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٠ البقدمة‎ 


ل 
(المقدمة) 


الحمد لله بارئ النسمات وخالق الكائنات» المحيط علماً بالظواهر 
والخفيات» والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على خاتم الرسالات 
واشرف:البربات» محمد بن عبد الله» المبعوث بالهدى والبينات» ليخرج 
الناس من المتاهات والظلمات الدامسات إلى النور بالحجج الواضحات 
النبرات» وعلى آله وأصحابه المبرئين من الجهالات والضلالات»› ومن 
تبعهم واقتفی آثارهم بإحسان إلى ان یرٹ الله تعالی الأرض e‏ 


اما ك 


فان کتاب اروضة الناظر ,ا المُناظر» لمؤلفه موفق الدين - عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفى رحمه الله تعالی رحمة وة 
سنة عشرين وستمائة من الهجرة الت الشريفة له مکانته المرموقة بين کتب 
أصول الفقة بصفة عامة» وذلك نظراً لسلامة منهجه الأصولي فيما يمس 
الجوانب العقدية» واهتمامه بذكر قواعد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى في الغالب عند تقرير المباحث الأصولية» وعنايته بإيراد أقوال علماء 
المذاهب الأخرى في المسائل الخلافية» مع عرضه لموضوعات الكتاب في 
استيعاب شامل وتفريع واسع» بجزالة في الأسلوب وعمق في العبارة» 
الأمر الذي يحتاج معه إلى الإفصاح عن مكنونه» بتوضيح الغامض» وبيان 
المجمل» وبسط المختصر» والتنبيه إلى ما يجب التنبيه عليه مما لا عصمة 
لبشر من الوقوع فيه . 

وقد كان الأمل يراودني منذ زمن طويل في أن أخدم هذا الكتاب 


س( القدسة 
بشرح حرفي متکامل لا ق عبارة من عبارات المؤلف رحمه الله تعالی 
إلا وقد استوعبها ببيان يجلَي المعنى المراد» ويزيل اللّبس ا 
السياق» وذلك لعدم عثوري على ما يغني عن هذا الشرح. حتى يسر الله 
عر وجل لأخي الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي النملة شرح 
تلك الروضة في كتاب أسماه «إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر»» 
وكدت أكتفي بهذا الشرح حيث تم المقصود وتحقق الامل المنشود» إلا أن 
کثیراً من إخوتي طلبة العلم ألخوا على إلحاحا يدا بعدم الاكتفاء بحجة 
أنه لا مانع من أن يكون للكتاب الواحد أكثر من شرح» إذ لکل شارح 
طريقته وأسلوبه» فاستجبت لإلحاحهم واستعنت الله تعالى على تحقيق 

ت ر ایر ا في وضع اسم مناسب س و أخذ 
ذلك مني وقتاً وجهداًء حتى ألهمني الحق جل شأنه اسما مناسبا له في 
مكان طاهر مقدس هو المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة» حیث 
كنت جالساً فيه انتظاراً لأداء صلاة العصرء وذلك الاسم هو: «فتح الولي 
الناصر بشرح روضة الناظر»» فتفاءلت بهذا كثيراً وكان حافزاً لي للبداية 
الجادة في تنفيذ هذا المشروع الكبير» و كرست جهدي اليل المتواصل إلى 
أن بلغ الشرح نهایته بعون الله تعالی وتوفيقه. 

ا لے ی مایا ر ناا ااا ي 
عدد من النقاط الأساسية»› ولعل من أهمها ما يلي : ۰ 
| الاعتماد في نص المؤلف رحمه الله تعالی وا الكتاب المطبوع 

بتحقيق فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي النملة وفقه الله 

تعالى وسدد على طريق الخير خطاهء وذلك لاعتبارين: 

الاعتبار الأول: أن هذا الكتاب المحقّق قد حَدَمّ نص المؤلف 

رحمه الله تعالى خدمة كبيرة. 

الاعتبار الثاني: أن هذا الكتاب المحقق هو المتداول في أيدي 
طلات العلم - غالبا - في قاعات الدراسة وخارجها. 


(gË القة‎ 


۱۱ 


واعتمادي على هذا الكتاب المحقق إنما هو في الأغلب الأكثر دون 
ما ظهر لي أن الراجح هو خلاف ما آثبته المحقق في تحقيقه. 
استيعاب جميع عبارات المؤلف رحمه الله تعالى e‏ والبيان» 
دون إغفال شيءَ من تلك العبارات . 

EE‏ الله تعالى في أعلى الصفحة» ووضع ع الث 
أسفله بعد الفصل بينهما بخط . 

ضَبْط عبارات المؤلف رحمه الله تعالى بالشكل» > حتی یسهل على 
الطلبة قراءتها قراءة صحيحة. ٠‏ 


وضع مفردة نص المؤلف رحمه الله تعالى بين قوسين بخط أحمر» ثم 
شر حها بالخط الأسود. ) 

لجاز ي الح بها بطب على القن أن الان فد اشحت به 
من غير حاجة إلى اللإسهاب والإطناب. 

إذا وجدت العبارة الشارحة في کتاب شرح تمر الو للطوفي 
رحمه الله تعالی ولت عليها في شرح عبارة المؤلف رحمه الله 


تعالیء وأتف موضع ذلك في الحاشية ا إلى ان اوي أقرب 


إلى هم مراد المؤلف مني . 

الاعتناء بذكر مرجع اا وأسماء الإشار: حيث وجدت في 
عبارة المؤلف رحمه الله تعالى» إذ e‏ 2 بتضصح المعنى 
ويتبين المراد. 

الاهتمام بالجوانب اللغوية ر الإمکان . كلما کانت الحاجة داعية 
إلى ذلك . 

الاقتصار على المسائل الأصولية التي أوردها المؤلف رحمه الله 
تعالى في كتابه فقط» من غير إضافة مسائل أخرى إليها لم يتطرق 
المؤلف إلى ذكرهاء لأن المقصود هو شرح الكتاب وليس الاستدراك 
عليه بإاضافة ما ل يرد فيه . 

التنبيه على ما يقتضي المقام ضرورة التنبيه عليه مما ا عبارات 
المؤلف رحمه الله تعالى . 


eh 


۳ 


e: 


ا 


¥ 


۸ 


بيان نص الروايات المنقولة عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى» والتي أشار إليها المؤلف بقوله: «وقد آومأاً إليه أحمد»ء أو 
بقوله: «في إحدى الروايتين عن أحمد»» ونحو ذلك إلا فيما لم أعثر 
على نص فيها. 

الإشارة في الحاشية إلى مواضع الإحالات التي أحال عليها المؤلف 
تعالى من خلال كتابيهما المطبوعين «العدة) و«التمهيد)» بعد تقل 
ترجمة الأعلام التي وردت في عبارات المؤلف رحمه الله تعالى في 
صلب الشرح› باعتبارها وأاحدة من ممردات العبارة. 

عزو الآيات القرآنية الكريمة التى استشهد بها المؤلف رحمه الله تعالى› 
والتي وردت أثناء الشرح إلى مواضعها من السور في كتاب الله تعالى . 
تخريح الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في الحاشية› 
مع بيان الحكم عليها في الغالب إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما. 
الاعتناء بضرب الأمثلة التوضيحية إذا كان المقام يتطلب ذلك» من 
أجل تقريب المسألة إلى الأذهان. 

فى المسائل الخلافية جرت عادة المؤلف رحمه الله تعالى على مناقشة 
المخالفين في أدلتهم» ولكنه يُغْفِل - أحياناً - بعض الأدلة عن مناقشة 
أصحابها فيها » فأنبه إلى ذلك فى موضعه» ثم أذكر المناقشة المناسبة. 
وفي الختام أسأل المولى القدير جل شأنه وعظم سلطانه بأسمائه 


الحسنى وصفاته العلا أن يكون هذا الجهد عملاً خالصاً لوجهه الكريمء 
سبحا نه لى ذلك والقادر عليه . 


وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله وأصحابه. 


أ.د. علي بن سعد الضويحي 


مقدمة الولف أبن قدامة )۹ 


(مقدمة المؤلف ابن قدامة) 


الرخمَنٍ الرَجِيْم. رب رذني عِلما وفهما. 


ا زفت اشه): الاه a‏ متعلقان بعامل محذوف»› 
تقدیره: آبتدئ مقدمة كتابي هذا متب رکا بذكر اسم الله . 

والأصل في كلمة «بسم» أن تَكَتَبَ بإثبات الألف» ولكنها حذفت هنا 
لكثرة الاستعمال» واستغني ان اتا 

A‏ الجلالة «الله» هو الاسم الذي انفرد الحق تبارك وتعالى بهء 
ا a‏ حل عاو 

سما [مریم: .]٠١‏ 

قال القرطبي رحمه الله تعالى نقلاً عن قتادة والكلبي: (هل تَعْلمْ أحداً 


يسمّی الله تعالی غير الله؟ أو يقال له: الله؛ إلا اش؟)'. 

قوله: (الرحمن الرحيم): اسمان كريمان لله تبارك وتعالى» مشتقان من 
الرحمة على وجه المبالغةء إلا أن «الرحمن» أشد مبالغة فى الرحمة من 
«الرحيم)» وذلك أن اسم «الرحمن» يتضمن وصف الرحمة العامة لجميع 
الخلقء واسم «الرحيم) يتضمن وصف الرحمة الخاصة بالمؤمنين» بدليل 
قوله سبحانه : #وڪان پالمومِين ا [الأحزاب: Er‏ 

ا عا وي جملة دعائيةء aa‏ وجوه الله 
في قوله e‏ کر رب زڏن 4 [طه : 4 


۷*١١. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرظي‎ )١( 
.۸۷ /١١ الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .۲٠/١‏ 


Mw‏ مقدمة الولف أبن قدامة 
ا ا س د ا ا ا ا ا 
الْحَمْد لله له العَلِيّ اكير لملم المَيبْرِ e‏ 


وال فب الجهل» وهو «(المعرفة)' . 

و«الفهم» هو المعرفة والعل". 

وبناءٌ على ذلك يكون عطف «الفهم» على «العلم» من باب التوكيد. 

e. 

.٠ «الثتاء)‎ 

و«اللام» فى لفظ الجلالة للاستحقاق. فإن الله جل شأنه هو المستحق 
للمحامد كلهاء فلا يتوجه إليه ذم في أي فعل من أفعاله لحكمته البالغة. 

وبناءً على ذلك فإن جملة «الحمد لله» جملة اسمية مؤلفة من مبتداً 
وخبر» ويكون حَمْد الله تبارك وتعالى هو الثناء عليه بصفات الجلال 
والكمال في حالتي السراء والضراء. 

قوله: (العلي): هو العالي الذي ليس فوقه شيء 

قوله: (الكبير): هو العظيم الجليل› المتعالي عن صفات الخلقء 

د( 

وهو الأكبر من كل شيء جل شأنه وعز سلطانه" . 

قوله: نعليم): : هو الذي أحاط علمه بكل شيء» كما قال سبحانه: 
ڪات اله كل ێو حيطا [النساء: .]٠١١‏ 

وکما 0 e‏ إو ڪل شىء نّا [طه: ۹۸]. 

وهو الذي لا يخفى عليه شيء ‏ ا 
سبحانه: ا قرب ت ريك د ين يقال َرَو ف رض و ف ألا و أصَعَرَ 

قوله. ف ر القدر: سبحانه» الذي يعجره شيءَ في 
)١(‏ أنظر: لسان العرب .٤۱۷/١١‏ (۲) انظر: لسان العرب .٤0۹/۱۲‏ 
)٤(‏ انظر: لسان العرب .۸٥ /٠١‏ 
)٥(‏ انظر: لسان العرب ٠٠٠١/١‏ تفسير القرآن العظيم .٤٤٤ /۲١‏ 


(€) 


مقدمة الولف أبن قدامة () 


الْحَكيْم الْخُْرء الذي جل عَن الَبيْهِ وَالنَظْيْر وای ء عن الشَرِبْكِ 


۳ الأرض» r a A‏ 
فی السموتِ ولا فی رض لم کات ليما يرا [فاطر : 6 ) 

ق (الحكيم): هو الذي يكم الأشياء و 

والله عر وجل هو الحكيم في تدبیره وتصريف اأحوال خلقه من ا 
الوجود إلى العدم» ثم من العدم إلى الوجود» ثم في مجازاتهم على 
أعمالهم بالثواب أو بالعقاب 

قوله: (الخبير): هر الہ بما کان وا ا من اف الأمرر 
وخمايا الصدور ۳ 

قوله: (الذي جل): الفعل «جَلً» في اللغة بمعنى e‏ 

قوله: (عن الشبيه والنظير): الشبيه والنظير كلاهما في اللغة بمعنى 
«المثل»“ . ) ) 
وعليه يكون عطف «النظير» على «الشبيه) م قبیل عطف اللفظ على 
مرادفه . 

e‏ أن الله تبارك وتعالی لکمال عظمته لا يوجد له شبیه ولا 

قوله: (وتعالی): معطوف بالواو على قوله: «جَل»» والفعل «تعالى» 


E 
في اللغة بمعنى تر ترفع)‎ 


قوله: (عن الشريك): جار ومجرور متعلقان اا «تعالى» . 


(© اط لسا نالرت ٤5/١‏ 

(۲) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري .۲٤٤/۷‏ 

(۳) انظر: لسان العرب ۰۲۲٢/٤‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن .۱١١۱/۷‏ 
(6) انظر: لسان العرب .١١١/١١‏ 

() انظر: لسان العرب ۲۱۹/۰» .٥٠۳/۱۳‏ 

.۸۳/۱٠١ انظر: لسان العرب‎ )٦( 


ا عقدمة الولف أبن قدامة 


والوَزبْر 
وای گیترږ. مى وه ألسَميع ال4 . و الله على 
رسوله مخمل E O O‏ 


و«الشريك» في اللغة هو «المُسّا رك . 


وال ٠‏ ل ا م مو ع کے ره E,‏ 
فلگ 

قوله: (والوزير): معطوف بالواو على «الشريك». 

ق ل و برآیه على 
تدبیر شؤون مملکته"" 

والمعنى : yS‏ ين له من خلقهء ا 
وحده على تدبیر شؤون ملکه» لکمال قوته ak‏ 

وقوله: «العلي الك العليم القدير› الحكيم الخبيرء الذي جل عن 
الشبيه والنظير»» كلها صفات للفظ الجلالة في قوله: «الحمد لله». 

قوله: (الس کینیو. ES‏ وهو أَلسَمِيع أَلَّصِر4): هذه جزء من الاية 
الحادية عشرة من سورة الشورى» ضمّنها المؤلف رحمه الله تعالى كلامه 
على سبيل الاقتباس» وختم بها حَمْدَه لله تبارك وتعالی لتأکید ما سبق من 
أن الله جل شأنه وعز سلطانه لا مثيل له من خلقه» فهو سبحانه ذو الكمال 
المطلق في ذاته» وأسمائه» وصفاتهء وأفعاله. ) 

قوله: (وصلی انه على رسوله محمد): جملة إنشائية في صورة جملة 
خبرية» لأن المقصود بها الدعاء بالصلاة للنبي لا . 

والمراد بالصلاة من الله تبارك وتعالى على رسوله محمد ا هنا هو 
ثناؤه عليه عند الملائكة الكرام عليهم السلام. 

قال الحافظ ابن کثیر رحمه الله تعالى في تفسیر قول الله تعالى: لنً 


)١(‏ انظر: لسان العرب .٤٤۹/٠١‏ (۳) انظر: لسان العرب /۹١۹‏ ۲۸۳۔. 


فة ا فى اة (۳ 
اشر ال الشرام الم O‏ 


اله وکيڪتة صل لى الي ا ایی مئل سلا عبر تتلا ت 
©@) [الأحزاب: .]٠١‏ 

قال: (والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة 
عبده ونبيه عنده فى الملا الأعلى بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين› وأن 
الملائكة تصلى عليه» ثم أمر تعالى أهل:العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه 
ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا). 

واختار المؤلف هنا لفظ «الرسول» دون «النبي» لأن لفظ الرسول أعم 
فاقتصر عليه» بناءً على القاعدة التي مفادها: «كل رسول نبي» وليس كل 
نبي رسولاً». 

ولا تک غل هذا أن الآية الكريمة» وهي قوله ا لن اه 
وم ڪه بصلونَ لی الد َي وردت بلفظ «النبي» دون لفظ «الرسول»» وذلك 
کا دک ارتي ان الله معي فد والنبوة تكون لازمة 
E‏ 

وإذا صلح لفظ «النبوة للتعدية كان متضمنا معنى «الرسالة). ٠‏ 

o‏ النذير): البشير هنا بمعنى «المبشر»» ولفظ «البشير» إذا 
انفرد كان عاماً في البشارة بالخير والشرء لأن البشير في اللغة هو المبشر 
ا 

وإذا اقترن بلفظ «النذير» كان لفظ «البشير» خاصا بالبشارة بالخيرء 
وكان لفظ «النذير» خاصاً 0 بالشر» لأن الإنذار في اللغة هو 
التحذير» والتخويف› وال 

قوله: (السراج المنير): RT‏ بالحق الواضح الذي يشبه 
الشمس في إشراقها وإضاءتها. ) 
(۱) تفسير القرآن العظيم .٤۳۲/۳‏ (۲) شرح مختصر الروضة .۸۸/١‏ 
(۳) لسان العرب )٤( .1۲/٤‏ المرجع السابق .٠٠٠/٠‏ 


المَحْصُوص بالمقام المحمود» وَالحَوْض المَوْرودٍ ................. 


سے کک 


قال الحافظ ابن کثیر رحمه الله تعالی فی تفسیر قوله تعالى : #وسرًابا 
ميا : (أي مرك ظاهر فيما جشتَ به من الحق كالشمس في إشراقها 
اء اء ٠‏ دا ل معان 

وقد سمُى الله تعالى نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام بالبشير» والنذيرء 
والسراج المنير في قوله سبحانه: #يتأما لى إا أرسلتك شهدا ومسا 


کے ا 


وَذطا © وداعیًا إلى آله لذب وسراجا مَيِيا )€ [الأحزاب: Ti ٤١‏ 

قوله: (المخصوص بالمقام المحمود): المراد بالمقام المحمود الذي 
خص به نبينا عليه الصلاة والسلام هو مقام الشفاعة يوم القيامة» كما ذكر 
ذلك ابن عباس» ومجاهد» والحسن البصري» وغيره". 

قوله: (والحوض المورود): معطوف بالواو على قوله: «المخصوص 
بالمقام المحمود»ء أي: والمخصوص بالحوض المورود. 

والمراد بهذا الحوض الذي ححص به النبي يي والذي رده أمته يوم 
القيامة هو «الكوثر»» كما أخرج ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في 
صحيحه من حديث الصحابي الجليل آنس بن مالك رضي الله تعالى عنه 
قال : (بينا رسول الله ملل ذات يوم بين آظهرنا إذ غ إغفاءة» ثم رفع وا 
مقا فلا اا ر نزلت علي آنا سور 
فقرأً بسم الله ا ا لإا أعطيتكت الکوتر © فصل لبك 
غر © أ سانکكت هو الاب 4O‏ > ثم قال: س ما الكوثر؟ ِ 
فقلنا : اله ورسوله اعام > قال: فانه نهر وعدنيه ربي عر وجل عليه خير 
كثير» هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة). 

وقد ورد في صفة هذا الحوض ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .٤١٤/۳‏ (۲) انظر: تفسير القرآن العظيم .٠٠/۳‏ 
(۳) أخرجه الإمام مسلم في كتاب «الصلاةء باب «حجة من قال: البسملة آية من كل 

سورة. (صحيح مسلم بشرح النووي .)١١١/٤‏ 


صقدمة الولف أبن قدامة: 
في اليَوْم العبوس القَمُطرير. 
| وَعَلّى ll‏ الأظهّار E O a o‏ ا 


تعالى في صحيحه من حديث الصحابي الجليل. عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله بي قال: (حوضي مسيرة شهر» وزواياه 
سواء» وماؤه أبيض من الْرَرِقء وريحه أطيب من المسك» وکیزانه کنجوم 
السماء» فمن شرب منه فلا يظمأً بعده أبداً). 

قوله: (في اليوم العبوس القمطرير): الجار والمجرور هنا متعلقان 
بلفظ «المخصوص»» أي : ان اختصاص النبي ية بالمقام المحمود 
والحوض المورود إنما هو كائن في اليوم العبوس القمطرير» وهو يوم 
القيامة. ) ) 
و«العبوس» هو الضيق» و«القمطرير» هو الطويل» كما فشر ذلك حبر 
الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما" . 

قوله: (وعلی أصحابه) : الجار والمجرور هنا متعلقان بالفعل «صلّى» 
في قوله: «وصلی الله على رسوله محمد . 

و«الأصحاب» جمع صاحب أو صحابي» وأصحاب النبي ييا 
ورضي الله تعالی عنهم هم الذين رأوه» وآمنوا به» ونصروه» واتبعوا النور 
الذي آل معه» وحملوا مشعل الهداية للأمة ا بعده عليه الصلاة 
والسلام. 

قوله: (الأطهار): صفة للأصحاب» وإنما وصف الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم بذلك لأن الله تبارك وتعالى زكاهم في كتابه الكريم 
وعلى لسان رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام» كما سيأتي - إن شاء الله 
تعالى - ذِكَرٌ النصوص الدالة على ذلك في الكتاب والسنة. 


..٥٥/٠١ مسلم بشرح النووي» كتاب الفضائل» باب «حوض نبينا ية وصفته»‎ )١( 
.۳۹۷/٤ انظر: تفسیر القرآن العظیم‎ )۲( 


النجَبَاءِ الأخْيّار» وَأهُل بَيْيَه الأبْرَار الذِيْنَ أَذْمَبَ اله عَنْهم الرّجس 
وَحَصهم بالتطهير. 


قوله: (النجباء): صفة ثانية للأصحاب» و«النجباء» جمع «نجيب) 
وهو في اللغة الفاضل الكريم السخي”'. 
قوله: (الأخيار): صفة ثالثة للأصحاب» و«الأخيار» جمع «حَير) 
ولاخير» بالتخفيف والتشديد» ومعناهما في اللغة الفاضل الكريم 
(DD.‏ 
الشريف . ) 
قوله: (وأهل بيته): معطوف بالواو على «الأصحاب» في قوله: 
«(وعلى أصحابه» . ) ) | 
طالب» وولداهما الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين”". 
قوله: (الأبرار): صفة لأهل البيت» و«الأبرار» جمع «بَرّا» وهذا 
الوضفا نحص كرا الاولاء وال شاد والغاد . 


قوله: (الذين أذهب الله عنهم الرجس وخصهه بالتطهير): الاسم 
الموصول هنا صفة ثانية لأهل البيت. 


و«الرجس» فى اللغة يطلق على «الْمَّذّر»» وقد يُعَبّرٌ به عن الحرام» 
والفعل القبيح» والعذاب» واللعنةء والكفر”. 


وعليه يكون المراد من «الرجس» هنا فِعْل القبيح من المعاصي 
والآثام» فإن الله تبارك وتعالى قد طهر أهل بيت نبيه عليه الصلاة والسلام 


وام ەر 


س 


وه ته [الأحزاب: .]٣۳‏ 


(1) انظر: لسان العرب .۷٤۸/١‏ (0) انظر: المرجم السابق .۲١٤/٤‏ 
(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم )٤( .٤۱١/۳‏ انظر: لسان العرب .٠٤/٤‏ 
)٥(‏ انظر: لسان العرب .٠٥١/١‏ 


مقدمة المولف أبن قدامة ٤‏ 
e PE‏ ەس 4 8 و س و 0~ 0 + ر چ 
) وعلی التابعينَ لهم بإحسانٍء والمفتدين بهم في كل زمانٍ. 


3 2 ر و ٤ e‏ ى o‏ ۰ . 
اما بَعْد: فَهذا كات تذكر فيه أصول الفمهء TT‏ 


قوله: (وعلى التابعين لهم بإحسان): معطوف بالواو على الأصحاب 
وآهل البيت. 

و«التابعون» جمع «تابعي»» وسيأتي تعريفه بأنه من ری الصحابي 
مۇمناً بالنبي ٠.4‏ 

والضمير ذ في «لهم» يعود إلى الصحابة الأخيار ۳ الست الأطهار 
رضي الله تعالى ع عنهم أجمعين . 

والمراد بالاإاحسان في قوله: «بإحسان» هو اتباعهم رضي الله تعالی 
عنهم باقتفاء آثارهم» والسير على منهاجهم من غير شطط فكري» أو 
انحراف عقدي . 

قوله: (والمقتدين في كل زمان): معطوف بالواو على 
) «التأبعين» . 

والضمير في «بهم» يعود إلى النبي ية وإلى الصحابة وأهل البيت 
رضي الله تعالى عنهم. 

والمعنى: أن كل من اقتفى أثر الت کا وا بأصحابه 
الأبرار وأهل بيته اا في كل زمن من الأزمان إلى أن تقوم الساعة 
فهو مستحق للصلاة من الله تبارك وتعالى» برحمته في الدنيا والآخرة» 
لأن رحمة الله تعالى قريب من المحسنين. 

قوله: (أما بعد): لفظة «أما» تَسَْعْمَل في أصل e e‏ ما 
بعدها غالبا ا بل هي للانتقال إلى كلام 

ولفظة «بعد» مبنية على الضم لقطعها عن الإضافة. 

قوله: (فهذا كتاب نذكر فيه أصول الفقه): الكتاب المشار إليه هنا هو 


مقدمة الولف أبن قدامة 
وَالاختلاف فيه وَدَلِيْلٌ كَل قَوْلٍ عَلَّى وجو الاخَْصَار وَالافتِصَار مِنْ 
گل قول عَلّى الْمُختار» ونين مِنْ دَلِكَ ما َرَتَضِيهِء e‏ 


كتاب «روضة الناظر وجُتّة الْمُناظر» الذي أله الموفق ابن قدامة رحمه الله 
الى 

والمراد بأصول الفقه هنا الأدلة الشرعية بقسميها المتفق عليها 
والمختلف فيهاء والمسائل الأصولية المتعلقة بها من أوامر» ونواوء 
وعموم» وخصوص» وإطلاق» وتقييد» ومنطوق» ومفهوم» ونحو ذلك مما 
ضمّنه هذا الكتاب. 

قوله: (والاختلاف فيبه): الأولى هنا تأنيث الضميرء فيقول: 
«والاختلاف فيها»» لأن المراد هو وقوع الاختلاف في ا والمسائل 
الأصولية التي سيذكرها. 

قوله: (ودلیل کل قول): أي نذكر الأقوال " بأدلتها . 

قوله: (على وجه الاختصار): أي لا نسلك مسلك التطويل باستقصاء 
كل الأقوال وكل الأدلةء بل سيكون ذلك الذكر على سبيل الإيجاز بحسب 
ما يقتضيه المقام. ) 

قوله: (والاقتصار من كل قول على المختار): أي سنقتصر في ذكر 
الأدلة على ما نراه قوياً في الدلالة على القول» فيكون هو المرشح للاختيار 
دون ما لم یکن کدلك. 

قوله: (ونبین من ذلك ما نرتضیه): اسم الإإشارة «ذلك» يعود إلى 
الأقوال. 

و«اما) فى قوله: «ما ترتضيه» موصولية بمعنى «الذي»» والضمير 
«الهاء» عائد ا الصلة. 

والمراد: أنه بعد سرد الأقوال بأدلتها سيبدي رأيه في بيان الراجح 
منها وَفىَ ما يقتضيه الدليل الأظهر دلالة بحيث يكون هذا القول هو 
المرضي عنده دون ما سواه. 


مقدمة الولف أبن قدامة ) 


»2 و َ0 0 * ت : 1 1 
نا بذكر مقدمة لطيفةٍ في وله E E O O‏ 


قوله: (ونجيب من خالفنا س الضمير في فيه يعود إلى «القول 
المرضي». 

والمراد من ذلك: آنه سيناقش أدلة القول المرجوح» لتكون تلك 
المناقشة سبيلاً إلى بيان أن القول المرضي عنده هو الراجح بلا مدافع. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ۾ هنا هو بيان لمنهجه ت الذي 
سییر عله فی ماحت ابه 

قوله: (بدأنا بذكر مقدمة لطيفة في أوله): الضمير في «أوله يعود 
إلى «كتاب الروضة» الذي أشار إليه بقوله: «فهذا كتاب نذكر فيه آصول 

الفقه» . ) 

والمقدمة المذكورة هنا هي المقدمة المنطقية ا ابتداً بها في ول 

کتابه» متابعاً في ذلك الغزالي رحمه الله تعالی . 


وقد آفاد الطوفي رحمه الله تعالی في کتابه شرح مختصر الروضة) 
بأن بعض العلماء أنكر على الموفق ابن قدامة إلحاقه لهذه المقدمة بكتابه 
الروضة فأسقطها ورجع عنهاء وفي ذلك قال - أي الطوفي رحمه الله 
تعالی - : (وقد أخبرنا الثقات أن الشيخ إسحاق العلثي عاتب آبا محمد في 
إلحاقه هذه المقدمة وأنكر عليه› فأسقطها من الروضة بعد أن انتشرت ين 
اا فلهذا توجد في CIE‏ 

اا ت ا ی ي 
pd‏ رحمه الله تعالى رجوع الموفق ابن قدامة عن تلك 
المقدمة» ولذلك فإنه لم يتعرض لها في مختصره «البلبل»» كما صرح بهذا 
في قوله: (فتركي لاختصارها في جملة الكتاب كان لأمور أحدها ما صح 


.٠٠٠/١ شرح مختصر الروضة‎ )١( 


س مقدمة الولف أبن قدامة 
ثم أَنبَعْتَاها تَمَانيةَ أبوّاب: الأول في حَقَيْمَة الحم رأَفْسَامِهٍ. التّانِي: 
ِي تفيل الأول وهي الكابُ e e‏ 
َقَاسِيّْم الكلام ر ا فی 8 وَاللهْي» وَالْعُمُوم» 
اا وم فس م ا ن إشارتق ونان 
شى از چ ا ا ر الغ من هلو الاولة: المد الثَامِنٌ 
في e‏ الأَدلَة المََعَارضَةٍ 
0 
عه من رجوعه 

وبناءَ على ذلك فلن أتطرق إلى شرح تلك المقدمة في كتابي 
هذا لقناعتي بأن المنطق فن مستقل بذاته»ء فهو دخيل على علم أصول 
الفقه . 

قوله: (ثم أتبعناها ثمانية أبواب): الضمير «الهاء» فى «أتبعناها» يعود 
إلى «المقدمة المنطقية). ٠‏ 

و«الأبواب» جمع «باب»» والباب في اللخة هو المدخل والطاق الذي 
وەه 2 (۲) 
يدخل منه . 

وعليه يكون المقصود بالباب هنا هو ما يدخل منه إلى المسألة 
الأصولية التي يراد بحثها. 

قوله: (الأول: في حقيقة الحكم وأقسامه... إلخ): عَرْضل إجمالي 
للأبواب التي تضمنها كتاب الروضة بين د وك اول وف ر ان 
تعالى هذه الأبواب جميعاً بالتفصيل كلد في موضعه الذي سيأتي بمشيئة الله 

تبارك وتعالی . 


مقدمة الولف أبن قامة 


ا € ط ٩ ¢ e‏ و »9~ „7o0‏ ور ۰ ص 
ونسأل الله تَعَّالى أن يعِيْنَنّا فيْمَا نبتَِيهء ويوفقنا في جَميع 


م 


قوله: (ونسال الث تعالی أن بعیننا فیما نبتغبه): «ما)» فی قوله: «فيما) 
موصولية بمعنى «الذي». کک 

والضمير «الهاء» في انبتغيه» هو عائد جملة الصلة. 

فا وجوفا في جم ارال لا رضي ٠‏ جرف الوا عل 
قوله: «ونسأل الله تعالی آن يعیننا فیما نبتغيه». ‏ 

و«ما» في قوله: دل موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «لرضاه»» أو «لمرضاته». 

والضمير «الهاء» في «يرضيه» يعود إلى «الله» جل شأنه. 

قوله: (ویجعل عملنا صالحاً): معطوف بالواو على ما سبقه. 

و«العمل الصالح» هو ما كان موافقاً لشرع E ORE‏ 

قوله: (ویجعله لوجهه خالصاً): معطوف بالواو على ما سبقه. 

والضمير «الهاء» في «يجعله». يعود إلى «العمل». ) 

والضمير ف «لوجهه» يعود إلى «الله» جل جلاله. 

و«العمل الخالص» هو السالم من شوائب الرياء. 

قوله: (بمنه): جار ومجرور متعلقان بالفعل «نسأل»» إذ التقدير: 
«انسأل الله تعالى بمنه أن يعيننا فيما نبتغيه. . .). 

والضمير في «منه» يعود إلى «اله» تبارك وتعالى . 

والمراد بالمنٌ هنا هو الإحسان والإنعاء" . 

قوله: (ورحمته وکرمه): معطوفان بالواو على قوله: «بمّه». 


.٠1٦/۳ انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.٤۱۷/١۳ انظر: لسان العرب‎ )۲( 


3 عقدمة الولف أبن قدامة 
صا اا اا ا ا ت 
َاعْلَمْ انك لا تَعْلَمْ مَعْتّى أصُول الْفِقَهِ قبل مَعْرفَة مَعْنَى الفِقَهِ. 

وَالْفِفَهُ في أضل الْوَضع: الْفَهْمْ. O‏ 


والضميران فيهما يعودان إلى «لله» جل ا 

وهذا كله تضرع من المؤلف رحمه اال ل وت اتا 
الإعانة منه عز سلطانه على تحقيق مبتغاه في إنجاز بحث تلك الأبواب» 
ا کا ا ا دا د 2 

قوله: (واعله SSS‏ 
المخاطب هنا هو القارئ لهذا الكتاب. 

والمقصود هنا: أن القارئ لكتاب الروضة لا یمکنه أن يتضور المعنى 
المراد من إطلاق 5 «أصول الفقه» من جهة كونه ا على هذا العلم 
الخصوص إلا بعد د تصَور المعنى المراد من إطلاق لفظة «الفقه»» وذلك أن 
أمظ «أصول الفقه» مركب إضافي› 2 من جزءين: مضاف 
ومضاف إليه» فلا يسين معناه العام إلا بعد تَبَيّن هذين الجزءين كل منهما 
غ ) 

قوله: (والفقه في اصل الوضع الفهم): المراد بالوضع المذكور هو 
الوضع ا و«الفقه» بحسب 2 ااا يعني «الفهم»» يقال : «أوتي 
فلان فقهاً في أي : هما و 


ذهب اله بعضص ا الذين قصروا الفقه على فهم ر ا 
فقط» كما ذهب إلى ذلك الشيرازي رحمه الله تعالى حيث قال: (والفقه فى 


(۱( راجع تعریف «أصول الفقه» باعتباره EY‏ ولقاً في : : بذل النظر في الأصول 
ص۸» إحكام الفصول ص١۷٠۰‏ المنتهى لابن الحاجب ص۳٠‏ شرح تنقيح الفصول 
ص١٠‏ الإحكام ۷/١‏ المحصول ۹٤/١/١‏ البحر المحيط ۲٤/١‏ شرح اللمع 
١‏ . التمهيد ٠٦/١‏ المنهاج بشرحه الإبهاج ۲۸/١‏ إرشاد الفحول صه. 

(۲) انظر: لسان العرب .٥۲۲/۱۳‏ 


مقدمة الخلف أبن قدامة 


e‏ و 7 ر ق م Ta o‏ کہ ی رھ e‏ ى کے 
قال الله تعَالى إخبارا عَنْ موسّى عليه السلام: #واحلل عقدة من لسانى 
کک مرو ےت 


قا لي € وَفي عرف الُْقََاء: الْمِلْمُ بأخگام الأفْعَالِ 


الل ما كى راء إلى أف قال (ركات الخمراء ن الجاعلة تبون 
فقهاء لإدراكهم المعاني الغامضة في أشعارهم وما يجري في كلامهم من 
الجكم الخفية التي لا يدركها غيرهم) .. 

إلا أن ما ذكره الشيرازي رحمه الله تعالى محجوج بما ذكره أئمة 
اللغة من أن الفقه هو الفهم» أي: مطلقاً عن القيدء سواء أكان المفهوم من 
الأشياء الدقيقة الغامضة أم غيرها على ما ذكره الجوهري في صحاحه . 

قوله: (قال انه تعالی إخباراً عن موسى عليه السلام: إوالل عَقَدة ن 
سان ( فقوا قوي ©46): استدلال من المؤلف رحمه الله تعالى بهاتين 
الآيتين الكريمتين من سورة «طه»" على أن الفقه بمعنى الفهم» لأن المراد 
من إحلال عقدة اللسان هو الإفصاح في البيان» والإفصاح في البيان سبيل 
إلى فهم المفصح به. 

قوله: (وفي عرف الفقهاء): أي: «والفقه في عرف الفقهاء». 

و«الفقهاء» جمع (افقيه)» وهو المشتغل بعلم الفقه. 

قوله: (العلم بأحكام الأفعال الشرعية): الجار والمجرور في قوله: 
«بأحكام» متعلقان بمحذوف يقع صفة للعلم» تقديره: «المختص)» أي : 
«العلم المختص بأحكام الأفعال الشرعية». 

والأولى في هذا التعريف أن يَنْسَّبَّ لفظ «الشرعية» إلى الأحكام لا 
إلى الأفعالء فيقال: «العلم بالأحكام الشرعية للأفعال»» وذلك أن الأفعال 
منها ما هو مشروع فَيَنْسَّبٌ إلى الشرع كالصلاةء والزكاة» والصيام» 


(۱) شرح اللمع .٠١١۷/١‏ (۲) انظر: الصحاح .۲۲٤۳٩/٣‏ 
(۳) طه:  ۲۷(‏ ۲۸). 


مقدمة الولف أبن قدامة 
2 ِ 2 0 س مه ور o‏ ت 
كالحل» والحرمة» وَالصحةء وَالفسّاد» ونخحوهًا. 
چ 0 0 8 2 e‏ ر ر ك م ي ا 
فلا يطلق اسم الفقيه على متكلم ولا مخدث» ولا مفسر» ولا 
2 ل 2 
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والحج» ومنها ما هو ممنوع فلا ينسب إلى الشرع كالزناء والقتل» 
والسرقة» والكذب. إلا إذا كان المراد نسبتها إلى الشرع من جهة تعلق 
النهي بها . ` 
قوله: (كالحل والحرمة والصحة والفساد ونحوها): أي أن المراد من 
الأحكام الشرعية هنا هو ما يتعلق بالحكم التكليفي من وجوب» وندب» 
وإباحة» وتحريم» وكراهة» وما يتعلق بالحكم الوضعي من صحة» وفساد» 
ونحوهماً. ) ) 
فالفقيه هو العالم بأن هذا الفعل واجب» أو مندوب» أو مباح» أو 
محرم» أو مكروه» وهو القادر على التمييز بين صحيح الأفعال وفاسدها. 
ومراد المؤلف رحمه الله تعالى من إطلاق لفظ «العلم» في قوله: 
«العلم بأحكام الأفعال» ليس هو العلم القطعي المقابل للظن» بل هو مطلق 
الإدراك الشامل للقطعي والظني كما يدل عليه واقع الأحكام الفقهية» إذ 
الأحكام الفقهية مبنية على الأدلة الشرعية» وهي إما أن تكون أدلة قطعية› 
وإما أن تكون أدلة ظنية. | 
قوله: (فلا يطلق اسم الفقيه على متكلم ولا محدث» ولا مفسرء ولا 
نحوي): هو احتراز للتعريف السابقء فإذا كان «الفقه» هو العلم بالأحكام 
الشرعيةء فإن اسم الفقه لا يطلق إلا على من كان عالماً بتلك الأحكام. 
وبناءً على ذلك فإن المتكلم - وهو المشتغل بعلم الكلام - إذا كان لا 
إحاطة له بعلم الأحكام الشرعية فإنه لا يُسمُى فقيهاء لعدم توافر شرط 
إطلاق هذا الاسم عليه. 
وكذلك المحدّث - وهو المشتغل بعلم الحديث متنا وسنداً - إذا لم 
يكن قادراً على استنباط الأحكام الشرعية مما يرويه من الأحاديث فإنه لا 


مقدمة الموؤلف ابن قدامة (— 

وَأصُول الِْفَهِ اَن الدَالةُ عَلَْهِ مِنْ حَيْتُ الْجُمْلَةُ لا مِنْ حَيُْ 

التَفْصِيْل» فلن الخلاف يَسْبَمل عَلّى أَوِلّةٍ الفِهِ لَكِنْ مِنْ حَيْتُ التَفُصِيلء 
گدَلالَةَ حَدِيْث ثِ حاص عَلّى مَسْالَة الاح با با وَلِيّ. 


یسمی فقیهاًء إذ لیس کل حامل حدیث یکون عالماً بما اشتمل عليه ذلك 
الحديث من أحكام» فحمل الحديث شيء والفقه بما حواه هذا الحديث من 
أحكام شيء آخر» ولذلك جاء قوله عليه الصلاة والسلام: (رب حامل فقه 
2 وسياتي تخريجه بمشيئة الله تعالی . 


القران ETE‏ ا ا 
الآيات القرآنية التى يتعرض لتفسيرها فإنه لا يسمى فقيهاء E‏ 
ببیان ا بأحکامها التي اشتملت عليها. 
e e‏ 

قوله: (وأصول الفقه أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث 
التفصيل) : أي أن المراد بأصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية المطلقة عن 
التفصيل» وذلك أن الأصولى ينظر فى الأدلة الشرعية نظرة عامة من حيث 
ثبوت حجيتها أو عدم ثبوتهاء ليمهد بذلك الطريق للفقيه» في اعتماد هذا 
الدليل أو عدم اعتماده في بناء الأحكام الشرعية عليه. 

قوله: (فإن الخلاف يشتمل على ادلة الفقه لكن من حيث التفصيل): أي 
إذا كان الشأن فى الأصولي النظر العام الإجمالي في الأدلة ذاتهاء فإن 
الشأن فى الفقيه النظر إلى تلك الأدلة نظراً خاصاً يعتمد على التفصيل لا 
الإجمال فى كل دليل على حدةء من جهة صدقه على المسألة الفقهية 
الخاصة التى يراد تأصيلها شرعاً بمقتضى ذلك الدليل. 

قوله: (كدلالة حديث خاص على مسالة النكاح بلا ولي): الكاف هنا 


C=‏ | مقدمة الولف أبن قدامة 


2 


الأول لا يتَعَرّضُ فيْهَا لِآَحَادٍ الْمَسَائِل إلا عَلَّى ظْرِيْتي صرب 


للتشبيه» ومراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا التشبيه أن یقرت نلا 
توضيحياً لبيان الفرق في النظرة إلى الأدلة الشرعية بين الأصولي والفقيهء 
وذلك كالحديث الوارد عن النبي ية أنه قال: (لا نكاح إلا بولي). 

فالأصولى لا ينظر إلى هذا الحديث نظرة خاصة بذاته» بل إن نظرته 
إليه نظرة عامة بحكم نظرته الإجمالية إلى السُنة من جهة كونها حجة في 
إثبات الأحكام الشرعية» وحينئلٍ يكون هذا الحديث عنده مندرجاً ضمن 
تلك النظرة الإجمالية إلى السنة النبوية. 

وأما الفقيه فإنه في هذه الحال لا ينظر النظرة الإجمالية إل مطلقی 
السنة» بل يسلك النظر التفصيلى الخاص بهذا الحديث من جهةء وبالمسألة 
ال تلور ی اک من ج أعري للحن من انان ذلك ادت علا 
أو عدم انطباقه عليها . 

وإذا TT RI as‏ قق الانطباق بينهما 
فقد يُسَلّمْ له ذلك وقد يَارَعَ فيه» فیکون هذا النزاع مثار خلاف بینه وبين 

من الفقهاء» كما و اختلفوا في صحة النكاح بلا ولي . 

قوله: (والأصول لا بُتعرض فيها لآحاد المسائل): هذه الجملة تأكيد 
لما ذکره في قوله: ا الفقه أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من 
حيث التفصيل». 

والمقصود بآحاد المسائل سا الققه الخاصة التي تقتضي النظر 
التفصيلي في أفرادها وجزئياتها . 

قوله: (إلا على طريق ضرب المثال): استثناء من مي التخرضن لآحاد 
المسائل في أصول الفقه. 


(۱) آخرجه أبو داود فی سننه» کتاب «النكاح»» باب فی الولی» ٥٨۸/۲‏ والترمذي 
في سننه» آبواب «النکاح»» باب «ما جاء لا ناح إلا بولي» ۲۸۰/۲. _ 


مقدمة الولف أبن قدامة 


كقَوْلتًا : الأَمْرُ يَقْنَضي الْوْجُوبَ» وَتخوو فبهَذا يُحَالِف أصُول الْفِفَهِ 
فر وه 


والمعنى: أن الشأن في أصول الفقه النظر في الكليات» لا في 
الجزثيات» وإذا ذكر الأصولي جزئية من الجزئيات فذلك على سبيل ضرب ٠‏ 
الال هن جل قريب المراد إل الأذخان: 

قوله: (كقولنا: الأمر يقتضي الوجوب): الكاف هنا للتشبيهء 
والمقصود بهذا التشبيه إيضاح صورة من الصور التي يتعرض فيها 
الأصولي لآحاد المسائل» وذلك أن قول الأصولي: «الأمر يقتضي 
الوجوب» قول مفاده الإخبار عن قاعدة أصولية كلية» والأصولي لم 
يتوصل إلى هذه القاعدة إلا بطريق الاستقراء والتتبع لكثير من آحاد 
الالء 

وهذا التعرض من قبل الأصولى لتلك المسائل بآحادها ليس ناشئاً 
بحکم الاخحتيار» بل بحکم الور ا لا يمكنه إصدار مثل هذه القاعدة 
الكلية إلا من خلال استعراض تلك المسائل واحدة واحلة. ٠‏ 

وحین يفصل الأصولي القول في مسألة من المسائل الفرعية بجعلها 
محكومة بتلك القاعدة الكليةء کان يقول : اَم الشارع بطاعة الرسول لاء 
والأمر يقتضي الوجوب» فتكون طاعة الرسول واجبة على الأمة)ء فإن هذا 
التقصيل لخصوص هذه المسألة بعينها إنما هو مثال على تطبيق تلك 
القاعدة. ) | 

قوله: (ونحوه): الضمير يعود إلى «القول بأن الأمر يقتضي 
الوجوب)» وذلك كالقول بان «النهي يقتضي التحريم). 

قوله: (فبهذا بخالف أصول الفقه فروعه): اسم a E‏ یعود ای 
«كون الأصول لا يتَعَرّض فيها لآحاد المسائل». 
) والمعنى: أن الفرق بين الأصول والفروع يكمن في أن الأصول ينْظرُ 

فيها إلى الكليات» والفروع ينظر فيها إلى الجزئيات. 


ا ف و ي الأحگام 


قوله: (ونظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام 
الشرعية): كلمة «نظر» مبتدأًء والجار والمجرور من قوله: «في وجوه» 
متعلقان بمحذوف خبر» تقديره: «يكمن»» فتكون العبارة بهذا التقدير 

هكذا: «ونظر الأصولي يكمن في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام 

الشرعية). 

والمراد بالأدلة السمعية هي أدلة الكتاب والسنة» وسميت تلك الأدلة 
بالسمعية؛ لأنها قد معت من الشارع بإبلاغ الرسول ب إياها للأمة 

والمراد بدلالة تلك الأدلة على الأحكام الشرعية: ما يستفيده 
الأصولي من استنباط الأحكام الشرعية عن طريق النظرة الاستقرائية 
لمدلولات ألفاظ الكتاب والسنةء كالقول بان 2 اا الوخرب 
ومدلول النهي التحريم . 

وحينئذ يجعل ما مر به ه الشارع واجباً كما في قوله ي #وأقيموا 
أَلصَلَوة واا ألرَكۈة [البقرة: .]٤٤١‏ ) ) 

ویجعل ما نهی عنه محرماً» كما في قوله تعالی: چ تقر اة 4 
ن فَحِسَّة وسا سبي ©©€€ [الإسراء: 1[ 

وهو إنما يجعل الأمر مفيداً الوجوب» والنهي مفيداً التحريم إذا 

سلمت صيغتاهما من القرينة الصارفة لهما عن حقيقتيهما . | 

قوله: (والمقصود اقتباس الأحكام من الأدلة) : ١‏ هذا بيان من المؤلف 
رحمه الله تعالى بأن الغخرض من علم أصول الفقه هو معرفة استنباط 
الأحكام العملية من واقع الأدلة الشرعية. 


أقسام أحكام التكليف ( ) 
(أقسام أحكام التكڪليف) 


تال الضف رحمه الله س (أَفْسَامُ اخگام التَحلِيْفِ e‏ 


ر 


قوله: (اقسام) : مبتداً» وهي جمع (قسم»» واج في اللغة هو 
«الْحظ والاض . 


والمعنى: أن حظ أحكام التكليف من هذه الأقسام خمسة فقط . 
قوله: (أحكام) : جمع «ححم»» والحكم في اللغة يطلق على معانِ من 


| - القضاءء يقال: «حَكمَ له وعليه» إذا قَضى . 
ا TC‏ 
الإتقان» يقال: «أخگ الشيء» إذا أثمةٌ . 
ل في اللغة مأخوذ من ر «گلفت الا 


فهو إذاً بهذا u‏ تحميل ما فيه مشقة. 

والحكم التكليفي في اصطلاح الأصوليين هو: خطاب الله تعالى 
المتعلق بأفعال المكلفين با لاقتضاء› أو ا 

والمعاني الثلاثة للحكم في اللسان العربي صادقة كلها على الحكم 
- التكليفي في الاصطلاح الأصولي» فإن تلك الأحكام التي كلف الله تعالى 
بها عباده بخطابه إليهم هي قضاؤه سبحانه عليهم حين ألزمهم الإذعان لها 
من غير أن يكون لهم خيار في ذلك: وما كان لمن وا مَومتَةٍ إا قضى أله 
(1) لسان العرب .٤۷۸/١١‏ ) 
(۲) القاموس المحیط ۰۹۸/٤‏ تاج العروس .٠١۲/۸‏ 
(۳) لسان العرب ۷/۹ 
() انظر: شرح التلويح على التوضيح »٠١/١‏ إرشاد الفحول ص1. 


اقسام أحكام التكليف 


ا وَاجبْ» و وباج ومَکروة» و 
ss‏ ن م ال بن ا4 [الأحزاب: .]۳١‏ 

وهي مَنع م للعباد من سلوك طريق الفساد؛ لأنها تهڈب نفوسهم»› 
وتزکي قلوبهم؛ وتصخح مسار حياتهم» كيف لا؟ وهي الصادرة من الخبير 
لظ علا ا ا أحوال عباده: ال يعم من لق وهو اليف ير 
© [الملك: ٤‏ 

وهي مَْمََة غاية الإتقان؛ لأن طريق بوتها إما الكتاب الكريم الذي 

مُنْزلّه سبحانه الاختلاف فيه بقوله تعالی: وراو کن ین عن عر آل 
2 فيه اخفًا ڪر [الساء: ۸۲]. ) 
وإما السنة ا التي قال الله جل شأنه قي صاحبها عليه الصلاة 

والسلام: وما يق عَنِ افو 9© إن هو إلا وی يى €9) [النجم: ۳ .]٤‏ 

قوله: (خمسة): خبر المبتدأً «أقسام»» وإنما نص على الخمسة ليبين 
بذلك أن منهجه في هذا التقسيم هو منهح جمهور الأصوليين من المالكية› 
والشافعية» والحنابلة”"“» وليس منهج الحنفية الذين جعلوا أقسام الحكم 
التكليفي سبعة؛ وهي: الفرض» والواجب» والمندوب» والمباح؛ 
والمحرم» والمكروه تنزيهاًء ا تحریما - کما ذکروا ذلك في 
1 
قوله: (واجب» ومندوب» ومباح» ومکروه» ولو بيان للعدد الذي 
كه ا خالا ف ول حي فن هاا الاد ييل حه المعدوذات 
المتعلقة بالحكم التكليفي . ا 

وسيتناول المؤلف رحمه الله تعالی تعریف کل قسم من هذه الأقسام 
الخمسة على حدة فيما بعد. 


() انظر: المستصفى »٠٠١/١‏ الإحكام 41/١‏ المحصول ١/١/۷١٠ء‏ نهاية السول 
c۷/۱‏ الإبهاج .,.١‏ وإرشاد الفحول ص٦.‏ 


(۲) انظر: التوضیح ۲/۲١٠ء‏ فواتح الرحموت ٥۷/١‏ - 


أقسام أحكام التكيف 
وجه هلو اة أن خحطات اء ا 


قوله: (وجه هذه القسمة): أي سبب انحصار أحكام التكليف في 
الأقسام الخمسة المذكورة فط ؛ وهی : الواجب» والمندوتب» والمباح› 
والمكروه» والمحظور من غير زيادة على ذلك أو نقصان منه. 

قوله: (آن خطاب الشرع): «أن» هنا تفسيرية »› للفسيشر سبب الحصر في 
الأقسام الخمسة المذكورة. ) 

وإضافة الخطاب إلى الشرع في قوله: (خطاب الشرع) إضافة يْسبةء 
أي : الخطاب المنسوب إلى الشرع؛ والمقصود بالشرع هنا: الشارع 


الحكيم الذي شرع الأحكام للعبادء وبلّغها لهم بواسطة خطابه 2 في 
الكتاب أو السنة. 


قوله: (إما أن يرد باقتضاء الفعل): «إما» هنا للتفصيل» بناءً على 
الواقع المألوف من الخطاب الشرعي» فهو حين يَردُ؛ إما أن لطلب 
قعل › أو طلب تَرَكٍْ» أو لمطلق التخيير. ٤‏ 

قوله: (يرد): مشتق من الورُود» وهو (الحْضور)ء يقال: «وَرَد فلان 
وروداً) إذا حَضَر'» والمقصود بالورود هنا: مجيء الخطاب من الشارع. 

قوله: (باقتضاء): جار ومجرور متعلقان بالفعل المضارع رئ 
و«اقتضاء» هنا بمعنى «(استَقَضاه) إذا طلب إليه أن يقضيه 


۷ 


a‏ ا الماد الرس ها هى س الذي طلبٌ ا إحداثه 


في في الواقع› وبذلك يکون معنى «اقتضاء الفعل» هو طلبه» وهو من باب 
إضافة المصدر إلى مفعولهء إذ التقدير: «اقتضى الخطاب الفعل». 


.۱۸۸/٠١ لسان العرب‎ )۲( .٤٥۷ /۳ لسان العرب‎ )١( ٠ 
.0٥۲۸/١١ لسان العرب‎ )۳( 


أقسام أحكام التكليف 
أو ارك أو الخيير ياء الي بره بافيشاء البغل آمب إن افترن 


قوله: (أو الترك): «أو» حرف عطف» يفيد هنا ا و 
معطوف على «الفعل)» و«الترك» في اللغة هو الشيء والئَخُلي 
ا 

والمعنى: أن خطاب الشرع كما ٣‏ باقتضاء الفعل» فهو كذلك يرد 
باقتضاء الترك» وإذا كان اقتضاء الفعل هو طلب إحداثه في الواقع» فإن 
اقتضاء الترك هو طلب الانفصال عن الفعل بعدم مواقعته والتلبس به. 

قوله: (أآو التخيير): «أو» هنا للعطف التنويعي ا و«التخييرا 
معطوف على ما سبقه من e‏ و«الترك». و«التخيير» في اللغة هو 
«التَقويْض ف الخيّارا». قال وب ا أي: فَوّضت إليه 
الخيَارً e‏ 

والمعنى: أن خطاب الشرع کما يرد باقتضاء افعل أ ۳ فهو 
أنضاً يرد باقتضاء التخيير. 

قوله: (بینهما) : : ضصمير التثة هنا یعود إلى «الفعل» و«الترك»؛ بحسٹث 
يكون للمكلف مطلق الإذن من الشارع باختیار ما شاء منهما › من غير إلزام 
بأحدهماء أو حث عليه دون الآخر. 

قوله: (فالذي برد باقتضاء الفعل آمر): «الذي» صفة لموصوف تق 
ذكره» وهو «الخطاب»ء وتقدير الكلام: «فخطاب الشرع الذي يرد باقتضاء 
الفعل أمر»» وإنما كان ذلك الخطاب أمراً؛ لأنه طالب إيجاد الفعل 
وإحداثه في الواقع» وقد تعرض المؤلف رحمه الله تعالى لتعريف الأمر في 
الموضع الذي تحدّث عنه فيه. 

قوله: (فإن اقترن): مكرّن من أداةٍ شرطية» وفعّْل شَرْط و«الاقتران» 
هو المصاحبةء يقال: «قَارَنَ الشىءٌ الشىءَ مُمَارَنَةَ وقِرّانا»» إذا اقترن به 


1/٤ المرجع السابق‎ )۲( .٤١٥١/١٠١ لسان العرب‎ )١( 


أقسام أحكام التكليف 


به إِشَعَارٌ يعدم الِْمَّاب على التَرك فهر ندب E‏ 
Es,‏ 

قوله: (به): الضمير فيه يعود إلى «الأمر». 

قوله: (إشعار): «الإشعار» هو الإغلام» يقال: «أَشَْعَرَهٌ الأَمْرَ 
اة ا اغ ا 

قوله: (بعدم): «العدم» هو «فقَدَان الشيء٠‏ وذهَابًه». 

قوله: (العقاب): هو المجازاةء والمؤاخذة . 

قوله: (على الترك): سَبَىَ تعريف الترك بأنه وذع الشيء والتخلي عنه. 
«(هو ندب» المكونة من الا والخبر هى جواب الشرط» وقد عرف 
المؤلف رحمه الله تعالى «الندب» فى موضعه من المبحث الخاص به. 

ومقصود المؤلف من هذه العبارة: أن الأمر الشرعى إذا صاحبه خال 
وروده ما يدل على فی العقوبة والمۇؤاخذة عن المكلف بسبب ترك فعله 
كانت تلك الدلالة قرينة شرعية على أن ذلك الأمر أمر نذب لا أمر 
إيجاب. _ 

ومثال ذلك: قول النبي يل: (لولا ن ا شق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل وضوء). 

E ARE 
. خشبة إلحاق | بهم‎ E به‎ 


.٠٠۹/٤ المرجع السابق‎ )۲( a 
.٦۱۹/١ المرجع السابق‎ )٤( .۳۹۲/۱۲ المرجع السابق‎ )۳( 
٠ /۲ أخرجه البخاري في كتاب «الصوم»ء باب «السواك الرطب واليابس للصائم»‎ )٥( 
ومسلم في كتاب «الطهارة»» باب «السواك» بلفظ : «عند كل صلاة».‎ 
.)٠٤١/۳ (صحیح مسلم بشرح النووي‎ 


= اقسام احكام التكليف 


قوله: (وإلا): الواو عاطفة» عطفت هذه الجملة على جملة: «فإن 
اقترن به إشعار»» و«إلا» هنا ليست أداة استشناء» بل هي مكونة من «إن» 
الشرطية» و«لا» النافية» وإنما اتحدت الكلمتان بسبب الإدغام» وأصل 
الكلام: «وإن كان الأمر لا إشعار فيه بعدم العقاب على الترك». 

قوله: (فيکون إيجاباً): اسم يكون هنا مضمر تقديره: «الأمر»» آي : 
«فيكون الأمر إيجاباً). 

والمراد هنا: أن الأمر الشرعى إذا اقترن به ما يشعر بالعقاب على 
الوا د او ت الت د اا 
إلا بالفعل. 

مثال ذلك: قول الحق سبحانه: #وَأقَيموا أ ألصلوة واا الوكوة 
[البقرة: ۳٤ء ٠‏ ا 

SS‏ > كما في قوله تعالی في شأن 
الصلاة: ( غلف من يعم حلف أضاغوا الصاو واتبعوا ألكَوتِ فسوف يلقو 

عا €6 [مریم: .]٥۹‏ 

وکما في قوله سبحانه في ان الزكاة: وواک یروت ال 
َة و فقوا فی سيل آله برهم بعداب اير 9© بم ى عي 
ف تار جھلم فتکوف با جاشهم وجوم رظھررشم هدا ما ڪرت 
نفک فدوفا ما 6 تنروت )€ [التوبة: ٤۳ء .]٣٠١‏ 

قوله: (والذي برد باقتضاء الترك نهي): الواو حرف عطف» وهذه 
الجملة معطوفة على جملة: «فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر»» و«الذي» هنا 
صفة للخطاب. آي : «الخطاب الذي»ء وإنما كان الخطاب المقتضي للترك 
نهيأً؛ لأنه دال على مطالبة المكلف بعدم التعرّض للفعل»ء وفي المبحث 
الخاص بالنهي تناول المؤلف بيان حقيقته في اللغة e‏ بما يغني 
عن E‏ 


L۸ 


أقسام أحكام التكيف 


قوله: (فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل): المْسْعرٌ هنا هو الخطاب 
ا العقوبة في حق من أقدم على فعْل 
ا ٿهي عن قعل 
ا اال 

مثال ذلك: ما رواه الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى 
عنه: «أن ا ی نهى أن يشرب الرجل قائما» ' . 

ففي هذا الحديث نھی التي کل عن الشرب حال القيام»› فيکون 
الشارب قائماً مخالفاً لهذا النهى» فيستحق عقوبة المخالفةء إلا أن هذه 
العقوبة قد جاء ما يشعر بإسقاطهاء وهو ما رواه الصحابي و 
عباس رضي الله تعالى عنهما أن اللبي يه : اشرب من زمزم وهو قائ" 
فان فعله عليه الصلاة والسلام هذا يدل على بيان الجواز» فيكون هذا البيان 
مقطا لفون ع شرت قائماً . ) 

والمكروه وان كان الشارع لم برتب على له العقوبة صراحةء كيا 
رتبها على فعل المحرم - فن بعض العلماء یری أن المكروه یځافٰ العقاب 
بفعله» وإلا لاستوى مع المباح في جل الفعل» لكنْ يمَرّق بينه وبين المحرم 
في کون مَنْ فعل المحرم مستحلاً له فإنه گم بکفره» بخلاف المكروه فان 
)۱( أخرجه الترمذي في أبواب «الأشربة»» باب «ما جاء ف في النهي عن الشرب 

قائما» . 

ثم قال رحمه الله تعالی: (هذا حديث صحیح). (انظر: سنن الترمذي ۱۹۹/۳). 


(۲( أخرجه الترمذي في أآبواب «الأشربة»ء باب «ما جاء في الرخصة في الشرب 
قائماً» . 


ثم قال رحمه الله تعالی : (هذا ا ا و (انظر : سنن الترمذي 
۳|( 


س أقسام أحكام التكليف 


e وإ‎ 


ا او 

قوله: (وإلا): الواو عاطفةء لعطف هذه الجملة على الجملة السابقة 
وهى قوله: (فإن أشعر. ..)ء و«إلا» كما سبق فهى مكونة من (إن» 
اة و«لا) النافيةء وأصل الكلام: «وإِنْ كان لا إشعار فيه بعدم 
العقاب على الفعل). 

قوله: (فحظر): الحظر في اللغة هو «الْحَجره لمعه والمحظور 
هو «الْمَحرّم TT‏ 

ومن ذلك قول الله تعالی : وما کان عطاءُ ريك وا € [الإسراء: ۰[ 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالی : (أي ا نمتعه أخك ولا . 
راد). ومقصود المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى من ذلك: 
الخطاب الشرعي إذا ورد فيه النهي مجرداً عما يشعر برفع العقوبة» فانه 


یبقی على حقيقته» وهي التحريم. مثال ذلك : قوله تعالی : #واعبڈوا ١‏ لَه 
ول ولا رکا پو E:‏ [النساء: .]١١‏ 


وقوله سبحانه: اوا قرا لر إِنَمْ گن َة وس سيد ©4 
[الإسراء: [YY‏ 


ورقة 0 . 


(۲) انظر: لسان العرب .۲٠١۲/٤‏ (۳) تفسير القرآن العظيم ۳۲/۳. 


اقسام أحكام التكليف 


قوله: (وحد): الحد في اللغة يُطلق على معنيين : 

١‏ - المنع والفصل بين الشيئين» لئلا يختلط أحدهما بالآخرء أو لثلا 
يتعدى أحدهما على الآخر. ومنه سمي البوّاب حدّاداً؛ لأنه يمنع من 
الدخحول. ) 

۲ - منتهى الشيء» ومنه قولهم: «حدود الحرم»» ا کل شيءَ 
منتهاه؛ لانه رده ویمنعه عن التمادي”'. ) 

وأما في الاصطلاح فقد تباينت فيه عبارات الأصوليين» فمنهم من 
عرفه بأنه: «قول وجيز ينبئ عن حقيقة الشيء)» ومنهم من عرفه بأنه: 
«الجامع لجنس ما فَرَقَه التفصيل)» ومنهم من عرّفه بأنه: «ما أحاط 
بالمحدود» قَمَتَعَ أن دحل فيه ما لیس منه» أو َر عنه ما هو منه». 

والتعريف الأخير هو التعريف المشهور للحد» وهو ما يُسمُى بالجامع 
المانع. ) 

قوله: (الواجب): الواجب في اللغة يطلق على عدد من المعاني من 
أهمها ما يلي : ا 

۱ - اللازم» يقال: «وَجَبَ الشيءُ يجب ا أي : زم 

E ENE E‏ الله واستَوْجُبه)» أي : استحقه. 

قو ا واو 

قوله: (ما توعد): «ما» اسم موصول بمعنى «الذي»ء أو مصدرية 
توول وما دخلت عليه بمصدر تقديره: «المُسَوعَدّ»» والفعل الماضي توعد 


(۱) انظر: لسان العرب ۱۳۰/۳ القاموس المحیط .۲۸٦/۱‏ 
(۳) انظر: الواضح في أصول الفقه ٠٤/١‏ العدة .۷٤/١‏ 
(۳) انظر: لسان العرب ۷۹۳/۱ - ۷۹٤‏ القاموس المحيط .٠١١/١‏ 


اأقسام أحكام التكليف 
بالعقّاب عَلّى تركو ويل : ما عاقب تار u CUS OES DS‏ 


مبنى للمجهول» ونائب فاعله محذوف» تقديره: «المكلّف»» والمتوعد 
ا جل جلاله. والوعيد في اللغة هو ال 

وأما في الاصطلاح فقد عرّفه بعض الأصوليين بأنه: «كل خبر يتضمن 

إيصال ضرر إلى الغير» أو تفويت نفع عنه في المستقبل»" ٠ ٠.‏ 

قوله: (بالعقاب): جار ومجرور متعلقان بالفعل «تَوْعّدا» والمراد 
بالعقاب هنا: العذاب الأخروي. 

قوله: (علی ترکه): أي ت امتثاله» والضمير ف في (ترکه) یعود 
إلى «الواجب». ) 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالی هنا م من التوعد بالعقوبة على ترك 
الواجب قيد احترازي يخرج المندوب» فإنه يجوز تركه مطلقاً بلا قيد ولا 
شرط» وما كان كذلك فلا وعيد بالعقوبة على ترکه. 

قوله: (وقيل): تسمّى صيغة تمريض› وقد اعتاد المؤلف رحمه الله 
تعالى أن يعبر بها عن الشيء الذي لا يرتضيه. 

قوله: (ما یعاقب تارکه): «ما) a‏ بمعنی «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر تقديره: «المُعَاقَبٌ»» والضمير في «تاركه» 
يعود إلى «الواجب»» وممن عرف الواجب E‏ ابن 
الا ولات وف ت او قات حو اة قال 
لهذا SS‏ يدل على عدم ميله إليه» ولعل السبب في 
ذلك: أنه مُشْعِرٌ بالجزم بتحمّق العقاب» e‏ مَرَذه إلى الله تعالى 


)۱( ا لسان العرب Y/Y‏ 

)۲( انظر : الأصول الخمسة للقاضي عد الجبار ص٤۱۲‏ ¢ الواضح في أصول 
الفقه ٠١١/١‏ 

(۳) انظر: منتهى الوصول والأمل کن ٣‏ ۲ :د ٣‏ 

(6) انظر: التمهيد .1٦٤/١‏ 


اقسام أحكام اأتكلبف 


1 ر 


و 


O‏ ا 
0 


وَقيْل: ما يم ت 


وحده» فقد يوقعه على مستحقه عدلاً» وقد يسقطه عنه فضلاًء وهذا بخلاف 
«التوعد» به» فانه لا يشعر بالجزم بتحققه» لاحتمال عفو الله تعالی عنه بمنه 
وکرمه وإحسانه. 

قوله: (وقيل): القائل هنا بعض الأصوليين» ومنهم أبو بكر 
الباقلاني» والآمدي» والبيضاوي» فهؤلاء عرّفوا الواجب باستحقاق الذم 
ع 

قوله: (ما يذم): «ما» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية فتؤول وما 
دخلت عليه بمصدر تقدیره: «المذموم)ء و«الذم؟ في اللغة نقيض المد" 
وو تارك الوا جحت ملفوها وملوما لوا ددا على تساهله في الواجب 
الذي ا بفعله والاتیان به. 

قوله: (تاركه): «التارك» اسم فاعل من «الترك»» ال فيه 2 
إلى «الواجب». 

قوله: (شرعا): إشارة إلى أن الذم على ترك الواجب لا يثبت إلا 
بالشرع» لا بالعقل كما قرره المعتزلة» فان العقل وإن كان يدرك في 
الأشياء الحسن والقبح» إلا أن الذم الذي يصاحبه العقاب» والمدح الذي 
يصاحبه الثواب موقوف على الشرع» فلا ينازعه العقل في ذلك. 

راا ها ا ا ل ا ا ر ا ا ا 
التمريض» للدلالة على عدم ارتضائه له» والسبب في ذلك: أن أصحاب 
هذا التعريف إنما عدلوا عن التوعد بالعقوبة إلى الذم لأن الذم أمر ناجز» 
والعقوبة مشكوك فيه" . 

وهذا العدول عن رَسْم الواجب بالتوعد بالعقوبة إلى الذم محل نظر» 
(1) انظر: المستصفى ٦1/١‏ الإحكام ۹۸/١‏ منهاج الأصول بشرحه نهاية السول 

./١ 


(۲) انظر: لسان العرب ۲۲۰/۱۲. (۳) انظر: المستصفى ..11/١‏ 


(e)‏ اقام أحكام التكليف 


EGS O TT والفرض هو الوَاجبُ‎ 


وذلك أن ترتيب التوعد بالعقاب على ترك ما تقرر في الشرع وجوبه ححم 
مناسب لمنزلة الواجب في الشريعة» ووجه تلك المناسبة اتفاقه مع 
مقتضيات النصوص الواردة في كتاب الله تعالى» حيث رتب سبحانه الوعيد 
ES‏ 
يدر ال الف عن أو أن تيبم تة أو صم عاب أي 
[النور: ٠ .]٦۳‏ ) ) 
ومخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله ية معصية» وقد بين سبحانه 
عقوبة العاصي بقوله: وَس یقوں الله ورسوله وستعد حدودم يذَخْلةُ كارا 
لدا e‏ داك مهيت ©4 [الساء: .]٠٤‏ 

i el a 
بالعقاب على تركهء» ولا سيما أن التوعد بالعقاب متضمن الذم» إذ لو لم‎ 
يكن تارك الواجب مذموماً لما لحقته العقوبة.‎ 

إلا أن الصواب في هذه التعريفات كلها آنها بيان لحكم الواجب» 
ولیس بياناً لحقيقته» ورف بین بيان الحكم وبيان الحقيقة» فحكم الواجب 
التوعد بالعقاب على تركه والوعد بالثواب على فعله» وحقيقته الشرعية 
هي : ما طلبه الشارع من المكلفين على سبيل الإلزام» ويؤيد ذلك ما ذكره 
ابن عقيل رحمه الله تعالى حين قال: (والواجب هاهنا هو إلزام 
الشرع...» وقد قيل: ما في فعله ثواب وعلی ترکه عقاب. ..» وقیل: ما 
لا يجوز تركه. والحد هو الأول» وهذه رسوم بمتعلقات وأحكام» فالثواب 
والعقاب أحكام الواجب» والإيجاب شيء وأحکامه شيء آخر» والتحدید 
بمثل هذا يأباه المحققون)'. 

قوله: (والفرض هو الواجب): أي لخةّ وشرعاًء لأن اا 
يطلق على عدد من المعاني» ومن بينها «الواجب». قال ابن منظور في 


(۱) الواضح ۱/. 


أقسام أحكام التكليف (e)‏ 


ed a a eo Ea 


لسان العرب: (قَرَّضبٌُ الشيءَ أَفْرضة فَرّْضاً وفَرّضنةُ - للتكثير - أوجبة). 

وقال: (والْمَرْضٌ: ما أَوْجَبةٌ الله عر وجلًء سمي بذلك لأن له معالم 
خدو ا وكذلك هو الشأن في الشرع› حيث ورد فيه الفرض بمعنى 
الواجب» وهذا ما صرح به ابن عقيل رحمه الله تعالى بقوله: (وإذا تأمل ‏ 
المجتهد آي الكتاب وجد أن الفرض بمعنى الواجب» قال سبحانه: #فمن 
ص فيه € [البقرة: 1۱۹۷ء وقد ضر هن ًَ4 [البقرة: ۲۳۷]» 
يعنى LC‏ کن 6 ا ا ا ل [الأحزاب: 
۸[ أي: ازج" 

والمراد بكون لمرن ھ الواجب: أن مدلولهما متحد» وكلاهما 
طلى عل الا خر ادن ل ابا فعا ايعان لي واخدم ` 

قوله: (على إحدى الروايتين): أي أن القول بأن الفرض هو الواجب 
هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى على إحدى الروايتين 
المنقولتين عنه» وقد ذكر ابن عقيل وابن اللحام رحمهما الله تعالى أن هذه 
الرواية هي الأصح. قال ابن عقيل: (الفرض والواجب سواء في أصح 
الروايات عن أحمد رضي الله عنه)“ . وقال ابن اللحام: (الفرض 
والواجب مترادفان شرعاً في أصح الروايتين عن أحمد»° 

قوله: (لاستواء): اللام هنا للتعليل والتدليلء و«الاستواء» بمعنى 
«التماثل»» يقال: «اسْتَرّى الشيئان» وَسَاوَيّا» إذا مانلا" . 

قوله: (حذهما) : ضمير التثنية يعود إلى «الفرض» و«الواجب». 

وهذا هو دليل القائلين بأن الفرض والواجب بمعنى واحد» ومفاد 
هذا الدليل: أن حد الواجب هو بعينه حد الفرض» فإذا كان حد الواجب 
(۱) لسان العرب ۲۰۲/۷. 0 المرجع المابق: 


(۳) الواضح )٤( .۱۲١٣/۱‏ الواضح .۱٦۳/۱‏ 
() القواعد والفوائد الأصولية ص"٦1. )١70‏ انظر: لسان العرب .٤٠١/١٠٤‏ 


اقسام اأحكام التكليف 


ص م ا ت ۰ ) سے 2 چ ر ت مر 
وهو قول الشافعئ» والثايية : الفرض اگد» فقيل : TE‏ 


ول ا E‏ و ا و ات عل 7 کان آل عد 
بالعقاب على الترك صادق على الفرض» إذ كلاهما مما آلزم الشارع 
المكلفين بفعله. وتساويهما فى الحد يوجب تساويهما فى الحقيقة» وحينئ 
ينتفي اا ا ا ا ی 

قوله: (وهو قول الشافعي): أي أن كون الفرض والواجب متساويين 
هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» بل هو قول جمهور الأصوليين 
من المالكية» والشافعية» والحنابلة" . 

والإمام الشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس 
المطلبي» ولد سنة خمسين ومائة بغزة ونشأ بمكة» كان حافظا للحديث 
بصيراً بعلله. توفي رحمه الله تعالى سنة أربع ومائتين بمصر”". 

قوله: (والثانية): الواو حرف عطف. والثانية هنا معطوفة على قوله: 
«إحدى الروايتين»» و«الثانية» صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الرواية 
الثانية) . ) 

قوله: (والفرض آكد): أي الرواية الثانية عند الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى تقتضي تأكيد الفرض على الواجب بأمر زائد عليه» مما ينفي التساوي 
قوله: (فقيل): القائل هنا هم أصحاب التفريق بين الفرض والواجب. 


ء۱١۹/۱/۱ الوصول إلى الأصول ١/۷۸ء المحصول‎ 44/١ انظر: الإحكام‎ )١( 
التحصيل من المحصول‎ ۸۸/١ منتهى الوصول والأمل ص۴ حاشية البنانى‎ 
۰ | ۱ 

(۲) انظر: منتهى الوصول والأمل ص۳» المستصفى »11/١‏ الإحکام ۹۹/١‏ 
الوصول إلى الأصول ۷۸/١‏ المحصول ١/١/۱۱۹ء‏ حاشية البنانى ۸۸/١‏ 
البلبل ص۱۹ الواضح في أصول الفقه .٠١١/۳‏ 

(۳) انظر: تذكرة الحفاظ ۳٦١/١‏ الجرح والتعديل ۲٠٠/۷‏ وفيات الأعيان /٤‏ 
۳ 


أقسام أحكام التنكيف 


ور کر ورم ووو و ا ٤‏ ا 
هر اسم لِما يقطع بو جوبه› کمدهتب ایی حهه » soeooeecsoeonencnnannnnn‏ 


قوله: (هو) : الضمير يعود إلى «الفرض». 

قوله: (اسم لما يقطع): «ما» فى قوله: «لما» موصولية بمعنى «الذي» 
آو مصدريه فتؤول وما دخحلت عليه دمصدر » تمدیره «اللمقطوع» . 

قوله: (بوجوبه) : جار ومجرور»› متعلقان بالفعل «ايقطع»» والضمير 
يعود إلى «ما» المعَبر بها عن الحكم. 

والمعنى المراد هنا: أن ما ثبت وجوبه بطريق قطعى؛ كالقران» 
والسنة المتواترة› والإجماع الصريح فهو الفرض› وما ت بطریق ظني 
کخبر الواحد» والقياس فهو الواجب. 
هذا الدليل : أن الفرض يقد القطع»› والواجب يفيد الظن› وما کان فنا 
للقطع فهو أقوى وآكد مما يفيد الظن . 

قوله: (کمذهب آيي حنيفة) : الات حرف تشه بمعنی «(مثل)»› اف 
أن ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرواية الثانية وهو كون الفرض 
آأكد من الواجب مماثل لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال 
السرخسى مبيناً مذهب الحنفية فى التفريق بين الفرض والواجب: (فما كان 
ثابتاً بدليل موجب للعمل والعلم قطعاً يُسمّى فرضاًء لبقاء أثره وهو العلم به 
أذيّ أو لم يُوَدّ» وما كان ثابتاً بدليل موجب للعمل غير موجب للعلم يقينا 
باعتبار شبهة في طريقه يسمی واجباً)'. 

والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو النعمان بن ثابت بن زوطا بن 
ماه» ولد سنة ثمانين› وهو من الفقهاء المشهورين بقوة الحجة. توفي 
)١(‏ انظر: أصول السرخحسي .١١١/١‏ . 
(۲) انظر: طبقات الفقهاء ص۸ الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٤4/١‏ - 1۳. 


کت أقسام أحكام التكيف ‏ 


وہ سے ر و 


وقا cT‏ ولا ا کا 


قوله: (وقىل): الواو عاطفة» وما بعدها معطوف على فل «(فقيل : 
ورا ا و والقائل هنا هم أصحاب التفريق بين الفرض 
والواجب. ) 

قوله: (ما لا بتسامح): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» و«لا) نأفية»› 
والفعل «يتسامح» مشتق من «التَسَامح»» وهو في اللغة بمعنى «التّساهل»'. 
والمنفي تسامحه هنا هو الشارع.. 

قوله: (في ترکه): جار ومجرور متعلقان بالفعل ایتسامح»» والضمير 
في «تركه» يعود إلى «ما» الموصولية» والمراد بالترك هنا عدم الإتيان 
بالمطلوب . 

قوله: (عمداً): المد صد الخطاء وهر لقف . 

قوله: (ولا): الواو عاطفة» و«لا) نافية. 

قوله: (سهوا): معطوف على قوله: «عمداً»» و«السهو) هو نسشتان 
الشيء والغفلة عنه" . 

قوله: (نحو): لحرا في اللغة يطلق على معان و اشهرها : إغْرَاب 
الكلام» والقَضد إلى الشيء» والطريق““. 

والمراد بالنحو هنا «المثل»» أي : «مثل ركان الصلاة» 

قوله: (أركان): جَمْع ركن والركن في اللغة يطلق على عدد من 
المعاني منها: الأمر العظيم» والقوة» والشرف» والجانب” . وأركان 
الصلاة معروفة مشهورة في الفقه الإسلامي. 

قوله: (الصلاة): في اللغة بمعنى «الدعاءء والاستغفار». وفي 


.٠۲/۳ انظر: لسان العرب‎ )۲( .٤۸۹ /۲ انظر: لسان العرب‎ )١( 
.٤٠٦/١٤١ انظر: لسان العرب‎ )۳( 

٠٠١ _ ۲۰۹/۱۰۵ انظر: لسان العرب‎ )٤( 

.٤٦٤/٠٤ انظر: لسان العرب‎ )١( .1۸١-٠1۸٠١ /1۳ انظر: لسان العرب‎ )٥( 


أقسام أحكام و ( 6( 


رم هو 


قن الْفَرْضَ في الل : الا ومته فة النهر رَالْقَوْس» وَالْوْجُوبُ: 
اقرط لت وَالْحائظ» O O ODE‏ 


اصطلاح الفقهاء 2 : أقوال فال مفتتحه تالكر مختتمه 
بشرائط مخصوصة 7 ) ) 
وهذا هو الدليل الثانى للقائلين بالتفریق بين الفرض والواجب» ومفاد 
هذا الدليل: آن الواجب في الصلاة يَسَامَح في سَهُوه» بخلاف الركن الذي 
هو فَرْضْ فيهاء» فلا يتسامح في سهوه كما لا يتسامح في عَمُده» وما لا 
يتسامح فيه سهواً ولا عمداً قوی وآکد مما يتساهل في سهوه دوں عمده. 
قوله: (فإن الفرض في اللغة التأثير): لو قال: «الفرض في اللغة: 
م کا م مذكور في ا اللغة “ لكان ذلك آدق» وهذا المعنى 
ll‏ إنما هو لازم u‏ ذلك الحر. 
قوله: (ومنه فرضة النهر والقوس): الصجير ف «(منه» يعود إلى 
«التآثير»» ولافرضة النهر» هي الثْلْمَه التي تكون فيه بسبب حر الماءء 
ولافرضة القوس» هي الحز الذي 5 فيه و 
e‏ 
٠‏ قوله: (ومنه: وجبت الشمس والحائط) : e‏ يعود الق 
تفسير الوجوب بالسقوط› وقوله: ((و جت الشمس والحائط»› ات في قول 
العرب. 
)١(‏ انظر: بلخة السالك لأقرب المسالك »۷۷/١‏ مغني المحتاج ١/١٠٠ء‏ المغني 
.O/fY‏ 
(۲( انظر : لسان العرب /V‏ ۰*0« القاموس المحط ۲/ «T۳۹‏ الصحاح ۷/۱ . 


(۳) انظر المراجع اللغوية السابقة. 
(5 :انظ لان العرت ۷۹6/٠‏ القامرس الط ۹/١‏ 


_ أقسام أحكام التكليف 


ذا سَمَظاء وَمِنُْ: قَوْلةُ تَعَالّى: اذا وت جوا فَافْتَضى تَأَكدَ 
لض على الاج غا لرا ما ا 


قوله: (إذا سقطا) : ضمير التثنية يعود إلى «الشمس» و«الحائط»» فهما 
إذا سقطا فن العرب في لسانهم يعبُرون عن هذا السقوط بالوجوب”''. 

قوله: (ومنه): آي ومن تفسير الوجوب بالسقوط . 

قوله: (قوله تعالی: ذا وحت جنوما# [الحج: )]۳١‏ : أي Eel‏ 

قرر ذلك علماء المعاجم اللغوية" وعلماء التفسير" . 

قوله: (فاقتضى): فعل ماض› وفاعله ضمير مستتر› ار «الفَرق 
اللخوي بين مدلول الفرض والواجب». والمراد بالاقتضاء هنا الاستلزام. 

قوله: (تآكد الفرض على الواجب): التأكّد في اللغة هو «الكوثی» 
يقال: «وَكد الْعَهْدَ إذا أوتقة . 

وبناء على هذا المعنى فن الفرض يكون أوثق من الواجب. 

قوله: (شرعاً) : أي «في الشرع»» فهو منصوب على تزع الخافض. 

قوله: (ليوافق): التوافق في اللغة هو «التَظَاهُرُء والملاءمة». 

قوله: (مقتضاهء) : ا «الهاء» يعود إلى «الفرض»» والمراد 
بالمقتضى هنا المدلول . 

قوله: (لغة) : آي في اللغة» فهو منصوب على نزع الخافض . 

ومما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: (فإن الفرض في اللغة 
التأثير» ومنه فرضة النهر والقرس› والوجوب السقوط. ..) إلى قوله: 
«فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعاء ليوافق مقتضاه لغة)» يؤخذ 
)١(‏ انظر: القاموس المحيط ١/١۳٠ء‏ تاج العروس .٠*٠/١‏ 
(۲) انظر: لسان العرب ۷۹٤/١‏ القاموس المحيط ١/١۳٠ء‏ تاج العروس .٥١١/١‏ 
(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۱۹۳/۳ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 


۲ جامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري .۱٠١/۱۷‏ 
(6) انظر: لسان العرب )٥( .٤٦1/٠١‏ انظر: لسان العرب ۱۰/ ۳۸۲. 


أقسام أحكام التحيف 


* خلاف في انقِسّام الواجب إلى مَقطوع وَمَظنونِ» رلا حجر 


دليل ثالث لأصحاب التفريق بين الفرض والواجب» ومرّدّى هذا الدليل : 
أننا بالرجوع إلى معاجم اللغة العربية وجدنا أن معنى الفرض «لْحَرّاء 
ومعنى الواجب «الساقط)» والحز أقوى من السقوط من حيث التأئيرء إذ 
التأثير ملازم للحز دون السقوط» لإمكان حدوث سقوط من غير تأثير» ولا 
يستوي ما تحقق فيه التأثير مع ما يحتمل التأثير وعدمه» وبذلك يتأكد 
الفرض على الواجب في الشرع» بناءًَ على تأكد تأثيره في اللغة. 

قوله: (ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون): أي أن 
الواجب الشرعي كما يرد بالطريق القطعي» فهو كذلك يرد بالطريق الظني» 
وهذا القدر محل اتفاق بين الفريقين» ولا خلاف فيه» وإنما الخلاف في 
مجرد التسمية» ET‏ کار سم واا ا ونا 
ت ی کا ی ااا هل مش وا 

ومقصود الولف رحهه اله الى م هذا بان آنه لا ترجا لاف 

حقيقي بين الفريقين في هذه الال وإنما هو خلاف صوري لا تنهض به 

) ثمرة عملية› لأنه في لفظ لا في معنى» كما قال الآمدي رحمه الله تعالى 
بعد أن حَكى الخلاف في هذه المسألة: (وبالجملة فالمسألة لفظية) . 

وقد 2 عن هذه الحقيقة ابن نظام الدين الأنصاري الحنفي 
رحمه الله تعالى حين قال بعد بحث هذه المسألة: (فقد بان لك أن النزاع 
بيننا وبين الشافعية لیس إلا في التسمية لا في E‏ 

قوله: (ولا حجر) eT‏ في اللغة هو «الْمَنْ . 

قوله: (في الاصطلاحات): جار ومجرور متعلقان بخبر «لا) النافية 


(1) انظر: شرح الجلال المحلي .۸۸/١‏ 
() الإحکام ۹۹/۱. (۳) فواتح الرحموت .0۸/١‏ 
© . :انظر: الننات الب 0۹۷/٤:‏ 


= اقسام أحكام التكيف 


للجنس» تقديره: «ولا حجر كائن في الاصطلاحات»» و«الاصطلاحات» 
جمع اصطلاح» والمراد بالاصطلاحات هنا الأسماء التي تواضع عليها أهل ‏ 
العلم» > فهذه لا جكر فيها على أحد» ومن هنا قيل : اا 
الاصطلاح». 

قوله: (بعد فهم المعنى): أي أن العبرة بالمعاني» فإذا فُهمت كان 
المعوّل عليهاء» والمستند إليها دون الأسماء» وهنا المعنى مفهوم في کلِ من 
الفرض والواجب» وهو (الإلزام)» فکلاهما مُلْرَمٌ به شرعاً» سواء ثبت 


أقسام أحكام التكليف 
(فصل) 
i‏ کک مالف مَعَيْنِ٬‏ إلى مهم في أفْسَام محصورة» 
جور ت راجب مُحَيراً کا لَه من خصال الكقارة TT TOTO‏ 


قوله: (والواجب ينقسم إلى معين): هذا الانقسام باعتبار ذات 
الواجب» فهو ينقسم بهذا الاعتبار إلى معين» وهو الذي طلب الشارع 
إيقاعه بعینه على سبیل الإلزام؛ كالصلاة» والزكاة» والصيامء ا 

قوله: (وإلى مبهم): هذا هو القسم الثاني من أقسام الواجب باعتبار 
الذات» وهو الواجب المبهم»ء وإنما كان مبهما؛ لأن الأمر فيه متناول 
لمتعدد راد منه واحد فقط لکنه غير معيّن 

قوله: (في أقسام محصورة): المراد بهذه ال المحصورة الأشياء 
التي تناولها الأمر» فهي محصورة في عدد محدّد کائنين او تلائة» وتلك 
الأشياء لا يراد جميعهاء بل واحد منها لا بعينه» وتعيينه مُمَوّض لاختيار 
المكلف. والقيد بلفظ «محصورة» قيد لبيان الواقع الشرعي» فإن الشارع لم 
يخير في أقسام مطلقة› بل في أقسام مقيدة بعدد محصور. 

قوله: (فىسمى واجبا مخيرا): اي أن ذلك الواجب المبهم الذي 
حصرت أقسامه في عدد محدود يُسمّى «واجباً مخيرا»؛ بمعنى أن الشارع 
أسند فيه إلى المكلف اختيار أي واحد شاء من أقسامه التي اشتمل عليها. 

قوله: (كخصلة من خصال الكفارة): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل)ء 
والمراد بالكفارة هنا هو كفارة الحنث في اليمين» وخصالها ثلاثةء وهي : 
الإطعام» والإعتاق» فإذا فعل المكلف أية واحدة من هذه الخصال 
الثلاث بر OE LET‏ و قوله سبحانه : 

ی انرو اتیک وکن ڈگ يما قد الاين تکقدرء لام عقر 

.]۸۹ آم او ك ر تهر أو ڪرير ر ر [المائدة:‎ EL, 


)١(‏ انظر: نهاية السول 1۳/۱ الإبهاج ۱/ cA‏ شرح المنهاج cA“/۱‏ البحر 
المحط 1۸/۱. 


(۰( تسام أحكام التكلبف 


وَأنرَتِ الْمُعَْرلَةٌ ذلك وَقَالوا: لا مَعْتّى لِلْوْجُوب مح الخيبر e‏ 


فالله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أوجب على صاحب اليمين 
إدا حنث فيها الكفارة» وجعل تلك الكفارة متعددة الخصال» وفوّض إلى 
المكلف اختيار أية واحدة منها من غير تعيين . 

قوله: (وأنكرت المعتزلة ذلك): المعتزلة فرقة من القدريةء خالفت قول 
الأمة في مسألة مرتكب الكبيرة» بزعامة واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد 
زمن التابعي الجليل الحسن البصري رحمه الله تعالى”. 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التخيير» فى الواجب. 


والمعنى المراد هنا: أن المعتزلة خالفوا جمهور الأصوليين بإنكارهم 
هذا القسم وهو (الواجب المخير)؛ لأنهم يرون أن الأمر بالأشياء على 
طریق التخيير يفيد وجوب جميعها على البدل» ولیس وجوب وأاحد 


0 


قوله: (وقالوا: لا معنى للوجوب مع التخيير): أي أن المعتزلة حين 
أنكروا الواجب المخير» عللوا هذا الإنكار بقولهم: (إذ لا معنى للوجوب 
مع التخيير)» ومرادهم من ذلك: أن التخيير لا يجتمع مع الوجوب» 
لکونهما متنافیین» فما کان فیه وجوب لا تخییر فیه» وما کان فیه تخییر لا 
وجوب فيه» فهما مختلفان بالحقائق» فحقيقة الواجب ما لا يجوز تركه» 
حقيقة التخيير ما يجوز فيه الترك والفعل»ء واختلاف الحقائق يوجب 
نکن اغا عدر 


)۱( انظر: شرح الطحاوية ص٤۷٤»‏ الخطط المقريزية ۳٤١/۲‏ الفرق بين الفرق 
ص۷١١‏ - ۸ء اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ص٤١٠.‏ 
(۳) انظر: المغثى للقاضى عبد الجبار /١۷‏ ١۱۲۲ء‏ المعتمد ۷۷/١‏ العدة ۳٠۲/١‏ 
ا اللمع ۲۳۹/۱» البرهان ۲۹۸/۱ المنخول ص۱۱۹ التمهيد ۳٠/١‏ ' 
المسودة ص۲۷ › نهاية السول 1۳۲/۱ شرح المتار ص۲٦٤‏ › بيان ا 
۱ شرح الجلال المحلي ۱۷۹/۱. 


أقسام أحكام التنكليف ) 
e ee arr‏ 
ولا : آنه جَائڙ عَفُلاً وَشَرْعا؛ اما الْعَفْل قَلاَن السَيّدَ او قال لِعَبْيِه: 
«أَوْجَبْتُ عَلَيْكَ خِيَاطْة هذا الْقَمِيْص› أو بَِاءَ هذا الخَائِط في هذا ايوم 
هما فَعَلتَهُ اميت وء إن ركت المع عاقبك. ولا اوا 
َل أَحَدَهُما لا ينه اّما د شنت ) کاں کا ل 


قوله: (ولنا): أي أدلتنا على إثبات الواجب المخير» ويريد E‏ 
رحمه الله تعالی بذلك. نفسه وجمهور الأصوليين. 

قوله: (أنه جائز عقلاً وشرعا): الضمير في «آنه» يعود إلى «التخيير في 
الواجب»» فذلك جائز في العقل» إذ لا استحالة فيه» وهو واقع في الشرع 
المطهر» والوقوع خير دليل على الجواز. 

قوله: (أما) : تفصيلية للإجمال السابق. 

قوله: (العقل) : مضاف إليه لمضاف محذوف» تقديره: «دليل العقل»» 
والعقل في اللغة يطلق على عدد من المعانى منها ال و 
و«التشّت في الأمور»» لمهم . ) ۰ 

وأما العقل في الاصطلاح فقد تباينت في تعريفه عبارات الأصوليينء 
فعرفه الغزالي رحمه الله تعالى بقوله: E‏ درك 
العلوم والنظر في المعقولات). 

وعرّفه السرخسي رحمه الله تعالى بقوله: (العقل نور في الصدر به 
يبصر القلب عند النظر في الحججح)'. 

وعرّفه القاضي أبو يعلى حه فان ده ل صرب من 
العلوم الخرورة ‏ : 

قوله: (فلأن السيد لو قال لعبده...): هذا هو الدليل العقلي 8 جواز 
ا المخير» وهو في غاية الوضوح»› فالسيد إذا أمر عبده بخياطة 
)١(‏ انظر: لسان العرب ٤٥۹ ٤٥۸/۱١‏ القاموس المحيط .٠۸/٤‏ 


(۲) انظر: المنخول ص٥٤.‏ (۳) انظر: أصول السرخسي ."٤٦/١‏ 
)٤(‏ انظر: العدة .۸۳/١‏ 


أقسام التكليبف 


ولا يُمْكِنْ دَغوَى إيْجَاب الكل أنه صرح بَقيْضِوء ولا دَعوّی 
ET‏ اا ا ا و 
واحدا مَعیناء لاه صرح بالّخيير» O a‏ 


1 


القميص» أو بناء الحائط» على أن يكتفى منه بفعل واحد منهما حسب 
اختياره» مع تعريضه للعقوبة بترك فعل الاثنين» فان هذا الأمر مقبول عند 
العقلاء من الناسء لا يستهجنونه من السيد» ولا ينكرونه عليه» وما ذلك 
إلا لكونه منسجماً مع العقل من غير منافاةء ولو كان العقل يأبى ذلك 
لأنكره هؤلاء العقلاءء PRE‏ كلما متها 

قوله: (ولا یمکن دعوی إبجاب الكل؛ لأنه صرح بنقىضه) : الضمير في 
«لأنه» يعود إلى «السيد»» والضمير في «بنقيضه) يعود إلى «إيجاب الكل». 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تفريع أول على الدليل العقليء 
ومؤدًاه: أن من اڏعی بان السيد في كلامه السابق أوجب کاڈ من خياطة 
القميص وبناء الحائط على عبده» فإن دعواه باطلة يردها تصريح السيد بتخيير 
عبده في فعل واحد منهما لا بعينه» وهذا التخيير مناقض لإيجاب الكل . 

قوله: (ولا دعوی آنه ما وجب شىئا؛ لأنه فرب للعقاب بترك الكل) : 
الضميران في «أنه»» وفي «لأنه» يعودان إلى السيد» والضمير «الهاء» فى 
«عرضه» يعود إلى العبد» و«ما في قوله: «ما أوجب» نافية» والمراد بالكل 
فا خر خا الت وتء الان 

فا دک المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو التفريع الثاني على الدليل 
ا ومقتضاه: أن م اڏعی بأن السيد في كلامه السابق لم وجب 
واحداً من الشيئين المذكورين وهما: خياطة القميص وبناء الحائط على 
عبده» فإن هذه الدعوى ل صحة لهاء ودليل عدم صحتها تهديد السيد 
لعبده بالعقوبة في حالة عدم فِعّله أي واحد من المذكورين» والتهديد 
بالعقوبة لا يكون إلا على ترك الواجب. 

قوله: (ولا آنه وجب واحداً معیناً؛ لأنه صرح بالتخيير): الضميران في 
«أنه»» وفي «لنه» يعودان ل «السيد»). 


أقسام أحكام التكليف 


َلَمْ يبق إلا أنه أَوْجَبَ وَاجِداً لا بعَيْبهِ. وَلاَنَهُ لا َمَْبْع ‏ في الْعَفْلِ ا 
يعلى الْعَرَّض بواج عير مِعَينِ» گن كل وَاجدِ مهما واا برض 


سے 
وق 04ر 


حب وَناءِ صاجبو» يطلب مه قر مَا يفي بَِرَضه eoeeoeoenonnnns‏ 


وها ذكرة تزاف ره اه ال ها هاري اال على الكل 
العقلى» ومضمونه: أن من ادعى بأن السيد فى كلامه السابق أوجب على 
وا ب اا ال او الحا فن 
الدعوى فاسدة؛ لأن السيد قد صرح بما ينافي التعيين» وهو التخيير. 

قوله: (فلم ببق إلا أنه أوجب واحداً لا بعينه): الضمير في «أنه» يعود 
إلى «السيد»ء والضمير في «لا بعينه» يعود إلى «الواحد». ٤‏ 

والمراد هنا: أنه إذا انتفى الأدعاء الأولء وهو أن السيد أوجب على 
عبده الكل» وانتفى الادعاء الثاني» وهو أنه الم يوجب عله ا + انين 
الادعاء الثالث» وهو أنه أوجب عليه واحدا فا بقي أنه اوجب عليه 
واحداً غير معین › وهذا هو المطلوب» وهو اال العقلي الأولء على 
جواز التخيير في الواجب. 

قوله: (ولأنه لا يمتنع في العقل أن يتعلق الغرض بواحد غير معين): 
الضمير في «لأنه» هو ضمير الشأن» أي: «والشأن أن الغرض لا يمتنع في 
العقل أن يتعلق بواحد غير معين»ء فالعقل لا يحيل ذلك ولا يمنعه» بل 
یجیزه» ویقره. 

قوله: (لكون كل منهما وافياً بالغرض حسب وفاء ا ضمير 
التثنية في (منهما» يعود إلى (الشيئين ال فيهما)› والضمير في ا 
يعود إلى E‏ والمراد بصاحب ارا هنا هو (المأمور» الذي E‏ 
به القيام بتحقیق عرض الآمرء فان وفی بما أراده منه الآمر بفعل أحد 
المأمورين على وجهه الصحيح حقق قق ذلك الغرض› وإلا فلا. 

قوله: (فیطلب منه قدر ما يفي بغرضه): الطالب هنا هو «الآمر»» 
والضمير في «منه» يعود إلى «المأمور»» و«ما» في قوله: «ما يفي» موصولية 


اقسام أحكام التكليف 
وَالتَعيينْ فَضلة لا يعلى بها الَْرض فلا يطلبه مِنه. 
راما السَرْعٌ قصال الكمارةء O‏ 


بمعنى «الذي»ء أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: 
«الموفي»» فيكون المعنى: «فيطلب منه قدر الموفي بخرضه»» والضمير في 
(بغرضه» يعود إلى «الآمرا. ۰ ) ۰ 

قوله: (والتعيين فضلة لا يتعلق بها الغرض فلا يطلبه منه): المراد 
ا ا تة راح مه والمراة اها اء ال اتد فد 
الحاجة» والضمير في «بها» يعود إل القضلة ولنم «الهاء» فی 
«(يطلبه» يعود إلى «التعيين»» والطالب هو «الآمر»» والضمير في امنه) س 
إلى «(المأمور». 

وما دکره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل العقلي الثاني على 
جواز التخيير في الواجب» ومفاد هذا الدليل : أنه لا يستحيل عقلاً أن 
تكون رغبة الآمر م متعلقة بواحد مبهم مما أمر به لحصول a‏ 
ذلك الواحد إذا ادي على الوجه المطلوب» فلو أن إنساناً أجُر أجيراً وقال 
له: «ابن هذا الحائط بالحجرء أو اللّبنء أو الجر فبناه بأي واحد منها 
تحقق الخرض وهو حصول البناء". 
وإذا كان الغرض يتحقق بفعل الواحد فلا يضير حينئلٍ عدم التعيين › 
لأنه زيادة يمكن الاستغناء عنها. 

قوله: (وأما الشرع): الواو حرف عطف› وسا بعدها معطوف على قوله : 
(آما العقل)» والمراد هنا ذْكَرٌ الأدلة الشرعية المقتضية جواز الواجب المخير. 

قوله: (فخصال الكفارة): أي كفارة اليمين» وخصالها - كما سبق - 
ثلاثة» وهي: الإطعام» e‏ والإعتاق» المدلول عليها بقول الله 
تبارك وتعالى: لا باذك أ َه باأنّو ن اسیک و وکن رخذ ڪُم بَا 


(1) انظر: نزهة الخاطر .٩1/١‏ 


* 


اأقسام أحكام التكليف ( ۰ 


‌ - 
a 


ل إغكاق الرَقَبَة بالْإضَاقَة إلى إِتَاقٍ المَبِيْد وروي الْمَرأٍ الطَالبة 


للاح مِنْ أَحَدِ الْكَمْرَبِن الخَاطِبيْن» وَعَمْدٌ الْمَامَة لِأَحَدِ الرَجْلَيْنِ 
الصَالِحَيْن لاء وَلا سَبيْلَ إلى إِبْجاب الي O‏ 
الأ فكر إطعام عرو مسك من أَوَسّط ما مم آهايكم ا 


أو e‏ ر [المائدة: ۸4]. وتلك الخصال الفلاثة ة خير الله سبحانه ۹ 

ده شل اة وا نة مها ادا اوها برت دمه بادا لواحب 
وھذا ندل عل جوا اللکلف واحد غير مجن 

قوله: (بل إعتاق الرقبة بالإضافة إلى إعتاق العبيد): أي أن من 
الخصال التي تضمنتها آية كفارة اليمين السابقة إعتاق الرقبة» وهذا الإعتاق 
يحصل المقصود منه بإيقاعه على أية رقبة كانت» بحسب اختيار المكلف 
لها من جنس رقاب العبيد. ا ) 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا: «بل» يدل على إضراب عن كلام 
سابق» تقديره: «وليست الرقبة فى آية كفارة اليمين واحدة من الخصال 
المخيّر فيها مع غيرها فَحَسب» بل إنها في ذاتها محل للتخيير بالإضافة إلى 
إعتاق العبيد. 

قوله: (وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين): أي 

إذا طلبت المرأة من وليها النكاح» وتقدّم لخطبتها رجلان كفؤان فإِن وليها 
مفوّض شرعاً باختيار واحد منهما لها . 

قوله: (وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لها): أي الإمامة 
العظمى» وهى الخلافةء فإذا جد رجلان صالحان لها وجب الأمة 
EET‏ 

قوله: (ولا سبيل إلى إيجاب الجميع): أي إيجاب جميع ما كر من 
حصال الكفارة» وأجناس الرقاب» والتزويج من الكفؤين معاً» وعقد 
الإمامة للرجلين الصالحين في وقت واحد» لأن إيجاب الجميع مخالف 
لواقع الشريعة وإجماع الأمة. 


_ اقسام أحكام التكليف 


ا مه عَلّى أن جَمِيْعَ خصال اكمار عَيرُ وَاجب. 
إن فيل : a‏ 


وإذا انتفى إيجاب الجميع كان الواجب واحداً منها لا بعينه» وهو ما 
أردناه بقولنا : «الواجب المخير». 

قوله: (وأجمعت الأمة على أن جميع خصال الكفارة غير واجب): 
الإجماع على نفي إيجاب الجميع ليس خاصاً بخصال الكفارة وحدهاء 
بل هو عام لهاء وللكفؤين في عقد الزواج» وللصالحين في عقد 
الإمامة» فالكل موضع إجماع الأمة على أن الإيجاب فيها متناول فقط 
لواحد منها. 

وإذا كان الحال كذلك» فما سر تخصيص المؤلف رحمه الله تعالی 
لخصال الكفارة بالذكر دون البواقي؟ 

لعل السر في ذلك: أن يكون هذا التخصيص من قبيل الاستدلال بما 
هو أولّى» ووجه الأولوية هنا: أن إیجاب جميع خصال الكفارة على 
المكلف لا يلز ۾ منه إفساد حلي ذاتي» ولا إخلال مصلحي جماعي› ت 
ذلك فقد انعقد الإجماع على إيجاب اا ا ا و 
تعلق الإيجاب بالجميع . 

وإذا كان الإجماع منعقداً على عدم إيجاب E‏ 
انتفاء الإفساد والإخلال بإيجاب الجميع فيهاء فكيف الحال بما ترتب على 
إيجاب جميعه فساد خلقي ؛ کالتزویج ین ا تن ات را 
يؤدي إلى اختلاط الماءينء أو إخلال مصلحي بشؤون الأمة؛ كعقد الإمامة 
للرجلين الصالحين لها جميعاً الذي يؤدي إلى ضياع حقوق الرعية» بسبب ما 
ينشاً بينهما من اختلاف في الرأي؟ لا شك أن هذا وذاك أولى بالإجماع على 
تمي إيجاب الجميع فيه مِنْ في إيجاب الجميع في خصال الكفارة. 

قوله: (فإن قيل): هذه صيغة اعتراض» والقائل هنا هم المعتزلة الذين 
يرون بان الإيجاب في الواجب المخير متناول للجميع على جهة البدلء 


أقسام أحكام التكليف ( ٥۷‏ 

ِن گاتَتِ الْخْصَال مَُسَاوِيَةَ عِنْدَ او تَعَالّى بالنَْسْبَةٍ إلى ۶ الْعَبْدِ 

فينبغِي ن يوب الجَمِيْعَ المَتَسَاويَاتِ› فن ت ضا 
: ضف يبعي أن يون هو الْوَاجبَ 


ولیس خاصاً بواحد غير معین 

قوله: (إن كانت الخصال متساوية عند الله تعال): المراد بالخصال هنا 
و ل کا ال التي س ا وهى: الإطعام» والإكساءء 
والإعتاق . 

قوله: (بالنسبة إلى صلاح العيد): أ ي أن كل واحد من خصال 
الكفارة مساو للآخر في تحقيق مصلحة العبد» ا بالعبد هنا الشخص 

قوله: (فينبغي أن يوجب الجميع تسوية بين المتساويات): أي إذا ثبت 
أن جميع خصال الكفارة على درجة متساوية في تحقيق صلاح العبدء فإنه 
يلزم من هذا التساوي تعلق الإيجاب بالجميع› > لا أن يکون غاا واخ 
منهاء فهذا هو الأولى بالشارع» حتى لا يترتب على تخصيص أحد 
الخصال با لإیجاب التفرقة فيما وجب التسوية فيه. 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو واحد مما استدل به 
المعتزلة لتأييد مذهبهم بإنكار الإبهام في الواجب التخييري» ومقتضى هذا 
الدليل : أن خصال الكفارة التي خير الله تعالى فيها المكلف لا تخلو من 
حالتین : ۰ ) 

الحالة الأولى: أن تكون كلها متساوية في تحقيق مصلحة العبد. 

الحالة الثانية: أن يتميّز بعضها بوصف يقتضي رجحانه على سائر 
الخصال الأخحرى. فإِنْ كانت الخصال كلها على درجة واحدة في تحقيق 
مصلحة العبد كان الجميع واجباً لتحمًق التساوي بينهاء وإلا للزم التفرقة 
بين المتساويات» وذلك لا يجوز. وإن اقترن بإحدى تلك الخصال وصف 


.۷٩۹ انظر: المغنى للقاضى عبد الجبار ۷ ۲ المعتمد ۷۷/۱ ۔-‎ )١( 


أقسام أحكام التكليف 


فلتا: ولم فلم «إِن لِلاَفْعَالِ صِمَاتٍ في دَاتِها للها يُوجِبْهًا اله 


سَبْحَاته؟). بَل الإيْجَابٌ إلَيْهِء لَه أن يُحَّصّص يِن المْسَسَاويَاتِ وَاجداً 
بالإْجّاب» ول وجب واحداً عير معين رَيَجِعَل مَنَاط التَحلِيْف 


9و 


اختيارَ المكلف. ليسهل عليه الامينّال. 


يميزها عن غيرها كانت هي الواجب المتعين دون سواها. 

وعلى كلا الحالتين لا وجود لواجب مبهم . 

قوله: (قلنا: ولم قلتم: إن للأفعال صفات في ذاتها... إلخ): ما ذكره 
المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شروع في الجواب عن دليل المعتزلة 
السابق الذي اعترضوا به على الجمهور في جواز التخيير والإبهام في 
الواجب» وهذا هو الجواب الأول» وقد تضمن وجهين : 

الوجه الأول: أن ما ذكرتموه مبني على أصلكم بأن للأفعال صفات 
ذأتية» يقتضيِ E‏ الإيجاب والاإثابة» ويقتضي قبيحها التحريم والمعاقة. 
وهذا غر ا > فليست صفات الأفعال هي التي توجب» أو تحرم» 
بل الإيجاب والتحريم مردهما إلى الله تبارك وتعالى وحده» وإذا كان 
الإيجاب إليه وحده سبحانه فله حينثلٍ أن يخصّص من المتساويات واحداً 
بالإیجاب دون غیره (اخافة )ولا يترك التتخصيص ليكون 


8 


الواجب واحداً غير معن 

الوجه الثاني : أن ما ذكرتموه مبني على أصلكم في وجوب رعاية 
الصلاح والأصلح على اله تبارك وتعالی فيما يتعلق بأ حوال عباده. 

وهذا اشا عر ی لک فلا یجب على الله جل شأنه من مور 
عباده شيء» واشتمال التكاليف الشرعية أَمراً ونهياً على المصالح إنما هو 
کر a a E a‏ 

وان م لکم هذا الأصل فإِنَ الإبهام في الواجب المخير لا يُصادم 
رعاية الصلاح والأصلح» إذ إن إناطة الشارع للمكلف التخيّر من خصال 
الكفارة ما شاء يجعله يصطفي الأسهل عليه والأنسب له» فيكون ذلك أدعى 


أقسام أحكام التكليف ( ۹( 

جوا ٿان اَن التساوى يح التعبين لکونِه غا“ اجوول 
الْمَصلَحة بواج ينع ِن يجاب الرَائِدِ لون إضرَاراً مُجَرّداً حَصَلْتِ 
لْمَصلَحَةٌ بدُونهء فيكون الْوَاجِبٌ واجدا عير مُعَين. 


لامتثال الأمرء بخلاف ما لو لم يخيره الشارع في ذلك فإنه قد يستثقل 
المُعَيّنَ له» فيعرض عنه» فيعصي بترك الامتثال. ‏ 

قوله: (جواب ثان: أن التساوي يمنع التعيين... إلخ): أي وهذا جواب 
ٿان عن دليل المعتزلة السابقء وهذا الجواب متضمن وجهين أيضاً: 

الوجه الأول: أن ما ذكرتموه من كون الخصال متساوية في تحقيق 
صلاح العبده فتکون متساوية في الإيجاب› وإذا كان الحال كذلك فإن 
التكليف فى الواجب المخير تكليف بمعيّن لا بمبهم. 

مردود: بن التساوي مانع للتعيين» وذلك أن تعيين واحد من المخيّر 
فيه مع تساویه لغیره ترجیح بلا مرجح» والترجیح بلا مرجح عبث محض› 
وهذا لا يجوز . 

الوجه او ن ما ذکرتموه من ٠‏ أن العف بوصف هو الواجب 
المتحين؛ فلا تتحقق المصلحة إلا به. 
oT‏ ا شرعي ٠»‏ فیکون ا وهذا 
ينافي أصلكم في رعاية الصلاح والأصلح. وإذا تقرر أن تعيين واحد 
بخصو صه مناف للتساوي» وان حصول الىصلحة بواحد ٠‏ من الزيادة 
اة لمكا هة ق الراجت الخر واا كر ن ) 
قوله: (فإن قیل): المراد بالقائل هنا معدوم 5 وجود له» اذ لم تصح 


نسبة هذا القول إلى أحد من الآصوليينء لا للمعتزلة ولا لغيرهم» وهذا ما 
أبانه الفخر الرازي رحمه الله تعالى بقوله: (بل هاهنا مذهب يرويه أصحابنا 


اقسام أحكام التكليف 
E‏ 
So‏ ەق ق ۳ © ص E‏ سرو ر ت م 2 
فا لله سبحانه يعلم ما تعلق به الإيجاب» ویعلم ما یتادی به الوّاجب» 
م و . ا 2 3 ) 
فیکون معينا في علم الله سبځانه. 


عن المعتزلة» ويرويه المعتزلة عن أصحابناء واتفق الفريقان على فساده 
وهو أن الواجب واحد معين عند الله تعالى» غير معين عندنا). 

وهذا القول يسميه الأصوليون بالتراجم» كما قال الإسنوي رحمه الله 
تعالى: (والمذهب الثالث: أن الواجب معين عند الله تعالى» غير معين 
عندناء وهذا القول يسمّى قول التراجم» لأن الأشاعرة يروونه عن 
المعتزلة» والمعتزلة يروونه عن الأشاعرة . 

قوله: (فادته سبحانه يعلم ما يتعلق به الإيجاب): «ما» في قوله: «ما 
يتعلق» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما ا 
بمصدر» تقديره: «المتعلق)» والضمير فى «به» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن 
ll‏ 

قوله: (ويعلم ما يتادى به الواجب): معطوفة بالواو على الجملة 
السابقة» و«ما» فى قوله: «ما يتأدى» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما وا بمصدر تقديره: «المتأدذي»» والضمير فى (به) يعود 
إلى «ما»» والمراد بما يتأدّى به الواجب هو أحد خصال الوا 
التخييري . 

قوله: (فيكون معيناً في علم الله و اسم «يكون» ا 
تقديره: «الواجب»» أي: «فيكون الواجب معيناً في علم الله سبحانه». 

والمراد من هذا القول المزعوم: أن الله تبارك وتعالى هو المشرع 
لخصال الواجب التخييري» فيعلم سبحانه ما يتعلق به الإيجاب منها» وهو 
المحيط بأعمال العباد فيعلم ما يتأدّى به الواجب في حق كل مكلف بعينهء 
فيكون التكليف في الواجب المخير تكليفاً بمعيّن عند الله جل شأنه. ٠‏ 
(1) المحصول .۲٣۷/۲/۱‏ 
0 فا ال 


أقسام أحكام التحليف | 


ْنَا : الله سَبْحَانَةٌ إذّا أَوْجَبَ وَاجداً لا بعَيْيِهِ عَلِمَهُ عَلّى ما 
ليه مِنْ نعو LT‏ 0 ْلَه ذلك وَيَعْلَم أنه ين بفغل 
ا ا ما لم يكن متَعَيناً قبل فِعلِهِ. الله أعْلَم. 


قوله: (قلنا): أي في الجواب عما ذكره أصحاب هذا القول المزعوم. 

قوله: (انےه سبحانه إذا أوجب واحداً لا بعینه علمه على ما هو عليه من 
نعته): الضمير في «(لا بعينه» يعود إلى «الواحد)» ومعنى (لا بعینه)» أي : غير 
معين» والضمير «الهاء» ف فى «علمه» يعود إلى «الواحد»» والعالم هو الله تبارك 
وتعالى» و«ما» في قوله : ما هو) موصولية بمعنى (الذي»»› والضمائر (هو)»› 
وفي «عليه» وفي «نعته» تعود إلى «الواحد)» والمراد بالنعت هو الصفة. 

قوله: (ونعته أنه غير معين فيعلمه كذلك): الضمائر في انعته»» وفي 
«آنه»» رفن ف كلها تعود إلى «الواحد» والكاف فى «كذلك» چ 
تشبيه بمعنى «مثل)› واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى اعدم التعيين». 

قوله: (ويعلم أنه يتعين بفعل المكلف مالم يكن متعيناً قبل فعله): 
الضمير في «أنه» هو ضمير الشأنء أي: «والشأن أن الله تعالى يعلم تَعَينَ 
ما لم يكن متعينا بفعل المكلف»»ء و«ما» ف قوله: «ما لم يكن» موصولية 
بمعنى «الڏي»» والضمير فى (فعله» يعود إلى «المكلف». 

زاش آفهر ات الى ةالو رحا اه اد آ6 ا جا 
شأنه يعلم الشيء على صفته التي هو عليها» وصفة الواجب المخير أن 
التكليف فيه بواحد غير معين» فيكون معلوما عنده سبحانه بهذه الصفة» 
وإلا لكان عِلْمّهُ خلاف الواقع» وذلك محال في حقه سبحانه» كما يعلم 
جل وعلا تين الواحد المبهم بفعل المكلف له وإ كان غير متعين 
للمكلف قبل الفعل» فلا نزاع في عِلم اله تبارك وتعالی بما يتعلق به 
الإيجاب» ولا في علمه بما يتأدّی به الواجب بالنسبة للعبادء إلا أن علمه 
سبحانه يأتي على وَفق ا والمعلوم هنا واحد لا 
بعینه › فیکون هو مََلّیَ علم الله تبارك وتعالى› وإذا كان هو متعلق علم الله 
سبحانه فلا مانع من التكليف بالواحد المبهم في الواجب المخير. 


(فصل) 
وَالوَاجِبُ ينْمَسم بالإصَاهَةٍ إلى الوَقتِ إلى مضي o e‏ 


بعد أن انتھی المؤلف رحمه الله تعالى من أقسام الواجب باعتبار 
ذاته› فقد شرع في بیان أقسامه باعتبار وقته» وأنه ينقسم بهذا الاعتبار ای 
فسمين : مضيق» وموسع . 

وعلی هذا تکون ا «والواجب ينقسم بالإضافة ا الوقت إلى 
مضيق وموسع»» معطوفة على جملة: «والواجب ينقسم إلى معين وإلى 
مبهم؟ . 

قوله: (والواجب ينقسم بالإضافة): «بالإضافة» جار ومجرور متعلقان 
ا e‏ و«الإضافة» مصدر ظلب في اللغة على معانٍ 
«الْمَيْل»» والدنراء و«الإلْصَاق بالشيء»» و«النَاجية) ا 

وأقرب هذه المعاني من جهة الإإأضافة إلى الوقت هو (الميل» 
والدنوء والإلصاق)؛ لأن الناحية والجانب تناسبان المكان لا الزمان. 

قوله: (إلى الوقت): جار ومجرور O‏ 
والوقت في اللخة هو المقدار من ا ٤‏ اا به هنا: زمَنْ فعل 
الواجب الشرعي. 

قوله: (إلى مضبّق): جار ومجرور متعلقان بالفعل «ينقسم»» 
وامضيق» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره «واجب مضيق»» وهذا 
هو القسم الأول من أقسام الواجب باعتبار الوقت» و«الضيْقّ» في اللغة 
نقيض «السَعَةه") وإذا كانت السعة تعني الفشحةء فإن الضيق يعني 
E O E ON‏ ا هو: ما كان الوقت فيه 
ا للفعل» ولا يتسع لغيره» وذلك كشهر رمضان الذي هو وقت 
للصيام» فإن هذا الوقت لا يتسع لإحداث صيام آخر؛ كقضاءء أو لذر» 


(۱) انظر: لسان العرب ۲۱۰/۹ - ۲۱۲. ) انظر: لسان العرب .٠١۷/۲‏ 
(۳) انظر: لسان العرب ۲۰۸/۱۰. | 


اأقسام أحكام التنكليف ) 


3ے ت 
وموس . 


وَأنْكرَ أَكَرُ أضحاب أبي حَيمَةَ الَوْسِيْعّ» ............. n‏ 


۳ 
أو تطوع 

قوله: (وموسّع): معطوف بالواو ا قوله: «مضيق»» واموسع» هنا 
صمة لموصوف محذوف»› تمدیره : «(وواجب موسع» وهذا هو القسم الثاني 
من أقسام الواجب باعتبار الوقت. 

في اللغة ضد «الضيق)» وهى بمعنى «(الفسحة»» ومنه قولهم : 
«تَوّسّعُوا في المجلس»» أي: مسوا ٠.‏ 

e‏ الموسع عند الأصوليين هو: ما كان الوقت فيه أكثر من 
أداء الفعل» وذلك كأوقات الصلوات الخمس”"» فإِن الإنسان يستطيع في 
وقت الصلاة المفروضة أن يصلي ما شاء من تطوع» أو قضاء فائتة» أو 

قوله: (وأنكر أكثر أصحاب أبي حنيفة التوسيع): هذا شروع من 

وما ذكره المؤلف هنا من نسبة الإنكار إلى أكثر الحنفية عكسه هو 
الصحيح› آي أن اک الحنفية موافقون لجمهور الاضوليين على القول 
بإثبات التوسيع» وإنما المنكر لذلك البحعض منهم وليس الأكثر» وكتب 
الحنفية رحمهم الله تعالى تدل على ذلك . 


cA1/\ شرح المنهاج‎ e E E O 
.۲٠٠*ص البلبل‎ ۰۸٤/١ الإبهاج‎ 
.۳۹۲/۸ انظر: لسان العرب‎ )۲( 
cA1/۱ شرح اعيات‎ ۱۸١/١ انظر: نهاية السول ١/۳٠ء البحر المحيط‎ (۳) 
الإبهاج ۱ البلبال صض‌۲۰۰۹.‎ 
تيسير التحرير ۲/١۱۹ء مسلم الثبوت وشرحه‎ ۳۳/١ أصول السرخسي‎ )€( 
.٠١١ص تح الرحموت ۰۷۳/۱ بذل النظر‎ 


2 أقسام أحكام التكيف 


وفالوا هر تاف الا وة ولان الد ل ال ت وه 

الْحَائِظ في هَذا الْيَوْم إا في أَوَلِهء وَإِمَّا في وَسَطِء وما في آخروء 
وَكَيْفَ أَرَذْتَ» فمَهْمَا فَعَلتَ ملت ابْجابی»› وان تَرَکْتَ انك گان 
گلاماً مَعْمَولاه .... yT‏ 


وباء على ما تقدم فإن للأصوليين في مسألة التوسيع في الواجب 
مذهبين : مذهب قائل بالجواز وهم الخو ومذهب قائل بالمنع وهم 
عض الحفة: 

وحقيقة مذهب المنكرين للتوسيع من الحنفية رحمهم الله تعالى: أن 
الوجوب يتعلتق بآخر الوقت» والفعل الواقع قبله تفل يسقط به الفرض ". 

وإذا كان الوجوب يتعلق بآخر الوقت فلا مجال للتوسيع. 

قوله: (وقالوا: هو يناقض الوجوب): القائل هنا هم الحنفية المنكرون 
للتوسيع في الواجب» والضمير «هو» يعود إلى «التوسيع»» وهذا هو دليل 
أولئك الحنفية على إنكار الواجب الموسع» وعمدته: وجود المناقضة بين 
«التوسيع» و«الوجوب»» ووجه المناقضة بينهما: أن الوجوب يقتضي عدم 
جواز ترك الواجب في وقته المحدد له شرعاء والتوسيع يقتضي جواز 
ذلك؛ كالصلاة بالإضافة إلى أول وقتها» فهي مخير بين فعلها وترکهاء وما 
جاز ترکه فلیس بواجب. 

وحیث کان التوسيع مقتضا جواز 5 الواجب في وقته كان افا 
للوجوب ومناقضاً له. 

قوله: (ولنا): شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في استعراض أدلة 
الجمهور القائلين بجواز التوسيع في الواجب الشرعي. 
قوله: (آن السيد لو قال لعبده... إلخ): بدا المؤلف رحمه الله تعالى 


() انظر: الإحكام ٠٠١/١‏ نهاية السول /١‏ ١٠ء‏ العدة ٠١ /١‏ التمهید ۲٤١/۱‏ 
شرح الكوكب المنير ۳٦۹/١‏ أصول السرخسي ۳۳/١‏ فواتح الرحموت .۷١/١‏ 
(۲) انظر: تیسیر التحریر ٠۹۱/۲‏ 


أقسام أحكام التكليف 


رلا يمن دَغوّی أنه مَا اجب سينا أصلاء ولا 
لانه صرح بضد ذلك فل سی إلا آنه أوجت موسغا: 


الدليل العقلي» ف السيد لو حاطب عبده بهذا الأمر لكان خطاباً مقبولا 
مستساغاً عند العقلاء من الناس» بلا إنكار ولا استهجان. 

وإذا جاز ذلك في تخاطب الآدميين جاز في خطاب الشارع الحكيم. 

قوله: (ولا يمكن دعوى أنه ما أوجب شيئاً أصلاً): الضمير في «أنه) 

يعود إلى «السيداء والمراد بقوله: «أصلاً» انم الباتٌ» فکأنه قال: « 
أوجب شيئاً البَةَ . ٠‏ 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تفريع أول على الدليل 
العقلي السابق» ومؤدّاه: أن من ادعى بأن السيد لم يوجب شيئا على عبده 
فإن تلك الدعوى باطلةء لتصريح السيد بتعريض عبده للعقاب إذا انقضى 
اليوم بجمیع اجزائه ولم يمتثل آمره . 

قوله: (ولا انه أوجب مضيقاً لأنه صرح بضد ذلك): أي «ولا يمكن 
دعوی آنه أوجب FEY‏ والضمير فى «أنه» يعود إلى «السيد»» وكذلك 
الضمير فى «لأنه» ET‏ هنا صفة E‏ محذوف» تقدیره ٠‏ «واجباً 
ر اسم الإشار ة «ذلك» يعود إلى «المضيّق»ء والمعنى: أن السك 
صرح بضد التضييق» وهو التوسيع . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو التفريع الثاني الدليل 
العقلي السابق» ومقتضاه: أن من ادعى بأن السيد كلف عبده بواجب 
مضيق» فإن تلك الدعوى فاسدة» لتصريح السيد بضد ذلك» وهو التوسيع › 
حيث لم يأمره ببناء الحائط في جزء معين من اليوم» بل أطلق له البناء في 
آي جزء شاء من وقت ذلك اليوم. 

قوله: (فلم ببق إلا آنه أوجب موسعا) : الضمير في «أنه» يعود إلى 
«السيد» اوسا هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «واجباً و 


وما دکره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو نتيجة للتفريعين السابقين 


س أقسام أحكام التكيف 


وَقّذ عَهِدَنًا مِنَ الشَّارع تَسْمِيةً هَدَا اقم وَاجباًء بدَليْل e‏ 


على الدليل العقلي» وحاصل ذلك: أنه إذا انتفت دعوى عدم الإيجاب 
المطلق› وانتمت دعوی الإيجاب المضقء > بقي أنه وجب موسعاًء 2 
هو المطلوب› وهو ما عنینأه بقولنا : «واجب موسع؟ . 
قوله: (وقد): الواو هنا يصلح أن تكون عاطفة» وعليه يكون س 
«التوسيع الواجب جائز عقلاً وشرطء لأّنا قد عهدنا من الشارع. .. 
فهو جائز شرعاًء كيف؟ وقد عهدنا من الشارع. ..»» أي: والحال أنا قد 
عهدنا من الشارع› و«قد) تفيد التحقيق› والتوکید. 
قوله: (عهدنا من الشارع): الحَهْد في اللغة يطلق على معان منها: 
«الميثاق»» و«اليمين؟» و«الوصية)ء و«الأمّان». 
والمراد بالعهد هنا المألوف الشرعى . 
قوله: (تسميبة هذا القسم) : أي الواجب الموسع› فهو قفسم من أقسام 
الواجب بالإضافة إلى الوقت الذي هو ظرف الفعل والأداء. 
قوله: (واجباً): مفعول به ثانِ للفعل الذي دل عليه المصدر «تسمية»» 
إذ المعنى: «سكى الشارعٌ الواجبَ الموسع واجبا». 
قوله: (بدليل): الدليل فى اللغة هو: ما ل به» وهو الدَالٌ 
والمُرشد إلى الشىء : 
O e‏ 
بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري” . 
(۱) انظر: لسان العرب ۳۱۱/۳ ۔ 


(۳) انظر: جمع الجوامع AEN‏ الإحکام 4/١‏ اتم ص۵۷۳ شرح 
الكوكب المثر a‏ إرشاد الفحول ص .٥‏ 


أقسام أحكام التكيف ) 


قوله: (أن الصلاة تجب في أول الوقت): المراد بالصلاة هنا 
الصلوات الخمس المفروضةء فهى تجب فى أول الوقت» وكذلك تكون 
واجبة في وسط الوقت وفي آخره» ويؤكد ذلك ما ثبت في السنة 
المطهرة من إمامة جبريل عليه السلام للب محمد كلب فقد قال 
الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال 
رسول الله ية : (أمّني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين» فصلى بي 
الظهر حين زالت الشمس وكانت قَذر الشراك. وصلى بي العصر حين 
کان ظله مثله» وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم» وصلى بي العشاء 
حين غاب الشفق» وصلى بي الفجر حين حَرْم الطعام والشراب على 
الصائمء فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله» وصلى بي 
العصر حين كان ظله مثليهء وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم› 
وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل» وصلى بي الفجر فأسفرء ثم التفت 
إلى فقال: يا محمد هذا وقت ا ا بين هذين 
الوقتيں)“. 
يحت اا رفت الوجرب ل ك عن الا ۾ في آي جزء اديت فيه 
من أجزاء الوقت الثلاثة: الأول» والوسط» والأخير» دل ذلك ان آنه لا 
منافاة بين التوسيع والوجوب. 
وما ذكره المؤلف رحمه اله تعالى هنا هو شروع في إقامة الأدلة 
الشرعية على ثبوت «التوسيع» في الواجب الشرعي› والمذكور هنا هو 
الدليل الأول من تلك الأدلة. 


(1( أا ابو داود» واللةظ له» في کتاب : «الصلاة)» باب: «ما جاء فى 
المواقيت». (انظر : سنن ابي داود ۲۷٤/۱‏ - ۲۷۸). ۰ 
وأخحرجه الترمذي في «أبواب الصلاة»» باب: «ما جاء في مواقيت الصلاة»» ثم 
قال رحمه الله تعالی: (وحدیث ابن عباس حديث حسن صحیح). (انظر: سنن 

.)٠٠١/١ الترمذي‎ 


O)‏ أقسام كام التكليف 


وَكذَلِك انْعَمَدَ الإجْمَاعٌ عَلّى ات ثوَابَ الْقَرْض» lS‏ 


ok GU iE of a.‏ ام 
لىمە » ولو انت تفلا لأجرَأت نه التفل» eecncennennnn TTT e‏ 


قوله: (وكذلك): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» أي: «ومثل 
ذلك»» واسم الإشارة «ذلك»» يعود إلى «ما عهد من الشارع من تسمية 
الموسع واجباً». ) 
قوله: (انعقد الإجماع): المراد بالانعقاد هنا هو الثبوت 
والاستقرار» أي : «ثبت الإجماع واستقرا» و«الإجماع»» في اللغة يطلق 
على «العزم»» و«الاتفاق»» و«الضم» ٠‏ وفي اصطلاح الأصوليين هو: 
اتفاق علماء العصر من أمة محمد ييه بعد موته على أمر من أمور 
الد“ . ) 

قوله: (علی انه یاب ثواب الفرض وتلزمه نیته): هذا هو محل انعقاد 
الإجماع» والضمير في «أنه» يعود إلى «المكلف الذي أوقع الصلاة في أول 
جزء من أجزاء الوقت»» والضمير «الهاء» في «تلزمه»» يعود أيضأ إلى 
«المكلف»» والضمير في «نيته»» يعود إلى فالف رة | 

والمعنى المراد هنا: أن الأمة مجمعة على أن من أدى الصلاة في 
أول جا من أجزاء الوقت الثلاثة فإنه يلزمه أن ينوي نية الفرض› وأنه 
يثاب من قبل الشارع على هذا الأداء ثواب فَرْض لا ثواب تفلء ولو كان 
التوسيع يناقض الوجوب لما لزم بنية الفرض . 

قوله: (ولو كانت نفلا لأجزأت ذية النفل) : آي لو کانت الصلا: المؤدًاة 
في أول وقتها نَمْلاً - كما قال بعض الحنفية - لما لزم ا 
لكون نية ١‏ مجزئة » فکونه لزم بنية الفرض إجماعا دلیل على وقوئع تلك . 
الصلاة فرضاً لا نفلا . 


(۱( انظر : القاموس المحط 10/۳« تاج العروس ١ ۷ /o‏ معجم مقاييس اللغة /١‏ 
4 . 


() انظر: جمع الجوامع ۱۷۷/١‏ المستصفی ۱۷۳/۱ الإحکام .٠۹٩/۱‏ 


أقسام أحكام التكليف (( 
العم . قن يِل : الراب ما يْعَاقَب على تركو Ew ER EER a‏ 


قوله: (بل لاستحالت نية الفرض من العالم كونها نفلاً) : «بل» حرف 
إضراب» وقد أضرب به المؤلف رحمه الله تعالى عن الجملة السابقة» وهي 
قوله: «ولو كانت نفلا لأجزأت نية النفل»» والضمير في «كونها» يعود إلى 
«إالصلاة) . 

والمعنى المراد هنا: أن مَنْ علم بآن الصلاة المؤداة في أول الوقت 
َمل استحال فی حقه أن تتجه نيته إلى الفرض» بل يجب أن تتجه نيته إلى 
التفل. ٠‏ 

قوله: (إذ النية قصد يتبع العلم) : هذه الجملة تعليلية لاستحالة نية 
الفرض من العالم بكون الصلاة المؤداة في أول وقتها نفلاًء وذلك أن النية 
هي «القَضد» كما ورد في لغة العرب”'» والقصد إلى الشيء يكون بناءً على 
علم سابق به بحسب ما هو عليه حاله في الواقع› ومن أجل هذا استحال 
أن ينوي العالم خلاف ما علمه» لأآن النية تابعة للعلم توافقه ولا تخالفه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من انعقاد الإجماع على لزوم 
نية الفرض لمن أوقع الصلاة في أول وقتهاء وعلى آنه يثاب على ذلك 
ثواب الفرضية لا النفلية هو الدليل الثاني من الأدلة الشرعية للفريق الأول 
من الأصوليين القائلين بثبوت «التوسيع» في الواجب الشرعي . 
قوله: (فإن قيل): القائل هنا هم مَنْ ذهب إلى إنكار «التوسيع» في 
الواجب الشرعي من علماء الحنفية رحمهم الله تعالى. 

قوله: (الواجب ما يعاقب على تركه): «ما» في قوله: «ما يعاقب») 
موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر 
تقديره: «المعاقب»» والضمير في «تركه» يعود إلى «ما» المعبر بها عن 
«الفعل» الذي تقرر وجوبه e‏ 


(۱) انظر: لسان العرب .۳٤۷/۱١‏ 


| اقسام أحكام التكيف 


ا آخر الوَفْن عاقب عَلى تَرِهَاء کون وَاجبة 
جييٍِ» وَإِنْ أَضِيْمَّتْ إلى أله مير بي فِعْلها وركهاء وَفعلهَا حير مِنْ 


رە ی 


ترٴکهاء هذا غ المَنْذوب» وَإِنمَا ات الْعَرْضٍ ولزمنه نیته ؛ 


قوله: (والصلاة إن أضيفت إلى آخر الوقت فيعاقب على تركهاء فتكون 
واجبة حينئذٍ): الضمير في «تركها» يعود إلى «الصلاة»» والتنوين في 
(حينئل) تنوين عغوض عن محذوف» تقديره: «فتكون الصلاة واجبة حين 
يجيء آخر وقتها». 

قوله: (وإن أضيفت إلى آوله فيخير بين فعلها وتركها): المراد 
بالمضاف في قوله: «وإن أضيفت» هو «الصلاة»» والضمير في «أوله) 
يعود إلى «الوقت»» والمخير في قوله : «(فيخير هو «المكلف»» والمخير 
له هو ا والضميران في «فعلها)» وفي «تركها» يعودان إلى 
«الصلاة) 

ت (وفعلها خير من تركها): الشران ص a‏ وفی في «ترکها) 
يعودان أآيضاً إلى «الصلاة؛ء والخيرية هنا بمعثى «الأفضلية»: آي : أن فل 
الصلاة في أول وقتها أفضل من تركها فيه. 

قوله: (وهذا حد المندوب): اسم الإشارة«هذا» يعود إلى «ما كان فِعْله 
خير من ترکه في المخير فيه من العبادات»)› و«الحدا هنا بمعنى «التعريف»»› 
فإن تعريف «المندوب» هو: ما خير الشارع المكلف فيه بين الفعل والترك» 
مع الحث على الفعل» وحيث إن هذا التعريف ينطبق على الصلاة او 
في اول وقتها» فإنها تكون حينئذ مندوبة لا واجبة. ) 

قوله: (وإنما آثيب ثواب الفرض ولزمته نيته لأن ماله إلى لفرضية): 
الضمير في «لزمته» يعود إلى «مَنْ أوقع الصلاة في أول وقتها»» والضمير 
في «نيته» يعود إلى «الفرض»» والضمير في «مآله» يعود إلى «فعّل الصلاة 
في اول الوقت»» الال بمعنی «المرجع»» يقال : آل ال ال وا 


اقسام أحكام التكليف 


فهر الرّكاةء وَالْجَامِع ين الصلاتين فى وَفْبِ أولَاهُمًا. 
tae‏ 
و إذا رجع 


قوله: (فهو كمعجل الزكاة والجامع بين الصلاتين في وقت اولاھما): 
الضمير «هو» يعود إلى «من ادى الصلاة ة في أول الوقت»» و«الكاف» ٠‏ 
قوله: «كمعجل الزكاة» حرف تشبيه بمعنى «مثل»» ا «مثل معجل ‏ 
الزكاة؛» والمراد بتعجيل الزكاة إخراجها قبل حَوّلان الحول على نصا 
فهذا التعجيل يقع نفلاً ولكنه يسدٌ مسد الفرض» والمراد بالصلاتين اللتين 
هما محل الجمع هو صلاة الظهر والعصر»ء وصلاة المغرب والعشاء» افق 
دم الثانية منهما في وقت الأولى كالمريض والمسافر كان ذلك التقديم نفلا 
يسقط الفرض به» وضمير التثنية فى قوله: «آولاهما» يعود إلى «صلاتی 
رها دك الات رحو اف اله وك انل الاح و 
يعاقب على تركه. . ٠.‏ إلى قوله: «في وقت أولاهما» هو دليل مَنْ ذهب 
إلى إنكار «التوسيع» في الشرعي من علماء الحنفية رحمهم الله 
تعالى» ومفاد هذا الدليل: أن الوجوب في الصلاة متعلق بآخر وقتهاء فمن 
ترك الصلاة في آخر وقتها كان آثماً مستحقاً للعقوبة شرعاًء وليس الوجوب 
متعلقاً بأول الوقت» بل إن أول الوقت محل خيار للمكلف فن أذّى الصلاة 
فيه فهو الأولى والأفضل› وإن 2 عنه فلا حرج عليه في ذلك» وبناء 
على هذا التقرير يكون أداء الصلاة في أول الوقت مندوباً وليس واجباًء 
والإلزام بنية الفرضية فيه مع جضرل قرات القرقى عله إا واتار ما 
سيؤول إليه أداء الصلاةء إذ ماله إلى الفرضية» وحينئْ يكون أداء الصلاة 
في أول وقتها في سدّه مسد الفرض بمنزلة تعجيل الزكاة قبل وقتها» وبمنزلة 
الجمع بين الصلاتين في وقت أولاهماء فإِن الصلاة الثانية فدّمت على 
وقت وجوبها» وحصل بذلك التقديم الإجزاء عن الفرض. 


(۱). انظر: لسان العرب ۳۲/۱۱. 


(r)‏ اقام أحكام التكليف 
ُلْنَا: الاأَفْسَامُ اة عل لا عاقب عَلى بريه مُظلَقاً وعو 
المَنْذوبُ. وَقَسْم يُعَاقَبُ عَلى تَركه مطلَقاً وَهُوَ الْوَاجِبُ الْمضَيقء س 
يَعَاقبُ على رکه بالإصَاكَةٍ إلى مَجْمَو ع الْوَفْتِء ENE‏ ب با لإضافة 


إلى بَعْض أَجرَاءِ الْوَقّت» وَهَدَا و الت يَمََقَرٌ إلى عِبَارَة ثالِتَةَ 
وَحَمَيْمَنَه لا تعدو الو د غ a‏ 


وإذا كان الوجوب خاصاً بآخر الوقت فلا توسيع حينئلٍ. 


قوله: ا في الجواب عا e‏ 

قوله: (الأاقسام ثلاثة... إلخ): أي أن الأفعال المتعلقة بالمكلّف تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: فعل لا يعاقب على تركه مطلقاًء أ هن غير نقد 
بشرط ولا بَدل» وهذا هو المندوب» لأن الشارع الحكيم قد أبرأً ذمة 
و و 2 ثلاثة من کل شهر»ء فإنه غير معاقب على ذلك ولو 

لسم الاي : فعل یعاقب على ترکه مطلقاًء ایا ادر ج ) 
N as‏ وهذا هو 
الواجب المضيق لاأنه يتعين بمجرد دخول وقته» وذلك کصوم رمضان» 


نو و ا ب و را لار رای 0 اررض ی ان 
لحقه العقاب بالترك. 


القسم الثالث: فعل يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت» ‏ 
ولا يعاقب على تركه بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت» وذلك كالصلاة 


اقسام أحكام التحليف 


المفروضة فإِنٌ المكلف إذا ترك فعلها في أول وقتها فإنه لا يعاقب بمجرد 
ذلك وإنما يعاقب إذا أخرجها عن جميع الوقت» فالعقاب فيها على الترك 
ليس مضافاً إلى بعض أجزاء وقتهاء بل إلى جميع أجزاء وقتها. 

وهذا القسم ذكر المؤلف رحمه الله تعال بانه دائر في حقيقته بين 
الوجوب والندب» وهذا محل نظرء لأن حقيقة المندوب تخالف حقيقة 
الواجب الموسع» فالمندوب: ما يجوز تركه مطلتاً من غير شرط ولا ال 
والواجب الموسع: لا يجوز تركه في جزء من أجزاء وقته إلا بشرط الفعل 
في الجزء الاخر. 

ولو كانت حقيقة الواجب الموسع لا تعدو الوجوب والندب لما كان 
نا من حاجتة إلى إیجاد قسم ثالث زاند عليهماء إذ القسمة تقتضي أن يكون 
لكل قسم ميزة على الآخر. 

وبناء على ذلك فالأولى أن يقال: وهذا قسم ثالث تخالف حقيقته 

لا ال والب إذ الواجب المضيق ما لا يتسع وقته إلا 

لفعله فقط» وأما الواجب الموسع فیتسح وقته لفعله وفعل غيره. 

كما أن حقيقته تخالف حقيقة المندوب» إذ المندوب ما يجوز تركه 
مطلقاً من غير شرط ولا بدل» والواجب الموسع لا يجوز ترکه مطلقاً» بل 
بشرط الفعل في الجزء الآخر من وقته. 

وحبت ان فة مخالفة لها معا كان فما تالا مسقلا وبذلك 
افتقر إلى عبارة ثالثة تخصهء وأَوْلّى ما يعبر به عنه هو «الواجب الموسّع»ء 
وهذا يدل على إثباته وإقراره» لا على نفيه وإنكاره. 
قوله: (قالوا): القائل هنا هم منكرو التوسيع في الواجب الشرعي› 
وهم بعض الحنفية رحمهم الله تعالى» کما سبق . 

قوله: (ليس هذا قسماً قالقاً) : اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الواجب 


= اقسام أحكام التكليف 


الموسع؛» والمعنى : WOT‏ بالواجب الموسع قسماً مستقلاً بذاته. 
قوله: (بل هو بالإضافة إلى أول الوقت ندب» وبالإضافة إلى آخره 

وجب هذه الجملة إضراب عما ذكره مثبتو التوسيع في الواجب من كونه 
فقسا تاا تقد والضمير ف في «هو» يعود إلى «الواجب الموسع»» 
e‏ في «آخره» يعود إلى «الوقت». والمعنى: أن الواجب الموسع دائر 
چ حقيقتي المندوب والواجب» فهو لا يعدو أحدهماء وإذا كان كذلك 
قلا يْسَلّم بأنه 5 قسم ثالث مستقل بذاته. 

قوله: (بدليل أنه في أول الوقت يجوز تركه دون آخره): الضميران في 
«أنها» وفي «تركه» يعودان إلى «الواجب الموسع». والضمير في «آخره» 
يعود إلى «الوقت». والمعنى: أن الواجب الموسع يختلف حاله في أول 
الوقت عن آخره» فهو في أول الوقت جائز الترك» وما جاز تركه فليس 
بواجب» بل هو مندوب إذ فعله خير من تركه» وهو في آخر الوقت محرم 
الترك وما يحرم ترکه فهو الواجب. 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جوات کر الواجب 
الموسع عن رد الجمهور السابق» ومضمون هذا الجواب: عدم التسليم بان 
الواجب الموسع قسم ثالث» بل القسمة هنا ثنائية منحصرة في الندب 
والوجوب بلا زيادة عليهماء والواجب الموسع لا يخرج عن حقيقتيهما 
بحال فهو دائر في فلكهماء لأنه لا يخلو: إما أن يفعل في أول الوقت 
فیکون نَذّباً» وإما أن یفعل فی آخره فیکون واجباً» والدلیل على أنه فی اول 
الوقت ندب جواز تركه ا وما جاز ترکه فليس بواجب»› بخلاف آخر 
الوقت فإنه لا يجوز ترکه فيه فکان واجباً. 

وإذا كانت القسمة ثنائية محصورة في الندب والوجوب فلا مكان 


اقسام أحكام التكليف | ۷ 


و س EI‏ 7 


قَلْنَا : بل حَد التب مَا يجوز ركه مُطْلَمَاًء وَمَذا لا يَجُو 


ز إل 
برط وَهُوَ الْفِعْل بَعْدَهُ أو الْعَذْمٌ عَلّى الْفِعْلء وما جَارَ رکه بِسَرط 


قوله: (قلنا): أي في الرد على هذا الجواب الصادر من منكري 
التوسيع في الواجب الشرعي. 

قوله: (بل حد الندب ما يجوز تركه مطلقاً): «بل» حرف إضراب عما 
ذكره بعض الحنفية من كون فعل الصلاة في أول وقتها يقع ندباً» و«ما» في 
قوله: «ما يجوز» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية فتؤول وما دخلت 
عليه بمصدر» تقديره: «الجائز»ء أي: «الجائز تركه» والضمير في «تركه» 
ود إلى «ماء المعبر بها عن الفعلء وقوله: «مطلقاً أي المجرد عن التقييد 
بشرط أو بدل. 

قوله: (وهذا لا يجوز إلا بشرط وهو الفعل بعده أو العزم على الفعل): 
اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الواجب الموسع»» وقوله: «لا يجوز» آي : 
لا يجوز ترکه في جزء وقته الأول أو الثانيء و«إلا» آداة استثناء من عدم 
الجوازء والضمير المنفصل «هو» تفسير للشرط المذكورء فهذا الشرط هو 
الفعلء أي: الإتيان بالصلاة فى وقتها اللاحق ليكون بدلاً عن وقتها 
السابق» والضمير في (بعده» ا إلى «الوقت الذي تركت فيه الصلاة»» 
وقوله: «أو العزم على الفعل» معطوف بأو على «الفعل»ء والمراد بالعزم 
هنا انعقاد القلب على الإتيان بالصلاة في وقتها الثاني أو الثالث. ) 

قوله: (وما جاز تركه بشرط فليس بندب): «ما» موصولية بمعنى 
«الذي» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر»ء تقديره: «والجائز 
تركه»» والضمير فى «تركه» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن «الفعل»ء والمراد 
بالشرط هنا هو الفعل أو العزم عليه» فهذا الشرط مانع من كون ذلك الفعل 
ندباًء إذ المندوب ما جاز تركه مطلقاً من غير اقترانِ باشتراط شيء يُعَوض ِ 
به عن الترك. 


_ اأقسام أحكام في 


و یوو 


کمَا na‏ الكفارة يجوز ترکه إلى بّدل» ومن ا 
بالإغتَاقِ فَمَّا مِنْ عَبْدٍ إلا جور ركه بسَرْط عق ما سواه ولا ب 


TO TOT ES EE ذبا بل وَاجبا ا‎ 


قوله: (كما أن كل واحد من خصال الكقارة يجوز تركه إلى بدل): 
الكاف فى «كما» حرف تشبيه بمعنى «مثل)» و«ما» هنا زائدة يمكن 
الاستغناء 2 فیکون المعنى: «ككل واحد من خصال الكفارة». والمراد 
بالكفارة هنا هو كفارة اليمين» وخصالها ثلاثة» وهي : الإطعام» والإكساءء 
والإعتاق» والضمير في «تركه» يعود إلى «الواحد من خصال الكقارة»» 
والمراد بالبدل هنا ما عليه اختيار المكلف من تلك الخصال e‏ 
فان هذا المختار يكون بدلا عن الخصلتين لار 

قوله: (ومَنْ أمر بالإعتاق فما من عبد إلا يجوز تركه بشرط عتق ما 
سواه): «مَنْ» الموصولية يراد بها هنا المكلّف الذي وجب عليه التكفير 
بإعتاق رقبة» والآمر له هو الشارع» كما هو الحال في القتل عن طريق 
الخطأًء و«ما» في قوله» «فما من» نافية» والضمير في «تركه» يعود إلى 
«العبد»» و«ما» قوله: «ما سواه» موصولية بمعنى «الذي»» والأصل أن 

يعبر المؤلف و الله ی هنا بمن بدل «ما»» (بشرط عتق من 
e‏ لكون العبد إنساناً عاقلاًء ولكنْ لما كان العبد متقرّماً كالمال» أو 
سلعة كالدابة لأنه يباع وي یشتری ساغ للمؤلف التعبير بما بدلا عن «مَنٌ». 


قوله: (ولا یکون نبا بل واجباً مخبّرا): أي ُن التخيير في خصال 
الكَمَارة لإ يجعل الكفارة ا بل هي واجبة مع وجود التخيير في ) 
خصالهاء وكذلك الحال بالنسبة للتخيير في أية رقىة شاء المكلّف 
بها لا يجعل الرقبة ندباًء بل هي واجبة مع حصول التخيير في 
العبيد» إذ التخيير ليس مقتضاه الترك الكلي» بل مقتضاه الترك 
بمعنی أن یستبدل ما اراد فعله بما لم رده حسب ما يناسب ظرفه ویلائم 
حاله. 


أقسام لكام التكليف 


گذا هذا سى وَاجباً e‏ وما جار ترکه ۾ برط يمَارق م ما جاز تر 
مطلقاًء وما لا يَجُور بره مُطلقا مَهُوَ َم ثالِث. 


قوله: (كذا هذا يسمى واجباً موسّعاً): الكاف في «كذا» حرف تشبيه 
بمعنى «مثل»» واسم الإشارة «ذا» يعود إلى «(التخيير في خحصال كمارة 
اليمينء وفي أعيان العبيده» فهذا التخيير لا يناقض الوجوب» بل يسمى 
«واجباً مخيراً»» واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «التوسيع في وقت فعل 
العبادة»» فهذا التوسيع لا ينافي الوجوب» بل يسمى «واجباً موسعا». 
قوله: (وما جاز ترکه بشرط یفارق ما جاز ترکه مطلقاً): «ما» موصولية 
بمعنى «الڏذي» آو مصدرية فتؤول وما دخحلت عليه بمصدر»› تقديره: 
«والجائز»ء أي: «الجائز تركه بشرط يفارق الجائز تركه مطلقأً»» والضمير 
فى «تركه» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن الفعل»ء و«يفارق» هنا بمعنى 
«يخالف)»»ء والمراد بالترك المطلق هو المجرد عن الشرط والبدل. 
قوله: (وما لا يجوز تركه مطلقاً فهو قسم ثالث): «ما» موصولية بمعنى 
«الذي» ول نافىة› والضمير في «ترکه) يعود إلى م( الموصوليةء والمراد 
lee‏ الثالكث هو ال افد غل الغدوب> الاخ الى وهو الس 
e‏ هذا ا الذي ذکره المؤلف رحمه ا ره تعالی تکمن في 
وجهين ٠‏ ) 
الوجه الأول: أن حقيقة الواجب الموسع تخالف حقيقة المندوب» 
مىقه E SEN‏ ما يجوز 2 مطلقا من E‏ و 2 
الوجه قياس التوسيع في الوقت بحيث يكون المكلف مخيرا 
في إيقاع الصلاة بين أي جزء من أجزائه الثلاثة على كفارة اليمين بخصالها ‏ 


س أقسام أحكام التكليف 


إا گان الْمَعْتى مما عَلَيْوِء وَهُوَ الَانْقِسَامٌ إلى الأفْسَام اللائة 


ر 


َا مَعْنى لِلْمَاقَسَّةٍ فِي الْعبَارَة. 
الثلاثة» وهي : الإطعام» والإكساء» والإعتاق» فكل واحدة منها يجوز تركه 
إلى بدل» وكذلك الشأن فيمن أمر بالإعتاق» فكل عبد يجوز ترك إعتاقه 
بشرط عتق ما سواه» وهذا لا يسمّى ندباًء بل يسمى واجباً مخْيّراًّء فكذلك 
ما نحن بصدده یسمی واجباً موسعاًء ولا یسمی لدبا إذ لو کان ندباً لجاز 
تركه مطلقاًء وهو لا يجوز تركه إلا بشرط البدل. وإذا تقرر ذلك فما جاز 
ترکه بشرط یخالف ما جاز ترکه مطلقاً» وما لا يجوز ترکه مطلقاً فهو قسم 
ثالث» وهذا يدل على ثبوت الواجب الموسع في الشريعة المطهرة. 

قوله: (وإذا كان المعنى متفقاً عليه وهو الانقسام إلى الأقسام الثلاتة): 
الأقسام الثلالة المرادة هنا هي: ما لا يُعاقَبٌُ على تركه مطلقاً وهو 
المندوب» وما يعاقب على تركه مطلقاً وهو الواجب المضبّق» وما يعاقب 
على تركه بالنظر إلى مجموع الوقت دون بعض أجزائه وهو ما أطلق عليه 
الجمهور اسم «الواجب الموسع». 

والقسمان 'الأوليان متفق عليهما لفظاً ومعنی» فالکل برى أن ما يجوز 
تركه مطلقاً هو المندوب» وما لا يجوز تركه مطلقاً هو الواجب المضيّق. 

وأما القسم الثالث وهو ما لا يجوز تركه إلا بشرط البدل فهو محل 
الخلاف. | 

قوله: (فلا معنى للمناقشة في العبارة): المراد بالمناقشة هنا 
«الخلاف» بين الفريقين» وهما الجمهور القائلون بإثبات «التوسيع» في 
الواجب الشرعي» وبعض الحنفية الذين أنكروا التوسيع» والمراد بالعبارة 
«اللفظ» . 

ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى: أن الواجب الموسع متفق عليه من 
حيث المعنى عند جميع العلماءء وهو أنه لا يجوز الإخلال بالعبادة في 
جميع أجزاء وقته» بل يجب فعلها في جزء منه» وإنما الخلاف فيه بينهم 


أقسام أحكام التكليف 
وأا جيل الرَگاة قَإِنَهُ يَجِبُ بيه العْجيل» le‏ 

السَلَّفِ في الصَلَاة فِي اَل الْوَفْتِ عَيْرَ مَا نَوَاهُ في آخرهء ولم يمَرقوا 

أف فهو مَمَطوع به 


في اللفظ» فهو عند الجمهور قسم زائد على المندوب والواجب» ويسمى 
واجبا موسعاًء وعند بعض الحنفية هو قسم دائر في فلك الندب والوجوب»› 
ولیس قسماً ثالثاً مستقلاً بذاته . 
قوله: (وأما تعجيل الزكاة): المراد بتعجيل الزكاة - كما سبق - هو 
إخراجها قبل حَوّلان الحول على ملك نصابهاء ت ا ك 
زكاة معجلة . 

قوله: (فإنه يجب بنية التعجيل): الضمير في «فإنه) إلى «تعجيل 
الزكاة». والمعنى: أن إخراج الزكاة قبل ها بكرن اجا نة التخجا: 
ولا يکون ذلك نَدباً. 

قوله: (وما نوى أحد من السلف في الصلاة في أول الوقت غير ما نواه 
في آخره): «ما» في قوله: «وما نوى» نافية» و«السَلفُ» في اللغة هو 
الحا الا والمراد بالسلف هنا الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم» والتابعون لهم بإحسان رحمهم الله تعالى. و«ما» في قوله: «غير ما 
نواه» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» 
تقديره: «غير المنوي». والضمير فى انواه» هو عائد جملة الصلة» والضمير 
في «آخره» یعود إلى «الوقت» . ۰ 

قوله: (وله يفرقوا أصلةً): أي أن السلف الصالح رضي الله تعالی 
عنهم ورحمهم لم يفرقوا في آداء الصلاة يبن اول الوقت وآخره» والمراد 
بالأصل هنا المي القاطع› ا ولم فرقوا لبه بين اول الوقت وآخره في 
أداء الصلاة» 

قوله: (فهو مقطوع به): الضميران: المنفصل «هو»» والمتصل في 


© ا ات 


أقسام أحكام التكليف 


قن قيل : و «إِمَا جار ركه يشرط الْعَرْم أو الل بعد 


«به» يعودان إلى «عدم التفريق في الفعل بين إيقاعه في أول الوقت في 
آخره»» والمراد بالقطع هنا: اتفاقهم على التفريق في ذلك من غير 
خلاف بینهم. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو مناقشة الجمهور لمنكري 
الواجب الموسع فيما تمسكوا به مِنْ أن فعْل الصلاة ة في اول وقتها منزل 
منزلة تعجيل الزكاة قبل حلول وقتهاء بجامع آن كلا منهما وقع تَذْباً سد 
مسد الواجب» ومفاد هذه المناقشة: أن الزكاة المعجلة لا تقع ننا وانغا 
تقع واجبة بنية التعجيل› فهي واجب معجل»› > فكذلك الصلاة ة المؤداة في في 
أول وقتها تقع واجباً لا ندباًء والدليل على ذلك فِعْلٌ السلف رضي الله 
تعالی عنهم ورحمهم» فإنهم لم يفرقوا قطعاً في النية بين أول الوقت وآخره 
حين يؤدون الصلاة» وإنما کانت نيتهم في الجميع ا وهي نية أداء 
الواجب» فكان ذلك أمراً مقطوعاً به عندهم لا يختلف فيه الرأي بينهمء 
وإذا كان الحال كذلك فإن سبيلنا سبيلهم في عدم التفريق في النية بين أول 
الوقت وآخره. 

قوله: (فإن قيل): القائل هنا هم منكرو «الواجب الموسع 

قوله: (قولكم: إنما جاز تركه بشرط العزم أو الفعل بعده): المخاطبُ 

في «قولکم» هم منكرو «الواجب الموسع» والمخاظبٰ هم e‏ ارد 
بإثباته» والضمير في «تركه» يعود إلى a al‏ ا و«العزم» يطلق 

في اللغة على عدد من المعاني» منها: «الجدّ»» و«انْعِمًَادٌ القلب e‏ فعٰل 
الشيء»» و«الصَبْر"". والمعنى الثاني» وهو «انعقاد القلب على فعل 
الشيء» هو المراد بالعزم هنا» سواء كان ذلك في وسط الوقت آم ف 
آخره» والضمير في «بعده» يعود إلى «الوقت الأول»» أي: «بعد الوقت 
الأول». ) 


(۱) انظر: لسان العرب ۳۹۹/۱۲ 


تسام أدكام اأتحليف 
إن لو دَمَلَ او عَمَلَ عَنِ الَْرْم وَمَاتَ لَمْ يكن عَاصِياًء 4 
الواح A‏ ما حير الشارعَ فِيْوِ بَيْنَ شَيَْيْن › وما تير بين اَم 


رَالْفِعْلء وَلأَن قَْلَهٌ: «صَل في هَدَا الْوَفْتِ»؛ لَيْس فيه تَعَرْض لِلْعَرْم 


قوله: (باطل): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «قول باطل»»› 
و«الباطل» في اللغة ياتى بمعنى «نقيض الحق)» ویاتی بمعنی «ذهّاب الشيء 
ضياع وخحسراً» 7 وکاد المعنيين مناسب للمقام هنا a‏ 

قوله: (فانه لو ذهل أو غفل عن العزم ا هذه 
الجملة تعليل للقول بالبطلان» والضمير في «فإنه» يعود إلى «المكلّف»» 
والذهول في اللغة هو: «إِشَعَالْ شيءِ عن شيءَ جت يکوت شيا في اللو 
عنه»» والغفلة في اللخة هي ترك الشيء والسهو عن والموت هو 
مفارقة الحاة» والعصيان ضد الطاعة. 

قوله: (ولأن الواجب المخير ما خدّر الشارع فيه بين شيئين): اواج 
المخير هو ما اشتمل على عدد من الخصال جعلها الشارع الحكيم محلا 
لاختيار المكلف» و«ما» في قوله: «ما خير» موصولية بمعنى «الذي»)»› أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر تقديره: «ولأن الواجب المخير هو 
المخير فيه بين شيئين من قبل الشارع»» والضمير في «فيه» يعود إلى «ما»» 
والمراد بالشيئين هنا هو الخصلتان اللتان اشتمل عليهما الواجب التخييري › 
فهو يشتمل على خصلتين أو أكثر. 

قوله: (وما خير بين العزم والفعل): «ما» في 0 «وما خير نافية» 
والمعنى: أن الشارع الحكيم لم يجعل مناط التخيير فى «الواجب المخير» 

بين العزم والقعل» وإنما جعل اط الخر فه س عصان التي اشتمل 
ا بحيث ينار واحدة منها. 
قوله: (ولان قوله: «صلٌ في هذا الوقت» ليس فيه تعرض لعزم 


.۲٥۹/۱۱ انظر: لسان العرب‎ )۲( .٥٦/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 
.۱۸۲/۷ انظر: لسان العرب‎ )۳( 
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اصلا): الضمير في «قوله» يعود إلى «الشارع»» والضمير في فيه» يعود 
إلى «قول الشارع: صل في هذا الوقت»» والتَعَرّضٌ» في اللغة بمعنى 
«القلب»» يقال: «يَعَرّض مَعْروقَةُ» إذا طله) والمعنی: أن الشارع لم 
ڀطلب العزم و في آمره بأداء الواجب الشرعي 
قوله: (فایجابه زيادة): الضمير في «إيجابه» يعود إلى «العزم»» 

والمراد بالزيادة هنا الزيادة على النص»› وهي نسح عند الحنفية رحمهم الله 
فال 

وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من قوله: (فإن قيل: قولكم إنما 
جاز تركه بشرط العزم) إلى قوله: (فإيجابه زيادة) هو اعتراض من القائلين 
بعدم اشتراط العزم على الفعل لجواز تأخير الواجب الموسع عن أول وقتهء 
ومفاد هذا الاعتراض: أن اشتراطكم العزم على الفعل لجواز تأخير 
الواجب الموسع شرط باطل لا يصح» ودلیل عدم صحته ثلاث حالات 

الحالة الأولى: أن المكلف لو ذهل أو غفل عن العزم على الفعل 
ومات على هذه الحال لم يمت عاصياًء e‏ تراطه» إذ لو 
کان شرطاً لکان عاصیاً عند موته بسبب ترکه. 


الحالة الثانية: قياس الواجب الموسع على الواجب المخير» فإن 
الشارع في الواجب المخير خير المكلف بين شيئين أو أكثر من الخصال 
التي اشتمل عليهاء ولم يخيره بين a‏ والفعل» فكذلك الشأن في 
الواجب الموسع» فإن التخيير فيه منصبٌ على أي جزء شاء من أجزاء 
الوقت» وليس تخييراً بين الفعل والعزم. 

الحالة الثالثة : أن الشارع لو قال للمكلف: «صل في هذا الوقت»» 
فإن غاية هذا الأمر إيقاع الصلاة في الوقت الذي عيّنه الشارع» ولا تعرّض 


(۱) انظر: لسان العرب .۲٦۹/۷‏ 


أقسام أحكام التكليف 


ُلتا: انما َم يكن عَاصِباً لأ الْعَافِلٌ لا يكلف اما إا ل 


يعْمْل فلا يعْرْكٌ الْعَرْمّ عَلّى الْفِعْل إلا عَا عَازماً عَلَّى التَرْكٍ مُظلقا وَهُرَ 
حَرام» a SR ss‏ 


فيه للعزم» فیکون e‏ ا5 عل الف > ر الاه عل الف ت ف 
يجوز إثباتها . 

(قلنا): أي في الجواب عن تلك الحالات الثلاث التي أبطل 

شتراط العزم على الفعل لجواز تأخير الواجب الموسع عن أول وقته. 

قوله: (إنما لم يكن عاصياً لأن الغافل لا يكلف): اسم «يكون» هنا 

مضمر» تقديره: «الغافل»» والمعنى: «إنما ۳ يكن الغافل عاصيا»» فالغافل 
عن «العزم» لا يلقى الله تبارك وتعالى عاصياً حين موته قبل فعل اللاحب 

الموسع» وذلك لأن الغافل 1 عنه التكليف لکونه مشمولاً بعموم قول 
الحق سبحانه: 3ر لا راذا إن ييا أو انا 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 

قوله: (فاما إذا لم يغفل فلا يترك العزم على الفعل إلا عازماً على الترك 
مطلقاً وهو حرام): أي أن المكلّف إذا كان عالماً باشتراط العزم على الفعل 
لجواز تأخير الواجب الموسع عن أول وقته» ولم يخب ذلك العلم عن 
عقله» فإنه والحالة هذه يكون متعمدا ترك العزم» وهذا يدل على تركه 
الفعل مطلقاًء إذ لو كان ناويا الفعل لعقد العزم عليه 

والضمير «هو» في قوله: «وهو حرام» يعود إلى «العزم على الترك 
المطلق» . 

قوله: (وما لا خلاص عن الحرام إلا به يكون واجباً): «ما» في قوله: 
«(وما لا خلاص» موصولية بمعنى «الذي»»› و«الخلاص» ت اللغة : 
«إالكجاة»» والضمير فى (به» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن الشىء 
المخأص عن الحرام» والفراذ بالران ا هو اتاد اقات غل رك ال 


.۲۹/۷ انظر: لسان العرب‎ )١( 
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مطلقاًء» والمراد بالواجب هنا هو السبب الدافع إلى الفعل. 

قوله: (فهذا دليل وجوبه وإن لم تدل عليه الصيغة): اسم الإشارة 
«(هذا» يعود إلى قوله: «وما لا خلاص عن الحرام إلا به يكون واجبا»» 
والضمير في «وجوبه» يعود إلى «العزم على الفعل»» وكذلك الضمير في 
«عليه»» و«الصيغة» فى اللغة تطلق على عدد من المعانى»ء منها: 
«السباكة»» و«الوَضع»ء و«الهيئةا» و«الأضل»") وأما في الاصطلاح فقد 
عرفها الجويني رحمه الله تعالى بقوله: (العبارة المصوغة للمعنى القائم 
بالنفس)""» وهذا بناءَ على اعتقاده بأن الكلام ليس حرفاً ولا س 
وهو ما ترجمه بقوله: (فالكلام الحق عندنا قائم بالنفس ليس حرفاً ولا 
صتا وهو مدلول العبارات والرقوم والكتابة» وما عداها من 
العلامات)”"» والحق الذي لا مرية فيه أن الكلام مؤلف من حروف 
ملفوظة وأصوات مسموعة»ء وبناء على ذلك فالتعريف المناسب للصيغة 
فيما ينسجم مع هذا المعتقد الحق هو أن يقال: الصيغة هي: (اللفظ 
الدال على المعنى)ء والمراد بالصيغة هنا هو صيغة الأمر الوارد في 
التكليف بالواجب الموسع. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب عن الحالة الأولى 
فقط» ومفاد هذا الجواب: نسم لكم أن الغافل أو الذاهل عن العزم على 
الفعل إذا مات لا يكون عاصیاًء لأنه في هذه الحال ر ملف وهذا لإا 
يدل على أن العزم على الفعل ليس بشرط» بل هو شرط أساس. 

آما من لم يكن غافلاًء ولا ذاهلاً فإنه لا يهمل العزم على الفعل إلا 
إذا نوى الترك مطلقاًء وهذا محرم لأنه اعتداء على حق الشارع» ورك 
المحرّم واجب» ولا سبيل إلى تركه والخلاص منه إلا بالعزم على الفعلء 


.٤٤١ - ٤٤١/۸ انظر: القاموس المحیط ۳/ ١٠٠١ء لسان العرب‎ )١( 
.۱۹۹/۱ انظر: البرهان ۲۱۲/۱. (۳) انظر: البرهان‎ )۲( 


ها 


ها ليل وجوه وَإِن َم تذل عليه الصَيعَهٌ و 


أقسام أحكام التكليف 


(فصل) 
ذا الو د ی و ي ضِيْقِهِ لم يمت 
عَاصياً ؛ لاه قعل ما أي له ل EERE ESL TTT O‏ 


فيكون العزم حينئٍ واجباً وإ لم تدل عليه صيغة الأمر» لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 


ويلحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يتطرق إلى الجواب عن 

الحالتين الثانية والثالثة من وجوه الاعتراض المذكور. 

وللجواب عن الحالة الثانية يقال: إن الواجب المخير لا يجوز فيه 
الترك مطلقاً بل إلى بدلء وهذا البدل يتوجه إليه العزم بقصد المكلف إلى 
فعله عوضا عن المتروك» فإن المسلم إذا ترك إحدى خصال الواجب 
المخير فإنه يعقد العزم على فِغْل الخصلة الأخرى»ء فكذلك الشأن في 
الواجب الموسع» فإن المسلم لا يترك إيقاع العبادة فى الجزء الأول من 
وقتها إلا وهو عاقد العزم على فعلها في الجزء الثاني أو الثالث منه. 

وللجواب عن الحالة الثالثة يقال: إن ما ذكرتموه مبني على أصلكم 
بأن الزيادة على النص نسُخ» وذلك محذور عندكم لما ينتج عنه من إبطال 
العبادة ورفعهاء ونحن لا نقول بهذا الأصل» فلا يترتب على زيادة اشتراط 
العزم نسخ لأصل العبادة عندناء بل إن هذا الاشتراط إنما هو من أجل 
المحافظة على بقاء تلك العبادة حتى لا تكون عرضة للتهاون والتساهل. 

قولە: (إذا خُر الواجب الموسّع): أي إذا ترك المكلف فعل الواجب 
الموسع في أول وقته . 

قوله: (فمات في اثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصياً): المراد بالأثناء 
هنا هو خلال الوقت» والضمير في «وقته» يعود إلى «الواجب ا 
والضمير في «ضيقه» يعود إلى «الوقت«. وقوله: لم ت عاصياًا» ا 
لم يل الله تبارك وتعالى متلا بمعصية. 

قوله: (لأنه قَعَلَ ما أبيح له فعله): الجملة تعليلية لبيان سبب عدم 


KS‏ أقسام أنكام التكليف 


که دوو 2 ت ەو 
لِكونِه جوز له التاخير 

قان فيل : O‏ 
العصيان» والضمير في «لأنه» يعود إلى «المؤخر چ الموسع عن أول 
وقته»» و«ما» في قوله: «ما آبيح»» موصولية بمعنى «الذي»› أو مصدرية 


فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقدیره «المباح؟» والضمير في «له) يعود 
إلى «المؤخر للواجب الموسع عن أول وقته»» والضمير في «فعله» يعود إلى 
«ما» المعبّر بها عن التأخير. 

قوله: (لكونه جُوّز له التأخير): الضميران في «لكونه»» وفي اله» 
يعودان إلى «المؤخر للواجب الموسع عن آول وقته»» والمجوّز للمكلف 
هذا التأخير هو الشارع الحكيم. | 

ومفاد ما تقدم: أن المكلف إذا أخر الواجب الموسع عن أول وقتهء 
وقد عقد و على الفعل بعده» فمات قبل الفعل في خلال أجزاء الوقت 
المجادة غا وقبل ضيق الوقت لم يكن عاصيأً عند موته بسبب هذا 
التأخيرء والدليل على انتفاء المعصية فى حقه: أن هذا التأخير مأذون فيه 
شرعاً» فمن تلبس به کان متلبساً e‏ والتلبس بالمباح فعل جائز فلا 
مؤاخذة فيه» وإذا انتفت المؤاخذة انتفى العصيان. 

ومفهوم ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا: أن المكلف لو 
خر الواجب الموسع عن أول وقته» ثم استمر في التأخير إلى ضيق 
الوقت عن الأداء بلا عذر شرعي مسوّغ لذلك» فمات والحالة هذه مات 
فاا لكر هه ا في أداء الواجب» متساهلاً في الاعتناء به 
والحرص عليه. 

قوله: (فإن قيل): أي إن اعترض معترض فقال: (إنما جاز له التأخير 
بشرط سلامة العاقبة)ء وهذا القول نسبه ابن اللحام رحمه الله تعالى إلى 
ا الخطاب رحمه الله تعالى» حيث قال: (إذا مات من أبيح له التأخير في 


آنا وقت الصلاة قبل الفعل» وقبل ضصيیق الوقت»› وتكن من الأداء فهل 


اقسام أحكام التكليف ‫ 


ela ACNE الأجِيْر به‎ EEE 


يموت عاصیا أ Rè‏ في المسألة وجهان للأصحاب أصحهما العصيان» 
وأبداه أبو الخطاب فى «انتصاره»ء قال: «لأنه إنما يجوز له التأخير بشرط 
الا 

قوله: (إنما جاز له التأخير): الضمير في «له» يعود إلى «المؤر 
للواجب الموسع عن أول وقته». 

قوله: (بشرط سلامة العاقبة): «السلامة» في اللغة تطلق ول عدد من 
المعانى» منها: «الْبرَاءَة» و«الْعَافيةً»» و«الوقًاي و«العاقبة) في اللغة 

«آ* خر الشيء»"» والمراد بها هنا نهاية العمر. 

ومفاد هذا الاعتراض: أن الواجب الموسع لا يجوز تأخيره عن آول 
وقته مطلقاً ؛ بل يجوز ذلك مقيداً بشرط وهو سلامة العاقبة» بمعنى أن يعلم 
أنه سيعيش حتى يؤدي الواجب» فإن كان جاهلاً بتلك السلامة» أو غلب 
على ظنه أنه سيموت قبل الأداء في الوقت الثاني أو الثالث وجبت عليه 
المبادرة إلى الفعل في أول الوقت» وحرم عليه التأخير إلى ما بعده» فإِن 
أخر والحالة هذه كان عاضا لتساهله في أداء الواجب الشرعي الذي ضاف 
بسبب ظنه عدم السلامة. ) 
) قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (هذا محال): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «اشتراط سلامة 
الغافة لجراز الواجب الموسع». و«المُخًال» من الكلام في اللغة هو 


«ما عُدِلٌ به عن وجهه»“. 


قوله: (فإن العاقية مستورة عنه): «السّنّر) في اللغة يطلق على 
)١(‏ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص۷1. 


(۲) انظر: لسان العرب ۲۸۹/۱۲ - ۲۹۱. 
(© انظر + لسانت العرب )٤( 1١١/١‏ انظر: لسان العرب .۱۸٦/١١‏ 


أقسام أحكام التكليف 


f So FZ 0 E TE‏ < ا 

2 فقَالَ : على صوم يوم فهل يجل لي تاخيره إلى غد؟) فما 
جوابه؟ إن فَلْنَا: اا ا ا ون قَلْبَا : «ا) قخلاف 
الإجما € ا E EES ES Oh Oh‏ 


«الإخقاء»» و«الستَرًا بمتح التاء يطلق في اللغة على «التَعْطيّة»“. وكلاد 
المعنيين مرادان هناء والضمير في «عنه» يعود إلى «المؤخر للواجب الموسع 
عن اول وقته». 

ومقاد هذا الجواب: أنه لا سبيل للمكلف إلى العلم بالعاقبة التي 
حاله إليهاء لكونها أمراً غيبياً لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالىء وعليه 

شتراط سلامة العاقبة من قبيل المحال الذي لا طاقة للعيد عليه» فيكون 

شتراطاً باطلاً . 

قوله: (ولو سالنا): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في إيراد 
جواب ثانِ عن الاعتراض السابق المبني على اشتراط سلامة العاقبة لجواز 
التأخير في الواجب الشرعي الموسع»ء والسائل هنا شخص مًا. 

قوله: (فقال) : أي السائل . 

قوله: (عليّ صوم يوم فهل يحل لي تأخيره إلى غد؟): هذا هو السۋال 
توجه به السائل» والضمير في «تأخيره» يعود إلى «الصوم»» و«الجل» 

نقيض «الحرمة) ۳ 

قوله: (فما جوابه؟): «ما» هنا استفهامية » والضمير فى «جوابه» يعود 
إلى السؤال المذكور الذي أورده السائل . ۰ 

قوله: (إن قلنا: «نعم» فلم أثم بالتأخير؟): أي: إن أَجَبْنا السائل 
بقولنا : «نعم» يجوز لك أن تؤخر صوم ذلك اليوم إلى الخد فلا مجال 
تأیمه» انه استفتی فأفتي بالجواز . 

قوله: (وإن قلنا: «لا» فخلاف الإجماع): أي: إن أفتيناه بعدم جواز 


.١١۷/١١ انظر: لسان العرب‎ )۲( er /é انظر: لسان العرب‎ )١( 


أقسام أتكام التكليف 


هھ 09ے 6%^ % 


ون قلا : «إِن کا گان في عِلم اه انك تَمُوت قبل عد لم يحل ولا َه 


ر 


يجلا“ فول وما يدريني اا ا قلا ُد مِنَ الْجَزْم 


E 


e e 
ر ت‎ 


تأخير صوم ذلك اليوم إلى الخد» كانت تلك الفتوى مخالفة للإجماع» إذ 
الأمة مجمعة على جواز تأخير صوم قضاء رمضان ما لم يدخل وقت ِ 
رمضان الآخرء فقد أخرح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن 
أبى سلمة قال: e ge r‏ تقول : E‏ 
الوم سن رمان فا آستطيع أن أُقضى إلا في شعبان) وقد أقَرّها 
النبي بيه على هذا التأخيرء e.‏ لما أقرها 8 

قوله: (وإن قلنا: «إن كان في علم الله أنك تموت قبل غد لم يحل وإالا فهو 
یحل): أي : إن أجبناه عن سؤاله بتفصيل الحال» وقلنا له: نت في علم الله 
لا تخلو من أحد أمرين: إما أن تكون غداً من الأحياء» وإما أن تكون من 
الأموات. فإن كنت في علمه تعالى من الأحياء في الغد جاز لك تأخير 
صوم ذلك اليوم إليه» وإن كنت في علمه سبحانه من الأموات فيه قبل 
تمكنك من الصوم فإنه لا يجوز لك تأخير ذلك الصوم إليه. 

قوله: (فيقول: «وما يدريني ما في علم اله؟»): آي : يقول السائل على 
سبيل الاستفهام الإإنكاري: «وما يدريني ما في علم الله؟)» بمعنى: : نکم 
أحلتموني في الجواب إلى مجھول معْبّب عني» فلم أستفد من E‏ إلا 
الإبهام والتعمية. 

و«ما) فى قوله وما ت استفهامية» و(ما) في قوله: ما في 
علم الله» مو ا بمعنی «الذي» . ) 

قوله: (فلا بد من الجزم بجواب): أي بجواب معيّن واضح لا غموض 
فيه a‏ على بصيرة من آمره» إما بالإقدام إلى التأخير» أو 
بالإحجام عنه 


)۱( صحيح الاإمام البخاري› کتاب «الصوم» باب : «متى يقضى قضاء رمضان» 4/۲ 


س أقسام أحكام التنكيف 


َإذاً مَعْنّى الْوْجُوب وَتَحقيفَة : أنه لا يجوز لَه التَأجِيْرٌ إلا بسَرْط 
لعزم رلا يُوْحُرٌ إلا إلى وَفْتٍ يَعْلْبُ عَلَى ظَّهِ الْبقَاء ليه وا أعلَم. 


وخلاصة هذا الجواب: أنه لو سأل سائل فقال: «علىّ صوم يوم من 
رمضان»› فهل يحل لي تأخيره إلى غد؟»» فان إجابته عنه لا تخرج عن 
واحد من الوجوه الثلاثة الآتية: 

الوجه الأول: أن يجاب بنعم» فيقال له: يحل لك تأخير هذا الصوم 
إلى غد. 
وحينئذ فلا مسوغ للتأثيم» لأنه أفتي شرعاً بالجوازء وفعْلٌ الجائز لا 


الوجه الثاني: أن يجاب بلاء فيقال له: لا يحل لك تأخير هذا 
الصوم إلى غد. 

وحينئذ تكون هذه الفتوى على خلاف الإجماعء والفتوى المخالفة 
للإجماع باطلةء لأن الإجماع حجة ملزمة. 

الوجه الثالث: أن يجاب بالتفصيل» فيقال له: إن كان في علم الله 
تعالى نك ستعيش إلى غد جاز لك التأخير» وإلا فلا. ) | 

وحينئذ له أن يقول: لا عِلْم لي بما في علم الله تعالى» فهو جواب 
بالإحالة إلى جهالةء مما لا تحصل به الفائدةء فأنا بحاجة إلى 
جواب مفيك. . 

قوله: (فإذاً معنى الوجوب وتحقيقه): الضمير في «تحقيقه» يعود إلى 
«الوجوب»» e‏ «فإذا» هنا تفيد الاستخلاص والاستنتاج مما سبق عَرْضه 
وبیانه . 

قوله: (أنه لا يجوز له التأخير إلا بشرط العزم): الضميران في «أنه»ء 
وفي «له» يعودان إلى لكات والمراد بالعزم هنا انعقاد القلب على 
الفعل في الجزء الثاني أو الثالث من وقت الواجب الموسع. 

قوله: (ولا يؤخر إلا إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه): الضمير في 


اقام أحكام التكليف 


(ظله) يعود إلى «المكلّف»» والضمير في «إليه» یعود إلى «الوقت) . 

والمعنى الذي رام المؤلف رحمه الله تعالى الوصول إليه من هذه 
العبارة: أنه إذا تقرر ما سبق من عدم اشتر تراط سلامة العاقبة لجواز التأخير 
في الواجب الموسع» لكونها غير معلومة للمكلف بل هي أمر مغيّب عنهء 
فان الشرط المناسب لمعنى الوجوب وتحقيقه هو عَمَد العزم على الفعل» 
وغلبة الظن بالبقاء إلى الوقت الذي آخر آداء الواجب إليهء إذ غلبة الظن 
معمول بها في الشريعة. 

ومفهوم ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا: الع 
الفعل› أو غلب على ظنه عند التأخير أنه لن يعيش إلى الوقت الذي أخر 
الفعل إليه» فمات مات عاصياًء لأ ذلك يدل على تفريطه وتساهله» 
والمفرط المتساهل معاقب على عدم مبالاته واهتمامه بالواجب الشرعي. 

ومثال مَنْ غلب على ظنه أنه لن يعيش إلى الوقت الذي أخر الفعل 
إليه: المحكوم عليه بالقتل قصاصاًء فإذا أت بأنه سيقتل بعد دخول وقت 
الظهر بخمس دقائق»› لم يجز له حينثلٍ تأخير آداء الصلاة ة عن أول وقتهاء 
فان أخُرها عن هذا و وفتل لقي الله ارك وتعالى اضيا لاص 
وإهماله. 


| أقسام أحكام التكليف 
ر (فصل) سے 
ایب لا به َنَم م إلى: ما لَيْس إلى المَكلف؛ 


کالقدرَة» رال ت الكَابة» وَحضور الإا وَالْعَدَدِ فی a‏ 


قوله: (ما ): «ما» موصولية د بمعنى «الذي»› و«لا) نافية 
قوله: (يتم الواجب إلا به): الفعل «يتم» مشتق من اام وهو في 
اللغة بمعنى «الكّمّال'. والمراد به هنا: ما يتوقف عليه فِعْل الواجب» 
والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 
قوله: (ينقسم إلى: ما ليس إلى المكلف كالقدرة... إلخ): شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى في بیان متى يكون «ما لا يتم الواجب إلا به 
واجبأ»؟ وذلك بطريق التقسيم» والمذكور هنا هو القسم الأول» وهو ما 
ليس للمكلف خيار فيه» وقد ضرب المؤلف رحمه الله تعالى لذلك عدداً 
من الأمثلة التوضيحية التي تقرّب المراد إلى الذهن» وهي : 
القدرة الى كن بها المكلف من القيام بأداء الواجبات 
فإذا فقَدَها کان عاجزاً عن الأداء. 


وجه الد وجرا وغفدا مرها لے ال ارد وال اق 
واهبها ومانعها» وليس للعبد خيار في ذلك. 

۲ - اليد في الكتابة: فالكتابة لا تحصل إلا باليد التي هي وسيلة 
إليهاء وتلك اليد مخلوقة للعبد بغير اختيار منه. 

۳ - حضور الإمام: أي يوم الجمعة لإلقاء الخطبة وإقامة الصلاة 
فهذا الحضور ليس للمكلف خیار فيه وجوداً دما 

٤‏ - العدد في الجمعة: مر اوا بحت اوت ا 
فى العدد المشروط لصحتها - وتوافر ذلك العدد ليس راجعاً إلى اختيار 
الكاف. بل هو خاضع لمشيئة الله تعالى وحده. 


.1۷/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


أقسام أحكام التكيف 
َا بوص بوْجُوب» وَلّى ما يعلق انيار العَْدِ؛ كالطّهَارَة لِلصااة 
والسّعْي إلى الْجُمُعَةء وَعْسْلٍ جُزْءٍ من الرأس مَعَ الوَجوء وَِمْسَاك جز 
ِن الليْلِ مَعَ التّهارِ في الصوْم. 


قوله: (فلا بوصف بوجوب) : آي هذا القسم لا یوصف بالوجوب» فلا 
يقال فيه: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»ء لأن إيجاب ذلك على 
المكلف من قبيل التكليف بما لا يُطاق» لكونه غير مقدور عليه. ‏ 

قوله: (وإلى ما يتعلق باختيار العبد): «ما» في قوله: «ما يتعلق» موصولية 
بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: 
«(المتعلق»» وحرف الجر «إلى» هنا متعلق بفعل محذوف دل عليه المذكور 
سابقاًء تقديره: «وينقسم»ء أي: «وينقسم ما لا يتم الواجب إلا به إلى ما يتعلق 
باختيار العبد»» وهذا هو القسم الثاني من أقسام ما لا يتم الواجب إلا به. 

قوله: (كالطهارة للصلاة.... إلخ): أمثلة ضربها المؤلف رحمه الله 
تعالی لتوضيح المراد بهذا القسم» وتلك الأمثلة هي : 

١‏ - الطهارة للصلاة: فالصلاة واجبة على المكلف» وصختها متوقفة 
على الطهارة» لكونها شرطاً من شروطهاء كما قال سبحانه : تاا اليت 
مثا إا فش إلى السلوة ماعيلوا وجوم يريك إلى المرافتق وامسخوا 
وسیک رارمڪم ال ألكعبين وإن كت جنا فأطهروأ [المائدة: .]١‏ 

- السعى إلى الجمعة: فالجمعة واجب عيني على كل مكلف 
ھا وھا ال ےل کے آلا سے لے ااه کا قال ا 
لیا الین اما إا ووت وة ين بوم الُمعة اشوا إل وك آ4 
[الجمعة: 4]. ) 

| ۳٣-غسل‏ جزء من الرأس مع الوجه: أي في حال الوضوءء فإنه لا 
يحصل استيعاب غسل الوجه إلا بخسل جزء من الرأس» وهو مَنَابت الشعر منه. 

٤‏ - إمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم: لقول الحق تبارك 

وتعالى : نر أي ليام إلى أل [البقرة: ۱۸۷]. | 


أقسام انكام التكليف 
فهو راجب وَهَذَا ااا ER‏ «يجب الوصا إل الوَاجب بم 
َيس بواجب»» إد قَولنا : «يَجبُ ما َيس بوَاجب» مََُاقصُ» لَكِنّ 


والمراد بالليل هنا هو غروب الشمس» لأن الغروب هو نهاية النهار 
وبداية الليل . 

قوله: (فهو واجب): أي: هذا القسم و بالوجوب» فیقال : 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»» لکونه مقدوراً للمكلف»› ووا حت 
إمكانه» فيجب عليه العمل على تحصيله. ) 

قوله: (وهذا): اسم الإإشارة يعود إلى قاعدة: «ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب». 

قوله: (أولى من قولنا: «يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب»): 
المراد بالأولى هنا: الأقرب والأنسب» واما» فى قوله: «بما ليس» 
موصولية بمعنى «الذي»» والمراد بما ليس بواجب هو «وسيلة الواجب»» 
وذلك كالسعي للجمعة» فإن السعي ليس واجباً لذاته» بل هو واجب لغيره» 
ضرورة أن الجمعة لا يمكن أن وى إلا بالسعي إلى مكان إقامتهاء فلما 
کان الي وسيلة لأداء هذا الواجب» وهذا الواجب لا | پتاڈی إلا به کان 
واا من هذه الجهة. ) 

قوله: (إذ قولنا: «يجب ما ليس بواجب» متناقض): هذه الجملة تعليل 
لكون القاعدة الأولى وهي: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» أولى 
من القاعدة الثانية» وهى: «يجب التوصل إلى الواجب بما ليس ا 
وذلك لأن القاعدة الأولى سالمة من التناقض› لن مضمونها: «ما لم یکن 
وخا لذاته آصبح واا لغيره»» وهذا لا تناقض فيه» بينما القاعدة الثانية 
لم تسلم منه» لأن مضمونها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هو: « 
ما ليس بواجب» وهذا ظاهر التناقض . 

قوله: (لكنٌ): حرف استدراك» والاستدراك هنا منصب على قوله: 
«يجب ما ليس بواجب متناقض)»» لبيان أن التناقض هنا صوري لا حقيقي› 
فکأنه قال: هذه العبارة متناقضة» ولكن التناقض فيها إنما هو في اللفظ لا 


أقسام أحكام التكليف 
کے ت ر ا ت ي ا o rrr o‏ ۶ روم وق 
الأضل وَجَبَ بالَإبْجّاب قَضداًء وَالْوَسِيْلَّةً وَجَبَّتْ بِوَاسِظة وُجُوب 
ا ور ت 0 و o ro‏ 2 ھا ص 

المقصود» فهو راجب کيممَا کان وان اختلفت علة إيجابهما. 


في المعنى» لعدم اجتماع الوصفين المتناقضين في جهة واحدة» بل في 
جهتين مختلفتين » فالوسيلة للواجب واجبة وغير واجبة باعتبارين» لا باعتبار 
واحد» فهي واجبة لغيرها وليست واجبة لذاتها. 

قوله: (الأصل وجب بالإيجاب قصداً): المراد بالأصل هنا الفعل الذي 
تقرر وجوبه بالدليل الشرعي» وذلك كالحج إلى بيت الله الحرام» فإن 
الموجب له قول الحق تبارك وتعالى: #ولّو عل الاس حح ايت من اسكطاع 
لِه سی آل عمران: .]٩۷‏ 


والشارع الحكيم قصد هذا الإأيجاب على على المستطيع من العباد لأداء 
الركن الخامس من آركان الإسلام. 

قوله: (والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود): المراد بالوسيلة هنا 
خوما ات اة لاحي ولك ال الى فة انت 
الحج» فالحج واجب مقصود للشارع» ولكنه لا يمكن أداؤه من غير وسيلة 
وهي إنشاء السفر للوصول إلى البيت الحرام ومشاعر الحج» فإنشاء السفر 
بالنظر إلى ذاته ليس واجباً“ ولكنْ حين توقف عليه أداء النسك الذي قصد 
الشارع إيجابه على كل مستطيع من المكلفين أصبح واجباً بواسطة وجوب 
ذلك المقصود» فهو إذاً واجب لغيره لا لذاته. 

قوله: (فهو واجب كيفما كان وإن اختلفت علة إيجابهما): الضمير «هو) 
يعود إلى «ما لا يتم الواجب إلا به»» وضمير التثنية في «إيجابهما» يعود إلى 
الأصل والوسيلة. وعلة الإيجاب فيهما مختلفةء إذ علة إيجاب «الأصل» 
هي الدليل الشرعي الموجب له» وعلة إيجاب «الوسيلة» هي احتياج الأصل 
في أدائه إليها» حيث لا يحصل إلا بها. 

والمعنى المراد هنا: أن الوجوب لا ينفك عن الوسيلة» إذ حكمها 
في الوجوب حكم الأصل الذي لا يتم إلا بهاء نظراً لكونه متوقفاً عليها. ‏ 


س اأقسام أحكام التكليف 

ِن َْل: لو گان وَاجباً ييب عَلَی فِعْلِه وَعُوقِبً عَلَى تركو 
وَنَارك الوْضوءِ وَالصَرْم لا يُعَاقَبْ عَلَى مَا تَر مِنْ غَسْلِ جرءِ م 
الرس مَعَ الْوَجوء ا ج الل مع التَهّار. 


وقوله: «كيفما كان» أي أن «ما لا يتم الواجب إلا به» يكون واجبا 
إما لذاته إذا ورد التتصيص عليه مستقلاًء كمافي قوله تعالى: اما اَنِب 
اموا إ5ا ووت لمكو ين يوم ألْجُمعَةٍ سوا إلى كر ار [الجمعة:١].‏ 

فقد نص سبحانه على وجوب السعي وهو وسيلة إلى أداء صلاة 
الجمعةء وإما لغيره إذا لم يرد التنصيص عليه لذاته» كما في قوله تعالى : 
ورلو عل آلا حح ايت [آل عمران:۹۷]ء» حيث نص على وجوب الحج 
دون السفر إلى أماكن أدائه» فيكون السفر واجباً. بحكم التبعيةء وحينئلٍ 
يكون الوجوب ملازماً للوسيلة في كلا الحالتين. 

قوله: (فإن قيل): هذه صيغة اعتراض واردة من القائلين بأن: «ما لا 
يتم الواجب إلا به» ليس واجباً.. 

قوله: (لو کان واجباً لأثیب على فعله وعوقب على ترکه): اسم «کان» 
هنا مضمر» تقديره: «لو كان ما لا يتم الواجب إلا به واجبأ»» وقوله: 
«لأثيب» أي المكلف» والضميران فى «فعله» وفى «تركه» يعودان إلى «ما لا 
يتم الواجب إلا به» وهو وسيلة أداء جي ۰ 

قوله: (وتارك الوضوء والصوم لا يعاقب على ما ترك): «ما» في قوله: 
«ما ترك» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخحلت عليه 
بمصدر»› تقدیره: «المتروك)» أي : « يعاقب على المتروك من غسل...٠.‏ 

قوله: (من غسل جزء من الرأس مع الوجه): وذلك في الوضوءء إذ لا يتم 
استيعاب غسل الوجه إلا بغخسل جزء من الرأس» وهو منابت الشعر كما تقدم. 

قوله: (وإمساك جزء من الليل مع النهار): وذلك في الصيام» فلا 
يحصل إتمام اليوم إلا بجزء من الليل حين يبدا الظلام بغروب الشمس. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل القائلين بنفي الوجوب 


اقام أحكام التكليف ا 


لا : وَمَنْ نياكم أن تَوَّابَ الْقَريْب إلى الْبيْتِ فِي الْحَجٌ يِثل 
واب الْبَمِيِْء وَأ التَوَابَ لا يريد بزِيادَة الْعَمَلِ في الْوَسِيْلَة؟ء وام 


الف بات ل اة O NS‏ 
عما لا يتم الواجب إلا به» ومفاد هذا الدليل: أن الواجب هو ما يثاب على 
عله ویعاقبٌ على ترکه» وما لا یتم الواجب إلا به لا عقاب على تارکه» بدلیل 
أن مَنْ ترك الوضوء فإنه لا يعاقب على ترك غسل جزء من الرس الذي لا يتم 
استيعاب غسل الوجه إلا به» وإنما يُعاقب على ترك الواجب الأصلي فقط وهو 
الوضوءء وكذلك مَنْ ترك الصوم فإنه لا يعاقب على ترك إمساك جزء من الليل 
RK LS SS‏ وإنما يعاقب على ترك الواجب الأصلي 

ا ولو كان ما لا يتم الواجب إلا به واجباً لعوقب على ترك 
ذلك کما یعاقب اع ا ا 2 قصده e‏ لذاته. 

قوله: ف أنباكم): N‏ في اللغة هو الین والمعنى: « 
آخبرکم». ) 
) قوله: (أن ثواب القريب إلى البيت في الحج مثل ثواب البعيد): المراد 
بالبيت هنا هو البيت الحرام بمكة المكرمة الذي يقصده لأداء الحح 
ول والمراد بالقریب E‏ داخل أو في 
إلى المشاعر اة 

قوله: (وأن الثواب لا بزيد بزيادة العمل ذ في الوسيلة): المراد بالوسيلة 
هنا: ما لا يحصل آداء الواجب إلا من خلالها وهذه الوسيلة يختلف 
ثوابها زيادة ونقصا بحسب اختلاف درجة المشقة فيها. 

قوله: (وما العقوبة فإنه يعاقب على ترك الوضوء والصوم): الضمير 


.٠١۲/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


ولا يتَوَرَعٌ عَلّى أَجْرَاءِ الْفِعْلٍء فلا مَعْتى لإصَاكيه إلى التَفْصِيْل . 


فى «فإنه» يعود إلى «المكلف». والمراد هنا: أن المكلف إنما يعاقب على 
ترك الواجب الأصلي» وتكون الوسيلة تبعاً لذلك. 

قوله: (ولا يتوزع على أجزاء الفعل» فلا معنى لإضافته إلى 
التفصيل): الفِعْل «يتورّع» مشتق من «النَوزيّع»» وهو في اللغة بمعنى 
«القَِسَمَة» والتمريُق»' والمراد بأجزاء الفعل هنا الواجب الأصلي 
ووسيلته التي لا يتحقق إلا بواسطتهاء والضمير في «لإضافته» يعود إلى 
«العقاب»» ولا بالتفقصيل هنا تقسيم العقوبة غل الترك» فيقال: هذا 
عقاب على ترك الواجب الأصلىء وهذا عقاب على ترك الوسيلة 
المؤدية إلى فغله. ا 

ومفاد هذا الجواب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى: لا نسلم 
لکم آن ما لا یتم الواجب إلا به لا ثواب على فِعله ولا عقاب على ترکه» 
بل إنه یثاب على فعله ویعاقب على ترکه ثواب الواجب وعقابه. 

آما الثواب فدليله: زيادة الأجر بزيادة العمل فى الوسيلة» فلا يستوى 
القريب من مكة فيما يتعلق بالسفر لأداء الحج بالبعيد عنها في حصول 
الأجر من الله تعالى» إذ الثواب على قَذر المشقةء كما صح بذلك الحديث 
عن النبي يي آنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها في العمرة: (ولكنها على 
در نفقتك أو صك ٠ ٠‏ ۰ 

وأما العقوبة فإنه يعاقب على ترك الأصل المخدوم بالوسيلة» فإِذا 
ترك الوضوء عوقب على هذا الترك ودخل في هذا العقاب ما تركه من 
عسل جزء من الرأس مع الوجه»ء وإذا ترك الصوم عوقب على هذا الترك 
ودخل فيه ما تركه من إمساك جزء من الليل مع النهار» وحينئذ لا معنى 


(۱) انظر: المرجع السابق ۳۹۱/۸. 


(۲) أخرجه الإمام البخاري في كتاب «العمرة»» باب: «أجر العمرة على قدر 
النصب». (صحیح البخاري 1/۲*°(. 


أقسام أحكام التكليف )0( 


لإضافة العقاب إلى التفصيل» فلا يقال: بأن العقاب في هذه الحال مُوَرّع 
على أجزاء الفعل»› فقرط منه على الأصل» وقسط منه على الوسيلة› بل 
هو على الأصل» والوسيلة تبع له. 


اأقسام أحكم التكيف 


ا 0و E 3 o‏ و ^ ۰ ت 
وَإذا حلت أحخته بأجييةء أو مَيَة بمذكاة حرمَتًا : الْمَينَةُ بعلة 
o‏ کک 2° ت 
المَوتِ» ا بعلة الاشيَبًاهِ. 


هذا الفصل تفريع على قاعدة: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 

وتطبيق لها بذكر بعض المسائل الفقهية. 

قوله: (وإذا اختلطت أخته) : الضمير في «أخته» يعود إلى «الناكح»» 
والمراد بالأخت هنا أخته من النسب أو الرضاع»ء لأنه يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب. _ 

قوله: (بأجنبية): جار ومجرور متعلقان بالفعل «اختلط)» و«أجنبية» 
هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «بامرأة أجنبية)» والأجنبية من النساء 
هي كل مَنْ لم يكن الرّجُل محرما لهاء والمقصود بالاختلاط هنا: اش 
الأخحت بالأجنبية حال الدخول في النكاح» فإذا حصل هذا الاختلاط 
المفضي إلى الاشتباه حرم عليه حينئذ الدخول بكل واحدة منهما لتحريمهما 
عليه معا . 

قوله: (أو ميتة بمذكاة) : «أو» حرف عطف. والميتة والمذكاة 
معطوفتان على «الأخحت والأجنبية)» و«ميتة)» و«مذكاة» صفتان لموصوفين 
محذوفين» تقديرهما: «اخحتلطت شاة ميتة بشاة مذكاة»» والميتة من بهيمة 
الأنعام هي كل ما ي والمدگاة هي التي بحت الذبح 
الشرى : 

قوله: (حرمتا: الميتة بعلة الموت» والأخرى بعلة الاشتباه) : ضمير 
التثنية في «حرمتا» يعود إلى «الميتة والمذكاة» بدليل قوله: «الميتة بعلة 
الموت» والأخرى بعلة الاشتباه»» وعليه يكون قوله: «الميتةء والأخرى» 
a E‏ (حرمتا)» وأهمل e‏ رحمه الله تعالی 


)۱( انظر: لسان العرب ۲/ ۹۲. 


أقسام كام التكيف 1( 
وَقَالَ قَوْم: «الْمُذَگاةٌ حَلالّ» لَكَنْ يجب الك عنممًااء وهَذا 
منَاقض اد لس الخل O e‏ 


ما يتعلق بالأخحت والأجنبيةء والأصل أن يقول: «حَرْمَ الجميع: الأ 
بعلة المحرميةء والاجنبية بعلة الاشتباه» والميتة بعلة الموت»› ا 
الاشتباه»» و«الاشتباه» هنا بمعنى الس › وعدم التمييز. 

ومعنى قاعدة: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»» ظاهر في هذين 
المثالين› فإن الول أو العقد على إحدى المرآتين الأخحت أو الأجنبية في 
حال الاشتباه مُحرّم» والمحرم يجب الخلاص من الوقوع فيه» ولا خلاص 
من الوقوع فيه إلا بترك الدخول أو ترك العقد عليهما جميعاء فيكون ذلك 
الترك واجباًء وكذلك الحال بالنسبة للميتة والمذكاةء فإِن الأكل منهما أو من 
أحدهما حال الاشتباه محرم» والانفصال عن المحرم واجب» ولا يتأتّى هذا 
الانفصال إلا بترك الأكل منهما معاًء فيكون عدم الأكل واجباً. 

قوله: (وقال قوم: المذكاة حلال) : «المذكاة» صفة لموصوف محذوف»› 
تقديره: «البهيمة المذكاة». 

قوله: (لكن يجب الكف عنهما) : ضمير التثنية في «عنهما» يعود إلى 
«المذكاةء والميتة)» فعند هؤلاء القوم أن المذكاة المشتبهة بالميتة حلال في 
اها لكونها: قد دكت الذكاة النرعة المعترة ولك جب الكت هن 
أكلها بسبب اشتباهها بالميتة» والمعنى: آنها محرمة لغيرها لا لذاتها. 

قوله: (وهذا) : اسم الإشارة يعود إلى قولهم: «المذكاة حلالء لكن 

يجب الكف عنهما) . 

قوله: (متناقض) : صفة لموصوف محذوف» تقديره: «قول متناقض)› 
أي: ينافي بعضه بعضاًء» ووجه التناقض هنا: أن الجلٌ وصف يطلق على 
المباح» والكف وصف يطلق على المحرم» والمباح والمحرم وصفان 
متناقضان» فكأنهم قالوا: «المذكاة حلال حرام». 


قوله: (إذ ليس الحل والحرمة وصفاً ذاتياً لهما) : هذه الجملة تعليل 


۰۲ أقسام أحكام اأتكليبف 
بل هُو مَُعَلَق بالْفِغْلِء ذا حرم عل الل فِيْهمًا د PE‏ 
هي خلالٌ»؟ وَإِتمَا وَقعَ ذا ف الأَومّام eens‏ 


للتناقض المذكور» وقوه «ذاتياً» صفة للوصف في قوله: «وصفاً ذاتياًا» 
ال بالو صف الذاتي هنا : أن توصف ذات ال بکونها حلالا أو 
خر اماب ضر اله في «لهما» يعود إلى «المذكاة» والميتة». 

قوله: (بل هو متعلق بالفعل): الضمير «هو» يعود إلى «وَصف الحل 
والحرمة)ء والمراد بالفعل هنا «الآكل»» والمعنى: أن وصف الحل 
والحرمة ليس متعلقاً بذات البهيمة»ء فتلك الذات لا توصف بحل ولا 
حرمة» وإنما هو متعلق بالأكل منها فهو الذي يصدق عليه بأنه حلال أو 
حرام . ) | 
قوله: (فإذا حرم فعل الأكل فيهما فاي معنى لقولنا: هي حلال؟): ضمير 
التتة «فيهما» يعود إلى «المذكاة» والميتة».» والضمير هى( يعود إلى 
«المذكاة»ء والاستفهام هنا استفهام إنكاري» يفيد اسشگار القول بأن 
المذكاة حلال حال اشتباهها بالميتة. 

ومفاد هذا التعليل : ان وصف «الحل والحرمة» ليس اا بذات 
البهيمة مذكاة كانت أو ميتة» وإنما هو متعلق بمنفعتها وهي هنا «الأكل»» 
وهذا الأكل هو الفعل المقصود بوصفي الحل والحرمة» وإذا كان الأكل 
من المذكاة محرماً نظراً إلى اشتباهها بالميتة فأي معنى للقول بأنها حلال؟ 
فهذا القول لا معنى له» ولا فائدة فيه بعد أن ثبت تحريم أكلها في الواقع» 
فهو والحال هذه لا يفيد إلا التناقض اللفظي الذي يعاب عليه صاحبه. 

قوله: (وإنما وقع هذا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول أن 
المذكاة حلال ويجب الكف عنها»» وهو شروع من الموْلف رحمه الله 
ال في ماد ما الل خد افا ا القول الذي نتج عنه الحكم 
على المذكاة بوصفين متناقضين هما الحل والحرمة. 

قوله: (في الأوهام): جمع «وهم»» والوهم في اللغة يطلق على معانِ 


أقسام أحكام التكليف 


حَيْتُ صَاهَى الضف بالْجل وَالْحُرْمَة الضف بالسَوَادِ وَالْبَيَاضٍ 
ال ضاف ال وَذلكَ ا وال أَعْلَّم. 


دة مها منها : «التَّحيّل»» و«الكَمَ»» و«الْعَلّظ»» و«السّهُو»'. 

والمراد بالأوهام ا ت لقال بم أن هذا 3 مجرد 
خیال لا رصيد له في الواقع 

قوله: OE‏ 
والأوصاف الحسية): تعليل من المؤلف رحمه الله تعالى للحكم على ذلك القول بأنه 
وهم لا حقيقة له» والفعل «صًامَى» مشتق من «المضاهَاة» وهي المماثلة» والمشاكلة. 

ومفاد هذا التعليل: أن هؤلاء القوم نرّلوا الأحكام الشرعية منزلة 
الأوصاف الحسية كالسواد والبياض ونحوهماء فكما أنه يجوز اجتماع 
وصفين حسيين في موصوف واحد باعتبارين» كأن يقال: «بهيمة سوداء 
بيضاء»» وذلك بالنظر إلى ما فيها من سواد وبياض» فكذلك يجوز اجتماع 
حكمين شرعيين في محكوم واحد باعتبارين» كأن يقال: «بهيمة حلال 
حرام»» فيكون الحكم بالحل بناءً على الأصل الشرعي في المذكاةء a‏ 
الحكم بالحرمة بناءً على الحال الطارئة وهي الاشتباه. 

قوله: (وذلك وهم): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التصور» الذي 
أفضى بأولئك القوم إلى أن يجعلوا الأحكام الشرعية مضاهية للأوصاف 
الحسية» فهذا ضرب من الوهم التخييلي› لوجود بین اللحكم 
الشرعي والوصف الحسي . 

قوله: (علی ما ذکرناه): «ما) ت بمعنى «الذي»» ۰ 
«الهاء» عائد جملة الصلة» والمراد بالمذكوز هنا تعليله للتناقض بقوله: 

ليس الحل و وضفاً ذاتیاً لهماء» بل هو متعلق بالقعل). 

وبناءً على ذلك فا الوهم عند أولئك القوم هو تَصَورهم بان 
وَصف الحل والحرمة وصف ذاتي للبهيمةء والأمر ليس كذلك» بل هو 
وَصفتٌ متعلق بالأكل لا بالذات» وحيث حرم الأكل فلا معنى للحل. 


.1٤٥١ _ 1٤۳/١۲ انظر: لسان العرب‎ )١( 


0۰9 أقسام أحكام اتيف 


(فصل) 
الرَاجِبُ الّذِي لا يَسَمَبَدُ ق يتَمَيّدُ بحَدّ مَخدُودٍ كالطْمَانِيْنَّة في الركوع 
والسجُوو» aunsoennseanononsnnnsn ences eennancnennns®‏ 


هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله فان فی باذ کے ان ار 
أقل الواجب. 

والزيادة على الواجب تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: زيادة متميزة عن الواجب» بمعنى أنها منفصلة عنه» 
وذلك كصلاة التطوع بالنسبة إلى الصلوات المكتوبات . ) 

القسم الثاني : زيادة غير متميزة» بمعنى لا تنفصل حقيقتها عن حقيقة 
الواجب» وذلك كما مثل المؤلف رحمه الله تعالى بالطمأنينة في الركوع 
والسجود» ومدة القيام والقعود. 

فن كانت الزيادة متميزة منفصلة عن الواجب فهي ندب بالاتفاق. 

وإن كانت غير متميزة فهي محل الخلاف: هل تكون واجبةء أو 


.10( 
ية . 


مندو 

قوله: (الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود): إشارة ق المؤلف رحمه الله 
تعالى إلى أن الواجب منه ما هو مقيد بحد محدودء وذلك كالصلوات 
الخمس» فكل واحدة منها مقيد بركعات محدودةء» فمنها ما هو أربعء 
ومنها ما هو ثلاث» ومنها ما هو ثنتان» وحينئذ يجب الاقتصار a‏ 
التقييد العددي المحدّد من غير زيادة ولا نقصان . ) 

ومنه ما ليس مقيداً بحد محدود» كالطمأنينة في الركوع والسجود» 
وهذا تجوز الزيادة فيه على أقل الواجب. 

قوله: (كالطمانينة في الركوع والسجود): الكاف حرف تشبيه بمعنى 
«مثل»ء أي: «مثل الطمأنينة في الركوع والسجود»ء و«الطمأنينة» في اللغة 

بمعنی «السکیت". 


(1) انظر: نزهة الخاطر .١١١/١‏ (۲۳) انظر: لسان العرب .۲٦۹۸/۱۳‏ 


أقسام أحكام التكليف (1۰— 


سے 
ع 


غت مھ e‏ کاس ص 
و لقيَام وَالقَعُودِ إذا راد عَلى أ 
ا الخْاب» NOS eeeseceneseneneneeenaneneneenenennnennes‏ 


َل الْوَاجب قالريادَةٌ ذب وَاختاره 


والمراد بها هنا: إعطاء كل رکن من أركان الصلاة ما تبرأً به الذمة» 
ويحصل به المقصود من التأني وخسن الأداء» وهذه الطمأنينة لم یحددها 
الشارع بمقدار معيّن . 

قوله: (ومدة القيام القع : معطوف بالواو على قوله: «كالطمأنينة 
في الركوع والسجود» والصلاة مشتملة على أفعال» ومنها القيام حال 
القراءة» وحال الرفع من الركوع» ومنها القعود حال الجلسة بين السجدتين 
والتشهد. 

ومدة القيام والقعود لم يرذ من الشارع تحديد لها بمقدار معيّن. 

قوله: (إذا زاد على اقل الواجب): أي من المذكورين» وهما: 
«الطمأنينة»» و«مدة القيام والقعود». والمراد بأقل الواجب هنا: أدنى ما 
يصدق عليه اسم «الطمأنينة»» واسم «القيام والقعود» مع عدم إخلال 
بالمقصود» وإلا كان ذلك إساءة للصلاة. 

قوله: (فالزيادة ندب): أي شندوبةء ليست بواجة تمييرا لها غن 
الأصل وهو ما د يتم به اقل الواجب. 

قوله: (واختاره أبو الخطاب) : لضم في «واختاره» يعود إلى «القول 
بالندت» . 

وأبو الخطاب هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» شيخ 

الحنابلة في وقته» ولد سنة ثنتين وثلاثين وأربعمائة» وتوفي رحمه الله تعای 


سلذهة ڪشر وخمسمائة ر 


وقد ذكر أبو الخطاب اخحتياره لهذا القول في كتابه «التمهيد» حيث 
)١(‏ انظر: تذكرة الحفاظ ۲٦٠/٤‏ مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص٥٦‏ طبقات 


الحنابلة ۲٥۸/۲‏ المنهج الأحمد ۱۹۸/۳ شذرات الذهب »۲۷/٤‏ كشف 
الظنون .۲٠۳۱/۲‏ 


| اأقسام أحكام التكليف 


قال القاضي: الجَمِيْعُ وَاجبُ؛ O‏ 


قال: (إذا فعل زيادة على ما يتناوله الاسم من الفعل المأمور به فالزيادة 
على ما تناوله الاسم تطوع» وما تناوله الاسم واجب). 

وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من كون الزيادة على أقل 
الواجب ندباً هو مذهب جمهور الأصوليين". ٠‏ 

قوله: (وقال القاضي): الواو للعطف» والجملة معطوفة على ما سبقها 

من القول بالندب» فكأن المؤلف رحمه الله تعالى قال: «وقولي وقول أبي 

الخطاب في هذه المسألة: الزيادة على أقل الواجب نَذب» وقال القاضي : 
الجميع واجب». ٠۰‏ 

N 
الفراء» المعروف بالقاضي الكبير» وهو شيخ الحنابلة في وقته» وفقيه‎ 
ره ولد ما تاو ولان وتوف ,حه ال ال ا نهان‎ 
۰ . وخمسين وأربعمائة"‎ 

قوله: (الجميع واجب): أي الزيادة» والمزيد عليه. وبناءً على ذلك 
فالزيادة على أقل الواجب عند القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى ليست 
مندوبة» بل هي واجبة كالأصل تماما ٠‏ ` 

إلا أن القاضى أبا يعلى فى كتابه «العدة» قد اختار خلاف هذا 
اقول ن ل ا ل اراج ع لار روع ما ا 
الاسم كالركوع والسجود إذا داوم عليه المكلف» فهل يكون عليه جميعه 


.۳۲٣/۱ التمهید‎ )۱( 

(۲) انظر: المستصفى ۰۷۳/١‏ شرح اللمع ١/٦٦۲ء‏ المحصول ۳١/۲/١‏ الإبهاج 
۱/۱ نهاية السول ۲۱۲/١‏ التمهيد ۳۲٠/١‏ شرح مختصر الروضة 
۸ 

(۳) انظر: مناقب الإمام أحمد ص۲۷٦‏ طبقات الحنابلة 4/۲ المنهج الأحمد 
۰/۲ شذرات الذهب ۰٦/۳‏ الفتح المبين ٠٤٠١/١‏ كشف الظنون /١‏ 
۲. 


۷ |ے 


لن نة الكل إلى الأَمر وَاجِدّه وَالَأَمْرٌ في فيه اَم وَاجِدٌ وَهُو أَمْرُ 


جاب ولا يمير البعْض > عَنِ البَْضِ» الكل امال . 


واجبا؟ تمل أن يقال oT‏ اذد ما يشتاوله لاسب والزيادة 
تفل». . . وجه ما ذكرناه: أن ما زاد على ما يتناوله الاسم مخير بين فعْله 
وترکه من غير أن يقیم مقامه غير وهذا يمنع وجوبه» ألا ترى أن النوافل 
لما كانت بهذه الصفة لم تكن واجبة؟)' . 


فكلامه هدا دل لال اة على آنه يرق أن البادة على آقل 
الواجب تَذب» وليست واجبة» وبذلك فهو متفق في الرأي مع الموفق ابن 
قدامة وأبي الخطاب . | 

ربا على ذلك ق ا نسبه إليه المؤلف رحمه الله تعالى ه من القول 
بان الجميع واجب قد نقله من کتاب آخر للقاضیى› ویحتمل أن کون ذلك 
رأيه في بداية الأمر ثم رجع عنه إلى هذا القول. 

قوله: (لأن نسبة الكل إلى الأمر واحد... إلخ): بيان للحجة التي تمسك 
بها القاضى أبو يعلى رحمه الله تعالى لإيجاب الزيادة على أقل الواجب»› 
ومقاد هذه الحجة من ثلاثة وجوه. ) 

الوجه الأول: أن نسبة الراجب والزيادة عليه إلى الأمر وأاحدة» 
واتحاد النسة يلزم منه اتحاد الحكم» فیکون الجميع اجا 

الوجه الثاني : أن الأمر الوارد بالواجب والزيادة عليه أمر واحد دال 
على الإيجاب» فتكون الزيادة واجبة لشمول الأمر الإيجابى لها. 

الوجه الغالث: أن الزيادة لا يمكن تمييزها عن المزيد عليهء وإذا 

تعذر التمييز بينهما تساويا في الحكم» لأن الكل امتثال لمقتضى الاأمر 
الإيجابى. ٠‏ 


.٤١١ - ٤١١/٣ العدة‎ )١( 


أقسام أحكام التكليف 


وََذّا هُوّ النَّذْبْ. وَلِأَن الأَمْرَ إِنّمَّا افْتَضّى ا ما تََاوَلهُ الاسم 
َيون ُو الْوَاجِبَ وَالرَيادَهٌ ذب وَِنْ كان لا يمير بَعْضَه عَن الْبَعّْض 


و30 


a ne NET TTT TEEPE فيعقل گؤن بَعضه واجباً‎ 


قوله: (ولنا): أ أدلتنا على أن الزبا على أقل الر ا جت وة 
وليست واجبة. 

قوله: (أن الزيادة يجوز تركها مطلقاً من غير شرط ولا بدل): الضمير 
في «تركها؛ يعود إلى «الزيادة»» والمراد بالمطلق هنا المحرّر من القيدء وقد 
راف رحب اف حال الاطلان ها بكم ارط رادل آي م 
غير اشتراط الفعل أو العزم على الفعل. 

قوله: (وهذا هو الندب): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «ما جاز تركه 
مطلقاً من غير شرط ولا بدل»» وما كان كذلك فهو صادق على حقيقة 
الندب. إذ المندوب هو ما جاز تركه على هذه الصفة» أي : : من غير 

شتراط ولا بدل» وإذا كانت هذه الزيادة جائزة الترك المطلق فهي بذلك 
تخالف حقيقة الواجب» فلا تكون واجبة. 

قوله: (ولأن الأمر إنما اقتضى إيجاب ما تناوله الاسم): «ما) فى قوله: 
«ما تناوله» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما واخ عليه 
بمصدر» تقديره: «مَنَاوّل الاسماء أي : «ولأن الأمر إنما افتضى إيجاب 
متناول الاسم)» والضمير في: «تناوله» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن 
الواجب الأصلي» والمراد ek‏ هنا هو اسم الإيجاب» وهذا الاسم 
يصدق على القَذر الذي لا ي يتحقق الواجب إلا به دون الزائد على ذلك. 

قوله: (فيکون هو الواجب والزيادة ندب): اسم «يكون» هنا مضمر› 
تقديره: «متناول الاسم»ء أي: «فيكون مسَنَاوَل اسم الإيجاب هو الواجب»» . 
وما زاد عليه لا يتناوله الاسم فيكون ندباً لا واجباً. 

قوله: (وإن كان لا يتميز بعضه عن البعض فيُعقل كون بعضه واجباً 


أحكام التكليف ) —۰٩(‏ 


سے سر @ 


رقا کال ای دارا عر 


ويعضه ندباً): المراد بالتميز هنا «الانفصال»» والضمير في بعضه» يعود 
إلى «الواجب والزيادة عليه»» فالواجب الأصلي والزيادة عليه لا ينفصل ٠‏ 
بعضهما عن بعض حتى يتسثى للمكلف التمييز بينهماء ومع ذلك فلا 
استحالة عقلاً في جَعْل بعضهما واجباً والبعض الآخر تذباء فذلك ممكن 
ر 

قوله: (کما لو آدی دیناراً عن عشرین): اا و «كما» حرف 
تشبیه بمعنی e‏ و«ما» مصدرية فتؤوّل وما دخحلت عليه بمصدر» تقديره: 
«کكالمؤدڏي دینارا عن عجر والمعنى : أن هذا الدينار یمکن تبعیضه 
یک کن یه واا ونصفه الآخر منوا : 

وخلاصة ما ذکره المؤلف رحمه الله تعالى هنا: أن أدلة عدم وجوب 
الزيادة على أقل الواجب ثلائة» وهي : 

الدليل الأول: أن حقيقة الزيادة تخالف حقيقة الواجب» فالواجب ما 
لا يجوز تركه مطلقاًء والزيادة يجوز تركها مطلقاًء وما جاز تركه مطلقاًء 
فهو مندوب ولیس بواجب. 

الدليل الثاني : أن الأمر الوارد بالزيادة والمزيد فل ا يقتضي 
إيجاب ما تناوله الاسم» وهو أقل ما يصدق عله آنه واجب» وما زاد على 
ا فيکون 0 

الدليل الثالث: أن عدم تميّز الزيادة عن المزيد عليه لا يمنع الأمر 
من أن یکون بعضه وخا وت اونا و رل ن أُدّی دینارا غ 
- عشرين في زكاة ماله» فان الواجب في هذه العشرين نصف هذا الدينارء 
والزائد على ذلك وهو النصف الباقي تذّب» والعقل لا يحيل ذلك ولا 
o‏ 

والدليل الثالث يتضمن الرد على القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى 
في قوله: «ولا يتميز البعض عن البعض)ء كما ذكر ذلك في الوجه الثالث 


أقسام أحكام التكليف 


۰ 


(القسم الثاني: المندوب) 
e ese ENE‏ 


من حجته علی أن کل من الزيادة e eb‏ 

ولم ا ر المؤلف رحمه الله تعالى إلى الرد عليه في الوجه الأول 
والثاني من تلك الحجةء ويمكن أن يجاب عن الوجه الآول» وهو قوله: 
(إن نسبة الواجب والزيادة عليه إلى الأمر واحدة): بأن نسبتهما إلى الأمر 
ليست واحدة» بل مختلفةء وإذا اختلفت النسبة اختلف الحكم فيهما تبعا 
لذلك» فالأصل ينسب إلى الأمر بالوجوب» والزيادة تنسب إليه بالندبية 

حن ا0 فاب فن الرس انات وهر ل 0 ۲ا یی انراد 
بالواجب والزيادة عليه أمر واحد): بأنه ر واحد بالنظر إلى صيغته لا إلى 
حقيقته» إذ حقيقته أنه في تقدير أمرين: أحدهما جازم بالنسبة إلى الواجب» 
وانيهما غير جازم تة إلى الزيادة» وعليه فليست الزيادة واجبة» بل هى 
دو 

قوله: (القسم القاني: المندوب): لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالی من 
بيان القسم الأول من أقسام الحكم التكليفي» وهو (الواجب) شرع في بيان 
القسم الثاني من أقسامه» وهو (المندوت). 

قوله: (والندب في اللغة): اف في لغة العرب» وفي لسانهم. 

قوله: (الدعاء إلى الفعل): أي أن «الندب» عند العرب في لغتهم هو 
«الذعَا» يقال: «ندبه إلى كذا» إذا دعَاه إليه. قال ابن منظور رحمه الله 
تعالى: (وَنَدَبَ القومٌ إلى الأمر يندَبْهُمْ ذبا : دَعَاهُمْ وَحَتَهْ). 

وعليه يكون «المندوب» في اللغة بمعنى المدعو إليه. 

ويلحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يطلق الدعاء» وإنما قيده 


.۷٥٤/١ انظر: لسان العرب‎ )۲( .١٠١/١ انظر: نزهة الخاطر‎ )١( 


کمَا قال الشاعرٌ: 


ل يُسألون أححَاهُمْ جِيْنَ يَنْدبْهُمْ ٠‏ في النَائِبَاتِ عَلى مَا قال بُرْمّانا 
e‏ ي الشرع: ODS eens TS‏ ۰ 


بالفعل» وذلك للدلالة على أن الندب إنما يكون للأحداث الجسام 
والخطوب العظام» بدلیل قول الشاعر: ) 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 

والمعنى: أن i‏ القوم يسارعون إلى نجدة من استنجد بهم» وقد 
بلغت بهم الشجاعة والشهامة درجة المبادرة إلى ذلك من غير أن يطالبوا 
المستنجد بإقامة البرهان على صدقه بأنه واقع في نائبة» وهي المصيبة 
العظيمة . ) 

قوله: (کما قال کک أي الشاعر العربي» والمراد بالشاعر هنا هو 
قربط بن أنيف العنبري“ 

قوله.: (وحدّه): الضمير فيه يعود 6 اترتا .والمراذ بالك هنا 
التعريف . ) 

قوله: (في الشرع): أي بحسب المتعارف عليه في الواقع الشرعيء 
وهو ما يعبر عنه بالتعريف الاصطلاحي . 

قوله: (مامور): أي أن المندوب مأمور به شرعاًء لوروده في الخطاب 
الشرعي بصيغة «افعل» الدالة على الأمر. 

قوله: (لا بلحق) : «اللْحوق» في اللغة بمعنى «الإدرّاك)» ال ا 


rel 


فلان بفلان» ٳذا ادرکه 

e‏ الضمير فيه يعود إلى «المأمور»» والترك هو التخلي 
عن ا 
(1) انظر: الحماسة لأبي تمام .٥۷/١‏ () انظر: لسان العرب ۴۲۷/۱۰.. 
(۳) انظر: المرجع السابق .٠٠٥/٠١‏ 


أقسام أحكام التكليف 


فم ِن حَيْت تز من عَْر حاجَة إلى بل 


قوله: (ذم): الذم - كما سبق - نقيض «المدح»» وجهة هذا الذم 
الشرع» وقد ثبت بالاستقراء الشرعي ترتب الذم على ترك المأمور الواجب 
دون المأمور المندوب» وعليه فإِنْ «الذم» هنا قيد احترازي لإخراح 
«الواجب» فإن تارکه مذموم شرعا. 

قوله: (من حیث ترکه): «مِن» هنا للابتداء» والمعنی: لا ذم في ترکه 
منذ اللحظة الأولى. والضمير فى «تركه» يعود إلى e‏ وهو 
ا 

قوله: (من غير حاجة إلى بدل): أي يجوز تر که مطلقا زا 
یکون عوضا عنه» وهو قيد احترازي يخرج المأمور الذي لا يجوز تركه إلا 
إلى بدل» كالواجب المخير» والواجب الموسع» والواجب الكفائي . 

ويلحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف «الواجب» عبر عنه بما 
وغد الات على تركه» ولم يعبر عنه بالذم» بل إنه صدّر التعريف الوارد 
لك ر لر حين قال: (وقيل: ما يذم تارکه ر فکان 
مقتضى هذا أن يعرف المندوب هنا بنفي «التوعد بالعقاب» دون نفي «الذم» 
فیقول: (مأمور لا يلحق بترکه توعد بالعقاب). فلماذا عرف ا هنا 
یما لم يرتضه في تعریف الواجب هناك؟ 

٠‏ السر في ذلك: أن بين الواجب والمندوب فرقاً كبيراً في 
الحقيقة» فحقيقة الواجب ما طلبه الشارع طلباً جازماً محكَّماً» وحقيقة 
المندوب ما الشارع طلبا غير جازم» فما طلبه الشارع طلباً جازما 
فالذمة لا تبراً من عهدته إلا بالإتيان به» وتركه منافي لبراءة الذمةء فتكون 
ب بحق الله تبارك وتعالى»ء فإذا لم تؤدّه كان ذلك دليلاً على التساهل 
والتفريط» وهذا شأنه استحقاق العقوبة» قتاسب أن يعبر في تعريفه بالوعيد 
على الترك. 

أما ما طلبه الشارع طلباً غير جازم فإن الذمة منذ اللحظة لار 


القتسم الثاني المندوب (۱۳ 


“Ow 
5 


وَقيْلَ: هو ما في فِعْلِهِ ثوا ولا عِمَابَ في تركو . 


خالية من عهدته» فلا وجود للعقوبة أصلاًء فناسب العدول في تعريفه عن 
الوه اة الى الله لو من لر ال ال نفد الان 
على ما لا عقوبة في تركه» SS Ca aS‏ 
الدرجات والحسنات التي تلقل ميزانه يوم القيامة» كما ذم النبي بيه عليا 
وفاطمة رضي الله تعالى عنهما حين طرقهما ليلا فوجدهما نائمين» فقال 
لهما: (ألا تصليان؟)'“» وكما ذم عليه الصلاة والسلام مَنْ ترك قيام الليل 
بقوله للصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
عنهما: (يا عبد الله لا تكن مثل فلان کان يقوم الليل فترك قيام الليل)› 
ومعلوم اَن قيام الليل مندوب . 

قوله: (وقيل): أي في تعريف «المندوب» وبيان حقيقته الشرعية. 

قوله: (هو ما في فعله ثواب): الضمير «هو» يعود إلى «المندوب»؛ 
وما« في قوله: «ما في موصولية بمعنى «الذي»» والضمير في «(فعله) يعود 
إلى «المندوب». و«الثواب» فى اللغة بمعنى «جَرّاء الطاعة»"» وتنكير 
«اثواب» هنا للدلالة على «الكثرة)» أي: في فعله ثواب کثیر. ) 

قوله: (ولا عقاب في ترکه) : «لا» نافية للجنس»› واعقاب» اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب» وخبرها محذوف تقديره «حاصل»» والمعنى : 
«(ولا عقاب حاصل في تركه»» والجار والمجرور في قوله: «في ترکه) 
متعلتى بذلك الخبر المحذوف» والضمير في «تركه» يعود إلى «المندوب». 

وهذا تعريف آخر للمندوب» وتصدير المؤلف رحمه الله تعالى له 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب «التهجده» باب: «تحريض النبي بي على صلاة الليل 
والنوافل من غير إيجاب». (صحيح البخاري .)٤/۲‏ 
)۲( ا البخاري في كتاب «التهجد»» باب «ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان 
. (صحیح البخاري .)٤۹/۲‏ 
)۳( لبان الت ٤/٠‏ 


أقسام أحكام التكايف 


ره و چو و گار ںو ےو ر#و > 
والمندوت مامور»› انکر فوم کونه مامورا»› E NTT TTT‏ 


بصيغة التمريض «قيل» دليل غا کا ا عنده» والسبب في ذلك هو 
SE EE E ANE‏ 
على أن المندوب مآمور به: (... ولا لكونه مثاباًء فان الممتثل يكون 
فظنا وإن لم س وإنما الثواب ٣‏ في الطاعات) . 

والمعنى: أنه لا تلازم بين الفعل والثواب. 

قوله: (والمندوب مامور): أي أن المندوب داخل فى دائرة المأمورات 
الشرعية» لوروده في خطاب الشارع بصيخة «افعل؛ الدالة على الأمرء وهذا 
الموضع محل اتفاق عند الأصوليين» وإنما الخلاف دائر بينهم في إطلاق 
اسم الأمر على المندوب: هل هو من قبيل الحقيقة» أو هو من قبيل 
ل ) 

والقول بأن المندوب مأمور به حقيقة هو قول أكثر الأصوليين"› 
وهو ما اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا. 
قوله: (والمندوب مأمور): أي: «مأمور به»» لأن الأمر واقع به لا 
عليه . 


قوله: (وأنكر قوم كونه مأموراً): الواو عاطفة» والجملة بعدها معطوفة 
على جملة: «والمندوب مأمور»» والضمير في «كونه» يعود إلى «المندوب». 
وهذا هو القول الثانى فى الخال فالمندوب عند هؤلاء ليس اورا به 
جلى سل اة وممن ذهب إلى ذلك الرازي» والسرخسي» 
والشيرازي. قال الرازي رحمه الله تعالى: (اختلفوا فى أن المندوب هل هو 
مأمور به أم لا؟ والحق أن المراد منه الأمر إن كان هو الترجيح المطلق من 
غير إشعار بجواز الترك ولا بالمنع من الترك فنعم» وإ كان هو الترجيح 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي ٠٠١/١‏ المحصول ٠۳/۲/۱‏ شرح اللمع .۱۹۷/۱١‏ 


)۲( انظر : المستصفى ا/ ¥0« الإحكام /١‏ ۴ هة 01۷4 إحکام ا 
ص٤۱۹.‏ 


القسم الثانى: المندوب 


2 ا ا ر م ٤‏ 
الوا : لأ الله سَبْحَانة قال : مدر لذبن يالف عن انرو أن نِم 
ب 


سر 


الب بيا قال: دلولا آذ شم عَلَى امي لَأَمَرَنهُمْ بالسوَاك عِنْد كل 
صَلَاةٍ)» وَقَذ تَدَبَهّمْ إلى السَوَاكِ فعُلم آ ر آلا اول الوت 


کے ا 
ص ۳۳ 


ولان | الأَمْرَ افْيَضَاءُ جازم لا تحير مَعَه» وفي لنب تَخيير. ولم يس 
ا 


المانع من النقيض O ERAT‏ الوجوب ‏ كان الحق هو 
ا ا 

وقال ew‏ رحمه الله تعالى: (... فإِن موجب الأمر حقيقة 
الإيجاب وقَظْمٌ التخيير» لأن ذلك من ضرورة الإيجاب» وبالإباحة والندب 
لا ينقطع التخيير› > عَرَفْنّا أن موجبه غير موجب الأمر حقيقةء وإنما يتناوله 
اسم الأمر مجازا). 

وقال الشيرازي رحمه الله تعالى: (استدعاء الفعل على الندب هل 
يسمى أمراً على الحقيقة؟ اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من قال: ‹ 
أمراً على الحقيقة»» والأظهر أنه ليس بأمر. . .) إلى أن قال: (فدل على أن 
المستحب غير مأمور به على الحقيقة). 

قوله: (قالوا: لأن الله سبحانه... إلخ): هذا سرد من المؤلف رحمه الله 
تعالى لأدلة أصحاب القول الثاني المنكرين كون المندوب مأموراً به» وهي 
أريعة أدلة : 


ر 


و أن 


$ 


کے وم 3 1 


[r ذب ا أي [التور:‎ FT 
ووجُهوا استدلالهم من هذه الآية الكريمة بقولهم : (والمندوتب ل‎ 


.٠١/١ أصول السرخسي‎ )۲( .٣٥٤١ ۔‎ ۳٣٣۳/۲/۱ المحصول‎ )١( 
.۱۹۸ شرح اللمع ۱۹۷/۱ ۔‎ )۳( 


اقسام أحكام التكيف 


۱۱۹ | 


ولا : أن e‏ اسْيِذْعَاءٌ وَطلَبٌْ» وَالْمَنْدُوبُ مَسَْذْعَى وَمَظْلوبٌ 
فذحل في حَقِيْمَة لامر قال الله تَعَالّى: إن أله يمر بالمدلِ الان 
ى لرک4 وَقَال تَعَّالى: ومر يالمعروف€. وَمِنْ دَلِكَ م 
ا وَلأنة شَاعَ فِي أَلسِتَة الْمُمَهَاءِ اَن الأَمْرَ يَنْمَسِمْ إلى 


ر ذلك)» أي : ا يحذر في تركه الإصابة اة والعذاتب الأليم 
فلا یکون مأموراً به. 

الدليل الشاني: قول النبي ب: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة)'. 
ووجهوا استدلالهم من هذا الحديث الشريف بقولهم: (وقد ندبهم 
إلى السواك. فعلم أن الأمر لا يتناول المندوب). 

أ والحال أن النبي ية قد ندب أمته وحتّهم على السواك» ونَفّى 
الأمر فيه» فكان ذلك دليلاً على أن المندوب لا يتناوله اسم الأمر. 

الدليل الثالث: أن الأمر اقتضاء جازم لا تخيير معه» وفي الندب 

أي: أن حقيقة الأمر مغايرة لحقيقة الندب» فحقيقة الأمر الطلب 
الجازم للفعل من غير خيار للمكلف» وحقيقة الندب الطلب غير 
الجازم» ومقتضى ذلك التخيير بين الفعل والترك» وما كان معه تخییر 
فليس فيه أمر. 

الدليل الرابع : قولهم: (ولم يسم تاركه عاصياً). 

ائ اد الان ل بب تارك الحدرت غاا كاسن اا 
الواجب» فدل على أن المندوب ليس مأموراً به إذ لو كان مأموراً به 
لترتب على تركه العصيان. 

قوله: (ولنا: آن الأمر استدعاء وطلب... إلخ): شروع من المؤلف 


a O 


القتسم الثاني المندوب ۹۷ 


مر جاب وَأَمْرِ اسَْخْبَّاب. واا و 
مُرّاداًء إِذ الأَمُر يُمَارق لرا ولا ونه ودا قٍ نه و في عير 


الطاعَاتِ ولا کون مَُاباًء فن الْمُمَْثْل يون م مُطيْعاً وَإِن لم ينب 
وإنما الراب لِلترعِيْبٍ في الطاعَاتِ. 


لدوب O.‏ قق وتلك ر ئلائة» وهي . 


الدليل الأول: أن الأمر استدعاء وطلب» والمندوب مستدعى 
ومطلوب» فيدخل في حقيقة الأمر. 

والمعنى: أن حقيقة المندوب هي حقيقة الأمر لوجود الطلب 
والاستدعاء في کلٌ» فیکون المندوب مأمورا به. 

ومما يدل شرعاً على أن المندوب مستدعى ومطلوب قول الله تعالى: 
إن E ١‏ ر بالْعَدَلِ والاحسن ویتاي زی الْقَرْى4 [النحل: .]۹١‏ 

وقوله تعالی : وام بالمعوف 4 [لقمان: .]۱١‏ 

فاه جل شأنه أمر في هاتين الآيتين الكريمتين بعدد من الأوامرء ومعها 
ما هو مندوب» وهذا يدل على أن الأمر الشرعي يتناول المندوب حقيقة . 

الدليل الثاني: قد شاع في ألسنة الفقهاء أن الأمر الشرعي ينقسم إلى 
أمر إيجاب» وأمر استحبابه.  ٠‏ 

- ومعنى ذلك: أن المندوب قسيم الواجب في باب الأمر عند الفقهاءء 

وأصبح هذا عُرفاً مألوفاً لديهم» مما يدل على أن الأمر متناول للواجب 
والمندوب معا على سبيل الحقيقة . 

الدليل الثالث: أن عل المندوب طاعة» ووقوع الفعل طاعة لا يخرج 
عن واحد من أربع حالات : 

الحال الأولى: كون الفعل مراداً لله تعالى . 

الحال الثانية: كونه موجوداً في الواقع 


CO 


TM‏ اأقسام أحكام التكليف 


ص 
e‏ 


َقولهم : «إِن الاأمْرَ ليس فيه تَخيير» مَمُنوع» وَإِن سَلَمنَا فَالنَّذبُ 
ت ea E a AMS o A E e. E E‏ 
كذَلِكَ؛ لان التخييرَ عِبَارَة عَن التَسويَةء فإِذّا تَرَجُحَ جهة الْفِعْل ارَتَقَعَّتِ 


الحال الثالثة: كونه مثاباً عليه. 

الحال الرابعة: كونه موافقا للأمر. 

والحالات الثلاث الاؤل لست محل للاغتبارء قن الام يفارق 
الإرادةء فهو شيء وهي شيء آخر» فلا تلازم بینهما بدلیل لها عه 

والوجود ليس خاصاً بالطاعات» لان الفعل كما يكون موجوداً في 
الطاعات كالصدقة» يكون موجوداً في المعاصي كالسرقة. 

والإثابة قد تحصل وقد لا تحصل» فإن الممتثل يكون مطيعاً بمجرد 
الامتثال وإن لم يتب يشب على ذلك وإنما الثواب للترغيب في الطاعات. وإذا 
انتفت الحالات الثلاث الأول من أن تکون محلا للاعتبار بقيت الحالة 
الرابعة محلا لهء لأن الطاعة هى موافقة الأمرء وإذا كان فِعْل المندوب 
طاعة» والطاعة هى موافقة الام کان الماوت اورا تة ا وه 
لل :د 
قوله: (وقولهم): الضمير فيه يعود إلى أصحاب القول الثاني المنكرين 
کون الحتوت مامورا به وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شروع 

في الرد عليهم فيما تمسكوا به من أدلة. 

قوله: (إن الأمر ليس فيه تخيير)ء إلى (ارتفعت التسوية 
والتخيير): : هو الجواب عن دليلهم الثالث الذي ا (إن الأمر 
اقتضاء جازم لا تخيير معه» وفي الندب تخيير). 

ومفاد هذا الرد من وجهين : 

الوجه الأول: لا نسلم لكم أن الأمر ليس فيه تخييرء بل التخيير 
موجود في الأمر» كما هو الحال بالنسبة للواجب المخير»ء والواجب 


کے 


ا 


|۹ 


ولم يُسَمّ تاره عَاصِياً ؛ أنه اسم مء وذ أَسْمَظ الله تَعَالَّى الذم عَنه 
لکن سی مالفا وَعَيْرَ مُمتثِل» وَيْسمّى فَاعله مُرَافقاً وَمُطيْعاًء 


الوجه الثاني : سلّمنا لکم ما ذكرتموه»› a‏ الأمر ليس فيه تخييرء 
ولكنٌ ذلك لیس دلیلا علينا في إخراج المندوب من کونه مأموراً به» بل هو 
دلیل لنا على کونه مأموراً به إذ هو کما ذکرتم فير هه لان الخي 
عبارة عن التسوية بين المخيّر فيه من غير ترجيح بين آفراده» والمندوب لا 
تسوية فيه» إذ إن فِعْله راجح على تركه» وإذا ترجح جانب الفعل ارتفع 
التخيير. 

قوله: (ولم یسم تارکه عاصیا): لر في «تاركه» يعود إلى 
e‏ والمسمي هنا هو الشارع› فهو لم یسم ۾ تارك المندوب عاصياً“ 

بمعنی أن یکون خارجاً عن الطاعة لعدم امتثاله مدلول الأمر. 


قوله: (لأنه اسم ذم): الضمير في «لأآنه» يعود إلى «العصيان»» فتسمية 
تارك المندوتب و دم له لن العصيان صف قح في حی من أطلق 
عليه . 


قوله: (وقد اسقط اله تعالى الذم عنه): الفعل «أسقط» مشتق من 
«الإسمًاط»» وهو «لإلمَاءٌ ha e‏ في اعنه» يعود إلى «تارك 
الت والجملة حالية» أ فوالجال أن الله تعالی قد اسقط الذم عنه». 


قوله: (لكن يسمًى مخالفا وغير ممتثل): أي أن تارك فعل «المندوب» 
يسمّى مخالفاً وغير ممتئل» وذلك لأن الشارع قد حثه وندبه إلى الفعل 
ولكنه لم يحت ذلك في الواقع 
قولا نى فاعله موافقاً ومطيعاً): الضمير في «فاعله» يعود إلى 
«المندوت»» وإنما سمي موافقاً وولعا لکونه قد امتثل ما ا به من قبل 
الشارع بإحداثه الفعل في الواقع 


."١1١/۷ انظر: لسان العرب‎ )١( 


0 أقسام أحكام تكبف 


وقول الس : (لأمرت تهم بالسواك E EC‏ ا ج ويجاب . 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: (ولم يُسَمّ تاركه 
عاصياً)» إلى قوله: (ويسمی فاعله موافقا وفظغا)» هو الجواب عن الدليل 
الرابع للقائلين بأن المندوب غير مأمور به» ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: نسلّم لكم أن تارك المندوب لا يُسكّى عاصياًء لأن 
العصيان اسم ذم» وقد أسقط الله تعالى الذم عن تارك المندوب. 

الوجه الثاني : أن انتفاء اسم العصيان عن تارك المندوب لا يعني 
انتفاء اسم المخالفة عنه» بل يسمى مخالفا وغير ممتثلء وإلا للزم من ذلك 
شیئان : 

الأول : أاستواء حقيقَة المندوب بحقيقة المباح» فار المباح هو 
المأذون فيه إذناأ مطلقاً من غير ترجيح فِعْلِ على تَرْك» فلا يسمّی تارکه 
مخالفاً وغير ممتثل . 

الثاني : استواء التارك للمندوب بالفاعل له في اسم الموافقة 
والطاعة» وهذا لا يستقيم» بل لا بد من التمييز بينهماء فيسمّى تارك 
المندوب مخالفا وغیر مطیع» کما یسمی فاعله موافقاً ومطیعاًء ولو لم یکن 
المندوب اورا ا صحت هذه التسمية . 

قوله: (وقول النبي بل: (لأمرتهم بالسواك) أي: أمرتهم أمر جزم 
وإيجاب): هذا هو الجواب عن الدليل الثاني للقائلين بأن المندوب غير 
مأمور به» ومفاد هذا الجواب: أن المنفي في هذا الحديث الشريف إنما 
و الجزم والإيجاب» وليس أمر الندب والاستحباب» بدليل أن 
النبي يي أمر أمته بالسواك في قوله: (تَسّوّكوا فإن ا ة للفم 
ET‏ ) 

وعليه فلا يلزم من نمي الأمر الإيجابي نفي الأمر الندبي» وإذا كان 


)۱( أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب «الطهارة وسننها)» پاب «السواك» عن أبي 
أمامة رضي الله تعالى عنه. (سنن ابن ماجه .)٠١١/١‏ 


ورل تعالی: تخر آل مايش ع نر ب َل 
رق مضي الْوْجُوبَ ا 4ه لحن يجوز صرف إلى النّذّب بدَليْل› 


الأمر كذلك فلا دلالة في الحديث على ما تمسكتم به. 

قوله: (وقوله تعالی: لڌر دين الف عَنَ ارو يدل على أن الأمر 

يقتضي الوجوب ونحن نقول به): الضمير في «به» يعود إلى «اقتضاء الأمر 

الوجوب»» أي: نحن نقول بأن الأمر يقتضي الوجوب» إذ هو حقيقة في 
ذلك . ۰ 

قوله: (لكن يجوز صرفه إلى الندب): الضمير في «صرفه» يعود إلى 
«(الوجوب»» و«الصَرْفُ» فى اللغة هو: رَد الشىء عن a‏ والصرف 
في الاصطلاح. يمكن ا بأنه: العدول سا الأمر عن معناها الأصلي 
إلى معناها الفرعي بحسب ما دلت عليه القرينة الصارفة. 

قوله: (بدليل): المراد بالدليل الصارف هو الخطاب الشرعي» كما 
في قول النبي ب : (صلوا قبل صلاة المغرب» صلوا قبل صلاة المغرب) ثم 
قال في الثالثة: (لمن شاه فقوله عليه الصلاة والسلام: (لمن ‏ شاء) 
ديل صارف للام عن الزجوب إلى النذب: 

أو الإجماع على وجود قرينة صارفة» كما في قول النبي : (لولا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة).» فقد أجمعت الأمة 
على أن الأمر هنا للندب لا للوجوب بقرينة لفظ «المشقة»» قال الرازي ‏ 
رحمه الله تعالى: (وكلمة: «لولا» تفيد انتفاء الشيء لوجود غيره» فهاهنا 
تفيد انتفاء الأمر لوجود المشقة» فهذا الخبر يدل على أنه لم يوجد الاأمر 
بالسواك عند كل صلاة والإجماع قائم على أن ذلك مندوب) . 


(۱) انظر: لسان العرب ۱۸۹/۹. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة»» باب «الصلاة قبل المغرب» عن عبد الله 
المُرّني. (انظر: صحيح البخاري .)٥٤/۲‏ 

.٠١۹/۲/۱ المحصول‎ )۳( 


a‏ اأقسام أحكام التكايف 


ولا يحرج بلك عَنْ كوه مرا لما رتاه في دَلِيلِتاء واه أعلَم. 


قوله: (ولا يخرج بذلك عن كونه أمراً): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«الصرف»» والضمير في «كونه» يعود إلى «الأمر»» والمعنى: لا يخرج 
الأمر بصرفه عن الوجوب إلى الندب عن كونه أمراً. 

قوله: (لما ذكرناه في دليلنا): «ما» فى قوله: «لما» موصولية بمعنى 
«الذي»» والضمير فی «ذكرناه» عائد جملة ااا والمراد بالدليل هنا هو 
ال اول ين ذكر فيه قوله: (الأمر استدعاء وطلب» والمندوب 
مستدعی ومطلوبت› فيدخل في ممه حقيقة الأمر). 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالی من قوله: (وقوله تعالی: «فلَحَدر 
الذي مالو عَنَ أمَروء)ء إلى قوله: (لما ذكرناه في دليلنا) هو الجواب ا 
تمسك به القائلون بأن المندوب ليس اورا به في دليلهم 2 ومماد 
هذا الجواب من وجهين . 

الوجه الأول: . أن تحذير الله تعالى من مخالفة الأمر في 
قوله سبحانه: يدر ألذين يالف عن أنروء أن تيبم فة أو يبب 
عَدَابُ ير يدل على أن الام يقتضي الوجوب» فنحن نقول بذلك كما 
تقولون به» ولا نزاع فيه بیننا وبینکم . 

الوجه الثاني : أن كون الأمر يقتضي الوجوب لا يمنع من جواز صرفه 

إلى الندب إذا نهض الدليل على الصرف» وإذا حمل على الندب فإنه لا 
يخرج بذلك عن كونه أمرأً» بل يبقى أمراً في المندوب كما كان أمراً في 
الواجب» وحينْئْلٍ يكون المندوب مأموراً به» لما ذكرناه من أن الأمر 
استدعاء وطلب» والمندوب مستدعى ومطلوب فيدخل في حقيقة الأمر. 


القسم الثالث؛ المباح 2 


(القسم الثالث: المباح) 


مر و ږو وه ۾ »هه 9 بەر و ٣‏ 
وخده: ما ادن ذن الله سبځاته في فعْله وتزکه» غير مقترِنِ بذم فاعلو 


وتارکه ولا مدحه. 


قوله: (القسم الثالث: المباح): أي من أقسام الحكم التكليفي . 

قوله: (وحده): الضمير فيه یعود إلى «المباح)» والمراد بالحد هنا: 
بيان حقيقة المباح بتعريفه رعا بدأ بالتعريف أولاً لأن الحكم على 
الشيء ء فرع عن تصوره. ) 

قوله: (ما أذن الله سبحانه): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو 
مصدرية فتؤوّل وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «المأذون من قبل الله 
e‏ والفعل «أَذِن» مشتق من «الإذن»» وهو في إاللغة: «العلم 
FA‏ . و«سَبْحان» منصوب على أنه في موضع فعل» والتقدير: 

سبحت الله َسبِيحا وسبْحاناً»» والضمير في «سبحانه» يعود إلى الله جل 

جلاله؛» و أللّه» معناه : «تنزيها لله تعالى عن الصاحبة والولد» وعن 
کل ما لا ينبغي أن يوصف به“ . 

قوله: (في فعله وترکه): ۰ ومجرور متعلقان بالفعل «أَذِنَ»» 
والضميران في ((فعله)» وفي «تركه» يعودان إلى «المباح»» والمعنی : 
يستوي في المباح الفعل والترك من غير ترجيح أحدهما على الآخر» 
وهذا قيد احترازي يخرج المندوب» فإن المندوب ما ترجح فِعله على 
رک ) 

قوله: (غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه): الجملة هنا حالية» 
أي: «حالة كونه غير مقترن»» والضميران في «فاعله» وفي «تاركه» يعودان 


9 انظ لمان لیر ت ۹/٣‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق .٤۷١١ - ٤۷١/۲‏ 


e‏ اأقسام أحكام التكليف 


رَهُوَ مِنَ السَرْع» وَأنْكَرَ بعص المُعْتَرلَة لِك e‏ 


إلى «المباح»» والضمير في «(مدحه»» يعود إلى «الفاعل والتارك». 
و«الاقتران» بمعنى «الاصطحاب». أي : غير مصحوب)»» والمقصود: أن 
فاعل المباح لا يذم ولا يمدح» وكذلك تارکه لا يذم ولا يمدح» فلا فضل 
فيه للفاعل على التارك» ولا للتارك على الفاعلء وهذا قيد احترازي يخرج 
الواجب والمندوب. فالواجب يمدح فاعله ويذم تاركه» والمندوب يمدح 
فاعله ولا ذم تارکه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تعريف المباح في 
الاصطلاح الأصوليء وأما المباح في اللغة فهو: خلاف اق 0 

وإذا كان المحظور ر يعني «المَنع والحَجر»» فإن المباح يعني ي «الفسحة» 
والسَعَة». 


قوله: (وهو من الشرع): الضمير «هو» يعود إلى «المباح»» فالمباح 
من الشرع» لأنه أحد الأحكام الشرعية الخمسة التي ينتظمها الحكم 
التكليفى . وهذا الذي اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هو مذهب 
ج في هذه المسألة" . 

قوله: (وأنكر بعض المعتزلة ذلك) : الواو عاطفةء والجملة بعدها 
معطوفة على ما قبلهاء وهو قوله: «وهو من الشرع»ء فكأنه قال: «أثبت 
الجمهور أن المباح من الشرع» وأنكر بعض المعتزلة ذلك»» و«الإنكارء 
ضد E‏ وهو في اللغة بمعنى «الْجُخُود . 

وقوله: «بعض کک أي : ليس أكثرهم» إذ اکثرهم م متفق في 


.٤١١/۲ انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان 4/۱« المستصفى ۱/ ¥0« المنخول ص٣۰۱۱‏ الاکاء ١‏ 
,٤‏ المحصول ٠۹/۲/١‏ المغني للقاضي عبد الجبار ۱۷/ ۹۷› الو 
إلى الأصول /١‏ ۷١ء‏ الإبهاج .٠١١/١‏ 

(۳) انظر: لسان العرب /١‏ ۲۳۳. 


القسم الثالث. المبال ) Ke‏ 


إذ مَعْتّى الإباحَة تفي الْحَرّج عَنٍ الْفِعْلٍ وَالتَركِ وَذَلِكَ ثاب قبل ورود 


الرآي مع الجمهور على كون المباح من الشرع 

والمراد بالبعض هنا: الكعبي المعتزلي» ومن قال بقوله منهه" 

واسم الإأشارة «ذلك» يعود إلى «(كون المباح من الشرع». 

قوله: (إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك) : «إذ» هنا تفيد 
التعليل» والمذكور بعدها هو ما اعتل به الكعبى وأتباعه من المعتزلة في 
نفي کون المباح من الشرع. و«الحَرج» في اللغة يطلق على 
و«الصيق»» و«الْحَرّام" . والمراد به هنا «الإثم»» والمعنى: لا إثم 
المباح على فاعله» ولا على تارکه» لک و لن ب 
ترنیب واب أو عقاب . 

قوله: و ١‏ اسم الإإشارة يعود إلى «نَفْي الحرج عن الفعل 
والترك». 

قوله: (تابت قبل ورود السمع) : المراد بالسمُع هنا «السرع»» وإنما 

2 ا من العباد‎ ٠ سمْعا الله جل قد‎ E 
| الکتاب والسة.‎ 


e‏ قبل ورود ا متعلقة امن 


النظر: المغني للقاضي عبد الجبار .٩۷/۷‏ 

(۲) انظر: البرهان ۲۹٤/١‏ المنخول ص١١١ء‏ الوصول إلى الأصول ٠٦۷/١‏ 
الإحكام ١/١۲٠ء‏ المحصول ۳٤4۹/۲/١‏ الإبهاج ١/١١٠ء‏ نهاية السول /١‏ 

/١ بيان المختصر‎ ۲۲٠/۲ تيسير التحرير‎ ۰٠٤٤/۲ التقرير والتحبير‎ ٠١ 

.۹ 

(۳) انظر: لسان العرب ۲۳۳/۲. 


) أقسام أحكام التكايف 
e a a‏ 


اا ا 
: الأَفْعَالُ تد لاه سام : ِنمٌ صرح فيه اشع بالًخيبر َي 

غل 5 هذا حِظابٌ» ولا منتى لِلْحُكُم إلا الْجْظابُ. وَقِنْمْ لن 
يرذ فيه خِظابٌ بالّخيير» ِن دَلّ َيل السفع عَلّى تفي الْحَرَح عَنْ 
غو وترکوء فقذ عرف دلي السمعء وَلَولا هُوَ لَعُرِفَ بِدَلِيّْل العَقَلِ 
تمي احرج عَلْهُ فَهذا اجتَمَعَ عَلَيْهِ وانوي وقش ل 
عرض الشَرْعٌ لَه بدَليْلِ مِن اة السَيء فَيْحتَمَل أن يُمَالَ: قَذ دَلّ 
السَمْعٌ على أ تا لم برذ یو لَب غل ولا ترو َالْمُگلف فيو مُير 
وَهَدَا لل عَلَی الْعُمُوم فما لا نای يِن الأَفعَالء قلا : َبْمّى فِعْلٌ لا 


وقائل بالوقف". 
قوله: (فمعنى إباحة الشيء تركه على ما كان قبل السمع): «ما» فى «ما 
كان» موصولية بمعنى «الڏذي»» أو مصدرية فتؤوّل وما دخلت عليه ee‏ 
تقديره: «الكائن». ومفاد هذا التعليل: أن معنى المباح هو ما انتفى فيه 
عن الفعل والترك إذ فعله وتركه سواء» وهذا المعنى هو حقيقة 
الأشياء قبل ورود الدليل السمعي وهو الصادر من الشارع» حيث كان 
الحرج فيها منتفيا بدلالة العقل» وإذا كان معنى إباحة الشيء تركه على ما 
کان عليه قبل ورود السمع»› > فإن المباح عقلي لا شرعي . 
قوله: (قلنا): أي معشر الجمهور في الرد على من أنكر كون المباح 
من الشرع . 1 
قوله: (الأفعال نلانة آقسام: قسم صرح فبه الشرع بالتخيير... إلخ): 
هذا التقسيم اعتمد فيه المؤلف رحمه الله تعالى على طريقة السّبّر 
(۱) انظر: المغخني للقاضي عبد الجبار ۷١/١٤٠ء‏ المعتمد ۴٠١/۲‏ المحيط 
بالتکلیف صض۲۴۳» ٠۲٤٤‏ الإحكام 4٤/١‏ التبصرة ص٤۳٥۰‏ البرهان ۹۹/۱» 
المستصفى ٠٠٤/١‏ التمهيد ۲۸١/٤‏ الوصول إلى الأصول .۷۳/١‏ 


القسم الثالث: المباح ۷ 


والاستقراء» إذ الأفعال في واقعها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما صرح فيه الشارع الحكيم بالتخيير بين الفعل 
والترك» فيكون التخيير حينئٍ ثابتاً بالخطاب» والثابت بالخطاب حكم 
شرعي» إذ لا معنى للحكم إلا ورود الخطاب الشرعي به. 

القسم الثاني : ما لم يرد فيه خطاب شرعي صريح بالتخيير» ولكنُّ 
الشارع لم يدع المكلف فيه رهين الحيرة» بل قامت الدلالة الشرعية على نفي 
الحرج عن فعله وتركه» ومن ذلك أن الله تعالى حَلّق المآكل والمشارب» ثم 
ورد RN SCR RG‏ وهو قوله 
سبحانه : هو الذِی کا علق کم ما ف آلذَرّضِ ميا [البقرة: ۲۹]. 

فهذا القسم عرف نفي الحرج فيه بدلیل السمع» ولولا هذا الدليل 
لحرف ذلك النفي بدليل العقل» إذ العقل يدرك أن الله تعالى ما خلق تلك 
المنافع إلا للاستفادة منهاء لكونه سبحانه لا يخلق شيئاً عبثاً. 

وحينئْلٍ يكون هذا القسم مما تضافر فيه واجتمع عليه دليل العقل 
والسمع» وإذا كان كذلك فإن إقرار كونه عقلياء وإنكار كونه شرعيا محض 
تحكم» إذ الواقع على خلافه. 

القسم الثالث: ما لم يتعرض له الشرع بدليل من أدلة السمع»ء لا 
بطلب فعل ولا بطلب ترك» وهذا لا يخلو من أحد احتمالين : 

الاحتمال الأول: أن يكون الا مخيراً فيه بين الفعل والكركة ‏ 
وهذا دلیل عام في کل ما لا پتناهی مما يجدٌ من أفعال» بحیث یکون 
مول ودا الا مال وجا کون هدا الخير اة شر عة 

الاحتمال الثاني : أن کون قدا عن حکم» فلا کم له» إذ معنى 
الحكم الخطاب» ولا خطاب هنا. 

I 
أدلة الجمهور على تأبيد ما ذهبوا إليه من كون المباح حكما من أحكام الشريعة.‎ 


|۲۸ اقسام اأحكام التكليف 


(فصل) 
حلفت في الأفْعَالء وَفِي الأغيانِ الْمُنتمَع بها قبل ورود السَرع 


جَعَلَّ المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة» وهي: «حكم الأفعال 
والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع» فرعا عن E‏ «المباح»» وذلك 
لوجود المناسبة بينهما» وهي دلالة السمع على إباحة تلك الأعيان في 
الجملة. ) 

قوله: (واختلف): بالبناء للمجهولء ونائب الفاعل فيه ما بعده ۶ 
الجار والمجرور»ء والْمُحَلِفُ هنا هم «الأصوليون»ء والمعنى ا 
الأصوليون في حكم تلك الأفعال والأعيان». 

قوله: (في الأفعال): جار ومجرور متعلقان بالفعل «اخحتلِف» 
و«الأفعال» جمع فِغْل» والمراد بها التصرفات الصادرة من العبد كالأكل› 
والشرب» واللبس» ونحوها. 

قوله: (وفي الأعيان): الواو عاطفةء و«الأعيان» معطوفة على 
«الأفعال»ء والجار والمجرور متعلقان بالفعل «اختلف». و«الأعيان» جمع 
اعين»)» والمراد بها الذات المُنْتَمَعَ بها» كالمأكول»ء والمشروب»› 
والملبوس» ونحوها. ٠‏ | 

قوله: (المنتفع بها): صفة للأعيان. و«التَمُعٌ» في اللغة ضد 
«الضرًّا» والمراد به هنا الاستفادة من تلك الأعيان. | 

قوله: (قبل ورود الشرع بحكمها): الضمير في «حكمها» يعود إلى 
«الأفعال والأعيان». والمراد هنا: ما صَلْح للانتفاع به بالنظر إلى ذاته من 
مأكول» أو مشروب» أو ملبوس» ونحوه: هل يجوز الانتفاع به بأكل»ء أو 
شر أو لبس» من غير ورود دلیل شرعي يدل على حکمه»ء أو لا يجوز 


."٥۸/۸ انظر: لسان العرب‎ )١( 


القسم الثالث: المباح ee‏ 


فَقَالَ ال لتمِيمیٌ› وا الخاب» وَالْحَفَةٌ : هي على ا د قد غلم 
یقاتا پھا ِن عبر رر علیتا ولا على يرتا كين سباح ولان الله 
ل و زان کر ك 


9و و 4و ت 


يرجم إِليهِء يشت انه لنفعنا. 


ذلك؟ هذا هو أصل هذه ا التى سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ‏ 
مذاهب الأصولبين فيها فيما بَعْد. ۰ 

قوله: (فقال التميمي): هو العالم الحنبلي أبو الحسن عبد العزيز بن 
الحارث بن اسل التميمي»› ولد سنة سبح عشرة وثلائمائة» وتوفي رحمه الله . 
تقال س إحلق وسن و اة . 

قوله: (وابو الخطاب): معطوف بالواو على «التميمي»» وأبو الخطاب 
هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني» وقد سبق التعريف به» وانظر قوله المتعلق 
بهذه المسألة في کتابه «التمهيده“ . 

قوله: (والحنفية): معطوف بالواو على «التميمي» وأبي الخطاب› 
والمراد بالحنفية هنا جمهوره" : ) 

قوله: (هي على الإباحة): الضمير «هي» يعود إلى «الأعيان المتتفع بها 
قبل ورود الشرع». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله هنا هو القول الأول في هذه 
المسالتة فأصحاب هذا القول يرون أن «الأعيان» قبل ورود الشرع على 
الإباحةء وإذا كانت على الإباحة جاز الانتفاع بها بي فِعَل کان أكلاٌ. أو 
شرباًء أو لبساً» أو نحو ذلك. 


قوله: (إذ قد عُلم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا... إلخ): هذا بان من 


.٠١۹/۲ طبقات الحنابلة‎ ٦٦/۲ انظر: المنهج الأحمد‎ )١( 
.۲۹۹/٤ انظر: التمهید‎ )۲( 
٠۹۹/۲ انظر: تيسير التحریر ۲/ ۲١۱۷ء التقرير والتحبیر‎ )۳( 


اقسام أحكام التكيف ‏ 


قال ابن حامل» وَالْقَّاضِي» ewna‏ 


المؤلف رحمه الله تعالى لحجة أصحاب المذهب السابق القائلين بأن 
الأعيان على الإباحة» وهذه الحجة تة تقوم على دليلين : 

الدليل الأول: قد علم انتفاعنا بهذه الأعيان من غير أن يكون في هذا 
الانتفاع ضرر علينا أو على غيرنا من سائر الناس» فليكن - أي: الانتفاع 
بھا - مباحا. 

والمعنى: أن هذه الأعيان قد تحققت المنفعة فيها وانتفى الضرر 
منهاء وما كان حاله كذلك فهو مباح. 

الدليل الثاني: أن الله سبحانه خلق هذه الأعيان لحكمة لا محالةه 
ولا يجوز آن يكون ذلك - أي: حَلْقُ الأعيان ‏ لنفع يرجع إليه تعالىء 
فثبت أنه لم يخلقها جل وعلا إلا لنفعنا. 

والمعنى: أن الله تعالى وتقدّس لا يخلق شيئاً عبثاًء وإنما.لحكمة 
بالغة» وإذا كان حَلْمّه لحكمة فإن الحكمة من خلقه الأعيان لا تخلو من 
أحد حالين: إما أن يكون سبحانه خلقها لمنفعتهء وإما أن يكون تعالى 
خلقها لمنفعة عباده. ٠‏ 

والأول مستحيل» لاستغنائه عر وجل عن حَلقه» فيتعين الثانى» وهو 
كون ذلك الخلق لمنفعة العبادء وإذا كانت الحكمة من خلق 2 ا 
العباد كان الانتفاع بها مباحاً. 

قوله: (وقال ابن حامد): ا بالواو على قوله: «فقال التميمي» 
وآبو الخطاب» والحنفية»؛ و«ابن ن¿ حامد» هو العالم الحنبلي آًٻو عبد الله 
الحسن بن حامد بن علي البغدادي» كان مدرس الحنابلة ومفتيهم في وقته . 
توفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث وأربعمائة“. 

قوله: (والقاضي): معطوف بالواو على «ابن حامد»» والمراد بالقاضي 


(1) انظر: المنهج الأحمد ۸۲/۲ شذرات الذهب .٠١۷ - ٠۱١١/۳‏ 


القسم الثالث: المباح 


۳١ 


وَبعْض المعتَزلة: هى عَلى الحَظر. 
لان اصرف في يلك الْعَيْرِ َير نِه قَييْخء الله اة الْمَالِكُ 


هنا هو أبو Ee‏ رحمه الله تعالى» وقد سبق التعريف به» وانظر 
رأيه في هذه المسألة في کتابه : «العدة»' . 

قوله: (وبعض المعتزلة): معطوف بالواو على «ابن حامد» 
والقاضي». والمعتزلة هنا هم المعتزلة الخادوة" . 

قوله: (هي على الحظر): الضمير ١هي»‏ يعود إلى «الأعيان»» 
و«الحظر» في اللغة هو : ال والْمَنعٌ» . ۰ 

ر كك الوت رجه ال تفالى ها هو القرل الانى قي فيال 
«الانتفاع بالأعيان» قبل ورود الشرع› وأصحاب هذا القرل د أن 
الأعيان قبل ورود الشرع على الحظر لا على الإباحة. 

قوله: (لأن التصرف في ملك الغير): «التَصَرّف» في اللغة بمعنى 
«التكسب» يقال: «فلان يَضَرِف» ويَكَصَرّفُ» ويرف لعياله»» أي : 
ES‏ 

والمراد به هنا الاستفادة مما es‏ الغير. 

قوله: (بغير إذنه): الضمير في «إذنه» يعود إلى «الغير»» والمراد 
بالإذن هنا الموافقة والرضا. 

قوله: (قبیح) : «القبيح) في اللغة: ضدٌ الحَسن» . 

قوله: (واش سبحانه المالك): أي لتلك الأعيانء لأنه خالقها فهو 
مختص بها وحده من غير شراكة لأحد فيها. 

(۱) انظر: العدة .٠١۳۸/٤‏ 
(۲) النظر: المغني للقاضي عبد الجبار ۱۷/٩٦٤۱ء ۰۱٤۷١‏ المعتمد ."١۱۹/۲‏ 


SS انظر:‎ )٤( ۳/٤ a : نظر‎ (۳) 


Yl‏ اقسام أحكام اأتنكبف 


قوله: (ولم يأذن): أي في الانتفاع بها » اضرف في el,‏ 

قوله: (ولأنه يحتمل أن في ذلك ضرراً): الضمير في «لأنه» هو ضمير 
الان والتقدير : «والشأن أن ذلك محتمل الضرر»» اا الإإشارة «ذلك» 
يعود إلى «التصرف بالانتفاع». 

قوله: (فالإقدام عليه حظر): «الإقَدَام» ذ SE‏ بمعنى 
«السجاعة»“. 


والمراد به هنا: التجرؤ والتجاسر» ومعنى «حَظر» أي: محظور» 
بمعنى: ممنوع» والضمير في «عليه» يعود ا «التصرف بالانتفاع» . 

را دک لز رجه ۵ هال عا ھی پان جد ابات 
المذهب الثاني القائلين بأن الأعيان E‏ ومُعَْمَد هذه الحجة 
دلیلان : ) 

الدليل الأول: أن القصرف في ملك الغير بغير إف قبيح› والله 
سبحانه هو المالك ولم يأذن. 

والمعنى: أن الله تعالى هو المالك وحده لتلك الأعيانء لكونه 

الخالق لهاء ولم يرذ عنه سبحانه ما يدل على جواز الانتفاع بها شرعاًء 
فیکون الإقدام على الانتفاع بها مع عدم الإذن من الشارع فيه تعدیاً على 
حق الله تعالى» وتجاسراً على انتهاك حرماته» فهو بمنزلة التصرف في ملك 
الخير بغي إذنه في القبح› قۇن فما 

الدليل الثاني : آنه يحتمل أن في ذلك ضرراًء فالإقدام عليه حَظر. 

والمعنى: أن الانتفاع بالأعيان لا يسلم من احتمال وجود الضررء 
وما ل معه الضررء فالإقدام عليه محظور» لما فيه من المغامرة 
والمخاطرة. ) 


(1) انظر: لسان العرب .٤1۷/١١‏ 


القسم الثالث: المباج ٠‏ 


وال أبُو الْحَسن الْخُرَّزِي» وَطَارِمَةٌ الْوَاقِفِيّة: لا ححمّ لَهّاء إِذ 


قوله: (وقال أبو الحسن الخرزي): معطوف بالواو على ما قاله 
أصحاب المذهب الأول والثاني. وأآبو الحسن الخرزي هو العالم الحنبلي 
أحمد بن نصر بن محمد لهي البخدادي» كان له قدم في المناظرة ومعرفة 
بالأصول والفروع»› ویعد من قدماء الحنابلة» توفي رحمه الله تعالى سنة 
ثمانين وئلاثمائة". ‏ 

قوله: (وطائفة الواقفية): أي أصحاب الوقف الذين من عادتهم 
التوقف فيما لا مرجح له من الأقوال لديهم» وقد توقف في هذه ك 
عدد من الأصوليين› وعلى ر را سهم الغزالي"» on‏ والرازى“ 
والشیزازى 8 

قوله: e‏ «( نافية للجنس› e‏ اسمها مبني على 
الح ئى مل وة رتاو ادي اد له وجار 
والمجرور في «لها» متعلق بذلك الخبر المحذوف» والضمير فيه يعود إلى 
«الأعيان». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو و القول الثالث في هذه 
المسألة» وأصحاب هذا القول يرون بأن الأعيان قبل ورود الشرع الا حکم 
لهاء لا بإباحة ولا بحرمة»ء فالشأن فيها هو التوقف» وعدم الجزم بشيء 
حتی یرد الدليل الشرعي بالقول الفصل في بيان حكم الانتفاع بها. 

قوله: (إذُ معنى الحكم الخطاب): أي طريق ثبوت الحكم هو الخطاب 


الشرعي . 

/۲ طبقات الحنابلة‎ ٠٠٤/١ انظر: اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير‎ )١( 
. ۷ 

(۲) انظر: المستصفى .1٤/١‏ (۳) انظر: الإحكام .4١/١‏ 


.٠۷۷ انظر: شرح اللمع‎ )٥( .۲١۱/۱/۱ انظر: المحصول‎ )٤( 


اقساد أحكام التكليف 


r 
وَإِنَمَا‎ E وَالْعَقُل لا ييح د شتا‎ a ET 
eons aeuoeuoeeecssncacsenennssnnnns هو معَرفٰ ف للترجیح وَالَاسْتَوًاء‎ 


قوله: (ولا خطاب قبل ورود السمع): «لا» نافية للجنس» و«خطاب» 
اسمهاء وخبرها محذوف» تقديره» «موجود»» والمعنى : أن وجود الخطاب 
فرع ورود السمع» وحيث لم يرد الأصل امتنع الفرع. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مستند أصخاب المذهب 
الثالث القائلين بأن الأعيان قبل ورود الشرع لا حكم لهاء ومفاد هذا 
المستند: أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بخطاب الشارع» وحيث لم يرذ 
من الشارع خطاب فلا حكمء و فالأّعيان قبل ورود السمع لا توصف 
بحل ولا حرمة» لأنهما لا يثبتان إلا بخطاب الشرع. ٠‏ 

قوله: (والعقل لا يبیبح شيئاً ولا يحرمه): الضمير في «يحرمه» وا 
إلى «الشيء»ء والمعنى: لا سلطة للعقل في إباحة شيء أو تحريمه» بل 
ذلك للشارع وحده. ) ۰ ٠‏ 

قوله: (وإنما هو): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «العقل». 

قوله: (معرَف للترجيح والاستواء): أي أن العقل لا يملك القدرة على 
الإباحة والتحريم فليست تلك وظيفته» وإنما يملك القدرة على الكشف عن 
أوجه الترجيح بين أمر وآخر» أو الحكم على شيئين بأنهما على درجة 
واحدة في التساوي» من غير أن يرتب على ذلك حلا أو حرمة»ء إذ الحل 
والحرمة حكمان شرعيان» ولا حكم للعقل في الشرع. 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المستند الثاني لأصحاب 
المذهب الثالث القائلين بأن الأعيان لا حکم لها قبل ورود الشرع وهو 
متضمن جواباً عاماً عما استدل به أصحاب المذهب الأول القائلون بأن 
الأعيان على الإباحة» وعما استدل به أصحاب المذهب الثاني القائلون بن 


e 


القسم الثالث: ابال T8‏ 


وَقَبْحٌ اه فِي ملك ا إِتمَا يُعْلم بت بتحريم الشارع وَنَهُيهِ» وَل 
بل يقح يبح المَنْعْ مما ا فيه نه گال وَضوء گار 


الشارع وحد ولا مدخل للعقل في شيء من ذلك» بل العقل كاشف عن 
آوجه الترجيح أو الاستواء بین الشسين اللذين ظاهرهما التعارض› 
والترجيح تمرته التخيرء والتساوي تمرنه التوقف»› فله في حال الترجيح أن 
يختار الفعل أو الترك» من غير أن يصف شيا من ذلك بحل أو حرمة. 

وله في حال التساوي أن يحکم بالتوقف› وهنا التوقف متعين ل 
الترجيح بین الحل والحرمة»› لعدم ورود الدليل الشرعي لکا عن 
آأحدهما . 

قوله: (وقبح التصرف في ملك الغير إنما يعلم بتحريم الشارع ونهيه): 
الضمير في «نهيه» يعود إلى «الشارع». 

قوله: (ولو حكمت فيه العادة): ا في «فيه» يعود إلى «التصرف 
في ملك الغير» والمراد بتحكيم العادة هنا : الرجوع إلى ما تعارف عليه 
الناس بينهم ۰ ناء على العادة الجارية عندهم . ۰ 

اقوله: (فإنما يقبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه): الضمير في 
«ملكه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية المعبّر بها عن «الشخص)»» والمعنى: أن 
العادة الجارية عند الناس» والعُرف المأآلوف لديهم أن التصرف في ملك 
الغير لا يقبح بإطلاق» بل يقبح في حالة إفضائه إلى إلحاق الضرر 
بالمالك› وحینگد یکول هذا القبح لا لذاته بل لغيره. 

قوله: (بل يقبح المنع مما لا ضرر فيه كالظل وضوء النار): «ما» في 
«(مما» موصولية بمعنى «الذي»» «والكاف» فى «كالظل» حرف تشبیه بمعنی 


«مثل»» والمراد بالظل هنا هو «كل ما لم تصل إليه الس ٠‏ والمراد 


Oa N O 


اقسام اأحكام التكليف 


ceenensunnenensnnaneecnnsecnneenennnnnnenenenensennennenscsennnes 


بضوء النار هو الضياء المنبعث منها حال اتقادهاء والمعنى المراد: أن مَنْ 
منع غيره من أن يستظل بظل جداره» أو أن يستضيء بضوء ناره التي 
أوقدها في مکان قريب من تواجده» فإِن ذلك المنع قبيح› إذ لا ضرر على 
مالك الجدار ولا على صاحب النار في انتفاع الآخر بالظل أو الضوء. 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالی هنا خاص بالجواب ا اتن په 
القائلون بحرمة الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع» ومفاد هذا الجواب 
متناول الأول والثاني: 
اما دليلهم الأول فقالوا فيه: (إن التصرف ف في ' ملك الغير بغير إذنه 
قبیح»› والله سبحانه هو المالك ولم ياذن) . 
والجواب عنه: : بمنع تسليم أن يكون قبح التصرف في ملك الغير بغير 
إذنه فخلوها بالعقل › وإنما طريق العلم به هو ا فإذا ورد خطاب 
الشارع بتحريم ذلك التصرف والنهي عنه کان دلیلا على الحظر والحرمة» 
وإلا فلا. 
ب وأما دليلهم الثاني» فقالوا فيه : (يُحتمل أن يكون في ت اانا 
بالأعيان ضرر» فالإقدام عليه حظر). 
والجواب عنه من وجهين: 
الوجه الأول: أن التصرف فى ملك الغير بغير إذنه لا يكون قبيحاً 
بحكم العادة إلا إذا تضرر ذلك الغير من هذا التصرف في ملکه» آما ما لم 
يتضرر فلا» والله تعالى - وهو المالك للأعيان _ لا يلحقه ضرر بانتفاع 
عباده بها» فلا وجه للقبح في هذا الانتفاع . 
الوجه الثاني : أن مَنع ما لا ضرر في الانتفاع به هو القبيح» وذلك 
كالمنع من الاستظلال بظل جدار غيره» أو الاستضاءة بضوء نار إذ لا 
يلحق بمثل هذا الانتفاع ضرر على الخرين. ٠‏ 
ولعل مراد المؤلف رحمه الله تعالى من ذلك أن يقول: لو سلَّمنا بأن 


القسم الثالث. المباح ' (۷— 

هَّذَا الْمَوْلْ مو الَلائِقٌ ق بالْمَذْمَّب» إِذ الْعَقْلّ لا دحل لَه فِي 
لحر اة على O n‏ 
للأعيان المتتفع بها حكماً قبل ورود الشرع» فإن القول بآنها على الإباحة 


أقرب وأولى من القول بآنها على التحريم» إذ لا ضرر عليه سبحانه في 
الانتفاع بما خاقه ورا لعباده. 


قوله: (وهذا القول): إشارة إلى المذهب الثالث القائل بان الأعيان 


قبل ورود الشرع لا حكم لها. 
قوله: (هو اللائق) : اهو يعؤد إلى «قول آهل الوقف» في 
مسألة و«اللائق» , ا يقال: التاق قَلَبْهُ بفلان» إذا 
a‏ 
لصق e‏ 


قوله: (بالمذهب): جار ومجرور متعلقان باللائقء والمراد بالمذهب 
هنا هو «المذهب الحنبلى». | 

قوله: (إذ العقل لا دخل له في الحظر والإباحة): الضمير في اله يعود 
إلى «العقل»» والمراد بقوله: «لا دَحُل» أي: لا علاقة له» ولا سلطة» 
(yg‏ نافية للجنس› و(دخل» Ea‏ مبني على الفتح في محل صب » 
eT‏ محذوف› تقفديره: «(مؤترا» أي : رل دحل له مؤثر في الحظر 
والإاياحة». 

وحیتث إن «إد» تفد الا فهذه الجملة تعلیل لکون القول بأن 
الأعيان قبل ورود الشرع ل حکم لها هو اللائق قى بالمذهب» فکأنه قال : 
«هو اللائق بالمذهب» لأن المتقرر عند أصحابه عدم تأ ثير العقل في الحظر 
والإباحة». 

و (علی ما سنذکره) : «(ما» موصولية بمعنی «الذي»ء والفبمير 


."٣٤/٠١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


TTT 


إن شاءَ الله تَعَالّىء وإنما تبت الأخكام بالسَمْع. 
۴١ ES‏ ااا > قله تعالی: ق 
لک ما فی أَلَذَرَضِ جیا وَبِقَولِهِ: فل إتَم ا ر الفوجش€ الاي 
رکزلو: (تصالا تل ا سم رَبْسط: ج اليه وَبمَولِه: فل 
أڄد فى ما ا ِل ت الايَةّء ونځو ذلك وقول ا : 
(ومَا سكت اله عنه فهو يما عَمَا عَنه)» وََولِه: (إنً أمظ المَلْلِمِيْنَ في 
یمین جزما تن ايء ا م تل الاس خر ن ار 


\ 


«الهاء» ف قوله: «سنذكره» هو عائد جملة الصلة. 

وتعبير المؤلف رحمه الله تعالى بالمضارع المقرون بسين الاستقبال 
یدل على أنه سيذكر ذلك في موضع لاحق» وهذا الموضع هو «الأصل 
الرابع» الذي عَنْوَن له باستصحاب الحال ودليل العقلء» حيث قال في 
بدايته : (اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل). 

قوله: (إن شاء اله تعالى): علق الذكر بالمشيئة عملا بقوله سبحانه 
لنبیه محمد کل: اوا مولن لای انی امل کلت عدا © إل آن کا 
أ4 [الکهف: ۲۳ .]۲٤‏ 

قوله: (وإنما تثبت الأحكام بالسمع): أي دليل السمع»ء وهو الدليل 
الشرعي الذي أسمعه الشارع العباد بإبلاغه إليهم. 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: (وهذا القول هو اللائق بالمذهب) 
يدل على آنه المختار عنده» والمقبول لديهء وبذلك ينضم إلى هل الوقف 
من الأصوليين في هذه المسألة. 
قوله: (وقد دل السمع على الإباحة على العموم... إلخ): بعد أن قرّر 

المؤلف رحمه الله تعالى بن العقل لا دخل له في الحظر والإباحة» وإنما 

تثبت تبت الأحكام بالسمع» بين هنا أن السمع دل بوجه العموم على إباحة 


القسم أالثالث. المباج (۳۹— 
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الانتفاع بالأعيان المذكورةء والأدلة السمعية على ذلك ثب ثبتت بطریق الکتاب 
والسنة. 

ا - ما أدلة الكتاب» فهي : 

الدلیل الأول: قول الله تعالی: ھر ای علق کم ما فی اَلارضِ 
جكّميعًا [البقرة: ۲۹]. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن الله جل 
شأنه اخبر عباده بان جميع ما خلقه في الأارض هو لهم ومن وذاك 
إذن منه سبحانه لهم بالانتفاع به. 

الدليل الثاني : قوله تعالی: ظفل إا حرم ري الفوکيک) الآية. 

وقوله: «الآية» إشارة منه رحمه الله تعالى بأن هذه الآية الكريمة لم 
تکتمل» وتحتاج إلى استکمال حتی يتم بها الاستدلال. ويجوز ضَبْط لفظ 
«الآية» هنا بالنصب. لتكون ر به لفعل محذوف» تقديره: اقرا الاي 
بتمامها»» ويجوز ضبطها بالرفع› لتکون مبتداً لخبر محذوف» تقديره: «هذه 
اليه لم ييه والآية بتمامها هي قوله تعالى: لفل نم حرم ري ار 
کار با بک تالت الت ت الت اد ایا اوت E‏ 
ولوا عل أله ما لا عمو )€ [الأعراف: ۳]. 

ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن الله تعالی جعل التحريم 
فوا في هذه المذكورات» ومفهوم هذا e‏ أن ما عداها فهو على 


الإباحة. 
الدليل الشالث: قوله تعالی: *# قل تالا تل ما حرم رڪ 
ڪڪ آل شا بو ڪا وبالولدين لڪس ولا قلا آوکڌڪُم ين لمكي 


رو ۴ ا م ر مہ سے ص > سر ص یل ر 
ن ررقم ولاهم ولا قربا الفوجش ما ظهر ينها وما بط ولا 
ا رر 2 ع r‏ 
ORE‏ 

I I a َ‏ ا 2 وص سد 
ل ل اشد اوا ڪي لمران 


ل و 2 رھ r‏ م ور ع ر صو 


لفط لا كيف تفا إلا وَسعَها وڌا فلنم الوا ولو ڪات دا فر وَيَهد 


2 
E 
۹ 
ما‎ > 

9 
ye 
4 

ئ 
9 
E7‏ 
4 

¦ ا 
e‏ 
e‏ 
( 


أقسام أحكام التكليف 


الله وا ِڪ وص IS‏ م کو 69 وان حا E‏ 
اتو وَل تبعوا اسيل فهر د که عن مل دكم وه بو ماڪ 
2 

تنو @) و ۱ [. 
# تاوا اتل ما س س ثم قال: «الاآية». 
والصواب أن يقول: «الآيات»» لأن المقصود من الاستدلال بهذه 


الأية ا خصر المحرمات» وهذا الحصر لا بین إلا بذک الآيات الثلاث 


0 


الدليل الرابع: قوله لفل اہ جد فی ما اوی إل ًا ع 
طم إلا ان کت م او دنا شا ا لحم خنزر َنَم رجش 


۹ اهل لغار آله بد4 الأنعاء: RE‏ 

وج الولاك ن جت اا الت أنه النخمات كك عد 
سبيل الحصر» فما كان خارجاً عنها فحكمه الإباحة. 

الدليل الخامس: ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله: (ونحو 
ذلك)» أي : مثل ما ورد في هذه الآيات الكريمات. 

ومما يدل على الإباحة على وجه الحعموم الآيات الواردة برذ فع الحرج 
عن هذه الأمةء والإباحة يتحقق فيها هذا الرفع› لأن مقتضاها التيسير على 
الناس ودفع المشقة عنهم »ومن ذلك قوله سبحانه: يد اله پبڪم اسر 
ولا بريد بڪَم امسر 4 .]1٥ a‏ 

وقوله سبحانه: 5ر اه أن ب كم م لانن ميا @) 
[النساء: ۲۸]. 

وقوله سبحانه : لما يريد ل آله ليجل ع کڪ م ن رم [المائدة: hE‏ 
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: ر‎ E 
: وفائدة الخلاف‎ 


م 


ورای ر 1 چ ر 


وقوله سبحانه: ويس إصرهم والاغدل الق کات لو 
) ۰ 10¥[ . 
- أما أدلة السنة فهي : 
و الأول: قول النبي ل: (وما سكت ال عنه فهو مما عفا 
0 

عه 

وجه الدلالة من ا أن النبي بي أخبرنا بأن ما سكت الله 
تبا چ عله فلم ی ا ر ولا إباحة فهو معفو عنه» والمعفو 

الدليل الاني: قوله ڳل : (إِن ا المسلمين في الان اين 
سال عن شيءَ لم يحرم م على الناس فحرّم من أجل مسألته)“ . ) 

وجه الدلالة من الحديث : ان قوله عليه الصلاة والسلام : (عن شيءَ 
لم يحرم على الناس)ء دليل صريح على أن الأصل في الأشياء الإباحة. 

قوله: (وفائدة الخلاف): أي في مسألة بالأعيان قبل ورود 

قوله: (آن من حرم شيفا آو أباحه) : الضب «الهاء» في «أباحه» يعود 
لف «الشيء٠‏ . 

قوله: (کفاه) : الفييي اليا يعود اك الموصولية المعبر بها 
)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب اللباس (۳/٤٠)ء‏ وابن ماجه في کات الأطعمة 

.)۷/۲( 


وقد روي مرفوعاً وموقوفاًء ! ووقفه صح من رفعه. قال الترمذي: (هذا حديث 
غریب لا نعرفه فوا إلا من هذا الوجه.. . وكأن الحديث الموقوف أصح . 
(انظر: سنن الترمذي ۳/ .)۱۳٤١‏ 

(۲( ا اغات في کتاب : «الاعتصام بالكتاب والسنة»» باب: «ما يكره من كثرة 
السؤال وتكلف ما لا يعنيه». (صحيح البخاري »)٠٤۲/۸‏ ومسلم في كتاب : 
«الفضائل»» باب: «توقيره كلا . (صحیح مسلم بشرح النووي ٥‏ )). 


= أقسام أحكام التكيف 


عن الشخص» ومعنى «كفاه» أي : «أغْتَاة». 

قوله: (فيه): الضمير يعود إلى «المحرّم والمباح من الأشياء». 

قوله: (استصحاب حال الأصل): «الأاستصحاب» في اللغة: «ظْلْبُ 
الصحْبَة»"» و«الاستصحاب» عند الأصوليين هو: «الحكم بثبوت َم في 
الزمان ا بناءٌ على ثبوته في الزمان الأول»» أو هو: «استدامة إثبات ما 
کان ثابتاً» أو نمي ما کان نفا" . 
والمراد بقول المؤلف رحمه الله تعالى: (وفائدة الخلاف: أن مر 
حرم شيئاً» أو أباحه كفاه فيه استصحاب حال الأصل): أن لكل واحد من 
القائلين بأن الأعيان قبل ورود الشرع على الإباحةء أو التحريم استصحاب 
حال أصله الذي کان يعتقده قبل ورود الشرع فيما جهل دليله طا بعد 
مجيء الشرع» أو تكافأت عنده الأدلة فيه» ومثال ذلك: أن الفقهاء اختلفوا 
في حکم «أكل الخيل» والضب»› والضبع»» فلو فر أنه جد في ذلك 
دلیلان متعارضان متکافئان» ذز لدى المجتهد الجمع› أو الترجيح› ولم 
ا سلا ال > فإنه والحالة هذه يتوقف في العمل بكلا الدليلين› 

ليس العمل بأحدهما أولى من العمل بالآخرء لكونهما على درجة واحدة 

۴ التساوي» ويلجاً إلى أصله الذي كان عليه قبل ورود الشرع ليستصحب 
العمل به» فالمبيح يعمل بمقتضى الإباحة وهو الإقدام على الانتفاع» 
والمحرّم يعمل بمقتضى التحريم وهو الإحجام عن الانتفاع . 


(۱) انظر: لسان العرب .۲۲٠/۱٠٣١‏ 

(۲) انظر: تاج العروس ۳۳۲/۱ معجم متن اللغة .٤١٠/۳‏ 

(۳) انظر: البرهان ۲/ ١١٠١ء‏ نهاية السول ١٥۸/٤‏ جمع الجوامع ٠١/۲‏ شرح 
الکوکب المنیر ۰٤۰۳/٤‏ إعلام الموقعین لابن القیم ۳۳۹/۱. 

(6) راجع شرح مختصر الروضة .٤٠٠/١‏ 


القسم الثالث. المباح ET‏ 


(فصل) 
الْمَبَاح غير مَامُور چ لان لامر اسدغَاء ل وَالْمُبَاح 
ادون فيه وَمُظلَقٌ عَْرَ مُْنَذْعَى ولا مَظلوب. 


قوله: (المباح غير مامور به): ليس المقصود من ذلك أن المباح غير 
داخل في صيغة الأمرء لأن الواقع الشرعي دل على آنه مشمول بتلك 
الا مله ا راجب ر كما في قول الله سبحانه: # وکوا 
واشر دوا [الأعراف: .]۳١‏ 

فان الأكل والشرب بالنظر المجرد لهما مباحان» وقد ورد الخطاب 
فيهما بصيغة «افعل» المستعملة للإيجاب والندب . 

ولكنّ المقصود هنا أن المباح ليس مأموراً به أمرأً يقتضي تحتيم 
فعْله» أو التحضيض عليه» كما هو الحال في الواجب والمندوب» إذ 
الشأن فيهما ترجيح الفعل على الترك ترجيحاً جازماً بالنسبة للواجب» وغير 
جازم بالنسبة للمندوب» بخلاف المباح فليس الشأن فيه الطلب» بل الشأن 
فيه اللإإذن المطلق . ) 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا يدل 2 اختياره لهذا القول» 
وهو مذهب re‏ افوا ر e‏ و | وشا ف 
NT‏ 
) قوله: (لان الأمر استدعاء ونت .. إلخ): هذا هو الدليل ا ان 

المباح ليس ماموراً به» ومفاد هذا الدليل: أن حقيقة الأمر الاستدعاء 

والطلب› أف دغوة المكآف إلى امتثال ما طلبه منه الخطاب الشرعي 
لدف 
وهذه الحقيقة تخالف حقيقة المباح»ء فهو مجرد إِذْنِ مطلق» لا طلب 


(۱( انظر : فواتح الرحموت BRE‏ (۲( انظر : إحكام الفصول ص .۱۹٩‏ 
NNO EE ©‏ ©> أن السرةة فة 


اقسام أحكام اتيف 


o‏ رور ٌو کا و2 


ودسښته مامورا تجوز . 


فيه ولا استدعاء» وإذا كان شأنه كذلك فلا یکون مأموراً به. 

قوله: (وتسميته): الضمير فيه يعود إلى «المباح». 

قوله: (ماموراً): أي «مأموراً به»» إذ الأمر ليس واقعاً عليه» بل هو 
واقع به والمراد بالمسمي هنا: هو من يطلق على المباح بأنه مأمور به من 
أهل الأصول» بناءً على آنه أحد أقسام الحكم التكليفي الخمسةء ولكونه 
وارداً بصبخة الأمر «افعل» . 

قوله: (تجؤز): خبر للمبتداً المذكور في قوله: اوتسمیته». 

و«التجوز» في اللغة يأتي , بمعنی : «القَظع»» يقال : «جَاز الطريق› 
وأَجَارَه : إذا قَطْعَهء كما يأتي بمعنی «الْعَّض»» يقال : «تَجَاورَ عن الشيء» 
إذا أعْضّى عنه» وياتي بمعنی «الْمَجاز»» يقال: «تَجَورَ في کلامه» إذا تكلم 
ا . وهذه المعاني اللغوية الثلاثة كلها مناسبة للمقام هناء وذلك 
لأن إطلاق اسم الأمر على المباح إطلاق فطع فيه النظر عن الحقيقة 
الشرعية له في الواقع العمليء فتلك الحقيقة تدل على أن المباح لا يتعلق 
به تکليف عملي» وما لا یتعلق به تکلیف عملي لا یکون مأموراً به إلا من 
هذه الحيثيةء وهي قَظع النظر عن الحقيقة. 

وكذلك فإن إطلاق اسم الأمر على ع إطلاق غض فيه الطرف 
عما كان ينبغي أن يكون الحال عليه مِنْ عدم ذلك الإطلاقء إذ الأمر لا 
يصدق في الواقع إلا على المستدعى المطلوب» والمباح فاقد لهذه الصفة. 

وكذلك فإن إطلاق اسم الأمر على المباح إطلاق مجازي» إذ الحقيقة 
بخلاف ذلك لكون المباح - كما سبق - لا طلب فيه» والأمر يقتضي 

والذي يرمي إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا: هو القول بأن تسمية 


(۱) انظر: لسان العرب ۳۲٣/۰‏ ۔ ۳۲۹. 


القسم الثالث: المباح 
م جه ص Sa‏ 


قن فيل : ترك الْحرام مَأمُورٌ بوء وَالسكوت الْمُباح r‏ 


لبا موب به على سیل اجوز E‏ وإنما 


a‏ (فان قیل): : اقات هنا هو الكعبي المعتزلي» الذي ذهب إلى أن 
المباح مآمور به شر عا ٤‏ وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألةء وقد 
ورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا المذهب بصيغة الاعتراض»› لأنه في 
حقيقته اعتراض على مذهب الجمهور القائلين بأن المباح غير مأمور به. 

قوله: (ترك الحرام مامور به): الضمير في «به» يعود إلى «ترك الحرام) 
ي : ان الشارع أمر بترك الحرام» وما ورد فة الام برك قول الله 
تعالى: يا الین امنا إا لتر والبير لااب ولام رجش ين عَمَلِ سين 

أَجوه لعل ملحو €6€ [المائدة: ۹۰]. 

فقد ذكر الله تبارك وتعالى في هند الا ال ية عدا هن 
المحرمات» وهي: الخمر» والميسر» والأنصاب والأزلام» ۳ مر بتركها 
واجتنابها . 


قوله: (والسكوت المباح): المراد ا المباح هنا: هو ما لم 
يكن فيه رك لواجب من أَمْر بمعروف؛ أو هي عن منکر» فان ترتب عليه 
ترك هذا الواجب كان محرماًء وليس أدل على ذلك من قول الله تعالی: 
ليڪ الي ڪقروا من بوت ٳسروي لان داود وعِيس آَبَنِ مریم 
ڏلك پا عَصوا وڪاو عدوت © ڪان لا تاهو ڪن مُنڪر ملو 


سے زره 


نس ما اأ يقعلوت (©) [المائدة: ۷۸» ۷۹]. 


›٠۲٤/١ الإحکام‎ ۰۱٦۷/١ الوصول إلى الأصول‎ ۲۹٤/١ انظر: البرهان‎ )١( 
التقرير والتحبير‎ ٠٠٠١ /١ نهاية السول‎ “٠/١ الإبهاج‎ ٤۹/۲/۱ المحصول‎ 
المختصر في أصول‎ ٠۳۹۹/١ بيان المختصر‎ »۲۲٠/۲ تيسير التحرير‎ “۲ 
.٦°ص الفقه‎ 


E‏ أقسام أحكام التكليف 


و 2 ر ۹و ر ا N‏ ر ت 
يرك به الكفرٌ وَالكذت الحرَّام» فيكون مَأمورا به. 


قوله: (يترك به الكفر): الضمير في «به» يعود إلى a‏ المباح»» 
والمراد بالكفر هنا: النطق بكلمة الكفر ‏ والعياذ بالله تعالى - 

قوله: (والكذب الحرام): وَصَف الكذب بالحرام هنا ا من 
الحلال» وذلك أن الكذب يكون حلالا في مواضع» ومنها ما ذكره النووي 
رحمه الله تعالى بقوله: (اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرماًء فيجوز في 

بعض الأحوال. . .» ومختصر ذلك: أن الكلام وسيلة إلى المقاصد» فكل 
E ga‏ وإ لم یمکن 
تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب» ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا 
گان الکذب مباخاء وان کان واجباً کان الكذب واجباً فإذا اختفى مسلم 
من ظالم ترك تله او ا ماله» وآخفی ماله وسئل إنسان عنه وجب 
الكذب بإخفائه» وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم آذه وجب الكذب 
بإخفائهاء . . . واستدل العلماء لجواز الكذب في هذه الحال بحديث أ 
e e‏ (ليس الكذاب الذي 
يصلح بين الناس» قيلي خيراً أو يقول خيراً) متفق عليه). 

قوله: (فیکون ماموراً به): اسم یکون هنا مضمر» تقديره: «المباح»» 
آي : «فيکون المباح مأموراً به»» وذلك لكونه وسيلة إلى فعْل الواجب. 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالی هنا على صيغة الاعتراض هو دليل 
الكعبي على مذهبه بأن المباح مأمور به شرعاًء ومفاد هذا الدليل : أن ترك 
الحرام واجب لأمر الشارع بتركه» والأمر يقتضي الإيجاب» وهذا الترك 
الواجب لا يمكن أن يكون إلا بالتلبس بالمباح» فإن مَنْ تلبس بالمباح 
تشاغل به عن التلبس بالحرام» كما هو الحال بالنسبة للساكت عن الكلام 
المباح» فإنه بذلك يستغني عن النطق بكلمة الكفر» وعن النطق بالكذب 
المحرم. 


(۱) انظر : رياض الصالحين ص٤٤‏ ۔ .٤٣١‏ 


القسم الثالث: ابا E‏ 


تَا : يكن الْمُبَاح وَاجباً إِذا َد يرك الْخْرَامٌ إلى المَنْدوب 
قَلْيَكَنْ وَاجباًء وقد يُنْرَك الْحَرَامُ بحَرَام ار فَلْيَکن الشَيْءُ ee‏ 
راجباًء وَلْتَكَن الصلاه راما إا بها مَل عَلَيْهِ الرَكاةٌء وَهَذَا 
بال . 


وإذا کان ترك الحرام واجتا ولا ET‏ إلا بالتلېس 
بالمباح المشغل عن الحرام» کان التلبس بالمباح راجا فلا شيءَ 
على هذا إلا ويقع واجباً من جهة حوة وقرخة ركا لخظير: ل 
الواجب إلا به فهو واجب!؛ فيڪکون المباح حينئد فأمورا به» وهو 
الالرب. 

قوله: (قلنا) : ا ا ا ف 
من کون المباح مأموراً به شرعاً. 

قوله: (فلىكن المباح واجباً إذا وقد نرك الحرام إلى المندوب... إلخ): 
مفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن جَعّْل المباح وسيلة لترك المحرم يؤدي إلى أن 
يكون المباح واجباًء وكذلك الشأن حين يُجعل المندوب وسيلة لتلك 
واجباء الشان حين برد 
ا الا ئق وتزييفها . 
خا لمن و حت ۴ الزكاة» لأنه يتشاغل الصلا: عن واجب 
مستحقبها › وهذا اللازم باطل . 

وإذا ثبت بطلان اللازم في الوجهين معاً ثبت أن المباح غير مأمور ِ 


وفي معرض الرد على الكعبي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


اقسام اا التكليبف 


قان قَيْل: فَهَل الإباحة تَحليْف؟ فلا: مَنْ قًال: «التَكْليْف الام 
وَالنهُ». OE‏ الإبَاحة كذلك» ومن قال: «الَكلبْف ما كلف اغیقاد 
كونِه مِنَ الشرْع» aA a ae eA CRE ETE ESE CERN OSO‏ 


الى زد لكي ع ات ل ماح في الحريهة: لأ مان نل بف 
العبد من المباحات إلا وهو مُشْتَْل به عن محرم» والنهي عن المحرم أمر 
بأحد أضداده» فيكون ما فعله من المباحات هو من أضداد المحرم المأمور 
بها. وجوابه أن يقال: النهي عن الفعل ليس أمراً بضد معيّن» لا بطريق 
القصد ولا بطريق اللزوم» بل هو نَهْي عن الفعل المقصود د ترکه بطریق 
القصد» وذلك يستلزم الأمر بالقدر المشترك بي بين الأضداد» و ا ن 
مطلق كلي» والأمر بالمعنى المطلق الكلي ليس أمراً بمعین بخصوصه ولا 
نهياً عنه» بل لا يمكن فعل المطلق إلا بمعين أي معين كان» فهو أَمْر 
بالقدر المشترك بين المعينات» فما امتاز به معين عن معين فالْخْيرَهةٌ فيه إلى 
المأمور لم يُؤمر به ولم ينه عنه» وما اشتركت فيه المعينات وهو القدر 
المشترك فهو الذي أمَرَ به الآمر)“. 

قوله: (فإن قيل: فهل الإباحة تكليف؟): هذا سؤال أورده المؤلف 
رحمه الله تعالی را على ما قرره من أن ا لین مارا به» کان 
المباح غير مأمور به فهل تكون الإباحة تكليفاً؟ . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا التساؤل.. ) 

قوله: (من قال: التكليف الأمر والنهي... إلخ): إفادة من المؤلف 
رحمه الله تعالى بأن الجواب عن ذلك السؤال متوقف على تفسير معنى 
«التكليف»» فمن فسّره بالأمر والنهى» أي: أن التكليف ما أمر الله تعالى به 
ونهى عنه - وهم الجمهور - ذهب إلى أن الإباحة ليست تكليفاًء إذ التكليف 
ناشىئ عن الطلب» والإباحة لا طلب فيها بل هي إذن مطلق . 


)۱( بيان موافقة صریح المعقول لصحيح المنقول» لابن تيمية ۱/. 


القسم الثالث: المبا ا (e‏ 


2 سے 


هذا كذلِك. وَهَذا ضعبف إذ يلرم عَليهِ جميع الأځكامء وال أغلم. 


و کن انها کات ااه كرت م ال كاي هاف 
الإسفراييني ومن وافقه على رأيه من الأصوليين ذهب إلى أن الإباحة 
تكليف» بمعنى: أن يكون موضع التكليف فيها هو وجوب اعتقاد كونها 
إباحة» وأنها حكم شرعي . 

قوله: (فهذا كذلك): اسم الإشارة «فهذا» يعود إلى «المباح»» والكاف 
فې «كذلك» حرف تشبيه بمعنى «مثل»» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ما 
6ا اعتقاد کونه من ا والمعنى: إذا كان التكليف هو ا 
اعتقاد کونه من ا فان المباح یجب اعتقاد کونه من الشرع› فيکون 
المباح بذلك مکلغاً به لتعلق الوجوب الشرعي باعتقاد شرعيته . 

قوله: (وهذا ضعيف): اسم الاإشارة هنا يعود إلى «القول بأن التكليف 
هو ما كلف اعتقاد كونه من الشرع»» فهذا القول ضعيف» وعليه يكون لفظ 
ضعيف» هنا صفة لموصوف محذوف. تقديره: «وهذا قول ضعيف؟ . 

قوله: (إذ يلزم عليه جميع الأحكام): الجملة تعليلية لبيان سبب ضعف 
القول بأن التكليف هو ا کا اعتقاد کونه من الشرع› ومفاد هذ التعليل : 
أن هذا القول لا يختص بالإباحة فقطء بل جميع الأحكام الشرعية ينسحب 
عليها مضمون ذلك القول من واجب» ومندوب» وحرام» ومكروه» فالكل 
یجب اعتقاد کونه من الشرع› وان الشارع هو الذي أُوجبه» أو ندنه أو 
کرهه» أو حرّمه» وعليه فلا يبقى شيء من الأحكام اس إلا وهو 
واجب: بهذا الاعتبار. 

وتضعيف المؤلف رحمه الله تعالى لهذا القول يدل على انه قد اختار 
القول بأن الإباخة لست تكفا : 


أقسام أحكام التكليف 


۱٥۰| 
(القسم الرابع: المڪروه)‎ 
NT وهو : ما رکه ڪي من فغلهء وقد بطل ذلك‎ 


قوله: (القسم الرابع: المكروه): أي من أقسام الحكم التكليفي . 

قوله: (وهو): الضمير يعود إلى «المكروه». 

قوله: (ما ترکه خير من فعله): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» 
والضميران ف في «تركه» وفي افعله» يعودان إلى «ما» الموصولية المعبّر بها 

: عن «الشىء». 

والمراد هنا: أن المكروه ذو طرفين غير متساويين» أحدهما فِعْلء 
والآخر ترك إذ الترك فيه راجح على الفعلء بمعنى: أن طلب الشارع فيه 
متعلق بالترك لا بالفعلء لتتحقق بذلك مخالفته للمندوب» فن المندوب ذو 
طرفين أيضاً : فعل وترك إلا أن الفعل فيه أرجح اترك لان ظلت 
ن فيه متعلق بالإيجاد دون الاستبعادء ولتتحقق أيضاً ا للحرام» 
فان طلب الترك فيه على سبيل التحتيم» > لا على سبيل الترجيح. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تعريف «المكروه» من 
الناحية الاصطلاحيةء وأما تعريقه من الناحية اللغوية» فإن المكروه في د 
الل وا ا 

وإذا كان المحبوب هو ما تميل إليه النفس» فإن المكروه هو ما تنفر 
منه» وذلك إنما يكون إذا أصبح رصيدها من التقوى رصيداً ضخماً. 

قوله: (وقد يطلق): «قَد» تفيد هنا التقليل» لدخولها على الفعل 
المضارع»› والفعل «يطلق» مشتق من «الإإطلاق)» والمراد به هنا «الإيقاع»» 
والمعنى: قد يوقع على المكروه اسم المحظور. 

قوله: (ذلك): اسم الإشارة يعود إلى «المكروه». 


(1) انظر: لسان العرب ۳١/١١۴ه٥.‏ 


القسم اإأبع: المكبوه ( 


0 


لى الْمَحظور» وقد يلق على ما نهي عه هي نريه e‏ 


قوله: (على المحظور): جار ومجرور متعلقان بالفعل «يطلق»ء› 
و«المحظور» - كما سبق - هو الممنوع› والمراد به هنا الحرام. 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالی من قوله: «وقد يطلق المكروه على 
المحظور»» آي گی استعمال الفقهاء رحمهم الله تعالی › فإنهم يطلقون 
المكروه على الحرام» والمتتبع لکثب الفروع يجا فيي الكثير مما يدل على 
ذلك . 

قد أطاق المكروء على لحرا في الخطاب الشرعيء كما في قول اد 
تعالی: ولا مش فی الاَرّضِ إك لن عرق لاض وک بلع بال رلا @ 
کل ذلك کان سم عند ریک مکرمًا €3 [الإسراء: ۳۷ ۳۸]. 

ا e‏ لن الى فى الارض ew‏ هو نتيجة التکبر 
والتغخطرس› والعجب والغرور» وکل ذلك مرم شرعاً . قال الطبري 
رجه اله تحال في تیر هده الآية الكريمة: (فتأويل الكلام إذن: کل هذا 
الذي کا لك من الأمور التي عدَدتاها عليك کان سه مکروها زل ريك 
یا محمد» یکرهه وینهی عنه ولا a‏ فاتق موافعته والعمل e‏ 

قوله: (وقد يطلق على ما نهي عنه نهي تنزیه): آي وود ا 
المكروه»» وهذه الجملة معطوفة بالواو على الجملة السابقة» وهي قوله: 
«وقد يطلق ذلك على المحظور». 

و«ما» في قوله: «ما نهي» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية فتؤول 
) وما دخلت عليه بمصدر» تقدیره: «المنهي عنه) . 
والضمير في (اعنه) يعود إلى ((ما) المعبّر بها عن «الفعل» . 


) والمراد بنهي التنزيه هنا : ما يقابل هى التحريم› بدليل تمي العقاب 
عن فعله کما قال المؤلف رحمه الله تعالی : «فلا يتعلق بفعله عقاب»» وهذا 


(۱) جامع البيان عن تأويل آي القرآن .۸٩ /٩‏ 


۲ أقسام أحكام التكليف 


1 
# 0 0 » 2 سے‎ r 


الإطلاق هو الإطلاق الغالب في المكروه» وكون المكروه يطلق كثيراً على 
الحرام في استعمال لفقهاء لا يصادر أن يکون الخالب فى المكروه إطلاقه 
على «التنزيه» إذ هو الأصل فيه» وذلك لأن كلا من ا والمندوب» 
والمباح» والحرام قد خص كل واحد منها باسم غلب عليه تمييزاً له عن 
غيره» فكان مقتضى ذلك اختصاص مسمى المكروه باسمه الغالب عليه 
أسوة ببقية الأحكام» ولا معنى لغلبة اسمهء إلا ا إذا أطلق انضرف ال 

مسماه وهو «التنزیه» دون غیره مما قد يستَعْمَل فيه 

ولذلك فان عبارة المؤلف رحمه الله تعالى: «وقد يطلق على ما نهي 
عنه نهي تنزيه» غير دقيقة» لأنها مشعرة بأن إطلاق المكروه على هي التنزيه 
قليل › ولس الفان كذلك إذ الغالب في المكروه إطلاقه على التنزيهء لأنه 
هو الأصل فيه. 

وبناء على ذلك فإن الا للواقع هنا أن يمَدَم ت رحمه الله 
تعالى إطلاق التنزيه مجَردا عن كلمة «قد» المشعرة بالتقليل على إطلاق 
الحظرء ليكون سَبْكٌ العبارة هكذا: ایا ی ا ا 
يتعلق بفعله عقاب» وقد يطلق ذلك على المحظور). 

والأمثلة على نهي التنزيه كثيرة جداأًى > كالنهي عن البول في الشُقء 
والنهي ‏ عن الشرب حال القيام . 

قوله: (فلا يتعلق بفعله عقاب): الضمير في «فعله» يعود إلى دما لهي 
عه بھی ریا ۰ ۰ 

O O‏ إذ لیس فيه تجاوز 
لحدود الشارع› ولا انتهاك لحرماته. 


(۱) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي .۳۸١ /١‏ 


القسم الإابع: المكبوه 


۳ 
(فصل)‎ 
e E mS OS NYT ENS, 


قوله: (والأمر المطلق): المطلق هنا صفة للأمرء و«الإطلاق» في اللغة 
هو : «التّرك والإرْسَال»"'. 

زغل كرة م لر البطلن ها جو الاس اليل الورك دن 
التقييد بقرينة من القرائن التي تدل على صرفه عن معناه الحقيقي . 

قوله: (لا بتناول المكروه): «لا) نافية» والفعل المضارع «يتناول» 
مشتتق من «الستارٌل» ومعناه فى اللغة «الأخدًا"» والمراد به هنا «الشمول»ء 
أي : أن الأمر المطلق لا یشمل المكروه. ) 

ووجه كون الأمر المطلق لا يتناول المكروه: اختلاف المطلوب في 
كل منهماء فالمطلوب في الأمر هو «الفعل»» والمطلوب في المكروه هو 
«الترك». 

يمهم من قول المؤلف رحمه الله تعالى: «الأمر المطلق لا يتناول 
المكروه» أن الأمر الممَيّد يتناولهء وذلك كقول الله تبارك وتعالی : اا م 
شن [فصلت: .]٤١‏ 

أي: اعملوا ما تمليه علیکم شهواتک من ومحرم وخیر وشر. 
فكان هذا الأمر متناولاً للمكروه لكونه مُمَيّداً لا مطلقاًء والمقيّد له هنا هو 
القرينة الصارفة له عن الأمر إلى a‏ كما قال الحافظ ابن كثير 
رحمه الله تعالى وحكاه عن مجاهد» والضحاك› وعطاء الخراساني” . 

فالأمر هنا ليس على ظاهره فى طلب الفعل» لأن الله تعالى لا 
طالب عباده بإیجاد ما فيه فسادهم باتباع شهوات أنفسهم فيما يخالف هَذيه 
سبحانه» بل خرج عن هذا الظاهر إلى التهديد. 


(۱) انظر: لسان العرب ۲۲۹/۱۰. (۲) انظر: المرجع السابق .1۸٤/١١‏ . 
(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم .٠۲/٤‏ 


_ | أقسام أحكام التكليف 


) لان الام استدعَاءٌ وَطلبٰ» والمكروه غَيْرُ مُسْسَذْعَی ولا مَظلُوب. 
ولد لأر ضِدٌ النهيء يَستَجيل ان يون السيْء مَامُورا وَمنْهيًاء وَإِذا 
ن الماح بمَامُور» فالْمَنهة عَنْهُ أَوْلّى. 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون الأمر المطلق لا 
يتناول المكروه هو أحد قولى الأصوليين فى هذه المسألةء إذ إن بعض 
الأصوليين ذهبوا إلى أن الأمر المطلق يتناول ا 

قوله: (لأن الأمر استدعاء وطلب... إلخ): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى في سرد أدلة ما اختاره هناء وهو أن الأمر المطلق لا 
يتناول المكروه» وبيان هذه الأدلة على النحو الآتي: 

الدليل الأول: الأمر استدعاء وطلب» والمكروه غير مستدعى ولا 
مطلوب . 

ال أن ال ر ای الت جل الو 0اک 
ممنوع» والأمر يدل على أن الا دات ولا يدخل الممنوع الذي 
راد الشارع استبعاده في المطلوب الذي اراد الشارع إیجاده . 

الدليل الثاني : أن الأمر ضد النهي فيستحيل أن يكون الشيء مأموراً 
ومنهياً. 

والمعنى: أن حقيقة الأمر مغايرة لحقيقة النهي» : فهما حقيقتان 
متضادتان» فإذا تناول الأمر المكروه وهو أحد قسمي النهي لزم من ذلك 
كون الشيء مأموراً ومنهياً فى ذات الوقت» وهذا e‏ لاستحالة 
اجتماع الضدين . ۰ 


الدليل الثالث: إذا كان المباح ليس مأموراً به» فالمنهى عنه من باب 


١ 
o 
صا‎ 


أولى. 
والمعنى: أن المباح أَلْصَقُ بالأمر من المكروه» لكون المباح دائرا 


(۱) انظر: إحکام الفصول ص۰۲۱۹ جمع الجوامع ۱۹۷/۱ ۔- .٠۹۸‏ 


القسم الابع. اليكيوه ل 


في فلك الجواز لا المنع» ومع هذا الالتصاق إلا أنه ليس مأموراً به» 
فیکون المكروه الذي هو أقرب إلى e‏ ار آولی بالا یکول 
مأموراً به » فاا يتناوله ملق الأمر. 


أقسام أحكام التكليف 


(القسم الخامس: الحرام) 
الحَرَام ضد الْرَاجب» فَيْسَْحيْل أن يخود ايء الوَاجِدٌ وَاجباً 


حَرَاماء» طاعَة مَعْصِيَةَ مِنْ وجه وَاجلِ O‏ 


قوله: (القسم الخامس: الحرام): أي من أقسام الحكم التكليفي . 

قوله: (الحرام ضد الواجب): أي من حيث اختلاف الحقيقة الطلبية في 
كل منهماء فالطلب في الواجب فعلي» والطلب في الحرام تركي» وليس 
التضاد بينهما من جهة التقابلء إذ المقابل للحرام هو الحلال» وليس 
الواجب» فيقال: «هذا حرام و«هذا حلال» . 

ومن ذلك قول الله تعالى : #واحل الله ألْمَيع حرم الربوا € [البقرة: .]۲۷١‏ 

وقوله سبحانه: # وميل لَه آلطيبلتِ ورم عليه الحيتَ) 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

وقوله سبحانه : نیا ما حرم أ [التوبة: .]١۷‏ 


وقوله سبحانه: ولا ولوا لما صف اينڪ الکذب هدا حل وهندًا 
[النحل: .]١١١‏ 
وإذا كان المؤلف رحمه الله تعالى قد عرف «الواجي» «ما توعد 
بالعقاب على تركه». فإن مقتضى الضد هنا أن یکون تعريف «الحرام» عنده 
هو: «ما توعد بالعقاب على فعله». 
وقد سبق بيان أن هذا التعريف إنما هو تعريف بالحكم لا بالماهيةء 

فماهية الحرام هو: «ما طلب الشارع تركه على وجه الإلزام»» وأما حكمه 
فهو التوعد بالعقاب على فعله» والوّغد بالثواب على تركه. ) 

- قوله: (فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجباً حراماًء طاعة معصية من 
وجه واحد): هو كالنتيجة للمقدمةء فإذا كان الحرام ضد الواجب» فن 


حرام 


. 11۲ انظر: لسان العرب‎ )١( 


القسم النامس: الجام (۷*)— ) 


إلا أن لاجد يْقَِمْ إلى وَاجِدِ بالتوع» وَإلّى واج بالْعَيْنِ» a‏ 


اجتماعهما فی شىء وا من و واحد مستحيل» إذ الضدان لا يجتمعان 
ا ورا غا ن بهذا الاعتبار أن يكون الشيء الواحد 
ا ر ولا طاعة معصية» بل ا ن واا از و ا 
يكون طاعة أو معصية. 

قوله: (إلا أن الواحد ينقسم إلى واحد e"‏ وإلى واحد بالعين): إلا 
أداة استشناء» والجملة بعدها مستشناة مما سبق في قوله: «فیستحیل أن یکون 
الشيء الواحد واجبا حراما». 

والواحد هنا ينقسم إلى ثلانة أقسام رئيسة: واحد بالجنس» وواحد 
بالنوع» وواحد بالعين» وقد صال علماء المنطق وجالوا في هذه الأقسام 
الثلائة» وموجز الإيضاح فيها : أن و بالجنس والواحد بالنوع يجوز 

أن يكون بعض أفرادهيا خراما ونعضها لالا وما الواحد بالعين 
eh GAT EE e‏ 

ومثال الواحد بالجنس: «وحدة البعير والخنزير»» لأنهما مشمولان 
بجنس واحد وهو «الحيوان»» ولا إشكال في إباحة البعير وحرمة 
ا . 

ومثال الواحد بالنوع: «السجود» فهو نوع واحد لا يختلف 
باختلاف المسجود له» ومع ذلك فإِن الحكم فيه يتباين بحسب مَنْ 
وقع له ذلك السجود»ء فإن وقع لله تبارك وتعالى كان طاعة» وإن 3 
لصنم کان معصية› E‏ يخرج من الملة - والعياذ بالل تعالى - 
ذلك . 


ومثال الواحد بالعين: «الصلاة في الدار المغصوبة»» وسيأتي بيان 
المؤلف رحمه الله تعالى لها" . 


(۱) انظر: مذكرة الشنقیطی ص۲۷ - ۲۸. 


ت 1۵۸ اقسام أحكام اأتكليف 


ا بالنوع E‏ اَن ينقيم مالي واڃب وحَرَام» رکون انقسامه 
بالإضصَافة؛ لان ا ختلاف الإصَافَاتِ وَالصَفَات وجب ب المُحُايرة 


الا كرون ر بالنوع وَتَارَةَ باختلافِ ال ب E‏ 


قوله: (والواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام): ان 
الواحد بالنوع لا يستحيل اجتماع الحكمين المتضادين فيه» بل ذلك جا 
لان هذا الاجتماع لم یکن باعتبار واحد» بل باعتبارین مختلفين» بمعنى ا 
الجهة ليست متحدة» بل متعددة» وحينئذ يكون متعلّق الوجوب فيه غير . 
متعلق التحريم» فكل واحد من هذين علق بجهته التي تناسبه» 
وبذلك يزول التعارض والتضاد. 

قوله: (ويكون انقسامه بالإضافة): الضمير في «انقسامه» يعود إلى 
«الواحد بالنوع». و«بالإضافة» جار ومجرور متعلقان بالمصدر وهو 
«لانقسام»» والمراد بالإإضافة هنا هو جهة تعلق الحكم» فان کائت هة 
الواحد بالنوع مشروعة كان الحكم المتعلق بها هو الإيجاب» وإن كانت 
جهته ممنوعة كان الحكم المتعلق بها هو التحريم. 

قوله: (لآن اختلاف الإضافات والصفات بوجب المغايرة): تعليل لقوله: 
«(ویکون انقسامه بالإضافة» . 

ومعنى ذلك: أن اختلاف الجهة التي يضاف إليها الواحد بالنوع يؤدي 
إلى اختلاف الصفات وهي الأحكام» لأن الحكم وَصْف للمحكوم عليه» 
فإذا قلت مثلا: «الصلاة واجبة» فهو وصف منك للصلاة بالوجوب» وهر 
في الوقت نفسه حُكمُ. 

وإذا اختلف الوصف باختلاف الإضافة تحققت المغايرة» وهي هنا 

تعدد الجهة» وإذا كانت الجهة متعددة فلا تضاد حين يختلف الوصفان في 
نوع اع ا الوصف الأول غير متعلق الوصف الثاني. ٠‏ 

قوله: (والمغايرة تكون تارة بالنوع وتارة باختلاف الوصف): أي : 
إذا تقرر أن اختلاف الإضافات والصفات يوجب المغايرةء فإِنْ تلك 


القسم النامس: الام 


گالسْجُود ل تَعَالى وَاجبٌ» وَالسَجُوة لِلصَتّم حرام وَالسْجود فو تَعَالى 
0 عير ال شو دلا و و ا له تعالى: 3آ 4 جوا و ل ل 
م 


. 4 واسجدوا لر لی خلقهن‎ NE 


أ 


الماع مَنْعَقَد عَلى اأ ااج لتم عاي ب بتقس السود 
رَالْقَّصد NS‏ الاج له مطيع بھما O oon e‏ 


المغايرة قد تكون بالنوع» وقد تكون باختلاف الوصف. 

قوله: (كالسجود شه تعالى واجب» والسجود للصنم حرام» والسجود لله 
تعالى غير السجود للصنم): مثال أورده المؤلف رحمه الله تعالى لتوضيح 
المغايرة بالنوع وباختلاف الوصف. فالسجود نوع من أنواع أفعال الصلاةء 
وهذا النوع قابل للتغاير بحسب إيقاع الساجد له فإن أوقعه لله تعالى كان 
عبادة» وإن أوقعه للصنم كان ف 

وبحسب نوع هذا الإيقاع للسجود يختلف الوصف والحكم فيه» فان 
كان عبادة كان واه وإن کان ا کان حراماًء لأن الله تعالى وجب 
ST‏ وحرٌمه على غیره بقوله سبحانه : 3ک جوا جوا سس وک 

مر واسجدوا م ایی لهت ان ڪتتم ياه دوت ) آ .[v‏ 

قوله: (والإجماع منعقد على أن الساجد للصنم عاص بنفس السجود 
والقصد جميعاً): أي أن إجماع الأمة قائم على أن الساجد للصنم محكوم 
عليه بالعصيان بنفس السجود الذي أوقعه لغير الله تبارك وتعالى» وبالقصد 
الذي انعقد عليه قلبه» وهو تعظیم ما سوی الله جل شأنه. 

قوله: (والساجد لث مطيع بهما جميعاً): أي والإجماع منعقد على أن 
الساجد لله تعالى محكوم عليه بالطاعة بهما جميعاً: بنفس السجود الذي 
أوقعه لله جل شأنه» وبالقصد الذي انعقد عليه قلبه» وهو تعظيم الله تعالى 
وعبادته وحده لا شريك له. 


وإنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك ليكون دليلا 


۱۹۰ أقسام أحكام التكليف 


ا 


في الا : َا بعينه» E‏ الوا SENDS‏ 


قاطعاً لتأييد ما قرره من أن الواحد بالنوع يمكن انقسامه بحسب الإضافة 
إلى واجب ومحرم» وال طاعة ومعصية من غير استحالة في ذلك كله. 
) قوله: (وأما الواحد بالعين): معطوف بالواو على قوله: «والواحد 

بالنوع يجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام». والواحد بالعين هو المقصود 
لذاته دنا دون عیره. 

قوله: Sei‏ في الدار المغصوبة): الم بة» صفة للدار. 
رال هر اغا اء طلا > والذار العفو يدق غل الصلاة 
فیها EEE‏ لأنها صلاة واحدة لا تقبل التجزئةء فلا يكون 
بعض أفرادها حراماً وبعضها واجباً. 

قوله: (من عمرو): جار ومجرور متعلقان بمحذوف» تقديره: 
«الواقعة»» أي : «كالصلاة في الدار المغصوبة الواقعة من عمرو»» وهو هنا 
الى الاسب اناري ` 

قوله: (فحركته في الدار واحد بعينه): الضمير في «حرکته» يعود إلى 
(اعمرو)» والمقصود بهذه الحركة ما يمارسه عمرو في تلك الدار من قيام» 
وركوع» وسجود» فتلك الأفعال كلها من قبيل الواحد بعينه» الذي لا يقبل 
اختلاف الحكم فيه. ٠‏ 

وراد المولت ورحهة اه تال حا أن الراحد بال ل يجوز 
انقسامه إلى واجب وحرام» بل الحكم فيه واحد غير متعدد» إذ و 
الحكم فيه يفضي إلى اجتماع وصفين متغايرين في عين واحدة في وقت 
واحد» فیکون تناقضاً . ) 

قوله: (واختلفت الرواية): أي رواية المذهب عن الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله تعالى عند الحنابلة. 


0 اون یت 7 


القسم النامس: الام 


الراحدة ن مالفال حَرَاماً وَاجبا وهو مََاقَض› إن فِعْلَهُ في الدّار 
ر الكؤن في الدارء ررکوغه» وَسجوده» ر فال 
اختيارية هو مُعَاقَبٌ عَليهَا م مَنهئّ عَنْهاء e ORE Sa‏ 


قوله: (في صحتها): جار ومجرور متعلقان بالفعل «اختلف)»» 
والضمير في «(صحتها» يعود إلى «الصلاة في الدار المغصوبة». 

قوله: (فروي أنها لا تصح): هذه هى الرواية الأولى عن u‏ 
أحمد بن حنبل رحمه الله تعالىء وهي الرواية et‏ 

قوله: (إذ يؤدي إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراماً واجبا 
وهو متناقض): الجملة تعليلية لعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة» 
وقوله: «إذ يؤدي» اف : (تصحيح الصلاة في الدار المغخصوبة»» فهذا 
التصحيح من شأنه أن يفضي إلى التناقض بجعل العين الواحدة من الأفعال 
حراماً واجباًء والمراد بالعين الواحدة من الأفعال هنا: الواحد من الأفعال 
التي يؤديها المصلي› > کالرکوع»› والسجرة والقيام» والقعود» فهذا الفعل 
الواحد لا يقبل التجزئة› فلا يصح ان يقال: إن ركوع المصلي في الدار 
التي غصبها حرام واجب» لأنه قول متناقض. 

قوله: (فإن فعله في الدار): الضمير في «فعله» يعود إلى «الغاصب»»› 
وهكذا بقية الضمائر في قوله: «ورکوعه» ر وقيامه» وقعوده». 

قوله: (افعال اختيارية): أي أن تلك الأفعال التي يمارسها غاصب 

الدار من الكون فيها - أي: التواجد لاء ول كر ولرد 
والقيام» والقعود كلها أفعال يمارسها بمحض إرادته واختیاره» حیث لم 
یکن مُجْبراً عليهاء ولا مُلْجَّأً إليها. 

قوله: (هو معاقب عليها منهي عنها): الضمير «هو» يعود إلى 


.۲٣ص البلبل‎ ۰۸٩ انظر: المسودة ص۸۳ ۔‎ )١( 


CS‏ شام أنكام التكليف 


ف ت 2 وو 2ے oq a‏ م ص ص 
فکيفَ يکون متقربا بمَا هو معَاقبٌٰ عَليّهء مُطيْعا بمَّا هر عاص به؟ 


«الغاصب»» والضميران في «عليها» وفي «عنها» يعودان إلى «الأفعال 
الاختيارية٠»‏ وإنما استحق العقوبة على ذلك لكونه متصرفاً فى ملك غيره 
عن طريق الظلم والاستيلاءء وذاك فل محرّم شرعاً. 

قوله: (فکیف يکون متقرباً): استفهام إنكاري» واسم «يكون» مضمر» 
تقديره «الغاصب»» أي: «فكيف يكون الغاصب متقرباً»» و«المتقرّب» هو 
فاعل القَربة» والمراد بها هنا «الصلاة»» وإنما سُميت العبادات فُرَباً لأنها 
تقرب صاحبها إلى مرضاة الله تبارك وتعالى . 

قوله: (بما هو معاقب عليه): «ما» موصولية بمعنى «الذي»»ء والضمير 
«هو» يعود إلى «الغاصب»» والضمير فى «عليه» يعود إلى «الفعل الاختيارى 

والمعنى المراد: كيف تقع صلاته قربة إلى الله تعالى» وهو معاقب 
شرعا على إيقاعه لها في تلك الدار التي اغتصبها ظلماً وعدواناً من 
ا س 
قوله: (مطيعاً بما هو عاص به؟): آي «كيف يكون الغاصب مطيعاً بما 
هو عاص به)؟ و(ما») في قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذى». والضمير 
«هو» يعود إلى «الغاصب». والضمير فى «به» يعود إلى «الأفعال الاختيارية 
الناشئة عن الغصب». ) 

والمعنى المراد: كيف يتحقق في الغاصب وَصْفٌ الطاعة وهو عاص 
باغتصابه حق الغير؟ . 

ومفاد تعليل عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة على هذه الرواية: 
أن القول بصحة الصلاة في الدار المغخصوبة يفضىی إل حالین أحدهما : 
جحل الففل الواحد و اجا حرام اورا حي ٠‏ عاف مص و هيا 
جَعْل الفعل الواحد محلاً للثواب والعقاب» والذم والمدح. 

وعلى كلا الحالين يلزم التناقض› لاجتماع الوصفين المتغايرين فى 


القسم النامس: الام 


وروي أن الصَلاةَ تَصِحُ؛ لان هَدًا الل ا 
و الآخر» E‏ 


o ا‎ 
| 


لہخال Te‏ ِن الوَجه الي يكره مه Eee‏ 


عين واحدة من الأفعال» ولا سبيل إلى الخلاص من الوقوع في هذا 
التناقض إلا بالقول بعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة. 

قوله: (وروي أن الصلاة تصح): آي وى الآصحاب عن الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» وهذه هى الرواية الثانية عنه» ومفادها 
صحة الصلاة في الدار المغصوبة. ) 

قوله: (لأن هذا الفعل الواحد... إلخ): تعليل للقول بصحة تلك الصلاة. 

قوله: (له وجهان متغايران): الضمير في «له» يعود إلى «الفعل 
الواحد»» والمراد بالوجهين هنا: الجهتان» و«المتغايران» هنا صفة لقوله: 
«(وجهان)» والمراد بالتغاير «الاختلاف»» والمعنى: «هذا الفعل الواحد له 
جهتان مختلمتان) . ) 

قوله: (هو مطلوب من أحدهما): الضمير «هو» يعود إلى «الفعل الواحد»» 
وضمير التثنية فى «أحدهما» يعود إلى «الوجهين المتغايرين»» والمعنى: ١هو‏ 
مطلوب من أحد هذين الوجهين المتخايرين»» والمراد بالوجه المطلوب هنا هو 
«إيقاع الصلاة» لأنها من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى . 

قوله: (مکروه من الآخر): «الآخر» هنا صفة لموصوف محذوف› 

تقديره: «الوجه»» والمعنى: «مكروه من الوجه الآخر»» والمراد بالوجه 
المكروه هو جهة الغصب» فذاك ظلم يأباه الشرع ولا يرضاه. 

قوله: (فليس ذلك محالا): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «اجتماع 
رَصفى الطلب والكراهة فى الفعل الواحد»» والمراد بالمحال هنا غير 
0 فليس ذلك الاجتماع محالاً غير ممكن» بل هو ممكن لا استحالة 
فيه» لانفكاك جهة الطلب عن جهة الكراهة. 

قوله: (إنما المحال أن يكون مطلوباً من الوجه الذي يكره منه): | 


e‏ اقسام اأحكام ڪڪ 


َو و 


° ن‎ 0 o 0 Ea 
وَالصلاة معْمَولة بدونِ الس ا تن بدونِ ق وَقَد‎ 
a sss... اجِتَمَعَ الوجهان المتعَايران»‎ 


«يكون» مضمر» تقديره: «الفعل الواحد» أي: «إنما المحال أن يكون 
الفعل الواحد مطلوياً»ء والجار والمجرور في قوله: «من الوجه» متعلقان 
باسم المفعول وهو قوله: «مطلوبا»ء والمراد is sk‏ هنا الكراهة 
التحريمية› لان الغصب محرم رعا 

والمعنى المراد هنا: أن المحال عقلاً هو اجتماع الوصفين المتغايرين 
في عين واحدة من جهة واحدة» فتكون الصلاة المؤداة في الدار المغصوبة 
محبوبة لذاتها مكروهة لذاتها في وقت واحد باعتبار واحد أما إذا تعدد 
الاعتبار فلا استحالةء لكون متعلق الطلب غير متعلق الكره. 

قوله: (ففعله من حيث إنه صلاة مطلوب): الضميران ف «فعله»» وفي 
«إنه» يعودان إلى «الفعل الواحد»» فهذا الفعل مطلوب للشارع لكونه صلاةء 
والصلاة مأمور بها شرعاً والمأمور الشرعي طلب الشارع إحداثه وإيجاده. 

قوله: (مكروه من حيث إنه غصب): الضمير في إنه» يعود إلى «الفعل 
الواحدا» فهذا الفعل من جهة كونه غصباً كرهه الشارع» لآنه ضرب من 
الإفساد في الأرض» والله تعالى لا يحب الفساد. 

قوله: (والصلاة معقولة بدون الغصب» والغصب معقول بدون الصلاة) : 
المعقول هو المنسوب إلى العقلء فالعقل يدرك انفصال الصلاة عن 
الغصب» كما يدرك انفكاك الغصب عن الصلاةء فهما فعلان مستقلان» كل 
واحد منهما قائم بذاته دون ارتباط بالآخرء وإذا كان الأمر كذلك فإن لکل 
واحد منهما حکماً خاصاً یناسبه. 


قوله: (وقد اجتمع الوحهان المتغايران) : الواو هنا حالية» | أي : 


) «والحال آنه قد اجتمع الوجهان المتغايران»ء والمراد بذلك : أن اجتماع 
هذين الوجهين المتغايرين وهما الصلاة والغصب دلیل على انتفاء التناقض 


القسم النامس: المام ( 


- لاختلاف الجهةء إذ لو كانا متناقضين لما اجتمعاء ونتيجة لهذا الاجتماع 
الذي لا تناقض فيه فإ الصلاة صحيحةء والغصب باطل»ء وحينئذ له ثواب 
الصلاة ويكون بها طائعاً» وعليه عقاب الاغتصاب ويكون به عاصياً. 


وبناءً على ذلك فإِنْ عُمدة مصححى الصلاة فى الدار المغصوبة في 
فا الال هرد خم اها اجا ارهن التارين في غين رأة 
من الأفعال إذا اختلفت الجهة وتعدد الاعتبار» ومن هنا فإِنْ اعمراً» وهو 
الغاصب للدار التي كانت محلا للصلاة يستحيل أن تکون حركته في تلك 
الذار مأموراً بها منهياً عنها باعتبار واحد› إذ مقتضى ذلك التناقض» ولكن 
يمكن أن تكون مأموراً بها منهياً عنها باعتبارين مختلفين» فبالنسبة للصلاة 
هو مأمور بها من جهة كونها عبادة» ومنهياً عنها من جهة إيقاعها في الدار 
المخصوبة» فتكون حينئذ مع هذه الحال واجبة لذاتهاء ومحرمة لغيرها. 
وكذلك المشي في تلك الدار هو مأمور به إذا كان للخروج منها 
وتسليمها للمغخصوبة منه» وحينئذ يكون هذا المشي للخروج من الدار 
واجباًء لأنه خلاص من الحرام» والخلاص من الحرام واجب» وهذا 
2 اسيل اله إلا المي فيكون واجباً بهذا الاعتبار» لأن «ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب»» ويكون EEE‏ عنه إذا كان للمرح 
بالا ا بما في تلك الدار» وحينئذ يكون هذا المشي حراماً لأنه من 
باب التصرف في ملك الغير بغير طيب نفس منهء وذلك محرم. 


قوله: : (فنظير یره) : ال أ «اجتماع الوجهين المتخايرين 
و فعل واحد باعتبارین مختلفین» › و«النظير» هو «المثيل' . ) 


والمعنى المراد هنا: «ومثيل ما نحن بصدده من الصلاة في الدار 
المغصوبة قول السيد لعبده». 


(۱) انظر: لسان العرب ۴۱۹/۰.. 


i‏ أقمام أمكام التكليف 


أن يَمُول السَيَدُ لِعَبْيِهٍ: «خظ هدا التَوْبَ» ولا تَذْحُلْ مَذِهِ الذَارَء ُن 
اَمَك › ن ارنَكَبْتَ التهى عَاقَبنك»» فاط الوب في الدّار؛ 


قوله: (لعبده): الضمير فيه يعود إلى «السيد»» والمراد بالعبد هنا 
المملوك. ` 

قوله: (خط هذا الثوب» ولا تدخل هذه الدار): جَمَعَ السيد لعبده في 
هذا الخطاب بين الأمر والنهي» وهما ضدانء فالأمر متعلق بخياطة 
الثوب» والنهي متعلق بدخول الدار» ولا استحالة عقلاً في أن يأتي العبد 
ا جا في وقت واحد» بحيث يخيط الثوب به في الدار 
المنهي عنها. 

قوله: (فإن امتثلت أعتقتك): ف ا من ا لعبده بالإاعتاق إذا 
امتثل ما طالبه به من خياطة الثوب» وعدم دخول الدار. ٠‏ 

قوله: (وإن ارتكبت النهي عاقبتك): هذا وعيد من السيد لعبده بإنزال 
العقوبة به في حالة إقدامه على ارتكاب النهي بدخول الدار التي حذره من 

وإنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تصريح السيد هنا ا 

والعقاب» حتى لا يقول قائل : بأنه لم يوجب على عبده شیا ولم يحرم 
عليه شیئاً“ فتصریحه بالثواب مقرونا بالعقاب دلیل على حصول الأمر 
الإيجابي منه» لأن الواجب هو الذي يعاقَبُ على تركه» وكذلك تصريحه 
بالتهديد بالعقوبة على ارتكاب النهي دليل على التحريم» لأن المحرم هو 
الذي يعاقبٌ على فعْله. 

قوله: (فخاط الثوب في الدار): أى: أن العبد خاط الثوب المأمور 
بخیباطتة في الدار المنهي عن دخولهاء ن بذلك قد د جمع بین مدلولي 
الأمر والنهي في وقت واحد. 

قوله: (حسن من السيد عتقه وعقوبته): الضميران في «عتقه»» وفي 


القسم النامس: الام ) ey‏ 


ولو می سهْما إلى گافر فَمَرَقَ ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ e‏ 


«عقوبته» يعودان إلى «العبد»» والمراد بالإعتاق هنا الإطلاق من قيد 
الاسترقاق» بأن يهب السيد عبده حريته» والمراد بالعقوبة هنا مطل التأديب 
من ضرب ونحوه» والمستَحسِنْ هذا الصنيع من السيد هم عقلاء الناس» 
فهؤلاء العقلاء لا يستهجنون من السيد هذا الفعل من المثوبة أو العقوبة» ‏ 
ولا یستنکرونه» بل إنهم يقرونه ویستحسنونه. 

والتمثيل بهذا النظير تأكيد على نمي الاستحالة من اجتماع e‏ 
المتغايرين في الفعل الواحدء حينما يكون الاعتبار مختلفاًء فإِن السيد لو 
أمر عبده بخياطة ثوب معين» ونهاه عن دخول دار معينة» ووَعَدّه بالعتق 
على الامتثال» وتوعَده بالعقوبة على العصيان» فجمع العبد بين مقتضى 
الأمر ومقتضى النهي» بأن خاط الثوب المأمور بخياطته في الدار المنهي 
عن دخولهاء كان للسيد حينثلٍ الحق في إنفاذ وعده له بالإعتاق» وفي إنفاذ 
وعيده إياه بالعقاب» من غير أن ينكر عليه أحد من العقلاء ذلك» بل 
سیکون محل تأییدهم وموضع استحسانهم. وإذا كان الشأن في هذا النظير ‏ 
ما دُكر» فكذلك هو الشأن فى مسألة «الصلاة فى الدار المغصوبة»ء فن الله 
تبارك وتعالى آمر عبده بالصلاة ووعده الات على أدائها» ونهاه عن 
الغصب وتوعَده بالعقاب على فعْله» فإذا أذّى العبد الصلاة دار اغتصبها 

من مالكها كان حينئذ ممتثلاً للأمر مرتكباً للنهي» وبذلك يستحق الإثابة 

على الامتثال بأداء الصلاةء والمعاقبة على العصيان n‏ على 
الاغتصاب» من غير أن يكون في ذلك تناقض أو منافاة. 

قوله: (ولو رمی): أي: ونظير ذلك آیضاً لو رمی مسلم سهما إلى 
کافر. 

قوله: (سهماً): المراد به هنا هو ما ينطلق من وتر القوس بسبب فعل 
الرامي. 


قوله: (فمرق): من «المروق»» وامروق السهم» في اللغة هو خروجه 


ڪ ۸ أقسام سا التكليف 
مله إلى ملم لاسْتَحىّ سلب الكافر ولزمنه ديه او 

ا مرن مُحَلِفين . 
إلى الجانب الآخر 

قوله: (منه): الضمير فيه يعود إلى «الكافر»» والمعنى: «فمرق السهم 
من الكافر إلى المسلم»ء أي : خرج من جسم الكافر فنفذ إلى جسم المسلم 
فأذدی إلى قتلھما فقا 

قوله: (لاستحق): أي ٠‏ السهم» و«استحق» هنا بمعنى 
(استوجب)» . 

قوله: (سلب الكافر): «السَّلَبُ» هو آذ ما يکون على الإنسان في 
الحرب من ثياب› وسلاح › و E‏ 

ومن ذلك قول النبي ب: (من قتل قتيلاً له عليه ية فله سل . 

قوله: (ولزمته دية المسلم): الواو عاطفةء وجملة «لزمته» معطوفة 
على جملة «لاستحق»» والضمير في «لزمته» يعود إلى «رامي السهم»» وهو 
المسلم الذي قتل أخاه المسلم ظا و«اللزوم» هنا بمعنى «الوجوب)»» 
والدية م : ما يدفعه القاتل خطاً من مال لاولياء ا کما قال تعالی : 

ومن فش مما حطًا فر رة مُوْمَِرٍ و مُسَلَمَةَ إل أهلهء إآ أن 

دا4 [الساء: ۹۲]. ٠‏ | 

قوله: (لتضمن الفعل الواحد أمرين مختلفين): المراد بالتضمن هنا 
الاشتمال» والمقصود بالفعل الواحد هنا هو «الرمي»ء والأمران المختلفان ‏ 
هنا هما: «قَثْلٌ الكافر عَمْداً»» و«قتل المسلم حطاً»» فالمسلم برمي السهم 
آراد ول الكافر» ولم برذ قتل ا ولکن وقع عليه لقتل خطاً: 


چ کر ن ےل 


(1) انظر: سان العرب ."٤١/١٠١‏ (۲) انظر: امرجم الا 1/١1‏ 
٠ u (۳)‏ في کتاب کاو د والسیر»»› باب «استحقافق القاتل سلب a‏ 


هس س 


aH 


ومن اختَارَ الرواية الأولّى قال : ارتکاتٰ النهي می ال بِشَرط 
الْعبَادَة أَفْسَدَمَا E O‏ 


الكافر الذي يستحق به سَلَبَ ما معه من متاع» وبين ما يستوجب منه الأخذ 
بدفع الدية وهو قتل ا خطاً . 

وت ل يترتب على هذا الجمع تناقض باعتبار اختلاف الجهة» 
فكذلك يكون الشأن بالنسبة للصلاة في الدار المغصوبة. 

وبهذا يكون مصخُحو الصلاة فى الدار المغخصوبة قد استدلوا لذلك 
ملعا ما لی 

الدليل الأول: أن الفعل الواحد ذا الوجهين المتغايرين لا يستحيل أن 
یکن مأموراً به من وجه» ومنهياً عنه من وجه آخر. 

الدليل الثاني : قياس مسألة «الصلاة فى الدار المغصوبة» على خياطة 
اله رب فة ئى دار قاد عن درلا نكا أن بحسن من الكت اا2 
ومعاقبته» فكذلك الشأن بإيقاع الصلاة في الدار المخصوبة» فالمصلي مثاب 
على أداء الصلاة» ولكنه معاقب على ارتكاب الخصب. 

الدليل الثالث: قياس مسألة «الصلاة في الدار المغخصوبة» على من 
قصد ا کافرا فأصاب kG, E‏ فإنه يستحق ا الكافر» 
وتجب عليه دية المسلم» فكذلك الحال بالنسبة للصلاة في الدار المغخصوبة 
فإن المصلي يستحق ثواب الصلاة» وعقاب الاغتصاب. 

قوله: (ومن اختار الرواية الأولى): أي الرواية المشهورة عن الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى والتي مقتضاها عدم صحة الصلاة في الدار 

المخضوة 

قوله: (قال): أي مجيباً عما تمسك به من اختار الرواية الثانية عن 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى» والتي مقتضاها صحة تلك الصلاة. 
) قوله: (ارتكاب النهي متى أخل بشرط العبادة أفسدها) : الضمير في 
«أفسدها» يعود إلى «العبادة)» والمراد بالشرط هنا هو نية التقرب»»› 


أقسام أحكم التكليف 


2 کم نی الحدك ٿث عن الصّلاة الف ل و 


التقرب بالصّلاة شَرَط والَقَرّْبُ بالمَعْصِية مُحَالء فَكَيّْف يمْكن المرب 
به» وقیامه وقواة فی الدار فغل هو عاص به؟ N ETE‏ 


E al ة أن تَودّى بنية التقرب لله تعالی»‎ E 
الشرط» فيفضي إلى إفساد الصلاةء فلا تترتب آثارها عليها من حصول‎ 
المثوبة وإبراء الذمة.‎ 

قوله: (بالإجماع): جار ومجرور متعلقان بمحذوف» تقدیره: «كما هو 
ثابت بال جماع». 

قوله: (كما لو نهى المحدث عن الصلاة فخالف وصلى): الكاف حرف 
ته ت «مثل»» و«ما» اة والناهي هنا هو الشارع» والمخدث هو 
مَنْ قام به الحدث الناقض للوضوء. والمعنى: أن المحدث منهي عن أداء 
الصلاة في حال حدثه» فلو صلى في هذه الحال لكانت صلاته فاسدة 
لاختلال شرطها وهو عدم الطهارة» فكذلك الصلاة في الدار المغخصوبة 
تكون فاسدة لاختلال شرط التقرب فيها 

قوله: (ونية التقرب بالصلاة شرط): أي أن ينوي المصلي بصلاته 
قصد التقرب بها إلى الله تبارك وتعالى»ء فذلك شرط من ری صحتها. 

قوله: (والتقرب بالمعصية محال): آي يستحيل أن يمرب إلى الله 
تعالی بما یکون سبباً في معصیته» فالتقرب إلى الله جل شأنه لا یکون إلا 
بالطاعة لا بالمعصيةء إذ كيف يطلب المرب بما هو سبب للبعد؟ 

قوله: (فكيف يمكن التقرب به): الاستفهام هنا إنكاري» والضمير في 
«به» يعود إلى «التقرب بالمعصية). ‏ 

قوله: (وقيامه وقعوده في الدار فعل هو عاص به؟): الضمائر فى 
«قيامه)» وفى (قعوده») ولاهو» تعود إلى «الغاصب»» والضمير فی (به) ا 
إلى ال د الل ون مح اه ف ي ملك ار بسب 
غير مشروع» والجملة هنا حاليةء إذ المعنى: «كيف تكون صلاته قربة لل 


القسم النامس: الوام ` ET‏ 
gag ggg‏ ج 


س 0ے رس ق ٣‏ ص ص E‏ ف 
فکيف يکون متَقَربا بَا هو عاص به؟ وَهَذا مخال. 


تعالى والحال أن قيامه في الدار فعل هو عاص به؟». 

قوله: (فکیف بکون متقر با بما هو عاص به؟): أي : كيف تقع المعصية 
قربة؟ فهذا استفهام إنكاري مؤداه الاستغراب والاستبعاد» و«ما» في «بما) 
موصولية بمعنى «الذي»» والضمير «هو» يعود إلى «الغاصب»» والضمير في 
«به» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن الفعل افو الغصب . 

قوله: (وهذا محال): اسم الإإشارة هنا يعود إلى «التقرب بالمعصية)› 
و(محال» صفة لموصوف محذوف» تقديره: «وهذا شىء محال»» ووجه 
كونه محالاً: أن المعصية سبب للبعد» فيستحيل أن E‏ للقرب . 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن النهي إذا أخل بشرط العبادة أفسدها بالإجماع» 
کین صل دا فإن صلاته فاسدة لنهيه عن قربان ام عر رة 
وكذلك يقال فيمن صلى في الدار المغخصوبة ان صلاته فاسدة» لكونه منهيا 
عن أداء الصلاة وهو متلبس بهذه الحالء والنهى لا يقتضي الصحة» بل 
يقتضي فساد المنهي عنه وبطلانه. ٠‏ ۰ 

الوجه الشانى: أن نية التقرب إلى الله عر وجل بالصلاة شرط 
لصحتهاء والتقرب بالمعصية محال» فكيف يمكن التقرب بهذه الصلاة وقيام 
ا الدار وسائر حرکاته فعل هو عاص به؟ فكيف يكون متقربا بما 
کان عاصيا به؟. 

والمعنى: أن الخصب تصرف في ملك الخير بقيام وقعود وركوع 
وسجود بغير إذنه وذلك منهى عنه» فيكون التلبس به معصية» والصلاة 
ُشترط فيها نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى» وإحداث الصلاة في موضع 
الغصب منافي لهذا الشرط» لاستحالة حصول القربة بالمعصية» وإذا انتفى 
الشرط فسد المشروط› فلا يقع صحيحاً مجزئاً. 

وكأنهم أرادوا بهذا الجواب أن يقولوا لمصخححي الصلاة في الدار 


aa ane aaa E E E 


المغصوبة: إن ما تمسكتم به من قياس تلك الصلاة على العبد في طاعته 
لسيده بخياطة الثوب الذي أمره بخياطته» وعصيانه له بدخول الدار التي 
نهاه عن دخولهاء e‏ قياسها على الرامي القاصد قتل الكافر فقتله وقتل 
A,‏ بنفس السهم الذي رماه في استحقاق الاب ل ووجرت 
الدية عليهء خر قان م انق ووجه الفرفق : أن في مسألة العبد 
جهتين: جهة تعلق بها الأمرء وهي الخياطة» وجهة تعلق بها النهي» وهي 
دخول الدار غير المرغوب في دخولها من قبل السيدء وكذلك بالنسبة 
لمسألة الرامي فيها جهتان: جهة رمي الكافر» وجهة قتل المسلم» و 
جهة منهما حكم خاص. 

أما مسألة «الصلاة فى الدار المغصوبة)ء فالجهة فيها متحدة لا 
تدده وهي «عين الصلاة»» والاأمر والنهي كلاهما متعلقان بها وحدهاء 
لن الله تبارك وتعالى أمر بأدائها بعينها على الوجه الشرعي» ونهى عن 
آدائها بعينها على خلاف الوجه الشرعي› ومن ذلك ا في الدار 
المغصوبة. ) 

وإذا تحقق الفرق بين المقيس والمقيس عليه كان القياس باطلاًء ولزم 
من ذلك عدم صحة الصلاة ة في الدار المغخصوبة. 

والنضنفب رحمه الله تعالی يميل في مسألة «الصلاة ة في الدار 
المغصوبة» إلى الرواية الأولى المنقولة عن الإمام أ حمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى» وهي عدم صحة تلك الصلاة» وإلى تأييد من اختار هذه الروايةء 
واتضح ذلك من خلال ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: تقديمه في الذكر للرواية الأولى التي مقتضاها عدم 
صحة تلك الصلاة» على الرواية الثانية التي مفادها إثبات صحتها . 

وهذا التقديم إشارة منه رحمه الله تعالى إلى أن الرواية الأولى هي 
المختارة عنده. 


القسم النامس: المام کک 


وَقَذ عَلِظ مَنْ رَعَمَ أن في هَذِهِ المَسألة إِجُمَاعاء لن السّلف 
2 از ٥و‏ و 
رصی الله ع CENSORED DORON‏ 


الوجه الثاني: إيراده مناقشة أصحاب الرواية الأولى لأدلة أصحاب 
الرواية الثانية» وإهماله إيراد مناقشة أصحاب الرواية الثانية لأدلة أصحاب 
الرواية الأولىء وهذا یدل على انتصاره لأصحاب الرواية الأولى دون الثانية. 

الوجه الثالث: E‏ وهو تغليطه لمن زعم بأن السلف 
رضي الله تعالى عنهم مجمعون على عدم مطالبة مَنْ تاب من الظلمة بقضاء 
الصلوات التي أدوها في الأماكن التي اغتصبوها من الناس عنوة» مما يدل 
في زعمهم على أن الصلاة في الدار المغخصوبة صحيحة. 

ومن هذا يتضح سر إيراد الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى لهذا 
الإجماع المزعوم» وتغليط مَنْ عوّل عليه واستند إليه في القول بصحة تلك 
الصلاة. ) ) 


قوله: (وقد غلط): «الْعَلَّص» في اللغة: هو «كل شيء : يَعْيا الإانسان عن 


E 


ا (من زعم أن في هذه المسالة إجماعا): لغ في اللغة بمعنى 
«الظن» والكذب». وعلیه یکون معنی «مَنْ رَعَهَ»: مَنْ ظنّ متوهُماً. 

واسم الإشارة في قوله : «هذه المسألة) يعود إلى «الصلاة في الدار 
المغصوبة» التى هى محل الخلاف . 

قوله: (لأن السلف رضي اله عنهم): الأصل في «السلف» هنا أنه 
) مضاف إليه لضاف محذوف› تقدیره : «علماء السلف)» وقد سبق التعريف 
بالمراد بالسلف . وجملة «رضى الله عنهم» دعائية. 


.۲٠٤/٠۲ انظر: المرجع السابق‎ )۲( .۳٦۳/۷ انظر: لسان العرب‎ )١( 
انظر ص(۷۹).‎ )۳( 


TT‏ أقتسام انكام التكليف 


لم يووا امرون ن ئَابَ من الطَلَمٍ بقَضَاءِ اللات في أمَاِنٍ ) 
عضب إذ هذا جَهل بِحَِيفَة الإجماع» إن حو حَقَيفَتَه الاتَمَاق مِنْ عَلَمَاء 


قوله: (لم يكونوا بأمرون من تاب من الظلمة): المراد ا هن 
ضعفَ لديه الوازع الديني من الولاة والحكام» ومن نحا نحوهم من آهل 
التجبر والطغيان. | 

قوله: (بقضاء الصلوات في أماكن الغصب): المراد بأماكن الخصب: 
المواضع التي استولى عليها أرباب السلطة وأصحاب النفوذ من أيدي 
الناس قهرا وظلماً. 

والمعنى المراد من هذا الزعم: أن علماء السلف من صحابة رضي الله 
تعالى عنهم» وتابعين رحمهم الله تعالى لم يؤثر عنهم نهم كانوا يطالبون الظلمة 
التائبين بقضاء الصلوات التي كانوا يؤدونها في الأماكن التي اغتصبوهاء وذاك 
دليل على صحة تلك الصلاة» إذ لو لم تكن صحيحة لطالبوهم بقضائها . 

قوله: (إذ هذا جهل بحقيقة الإجماع): تعليل لوصف مَنْ زعم هذا 
الإجماع بالخلط» واسم الإشارة «هذا» يعود إلى الزعم «بعدم أمُر السلف 
مَنْ تاب من الظلمة بقضاء الصلوات»» والمراد بحقيقة الإجماع هنا: طريقه 
الشرعي الذي يثبت به» وهو اتفاق أهل الحل والعقد من علماء الأمة. 

قوله: (فإن حقيقته الاتفاق من علماء أهل العصر): الضمير في 
«حقيقته» يعود إلى «الإجماع»» وهذه الحقيقة وهي لاتفاق من غل 
العصر» متقررة لغة واصطلاحاء تواطاً عليها علماء اللغة"» كما تواطاً 
علا غلماءالاضول ‏ . ) 


۹ 
)۲( انظر : المحصول 1/۲ ° البلبل ص۰۱۲۸ إرشاد الفحول ص۰۷۱ المستصفى 
V7‏ جمع الجوامع ۱/-. 


القسم الخامس: الام e‏ 


رَعَدَمٌ التقَلِ عن ۾ ليس بقل الاتقَاق» وَلَو تقل عَنْهُمْ انهم سَكنّوا 
تاح إلى أنه اشتَهُرَ فيمَا بينم ا القَوْل بتي وَجُوب القَضَاءِ َل 
a‏ هَل هو إجماع ) 

قوله: (وعدم النقل عنهم ليس بنقل الاتفاق): الضمير في (عنهم يعود 
إلى «علماء العصر»» والمراد بهم هنا علماء السلف. 

والمراد هنا: أن السلف لم يُفتوا أحداً من الظلمة بصحة صلاته في 
الأماكن المغصوبةء بل إنهم أفتوا ببطلانها ولزوم إعادتهاء فهذا هو موقفهم 
من هذه المسألة» وعدم بقل هذا الموقف عنهم لا ينفي وجوده» فلا يمهم 
من عدم نمل هذا الموقف عنهم حصول الاتفاق منهم على صحة. الصلاة في 
الدار المغصوبةء إذ الاتفاق لا يثبت بمثل هذا الطريق» لاأنه استدلال 
بالعدم على قضية لا يمكن إثباتها إلا بالوجود المتيقن. 

قوله: (ولو نقل عنهم أنهم سکتوا) : الشران فى اع وفي 0 
يعودان إلى «علماء السلف»ء والمراد بالسكوت هنا عدم الإنكار على من 
أفتى منهم بصحة الصلاة في الدار المغصوبة» وعدم المطالبة بالقضاء. 

قوله: (فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم القول بنفي وجوب 
القضاء فلم ينكروه): أي «يحتاج قل السكوت عنهم»» والضمير في «أنه) 
ضمير الشأن» والتقدير: «الشأن أن نَمل سكوتهم يحتاج من أجل أن يكون 
حجة يصح الاعتماد عليها إلى أن يشتهر بينهم القول بنفي وجوب القضاء 
فلا ينكرونه»» والضمير في ابينهم) يعود إلى : «السلف»» والضمير (الهاء» 
في «فلم ينكروه» يعود إلى «القول بنفي وجوب القضاء»» والمراد بالقضاء 
المنفي هنا هو قضاء الصلاة المؤدّاة في الدار المغصوبة. 

قوله: (فيكون حينئَذِ فيه اختلاف: هل هو إجماع أم لا؟): التنوين في 
(حينٍ» تنوين عوض عن محذوف» تقديره: «فيكون ذلك القول المنتشر بين 
علماء السلف كلهم حين عدم الإنكار فيه اختلاف»» وموضع الاختلاف هنا 
هو إطلاق اسم الإجماع على القول المنتشر بين جميع آهل العصر من 


جِمَاعٌ اَم لا؟ 


Kv‏ أقسام أحكام التكليف 


ما ما سکره في مضه و الله أعْلَم. 


العلماء من غير نكير له: ا ا ی ا ا ی ا و 
إجماعاً أو أنه لا يسمى إجماعا؟. ) 

والمراد من هذه العبارة وهي قول المؤلف رحمه الله تعالی : «ولو تیل 
عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم القول بنفي وجوب 
القضاء فلم ینکروه» فیکون حینئد فيه اختلاف هل هو إجماع ام ل؟): 

ای لو سلمنا بأن واحداً من علماء السلف رضي الله تعالى عنهم 
أفتى بالقول بعدم وجوب القضاء وأن الصلاة في الأماكن المغخصوبة 
صنحيحة» فإن هذا القول من أجل أن يكون مُحَوّلاً عليه في الاحتجاج 
يحتاج من ناقله إلى أن يبرهن على أنه قد انتشر بين جميع علماء السلف 
فاتفقوا على السكوت عن مخالفته وإنكاره» ثم إنه لو أقام هذا البرهان فإِنْ 
الخلاف قائم بين الأصوليين في تسمية القول المنتشر من غير أن ينكره أحد 
إجماعاء وإذا كان القول مع انتشاره ووجود الموافقة الضمنية عليه لا يسمى 
إجماعاً عند بعض الأصوليين» فكيف يصح نسبة القول الذي لم يثبت 
انتشاره إلى الإجماع؟ لا شك أن هذا أولى بعدم إطلاق اسم الإجماع 
عليه . ) 


قوله: (على ما سنذكره): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» والضمير 
«الهاء» عائد جملة الصلة»ء والتعبير بعلى هنا في قوله: «على ما 
یراد به ما یدل علی الظاف فکأنه قال : «طبقاً لما سنذكره»» أو «وَفْقاً 
لما سنذکره». 


قوله: (في موضعه): الضمير في «موضعه» يعود إلى «الاختلاف في 
القول ال ن غر كر هل سى (جمافا أو ل نمسي إجماف 
والموضع المشار إليه هنا هو «(مبحث الإجماع» في مسألة : «إذا قال بعض 
الصحابة قولاً فانتشر شر في بقية الصحابة فسكتوا: هل يكون إجماعاء أو 
يكون حجة» أو لا يكون حجة ولا إجماعاً؟». 


الأتسم الذامس. الام (۷۷— 
کککگکkh€k€ککÃAÃkûkû€Oگ€€گكككك‏ س 


ومناقشة المؤلف چ الله تعالى لدعوى الإجماع ا ا 
اختصارها في أربعة وجوه: 

الوجه الأول: لم يثبت ا السلف رضي الله تعالى 

عنهم القول بصحة الصلاة في الأماكن المغصوبة› و 
ببطلانها والمطالبة E‏ لما تقرر عندهم أن النهي يقتضي فساد 
المنهي عنه. ) 

الوجه الثاني : عدم تفل ذلك الموقف عنهم لا يدل على انتفاء 
وجوده. 

الوجه الثالث: سلَّمنا جدلاً أن أحداً من علماء السلف رضي الله 
تعالى عنهم أفتى بالقول بصحة تلك الصلاة وعدم وجوب إعادتهاء إلا أن 
هذا القول لا يكون ناهضا للاحتجاج به إلا بعد انتشاره بين بقية علماء 
العصر فلم ينكره أحد منهم . 

الوجه الرابع : أن القول مع انتشاره من غير إنكار محل خلاف بين 

ارا جرک ااا قت الماد بام قر 
يشتهر من الأقوال؟ لا شك أنه أولى بعدم تسميته إجماعاً. 

وإذا تقرر ذلك فان ما ادعوه إجماعاً ليس من الإجماع في شيء» بل 
هو ظن وتوهم. 


أقتسام أحكام التكليف 


| ۱۷۸ 
(فصل) 

a‏ ة في الدّار المَعْصوبة قَسّمُوا النهِيّ ثلاث له سام 

الأول: ما يرجم إلى ذَاتِ الْمَنْهىّ عه E O‏ 


بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الخلاف في مسألة «الصلاة في 
الدار المغخصوبة»» وأن العلماء انقسموا فى ذلك EF‏ فريق ذهب إلى 
عدم صحتهاء وفريق ذهب إلى صحتهاء را المصخحين لتلك 
الصلاة من اقتضاء النهي الفساد وعدمه» من خلال الأقسام الثلاثة التي 
سیتکلم عنها. 

قوله: (مصححو الصلاة في الدار المغخصوية): المراد بهم اصحاب 
الرواية الثانية المنقولة عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من 
الا س وافقهم ۰ الا ا والشافسة" 
رحمهم الله تعالى جميعاً. 

قوله: (قسموا النهي ثلاثة أقسام): وهى: ما يعود إلى المنهى عنه 
باعتبار ذاته» وما يعود إلى المنهى عنه E‏ وما يعود إلى اله 
عنه باعتبار أمر خارجي . ۰ ۰ 


قوله: (الأول): صفة لموصوف محذوف» تقديره: ا أل 


قوله: (ما يرجع إلى ذات المنهي عنه): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» 
أو مضصدرنة فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «الراجع إل .دات 
المنهى عنه» . 


والمراد بالمنهي عنه هو «(الفعل»» والناهي هر ت والمنهي هو 
المكکلف المخاطب ببخطاب النهي . 


و ارت 
ا یی الف ود ا 


(۳) انظر : المستصفى .۷۷/١‏ 


القمم الخامس. الجا (۷۹— 
قيضا وْجُوبه؛ مله تَعَالى: ولا فر الردٌ€› وإلّى ما ا 
إل دات الي نه فل ا وجوبه» ثل وله : قر اسلو مع 
قول التي لل : (لا يسوا r es‏ 


والمعنى: أن النهي في هذا القسم متوجه إلى المنهي عنه بذاته 
وعينه» وليس إلى وصفهء أو إلى أمر خارج عن ذاته. 

قوله: (فيضاد وجوبه): الضمير في «وجوبه» يعود إلى «المنهي عنه)» 
المع كرت متف هذا الى الحرم المضاه للرجرب: ولا بمكن أن 
يكون المنهى عنه لذاته واجباًء إذ لو كان واجباً لأفضى إلى أن يكون الشيء 
ال اخد فن ج واخ مجرةا واجا »رعا فان و شاد فلا يجوز 

قوله: (کقوله تعالی: #ولا دقربوا لرن 4) [الإسراء: ۳۲]: الكاف حرف 
تشبيه بمعنى «مثل»» وهذا مثال توضيحي لما كان النهي فيه عائداً إلى ذاتهء 
فا لله تبارك وتعالی في هذه الآية الكريمة نهى عن o‏ الزناء والنهي مراد 
به ذات القربان» فيکون محرماً لعينه» ولا ڀمکن آن يڪون واا إذ لو 
كان واجباً لكان مقتضى الخطاب: «لا تقربوا الزنا وهو واجب عليكم»» 
وهذا محال لأنه جمع بين المتضادين من جهة وأاحدة. 

قوله: (وإلى ما لا برجع إلى ذات المنهي عنه): معطوف الاو غا 
قوله: «ما يرجع الات المنهي عنه)» و«ما» موصولية بمعنى (الذي)› 
وهذا هو القسم الثاني من أقسام النهي› والمراد هنا: النهي لأمر خارج عن 
ذات المنهي عله ٠`‏ 

قوله: 8 شان وجوبه): آي لا يتعارض مع الوجوب» لكون ذلك 
النهي چ عن ذات المنهي عنه» فتكون الذات واجبة» ويتعلق التحريم 
بالشيء الخارج عنها. 

قوله: (متل قوله: ْأَقَرٍ اللو #) : أي مثل قوله تعالی : انر الا #5 
[الإسراء: ۷۸]» فإنه أمر يقتضي وجوب إقامة الصلاة. 


قوله: (مع قول النبي كية: دلا تلىسوا الحردر») : آي بالمقارنة مع قول 


5 اقسام أتكام التكليف 


رلم يَتَعَرّض في النهي إِلصَّلاة فإذا صلى في ثوب حَرِبْرِ اتی 


ص 
سے 


بالْمَطلوب والْمَكُرُوهِ جَمِيْعاًء الْقِسْمْ الثَالِتُ: أن يَعُود النَهْىْ إلى وَضفِ 
لْمَنْهيّ عَلْهُ دُونَ أَضلِه؛ گقزلو وا ألو مع قوله: «لا ريو 
الوه واشر شکری حى تعلموا ما کقولون ولا جِنّبًا إل عارى یړ 


النبي ر (لا تلبسوا الحرير)")› فإنه نهی عن هذا النوع من اللباس»› 
والنهي يقتضي التحريم» إلا أن هذا النهي لفعل خارج عن ذات الصلاة فلا 
يضاد وجوبهاء فتبقى واجبة في حالة لبس المصلي ثوب الحرير 

قوله: (ولم يتعرض في النهي للصلاة): أي أن النبي يي حين نَهّى عن 
لبس الحرير كان نهيه مطلقاء ولم يقيده بحال الصلاةء إذ لم يقل عليه 
الصلاة والسلام: (لا تلبسوا الحرير في الصلاة)ء أو: (لا تصلوا في لباس 
الحرير)» فلو قيّد عليه الصلاة والسلام نهيه بحال الصلاة لكان مضادا 
للوجوب» لرجوعه إلى ذات المنهى عنه. ) 

قوله: (فإذا صلى في توب حرىر آتی بالمطلوب والمكروه جميعا): أ 
إذا جَمَعَ مَنْ سمع هذا النهي بي بين الصلاة ولبسر. ثوب الحرير کان 
الجمع ممكناً لا استحالة فيه التناقض والتضاد» وحيئنذ يكون قد أتى 
بالمطلوب وهو فعل الصلاة ويکون مثاباً عليه طائعاً به » وأتی بالمكروه - أي 
۰ ی ی و 
yT‏ ) 

قوله: (القسم الثالث): أي من أقسام النهي عند مصححي الصلاة فى 
الدار المغخصوبة. 

قوله: (آن يعود النهي إلى وصف المنهي عنه دون أصله): المراد 


(1) آخرجه مسلم في كتاب «اللباس والزينة»» باب «تحريم الذهب والحرير على 


القسم الخامس: الام 


سے ر ھ2 


وقَوله عله 4۾ السلام: ۳ الصَلاةَ يم قر ائك)› وَنهُيه عن الصَلاة في 
المقَبرَة وَقارعَةٍ الطريق رالمان السبعَة» REED OO‏ 


بالوصف تَعّْتُ الذات» والمراد بالأصل الفعل الثابت بالدليل الشرعي› 
وذلك كالصلاة فهي فِعْل ثبت أصالة بالدليل الشرعي المطالب بإقامتهاء كما 
مثل المؤلف رحمه الله تعالى لذلك بقول الله سبحانه: : يمو وة 
[البقرة: ٣‏ فالنهي ليس متوجها إلى ذات الصلاة لأنها أصل مشروع هو 
متعلى الأمر لا متعلق النهى: وإنما يتوجه النهي إلى وصف ذلك الأصل› 
كقربان الصلاة حال السكرء أو بغير طهارة» فان الصلاة حينئذ توصف بأنها 
مُقامة حال السكرء ومقامة حال الحدث» فيتوجه النهي إلى هذا الوصف› 
فیقال: «لا تصل ونت سکران» أو: «لا تصل ونت مخدث)»» كما مثل 
Gc EE‏ لا تفروا الاو وار شکری 


کی لمیا ما ولو وکا جشبا إل ای يلي حى فتيلو4 [الساء: .]٤۳‏ 


ويثْلٌ ذلك يقال في الصلاة حال الحيض» فن النهي يتوججه إلى 
الوصف وهو الحيض» لا إلى الأصل وهو الصلاة» كما مثل المؤلف 
رحمه الله تعالى لذلك بقول النبي ب للصحابية الجليلة فاطمة بنت أبي 
ا حبيش رضي الله تعالى عنها: (دعي الصلاة آيام أقرائك)'. 

e‏ عن الصلاة في المقبرة وقارعة الطريق والأماكن السبعة): 
أي نَهْي النبي بي عن الصلاة في المقبرة» كما أخرج أبو داود رحمه الله 
تعالى ذلك من حديث الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي اله تعالى 
عنه قال : (ٳِن حبيبي ي نهاني أن أصلي في المقبرة). 

وكذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة ة في قارعة الطریق» كما 
دل على ذلك حديث ابن عمُران رضي الله تعالى عنه أن النبي يي: : (نهى 


(۱) آخرجه ابو داود في کتاب «الطهارة»» باب «في المرأة تستحاض» .٠١۱/١‏ 


(۲) أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»» باب «في المواضع التي لا تجوز فيها 
الصلاة» (سنن بي داود ۱/(. 


a‏ أقسام أحكام التكليف 


وَنَهْيه عَنْها فى الأَوَقًات الْحُمْسَة. 


عن الصلاة في قارعة الطريق)“. 

وقارعة الطريق هي : وَسَطهُ وأغلاء" . 

وكذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الأماكن السبعةء 
وهي ما دل عليها حديث ابن عِمُران رضي الله تعالى عنه أن النبي كل : 
(نهى أن يُصلى في سبعة مواطن: في المزبلةء والمجزرة» والمقبرة» وقارعة 
الطريق» وفي 2 ومغاطن الإبل» وفوق ظهر بيت ال) . 

فكل ذلك نهْيّ جن الوصف.› وهو إيقاع الصلاة ة في الأماكن 
المذكورةء وليس نهياً عن ذات الأصل» وهو الصلاةء إذ الصلاة متعلَّق 
الأمر لا النهي . ) 

قوله: (والأماكن السبعة): الأولى أن يقول: «وبقية الأماكن السبعة»؛ 
لأن المقبرة وقارعة الطريق هما من الأماكن السبعة» كما ثبت ذلك في 
حديث ابن عمران السابق. 

قوله: (ونهیه عنها في الأوقات الخمسة): الجملة معطوفة بالواو على 
قوله: «ونهيه عن الصلاة فى المقبرة وقارعة الطريق والأماكن السبعة»» 
والضمير ف في (نهيه» يعود إلى «النبى) يا والضمير فى «عنها» يعود إلى 
«الصلاة)» والفراة بالاٌوقات الخمسة اُوقات النهي› . 
١٠‏ - من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. 
۲ - من طلوع الشمس حتى ترتفع يد 
۲- إذا قام قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. 
(1) أخرجه الترمذي في «أبواب الصلاة»» باب «كراهية ما يصلى إليه». (سنن 

الترمذي .)۲۱١/١‏ 
(۲) انظر: لسان العرب ۲۹۸/۸. 


(۳) اخرجه الترمذي في أبواب: «الصلاة»» باب: «ما جا کاخ کن 
إليه. (انظر: سنن الترمذي .)۲٠١/١‏ 


القتسم النخامس: الام ا 
چ چ ست = 


. من بعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب‎ - ٤ 
من بعد تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب"".‎ - ۵ 

وذلك لما ثبت من حديث الصحابى الجليل عقبة بن عامر رضي الله 
تعالی عنه قال: (ئلاث ساعات كان رسول اله ل ينهانا أن نصلي فيهن» أو 
أن تَقَبْرَ فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين ضيف الشمس للغروب حتى تغرب). 

ولما ثبت من حديث الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه: (أن رسول الله ية نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس» وبعد العصر حتى تغرب الشمس)"". 

ولما ثبت من حديث الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله 
تعالى عنه أن النبي بي قال: (لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب 
الشمس» ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس). 

فالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة إنما هو نهى عن وَصمها 
لا عن ذاتها. ۰ 

قوله: (فأبو حنيفة): هو إمام الحنفية ا المشهور رحمه الله 
تعالى» وقد سبق التعريف به . 

و«الفاء» فى قوله: «فأبو» تسى «فاء الفصيحة)» لإفصاحها عن شرط 
مقدرء تقديره: «إذا علمت أن النهي في هذا القسم يعود إلى وصف المنهي 
عنه دون أصله فاعلم أن أبا حنيفة). 


.٥۲۳ /۲ انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 

)۲( أخرجه ا مسلم في کتاب: (صلاة الا وقصرها)» باب : «الأوقات 
التي ا عن الصلاة فيها». (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)۱١٤١/١‏ 

(۳) المرجع الاق )٤( :١١/‏ المرجع السانق :١١١/١‏ 

.)٤۳(ص انظر‎ )٥( 


أقسام أحكام التكليف 


A 
يسمي لمأتي به 4 على هذا الوَجه فاسداً عَيْرّ بَاطل» وَعِنْدَنًا: أن هذا‎ 
O E ف الب الأول وهو‎ 


قوله: (يسمي الماتي به على هذا الوجه): المسمي هو الاإمام أبو حنيفة 
رحمه الله تعالی» و«الماتی به» صفة لموصوف محذوف. تقديره: «الفعل 
المأتي به»ء واسم الإشارة في قوله: «هذا الوجه» يعود إلى القسم الثالث» 
وهو المنهي عنه لوصفه دون أصله. 

قوله: (فاسداً غير باطل): أي أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى 
يطلق على ما كان النهى فيه عائداً إلى الوصف دون الأصل الفساد لا 
البطلان»ء فعنده as‏ تعالى أن الوصف فاسد لتعلق النهي به» 
والأصل صحيح لتعلق الأمر به» وحينئذ يكون مَنْ فعل شيئاً منهياً عن 
وصفه» فإن الفعل صحيح مع الإئم» جَمْعاً بين مشروعية الأصل وممنوعية 
الوصف” ' . ) 

قوله: (وعندنا): معطوف بالواو على قوله: «فأبو حنيفة)» فکأنه قال : 
(افعند أبي حنيفة فاسد غير باطل» وعندنا أنه من القسم الأول»» 
الأول هو: «ما يرجع النهي فيه إلى ذات المنهي عنه». 

والمراد بقوله: «عندنا» أي: معشر الحنابلة" . 

قوله: (آن هذا) : اسم الإشارة يعود إلى «القسم الثالث»ء وهو ما كان 
النهي فيه عائداً إلى الوصف دون الأصل. 

قوله: (من القسم الأول): أي أنه ضرب من القسم الأول» وليس 
فیا ميقلا ذا ع2 أنه بكرن باط تمك اضلا ووضقاً: 

قوله: (وهو): الضمير يعود إلى «كون هذا القسم راجعاً إلى القسم 


/١ انظر: أصول السرخسي ۸۱/۱ بذل النظر ص١٠٠ء التلويح على التوضيح‎ )١( 
۹ 
القواعد والفوائد الأصولية ص۱۹۲ء‎ ۳۹٦/١ التمهيد‎ ٤۴۲/۲ انظر: العدة‎ )۲( 


القسم الخامس: الام E‏ 


قول الشَافِعِىّء ن الكو الصلاة هَ في رَمَن الْحَيْض» > لا الْوْقَوعٌَ في 
الحيّض مَحَ بقَّاءِ الصَلاةٍ ل O O‏ 


الأول من أقسام النهي» وهو ما كان النهي فيه عائداً إلى ذات المنهي عنهء 
ولیس قسماً مستقلاً بذاته». 

قوله: (قول الشافعي): آي أن کون هذا القسم من القسم الأول هو 
قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالی» فعنده أن المنهى عنه لوصفه دون 
أصله مقتض للبطلان. 

وهذا القول هو الذي E a‏ 

قوله: (فإن المكروه الصلاة في زمن الحيض): تعليل لكون هذا القسم 
ليس قسماً مستقلاً بنفسه» بل هو فى حقيقته عائد إلى القسم الأول» وهو 
ا عنه لذاته» ٣‏ بقوله: «المكروه): الكراهة التحريمية»› اد 

والمراد هنا: أن النهي 2 الصلاة حال الحيض لیس عائدا إلى ذات 
فيكون تي الشارع عن الصلا: e‏ اا ا NE‏ 
متو جها إلى ذات المنهى عنه. ٠‏ 

قوله: (لا الوقوع في الحيض مع بقاء الصلاة مطلوبة): «لا» نافية» وهي 
غطت ها ها عل ا وها كن المج علي لك ون 
المكروه الصلاة في زمن الحيض › ولیشن المكروه الوقوع في الحيض مع بقاء 
الصلاة مطلوبة»» أي: ليس النهي عائداً إلى الوقوع في الحيض» فإن الوقوع 
(۱) انظر: البرهان ۲۸۳/١‏ المستصفى ٠٠١/۲‏ المنخول ص١١٠ء‏ الإحكام ۲/ 

.1AA 


)¥( انظر : تيسير التحرير فواتح e‏ ۳۹/۱ لابن حزم 
عبد الجبار ١۳١/١۷‏ المعتمد ۱۷۰/۱. 


۸ اقسام احكام الأتكليف 


3 ا الوقوع في اوقت شتا مُنْمَصلا عن الإبقَّاعء رَلذلك بصت 
الصلاة في هله و المَوَاضِع گلهًا. 


ي ا اختیار للمرآًة فيه حتی بتوجّه النهي إليه» ولو کان النهي 
ا إليه دول الصلاة ال مطلوبة في هذه الحال وحینگذ يسوع 
لمجتهد من العلماء ء أن يفتي بصحة الصلاة زمن الحيض› وحیث ثبت آنه ا 
يسوع له ذلك لانعقاد الإجماع ل عدم صحة الصلاة حال الحيض› 
على أن النهي ليس لذات الصفةء بل لذات الموصوف بها وهو الأصل . 

قوله: (إذ ليس الوقوع في الوقت شيئاً منفصلاً عن الإيقاع): تعليل 
لقوله: «فإن المكروه الصلاة ةَ في زمن الحيض› الا ا ا 
بقاء الصلاة مطلوبة) . 

ومعنى ذلك : أن الوقوع في | لحيض ليس Sg‏ إيقاع 
الصلاة فالحيض مستغرفق لوقت الصلاة دون انفصال» فيکون إيقا اع الصلاة 
استمرار الحيض إيقاعاً لا هر متهي عه » وذلك يقتضي و فإدا 
حصل الانقفصال بین وقوع الحيض وإيقاع الصلاة ة بتمام الطهر ص حت 
الصلاة حینئذ . 

قوله: (ولذلك بطلت الصلاة في هذه المواضع كلها): «اللام» في قوله: 
«لذلك» هي لام «الأجل»ء أي: «ولأجل ذلك»ء واسم الإشارة «ذلك» عائد 
إلى ما سبق تقريره من أن النهي هنا متوجه للذات لا للصفة. ۰ 


والمواضع الفخار الها شك «في هذه المواضع كلها» هي ما تقدم 
ذکره من الصلاة في حال الحيض»› وحال السكر» وحال إيقاعها في 
المقبرة» وقارعة الطريق» وظهر البيت» والمزبلة» والمجزرة» والحمام» 
ومعاطن الإبل» وكذلك إيقاعها في أوقات النهي الخمسة»ء فإن الصلاة 
باطلة في جميع هذه المواضع»› وبطلان الصلاة في هذه المواضع كلها دليل 
على أن النهي توجه إليهاء > لا إلى صفاتهاء إذ لو كان النهي متوجها آل 
صفاتها لبقيت الصلاة صحيحة . 


القسم الخامس: الام 


۷ | 
(فصل) 
الا ن هی عَنْ ضدّه مِنْ حَيْتُ الْمَعّْىء 4 E‏ 
ن َر له «قمْ» و اط ای 


قوله: (والامر بالشيء نهي عن ضده): الي في «(ضده» يعود إلى 
«الشيء»» وهو المأمور به. 

والمعنى المراد هنا: أن الأمر يقتضي النهي عن التلبس باي ضد من 
أضداده» فإذا قال الله تعالى: ظا عَلّ ألمََلَوَتِ) [البقرة: ۲۳۸]ء 
اقتضى ذلك الأّمرٌ النهى عن الإهمال فى إقامة تلك الصلوات» فيكون 
هااا ٠ل‏ عل الفرات »را كارا غها وفك أن 
من لازم امتثال الأمر الانفصال عن كل ما يعيق حصول ذلك الامتثال في 
الواقع» وبناءً على هذا فما من أمر من الأوامر إلا وهو مستلزم النهي عما 
يضاده. 

قوله: (من حبث المعنی» فا فأما الصبغة فلاء فإن قوله: قم» غير قوله: لا 
تقعد) : آي إذا تقرر أن الأمر يق يقتضي النهي عن ضده» فليس ذلك الاقتضاء 
من جهة الصيغة» وهي : «افعل»»› فإن هذه الصيغة من جهة الوضع اللغوي 
لا تدل إلا على الأمر فقط» ولا دلالة فيها على النهى لكونه ذا صيغة 
آخری تخصه وتدل عليه» وهي : «لا تفعل)» وهذڏا هو الذي أراده المؤلف 
رحمه الله تعالى من قوله: (فإن قوله: «قم) غير قوله: «لا تقعد»)» فإن 
عبر عنه بصيغة «افعل» وهي للأمر خاصة» ولا تقعد» معبّر عنها 

بصيغة «لا تفعل» وهى للنهى خاصة» فهما صيغتان مختلفتان لا تتناولِ 
إحداهما الأخرى من ا ا ال الد 

وإذا كان الأمر لا يقتضي النهي عن ضده بالصيغة» فإنه يقتضيه 
بالمعنى» وهو ما يعبر عنه باللزوم» إذ الأمر مستلزم النهي . 

قوله: (وإنما النظر في المعنى): معطوف بالواو على قوله: «آما 
الصيغة فلا»» و«إنما» تفيد الحصر» والمراد بالنظر هنا «محل البحث»ء 


AA‏ أقسام أحكام التكليف 
ل ا 
ن طلَبَ الْقَيَام هَل هُوَ بِعَيْيهِ طْلَبُ : REDE‏ 
المُعتزلة: ټس پهي عن ضِدوء ا بمَغتى أنه عي E eee‏ 


ای لفل المجت ها فق الف ن سك الام لعل إلا غا 
هو المعنى الذي ألجأنا إليه التلازم وهو «أنه لا امتثال إلا بانفصال»ء أي : 
لا يتحقق إيقاع مدلول الأمر إلا بالتخلى عما يمنعه من الأفعال التى 
تضاده. 

قوله: (وهو) : أي المعنى . 

قوله: (أنْ طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود أو لا؟): هذه 
الجملة تفسيرية للمعنى الذي يراد بحثه هناء فإذا قال قائل: «قم»» فهل هو 
مساو في المعنى لقوله: 9 تقعد)» بحیث يکون مدلول الأول هو بعينه 
مدلول الثانى؟ هذا هو محل النظر» لكونه متَتَارَعاً فيه. 

قوله: (فقالت المعتزلة): شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في سرد 
الأقوال فى مسألة: «هل الأمر بالشىء نَهّى عن ضده فى المعنى؟». 

وما دکره هنا عن جمهور المعتزلة هو المذهب الأول في تلك 


۶ 


المسالة. 


قوله: (ليس بنهي عن ضده): أي: ليس الأمر بالشيء نهي عن ضده» 
وعليه فالضمير في «(ضده» يعود إلى «الشيء» وهو المامور به» وهذڏا هو 
مذهب المعتزلة في هذه المسألة» فعندهم: أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن 
ضده» قال أبو الحسين البصري المعتزلي: (ذهب قوم إلى أن الأمر بالشيء 
ا عن ضده» وخالفهم آخرون على ذلك» وإليه ذهب د القضاة 
وا 


قوله: (ډ a‏ أنه عينه) : «لا» نافية» والضمير فى «أنه» يعود إلى : 


.۹۷/١ المعتمد‎ )١( 


القسم الخامس: الام 3 


ص ر ےہ و س 1 2 ص ي £ e‏ رو 

ولا يتَضمنه» ولا يلازمهء د يتَصور ان يامرَ بالشيء مَنْ هو ذاهل عَنْ 
ٍ 

NINE NEGERE AMSEC PSS صده»‎ 


«(الشىء المأمور به»» والضمير فى «عينه» يعود إلى: «الشىء المنهي عنه»» 
أي: «لا بمعنی أن المآمور به المنهي عنه)» رالمراذ الى هنا: 
التطابق بين المأمور به والمنهي عنه» بحيث يدل الأمر على أن المأمور به 
هو عين المنهي عنه دلالة ا 
قوله: (ولا بتضمنه): أي «ولا بمعنى آنه يتضمنه»» والجملة هنا 
معطوفة بالواو على قوله: «ولا بمعنى أنه عينه»» والضمير في ايتضمنه) 
يعود إلى «الشىء المنهى عنه»» والمعنى: «أن المأمور به لا يتضمن المنهى 
عنه»ء وهذا يدل على أن الأمر لا يقتضي النهي بدلالة التضمن. ٠‏ 
قوله: (ولا یلازمه): معطوف بالواو على قوله: «لا بمعنی أنه عینه 
ولا يتضمنه»» فيكون تقدير الكلام هنا : «ولا بمعنی آنه يلازمه»» والضمیر 
في «(يلازمه» وا ا «الشيء المنهي عنه)» والمعنی : «(أن المافور به لا 
يستلزم المنهي عنه»» وهذا يدل على أن الأمر لا يقتضي النهي بدلالة 
الالتزام. ٠‏ 
وعليه فإن المذهب عند جمهور المعتزلة: أن الأمر لا يقتضي النهي 
مطلقاً : لا بدلالة المطابقة» ولا بدلالة التضمنء ولا بدلالة الالتزام. 
ق( 6ة ال لكرن الاير عد هرر اليخرة س فيا 
النهي بأية دلالة من الدلالات الثلاث لا تطابقاًء ولا تضمناًء ولا تلازماً. 
قوله: (يتصور أن يأمر بالشيء من هو ذاهل عن ضده): الفعل 
«يَصوّر» مبني للمجهول» والمتصور هو العاقل» و«التصور» في حقيقته 
مشتق من «الصُورة»» وذلك أن العاقل يرسم في ذهنه صورة لكل حدث قبل 
مشاهدته في الواقع الذي جرى فيه» ثم يطبقه على الواقع المشاهد» فإن 
كان الواقع موافقاً لتصوره سمي ذلك التصور تصديقاأًء وإن كان الواقع 
مخالفاً له سمي ذلك التصور وَهُماً وَخْيبلاً وضَرْباً من الظنون الكاذبة. 


أقسام أحكام التكليف 


سے ۱۹۰ 
فکیف يون طالب لِمَا هُوَ دَاهلٌ عَنهْ؟ فن لَمُ يكن ڏَاهلاً عَنهُ فلا يکون 
طالباً لَه إلا E O‏ 


والمراد بالتصور هنا «الجواز العقلي)» بمعنى بمعنى: أن العقل لا يحیل ان 
يکون الآمر بالشيء ذاهلاً عن ضده» أي: أن يصَيِرَ لخغیره مریداً إیقاعه 
منه مع غفلته عن أضداد هذا الأمر. 

قوله: (فكیف يكون طالبا لما هو ذاهل عنه؟): «كيف» أداة استفهام» 
ونوع الاستفهام هنا إنكاري يفيد التعجب والاستغراب» واسم «يكون» 
مضمر» تقديره: «الآمر»» أي: «فكيف يكون الآمر طالباً لما هو ذاهل 
عنه؟)» والمذكور هنا إنما هو نتيجة لمقدمة الدليل السابقة» إذ المعنى: إذا 
جاز عقلا حدوث الامر من الغافل عن آضداده» فکیف یکول طالاً لما هو 
ذاهل عنه؟»» و«ما») في قوله: «لما هو)» موصولية د بمعنى «الڏذي»» والضمير 
هو » يعود إلى «الآمر»» والضمير فى «عنه» يعود إلى «ما» الموصولية 
المعبّر بها عن «الشيء المضاد». 

والمعت.المراد هنا أن القضد اع للعلم ومَنْ جھل شیئاً كيف 
يتو جه قصده إلبه؟ 

وحيث جاز عقلاً صدور الأمر من الذاهل عن الضد له» دل ذلك 
على أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده. 

وهذا هو الدليل الأول للمعتزلة على مذهبهم في هذه المسألة. 

قوله: (فإن له یکن ذاهلاً عنه): اسم (يكون) مضمر» تقديره: 
«الآمر»» أي: «فإن لم يكن الآمر ذاهلاً»» والضمير في «عنه» يعود إلى 
«(إالضد) . 

قوله: (فلا یکون طالباً له): () نافية» واسم «(يکون» مضمر»› تقديره: 
«الآمر»» والضمير في «(له) يعود ال «(إلضد») . 

قوله: (إلا): أداة استثناء» وهي مع «لا» في قوله: «(فلا يكون) تفيد 
الحصر. 


القسم الخامس: الجام (r‏ 
من حَيْتُ يَعْلَم اه لا يمن فِعْل الْمَأمُورِ به إلا برك ضِدوء فَيَكون 


ر 


رکه رة بكم الضرُورَة لا بحم راط | الب بء حٌى لو تَصَوَرَ 
ملا الْجَمْحَ بين الضديْن مَمَعَلَ گا گان مُمْیْلاَ O‏ 


قوله: (من حيث بعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك ضده): أي 
«من حيث يعلم الآمر»» والضمير في «أنه» هو ضمير الشأن»ء آي: «من 
حيث يعلم أن شأن المأمور به عدم فعله إلا بترك ضده»» والضمير في 
«ضده» يعود إلى «المأمور به». 

والمعنى المراد هنا: أن المتفظن للضد وليس ذاهلاً عنه لا يكون 
مستحضراً طلبه حین صدور أمره إلا لعلمه بأنه يستحيل فعْل المأمور به من 
غير ترك التلبس بضده. 

قوله: (فیکون ترکه ES ER‏ 
الضمير فى (تركه» يعود إلى : «الضد»» و«الذريعة» هى «الوسيلة› والوَضلة 
إلى ال والمراد بالضرورة هنا استحالة فعل ا به من غير ترك 
ضده» فتلك الاستحالة هي الملجئة لطلب ترك الضده والضمير في (ابه) 
يعود إلى «الضد»» والمعنى: أن الطلب لم يرتبط بترك الضد لذاتهء وإنما 
لكونه وسيلة إلى فعل المأمور بهء فهو بهذا مطلوب لغيره لا لذاته. 

قوله: (حتى لو تصور مثلاً الجمع بين الضدين ففعل كان ممتثلا): أي 
خن لو رالنامور ن ااي ا“ الضدين ففعل المأمور به كان 
ممتثلاًء وذلك: أن الأمر متناول شيئين» أحدهما: طلْبُ فعل المأمور به 
وثانيهما: طلب ترك الضده وهما ل متضادان» والمامور لا يكون 
ممتثلاً إلا إذا جمع بين هذين الطلبين المتضادين في وقت واحد» كالمأمور 
بالقيام فقام» فإنه بقيامه هذا حقَّق الطلب ss‏ الغاشر تة 
وبتخليه عما يمنع القيام من القعود والاضطجاع حمق الطلب الثاني حيث 
اشد 


0 انظ لسانت الت ۹/۸ 


أقسام أحكام التكليف 


۱۹۲ | 

و 2 E‏ 4 ن و او 

فيکون مِن فيل : «ما لآ يتم الوَاجب إلا پو واجب» غير مامور وو 
قال قَوم: فعل الضد هو عَينْ َك ضِدّه الآخر» RS‏ 


وعليه فإن تَصوّر اجن س اانه غير مانع من الامتثال» لأنه 
لا استحالة في الجمع بينهماء إذ الثاني تبع للأول بحكم الضرورة» فكان 
المأمور بالقيام حال الامتثال قائما وغير قاعد في وقت واحد. 

قوله: (فیکون من قبل «ما لا يتم الواجب إلا به واجب): أي يکون تَر 

الضد من قبيل ما لا ي يتم الواجب إلا به فهو واجب»» إذ الواجب وهو 
نعل المامور به لا يتحقق إلا بترك ذلك الضد» e‏ الضد في الأمر 
واجباً من هذه الجهة. ) ) 

قوله: (غير مامور به): الجملة هنا حاليةء أي: «حالة كونه غير 
مأمور به)» والضمير فى: «به» يعود إلى «ترك الضده فإن ترك الضد 
ا واا لأنه الذريعة لفعل مقتضى الأمر قر امون ت 
رعا لأنه تابع غير مقصود لذاته» إذ المقصود بالاأمر فعل المأموز به 
من غير الدلالة على ترك الضد» وعليه يكون التلازم بين فغل الأمر وترك 
الضد E‏ اا ا وا 
| فلم يکن مأموراً به . 

وهذا هو الدليل الثاني للمعتزلة في إنكارهم أن یکون الأمر بالشيء 
نهياً عن ضده» وخلاصة هذا الدليل: أن الآمر إن كان عالماً بالأضداد 
وطلب تركها حين أصدر أمره» فن هذا الطلب ليس ناشئاً من كون الأمر 
بالشيء نهيأاً عن ضده» وإنما هو ناشئ من الضرورة الملجئة إليه» وهي 
استحالة فعل المأمور به من غير ترك ما يضاده . 

قوله: (وقال قوم: فعل الضد هو عين ترك ضده الآخر): معطوف بالواو 
على قوله: «فقالت المعتزلة»» والمراد بالقوم هنا جمهور الأشاعرة» 
فعندهم: أن فِعْل الضد هو عين ترك ضده الآخر»ء بمعنى أن فعْل المأمور 
به هو بعينه ترك المنهي عنه» وإنما قالوا بذلك بناء على معتقدهم في أن 


القسم الخامس: الام Gee‏ 


RE‏ کا بن تر الْحرَگة وشعْل الجُوْمَّر 1 کہ عَيْنْ تَمْريْغِه لِلحيز 
المَمَلٍ ع E O‏ 


الكلام معنى قائم بالنفس ليس له حروف» ولا ألفاظ› ولا صِيَخ» وهذا 
مخالف لمعتقد السلف رضي الله تعالى عنهم . 

وقول الأشاعرة هنا هو المذهب الثاني فى مسألة: «هل الأمر بالشيء 
ٺهي عن ضده؟» ) . 

قوله: (فالسكون عين ترك الحركة): «السكون» مبتدأًء واعين» خبره» 
والمعنى: إذا أمر الآمر غيره بقوله: «اسكنْ» فهو عين قول الناهى: لا 
تتحرك)» إذ المَوّدّى في الحالين واحد. ۰ 

قوله: (وشغل الجوهر حيزاً): معطوف على «فالسكون عين الحركة»» 
و«الشعْل» مصدر» وهو هنا بمعنى «اللإحلال في الشيء»» و«الجوهر» في 
اللخة هو: کل حجر يُسْتَخُرج منه شيء ينتفع به و«َجَوْهَرٌ کل شيء: ما 
لقت عليه جبلته» 

والمراد اا هنا أي جسم من الأجسام» ا مضاف إلى 
«الشغْل»» وهو من باب إضافة المصدر إلى فاعلهء إذ المعنى: «شعّل 
الجوهرٌ حَيّزأً»» و«حَيّزاً» مفعول به للمصدر الذي سد مسد الفعل وهو 
«شعُل»» والمراد بالحيز هنا المكان. 

قوله: (عين تفريغه للحيز المنتقل عنه): لفظ «عين» خبر لقوله: 
«وشعْٰل الجوهر» والضمير في «تفريغه» يعود إلى «الجوهر»» ولفظ «المنتقل» 
صفة للحيزء والضمير في «عنه» يعود إلى «الحيزا» ومعنى «المنتقل عنه) 
أي : المتحوّل عنه إلى غيره. 

والمراد بهذا المثال: أن الجسم إذا انتقل من مكان لآخر» فإنه 
سيشغل في المكان الجديد مساحة مساوية للمساحة التي كان يشغلها في 


(1) انظر: لسان العرب .٠١١/٤‏ 
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۹4 
رالد ِن المَغْرب هو القُرْبٌ مِنَ الْمَشْرتيء وَهُوّ بالإصَافَة إلى الْمَشُرق 
رب وَإلّى الْمَغْرب بعد O‏ 


مكانه القديم» فتكون المساحة الجديدة هي عين المساحة القديمة التي 
أصبحت فارغة بخلوها عن ذلك الجسم بسبب انتقاله عنها. 

قوله: (والبعد من المغرب هو القرب من المشرق): معطوف بالواو على 
قوله: «فالسكون عين ترك الحركة»» وعلى قوله: «وشغل الجوهر حيزاً عين 
تفريغه للحيز المنتقل عنه)» والضمير «هو») يعود إلى «البعد». ) 

والمعنى المراد هنا: أن الإنسان كلما ابتعد من المغرب اقترب من 
المشرق» فيكون قربه من المشرق بحسب ابتعاده من المغرب. 

ويلحظ هنا أنهم لم يعبروا في هذا المثال بالعين كما عبروا بها في 
المثالين السابقين» وذلك لأن المقدار في المثالين السابقين متساو» 
فالسكون في المثال الأول مساو للحركة» والشّغّْل في المثال الثاني حصل 
فيه التساوى بي نالفل عنه والمتقل إليهء أما أما في هذا المثال فليست 
المسافة بين المغرب والمشرق متساوية» بل هي متفاوتة قربا ودا فلا 
ان على الخدم الت أ ع الت من ارق ولال ها 
ولکن يصدق عليه بأنه ضده» فيكون البعد من المغرب مضاداً 
المشرف. 

قوله: (وهو بالإضافة إلى المشرق قرب» وإلى المغرب بُغد): الضمير 
«هو» يعود إلى «البعد»» وهذا البعد متحقق ی کل من المغرب والمشرق› 
SG‏ فكلما كان الإنسان أدنى من أحدهما کان 
فط إليه من الآخر» وعليه فإن الحكم بالقرب أو البعد من المشرق أو 
المغرب هو حُكم نسبي إضافي يختلف باختلاف مسافة ما بينهماء ا 
بعيداً من المغرب فهو قريب إلى المشرق»ء ومن كان بعيداً من المشرق فهو 
قريب إلى المغخرب» وكذلك الشأن في «الضد» فإنه إلى حقيقة النهي أقرب 
ن ا و 


القسم الخامس: الهام 


فَإذاً ْلَب السُخُونٍ بالإصَافَة إلَيْهِ أَمْرْء وَإلّى الْحَركة نهْيّ. وَفِي 


ترك لا فِعْلٌء ولذلك فان نسبة «الضد» إلى الأمر والنهي نسبة إضافية 
تتفاوت فيهما فُرْباً وبُعْداًء إلا أن كون الضد أقرب إلى النهي منه إلى الأمر 
لبج اام م أن يكون لازماً لامتثال الأمر»ء كما أن البْعّد من المغرب 
لازم للقرب من المشرق. 

قوله: (فإذاً طلب السكون بالإضافة إليه أمرء وإلى الحركة نهي) : «إذا» 
هنا تدل على لا ستنتاج»» والمعنى : «فنتيجة ذلك)» والضمير في «إليه) 
يعود إلى «السكون»» وقوله: وإلى الحركة نهي» معطوف بالواو على قوله: 
«بالإضافة إليه»)» والمعنى: «وبالاإأضافة الد نهي» . 

والمراد من ذلك: أن قول الام لغيره : اسکنْ» هو أ باللإضافة ك 
الك لكام الأمر» وهو هي بالإضافة إلى الحركة لكونها ضد 
المأمور به وهو السكون المطلوب. . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «فالسكون ت 
الحركة) إلى قوله: «وإلى الحركة نهي»» هو دليل أصحاب المذهب الثاني 
القائلين بأن فعْل الضد هو عين ترك ضده الآخحرء وملخص هذا الدليل: أن 
فِعل المأمور به هو عين ترك المنهي عنهء فالقيام هو عين ترك القعود» 
والسكون هو عين ترك الحركةء وهكذا. 

قوله: (وفي الجملة): أي : «والجواب الإجمالي عما ذكره المعتزلة في 
دلیلهم) الذي قالوا فيه: إن العقل يتصور ان يکون الآمر ذاهلا عن أضداد 
الأمر» فكيف يكون طالباً لما هو ذاهل عنه؟ 

والمعنی: كيف يكون طالباً ما لم يتجه مراده إليه؟ 

وذلك أن المعتزلة يشترطون في الأمر إرادة الآمر امتثال المأمور 
للمأمور به» كما نصوا على ذلك في كتبهم» قال أبو علي الجبائي: (الأمر 
يفتقر إلى ثلاث إرادات» إحداها: إرادة إحداثهء والثانية: إرادة إحداثه أمرا 


OS‏ اقسام أحكام التكليف 


ا ل عبر في الأَمرِ الاه بل الْمأَمُورُ ما افَّْضصَى الأَمْرٌ امينالةٌ. 


لمن هو أَمْر له» والثالثة: إرادة المأمور به)“. 

وقال أب هاشم: (إِن أذظة «(افعل» تة تقتضى الإرادةء فإدا قال القائل 
لغيره: «افعل» أفاد ذلك أنه مريد منه n‏ 

وقال القاضي عبد الجبار: (إن الأمر إنما يكون أَمْراً لإرادةء وأنه لا 
بد من ذلك في كونه أمرأء ولا بد أيضاً من أن يريد الآمر إحداث الأمر 
غطايا تابون : وقال أبو الحسين البصري: (والفعل الواقع على وجه 
دون وجه يحتاج عند أصحابنا إلى إرادة) . 

وإنما اشترط المعتزلة الإرادة فى الأمر لكون الأمر عندهم من 
جهة الصيغة متردداً بين محامل عدة فلا یتمیز ما کان منها أمراً مما 
ليس بأمر إلا بالإرادةء ويترجم ذلك القاضي عبد الجبار بقوله: (يبيّن 
ذلك : أنهم فل ا أن «افعل» يکون أمراً تښ دونك» وسا وظذا 
لمن هو ملك أو فوفك وفضلوا سن ذلك بالرت ل بالخ ول 
بالفائدة» وإذا ثبت فى السؤال أنه إنما يفيد الإرادةء فكذلك القول فى 
الأمر)(“ ۰ ۰ 

.٠ مر)‎ 


قوله: (أنّا لا نعتبر في الأمر الإرادة): أي نحن معاشر الجمهور لا 
نشترط في الأمر الإرادة فهي عندنا غير ر لكون الأمر يتحقق و 
اكتفاءَ بالصيغة ذاتها. 
قوله: (بل المأمور ما اقتضصى الأمر امتثاله): «(ما» موصولية بمعنى 
«الذي»» والاقتضاء هنا بمعنى «الطلب»»ء وهذه الجملة مصدرة ب «بل» 
المفيد للإضراب» والْمُْضَرَبُ عنه هنا هو اشتراط الإرادة للأمر» والمقصود 


.۲۲/۱۷ انظر: المغنى للقاضى عبد الجبار‎ )١( 

(۲) انظر: المعتمد .٠١/١‏ 

(۳) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار ۱۷/٠۲ء .٠١١‏ 

0 انظر: المغني‎ )٥( .٠١١/١ انظر: المعتمد‎ )٤( 


القسم الخامس: الام )ل( 


ت 


ل 1 يمَتّضى ترك الت ضرورَ وا 


yT E به. ا له أَعْلَّم.‎ Pre 


من ذلك : أن الامر لي مقتضاه الإرادة» بل مقتضاه امتثال المأمور 2 
به بايجاده في الواقع 

E رحمه ااه‎ OP 

شتراطهم الإرادة للأمر» وتقريره بأنه لا تلازم بينهماء إذ يتحقق الأمر 

ا الصيغة لا بالإرادة هو مذڏذهب جمهور الأصوليين في ذلك . 

قوله: (والأمر بقتضي ترك الضد): هذا الاقتضاء إنما هو من جهة 
المعنى» وليس من جهة الصيغة» إذ صيغة الأمر - كما سبق - تدل على فِعْل 
المأمور به» ولا دلالة فيها على ترك الضد. ٠‏ 

قوله: (ضرورة أنه لا يتحقق الامتثال إلا به): «(ضرورة» هنا منصوبة 
على أنها مفعول لأجلهء أي: «اقتضى الأمر ترك الضد ضرورة عدم تحققه 
إلا به)» بمعنى «من أجل الضرورة»» ا «أنه» هو ضمير الشأن» 


f 
Oo 
صا ۽‎ 
EN 
x 
$X 
3 x 


والتقدير: «الشأن أن امتثال الأمر لا يتحقق إلا به»» والضمير في «(به» يعود 
آلف اترك الضد». 

قوله: (فیکون مأموراً به): أي : يكون ترك الضد E‏ به» لتوقف 
امتثال الأمر عليه 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو انتصار لمذهب القائلين بأن 
الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى لا من حيث الصيخة؛ وذلك لأن 
الأمر لا يكَصَر يضور تحمَةٌ تحقق امتثاله من غير ترك الضد» فيكون ترك الضد ضرورة 
اقتضاها ْم الماتعم من حصول امتثال الاس وحيث كان ترك الضد ضرورة 
من ضرورات امتثال الأمر كان مأموراً به» لكل الأمر به ليس لذاته بل لغيره. 
والمؤلف رحمه الله تعالى هنا وهو في موضع الانتصار لهذا 
)۱( انظر : الوصول إلى الأصول ١/١٠ء‏ المنهاج مع شرحه نهاية السول ٠۲٤١/۲‏ 
الإبهاج ۱/۲ العدة »۲١۱۳٣/١‏ المحصول Y/Y‏ البرهان ۰٤/۱‏ فوا 
ا ۱,؛ء؛ شرح تنقیح الفصول ص۳۸٠.‏ 


أقسام أحكام التكليف 


ر ڈھے a‏ ۾ ص ر ص ی 
ولنبين لن اكليف ما هوَ؟ وَشرُوظة. 


المذهب» فإنه يلوح بالرد على المعتزلة حين قالوا في دليلهم: «إن ترك 
الضد واجب غير مأمور به»» فأگد رحمه الله تعالى على أن ترك الضد 
مأمور به» لتوقف امتثال الأمر عليهء إذ الأمر بالشيء أَمْرٌ بما لا يتحقق 
ذلك الشيء إلا به. 

قوله: (فهذه أقسام أحكام التكليف): اسم الإشارة «فهذه» يعود إلى ما 
سبق للمؤلف رحمه الله تعالى ذكره من أقسام الحكم التكليفي الخمسة» 
وهي : الواجب» والمندوب» والمباح» والحرام» والمكروه. 

والمعنى المراد: فهذه أقسام 2 التكليف قد تم إيضاحها وبيان ما 
يتعلق بها . 

قوله: (ولنبین الآن التكليف ما هو؟): ا بعد تمام الكلام عما بشغلق 
بأقسام الحكم التكليفي الخمسة آن الأوان لبيان التكليف . 

قوله: (ما هو؟): «ما» هنا استفهامية» والضمير «هو» يعود إلى 
«التكليف» . 

وبناء على ذلك فإن الاستفهام هنا واقع على الماهيةء والماهية هي 

حقيقة الذات . ) 

والمراد: بيان حقيقة التكليف في جانبيه اللغوي› والاصطلاحي . 

قوله: (وشروطه): الواو هنا عاطفة» وما بعدها معطوف على قوله: 
«ما هو» المعبّر به عن الحقيقة» فكأن المؤلف رحمه الله ا قال: « 

حقبقة التكلىف› E‏ المتعلقة به» والتي لا ي يتحقق إلا بها) . 
ال في فى «شروطه» يعود إلى «التكليف». 


التكلبف وشوطه ۱۹۹ 


التَْلِيْف في اللََة لرام ما فيه كَلْمَةٌ» أي : 
في صخر : 

قوله: (التكليف في اللغة): أي كما ورد في لخة العرب. 

قوله: (إلزام ما فيه كلفة): هذا هو التعريف اللغوي للتكليف 

و«ما» هنا موصولية د بمعنی «الذي»» والضمير فى (فيه» يعود إلى «ما» 
الو فرلا اله ا عن ا الكل ده E e‏ بالتزام 
الشيء هن غر قارف له > و«الكلفة» هي الأمر بما يَشق 

قوله: (أي: مشقة): «أي» هنا تفسيرية» و«مشقة) تفسير لكلمة «كلفة ". 

وإذا كانت «الكلفة» , بمعنى «المشقة)» فإن «التكليف» يكون بمعنى : 
الإلزام بما هو شاق. 

قوله: (قالت الخنساء): هي تماضر بنت عمرو بن الشريد السلميةء 
الشاعرة المشهورة» قدمت على النبي مي مع قومها من بني سليم فآسلمت 
معهم ۰ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستنشدها ويعجبه شعرهاء دفعت 
بأولادها الأربعة في معركة القادسية حتى استّشهدوا جميعاء فلما بلغها 
الخبر قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم» . 

قوله: (في صخر): جار ومجرور متعلقان بالفعل «قالت»» و«اصخر) 
هو أخو الخنساء رضي الله تغالى عنها من آبيهاء واسمه: صخر بن عمرو بن 
الشريد السلمي . 

والضمير في : : «يكلفه» يعود إلى «(صخر)» a‏ بالقوم قبيلة صخر› 
ومَنْ عرف شجاعته وشهامته من سائر العشائر. 


۰ 


(۱) انظر: لسان العرب .۳٠٦۹/۹‏ () المرجع السابق .٠٥٤١/١١‏ 
(۳) المرجع السابق .۳٠۷/۹‏ 
() انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٦1/۸‏ - 1۷. 


4 له ف وش‎ A 


O PEN 
eg: وهو في الشريعة: اطl ت‎ 


والمعنى: يلزمونه الشاق من الأمرر والمهمات: 

وما« في قولها: «ما نابهم» موصولية بمعنى «الذي»» ا 
ا يعود إلى «القوم»» و«ناب» مشتق من «النائبة» وهي في اللغة بمعنى 
«النازلة»› أي : «ما ينزل بالاإنسان من الات والحوادث والمصائب»''. 
ومعنى: «يكلفه القوم ما نابهم»ء أي «إزالة ما نابهما» بمعنى أن 
يدفع عنهم البأس الذي أصابهم بحول الله تعالی وقوته. 

واسم «كان» في قولها: «وإن كان أصغرهم مولداً» مضمرء تقديره: 
«(صخر»» والضمير ١هم»‏ في في «أصغرهم» يعود إلى «القوم»» والمراد بالمولد 
هنا «السن»»› أي : «وإن كان أصغرهم سنا ` 

والمعنى العام لهذا البيت: أن صخرا ا وشهامته كان الناس 
و کل ا عسيرة فيجدونه أهلاً لما عرّلوا عليه فيه 
رغم صغر سنه بالنسبة إليهم. ) 

وموضع استشهاد المؤلف رحمه الله تعالى من هذا البيت هو قول 
الخنساء رضي الله تعالى عنها: «يكلفه القوم ما نابهما» وإنما استشهد 
بذلك ليؤيد به المعنى اللغوي الذي ذكره» وهو أن «التكليف إلزام ما فيه 
كلفة» . کک 

قوله: (وهو): أي: التكليف . 

قوله: (في الشريعة): أي في الاصطلاح الشرعي عند الأصوليين. 

قوله: (الخطاب): «الخطاب» في اللغة هو «الكلام»ء وفي اصطلاح 

علماء الأصول هو: توجیه ما أفاد إلى المستمع› أو من ق 0 

.۷۷٤/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 
.۲۳۷/۱ تاج العروس‎ ۰٦۳/۱ انظر: القاموس المحیط‎ )۲( 
.٤۷/١ انظر: نهاية السول‎ )۳( 


۰ ا|سے 


والمراد بالخطاب هنا: الدليل الشرعي الذي خاطب الشارع به 
العباد. ) 

قوله: (بأمر): جار ومجرور متعلقان بمحذوف يقع صفة للخطاب› 
تقديره: «الوارد»ء أي: «الخطاب الوارد بأمر»» والمراد بالأمر هنا: الأمر 
الحتمي الإلزامي» فهو الذي تقع به الكلفة دون غيره. 

قوله: (أو نهي): معطوف بأو على قوله: «بأمر» والمراد به النهي 
التحريمي › فهو الذي يحصل به التكليف بالمشقة . 

والتعريف بصيغته المذكورة جامع غير وا لأنه لا يمنع من دخول 
«(الإباحة» فيه» إذ الخطاب بالأمر يرد بها شرعاء وهي لست تکلیفاً لأنها 
كما سبق - إذن مطلق . 

ومن اجل أن يكون هذا التعريف جامعاً مانعاًء فلا بد من أن کون 
مقيداً بما يدل على الإلزام» فيقال: «هو الخطاب الملزم بأمر» أو نهي»“ 

قوله: (وله شروط): الضمير في له» يعود إلى «التكليف»» 


و«الشروط» جم «شرط)» وسيتعرض المؤلف رحمه الله تعالى إلى تعريفه 
في اللغة» وفي الاصطلاح عند الحديث على خطاب الوضع. 

قوله: (بعضها) : الضمير فيه يعود إلى «الشروط). 

قوله: (يرجع إلى المكلف): «المكلف» هو مَنْ توافرت فيه شروط 
التكليف» وحيث إن الكلام عن هذه الشروط لم یبدا بعد حتی يعرف هل 
تحققت شروط التكليف أو لا؟ فالأولى أن يُستبدل لفظ «المكلف» بلفظ 
«العبد»» أو «الشخص)»» أو «الإنسان». 

ولعل تعبير المؤلف رحمه الله تعالى بالمكلف هنا باعتبار ما سيؤول 


() راجع: نزهة الخاطر .٠١١/١‏ 


التكليف وشوطه 


َیغْضټا يرع ّى تفس املف پو اما ما يرجم إلى الْمُْكلّف فهر : 


ان کون اقلا يمهم الخظابَ. فَأمَّا الصَبِىْ وَالْمَجنون ف َير مُكلمَيْن؛ 


ر 


إليه الحال» وبناءًَ على ذلك يكون معنى قوله: ارج إلى المكلف»» أي : 
يتعلق بالعبد الذي هو محل التكليف من قبل الشارع . ) 

قوله: (وبعضها يرجع إلى نفس المكلف به): الضمير في بعضها» 
يعود إلى «الشروط)» و«المكلف به» صفة لموصوف محذوف» تقديره: 
«الفعل المكلف به»» والمعنى: «بعض تلك الشروط يتعلق بالفعل المكلف 
به) . 
قوله: (أما ما يرجع إلى المكلف): «أما» تفصيلية» لبيان ما أجمله 
سابقأً» و«ما» موصولية بمعنى «الذي» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 
مدره ا ان الراجع إلى المكلف»» والمكلف هنا هو المخاظب 
بخطاب التكليف المقتضي للأمر أو النهي . 

ومعنى «ما يرجع إلى المكلف)» أي: ما يرجع من تلك الشروط إلى 
المكلف. ٠‏ 

قوله: (فهو): الضمير هنا يعود إلى «ما» المعبّر بها عن جنس الشرط 
العائد إلى المكلف . 

قوله: (أن e‏ عاقلا): اسم «ايكون» مضمر»ء تقديره: 
«المكلّف»»و«العاقل« هو من اتصف بصفة العقل» والعقل هو مناط 
التكليف» فمن فقده فلا تكليف عليه» وهذا هو الشرط الأول من شروط 
النكلت. 

قوله: (يفهم الخطاب): أي: أن يكون ذلك العاقل ممن يفهم الخطاب 
الشرعي ويدرك مدلولهء فإذا حيل بينه وبين الخطاب بما يمنع فهمه من 
إغماء» أو نوم» أو نحوهما فليس مكلفاء وهذا هو الشرط الثاني من 
شروط المكلف . 

قوله: (فأما الصبي والمجنون فغير مكلفين): هذا تفريع على اشتراط 


شروط المكلف = 


¢ 


لان ممْتَضَى التَكليْف الطَاعَة وَالامَالء ولا تَمْكِنْ إلا بمَضدِ صد الَامينًال» 


العقل والفهم لتعلّق التكليف بالعبد» وذلك لأن الصبي لا يفهم مدلول 
الخطاب الشرعى» ولا يدرك مقتضاه» فكان بذلك فاقداً لشرط رئيس من 
شروط التكليف. ولأن المجنون فافد للعقل الذى هو مناظ التكليف في 
باب الأوامر والنواهي. وكون الصبي والمجنون غير مكلمَيْن هو ما دل عليه 
قول النبي يا : (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ› > وعن الصغير 
حتی يبلغ الحنث» وعن المجنون حتى يفيق) . 

قوله: (لأن مقتضى التكليف الطاعة والامتنال): الجملة تعليل لكون 
الصبي والمجنون غير مكلفين بما أَلْرَمّ به الخطاب الشرعي . 

ومعنى : «مقتضى التكليف الطاعة والامتثال»» أي: أن ثمرة التكليف 
هي الطاعة لله تبارك وتعالی بامتثال ما أمر به ونهی عنه» فمن أطاع الله جل 
شانه نامال مره ونهيه حقٌق الحكمة السات ااا الا 
بالتكاليف الشرعية . 

قوله: (ولا تمكن إلا بقصد الامتثال): أي أن الطاعة لا تكون ممكنة 
للعبد من جهة حصول ثوابها إلا بقصد الامتثال» بمعنی آن تتجه نيته في 
جميع فعله وتركه إلى طلب مرضاة ربه تبارك وال الجا من س 

وإذا كان قصد الامتثال شرطاً في تحقق الطاعةء فإِن هذا الشرط وهو 
«قَصدٌ الامتثال) مفقود فی کل من الصبى والمجنون» فلا يكونان مكلفين 
e‏ الشرعي . ۰ 


/٤ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى «كتاب الحج»» باب «إثبات فرض الحج»‎ )١( 


. T0 
› وهذا اتوك صححه الحاكم فقال: (هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين‎ 
ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبى على ذلك'. (انظر : المستدرك وتلخہ اي‎ 


عليه e‏ ا وإن ت في مقال» لکنه 


TT‏ فا (إرشاد ا صا( 


۲۰٤ کا‎ 


وَشَرَط الْمَصدِ الْعِلْمْ بالْمَمْصُودِ وَالْمَهُم لليف للتَكلبْف ENN‏ 


ر 


ر 


يقال لَهُ: «افْهّب»؟ من لا يَسْمَعٌ لا يقال لَهٌ: تكله وَِن سَمِعَ وَل 


قوله: (وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف): أي إذا كان 
قصد الامتثال شرطاً لتحقق الطاعة في العبدء فإن هذا القصد لا يحصل إلا 
تشرط > احدهة: : (العلم بالمقصود) وذلك بأن يكون العبد عالماً بأنْ الله 

تبارك وتعالى قد كلفه بمقتضى الخطاب الشرعي› حتی یقدم على الامتثال 

ا ا ا ی و اا ا : 
جلالڵه. 

وثانيهما: (الفهم للتكليف)» وذلك بأن يكون فاهما خطاب الشارع» 
وأن يدرك بأن مقتضاء الإلزام بفعل الأمر وترك النهي» حتى يتوجّه قصده 
لامتثال ما قد فهمه وأدرکه. ۰ 

وهذا القصد بشرطيه معدوم في حق الصبي فلا یکونان 
بذلك محلا للتكليف لسقوطه عنهما. 

قوله: (إذ): تعليل لاشتراط الفهم للقصد. 

قوله: (من لا يفهم كيف يقال له: «افهم»): أي أن فاقد القدرة على 
الفهم لا يؤمر بالفهمء لأن فاقد الشيء لا يعطيه› فيكون أَمْرهٌ بذلك أمراً. 
بما لا طاقة له به» وأمراً بما لا طائل تحته. ) 

قوله: (ومن لا بسمع لا يقال له: «تكلم»): الجملة معطوفة بالواو على 
جملة: «من لا يفهم کیف يقال له: افهم»» والمعنى : أن فاقد السمع > 
يصل الكلام إلى اة ى ية فل ما في الواقع› وإذا كان الحال 
كذلك فإ آمره بان یتلم مر له بما يتعدٌر على سماع» وإذا تعذر عليه 
السماع كان بمنزلة من لم يخاطب بشىء أصلاً في عدم التكليف. 

فوله: (وإن سمع ولم يفهم كالبهيمة فهو كمن لا يسمع): الضمير فهو 
يعود إلى «السامع من غير فَهْم»» والمعنى: أن القادر على السماع مع 


شوط المكلف ) 1( 


وَمَنْ يمهم هما ا یر ا لمميز فخطابه ممک" “لکن اقضاءُ 


عجز عن الفهم هو بمنزلة من لم يسمع أصلاًء لن المقصود من السماع 
Ce ES‏ وإذا كان المسموع غير مفهوم فلا يمكن تنفيذه في 

قع الوجود» كما هو الشأن في البهيمة فإنها تسمع الخطاب ولكنها لا 
تفهمه› فلو قيل لها مثلاً : «اکتبي» سمعت هذا الأمرء اا ر 
فهمها المطلوب منه. 

فلا بد إذاً من توافر الفهم والسمع لدى العبده الفهم والسمع 
اللذان يكون بهما مدركا بأنه مخاطب من قبل ربه تبارك وتعالی بالتكاليف 
ا حتی يکون ll‏ 2 ا التكاليف› وإلا کان عير 
أَهْل لها . 

قوله: (ومن يفهم فهماً فا): «ما» هنا تدل على التقليل» أي: ومَنْ كان 

قليل الفهم . ) 

قوله: (كغير المميز): الكاف حرف تشبيه» بمعنى «مثل»» و«غير» هنا 
صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الصبى»»› أي : «كالصبى غير المميز). 

قوله: (فخطابه ممكن): الضمير فى «خطابه» يعود إلى «غير المميزا 
O A PPO SC‏ 
یما ا أنحبون أن گذَّت الله ورسوله)(٩‏ 

قوله: (لكن اقتضاء الامتنال منه): «الاقتضاء» هنا بمعنى «الطلب»»› 
والضمير فى «منه» يعود إلى «غير المميز»» وهذه الجملة استدراك لما سبق 
احتَرَرَ به المؤلف رحمه الله تعالى لدفع تَوَهُم أن يكون المقصود من 


(۱) ا الإمام البخاري في صحيحه معلقاً في كتاب العلم» باب «من حص 
بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهموا» .٤٠/١‏ 


التكليف وشوطه . 


لا يصح مله قَصضد صحيح غير غ غير ممُكنِ» > ووجوب الرّكاة 
َالْعَرَامَاتِ في مَالٍ الصَبىّ وَالمَجِنونِ ليس تكليفاً لَهْمَاء yT‏ 


«خطاب غير المميز بقدر فهمه» هو تكليفه بمقتضى ذلك الفهم» وإنما 
المقصود التدريب على فعْل الطاعة حتى يألفها فيشب ويشيب عليها. 

قوله: (مع أنه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن): الضميران في 
«أنه»» وفي «منه» يعودان إلى «غير المميز)» والمعنى: أنه لا يلزم من 
إمكان مخاطبته إمكان تكليفه بالامتثال» لأن الامتثال لا يصح إلا بقصده 
والصبي غير المميز لا فصد صحيح لديه» وإذا كان القصد الصحيح مفقودا 
في الصبى غير المميز كانت مطالبته بالامتثال غير ممكنةء إلا إذا كان ذلك 
غل مل االتوي لري العحي علي الال واكان ن ل 
ات ی اراي ل ها ع الو الوح مه حیث 
صد من هذا الصنيع تدریبه لا تکلیفه. 

قوله: (ووجوب الزكاة): الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام 
بعد الشهادتين والصلاة» وهذه الزكاة تجب في مالي الصبي والمجنون»ء إذا 
کانا یملکان مالا کا 


و 


قوله: (والغرامات): جَمْع «غرامة»» و«الغرامة» ي 
داز ولرد اها ما عد من مال فرضا عن العلفات. 
وهذه الغرامات أيضاً تجب في مالي الصبي الود 0 ت ق 
ٳتلاف شيء من أملاك الغير . 
قوله: (في مال الصبي والمجنون): الجار والمجرور هنا متعلقان 
بمحذوف» تقديره: «المتعلّق»ء أي: «الوجوب المتعلق في مال الصبى 
والمجنون بالنسبة للزكاة MAL‏ ۰ 
- قوله: (ليس تكليفا لهما): ضمير التشنية هنا يعود إلى «الصبي 


© فد ان الت 0 


شوط ڪڪ ۷ 


3 َسْكَجِيْل اللَكْلِيْف بيعل الْعَيْر» وإِنّمَا مَعَْاهٌ: أن الإثلاق وَيِلك 


والمجنون»» واسم اليس مضمر» تقديره: «الوجوب»» أي: اليس وجوب 
الزكاة والغرامات تكليغا لهما». | 

قوله: (إذ بستحيل التكليف بفعل الغير): الجملة تعليل لعدم كون 
وجوب الزكاة والغرامات في مالي الصبي والمجنون تكليفا لهما. 

واک وال اف راه ال اهو فر عالن عدو اف 
المجنون والصبي بمقتضى الخطاب الشرعي› والباعث لهذا التفريع هو دَفْع 
ما ين من وجود تعارض بب بين القول بعدم تکلیفهما والقول بإيجاب الزكاة 
والغرامات فى ماليهماء فبین أن ذلك الإيجاب ليس اا لهماء إذ لو كان 
ذلك تكلا ليما ترك حطات الأيجاب بلك لها بداتهماء ولك حطاب 
الإيجاب بذلك لم يتوجه إليهما بذاتيهماء وإنما توجه لوليهماء فهو 
المخاطب بإخراج الزكاة وقيم المتلفات من ماليهماء وذلك ليس تكليفاًء 
وإلا للزم منه تكليف الولي بما وجب على غيره» فيكون ذلك من قبيل 
التكليف بفعل الغيرء وهو محال شرعاً لقوله تعالی: ولا زد زه وزد 
ری [الإسراء: .]٥‏ 

قوله: (وانما معناه): معطوف بالواو على قوله: «لیس تکليفاً لهما»» 
والضمير في «معناه» يعود إلى «وجوب الزكاة والغرامات في مالي الصبي 
لسرن إذ تقدير الكلام: «ووجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي 
والمجنون ليس مغناه تكليفهماء وإنما معناه. . ٠.‏ 

قوله: (أن الإتلاف): «التَلَفُ» في اللغة هو: «لَهَلاكٌ والْعَصْبُ في كل 
کی ال وها فاد اة ا خرن ال جي الان فی د 
الي امون 

قوله: (وملك النصاب): معطوف بالواو على «الإتلاف»»ء والمقصود 


(۱) انظر: لسان العرب .٠۱۸/۹‏ 


Aj‏ کا 


سَبَبْ لِثبُوتِ هَذِهِ الْحمُوقِ في ذمَيَهمَاء بمَعْتّى أنه سَبَبّ لِحُطاب الول 
بالادَاء في الالء وَسَبَّبّ لِخظاب ب الصَبِيّ بَعْدَ الْبلوغ SY‏ 
إِنمَا الْمُحَال أن يقال لِمَنْ لا يهم : «فْهما. .............. eT‏ 


بالنصاب هنا هو المقدار المالي الموجب للزكاة بعد حَرّلّان الحول عليه. 
قوله: (سبب لثبوت هذه الحقوق): اسم الإشارة في قوله: «هذ 
الحقوق» يعود إلى ما وجب في ذمتي الصبي e‏ من مال د 

وقيم المتلفات . 

قوله: (في ذمتهما): جار ومجرور متعلقان افد وهو «الثبوت»» 
وضمير التثنية في «ذمتهما» يعود إلى «الصبي والمجنون»» TT‏ 
رحمه الله تعالى أن يقول: : في ذمتيهما» لأن الذمة ليست واحدة مه مشتركة بين 
الصبي والمجنون» وإنما هما دمتان مستقلتان» لكل واحد منهما ذمة تخصه 

قوله: (بمعنی): آي: (وبمعنى آخر» لزيادة البيان د 

قوله: (انه سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال): الضمير في «أنه) 
وة إلى «وجوب الزكاة وقيم المتلفات»» بالولي هنا : المتكفل 
شرعا برعاية الصبي اجون 

والمعنى هنا: أن تعلق الحقوق في ذمتي الصبي ا کان ا 
ا أ حدهما للولي باداء ما تعلق في ذمة من استرعاه الله تعالی عليه 
صبياً کان أو مجنوناً من زكاة أو غرامة في الحال دون تأخير. 

وثانیهما : للصبي والمجنون في المآلء أي حين يؤول حالهما إلى 
البلوغ والتعقّل. وخلاصة ذلك كله: أن وجوب الزكاة والغرامات في مالي 
الصبي والمجنون هو من باب ربط الأحكام بالأسباب» فهو من قبيل ٠‏ 
الحكم الشرعي الوضعي» وليس من قبيل الحكم الشرعي التكليفي» وهذا 
مر ممكن لا استحالة فيه. 

قوله: (إنما المحال أن يقال لمن لا يفهم: افهم): أي ليس المحال أن 
يتعلق وجوب الزكاة والغرامات في مالي المجنون والصبي» ويخاطب 


فوط المكلف E‏ 


j NS‏ َة الإنْسَانيًةِ التي بها يَسْتَعِد لِمَبُول 


وة الْعقلِ الَِي به يمهم لنت فی تا ا 


وليهما بأداء ذلك عنهما إلى حين زوال المانع من الصْبا والجنون» وإنما 
المحال أن يخاطب المجنون والصبي بخطاب التكليف مباشرة وهما لا 
يفهمانه» إذ من لا يفهم لا يطالب بالفهم لعدم قدرته عليه. 

قوله: (وإنما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة بالإنسانية): هنا فرق 
المؤلف رحمه الله تعالى بين الصبي والح :وسن الف بال لن 
الحقوق المالية المترتبة على الزكاة وضمان المتلفات. _ 

فالنهيمة لا يقال بأن ضمان المتلفات تعلق بذمتها: فهي لا ذمة لهاء 
لأن تعلق الحقوق في الذمة مشروط بوصف «الإنسانية)» والبهيمة فاقدة 
لهذا الوصف بحکم أصل الخلقة» وإنما تكون متعلَقات تلك الحقوق في 
دا اا فر الات الك راب رط الس هة 

قوله: (التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذي به يفهم التكليف في ثاني 
الحال) «التي» صفة للإنسانيةء والفاعل في الفعل «ايستعد» هو الصبي 
والمجنون» والضمير في «به) يعود إلى العقل»» والمراد بثاني الحال هو 
«البلوغ» بالنسبة للصبي› و«التعقل» بالنسبة للمجنون» فالصبي إذا تأهُل 
بذلك لفهم الخطاب» وكذلك المجنون إذا عقل أصبح موهلا لفهم 
الخطاب» وحينئلٍ يكونان مكلفين لزوال المانع عنهما. 

والمعنى المراد هنا: أن البهيمة لا ذمة لهاء ولذلك لم تتعلق الحقوق 
المالية بسبب الإتلاف في ذمتها لفقدها وصف الإنسانيةء وأما الصبي 
والمجنون فإن تلك الحقوق تتعلق بذمتيهماء لتوافر وصف آهلية ثبوت 
الأحكام في الذمة بالنسبة إليهماء وهو كونهما إنسانينء وبذلك فهما 
المقصودان الأساسيان بالخطاب الشرعي فيما يتعلق بأداء تلك المستحقات 
زل الولى ولكن نظراً إلى أنهما لم يتأهّلا بَعْدٌُ لتوجيه الخطاب المباشر 
إليهما E‏ نيابة عنهما حتى 


التكليف وشوطه 


٣۹ 

اليم ليس لَهَا هليه هم الْجِطاب لا بالُْوة ولا بالْفِغلٍء مَل 
رر چو د وير , 2 
یتھيا بوت الحكم في ذمتِهاء SELE ES‏ 


يزول عارضا الأهلية وهما الصبا والجنون» وحينئذ يتوجه الخطاب مباشرةً 
إليهما بما ل في ذمتيهما من تلك الحقوق المالية» وزوال ذلك العارض 
عنهما إنما يكون ا الذي يزداد قوة شيا فشيعاً بالنمو التدريجي حتی 

يصبح الصبي بالغاً مكلفاًء وحتى يصبح المجنون عاقلا مكلفاًء > فینتقلا 
ذلك من الخال الأولى التي لا يفهمان معها خطاب التكليف إلى الحال 
الثانية التي يكونان فيها مُوَهْلَيْن للفهم والإدراك» فيكون الخطاب متوجُها 
إليهما دون غيرهما . وعليه يکون مراد المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: 
«في ثاني الحال» هو البلوغ اا للصبي»› وعودة العقل بالنسبة ل 

قوله: (والبهيمة ليس لها أهلية فهم الخطاب لا بالقوة ولا بالفعل): 
المراد بالقوة هنا: النمو التدريجي للعقل»ء فهذا النمو التدريجي يفرض 
نفسه بالقوة كما هو الحال عند الإنسانء إذ الإنسان لا دخل له البتة في 
ها العو وإنما هو بو جد لدية من غر اكان مته 

والمعنى هنا: أن هذه القوة العقلية التدريجية ليست موجودة في 
البهيمة» حتى ينتظر حال كمالها في المستقبل»ء فتلك الحال ميؤوس منهاء 
فلا سبيل إلى انتظارها. والمراد بالفعل هو التصرف الذاتي الذي ينبع من 
الذات نفسها دون قوة خارجية» والمراد به هنا الاستعداد للفهم» وبذلك 
تبن أنها فاقدة للفهم مطلقاً حالاً ومالاً . 

قوله: (فلم يتهيا ثبوت الحكم في ذمتها): أي نتيجة لعدم تأهُلها لفهم 
الخطاب لا في الحال ولا في المآل» لم تكن مُهَيَأةَ لإثبات الحقوق في 
ذمتها. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تقرير للفارق الكبير بين 
الصبي والمجنون وبين البهيمةء فيما يتعلق بإثبات الحقوق في الذمة. 

فالصبي والمجنون عدم فهمهما لخطاب التكليف عارض طارئ يزول 


شوط المكلف 


|١ 


رال ل لا ت ا کور خاصلا Keen‏ الحْصّولٍ على القَرب» 


فتقول : هو مو جود د بالْمَوًةٍ Res EES ACTS‏ 


بقوة العقل النامي الموصل صاحبه إلى درجة البلوغ بالنسبة للصبي› 
بعودة العقل إلى صاحبه بالنسبة للمجنون»ء وبذلك يتأهُلان لفهم خطاب 
التكليف . 

والبهيمة عدم فهمها للخطاب أصلي وليس عرّضيأء فلا يَْظْرُ زواله 
لا بالقوة التي تجعل العقل ينمو شيئاً فشيئاً حتى يكتمل»› ولا بالفعل وهو 
الاستعداد الحالي الآني للفهمء› وبذلك فليس لها حال آولى وحال ثانية» 
بل حالتها واحدة إلى نهاية عمرها المقدّر» ولهذا فإنها غير مؤهلة لفهم 
الخطاب الشرعي› وهڏا هو سبب عدم ثبوت الحقوق في ذمتها. 

قوله: (والشرط لا بد أن يكون حاصلا): أي حتى يتحقق المشروط› 
فكل مشروط ما لم يتحقق شرطه فلا وجود له» كالفهم هنا فإنه مشروط 
بالعقل» ولما كانت البهيمة لا تعقل انتفى في حقها التكليف لانتفاء الفهم 
بانتفاء شرطه وهو العقل. 

وقوله: (أو ممكن الحصول على القرب): معطوف بأو على ما قبلهء 
وى ق ١‏ بك أن رن عاضصةا والتي: أن القرط ا ان یگرن 
خاضلا الا وما أن کون مصلا مالا کیا هو الشات فى الصبي فإنه 
فاقد للعقل في الحال» لکنه سيكون عاقلا في المآل بعد تحقق م بلوغه؛ 
وحينذاك يكون محلا للتكليف. 


قوله: (فنقول: هو موجود بالقوة): الضمير «هو» يعود إلى «الشرطا» | 
والمراد بالقوة هنا أصل الخلقة» فإن الإنسان في صل خلقته» ذو عقل نام 
متدرج حتى يصل إلى مرحلة البلوغ الذي هو شرط تحقق التكليف› ولا 
كان هو الأصل في الإنسان حکم على عقله بالوجود وإن م يکن ورجودا 
بعد باعتبار ما سيؤول إليه الحال» ن للشيء ل الوقوع في 
المستقبل القريب منزلة الشيء الحاصل بالفعل. 


۱۲ التكليف وشوطه 


کان شط الملكية الَإنسَانيةء وَشَرْط الإنسَانية الْحَيَاه وَالنطفة يبت 
لها المِلْك مَعَ عدم الحا ة التي هي شط ط الإنسَانيّة َه لِوجودهًا الق 
e‏ مَصِيْرةٌ إلى الْعَفْلِء ٠‏ قلح ليو الْحُكُم في ذ مو ولم 
صلخ ل لليف في الَْال. 


قوله: (كما أن شرط الملكية الإنسانية): أي أن الملكية لا تصدق إلا 
في حق الإنسان»ء فلا يقال بأن البهيمة الفلانية تملك كذا وكذاء لفقدها 
وصف الإنسانية الذي هو شرط للملكية. ) 

قوله: (وشرط الإنسانية الحياة): أي أن وصف الإنسانية لا يصدق 
على المعدوم» بل على الموجود من الناس» فإذا لم يخرج الإنسان إلى 
الدنيا فإنه لا زال في فلا يوصف بأنه إنسان لانتفاء الحياة فيه. 

قوله: (والنطفة يثبت لها الملك مع عدم الحياة التي هي شرط الإنسانىة 
لوجودها بالقوة): أي : أن النطفة التي لم تعلق بَعْدٌ , بشت لها الملك لا 
باعتبار الحالء فإنها فاقدة للحياة التى لا تثبت الإنسانية إ9 بھاء بل باعتبار 
المال إذ مال تلك النطفة إلى إنسان بالقوةء وهي ما اودعه الله تبارك وتعالى 
في هذه النطفة من الانتقال من طور إلى آخر حتى تصبح بشراً سوياً. 

قوله: (فكذا): الكاف حرف تشبيه په بمعنی «مثل» و«ذا» اسم إشارة يعود 
a‏ الملكية لا تتحقق إلا بالإنسانيةء وكون الإنسانية لا 

تتحقق إلا بالحياة» وكون النطفة يثبت لها الملك باعتبار مآلها إلى إنسان. 

قوله: (الصبي مصيره إلى العقل): أي مثل ذلك كله «الصبي» فإنه لم 
يکن اهلا للتكليف باعتبار حاله الآني» وذلك لعدم العقلء ولكن سيكون 
أهلاً لذلك في حاله الثاني لن مصيره إلى البلوغ الذي به يکمل العقل . 

قوله: (فصلح لثبوت الحكم في ذمته): ال بالحكم الثابت في 
الذمة هو الحقوق المالية من وجوب زكاةء أو قيمة متلفات» والضمير في 
«(ذمته) يعود إلى «الصبى» . 

قوله: (ولم يصلح للتكليف في الحال): أي في حالته التي كان عليها 


شوط امكف ) 


قبل البلوغء فهذه الحال ليست صالحة للتكليف لعدم تمام العقل وكماله. 

والمعنى: أن الصبي لما كان ماله إلى العقل كان صالحاً لثبوت 
و و و وما ذلك إلا لأن 
الأمور بمآلاتها. 


قوله: 5ا اتف انف : معطوف u‏ 
«أما الصبى والمجنون فغير مکلفین»› و«المميز) صمفة للصبى› والصبي 
المميز هو الذي بلغ السن السابعة من عمره» فهذه السن هي سن الإدراك 
فيكون فيها قابلاً للتلقي والتعليم» ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود 
رحمه الله تعالی بإسناد حسن من حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده 
رضي e‏ عنه قال: قال رسول الله ية : (مروا أولادكم بالصلاة وهم 

ن (فتكليغه ممكن): الضمير في «تكليفه» يعود إلى «الصبي 
ا ضد E‏ وهو کل ما ۳ یکن ا E‏ 

قوله: (لأنه يهم ذلك) : الجملة تعليلية لقوله: «فتكليفه ممکن)»› 
والضمير في «لأنه» يعود إلى «الصبي المميز»» واسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى : «خحطاب التكليف» . 

والمعنی: أن ات SG‏ ۳ 
) قوله: (إلا أن الشرع حط التكليف عنه تخفيفا): «إلا) هنا بمعنى 

«لكرّ»ء أي: «لكّ الشرع»ء والفعل «حَطً» مشتق من «الْحَّظ)» وهو في 


1٤ 


ليهر حَفِي التَذريْج› إذ لا يُمْكنْ الوْفُوف بَعَْةَ عَلَّى الْحَدٌ لزي يم 


به خِطابَ الشّارع» وَيَعْلّم الرَسُولَ الان صب لَه عَاَامَةَ ظَاهرَةً. 


اللغة: «الوضم»'. | 

والضمير فى «عنه» يعود إلى «الصبى المميز»» وقوله: «تخفيفا» على 
النصب» لأنه لأجلهء أي : أن اا ی ا ت 

قوله: (ليظهر خفي التدريج): المراد بخفي التدريج هنا هو «العقل»ء 
وذلك لانة مر ارتا بحسب تقدم عمر الإإنسان»ء والمراد بظهور العقل 
هنا رَد نضجُه واكتماله» وعليه تكون اللام في قوله: «ليظهر لام الغاية» فهي 
بمعنی : e‏ أي : احتى يظهر خفي و أو :د : بمعنى «إلى»» ا 
«إلى غاية ظهور خفي التدريج». 

قوله: (إذ لا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به خطاب 
الشارع): الجملة تعليلية لبيان سبب تعليق التكليف بظهور خفي التدريج› 
وذلك لأن العقل لما كان خفياً خحفي الحد الذي يمكن أن يُجعل غاية ينْتَهّى 
إليهاء بحيث تكون كاشفة عن أنه أصبح قادرا على فهم ما يوجه إليه من 
الخطاب الشرعي المقتضي للأمر أو النهي. 

قوله: (ويعلم الرسول والمرسل): أ ي ولا يمكن الوقوف بغتة على 
الحد الذي يعلم به الرسول والمرسل» بمعنى: أن يدرك بأن هناك ر 
للأمة هو محمد وء جاء للناس بالنور والهُدى» وأن مُرسله هو الله تبارك 
وتعالی لتبليغ شرعه لعباده. 

a‏ اننا لا نعلم الحد الذي يصبح فيه العقل موهلا 
) لمهم الخطاب حتى نازم صاحبه بالتكاليف الشرعية. 

قوله: (فنصب له علامة ظاهرة): الضمير في «له» يعود إلى «العقل»› 
و«التَّصبُ» هنا بمعنی «الْوَضع e‏ و«العلامة) هی «السمَةَ» . و(ظاهر ة) 


(۱) انظر: لسان العرب ۲۷۲/۷. (۲) انظر: لسان العرب .۷٥۸/١‏ 
)۳( المرجع اسان ۲ 


شروط المكلف ۵ __ 


ری و شد و و ر 
وقد روي ۰ آنه مكلف . 


فة للفلا وم اطا آي فا قال طهر التي إف ين :. 

والمراد بتلك العلامة الظاهرة البارزة هو الأمور التي يُعْرّف بها 
حصول البلوغ وتلك الأمور آربعة» وهي : 

الأمر الأول: بلوغ السن» وتلك السن مقدرة بخمس عشرة سنة. 

الأمر الثاني: الاحتلام» وهو إنزال المني. 

الأمر الثالث: الإنباتء وهو خروج الشعر الخشن حول القبل. 

الأمر الرابع: الحيض»› وهو سيلان الدم من قعر الرحم بالنسبة 
للأنثى» وهذا خاص بالمرأة» والامور الثلاثة الأول عامة في حق الذكور 
والاناك: 

فإذا حصل واحد من هذه الأمور الأربعة اسُتَدِلٌ به على تحقَق 
البلوغ» ويكون ذلك علامة على بداية التكليف لأنه أصبح عاقلا يفهم 
الخطاب الشرعي . وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أن الصبي 
المميز غير مكلف حتى تتحقق فيه واحدة من علامات البلوع هو الرواية 
المشهورة عن إمام الحنابلة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى'"» وهذه 
الرواية هي الموافقة فقة لما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. 

قوله: (وقد روي): الواو عاطفةء و«قد» تفيد التوكيد والتحقيق» والفعل 
((روي) مبني للمجهولء وهو يحتاج إلى تقدير الراوي والمروي عنه»ء فالراوي 
هم الأصحاب» والمروي عنه هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. 

قوله: (انه): الضمير يعود إلى «الصبي المميز). 

قوله: (مكلف): أي بمجرد التمييز من غيرتوفّف على ظهور واحد من 


2 


.٥۲۷ /٤ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٠.‏ 

(۳) انظر: المستصفى ۰۸٤/١‏ الإحكام ٠١١/١‏ البحر الط PO‏ 
التحرير ۲٤۸/۲‏ أصول السرخسي ."٤١/۲‏ 


n 


أسباب البلوغء فإذا كان الصبي مميزاً كُلْف مطلقاً سواء بلغ أو لم 
يبلغ » وهذه هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى . 

وبناءًَ على ذلك تكون هذه الجملة» وهي قوله: (وقد روي أنه 
مكلف) معطوفة على قوله: (إلا أن الشرع قد حط التكليف عنه). 

والعمل إنما هو على وَفْق الرواية الأولى المشهورةء لقول النبي بلي : 
(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ› وعن الصغير حتى يبلغ 
الحنث» وعن المجنون حتى يفيق). 

والمراد بالجنث هنا هو «الإدراك والبلوغ». قال الرّبيدي مستدركاً 
على صاحب القاموس: (ومما يسدر عليه : بلغ الغلام الحنث»» آي : 
الإدراك والبلوغ»... وقيل: إذا بلغ مبلغاً جرى عليه القلم بالطاعة 
والخعض. وحيث جعل النبي بي جريان قلم التكليف مربوطاً بالبلوغء 
ثبت آنه لا تكليف قبل ذلك. 


.٠١ص انظر: القواعد والفوائد الأصولية‎ )١( 
.٦١١/١ انظر: تاج العروس‎ )۳( 


شوط المكلف 


| ۷ 


(فصل) 
والتاسي الاقم عير مُكلَفِ 0 cues nenn‏ 


بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم المجنون والصبي في 
حالتيه: حالة التمييز وعدمه» فقد ذكر في هذا حکم تکلیف الناسي» 
والنائم» والسكران. 

قوله: (والناسي e ct‏ الأولى أن يقول: عير کا 
أا هان رلا ها واا ۰ 

ولعل السر في إفراد لفظ «مكلف» هنا أنه نظر إلى «الوحدة؛ في كلي منهماء 
وعليه يكون تقدير الكلام: «والناسي والنائم كل واحد منهما غير مكلف . 

وعدم تکلیف کل واحد منهما ليس مطلقاًء وإنما هو إضافي بالنسبة 
لحالتي النسيان والنوم» أي: أنهما ليسا مكلفين بالخطاب الشرعي حال 
نومهما ونسيانهماء فإذا زالت تلك الحالة» وهي حالة النوم أو النسيان عاد 
إليهما التكليف بناءَ على الأصل فيهماء لأنهما بالغان عاقلان. 

و«الناسي»› و«النائم) وصفان لجرت محذوف» تقديره: 
0لإنسان»» و«النسيان» في اللغخة ضد «الذكر والحفظ)» وهو بمعنى 
«الكك». وفي الاصطلاح یمکن تعريفه بأنه: ذهول القفل عما کان 
معلوماً له من غير أن يكون للإنسان خيار في ذلك" . 

و«النوم» في اللغة ضد «الْْمَظّة»ء ومن معانيه «النْعَاسلٌ» و«الرقاى”". 
وفي الاصطلاح يمكن تعريفه بآنه: فترة طبيعية تحدث في الإنسان بلا 
اختیار منه وتمنع الظاهرة عن العلم مع سلامتهاء كما تمنع من 
استعمال العقل مع قيامه". 


(۱) انظر: لسان العرب ."۲۲/۱١‏ 

(۲) انظر: كشف الأسرار /٤‏ ١٥٥٤ء‏ التلویح على التوضیح .١٠١۹/۲‏ 
(۳) انظر: لسان العرب .٥۹٥/۱۲‏ 

.٤٥۷/٤ كشف الأسرار‎ ۲٦٤/۲ انظر: تيسير التحریر‎ )٤( 


قوله: (لأنه لا يفهم): الضمير في «لأنه» يعود إلى «الناسي» و«النائم»» 
والأولى أن یکول التعبير بلفظ التثنية» فيقول: «لأنهما لا يفهمان» فكيف 
يقال لمن لا يفهم: افهم». 

والمراد هنا: أن كلا من الناسي والنائم لا يفهم الخطاب الشرعي 
حالة التلبس بالنسيان والنوم» وذلك لكون العقل في النسيان قد عَظّي عليه 
بالشرود والذهول› وفي النوم غطي عليه بالمنع من الأستعمال» فا في 
كلا الحالتين خارجاً عن وضعه الطبيعي الذي يصلح لتعلق التكليف به. 

ولما كان العقل في الإنسان هو مناط التكليف ناسب شرعاً رفعه عنه 

قوله: ت ): الضمير في «له» يعود إلى كل واحدِ من 
الناسى والنائم» والسؤال بحکيف هنا سۇال تعجب يفيد إنكار التكليف 
عليهماء إذ التكليف فرع كَهْم مقتضى الخطاب» والنائم قد عطي على عق 
بالنوم فمقد بذلك وسيلة الفهم؛ والناسي قل ذل عقله عما کان مُستَحضرا 
له» فكأنه بذلك لم یفهم أنه مكلف بالشي. الذي ترکه. 

قوله: (وكذا السكران): معطوف الان ع ما قبله» وهو قوله: 
«والناسي والنائم غير مكلف»» وكلمة «كذا» مكونة من «كاف التشبيه»» 
وذا» وهو اسم إشارة يعود إلى «الناسي» و«النائم»» وعليه فالمسَبّة هنا هو 
«السكران»» والمشبه به هما «الناسي» والنائم»» وبذلك يكون المعنى: 
«(ومثل هذين في عدم التكليف السكران». 

و«السكران» نسبة إلى «السكر»» وهو في اللغة نقيض e‏ 
وعليه فالسكران خلاف الصاحي”. 

وفي الاصطلاح يمكن تعريف السكر بأآنه: معنى يزيل العقل عند 


(1) انظر: لسان العرب .۳۷۲/٤‏ 


س اا ۹ 


الْذِي لا يَعْقَلٌ. وَثبُوتُ أخگام َفْعَالِهِمْ مِنَ الْعَرَامَاتِ» ونمُوذ طلا 
السكرَانِ مِنْ قبل ربط الأځگام ب بالاَسْبّاب» وَدَلِكَ مما لا يکر 


مباشرة ا 


) ولةظ «السكران» صمة م محذوف› تقديره: «الإنسان 

السكران». 

و (الذي لا يعقل): ا ضفة اللسكرانء والمراد 
إدراك يؤهله لفهم شيء من الخطاب الشرعي 

ومفهوم «الذي لا يعقل» أن السكر إذا لم يفض إلى فقد العقل فإنه لا 
يمنع التكليف» لعدم وجود المقتضي لذلك. 

قوله: (وتبوت آحكام آفعالهم) : الضمير في «أفعالهم» يعود إلى 
«الناسي»» و«النائم»› و«السكران»» والمراد بالأفعال هنا ما كان فها تعد 
منهم على حقوق الآخرين. 
قوله: (من الغرامات): أي التي يضمنون بها ما أتلفوه من أملاك 
الغير. 

قوله: (ونفون طلاق السكران): المراد بنفوذ الطلاق إيقاعه» فإذا طلق 
السكران زوجته حال سكره وقع الطلاق. 

قوله: (من قبيل ربط الأحكام بالأسباب): آي أن تكليف الناسي والنائم 
والسكران بغرامات المتلفات» وكذلك تكليف السكران بإيقاع الطلاق حال 
سکره ليس من قبيل الحكم التكليفي› a‏ 
حیث انه مرتبط بالسبب› فلما جد علق به الحكم» والسبب حكم وضعي 
ولس ا ا 

قوله: (ونلك ممالا ينكر): اسم الإإشارة «ذلك» يعود إلى «ربط 


(۱) انظر: تیسیر التحریر ۲/ ۲۹۰» كشف الأّسرار .٥۷١/٤‏ 


el‏ التكليبف وشوطه 


ak 


ما قله على : ل قروا لتسو وار شگرى) ققد ن : 
هذا گان في ابدَاءِ الام فَبْل تَخريْم الْكَمْرٍء وَالْمُرَادُ مله المع مِنْ 
إِفرّاط اشرب في وَفْتِ الصلاةء E ene‏ 


الأحكام بالاسباب»» و«ما» في قوله (مما) موصولية بمعنى «الذي»» 
نافية» والفعل «ينكر») مبني لججهول» والمراد بعدم ا ا 
العلماءء والفعل «ينكر» مشتق من «النكر» وهو في اللخة ضد «الْعُرْف» 0 
والمعنى: أن ربط الأحكام بالأسباب مما تعارف عليه أهل العلم من غير 
نکیر› فلا يتوهم متوهم» أو يظن ظان أن هناك تعارضا بين القول بعدم 
نكليفهم والقول بإلزامهم بتبعات أفعالهم فيما يتعلق بحقوق العبادء فإن 
التكليف المنفي هو التكليف الشرعي» والتكليف المثبت هو التكليف 
الوضعي . . 
قوله: (فأما قوله تعالی: «لا مرا اا ا اتا 
۳ تفریع علی ما ذکره من کون السکران غير مکلف حال سکره» وهذا 
التغريع متضمن جواب سؤال مقدرں يانه : قولکم بان السكران غير ا 
ترده هذه الآية الكريمةء لأنها خطاب للسکران» ولا يخاطب الشارع إلا 
مکنا فیکون السکران مکلفاً بناءًَ على هذا الخطاب"'. 

قوله: (فقد قيل: هذا كان في ابتداء الإسلام قبل تحريه e‏ 
الإشارة «هذا» يعود إلى «الخطاب بالاية الكريمة المذكورة». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب الأول عن 
السؤال المقدر» حيث أفاد بأن هذا الخطاب كان في ابتداء الإسلام 
حيث كانت الخمر مباحة» ولم يرذ - بَعْدٌ النهي القاطع الدال على 
تحريمها المؤبّد. 

قوله: (والمراد منه المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة): الضمير 
في «منه» يعود إلى «النهي عن قربان الصلاة حال السكر»» و«الافراط» هنا 


(۱) انظر: لسان العرب .۲۳۳/١‏ (۲) انظر: نزهة الخاطر .٠٤١١/١‏ 


شوط المكلف ۱ 


0 ر o‏ 2 4 7 ر 5 و اا لے ا 
گیلا ياتى عليه رفت الصَلاة وهو سكَرّان» كما يقال: «لا تقَرب 


ر 


النَهَجْدَ وان شَنْعَانْ»» متاه لا ْب ميقل عَليْكَ السَهجد. e‏ 


بمعنی الإسرّاف»» يقال: فرط عليه في القولء يفرط إذا أسْرَّفَ فيه . 

والمراد بقوله: «في وقت الصلاة» أي : في الوقت القريب من إقامة 
الصلاة. ) 

قوله: (كيلا بأتي عليه وقت الصلاة وهو سكران): الجملة تعليلية للمنع 
من إفراط الشرب في وقت الصلاة» والضمير في «عليه» يعود إلى «الشارب 
للمسكر»» والمراد E‏ الصلاة هنا: الوقت اال لأدائهاء و«الواو» فى 
قوله: «وهو سكران» حالية» أي : «والحال آنه کان والمعنى : 5 
وصل إلى مرحلة زوال العقل وذهابه بحيث يهذي بما لا يدري ما يقول في 
صلاته. وجملة: «والمراد منه المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة 
کیلا يأتيْ عليه وقت الصلاة وهو سكران» بيان للحكمة الربانية من هذا 
الخطاب الوارد في تلك الآية الكريمة» وأن هذه الحكمة هي التخفيف من 
شرب الخمر حتى يتمكن الشارب من أداء الصلاة a‏ لأنه لو 
أفرط في الشرب لأتى إلى الصلاة من غير وعي َيْخل بأدائهاء وهذا يدل 
على أن الخمر لم تَحَرمْ دفعةً واحدة بل بالتدريج. ٠‏ 

قوله: (كما يقال: لا تقرب التهجد وأنت شبعان): الكاف هنا حرف 
تشبيه» بمعنى : «مثل)»› أ «مثل ما يقال»» والمؤلف رحمه الله تعالى اراد 
بذكر هذا المثل إنكار أن يكون خطاب الله تعالى بتلك الآية الكريمة موجها 
للسكران حال زوال عقله» وإنما هو موجه إليه حال صحوه» وحينئلٍ لا 
ببقى في هذه الآية الكريمة مستمسك لمن أثار الإشكال هنا. 

وبناءً على ذلك يكون معنى الآية الكريمة: «لا تسكروا فيختاط عليكم 
مر صلاتكم»» كما أن قول القائل : «لا تقرب التهجد وأنت شبعان» معناه: 
«ل تشبع فيثقل عليك التهجد». 


."٦۸/۷ انظر: لسان العرب‎ )١( 


ساب| ا التكليف وشوطه 


وقال الله تَعَالى: #ول وف إل وم ية أي: الْرَمُوا الإشلاء 
ولا تمَارِفَوهٌ» حَّى إا جَاءكُمُ الْمَوْبُ ER‏ 
وقاٴ: : هو خظاٺ لمن وجد مله مبّادئ الْساط وَالطَرّب وَل يرل 


قوله: (وقال الث تعالی: اول مون إلا وام مْلد4): معطوف بالواو ‏ 
على قوله : «(کما يقال: لا تقرب التهجد وأنت شبعان) . 

والمؤلف رحمه الله تعالى هنا يريد أن يقول: إن تخريج الاية الكريمة 
السابقة» وهي قوله سبحانه: ل مروا لاوةه وار سکری» الا 
۳ كتخريج هذه الآية الكريمة» وهي فل اا 2 مون إلا وام 
مسلمون# [آل عمران: ۱۰۲]. 

فان معناها: الزموا الإسلام ولا تفارقوه» أي: تمسكوا به» ولا 
تفرطوا فيه حتى يأتيكم الموت وأتم ملتزمون به» ثابتون عليه غير منحرفین 
عه . 

فكذلك کون ت تخریچ قوله تعالی : شرو واش 

ومن هذا س أن الخطاب في هذه الاية الكريمة إنما هر للأصحاءء 
ولیس للسکاری . 

قوله: (وقيل: هو خطاب لمن وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل 
عقله): معطوف بالواو على قوله: «فقد قيل: هذا كان في ابتداء الإسلام»» 
في «منه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية» والمراد بالنشاط والطرب هنا هو 
اأشوة الحاصلة بسبب شرب الخمر»ء والضمير في «عقله» يعود إلى «شارب 


شوط الكلف ۴ 


ته ذا طهر اران اسْيَحَالّة تَوَجُهِ الطاب TOR‏ 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب الثاني عن ذلك 
السؤال المقدر» ومفاد هذا الجواب: لو سلّمنا بأن الخطاب في قوله 
تعالى: #لا قروا الصاوة وَأشرّ سكرى# موجه إلى السكکارى لا إلى 
الأصحاء» فهو موجه لمن كان في بداية النشاط والطرب» ولا يزال عقله 
حاضراً يعي به الأشياء المحيطة به» حيث لم يتمكن السكر منه» فهو في 
هذه الحال يفهم الكلام ويعي مدلوله ومقتضاه» ويذلك يكون الخطاب هنا 
لعاقل مدرك» وليس إلى سكران قد فقد عقله ووعيه. 

قوله: (لأنه إذا ظهر بالبرهان استحالة توجه الخطاب وجب تأويل 
الآية): هذه الجملة تعليل لحمل الآية الكريمة على الوجه المذكورء 
والضمير فى «لأنه» ضمير الشأن» أي : «الشأن أن ما ظهر بالبرهان استحالة 
ت خطات الآية إلى المخاظّب وجب تأويل الآية»» والفعل «ظهَرَ» مشتق 
من «الظهُور» وهو فى اللغة خلاف ما كان باطتاً» وإذا كان الباطن دليل 
الخفاءء فإن ا دليل الجلاءء وعليه يحون معنى «ظَهَرَ هنا: «بَانَ 
واتضح»» والمراد بالبرهان «الْحْجّةٌ القاطعة“"» والمراد بقوله: «استحالة 
توجه الخطاب» أي: توجهه إلى السكران حال سكره لكونه فاقداً للعقل› 
وغير العاقل يستحيل فهمه فلا يحسن خطابه» والتأويل هنا هو صرف اللفظ 
عن ظاهره إلى غيره» والمراد بالآية هنا هو قول الله تعالى: #لا مروا 
الصلوه واس شکری#› والموجب لتأويل هذه الآية الكريمة هو دَفْع 
التصادم بينها وبين ما تقرر في الواقع الشرعي من عدم مخاطبة غير العاقل› 
وهو ما قام برهانه في قول النبي ا : (رفع القلم عن ثلاثة)» وذكر منهم: 
(والمجنون حتى يفيق)» والسكران الذي زال عقله في حكم المجنون. 


(۱) انظر: لسان العرب .٥۲۳/٤‏ (۲) انظر: لسان العرب .٥١/١۳‏ 


التكليف وشوطه 


۲۲٤ |‏ 
(فصل) 
اسا ١‏ المُكرَه يذ o‏ فيدخل د تحت ت التكليف لاله يمهم ويسْمَع› seuss‏ 


قوله: (فأما المكره): «المكره» هو الذي وقع عليه الإكراه. 
والإكراه ينقسم إلى قسمين: 
- القسم الأول: إكراه ملجئ» وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة 

ولا يملك فيه الاختيار'. ا 

القسم الثاني : إكراه غير ملجئ» وهو ما لا يفقد القدرة» ولا يسلب 
الاختيار. 

والأول لا يتعلق به التكليف بالاتفاق› لأنه خان عن نطاق قدرة 
الإنسان واختياره. 

وأما الثاني فمحل خلاف» ed a‏ 
غَرّضه الفعل ذاته» بل دَفع الضرر عن نفسهء وبذلك فهو مختار من وجه وغير 
مختار من وجه آخر» فکان متنارَعاً فیه: هل هو مکلف» أو غير مُکلف؟'. 

قوله: (فيدخل تحت التكليف): أي أنه مكلف بالخطاب الشرعي مع 
وجود الإكراه» فلا يكون الإكراه مخرجاً له من داثئرة التكليف. 

قوله: (لانه): اللام هنا للتعليلء والضمير في «آنه» يعود إلى 
«المكرها. ٠‏ 

قوله: (يفهم): أي أن المكره يدرك معنى الخطاب الشرعي» ويعلم 

مغزاه ومقتضاه. 

قوله: (ویسمع): معطوف بالواو على قوله: يفهم»» والمراد بالسماع 
هنا: سماع الخطاب الشرعي» لأنه حاضر الذهن» فليس هو كالنائم أو 
السكران في فقده للوعي والإدراك. 
(1) انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ص٠١٠.‏ 
(۲) انظر: جامع العلوم والحکم لابن رجب ص۲۹". 


شوط امكف 


وَيَقَدِر على د SET‏ 


وَقَالّت لمنرة. ذلك محال N TT TTT‏ 


قوله: (ویقدر): معطوف بالواو على قوله: r‏ ویسمع » و«القدرة 
| في اللغة هي : e‏ والمراد بها هنا «التمكن». 

قوله: (على تحقيق): جار ومجرور متعلقان بالفعل «يقدر»ء والتحقيق 
هنا بمعنى: إيجاد الشيء ء في الواقع 

قوله: (ما امر به): «ما» ر بمعنی «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدر»ء تقديره: «المأمور به»» والفعل «أمر» مبني 
للمجهول» فالآمر هو «المكره»» والمأمور هو «المكرّه»» والضمير في «به) 
يعود إلى «ما» المعبّر بها عن «الشيء». ۰ 

قوله: (وترکه): معطوف بالواو على قوله: «علی تحقیق ما أمر به»» 
والضمير في تركه» يعود إلى«المأمور به) . 

وما اک المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل غل کرت المكره 
داخلاً تحت التكليف» ومفاد هذا الدليل : أن المكرّه مالك لآلة التكليف 
من وجود الفهم» والسمع»ء والقدرة على الامتثال والترك» فيكون بذلك 
داخلا في دائرة المكلفين»› وليس و منها. وهذا هو المذهب الأول» 
رشرخافب ال 

قوله: (وقالت المعتزلة): a‏ بالواو على و «فأما المكره 
فیدخل تحت التكلرف» . 

قوله: (نلك): اسم الإشارة هنا يعود د إلى «تكليف المكره». 

قوله: (محال): أي غير ممکن . 


.۷٦/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان ١/١٠٠ء‏ المستصفى ۹٠/١‏ المنخول ص۲"» التمهيد في 
تخريج الفروع على الأصول ص١۲٠ء‏ الإحکام ۰٠٥٤/١‏ شرح اللمع ۲۷۱/۱ 
المسودة ص٠٠‏ كشف الأسرار ٦٤۷/٤‏ متتهى الوصول والأمل ص٤٤.‏ 


وبناءً على ذلك فإن ري المعتزلة فى هذه المسألة هو عدم جواز 
تکلیف المکره وهو المذهب الثاني . ) 

قوله: (لآنه): اللام للتعليل» والضمير فى (آنه» يعود إلى «المكرّه». 

قوله: (لا يصح منه): «(لا) نأافية» اا في (منه) يعود إلى 
«المكرّه»» وتفن الصحة هنا بمعنى نفى «الإمكان». 

قوله: (فعل غير ما أكره عليه): «ما» موصولية بمعنى «الذي» أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «غير المكرّه عليه»» 
والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» المعبّر با عن «الشيء» الذي وقع به 
الإكراه. 

قوله: (فلا یبقی له خيرة): «لا» نافية» والضمير في «له» يعود إلى 
«المكرّه»» و«الخيرة»» بكسر الخاء» وفتح الياء - هي الاختيار" . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل المعتزلة على عدم 
تكليف المكرّه» ومفاد هذا الدليل : أن المكرّه ليس بإمكانه أن يفعل غير ما 
اکره عليه» لن الاإكراه قل أجبره على سلوك طریق واحد 5 تعدد فيه وهو 
تنفيذ رغبة المكره» فكان بذلك فاقد القدرة على الاختيار» ومن شرط 
التكليف «القدرة»» وحيث انتفت انتفى التكليف» فأصبح خارجا عن دائرته. 

قوله: (وهذا): اسم الإإشارة يعود إلى اقول و بعدم تحکلیف 
المكره». 


قوله: (غیر صحدح): الجملة هنا صفة لموصوف محذوف › تقدیره : 


(1) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار ۳۹۳/١١‏ متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار 
ص۷۱۲ - ۷۱۳ المعتمد .۱٦١/١‏ 
() انظر: لسان العرب .۲٣٣/٤‏ 


ا 
EY‏ ه ۴ ۴ ٍ ٥‏ د 
له قاور على الفِعْل وَتزکهء وَلِهَدَا جب َيه ترك لمل إا اكه على 
ثل ا عله 


ی 


قول غير صحیح)»› و«(الصحيح» ضد الباطل› وإذا انتفت الصحة ثبت 
الطدن: فكد هلا ا لاطا ا ده ول ا غا 

قوله: (فإنه قادر على الفعل وتركه): الجملة تعليل لعدم الصحة› 
والضمير في «فإنه» يعود إلى «المكره» والضمير في «اترکه) يعود 
«الفعل». والمعنى : أن المكرّه ٠‏ لم يُسْلْبْ بالإكراه القدرة على الاختيار بين 
الفعل والترك في الشيء الذي كر عليهء» بل إنه مختار فيما آقدم عليه فغْلا 
أو تَرْكاً. | 

قوله: (ولهذا): اسم الإشارة يعود إلى «القدرة على الفعل والترك). 

قوله: (يجب علبه ترك القتل إذا أكره على قتل مسلم): الضمير في 
«عليه» يعود إلى «المكرّه»» و«القتل» فى اللخة هو الماك بضربت› أو ا 
أو سم ا دل والضمير في «آكره) س إل «المكرّ» 

الع الرادها آ ر ال ا اجر غل فل سبك مده 
الدم» فإنه يجب عليه شرعا ترك القتلء وهذا دليل على تكليفه» إذ لو لم 
يكن مكلفا لما وجب عليه ترك القتل . 

قوله: (وياثم بفعله): الضمير في «بفعله» يعود إلى «القتل»ء وإنما 
یائم على فعل القتل لکونه مرتكباً أمراً محرماً شرعاً» وهذا آيضاً دلیل على 
كون المكرّه مكلفا لا خارجا من دائرة التكليف . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 
- المعتزلة من كون المكره غير مكلف وخلاصة هذا الدليل: ا0ا 
لكم ما ذكرتموه من أن المكرّه فاقد القدرة على الاختيار بين الفعل والترك 
فیما آکره عليه» وإنما هو مالك لتلك القدرة» ولم ي يمَوّ هذا الإكراه على 


.٥٤۷/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


ا۸ ا التكليف وشوطه 


ا ما هو عَلَّی وَفتی الإكْرَاهء راه لگاؤر على 


الشلام» وتارك الصلاة على فعْلهاء اذا فَعَلَها َيل : ادّی ما كلف 


سَلْبها منه» وإذا لم سلب القدرة على الاختيار فإنه لا يخرج من دائرة 
التكليف» بل يبقى مكلفاً مَوّاخذاً بتتيجة فعله الذي أقدم عليه باختياره. 

قوله: (ويجوز): أي أنه ممكن لا استحالة فيه. 

قوله: (أن يكلف): بالبناء للمجهول» والمكلّف هو الشارع» والكات 

هو المكره» وتقدير الكلام: «ويجوز أن يكف الشارع المكرّه). 

قوله: (ما هو على وفق الإكراه): «ما» موصولية بمعنى «الذي»ء 
و«الوَفْیٌ» هنا - بفتح الواو - بمعنى «المُوّافِق»'. 

والمعنى: يجوز ا بما هو موافق للاإكراه»» وإنما جعل 
المؤلف رحمه الله تعالى هذا النوع موافقاً للإكراه لأنه صورة نادرة من صور 
الإكراه» إذ الخالب فيه أن يكون في الإجبار على فِعْل الشر لا الخيرء 
لكر عل الف أن الا ار شرت الخيرة ار تخو لك 

قوله: (كإكراه الكافر على الإسلام): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» 
وهذا مثال من أمثلة هذا النوع الذي هو على وَفْق الإكراه» وهو الإكراه 
على فعل الخير بإرغام e‏ على الدخول في الإسلام» فإذا أرغم الكافر 
على دخول الإسلام صَدَقَ عليه أنه مکرّه. 

قوله: (وتارك الصلاة على فعلها): أي «وكإكراه تارك الصلاة على 
فعلها»» وهو معطوف بالواو على قوله: «كإكراه الكافر على الإسلام»ء فإذا 
أرغم تارك الصلاة على فعلها صدق عليه بأنه مره أيضاً. ٠‏ 

قوله: (فإذا فعلها): الضمير «الهاء» في «فعلها» يعود إلى «الصلاة»» 
والفاعل لها هو «المكره» 

قوله: (قيل: أدى ما كلف): القائل هنا هو كل من رآه يفعل الصلاةء 


."۸۲/١ انظر: المرجع السابق‎ )١( 


شوط امكف ۹ 


۴ ° س 4 ٥ھ‏ ~~ ر 4 کو ° 2 رص ok‏ 7 ا 
لكن إنما تكون منه طاعَة إذا كان الانبعاث بباعث الامر دون باعث 


«وما» في قوله: «ما كلف» موصولية بمعنی «الذي»» او مصدرية فتؤول وما 
دخلت عليه ور تقديره: لكات به»» والفعل «كَلّف» مبني 
للمخهرل» الكل بذلك هو: «الشارع»» والمعنى: «آدّى المكره ا 
الشارع به) . 

E e oS) 
) يخرج من دائرة التكليف بسبب الإكراه الواقع عليه.‎ 

قوله: (لكن): حرف استدراك من الجملة السابقة» وهى قوله: «أدى 
ا كلك وال ان الك و عل ال ا ها زو وها 
على الصورة الظاهرة› ولکنه 5 يوصف - والحالة هذه _ بالطاعة» فاد يقال 
له بأنه مطيع» لآن هذا الوصف يحتاج إلى برهان يدل عليه» وهو عسير هنا 
لأنه مرتبط بالنية التي لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى» فيكون الوصف 
بالاداء متيقًناً استناداً إلى الظاهرء وأما الوصف بالطاعة فمشکوك فيه 
لاستناده إلى الباطن»› وهو مر خفي . 

قوله: (إنما تكون منه طاعة): الضمير فى «منه» يعود إلى «المكره)» 
أي: «إنما تكون الصلاة من المكرّه طاعة»» والمراد بالطاعة هنا: إيقاع 
الفعل قربة لله تبارك وتعالى» وابتغاء ما عنده من الثواب. 

قوله: (إذا كان الانيعاث بباعث الأمر دون باعث الإكراه): المراد 
بالانبعاث هنا هو «الاندفاع»"'» وعليه يكون الباعث بمعنى «الدافع». 
والمراد بباعث الأمر هنا هو خطاب الشارع المقتضي إيجاب إقامة الصلاةء 
وهو قوله سبحانه : #وَأَقِيمُوا أَلصََوةً4 [البقرة: .]٤١‏ 

والمعنى : إن كان المكرّه أدّى الصلاة استجابة لهذا الأمر كان أداؤه 


(۱) انظر: لسان العرب .١١۷/۲‏ 


r)‏ 5 و وشروطه 


ِن گان إِفدَامُه لِلْخُلاص مِنْ سي سيف المُكروء لم تكن طَاعَةء ر کون 
ll‏ لِداعی ال E O O‏ 


لها طاعة» لأنه قصد به امتثال ما أمره الله تعالی به وإِن کان أداها بباعث ‏ 
الإكراه لدفع الأذى عن نفسه»ء فلا يكون أداؤه لها طاعة. 
٠‏ قوله: (فإن كان إقدامه): الضمير فى «إقدامه» يعود إلى «المكرّه»ء 
و«الإقدام» في اللغة: «ضد الإحجام»"» والمراد به هنا الإقبال على الفعل 
وهو أداء الصلاة. 

قوله: (بلخلاص من سيف المكره): اللام في «الخلاص» لام 
«الأجل»» أي : «لأجل الخلاص»» و«الخلاص» هنا بمعنى الناة6 
والمراد بسيف المكره هنا هو سيف السلطان» وذلك لما تقرر في كتب 
الفروع: أن تارك الصلاة تم 6 وصق اله :وسات اانا 6 فان تاتب 
وإلا أمر السلطان المسلم بقتله» ليكون في ذلك رذع ورَجْرٌ لغيره ممن 
بتهاونون ويتساهلون في أداء الفلا الى هى عماد الديانة ورس 
الأمانة r,‏ 

قوله: الم تكن طاعة): آي لم تقع تلك الصلاة ة طاعة لله تبارك 
وتعالڵلى› ا وإنما قصد بها إنجاء نفسه من 
الضرر. ) ) 

قوله: (ولا يكون مجيباً لداعي الشرع): الجملة معطوفة بالواو على 
قوله: «لم تكن طاعة». والمراد بالإجابة هنا «الامتثال»» والمراد بداعي 
الشرع (الأمر بإقامة الصلاة). 

والمعنى: «ولا يكون المكرّه فى أدائه لتلك الصلاة ممتثلاً لخطاب 
الشارع الداعي إلى إقامة الصلاة. ٠‏ 


.۲۹/۷ المرجع السابق‎ )۲( .٤٦۸/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


)۳( انظر : بداية المجتهد .)/١‏ العدة شرح العمدة ص۹٥۰‏ المحرر فى الفقه /١‏ 
۲ 


شوط امكف ۳ 


ون گان يَمْعلََا مُملاً لمر الشّارع بِحَيْتُ گان يَفْعَلَهَا لوا الإكرَاءُ َد 
يمع وُقُوعُها طَاعَةٌ ِن وُجدَث صُوْرَةُ اتويب 

قوله: (وإن كان يفعلها ممتثلاً لأمر الشارع): الجملة معطوفة بالواو 
على قوله: «فإِنٌ كان إقدامه للخلاص من سيف المكره»» والضمير «الهاء» 
فى «يفعلها» يعود إلى «الصلاة»» والفاعل لها هو ا و«الامتثال» هنا 
e‏ «اللاستجابة)» والمراد بأمر الشارع هنا: قوله سبحانه: #وأقيموا 
لَه [البقرة: .]٤١‏ ) ) 

قوله: (بحیث کان فاا و الإكراه): الضمير e‏ فى «يفعلها» 
يعود إلى «الصلاة»» والفاعل لها هو «المكرّه»» وقوله: «لرلا الإكراه»» 
آي : أنه كان يؤدي الصلاة امتثالاً لأمر الله تعالى قبل حصول الإكراه» 
وصورة ذلك: أن يكون زيد من الناس محا فظاً على أداء الصلاة يبتغى بذلك 
وجه الله جل جلالهء ثم هدد إن لم يترك الصلاة فسوف يفَل» كرد الصلاة 
تحت ضغط هذا التهديد» ولحظ جيرانه تركه للصلاة فرفعوا أمُره للسلطان 

فحبسه وهدّده بالقتل إن لم يصل» فأقبل على فعل الصلاةء فإقباله هذا يقع 
لله تعالى» لأنه لم يترك الصلاة ة حين تركها تساهلا فيهاء أو تهاونا 
بها» وإنما تركها بدافع التهديد خوفاً على نفسه» فلا اجر عل فا غا 
إلى حالته الأولى التي كان فيها يؤدي الصلاة قربة لربه جل ا 

قوله: (فلا يمتنع وقوعها ف الضمير في «وقوعها» يعود إلى 
«الصلاة»» والمراد: «لا يمتنع شرعا وقوعها طاعة»» إذ قرينة الحال دالة 
على الامتثال الشرعي» لا على الإيقاع الخوفي . 

قوله: (وإن ؤجدت صورة التخويف): أي رغم وجود صورة التخويف› 
فوجود صورة التخويف في هذا الأداء الحاصل بسبب الإكراه لا يمنع من 
وقوع تلك الصلاة طاعة وقربة لله تبارك وتعالى. 

هذا غاية ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل»› 

والصواب في ذلك: أن الإكراه إن كان غير ملجئ بمعنى أنه لم يسلب 


صاحبه القدرة على الاختيارء» فهو إكراه لا يمنع من التكليف» وإِنْ كان 
ملجئاء بمعنى أنه فقد صاحبه القدرة على الاختيار» حتى أصبح كالورقة في 
مهب الريح› لا حول له ولا قوة» كمن كَبّل من قَبَلٍ عصابة لا طاقة له 
ا ثم ألقّي من شاهق فسقط على إنسان فمات بسبب سقوطه 
عليه » أو أَْرعٌ الخمر في فمه حتى سَكِرَء فإنه في هذه الحال غير مكلف 
وكيف يكون مكلفاً وقد قال النبي ل : (إن الله تجاوز عن أمتي الخطاً 
والنسیان وما استکرهوا عليه)'. 


(۱) اخرجه ابن ماجه فی کتاب «الطلاق»» باب «طلاق المکره والناسی» .1٥۹/۱‏ 


شوط اللكلف ۳ _ 


(فصل) 
وَاخكَلَمَتِ الرْوَايةٌّ: هَل الْكُمَارُ مُحَاطبُون بفروع الإسلام؟ قَرُوي 
اتهم لا يُخَاطبُون ينها عير النَوّاهي» إِذ لا مَعْتى لِوْجُوبهًا مَعَ اسًَالة 
فعلها في الكفر» E eee‏ 


قوله: (واختلفت الرواية): أي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
ال: 

قوله: (هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام؟): هذا هو محل اختلاف 
الروايةء وهو كون الكفار مخاطبين» أو غير مخاطبين بفروع الإسلام. 

والمراد بالفروع هنا: شرائع الدين الظاهرة من صلاة» وزكاة» 
وصيام» وحج» ونحو ذلك. 

وإنما خص المؤلف ر رحمه الله تعالى الفروع بالذکر دون ا 
لأن الأصول كالإيمان باله تبارك وتعالى محل اتفاق بين العلماء على 
کونهم مکلفین بها . 

قوله: (فروي انهم لا یخاطبون منها بغير لنواهي) ): الفعل «روي» مبني 
للمجهول» والراوي هم الأصحاب» والمروي عنه هو إمام الحنابلة أحمد بن 
حنبل رحمه الله تعالى» والضمير في «أنهم» يعود إلى «الكفار»» والضمير 
في «منها» يعود إلى «فروع الإسلام»» و«النواهي» جمع «منهي عنه»» وهو 
ما طلب الشارع تركه على سبيل التحريم. 

وهذه هى الرواية الأولى» ومقتضاها: تكليف الكفار بالنواهي فقط› 
أما لأاو اا ا ۰ 

ووجه تفريق هذه الرواية يبن الأوامر والنواهى: أن الكافر فى النهى 
يصح منه الامتناع عن فعل المنهي عنهء وأما في الأمر فلا يصح منه امتثال 
مقتضاه إلا بوجود الإيمان» وهو فاقد له. 

قوله: (إذ لا معنى لوجوبها مع استحالة فعلها في الكفر): جملة تعليلية 


َ 4 م ۰ ۳ © a‏ ص ر 0 0 ا ٤‏ 
وَانتفاء قَضائِهًا فی ۳ يجب ما لا يمن اميثاله؟ وَهَّذا 


للقول بآنهم مكلفون بالنواهي فقط» والضميران في «لوجوبها)» وفي 
«افعلها» يعودان إلى 2 الإسلام»ء والمراد اا هنا E‏ 
a GE‏ 

قوله: (وانتفاء قضائها في ا الضمير في «قضائها) يعود إلى 
(فروع الإسلام»» وتلاف اخری اترو جال ا ا الكمار 
e‏ بعد إسلامهم.. 

قوله: (فکیف یجب ما لا يمکن تفت «کیف» Es‏ والمراد 
بالاستفهام هنا استفهام تعجبي يدل على إنكار القول بتكليف الكفار بأوامر 
الشريعة» و«ما» في قوله: «ما لا يمكن» موصولية بمعنى «الذي»» والضمير 
في «امتثاله» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن الفعل المأمور به. 

والجملة التعليلية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى للمنع من 
تكليف الكفار بأوامر الشريعة» وهي قوله: (إذ لا معنى لوجوبها مع 
استحالة فعلها في الكفرء وانتفاء قضائها في الإسلام» فكيف يجب ما لا 
يمكن امتثاله؟) اشتملت على دليلين للرواية الأولى» وهما: 

الدليل الأول: أن هذه الأوامر لا تقبل من الكفار إذا فعلوها في حال 
كفرهم» ولو كانوا مخاطبين بها حال الكفر لوقعت منهم موقع القبول الشرعي . 

الدليل الثاني: أن الكفار إذا أسلموا فإنهم لا يؤمرون بقضاء تلك 
الأوامر التي تركوها وقت كفرهم» ولو كانت واجبة عليهم حال ر 
لأمروا بقضائها بعد إسلامهم . 

وإذا کان الشأن كذلك في عدم قبولها منهم حال الكفر» وعدم 
مطالبتهم بقضائها حال الإسلامء فإن ذلك دليل على عدم إمكان امتثالهمء 
وما لا يمكن امتثاله لا تجب المطالبة به. 

قوله: (وهذا): اسم الإشارة هنا يعود إلى «القول بأن الكفار مخاطبون 
بالنواهي فقط دون الأوامر». 


قوله: (قول أكثر أصحاب الراي): أصحاب الرآي هم الحنفية 
رحمهم الله تعالى» وسموا بذلك لأن أكثر الفروع الفقهية مبني عندهم على 
الرأي» وذلك فيما لم يطلعوا فيه على حديث من النبي بي فإذا اطلعوا 
على الحديث وصح عندهم لم يتجاوزوه إلى غيره» شأنهم في ذلك شأن 
بقية فقهاء الإسلام. 

وقد نسب زوراً إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالی آنه يخالف 
الحديث اعتماداً على الرأي» وهذه النسبة قد أبطلها الحافظ ابن عبد البر 
رحمه الله تعالى حين قال: (قيل لأبي حنيفة: المُخرمُ تخد لار ل 
السراويل؟ قال: لاء و يلبس الإزارء قيل له: ليس له إزارء قال: يبيع 
السراويل ويشتري بها إزاراًء قيل له: فإن النبي ية خطب وقال: (المحرم 
يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار)» فقال أبو حنيفة: لم يصح في هذا 
عندي عن رسول الله ٤ه‏ شيء فأفتي به» وينتهي کل امرئ ئ إلى ما سمع› 
وقد صح عندنا أن رسول الله يل قال : (لا يلبس السراويل) فننتهي إلى ما 
سمعناه» قيل له: أتخالف النبي بية؟ فقال: لعن الله من يخالف 
رل اھ کل به أكرمنا وبه استنقذنا). 

كما أبطل تلك النسبة العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: 
(وأصحاب أبي فة رخمه اه مجمعرن فلى ان مذهت أبى فة أن 
ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرآي» وعلى ذلك بى مذهبهء 
کما قدم حديث القهقهة مح ضعفه على القياس والرآئ»ء وقدّم حدیث 
الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي والقياس» ومنع قطع 
السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم والحديث فيه ضعيف» وجعل أكثر 
الحيض عشرة أيام والحديث فيه ضعيف» وشرَط في إقامة الجمعة المصر 
والحديث فيه كذلك» وترك القياس المحض في مسائل الآبار لأثار فيها 


)١(‏ انظر: التشريع والفقه في الإسلام» للشيخ مناع القطان ص۲۷۸. 


َو 0 


وروي انهم E‏ بها ٬‏ وهو قول الشَافْعِيّء UR‏ 


غير مرفوعة» فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي 
قوله وقول الإمام أحمد). 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: (وهذا قول أكثر أصحاب ا 
يدل على أن هذه الرواية الأولى المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
موافقة لما عليه أكثر الحنفية رحمهم الله تعالى» حيث ذهبوا إلى أن الكفار 
مخاطبون بالنواهي فقط دون الأوامر” . 

قوله: (وروي انهم مخاطبون بها): الضمير في «أنهم» يعود إلى 
«الكفار»» والضمير في «بها» يعود إلى «الأوامر الشرعية»: 

والمعنى: أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام مطلقاً أوامر ونواو» من 
غير فرق في ذلك . 

وهذه ا الثانية ادا ن الحنابلة أحمد بن حنبل 
ا ا وهي الرواية الأصع”" . 

قوله: (وهو): الضمير يعود إلى «القول بأن الكفار مخاطبون بفروع 
الشرة مظلقاء سواء أكانت أمراًء أم نهيا». 

قوله: (قول الشافعي): أي أن القول بأن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة مطلقاً هو المذهب عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالی في أصح lb‏ 

€3 

روي عه 


.۷۷/١ انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

)۲( انظر: فواتح الرحموت ١/۱۲۸ء‏ أصول السرخسي »۷١ - ۷۳/١‏ التلويح غا 
التوضيح e‏ تيسیر التحریر .۱٤۸/۲‏ 

)۳( انظر: العدة ٠۳٥۸/۲‏ التمهید ۲۹۸/١‏ شرح الكوكب المنير 0/۱ 0*۱« 
المسودة ص1 .٤‏ 

(4) انظر: البرهان ۱١۷/١‏ نهاية السول ۳٦۹/۱‏ - 


مخاطبة الكفا بالروع |۳۷ | 
لاه جار عَفْلاء وقد قَام ليله د غاا ال رار لعفل إت لا يمسي 


أن قول السارع: بني اوشلا ن AEDES ES‏ 


صرح بذلك الباجي بقوله: (لا خلاف بين الأمة أن الكفار مخاطبون 
بالإيمانء» واختلفوا في فروع الديانات كالصوم» والصلاة» والحج» فعندنا 
أنهم مخاطبون بذلك» وهو الظاهر من مذهب مالك . 

شوله: (لاته جائز عقائ): الام للتعليل» والضمير في «أنه؛ يعود إلى 
«التكليف بفروع الإسلام مطلقا في حق الكفار»» والمراد بالجواز العقلي 
هنا: أن العقل لا يحيل هذا التكليف» لتصوره وإمكان وقوعه» وما كان 
مندرجاً في دائرة التصور والإمكان فهو جائز غير ممتنع. 

قوله: (وقد قام دليله شرعاً): الجملة معطوفة بالواو على قوله: «لأنه 
جائز عقلا»» وكلمة «قد» جيء بها هنا لتحقيق وتوكيد كون تكليف الكمفار 
بتلك الفروع ثابتاً بمقتضى الدليل جرعي والضمير في «دليله» يعود إلى 
«التكليف بجميع فروع الإسلام». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شروع في بيان أدلة أصحاب 
هذا القول الذين ذهبوا إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الدين مطلقا. 

قوله: (أما الجواز العقلي): تفصيل لما أجمله المؤلف رحمه الله تعالى 
سابقاً حين قال: «لأنه جائز عقلا». 

قوله: (فإنه لا يمتنع أن يقول الشارع: «بني الإسلام على خمس»): 
الضمير في «فإنه» هو ضمير الشأن» والتقدير: «فالشأن أن العقل لا يمنع 
أن يقول الشارع: «بني الإسلام على خمس»» والمراد بهذه ا هو 
ركان الدين الخمسة» وهي : : «شهادة أن لا إله إلا الله وأآن مهدا 
رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلا» . 


)۱( إحكام الفصول ص٤۲۲.‏ 


8 ۸ التكلبف وشوطه 


۰ امرون بجيوټا: وب E Ok‏ 
يمر بالصلاة. 


قوله: (وانتم مأمورون بجميعها): الواو هنا حالية» وجملة الحال 
المبتداً والخبر في قوله: «أنتم مأمورون»» والمخاطب في «أنتم» الكفارء 
والضمير في «بجميعها» يعود إلى «الخمس التي هي مباني الإسلام العظام». 

قوله: (وبتقديم الشهادتين من جملتها): أي وأنتم مأمورون بتقديم 
الشهادتين» وهى شهادة أن لا إله إلا اللهء وشهادة أن محمداً رسول الله لف 
والضمير في : لتها» يعود إلى «الخمس التي بني الإسلام عليها»» ومعنى 
«من جملتها»» آي: من بينها. 

قوله: (فتكون الشهادتان مأموراً بهما لنفسهما): أي لذاتهماء لكونهما 
إحدى مباني الإسلام» ولكونهما مفتاح الدخول فيه» فهما الركنان الأوليان 
الأساسيان من أركانه العظام. 

قوله: (ولكونهما شرطاً لغيرهما): الجملة معطوفة بالواو على قوله: 
«مأموراً بهما لنفسهما»» وضمير التثنية فى «لكونهما)» وفى لغيرهما» يعود 
إلى «الشهادتين»» والمراد بغير الشهادتين هنا بقية أركان الإسلام» وهي: 
الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج. 

والمعنى: أن هذه العبادات لا تقبل إلا بشرط تقديم الشهادتينء 
لأنهما متضمنان الإيمان بالله تبارك وتعالى» والإاقرار بثبوت الرسالة لنبيه 
محمد بي فإذا انعدم هذا الإيمان وذاك الإقرار لم تقبل سائر الأعمال. 

قوله: (كالمحدث يؤمر بالصلاة): أي أن اشتراط تقديم الشهادتين على 
فروع اللإسلام المتضمن التكليف بالأصل والفرع معأً» هو بمنزلة أَمْر المحدث 
بالصلاة في اشتراط تقديم الطهارة أولاء ثم الإتيان بالصلاة ثانياء إذ الصلاة 
مشروطة تقديم الطهارة عليه كما في قول تعالی : تاا لیے ١امَنواً‏ 3ا 
سن إل الکارة تاغیاا وجوم یکم إلى التراقق اسحا ویک 


مخلطبة الكفل بالفوع e‏ 


َون مَنَعَ الحم فِي الْمُحدِثِ وال ِنَم يۇمَر مر بالوْضُوءِء ذا 


اڪ ا ألْكعَبانٍ وإن كيم جنا كأطهروأ# [المائدة: .]١‏ 

فمن أدى الصلاة بهذه الطهارة قبلت منه» ومن أداها بدونها ردت 
عليه» فكان أَمْرٌ المحدث بالصلاة أمراً له بالصلاة وبما لا تتم الصلاة إلا 
به وهو الطهارة» فكذلك الحال بالنسبة للأمر بفروع الإسلام هو أَمَرٌ بها 
وبما لا تَمْبَلٌ إلا به» وهو الإيمان الذي تضمنته الشهادتان» فلا بد من 
تقديمه أولاً قبل القيام بفعل تلك الفروع. 

هذا هو الدليل العقلي» وخلاصته: أن العقل لا يحيل تكليف الكفار 
بجميع فروع الإسلام بشرط تقديم الشهادتين» كما لا يحيل أمر المحدث 
بالصلاة بشرط تقديم الطهارة. 

قوله: (فإن منع الحكم في المحدث): آي منع المنكر لتكليف الكفار 
في النواهي ذ فقط من د الشريعة دون الأوام کھا سی ب 
الله الثالت في هذه المسألة 

قوله: (وقال) : أي مانع الحكم في المحدث . 

قوله: (إنما يؤمر بالوضوءء» فإذا توضاً أمر بالصلاة): هذا هو المراد 

E‏ ومقتضاأه : آنا لا نسلم لکم بان المحدث فامور 
) ایتداءً» بل هو مأمور بإزالة اللحدث أولاً عن طریق الوضوء»› فإذا 

أزال الحدث بالوضوء توجه إليه الأمر بالصلاة» فكذلك هو الان باس 

لأمر الكفار بفروع الإسلام لا نسلم أنهم مأمورون بها ابتداءء بل إنهم 
مأمورون ابتداءً بتحقيق الإيمان» فإذا حققوا الإيمان توجه إليهم التكليف 


= التكلبف وشوطه 


إو ا ص ت و عَن الامَتنال» لا : قدا 
ا الصَلا٤‏ طول عُمره لا يُعَاقَبُ عَلى تَركهاء وُو جلاف 
الإجمَاع» بالصلاة بَعْدَ الْوْضوءِء EES e‏ 


\e 


قوله: (إذ لا يتصور الأمر بالصلاة مع الحدث لعجزه عن الامتثال): «إذ» 
يفيد التعليل بالجملة بعده للجملة التي قبله» و«لا» نافية» والمراد بالتصور 
هنا التصور العقلي» وهو كناية عن الاستحالة العقليةء والضمير في العجزه» 
يعود إلى «المحدث». 

ومفاد هذا التعليل: أن العقل يحيل أن يكون المحدث مأموراً 
بالصلاة حال حدوثه» إذ لا يمكنه في هذه الحال امتثال الأمر بإقامة 
الصلاةء فإنه لو أقامها مع الحدث لكانت على خلاف ا وخلاف 
الأمر لا يحصل به الامتثال. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (فإذاً لو ترك الصلاة طول عمره لا يعاقب على تركها): التعبير بلفظ : 
«إذا» يفيد الاستنتاج» والمعنى: ينتج من قولكم: «إنه غير مأمور بالصلاة حال 
الحدث» آنه لو استمرت به الحال على ترك الصلاة ة طول مدة حياته بسبب عدم 
الطهارة فإنه لا يعاقب على هذا الترك» لكون الصلاة حال الحدث غير مأمور 
بھاء وإذا لم تکن مأموراً بها فليس هنا مأمور یعاقّب على تركه. 
قوله: (وهو خلاف الإجماع): الضمير «هو» يعود إلى لازم كلامهيء 
فإن مقتضى كلامهم أنه غير مأمور بالصلاة حال الحدث يلزم منه جواز ترك 
الصلاة طول الحياة بلا معاقبة من الشارعء وهذا لازم انعقد الإجماع على 
خلافه» فیکون باطلا» وما بني على باطل فهو باطل . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب الأول عن هذا 
الاعتراض الذې مؤداه المنع من تحليف الكفار بفروع الإسلام. 

قوله: (وينبغي ألا يصح آمره بالصلاة بعد الوضوء): الضمير في 
«أمره) يعود إلى «المحدث) . 


مخلطبة الكف بالفوع GS‏ 
صصص ea‏ 
ل بالَكييْرَة الأولّى لاشَرَاط تَفْيِيْمهاء وما للل السَرْعِيْ فَعُمُومٌ قله 


ص 


) الى : لوو عل التَاسِ جج الت 4 » SR‏ 


قوله: (بل بالتكبيرة الأولى): هذه الجملة إضراب عن الجملة السابقة 
وهي «الأمر بالصلاة بعد الوضوء»» والمراد بالتكبيرة الأولى هي تكبيرة 
الإحرام التي لا تنعقد الصلاة إلا بها. ۰ 

قوله: (لاشتراط تقديمها): الضمير في اتقديمها» يعود إلى: «التكبيرة 
الأولى»» فهذه التكبيرة مقدمة على جميع التكبيرات» لأنها شرط لصحة 
انعقاد الصلاة. 

والمذكور هنا هو الجواب الثاني عن الاعتراض السابق» ومفاد هذا 
الجواب: أن قولکم بأن المحدث غير مأمور بالصلاة حال الحدث» وإنما 
هو مأمور بالوضوء» ينعکس علیکم سلباً بأن يقال: إنه ليس مأموراً بالصلاة 
حال الوضوء» وإنما هو مأمور بالتكبيرة الأولىء وهي تكبيرة الإحرام» لأن 
تقديمها شرط لصحة الصلاةء لكونها لا تنعقد إلا بهاء وهذا من شأنه 
أقتضاء التسلسل› وهو باطل . 

قوله: (وأما الدليل الشرعي): معطوف بالواو على قوله: «أما الجواز 
العقلي». ) ) 

قوله: (فعموم قوله تعالی: اول عل ل الاس جح ْب [آل عمران: 
٧۷‏ اي أن لفظ «الناس» في هذه الآية الكريمة يفيد «العموم»» فيدخل في 
عمومه «الكفار» لأنهم معدودون من جملة الناس» ولو كان الكقار غير 
مكلفين بفروع الإسلام لما جاء اللفظ بهذا العموم. ‏ 

وهذا الدليل الشرعي الأول للقائلين بن الكفار مخاطبون بفروع 
الإسلام مطلقا > سواء أكانت تلك الفروع أوامر» ام نواه» ومفاد هذا 
الدليل: أن الله تبارك وتعالى أناط الإيجاب في الحج بعموم الناس» 
واللفظ العام متناول لجميع أفراده التي يصدق عليهاء والكفار ممن يصدق 
عليهم لفظ الناس» فيدخلون في هذا اللفظ العام» ولا یخرجون منه إلا 


التكلبف وشوه 


ا 
وَإِخْبَارٌ الله سبْحَاته عن المُشْركِيْنَ: لما سڪ في سقَرَ (@ الوا ر ك 
مڪ َء ذگرَ هذا فِي مَعْرِض الَضيِيتِ لهم ا تَخذِيْرا مِنْ فِعْلِهمْ» 
وَلؤ گان يبا لم يَحْصُل الَحَذِيْرُ يِه كيف وقد عَظفَ عَلَيه: ئ 
بْب وم اَل 6@9). كَيْف يَعْطف دَلِكَ عَلَّى ما لا عَذَابَ عَلَيْه؟ 


بمخصّص ناهض› ولا مخصص هنا» فيبقى لفظ العام شاملا لهم. . 

قوله: (وإخبار اله سبحانه عن المشرکین: 0p‏ کڪک ف سر 9 تالا ل 
نك ِت ألمسَلَنَ»): معطوف بالواو على قوله: «فعموم قوله تعالى. . 
وقوله: «عن المشركين»: أي: عن حالهم في النار يوم القيامة 

قوله: (ذكر هذا في معرض التصديق لهم): الذاكر هو الله جل جلالهء 
واسم الإشارة «هذا» يعود إلى قول المشركين: «لم نك من المصلين» في 
الجواب عن سؤال سبب إسلاكهم في سقرء وقوله: «في معرض التصديق 
ای في مقام التصديق لهم» والضمير في «لهم» يعود إلى 
«(المشركين) . 

قوله: (تحذيرا من فعلهم): «التحذير» في اللغة هو «التَحْريف» 
والضمير في «فعلهم» يعود إلى «المشركين»› ا هو الله جل جلاله. 

قوله: (ولو کان کذبا): اسم «كان» مضمر»ء تقديره: «قول المشركين 
بأن سبب إسلاكهم في سقر هو عدم كونهم من المصلين». 

قوله: (له يحصل التحذير منه): الضمير في «(منه» يعود إلى «قول 
المشركين بأنهم أدخلوا النار بسبب تركهم الصلاة». 

قوله: (کیف وقد عطف عليه رک كرب يور ألٍ»): الضمير في «عليه» 
يعود إلى قوله سبحانه في إخباره عن المشركين: لر نك مت ألمْصَلنَ4 
[المد: :]٤١‏ ا 
) قوله: (كيف يعطف ذلك على ما لا عذاب عليه؟): اسم الإشارة «ذلك» 


.١۷١/٤ انظر: لسان العرب‎ )١( 


مخاطبة الكفا بالفوع ا 


قال الله لین : يوت م لَه للا ءاخر الاآيةّه ...... 


يعود إلى قوله سبحانه في إخباره عن المشركين: ا تكرب يور اليه 
[المدثر: .]٤١‏ ) 

والضمير في «عليه» يعود إلى قوله سبحانه عنهم: لر تك ِت 
= 

وهڏذا هو الدليل الشرفى الثاني من أدلة القائلين ا کار 
بجميع فروع الإسلام» وماد هذا الدليل : أن الله تبارك وتعالى ار غ 
ON OO O SE E‏ 
وإخباره تعالى عنهم بذلك تصدیق منه سبحانه لهم إذ لو لم يكن تصديقا 
لھم لما كان تحذيراً لنا من فعلهم» وهو المعاقبة بإدخال النار بسبب ترك 
الصلاة» وهذا يدل على نهم حال كفرهم مكلفون بفروع الإسلام» إذ لو 
لم يكونوا مكلفين بها لما صدقهم سبحانه في جَعُلهم سبب إدخالهم النار 
هو تركهم للصلاة» ولا سيما أن الله تعالى قد عطف على ذلك قوله عنهم: 
لوكا كرب يوي اليب 4)6 وهم مكلفون بالتصديق بيوم الدين لأنه من 
أصول الإسلام» ا به موجب للعذاب» ولا يستساغ عطف ما کان 
سباً للعذاب على ما لا عذاب فيه كما يدل عطف الث تعالى للأصل على 
الفرع أنهم مخاطبون بالفروع كما أنهم مخاطبون بالأصول. 

قوله: (وقال اش تعالی: «وَلذِينَ لا ينعو مم أله للها ءاخر 4): 
بالواو على قوله السابق: «وأما الدليل الشرعي فعموم وله تغا لے :ب 
وإخبار الله سبحانه عن المشركين. 

قوله: (الآية): قد سبق توجيه إعرابها بالنصب» أو الرفع» ومعنى 
قوله: «الآية» إشارة إلى آنها لم تکتمل» وللتنبیه على أن الاستدلال بها لا 
يتم إلا بذكر بقيتها. 

ا أن يقول: «الآيتان»» أو «الآيتين»» لأن الآية الأولى 
تضمنت ذكر المحظورات. والثانية بيّنت العذاب المستحق عليها. 


کے( التكليف وشوطه 


0 ۰ ک2 ا 2 ۰ 2 o2‏ ر صر صر ر 7 ET‏ م 
نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين هذه المحظورَات. 


والآیتان بتمامهما هما قول الله تعالی : لين لا يعت مح أله لما 
٤ار‏ کا یقتلوت التق آل حرم ا إلا يلحي ولا بزنويت وس يفل ذلك يق 
ا يضلعف له اللاب يوم الْقيسمَة ولد فيو ما @4€ [الفرقان: 
4۸ 4[ .# 
قوله: (نص في مضاعفة العذاب): «نص» هنا خبر لمبتداً محذوف 

وقوله: «في مضاعفة العذاب» إشارة إلى قوله سبحانه: «يصَعفَ ل 
ألصدَاب يوم أَلْقيمَةٍ# [الفرقان: 1۹]. 

قوله: (في حق من جمع بين هذه المحظورات): المشار إليه في قوله: 
«هذه المحظورات» يعود إلى المذكور فى الآية الكريمة السابقة من 
المحظورات الشرعيةء» وهي: دعوة غير الله تعالى» وقتل النفس المعصومة 
بغير حق» والزنا. 

ولا شك أن هذه المحظورات اشتملت على أصل وفرع» فالأصل هو 
الإشراك بالله عر وجلء والفرع هو القتل والزنا. 

وهذا هو الدليل الشرعي الثالث للقائلين بتكليف الكفار بالفروع كما 
أنهم مكلفون بالأصول. ومفاد هذا الدليل: أن الله تبارك وتعالى ذكر في 
هاتين الأيتين الكريمتين المذكورتين بعض المحظورات الشرعية» وهذه 
المحظورات منها ما يتعلق بالأصول. كالإشراك المنافي للتوحيد» ومنها ما 
يتعلق بالفروع كالقتل والزناء وبين سبحانه أن عاقبة مَنْ جمع بينها مضاعفة 
العذاب يوم القيامةء وهذا الدليل فيه دلالة على المطلوب من جهة أن 
الكفار مخاطبون بفروع الإسلام كما أنهم مخاطبون بأصوله» حيث توعدهم 
سبحانه على القتل والزناء كما توعدهم على الإشراك به جل شأنه. 

ولكن قد يعْتَرَّض على الاستدلال من هاتين الآيتين الكريمتين»› 
فيقال : إن هاتين. الآيتين واردتان في آخر سورة الفرقان» وآيات آخر سورة 


ے٥‎ 


الفرقان خحاصة بذكر صفات المؤمنين دون الكافرين» خيث صدَّر الحق 
سبحانه ذكر تلك الصفات بقوله: #وععاد أللَمَّن# [الفرقان: .]٦١‏ 

وإذا كانت تلك الآيتان خاصتين بالمؤمنين» فلا دلالة فيهما على 
المطلوب في هذه المسألة» لكونهما خارجتين عن محل النزاع» إذ الجميع 
متفق على أن المؤمنين مخاطبون ف الإسلام وأصوله. 

ويجاب عن هذا الاعتراض: بأ موضع الاستشهاد في هاتين الايتين 
الكريمتين ليس خصوص تلك الصفات» وإنما موضع الاستشهاد فيهما 
عموم الوعيد فيمن خالف صفات المؤمنين رمات الد 
E‏ والقتل» والزناء فإن قوله سبحانه: #ومن بعل ذلك يلق أا 3© 


0 د سے ر ر 


له الصڌاب يوم اقيم وصلدَ فیبِ مانا €6 [الفرقان: ]٦۹ - ٦۸‏ 
عام في لفظه لا يخص المؤمنين دون الكافرين» ولو سلمنا دعوى 
الخصوص هنا لكان الكافرون هم الأولى بذلك الوعيد من المؤمنين» لأن 
ثناء الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين في تلك الايات الكريمات› 

تشريفه لهم بنسبتهم إليه حين قال : لواد أللَّن# [الفرقان: »]٦۳‏ يدل 

أنهم آهل الوعد لا الوعيد. 

قولة: (وفاقدة افوخو ان من الولف رخمة اله تحالى لمر 
الخلاف في مسألة: «تكليف الكفار بفروع الإسلام». 

قوله: (أنه): الضمير فيه يعود إلى «الكافر). 

قوله: (لو مات): أي لو مات الكافر على كفره ولم يدخل في 
الإسلام. 

قوله: (عوقب على تركه): آي عوقب الكافر» والضمير في «تركه؛ 
يعود إلى «الفرع العاف ارا ار ا 

قوله: (وإن اسلم سقط عنه): اي إذا أسلم الكافرء as‏ هنا هو 


3L‏ التكليف وشوطه 


أن السام يَجْبّ ما له ولا يعد انسح قبل النمَكْنِ من لمال 
كيف بعد سق ط الوْجُوب بالوسشلام؟ والله أعلَّم. 


«التكليف بالفرع»» والضمير في فى «عنه» يعود إلى «الكافر). 

قوله: (لأن الإسلام يجب ما قبله): الجملة تعليلية لإسقاط التكليف 
بقروع الإسلام عمن أسلم من الكقار» والفعل «(يجبُ» مشتق من «الْجَبّ»» 
وهو في اللغة بمعنى «الْقَظع TAN‏ 

وقوله: «الإسلام يجب ما قبله»» إشارة إلى قول النبي ية للصحابي 
الجليل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما حين جاء لمبايعته عليه 
الصلاة والسلام واشترط أن يَعْمَرَ له: (أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان 
قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء ون الحج يهدم ما كان قبله)“. 

والمعنى : أن الكافر إذا مات كافراً عوقب على الأصل والفرع معا 
أي : على ترك الإيمان وفروع الإسلام» وإذا أسلم سقطت عنه المطالبة 
بقضاء ما سبق مما ترك زمن كفره. 

قوله: (ولا يبعد النسخ قبل التمكن من الامتثال): أي أن تلت اة 
تبارك وتعالى عباده بفعل عبادة من العبادات» ويحدّد لها زمناً معيناًء ثم 
ينسخها قبل دخول وقتهاء فيكون النسخ حينئذٍ حصل قبل التمكن من امتثال 
الاوز به المتعلق بتلك العبادة» وهذا النسخ لیس ببحید؛ آي : ج بممتنع 
عقلاً ولا شرعاً. 

قوله: (فكيف يبعد سقوط الوجوب بالإسلام؟): السؤال هنا تعجبي 
N RT‏ 
کفره فی زمن إسلامه. 

دک ال رها الها کر انعو اعرف ر 
(۱) انظر: لسان العرب .۲٤۹/۱‏ 
(۲) أخرجه الإمام مسلم في كتاب «الإيمان»» باب: «الإسلام يهدم ما قبله وكذا 

الحج والهجرة» (صحیح مسلم بشرح النووي ۱۳۷/۲ - .)٠۳۸‏ 


—4۷( مخاطبة الكفا بالروع‎ 
E E a 


مفاده: كيف تقولون بأن الكافر مكلف بفروع الإسلام» وتسقطون عنه 
القضاء حال إسلامه؟ فإن مقتضى كونه مكلفا بتلك الفروع مطالبته بالقضاء› 
وإلا لما كان للتكليف بها من فائدة. 

وأجاب رحمه الله تعالى عن هذا اتا را خو قياس 
إسقاط المطالبة بالقضاء عن الكافر بعد إسلامه على النسخ قبل التمكن من 
الامتثالء فان الله تعالى قد يكلف عباده بعبادة يؤقتها لهم بوقت معيّن»› 
وقبل دخول ذلك الوقت ينسخها عنهمء وهذا لا يعني أن ذمتهم لم تكن 
مشغولة بتلك العبادة قبل النسخ» فكذلك الحال بالنسبة لإسقاط القضاء عن 
الكافر بعد إسلامه لا يعني أن ذمته لم تكن مشغولة بإيجاب تلك الفروع› 
فالإشغال بالتكليف شيء» وإسقاطه شيء آخر. ثم إذا جاز نسخ العبادة قبل 
التمكن من فعلهاء فإن جواز النسخ بعد التمكن من الفعل أولى» إذ الكافر 
بعد إسلامه بإمكانه قضاء ما فاته حال كفره» إلا أن الشارع الحكيم نسخ 
عنه ذلك دَفْعاً للمشقة والحرج» حتى يتحقق بهذا الترغيب في اعتناق 
الإسلام. 


ڪڪ €۸ ا“ التكليقف ون شوطه 


اما الشرُوط الْمُعَْبَرَة لِلْفِعْل الْمْكلَّفٍ به مَكَلائَةٌ أَحَدُهَا: أن 
یون مَعْلوماً لِلمَأمُورِ بء حى يضور َد قَصدَه اليه Ea es ê ar‏ 


بعد أن انتھى المؤلف رحمه الله تعالی من ذكر الشروط المتعلقة 
بالمكلف» فقد شرع هنا في ذكر الشروط المتعلقة بالفعل المكلّف به. 

قوله: (فأما الشروط المعتيرة للفعل المكلف به فثلاثة): أي محصورة 
في ثلاثة» ومعنى «المعتبرة) هنا: آي «المععدٌ بها في باب التكليف»» 
والمراد بالفعل النكلف به هو الفعل الذي وقع به التكليف كالصلاةء 
والزكاة» والصوم» والحج» ونحوها. 

قوله: (أحدها) : الضمير فيه يعود إلى «الشروط». 

قوله: (أن یکون معلوما ا به): اسم «یکون» مضمر» تقدیره: 
«الفعل»ء أي : «أن يكون الفعل المكلّف به مغلوما للمأمور»ء والمأمور هو 
الد ااا والضمير في به يعود إلى «الفعل الذي هو محل 
التكليف» . 

والمعنى المراد هنا: أن يكون الفعل التكليفي مُبَلَاً للمكلف ببيان 
وضفه وهيئته التي يجب أن يكون عليهاء ا ا 
الأداء حين التطبيق› فلا يقع في ردد وحيرة. 

قوله: (حتى يتصور قصده إليه): «حتى» هنا تفيد التعليلء والضمير 
في «قصده» يعود إلى «المكلّف»ء والضمير في إليه» يعود إلى «الفعل 
المكلت به»» وهذه الجملة تعليلية لاشتراط ا بالفعل المكلف به من 
قبل الشارع . 

ومفاد هذا التعليل: أن الفعل التكليفى إذا كان معلوماً لدى المكأف 
بكيفيته وهيئته اتجه قصده إلى فعله» وانبعثت همته إلى إيجاده في الواقي 
بخلاف الفعل المجهول فإنه لا تتجه إليه همة» ولا یتبعه گضد لکونه غير 
واضح المعالم. 


شوط الفعل ۹| 


sl oC for r f‏ : ا 
وان يحون مَعْلوما وئه مأمُوراً به مِنْ هة اله الى حَنّى يَصَوَرَ نه 


RICE DEI SSO صد الطَاعَة وَالاميتالء‎ 


قوله: (وان یکون معلوماً كونه مأمورا به من جهة الله تعالى): اسم 
«(يكون» مضمر» تقديره: «الفعل»» أي: «وأن يكون الفعل المكلف به 
معلوماً»» والجملة معطوفة بالواو على ما قبلهاء وهو قوله: «أن يكون 
معلوماً للمأمور بها > والضميران في «کونه»» وفي «به» یعودان إلى «الفعل 
المكلف به». 

ومعنى من «جهة الله تعالى»: 8 من قبّله» ومن لدنه» إِذ وج 
شأنه المشرع الحقيقي لعباده دی كما قال ستاه إن الع إل 
له آم آلا ا وا إل ا ذلك الَين اقيم ولیک ڪر الاب لا بعلموت 4 
[يوسف: .]٤١‏ 

والمراد هنا: أن يكون الفعل التكليفي معلوما ى المكلف بأن الله 
تعالى هو الذي أمره به» ودعاه إليه» وطلبه منه. 

قوله: (حتى يتصور منه قصد الطاعة والامتثال): «حتى» هنا تعليلية 
أيضاً لاشتراط العلم بكون الفعل مأموراً به من جهة الله تبارك وتعالىء 
والضمير فن (منه» يعود إلى «المكلف»» والمراد بقصد الطاعة والامتثال: 
التقرب بذلك الفعل إلى الله عر وجل ابتغاء الثواب منه. 

ومفاد هذا التعليل : ان الفعل التكليفي إذا علم الکاف بأن الله تعالى 
هو الذي أمر به أقدم على فعله بنية التقرب إلى الله عر وجل؛ فيقع فعله 
حينئل طاعة وامتثالاً . 

وقد يُمَهَّم من عبارة المؤلف رحمه الله تعالى التي صاغ بها هذا 
الشرط» وهي قوله: (أن يکون معلوماً للمأمور به حتى يتصور قصده إليه» 
وأن يكون معلوماً كونه مأموراً به من جهة الله تعالى حتى يتصور منه قصد 
الطاعة والامتثال)» قد يفهم منها أن المذكور هنا إنما هو شرطان لا شرط 
واحد» ومن َم يترتب على ذلك أن يُجْعَّل الشرط الثاني هو الثالثء 


التكليف وشوطه 


¥ 0۰ 
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والشرط الثالث هو الرابع» وکأن المؤلف رحمه الله تعالی فل وهم حين 
ذگر بان الشروط ثلائة وهي أربعة . 


ولكنّ هذا المفهوم لا صحة له» فان ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالی هنا هو شرط واحد ولیس شرطین› وذلك أن مبنى هذا الشرط على 
الل لى ال ي ا رن ملو ف ا 
المؤلف رحمه الله تعالى قال: الشرط الأول: أن يكون الفعل المكلف به 
معلوماً للمآمور به» وهذا العلم له جانبان: چب تعلق بکیفیته» وجانب 
يتعلق بجهة صدوره. 

قوله: (وهذا يختص ما يجب به قصد الطاعة والتقرب): الإشارة 
«هذا» يعود إلى «الشرط المذكور»» ومعنى ايختص» أي «ينْمَرد»» يقال : 
«احتَص فلان بالأمر وتَحْصَّص له: إذا انفرد"" و«ما» في قوله: «ما 


يجب» موصولية بمع: e‏ والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية 
المعبر بها عن «الفعل»» ومعنى «قصد الطاعة والتقرب» أي : نية التعبد به لله 
تبارك وتعالی . 


الا هنا: أن هذا ا المذكور إتنما هو خاص بالأفعال الى ل 
تقع طاعة لله جل شأنه» ولا تکون امتثالاً لأمره إلا إذا نوى بها صاحبها 
التقرب إلى الله غ وجل“ وذلك کفرائض الإسلام من صلاة» وزكاأة» 
وصيام» وحح» وأمر بمعروف» ونحو ذلك» فهذه من أجل أن تقع قربة 
وطاعة لله سبحانه وتعالى يجب فيها قصد الامتثال له عر وجا 

اال الي لا تج فا تد اطا والترتء ولك كا 
الديون» وتسليم الودائع لأصحابهاء ورد المغخصوبات لأهلهاء فلا يشترط 
فيها قصد التقرب» لأن الذمة تبراً منها بمجرد أداثها لمستحقيها. 

(1) انظر: لسان العرب .۲٤/٤‏ 


شوط الف 


) ۶ ا E ٤ o‏ ا 0 @ ~~ 
التّانِى: أن يون مَعْدوماء أَمّا المَوْجُود فلا يُمْكنْ إيْجاده 


قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والشرط الثاني»› 
ای من شروط الفعل المكلف به» وهو معطوف بالواو على 
«(أحدها) . 

قوله: (آن یکون معدوماً): آي أن يكون الفعل المكلف به عدوا 
والمعدوم هو الذي لا وجود له. 

والمراد بالعدم هنا : إما كون الفعل لم يَشَرَعَ من قبل» فيكون عدمه 
حقبقياًء ويكون الأمر به ابتداء تكليف» وهذا يصدق على المأمورات 
الشرعية زمن الوحي فإنها وردت e‏ وحینا تکون قد خرجت من حيز 
العدم إلى حير الخد وإما کونه قد شرع وتم م التكليف به» كما هو الحال 
بالنسبة إلينا فيما يتعلق بفروض الدين من صلاة» وزكاة» وصيام» وحج» 
ونحوهاء وحينئلٍ فال العدم فيه ليس حقيقياً لأن ذوات هذه العبادات 
موجودة» وهي محل التكليف الشرعي» وإنما العدم فيها إضافي بالنظر إلى 
وقت فعلهاء إذ لكل عبادة من هذه العبادات وقت معين شرعاًء والأمر لا 
يتعلق بها إلا بدخول وقتها» فتكون قبل دخول الوقت بمنزلة المعدوم› 
فصيام رمضان مغلا فعل کا به الشارع العباد» فيوجد بوجود موجبه وهو 
دخول الشهر» وينعدم بانعدام موجبه وهو عدم دخول الشهر› > وهكذا في 
بقية الفروض الشرعية المؤقتة بوقت معين. 

قوله: (أما الموجود فلا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر به): الضمير في 
ا رة إلى رة وإ اتال الاي ا جرد ا نات 
تحصيل الحاصل» وهو يفضي إلى الجمع بين النقيضين› وان للف أن 
الحاصل مرجرةه والمرجود لا يتلق الأمر تإيجاه» وإنما يتجلق الامر 
بامتثاله» فلو تعلق الأمر بإيجاده لدل ذلك على عدمه لا على وجوده» وحینئل 
e‏ الوصفان المتناقضان: الوجود من جهة كونه حاصلاًء والعدم من 


۲( اأتكلبف وشوطه 


جهة طلّب إيجاده» فيكون بذلك موجوداً معدوماً معا وهذا محال . 

وليس من ذلك قوله تعالی: # یا ا اَذ اوا اشنو باه 4 ورسول%4 ` 
[النساء: »]١۳١‏ فهو لیر من باب الأمر بایجاد الموجود» حبث مر سبحانه 
المؤمنين بالإيمان مع وجود وصف الإيمان فيهم » وإنما ذلك من باب 
مطالبتهم بالمحافظة على هذا الإيمان» والاستزادة منه» والشات عليه . قال 
الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى بيان حقيقة هذا الأمر: (يأمر تعالى 
عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمهء 
ولیس هذا من باب تحصيل الحاصل »› بل من باب تکمیل الكامل وتقریره 
وتثبیته والاستمرار علیه)''. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الشرط الثالث»»› 
أي: من شروط الفعل المكلف به. 

قوله: (أن يكون ممكناً): أي أن يكون الفعل المكلف به مقدوراً عليه 
فيه لعدم إمكانية إيقاعه وإيجاده. 

قوله: (فإن كان محالا): أي إن كان الفعل المكلف به محالاّء وهو ما 
يستحيل إيجاده في الواقع. ) 

قوله: (كالجمع بين الضدين): وذلك كأن يُطْالّب المكلف بفعل الشيء 
ET‏ في وقت وأاحد» کما لو قال: صل“ ولا تصل». 

قوله: وتخو الضمير فيه يعود ا «الجمع بین الضدين) . والمراد 
ا هنا «الْمُقَابلٌ»*» والمعنى : «كالجمع , بين الضدين › وما يقابله»» 
الال تلن س القن ءالجن ن ال کک 


(1) تفسير القرآن العظيم .٤۸٥ /١‏ (۲) انظر: لسان العرب .۳٠۳/٠١‏ 


شروط الفعل م 


والفرق بين «الضدين» و«النقيضين»: أن الضدين هما اللذان لا يجتمعان 
وسكم ازفاغهها وذلك كالسراةوالناضء فاه يكن هما مها قال 
ل أسود ولا أبيض» بل هو أصفر»» ولكنه لا يمكن الجمع بينهما في موضع 
واحد من جهة واحدة. أما النقيضان فهما اللذان لا يجتمعان» ولا يرتفعان 
في وقت واحد من جهة واحدة» وذلك كالموت والحياة لذات معينة» فلا 
يقال: «زيد حي ميت»)»› ولا يقال: «زيد لا حي ولا ميت»»› بل رع 
أحدهما ثبوت الآخر» SS‏ وليس من باب نمي 
النقيضين قول الله تعالى : #لا يموت فبا ولا ى4 [الأعلى: .]١١‏ 

بل ذلك من باب نفي أحدهما مع بقاء الآخرء TT‏ 
الموت وإبقاء الحياةء لما تقرر بان الآخرة لا موت فيها؛ وعليه يکون 
المعنى: «لا يجيا حياة طيبة سعيدة آمنة ومن هذا يثبيْنْ أن الضدين 

مساويان للنقيضين في عدم جواز الجمع. 

قوله: (لم يجز الأمر به): الضمير في «به» يعود إلى «المحال)»ء وإنما لم 
يجز الأمر بالمحال لأنه خارج عن إمكان المكلف» فهو فوق طاقته وقدرته» 
والله تعالی لا یکلف إلا ما هو مقدور عليه» کما في قوله سبحانه: ل کلف 
آله تسا إل وَسََها [البقرة: »]۲۸١‏ وكما في قوله سبحانه: وما جع عك 
في ألَين من حرج [الحج: ۷۸]. وما ذهب إليه الموفق ابن قدامة رحمه الله 
تعالى هنا من عدم جواز التكليف بالمحال هو مذهب كثير من الأصوليين”'. 


قوله: (وقال قوم: يجوز ذلك): معطوف بالواو على قوله: «لم يجز 
)١(‏ انظر: المعتمد ١/١١۱ء‏ الإبهاج ١/١٠۷٠ء‏ نهاية السول ٠۳٤۸/١‏ التقرير 
والتحبير “AY /Y‏ المغنى للقاضي عبد الجبار ۷“ المحيط بالتكليف 


ص‌۲۲۹» تنزيه القرآن عن المطاعن ص٥٥»‏ المواقف في علم الكلام للإيجي 
ص٠۳۳»‏ الصحائف الإلهية للسمرقندي ص٠١٤.‏ 


بدَلِيْل قَولِه تَعَالی: ول تيتا ما کا طاقَةَ آنا بر4 وَالْمُحَال لا 
سال هرل ه تَعَالّى عَلمّ أن أب 
بالإِيمَانِ E‏ ِیاه csououuuesneunuennnnannvnennenncsnensnnens aeons‏ 


الأمر به»» والمراد بالقوم هنا جماعة من الأصوليين» ومنهم الرازي”'› 
وابن برهان ٠‏ والقرافي ٠"‏ وغيرهم» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«التكليف بالمحال»» فعند هؤلاء القوم أن التكليف بالمحال وبما لا طاق 
جائز ولیس بممتنع . 

قوله: (بدلیل قوله تعالی: چول تسيلا ما لا طاقَهَ َا :)€٤‏ هذا هو 
الدليل الأول من أدلة القائلين بجواز التكليف بالمحال» وهو قوله تعالى: 
وریا ولا لتا ما لا طامَةَ نا بو [البقرة: .]۲۸١‏ 

قوله: (والمحال لا شال دفعه): هذا هو وجه الاستدلال من تلك 
الأية الكريمة» ومفاده: أن المؤمنين سألوا ربهم تبارك وتعالى ألا يحملهم 
ما کان فوق قدرتهم وطاقتهم› وهذا يدل على إمكان التكليف به»ء إذ لو 
کان مال غير ممکن لما الوا ربهم تبارك وتعالى أن يدفعه عنهم› > لآن 
المحال لا ا دفعه» وذلك لاأنه مندفع بنفسه»› فیکون طلب دفعه من باب 
إعدام المعدوم وهو ممتنع. 

قوله: (ولأن الله تعالى علم): أي في سابق علمه الأزلي. 

قوله: (آن ابا جهل لا يؤمن): أي لن يتخلى عن كفره بالدخول في 
الإسلام. 

قوله: (وقد أمره بالإيمان وكلفه إباه): الضمير (الهاء» فى «أمره» يعود 
ا «أبي جهل؛ والآمر له هو الله جل جلاله» والضمير «الهاء» فی «کلفه») 
يعود أيضاً إلى «أبي جهل» واف هو الله تبارك وتعالیى» «إياه» 
يعود إلى «الإيمان». 


.۸۲ /١ انظر: الوصول إلى الأصول‎ )۲( ."٦۳/۲/١ انظر: المحصول‎ )١( 
E, انظر: شرح تنقيح الفصول‎ )۳( 


ن 
ولان نكيف الْمْحَالِ ا َسْكَجِيْلْ لِصِيْعََِ إِذْ لَيْسَ يَسَْحيْلٌ أن يَمُولَ: 


ِ : A 
. «(كونوا قَردة)» «گونوا حجَارَة)‎ 


وهذا هو الدليل الثانى من أدلة القائلين بجواز التكليف بالمحال» 
و هذا الدليل : أن الله تعالی أمر ابا جهل بالاإیمان» وکلفه به وهو یعلم 
سبحانه بانه لن يۇمن› وهذا يدل على استحالة حصول الإيمان منهء لأن 
المعلوم يأتي مطابقاً لعلمه جل شأنه» ى ذلك فقد أمره بهذا المستحيل 
وکلفه به» ولو لم یکن تكليف المحال جائزا لما مره بالإیمان وكلفه إياه. 

قوله: (ولأن تكليف المحال لا يستحيل لصيغته): معطوف بالواو على 
قوله: «ولأن الله تعالى علم أن آبا جهل لا يۇمن!؛ والضمير في «لصيغته» 
يعود إلى «المحال». 

قوله: (إذ لیس يستحیل أن يقول: «كونوا قردة»» و«کونوا حجارة»): 
الجملة تعليلية لعدم استحالة التكليف بالمحال لصيغته والقائل في قوله: «أن 
يقول» هو الله عر وجل إذ المذکورتان آیتان کریمتان من آيات الذكر 
ea‏ > فالاًٌولى هي جزء آية او قوله تعالی : ولد عَم الذي عدوا 
منک في لَب مقلا لهم كوا رده حَلييِىَ €3 [البقرة: .]٠١‏ 

العا جر اب من قول نمال چ فل کنا حجار أو يدا 43 
[الإسراء: .]٠١‏ 

وهذا هو الدليل الثالث من أدلة القائلين بجواز التكليف بالمحال» 
ومفاده: أن المحال لا يمتنع ا یرد د الأمر بالتكليف به» كما في قوله 
تعالى: # وا رد4 وكما في قوله سبحانه: # کا ججارة€» ومعلوم 
أنهم لا يستطيعون أن يكونوا كذلك» فقد كلفهم عر وجل بما لا قدرة لهم 
عليه» وإذا کان لا يمتنع ورود الأمر الخال ول ذلك غل آنه لیس 
مستحيلاً لصيغته» وإذا لم يكن مستحيلاً لصيغته جاز التكليف به" . 


() انظر: البرهان ٠٠٤/١‏ الوصول إلى الأصول ۸۷/١‏ الإحكام ٠١١/١‏ 
المحصول ۳٦٤/۲١/٠١‏ شرح الجلال المحلي .۲٠۸/١‏ 


. د . ا لبذ و 1 
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وإن أحيل طلب المستحيل للمفسدة ومتاقضة الحكمَةًّ» ....... 


قوله: (وإن أحيل طلب المستحيل للمفسدة): القول باستحالة طلب ‏ 
الال للمفسدة قرول تاه المعتزلة وانتضرواالة كتيراء ووجة المفسدة 
عندهم في ذلك : أن المكآف إذا ۳ بالمحال عجز عن إيجاده في الواقع 
العملى» فيكون بذلك تاركاً للامتثالء وهذا سيعرضه لمنازل العقاب» 
رذلك نت للت ا مر رجرب رعاية الأصلح على الله تعالى فيما 
يتعلق بشؤون عباده» وهو تعريضهم لمنازل الثواب وتجنيبهم منازل العقاب. 

وأقوالهم في ذلك يشهد بها واقع كتبهم» فقد قال القاضي 
عبد الجبار: (اعلم أنه تعالى إذا كلف فلا بد من أن يجنب المكلف من كل 
ما يكون مفسدة له في التكليف» حتى يكون مزيحا لعلته» ولو لم يفعل 
تعالى ذلك لكان بمنزلة ألا يفعل اللطف في قبح التكليف). 

وقال أبو الحسين البصري: (إن الله سبحانه مع حكمته لا يجوز أن 
يلزمنا المشافق مع إمكان إلزامه إيانا غير شاق إلا ليجعل في مقابلته 
الثواب» وإلا جرى إلزامه الشاق مجرى ابتداء المضار من غير ف 

قوله: (ومناقضة الحكمة): معطوف بالواو على قوله: «للمفسدة» 
والقول بمناقضة الحكمة في التكليف بالمحال مما تبناه المعتزلة أيضاًء 
ووجه مناقضة الحكمة عندهم في ذلك: أن الحكيم لا يأمر بشيء إلا 
ویکوت هقدورا لی ان کر ر ا إذ فائدة الأمر 
امتثال المأمور به» فان أَمَّر بما لا سبيل إلى إيجاده في الواقع كان أَمره عبثا 
محضاًء والعبث ا للحكمة» والله تعالى منزه في تشريعه عن العبث 
فلا بامر ما کان خالا ممتنع" . 


(۱) متشابه القران للقاضي عبد الجبار e‏ 

.١١1/١ المعتمد‎ )۲( 

(۳) انظر: المخني للقاضي عبد الجبار ۳٦۸ - ۳٦۷/١١‏ المعتمد ١/١١۱ء‏ المحيط 
بالتکلیف ص۲۲۹ء تنزيه القران عن المطاعن ص٥٠‏ فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة للبلخي ص٤٦‏ . 


ِن بنَاء الْأَمُورِ عَلَّى َلك في حَقّ اله تَعَالّى مُحَالٌ» إِذ لا يفْب مِنْهُ 
شَيءَُ» ولا يجب عَلَيْهِ الالح . yy o‏ 


قوله: (فإن بناء الأمور على ذلك في حق اله تعالى محال): اسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «القول باستحالة التكليف بالمحال بناءً على ِ 
المفسدة ومناقضة الحكمة)ء فن هذا البناء محال فى حق الله تعالىء فإنه 
پان کی ی ای نھ یی ا کاو اد آنا را د 
يقتضي إفسادهم . 

قوله: وق مت شي روحب عه ان الضميران في 
«منه)» وفي «عليه» يعودان إلى «الله جل جلاله»» فهو سبحانه لا وجود 
ا O E e E e a‏ 
وإنما ذلك تکرم منه علیهم وإحسان منه إليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالی فی معرض الرد على المعتزلة فى هذا الباب: (أهل اة 
مقون على أن الله تعالى لا يقاس بخلقة في أفعاله» كما لا يقاس بهم في 
ذاته وصفاته» فليس کمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في 
أفعاله» ولیس ما وجب على أحدنا وجب مثله على الله تعالى» ولا ما حرم 
على أحدنا حرم مثله على الله تعالى» ولا ما قبح منا قبح من اله ولا ما 
حسن من الله تعالى حسن من أحدناء وليس لأحدنا أن يوجب على الله 
تعالی شیئاًء ولا يحرم عليه شی ا 

وسا یدل شرغا غل أن اله تبارك وتعالى لا يجب عليه فعل الأصلح 
لعباده» کما أنه لا يقبح منه شيء من أفعاله ما ثبت في الصحيحين من 
حديث الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: 
حدثنا رسول الله وء وهو الصادق المصدوق» قال: (إن أحدكم يجمع في 
بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» 
تم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع : برزقه» وأجله» وشقي› أو سعید. فوالله إن 


.٠١۷ - ۱١١/١ منهاج السنة‎ )١( 


الأتكليف وشوطه 


IT 4‏ ھ4 »° و ۳ سر سر 2 ٤‏ ت ص اض م #4 0 0 
نم الخلاف فيه وفي العبّاد واحد» فالسفه من المخلوق ممکنْ٬‏ فلا 
مو وا کو ي ۶ ۰ 


أحدكم» أو الرجل يعمل بعمل آهل النار حت ما یکون بينه وبینها غير باع 
أو ذراع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلهاء وإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعينء 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)'“. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في معرض رده على المعتزلة 
مستشهداً بهذا الحديث الشريف: (واستدل له على أنه لا يجب على اله 
رعاية الأصلح»ء خلافاً لمن قال به من المعتزلةء لأن فيه أن بعض الناس 
يذهب جميع عمره في طاعة الله » ثم يحْتَّم له بالکفر والعیاذ بالله» فیموت 
على ذلك فيدخل النار» فلو كان يجب عليه رعاية الأصلح لم يخبط جميع 
عمله الصالح بكلمة الكفر التي مات عليهاء ولا سيما إن طال عمره وقرب 
موته من کفره). » 

قوله: (ثم الخلاف فيه وفي العباد واحد): الضمير في «فيه» يعود إلى 
«وجوب رعاية الأصلح بعدم تكليف المحال»» ومعنى لك أن الواحد» 
من الناس قد يأمر مَنْ يملك سلطة الأمر عليه بأمر محال لا يراعي فيه 
الأصلح للمأآمورء وهذا ممكن لا استحالة فيه» فكذلك يكون الشأن في 
تكليف الشارع بالمحال . 


قوله: a‏ من المخلوق ممكن فلا بستحيل ذلك «السفَه» في 
اللغة هو: «خمة للم والرّأي»". | 
واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «(أمْر الواحد من الناس غيره بما لا 


)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب «القدر». (صحیح البخاري ۷/١٠۲)ء‏ كما أخرجه 


2 في کتاب باب «كيفية خلقى الآدمي في 2 آمه» . (صحیح مسلم 
OE (۲(‏ ۰ (۳) انظر: لسان العرب .٤۹۷/۱۳‏ 


شروط الفعل 5 (۹— 
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يتمكن من القدرة على فعله»» فهذا الأمر لا استحالة فيه» بل هو ممكن غير 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الرابع للقائلين 
بجواز التكليف بالمحال» ومفاد هذا الدليل من وجهين. 

اله الأول :أن التكلف بالمحال لا ستل لكرنه مشتملا غلن 
ال ر كوه مانا لل د اال ن جل ولك فک 
على الله تبارك وتعالى ومصادرة لحقه سبحانه» فان له الحق المطلق في أن 
يكلف عباده بما شاء من غير أن يقبح منه شيء» أو يجب عليه شيء من 
رعاية صلاح أو أصلح» إذ الإيجاب إليه وحده لا إلى أحد سواه. 

الوجه الثاني : أن الخلاف في صدور التكليف بالمحال من الله تعالى 
كالخلاف في صدوره من العباد. 

ومان ذلك أن السك قد کب كاب باد تفط ولا تشكل: 
عبده الأعمى بتنقيطه وتشكيله» فيكون تكليف السيد لعبده بهذا العمل 
تكليفاً بما لا طاقة للعبد الأعمى به» إذ يستحيل منه فعْل ذلك مع فده 
للبصر. 

ا جار لك للد وهو الل بجت عله فراغاة جال اه 
فجوازه على الله تعالى وهو الذي لا يجب عليه شيء من حقوق عباده» ولا 
يقبح منه شيء في تکلیفهم من باب اولی. 

وهذا الدليل في مجمله متضمن الرد على المعتزلة 0 کو ۰ 
لكا اتال غل اف تال ج غل الت اة ال 

قوله: (ووجه استحالته): الضمير فى «استحالته» يعود إلى «التكليف 
بالمحال». وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالی هنا شروع منه في إقامة الأدلة 
على المذهب المختار عنده» وهو عدم جواز التكليف بالمحال» وهذا هو 
الدليل الأولء ومفاده: أن الله تعالى أخبر في کتابه الکریم بأنه لا یکلف 


e‏ التكليف وشوطه 


کا e‏ 2 ر 4 e‏ ی و س ت 2 2 رر o‏ 
قؤله تعَالى: #لا يكلف آله سا إلا وسعَها و: #لا كلف نَت 
7 و 2 ا © 9% سو ل 

إلا وَْسَعَهًا ولان الاأمَرَ اسَيِذعَاءٌ وَْلْتْء E‏ 


عباده إلا بما هو مقدور لهم» كما في قوله سبحانه: #لا يكلف اله تَنسًا 
إل وَسَعَها) [البقرة: .]۲۸١‏ ) 

وکما في قوله جل شأنه: #لا نكف نتس إلا وُسَعَها€ [الأعراف: 1۲ 

وهذا الإخبار دليل على استحالة ورود التكليف بالمحال شرعاًء فهذه 
الشريعة السمحاء قد نفی الله تبارك وتعالی عن عباده العنت والمشقة في 
تکاليفها حين قال سبحانه: ميد أله پڪُم انر ولا بيد س ا 
[البقرة: .]۱۸١‏ ) ) 
[النساء: ۲۸]. | 

وإذا كان الله عر وجل قد أخبر بأنه أراد التيسير والتخفيف على عباده 
في التكاليف الشرعية لعلمه سبحانه بعجزهم وضعفهمء فإن القول بجواز 
التكليف نما هو محال مصادم لهذا الإإخبارء مما يدل على عدم الاعتماد 

عليه والالتفات إليه. 

وبناء على هذه النصرص الواضحة الدلالة في عدم 
التكليف بالمحال في شريعة أحكم الحاكمين تبارك وتعالىء فقد اتفقت 
كلمة أئمة الإسلام على القول بعدم التكليف بالمحال الذي لا يطاق» كما 
ا من أئمة المسلمينء لا الأئمة الأربعةء ولا غیرهم : :ل مالك ولا آبو 
حنيفة» ولا الشافعي› ولا مةه ولا الأوزاعيء ولا الثوري» ولا 
الليث» ولا أمثال هؤلاء: إن الله يكلف العباد ما لا يطيقونه. 


قوله: (ولأن الأمر استدعاء وطلب) : ETS‏ على الدليل 


(۱) مجموع الفتاوی ۸/ .٤۷۹‏ 


شوط الفعل ا 
وَالطلبُ يَستَذعِي ل ا ا بالاتمَاق» ولو قال: 
جذ موز ل ن كلك تلبقا عدم فل نتاف a‏ 


الأول» وهو الأيتان الكريمتان» والمراد بالاستدعاء والطلب هنا هو إيجاد 
المأمور به في عالم الواقع» وإنما كان الأمر استدعاءَ وطلبا بنا على 
مدلول صيغته» فان صيغته» «افعل» تدل على طلب الفعل واستدعائه» كما 
اقتضى ذلك وَضعُها اللغوي . 

الكو هاه الغ رى 0 الدلل. 

قوله: (والطلب يستدعي مطلوباً) : هذه هي المقدمة الثانية للدليلء 
ومعنى ذلك أن مِنْ لازم الطلب اقتضاء المطلوب» إذ لو لم يقتض مطلوبا 
E‏ ولكان الطلب عبثاً لا فائدة فيه. 

قوله: (وينبغي أن يكون مفهوماً بالاتفاق): هذه هي المقدمة الثالثة 
للدليل» واسم «(يكون» مضمرء تقديره: «المطلوب)»»ء أي: «وينبغي أن 
يكون المطلوب مفهوما»» وهذا المطلوب هو الفعل المكلف به. 

وقوله: «بالاتفاق» أي : باتفافق العقلاءء ۳ ا الكلام 
المفهوم ويستهجنون الكلام الذي لا يفهم منه السامع شيئ 
قوله: (ولو قال: «أبجدهوز» لم بكن ذلك تكليفاً لعدم عقل معناه) : 
الجملة هنا تعليلية على تقدير كلمة «إذ» والمعنى: «إذ لو قال.. .٠ء‏ وهذا 
التعليل لاشتراط أن يكون المطلوب في الأمر التكليفي مفهوماً حتى يحسن 
امتثاله» و«أبجد هوز» هي روف وفعت لات الج . 

و«الْعفلٌ» هنا هو لمهم قال «عَقل الشيءَ َعْقَلهٌ عَفْلاً» إذا د re‏ 

والمراد هنا: أن الآمر لو قال ل «أبجد هوز» فإن ذلك 9 و 
تكليفاًء إذ المعنى فيه غير مفهوم للمأمورء وعدم فهمه له يجعله معرضا 
عنه» لأن الأمر لا يتحقق مقتضاه إلا إذا عقل معناه. 


.٤0۹/۱١ انظر: لسان العرب‎ )۲( .٤۲۷/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 
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فيه كلفة» وما لا مهمه المخاطبٰ ليس بخظاب› 
م ى ٤‏ 


وعليه فإن اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «لم يكن ذلك تكليفاً» يعود 
إلى قول القائل: «أبجدهوز»»ء أي: «لم يكن ذلك القول تكليفا»» والضمير 
في «معناه» يعود إليه أيضا. 

قوله: (ولو علمه الآمر دون المامور لم يكن تكليفاً): الضمير في «علمه» 
يعود إلى معنى قوله: «أبجدهوز»» أي: أن هذا القول إذا علم الآمر معناهء 
دون المأمور فإنه لا يکون تکلیفاً لان المختير هو فهم المأمور لمقتضى 
خطاب الآمر» وذلك لأن المأمور هو المقصود بتحقيق مقتضى الأمر 
وإيجاده في الواقع» فإذا لم يفهم مقتضى الأمر فاتت فائدة الأمر به. 

قوله: (إذ التكليف الخطاب بما فيه كلفة): «إذ» تفيد التعليل» فيكون ما 
دخلت عليه تعليلاً لما قبله» وهو أن خطاب الآمر لا بد من أن يكون 
مفهوما للماموز» و«ما) فى قوله: «بما فيه) موصولية ا «الذي»» 
والضمير في (فيه» يعود إلى ما( الموصولية المعبّر بها عن «الفعل الخكافت 
به» . ) 

والمعنى المراد هنا: أن تعريف التكليف هو «الخطاب بما فيه كلفة»» 
ومن أجل آا تخصل ك الأ لامور قلا بد من أن نكر ص الاس 
و را تمن ر الا اله ذلك حى سنت مت إلى اال 
وإيقاعه. 
قوله: (وما لا يفهمه المخاطب ليس بخطاب): «ما» موصولية بمعنى 
«الذي)» و«لا» نافية» والضمير فى ا يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر 
بها عن الخطاب . ا ) 

والمعنى المراد هنا: أنه إذا تبيّن من خلال تعريف التكليف بأنه: 
«الخطاب بما فيه كلفة)» فإن الخطاب لا يسمّى خطاباً إلا إذا كان مهما 
جى ل م می يخن وج العم آله فن فد هاا الط وف 


شروط الفعل ۳ | 


رَإِنّمَاٴ اشر فَهْمَهُ لِيَصَرّرَ مه الطًاعَة إِذ كان الأَمْرّ اسَْذّعَاءَ السَاعَةء 
ان لم RS‏ وَالْمُحَالٌ لا يَصَرَرُ الطَاعَة فيه فلا 


الإفهام فخرج عنه إلى الإبهام لم يكن خطاباًء وإذا انتفى الخطاب انتفى 
الأمرء فلا تكليف إذن. 

وعليه يكون قوله: «وما لا يفهمه المخاظب ليس بخطاب» نتيجة 
للمقدمة السابقة» وهي قوله : «إذ التكليف الخطاب بما فيه كلفة). 

قوله: (وإنما اشترط فهمه ليتصور منه الطاعة): الضمير في فهمه» 
يعود إلى «الخطاب» الذي جُعل وسيلة لإبلاغ 1 والضمير في «منه» 


یعود إلى «الفهم». 
وال الاد ها ا اط كون الخطاب مهما هو قَصْدٌ 
الطاعة بامتثالهء وهذا القصد لا يت يتحقق إلا بفهم الخطاب› وفهم الخطاب 


متو قف ع کون ذلك الخطاب واضح. الدلالة على المطلوب»› فإذا کان 
i i SOS‏ 


وإرادة الطاعة. | 

قوله: (إذ كان الأمر استدعاء الطاعة»ء فان لم يكن استدعاءَ لم يكن أمراً) : 
هذا تعلا ' ل الطاعة [ ه الا > وإذا كانت كذلك فلا بل أن 

هي ثمرة الامر» وإ ن 

یکون طا ت الآمر واا ل إبهام فيه 

والمعنى المراد هنا: أن المقصود e‏ الطاعة بامتثال 
مقتضى المأمور بهء وإذا كان الأمر يستدعى الطاعة» والطاعة لا تكون إلا 
بالامتثال» والامتثال إنما هو ثمرة فهم معنى الأمر» فإِن الأمر غير المفهوم 
لا استدعاء فيه ». فلا یکون حینگد أمراًء لن وجوده كعدمه. ) 

قوله: (والمحال لا يتصور الطاعة فبه فلا بتصور استدعاؤها): الضمير 
فى «فيه» يعود إلى «المحال»ء والضمير فى «استدعاؤها» يعود إلى 
«الطاعة»). 


ےا ۲٦٤‏ 
كما َيل ِي الال لب الحبَاطة مي الجر وَلأَنُ الأَشيَاءَ لَه 


جود فى الأَذْمَانِ قبل وجُوومًا فى الأغيان» e e‏ 


المع الماد ها أن الأمر بالمحال أَمْر بما لا يمكن إيجاده في 

الواقع العملي» وما كان كذلك فلا ضور الطاعة فيه» إذ حصول الطاعة 
فرع ا على الامتثالء والقدرة س لأستحالة المأمور به» وبتاء 
على ذلك فإنه يستحيل استدعاء الطاعة فيما كان خارجاً عن نطاق 
الأستطاعة. 

وهذه هي النتيجة الكبرى لجميع المقدمات السابقة 

قوله: (كما يستحيل من العاقل طلب الخباطة من الشجرة): | 
حرف تشبیه بمعنی «مثل)» آي : أن المحال يستحیل وجوده مثل ما يستحیل 
وجود الخياطة من الشجرة» وذلك أن الشخص لو طلب من الشجرة أن 
تخيط له ثوباً لأنكر العقلاء عليه هذا الطلب» لأنه عبث محض إذ الشجرة 
لا تعي هذا الطلب ولا تفهمه» فكذلك العاقل لا يطالب غيره بالمستحيل 
لعلمه بعدم جدوى هذا الطلب فلا يتحقق المقصود منه وهو الطاعة 
والامتثال . 

وهذا هو الدليل الثاني على عدم جواز اتف بالمحال» وخلاصة 
القول فيه: إن حقيقة الأمر الطلب» والطلب يستدعي مطلوباًء وهذا 
المظلوب لا يتضور إيجاده في الواقع العملي إلا إذا كان مقدوراً للمأمورء 
والمحال ليس مقدوراً لامور فلا تتجه همة العقلاء للأمر به 
تعلق الأمر به انتفی التكليف فبه. 

قوله: (ولأن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان): 
الضميران في «لها»» وفي «وجودها» يعودان إلى: «الأشياء»» والمراد 
بالوجود الذهني لها الوجود الصوري.». والمراد بالوجود العيني لها الوجود 


وقوله: «ولأن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في 


n 


وَإِنّمَا وجه إِلَِهِ الأَمْرُ بعد حصولِه في اَل لويل کک 1 


الأعيان» معطوف بالواو على قوله: «ولأن الأمر استدعاء وطلب». 

والمعنى المراد هنا: أن لكل شيء وجودین: وجود سابق» ووجود 
لاحق» فالوجود السابق هو الوجود الذهني الصوري» والوجود اللاحق هو 
الوجود العيني الواقعي› فإذا أمر الآمر بشيء رسم عقل المأمور لذلك ِ 
الشيء المأمور به صورة في باطن الذهن»› فان كانت صورة ذلك الشيء مما 
يمكن إحداثه في الواقع قبلها العقل ورضي بوجودها فيه حتى يترجمها إلى 
سلوك عملي» وإن كانت تلك الصورة مما لا يمكن إحداثه في الواقع 
رفضها العقل وأخرجها من حيزه حتى لا يبقى لها وجود فيه. 

قوله: (وإنما يتوجه إليه الأمر بعد حصوله في العقل): الضميران في 
«إليه»» وفي «حصوله» يعودان إلى ا والمعنى: «أن الأمر ت 
إلى الوجود بعد حصوله في العقل». 

والمراد من ذلك : أن إمكان تعلق الأمر بالشي. متوقف على تصوّر 
العقل لذلك الشىءء فان كانت نتيجة ذلك التصور جواز إيجاده في الواقع 
توجه الأمر إليهء وإن كانت نتيجة ذلك التصور استحالة إيجاده في a‏ 
لم يتوجه الأمر إليه. 

قوله: (والمستحيل لا وجود له في العقل فيمتنع طبه): : الضميران في 
«له»» وفي «طلبه» يعودان إلى «المستحيل) . 

والمعنى المراد هنا: أن المحال لا وجود له في العقل› فيمتنع أن 

يکون له وجود في الواقع› وما لا وجود له في او لا يتعلق به طلب› 
وما لا يتعلتق به طلب فليس مأموراً به» فيكون خارجاً عن إطار التكليف . 

وهذڏا هو الدليل الثالث على عدم التكليف بالمحال» ومفاد هذا 
الدليل: أن ما لم يكن له وجود في العقل فلا يتعلق به طلب» لاستحالة 
إيجاده في الواقع ) 


 هطوشو التكيف‎ N 


وَلاَتَنَا اشَرّطتا أن ا مَعْدوماً في الأغْيَان ن لِيتَصَورَ ا فيو 
فكذلِكَ برط أن کون مرجودا ف الأَذْهَّان E‏ 


قوله: (ولاننا اشترطنا آن يكون معدوماً في الأعيان): الجملة معطوفة 
بالواو على ما سبقهاء وهو قوله: «ولأن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل 
وجودها في الأعيان»» وضمير الجمع في قوله: «ولأننا» يعود إلى ابن 
فدامة ومن وافقه على الشروط التي ذكرها في الفعل المكلف به. 

وقوله: «أن یکول موسا اسم (يكون») ET‏ تقديره: «الفعل 
المكلف به»ء أي: «أن يكون الفعل المكلف به معدوما»» وقد سبق بيان 
معنی کونه عدوا ) 

و«الاعيان» جمع «عَيّن»» والمراد بها هنا «الرؤية»» أي: أننا اشترطنا 
أن يكون الفعل المكلف به معدوماً بحيث لا ترى العين له وجوداً. 

قوله: (ريتصور الطاعة فيه): أي «ليتصور المكلف الطاعة فيه»» 
والضمير في «فيه يعود إلى «الفعل المكلف به»» واللام في قوله : «ليتصور» 
هي لام التعليل» فتكون هذه الختل فعا اليك اة وهي قوله: 
«اشترطنا أن يكون معدوما في الأعيان». 

والمعنى المراد هنا: أن الفعل المكلف به إذا كان موجوداً فإن طلب 
إيجاده مستحيل لأنه من باب تحصيل الحاصل› وهو مفض إلى الجمع بين 
اللقيضين كما سبق بيان ذلك :+ وذ كان طلبه سا فلا رر ان 
يتجه المكلف إلى قصد الطاعة فيه» أما إذا كان معدوماً اتجه قصده إلى 
إيقاعه وإيجاده» لیكون طائعاً بالامتثال. 

(فكذلك بشترط أن کون موجودا في الأذهان): الكاف.للشة 

E aS‏ واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «اشتراط كون الفعل المكلف 
به e‏ في الأعيان»» والتقدير : «فمثل اشتراط العدم في الأعيان يشترط 
الوجود في الآذهان». 


(1) انظر ص‌(۱١أ۲).‏ (۲) انظر ص(۱١۲۰).‏ 


ف | ۷ 


لىتضور u‏ ا وَفْقهء وَلاَنَنَا اشَتَرَّطنًا لليف کونه EE‏ 
ن البكلف افا فيا دجو د e‏ 


قوله: (لیتصور إبجاده على وفقه) : آي «ليتصور المكلف إيجاده على 
وفقه)» والضمير فى «إيجاده» يعود إلى «الفعل المكلف به»» وقوله: «على 
وفقه» جار ومجرور متعلقان بالمصدر وهو الإيجادء والضمير في «وفقها 
يعود إلى «الوجود الذهنى»ء والْوَفْنٌ» هنا بمعنى «الموافقة»» أي: لتحصل 
بين الصورة الذهنية والحقيقة الواقعية في تنفيذ الفعل المكلف به 

هيئته المطلوبة شرعاً. 

وهذا هو الدليل الرابع على عدم جواز التكلف بالمحال» ومفاد هذا 
الدليل: أنه كما يشترط في الفعل المكلف به أن يكون معدوماً في الأعيان 
ا ی فكذلك يشترط أن 
يكون موجوداً فى الأذهان ليحصل العلم بإمكان إيجاده فيتجه إليه قصد 
الطاعة والامتئال. والمحال لا وجود له فون الأذهان» فلا يتعلق به قصد 

قوله: (ولأننا اشترطنا للتكليف كونه معلوماً ومعدوماً): معطوف بالواو 
على ما سبقه» وهو قوله: «ولأننا اشترطنا أن يكون معدوما في الأعيان»»› 
والضمير في «كونه» يعود إلى «الفعل المكلف به». ) 

والمراد بکونه اا E‏ أن یکول الفعل المكلف به مغلوقا للمكلف 
من حيث جهة صدوره» ومن حیث هیئته وکیفیته» کما سبق ف 

والمراد بكونه معدوماً: أي أن يكون الفعل المكلف به معدوماً حال 
الطلب» وقد سبق بيان المراد بهذا العده". 

قوله: (وكون المكلف عاقلا فهما): معطوف بالواو على قوله: «كونه 
اا موقا 


(۱) انظر ص(٩۰٥أ۲).‏ (۲) انظر ص(۱١۲).‏ 


التكيف وشوطه 


| ۲۹۸ 
لاسْتَحالّة الامُتّال بدونِهماء کون السَيْء مکنا في شت ازل اَن 
يون ظا 


ومعنی کون الل فا أ کون وضو بالعقل الذي يحسن به 
إدراك التكاليف الشرعية. 

ومعنى كون المكلف فهماً : أن یکون ذا كَهْم صحیح يمکنه من معرفة 
المقصود من التكليف الصادر» ليتجه قصده إلى أدائه 9 للمطلوب 
الشرعي . 

قوله: (لاستحالة الامتتال بدونهما): اللام للتعليل» وضمير التثنية في 
«(بدونهما)» يعود إلى «العقل › والفهم». 

ووجه الاستحالة هنا: أن بدون «العقل» لا ا إدراك 

حقائق الأشياء» وبدون r‏ لا يستطيع معرفة مدلول الخطاب» وفي کلا 

الحالتين ل یکون موهلا للامتثال . 

قوله: (فکون الشيء ممكناً في نفسه أولى ن يڪون خی الضمير في 
انفسه» يعود إلى «الشيء)» وا سم «یکون» مضمر» يعود إلى «(الشيء» اشا 
أي : «فکون الشيء ممكناً في نفسه أولى أن يكون ذلك الشيء شرطاً». ‏ 

ف کون الشيء KY‏ فی نفسه اولی أن یکون شرطاً: أنه إنما 

شترط في الفعل المكلف به أن کون لوا معدوماًء واشترط في 
المكلف أن يكون عاقلا فاهماً من أجل أن يتوجه قصد هذا المكلف إلى 
إيجاد ذلك الفعل ليقع قربة منه وطاعة لله تبارك وتعالى» والقصد إنما يتوجه 
إلى إيجاد الممكن في نفسه» وليس إلى المستحيل فى ذاته» فثبت بذلك أن 
#الإمكان» هو محل تحقق شرطي الفعل المكلف به» كما أنه محل تحقق 
شرطي المكلف» فيكون أولى من تلك الشروط» نظراً لأن المقتضى لتلك 
ارط فو شان ال كاد في الل ال كاف هه اا كان كاه 
نه دل ذلك عل أن آنا قائم بذاته» والقائم بذاته أولى من القائم ‏ 
بغیره . 


ت ۹ 


ب وول تلت طاقَةَ آنا بو فقّد قيل : المرَّاد 


# كقَولە:‎ O SRS. Ee 


اشک أو ارجا م رکم eoesoeneneo Soeoecennacnensennennnnnnn‏ 


وهذا هو الدليل الخامس على عدم جواز التكليف بالمحال. 


K6 اقتلو‎ 


Ld 


قوله: (وقوله تعالی: ول تیل ما لا طاَةَ نا ب-4): هذا شروع من 
الاف رحمه الله تعالى في الإجابة ا ا e‏ المذهب الثاني 
القائلون بجواز التكليف بالمحال. ا 


والمذكور هنا هو الجواب عن وجه الاستدلال a‏ الأول من 
قول الله تعالی : ربا ولا تيتا م ل اة لا بد [البقرة: .]۲۸١‏ 


سے 


قوله: (فقد قیل: المراد به ما يشقل ويشق بحيث يكاد يفضي إلى 
إهلاكه): القائل هنا بعض العلماء» ومنهم: ابن جرير الطبري» وابن كثير› 
وقتادة» والضحاك› وابن جريج› الد وره ٠‏ ) 

والضمير في «به» يعود إلى «ما لا طاقة به»» و«ما» في قوله: 
ثقا,» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» 
تقديره: «الثقيل والشاق»» وقوله: «بحيث يكاد يفضي إلى إهلاكه»: 
يفضي الثقيل الشاق إلى إهلاكه»» والفعل (أفضي) مشق من e‏ 
وهو في اللغة: «الالَْهّا"» والمعنى: «بحيث ينتهى به ذلك الثقل وتلك 
المشقة إلى درجة الإهلاك»» والضمير في «إهلاكه» يعود إلى «المكلف». 


قوله: (كقوله: افشلا نش کې او حرجا ین درم4 ) : «الكاف» حرف 
تشبیه بمعنی «(مثل)› والضمير ه RE‏ والمعنى : 
«مثل قول الله تعالی : افاوا اشک و ارجا من وركم € [النساء: .]١١‏ 
(۱) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ۸/۳١٠ء‏ تفسير القرآن 2 


- لابن کثیر .۲۹٦/۱‏ 
(۲) انظر: لسان العرب .٠١۷/٠١‏ 


التكليف وشوطه 


وَكذلِكَ قال النبيْ ية في الْمَمَالِيْكٍ: (لا تُكَلَفُوهُمْ مَا لا يُطِيفُونَ)ء 
وقول : كوا رة نكوي إِظهاراً لِْمَذرَةء a‏ 


والأمر في هذه الاية الكريمة أمر بالقتل أو الإخراج» وكلاهما ثقيل شاق 
على النفوس» إذ «القتل» هلاك للنفس» و«الخروج من البلد» تشريد وضياع . 

قوله: (وكذلك قال النبي بي في المماليك: (لا تكلفوهم ما لا يطيقون): 
معطوف بالواو على قوله: «کقوله: افوا انفتکم أو اخرجوا من ویرک 4»» 
والكاف في «كذلك» للتشبيه» و«ذلك» اسم إشارة» وهو عائد إلى الأمر 
بالقتل والخروج من الدار المذكور في الآية الكريمة» والمعنى: ومثل 
المشقة الحاصلة في الأمر بالقتل وإخراج النفس من البلد ما دل عليه قول 
النبي بي في المماليك: (لا تكلفوهم ما لا يطيقون). 

و«المماليك» جمع «مملوك)» وهو العبد الرقيق"'. 

ومفاد هذا الجواب: أن «ما لا يطاق» الذي ال ال مرن ربهم 

تبارك وتعالی آلا يحملهم إياه ليس هو المحال الذي لا يمَدَر على فعلهء 

وإنما هو الشاق والثقيل من التكاليف التي بإمكانهم القيام بها ولكنْ بصعوبة 
بالغة» كما هو الحال في أمر الله تعالى لبني إسرائيل بقتل أنفسهم أو 
خروجهم من دیارهم» فان في ذلك من المتقة Rk‏ وکما هو 
الحال في تكليف المماليك الأمر العنت الذي يشق عليهم ويثقل كاهلهم. 

وفرق بين الفعل الممكن ولو بصعوبة بالغة وبين المحال الذي لا 
يضور إيقاعه وامتثاله . 

وعليه فليس في هذه الآية الكريمة دليل على جواز التكليف بالمحالء 
بل الدلالة فيها على جواز التكليف بالممكن. 

قوله: (وقوله: دأ َء تكوين إظهاراً للقدرة): معطوف بالواو على 
(۱) آخرجه الإمام مالك في الموطاً في كتاب «الجامع»» باب «الأمر بالرفق 

بالمملوك» (الموطاً ص٥أ۹٦).‏ 
(۲) انظر: لسان العرب .٤۹۳/٠١‏ 


شوى الفعل ٍ (۷— 


ر ا كاك تفر ولس شن من ذلك آمرا» e.‏ 


ما سبق» وهو قوله: (وقوله تعالی: وول تا ما اة نا ا پد#)» 
والمراد بقوله: «تكوين» أي : TT‏ مر كوني قدري» 
ولیس أمراً دینیا شرعياً“ والأمر الكوني القدري ١‏ يتعلق ره تکلیف› وقوله : 
«إظهاراً للقدرة» على النصب لأنه مفعول لأجلهء إذ التقدير: «أَمَرَهُّم أن 
يکونوا قردة فکانوا كذلك إظهارا للقدرة)» ا من ا جل إظهار القدرة»› 
وهی فدرته سبحا نه الباهرة القاهرة ل ل راد لھا ولا غالب يعیق إنفادها. 

قوله: (وقوله: كا حِجَرَةً تعجيز): معطوف بالواو على قوله: 
«وقوله: كوا فة4 تكوين إظهاراً للقدرة»» والمراد بقوله: «تعجيز» أي : 
«هو أَمْرٌ تَغْجيز» يُقْصَد به إذلالهم وإهانتهم» ولا يُقَصَد به تكليفهم بتنفيذ 
قوله: (وليس شيء من ذلك أمرا): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«الأمر التكويني» في قوله تعالى: # كا دة [البقرة: »]٦١‏ وإلى «الأمر _ 
التعجيزي» في قوله تعالى : كأ حجارةً [الإسراء: »]٠١‏ فهذان الأمران 
الكرسان م اله جل اة لينا من قل لكلف نا لان في الام 
الشرعي› اد المراد فىهما إظهار کمال قدرة أ لله ار وتعالی على کل شيءَ 
إحياء وأمانة وقلبا لاق اشا والإخبار عں منتهی ضعف أولئك من 


۴ 


أن يكونوا قادرين على أن يملكوا لأنفسهم ا أو رل 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن وجه استدلالهم في 
دلیلهم الثالث من قوله تعالی : کا رده » وقوله سبحانه : كنا حجار . 
ومفاد هذا الجواب: أن الأمر في الآية الأولى› وهي قوله تعالی: 
ّا وده أمر تكوين» لإظهار بالغ نذرئة سات تقال وان می 
ضعفهم وقلة حيلتهم . 
ااا ا الثانية» وهي قوله جل شأنه: گا أ ججارة# أمر 


۷۲ 
وَتحَلِيْف أبي جَهُل الإيْمَانَ َير 9 الأولة منضوبة والعقل 
اضر اء ون عَلِم اه ت کال فة ا ل مانا ا 


TE Sesser وعتادا»‎ a 


وإذا كان الأمر الأول أمر تكوين» والأمر الثاني أمر تعجيز؛ تبن 
أنهما ليسا من قبيل التكليف» فأين المحال الذي كلف به شرعاً؟. 

وبناءً على ذلك فلا دلالة في هاتین الأيتين الكريمتين على الدعروى 
المزعومة» وهي جواز التكليف بالمحال. 

قوله: (وتكليف أبي جهل الإيمان غير محال): هذا ابتداء الجواب عن 
e‏ الثالث بجواز التحليف بالمحالء والمراد بقوله: «غير محال» 
أي: لذاته» وذلك أن أبا جهل عاقل» قادر» مختارء يفهم الخطاب 
ویدرك مدلوله ومقتضاه» فلا يوجد عائق في ذاته يمنعه من أن يکون کا 
بالإيمان. ) 
[ قوله: (فإن الأدلة متخو هذه الجملة تعليلية استحالة تكليف 

بي جهل بالإيمان» ومعنى «نصب الأدلة» إظهارها وإشهارهاء فالأدلة التي 

اقتضت التكليف بالإيمان ظاهرة مشتهرة غير خافية على أحده ولا مما أن 
النبي ييا لم يان جهداً في دعوته وسائر كفار مكة إلى هذا الإيمان. 

- قوله: (والعقل حاضر): أي أن عقل أبي جهل حاضر موفورء يدرك 
ا ا 2 a‏ ) 

قوله: (وآلته تامة): الضمير في «آلته» يعود إلى «العقل»» والمراد بآلة 
العقل هنا «الفهم والإدراك». 

والمعنى 2 هنا: أن أبا جهل يملك القدرة على امتثال المأمرر 
به» وهو الإيمان» إذ ممَوّمات تلك القدرة موجودة» وهي: العقلء والفهم. 

قوله: (ولكن عَم الله تعالى منه أنه يترك ما بقدر عليه حسداً وعذاداً): 
الضميران في «منه» بي يعودان إلى «أبي جهل»ء و«ما» في قوله: «ما 

يقدر عليه» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخحلت عليه 


شروط الفعل | ۴ 


رَالْعِلْم يبع الْمَعْلوم ولا بځیره وَلِدَلِكَ تَمُولُ: الله قاور عَلى أن يقَيْمَ 
A TED TE LEO E ET FE‏ 


بمصدر» تقديره: «المقدور عليه»» والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» المعبر 
بها عن «الإيمان»» e‏ هو تمنى زوال النعمة عن الغير""ء و«العناد» 
هو (المعارضة بالخلاف» ° 


قوله: (والعلم يتبع المعلوم ولا الضمير في «يغيره» يعود إلى 
«المعلوم»ء أي: أن الله تبارك وتعالى لما علم في سابق علمه أن أبا جهل 
لن يؤمن مع قدرته على الإيمان» جاء المعلوم وهو «كَفْرٌ أبي جهل» موافقا 
لذلك العلم الأزلي بلا تغيير. 

قوله: (ولذلك): اللام هنا «لام الأجل»ء آي دولاجل ا ذلك»» واسم 
اللإشارة يعود إلى «موافقة العلم للمعلوم». 

قوله: (نقول: اث قادر على أن بقيم القبامة في وقتنا) : اق أن الله تعالی 
لكمال قدرته الباهرة» وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء قادر على 
أن يقيم القيامة في أي وقت شاء» ومن جملة ذلك الوقت الذي نحن فيه. ‏ 

قوله: (وإن أخبر أنه لا يقيمها الآن): الضمير في «أنه» يعود إلى «الله 
جل جلاله»» والضمير «الهاء» فى لا يقیمها يعود إلى «القيامة»» والمراد 
بقوله: «الآن» آي : الوقت ا 

قوله: (وخلاف خبره محال): السا ر يعود إلى e‏ 
وإنما استحال خلاف خبره لأن الْخْلْف في الخبر كذب» والله تعالى منزه عن 
الكذب بدلیل قوله سبحانه: #ومَنْ ن صف م آم حًا [النساء: ۸۷]. 


و 


وبدیل سبحانه : وون ساق 5 من الله e‏ [النساء: [YY‏ 


الأمورء والله تعالی مره عن ذلك أا لان علمه سبحانه مط قد وس 


."٠۸/۳ انظر: المرجع السابق‎ )۲( .۱٤۸/۳ انظر: لسان العرب‎ )١( 


۷4 التحليف وشوطه 


لر اسْيَحالتةُ لا تَرْجِع إلى نمس السَيْء فلا وتر فيه. 


کل شيء کما قال جل شأنه: وو ڪل د شىء نا4 [طه: ۹۸]. 

وکما قال سبحانه : #وڪات اله كل سو ييا [النساء: .]٠١١‏ 

قوله: (لكن استحالته لا ترجع إلى نفس الشىء فلا تؤثر فيه): الضمير في 
«استحالته» يعود إلى «خلاف الخبر»» والضمير في فيه» يعود إلى «(الشيء» . 

والمعنى المراد: أن الله تعالى أخبر أنه لا يقيم الساعة الآن» وهو 
سبحانه قادر على إقامتها في كل أوانء فإقامتها في غير وقتها الذي علمه 
سبحانه خلاف خبره» وخلاف خبره محال» ولكن هذه الاستحالة لا ترجع 
إلى ذات الإقامة بالنسبة للساعة» وإنما هي راجعة إلى المعلوم الذي لا بد 
من أن یکون موافقاً للعلم» وقد علم سبحانه انها لا ڌ تقوم الآنء والعلم يتبع 
المعلوم ولا يغيره» فكذلك الحال بالنسبة لأبي جهل› فان ف 
لأن الله تعالى قد سلبه القدرة على امتثال المأمور به. وهو الإيمانء فهو قادر 
على امتشال ذلك نظراً إلى كونه عاقلاًء فاهماًء يملك القدرة على الامتثال 
وعدمه» وإنما لأن حصول الإيمان منه سیکون اا للعلم الأزلي وهو عدم 
إيمانه» وذلك من شأنه قَلْبُ العلم جھلاء وهو محال في حق الله تعالى . 

ومفاد هذا الجواب: أن استحالة إيمان أبي جهل ليست من قبيل المحال 
لذاته» وإنما هي من قبيل المحال لغيره» وليس الخلاف فى المحال لغيره» 
وإنما في المحال لذاته» فيكون هذا الاستدلال خارجاً عن محل التزاع . 

ومن هذا يتضح اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى للقول بعدم 
جواز التكليف بالمحال في شرع الله تبارك وتعالى» منتهجا في هذا 
الاختيار منهج السلف الصالح وأئمة الهدى الذين اتفقوا على ذلك كما 
صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: (وليس في السلف 
اتن اط الل نكل ما ي طاق 


(۱)( مجموع الفتاوی .٤1۹/۸‏ 


1 کک . بال A ٤‏ ك 


|۲۷ 
(فصل) 
وَالْمُمْتَضصى بالتحليف فغ وَكف» فالغل كالصلاةء e‏ 


بالمکلف› والشروط المتعلقة re‏ ف فقد شرع في هذا 
الفصل في الكلام عن مقتضى ذلك التكليف . 

قوله: (والمقتصضى): الاقتضاء هو الطلب» وعليه یکول معنی 
«المقتضى» - بفتح الضاد - هنا هو المطلوب. 

قوله: (بالتكليف) : جار ومجرور متعلقان بالمقتضی › وقد سبق تعریف 
التكليف بأنه: إلزام ما فيه كلفة ومشقة"'. 

قوله: (فعل وكف): هذان هما مقتضى التكليف الشرعي» فالفعل 
طلب إيجاد ومتَعَلمَةُ الأمر» والكف طلب إعدام» ومتعلقه النهي . 

والاولى أن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: «فعل» أو كف»» لأن 
الواو تة تقتضي الجمع› 3 فد تقتضي التنويع› والمناسب هنا هو التنويع› 
لان الخطاب الشرعي اكات إما أن یرد د بطلب فعل › او بطلب كف . 

قوله: (فالفعل كالصلاة) : الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» وهذا 
تمثيل توضصيحي للفعل»› و(الصلاة) هي الرکن الاشاشسن في الإسلام بعد 
الشهادتين › فهي عماد الديانة وراس الأمانة من حفظها e‏ الدين› ومن 
أضاعها أضاع الدين» وهي من أفضل الأفعال التي يؤديها المكلف» لأنها 

تمنع المسلم من ارتگات الفر اش والمنگراتء وتطهره متها إن. كان قد 
وقع فيهاء > كما في قوله سبحانه: ۾ رک الصلوة تن عن الفحسشاء 
ولگ 4 [العنكبوت: .]٤٥‏ 

وکما في قوله سبحانه: ویر ا طرق آالتبار ورل من آلْیّل 
الست يذهِنَّ السَيكاتِ ذلك کی اک 4 [هود: [11٤‏ 


ا 
ل 


(۱) انظر ص(۱۹۹). 


۷۹ اأتكليف وشوطه 


والكف گالصوم»› وترك الرّتاء والسرقة» وال صب 


ومثل الصلاة في كونها فعلاً: الزكاةء والحج» وبر الوالدين» ونحو 
ذلك. ٠‏ ) 
قوله: (والكف كالصوم وترك الزنا والسرقة والشرب) : معطوف بالواو 
على قوله: «فالفعل كالصلاة»» وهذا أيضاً تمثيل توضيحي للكف» فالصوم 
کف لاّنه امتناع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس» لقوله تعالى: أل لَكُم َه أَلصيامِ أَلرَفتُ إل ايك ...4 
إلى قوله سبحانه : وکوا ورا حى يتب لكر الط الأيش يح الل الأسور 
ص الجر ا َي إل َكَل [البقرة: ۱۸۷]. 

والزنا كف» لأنه امتناع عن الشهوة المحرمة» وقد سماه الله جل 


2 ھ4 رعذ 


شأنه فاحشة بقوله: ولا فر آَلرف إِنَمْ که فَحِسَة وسا سياد ©4 
والسرقة كف» لأنها امتتاع عن أذ المال بالوسيلة المحرمة» والله 


تعالی قد نهی عن أكل المال بالباطل في قوله سبحانه: ولا تاوا اموک 
بينم بالطل [البقرة: ۱۸۸]» ومن وسائل أكل المال بالباطل السرقة. 

وشرْبُ الخمر كف لاأنه امتناع عن تناول المسكر من أي نوع کان» 
وقد حذر الله تعالى عباده من الخمر بقوله سبحانه: يا ألَييَ اميا إت 


ZI‏ ر9 رد ry 2٠‏ ف5 کے e PII 32e‏ کر سے 
لمر المي والأماب الام رجش ن عسل لين جنوه ملم شيحرة © إا 
ی م ر رچ س س س صر ,ری ر سم ۴ درو رو رھ ر رو سه ‌ ص 

بريد ليطن أن وفع تک العدوة والبعضاء ف مر واألميسر ویصدّک عن کر له 


ر ر 
۰ 


وعنِ السو فهل نم هون 4O‏ [المائدة: ٠۹ء .]۹١‏ 

ومثل الكف في الصوم» والزناء والسرقة» وشرب الخمرء الكف في 
سائر المنهيات التي نهى عنها الشارع كالقتل» والغصب» والتعامل بالرباء 
ونحو ذلك. 

قوله: (وقيل): شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان 


| ۷ 


و و ۶ 9 ص ص و ۶ م 0۴ ا ا 
لا يقَتّضى الف إلا أن يََنَاوَلّ التَلبيْسَ بضد مِنْ أضدادِهء فيثابٌ على 


الخلاف في مسألة: «الكف» هل هو فعْلْء أو ليس بفعل؟. 

والقائل هنا ابر ات الاق الل 

قوله: (لا يقتضي الكف): آي لا يقتضي التكليف «الكف»» وإنما 
يقتضي الفعل . 

قوله: (إلا أن يتناول التلبيس بضد من أضداده): «إلا» أداة استشناءء 
والجملة بعده استثنائية» قا ا ر 
الكف مطلقاً عند ابي هاشم . 

وفاعل «يتناول» في قوله: «إلا أن e‏ التلبيس» هو «الكف»» 
والضمير في «أضداده» يعود إلى «الكف» أيضاً . 

و«التلبيس» في اللغة ياتي تچ «الكَحْلبْط. 

وعليه يكون المراد من التلبيس هنا هو أن يخالط كف المكلف عن 
الشيء حالة مضادة للحالة المكفوف عنها يعتاض بها عما نهي عنهء 
كالإقدام على الزواج في حق من هي عن الزنا. 

قوله: (فيناب على ذلك): أي «فيثاب المكلف على ذلك»» واسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «التلبس بالضد»» وإنما آ اة ا بفعل 
ممَارَسِ في الواقع» لا بکف . 

قوله: (لا على الترك): ۷9 نافية» وهي هنا مفيدة للعطف» والتقدير: 
«ولا يثاب على الترك)ء أي أن مجرد الترك لا ثواب عليه. 
(W0‏ انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص(۳۸٦)›‏ د / 
١‏ الإحكام ١/۷٤۱ء‏ المحصول ٠٠٥١/۲/١‏ الإبهاج 1۹/۲ نهاية السول 
۲ التمهيد للإسنوي ص٩۰۹‏ شرح الكوكب المنير »٤۹۳/١‏ فواتح 


(۲) انظر: لسان العرب .۲٠٤/٦‏ 


لان لا معلا اش ن و علي ره رة اذ ل ل القذرَة إل 


ا 8 


شىء . وا صح اناا ا ی م E‏ 
وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب ف 
«الكف» هل هو أو لا؟. 
E‏ مفتضاه عدم المطالة الفعل» والعدم ضصد الوجود» وإذا کان 
الوة يا لان عمل مُجَسدّ في الواقع» فإن الخدم لين ىء إِذ لا 
وجود له في الواقع ) 
قوله: (ولا يتعلق به قدرة): معطوف بالواو على قوله: «ليس بشيء»» 
والضمير في «به» يعود إلى «لا تفعل» المعبّر بها عن إرادة «الترك»» وإنما 
كان الترك ليس محلا لتعلق القدرة به لأنه عدم أصلي» والعدم الأصلي لا 
يوصَفٌ بأنه شيء حتى يكون بحاجة إلى قدرة لإيجاده وإيقاعه. 
قوله: (إذ لا تتعلق القدرة إلا بشيء): تعليل لكون الترك ليس محلا 
لتعلق ار نه » فالقدرة إنما تتعلقی بالشيء لن الطلب فيه طلب إيجاد 
وإيقاع › عله يحتاج إلى قدرة تبرزه فی الواقع 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل أصحاب القول 
السابق الذين آنكروا وقوع التكليف بالكف. 
قوله: (والصحيح أن الأمر فبه مستقيم): هذا هو المذهب الثاني في 
مسألة: «هل التكليف بالكف تكليف بفعل؟)»ء ومقتضى هذا المذهب أن 
الكف فعل فيجوز التكليف بهء وهو قول جمهور علماء الأصول' . 
قوله: «والصحيح» صفة لموصوف محذوف› تقديره: «والقول 
)١(‏ انظر: الإحكام ٠٤١/١‏ البلبل في أصول الفقه ص۷١‏ التحرير للكمال بن 
الهمام بشرحيه : التقرير والتحبير ۸١/۲‏ وتيسير التحرير ۲/ 1°« المحصول 


للوسنوي ص۰۹۸ شرح الکوکب المنیر .٤۹۳/۱‏ 


3 تان با ل : 


۹| 
ان الك في الوم مَقَصوذ» وَلذلكَ تشرط اله فيه »› وَالرّنا ت 


الصحيح»ء ونصحيح هذا القول يعني أن ما خالفه فهو باطل ل ل عليه »› 
ولا يستَتد إليه. 


ww 


اا في «فيه» يعود إلى «الكف»» ومعنى «مستقيم) هنا ای آنه 
مستساعغ وجائز عقلا فیصح أن یکون مُتَعلْقاً للتکلیف . 

وهذا هو الدليل الأول على جواز التكليف بالكف» ومفاد هذا الدليل : 
«أن «الكف» يصح أن يكون متعلقاً للتكليف» yT‏ وما 

قوله: (فإن الكف في الصوم مقصود): أي أن الكف مراد شرعاً لحبس 
النفس عن شهواتها في مده الصيام من طلوع اى غروب الشمسن» 
حی تشرف الروح وسمو الجوارح. 

قوله: (ولذلك تشترط النية فيه): اللام هي لام الأجلء أي «ولأجل 
ذلك»» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون الكف في الصيام مقصودا 
والضمير في افره) يعو د ل «الكف في الصوم». 

وهذا هو الدليل الثاني من أدلة القائلين بجواز التكليف بالكف» 
ومقاد هذا الدليل : أن ا بالصيام أ یما ا يتم الصيام إلا به من الكف 
عن الأكل والشرب والجماع» فيكون الكف عن هذه المفطرات داخلاً في 
مقتضی الأمر بالصيام› والداخل في مقتضی الأمر مكلف به» ولا شنا ان 
- هذا الكفا تشرط له النبةء وإذا كانت النية شرطاً لهذا الكف كان فعلا 
مقصوداً شرعاً» والمقصود الشرعى يتعلق به الطلب التكليفي . 

قوله: (والزنا والشرب نهى عن فعلهما): معطوف بالواو على قوله: 
«فإن الكف فی الصوم مقصود»)› والمراد بالشرب هنا هو شرب الخمرء 
وضمير التثنية فى «فعلهما» يعود إلى «الزناء والشرب»» والناهي عن فعلهما 


هو الشارع الحكيم. 


اأتكليف وشوطه 


ياب عَلّى اليغل» ا 
إا قَصدَ صد كك النهوة عه ع اللمكي: تهر ا ب على فعله. 


قوله: (فيعاقب على الفعل): أي يعاقب الشارع على فعل الزنا 
والشرب» فالزاني يعاقب على ممارسة هذه الفاحشة» والشارب يعاقب على 
اة الم ا 

قوله: (ومن لم يصدر منه ذلك): الضمير في «منه» يعود إلى «مَنْ» 
الموصولية المعبّر بها عن الشخص» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الزناء 
والشرب». 

قوله: (لا يثاب ولا يعاقب): أي تارك الزنا والشرب لا يثاب على هذا 
الترك لأنه مجرد عن النية» ولا يعاقب لأنه لم يمارس فعلهما 
ممارسة عملية. 

قوله: (الا إذا قصد كف الشهوة عنه): الضمير في «عنه» يعود إلى 
تارك الرنا والشرتة والجاة اة ما ها وهو ورل لا ات 

والمع: أن تارك الرنا والشرب ان کان ترك لها مغروا شض کف 
الشهوة عن نفسه التي تنازعه فى ذلك ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى وخوفا 
من فاه ان هاا الكت عاد ونا التمند فاي مك 

قوله: (مع التمكن): آي كان تركه للزنا والشرب مع القدرة على 
فعلهماء لا مع العجز عنهء فالعاجز لا ثواب له لأن نفسه لا تنازعه فيهما 
بسبب ما قام لديه من عجز عن الفعل» أما القادر على الفعل ونفسه تنازعه 
في الإقدام ولكنه يحجم رغبة إلى الله تعالى ورهبة منه» فإنه مثاب على كف 
نفسه عن هذين المحرمين. 

قوله: (فهو مثاب على فعله): الضمير «هو» يعود إلى «تارك الزنا 
والشرب مع تمكنه من فعلهما»» والضمير في «فعله» يعود إلى ترك الإقدام 
على الزنا والشرب بقصد كف الشهوة عنه مع قدرته على تعاطي ذلك»» 
فيكون هذا الترك حينئْلٍ فعلاً بدليل اقتران النية به» وذلك الفعل يؤهل 


ًه 


ع 
سے 


و دان فضا ال ل ال اى ون کن دان 
َل بضدهًَا 


صاحبه لاستحقاق الثواب من الله الوهاب تبارك وتعالى. 

وسا دك المزلف رحمة اله تعالى ف قول ووالرنا والشرت: نه عن 
فعلهماء فيعاقب على الفعل» ومن لم يصدر منه ذلك لا يثاب ولا يعاقب 
إلا إذا قصد كف الشهوة عنه مع التمكن فهو مثاب على فعله» هو الدليل 
الثالث من أدلة القائلين بأن الكف فعل فيجوز التكليف به. 

وماد هذا آلذلل 2 أن الزنا :والشرتب قك هى الشارع الحکیہ عنهماء 
والنهي فيهما ليس للترك N‏ > فكذلك هو الحال بالنسبة لجميع 
المنهيات» فالنهي عن الربا هي عن تعاطيه» والنهي عن القتل نهي عن 
الإقدام عليه» والنهي عن الإشراك بالل تبارك وتعالى نهي عن الأسباب 
المفضية إليه وهكذا. | 

وإذا كان متعلق النهي في المنهيات هو الفعل كان التكليف بالكف 
لا ل 0 

قوله: (ولا يبعد): أي ليس بعيداً. 

قوله: (أن يقصد): المراد به الشارع. 

قوله: (ألا تلبس بالفواحش): أي «ألا يتلبس المكلف بالفواحش»» 
وهي جمع فاحشة» والمراد بها هنا: : فغْل کل محرم من محرمات الشريعة. 

قوله: (وإن لم يكن يقصد): أي الشارع. 

قوله: (أن بتلبس بضدها): أي «أن يتلبس المكلف بضدها»» والضمير 
في «ضدها» يعود إلى «الفواحش». 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 


() انظر: الإحكام ١/۸٤٠ء‏ المحصول ١/۲/٦٠٠ء‏ الإبهاج ۷٠/۲‏ نهاية السول 
۲ شرح الکوکب المنیر .٤۹۳/۱‏ 


أصحاب القول الأول المنكرون جواز التكليف بالكف إلا أن يكون متناولاً 
التلبس بضد من أضداده. 
ومفاد هذا الجواب: أن مقصود الشارع في باب المنهيات هو النهي 
عن تعاطيها لذواتها بصرف النظر عن قصد التلبس بأضدادهاء وإذا کانت 
هي المقصودة بالنهي لذواتها تعلق بها التكليف» وهو المطلوب. 


الضرب الثاني من الأحكام Ee‏ 


(الضرب التانى من الأحكڪام) 
لضرب الثاني من م 
(ما يسَلَقّى مِنْ خطاب الْوَضْع وَالإخْبَار) 


بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على الحكم 
التكليفي» وما يتعلق به من أقسام» ومباحث» فقد انتقل هنا إلى الكلام عن 
الحكم الوضعي» وبيان أقسامه. 

قوله: (ما يتلقى): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدر تقدیره: «المَُلمّى» . 

والفعل ياه مبني للمجهول» وعليه يكون «المتلقي» هو ال کات 
و«المتلقى» عنه هو الشارع» و«المتلقى» هو مدلول الخطاب ومقتضاه. 

قوله: (من خطاب الوضع): جار ومجرور متعلقان بالفعل «يتلقى»› 
والخطاب قد سبق تعريفه في اللغة بآنه مصدر خاطب يخاطب» وهو الكلام 
المتثور ا 

وفي الاصطلاح هو: توجيه الكلام إلى السامع»ء أو مَنْ في حكمه". 

والخطاب هنا مضاف إلى «الوضع»» والمقصود بالوضع هنا: ما 

نَصَبَّه الشارع من الأسباب» والشروط» والموانع» ونحو ذلك مما جعله 
الأصوليون تابعاً للحكم الوضعي”". 

قوله: (والإخبار): معطوف بالواو على «الوضع»» وهو مضاف إلى 


(۱) انظر: القاموس المحیط ۰٦۳/۱‏ تاج العروس ۲۳۷/۱ - ۲۳۸. 

(۲) انظر: نهاية السول .٤۷/١‏ 

(۳) انظر: البرهان ۳٠١/١‏ الإحكام 41/١‏ المحصول »٠٠۷/١/١‏ جمع 
الجوامع ۰٤۸/١‏ الإبهاج شرح المنهاج »٤٤/١‏ نهاية السول »٤۷/١‏ شرح 
١ e‏ إرشاد الفحول ص"ا. 


)۸9( الضرب الثاني سن الإأحكام 


سام أيْضاء أَحَدَمًَا: ما يظْهَرٌ به الحم e‏ 


الخطاب» إذ التقدير: «وخطاب الإخبار»» والمراد بالخطاب الإخباري 
هنا: هو الخطاب الذي أفادنا الله تبارك وتعالى فيه بأل ما نصبه من 
أسبات» وشروط» وموانع هو علامات على ثبوت الحكم التكليفي أو 
انتفائه» كما جعل رؤية هلال رمضان ا لصيامه» وكما جعل الطهارة 
شرطاً لا تصح الصلاة إلا به» وكما جعل القتل مانعاً من الميراث» 
کا 

قوله: (وهو): الضمير يعود إلى: «الحكم الوضعي». 

قوله: (اقسام): أي ينقسم الحكم الوضعي إلى أقسام» والتنكير في 
لفظ «أقسام» يدل على الكثرة» فإن تلك الأقسام هي هي : العلة» ا 
الشرط المانع» الصحة»ء الفسادء البطلانء الأداءء الإعادةء القضاءء 
العزيمة» الرخصة. 

قوله: (أيضاً) : يفيد الإشارة إلى «الحک التكليفي»» فكأنه قال: «إذا 
کان الحكم التكليفي ينقسم الو أقسام هي : : الواجب» والمندوب» 
والمباح» والمحرم» والمكروه» فإن الحكم الوضعي ينقسم إلى أقسام ‏ 


أيضاً» . 
قوله: ي الضمير فيه يعود إلى «الأقسام»ء أي: أقسام کم 
الوضعي . 
قوله: eT‏ الحكم): «ما» موصولية د بمعنی «الذي»» أو مدر 


فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «المظهر الب 
والضمير في «به» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن «القسم». 
والمراد بالحكم هنا الحكم الشرعي التكليفي . 
والمقصود بإظهار الحكم التكليفي: هو إخراجه وتجليته» وذلك أن 


الحكم الوضعي کاشف عن الحكم التكليفي بالدلالة على إنباته » أو نفيه» 
ومن ذلك ربط العبادات التكليفية باًوقات معينة جعلت أأسباباً لتعلق وجوبها 


الوب الثاني عن الأحكام SOF‏ 


م 


اعْلَمْ أنه لما عَسْرَ عَلّى الْخْلْي مَعْرفةٌ جاب الشّارع في كل حَالٍ ... 


في ذمم المكلفين› الفا ات کک مۇقتة ا کما قال 
سبحانه : إن الصاو کات عل الو كبا موتا [النساء: .]٠١١‏ 

والزكاة مؤقتة بزمن معين وهو حَوّلان الحول» والصيام مؤقت بزمن 
ف وهو و رمان المبارك. كما قال تعالى: #فمن َد نکم اهر 
ية [البقرة: .]۱۸٩‏ 

والحج مقت بزمن معين وهو أشهر الحج: شوال» وذو القعدة» وذو 
الحجةء كما قال الله جل شأنه: الح اسه ىلر € [البقرة: ۱۹۷]. 

فإذا دخلت تلك الأوقات ثبت تحقق وجوبها في الذمةء وإذا لم 
تدخل انتفى تحقق وجوبها في الذمةء وبذلك كان الحكم التكليفي متوقفا 
في إثبات تحقق وجوبه على الحكم الوضعي . 

قوله: (أغلم): حطاب من المؤلف رحمه اله تعالى للقارئ» مله 
مقدمة لتهيئة الذهن للاهتمام بما سيذكره بعد ذلك . | 

قوله: (انه لما عسر على الخلق معرفة خطاب الشارع في كل حال): 
الضمير في «أنه» ضمير الشأن» وتقدير الكلام: «اعلم أن الشأن عَسر معرفة 
خطاب الشارع في كل حال على الخلق». و«العسر» في اللغة ضد «اليسر»ء 
وهو الصعوبةء والضيق› والشدة. 

والمراد بالخلق هنا الناس الذين يصدق عليهم بأنهم مكلفون 
بالخطاب الشرعي» وليس مطلق الخلق. 

و«المعرفة) هي الفاعل للفعل «عَسرَا» والمراد بها هنا الع 

والمراد بخطاب الشارع: هو ما وجهه الشارع للمكلفين من نصوص 
شرعية تتضمن الأوامر والنواهي . 

والمراد من قوله: «في كل حال»» أي: في جميع الجزئيات 


.۲۳۹/۹ انظر: المرجع السابق‎ )۲( .٥٦۳/٤ انظر: لسان العرب‎ )١( 


س الضب الثاني عن الأدكام 


اء ب رو وغه ا سے م 23 ت 
ظهرَ خطابه لهم بامور محسو سه e aed eee esa Sa aa oe aa ee ae‏ 


والقضايا التي لا نهاية لها مما يج في واقع حياة الناس. ٠‏ 

والمعنى: أن كل ما يقع للناس من قضايا في حياتهم لا يخلو من 
حكم لله تبارك وتعالى فيه» حيث أكمل سبحانه لهذه الأمة دينهاء كما قال 
جل شانه: ايوم كلت لم ویتکم ومنت يکم عمق وريت كم اسم 
ديا [المائدة: .]٣‏ | ) 

وإكمال الدين يعني شموله لكل ما تحتاجه الأمة في معاشها 
ومعادها» کما قال e‏ #ما رطا فی التب من سء [الأنعام: ۸[ 

وكما قال سبحانه: ييا لكل سىء [النحل: .]۸٩‏ 

ومقتضى ذلك إحاطة أحكام الشريعة بكل ما كان» وما سيكون في 
المستقبل من وقائع ومستجدات» وكون أحكام الشريعة محيطة بكل الوقائع 
والحوادث فإن من الصعوبة على الناس معرفة خطاب الله تعالى في كل 
جزئية منهاء ولذلك فإ من رحمة الله عر وجل بهم أنه بدلاً من أن ينص 
على كل واقعة بحكمها الخاص بهاء فيقول كلما دخحل وقت الظهر: «صلوا 
الظهر فقد أوجبتها عليكم»» ويقول كلما دخل وقت العصر: «صلوا العصر 
فقد أوجبتها عليكم»» وهكذا في كل صلاة» وكذلك يقول كلما هل شهر 
رمضان: «صوموا فقد أوجبت عليكم الصيام في هذا الشهر»» وكذلك يقول 
كلما دخحلت أشهر الحح: «(حجوا إلى البيت فقد أوجبت عليكم حجه في 
هذه الأشهر»» أو يقول: الحكم في القضية الفلانية كذاء والحكم في 
الحادثة الفلانية كذاء والحكم في النازلة الفلانية كذاء إلى ما لا نهاية له 
مما قد يعسر الإحاطة به على الخلقء ولا سيما بأن الوحي سينقطع بموت 
رسول الله ئة فإن الله جل وعلا قد وضع لذلك علامات تكون مرشدة 
لمعرفة الحكم الشرعي في قضايا كثيرة وجزئيات متعددة. ) 

قوله: (أظهر خطابه لهم بأمور محسوسة): المراد بالإظهار هنا 
الإبانةء والضمير في «خطابه» يعود إلى «الشارع»» والضمير في الهم يعود 


الضرب الثاني من الأحكام (wv)‏ 


ي 


E E I O CRTC EE 


مر © 


إلى «الخلق»»٠وقوله:‏ «بأمور» جار ومجرور متعلقان بالقعل «أظهر»» 
وقوله: «محسوسة» صفة للأمور» ومعنى «محسوسة» أي : مدركة بالحس»› 
فهي واضحة ظاهرة بارزة لا غموض فيها ولا خفاء» وذلك كمعرفة تحريم 
الأكل والشرب والجماع على الصائم بطلوع الفجر» ومعرفة إباحة ذلك له 
بغخروب الشمس» وهكذا في سائر الأحكام التكليفية التي ربط تعلق 
الوجوب فيها بأحكام وضعية. 
قوله: (وجعلها مقتضية لأحكامها): الضمير «الهاء» في «جعلها»» وفي 
«أحكامها» يعود إلى «الأمور المحسوسة)» وامقتضية» هنا ف «طالبة»» 
لأن «الاقتضاء» هو الطلب» والمعنى: «جعل الشارع تلك الأمور 
المحسوسة طالبة لأحكامها»» أي: أنها تطالب الناس ببناء الحكم التكليفي 
قوله: (على مذال اقتضاء العلة المحسوسة معلولها): الضمير في 
«(معلولها» يعود إلى «العلة المحسوسة»)» وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى 
هنا هو مثال توضيحي للكلام السابق. 
و«العلة المحسوسة» هى المدركة بالحس» والمراد بها هنا: «السبب 
الظاهر» فهو الذي يدرك ا وليس المراد العلة القياسية فإنها لا تدرك 
بالحس» وإنما تدرك بالمعنى المعقول»ء ولهذا فإن المؤلف رحمه الله تعالى 
لو استبدل لفظ : «المحسوسة» بلفظ : «الْمُذْرَكة» لكان ذلك أدق» ليكون 
شاملا للإدراك الحسى والإدراك المعنويء ولا سيما أنه سيذكر عما قريب 
أ اهار ك لار الا 0 ال رات 
وال الست الحسي : «رؤية هلال رمضان»» فتلك الرؤية حسية 
لتعلقها بالعين الباصرة» وقد كانت تلك الرؤية سبباً لوجوب صيام الشهرء 
وكذلك «زوال الشمس» هو سبب حسي موجب لصلاة الظهر» وهكذا. 
وقد جعل الشارع هذا السبب الحسي بمنزلة القاعدة العامة» فكأنه 


|۸۸ الضب الثاني من الإأحكام 


م ور 


َلك شان أا : العلة والثانی : ECE LS E‏ 


قال: «كلما ِ هلال e‏ وجب ف ا و«كلما ) 
الشمس وجبت عليكم صلاة الظهر». 

فوجود هذا السبب الذي هو حکم وضعي › والڏذي اأطلق عليه 
رحمه الله تعالی اسم «العلة المحسوسة» مقتض لوجود الي 
الحكم التكليفي» ليكون ذلك ع عل كل وره ف ال 

قوله: (وذلك شيئان): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإظهار» في 
قوله: «أظهر خطابه لهم بأمور کک وجملة «ذلك شيئان» جملة 
اسمية مكونة من مبتداً وخبر . 

قوله: (أحدهما) : : شروع من من المؤلف رحمه الله ا ف ان الشيئين 
اللذين أجمل ذکرهما فيما سبق» وضمير التثنية في قوله: «احدهما» يعود 
إلى «الشيئين» في قوله: «وذلك شيئان» . 

قوله: (العلة) : آي «العلة الشرعية»»› وسياتي تعريف المؤلف رحمه الله 
تعالی لها فيما بعد فالعلة علامة على ثبوت الحكم الشرعي في كل ما 
وجدت فيه» ومثال ذلك : : اتحريم الخمر»ء فإن الشارع إنما حرم الخمر 
بعلة «الإإسكار»» كما دل على ذلك قول النبي ية : و ا 
E‏ 

فهذه العلةء وهى «الأسكار» المذهب للعقل تجعل كل شراب مسكر 
حراماً سمي خمراً أو لم بُسمّ حمر أذ لت العرة تالتسفة انها العة 
بالمسمّى» فتكون العلة حكماً بالعموم المعنوي ینطبق على جمیع الأعيان 
الموصوفة بالإسكار. 

- قوله: (والثاني): معطوف بالواو على قوله: «أحدهما»» وهو صفة 
) لموصوف محذوف» تقديره: «والشيء الثاني». 


)١(‏ آخرجه الإمام مسلم في كتاب «الأشربة»» باب «بيان أن كل مسكر خمر». 
(انظر : صحیح مسلم بشرح النووي ۱۳/ (IV‏ . 


الت 
ونصبهمًَا تين لأخگامِهمًا حم من نے الشارع» O‏ 


قوله: (السبب): أي «السبب الشرعي»ء وسيأتي تعريف المؤلف 
رحمه الله تعالی له فیما بعد والسبب أيضاً علامة على ثبوت الحكم 
التكليفي› > فمتی وجد الس و جد ما اقتضاه من ممت وذلك كحَرَلان 
الحول فان الشارع قد جعله سبباً لوجوب الزكاة في حق من ملك نصاباً من 
المالء وحينئذٍ يكون هذا السبب بمنزلة الخطاب الشرعي المطالب لمالك 
النصاب بأن يخرج زكاة ماله بمجرد مجيء الحول» بحيث لو فرط في 
الإخراج فمات لقي الله تبارك وتعالى E‏ 

قوله: (ونصبهما): ضمير التثنية يعود إلى «العلة» ال وكلمة 
«نصب» مبتداً» والمراد بالنصب هنا «الْجَعْل»» أي : اوجعلهما مقتضيين 
لأاحكامهما»» أو «الوَضع»ء أي : : ووضع العابع لهما مقتضيين 
لأحكامهما». 

قوله: (مقتضیيین): منصوب ا الحالية» أي: «حالة كونهما 
مقتضيین»› ا هو الطلب» لأن العلة طالبة للحكم التكليفيء 
وكذلك السبب. 

قوله: (لأحكامهما) : : ضمير التثنية يعود إلى «العلة» وای 0 
بالأحكام هنا الأحكام الشرعية التكليفية. 

قوله: (حكم من الشارع): خب هنا اا : انصب» في قول 
المؤلف رة الله تعالى: «ونصبهما)» امن الشارع» جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف› تقديره: «(صادر»» أ ي ي: «حكم صادر من الشارع»» 
وا لشارع» يطلق على الله تبارك وتعالى a a e a‏ 
الأحكام» ويطلق على النبي وَل باعتباره المبلغ عن الله جل شأنه أحكام 
دينه إلى الأمة. ٠‏ 


والمراد بحكم الشارع هنا: قضاؤه» فهو الذي قضى بأن تكون العلة 


کڪ( الخرب الثاني من الأحكام 
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... Pe OT E O E 


والسبب حكمين شرعيين» فهما حكمان شرعيان لكنْ من جهة الوضع»ء لا 
من جهة التكليف. 

قوله: (فلله تعالى في الزاني حكمان): ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى هنا هو من قبيل التفريع على كون العلة والسبب حكمين شرعيين . 

ولفظ الجلالة هنا خبر 2 و«حكمان» مبتدۇه» و«الزاني» هو 
المباشر لفاحشة الزنا. 

قوله: (أحدهما): ضمير التثنية يعود إلى قوله: «حكمان». 

قوله: (وجوب الحد عليه): المراد بالحد هنا هو «حد الزنا»» وذلك 
بالرجم إن کان محصناًء كما دل عليه المنسوخ من القرآن الكريم لفظاً لا 
کا وهو قول الله تعالی : (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 
نکا لا من الله» والله عریز حکیم)'. 

وبالجلد مائة إن كان غير محصن» كما دل على ذلك قول الله تعالی : 
#الرانبة والزانی فاجلدوا کل ویر نما يأ ج ¢ [النور: ۲]. 

ولما ثبت في حديث الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله 
تعالى عنه أن النبي بيو قال: (خذوا عني» خذوا عني» قد جعل اله لهن 
بلا لكر باكر جلد مان وتز بب عامء والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم بالحجا ر 


)1( أخرج الحديث الوارد بهذه الية الكريمة المنسوخة لفظاً الإمام مالك في الموطاً 
في كتاب «الحدود»» باب «ما جاء و في الرجم» . (انظر: الموطاً ص .)٥۹۲‏ 
کما اخرجه البيهقي في کتاب ادود باب «ما يستدل به على أن السبيل هو 
جلد الزانيين ورجم الت (انظر : السنن الکبری .)۲١۱١۱/۸‏ 
وقد صحح الحاكم هذا الحديث» فقال: (هذا حديث صحیيح الإإأسناد. رل 
يخرجاه).» ووافقه الذهبي على ذلك. (انظر: المستدرك وتلخيص الذهبى عليه 
۲/ 410(. ۰ 

)۲( أخرجه مسلم في كتاب: «الحدود)» باب (-حد الزنا». (صحيح مسلم بشرح = 


الضوب الثاني من الأحكام Em‏ 


رالانى: جل الرنا مُوجباً لَه 
إن انا لم يكن : موجبا لحد لينو ل بجّغْل الشرْع لَه مُوجباً 


فهذا الحد حكم شرعي تكليفي» حيث أوجب الله تبارك وتعالى على 

السلطان إقامته على مرتكب فاحشة الزنا. 
والضمير في «عليه» يعود إلى «الزاني» . 

قوله: (والثاني) : معطوف بالواو على قوله: «أحدهما»» و«الثاني» هنا 
صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الحكم الثاني». 

قوله: (جَغل الزنا موجياً له): الضمير في ل إلى «الحد»» 
و«الْجْعْل» هنا مصدر ات إلى «الزنا»» فيكون ذلك من باب إضافة 
المصدر إلى مفعولهء لأن الزنا هنا في موضع المفعولية لا الفاعليةء إذ 
التقدير: «جَعَّل الله الزنا موجبا له»» وكون الزنا موجبا للحد هو حكم 
وضعي» لأن الله تعالى جعله سبباً لإيجاب إقامة الحد على الزاني. 

قوله: (فإن الزنا لم يكن موجباً للحد لعينه): تعليل لكون الله تبارك 
وتعالى هو الذي جعل «الزنا» وجا للحد» في العينه» يعود إلى 
«الزنا». 

قوله: (بل بجعل الشرع له موجباً) : «بل؛ يفيد الإضراب عن الكلام 
السابق» وهو كون الزنا موجبا للحد لعينه» والضمير في «له» يعود إلى «الزنا». 

والمعنى المراد هنا: أن كون الزنا موجباً للحد لا يعني أنه هو 
اورب ا6 إن الت على ا هرا ها ك N‏ 
جل شأنه نصبه سبباً لإيجاب ذلك الحد» وعليه فن إيجاب الحد في الزنا 
مضاف إلى الله تعالى باعتبار الحقيقة» ومضاف إلى الزنا باعتبار الجعل 
من الله سبحانه» وحینئلٍ یکون إیجاب الله تعالی حکماً شرعیاً تکليفیاًء 
ویکون إيجاب الزنا حكماً شرعياً وضعياً. 


= النووي ۱۸۸/۱۱). 


سے ۲۹۲ الضرب الثاني من الأحكام 


و ا 7 وو 2 ا 2 س َِ س م ) 
ولذلك يصح تعليله» فيقال: «إنما نصبَ علة لكذا وكذا». 


ا العِلَهٌ فى فى اللّة عبارة عَمّا اق يرا TET‏ 


قوله: (ولنلك): اللام هنا هي «لام الأجل»ء أي: «ولأجل ذلك»ء 
واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون سرا للحد بجعل الله تبارك 
وتعالی» ولیس لذاته» . 

قوله: يح توي الضمير في «تعليله» يعود إلى «الزنا»» 
والمعنى : يصح عله معلولاً بغیره کأن يقال مثلاً: جُعل الزنا سبباً للحد 
لأن الله تعالى جعله سبباً لذلك. 

ولو كان «الزنا» هو الموجب لذاته لما صح تعليله. 

قوله: (فيقال: إنما صب علة لكذا وكذا): ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى هنا هو بيان للتعليل الذي ذكره بقوله: «يصح تعليله». 

والمعنى المراد هنا: أن «الزنا» مثلاً يصح أن يلل فيقال: كان الزنا 
علة لإقامة الحد على الزانىء لأن الله تبارك وتعالى نصبه علة لذلك»ء فهو 
سبحانه نصبه علة لوجوب الحد على الزاني» كما نصبه علةً لجعل نفس 
الزاني المحصن غير معصومة. 

قوله: (فأما العلة فهي في اللغة): أي تعريفها بحسب الوضع اللغخوي لها. 

قوله: (عبارة عما اقتضى تغيبرا): «العبارة في الأصل هي «العرَاب 
والبيان عما في النفس». 

وعليه يكون معنى «العبارة» هو الكلام الذي يُمْصَح به عن المعنى 
المطلوب إيصاله إلى السامع» وسمي ذلك الكلام عبارة اشتقاقا من 
«العبور» وهو الانتقال من مكان لآخرء لأن هذا الكلام انتقل من حيّز 
الضمور إلى حيز الظهورء فبعد أن كان مُرَوراً في النفس لا يعقل السامع 
منه شيئاً أصبح بالتعبير عنه عنه معلوماً هونا 


(۱( انظر : لسان العرب .٥۳١ /٤‏ 


الضب س عن الإأحكام ۹۴ _ 


ومنه سمي سمْيّت عله الْمَرِبْض؛ لاَنَهَا افَضَتْ تَغْييرَ الخال في حَقَهِء ا 


قله ل ال و حه ا ال و ف ال غاا 
اقتضى تغييراً»» أي : «فهى المعبّر عنها فى اللغة بما اقتضى تغييرأًا. ٠‏ 
- وأصل كلمة «عما» مكونة من «عَنْ» الجارة» و«ما»» وإنما حصل 
الاتحاد بينهما بسبب الإدغام» و«ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما ذخلت عليه بمصدر› تمدیره E‏ أ ((عبارة عن 
المقتضي ا 
و«التغيير» الحاصل بسبب العلة قسمان : 


القسم الأول: تغيير حسّي» كما هو الشأن في الات ت 
كالإنسان» فإنه إذا أصابته علة المرض غيرت حاله من القوة إلى 
الضعف» ومن الصحة إلى السقم» وهذا ما عناه المؤلف رحمه الله 
تعالى بقوله: (ومنه سميت علة المريض» لأنها اقتضت تغيير الحال في 


حقه) . 


) القسم الثاني : تغيير معنوي» كما هو الشأن في الأحكام الشرعية› 
فان العلة الشرعية تنقل تنقل الحكم من حالة إلى آخرى» كنقله من الاإباحة إلى 
التحريم» وذلك کالنبیذ فإنه قبل الاشتداد والقذف بالزبد حلال» فإذا بلغ 
حالة الاشتداد والقذف بالزبد كان حراماً قياساً على الخمر بعلة الإسكار في 


کل منهما. 
اللغوي وهو التغيير»» أي: «ومن هذا المعنى اللغوي سميت علة 
المريض). ) 

قوله: (لأنها اقتضت تغبير الحال في حقه): اللام فی «لأنها» تعليلية 
لبيان سسسب تسميهة المرض علة» والضمير ه فی «آنها» ت إلى «العلة»» 
والمراد بالحال هنا: «الهيئة والبُنية» التى. كان عليها المريض قبل 


ial a a O 2 ڪل( ت‎ 


ر ه 0 َو کر 2 8 2 0 8 ّ‌ ي و 
ونه العلة العَمَليَهَ» وهي عِبارَة عَمَا يُوجب الحم لِذاټهوء گالکسر مَعَ 
الانكسَارِء والتسويدِ مَعَ السّوَادٍ. 


المرض» وهي الهيئة السليمة والبنية القوية» والضمير في «حقه» يعود 
إلى «المريض'. 

قوله: (ومنه العلة العقلية): معطوف بالواو على قوله: «ومنه سميت 
علة المريض)» والضمير فى «منه» يعود إلى «المعنى اللغوي للعلة وهو 
الفرا واالا التةا هي الوصرة بالل اة إل ها 0ا2 
من جهته وصادرة عنه. ) ) 

قوله: (وهي): أي «العلة العقلية». 

قوله: (عبارة عما يوجب الحكم لذاته) : «ما» في «عما» موصولية بمعنى 
«الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «الموجب»» 
أي: «عبارة عن الموجب للحكم لذاته»» والمراد بالحكم هنا الحكم العقلي 
لا الشرعى» والضمير فى «لذاته» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن (الشىء»» 
ومعنی «لذاته» أي : ل لغيره . | ۰ 

قوله: (كالكسر مع الانكسار) : الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» وهذا 
تمثيل توضيحي للعلة العقلية الموجبة للحكم لذاتهاء وذلك أن «الكسر» هو 
المؤثر في الانكسار» فيكون ذاته هو الموجب لهذا الحكم عقلاً إذ لولا 
الكسر لما حصل الانكسار للزجاج ونحوه مما يكون قابلاً للانكسار بالكسر. 

قوله: (والتسويد مع السواد): معطوف بالواو على قوله: «كالکسر مع 
الانكسار»» وهو مثال آخر توضيحي للعلة العقلية الموجبة للحكم لذاتهاء 
فالتسويد هو المؤثر في السواد» فيكون ذاته هو الموجب لهذا الحكم 
عقلاًء إذ لولا التسويد لما حصل السوادء فان القطعة البيضاء من القماش 
مفلا إا و ضعت غلبا ماةة سردا ضحت مسو سمت ريده لك 
المادة السوداء. ) 


(1) انظر: لسان العرب .٤۷١/١١‏ 


الضرب الثاني عن االنكام 2y‏ ) 


قوله: (فاستعار): الفعل «استعار» يأتي في اللغة بمعنى «ظَلْب 
الْعَارِيَةَ» يقال: «اسَْعَارَه الشيء». واسَْعَارَهٌ منه» إذا طلب منه أن يِعِيرهُ 
ایا 0 | ) 
فكأن الفقهاء طلبوا من العقل أن مر سی ا عنده لیستعملوه 
فيما أرادوا استعماله فبه. 

قوله: (الفقهاء): هم المنسوبون إلى «الفقه» من أهل العلم» وليست 
تلك الاستعارة خاصة بهم» بل ويشاركهم الأصوليون في ذلك أيضا. 

قوله: (لفظ العلة): أي اسم العلة. 

قوله: (من هذا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى اي العقلي للعلة» 
وهو موجب الحكم لذاته . 

قوله: (واستعملوه): ر و ا 
الفقهاء»» والضمير «الهاء» فى «استعملوه» يعود إلى «لفظ العلة»» 
والفسيل هم الفقهاءء ا هنا بمعنی الاستخدام. 

قوله: (في ثلاثة أشباء): جار ومجرور متعلقان بالفعل «استعمل» في 
قوله: «واستعملوه»» والمراد بالأشياء هنا «المعاني» التي استعمل الفقهاء 
فيها لفظ العلة. 

قوله: (أحدها): الضمير يعود إلى «الأشياء الثلاثة». 

قوله: (بإزاء): أي باتجاه. 

قوله: (ما يوجب الحكم): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «موجب الحكم»)» 2 بالحكم 
هنا هو الحكم الي 


.1۱۸/٤ انظر: لسان العرب‎ )١( 


| ۲۹۹ اضرب الثاني عن الإأحكام 


قوله: (ل e‏ 0 نافية للجنس› و«(محالة) اسمھا مبنی على 
الفتح في محل د رصب »› وخبرها بشبه الجملة المحذوف› تقدیره : ولک 


محالة فی ذلك)» ا من الا د هي وسيلة من n‏ 
التخلص مما لا يُرادء ولَفِْيّ المحالة هنا يدل على الشيء الملزم الذي لا بد 
0 


والمعنى : أن الحكم يو جد عنده قينا من عير آدنی شك› أو شبهة. 

قوله: (فعلى هذا): اسم الإشارة «هذا» ا إلى «المعنى المذكور»» 
وهو ما وجب الحكم لا محالة. 

قوله: (لا فرق): «لا نافية للجنس» و«فرق» اسمها مبني على الفتح 
في محل صب » وخبرها محذوف قز بي معت مناست مثل : (موجود»)» 
أو «حاصل»ء أو «كائن»ء ونحو ذلك والمراد بالفرق هنا: الاختلاف 
والتفاوت والتباين . ) 


قوله: (بين المقتضى): «بين» ظرف مكان متعلق a‏ قوله: 
«(لا فرق)» و«المقتضى» هنا هو الحكم الشرعي› وسمي الحكم الي 
مقتضی لان خحطاب الشارع اقتضاه» بمعنی : : طلبه واستدعاه. 


قوله: (والشرط): معطوف بالواو على فل «المقتضى»ء وسيأتي 
تعريف المؤلف رحمه الله تعالى له في مبحث الشرط . 

قوله: (والمحل): معطوف بالواو على قوله: «المقتضى والشرط» 
والمراد بالمحل هنا هو الفعل الذي تعلق به الطلب الشرعيء كالصلاة 
ونحو ذلك. ٠‏ 


والشرط› المح ا e‏ هنا هو المكلّف المطالب ere‏ 
الخطاب لحري 


الضرب الثاني من الأحكام Ear‏ 


ا چ ا 
بل الله الْمَجْمُوعٌء وَالأَهْل وَالْمَحَل وَصَمَانِ مِنْ أَوْصَافهاء أخذاً مِنّ 


قوله: (بل العلة المجموع): الجملة هنا إضراب عما ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى فى قوله: «لا فرق بين المقتضى والشرط والمحل 
والأهل»» والمعنى: «ليست العلة هي المقتضى والشرط فقط دون المحل 
والأهلء > بل إن العلة هي ج ذلك کله»). 

قوله: (والأهل): هو الات وهو مبتداً من حيث الموقع الإإعرابي» 
وسمي «المكلف» أهلاً لأنه مول للقيام بالتكاليف الشرعية. 

قوله: (والمحل) : معطوف بالواو على «الأهل»ء والمراد بالمحل هنا 

هو الفعل اف به» ونما سمي الفعل التكليفي محلا لأّنه الموضع الذي 

تعلق به لَب الخطاب الشرعي من جهة الإيجاد والإيقاع. 

قوله: (وصفان): هو خبر المبتداً في قوله: «والأهل والمحل»ء 
والمراد بالوصفين هنا «الركنان»ء إذ «الأهل» و«المحل» ركنان من أركان 
العلة. 

قوله: (من أوصافها): «مِنْ» هنا تبعيضيةء والضمير في «أوصافها» 
يعود إلى «العلة). ۰ 

وإنما سمّى المؤلف رحمه الله تعالى «الركن» هنا بالوصف» لأن 
الشيء قد يوصف بأركانه» ولا مانع من ذلك كما يقال: «الصلاة الركوعية ِ 
السجودية تخالف الصلاة التي لا ركوع فيها ولا سجود)» «فالركوعية»› 
والسجودية» هنا وصفان للصلاة» ومعلوم أن الركوع والسجود ركنان من 
أركان الصلاة» ومع ا ا 

قوله: (أخذاً من العلة العقلية): «أخذا» هنا على النصب لأنه مفعول 
مطلقء إذ التقدير : «أخدً ذلك المعنى أخذاً من العلة العقلية». 

والمراد بذلك: أن العلة العقلية مكونة من أركان أربعة» وهي : 
الاد تالافك و ٠‏ 


ومثال ذلك: «السيارة» فإِن مادتها الحديد ونحوه مما يدخل في 
صناعتها» وصورتها هي الشكل الذي تكون عليه هيئتها من كبر أو صغر 
ونحو ذلك» وفاعليتها هو الصانع لها الذي أوجدها وأحدثهاء وغائيتها - أي 
الغاية منها - هي استخدامها للركوب وحمل البضائع . | 

وو اد الك الت عة م هاه الحا الات أن الها 
والأصوليين جعلوا العلة بمعنى «الموجب للحكم الشرعي»» والموجب 
للحكم الشرعي هو المجموع الرباعي المؤلّف من: المقتضى» والشرط» 
والمحل» والأهل. ٠‏ 

ومثال ذلك: «وجوب الصوم»» فإن مقتضيه هو الخطاب الشرعي 
الدال على إيجابه» كما في قول الله تعالی: #فمن سد منک اهر نة 
[البقرة: .]۱۸١‏ 

وكما في قوله سبحانه: # انها الذي اموا کا کيب يڪم اَلصيَام كما 
کیب عل الت ين يكم ملك تفن 4€ [البقرة: .]٠۸۳‏ 

وشَرَطة انتفاء موانع التكليف به من المرض»› والجنونء وااخن: 
وغير ذلك مما يعبر عنه بعوارض الأهلية. 

e‏ شهر رمضان» الذي جعله الشارع ظرفاً لإيقاع السام في ف 

وأهله هو الصائم» الذي كلفه الله تبارك وتعالى بأداء تلك العبادة 
العظيمة . ) 

فإذا تكامل هذا المجموع : تحقّق الصيام» وإلا فلاء كما هو الحال 
بالنسبة للعلة العقلية التي لا تتحقق إلا بتكامل جميع أجزائها. 

قوله: (والثاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والشىء الثانى»» 
وهو معطوف بالواو على ما سبق» وهو قوله: «أحدها». ا 

قوله: (أطلقوه): الضمير «الهاء» يعود إلى «لفظ العلة»» والْمَظلِقّ هم 
الفقهاء» والمعنى: «أطلق الفقهاء لفظ العلة». 


الوب الثاني من الأحكام ٩‏ 


@ رص ط ا 


راء المُفَضِي للحم إن تَحَلْفَ الحم لِمَوَاتِ سر 


قوله: (بإزاء): آي باتجاه. 

قوله: (المقتضي للحكم): أي الطالب إيجاده وإيقاعه. 

قوله: (وإن ت E‏ 1 «أل» و في «الحكم' هي «أل» العهد لعهدية» آي 
الحكم الذي عُهدَ ذكره قريباً. 

E‏ تأخُره عن محل الإلزام به بسبب ما طراً عليه 
من عارض . 

قوله: اقوت شرط): «القرات) ف اللغة هو «الذَهَابُ»» يقال: فاتَ 
الأمر فَوْتاً وفَرَّاتاًء إذا ذهب" اا مت الوت اف ال 
فیما بعد . 

قوله: (أو وجود مانع): ا بأو على ما سبقه» وهو قوله: 
«لفوات شرط)» والمانع سيعرفه المؤلف رحمه الله تعالی فیما بغد: 

وقوله: «وإن تخلف الحكم لفوات شرط» أو وجود مانع» هذا كله 
متعلق بفعل الشرط» لأن إن“ هنا شرطية» فهي تحتاج إلى فِعْل وجواب» 
وحيث كر الفعل فلا بد من ذِكر الجواب» والجواب هنا محذوف دل عليه 
الكلام السابقء تقديره: «وإِن تخلف الحكم لفوات شرط» أو وجود مانع 
فالإطلاق باق»» وهو إطلاق لفظ العلة يإزاء المقتضي للحكم. 

ومثال ما تخلف فيه الحكم.لفوات شرط : «اليمين» فإن اليمين هو 
المقتضي لوجوب «الكفارة» فيسمُّى علة الوجوب» إلا أن وجوب الكفارة 
هنا قد يتخلف نظراً لفوات شرطه وهو «الحنث»» إذ كفارة اليمين لا تجب 
إلا إذا وجد الحنث» فإن لم يوجد تخلف الحكم وهو وجوب الكفارة 


قرات ها ارط 0 حا ها اط ل يعو من حل اين 
سا الاجوب الكقارة لك بشرط لحنت 


.1۹/۲ انظر: لسان العرب‎ )١( 


۳٠۰‏ الضب الثاني عن اإأحكام 


والَالث: أطلفوهة بإرَاءِ الْجكمةء E‏ 


ومثال ما تخلف فيه الک لوجود مانع : «القتل العمد العدوان»» فإنه 
المقتضي لوجوب «القصاص»» فيسمى علة الوجوب» إلا أن هذا الوجوب 
قد يتخلف لوجود مانم» كما لو كان القاتل والداً للمقتول» فن «الإيلاد 
مانع من وجوب القصاص للولد'» وهذا ما دل عليه قول النبي ل : (ولا 
تل الوالد بالولد)". 

ووجود هذا المانع لا ينفي أن يكون القتل العمد العدوان موجباً 
للقصاص متى انتقت موانعح ذلك . 

قوله: (والنالث): م لصوتب ماو رة رال نمال 
الثالث»» أو «الشيء الثالث»» وهو معطوف بالواو على ما با وها 
الأول والثاني. 

قوله: (أطلقوه): الضمير «الهاء» في «أطلقوه» يعود إلى «لفظ العلة»» 
والمطلق هم الفقهاء. | 

قوله: (بإزاء): جار ومجرور متعلقان بالفعل ) اطلی» في قوله: 
«أطلقوه»» و«الإزاء» هنا بمعنى الاتجاه. 

قوله: (الحكمة): هي في اللغة بمعنى «العَذّل». 

والمراد بها هنا: المعنى ا الذي نشأً عنه 


./۱ انظر: نزهة الخاطر‎ )١( 
 یلاعت أخرجه الترمذي من حديث الصحابي الجليل عبد اله بن عباس رضي الله‎ )۲( 
عنهما من طريق إسماعيل بن مسلم» ثم قال: (هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد‎ ) 
مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسل وإسماعيل بن مسلم المكي تكلم فيه‎ 
بعض أهل العلم من قبل حفظه).‎ 
ولکنه صرح بآن العمل عند العلماء على عدم قتل الوالد بالولدء فقال: (والعمل‎ 
على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يُمْتَلّ به). (انظر: سنن‎ 
.(ETA/Y الترمذي‎ | 
.٠٦١/١ انظر: نزهة الخاطر‎ )6( .٠٤۳/١۲ انظر: لسان العرب‎ )۳( 


قله : الْمُسَافِرٌ يرخص ية الْمََمَة. وَالْأَوْسَظ الى . 


قوله: (كقولهم): الكاف للتشبيه والتمثيل» والضمير في «قولهم يعود 
إلى «الفقهاء»ء» أي : «مثل قول الفقهاء». 

قوله: (المسافر بترخص لعلة المشقة): الفعل «يترخص» مشتق من 
«الرخصة»» وسياتي تعریف E‏ رحمه الله تعالی 4 في اللغة 
والاصطلاح. 

ومن الرخص المتاطة اف فصر الصلاة الرباعيةء والإفطار من 
الصيام في شهر رمضان» وإسقاط وجوب الجمعة» ونحو ذلك» وسبب هذا 
الترخحص هو «المشقة» الناشئة عن السفر فى الغالب» فكانت المشقة بذلك 
حكمة مناسبة لوضع شَظر الصلاة الرباعية» وإسقاط وجوب الصيام في حق 
المسافر الذي هو محل لحوق المشقة به» فسّمّيت تلك الحكمة علة. 

قوله: (والأوسط أولى): «الأوسط» هنا صفة لموصوف محذوف› 
ر ال ا ار وا ا مک س ها 
وخبر. | ا 

والمراد بالاستعمال الأوسط هنا هو الاستعمال الثاني من استعمالات 
الفقهاء للعلة حين أطلقوها بإزاء المقتضي للحكم» فهذا الاستعمال أولى 
من الاستعمالين الأول والثالث للعلة. 

أما وجه كونه أولى من الاستعمال الأول فهو: أن الاستعمال الأول 
يجعل علة إيجاب الحكم هي المجموع الكلي المؤلف من المقتضى› 
والشرط» والمحاة > والأهل› بحيث إذا تخلف واحد من أفراد هذا 
المجموع الكلي انتفی صف الإيجاب عنه» وهذا بخلاف الاستعمال 
الثاني فإن وصف الإيجاب فيه لا ينفك عن المقتضى بحال وان فات 
شرط أو وُجد مانع» فهو واجب لذاته لا يتأثر بطارئ من غيره» وهذا هو 
المناسب للمقتضي والموجب من جهة الواقع الشرعي» فالصلاة مثلاً 
واجبة بالدليل الشرعي المقتضي إيجابهاء وهذا الإيجاب لا يزول عنها 


الضرب الثاني من الأحكام 


| ۳۰۲ 
التّانِى : السب وهو في اللعَة: عبارة عَمّا يحصل الحكم عِنده 
اه DS O‏ 


لكون زيد من الناس أصيب بجنون في عقله» فهي باقية على وجوبهاء 
ودليلها باق على إيجابهء لا يتأثران بعارض من عوارض الأهلية› إذ مَنْ 
تلبس بعارض منها فان رَفْعَ م الوجوب والإيجاب متعلق به هو ولیس 
متعلقاً بذات الصلاة. 

وأما وجه کونه أولی من الاستعمال الثالث فهو: أن الاستعمال 
الثالث يجعل «الحكمة» علة للحكمء كما هو الحال بالنسبة للمشقة في 
افر و(الحشقة لا يدف عكها خد العلة. لان العلة وف ظاف 
منضبط. والمشقة في السفر ليست منضبطة» فهي وإِنْ كان وجودها هو 
الال ق اة اا اا ف اف ج ر ف ن 
ا اللي ادال ف رط الك بار ل لار 
المشقة» وبذلك كان الاستعمال الثانى أولى من الاستعمال الثالث. لأن 
محل النظر في الاستعمال الثاني هو المقتضي نفسه» وليس الحكمة منهء إذ 
المقتضي شيء٠‏ وحكمة اقتضائه شيء آخر. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: ي الثاني»» 
آي مما يظهر به الحكم الشرعي 

قوله: (السبب): أي في كونه قسيماً للعلة من جهة إظهار الحكم 
الشرعي . 

قوله: (وهو): الضمير يعود إلى «السبب). ٠‏ 

قوله: (في اللغة): أي في الاستعمال اللخوي عند أهل اللسان 
العزبى: 

قوله: (عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به): هذا هو التعريف اللغوي 
للسبب كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. 


وإنما حصل الحكم عنده ل به لأنه را وذريعة إلى غیره› فهڏه هي 


الضرب الثاني من الإأحكام 


حقيقته اللغوية'' . 

قوله: (عبارة): سبق الكلام في بيانها" . 

قوله: (عما): سبق الكلام في كونها مركبة من «عَنْ» الجارة» و«ما» 
الت هي هنا إما موصولية بمغعنی «الڏي»» أ8 مصدرية فیحتاج ال تأويلها 
وما دخلت عليه بمصدر»ء تقديره: «(حصول». فيكون المعنى: «عبارة عن 
حصول) . ) ) 

قوله: (يحصل الحكم عنده لا به): الضميران في «عنده»» وفي بها 
يعودان إلى «السبب». 

والمراد بكون الحكم يحصل عنده لا به: أن الحكم لا يحصل بذات 
الشبت: بل بعيره» وإنما السبت ضرورهة لذلك الغير من أجل حصول 
الحكم. ) 
ومما يوضح ذلك: أن الطريق سبب للوصول إلى المكان المقصودء 
ولكنّ الوصول إلى هذا المكان لم يكن حاصلاً بذات الطريق» وإنما حصل 
بسلو که والس فيه » والطريق إنما هو ضصرورهة ذلك ال د لولا الطريق 
لما حصل السير لذلك المكان. 

وكذلك هو الحال بالنسبة للحكم التكليفي فإن الموجب له ليس ذات 
السبب» وإنما الموجب له على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى» وإنما كان 
السبب علامة على إشغال الذمة بذلك الواجب حتى تؤديه. 

قوله: (ومنه) : الضمير يعود إلى «المعنى اللخوي المذكور»» وهو كول 
السبب ما يحصل الحكم عنده لا به. ) 

قوله: (سُمّي): بالبناء للمجهول»ء والمسمّي هنا هم أهل اللغة" . 
)١(‏ انظر: لسان العرب .٤0۸/١‏ (۲) انظر ص‌(۲۹۲). 
(۳) انظر: لسان العرب .٤0۸/١‏ 


¥ الضرب الثاني من الأحكام 


الحبل والطريى سَبَبا قَاسَتَعَارَ الْممَهَاءُ لَمْظةَ السَبَب مِنْ هَذًا الْمَوْضع 
ایل ےر ااب a‏ 


قوله: (الحبل): المراد به هنا احبل البئرا الذي ينزح بواسطته الماء» 


فهو سبب لاستخراج الماء من البئر» وكذلك كل حبل كان وَصَلَةً إلى 
(1) ) 


“ » 


تحقيق أَمْرِ مقصود". ٠‏ 

قوله: (والطريق): معطوف بالواو على «الحبل»» والمراد بالطريق هنا 
جنس الطريق»ء وإنما سمي طريقاً من «الطْرُوق» وهو «الدّى»" لأن الناس 
تدقه بأقدامهم نظراً لسيرهم فيه . 

قوله: (سبباً): مفعول به ثانِ للفعل «سمّي»» والمراد من ذلك: أن 
«الحبل» لما كان متوصًّلاً به إلى المقصود صح تسميته سبباًء وكذلك 
«الطريق» لما كان وَصلة إلى المراد صح أن يطلق عليه اسم السبب. 

قوله: (فاستعار الفقهاء): ليس ذلك خاصاً بهم وحدهم»ء بل 
الأصوليون يشاركونهم ذلك وإنما ححص المؤلف رحمه الله تعالى الفقهاء 
بالذكر لأنهم أهل التفريع والبحث في تفاصيل الجزئيات» وهذا مما 
يخدمهم في ذلك کثیراً. 

قوله: (لفظة السبب): أي معناه» وهو كونه «الوسيلة إلى الشيء». 

قوله: (من هذا الموضع): الموضع المشار إليه هنا هو «المعنى اللغوي ٠‏ 
للسبب»» وهو كونه ما يتوصّل به إلى غيره كالحبل والطريق. 

قوله: (واستعملوه): الضمير «الهاء» يعود إلى «لفظ السبب»» 
والمستعمل هم الفقها 

قوله: (في أربعة أشياء): جار ومجرور متعلقان بالفعل «استعمل» في 
قول المؤلف رحمه الله تعالى: «واستعملوه»ء والمراد بالأشياء هنا 


«المعاني»» أي: «في أربعة معان» . 


(1) انظر: لسان العرب .٤٥۸/١‏ (۲) انظر: المرجع السابق .۲٠۷/۱۰‏ 


الخضرب الثاني من اللحكام .۳( 


أحَدهَا: راء ما يُمَّاپل الاش رة كالحمر م ال ار سى 


سے ت 


صاحب سبب» الد صاحب عله eoconnnnns eeeenesennonnne‏ 


قوله: (أحدها): الضمير يعود إلى «الأشياء الأربعة». 

قوله: (بإزاء): آي باتجاه. 

قوله: (ما يقابل المباشرة): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر»› تقدیره: ا للمباشرة»» والفعل : 
يقابل» مشتق من «المقابلة» وهي في اللغة «الْمُوَاجَهَة. 

والمراد بالمقابلة هنا المشاكلةء فالذي يقابل «السبب» هنا مقابلة 
مُْسَاكَلَةَ هو «العلة»» والمراد بالمباشرة هنا فِعْل الشيء من غير واسطة» 
أخحذاً من بشرة الجلدء أي: فَعَلهُ بيده ولم يكله إلى أحد غيره. ' 

قوله: (كالحفر مع التردية): الكاف حرف تشبيه» بمعنی «مثل)» وهو 
مثال توضيحي لتقريب هذا المعنى ا الذهن› والمراد بالحفر هنا حفر 
البثرء و«التردية» من التردي وهو «السقوط» '. 

ومعنى ذلك : أن يحفر إنسان بئرا في أرضهء فيا تي إليها أل الناس 
ويدفع آخر حتی يسقط فیهاء› فإذا سقط قيل : د في البئر. 

قوله: (الحافر ئُسمًّی صاحب سبب) : الحاف هو الذي حفر النثر 
والفعل «يسمّی» مبني للمجهول› والمسمي هنا هم الفقهاءء وإنما سمي 
الحافر صاحب سبب» لأنه ما حصل ذلك الإرداء من الدافع» والتردي من 
ا ا ل أي : هو 


قوله. ارتي اب علة): معطوف ET‏ «الحافر»» 
والمراد بالمردي هنا هو الدافع لغیره حتی هری في البئر»ء فهذا المردي 
يسمّى صاحب علة» لأنه هو المباشر للتردية بدفعه ذلك الشخص»› ولولا 


."١١/١٠٤ انظر: المرجع السابق‎ )۲( .٥٤١ /١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


الضوب الثاني من اإأحكام 
کک ١١١‏ ا ا کے 
س ر 0 0 َ ت ورت ا ت ع o‏ ت 
والثاني : بإزاءِ علة العلةء كالرمي يسَمَّى سَبّباء والثالِث: بإرَاء اليلة 
و ۾ ٌه ت ص ر ٥‏ 
بدونِ شرَطهاء گالنضًاب يدون الحَولِ. 


دفعه لما حصل له السقوط والتردي في البئر» فعلَة السقوط هي حصول 
ماشرة الإرداد من العردى؛ فكرن بالك هر سات ك اة 

قوله: (والتاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الشيء الثاني»» 
وهو معطوف بالواو على قوله: «أحدها». ۰ 

قوله: (بإزاء): آي باتجاه. 

قوله: (علة العلة): أي أن تكون العلة الثانية معلولة للعلة الأولى 
بفعل أدّى إليهما معاً. ا 

قوله: (كالرمي يسمى سبباً): الكاف للتشبيه» بمعنى «مثل)» وهو مثال 
توضيحي لتقريب صورة ذلك إلى الذهن» فإن «الرمي» هو علة إصابة بدن 
الإتاد الي والإهاء ميغ خلت نكن الي الكت هر حل اعا 
القتل» فهو سبب العلتين معاً. 

قوله: (والثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والشىء 
الثالث».» وهو معطوف بالواو على ما سبقاه» وهما الأول والثاني. 

قوله: (بإزاء): أي باتجاه. 

قوله: (العلة بدون شرطها): الضمير في «شرطها» يعود إلى «العلة»» 
ومعنى «العلة بدون شرطها»: أن يكون الشىء ذا علة وشرط» فتجعل العلة 
سببا له دون ذلك الشرط . ) 

قوله: (كالنصاب بدون الحول): الكاف للتشبيه تعني المثل»ء أي: مثل 
«النصاب بدون الحول»ء وهو مثال توضيحي لتقريب المعنى إلى الذهن» 
افر السات ها فر عات الركاي فان اللات هن ب ألا 
دون الحول وهو مضي سنة على ملك ذلك النصاب» بمعنى: أن سبب 
وجوب الزكاة هو املك النصاب» إلا أن ذلك الوجوب لا يتعلق بذمة 
الك :إل ب تى اللرط هة رف كران الل 


الضرب الثاني من الأحكام 


وبذلك يكون «ملك النصاب» سبباًء ويكون «حولان الحول» شرطاًء 
والمَعْنن هنا إنما هو علة الوجوب» وهو النصاب الزكوي› دون شط تلك 
العلة» وهو مضي الحول. 

قوله: (والرابع): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والشيء الرابع»› 
وهو معطوف بالواو على الأول والثاني والثالث. 

قوله: 9 العلة نفسها): أي يطلق السبب على ذات العلة» بمعنى 
أن العلة تسكّى سبباً» والمراد بالعلة هنا العلة الشرعية لا العلة العقلية. 

e‏ «الإإسكار» فهو علة تحريم رعا فس لك 
العلة سبباً» فيقال: سبب تحريم الخمر هو الإسكار. 

قوله: (وإنما): بيان من المؤلف رحمه الله تعالی للمسوغ الذي صح 
به تسمية العلة الشرعية ا 

قوله: (سميت سبباً): أي «العلة»» والفعل «سميت» مبني للمجهول› 
والمسمي هنا هم الفقهاء. 

قوله: (وهي موجبة): الواو حالية» والضمير «هي» يعود إلى «العلة»» 
ومعنى «موجبة» آي للأحكام الشرعية» بخلاف 2 فإنه غير موجب› 
لأن الحكم لا يحصل به بل عنده. 

الع الو ادها کف ی الا ما رالحقيقتان فيهما 
مختلفتان؟ فالعلة موجبة» والسبب غير موجب» فكيف يصح إطلاق غير 
الموجب على الموجب؟ . 

قوله: (لأنها لم تكن موجبة لعينها): هذا هو تعليل تلك التسميةء 
المسرّغ لهاء والضميران في «لأنها»» وفي «لعينها» يعودان إلى «العلة». 

والمعنى : ليس إيجاب العلة إيجاباً راجعاً إلى ذاتهاء بل هو في 
حققته راجع إلى غيرها. ٠‏ 


" الضرب الثاني من الأحكام 


بل بِجَعْل الشرع لها مُوجبةء َأَشْبَهَث ما يَحْصُل الحم عِنْدَهُ لا به. 


قوله: (بل بجعل الشرع لها موجبة): الضمير في «لها» يعود إلى 
«العلة» والمعنى: أن الشارع هو الذي جعل تلك العلة موجبةء وبذلك 
فهي موجبة للحكم بغيرها لا بعينها . 

قوله: (فأشبهت ما يحصل الحكم عنده لا به): أي «أشبهت العلة»» 
و«ما» فى قوله: «ما يحصل» موصولية بمعنى «الذي»» والضميران في 
أغه .وق «به» يعودان إلى «ما» الموصولية الجر بها عن «(الشيء»» 
والمراد بالذي يحصل الحكم عنده لا به هو السبب» وبذلك حصل الالتقاء 
بين العلة والسبب في جامع مشترك وهو أن الإيجاب فيهما خارج عن 
ذاتیهما . | 

والمعنى المراد هنا: أن العلة ليست هي الموجبة للأحكام بذاتهاء 
وإنما الشارع هو الذي جعلها كذلك» فهي موجبة بتنصيب غيرها لهاء 
فتكون على هذا المعنى شبيهة بما يحصل الحكم عنده لا به وهو السبب» 
وإذا كانت شبيهة به فلا مانع من إطلاقه عليهاء فتصح تسميتها به» من باب 
تة الیم بج 


الخبب الثاني هى الانكام 7( 


(فصل) 
وَممًا يُعْيَبَرٌ للْحْكُم المَرْظ وَهُوّ: ما يَلْرَمٌ مِنَ انِمَابِه انْيِمَاءُ 


قوله: (ومما): مكونة من : ن الجارة» و«ما» التى هى هنا موصولية 
بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بار ار اومن 
المعتبر للحكم»» وإنما حصل الاتحاد ا بين «مِنٌْ» الجارة» و«ما) 
الموصولية أو المصدرية بسبب الإدغام. 

ولامن» هنا تفيد «التبعيض»» والمعنى: «وبعض ما يعتبر ل 
الشرط»» لأن «الشرط» واحد مما يعبر للحكم. 

قوله: (يعتبر): الاعتبار هنا بمعنى «الاعتداد»» أ اومما ا 
للحكم»» والفعل يعتبر» مبني للمجهول» والْمُعْتَبرُ هنا هم الفقهاء والأصوليون. 

قوله: (للحكم): جار ومجرور متعلقان بالفعل «يعتبر» والمراد 
بالحكم هنا هو الحكم الشرعي» لأنه هو مقصود البحث. 

قوله: (الشرط): مبتدأ مؤخر» وخبره الجملة التي قبله» وهي قوله: 
«ومما يعتبر للحكم»» إذ التقدير: «والشرط مما يعتبر للحكم». 

ووجه اعتبار الشرط للحكم الشرعي يكمن في جانبين : 

الجانب الأول: ارتباط الشرط بالحكم من جهة الصحة: وذلك أن 
العبادات المشروطة بشرط لا تقع صحيحة مع تخلف شرطهاء كالصلاة فان 
من شروطها «الطهارة»» فمن صلى بدونها فصلاته غير صحيحة. 

الحانب الثانى: ارتباطه به من جهة الوجوب: فإن ما كان من 
العبادات الشرعية e‏ وجوبه على وجود شرٌط فإنه لا یجب إلا بوجود 
شرطه» کالزكاة فإنها واجبة على مالك النصاب» ولكنها لا تكون واجبة 
وجوباً تعلق به الذمة في حقه إلا بعد مضي الحول على ملك ذلك النصاب. 

قوله: (وهو): الضمير يعود إلى «الشرط). 


قوله: (ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم): «ما» موصولية بمعنى 


الخرب الثاني من الإأحكام 


N E 
گالإحصَانِ مَعَ ارجم وَالْحَوَلِ في الرَّگاة‎ 
o .......... َالشَرْط ما لا يُوْجَد الْمَسْرُوط مع عَدَمِوِه‎ 


«الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر»ء تقديره: «اللازم من 
انتفائه»» والضمير فى (انتفائه»» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن الشرط› 
والمراد بالحكم هنا الحكم الشرعي 

والمعنى المراد: أن الشرط إذا انعدم انعدم حكمه المشروط به» فلا 
يتحقق المشروط إلا بتحقيق 

قوله: (كالإحصان مع الرجم): الكاف حرف تشبيه يدل على المثلء 
أي : «مثل الإحصان مع الرجم»» وهو مثال توضيحي لانتفاء ا بانتفاء 
شر طه» فان شط إقامة حد #الرجم» على الزاني کونه مخض أي : 
متزوجاً زواجا برغا ها فإذا وجد هذا الشرط حصل ج وإن 
انعدم بان کان الزاني غير محصن انعدم الرجم في حقه» فنتمّل عنه إلى 
الجلد مائة» كما ثبت في قول الله تبارك وتعالى: #الرانية وألزانی فاجلدوا کّ 
ويار نْبا ماله جلد [النور: .]١‏ 

قوله: (والحول في الزكاة): أي وكالحول في الزكاة» معطوف بالواو 
ی قول المؤلف رحمه الله تعالى السابق: «كالإاحصان مع ارچ وهذا 
أيضاً مثال توضيحي آخر لبيان انتفاء الحكم بانتفاء شرطه» وذلك أن «مالك 
النصاب» في الزكاة لا تجب عليه الزكاة إلا بحولان الحول» وهو مضي 
سنة على ملكه لذلك النصاب» فان حال الحول على النصاب المملوك ' 
وجبت الزكاة حينث» وإن لم يحل الحول لم تجب. 
) والمذكور هنا إنما هو تعريف الشرط بالمعنى الاصطلاحي» وأما 
تعريفه بالمعنى اللغوي عند أهل اللسان العربي فسوف يتطرق إليه المؤلف 
رحمه الله تعالی فیما بعد. 

قوله: (فالشرط ما لا بوجد المشروط مع عدمه): «ما» فی قوله: «ما لا 
يوجد) و بمعنی «الذي»» والضمير في (عدمه) يعود إلى «الشرط). 


الضب الثاني من اإأحكام ۳۹۹ 
ولا يَلْرَمُ أن يُوجَدَ عِنْدَ وُجُودهء وَالْعِلة يَلْرَم مِنْ وجُودهًَا وْجُود 
الْمَعْلولِ» ولا يلرم مِنْ عَدَمِها عَدَمَهُ في السَرْعِيَاتِ 


والمعنى : أن الختروط متوقف في وجوده على وجود شط فان 
وجد شرطه وجد» وإلا انتفغی بانتمائه› كالطهارة مح الصلاة» الصلاة 
نوجد صحتها بو جود الطيارة: وتنتفي صحتها بانتماء الطهارة. 

قوله: (ولا لزم أن بوجد عند وجوده): معطوف بالواو على قوله: ‹ 
لا يوجد المشروط مع عدمه»» والضمير فى «وجوده» يعود إلى «الشرط)» 
أي : ولا يلزم أن يو جد المشروط عند وجود الشرط . 

ومعنی ذلك : أن وجود الشرط لا يلزم منه وجود المشروط› فاللزوم 
بینهما إز ا a‏ جهة العدم» أما من جهة الوجود فلاء فالإنسان إذا 
توضاً حقق بذلك د شط صحة الصلاةء e‏ الوضوء 
وجود الصلاة. 


قوله: (والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول) : ا بالواو على 
قوله: «فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه)»» والضمير فى «وجودها) 
يعود إلى «العلة). ) ) 

والمعنى: أن العلة إذا جدت وجد معلولهاء كالإسكار فإنه علة 
تحريم الخمر» > فإدا جد «الإسكار» في أي شراب كان لزم منه تحريم ذلك 
الشراب. 

قوله: (ولا بلزم من عدمها عدمه في الشرعيات): معطوف بالواو على 
قوله: «يلزم من وجودها وجود المعلول»» والضمير في «عدمها» يعود إلى 
«العلة)» والضمير في «عدمه» يعود إلى «المعلول). 

وقوله: في الشات أي : : في الأحكام الشرعية) وهو قيد 
احترازي من العلة في العقليات› فان «العلة العقلية» يلزم من عدمها عدم 
المعلول» ومثال ذلك: «الطائرة» فإن صناعتها متوقفة على وجود الصانع› 
فالصانع هو علة وجودهاء فإذا انعدم الصانع انعدم وجود الطائرة المراد 


e‏ الخوب الثاني من الأحكام 


OE ail fore 
eecnennoenaneenencsnnns › وَالشرّط: عقليّ ء ولغوي› وشرعيٌ‎ 


ا وهكذا الشأن في كل المصنوعات فإنْ صناعتها متوقفة على 
وجود صانعها» فهي توجد بوجوده وتنعدم بعدمه. 

أًما الأحكام الشرعية فإنها لا تنعدم بانعدام العلةء إذ توجد أحكام 
شرعية غير مُعلَلة كالأحكام التعبدية . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو عَمَدٌ مقارنة بين الشرط 
والعلة لبيان الفرق بينهماء وخلاصة هذا الفرق من جهتين : 

الجهة الأولى: أن الشرط ا عدم ار والعلة لا 
يلزم من عدمها عدم المعلول الشرعى 

الحهة الثانية: أن ر وجود ا والعلة 
يلزم من وجودها وجود المعلول. 

قوله: (والشرط): أي «وأقسام الشرط ثلاثة» 

قوله: (عقلي): الياء هنا ياء النسبةء أي: الشرط المنسوب إلى 
العقل» والشرط العقلي هو: ما أدرك العقل فيه لزوم الشرط للمشروط من 
غير انفصال عنه» وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى - فيما بعد - مثالا 
جا ل 

قوله: (ولغوي): معطوف بالواو على قوله: «عقلي»» والياء فيه ياء 
النسبة أيضاًء أي : الشرط المنسوب إلى اللغةء والمراد باللغة هنا اللغة 
العربية› وهي لغة الكتاب والسنة المصدرين الرئيسين للأحكام الشرعية. ٠‏ 

والشرط اللغوي هو: ما دلت فيه اللغة على وجود التلازم بين الشرط 
والمشروط› بحيث ينتفي المشروط بانتفاء شرطه» ويوجد بوجوده. 

قوله: (وشرعي): معطوف بالواو على ما سبقاه» وهما: العقلي»›ِ 
واللغخوي» والياء فيه ياء النسبة أيضاًء أي: الشرط المنسوب إلى الشرع» 
والشرط الشرعي هو الذي عرفه المؤلف رحمه الله تعالى في بداية كلامه 
عن الشرط . وهذه القسمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى للشرط 


الضوب الثاني من الأحكام (r)‏ ) 


العمل ؛ كَالْحَيَاة لِلْعِلْم» وَالعِلْم لَِورَادَة Ty‏ 


ليست قسمة حاصرة في تصوري» وإنما هي قسمة أغلبية» إذ الخالب في 
الشرط أنه ينقسم إليهاء فهناك قسم i‏ هذه الأقسام الثلاثة» وهو 
الشرط (العرقي)ء وذلك كالفعل الممارش في الواقع› فان من شط تسمية 
هذا الفعل عرفا أن تکون عادة الناس شائعة فيه ومتكررة به فان كان ذلك 
الفعل لم يشع ولم يتكرر فلا يسمّى عرفاً. 

وهناك قسم آخر يمكن إلحاقه بهاء وهو الشرط «الحسّي»ء فان مِنْ 
شرط کون الشيء رسا e‏ بإحدى حواس الإنسان كالرؤية 
بالعين»› ا با للأذن» او الاک باليد» أو الذوق باللسان» أو الشم 
بالأنف» فإِن ألم یکن مدركا بواحدة من هذه الحواس فإنه لا يسمّى 
سوا as a a‏ إذ قد يحون غير 
الوس مرجد إلا أن الحاسة قد ضعفت أو عجزت عن إدراكه» كما هو 
الشأن في المخلوقات المتناهية في الصغر والتي لا ثَرَى إلا بالات التكبير. 

قوله: (فالعقلي): أي فمثال الشرط العقلي. ٠‏ 

قوله: (كالحياة للعلم): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»› أي: «مثل 
الحياة للعلم»» و«الحياة» ضد الموت” وإذا كان «الموت» هو مفارقة 
الروح للجسد فإن الحياة هي مقارنة الروح للجسد» و«العلم» ضد الجهل'"» 
وإذا کان «الجهل» ا المعرفة» فإن هو اكتساب المعرفة. 

والمراد من هذا المثال التوضيحى: أن الحياة سَرْص للعلمء بحيث لا 


یمکن لانسان 1 يتعلم ا فحصول العلم e‏ 7 
الحياة. 


قوله: (والعلم للإرادة) : E‏ بالواو على قوله : «كالحياة 
و«الإرادة هنا بمعنی القصد إلى فعل الشيء. 


(۱) انظر: لسان العرب  .۴۱۱/۱٤‏ () انظر: المرجع السابق .٤٠۷/۱١‏ 


اضرب الثاني عن الإأحكام 


۳۱٤ 
اللوي : كقَوله: «إِنْ َحَلْتِ الدَارَ فَأَنْتِ طالِقٌ»» وَالشَرعِئْ؛ كالطّهارة‎ 
O TT TT O DET TTT ECER EOE للصلاة»‎ 


والمعنى المراد من هذا المثال: أن إرادة الإنسان لا تتجه إلى فغْل 
شيء إلا بعد حصول العلم بذلك الشيءء إذ المجهول لا يتجه القصد إليهء 
فکان العلم ظا أحصول الإرادة. 

وهذا التلازم بين العلم والحياة» وبين العلم واللإرادة إدراك عقلي»› 
فالعقل هو الذي أدرك لزوم الحياة للعلم» ولزوم العلم للإرادة. 

قوله: (واللغوي): أي ومثال الشرط اللغوي» وهو معطوف بالواو 
على قوله: «فالعقلي» . 

قوله: (كقوله): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل٤»‏ أي: «مثل قوله»» 
والضمير في «قوله» يعود إلى «الزوج». 

قوله: (إِنْ دخلت الدار فانت طالق): هذا هو مقول القول الموجُه من 
الزوج إلى زوجته» وهو مولت من أداة الشرط› وهي «إن»» وفعل ا 
وهو: «دخلت الدار»» وجواب الشرط» وهو «فأنت طالق». 

as‏ الأسلوب يسكّى عند آهل الل ابارت اة وخر غ اققا 
كذلك اخذاً مما تة تقرر في اللغة› فالطلاق في هذا القول مشروط بدخول الدارء 
فان حصل الدخول وقع الطلاق» وإ لم يحصل الدخول انتفى وقوع الطلاق. 

فالتلازم بين الدخول والطلاق إدراك لغوي بحكم دلالة الشرط . 

قوله: (والشرعي): أي ومثال الشرط الشرعي» وهو معطوف بالواو 
على سابقیه وهما العقلي» واللغوي . 

قوله: (كالطهارة للصلاة): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» أي : 
«مشل الطهارة للصلاة»» فان من شرط الصلاة الطهارة شرعاًء لقول الله 
تبارك وتعالی: «يتاجا ال اموا دا قشم إلى الصاوة فاعيلوا وجو 
ودیک لل المرافق وامسحوا روسكم وارڪم ال الكمبين ون كيم جنب 
ا أ [المائدة: .]١‏ 


والإخصان للرجم. ‏ 
وسم شَرْطاً لاله عَلَامَةٌ عَلّى الْمَشْرُوط يُقَالٌ: «أشرط سه 
ِلأَمُر» ذا جَعَلَهُ عَلامَة عليه O‏ 


فلا تصح الصلاة إلا بهذه الطهارةء فإذا انعدمت الطهارة انعدمت 
صحة الصلاة. 

قوله: (والإحصان للرجم): أي «وكالإحصان للرجم»» وهو معطوف 
بالواو على قوله: «كالطهارة للصلاة»» والمعنى: أن الزاني لا یستحق 
الرجم إلا إذا کان محف فالإحصان شرط لاإقامة حد الرجم» فإذا وجد 
الإإحصان وجد الرجم» وإذا انتفى الإحصان انتفى الرجم. 

قوله: (وسمي شرطا): أي سمي الشرط شرطاًء والمسمُّي هنا أهل 
اللغة ومَنْ تبعهم في ذلك من علماء الفقه والأصول» إذ التسمية مشتركة بين 
الجميع بحكم الأصالة والتبَع. 

قوله: (لانه علامة على المشروط): الضمير في «لأنه» يعود إلى 
«الشرط»» و«العلامة» في اللغة بمعنى «السّمَّة)» أو «ما ينْصَبُ في الْمَلَوّات 
هذى A‏ 

ووجه کون الشرط علامة على المشروط: أن رظ مۇثر 
المشروط من جهة الدلالة على صحته» أو على وجوبه» فإذا وجد 
فيما كان شرطاً لصحته كان ذلك الوجود علامة الصحةء وإذا وجد الشرط 
فيما كان شرطاً لوجوبه كان ذلك الوجود علامة الإيجاب. 

قوله: (يقال: أشرط نفسه للأمر): أي يقال ذلك في لسان العرب»› 
وفي eT‏ 

قوله: (إذا جعله علامة عليه): هذا هو تفسير لقوله: «أشرط نفسه 
للأمر»» والضمير في «(جعله» يعود إلى «الشرط)» والضمير في (عليه) يعود 


(۱) انظر: لسان العرب .٤۱۹/۱۲‏ (۲) انظر: المرجع السابق ۳۲۹/۷.. 


LL‏ الضرب الثاني عن الأحكام 
وه قَوْلةُ تعَالى: قد ج أشراطها أئ: عَادمَانها . 
وکس السَرّط المَانِعء ees‏ م 


إلى «الأمر»» والمعنى: «جَعَّل الشرط علامة على الأمر» أي: على تحقق 
وجوبه في دمته. 

ومعنى : «أشرط نفسه للأمر» أي : e E f‏ 
شرَطاً لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يُعْرَفُونَ بها كاللباس الخاص 5 


ء 


ومعنى «أعَدّ نفسه وَهَيًاها للأمر» أي لامتثاله فور تحفَّق شرطهء وذلك 
كمن ملك نصاباً زكويا فاه فن عة ف رن الول ال عة 
على rE‏ وجوب الزكاة في ذمته» فیبادر فوراً إلى إخراجها لمستحقيها. 

قوله: (ومنه): الضمير فيه يعود إلى «المعنى اللغوي للشرط» وهو: 
«العلمة) . 

قوله: (قوله تعالی: َد جا (e‏ أي : س استدل المؤلف 
رحمه الله تعالی على أن الشرط في اللغة بمعنى «العلامة» بقول الله تعالى : 
وقد جا أ شاطها [محمد: ۱۸]. 

ولذلك فقد فسر «أشراطها» تقول «أي علاماتها»» والضمير في 
«علاماتها» يعود إلى «(الساعة) . 

قال ابن منظور رحمه الله تعالى: (السَرّط : إلزام الشيء والتزامه في 
البيع ونحوه» والجمع شروط›. . . والشَرَط بالتحريك: العلامة» والجمع 
أ اط واا لاع ا وهو منه» وفي التنزيل العزيز: لفمَدَ 
با اھا . ) 

وبناء على ذلك فالشرط الذي هو بمعنى «العلامة» إنما يكون بتحريك ' 
«(الراء» لا بتسكينها. 

قوله: (وعكس الشرط المانع): أي عكسه من جهة المعنى» إذ الشرط 


(۱) انظر: المرجع السابق ۳۲۹/۷. (۲) لسان العرب ۳۲۹/۷. 


الضرب الثاني من الأحكام س۷( 


وهو ابام من 3 ا 


ئ ا يي بم را 
مناه ها لا بوجت المشروط مع اغدمة: والمانع معناه: ما ينعدم المشروط 
ا وجوده. 

قوله: (وهو): الضمير يعود إلى «المانع». 

قوله: (ما بلزم من وجوده عدم الحكم): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» 
أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «اللازم من وجوده 
عدم الحكم»»ء والضمير في «وجوده» يعود إلى «ما» المعبر بها عن المانع» 
والمراد بعدم الحكم انتفاؤه» فإنه قبل المانع كان موجوداًء ثم أصبح بعد 
ورود المانع وا وذلك كقتل الوارث مورثهء فان الإرث مستَحق لهذا 
الوارث قبل أن یکون قاتلاًء ولکنه بعد أن ثبت کونه قاتلا لمورّثه حرم من 
ذلك المستحق بسبب المانع» وهو القتل . 

قوله: (ونصب الشيء شرطاً للحكم): صب مبتداًء والمراد بالنصب 
ها «الْجَعْل»» والشىء مضاف إلى «نصب»)»› وهو من باب إضافة 
المصدر إلى مفعولهء لان «الشىء» منصوب لا ناصب» إذ الناصب هو 
الشارع»› وقوله: «شرطا للحکم» أي : علامة له للدلالة على صحته» او 
وجو | 

قوله: (أو مانعاً له): أي: «أو نصب الشيء مانعاً له»» وهو معطوف 
بأو على قوله: «ونصب الشيء شرطاً للحكم»» والضمير في «له» يعود إلى 
«الحكم»» ومعنی مانعاً له»: ا حائلا دون وجوده وتبوته. 
قوله: (حكم شرعي): خبر المبتداً السابق» وهو قوله: « 
الشيء»» واشرعي» هنا صفة للحكم. 
قوله: (على ما قررناه في المقتضي للحكم): أي «على نحو ما قررناه»» 
و«ما» في قوله : «ما قررناه» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما 


۸( الضرب الثاني من الأحكام 


دخلت عليه بمصدر»› تقديره: «على المقرر في المقتضي للحكم»» والضمير 
في «قررناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمعنى المراد هنا: أن الشروط والموانع أحكام شرعية» ولكنها من 
قبيل آحكام الوضع» لا من قبيل أحكام التكليف» حيث جعل الشارع 
الحكيم الشروط مقتضية وجود الحكم التكليفي صحة أو u‏ > كما جعل 


الموانح مقتضرة أنتھأءه حتی یزول المانح مه . 


القسم الثاني: الصحة والفساد 


(القسم الثاني: الصحة والفساد) 


رو ر 


قَالصحة هو : اعبار السرع ا ا E‏ 


قوله: (القسم الثاني): أي من أقسام خطاب الوضع والإخبار» لأن 
المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في القسم الأول ما يظهر به الحكم» 
«العلة» و«السبب»» وأضاف إليهما «الشرط»ء لكون الشرط معتبرا للحكم 
من جهة دلالته على الصحة أو الوجوب» وختم ذلك بذكر «المانع» من 
قبيل المقارنة بينه وبين الشرط من حيث ثبوت الحكم وانتفاؤه. 

وفي هذا القسم سيتکلم عن «الصحة)» و«الفساد»» و«الأداء»» 
و«الإعادة»» و«القضاء»» و«العزيمة»» و«الرخصة). إذ هي رديفة للمذكورات 

في القسم الأول . 

قوله: e‏ : هي في اللغة: «خحلاف السقَّم»» كما تعني «ذهَاب 
المرض e‏ ) ) 

وما الصحة في الاصطلاح عند ا فسيذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى بعد قليل . 

قوله: (والفساد): معطوف بالواو على قوله: «الصحة»» والفساد في 
اللغة هو «نقيض الصلاسح»"". 

وأما في الاصطلاح الأصولي فسيذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد 
قلیل . 
قوله: (فالصحة هو): ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الضمير هنا بالنظر 
إلى «المراد»ء أو بالنظر إلى «المعنى»ء فكأنه قال: «فالمراد بالصحة هوا 
أو افمعنى الصحة هو». 

قوله: (اعتبار الشرع الشيء): «اعتبار» مصدر» و«الشرع» مضاف إليه› 


.٠۳١ /۳ انظر: المرجع السابق‎ )۲( .٥*۷/۲ انظر: لسان العرب‎ )١( 


۰ ۳۷ القتسم الثاني الصحة والفساد 


في = حى ځکمه» ويل عَلّى المِبَادَاتِ E o‏ . 


وهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله» و«الشيء» مفعول بهء إذ التقدير: 
(اعتير الشارع الشيءَ» . 

وإضافة اعتبار الصحة إلى الشرع هي من باب إضافة الشيء إلى أصلهء 
فالشرع هو جهة صدور الأحكام» وهو المختص ببيان ما يصحح تلك 
الأحكام» أو يفسدهاء فليس ذلك إلى سواه» ومَنْ أبطل شيئاًء أو صحه 
من غير مستند شرعي فهو مُمّْر على الشارع بغير وجه حق؛ وهذا ما حرمه الله 
جل شأنه في کتابه بقوله: #فل شا حرم ری الموج ما طهر ينا وما بط إلى 
قوله سبحانه : #وان تقولا عل الم ما لا كمون [الأعراف: .]٣۳١‏ 

قوله: (في حق حكمه): الضمير في «حكمه» يعود إلى «الشيء». 
و«الحق» هنا فى قوله: «حق کت E"‏ «الخاصة»» والمعنى: افي 
ف كا آي أو هاا لاان لكر لعن راا إلى اتا 
التي تعبد بها الشارع» وإنما هو راجع إلى حكم تلك العين» فالصلاة مثلا 
هي محل الاعتبار الشرعي في ذاتها من حيث كونها مطلوباً شرعياً لا تبر 
ذمة المكلف إلا بأدائهء فلا يقال فى الصلاة: «هل هى معتبرة شرعا 
لذاتهاء أو ليست معتبرة؟»» وإنما ذلك يقال في ا ا 
المطلوبة شرعاً باعتبار ذاتها هل وقعت بالنظر إلى ج صحيحة أو 
فاسدة؟ ) 
| فإذا اديت تلك الصلاة مستكملة جوانب الصحة وقعت صحيحة» > وال 
حکم بفسادها. 

قوله: (ويطلق): أي «الصحيح»ء أو «وَصف الصحة»» و 
الإطلاق على الحقيقة راجع إلى الشرع - كما سبق - لأن الشرع هو 
جهة صدور الحكم بالصحة وعدمهاء والفقهاء إنما و ذلك عن 
طريق الشرع . 

قوله: (علی العبادات): جار ومجرور متعلقان بالفعل «يطلق»» 


القسم الثاني: الصحة والفساد (r‏ 


مره رَعَلى الْعْقَودِ ا فالصجيح من الْعِبَادَات: ما أَجرَاً e‏ 


و«العبادات» جمع عبادة» وهي كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة. 

قوله: (مرة): ليس المراد به أن هذا الإطلاق 3 مرة واحدة 
فقط» وإنما لَفْظ «مرة» هنا بمعنى «تارة»» فكأنه قال: «يطلق وصف الصحة 
على العبادات تارة» وعلى العقود تارة أخرى». 

وهذا هو القسم الأول مما يطلق عليه وصف الصحة. 

قوله: (وعلى العقود اخرى): معطوف بالواو على قوله: «ويطلق على 
العبادات مرة)» و«العقود» جمع عمد والمراد بالعقود هنا المعاملات 
الجارية بين الناس من بيع» وشراءء وإجارة» ونكاح» ونحو ذلك . 

وقوله: «أخری» صفة لموصوف محذوف دل عليه و تقدیره : 
«مرة أخرى»ء أي: «ويطلق على العقود مرة أخرى». 

وهذا هو القسم الثاني مما يطلق عليه وصف الصحةء > فکل عفد 
توافرت فيه شروط الصحة وقع ا وإلا وقع فاسداً . 

قوله: (فالصحيح من العبادات) : آي (فتعريف الصحيح من العبادات»» 
و«ين» في قوله: «من العبادات» بيانية. 

قوله: (ما أجزا) : «ما» موصولية بمعنى «الذي»ء أو a‏ فتؤول 
وما وخلت عله مضتو تعدب الم ئ والفل اجر مشق من 
«الإجزاء»» وهو في اللغة بمعنى «الإغتاء»'» والمراد به هنا: إِبْرَاءُ الذمة 
بحصول الفعل المطلوب. ‏ _ 

قوله: (ونسقط): معطوف بالواو على قوله: «ما أجزأ»» والفعل 
«أسقط» مشتق من «الإسقاط)ء وهو في اللغة بمعنى «الإلقاء»"» والمراد به 
هنا ا ليرا من عهدة التكليف . 


AN O .٤٦/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


القسم الثاني: الصحة والفساد 


والمگلمُوة ¦ يطلِقونه بَلِرَاءِ ES‏ وان الْقَضاءُ 
قوله: (القضاء): الدادة ها الات بالفعلء وسيأتي تعريف 

المؤلف رحمه الله تعالى له فيما بَعْدٌ 

وال آلمراة حا اة الك ال ها أمر به عل وجه 
الشرعي وقع ذلك الامتثال موقع الصحة» من حيث إبراء الذمة وعدم 
المطالبة بالقضاء. 

قوله: (والمتكلمون): المراد بهم مَنْ سلك في البحث مسلك أهل 
الكلام لا مسلك أهل الفقه. 

قوله: (يطلقونه): الضمير فيه يعود إلى «الصحيح». 

قوله: (بإزاء): أي باتجاه. 

قوله: (ما وافق الأمر): «ما» موصولية بمعنى (الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «الموافق)ء أو «موافقة)» أي : 
«يإزاء الموافق للأمر»ء أو: «بإزاء موافقة الأمر». ` ۰ 

والمعنى المراد: أن كل مأمور به أتي به موافقاً لأمر الشارع فهو صحيح. 

قوله: (وإن وجب القضاء): أي يقع الفعل المأمور به صحيحاً حتى مع 
وجوب القضاءء لأن المقصود عندهم هو حصول الموافقة في اعتقاد 
المكلف وإن كانت غير حاصلة في نفس الأمر» ووجوب القضاء عليه إنما 
هو بأمر جديد لا علاقة له بالأمر الأول. 


قوله: (كصلاة من ظن أنه متطهر): الكاف حرف تشه بمعنى 


)۱( انظر: البرهان ١‏ الإحكام ۲/ ١٠1۷ء‏ المحصول 10/۲/1« مفتاح 
الوصول ص١".‏ المعتمد ١‏ التمهيد ۳٠١/١‏ إحكام الفصول ص۲۱۸ 
التبصرة ص۰۲۱۸ الوصول إلى الأصول \o/‏ منتهى الوصول والأمل ص۹۷ . 
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سے o‏ و is‏ س چ لے ˆ 2 

وَهَذا بطل الح الْمَاسد» فانه 3 يمر بإتمامە وهو فاسد. 

af”‏ ر 

‘ween enwnnounnnruvSCeanv CGE DSOGCGVESSVHOEOVNOCOGGEDOGSG Ge: 8 أما العقود‎ 


امثل»» وهو مثال توضيحي لتقريب الصورة إلى الذهن» وذلك أن 
المصلي بظن الطهارة أتى بالصلاة على وَفق الأمر الموجُه إليه من 
الشارع» فهو معتقد حصول الموافقة لذلك الأمر الشرعي› فتکون صلاته 
صحيحة اكتفاءً بهذا الاعتقاد»ء ولو ا آنه E‏ بقضائها فان طلب 
القضاء لا يمنع الصحةء > بل تكون صحيحة مع وجوب القضاء ء فيهاء ولا 
يلزم من ذلك التناقض لاختلاف الجهةء إذ الصحة من جهة اعتقاد 
الموافقة» ووجوب القضاء من جهة كون الفعل وقع على خلاف ظنهء 
فهو يظن أنه ادى الصلاة في حال الطهرء و أنه أداها في حال 


ا 
قوله: (وهذا) : اسم الإشارة يعود إلى قول المتكلمين بأن الصحة هي 
موافقة الأمر. 


قوله: (يبطل بالحج الفاسد فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد): الضمائر في 
«فإنه)» وفي «بإتمامه»» واهو» تعود إلى «الحجح»» و«الواو) في قوله: فرشو 
فاسد» حاليةء أي: «والحال هو فاسد»» وذلك: أن الحج الفاسد أمر 
الشارع بالمضي فيه لإتمامهء فمن أمضاه وأتمه جاء بما هو موافق للأمرء 
ومع ذلك فإنه لا يقع صحيحاء > بل یظل فاسداً یجب عليه قضاؤه؛ ولو 
كانت موافقة الأمر دليل الصحة لما وقع هذا الحج فاسداً. 


وإدا وفع هذا الحج اشا مع کونه اا به»› ا Er‏ ان 
الصحة هي موافقة الأمر. 


قوله: (وأما العقود): معطوف بالواو على ل «فالصحيح من 
)١(‏ انظر: المعتمد ۹۲/١‏ التمهيد ۴٠۹/١‏ الوصول إلى الأصول ٠١٤١/١‏ 


الإحكام ۷۷/۲ المحصول ٤1۱۷/۲/١‏ الإبهاج ١/٦۱۸ء‏ نهاية السول /١‏ 
۳ إرشاد الفحول ص١أ١°٠.‏ 


G3‏ | القسم الثاني: الصحة و الفساد 


تکل ما گان سا حم إا ئاد حُكُمَهُ المَفْصُود مه فهر صَجبح ولا 


قَهُرَ باط . 
الال هو الَِي لَه ينور وَالصَحِيْح الذي أنْمَرَ. 


العبادات»» والعقود - كما سبی - جمحع عفد» وھی المعاملات الجارية بین 
الاش: 

قوله: (فكل ما كان سبباً لحكم): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو 
فتۇول وما دخلت عليه بمصدذرء تقاير ٠‏ «الكائن؛ فكل 
مقصو ده u‏ 

قوله: (إذا آفاد حكمه المقصود منه فهو صحبح): الضمائر فى 
«حكمه»» وفي «منه)» و«هو» تعود إلى «ما» المعيّر بها عن العقد. 

وقوله: ((فهو صحیح)» إا يکو ضالخا لبرتت آثاره عليه» وذلك 
دليل اأصحة . 

قوله: (وإلا فهو باطل): «إلا» هنا مكونة من «إِنْ» الشرطية» و«لأ) 
النافيةء والتقدير: «وإن كان العقد لا يفيد حكمه المقصود منه فهو باطل». 

الم اراد ها أن القاة ف کل غقد آن رتب خصرل مرد 
عليه» كالبيع مثلاً فإن المقصود منه ملك المبيع» فإذا انعقد البيع على وجهه 
الشرعي ۳ الملك چ > فیکون حینئذ ey‏ کک ار علبه» وإلا 

قوله: (فالباطل هو الذي لم يثمرء والصحيح الذي أثمر): ما ذكره 
المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو نتيجة لكلامه السابق من كون الصحيح في 
العبادات ما أجزاً وأسقط القضاء وکون الصحيح من العقود ما ترتب 
حصول مقصوده عليه . ) 

وقوله: «فالباطل هو الذي لم يثمر»» أي هو الذي لم تترتب آثاره 


القسم الثاني: الصحة والفساد ET‏ 


وَالْمَاسد مُرَادفُ البَاطل» انل راج 


غا ن ل الآثار هو الثمرة المقصودة من كل عبادة وعقد. 
e‏ «والصحيح الذي آثمر»: آي هو الذي نرنہت آثاره عليه» 
فکان خا أمقصوده الذي من أخله اي أو عمد . 
قوله: (والفاسد مرادف الباطل) : هذه المسألة وفع فيها الخلاف بين 
الجمهور والحنفية» كما وقع الخلاف بينهم في مسألة الفرض والواجب. 
وقوله: «مرادف» من «التَرَادف»» وهو في اللغة: ابع شيءَ ف 
شى . | 


والمراد هنا: أن كلا من الفاسد والباطل يتبع أحدهما الآخر في المعنى . 

قوله: (فهما اسمان لمسمى واحد): ضمير التثنية «هما» يعود إلى 
«الفاسد والباطل). 

والمعنى المراد هنا: أن الاختلاف بين «الفاسد» و«الباطل» إنما هو 
في مجرد الاسم فقط, وأما الحقيقة فيهما فواحدة» إذ كل من الفاسد 
والباطل عبارة عما لا ت e‏ عليه» لا بالنسبة في العبادات» ولا 
بالنسبة في المعاملات. 

وإذا كان القاسد والباطل متحدين ئ الحقيقة» فلا يضر اختلاف 
الاسم فيهما› إذ. العبرة بالحقائق لا بالأسماء. 

وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون الفاسد 
والباطل مترادفين هو مذهب جمهور الأصوليين في هذه المسألة» فعندهم 
أنه لا فرق من حيث المعنى بين الفاسد والباطل» فكلاهما ال 


نتيجة واس 


(۱) انظر: لسان العرب .٠٠٤/۹‏ 


(۲( انظر : المستصفى ۹/۱1 الإحكام e‏ نهاية السول ۷4/۱ المسودة في 
أصول الفقه ص ۸۹. 


٠‏ القسم الثانى: الصحة والفساد 
سا| ٤ ٣۲٦‏ 

بُو حَنْيقة أت a‏ ت بيْنَ الْبَاطلِ والصجيح»› الا 

E‏ وزع آل عار عا گان مَْروعاً بأضلو َير روء 


قوله: (وأبو حنيفة أثبت قسماً بين الباطل والصحيح): أي أن الإمام 
أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن «الفاسد» و«الباطل» غير مترادفين»› فليسا 
فى هذه المسألة". 

قوله: (جعل الفاسد عبارة عنه): الضمير في «عنه» يعود إلى 
«القسم» الذي جعله الإمام آبو حنيقة رحمه الله تعالی وتا د بين الباطل 
والصحيح . 

قوله: (وزعم آنه): الضجين في «أنه) يعود إلى «القسم المجعول ین 
الباطل والصحيح». 

قوله: زمار غا كاذ مشروعا بأصله): «ما» فى قوله: «عما) 
موصولية بمعنیى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخحلت عليه بمصدر» 
تقد یر تهدیره : (اعبأارة عن الكائن مشروعاً باصله»» والضمير في «بأصله» يعود إل 
ما( المعير بها عن «الفعل).. 

والمقصود بمشروعية الأصل هنا کون الفعل منطلوبا شرعاًء لثبوته 
بالأصل وعو الدليل» فالنهى لس تاولا له لذانهه وإنما ليره 

قوله: (غير مشروع بوصفه): الضمير في «بوصفه» يعود إلى «ما) 
المع بھا عن «الفعل» . 

والمراد ا هنا : ت الفعل ار باصله» ئ بتغت: ا 


(1) انظر: أصول السرخسي ۸٦ - ۸۱/١‏ كشف الأسرار »٠٠۹/١‏ أصول الشاشي 


ص٥۹٦۱‏ › بذل النظر ج التوضيح على التنقيح ۲۱/۱. 


الذسم لهي الححة والفساد 


چ ا ° 
¢ 
2 


رلو صح لَه هذا الْمَعْنى لَمْ يْنَارَعٌ فِي العبَارَةء لَكِنَهُ لا يصح اذ کل 
ممُنوع بوَصفِه به فهو مَمْنْوعٌ بأضله. 


التهي منص > وصمقه وهو ي بوم النحرء و 5 
جهة أصلهء مع الثم لوجود المعصية من جهة وصفه» فيصدى بذلك 
انه مشرو بالأصل» ممنوع بالوصف. 

وإنما كان هذا القسم بين الصحيح والباطل» لأنه ليس صحيحاً 

¢ محضاء إذ الصحيح المحض لاأ وجه لاثم فبه» ولیس باطلا خا إِد 
) قوله: (ولو صح له هذا المعنى): الضمير فى «له» يعود إلى «الإمام 
ي حنيفة الله e‏ إليه هنا هو التفريق في الحكم 

قوله: (له ينازع في العبارة): الفعل «يتارع» مبني للمجهول› والْمُتازع 
مم علماء الجمهور»› والْمتَارَع هو الإمام أ حنيقة »› والمقصود بالعبارة التي 
هي 7 ازع هنا هو اا 2 آبو 
ا 

قوله: (لکنه و a‏ في «لكنه) يیعود إلى «المعنى»)»› وهو 
كون «الفاسد» مشروعاً بأصله ممنوعاً بوصفه» فهذا المعنى غير صحيح»› فلا 
يكون محل القبول والتسليم. 
صحة المعنى الذي ذكره الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى» واممنوع» هنا 
صفة لموصوف محذوف» تقديره «فعل»» أي: «كل فعل ممنوع بوصفه»» 
والضميران فى«بوصفه»» وفى «بأصله» يعودان إلى المقدّر المحذوف وهو 
«الفعل». والمعنى المراد من التعليل المذكور: أنه لا فرق بين الأصل 


القسم الثاني: الصحة والفساد 


والوصف› ا ا فیکون 
الحكم فيهما واحداًء وهو الفقساد والبطلان. 

وبناءً على ذلك يكون الخلاف في هذه المسألة خلافا معنوياء لا 
خلافاً لفظياًء ومن ثمار الخلاف فيها: أن مَنْ نذر أن يصوم يوم النحر 
فصامه» فصومه باطل عند الجمهور» وهو صحيح مع الإثم عند 
ا 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي ۰۸٦/١‏ كشف الأسرار ١/۹٥۲ء‏ أصول الشاشيى 
ص٥۹٦۱‏ › بذل النظر : ص٥٥۱‏ › التوضيح على التنقيح ۲۱/۱. 


القسم الثاني: القضا والأدا. والاعادة oT‏ 


(قفصل) 
(في القضاءء والأداءء و اعا 
الإعَادة لاي OES‏ فِعْلَهٌُ في وَفْيَهِ 
ا E‏ بعد روج وَفته ته المُعَيّنِ E‏ 


قوله: (فصل في القضاءء والأداءء والإعادء): هذه الثلاثة تابعة لأقسام 
الحكم الوضعي . 

قوله: (الإعادة فعل الشيء مرة أخرى): المراد بالشيء هنا العبادة 
كالصلاة ونحوها» والموجب لإعادة العبادة مرة أخرى بطلانها» كمن صلى 
يظن دخول الوقت فبان له عدم دخوله» أو صلی يظن آنه على طهارة فتيقن 
ا > فصلاته في كلتا الحالين باطلةء e‏ 
إعادتها. 

قوله: (والأداء فعله في وققه): معطوف بالواو على قوله: «الإعادة»» 
والضميران في ((فعله) » وفي «وقته» يعودان إلى «(الشيء» . 

والمعنى المراد: أن فعل العبادة في وقتها الشرعي› سمي ذلك 
الفعل أداءً. 

قوله: (والقضاء فعله بعد خروج وقته المعين شرعا): معطوف بالواو 
على سابقيه» وهما: الإعادةء والأداء. 

والضميران في «فعله»» وفي «وقته» يعودان إلى «الشيء»» والمراد 
بخروج الوقت زواله وانتهاؤه بانقضاء مدته. 

و«المعين» صفة للوقت» وهو بمعنى «المقدّر»» وقوله: (شرعاً» 
منصوب على نزع الخافض إذ التقدير: «المعين في الشرع»» وهو قيد 
احترازي يخرج العرف والعقل» إذ لا مدخل لهما في تقدير أوقات 
العبادات» فذاك موقوف على الشارع وحده بلا منازع. 

والمعنى المراد هنا: أن العبادة إذا كان لها وقت معين من قَبَل 
الشارع» كالصلوات الخمس» وصوم رمضان» فإن الشأن فيها لا يخلو من 


الثسم الثاني القضا والندا والاعادة 


ا 
ل الْرَاجب المُوسّع م أنه يموت قبل آخر 


اوقت ت لم جز له ال خیر› ير فان أخره O‏ 


حالين: إما آن تفعل في وقتها المعين شرعأًء وإما أن تفعل بعد خروج ذلك 
الوقت› فان فعلت في وقتها المعين وقع ذلك س آداءً e‏ 
خروجه وقع ذلك الفعل قضاءًَ. 

قوله: (فلو غلب على ظنه): الضمير في «ظنه» يعود إلى «المكلف». 

قوله: (في الواجب الموسع): هو الذي يتسع وقته لفعله وفعل غیره۰ 
كأوقات الصلاة. و«الموسع» هنا صفة للواجب. 

قوله: (آنه يموت قبل آخر الوقت): الضمير في «آنه» يعود إلى 
«المكلف»» والمراد باخر الوقت هو: قدر مأ ع ن اا ن روج 

قوله: (له يبجز له التأخير): الضمير في «له» يعود إلى «المكلف ۴ 
غلب على ظنه الموت قبل اخر الوقت»» و«التأخير» في اللغة: 
لتقد“ ٠‏ ) 

يم | 
وتأخير الصلاة معناه: عدم المبادرة إلى فعلها في أول وقتها. 

والمعنى المراد هنا: أن المكلف إذا غلب على ظنه الموت قبل آخر 
وقت الصلاةء وهذا يتَصَوّر في المحكوم عليه بالقتل قصاصا الذي أ 
بأنه سيقتل قبل نهاية وقت الظهر بقليل» فإنه حينئٍ يجب عليه المبادرة إلى 
أداء صلاة الظهر قبل مجيء آخر الوقت» فإِن لم يفعل وفَتِل کان عاصیاً 
بسبب التأخير ولقي الله تبارك وتعالى عاصياً. 

قوله: (فإن اخُره): الضمير يعود إلى «الواجب الموسع»ء وهو هنا 
الصلاةء والمؤخر هو المكلف الذي غلب على ظنه الموت قبل آخر الوقت. 

والمعنى: أجل فعل الصلاة إلى آخر الوقت الذي غلب على ظنه أنه 


لن یدرکه. 


(1) انظر: لسان العرب .٠١/٤‏ 


القسم الثاني: القضا والأدا. والاعادة 2 


وَعَاشَ لم يکن قَضَاءَ لِوْفُوعِهِ فِي الْوَفْتِ. 
وَالرّكاة واجبة على الْفَورء TF‏ 


س 
1 نم ا ا 


لانه لم يعَينْ وقتها مدير وتځيين. 


قوله: (وعاش): الواو هنا حاليةء أي: والحال أنه عاش» ومعنى 

«(عاش» اى بقي خا بحيث أدرك آخر الوقت› تم أدى الصلاة. 
قوله: (لم يكن قضاءَ): أي «ففعل العبادة في آخر الوقت» لم يكن 

ذلك الفعل قضاءًَ) . 

قوله: (لوقوعه في الوقت): اللام هنا لام التعليلء والضمير في 
«وقوعه» يعود إلى «الواجب الموسع» وهو الصلاةء والمراد بالوقت هنا 
وقت الأداء حيث إنه لم یخرج نعذ: 

والمعنى المراد هنا: أن إيقاعه للصلاة في آخر وقتها الذي غلب على 
ظنه أنه لن يدركه هو من باب الأداءء لا من باب القضاءء لأن 
الشرعي المعين للصلاة ةلم زل باقياً . 

وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى اتا هو مذهب جمهور 
ال و 

قوله: (والزكاة واجبة على الفور): آي يتعلق وجوبها في الذمة بمجرد 
حولان الحول على ملك نصابها. 

قوله: (فلو آخرها ثم فعلها لم تَكَنْ قضاءَ): الضميران في «أخرها» وفي 
«فعلها» يعودان إلى «الزكاة»» والمؤخر والفاعل هو «المكلف»» وقوله: «لم 
تكن قضاء» أي : لم تكن الزكاة بعد التأخير قضاءًء وإنما تكون أداءً. 

قوله: (لأنه لم يعين وقتها بتقدير وتعيين): الجملة تعليل لوقوع ذلك 
الفعل المؤخر أداءً لا قضاءًء والضمير في «لأنه» هو ضمير الشأن» 


)١(‏ انظر: المستصفى ۰۹٥/١‏ الإحکام ۱٠۹/١‏ البحر المحیط ۳۳۷/١‏ منت 
الوصول والأمل ص1"» فواتح الرحموت .۸٦/١‏ ) ) 


eR‏ القسم الثاني: القضا. والأدا. والاعادة 


س ر ىم 


وَمَنْ زمه قَضصَاءُ صَلاةٍ عَلَى الْمَوْر فَأ خر َم تَمَلٌ: إِنَهُ قَضَا 


والتقدير: «الشأن أن الشارع لم يعين وقتها»» والضمير في «وقتها» يعود إلى 
الزكاة». 

والمعنى المراد هنا: أن الشارع الحكيم لم يقدّر للزكاة وقتاً محدَداً 
ب يتعيّن المصير إليهء بحیث مَنْ تخر عنه يکون ا لوقت الآداءء كما هو 
الحال بالنسبة للصا<ة والصيام. 

وإذا کان الشارع لم يفدر للزكاة وقتاً خا فان من خُر إخراج 
الزكاة بعد وجود سب وجوبهاء وهو حوّلان الحول» 1 ثم أخرجها فان هذا 
الإخراج لا يصدق عليه اسم القضاء لعدم تحديد وقت ا لأن القضاء 
لا يكون إلا في العبادات التي وقت لها الشارع أوقاتا معينة ثم خرج الوقت 
المعين ولم تفعل فيه» فحينئلٍ يكون الإيقاع بعد ذلك قضاءَ لا أداءً. 

قوله: (ومن لزمه): الضمير في «لزمه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية 
المعبّر بها عن «الشخص»» وهو في محل نصب مفعول به» و«اللزوم» هنا 
بمعنی الوجوب› أي : من وجب عليه فضاء صلاة على الفور. 

قوله: (قضاء صلاة على الفور): «قضاء» هنا هو فاعل الفعل «لزم» في 
قوله : اومن لزمه»» و«الفور» في اللغة يطلى على «أَوَلٍ الشيء»» کما یطلق 
على «الوقت»'» وعليه يحون المراد بالفور هنا المبادرة والمسارعة من غير 
أدنى ا والقضاء الفوري يضور في حق من غلب على ظنه أنه لن یعیش 
لأكثر من وقت القضاءء فهذا يجب عليه القضاء على الفور من غير تأخير. 

قوله: (فاخر): أي أخر القضاء عن وقته الذي ضاق عليه بسبب ظن 
الموت› نم عاش فقضصی بعد ذلك الوقت. 

قوله: (لم نقل إنه قضاء القضاء): الضمير في «إنه» يعود إلى «فِعغل 


(1) انظر: لسان العرب 1۷/١‏ - 1۸. 


القسم الثاني: القضا. والأد والاعادة 


ووو 2 ۲ چ 9 


اسم الْقَضَاء و ن ا ت و 


e 
o 
\ 


القضاء بعد وقت تَعَينه)» فهذا الفعل لا يقال فيه بأنه قضاء القضاء» لأن 
ذلك يقتضي التسلسل بلا نهاية» وإنما يوصف بأنه قضاء فقط . 

قوله: (فإذاً): أصل مكونة من «إذا» الشرطية» وفعْل الشرط› 
فلما حذف فعل الشرط منها عرض عنه بالتنوين» والتقدير: «فإذا تقرر ما 
سبق»» وهي بذلك تفيد اا من کلام سابق. 

قوله: (اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعاً): «ما» في قوله: 
«بما عين وقته» موصولية بمعنى «الذي»› أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 
بمصدر» تقديره: «بالمعيّن وقته»» والفعل «عينَ مبني للمجهول» والمعين 
هو الشارع» والضمير في «وقته» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن العبادة 
المؤقتةء و«شرعاً» قيد احترازي - كما سبق - فإن تعيين أوقات العبادات 
خاص بالشرع لا بالعقل» ولا بالعرف. 

قوله: (ثم فات الوقت قبل الفعل): الفعل «فات» مشتق من «الْمَوّت»ء 
وهو في اللغة بمعنى «الهاب» وشو كناية عن خروج ألرقت. 

والمعنى المراد هنا: أن القضاء لا يطل إلا على العبادات التي لها 
أوقات معينة مقدرة من الشارع» حين يخرج وقتها ولم تَفْعَلٌ فيه» فحينئل ‏ 
يكون فعلها بعد خروج وقتها المعین شرعاً قضاءً وأما ما لم يکن له وقت 
معين منها فلا يطلق على فعله اسم القضاء. 

قوله: (ولا فرق): آي في إطلاق اسم القضاءء و«(لا) هنا نافية 
للجنس» و«فرق» اسمها مبني على الفتح في محل نصب» واالْمَرْق» في 
اللغة هو لقصل , بين الشيئين». 


)۱( انظر : لسان العرب ۲/ 14. )۲( انظر : المرجع السابى ۹/۰ 


e I‏ القسم الثانى: القضا والأدا. والاعادة 


قوله: (بین فواته): شبه الجملة هنا متعلق بمحذوف خبر للا النافية 
للجنس» تقديره «حاصل»ء أي: «ولا فرق حاصل بين فواته»» والضمير في 
«فواته» يعود إلى .«الوقت المعين شرعاً). 

قوله: (لغير عذر): أي أن الفوات حصل بغير مسوّغ شرعي يبيح له 
التأخير عن الوقت المعين شرعاً. 

قوله: (أو لعذر): معطوف بأو على قوله: «لغير عذر»ء أي: أن تأخير 
العبادة حتى فوات وقتها كان لمسوّغ شرعي مبيح للتأخير. | 

قوله: (كالنوم): الكاف للتشبيه بمعنى «مثل»ء أي: «مثل النوم»ء 
وقد سبق تعريف النوم"". وهذا مثل توضيحي لفوات الوقت بعذر 
س 

قوله: (والسهو): معطوف بالواو على «النوم»ء و«السّهُوْ» في اللغة 
بمعنى «الْعَمْلَة عن الشيء»" وهذا أيضاً مثال توضيحي ثانٍ لفوات الوقت 
بعذر شرعي . 

قوله: (والحيض في الصوم): طوف بالاو عا ساق وها 
«النوم»» و«السهو). 

و في اأصرت قید احترازي من الحيض في «الصلاة». فإن 
الحائض لم تَوْمَرْ بقضاء الصلاةء إا أفرت بقضاء الصوم فقط 

وهذا أيضاً مثال توضیحی ثالث لفرات الوقت بعذر شرعي . 

قوله: (والمرض): ا بالواو على ما سبقه من «النوم»» و«السهو»ء 
و«الحيض) . و«المَرَّضُ» هو «(السمَم» المؤدي إلى اعتلدل ااصحة“ . 


(۱) انظر: ص(۲۱۷). (۲) انظر: لسان العرب .٤٠٠1/٠٤‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق .۲۳٠۱/۷‏ 


الذسم الثاني: القضا والادا والاعادة (ro‏ 


والسَمَر. 
وَقَال قَوْم: الصيَام بعد رَمَضانْ مِنَ الحَاِض ليس بقَضاءِء 0 


وهذا أيضاً مثال توضيحي رابع لفوات الوقت بعذر شرعي . 

قوله: (والسفر): معطوف بالواو على «النوم»» و«السهو)» و«(الحيض)› 
و«المرض»» وهو مثال توضيحي خامس لفوات الوقت بعذر شرعي . 

فتلك كلها أعذار شرعية معتبرة تسوغ لصاحبها تأخير الواجب عن 
وقته المعين شرعاً.. 

والمعنى الذي يريده المؤلف رحمه الله تعالى هنا: أن فعل العبادة 
بعد فوات وقتها المعين لها شرعاً يسمّى قضاءً سواءًَ أكان الفوات لعذر 
شرعي» آم لغير عذر شرعي» فلا فرق بينهما في ذلك. 

وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو مذهب جمهور 
الأصوليين في هذه المسألة. 

قوله: (وقال قوم): بهؤلاء القوم به بعض الأصوليين؛ ومنهم: 
الباجى» والكمال ابن الهمام» وابن أمير الحاج“» وغيرهم. 

قوله: (الصيام بعد رمضان من الحائض ليس بقضاء): هذا هو مقول 
القول لأولئك القوم من الأصوليين» فعندهم أن صيام الحائض بعد رمضان 
لا يُسمّى قضاءًء وهو المذهب الثاني في هذه المسألة. ٠‏ 

وحقيقة مذهبهم في ذلك : ان صيام الحائض ما فاتها زمن حيضها من 
ايام رمان د وان ا جد ف واا کون ادا لين الان 
الأول» بل بأمر جديد مستقل . 
)١(‏ انظر: المستصفى ۰۹٦/١‏ الإحكام ١,؛,ء,‏ شرح تنقيح الفصول ص٤۷»‏ إحكام 

الفصول ص٠۲۲‏ تيسير التحرير ۱۹۹/۲ العدة في أصول الفقه .٠١ /١‏ 
) انظر: إحکكام الفصول ص۲۲۲. 
(۳) انظر: التحرير بشرحه التقرير والتحبیر .٠۸۸/۲‏ 
(6) انظر: التقرير والتحبير .٠۸۸/۲‏ 


القسم الثاني: القضا والأدا. والاعادة 


O 
لاا بواچب» إذ فِعْلهٌ حرام ولا يجب فعْل ارام کک َكيف نومر‎ 


چ ر 


بما تعغصي به؟ eueoeeenenvuecnnnnnnneneenesnennsenennsenecnsennenns‏ 


قوله: (لأنه ليس بواجب): : شروع من المؤلف رحمه الله تعالی في 
بيان دليل القائلين بان صيام الحائض بعد رمضان يقع أداءٌ لا قضاءً. 

واللام في «لأنه» لام التعليل والتدليلء والضمير في ”أنه» يعود إلى 
«الصوم زمن الحيض)» إذ المرآة زمن حيضها لا يجب عليها الصيام. 

قوله: (إذ فعله حرام): جملة تعليلية لكون الصوم زمن الحيض ر 
بواج على الحائض› والضمير فی (افعله) يعود ال «الصيام رمن 
الحيض»» و«الحرام» ضد «المباح»» فلا يباح لها أن تصوم في تلك 
الحال» فضلاً عن أن يكون الصوم واجباً في حقها. 

قوله: (ولا يجب فعل الحرام): لن الشأن ؤو ا وجوب الترك» 
فلو صامت الحائض في تلك الحال لکانت مرتكبة فعلاً جرا فتعصي 
بإقدامها عليه. 

قوله: (فكيف تؤمر بما تعصي به؟): «كيف» هنا تفيد الاستفهام 
الإنكاري» والفعل «تَوْمَرُا میني للجمهول» والآمر هو الشارع» والمأمور 
هو الحائض.» والمآمور به هو الصيام. | 

و«ما» في قوله: ابما» موصولية بمعنى «الذي»» والفعل «تعصي؛ 
مشتق من «العصَيّان»» وهو في اللغة «خلاف الطاعَة»”. 

وفاعل اتعصي» هنا هو «الحائض»» والضمير فى «به» يعود إلى «ما» 
الموصولية المعبر بها عن «الصيام زمن الحيض» . ) 

والمعنى المراد هنا : آنه إدا تیت کون الصيام ll‏ على الحائض 

ر الحيض› فان صيامها في هذه الحال ارتحاب للحرام» وارتکاب 
الحرام معصة»› والشارع لا يمر بالمعاصي › فلو کانت مأمورة بالصيام حال 


(1) انظر: لسان العرب .٦۷/٠١‏ 


القتسم الثاني القضا والادا والاعادة ۳Y‏ 


ETT SE TIT TTT TEE وق في التريضب رَالْمُسافر‎ 


الحيض لكان ذلك أمراً لها بما تعصي به» وذلك ممتنع شرعاً. 
قوله: (ولا خلاف في أنهالو ماتت لم تكن عاصية): (لا» هنا نافية 
للجنس» و«خلاف» اسمها مبني على الفتح في محل نصب» والجار 
والمجرور فى قوله: فى آنها» متعلق بمحذوف خبرهاء والتقدير: ولا 
خلاف واقع في آنها . ..« والضمير في «آنها» يعود إلى «الحائض». 
وقوله: «لو ماتت لم تكن عاصية»» أي: لو ماتت الحائض أثناء 
الشهر فإنها لا تلقى الله تبارك وتعالى عاصية بسبب تركها للصيام حال 
حيضهاء لكونها قد تركت ما أمرها الشارع بتركه» فهي بهذا الترك طائعة لا 


عاصبة . 

والمعنى المراد هنا: أن الاتفاق حاصل بين أهل العلم على أن 
المرأة الحائض لو ماتت أثناء شهر رمضان فإنها 9 تموت عاصية بسبب 
ترك صوم أيام حیضهاء ولو کانت مأمورة رعا بصيامها لماتت عاصية» 
لتركها فعْل المأمور بهء وإذا لم تكن مأمورة بصيامها في تلك الحال لم 
يكن صيامها لها بعد رمضان قضاءً بل هو أداء بأمر جديد. 

قوله: (وقيل): معطوف بالواو على قوله: «وقال قوم: الصيام بعد 
رمضان من الحائض ليس بقضاء» 

والقائل هنا بعض الأصوليين» ومنهم الكرخي في المريض والمسافر 
والقاضي أبو بكر في المريض فقط. ) 

قوله: (في المريض والمسافر): جار ومجرور متعلقان بالفعل «قيل»› 
والمسافر هنا هو الذي أنشأً سفراً يبلغ مسافة قصر الصلاة» سواء كان 
مقروناً بمشقة أو لم يكن كذلك» إذ العبرة بالسفر لا بحدوث المشقة. 


(۱) انظر: إحکام الفصول ص۲۲۱ ۔ ۲۲۲. 


"A Û‏ القتسم الثاني: القضا والأدا والاعادة 


لا يَلرَمُهُمَا لصوم أَيْضاًء E ER bT‏ 


وڏا قاسد وجوه اة E FETT‏ 


قوله: (لا يلزمهما الصوم): هذا هو مقول القول لأولئك القوم من 
اولي وضمير التثنية فى لا يلزمهما» يعود إلى «المريض» 
و«المسافر»» فعند أولئك: أن القرش والمسافر غير ملزمين بالصيام حال 
المرض والسفر. 

وهذه الجزئية من المقولة حق لا مرية فيهاء فذاك هو ما دل عليه 
قول الله تبارك وتعالی: ومن ڪان مَيِيسَا أو عل سَفَرِ دة من اتاو 
ا رید لَه يڪم اسر ول لا بريد پڪ م امسر € [البقرة: 10۵ 

قوله: (أيضاً): أي كما هو الحال بالنسبة للحائض. 

قوله: (فلا یکون ما يفعلانه بعد رمضان قضاءَ): «ما» في قوله: ‹ 
يفعلانه» موصولية بمعنى («الذي»ء أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 
بمصدر» تقديره: «فعلهما)»» أي: «فلا يكون فعلهما بعد رمضان قضاءً)» 
والراد بالفاعِلَيْنِ هنا هو المريض والمسافرء والمراد بالفعل هنا هو 
الواقع عوضاً عما فاتهما من آيام شهر رمضان» والمراد 2 
رمضان»» أي بعد خروجه وانقضائه . 

والمعنى المراد هنا: أن المريض والمسافر لا يجب الصوم في 
حقهما حال المرض والسفرء وإذا انتفى الوجوب انتفى القضاء» فيكون 
صومهما بعد رمضان آداءً لا قضاءً. 

قوله: (وهذا): اسم الإشارة يعود إلى قول القائلين بأن صيام 
الحائض» وكذلك المريض والمسافر بعد رمضان ليس قضاءًء وإنما هو 
آداء . 

قوله: (فاسد) : أي ظاهر الفساد» فلا يكون موضع القبول» ولا محل 

التسليم. 


قوله: (لوجوه تلاتة): اللام هنا لام التعليلء ولفظ «ثلاثة» صفة 


التسم الثاني: القضا والأدا. والاعادة 


أده ما روي عَنْ عَايِسَة رضي الله عَنْ نها قَالَّتْ: (كًَا َحيض 
على عَهْدِ رَسول الله ي قَنْؤْمَرُ بِقَصَاءِ الوم وَلا نؤْمَر بِقَضاء 


للوجوه» وعليه تكون هذه الوجوه الثلاثة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله 
تعالى تعليلاً للحكم بفساد قول هؤلاء. ٠‏ 

قوله: (أحدها): الضمير يعود إلى «الوجوه الثلاثة). 

قوله: (ما روي): «ما» موصولية بد «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «المروي»» والفعل «روي» مبني 
للمجهول» والراوي هم أهل الحديث . 

قوله: (عن عائشة): جار ومجرور متعلقان بالفعل «روي»» وعائشة 
هي آم المؤمنين زوج النبي بي وابنة الصديق أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه» التي برأها الله جل شأنه من فوق سبع سماوات» ولدت بعد المبعث 
بأربع سنين» وتوفيت بالمدينة سنة ثمان و ) 

قوله: (رضي الث عنها): جملة دعائية› E‏ في «عنها» يعود إلى 
((عائشة) . 

قوله: (أنها قالت): الضمير في «أنها» يعود إلى «عائشة رضي الله 
تعالى عنها) . 

قولها: (كنا نحيض): أي معاشر النساء. 

قولها: (علی عهد رسول اش ي): آي في وقته وحال حیاته عليه 
اة والسلام . 

قولها: (فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة): أي نؤمر معاشر 
النساء الحْيّض» والحكمة في ذلك: أن الصلاة متكررة في اليوم والليلةء 
فلو طولبت الحائض بقضائها بعد الحيض حال الطهر لكان ذلك تكليفاً لها 


.٤١ص طبقات الفقهاء‎ ٥۹/٤ انظر: البداية والنهاية ۸/ ١۹ء الإصابة‎ )١( 


القسم الثاني: القضا والأدا. والاعادة: 


ت ° 


َالآَمِرٌ بالْقَصَاءِ إنمَ ر الني لل لى ما قر نما أتي؛ الاني 


E‏ عليها القيام به» وهذا بخلاف الصيام فإنه لا يتكرر فيسهل قضاؤه 
قوله: (والآمر بالقضاء إنما هو النبي يية): أي أن الذي أمر النساء 
ء و دون الصلاة هو النبي ا المبلغ عن الله تعالی شرعه لعباده» 
وقد سمى الصوم في هذه الحالة قضاءَ ولم يسمه آداءٌ الحجة فيما 
ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام. 


قوله: (على ما نقرره فيما ياتي): معنی «علی ما نقرره»» آي : «طنقاً 
لما نقرره»» واما» موصولية مع بمعنى «الذي»» کک «نقرره» عائد جملة 
الصلةء و«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية فتؤول 
وما دخحلت عليه بمصدر» تقديره: «في الآتي». 


وقوله: «فيما ياتي» إشارة إلى E‏ الذي سيقرر فيه ذلك» وهو 
مسيحث «السنة)» حين يقول الصحابي : «أمرنا بکذا) . 


قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف. تقديره: «الوجه الثانى». 

قوله: (انه): اشر هنا هو ضمير الشأن» والتقدير: «الشأن أن أهل 
العلم لم پا ي في آنهم ینوول القضاء» 

قوله: (لا ا « نأفية للجنس› و«(خحلاف») اسمها مبني 
الفتح في محل نصب» و«الخلاف» هو النزاع. 


(۱)( قول عائشة رضي الله تعالى عنها السابق أخرجه الإمام مسلم بلفظ : عن مُعَادَةَ 
قالت : سألت عائشة ئشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ 
فقالت: أَحَرُورِيّةٌّ أنت؟ قلت: : لست بحرورية ولكني أسأل» قالت: (كان يصيبنا 
ذلك فتؤمر بقضاء ء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة). . (صحيح مسلم بشرح 
النووي› كتاب الحيض› باب «وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» 
.(A/۲‏ 


اأذسم الثاني: القضا والادا. والاعادة ۳4۹ 


بين أَهْلٍ للم في انهم يوون الْقَضَاءَ. 


التَالِتُ: أن العَِادَةَ مى أَمِرَ بها في وَفْتِ مَحْصوص فلم جب 
a‏ ن و رن و وو س ê‏ 2 
فعلها فه آک يجب رعده » رلا يمتزع وجوب العبادة فى الذمة» TET‏ 


سر ر 


قوله: (بين أهل العلم): شبه الجملة هنا متعلق بمحذوف خبر «لا) 
النافية للجنس في قوله: «لا خلاف»» تقديره «واقع»» أي: «لا خلاف 
واقع بين أهل العلم»» والمراد بأهل العلم هنا الفقهاء من مجتهدي الأمة. 

قوله: (في آنهم): الضمير هنا يعود إلى «الحائض»» و«المريض» 
و«المسافر». 

قوله: (ينوون القضاء): أي يقصدون من صيامهم بعد رمضان لما 
فاتهم من أيامه بسبب الحيض» أو المرض» أو السفر القضاءء لا الأداء: ‏ 

ومفاد هذا الجواب: أن الاتفاق قائم بين علماء الأمة على أن 
الحائض» والمريض» والمسافر» ينوون بصيامهم بعد رمضان للأيام التي 
فاتتهم منه القضاء لاي قالقرل انه لا يسمي فضا بل سىداء 
مناقض لهذا الاتفاق» فيكون فاسداً. 

قوله: (الثالث]: صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الوجه الثالث». 

قوله: (أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص): الضمير في «(بها) 
بعود إلى «العبادة»» والفعل «أَيرَّ» مبنى للمجهولء والآمر هو الشارع› 
والمراد بالوقت المخصورص هو الوقت الذي فلزة الشارع وعينه . 

قوله: (فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده): الضمير في «فعلها يعود 
إلى «العبادة)» والضمير في «فيه» يعود إلى «الوقت المخصوص'؟. 

والمعنى: أن العبادة المؤقتة بوقت معين إذا سقط الشارع وجوبها 

قوله: (ولا بمتنع وجوب العبادة في الذمة): أي أن يتعلق وجوب تلك 
العبادة فى ذمة المكلف الذي قام به العذر الشرعى فمنعه من أدائها فى 


er‏ القسم الثاني: القضا والأدا. والاعادة 


۶ على وجود الت ب مع فعلها› کم في التائم وَالٽاسِي» كما 
ني المُحيِ جب عليه الصلدة مع تعر غل ِن في الْخَالِء وون 


الاأدمسس" جب عَلّی المعْسر مع عجزو عن أدائهًا . 


وقتها المعيّن شرعاأًء فهذا التعلق ليس ممتنعاً عقلاًء بل هو جائز وممكن» 
إذ لا استحالة فيه. 

قوله: (بناءَ على وجود السبب مع تعذر فعلها): المراد بالسبب 
الموجود هنا هو كون صاحب العذر موهلا للتكليف» والضمير في «فعلها» 
يعود إلى «العبادة». 

والمعنى المراد: أن مَنْ قام به العذر الشرعي موهَل للتكليف› لکونه عاقلا 
فاهماًء وما أصابه فهو عارض زائل» وإسقاط وجوب العبادة عنه بسبب هذا 
العارض لا يمنع من العبادة في ذمته» فيطالب بقضائها بعد زوال العذر. 

قوله: (كما في النائم والناسي): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل» 
و«ما» زائدة» إذ ا «كالنائم والناسي»» وذلك أن كلا من النائم 
والناسي معذوران شرعاً بترك آداء الصلاة في وقتها المعيّن» إلا أن هذا 
الإعذار ل يمنع من تعلق وجوب الصلاة في ذمتيهما بعد الاستيقاظ 
والتذگرء فيقضيان ما فاتهما منهاء فكذلك يكون الحال في الصيام 
للحائض» والمريض» والمسافر. 

قوله: (وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في 
الحال): معطوف بالواو على قوله: «كما في النائم والناسي»» والضمير في 
«عليه» يعود إلى «المحدث)»» والضمير فى «فعلها» يعود إلى «الصلاة»» 
والضمير في «منه» يعود إلى «المحدث»» الا بالحال هنا حال الحدث. 

والمعنى: أن المحدث يتعذر فى حقه فِعْل الصلاةء لكونه فاقد 
الطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بهاء و کا الخال قن 
الصلاة واجبة عليه ومتعلقة بذمته حتى يفعلها بعد الطهارة. 

قوله: (وديون الآدميين تجب على المعسر مع عجزه عن أدائها): 


القسم الثاني: القضاء والأدا. والاعادة 
a‏ 


«الواو» هنا يصلح أن تكو استتافة» وخيحد يكون لفظ «ديون» مبتداًء 
وخبره الجملة الفعلية في قوله: «تجب»»ء ويصلح أن تكون عاطفة» وحينئٍ 
يكون التقدير: «وكديون الآدميين»» والضمير في «اعجزه») يعود إلى 
«(المعسر»» والضمير في «أدائها» يعود إلى «الديون). 

والمعنی : أن المعسر العاجز عن سداد ما عليه من ديون للآخرین لا 
بمنع رة من تع تلك الديون في ذمته حتى بوسر فيقضيها لأصحابها. 

ومفاد هذا الجواب: أن الأصل في العبادة الموؤقتة بزمن معيّن شرعا 
آلا 7 ودی إلا فيه» فإذا سقط وجوب آدائها في وقتها شرعاً عن المكلف 
سقط وجوبها عنه في غیره» إلا أن انتفاء وجوب العبادة في وقتها الشرعي 
عمن قام به العذر لا يعني انتفاء سبب الوجوب في حقه» بل إن سبب 
الوجوب موجود» وهو كون صاحب العذر مؤهلاً للتكليف» فتكون تلك 
العبادة متعلقة بذمته حتى يقضيها بعد زوال العذر» کا لن دون الاي 
بذمته حال إعساره وعجزه عن أدائها حتى يقضيها حال القدرة واليسر» 
وکما أنه مُطَالَت بقضاء تلك الديون التى هى حق للآدميين حال استطاعتهء 
فكذلك هو مطالب بقضاء تلك العبادة التى هى حق لله تبارك وتعالى حال 
زوال الغار وة م خض أو وض ۴ e8‏ او حَدَث» أو نوم» أو 
سان او تخر ولك 


| 44" ) القسم الثاني: العزيمة وال خصة 
فصل 
(في العزيمة والرخصة) 
العَرِيْمَةٌ في اللْسَانٍ: الْقَصدُ الْمُوَكَد ونه قَولهُ تعَالّى: ول د 
عزنا 9 عت ترگ ل از . 


قوله: (العزيمة في اللسان): المراد باللسان هنا: لسان العرب» وهو 
لغتهم» وإنما عبر باللسان عن اللغةء لأن اللسان هو وسيلة التخاطب بتلك 
اللغة. 

قوله: (القصد المؤكد): القصد هو انبعاث القلب على فِعّل الشيء 
وإيجاده» و«المؤكد» صفة للقصد» وتأكيد الشيء معناه: توثبقه“. 

وعليه يكون معنى «القصد المؤكد»: القصد الموتّق 


قوله: (ومنه): الضمير يعود إلى «المعنى المذكور» وهو القصد 
المؤكد. 

قوله: (قوله تعالی) : أي في شأن نبيه آدم عليه السلام حين نهاه عن 
الأكل من الشجرة في الجنةء فأكل منها بسبب إغواء الشيطان: و 
لم عَرّمًا) [طه: .]٠٠١‏ قال ابن منظور رحمه الله تعالی: (وقوله تعالی في 
س فی ولم نيد ل عرما) قيل : العزم والعزيمة هنا الصَبْرُء أي: 
لم نجد له صبراًء وقیل : م جد له رة ولا زم فیا عل والصريمة 
والعزيمة واحدة وهي الحاجة التي قد عَرَمْتَ على فعلها)"“. 
) ون ذلك أيضاً قول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد إل: ذا عمُتَ عت 
وکل عل اه [آل عمران: .]٠١۹‏ 

فان العزم في هذه الآية الكريمة هو الحزم والجد بإامضاء المعزوم 
عليه» كما تقرر ذلك في اللغة . 


(1) انظر: لسان العرب .٤1٦٦/۳‏ (۲) لسان العرب .٤٠١/١۲١‏ 
(۳) انظر: لسان العرب .۳۹٩۹/۱۲‏ 


القسم الثاني: العزيمة والإخصة (eo‏ _ 
ےگ گگک—ک ت ڪڪ 


ال هة ال يراو اوا حص ذا تَرَاجَعَ 
وَسَهُلَ الشرَاءُ. 

قوله: (والرخصة): معطوف بالواو على قوله: «العزيمة في اللسان 
القصد المؤكد». 

والمعنى : «والرخصة في اللسان»» آي : في لغة العرب . 

قوله: (السهولة): هي في اللغة بمعنى «الليْن» والْمُسَامَحّة. 

قوله: (واليسر): معطوف بالواو على قوله: «السهولة». و«اليسر» في 
اللغة ضد ال 

ومن ذلك قول الله تعالی: # رد اله بڪم اشر ولا بريد بڪم 
امسر € [البقرة: .]۱۸١‏ 

وقوله سبحانه : ع لسر ب ©4 [الشرح: ت[ 

وإذا كان العسر بمعنى e‏ والشدة» a‏ كما تقرر ذلك 
في لغة العرب فإن «اليسر» بمعنى «السهولةء والغتى» والسَعَة» كما تقر 
ذلك في اللغة أيضاً . 

قوله: (ومنه): الضمير يعود إلى «المعنى المذكور»» وهو! السهولة 
واليسر. a.‏ 
قوله: (رخص السعر): أي كما ورد في لغة العرب. 

قوله: (إذا تراجع وسهل الشراء): هذا هو بيان ا قولهم : رخص 
وفاعل ا أي: إذا e‏ وسهل 


(۱) انظر: لسان العرب .۳٤۹/۱۱‏ () انظر: المرجع السابق .۲٠٦/٩‏ 
(۳) انظر: لسان العرب )٤( .٥٦۳/٤‏ انظر: المرجع السابق .۲۹٦/۰‏ 
() انظر: المرجع السابق .٤٠/۷‏ 


کا القسم الثاني:؛ العزيمة والإخصة 
اما في عُرْفِ حَمَلَةٍ الس العَرية: الحم اتون ر 
مُخالمَةَ ليل شرعِىٌ . وَقَيْلَ: ما لزم ب جاب الله تَعَالّی . 


قوله: (فأما في عرف حملة الشرع): أي : «فأما تعريف العزيمة عند 
علماء الشريعة»» لأن علماء الشريعة هم حملة شرع الله تبارك وتعالى. 

والمراد بالعرف هنا: ما اصطلح عليه علماء الفقه والأصول في 
تعريف العزيمة بحسب ما يناسب وضعها الشرعي 

قوله: (فالعزيمة الحكم الثابت من غبر مخالفة دليل شرعي): هذا هو 
تعريف العزيمة الاصطلاحي المختار عند الموفق ابن قدامة رحمه الله 
تعالى» وعند بعض علماء الحنابلة". 

ان هذا التعريف هو الذي عليه أكثر الأصوليين في المذاهب 
الأخرى” 

قوله: (الحكم): المراد به هنا الحكم الشرعي . 

قوله: (القابت): صفة للحكم» والمعنى : آنه ثابت بمقتضى الخطاب 
الوارد من الشارع. 

قوله: (من غير مخالفة دليل شرعي): قيد احترازي» احترز به المؤلف 
رحمه الله تعالى من «الرخصة» فإن فيها مخالفة للدليل الشرعي» كما 
سيتضح ذلك من خلال تعريفها قريباً. 

قوله: (وقيل ما لزم بإيجاب الله تعالى): هذا تعريف اصطلاحي آخر 
للعزيمة ارتضاه بعض الأصوليين كالغزالي"» والآمدى“. 

قوله: (قيل): هذه تسمّى بصيغة التمريض» للدلالة على كون هذا 


(1) انظر: شرح الكوكب المنير ٤۷٦/١‏ البلبل ص٤۳٠‏ القواعد والفوائد الأصولية 
ص٤۱۱‏ . 

(۲) انظر: كشف الأسرار ۲١‏ نهاية السول ١/۱۲۸ء‏ أصول السرخسى /١‏ 
۷ 


(۳) انظر: المستصفی ۹۸/۱. )٤(‏ انظر: الإحكکام .٠١١/١‏ 


القسم الثاني؛ العزيمة والإخصة E‏ 


وَالرْخَصَةٌ: اسَبَاحةٌ الْمَحظور» مَعَ فام الحا 
2 


التعريف غير مرضي ولا مختار عند المؤلف رحمه الله تعالی . 
) قوله: (ما لزم): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو ضكر فتؤول وما 
دخلت عليه بمصدر» تقدیره: «اللازم). 

والفعل («لزم) مشتق من «اللزوم»» وهو في اللغة بمعنى: «التزام 
اء ا 

قوله: (بإيجاب الله تعالى): أي أن الله تبارك وتعالى إذا أوجب عبادة 
على المكلفين من عباده كان ذلك الإيجاب مُلّزماً في حقهم لا مناص لهم 
عنه» فما كان كذلك سمي عزيمة»› وإلا فلا . 

وسبب عدم ازتضاء الوت رمه اله الى لهذا التعرنف :انه فصر 
العزيمة في الواجب فقط» وهذا القصر إنما نشا من اعتبارين: 

الاعتبار الأول: النظر إلى المعنى اللغوي للعزيمة» وهو القصد 
لاکد ال فلن هذا المعنى مناسب للواجب من جهة تأكيد الشارع 
عل ا 

الاعتبار الثانى: النظر إلى المقابل للعزيمة وهو «الرخصة)»ء فان 
الرخصة تعني ا ومن أجل أن تكون «العزيمة» مقابلة لها فلا 
بد من أن يكون معناها الحتم والإلزام الذي لا خيار للمكلف فيه. 

- والواقع أن العزيمة ليست مقصورة في الواجب فقط» بل إنها كما 

تكون فيه تكون في المندوب» والحرام» والمكروه» إذ هي واقعة في جميع 
هذه الأحكام» بمعنى أن المكلف مُظَالْبٌ بإيجاب الواجب» واستحباب 
المندوب» وتحريم الحرام» وكراهة المكروه. ) 

قوله: (والرخصة استباحة المحظور مع قيام الحاظر): هذا هو التعريف 


.٥٤١/١۲ انظر: لسان العرب‎ )١( 
.٤0٥۸ - ٤٥۷/١ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )۲( 


ل ا 


ر 8 2 of oT‏ و ° و۶ َة م ۰ 
وفہ : ما ثبت على خلاف دليل شرعيّ لِمعارض راجح . 
0 ّ ۴ 


الاصطلاحي للرخصة عند أكثر علماء الأصول . 


قوله: (والرخصة): معطوف بالواو على قوله: «فالعزيمة». 
قوله: (استباحة المحظور): الاستباحة هنا بمعنى «الاستحلالا» 
والمحظور هو الحرام. 

والمراد باستباحة المحظور هنا: فِعْلةُ على أنه مباح بسبب الحالة 
المقتضية لذلك . 

قوله: (مع قيام الحاظر): الحاظر بمعنى «المحرّم)» وهو صفة 
لموصوف محذوف» تقديره «الدليل»» أي: «مع قيام الدليل الحاظر». 

والمراد بقيام الدليل الحاظر: وجوده وثبوته» بحيث لم يتطرق إليه 
ومثال ذلك : (أكل الميتة) فهو حرام لثبوت ذلك بالدليل القاطع» وهو 
قول الله تبارك وتعالى : # حرمت عك أَلميَْةً# [المائدة: .]١‏ 


وهذا الحكم عزيمة في حق غير المضطرء فإذا اضطر الإنسان إلى 
الأكل من الميتة لاستبقاء حياته» جاز له استباحة هذا المحرّم بالأكل من 
تلك الميتة قذر ما يدفع الهلاك عن نفسه. 

فحالة الاضطرار هذه تبيح له الأكل منها مع وجود هذا الدليل 
المحرم مخكما غير منسوخ» وليس هذا تعديا لحدود الشارع» بل لثبوت 
الرخصة في ذلك بالدليل الشرعي الصادر من الشارع نفسه على إباحة الأكل 
من الميتة في حال الاضطرار» وهو قول الله جل شأنه: إا حى يڪم 
الميَََ ودم ولحم الخنزيرٍ وما اَمِل بي لِم أله فَمَنِ اضر عي باغ ولا عاو 


کے 
م 
کک ی e‏ سے ق 


ف لِم عليه إن الله عور َم ©©€) [البقرة: .]١۷۳‏ 
قوله: (وقيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح): هذا 


(۱) انظر: كشف الأسرار ۲ م القواعد والفوائد الأصولية ص١أ٠٠.‏ 


القسم الثاني: العزيمة والإخصة ا 


تعريف اصطلاحي آخر للرخصة غك بقن أل ضو ل وممن قال به 
الطوفي رحمه الله تعالى”'. 

قوله: (وقيل): هي فا تمض ےکا سی ندل على ان هدا 
التعريف غير مَرضى عند المؤلف رحمه الله تعالى. 

قوله: (ما ثبت): «ما» موصولية بمعنى «الذي»)»› أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «الثابت»» أي: «الثابت على خلاف دليل 
شرعي؟. ) 

والفعل اثبت» مشتق من «الثبُوت)» والمراد به هنا: الورود الشرعي 
القاطع بدليل التَرَحص. 

قوله: (على خلاف دليل شرعى): المراد بالدليل الشرعى المُخُالّف 
هنا هو الدليل السابق المقتضى للعزيمة» ولفظ «شرعى» هنا صفة للدليل› 
وتقييد الدليل بكونه شرعياً هو تقييد احترازي من الدليل العقلي» إذ لا دخل 
للعقل في شيءَ من أحکام الشرع لا عزيمة» ولا رخصة» ولا تحریم › ولا 
إباحة. 

وقوله: (على خلاف ۳ شرعي)› قد ای ی ورد على فق 
الدليل الشرعي› فإنه عزيمة لاأ رخصة. 

قوله: (لمعارض): صفمة أموصوف محذوف› تقمديره: «لدليل 
معارض»» وهو الدليل المقتضي للرخصة الذي عارض الدليل المقتضي 

قوله: (راجح) : صفة تأانية للدليل المقتضي للر خحصة› والترجيح هنا 
واقع بین دلیل العزيمة المقتضي ر ودلیل الرخصة المقتضي للإباحة» 
وذلك بجعل دلیل الرخحصة راجحا على دلیل العزيمة› لان دلیل العزيمة 


.٤٥4/١ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


o.‏ القسم الثاني: العزيمة والأخصة 


ولا يُسمّى مَا لَمْ يُخَالِفِ الدَليْلَ رُحْصَة ون گان فِيْهِ سَعَه 
کإسقَاط a‏ شوًّال» a‏ و 


وارد بتحريم عام» ودليل الرخصة وارد بحل خاص» وإذا تعارض العام 
والخاص رجح الخاص فمَدم على العام. 

والتقييد بالمعارض الراجح هنا تقييد احترازي من المعارض المساوي 
الذي يلزم معه التوقف لعدم المرجح. 

وإنما لم يرتض المؤلف رحمه الله تعالى هذا ا 
التمريض حين قال: «وقيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض 
راجح»» لآن هذا التعريف جعل الرخصة قائمة على خحلاف الدليل الشرعي› 
والواقع الشرعي يشهد بأنه لا خلاف أصلاً , بين دليل العزيمة ودليل الرخصة» 
فهما ملتقیان لا متنافیان» منسجمان لا متعارضان» إذ العمل في الشريعة جار 
على وفقهما معاًء فدليل العزيمة ثابت في حق غير المضطر» ودليل الرخصة 
ابت في حق المضطرء وهذا ما يتضمنه التعريف الأول» حيث جمعت صياغته 

TE‏ وهذا بفْمٌ منه أن ما جد سبب جلّه وهو الاضطرار 

فهو حلال لا حرمة فيه» وما وجد سبب تحريمه وهو عدم ا۱ا 
لا حل فيه وبذلك يلتقي الدليلان بلا خلاف» ولا تعارض . 

قوله: (ولا يسمى ما لم بخالف الدليل رخصة وإن كان فيه سعة): «ما) 
موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» 
تقديره: «غير المخالف»» أي: «ولا يسمى غير المخالف للدليل رخصة)» 
والضمير فى (فيه» يعود إلى «ما) الخ بها عن «الفعل»» و«السعَةَ) ضد 
«الضيق»»› وق هنا کل ما فيه تيسير على الناس. 

والمعنى المراد: أن ما ورد في الشريخة نما انه اليس ولم یکن 
استشناءَ من تحريم مسبق فإنه لا يطلق عليه اسم الرخصة»ء لأن الرخصة هي 
استباحة المحظور» ولا محظور مستباح هنا 

قوله: (كإسقاط صوم شوال): الكاف للتشبيه بمعنى «مثل»» وهو مثال 


القتسم الثاني: العزيمة واإخصة ا 


توضيحي لتقريب المراد إلى الذهن» فإن الله تبارك وتعالى لم يوجب على 
عباده صوم وو إضافة إلى وجوب شهر رمضان» وإنما جعل 
الوجوب اا برمضان فقط› فإخراج شوال من کونه محا للصيام 
الو اجب فة تسر على الخاف إلا أن ذلك لا يسمّى ترخيصاًء لأنه لم يرذ 
على خلاف دلیل سابق» بل ورد موافقا للأدلة المقتضية إرادة التخفيف 
ورفع الحرج عن هذه المة. 

قوله: (وإباحة المباحات): معطوف بالواو على قوله: «كإسقاط صوم 
شوال»» والتقدير : «وكإباحة المباحات»» وذلك أن إباحة المباحات تيسير 
على الناس وتسهيل لهم» إلا أن هذا ليس من قبيل الرخصة› ۳ مخالفته 
لدليل شرعي . 

ويلحظ أن العبارة التي صاغها المؤلف رحمه الله تعالى هناء وهي 
قوڵه : (ولا يسمّى ما لم يخالف الدليل رخصة وإن كان فيه سعة) لا تناسب 
التعريف الذي اختاره للرخحصة بقوله: «والرخحصة استباحة المحظور مع قيام 
الحاظر»» فتلك العبارة إنما تناسب التعريف الذي لم يرتضه وصدره بصيغة 
التمريض حيث قال: (وقيل : e‏ 
راجح). . 

راء على ذلك فالمناسب لتعريف الرخصة المختار عنده أن يقول في 
هذه العبارة: (ولا يسمى ما لا استباحة فيه لمحظور رخصة وإن كان فيه 


ا 


سعة) . 

قوله: (لكن): حرف استدراك مما ذكره سابقاً» وهو أن إسقاط 
وجوب صوم شوال» وإباحة المباحات لا يسمّى رخصة. 

قوله: (ما حط عنا): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «المحطوط)» أي: «لكن المحطوط عنا 
من الإصرا» والفعل «حط» مبني للمجهول» والذي حط عنا ذلك هو 


o‏ القتسم الثاني اأيمة واإخصة 


o£ و‎ 


مِنَ اوضر ا زِيٰ گان عَلى عَيْرتَا E E e EE‏ ًا 
وجب على عَيْرنّاء فإذًا فالتا أَنفْسَتًا به حَسنَ إطلاق ذلك . 


E: 
۹ 


الشارع» و«الْحَط» في اللغة بمعنى «الْوضع» 

والضمير في «عنا» يُقَصد به عموم أمة محمد بلا. 

قوله: (من الإصر الذي كان على غيرنا): الإ صر» في اللغة يطلق على 
سان ما الوا وا والامر الاه وا ر 

والمراد بالإصر هنا: هو الأمر الثقيل الشاق. 

والاسم الموصول «الذي» صفة للإصر»ء والمراد بالخير في قوله: 
«غيرنا : الأمم السابقة التي كُلْمَتْ من أمرها عنتاً ومشقة بالغة. 

قوله: (يجوز أن يسمى رخصة مجازا): أي ما أسقطه الله تعالى عن 
أمة نبيه محمد بيه مما كان إصراً على الأمم السابقة يجوز أن يطلق عليه 
اسم الرخصة» ولكن هذا الإطلاق مجازي لا حقيقي . 

ووجه کونه EY‏ أن تلك الآصار والأغلال لم تكن في الأصل 
على أمة محمد کل ثم جاء التخفيف لها برفع تلك الآصار والأغلال 
عنهاء حتى تكون رخصة حقيقية» وإنما تلك الآصار والأغلال هي في 
الأصل واقعة على السابقين من الأممء ولکن الله عر وجل م على أمة نبيه 
محمد ل فلم يكلفها من التشريع ما يوقعها في الحرج والعنتء > فكان ذلك 
تخفيفاً عنها في شيء لم يقع في شريعتها أصلاً فهو رخصة مجازية لا 
حقيقية من جهة الإطلاق لا من جهة الواقع» إذ التخفيف والتيسير حقيقة 
وأقعية . ) ) 

قوله: (لما وجب على غيرنا فإذا قابلنا أنفسنا به حسن إطلاق ذلك): 
الضمير في «به» يعود إلى «ما أوجبه الله تعالى على الا خرن من اللإصرا» 


.۲۷۲ /۷ انظر: لسان العرب‎ )١( 
.۲۳ - ۲۲/٤ انظر: المرجع السابق‎ )۲( 


القسم الثاني: العزيمة والإخصة 6۳ | _ 


ما إبَاحَة حه اتمم إن گان مَعَ الْمُدْرَةٍ عَلَى اسَْعْمَال الْمَاءِ لِمَرَضٍ» 


أو زِيَادَة تمن سمي رُحَصةء ون گان مَعَ عَدَمِهِ فهو مَعْجُوز عَنْه فلا 
یمکن كلف اسيَعْمَّاله الْمَاء م استَحالته»“ فكَيْف يقال : السب قابِم؟ 


واسم الاشارة «ذلك» يعود إلى «تسمية ما حص عتا رخصة». 

والمراد بالمقابلة في قوله : «فإذا قابلنا أنفسنا»: المقارنة» والمعنى: 
إذا قارنا أنفسنا في واقع هذه الشريعة السمحة بما كان عليه غيرنا من الأمم 
السابقة من ضيق وحرج ومشقة› حَسنَ أن نطلق اسم الرخصة على ما نحن 
فيه من يسر وسهولة. 

قوله: (فأما إياحة التيمم إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو 
زيادة ثمن سمي رخصة): معناه: أنه يباح استعمال التيمم مع وجود الماء 
فى حالة المرض» وفى حالة زيادة ثمن الماء إذا كان لا يمكن الحصول 
ا رن ك اا ج ره ا الال وجرت اسبال 
الماء في حال وجوده. 

قوله: (وإن کان مع عدمه فهو معجوز عنه فلا بمکن تکلیف استعماله الماء 
مع استحالته): الضمائر فى «عدمه»» و«اهو»» وفي «عنه»» وفي «استحالته»» 
تعود كلها إلى «الماء»» والضمير في «استعماله» إلى «المكلف». 

والمعنى المراد هنا: أن الماء إذا كان معدوماًء ولم يتمكن المكلف 
من طلبه فإنه يسقط التكليف باستعماله» لكونه معجوزاً عنه» والانتقال في 
هذه الحال إلى التيمم لا يسمى رخصةء لأن الرخصة فرع الانتقال عن 
التكليف» ولا تكليف هنا لفقد القدرة على استعمال الماء» e‏ 
لاستحالته. ) 

قوله: (فكيف بقال: السبب قائم؟): «كيف» للاستفهام» وهي تدل على 
الإنكار هناء أي أن الاستفهام استفهام إنكاري 

والمراد بالسبب القائم هنا: سبب التكليف» وهو «القدرة»» فهذه 
القدرة التي هي شرط للتكليف مفقودة» فيسقط بسقوطها التكليف باستعمال 


ا اک ل ی ب 


قن قَيْلَ: ت A a I‏ مََ وْجُوبه في حال 
الضرُورَة؟ PT TTT TOTTI TET T TEKE eens‏ 


الما وين المعير إلى الب فكرن اليب في هك الال عة 
رخصة. ` 

قوله: (فإن قيل): القائل هنا بعض الأصوليين» ومنهم إمام الحرمين 
الجويني رحمه الله تعالىء فقد نقل عنه الزركشي رحمه الله تعالى أنه قال 

في «النهاية» في باب «صلاة المسافر»: (يجوز أن يقال: أل الميتة ليس 

فانه و چت 

ومنهم أيضاً إلكيا الهراسي اال ت ا د الزركشي 
انه قال في «آحكام القرآن»: (الصحيح عندنا أن أكل الميتة للمضطر عزيمة 

لا رخصة). ومنهم أيضاً ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى» فقد نقل 

عه ابن اللحام رخمه اله تعالى آته قال (التيمم وأكل الميتة عند الضرورة 
لا يسميان رخصة› لأن كلا منهما عزيمة يتعين فعله في موضعه» لا يجوز 
الإخلال به). 

فهؤلاء جميعاً يرون بأن أكل الميتة للمضطر عزيمة» وليس رخصة. 

قوله: (فكيف يسمى أكل الميتة رخصة مع وجوبه في حال الضرورة؟): 
هذا هو مقول القول لأولئك القوم» والضمير في «وجوبه» يعود إلى «أكل 
الميتة) . 

والمراد بحال الضرورة هنا: أن يبلغ الجوع بالإنسان مبلغ الهلاك 
ويبحث عن طعام مباح فلا يجد» فيلجاً مُرْغماً إلى الأكل من الميتة. 

ومفاد هذا القول الاعتراضي : أن مَنْ بلغ به الجوع درجة إزهاق 
النفس» ولم يجد من الحلال ما يسد رمقه» وک و ب ار 
منهاء إبقاءٌ على نفسه. 


(۱) انظر : البحر المحرط .YA/‏ (۲( انظر : المرجع السابق . 
(۳) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١١١.‏ 


القسم الثاني العزيمة والإخصة ET‏ 


وو or PE.‏ ل e O ATT‏ 
فلنا: يسمى رخصَة من خيث إن فيه سعة» إد لم یکلفه الله تعالى 
إلاك نه ا ن هه ي و ا ار و و 


ر وق 


E 


وإذا كان الأكل من الميتة واجباً حال الاضطرار» فكيف يكون رخصة 
مع كونه واجبأ» والرخصة إنما هي التخفيف من تكليف الواجب؟ . 

قوله: (قلنا): آي في الجواب عن ذلك الاعتراض . 

قوله: (يسمَّى رخصة): أي الأكل من الميتة. 

قوله: (من حبث إن فيه سعة): الضمير في افيه یعود إلى «الأكل من 
الميتة»» والمراد بالسعة هنا: الخروج من ضائقة الجوع إلى الأكل الدافع 
له . 

قوله: (إذ لم يكلفه الله تعالى إهلاك نفسه): الضمير في «يكلفه» يعود 
إلى الفط لائ من المت ,كاك المر في نةا مرد إلى 
«المضطر». والجملة تعليلية لقوله: «من حيث إن فيه سعة) . 

قوله: (ولكون سبب التحريم موجوداً وهو خبث المحل ونجاسته): 
تعلیل ان لقوله: «من حيث إن فيه سعة)» والضمير (هو) بود إلى «(سبب 
التحريم)» والضمیر فى «انجاسته) یعود إلى «المحل». 

ومفاد هذا ا أن الال من المة سى رخصة من وجهين : 

الوجه الأول: أن الأكل من الميتة فيه سعة على المضطرء إذلو لم 
يو جب الله تبارك وتعالی عليه الأكل منها لكان مقتضى ذلك تكليفه بإهلاك 
نفسه» والتكليف بإهلاك النفس أشد من التكليف بالأكلء وبذلك E‏ ) 
الشارع قد انتقل به من الأشد إلى الأخف» وهذا معنى مناسب للرخصة. ٠‏ 

الوجه الثاني : أن سبب التحريم موجود في الميتة» وهو خبث المحل 
ونجاسته» فإيجاب الأكل عليه منها مع قيام سبب التحريم فيها هو عين 
الرخصةء لأن حقيقة الرخصة الانتقال من المحظور إلى ضده. 


8 القسم 2 العزيمة = 


مرو 4 4£ ورت 


يجوز أن يُسَمّى عَرِبْمَةَ مِنْ حَيْث وْجُوبٌ اليماب روء فهو ِن 
َيل الجِهَنَيْنِ. 
es‏ الْعْمُوم ِن گان الْحُكّم فِي ية 


قوله: (ويجوز أن يسمى عزيمة): أي «الأكل من الميتة». 

قوله: (من حيث وجوب العقاب بتركه): الضمير في «ترکه» يعود إلى 
«الأكل من الميتة». 

والمعنى المراد هنا: ENN‏ 
فمات مات عاصياً لتركه ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه» وهو الأكل من 
الميتة E‏ ولو لم يكن الأكل من الميتة حال 
الاضطرار واجباً لما ترتب العقاب على تركه. 

ن : أنالله تعالى نهى العبد أن يلقي بيده إلى 
التهلكة في قوله سبحانه: #ولا نلوا پأیریگ لل أللگ € [البقرة: »]٠۹١‏ ونهى 
المسلم عن قتل نفسه في قوله تعالی : #ولا دقتلواً اشک 4 [النساء: ۲۹]ء 
ورك الأكل من الميتة حال الاضطرار إهلاك للنفس وَقَنْلٌ لهاء وذلك فعْل 
محرم» وترك المحرم واجب» ولا سبیل إلى تركه إلا بالأكل من الميتةء 
فيكون بذلك واجبا› لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

قوله: (فهو من قبيل الجهتين): الضمير «هو» يعود إلى «الأكل من 
الا وال راد الجن ها ارخا والو هه فكرن رخا من هة 
التيسير على المضطر بالإذن له في أكل الميتة» ويكون عزيمة من جهة 
معاقبته على ترك الأكل إن أدى ذلك إلى إهلاك نفسه. 
قوله: (فأما الحكم الثابت على خلاف العموم): الثابت صفة للحكمء 
والحكم لا يوصف بالثبوت إلا إذا نهض به الدليل الشرعي. 

والمراد بالعموم هنا عموم التحريم . 

قوله: (فإن کان د ف أي : بقية صور السرم 


س ۷ 


الانة لمن عتا هر جكز زخة ass SSE‏ 


قوله: (لمعنى موجود في الصورة المخصوصة): أي أن يكون المعنى 

الذي من أجله ورد التحريم في بقية صور العموم موجوداً في الصورة 
المخصوصة» ومع ذلك أفردها الشارع بحكم الإباحة وجعلها مستثناة من 
عموم التحريم. _ 

قوله: (كبيع العرايا) : الكاف للتشبيه بمعنى «مثل)» وهذا مثال 
توضيحي لبیان المعنى المراد. 

و«العرايا» جمع «عَرية»» وهي في اصطلاح الفقهاء: بيع الرطب على 
رؤوس النخل خرصا بالتمر على وجه الأرضر . 

قوله: (المخصوص من المزابنة المنهي عنها) : «المخصوص» هنا صفة 
للبيع في قوله : «(كبيع العرايا»» والضمير في «عنها» يعود إلى «المزابنة). 

و«المزابنة» في اصطلاح الفقهاء هي : شراء التمر بالتمر في رڙؤوس 
النخل'". أو هي: بيع كل معلوم بمجهول من جنسه من المأكول 
والمشروب" 

قوله: (فهو حينئذٍ رخصة): الضمير «هو» يعود إلى «الحكم الثابت 
على خلاف العموم)» فإنه يكون رخصة»ء وذلك أن ر بيع «العرايا) مستئلی من 
عموم محرم وهو بيع «المزابنة). 

والمعنى المراد هنا: أن بيع العرايا صورة مخصوصة من عموم النهى 
عن بيع المزابنة» والمعنى الذي من آجله ا عن هو انعدام 
التماثل فيها بالنسبة لبيع التمر بالتمر» وهذا المعنى متحقق في الصورة ‏ 
المخصوصة من العموم وهي بيع «العرايا لن چ ا و ت E‏ 


.۲۲٤ص انظ : العدة شرح العمدة‎ )۲(١ .1٤/۲ انظر: الكافي لابن قدامة‎ )١( 
.٠٠٥١ /۲ انظر: الكافى فى فقه أهل المدينة المالكي‎ )۳( 


۳o۸ |‏ القسم الثاني: العزيمة والأخصة 


ون گان لِمَعْتی عَيْرٍ مَوْجُودٍ فِي الا لمَحْصُوصَةء كبَاحَة الرْجوع 
في الوبة لوال المَحْصوص يِن ؤو علي السام (المَايد في هبي 


بالتمر مع ت التمائل» ومع المعنى واحد فیهما بد ان اسن باح 
بيع العراياء فتكون تلك الإباحة رخصة. 

قوله: (وإن كان): أي الحكم في بقية صور العموم. 

قوله: (لمعنى غير موجود في الصورة المخصوصة): أي أن المعنى 
في صورة الخصوص مختلف عن المعنى في بقية صور العموم. 

قوله: (كإباحة الرجوع في الهبة للوالد): الكاف حرف تشبيه بمعنى 
«مثل» وهو مثال توضيحي لصورة الخصوص التي تخالف في فاا بقية 
صور العموم. 

و«الهبة» هي العطية التي يمنحها ا الوالد لۆلده. 

قوله: (المخصوص من قوله عليه السلام: (العائد في هبته کالعائد في 
قيئه): «المخصوص» هنا صفة و في قوله: «کاباحة اوجن فی 
للوالد المخصوص». 

وقول النبي ب : (العائد في هبته كالعائد في قيئه)» حكم بالعموم 
في حق كل مَنْ وهب شيئًا ثم رجع فيه»ء إلا الوالد فيما يهبه لولده فإنه 
مستشنى من هذا العموم» فيباح له الرجوع. 

ومما يدل على استثناء الوالد من عموم النهي عن الرجوع فيما وهبه 
لولده حديث الصحابى الجليل النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنه أنه 
قال: إن آباه أتى به رسول الله َة فقال: إني نَحَلْتُ ابني هذا غلاماً کان 


(۱( أخرجه البخاري ف کتاب «(الهبة)» باب : هة الرجل لامرأته). (صحیح 
الصدقة والهرة) . (صحیح مسلم بشرح النووي .)٦٤/١١‏ 


القسم الثاني العزيمة ول#خصق_____ ۹ے 


فر ت EE‏ حرم أجلو الرّْجوع فِي الهبة عَير 
مَوْجُودٍ في الْوَالِِ واه أعْلَّم. 


لي» فقال رسول الله بة: (أكَلّ ولدك نحلته مثل هذا؟)ء فقال: لاء فقال 
رسول الله ب : (فارجعه)'. 

فقد أمره النبي بلا بالرجوع فيما وهبه لولده n‏ إياه» ولو کان 
رجوع الوالد فيما وهبه لولده محرماً لما أمره عليه الصلاة والسلام بذلك» 
فدل على خصوصية الوالد في هذه المسألة. 

قوله: (فليس برخصة): آي أن استثناء الوالد من عموم النهي عن 
الرجوع في الهبة ليس رخصة في حقه. 

قوله: (لأن المعنى الذي حرم لأجله الرجوع في الهبة غير موجود في 
الوالد): الجملة تعليلية لكون استثناء الوالد من عموم النهي عن الرجوع في 

والضمير في «لأجله» يعود إلى «المعنى». 

والمراد هنا: أن الرجوع في الهبة محرم شرعاً على كل واهب» 
والوالد داخل في هذا العموم» إلا أن الشارع آخرجه منه وخصّه بحکم 
الجواز» فيباح له الرجوع فيما وهبه لولدهء إلا أن هذه الإباحة لا تسمى 
رخصة» وذلك لأن المعنى الذي حرم لأجله الرجوع في الهبة هو ما في 
ذلك الرجوع من هدر لملكية الآخرين» فإِن هذه الهبة أصبحت ملكا 
للموهوبة له» فلا يجوز التعدي على ملکيته لها باسترجاعها منه. 

وهذا المعنى غير موجود في الوالده لأن ما وهبه لولده هو في 
حقيقته ملك له لقول النبي بي : (أنت ومالك لأبيك). 


.)١١١ /۳ أخرجه البخاري في كتاب «الهبة»» باب «الهبة للولد». (صحيح البخاري‎ )١( 
. باب «كراهة تفضيل بعض ا في الهبة»‎ e في کتاب‎ ۰ 


a o ا‎ (۲) 


باب في أدلة الأحكام 


ا ۳۰ 
باب 
(ق أدلة الأحكڪام) 
الأصولٌ N‏ 


قوله: | في أدلة الأحكام): «الأدلة) جمع «دليل» والدليل في اللغة 
هو: ما يُسْتَدَلُ به» وهو الدال والمرشد إلى الشىء'. 

وآما الدليل في الاصطلاح فبعض الأصوليين يخصون اسم الدليل بما 
أوصل إلى العلم» ليميزوا بينه وبين «الأمارة» لكونها تفيد الظن» ومن 
هؤلاء «الرازي» فقد عرف الدليل بقوله: (وأما الدليل فهو الذي يمكن أن 
توصل بصحيح النظر فيه إلى العلم). 

وبعضهم يطلقه على ما يشمل العلم والظن دون تمییز» ومن هؤلاء 
«ابن السبكى» فقد عرّفه بقوله: (والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه 
إلى جر 
على ما کان ا u‏ ا ما کان ظني a‏ 

2 (الاصول): «الأصول» جمع «أضل»» والأصل في اللغة ما يبتتى 
عل | ) 

وأما الأصل في الاصطلاح فيطلق على المعاني الأتية: 


= اآپیه عن جده. OT eT‏ 
أحاديثه ۱ حدیث رقم .)٩۹۰۲‏ 

(۱) انظر: مختار الصحاح ص۳۰۹ تاج العروس ۷/ .۳۲٣‏ ) 

.٠١١ ٠۲٤/۱ جمع الجوامع‎ )۳( .٠١١/١/١ المحصول‎ )۲( 

)٩(‏ انظر: الإحكام 4٩/١‏ جمع الجوامع ١/١٤٠ء‏ المسودة ص۷۳٥‏ شرح 
الكوكب المنير ٥۲/١‏ المختصر في اصرل الفقه ص۳٠‏ إرشاد الفحول 

.٠١/١١ انظر: القاموس المحیط ۳۲۸/۳ لسان العرب‎ )٥( 


باب في أل الأحكام 


ا الأصل : بمعنی «الدلیل»» صل وجوب الصلاة والزكاة 


قول الله تعالى: #وأقيموا ألصَلوةَ واا ألرَكة# [البقرة: .]٤١‏ 
اى دلیل وجوبهما. ) 

- الأصل بمعنى «الراجح»» كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة لا 
المجاز. ) 


أف أن الحقيقة أصل بالنسبة للمجاز» هي راجحة عليه في هم 

السامع» بحيث لا يُصار إلى المجاز إلا بقرينة تمنع من إرادة المعنى 

الحقيقي . 
٣‏ الأصل بمعنى «القاعدة ألمستمرة»» كقولهم: الأصل في الفاعل 

ار والأصل فى المفعول النصب. 

ي : أن القاعدة المستمرة فیهما رفع الأول ونَصَبٌ الثاني . 
٤‏ بمعنى «المقيس عليه»» كقولهم: الخمر أصل للنبيذ. 

أي : أن «الخمر» مقيس عليه بالنسبة للنبيذ. 

هذه هي معاني الأصل من الناحية الاصطلاحية» وإذا أضيف الأصل 
إلى «الفقه» فالمراد دليله» وعلى هذا يكون المعنى الأول» وهو قولهم: 
«الأصل Pee‏ الدليل؛ هو المراد هنا" وهذا ما سار عليه المؤلف 
رحمه الله تعالی حيین قال: (الأصول ا بعد قوله: (باب في أدلة 
الأحكام). 

قوله: (أربعة): خبر للمبتداً وهو كلمة «الأصول» في قوله: 
«الأصول»» وهذا العدد بالنظر إلى الأدلة المتفق عليها في الجملة. 

قوله: (كتاب الله تعالى): وهو القرآن العظيم» وقد بدا به المؤلف 
)١(‏ انظر: کشف الأسرار ١/۳٦ء‏ شرح التلويح على التوضيح »٠٩/١‏ فواتح 


الرحموت ۰۸/١‏ شرح تنقيح الفصول ص١٠‏ الإحكام »۷/١‏ شرح اللمع /١‏ 
١ء‏ شرح مختصر الروضة ١/١۱۲ء‏ إرشاد الفحول ص٣.‏ ) 


۹ باب قي ادلة الإأحكام 


سنة رَسولِه کل الجاع َدَلِيْلٌ الْعَقَّل الْمُبْقِي على النفي 
اش 
رحمه الله تعالى لأنه العمدة والأساس في باب الأحكام الشرعية. 

قوله: (وسنة رسوله بة): معطوف بالواو على «الكتاب» في قوله: 
«كتاب الله تعالى»» والضمير في رسوله يعود إلى «الله جل جلاله». 

والسنة تأتي بعد القرآنء لكونها المصدر الثاني من مصادر التشريع . 

قوله: (والإجماع): معطوف بالواو على الكتاب والسنة» وهو و الدلیل 
الثالث من أدلة إثبات الأحكام الشرعية. 

قوله: (ودلیل العقل المبقي على النفي الأصلي): معطوف بالواو على 
الكتاب» والسنة» والإجماع» وهو الدليل الرابع من أدلة الأحكام الشرعية. 

والمراد بالنفي الأصلي هنا: تَهْيْ إشغال الذمة بالتكاليف الشرعيةء 
حتى يرد الْمُْغِل بدليل شرعي ناهض. 

والمراد بالإبقاء على النفي الأصلي: استصحاب براءة الذمة حتى بعد 
ورود الشرع» وذلك أن الأصل الاقتصار على ما ورد به الشارع» وما زاد 
على ذلك فهو على أصل بقاء النفي في عدم التكليف به. 

ا اا و ي 
الشرعي على إثبات التعبد بها. 

e‏ المؤلف رحمه الله تعالى كل دليل من هذه الأدلة الأربعة 
بالتفصيل فيما يتعلق بها من مباحث ومسائل . 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى أغفل ذكر «القياس» في 
الأدلة المتفق عليهاء واستعاض عنه بدليل العقل» وسبب ذلك يكمن في 
جانبین : 

ا الأول: اتباعه لمنهج الغزالي رحمه الله تعالى في ترتيب 
الأدلة المتفق عليهاء فقد قال في «المستصفى» ما نصه: (القطب الثاني في 


ےہ a‏ 
و 


باب في أدلة الأحكام ٠‏ 


م و . 5 ت و o‏ و : 
واختلفت في قول الصخابيّ› و من قىلناء› oes‏ 


أذلة الأحكام» وهي أربعة: الكتاب» والسنة»› والإجماع» ودليل العقل 
المقرر على النفي الأصلي). 

الجانب الثاني: أن الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى لم يجعل 
القياس أصلاً من أصول الاستدلالء بل جعله فرعا لتلك الأصول»ء وهذا 
ما صرح به في مقدمته ابد ا ات التي اشتمل عليها كتابهء 
حيث قال: (السادس: في القياس الذي هو فرع للاضول) . 

وإنما كان القياس عنده فرعا للأصول لأنه مفتقر في إثبات حجيته إلى 
دلالة الكتاب والسنة والإجماع. 


قوله: (واختلف) : بالبناء للمجهول» وآهل الاخحتلاف في ذلك هم 

علماء الأصول. والمؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأدلة المتفق 
علبها» وهی : الكتاب» والسنة› والإجماع» ودلیل العقل المبقي على النفي 
الأصلي» أعقب ذلك بذكر بعض الأدلة المختلف فيها من جهة كونها حجة 
أو لاء في إثبات الأحكام الخرعة: 
ر «واختلف». 

والمراد بالاختلاف في قول الصحابي هنا هو: هل یون قوله حجة» 
أو ليس بحجة؟ وإذا كان حجة فهل تلك الحجية مطلقة» أو هى مقيدة 
بشرط انتشار القول بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ٠‏ ولا يوجد 
له مخالف؟ ) 

قوله: (وشرع من قبلنا): معطوف بالواو على قوله: «قول 

و«شَرْعَ مَنْ قبلنا» هو ما جاءت به الشرائع السماوية السابقة مما 


.۲٠ص انظر:‎ )۲( ٠٠١/١ المستصفى‎ )١( 


e‏ باب في أدلة الأحكام 


و 


وستَذكرٌ ذلك إن شَاءَ اه تَعَالّى . 
وَأضل الأځگام لما ن اله ا E‏ 


أوحاه الله تبارك وتعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام» وهو بالنسبة 
إلى شريعتنا على ثلاثة أقسام» أحدها: ما ورد شرعنا بإقراره» وثانيها: 
ما ورد شرعنا بإلغائه» وثالثها: ما ذكره شرعنا وسكت عن إقراره 
وإلغائه» .والأول والثانى لا خلاف فيهما من جهة الاعتبار والإلغاءء 
وأما الثالث فهو المقض بالاختلاف هنا من جهة ثبوت الحجية 
وعدمها. ) 

قوله: (وسنذكر ذلك إن شاء اث تعالى): اسم الإشارة: «ذلك» يعود 
إلى بيان الخلاف في هذين الدليلين» وهما قول الصحابي» وشرع من 
قبلناء كما سيبين الخلاف فى غيرهما من الأدلة المختلف فيها 
ES OS aS‏ 
بأنه سيتناول هذين الدليلين وغيرهما من الأدلة المختلف فيها بالتفصيل في 
موضعها المناسب. ) 


[الکھف: .]۲٤١ ۲٣‏ ) 
قوله: (وأصل الأحكام كلها من الله سبحانه): أي أن الأحكام الشرعية 
کلها صادرة من الله سبحانه وتعالی› لأنه هو المشرع الحقيقي لعباده أمور 
دی ا وا کی افا اک رد کا ا إن لمکم 

إل ّ4 [الأنعام: »٥۷‏ يوسف: .]٤١‏ 

وكما في قوله سبحانه: وما اَلَف فيه من سیو فحكمة إلى ال4 
[الشورى: ]٠١‏ 

وکما في قوله سبحانه : 9 ر شس روا لهم مَنَ ال ما لم 
يَأ به ا الور ٣۴١۷‏ 


باب في ادل الإأحكام 


و روت 


قول الرسول ئة إٍخبار عَن الله بكذاء وَالإجُمَاع يدل عَلّى الستة 


ت ای 


إا رتا إلى رر الم يفتكا قلا بر إلا بق 4 
الرسول لا متنا أ لا َسْمَعٌ الْكلامَ مِنَ الله تَعَالّی › RSS‏ 


قوله: 9 قول لرسول ل إخبار عن اه بکذا): تعلیل لكون صل 
عن الله ا ما اا من عبادهء کما قال جل شأنه وعز : سلطاثه" 
تاها الرَسولٌ ب م ا از ایک من َه ون ا e‏ فا بعت رساك 
[المائدة: 1۷]. 

وکما قال سبحانه: وما على ال إ الع المي [النور: .]٠٤‏ 

قوله: (والإجماع يدل على السنة): وجه دلالة الإجماع على السنة: أن 
القرآن الكريم» أو الثابت في السنة المطهرةء فإذا انعقد الإجماع على نص 
من السنة دل على أنها حجة شرعية متبعةء وأن ما ثبت فيها من أحكام إنما 
هو و من الله تبارك وتعالی ا رسوله عليه الصلاة والسلام» کما قال 
سبحانه : اوا بطق عن آمو © إن هو للا و يى 469 [النجم: ۳ .]٤‏ 

وبذلك يدل الإجماع على أن السنة هي أحكام الله تعالى التي أوحاها 
إلى رسوله بيه ليبلغها إلى عموم أمته. 

قوله: (وإذا نظرنا لى ظهور الحكم عندنا فلا يظهر إلا بقول 
الرسول ل): أي إذا أنعمنا النظر بتحقيق وتدقيق وجدنا أن ما كلف الله 
تبارك وتعالى به عباده من أحكام الدين وشرائع الملة لا سبيل لنا إلى العلم 
به إلا من خلال قول النبي ييو الذي خاطب أصحابه الكرام رضي الله 
تعالى عنهم به مباشرة» وبَلَعَتَا عن طريق سنته المحفوظة التي نقلها إلينا 
الرواة العدول الثقات . 


| ۳۹۹ باب في أدلة الأحكام 
ولا مِنْ جبْريْل عَلَيْهِ السَلام رمَا طهر نّا ِن رَسُولِ اه بى 
وَالإجمَاع يدل عَلَى أنه استندوا إلى قَوْلِه. 

e Re CS 


الحكم لنا إلا بقول الرسول يلاء وذلك لعدم د تمكننا من سماع الخطاب 
مباشرة من الله تبارك وتعالى» فكان النبي عليه الصلاة والسلام هو الوساطة 
لاسماعنا کلام الله جل وعلا. 

قوله: (ولا من جبریل عليه السلام): أي: «ولا نسمع الكلام من جبريل 
عليه السلام»» وهو معطوف بالواو على قوله: «فإننا لا نسمع الكلام من الله 
تعالى؟» وذلك أن جبريل عليه السلام إنما ينزل بالوحي إلى النبي كلف ولا 
يخاطب به الأمة مباشرة» وإنما الذي يخاطب به الأمة هو النبي بي. 
1 قوله: (وإنما ظهر لنا من رسول ان ب): أي أن الحكم الشرعي الذي 
كلف الله عر وجل به عباده لم يظهر لنا إلا من جهة الرسول عليه الصلاة 
والسلام باعتباره المبلغ عن الله تبارك وتعالى لعباده أحكام شرعه. 

قوله: (والإجماع يبدل على أنهه امتننة ا إلى قوله): الضمير في «أنهم» 
يعود إلى «الصحابة رضي الله تعالى عنهم»» والضمير في «قوله» يعود إلى 
«(النبى ية . ) ) 
الي الاد ها ٠‏ أن الإجماع قد دل على أن الصحابة الكرام 
رضي الله E‏ تلقوا أحكام الله جل شأنه وشرائع دینه من 
النبي لار استناداً إلى قوله المباشر الذي خاطبهم وشافههم به» وهذا يدل 
بلا اذتى شك عل أن الس حجة وأن ما تضمنته من أحكام شرعية هو 
في حقيقته راجع إلى الله تبارك وتعالى. 

قوله: (لكن إذا لم نحرر النظر): ا «وإذا 
نظرنا إلى ظهور الحكم». 

والمراد بالنظر هنا و العقلي الجاد في واقع تلقي الأحكام 
من الله تبارك وتعالى» فهو إذاً نظر البصيرة. 


باب في أدلة الأحكام 


ا ےت ا و ع ت ت 0۰ i‏ 0 ۶ 
وَجَمَعْنَّا المَدَارك صَارّت الأصول الى يجب فيها النظر منْقَسِمَة إلى ما 
رتا . 


والمراد بتحرير هذا النظر هو التحقيق والتدقيق الموصلان إلى عين 
الحقيقة» فكأنُ هذا النظر وهو بهذا الوصف أصبح حرا طليقا من قيود 
النظرة السطحية التي لا توصل إلا إلى نتيجة قاصرة. 

قوله: (وجمعنا المدارك): معطوف بالواو على قوله: «إذا لم نحرر 
النظر»» و«المدارك» جمع «مَذرّك» وهو مكان الإدراك في الإنسان» والمراد 
به العقل . 

وعليه يكون المراد بجمع المدارك: استجماع القوة العقلية. 

قوله: (صارت الأصول التي بجب فيها النظر منقسمة إلى ما ذكرنا) : 
المراد بالأصول هنا «الأدلة الشرعية)» والاسم الموصول «التي» صفة 
للأصول» والضمير في «فيها» يعود إلى «الأصول». ٠‏ 

والمراد بالنظر هنا في قوله: «الأصول التى يجب فيها النظر» هو 
البحث فيها لاستنباط الأحكام الشرعية من واقعها. 

والمراد E‏ هنا في و (منقسمة): التشعيب› 
((متشعبة) . 

و«ما» في قوله : «إلى ما ذكرنا» موصولية تمع «الڌي»» أو مصدرية 
فتؤول وها دخات عله هر تقديره: «المذكور في كلامنا». ) 
وضمير التفخيم في «ذكرنا» يعود إلى المؤلف حا ل 

والمراد بما ذكره هنا هو قوله: «الأصول أربعة: كتاب الله تعالى»› 

ر که الاجا ودل اقل الم عل ال الا 

الو المراد هنا: أنه إذا قَصر بنا النظر عن التحقيق والتدقيق 
للوصول إلى حقيقة تلقي الأحكام الشرعية» وهي أن جميع تلك الأحكام 
راجعة إلى الله a‏ وتعالى» فإننا إذا استجمعنا قوانا العقلية أدركنا أن 
الأول ار كا داه سا 


a)‏ باب في أدلة الأحكام 


eo©we©eusu6ueuudcGcGoncueuenG6GceuncecndcnccncsSsaeaneceunuecenSnEGtltGOCEVOCOEOGOCGCOCOEHOCODNOGONDODCCORO G2» 


وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «لكن إذا لم نحرر النظر وجمعنا 
المدارك صارت الأصول التي يجب فيها النظر منقسمة إلى ما ذكرنا»» يدل 
على أن تلك القسمة حاصرة» أي أن الأدلة الشرعية التي هي أصول 
الأحكام محصورة في الأربعة المذكورة فقط› وما عداها تبع لها. 


باب في ادلة الأحكام # ا ا 
وتاب | اله e‏ وهر الْمَرآن ¿ الي رل به جبرد 
قوله: (وکتاب انه سبحانه هو کلامه) : أي الذي تكلم به ق فهو 

صفة من صماته » ولیس مخلوقاً من مخلوقاته . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ومن الإيمان بال 

وكتبه الإيمان بان القرآن الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود» 

وان الله تعالی تکلم به Ere‏ 
وقد خالف في ذلك e‏ فزعموا E‏ وبهتاناً بان القرآن الكريم 

مخلوف خاد ويترجم ذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي بقوله: (وأما 


مذهبنا في ذلك فهو أن القرآن کلام الله تعالی ووحيه» وهو مخلوف 
0 
ث) 


قوله: (وهو القرآن): الضمير «هو» يعود إلى «كتاب الله سبحانه»» 
فهذا الکتاب هو القرآن نفسه» ولیس شيئًاً آخر مغايراً له. 

قوله: (الذي نزل به جبريل عليه السلام): الاسم ا 2 «الذي» 

صفة للقرآن» والضمير فى (به) يعود إت «القرآن» . 

و«(جبريل» عليه السلا هو آمين الوحي الذي کلفه رده تبارك وتعالی 
بإبلاغ وحبه إل انبيائه ورسله عليهم الصلاة ة والسلام» وقد وصفه الله جل 
وعلا بقوله: للم لقو سول کم © ذی قفوو عند ِى العش کین ل مطاع م 
ین )€ [التکویر: ۱۹ - .]۲١‏ 

قوله: (علی النبي حَي) : جار ومجرور متعلقان الفعل «نزل»» ومعنی 
«نزل به على النبي ةا › ي على قلبه عليه الصلاة والسلام» ليکون هذا 


(۱) مجموع الفتاوی .٠٤٤/۳‏ 
(۲) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص۲۸٥.‏ 


باب في أدلة الإأحكام 


قال فَوْمٌ: الاب عير الْمَرآن. وهو بَاطلٌ. 


القرآن العربي المبين مستنده في إنذار الناس حتى يؤمنوا ويذعنواء 
کما قال الله تبارك وتعالى: ولم يل َب لعي @ ن به أو لأ © 
ل ليك تكن من لِه ® يسان مین €6 [الشعراء: ۱۹۲ ۔ .]۱۹١‏ 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالی هنا من کون الكتاب هو القرآن هو 
مذهب جمهور الا م 

قوله: (وقال قوم: الكتاب غير القرآن) : هڏا هو 7 الثاني في 
مسال «هل الكتاب هو القرآن؟»» وهو معطوف ي قوله: 
«وکتاب الله سبحانه هو كلامه» وهو القرآن». 


ا ن و ء عن أسمائهم في 
كتب أصول الفقه. 

وحقيقة مذهبهم قائمة على التفريق بين الكتاب والقرآن» فهما عندهم 
لیس اسمین لمسمی واحد» بل هما اسمان لمسمیین مختلفین . ٤‏ 

قوله: (وهو باطل): الضمير «هو» يعود إلى «القول بالتفريق بين 
الكتاب والقران». ) 

وقوله: «باطل» صفة لأموصروف محذوف» تقديره: «قول»» أي : وهو 
قول باطل» . 

ووجه بطلان هذا القول: ا تبارك وتعالی به» 
حيث سمى ما أنزله على نبيه محمد ية كتاباً تارةء وقرآناً تارة أخرى»› كما 

سيبين المؤلف رحمه الله تعالى ذلك فيما يلي وإذا كان الله تبارك وتعالى لم 
يفرق بين الكتاب والقرآن فإن التفريق بينهما ضرب من ضروب التقرل على ال 
عر وجل وفي دینه بغر علم» وهو ما نهی عنه سبحانه بقوله: #ولا نَمَف ما 


)۱( انظر: المستصفى ٠١١/١‏ الإحكام ١/۹٥٠ء‏ البحر المحيط ٤٤١/١‏ جمع 
الجوامع ۲۲۳/١‏ منتهى الوصول والأمل ص٥٤‏ أصول البزدوي كشف 
الأسرار ۱ الإبهاج ۰۱۸۹/١‏ شرح الكوكب المنير ۷/۲. 


باب في ادلة الإأحكام | 
ج س س کک k€k€k€eakak€aeÙkûÈ€‏ ت a‏ 


قال اله ئكالى: واد صرفاً فإك فر من الجن يعون القرءانَ 
ا سر قارا انیا إلى فَولِه: إا سما صما أنزل من بعد 


ص 


مون وقالوا: إا عتا فاا ا فأخُبر ا تَعَالى 
لمران وَسكَوْه فَرآناً وكاب . 


اص َك 


اس لك م عل إن السَمعَ والبصر والصر ولغوا اليك کن فا م مسوا ( 4 
ا i‏ 

وكان من جملة ما > الله تبارك وتعالی على عباده قوله: وان 
ولوا عل الله ما لا عون [الأعراف: ۳۳]. 

قوله: (قال الث تعالى... إلخ): شروع من من المؤلف رحمه الله تعالى في 
بيان أدلة أصحاب المذهب الأول القائلين بأن الكتاب هو القرآن» فهما 
اسمان اہسمی وأاحد» وهم الجمهور. 

والمذكور هنا هو دليلهم الأول» وهو قول الله تبارك واد 
صرفتاً يك فر مَنَ أَلْجِنٍْ يسَمعون اقرا ا حرو الوا أنصسوا ا فضي وا 
إل قومهر مُنذِریت © الوا يفو وما ما ئا سما ڪتنا ازل من بعد موس i‏ 
لم بن یدید ېډۍ لک الح إل لر چ [الأحقاف: ۲۹ء .]١‏ 


1 © ر 7 


ن اَن 2 ل عتا ي 4O‏ ال۲ 

ی ا ر بين القرآن والكتاب»› E‏ انیا 
شيء واحد. ) 
قوله: (فاخبر الث تعالى أنهم استمعوا القرآن وسموه قرآناً وكتابا): 
الضمير في «نهم» یعود إلى «الجن»»› والضمير «الهاء» و في «(سموه) يعود ك 
«ما استمع إليه الجن» . 

والمذكور هنا هو توجیه المؤلف رحمه الله تعالی لهات الاثين 
الكريمتين» ومفاد هذا التوجيه: أن الجن قد استمعوا إلى القرآن الكريم 


)۷۲ باب قي ادلة اإأحكام 


وَقال تعَالی: #حم 9© والکتب الین © إا جعلته فا عرَّا4 
وَقَال تَعَالّی : وَلَِمٌ ف أذ الكت دا4 وقال: م قران ك 9 ن 
کنب کون ۰49 وقال: لیل هو فا د €9 ن لم ر @4› 


استماع إنصات وإعجاب والنبي بيه يتلوه» فآمنوا به وصدقواء ثم عادوا 
إلى قومهم منذرين لهم عاقبة الكفر والإعراض عن الإيمان بالله تعالى 
وكتابه» وسموا ما سمعوه من تلاوةٍ قرآناً وكتاباًء وصدَّقهم الله تبارك اسمه 
في هذه التسمية» ولو كان القرآن غير الكتاب لما أخبرنا سبحانه بذلك على 
وجه التصديق لهم . 

قوله: (وقال تعالى... إلخ): معطوف بالواو على قول الله تعالى في 
الآيتين الكريمتين السابقتين. ' 

وقوله سبحانه: حم ا ا ب و إا جعلته فا عرو 
لمڪم تيوت © الزخرف: ١‏ ۔ 

هو الدليل الثاني ور بن الكتاب هو القرآن» حیث 

سمی الله تعالی کلامه کتاباً وقرآناً من غير تفریق بینهما. 

وقوله سبحانه: لِم ف أو الكت بَا لَعَل كيد ©4 
[الزخرف: ٤‏ ) ) 

دل لت الج مرو غاي ١ن‏ ا ان هی اتات 

وقوله سبحانه: «إنم لقان ِم 3 في کب کون + [الواقعة: 
[VA «¥Y‏ . 

دليل رابع للجمهور صلی ن قران لا پختاف عن اکاب؛ بل هو می 

وقوله سبحانه: بل هو وران يد جد ل فی لوچ فو نوظٍ €6€ [البروج: 
[YY «۲۱‏ 

دل خاي الور ع أ ال د هر الاب م رقا 
e‏ 


باب في أدلة الأحكام 


قوله: (سماه قرآناً وكتاباً): هذا هو وجه الاستدلال من الآيات 
لاتا ات وهر آة ا ال م كلا الل وا وکا 
ولم يغاير بينهما في الحقيقة. 

والضمير «الهاء» فى «سماه» يعود إلى «الوارد في الآيات الكريمات 

المذكورات»»› والمسمي ۴ الله تبارك وتعالى . 

قوله: (وهذا): اسم الإشارة هنا يعود إلى تسمية الله جل جلاله 
لكلامه المنزل قرآنا وکتابا. 

قوله: (مما): مكون - كما سبق - من «مِنْ» الجارة» و«ما» التي هي 
هنا اسم موصول بمعنى «الذي»» وامِنْ» تفيد التبعيض › لن هذه الال 
هي بعض المسائل الكثيرة التي وقع فيها الخلاف. 

قوله: (لا خلاف): «( نافية للجنس»› و«خلاف» اسمها مبني على 
الفتح في محل نصب. 

و«الخلاف» يطلق فى اللغة على عدد من المعانى» منها: «المُصَادَة»» 
و«النرَاعً»» و«الْعصيّان»» وا الاقا: ٠‏ 

وهذه المعاني اللغوية كلها صادقة على الخلاف الواقع في المسائل 
العلمية» فالخلاف يفضي إلى التضاد في الأقوالء كما يفضي إلى حدوث 
المنازعة في الآراء بين المتخالفين» كما يفضي إلى العصيان بعدم استجابة 
المخالف لرا من يخالفه» وهو في آخر مطافه يفضي إلى انتفاء الاتفاق 


ےر رو 


في كل مسألة مختلف فيهاء لأن «الاتفاق» يعني تَوَحدَ الرأي لا تَحَددَه. 


قوله: (فیه): متعلق بمحذوف حبر للا النافية للجنس› تقدیره: 
«واقع»» أي: «لا حلاف واقعٌ فيه»» والضمير في «فيه»» يعود إلى «ما) 


(۱) انظر: لسان العرب ٩۱ - ٩۰/۹‏ 


باب في ادلة الأحكام 


۳۷٤ |‏ 
روص ووه re‏ 
E‏ ت 7 co‏ رھ ر ار 
وحدة: ما نشل إلينا بين دف المْصضحفى ن ..... ا 


الموصولية المعبّر بها عن اتحاد المسمّى في اسمي القرآن والكتاب. 

قوله: (بين المسلمين): أي «بين جمهورهم»» فإِن جمهور العلماء 
متفقون فيما بينهم على نمي الفرق بين الكتاب والقرآن. 

ولا يمهم من قوله: ل خلاف فيه بين المسلمين؛ الإجماع على 
ذلك لأن الخلاف موجود» وقد حكاه المؤلف نفسه حین قال: «وقال 
قوم : : الكتاب غير القرآن» . 

قوله: (وحده): الضمير يعود إلى «القرآن الكريم». 

والمراد بالحد هنا «التعريف». 

قوله: (ما نقل): «ما» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية فتؤول وما 
دخلت عليه بمصدر» تقديره: «المنقول». ) 

والفعل قل“ مبني للمجهول» والناقل هم الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم الذين تلقوه مباشرة عن نبيهم محمد يلا . 

و«النقل» هنا ب بمعنى «التبليغ». 

قوله: (إلينا): آي إلى جميع أمة محمد ية في مشارق الارض 
ومخاربها. 

قوله: (بين دفتي المصحف): المراد بدفتي المصحف «جانًاه»» 
والمقصود من ذلك هو أول القرآن الكريم وآخره» أي: من فاتحته إلى 


خاتمته . 
و«المصحف» ينطق بضم الميم وكسرهاء فيقال: مُصْحَفٌ» 
.9 0 

و (مصخف») 


۾ 
ٍ۶ ى 


وسوی eT‏ بذلك لنه مأخوذ من قولهم : «(اصحف)») أي 


.۱۸١/۹ انظر: المرجع السابق‎ )۲( .٠١٤/۹ انظر: لسان العرب‎ )١( 


چ یکر _ 


تقلا متواترا. 


O PT OO وقد ا ا‎ 


۱ 
جْمعَث فيه الصحّف". 


وهذا e‏ صادق على المصحف لاأنه يجمع السور القرآنبة الكريمة 
فيضم بعضها إلى بعض 

وقوله: «بين دفتي المصحف)» قيد احترازي يخرج ما لم يکن بين 
الدفتين كالأحاديث القدسية. 

قوله: (نقلا) : مفعول مطلق للفعل «نقل». 

فول (متواتراً): صفة لقوله: «نقلاً»» و«المتواتر» في اللغة بمعنى 
«المتتابع»" . 

وأما المتواتر في 8 الأصوليين فهو: ما رواه جَمْعْ لا يحصى 
0 وهم م تواطؤهم على الكذب» E‏ وعدالتهم› وتباين 
اباکه " ) 

ولفظ «المتواتر» في التعريف هنا قيد احترازي لإخراج القراءات 
الثابتة بطريق الاحاد. 

قوله: (وقیدناه بالمصاحف): الضمير «الهاء» فى «قيدناه» يعود إلى 
«القرآن الكريم»» وقوله: «بالمصاحف» جار ومجرور متعلقان بالفعل «قیّد» 
في قوله: «وقیدناه». | 

و«المصاحف» جمع E‏ والمصحف في اللغة هو «الجامع 


.۱۸١/۹ انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر : القاموس المحيط .٠١١/۲‏ 

(۳) انظر: كشف الأسرار ٠٠٦/۲‏ أصول السرخسي ۸۲/١‏ المغني في أصول 
ت ااي N N E a‏ 
التحصيل من المحصول ۹٥/۲‏ الإحکام ٠٤١/۲‏ شرح المنهاج للأصفهاني 
۲, شرح الکوکب المنیر .۳۲٤/۲‏ 


LL‏ باب في أدلة ال أحكام 


لان الصحَابة رضي الله عَنْهُم بَالْعُوا في نَقَلِهِ وََجْريْدِه عَمّا سواه حى 
رهوا التَعَاشير etan ses aeaeaSS‏ 


E ay 

قوله: (لأن الصحابة رضي اله عنهم بالغوا في نقله وتجريده عما 
سواه) : جملة تعليلية لبيان سبب التقييد باأمصاحف . 

و«الصحابة» جمع «صحابي» مشتق من «الضخةا وهم القوم الذين 
اختارهم الله تبارك وتعالى لمرافقة نبيه عليه الصلاة والسلام في عهده» 
وحمل راية الإسلام من بعده» حتى أبلوا في ذلك بلاء حسناً سڳله لهه 
التأريخ بمداد من نور في صفحات من ذهب . 

وقول الوا مشتق من ا وهي في اللغة بمعنى : أن بلع 
الإنسان في الأمر جهده من غير تقصب"› والضميران في «نقله»» وفي 
«تجريده» يعودان إلى «القران الكريم ٠‏ والمراد بالتجريد هنا هو اريه 
القرآن من الصَبْط والزيادات»“ 

وقوله: «عما» مكونة من «عن» الجارة» و«ما؛ الموصولية التي هي 
بمعنى (الذي». ‏ ا 

والضمير في «سواه» يعود إلى «القرآن الكريم». 

قوله: رحني روو ي ن ا 00 وهي ا ن 
لمحت . 


وعليه فالكراهة هنا تعني عدم الرغبة في الشيء بُعْضاً له ونفوراً 


والكاره هنا هم الصحاية الكرام رضی الله تعالی عنهم . 

قوله: (التعاشير): جمع «تَعْشِيرًء والتعشير فى اللغة هو «الريادَة 
(۱) انظر: لسان العرب .۱۸١/۹‏ 
(۲) انظر: لسان العرب .٤١٠- ٤٩۰/۸‏ (۳) انظر: المرجع السابق .٠١١/۳‏ 
(6) انظر: المرجع السابق .٠۴١/١۳‏ 


باب في ادلة الأحكام 


س ro U7‏ ر وہ ر : 
وَالنْقَظّ کیلا بختاط بغیره» REVEL SOS‏ 


لگَمَامٌ والمراد به هنا هو شل الحروف والكلمات بوضع الحركات 
Er‏ فتحة» وضمة» وكسرة» وسكون. ) 

قوله: (والنَفط): معطوف بالواو على «التعاشير»ء و«الَفُظ» فى اللغة 

هو «الإغْجَام)» يقال: «َقَط الحرف ينمه تقُطاً»» إذا اغ ٠‏ 

قوله: (كيلا يختلط بغيره): جملة تعليلية لكراهة الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم تعاشير الكلمات وتنقيط الحروف. ٠‏ 

والفعل «(يختلط» مشتق من «الخاط» وهو في اللغة بمعنى «المّس»" 

والضمير في «بغيره» يعود إلى «القران الكريم. 

والمعنى المراد هنا: أن كراهة الصحابة رضي اله تعالى عنهم تعاشير 
كلمات القرآن الكريم وتنقيط حروفه إنما سببها خشيتهم من أن يلتبس 
ويمتزج بغيره» وذلك مبالغة منهم في حفظه وصیانته عن کل زيادة. 

ومن هذا يُعَلَمٌ أن إعجام المصاحف وهو تنقيطها لم يحدث في عه 
الصحاية الكرام رضي الله تعالى عنهم لتحرجهم الشديد من ذلك خشبة أن 
يزيدوا و في القرآن e‏ وإنما حدث ذلك «على المشهور في 
عهد عبد . الملك بن مروان» إد ر أن رقعة الإسلام قد اتسعت» واختاط 
العرب بالعجمء وكادت العجمة تمس سلامة اللغةء وبدأً اللبس والإشكال 
في قراءة المصاحف يلح بالناس حتى ليشق على السواد منهم أن يهتدوا 
إلى التمييز بين حروف المصحف وكلماته وهي غير معجمةء هنالك رآى 
بثاقب نظره أن يتقدم للإنقاذء فأمر اجاح أن يُعْنّى بهذا الأمر الجللء 
وتَدَبَ الحجاج رجلين يعالجان هذا المشكل»› هما «نصر بن 2 
الليثي»› وايحيى بن يعمر العدواني)› وکلاهما کف قدیر على ما 
له» إذ جمعا بين العلم والعمل» والصلاح والورع» والخبرة بأصول اللغة 


.٤١۷/۷ انظر: المرجع السابق‎ )۲( .٥٦۹ /٤ انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.٤٠١/۷ انظر: المرجع السابق‎ )۳( 


)۸ باب في ألة الأحكام 


غلم أ الوب في المُضحفب مر الفزآء رمَا ا 


ووجوه قراءة القرآن» 5 نجحا في هذه المحاولةء وأعجما المصحف 
الشريف لأول مرة» ونَمَصًا جميع حروفه المتشابهة» وشاع ذلك في 
الناس» فکان له آثره العظيم في إزالة الإشكال واللبس عن ا 
الشريف» وقيل: إن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي» وإن ابن 
سیرین کان له مصحف منقوط› نقطه پحیی بن یعمر؛ ويمكن التوفيق بين 
ذلك بأن أبا الأسود أول من نة نقط المصحف بصفة فردية ثم تبعه ابن 
رين وأن عد الملك أول من نقط المصحف بصفة رسمية عامة ذاعت 
وشاعت بين الناس. 

وكذلك لم يكن سكل الحروف والكلمات مروف عند الخرت ومنهم 
a‏ > وذلك لأن سلامة لغتهم وصفاء 
و وذلاقة SL E‏ ولكن جين خلت 
مم جديدة» ومنهم العجم الذين لا يعرفون العربية بدأت العجمة 

تحيف على لغة القرآن» مما اضطر العلماء بعد ذلك إلى الط 
کلمات القرآن الكريم وحروفه بالشكل»”. 

قوله: (فنعلم أن تعتي ف تصحف هو ن ٠‏ أي إذا علمنا 
مبالغة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تجريد المصحف عن كل ما ليس 
بقرآن» علمنا حینئذ بيقین لا يقارنه أدنى شك بان ا ا 
هو القران خالصاً من كل شائبة. 

قوله: (وما خرچ منه فلیس منه): معطوف بالواو على قوله: 
«المكتوب في المصحف هو القرآن». 

و«ما» في قوله : «(وما خرج» موصولية بمعنى «الذي»» أو فة 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «والخارج منه»» والضمير في 
«منه» يعود إلى «المصحف»» والضمير في «منه» الثانية يعود إلى «القرآن 


(1) راجع: مناهل العرفان في علوم القرآن .٠۰۸ - ٠٠٦/١‏ 


باب في أدلة الأحكام 


إ َيل في الْعُرْفي وَالْعَادَة مَعَ موقر الدرّاعى على جِفظ المَرآنِ» 


الكريم»» والتقدير: «وما خرج من المصحف فليس من القران». 
Cal‏ : أن تقييد القرآن الكريم بالمصحف هو تقييد قر 
وحصر٬‏ بحيث يكون القرآن قاصراً على المكتوب في المصحف ومحصورا 

فیه» فلا يتعداه إلى غيره مما لم يثبت يثبت له التواتر في نقله كالقراءة الآحاديةء 
وما لم يثبت له التعبد بتلاوته کالأحادیٹ القدسيةء فيكون ذلك ضابطا دقيقا 
ني تمبيز القرآن الكريم من غيره» فما كان بين الدّفتين فهو فهو القرآن» وما 
خرج عن الدفتين فليس بقرآن. 

قوله: (إذ يستحيل): جملة تعليلية لكون القرآن الكريم هو المكتوب 
بين الدفتين فقط دون ما سواه. ) 

والفعل «(يستحيل» مشتق من «الاستحالة»)» وهي ضد الإمكانء وإذا 
كان الإمكان يعني الوجود» فإن الاستحالة تعني الامتناع. 

قوله: (في العرف والعادة): جار تار ومچرور متعلقان بالفعل «يستحيل»› 
و«العرف» و«العادة» إذا افترقا - بمعنى انفرد كل واحد منهما ا وحده - 
اجتمعاء فيكون معنى أحدهما شو ا واا اتنا مع راا كما 
هو الحال هناء فيكون لكل واحد منهما معنى مستقل»ء فالعرف هو السلوك 
العام المتكرر من الجماعة الكثيرة من الناس» والعادة هي السلوك الخاص 
المتكرر من شخص واحد» أو من أشخاص هم من القلة بمكان. 

إلا أن الْقَرّان هنا بين العُرف والعادة لا يراد به المعنى الخاص 
والعام المذكورين» وإنما هو من قبيل عطف الشيء على مرادفه من باب 
التوثيق والتوكيد. 

قوله: (مع توفر الدواعي على حفظ القرآن): «الْرَفْرَة» في اللغة بمعنى 
«(الكثرة»» يقال : «وَْر الشيءَ» إذا کر 


(۱) انظر: لسان العرب .۲۸۷/٩‏ 


باب في ادلة الإأحكام 


ص س و 3 


ال هو ا 


و«الدواعي» جمع «داع»» ااي فى اللغة هو لماي 
وال ا 7 ٤‏ 


دواعیاً ا دعر ر وتناديه ا ا والاجتهاد ولل الخمول 
والتكاسل . 

والمعنى : أن العزائم والهمم متوافرة بلا تكاسل ولا خمول على 
حفظ القران الكريم› نتيجة الاهتمام البالغء > بالتاي به عن کل ما يفضي ال 
زيادة فيه أو نقصان منه. 

قوله: (آن یهمل بعضه فلا ينقل) : الضمير في ((رعضه) ر ا 
«القرآن الكريم»» و«أَنُ» وما دخحلت عليه في تأویل مصدر يقع فاعلا للفعل 
ايستحيل)» والتقدير : «يستحيل إهمال بعضه) . 

ومعنی إهمال بعضه من غير مَل : تركه بلا كتابة بين دفي المصحف› 
فذاك مستحيل غاية الاستحالةء و«الإهمال) في اللخة هو «التَرْك سُدّى»'. 

قوله: (أو یخلط به ما لیس منه): معطوف باو على قوله: «أن همل 
بعضه فلا ينقل»» وقد سبق أن «الْخُلْ» بمعنى «المَرْج»» والضميران في 
(ابه)» وفي «منه» يعودان إلى «القرآن الكريم). 

والمعنى المراد هنا: را ا وع أن يذحَل في القرآن الكريم 
ما ليس منه» بحيث يختلط فيه ويلتبس به» من غير أن يتنه أحد من الأمة إلى 
ذلك مع توافر الدواعي في المبالغة بتجریده عن كل زيادة» ولا سيااان الله 
تبارك وتعالى قال: إا حن برا لكر ولا َم تفظو @6) [الحجر: .]٩‏ 

) د ا و ن ا من الزيادة» كما أنه 


(۱) انظر: المرجع السابق ۲٣۸/۱٤١‏ (۲) انظر: المرجع السابق .۷٠١/١١‏ 


باب في أدلة الأحكام ۸ 


)9 ( 
سے ~0 م ص اد 0و 


: تا ِل تفلا عبر مکار گقِرَاءة ابن مَسْعُود رضي الله عله‎ e 
SS O O أيام متَابعَاتِ»‎ 


قوله: (فأما ما نقل نقلاً غير متواتر) : «ما» موصولية بمعنى (الذي»› 
أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «المنقول»). 

و«نقلاً) مفعول مطلق» والفعل انيل مبني للمجهول› والناقل هم 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى TES‏ 
القراءات» والمنقول إليهم هم المسلمون. 

«(وغير» هنا صفة للنقل في قوله : «نقلاً) . 

راو ضد «الاحاد»» وقد سبق تعريفه 

والمقصود بغير المتواتر من القراءات: القراءات الأحادية والشاذة» 
وهي ما أثبتها الصحابي في مصحفه تفسيرا لغامض» أو بياناً لمجمل»ء ولم 
يقطع بکونها قرآناً كما صرح بذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى". 

قوله: (كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات»): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»»ء أي: «مثل قراءة ابن 
مسعود»» وهو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن 
غافل الهذلي» أسلم قديماء وهاجر الهجرتين» شهد بدرا والمشاهد بعدهاء 
وکان صاحب نعلي رسول الله وء وهو من نبلاء فقهاء الصحابة 
والمقرئين . . توفي رضي الله تعالى عنه بالمدينة سنة اثنتين وعشرين ٠‏ 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا مثال توضيحي للقراءة غير 
المتواترة» إذ القراءة المتواترة هي قول الله عر وجل في كفارة الينين: #فن 


م يد فَصِيام َة يام [المائدة: .]۸٩‏ 


(1) 


(۱) انظر ص(۹٥۳۷).‏ (۲) انظر: الاستذکار .۲۹٦/۲‏ 
(۳) انظر: الإصابة ٤/۱۲۹ء‏ طبقات الفقهاء ص۴٤‏ تذكرة الحفاظ .٠١/١‏ 


باب کي ادلة اإأحكام 


فزاد عليها الصحابى الجليل عبد اله بن مسعود رضي الله تعالى عنه 
لفظة : (متتابعات») وأثىتها a‏ 

وهذه الزيادة ليست موجودة بين دفتي المصحف» فتكون قراءة غير 
) 

و a e‏ هذا شروع من المزلف رحمه الله 

والمذكور هنا هو المذهب الأول في ذلك" . 

بالقوم الأصوليين» ومنهم الجويني والغزالي» 

(٥) 

والآمدي ¢ وابن حزم" 

ومفاد هذا القول: أن القراءة غير المتواترة ليست بحجة. 

والمراد من نمي حجيتها: عدم الاعتماد عليها دليلاً من أدلة الشرع 
في إثبات الأحكام الشرعية. 

وهم هنا إنما أنكروا حجيتها مطلقاًء لا من جهة كونها قرآناً» ولا من 
جهة كونها سنة» فهي عندهم ليست قرآناًء ولا رل منزلة خبر الواحد» ولذلك 
فلا يجوز التعويل عليها في شيء من إثبات الأحكام الشرعية» وقد نسب 
فقال : : (ظاهر مذهب الشافعي ان القراءة الشادة ال لخ تل وار لا يسوع 
اللاحتجاج بها ولا الخو الى فك خاد الات 


(1) انظر: بدائع الصنائع ١/٠١١ء‏ المغني لابن قدامة .۷٠٥١/۸‏ 

)۲( انظر: تقريب الوصول ص٤٠١ء‏ البرهان ٦٦1٦/١‏ المنخول صا۲۸» الإحكام 
۷)۱ شرح النووي على صحیح مسلم .۱٩۰/۵‏ 

(۳) انظر: البرهان .1٦٦/١‏ (6) انظر: المنخول ص۲۸۱. 

.٠٠٠٥/٤ انظر: المحلى‎ )١ .٠٠١/١ انظر: الإحكام‎ )٥( 

(۷) انظر: البرهان .٦٦٦/١‏ 


باب في أدلة الأحكام ‏ 


۳ | 
لاله حا قظعاًء لاله وَاجِبّ عَلَى الَسُول بيع القُرانِ ابه ِن 
الأمة تقوم ! الحْجَة بمَوْلِهِمْء SS‏ ااه لاحل پو ون لم قله 
من الان O‏ 


قوله: (لأنه): الضمير فيه يعود إلى ا من القرآن بغير التواتر». 

قوله: (خطاً قطعاً): أي يمظع ا 

قوله: (لأنه واجب على الرسول): الجملة تعليلية لکن المنقول بغير 
التواتر جطا فنا والضمير في «لانه) ضمير الشأن» والتقدير : «لأن الشأن 
ب تبلیغ القران على الرسول به لطائفة من الأمة». 

قوله: (تبليغ القرآن): التبليغ من «الإبلاغ» وهو «الإيْصاڻ»”. 

واتبليغ» مضاف إلى «القرآن»» وهو من باب إضافة المصدر إلى 
مفعوله. a.‏ 

قوله: (طائفة من الأمة): «الطائفة» هي الجماعة من الا 

والمراد بالأمة هنا: أمة محمد يل . 

قوله: (تقوم الحجة بقولهم): أي أن ا عدداً تحيل العادة فيه 0 
على الكذب» حتى تحصل الثقة بقولهم› ومن تج يحصل الاحتجاج به . 

والضمير في «بقولهم» يعود إلى «الطائفةا. ‏ 

قوله: (وليس له مناجاة الواحد به): الضمير في «له» يعود إلى 
«النبي» ية والضمير في «به» يعود إلى «المنقول من القرآن بغير التواتر». 

قوله: (وان لم ینقظه من القرآن): معطوف بالواو على قوله: «لأنه خطاً 
قطعاً) إذ التقدير : ای ا ی وإِن لم ينقله 

من القرآن احتمل . . 
والضمير في 0 ينقله» يعود إلى «المنقول من القرآن بغير التواترا» 

) ا مثبت تلك القراءة. 


(۱) انظر: لسان العرب .٤۱۹/۸‏ (۲) انظر: المرجع السابق .۲۲٠/۹‏ 


۳۸٤‏ باب في ادل اإأحكام 


١ له وَاختَمّل َد کول سرا ومع م التَرّذدِ‎ E اَن یکول‎ E 
) يعمل پد‎ 


وقوله: «من القرآن» أي: «على أنه من القرآن»» فيكون المعنى: ‹ 
لم ینقله على آنه من القران». 

قوله: (احتمل أن یكون مذهباً له): أي احتمل أن کا إثبات تلك 
القراءة في مصحفه الخاص به مذهباً له. 

والمراد بالمذهب هنا : الاجتهادء أي آنه أثبت تلك الزيادة من باب 
تفسير الغامض› أو بيان e‏ 

والضمير في «له» يعود إلى «مثبت» تلك القراءة. 

قوله: (واحتمل ان کون خبر): معطوف بالواو على قوله: «احتمل ا أن 
یکون مذهباً له». 

والمراد بالخبر هنا: السنة المسموعة من الي لاء 

والمعنی: أنه إن لم ينقله قرآناً احتمل أن يكون قد نَقَلَهُ على أنه خبر 

قوله: (ومع التردد لا تعمل به): المقصود بالتردد هنا هو التأرجح بين 
الاحتمالين المذكورين» وهما كون المنقول بغير التواتر مذهباً للصحابي 
خاصا به» أو خبراً منقولاً عن النبي يي . 

ومعنی «لا يعمل به»» أې: لا يحتج به في مجال العمل a‏ 

a a 

وإنما كان «التردد» EG‏ من العمل» نة قك ااك والأحكام 
الشرعية لا ّى على الشك» بل تبنى على اليقين» أو غلبة الظن . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل القائلين بأن المنقول 
من القرآن الكريم بغير التواتر ليس بحجة» ومفاد هذا الدليل من وجهين : 

الوجه الأول: أن المنقول بغير التواتر من القراءات لا يكون قرا 
طريق ثبوته الآحاد» والقرآن الكريم لا يثبت إلا متواتراً. 


باب في أدلة الأحكام 


الوجه الثانى: أن الناقل لغير المتواتر من القراءات لا يخلو من أحد 
حالین: إما أن ينقله قرآناًء وإما ألا ينقله قرآناً» فإِن کان نقله على آنه قرآن 
فذاك مقطوع بخطئهء إذ القرآن لا يثبت بغير التواتر» ويلزم منه اتهام 
النبي به بالتقصير في تبليغ القرآن حيث ححص بذلك الواحد دون طائفة 
الناشن: 

وإِنْ کان لم ينقله على أنه قرآن احتمل أن يكون ذلك مذهباً له» وبين 
كونه خبراً عن النبى بل والاحتمال مَسْقَظ للاستدلالء فلا تكون تلك 
القراءة حجة. ) 
قوله: (والصحيح): معطوف بالواو على قوله : ققد قال قوم : لیس 
ببحجة) . 

و«الصحيح» هنا صمة لموصوف محذوف› تقديره: «والقول 
الصحيح»» أو «والمذهب الصحيح». 
قوله: (انه): الضمير فيه يعود إلى «المنقول من القرآن الكريم بغير 
التواتر». ) 
عليه . 

والمراد بالحجية هنا الحجية المطلقةء سواء كان ذلك قرآناًء أو خبرا 

وهذا هو المذهب الثانى فی هذه المسآلةت ومفاده: أن المنقول من 
القرآن الكريم بغير التواتر حجة شرعية متبعة. 

وإلى هذا القول ذهب السرخسي”'» والطوفي"» وابن اللحام ٠»‏ 
() انظر: أصول السرخسي ۲۸۱/۱. (۲) انظر: البلبل صا٤.‏ 
(۳) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١أ١٠.‏ 


باب في ادلة الإأحكام 


کےا ۴۸٦‏ 
لانه حبر أنه سَمِعَهٌ مِنَ النبنّ لا فان لم يکن فرآناً فهو حبر 
نه رُبمَا سَمِعَ السَيءَ مِنَ الت کي تَمَسِيرا كه رانا eT‏ 


والكمال ابن الهماء" وأبو الحسين ا وغيرهم من الأصوليين› 
وهو ما اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا وانتصر له. 
قوله: (لأنه يخبر أنه سمعه من النبي 44): الضميران في «لأنه» وفي 
«أنه) يعودان إلى «الناقل لغير المتواتر من القرآن الكريم». 
والضمير «الهاء» في فى (سمعه) يعود إلى «المنقول بغیر التواتر من القرآن 
الكريم. _ 
رالمعنى; أن قل غير المتواتر من القرآن الكريم إخبار من الناقل بأنه 
قوله: (فإن لم يكن قرآنا فهو خبر): الضمير «هو» يعود إلى «المسموع 
من النبي . ) 
عليه الصلاة a‏ 
قوله: (فإنه ريما سمع الشيء و ا 
«فإن لم يكن قرآناً فهو خبر». . 
والضمير في «فإنه» يعود إلى «الناقل لخير المتواتر من القرآن الكريم». 
وكلمة «رُبّ» من حروف المعاني التي يُجَر بها» ووَصَعَّها العرب 
للدلالة على التقليل» وقد يدخل عليها «ما؛ ليكون ما بعدها فعْل كما ذكر 
المؤلف رحمه الله تعالى هنا في قوله: «ربما سمع»» ویجوز فيه التخفيف 
«ربَمَا» كما في قول الله جل شأنه: اا ال کیال وا ل 


© [الحجر: ۲]. 


٠ 1٠١٤/١ انظر: المعتمد‎ )۲( 


باب في ادلة الأحكام 0 


وَرَبَمَا ابد لَفْظّة يلها ظَناً مله ان دَلِكَ جَائِڙ گمَا روي عَنِ ابْنِ 


۳ 1 ا ر 2 9 س ت 
مَسْعُودٍ رَضى الله عَنه أنه ن يجوز مثل ذلك› CSG OSE‏ 


ويجوز فيه التشديد «رَبّمَا». 

والمراد بالشيء في قوله: «سمع الشيء : كلام النبي َي 

والتفسير» في قوله: مشتق من «الْمَسر»» وهو في اللغة 
بمعنی «البّاآن» و«الكشّف عن المراد»" 

. من النبي‎ OE و يعود الى‎ ۳ e 


آیات القرآن لکریم : فرظنه قرآنا» a‏ 9 يخر جه اا ا 0 إذا 


انتفی کونه قرآناً منزلاً من عند الله تبارك وتعالی ثبت کونه خبرا ا 
رسول الله 1 . 

قوله: (وريما أبدل لفظة بمثلها ظنا منه أن ذلك جائز): معطوف بالواو 
على قوله: «فإِنه ربما سمع الشيء من النبي کا تفسيرا فظنه قرآناً» . 

والضمير في «مثلها» يعود إلى «اللفظة»ء والمراد بالمثلية هنا : الترادف. 

والضمير في «منه» يعود إلى «ناقل غير المتواتر من القرآن الكريم بنا 
على فهمه للمسموع من كلام النبي َيه . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تبديل اللفظة بمثلها). 

والمعنى المراد هنا: أن القراءة التى نقلها قد تكون مخالفة للمتواترة 
تبديل لفظة فبها قام به من تلقاء نفسه» ظتاً منه أن مثل ذلك جائز وسائغ 
شرعاً» وهذا التبديل لا يخرجها عن كونها حجة» لثبوت أصل من 
النبي ي . 

قوله: (کما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه کان يجوز مثل 
ذلك): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» و«ما» موصولية بمعنى «الذي»»› أو 


.00 / ٥ انظر: لسان العرب ا/A. (۲) انظر: لسان العرب‎ )١( 


I‏ باب في ادل الأحكم 


وَهَذا ف الدبف دون المَرآن» ففی الجْمْلَةَ لا يخرح جن 
مسو ِن اني ئي وَمَروِيا عله oceowunwno©sunececenccscsoeocnnsnsneseonccecnnacncsoee‏ 


مصدرية فتؤول وما دخحلت عليه بمصدر» تمدیره «کالمروي عن ا E‏ 
رضي الله عنه) . | 

والضميران في «عنه»» وفى «أنه» يعودان إلى «ابن مسعود» رضى الله 
تعالی عنه. 

ومعنى «يجوز» أي : «يْسْسَسيْعا» يقال: «جَوَرَ له ما صََعَه ا له) 

| سو له ذلك" . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود ل تبدیل اللفظة بمثلها . 

وهذا المروي عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رصي الله 
تعالى عنه قد قله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: (وأما مَنْ 
قال عن ابن مسعود: : إنه کان يجوز القراءة بالمعنی فقمد کذب عليه» وإنما 
قال : قد رت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة» وإنما هو كقول أحدكم: 
أفبل» هَل وتال فاقرۇوا کما علمتم)'. ۰ 

قوله: (وهذا يجوز في الحديث دون القرآن) : اسم الإأشارة «هذا» يعود 
إلى «تبديل اللفظة بغيرها»» فهذا لا يجوز فى القرآن الكريم»› بل الواجب 
eR‏ اواو 

ن (ففي لجملة): أي جملة ما سبق دکره» فان ا محصور 

في القرآنية والسنية. 

قوله: (لا يخرج عن كونه مسموعاً من النبي بي ومروياً عنه) : الضمير 

في «كونه» يعود إلى «المنقول بغير التواتر من القرآن الكريم». 


باب في ادلة الإأحكام ۸4 


o٤ و‎ 


وَقَوْلهَمْ : يجوز ان مَذهاً». فلا : n‏ 


والضمير في «عنه») يعود إلى «النبي . 
قوله: (فيكون حجة كيفما كان): أي یکون المنقول من غير التواتر 
حجة شرعية يول عليها في بناء الأحكام» لتحمق سماعه من النبي لا . 
وقوله: «كيفما كان» أي : كيفما كان الحال والشآن» سواء أكان ذلك 
الس فن الى عليه الصلاة والسلام قرآناً من الله تبارك وتعالى» أم 
خبراً من رسول الله اء إذ القرآن والخبر حجتان شرعيتان. 
وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من ر ا س 
من النبي ية إلى قوله: «فيكون حجة كيفما كان» هو دليل أصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأن المنقول بغير التواتر من القرآن الكريم حجة 
شرعية» ومفاد هذا الدليل: أن المنقول بغير التواتر من تلك القراءات متردد 
بين القرآنية والخبرية» فإِنْ ثبت كونه قرآناً فالقرآن حجة بلا نزاع» وإن انتفى 
کونه قرآنا فهو خبر مسموع من النبي بي وناقله عدل ثقة» فيكون حجة 
أيضاً . کک 
وإذا ثبت كونه حجة شرعية في كلا الحالين وجب المصير إليه 
والتعويل عليه. 
قوله: (وقولهم) : ا يعود إلى أصحاب المذهب الأول القائلين 
بأن المنقول بغير التواتر من القرآن الكريم ليس بحجة. 
قوله: (يجوز أن يكون مذهباً) : هذا هو مقول القول لأولئك»› وهو 
دليلهم الذي احتجوا به على تمي تلك الحجيةء ومفاد هذا الدليل: أن مَل 
الصحابي لخير المتواتر من القرآن الكريم يحتمل أن يكون مذهبا له» ومذهبه 
لا يكون حجة على غيره. 
- قوله: (قلنا) : شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عما 
استدل به منكرو حجية المنقول من القرآن الكريم آحاداً. 


باب في ادل الإأحكام 


على الله وَكَذِبٰ عَظيم 
َعَالی رلا عن رسوله قرا SOR RS ED‏ 


ِ 
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°0 ا 
سما )د 


وقوله: «قلنا» أي: نحن معشر القائلين بحجية تلك القراءات» وهي 
المنقولة بغير التواتر. 

قوله: (لا يجوز ظن مثل هذا بالصحابة رضي الله عنهم): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى «تسمية مذاهبهم قرآناً»» فن ص ذلك بهم عن في 
عدالتهم» وقذْحّ في نزاهتهم» وتشكيك في تحريهم الحق والتشّت فيه» وهو 
مر لا يجوز شرعاً ولا يسوغ عقلاً. 

قوله: (فإن هذا افتراء على الله وکذب عظيم): جملة تعليلية لعدم جور 
الظن بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بأنهم يجعلون مذاهبهم قرآناً 
فان لازم ذلك رَضفهم بالكذب والافتراء على الله تبارك وتعالی حيث نسبوا 
إليه سبحانه قرآناً لم ينْرلهُ. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «تسمية اا قرآناً» . 

و«الافتراء» في اللغة هو «الكذب» والاختلاق»'. 

وعليه يكون عَطف «الكذب» على «الافتراء» في قوله: «فإن هذا 
افتراء على الله وكذب عظيم»» من باب عطف الشيء على مرادفه بقصد 
التوكيد. 

قوله: (اذ هو جعل رأيه ومذهبه الذي ليس هو عن الله تعالى ولا عن 
رسوله قرآناً): هذه جملة تفسيرية للافتراء والكذب. ) 

والضمائر «هو»» وفي «رأيه»» وفي «مذهبه» تعود إلى «الصحابي». 

والضمير «هو» في قوله: اليس هو) یعود إلى «المذهب والرآي». 

والضمير ى (ارسوله» يعود إلى «الله» جل جلاله. 


.٠١٤/٠١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


باب في أدلة الأحكام 


َالصَحَاة رضي اله عَنهُمْ لا بُو شب الگذِب بهم في خد ديت 
ال بلا ولا ق غیره» َكيف ڪڏبون في جعلِ مَذاهبه فرآناً؟ هذا 
باطل يَقيناً. 


قوله: (والصحابة رضي الله عنهم لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث 
النبي ): الضميران في «عنهم»» وفي «إليهم» يعودان إلى « الصحابة) 
رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: (ولا في غیره): e‏ بالواو على قوله: «في حديث 
النبي E‏ 

والضمير في «غيره» يعود إلى (حديث النبي» ا 

وإنما لم يجز نسبة الكذب إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا في 
یی ا و و 
لهم وثنائه عليهم في کتابه٬‏ وعلی لسان رسوله ل . 

قوله: (فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم قرآناً؟): الاستفهام بكيف هنا 
یدل على الإنكار» لأن القول بان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
يجعلون مذاهبهم قرآناً قول منكر لا يستند إلى واقع صحيح. 

والضمير في «مذاهبهم» يعود إلى «الصحابة» رضوان الله تعالى 

قوله: (هذا باطل يقيناً): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يجعلون مذاهبهم قرآناً) . 

وقوله: «باطل» صفة لموصوف محذوف» تقديزه: «قول باطل»» أو 
«(زعم باطل» . 

وقوله: «يقيناً»: أي: جَرْماً وقطعاًء بلا أدنى شك. 

ومَصْدَرٌ اليقين هنا في الحكم على ذلك القول بالبطلان إنما هو العلم 
من الدين بالضرورة بما عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين 


. ) باب في ادلة اإأحكام 


ن الورة والتقى › والبعد غاية yT‏ ا وعن کل ما ۰ 
یخدش المروءة وينافي الحياء. 
وخلاصة هذا الجواب: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالی عنهم 
عدول ثقات بإخبار الله تعالى عنهم بذلك. والعدل الثقة يتحرز من الكذب 
على آدنی الناس› فکیف على الله جل ا آو على رسوله . 
والقول بأنهم يجعلون مذاهبهم قرآناً نِسْبة لهم إلى الكذب» مما ينافي 
تلك العدالة والثقة» فيكون قولاً باطلاً بيقين لا شك فيهء لأنه تكذيب لله 
مارك وتان فی ندل لی وکت انی 


باب في أدلة الإأحكام 


e 
e َالقُرَان يَسْتَمِل عَلّى الْحَيْمَة وَالْمَجَّازء وَهُوّ اللَمْطٌ‎ 


قوله: (والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز): أي أن ألفاظ القرآن 
j r aT‏ > لأنه نزل بلسان 
عربى مبين» واللسان العربى المبين مشتمل على ألفاظ الحقيقة وألفاظ 
الما حك نالرت اا عدا كا كل ااك والكل محدود د 
لغتهم» وفصيح کلامهم» بل ومن محسنات ألفاظهم . 
قوله: (وهو): الضمير هنا يعود إلى «المجاز». 
قوله: it‏ اللفظ في اللغة واحد الألفاظ» وهو في الأصل مصدر 
يطلق على معانٍ» منها 
١‏ - الرَمْى بالشيء من الفم» يقال: م الشيء من فمه لَفْظاً» بمعنی : رَمَاهٌ. 
ت الإظهَارُء يقال: «لَمَظّت الأرض خبیگها)» بمعنی : أَظْهَرَتُ ما کان 
مختبئاً فیها من نبات وغیره. 
۳ اكلام يقال : «لَمَظ بالشيء E‏ گل ومنه قول الله 
تبارك وتعالى : تا يفط من كول إلا ديه بُ عيذ €6 [ق: .]٠۸‏ 
هذه هي أهم المعاني التي يطلق عليها «اللفظ» في اللغة"'. 
وهذه المعاني الثلاثة كلها حقيقة في كل لفظ مسموع منطوق» فإن 
اللفظ قبل أن يتفرّه به صاحبه کان حبيس الفم» فلما نطق به لمَظّهٌ من فمه 
إلى أذن السامع. 
وحين ظل ذلك اللفظ حبيس الفم كان مختبئا فيه» فلما نطق به 
اللسان كان ذلك إظهاراً له وإفصاحا عنه وإخبارا به. 
وحين تلفظ القائل بذلك اللفظ كان متكلماً به« ge‏ 
منه ومتلقی عنه. 


)۱( انظر: القاموس المحبط ۲/ ۹ لسان العرب ۷/ 61. 


۹4( باب في ادل اإأحكام 


وآما «اللفظ» في اصطلاح الأصوليين فقد عرفه «الطوفي» رحمه الله 
تعالى في «بلبله» بقوله: (واللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج 
الحو 

وعرفه «المرداوي» رحمه ا ره تعالی بقوله : (واللفظ صوت معتمد على 
بعضص مخارج الخو 

وبالنظر في هذين التعريفين نجد بينهما تشابها كبيرا» ورغم هذا 
التشابه الكبير يبقى التعريف الثانى أدق من التعريف الأول» وذلك أن 
التعريف الأول جعل اعتماد الصوت على مخرج واحد فقط» وظاهر هذا 
لفظاً . 

ومفهوم ذلك أن ما اعتمد على أكثر من مخرج فإنه لا يسمُى لفظاء 
وهذا غير صحيح» إذ نحو قولك: ازيد قام في الدار» معتمد على أكثر من 

وقد تنه الطوفي رحمه الله تعالى لذلك فاستدركه في كتابه «(شرح 
المختصر»» حیث قال : (وقولنا: اللمظ صوت معتمد على مخرج من 
مخارج الحروف» ظاهره يقتضي أن كل صوت اعتمد على مخرح واحد من 
المخارج یکول اا وهو إنما یتناول حروف الهجاء المفردة نحو : اب 
ت ث» ونحوه)» ويخرج منه ما ا منها من اسم“ أو فعل»› أو 
حرف» نحو: «زيد قام في الدار» لأن الاعتماد فيها على أكثر من مخرج 
وأاحد» وإنما المراد بالمخرج العدد الجشترك: بين المخرج الواحد وجمیع 
) المخارج» وهو بعضص المخارج؛ فان صرح به هكذا: الافظ صوت معتمد 
على بعص مخارج الحروف فهو ا 5 


(1) البلبل ص١٤. ٤‏ (۲) شرح الكوكب المنير .٠٠٤/١‏ 
)۳( شرح مختصر الروضة .٥٤١ /١‏ 


باب في أدلة الأحكام 


E عه الأضليّ عَلّى وجو يم‎ EA 


وبذلك يُعْلم أن ما ذكره المرداوي هو بعينه تعريف الطوفي بعد أن 
أجرى عليه الاستدراك المذكور. 
قوله: (المستعمل): «المستعمل» هنا صفة للفظ› وهذه الصفة قيد 
احترازي من اللفظ الْمُهْمّل الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء» كما 
يقال : «ديز» في مقلوب (زيد). 
قوله: (في غير): جار ومجرور متعلقان بقوله: «المستعمل). 
قوله: (موضوعه الأصلي): الضمير في «موضوعه» يعود إلى «اللفظ)ء 
و«الأصلي» صفة للموضوع . 
والمراد بالوضع الأصلي هنا: ما وضع له اللفظ ابتداء في لغة 
ارب والكف ان فا اما رمحت ن ت الدب اعا اران 
العرر فة كن لك الف أ اتةه تخالا رعا لان ال 
للدلالة على بلادته خروج بذلك اللفظ عن موضوعه الذي وضع له ابتداءًَ 
بحكم الأصل» فيكون هذا الاستعمال غير أصيل فيه. 
وانتفاء الاستعمال الأصلى هنا قيد احترازي من «الحقيقة)» فإنها 
اللفظ المستعمل في موضوعه لاف الذي وضع له ابتداءٌ في لغة العرب»› 
کالإخبار عن «زید» بأنه «إنسان»» أو بأنه «رَجل». ) 
قوله: (علی وجه یصح): «علی وجه» جار ومجرور متعلقان بلفظ : 
(استعمالاً) المحذوف الذي دل عليه المذكورء إذ تقدير الكلام: «وهو 
اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي اس على وجه یصح)» 
وجملة (يصح» في محل جر صفة للوجه» ا «على وجه صحیح) . 
ا بالوجه الصحيح هنا: وجود قاسم مشترك أعظم يتصور العقل 
تَحَقَىَ المناسبة بين المسند والمسند إليه» كالإخبار عن «زيد» بأنه «أسده» 


إذا ذا کان زيد ممن اشتهر بالقوة والشجاعة» أما إذا لم يكن كذلك فلا يصح 
هذا الاستعمال› لانتماء المناسة بعدم وجود الرابط بين ل والمشبه به. 


م 


گقؤله: رعیش لها جح آل ونك لجدلا برد ل 
تقس او ج اڈ منم م 


ألمابط&› ور س سيه يلها 
۴ ادى یک ادوا ٍَ4 ى ال يوذو ال4 أئ أَوَلِيَاءَ اش 
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قوله: (كقوله): الضمير يعود إلى «الله» تبارك وتعالى» والكاف حرف 
تشبيه بمعنى «مثل»» أي : «مثل قول الله تعالى». 

والآيات الكريمات التى ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا أمثلة 
توضيحية لورود المجاز ؤ في القرآن العزيز. 

96 الى وهی ترت مان 6 ا 2 ا 
[الإسراء: .]۲٤‏ 

دلت على أن للذل جناحاًء فيكون ذلك من قبيل المجاز لا الحقيقة. 

والآية الثانية» وهي قوله جل شأنه: #وسكَلٍ ألَمَرةَ [يوسف: ۸۲]. 

ورد فيها السؤال موجُهاً إلى «القرية» وهي جماد لا تعقل» وحيث إن 
الفرآد اهلها كان سوالها هجازا. 

والآية الثالثة» وهي قوله عز سلطانه: ابدام بريد أن نق 
[الكهف: ۷۷]. 

وردت فيها «الإرادة» منسوبة إلى الجدار» وهي حقيقة في الإنسان» 
فكانت سا ل الخدار - وق جهاد هخا 

والآية الرابعة» وهي قوله جل وعلا: «أو جه اَعَد َنم ص 
ألعَابط# [النساء: ١٤ء‏ المائدة: .]٦‏ 

سمي فيها الخارج من الإنسان وهو «العذرة» غائطاًء و«الغائط» حقيقة 


فيما انخفض واطمأان من الأرض» فيكون إطلاقه على الخارج ر من 
الإنسان فاا 


ررد دور 


والآية الخامسة» وهي قوله جل وعر: # ىرۇ سنَو سيه لها 
[الشورى : 4°[ 


باب في أدلة الإأحكام a‏ 


و 


ذلك كله مَجَار لانه ال اللَفْظ في عَيْر مَوْضوعِه 


سمي فيها رَد السيئة سيئة» مع أنه انتصار للنفس ورَفْحٌ للظلم عنهاء 
فإطلاق لفظ السيئة على ذلك إطلاق مجازي . 

والآية السادسة» وهي قول الباري جل جلاله: لق دى عَيک 
عدوأ يو [البقرة: .]۱۹٤‏ 

سمي فها رد الاعتداء اعتداء وهو حق مشروع للإنسان» فيكون 
إطلاق الاعتداء على هذا الحق المشروع من قبيل المجاز لا الحقيقة. 

والآية السابعة» وهي قوله تبارك اسمه: إلى ال يوذو ال4 
.[o¥ e‏ 

نسب فيها «الاايذاء» إلى الله تبارك وتعالى» ولما كان المراد بذلك 
أولياء الله سبحانه - كما ببّنه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: «أي : 
أولياء اله» - كانت نسبة الإيذاء إلى الله جل وعلا مجازاً. 

قوله: (وذلك كله مجاز): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «المذكور في 
تلك الآيات الكريمات التى سردها المؤلف رحمه الله تعالى» من «(خفض 
الجناح»» و«سؤال القرية)» وانسبة الإرادة للجدار»» وتسمية العذرة 
غائطاً)» و«تسمية رد الاعتداء سيئة واعتداءً)» و«نسبة الإيذاء إلى الله 
تعالی»» فهذا كله مجاز» لا حقيقة. ) 

قوله: (لأنه استعمال اللفظ في غير موضوعه): الجملة تعليلية لكون 
الألفاظ الواردة في تلك الآيات الكريمات مجازاً لا حقيقة. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى ألفاظ تلك الآيات الكريمات. 

والضمير في (موضوعه) يعود إلى «اللفظ). 

والمعنى المراد هنا: أن الألفاظ التى وردت بها تلك الآيات 
الكريمات استعملت في غير موضوعها لاعن على وجه صحیح» فکان 
خد المجاز منطبقا فيها وصادقا عليهاء» فتكون من قبيل المجازء لا من قبيل 
الحقرقة. 


مه 


=5 باب قي ادلة الأحكام 


سرس ي رص ا o4‏ ا ج رر ی aT‏ ل ت 
ومن منع ذلك فقد كابر وَمَنْ سَلمه وَقَالَ: ل ا مجازاء 


قوله: (ومن منع ذلك): «الْمَنْم» في اللغة «خلاف الإغطاء»» وهو 
الحيلولة دون الحصول على المراد. 

والمراد بالمنع هنا: عَدَمٌ التسليم بأن في القرآن الكريم مجازاً. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «اشتمال القرآن على مجاز». 

وهذا هو القول الثاني في مسألة: «وقوع المجاز في القرآن الكريم»ء 
ومفاد هذا القول: المنع من جواز ذلك الوقوعء فلا يكون القرآن الكريم 
مشتملا على المجاز» بل كل ما فيه فهو حقيقة فقط» وممن ذهب إلى هذا 
القول ابن خويز منداد من المالكيةء وأبو الحسن الخرزي من الحنابلة» 
وداود بن علي من الظاهرية . 

قوله: (فقد كابر): الفعل «كابر» مشتق من «الاستكبار» وهو في اللغة 
بمعنى «المعاندة والامتناع عن قبول الحق» . 

والمراد به هنا: مخالفة الواقع من غير مستند. 

قوله: (ومن سلمه): معطوف بالواو على قوله: «ومن منع ذلك)» 
والضمير في «سلمه» يعود إلى «وقوع المجاز في القرآن الكريم». 

قوله: (وقال لا اسمیه مجازا): آي «قال السا والضمير في 

«(أسميه» يعود إلى «وقوع اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي»ء أي 
أنه قال: أسلم بأن اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي واقع في 
القرآن الكريم» لكني لا أسميه مجازاً. 

قوله: (فهو نزاع في عبارة): الضمير «هو» يعود إلى «القول بعدم 
سد ا مع تسليم وقوعه في القرآن الكريم»» و«النزاع» في اللغة هو 
(۱) انظر: لسان الغرب ۸/ .۳٤۳‏ 


(۲) انظر: نزهة الخاطر ۱۸۳/١‏ مذكرة الشنقيطى ص1۹. 
(۳) انظر: لسان العرب .٠١١/١‏ 


باب في ادل الأحكام ۳۹۹ 


ر 


ا َائِدَةَ في المْسَاحةٍ فىه » والله ٿه أعْلَّم. 


ر سرج ر 


«التخاصم»» والمقصود به هنا : الاختلاف. 

والمراد بكونه نزاعاً في عبارة: أنه حلاف لفظي» فهو خلاف في لفظ 
ولیس في معنی . 

قوله: (لا فائدة في المشاحة فيه): «لا) هنا نافية للجنس» و«فائدة) 
اسمها مبني على الفتح في محل نصب» وخبرها محذوف هو متعلّق الجار 
والمجرور في قوله: في المشاحة)» تقديره: «حاصلة)»» آي: ٠ل‏ فائدة 
حاصلة في المشاحة فيه». 


وال فى «فيه» يعود إلى «النزاع فى العبارة). 
و«المشاحة» هنا هي «المنازعة»» يقال: «تشَاحّ الرجلان على الأمر» 
إذا تتازعاء" . 


والمعنى المراد هنا: أن الاختلاف في تسمية اللفظ المستعمل في غير 
موضوعه الأصلي مع التسليم بوقوعه في القرآن الكريم هو اختلاف لا 
تنهض به فائدة عمليةء لأنه اختلاف مَرَدهٌ إلى اللفظ وليس إلى المعنى» 
فيكون من قبيل الاختلاف الاصطلاحي» ولا مشاحة في الاصطلاح بعد 
الفاق على المح: 

والحق في هذه المسألة أنه لا مجاز ف فى القرآن الكريم» وكل ما 
استشهد به المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو من قبيل الحقيقة لا من قبيل 
المجاز. فالآية الأولى› وهي قوله ماله : ا واخفش لها جاع لدل لا 
تدل على أن للذل جناحاء إذ المراد بها إضافة الموصوف إلى صفته» 
فيكون التقدير بناءً على ذلك: «واخفض لهما جناحك الذليل من الرحمة»» 
وإنما وُصِفَ الجناح بالذل مع كونه وَصَفاً للإنسان لأنْ البطش يظهر برفع 
)١(‏ انظر: المرجع السابق ."٠۲/۸‏ 
(۲) انظر: لسان العرب .٤۹٥/۲‏ 


e‏ باب في أدلة الإأحكام 


الثانية» وهي قوله سبحانه: #وَسََلِ اريه هي من قبيل 
حاف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء وذلك أسلوب معروف من 
أساليب اللغة العربيةء والمضاف المحذوف هنا مدلول عليه بدلالة 
الاقتضاء» وهذه الدلالة دلالة «التزام؟» وهي عند جمهور الأصوليين ليست 
من المجاز في شيء . 

ويمكن أن يقال: إن الآية الكريمة لا حذف فيهاء لأنٌ السؤال 
موجه إلى القرية ذاتها على الحقيقة» وذلك أن إخوة يوسف عليه السلام 
أرادوا من أبيهم أن ستو تق بشهادة الجماد على ثبورت فكأنهم 
قالوا له: اسأل ا التي لا تعقلء وسينطقها الله تعالى معجزة لك لأنك 
نبي» وسيكون إنطاق الله تعالى لها برهاناً قاطعاً على صدقنا فيما قلناه 
و 

والآية الثالثةء وهي قوله سبحانه: #جداا برد أن يقس لا مجاز 
فى إضافها الإراة إلى الجذارن» لان للجماذات ارات حققةة بعلا اة 
تبارك وتعالى» وكيف يمتنع أن تكون لها إرادة حقيقية وقد دلت النصوص 
إثبات بعض الصفات لها المدلول عليه بقوله سبحانه: #وړن 

َء إلا یح رو وکن لا فهو ققھون ڏس يحَهم€ [الإسراء: [٤‏ 


وکالتسلیم علی التي کا فقد روی الصحابى الجليل ا 
رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله كلا : (إني لأعرف حَجَراً بمكة 
کان يُسَلْمٌ على قبل آن أبعث» إني لأعرفه الآن). 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الفضائلء باب «فضل نسب النبي بل وتسليم الحجر 


باي في ادلة الإأحكام (e)‏ 


وكالخشية المدلول اا الله تعالى في الحجارة: ولل ينا لم 
رط من شيت آل4 [البقرة: 

وكالمحبة» فقد قال ر «(جبل أحد»: (وهذا أ حد وهو جبل 
و 

فإذا ثبت أن الجمادات تسبح › وشل وتخشى» وتحب› e‏ لا 
O NTS‏ 

والآية الرابعة» ي قول انه لآو جا أحد ينكم من لاب4 
مجاز فيها» إذ تسمية «العذرة» غائطاً من قبيل إطلاق اسم Es‏ 
فيه» وذلك أسلوب معروف من أساليب اللغة العربية› وهو حقيقة في محله. 

والآية الخامسة» وهي قوله سبحانه: وروا | س سة 
وكذلك الآية السادسة» وهي قوله سبحانه: فمن دی یک عدوا ع 
لا مجاز فيهماء فإِنٌ هذا الإطلاق من قبيل «المشاكلة»» والمشاكلة عند أكثر 
علماء البلاغة معدودة من فن E‏ و«المجاز» معدود عندهم من فن 
«البيان»» فلا يڪون هذا الإطلاق اا باعتراف آکثر علماء البلاغة. 


%0 م ص 


والاية السابعة» وهي قوله سبحانه: ل ا نين يۇذوت لا مجاز 
فيهاء إذ ليس تفسيرها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حين قال: «أي 
أولياء الله»» بل إن معنى إيذائهم لله تبارك وتعالى كُمْرهُمْ E‏ 
له الأولاد والشركاء» وذلك صنيع ا ار فال ول ا 

والقول بوجود المجاز فى القرآن الكريم يفضي إلى القول بأن فيه ما 
هو على خلاف الحقيقة› وذالك مصادم لواقع القرآن الكريم» إذ كل ما فيه 
حقائق ناصعة» فهو حق وبالحق نزل. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب «معجزات النبي بلا . (صحيح مسلم 
(۲( راجع : مذكرة العلامة الشنقيطى ص1۹ - ۷۲. 


@ باب في أدلة الإأحكام 


(فصل) 
َال الْقَاضِي: لَيْس في الْمُرآنِ لظ بعَير الْعَرَبيَةَء لِأَنَ الله الى 
قال: #ولو جعلته فرءاتا اعا لقالوا لوا فلت ايهر غه ومر 
ولو گان فيه لع الْعَجَم لم يكن عَريتاً مَحضاًء o‏ 


قوله: (قال القاضي): هو القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى. 

قوله: (ليس في القرآن لفظ بغير العربية): هذا هو قول القاضي أبي 
ويشهد لذلك ما ذكره في كتابه «العدة» حيث قال: (ليس في القرآن 

بغير العربية» ذكر ذلك أبو بكر في أول كتاب التفسير» وهو قول عامة 

4 ال 

ومفاد هذا القول: أن جميع ما في القرآن الكريم من ألفاظ عربي 
محض» ولا وجود لشيء من الألفاظ الأعجمية بين دفتيه. ٠‏ 

والذي ذهب إليه القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى هنا هو مذهب 
أك لاض 

قوله: (لأن اله تعالى قال...): شروع في بيان آدلة القاضي أبي يعلى 
ومن وافقه على عدم وجود شيء من الألفاظ الأعجمية في القرآن الكريم 

والاية المذكورةء وهي قول الله تبارك وتعالی: # ولو جعلته 

راتا ايا الوأ لوكا فلت ءايه ءأغي ومري € [فصلت: .]٤٤‏ 

هي الدليل الأول لهم على ما ذهبوا إليه في هذه المسألة. 

قوله: SSS SSE‏ هڏا هو وجه 
الاستدلال من الآية الكريمة المذكورة سابقاً. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «القرآن الكريم». 


.۷١۷/٣ العدة‎ )١( 


)۲( انظر : التمهيد TVA /Y‏ المسودة ص٤۱۷‏ »› إحكام الفصول ص۹٦۲۸‏ ۰ البحر 
المحيط »٤٤۹/١‏ المستصفى ٠١١/١‏ الإحكام .٠٠/١‏ 


باب في ادلة الأحكام 


۴ 
رايا اال 
ولان اله ااه تَحدَاهم بالإتيَانِ بسورَةٍ مِنْ وء eee‏ 


و«(العجم» جمع جمع «أعجمي» وهو كل من لم يتكلم باللغة العربية. 

ومعنى: «مَحخضاً»ء أي: خالصاًء يقال: بن مَحْض» إذا كان خالصا 
لم یخالطه ماء". 

والمراد من سوق الآية: أن الله تعالى أخبر بأنه لو جعل القرآن 
الكريم مشتملاً على ألفاظ عربية» وألفاظ أعجمية لاحتج كفار مكة بذلك 
على آن القرآن لم ثَمَصلْ آياته لوجود الخلط فيه بين ما هو عربي وغير 
عربي › لأنهم حريصون على أن يجدوا فيه مثاباً يكون سبيلاً لهم إلى طعنه 
وهمزه» وحيث لم برو عنهم ما يدل على شيء من ذلك مع حرصهم عليه 
وتشوفهم له دَلّ على أن كل ما في القرآن الكريم عربي محض. 

قوله: (وآيات كثيرة في هذا المعنى): التقدير: «ووردت آيات كثيرة في 


هذا المعنى). 
والتغل الا إل قا فر فاا 8 الكريم من ألفاظ أعجمية . 
ومن تلك الآبيات الكثيرة ا تَمَحْض العربية في آيات القرآن 


المجيد قول الله تعالى : # يسان عر مين ¥ [الشعراء: .]٠۹١‏ 
وقوله سبحانه: إا رلته فرمنا عر Ke‏ علوت )4 [يوسف: ۲]. 
وقولة يانه وا جم فا عرب مڪ قرت 4)9 
[الزخرف: .]١‏ 
TE TEPE‏ كاف ای يدوت إو جي وهدًا سان 
كرف مين [النحل: .]٠٠۳‏ 
وقوله سبحانه: قران ریا عير ذِی عر [الزمر: ۲۸]. 
قوله: (ولأن الله سبحانه تحداهم بالإتيان بسورة من مثله): هذا هر 


0 انظ الان الوت ۷/۷ 


©( باب في ادل الإأحكام 


سے ر سے ت 0 


ولا يَحَدَاهُمْ ما ليس من لِسَانِهمْ ولا خسو 


الدليل الثاني للقائلين بأن القرآن الكريم لا توجد فيه ألفاظ بغير العربيةء 
وهو معطوف بالواو على قوله: «لأن الله تعالى قال...» 

والضمير «هم» في «تحداهم» يعود إلى «العرب المشركين». 

والفعل «تحدى» مشتق من «التَحدّي». وهو في اللغة بمعنى «التَعَمّدء 
وال مح متارَعَةَ 0 

والضمير في «مثله» يعود إلى «القرآن الكريم». 

والتحدي بالإتيان بسورة من مثل القرآن قد دل عليه قول الله تعالى: 
و لن ڪَم ن رپ ا رلا عى بو ما نود س متيو ادغو شهكاه 
ًن دون ألم إن كر صيِقىَ ©@©) [البقرة: ۲۳]. 

وقوله ا ور وون أفارنة فل فاا شورق مَل ودعو من 
استطعتر من دون َه | إن ©4 اون ۸[. 

قوله: (ولا بتحداهم يما ا من لسانهم) لضان اهم في 
«يتحداهم» وفي «لسانهم» يعودان إلى «مشركى العرب»» والمتحدي هو اله 
تبارك وتعالی . 

و«ما» فى قوله: «بما» موصولية بمعنی «الذي» . 

والمراد باللسان في قوله : «لسانهم»: اللغةء أي: بما ليس من لغتهم. 

قوله: (ولا یحسنونه): معطوف بالواو على قوله: «بما لیس من 
لسانهم». 

والضير «الهاء» و ف ا يعور «ما» الموصولية المعبّر بها 

ومعنی لا يحسنو نه) » ا 5 يفهمون معناه» ولا یجیدول التخاطب 
به فصلا عن أن يأتوا بلفظ مثله فى أعجميته. 


(۱) انظر: لسان العرب .٠٦۸/٠٤‏ 


باب في أدلة الأحكام 
a naga‏ 

وروي عن ابن عباس وعكرمةٍ رضي الله عنهمًا آنهما قفالا : فيه 
ألمَاظ عير الْعَربيّة. 


ومفاد هذا الدليل: أن تحدي الله تعالى للعرب بالإتيان بسورة واحدة 
مماثلة لسورة القرآن الكريم يدل على أن جميع ما في القرآن الكريم عربي 
محض» لا وجود للعجمة فيه» إذ لو لم يكن كذلك لما صح التحدي› انه 
قوله: (وروي عن ابن عباس): هو حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله 
ابن عباس بن عبد المطلب» ابن عم رسول الله ية ولد قبل الهجرة بأربع 
سنين» وتوفي في الطائف سنة ثمان وستين من الهجرة و 
- قوله: (وعكرمة): آي «وروي عن عكرمة»» وهو معطوف بالواو على 
قوله: «وروي عن ابن عباس . 
وعكرمة هو أبو عبد الله عكرمة البربري ثم المدني» مولى ابن عباس› 
صَمَه الذهبي بأنه حبر عالم . توفي سنة سبع ومائة بالمدينة ا 
قوله: (رضي اث عنهما): جملة دعائية» وضمير التثنية في «عنهما) 
يعود إلى «ابن عباس» واعكرمة). 
قوله: (أنهما قالا فيه الفاظ بغير العربية): ضمير التثنية في «آنهما»› 
وألف الاثنين في «قالا» يعودان إلى «ابن عباس» و«عكرمة» رضي الله تعالى 
عهم. 
والضمير في «(فيه» يعود إلى «القرآن الكريم . 
وتنكير كلمة «ألفاظ» هنا يدل على القلة لا الكثرة» والمعنى : 
ألفاظ قليلة بغير العربية»» وذلك لأن الأغلب الأعم هو الألفاظ 0 إذا 
ل بوجود غير العربي فيه -. 


)١(‏ انظر: مشاهير علماء الأمصار ص4 طبقات الفقهاء ص۸٤‏ الجرح والتعديل 
۱/0. 
(۲) انظر: تذكرة الحفاظ ٠٥/١‏ - 


باب في ادل الأحكام 


قالوا: تة يل بالحَبَشِيّة» وَ«مِشْكاة هِلْييَةٌ وَإِسْكَبْرق» 


والمروي عن ابن عباس وعكرمة هنا هو المذهب الثاني للخلاف في 
دقع اللفظ ي في القرآن الكريم» وهو أن القرآن مشتمل على ألفاظ 

بغير العربية. 

قوله: (قالوا): أي أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن في القرآن 
الكريم ألفاظاً بغير العربية» وهم ابن عباس رضي الله تعالی عنهماء ومولاه 
عكرمة رضي الله تعالى عنه» ومن وافقهما على رأيهما من علماء التفسير 
کمجاهد رحمه الله تعالی eT‏ ) 

قوله: ( ناش َة ال ) : الواردة في قول الله تعالى : إن اة اليل هى 
اشد وما راقم يد 49 [المزمل: .]١‏ ) ) 

والمراد بناشئة الليل: قيل: هي أول ساعة منه» وقيل: القيام بعد 
النوم آول الليلء وقيل : الليل كلهاء وقيل: قيام الليلء وتیل ما 
ينشاً في الليل من الطاعات 

قوله: (بالحبشية): الجار ا هنا لقان لوف تقد 
«لفظة واردةٌ بالحبشية». 

قوله: (ومشڪ الواردة في قول الله تعالى: وز رو کیفگرز ف 
صاع [النور: د 

و«المشكاة» هى الكوّة ة في الحائط غير النافذة» 0 2 القنديل› 
وقيل: هي عمود القنديل الذي فيه الفتيلة“. 

قوله: (هندية): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «لفظة هندية». 

قوله: (وإستبرق): الوارد في قول الله تعالی : # ولسو ابا حرا من 
سنس و ستبرق 4 [الكهف: .]۳١‏ 
(1) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر .۲٠٠/۳‏ 


(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم ۳۸٠ /٤‏ لسان العرب .٠۷١/١‏ 
(۳) انظر: الجامع لأحکام القرآن للقرطبی ۱۷۰/۱۲ - .١۷١‏ 


باب في أدلة الإأحكام 


۷ | 
E EE E I‏ على كَلِمََيْن وَنځوهمًا 
عجوي لا يُحْرجُه عَنْ ونه عَرييّا» وَعَنْ إظلاتي هذا الاسم عليه 


و«اللإستبرف») هو الديباج الغلرظ› وفیل : هو ا 

قوله: (فارسبة) : صمفة أموصوف محذوف › نمدیره : «لةظة قأارسية) . 

والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الثاني القائلين بوقوع بعض 
الألفاظ الأعجمية في القرآن الكريم. 

ومفاد هذا الدليل: أن القرآن الكريم ا ات 
عربية» مثل : «ناشئة الليل» الحبشية» و«المشكاة» الهندية» و«الإستبرق) 
الفارسية» وهذا دليل على وقوع الافظ الأعجمي في القران الكريم. 

قوله: (وقال من نصر هذا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول 
بوجود ألفاظ غير عربية في القرآن الكريم). ) 

والمراد بالنصرة هنا «التأييد»» والمعنى Eg‏ 
رضي الله تعالى عنهم في رأيهما بوقوع الألفاظ غير العربية في القرآن الكريم. 

قوله: (اشتمال القرآن على كلمتين ونحوهما أعجمية لا يخرجه عن كونه 
عربياً): «الاشتمال» فى اللغة هو «الإحَاطة»» يقال: «اشتَمَلَ عليه الأمر» إذا 
Î‏ 6 

وضمير التشنية فى انحوهما) يعود إلى «الكلمتين). 

والضميران في «يخرجه»» وفي «كونه» يعودان إلى «القرآن الكريم». 

قوله: (وعن إطلاق هذا الاسم عليه): آي «ولا يخرجه عن إطلاق هذا 
إتت o‏ ا غ کا 

والمراد بالاسم المشار إليه فى قوله: «هذا الاسم» هو تسمية القرآن 
(۱) انظر: جامع البيان عن تأویل آي القرآن للطبري ۰۲٤۳/۹‏ لسان العرب ۱۹/۱۰. 
(۲) انظر: لسان العرب .۳٦۸/١١‏ 


باب في ادلة الأحكام 


١‏ ولا مهد لِلْعَرَب قن | الفارس يشمي فارسا وان کان فبه 
آحاد كلِْمَاتِ 2 


وَيْمْكِنْ الْجَمْع بين القَويْن: eS‏ 


الكريم بأنه عربي . والضمير في «عليه» يعود إلى «القرآن الكريم» 

قوله: (ولا يمهد للعرب حجة): معطوف بالواو على قوله: «ولا 
یخرجه عن کونه غریا: وعن إطلاق هذا الاسم عليه) . 

والفعل «يمهده مشتق من «التمهيده» وهو في اللغة بمعنى اة 
والوطئةء والشهيل» 0 

ومعنى: «لا يمهد للعرب حجة)» أي: لا يجعل الفرصة مَهَيَاةَ لهم 
في أن يحتجوا على القرآن بأنه غير عربي. ) 

قوله: (فإن الشعر الفارسي يسمى فارسيا فة کان فبه فيه آحاد کلمات 
عربية) : Ne NING OE‏ 
بغير العربية لا یخرجه عن کونه قرآنا» ولا عن کونه عربيا» ولا يکون حجة 
للعرب في سَلْب اسم العربية عنه. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الشعر الفارسي». 

وقوله: «أحاد» جمع «واحدة»» أي: «وإن كان فيه واحدة أو أكثر من 
الكلمات العربية». 

ومفاد قول هؤلاء المنتصرين لرأي ابن عباس وعكرمة رضي الله تعالى 
عنهم: أن كون القرآن الكريم مشتملاً على بعض الألفاظ بغير العربية لا 
يقدح في وصفه بأنه عربي» ولا يعطي العرب المسرّغ للطعن فيه» فان 
الشعر الفارسي يسمّى فارسيا رغم وجود بعض الكلمات العربية فيه» وذلك 
لأن الحكم للأكثر الغالب» لا للأقل النادر. 

قوله: (ويمكن الجمع بين القولين): الفعل: «يمكن» ضد «يستحيل»» 


0 اظ لان الت 5 


باب في أدلة الإأحكام 4( 


بان تَكُونَ هَذِوِ الْكَلمَات أضلَهَا بعَيْرِ العَربِيَةء ثم عَرَبَنْهَا الْعَرَب 
واستَعْملنهًا» فُصَارّتُ من م لسانها E‏ واستعمالها لها TTT‏ 


فالجمع بين القولين ليس مستحيلاً ممتنعاً» بل هو ممكن حاصل. 

ومعنى «الجمع» في اللغة: :الف المفترق» . 

والمقصود بالقولين هنا: القول النافي وجود كلمات بغير العربية في 
القرآن الكريم» والقول المثبت لذلك. 

قوله: (بأن تكون هذه الكلمات أصلها بغير العربية ثم عربتها العرب): 
المراد بالكلمات المشار إليها هنا ما سبق ذكره من الألفاظ الأعجمية وهي 
«ناشئة الليل»» و«المشكاة)» و«الاإستبرق». 

والضمير في «أصلها» يغود إلى «الكلمات الأعجمة المذكورة». 

ومعنى : «عَرّبتها» أي: تَكلمت بها على منهاجها'". 

والضمير فى «عربتها» يعود إلى «الكلمات الأعجمية). 

قوله: (واستعملتها): معطوف بالواو على قوله: «ثم عربتها العرب». 

والمراد باللاستعمال هنا : النطقى والتحدث بها کأنها مفردة من 


اللغة العربية. 
والضمير فى «واستعملتها» يعود إلى «الكلمات الأعجمية» والمَستَعْمل 


قوله: (فصارت من لسانها بتعريبها واستعمالها لها): أي: «صارت 
تلك الكلمات الأعجمية من اللسان العربي». ) 
والضمير في «لسانها» يعود إلى «العرب». 
والفراة اللات ها الل الت 
والضمير في «بتعريبها» يعود إلى «الكلمات الأعجمية). 
05+ اظ ارس الط 0١‏ فج جن الل ۷/1 
(۲) انظر: لسان العرب ..0۸۹/١‏ 


باب في أدلة الإأحكام 


والضمير في «(واستعمالها» يعود إلى «العرب». 

والضمير في «لها» يعود إلى «الكلمات الأعجمية». 

قوله: (وإن كان أصلها أعجمياً): الضمير فى «أصلها» يعود إلى 
الكلمات الأأعجمية». ۰ 

والمراد بالأصل هنا: مبَع تلك الكلمات ومَْسَوّها. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو وجه الجمع بين القول 
الأول الذي ذهب اصحابه إلى إنكار أن يكون بين دفتي القرآن الكريم 
ألفاظ بغير العربية» والقول الثاني الذي ذهب أصحابه إلى إثبات بعض 
الألفاظ بغير العربية بين دفتي القرآن الكريم ) 

ومفاد هذا الجمع: أن ما يقال بأنه غير عربي من الألفاظ الواقعة في 
القرآن الكريم» هي ألفاظ عربية بالتعريب» وإن لم تكن عربية بالتأصيلء› 
والمعرّب منزل منزلة العربي في الاستعمال. 


يصدف ٤‏ على القران الكريم و پأنه عربي کله» اد التعریب 


باب في أدلة الأحكام 


(فصل) 
رفي کاب الله شاه مخکم وَمتَشابة» كما قال تَعَالى: :0 


م کا ص ص کے س سے 9 سس لے ر ق 1 وش ە سے 
اَی أل ليك الکتب ونه ايت حكمت هن آم اکب وأ مک ل 


قوله: (وفي کتاب الله سبحانه): جار ومجرور متعلقان بمحذوف› 
تقديره: «واقع»» وهو خبر مقدم. 

وکتاب الله سبحانه هو القرآن الکریم› كما سبق بیانه. 

قوله: (محكم): مبتدأً الخبر السابق» و«المحكم» في اللغة هو الذي لا 
احتلاف فيه ولا اضطرات"' 

وأما في الاصطلاح فسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الخلاف في 
بيان المراد منه. 

قوله: (ومتشابه): معطوف بالواو على قوله: «محکم). 

و«المتشابه» فى اللغة يطلق ى «المماثلة والالتباس». قال صاحب 
ال N GE O ao‏ 
منهما الآخر حتى الَبَسَاء وشَبَهَهُ ا وبه تَشبيهاً: مَلَه. وأمور مُشْكَبهة 
ومُكَبَهَة كَمْعَظْمَةٍ» مُشْكَلَةٌ. والشبهةُ بالضم : الالتباس والمثْلٌ. وشبّه عليه 
الأمر تَشْبيهاً: أب عليه» وفي القرآن المحكم والمتشاب)". 

وأما المتشابه في الاصطلاح فسيذكر e‏ رحمه الله تعالی 
الخلاف في بيان المقصود منه. 

قوله: (كما قال تعالى: «هو الذي أنزل عليك الكتاب...»): الكاف حرف 
تشبيه بمعنی : «مثل»› آي : «مثل قوله تعالی». 

وما فة الموات رخ آله الى ها من الاسخدلال هله الاي 
الكريمة هو من قبيل إقامة البرهان على كون القرآن الكريم مشتملاً على 
() انظر: ص(۳۹۹). (۲) انظر: لسان العرب .٠١١/١۲‏ 
© اظ لامر الط ا۸ 


E‏ باب في أدلة الأحكام 


َال القَاضي : الْمحكم امسر O‏ 


ما هو محكم» وما هو متشابه» إذ الآية الكريمة صريحة الدلالة في 
دلك: 

واللّه سبحانه وتعالی وصف کكتابه في موضع بانه کله محکم» »> فقال 
جل شأنه: كت أعكت اشم [هرد: .]١‏ 

ووصمه في مو موضع ئانٍ بأنه کله متشابهء فقال عز سلطانه: # الله را ل 
Fd‏ یب کنبا متهًا) [الزمر: ۲۳]. 

ووصفه في موضع ثالث بأن بعضه محکم وبعضه متشابه» فقال جل 
وعلا: لهو لئ ارد عَيک الكتب ينه ات متكت هى آم الككب ور 
مه2 [آل عمران: ۷]. 

ولا يوجد تعارض البتة بين هذه الأوصاف الثلاثةء لأن معنى إحكامه 
کله آنه منظم رصین» متقن متین» لا يتطرق اليه خلل لفظي ولا معنوي 

ومعنی تشابهه کله آنه یشبه بعضه بعضاً في إحکامه» وحسنه» وبلوغه 
حَدّ الإعجاز في ألفاظه ومعانيه» حتى ا لا يستطيع أن يفاضل بين 
کلماته وآياته في هذا الحسن والإحكام والإعجاز» كأنه حلقة مفرغة لا 
ری این فاه 

وأما أن بعضه محكم وبعضه متشابه فقد اختلف الأصوليون في بيان 
المراد بذلك» وهو ما سيتطرق إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا. 

قوله: (قال القاضي): هو القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى . 

قوله: (المحكم المفسر) : أي: أن المحكم هو امقر 


و«المقسر» في اللعة هو «الميينٌ»» يقال : ف الشيءَ» نره ويقسره 


r E 


وفي اصطلاح الأصوليين هو: ما ينبئ عن المراد بنفسه من غير افتقار 


(۱) انظر: مناهل العرفان ۲۷۱/۲. (۲) انظر: لسان العرب .٥١/١‏ 


باب في أدلة اإأحكام ( 


df ل ر 6 سر‎ £ 2 PE 0 ر‎ e 

وَالْمُتَمَّابة الْمُجْمَلْء لأن الله سَبْحَانَهُ سَمّى الْمُْحْكَمَاتِ ام الكتاب» وأ 
ت k‏ ° ك هھ ن o4‏ 

e ime E ٤ الشئء الأضل الذِى‎ 


ال 
قوله: (والمتشابه المجمل): أي: «والمتشابه هو المجمل»» والجملة 
معطوفة بالواو على قوله: «المحكم المفسر). 

و«المجمل» في اللغة بمعنى «(المجموع»» يقال : «جمَل الشيءَ» إذا 
س 

والمجمل في ا الأصولي هو: ما لا ينبئ عن المراد بنفسه» 
ويحتاج إلى قرينة تفسره"" . 

وا الا ره آل ال ها لای آي ا اض عل 
القاضي في كتابه «العدة» حيث قال: (وأما الى فقد بر به عما لم 
ينسخ...» وقد يعبر به عن المفسر...٠‏ واما المتشانه فيو المشته 
المحتمل الذي يحتاج في معرفة معناه إلى تأمل وتفكر وتدبر وقرائن تبينه 
وا ااك ي 

قوله: (لأن اله سبحانه سمى المحكمات أم الكتاب) : جملة تعليلية 
لتعريف المحكم بالمفسر. 

و«المحكمات» هنا صفة a Û‏ محذوف تقديره «الآيات 
المحكمات». | 

قوله: (وأمٌ الشيء الأصل الذي لم يتقدمه غيره): هذا بيان للمعنى 
اللغوي لكلمة «أم). قال ابن منظور رحمه الله تعالی: (وأمُ الشيء: 


اض . 
والاسم الموصول «الذي» في قوله: «الأصل الذي» صفة للأصل . 
)١1(‏ انظر: العدة .٠١١/١‏ (۲) انظر: لسان العرب .٠۲۷/١١‏ 


(۳) العدة )٤( .٠١ه١ ٠١١/١‏ انظر: لسان العرب ۲۸/۱۲. 


کڪ( باب قي ادل اإأحكام 


سے 


يجب أن يَكونَ المُحكم غر ج إلى عَيْروِء بل هو أضل يفيو 
رکس إلا ما راء 


والضميران في «يتقدمه»» وفي لاغيره» يعودان إلى «الأصل». 

ومعنی «یتقدمه» آي : ا 

قوله: (فيجب أن يكون المحكم غير محتاج إلى غيره): الضمير في 
«غيره» يعود إلى «المحكم». 

و«الاحتياج» تمغ «الافتِقار) إلى ا 

والمعنى: أنه ليس مفتقراً إلى غيره في توضيح معناه» والكشف عن 

وإذا لم يكن المحكم محتاجاً إلى غيره فهو إذاً مستخن بذاته» قائم 
بنفسه» واضح في دلالته بلا غموض»› ولا إبهام. ٠‏ 

قوله: (بل هو أصل بنفسه): «بل» هنا يفيد الإضراب» والْمُضَرَّبٌ عنه 
هنا هو كون المحكم محتاجاً إلى غيره. 

والضميران المنفصل (هو)» في (بنفسه» يعودان إلى 
«المحكم». 

ومعنی کونه صلا بنفسه أنه متبوع غير تابع» فیکون مکتفياً بذاته عما 
عداه. ) 

قوله: (ولىس إلا ما ذکرناه): آي ولیس المحكم أصلا اد إلا ما 

دکرناه). 

و«ما» في قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي»» والضمير 
«الهاء» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالمذكور هنا هو كون المحكم غير محتاج إلى غيره» إذ هو 
بين الدلالة واضح المعنى . 


(0) انظر: لان العرب ٤۴/۴‏ 


تن في أدلة اإأحكام ) 
قال ابْنُ عَقِيْل: ا ا و ا 
الْعْلّمَاءِ الْمحقَقَيْنَ ؛ EE‏ 


والمعنى المقصود من كلام القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى: أن الله 
جل وعز جعل المحكم هو أصل كتابه» والأصل هو الذي يرْجَع إليه عند 
الالتباس والاشتباه لإزالة الخموض والإشكال. 

والمعنى المتاسب لذلك انما هر «#المف لکونه سنا في نفسه لا 
يحتاج في دلالته على معناه إلى غيره: 

وهذا الذي ذهب إليه القاضى أبو يعلى رحمه الله تعالى من كون 
المحكم بمعنى المفسر» والمتشابه بمعنى المجمل هو ما ذهب إليه 
بعض الأصوليين كإمام الحرمين الجويني» وأبي الخطاب» وبعض 
ا 

قوله: (وقال ابن عقیل): معطوف بالواو على قوله: «قال القاضي». 

وابن عقيل هو آبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البخدادي» انتهت 
ادال اف في ان وااضرل ن التي الاي رل م اى 
وثلاثين وأربعمائة» وتوفي سنة ثلاث عشرة وخمسمائة . 

قوله: (المتشابه هو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين): 
«الذي» هنا صفة لموصوف محذوف تقديره: «اللفظ»» أي: «المتشابه هو 
لف الذي». ) 

والفعل يغمض» مشق سن لض وهو في اللغة بمعنى 
«الْخُمّاء»» والغامض من الكلام خلاف الواضعح . 
والضمير في «علمه» يعود إلى «اللفظ المتشابه». 


ولفظ «المحققين» لاء وهو نسبة إلى ال والتحقيق 
)١(‏ انظر: البرهان ٤۲٤/١‏ التمهيد ۲۷٦/۲‏ شرح الأصول الخمسة ص*٠*٠٠.‏ 


(۲) انظر: المنهح الأحمد ۲/ ۲٠٠١‏ مناقب الإمام أحمد ص٤۳٦۰‏ الفتح المبين .٠١/۲‏ 
(۳) انظر: اا ا 


=9 باب في أدلة الأحكام 


گالاَیَات ت التي ظاهرهًا التعَارض o o RE‏ 


في العلم معناه: سَبْرٌ أغوار مسائله» والغخوص في أعماقهاء مع النظر 
الثاقب» والفهم الدقيق. 

وإذا كان غير المحققين من أهل العلم هم الذين يخفى عليهم علم 
المتشابه» فمفهوم ذلك أن العلماء المحققين يدركون معناه ويفهمون مغزاه» 
وذلك لأنه يرى أن الأظهر فى المتشابه استئثار الله تبارك وتعالى بعلمهء 
ولکنه لا يمتنع EEE‏ المجتهدين» وفي هذا المعنى يقول: 
(وغير ممتنع أن يكون - أي المتشابه - من الغامض الذي لا يعلمه إلا 
خواص العلماء المجتهدين» والأظهر في الآية أن المتشابه الذي قال 
سبحانه فيه: (وما يعلم تأويله إلا الله» أن له تأریلا عنده» وأن ل 

a‏ لما لم يعلموا له تويلا قالوا: «آمنا به) a,‏ بقولهم : «کل من 

عند ربنا» ليزول الريب عنهم» لما ثبت من حكمة الله عندهم). 

قوله: (كالآيات التي ظاهرها التعارض): الكاف حرف تشبيه» بمعنى 
«مثل» والضمير في «ظاهرها» يعود إلى «الآيات». 

و«التعارض» يطلق ويراد به في اللغة عدة معانِ» منها: 
|١‏ - المَنْعٌء يقال: «عَرَضَ في الطريق عارض)» إذا مَنَعَ من سلوكه مانع. 
۲ - المقَابلةء يقال: «عَارَضَ الکتاب مُعَارَضَةًا» إذا اله بكتاب آخر : 
۳ الْمُسَاوَاةٌء يقال: «عَارَضَ فلان فلاناً بمثل صنيعه»» أي: انى بصنيع 

مساو له . 
الاو ا اعرف الشيءَ له عَرْضاً»» إذا أَظْهَرَه له وأبرزه إليه. 
۵ التَّصَدي» يقال : «تعرض فلان لفلان»» إذا تصدّى له . 

والتعارض في اصطلاح الأصوليين هو: تقابل الدليلين ا 


0( الواضح في آضزل الفقه ١۷١ /١‏ 
(۲) انظر: القاموس المحیط ٢ _ ۳۳٤١/۲‏ تاج العروس ٤٤/٩‏ ۔ .٤)۳‏ 


باب في أدلة الأحكام ۷ | 
گئزل تعای: مدا بم لا ية @4. وتال في أخری: 6ل جو 


ا ر کے نے 


من بعتا مِن ريا » وَنَځو دَلِكَ. 


على سبيل الممانعة» بحيث يمنع كل منهما مقتضى الآخر""“ 

وإنما جعل التعارض بين الآيات تعارضاً ظاهريأًء لأنه لا يوجد 
تعارض حقيقي في نصوص الشريعةء وذلك لأنها صادرة من العليم الخبير 
الذي أحاط بكل شيء علماء وإنما التعارض بينها يوجد في ذهن العالم 
بسبب قصور علمه عن التفطن إلى دلالة كل نص منها مما لا يمكن معه 
تحقق التعارض» وفي ذلك يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: (الشريعة 
الواحدة الصادرة عن المعصوم لا تقبل التناقض). 

قوله: (کقوله تعالى: هدا يطفن ل46 وقال في أخرى: : إقالوا 
دويلا من بعنَتًا من قدا ¢( : هذا مثال توضيحي لوقوع التعارض الظاهري 
ي آيات القرآن الكريم» حيث إن الآية الأولى»› وهي قول الله تبارك 
وتعالى: هدا يم لا يفون (€€ [المرسلات: ١]ء‏ ر 
عن الكافرين وم القيامة› والاية الثانية وهي قوله سبحانه : > ا ا 


ر سے سے سے 


بعثنا من 3 [ينن: :]٥۲‏ 
أثبتت لهم القول وهو نطق لفظي» فحصل بذلك التقابل بين مقتضى 
الاية ومقتضی الأية الثانية. 
والحق آنه لا تعارض بین هاتین الأيتن الكريمتين› فمقتضى الاية 
الأولى ليس لقي النطق عنهم مطلقاًء وإنما المراد أنهم لا ينطقون نطقاً تقوم 
به الحجة على إنجائهم من الخزي وسلامتهم من العذاب» وإذا كان هذا | 
هو المراد من هذه الاية الكريمة فإنه ينتفي التعارض بينها وبين الأية الثانية. 
قوله: (ونحو ذلك): آي «ومثل ذلك»» واسم الإشارة هنا يعود إلى 
«لايتين الكريمتين المذكورتين». 
() انظر: المستصفی ۲/ ۰۳۹۵ تيسير التحریر ۳/١۳٠ء‏ شرح الكوكب المنير .1.0/٤‏ 
(۲) الموافقات .١٠۸/٤‏ 


) باب في أدلة الإأحكام 

قال آحَرُون: المَُسّابة الْحُرُوف الْمُمَصَحَةٌ فى أوّائل السرّرء 
وَالْمحكم ما عَداه. 

قوله: (وقال آخرون: المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور): 
معطوف بالواو على قوله: «قال القاضى». وقوله: «وقال ابن عقيل». 


و«آخرون» هنا صمفة لموصوف محذوف› تقدیره : «وقال فوم آخرون»» 


وهذه نسبة مبهمة لم ضف إلى واحد بعينه من علماء الأصول» وإنما 
أضافها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إلى عالم التفسير مقاتل بن حيان» 
كثيرة. ٠.‏ وقيل: هي الحروف المقطعة في أوائل السورء قاله مقاتل بن 
حیان). 

والحروف المقطعة هي الحروف التي بُدئ بها بعض سور القرآن 
الكريم» مثل: «الم» في البقرة» و«المص» فى الأعراف» و«اكهيعص)» فى 
مريم› ولاص» في سورة ((ص»)»› واق» في سورة ((ى)» ولان في سورة 
القلمء ونحو ذلك» فهذه الحروف المقطعة لا لر منها معنی معين تدل 
عليه عند ھۇلاء› فتكون من قبيل المتشابه. ) 

قوله: (والمحكم ما عداه): معطوف بالواو على قوله: «المتشابه». 

والضمير في «ما عداه» يعود إلى «الحروف المقطعة»» أي: ما عدا 
الحروف المقطعة فهو المحكم. 

والمعنى : أن جميع القرآن الكريم محکم إلا الحروف المقطعة› فهي 

وقولهم: «الحروف المقطعة في أوائل السور»» المراد «أوائل بعض 
السور»» اذ لخ کل سور القرآن الكريم دوا بحروف مقطعة› وإنما 
المبدوء بذلك بعض السور. 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیز ۲۹۸/۱. 


باب في أدلة الأحكام n‏ 


وَقَالّ ارون : 0 کک اوعد الغ وَالْحَرَامٌ وَالحلال. 
وَالْمتَسَابة الْقَصَصُ وَالاَمَال. 


قوله: (وقال آخرون: المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلالء والمتشابه 
القصص والأمنال) : معطوف بالواو على الأقوال السابقة 

واآخرون» هنا - كما سبق - صفة لموصوف محذوف» تقديره: قوم 
آخرون»» وهذه أيضاً نسبة مبهمة لم تضف إلى أحد بعينه من علماء 
الأصول» وقد أضافها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إلى ابن عباس 
رضي الله تعالی عنهماء وإلى يحیی بن بعمر رحمه الله تعالی" . 

والمراد بالوعد: الإخبار بحصول الخير في الدنيا والآخرة» كما 
في قول الله تبارك وتعالى: ومد اله لذبن اموا ت وولو أ الصنلحت 
تفر في الأرص تا اشتخلت ای بن لهم وتكن كم دي 
آلف اتی هم ولسم ن بعد حوفِه أا( [النور: .]٠١‏ وقوله 
لود الله لين اموا ولوا ايحت هم عفر وَلَجرٌ عَظِيدٌ ©4 
[المائدة: ۹]. 

والمراد بالوعيد: الإخبار ر الشر في الدنيا و كما في 
قول الله جل شأانه: فيدر ايبن يالف عن ارو أن تفم فة َة 
E:‏ داب يد4 [النور: .]٦۳‏ 

والمراد بالحرام ما e‏ فيه الآيات بلفظ التحريم» كما في قوله 
تعالی : حر حرم ت م ألْميْنَةَ# [المائدة: ۳]. 


ا ور Î‏ 
وکما في قول سبحانه: # حر مٽ يڪم اهت ¥ [النساء: ۲۳]. 
وكما في قوله عز شانه: $ وی یکم صي ار ال ما دمر ناي 

.]4١ [المائدة:‎ 


أو ما جاء فيها التحريم بصيغة النهي «ل تفعل» مجردة عن القرينة 
(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر ۲۹۷/۱ - ۲۹۸. 


باب في أدلة الإأحكام 


الصارفة» كما في قوله سبحانه: #واعبدوا الله وا سرا پو سَيعًا) 
[النساء: .]١١‏ | 

وكمافي قوله جل وعلا: #ولا منوا التق الى حرم له إل 
حى 4 [الإاسراء: .]۳٣‏ 

وکما في قوله سبحانه : #ولا دقرا الزن € [الإسراء: ۳۲]. 

والمراد بالحلال ما صرحت فيه الآيات بلفظ الحل» كما في قوله 
تعالی : # وال اله اسيع 4 [البقرة: .]۲۷١‏ 


وكما في قوله سبحانه: أل َم له ليام اَمَك إل ضسابكز) 


[البقرة: ۱۸۷]. 

وکما في قوله سبحانه: أجل لک صد لحر ومام مسا اڳ 
وللسَكَاروً# [المائدة: .]۹٦‏ | 

والمراد بالقصص : کل ما حکاه الله تبارك وتعالی لا فی کتابه الكريم 
مما حصل لنبيائه عليهم الصلاة والسلام» أو حصل للأمم السابقةء ومن 
ذلك قصة نبي الله يوسف عليه السلام مع إخوته» وقصة نبي الله سليمان 
عليه السلام مع الهدهد وملكة سبأًء وقصة نبى الله أيوب عليه السلام في 
صراعه مح المرض الذي ضرب فيه المثل فى الصبر والاحتساب من غير 
تسخط أو تجزع» وقصة نبي الله موسى عليه السلام مع فرعون» وقصة 
أصحاب البقرة» وقصة أصحاب الكهف» وقصة ابني آدم عليه السلام قابيل 
وهابیل› وقصة إهلاك قوم نوح عليه السلام بالطوفان»› وقصة إهلاك فوم 
هود عليه السلام وهم عاد بالریح الصرصر العاتية» ونحو ذلك. 

والمراد بالأمثال: ما ضربة الله تبارك وتعالى في كتابه للتفكر والتدبرء کما 
قال سبحانه : وتات الأمتل رما للتاس لعلهر سروت [الحشر: .]۲١‏ 

ومن تلك الأمثال قوله تعالی : مل الزیت كقفروا ریه أعسلهر كرما 
اشَدتَ به ارج في بوم اصن لا يقير مسا سبوا عل سر [إبراهيم : ۱۸]. 
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| 1 


¢ 


ان الا ما ورد فی صقَاتِ الله ا مما 
2 


ر 2 و 
جب الإيْمَّان به TEL TTT ETT ETT TT TTT TTT eoeedenen‏ 
3r‏ م ص MN‏ م 4 ا ر س سے 
وقوله سبحانه: #متل الت اعخذوا من دوب اله أؤلياء ل 
ر م م 2 ص م رر راس ر ت 1 م ری ا 
المنڪبوت اتخذت بيا ون اوه السيوتِ ليت العنڪونِ لو ڪانوا بعلمو 


سے ل 


سبحانه : ا ا ۰ ورو شکور فا مصباح 
ووجه كون القصص والأمثال oY!‏ عند هؤلاء: أن تلك 
القصص والأمثال يشبه بعضها البعض الآخر» وذلك هو حقيقة «المتشابه» 


C8 لأنهم یسرون المتشابه یما یشبه بعضصه‎ SE 


قوله: (والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه): «ما» فى 
قوله: «ما ورد» موصولية بمعنى (الذي»»› أو مصدرية فتؤول وما دخلت 
تدر قن : #الرارو أي ر الج أن الها ع الواردقي 
صفات الله سبحانه». والمراد بصفات الله سبحانه ما وصف به نفسه 
المقدسة في كتابه الكريم» وما وصفه به رسوله الأمين عليه أفضل الصلاة 
وأتم التسليم في سنته المطهرة. 

قوله: (مما يجب الإيمان به): «ما» فى «مما» موصولية بمعنى «الذي»»› 
و«الإيمان» في اللغة هو «التَّصدِيق»» رفا الت متفق عليه عند آهل اللغة 
وغيرهم . . قال ابن منظور رحمه الله تعالى: (واتفق آهل اا من اللغويين ‏ 
وغیرهم أن الإيمان معناه التصديق)" . 

والضمير فى «به» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن لوضف 
الوارد». 

والمعنى المراد هنا: أن صفات الله تبارك وتعالى التي آثبتها لنفسه 


ENES E Naa O 


a‏ باب في أدلة الأحكام 


سے 5 


ر ن ارقو اا سل ر 3 0 
ويحرم التعرض لتاويله 


في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله ية يجب التصديق بها من غير أدنى 
شك في نسبتها إليه سبحانه. 

قوله: (ويحرم التعرضص لتأويله): معطوف بالواو على قوله: ) 
یجب الإیمان به». ا يقال: عرض 
فلان لفلان» إذا تَصَدّى له . 

والضمير فى «لتأويله» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن 
«الوصف الوارد لله تبارك وتعالى». 

والمراد من قول المؤلف رحمه الله تعالی : مما يجب الإيمان به »› 
إثباتها له سبحانه بحسب ما دل عليه ظاهرهاء وأما كيفيتها فيحرم الخوض 
في تأويلهاء لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره» والصفة فرع الذات» 
ا ا ا ا 
تا لزل 

فالواجب على المسلم في تلك الصفات الكريمة الإيمان بها كلها من 
غير تحریف ولا تکییف› ومن غير تمثیل ولا تعطيل . 

) وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «والصحيح أن المتشابه ما ورد في 

صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به» ويحرم التعرض لتأويله»» يدل 
على إعراضه عن جميع الأقوال السابقة» وعدم قبوله لهاء ولعل سبب ذلك 
ما یلی : 

رلا أ شير الاه الل كا كر ذلك اض أو ما 
رحمه الله تعالى فيه نظر»ء لأن المتشابه ما لا حاط بعلمه» والمجمل 
تحصل الإحاطة بمعنييه أو معانيه» كل واحد منها على انفراده فذاك مما 


(۱) انظر: القاموس المحبط ۳۳٦/۲‏ تاج العروس .٤/١‏ 


باب في أدلة الإأحكام ) 


لا إبهام فيه» وإنما الإبهام في قضية أي هذه المعاني هو المراد من النص»› 
وذلك آيل إلى البيان بالأدلة أو القرائن. ) 
وهذا بخلاف المتشابه الذي أخفى الله تعالى علمه عن عباده واستأثر 


به لنفسه. 
ثانياً: أن تفسير «المتشابه» بالغامض» كما ذكر ذلك أبن عقيل 
ر-حمه الله تعالی تفسیر بأمر : نسبي إضافي› ِد الخموض والجلاء يختلفان 


بحسب اختلاف المدارك e‏ الأفهام» فما كان E‏ عند زيد من 
العلماء يكون واضحا عند عمرو مته والعكس» فالغموض ليس رأجغا إلى 
ذات الآيات» وإنما لامر خارج عنها وهو قصور الإدراك. 

ثالثاً : أن الحروف المقطعة في أوائل بعض السور قد فهم منها بعض 
العلماء معنى معقولاء وهو «التحدي» من الله تبارك وتعالى لجميع العرب 
ان يأتوا بمثل هذا القرآن في نظمه وإتقانه وإعجازه»› فکأن الله جل شان 
قال لهم : إن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف التي تصوغون بها أساليب 
کلامکم» فإن استطعتم أن تأتوا بمثله فافعلوا. 

وإذا كان هذا هو المراد الظاهر منها فلا خفاء فيهاء وبذلك 
الاشتباه» فلا تكون من قبيل المتشابه. 

رابا i a‏ 
لقص القصص لملَهم فکرو) [الأعراف: .]١١١‏ 


أ ر مح ل م 


سبحانه: #لو ألا هدا القَرَءَانَ عل جل راسم حلشعًا معا 


من حَشية آلو تلت الأمتل ضرا لتاس عله بك [۲١ E‏ 
وبقوله سبحانه: (ريتريف ا اَل يكاي لمر تكد 


[إبراهيم : [o‏ 
وإذا كانت الحكمة الربانية من سوق القصص والأمثال التفكر 
والتذكرء فإن التفكر والتذكر لا يكونان إلا فيما يمهم ويُعْمَلء..إذ كيف 


el‏ باب في أدلة الإأحكام 
گقَولِوتَعَالّی: ارعن َل لش استری ©4 بل اء 
متشوطتان)› لما لقت یئ وی َه یك4 یری بأن) 


رخو 


يحسن التفكر والتذكر في شيء لا يدرك له معنی؟! 

وبذلك تكون تلك القصص والأمثال ظاهرة المعنى» ومع ظهور 
المعنى فلا وجود للتشابه. 

قوله: (كقوله تعالى: امن عل اعرش أسْتَوى © . . .4 إلخ): هذه 
بعض الأمثلة على الآيات الواردة بذكر صفات الباري جل جلاله» حيث دلت 
الآية الأولى وهي قوله سبحانه: #الرََن عل امرش آشتوق ( [طه: ه 
على إثبات صفة «الاأستواء» لله تبارك وتعالى . 

ودلت الآية الثانيةء وهي قوله سبحانه: #بل يداه مبسوطتان# 
[المائدة: ] على إثبات صفة «اليدين» لله جل شأنه . 

ودلّت الآية الثالثة» وهي قوله عز سلطانه: لبا عقت دى 
[ص: ]۷١‏ على إثبات «اليدين» أيضاً لله تبارك وتعالى. ٠‏ 

ولت الآية الرابعة» وهي قوله سبخانه: ريل ا ن 
[الرحمُن: ۲۷] على إثبات صفة «الوجه) لله جل جلاله. 

ودلّت الآية الخامسةء وهي قوله سبحانه: رى [القمر: 1٤‏ 
على إثبات صفة «الأعين» لله تباركت أسماؤه وصفاته. 

وكل هذه الصفات يجب إثباتها لله عر وجل كما وردت من غير 
التعرض لها بنفي أو تأويل. 

قوله: (ونحوه): الضمير يعود إلى «الوارد في تلك الآيات 
الكريمات»»ء أي: «ونحو الوارد في تلك الآيات من الصفات التي آثبتها الله 
تبارك وتعالى لنفقسه في کتابه الكريم». 

ومما ورد مماثلا للك الانات الكريات مشتملا على الات 


باب في أله الأتكام 


ذا اق ا وو ا على الافْرَار يە . eoeceenennnnes‏ 


صفات الله جل وعلا قوله سبحانه : «إنَمْ هو أَلسَمِيعٌ لمل [الشعراء: .]۲۲١‏ 

حیث دلت هذه الأية الكريمة على إثبات صفتي «السمع› والعلم» لله 

تبارك وتعالى . 

وقوله سبحانه: اورک اله موس E‏ [النساء: .]١١٤‏ 

حيث دلت هذه الآية الكريمة على إثبات صفة «الكلام» ل لله جل شأنه . 

وقوله سبحانه: ليد أله لسر ولا ريد 2 3 
[البقرة: .]۱۸١‏ ) 

حيث دلت هذه الآية الكريمة على إثبات صفة «الإرادة» لله تبارك 
وتعالی . 

وقوله سبحانه: يوم شف عن ساق يعون لل ك د ية @4 
[القلم : ۲[ 

حيث دلت هذه الآية الكريمة على إثبات صفة «الساق» لله جل 
جلاله. 

قوله: (فهذا) : اسم الإشارة يعود إلى «الوارد e‏ في صفات الله 

تبارك وتعالی». 

قوله: (اتفق السلف رحمهم اث): إذا طلق لفظ «السلف» انصرف إلى 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم› والتابعين لهم بإحسان» وكل من 
سار على نهجهم واقتفى أثرهم من أئمة الهدى وأعلام التقى . 

والمراد بالاتفاق هنا هو اتحاد كلمتهم على ذلك. 

قوله: (على الإقرار به): جار ومجرور متعلقان بالفعل «اتفق» 

و«الإقرار» في اللغة هو «الإذعان للحق والاعتراف به . 

والضمير في «به» يعود إلى «الوارد من الآيات في صفات الله تبارك 


(۱) انظر: لسان العرب .۸۸/٩‏ 
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ع 


على وجههء وتر تاویله. 


وتعالى) . والمعنی : آنهم يقرون بتلك الصفات ويؤمنول بها » من غير إنكار 
ار کاب 


قوله: (وإمراره علی وجهه): معطوف بالواو على قوله: «فهذا اتفق 
السلف على الإقرار به». 

و«الإمرار» صله فې اللغة جَْل الشيء يمر بمعنى يذهب» قال صاحب 
اللسان: «أَمُرَرْبُ الشيء ا إمْرَاراً: إذا جعَلنّه يمر أي: يذهب . 

والمراد بالإمرار هنا «تفويض الكيفية إلى الله من غير خوضص 
بتمثيل أو تحريف . 

والضمير في «إمراره» يعود إلى «الوارد من الآيات في صفات الباري 
جل جلاله» . | ) 

وقوله: «على وجهه» جار ومجرور متعلقان بالمصدر «إمرار» والضمير 
في (وجهه» يعود إلى «الوارد من الآيات في الصفات). 

والمراد بالإمرار على الوجه: عدم الخوض في تكييف تلك الصفات. 

قوله: (وترك تاویله): معطوف بالواو على قوله: «على الإقرار به 
وإمراره على وجهه». 

و«التأويل» في الل ماه ال . 

والضمير في «تأويله» يعود إلى «الوارد من الآيات في الصفات». 

والمراد بتأويل آيات الصفات هنا: صَرْفها عن ظاهرها المتبادر منهاء 
وذلك كتفسير «اليد» بالقدرة» أو النعمة» وكتفسير «الاستواء» بالاستيلاءء 
ونحو ذلك من التفسيرات التي لم يقم عليها دليل شرعي . 

وها الذق كرو الموؤلف: وخ الك تحالى هتا من اتقاق السلف 
رضي الله تعالى عنهم على الإقرار بالصفات. وإمرارها على وجهها هو 


."۳/١١ انظر: لسان العرب‎ )۲( .٠١١/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 
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ف 6 المْبْتَغْيْنَ لَِأوبْلِهِء َنَم في الذمٌ بالْذِيْنَ 


الذي ترجمه الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله تعالى حين سئل : 
كيف الاستواء؟ بقوله: (الاستواء غير مجهول»ء والكيف غير معقول» 
ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التصديق)" . 

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: (الاستواء غير مجهول» والكيف 
غير معقول» والایمان به واجب» والسؤال عنه بدعة)'. 

وقال ابن کثیر رحمه الله تعالی مبيناً عقيدته فى آيات الصفات: (وإنما 
ك ي هة الا متب الات العا مالف واا راغي 
والثوري» والليث بن سعد والشافعى» وأحمد» وإسحاق بن راهويه» 
وغيرهم من أئمة المسلمين ها ري وهو إمرارها كما جاءت من غير 
کی و ت ول ل ٠‏ 

قوله: (فإن اة سبحانه ذم المبتغين لتأويله): جملة تعليلية لوجوب 
ترك تأويل آيات الصفات. 

والفعل «ذمّ) مشتق من الد وهو في اللغة ضد «المدي9 ٤‏ وإذا 
كان المدح هو الذكر الحسن» فإن الذم هو الذكر السيء. ) 

ولفظ «الميتخين؛ هنا بمعنى «الطالبين»› يقال : بى الرجل حاحته | 
يبغْيها بَاء وبعية وبْعَاية» إذا طلَبَها . 

ا «لتاً ويله يعود إلى «المتشابه». 

قوله: (وقرنهم في الذم بالذين يبتغون الفتنة): معطوف بالواو على 
قوله : «فإن الله سبحانه ذم المبتغين لتأويله». 


.1۷٤ص انظر: تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الوهاب‎ )١( 

(۲) انظر: الاعتماد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقى ص١١١‏ 

(۳) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ٠.۹۲/۲‏ 

.۷٦/١٠٤ انظر: لسان العرب ۲۲۰/۱۲. () انظر: المرجع السابق‎ )٤( 


۸ باب في أدلة الأحكام 
وَسَمَاهُم َل رغ . 
وَلَيْسَ فِي لَب تَأوِيْل مَا دَكَرُوهُ مِنَ الْمُْجْمَلِ وغَيْره ما ذم به 


«قَرن» می من «الْقَرْن»» وهو في اللغة e‏ 
e‏ 
والضمير «هم» في قوله: «(وقَرّنهم» يعوذ إلى «المتغين لاويل 
المتشابه). 

والمراد بالفتنة هنا هو: (الإضلال عن الحق). قال الحافظ ابن كثير 
رحمه الله تعالی في تفسير قوله سبحانه «ابتغاء الفتنة»: (أي الإضلال 
لأتباعهم فاا لهم انهم يحتجون على بدعتهم بالقران» وهو حجة عليهم 
a 9‏ 

قوله: (وسماهم أهل زيغ): معطوف بالواو على قوله: «وقرنهم في 
الذم بالذين يبتغون الفتنة). 

والضمير (هم) في قوله: ارا يعود إلى «المبتغين لتأويل 
المتشابه»» والمسمي لهم هو الله جل جلاله. 

وقول «أهل زیغ)» اق أصحاب و«الزيغ) في اللغة يأتي 

بمعنى «الْمَيْل»"» والمراد به هنا: الإعراض عن الحق إلى ما يضاده. 

ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى مما ذكر: أن ذم الله تعالى 
لأصحاب التأويل» ووصفه لهم بالزيغ دليل على تحريم تأويل صفاته 
- سبحانه» وإذا حرم تأويلها وجب الإيمان بظاهرها من غير التعرض لبيان 
كيفيتهاء فإن تلك الكيفية مما استأثر الله تبارك وتعالى به في علمه» ولم 
يلع عليه أحدا من خلقه. | 


قوله: (ولیس في طلب تأویل ما ذکروه من المجمل وغیره ما یذم به 


(۱) انظر: المرجع السابق ۳۳۳/۱۳. (۲) تفسیر القرآن العظیم ۲۹۸/۱. 
(۳) انظر: لسان العرب ۸/ .٤١۲‏ 


باب في ادل الأحكام 4 


E‏ عَلَيْهِء إذْ هُوَ طْريْقّ إلى مَعْرفَة الأخحكام وَتَمييز 
الخال من الْحَرَام. ٠‏ 


ساح هار مو زف رجه اة فال كل الذي فر الا 
بالمجمل كالقاضي أبي يعلى» ورذ على الذين فسّروه ا کابن عقيل» 
ورذ على الذين فسّروه بالحروف المقطعة في أوائل , بعض السور» ورد على 
الذين فسّروه بالقصص والأمثالء فليس في كل هذه المذكورات ذم في 
طلب معرفة المراد به. 

و«ما» في قوله: «ما ذکروه» مر راا نک ای والضمير «الهاء 
في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. والضمير في «غيره» يعود إلى «المجمل». 

و«ما» في قوله: «ما يذم» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «المذموم». والضمير في «به» يعود إلى 
«ما» المعبّر بها عن «الفعل»ء أي: «ليس في طلب تأويل ما ذكروه من 
المجمل فعل يذه به» . 

والضمير في «(صاحبه» يعود إلى «ما» اشا ا بها عن «الفعل» . 

قوله: (بل يمدح عليه): جملة مُضْرَبٌ بها عن الجملة السابقة» وهي 
وا اا و ۰ 

والفعل «يمدح» مبنى للمجهول» والمادح هو الشارع» والممدوح هو 
الطالب لتأويل المجمل . | 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» المعبر بها عن «الفعل» كما ف 

قوله: (إذ هو طريق إلى معرفة الأحكام وتمييز الحلال من الحرام): 
ا ا لن طب ارا المج ميادوضا شرعاء وس مرها 

والضمير «هو» إلى «طلب تأويل المجمل». 

والمغتى المراة هنا أن اللحت ف المجمل ليد المعئى المراد مه 
لوب رعا ولك وة الا انو اش غل الا ف ار د 

وكذلك الشأن في طلب التوفيق بين النصوص المتعارضة في الظاهر 


في ادلة الأحكام 


5 ۳٠ 


سے سے 9 ع 


١‏ وت وور و رو چ ١٣‏ اي 
ن الله سبخانه منفرد بعلم تاويل 


ر 


بال 


هو أمر مطلوب شرعاأء لبيان أن هذه الشريعة لا اضطراب فيها ولا 
اختلاف» ولا تعارض ولا تدافع» بل بعضها يصدق البعص الآخر في 
توافق وتناسب وانسجام. ) 

وكذلك الشأن فى طلب معرفة المراد من الحروف المقطعة ليس من 
تيل الخوض في الباطلء وإنما هو من باب اليحث عن العلم 

وكدلك الان فطلب مخرفة الجراد م سوق القضصكض ضرت 
الأمثالء فإنُ ذلك ةفرعا تى اكه هن سو لك 
القصص وضرب تلك الأمثال»ء وهى حصول الاتعاظ والاعتبارء كما 
قال الله تعالی: #لقد کات فی e:‏ ولي لبلب [يوسف: .]١١١‏ 

وإذا كانت تلك الأمور مطلوبة شرعاً فإن صاحبها ممدوح لا مذموم» 
وهو يستحق على ذلك حسن الجزاء والمثوبة. 

وقوله: «هو طريق إلى معرفة الأحكام وتمييز الحلال والحرام» ينطبق 
على معرفة المراد باللفظ المجمل» إذ تحديد المعنى المراد منه طريق إلى 
بناء الحكم الشرعي عليه. 

وينطبق على معرفة المراد من سَوْق القصة وصَرْب المثل» فإنٌ لتلك 
المعرفة أثراً كبيراً في استنباط الأحكام الشرعية جلا أو حرمة. 

وينطبق على التوفيق والجمع بين الأيات التي ظاهرها التعارض» فإن 
لذلك أيضاً أثراً كبيراً في استنباط الأحكام الشرعية جلا أو حرمة. 

قوله: (ولأن في الآية قرائن تدل على أن اله سبحانه منفرد بعلم تأويل 
المتشابه): المراد بالآية هنا هو قول الله تبارك وتعالى: هو أل أل عك 


ھون رص در وز ر ق شش 4د 2ے 2 و کس ر e‏ 2 . ر AE Hor‏ 
الكلب ينه ٤الت‏ محكملت هن أم الكثب وأخر متشلبهلت فام الذين في فلويهم زي فیلرعون 


ار رار وژ فو ر مک وع رد رد سار قر سے . 
٠. e»‏ 


9 سرس و ت رو 2 ت م ےر رص ص ر م م2 . 
ما قشلبه منه ابتغاءَ الفتنة وأبتخاء َالِ وما يلم تأويلهء إلا اله والرسحوب في الاو يقولون 
ر و س د ر صر رص سم K٤‏ 9 م ۶ے AAS‏ 
ءامنا پډ ك من عنل ریا وما ک٤‏ ا ووا الا لبن 4 [ال عمران : ¥]. 


باب في أدلة الإأحكام 


أن الْوَفْفَ الصَجِبْحَ عِند قَوْلِه: وما يشم تأويء إل اد لَمْظا 


و«القرائن» جمع «قرينة» والقرينة في اللغة تطلق على معانٍء منها: 
١٠‏ - التفس: لأنها مقترنة بصاحبها. 

۲ الأسير: لأنه أصبح مقترناً بالحبل الذي شد به. 

۳ - الصاحب: ازن اضا سه . 

والمعنى الثالث هو المراد هناء لأن القرائن تأتي مصاحبة للفظ› 


فتكون كاشفة عن المراد منه. 
وقوله: «منفرد» من (الانفراد»» وهو «التوخد»» إذ هو وحده سبحانه 


ومن القرائن التى تضمنتها الآية الكريمة المذكورة ودلت على أن الله 
تناز وتعالى هو المنفرد وحده بعلم تأویل المتشانه ا سبحانه لمبتغی 
وأفهامهم لها تعلق الذم بابتغاء التأويل ؛ بل لكان ذلك ا للمدح لن الله 
جل شأنه قد دعا عباده إلى استخدام عقولهم بالتفكر في معاني آیات کتابه 
الكريم› ولذلك كثيراً ما يختم سبحانه آيات القرآن العظيم بقوله: #أفلا 
7 


تفلو [البقرة: ]٤٤‏ 

قوله: (وان الوقف الصحيح عند قوله: رمَا يكم تأويل ب اّ4 لفظاً 
ومعنی) : آي أن الوقف على لفظ الجلالة هو الوقف الصحيح»› كما تقرر 
ذلك عند علماء السلف رحمهم الله تعالى» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى: (وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله: 


(۱) انظر: لسان العرب ۳٣٣/۱۳‏ ۔_ ۳۳۹. 
(۲) کما في البقرة »)٤٤(‏ وال عمران »)٦٥(‏ والأعراف (۱۹)» ویونس )17( 


وهود »)٥١(‏ ویوسف (۰۹)› والأنبياء (ء والمۇمنون (* ٩‏ والقصص 
.)1٠(‏ والصافات (۱۳۸). 


سڪ( باب في ادلة اإأحكام 


صر بو ر 


وما يكم اوی إل اس وهذا هو المأثور عن ان بن کعب» وابن 
مسعود» وابن عباس »› وغیرهم)" ) 

وقد التزم منهج السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا الوقف عدد 
کبير من علماء اللأصول. 

قال السرخسي رحمه الله تعالى: (قال u‏ وما يكم اوي إل 
E‏ فالوقف عندنا في هذا الموضع)'. 

وقال المرداوي رحمه الله تعالی' (ويوقف على ل 4( فشا 

4 معتّی)" . 
وقال الشوكانى رحمه الله تعالى: (والوقف على قوله: «إلا الله» ٠‏ 
ا و و ا الوقف عند لفظ 

الجلالة في هذه الآية الكريمة هو الوقف الصحيح م متضمن الرد على 
المعتزلة الذين قالوا بأن المتشابه لا يستأثر الله تعالى بمعرفة تأويله وحده» 
بل يشاركه في ذلك الراسخون من أهل 2 قال الزمخشري المعتزلي في 
معرض تفسيره لقوله تعالى: وما يكم اويل إل اله اسح في آلير4: 
(أي للا يهتدي إلى واه الحق الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله وعباده 
الذين رسخوا في العلمء أي ثبتوا فيه وتمكنوا وعضوا فيه بضرس قاطع»› 
ومنهم من یقف على قوله: إلا َد ویبتدئ: الخد فی لر بفوو4» 
وتسرو المتشايه يما استائ اله علهة وييحرفة الحكمة فة من اناك 
كعدد الزبانية ونحوه» والأول هو الوجه) . 

وقال القاضي عبد الجبار المعتزلي: (ولعل شبهة هؤلاء الذين أنكروا 
أن يُعْرّف بظاهر القرآن شيء قوله تعالى: «#ومًا يلم تأويةء إل ا 


(1) الرسالة التدمرية ص۸٥.‏ (۲( ee‏ 1-1 . 
(۳) شرح الکوکب المنیر .٠١١/۲‏ (4) إرشاد الفحول ص۲". 


.٤٠۳/١ الكشاف للزمخشري‎ )٥( 


باب في أدلة الأحكام 
ا س هه کeaeqÜ€e€eoe€للdd€ÙqQû€d€e€l€‏ د ج 


أ ع ر لال ولون ا 
او E O O n‏ 


وظنهم أن قوله تعالى : والسحونَ و في لار ولون ءام بد بدا عير 
معطوف على الأولء وذلك مما لا وجه له » لان قوله تعالی : # وا سحن في 


”د ِ” 


امار 4 EE‏ على «الله» تعالى» فتكون الآية بأن تكون دلالة لنا 


ا و 
ر «لفظا ومعنی» منصوبان على نزع إِذ اا 
الفط وفي المعنى». 


S0 
ة‎ E TET 


وأما «المعنى» فهو في اللغة «الْقَصدّ». قال ابن منظور رحمه الله 
تعالی: (ومعْتّی کل کلام ومعْانه» ومَعیة : مده . 

وله اله هي الف الى عن الل فن أك 

قوله: (أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال: و يوون ءامنا د-4 
بالواو): الضمير في «فلأنه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والضمير في به یعود ا «المتشابه». 

والمعنى المراد هنا: ان الواو في قوله سبحانه : # والرسحونَ و في امار 4 
لو كانت للعطف لقال تعالى: رون آمنّا به) بزيادة «الواو» فى 
«يقولون»» فتكون الآية هكذا: #وَمًا يَعْلم اويه إل الله وَالرَاسحُون في 
ليلم وقولن اا ب‰ وحينگل ا لوَيقّولون آمَنا ب4 معطوفة 
على جملة وما يكم اوی إل اة والرّسحوة في ال4 . 

ولكنه سبحانه وتعالى لم يقل ذلك» فيكون العطف منتفياً هناء وإذا 
انتفى العطف كانت «الواو» في قوله سبحانه: #وألًسحوة# استئنافية» وتكون 
(۱) شرح الأصول الخمسة ص۰۳٦.‏ (۲) انظر ص (۳۹۳). 
(۳) لسان العرب .٠١١/٠١‏ 


9 چا و 7“ ۵~ ت 2 iNT‏ ت 1 
وأمّا الْمَعْنى فلانه دم مبَخي لويل ول داك اس ليا 
ان وا ل مدا 


الجملة بعدها مستقلة بذاتهاء وحينئزٍ يكون: #والرًسخوة في لير مبتدأًء 
وجملة: # يقولونَ ءامنا بد4 هي الخبر. 
وهذه إحدى القرائن اللفظية التي تدل على أن المتشابه مما استأثر الله 
تبارك وتعالی بعلمه وحده. 
قوله: (وآما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل): معطوف بالواو على 
قوله: «أما اللفظ». 
والمذكور هنا هو القرينة المعنوية الأولى من الآية الكريمة لانفراد الله 
تبارك وتعالى وحده بعلم تأويل «المتشابه». . 
والضمير في «فلأنه» يعود إلى «الله» جل جلاله. 
والمعنى المراد هنا: أن الله تبارك وتعالى ذم الذين يطلبون تأويل 
المتشابه حين وصفهم سبحانه بان في قلوبهم ا الانحراف 
عن الهدى -» وهذا يدل على أن البحث فى معرفة تأويله ضرب من 
الاعتداء على حق الله جل شأنه في تلك الخصوصية التي انفرد بها وحده 
دون سائر عباده» والمعتدي على حی الله عر وجل مستحی للذم» مستو جب 
للعقوبة. 
قوله: (ولو كان ذلك للراسخین معلوماً لكان مبتغبه ممدوحاً لا مذموماً): . 
اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تأويل المتشابه». 
والضمير في «مبتخيه» يعود إلى «تأويل المتشابه» أيضاً. 
والمعنى المراد هنا: أن تأويل المتشابه لو كان علمه ممكناً للناس 
لكان طالبه مستحقاً المدح لا الذم» وذلك لعموم الأدلة الشرعية الدالة على 
فضل طلب العلم» وهذا من العلم الذي يُطلَبُ. 
وحيث لم يقترن بطلب تأويل «المتشابه» المدح» بل اقترن به الذم دل 


باب في ادلة الأحكام_ بء 


لان قَولَهُمْ: ما يو4 يدل عَلّى وع تَفْويْضٍ وَتَسْلِيْم لشي 
لَمْ يفوا على مَعْنَامُ سِيّمَا إِذّا أَنْبَعُوهُ بقَوْلِهم: # كل يِن عند ا 


ذلك على أن المتشابه يجب الكف عنه ويحرم الخوض فيه» لأنه غيب 
استاثر الله تعالی به وحده. 

قوله: (ولأن قولهم ءامنا ب-4 يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم 
بقفوا على e‏ معطوف بالواو على قوله: «وأما المعنى فلأنه ذم مبتغي 
التأويل». 

وهذه هى القرينة المعنوية الثانية من الاية الكريمة على انفراد الله 

تبارك وتعالی م تأويل المتشابه. 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «الراسخين في العلم». 

والضمير في «ابه) ت إلى «المتشابه». 

وقوله: «يدل على نوع تفويض وتسليم» آي: «على شيء من التفويض 
والتسليم». و«التفويض» في اللغة هو «الرَد والتَضيير»» يقال: «فَوّض إليه 
الأمر» إذا صيره و 

و«التسليم» في اللغة هو «الإذْعَانء والانقياد . 

ومعنى: «لم يقفوا على معناه»» آي : لم يدركوا المراد منه. 

والضي. في «(معناه» يعود إلى «الشيء» المعبّر به هنا عن لفظ 
«(المتشابه) . 

والمعنى المراد هنا: أن قول الراسخين في العل: 4 پو يقتضي 
نهم فوضوا معنى المتشابه إلى الله سبحانه وتعالى منقادين مستسلمين»› وهذا 
يدل على عدم معرفتهم به» وعدم معرفتهم به مع رسوخهم في العلم دليل 
على أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله تبارك وتعالى وحده. 

قوله: (سیما إذا اتبعوه بقولهم: ل يَنْ عند َي 4): أي «ولا سيما إذا 


(۱) انظر: لسان العرب .۲٠١/۷‏ (۲) انظر: المرجع السابق ۲۹۳/۱۲. 


س باب في ادل الإأحكام 


e 


فَذِكرهم رم اهنا يعْطي | لثقة به به وَالتَسْلِيْمَ ا رأة صَدرَ مِنه ا 
وجَاءَ من عندو» کم جاءَ من عنده الْمُحكم. ) 


أتبعوه)» والضمير («الهاء» في «أتبعوه) يعود إلى «قولهم الأول» وهو «آمنا 
به)» والْمنْبع هم الراسخون في العلم. 

والضمير ذ في في «بقولهم» يعود إلى «الراسخين في العلم». 

والتنوين في «كل» من قوله سبحانه : «(کل من عند ربنا» تنوين عوضص 
عن المضاف إليه المحذوف» تقديره «واحد»ء أي : «كل واحد من المحكم 
والمتشابه من عند ربتا». 

والمعنى المراد هنا: أن قول الراسخين في العلم: ك يِن عر ي 
يؤكد قولهم السابق: #ءاملًا و4 في الدلالة على التفويض والتسليم لله 

تبارك وتعالی في تأويل هذا المتشابه الذي لم يقفوا على معناه یدرکوا 

حقیقته ومغزاه. 

قوله: (فذكرهم ربهم هاهنا يعطي الثقة به والتسليم لأمره): الضمير في 
((ذکرهم)» وكذلك الضمير في ربهم» يعودان إلى «الراسخين في العلم». 

واسم اللإشارة «هاهنا» يراد به في هذا ۰ أو في هذا المقامء 
وهو حيث يقف بهم الفكر عاجزاً عن إدراك حقيقة المعنى . 

والمراد بذكرهم ربهم هو قولهم : کل ِن نر عند َا ). 


و«الثقة» ى اللخة هي «لائتمَان»» يقال: «وثق به ت ا بقة» إذا 
2 
امه 


والمراد بالثقة هنا: الطمأنينةء والسكينةء واليقين» والتصديق. 


والضمير في «به يعود إلى «الرب» تبارك وتعالى» اير في 
«لأمره). 


قوله: (وآنه صدر منه وجاء من عنده كما جاء من عنده المحكم): 


.۳۷١/٠١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


باب في أدلة الأحكام ۳۷ 


ولان اة «انّا» لصيل الْجْمَلء فکره أ في «الذِيْنَ فی 
2 م ن سر صر ر نه ٩‏ 2 
قلوبهم ریغ“ و صهفه اهم بايتغاء الان وابتعًاء وله ecoeoc©soeounsannns‏ 


معطوف بالواو على قوله: «يعطي الثقة به والتسليم لأمره». 

والضمير في «وأنه» يعود إلى «المتشابه»» ومعنى اصدر منه»» أي : 
أنزل من عنده تعالی. والضميران في «منه)» وفي «عنده» يعودان إلى الله 
جل حجلاله) . 

والمعنى المراد هنا: أن الراسخين في العلم حين وثقوا بان كلا من 
المحكم الات مدل م عد اف ارد وعالن سلوا لك فار 
بالمحكم إيمان عمل وتطبيق» وآمنوا بالمتشابه إيمان تفويض وتصديق. 

قوله: (ولأن لفظة «أما» لتفصيل الجمل): معطوف بالواو على قوله: 
«فلأنه ذم مبتغخي التأويل»» وعلى قوله: «لأن قولهم: ٤َمَنًا‏ بد4 يدل على 
نوع تفويض!). والمذكور هنا هو القرينة المعنوية الثالثة ي الآية الكريمة 
على انفراد الله عر ل بعلم تأويل «(المتشابه) . 

والمراد بقوله: «لفظة أما لتفصيل الجمل» هو : أن الوضع اللغوي للفظة 
«أما» يدل على أنها تقتضى المغايرة بين ما دخلت عليه من جمَل» بحيث تكون 
الجملة الثانية مشتملة على قسم يخالف القسم الذي اشتملت عليه الجملة 
الأولى» مما يقتضي اختلاف الحكم عليهما وَفقا لاختلاف الحال فيهما . 

قوله: (فذكره لها): الضمير في «ذكره» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والضمير في «لها» يعود إلى «آما» التي تستعمل لتفصيل الجمل. 

قوله: (في «الذين في قلوبهم زيغ»): إشارة إلى قول الله جل شأنه: 
اما لذن فی ويه ريم [آل عمران: ۷]. ٠‏ 

قوله: (مع وصفه إياهم بابتغاء المتشابه وابتغاء تأويله): الضمير في 
«وصفه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 
) والضمير إياهم» يعود إلى «أصحاب الزيغ». 
والضمير في «تأويله» يعود إلى «المتشابه». 


ا 


TE‏ باب في أدلة الأحكام 


يدل على ص خر يُحَالِمَهُمْ في هَڍِهِ الصَمَة وهم الرَاسِځُود ولو گائو 
1 يله لم يُحَالِفوا الْقِسْمَ الأَولَ في ابيعَاءِ ء التَأوِيل. 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو إشارة إلى قول الله جل 
شاه وعز سلطانه: ا الدب في فلوهر . ور َي نيم ما تبه ينه اناه فة 
واه أویلر-) [آل عمران: ۷]. 

قوله: (يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة و رون 
الدال هنا هو ذِكْرٌ الله تبارك وتعالى للفظة «أما» ا ادن فی فاوبهر ري4 
وهم الذين دفعهم زيغهم هذا إلى ترك المحكم الواضح إلى الاشتغال 
بالمتشابه الخفي . والمراد بالقسم هنا «الصّنف»ء أو ls‏ 

والضمير في «يخالفهم» يعود إلى «أصحاب الزيغ الذين ابتغوا تأويل 
المتشابه) . 

والمراد بالصفة المشار إليها في قوله: «يخالفهم في هذه الصفة)» هو 
صف الله تبارك وتعالى تأویل المتشابه بالزيغ» حين قال n‏ 
ا ادب في اويه َي E AE‏ [آل عمران: ۷]. 

قوله : : وهم الراسخون» تفسير للقسم الآخر المخالف لآهل الزيغ في 
قوله: «يدل على قسم آخر يخالفهم». 

و«الراسخون» هنا صفة وو محذوف» ا «العلماء 
الراسخون». 

وبحكم هذه المخالفة يكون الراسخون في العلم ناجين من وضْفٍ 
الزيغء فهم أصحاب الهداية الربانية وأرباب المواقف الإيمانية. 

قوله: (ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء 
التأويل): أي «لو كان الراسخون في العلم يعلمون تأويله». 

والضمير في «تأويله» يعود إلى «المتشابه». 

والمراد بالقسم الأول هنا هو أصحاب الزيغ الذين يبتغون الفتنة 
بطلب تأويل المتشابه. 


باب في أدلة الأحكام i‏ 


وڏ ڦڏ تبت اه عَيرُ مَعلُوم التأوِيل لاحي كد يور حمل عَلّى 


والمعنى المراد هنا: أن لفظة «أما» تُستعمل لغة لتفصيل الجمل» 
وهذا يعني وضعت للدلالة على فسمين فأكثر» وإدا کان الشأن فيها 
كذلك فإنها تقد تقتضى أن یکول أحد القسمين ا للآخرء وحیث دک الله 
ت نبارك وتعالى «أما» فى هذه الأية الكريمة فى شأن آهل الزيغ المبتغين 
لتأويل المتشابه» دل بحكم المقابلة أن أصحاب القسم الثاني وهم 
الراسخون في العلم مخالفون في صفتهم لأصحاب القسم الأول» وهذا 
يدل على أنهم لا يبتغون تأويل المتشابه ليقينهم بآنه مما استأثر الله تعالى به 
في علمه» وإلا لما كان بينهم وبين القسم الأول فرق يُذگر. 

قوله: (وإِذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد): ما ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى هنا هو كالنتيجة للقرائن التى آوردها اشقا 

والضمير في «أنه» يعود إلى «المتشابه». 

وقوله: «لأحد»؛ أي «لأي أحد من الناس». 

والمعنى : أن مجموع القرائن السابقة التي دلت عليها الآية الكريمة 
اللفظية والمعنوية» وهي قوله سبحانه: #اما الذي في فلويهم ريم فيتيعون م 


کے سے مر سے و a‏ رارت ر 


تشبه منه ابتغاءَ َة وابَاءَ تاویلوء وما وما ملم تأ إل ا والسحون فى الملر 
لی اا ب کل فن ار ڪن ريا 4 [آل عمران: ۷]. 
) يدل دلالة واضحة على أن «المتشابه» لا يعلم أحد من الناس تأويله» 
لأنه مما استأثر الله تبارك وتعالى به وحده لنفسه. | 
قوله: (فلا يجوز حمله على غير ما ذكرناه): الضمير في «حمله» يعود 
إلى «المتشابه». ۰ ) 
والمراد بالحمل فى قوله: «فلا يجوز حمله» هو التفسير»ء أي: فلا 
يجوز تفسیره بغیر ما ذکرناه». 
و«ما» في قوله: «ما ذکرناه» موصولية بمعنى «الذي» . 


(e)‏ باب في ادل الإأحكم 


Sor ¢‏ م 0 ر ت 
لان اد م اله يعلم تاویله كير مِنَ الناس. 


والضمير في قوله: «ما ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالذي ذكره هنا هو «آيات الصفات)» فالآيات الواردة بذلك 
هي المتشابه» وکل ما عداها فهو محکم. ٤‏ 

قوله: (لأن ما ذكر من الوجوه يعلم تأويله كثير من الناس): جملة 
تعليلية لعدم جواز حمل «المتشابه» على غير آيات الصفات. 

و«ما» في قوله: «ما ذكر» موصولية بمعنى «الذي» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت ا بمصدر» تقديره: «المذكور» آي : «لأن المذكور 
الوجوه»). والمراد بالوجوه المذكورة هنا هو ما سبق من تفسير «المتشابه» 
بالمجمل» والغامض» والحروف المقطعة في أوائل بعض السور» والقصص 
والأمثال. والضمير في «تأويله» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن تفسير المتشابه 
باوجو الم كور 

و«تأويله» هنا مفعول به مقدم للفعل «ايعلم»» واكثير) فاعل مؤخر» 
وأصل الكلام: «لأن ما ذكر من الوجوه يعلم كثيرٌّ من الناس تَأويلّه. 

والمعنى المراد هنا: أنه حيث ثبت من تلك القرائن ¿ التي دلت عليها 
الآية الكريمة السابقة أن المتشابه لا يعلم تأويله أحد إلا الله تبارك وتعالىء 
وجب حَمْل المتشابه حينئزٍ على أن المراد به هو ما استأثر الله تعالى به في 
علم الغيب عنده مما ورد في آيات الصفات التي يجب الإيمان E‏ 
وتفويض كيفيتها إلى الله تعالى وحده. 

وأما ما عدا «الصفات» فهو مما يجوز طلبه والبحث فيه» لاإمكان 
معرفته والاطلاع عليه فالمجمل لا سبيل إلى معرفة تحديد المعنى المراد 
منه إلا بعد البحث والنظر والتدقيق» وهذا عمل - ولا شك - مطلوب شرعا 
من علماء الأمةء ليبينوا بذلك للناس ما أشكل عليهم في أمور دينهم. 

والحروف المقطعة التي بُدئ بها بعض أوائل سور القرآن الكريم لا 
مانع غا من بيان آنها سيقت لإأظهار إعجاز هذا الكتاب العظيم الذي هو 


باب في أل الأحكام 


ا سه ع : کا ۳ ا 
E DE A TOT‏ 


ماف من هذه الحروف التي يصوغ بها. الناس أساليب كلامهم» ومع ذلك 
فهم عاجزون عن الإتيان ولو بسورة واحدة من مثله. 

والنظر في الآيات التي ظاهرها التعارض في ظن المجتهد ۰ 
شرعاًء لإزالة ذلك التعارض المظنونء ولإثبات أن هذا الكريم 
تناقض فيه ولا اختلاف» کما قال سبحانه: ولو کان من عند عير أله 0 
فيه آخیكنًا كرا [الساء: ۸۲]. 

والقصص والأمشال قد أبان لنا الله تبارك وتعالى الحكمة البالغة من 
سَوقها وضَربها» وحشنا على تَحَمّلها وتدبرهاء فكيف تكون مع ذلك من 
المتشابه الذي لا يحاط به علما؟ 

قوله: (فإن قيل): صيغة اعتراض» والمعترض بهذا هم المعتزلةء 
حيث قالوا: (إن الغرض بالكلام إنما هو الإفهام» وما عداه من الأغراض 
يتبعه» فإذا لم يتعلق به هذا الخغرض كان معدوداً في العبث)”'. 

وقالوا: (إنه معلوم من دين النبي بي أنا متعبّدون بمعرفة الأحكام» 
وأن كتاب الله هو الأصل المرجوع إليه في معرفتهاء فلو لم يمكن معرفة 
المراد به البتة لكان يكون التكليف بذلك تكليفاً لما لا يطاق» وذلك قبيح 
ل يليق بالقديم جل وعز). 

قوله: (فکیف يخاطب ا ى و قلود هذا هو وجه 
الاعتراض› والاستفهام بكيف هنا يدل على الإنكارء إذ هم يستنكرون غاية 
الاستنكار أن يكون في القرآن لفظ مبهم لا يُعْمَلٌ له معنى» فذلك عندهم 
عبث» وهو قبيح» وحيث إن العبث والقبح مستحيلان على الله تعالى فلا 
وجود للإبهام البتة في شيء من آلفاظ القرآن الكريم» وكل ما فيه قد عرفه 
النبي بيا بمقتضى لسانه العربي» ويشاركه في هذه المعرفة كل عربي عالم 
بالعربية» وهذا ما ترجمه القاضي عبد الجبار المعتزلي بقوله: (إن 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص۳*٠.‏ (۲) المرجع السابق. 


٠‏ باب في ادلة الإأحكام 


آم گیف یرل عَلّی رَسوله ما ا يلَع على تأوبلو؟ 


La 


EP ET TT‏ اهراد ةا الا 
ومعرفته بالمراد لا تخلو: إما أن يكون قد عرفه ضرورة» والاضطرار إلى 
قصد الله تعالی مع أن ذاته معلوم بالاستدلال محال» فليس إلا أن يکون قد 
عرفه بظاهره لعلمه باللغة وما يحتاج إليه» وهذا يوجب في غيره أن يشاركه 
في العلم بما يراد في القرآن إذا شاركه في العلم بالعربية» وما يجوز 
غلی: الله تعالی وما لا یجو . 

وما» في قوله: «بما لا يعقلونه» موصولية بمعنى (الذي». 

والضمير في «يعقلونه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالعقل في قوله : «يعقلونه) هو الفهم» اذ من معاني «العقل» 
في اللغة «الفهم». ) 

وعليه يكون المعنى: «فكيف يخاطب الله الخلق بما لا يفهمونه؟». 

والمراد بالخلق هنا: عموم المكلفين من الناس. 

قوله: (أم کیف ینزل على رسوله ما لا يُطّلع على تاویله؟): معطوف 
بأم على قوله: «فكيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه؟». 

والضمير في (رسوله) يعود إلى «اش» تبارك وتعالی . 

وما» في قوله: («ما لا يطلع» موصولية بمعنى «الڏذي» . 

والفعل «يطلع؛ مبني للمجهول» والمراد بالملع هو المكلّفون من 
الناس»ء أي: «أم كيف ينزل على رسوله ما لا يَطَلِعٌ الناسٌُ على 

تأويله» . ) 
- والضمير في «تأويله» يعود إلى «ما» الموصولية المعكّر بها عن 

«المتشابه» . ) 

والمعنى المراد من هذا الاعتراض: أن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه 


.٤٥۹/۱۱ شرح الأصول الخمسة ص۴٠٠ (۲) انظر: لسان العرب‎ )( ٠ 


باب في أدلة الإأحكام 


ّا : يَجُورٌ أن يُكَلْمَهُمْ الإيْمَانَ با لا بلغو على تارتل غت 
طاعَتهم»› TOTTI TNT EO TTT EET‏ 


الكريم على رسوله محمد ييه للعمل به» وإذا کان مشتملاً على ما لا يعْقَل 

معناه» فكيف يتمكن الناس من العمل بما فيه؟ فيكون ذلك إما من قبيل 
العبث» وإما من قبيل التكليف بما لا يطاق» وكلاهما ممتنعان. 

قال القاضي عبد الجبار: (إن المعلوم من دين الأمة ضرورة خلاف 
أن يكون المتشابه لا يعرف منه شيء» وأنهم كانوا يرجعون إلى ظواهر 
القرآن في معرفة الأحكام من الحلال والحرام» فلولا آنه مما يمکنهم معرفة 
المراد بظاهره» وإلا كان لا يكون في رجوعهم إليه معنى)'. 

قولە: (قلنا) : آي في الجواب عن ذلك الاعتراض. 

قوله: (يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله): الضمير 
(هم» في قوله: ايكلفهم» يعود إلى «الناس»» والمكلف لهم هو الله تبارك 
وتعالڵی . ) 

والمراد بتكليف الإيمان هنا هو مطالبتهم بالاعتقاد بأنه منزل من عند 
ربهم تبارك وتعالی. 

) و«ما» في قوله: «(بما لا یطلعون» موصولية بمعنى (الذي». 

والضمير في ا يعود إلى «ما» الموصولية الج بها عن 
المتشابه. 

قوله: (ليختبر طاعتهه) : اللام ا والجملة تعليلية لجواز 
التكليف بما لم يطلع الناس على تأويلهء والْمَحْتَبرُ هو الله تبارك وتعالی . 

ومعنی : : اليختبر طاعتهم»» أ «ليعلم طاعتهم»» يقال احبر فلا 
الأمرَ إذا عَلمةٌ" . 

والضمير في «طاعتهم» يعود إلى «المكلفين من الناس». 


۲۹/٤ شرح الأصول الخمسة ص٣٠٠ 7© اظ سان الرت‎ )١( 


(es‏ باب في أدلة اإأحكام 
گمَّا قال تَعَّالى: « ولتب لونک حى ا ملم المجهرين منک CEA‏ 4 
جعلتا أَلقَبلةَ لى كت علا إلا تب ا E E‏ 
ريک إلا َة اناس . 


س 


و«الطاعة» ضد «المعصية»» وإذا كانت المعصية تعنى التمرد والعنادء 
فإن الطاعة تعني الإذعان والانقياد. 

قوله: (كما قال تعالى... إلخ): استشهاد من المؤلف رحمه الله تعالى 
ببعض آيات القران الكريم لتأييد ما ذهب إليه من أن الحكمة في إنزال 
«المتشابه» فى القران العظيم إنما هو الابتلاء 

فالاية الأولى» وهي قۆلة سبخانه: E‏ حى م آلمجلهدين ند 
ورین 4 [محمد: .]۳١‏ 

أخبر فيها ا بأُنه يبتلي عباده بالاوامر والنواهي حتی يعلم تعالی 
من يجاهد نفسه على امتثال مقتضى الأوامر واجتناب مقتضى النواهي . 

والاية | الثانيةء وهي قوله بحا وما جَعَلتا ألقَبَلة الق کت علا 
إلا العم من يع السود يكن فلب مَل عَقَبَيَد [البقرة: .]١٤۳١‏ 

ار سبحانه أنه اختبر عباده بالقبلة ليعلم تعالى من يستجيب 
للرسول ييه ممن ينكص على عقبيه من غير طاعة وامتثال. 
والآية الثالثة» وهي قوله سبحانه: #وَمًا جَمَاَ ا 
َة تاس4 [الإسراء: .]٦١‏ 
أخبر فيها سبحانه أنه حل الروت التي أراها بيه محمداً لل فتنة 
للناس ليعلم تعالى من يصق نببه ا فيها ممن يكذّبه. 

وهذه الرؤيا فسّرها حبر الأمة وترجمان القرآن الصحابى الجليل 
عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بما أراه الله تبارك وتعالى نبيه 
ا لاء ليلة ا 


n 
سم‎ 


ي آل ارک 


نه 


(۱) انظر: سير القرن العظیم لابن کف 40/۳ 


باب في أدلة الإأحكام | 


وَگمَا برهم بال يَمَانِ بالْحُرُوف المَمَصَعَةٍ َة مع أنه ۾ لا يُعْلم مَعْنَاهَا. 
واه أَعْلَم. O‏ 


قوله: (وكما اختبرهم بالإيمان بالحروف المقطعة مع أنه لا يُعلم 
معناها): الكاف حرف تشبيه بمعنى: «مثل»» أي: «مشل اختباره لهم 
بالإيمان بالحروف المقطعة». والضمير «هم» في «اختبرهم» يعود إلى 
«الناس المكلفين»» والمُختير هو الله تبارك وتعالى . 

والمراد بالحروف المقطعة هى الحروف التى بدئ بها أوائل بعض 
اوري كات ال جل اه ا ن. 

والضمير في «أنه» في قوله: «مع أنه لا يعلم معناها» هو ضمير 
الشأن» والتقدير: «والشأن أن تلك الحروف لا يعلم معناها». 

والفعل «يُعْلمْ» مبني للمجهول» والمراد بمن يُعْلم معناها هو عموم 
الكفن مى الاش والضمير فى «معناها» يعود إلى «الحروف المقطعة). 

والمغن المراذ هنا : آنه لا يمتنع أن بنزل الله تبارك وتعالی في کتابه 
الكريم ما لا يعمل معنا وحينئٍ تكون الحكمة منه تكليف الناس بالإيمان 
به ابتلاءٌ واختارا » من الله عر وجل کما اختبرهم وابتلاهم سبحانه بالحروف 
المقطعة في أوائل بعض سور القرآن الكريم» مع أنه لا بعلم معناها. 

ويلحظ هنا: أن المؤلف رحمه الله تعالى جعل الحروف المقطعة التي 
بدئ بها أوائل بعض السور في كتاب الله عز شأنه من المتشابه الذي لا يُعْلم 
معناه» ومقتضى ذلك أنه يصح تفسير المتشابه بهاء وقد سبق أن رَد صحة 
هذا التفسير فيما مضى قريباً حين سرد الأقوال التي فسّرت معنى المتشابهء 
- والتفسير بالحروف المقطعة من بينهاء ثم قال: (والصحيح أن المتشابه ما 
ورد في صفات الله سبحانه)» ومفهوم هذا القول: أن كل ما عدا هذا التفسير 
للمتشابه فهو تفسير غير صحيح› فلا يلتفت إليهء ولا يعول عليه . 


2-o 


وبناءٌ على ذلك فإِنْ کان ما ذكره هنا هو على سبيل السَترّل على رأ 
المخالف» فهذا لا إشكال فيه. 


۴ قي ادل اإأحكام 


وان کان ذکره علی آنه مُسَلَمّ په فیکون موقفه حینئذ متعارضاً› حیث 
حَكمّ على هذا القول أولاً بعدم الصحةء ثم حكم عليه ثانياً بالصحة. 

كما تلظ هنا أيضا أن رد الت وحمة ال تغالى. غلل المعداة 
القائلين بعدم وقوع شيء في القرآن الكريم مما لا يعمل له معنى ولا يُذرَكٌ 
له مَعْرّی» بل کل ما فيه معقول معلوم بما ذکره من کون الله تبارك وتعالی 
قد آنزل في كتابه الكريم ما لا يُعْمَل معناه ليختبر العباد بالإيمان به كما 
اختبرهم بالحروف المقطعة التي لا يدرك معناها رَد بما لا يستقيم في مقام 
المناظرة والمجادلةء لأنه رذ بما هو محل النزاع أصلاً. 

والأولى في الجواب أن يقال: إن الدافع للمعتزلة إلى إنكار أن يوجد 
في القرآن الكريم ما لا يُعْمَل معناه هو تأويلهم لصفات الله تبارك وتعالى 
بحسب ما عليه عقولهم وأهواؤهم» تأويلاً يفضي في نهاية المطاف إلى إنكار 
جميع تلك الصفات عن الله تبارك وتعالى تمحيضاً للتوحيد» وتنزيهاً للخالق 
عن مشابهته لصفات العبيد كما زعموا ذلك وادعوه» وهذا ما ترجمه الجاحظ 
المعتزلى بقوله: (أما بعد: فقد اختلف آهل الصلاة فى معنى التوحيد وإن 
کانوا قد أجمعوا على انتحال اسمه» فليس يكون كل من انتحل اسم التوحيد 
موحداً إذا جعل الواحد ذا أجزاء» وشبّهه بشىء ذي أجزاء)' . 

وقد أخبر عن حال المعتزلة في تأويلهم لآيات كتاب الله تبارك وتعالى 
بما يوافق الهوى عندهم الخبير بهم» وهو الشيخ أبو الحسن الأشعري 
رحمه الله تعالى بقوله: (فإن كثيرا من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل 
فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلاً لم ينزل به الله سلطانا» ولا أوضح به 
برهانا» ولا نقلوه عن رسول رب العالمين › ولغن السلف المقدمين'" . 


(۱) رسائل الجاحظ ص‌۲۲۹. 
() الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري ص٤٠.‏ 


N E a. 


(باب النسسخ) 
انسح في الل : الرَفْعٌ وَالإرَالة O‏ 


بعد أن آنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عما يتعلق بمباحث 
القرآن الكريم» فقد انتقل إلى الكلام عما يتعلق بمباحث النسخ» وكان 
اا تاخیر ت 2 الكلام عن «السنة) 5 يتعلق 4 
المطهرة أيضا. 

قوله: (النسخ في اللغة): أي تعريف النسخ كما ورد في لغة العرب» 
و«النسخ» هنا مبتداً . | 

قوله: (الرفع): أي رفع الحكم الشرعي بعد ثبوت العمل به» او رفع 
لالظ بعد نبوت تلاوته. 

والرفع هنا خبر للمبتداً في قوله: «النسخ في اللغة»» 

قوله: (والإزالة): معطوف بالواو على «الرفع. ٠ ٠‏ 

والمراد: إزالة الحكم الشرعي» بحيث يصبح العمل به لاغياً بعد أن 
کان محل الامتثال والتطبيق . 

أو إزالة «التلاوة)» بحيث يصبح التعبد بها لاغيا فلا يصح قراءتها في 
الصلاة. 

والمؤلف رحمه الله تعالى هنا عطف «لإزالة» على «الرفع» بالواو 
التي تقتضي الجمع والتشريك» ومعنى ذلك أن «الإزالة» قسيمة للرفع في 
باب النسخ الشرعي» وهذا يقتضي المغايرة بينهما. 

ووجه التغاير هنا بين «الرفع» و«الإزالة»: أن الرفع لا يلزم منه 
الإبطال الكلي» لجميع أجزاء الحكمء لأن حقيقته في اللغة: «النقَل من 


~ و 


موضع لآخر»» يقال : رفع الزرع يرفعه رفْعاً) ادا ل من الموضع الذي 


تحضدة فة الى ال ي 

ومقتضى ذلك في النسخ الشرعي ي : تفل المكلّف من حالة إلى 
أخرى ا رها الا ما أن بكرن كفا > م كرو غا غ اله 
بتلاوته» وللحكم المتعبد بتطبيقه» وهذا بالنسبة للنسخ الواقع في القرآن 
خاصةء أو للحكم بجميع أجزائه إباحة ونَذْباً وإيجاباً في كل ما تعبد الله 
تبارك INTO WEEE E‏ 
المقدس»ء فإن حكم هذا الاستقبال قد نسخ نسخاً كلياً جوازاً وندباً وإيجاباً. 


بقية أجزائه الأخرى»ء كما هو الشأن في «صوم يوم عاشوراء» فقد كان 
واجباً في بداية الأمر قبل فرضية صيام رمضان»ء كما دل على ذلك ما 
أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث الصحابي الجليل 
عبد الله بن عمر رضي الله تعالی عنهما قال : (صام ابي ا عاشوراء وأمر 
فا 

ان وجوب صيامه بوجوب صوم رمضان» ولکن بقي صيامه 
مندوباً إليه» كما دل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى 
من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (إن قريشاً كانت 
تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية» ثم أمر رسول الله َه بصيامه حتى فرض 
رمضان وقال رسول الله ل : (من شاء فليصمهء ومن شاء أفطر)'. 

فهذا النسخ لم يشمل جميع أجزاء الحكم» وإنما هو خاص بالوجوب 
وكما هو الشأن في نسخ التلاوة دون الحكم» والحكم دون التلاوة 
)١(‏ انظر: لسان العرب ۳۱/۸. 
(۲) انظر: صحیح البخاري› کتاب «الصوم»» باب : «(وجوب صوم رمضان» .۲۲٣۱/۲‏ 
)۳( انظر : المرجع السابى نفسه . 


باب النسخ ا 


ہہ 29ے 


ومنه: «نسَحت الك الظلً»» نسحت الريح الا . 


فى القران الكريم خحاصة)› فإن هذا النسخ جزئڻي 5 کلي› بحیث إدا نسخ 
الحكم بقي األفَظُ تعدا بتلا وته › وتنعقد الصلاة بقراءته › وإذا تسخ إاألفظ 
بقي الحكم محلا للتكليف» فلا يخرج المكلف من عهدته إلا بفعله. 

أما «الإزالة» فإنها تستلزم الإبطال الكلي»› لأن حقيقتها في اللغة: 
«الذَهَابُء والاأستحالة› والاضمحلال»”'. 

وهذه المعاني تقتضي إعدام الشيء بحيث لا يكون له وجود بذک 

وبناء على هذا الفارق بينهما فما كان النسخ فيه متناولاً لكليته سمي 
إزالة وما کان 0 او 
إما أن کں شاملا لجميع أجزاء الحكم» وإما أن یکول ا 
خاصاً ببعض الأجزاء دون بعضها الآخر. 

قوله: (ومنه): الأضمير يعود إلى تفسير «النسغ) بالرفع والإزالة. 

قوله: (نسخت الشمس الظل) : آي کما تقول العرب. 

ومعنی (نسخت الشمس الظل» : آي رفعته أزالة :وات محله» وهذا 


من قبیل النسخح ال ((بدل) . 
قوله: (ونسخت الريح الأثر): معطوف بالواو على قوله: 
الشمس الظل» . 
والمراد بالأثر هنا:.آثار أقدام اة فج تهب الريح ف 
) التراب والرمل على آثار الاقداء المنطبعة على الأرض 2 وتزیلها حتی 
کأنھا لم تکن. 


وهذا المثل يدل على ال الى ع بدل» وذلك لأن النسخ عند 
المؤلف رحمه الله تعالى إما أن يكون إلى بدل» وإما أن يكون إلى غير بدل 


(۱) انظر: لسان العرب .۳٠۳/۱۱‏ 


کڪ( ) ت النسخ 


وقد ظلق لارادة ما يشیه القَل كَقَو كَقَولِهم : سفت الكَتَابَ». 


- كما سيأتي بيان ذلك بمشيئة الله تعالى -» فأراد بضرب هذين المثالين أن 
یکونا شاملین للنوعین معا . 

قوله: (وقد يطلق) E‏ «النسخ». 

والفعل «يطلق» مبني للمجهول» والمراد بالْمَظلتى هنا: «العلماء» أو 
اعموم الناس». 

ودخول «قد» على على الفعل المضارع «يطلق» يدل على القلةء أي : على 
قلة هذا الإطلاق والاستعمال. 

قوله: (لإرادة ما بشبه النقل): الإرادة» هنا بمعنى «القصد». 

و«ما» فى قوله: «ما يشبه» موصولية بمعنى «الذي»» او فة 
فتؤول وما وشات عليه بمصدر» تقديره: «المشبه)» أي : «لإرادة المشبه 
للنقل» . | ) 

والفعل «يشبه» مشتق من «الكَبه»» وهو في اللغة «اليثل)<. 

و«التقل؛ في اللغة هو «تخويلٌ الشيء من موضع إلى موضع© 

قوله: (كقولهم: «نسخت الكتاب»): الكاف حرف تشبيه» بمعنى «مثل»» 


: يعود إلى «العرب»» قال ابن منظور رحمه الله تعالی‎ E 
. اكتتبه عن معارضةء‎ E TP E (نسَحَ الى‎ 


والاسِْنْسَاح: ثب کتاب من کتاب» وفي التنزيل : وإ کا یځ ما سد 
ا تعملونً# [الجاثية : 4[ ا : نستنسخ ما تكتب الحفظة فيشبت عند الله). 
ومعنی الت الكتاب»» آي : نقلت ما فيه إلى کتابت آخر . 
ووْصف المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الإطلاق بأنه شبيه بالنقل فيه 
)١(‏ انظر: تعريف النسخ لغة في : القاموس المحيط ۲۷1/١‏ تاج العروس ۲/ 
۲ لسان العرب .٦1١/۳‏ ) 


(۲) انظر: لسان العرب .٠٠۳/١۳‏ (۳) انظر: المرجع السابق .٦۷٤/١١‏ 
٠‏ () لسان العرب 11/۳. 


دلالة على أن هذا الإطلاق ليس إطلاقاً حقيقياًء وإنما هو إطلاق مجازي› 
فان المنسوخ منه لم يترتب على استنساخه إخراج ما احتواه إلى غيره» بل 
بقي ثابتاً فيه» وإنما RR‏ 
موضع آخر. 

وقد اختلف الأصوليون في إطلاق «النسخ»؛ على أي ال ق 
حقيقة : : هل هو حقيقة في الرفع والإزالة مجاز في النقل› أو هو حقيقة في 
النقل مجاز في الرفع والازالة؟ 

والخلاف في ذلك يتلخص في ثلانه 0 

اقول الأول : النسخ حقيقة في الرفع» والازالة» و > لكونه 

کا لفظياً بينها . 
النسخ مشترك بين هذه المعاني الثلاثةء فقال: (أما حده فاعلم أن النسخ 
عبارة عن الرفع والإزالة في وضع اللسان. SK cC.‏ 
الكتاب» فهو مشترك)'. 

القول الثاني : النسخ حقيقة في الرفع والازالة»› النقلء كما 
اختاره الموفق ابن قدامة رج الله تعالى هنا. 

وإلى هذا القول ذهب أبو الحسين البصري» حيث قال: (وأما في 
النقل فقولهم : «انسختٌ الكتاب»» أي نقلتٌ ما فيه إلى كتاب آخر. والأشبه 
أن يكون مجازاً في ذلك» لأن ما في الكتاب لم ينتقل على الحقيقة» وإذا 
کان مجازاً فيه کان حقيقة في الإزالة» i rh‏ فإدا 
٤ E‏ 


."٦٤/١ المعتمد‎ )۲( . 1/۱ Few (۱) 


وقد نسب الآمدي هذا القول إلى «القفال الشاشى» من أصحاب 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى؟. 

والخلاف في هذه المسألة لا تنهض به ثمرة عمليةء > فهو خلاف في 
لفظ لا في معنى» وقد صرح بهذا الآمدي رحمه الله تعالى حين استعرض 
تلك الأقوال الثلاثةء فقال: (ومع هذا كله د في هذا لفظي لا 

e 

والصواب في هذه المسألة: أن النسخ حقيقة في «النقل»» كما أنه 
حقيقة في الرفع والإزالةء وذلك لسببين: 

السبب الأول : a E‏ اتحويل الشيء من 
موضع إلى موضع آخر» 8 

وهذه الحقيقة اللغرية هي حقيقة النسخ الشرعي› فالنسخ إنما هو نمل 
i ED EEO ORE‏ 
التكليف به بعد ورود النسخ عليه. 

السبب الثاني: أن الذين منعوا إطلاق النسخ إطلاقاً حقيقياً على 
«النقل» نظروا إلى صورة خاصة» وهي «نَقَلٌ ما فى الكتاب الأول إلى 
الكتاب الثاني المعبّر عنها بالاستنساخ. 5 ۰ 

کوت النقل في هذه الصورة مجازياً» لأته ليس تويلا حقيقيا 
للمنسوخ عن موضعه إلى موضع آخر» بل هو باي في موضعه الأول دون 
مغادرة ومصادرة»› لا يعني بحال ان پکون النقل ذ يا ار اذ 
المجاز خلاف الحقيقة› الل في ال س مادا للحقيقة» بل هو 
حقيقة شرعية فيه . 


وبناءً على ذلك فلا يصح اختزال النسخ في تلك الصورة بجعلها 


.٠٠٤/۳ الإحکام‎ )۳( .٠١١/۳ انظر: الإحکام‎ ) ٠ 
.1۷٤/١١ انظر: لسان العرب‎ )۳( 


باب اأنسخ ) fol‏ | 


۴ الف ا فهر بمَعْتّی الرفع رَالإرَالَة 9 غير eons‏ 


لازمة له لا تنفك عنه» بل الواقع فيهما مختلف» فالنقل في الكتابة مجاز» 
لأن الحقيقة على خلافهء والنقل في النسخ حقيقةء لأن الحقيقة الشرعية ِ 
للنسخ على وفاقه. 

وإذا اختلف الحال بناء على اختلاف الواقع فيهما فکیف يصح 
الاقف أحدهما بالآخر؟ 

قوله: (فاما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة): الجملة 
معطوفة بالفاء على قوله: «النسخ في اللغة). 

ومعنى : «فأما النسخ في الشرع؛ أي: بحكم واقعه الشرعي» فهو بناءً 
على هذا الواقع إما أن يكون رفعاًء وإما أن يكون إزالةء لأن النسخ - كما 
س - قد يكون لبعض أجزاء الحكم فيكون حينقلٍ رفعاً وقد يكون لجميع 
أجزاء الحكم فيكون حينئلٍ إزالة. 

وحيث إن الواقع الشرعي للنسخ كذلك كان متردداً بين هذين 
المعنيين» فلا ينصرف عند الإطلاق إلى سواهما. 

قوله: (لا غیر) : «لا» هنا نافية» ونی الغير هنا يدل على قشر النسخ 
الشرعي على المعنيين المذكورين فقط» وهما «الرفع» و«الإزالة»» بحيث لا 
يكون متناولاً لغيرهما من المعاني التي قد يطلق اسم النسخ عليها. 

وإنما أراد المؤلف رحمه الله تعالى من هذا القصر إخراج «ما يشبه 
النقل» من كونه محلا لإطلاق اسم النسخ عليه» لأن ما يشبه النقل نسخ 
صوري» وآما النسخ الشرعي فهو نسخ حقيقي . 

وقد سبق بيان أن النسخ يطلق حقيقة على المعاني الثلاثة المذكورة› 
وهي «الرفع» و«الإزالة» و«النقل»ء إذ كون تقل ما في الكتاب الأول إلى 
الكتاب الثاني مجازيا أ ضرورة أن الكتاب الأول لم تنتقل مادته عن وضعها 
الذي كانت عليه بسبب الاستنساخ› بل بقيت على ما هي عليه اا 
يكون النقل في النسخ الشرعي مجازياء إذ الشارع قد انتقل بالمكلف بهذا 


)4( | باب النسخ 


ا رفع الحم الثابتِ بخظاب مقدم O‏ 


النسخ انتقا لا حقيقياً 0 الأول إلى الحكم الثاني بحیث أصبح 
9 بالحكم الأول لاغياًء وتعين ¿ المصير ا الحكم الغا ني الذي حل 


قول (وحده): الضمير يعود إلى «النسخ». 

والمراد بالحد هنا: التعريف الاصطلاحي» أو الشرعي للنسخ. 

قوله: (رفع الحكم): (رفع) مضاف› وهو مصدر» و«الحكم» مضاف 
إليه» فيكون ذلك من باب إضافة المصدر إلى مفعولهء إذ التقدير : «أن و 
الشارع الحكم». 

قوله: (الثابت): صفة للحكم» وهو اسم ل س «الثبوت»» والثبوت 
في اللغة بمعنى الإقَامَةٍ ة في المكان»» يقال: «ثبَتَ فلان في المكان» يَْبْتُ 
و فهو ثابتٌ» إذا َا به» وياتي بمعنى «عدم للشيء)» يقال : 
«أثّه به اسم : إذا لم يمارفة. 


وكلا المعنيين صادقان على الحكم الشرعي» فهو قاد تا الصادر 
٠‏ من الشارع الذي اقتضى تكليف الناس به. 


وهو ملازم لدليله الذي اقتضاه» لا يفارقه ما دام أن ذلك الدليل 
محکم لم یطرأ عليه نسخ. 

قوله: (بخطاب): جار ومجرور متعلقان بالثابت. 

ومعنی کون الحكم ثابتاً بالخطاب› اق مدلولاً به عليه . 

والمراد بالخطاب هنا هو خطاب الشارع الوارد في کتاب الله 
عر وجل أو في سنة رسول الله لا . 
قوله: (متقدم): صفة للخطاب» والتَمَدٌ دم في اللغة هو «السَبْى». 
وعليه يکون المراد بالتقدم هنا الأسبقية» والمعنى: «بخطاب سابق». 


0© رة لاه ارب ۱۹/١‏ (1) انظر: المرجع السابق .٤٤٥/٠١‏ 


باب النسخ . (؛— 


چ و ر 0و 
بخظابت متراخ عله . 
0 ر ي 


والمراد بالخطاب السابق هنا هو الخطاب الأول الذي ثبت به الحكم 
المنسوخ. 

قوله: (بخطاب متراخ عنه): قوله: «بخطاب» جار ومجرور متعلقان 
بالمصدر› وهو قوله: : ارفع». 

وأصل ا ا بإثبات الياء» فخذفت الياء ا وعوض 
عنها بالتنوین» ولذلڭ فإنه یسمٌی تنوین عوض. 

. و هنا صفة للخطاب‎ i, 

والمراد اقات المتراخي هنا هو الخطاب الثاني الذي نسَح 
مشرد الحطات الأرل بم أت عر الطاب الادع الطاب 
المتقدم. 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الخطاب المتقدم». 

ومعنى هذا التعريف الاصطلاحي: أن بحقبقة الخ في الراقع 
الشرعي هي : رفع مقتضیى الخطاب الأول الدال على التكليف› > بمقتضی 
الخطاب الثاني المتأخر عنه في النزول الدال على إبراء المكلف من عهدة 
المدلول عليه بالخطاب الأول. ) 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى اكتفى في تعريف النسخ 
الاصطلاحي بالرفع فقط دون أن يقرنه بالإزالةء فلم يقل: «رفع أو إزالة 
الحكم»» كما قال سابقاً: «فأما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة 
لا غیر). 

والسبب في ذلك راجع إلى ما سبق تقريره من کون «الرفع» أعم من 
«الإزالةء إذ الإزالة خاصة بالإبطال الكلي» وأما الرفع فإنه يطلق على 
الرفع الجزئي» ولا مانع من إطلاقه على الرفع الكلي. 

ولأجل هذا اقتصر المؤلف رحمه الله تعالى على المعنى الشامل 

للحالتين معاًء إذ الأصل في الإيجاز لا الإطناب. 


8 ) باب النسخ 

ج کڪ ڪڪ يي 
وَمَعْتى الرَفع: إرَالة السّيْءِ عَلّى وجو لَولاه لبقي تابتاًء عَلَّى مال 
رفع حم الإْجَارَة بالْمَْخ» فن دَلِكَ يُمَارق رَوَالَ مها بانْقَضَاء 


قوله: (ومعنى الرفع): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
شرح تعريفه الاصطلاحي الذي اختاره > کما آنه شروع منه في بیان 
فیوده ومحترزاته . 

وقوله: «ومعنى الرفع» أي الرفع الذي ذكره حين قال: «رفع 
الحكم». 

قوله: (إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتاً): المراد بالشيء هنا هو 
eee,‏ 

والمراد بالوجه هنا هو ورود الخطاب الناسخ. 

والضمير في «لولاه» يعود إلى «الوجه». 

وقوله: «لبقي ثابتاً» أي: لبقي ذلك الشيء ثابتا 

والمذكور هنا مطابق لحقيقة النسخ› > فان المنسوخ لولا مجيء 
الناسخ لبقي ا کا من غير نسخ . 

قوله: (على مثال رفع حكم الإجارة بالفسخ): «على مثال» جار ' 
ومجرور متعلقان هنا م تقديره: «إزالة ذلك الشيء واقعة على 
مثال) . 

والمثال هنا بمعنى: «النظير»» أي : «نظير إزالة الشيء على وجه 
لولاه لبقي ثابتاً رفع حکم الإجارة بالفسخ». 

والمراد بالفسخ هنا: فطع مدة اللإجارة قبل انتهاء أجل العقد. 

قوله: (فإن ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدتها): اسم الإشارة 

«ذلكک» يعود إلى «(رفع حکم الإجارة بالفسخ». ) 

والفعل «يفارق») مشتق من «الممَارقة» أو من «الْفْرّاق»» وهما في اللغة 


ceno ecneecnEeGOocenserOoOCGCGNHOGEOCGECGCGONEGOCOCOCOOCOCEOSBCGOLCGGDOCOSHULELCGODOGCGD EGG DRG 


«البايٌ . 

وعليه يكون معنى : «يفارق»» أي : يباين . 

والضمير ة فى «حكمها» يعود إلى «الإجارة». 

و«الانقضاء» في اللغة هو: «ذَهَابٌ الشيء E‏ 

والمراد بانقضاء المدة هنا: انتهاؤها. 

والضمير في (مدتها) يعود الف 0لإجارة». 

والمعنى المراد هنا : قياس الحكم الشرعي E‏ عقد الإجارةء فإذا 
استأجر إنسان من آخر دارا لمدة سنةء فإن عَمَدَ الإجارة لا يخلو من 
حالتين: إما أن يستمر إلى نهاية السنةء وإما أن ينقطع في أثنائها . 

إن كانت العين المؤجرة سليمة من العيوب استمر عقد الإجارة إلى 
نهاية السنةء وبنهاية تلك السنة يقال: ارتفع العقده ولا يقال: انفسخ. 

أما إذا طراً على تلك العين المؤجرة خلل أثناء السنةء وكان هذا 
الخلل عيبا قادحا فإن هذا العيب يقطع استمرار العقد عن بلوغه نهاية 
السنةء وحينئل يقال: انفسخ العقده ولا يقال: ارتفع. 

فكذلك الحال في الحكم الشرعي» فإذا قال الشارع: «افعل كذا» فإن 
هذا الحكم لا يخلو من حالتين: إما أن يكون مقيداً بما يُشْعِرُ بالتوقيت› 
وإما أن يكون مطلقا عن هذا القيد. 

فإن كان الحكم غير مقيد بما يشعر بالتوقيت وجب على المكلف 
اعتقاد استمرار ذلك الحكم» فإذا جاء الناسخ قطع استمرار هذا الحكم» 
كما قطع العيب الطارئ على عقد الإجارة استمرار العقد فيهاء وحينئاٍ 
يقال : ارتفع الحكم» کما یقال : انفسخ عقد الإجارة. ) 

أما إذا كان الحكم مؤقتاً بأجل معلوم لدى المكلّف أو مجهول» فإنه 


)۱( انظر : لسان العرب ۳٠٠١/۱۰‏ (۲( انظر : المرجع السابق 10 .\AA/‏ 


بمجرد إخبار الشارع بحلول ذلك الأجل يخرج المكلف من عهدة التكليف 
بذلك الحكم» ولا يسمّى ذلك نسخاًء كما لا يسمّى انتهاء عقد الإجارة 
بنهاية السنة فسخاً . e ED a r E‏ 
الزوانسي: #رآلی یات کے اة من ښشاپڪہ اشم سدوا علنهنّ رة 
ڪڪ ين سدوا انیس ف ايوت حى سوفن اموت ر جل آله هی 
سبیاک @4 [النساء: .]٠١‏ 

فقوله سبحانه: أو حمل الله هن سيك مشعر بتوقيت زمني غير 
معين لانتهاء مدة العمل بهذا الحكم الشرعي . 

وقد آخبر النبي ية أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم ومعهم الأمة 
المحمدية قاطبة إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها بأن هذا 
الحكم قد جاء زمن الخروج من عهدته إلى حكم جديد» وهو الجلد في حق 
الزاني غير المحصن ذكرأً كان أو أنثى» والرجم في حق الزاني المحصن 
منهماء» وذلك فيما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من 
حديث الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه أن النبى كلا 
قال : (خذوا عنی› خذوا عنی» قد جعل الله لھن سبیلاً: البکر بالبکر جلد مائة 
وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة)“. 

إلا أن بعض الأصوليين أورد إشكالاً على كون النسخ فَظعاً لاستمرار 
الحكم» مفاده: أن النسخ لو كان قطعاً لدوام الحكم للزم منه تحير عِلم الله 
تعالی الأزليء وهو محال . 

ومعنى ذلك: أن التسخ لا يكون قطعاً لدوام الحكم إلا إذا علم الله 
تبارك وتعالى أن ذلك الحكم سيستمر من غير انقطاع› گما أن فسخ 
الإجارة لا يكون قطعاً لدوامها إلا إذا كانت مستمرة بحكم العقد إلى نهاية 
مدتها. 


(۱)( سبق تخریجه في ص‌(۲۹۰). 


E O‏ ا ثم انقطع بالخ 
بل انقطع بسبب وقوع النسخ› > فيفضى ذلك إلى حدوث ما هو على خلاف 
2 الأزلي» وهو محال في حق الله تبارك وتعالىء إذ المعلوم لا يحدث 

في الواقع إلا وَفْقاً لما سبق به علمه سبحانه من غير تغيير. 

ومن أجل ذلك فقد عدل بعضص الاضات عن تعريف النسخ بالرفع 
إلى «البيان»» حيث قالوا: «النسخ بيان انتهاء مدة الحكم». 

وممن اختار تعريف النسخ الان اتام الخردين جوتي ٠٠‏ 
والبيضاوي”"› وابن جر الظاهري”" 

وهذا يعني أن النسخ عند هؤلاء هو من قبيل التخصيص في الأزمانء 
أي: أن الخطاب الثاني بين أن الأزمنة بعده لم يكن ثبوت الحكم فيها 
مراداً من الخطاب الأول» شأنه فى ذلك شأن التخصيص في الأعيان» فإذا 
ورد الخطاب الأول عاماً في الأشخاص؛ وورد خطاب ثان بتخصيیص 
بعضهم کان الخطات الثاني دالا على ان هؤلاء المخصوصين لم يڪونوا 
EN o‏ 


قوله: (وقىدنا الحد) : «أل» في «الحد» للعهد» ۴ الحد المعهود» 
وهو المذكور في تعريف النسخ. 

و«التقييد» في اللغة خلاف «الإطلاق» .. 

وإذا كان الإطلاق هو الفك من القيدء فإن التقييد هو الأسر بالقيد. 


(۱) انظر: البرهان .٠۲۹۳/۲‏ 

(۲) انظر: المنهاج بشرحه الاإبهاج .۲٤۷/۲‏ 
(۳) انظر: الإحكام لابن حزم .٤۷٥/١‏ 
)٤(‏ انظر: شرح مختصر الروضة .۲٠١۷/۲‏ 
(9) طز لمان لغرب ۲۷۲/۲ 


بالخظاب الْمُتَمَدَّم لِأَن ياء الْعِبادَاتِ في الشَرْع مرل لِحُكم العمل مِنْ 
بَرَاءَة الذمة» وليسّت بنسخ. | 


ر 


وعلى هذا يكون معنى قوله: «وقيدنا الحد»» أي: اوثقناه بحبال من 
الاحترازات تمنعه من أن یختلط بغیره مما لا يدخل فيه. 

قوله: (بالخطاب المتقدم): «بالخطاب» جار ومجرور متعلقان بالفعل 
«فَيّدَ فى قوله: «وقيدنا». 

و«المتقدم» صفة للخطاب . 

قوله: (لأن ابتداء العبادات في الشرع): جملة تعليلية لبيان سبب تقييد 
الحد بالخطاب المتقدم. ا 

والجار والمجرور في قوله: «في الشرع» متعلقان بمحذوف هو صفة للفظة 
«(ابتداء»» تقديره: «الواقع»ء آي : «لأن ابتداء العبادات الواقع في الشرع». 

والمراد بابتداء العبادات في الشرع: التكليف بها لأول مرة قبل وجود 
تكليف سابق» وذلك أن «الابتداء» من «البَذء» وهو في اللغة: «فِعْل الشيء 
او ) 

قوله: (مزيل لحكم العقل من براءة الذمة): المراد بحكم العقل هنا هو 
«براءة الذمة»» فإن العقل يحكم بخلو الذمة من عهدة التكليف حتى يثبت 
التكليف بدليل ناهض» وحينئذِ تنشغل الذمة به. 

وقوله: «من الذمة» هو تفسير لحكم العقل» وبيان له. 

و«البراءة» فى اللغة تأتی بمعنى «العافية)» وبمعنى «السلامة)» وبمعنى 
«الشفاء من ا 

والمراد ببراءة الذمة هنا: سلامتها من المطالبة بالتكاليف الشرعية. 

قوله: (وليست بنسخ): أي: «وليست إزالة حكم العقل بابتداء 
العبادات بنسخ» . 


)١(‏ انظر: المرجع السابق .۲٠/١‏ © ا الت ا 


mm ت‎ 


سر وع سے 


وقیدتاه بالخطاب الثاني OUST COLLET‏ 


والمعنى المراد هنا: أن الأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية› 
فإذا ثبت التكليف زالت البراءة» وانشغلت الذمة» وهذا انتقال بالمكلف من 
ا إلى آخرى»ء أي: من حالة عدم الات إلى حالة التكليف . 

ا ا ها ال ۷ عة ها ا ابي وا ي 
نسخاًء وإنما یسمّی «ابتداء تکلیف»» نظراً لعدم وجود تکلیف سابق بخطاب 
متقدم» لأنه يُسَْرَص في كون المرفوع نسخاً أن يكون ثابتا بخطاب شرعي 
دال على التکلیف به» وهنا لا تکلیف ثابت بدلیل حتی يقال بأنه تسخ . 
قوله: (وقیدناه): معطوف بالواو على قوله: «وقيدنا الحد بالخطاب 
المتقدم». ) 

وضمير الجمع في «قيدنا» يعود إلى المؤلف رحمه الله تعالى وإلى 
جميع الأصوليين الذين حدوا النسخ بمثل هذا التعريف» ومنهم الغزالي""» 
وابن الحاجب”" والشيرازي”"» والصفي الهندي“» وال ك 

والضمير «الهاء» في «قيدناه» يعود إلى «الحدهء أي: حد النسخ. 
قوله: (بالخطاب): جار ومجرور متعلقان بالفعل «قَبَدَ» في قوله: 
«(وقيدنأه) . vL‏ 

قوله: (التاني): صفة للخطاب . 

والمراد بالخطاب الثانى هنا: هو الذي عبر عنه المؤلف رحمه الله 
تعالى بقوله: «بخطاب را عنه»» أي : المتأخر في النزول عن زمن 
الخطاب الأول. | 


.٠°١۷/١ انظر: المستصفى‎ )١( 

(۲) انظر: منتهى الوصول والأآمل ص٤١٠.‏ 

(۳) انظر: شرح اللمع ۸1/۱1 

(6) انظر: نهاية الوصول فى دراية الأصول .۲۲٠۱۸/٠‏ 
)٥(‏ انظر: البحر المحيط .٠٥/٤‏ 


ت باب النسخ 


أن روَا الْحُكم بالْمَوْتِ وَالْجنُونِ ليس بشخ 


قوله: (لأن زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ): جملة تعليلية 
ليان سبب تقیید الحد بالخطاب 


ولالزوالة فى اللغة هو: «الذحاتة: والاستحالة: N.‏ 
و«الباء» في قوله: «بالموت» باء «السببية»» أي: بسبب الموت. 
و«الموت» في اللغة: (ضدٌ الحياة»". | 
وإذا كانت الحياة هي اتصال الروح بالجسد» فإن الموت هو مفارقتها 
وقوله: «والجنون» معطوف وار على الموت» و«الجنون» فى اللغة 
هو: «السَنّرا» يقال: «جَتة الليل جُنوناً» إذا سره . 
بالجنون هنا : : زوال اعقل؛ » وإنما سمي زوال العقل چوا 
ن ا هذه الحالة قد 
في قد عي وسَيرَ 
ا وإدا کان التعقل ٫‏ یدید 
الأمر بحسن الوعي والإدراك» فإن الجنون يعنى اضطراب الخال بفقد 
القدرة على الرعى والاإدراك. 
وقوله: «لیس بنسخ»» أي : لا يسمُى زوال الحكم بالموت والجنون 
والمقصود بالحكم هنا هو التكليف» وذلك لأن كلا من الموت 
والجنون سبب لانقطاع التكليف عن الإنسان. 
والمعنى المراد هنا: أن الميت والمجنون انتقلا من حالة التكليف 
إلى حالة عدم التكليف. إلا أن هذا الانتقال لا يسمّى نسخاًء وذلك لأن 
رفع التكليف عند الإنسان بالموت والجنون ليس بسبب مجىء خطاب لاحق 
(۱) انظر : لسان العرب ."٠۳/١١‏ (۲) انظر: المرجع السابق ۲/ ۹۰. 
(۳) انظر: المرجع السابق .٠۲/٠۳‏ 


حتی يقال بأنه ناسخ للخطاب السابق» وإنما الرفع هنا لزوال أهلية التكليف 
في حق الميت والمجنون» وذلك في حقيقته ليس بنسخ. 

قوله: (وقولنا): أي «وقیدناه بقولنا: مع تراخیه عنه». 

وهو E‏ بالواو على ما سبق في قوله: «وقيدنا الحد بالخطاب 
المتقدم». 

وقوله: «وقیدناه بالخطاب الثاني». 

قوله: (مع تراخيه عنه): الضمير في تراخيه' ا «الخطاب 
الثاني»› وهو المتأخر في النزول عن زمان الخطاب الأول. 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الخطاب المتقدم»» وهو الخطاب الأول 
السابق في النزول. ) 

و«التراخي» ۴ اللغة يطلق على «التَمَاعد عن الشيء٠›‏ ويطلق كذلك 
على «لإبُظاء»» يقال : «ترَاخی فلان عن فلان» إذا أَبْطاً عنه» ويطلق كذلك 
على «الفّور)» يقال : «تراخی فلان عن حا جته) إذا َر عنها. 

والمراد بالتراخى هنا هو المعنى الثانى والثالث› ا ان يکون بين 
الخطاب الأول والثاني تباط وفتور في المدة الزمنية. 

قوله: (لأنه لو كان متصلاً به): جملة تعليلية لبيان سبب تقييد الحد 
بكون الخطاب الثاني متراخياً عن الخطاب الأول. 

والضمير في «لاّنه) يعود إلى «الخطاب الثاني». 

e‏ في اللغة: «(خلاف لاتا 

والمراد به هنا: الاقتران» بمعنى: أن يقترن الخطاب الثاني الأول 
في المدة الزمنية. 

اا في «به» يعود إلى «الخطاب المتقدم» وهو الخطاب الأول. 


(۱) انظر: لسان العرب ."٠١/٠٤‏ (۲) انظر: المرجع السابق .۷۲١/١١‏ 


قوله: (كان بياناً وإتماماً لمعنى الكلام): ا «کان» مضمر»› تقدیره: 
«الخطاب الثاني» أي : «كان الخطاب الثاني اناو اا لمعنى الكلام). 

و«البيان» فى اللغة هو : «الكشف» والإيً بضاح» ا 

کا ف اللغة هو : ا 
الغطات ا 

ومثال اتصال الخطاب الثانى بالخطاب الأول اتصال بيان قول الله 
تعالی : لسر 9© إن لسن نى حر © إلا لذبن منوا موا أَلصَلْحَّبِ 
دوا ۽ لسر ©€€ [العصر: ١ء ..]٣‏ 
بالخسارة في حق كل إنسان» ثم بين سبحانه أن هناك أصنافا من الناس 
a‏ من هذا الحكم العام» وهم المؤمنون با لله تارك وتعالی 
وبرسوله کا والحريصون على فعل الصالحات› والمتواصون فيما ينهم 
بالحق والصبر. 
سیل [آل عمران: .]٩۷‏ 


إلا أن قوله E‏ من اسسَطًاع إل تیک بیان بأن إيجاب 


8" اتصال الخطاب الثاني بالخطاب الأول اتصال إتمام قول الله 


.1۹/١١ انظر: المرجع السابق‎ )۲( .1۷/١۳ انظر: لسان العرب‎ )١( 


باب انس |1 | 


تبارك وتعالى: « إا ولثم أله ورسولم ولي ءامنا أرب يقيمون ألصلدة ويقنوت ألركوة 

وهم عون @4 [المائدة: .]٠١‏ | 

فا لله ر وجل في هذه الآية الكريمة أوجب موالاة عباده المؤمنين› 
وکان ومهم ۾ بالإيمان كافيا في تحقق وجوب موالاتهم» إلا آنه تعالى لم 
يكتف بذلك بل زاد الوصف إتماماً بقوله: #ألرك يقيمونَ الله ونوت الركوة 
هم ركعون# . 

وهذه الاية الكريمة خصوص لاحق بعموم سیاقها الا وهو قول 
سبحانه: او تاا لد ٤امنوا‏ ل سدوا الود اشر اول جف الاه س 

من توم نکم نم من ل أله كا دى اموم ييي )€ [المائدة: .]٠١‏ 

ا الثاني في هذه الآيات اكرات بقسميه البياني والإتمامي 
رفع بعض ما دل عليه الخطاب الأول إلا أن هذا الرفع لا یسمّی نسخا 
لاتصال الخطابين بعضهما ببعض»› وهذا يعني أن النسخ هنا فقد شرطاً 
آسا تا من شروط تحققه» وهو تراخي الناسخ عن المنسوخ في المدة 
الزمنية. 

قوله: (وتقدیراً له بمدة وشرط): معطوف بالواو على قوله: «لاأنه لو 
کان متصلاً به كان بياناً وإتماماً لمعنى الكلام». 

و«التقدير» في اللغة يطلق على وجوه من المعاني : 

أحدها: التروية والتفكير في تسوية أمر وتهيئته. 

الثاني: أن يَجْعَل للشيء علامات ينتهي إليها فيمَظْعَ عليها . 

الفالث: عَفَدٌ النية على الشىءء يقال: «قَدّرَ فلان أَمُرّ گذا وكذا»» إذا 
نواه وعَمَدَ عليه. 

الرابع : التوقيت» يقال: «قَدَرَ فلانٌ الأمرَ إذا وه 

الخامس: المقياس» يقال: «قَدَرَ الشيءَ بالشيءَء مدره قرا ودره 


إذا فاه 


اا التضيقة قال: افدر عليه الشيءَ. رة وة قرا 
ودرا وق o‏ 

والمناسب المقاء هنا من هذه المعاني ثلاثة» وهي : ا الثاني › 
إذ العلامات تصلح أن تكون تقديراً لانتهاء الشيء وانقطاعه. 

ال الرابع» إذ التوقيت تقدير بمدة زمنية محددة. 

والمعنى السادس› إذ تقدير الحكم بمدة زمنية إخراج له من عموم 
الأزمنة إلى خصوصهاء والتخصيص نوع من أنواع التضييق. 

والضمير في «له) يعود إلى «الكلام». 

وقوله: «بمدة» جار ومجرور متعلقان بالمصدر «تقدير» في قول 
المؤلف رحمه الله تعالى: «وتقديراً له». 

و«المدة» في اللخة هي: «طائفة من الزمان تقع على القليل 
والکثیں. 

ومثال اتصال الخطاب الثاني بالخطاب الأول اتصال تقدير للمدة 
قول الله تبارك وتعالى: #وطوا واشروا حى بين لكر أَلحَيط اليش مى اښ 
السود سن الجر [البقرة: ۱۸۷]. 

فان ما بعد «حتى» وهو تحريم الأكل والرف مدة بقاء النهار» رافع 
لحكم ما قبلها وهو حل الأكل والشرب مدة بقاء الليل . 

رلا يس ذلك الرفعح ا لكون الخطاب اا متصلا بالخطاب 
الأول. 

قوله : «وشرط» معطوف بالواو على قوله: «بمدة». 

والمع اويا له بشرط»» أي: يكون الخطاب الثاني تقديراً 
للخطاب الأول بشرط . 


(۱) انظر: لسان العرب )١( .۷۷ - ۷١/١‏ انظر: المرجع السابق .٤٠٠/۴‏ 


وإنما كان الشرط تقديرا لأن الحكم على الفعل المكلّف به صح أ 
فساداً ق ا ا وعدم تحققه» فإ تحقق الشرط فيه كان 
صخا و كان فاسداًء فكان الشرط بذلك مقداراً لمعرفة الصحة من 
الفساد. ومثال اتصال الخطاب الثاني بالخطاب الأول اتصال تقدير بشرط 
قول الله تبارك وتعالی : اولس بسغْونَ الْكتبٌ يما ملكت ايسنكم كتوم إن 
متم فيم ا he‏ 

فالله عة وجل ال ر ا ی اکا ان بک ما 
فيه الخيرء فن لم يكن كذلك رفع عن سيده حكم الأمر بالكتابة'“ . 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المراد من «الخير» في هذه 
الآية الكريمة» فقال بعضهم: هو «الأمانة»» وقال بعضهم: هو «الصدق»› 
وقال بعضهم : هو «المال»» وقال بعضهم : هو «الحيلة والس ) 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسير هذه الآية الكريمة: 
(هذا أَمْرٌ من الله تعالى للسادة إذا طلب عبيدهم منهم الكتابة أن يكاتبوهم 
بشرط أن يكون للعبد حيلة وکسب يؤدي الى سيده المال الذي ا 


أدائه)" . 


ورَفْعٌ حكم الأمر بالكتابة عن السيد إذا علم بعدم قدرة عبده على 
التكسب الذي يحصل من طريقه على المال حتى يستطيع وفاء سيده بما 
شارطه عليه» ليس من قبيل النسخ» فلا يسمى نسخاء لكون الخطاب الثاني 
وهو الشارط متصلاً بالخطاب الأول وهو المشروط› وبذلك يكون هذا 
الرفع قد فقد فا E‏ لصدق حد النسخ عليه» وهو تحقق التراخي في 
المدة الزمنية بين الخطاب الأول والخطاب الثاني . 


(۱( انظر : مذكرة الشنقيطي ص۹٩۷.‏ 
(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي .٠۳۸۳/۳‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر .۲٤۷/۳‏ 


|4۸ باب النسخ 


قال ق ق م انسح کف ل الاد بخظاب ٿا 


والمراد من قول المؤلف رحمه الله تعالى: (وقولنا): «(مع تراخيه عنه) 
لأنه لو كان متصلاً به كان بياناً وإتماماً لمعنى الكلام وتقديراً له بمدة 
وشرط): أن مِن شرط تحقق أن يكون الخطاب الثاني متراخيا في 
E‏ الأول» فإن كان متصلا به لم یکن ما دل عليه الخطاب 
الثاني ا لما دل عليه الخطاب الأول بل يکون في واقعه وحقیقته بیانا 
لمعناهة واتماها لما يتعلق به» وتقدیرا له بمدة أو شرط› وهذا ليس من 
النسخ في شيء. 

قوله: (وقال قوم): المراد بهؤلاء القوم جماعة الفقهاء» كما نسبه 

الغزالي رحمه الله تعالى في مستصفاه» حيث قال: (وأما الفقهاء فإنهم 
لم يعقلوا الرفع لكلام الله تعالىء فقالوا في حد النسخ: إنه الخطاب الدال 
الكاشف عن مدة العبادة» أو عن زمن انقطاع العبادة). 

قوله: (النسخ كشف مدة ن «الكشف» في اللغة هو الإظهَارُ»» 
يقال: «كسَّفَ الاأّمرَء يَكشْفةُ كَشْفاً» إذا أظهرهٌ. 

و«الكشف» هنا مصدر مضاف إلى «مدة»» وذلك من ات إضافة 
المصدر إلى مفعولهء لأن المدة مكشوفة لا كاشفة» والتقدير: «كشف 
الناسخ مدة العبادة». 

والمراد بمدة العبادة: زمن فعلها والتكليف بها. 

قوله: (بخطاب ثانٍ): الجار والمجرور في قوله: «بخطاب» متعلقان 
بالمصدر وهو «كشف». 


وقوله «ثان» صمة للخطاب» والكلوين فيه تنوین عوضص عن الياء 
المحذوفة تخفيفاًء إذ الأصل : «ثاني» بإثبات الياء. 


والمراد بالخطاب الثاني هنا: هو الخطاب الناسخ الذي دل على 


)۱( المستصفى .٠٠۸/١‏ (۲) انظر: لسان العرب ."٠٠١/۹‏ 


باب النسخ ET‏ 


موا ألا یاه م ل آل4 ا 
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انتهاء العمل بمقتضى الخطاب الأول» وقظع استمرارية العبادة. 

ومراد الفقهاء رحمهم الله تعالى من هذا التعريف : أن النسخ دال 
على تخصيص مدة العبادة بوقت محدد لقطع اعتقاد الديمومة فيهاء وذلك 
من قبيل التخصيص الزمني . 

قوله: (وهذا): اسم الإشارة هنا يعود إلى تعريف الفقهاء للنسخ بأنه: 
الكشف عن مدة العبادة بخطاب ثانٍ 

وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالی في الرد عليهم ومناقشتهم 
على ما ذکروه في هذا التعريف الذي اختاروه حداً للنسخ الشرعي . 

قوله: (يوجب أن يكون قوله: نر أي َم إل اَل نسخا): الضمير 
في «قوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى . 

رأنما برجب ذلك التعريف أن يكون قول اله تارك وتعالى: خث 
يا يام ل آل [البقرة: ۱۸۷]. 

نسخاًء لان قوله سبحانه: ن أا ِم خطاب أول يدل على 
ابتداء مدة الصيام» ر ف جو و الا هن اراد بطلوع 
المدلول عليه بقوله تعالى: أل لڪ ليله الصيامِ الرَمتُ ال ايك هن 
اث کر وسم ي باس لمن إلى قوله سبحانه: لر زا شرا ع ن و 
أل الا مى ال الا ب م الجر [البقرة: ۱۸۷]. 

وقوله جل شأنه: (إلى الليل) خحطاب ثانِ كاشف عن انتهاء مدة 
العبادة وهي الصيام»› فيكون مقتضى هذا الخطاب ناسخا لمقتضى الخطاب 
الأولء لأن مقتضى الخطاب الأول الإمساك. ومقتضى الخطاب الثاني 
الافطار فهما مقتضيان مختلفان» فيكون المتأخر منهما ناسخاً للمتقدم. 

قوله: (وليس فيه معنى الرفع): الضمير في «فيه» يعود إلى قوله 
سبحانه: إلى أليَلٍ فان مجيء الليل بغروب الشمس ليس رافعاً للصيام» 


۷ ) _ باب النسخ 


إن فَولَهُ إدا لم اول إلا النَهَارَ فهو مُتَبَاعِدٌ عَن اللْيْلٍ ُء فما 


می سخه؟ وما رفع ما TTT TEE EE‏ 


وإنما هو علامة على أن المدة المحددة لصوم هذا قد انتهت لتبدأً مدة 
أآخرى في يوم آخر» وهكذا يتكرر الصيام والإفطار بتكرر تعاقب الليل 
والنهار حتى نهاية شهر الصيام» ولو كان ذلك نسخاً لما تكررت العودة إلى ٠‏ 
الصيام في اليوم التالي. 

قوله: (فإن قوله إذا لم يتناول إلا النهار فهو متباعد عن الليل بنفسه فما 
معنى نسخه؟) : الضمير في «فإن قوله» يعود إلى «اث» وتعالى» وذلك 
في الأية الكريمة المذكورة» وهي قوله سبحانه: ن أ ليام إل ال4 . 

والضمائر اهو)» وفى «ابنقسه»» وفی «نسخه) تعود كلها إلى «النهار) . 
و«ما» في قوله: «(فما ا نسخة؟) E‏ ويراد بهذا الاستفهام 
اللعجت. 

أي: العجب كل العجب ممن جعل هذه الصورة من قبيل مسائل 
النسخ. 

قوله: (وإنما يرقع ما دخل تحت الخطاب الأول) : فاعل الفعل المضارع 
«يرفع» مضمرء تقديره: «الخطاب الثاني»»› ا «(وإنما يرفع الخطاب الثاني 
ما دخل تحت الخطاب الأول». 

و«ما) في قوله: «ما دخل» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «الداخل»» أي: «وإنما يرفع 
الداخل تحت الخطاب الأول». 
والمعنى المراد من مجموع قول المؤلف رحمه الله تعالى: (فإن قوله 

إذا لم يتناول إلا النهار فهو متباعد عن الليل بنفسه فما معنى نسخه؟ وإنما 

يرفع ما دخل تحت الخطاب الأول): أن قول الله تبارك وتعالى : لر أيْسا 
ايام إلى اَل أَمْرٌ بصيام النهار فقط» والليل ليس داخلاً تحت هذا 
الخطاب الوارد بذلك الأمر ابتداءء وإذا لم يكن الليل داخلاً ابتداءً تحت 


بلب الل 1 | 


الخطاب الأول»ء فلا معنى للقول بأن النهار منسوخ بالليل»ء وإنما جعل 
الليل غاية لانتهاء مدة صوم النهار» وذلك ليس من النسخ في شيء. 

وبناءَ عليه فليس كون الخطاب الثاني كاشفاً عن مدة العبادة مسوغا 
eT‏ 
- قوله: (وما ذكروه تخصيص): «ما» هنا موصولية بمعنى «الذی»» وهي 
صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والتعريف الذي واواو) 
الجماعة في (ذكروا» يعود إلى «الفقهاء». 

والضمير (الهاء» في «ذكروه» يعود إلى «تعريف الفقهاء للنسخ»» وهو 
قولهم : «النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثان»). 

وقوله: «تخصيص» خبر للمتبدأ المحذوف الموصوف بما والمقدر 
بالتعريف» إذ المعنى: «والتعريف الذي ذكروه تخصيص)». 

و«التخصيص» في اللغة يطلق على ثلائة معا 

الأول: الافراد» يقال: احص فلان بالأمر» وتَحصَّص له»» إذا 
افد 

الثاني: التفضيل» يقال: «حَصّه بالشيء ر 
وفص و خصیصی وخصية»» إذا فضلة. 

الثالث: ضد ا “» وإذا كان التعميم يعني الشمول والإحاطة» 
فإن التخصيص بحكم الضدية يعني الحصر والقصر. 

التخصيص في الاصطلاح: فهو فصر و 
ا 


والمعنى المراد هنا: أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يجعلون النسخ 


(۱) انظر : القاموس المحط ۲| ۰ لسانڻ العرب ۷ . 
(۲) انظر: منتهى الوصول والأمل ص1۱۹ء المحصول .۷/١/١‏ 


۷۲ باب النسخ 


8 


عَلّى أن َس الْعِبَادَةٍ قَبْل وَفْيِهَا والتمَگن و من مثالا جائ 


e 


عمومها لکل الأزمنةء فإذا جاء النسخ دل على أن تلك العبادة لم يرد بها 
عموم الزمان» بل هذه المدة المخصوصة بعينها. 

قوله: (على): حرف الجر «على» هو هنا بمعنى «لكن» 
الى رة ها على کلام سابق» والتقدیر : E‏ ا الفا ا 
النسخ هو كشف مدة العبادة بخطاب ثانٍ» لكنْ يعر على هذا ا 
نسح العبادة قبل وقتها والتمكن من امتثالها» فهو نسخ جائز» ولیس فيه 
بیان لانقطاع العبادة. 


قوله: (أن نسخ العبادة قبل وقتها) : الضمير في «وقتها» يعود إلى 
«العبادة) . 

ومعنى «نسخ العبادة قبل وقتها»: أن يكلف الله تبارك وتعالى عباده 
بعبادة من العبادات الشرعية ويعين لها وقتاً محدداً» وقبل مجيء وقتها 
يخبرهم بنسخها ورفعها عنهم» بحيث تصبح ذممهم بريئة من فعلها. 

قوله: (والتمكن من امتثالها) : أي «وقبل التمكن من امتثالها»» وهو 
معطوف بالواو على قوله: «قبل وقتها». 

و«التمكن» في الله هو : «الظقٌَ بالشيء»» يقال : «تَمَكرَّ من الشيء٠‏ 
واستَمُکن منه)» ذا ظفرَّ 6 

والضمير في «امتثالها) يعود إلى «العبادة). 
و«الامتثال» في اللخة هو «الاتَبَاعًء والاخيَدَا؛» يقال: «مُتَدَلَ فلانٌ 

يقة فلان» إذا تَبعَهَاء» ويقال: مَل فلان أَمْرّ فلان» إذا احَنْدًا: . 
قوله: (جائز) : خبر «أَنً» في قوله: «على أن نس العبادة قبل وقتها». 
و«الجائز» في اللغة هو «السَائِع» يقال: «جَوَرّ له ما صَتَعَهُ» أي : 


ا ا وذلك أن الأمر بالعبادة إذا وود طلقا عن توقيت ي مله 


(1) انظر: لسان العرب .٤٠٤/۱۳‏ () انظر: المرجع السابق .٦٤/١١‏ 


باب النسخ ۴ | 


سرع له ذلك . 

والمراد بالجائز هنا هو الممكن غير الممتع. 

قوله: (وليس فيه بيان لانقطاعها): الضمير في «فيه» يعود إلى «نسخ 
العبادة قبل وقتها والتمكن من امتثالها». 

و«البيان» قد سبق تفسير معناه اللغوي»ء وهو الكشف والإيضاح. 

والضمير في «لانقطاعها» يعود إلى «العبادة». 

و«الانقطاع» في اللغة هو «الذَهَاتُ»» يقال : «انقَظْعَ الشيءُ» إذا ذهب 
ون ويقال: «نْمَطْعَ لِسَانه»» إذا ذَهَبَت سلاطة". 

والمراد بانقطاع العبادة: انتهاء وقت العمل بها. 

اة ص هنا: أن نسخ العبادة قبل دخول وقتهاء وقبل ee‏ 
المكلف من امتثالها ثبت بالخطاب الثاني الوارد على مقتضى الخطاب 
الأولء إلا أن الخطاب الثاني هنا لا بيان فيه» لكون تلك العبادة لم 
مَارَمنْ فعْلاً قائماً في الواقع» والبيان الكاشف عن مدة العبادة لا يكون إلا 
في العبادات التي لها رصيد من التطبيق العملي» بحيث يكون دالا على 
التوقف عن الاستمرار في فعلها لانتهاء وقت العمل بها. ) 
ومفاد ما أجاب به المؤلف رحمه الله تعالى عن تعريف الفقهاء 
للنسخ: أن هذا التعريف يُخُرج العبادة التي تُسخت قبل وقتها وقبل التمكن 
من امتثالها من دائرة النسخ» إذ الخطاب الثاني الدال على رفع التعبد بها 
لا بيان فيه لانقطاع تلك العبادة. 

وحيث إن النسخ قبل مجيء وقت العبادة» وقبل التمكن من امتثالها 
داخل في باب الس > فان هذا التعريف لا يصح › لكونه فقد را أساسياً 
من شروط صحة التعريف» نظراً لأنه غير جامع لأفراد المعرّف» إذ لو كان 


.۲۷۹/۸ انظر: لسان العرب‎ )۲( .۳۲۷/١ انظر: المرجع السابق‎ )١( 


ااا ل 
وَحَد المُعكَرلة اشح , باه : الطاب الدّال عَلّى أن يِل ل 


جامعاً لها لما أخرج هذه ا و ا > فیکون بذلك تعر 


فاسداً . 


قوله: (وحد المعتزلة النسخ): معطوف بالواو على قوله: «(وقال قوم : 
النسخ كشف مده العبادة بخطاب ئان» . 

قوله: (بانه): الضمير يعود إلى «النسخ». 

قوله: (الخطاب): مصدر «حَاظْبٌ يخاطبُ)» وقد سبق تعریفه بأنه: 

قوله: (الدال): صفة للخطاب. و«الدال» على الشيء هو المرشد 
إل“ . ) 
ذات الک فلم يقولوا: الدال على أ ان 5 الات وإنما 
جعلوه متو جهاً إلى «الْمنُل»ء فقالوا: «الخطاب الدال على أن مثل الحكم». 

وهم وإن اختلفوا في صياغة تعريف النسخ إلا أنهم متفقون فيما بينهم 
على تو جيه النسخ إلى المثل دون الحكم» وکتبهم ناطقة ذلك 

قال القاضي عبد الجبار: (فأما في الشرع فهو إزالة مثل الحكم 
الثابت بدلالة شرعية بدلیل آخر شرعي» على و حه یت يرل مح 
تراخیه عنه). 

وقال أن الحسين البصري: ا 2 فهو إزالة مثل 2 ادایت 
على وجه لولاه کان ثابتا)". 


(۱) انظر : مختار الصحاح ص۰۲۰۹ تاج العروس Yo /V‏ 
(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة ص٤۸٥.‏ 
(۳) انظر: المعتمد ."٦۷/١‏ 


وإنما فر المعتزلة من تسليط الإزالة على الحكم نفسه لسببين: 
الساارل او الى فا مى فل اة ف ر راي ا 
٠‏ َم عله لا يُرْقَمُ» لثبوت حصوله في الزمن الماضي» وإنما يُزفع المماثل 
له» وهو الحكم الذي عقد المكلف العزم على فعله لولا مجيء الناسخ» 
فالفعل الذي فعله المكلف هذا اليوم ليس هو عين الفعل الذي فعله 
بالأمس» بل هو مثله. 

اليب التانى: أن تسليط النسخ على چ نفسه يقتضي «البداء»» 
فلو كان النسخ منصباً على الحكم ذاته للزم من ذلك قَظْعٌ استمرار ما 
علم الله تبارك وتعالى دوامه من العبادات والأحكام» فيفضي ذلك إلى أن 
يأتي المعلوم على خلاف العلم السابق» وهذا محال في حقه سبحانه» لأنه 
يتنافى مع إحاطة علمه بكل شيء. 

قوله: (الثابت): صفة للحكم. 

قوله: (بالنص): جار ومجرور متعلقان بالثابت. 

و«النص» في اللغة هو: «ما دل عليه ا لفظ القران والسنة من 
الأحكام»'. 

وأما هل الاصطلاح فإنهم يفرقون بين «النص»» و«الظاهر». 

فالنص عندهم هو: ما يفيد بنفسه من غير احتمال شيء آخر" 

والظاهر عندهم هو: ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى» مع 
تجویز عيره. 

أو هو: ما احتمل معنبین يكون في أحدهما أرجح من الآخر' 

والمراد بالنص هنا: خطاب الشارع المكلف بمقتضى ذلك الحكم. 
(۱) انظر: لسان العرب ۹۸/۷. 


(۲) انظر : المستصفى ۸٥/١‏ العدة .٠١۸/١‏ 
(۳) انظر: المستصفى "۸٤/١‏ العدة ٠٤١ /١‏ التمهيد .۷/١‏ 


(۳) 


4۷٦ |‏ باب ت 


۾ ي س 


لدم رَاِلٌ عَلّى وَج لَولاءُ لكان ت 
ولا يصح لان حققَة عة الخ الرثع. SS e‏ 


قوله: (المتقدم) : صفة للنص» و«المتقدم» هنا بمعنى السابق. 

قوله: (زائل) : خبر «أنْ» في قوله: «الدال على أن ثل الحكم...» 

واسم الفاعل «زائل» من «الرَوّال»» وقد سبق بيان معناه في اللغة 
بأنه: الذهاب» والاستحالةء والاضمحلال. 

قوله: (على وجه): جار ومجرور متعلقان باسم الفاعل «زائل». 

والمراد بالوجه هنا «الحال»» آي : «على حال». 

وهذا الحال هو مجىء الدليل الثانى ناسخاً لمقتضى الدليل الأول . 

قوله: (لولاه) : الضمير فيه يعود إلى «الوجه». ٠‏ 

قوله: (لكان ثابتاً): اسم كان هنا مضمرء تقديره: «مثل الحكم». 

أي : «كان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم ثابتأ». 

والمعنى المراد هنا: لولا ورود النص المتأخر الدال على النسخ» 
لبقي مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم ثابتً. 

ومعنی کونه ثابتأًء آي : مُحگماً من غير نسخ. . 

قوله: (ولا يصح): ححم من المؤلف رحمه الله تعال عل وف 
ن ا es e‏ 


ل 


يعولل عليه 
قول e‏ س 
وذلك أن حقيقة و «الرفع»» أي : رفع حکم سابق بحكم لاحق 
الذي ارتضاه المعتزلة حداً للنسخ ذِكَرٌ للرفع. 
وحينئلٍ يكو تعريفهم الذي اختاروه للنسخ قد تجرد عن حقيقته› 
وذاك كاف فی بطلانه وعدم صحته. 


سا 


ے0 و 


rS 


ويضاف إلى ذلك بأن تعريفهم النسخ بقولهم: «هو الخطاب الدال 
على آن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان 
ثابتاأ»» هو في حقيقته ليس تعريفاً للنسخ»› ي 
الو ي 

وعليه يكون تعريفهم من باب تعريف الناسخ» ولیس من باب تعريف 
النسخ. 
ا الطوفي رحمه الله تعالى: (تعريف النسخ بالخطاب الدال إلى 
آخره» غير مطابق» لأن الخطاب ناسخ لإسخ . 

قوله: (وقد أخلوا الحد عنه): لواو هنا حالية» أي : «والحال أن 
المعتزلة قد أخلوا الحد عنه). ٠‏ 

والفعل اي مشتق من «الإخلاء» وهو في اللغة: «جَعْلٌ المكان 
ال 

و«آل» فى «الحد» للعهد» أي: «الحد المعهود عن المعتزلة في 
تعریف ال 

والضمير في «عنه) يعود إلى «الرفع). 

والمعنى المراد هنا: أن تعريف المعتزلة للنسخ لا يصح لخلوه عن أمرين : 

الأول : انه تعریف خالل عن ذکر حقيقة النسخ وهي الرفع» وإذا خلا 
التعریف عن ذکر حقیقته کان باطلاً. 

الثاني : أنه تعريف وارد في الناسخ لا في النسخ» فيكون خالياً عن 
مصادفة محله» لانه خارج عن ماهية المعرف. 

قوله: (فإن قيل): القائل هنا هم المعتزلة» وحقيقة ا القول 
اعتراض منهم على تعريف النسخ بالرفع. 


(۱) شرح مختصر الروضة .٠٠٤/۲‏ (۲) انظر: لسان العرب .۲۳۷/۱٤‏ 


ت 


ا ال 1 بالرَفْع 9 يصح 1 أوجه» اذا ا لا يخلو: ِم 


(تحدید ج رفع أي تعریقه بأنه: : رفع الحكم الثابت 

قوله: ا TTI‏ 

قوله: (لخمسة آوجه): ا للتعليل» و«الأوجه) جمع (وَجها» وهو 
في الله بمعنی : «المُحًا»» وو جه کل شيءَ ET‏ 

والمراد بالوجوه هنا «الأسباب»ء فكأنهم قالوا: لخمسة أسباب. 

قوله: (أحدها): الضمير يعود إلى «الأوجه الخمسة». 

وفي إعراب «أحدها» وجهان» اولها: الجر بناءً على البدلية من 
خحمسة المجرورة باللام» فيقال : «أخدها»» وثانيهما: الرفع بناء على 
الابتداء» فيقال : أحدها». 

قوله: (انه لا يخلو): الضمير في «أنه» يعود إلى «الرفع». 

قوله: (إما آن بكون رفعاً لثابت): اسم يكون «(مضمر) تقديره: 
«الرفع»» آي إما أن يكون الرفع رفعاً لثابت. 
واستمراره واستقراره. ) ) 

قوله: (آو لما لا ثبات له): معطوف بأو على قوله: «رفعاً لثابت). 

وما في قوله : «لما» موصولية بمعنى «الذي» . 

و«لا» فى قوله: «لا ثبات» نافية للجنس» واثبات» اسمها مبنى على 
الفتح ق محل صب » وخبرها محذوف› تقدیره: «حاصل» ونحوه مما 

) والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصولية المعبر بها هنا عن «الحكم». 


)۱( انظر: المرجع السابق .٠٥١/١۳‏ 


باب الف و 


فالات لا كن رن وما ل تات 0 لا حا إلى رنت 

قوله: (فالثابت لا يمكن رفعه): الضمير في «رفعه» يعود إلى «الثابت». 

والمراد بعدم الإمكان هنا: الاستحالة» والامتناع. 

وإنما انتفى إمكان رفع الثابت عندهم لأنهم أوجدوا e‏ بين 
رفعه» وبين نسبة البداء إلى الله تبارك وتعالى» وهو قلت فا 
تعالى الله عن ذلك علواً گیا 

وبذلك يكون قصدهم من نمي الإمکان هنا تنزيه الله تعالى عن هذا 
الوصف الذي لا یلیق به سبحانه. 

قوله: (وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه): معطوف بالواو على قوله: 
«فالثابت لا يمکن رفعه) . 

و«ما» موصولية بمعنى «الذي». 

و«لا» نافية للجنس كما سبق . 

والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن الحكم. 

و«الحاجة» في اللغة تأتي بمعنى «الافتقار إلى الشيء»'. 

والضمير في «رفعه» يعود إلى «ما» الموصولية أيضاً المع بها هنا عن 
الحكم. 

والمعنى المراد هنا: أن الحكم قبل النسخ إما أن کون : ثابتاء أو غير 
ثابت. فالثابت لا يمكن رفعه بالناسخ» وذلك لسببين : 

السبب الأول: أن ما تقرر ثبوته عند الله تبارك وتعالى فى سابق علمه 
الأزلي لا بد من أن يكون في الواقع طبقاً لذلك العلمء إذ a‏ يأتي 
على وَفق العلم لا على خلافه» فإِنْ وقع على خلافه أفضى إلى «البداء»» 
وهو محال في حق الله تعالى» والرفع يفضي إلى هذا المحذور» فيكون 
ممتنعاء فلا يجوز تعريف النسخ به. 


(۱) انظر: لسان العرب .۲٤٩/۲‏ 


السبب الثانی : ان الناسخ طارئ› والحكم الثابت أصيل متمکن › 
وليس ارتفاع الحكم الثابت بالحكم الطارئ بأولى من اندفاع الطارئ 
بالثابت . ) ) | 

بل إن اندفاع الطارئ بالثابت أولى» وذلك لقوة الثابت وضعف 

املا )1( 
| ری . 
وإن كان الحكم غير ثابت فلا حاجة إلى رفعه» لأنه مرتفع بنفسه» 
والمرتفع بنفسه يستحيل رفعه» لأنه من قبيل تحصيل الحاصل» وذلك 
) 
وبذلك يتبين أن تعريف «النسخ» بالرفع مما لا تدعو الحاجة إليه في 
كلا الحالين» في حالة ثبوت الحكم» وفي حالة عدم ثبوته. 

وإذا كانت الحاجة غير داعية إلى ذلك فإن تعريف النسخ بالرفع لا 
يستقیم › لأنه من قبيل تعريف الشيء بما لا ينسجم مع واقعه وحقيقته فيؤدي 
إلى الانفصام بين ظاهر التعريف وحقيقة المعرّف» وهذا غير مَسَلْم به في 
قضايا العقول . 

قوله: (التائي): صفة أموصوف محذوف› تقدیره ٠‏ «الوجه الثانى»» 
آي: من الوجوه التي لا يصح بها تعريف النسخ بالرفع. 

قوله: (أن خطاب اش تعالى قديم): اعتاد المعتزلة أن يطلقوا وَصّفَ 
«القدم» على الله تبارك وتعالى» وعلى خطابه» فيقولون: «الله قديم»» 
واخحطاب الله قديم». 

وقد انكر ذلك كثير من السلف والخلف. قال شارح العقيدة 
الطحاوية رحمه الله تعالى: (وقد أدخل المتكلمون فى أسماء الله تعالى 


.۲٦٠/۲ انظر: الوصول إلى الأصول ۸/۲ شرح مختصر الروضة‎ )١( 


باب النسخ | 


ار 2 ردو 
فلا یمکن رفعه. 
ت 2 € بل ت ٤‏ رہ و 
اللَالتُ: أن الله إِنمَا أنه سنه a‏ 


نزل بها القرآن هو المتقدم على عيره» فيقال : هذا قديم للعتيق› وهذا 
حدیٹث للجديد» ولم يستعملوا هذا الاسم إلا فی المتقدم على غیره» لا 
فيما لم يسبقه عدم. ..» وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو 
مشهور عند اک أهل الكلامء وقد آنکر ذلك كثير من السلف والخلف» 
منهم ابن ج ا 

ولا ريب أنه إذا كان مستعملاً في نفس التَمَدّم فان ما تَقَدَمّ على 
الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم على غيره» لكنّ أسماء الله تعالى هي 
الأسماء ا تذل على جھو ین ما یماح به» والعقام في اللغة 
e‏ وجاء الشرع باسمه 0 وهو أحسن من «القديم»» لأنه 
يشعر بان ما بعده آیل إليه وتابح له بخلاف والله تعالی له الأسماء 
الخ ل ال . 

قوله: (فلا يمكن رفعه): عدم الإمكان هنا يعنون به الاستحالة» 
والامتناع. والضمير فی ((ارفعه) يعو د إلى «(خحطاب الله تبارك وتعالى) . 

والمعنى المراد هنا: أن وَصّفَ ال بأنه قديم يعني کونه راسخ 

البقاء ا e‏ فلا یقوی الطارئ على رفعه» وخطاب الله تعالى 

a‏ (الثالث): a‏ محذوف› فده «الوجه الثالث» من 
وجوه عدم صحة تحديد النسخ بالرفع عند المعتزلة. 

قوله: (إن اث إنما أثبته لحسنه): الضمير في «أثبته» يعود إلى «الحكم 
الأول الذي تعبد به العباد قبل النسخ». 


.۷۸ - ۷۷/١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


لته يودي إلى أن ي يقلت | لحَسَنْ قَبيْحاً. 


و«الإثبات» في اللغة ضد النفي والجحود. 

والضمير في «لحسنه» يعود اشا الف «الحكم الأول» قبل 0 

e‏ في اللغة ضد «القَبح»» وإذا كان القبح يعني البشاعة» فإن 
A‏ يمى الخمال ' 

قوله. (فالنهي يؤدي إلى أن بنقلب الحسن قبيحا): أي : النهي عن 
التعبّد به. 
بدلیل علق الشرعي به» والأمر الشرعي له يتعلق إلا بالشي. ن 

وما ثبت حسنهُ امتنع رفعه لوجهين 

الوجه الأول: أن رفع الحس قبيح» وإنما قَبْحَ رَفْع الحسن لأن 

رة صَمَهُ بكونه حَسَناً يقتضي استمرار بقائه» ورفعه قَظْعٌ لاستمرار ذلك البقاءء 

راا استمرار بقاء اللحسن قبح › د فطع الاستمرار يجب أن يتو جه إلى 
القبيح› لا إلى الحسن . 

الوجه الثاني: أن رفع الحسن يوجب انقلاب الحسن قبيحاًء إذ لولا 
قبحه لما توجه الرفع إليه» وانقلاب ا ا ق فیکون 
محال . 

وإذا كان الأمر كذلك» فإنه لا يجوز أن يعرف النسخ بالرفع. 

قوله: (الرايع): صمفة لموصوف محذوف ›» تقديره: «الوجه الرابع»» 
أي من وجوه عدم صحة تعريف النسخ بالرفع عند المعتزلة. 
(۱) انظر : لسان العرب /٠١‏ ۳۳۷. 
)۲( انظر : القاموس المحط 1۳/6 تاج العروس ۹ ۷٥‏ لسان العرب 00۲/۲„ 
(۳) انظر: شرح مختصر الروضة .۲٠۲/۲‏ 


باب انس ۴۳ 


ت ٤ o ٤‏ و و و ت 0 ر2 


امر به إن ن اراد وْجودَٴ كيف یھی عَنه حَتّی يَصیر غير مرّاو؟ 


سے 


قوله: (إن ما مر به): المراد بالآمر هنا هو الله تبارك وتعالى. 
و«ما» في قوله: «ما أمر» موصولية بمعنى «الذى»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدر»ء تقديره: «المأمور به). 
والضمير في «به» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن «الحكم المنسوخ). 
قوله: (إن أراد وجوده): المريد هنا هو الله جل جلاله. 


و«الوجود» في ا[لعة (ضد اعدم . 


والضمير في «وجوده» يعود إلى «المأمور به»» وهو الحكم المنسوخ. 

قوله: (كيف ينهى عنه): «كيف» أداة استفهام» وهو هنا يفيد 
الاستنکار والاستغراب. 

والمراد بالناهي هنا هو الله تبارك وتعالى . 

والضمير في «عنه» يعود إلى «المآمور به»» وهو هو الحكم المنسوخ. 

قوله: (حتى يصير غير مراد) : أي: «حتى يصير مراد الوجود غير 
مراد). ) 

والمعنى المقصود هنا: أن المأمور به قبل النسخ لا يخلو من 
حالتین : 

الحالة الأولى: أن يكون مراداً لله تبارك وتعالى. 

الحا اانا أن رة غر ماد كسان 

فإن کان غير مراد ابتداءً له سېحانه» فلماذا أ به؟ فان الأمر به مع 
عدم إرادته عبث محض› وذاك ممتنع في حق الله جل ان 

وإن کان مراداً له جل وعلاء فکیف يتو جه الرفع إليه حتى يكون غير 
مراد؟ فذاك شانه ان يجعل المأمور به الواحد مراداً غير ا وهذا 
a‏ محال على الله تبارك وتعالى. 


(۱( انظر : لسان العرب .٤٤٦/۳٣‏ 


aL‏ باب النسخ 


9 ر 


الخَامِس: أنه يدل على الْبدَاءِء َه يدل على أنه بدا لَه ما گان 
کی هدا محال في عق الله تعاى. 


قوله: (الخامس): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الوجه 
الخامس»»ء أي: من وجوه عدم صحة تعريف النسخ بالرفع عند المعتزلة. 
) قوله: (إنه يدل على البداء): الضمير في «إنه» يعود إلى «الرفع). 

و«البداء» يراد به هنا: الظهور بعد الخفاء» مشتق من قولهم: « 
الشيءُ يبدو 0 i‏ وَذاءً وبداً) إذا ا 

قوله: (فإنه يدل): الضمير في «فإنه» يعود إلى «الرفع». 

قوله: (علی أنه بدا له): الضميران في «آنه»» وفي «له» يعودان إلى 
«الله» تبارك وتعالى . 

ومعنى : «بدا له»: ظْهَرَ واتضح 

قوله: (مما کان حکم به وندم عليه): «ما» في قوله: «مما» موصولية 

بمعنی «الذي» . 

والضميران في «به»» وفي «عليه» يعودان إلى «ما» المعبّر بها عن 
«الفعل الذي کف الله تعالی به عباده في آول الأمر». 


و«الندم» في اللغة هو: «الأَسَّف». 


قوله: (وهذا محال في حق الث تعالى): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«الظهور بعد الخفاء). ٠‏ 

والمحال هنا : وا غير الممكن . 

وإنما امتنع ذلك واستحال في حق الله تبارك وتعالى» لأنه سبحانه قد 
أحاط بكل شيء علماًء ای دا داب اف ار را في 
السماء» كما قال ج شأنه: وما يرب عن رَيَكَ ين ينمال َرَو ف لض 


ے ار سے کرم رر 


ولا في السماهِ ولا أَصَعَرَ من ذلك ول أك إل ET‏ ا[ 


ي 


.٥۷۲ /١١ انظر: المرجع السابق‎ (۲) .٠١/٠٤١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


اسما [إبراهيم : ۸[ 

والمعنى المراد هنا: أن رَفْعَ الحكم بعد ثبوته واستقراره يدل على 
اكتشاف خلل فيه» لم يكن معلوماً من قبل» فيكون رفعه حينثلٍ من أجل 
تدارك ذلك الخللء وهذا يدل على «البداء» وهو ظهور الشىء بعد خفائهء 
ل ا الان و ا ي ن 

وإذا كان «الرفع» يقتضي انسبة «البداء ي الله تبارك وتعالىء فإن 
تعريف النسخ به به یکون باطلا فلا يصح . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن جميع تلك الوجوه الخمسة التي 
اعترض بها المعتزلة على تعريف النسخ بالرفع. 

قوله: (أما الأول): «الأول» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: 
«أما الوجه الأول»» وهو قولهم: «إن الرفع إما أن يكون لثابت» أو لغير 
ثابت» فالثابت لا يمكن رفعه» وغير الثابت لا حاجة إلى رفعه». 

قوله: (ففاسد): «الفاسد» فی أللذة: «نقيض الصالح» . 

والفاسد عند آهل الاصطلاح هو عبارة عما لا تترتب آثاره عليه 
فیکون لاغیاً غير معتد a‏ 

قوله: (فإنا نقول): ضمير الجمع هنا يعود إلى المؤلف رحمه الله 
تعالى» ومَنْ وافقه على تعريف النسخ بالرفع 

قوله: (بل هو رفع لحكم ثابت): الضمير «هو» يعود إلى «الرفع». 


والمراد بالحكم الثابت هنا: هو الحكم الأول الذي ورد الخطاب 
المتقدم بالتکلیف به » ثم ورد عليه الناسخ. 


3) انظر: لان الرت ۴١/۴‏ 
)۲( ا المحصول ٠٤٤/١٠١/١‏ شرح تنقيح الفصول ص٦۷.‏ 


ا باب انس 
ولاه ا ثابتاً » گالگسر من المكسور؛ وَالفَسخ في العقَّودِ e‏ 


والمعنى : ق بل هو في حقيقته 
قوله: (لولاه لبقي ثابتا) : الضمير في «لولاه» يعود إلى «الرفع». 
وفاعل الفعل «(بقي» مضمر»› تقديره: ا 
والمعنى: «لولا الرفع لبقي الحكم الأول ثابتاً من غير نسخ). 
قوله: (كالكسر من المكسور): «الكسر» في اللخة يطلق على عدد من 
المعاني منها: 
١‏ - الَليْنُ والصعْفٌ» يقال: «سَوّط مَكسور»» أي: لين ضعبف . 
۲ - عَم إِقَامَة الْوَرْنِ تقال ك الا كيه ر 
فَانكَسرَا» إذا لم يقم ورنه. 
۳ الفتّورٌ» يقال: «انْكسَرَ الح إذا فر . 
- عض الطَرّفِ» يقال: «كَسَرَ فلانٌ من ظْرْفِهِ يَحْسِرٌ كسْراً»» إذا 
عضر ٩‏ . 
والمراد بالكسر هنا: إصابة الشيء بما يؤدي إلى تفريق أجزائه 
المؤتلفة. 
الي الراد ها ن غا الال ا صي اذا اع 
اكا فرلا الكر تق الي سلا من الانکساں فكذلك الحكم 
القرغى لرلا الاس لقن فشكا 
قوله: (والفسخ في العقود): معطوف بالواو على قوله: اا ا 
المکسرنا: 
و«الْمَسْخ» فئ اللغة هو: «النقَض»» يقال : فسح الشيءَ يمسّخه 


( إ ذا 0 رة 


.٤۳/۳ انظر: المرجع السابق‎ )۲( .٠٤١ ٠۳۹/٩ انظر: لسان العرب‎ )١( 


باب النسخ ۷ ا 


لو قال قال : إن الْكَسْرَ إِمَّ أن َر على مَعْذدُوم أو مَوْجُووٍ؛ فَالمَعْدومُ 
لا حاجة إلى إٍغد غدامه» وَالْمَوْجُوة لا يكر لگان عَيْرَ صَجيْح؛ > لان 
E e‏ 


) و«العْقَود جمع جمع «(عَقد)» والعقد في اللغة: e‏ الخل“. 
والمعنى : أن العقد إذا طراً عليه ما يقطع استمرار مدته انفسخ› 
ولولا ذلك الطارئ لبقي على انعقاده فكذلك الحكم الشرعي لولا U‏ 
عليه من رَفْع لبقي ثابتاً على حالته الأولى. 
قوله: (لو قال قائل): أي على سبيل الفرض. 
قوله: (إن الكسر إما أن يرد على معدوم أو موجود): أي أن الكسر لا 
يخلو من حالين: إما أن يكون وارداً على معدوم» وإما أن يكون وارداً على 
موجود» والقسمة في العدم والوجود هنا قسمة حاصرة» لأن الشيء إما أن 
کن اوم وھا ان کون جا 
قوله: (فالمعدوم لا حاجة إلى إعدامه): الضمير في «إعدامه» يعود إلى 
«المعدوم». وإنما لم تكن هناك حاجة إلى إعدام المعدوم لأنه منعدم 
بنفسه» فإعدامه من باب تحصيل الحاصل› وهذا ممتنع . 
قوله: (والموجود لا ینکسر): معطوف بالواو على قوله: «فالمعدوم لا 
حاجة إلى إعدامه». 
ومعنى قوله: «والموجود لا ينكسره أي: لا يكون قابلا 
للانکسار. ٠‏ 
| قوله: (كان غير صحيح): اسم «كان» هنا مضمر»ء تقديره: «القول»» 
أى: «كان القول بأن الموجود لا ينكسر غير صحيح». 
قوله: (لأن معناه): هذا تعليل لعدم صحة ذلك القول. 
والضمير فى «معناه» يعود إلى «الموجود الذي لا ينكسر». 


.۲۹٦/۳ انظر: المرجع السابق‎ )(٥ 


E‏ الكره ر ر چ ر 
وبين الْكِسَاره فو O‏ 


قوله: (أن له من استحكام البنية ما ببقى لولا الكسر) aE‏ 
يعود إلى «الموجود الذي لا ينكسر». 

ومعنى «استحكام البنية): جودة مادتهاء وإتقان صناعتها» حتى 
اصبحت قوية متماسكة. 

وتفسير المؤلف رحمه الله تعالى لقولهم: «(الموجود لا ج بان 
معناه: «أن له من استحكام البنية ما يبقى لولا الكسر»» ثم الحكم على هذا 
المعنى بأنه غير صحيح» فيه نظر» فإنهم لو أرادوا بقولهم: «الموجود لا 
E o a hy E HG‏ لأنه منطبق 

حقيقة الحكم الشرعي» فإن له من الإتقان ما يؤهله للثبوت والبقاء 
لولا مجيء الناسخ. 

وبناء على ذلك فان قولهم: e TEST‏ 
من استحكام البنية ما يجعله ممتنعاً عن الكسرء > فهذا المعنى لا وجود له في 
الواة قع الشرعي» إذ الأحكام الشرعية كلها ملك لله تبارك وتعالى وحده يتصرف 
فیھا کما یشاء رَفْعاً وإثباتاً من غير أن يتاب عليه شيء منهاء وفي ذلك يقول 
سبخانة: نح اه ما ها وت وعِندة أو الب ©4 [الرعد: .]١۹‏ 

(وندرك تفرقة بین كسره وين انكساره بنفسه): «التفرقة» هنا 

بمعنی «الْمَرّق»» وهو في اللغة: «خلاف الْجْع». 

والضمير في «كسره» يعود إلى «الموجوداء ان يقع ا 
الكسر بسبب خارج عنه. ) 

والضمير فى «انكساره»» وكذلك الضمير فى «بنفسه» يعودان أيضاً إلى 
«الموجود»ء زالعراك أن ینکسر من داخله» کسره ذاتیا من غير 


(۱) انظر: لسان العرب ۲۹۹/۱۰. 


باب النسخ ۹ 


اهي الْخلَل فيو كما ندرك رة بَيْنَ فسخ الوَجَارَةء وَبَيْنَ رَوَالٍ 
حکمها لانقضاء مدنهاًء cwoeuecnenencnnacnecenvnenenQannsnncssnennnn‏ 


قوله: (لتناهي الخلل فيه) : ي اللغة يطلق على معان 
والمراد به هنا : «الْمَسَادُ» والوهْنُ في الشيء»" 

والمقصود بتناهي الخلل: بلوغ الخلل نهايته القصوى»› وهو كناية عن 
رداءة الشيء٠‏ وشدة ضعمه وهشاشته 

والضمير في فيه» يعود إلى «الموجود». 

والمعنى المراد هنا: أن هناك فرقاً كبيراً بين انكسار الموجود بسبب 
الكسر الواقع عليه من خارجه» ا 
کسر من خارج ذاته. 

ووجه الفرق هنا: أن الأول يدل على قابلیته للانکسار بسبب تعرٌضه 
للکسر» مع جودته في نفسه. 

والثاني يدل على رداءته في نفسه» لسوء e‏ م جهة» وسوء 
مادته التي صَنِعَ منها من جهة آخرى . 

- فكذلك هو الحال بالنسبة للحكم الشرعي» فإننا ندرك غاية الإدراك 

أن رفعه لیس بسہب خلل فيه فهو منْمَنٌ غاية الإتقان» وإنما كان رفعه 
لحكمة آرادها مَنْ سره و به» وهو الله تبارك وتعالی . 

قوله: (كما ندرك تفرقة بين فسخ الإجارة وبين زوال حكمها لانقضاء 
مدتها) : الكاف حرف تشبيه» بمعنى «مثل»» أي : «ومثل ذلك الإدراك ندرك». 

و«ما» مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر»ء تقديره: «كإدراكنا 
تفرقة بين فسخ الإجارة وبين زوال حكمها» . 

والمراد بفسخ الإجارة هنا: انقطاع مدتها قبل نهایتها» بسبب ما طراً 
على العقد من طارئ منع من استمراريته. 


.۲٠أ١/۱۱ انظر: المرجع السابق‎ )١( 


کے 
بهذا ارق التَحْصِيْص اللَْح > قان اللَخْصِيْص يدل على 
باللَمْظ البْعّْض. 


والمراد بانقضاء مدتها: انتهاء مدة العقد بمضى الوقت المتفق عليه 
لاقي ال الاق ۰ 

والضميران في (-حکمها)» وفي «مدتها» يعودان إلى «الإجارة». 

والمعنى المراد هنا: أن هناك فرقاً كبيراً بين انفساخ الإجارة وزوال 
حكمها لانقضاء مدتها» ووجه الفرق في ذلك: أن الإإجارة إذا استمرت إلى 
نهاية مدتها قيل: ارتفع العقده وإذا طرأً عليها ما يقطع استمرار مدتها قيل : 
انفسخ العقد. 

فكذلك الحال بالنسبة للمک الشرعي› فإن مدة التكليف به معلومة 
عند الله تغالے» فإذا انتهت تلك المدة رفعه سبحانه عن عباده» ولیس في 
ذلك ما يقدح في حق الحكم»ء كما أن زوال الإجارة بانتهاء مدتها لا يكون 
قادحاً في ذاتها . 

قوله: (وبهذا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى قول المؤلف رحمه الله 
تعالى : «وندرك تفرقة بين كسره وبين انكساره بنفسه لتناهي الخلل فيه» كما 
ندرك تفرقة بين فسخ الإجارة وبين زوال حكمها لانقضاء مدتها». 

وال فة الدرال ندرك تفرقة بين التخصيص والنسخ». 

قوله: (فارق التخصيص النسخ): الفعل «فَارَقَ» مشتق من «الْمُمَارَقَةَا 
وهي في اللغة «الْمباينة»“. 

وعليه يكون معنى: «فارق التخصيص النسخ)» أي: تحقق وجود 

قوله: (فإن التخصيص يدل على أنه أريد باللفظ البعض): الضمير في 

(آنه» هو ضمير الشأن» أي: «فإن التخصيص يدل على أن الشأن إرادة 


."٠٠/٠١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


باب النسخ ) ۱ | 


رأمًا الثاني انه نما يراد بالشخ رفع 7 الْخْظاب بالْمُكلّفِ» 


بعض متناول اللفظ»» وهذا هو الفرق بين التخصيص والنسخ. 
وإنما احتيج لبيان الفرق بين النسخ والتخصيص لوجود الرابط الكبير 
بينهماء وهو «الرفع» في كل منهماء إلا أن الرفع في التخصيص لما لم 
يدخل في الخطاب ابتداءً إذ المراد SS aS‏ غیر الأفراد 
المخصوصة منه» وأما ار في اح فهو ا ل ابتداءً تحت الخطاب 
وکان مراداً. 

وإذا كان النسخ فا لما أريد دخوله ابتداءٌ تحت الخطاب› فان ذلك 
الرفع غير ممتنع لا لذاته» ولا لغیره» فیکون صحيحا. 

والمعنى المراد هنا: أنه إذا كان «الرفع» قاسما مشتركا بين النسخ 
والتخصيص» وثبت الفرق بينهما من جهة إرادة دخول المرفوع ابتداءً في 
الخطاب الشرعي وعدم دخوله» وصح إطلاق الرفع على التخصيص مع 
كون المخصوص فيه لم يتناوله لفظ الخطاب ابتداءء فإطلاقه على النسخ 
أولى بالصحة» لكون المرفوع فيه مما تناوله لفظ الخطاب ابتداءً. 

قوله: (وأما الثاني): معطوف بالواو على قوله: «أما الأول». 

و«الثانى» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «وأما الوجه 
الثاني“ . ا 

قوله: (فإنه): الضمير فيه هو ضمير الشأنء والتقدير: «فإن الشأن 
إنما يراد بالنسخ رفع تعلق الخطاب بالمكلف». 

قوله: (إنما يراد بالنسخ): الفعل المضارع را مبني للمجهول› 
والمريد هنا هو الشارع. 

قوله: (رفع تعلق الخطاب بالمكلف): المراد بالتعلق هنا هر 
«المتقضى»» أي: مقتضى ما دل عليه الخطاب» وهو التكليف . 

والمراد بالخطاب هو الدليل الشرعي الموجب للتكليف بالعبادة. 

والمراد بالمكلف مَنْ توافرت فيه شروط التكليف. 


ے ا 
گمَا يرول تَعَلفُه به لِطرَيَانِ الحَجز وَالْجْنُونِء وَيَعود بِعَودِ القُذرة 
َالعَفْل» وَالْخْظَابُ في ت ل ار 


قوله: (كما يزول تعلقه به لطريان العجز والجنون): الكاف حرف 
تسمه بمعنى : «مثل) . 

و«ما» مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «كإزالة تعلقه 
به لطريان العجز والجنون». 

والضمير في «تعلقه» يعود إلى «الخطاب». 

والضمير في «به» يعود إلى «المكلف». 

وقوله: «لطريان» هو من «طرَاً على القوم lg‏ 
اتاهم من مکانء أو طلع عليهم من بلد آخرء أو خرج عليهم من مكان 
دافا أو أتاهم من غير أن يعلمواء أو خرج عليهم من فَجْوَة“. 

والمراد بطريان العجز والجنون حدوثهما» وهذا الحدوث عارض من 
عوارض أهلية التكليف . 

قوله: (ويعود بعود القدرة والعقل): أي: ويعود خطاب التكليف بعود 
القدرة إلى «العاجز»ء وبعود «العقل» إلى المجنون» فيكون كل واحد منهما 
مكلفاً لقيام شرط التكليف فيهما. ‏ 
قوله: (والخطاب في نفسه لا يتغير): الضمير في «نفسه» يعود إلى 
«الخطاب». | 

والمراد بالتغير هنا: التبدّل والاختلاف. 

والمعنى المراد: أن «الرفع» في النسخ ل وجا إلى ذات 
الخطاب» وإنما هو متوجه إلى متعلقه» وهو ما اقتضاه من تكليف في حق 
ا > فالمرفوع إنما هو مقتضاه وليس ذاته» كما هو الحال بالنسبة 
للعاجز والمجنون فإن المرفوع في حقهما التكليف بمقتضى الخطاب لا 


.٠٠١/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


بابالنسغ ا 


رأمًا التَالِتُ ينبن عَلّى الكَحْيِيْن وَالتَفْبيح فِي الْعَفْلِ» وَهُوّ 
باطِلٌ. ۰ 
الخطاب قبت يدال انيما مخاطان نفس الطاب بالتكالف الفرعة 
حين يعود العقل للمجنون» وحين تعود القدرة للعاجزء ولو كان المرفوع 
ذات الخطاب لاحتاجا في إثبات التكليف في حقهما إلى خطاب آخر جديد 
کک 

قوله: (وأما التالت) : ات بالواو على ما سبقاه من الأول والثاني . 

و«الثالك» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «أما الوجه الثالث». 

قوله: (فینبني): من البناءء والمراد به هنا: المنشاً والانطلاق› ای 
أن هذا القول ناشىئ ومنطلق من قاعدة التحسين والتقبيح العقليين . 

قوله: (على التحسين والتقبيح في العقل): أي: على قاعدة التحسين 
والتقبيح العقليين التي هي عمدة المعتزلة في بناء مذهبهم ٠."‏ 

قوله: (وهو باطل): الضمير «هو» يعود إلى «البناء على قاعدة 
التحسين والتقبيح العقليين». 

وإنما حكم المؤلف رحمه الله تعالى ببطلانهء لأنه من قبيل تحكيم 
العقل في الشرع» والعقل لا دخل له في الأحكام الشرعية. 

والمعنى المراد هنا: أن الأحكام الرغة إنانا ونفيا لا تنبني على 
قاعدة التحسين والتقبيح العقليين؛ وإنما مبناها على تصرف الشارع حسب 


ما اقنضته مشیئته فيها . 


)١(‏ انظر: المغني للقاضي عبد الجبار ۷ فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار 
ص۱۳۹ء المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص٤۲»‏ شرح الأصول 
امه للقاضي عبد الجبار ص٤۸٤‏ › المعتمد "٠٠١/۲‏ الملل والنحل 
للشهرستاني ٤١/١‏ نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص١۳۷‏ المعتمد 
في أصول الدين للقاضي أبي يعلى ص١۲»‏ ترجمة أهل السنة على المعتزلة لأبي 
بكر القاري ورقة (١٠)ء‏ الصحائف الإلهية ص٤٦٤‏ - .٤1٥‏ 


OO 


u‏ قل ن اة هافق اا اق ا 
لكِنْ لا يصح هذا الْعْذْرُء لجاز النسخ قبل قبل دُحُول الوَفْتِء e‏ 


قوله: (وقد قیل): القائل هنا هو المتصدي ن ا ي 
اعتراضهم هذاء وهو أن الرفع يجعل الحسن قبيحاً. 

قوله: (إن الشيء يكون حسناً في حالة وقبيحاً في أخرى): هذا هو 
مقول القول الذي رد به ذلك الاعتراض» ومفاده: لا يمتنع أن يكون 
الشيء الواحد منقسماً إلى ما هو حسن» وإلى ما هو قبيح باعتبارين 
مختلفين» فوجه الحسْن خاص بحالة الأمر به» ووجه القبح خاص بحالة 
النهى عنه. ) 

وقد التزم بذلك الطوفي رحمه الله تعالی» حبث قال : (حس* حسن الحكم 
شرعي » أي : ابت بالشرع . . .¢ فیجوز وجوده في وفت دون وقت باعتبار 
ورود أمر الشرع به ونهيه عنه» فإدن انقلابه قا ملتزم» أي : فان کان 
حُسْن الحكم شرعياً كما ذكرناء فنحن نلتزم جواز انقلابه قبيحاًء إذ معناه 
على قولنا أن الشرع أمر بهذا الحكم ثم نهى عنه» ولا معنى لحسنه وقبحه 
عندنا إلا هذاء ولا مجال فيه» فمعنى انقلاب الحسن قبيحاً هو صيرورة 
العافزز مها عة أ 

قوله: (ڪن لا يصح هذا اتعذن: :الغذر البخار إل هو الجواب بعدم 
امتناع كون الشيء حسناً في وقت» وقبيحاً في وقت آخر. ) 

e i E 

قول (لجواز النسخ قبل دخول الوقت): تعليل لعدم صحة الاعتذار 
الساية 

بک 


حقيقة النسخ قبل دخول الوقت: أن يأمر الله تبارك وتعالى عباده 


)۱( " مخف ال 


باب النسذ ) (— 


فيکون ډ e‏ 

a O 
بعبادة معينة» يؤقتها بوقت معيّن» ثم ينسخها بعد أن تهياً الناس لفعلها قبل‎ 
) ) دخول وقتها.‎ 

قوله: (فیکون قد نهی عما أمر به في وقت واحد): أي : «فيکون الله 
تعالی قد نهی عما أمر به فى وقت واحد». 


و«ما» في قوله: «عما» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «المأمور به»» أي: «فیکون قد نهى عن 


المأمور به) . 


والضمير في «به» يعود إلى «ما» المعبر بها عن «الحكم». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون الأمر والنهي قد 
اجتمعا في وقت واحد بالنسبة للمنسوخ قبل دخول وقته› محل نظر» وذلك 
أن الأمر والنهي في واقع الحال لم يجتمعا على عين تلك العبادة في وقت 
واحد» بل في وقتين مختلفين منفصلين» فوقت الأمر ليس هو وقت النهي» 
فإن الشارع لم يقل في ذات الوقت: «أمرتكم بهذه العبادة» ونهيتكم عنها)› 
وإنما ورد الأمر بها أولاً في زمن مستقل» وورد النهي عنها في زمن آخر 
مستقل › فکان زمن ورود الأمر غير زمن ورود النهي . 

والأولى فى الجواب أن يقال: إن العبادة المنهي عنها بعد الأمر بها 

لا تكون قبيحة في ذاتهاء فهي في ذاتها حسنة» بدليل أن الله تبارك وتعالى ‏ 
مر بها أ ولا وهي خان لا يأمر إلا بالحسن» وإنما القبح متعلق بمعصية 
الشارع بفعلها بعد ورود النهي عنها» وذاك خارج عن ذات العبادة. 

وعليه فان العبادة حسنة في ذاتها ظا ابتداءٌَ وانتهاءًَ» في حال الأمر 
بها وفي حال النهي عنهاء فتعود إلى ربها تعالى وهي حسنة» كما نزلت من 


علدذه حسه . 


قوله: (والرابع): معطوف بالواو على الأول» والثاني والثالث . 


کل باب النسخ 


0ت 3¢ 


ن لامر مشر وظ بالإرَادَوء وهو غير صَحيْح . 


و«الرابع» هنا صفة لموصوف محذوف. تقديره: «والوجه الرابع»» أي 
من وجوه عدم صحة تعريف النسخ بالرفع عند المعتزلة. 

قوله: (ينبني على أن الأمر مشروط بالإرادة): أي إرادة الآمر فعْل 
المأمور به من المأمور» حيث قالوا في هذا الوجه الاعتراضى : إن ما أمر 
به إن اراد وجوده» کیف ینهی عنه حتی یصیر غير مراد؟) . 

قوله: (وهو): الضمير هنا يعود إلى«بناء الأمر على اشتراط الإرادة 
فره) » وهو ما اتفق تى عليه رأي ال 

قوله: (غير صحدح): آي > يصح جعل الأمر الشرعي مشروطا 
با لإارادة» وسہب عدم الصحة هنا وجهان: 

الوجه الأول: أنه لا تلازم بین الأمر والإرادة» فالأمر شيءَ والإرادة 
شيء آخر» بدليل أن الآمر قد يأمر بما لا يريد من المأمور امتثاله» كما 
سيأتي إيضاح المؤلف رحمه الله تعالى لذلك في باب الأمر. 

ا لوسم بان الأمر بجروا e‏ فإ إرادة الله 

وبيان ذلك: أن الله جل شأنه إذا أمر عباده بما علم سبحانه نسح 
فيما عد » فانه بذلك يکون مریداً له ابتداءًَ إرادة قعل في وقته المعيّن ده » 
وريا له انتهاءَ إرادة کف حین يبلغ نهاية مذدنه» ولا تعارض بین هاتين 
ا 

وعليه فان ما مر الله تبارك وتعالی به عباده مما شاء نسخه اراد 
وجوده مده التكليف به الث علمها سبحانه» وأراد عدمه بعد نهاية تلك 
المدة. 


(1) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار ٠۳/١‏ شرح الأصول الخمسة ص١٤٤٠‏ 
المعتمد ٠١/١‏ وكذلك المغنی ۲۲/۱۷ ۷١١۱ء .٠١۸‏ 


قوله: (وأما الخامس): معطوف بالواو على ما سبقه من وجوه» وهي 
الأول» والثانيء والثالث» والرابع. 

و«الخامس» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الوجه الخامس»› 
أي: من الوجوه التي لا يصح بها تعريف النسخ بالرفع عند المعتزلة» وهذا 
الوجه هو الذي قالوا فيه : «إنه يدل على البداء فإنه يدل على آنه بدا له مما 
حکم به وندم عليه . 

قوله: (ففاسد): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «فوجه فاسد»» 
ای باطل لا يصح › فلا يلتفت إليه» ولا يعوّل عليه. 

قوله: (فإنهم): الضمير يعود إلى «المعتزلة». 

وما سیذکره المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا هو تفصيل لكلامهم 
بحسب ما يتضمنه ظاهره» لتنزيل الحكم على كل جزئية منه بما يناسبها. 

قوله: (إن أرادوا أن الله تعالى أباح ما حرم): أي إن أراد المعتزلة من 
قولهم : «بدا له مما حکم به) . 

و«ما» في قوله: «(ما حرم ٠‏ موصولية بمعنى (الذي)› أو مصدرية 
فتؤول وما دخحلت عليه مدن تقدیره «المحرّم (« أ «إن أرادوا أن الله 
تعالى أباح المحرم». 

ومثال إباحة الله تبارك وتعالى للمحرم: إباحته سبحانه ا في 
ليالي رمضان بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر» وقد كان ee‏ في ابتداء 
e‏ إلا في فترة قصيرة» وهي من حين الإفطار إلى صلاة العشاء» 
ودلیل : E‏ الله تعالی : لل كَڪَمَ يله اَلَيَاءِ رفت إل 
ایک م لباس لک وات ا َم [البقرة: ۱۸۷]. 

قال ا ا الله تعالى فى تفسير هذه الآية الكريمة: 
له حه هن اف الى لاء ورن لها كان عه الا ر ابا 


2 


الإسلام» فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب 
إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه 
الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة» فوجدوا من ذلك مشقة 
کبیر ).۰ 

قوله: (ونهى عما أمر به): معطوف بالواو على قوله: «إن أرادوا 
ان الله تعالی باح ما حرم». 

و«ما» في قوله: «عما» موصولية بمعنى «الذي»› أو مصدرية فتؤول وما 
دخلت عليه بمصدر» تقديره: «المأآمور به»» أي: «ونهى عن المأمور به». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» المعثر بها هنا عن «الفعل». 

ومثال ما نهى الله تبارك وتعالى عنه بعد الأمر ھا المقيم 
الصحيح عن الإفطار في نهار رمضان»ء وقد كان الإفطار مأذوناً له فيه 
ذلك بدلالة قول الله e‏ #وعل ااذ يطيقونم و دة ية طعَام 
مشکان کن منطو ت EOE‏ ا ا که ڪڪ ن کت تک 

.]۸٤ [البقرة:‎ 

ثم بعد تحتيم الصيام بقوله سبحانه: ا 
ة4 [البقرة: 11۸9[ 

کان الإفطار محرا على المقيم الصحيح» وفي ذلك ن الحافظ 
ابن كثير رحمه الله تعالى: (وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد 
کان مرا بين الصيام وبين الإطعام» إن شاء صام» وإن شاء أفطر وأطعم 
عن کل يوم مسکیناً. e‏ ثم إن الله عر وجل آنزل الآية الأخرى: شر 
رمان ائ ر فيه ألقَرءَانٌ4 إلى قوله: #فمن شېد د نک اشر 
د4 فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح). 
(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر .٠۹۲/۱‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم .۱۸۷/١‏ 


ا ۹۹ء 


O SOT‏ ولا تافص كما أَبَاحَ الأكْلْ 


للا ومةه نازا E OT‏ 


قوله: (فهو جائز): الضمير هو» يعود إلى «إباحة المحرم» وتحريم 
المباح في حق الله تبارك وتعالی». 

فذاك جائز في حق الله عر وجل» اذ التشريح خاص به وحده 
سبحانه» فله أن يحرم ما شاء» كما له أن يبيح ما شاءء إذ له التصرف 
المطلق في ذلك كلهء ولا وجود للبداء في شيء من هذا البتة› فما انه 
جل شأنه فهو بعلم» وما رفعه فهو بعلم . 

ويدل على ذلك الآية الكريمة التي استشھد بها المؤلف رحمه الله 
تعالى» وهي قوله سبحانه: «ینخوا أله ما مام وشت [الرعد: .]١۹‏ 

خث جعل سبحانه المحو والاثبات تابعين لمشیئته» وما شاءه سبحانه 
يأتي موافقاً لعلمه» ولا يقع على خلافه البتة. 

قوله: (ولا تناقض): «لا» هنا نافية للجنس» واتناقض'؟ چ في 
محل نصب» وخبرها محذوف» تقديره: اا أ 2 تتافض 
موجوڈ بین محوه و|ثباته تعالى». 

وكيف يقع التناقض فیما آثبته سبحانه ورفعه» وقد أحاط بکل شيء 
علماً؟!. 

قوله: (كما أباح الأكل ليلاً وحرمه نهارا): الكاف حرف تشبيه» بمعنى 
«مشل)» واما» مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: 
«كإباحته الأكل ليلاء وتحريمه له نهارا». 

والمعنى المراد هنا: أن تحريم الله تبارك وتعالى ما أباحه» أو إباحة 
ما حرّمه لا يقتضي التناقض إد لم يجتمع الحل والحرمة في عين واحدة 
من جهة واحدة» فهو بمنزلة إباحته سبحانه الأكل ليلا وتحریمه له اا في 
شهر رمضان في عدم التناقض والتضادء إذ لو كانا متناقضين متضادين لما 
آمکن للناس العمل بالحكمين 


ڪ( ۰۰( باب النسخ 


وإ اا یا ی ا 
إن الله تَعَالى يلم أنه يامُرهُم بأمر مُظلّق . a e‏ 


وإذا انتفى التناقض بين المثبت والمرفوع من الأحكام انتفى وجود 
البداء. 

قوله: (وان أرادوا آنه انکشف له مالم يكن عالماً به): أي: «وإن أراد 
المعتزلة من قولهم: إن الرفع يدل على البدا». 

والضمیر فى (أنه» يعود إلى «الله جل جلاله». 

والفعل «انكشف» ن مر لد وهو في اللغة: 


ا لإظها“. 
والضمير في اله“ , يعود إلى «الله» تبارك 
وما« في قوله : (ما لم موصولية د : بمعنی «الڏذي» . 


والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية المعبر بها عن «الشيء»» 

أو (عدم صلا حرة الحكم». 
ومعنى: «انكشف له مالم يكن عالماً به»» أي: ظهر لله تبارك 

وتعالى بعد تطبيق الناس للحكم ما كان خافياً عليه من قبل التطبيق» حيث 
اتضح له عدم صلاحية ذلك الحكم للاستمرار فرفعه عنهم» تعالی الله تبارك 
وتعالى عن ذلك علواً کا 

قوله: (فلا بلزم من النسخ): اا الرفع 

يفضى إلى «البداء» لا يلزم من النسخ» إذ لا تلازم بين الس و 
فالنست شيء» والبداء شيء آخر مغاير له. 

قوله: (فإن ات تعالى يعلم أنه يأمرهم بأمر مطلق) : : جملة تعليلية لعدم 
التلازم بين النسخ والبداء. 
) والضمير في «أنه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 


.٠١ /٩ انظر: لسان العرب‎ )١( 


باب النسخ DÎ‏ 


وَيْدِيْم عَلَيْهِمْ الَحْلِيّف إلى وَفْتِ مَعْلوم يظح فيه فيه الَكَليف بالسخ. 
فن فيل : َم مَأمورَنَ به في عم ا تَعَالى إلى رفت اللشخ» 


والضمير في «يأمرهم» يعود إلى «(المكلفين». 

والمراد بالأمر المطلق هنا: هو المجرد عن قيد التوقيت بمدة معلومة 
لدی المکلف» بحیث يظن دوامه واستمراره. 

قوله: (ويديم عليهم التكليف إلى وقت معلوم يقطع فيه التكليف 
بالنسخ) : الضمير في «عليهم» يعود إلى «المكلفين». | 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الوقت المعلوم). 

القع ل ا ارك وتال ن الاد تما خي 
مجيء الوقت المعلوم عنده سبحانه» ثم يرفعه عنهم بالنسخ» وبذلك يكون 
نسخه قطعا لاستمرار العمل بالعبادة. 

وخلاصة الجواب عن الوجه الخامس: أن ما ذكره المعتزلة من لزوم 
البداء و في الرفع لا يخلو: إما أن يراد به تبديل الحكم من حل إلى حرمة أو 
العكس» وإما أن يراد به ظهور ما کان خافیاً على الله تعالى وقت التكليف 
ئالمامور به 

فان کان المراد الأول فلا مانع منهء إذ لا تناقض فيه» وإِن ارادوا 
الثاني فذاك ممتنع في حق الله جل شأنه» فإن سبحانه قد علم مسبقاً أن هذا 
المأمور به مخصوص بوقت محدود ئم يرفعه عن عباده» بحيث يکونون في 
جل ن 2 

قوله: (فإن قيل): هذه صيغة اعتراض» والقائل هم المعتزلة الذين 
أنكروا تعريف النسخ بالرفع. 

قوله: (فهم مأمورون به في علم الله تعالى إلى وقت النسخ أو أبدا؟): 
الاسالروت ها اسارب استفهام قد حذفت آداته» والتقدير: «أفهم 


مامورون؟» . 


ا | ا باب النسخ 


إلى َف اشع فهر هو بيان مُدَةٍ الْمِبَادَوى وَإِن فَلْنمْ: «أبداً» 


والمراد بالمآمورين هنا : المكلفون بالخطاب الشرعي» وإليهم يعود 
الضمير في قوله : : فما والآمر لهم هو الله تبارك وتعالى . 

والضمير ذ في «به» يعود إلى «المأمور به» الذي هو محل التكليف وهو 
الفعل. 

والمعنى المراد من هذا التساؤل: هل المنسوخ تعلق به عِلْمُ الله 
تبارك وتعالى إلى مدة النسخ التي علمها سبحانهء أو كان ذلك التعلق أبديا 
من غير انقطاع؟ . 

قوله: (إن قلتم قلتم: إلى وقت النسخ» فهو بيان مدة العبادة): | لمخاطب 
Sk‏ جوا النسخ بالرفع. ) 

والضمير «فهو» يعود إلى «الرفع؟» فيكون هذا الرفع كاشفاً عن أن 
تلك العبادة مخصوصة بهذه المدة الزمنية. 

قوله: (وإن قلتم: ابد فقد تغير علمه ومعلومه): المخاطب بلفظ 
«قلتم» هنا هم الذين حدوا النسخ بالرفع . 

والضميران في «علمه»» وفي «معلومه» يعودان إلى «الله» جل جلاله. 

والمراد بالعلم هنا: ما سبق في اللوح المحفوظ. 

والمراد بالمعلوم هنا: الفعل الذي تعلق به التكليف بالنسبة للعباد. 

ووجه تخير العلم هنا: أن مقتضاه ابتداءً كان ديمومة الفعل إلى قيام 
الساعة من غير انقطاع› فتحول إلى اقتضاء محدوديته بزمن معين» وبذلك کان 
ما علمه تعالى انتهاءً يخالف ما علمه ابتداء وهذا تخير في العلم السابق. 

وجه تر المعلو ها هو تول هن كرت اتا بك كرون 
مستخرقا جميع أجزاء الزمان حتى نهاية الدنياء إلى كونه مؤقتاًء بحيث 
يكون خاصًا بمدة زمنية محدودة. 

ووجه البداء في هذين الكَعَيريْن: مجيء المعلوم مخالفاً للعلم 


د 7 
ا: بل هُمْ مَأمُورُونَ في عليه إلى وَفْتِ النّنخ الذي هُوَ فُطْعَ 
ل کہ O O O E a‏ 


TES تبارك‎ YE ae, 
عنه» ولا سبيل إلى تنزيهه سبحانه عن هذا الوصف إلا بالقول بأنه لا يصح‎ 
تعريف النسخ بالرفع.‎ 

ومفاد هذا الاعتراض: أنكم حينما حَدَّذْتّم النسخ بالرفع» فإن حالكم 
في المأمور a e EL e YN‏ 
تقولوا : : بان التكليف به بدي . 

فن قلتم : التكليف به توقيتي» كان الرفع بيانا لمدة العبادة» فهو من 
قبيل التخصيص الزعني؛ إد التخصيص كما کون في الأشخاص يکو اشا 
في الأزمان. 

وإن قلتم: التکليف به آبدي» لزم بن رفعه عر الم والمعلوم في 
حت الله تبارك وتعالی»› فیکون بداءً. 

قوله: (قلنا) : أي في الجواب عن الاعتراض السابق الذي اعترض به 
المعتزلة على تعريف النسخ بالرفع. 

قوله: يل هم مامورون في علمه إلى وقت النسح): Sk‏ 
الإضراب عن کلام سابق› تقديره: الوا ارين به أبدا» 1 هم 
مأمورون في علمه إلى وقت النسخ). | 

والضمير «هم» يعود إلى «المكلفين؟. 

والضمير فى «علمه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والمراد بوقت النسخ: نهاية المدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى غاية 
لانتهاء العمل بالمأمور به. 

قوله: (الذي هو قطع للحكم المطلق): الاسم الموصول «الذي» صفة 
لوقت النسخ . 


ى ا 
ِي ولاه لَدَامَ الحم كما يَعْكَم اله الي الْمْطلَىَ مدا لحکمه إلى 
أن يْمَطعَ بالفَسخ» ELSE oR‏ 


والضمير «(هو» يعود إلى «وقت النسخ». 

و«المطلق» صفة للحكم. 

والمراد بالحكم المطلق: هو لم يقيد بمدة زمنية معينة» بحيث 
تكون معلومة للمكلف ابتداءً . 

قوله: (الذي لولاه لدام الحكم): الاسم الموصول «الذي» صفة ثانية 
لوقت النسخ القاطع لاستمرار الحكم. 

والضمير هذ في «لو لاه» يعود إلى «قطع الحكم بالنسخ». 

والفعل دام مشتق من «الدَوْم»» أو «الدَوّام)» أو «الدَيْمُومَة 
وكلها في اللغة تعني «المواظبة على الأم. 

والمراد بالدوام هنا : استمرار الحكم من غير انقطاع . 

والمعنى المقصود هنا: : آن ما علم الله تعالى نسخه من الأحكام فقد 
جعل التكليف به مختصاً بالمدة التي عينها سبحانه عنده لتطبيقه لتطبيقه والعمل به» 
e a E‏ 

قوله: کا ادف فوت ب أن ينقطع بالفسخ) : 
الكاف حرف تشبيه» و«ما» مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء 
تقديره: «كعلم الله البيع المطلق مفيداً لحكمه». 

و«المطلق» هنا صفة للبيع . 

والمراد بالبيع المطلق: هو الذي ظاهره السلامة م من العيوب» إذ هذا 
البيع هو المحكوم له بالديمومة والاستمرارء فيكون مطلقا عن قيد 
الانقطاع . 

وقوله: «مفيدا) مفعول به ثانٍ للفعل للفعل «يعلم». 


(1) انظر: لسان العرب .۲٠۳/۱۲‏ 


بد ( 
ي َيَعْلَمُ اَن القَْحَ سَيكون» نمطم الحكم به 


والضمير فى «لحكمه» يعود إلى «البيع المطلق» . 

وی کن لے الان ا ف E‏ َب الآثار على ذلك 
البيع من لزوم العقد» وحصول الملك» وبذلك يكون البيع ا : 

وقوله: «إلى أن ينقطم بالفسخ» أي: يستمر ذلك البيع في ترتب 
الاثار عليه حتى يظهر فيه عيب قادح › فينقطع استمراره بفسخ العقد فيه. 

قوله: (ولا یعلمه في نفسه قاصرا): معطوف بالواو على قوله: «کما 
يعلم الله ابيع المطلق مفيداً لحكمه». 

والضمير (الهاء» ؤ في «ولا يعلمه» يعود إلى «البيع»ء والعالم بذلك 
هو الله تبارك وتعالى. . | 

والضمير في «نفسه» يعود اشا إلى «البيع». 

و«القاصر» اسم فاعل من «القصور» وهو في اللغة بمعنى: عن 
الشىب». 

والبيع القاصر هو الذي قعدت به أسبابه عن بلوغ درجة الصحة. 

والمعنى المراد هنا: أن انفساخ هذا البيع ليس لقصوره في ذاتهء 
وإنما لأمر خارج عن الذات» وهو العيب الذي طرأً عليه. 

قوله: (ويعلم أن الفسخ سیکون): معطوف بالواو على قوله: ‹ 
يعلم الله البيع المطلق مفيدا لحكمه». 

والمعنى «ويعلم الله تعالى أن الفسخ في البيع سيكون». 

أي: أن الفسخ سيكون للبيع المطلق بعد أن يطراً عليه العيب 
المقتضي لذلك الفسخ . 

قوله: (فىنقطع الحكم به): الضمير في «به» يعود إلى «الفسخ». 

والمراد بالحكم هنا: هو ترثب الآثار على البيع من لزوم العقدء 


.٩۷/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


= د ب 
لا له لقصوره في نميو. 
إن قيْل: فما الَْرْقٌ بيْنَ نخ والتَّحْصِيْص؟ . o‏ 


وحصول الملك للمبيع› > فهذه الآثار التي هي الحكم ا 
ترتفع بسبب حصول العيب في العين المشتراة والذي يکون سبباً في انفساخ 
البيع» فينقطع بذلك استمرار الإلزام به. ) 

قوله: (لا لقصوره في نفسه): (لا» هنا نافية» وهي مفيدة للعطف» إذ 
تقدير الكلام: «فينقطع الحكم بالفسخ» ولا ينقطع لقصوره في نفسه». 

والضميران في «لقصوره»» وفي «نفسه» يعودان إلى «البيع الذي فسخ 
بسبب ما طرأً عليه مما قطع استمرار العقد فيه». 

ومفاد هذا الجواب: أن الحكم المطلق المجرد عن التوقيت بزمن 
معلوم يقتضي استمرار العمل به» مع علم الله تبارك وتعالى بأن هذا 
الاستمرار سينقطع بنهاية مدته التي أرادها الله جل شأنه له.. 

وانقطاع استمرار العمل به ليس لقصور فيه راجع إلى ذاته» بل لأمر 
خارج عنه» وهو انتهاء مدته التي جعله الله تبارك وتعالى مختصاً بها . 

شأنه في ذلك شأن البيع المطلق الذي علم الله تعالى أنه سينقطع 
بالفسخ» فإن أحكامه تترتب عليه إلى مدة انقطاعه» ولا يدل ذلك على 
قصوره في نفسه» بل لامر طارئ عليه من خارچه. ٠‏ 

فكما أن البيع لولا الفسخ لاستمر العقد فيه على حاله من غير 

انقطاع» فكذلك الحكم الشرعي لولا النسخ لاستمر العمل به على منواله 
من غير اندفاع . ) 

قوله: (فإن قيل: فما الفرق بين النسخ والتخصيص؟): سؤال يراد به 
تهيئة الذهن إلى استيعاب الفروق بينهما. 

وذكر الفروق هنا بين النسخ والتخصيص إنما ا 
المتأخرين»› أما المتقدمون فالظاهر من كلامهم أن النسخ عندهم أعم من 
جهة الإطلاق مما هو عند المتأخرين» فهم يطلقون على تقييد المطلق 


E = هما مشترگان مِنْ‎ EF 
O O O اول اللَمْظ»‎ 
ا ویطلقون على : تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل ن‎ 


ى بيان المجمل ويطلقون على رفع الحكم الشرعي بدلیل 
6 

الآية عليه من عمومء 3 أو س O‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: (... وإن كان نسخاً بالمعنى العام 
الذي يسمه السلف با وهر رفع الظاهر ا أو تقببكد» أو 
شرط »› أو مانع› اا ا ا ا خت اسم الا اء 
TOE‏ 

قوله: (قلنا) : أي فى الجواب عن هذا التساؤل. 

قوله: (هما مشتركان من حيث إن كل واحد يوجب اختصاص بعض 
متنذاول اللفظ) : ضمير التثنية «هما» يعود إلى «النسخ») و«التخصيص) . 

وقوله: (مانتركان) من «المشاركة») وهی کی اللغة بمعنى 
المخالطة . 

والمراد بالاشتراك هنا: الاتفاق في المعنى العام» وهو «الاختصاص 
ببعض متناول اللفظ» . | 

) والمراد با ختصاص بعضص متناول اللفظ : هو التخصيص الزمني بالنسبة 

اللنسخ» والشخصي بالنسبة للتخصيص . 
أما بالنسبة للنسخ فإن الأمر بالتكليف إذا ورد مطلقاً اقتضی عمومه 


)۳( إعلام الموقعين 1/۲ . €3 انظر : أسان العرب .٤٤۸/٠١‏ 


= باب انس 


مفسَرقًان ا إن التخم ص بيان ٤‏ الخفوض غ مراد باللفْظ» 


ر 


وَالنسْح يرح ما أَريْدَ باللفظ الدلالة علي e‏ 


في جميع الأزمنة» فإذا جاء الناسخ دل على أن ذلك التكليف لم يرد به 
عموم الزمان» بل خصوص هذه المدة. 

وكذلك اللفظ إذا ورد E‏ دل العموم فيه استغراقه لجميع 
الأفراد الذين يصدى عليهم تناول اللفظ العام لهم» فإذا جاء المخصص› 
دل على أن المخرجين بالتخصيص غير مرادين بلفظ 2 وإنما المراد به 
هم من عداهم ممن لم يخرجوا عن دائرة العموم. 

قوله: (مفترقان): خبر لمبتداً محذوف دل عليه المذكور»ء تقديره: 
(هما مفترقان») . 

والمراد ا النسخ والتخصيص» وافتراقهما هو الاختلاف 

قوله: (من حيث إن التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ): 
أي أن التخصيص يدل على أن المخصوص لم يكن مراداً ابتداء للمتكلم 
بالافظ ا وذلك كما في قول الله تبارك وتعالى: #وَلْعصَرٍ © إن 
إن لني ر © إلا اليب ءامنا ويا حت وتواصواً الى وتواصوا 
َر €6 [العصر: ١‏ 

فهؤلاء الأصناف المستثنون من لفظ العام لم يكونوا مرادين 

بوصف الخسارة عند ابتداء الخطاب› وإنما المراد به ابتداءٌ سواهم. 

قوله: بخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه): «ما» في قوله: 
أريد» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما ا 
تقديره: «المراد»» أي : «والنسخ يخرج المراد باللفظ الدلالة عليه». 

والفعل «أريد» مبني للمجهول» ونائب فاعله هو «الدلالةء والمريد 
هو الشارع . 

والمراد باللفظ هنا: هو الخطاب الشرعي. 


باب ت اع 


“٩ 


قَوْلِه: «صمْ ابد TS‏ اق ا 
وكذلك ارقا .. E GD o‏ 


و«الدلالة» تنطق بفتح الدال وكسرهاء والفتح أعلى» و«الدلالة» في 
اللغة هي «ما يُسْتَدَلٌ له على الى 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» المعبر بها هنا عن «الحكم». 

والمعنى ألمراد هنا: أن الحكم المنسوخ كان مراداً ابتداءً للشارع إلى 
الوقت الذي علم الله تبارك وتعالى انتهاء العمل به فيه» ومما يدل على آنه 
کان مرادا للشارع تکلیف العباد به. 

قوله: (کقوله: «صه ابدا» يجوز نسخ ما أريد باللفظ في بعض ا 
الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل)› أي : «مثل قوله». 

والضمير في «قوله» يعود إلى «الشارع». 

و«ما» فى قوله: «ما أريد» موصولية بمعنى (الذي»» أو مصدرية 

فتۇول واوا عليه بمصدر» تقديره: «المراد»» أي : يجوز نسخ المراد 
باللفظ». 

والمعنى: إذا قال الشارع : صم أبداً»» دل هذا الأمر بقرينة الأبدية 
على عموم الصيام لجميع الأزمنة» فما من زمن من الأزمان إلا وهو مراد 
بإيقاع الصيام فيه» فإذا جاء الناسخ دل على اختصاص ذلك الأمر بهذه 
المدة فقط» وتخرج بقية الأزمنة من التكليف بإيقاع الصوم فيها مع أنها 
كانت داخلة ابتداءَ في الخطاب بالأمر التكليفي . 

ومفاد هذا الفرق: ان التخصيص إخراج ما لم ر مراداً للمتكلم 
ابتداءً» والنسخ إخراج ما رید باللفظ دخوله ابتداءً. 

قوله: (وكذلك افترقا): الكاف للتشبيه» بمعنى : «مثل»» آی: «(ومثل 
ذلك». | 


(۱) انظر: لسان العرب ۲٤۲۸/۱۱‏ ۔-۹٤۲.‏ 


باب النسخ 


AC ت‎ 

: و و ت ادها أ ١‏ ا | ف ر 
بوجوو ا حدها: ان النسخ يشتر طا راخب والخصبص اة 
0 2 

اقيرانه 


بوا اغا «ذلك» يعود إلى «الفارق السابق بين النسخ والتخصيص». 
والمعنى المراد: ومثل ذلك الفارق بين النسخ والتخصيص فروق ‏ 
ستة» لتكون المحصلة سبعة فروق بينهما. ٠‏ 
وضمير التثنية في قوله: «افترقا» يعود إلى «النسخ» واف 
قوله: (في وجوه ستة): آي بالإضافة إلى الفارق السابق. 
قوله: (أحدها) : الضمير يعود إلى «الوجوه الستة» في الفرق بين النسخ 
والتخصيص . 
قوله: (أن النسخ يشترط تراخيه): الضمير في «تراخيه» يعود إلى 
«النسخ». 
و«التراخي» هنا بمعنى التأخرء أي: أن يكون الناسخ متأخراً في 
الورود عن المنسوخ› فإذا کان مقترنا به لم يكن نسخاء بل تخصيصا. 
قوله: (والتخصيص يجوز اقترانه) : الضمير في «اقترانه» يعود إلى 
«التخصيص) . 
و«الاقتران» من «المقارنة»» وهي : «(المصاحبة). 
والمعنى : يجوز في التخصيص اقتران المخصّص بالمخصص› کما 
يجوز تراخيه عله اسار 
فمشال اقترانهما قول الله تعالی: #وللو عل الاس جج ابیت س 
سطع إل بی [آل عمران: ۹۷]. 
فهو سبحانه وجب الحج على جميع الناس» وبين في الخطاب نفسه 
أن هذا الإيجاب إنما هو على المستطيع فقط» فيفهم منه أن غير المستطيع 
يسقط عنه وجوب الحج» فيكون مخصوصا من العموم. ) 
ومثال تراخیهما: قول الله تعالی: ولا کک الْسنرگتِ حى بوم 
[البقرة: .]۲۲١‏ 


ا 


n ب‎ 


a 2 2 off RR O E a 
والثانِي: أن النسحَ يذخل فى الأمُر بمامور وَاجلِ» بخلاف‎ 


e re a a 
ثم جاء قوله تعالی: الوم أجل كم الطيبت لطبت وطعام لين اوو الکنبَ جل ل‎ 
جذ ك اتك ية الكو باقمكك ب نة أو الوك م ا‎ a 


e‏ ر ورور ژ‌ سے رو رس سے رص 
ذا ٤‏ هن ١‏ جچرهن کین عر مسفحان ولا 


سے ےھت 


مُّْذِى أَْدَانٍ) [المائدة: .]٠‏ 

فكان مقتضى هته الآية الكريمة حل نكا نساء أهل الكتاب» فدل 
ذلك على أنهن مخصوصات من عموم النهي في الآية الكريمة السابقة 

قوله: (والثاني): معطوف بالواو على قوله: «أحدها». 

و«الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف. تقديره: «الوجه الثاني ي 
من وجوه الفرق بين النسخ والتخصيص. 

قوله: (إن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد): المراد بالمأمور 
الواحد هنا هو الفعل الواحد. 


والمعنى : أن الأمر الذي دخله النسخ كان e‏ وذلك 
کالاشریاستقال نت المقدس الذي د نسخ با باستقال المسښجذ الحرام» كما في 
قوله تعالی : د ری مَل میک فى الماء اولك وة رها قول هدت 
َر المَجد ارا َيف ما كر ولوا ووك بطرم [البقرة: .]٠٤٤‏ 

فان المنسوخ هنا فعل واحد» وهو استقبال بیت القاس ا 

قوله: (بخلاف التخصيص): أي أن حال النسخ يخالف 0 
التخصيص» فإذا كان النسخ يدخل في الأمر المتناول لفعل واحده فإن 
التخصيص لا يدخل إلا في الأمر المتناول لمتعددء وذلك أن التخصيص لا 
يكون في الواحد» بل يكون فيما له شمول وعموم» ليخرج من ذلك العموم 
بعض الأفراد بحيث يكونون مستثنين من حكم العام» كما أخرج الله تعالى 


.٠۹۸/۱ انظر: نزهة الخاطر‎ )١( 


نغ ن الوارد في سورة العصر . 

قوله: (التالت): صفة لموصوف محذوف» تقدیره : «الوجه الغالثف من 
وجوه الفرق بين النسخ والتخصيص') . 

قوله: (النسخ لا يكون إلا بخطاب): المقصود بالخطاب هنا هو الدليل 
الشرعي الوارد في كتاب الله تبارك فال و في سنة رسوله ا فلا 
یت النسخ بعير هذا الخطاب فلا ينسخ بالإجماع»› ولا بالقياس › ولا 
بغيرهما من الأدلةء وذلك أن الحكم الشرعي خاص بالشارع» فلا يملك 
أحد التصرف فيه بنفي أو إثبات سواه. 

قوله: (والتخصيص يجوز بادلة العقل والقرائن): أي أن التخصيص 
کما يجور بخطاب الشارع» فهو كذلك يجور بالأدلة الصالحة للتخصيص 
كالحس» والعقل» والإجماع» والقياس» والعرف» والقرائن المحتفة 
لفظ: 

فمثال التخصيص بالحس قول الله تعالى في شأن بلقيس ملكة سباً: 
ووت من ڪل شیو [النمل: ۲۳]. 


فان المتتبع لأقطار الدنيا قد يشاهد بالحس 8 الأشياء التي لم 


ونا بلقيس . 
ومثال التخصيص بالعقل قول الله تعالی: 9 حللق کل ىر 
[الزمر: .]٦١‏ 


حيث دل العقل على أن الله جل شأنه ليس مخلوقاً. 
ومثال التخصيص بالإجماع قوله تعالى : ورین هھ لفروجهم 
حلفظون @ إل ع رجه ا مککت يسم م َنم ع ملوب tO‏ 
[المؤمنون: a0‏ 


- حيث أجمع المسلمون على أن هذه الأية الكريمة مخصوصة بقوله 

تعالى : #وأخوئڪم ّت الرَضعَة [النساء: ۲۳]. ) 

وعليه فإن الأخحت من الرضاعة لا تحل بملك اليمين. 

ومثال التخصيص ااي قول الله نعالی في الإماء الزانيات: ٣ن‏ 
ات بست فعلنً صف ما عل ألمحَْصكت مر ألْعَداب# [الساء: .]۲١‏ 

حيث قيس عليهن العبيد في تنصيف الحدء وبذلك يكون العبد 
o‏ من عموم الجلد مائة الثابت في قوله سبحانه: #الزانية والزانی 

جلدوا کل وید مهما يانه جد [النور: ۲]» 

والمخصص له هنا نە غل آل 

ومثال التخصيص بالعرف: ما ذكره بعض الفقهاء بأن ت 
باکل اللحمء > فإنه لا يحنث بأکل السمك»» وإلى ذلك ذهب الإمامان بو 

حنيفة والشافعي 

فإن اللحم لفظ عام» والسمك داخل في عمومهء الله تعالی سماه 
ا کما في قوله سبحانه : وهو لی الحر لا ڪلا ا 
ريا [النحل: (. 

وأنها ا السمك من عموم اللحم بالعرف الاستعمالي الذي 
تواضع عليه الناس فيما بينهم. 

ومثال التخصيص بالقرائن المحتفة باللفظ : قول لني کو. (الطعام 
بالطعام مثلاً بمثل)'. 

فن لفظ «الطعام» هنا لفظ عام» وقد حه بعض أهل العلم ‏ 


.٠٠۲/٠۳ المغني‎ ۳۳٠/٤ مغني المحتاج‎ ۳٠٤/۲ انظر: الهداية‎ )١( 
أخرجه الإمام مسلم في صحيیحه من حدیٹث الصحابي الجليل معمر بن عبد الله‎ (۲( 
رضی الله تعالی عنه» قى کتاب «البيوع»» باب : «الريا». (انظر : صحیح الإمام‎ 


۱4 باب النسح 


والرًّابعٌ: أن النَسْحَ لا يَذْحُلٌ في الأخبارء وَالكَحْصِيْص 


بالشعرة لوجود قرينة لفظية» وهي قول الصحابي الجليل مَعْمَّر بن 
عبد الله رضي الله تعالى عنه بعد روايته للحديث السابق: (وكان طعامنا 


پو مغل الشعي“. 
وبذلك يكون التخصيص اسم باباً من اغ 
قوله: (والرابع): معطوف بالواو على الأولء والثاني» والثالث من 
وجوه الفرق بين النسخ والتخصيص. 


و«الرابع» هنا صفة لموصوف محذوف. تقديره: «والوجه الرابع». 

قوله: (النسخ لا يدخل في الأخبار): المراد بالأخبار هنا: ما أخبر الله 
تبا تبارك وتعالی به في کتابه» وما أخبر به رسوله یه فی سنته مما لا يتعلق 
باب الأوامر والنواهي. ۰ 

فهذه صادرة ممن لا يكذب في خبرہ أبداً ولا یتناقض› كما 
فال اله و ن أَصدَقُ , من ألو حًا [النساء: ۸۷]. 

وکما قال ت مَنْ أَصدَقّ من أل قيلا# [الساء: ٠ .]۱۲١‏ 

ولو دخل النسخ ا سبحانه وتعالی» أو أخبار رسوله كل لأحال 
صدقها كذباً» وذلك ممتنع في حق الله جل شأنهء وفي حق النبي و4 . 

قوله: (والتخصيص بخلافه): الضمير في «بخلافه» يعود إلى «النسخ». 

والمعنى: أن حال التخصيص يخالف حال النسخ» فإذا كان النسخ 
لا يدخل في الأخبارء فإن التخصيص يدخل فيهاء إذ لا يلزم من دخوله 
فيها إحالة الصدق كذباء وذلك لما تقرر سابقاً من أن الخاص غير مراد 
رافظ العام ابتداءًَ. 

)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في كتاب «البيوع؛» باب: «الربا». (انظر: صحيح مسلم 


بشرح النووي .)۲١/۱۱‏ 
(۲) انظر: مذكرة الشنقیطی ص۳٣٦۲‏ - 


وَالخَامِسٌ: أن النَسَ لا نمی مَعَهٌ دَلَالَّةٌ اللَفْظ عَلَّى ما 
وَالتَحْصِيْص لا يفي مَعَه ذلك . 


قوله: (والخامس): معطوف بالواو على الأول والثاني» والثالث» 
والرابع من وجوه الفرق بين النسخ والتخصيص. ٠‏ 

و«الخامس» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والوجه الخامس). 

قوله: (النسخ لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته): الضمير في 
(معه» يعود إلى «النسخ». 

و«ما» في قوله : «(ما تحته)» موصولية بمعنی «الذي». 

والضمير فى «تحته» يعود إلى «النسخ». 

والمعنى المراد هنا: أن الحكم إذا e‏ النسخ دل النسخ 0 إلغاء 
ذلك الحكم عن جميع مَنْ كان متناولاً لهم بحیث لا يبقى فرد واحد 
کنا به» فحین نسخ الله تبارك وتعالى وجوب تقديم الصدقة بين يدي 
مناجاة الرسول بي لم يبق شخص واحد يجب عليه بعينه تقديم تلك 
الصدقة» بل كان النسخ ا وجوب ذلك عن عموم الأمة. 

قوله: (والتخصيص لا بنتفي معه ذلك): الضمير في «معه» يعود إلى 
«التخصيص') . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إبقاء دلالة اللفظ على ما تحته). 

والمعنى المراد هنا: أن اللفظ العام إذا حص منه بعض الأفراد» كان 
لفظ التخصيص دالا على تناول أفراد الخصوص بأعيانهم دون سائر أفراد 
العموم» كما سبق التمثيل به من تحريم نکاح عموم المشركات في قول الله 
تعالی : رلا كوا السثْرگتِ حى يم [البقرة: .]۲۲١‏ 

ثم إباحة نساء أهل الكتاب بالتخصيص» كما في قوله تعالى : 

واخصات من لذ الک ن لک [المائدة: .]٠‏ 

فإن هذا اتي وان د الخصوص» بحيث يجعل الحل 
مقصوراً عليهم دون سائر أفراد العموم السابق فإنهم باقون على أصل التحريم 


سھ 


والسّاوس: أن انسح في الْمَفْظوع به لا يَجُورٌ إلا بِيْلِهِ 
وال ف ا الاي لاجد واو ا 


قوله: (والسادس): معطوف بالواو على ما سبقه من الوجوه الخمسة 
للفرق بين النسخ والتخصيص . 
و(السادس اها فة لمرصوف مخدوف» تقكيرة #رالوحة 
السادس». 
قوله: (النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله): الضمير في «بمثله» 
يعود إلى «المقطوع به) . ٠‏ 
والمراد بالمقطوع به هنا: القرآن الكريمء ومتواتر السنة. 
والمعنى: أن الحكم إذا ثبت بدليل قطعي كالقرآن الكريم» أو متواتر 
السنة فإنه يجوز نسخه بقطعى مثله» ولا يجوز نسخه بخبر الواحد لأنه لا 
يفيد القطع» بل يفيد الظن. ٠‏ 
قوله: (والتخصيص فيه جائز بالقياس وخبر الواحد وسائر الأدلة): 
الضمير في «فيه» يعود إلى «المقطوع به». 
) والمعنى المراد هنا: أن المقطوع به من الأدلة يجوز تخصيصه 
بالظني» كخبر الواحد» والقياس» وسائر الأدلة المخصصة» سواء أكانت 
قطعية كالإجماع» أم ظنية كالعرف» والقرائن. 
وتال تخصيیص القطعي بالظني : قول الله تعالى : ویک ل ف 
رڪم للد ميل حص الأنشيين [الساء: .]١١‏ 


فهذا نص قطعي لوروده في القرآن الكرتة وقل خص بقول النبي ا : 
(لا نورث ما تركنا صدقة)'. 
وهذا الحدیث ظنیى لأنه خبر آحاد. 


(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث الصحابي الجليل أبي بكر الصديق 
رضي m1‏ تعالی عله . (انظر : : صحيح البخاري› کتاب «الفرائض»› باب و 
البي ي4 : « ل دورٹ» ما ترکنا صدفة) ۸/(. 
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إنكار بعض المعتزلة كون المباح من الشرع - OOO‏ 
تعريف المباح في اللغة س..... E‏ 
تعريف الإنكار فى اللغة .. a OIE CEERI‏ 
دليل القائلين بأن المباح ليس من الشرع .. E‏ 
تعريف الحر ج في اللغة . O‏ 
ارات ھەن أنکر کون المباح من الشرع i OO‏ 
الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام a‏ 
الأفعال بها قبل ورود الشرع .. A OBOE OIE‏ 
تعریف النفع في اللغة a E ONSET‏ 
القول الأول: الأفعال والأعيان على الإباحة . O‏ 
دليل القائلين بالاإباحة N‏ 
ترجمة التميمي الحنبلي O‏ 
القول الثاني : الأفعال والأعيان على الحظر E OOO‏ 
ترجمة ابن حامد الحنبلي i O EO OO EE OCONEE‏ 
تعريف الحظر فى اللغة ی 
دلة القائلين بأن الأعيان على الحظر i E ESATO,‏ 
تفت اصرف ف الله a OOOO‏ 
تعريف القبيح في اللغة a E OE‏ 


7 فخرس موضوعات الج الاول 


الموضوع الصفحة 


مذهب الواقفية: الأعيان قبل ورود الشرع لا حكم لها a O E‏ 
ترجمة أبي الحسن و زئ 2 ی 
المراد بطائفة الواقفية 1i E EEE ORE‏ 
دليل القائلين بان اا الشرع لا حكم لها .. E OEE‏ 
الجواب عما استدل به القائلون بأن الأعيان على التحريم TO‏ 
تعريف الظل فى اللغة س gl EEOC ROOSTERS‏ 
المذهب المخار عند اين خذامة ف اة الأغان حو ال ف ae‏ 
تعريف اللائق فى اللغة a E O ES‏ 
العقل لا دخل له فى الحظر والإباحة a EO‏ 
السمع دل بوجه العموم على إباحة الانتفاع بالأعيان OOO‏ 
أدلة الكتاب على إباحة الانتفاع بالأعيان و ا دی A‏ 
أدلة السنة على إباحة الانتفاع بالأعيان .. a OEE EOE‏ 
فائدة الخلاف في مسألة الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشع Ea‏ 
تعریف الاستصحاب في اللغة ET‏ 
O ENE‏ 
المباح غير مأمور به ی 
المقصود من كون المباح غير مأمور به OEE EOE‏ 
دليل القائلين بأن المباح ليس مأموراً به TEDE ONSET‏ 
E E‏ 
تعريف التجوز لغة IEEE SESIN ECER ENN‏ 
المراد من قول المؤلف: «تسمية المباح مأموراً تجؤز» E OTO‏ 
رآي الكعبي المعتزلي في الأمر بالمباح e EOE EEOC EY‏ 
المراد بالسكوت المباح lo EOE OOOO EEE‏ 
دليل الكعبي على أن المباح مأمور به شرعا E O OE‏ 
المواضع التي يحل فيها قول الكذب a OE EOE‏ 
الجواب عما استدل به الكعبى E E ORONO RECO‏ 
رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الكعبي O O O‏ 
هل الإباحة تكليف؟ E POE OOOO‏ 
القول بأن التكليف هو ما كلف اعتقاد كونه من الشرع قول ضعيف س ٤4۱٤6۸‏ 


وجه ضعف هذا القول OOO OOO‏ 


ففرس موضوعات الج:. الأول )0( 
ےے ‏ سے کگگگگککگککاشتشک ا 


الموضوع ) الصفحة 


المختار عند ابن قدامة أن الإباحة ليست تكليفا UL PE SEES‏ 
المكروه lM IRO EERE OEE OO PONCE‏ 
تعريف المكروه في الشرع EERE ROO‏ 
إطلاق المكروه على المحظور فى استعمال الفقهاء O NEE‏ 
e LE‏ 
تعريف المكروه لغة. O‏ 
إطلاق المكروه على الحرام في الخطاب الشرعي سسس 0 
إطلاق المكر وه على المنهى عنه نهی تنریه asnsennenueeseneaeeenesnweseesarensensnanentansnnanesantsersans‏ 101 
المراد بنهى التنريه ل O‏ 
الأمثلة ۶ نھی التنریه O E a‏ 
الأمر المطلق لا يتناول المكروه E‏ 
تعريف الإطلاق فى اللغة LCD OEE PEOOOEROEONTE‏ 
المراد بالأمر المطلق ل i EE‏ 
تعريف التناول في اللغة OT a‏ 
الأدلة على أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه E EEO‏ 
الحرام . U E ROOST‏ 
الحرام ضد الواجب O a‏ 
يستحیل أن يكون الشيء الواحد من خوك واا افا جیا ۱ 
الطلب في الواجب فعلي» والطلب في الحرام تركي e O‏ 
التضاد بين الحرام والواجب باختلاف الحقيقة لا بالتقابل Ue e‏ 
تعریف الحرام شرعاً OV A‏ 
انقسام الواحد إلى واحد بالنوع واا E‏ 
جواز انقسام الواحد بالنوع إلى واجب وحرام . E‏ 
انقسام الواحد بالنوع يكون باعتبار الإضافة O ROSE‏ 
اختلاف الإضافات والصفات يوجب المغايرة e OOOO EEE‏ 
المغايرة تكون بالنوع وباختلاف الوصف O PIO IEEE‏ 1 
السجود لله تعالى واجب والسجود للصنم حرام .. o OOOO‏ 
انعقاد الإجماع على أن الساجد لص عاص بالسجود والقصد o EE‏ 
انعقاد الإجماع على أن الساجد لله تعالى طائع بالسجود والقصد 0 


الصلاة فى الدار المغخصوية N OO OEE‏ 


e)‏ فخرس موضوعات الج الأول 


الموضوع الصفحة 
تعريف الغخصب فى اللغة ROE‏ 
الاخلاف في صك الضلاة ف الذار المغضرة مج ك 
الرواية الأولى عن الإمام أحمد عدم صحتها I‏ 
الدليل على عدم صحة تلك الصلاة ay‏ 
الرواية الثانية عن الإمام أحمد صحة الصلاة في الدار المخصوبة OE‏ 1 
الدليل على صحة تلك الصلاة Lf EEE E OEE‏ 
تعريف النظير فى اللعة .. ا 
O EE OEE NE E‏ 
ا ا A EE‏ 
لاخ ادا مج الف ي الان ال ر ا 
الجرات فا ادل دمح الا ,لار ال ةه a es‏ 
غلط من زعم أن في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة إجماعاً سسس ۷٣‏ 
المختار عند ابن قدامة عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة سسس ۷٣‏ ٣۷ا‏ 
تحرف الخلظ فى الل O OE OEE‏ 
تعريف الزعم في اللغة e‏ 
حقيقة الإجماع الاتفاق لغة واصطلاحا OOOO‏ 
مختصر مناقشة ابن قدامة لدعوى الإجماع في صلاة الدار المغصوبة VY arse‏ 
أقسام النهي عند مصححي الصلاة في الدار المغصوية A‏ 


القسم الأول للنهي: ما يرجع إلى ذات المنهي عله سسس VA‏ 
القسم الثاني للنهي: النهي لأمر خارج عن ذات المنهي عنه VO a‏ 
القسم الثالثف للنھی : عود النهى إلى و صف المنهى زه A E OSORIO‏ 


الأوقات الخمسة التى هى عن الصلاة فيها i ONE‏ 
المنهي عنه لوصفه دون أصله يقتضي الفساد عند الإمام أبي حنيفة E‏ 
المنهي عنه لوصفه دون أصله يقتضى البطلان عند الحنابلة . OE‏ 
المنهي عنه لوصفه دون أصله يقتضي البطلان عند الإمام الشافعي VAS eur‏ 
الأدلة على كون المنهى عنه لوصفه يقتضى البطلان A‏ 
الاو الي ی ف حا ن حت ال O OE‏ 
الأمر اا لا يقتضی النهى عن ضده من حيث الصيغة . AV‏ 
الأمر بالشيء ليس تهياً عن ضده عند المعتزلة E‏ 


دل الجر عل :أن الامر جا لے لن ا عن خد و 


الموضوع الصفحة 


طلب ترك الضد ضرورة لامتثال الأمر i OO ECO ORE‏ 
تعريف الذريعة فى اللغة i E EEE OO E OO OER‏ 
فعل الضد هو عين ترك ضده عند الأشاعرة ا Yee‏ 
تعريف الجوهر فى اللغة lb E AO EOE ESR‏ 
الجواب الإجمالى عن دليل المعتزلة المبنى على اشتراط الإرادة للأمر ۔ ٠۱۹١ 1۹١‏ 
القت ناور هة لوق اهال الأ ذل O o‏ 
تعريف التكليف فى اللغة hi ERE EOE‏ 
تعريف الإلزام في اللغة O‏ 
ترجمة الخنساء رضى الله تعالى عنها .. O e a‏ 
تعريف التكليف فى الشريعة E‏ 
ال فا O O OOO‏ 
فرت اللات ف ال O OE‏ 
تعريف الخطاب عد الأصو لين O aa IEEE‏ 
شروط التكليف Uh OOOO OOOO EE‏ 
شروط التكليف العائدة إلى المكلف (العقل والفهم) E O OEE‏ 
الصبى والمجنون غير مكلفين N OOO E OEE BOA‏ 
شرط القصد العلم بالمقصود O O OE OEE‏ 
الدليل على اشتراط العقل والفهم للتكليف . O EOE‏ 
غير المميز لا يمكن مطالبته بالامتثال لأنه لا يصح منه قصد صحيح 0 
وجرت آل ا و امات ف فال الى والع ن لين اغا ليها a‏ 
a O‏ 
أهلية ثبوت الأحكام في الذمة بالإنسانية O‏ 
ال ل و ان ن ا E‏ 
الكرط لا يدهن أن كرون خاضلا أو مين الجضرل د o‏ 
شرط الملكية الإنسانية E‏ 
ا اة OE NEO OE‏ 
النطفة يثبت لها الملك U EO O OPI‏ 


الصبي يصلح لثبوت الحكم في ذمته لأن مصيره إلى العقل e‏ 
الصبى المميز تكليفه قمكن E O OOO‏ 


۸ ۹ اا فخرس موضوعات الج الأول 


الموضوع الصفحة ‏ 
علامات بلوغ الصبي ۔... OORT‏ 
الصبي المميز مكلف في إحدى الروايتين عن الإمام أ أخمك. PE‏ 
الناسي والنائم غير مكلفين . ا 
تعريف النسيان فى اللغة N‏ 
تعريف النسيان في الاصطلاح OE OOOO‏ 
تعريف النوم في اللغة ا 
تعریف النو م في إلا صطلاح ii A EEE E OER RIVEROEOT CORRREREELSICREREIS.‏ 
الدليل على كون الناسي والنائم غير مکلفین A‏ 
السكران الذي لا يعقل غير مكلف a‏ 
تعريف السكر فى اللغة .. A‏ 
او ااا 0 ا 
الدليل على كون السكران الذي لا يعقل غير مكلف LB NOONE‏ 
مؤاخذة الناسي والنائم والسكران أفعالهم حكم وضعي لا تکليفي و 
الخطاب بقوله تعالى : لا قروا الله واس شک ی4 ا 
تعريف الاافراط في اللغة TET‏ 
معنی قوله تعالی : #ولا ُو إلا وام ملم ۔... i RE‏ 
تأویل قوله تعالی : #لا دروا 42 ا کی4 E EOCENE‏ 
تعريف الظهو ر في اللغة i NEE EEO ECBO NER‏ 
تعريف البرهان في اللغة E‏ 
الموجب لتأويل قوله تعالی: لا قروا i EOE jE‏ 
المكره تحت التكليف ا O A‏ 
الدليل على دخحول المكره تحت التكليف N 2 OOO EERIE‏ 
تعريف القدرة فى اللغة ..... E E EECA‏ 
که غر کات عك المت ل د EEO OREO‏ 
دلیل المعتزلة على عدم تكليف المكره O‏ 
الجواب عما استدل به المعتزلة على عدم تكليف المكره i OEE‏ 
تعريف الخيرة فى اللغة ... i i EO EEE‏ 
تجوز أن کلف ما هر كل و الاك ا2 N‏ 
تعريف الوّفق في اللغة س A‏ 


يجوز إكراه تارك الصلاة على فعلها .. ج Aa‏ 


قخرس موضوعات الج. الول ۹| 
ےکک 


الموضوع ٠‏ الصفحة 
الصلاة لا تقع طاعة من المكرّه إلا إذا قصد امتثال الأمر i‏ 
تعريف الانبعاث فى اللغة E‏ 
تعريف الإقدام في اللغة .. i E OE‏ 
تعريف الخلاص فى اللغة i ESO OEE‏ 
الصواب أن الإكراه الملجئ مانع من التكليف a O‏ 
مخاطبة الكفار بقروع الإسلام چت E SS TOA TIEIBIE‏ 
الكافر مخاطب بالنواهي فقط في إحدى الروايتين عن ارمام“ اید E‏ 1 
الدليل على مخاطبة الكافر بالنواهي فط j DEORE NOE BINION‏ 
المراد بأصحاب الرأي وسبب تسميتهم بذلك N SE OE EE‏ 
الرد على من زعم أن الإمام أبا حنيفة يخالف الحديث e‏ على الرأي 5 
أكثر الحنفية على أن الكفار مخاطبون بالنواهي فقط O‏ 
الرواية الثانية عن الإمام أحمد مخاطبة الكفار بالفروع مطلقاً N‏ 
مذهب الإمام الشافعي مخاطبة الكفار بالفروع مطلقاً I OEE‏ 
الدليل على مخاطبة الكفار بالفروع مطلقاً ANG CEE‏ 
الدليل العقلي على مخاطبة الكفار بالفروع مطلقا DD O‏ 
الاعتراض على الدليل العقلي DOE EREN‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض E‏ 
الدليل الشرعي على مخاطبة الكفار بالفروع مطلقا E OO‏ 
تغرف التجذير ق اللخ i TIE OEE EET‏ 
فائدة إيجاب شرائع الإسلام على الكافر OE‏ 
تعريف الجب فى اللغة . E‏ 
لا بعد مالقا عن الكاف د افا O OE‏ 
الحكمة من إسقاط القضاء عن الكافر بعد إسلامه A CTA PESER‏ 
شروط التكليف العائدة إلى الفعل المكلف به N‏ 
الشرط الأول: أن يكون معلوماً ا E E EEE‏ 
الشرط الثاني : أن يكون معدوما O‏ 
المراد بكون الفعل معدوماً O‏ 
الموجود لا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر به .. O OE ERIE‏ 
وجه الاستحالة في إيجاد الموجود ON‏ 


قوله تعالی : لابا اَذ مرا ٤امنوا‏ بال ليس أمراً بإيجاد الموجود e‏ 


هرس موضوعات الج الأول 


الموضوع | الصفحة 
الشرط الثالث: أن يكون الفعل ممكنا E E O OOTY‏ 
التكليف بالمحال لا يجوز O‏ 
الفرق بين الضدين والنقيضين O‏ 
قوله تعالی : للا يموت فيا ولا بى ليس من قبيل نفي النقيضين E‏ 
المذهب الثاني : جواز التكليف بالمحال O eas‏ 
الدليل على جواز الكليف بالمحال عند القائلين بجوازه . ی 


رد شيخ الإسلام على المعتزلة في قولهم بوجوب الأصلح على الله تعالی .... ۲١۷‏ 
رد الحافظ ابن حجر على المعتزلة في قولهم بوجوب ا على الله 


TOA a a .. تعالی‎ 

تعريف السفه فى اللغة N‏ 
الأدلة على استحالة التكليف بالمحال O‏ 
رد شيخ الإسلام ابن تيمية على القائلين بالتكليف بالمحال ل 
الو جود الذهني سابق للو جود العيني OE a‏ 
كون الشيء ء ممكناً في نفسه أولى أن يكون شرطاً.. E a OEE‏ 
الجواب عما استدل به القائلون بجواز التكليف بالمحال O‏ 
تعريف الإإأفضاء فى اللغة YU‏ 
تعريف الحسد VY‏ 
المقتضى بالتكليف فعل وكف O‏ 
التكليف لا يقتضي الكف عند أبي هاشم الجبائي OE a‏ 
تعریف التلبيس في اللغة Va e‏ 
دليل أبي هاشم على أن التكليف لا يقتضي الكف TVA a‏ 
أدلة القائلين بان التكليف يقتضي الكف N ETA aA SR‏ 
الجواب عما استدل به القائلون بآن التكليف لا يقتضي الكف TA Sa‏ 
الضرب الثاني من الأحكام E O EOE‏ 
ما یتلقی من خطاب الوضع والإاخبار.. a j E OOOO OEE‏ 
المراة الطاب الوض . A OE EOE‏ 
المراد بالخطاب الإخباري E‏ 
أقسام خطاب الوضع والإخبار E a‏ 
القسم الأول: ما يظهر به الحكم OEE OO‏ 


المقصود بإظهار الحكم التكليفي i OEE‏ 


قخرس موضخوعات الج الول ۹ | 
س ج ص k>‏ 


الموضوع ) ) الصفحة 
يعسر على الخلق معرفة خطاب الشارع في كل حال O E ERT‏ 0 
لا تخلو الوقائم من حكم لله تعالى فيها .. i OEE‏ 
المراد بالأمور المحسوسة التى يظهر بها الخطاب الشرعي a OE‏ 
N e‏ 
الأمور المحسوسة شيئان : الع و|لصı YAY earan‏ 
مقال السب الخسى U E COTO ONE‏ 
الا والب م ا اها كه ع E E‏ 
تعريف العلة فى اللغة OT E‏ 
ا O E OO ONT‏ 
أقسام التغيير الحاصل بسبب العلة .. LE COON‏ 
تعريف العلة العقلية ت 
المعانى التى استعمل فيها الفقهاء لفظ العلة O‏ 
المعن الأول ازا ما برجب الك ا مسال O‏ 
تعريف الاستعارة فى اللغة U EEE‏ 
العلة مجموع المقتضى والشرط والمحل والأهل o‏ 
تسمية الحكم الشرعي مقتضى O TE OOOO‏ 
المراد بالمحل باعتباره جزءا من العلة i N EOI‏ 
المراد بالأهل باعتبارە جزءاً من العlة mmm‏ 1 
الأهل والمحل وصفان من أوصاف العلة O E‏ 
مكونات العلة العقلية U E E EOCENE‏ 
وجه أخذ العلة الشرعية من العلة العقلية . LG SOO IESE‏ 
المعنى الثاني : أطلقوه يإزاء المقتضي للحكم . EE‏ 
تعريف الفوات فى اللغة U E OEIC EERE‏ 
ل ت یلک ا ا ا 
مثال ما تخلف فيه الحكم لوجود مانح CEERI‏ | 
المعنى الثالث: أطلقوه بإزاء الحكمة OT OOPS‏ 
تعريف الحكمة فى اللغة O EE‏ 
إطلاق العلة على المقتضي للحكم هو المعنى المختار عند ابن قدامة e‏ 
وجه اختيار هذا الإطلاق دون الأول والثالث O OTO‏ | 


) قخرس موضوعات الج الأول 
ق ا س ا 


المو ضوع الصفحة 
المراد بکون السبب پحصل الحکم عنده لا په ست ۳٠۲‏ ١٣٠ل‏ 
المعاني التي استعمل فيها الفقهاء لفظة السبب E‏ 
رت ال ف ا E OOO EE‏ 
النعل ازل ااال الا E‏ 
تو العا د ال ا a‏ 
راو ف ال E mm‏ 
المعى الان : يإزاء عة العلة. a O OE‏ 
المى الالت: يإراء العلة بدون رطا a‏ 
المعنى الرابع: بإزاء العلة نفسها OO‏ 
ت e‏ 
ومما يعتبر للحكم الشرط ی 
وجه اعتبار الشرط للحكم الشرعي OO‏ 0 
تعريف الشرط في الاصطلاح O E E‏ 
المت ال رلت E‏ 
أقسام الشرط .. n i OE OOOO‏ 
القسمة التي ذكرها ابن قدامة للشرط ليست حاصرة E‏ 
مثال الشرط العقلى O‏ 
مثال الشرط اللخوي E‏ 
مثال الشرط الشرعى . i O E‏ 
Ee‏ 
عكس الشرط المانع a‏ 
تعريف المانع في الاصطلاح . E i OOO EEO‏ 
المراد بكون المانع عكس الشرط .. i‏ 
نصب الشيء شرطا للحكم آو مانعا له حكم شرعي A ERE‏ 
الصحة والفساد U OEE OE OEE EOE OE‏ 1 
تعريف الصحة في الاصطلاح . E‏ 
ت ا ا O‏ 
ر الاد ف ال OO‏ 
الصحة تطلق على العبادات والعقود . O‏ 


الصحيح من العبادات ما أجزاً وأسقط القضاء a‏ 


فخرس موضوعات الج الأول ۴( 
ے ےه کککک€k€ل€لekdh€€€کک‏ ر 


الموضوع الصفحة 
تعريف الإجزاء فى اللغة a‏ 
تعريف الإسقاط في اللغة E O E REE‏ 
الصحيح عند المتكلمين ما وافق الأمر وإن وجب القضاء O EE‏ 
إبطال قول المتكلمين بأن الصحيح ما وافق الأمر وإن وجب القضاء ا 
الصحيح من العقود ما فاد حكمه المقصود منه OT‏ 
الباطل هو الذي لم يثمر والصحيح الذي أثمر .. a OSE‏ 
الفاسد مرادف الباطل عند الجمهور O‏ 
الإمام أبو حنيفة أثبت قسما بين الباطل والصحيح .. E OO EE‏ 1 
مناقشة ابن قدامة للإمام ایک ی فرب ون ااام والباطل La EINE‏ 
الخلاف فى مسألة الفاسد والباطل خلاف معنوي A a‏ 
بن فار اللات ف هله الال E‏ 
القضاء والأداء والإعادة . i EOE OE‏ 
تعريف الإعادة E‏ 
ر E O OER EEE‏ 
E TF PN EN EPP‏ 
من أخر الواجب الموسع عن وقته وعاش بعد ظن موته لم یکن قضاءٌ سس ۳۳۰ ۳٣١‏ 
الزكاة واجبة على الفور وفعلها بعد تأخيرها لا يكون قضاءَ E E‏ 
من لزمه قضاء صلاة على الفور فأخر لا يقال إنه قضاء القضاء a‏ 
اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعاً ثم فات قبل الفعل E COO‏ 
تعریف الفوت في اللغة Ld A NEE EOOOONEEOE‏ 
لا فرق في إطلاق اسم القضاء ء بين فواته لعذر أو لغيره U EEE‏ 
تعريف الفرق فى اللغة .. ET‏ 
الهف ال i DOE‏ 
ت الور د الل a OOOO OEE‏ 
قال قوم الصيام بعد رمضان من الحائض ليس بقضاء E EE‏ 
الدليل على أن صيام الحائض بعد رمضان ليس قضاء DR E‏ 
تعريف العصيان في اللغة E O r‏ 
قيل في المريض والمسافر لا يلزمهما الصوم (A OORT‏ 


ماله الفريى والعتاق بعد رمقتان لس فضا E‏ 


فهرس موضوعات الج الال 
ج 


الموضوع الصفحة 
الرد على من زعم بأن صوم الحائض والمريض والمسافر بعد رمضان 
أداء .. = 
ترجمة آم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها  RE‏ 
العزيمة والرخحصة OE CONE‏ 
تعريف العزيمة فى اللسان OEE OOO‏ 
تعريف الرخصة فى اللسان . O‏ 
تعريف العزيمة في الاصطلاح الشرعي . a‏ 
تعريف العزيمة بأنها ما لزم بإيجاب الله تعالى غير مرضي عند ابن قدامة سس ۳٤١‏ 
سبب عدم ارتضائه لهذا التعريف .. EERE‏ 0 
تعريف الرخصة في الاصطلاح الشرعي E O EOE‏ 
تعريف اللزوم في اللغة ی 
تعريف الرخصة بأنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي غير مرضي عند ابن 
قدامة FEA uusssesssnnneannensnnesnscnaasacnaonnsesesnernanennevasnannasenanensesasceassonesnasenanesntssnenesaessenenssansenseessennsenase?‏ 
سبب عدم ارتضائه لهذا )تعر YO % asus‏ 
لا يسمى ما لم يخالف الدليل رخصة E OE EEE‏ 
ما حط عنا متن الإصر على الأمم السابقة يسمى رخصة مجازاً سسس ۴۵۱ ٣١۲‏ 
تعريف الإإصر في اللغة ا 
تعریف الحط في اللغة .. O as‏ 
إباحة التيمم إن کان مع القدرة على استعمال الماء فهو رخص Po ann‏ 
كيف يسمى أكل الميتة رخصة مع وجوبه حال الضرورة؟ a EO‏ 
الجواب عن تسمية أكل الميتة رخحصة مع وجوبه حال الضرورة O‏ 
يجوز أن يسمى الأكل من الميتة حال الاضطرار عزيمة o‏ 
الكل هو ال فن ل ى آل ت 
بيع العرايا المخصوص من المزابنة المنهى عنها رخصة Oa‏ 
المزابنة في اصطلاح الlqak«ء OV e‏ 
تعريف العرايا في اصطلاح الفقهاء a E OEE OE O‏ 
إباحة الرجوع للوالد فيما وهبه لولده ليس رخصة A‏ 
باب في أدلة الأحكام PE SS‏ 
الال أربعة : الكتاب» والسنة» والإجماع» ودليل العقل EN E E E‏ 


تعریف الدليل فى اللغة TE‏ 


فخرس موضوعات الجء الأول 


)7 
الصفحة 


الموضوع 

تعريف الدليل في اصطلاح الأصوليين .. i ECE E‏ 
تعريف الأصل فى اللغة Li OE OOOO OE‏ 
تعريف الأصل في الاصطلاح E a‏ 
سبب إغفال ابن قدامة للقياس فى الأدلة المتفق عليها N EEE‏ 
اختلف في قول الصحابي وشرع من قبلنا N O E‏ 
المراد بالاختلاف فى قول الصحابى O a‏ 
الاو ر و ب E OO EE‏ 
أصل الأحكام كلها من الله تعالى E E OEE TOTES‏ 
ظهور الحكم عندنا بقول الرسول م lo E OOOO RECESS‏ 
الإجماع يدل على الاستناد إلى قول النبي ميا LEL U EEO‏ 
إذا لم نحرر النظر وجمعنا المدارك صارت الأصول أربعة N PI SIERETEE‏ 
المراد بالنظر . O La‏ 
المراد بتحرير النظر a O EEE NORCROSS‏ 
المراد بجمع المدارك O‏ 
کتات الله سبحانه هو کلامه E O‏ 
قال قوم الكتاب غير القرآن U O ECE OOO‏ 
الرد على الذين فرقوا بين الكتاب والقرآن VT EVES‏ 
تعريف الخلاف في اللغة N E‏ 
تعريف القرآن الكريم شرعاً U E EEE ENO O‏ 
المراد بدفتى المصحف EVE NE ESPON ESEREN‏ 
a E OO EE O‏ 
شبب تقبيد القران الكريم بالمصاحف EV O‏ 
a E E E‏ 
المراد بتجريد القرآن الكريم ا E‏ 
تعريف الكراهة في اللغة TN‏ 
تعريف التعاشير في اللغة . VV CFV waa E‏ 
تعريف النقط فى اللغة سس U O E OSCE‏ 
الا ال O‏ 
ما حرج من القرآن الكريم فليس منه O E‏ 1 


يستحيل فى العرف والعادة إهمال شيء من القرآن من غير نقل n EEE‏ 


٠‏ فخرس موضوعات الج الأول 
کے س 


المو ضوع ) الصفحة 


تعريف الوفرة فى اللغة U A E CORRS OEPEEEEO‏ 
تعريف الداعى فى اللغة O O‏ 
تعريف الإأهمال فى اللغة yy‏ 
ترت لحل في ال E‏ 
قال قوم ما نقل نقلاً غير متواتر ليس بحجة.. ا a‏ 
مثال القراءة غير المتواترة سسس Ae ET‏ 
المراد من نفى حجية القراءة غير المتواترة PAY nnn‏ 
دليل القائلين بعدم حجية القراءة غير المتواترة e‏ 
تعريف التبليغ في اللغة EO OE‏ 
تعريف الطائفة فى اللغة E‏ 
المختار عند ابن قدامة أن القراءة غير المتواترة حجة SE E‏ 
الدليل على أن القراءة غير المتواترة حجة A‏ 
معنى كلمة «رُبّ» عند العرب a‏ 
تعريف التفسير فى اللغة A wesaccesneetesnsestans‏ 
تعريف التجويز في اللغة . e‏ 
قول شيخ الإسلام «من زعم أن ابن مسعود يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب 
O yy‏ 
PA wene e : ED ag‏ 
تفر لارا ا OEE‏ 
الان يشل غل الف والمجار د O‏ 
تعريف المجاز FQ &.uuuauaeeeseueussenesenenrrnenenenrrrsenesseneaeeseneeeneeneneneneneenennnesennnentntnnen‏ 
تعريف اللفظ فى اللغة i E EO OO‏ 
تعريف اللفظ في اصطلاح الأصوليين a‏ 
ذكر بعض الآيات التي وقع فيها المجاز O‏ 
من منع وقوع المجاز في القرآن الكريم فقد كابر i OE‏ 
تعريف المنع في اللغة TA‏ 
تغرفت الا كار ف الانة a‏ 
تعريف النزاع في اللغة O oy‏ 
من سلم بوقوع المجاز وقال لا أسميه مجازاً كان مخالفاً في عبارة PQA aaarmremnne‏ 


تعريف المشاحة فى اللغة a‏ 


فخرس موضخوعات الج الأول ۳۷ 


الموضوع ) الصفحة 
0 اا ماري ار اک O E‏ 
قال القاضي ليس في القرآن لفظ بغير العربية .. O‏ 
دليل القاضي على أن > جميع ما في القرآن عربي محض f O OEE‏ 
تعریف المحض في E EE ERODE ERED HETE‏ ° 
الآيات القرآنية الا غل تع ات اا الكريم OE‏ 
تعريف التحدي في اللغة a E OOOO OEE‏ 
روي عن ابن عباس وعكرمة أن في القرآن ألفاظاً بغير العربية .. E OEE‏ 
ترجمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ا 
ترجمة عكرمة رضي الله تعالى عنه O REE COREE ERE‏ 0 
الدليل على وجود ألفاظ بغير العربية في القرآن الكريم E‏ 
ان ااه لی کان ر ا۷ رچ ھن کر ری O OED‏ 
تعریف الاشتمال OO OREGON OOOO‏ 
الدلیل على کون اقحال الان عل کل ر الت لا بخ ع 

کونه رتا E E ROR TPNE OOOO E TENOR‏ 
الجمم بين القولين في إبات الكلمات بغير العرية في القرآن وتفيها - a EE‏ 
تعريف الجمع في اللغة E‏ 
الت ق ا E‏ 
فی کتاب الله تعالی محکم ومتشابه . O OEE‏ 
تعریف المحكم فى اللغة E SE EEO OE ERRORS‏ 1 
قال القاضي : المحكم المفسر» والمتشابه المجمل a‏ 
تغرف الفضر ل E O‏ 
تفرش المفسر اضطلا حا E ERO ORONO‏ 
دليل القاضي على هذا التفسير .. OEE‏ 
لالجل ف ال و ت 
تعريف المجمل في الاصطلاح EOE‏ 
تعريف الاحتياج في اللغة .. i EEO OOOO‏ 
قال ابن عقيل : المتشابه هو الذي يغمض علمه على غير العلماء Bs‏ 
ترجمة ابن عقيل الحنبلي t10 acueceueceseseerreenetnenensnatnrenensnntnnenenenannennetnnaamnnnennennenentns‏ 
تعريف الغخموض في اللغة o EEOC‏ 


الموضوع الصفحة 
تعريف التعارض فى اللغة .. O O OE ON‏ 
تعريف التعارض في اصطلاح الأصوليين a O NONE EE‏ 
مثال وقوع التعارض الظاهري بين الآيات . O OES‏ 
قال آخحرون: المتشابه الحروف المقطعة فى أوائل السور . SOON‏ 
قال آخرون: المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال.. ت 
وجه كون القصص والاأمثال من المتشابه i E SOOO OEE‏ 1 
الصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه سس 3 
تعريف الإيمان فى اللغة i EEE ECE‏ 
تعريف التعرض في اللغة i OEE COE‏ 
سبب إعراض ا فدامة عن < جميع التفسيرات المذكورة للمتشابه E EERE‏ 
ذکر بعض الآيات الواردة فى کک Tra‏ 
اتاق النلف على [مرار انات الضفات عل وجينا e‏ 
تعريف اللأقرار فى اللغة le EEE EEN NOOO O‏ 
تغرف الارار في الله E‏ 
الخراد الاو و على الت a‏ 
تعريف التأويل فى اللغة E a‏ 
المراد بتأويل آيات الصفات .... E OO E OE‏ 
أقوال السلف فى آيات الصفات DD EEE O OEE‏ 
أدلة ابن قدامة على أن المتشابه هو آيات الصفات سسس ۷ 
تعريف الذم في اللغة n eT‏ 
تعريف المبتغين فى اللغة ... TV‏ 
تعريف آلقرن فى اللغة O OOO E‏ 
تعريف الزيغ في اللغة .. O‏ 
تفسير المتشابه بالمجمل لا يصح» إذ تأويل المجمل مما يمدح عليه e‏ 
القرائن التي تدل على استثثار الله تعالى بعلم تأويل المتشابه.. ا 
تعريف القرينة في اللغة Ce aL‏ 
الوقف الصحيح عند قوله تعالى : وما يشم أو i‏ ا 
نقل شيخ الإسلام لمنهج السلف في هذا الوقف o EO EEE‏ 
مذهب المعتزلة أن العلماء يعلمون تأويل المتشابه E‏ 


تعريف المعنى فى اللغة EOE OOOO‏ 


فهرس موضوعات الج الأول rT‏ 


الموضوع ) الصفحة 
تعريف التفويض فى اللغة o E COPEEEOIESNOOOITOENOCEEOOROEEIR REBEN EEE‏ 
تعريف التسليم في اللغة E‏ 
تعريف الثقة في اللغة.. N E OREO ORO ENESCO EEO‏ 2 
لا يجوز حمل المتشابه على غير الوارد في آيات الفغات. 4h hs OEE‏ 
فإن قیل : كيف يخاطب الله تعالى الخلق بما لا يعقلونه؟ ET‏ 1 
الجواب عن هذا التساؤل E O EOC‏ 
ملحوظة على المؤلف في الحروف المقطعة . O‏ 
باب النسخ .. E E OOOO‏ 
تعريف النسخ في اللغة O‏ 
وجه التغاير بين الرفع والإزالة O ORE OOO‏ 1 
إطلاق النسخ على ما يشبه النقل E e‏ 0 
خلاف الأصوليين في إطلاق النسخ على معانيه اللخغوية من جهة الحقيقة 

و الجا ا 
سبب كون النسخ حقيقة في النقل كالرفع والإزالة o‏ 
تعريف النسخ في الشرع O‏ 
تعريف الثبوت فى اللغة a‏ 
ان ی 
معنى الرفع في التعريف الشرعي للنسخ ا 
تعريف المفارقة والفراق فى اللغة e PDO ORES‏ 
ی 
ورود الأمر من الشارع إما أن يكون مقيداً بالتوقيت أو مطلقاً i E‏ 
استشكال بعض الأصوليين في كون النسخ قطعاً لاستمرار الحكم ... e EEE‏ 
سبب تقييد حد النسخ بالخطاب المتقدم ت e OSES‏ 
تعريف البدء في اللغة E E EEOC‏ 
تعریف البراءة في اللغة .. CV‏ 
سبب تقييد حد النسخ بالخطاب الثاني E ES‏ ت 
تعريف الزوال فى اللغة i ECORI‏ 
الوت ف ال OT‏ 
تعريف الجنون في اللغة . n‏ 


سبب تقييد حد النسخ بالتراخي j EO RNIROV‏ 


) فخرس موضوعات الج الأول 
المو ضوع اة 


رات التراخى فى اللغة .. ای ی و ی 
ترت ال فان د ا O‏ 
ترف الان كل اللفة  E O OEE‏ 
تعريف الاتمام في اللغة E O E‏ 
ا کے ی 
و OO E‏ 
تعريف الفقهاء للسخ a a EPO REOPENS ENO:‏ 
تعريف الكشف فى اللغة CVA‏ 
مناقشة تعريف الفقهاء للنسخ r‏ 
ترف الخصمى ف الل O o my‏ 
تعريف التخصيص في الاصطلاح a‏ 
تعريف التمكن فى اللغة A ES EE REPEC EONS ENIS‏ 
مر الال ع ال a O O OEE‏ 
رت الا ال a OOO EEE‏ 
تعريف الانقطاع في اللغة .. O OOO EOE‏ 
تعريف المعتزلة للنسخ .. i ENE‏ 
تعريف الدال في اللغة CV‏ 
سيب جعل المعتزلة التسخ متوجهاً إلى المثل لا إلى الحكم -_ EV E rer‏ 
تعريف النص فى اللغة lS FE OEE PINE ABE NESTHROECTASERENES‏ 2 
تعريف النص في الاصطلاح O‏ 
مناقشة ابن قدامة لتعريف المعتزلة س O‏ 
اعتراض المعتزلة على تحديد النسخ بالرفع A meee‏ 
تعريف الإخلاء فى اللغة hd E‏ 
ت ال ا O r‏ 
رت الاجا ف ال E POO OOO OREO‏ 
سبب عدم جواز رفع الثابت عند المعتزلة O OOO‏ 
إنكار السلف إطلاق القديم على الله تعالى .. O‏ 
ر الات فاا EOE OO OEE‏ 7 
تعريف الحسن في اللغة . O E‏ 


سبب عدم جواز رفع الحسن لل المعتزلة د CAY aoresmeanercroreneennsnnnnanannnnnnnnnennrennet‏ 


ففرس موضهعات الج الأول ئ 


الموضوع ) الصفحة 


لف الرجرد ف الله O‏ 
ت الا في الله OO E OEE‏ 
تعريف الندم في اللغة N OO O‏ 
مناقشة ابن قدامة لأوجه اعتراض المعتزلة على تعريف ا بالرقع سسس 9 
تعريف الفاسد فى اللغة A E EEO EEE‏ 
ر الك د ال a‏ 
تعريف الفسخ في اللغة A EOE OS‏ 
تعريف العقد فى اللغة j EC EES POITRINE‏ 
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—( 4۲ فخرس موضوعات الج الول 
المو ضوع الصفحة ' 


النسخ لا يدخحل في الأخبار بخلاف التخصيص o OE‏ 


المراد بالأخبار التي يمتنع دخول النسخ فيها E mweeceterenneeranetennetmmtrmnemenn‏ 
النسخ لا تبقى معه دلالة اللفظ على م| Û>ړۃآ4 asena‏ 0\0 
التخصيص تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته . م 
النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله N OER SIRO OEE‏ 
تخصيص المقطوع يجوز بالمظنون .. o E E OE EOE OEE‏ 
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E N 
(فصل)‎ 
وقد أك ق م النشخّء وهو فاسد» لان ن النسْحَ جار عَفْلاَ وقد‎ 


ام لله شرعاً. 


قوله: (وقد أنكر قوم النسخ): المراد بالقوم هنا: أبو مسلم الأصفهاني 
من المسلمين» وطائفتا الشمعونية والعنانية من اليهود. 

والانكار هنا إما أن يكون مطلقا من الناحيتين العقلية 
ذهب إلى ذلك الشمعونية. | 

وإما أن يكون من الناحية الشرعية فقط» كما ذهب إلى ذلك أبو 
مسلم الأصفهاني» والعنانية“ 

وإنما أحتيج إلى إقحام اليهود في هذا الفصلء لأن المؤلف رحمه الله 
تعالى قد أقام الأدلة على اليهود بإثبات النسخ شرعاً من ا شرائعهم التي 
تعبدهم الله تبارك وتعالى بها 

قوله: (وهو): ا يعود إلى «إنكار النسخ». 

قوله: (فاسد): أي أن القول بإنكار النسخ قول فاسد لا صحة له 
فلا يلتفت إليه» ولا يعوّل عليه. 

قوله: (لأن النسخ جائز عقلا): جملة تعليلية» لبيان سبب فساد القول 
بإنكار النسخ. 

وتجويز العقل للنسخ معناه: ضور إمكانه» لعدم امتناعه واستحالته. 

قوله: (وقد قام دلیله شرعا): : الواو هنا حالية» أ «(والحال قد ۶ 
دلیله کا 


والكبير في «دليله» يعود إلى eT‏ 


(۱( انظر : ا ۷١/١‏ العدة ۷۷١ /٣‏ التنصرة ص۱١۲‏ › التمهيد ۲/ e1‏ 


الإحكام ۳/ ١٠٠١ء‏ منتهى الوصول والأمل ص٤١٠‏ الإبهاج E ١‏ 2 


التحرير / 1۸1« إرشاد الفحول ص .۱۸٥‏ 


= باب النسخ 


٤ت‏ ور e‏ سے و ءه ا 0 ت ص a‏ 4 ا 
ما العَقَل : فلا يَمْتَِع ان يون الشَيْءُ مَصَلحَة في رَمَانِ دون 
م f‏ رټ ن ق ن ا بق ا س £ 9 ٣ور ٥‏ 
زمَانِ» وَلا يَبْعد في أن يَعْلمَ الله تَعَّالى مَصَلَحَةَ عِبَادِهِ فِي أن يام هم 


TTT TTT TET se بأمر مُظلَقٍ حتّی يستعدوا‎ 


ومن جهة الوقوع . 
قوله: (أما العقل): أي أما الدليل العقلي . 
قوله: (فلا یمتنع) ): أي لا يستحيل› لأنه ممكن متَصورٌ. 
قوله: (أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان): آي ان تتعلق 
مصلحة الناس به في أحد الزمانين دون الآخر» كالدواء مثلاً فن تناوله 
مصلحة في رمن المرض: وممسدة في فی رمن الصحة» فحذلك الحكم 
الشرعي» فحيث علم الله تبارك وتعالى أنه يحقق مصلحة الناس في هذا 
الزمن تعلق أمره به« Sh SI EGE‏ 
فيكون ذلك الحكم أمراً وا دائراً في فلك 7 تحقيق المصالح ودفع 
المفاسد» وهذا آمر يتصوره العقل ولا ینکره» ا ویقره. 
قوله: (ولا ببعد): معطوف بالواو على قوله: «فلا یمتنع». 
- والمراد بالبعد هنا: استبعاد العقل . 
قوله: (في أن بعلم اله تعالى مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق) : 
الضمير فى «عباده» يعود إلى «الله» جل جلاله. 
والضمير اهم في «يأمرهم» يعود إلى «العباد». 
والمراد بالأمر المطلق: هو المجرد عن التوقيت بزمن معين . 
قوله: (حتى يستعدوا له فيثابوا) : الضمير فى «له» يعود إلى «الأمر 
المطلق» . 
والمراد بالاستعداد هنا: التهيئة النفسية لامتغال ذلك الأمر. 


والفعل «يثابوا» مبنى للمجهول» والمثيب هو الله تبارك وتعالى. 


باب النسذ ۷ 


سے سے ن سر لر 4 وع لد رەو 


وَيَمتَيعُوا بسب الْعَْم عليه و : مِنْ مَعَاص وشهرَاتِ› ثم يخففه عَنهم. 


قوله: (ويمتنعوا بسبب العزم عليه من معاص e‏ : معطوف 

بالواو على قوله: «حتی يستعدوا له». 
) والضمير في «عليه» يعود إلى «الأمر المطلق» . 

والتنوين في «معاص» تنوين عوض عن الياء المحذوفة تخفيفاًء إذ 
الأصل غاص اتات الياء. 

و«معاص» جمع «معصية)» وهي - كما سبق - ضد الطاعة. 

و«الشهوات» جمع (شهوة)» وهي في E E]‏ الشيء وال اة 
EO‏ 

قوله: (نم يخففه عنهم): معطوف بثم على قوله: «أن يأمرهم بأمر 
مطلق» . ) | 
والضمير «الهاء» فى «يخففه» يعود إلى «الأمر المطلق»ء eS‏ 
هو الله تبارك وتعالى . ۰ 

والمراد بتخفيف الأمر هنا: نَسَحُهُء وإنما كان النسخ تخفيفاً لأن فيه 
رفعاً لبعض التكاليف الشرعيةء وقد سى الله تبارك وتعالى النسخ 
تخفيفاًء وذلك حين نسخ سبحانه تكليف المسلم الواحد بالثبات أمام 
العشرة في ساحة القتال بالثبات 2 الاثنين بقوله جل شاأنه: #يتاما انى 
رض المؤینیت عل َالِ إن یکن منک عشرون یرون نلبوا ماين د 
يکن يڪم ا الیے کقروا انهم فوم ا قهرت © 
ان حقت اه نک ولم کک e‏ 2 
بغلبوا ماين ون يک که الت ا لفان هھ و مم لسرن 
t@‏ [الأنقال: .]٦١ - ٠١‏ 

والضمير في (عنهم) يعود إلى «العباد المكلفين»: 


(۱) انظر: لسان العرب .٤٤٥/١٤‏ 


E EOL‏ ما كنسح من ءاي اؤ نيما 
ت صر A e‏ ولا بدلا ءايه ڪات ءايه وقد 


والمعنى المراد هنا: أن الله تعالى أراد بتكليف عباده بالأمر المطلق 
الذي علم سبحانه أنه سينسخه عنهم استصلاح حالهم به» فهم حين يتخذون 
الأسباب المفضية إلى امتثاله» ثم يعقدون العزم على أدائه فإنهم بذلك 
يتشاغلون عن التلبس بالشهوات التي تقود إلى المعاصي الموجبة للعقاب» 
وتلك مصلحة عظيمة لهم ومنقعة كبيرة في حقهم» والعقل لا يمنع ذلك ولا 
اة 


“4 


قوله: (فاما دليله شرعاً) : معطوف بالفاء على قوله: «أما العقل». 

والضمير في «دليله» یعود ل «النسخ». 

ولاشرعاً) منصوب على نزع الخافض»› إذ التقدير : «فأما دليله في 
الشرع». 

قوله: (فقال اله تعالسى: Sams‏ عير ينآ أو 
ينلا EEE‏ ا رحمه الله تعالی بهذه الآية 
الكريمة على ثبوت النسخ في الشرع. 

ووجه الاستشهاد منها: أن الله تبارك وتعالى أخبر بوقوع النسخ في آيات 
كتابه الكريم» ولو لم يكن النسخ جائزاً لما أخبر بذلك وهو العليم الخبير. 

وكذلك الآية الكريمة الأخرى» وهي قوله سبحانه: ودا بَا ءايه 
ڪات ءاي [النحل: ١‏ 

استشهد بها المؤلف رحمه الله تعالى على ثبوت النسخ في الشرع. 

ووجه الاستشهاد منها: أن الله تبارك وتعالی أخبر بأنه یہدل آیات 
كتابه الكريم بعضها ببعض» والتبديل هو أحد المعاني التي يدل عليها 
النسخ» ولو لم يكن النسخ جائزاً لما حصل هذا التبديل . 


قوله: (وقد أجمعت الأمة): ما سبق ذکره هو دلیل شرعي نصي من 


ك 


o 2‏ سے 


م کے و سے ت NI‏ 2 ‰8 
على أن شريعَة محمد بي قد نسحت ما حَالمَهَا مِنْ شَرَائِع الأنبِيًاء 


القرآن الكريم على إثبات النسخ» وهذا هو الدليل الشرعي من الإجماع 
على إثبات جوازه ووقوعه. والفعل «أجمعت» مشتق من «الإجماع»» وقد 
سبق تعريفه في اللغة وفي اصطلاح علماء الأصول. 

والمراد بالأمة هنا هي الأمة الإسلامية. 

قوله: (على أن شريعة محمد ): أصل الشريعة في لغة العرب هو 
مورد الشارية التي يَشرعهًا الناس فيشربون منها n‏ 

والشريعة في الاصطلاح هي : : كتاب الله تبارك ي فس 
رسوله ياء وما كان عليه سلف هذه الاأمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (والشريعة إنما هي 
كتاب الله » وسنة رسوله» وما كان عليه سلف الأمة فى العقائد» والأحوال» 
والعبادات» والأعمال»ء والسياسات» والأحكام» رالات A‏ 

قوله: (قد نسخت ما خالفها من شرائع الأنبياء قبله): «ما» فى قوله: 
«ما خالفها» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما وتات عليه 
بمصدر» تقديره: «المخالف»» ای «قد نسخت المخالف لها من شرائع 
الأنبياء قبله». 

والضمير في «خالفها) يعود إلى اشريعة محمد ل 

و«الأنبياء) جمع «نبي)» والنبي في اللغة هو «المُخبرٌ عن الله تبارك 
وتعال^. 

والضمير في «قبله» يعود إلى «النبي . 

ولمعت المراد ها أن الأمة النمدة سلا وخا معا عل أن 


(1) انظر: المجلد الأول ص(۸٦).‏ 
(۲) انظر: القاموس المحیط ٤٤/۳‏ تاج العروس ۳۹٤/۰٩‏ ۔ .۹١‏ 
(۳) مجموع الفتاوی ۳۰۸/۱۹. () انظر: لسان العرب .١١۲/١‏ 


_ باب النسخ‎ e 


وَقَذ گان يَعْمُوبُ عَلَيْهِ السَلَامُ جَمَحَ بَيْنَ الأَحْتَيْن» وَآدَمُ عَلَيِْ 
السام گان يروج بتاټه مِنْ بيه وَهُوَ مُحَرَم فِي شرَائِع مَنْ بعْدَهُمْ مِنَ 
الإسلام الحنيف قد نسخ ما قبله من سائر الشرائع والأديان» فلا يقبل الله 
تبارك وتعالی دیناً سواه كما قال سبحانه: #ومن يبع عير الٍإسكلم ديا لن 
يقب مه وهو في الاجر من أَلْخَّسرن (@)) [آل عمران: .]۸١‏ 

ولو لم يكن النسخ جائزاً لما انعقد إجماع الأمة المسلمة قاطبة على 
جوازه ووقوعه. | 

قوله: (وقد كان يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين): ما ذكره 
المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو إقامة الحجة على منكري النسخ من اليهود 
بالبرهنة على وقوعه في شرائعهم التي يدينون بها. 

والمراد من الجمع بين الأختين في شريعة يعقوب عليه السلام: هو 
الجمع بينهما في عَقد النكاحء بحيث يجوز للرجل أن يعقد على المرأًة 
وأختها في النكاح ليكونا معا تحت عصمته. 

قوله: (وآدم عليه السلام کان یزوج بناته من بنیه): معطوف بالواو 
على قوله: «وقد كان يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين». 

والضميران في «بناته» وفي «بنيه» يعودان إلى «آدم عليه السلاما. ٠‏ 

وهذا الزواج من بناته وبنيه إنما يكون باختلاف البطن» فالأنثى من 
البطن الأول تتزوج بالذكر من البطن الثاني» والذكر من البطن الأول يتزوج 
بالأنشى من البطن الثاني» فجعل اختلاف البطن بمنزلة اختلاف النسب» لأن 
الحاجة داعية إلى ذلك من أجل تكثير النسل الإنساني. 

قوله: (وهو محرم في شرائع من بعدهم من الأنبياء عليهم السلام): 
الضمير «هو» يعود إلى «الجمع بين الأختين» في شريعة نبي الله يعقوب 
عليه السلام» وإلى «تزويج البنات من البنين» في شريعة نبي الله ادم 
عليه السلام. 


فهذان النوعان من الزواج قد في الشرائع اللاحقة» وهذا هو 

عين النسخ . 

الفح ف دي يعود إلى نبي الله ا وإلى نبي الله آدم» 
عليهما السلام. 

وإنما أعاد المؤلف رحمه الله تعالى عليهما الضمير بالجمع بدل 
التثنية» لعظم مكانتهما عند الله تبارك وتعالى» لكونهما نبيين كريمين من 
ناته اة فهما آهل للتفخيم والتبجيل . 

وإذا ثبت بالدليل القاطع› والبرهان الساطع أن النسخ زام ف رات 
E aS‏ 0 
حجة ناهضة على إنكار جواز النسخ ووقوعه شرعاء إذ لو لم يكن جائزا 
وواقعاً شرعا لما نزلت به كتبهم السماوية المقدسة. 

وإنما أنكر اليهود النسخ عناداً واستكباراً عن الحق» حتى لا يلزم من 
القول بثبوته شرعاً الاعتراف بأن شريعة الإسلام ناسخة لشرائعهم» وذلك 
حسداً من عند أنفسهم» كما أخبر بذلك عنهم العليم الخبير بما انطوت 
eg ob REA A‏ 
واوا ین مل بقرت عل الي كمروا ملا جام تا عرفو ڪفروا په 
عة الہ لی الکفرت © بتسًا ١‏ اا بی اش ن بسا یا ر 
آله بيا أن يرل أله E‏ 
وللکفري عدَابُ ميت 4€ [البقرة: ۸٩‏ _ ۹۰ 

dE e lea‏ انل آلکتب ار بی ا 
بد یسیم اا سا يِن عند أنشيهم ين بعد ما ن لهم الح 
[البقرة: .]٠١۹‏ 


ا 
(فصل) 

EE‏ سخ تلاوّة الاي دون حکمهاء وسح کيا دون 

O o TT 


ى 


قوله: (يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها): أي أن ذلك ممکن عقلا 
وشرعاًء فلا استحالة فيه لذاته ولا لغيره. 

والضمير في «(حكمها» يعود إلى «الية». 

والمعنى: أن تكون الآية لا وجود لها في كتاب الله تبارك وتعالى 
لفظاً بعد ثبوت نسخها منه» ولکنّ حکمها باق لم نسَح بنسخها. 

ومثال ذلك: آية «الرجم» في حق الزاني المحصن» وهي قول الله 
سبحانه: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عريز 
e‏ 

e‏ هذه الأية الح ول في مورد ا و ي ر 
«الأحزاب»"» ثم ل القران الكريم لظا :ونت كا مولا ت 
إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. 

قوله: (ونسخ حکمها دون تلاوتها): أي ويجوز نسخ حکمها د 
تلاوتها» وهو معطوف بالواو على قوله: «يجوز نسخ تلاوة الاية دون 
حکمها) . 


(۱) آخرج الحديث الوارد بلفظ هذه الآية الكريمة المنسوخة الإمام مالك في الموطاً 
في كتاب «الحدود»» باب «ما جاء في الرجم». (انظر: الموطاً ص۹۲٥).‏ 
والبيهقي في كتاب «الحدود»» باب «ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزاني 
ورجم الثيب». (انظر: السنن الکبرى .)۲۱١/۸‏ 
وقد صحح الحاكم رحمه الله تعالى هذا الحديث» فقال: (هذا حديث صحيح 
اللإسنادء ولم يخرجاه) . 
ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى على ذلك فقال: (صحیح) . 
(انظر : المستدرك» وتلخيص الذهبی عليه .)٤٠١/۲‏ 

٠ .۸٤ص انظر: مذكرة الشنقيطي‎ )١( 


باب النسخ ) ) ا 


EF 


والضميران في «حكمها»» وفي «تلاوتها» يعودان إلى «الآية». 

ونسخ الحكم دون التلاوة كثير في القرآن الكريم» ومن آمثلة ذلك: 
نسح آية «العدة» من سنة كاملة» كما في قول الله تبارك وتعالی : ولد 
e‏ ونڪ ويڏ رون اروا وصِيَة روجهم متلا إل الْحَولِ عي حراج 
[البقرة: .]۲٤٠١‏ 

إلى أربعة أشهر وعشرء كما في قوله سبحانه: #والدن وود منک 


2 


ويذرون روجا ار 


ر 4 صر سے صر رک 


بأشسهن اة هر وَعَفًْ € [البقرة: .]۲٠٤‏ 

ا نسح آية تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ية وهي 
قوله تعالى: #ياما لذن ءَامراً إا م اسول موا بن يڌ وگ صَكَه 4 
[المجادلة: .]١١‏ 

e ge ag i e بقوله سبحانه: ل‎ 

اله ڪتیکم شرا الشاوة وا ا وی بثو اه ویش واه یول يتا ملو 
[المجادلة: .]١١‏ 

وكلا هاتين الآيتين الكريمتين مما ينْلى في كتاب الله تبارك وتعالى 

وی الت من ابات الكريمات التي يَعَبّد بتلاوتهاء وفك نسخ العمل 
باحکامها . 

قوله: (ونسخهما معاً): أي «ويجوز نسخهما معاً» وهو معطوف 
بالواو على ما سبقاه من نسخ التلاوة دون الحكم»ء والحكم د 
لتلاوة. 

وضمیر «التشنية» a‏ يعود الى «التلاوة)» و«الحكم». ) 

ومغال ا CES‏ : نسخ اية: «(عشر رضعات معلومات 
یحرمن)» كما ثبت في الصحح من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله 
تال عتا الغ (كان فما أنرل هن الفران عر روات مارات 


باب انسح 
ااا ا ب wm‏ ا کک 
وَأحَال قَوْمٌ َس اللَفْظء فن اللَفْظ إِنّمَا رل لِينْلَّى وياب عَلَيْه 

اگ 2 يرفع؟ و a‏ م ارون ن سح الحم دون التلاوّة» OES SE‏ 


ر سے نر 


ا ت em‏ م ا 
قوله: (وآحال قوم نسخ اللفظ): المراد بالقوم هنا: جمهور 
المعتزلة. ) ) 

والمراد باللفظ هنا: التلاوة. 

فالمعتزلة يرون أنه لا يجوز نسخ التلاوة دون الحكه”. 

قوله: (فإن اللفظ إنما نزل ليتلى ويثاب عليه): جملة تعليلية لبيان 
سبب عدم ا وهذا التعليل هو دليلهم على المنع من جوار 
هذا النسخ. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «اللفظ». 

قوله: (فكيف يرفع؟): استفهام إنكاري» يدل على اقتناعهم بأن نسخ 
«اللفظ» مر مستنكرٌ» فلا يجوز وقوعه في القرآن الكريم 

ومفاد هذا الدليل : أن اللفظ مَعَبّد بتلاوته» ليحصل الثواب على تلك 
العبادة» فَرفعُهُ قم لهذه المصلحة التي ينتفع المكلف بهاء و المصلحة 
عن المكلف إخلال برعاية الأصلح له» وذلك لا يجوز. 

قوله: (ومنع آخرون نسخ الحكم دون التلاوة): معطوف بالواو على 
قوله : «وأحال قوم نسخ اللفظ). 

و«اخحرون» هنا صفة لموصوف محذوف» تقدیره: «قوم آخرون». 

والو اد ال خرن ها جور الك اشاي 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في كتاب «الرضاع». (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 

۰ . 
(۲) انظر: مذكرة الشنقيطي ص٤ .۸‏ 
(۴) انظر: المنخول ص۲۹۷ الوصول إلى الأصول ۲۸/۲ الإحكام ٠٤١١/۳‏ 

شرح الكوكب المنير ٠٠٥١/۳‏ فواتح الرحموت ۷۳/۲. 


aT 


لأَنَه لیل عليه و فکنف فکیف يرفع اا مع بقَاء الدَليل؟. 


هرر الا آنه لا يجوز : نسخ الحكم نا 

قوله: (لأنها دليل عليه): جملة تعليليةء لبيان سبب عدم جواز نسخ 
الحكم دون التلاوة. 

وهذا التعليل هو دليل جمهور المعتزلة على منع جواز هذا اا 

والضمير في «لأنها» يعود إلى «التلاوة). . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الحكم». 

ومعنى كون التلاوة دليلاً على الحكم: هو أن E E‏ 
nl,‏ 

قوله: (فكيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل؟): استفهام إنكاري» يراد 
منه التنفير من القول بجواز هذا النسخ. | 

والمراد بالمدلول هنا هو: الحكم» حيث دلت عليه التلاوة. 

والمراد بالدليل هنا: هو التلاوة» فهي التي أرشدت إلى هذا الحكم 
ودلت عليه . 

ومفاد هذا الدليل من وجهين : 

الوجه الأول: أن الحكم إذا سخ كان بقاء التلاوة موهماً ببقاء ما 
اشتملت عليه من أحكام» وهذا يعرّض المكلف لاعتقاد بقاء الحكم» 
وذلك جَهُل» والحكيم لا يعرّض لاعتقاد الجهل. 

الوجه الثاني: أن الحكم هو ثمرة التلاوةء فإذا رفع الحكم بقيت 
التلاوة مجردة عن لمرتهاء وإذا جردت التلاوة عن ثمرتها أصبحت خلوا 
من فائدة» وذلك ضرب من ضروب العبث» وهو محال على الله تبارك 
e‏ 
(۱) انظر: البرهان ۲/ ۲١۱۳ء‏ المستصفی ۰۱۲۳/۱ المنخول ص۲۹۷ الإحكام /٣‏ 


.١‏ الوصول إلى الأصول ۲۸/۲ فواتح الرحموت ۷۳/۲ء شرح الكوكب 
المنير ۳/ .٥٥۳‏ 


a‏ باب النسة 


ا لر ون ية و اس 
. هو مصور عقلا» وواقع . 


وإدا کان الأمر كذلك فإنه لا يجوز د ا دون التلاوة» 
ها له تال ن و ا ا و 

قوله: (قلدا) : أي معاشر المجوزين لنسخ التلاوة دون الحک» ولنسخ 
الحكم دون التلاوة. 

والمراد بالقول هنا: هو إقامة الأدلة على جواز هاتين ا 
مسائل النسخ. 

قوله: (هو): الضمير يعود إلى «نسخ التلاوة دون الحكم» 
الحكم دون التلاوة). 

قوله: (متصور عقلا) : «التصور» مأخوذ من الصورة» وهي ما يرسمها 
العقل في ذاكرته ليستنتج من تلك الصورة هل يمكن إنزالها على الواقع› أو 
Þ‏ یمکن؟ وهاتان المسأالتان» وهما انسح التلاوة دون الحكم» و 
دون e‏ ا إمکان و فتکونان 

as‏ هنا منصوب على نزع الخافض» إذ التقدير : متصور في 
العقل». ٠‏ ) 
(متصور عقلاً) . 

والمعنى المراد هنا: أن النسخ في تلك المسألتين مما تضافر عليه 
الجواز العقلي والوقوع الشرعي» فلا سبيل إلى القول بمنعه وإنكاره فيهما. 

وهذا الدليل يتصمن إفحام المخالف من الجي: من جهه العقل› 
)١(‏ انظر: المستصفى ٠۲٤/١‏ التمهيد ۳٦۷/۲‏ الوصول إلى الأصول ۳٠/۲‏ - 


«۳١‏ الإحكام 1۳1/۳« المحصول EAT‏ شرح الكو كب المنير / o00‏ ت 
.٩‏ مناهل العرفان ۲/ ۲۱۷. ) 


شف ااا 
أاالصر ِن التلاوَةء وكَتَابتَها ذ ا وَانعقًاد الصَلاة 
اء من ¿ أځكامِهًاء O‏ 


السا العقليةء اا ا کرت ست الماك اة 

وكلا الأمرين منتفيان في هاتين المسألتين» وهما نسخ التلاوة دون 
الحكم» وسح الحكم دون التلاوة» فهما جائزان عقلا لامکانهما وعدم 
امتناعهما» حبث لم یتر نب علبهما محال لا لذاتهما ولا لغيرهما. 

وهما جائزان شرعاًء بدليل وقوعهما في كتاب الله تبارك وتعالى» 
والوقوع خير دليل على الجواز. 

قوله: (أما التصور): أي «التصور العقلى». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو استدلال إجمالى على 
جواز نسح التلاوة دول الحكم» والحكم دوں التلاوة. 

قوله: (فإن التلاوة وكتابتها في القرآن وانعقاد الصلاة بها من أحكامها): 
المراد بالتلاوة هنا : فرأءة أوظ الآية التي آنزلها ره تارك وتعالی في کتابه 
الكريم. 

والضمير فى (كتابتها» يعود إلى «التلاوة). 

والمراد بانعقاد الصلاة: صحتها وإجزاؤها. 

والضمير في «بها » خد اا إت «التلاوة). 

والضمير في «أحكامها» يعود أيضاً إلى «التلاوة». 

والمراد هنا: أن التلاوة لالظ الأية ححم شرعي› لن الشارع تعد 
الأمة بتلك التلاوة» ووعدها بالا جر العظيم عليها» حیث إن في کل حرف 
حسئۀ » والحسنة بعشر أمثالهاء ویرید الله تاز وتعالى ی ذلك لمن شاء 
من عاد کیا قال سات ن لذن تلوت كب الي وأقاموا السلوة 
1 م ا ر ر چ سے ~~ ٭~ځۓ > 
وأنفقوأ ء یکا ف یم رکا برت مر لى كر © لوف 
اجورهُہ زیدهم د من فصلهء انم عغفور شکور ©4 [فاطر: ۲۹ - .]۳١‏ 

وكذلك كتابة الآية في القرآن الكريم حكم شرعي» لان الله تبارك 


= باب النسخ 
َكل حم كَهُوَ تَابلٌ للشخ» وََعَلمُمَ َعَلْمُهَا بالْمُكلّفٍ في الَإْبْجَاب وَعَيْره 
خم اتا > قبل النسح. 


Jk‏ أمر بكتابتها وإثباتها في المصحف» ومَنْ تجراً على حذف شيء من 
تلك الآيات فان له العقاب الشديد على ذلك . 

وكذلك انعقاد الصلاة بالتلاوة حكم شرعي» لأن الله تبارك وتعالى 
آمر بتلاوة ما تسر من آبات کتابه الكريم في الصلاة» كما في قوله 
سبحانه : #فاقرءوا ما سر من ألقرءان) [المزمل: .]٠١‏ 

قوله: (وكل حكم فهو قابل للنسح): أي أن کل حکم من أحكام 
الشريعة لا يمنع العقل من جواز نسخه» إذ لا استحالة في ذلك. 

قوله: (وتعلقها بالمكلف في الإيجاب وغيره حكم أيضاً فيقبل النسخ): 
الضمير في ( مها) يعود ل «التلاوة» . 

والضمير في غيره» يعود إلى «الإيجابت». 

والمراد بما هو غير «الإيجاب» الأحكام الشرعية الأخرى كالندب» 
والإباحة» والتحريم» والكراهة التي ثبتت بدلالة آيات القرآن الكريم 
المتلوة» فکلھا أحکام لا ا للنسخ» إذ لا استحالة في 
ذلك لا لذاتها ولا لغیرها. 

وخلاصة هذا الدليل الإجمالى العقلي الذي ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالی على جواز نسخ التلاوة دون الحكم» وجواز نسخ الحكم دون التلاوة 
محص في جين : 

الوجه الأول : وهو خاص تا «انسخ التلاوة دون الحكم»» ومفاد 
هذا الوجه من ثلائة جوانب: ٠‏ 

الأول: سقوط التعبد بتلاوتها. 

الثاني : عدم انعقاد الصلاة بتلاوتها. 

الثالث: عدم إثبات رسمها في المصحف. 

وكل هذه الجوانب الثلاثة أحكام للتلاوة» وإذا كان كل حكم قابلاً 


ًا الدَلِيْلٌ عَلَّى وُفوعِه: فُمَذٌ نيح e‏ لِه تعَالى: ول 


الت يطيفوتۂ ية طمَام م مسك وَبَقِيَتْ يِلَاوَتَهاء وَكَدَلِكَ الوَصِيهُ 


سے ہے هو کے س ص A‏ 


a ECCS lS لِلوَالِدَيْن رًالافرَبْنَّء‎ 


للنسخ» فلا مانع من نسخ تلك الأحكام المتعلقة بالتلاوةء مع بقاء 
حکم من أحکامها سالما من النسخ» وهو التعبد بما تضمنته تلك التلاوة 
من تکليف شرعي . 

الوجه الثاني : : وهو خاص بمسألة «نسخ الحكم دون التلاوة)» ومفاد 
ا اجه أن ما دلت عليه التلاوة من تكليف بإيجاب» أو تحريم هو حكم 
من أحكامهاء فلا مانع عقلاً من قبوله للنسخ مع بقاء اللفظ الدال عليه. 

قوله: (وأمّا الدليل على وقوعه): معطوف بالواو على قوله: «أآما 
التصور). 

والمقضود يدلبل الوقرع هنا هو الدليل القرفي» فيكرة النقدير: 
«وأما الدليل الشرعي على وقوعه». 

والضمير في «(وقوعه» يعود إلى «النسخ». 

قوله: (فقد نسخ حكم قوله تعالى: وَل ايت يطيفوتم ية عَم 

سکن 4) : آي أن e‏ الذي تضمنته هذه الاي الكريمة» وهو التخيير ین 
الصبام والإطعام قد نسخ بحتمية الصيام في قول الله تبارك وتعالى: #فمن 
شد د ینک َر سند [البقرة: .]۱۸١‏ 

قوله: (وبقيت تلاوتها): الضمير في «تلاوتها» يعود إلى «الآية الكريمة 

السابقة الواردة فى التخيير بين الف والإطعام»» وهي قوله تعالى: ول 
ادت بطيفوتة ودي مام يكن [البقرة: .]۱۸٤‏ 

فهذه الآية الكريمة نسخ حكمها فقط» ولكٌ لفظها باتي بنلّى في كتاب اله 

تبارك وتعالى» فيكون هذا دليلاً على وقوع نسخ الحكم دون التلاوة. 

قوله: (وكذلك الوصية للوالدين والأقربين): معطوف بالواو على قوله: 

«فقد نسخ حکم قوله تعالی». 


E‏ ) باب النسخ 


وقد تَظْاهَرَّتِ الأخبار بشخ آية الرَجم وحكمها بَاقي. 


والكاف في قوله: «وكذلك»» حرف تشبیه» بمعنى «مثل). 

واسم و «ذلك» يعود إلى «نسخ حكم آية التخيير : بين الصيام ‏ 
والاإطعام». 

الج" (ومشل ذلك النسخ نسح حکم ية الوصية للوالدين 
والاقربین». 

وآية الوصية للوالدين والأقربين هي فول الله تبارك وتعالی: # کیب 

۱ سے صر ص کا مو کر سے کے کے سے کے و ETE‏ وس 
کم ا حَصَرَ اكم اموت إن رك حيرا ألْوصِيَة ودين والارين امرون 

القن 49 ۸۰[ 

فهذه الآية الكريمة نسخ حکمها بابة المور وهي قول الله 

بار وتعالى: دوصیک م ال 4 رڪ للد مل حط آل نيان 
[النساء: .]١١‏ 

وقد دل على هذا النسخ قول النبي بل : (إن الله عر وجل أعطى كل 
ا ,07( 
ذڏي حق حقه فلا وصية لوارث) . 

فهو عليه الصلاة والسلام في هدا الخذیت الخر شه شي ال الموضع 
الذي أعطى الله جل شأنه فيه كل وارث حقه من الميراث» وذلك الموضع 
إنما هو اية المواريث المذكورة. 

وهذا من قبيل نسخ الحكم دون التلاوةء إذ إن آية الوصية للوالدين 
والأقربين مما بتلى لفظه فى كتاب الله تبارك وتعالى . 

قوله: (وقد تظاهرت الأخبار بنسخ آية الرجم وحكمها باق): معطوف 


)١(‏ أخرجه أصحاب السنن» ومنهم الإمام الترمذي في «أبواب الوصايا»» باب: «ما 
عله » م قال بعد روايته لهذا الحديث : (هذا حدیث حسن صحیح) . 


(انظر: سنن الترمذي ۲۹۳/۳ ۔ .)۲۹٤‏ 


بالواو على نسخ الحكم في الآيتين الكريمتين السابقتين مع بقاء التلاوة 
والفعل «تظاهر» مشتق من «التظاهُر» وهو في اللغة' «السَعَاون»“ 
والمقصود باية الرجم قول الله تبارك وتعالى: (الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما البتة نکال من الله والله عزیز حکیم). 
والمراد بالأخبار التي تظاهرت بنسخ هذه التلاوة مع بقاء حكمها ا 
ثبت في الصحيحين من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أنٌ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب 
غل ی الد فال بح اذ حت اه فال وای ع ا هر أف (آما 
بعد: فإني قائل لكم مقالة قد فَدَرَ لي أن أقولهاء لا أدري لعلها بين يدي 
أجلي فمن عَمَلّها ووعاها فلیحدث بھا حیث انتهت به راحلته» ومن خشي 
ألا يعقلها فلا أجل لأحد أن يكذب غل إن الله بعث محمداً ب بالحق 
وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعَقَلْناها 
ووعيناهاء فلذا رجم رسول الله ية ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس 
زمان أن يقول قائل : وله ما نجد آية الرجم في كتاب الله يلوا بترك فريضة 
أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحْصِنَ من الرجال 
والنساء إذا قامت البينة أو كان الحَبَلٌ أو الاعتراف)'. 
وهذا الخبر أخرجه بالإضافة إلى الشيخين 0 مالك في موطئه” . 


وأخرجه ابو داود في 0 


.٥۲١/٤ انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: صحیح البخاري» كتاب الحدود» باب «رجم الحبلی» ۸/ ۲٣‏ ۔ .۲٣‏ 
وانظر: صحيح مسلم» كتاب «الحدود»» باب «حد الزنا». (صحيح مسلم بشرح 
النووي ۱۹۱/۱۱). 

(۳) انظر: الموطاًء كتاب «الحدود»» باب «ما جاء في الرجم» ص۱٩٩‏ - .٥۹۲‏ 

.٥۷۲/٤ انظر: سنن بي داود» كتاب «الحدود»» باب: «في الرجم»‎ )٤( 


سے 
ولم : گیف نرف التلاوة؟ لتا : لا يَمَْيْعٌ أن يون الْمَقَّصُود 
لحك دون التلاوةء كن ئرل بَفظ مُعَبّن. 


وأخرجه الترمذي في ا 


وأخر جه ابن ماجه في سننه". 

وأخرجه e aS E E‏ الرجم لفظاً مع 
بقائها حكماً معمولاً به إلى أن یرٹ الله تبارك وتعالی لار ومن عليها. 

وإذا كانت تلك الأخبار متظاهرة على هذا ك > فكيف يقال بعد 
ذلك : بأنه > e‏ دون الحكم؟. 
التلارة دون الحكم». 

قوله: (کیف ترفع التلاوة؟) : هذا جرء من دلیل جمهور المعتزلة على 
عدم جواز نسخ التلاوة دون الحكم» حيث قالوا: «إن اللفظ إنما نزل ليتلى 
ویثاب علیه» فکیف پرفع؟». 

قوله: (قلىا) : أي معشر القائلين ا ا دول الحكم في 
و الاستدلال . 

قوله: ( (آن يکون المقصود الحكم دون التلاوة) : أي أن مقصود الشارع 
الحكيم هو الحكم دون التلاوة» ولذلك أبقى الحكم لکونه مقصوداً لذاته» 
ونسخ التلاوة لكونها غير مقصودة لذاتهاء وإنما جعلت وسيلة لإفادة هذا 
الحكم» فلما حصلت الإفادة رفت بعد أن 2 المقصود د من إنزالها. 

قوله: (لكن أنزل بلفظ معين): الفعل «أنزل مبتي اللمجهولء ونائب 


(1) انظر: سنن الترمذي» أبواب «الحدود)ء باب: «ما جاء في تحقيق الرجم» .٤٤١/۲‏ 
)۲( انظر: سنن ابن ماجه» كتاب «الحدود»» باب: «الرجم» ۲/ .۸٥۳‏ 


ي 
وَقَولُهُمْ : كيف يرف الْمَذلولُ مََ بَقَاءِ الدَلِيْل؟ فُلّنَّا: انما يَكّون 
ليلا عند انفکاکه عَما رفع حکمه» o‏ 


الفاعل فيه ن تقدیره: «الحكم»» ای «لكن نرد والْمُنزلٌ 
هو الله تبارك وتعالى. 

الاد اا ال فا عو الد التي جُعلت دليلاً على إثبات 
التعبد بذلك الحكم. 

وماد هذا الجواب: آن ما تسخ لفظه وبقي حكمه لم تكن التلاوة فيه 
مقصودة لذاتهاء وإنما لكونها السبيل إلى معرفة الحكم المدلول عليه بها 
فلما تقرر ذلك الحكم لدى المكلفين بواسطتها نسخت» وبقي المقصود 
الأساس وهو الحكم» وذلك يتصوره العقل فلا يحيله» ولا ينكره. 

قوله: (وقولهم): معطوف بالواو على ما سبقه من قول المانعين لجواز 
نسخ التلاوة دون الحكم. ) 

د 

قوله: (كيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل؟): هذا هو دليل جمهور 
المعتزلة على عدم جواز نسخ الحكم دون التلاوة. 

والمراد بالمدلول هنا بهو الحكم. 

والمراد بالدليل هنا هو التلاوة. 

قوله: (قلنا): أي معشر القائلين بجواز نسخ الحكم دون التلاوة في 
الجواب عما استدل به منكرو جواز هذا النسخ. 

قوله: (إنما یکون دلیلاً عند انفکاکه عما یرفع حکمه): اسم یکون هنا 
مضمر» تقديره: «الدليل»» أي: «إنما يكون الدليل دليلاً عند انفكاكه عما 
یرفع حکمه). 

و«الانفكاك» في اللغة هو «اللَخْلبْص» والْمَضل بين شيئين»'. 


.٤۷٥/٠١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


ک٤‏ باب النسخ 


رالناس مزل لحکمه فلا می دَلبْلاء رال له أَعْلَم. 


والضمير في «نفکاکه») يعود إلى «الدليل». 

و«ما» فى قوله: «عما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخحلت ا بمصدر» تقديره: «الرافع) أ (اعند انفکاکه عن الرافع 
لحکمه) . ) 

والضمير في «حكمه» يعود إلى «الدليل». 

قوله: (والناسخ مزيل لحكمه فلا يبقى دليلا): الضمير في «لحكمه» 
يعود إلى «الدليل». 

والمعنى المراد من هذا الجواب: أن اللفظ لا يكون دلیلا للمدلول 
عليه إلا إذا كان سالما من النسخ» آما إذا دخله النسخ فإنه سينفك عما دل 
عليه من حكم» وحينئٍ تزول دلالة اللفظ على حكمه فلا يبقى دليلاً عليهء 
وإذا لم يبق دلیلاً عليه جاز بقاؤه من دونه» وهذا مما لا ينكره العقل ولا 
يحىله . 


۰ ۰ 


وما دکره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من جواز نسخ التلاوة دون 
الحكم» وجواز نسخ الحكم دون التلاوة هو مذهب جمهور الأصوليين من 
الحنفية”" ٠‏ والمالكية”" والشافعية» والحنابلة“ . 


(۱) انظر: السرخسي «A* /۲Y‏ فواتح الرحموت VT /Y‏ 
(۲) انظر: منتهى الوصول والأمل ص١١٠ء‏ إحكام الفصول ص٠٠.‏ 
(۳) انظر: المستصفی ١/۱۲۳ء‏ المحصول .٤۸۲/۳/۱‏ 

.٠٥۳ /۳ انظر: البلبل ص٥۰۷ شرح الکوکب المنیر‎ )٤( 


(فصل) 
يَجُورٌ تسح الأَمْرِ قبل الكّمَكّن مِنَ الْامْيَنَالء RS‏ ل في 
رمضاز“ (خجوا في هله السَنَةَ)» ول قبل يوم عرف : لإ ا 


قوله: (يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال) : معناه: أن يأمر الله 
تارف واي الكل اة ما ووت ها رها سا وقبل مجيء 
ذلك الوقت ينسخها عنهم» فتكون تلك العبادة نسخت قبل أن يتمكن 
المكلفون من الامتثال. 

والمراد بالامتثال هنا هو الفعل والآداء. 

قوله: (نحو): بمعنی «مثل». 

قوله: (أن تقول في رمضان: «حجوا في هذه السنة» وتقول قبل يوم 
عرفة: «لا تحجوا»): هذا مثال افتراضى توضيحى لتقريب صورة المسألة إلى 
الذهن . ) 

والأولى في التعبير هنا أن يكون بلفظ «أن يقول»» ليكون المراد به 
الشارع» لأن التكليف بالحج وغيره من سائر العبادات إنما هو ملك للشارع 
وحده» ولیس ذلك لحد سواه. 

فإذا قال الشارع لاه في رمضان: «حجوا في هذه السنة» ا لهم 
أشهر الحح التي ينعقد فيها الإحرام» فإنه بذلك يكون قد كلفهم بهذه 
العبادة المعينة» فإذا قال قبل يوم عرفة: «لا تحجوا هذه السنة» كان ذلك 
نسحا للأمر 'السابق قبل التمكن. من فغله بعد أن تهياً المكلف للفعل. 
) وإنما فيد المؤلف رحمه الله تعالى النسخ بقوله: «قبل يوم عرفة» لأن 
الوقوف بعرفة هو الركن الأساس في الحج» كما قال النبي ئة : (الحج 
عرفت 
E )۱(‏ 


القرآن»» باب قول الله تعالی : فمن عمجل ف ومن فل فم يه ومن َا فل إِنَمَ 
عي . ثم قال: (هذا حدیث حسن صحیح). (انظر: سنن الترمذي /٤‏ ۲۸۲). 


انكرت المُعكرلةٌ يك لاله يُْضِي إلى أن يكو السَيْء الواح 
على وجه واحد ها seeoeceneenenseneeneceensnnennnnns‏ 


فمن أدرك عرفة أدرك الحجح» ومن لم يدرك عرفة فاته الحج. 

والذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من جواز سخ قبل التمكن 
من الامتثال هو مذهب جمهور الأصوليء' . 

قوله: (وأنكرت المعتزلة ذلك): معطوف ا قوله : E‏ 
الأمر قبل التمكن من الامتثال». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «النسخ قبل التمكن من الامتثال». 

ومذهب المعتزلة في ذلك: أنه لا EN‏ 
امتثال الأمر بها" . 

قوله: (لأنه يفضي إلى أن يبكون الشيء الواحد على وجه واحد مأمورا 
منهياً) : جملة تعليلية لإنكار جواز النسخ قبل التمكن من امتثال الأمر. 

وهذا التعليل هو دليل المعتزلة على إنكار جواز هذا النسخ. 

والضمير في «لأّنه» يعود إلى «انسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال» . 

والفعل «يفضي» مشتق من «الإفْضاءِ»» وهو في اللغة بمعنى «الوصول 
والانتهاء» . 

والمراد بالشيء الواحد هنا هو العبادة التي نسحت قبل دخول وقتها. 

والمراد بالوجه الواحد هنا هو الجهة الواحدة. 

لرا ار ما کان لی ا 

والمراد بالمنهي: ما كان متعلق النهي . 
)١(‏ انظر: إحكام الفصول ص٤١٤٠‏ الوصول إلى الأصول ۳٦/۲‏ مسلم الثبوت ۲/ . 

/۲ التمهيد‎ ۱١١/١ التبصرة ص۰٠۲ البرهان ۲/ ١۳٠٠ء المستصفى‎ ١ 

٥‏ الإحكام .۱۲١١/١‏ المحصول ١/١/1۷٤ء‏ منتهى الوصول والأمل 


ص١١٠‏ جمع الجوامع بحاشية البناني ۲/ ۷۷ء نهاية السول ۲/ .٥٦۲‏ 
(۲( انظر : المعتمد ۷/۱. (۳) انظر: لسان العرب .٠١۷/١٠١‏ 


باب النسخ Wh‏ 


2 م‎ Rr o ا‎ o f22 
خسنا قسحا» مصلحة مفسدة.‎ 
+ 
م‎ 


قوله: (حسناً قبیحاً): معطوف بأداة عطف محذوفة على قوله: يفضي 
إلى أن ايكون الشيء الواحك على وجه واحك مامورا متها والقدير: #وأن 
یکوت سا قشعا . ) 

وا ا الأمر به ابتدائًء لأن الله تبارك وتعالى لا 
يأمر إلا بما هو حسن. ٠‏ 

ووجه کونه فخا عندهم : ا انتهاءٌ فان الله جل شأنه 
إنما ينهى عما هو قبیح . 

وذلك لأن المعتزلة يجعلون الحْسن ملازما للأ والقبح ملازما 

قوله: (مصلحة مفسدة): معطوف أيضاً بأداة عطف محذوفة على ما 

سبق من كونه «مأموراً منهياً»» ومن كونه: «حسناً قبيحا»» والتقدير: «وأن 
O a‏ ) 

فهو مصلحة للعباد حين تعلق الأمر به ومفسدة لهم حين تعلق 
النهي به. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للمعتزلة على 
إنكار جواز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. 

ومفاد هذا الدليل : أن تسح الأمر قبل التمكن من الامتفال يفضي إلى 

أن تكون العبادة الواحدة محلا للأمر والنهي» والحْسْن والقبح» والمصلحة 
والمفسدة في وقت واحد» وهذا لا يجوز لأنه إما أن يدل على البداءء وإما 
أن يدل على إرادة الأمر بالقبيح والنهي عن الحسن» وكلاهما ممتنعان في 
حق الله تعالی . 

قال انو ا البصري : (وأما ز َس الشيء ء قبل وقته فغير جائز عند 
E‏ و ا ا 

: «صلوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة»» ثم قال عند الظهر: ‹ 


ڪا باب النسخ 
ولان الأَمْرَ اله گلَامُ الله وَهُوَ عِنْدَكُم قَِيْمْء TS‏ 
بالشَيْء وينه عَنه في وَقتِ واحد؟. 


تصلوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة»» لكان الأمر والنهي قد تناولا 
فعلاً واحداً على وجه واحد في لواحت درا م مكلف واخد إل 
ناف وفي تناول النهي لہا تناوله ا ۰ من 

قوله: (ولأن الأمر والنهي كلام الله وهو عندكم قديم): ا ا 
على قولهم : «لأنه يفضي إلى أن يکون الشيء الواحد على وجه وأاحد 


مأموراً منهيا» . 

ا بالأمر والنهي هنا : الأمر والنهي المتعلقان بالعبادة المنسوخة 
قبل دخول وقتها. 

وقولهم: «الأمر والتهي کلام الله آي : هما من کلاء الله تبارك 
وتعالى . 


والشير «هو» يعود إلى «كلام الله جل شأنه». 

والراد اي ها لار 

وإنما نسب المعتزلة القول بقدم الكلام إلى آهل السنة والجماعة 
بقولهم: «وهو عندكم قديم»» لأن كلام الله تعالى عند المعتزلة حادث» 
وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: (وأما مذهبنا في ذلك فهو 
أن القرآن كلام الله تخالل ووخة وهو مكلوق فخدف) . 

قوله: (فکيف يامر بالشيء وینهی عنه في وقت واحد؟): استفسار 
مقتضاه الإنكار على الجمهور في تجويزهم النسخ قبل التمكن من الامتثال. 

والآمر هنا والناهي هو الله تبارك وتعالى. 


.٥۲۸ص شرح الأصول الخمسة‎ )۲( ."۷٦/١ المعتمد‎ )١( 


باب انس . ( 


م 
وو“ 


وقد وجه جوازو عَقَلاء eons E‏ 


والضمير في اعنه) يعود إلى «الشيء» وهو العبادة. 

والمعنى المراد هنا: أن الأمر والنهي من كلام الله تبارك وتعالى»› 
E‏ قدیم» والأمر والنهي حادثان» وهذا يقتضي أن یکون کلام الله 
ع وجا عندكم نتا ا وهو عين التناقض» وذلك ممتنع عقلاً 
وامتناع ذلك عقلاً دليل على ما ذهبنا إليه من عدم جواز نسخ الشيء قبل 
امتثال الأمر الوارد به. 

وهذا هو دليل المعتزلة الثاني على المنع من جواز نسخ ارقا 
التمكن من الامتثال. 

قوله: (وقد ذکرنا وجه جوازه عقلا): هذا شروع من المؤلف رحمه الله 
تعالى في إقامة أدلة e‏ على جواز نسخ الأمر قبل التمكن من 
الامتشال. 


و«الواو) في قوله: اوقد ذكرنا» حالية» وتقدير الكلام: كيف تزعم 
المعتزلة بأن النسخ قبل التمكن من الامتثال ممتنع وقد ذكرنا وجه جوازه 
عقلاً) . 

أي : «والحال قد ذكرنا». 

و«قد» لتوكيد الذكر. 

والضمير فى «جوازه» يعود إلى «النسخ». 

واعقلاً» هنا منصوب على نزع الخافض» إذ التقدير: «في العقل». 
في زمان دون زمان» ولا يبعد في ان يعلم الله تعالى مصلحة عباده ۴ أن 


باب النسخ 


”و ا 


فن الله سبْځانه نسَح 


۶2 “ 


ا شرٴْعا فة إبراهيم 6 يم اليل عَلَيهِ السلام» 
ذب الوَلّدِ عنه نه قبل فعله له MAR E ODES‏ 


وقد سبق بيان هذا الدليل بالتفصيا . 
قوله: (ودلیله شرعا): معطوف بالواو على قوله: اوقد 2 وجه 
جوازه عقلاً) . ) 


والضمير في «دليله» يعود آل (جواز النسخ 3 قبل التمكن من 


الامتثال) . 


3 


واشرعاً) منصوب على زع الخافض › د التقدير : «ودلیله في الشرع». 

قوله: (قصة إبراهيم الخليل عليه السلام): هى ما قصه الله تبارك 
وتعالی علینا في کتابه الکریم فیما يتعلق بأمره سبحانه لنبيه إبراهيم بذبح ابنه 
إسماعيل عليهما السلام» وما كان منهما من استجابة فورية لتنفيذ أمر الله 
تبارك وتعالى من غير تردد أو تباطؤ»ء ليكون في ذلك درس تربوي عملي 
ات ان ا و و یا ان د 

وای ال ا عليه السلام خليلاً اذا من قول الله سبحانه: 
#واسَدَ اه هيم ليد [النساء: .]٠٠١‏ 

قوله: (فإن اه سبحانه نسخ ذبح الولد عنه قبل فعله): لو عبر 
المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالابن لكان أدق» لأن الولد أعم من الابنء 
لكون الولد يشمل الذكر والأنثى» والذبيح هنا ذكر» ولأن التعبير بالابن هو 
المطابق للفظ الآية الكريمة التي قال فيها إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب 
فة 4p‏ قال ت بق ان ری ف الان ن آذ فانظرَ مادا EF‏ قال ابت 
TT‏ ر سجن إن سه لَه مى ألسّلري# [الصافات: .]٠١١‏ 
وإنما قال المؤلف رحمه الله تعالى «الولد» من غير ذكر اسمه» لأن 


9 انظر : ص( ) . 


(r د‎ 


العلماء مختلفون في الابن الذبيح هل هو «إسماعيل»» أو «إسحاق» عليهما 
السلام؟ على قولين أصحهما القول بأنه إسماعيل عليه السلام. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى معرض ذكره للآثار الدالة 
على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام: (ذِكُرٌ الآثار الواردة بأنه إسماعيل 
علبه الصلاة والسلام» وهو الصحيح المقطوع a‏ 

والضمير کن (اعنه) يعود ف «إبراهيم) عليه السلام. 

والضمير في «فعله» يعود إلى «الذبح». 

قوله: (بقوله تعالى: وبك بزتع عَظير 4)3): الضمير في «بقوله» 
يعود إلى «الله عر وجلً)ء إذ التقدير: «بقول الله تال #وفديته بذِبع عظيم 
© [الصافات: .]٠١١‏ 

ووجه الشاهد من هذه القصة: أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه إبراهيم 
عليه السلام بذبح ابنه إسماعيلء فاستجاب لأمر الله جل شأنه» ولما وضع 
السكين على رشة أبنه إسماعيل س النداء e‏ رنه تبارك وتعالی» کما في 
قوله سىحانه: # رديه ن بتادهھیم ل ق صدَفَتَ آلا إن كلك زی 
منك €9 إت هدا هو الك لمن ©4 [الصافات: .]٠١١-_ ٠١٤‏ 

ئم فداه ربه عر وجل بذبح عظيم» وهو كبش قد رعى في الجنة 
آربعين 2 کما روي ذلك عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله 
تعالى ع: ۳ 

وهذا نسح قبل التمكن من الفعل. 

قوله: (وقد اعتاص): الفعل «اعتاص» مشتق من «الْعَوَص»» وهو في 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .٠۸/٤‏ 
(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .١۷/٤‏ 


= باب النسخ 


E”‏ م + o£‏ ر 


اللغة: «العْمَوض»› والشدة» ا 

قوله: (هذا) : اسم الإإشارة يبعود اا نشخ الذبح عن إسماعيل 
عليه السلام قبل الفعل» . ا 

قوله: (علی القدرية) : جار ومجرور متعلقان بالفعل «اعتاص) . 

و«القدرية» اسم من أسماء المعتزلة» وسموا بذلك لقولهم بأن قَدَرَ 
الإإنسان ا 
) قوله: e‏ تعسفوا في تأویله): الفعل «تعسفواء مشتی من 
e‏ رفو ف اا ال عير فو و ل د هلي ر 
الطريق»" 

والضمير (في تأويله» بعود إلى «انسشخ الذبح عن إسماعيل e‏ ا 
قبل الفعل). 

و«التأويل» في اللغة مشتق من «الأؤل» وهو الرْجُوعًء وتأويل الكلام 
هو تفسيره» والمراد بالتأويل هنا: نَمل ظاهر اللفظ عن وَّضعه الأصلي إلى 
)6( 
ڪر ٥‏ مما يحتاج إلى دلیل ٠‏ ) 

قوله: (من ستة أوجه): «الأوجه» جمع «وَجه»)» وقد سبق بيان 
ا 

a.‏ الضمير يعود «الأوجه الستة» من وجوه تأويل 
)١(‏ انظر: لسان 0۸/۷ _ 
(۲) انظر: الملل والنحل ٤۳/١‏ الفرق بين الفرق ص۹١1ء‏ الخطط المقريزية ۲/ 

۸ 
(۳) انظر: لسان العرب )٤( .۲٤٠٥١/۹‏ انظر: لسان العرب ۳۲/۱۱ - ۳۳. 
)٥(‏ انظر: المجلد الأول ص(۷۸٤).‏ 


قوله: (انه): الضمير فيه يعود د إلى «الأمر ارام عليه 4 بذبح 
اينه إسماعيل». 

قوله: (کان مناما): اسم «کان» هنا مضمر› تقدیره ) 
«(کان اث الذبح ا 2 رؤيا متاسة. 

قوله: (لا صل له): 09 هنا نافية.اللجن 
الفتح في محل نصب» واله» جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرهاء 
والتقدير «ثابت»» آي: «لا أصلَ ثابٿ له». 

والضمير في «له» يعود إلى «أمْر الذبح». 

والمعنى المراد هنا: أن الأمر من الله تبارك وتعالى لنبيه إبراهيم 
عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام إنما هو رؤيا منامية» والرؤى 
E eS‏ وَل علبها في شيء من 
أمور الشرع . 

ولاك فلا يصح التمسك بهذه القصة للاستدلال على جواز 
قبل التمكن من الفعل . 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الوجه الثاني» من 
وجوه تأويل نسخ الذبح عن إسماعيل عليه السلام قبل الفعل. 

قوله: (انه): الضمير يعود إلى «نبي الله إبراهيم عليه السلام».. 

قوله: (لم يمر بالنبح) الفعل « «يؤمر مبني للمجهول» ونائب الفاعل 
فيه مضمر» تقديره «إبراهيم عليه السلام»» والآمر هو الله تبارك وتعالى . 

والمراد بالذبح هنا هو ذبح إسماعيل عليه السلام. 

قوله: (وإنما ڪلف اعزم على الفعل): معطوف بالواو على قولهم: ! 
e‏ 


E 


والفعل «كلف» مبني a‏ ونائب الفاعل فيه مضمر»ء يعود إلى 
نبي الله إبراهيم عليه السلام»» ا هو الله جل جلاله. 

والمراد بالعزم على الفعل هنا: هو انبعاث القصد وانعقاد القلب على 
فعل الشيء الذي آمر به» وهو الذبح. 

قوله: (لامتحان سره في صبره اللام هنا لام الأجلء أي 
«لأجل امتحان سره». 

و«الامتحان» هو «الاختبار a‏ 

و«السر» هو «الحُمَاء والْكنْمَّان»“ 

والمراد به هنا ب اتی ت لا بلتم حو 9۲ لله تبارك 
وتعالى . 

والضميران في «سره»» وفي ا يعودان إلى «نبي الله إبراهيم 
عليه السلام؟. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الذبح». ) 

والمغكى المراد ها أن أمر أله الى ابه ا عليه السلام لم 
يكن المقصود منه حقيقة الذبح› وإنما كان المقصود منه امتحان سريرته هل 
يعقد العزم على الفعل فيثاب» أو أنه يتردد ويتلكاً فيْعاقب . 

قوله: (الثالث) : صفة لموصوف محذوف تقديره: «الوجه الثالث» من 
وجوه تأويل نسخ الذبح عن إسماعيل عليه السلام قبل الفعل. 

قوله: (أنه لم ينسخ): الضمير في «أنه» يعود إلى «أمر الله تعالى لنبيه 
إبراهيم عليه السلام بالذبح». 
)١(‏ انظر: لسان العرب .٤١١/١۳‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق .۳١۷ _ ۳٣٣/٤‏ 


_"  ةسئادب‎ 


2 2 8 س ص Pra‏ ره 6 ره رة س ت 
لن فلب الله عُنْمَهُ اسا فَانمَطْعَ التَحْلِيْفُ عَنْه لَِعَذرهِ ا لِلنّسخ. 
4 
الرَابعٌ: 


واا «(ينسخ» مبني للمجهول» ونائب الفاعل فيه ر تقدیره : 
«الأمر بالذبح»› والناسخ هو الله تبارك وتعالى . 

قوله: (لكن قلب اش عنقه نحاسا): الضمير في اعنقه») ا إلى 
نبي الله إسماعيل عليه السلام». 

وقوله «تَحاسا» هو بفتح النون» والمراد ب به ما کان صرب من الصفر 
فد الو ) 

وأما «النحاسرٌ» بضم النون فهو «الذحَان» الذي لا لهب فيه . 

والمراد بالقلب هنا «الإحاطة»» والمعنى: «أحاط الله تبارك وتعالى 
عنق إسماعيل عليه السلام بسياج من نحاس». 

قوله: (فانقطع التكليف عنه لتعذره لا للنسخ) : ا في «عنه) يعود 
ات نبي الله إبراهيم عليه السلام». 

والضمير في التعذره) يعود إلى «التكليف» . 

ا بالتكليف هنا هو ا ٠‏ 


٤ 


ك ر م : 9ے 
ن المامورً به الإضجًاع OSA EERE ODS‏ 


o FP AP : E 
الفعل»ء إذ سقوط الأمر بالذبح عن إبراهيم عليه السلام لم يكن من أجل‎ 
النسخ» بل لتعذر إمكان الذبح نتيجة قلب العنق نحاساً.‎ 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الوجه الرابع» من 
وجوه تاویل نسح الذبح عن إسماعيل عليه السلام قبل الفعل . 

قوله: (المامور به الإضجاع): «الإضجاع» في اللغة هو «وَضع الجَنْبٍ 


)۱( انظر : القاموس المحط ۲ ۳ لسان العرب ٦‏ ۷. 
)۲( انظر : لان العرب .TVY/٦‏ 


ا 


رو 


ومقدمَات الذح. 
الخَامسنُ : > آنه ذب امتا لا O‏ 
RT‏ 


قوله: (ومقدمات الذبح): معطوف بالواو على ا 
و«المقدمات» جمح ((مقدمه))' والمقدمة في اللغة هي «أولْ کل شي» 


واد بمقدمات : آذ الحبل؛ والسكين› والذهاب 
وعليه يكون قولهم: «ومقدمات الذبح» بعد قولهم: «الإضجاع» من 
والمعنى المراد من هذا التأويل: أن الله تبارك وتعالى لم يأمر نبیه 
إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام ڈیا خا وإنما 
ا بمقدمات e‏ فقط» اوقل فعل ذلك فأدّی ما مر به ولیس في هذه 
Na‏ فلا دلالة في هذه القصة 
على جواز نسح الأمر قبل التمكن من الامتثالء لکونها وأردة بالتکلیف 
Dae Tp‏ وحينتلٍ يکون حمل 
الذي دلت فاا يکون 0 الحمل حجة يعتمد 2 في ااج 
نسخ الأمر قبل التمكن من امتثاله. 
قوله: (الخامس): صفة ل صرف محذوف› تمدیره:. «الوجه الخامس» 
من وجوه تأويل نسخ الذبح عن إسماعيل عليه السلام قبل الفعل. 
قوله: (أنه نبح امتثالا): الضمير في «أنه» يعود إلى «إسماعيل 


(۲) 


() انظر: لسان العرب ۲۱۹/۸. (۳) انظر: المرجع السابق .٤1۹/١١‏ ' 


ا دلبل قَؤله: «قَذ صَكَفتَ أرقا . 


هنما احبر أنه يمر به في الْمُستفبَلء e‏ 


والفعل «ذبح» مبني للمجهول» ونائب الفاعل فيه مضمر»ء تقديره: 
«إسماعيل عليه السلام»» والذابح هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

مفعول لأجلهء من جل الامتثال». 

ومعنی دالا ا ر اوا 

ومعنی «اندمل الجرح»: «تَماثل ولح ٠‏ ) 

قوله: (بدليل قوله: قد صَلَفْتَ ألفاً)): الضمير في «قوله» يعود إلى 
«الله تبارك وتعالى». 


n 


والشاهد من هذه الاية الكريمةء وهي قول الله سبحانه إبراهيم 
عليه السلام: #قَذ صدَقَتَ اليا € [الصافات : .]٥‏ ) 

أن الله جل شأنه آخبر إبراهيم عليه السلام بأنه قد صَدّق الرؤياء 
والتصديق لا يكون إلا د بتحقيق المأمور به في الواقع› وهذا يدل دلالة 
واضحة على حدوث الذبح الفعلي» ثم حصل الالتئام والاندمال. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا تَسْحَ» وإذا انتفى النسخ فلا دلالة من هذه 
القصة على جواز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال» فيبطل الاحتجاج بها 
على هذه الدعوی . ) 

قوله: (السادس): صفة لموصوف محذوف» تقديره: ,«الوجه السادس» 
من وجوه تأويل نسخ الذبح عن إسماعيل عليه السلام قبل الفعل. 

قوله: (آنه إنما أخبر أنه يؤمر به في المستقبل): الضميران فى «أنه» 
الأولى والثانية يعودان إلى «نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام». ۰ 

والضمير في «به» يعود إلى «الذبح». 


(). انظر: لسان العرب .٥۳١/١۲‏ ا اتطر ال 


مرجع :الب تاق 0۹۱ 


OEE 


روص ن2 
I‏ ¢ 4 


لَقْظ الَاسْيَمّبًال» لا لَفْظ الْمَاضى . 


CC 


فار 
NOR‏ م ٤ or‏ روو رورش ر مو ت ۰ و 
والجوّاب من وجهين : اخدهما يعم جمیع ما دکروه» oes‏ 


والمراد بالمستقبل: الزمان اللاحق الذي سيأتي بعد. 

والفعل «يؤمر» مبني للمجهول» ونائب فاعله مضمر يعود إلى «إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام»» والآمر له هو الله جل جلاله. ٠‏ 

قوله: (فإن لفظه لفظ الاستقبال لا لفظ الماضي): جملة تعليلية لكون 
الأمر بالذبح سيحدث في المستقبل. 

والضمير في «لفظه» يعود إلى «الذبح»» فهو وارد بلفظ الاستقبال» 
حیث قال : إن أرّى فى ألمتامِ أي أذصك€ [الصافات: .]٠٠١‏ 

ولو كان للماضي لكان لفظه: «إني رأيت في المنام أني ذبحتك». 

والمعنى المراد من هذا التأويل: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
أخبر ابنه إسماعيل عليه السلام بأنه سيؤمر بذبحه في مستقبل الزمان» ولكنه 
لم يؤمر بذلك فضلاً من الله تبازك وتعالى ورحمة. 

وإذا كان آلأمر بالذبح ليس أمرا ناجزاًء وإنما هو اف علق بمستقبل 
الزمان» ولم يقع ذلك الأمر» فلا أَمْرّ بالذبح أصلاً فضلاً عن أن يكون 
منسوخا. ) 

وحيث إن الأمر بالذبح لم يقع فيما استُقبل من زمانء فلا يصح 
التمسك بهذه القصة حجةٌ على جواز نسخ الأمر قبل التمكن من امتثاله. 

قوله: (والجواب): آي عن جميع ما ذكره المعتزلة من الأوجه الستة 
التي أوّلوا بها نسخ الذبح عن نبي الله إسماعيل عليه السلام قبل التمكن من 

قوله: (من وجهين): أي من طريقين. 

قوله: (أحدهما): ضمير التثنية يعود إلى «الوجهين». 

قوله: (يعم جميع ما ذكروه): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو 


SS ل‎ 


o۶ ME 


رالتاي : انا نرد کل وجه ا دکروه بجوّاب . 


مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «المذكور»» أآي: «يعم 
جميع المذكور من وجوههم». 

والضمير (الهاء» في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بهذا الوجه العام هو الجواب الإجمالي. 

قوله: (والقاني) : معطوف بالواو على قوله: «أحدهما». 

و«الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف. تقديره: «الوجه الثاني». 

قوله: (أنا نفرد كل وجه مما ذكروه بجواب): ضمير الجمع «أنا» يعود 
إلى المؤلف رحمه الله تعالى» وإلى الجمهور الذين يرون بآن نسخ الأمر 
و 

والفعل «نفرد) مشتق من ارادا وو في اللغة «العزْل»» يقال : 
«أفرَذْتَ الشيء» إذا رلته . 

وم( في قوله: «مما» موصولية بمعنى «الڏي» . 

وال «الهاء» في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بهذا الجواب الذي سيفرد كل وجه من وجوه تأويلات 
المعتزلة على حدة هو الجواب التفصيلي» حيث سيتناول كل وجه من تلك 
الوجوه تناولاً مستقلاًء لبيان ضعفه وعدم صلاحيته لمقاومة الاستدلال 
بقصة ذبح إسماعيل عليه ا ت الأمر قبل التمكن من 
امتثاله. 

قوله: (أما الأول): صفة لموصوف محذوف› تقديره «أما ا 
الأول»» وهو الجواب الإجمالي. 
قوله: (فلو صح شيء من ذلك): اسم الا لتا حرو لى 


(۱) انظر: لسان العرب .٠۳۳/۳‏ 


لم يحت إلى فدَاءِء و يکن اء ميا في ڪٿو. 
وَالْجَوَابُ اللّاني: O‏ 


«المذكور من تلك الوجوه الستة التي أل بها المعتزلة : ا 
إسماعيل عليه السلام قبل الفعل». 

قوله: رلم يبحتج إلى فداء): أي لم يكن إسماعيل عليه السلام بحاجة 
إلى فداء عن الذبح. 

والمراد بالفداء هنا هو الكبش الأبيض الأقرن الذي. أمبط e‏ الجنةء 
والذي دل عليه قول الله تبارك وتعالى: ودی ببح عة عير 4)9 

قوله؛ (ولم یکن بلا مبیناً في حقه): معطوف بالواو على قوله: هلم 
يحتج إلى فداء». 

والمراد بالبلاء المبين هنا هو الاختبار البين الواضح 

والضمير في «حقه» يعود إلى «إبراهيم عليه السلام». 

والمعنى المراد هنا : أن تلك الوجوه التي ذكرها المعتزلة تأويلاً لنسخ 
الذبح عن إسماعيل عليه السلام قبل فعله لو صح واحد منها لما استحق 
إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام الإشادة بموقفيهما في كتاب الله تبارك 
وتعالى» ولما سكّى الله جل شأنه ما حصل لهما بلاءَ مبيناًء ولم يكن هناك 
من اة إلى الفداء» إذ كيف چ ك إلى فداء وهو عليه الصلاة 
والسلام لم يؤمر بالذبح الحقيقي؟.ِ 
ورا ارك ال الات وا ا خف لا ا 
تا وذكر قصتهما في كتابه الخالد فا ھک دل ذلك کله 
على أن الأمر بالذبح أمر حقيقي . 

وإذا كان الأمر بالذبح 2 حقيقيا تلك iS‏ فلا 
e‏ 

قوله: (والجواب القاني): معطوف بالواو على قوله: «أما الأول». 


1 6 ا‎ < TEE CEO ° < a 
اا : «كان ماما لا أضل له». قلتّا: مَنَامَات الاأنبيَاءِ عَليهم‎ 


ر 


السام وَحیٰ گانوا یعْرفُون الل تَعَالی بهاء yy‏ 


والمراد بهذا ا هو الجواب کک الذي و وجه من 


قوله. )اما قولهم) : الغ یعود ا ا 

قوله: (کان مناماً لا صل له): اسم (كانا مضر» تقد لأر 
بالذبح»»ء أي: «كان الأمر بالذبح مناماً». 

و نافية للجنس › > و«آصلل» اسما مبني على الفتح ذ في محل 
نصب» وخبرها محذوف متعلق بالجار والمجرور في قوله «له)» تقديره: 
«اثابت»» أي : «لا أصل ثابت له». ا 

والضمير في «له» يعود إلى «الأمر بالذبح». 

وهذا القول هو الذي ذكره المعتزلة في وجههم الأول الذي نصوا 
عليه بقولهم : «أحدها: أنه كان مناماً لا صل له). ‏ 

قوله: (قلنا) : أف معشر الجمهور ذ في الجواب عن هذا الوجه. 

قوله: (منامات الأنبياء عليهم السلام | وحي کانوا يعرفون الث تعالى بها) : 
الضمير في «بها» يعود إلى «المنامات إ٠‏ 

و«المنامات» جمع منام» الا ا ET‏ حال نومه من رؤی . 
والمعنى المراد هنا: لا نسلم لكم أن ما يراه الأنبياء عليهم السلام 
في مناماتهم لا أصل له بل هو أصل من أصول التشريع في حقهم› اذ 
الأنبياء عليهم السلام لا تتمثل بهم الشياطين» فما يرونه في منامهم هو 
ضرب من ضروب الوحي» ولو كانت رؤاهم المنامية لا أصل لها لكان 
أول من يعلم بذلك هم عليهم الصلاة والسلام لأنهم معصومون من أن 
يتقولوا على الله تبارك وتعالی شیئاً لم یکن من شرعه ووحیه. 

ومعنى: «يعرفون الله تعالى بها»: آي يعرفون بتلك المنامات ما 

أوحاه الله سبحانه إليهم من تكاليف شرعية. e‏ 


بات 
ولو گان ماما لا صل لَه لَمْ يَجُر لَه قَصدُ د الذنى وال لجن ا 
على فسّاده و قول ول عليه و السلام: #افعل ما مد ولو لم يُوْمَر گان 


لِك گێِباً. 


قوله: (ولو كان مناماً لا أصل له لم يجز له قصد الذبح والتل للجبين): اسم 
«كان» هنا مضمر» تقديره: «الأمر بالذبح»» أي : «ولو كان الأمر بالذبح مناما» . 

والضمير فی «له» يعود ال «الأمر بالذېح» اا 

والضمير في قوله: «لم يجز له» يعود إلى «إبراهيم عليه السلام». 

والمراد بقصد الذبح: العمد إليهء والعزم عله 

والمراد بالتل للجبين هو: لإلمَاءُ على الوجه»'“ 

والمعنى المقصود هنا: أن الأمر بالذبح لو كان مجرد رؤيا منامية لا 
يُعَولُ عليهاء ولا يُسْسَنَّدٌُ إليها في شيء من أمر الشرع لما جاز لإبراهيم 
عليه ٠‏ أن بم على الذبح بناء e‏ الرؤيا. 
وأشاد الله U‏ وتعال بصتيعه هذ| دل ا آن هذه e‏ وحي من الله 
حل شات لمت ها ل أف ك | 

قوله: (ویدل على فساده قول ولده عليه السلام: افع ما ومر 4): 
الضمير في «فساده» يعود إلى «القول بأن الأمر بالذبح منام لا أصل له». 

والضمير في «ولده» يعود إلى «إبراهيم عليه السلام»» والولد هو ِ 
إسماعيل عليه السلام. o.‏ 

وقوله: «افعل ما تؤمر» أي : أَنَفِذ أَمْرَ الله تعالى بإحداث الذبح في 
الواقع. ٠‏ ) ) 

قرت (ولو يؤمر كان ذلك كذباً): آي «لو لم يؤمر إبراهيم 
عليه السلام بالذبح». 


.۷۷/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


باب النسخ | ( ۳+ 


ر وور 7 سر ت 


الثاني : فاس لِوجهين e‏ أنه اء دنخا E‏ 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تسمية إسماعيل عليه السلام الرؤيا 


و«الكذب» نقيض الصدق» وهو الإخبار بخلاف الواقع”'. 

والمعنى المراد هنا: أن إسماعيل عليه السلام حين أخبره أبوه بتلك ‏ 
الرؤيا فَهمّ نها أ إلهي يقتضي التكليف بمقتضاه» ولو لم تكن تلك الرؤيا 
أمراً ال لكان تسميته لها بذلك ضرباً من ضروب الکذب» ولو کان ضربا 
من ضروب الكذب لأنكره الله تبارك وتعالى عليه» وحيث لم يحصل من الله 
جل شآنه إنكار على ذلك» بل إشادة وإقرار» دل هذا على فساد قولهم 
وبطلان زعمهم بأنه منام لا أصل له. ) 

قوله: (والثاني): معطوف بالواو على قوله: «أما قولهم: کان مناماً لا 
صل له» . ) 

الاي هنا صفة Ea‏ ااا ا ا 
الفعل». ‏ 


و ن ر 


قوله: فاسد): آی وجه با لا بص » فلا يمول عليه وا ا 
ٍ بع فلا يعو 


قوله: (لوجهين): آي لسببين. 

قوله: (أحدهما): ضمير التثنية هنا يعود إلى «الوجهين». 

قوله: (أنه سماه ذيحا): الضمير في «آنه) يعود إلى «إبراهيم 
عليه السلام). 

والضمير «الهاء» في «سماه» يعود إلى «ما رآه في المنام»» والمسمُي 
هو الخليل إبراهيم عليه السلام. 


.۷٠٤/١ انظر: المرجع السابق‎ )١( 


بقَوله: # إن ار فى المتامِ أ (ê‏ ادیک وَالْعَرْمُ ا E‏ . وًالأخر: 


ن الْعَرْمَ لا يجب حب ما لم نقذ جوب الَغروم ليو ولو لم حن المفزدم م 
لَه وَاجباً گان إِبْرَاهيْم عَلَيْهِ السام احق بِمَعْرفيِهِ مِنَ المَدَرِية. 


قوله: (بقوله: إن رى فى ألما أن أذَعكَ): الضمير في «بقوله» يعود 
إلى «إبراهيم عليه السلام»» والمقصود قول الله تبارك وتعالى حكاية عنه.. 

فقول إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب ابنه إسماعيل عليه السلام: 
إن ری فى متا أن أذْعكَ) [الصافات .]٠٠١١‏ 

تصريح منه بأن مضمون تلك الرؤيا الأمر بالذبح الحقيقي . 

قوله: (والعزم لا يسه نبحاً): أي لو کان المأمور به العزم فقط لما 
صح تسمیته ذبحاًء وذلك للفارف الكبير بينهما› E‏ إلى فعل 
الشيء دون مباشرته في الواقع» وأما الذبح فهو إحداث الفعل في الواقع 
المشاهد. ) 

قوله: (والآخر): معطوف بالواو على قوله: «أحدهما) . 

و«الآخر» هنا صفة لموصوف محذوف. تقديره: «والوجه a‏ 

قوله: (العزم لا يجب مالم يعتقد وجوب المعزوم عليه): اي 
المعزوم عليه» وهو الذبح لو لم يکن فاضا 8 وجب اعتقاد العزم 
فعله» وذلك أن القصد يتبع العلم» فلما علم إبراهيم عليه السلام أنه لا 


له > من الإقدام على الذبح عمد العزم الحازم على تنفیذه 


بمعرفته من القدرية). ا في اتم ف ا إلى اعت وجوب E‏ 
عليه) . 


والمعزوم عله هنا هو الذبح. 
والمراد بالقدرية هنا المعتزلة» وقد شی بان سیب تسميتهم بذلك.: 


والمعنى المراد هنا: أن ا وهو لار ك واجب 
التنفيذ في الواة قع العملي لعلمه إيراهيم عليه الصلاة والسلام وأحاط بهي 
ول كان ذلك خافیا عليه» ا ا وی ع ر 
وتعالی مراده مما مره به ونهاه عنه. ) 

وهل یُعْمَلٌ أن یکون المعتزلة أعلم من نبي الله إبراهيم عليه السلام 
بما أوحي إليه حتى يفسروا له مراد ربه تبارك وتعالى من هذا الأمر؟. 

بل هل يعقل أن يُمْيِمّ إبراهيم عليه السلام على تنفيذ هذا الفعل 
الخطير الذي يترتب عليه إزهاق روح معصومة وهَدَم بُنية إنسانية من غير 
ا ق 0 و ا ا 
وتعالى؟ . 

نال تبارك وتمالی جين یغار وسولاً من البشر عل سبحانه یت 
a‏ کا ا ٠‏ ب Rod 2 ٠‏ 


س ر 


ر ا ذلك فان i‏ ا حقيقة ما ا آرم الله ا به 
يحدث منهم حَلْص في المفاهيم» ie AES‏ في 
قضايا الوحي والتشريع . 

قوله: (والثالث): معطوف بالواو على الوجه لأرل» والثاني. 

و«الثالث» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والوجه الثالث»» 
وهو الذي قالوا فيه: «إنه لم ينسح › لكنْ قلب الله عنقه نحاسا): 

قوله: (لا يصح عندهم): الضمير في «عندهم» يعود إلى «المعتزلة». 

فهذا الذي ذكروه باطل على أصول مذهبهم» لأنهم يقولون: يجب 
على الله تعالى إذا كلف العبد أن يمکنه من فعل ما كلفه به بإعطائه الفُدَر 
والآلات المساعدة على القيام بأداء الفعل» ون يخلي بينه وبين ذلك الفعل 
بإزالة جميع الموانع التي تحول دون تحقيقه» وفي ذلك قال القاضي 


4 


ته ا عَلِم الله آنه يلب عُنقَهُ حَدِيْداً يون آيراً بمَا يَعْلَمُ اميَنَاعَهُ. 
عبد الجبار المعتزلي: (اعلم أن ما يُعْلمّ من الأرزاق أنه لطف في 
التكليف» وأن المكلف يفسد مع فقده» فالواجب على القديم تعالى أن 
يرزقه العبد مکلفاً کان أو غير مكلف»› لأنه لا يمتنع أن يكون عطية الابن 
لطفاً من الأب وهذا إنما يجب لأن نمدم التكليف اقتضاه» كما اقتضی 
وجوب التمكين بالآلات والقَدَر» ولولاه لم يكن واجباً). 

وقال أيضاً: (اعلم أنه CN‏ 
من كل ما يكون مفسدة له في التكليف» حتى يكون مزيحا لعلته» ولو لم 
يفعل تعالى ذلك لكان بمنزلة ألا يفعل اللطف في قبح التكليف)'. 

وهذا الأصل مجمع عليه عندهم» ويقرر هذا الإجماع القاضي 
عبد الجبار فيقول: (لم يختلفوا في أنه لا يجوز أن يُمرد الله سبحانه 
البکات الواحذ بالأمر بالفعل وهو يعلم أنه يمع منه» ولم يختلفوا في أنه 
لا يجوز أن يأمر من يعلم أنه يموت أو يعجز) .. 

قوله: (لأنه إِذا علم الله أنه بقلب عنقه حدیداً یکون آمراً بما یعله 
امتناعه): جملة تعليلية لبيان سبب عدم صحة ذلك عند المعتزلة. 

والضمير في «لأنه» ضمير الشأن» أي: «والشأن أن الله إذا علم أنه 
یقلب عنقه حدیداً یکون آمراً بما یعلم امتناعه». 
والضمير في «أنه» يعود إلى «الله تبارك وتعالى». 
والفعل «يقلب» مشتق من «الْقَلْب»» وهو في اللغة: «تخويل الشيء 


اهر في «عنقه» يعود إلى «إسماعيل عليه السلام». 


.٤1/١١ المغنى للقاضى عبد الجبار‎ )١( 

(۲) متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ص۷۲۳. 
(۳) المعتمد .١١۹/۱‏ 

.1۸٥ /١ انظر: لسان العرب‎ )٤( 


باب النسخ ۷ء 
الراب : قَاسِدء لگؤنہ ا سی دَبْحاً. 
والمراد بالحديد هنا هو «النحاس». 
و«ما» في قوله: «بما يعلم» موصولية بمعنى «الذي»› أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «بالمعلوم»» ای آمراً 
بالمعلوم امتناعه». 
والضمير في «(امتناعه) یعود 3 «(ما» الف ا عن «الفعل» . ) 
وال المراد هنا: أن الله تبارك وتعالى لی آم نه إبراهيم 
عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام» وقد علم مسبقاً أنه لن يمن 
من إيقاع الذبح بسبب سياج النحاس الذي سيلتف حول عنق الذبيح» لكان 
سبحانه وتعالی آمراً له بما سلب منه القدرة على فعلهء فيكون ذلك من قبیل 
الأمر بالممتنع. 
والاأمر e‏ تأباه قواعد المعتزلة وترفضه أصولهم» وما ذكروه في 
هذا الوجه من تأويل يناقض تلك القواعد والأصول المقررة في مذهبهم» 
وهذا يدل دلالة واضحة على أنهم أوّلوا الذبح هنا بما يعتقدون بطلانه 
وعدم صحته. 
وكون هذا التأويل فالا لأصول مذهبهم إنما يدل على اضطراب 
موقفهم في هذه المسألةء وهو كاف في إبطال ما ذهبوا إليه. 
قوله: (والرابع): معطوف بالواو على ما سبقه من الأولء والثاني» 
واتالت: 
والرابع» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والوجه الرابع»» 
وهو الذي قال فيه المعتزلة: «إن المأمور به إنما هو الإضجاع ومقدمات 
) الذبح». 
قوله: (فاسد): آي ظاهر الفساد» فلا يعوّل عليه في قبيل» ولا دبير» 
ولا قلیل ولا کثیر. 
قوله: (لكونه لا يسمى نبحاً): جملة تعليلية» لبيان سبب فساد هذا 


وَالخَامسٌ: قَاسِدٌّء إِذ لو صح لكان مِنْ آياته الظاهرة .. e‏ 


الوجه من تأويل المعتزلة لنسخ الذبح عن إسماعيل عليه السلام قبل الفعل. 

والضمير في «لكونه» يعود إلى و ومقدمات الذبح). 

فالإضجاع Sy‏ الذبح کلها 9 تنسمی ا وذلك لأنها آسباب 
تز وسائل لتنفيذ ا e‏ شي ء» إليه شي ءَ آخر. 

الناحية الأولى: أن ما ذكره المعتزلة في 9 بأن المراد من الذبح 

هو الإضجاع وغيره من سائر المقدمات» لا يسمّى ذبحا على الحقيقةء 
وذلك أن الإضجاع وجميع مقدمات الذبح هي وسائل يُتوصّل بها إلى 
نحقيق المطلوب» وهو إحداث الذبح المأمور به في الواقع» فهي عوامل 
مسأاعدة لحصول الذبح»› ولنست هي عین الذبح. 

الناحية الثانية: لو كان المقصود من الأمر بالذبح هو ما ذكره 
المعتزلة في هذا الوجه من الإضجاع ومقدمات الذبح› لما كان في ذلك 
بلاء مبين لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» ولكان الخطب في ذلك يسيرا 

وحيث وصف الله او ذلك E‏ بالیلاء ۶ ألمبين؛ فإنه دیل بین على 
والرابع 


¢ والفالت» 


ا هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والوجه 
الخامس»» وهو قولهم: «إنه ذبح امتغا لا فالتأم الجرح واندمل». | 

قوله: (فاسد): آي ظاهر الفسادء فلا يصح ولا يستقيم. 

قوله: (إذ لو صح لكان من آياته الظاهرة): جملة تغ 
فساد هذا الوجه. 

وقوله: «إذ لو صح لكان» أي: لوصح ما ذكروه من فصل الرأس 


e‏ ¢ لبيان سہ 


لا نرك تقل ولم بقل ونما ُو مِنَّ اخيرًاع المَدَريَةِ o‏ 
عن الجسد» ثم حصل الالتئام والاندمال لكان ذلك من آياته الظاهرة. 

والضمير في «آياته» يعود إلى «الله جل جلاله». 

والمراد بالآيات هنا: الآيات الكونية». وهي دلائل القدرة. 

ومعنى «الظاهرة» أي : ارا النارزة للعیان. ا 

قوله: (فلا يترك نقله) : الفعل «يترك» مبني للمجهول» ونائب فاعله 
هو «النقل» في قوله: «نَقْلّه٠»‏ والناقل هنا إما أن يكون الشارع عن طريق 
الكتاب» أو السنة» وإما أن يكون الناس عن طريق الشهرة والاستفاضة› 
لأنه مما تتوافر الدواعي على نقله» لكونه خارقاً للعادةء . . 

والضمير في «نقله» يعود إلى ١الدث‏ وهو فَضْلٌ الرأس عن الجسد 
ثم عودته إلى موضعه ملتشما مندملاً . | 

قوله: (ولم بنقل) : أ لم يشت غر ذلك ا فی کاب ولا سنة» 
ولا باستفاضة عن أحد من الناس»ء وهذا دليل كافي على أن ذلك التأويل 
دعوی بلا دلیل» والدعوی بلا دلیل اظ مردودة. 

قوله: (وإنما هو من اختراع القدرية): معطوف بالواو على قوله: «ولم 
ينقل) . 

والضمير «هو» يعود إلى «القول بأنه ب ثم التأم الجرح واندمل». 

e‏ في اللغة هو: الا يراق و«الافيطاع»» و«الاختَرَال»» 
و«الاستَهلاكڭ»› و«الإنشًاء»» و«الابیدا ) 

وأكثر هذه المعاني التصاقا بالمقام هنا هو المعنى الأخير حيث إن 
المعتزلة بهذا التأويل قد ابتدعوا قولاً لم يسبقهم إليه أحد. 

والمراد هنا: نهم ا التأويل الفاسد قد ا u,‏ لا یسنده 
الواقع» واصطنعوا تخميناً لا يعضده دليل من الشارع. 


.1۸٥ /١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


س باب النسخ 


َمَعّْی وله : «قذ صت الق أي : عَولْت عَمَلَ مُصَدّي» وَالكَضيِبى 


غير التحْفِيي. 
ا «إنه أخبر أنه سيوم به في المَسَفَبّل» فَاسدّه O‏ 


قوله: (ومعدی قوله: «قد صدقت الرؤبا») : : الضمير في «قوله» يعود لف 
«الله» تبارك وتعالی» فان الله سبحانه في هذه الاية الكريمة» وهي قوله جل 


ا نبيه إبراهيم عليه السلام: مذ صَكَفَتَ اا4 [الصافات: 
.٥٠‏ وصف نبيه وخليله إبراهيم بتصديق الرؤياء وهو العليم الخبير بنوايا 
العباد وأعمالهم. 

قوله: (أي عملت عمل مصدق): هذا هو معنى «تصديق الرؤيا». 

والمراد بعمل المصدّق هنا: هو ما اتخذه الخليل إبراهيم عليه السلام 
من وسائل لتنفيذ الذبح» مما يدل على تصديقه لأمر الله تبارك وتعالىء 
وصدقه في العزم على الامتثال. 

قوله: (والتصديق غير التحقيق): أي أن التصديق يخالف e‏ 
التصديق عمل قلبي باطني» والتحقيق عمل واقعي ظاهري . 

والمعنى المراد هنا: أن نبي الله الخليل عليه السلام قد اتخذ جميع 
الأسباب الكفيلة بتنفيذ ما آمره اله تبارك وتعالى به وهو ذبح ابنه إسماعيل 
عليه السلام» ولكنه لم يوقع الذبح فعلاًء لأن الله جل شأنه أمره بالكف 
عنه» اكتفاءٌ منه بما أظهره من صِدق في الإقدام على التنفيذ» حيث نرّل 
سبحانه التصديق منزلة التحقيق . 

قوله: (وقولهم): الضمير يعود إلى «المعتزلة». 

قوله: (إنه أخبر أنه سيؤمر به في المستقبل): هذا القول هو ما ذكره 
المعتزلة في الوجه السادس من الوجوه التي تأولوا بها نسخ الذبح عن 
إسماعيل عليه السلام قبل الفعل» وقد سبق شرح هذا الوجه بالتفصيل . 

قوله: (فاسد): آي قول ظاهر الفساد. 


بااانسغ ÈËÈŠ_‏ ا١‏ 
إِذ لو أَرَادَ دَلِكَ لَوْجد الَأَمْرٌ به فِي الْمُسْكَفْبَل كيلا يحون حلفا فِي 
الكلام» ونما عَبَرَ بالْمْسْتَفبّل عَن الْمَاضِي ay‏ 

قوله: (إذ لو أراد ذلك لوجد الأمر به في المستقبل): جملة تعليلية»› 
لان میت فاد هاا الت 

وقوله: «إذ لو أراد» أي: لو أراد الله تبارك وتعالى. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ج الذبح في المستقبل». 

والفعل «لوْجد» مبني للمجهول› ونائب فاعله م «الأمر»» والمُوجد 
للأمر في المستقبل هو الله تبارك وتعالى . 

والضمير في «به» يعود إلى «الذبح». 

قوله: e‏ خلفا في الكلام) : الجملة تعليلة اوجود الأمر بالذبح 
في المستقبل من الزمان. 

واسم «يكون» هنا مضصمر› تمديره: «(عدم وجود الأمر بالذبح في 
المستقبل»» وعليه يكون المعنى: «كيلا يكون عدم وجود الأمر بالذبح في 
| لمستقبل حلفا في الكلام». 

«والخُلْف» في اللغة هو «الكذب»" 

الكت في خر ال ارك وال مال لله ج فا ور 


1 ص سے 2 


صَدَفُ من أله حًا [النساء: ۸۷]. 
ولقوله عز سلطانه: ومن أَصدَفٌ من أله قيا [النساء: .]١١١‏ 
ولقوله جلا وعلا: إت اله e‏ 
قوله: (وإنما عبر بالمستقبل عن الماضي): أى أن إبراهیم عليه 

عبر بالمستقبل عن الماضي . 

ولعل السر في هذا التعبير هو تكرر الرؤيا أكثر من مرة. 


.1۹/۸ انظر: لسان العرب‎ )١( 


المبماد# [الرعد: .]۳١‏ 


ا ا و چ ر ت ‌ 4 7 
كما ل ا ا ٠‏ قر سان)» وإ أرن أعَمِرٌ حر 
أى: 


2 د و ر ر و 0 ` 2 
ودا a‏ گرنهَه أذقى لها وإذا ُحَاس الحَيْس يُذْعَى جنْدَبُ 


قوله: (ڪما قال: ي ارک سم برت سسان)» ووا آرت ا e‏ 
الكاف للتشبيه بمعنى «مثل» . | 

و«اما» مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» والتقدير: «كقول»» 
أي: كقول الله تبارك وتعالى حكاية عن ملك مصر: إن أرى سب بمرت 
مان [یوسف: .]٤٤‏ وکقوله سبحانه عن الفتى الذي دخل السجن 
مع نبي الله يوسف عليه السلام: «إبج أربي عير حَ€ [یوسف: .]۳٦‏ 

قوله: (أي: قد رأيت): المعنى أن الرؤية المعبر بالمستقبل یراد 
بها الماضي في كلا الآيتين الكريمتين ا 

قوله: (وقال الشاعر : 
وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا بحاس الحَيْس يدعى جُندب) 

المراذ بالشاطر هتا مو شي بن أحمر الكناني» وقيل: زرافة 
الباهلى(. 

وقوله: «تكون» بمعنى «كانت»» وكذلك قوله: «(يحاس) بمعنى 
حيس ) . 

و«الكريهة» هي: «| لنازلة» والشدة و فی الحرب»'. 

و«الْحَيْس» هو : «الا ق ا ا والسّمُن» . 

فالشاعر هنا عبر بالمستقبل عن الماضي» مما يدل على أن ذلك واقع 
في كلام العرب» فهو استعمال معهود في لختهم» 'ومتداول في لسانهم . 

اال عاك فا تات مو اا ج عن الجاضيى 
)١(‏ انظر: لسان العرب .٠٤/۹‏ (© انظر: لسانت الحرت ١/١‏ 
(۳) انظر: لسان العرب .٥۳٦/۱۳‏ 


بالمستقيل› > وعليه تحمل الآية الكريمة في قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم 
عليه السلام: إن أرّى فى ألْمَتارِ أن أذْعك€ [الصافات: .]٠١١‏ 

فيكون المعنى المراد: «إني رأيت». 
) والمعنى العام للبيت الشعري الذي آورده المؤلف رحمه الله تعالی 
للاستشهاد به هتا غلى المطلوت: أن الشاعر يندب حظه مع قومه» فهو 
يخبر بمرارة عن سوء معاملتهم له» لدرجة أنهم يتناسونه في وقت الأنس 
والرخاء» فلا يقيمون ا وإنما يقيمون الوزن لمن هو رعديد جبان لا 
يحمي البيضة ولا يدافع عن الحوزةء وإنما هو للأكل والشرب فقط» ولكنْ 
حینما ت الجد» وتحصل الكارثة يستنجدون به» لكونه فارسا وا فلا 
يعرفونه» ولا يتذكرونه إلا فى وقت الشدائد والملمات فقطء وتلك الحال 
المزعجة يصورها الشاعر في الأبيات التالية فيقول : 
هل في القضيّة أن إذا اسَعْتَيتّم أن EERE EEE‏ 


وإذا الكتائب بالشدائد مَرَة حَجرنکم فآنا الحبيب الأقرب 
ول ا وَحَزْنْهُلٌ ال ت 
و ا ا وذ ET‏ ا 1 ٤ 4 a‏ جلد ب 


فيكم على تلك القضية أعْجَبُ 
هذا الَعَنر EY aan‏ 
قوله: (وقولهم): الضمير. بود الى ا 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شروع في الجواب عما 
استدلوا به على إنكار جواز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. 
وهذا هو الجواب عن دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «إنه يفضي إلى 
أن يكون الشيء الواحد على وجه واحد مأمورا منهيا»ء حسنا قبيحاء 


.11/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


ت 
ت 3 2 € 9 ر . ت ِء ره ي ا ¢ ٥‏ ررق ے 
«إنه يمضي إلى أن يَكون الشيْءُ مَأمُورا مَنْهِيّا»» فلا يَمْتَيُِ أن يَكون 
9 س r‏ ا ر ھم as rd o‏ @~ سر ص 
ak e a E a‏ 


الطهارَة» وینھی عَنها م م الْحدّث» گڌا هَاهتا RE ES‏ 
مصلحة مفسدة»» وقد سبق شرح هذا الدليل مفصلاً. 
قوله: و یمتنع أن یکون مأمورا من وجه منهياً عنه من وجه آخر): 


اسم كرت ها مره فة E‏ أي : «فلا أن يکون 
الشيء مأموراً». 

والمراد بالمأمور هنا : هو المأمور به» وهو الفعل . 

والضمير فى «عنه» يعود إلى «الشىء». 
إذ جهة الأمر ليست هي جهة النهي» بل الأمر تعلق بالتكليف بالعزم على 
الفعل لامتحان سريرة الإنسان» والنهى تعلق بالفعل . 

وإذا انفكت الجهة فلا مانع عقلاً من إصدار حكمين مختلفين في عين 
وأحدة. 

قوله: (كما يؤمر بالصلاة مع الطهارة وينهى عنها مع الحدث): ١‏ 
حرف تشبيه» بمعنى «مثل)» و«ما» مصدرية» فتؤول وما دخلت عليه 
بمصدر» تقمديره: «اللأمرء والنهىةء أي : «کالامر بالصلاة مع الطهارةء 
والنهي عنها مع الحدث». 

وهذا فال تو ضیحی اتويت الصورة الف الذهن› وهی عدم اتال 
اجتماع حكمين مختلفين فى عين واحدة إذا اختلفت الجهة. 

فالصلاة عین وأحدة» وهي م ذلك تڪکون ا بها حال الطهارة» 
رفا عا ال الحدث» والعقل لا يحيل ذلك ولا يمنعه» بل يتصوره 
ویجیره . ۰ 

قوله: (كذا هاهنا): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل)» واذا» اسم 


باب النسخ ٠‏ 
جور اَن ْمَل ناء “ كيه شَرْطاً في الأَمُر» هيقال : ا ما اَم 
و إن لم يرل حم مرت َك بالتهي». 


إشارة يعود إلى «التمثيل بالصلاة حال الأمر بها مع لار والنهي عنها 
مح الحدث». والإشارة في قوله: «هاهنا» تعود إلى «المسألة المتنازع عليها 
بين المعتزلة والجمهور»» وهي جواز النسخ قبل التمكن من امتثال الأمر. 

قوله: (يجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطاً في الأمر): الضمير في 
«حكمه» يعود إلى «الله تبارك وتعالى»» والمراد بالحكم هنا هو التكليف 
بالفعل. 

رالمعتى: يجوز أن بجحل اله تعالى بقاء حك التكلبف شرظا في 
الأمر. ) 

والمراد ببقاء الحكم هنا: سلامته من طريان النسخ عليه. 

قوله: (فيقال: افعل ما أمرناك به إن لم يزل حكم آمرنا عنك بالنهي): 
الفعل «يقال» مبني للمجهول» والمراد بالقائل هنا هو الله تبارك وتعالى». 

و«اما» فى قوله: «ما أمرناك» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية 
فتؤول وما وتات عليه بمصدر»ء فيكون التقدير: «افعل أ إليك». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما؟ المعّر بها عن الفعل. 

والفعل «لم يزل» مشتق من الزوال» والمراد بالزوال هنا الرفع بسبب 
ورود النسخ. ) 

والمراد بحكم الأمر هنا: هو المطالبة بالامتثال» وذلك أن الشارع 
الحكيم إذا كلف العباد بأمر من الأوامر الشرعية فان ذممهم ستكون مشغولة 
بالمطالبة بامتثال ذلك الأمر حتى يأذن الله تبارك وتعالى برفعه عنهم عن 
طريق النسخ. 

والمعنى المقصود من ذلك: أنه كما جاز عقلاً الأمر بالصلاة في 
حال الطهارة» والنهي عنها في حال الحدث» لعدم استحالة الأمر والنهي 
هناء فكذلك يجوز في المأموز به الذي علم الله تبارك وتعالى ا قبل 


ص 


قان فيل : دا عَلِمَ الله سبْحَانَة أنه سَيَنْهّى عَنْهُ» فما مَعْنَى أَمْره 
بالشرط الذي يَعْلَّم انيمَاءَه قَعا؟ . 


امتثاله أن يتعلق به الأمر من حيث الفعل» وى واو و 2 


وا على ذا ذلك فإن التكليف الرعي ر الصادر من الشارع يظل 
رأف يقد العزم غلى قعل حين يدل وق , ويستمر على تلك الحال إلى 
أن e e‏ 
یفید رفعه ونسخه. 

قوله: (فاإن قيل): القائل هنا هم المعتزلة» وقد أوردوا هذا القول في 
ر اعتراضس أرادوا به إبطال 8 الجدهور ب پار چ اد ر قبل التمكن 
من امتفاله .. 4 

قوله: eT‏ سبحانه E‏ الضمير فى «آنه) يعود 
إلى «الله تبارك وتعالى». 

والضهير فى اعا يعوة إلى «المامرر اا وهو ما كلت اف جا 
شأنه عباده اا دخول وقته الذي عينه شرعاً. 

قوله: (فما معنى أمره بالشرط الذي بعلم انتفاءه قطعا؟) : «ما» هنا 
استفهامية» والمراد بالاستفهام هنا التعجب والاستخراب. 

والضمير في «أمره» يعود إلى «الله» تبارك و 

والمراد بالشرط هنا هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالیى فى قوله 
السابق: «(فلا يمتنع أن يکون الشيء مارا به من وجه» اا عنه وجه 
آخر» كما يؤمر بالصلاة مع الطهارةء وينهى عنها مع الحدث»ء كذا هاهنا 
يجوز أن يجعل بَقاء حكمه شرطاً فى الأمرء فيقال: افعل ما أمرناك به إن 
لم يزل حكم آمرنا عنك بالنهي». 

والضمير في قوله: «يعلم انتفاءه» يعود إلى «الشرط). 


#أن. “نعتقد وجوبه»› 


م ص ت ا ا ok‏ وہ ا ر ھ ت ص و 
قلنا : يصح إذا كان عاقبة الامر ملتبسّة على المامور» e‏ 


و«الانتفاء» من «النمي»ء وهو في اللغة يطلق على ن منها: 
النحية» والطرد» وال 

والمراد بالانتفاء هنا: الرفع E‏ النسخ. 

والمراد بالقطع في قوله: «قطعاً) هو اليقين › وسمي اليقين قطعاً لأنه 
يقطع الشك› فلا یبقی له وجود معه. ) 

ومفاد هذا الاعتراض: ما فائدة اشتراط بقاء حكم الأمر في 0 
e‏ 
امتغاله؟ ¢ فن هذا الاش 9 ,ضربا. من ضروب العبث:. 


قوله: (قنا): أ في ات عن هذا الاعتراض . 

قوله: (یصح): أي اشتراط بقاء حکم الأمر. 

قوله: (إذا كان عاقبة الأمر ملتبسة على المأمور): المراد بعاقبة الأمر: 
هو ما سيؤول إليه من إلغائه بالنسخ. 

و«ملتبسة» من «الالتباس»» وهو الاختلاط والاشتباه كما تقرر ذلك 
فى اللغة". ‏ ) ) ) 
والمراد بالالتباس هنا: الجهلء لعدم إدراك ما سيؤول إليه ذلك 
الأمر. ٠‏ 
والمعنى المقصود هنا: أن عاقبة الأمر التي سيؤول إليهاء وهي 
الزوال بالنسخ مجهولة لدى المكلف لا علم له Fe‏ قد علم بالتکلیف 
فقط» ولكنه لم يعلم. بأن هذا التكليف سَيرَال ؛عنه .قبل الامتثال. 

قوله: (لامتحانه بالعزم): الجملة تعليليةء لبيان سبب صحة اشتراط 

بقاء حکم الام إا كانت الحافة سيرك لدئ المكاف. 


.1١/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 
.۳۳۷ ۔‎ ۲۳٣/۱١ انظر: لسان العرب‎ )۲( 


ل E‏ 
وَاشْعَالِهِ بالاسِْعْدَادِ الْمَاِع لَه مِنْ ن أنواع الهو وَالْمَسَادِء وَرْبّمَا يعون 
فيه َطيمة وَاستَضلاح للق . 


ر مھ ر ر 


الخد ف اة سرد إل امار وهر اة الاي 
و«الامتحان» هو الابتلاء والاختبار. 

و«العزم» هو كما سبق توجه القصد إلى فِعْل المأمور به. 

والمعنى المراد هنا: أن الله تعالى جعل عاقبة الأمر الذي أراد نسخه 


قبل الامتثال مجهولة للمكلف» ليمتحن سريرته هل يعقد العزم على الامتثال 
فيثاب» أو يعقد العزم على ترك الامتثال فيعاقب . 

قوله: (واشتغاله بالاستعداد المانع له من أنواع اللهو والفساد): 
معطوف بالواو على قوله: «لامتحانه بالعزم». 

والضميران في «اشتغاله»» وفي «له» يعودان إلى «المأمور) وهو 
E,‏ 

والمراد بالاشتغال بالاستعداد هنا: هو اتخاذ الأسباب الكفيلة بامتثال 
الأمر حين دخول وقته الذي عله الشارع. 

وذلك الاشتغال باتخاذ الأسباب استعداداً لإيقاع المأمور به في وقته 
الشرعي يمنعه من الاشتغال باتخاذ أسباب المعصية من اللهو والفساد. 

و«اللَهْيُ في اللغة هو «كل ما يُيَسَاعَل به من هوى وطرّب 
ونحوهما»'. 

و«الفساد» في إللغة «نقيض الکلدي“ 

قوله: (وریما نكون فيه لطيفة واستصلاح لخلقه) : الضمي ف (افيه) 
يعود إلى «التكليف الذي علم سبحانه نسخه قبل امتثاله». 

و«اللطيفة» بمعنی ا وهو في اللغة «الرفق» 


(۱) انظر: لسان العرب .۲٥۸/۱١‏ (۲) انظر: لسان العرب ٣٣٣ /٣‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق ."١١/۹‏ 


لهذا جَورُوا الْوَعدَ وَالْوَعِيْدَ بالسَرْط مِنَ العَالِم ‏ بعَاقِبةٍ ا 
الا کا ا E E‏ 


ولا شك أن نسَح بعض التكاليف عن العباد هو رفْقٌ من الله تبارك 
وتعالى بعباده» لأن فيه تخفيفا عنهم. 

كما أن في ذلك استصلاحا لأحوالهم» بصرنهم عن الاشتغال 
بأسباب المعصية إلى الاشتغال بأسباب الطاعة. 

والضمير في «لخلقه» يعود إلى الله تبارك وتعالى». 

والمعنى المراد هنا: أن أمر الله جل شأنه بما علم سبحانه أنه 
سينسخه قبل امتثاله لا يخلو من حكمة ومصلحة لعباده» وهي تعريضهم 
لمنازل الثواب إذا عقدوا العزم على الامتثال» وإصلاح أحوالهم بإشغالهم 
بأسباب إيقاع الطاعة التي تزكي القلوب» وتهذب النفوس» وترتقي بالسلوك 
إلى مدارج الخير وا الفضيلة» وإذا كان الشأن كذلك انتفى العبث من 
التكليف بالاأمر الذي سینسخ قبل دخول وقته. 

قوله: (ولهذا) : الام هنا «لام الأجل» أي: «ولأجل هذا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «جَعْل بقاء الحكم ll‏ في الأم. 

قوله: (جوزوا الوعد والوعيد بالشرط من العالم بعاقبة الأمور): المراد 
بهؤلاء المجوزين عموم المعتزلةء ا أنه يجوز الوعد والوعيد بالشرط 
من العالم بعاقبة الأمور. 

والمعنى: أن الله تبارك وتعالى وَعَدَ مَنْ علم حصول الطاعة منه 
بالشثواب شريطة ألا تخبط الطاعة» وتوعّد من علم حصول المعصية منه 
بالعقاب شريطة ألا تَكمّر المعصية. 

قوله: (فقالوا: بجوز أن يعد اله سبحانه على الطاعة ثوانا بشرط عده 


ما يحبطها): القائل هم المعتزلة. 


= 


وَعَلى المَعْصِبة عِقَاباً, برط عَدَم ما مرها و ِن الَو e‏ 


والفعل يعدا مشتق من «الْوَغُدا» وقد سبق تعريفه فى الاصطلاح 
)۱( 
بأنه : الإخبار بحصول الخير والنعمة في المستقبل . 


و«ما» فى قوله: «ما يحبطها» موصولية بمعنى «الذي»» أو NY‏ 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «بشرط عدم إحباطها» . 

والضمير في (يحبطها» يعود إلى «الطاعة». 

والمعنى المراد هنا: أن الله تبارك وتعالى وعد آهل الطاعة بالثواب» 
وجعل ذلك الثواب مشروطاً بعدم وجود ما يُحبط تلك الطاعة» كالرياء 
والشرك. 

واشتراط ذلك جائز غير ممتنع . 

قوله: (وعلى المعصية عقاباً بشرط عدم ما يكفرها من التوبة): أي 
ررر ان ت غا اة على لحف عةقا نا ا وخ طوف 
بالواو على قوله: «يجوز أن يعد الله سبحانه على الطاعة ثوابا 

و«ما» فى قوله: «ما يكفرها» موصولية بمعنى «الذي»» او مضدرية 
فتؤول Es‏ عليه بمصدر» تقديره: «بشرط عدم مکمرهًا من التوبة». 

والضمير في (يكفرها» يعود إلى «المعصية». 
مير المعصية»: تغطيتها بالعفو بدل المؤاخذة» وبالحسناتِ 


ومجنى. بحم ] 
بدل. السيقات» كما دل على ذلك قول الله تبارك وتعالی : طلا ن تاب 
وما ومیل تاا صیحا اویل برل اله سیاتھم حست وات اله 
نرا ییا ©4 الفرقان: .[v‏ 

والمعنى المراد هنا: أن الله جل شأنه توعد أهل المعصية بالعقاب» 
وجعل ذلك العقاب مشروطاً بعدم وجود ما يكفّر تلك المعصية وهو التوبة 
oS‏ ذلك کک استحالة فيه. 


(1) انظر: الواضح eT‏ 


و رو و ٤ه‏ 


جوا نه يَجُورُ أن يَخون السَيْءٌ مَأمُوراً مهيا في حالتين» 

قوله: (واته سبحانه عا بعاقبة أمره): ا يعود 
إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والمراد بالأمر هنا: الأمر الذي علم سبحانه أنه سينسخه»ء فعاقبة هذا 
الأمر عدم التمكن من امتثاله بسبب النسخ قبل دخول وقته» فکأن الله تبارك 
وتعالی حین گلف عباده بهذا .الأمر قال لهم: آنتم مکلفون .به بشرط عدم 
نشخه عنكم قبل دخول وقتهء فإِن هذا الاشتراط جائز» كاشتراط الإثابة 
على الطاعة بعدم وجود ما يحبطها» وكاشتراط المعاقبة على المعصية بعدم 
وجود ما يكفرهاء فكل ذلك جائز غير ممتنع. 

وهذا إلزام من المؤلف رحمه الله تعالى للمعتزلة بما ألزموا أنفسهم 
به» فهو يقول لهم: كما جوزتم الوعد والوعيد بالشرط من العالم بعاقبة 
الأمور» فكذلك يلزمكم تجويز الأمر بما علم سبحانه أنه سينسخه قبل 
التمكن من امتثاله» لأنه تعالى عالم بعاقبة أمره» فلا فَرْقَ في ذلك بين 
أن يقول لعباده: «(وعدتكم على الطاعة الثواب بشرط عدم ما يحبطها› 
وعلى المعصية العقاب بشرط عدم ما یکفرها)» وبين قوله لهم : «أمرتكم 
بهذه العبادة بشرط عدم ما ينسخها». فان سلّموا آلت المسألة إلى 
وفاق» وإن كابروا أوقعوا أنفسهم في التناقض» > کک مثیل ما 
جوزوا. | ) 

قوله: (جوابٌ ثان): أي عن دليل المعتزلة الأول الذي قالوا فيه: «إن 

نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد على 
وجه واحد مأموراً منهیاً»'. 
قوله: (أنه يجوز أن يكون الشيء مأموراً منهياً في حالتين): الضمير في 


)1( انظر : ص(٣۲)‏ . 


a OO 
إذ ليس الْمَأَمُورُ حَسَناً في عَيْبِهِ لوضف هو عَلَيْهِ قَبْلَ الأَمْرٍ وء ولا‎ 


E E A 
. المامور مرادا ليتناقض ذلك‎ 


«أنه» هو ضمير الشأن»ء إذ التقدير: «الشأن أن الشيء و آن یکون e‏ 
منهیاً في حالین» . 

والمراد بالشيء هنا: هو العبادة. 

والمراد بالحالين هنا: الوصفان المختلفان. 

قوله: (إذ ليس المأمور حسنا في عينه لوصف هو عليه قبل الأمر به): 
جملة تعليلية لجواز كون الشيء مأموراً منهياً في حالين. 

والمراد بالمأمور هنا : المأمور به» وهو الفعل. 

والضمائر في «عينه»» و«هو»» وفي «به» تعود كلها إلى «المأمور به». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الوصف». 

المع المراذها: أن المايرر ةه فل أن يعلى ت ام لار ك 
يكن حسناً لذاته لوصف فيه وجب له ذلك الحُسْن حتى يقال: e‏ 
نسحد وإنما اتضفت بالكخسة بعد تعلق الأمر الشرعي به» ولا مانع حينئلٍ 

من أن ینسخ الله جل شأنه ما أمر به عباده» ا الصرت المقلن ي اك 

إليه وحده نفيا وإئباتا . ) 

قوله: (ولا المامور برا تان ف موت الاو عل فول 
اليس الاوز اا في عينه . 

زالعراة بالماحرر هتا هر المامرر تة أي : الفعل الذي کلف به 
الشارع. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون الشيء مأموراً منهيا» . 

والمعنى المراد هنا: أن المأآمور به الذي نسح قبل فِعْله لم يكن 
مراداً لله تعالى من جهة الإيجاد والإيقاء» وإنما كان مراداً له سبحانه من 
جهة انعقاد العزم على الفعل لابتلاء سرائر الناس» وقد حصل ذلك من 


باالنة___ ٣‏ 
وقولهم: «إن الكلام دِيم يون اا ال ر في حال 
عَصَوَرٌ امان بو إا سَمِعَهُ الْمْكلّفُ في وَين وَلذلك 

اشتَرَ طا الترَاخى ذ في النسخ» ل ب سَمِعَهُمَا في وَفتِ وا جل لم جز 


ان وإذا كان هذا هو المراد من ذلك ا 
به وتشخه قبل الفعل. 

قوله: (وقولهم) : الضمير يعود إلى «المعتزلةه. 

قوله: (إن الكلام قديم فيكون أمراً بالشيء ونهياً عنه في حال واحد): 
هذا تذكير من المؤلف رحمه الله تعالى بدليل المعتزلة الثاني الذي استدلوا 
به على المنع من نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثالء وقد سبق شرح هذا 
الدليل مفصلاً. 

قوله: (قلنا) : أي في الجواب عن هذا الدليل» وضمير الجمع هنا 
يريد به المؤلف رحمه الله تعالى نفسه وجمهور الأصوليين الذين رأوا رأيه 
في جواز النسخ قبل التمكن من امتثال الأمر. 

قوله: (يتصور الامتحان به إذا سمعه المكلف في وقتين): المراد 
بالتصور هنا : هو التصور العقليء وهو كناية عن الإمكان وعدم الاستحالة. 

والضميران في «به» وفي (سمعه» يعودان إلى «الكلام». 

والمراد بهذا الكلام: هو الخطاب الشرعي المتضمن للأمر والنهي. 

قوله: (ولذلك اشترطنا التراخي في النسخ): اللام هنا هي لام الأجل» 
أي : «ولأجل ذلك» . 

واسم الإإشارة «ذلك» يعود إلى «السماع ف في وقتين» . 

والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر اشتراط التراخی في النسخ في تعريفه 
له حين قال: (وحَدّه: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ 
عنه) . 


قوله: (ولو سمعهما في وقت واحد لم يجز): ضمير التثنية في (سمعهما» 


واحد» قلْنّا : 


ا 


اما جبريل فَيَجوڙ اَن يَسمَعَهُمَا في وَفتِ واج وَيُوْمَرَ بَبْلِيْغ 


يعود إلى «خطاب الناسخ» وخطاب المنسوخ»» والسامع هو المكلف. 

والمراد بالوقت الواحد هو المتصل الذي لا انقصال فيه» كأن يقول: 
فل لا تفعل»» فذلك لا يجوز لأنه جَمُعَ بين e‏ وهو محال 
عقلاً . 

والمعنى المراد هنا: أ خطاب a‏ ا الناسخ لم 

RR‏ المكلف في وقت ا بل في وقتين مختلفین › وذلك متصور 
جوازه عقلاًء إذ لا استحالة فيه» بل الاستحالة تتحقق فيما لو سمعهما في 
و لما يترتب على ذلك من الجمع بين النقيضين» وهو غير جائر 

زكرن الاس راتا غو الوح ل تقض إلى أن كرون الدب 
حادثاء إذ الناسخ والمنسوخ وردا طبقاً لعلم الله تعالى السابق في الأزل. 

قوله: (فاما جبریل فیجوز أن يسمعهما في وقت واحد): حص جبریل 
عليه السلام بالذكر لأنه أمين الوحي المتزل على النبي محمد لةه كما أنه 
أمين الوحي للأنبياء قبله عليهم جميعاً أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

وضمير التثنية في «يسمعهما» يعود إلى «خطابي الناسخ والمنسوخ» 
فلا مانع في حق جبريل عليه السلام من سماعهما معاً في وقت واحد» 
لأنه لم يسمعهما سماع امتثال في نفسه» بل سماع e‏ الغيره 2 هم 
أهل للتكليف بهذا الامتثال . 

قوله: (ويؤمر بتبليغ الأمة في وقتين): الفعل «يؤمر» مبني للمجهول› 
ونائب فاعله مضمر» تقديره «جبريل عليه السلام»» والآمر له هو الله جل 
جلاله. 

والمراد بالتبليغ : الإعلام والإعلان. 

والمراد بالأمة هنا: أمة محمد بلا . 


ِگزنو عَْرَ َال تحت تكبف يا رهن بمُسالمة الئار مظلغاء 
وباشيفبالٍ بيت المَفيس. ثم يهام عَنه بَعْدَ ذَلِكَ٬‏ والله له أعْلم. 


والمراد الوقن هنا: وقت إسماع المنسوخ› ووقت إسماع الناسخ› 
بحيث يكون بينهما مدة متراخية. 

قوله: (لكونه غير داخل تحت التكليف): جملة تعليلية» لبيان سبب 
جواز إسماع جبریل عليه السلام خطابي الناسخ والمنسوخ في وقت واحد. 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «جبريل» فهو عليه وڪ يجوز له 
سماع الخطابين معا“ أله لس دكاد ا 

قوله: (فيامرهم بمسالمة الكفار مطلقاً): أي يأمر جبريل عليه السلام 
الأمة المحمدية بمسالمة الكفار مطلقاًء بمعنى: ترك جهادهم في جميع 
الأحوال. ) 

قوله: (وباستقبال بيت المقدس): أي «ويأمرهم باستقبال بيت 
المقدس»» وهو معطوف بالواو على قوله: «فيأمرهم بمسالمة الكفار 
مطلقا) . | 

قوله: (ثم ينهاهم عنه بعد ذلك): الضمير «هم» في «ينهاهم» يعود إلى 
«الأمة»» والناهي هو جبريل عليه السلام بأمر الله تبارك وتعالی . 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الأمر بمسالمة الكفار مطلقاًء وباستقبال 
بيت المقدس) . | 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأمرء إذ المعنى: «ثم ينهاهم عن 
المسالمة والاستقبال بعد الأمر بهما». 
وحينثٍ يكون الأمر بمسالمة الكفار منسوخاً بالأمر بقتالهم» ويكون 
الأمر باستقبال بيت المقدس منسوخاً بالأمر باستقبال المسجد الحرام. 

والمعنى المراد هنا: أنه يستحيل الجمع بين الناسخ والمنسوخ في 
وقت واحد في حق الأمة» لكونها داخلة تحت التكليف» فيكون الجمع 
بينهما في ي جیا بين النقيضين» وذلك ممتنع عقلاً. 


onoeounununeaenuenvs ean OoORBCEGbNGSGOCOCaQbteEGDnDGnéVeEeECdGrsrGVCCEUORSRCGOSGCGRECRCGOCGREGCGOBDHECaONdNGHGbHGd e ¢ 


وأما جبريل عليه الصلاة والسلام فيجوز ذلك في حقه» لکونه خارجا 
عن دائرة التكليف» وإنما هو مبلغ للأمة عن طريق الرسول َة ما أوحاه الله 
تبارك وتعالى إليه في وقتين مختلفين» وذلك لا استحالة فيه» بل هو جائز 


ا 


(فصل) 
والرَيَادة على النصض ليست بتسشخ 


قوله: (والزيادة على النص): الزيادة فى اللغة هى «النمَرً . 

والمراد بالنص هنا: هو خطاب الشارع الوارد في الكتاب أو السنةء 
المقتضي للتكليف بعبادة من العبادات ذات كيفية معينةء أو عدد معين. ‏ 

والمر اة الاد ل هذا الت : أ6 باي نهن آخر باضافة علا ا 
اض الارل تفلن ااه ها 

ومثال ذلك: زيادة رکعتین في صلاة الظه ا والعشاءء 
وزيادة ركعة في صلاة المغرب على أصل فرضية الصلاةء فإنها أول ما 
رضت ركعتين» كما قالت أم المؤمنين الصديقة عائشة رضي الله تعالى 
عنها: (فرض اله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء 


قوله: (ليست بنسخ) : أي: أن الزيادة على النص ليست بنسخ للمزيد 
ا ) 

وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب عند 
جمهور علماء الأصول رحمهم الله تعالى» ما عدا الحنفية رحمهم الله تعالى 
على ما سيأتي بيانه بمشيئة الله جل شأنه” . 
قوله: (وهي): الضمير يعود إلى «الزيادة على النص». 
قوله: (على ثلاث مراتب): المراتب جمع «مَرتَبَة»» والمرتبة في اللغة 


() انظر: لسان العرب ۱۹۸/۳. 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» في كتاب «الصلاة»» باب: «كيف فرضت 
الصلاة في الإسراء». (انظر: صحيح البخاري ۳/۱(. ) 

(۳) انظر: البرهان ٠۳٠۹/۲‏ المستصفى ۱١۷/١‏ الإحكام ۷١ |٣‏ المحصول |١‏ 
۳ العدة ۸٠١/۳‏ إحكام القصول ص٠٠٤»‏ شرح مختصر الروضة ۲/ ۲۹۲ 
شرح اللمع ٠٨۱۹/١‏ نهاية السول ۲/ ٠٠٠١‏ الإبهاج ۲/ ۲۸۳» المعتمد .٤۲٠/۲‏ 


ا باب النسخ 


اَن لا تتَعَلَ الرَيَادَةٌ بالْمَرِيْدِ عَلَيْهِء كما ذا أَوْجَبَ الصلاه ۳ 


ا ا فلا تَعْلم فيه جلافاًء لان انسح رفع الحم ونبد 
وَل تير حم الْمَريْدِ عليه بل بقي وجوه وٍجراؤه. 


هي : «المنزلة الرَفيعَةً» . 

قوله: (أحدها) : الضمير يعود إلى e‏ الثلاثة» 

قوله: (ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه): أي لا توجد علاقة بين المزيد 
والمزيد عليه» لكون كل واحد منهما قائماً بنفسه» مستقلاً بذاته. 

(كما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب ت : الكاف حرف تشبيه 

بمعنی «مثل) . 

وهذا مثال توضيحي لتقريب المسألة إلى الذهن› فالشارع الحكيم 
كلف العباد أولاً بالصلاةء ثم كلفهم بالصومء فالصوم زيادة على فرضية 
الصلاة» ولكنه لا علاقة بين هاتين العبادتين» إذ العبادة الأولى مستقلة 
بذاتهاء والعبادة الثانية كذلك . 

قوله: (فلا نعلم فيه خلافاً) : الضمير في « اق e‏ إلى «الزائد 
المستقل»» فهذا لا خلاف فيه بين علماء الأصول بأنه لا يدخل في باب 
النسخ» > فيبقى المزيد عليه على أصل التكليف به. 

قوله: (لأن النسخ رفع الحكم وي جملة تعليلية»› لکوذ هذه 
المرتبة ليست من مراتب النسخ. 

والضمير ى «تبديله» يعود إلى «الحكم». 

و«التبديل» في اللغة هو «العْيير . 

قوله: (ولم يتغير حكم المزيد عليهء بل بقي وجوبه و 
- الضميران في «وجوبه»» وفي «إجزائه» من قوله: «بل بقي وجوبه e‏ 
إلى «المزيد عليه) . 


(00 تقر لان الوت ٤١١/١‏ (۲) انظر: المرجع السابق .٤۸/١١‏ 


الرة الاية: أن َتَعَلّىَ الرَيَادَه بالْمَزيْدِ عَلَيِهِ تََلَْاً ء ما على وجه 
لا کون شَرْطاً فيه كراد التَغْريْب عَلَّى الْجَلْدِ فى الْحَدّء a‏ 


والمعنى المراد هنا: أن حقيقة النسخ» وهي الرفع والتبديل لا تنطبق 
على هذه الزيادةء فليس فيها رَفْعّ لحكم المزيد عليه ولا تبديل له» بل هو 
E‏ باق على صله وجوباً وإجراء بدون تغییر یذکر. 

قوله: (الرتبة الثانية) : أا «الزيادة على النص». 

قوله: (أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقا مًا على وجه لا يكون شرطا 
فیه) : الضمير في فيه يعود إلى «المزيد عليه». 

وقوله: «تعلقاً مًا» أي: على أي وجه كان ذلك التعلق سوى أن يكون 
افا رطا : 

والمراد بهذه الرتة: أن تكون علاقة الزيادة بالمزيد عليه علاقة غير 
شرطية › lg GG SR‏ وحينئل تحون تلك 
الزيادة زيادة كمال» لا زيادة صحة. | 

قوله: (كزيادة التغريب: على الجلد في الحد) :. الكاف حرف تشبيه» 

بمعنی «مثل» وهذا مثال توضيحي لتقريب هذه المرتبة ة إلى الذهن . 

والمراد بالتخريب هنا: هو انمي مدة سنة للزاني غير المحصن»› 
وذلك لما ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى.من حديث 
الصحابي الجليل عبادة بن ¿ الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي ب قال: 
(خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله الهن سبيلاً: ا ا 
ور عام . 

والمراد بالجلد هنا : هو مائة جلدة لقول الله تبارك وتعالی : الَا 
الان ادوا کل يبر نا نة جس [النور: .]١‏ 

والمراد بالحد هنا: هو حد الزاني غير المحصن. 


(۱) سبق تخریجه» انظر: المجلد الأول ص‌(٩۲۹۰).‏ 


باب 


وَعِشُريْنَ سَوطا على الكَمَانينَ في ا الذف: 
قُذهَتَ بُو حَييْمَةَ إلى أ سخ 
فالتغريب لمدة سنة زيادة على الجلد مائة في حد الزاني غير 

المحصن» ولكنها ليست شرطا في المزيد عليه. 
قوله: (وعشرين سوطاً على التمانين في حد القذف): أي «وكزيادة 

عشرين سوطا على الثمانين في حد القذف». 
وهذا مثال توضيحي آخر» وهو معطوف بالواو على قوله: «كزيادة 

التغريب على الجلد في الحد». 
وهذا المثال مثال افتراضى» إذ الحد الثابت في | القذف هو ثمانون 

جلدة» قول الله قبارك وتعالى: ولب مس المحصتي 2 ل اوا ارب فا 

فاجلدوهر مين جلد [النور: .]٤‏ 
فلو رض أن الشارع زاد على هذه الثمانين عشرين سوطاً لكانت تلك 

الزيادة متعلقة بالمزيد عليه من غير أن تكون شرطاً فيه . ) 
قوله: (فذهب أبو حنيفة إلى أنه نسخ) ): الضمير في | «أنه» يعود إلى 

«الزائد على الأصل في هذه المرتبة». 
والمراد هنا : ا ا ا 

الجمهور في هذه المرتبةء فالجمهور يرون أن الزيادة على النص فيها ليست 


ا 


س 
والإمام أبو حنيفة يراه rE‏ 


)١(‏ انظر: المستصفیى ۱۱۷/١‏ شرح ..١1‏ المحصول ٥٤١/١ /١‏ العدة 
۳ المعتمد ۰٤۲٦/۲‏ شرح تنقیح الفصول ص۰۳۱۷ البرهان ›٠١٠۹/۲‏ 
الإحكام / 1۷°(« إحكام الفصول e‏ شرح مختصر الروضة ۲/ 4۲« 
نهاية السول ٠٠٠/۲‏ الإبهاج ۲/ ۲۸۳. | ) 

(۲) انظر: أصول السرخسی ۰۸۲/۲ تیسیر التحریر ۰۲۱۸/۳ کشف الأسرار /٣‏ 
۰ بذڏل النظر ص٤٣‏ 


ت 
لان الْجَلْدَ گان هُوَ الْحَدّ كاملا يَجُورٌ الافْصَارُ عَلَيِء وعلق به 
لسن ررد الاد فد ف هله الأخكام بالريَادَة . 


قوله: (لأن الجلد كان هو الحد كاملا): هذا هو دليل الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى على أن الزيادة على النص في هذه المرتبة نسخ 

والضمير «هو» يعود إلى «الجلد». 

والمراد هنا أن الثمانين جلدة كانت هي كامل الحد في ف قبل 
مجيء الزيادة اا ) 

قوله: (يجوز الاقتصار عليه): الضمير في «عليه) 2 إلى «الجلد». 

و«الاقتصَارُ) في اللغة هو «عَدَم مَجَاوَرَة الم 

والمراد به هنا: الاكتفاء بالحده وهو جلد ثمانين من و 


ذلك . | 
) قوله: (ويتعلق به التفسيق ورد الشهادة): الضمير في «به» يعود إلى 
«الجلد. . 
والتفسيق ورد أ هما المذكوران في | لله تبارك وتعالی : 


ولي مون المحصتتِ 2 ر أا ا هتا فاجلدوهر تمنين جلدة ولا قبلا 
دة بدا وأويک هم اليش ©@€ [النور: .]٤‏ 
قوله: (وقد ارتفعت هذه الأحكام بالزيادة): الأحكام المشار إليها هنا 
اة : | ) ) 
الأول: الاقتصار على الحد» وهو جلد الثمانين. 
الثاني : ثبوت وصف الفسق . 
الثالث: رد الشهادة. 
وهذه الأحكام الثلاثة كلها قد ارتفعت بعد ورود الزيادة على أصل 
الجلد ثمانين . 


(1) انظر: لسان العرب .٠٠١/١‏ 


ّا اَن النسْحَ هو رفع م ځکم الخظاب وحکم الخظاب بالْحَدٌ 
وجوبه e‏ تمسو وهو بَاقی» eee oeeecoenenennonnnn‏ 


ومفاد هذا الدليل الذي تمس | 
أن حَدًّ القذف قبل أن يُزاد عليه عشرين سوطاً كان ثمانين جلدة» وهذه 
الثمانون هي حد القذف كاملا فإذا أقيم هذا الحد ترتبت عليه أحكامه 
المتعلقة به من الإجزاء» والتفسيق» ورد الشهادة» لأن الله ا وتعالی 
جعل ذلك من أحكام إقامة حد القذف. 


وهذه الأحكام قد ارتفعت دعل حدوت .الزيادةء فا سی الجلد تمانين 
غير مجزئ› لأّنه ج عن کونه کامل الحد وارتفع التفسيق و د 
إذ الشارع بعد تلك الزيادة اكتفى بالجلد مائة فقط . 

وحیثٺ و على الزيادة رفع أحکام المزيد عليه» كانت تلك الزيادة 
خا للود غله :ا حققة e aed‏ 

قوله: (ولنا): أي e‏ بشو الجمهور ها أن n‏ على النص 
لست تا في هذه المرتبة. 

قوله: (النسخ هو رفع حكم الخطاب): بيان لحقيقة النسخ» وهو أنه 
رفع حكم الخطاب» أي: إزالة ما تضمنه ودل عليه. 

قوله: (وحكم الخطاب بالحد وجوبه وإجزاؤه عن نفسه وهو باق): 
الضمائر في «(وجوبه)» وفي «إجزاؤه)» وفي انفسه)» واهو) کلھا تعود إل 


«حكم الخطاب». 


الاو ااا : هو حد القذف . ) 

والمراد بالخطاب هنا: هو الدليل الشرعي الذي ت به هذا الخد 
وهو الله تبارك وتعالى: #ولين رم الحْصتتِ م م ER‏ 
فاجلدوهر مين جل [النور: .]٤‏ 


فاجلدوهر د 
او هذا الحد الثابت بهذا الخطاب هو الوجوب والإجزاءء فیجب 
إقامة حد القذف على القاذف حتى يرتدع عن التساهل بأعراض المسلمين› 


ر o & A$‏ 6ه ص ص ا E‏ ر ok‏ 
وإنما انضم إليه الامر بشي ءِ اخر وجب الإتيان به» فاشبه الامر 
بالصَيّام بَعْدَ الصلاة. 


فإذا خد ثمانين جلدةً كانت تلك الثمانون مجزئةء» وهذا يدل على بقاء هذين 
الحكمين مع ورود الزيادة» ولو كانت الزيادة ناسخة لما بقيا. 

قوله: (وإنما انضم إليه الأمر بشيء آخر وجب الإتيان به): المراد 
بالانضمام هنا هو الاقتران. 

والضخين في «إليه» يعود إلى «حكم الخطاب». 

والضمير في به يعود إلى «الشيء الآخر». 

والمراد بالشيء المنضم إلى الحد هنا هو «التغريب في حد الزاني 
غير المحصن»» وازيادة عشرين سوطا على حد القذف ثمانين». 

وهذه الضميمة يجب الإتيان بها شرعاًء فلا يجوز إهمالهاء ولا 
التساهل فيها . 

قوله: (فاشبه الأمر بالصبام بعد الصلاة): أي أن كم الخطاب لم 
يرتفع بالزيادة» فأشبه الأمر بالصيام بعد الصلاة» فكما أن الصيام قُرض 
e e‏ ولم e‏ فرضية e‏ 
وزيادة E EIEIO‏ 
المزيد عليه. 

ومفاد هذا الدليل: أن حقيقة النسخ لا تنطبق على الزيادة على النص 
في هذه المرتبةء فإن حقيقة النسخ هي رفع حكم الخطاب» والزيادة على 
اللص لا بيترتب غلجها رفم جك الخطابة بل إن حك الطاب فن 
مسألتي الزنا والقذف باق على حاله» وهو وجوب هذين الحدين» ٠‏ 
وإجزاؤهما عن نفسيهما من غير ما ورد عليهما من زيادة» وهي التغريب في 
حد الزناء وإضافة عشرين. سوطاً في جد القذف.: RT‏ 

وإذا كانت حقيقة النسخ لا تنطبق على هذه ا کان ا کحال 


ا 
اما صِفَة الْكمَال فليس هو حكما مَقَصوداً شَرَعِيًا» بل المَقَصود 
الوْجوب وَالاجرَاءُ وَهمَا بَاقيانِ» O O‏ 


ورود الاأمر بالصيام بعد ورود الأمر بالصلاة في عدم نسخ الصلاة بالصيام» 
وحينئلٍ تكون تلك الزيادة تكميلية لا نسخية. ) 

ويلحظ هنا أن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من كون حد القذف 
يكون حُكمْ الإجزاء فيه باقياً بعد زيادة العشرين سوطاً محل نظرء إذ لا 
يستقيم القول بالإجزاء بعد حتمية الزيادة» فإن الشارع لو زاد العشرين على 
الثمانين فى حد القذف واستقر الحد مائة» لكانت تلك الزيادة داخلة دخولا 
متحققاً في المزيد عليه» وحينئٍ ينتقل الحد من كونه ثمانين إلى كونه مائة 
فلا يجزئ الحد ثمانين ) 

وإنما يستقيم هذا القول للمؤلف رحمه الله تعالى في حالة ما إذا قال 
الشارع: «اجلدوا القاذف ثمانين»» ثم قال في موضع اخر: «اجلدوا 
القاذف ثمانين جلدة» وإن شئتم فزيدوه عشرين سوطا). 

فحينئلٍ تكون زيادة العشرين ليست شرطاً في إجزاء الت اکا 
مخيراً بين إثباتها ونفيها . ) 

قوله.: (فأما صفة الكمال فليس هو حكماً مقصوداً شرعياً): ما ذكره 
المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شروع في الجواب عما استدل به 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بأن الزيادة على النص في هذه المرتبة 

ردا الجرات تخلق ال الأولى من الدليل» وهي قوله: «لآن 
الجلد كان هو الحد کاملا) . 

ومعنى «صفة الكمال» آي: وَصف الحد بأنه قبل الزيادة كان كامل 
الواجب المطلوب إيقاعه» والضمير «هو» يعود إلى «الكمال». 

قوله: (بل المقصود الوجوب والإجزاء وهما باقيان): آي الكمال ليس 
کيا مقصوداً لذاته في الشرع› بل المقصود ا هو وجوب الحد 


ا ا 
E‏ ال٠‏ للا ممَظ كانت كل ما أَوجَبه الله وَكَمَالَهُ 
دا أُوْجَبَ الصَوَمَ حَرَجَتِ الصَلَاهٌ عَنْ گوْنِها كَل الْوَاجب» وَلَيْس 
سخ اثمَاقاً. 


واا عن نفسه» والوجوب والإجزاء كلاهما باقيان لم و بورود 
الزيادة عليهما 

قوله: (ولهذا): اللام هنا «لام الأجل»ء أي: «ولأجل هذا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «وصف الكمال». 

قوله: (لو أوجب الشرع الصلاة فقط كانت كل ما أوجبه الله وكماله): 
«ما» في قوله: «كل ما أوجبه» موصولية بمعنى «الذي». ) ) 

والضمير في «أوجبه» عائد جملة الصلة. 

والضمير في «كماله» يعود إلى «الواجب». 

والمعنى: أن إيجاب الصلاة وحدها في الشرع يجعلها هي كل 
الواجب وكمالهء فإذا أداها المكلف أدى كامل الواجب المامور به. 

قوله: (فإذا أوجب الصوم) : آی: او جب الشارع الصوم على العباد 
زيادة على إيجاب الصلاة. 

قوله: (خرجت الصلاة عن كونها كل الواجب): آي خرجت الصلاة 
اا ق ا ا ا ق ا ا 
باب التكليف وهو الصيامء فإذا اقتصر المكلف على الصلاة فقط» أو على 
الصيام فقط فإنه لا يوصف بأنه أدى كامل الواجب. 

قوله: (وليس بنسخ اتفاقاً): أي أن خروج الصلاة عن کونها کل 
الواجب وكماله إلى كونها بعض الواجب ليس نسخا لتلك الصلاة» بل تبقى 
على أصل التكليف بها مضموماً إليها ما زيد عليهاء وهذا محل اتفاق بين 
الأصوليين جميعاًء فكذلك خروج الحد عن كونه كامل المطلوب شرماً قبل 
الاد إلى كوه ب المطلرب بها ١‏ کرو نج له بر ن خن 
أصل التكليف به مضموماً إليه ما زيد عليه. 


راما الافَصَار عَليْه قَلَيْسَ هُو مُسَمَّادا مِنْ موق اللفْظ» لان وْجُوبَ 
الخد لا ِي وُجُوبَ عَيْرو ونما يُسْتَمَادُ ِن الْمَفهُوم» وَلا يوون به. ) 


قوله: (وأما الاقتصار عليه فليس هو مستفاداً من منطوق اللفظ): هذا 
ER‏ المؤلف رحمه الله تعالى عن الجزئية الثانية من دليل الإمام ا 

حنيفة رحمه الله تعالی بأن الزيادة على النص في هذه المرتبة نسخ» وهي 
قوله: «يجوز الاقتصار عليه . 

والضمير في (عليه» يعود ا «(كون الحد كاملا i‏ ورود 
الزيادةا. ٠‏ 

اا ا «هی یعود ا Ns‏ الت 

و«المنطوق» هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق» وسيأتي تعريف 
الزلت رخ اف فال لن مر ده اه جل هان ` 

والمراد باللفظ هنا: هو النص الشرعي . 

فالقول بالاقتصار على الحد هنا ليس مستفاداً من دلالة النص عن 
طريق النطق» إذ النص إنما دل بمنطوقه على وجوب الحد فقط . 

قوله: (لأن وجوب الحد لا ينفي وجوب غيره): OR‏ 
سبب کون الاقتصار على الجد ليس مستفادا من منطوق اللفظ. 

والضمير في «غيره» يعود إلى «الحد). 

والمعنى: أن النص لم يتعرض لنفي الزيادة» وإنما سيق أصالة 
للدلالة على وجوب الحده E E‏ 
الحد دون زيادة. 

قوله: (وإنما سنا ن ننقووه» u‏ أن ا اا 
مستفاداً من منطوق اللفظ› بل هو مستفاد من المفهوم. ) 

و«المفهوم» هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» وسيأتي الكلام 
عليه مفصلاً بمشيئة الله تعالى عند المؤلف رحمه الله تعالى في موضعه. 

قوله: (ولا يقولون به): المراد بالقائل هنا جمهور الحنفية رحمهم الله 


0 
0 و 
” 


) م لع الكلهم كتحصب اشر لإ ذل نض مقر 
اللْفْظء O‏ 


تعالى» والضمير في «به» يعود إلى «المفهوم»» والمقصود به هنا: «مفهوم 
المخالفة». 

والمعنى المراد هنا: أن الاقتصار على الحد قبل مجيء الزيادة لجن 
مستفاداً من النص الشرعي بطریق المنطوق إذ المنطوق دل فقط على 
وجوب الحد» وذلك لا يدل على نفي وجوب غيره. 

وإنما الاقتصار على الحد مستفاد من مفهوم المخالفة» والحنفية 
رحمهم الله تعالی لا E‏ إليه في إثبات شيء من الأحكام الشرعية» 
لعدم حجیته عند : . وإذا كان مفهوم المخالفة ليس حجة عندهمء فإنه 
لا يستقيم لهم الاحتجاج به في هذه الفسالة: 

قوله: (ثم رفع المفهوم كتخصيص العموم): هذا وجه ثانِ للجواب عن 
الجزئية الثانية من دليل الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وهي قوله بجواز 
الاقتصار على الحد. 

وهذا الجواب ذكره المؤلف رحمه الله عالن من بات التنزل بان 
الحنفية يحتجون بمفهوم المخالفة» وبالتسليم لهم بأن الاقتضار على الحد 
مستفاد من المفهوم. 

والمعنى: على قَرٴْض أنكم تحتجون بمفهوم المخالفةء وأن ما 
دک هره من الاقتصار على الحد مستفاد من ذلك المفهوم» فان رفع 
المفهوم كتخصيص العموم. 

قوله: (فإنه رفع بعض مقتضى اللفظ): الضمير في «فإنه» يعود إلى 
ال تفا لر و ي اط ها ي ادل عا ا 
العام فإن a‏ على شمول لفظه لجميع آفراده» فإذا ورد عليه ما 


(۱) انظر: Ee‏ 1 +/+ التقرير والتحبير E »١١١/١‏ 8 
٤۷۳‏ التلويح على التوضيح .٠١١/١‏ 


ا ت 


چس ر 


يجوز بِحْبَر الْوَاحِدٍ. 


e E‏ ثم ورد 
الريب a E E‏ 


يخصصه خرج من تلك الأفراد بقدر ما يتناوله لفظ المخصّص . 

قوله: (فیجوز بخبر الواحد): أي يجوز رفع المفهوم بخبر الواحد 
كما يجوز تخصيص العموم بخبر الواحد. 

فا هنا كذلك. فإن قول الله تبارك وتعالى : ا وألزانی ادوا 
کی وڪار مهما يانه جل € [النور: ۲[. 

دال بمفهومه على الاقتصار على هذا الحدء وهو الجلد مائة فقط من 
کک 

فلما ثبتت الزيادة على هذا الحد بخبر الواحد» وهو قول الي كلة: 
(البكر بالبکر جلد ماثة وتغریب ر 

ارتفع ذلك المفهوم» فلا فلا يضر يقتصّر في اي الجلد مائة فقط› بل 
يضاف إليه التغريب سنة. 

قوله: (ثم إنما يستقیم هذا): ما ذکره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو 
وجه ثالث للجواب عن الجزئية الثانية من دليل الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالی» وهي قوله بجواز الاقتصار على الحد. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى e‏ بان الزيادة م۲ الحد 
sS‏ 

والفعل ايستقيم هنا بمعنی (يصح) . 

والمعنى : «ثم إنما يصح القول بأن الزيادة على حد الزنا نسخ 

قوله: (آن لو ثبت حكم المفهوم واستقر ثم ورد التغريب = الضمير 
في «بعده» يعود إلى «ثبورت حکم المفهوم واستقراره) . 


(۱) سبق تخریجه في المجلد الأول ص(٩۲۹۰).‏ 


لف ا 


رلا سيل إلى مَعْرفِء بل عله وَرَدَ بياناً لإْسمًاط الْمَمَهُوم a‏ 


n‏ المفهوم هنا: هو وجوب الاقتصار على الحد وعدم 
الزيادة عليه.. ) 

والفراة بثٿبوت هذا الحكم: هو أن ر يدل عليه› وذلك 
کأن يتلو النبي قوله تعالى : #الزانية والنی ایدو کل وير َا يائ با4 
[الور: ۲]. 

فيفهم أحد الصحابة من ذلك عدم الزيادةء ثم يسأله فيقول: هل 
تجوز لنا الزيادة على هذا الحد؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: (لا تزیدوا 
على هذا الخد بل اقتصروا عليه) . ) 

فيكون هذا الجواب من النبي ا مۇڭداً للمفهوم الذي دلت عليه آية 
حد الزناء ودالاً على ثبوته واستقراره. 

يأتي بعد مدة من الزمن نص آخر بزيادة التغريب» فحينئلٍ تكون 
هذه الزيادة ناسخة لذلك الحكم الذي ثبت واستقر بعدم الزيادة. 

قوله: (ولا سبيل إلى معرفته): السبيل هنا بمعنى «الطريق». 

والضمير في «معرفته» يعود إلى «ثبوت حكم المفهوم واستقراره»» 
وذلك لأنه لم ينْقَلٌ إلينا نص من الشارع يؤكد مفهوم ما دلت عليه آية حد 
الزناء حتى يستقيم لنا القول بثبوت حكم ذلك المنهر) واستقراره» اليصح 
التسليم بدعوی النسخ هنا. 

قوله: (بل لعله ورد بياناً لإسقاط المفهوم): الجملة هنا إضراب عن 
الجملة السابقةء والتقدير: «لم يرد ما يدل على ثبوت حكم المفهوم 
واستقراره بعدم الزيادة على الحد» بل ورد ما يدل على إسقاط هذا 
المفهوم». 

والضمير في «لعله» يعود إلى «التغريب» في حت الزاني غير المحصن. 

والمعنى: أن إخبار النبي يي بوجوب تخريب الزاني غير المحصن 
لمدة سنة» هو بيان منه عليه الصلاة والسلام لإسقاط المفهوم من آية حد 


متصلا به» أو قریبا مِنه. 
2 ت 20 رر u EL‏ جر 
واما التقسى ورد الشهادة فإنما علق بالقَذفِ لا بَالْحَد a‏ 


أاةة: وهو الاقتصار عليه من غير زيادة» بالدلالة على أن الزيادة 
لا مانع منها شرعاً. 

قوله: (متصلا به» أو قريباً منه): لفظ «متصلا» هنا صفة ل «بياناً». 

والضمير في «به» يعود إلى «ورود آية الجلد». ) 

والضمير في «منه» يعود أيضاً إلى «ورود آية الجلد». 

والمعنى.المراد هنا: أن المفهوم من آية الجلد في حد الزناء وهو 
وجوب الاقتصار على الجلد مائة فقط وعدم الزيادة عليه مفهوم أسقطه ما 
ورد من زيادة «التغريب»» وتلك الزيادة إما أن تكون متصلة بورود آية 
الجلدء أو قريبة منه» وذلك أن الاحتمال متردد بين أن يكون النبي ييه قد 
أو اة ارتب قور ال اه ال عله اه حال وبين أن یکون 
عليه الصلاة والسلام قد أسمعهم الآية الكريمة e‏ 0 ثم بعد 
ذلك بمدة يسيرة أخبرهم بتلك الزيادة. ER‏ 

وعليه فالإخبار بزيادة التغريب إما أن يكون u‏ ا آية الح 
وإما أن يكون قريباً منه» وعلى كلا الحالين فإن تلك ا لا تکون 
ان لأنها بيان إضافي لا تغييري 

قوله: لتفسيق و ورد ا a‏ هذا 
حنيفة رحمه الله تعالى على 3 الزيادة على النص في هذه المرتبة نسخ» 
وتلك الجزئية هي قوله : «ويتعلق به التفسيق ورد الشهادة». 

والفعل «يتعلق» فاعله ضمير مستترء تقديره: «الحكم بالتفسيق ورد 
الشهادة» . 

والمعنى المراد هنا: أن الحكم بالتفسيق ورد الشهادة إنما يتعلق 
بالقذف نفسه» وليس بالحد» حيث جعل الله تبارك وتعالى هذا الحكم مرتبا 


م ل صلم عله الخد هو فهو ابع غير مَقَصودٍ. فْصَارَ گجل النكاح بَعْدَ 


على القذف» كما جعل الحد وهو الجلد ثمانين مرتباً عليه كذلك في قوله 
سبحانه: اولي مون الْمحْصَتِ م بأ باریعة شنا فاجلدوهر مين جلد وک 
قبا ك دة أب ويك هم الف ©®©6) [النور: .]٤‏ 
٠.‏ وإذا كان.حكم التفسيق ورد الشهادة متعلقا. بالقذف» فان زيادة عشرين 
سوطاً على الجلد ثمانين لا تأثير لها على ذلك الحكم بالرفع» لكونه متعلقا 
بالأصل الذي لم يُرْفع بتلك الزيادة وهو القذف» وليس متعلقاً بالحد حتى 
يکون ا بالزيادة التي طرآت عله . 

قوله: (ثم لو سلّم تعلقه بالحد فهو تابع غير مقصود): الضمير في 
«(تعلقه) يعود الف «الحكم بالتفسيق ورد الشهادة).. 

والمراد بالحد هنا: هو حد القذف. وهو الجلد ثمانين . 

والضمير «هو». يعود إلى «الحكم بالتفسيق ورد الشهادة). 

والمراد بالتابع غير فو اللي ل ى الت 4 ااا بل 
سيق لغيره. 

والتابع غير المقصود حكمه حکم أصله» ا الذي يتبعه هنا وهو 
الجلد ثمانين لم يرْفعٌ» بل بقي على ما كان عليهء وغاية ما هنالك أنه 
أضيف إليه عشرون سوطاًء والإضافة من شأنها توثيق المضاف إليه وتوكيده 
وترسیخه» لا إلغاؤه ورفعه وازالته. 

قوله: (فصار كحل النكاح بعد العدة): أي صار الحكم بالتفسيق ورد 
الشهادة كحل النكاح بعد العدة في كونه تابعاً غير مقصود. 

والمراد بالعدة هنا: عدة الوفاةء وذلك أن الله تعالى حرم على المرأة 
المتوفى عنها زوجها النكاح حال ا کما في قوله سبحانه : وآ 
نمزموا عقَدة اليڪا حي حى يبلح ا الْكتبُ اج4 [البقرة: .]۲۳٠‏ 

والتحريم هنا لا لذات النكاح لأنه حلال في الجملةء بل لذات العدة 


ڪس باب النسخ 


م تصرف الشَرْع في العِدَة رمَا مِنْ حول إلى أرَبَعَةٍ 
تصرف في جل التكاح» > بل في مس الْعِدةٍ. 


حتى تكون في منأى عن كل ما يخل بها من المتعة والتزين والترفه» صيانة 
لحت الزوج المتوفى» فكان تحريم النكاح عليها في هذه الحال لا لذاتهء 
بل لغيره» وبذلك أصبح تابعاً غير مقصود. 

قوله: (نم تصرف الشرع في العدة بردها من حول إلى أربعة أشهر 
وعشر): الضمير فى «بردها» يعود إلى «العدة». 

ا 
بداية الأمر حولاً کاملاًء كما في قوله سبحانه: ويي ووت ونڪَم 


م و zd‏ 


ودرو اروا وَصِيَة روجهم ملعا إلى ألْحَولِ ع لحرا [البقرة: .]۲٤٠١‏ 

ثم نسَح ذلك بأربعة أشهر وعشر» كما في 2 سبحانه: ولذ 
يوون منم ويدرون أزوجا يريصن بأنفسهن أربة أشهر ر رمَا € [البقرة iE‏ 

قوله: ق کا کل اع ی و دة أي ان َس 
العدة في حق المتوفى عنها زوجها من سنة إلى أربعة أشهر وعشر هو 
تَصَرُّف راجع إلى العدة ذاتها» وليس راجعاً إلى ذات النكاح بالتصرف في 
حكمه جلا وحُرْمة» فالنسخ هنا صادق على مدة العدة» لكونه رفعا لبعض 
أجزاء الحكم الأول» وأما النكاح فليس النسخ صادقا عليه» إذ تحريمه 
زمن العدة هو تحريم مؤقت» والحكم المؤقت بمدة زمنية معينة معلومة 
للمكلف ينتهي بانتهاء مدته المعلومة» وليس ذلك من قبيل النسخ. 

فلما كان تحريم النكاح م بالعدة» لها زمن محدود» کان 
اغا للعدة مدة زمانهاء فإذا انتهت مدة العدة انتهت مدة تحریم النكاح تبعا 
لذلك» إذ ليس تحريمه لذاته» بل هو من أجلها. ) 

فكذلك الحال هنا بالنسة للحكم بالتفسيقق ورد الشهادة هو تابع للحد 
إن سلمنا بذلك - وتبعيته للحد توجب بقاءه لا تسه إذ هو قائم بأصله» 
وهذا الأصل لم ينْسَّحء بل بقي مُزاداً عليه. 


بادالتة (r‏ 
إن قیل: قول ای : نیوا کیتنن ین لڪ يقتضي 
ال نكم بال تا رَالحُكمٌُ بِشَامِيِ وَيَميْنٍ نح لهُ. 
يقولون بأن الزيادة على النص سخ » ولا يجور نسح المتواتر بالآحاد. 
قوله: (قوله تعالی: «و استشهدوا شهىدىن من رجالکم») : يأمر الله جل 
شأنه فى هذه الاآية الكريمة بالاعتداد بشهادة الشاهدين من الرجال فى إثبات 
المفهوم هنا : ٠‏ عدم الاعتداد وا الرجل ا في إثبات 
حقوق الآدميين. 
قوله: (يقتضي الا يحكم بقل منهما): آي يقتضي منطوق قوله تعالى: 
#واستشمدوا سكين من و [البقرة: ۲۸۲]. 
والضمير المشتى «منهما» يعود إلى «الشاهدين». 
ا (یخکم» مبني للمجهول› والمراد بالحاكم هنا هو کک 
أو السلطان. 
(ايقتضي آلا ا بقل i‏ 
e.‏ بالشاهد هنا و الى ما آخرجه لاء مسلم 
رضي الله تعالى ع د الني ل قضی بیمین و رتاس 
والضمير في «له» يعود إلى «عدم الحكم بأقل من الشاهدين». 
والمعنى المراد هنا: أن الله تبارك وتعالى أمر بالحكم ا 


)١(‏ انظر: : صحيح مسلم بشرح النووي› کتاب «الأقضية»» باب او جوب الحكم 
بشاهد ویمین» .٤/۱۲‏ 


ا ي 


م 
o”‏ أ سے ع“ رټ 
» 


لتا : هذا ما افيد مِنْ مهوم الَمظ» وقد جنا عَنه 


الرُنبَةٌ التَالِكَة: أن تََعَلْقَ الرَيَادَةُ بالْمَزيْدِ عَلَيْهِ تَعَلْقَ السَرْط 
الو a E a Cb E GC‏ 


شاهدين من الرجال في إثبات حقوق الآدميين؛ ي هذا الإلهي 
عدم جواز الحكم بأقل من الشاهدين.' 

ولكنه قد ثبت فى السنة ما يدل على جواز الاقتصار على شهادة رجل 
راع مم بت الندي رة الك اع ا الا الک 
والياةة تاس 

قولە: (قلنا): أي في الجواب عما تمسك به الحثفية رحمهم الله 
تعالی من الآية الكريمة السابقة. ) 

قوله: (هذا): اسم الإشارة يعود إلى قولهم: «يقتضي ألا ییک بأقل 
من الشاهدين) . ) 

قوله: (إنما استفيد من مفهوم اللفظ): أي أن القول بأن الحقوق لا يحكم 
فيها بأقل من شاهدين» لم يستفد من منطوق اللفظ» بل من مفهومه المخالف. 

قوله: (وقد أجبنا عنه): الضمير في «عنه» يعود إلى «مفهوم اللفظ»» 
وا سق الجرات غ ولك ونا في قول المؤلف رحمه الله تعالى : «وأما 
الاقتصار عليه فليس هو مستفاداً من منطوق اللفظ. . ٠.‏ وإنما يستفاد من 
المفهوم» ولا يقولون به». ) 

أي: أن ما تسمك به الحنفية رحمهم الله تعالى هنا هو مفهوم 
مخالفة» وهم لا يحتجون بمفهوم المخالفة» فكيف احتجوا به هنا؟ 


قوله: (الرتبة الخالثة): أي من مراتب الزيادة على النص. 
قوله: (أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط): أي أن 
تکون الزيادة شرطا› والمزید عليه مشروظا . 


باب النم n‏ 
بحیث ٿ يون وجود المَزيْدِ عليه بدونِ الرَيّادَة وعَدمه خا کزيًادة 
اليه فى الظهارَةء وَالصْهارَة فى الطرّاف» SE EE aE AONE‏ 


قوله: (بحيث يكون وجود المزيد عليه بدون الزيادة وعدمه واحدا): 
الضمير في «وعدمه» يعود إلى (المزيد عليه». ) 

ال المراد هنا: أن تكون الزيادة مصححة اللمزيد عليه» وتتو 
صحة المزيد عليه بحصول تلك الزيادةء فإذا لم تحصل بطل المزيد عليه 
فیصبح وجوده وعدمه واخدا: 

قوله: (كزيادة النية في الطهارة): الكاف حرف تشبيه» بمعنى «مثل). 

وهذا مثال توضيحي لتقريب صورة هذه الرتبة إلى الذهن. 

الها كانت د ملا نة قل افر اط ال ها فلا رد 
اشتراط النية فيها أصبحت غير صحيحة بدونهاء فلا بد في صحة الطهارة 
من وجود النية فيهاء لقول النبي بلا (إنما الأعمال بالنيات). 

والطهارة عمل من الأعمال فتفتقر إلى نية. ) 

قوله: (والطهارة في الطواف): أي «وكزيادة الطهارة فى الطواف»»› 
وهو معطوف بالواو على قوله: «كزيادة النية في الطهارة). 

فالطواف كان صحيحاً بدون طهارة قبل اشتراط الطهارة فيه» فلما زيد 
اشتراط الطهارة فيه أصبح لاغياً بدونهاء إذ صحته متوقفة على وجودهاء 
وذلك أ من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الطرات eb‏ مثل الصلاة 
إلا نکم تتکلمون» فمن تكلم فلا يتكلم إلا ,: e‏ 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث الصحابي الجليل عمر بن 

الخطاب رضي الله تعالى عنه. (انظر: صحيح البخاري» كتاب «بدء الوحي»› 

باب «كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بي .)۲/١‏ 
(۲) آخرجه الإمام الاک ل ری من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن 


عباس رضی اله تعالی عنهما» فی کتاب «المتاسك»› ثم قال بعد إیراده 
الحديث: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقد أوقفه جماعة). 


A‏ ا ا ا 
وَرَكََةٍ في الصلاة. 
ف ,3 بعْض الشَافِعية فِعِية إلى إن ١‏ اده هَاهتًا سخ eeenenneennn‏ 


كان الطواف بالبيت مثل الصلاة» فإنه يشترط له ما 
من الطهارة. ٠‏ 

(وركعة في الصلاة) : أي : «(وكزيادة ركعة في الصلاة)» وهو 
معطوف بالواو على ما سبقه من زيادة النية في الطهارة» وزيادة الطهارة في 
الطواف. ومعنى a‏ : أي زيادة ركعة على أضل فرضية 
الصلاةء وذلك أن الصلاة أول ما فُرضت كانت ركعتين› E E‏ صلاة 
ار > وزيد في صلاة الحضر»ء كما أخبرت بهذا الصديقة أم المؤمنين 
عائشة رضي الله تعالى عنها» وقد سبق ذلك . 

وزيادة ركعة على الركعتين تجعلهما ثلاث كصلاة المخرب» وهذه 
الزيادة شرط لصحة صلاة المغخرب» فمن اقتصر في المغرب على ركعتين 
فقط فصلاته باطلة» وجودها كعدمها. 

وبهذا يتبين أن العلاقة في هذه الرتبة بين المزيد والمزيد عليه هي 
علاقة حميمة ووثيقة جدأً» بحيث لا يقع الأول وهو المزيد عليه موقع 
الصحة والإجزاء الشرعي إلا بحصول الثاني وهو المزيد. 

أو بمعنى آخر: أن المزيد عليه مفتقر في ثبوت صحته وإجزائه إلى 
الزيادة» فوجودها بالنسبة إليه أمر ضروري حتمي . 

قوله: (فذهب بعض الشافعية إلى أن الزيادة هاهنا نسخ): بعد أن 
أوضح المؤلف رحمه الله تعالى العلاقة الحميمة» والصلة الوثيقة بين المزيد 
والمزيد عليه في هذه الرتبة» فقد شرع في بيان خلاف الأصوليين في هذه 
الزيادة: هل تكون نسخاًء أو لا؟ 
= ووافقه الإمام الذهبي على ذلك» فقال: (صحيح» وقفه جماعة). (انظر: 

المستدرك. وتلخيص الذهبي عليه .)٤٥۹/۱‏ ) 
(۱) انظر ص(۷٦).‏ 


بالنق ۷ے 


سے 


إڏ گان حكم المَريْدِ عَليْهِ الإجْرَاءَ والصحةء وَقَدِ ارتَمََ . 


و«الشافعية» هم المنسوبون إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» 
والشافعية رحمهم الله تعالى في هذه الزيادة انقسموا قسمين» فالأكثر يرون 
أن هذه الزيادة ليست ناسخة» وهم بذلك يوافقون مذهب الجمهور. 

وبعضهم يرى أن هذه الزيادة ناسخة» وهم بذلك يوافقون الحنفية 
رحمهم الله تعالى» وممن ذهب إلى أن هذه الزيادة ناسخة الغزالي رحمه الله 
تعالى حيث قال: (الرتبة الثانية» وهى فى أقصى البعد عن الأولى: أن 
تتصل الزيادة بالمزيد عليه اتصال اتحاد يرفع التعدد والانفصال» كما لو 
زيد في الصبح ركعتان» فهذا سء إذ كان حكم الركعتين الإجزاء والصحة 
وقد ارتفع)'. ) 

والآمدي رحمه الله تعالی» حيث قال: (والمختار أنه إن كانت 
الزيادة متأخرة عن المزيد عليه وكانت رافعة لحكم شرعي» كان ذلك 
سا)۹ . 

قوله: (إذ كان حكم المزيد عليه الإجزاء والصحة» وقد ارتفع): أي وقد 
ارتفع حكم الإجزاء والصحة بعد ورود الزيادة. 

وهذا هو دليل مَنْ ذهب من الشافعية رحمهم الله تعالى إلى أن الزيادة 
هاهنا نأاسخة . 

ومفاد هذا الدليل: أن المزيد عليه قبل ورود الزيادة كان حكمه 
الإجزاء والصحة» فإذا أداه المكلف وقع مجزئاً أي مبرئاً للذمة» ووقع 
صحيحاً أي مقبولاً عند الله تبارك وتعالى» وبعد ورود الزيادة ارتفع عن 
المزيد عليه حكمه المتمثل في الإجزاء والصحة› فأصبح بدونها غير مجزئ 
وغير صحيح» فلا يكون مبرئاً للذمة ولا مقبولاً عند الله تعالى» وإذا كانت 

حقيقة النسخ الرفع فإن هذه الحقيقة منطبقة على هذه الزيادة» فإنها قد 
E‏ ا 


.۱۷۱/۳ الإحکام‎ )۲( .١١١/١ المستصفى‎ )١( 


رَالْخظات ار الوجوت را لجرا رالوت باق E‏ ائ 


قوله: (ولیس بصحیح): ما ذکره رحمه الله تعالى هنا هو الجواب 
عما استدل به مَنْ ذهب من الشافعية رحمهم الله تعالى إلى أن الزيادة في 
هذه ناسخة لحكم المزيد عليه. 

سم «ليس؟ مضمرء تقديره: «ما ذكروه في قولهم واستدلالهم»» أي: 

لیس ما ما ذكروه في قولهم واستدلالهم بصحيح»» بل هو منافي للصحة. 

قوله: (لأن النسخ رفع حكم الخطاب بمجموعه): جملة تعليلية» لبيان 
سبب عدم صحة القول المذكور وفساد دليله. 

والضمير في ابمجموعه» يعود إلى «حكم الخطاب». 

ومعنى «بمجموعه» أي : بكليته» بحيث يكون الرفع كلياً لا جزئيا 

والمراد :بالمجموع هنا: الؤجوب والإجزاعء ب ٠.‏ 

قوله: (والخطاب اقتضى الوجوب والإجزاء): المراد بالخطاب هنا 
هو الخطاب الوارد بالمزيد عليه» فذاك الخطاب متضمن الوجوب 
والإجزاء» وذلك كالطهارة للصلاةء فهى واجبة لكونها شرطاً لصحة 
الصلاة» وتلك الطهارة إذا فعلت من نية قبل زيادة اشتراط النية 
فيها فهي مجزئة. 

قوله: (والوجوب باق بحاله): أصل «باق»: «باقي» بإثبات «الياء»» 
ولكنها حُذفت تخفيفاً» وعُوّض عنها بالتنوين. | 

والضمير في «بحاله» يعود إلى «الوجوب». 

ومعنى «بحاله» أي: على أَضل إيجابه» فهو ثابت على هذا الأصل 
لم ينقل عنه بورود الزيادة. 

قوله: (وإنما ارتفع الإجزاء): آي أن المرفوع بالزيادة إنما هو الإجزاء 


رَه بعْضُ م افتضّی الم هو كرف المَفْهُوم وَنَحْصِيْص شرم ٠‏ 
فقط› فبدلاً من أن یکول الد ك ما قبل الزيادة أصبح غير مجزئ 
بعدهاء فلا تبراً الذمة ا ا عن زیادته. 

قوله: (وهو بعض ما اقتضى اللفظ): الضمير «هو» يعود إلى 
(لإاجزاء». ) 

و«ما» في قوله: «ما اقتضى» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه ابمصدر» تقديره :. «بعض. اقتضاء اللفظ . 

والمقصود باللفظ هو خطاب المزيد عليه. 

والمعنى المراد هنا: أن الإجزاء أحد ما تضمّنه خطاب المزيد 
عليهء إذ مجموع ما تضمنه خطاب المزيد عليه هو الوجوب والإجزاءء 
والوجوب ثابت لم يرْفْعَء وإنما الرفع كان متناولا للإجزاء فقط» فيكون 
9 ا ا ا e E‏ > فلا 
يمى نسخاً. 

قوله: (فهو كرفع المفهوم وتخصيص س ت هوا 
يعود إلى رفع «الإجزاء». E‏ 

والكاف في قوله : «كرفع) حرف تشبیه بمعنی «مثل»» «مثل 
المفهوم وتخصيص العموم». 

والمراد بالمفهوم هنا: مفهوم المخالفة» كما في قول الله تبارك 
وتعالى : «الزنية والانی جلد کل وي ينا ياه جلد [النور: .]٤‏ 

فإ مفهوم المخالفة لهذه الآية الكريمة يقتضي الاقتصار على هذا 
الحد من غير زيادة عليه» فلما ثبتت زيادة التغريب ارتفع هذا المفهوم» ولم 
يترتب على رَفعه نسخ المزيد عليه» SS sS E‏ 
ا غم مالك أ أف اك ارت 

وكذلك اللفظ إذا ورد عامناًء ثم جاء ما ينخصضه:فإن من لازم 
التخصيص إخراج بعض ما تناوله لفظ العموم من أفرادء وهذا الإخراج لا 


ا واستَقَر e‏ > ثم ورد الرْيادة 
OF‏ ا eT‏ الرَيّادَة القان المَقّارن ال TY‏ 


يكون نسخاً لباقي أفراد العموم» بل تظل مشمولة بحكم العام. 

وإذا کان رفع المفهوم لا يسمّى نسخاء والرفع بالتخصيص لا يكون 
a‏ فكذلك إخراج الاد عله م رة مدا i‏ 
ورود اللا ن ع ) 

قوله: (ثم إنما بستقيم أن لو ثبت الإجزاء واستقر): وجه ثانٍ 
للجواب عما ذهب إليه بعض الشافعية رحمهم الله تعالی من ع أن الزيادة على 
النص في هذه الرتبة نسخ 

وقوله: «ثم إنما يستقيم» أي: إنما يصح القول بأن رفع «الإجزاء» 
بورود الزيادة نسخ . 

والمراد بثبوت الإجزاء واستقراره هنا TTT‏ 
صريح من الشارع» كأن يقول: «أوجبت عليكم الطهارة وهي مجزئة بلا 
نية٠»‏ أو يقول: «أوجبت عليكم الطواف بالبيت وهو مجزئ بلا طهارة». 

قوله: (ثم وردت الزيادة بعده): الضمير في «بعده» يعود إلى «ثبوت 
الإإجزاء واستقراره». ۰ 

والمعنى: بعد أن يثبت الإجزاء ويستقر بالنص الشرعي الصريح› 
ويمضي على ثبوته واستقراره مدة من الزمن» يأتي نض اخ ر تسا رباد 
على مقتضى النص الأول» وذلك كأن يأتي باشتراط النية في الطهارة» أو 
باشتراط الطهارة في الطواف» فحينعٍ يستقيم القول بالنسخ» لتحقق شرطه 
وهو تراخي المدة. 

قوله: (ولم يتبت): أي أن «الإجزاء» لم يثبت ولم يستقر» وحيث لا 
ثبوت ولا استقرار فلا تصح دعوی النسخ هنا . 

قوله: (بل ثبوت الزبادة بالقياس المقارن للفظ): المراد باللفظ هنا هو 
الخطاب الوارد بالمزيد عليه. 


والمراد بثبوت الزيادة بالقياس: أن يُمَرر النبي ية إيجاب الحكم 
الزائد عن طريق الإلحاق بحكم ثبت وجوبه مسبقاء واستقر العمل به لدى 
المكلفين» وذلك كأن يقول عليه الصلاة والسلام للحاضرين عنده: «النية 
شرط لصحة الطهارة» كما أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة». 

ویکون تقرير هذا 3 الزائد بطريق القياس مقارنا للفظ خحطاب 
المزيد عليه. 

ومثال ذلك : أن يتلو النبي ي على أصحابه اكرام رضي 0 تعالى 
عنهم أجمعين قول ER E Fa DA E‏ 
اة فاعلوا وجوم وایریکم لل امراف وامسحوا رغ وسیک ا ال 
الكعبين رن ک2 ج فأطهّروأ# [المائدة: .]٦‏ 

ثم يقول لهم مباشرة: ايشترط لهذه الطهارة النيةء كما يشترط استقبال 
القبلة للصلاة». 

حينئلٍ يكون ذلك من قبيل البيان» اق ا ا 

مدة زمنية ا المزيد والمزيد عليه» بل هي مدة متصلة. 

قوله: (أو بخبر يحتمل أن يكون متصلاً بياناً للشرط): أي «أو ثبوت 
الزيادة بخبر يحتمل أن يكون متصلاً بياناً للشرط»» وهو معطوف بأو على 
قوله: «بل ثبوت الزيادة بالقياس المقارن للفظ». 

والمعنى المراد هنا: بحتمل أن تکون aE‏ 
النبي بء ويكون هذا الخبر متصلاً بخطاب المزيد عليه. ٠‏ 
وال دلك: أن ندل اه تارك وتال عل ن 4ة قول سحا 
ل«وْلَيطوَف بْب ألْمَيِّيق) [الحج: ۲۹]. 

ثم يتلوها عليه الصلاة والسلام على أصحابه الكرام رضي الله تعالى 
عنهم» ويقول لهم فور انتهائه من قراءته لها: (إن الطواف بالبيت لا يصح 
إلا بطهارة)» فيفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذا الخبر زيادة 
اشتراط الطهارة على وجوب الطواف» وحينئذِ يكون هذا الخبر متصلاً بافظ 


= ا ياب النسخ 


فلا مَعْنّی N,‏ اسَْقرَارِه بالحگم. 


لا يصح هَذا مِنْ أَضحَاب الشافعي» فإِنهُم اشكَرطوا الي 
للطهارة» وَالطهارَة للطوّاف بالسنة» TET TENFI‏ 


الآيةء ومع الاتصال لا يتحقق النسخ» وإنما يكون ذلك من قبيل البيان. 

قوله: (فلا معنى لدعوى استقراره بالتحكم) : الضمير في «استقراره) 
يعود إلى «الإجزاء». 

والمراد بالتحكم هنا: : هو الزعم بلا حجة ولا مستند. 

والمعنى المقصود: أن استقرار «الإجزاء» يحتاج إلى مدة زمنية 
متراخية بين المزيد والمزيد عليهء وأن تكون هذه المدة معلومة بيقين» وهنا 
اليقين معدوم لاحتمال الاتصال بين المزيد والمزيد عليه. 

وإذا نتفی اليقين بالتراخى بين المزيد والمزيد عليه لاحتمال الاتصال 
بسا اا شت ال > لأن النسخ لا يشبت إلا بيقين» وحينئٍ يكون 
القول دعوی لا دليل عليهاء فتکون ضربا من التحكم لإإلزام 
الآخرين بما لم یکن ازفا لهم . 

قوله: (ثه :لا يصح هذا من اصحاب الشافعي) : هذا وجه ثالث الات 
عما ذهب إليه بعضص الشافعية رحمهم الله ال من أن الزيادة على النص 
في هذه الرتبة نسخ 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: لا يصح هذا» يعود إلى «القول 
أن الزيادة على النص في هذه الرتبة نسخ ر 

e ai a ¥ 

قوله: (فإنهم اشترطوا النية للطهارة والطهارةللطواف بالسنة) : جملة 
تعليلية » لبيان سب عدم صحة ذلك من أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى . 
) والضمير في «فإنهم» يعود إلى «الشافعية» . 

والمعنى المراد هنا: أن الشافعية رحمهم الله تعالى اشترطوا النية 
للطهارة بالسنةء استناداً إلى قول النبي بل: (إنما الأعمال بالنيات). 


ا م و کر 
راا انت الاب 


وكذلك اشترطوا الطهارة للطواف بالسنة استناداً إلى قول النبي بل : 
(الطواف بالبيت مثل الصلاة) . 
| ولو کانوا يقولون بالنسخ لما ذهبوا إلى د التة للطهارة 
والطهارة للطواف. 

قوله: (واصلهما ثابت بالڪتاب) : ضمیر التثنية في ا يعود إلى 
«النية» والطهارة». 

وأصل النية هو الطهارة غير المنويةء وهذا الأصل ثابت في كتاب الله 


تبارك وتعالی بدليل, قول يانه اا ااذ امشو إا فمتَد إل 

الصاوة فاعسلوأ وجومكم وأيريك الى امراف اموا روم اڪ از 
لكين [المائدة: ا 

وأصل الطهارة هو الطواف» وهذا الأصل ثابت في کتاب الله تعالى 
ثبوتاً مطلقاً عن اشتر 2 الطهارة» بدليل قوله سبحانه: # ول واسيب 
ييي [الحج: ۲۹]. 

والمعنى المراد هنا: أن القول eT‏ على النص فى هذه الرتبة 
نسخاً إن كان يصح من .أصجاب .الإمام أبي .جنيفة رحمهم الل تعالى» لأنهم 
لم يشترطوا النية لصحة الطهارة» بل النية سنة عندهم » وكذلك لم 

يشترطوا الطهارة في صحة الطواف» بل يقع ا بدونها ويجبر 
بصدة: . 

فإن ذلك لا يصح من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» 
لأنهم اشترطوا النية في الطهارة” ٠‏ واشترطوا الطهارة للطواف“ . 


فکان يلزمهم اء على ذلك أن يقولوا بعدم جعل هذه الزيادة في هذه 
)١(‏ انظر: الهداية .٠١/١‏ 


(۲) انظر: المرجع السابق ۱۷۸/۱ ۔ .٠۷۹‏ 
(۳) انظر: المجموع ."٠۲/١‏ () انظر: مغني المحتاج .٤۸٥/١‏ 


قن قَيْلَ: الطهَارَه الْمَنْويَة عَيْر الطهارَة بلا يَه٬‏ ونما هي نوع 
ار َاشََرَاط اله يُوجِبُ رَفْعَ الأولى بالْكليّة. 


الصورة نسخاً حتى لا يتعارض موقفهم» ولا يتناقض أصلهم مع الفروع 
المقررة في مذڏهبهم. | 

قوله: (فإن قيل): القائل هنا هم بعض أصحاب الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى الذين ذهبوا إلى أن الزيادة على النص في هذه تکون 
للمزيد عليه. 

قوله: (الطهارة المنوية غير الطهارة بلا نية): المراد بالطهار: المنوية 
هي التي انعقد القلب على إيقاعها قربةً لله تبارك وتعالى. 

فهذه الطهارة مغايرة للطهارة التي أوقعها العبد مجردا عن تلك 
النية. 

قوله: (وإنما هي نوع آخر): ر الفا «هي» يعود إلى 
«الطهارة المنوية». 

و«(آخر» هنا صفة لنوع . 

وجملة «وإنما هي نوع آخر» توكيد لقوله: غير اسار بلا نية). 

قوله: (فاشتراط النية يوجب رفع الأولى بالكلية): «الأولى» هنا صفة 
لموصوف محذوف» تقديره: «الطهارة الأولى». 

والمقصود بالطهارة الأولى: هي الطهارة التي E‏ 

والمعنى المراد هنا: أن الشارع الحكيم وجب الطهارة ابتداءَ مجردة 
عن النيةء ثم بعد ذلك اث شترط لصحتها أن تكون منوية من قبل العبد 
المكلف بإيقاعهاء فكانت الطهارتان بذلك مختلفتين» إذ الطهارة الثانية التي 
اقترنت النية بها مغايرة للطهارة الأولى التي لا نية فيها. 

وهذا يدل على أن الطهارة الثانية رفعت حكم الطهارة الأولى من 
كونها صحيحة ومجزئة» إلى كونها غير صحيحة وغير مجزئة. 

وإذا كانت حقيقة النسخ هي الرفع»ء فإن هذه الحقيقة صادقة على 


باب النسخ ( ٩‏ 


لّا: هذا بَاطلٌ» انها لو گانَث عَيْرَهَّا لَوَجَبَ ألا َصِح الطَهاره 
اموه عِنْدَ مَنْ لا E‏ ا 
«الطهارة الثانية» التي ف حكم الطهارة الأولى» فتكون الطهارة المنوية 
ناسخة للطهارة بلا نية. 

e‏ فإ المكلف إذا تطهر من غير استحضار للنية فطهارته 
غير صحيحة» لاأنه لله تعالى بالمنسوخ دون ا 

قوله: (قلنا) : آی في الجواب عن ذلك القول. 

قوله: (هذا باطل): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن الطهارة 
المنوية غير الطهارة بلا نية». 

واباطل» صفة لموصوف محذوف» تقديره: «قول»» أي: «هذا قول 
باطل»» فلا يصح › ولا يعول عليه . 

قوله: (فإنها لو كانت غيرها): جملة تعليلية» لبيان سبب بطلان ذلك 
رل 

والضمير في «فإنها يعود إلى «الطهارة المنوية». 

والضمير في «غيرها» يعود إلى «الطهارة بلا نية». 

قوله: (لوجب ألا تصح الطهارة المنوية عند من لا يوجب النية): المراد 
بمن لا يوجب النية في الطهارة هم الحنفية رحمهم الله تعالى» فعندهم أن 
النية ليست شرطا للطهارة» بل هي سنة كما تقدم ذلك . 
قوله: (لکونها غير مامور بها): ا ا ڪڪ 
الطهارة المنوية عند من لا يوجب النية. 

والضميران في «لكونها»» وفي فى «بها» يعودان إلى «الطهارة المنوية». 

والمعنى المراد هنا: أنه لو کان ما ذکروه فا من أن الطهارة 
المنوية غير الطهارة بلا نية» للزم من ذلك بطلان الطهارة المنوية عند 
القائلين بعدم وجوب النية» لخروجها عن دائرة المأمور به عندهم» وحیث 
إن هذا اللازم باطل كان القول المؤدي إليه باطلاً. 


| (فصل) 
وبسح جُزء الِْبَادَة الْمنصِل بهاء أو سَرْطهًا ............ e‏ 


بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على الزيادة على 
النص» حيث ذكر أقوال الأصوليين فيها وأدلتهم» ورجح أن الزيادة 
۰ بالزيادة»› وإنما تتعلق بالنقص › ولك من ۳ المشاكلة E‏ 
لن الشيء بالشيء يُذكر. 

وين المؤلف رحمه الله تعالی أن النقص في هذه المسألة ل جانبان : 

الأول: نقص فى الجزءء أي فى «الْعَدّد» كأن تكون العبادة ذات عدد 
معين يستقر عليه الخطاب الأول ثم رد خاب آغر بسح جزه من ذلك 
العدد» كالعدّة في حق المتوفى عنها زوجها كانت سنة كاملة» ثم اق 
منها سبعة أشهر وعشرين ll‏ فاستقرت على أربعة آشهر وا 

: نقص في E‏ کان 9 العبادة ظط 

ومن ذلك تسح اشتراط تقديم بين n‏ ا ا . 
وإذا تبيّن هذا» فهل نسح الجز ء» أو الشرط شخ للعبادة بجملتهاء أو هو 

هذا ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى بيانه فى هذا الفصل . 

قوله: (ونسخ جزء العبادة المتصل بها) : «المتصضل» صفة للجزء. 

والمراد بجزء العبادة المتصل بها: هو الداخل فى ماهيّتهاء والمكؤّن 
لذاتها» وليس خارجاً عنهاء وذلك كالركوع والسجود بالنسبة للصلاة» وهذا 
بخلاف الشرط فإنه خارج عن ذاتهاء كالطهارة. 

والضمير فى «بها» يعود إلى «العبادة». 

قوله: (أو شرطها) : أي : «أو نسح شرطها»» وهو معطوف 8 على 
قوله: «ونسخ جزء العبادة المتصل بها». 


لبس بشخ لجُملتها. 
قال الْمُحَالِمُودَ في الرَنبَة التَالَِة مِنَ الرَيَادة: هو تسح لان 
الرَكَعَاتِ الأَرْبعَ e e, lg SE‏ 


والضمير فى «شرطها» يعود إلى «العبادة). ‏ 

قوله: (ليس بنسخ لجملتها): المراد بالجملة هنا: «الكل»ء أو 
«المجموع). 

والضمير في «لجملتها يعود إلى «العبادة». 

والمعنى المراد هنا : : أن نسح جرء العبادة» أو نسخ شرطها هو نسح 
خاص بذلك الجزءء أو الشرط دون أصل العبادة. 

وها الذي راء الوا رجه اه ال ها هو مدخت الجتخهور:. 

قوله: (وقال المخالفون في الرتبة الثالثة من الزيادة): معطوف بالواو 
على القول السابق»ء وهو أن نسخ جزء العبادة» أو شرطها ليس E:‏ 
والمخالفون في الرتبة الثالثة من الزيادة على النص هم «(بعض الشافعية). 

قوله: (هو نسخ): الضمير «هو» يعود إلى «نسخ جزء العبادة» أو 
شرطها»» فهذا نسخ لجملة العبادة عند أصحاب هذا القول. 

وها هی القرل الات ف الال اله ذهب جو الح 

EI ET 
) : وبعض الشافعية وعلى رأسهم الغزالي‎ 
قوله: (لأن الركعات الأربع غير الركعتين وزيادة): هذا هو دليل‎ 

أصحاب القول الثاني بأن نسح جرء العبادة آو شرطها هو سح 
) للعبادة بجملتها . 


(۱) انظر: الإحكام “1VA/Y‏ المحصول ٥٥١٦/۳/١‏ ا الفصول ص٩ ٤٨‏ ۰ 
العدة /٣‏ ۸۳۷ المعتمد .)١٤/١‏ 


(۲) انظر: فواتح الرحموت .٩٤/۲‏ (۳) انظر: المستصفى .١١١/١‏ 


سے 


ور ج ادان الال عا ا ناو ا اشر 


ey pe E r › رکعتین‎ 

قوله: (بدليل ما لو أتى بصلاة الصبح أريعاً فإنها لا تصح): الضمير 

في «فإنها» یعود إلى ((صلاة الصبح». 

وای لو کانت الأربع رکعات هي الركعتين وا لصحت صلاة 
الصبح آرسعا: ولكنها لا نصح بالإجماع»› فن ذلك على ان الركعات 
الأربع مغايرة اللرکعتین: 

وإذا تحقق التغاير بينهما كان ذلك نسخاًء لأن حقيقة النسخ هو 
التغيير. 

قوله: (ولأن الركعتين كانت لآاتجزئ فصارت مجزئة» وهذا تغيير 
وتبسیل): اسم الإشارة «هذا؛ يعود إلى «إجزاء الركعتين بعد آن لم تكن 
مجزئة) . 
| ا 5 ذلك و للأمر 
الشرعي› ولكنها بعل إنقاص نصمها أضنخت الركعتان مجرئتین › فتغيّر 
الحكم من عدم الإجزاء إلى الإجزاءء والتغيير هو حقيقة النسخ› > فیکون 
ذلك نسخاً للعبادة بجملتها. 

قوله: (ولیس يصحبح): أي أن قولهم تان نسح جزء العبادة» أو 
شر طها نسح للعبادة بجملتهاء لش قو لا صحبحا » بل هو قول باطل . 

قوله: (لأن الرفع والإزالة إنماتناول الجزء والشرط خاصة): جملة 
تعليلىة › لبيان سبب عدم صحة مذهب القائلين بأن نسخ جزء العبادة أو شرطها ) 


دس 
وما سوّی ذلك باق بخالِو» فهر کالصَلاة گانث إلى کک المَقَِس» 
ني ذلك إلى الْكعْبة كم يكن سخا لِلصلاة. 


نسخ للعبادة بجملتها . وهو شروع من المؤلف رحمه الله تعالی في الاستدلال 
لمذهب الجمهور القائلين بأن نسخ جزء العبادة أو شرطها ليس نسخاً لجملتها. 

والمعنى المراد هنا: أن حقيقة النسخ الرفع والإزالة» وهذه الحقيقة 
منطبقة على القدر المرفوع من العبادة» سواء أكان جزءاً أم شرطاً» فيكون 
ذلك الرفع نسخاً لهذا الجزءء أو لذلك الشرط فقط . 

قوله: (وما سوى ذلك باق بحاله): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«الجزء أو الشرط» الذي تناوله الرفع والإزالة. 

والضمير في «بحاله» يعود إلى «ما لم يتناوله الرفع والإزالة». 

والمعنى المراد هنا: أن المتبقي من العبادة بعد نسخ الجزء أو الشرط 
لا تنطبق عليه > فیکون ثابتا ومحلاً للتکلیف به لأنه لم رفع 
ولم برل: 

قوله: (فهو كالصلاة كانت إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك إلى الكعبة فلم 
يكن نسخاً للصلاة): الضمير «هو» يعود إلى «ما لم يتناوله الرفع والإزالة من 
أجزاء العبادة» أو شروطها». وهذا مثال توضيحى ذكره المؤلف رحمه الله 
الى ت الع الاد إلى الل اال وت الت كان خط 
للصلاة» ثم نسخ ذلك باستقبال الكعبة» ولم يكن نسخ الشرط هنا نسخا 
لأصل الصلاة» ولو كان ذلك نسخاً لأصل الصلاة لما أمر الله تبارك 
وتعالى بأدائها شطر المسجد الحرام» بقوله: «ییٹ ما کنر ولوا وجوه 
سطرة [البقرة: .]٠٤٤‏ 

قوله: (وقولهم): الضمير يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني» القائلين 
بأن نسخ جزء العبادة أو شرطها نسخ لجملتها . 


(هی غيیرهَا» قد سبى جوابه. 


وَإِنمَا لا تَصِح الصَبَح إا صَلاهًَا أرَبَعا O‏ 


وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عما استدل به 
ھۇلاء. 

قوله: (هي غیرها): الضمير ا «(هي» يعود إلى «الركعات 
الأربع». 

والضمير المتصل في «غيرها» يعود إلى «الركعتين»» وهذا ما ذکره 
أولئك في دليلهم على ما ذهبوا إليه حين قالوا: «نسخ جزء العبادة أو 
شرطها هو نسخ للعبادة بجملتهاء لأن الركعات الأربع غير الركعتين 
وزيادة» . 

قوله: (قد سبق جوابه): الضمير في «جوابه» يعود إلى «القول بالتفريق 
بين الركعات الأربع والركعتين». ‏ 

والجواب السابق هو قوله: «وليس بصحيح» لأن الرفع والإزالة إنما 
تناول الجزء والشرط خاصة» وما سوى ذلك باق بحاله». 

والمعنى المراد هنا: لا نسلم بأآن الأربع غير الركعتين» بل إن 
الركعتين داخلتان في ربغ وهما المتبقيتان بعد نسخ الركعتين الأخريتين 
إذ لم يتناولهما النسخ› وعليه فان رَفْعَ الركعتين من الأربع لجن من قعل 
النسخ لجملة العبادة» بل هو نسخ خاص لما تناوله الرفع فقط . _ 

وإذا كان النسخ NY‏ بالجزء المرفوع فقط» كانت الأجزاء 
الأخرى المتبقية من العبادة سالمة من طريان النسخ عليها. 

قوله: (وإنما لا تصح الصبح إذا صلاها أربعاً): هذا جواب عما استدل 
به أصحاب المذهب الثاني» حين قالوا: «لأن الركعات الأربع غير 
الركعتين وزيادة» بدليل ما لو أتى بصلاة الصبح أربعا فإنها لا تصح». 

والضمیر «الهاء» و في فى «(صلاها» یعود إلى «الصبح». 


باب انسح سا ۱۰۱ 


رخحلالِه با لسلام وَالتَشَهِدِ فِي مَوْضِعِه. وَقَوْلْهُمْ: (كانثت :غ م 


مَعْتَاه: أن e‏ گَعَدَمِهَاء وڏا ححمْ عَمَلِىٌ لس ِن ب 
وَالنشخ رفع ما ست بت بالشرع» ROGET‏ 

قوله: (لإخلاله hk‏ وقتشهد في موضعه). تعليل لعدم صحة صلاة 
الصبح ارا 


ا في «لإخلاله» يعود إلى «المصلى». 

والضمير في امو ضعه) یعود ال «السلام والتشهد». 

والمعنى المراد هنا: أن عدم صحة صلاة الصبح أربعاً ليس لأن 
الركعات الأربع غير الركعتين» بل لما يترتب على ذلك من الإخلال بهيئة 
الصلاة فما يتعلق بالتشهد es‏ ذات هيئة E‏ خحاصة» فإذا 
لم يتقيد بها المصلي بطلت صلاته . | 

قوله: (وقولهم): أي قول أصحاب المذهب اس 

قوله: (كانت غير مجزئة): إشارة إلى ما ذكروه في دليلهم حين قالوا: 
«ولأن الركعتين كانت لا تجزئ» فصارت مجزئة». 

قوله: (معناه: أن وجودها e e‏ في «معناه» يعود إلى اق 
الإجزاء». ) 

والضميران في «(وجودها»» وفي a‏ يعودان إلى ا 

والمراد هنا: أن تفسير «عدم الإجزاء» هو استواء الوجود والعدم. 

قوله: (وهذا حكم عقلي ليس من الشرع» والنسخ رفع ما ثبت بالشرع): 
اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول باستواء الوجود ۳ نتيجة عدم 
الإجزاء). 

والمعنى المراد هنا: أن قولكم بعدم الإجزاء الذي يدل غا أن 
وجود الركعتين كعدمهاء مأخوذ من طريق «المفهوم»» لا من طريق 
«المنطوق)» والمفهوم حكم عقلي لا شرعي» فلا يكون ت إذ النسخ 
رفع حكم شرعي بحکم شرعي آخر. 


س باب النسخ 


ا 0 0 9 ه‌ #ے م : 
وَكذلِك وَْجُوبُ العِبَادَة مُريْل لِحكم العَمَل فِي بَرَاءة الذمَةء وَليَّس 


م 


وبناءَ على ذلك» فإذا قال الشارع : «صل الصبح أربعاً» دل المفهوم 
الصبح رکعتین») كان هذا الخطاب رافعا للحكم العقلى› وهذا لیس بنسخ › ) 
إِذ a Ch‏ 

نعم» يكون هذا من قبيل رفع الحكم الشرعي بالشرعي» لو كان ذلك 
المفهوم ثابتاً بدليل شرعي› > کان يقول الشارع: «صل الصبح أربعاًء ولا 
يجزئ أقل من ذلك»» فحينئلٍ يقال بأن عدم الإجزاء بالركعتين حكم شرعي 
لا عقلی . ) ) 

قوله: (وكذلك وجوب العبادة مزيل لحكم العقل في براءة الذمة وليس 
بنسخ): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» أي : «ومثل ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «رفع المفهوم). 

والمى الورادها أن مثل رفع المفهوم في کونه لا يُسمّى نسخا 
رفع ځکم العقل وهو «البراءة الأصلية» بالخطاب الا فإنه > پسمیِ 
زا وإنما یسمی «(ابتدأء تکلیف)» . 

وإدا کان الأمر كذلك تست أن جرء العبادة» أو شرطها لسرن 
تسا فاه تياده تاها > بل هو َس حاص بمحله» وهو الجزء أو 
الشرط . 


ا ا 
(فصل) 
يجوز تسح الْعِبادَة إلى عَيْرٍ بَدَلٍء وَقَيْلٌ: لا يجوز e‏ 


قوله: (يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل): المراد بالبدل هنا: هو 
الحكم الشرعي ي الذي يحل محل الحكم الشرعي الأول بعد رفعه 
بالنسخ» » ليکون عوضاً عنه. 

وذلك كما نسخ الله تبارك وتعالى استقبال بيت المقدس في الصلاة 
باستقبال المسجد الحرام» حيث حل استقبال المسجد اراوس اال 
ست القن 

فما كان كذلك سمي نسخاً إلى بدلء E‏ 
إلى غير بدل» بحيث ترفع العبادة الأولى من غير أن يحل محلها عبادة 
أخرى»› وی لون لذلك بنسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة 
الرسول بء انه نسخ من غير ن بحل محله واجب آخر. 

والنسخ إلى بدل محل اتفاق بين جميع الأصوليين من حيث جوازه» 
وإنما حصل الخلاف بينهم في النسخ إلى غير بدل: هل يجوز» أو لا يجوز؟. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا بقوله: «يجوز نسخ العبادة إلى 
2 هو المذهب الأول في هذه المسألةء ا مذهب جمهور 


E‏ (وقیل: لا يجوز) : القائل هنا جمهور س وأهل 
) الظاهر. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه القالة وهو عدم جواز نسح 
العبادة إلى غير بدل. 


(۱) المستصفی ۱۱۹/۱ الإحکام ٠۳١ /٣‏ المحصول ٤۷۹/۳٣/۱١‏ شرح 
تنقيح الفصول ص۰۸ ١‏ العدة ۳/ YAT‏ فواتح الرحموت 14/۲ 

- ٤۹٤ص الإحكام في فی آمل الأحكام لابن حزم‎ ۳۸٤/١ المعتمد‎ (WD 

. ٥ 


لقَولهِ تَعَالّی: ما تسح PYF‏ 
و : أنه مُتَصَوَرّ عَفْلاَء وقد قَامَ دَلِيْلَهُ شَرْعاً. أَمّا الْعَمُلْ: قن 
حَقيقَة التشخ الرفع وَالإرَال ويمکن الرفع من غير دل ب ا 


قوله: (لقوله تعالى: لما تنسح من ءَايَةٍ أ نها تَأتِ َير ينها أو 
ينلهاي): هذا هو دلیل صحاب المذهب الثاني على أن نسح العبادة إلى 
عير بدل لا يجور . 

ووجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة: أن الله او أخبر 
بأُنه لا ينسخ آية من آيات كتابه الكريم إلا ویأتی ببديل عنهاء إما أن يكون 
حيرا وإما أن یکول مماثلاًء وهذا يدل دلالة واضحة على آنه لا نسخ في 
الشرع من غير بدلء ٠‏ 

قوله: (ولنا): آي لتا E E‏ أنه يجوز نسخ العبادة 
إلى غير بدل. 
قوله: (أنه متصور عقلاً): الضمير في «أنه» يعود إلى «النسخ إلى غير 


بدل» . 
والمراد بالتصور العقلي: هو الإمكان وعدم الاستحالةء فالعقل لا 
بحيل النسخ إلى غير بدل» بل يجيزه لأنه واقع تحت دائرة الإمكان. 
قوله: (وقد قام دلیله شرعاً): معطوف بالواو على قوله: «آنه متصور 
والضمير في «دليله» يعود إلى «النسخ إلى غير بدل». 
و«شرعأ» منصوب على نزع الخافض» أي «في الشرع». 
والمراد بقيام الدليل الشرعي: ثبوت وروده بذلك. 
قوله: (أما العقل): آي «أما الدليل العقلي»ء أو «التضور العقلي». 
قوله: (فإن حقيقة النسخ الرفع والإزالة ويمكن الرفع من غير بدل): أي 
إذا كانت حقيقة النسخ هي الرفع والإزالةء فإن العقل يتصور أن يحصل 


دلا تخ أذ خم اغى العضلعة ي زنع العم رمن إلى ت 
مِنَ الحم الأضلي. 


الرفع من غير بدل» إذ ليس ذلك مستحيلاًء بل هو جائز ممكن» لعدم 
التلازم ب بين النسخ والبدل. ) 
قوله: (ولا يمتنع أن يعلم انه تعالى المصلحة في رفع الحكم وردهم إلى ما 
كان من الحكم الأصلي) ا : «ويمكن الرفع من غير بدل». 
والضمير فى في (ردهم) يعود إلى «المكلفين». 


و«ما» في قوله: «ما كان» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «الكائن»» أي : e‏ الكائن امن 
الحكم الأصلي». 


والمقصود بالحكم الأصلي هنا TT‏ وز e‏ 

والمعنى المراد هنا: أن العقل لا يمنع من أن ينسخ الله تبارك وتعالى 
العبادة عن المكلفين Cs‏ ا E‏ إل 
الحكم الأصلي»ء وهو براءة الذمة من التكليف . 

قوله: (وأما الشرع): معطوف بالواو على قوله: «أما العقل». 

والمعنى: وأما قيام الدليل في الشرع. 

قوله: (فإن اله سبحانه نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي): هو 
إشارة إلى ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن الصحابي 
الجليل بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي ية قال : 
(ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فأمسكوا ما بدا لكي). 
(1) انظر: صحيح مسلم» كتاب «الأضاحي». باب: «النهي عن أكل لحوم الأضاحي 

بعد ثلاث ونسخه». (مسلم بشرح النووي .)١۳٤/۱۳‏ 


۱۹ باب النسخ 


قوله: (وتقديم الصدقة أمام المناجاة): أي: «ونسخ الله سبحانه وجوب 
تقديم الصدقة أمام المناجاة»» وهو معطوف بالواو على قوله: «فإن لله نسح 
النهي عن ادخار لحوم الأضاحي». 

والمراد بالمناجاة هنا: هو مسارّة النبي ية بالحديث» وتلك المناجاة 
هي المدلول عليها بقول الله تبارك وتعالى: يا ايبن امو إا َم 
الل ق ب يد 2 َة € [المجادلة: .]١١‏ 


n 1‏ مەم ر 


لر تقعلواً وياب أله 6 E:‏ اا ا له و وا 2 
بما نملو €6 [المجادلة: .]١۳‏ 

قوله: (إلى غير بدل): أي أن الله تبارك وتعالى بعد أن أوحى إلى نبيه 
عليه الصلاة والسلام بتحريم ادخار لحوم الأضاحي على الناس أخبرهم 
بحل الادخار لهم» > كما ثبت في حديث سلمة , بن الأكوع رضي الله تعالى 
عنه أن النبى كيه قال: (كلوا وأطعموا وادخرو ا)۱ . 

وكذلك فإن الله تبارك وتعالى حين أمر عباده بتقديم الصدقة أمام 
المناجاة» وشقَّ عليهم ذلك نسخه عنهم. 

وكان النسخ في الحالين من غير بدل»ء إذ لم يكلف الله جل شأنه 
عباده بېدل عن الأول ولا يبدل عن التاني» مما يدل على جواز ذلك 
ا 

قوله: (وأما الآية): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى فى 
الجواب عن وجه استدلال أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم جواز 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في كتاب «الأضاحي»»ء باب «ما يؤكل من لحوم 
الأضاحي». (انظر: صحیح البخاري ۲۳۹/۱). 


ا ا 
فَمَد وَرَدَتُ في اللاوةة ولس للحم ف ا دکره عل انه جوز ان 
کون رَفْعُهَا حيرا مِنهّا و في الْوَفْتِ الثاني لكونها لو وجدَتٰ فيه انث 


سے ر 


er 


النسخ إلى غير بدل من الآية الكريمةء وهې قول الله تبارك e‏ م 
سخ ين ٤ايةٍ‏ أو نيا أتِ َر يآ أو ينره [البقر: :1[ 

قوله: (فقد وردت في التلاوة وليس للحكم فيها نکر) : الضمير في 
«فيها» يعود إلى «الأية المذكورة).. 

والمعنى المراد هنا: أن المقصود من النسخ في تلك الآية الكريمة 
إنما هو نسخ الألفاظ» وليس نسخ الأحكام» والخلاف في هذه المسألة 
إنما هو في نسخ الأحكام وليس في نسخ الألفاظ. ‏ 

وإذا كان الشأن كذلك فلا دلالة في هذه الآية الكريمة على ما 
ادعوه» وهو عدم جواز نسخ العبادة إلى غير بدل. 

قوله: (على انه يجوز أن يكون رفعها خيراً منها في الوقت الثاني): 
«(على» هنا ذُکرت للمجاراةء والتقدير: «لو جاريناكم على ما ذكرتموه فإنه 
يجوز أن يكون رفعها خيراً منها ذ في الوقت الثاني). ٠‏ 

اتير في «أنه» هو ضمير الشأن» أي: «الشأن أن من الجائز أن 
یکون رفعها e‏ في الوقت الثاني» . 
) والضميران في «رفعها»» وفي «منها» يعودان إلى «الآية». 

والمقصود بالوقت الثاني E a‏ الرفع. 

قوله: (لكونها لو وجدت فيه كانت مفسدة): جملة تعليليةء لبيان سبب 
الخيرية في رفع الآية في الوقت الثاني . 

والضمير في «لكونها» يعود إلى «الأية». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الوقت الثاني». 

والمعنى المراد هنا: أنه على سبيل الفرض بأن النسخ في الاية 


الک الاك SN SAR SE‏ > فإنه يجوز أن يکون 
َسخُها خيراً من بقائهاء إذ قد يترتب على بقائها مفسدة في حق المكلفين› 
فأزال الله تبارك وتعالى هذه المفسدة عنهم بنسخ تلك الآية وحكمها من 
غير بدل» لعلمه سبحانه بأن مصلحتهم تقتضي ذلك . 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قد ارجح القول بجواز 
تسخ العبادة إلى غير بدل» وضعّف القول بعدم التخوان حیث اة 
بصيغة التمريض حين قال: (يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل» وقيل: لا 
يجوز) . 

والذي ضحَفه هو الراجح› وذلك لأربعة أسباب: 

الأول: أن الآية الكريمةء وهي قول الله تبارك وتعالی : لما نسَح من 
ية و يها َأتِ َير نهآ أو € [البقرة: .]٠٠١‏ 

تساند هذا القول وتعاضده» aa EEA‏ آية من آيات 
كتابه الكريم إلا وياتيٴ ببدیل عنها يکون يرا من المنسوخ أ ومماثلاً له. 

الثاني: أن إخبار الله تبارك وتعالى بالنسخ في هذه الآية الكريمة 
إخبار بطريق الربط بين نسخها وبين الإتيان بالبدل الخيري أو المماثل بأداة 
الشرط رَبْص الجزاء بشرطه» ومعلوم عند المحققين أن الشرطية إنما يتوارد 
فيها الصدق والكذب على نفس الربط. 

ولا شك أن هذا الربط الذي أخبر الله تعالى به بين الشرط والجزاء 
في هذه الآية الكريمة صحيح صادق» فلا يمكن تخلفه بحال» فمن ادعى 
انفکاکه» وأنه يمكن النسخ دون الاتان دل کون" ا أو ممالا فق 
ار ام لا يمکن تخلفه. 

الثالث: أن القول بأن هذه الية الكريمة واردة فى الألفاظ» وليست 
في اكام فرل فة اط ودلك أن ال وارك رتال إا ر ا2 ن 
الآيات هي الطريق الدال على إثبات الأحكام. 


وهذا يعني أن الله جل شأنه اقتصر على ذكر الدال ليكون المدلول 
داخلاً فيه تبعاً. 

الرابع: ما ذكرة المؤلف رحمه اله تعالى من أ تسح النهي عن 
ادخار لحوم الأضاحي› و تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ميا 
كانا إلى غير بدل ل سل لأن النسخ فيهما إلى بدلء a‏ 
ا إلى التخير ‏ 


٠.۹٤ ٩۳ص راجع مذكرة الشيخ الشنقيطي‎ )١( 


i‏ باب النسخ 
(فصل) 

جور انسح بالأحف والأثقّل. 
بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الخلاف في اشتراط البدل 
للنسخ» فقد تحدث هنا في هذا الفصل عن أنواع البدل. 

والبدل لا يخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: بدل مساو للمبدل منه. 

الحالة الثانية: بدل أخف من المبدل منه. 

الحالة الثالثة: بدل أثقل من المبدل منه. 

ولا خلاف بين الأصوليين في الحالتين الأولى والثانية» فكلهم 
متفقون على آنه يجوز النسخ إلى بدل مساو» وإلى بدل أخف. 

وإنما وقع الخلاف بينهم في الحالة الثالثة» بمعنى: هل يجوز أن 
ينسخ الحكم إلى بدل أثقل منه» أو لا يجوز ذلك؟ ٠‏ 

ومثال النسخ إلى بدل مساو: نسخ الاستقبال في الصلاة من بيت 
المقدس إلى المسجد م المدلول عليه بقول الله 6 وتعالى : #فد 
رى ی قب وجه ف لاء ولتك قله ترصدها مول وجهت مَطرَ المج 
الحرام RE e‏ و وجوه سط الق 1¥ 

ومثال النسخ ا العدة للمتوفى عنها زوجها من 
سنة كاملة» كما في قول الله سبحانه : # ودي پووت وڪم ودرو اروب 

وصِكَةٌ روجهم تًا إلى أَلْحَولِ ع حراج [البقرة: .]۲٠١‏ 

) ا ا و و #والدن وون منک 


ویذرون ارجا يريصن پأنفسهنً رة اشر و غفا € [البقرة: .]۲١٤‏ 
ومغال النسخ إلى بدل أثقل : نسح وجوت صوم يوم عاشوراء بصوم 
شهر رمضان . 


قوله: (يجوز النسخ بالأخف والأتقل): ما ذكره المؤلف رحمه الله 


باب النسخ 1 "o0‏ 


انكر بعص اهل اللار جا اع الال د 

تعالى هنا من جواز النسخ بالأخف والأثقل هو مذهب الجمهور في هذه 
(Daf‏ 
ا 


قوله: (وأنكر بعض أهل الظاهر جواز النسخ بالاثقل): معطوف بالواو 
على قوله: «يجوز النسخ بالأخف والاأثقل». 

قال ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى: (قال رم من اسا ومن 
غیرهم: لا يجوز نسخ اللأخف بالأئقل) . 

وهذا هو المذهب الثاني في السالة 

واستدل أصحاب هذا المذهب القائلون بعدم جواز النسخ بالأثقل 
بأدلة» هي کما سردها المؤلف رحمه الله تعالى على النحو الاتي: 

الدليل الأول: قول الله تبارك وتعالى: #ريد ا يڪم الس ولا 
رید پڪ مسر [البقرة: .]۱۸١‏ 

ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن الله جل شأنه أخبر عن نفسه 
بأنه لا يريد لعباده العسرء بل يريد بهم اليسر» والنسخ إلى الأثقل هو من 
العسر الذي نفی سبحانه تعلق إرادته به فيما يتعلق بشؤون عباده» فلا يجوز 
النسخ إليه. 

الدليل الثانى: قول الله عب وجلً: أن حَقّ لله عك 
[IT LYN]‏ ۰ 

ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه 

قد خفف عن عباده ما يشق عليهم من التكاليف الشرعية» والنسخ إلى 
الأثقل يتنافى مع التخفيف الذي أخبر الله عر وجل به» فلا يجوز. 
)١(‏ انظر: المستصفى ۱۲١/١‏ الإحکام ۳/ ۷١۱۳ء‏ المحصول ۰٤۸٠/۳/١‏ إحكام 

الفصول ص٠٠٤۰‏ كشف الأسرار ۳/ ٠١‏ أصول السرخسي ٦۲/۲‏ المعتمد 

۲ العدة ۳/ .Y۸0‏ 
(۲) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ص٦٠٠.‏ 


مله ميد آله بڪم اشر ولا بيد پڪ ا 4 قال 
لال حفف اله عنکم€ یرد آله أن جو مو نک ولان الله تَعَالَّى 


رَووفٌ فلا يلي به التْقِيل والتَشدِيد. 


التذربّج ارقي من EN‏ ل الأثمَلء ae Se a ae eê‏ 
الدليل الثالث: قول الله جل شأنه: ا أن َي يد نک 
اتساد [A‏ 


ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن الله جل وعلا أخبر بأنه يريد 
التخفيف عن عباده» وهو صادق فيما أخبر به» والنسخ إلى الأثقل لا 
يتناسب مع الإخبار عن هذه الإرادةء فلا يجوز النسخ به. 

الدليل الرابع: أن الله تبارك وتعالى قد أخبر عن نفسه بأنه رؤوف 
بعباده» كما في قوله سبحانه: #وما کان أله لضي یسم کک آل پاناس 
لووف جيم [البقرة: .]٠٤١‏ ) 

وكما في قوله سبحانه: لوان اله پک لرءوف ر € [الحديد: .]٩‏ 

والرأفة تقتضي التيسير والتخفيف» لا التشديد ن 

قوله: (ولنا): أي : لتنا معشر الجمهور على جواز النسخ إلى الأثقل . 

قوله: (أنه لا يمتنع لذاته): الضميران في «آنه»» وفي «لذاته» يعودان 
إلى «النسخ بالأثقل». 

المع آنا إلى الاقل ۷ هالا ولا ینکر ف 
ویتصوره» لانه ممن غير مستحيل لذاته. 

قوله: (ولا يمتنع أن تكون المصلحة في التدريج والترقي من الأخف لى 
الأثقل): معطوف بالواو على قوله: «لا يمتنع لذاته». 

والمراد بالتدريج والترقي هنا: الانتقال بالمكلف من حالة إلى 
أخرى» بحيث يكون في الثانية أشد قليلاً مما كان عليه في الأولى» وهكذا 


ب ق 


كما في ابُيدَاءِ التَحليّْفِ . 
ا َََ بَيْنَ الفْدية ب غين الصياع؛ ووز 


ایی ا ا اللوف الى و الإنيَان 8 وحرم Es‏ 
و عة ا ا الصحابة ب برك لقتال رَالإغْرَاض 


عا ن بإیجاب الْجِهَّادِ. 


ا 2 


١‏ قل 


. فيسهل عليه الثقيل كما سهل عليه الخفيف‎ E 

قوله: (كما في ابتداء التكليف): الكاف حرف تشبيه ا و 
ای «مثل ابتداء التكليف» . 

وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يفرض جميع شعائر الإسلام على 
عباده دفعة واحدة» بل بالتدرج شيئاً فشيئاً حتى ألفوا التكاليف الشرعية» 
فكذلك الحال هناء فإن الله سبحانه نقل المكلفين من الخفيف إلى الثقيل 
بعد أن توطنت أنفسهم على امتثال التكليف السابق» وهذا جائزر عقلا 
استحالة فه. 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل العقلي على جواز 
اللسخ من بدل آخف إلى أثقل. 

قوله: (وقد نسخ التخيير بين الفدية والصيام... إلخ): شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى في إقامة الدليل الشرعي على وقوع نسخ الأخف 
بالأثقل في الشريعة» وقد ضرب لذلك عدداً من الأمثلة» وهي على النحو 
الآتي: ۰ ٠‏ 

الأول: أن الله تعالى نسخ التخيير بين | الفدية والصيام الدل ل ا 
بقوله سبحانه: وَل لے ل يديه e‏ البقرة: [A4 ٤‏ 


1 اگ ا البقرة: we‏ 


الثاني : أن الله تعالڵلی نسح جواز اج الصلاة حالة الخوف إ إدا 


احتدم القتال بوجوب الإتيان بها في وقتها من غير تأخير المدلول عليه بقوله 
۾ . ت ر rg e A r rT 2 efe.‏ 
تعالى: ودا كنت فوم قاقمت لهم الصاوة اقم طاينة ينم مُعك 
ر e‏ 4 4 عسوو ص ےر و هه رت ور م ٣‏ ر ے٤ PI.‏ ف 
ولياخدواً اسلحتهم فٳذا سجدواً فلينوا من ورا پڊڪم ولتأت طايمَة أخري لر 
ر سلحتېم في قلیکو ِن ررايڪم ت طا 


مسلا لاوا مَك ادوا ددهم وأسلحت4 [الساء: .]٠١١‏ 
الثالث: أن الخمر كانت حلالاً في بداية الإسلام» ثم حرمها سبحانه 


ي وؤ بەر رھ ا و ا 


تحريما قطعيا بقوله تعالى : #يامها اين ءامنوا إا اتر والميير والانصاب لازم رجش 
چ ص م 2 ر و o Asr.‏ ص , یرم ھر 4 سے رساو و م م م 
من عمل ألشَيطن فاجتبوه لعلك تقلحون ل2 إِنَما بريد ألمَيطن أن يوقم بتكم العدوة 


سل 


والبعضاء في لبر والميسر ويد عن در ألو ون الصوة هل نم من ©4 
[المائدة: .]۹١ ۹١‏ 

الرابع: أن النبي ية رخص لأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم 
في المتعة بالنساء» ثم حرمها عليهم تحريماً أبدياً إلى قيام الساعة» ويدل 
على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (يا أيها الناس إني قد كنت أذنت 
لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامةء 
فمن کان عنده منهن شيء فلیخل سبيله» ولا تأخذوا مما آتيتموهن 
شيعا . 


الخامس: أن أَكْلَ لحوم الحمر الأهلية كان مباحاً في بداية الإسلام» 


ثم حرمه النبي ب إلى يوم القيامة» كما أخبر بذلك الصحابي الجليل 


النساء وعن لحوم الحمر الأهلية) . 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث الصحابي الجليل سَبْرَةَ بن مَعْبّد 


الجهني رضي الله تعالى عنه» في كتاب «النكاح»» باب «ما جاء في نكاح . 


(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب «النكاح»» باب تي رسول الله لاز 
عن نكاح المتعة آخرا». (صحیح البخاري .)١١۹/٩‏ 


2 


رَالايَات التي اختَجُوا بها وَرَدَٺ فِي ضور ححاصًة ارد بها 


السادس : أن الله تبارك وتعالى أمر رسوله ييل وأصحابه الكرام 
رضي الله تعالى عنهم بترك القتال والإعراض عن المشركين» كما في قوله 
سبحانه : #وأعَرض عن الْمشّركىَ# [الحجر: .]٩٤‏ 

وكما في قوله سبحانه : «لأعَرطو عَم َم رج [التوبة: 

SE‏ کما في قوله سبحانه: 
لنرک ک کی ڪا يوک ڪَانةَ4 [التوبة: .]۴۳١‏ 

وتلك الأمثلة جميعاً دليل شرعي على وقوع چ بالأثقل» والوقوع 
خير دليل على الجواز. 

قوله: (والآيات التي احتجوا بها وردت في صور خاصة أريد بها 
التخفيف): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عما استدل 
به بعض آهل الظاهر على عدم جواز النسخ بالأثقل. 
والضمير في «احتجوا بها» يعود إلى «الآيات»» والمحتح بها هم آهل 
الظاهر . | 

والضمير في «أريد بها» يعود إلى «الصور». 

والمعنى المراد هنا: أن تلك الآيات الكريمات التي احتج بها من 
أنكر النسخ بالأثقل من الظاهرية وردت في صور خاصة امتن الله تبارك 
وتعالى فيها على عباده بالتخفيف» فالآية الأولى» وهى قوله سبحانه: 
e gO I mL‏ 
لوس ڪان يسا او عل سَمَرِ دة من اڪاو حر [البقرة: .]۱۸١‏ 

أي: مَنْ أصابه مرض يمنعه من الصيام»› اق کات ماقا فانه باح له 


س ۱۱۹ باب النسغ | 


ر o»‏ مو 7412« م 
وليس فيه منع إرادة التثقيل . 


الفطر في رمضان» ويقضي ما فاته بعده . 

وعليه يكون المراد باليُسر في الآية الكريمة المذكورة هو عدم 
الإشقاق على المريض والمسافر بإلزا e‏ لان حالتھما تستدعي 
التخفيف والتيسير . 

والاية ا وهي قول الله تبارك وتعالى : e‏ ع 7 
Ne‏ وہ یک یک شی سرن کا ااه بک 
2 َ نل ا آنا من الت کترا 1 [الأنفال: ٠٠‏ 


التكليف»› وأمر IR‏ انت ا الاثنين بدلا a‏ يثبت أمام 
eys‏ ا کک س 0 ار قلا ES‏ 
کن یک آلف يليوا أَلْمَيَنِ بِذْنِ اه واه َه م لسرب [الأنفال: .]٠١‏ 


e‏ ا : رد ا ا أن َف ق نک وردت بعد 
i hE e YT‏ 
الحرة» وكان يخشى العنت على نفسه من العزوبة حتى لا يقع فيما حرمه اله 
تبارك وتعالى عليه» وفي ذلك يقول جل شأنه: #و ون لم تطغ نکم و آن 
مڪح المحصكت لومت فمن با ا مگ ايشم تَر تن تۇر ألْمُوّمِسبٍ إلى 
قوله سبحانه : #دلك لمن حشى أَلْمتَتَ مک [النساء: .]۲١‏ 

وبناءَ على ذلك فإِن هذه الصور كلها لا يناسبها التثقيلء بل المناسب 
لها هو التخفيف رفعاً للحرج» ودفعاً للضرر عن الأمة. 

قوله: (وليس فيه منع إرادة التتقيل): الضمير فى (فيه» يعود إلى 
«ورود تلك الآيات الكريمات في صور خحاصة) . 

والمعنى: أن كون تلك الآيات الكريمات المحتح بها واردة في صور 
خاصة أريد بها التخفيف لا يعني بحال منع إرادة التثقيلء إذ المقصود من 


ولمم : «إنٌ الله رَوْوف» فلا يَمْتَعُ مِنَ التَحْلِيْبِ الالء گنا 
وَرَد فى الكَكْلِيْف ابْيَدَاءء وَتَسْلِيْط الْمَرَض وَالْمَفَر وَأنوّاع الْعَّذاب 


ا م ەق 
م ص مه 6 


تلك الآيات الكريمات رفع الحرج ودفع الضرر عن الأمة» والنسخ إلى 
الأثقل ليس فيه حرج ولا ضرر» لكونه واقعاً تحت قدرة المكلفين وطاقتهم. 

قوله: (وقولهم: «إن اله رؤوف» فلا يمنع من التكليف بالأثقل): الضمير 
في «قولهم يعود إلى المانعين من تجويز النسخ إلى الأثقل من آهل الظاهر. 

والمعنی : أن وصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه «(رؤوف» لا يمنع من 
أن يكلف عباده بالأثقل› فإن ذلك لا يتعارض مع رأفته بعباده» بل هو 
مناسب لرأفته بهم نظراً إلى كون 2 أحوالهم في الدنياء 
ویرفع درجاتهم في الأخرى. 

قوله: (کما ورد في التكليف ابتداءَ): الكاف حرف تشبيه بجی «مثل)»› 
أي : «مثل ورود التكليف ابتداءً) . 

والمعنى: أن الله تبارك وتعالى الذي وصف نفسه بأنه «رؤوف» 
بعباده» هو جل وعلا الذي نقلهم من براءة الذمة إلى التكليف»› ولا شك 
أن الانتقال من حالة عدم التكليف إلى حالة التكليف انتقال عن التخقف 
من التبعات إلى تحمل تلك التبعات» وذلك فيه نوع مشقة على النفس» ولم 
يتعارض ذلك مع رأفته سبحانه بعباده» فكذلك النسخ إلى الأثقل لا 
يتعارض مع وصفه تعالى بالرأفة والرحمة. 

قوله: (وتسليط المرض والفقر وأنواع العذاب لمصالح يعلمها): أي: 
«وكما في تسليط المرض والفقر. . >»٠.‏ وهو معطوف بالواو على قوله: 
«كما ورد في التكليف ابتداءً». 

والضمير في «يعلمها» يعود إلى «المصالح»ء والعالم بذلك هو الله 
قار وا 


ومعنى : «تسليط المرض والفقر وأنواع العذاب»: إصابة الناس بها 
قهراً من غير اختيار منهم . 

والمقصود هنا: أن الله تبارك وتعالی يبتلي عباده بالفقر والأمراض»› 
و آنواع العقوبات على أهل المخالفة والعصيان» ولا شك أن هذا 
الابتلاء ثقيل على النفوس» ولم يتعارض ذلك مع وصفه سبحانه بالرأفةء 
لكون تلك الابتلاءات تشتمل على عدد من المصالح التي لا يعلمها إلا هو 
جل شأنه» وما الرأفة إلا تحقية تحقيق المصالح للعباد. 


باب النسخ (۹— 


(فصل) 
E‏ تلغة؟ قال 
ا ف إلى ت الاي O‏ 


قوله: (إذا نزل الناسخ فهل يكون نسخاً في حق من لم يبلغه؟): إذا 
ثبت نزول الناسخ على النبي وي e‏ إما أن يبلغه هذا 
الناسخ» وإما ألا يبلغه. 

فن بلغه الناسخ كان نسخاً في حقه» لا يسعه غير ذلك» وهذا لا 
حلاف فيه بين الأصوليين. 

وإن لم يبلغه فقد اختلف علماء الأصول: هل يكون نسخاً في حقه» 
أو لا يكون؟» ومنشاً الخلاف هنا: هل العبرة بتحقق 2 أو الخ 
بالعلم به؟ . ) 

وهذا ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى بيانه في هذا الفصل. 

قوله: (قال القاضي): هو القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى. 

قوله: (ظاهر كلام أحمد رحمة الث أنه لا يكون نسخاً): الضيمر في 
«أنه) خود إل «الناسخ». 

والمعنى: أن الناسخ إذا نزل لا يكون نسخا في حق من لم يبلغه في 
ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ) 

قوله: (لأن أهل قباء): «قباء» موضع معروف بالمدينة» وبه مسجد 
قباء . 

و«قباء» يجوز صَرةّ» ويجوز أن يُجْعَلَ ممنوعاً من الصرف“ 

قوله: (بلغهم نسخ الصلاة إلى بيت المقدس): الضمير في (بلغهم» 
يعود إلى «أآهل قباء». 


(۱) انظر: لسان العرب .٠٦۹/۱٩١‏ 


بف الت 


سر ل o‏ 


رَهُمْ في الصَلَاةٍ فاغتدوا ما مَضَّى مِنْ صََايِهمْ. 


ا بنسخ الصلاة هنا : نسح القبلةء أي : التوجه في الصلاة الى 

والمراد ببيت المقدس: المسجد الأقصى الذي بارك الله تعالى حولهء 
کما قال سبحانه: بحن لى 4 عو یلا م ص س المسجد الکرار لل 
اخ اقسا لی کر برا حولم [الاسراء: .]١‏ 

وكان النبي ية والمسلمون معه قد استقبلوا بيت المقدس في صلاتهم 
تعالی عنه قال : (کان رسول الله َيه صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا 
أو سبعة عشر شهراًء وكان رسول الله ييه يحب أن يرجه إلى الكعبة فأنزل الله 
عر وجل : 3ئد ری ْب َه ن الا فتوجه نحو الكعية). 

قوله: (وهم في الصلاة) : الواو هنا حاليةء آي: «والحال أنهم في 
الصلاة» . 


والمراد بهذه الصلاة «صلاة الصبح»» لما ثبت في صحيح الإمام 
البخاري رحمه الله تعالی من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر 
الله E‏ (بينا ااناس بقباء في 2 کک ِد 
الكعبةء فاسشتشی او ها e‏ وجوههم إلى الشام فاستداروا ل الکعة. 

54 (فاعتدوا يما مضصی من صلاتهم): اى اعتد أهل قباء بما مصی 
aaa O.‏ كتاب «الصلاة»» باب «التوجه ا 
۱ 


(۲) انظر: المرجع السابق› كتاب «الصلاة)» باب «ما جاء في القبلة ومن لا یری 
الإإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة») .0/١‏ 


ومعنى «اعتدوا» أي: «بتّؤا» ولم يستأنفوا الصلاة من جديد. 

واما» في قوله: «(بما مضى» موصولية د بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر»ء تقديره: ا أي : «(فاعتدوا 
بالماضي من صلاتهم». . 

والضمير ‏ فی في «صلاتهم؟ یعود إلى «آأهل قباء. . ) 

وا وک ات ربدا تعالى ت e‏ القول بن نزول 
الناسخ لا يكون نسخاً في حق من لم يبلغه» كما هو مقتضى الرواية الأولى 
عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

وذلك أنه لو كان نسخاً في حق من لم يبلغه لقطع أهل قباء صلاتهم 
واستأنفوها من جدید» ولکنهم لم یفعلوا» بل بنوا على ما مضی منهاء ولم 
يأمرهم النبي بي بالإعادةء وإنما أقرهم على صنيعهم. 

وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى القاضى أبى يعلى قد ذكره 
في كتابه «العدة» حين قال : (إذا کان الناسخ مع ا ا السلام» ولم 
يصل إلى النبي مَية فإنه ليس بنسخ» وإن وصل إلى النبي ييه فهل يكون 
نسخاً؟ ظاهر قول أصحابنا : أنه ليس بنسخ إلا عند من بلغه ذلك وعلمه» 
لأنه أخذ بقصة قباء واحتج بها على إثبات خبر الواحد د في روانة أا 
الخارت والفضل بن زيا . 

قوله: (وقال ابو الخطاب): EO‏ ا الكلوذانى الحنبلي› 
وهو معطوف بالواو على قوله: «قال القاضي». 

قوله: (یتخرج أن يكون نسخا): أي يتخرج أن يکون نزول الناسخ 
نسخاً في حق من لم يبلغه. 
ومعنی «التخريج في اصطلاح المقهاء والاضوليين هو: بيان ري 


AYY /r العدة‎ )١( 


OTS‏ ا 
اء على زل في اليل : «ينعَرلُ بعل الْمُوكُل وَِن نَم يَعْلَمْ». 
e‏ رول النّاسِخ لا بالْلْمء إذالْعِلْمُ لا تانير لَه إلا في 


الإمام في المسائل الجزئية التي لم يرذ عنه فيها نص عن طريق إلحاقها بما 
يشبهها من المسائل المروية عنهء أو بإدخالها تحت قاعدة من قواعده”'. 

قوله: (بناء على قوله في الوكيل: ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم): 
الضمير في «قوله» يعود إلى «الإمام أحمد رحمه الله تعالى». 

وإذا كان الوكيل ينعزل بعزل موكله له وإن لم يعلم بالعزل» كان ذلك 
دليلاً على أن الناسخ يلزم من لم يبلغه وإن لم يعلم بنزوله. 

وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا لأبي الخطاب قد ذكره في 
تابه «التمهيد» بقوله: (ويتوجه على المذهب أن يكون نسخاأء لأنه قد قال 
في الوكيل: إنه إذا عزله من غير أن يعلم العزل) أي: فإنه ينعزل'. 

قوله: (لأن النسخ بنزول الناسخ لا بالعلم): هذا هو دليل أبي 
الخطاب رحمه الله تعالى على أن الناسخ يلزم من لم يبلغه وإن لم يعلم به. 

والمعنى المراد هنا: أن الاعتداد بحصول النسخ لا بالعلم بهء 
فإذا تحقق حصول النسخ كان لازما في حق الجميع مَنْ بلغه» ومن لم 

قوله: (إذ العلم لا تأثير له إلا في نفي العذر): جملة تعليلية لكون 
العلم بالناسخ ليس شرطا في الإلزام به. 

والضمير في «له» يعود إلى «العلم». 

والمعنى المراد هنا: أن العلم لا تأثير له إلا في نفي العذر عمن علم ‏ 
بنزول الناسخ» فمن علم بنزوله لزمه العمل بمقتضاه» ولا عذرَ له في ترك 
)١(‏ انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين ص١٠.‏ 
(۲) التمهید ۲/ ."۹٥‏ 


باب النسخ ۲٣‏ 


ولا تيع وجوبٰ الْقَّضصاء على الور گالْحَاِض راان 


هذا العمل» فإِن تركه استحق الإثم» وهذا بخلاف من 3 تخل يرول 
الناسخ وظل على العمل بحكم المنسوخ فإنه معذور في ذلك» لعدم علمه 
بالنسخ فيسقط عنه الإثم. 

قوله: (ولا يمتنع وجوب القضاء على المعذور كالحائض والنائم): 
معطوف بالواو على قوله: «إذ العلم لا تأثير له إلا في نفي العذر». 

والمعنى المراد هنا: أن الجاهل بنزول الناسخ معذور لعدم علمه 
بثبوت النسخ» إلا أن هذا العذر ينفعه فقط في سقوط الإثم دون المطالبة 
بقضاء ما تضمنه حكم الناسخ مدة العمل بحكم المنسوخ» فإن هذا العذر 
لا يسقط عنه تلك المطالبة» بل يجب عليه القضاءء لأن سقوط الإثم 
شيء» والمطالبة بالقضاء شيء آخر» ونظير ذلك الحائض فإنها معذورة في 
ترك صوم أيام حيضها في رمضان» ومع ذلك فإن القضاء واجب عليها لأمر 
النبي بي به» كما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة 
رضي الله تعالى عنها أنها قالت: (كان يصيبنا ذلك - أي الحيض - فنؤمر 
بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة). 

وكذلك النائم معذور بنومه فيما تركه من الصلاةء ولكنه مطالب 
بقضائه بعد استيقاظه» كما ثبت في الصحيح من حديث الصحابي الجليل 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي به قال: (من نسي صلاة آو 
نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها). 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في كتاب «الحيض»» باب لا تقضي الحائض الصلاة» 
AN‏ 
والإمام مل في كتاب «الحيض)» باب «وجوب قضاء الصوم على الحائض 
دون الصلاة». (صحيح مسلم بشرح النووي .)۲۸/٤‏ 
(۲) اأخرجه الإمام مسلم في كتاب «المساجد»» باب «قضاء الفائتة». 0 بشرح 
النووي (۳/٥‏ . 


باب النسخ 


سے ۱۲٤‏ 
والْقِبْلَةٌ يَْمَّص اسيَفْبالَا في حى الْمَعْذور» قَلهَذا لم جب عَلى 
اهل اء الإعَادة 


فكذلك يکون الشأان فيمن 7 العمل بمقتضی ا فإانه يقضيه 
بعد العلم بثبوت النسخ»› ت ا و ) 

قوله: (والقبلة يسقط استقبالها في حق المعذور فلهذا لم تجب على أهل 
قباء الإعادة): الضمير فى «استقبالها» يعود إلى «القبلة). 

واسم الإشارة «فلهذا» يعود إلى «سقوط استقبال القبلة عن 
المعذور». ) 

وما دکره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو جواب عن اعتراض مفاده: 
كيف تقولون بأن من لم يبلغه الناسخ مطالب بالقضاء مع رفع الإثم عنه» 
والنبي َيه لم يامر آهل قباء بقضاء صلاتهم التي ابتدؤها باستقبال بيت 

ومفاد الجواب: أن عدم أمْر النبي بيه لأهل قباء بالقضاء ليس للعذر 
بعدم العلمء فإ قيام العذر بالإنسان ليس مانعاً من مطالبته بالقضاء» وإنما 
لأمر آخر» وهو أن القبلة يسقط استقبالها في حق المعذور. 

قوله: (وقال بعض من نصر الأول): «الأول» هنا cS‏ 
محذوف› تقدیره : «القول الأول». ) 

ومعنی (نتصر الأول« أف رة واختاره ومال إليه. 

والمراد بالأول هنا هو: القول بأن الناسخ لا يكون نسخاً في حق من ٠‏ 
لم یبلغه. 

وممن نصر هذا القول الآمدي رحمه الله تعالی› حيث قال: (.. 
وإنما الخلاف فيما إذا ورد النسخ إلى النبي بيه ولم يبلغ الأمة» هل يتحقق 


باب الق لم 


م 


الس بالاسخ» لكر َكِّ اليل شَرْظ لان النَاسِحَ خِطابٌء ولا يَكُونْ 
قابا في عق من َم ييلفهُ. 


الإثبات» وبعضهم إلى النفي» وبه قال أصحاب بي حنيفة اا أحمد بن 
حنبل» وهو المختار)"'. 
وكذلك القاضي أبو يعلى رحمه الله ا ل( ا 
E E i O HD A‏ 
ا 
قوله: (النسخ بالناسخ لكن العلم شرط): هذا القول متضمن الرد على 
ا الخطاب رحمه الله تعالی في قول «للآن النسخ بنزول الناسخ لا 
بالعلم». 
والمعنى المراد هنا: نسلم بأن النسخ إنما يتحقق بثبوت الناسخ» ولكن 
لا نسلم بان مقتضاه ه یلزم مَنْ لم پبلغه وهو لم یعلم به إذ الإلزام بما لم يُعْلمْ 
تكليف بما يمتنع معه التكليف» إذ إن من شط التكليف عِلم المكلف بما 
EE‏ وهو هنا فاقد العلم» »> فکیف یکلف ہما کان جاهلاً به؟. 
وعليه فإن العلم شرط لوجوب العمل بمقتضى الناسخ. 
قوله: (لآن الناسخ خطاب» ولا يكون خطاباً في حق من لم يبلغه): 
جملة تعليلية» لبيان سبب كون العلم شرطا في الإلزام بمقتضى الناسخ. 
والضمير في «يبلغه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية المعبّر بها عن 
المكلف . 
أن e‏ کک للأمة e‏ 


بە» E‏ 
حقه وهو لم یحط به علماً؟. 


(۱) الإحکام ۱۹۸/۳. (۲) العدة .۸۲٤/۳‏ 


۱۲۹ 


(فصل) 
“e2 I, Fo og)‏ رث وو و I‏ 
يجوز نشخ القَرانِ بالقَرَانِ» والسنة المتوَايِرَة بيثلهاء والاخاد 


01 
کے‎ 
E 


و نسخ القرآن بالقرآن): أي يجوز أن ينسخ القرآن الكريم 
فا إذ لا مانع من ذلك عقلاًء وقد قام دلیله شرعاً كما في 
ا و ما سخ ين ءاي أو نها تأتِ َير ِن أو 

يره لالقرة: ٠‏ °]. 


م وه ر 


با قالواً إکا أت مقر he‏ 
ومثال نسخ القرآن بالقرآن من جهة ما نسخ آية 
العدة من حول في قوله تعالى : ويي توت منڪم ودرو روجا وي 


روجهم متلا إل الول عر حراج [البقرة: .]۲٤٠١‏ 

بقوله سبحانه : # والس يوون منكم ودروت أزوجا يريصن اسه رمه 
بر وعَسًّ € [البقرة: .]۲٠٤‏ 

قوله: (والسنة المتواترة بمثلها): أي «ويجوز نسخ السنة المتواترة 
بمثلها»» وهو معطوف بالواو على قوله: «یجوز نسخ القرآن بالقرآن». 

والضمير في «بمثلها» يعود إلى «السنة المتواترة). 

وإنما جاز هذا النسخ لعدم وجود المانع العقلى منه» وذلك لتحقق 

قوله: (والآخحاد بالآحاد): أي (ويجور دسح سنة الأّحاد بالآحاد»» وهو 
معطوف بالواو على ما سبقاه من جواز نسخ القرآن بالقرآن» والسنة 
المتواترة بمثلها 

وذلك لأن العقل لا يحيل هذا النسخ» والوقوع الشرعي دال على 


جوازه. 


باب النسة ل۷ 


والستة بالفَرآنِ. 


ومن أمثلة نسخ سنة الآحاد بمثلها: ما رواه الصحابي الجليل بريدة بن 
الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي ييه قال: e‏ 
زيارة القبور فزوروها)" 

وهذه الأقسام الثلاثة» وهي : 
١‏ - نسخ القرآن بالقران. 
۲ - نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة 
۳ - نسخ السنة الآحادية بالسنة الآحادية. 

محل اتفاق بين جميع علماء الأصول» لتساوي الرتبة بین الناسخ 
والمنسوخ في كل واحد منها. | 

قوله: (والسنة بالقرآن): أي «ويجوز نسخ السنة بالقرآن»» وهو 
معطوف بالواو على الأقسام الثلاثة السابقة المتفق عليها. 

وكون القرآن الكريم ناسخاً للسنة المطهرة محل خلاف بين الأصوليين 
من حيث جواز ذلك على قولين: 

القول الأول: يجوز نسخ السنة بالقرآن. 

لفت الجفة ا والمالكب ٠‏ والجابلة ويج 

الشافعية» وأهل الظاهر" . 

القول الثاني: لا يجوز نسخ السنة بالقرآن. 
(۱) آخرجه الإمام مسلم في كتاب «الأضاحي»» ات «النهي عن أكل لحوم 

الأضاحي بعد ثلاثة ونسخه». (صحیح مسلم بشرح النووي .)٠١١ - ۱۳٤/۱۳‏ 
(۲) انظر: أصول السرخسي ۰1۷/۲ کشف الأسرار .۳۳٣/۳‏ _ 
(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول ص١١۲٠‏ إحكام الفصول ص۷١٤.‏ 
)٤(‏ انظر: العدة ۳/ ۸٠١‏ المسودة ص٥أ٠۲.‏ 


0 3 المي ۱ ۳ شرح‎ )٥( 


| ۱۲۸ باب النسخ 


كما نسح التَوَجْةُ إلى بَيْتِ الْمَقُدِس» وَتَخريْمُ الْمْباشَرَة في لَيَالِي 
رَمَصَانَ» وَجَوَارٌ تَأخِيْر الصَلاة حالَةَ الف بالمُرآنِء e‏ 


وإليه ذهب الإمام الشافعي وبعض الشافعة 


قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: رها سنة رسول الله لا 
ينسخها إلا سنة لرسول اللهء yy‏ 
س رسول الله لس فما أحدث إليه» حتى بب يبيْن للناس أن له سنة ناسخة 
للتي قبلها مما يخالفها)". 

قوله: (كما نسخ... إلخ): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» وما ذكره 
المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تقرير للدليل الشرعي على وقوع نسخ السنة 
المطهرة بالقرآن الكريم عن طريق ضرب عدد من الأمثلةء e‏ 
المؤلف على النحو الآتي: 

الأول: تسح التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة اتانت بالسنة ن 
النبي 5ل هو الذي آمر أصحابه الكرام رضي اله تعالى عنهم بذلك بعد أن 
رضت الصلاة ة عليه وعليهم بالتوجه إلى المسجد الحرام الثابت بالقرآن في 
قوله سبحانه: قد ری ملب ونوک فی لاء ا ا ر 
ومک عط المشجد الاو وت یا کر درلا ویرک ک4 [افرة: .]٠٤4‏ 

الثاني : نسخ تحريم مباشرة النساء في لبالي رمضان بعد صلاة العشاء 
as‏ بالقرآن في قول الله تبارك وتعالى : أجل 
لڪم ليله ليام الرَمفُّ ل هش لباس اک وام لباس اَي عَلمَ ا 
س کر تاوت شڪ فاب يک وَعَمَا 2 فان بشروهن وابتغواً 

كىب أله لَك [البقرة: 1۸۷]. ٠‏ 

الثالث: نسخ جواز تأخير الصلاة حالة الخوف الثابت بالسنة بوجوب 
)١(‏ انظر: الرسالة ص۸١٠.‏ 


(۲( انظر : المحصول «co*A//1‏ البحر المحرط .1۹/٤‏ 
(۳) الرسالة ص۸١٠.‏ 


باب انغ ۹ 


g2 


اما شح المُرآنِ بالسنة ة المُسَوَايِرَة قال أحْمَدٌ رَحمَهُ الله: دلا 


ينسح القراً ان إل ق وان يجيٰءَ بده » naden eeenonennns‏ 


انها في وقتها من غر تاخیر الثابت باقرآن شي قوله مجان 


ر أ Ê 2< A‏ ےس ر سره ا رم عط ٣ ٣‏ 
امت لصَلوة فلنقم طاية r‏ مُعك و م اشلحتهم م 
سوا روا ين رڪ ولتت طايقة أخرى لر يصلوا كيصوا معَكَ 


وا I‏ ڪذرَهََ وأسلحت 4 [التساء: .]٠١١‏ 

قوله: (وهو في السنة): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «التوجه إلى 
بيت المقدس» وتحريم المباشرة ليالي رمضان» وجواز تخیر الصلاة حالة 
الخوف». 

فهذه الأحكام كلها ثابتة بسنة النبي إل ا في القرآن 
الکرن: ) 
قوله: (فاما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال أحمد رحمه اش : لا 
ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده): الضمير في «بعده» يعود إلى «القرآن». 

والمراد هنا: أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى منع جواز 
نسخ القرآن بالسنة المتواترة» فقد أخرج القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب في 
كتابيهماء رواية الفضل بن زياد وأبي الحارث أن الإمام أحمد سئل: هل 
السنة القرآن؟ فقال: (لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده» والسنة 

راا ي 

ولعل الإمام أحمد رحمه اله تعالى ذب إلى ذلك تمسكاً بقول اله جل 
ا لما نسَح من عَايَةٍ أو نها تأْتِ َير ينها َو نله [البقرة: [٦‏ 

والسنة ليست خيراً من القرآن» فاقتضى ذلك أن يكون : نسخ القرآن 
مقصوراً على القرآن نفسه دون غيره. 


."1۹/۲ انظر: العدة ۷۸۸/۳ التمهید‎ )١( 


ا س ب ي 
قال الْقَاضي: «ظاهره أنه مَنَعَ مه عَفْلاً وَسَرْعاًء وَهَذا قَوْل الشَافِعِي». 


قوله: (قال القاضي: ظاهره أنه منع منه عقلاً وشرعاء وهذا قول 
الشافعي): بالقاضي هنا هو القاضي آٻو يعلى الحنبلي رحمه الله 
تغالی: 

الف فی «ظاهر» يعود إلى «قول الإمام أحمد: لا ينسخ القران 
إلا قرآن یجیء e‏ 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الإمام أحمد»» رحمه الله تعالى. 

والضمير في «منه» يعود إلى «نسخ القرآن بالسنة». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «المنع من نسخ القرآن بالسنة)» فهذا 
المنع هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالی . 

وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى القاضي بي یعلی قد ذکر. 
ES‏ «العدة) بقوله (له يجوز د نسخ القرآن بالستة عا ولم يو جد 
ذلك› نص عليه رحمه الله فى رواية i‏ بن زياد وأبى الحارث» وقد 
س دل تنسخ السنة القرآن؟ فقال: لا ينسخ القرآن إلا قران يجيء بعده› 
والسنة تفسر القرآن» وبهذا قال الشافعي). 

ومَنْحٌ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من نسخ القرآن بالسنة نص عليه 
في كتابه القيم «الرسالة» حيث قال : (وآبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ 
من الكتاب بالكتاب› وان السنة لا ناسخة للكتاب» وإنما هي تبع للكتاب 
بمثل ما نزل نصاً» ومفسرة معّى ما أنزل الله منه جُمَلاً. . .» وفی كتاب الله 
دلالة عليه قال الله : «ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ألم 
تعلم أن الله على كل شيء قدير»» فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله 
لا يكون إلا بقرآن مثله» وقال: «وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل 
قالوا إنما أنت مفتر»)"'. ) 


.٠١۸- ٠٠١٦ص العدة ۷۸۸/۳ - ۷۸۹. (۲) الرسالة‎ )١( 


باب النسخ (۳ 


وال ا الخْصّاب وبَعْض الشافعكّة: ور ذلك» لان الكل من 
عِنْدِ اللو ولم يعتبر ا والل ل حا yy‏ 


قوله: (وقال آبو الخطاب): معطوف بالواو على قوله: «قال 
القاضي» . 
ا الخطاب هو كما سبق العالم الحنبلي محفوظ بن أحمد 
الكلوذاني رحمه الله تعالی . 
قوله: (ويعض الشافعية): معطوف بالواو على قوله: ابو 
الخطاب». 
قوله: (يجوز نذلك): اسم الإشارة هنا يعود إلى «نسخ القرآن بالسنة». 
وما نسبه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا لأبى الخطاب من 
القول بجواز نسخ القران بالسنة قد صرح به في کتابه «التمهيد» حین قال : 
(وقال أكثر الفقهاء والحنفية والمالكية وعامة المتكلمين: يجوز ذلك» وهو 
الأقوى عندي)'. 
وآما بعض الشافعية الذين قالوا بجواز نسخ القرآن بالسنة فمنهم 
ا ادى ا والار 
قوله: (لأن الكل من عند اش ولم يعتبر التجانس): جملة تعليلية لجواز 
نسخ القرآن بالسنة . 
ومفاد هذا التعليل: أن كلا من القرآن والسنة وَحَىّ من عند الله تبارك ٠‏ 
وتعالی» ولا مانع من چ أحد الوحيين بالآخر» إذ التجانس و ر التماثل 


لن معتبراً في ذلك . 

قوله: (والعقل لا يحيله): الضمير في «يحيله» يعود إلى نسخ القرآن 
يالسنة) .. 

() التمهید .۳٦۹/۲‏ (۲) انظر: المستصفى .٠١٤/١‏ 


(۳) انظر: الإحکام .٠٠۳١/۳‏ (6) انظر: المحصول .٥۱۹/۳/۱‏ 


إن اسح في الحَقَبقة هُوَ اله سجاه TS‏ سول ل برخي 
ر ون جوزتا لَه الَسْحَ بالّاَجْيَهَادِ فَالإذْن في الَاَجْيِهَادِ 


ومعنی 1 یحیله) أي : لا پمنعه لکونه مستحيلاً لذاته» أو لغیرهء بل 
يجيزه لعدم استحالته. 

قوله: ا هواد سحت غ مان روبرت ا يکي قر ) 
نظم القرآن) : جملة تعليلية› اا إجالة العقل لجواز نسخ القرآن 
يالسنة . 

والضمير في «رسوله» يعود إلى «الله جل جلاله». 1 

وقوله: «بوحي غير نظم القرآن» المقصود به السنة» فهي وحي من الله 
e a U a‏ > بمعنی أن 
القران الكريم لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى» والسنة ا 
ان ولفظها من الرسول لل الذى أعطي جوا مع الكلم. 

والمراد هنا: آن مرجع القرآن والسنة إلى الوحي الإلهي» فيكون الله 
عر وجل هو الناسخ الحقيقي لأحدهما بالآخرء ويخبر بذلك نيه محمدا 4لا 
ليبلغه للناس»› والعقل يتصور جواز ذلك وإمکانه فلا یمنعه ولا يحبله . 

قوله: (وإن جوزناله النسخ بالاجتهاد فالإذن في الاجتهاد من الله 
تعالى): الضمير في اله» يعود إلى «النبي ل ٠‏ 

والمعنى المراد هنا: إذا افترضنا أن النبي باه ينسخ باجتهاده» فإنه لم 
يجتهد من تلقاء نفسه من غير إذن مسبق من ربه تبارك وتعالى» وإنما اجتهد 
لأن الله تعالى أذن له في ذلك› فیکون ما نسخه من القرآن اچاد ھی يتا 
أذن الله جل شأنه له في نسُخه» وحينئذ يكون ذلك النسخ تابعاً للوحي 
الرباني 

وهذا هو الدليل العقلي للقائلين بجواز نسخ القرآن بالسنة. 

ومفاد هذا الدليل من ثلاثة وجوه: 


باب اأنشة 
باب النفغ SOT‏ 


وقد نيت الْوَصِيَة لِلْوالِدَيْن وَالأَفرييْنَ بقَوله: (لا وَصِيَةَ لِوَارثِ). 
وني إِمْسَاك الرَانية في البيّوتِ وله : (ئذ جَمَلّ اله هَن سيلا : البكرُ 


بالبكر جَلْد اة وَتَغْرِيْبُ عَام» وَالَيّبُ بالتَيّب الْجَلْدُ وَالرَجُم). 

الوجه الأول: أن كلا من القرآن والسنة وحى من الله تبارك وتعالىء 
راق اخ الرس لار . 

الوجه الثاني : أن مرجع الكتاب والسنة إلى الوحي الإلهي» فيكون الله 
عر وجل هو الناسخ الحقيقي لأحدهما بالآخر» ان ا هو مبلغ 
لذلك النسخ للأمةء والعقل يجيز هذا ولا يحيله. 

الوجه الثالث: مع تجويز النسخ باجتهاد النبي يلاء فإن العقل لا 
يحيل ثبوت النسخ بذلك الاجتهادء لأنه مأذون من الله تعالى ى لني ي فيه» 
والإذن الإلهي طريق شرعي لإثبات الأحكام.. 

قوله: (وقد نسخت... إلخ): هذا هو الدلیل الشرعي للقائلین بجواز 

2 e 

الوجه الأول: ١‏ أن آية بت الوصة للوالدین والأقريياء وهي قول الله تبارك 
وتعالی: کیب یکم إا حص أَحدَكم الوت إن َك حي لوه ولي 
ولان بالمعروفي حَقًَا ل ألْملَفِينَ )€ .[البقرة: .]۱۸١‏ 

ل اا الله أعطی کل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارٹ ى 

الوجه الثاني: أن إمساك النساء الزانيات في البيوت حتى الموت 
الثابت في قول الله تعالى: #والي يأتيت ألفَحكَة من ا قاتشم دوا 
ڪه اة نڪ ن کپوا Z2‏ لسوت حى وهن ی الترث او 
عل ال هي سيلا €6 [النساء: .]٠١‏ 


٣٤(—‏ باب النسخ 


قول اللو تَعَالى: ما تنسح من عَايَةٍ أو نها َأتِ َير ينا 
ار ا اسه لا تساي الُْرَآنَ ولا تون حيرا مِنْهُ» وقد رَوّى 


نسخ بقول النبي 4ا : (خذوا عني» ع ل و 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب الجلد والرجم)”. 

وذلك کله من باب نسخ القرآن بالسنة» وحينئذ يكون ذلك النسخ 
واقعاً في الشريعة. 

وإذا ثبت وقوع نسخ القرآن بالسنة شرعاًء فإن الوقوع دليل الجواز. 

قوله: (ولنا): آي ادلا مقر القائات بأنه ا يجوز ذ نسخ القرآن 
e‏ 

قوله: (قول اش تعالى: ما نسَح مِنَ ءَايَةٍ اؤ نها تَأتِ َير نها أو 
بنيهأي): هذا هو الدليل الأول من أدلة القائلين بعدم جواز نسخ القرآن 
بالسنة. 

قوله: (والسنة لا تساوي القرآن ولا تکون خدرا منه): الضمير في ((منه) 
يعود إلى «القران الكريم». ا 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو وجه الاستدلال من ا الاد 

لر وهي قوله تعالی: اا ا ا ا 
بشره) [البقرة: .]٠٠١‏ 

ومقاد هذا الاستدلال: أن الله تبارك وتعالى أخبر أنه إذا نسخ آية من 
کتاره الكريم اتی بخیر منھا او مثلها» و لا تمائل القرآن» ولا تكون 
خیراً منه» فدل هذا على أن القرآن لا ينسح إلا بقران. 

قوله: (وقد روى الدارقطني في سننه): معطوف ووي قوله. 
«قول الله تعالى». 
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(۱) سبق تخريجه في المجلد الأول ص(۲۹۰). 


سس( 


اص 
وو E‏ 


ا (القَرْآن ب يُنسّخ حَديڻي 
وَحَدِيِْي لا يَنْسَح الفَرآت)ء وَلِأَنةُ لا يَجُورُ نسح تِلاوة لش رَألْمَاظه 
بالستَة» قَكذَلِك ccd‏ 


والضمير في «سننه» يعود إلى «الدارقطني». 

قوله: (عن رضي اذه عنه): جار ومجرور متعلقان بالفعل 
«(روی). 

و«جابر» هو الصحابي الجليل بو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو 
الأنصاري السلمي» أحد المكثرين من رواية الحديث عن النبي بيه» وشهد 
مع رسول الله عليه الصلاة والسلام تسع عشرة عزوة» وتوفي رضي الله 
تعالی عنه سئۀ تمان و 

قوله: (أن النبي بيه قال: «القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ 
القرآن»): هدا هو الدليل اني للقائلين جواز د ا بالسنة. 
e‏ وحدیثی لا ب ينسخ القرآن ¢ 

نص صريح من النبي ي بأن القرآن لا يُنسخ بالسنة» فالقول بجواز 

قوله: (ولأنه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن واكفاظه بالسنة فكذلك حكمه): 
الضمير في «لأنه» هو ضمير الشأنء والتقدير: «والشأن أن نسُح تلاوة 
القرآن وألفاظه بالسنة لا يجوز». 

والضمير في «آلفاظه» يعود إلى «القرآن الكريم». 
(1) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ۲۲۲/۱ _ ۲۲۳. 
(۲) هذا الحديث لا يصح الاحتجاج ا ل من رواية «جَبرُون بن واقد الإفريقي»› 


وهم متهم» وقد حكم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى على هذا الحديث بأنه 
حدیث موضوع . (انظر: ميزان الاعتدال ۳۸۷/۱ - ۳۸۸). 


و«الكاف» فى «فكذلك» حرف تشبيه بمعنى «مثل«» أي : «فمثل ذلك». 
واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى (عدم جواز نسخ التلاوة والألفاظ بالسنة». 
والضمير في «حکمه» یعود إلى «القرآن الكريم ا 
وهذا هو الدليل الثالث للقائلين بعدم جواز ن تسخ القرآن ال وهو هو دلیل 
قياسي» حاصله: قياس الحكم على التلاوةء فکما آنه لا يجوز ز نسخ تلاوة 
القرآن الكريم وألفاظه بالسنة المطهرة»› فكذلك لا يجوز نسخ حكمه بالسنة. 
قوله: (وأما الوصية): أي «وأما آية الوصية»» وهي قول الله تبارك 
س ر سے ے سے ص م ۶ری ےو عرص صر رد 
وتعالى: # کب إا حطر احدکہ الموت إن ترك حرا لوَصِيَةَ ودن 
لاي اتون نا ل أي @4 (الفرة: 1۸١‏ 
قوله: (فإنها مُسخت باية المواريث): ااقر «فإنها» يعود إلى «آية 
الوصية). 
وأية الخزاردت ري قول الله تبارك وتعالی في محکم التنزيل : 
لیوصیک الہ ف آرکرڪ م لادک ينل حص الأنسَيين# [النساء: .]١١‏ 
قوله: (قاله ابن عمر وابن عباس): الضمير في «قاله» يعود د إلى سخ 
آية a‏ باية المواريث». 
ارد ا ف ET‏ 
السلف› ومتهم : سعد ين المنسس: والحسن البصري› ومجاهد» وعطاء» 
وسعيد بن جبير› ومحمد بن سيرين › وإبراهيم النخعي» والزهري» 
وغيرهم› فکلهم قالوا بأن آية الوصية ملسو خة باي e‏ 
قوله: (وقد أشار النبي يي إلى هذا): اسم الإشارة «هذا» اة ا 
نسخ آية الوصية باية المواريث». 


.۱۸٥/١ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


۳۷ 
بقوله (إِن الله قد أعطًی کل ذِیٰ حق حَقَهُ فلا وَصِيًَ ية لِوارث). 
راما الاي الاخری 2 الله سبْحانه 8 پاضساکون إلى E‏ 


قوله: (بقوله: «إن الث قد أعطی كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»)' 

الق في «بقوله» يعود إلى «النبي» . 

والمعنى المراد هنا: أننا لا نسلم بأن الناسخ لآية الوصية هو هذا 
الحديث لأن هذا الحديث يشير إلى الموضع الذي أعطى الله تبارك 
وتعالى فيه كل ذي حق حقه من الميراث» وذاك الموضع هو آية المواريث. 

وبناءً على ذلك فان هذا الاستدلال خارج عن محل النزاع» فلا دلالة 
فيه» لأنه ليس من قبيل نسخ القرآن بالسنة» وإنما هو من قبيل نسخ القرآن 
بالقرآن» وهذا مما لا خلاف فيه بیننا وبینکم. 

قوله: (وأما الآية الأخرى) : e‏ بالواو على قوله: الوصية). 
و«الأخرى» صفة للاية. 


والمراد بهذه الاية 2 قول الله تبارك وتعالى: # وال پاټ 
اة ين ښاپڪ استنٻدط عله اة ڪڪ ن سدوا نيش ف 
الوت س ل ت عل آله هی سبيلد ©4 [الساء: .]٠١‏ 

قوله: (فإن الث سبحانه أمر بإمساكهن إلى غاية يجعل لهن سبيل): 
الضميران في «إمساكهن»» وفي «لهن» يعودان إلى «النساء الزواني». 

قوله: (فبين النبي بي أن الله جعل لهن السبيل): أي بيّن ذلك بقوله 
عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: 
(خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام» والثيب بالثيب الجلد والرجم). 


)۲( سبق تخريجه في المجلد الأول ص‌(۲۹۰) . 


۱۳۸ باب انسح 


قوله: (وليس ذلك بنسخ): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «بيان 
اللبي اة للسبيل المذكور في الأية». 

والمعنى المراد هنا: أن كم الله تبارك وتعالى على النساء الزواني 
ال ن الوت اک الآ ج مدهل سا اک 
وحين أَظْلََ الله جل شأنه نبيه بيه على نهاية تلك الغاية أخبر عليه الصلاة 
والسلام الناس بذلك» فبيّن لهم هذا السبيل وهو الجلد والتخريب للزاني 
غير المحصن» والجلد والرجم للزاني المحصن» فيكون ذلك من قبيل 
الإخبار بانتهاء مدة التوقيت» لا من قبيل النسخ. 

وإذا كان الأمر كذلك» فلا دلالة لهم من هذه الآية الكريمة على 
جواز نسخ القرآن بالسنةء إذ السنة هنا ليست ناسخة لتلك الأية» وإنما هي 
مبينة لانتهاء الأجل المؤقت فيها 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: (وأما الوصية فإنها 
نسخت بآية المواريث قاله ابن عمر وابن عباس» وقد أشار النبي ية إلى 
هذا بقوله: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)› وما 
الآية الأخرى فإن اله سبحانه آم تاأساكهن إلى غابة يجعل لمن سبلا 
فين النبي َة آن الله جعل لهن السبيل» وليس ذلك بنسخ). 

هو الجواب عما تمسّك به القائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة من 
الأدلة التي أقاموها على إثبات ذلك الجواز. 


کا ے۹٣(‏ 


(قصل) 
انا د نسح القَرآن رَالمَُرّاتر من الستة بأځبَار الاد فهو جائ 
عَقَلاء 3 ا يمْتنع اَن قول الشَارع: «تَعبذتاکم بالسخ بک ا 


وهو غير جائز ع 


قوله: (فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة باخبار الآحاد فهو جائز 
عقلاً) : «الأخبار» جمع «اخبر)» وهو في لاذه بمعنی ا 

والخبر في الاصطلاح هو: ما يدخله الصدق واا 

وهذا بالنظر إلى ذاته دون قائله» للقطع بأن أخبار الله تبارك وتعالی» وما 
صح من أخبار رسوله ية كلها صِدْق لا وجه للكذب فيها بحال من الأحوال. 

والأخبار تنقسم إلى قسمين: متواتر» وآحاد» وسيأتي تعريفهما 
وتفصيل الكلام عنهما في مبحث السنة بمشيئة الله تعالى. 

قوله: (فهو جائز عقلا): الضمير «هو» يعود إلى «نسخ القرآن ومتواتر 
السنة بأخبار الآحاد». 

ووجه جواز ذلك عقلاً: أنه غير محال لذاته» وما لم یکن محالاً 
لذاته فإن العقل يتصوره ویجیزه» لإمکانه وعدم امتناعه. 

قوله: (إذ لا يمتنع أن يقول الشارع: «تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد): 
جملة تعليلية» لبيان سبب الجواز العقلي» فإ الشارع لو قال للمكلفين: 
«تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد» لکان ذلك القول غير ممتنع عقلاًء بل هو 
جائز وممکن . | 

قوله: (وهو غير جائز شرعاً): معطوف بالواو على قوله: فهو جائز 
عقلاً) . 


(۱) انظر: القاموس المحیط ۱۷/۲ لسان العرب .۲۲٣/٤‏ 

4 دل ال مر ۸ ۴ ال ر‎ 062١ کف ا لافار‎ (WD) 
الوصول إلى الأصول‎ 1۱۸/١ منتهى الوصول والأمل ص٥٦ الفروق للقرافي‎ 

.۲٥۲۲ /۲ شرح المنهاج للأصفهاني‎ ٤/۲ المغتمد‎ ١ 


۱٤۰ | 


َال فَوْمٌ مِنْ أَهْل الظاهر: يَجُوز. وَقَالّتْ طائمَة: e‏ 


e‏ يعود إلى «نسخ القرآن ومتواتر السنة ر 
فهذا النسخ لا يجوز شرعاً عند و رحا ا 

وما ذهب إليه المؤلف هنا من عدم اا ا ا ا 
ed‏ 
قوله: (وقال قوم من اهل را یون سار بالواو على قوله: 
(وهو غير جائز شرعاً». 

وهذا القول هو المذهب الثاني في هذه المسألةء وهي مسألة انسخ 
الان وا ال كر الراحة. 

وقد نسب المؤلف رحمه الله تعالى هذا القول لقوم من أهل الظاهرء 
وممن ذهب إلى ذلك منهم الإمام ابن حزم رحمه الله تعالی» حيث قال في 
فصل عقده في «نسخ القرآن بالسنة» والسنة بالقرآن: (اخجتلف الناس في هذا 
بعد أن اه وا ی وار نسخ القرآن بالقرآن» e‏ بالسنة»› 
فقالت طائفة: لا ت 0 بالقرآن» ولا القران بالسنة» وقالت طائفة: 
جائز كل ذلك» والقرآن يُنسخ بالقرآن وبالسنة» والسنة تنسخ بالقرآن 
وبالسنة» وبهذا نقول» وهی ألم بح؛ وسواء عندنا السنة المتقر الاد 
والسنة المنقولة بأخبار الآحادء كل ذلك س ا وينسخ الآيات 
من القرآن» وينسخه الآيات من القرآن)". 

قوله: (وقالت طائفة): معطوف بالواو على القولين السابقين. 


) و«الطائفة» تطلق فى اللغة على «الجماعة: من الناس)» وتقع على 
الواحد إلى الألى“. 


(۱) انظر : الإحكام «\or/Y‏ تسار التخرير ۰۱/۳ 3 إحكام الفصول صا ۰٤۲‏ 
المعتمد العدة ۳/ ۷۸۸. 


(۳) انظر: لسان العرب .۲۲٣/۹‏ 


في رمن النبيّ ولا جور بَعْدَهُ. 

أن اَهَل اء يلوا حَبرَ الْوَاحِدِ في نش الْقَبْلَةء وَكان الس بل 
يَبْعَتُ آَحَاد الصَحَابَةٍ إلى أَظْرَافِ دار الوشلام ل اة 

ارغ ولاه يجوز التَحْصِيْص به فَجَارَ النسح به ۾ گالمتوًاټر. 


قوله: (يجوز في زمن النبي 45 ولا يجوز بعده): الضمير في «بعده» 
يعود إلى «زمن النبي بل . 

وهذا المذهب يعتمد على التفصيل بين زمن النبي ل وزمن 
غيره» فيجوز نسخ المتواتر بالأحاد في زمنه عليه الصلاة والسلام» ولا 
پھر کر ف ااا 

وهذا القول ذهب إليه بعض الأصوليين كالباجي رحمه اله تعالى» 
دك اا غل ا - لاخدا ر د 
الرسول E‏ فقال: (إذا ثبت ذلك»› فانه لا يجوز بعد الرسول 
عليه السلام للإجماع على ذلك). ا 

قوله: (لأن أهل قباء... إلخ): ما ذكره المؤلف رحمه الله ا ف هو 
أدلة أصحاب المذهب الثاني والثالث القائلين بجواز نسخ المتواتر بالاحاد 
شرعاً» وهذه الأدلة على النحو الاي 

الدليل الأول: أن أهل قباء قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة. 

آي نهم کانوا و تحت المقدس في صلاتھ فأخبرهم واحد 
من المسلمين بنسخ القبلة إلى الكعبة فاستداروا إليهاء وبنوا على ما مضى 

وهذا يدل على تجويزهم نسخ المتواتر بالآحاد. 

الدليل الثاني : أن النبي ييه كان يبعث آحاد الصحابة رضي الله تعالى 

عنهم إلى ر ا ف الناسخ e‏ وکان الناس 


.٤۷ الفصول ص‎ e )1( 


ل۹ 


ااا ا 


ونا : إٍجْمَاعٌ الصَحَابَة رضي اله عَنْهُمْ عَلّى أن المُرَآنَ الاير 
لا يُذْقٌَ بِْخُبّر الاد فلا ذَاهِبَ إلى تَجْويزو» حى عم 
رَضى الله عَنْه: «لا ندع كاب ربا نبينًا لِقَؤْل لا نري 


ا قت أ گذبَت» . 


يقبلون ذلك منهم ویعملون به من غير أن يتوقفوا في مسألة نسخ المتواتر 
بالآحاد» مما يدل على أن ذلك جائز عندهم . 

الدلیل الثالث: قياس النسخ بخبر الواحد على ليس a‏ 
يجوز تخصيص المتواتر بخبر الواحد» فكذلك يجوز نسخ المتواتر به » 
بجامع الرفع 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر الجمهور على آنه لا يجوز نسخ القران 
ومتواتر السنة بالآحاد. 

قوله: (إجماع الصحابة رضي اله عنهم على أن القرآن والمتواتر لا يدفع 
بخبر الواحد): أي: والمتواتر من السنة». 

ومستند هذا الإجماع استقراء الظاهر من آحوال الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم» فالظاهر من حالهم أنهم لا يدفعون المتواتر بخبر الآحاد. 

والمراد بالدفع هنا: الرفع والنسخ. 

قوله: (فلا ذاهب إلى تجويزه): «لا» نافية للجنس» و«ذاهب» اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب» والجار والمجرور في قوله: «إلى تجويزه» متعلق 
ا دعر کی رماوا ی ون ای اجا رو 

والضمير في «تجويزه» يعود إلى «نسخ المتواتر. يالآحاد». 

والمعنی : لا أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذهب إلى تجويز 
نسخ المتواتر بالاحاد. 

قوله: (حتى قال عمر رضي اله عنه: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا 
لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت): مثال ضربه المؤلف رحمه الله تعالى 


IT‏ الظاهر من أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو عدم 
قبولهم لنسخ المتواتر بالآحاد. 

ومقولة عمر رضي الله تعالى عنه هنا هي في شأن الصحابية الجليلة 
فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها حين طلقها زوجهاء فأخبرت بان 
رسول ا اى نفقة» كما أخرج ذلك الإمامان 
البخاري ومسلم رحمهما الله تعالی"" . 

والمراد هنا: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال تلك 
المقولة في مشهد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ولم ينكروا 
عليه ذلك» فكان هذا دليلاً على إجماعهم بأن المتواتر لا يدقع 
بالآحاد. 

ا ا الال جوا ا بالآحاد او 
أساسيين: ٠‏ 

الشرط الأول: صحة الخبر اا الله لا . 

الشرط الثانى: ثبورت ار غو الم ار ےآ کر وی 
المتواتر مدة ا 

والوقوع الشرعي يويد جواز ذلك» ومن أمثلته قول الله تبارك وتعالى : 
ا ب رتا ل عار لخ ا 


رو 2 


َو لح خازر اَم زج أو ًا أل غير آنه بد 4 [الأنعام: .][٥‏ 
فالحصر الصريح للمحرمات فى هذه الاية الكريمة يدل على إباحة 
[الخمر الأهلةاة إل أن عله الا اة نمسخت بال الا جادة اصح 
المتأخرة عن نزول هذه الآية الكريمة» حيث نهى النبي بيه عن أكل لحوم 
(1) انظر: صحيح البخاري كتاب «الطلاق). باب «قصة فاطمة بنت قيس» .۱۸۳/١‏ 


وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي كتاب «الطلاق»» باب «المطلقة البائن لا 
نفقة لها». ۹۸/۱۰ _ .٠١٤‏ 


و 


الحو لعل كا مي له 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الإجماع على عدم E‏ 
المتواتر بالا حاد استنادا إلى قرول عمر رضى الله تعالى عنهء فليس ذلك 
إجماعاًء لأن عدم مخالفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم له في ذلك إنما 
ر شی ا ری 8 کان که رک نی کر م اا رون 
وإلا فان الحق مع تلك المرأة فيما أخبرت به عن النبي ئي بأنه لم يجعل 
لھا سکتی ولا نفقة» وذلك لأن زوجها قد طلقها آخر ثلاث تطليقات» وال 
عر وجل إنما نهى عن إخراج المطلقة من البيت إذا كان يُرَتَجَّى رَجْعَتّهاء 
حيث ذكر سبحانه الحكمة من ذلك في قوله جل شأنه لنبيه محمد عليه 
الصلاة والسلام: لاما الى لدا طلمَتم السا عقون دنن وأحصوا ألهدَّةَ 
واتَفوأ اله رڪ لا ر ين تين ولا ع ج إل أن اين ور 
Fee‏ ويلك حدود د آله قن اا محدود أل فقا 1 فة و تدّری مل آل 
يث بعد ذلك أف 4 [الطلاق: .]١‏ 

والمراد بالأمر في هذه الأية ا 
عرد إلى رخات ال رخا وت حهول اخروت لهات ل الغ 
العودة» فلا تکون الو سح غل وجا تك و ف 


(۱) انظر: ص(٤۱۱).‏ 
() راجع مذكرة الشيخ الشنقيطي ص۴٠٠.‏ 


ر 
e‏ 


أا الماع تلا بشم لاه لا يون إلا بَعْدَ انْقِرَاض رَمَن النَّص» 

قوله: (فأما الإجماع فلا ينسخ): «لا» هنا للنفي» والمراد بهذا النفيِ 
تفي الجواز. ٠‏ 

والمعنى: لا يجوز نسح الإجماع. 

والفعل «يُنْسّخ» مبني للمجهول» والناسخ للإجماع لا يخرج عن 
واحد من ثلاثة: إما النص الشرعي» وإما الإجماع الآخرء وإما القياس. 

أما النص الشرعي فقد e‏ ا ب الله کی e‏ جاء 
متأخراً بعد زمن الوحي. a‏ 

وأما الإجماع الآخرء فإنه لا يخلو: إما أن يدل على أن الإجماع 
الأول انعقد باطلاً ها أن يدل غل أنه انعقد تخا إت ول غل 
بطلان انعقاده لم يجز ذلك» لأن مقتضاه أن أهل الإجماع الأول أجمعوا 
على باطل› وهذا منفي شرعاًء E‏ > بل على حق 
محض» وإن دل على صحة انعقاده» لكنه حرم القول به» فذاك يحتاج الف 
دليل شرعي متجدد» ولا سبيل إليه لانقطاع الوحي. ٠٠‏ 

- وأما القياس فلا يخلو: إما أن يكون انعقد على أصل متقدم» أو 

على أصل متجدد» فإن کان على صل متقدم فهو فاسد لرجماع الأمة على 
خلاقه إذ کان فاشا الا اله الإجما وحنيئلٍ فالحجة في 
الإجماع دونه E Rg,‏ َجَدّد الحكم فيه إلا 
بنص شرعي» وهو متعذر لانقطاع زمن الوحي" 

قوله: (لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص): جملة تعليلية لبيان 
سبب عدم جواز نسخ الإجماع. 

والضمير في «لأنه) يعود إلى «الإجماع». 


.٤١١- ٤٠٨١/١ انظر: المعتمد‎ )١( 


سڪ باب النسخ 


5 


لان النَسْحَ إِتمَا يعون لَص وَالَإْجْمَاعٌ لا 
يعد على جلاف لکونه موص مَعْصوماً عَن الْحَصلء E O‏ 


والمراد بانقراض زمن النص: انتهاء مدة الوحي بموت 
رسول الله مياد . 

والمعنى: أن الإجماع لم يوجد في زمن النبي بي للاستغناء عنه 
بالرجوع مباشرة إليه عليه الصلاة والسلام» وإنما وجد بعد موته ياء لأن 
حاجة الأمة داعية إليه لقطع النزاع في قضاياها الأساسية. 

قوله: (والنسخ لا يكون إلا بنص): أي أن النسخ خاص بالنص 
الشرعي» وبموت الرسول 4ة انقطع الوحي واستقر التشريع» فلا ناسخ ولا 
سوح 

وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى» وهو أن الإجماع لا e‏ 
Es e Ig a‏ والشافعة 6 
E‏ ا 

قوله: (ولا ينسخ بالإجماع): معطوف بالواو على قوله: «فأما الإجماع 
فلا ينسخ». [ 

والمعنى: لا يجوز أن يكون الإجماع ناسخا. 

قوله: (لأن النسخ إنما يكون لنص والإجماع لا ينعقد على خلافه لكونه 
معصوماً عن الخطاً) : جملة تعليلية لعدم جواز النسخ بالإجماع. 

والضمير في «(خحلافه) يعود إلى «النص» . 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «الإجماع». 


(۱) انظر: تیسیر التحریر .۲٠۷/۳‏ 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول ص٤٠".‏ 

(۳) انظر : المستصفى )٤( .٠١١/١‏ انظر: العدة .۸۲١٣/۳‏ 
() انظر: المعتمد .٠٠٠/١‏ 


e. 
3 
A. 
کے‎ 
t١ 


باب انياش 


وَهَّذا يفضي إلى إِجُمَاعهم على الْحصإ. 


قوله: (وهذا يفضي إلى إجماعهم على الخطاً): اسم ا «(هذا» يعود 
إلى «الإجماع على خلاف النص». 

والضمير في «(إجماعهم» يعود إلى «إلأمة». 

والدليل على عصمة إجماع الأمة عن الخطأاً ما اة الصحابي الجليل 
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي ئي قال : (لن تجتمع تجتمع آمتي 
على ضلالة). 

والمعنى المراد هنا: لا يجوز أن يكون الإجماع ناسخاً لإجماع آخر» 
وذلك لأن الإجماع الثاني لا يخلو: إما أن يكون عن دليل» وإما أن يكون عن 
غير دلیل › فإن کان عن غير دليل فهو خطاً» وإن كان عن دليل أفضى ذلك إلى 
أن يكون الإجماع الأول باطلاًء وحيث ثبت شرعاً أن الإجماع معصوم من 
الباطل» استحال لذلك أن يكون الإجماع ناسخاًء أو منسوخا" . 


)١(‏ هذا الحديث رواه أصحاب السنن بألفاظ مختلفةء وقد أخرجه أبو داود فى 
كتاب «الفتن» من سننه .٤0۲ /٤‏ ۰ 
وأخرجه الترمذي فى كتاب «الفتن» أيضاً من سننه ۳/ ۳۵۱. 
أا ا ي کات و ا فی ب 
فال ارمق فى هذا الذي (مذا حذي غر من عا ارخا اظ سن 
الترمذي ۳/ .)۳۱١‏ 
وقال الحاكم بعد أن روى هذا الحديث من طريق خالد بن يزيد القرني: 
(خالد بن يزيد القرني هذا شيخ قدیم للبغداديين» ولو حفظ هذا الحديث لحكمنا 
له بالصحة). وقد وافقه الإمام الذهبي على ذلك. ا الخستدرك وثلخبضص 
الذهبي عليه 10/0 IT‏ 
وقال الهيتمي بعد رواية هذا الحديث: (رواه الطبراني بإسنادين» رجال أحد 
ثقات رجال الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة). (انظر: مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد للهيتمي .)۲۱۸/١‏ 
وهذا الحديث في الجملة له شواهد تقوّيه» كما أخبر بذلك الذهبي بقوله: (وله 
شواهد). (انظر: تلخيص المستدرك بذيل المستدرك للحاكم .)١١١/١‏ 

(۲) انظر: نزهة الخاطر ۲۲۹/۱. 


رذ قبْل: ٤‏ يخر آذ توئ روا بص گان حَفِباً وی مِوّ 
النصض الأول أو ت ناخ له e cuuuuanoeeneneeennnenenoncccsnns‏ 


وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالی هناء وهو عدم جواز أن یکون 
الإجماع هو مذهب الجمهور من الحنفية" والمالكية") 
والشافعية"» والحنابلة» والمعتزلة . 

قوله: (فإن قيل): القائل هنا هم الذين أجازوا أن يكون الإجماع 
ناسخأً» كما ذهب إلى ذلك بعض أهل الظاهر» ومنهم الإمام ابن حزم 
رحمه الله تعالی» حيث قال: (النسخ بالإجماع المنقول عن النبي ميا 
جائز» لأن الإجماع أصله التوقيف من النبي بل إما بنص قرآن»ء أو برهان 
قائم من آي مجموعة منهء أو بنص سنة» أو برهان قائم منها كذلك»› أو 
بفعل منه عليه السلامء أو بإقرار منه عليه السلام لشيء علمه» فإذا كان 
الإجماع كذلك فالنسخ به جائز)". 


قوله: (فیجوز آن یکونوا ظفروا بنص کان خفیاً آقوی من النص الأول أو 
ناسخ له): ای يجوز أن يكون المجمعون ظفروا بنص». 

و«الظفر» في اللغة هو : «المَور بالمطلوب»" . 

والضمير في «له» يعود إلى «النص الأول». 

والمعنى المراد هنا: أن أصحاب الإجماع الثاني قد ظفروا بما خفي 
على أصحاب الإجماع الأول» حيث اطلعوا على نص أقوى من النص 
الأول الذي استند إليه الأولون في إجماعهمء أو أنهم تحققوا من أن النص 


(۱) انظر: تیسیر التحریر ۲۰۸/۳. 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول ص٤٠".‏ 

(۳) انظر: الإحکام ۳/ )٤( .٠١١‏ انظر: العدة .۸۲١/۳‏ 
)٥(‏ انظر: المعتمد .٤٠١١/١‏ 

)7( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ص .٥۳*‏ 

(۷) انظر: لسان العرب .٥۱۹/٤‏ 


E‏ ضاف الاك الَص ا اللي را ع إل الوجماع. 


الثاني ناسخ للنص الأول» وحينئٍ يكون المصير إلى الإجماع الثاني» لكون 
الإجماع الأول منسوخا به . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض. 

قوله: (فيضاف النسخ إلى النص الذي أجمعوا عليه J٤‏ إلى الإجماع): 
المراد بالنص هنا هو النص الثاني 

لواف الخاد ي ر ا اة ال «أهل الإجماع 

الثاني . 

والضمير في «اعليه) يعود إلى «النص» . 

والمراد بالإجماع هنا هو ا الثاني . 

ال المقصود هنا ان سلما ما د رموه من ان الآخرين ظفروا 
بما لم يظفر به الأولون من الاطلاع على نص أقوى» أو ناسخ» فان النسخ 
هنا يضاف إلى هذا النص لا إلى الإجماع» وحينئذٍ تكون هذه المسألة من 
قبيل نسخ النص بالنص» لا من قبيل نسخ الإجماع بالإجماع» فلا تبقى 
لکم حجة فيما ذهبتم إليه. 


a‏ باب النسخ 
(فصل) 

ا منضوصا على علو فهو گالنص ينسح 

رِيْْسَح به وَمَا لم يكن م تلضرسا لی ماو تلا انح ولا بع و 


قوله: (ما ثبت بالقياس): «ما» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «الثابت ا 

قوله: (إن کان منصوصاً على علته فهو کالنص ینسخ ویُنسخ به): 
الضمير في «علته» يعود إلى «الحكم الثابت بقياس منصوص على علته». 

والضمير «هو» يعود إلى «الحكم الثابت بقياس نصي العلة). 

والضمير في «به» يعود إلى «الحكم الثابت بقياس منصوص على علته». 

ومثال الحكم المنصوص على علته: كأن يقول الشارع: «حَرَمْتُ 
الخمر المتخذ من العنب لإسكاره». 

فهذا الحكم وهو تحريم الخمر المتخذ من العنب نص الشارع على 
علة تحريمه وهي الإإسكار. 

فإذا قيس عليه نبيذ التمر ارتي ارب کان تحريم هذا النبيذ 
حکماً اتا بقياس منصوص على علته» فلو فرض أن الشارع قال : «أَبَحتُ 
نبيذ الذرة المسكر»» جاز أن يکون تحريم نبيذ التمر المسكر المستفاد من 
لقان اليتف رض غل عات اا لاح د ار المسكر ا ت 
تأخره عن إباحة نبيذ الذرة» وذلك لأن تحريم نبيذ التمرء وإباحة نبيذ الذرة 
حکمان متضادان مع اتحاد علتهماء وهي «الإسكار»»ء فكان المتأخر منهما 
ناسخاً للمتقده. 

قوله: (وما لم یکن منصوصاً على علته فلا ینسخ ولا بُنسخ به): 
معطوف بالواو على قوله: «إن كان منصوصاً على علته فهو كالنص ينسخ 
وینسخ به). 


.۲۳١/١ انظر: نزهة الخاطر‎ )١( 


باب الاس ١‏ 


على اختلاف مرَاتبه. 


32 چ سے‎ 
a N, A PTT TTT TTT CTI TTT وشدت طائفة‎ 


و«ما) في قوله: «وما لم يكن» موصولية بمعنى «الڏذي»» وهي صفة 
لموصوف محذوف. تقديره: «والحكم الذي ثبت بقياس غير منصوص على 
علته) . ) 
والضسران في (علته)»› وفي «به» يعودان إلى «الحكم التا تت ا 
غير منصوص العلة» . 

ووجه کونه لا يُنسخ: أن التسخ لا يكون إلا بنتص» وا دن 
نزول النص بموت النبي وي . 

e‏ أن القياس ٤‏ غير المنصروص على علته يكون 
فاسا هادا والاجتهاد البشري لا يسح به الحكم الشرعي 

قوله: (على اختلاف مراتبه): الضمير في «مراتبه» يعود إلى «القياس). 
و«المراتب») جمع جمع «مرتبة)» وقد تقدم تعريفها بأنها المنزلة الرفيعة. 

والقياس له مرتبتان: مرتبة «الجلاء»» ومرتبة «الخفاء»» ولذلك يقال: 
قياس جلي» وقياس خفي . 

رالمغتى المراد ها أن القاس فير المتضوضص على علهلا بصا 
أف كرون ناسا مطلفا سواه كان اسا لا أو قاتا كفا نل 
ينرّل منزلة النص. 

قوله: (وشذت طائفة): معطوف بالواو على قوله: «فلا ينسخ ولا 

a E :‏ مراتبه). 


e 


والفعل «شدًّ» شق ن «الشذذ»» وهو في اللغة بمعنى لااد عن 
e‏ 


و«الطائفة» قد سبق تعريفها بانها «الجماعة من الناس). 


(۱) انظر: لسان العرب .٤۹٤/۳‏ 


٥۲‏ باب النسشخ 


قَالْتُ: ما جار التَحْصِيْص به جار النسح به. 


وهو منقوض بدلِيْلِ الْعَقَل» الجاع oan ees‏ 


والمراد بهذه الطائفة الشاذة قلة من الأصوليين. 
قوله: (فقالت): أي تلك الطائفة التي وصفها بالشذوذ. 

قوله: (ما جاز التخصيیص به جاز انس به): هذا هو مقول القول 
لتلك الطائفة. و«ما» في «ما جاز» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وسبب شذوذ هذه الطائفة هنا: أنها جعلت باب النسخ مثل باب 
التخصيص» فساوت بين مفترقين مختلفين» وذلك أن الفرق كبير جدا بين 
التخصيص والنسخ - كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل - 
فالنسخ رفع» والتخصيص بيان» وشتان ما بینهما ا إبطال الحكم 
وإزالته» والبیان توثیق له وترسیخ. 

قوله: (وهو): الضمير يعود إلى القول , بان «ما جاز ا 
النسخ به) . 

قوله: (منقوض بدليل العقل) : اا في اللغة هو P2‏ وإِفْسَادٌ 
ابرم 0 

والمعنى: أن القول بأن «ما جاز التخصيص به جاز الس به» پاطل 
بدليل العقل»ء فإن «العقل» يصلح للتخصيص به - كما E‏ 
سيا تي في المخصصات المنفصلة بمشيئة الله تعالئ» .ولکنه .لا يصلح للنسخ 


به . 


قوله: (وبالإجماع): معطوف بالواو على قوله: «بدليل العقل». 


ي أن ما ذکروه منقورضص بالإجماع» فإن «الإاجماع» 2 
a‏ ولکنه لا یصلح ناسخاً لما سبق ذِكره. 


.۲٤۲/۷ انظر: لسان العرب‎ )١( 


| ۳ 


وَبخبّر الْواحد» ان e‏ جار دون مكيف 
يتَسَاوَيّان؟ رالتخصبص بَيّان» ل رفع راان تقرير» وَالرفْع 
بال . 


چ 
(P۲ —-_‏ 


قوله: (وبخبر الواحد): معطوف بالواو على ما سبقاه من دليل العقلء 
والإجماع. وذلك أن «خبر الواحد» يصلح للتخصيص» ولكنه على رأي 
المؤلف والجمهور من الأصوليين لا يصلح للنسخ. 

قوله: (فإن التخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ فكيف بتساويان؟): 
اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «دليل العقل» و«الإجماع»» و«خبر الواحد»» 
فهذه كلها صالحة للتخصيص» ولكنها غير صالحة للنسخ. 

والمعنى المراد هنا: أن مساواة النسخ بالتخصيص من ت إلحاق 
الشيء بغير مثيله» وذلك لا يصح لأنه قياس مع الفارق» والقياس مع 
الفارق باطل . 

قوله: (والتخصيص بيان والنسخ رفع» والبيان تقرير والرفع إبطال): 
«الواو» هنا يصلح أن تكون استئنافية ابتدائية» ويصلح أن تكون حالية» 
والمعنى: «كيف يتساوى التخصيص والنسخ والحال أنهما مختلفان» . 

ووجه الاختلاف ینهما: أن او بیان» ی إيضاح وإرشاد» 
والنسخ رفع» أي: إزالة وهدم» وفرق کبیر بین البيان والرفعء فالبيان 
تقرير» أي: توثيق للحكم وترسیخ له والرفع إبطال» أي إلغاء للحكم 
وتقویض له» وشتان ما بینهما. 

وإذا ثبت ذلك»› E‏ 
والتلبييس اللي پک ا I e‏ اا 


٥4‏ باب انس 


(فصل) 
والنبيه e‏ ويخ ب به لأ يمهم من اللْفْظء فهو كالْمَنطوق 


قوله: (والتنبيه): هو مصدر يدل في اللغة على «لَإشْعَّار» والَإيْمَاظ» 
والإيْقًاف على الشىء»" ۰ 

والمقصود بالتنبيه هنا هو «مفهوم الموافقة)» وضابطه هو: «ما دل 
یو اوی ای ی ی ی أو أن 

حكمه آولى من حكم المنطوق». 

فمثال المساوي: قول الله تبارك وتعالى: إن آذ ڪون 
ایی طلا إا يأو ف بطونهم تاا سنارت سيا 469 اا ا 

فإن المنطوق هنا دل على تحريم الأكل» ويدل هذا المنطوق على مفهوم 
موافق مساو له» وو ري لاجراي فهو مساو للأكل في إتلاف مال اليتيم . 

وفغال الأؤلى: قول الله جل شأنه: للا تقل فصا أي ولا نرهم 
[الإسراء: ۲۳]. 


فالمنطوق دل على تحريم التأفيف والانتهار» وقد دل هذا المنطوق 
على مفهوم موافق أولى مته بالتحريم»› وهو الضرب والقتل› لاما بلغ في 
الإيذاء وأشد في العقوق من التأفيف والانتهار. 

قوله: (ينسخ ويُنسخ به): الضمير في به» يعود إلى «التنبيه». 

والمعنى : أن «التنبيه» يصلح أن يكون منسوخاء كما يصلح أن يكون 
ناسخا. ` 

قوله: (لأآنه يفهم من اللفظ فهو كالمنطوق وآوضح منه): الضمير في 
«لأّنه) يعود إلى «التنبيه». 


1 


.٥٤٦/١۳ انظر: لسان العرب‎ )١( 
.٠٠٦ص انظر: مذكرة الشيخ الشنقيطي‎ )۲( 


دقف س 


ی 0ش ٣‏ 2 ت ۾ مص 
ومنع منه عض الشافعية» e aa OA E E E DS e ae eS‏ 


والمراد باللفظ هنا هو المنطوق به. 
والضمير «هو» يعود إلى «التنيه» . 
والضمير في «منه» يعود إلى «المنطوق». 
والمراد بكون «التنبيه) اا من «المنطوق» أي : آنه أقوى منه في 
الدلالة. | 
وتال كون «التنبيه» ناسخاً ومتسوخا : قول الله تبارك وتعالی : فل 
مل فضا أي ولا رهما [الإسراء: ۲۳]. ٠‏ 
فقد نبّه المنطوق هنا على تحريم ضرب الوالدين بطريق الأَؤْلّى» فلو 
فرض أن ضربهما کان مہاحاً قبل هذا التنبيه» كان هذا التنبيه ناسخاً لإباحة 
ذلك الضرت. 
ولو وض ان ع ها اجر عد ذلك اله كان ال اس ف 
کون «التنبيه» ناسخاً ى الأولى» ا في 
الصورة لاء 


وما المؤلف رحمه اله تعالی هنا هو الدليل على صلاحية 
«التنه» لان یکون ا و 


ومفاد هذا الدليل: أن «التنبيه» مفهوم موافق لدلالة اللفظ يرل 
و المنطوق في الدلالة على الحكم. 


وإذا كان كذلك فهو نص شرعي»› والنص الشرعي مؤهل لان يكون 
E‏ 


قوله: زوف مته نفك اة معطوف e‏ قوله : «والتنبيه 
ينسح وینسح به) . 
والضمير في کے (منه) يعود ت سح التشيه والنسخ به) . 


(۱)( انظر : نزهة الخاطر .۲۴۳/١‏ 


ا باب النسح 


واّوا: هو قياس جليع. 


مھ 


وهؤلاء البعض خالفوا بقولهم ' أكثر الشافعية وجمهور الأصوليين 
الذين يرون بان التنبيه ینسخ وینسخ 

قوله: (وقالوا: هو قياس جلي): آي «بعض الشافعية». 

والضمير «هو» يعود إلى «التنبيه). | 

والقياس الجلي هو الواضح الذي تكون الدلالة فيه عقلية مأخوذة من 
لازم النص. 

فعند هؤلاء a‏ من الشافعية أن «التنبيه» ت دلالته لفظية حتى 
يكون كالنص في جواز َسخه والنسخ به» بل إن دلالته عقلية التزاميةء 
والدلالة العقلية الالتزامية قياس جلي» والقياس لا يجوز أن یکون ناسخا 
ولا هوا وذلك أن القياس لا يخلو: إما أن يعارض فاا إجماعاء 
وإما أن يعارض قياساً آخر. 

فإ عارض نصا أو إجماعاً كان فاسد الاعتبار» فلا يعتد به. 

وإن عارض قياساً آخر لم يحل الحال من أحد أمرين: 

الأمر الأول: أن يكون أحدهما أرجح من الآخر. 

الأمر الثاني : أن يكونا متساوبین على درجة واحدة. 

فان ترجح ا حدها على الآخر بأي مرجح من ا المج 

تعين العمل بالراجح دون المرجوح . 
- وإن استوياء ولا أمل في ترجيح أحدهما على الآخر تساقطاء إذ 

ليس العمل بأحدهما أولى من العمل بالآخر. 

وعليه يتبين أن متشا الخلاف ين هولاء البعضن من الشافعية 
وجمهور الأصوليين يكمن في: هل «التنبيه» دلالة لفظيةء أو دلالة عقلية 
التزامية؟ فمن قال: إنها دلالة لفظية ذهب إلى جواز كون التنبيه ناسخا 


(1) انظر: شرح تنقيح الفصول ص١٠"‏ الإحكام /١‏ ١٠٠٠ء‏ العدة ۸۲۷/۳._ 


باب النضخ 


| ۷ 


ص 
م9 ص 


ولش eg‏ وَإِنَمَا واو م الخظاب» ولاه يجري مجرّی 
اللطن ف الدا ا د ع قايا 


ومنسوخاً كالمنطوق تماماًء ومن قال: إنها دلالة عقلية التزامية ذهب إلى 
أنه لا ينسخ» ولا ينسخ به» لأنه حينئذٍ لا يكون لفظاً شرعياً» بل يكون 
قیاسا بشريا 

قوله: (ولس بصحيح): لفظ «(صحيح» هنا صفة لموصوف محذوف› 
تقديره: «بقول»» أي : «(وليس ما قاله بعض الشافعية 0 أن التنبيه قياس 
ا و 

ونی الصحة عن هذا القول يعني آنه باطل لا یعتد به . 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالى. :هتا هو الجواب غعما ذهب إليه 
بعضن الشافعة بان اة دلالة عقلة لا لفظة: 

قوله: (وإنما هو مفهوم الخطاب): الضمير ١هو‏ بعود إلى «(التنبيه) . 

والمراد بالمفهوم هنا: هو «مفهوم الموافقة». 

والمراد بالخطاب هنا : النص الشرعي:الوارد فين الكتابب اة 

والععل:: أن اليه مفهوم موافق للفظ خطاب الشارع» فتكون دلالته 
دلالة نصية» لا دلالة قياسية. 

قوله: (ولأنه يجري مجرى النطق في الدلالة): معطوف بالواو على 
قوله: «وإنما هو مفهوم الخطاب». 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «التنبيه». 

- ومعنى «يجري مجرى النطق في الدلالة»: أي أن «التنبيه» بترن منزلة 

المنطوق» فيكون مساوياً له في الحكم» أو أعلى منه» كما سبق بيانه 
بالمثال . 

قوله: (فلا يضر تسميته قياساً): الضمير في «تسميته» يعود إلى 


0 انظ الجر الط ١/٤‏ 


سے ۱0۸ 
ست ا ا eeoeneoenneenennncencennnnenenennonns‏ 


«التنبيه». والمعنى المراد هنا: إذا تقرر أن «التنبيه» مفهوم موافق للفظ 
خطاب الشارع» وأنه منزل منزلة المنطوق فى اللحكم المساوي» أو 
الأولوي»ء فلا يضر حيئلٍ أن يسمّى قياساء بدلا من أن يسمّى دلالة لفظية» ‏ 
إذ العبرة بالمسميات لا بالأسماءء» فلا يضير اختلاف الاسم إذا اتحد 
المعنى . ويناءً على ذلك فلا مانع ق «(التنبيه)› سواء ب دلالة أفظية › 
أو دلالة عقلية أن يكون ناسخأء أو منسوخأء إذ هو قائم مقام النص إن لم 
یکن أقوی منه. 

قوله: (وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم):المراد 
بالمفهوم هنا: هو مفهوم الموافقة» المعبّر عنه بالتنبيه. 

فإذا بطل حكم المنطوق بطل حکم e‏ سواء اکان مساويا ام 
اعلی» اد المفهوم لم يثبت يثبت استقلا لاء بل تبعا٬‏ فیرتفح بارتفاع أصله. 

قوله: (وفیما ثبت بعلته او بدلیل خطابه): معطوف بالواو على قوله: 
«بطل الحكم في المفهوم». 

والمعنى: «وبطل الحكم فیما ثبت بعلته» آو بدلیل خطابه». 

والضميران فى «بعلته»» وفى «خطابه» يعودان إلى «المنطوق». 

- والمراد بدليل الخطاب هو مفهوم المخالفة. 

والمقصود هنا: أن الحكم في المنطوق إذا نسخ ترتب عليه نسخ 
الحكم الثابت بعلة حكم المنطوق به» وكذلك يترتب عليه نسخ الحكم 
الثابت بدليل الخطاب» وهو مفهرم المخالفة» وذلك لأن الكل فرع عن 
الأصل وهو المنطوق»› ولا ر يستقيم الفرع مع زوال الأصل» فإذا زال 
الأصل زال الفرع» لكون الفرع ا N‏ ا و 

وما دکره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو مذهب جمهور الأصوليين 


باب النسخ ۹ 


و 


اک لكف بعْض الْحَفِيةء لأنهُ تسح بالقيَاس. 


يِس إِصَجِيح؛ e ees‏ 
ا وال 4 والتائة والح والمعتزلة(“. 

قوله: (وأنكر ذلك بعض الحنفية): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«القول بان نسخ الحكم في المنطوق يفضي إلى نسخ الحكم في المفهوم 
وفيما ثبت بعلته او بدلیل خطابه) . 

فعند هؤلاء م الحتفية أن نسخ حكم المنطوق مقصور على المنطوق 
وحده» ولا يتعدى ذلك إلى ما تفرع عنه» بل يبقى ثابتاً لا يشمله عموم 
النسخ. 

قوله: (لأنه نسخ بالقياس): الضمير في «لأنه» يعود إلى «القول بن 

i a E 
. بدلیل خطابه»‎ 

وهذا هو دليل هؤلاء الحنفية رحمهم الله تعالی على ما ذهبوا إليه من 
منع ذلك النسخ. 

ومفاد هذا الدليل: أن القول بأنه يترتب على نشخ حكم المنطوق 
نسخ ما تفرع عليه من حكم ا الموافق› ا جو فول بجواز 
النسخ بالقياس» والقياس لا يصلح أن يكون ناسخا» أو منسوخاً. 

قوله: (وليس بصحيح): لفظ «(صحيح» هنا صفة لموصوف محذوف»› 
تقديره: «بقول صحيح)» أي: «ما قاله بعض الحنفية بعدم جواز نسخ الفرع 
تبعاً للأصل لأنه نسخ بالقياس ليس بقول صحيح». 
(۱) انظر: تیسیر التحریر ۰۲۱١/۳‏ فواتح الرحموت .۸٩/۲‏ 


(۲) انظر: منتهى الوصول والأمل n‏ 


(۳) انظر: البرهان ۲/ 1۳1€ المستصفى ۰/۱ الإحكام 1/۳ المحصول 
۱ . 


(4) انظر: العدة ۳/ )٠١( .۸۲١‏ انظر: المعتمد .٠٠٤/١‏ 


| | باب النسح 


لان هذه و روع تَابعة لأضل» اذا سمط حُكم الأضل سَة سَقَظ حڪم 


والمعنی: انه قول باطل» فلا يلتفت إليه» ولا يعول عليه. 

وهذا جواب المؤلف رحمه الله تعالى عما او مض ت 
على المنع من نسخ حكم الفرع تبعاً لنسخ حكم الأصل»ء بحجة أن ذلك 
من قبيل النسخ بالقياس» وهو لا يجوز. 

قوله: (لأن هذه فروع تابعة لأصل): تعلیل لعدم صحة ما ذکر. أولئك 
الحنفية رحمهم الله تعالى . 

واسم الإشارة «هذه» يعود إلى «نسخ حكم المفهوم» وما ثبت بعلتهء 
أو بدلیل خطابه» . 

والمراد بالأصل هنا وال 

قوله: (فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع): أي أن الفرع تابع 
لاله وتا وانتفاءًء فلا يستقيم له وجود بزوال أصله»ء فإذا بطل حكم 
الأصل وهو المنطوق بطل حكم الفرع وهو المفهوم موافقاً كان أو مخالفاً. 

والمراد هنا: لا نسلم لكم ما ذكرتموه بأن ذلك من ق قبيل النسخ 
بالقياس » بل هو من قبيل سقوط الفرع بسقوط أصله. 

وذلك أن الفرع قائم بأصله» فإذا سقط أصله لم يقم بنفسه. 


نا ا EE E‏ 
( ت و 
(فنْمَا عرف به الد لنسشخ) 
ا ت كليل الحَفلِ ولا پقياسي؛ بل مجر 
القّل» ذلك يِن طرتي: ا eons eens‏ 


قوله: (فیما يعرف به النسخ): «ما» موصولية ر بمعنی «الذي». 

والضمير في به“ يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بما يعرف به النسخ: الطرق التي يثبت 

قوله: (اعلم أن ذلك لا يعرف بدليل العقل» ولا بقياس): المخاطب 
بقوله : «اعلم» هو القارئ . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «النسخ»» فالنسخ لا يعرف ثبوته 
بالعقل»› ولا بالقياس. 

وذلك لأن العقل والقياس » من الأدلة اا والاجتهاد لا تنسح 
به الأحكام الشرعية» وإلا لكان ذلك من باب إبطال الشرع بالرأي» وهذا 
ما نفاه الله تبارك وتعالى فن رسوله لل بقول؛ ودا تل عه ٤اا‏ 
يکت قال ای لا رجو لقان ا بشران عار هلدا أو e:‏ قل » ا 
yT‏ ثي ل يم إلا م م إل إن لاف إت 
صت َي عاب بور عَطِير @) [بونس: .]۱١‏ 

قوله: (بل بمجرد النقل): أي يعرف النسخ بمجرد النقل فقط . 


و«النقل» هنا بمعنى «المنقول»» وهو ما نبت شرعا حصول النسخ 


قوله: (وذلك من طرق): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «النقل». 
و«الطرق» جمع «طريق)ء والمراد بها هنا: الأوجه التي يرد بها النقل 

لإئبات النسخ. | 
قوله: (أحدها) : الضمير يعود إلى «الطرق». 


۱۹۲ باب النسم 


۹ 2 «4 3 2 ر‎ or o ک9 ا‎ e م‎ KK 
أن کون في اللمظ» کمَولِه: (کنٽت نهيتكم عَنْ زيَارَةٍ القَبُورِ فَرُورُوهًا).‎ 
#ن و سر اتم‎ 


(كَنْتُ رَحَصْتُ لَك في جلو الْمَيَةِ فلا َنَفعُوا). 


قوله: (أن بكون في اللفظ): أي أن يكون في لفظ الخطاب الوارد عن 
الشارع ما یدل على نسخ السابق باللاحقى 


قوله: (کقوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»): الكاف حرف 
تشبيه بمعنی «(مثل)› آي : «مثل قوله). 

والضمير في «قوله» يعود إلى «النبي كلا . 

وتصدير النبي بي هذا الحديث الشريف بقوله: (كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور)› ثم ااا نهايته بزيارتها في قوله عليه الصلاة 
والسلام: (فزوروها) ° 


يدل دلالة واضحة على أن أول الحديث منسوخ بآخره» وهذه دلالة 
وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: a a SE‏ 
الميتة e‏ 


ورود النهي في آخره عن هذا الانتفاع یدل دلالة واضحة على نسخ الرخحصة 


(۱) سبق تخریجه في ص(۱۲۷) . 

(۲) آاخرجه آبو داود في کتاب «اللباس»» باب «من روی ألا ينتفع بإهاب الميتة) . 
(سنن آبي داود /٤‏ ۳۷۰ ۔ ۳۷۱). 
والترمذي في أبواب «اللباس»» باب «ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت». (سنن 
الترمذي .)۱۳١/۳‏ 
وابن ماجه في كتاب «اللباس»» باب: «من قال : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا 
عصب) . (س ابن ماجه ۲/ .)۱۱۹٤‏ 
وكلهم رووه عن الصحابي الجليل عبد الله بن عُكَيمْ رضي الله تعالى عنه. 
قال الترمذي في هذا الحديث: (هذا حدیث حسن). (سنن الترمذي .)۱۳١/۳‏ 


ا ہے 


التانِي : أن ك الرّاوي سماعه» فَيْقَّولَ : سمحت 
لني رکون 1 مسو ا أ ا 


بالنهي» وهذه أيضاً دلالة لفظية على ثبوت هذا النسخ. 
قوله: (الثاني) : صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الطريق الثاني» . 

قوله: (أن بذكر الراوي تاريخ سماعه) : الضمير فى «(سماعه» يعود إلى 
«الراوي». 

قوله: (فيقول: «سمعت عام الفتح» ويكون المنسوخ معلوماً تقدمه) : 
المراد بعام الفتح هو عام فتح مكة. 

والضمير في «تقدمه» يعود إلى «المنسوخ». 

والمعنى المراد هنا: أن يصرح الراوي بتاريخ سماعه للخبر من 
يتحقق بذلك معرفة المتقدم من المتأخر» وحينئلٍ إذا كان مفاد الخبر الثاني 
معارضاً لمفاد الخبر الأول» وتعذر الجمع جُعل المتأخر منهما ناسخاً 
للمتقدم. 

مثال ذلك : ما دکره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی في کتاره القيم 
«فتح الباري» أن النبي ييه قال: (أفطر الحاجم والمحجوم)» وقد قال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: (احتجم النبي يي وهو محرم واحتجم وهو 
صائم)» وقد جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع. 

ومعلوم أن حجه الوداع کانت فی آخر حيأاة النن E‏ ولذلك ذهب 
- بعض أهل العلم كابن عبد البر وغيره» كما ذكر الحافظ ابن حجر إلى كون 
حدیث: (أفطر الحاجم والمحجوم) اوا بما رواه ابن عباس رضي الله 
تعالی عنهماء» لن حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) متقدم » وحدیث ابن 
ا (۱) 

e 


(1) انظر: فتح الباري ۱۷۷/٤‏ - ۱۷۸. 


الرّابع : اَن نفل الرّاوي التاح وَالمَسُوحَ ONSEN‏ 


قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره : «الطريق الثالث». 
قوله: (أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متاخر): 
المراد بالأمة هنا أمة محمد بي إذ لا عبرة بإجماع غيرها. 
والضمير في «ناسخه» يعود إلى «الحكم المنسوخ» 
والمراد هنا: أن أمة محمد بل إذا أجمعت على أن حكما بعينه قد 
نسخ وأن ناسخه متأخر عنه» كان ذلك الإجماع طريقا شرعيا لثبوت هذا 
النسخ وتحققه» بحيث لا يسع المسلم مخالفة هذا الإجماعء بل شعن فی 
حقه المصير إلى ما قام الإجماع عليه بأنه ناسخ. 
مثال ذلك: إجماع الأمة من لدن الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم إلى من جاء بعدهم على أن وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة 
د ا في قوله سبحانه: ليا لذن اموا إا بم اسول دموا بن 
پد خرس َه 4 [المجادلة: .]١١‏ 
منسوخ بالإعفاء منه بقوله جل شأنه: ات فقث ان مدموا ين ڀڌى ون 
صقب [المجادلة: .]١١‏ 
٠‏ كما ذكر ذلك المفسرون رحمهم الله تعالى في كتبهه'. 
قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الطريق الرابع 
قوله: (أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ): أي ينقلهما في وقت 
وأحد. 


والمراد بالراوي هنا: الصحابى. 


)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ۲١/٠٤‏ تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير ۲۸٦/٤‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠ .1۹1/١۷‏ 


باب النسخ ( ٦۰‏ 


فقول «رَخْص لتا رَسول الله له كل في الْمُنْعَةَ فَمَكْتَا تَلاثاً ي نهان 
dM‏ 


لحاس : اَن يون رَاوي أَحَڍِ الْحُبَرَيْن أَسْلَمّ فِي آخر حَيَاء 
الى ل وَالاَحَر لَه بض يَضحَب الى بل إلا في اول الإسلام» e‏ 


قوله: : (فیقول) : أي «کان بقول»» لأن و هنا التوضيح بذكر 
المثال. 

قول رخص ننا رول N TT‏ منه) : 
الراوي لهذا الحديث هو الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه» فإنه حين تولى الخلافة خطب الناس فقال: (إن رسول الله عل 
أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمهاء والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن 
إلا رجمته بالحجارة)''. ) 

فقوله: «أذن لنا رسول الله ية في المتعة ثلاثاً ثم حرمها» یفید 
الاخار هة الناسخ والمنسوخ» وهذا الإخبار بهما تَقْلٌ لهما في اا 
واحد» أو في وقت واحد. ‏ 

قوله: (الخامس): صفة ورن ا e‏ الا 
الخامس». 

قوله: (آن يکون راوي أحد الخبرين) : المقصود بالخبرین : الخبران 
اللذان حصل بينهما التعارض في الحكم الشرعي› فی 5 ذلك إلى أن 
يكون أحدهما ناسخاً للآخر. ) 

قوله: (أسلم في آخر حياة النبي ) : أي كان إسلامه متأخراًء وذلك 
كالصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أسلم في السنة 
السابعة من الهجرة. 

قوله: (والآخر لم يصحب النبي بل إلا في أول الإسلام): «الآخرا 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب «النكاح؟» باب «النهي عن نكاح المتعة» .1١١/١‏ 


e‏ باب انس 


۶ ية ظلتق بن علي الحَتَفِيّ وبي هُرَيْرَةَ في الْوْضوءِ مِنْ مَس المزج» 


هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والراوي الآخر). 

والمعنى: أن هذا الراوي كان متقدم الإسلام» وذلك كالصحابي 
الجليل طلق بن علي الحنفي رضي الله تعالى عنه. 

قوله: (كرواية طلق بن علي الحنفي وأبي هريرة في توو من مس 
الفرج): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل( آ «مثل رواية طلق بن علي 
وأبي هريرة». 

ورواية طلق بن علي الحنفي رضي الله تعالى عنه هي قوله: (خرجنا 
وفداً حتى قدمنا على رسول الله بي فبايعناه وصلينا معه» فلما قضى 
الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله : ما ترى في رجل مس 
ذکره في الصلاة؟ فقال: «وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك؟))'. 

ورواية أبى هريرة رضى الله تعالى عنه هى قوله: قال رسول الله ية : 
ن یں فرب ليتوضا. 

وبذلك يتبين ان حديث ابي هريرة رضي الله تعالی عنه يعارض في 
مدلوله ley‏ رضي الله تعالی عنه» إذ مدلول حديث 


(۱) أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة» باب «الوضوء من مس الذكر» .٠١۷/١‏ 
والترمذي في ا الطهارة» باب: «ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر) 
0۷/۱. 
والنسائي في كتاب الطهارة» باب «ترك الوضوء من مس الذكر» .٠١٠/١‏ 
قال الترمذي : (وهذا الحديث آحسن شيء روي في هذا الباب). (سنن 
.(oV/\‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في كتاب «الطهارة»» باب: «الوضوء من مس الذكر». (انظر: 

0)۲ ١/١ الستن:الكرئ‎ ٠ 


وأخرجه الحاكم في کات «الطهارة»» ثم قال : (هذا حديث a‏ (انظر : 
المستدرك للإمام الحاكم .)١۳۸/١‏ 


طلق عدم وجوب الوضوء من مس الذكرء ومدلول حديث أبي هريرة 
وجوب الوضوء من مسه» وحيث علم تاريخ إسلام الراويين لهذين ال 
فا و اعرا فان دت ا هو رف اف وال هه کن اسا 
دنت ای بن غل رفی اه فال فد لان الات روا 
ال ا 
إلا أن تأخر إسلام أحد الراويين ليس كافيا للقول: شوت النسخ» بل 

لا بد من إضافة ضابط آخرء د 
تعارضهماء فإذا أمكن الجمع بينهما فلا مجال للقول اخ إذ الأصل 
في الأدلة الإعمال لا الإهمال. 


e‏ الال الثاني من اللدلة سلة نبي كا 


الأصل الثانى من الأدلة 
(سئّة النبي 4ي) 


وقول رسول الله ا حجة لال الجر على صِذقي رام الله 


ٍ 


قوله: (الأصل الثاني من الأدلة): أي من أدلة الاحتجاج الشرعي 
المتفق عليها عند من يعتد باتفاقهم . 

قوله: (سنة النبي 34): السنة في اللغة هي : «السيرة»› و«الطريقة) يقة». 

والسنة في اصطلاح الأصوليين هي : ما نقل عن النبي بيه من قولء 
ارف اود (۲( 

قوله: (وقول رسول اش بي حجة): لأنه عليه ا ول هو 
ا ا تعالی دينه للأمة» لقوله سانه ا ا سول بل ما أنزل 
إليلك من ريك وان لر تمل فا بلقت رسال [المائدة: .]٦۷‏ 

قوله: (لدلالة المعجز على صدقه): الجملة تعليلية لبيان سبب كون 
قوله عليه الصلاة والسلام حجة. 

والمراد بالمعجز هنا: ما أيّد الله عر وجل به رسوله يإ من الآيات 
الباهرات التي لم تكن في مقدور أحد من البشرء كتأييده بآية انشقاق 


عليه الصلاة والسلام المعجزة الخالدة وهي القرآن الكريم . 
والضمير في «صدقه» يعود إلى «النبي وي . 
قوله: (وأمر الله سبحانه بطاعته): معطوف بالواو على قوله: «لدلالة 
المعجز على صدقه». ) 
(۱) انظر: لسان العرب .۲۲٣/۱۳‏ 
(۲) انظر: البلبل ص۹٤‏ البحر المحيط ٤/٤٦۱ء‏ الإحکام .٠٦۹/١‏ 


و عنس و هة ف ر 1۹ کڪ 
وَتَحلِيْرِهِ مِنْ مَُالمَة أمْرِ. 
ليل اطع على مَنْ ب معه منه شفاها» TT OTE‏ 


والضمير في «بطاعته» يعود إلى «النبي . 

والله تبارك E‏ قد مر بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام في آیات 
كثيرة من کتابه الکريم» ومنها قوله سبحانه: يعوا اله والسودَ مڪ 
رحموت )€ [آل عمران: ۱۳۲]. 

وقوله سبحانه : يا ال ادبن ءامنوا يعوا آله يعوا ا [النساء: .]٥۹‏ 

وقوله سبحانه: قل أطِيعوا أ له وأطِيعواً ا س [النور: .]٠٤‏ 

قوله: (وتحذیره و على ما سبقه من 
دلالة المعجزء والأمر بطاعته كلا . 

والضمير في «تحذيره» يعود إلى «الله تبارك وتعالى». 

والضمير في «أمره» يعود اه «النبي» عليه الصلاة والسلام. 

ومما ورد فيه تحذير الله تبارك وتعالی من ع مخالفة أمر النبي بيه قوله 


2 


انه اله انه واطع الشول ادا e‏ [المائدة: ۹۲]. 

وقوله سبحانه: ۶ خن د رل et‏ کدعا بض کم ما 
قد يلم ا لے سلوی منک لواد يدر الي يالف عن اسوه أن 
e E‏ ملا ايد ©4 التور: ٠٠.۳‏ 
ا ری کو ا وول وا ا ا 
کی فيا ولم عَذانك مهيت ©4 [النساء: .]٠٤‏ 

والأمر بطاعة النبي ييا والتحذير من مخالفته يدلان على | أن قول 
حجة» ly‏ لم يكن للأمر بالطاعة والتحذير من المخالفة فائدة . 


قول (وهو): الضمير يعود إلى 2 3 


يعود الى قول اس . 


۱۷۰ الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي E‏ 


اما من بلَعهُ با لإځبار عه ي rE‏ واخادا. 


والضمير في (منه) يعود إلى «النبي . 

و(اشفاهاً) نة إلى «الشَمَةَ»» والشمَتّان من الإنسان هما طبَقَا الفم» 
والمشافهة هي المخاطبة من الفم إلى الف . 

أي: سمع قوله عليه الصلاة والسلام من فمه مباشرةً من غير 
وساطة. 

الع الراة ها ا من ع ل الى 4 اغا مار 
بأذنيه من فمه عليه الصلاة والسلام كان ذلك القول المسموع دليلاً 
قاطعاً في حقه» لحصول اليقين الجازم له بأن النبي بيه قد حكاه وتلفظ 
به» فلا يسعه إنكاره» أو التشكيك فيه» بل يجب عليه قبوله والانصياع 
إليه. 

قوله: (فأما من بلغه بالإخبار عنه): الضمير في بلغه» يعود إلى م 
الموصولية . 

والضمير في «عنه» يعود إلى «النبي . 

والتقدير: «فأما من بلغه القول بالإخبار عن النبي عليه الصلاة 
والسلام». 

والمعنى المراد هنا: أنه لم يتلق الخبر قد المباش من 
رسول الله بء وإنما تلقاه بطريق النقل من الرواة. 

قوله: (فينقسم في حقه قسمين تواتراً وحادً): الضمير في «حقه» يعود 
إلى «من؛ الموصولية المعبّر بها عن الشخص. 

و«التواتر» في اللغة هو «التتابع»'. 

ومن ذلك قول الله تعالی : 3 رسا رسلتًا ا( [المؤمنون: .]٤٤‏ 


.٥١۷ _ ٥١٦/١۳ انظر: لسان العرب‎ )١( 
.۲۷۵/١ انظر: القاموس المحیط ۲/۲٥٠ء لسان العرب‎ )۲( 


الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي کک )۷ے 


o esUuUSsSueEeGgSgEhdvpibdecbcue tb bdgudQGnۓO6OnQaoGotltGCGiGnCauEegiGbCoaObۍbGO‎ GEG GOO GEOGGOGO GOGE GSD Go ¢ 


قال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما في معنی هذه الاية الكرية 
د بعضاً)“. 

والخبر المتواتر في الاصطلاح هو: ما رواه قوم لا یخصی عددهم»› 
ولا بَركَمٌ تواطؤهم على الكذب لكثرتهم» وعدالتهم» وتباین آماکنه,. 

و«الآحاد» في اللغة جمع «أحد»» والهمزة فيه بدل الواو» وأصله: 
«وحَد» لأنه من «الْوَحَدَة». 


و«الأحد) بمعنى بیع «الراحن وهو أول العدد» ولفظ «الواحد» یدل على 
«الانفراد»ء يقال: Ek‏ الخلا مح اف 


وتخ الآحاد في الاصطلاح هو: ما رواه الواحد» أو الجماعة الذين 
لم يبلغوا حد التواتر“. ٠‏ 

والمعنى المراد هنا: أن من بلغه قول النبي بيه بطريق التواتر كان 
ذلك القول دليلاً قاطعاً في حقه» لحصول اليقين بثبوته عن النبي بل إذ 
التواتر طريق إلى العلم اليقين. 

ومن بلغه قول النبي ية بطريق الآحاد فالذي يقتضيه تقسيم المؤلف 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۳/ .۲٠۲‏ 

(۲) انظر: کشف الأسرار ٠٥٦/۲‏ أصول السرخسی ۲۸۲/۱ المغنى فى أصول 
الف لحار هر ااا د م الزضرل ولال قافول 08 
التحصيل من المحصول ٩٥/۲‏ الإحکام ۲/ ۲٤۱٠ء‏ شرح المنهاج ٠٥۲۳/۲‏ 
شرح الکوکب المنیر ."۲٤/۲‏ ) 

(۳) انظر: لسان العرب ۷۰/۳ القاموس المحيط .۲۷۳/١‏ ) 

9) انظر: کشف الأسرار ٦۷۸/۲‏ أصول الشاشی ص۲۷۲» تیسیر التحریر ۳۷/۳ 
هى الوضول الال حرا رت الر عر ضا١‏ ا العف 5/٠‏ 
الإحكام ۲/ ١‏ شرح اللمع ٥۷۸/۲‏ المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي 
۲ ء٧‏ البلبل في أصول الفقه ص۳٥٠‏ شرح الکوکب المنیر ۲/ ٥٠٤۳ء‏ إرشاد 
الفحول ص۸٤.‏ 


V۲)‏ الأصل الثاني صن الأدلة ستة انبي ا 


df ¢ 


رحمه الله تعالی أنه لا یکون دلیلاً TO PIT‏ ظنياً٬‏ 
وهذا ما عليه أكثر الأصوليين'. 

والحق في ذلك: أن خبر الواحد إذا صح عن عن النبي ميه فإنه يفيد 
القطع» سواء كان ذلك فيما يتعلق بالفروع»› أ فيما يتعلق بالأصول. 

قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى حاكياً حال السلف رضى الله 
تعالى عنهم في اعتدادهم بخبر الواحد: (وکلهم يروي خبر الواحد العدل 
في الاعتقادات» ويعادي ويوالي عليها»ء ويجعلها شرعا وحكما ودينا في 
ت عل لك اع أف ا 

وقال شارح الطحاوية رحمه الله تعالى: (وخبر الواحد إذا تلقته الأمة 
الل غم ت صدا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة» وهو 
أحد قسمي المتواتر» ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع)”". 

- وهذا يدل دلالة واضحة على أن سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم 

لم يكونوا يفرقون في اعتقاد العلم والعمل بين المتواتر والآحاد» بل كانوا 
يعولون على الاحاد تعويلهم على المتواتر في أحكام الشرع المطهر أصولا 
وفروعاً إذ الكل منقول عَدڏل عن رسول الله ل . ) 

قوله: (والفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة): الحكم بحصر ألفاظ 
الرواية في هذه الخمسة حكم استقرائي ثبت بطريق الملاحظة والتتبع . 

قوله: (فاقواها): الضمير يعود إلى «ألفاظ الرواية». ) 

راأترتا اتح فل يال عل افبحك الا فى الل هى اند د 
من المراتب الأخرى التي يتم بها نقل الرواية عن النبي لا. ا 

قوله: (أن يقول): أي الصحابي الناقل للخبر عن رسول الله بلا . 
(۱) انظر: المعتمد 4۲/۲ البرهان ٠٠٦/١‏ المنخول ص۲٥۲‏ التبصرة ص۲۹۸ ' 


أصول السرخسي ۸/1 الوصول ال الأصول 1۷/۲ 
9( قل ذلك عنه في المسودة ص٥٤‏ ۲. )۳( شرح العقيدة الطحاوية ٠‏ 


الأصل الثاني من الادلة سنة النبي ڪل |۱۷۳ 


سمغت رسول الله ل أو : «أخبَرَتِي»» و : «حَدَثنِي»» أو 
«شَافَهَنِي». فَهَدَا لا رق إلَيْهِ الأخيَمَالء وَهُرَ الأضل في الرَوَايَةَ. 

قوله: ورن الله کا : آي سمع ا اغا ساشرا من 
رسول الله عليه الصلاة والسلام من غير وساطة. 

قوله: (أو أخبرني): معطوف بأو على لفظ السماع. 

والمعنى: أخبرني رسول الله بلة. ٤‏ 

قوله: (أو حدثني): معطوف بأو على لفظ السماع ولفظ الإخبار. 

والمعنى: حدثني رسول الله ود. 

قوله: (او شافهني): معطوف بأو على ألفاظ الساعء E‏ 
والحليتف: 

والمعنى: شافهني رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (فهذا لا يتطرق إليه الاحتمال): اسم الإشارة «فهذا» يعود إلى 
«القول» وهو التصريح بالسماع» أو الإخبار» أو التحديث» أو المشافهة. 

والضيعير فن اله يعرد إلى «القرل الحعرح فة يما ذكن: 

والمراد بالاحتمال هنا هو «الوساطة». ٠‏ 

والمعنى: أن هذه الألفاظ تقطع احتمال الوساطةء فهو يسمعه من 
شخص آخر فنسبه إلى النبي کف وإنما سمعه من النبي عليه الصلاة 
والسلام مباشرةً. ٠‏ 

والمانع لهذا الاحتمال هنا هو التصريح بلفظ السماع» أو اللإخبارء 
- أو التحديث» أو المشافهةء ولذلك كانت هذه الرتبة هى أقوى المراتب فى 
نقل الرواية. . 
قوله: (وهو الأصل في الرواية): الضمير هو يعود إلى «القول 
المصرّح فيه بالسماع» أو الإخبارء» أو التحديث» أو المشافهة». ٠‏ 

وإنما كان هذا هو الأصل في الرواية لأن الراوي تلقی ف فيه اا 

مباشرة من مصدره من غير وساطة أحد. 


بب الال الثاني من الادلة سلة النبي كا 


قال 4 : (نَضْر الله امرَءا س سَمِعَ مَقَالتِي فُوعَاهَا فَأَدَاهَا كما سَمِعَها) 


قوله: (قال كي: «نضر اش امرءا سمع مقالتي فوعاها فادًاها كما 

سمعها»): هذا جزء من حديث أخرجه الحاكم رحمه الله تعالى عن جبير بن 
ل ر اله اى وال قام رسول الله ية بالخيف فقال: (نضر الله 
عبداً سمع مقالتي فوعاهاء ثم آداها إلى من لم يسمعهاء »> فرب حامل فقه لا 
فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)'. 

وأخرجه الترمذي رحمه الله ان رضي الله 
تعالى عنه بلفظ : سمحت رسول الله يو يقول: (نضر الله امرءً سمع منا 
شیا فبلغه کما سمعه» فرب مبلّخ آوعی من سامع). 

وهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى دليلاً لتأييد ما ذهب 
إليه من كون هذه الرتبةء وهي رتبة التصريح بالسماع من النبي ب أقوى 
رتب ألفاظ الرواية» حيث دعا عليه الصلاة والسلام بالنضارة» وهي حسن 
الوجه لمن سمع مقالته - أي: حديثه - فوعاها فأداها طبقاً لسماعه لها. 

قوله: إشارة إلى أن الحديث المذكور الذي أورده E‏ 
رحمه الله تعالی لم یکتمل 

E‏ أفظ «الحديث» هنا وجهان: الرفعء فیکون التقدي : هذا 

الحانف م يكتمل)» والنصب» فيكون التقدير : «أكملِ الحديث» . 

قوله: (الرتبة الثانية): أي من مراتب ألفاظ الرواية في نقل الأخبار 


)۱( أخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب «العلم»» ثم قال: «هذا حديث صحيح ٠‏ 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي على ذلك. (انظر: المستدرك 
وتلخيص الذهبي عليه /١‏ ۸۷). ) 

(۲) آخرجه الترمذي في أبواب «العلم»ء باب «في الحث على تبليغ السماع»» ثم 
قال: (هذا حديث حسن صحيح). (انظر: سنن الترمذي .)٠٤١/٤‏ 


الأصل الثاني عن الأدلة سنة النبي کک 


9 
أن لله ل گڌا»» فَهذا ظاهره النقُل» وَليْس نصا 


قوله: (أن د یقول) : أي الصحابي الناقل للخبر عن النبي عليه الصلاة 
والسلام. ) 

قوله: (قال رسول اث بي كذا) : «كذا» في أصل وضعها مكونة من 
«كاف التشبيه»» واسم الإشارة «ذا»» ولكنها هنا يراد بها مطلق القول من 
غير تحديد قول بعينه» فهي تصدق على أي قول نقل عنه عليه الصلاة 
والسلام. 

قوله: (فهذا ظاهره النقل) : اسم الإشارة «اهذا»» ا في اظاهره) 
يعودان إلى قول الراوي : «قال رسول الله َة كذا». 

والمراد بأن ظاهره النقل : أي أن ظاهره يدل على أن الراوي نقله 
نقلاً مباشراً عن رسول الله ييه من غير وساطةء وذلك لأن الغالب من 
أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن أحدهم لا يقول: «قال 
رسول الله ية إلا إذا كان قد سمعه بنفسه يقول ذلك» لشدة تحرزهم 
وتثبتهم في النقل عنه عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (وليس نصا صريحا) : أي ليس تصريح الراوي بان النبي ئي 

قال كذا نصاً صريحاً في النقل المباشر عنه عليه الصلاة والسلام. ) 

قوله: (لاحتمال أن یکون قد سمعه من غیره عنه): هذا e‏ 
ذلك النقل ليس نصا صريحاً. 

والضمير في «سمعه» يعود إلى «الخبر»» والسامع هو الراوي الناقل 

والضمير في «غيره» يعود إلى «النبي بي . 

والضمير في عنه» يعود اش إلى «النبي بي . 

والمعنى المراد هنا: أن قول الراوي: «قال رسول الله ية كذا» ليس 
نصا ضريحا فى السماع المباشر من رسول اله لاحتمال أن يكوت 


۷٦‏ لاص الثاني س الادلة مله اف كل 


ص 


ماروئ ابو هرنرة آله فال (مَنٰ أضبَحَ ُنبا فلا صم ٽ) فَلَما 
استکشف قال : «حدثنی المضل : بن عَبّاس»» وروی ابن عباس قَوله: 
نما الرّبّا فی النْسيَّة)» فلا روجع r‏ أنه سمحه من أ ر زید» 


1 


الاو فك به بطريق الوساطة من شخص آخر یق بتحریه وتثبته في النقل 
عن رسول الله َء فجعل ناغ بمنزلة سماع نفسه» ولذلك نسبه E‏ 
إلى النبي ا بقوله: «قال رسول الله کي كذا». 

قوله: (کما روی نبو هریرة آنه قال: «من اصبح جنباً فلا صوم له» فلما 
استكشف قال: «حدثني الفضل بن عباس): هذا مثال توضيحي لتقريب صورة 
هذه الرتبة من النقل إلى الذهن» فإِن الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله 
تعالى عنه نقل عن النبي بل خبراً بقوله: قال رسول الله كلا: (من اصح 
جنباً فلا صوم ل ٠‏ 

فکان ظاهر تصریحه بان النبي ل قال ذلك آنه سمعه منه مباشر بلا 
وساطة» فلما استکشف E‏ طلب منه المكاشفة» وهي إظهار الشيء 
على حقیقته - أخبر بأنه لم يسمعه من رسول الله ية مباشرة» وإنما سمعه 
من الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما. f ۳ ٠‏ 

قوله: (وروى ابن عباس قوله: «إنما الربا في النسيئة» فلما روجع أخبر 
اا ي معطوف e‏ «كما روی بو 
هريرة؟. 

ا في «قوله» یعود د إلى «النبي e‏ ) 

والضمير في «أنه» يعود إلى «ابن عباس رضي الله تعالى عنهما). ٠‏ 

والضمير في «سمعه» يعود إلى «الخبر». 

وعدا ال أغر و يي اة الفجان الجلل إن عاس رضي اك 

- (1) أخرجه الإمام مسلم في كتاب «الصوم»» باب «صحة صوم من طلع عليه الفجر 
وهو جنب». (صحیح مسلم بشرح النووي ۲۲۰/۷). 


E E 


هدا كمه حْكم الْقِسْم الَذِي ْلَه لن الظَاهِرَ اَن الصَحَابيّ لا يمول 
لك إا وذ سَمِعة مي الب ل لان قُول َك يُرممْ السَمَاع كاد 
يم عله إلا ن سناع O‏ 


ان کیا شن ن ای ا ا ا قال رسول الله اة : (إنما الربا 
فى النسيئة)» فكان ظاهر تصريحه بأن النبى ييو قال ذلك أنه سمعه منه 
عليه الصلاة والسلام مباشرة فلما وکو أي : قيل له: أسمعتَه. من 
رسول الله ي؟ - أخبر حينذاك بآنه لم يسمعه من رسول الله عليه الصلاة 
والسلام مباشرةء وإنما سمعه من أسامة بن زيد رضي الله تعالی عنه. 
وهذان المثالان ذكرهما المؤلف رمه آل ال اغا لکن ھل 
الرتبة من النقل محتملة للسماع من غير النبي لل 
قوله: (فهذا حكمه حكم القسم الذي قبله): اسم الإشارة «(فهذا»» 
والضميران في «حكمه)» وفي «قبله» يعودون الى قول الراوي: «قال 
رسول الله ية كذا» . 
والقسم الذي قبله هو قول الراوي: (سمعت الله ا أو 
أخبرني» أو حدثني» أو شافهني) . 
ومعنى أن حكم هذا ابی ان اا الق ن اي في القوةء 
- وحصول الثقة بان المنقول هو قول الرسول 4 لا قول غیره . ) 
قوله: (لأن الظاهر أن انصحابي لا يقول ذلك إلا وقد سمعه من 
النبي كل): ی و ا ر ی 
- الأولى المصرح فيها بالسماع المباشر من الرسول ييا 
| واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «نسبة الراوي القول للب ا . 
- والضمير في «سمعه» يعود إلى «القول المنقول عن النبي إلةا. 
قوله: (لأن قوله ذلك بوهم السماع فلا بقدم عليه إلا عن سماع): جملة 


.)۲ /۱١ أخرجه الإمام مسلم في كتاب «الربا). (انظر : صحیح مسلم بشرح النووي‎ (V0 


الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي ك 


| ۱۷۸ 
بخلاف عَيْر الصحَابيّ» وَلِهدًا انمق اَلَف عَلّى فَبُول الأَخْبَارِ مَعَ أن 
کا O E O O E‏ 

ع اا ة والسلام. 


والضهد في «قوله» يعود إلى «الراوي» وهو الصحابي . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «نسبة القول للنبي ويه . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «قول الراوي: قال رسول الله ول 
کذا). 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابي إذا صرح بأن النبي بيه قال كذا 
دل ذلك على أنه سمعه منه عليه الصلاة والسلام مباشرة من غير وساطة» 
لأن الظاهر من أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم لا يتجرؤون 
بنسبة القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم قد سمعوه من غيره» نظرا 
لشدة تحرزهم من ذلك. ) 

وعليه تكون هذه الرتبة من النقل في حكم الرتبة السابقة المصرح فيها 
بالسماع من حيث القوة» وكون احتمال السماع من الغير متطرقا إليها لا 
ينزلها عن مستوى هذه القوة» لأن ذلك احتمال على خلاف الظاهر فى حق 
الصحابي الناقل الرواية عن النبي بي بصيغة: «قال رسول الله بيا كذا». 

قوله: (بخلاف غير الصحابي): أي أن غير الصحابي كالتابعي مثلاً لو 
قال: «قال رسول الله مه كذا)» فإنه لا يفهم من قوله ف مباشرة 
من رسول الله بء إذ لو سمعه مباشرة منه عليه الصلاة والسلام لما كان 
تابعياً» بل كان معدوداً من الصحابة» فظاهر حاله يدل دلالة واضحة» بل 
دلالة يقينية على أنه سمعه من غير النبي عليه الصلاة والسلام» e‏ 
فيه إيهام بالسماع المباشر من الرسول بلا . 

قوله: (ولهذا اتفق السلف على قبول الأخبار مع أن أكثرها هكذا): | 
في قوله: «ولهذا» لام الأجل» آي: «ولأجل هذا». 


الإأحل الثاني عن الأدلة سنة النبي ی ۹ سے 


ولو فدر ائه مسل َمُرَسَلٌ الصحابي حجة على مَا سياتي. 
الرْتبَة الَالِكَة O O‏ 


واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الظاهر من حال الصحابي أنه لا 
يقول: قال رسول الله يه كذا إلا وقد سمعه منه». 
والضمير في «أكثرها» يعود إلى «الأخبار». 
و«الكاف» في قوله: «هکذا» حرف تشبیه بمعنی «مغل»» ودا اسم 
إشارة يعود إلى «النقل عن النبي بيا بلفظ قال رسول الله بيا كذا»» فأكثر 
الأخبار المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام منقول بلفظ: «قال 
رسول الله ية ومن أجل ذلك لم يختلف سلف الأمة رضي الله تعالى 
عنهم ورحمهم في قبول تلك الأخبار» بل اتفقوا على قبولهاء ليقينهم بأنها 
مسموعة من النبي له بلا أدنى شبهة. 
قوله: (ولو قدر أنه مرسل فمرسل الصحابي حجة على ما سياتي). 
الضمير في «أنه» يعود إلى «المروي عن النبي ية بلفظ قال رسول الله بيا . 
والمرسل هو الذي لم يصرح فيه الراوي بمن سمعه منه مباشرة» بل يرفعه 
إلى النبي ية رأسأًء وإنما سمي مرسلاً لإطلاقه من التقييد بمن سمعه منه ابتداءً. 
وكون مرسل الصحابي حجة لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم 
عدول ثقات» لا وجود للجرح بين احد منهم . 
- وقوله: «على ما سيأتي» أي في موضعه» وهو الحديث عن 
«المراسيل» بمشيئة الله تبارك وتعالى . 
- والمعنى المراد هنا: أنه مع التقدير الفرضي بأن الصحابي لم يسمع 


الخبر مباشرة من رسول الله ل وإنما سمعه ابتداءً من صحابي آخر . 


فأضافه إلى النبي ييل فإن ذلك إرسال في الحديث» ومرسل اي 
حجة» فلا يضر ذلك اللإرسال. 

قوله: (الرتبة التالتة): أي من مراتب ألفاظ الرواية في نقل الأخبار 
عن النبي ييا . 


0 الاصل الثاني من الأدلة سنة النبي ك 


ص 


€ ° ر 1 ي ت ۳ ۴ر ےر ر و ى ا ا 0£ ر س gg‏ ا 
أن يقول الصحابئ: مر رسول الله ية بكذا)ء آو: «نهى عَنْ كذا»» 
سے م o4‏ ° ر ۹ چ E.‏ ر سے ا g3 . PG‏ ص ت 
فيتطرق إليه احتمالان› إخدیا: فی سماعه كما فی قولهء والثانی: 


قوله: (أن يقول الصحابي): آي الناقل للخبر عن النبي عليه ا 
والسلام. 

قوله: (أمر رسول اله ية بكذا) : ای بأي مأمور من المأمورات 
الشرعية التى مقتضاها تكليف العباد بامتثالها. 

قوله: (أو: «نھی عن کذا») : آي : (نھی رسول الله ا عن کذا)» وهو 
معطوف بأو على قوله: «أمر رسول الله لله بكذا». 

والمراد عن أي منهي من المنهيات الشرعية التي مقتضاها تحليف 
العباد باجتنابها. 

قوله: (فيتطرق إليه احتمالان): الضمير في إليه» يعود إلى قول 
الصحابی : «أمر رسول کيل بكذاء أو نهى عن كذا». ) 

و«الاحتمال» مصدر» وهو في اللغة بمعنى «الحامل ونو 

قوله: (أحدهما: في سماعه كما في قوله): ضمير التثنية في «أحدهما» 
يعو د إلى 0لا حتمالین» . 

والضميران في (اسماعه)» وفي : «اقوله» يعودان إلى «الصحابي». 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابى إذا قال: «أمر رسول الله يلا 
بکذا»» آو: تھی کذا» 2 أن يکون قد ا غیره ابتداءً 
AT‏ انه قد أضافه ال اني ا وهو لم يسمعه مته ايسا 
بل سمعه من صحابي آخر مياشرة. 

قوله: (والثائي): صمفة لموصوف محذوف» تقديره: e‏ 
الثاني . 


() انظر: لسان العرب .٠۷١/١١‏ 


الال الثاني سن الأدلة سنة النبي کي | 


في الام إذ قذ رى مَا ليس بأمْر أمرا لاختلاف النَاس فيه حى 
قال بَعْض أهْل الظاهر : لا حْجة فيه مَا لَه ينمل اللَفْظ . 


قوله: (في الأمر): آي يحتمل أن يسمي الصحابي ما سمعه من النبي 
عليه الصلاة والسلام أمراً وهو في الحقيقة ليس بأمر. 

قوله: (إذ قد يرى ما ليس بأمر أمرا): جملة تعليلية لسبب وجود هذا 
الاحتمال.. 

ا أن الصحابي قد يفهم فا لس باهر ام فينقله في روايته 
عن النبي بيه للناس بأنه أمر شرعي تكليفي» وهو في واقعه ليس كذلك. 

قوله: (لاختلاف الناس فيه): الجملة چ لبيان سبب رؤية الصحابي 
ا لسن امن اسا 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الأمر». ٠‏ 

والمقصود بالناس هنا أهل العلم. 

والمعنى المراد هنا: أن صيغة الأمر محل خلاف بين العلماء فى أي 
و غ ا اا 

وإذا كان المراد من صيغة الأمر محل خلاف. فان ذلك يقوي جانب 
الاحتمال بأن الصحابي قد أطلق الأمر على ما ليس بأمر حقيقةٌ. 

قوله: (حتى قال بعض أهل الظاهر: لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ): 
المراد بالقائل بذلك من أهل الظاهر هو داود الظاهري رحمه الله تعالى. 

والضمير في «فيه» يعود إلى قول الصحابي : «أمر رسول الله َة بكذا». 
(1) انظر: المعتمد ٠١/١‏ العدة ۲۲٤/١‏ البرهان ۱/۱ المستصفى 1/۱ 

إحكام الفصول ص١۹٠ء‏ المحصول ٦٦/۲/١‏ الإحكام »٠٤٤/۲‏ شرح 

الكوكب المنير ا لوصول ۸6/۴ ال المحط 0۳007١‏ اة : 

نسمات الأسحار ص۲۷ - ۲۸ أصول الشاشي ص ٠٠ء‏ المسودة ص١٠‏ 

التبصرة ص۲"۷. | ) 
(۲) انظر: العدة .٠٠٠١/۳‏ 


س 


OS‏ الأصل الثاني عن الادلة سنة النبي كا 


ر 


رَالصَجيْحَ نه لا ُن بالصَحَابی إِظلاق دَلِكَ إلا إا عَم أنه 
مر وَأمّا احيِمَال الْعَلّط فلا يُحْمَل عَليْهِ أَمْر الصَحابةء o‏ 


وصيغة «ما لم» هنا بمعنى إلا الاستشنائية» أي : «لا حجة فيه إلا 
إذا نقل اللفظ» . | 

والمقصود باللفظ هنا هو صيغة الأمر. 

والمراد بقول داود الظاهري هنا: أن قول الصحابي: «آمر 
رسول الله ية بكذا» لا تقوم به حجة إلا إذا نقل الصيغة ذاتها التي سمعها 
من النبي ية بخصوص ما ظنه أنه أمْر» حتى يُنْظّرَّ في صيغة ذلك الأمر: 
هل هي صيغة تكليف أو ليست كذلك» فإِنْ دل النظر على أنها صيخة 
تكليف سمي المنقول عن النبي ية أمرآًء وإلا فلا. 

قوله: (والصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه آمر): 
الضمير فى «آنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير : «الشآن أن الصحابى لا يظن 
به إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه أمر». ا ۰ 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قول الصحابي: «أمر رسول الله كا 
بكذا» . | 

والضمير في «أنه» الثانية يعود إلى «ما نقله الصحابي عن رسول الله 4لا 
بلفظ : أمر رسول الله ية بكذا». ) 

والمعنى المراد هنا: أن الصجابي عدل ثقة» عالم بلغة العرب» 
وبمدلولات الألفاظ الشرعية» فلا يلتبس عليه ما ليس بأمر بالأمر» ولا 
سيما أنه ينقل عن رسول الله ية تشريعاً للأمة» وقد عُرف الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم بتحرزهم وتبتهم في ذلك. 

و ا ا ا 
البعده إن لم يكن مستحيلاً. 


قوله: (وأما احتمال الغلط فلا يحمل عليه آمر الصحابة): المي في 
«عليه» يعود إلى «الغلط). 


ا ے ا کے 


إذ يجب حمل ظاهر هر قَولِهم وغل NE N E‏ 
قال: «قال ر ۴ الله ةا أو: «سَرَط سَرطاً»› أو: «وَفَتَ وَفْتاً) 


والمراد بالغلط هنا التباس لنب على الصحابي» بحيث يظن ما ليس 
بأمر أمراً. ) 

والمعنى المراد هنا: أنه ليس من اللائق بمكانة الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم في الضبط» والعدالةه وفهُم مقاصد الشارع» والعلم باللغة 
العربية أن ينسب إليهم احتمال الغلط في فهم ما سمعوه عن النبي يي 
بحيث ينقلون للأمة ما هو على خلاف مراده» فهم أبعد ما يكونون عن ذلك 
کله. | ) 

قوله: (إذ يجب حمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة مهما أمكن): 
الجملة تعليلية لعدم احتمال الغلط في فَهْم الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
فيما نقلوه للأمة عن رسول الله بيا فَهّمّ حَمَلَةَ الشريعة وأمناء الرسالة فإذا 
شکكَ في قَهْم روايتهم عن النبي َيه فبمن يوثق بفهم الرواية عنه؟ . 

والضميران في : «اقولهم»» وفی E‏ الى «الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والمراد بالسلامة هنا: البْعْد عن الوهم والغلط وسوء الفهم في قضايا 
التشريع . | ) ) 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد 
اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام» وانتدبهم 

لخدمة دينه» فلا يجوز ظن ما لا يليق بظاهر حالهمء بل يجب حَمُل ذلك 

الظاهر فيما يتعلق بأقوالهم وأفعالهم على السلامة من الظنون التي تتنافى 
مع عدالتهم واستقامة فهمهم. 

قوله: (ولهذا لو قال: «قال رسول انث ب او شرط شرطاًء أو وقت وقتاً» 
فيلزمنا اتباعه): المراد بالقائل هنا هو الصحابي الناقل عن رسول الله يي 


الأصل ادي ب لالت سند اتو ا 


اختلافی e‏ فيه ب ول ّف يٺ ذلك enue eeconoiensnnn‏ 


والضمير في «اتباعه» يعود إلى «قول الصحابي فيما اا اس 
من قول» أو شرط» أو توقيت». 

ولمعي البراة ما ان الصحابي لو نقل لنا قولاً كأن یقول: قال 
رسول الله ك : (بني الإسلام على خمس)ء أو نقل لنا شرطاً كأن يقول: 
اشترط النبي إل النية لقبول الأعمال بقوله عليه الصلاة والسلام: (إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرى ما نوى)ء أو نقل لنا توقيتاً كأن يقول: 
«إن رسول الله ئة أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم» وجب علينا اتباع مقتضى ما نقله إلينا 
عن رسول الله هة من ذلك كله» ولا يجوز أن يقال: إنه يحتمل أن يكون 
قد ظن ما لیس بقول قولاًء ا أو ما لیس بتوقيت 
توقيتاًء فكذلك يجب علينا اتباع مقتضى ما نقله إلينا من أوامر النبي ڳل من 
غير أن نتهمه باحتمال کونه قد ظن ما ليس بأمر أمراً. 

قوله: (ثم هذا إنما يستقيم أن لو كان الخلاف في الأمر مبنياً على 
اختلاف الصحابة فيه ولم يثبت ذلك): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى ا 
باحتمال کون TEE‏ أا 

والضمير في «فيه) يعود إلى «الأمر». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «اختلاف ا الاس. 


والمقصود بالخلاف في الأمر هنا الخلاف في مقتضى صيغته المجردة 

عن القرائن ) 

e E Ly EE والمراد هنا‎ 

ار اش بن ا لر ان العا ر ا ان ع ای ق 

a‏ ولكنْ ااا و 
حينئذٍ يکون 2 بهذا اا الضعف والسقوط . 


الأصل الثاني من الادلة سلة النببي كلا ( 7 
وَالظَاهِرُ نهل يكن بَيْنَهُمْ فيه اخالاف إذ لو گان لنْقِل كما نل 
احيِلافْهُم في الأخكام رأ ارا في الْحَلال َالْحَرَام. 


وَلْيْس مِنْ ضَرُورَةٍ الاخَيِلاف ف رَمَانِنَا أن يحون مَبْيِيَاً على 


قوله. (والظاهر ته لم یکن بینهم فيه اختلاف): الضمير في «أنه) يعود 
أف «الأمر». 

والضمير في ب یعود إلى «الصحابة الكرام رضي اله تعالی عنهم» . 

والضمير فى فيه) يعود إلى «الأمر». 

وقوله: «الظاه آنه لم يڪن بینهم فيه اختلاف)» توکید لقوله السابق : 
«ولم يثبت ذلك»» آي : لم يثبت يثبت اختلافهم في الأمر› حیث کانوا یحملون 
الأمر على ظاهر صيغته وهو الإيجاب. ٠‏ 

قوله: (إذ لو كان لنقل كما نقل اختلافهم في الأحكام وآقوالهم في الحلال 
والحرام): أي: «لو كان بينهم اختلاف في الأمر لنقل»» وهي جملة تعليلية 
لانتفاء الخلاف بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في صيغة الأمر. 

والضميران في: «اختلافهم»» وفي «أقوالهم» يعودان إلى «الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والمعنى المراد هنا: أنه لم يثبت اختلاف الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم في صيغة الأمرء بدليل أن ذلك لم ينقل» إذ لو ثبت اختلافهم 
SER ag‏ 
ْمَل ان يکون الخلاف في صبعة الأمر ودا لديهم د 

قوله: (وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا أن يكون مبنياً على 
اختلافهم): الضمير في: «اختلافهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم». 


الأصل الثاني صن الأدلة سنّة المنبي ككل 


كما أنهم اختَلفوا في الأصول رفي كير مِنَ الفرُوع مَعَ عَدَم اتلاي 
الصحابة 


. 
وھ سے بے سے 


ا قول الصحابى : «أمَرَ رَسولْ الله ل E ٠‏ 


والمقصود هنا أا الاد ي الممتي المرا من سي الامر افا 

حدث فی زمانناء ولا يعني ذلك بالضرورة أن يكون الخلاف الحادث في 
زماننا في صيغة الأمر مبنياً على اختلاف الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
فيهاء إذ لا وجود لهذا الخلاف بينهم»› فکیف یکون مبنیاً علیه» أو ناشئًاً عنه؟ 

قوله: (كما أنهم اختلفوا في وفي كثير من الفروع مع عدم 
اختلاف الصحابة فيه): الضمير في : «أنهم يعود إلى «أهل زمانتا». 

والضمير هذ فی (فيه) يعو د إلى أو : «(كثير) 

والمعنى المراد هنا: أن اختلاف أهل زماننا فى مدلول صيغة الأمر 
هو نظير اختلافهم في کثير من مسائل الأصول والفروع الذي لم يحدث في 
عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم»ء فكما أن اختلاف أهل زماننا 
في تلك الأصول والفروع لم يكن مبنياً على اختلاف الصحابة الكرام 
هو الشأن في اختلافهم في صيغة الأمر ليس مبنياً على خلاف الصحابة 
الكرام رضي لله تعالى عنهم فيهاء إذ لم يلقل عنهم خلاف في ذلك. 

قوله: (فإذا): تفيد الاستنتاج من الكلام السابق الذي عرضه المؤلف 
رحمه الله تعالى فيما يتعلق بقول الصحابى: «أمر رسول الله هة بكذا» . 

قوله: (قول الصحابي): أي الراوي عن النبي َيه ما حكاه عنه من 

قوله: (أمر رسول اله &): أي أمر عليه الصلاة والسلام أصحابه 
الكرام رصي الله تعالى عنهم الموجودين في عهده» والأمر لهم أمر لجميع 
الأمة إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليهاء إلا إذا طرأً عليه 


الال الثاني من الادلة نة الفباي ۷ر 


قوله. (أو نهى): معطوف بأو على قوله: «أمر رسول الله كلد). 

والمعنى: «قول الصحابي: نهى رسول الله ية عن كذا». 

وهذا النهي انشا م الى لضا الكرام رضي الله تعالى عنهم 
النوجودین في عهده عليه الصلاة والسلام» وهو نه لعموم الأمة لی قبا قيام 
الساعة ما لم ينسح . 

قوله: (لا یکون إن فاه ماهو ار حقيقة): «لا» نافية» واسم 
يكون هو القول . 

والضمير في «سماعه» يعود إلى «الصحابي». 

و«ما» في قوله : «(ما هو» موصولية بمعنى «الذي» . ) 

والمراد بالأمر الحقيقي هنا هو الأمر e‏ للتكليف الذي اا 
الذمة إلا بامتثاله. ٠‏ 

والمعنى المقصود هنا: أنه إذا تقرر ما سبق من اتصاف الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم بالفهم الصحيح لألفاظ الشارع» وأن احتمال 
الغلط في فهمهم بعيد غاية البعد» إذ الأصل في حالهم السلامة من ذلك 
ثبت أن ما ينسبه الصحابي إلى النبي ية من أَمْر هو أمر على الحقيقة» ولا 
یحتمل سواه. ) 

وما تقرر في الأمر يتقرر مثله في النهي حين يقول الصحابي: «نهى 
رسول الله ية عن كذا» فهو نهىٌ على الحقيقة» ولا يحتمل سواه إذ يبعد 
في حت الصحابي أن يظن ما ليس بنهي نهياً. 

قوله: (الرقبة الرابعة): أي من مراتب ألفاظ الرواية في نقل الأخبار 
عن النبي ئة . 

قوله: (أن يقول): أي الصحابي الناقل عن النبي عليه الصلاة 
والسلام. 


_— الأصل الثاني من الادلة ستة النبي كل 


«أمِرّنا بکڌا»» أ «نهِيْتا». فيََظْرَقَ إِليْهِ مِنَ الاخيِمَالاتِ ما مَصَّى› 
رامال ا ان يون الاَمر عير الي NE‏ 


قوله: (أمرنا بكذا) : بالبناء للمجهول من غير تصريح بالآمر. . 

قوله: (أو تُهينا): أي: آو أن يقول: نينا عن کذا)» وهو ا 
باو على قوله : «أمرنا بکذا». 

وصيغخة ة «نهينا» أيضاً بالبناء للمجهول من غير تصريح بالناهي . 

قوله: (فيتطرق إليه من الاحتمالات ما مضى): الضمير في إليه» يعود 
إلى : «قول الصحابي : اا کنات ار نها عن کذا». 

و«ما» في قوله: «ما مضى» موصولية بمعنى «الذي»»ء أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر تقديره: «فيتطرق إليه الاأحتمالات الماضية). 

والمقصود بما مضى من الاحتمال ما ورد في الرتبتين الثانية والثالثةء 
وهو احتمالان: 

انها : في السماع» إذ e‏ ان يکون الصحابي في قوله: «أمرنا 
بكذا»» أو: «نهينا عن كذا» أنه لم يسمع الأمر والنهي مباشرة من النبي کل 
بل سمعهما ابتداءًَ من غيره. 

وثانيهما: في الأمر والنهي» إذ يحتمل أن ن الصحابي في قوله: 
«أمرنا بکذا»» أو انها عن كذا)» قد ظن ما لیس بأمر أمراً“ وما لیس 
بنهي نهياً. 

قوله: (واحتمال آخر): لو قال: «واحتمال ثالث» لكان أدق. 

قوله: (وهو أن يكون الآمر غير النبي َيه من الأئمة والعلماء) : الضمير 
المنفقصل «هو» يعود إلى «الاحتمال الثالث» . 

والمراد بالآمر هنا هو من ”قصده الصحابي بقوله: «أمرنا بکذا» . 

والمراد بالأئمة هنا خلفاء الأمة الذين هم أولو الأمر السلطوي. 

والمراد بالعلماء هنا أولو الأمر التشريعي من المجتهدين والمفتين. 


ا 


و 


وَذَهَبَتْ طائِمة إلى أنه لا يُحْتَح بوه لِهَدًا الَأحيمَالٍ. 


المت المقصود: أن الصحابى حين يقول: «أُمرنا بكذا)» ولا 
يصرح بالآمر» فإن احتمال كون الآمر غير النبي بيه وارد لا بعد فيه فلا 
يمتنع أن يكون الآمر أحد الخلفاءء أو أحد العلماءء إذ الخلفاء يملكون 
سلطة الأمر على الرعيةء وكذلك العلماء فيما أفتوا به للناس. 

قوله: (وذهبت طائفة إلى أنه لا يحتج به لهذا الاحتمال): المراد 
بالطائفة هنا بعض الحنفية رحمهم الله تعالى. 

قال السرخسي رحمه الله تعالی: (واختلف العلماء في فصل من هذا 
الجنس» وهو أن الصحابي إذا قال: «أمرنا بكذا»» أو «نهينا عن كذا»» أو 
«(السنة كذا)» فالمذهب عندنا أنه لا يفهم من هذا المطلق الإخبار بأمر 
رسول الله عليه السلام. . ٠.‏ وحجتنا في ذلك: أن الأمر والنهي يتحقق من 
غير رسول الله عليه السلام كما يتحقق منه» ... ومع الاحتمال لا يثبت 
التعيين بغير دليل) . . 

والضميران في «أنه»» وفي «به» يعودان إلى قول الصحابي : «أُمرنا 
بكذا». والمراد بالاحتمال في قوله: «لهذا الاحتمال» ھر کو ان ر 
النبي عليه الصلاة والسلام. 

والمقصود هنا : أن بعض الحنفية رحمهم الله تعالى ذهب إلى أن قول 
الصحابي : «أمرنا بکذا» لا يكون حجة إلا إذا صرح بأآن الآمر هو النبي يي 

وكذلك إذا قال الصحابى: «نهينا عن كذا» لا يكون حجة إلا إذا 
صرح بأآن الناهي هو النبي عليه الصلاة والسلامء إذ عدم التصريح بأن 
الآمر أو الناهي هو النبي بيه لا يمنع من احتمال أن يكون الآمر أو الناهي 
وإذا كان الاحتمال في هذه الصيخة قائماً فإنه لا يحتج بها على أنها 
صادرة من النبي . 


افر ای اد 


الاصل الثاني من الادلة سلة النبي كلق 


و٤‎ 


وَذْهَبَ اف إلى ا أنه ا اا إل على ا الله رسولوء 


قوله: (وذهب الأكذرون إلى ١‏ أنه لا يحمل إلا على أمر الله وأمر رسوله) : 
المراد بالأكثرين هنا جمهور_الأصوليسء . 

والضمير فى «أنه» يعود إلى قول الصحابى: «أمرنا بكذا». 

والمراد هنا: أن جمهور الأصوليين ذهبوا إلى أن قول الصحابي: 
مرنا بكذا» لا يحتمل إلا أَمْرَ الله تبارك وتعالى وأمر رسوله به فيكون 
قوله هذا حجة شرعية متبعة» لأنه منسوب إلى من تقوم الحجة بقوله. 
يحتج بقوله): هذا هو دليل الجمهور على أن قول الصحابي: «أمرنا بكذا» 

والضمير في «لانه) يعود إلى «الصحابي». 

والضمير فى (به» يعود إلى قول الصحابى: «أمرنا بكذا». 

والمراد بإثبات الشرع هنا: إبلاغ أَمْر النبي يلل للأمةء إذ الشرع يثبت 
شوت آمره ونهيه عليه الصلاة والسلام. 

والمراد بإقامة الحجة هنا : تعبيد الأمة بمقتضى ذلك الأمر المبلغ 

عن رسولهم يي . 

والضمير في «بقوله» يعود إلى «مَن» الموصولية. 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابي لم يقل: «أمرنا بكذا»» أو: «نهينا 
عن كذا» إلا وهو يستشعر تعبيد الأمة بمقتضى هذا الأمر أو النهي» وإقامة 
تفوم على العباد إلا بما قضاه الله غ وجل وقضاه رسوله اة من أوامر 


ا 


.٠۷۹ /۳ التمهید‎ ۸۷۰١ /۳ انظر: تيسير التحرير 14/۳ء الإحكام ۲/ ۸۷. العدة‎ )١( 


الأصل الثاني من اللدلة سلة النبي كا١‏ 


فن او «مِنَّ السنَةَ گڏا»» وَ«السنَّةَ جَارِيَّة بكذا»» 


و ت 


الاه أنه لا بريد إل ستة رَسول الله ييه دون سَنةٍ عَيْرهِ م ممن لا 


ونواو» ومع هذا الاستشعار ينقطع الاحتمال بأنه أراد بذلك غير النبي عليه 
الصلاة والسلام. ) ) 

قوله: (وفي ڪڪ الضمير في «معناه» يعود إلى قول الصحابي: 
«أمرنا بكذا»» أو: «نهينا عن کذا». ) 

قوله: (قوله): الضمير فيه يعود إلى ااا ا 

قوله: (من السنة كذا): الكاف حرف تشبيه» 4 اسم إشارة» 
والمراد بذلك مطلق الفعل. ٤‏ 

قوله: (والسنة جارية بكذا): معطوف بالواو على قوله: «من السنة 
کذا». 

ومعنى «السنة جارية»» أي : ماضية. 

قوله: (فالظاهر أنه لا بريد إلا سنة رسول انت ): الضمير فى «أنه) 
يعود إلى «الصحابي». 

قوله: (دون سنة غيره ممن لا تجب طاعته): الضمير في «غيره» يعود 
إلى «النبي وي . 

والضمير في «طاعته» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابي إذا قال: «من السنة كذا»» أو 
قال: «السنة جارية بكذا»» فإن لفظ : «السنة» لا ينصرف إلا إلى سنة 
النبى ية ولا ينصرف إلى سنة غيره» فذلك هو الظاهر من حال إطلاق ‏ 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم للفظ السنة» لأنهم مؤتمنون على دين الله 
جل شأنه» فلا ينسبون إليه ما لم يكن من تشريع الشارع نفسه» لعلمهم بأن ‏ 
غير الشارع لا يملك سلطة التشريع للأمة. ) 


A‏ الال الثاني سن الادلة سلة النبي كاي 


لاقف ى قزل الحا ذلك ي حَيَاةٍ الي ل أو بَعْدَ 
موته› وقول الصحابي وَالتابعي في ذلك سوا إل ًن الاختمَال في 


وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو مذهب جمهور 
اللأصوليين» بخلاف بعض الحنفية فإنهم يرون أن قول الصحابي: «من السنة 
كذا» ليس نصا في سنة رسول الله ية ويترجم ذلك السرخسي رحمه الله 
تعالى بقوله: (وقد ظهر من عادة الصحابة التقييد عند إرادة سنة رسول الله 
عليه السلام بالإضافة إليه. . . » فبهذا يتبين أنهم إذا أطلقوا هذا اللفظ فإنه 
لا یکون مرادهم الإضافة إلى رسول الله 4 نصا)'. 

قوله: E e E E E‏ 
موته): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى لفظ : اا ونهينا»» ولفظ : 
السنة كذاء والسنة جارية بكذا) . 

والضمير في «موته» يعود إلى «النبي يي . 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابي إذا قال: «أمرنا بكذا»» أو: «نُهينا 
ع کا ار فال ابن ال كا ار اال جار بدا وان فل 
حجة شرعية متبعة» لأن الصحابي لا يقصد بالآمر والناهي إلا الشارع» ولا 
يقصد بالسنة إلا سنة النبي يية» ويستوي في الحجية قوله ذلك في عهد 
الى وغد ها دإ الا الاح راح وال اة ل اف 
الحال فيها باختلاف العصر. ) 

قوله: (وقول الصحابي والتابعي في ذلك سواء): اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «الاحتمالات السابقة)» فسواء قال الصحابي : «أمرناء ونهينا»» 
و«من السنة كذاء والسنة جارية بكذا»ء أو قال ذلك التابعي» فإ قول 
التابعي يتطرق إليه الاحتمال مثلما يتطرق إلى قول الصحابي. 

قوله: (إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر): ليس المراد بالأظهرية 


.۳۸١/١ أصول السرخسي‎ )١( 


الأصل الثاني من الأدلة سنه النبي Gee E‏ 


الرتبة َة الخَامِسَةٌ: اذ يقول: «کنًا َمَعَل»» أَو: «گانوا يَفْعَلودً». 
می أَضِيْفَ َلك إلى رَمَن رَسولِ ال ية مهو دَلِيْلٌ عَلّى جَرَازو 
هنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أولى بتلك الاحتمالات من التابعين 
رحمهم الله تعالى» بل إن التابعين أولى بتلك الاحتمالات» لكونهم أبعد 
عن عصر التشريع من الصحابة» ولاأنه قد عرف عن الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم من تحرزهم في أن ينسبوا إلى النبي ية إلا ما سمعوه منه 
مباشرة أكثر مما غرف عن غيرهم› ولكنٌ المقصود هنا هو ظهور احتمال 
الحجية» فاحتمال الحجية في قول الصحابي أظهر منها في قول التابعي» 
وهذا ما فسره الطوفى رحمه الله تعالى بقوله: (قول الراوي: «من السنة» 
ا ق ا ا 
حجةء لأن كلا منهما أضاف السنة إلى من تقوم الحجة بإضافتها إليه وهو 
الرسول ية لكنّ الحجة في قول الصحابي أظهر منها في قول التابعي 
لعدم الواسطة» وكونة شَاهَدَ ما لم یشاهد» e‏ عَذّلا بخلاف 
التابعين في ذلك کله): 


قوله: (الرتبة الخامسة): آي سن مراب ألفاظ الرواية في نقل الأخبار 
عن التي لة. _ 

قوله: (أن يقول): أي الصحابي الناقل للرواية. 

قوله: هنا نف): حكاية منه لأي فعل كان يفعله الصحابة ا 
رضي الله تعالی عنهم 

قوله: (أو «كانوا يفعلون»): معطوف بار على قوله: «كنا نفعل»» 
والمراد بهم الصحابة الكرام رضي الله تعالیى عنهم 

فوله: (فمتی ضیف نلك ای زمن رسول ان۵ فهو لیل علی جوازم): 


(۱) شرح مختصر الروضة .٠۹٦/۲‏ 


a‏ الأصل الثاني من الأدلة سنه النبي ڪيه 
لان رَه دَلِكَ في مَعْرض الْحْجَة يدل عَلَى أنه اراد ما عَلمه الي 4 


ر ر 


فَسَکتَ عله ليون دلبلا . 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قول الصحابي: «كنا نفعل»ء أو: 

«کانوا يفعلون». 

والمراد بزمن رسول الله ميه هو عصره الذي عاش فيه. 

والضمير الفا «فهو» يعود إلى «القول بكنا نفعل»› ا کانوا 
يفعلون المضاف إلى زمان الرسول ڪي . 

والضمير في «جوازه» يعود إلى «الفعل المحکي» . 

قوله: (لأن ذكره ذلك): الضمير في «ذكره» يعود إلى «الصحابي». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الفعل المحكي». 

قوله: (في معرض الحجة): أي أن الصحابي ذكر ذلك القعل على 
سل إا الح مهل الاه واي اروا في 

قوله: (یدل على أنه أراد ما علمه النبي َل فسكت عنه ليكون دليلا): 
الضمير في «آنه» يعود إلى «الصحابي». 

و«ما» فى قوله: «ما علمه» موصولية بمعنى «الذي»»› أو مصدرية 
فورلد ونا جلت عله بهلي دة الان لی که 

والضمير في «علمه» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن الفعل المحكي . 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الفعل). 

واسم «(يكون» في قوله: «ليکون دلیلاً» مضمر»› تقديره: «السكوت)»» 
أي : «ليكون سكوت النبي يي عن ذلك الفعل دليلا» . 

والمراد ليكون دليلاً على مشروعية ذلك الفعل وجوازه عن طريق 
إقراره عليه الصلاة والسلام له المفهوم من السكوت» لأن النبي كلل لا 
يسكت عن باطل من غير إنكار. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل على أن الفعل إذا 


لال الثاني عن الادلة ساق النيمي ت______ ٠‏ 


ا «کتا نمَاضل عَلّى عَهْدِ رَسول الله ي قول : 
بُو بکر» عمَر٬‏ د م عَنْمَان» بلع ذلك رَسول الله ب فلا يكره 
وال : «کَتًا نابر ربَعيْنَ e E aS‏ 


أضيف إلى زمن النبي بل كانت الإضافة دليل جواز الفعل. 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابي إذا نقل لنا حكاية فِعْل من أفعال 
الصحارة الكرام رضي الله تعالى عنهم»› وأضاف ذلك الفعل إلى زمن النبي 
عليه الصلاة والسلام كانت تلك الحكاية المضافة إلى زمن النبوة دليلا على 
جواز ذلك الفعل المحكي» > لأننا نقطع بأن النبي ييه قد اطلع عليه» أو 
أحيط به علماً عن طريق الوحي» أو بخبر مخبر من الصحابة» فسكت عن 
إنكاره على فاعله» فنأخذ من هذا السكوت النبوي دليلاً على إقراره عليه 
الصلاة والسلام لذلك الفعل» ومن هذا الإقرار نتيقن جوازه ومشروعية 
الإتيان به من غير حرج شرعي . 

قوله: (مثل قول ابن عمر: «کنا نفاضل على عهد رسول الله ي فنقول: 
أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان»ء فيبلغ ذلك رسول اش َي فلا بنكره): مثال 
توضيحي للفعل المحكي عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» 
المضاف إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: «کنا»» آي : اش ال 

والمقصود بالمفاضلة هنا: التفضيل بين الخلفاء الراشدين رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين› فأفضلهم أبو بكر« ٿم عمر» ثم عمان: E‏ 
وهذا هو الذي عليه معتقد أهل السنة والجماعة. 

واسم الإشارة «(ذلك») في قوله: «فيبلغ ذلك» يعود إلى «التفضيل 
المذكور»). 

والضمير في : «فلا ينكره» يعود إلى «التفضيل» أا 2 المنكر 

هو النبي عليه الصلاة والسلام. 
قوله: (وقال: «كذا نخابر أربعين سنة»): القائل هو ابن عمر رضي الله 


الأصل الثاني من الأدلة سة النبي كله 


a 2 vq و‎ el 
وَقالتٌ عَايِشّة رضي الله عَنها: «كانوا لا يقطعون في الشيءِ التافي».‎ 


اا غا و«المخابرة» هي المزارعة على نصيب معين كالثلث» والربع› 
ونحوهما كما ذكر ذلك الفقهاء'. 

وهذا مثال ثانِ توضيحي للفعل المحكي عن الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم» المضاف إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام» لأن رواية ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما المذكورة فيها التصريح بالإضافة إلى عهده عليه 
الصلاة السلام» فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من 
رواية نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال لرافع بن خديج 
رضی الله تعالی عنه: (علمت آنا کنا تکری مزارعنا على عهد رسول ال 6ة 
ا الأريغاء شىء من التّن) . 

ومن رواية ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال: (كنتُ أعلم في عهد رسول الله ي أن الأرض تكرّى)'. 

قوله: (وقالت عائشة رضي ابه عنها: «كانوا لا يقطعون في الشيء 
التافه»): قولها: «كانوا» تريد بهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى 

والمراد بالقطع هنا: فطع اليد من أجل السرقة. 

والر اد ايء لاف جو الختير السير الى لم بك الاب 
المؤهل للقطع. 


وهذا اا مثال توضيحي الت للفعل المحكي عن الصحاربة الکراء 
رصي الله تعالی عنهم › المضاف أف عهد النبي عليه الصلاة والسلام» فان 


- هذه الرواية فيها التصريح بالإضافة إلى عهده ياء حيث وردت في مصنف 


ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى بلفظ: (لم تكن يد السارق تقطع على عهد 


© اظ الخرر في الفقه ۱/ .٠۵‏ 
(T)(Y)‏ آخر جهما الإمام البخاري في صحبحه» کتاب : «الحرث والمزارعة)› باب : ما 
کان آصحاب النبي لا يواسي بعضصهم ا في الزراعة والثمرة) VY‏ 


لاط اللي سن للاك تلد ادين _____ ۷ 


قان قال الصحابيُ: «گانوا لور فقَالَ بُو الحطاب: کون 
نَُلاً لِأوٍجُمَاع لِتَتَاولِ اللَمْظ إيَاه» وَقَال بَعْض أضحاب السَافِيِيً: لا 
رسول الله ية في الشيء التافه) ٠.‏ 

قوله: (فإن قال الصحابي: «کانوا يفعلون»): أي يصرح بالإضافة 
إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (فقال أبو الخطاب: بكون نقلاً للإجماع لتناول اللفظ إباه): قول 
ابی الخطاب هذا ذکره رحمه الله تعالی فى كتابه التمهيد» ونصه: (فإن قال 
ااي «كانوا عل حمل كل جماعتهم» e‏ عائشة 
رضي الله عنها: «كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه»» خلافا e EE‏ 
أن کن لك اخاع. 

ومعنی کونه نقلاً للإجماع: أ ي أن حكاية الصحابي لفعل الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم محمو 2 أنه أراد بذلك إجماعهم على جواز 
هذا الفعل»ء والدليل على ذلك أنه لم ينقله لمجرد النقل فحسب» بل نقله 
ليحصل الاحتجاج به» واج فرع ثبوت ا فيكون الدليل على ذلك 
هو الإجماع» وهذا إذا لم ينقل عن أحدهم خلافا في عدم جواز ذلك الفعل. 

قوله: (لتناول اللفظ إباه): المراد باللفظ هنا هو قوله: «كانوا 
يفعلون»» فصيغة هذا اللفظ صيغة المجموع» مما يدل على أن ذلك الفعل 
کان متعارفا عليه بینهم من غير نکیر. ‏ 

والضمير : (إياه» يعود إلى «الإجماع». 

قوله: (وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يدل ذلك على فعل الجميع مالم 
يصرح بنقله عن أهل الإجماع) : معطوف بالواو على قوله: «فقال أبو الخطاب». 
)١( )‏ انظر: مصنف ابن اي شيبة» كتاب الحدود» باب «من قال: لا تقطع اليد في 


أقل من عشرة دراهم» ۹/. 
(۲) التمهید ۳/ .۱۸٤‏ 


a‏ الأصل الثاني من الأدلة ستّة النبي كل 


قال أبُو الْحْطّاب: ودا قال الصحَابئ: «هَذا الْحْبَرُ مَنْسُو» 
E BT PR I eT‏ 


واسم الإإشارة «ذلك» يعود إلى قول الصحابی : «(کانوا يفعلون» . 
والمراد بالمصرح في قوله: «ما لم يصرح» هو الصحابي الحاكي للفعل. 
والضمير فى (نقله» يعود إلى «الفعل». 
والمراد بأهل الإجماع هم أهل الحل والعقد من العلماء المجتهدين 
من هذه الأمة. 
والمعنى المراد هنا: أن حكاية الصحابى للفعل بلفظ يشعر بحصوله 
O ah Ca mb‏ بل لا بد من تصريح 
الراوي بان الصحابة مجمعون على هذا الفعل» كأن يقول: «كانوا يفعلون 
كذا» وقد انعقد إجماعهم على جوازه». 
قوله: (وقال أبو الخطاب: وإذا قال الصحابي: «هذا الخبر منسوخ» وجب 
قبول قوله» ولو فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره): هذا القول ذكره 
بو الخطاب رحمه الله تعالی في کتابه (التمهید) في مو ضصعين منفصلين › قال. 
في الموضع الأول: (إذا قال الصحابي: «هذا الخبر منسوخ»» وكان 
يتضمن ا بل قوله في ذلك). 
it E‏ من غیره»... e‏ في ذلك: ا حضروا التنزيل› 
وعرفوا التأويل» ر اعرف بمراد الرسول» لكونهم معه ويحصرنه › فیجب 
u Jl |‏ 0 
والضمير في «قوله» يعود إلى «الصحابي». 
والضمير في (فسره) يعود إلى «الخبر)» والمفيزن هر الصحابي› اَی 
إدا وت اي الخبر الذي رواه. 


.۱۹۲ التمهید ۱۸۹/۳. ` (۲) التمهید ۱۹۰/۳ ۔‎ )١( 


الأصل الثاني من الأدلة سنه النبي ڪه ) (۹ 


والضمير في «تفسيره) يعود إلى «(الصحابي» . 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابي إذا آفاد بتسخ خبر بعينه وجب 
قبول ما فاد به من ثبوت النسخ لذلك الخبرء لأن العدالة التي هي الأصل 
ا و وا ا 
الناسخ. 

وكذلك إذا راسا خبره الذي رواه وجب ا ّ 
تفسيره» لأنه أعلم بما روى من غيره» فيكون تفسيره لما رواه تفسير خبرة 
ودراية وإحاطة. ) 

ولعل سائلاً يسأل فيقول: ما الرابط بين إفادة الصحابي ب e‏ 
وفرل سره لاير الاي زرا و حا لقال Nh‏ الكرام 
رضي الله تعالى عنهم بقوله: «كنا نفعل»» أو : «كانوا يفعلون»؟ . 

وللجواب عن هذا التساؤل يقال: إن الرابط بين ذلك هو: أن 
الصحابي إذا أخبر بثبوت ٣‏ فإنه يريد بذلك نمل تشريع لإقامة الحجة به 
على الأمة بالعدول عن مقتضى المنسوخ إلى مقتضى الناسخ» ولذلك وجب 
قبول قوله فيه . 

وكذلك ذا ذكر تفسيراً لما رواه من خبر؛ ر نة تربك ذلك أن س 
حقيقته للأمة» ليضعها على محز واحد حتى لا تتشعب تتشعب بها الآراء في فهم 
I st OSS‏ 
والسلام» ولذلك أيضاً وجب قبول تفسيره» لأنه أعلم بما روى من غيره. 

وإذا كان قبول خبره في النسخ واجباً على الأمة» وكذلك قبول 
تفسيره لما رواه واجباً عليهاء لأنه لم يقل ذلك برأيه وإنما هو ناقل لشرع 
يريد إبلاغه للأمة» فوجب الاحتجاج بقوله فيهماء أي في النسخ والتفسيرء 
فكذلك يجب الاحتجاج بالفعل الذي حكاه بقوله: «كنا نفعل»» أو «كانوا 
يفعلون»» لأنه إما أن يكون ذلك الفعل الذي حكاه قد قام دليل حجيته من 


ال بإقرار الت عليه الصلاة والسلام له» وإما ان يکون دلیل حجته هر 
إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على مشروعية العمل به» وكل 
من اوقرار والإجماع دلیل شرعي یجب الاحتجاج بمقتضی ما دل عليه . 


الأصل الثاني صن اإأدلة سنة النبي ی ۱ | 
(فصل) 
احبر هر م الّذِي يرق ليه التصديق› أ الک وهر 
قسمَان : وار وَاَحَاد. 


قوله: (وحدَ الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب): هذا هو 
تعريف الخبر في الاصطلاء“. 

والمراد بالتطرق هنا هو «الدخول»» أي: ما يدخله التصديق» أو 
التكذيب. 


وهذا التعريف لا يصدق على أخبار الله تبارك وتعالى» وعلى ما صح 
من أخبار رسول الله بي إلا باعتبار الجزئية الأولى منه فقط» ؤهي 
«التصديق»» لأن جميع أخبار الله عر وجل وما صح من أخبار ر النبي ا 
صدق لا يحتمل الكذب. 

وأما الخبر في اللغة فيطلق على «التبأً»» وعلى «واحد الایاں 


وقد يكون الخبر مشتقاً من «الَْبّار) وهي الأرض الرخوة» لأن الخبر 
شر اة كا أن الارض الخار قر الغار اذا ر غها الخاف ونك" . 


قوله: (وهو): الضمير المنفصل يعود إلى «الخبرا. . 


قوله: (قسمان: تواتر وآحاد): هذا هو تقسيم الخبر عند جمهور 


ا 


EE ge ga ENI A REE ©‏ 
منتهى الوصول والأمل ص٥٠٠‏ الفروق ۱۸/١‏ الوصول إلى الأصول ۲/ ١١٠٠ء‏ 
شرح المنهاج ۲ المعتمد ۷٤/۲‏ العدة ۸۳۹/۳ التمهید ۳/ ۹ء 2 
الکوکب المنیر ۲۸۹/۲ إرشاد الفحول ص٤٤.‏ ) 
(۲) انظر: القاموس المحیط ۱۷/۲ لسان العرب ۲۲٣/٤‏ ۲۲۸. 
(۳) انظر: إرشاد الفحول ص؟٤.‏ ) 
(0) انظر: تقريب الوصول ص۱۱۹ء اللمع في أصول الفقه ص١۷»‏ قرة العين في 
شرح ورقات إمام الحرمين ص1۸ منتهى الوصول والأمل ص۷٦.‏ ۱ 


س( الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي ا 
فالمتواتر يفيْد O‏ 


وأما الخبر عند الحنفية فهو ثلائة أقسام: متواتر» ومشهور» وآحاد. 
ويعرٌّفون المشهور بأنه: ما کان آحاد الأصل› متواتراً ذ في القرن الثاني 
والغالف'. 

ومنتهى الشهرة عندهم القرن الثاني أو الثالث إلى حد ينقله ثقات لا 
يُكَوَهُّم تواطؤهم على الكذب» ولا عبرة عندهم بالشهرة بعد هذين 
لرن 

وجعل الجصّاص رحمه الله تعالى المشهور قسماً من المتواتر» ووافقه 
على ذلك جماعة من الحنفية» وأما جمهورهم فجعلوه قسيماً للمتواتر لا 
ROE‏ 1 

والآحاد عندهم ماليس أخدهماء آي: ما عدا المتواتر؛ 
TT‏ 

والفرق ا بين المتواتر والمشهور: أن المتواتر يوجب العلم 
القطعي› TE‏ فا الود يوجب علم الطمأنينة» ویکون رده 


r? 


قوله: (فالمتواتر بفيد العلم): «المتواتر» صفة لموصوف محذوف› 
تقديره: (فالخبر المتواتر). 

والخبر المتواتر يفيد العلم بنفسه من غير ضميمة شيء آخر من قرينة 
تا 


.١١١/۲ انظر: أصول السرخسي ۰۲۹۱/۱ تيسير التحریر ۳۷/۳ مسلم الثبوت‎ )١( 

© اق اضول الاش و ۷ ر الجر ۷/١‏ 

9 ار أضول ال ي 007 م هرر 0 مل الروت وه 
,+ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ۱۲۹/۲» شرح 
الكوكب المنير ."٤٥/۲‏ 

© انظ تسر الحریر ۴۷/۳ 

)١(‏ انظر: أصول السرخسي »۲۹۲/١‏ أصول الشاشي ص۲۷۲. 


E E 


َيب تَضيِيفَه ون لم يدل عَلَيهِ ليل آخَرُ. 
ا ما يُعْلَم صِدَفَهُ مُْجَرَوِو إلا الْمُتَوَايرَ وما عَدَاء 
إنْما بعلم صدفه بدليل آعر يذل عَليه وى نفس الخبرء ey‏ 


قوله: (ويجب تصديقه): الضمير في اتصديقه» يعود إلى 


«المتواتر). 

وإنما يجب تصديق الخبر المتواتر لأنه يفيد القطع واليقين» إذ لا 
مجال للشك فيه. ) 

قوله: (وإن لم يدل عليه دليل آخر): الضمير في «عليه» يعود إلى 
«المتواتر). 


والمراد بالدليل الآخر هنا هو ما سوى المتواتر کالقرائں والضمائم. 

والمعنى: أن المتواتر لا يفتقر في إفادته العلم إلى شيء خارج عن 
ذاته من دليل آخر أو قرينة» بل هو مستغن بنفسه في تلك الإفادة. 

قوله: (وليس في EEE‏ بمجرده إلا المتواتر): «ما» في 


قوله: «ما يعلم) موصولية بمعنى «الذي»»› أو مصدرية فتؤول وما دخلت 
عليه بمصدر› تقدیره: «وليس في الأخبار معلوم الصدى بمجرده إلا 
المتواتر». 


Ee‏ ا وفي «بمجرده» يعودان إلى «ما) المعبّر بها 
عن الخبر»ء إذ التقدي : «وليس في الأ باز حبر غلم صدقه بمجرده إلا 

٠ المتواتر).‎ 

قوله: (وما عداه إنما یعلم صدقه بدلیل آخر یدل عليه سوی نفس 
الخبر): الضمير في : «ما عداه» يعود إلى «المتواتر». 

والضمير في «صدقه» يعود إلى «ما عدا المتواتر». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الصدق». 

والمراد من «سوى نفس الخبر» ما يحصل بضميمته إلى الخبر شعور 


اإأصل الثانى من الأدلة سنة النبي عة 
ا٤١‏ د ا“ 

جلاف لِلسَمَييَةَ اتهم حَصَروا الْعِلْمَ في الْحوَاس 
e RRR ENE‏ 


بالطمأنينة إليه» وهو الدلائل والقرائن الخارجة عن ذات الخبر» كما هو 
الشأن في خبر الواحد فإنه يتقوّی بالقرائن المحتفة به. 


قوله: (خلافاً للسمنية): «حلافاً) مصدر منصوتب ا محذوف› 
تقدیره : «إنما قررنا بان المتواتر يفيد العلم ڊنفسه › ویجیب تصديمه وإن لم 
يدل عليه دليل آخر خلافاً للسمنية». 

و«السمنية» طائفة من أهل الهند» وجدت قبل الإسلام» قالوا بقدم 
العالم» وبإبطال النظر والاستدلال» وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة 
بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة» كنقل روح الإنسان إلى الكلب» 
وروح الكلب إلى الإنسان". ) 

و (فانهم خضو e‏ الضمير في «فإنهم؟ يعود إلى 
«(السمنية). 

والمراد بحصرهم العلم في الحواس: أنهم جعلوا مدارك اليقين 
محصورة فى الحواس الخمس فقط» وهى: حاسة البصر» وحاسة السمع» 
وحاسة اللمس» وحاسة الشمء وحاسة التذوق» فما كان مُدركاً بواحدة من 
هذه الحواس كان علماً يقينياً» وما خرج عن هذه الحواس كلها فليس 
بعلم» بل هو ضرب من ضروب الوهم والتخيلات. 

وعليه فإن المتواتر عند هؤلاء السمنية لا يفيد د العلم ولا التصديق 
بنفسه» بل لا بد من أن یکون محسوساً بأية واحدة من تلك الحواس 
الخ 

قوله: (وهو باطل): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «حصر السمنية 


.۲۷٠ص انظر: الفرق بين الفرق‎ )١( 


لاصل الثاني من الأدلة سلة النبي ككل 


حخصرهہ مالعل في ا مغل ل و مُذرکا 
ا 


العلم في الحواس»»ء فهذا الحصر حصر باطل لا يصح» والواقع يكذبه ولا 
وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عما ذهب إليه 
السمنية من إنكارهم أن يكون المتواتر مفيداً العلم بنفسه من غير وساطة. 

قوله: (فإنا نعلم كون الاثنين أكثر من الواحد): أي نعلم ذلك علماً 
يقينياًء ولم نستفد هذا العلم اليقيني من أية حاسة من الحواس الخمس» بل 
استفدناه بدليل العقل» ولو كان العلم اليقيني موقوفا على الحواس الخمس 
فقط لما حصل لنا ذلك اليقين بالعقل وهو خارج عنها. 

قوله: (واستحالة اجتماع الضدين): أي «ونعلم استحالة اجتماع 
الضدين»»› e e as‏ الا نین اثر من 
الواحد». 

والعلم باستحالة اجتماع الضدين علم يقيني لم 2 بواحدة من 
الحواس الخمس» بل استفيد بدليل العقل» وهو خارج عن دائرة الحواس 
الخمس مما يدل على بطلان حصر العلم فيها. 

قوله: (بل حصرهم العلم في الحواس على زعمهم معلوم لهم وليس 
مدرکا بالحواس): الضمائر في «حصرهم»» وفي «زعمهم)» وفي الهم تعود 
كلها إلى «السمنية». 

والمعنى المراد هنا: أن حَصَرَ السمنية العلم في الحواس الخمس 
فقط هو أمر معلوم لهم» وهذا الأمر المعلوم لهم لم يدركوه بالحواس» إذ 
الحصر ليس طريقه الحس» بل طريقه العقل» وهذا يدل على فساد 
عقولهم» إذ أوصلتهم إلى حَصْر لم ينهض الواقع على صحته وسلامته» بل 
على زیفه وبطلانه. 


| الأصل الثاني من الأدلة سثة النبي عا 


م 


سرن ~~ ټ ا ۾ ۶ ۰ iL‏ رر ھے ب ۰ 29 ا 
ثم لا يسريب عاقل في أن فى الدنيا بَلدَة تسمى «بَعدَادا» وبلدة 


کا E a‏ ° ا و 
«مكة)» ولا نشك ود الا و د الائمة 
mst‏ 1 9 ی و چو 0 چ 97 Pir‏ 


سر ر مہ م e‏ 
الاربعة» ونحو ذلك. 


قوله: (ثم لا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى بغداد» وبلدة 
تسمی مکة): الفعل «(یسٹریب» مشتق من «الريبة»» وهي : «الشك». 

والمعنى: لا يشك أحد من العقلاء في وجود بلدين في الدنيا 
أحدهما يسمى مكة» والآخر يسمى بغداد» وعدم الشك في هذين البلدين 
ناشئ من اليقين الجازم بوجودهماء وذلك اليقين الجازم ليس مدركا 
بالحواس» إذ إن كثيرا من الناس لم ير بغداد أو مكة بالعين المجردة» ولم 
يسمع لهما صوتاً في أذنيه» ولم يجسّهما بيديه» ولم يتذوقهما بلسانه» ولم 
يشم رائحتهما بأنفه» ومع ذلك فإن اليقين لا يغادر قلبه بوجود هذين 
البلدين في الدنياء وليس ذلك إلا لأنه استفاد العلم بوجودهما بالتواتر لا 
بالحواس . ) 

قوله: (ولا نشك في وجود الأنبياءء بل في وجود الأئمة الأربعة» ونحو 
ذلك): معطوف بالواو على قوله: «ثم لا يستريب عاقل في أن في الدنيا 
بلدة تسمى بغداد وبلدة تسمى مكة). 

والمعنى المراد هنا: أننا لم نر الأنبياء جميعاً عليهم الصلاة 
والسلام» ومع ذلك فإنا لا نشك في أنهم قد وُجدوا في الدنياء بل لدينا 
يقن جازم لا يخالطه آدنى شك بأن الله تبارك وتعالى أوجدهم في الدنياء 
وبعثهم إلى أممهم مبشرين ومنذرين» وذلك العلم اليقيني القاطع لم نستند 
فيه إلى الحس» بل هو حاصل لنا بطريق التواتر. 

وكذلك لا نشك في وجود الأئمة الأربعة» وهم: أبو حنيفة» ومالك 
والشافعي» وأحمد» رحمهم الله تعالى جميعا» وليس مستندنا في اليقين 
بأنهم وجدوا في الدنيا هو الحس لأننا لم نرهم ولم نجتمع بهم» وإنما 
مستندنا في ذلك ما تواترت به الأخبار عن وجودهم في أحد عصور الناس . 


E 


إن قِيْلَ: لو گان مَعْلوماً ضَرُورَةً لَّمَا حَالَمْتَاكُم. فَلنَا: إِنَمَا 
حالف فی هذا E‏ يحالف بلِسَاِه مَعّ مَعْرفته فَسَادَ قَولِوء ا 


را اا ال ال بحل الا ت ان ارون تة 
العلم بنفسه» وأنه لا يفتقر في تصديقه إلى الاستناد لشيء آخر» وبذلك 
يبطل ما ادعته السمنية من حصر العلم في الحواس فقط 

قوله: (فإن قيل): القائل هنا هم «السمنية»» قالوا ذلك اعتراضاً على 
كون «المتواتر» يفيد بنفسه العلم اليقيني . 

قوله: (لو كان معلوماً ضرورة لما خالغناكم): اسم «کان» مضمر؛ 
تقديره: «التواتر»» أي: «لو كان التواتر لرا 

والمقصود بالضرورة هنا الاضطرار النفسى إلى تصديق ما ثبت 
التواتر ۰ 

والمعنى المراد هنا: أن الضرورة معناها: أن يجد الإنسان نفسه 
مضطراً رغم أنفه إلى الانسياق خلف الشيء من غير ترذد» ولو كان التواتر 
يفيد العلم الضروري حسب زعمكم لوجدنا أنفسنا مضطرين إلى تصديق ما 
ثبت به» ولما حصل الخلاف بيننا وبينكم فيه» وحيث خالفناكم فيما 
زعمتموه دل ذلك على أن التواتر لا يفيد العلم بنفسه. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن ذلك الاعتراض. 

قوله: (إنما يخالف في هذا معاند يخالف بلسانه مع معرفته فساد 
قوله): اسم الإأشارة: «هذا» يعود إلى «إفادة التواتر العلم الضروري). 

والمراد بالمعاند هنا المكابر لشهوة في نفسه. 

والضمائر في «(بلسانه»» وفي (امعرفته)» وفي اقوله» تعود كلها إلى 
«(المعاند». 

والمعنى المراد هنا آنه لا يخالف في إفادة المتواتر العلم اليقيني 
إلا مكابر يعرف الحق بقلبه وينكره بلسانه» اتباعا للهوى» وانسياقا 
للشهوة. 


۸ الاصل الثاني من الادلة سلة النبيي عل 


أو من في فيو خب ولا يدر ٳنگار هَڏا مِنْ عَدَوِ گيير يسبل 
عِنَادهُمْ. ڈ ٠ EAI‏ لِمْحُالَمََكُم رمَا ترك المَحْسُوسَاتِ 
E N E‏ 


قوله: (أو من في عقله خبط): آي «أو يخالف في هذا من في عقله 
خبط»» وهو معطوف بأو على قوله: «إنما يخالف في هذا معاند». 

والضمير في «(عقله» يعود إلى من الول ۶ء 

و«الحَبط» في اللغة هو: «السَيْرٌ على غير هدّى»» و«الخْبَاط» داء 
کالجنون» ومنه قوله تعالی : یی يبط ليطن من أَلْمسن# [البقرة: .]۲۷٠‏ 

أي: يصرعه ويلعب به" 


والمراد هنا: أنه لا يخالف في إفادة المتواتر اتا اليقيني إلا فاسد 
العقل الذي يتخبط في الأمور من غير دراية ولا بصيرة. 

قوله: (ولا يصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل عنادهم): ١‏ 
الإشارة «هذا» يعود إلى «إفادة المتواتر العلم اليقيني». 

| القت في «(عنادهم» يعود إلى «العدد الكثير». 

والمعنى المراد هنا: أن إنكار إفادة التواتر العلم اليقيني لا يصدر من 
عدد كثير يستحيل تواطؤهم على العناد والمكابرة» بل إن هذا العدد الكثير 
من العقلاء يدركون إفادة التواتر العلم الضروري› وإنما ذلك الإنكار 
ا غو ال الشذوذ وة الى الشهرة 
والاستفاضةء فلا يُعْتَدٌ بمخالفتهء لأنها مكابرة لا رصيد لها من الواقع» 
ومعاندة للا نصيب لها من الحقيقة. 

قوله: (ثم لو ترکنا ما علمناه لمخالفتكم لزمنا ترك المحسوسات لمخالفة 
السوفسطائية): «ما» فى قوله: «ما علمناه» موصولية بمعنى «الذي». 
والضمير في الاه عافن جمة الم 


(۱) انظر: لسان العرب ۷/ ۲۸۲. 


الاصل الثاني من الادلة سفة النبي کے۹ 


وضمیر الخطاب في «لمخالفتكم» يعود إلى «السمنية). 

والمراد بالمحسوسات هنا الأشياء المدركة بالحس . 

و«السوفسطائية» هى: فرقة تَلْسَبُ إلى رل قال ل سوط 
أنكرت الحقائق» فلم تثبت تبت حقيقة» ولا علماً بحقيقة» والحق عندهم ليس 
له ضوابط يعرف بهاء وإنما هو في كل شيء بحسب ما اعتقده المعتقد. 

و«السفسطة» كلمة يونانيةء معناها: «الحكمة المموّهة)» فهذه الفرقة 
تقوم على التمويه والتخيلات الفاسدة 

فالسوفسطائيون هؤلاء ينكرون المحسوسات» لأن الحقائق عندهم 
تابعة للإدراكات» أي : أن الشيء لا کون حلواً لذاته ولا مرا لذاته» وإنما 
بکد کات عا ورال الاي مه نهن شرت الا ف ال الفرض 
ووجد مرارته في مذاقه کان ا ومن شربه في حال الصحة 
فوجد حلاوته فى مذاقه كان العسل حينئذٍ حلواًء فالعسل ليس حلواً ولا 
ا E‏ ی ا اه 

والمعنى المراد هنا: أن خلافكم لنا معشر السمنية في إفادة التواتر 
العلم اليقيني لا يقتضي نمي تلك الحقيقة عن التواتر» وهي كونه مفيدا 
للعلم» كما أن خلاف السوفسطائية لكم في المحسوسات لا يقتضي إخراج 
تلك المحسوسات من كونها طرق لإفراك المذركات» فان ال موتا ترك 
ما علمناه من كون التواتر يفيد العلم اليقيني بناءً على خلافكم لنا فيه» ‏ 
ألزمناكم نحن بترك ما علمتموه من أنه لا يثبت شيء إلا بمحسوس بناءً 
على مخالفة السوفسطائية لكم في هذاء e‏ عن السوفسطائية عما 
أنكروه من المحسوسات» هو جوابنا لكم عما أنكرتموه من إفادة التواتر 
العلم اليقيني. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی ۱۹/ .٠١١‏ 


| اإأصل الثاني ڪن اإادلة سنة النبي کک 
(فصل) 
قال القَاضي: الوم اا بالتواتر ضرُوريٰ». وهر صَجیح؛ 


ر ہے ۾ 30 ص 


فإنتا نجد أنفسنا مصطريْنَ إِليه لبهِ. اليم بوجو مَکةَ e‏ 


قوله: (قال القاضي): هو القاضى أبو يعلى الحنبلى رحمه الله تعالى. 

قوله: (العلم الحاصل بالتواتر ضروري): آي أنه يوصل إلى القطع 
والجزم واليقين» بحيث يجد الإنسان في نفسه ضرورة التصديق بمقتضاه من 
غير تردد أو تشكك. وهذا القول قد ذکره القاضی ابو یعلی فی کتابه 
«العدة» ونصه: (العلم الواقع بالأخبار المتواترة معلوم من جهة الضرورة»› 
لا من جهة الاكتساب والاستدلالء وهو قول أكثر أهل العلم)'. 

قوله: (وهو صحيح): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى قول القاضي 
أبي يعلى : «العلم الحاصل بالتواتر ضروري». 

ف ر ا ا الفرل بال بدن ل ا د 
له ورضاه نهك . 

قوله: (فإننا نجد أنفسنا مضطرين إليه كالعلم بوجود مكة): هذا شروع 

من المؤلف رحمه الله تعالى في إقامة الدليل على صحة ما ذكره القاضي 

ابو يعلى من کون العلم الحاصل بالتواتر وو وما دکره هنا هو الدليل 
الأول . 

والضمير في الي يعود إلى «العلم الضروري». 
کا لغار د خود کا فان هدا ا عار اورت غدها بان ف الدنا بلدا 
اسمه «مكة»» وحين تواتر ذلك الخبر بوجود مكة بعدد جم غفير تحيل 
العادة تواطؤهم على الكذب حصل بذلك التواتر العلم اليقينى الذي يجعل 
اسان مضطر ا إلى التضصديق بوج د لك اللدة. 


.۸٤۷ /۳ العدة‎ )١( 


الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي ڪيه . 


i: E AEE BS E O TL‏ و ا 
ولان العلمَ النظري هو الذي يجوز أن يُعْرض فيه الشك٬‏ وتختَلف فيه 
e‏ #2 پور o‏ ت 0 or a‏ ا م 0~ 
الأخوّال فيَعلمَه بَعّْض الناس دون بعص › ولا يعلمه النتاء والصان 

ومن ليس من أهُل التظرء ولا مَن ترك الَظْرَ قَضْداً. 


قوله: (ولأن العلم النظري هو الذي يجوز أن يعرض فيه الشك): 
الضمير في «فيه» يعود إلى «العلم النظري» . 
ومعنى «يعرض فيه الشك»» آي : يدخل فيه الشك. 
وإنما كان العلم النظري عرضة للشك لأنه خاضع لاختلاف وجهات 
النظر بين الناس» فيتفاوت الحكم فيه من إنسان لآخر» بحسب تفاوتهم في 
المدارك والمقاهيم. 
قوله: (وتختلف فيه الأحوال): معطوف بالواو على قوله: «يجوز أن 
يعرض فيه الشك) . ٤‏ ) 
والضمير في فيه يعود إلى «العلم النظري». 
و«الأحوال» جمع «حال»» والمراد به هنا: تباين الموقف› تة 
الرأي. 
قوله: (فيعلمه بعض الناس دون بعض): الضمير في : «فيعلمه» يعود 
إلى «العلم النظري»» فهذا لا يعلمه كل الناس» بل أهل العلم به هم 
المؤهّلون لذلك ممن ملكوا القدرة على التحصيل دون من فَمَدَ تلك القدرة. 
قوله: (ولا يعلمه النساء والصبيان ومن ليس من آهل النظر ولا من ترك 
النظر قصدا) :: معطوف بالواو على قوله: «فيعلمه بعض الناس دون بعض». 
(الضهير في : «ولا يعلمه» يعود إلى «العلم النظري»»› فالنساء 
- والصبيان لا يعلمونه» لقصور إدراكهم. 
وكذلك لا يعلمه فاقدو النظرء لعدم أهليتهم لذلك» كمن به عَتَه أو 
جنون» لأن العقل هو وسيلة النظر والتأمل» فإذا فقدت هذه الوسيلة تعطل 
سبيل العلم. وكذلك لا یعلمه مَنْ کان قادرا على النظر ولکنه ترکه عمداًه 


۰ لاحل الثاني هن الادلة نة التب كال 


سے لے آ9 
ا ۶2 


وَقَال ابو الخْصّاب: هو تظري» ! 
َم في النمس مقَدمتان» auuoceesiucennsenensouonocnencnnnnn‏ 


إذ العلم فرع بذل الجهد. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل 
الثاني» والمقصود من هذا الدليل إثبات الشيء بضده» فكما أن العلم 
النظري تختلف فيه وجهات النظر» رالنان ف ی کا ف 
تصديقه» فإن العلم الضروري جد نه إلقرة وبجة ا لاان فيه ما 
للتصديق به من غير آدنى شك. 

وبهذا تتحقق الضدية بين العلم الضروري والعلم النظريء وإلا لانتفى 
الفارق بينهماء وهيهات هیهات أن يكونا متماثلين في التصديق ا 
واليقين مع شتان ما بینهما. 

قوله: (وقال أبو الخطاب): معطوف بالواو على قوله: «قال القاضي» . 

وأبو الخطاب - كما سبق - هو محفوظ بن أحمد الكلوذانى الأصولى 
الحنبلي› وقد ذكر هذا القول في كتابه «التمهيد في أصول الفقه»“. 

قوله: (هو نظري): الضمير e‏ (هو» يعود ا «العلم الحاصل 
بالتواتر» فهو لا یکون عنده ضروریا ا بذلك القاضي أبو يعلي» 
وكما عليه جمهور الأصوليين› واا کون ظا : 

قوله: (لأنه لا بفيد العلم بنفسه مالم ينتظم في النفس مقدمتان): هذا 
شروع في الاستدلال على ما ذكره أبو الخطاب رحمه الله تعالى من أن 
العلم الحاصل بالتواتر نظري لا ضروري. والضميران في «لأنه»» وفي 
«بنفسه» يعودان إلى «التواتر»» فهو عنده لا يفيد العلم تلقائياء بل بواسطة› 
وتلك الواسطة هي انتظام مقدمتین ذ في النفس . 

والمراد بالانتظام هنا هو لالت أي: لا يفيد التواتر العلم بنفسه 
إلا إذا تألفت في النفس مقدمتان. 


.۲٤١ انظر: التمهید ۲۲/۳ ۔‎ )١( 


الأصل الثاني من الأدلة سلة النبي كلا 


ا ی ی و 
اكب جَامِعٌ ولا ينَفْمُونَ عَلَيِْء التَانِية : انهم قَدٍ انَمَمُوا عَلّى الَإخْبارِ 


قوله: (إحداهما): ضمير التثنية يعود إلى «المقدمتين». 

قوله: (أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم وكثرتهم لا بجمعهم على الكذب 
جامع ولا بتفقون عليه): اسم الإشارة: «هؤلاء» يعود إلى: «رواة الخبر 
المتواتر». | 

والضمائر في «أحوالهم»ء وفي (( ۶ة کثرتهم)» وفي رلا يجمعهم كلها 
تعود إلى اسم الإشارة «هؤلاء» المعبّر به عن الرواة. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الكذب». ) 

والمراد بهذه المقدمة: أن التواتر لا يسَّمّى كذلك إلا إذا كان رواته 
عددا كثيرا» وهذا العدد الكثير من الرواة لا تحصل الثقة بخبرهم لمجرد 
تلك الكثرة» بل تحصل تلك الثقة بعد معرفة أنهم مع اختلاف أحوالهم 
وبلدانهم لا یمکن أن یجتمعوا على کذب»› ولا أن يتفقوا عليه» فإذا تمت 
تلك المعرفة بانتفاء ء اجتماعهم على الكذب وانتفاء ا عليه حصلت 
ا ك اي ولو کان ن التواتر ' مفيداً الضروري 
بنفسه لما توقف على هذه المقدمة. . 

قوله: (الثانية): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «المقدمة الثانية). 

قوله: (انهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة): الضمير في «أنهم» 
يعود إلى : «رواة الخبر المتواتر). 

والمراد بالواقعة هنا : .الحادثة التي تواتر النقل فيها. 

والمقصود بهذه المقدمة: أن يُعْلَمَ بأن ذلك العدد الكثير قد حصل 
اتفاق روايتهم على واقعة واحدة معينة فقط كالإخبار مثلا عن وجود 
«مكة)» فن كان إخبار ذلك العدد الكثير عن وقائع متعددة» فإنه قد لا 
يتوافر في الباقي العدد المطلوب لتحقق التواتر في ذات الواقعة المراد 


e‏ الأصل الثاني من الأدلة سنه النبي ڪي 
يني الِْلْمُ بالصذقِ عَلى الْمُمَدَمينِ. 
و ر وق E.‏ ر 
لا بد ِن شار التقس بها وَإِن لم يتشكل فبا بلط مَنظوم» 


حصول العلم الضروري فيهاء وذلك لتورع ذلك العدد الكثير على مجموعة 
من الوقائع» فإذا حصل العلم بأن اتفاقهم في الرواية كان منصبا على واقعة 
واحدة بعينها حصلت الضرورة بتصديق ذلك الخبر» ولو كان التواتر يفيد 
بنفسه العلم الضروري لما توقف أيضاً على هذه المقدمة. 

قوله: (فينبني العلم بالصدق على المقدمتين): أي أن العلم بصدق 
الخبر الذي نقله رواة التواتر هو نتيجة اجتماع تلك المقدمتين المذكورتين . 

ومفهوم هذا أن بدون تلك المقدمتين لا يتأتى التصديق» لعدم إزالة 
ما يقتضي التردد والتشكك. 

وهذا يدل على آن التواتر لا يفيد العلم الضروري بنفسه» بل بوجود 
وساطة من غيره» فإذا وجدت تلك الوساطة أفاد علماً وإذا 
غدمت تلك الوساطة أفاد علماً نظرياً. ٠‏ 

قوله: (ولا بد من إشعار النفس بهما وإن لم يتشكل فيها بلفظ منظومء 
فقد شعرت به حتى حصل التصدىق): ضمير التثنية في (بهما) يعود ی 
«المقدمتين المذكورتين». 

والمراد بالتشكل هنا هو وجود وسيط في الذهن يكون مقدمة للإيصال 
إلى العلم الضروري . 

والضمير في «(فيها) يعود ا «النفس». 

والضمير في «به» يعود إلى «الوسيط الذي تشكّل في الذهن». 

والمعنى المراد هنا: لا يشرط أن يعبر عن «الوسيط الذهني» بلفظ 
منظوم» كأن يقال مثلاً: «إن هذا الخبر ؤجدت فيه واسطة» وهي الجمع 
الغفير الذي تحيل فيه العادة الاتفاق على الكذب» ووجدت فيه واسطة 


الأصل الثاني من الأدلة ستّة النبي اة 


ورُب وَاسِطة حَاضِرَةٍ فِي الذهْنِ لا يَشْعْرُ الَإنْسَان بَوَسُطهَاء لتا : 
«الائتان EOE‏ انه ا يعْلم ذلك إلا E N‏ 
خد ڄجُڙئي الَجُمْلَة الْمْساوي لاء والائتانِ گڏَلِك» مذ حَصَل الْلم 


إسناد الخبر إلى عين واحدة من جميع الرواةء فيجب تصديقه وعدم 
التشكيك فيه»» فليس باللازم أن يصاع الوسيط الذهني بهذا اللفظ المنظوم› 
بل يكفي الشعور النفسي بوجوده حتى يحصل التصديق بالخبر. 

قوله: (ورب واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الإنسان بتوسطها): 
«رُبّ» حرف يفيد التقليل . 

والضمير في «بتوسطها» يعود إلى «الواسطة الحاضرة في الذهن). 

قوله: (كقولنا: «الاثنان نصف الأربعة» فإنه لا يعلم ذلك إلا بواسطة أن 
النصف أحد جزئي الجملة المساوي للآخر): الكاف في قوله: «كقولنا» حرف 
تشبیه بمعنی : «(مثل) . 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «الإنسان». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «القول بأن الاثنين نصف الأربعة». 

قوله: (والاثنان كذلك): الكاف في قوله: «كذلك» حرف تشبيه بمعنى 
«مثل»» و«ذلك» اسم إشارة يعود إلى «كون الاثنين أحد الجزءين المساوي 
للثاني من جملة الأربعة» فيثبت بذلك أنه نصف». 
) قوله: (فقد حصل العلم بواسطة): المراد بالعلم هنا هو العلم 
الضروري» فهذا العلم لم يحصل بالتواتر نفسه» بل حصل بهذه الواسطة. 
قوله: (لكنها جلية في الذهن): الضمير في «لكنها» يعود إلى 
«الواسطة». ومعنى «جلية» أي : ظاهرة واضحة. 

والغ الاد ا م اة ال لت رحفد اف الى (ررب فاد 
حاضرة في الذهن لا يشعر الإنسان بتوسطهاء كقولنا: «الاثنان نصف 


الإأصل الثاني من الأدلة ست النبي عة 


2 


لذا ا فيل : (استه ونلاونَ نصفٰ وسبعينٌ) افتقرَ ذ شه فيه إلى 


الأربعة)» فإنه لا يعلم ذلك إلا بواسطة أن النصف أحد جزئى الجملة 
المساوي للآخر» والاثنان كذلك» فقد حصل العلم بواسطة› لکنها جلية 
فى الذهن): أن الواسطة قد تكون حاضرة فى الذهن» ويْعَبّر عنها بافظ 
منظوم كما في لفظ «الائنان نصف ريست وم ذلك فإن الإنسان ريما 
STIS RS SS‏ 
المساوي للآخر» بمعنی : أن يعلم بأن الأربعة مؤلفة من جزءين› کل جزء 
عبارة عن اثنين» فيكون الجزء الأول نصف المجموع الكلي» وكذلك الجزء 
الثاني نصف المجموع الكلي» بحيث إذا ضة م النصفان المتساويان مع 
بعضهما آصبح العدد أربعةء ومع كون هذه الواسطة جلية وأاضحة في 
الذهن» وقد ثبت بالتواتر ا ء عليهاء فإِن الإنسان ربما لا 
يشعر بتوسطها إلا بعد علمه E‏ وهذا يدل على أن التواتر لا يفيد 
العلم الضروري بنفسهء بل بواسطة غيره. 

قوله: (ولهذا لو قيل: «ستة وثلاثون نصف انين وسبعين» افتقر فيه 
إلى تأمل ونظر): اللام في: «ولهذا» لام الأجلء أي: «ولأجل هذا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون المتواتر لا يفيد العلم إلا 
بواسطة). 

والضمير في «فيه» يعود إلى «النصف». 

والمراد بالتأمل والنظر هنا هو: التروي والتدقيق. 

والمعنى المراد هنا: أن كون الستة والثلائين نصف الاثنين والسبعين 
قد تواتر تَقْلهُ عن جميع العقلاء من غير خلاف بينهم فيه» ومع ذلك فان 
الإإنسان إذا سمعه فإنه لا يجد نفسه مضطرا إلى التصديق بهء بل يجد نفسه 
بحاجة إلى التأمل والنظر في ذلك حتى يوصله التأمل والنظر إلى الطمأنينة 
بقبول هذا المنقول. 


E E 


وَالصَرُورِي عِبَارَةٌ عن الأَوَلِي الَذِي يَحْصل بعَيْر وَاسِطة 4 كمَولتا : 


«الْقَدِبْم م ليس مُحدَ ا «الْمَعْذوم َيس مَوْجُوداً»» لا عَم جد أَنْمْسَتًا 
مَُضطريْنَ إِليهِء وهو تا صل دون تَشُكِيْلِ وَاسِظة في الدَهُنِء گالُلُوم 
الل ت الوم اربق > گقَولتا : «الْمَاءُ مُرْو)» و: الخد مسك 


قوله: (والضروري عبارة عن الأؤلي الذي يحصل بغير واسطة): المراد 
بالأوّلي هنا هو «البدهي» الذي يتبادر إلى الذهن. 

الاد ا ها الط واا فالفرری هو الذي لا يحتاج 
إلى نظر وتأمل» بل يصدقه العقل لأول وَهُلة. 

قوله: (كقولنا: «القديم ليس محدثاء والمعدوم لیس موجوداً»): 
حرف تشبیه بمعنی (مثل»› أي : «مثل قولتا» . 

قوله: (لا عما نجد انفسنا مضطرين إليه وهو ما يحصل دون تشكيل 
واسطة في الذهن): «ما» فى قوله: فا جص و بمعنى «الذي»» أو 
ا فتؤول ۴ دلت عليه بمصدر» تقديره: «الحاصل»» آي : «وهو 
الحاصل دون تشكيل واسطة». 

والمعنى المراد هنا: أن تفسير «الضروري» باه ما تكو التفس مضطر: 
إليه تفسير غير صحيح › إذ لو كان تفسيراً صحيحاً لما توقف التصديق بالتواتر 
على واسطة سابقة في الذهن› وإنما التفسير الصحيح للضروري هو أنه عبارة 
عن الأولي الذي يتبادر إلى الذهن اول وهلة من غير ج إلى واسطة ذهنية 
من نظر وتأمل» وذلك كالقول بأن: «القديم ليس محدثاً»ء والقول بأن: 
«المعدوم ليس موجوداً»ء إذ «القِدَّم» و«الحدوث» وصفان متناقضان»ء وكذلك 
«العدم» و«الوجود» وصفان متناقضان» والعقل يمنع ابتداءً اجتماع النقيضين 
في عين واأحدة من جهة وأحدة. 

قوله: (كالعلوم المحسوسة والعلم بالتجربة» كقولنا: «الماء مروء والخمر 
مسکر»): المراد بالعلوم المحسوسة: المدركة بالحس» عن طريق أية حاسة 

من الحواس الخمس. 


اإأصل الثانى من الأدلة سثّة النبي عة 
OTT‏ ا ا ا ی ی 


والمراد بالعلم بالتجربة: هو العلم المستفاد من تجارب الحياة. 

والمعنى المقصود هنا: أن العلوم المدركة بالحس» كالعلم بأن الثلج 
بارد والنار حارة الذي حصل بواسطة اللمس»› > والعلم بان الور طيتب 
الرائحة الذي حصل بواسطة الشمء والعلم بأن العسل حلو الطعم الذي 
حصل بواسطة الذوق» وهكذا في سائر المحسوسات هو علم ضروري› 
ولكنه ليس أولياًء وذلك أن الإنسان لم يصل إلى العلم بتلك المحسوسات 
وصولاً أولياً من غير واسطة» بل وصل إلى ذلك العلم بواسطة» وهذه 
الواسطة ليست ذهنية» بل هي حسية. 

وكذلك العلوم المكتسبة من التجارب» کالعلم بان «الماء مروا وبأن 
«الخمر مسكر» هي علوم ضرورية»ء إلا نها ليست أوليةء إذ العلم بكون 
الماء مروياًء وبكون الخمر مسكراً لم يحصل ابتداء من غير واسطة» بل 
حصل بواسطة» وهذه الواسطة ليست ذهنية» وإنما هي تجريبية نتيجة اطراد 
الاد الحاتا شرب الماد وفاش الر. ۰ 

قوله: (والصحبح الأول): «الأول» هنا صفة لموصوف محذوف› 
تقديره: «القول الأول»» وهو قول القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى الذي 
صرح فيه بأن العلم الحاصل بالتواتر ضروري . 

قوله: (فإن اللفظ يدل عليه لاشتقاقه م المراد باللفظ هنا هو لفظ 
«التواتر». ) 

والضمير في «عليه) يعود إلى «المتواتر». 

والضمير في «لاشتقاقه) يعود إلى «المتواتر» أا 

والضمير في (منه) يعود إلى «التواتر». 

والمعنى المراد هنا: أن «المتواتر» مشتق من «التواتر»» وهو التتابع» 
أي تتَابع المخبرين الذين تحيل العادة تواطؤهم على الكذب على نقل الخبرء 
فإن هذا التتابع من أولئك المخبرين الكثيرين يوجب العلم الضروري. 


ا 


د 


قوله: (والقول الآخر): هو قول أبي الخطاب رحمه الله ٣‏ الذي 
صرح فيه بان العلم الحاصل بالتواتر نظري . 

قوله: (مجرد دعوى لا ليل عليها): «لا» نافية للجنس» و«دليل» 
اسمها مبني على الفتح في محل نصب» وخبرها محذوف» تقديره: «قائم»» 
ا «لا دليل قائم عليها». 

والضمير في «عليها» يعود إلى e‏ 

وليس المراد من تي الدليل هنا تمي وجوده» إذ إن آأبا الخطاب 
رحمه الله تعالى قد أوجد الأدلة وأقامها على دعواه المذكورة» وإنما المراد 
و ی اا ر ا ج 


ا 


DS E 


الأصل الثاني من الأدلة سة النبي كا 

a HOR 
(فصل)‎ 

ذَمَّبَ قَوْمٌ إلى أن مَا حَصَل الْعِلْمَ في وَاقِعَةٍ يُفِيْدهُ فِي كَل 


o 


رَاقعَة» رمَا حَصَلَةُ لَص صله لكل شَحْص ساره في السمَاعء 


قوله: (ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة) : 
المراد بالقوم هنا بعض المتكلمين» وممن ذهب إليه القاضي أبو بكر 
الباقلاني» وأبو الحسين البصري"'. 

و«اما» فى قوله: «ما حصل» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما وا عليه بمصدرء تقديره: «المحصّل». أي : «المحصل للعلم 
في واقعة يفيده في كل واقعة». 

والضمير في «يفيده» يعود إلى «العلم». 

والمعنى المراد هنا: أن المخبرين إذا بلغوا حد التواتر» فأخبروا عن 
واقعة بعينهاء فأفاد خبرهم العلم فيهاء لزم منه أن يكون إخبارهم عن واقعة 
أخرى مفيداً للعلم فيهاء كما أفاد في الواقعة الأولى من غير فَرْقٍ» ولا 
يجوز أن يختلف الحال فى ذلك حتى لا يفضى إلى التفريق بين المتماثلين› 
إذ إن الواقعة الثانية مماثلة للواقعة الأولى ا حصول الإخبار عنهاء 
وكذلك فإن المخبرين الذين أخبروا عن الواقعة الأولى هم بذواتهم الذين 
أخبروا عن الواقعة الثانية» فكيف يحصل العلم بإخبارهم في الواقعة 
الأولى» ولا يحصل في الثانية مع وجود التماثل؟ 
قوله: (وما حصله لشخص یحصله لکل شخص یشارکه في السماع): 
معطوف بالواو على قوله: «ما حصل العلم في وافعة يفيده في كل واقعة». 

والضمير في «حصله» یعود إلى «العلم». 

والضمير في «يشاركه» يعود إلى «الشخص'؟. 

والمعنى المراد هنا: أن المخبرين إذا بلغوا حد التواترء فأخبروا عن 


AY /Y انظر: المعتمد ۲/ ۸۹»› الإحكام 4/۲« شرح مختصر الروضة‎ )(٥ 


لال الثاني من الاداة تة النيني ك______ ١‏ 


رو و ٤ه‏ ° 


يجوز آن يختلِفَ. 


سے ی صر 


وَهَذا تما يصح إ إذا تجرد ل عن القَرَائِن» PTE CEPT‏ 


شيءٍ مّا» فحصل بخبرهم العلم لزيد لزم منه أن يكون محصلاً العلم 
لعمرو حين يسمع منهم ذات الخبر» ولغيره من سائر المستمعين له من غير 
تفاوت في ذلك» إذ المَحْبَرٌُ عنه واحد» والمخبرون الذين حصل العلم 
الاھ ای الین اجو الثاني والثالث بذات الخبرء فلزم 
أن تكون إفادة العلم بهذا الإخبار ا ا ا الأول في 
سماع خبرهم»؛ | 

قوله: (ولا يجوز أن يختلف): أي لا يجوز أن يتفاوت القدر الموجب 
للعلم اليقيني بحسب الوقائع والأشخاص» بل ما حصل به العلم في واقعة 
یحصل به في غیرها» وما حصل به لشخص يحصل به لغیره من غر تفاوت'. 

قوله: (وهذا إنما يصح إذا تجرد الخبر عن القرائن): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى القول بأن: «القدر الموجب للعلم اليقيني لا يتفاوت 
i hE‏ والأشخاص». والمراد بالتجرد هنا آي : إذا خلا 
الخبر من القرائن 

و«القرائن») جمع (قرينة)»› وهي : ما یحتف ا من دلائل 
وأمارات . ) 

-والمعنى المراد هنا: أن القول بأن: «ما حصّل العلم في واقعة يفيده 
في كل واقعة» وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع» 
ا کا ضح ی وا اا م د اسان 
وهو أن يكون الخبر متجرداً عن القرائن التي تساعد على تقوية اليقين 
بتصديق الخبر عند أحد الشخصين دون الآخرء فان من سمع الخبر مجرداً 

عن القرينة لا يستوي في يق e‏ 


.١١۸ص انظر: مذكرة الشنقيطى‎ )١( 


YY‏ اإأصل الثاني کن اإأدلة سنة النبي کک 


3 ص‎ 0 o£ 


ِن افتَرَنَتْ به قَرَاقِنْ جار اَن تَحْتَلِف به الْوَقَائِم وَالأشْخَاصُ لان 
س ایو سد یا 


ا ا والآخر آحاداً ومثال e‏ لو قال ا لزيد وعمرو. 
«قد تزوّج بّحر»» ويكون زيد قد رأى بكرا بالأمس يشتري جهاز العرس› 
دون عمرو. . .» فِا نعلم بالضرورة أن زيدا يحصل له زيادة العلم بهذه 
القرة ما لا بخفل ارون لك الن ‏ . 

قوله: (فإن اقترنت به قرائن جاز أن تختلف به الوقائع والأاشخاص): 
الضمير فی ((ره) الأولى والثانية يعود إلى «الخبر) . 

والمعنى المراد هنا: ا الخبر إدا احتفمت به القرائن جاز حينئد أن 
تتقاوت به الوقائع والأشخاص› وذلك لانتفاء التماثل بین السامعين للخبر› 
ظرا لود 2 وعدمهاء فإك من e OS‏ 
ا ا ا ع 

قوله: (لأن القرائن قد تورث العلم): هذه الجملة تعليلية لجواز 
اختلاف الوقائع والأشخاص بالخبر الذي انضمت إليه القرائن» فهذه 
E E ARAL‏ تحقق 

قوله: (وإن لم يكن فيه إخبار): الضمير في فيه» يعود إلى «الواقع»» 
أي : «أن القرائن قد تورث العلم وإن لم يكن في الواقع إخبار». 

والمعنى المراد هنا: أن القرائن قد تفيد العلم إفادة مستقلة ا ا 
ا ی ق ا ی کی به 
ویتفانی فى خدمته» ويجتهد فى قضاء حوائجه وتوفير أسباب الراحة له» 


(۱) شرح مختصر الروضة ۲/ A4‏ 


A O 


EE E‏ إلى الأَخْبَارء فقوم بَعْص الْقَرَائِن 
ل ا رلا نشف مَذا إلا بمَعْرقَة اران 


چ سے چ کے 


علم بذلك أن هذا الابن بار بأبيه» محسن إليه» عطوف عليه» وإن لم 
يخبره أحد عن هذا الابن بکونه باراً. ) 

وكذلك إذا قصد شخص زيارة شخص آخر»ء فلما وصل منزله وجد 
سيارته عند الباب» علم حينئلٍ بن من قصده موجود في منزله وإن لم يخبره 
مخبر عن هذا الوجود. 

ومن هذا يتضح أن القرائن قد تستقل بمفردها في توريث العلم» وإذا 
كانت بمفردها قد تورث العلم» فإنها - ولا شك - ستضفي على الخبر الذي 
اخفت تة وانضمت إليه ا من القوة a‏ دول 
من لم يعلم بها ويطلع عليها. 

قوله: (فلا ببعد أن تنضم القرائن إلى الأخبار فتقوم بعض القرائن مقام 
بعض العدد من المخبرين): المعنى المراد من هذه العبارة: أن القرائن إذا 
كانت تفيد العلم إفادة مستقلة عن الخبر» فإنه لا يبعد أن تجعل الخبر الذي 
انضمت إليه مفيداً للعلم أكثر مما لو تجرد عنها. 
وذلك أن الخبر إذا لم يكن متواتراًء فإِنٌ هذه القرائن ستكون عوضاً 
عن العدد الذي لم يتوافر في هذا الخبر لترتقي به إلى درجة إفأدة العلم 
حتى تحصل الطمأنينة بقبوله وتصديقه. 

قوله: (ولا ينكشف هذا إلا بمعرفة القرائن وكيفية دلالتها): الفعل 
«(ینکشف» مشتق من «الانکشاف» وهو اليو 

واسم الإإشارة «هذا» يعود إلى «قيام بعض القرائن مقام العدد 
من المخبرين». 


(۱) انظر: لسان العرب .٠٠٠/۹‏ 


اإأصل الثانى من الأدلة سنة النبى عة 


o E & 2‏ ع 
حبه لإنسَانٍ وبعضه 4 وخوفه ر وخجله» e‏ 


والمراد بمعرفة القرائن وكيفية دلالتها: توضيح هذه القرائن بأمثلة من 
الواقع المشاهد لتقريب كيفية الدلالة بها إلى الذهن. 

والضمير فى «دلالتها» يعود إلى «القرائن». 

قوله: (فنقول): أي للكشف عن معرفة القرائن» وكيفية دلالتها. 

قوله: (لا شك أا نعرف أموراً ليست محسوسة): ضمير الجمع ‹ «أتا» 
یرید به المؤلف رحمه الله تعالی نفسه وغیره من الناس . 

انراد الور غر الخ عا لامور التي لا تدرك بالحواس 
الخمس» كالقرائن فإنها غير مدركة بالحس» بل هي مدركة بالعقل . 

قوله: (إذ نعرف من غیرنا حبه لإنسان ویغضه إیاه» وخوفه منه 
وخجله): الضمير في: «غيرنا» يعود إلى المؤلف رحمه الله تعالى وغيره 
ممن يشاركه هذه المعرفة. E‏ 

iy‏ (حبه)» وفي (بخضه)» وفي «(خحوفه)». وفي (خحجله) تعود 
كلها إلى لفظ : 

في «إياه»» وفي «منه» يعودان «الإنسان». 

الع الاد ها: أو رة مخ الان لأغر أو ته له 

أو خوفه وخجله منه ليس طريقها الحس» بل القرينة الظاهرة› فإذا رؤي 
إنسان يُجل شخصاً“ ويسعد بخدمته» ویفرح بمجيئه إليه» علم من ذلك 
أنه يحبه» وعلى النقيض من ذلك إذا رُؤي منه النفور من شخص› 
وعبوس الوجه حين يراه وكراهة الجلوس معه» عُلم من ذلك أنه 
E‏ 
E‏ علم ت ذلك آنه يخجل منهء وإذا زۇت ت ارتعاش الأعضاءء 
وتلعثم الكلام» واضطراب الحالء علم من ذلك أنه يخشاه ا 
وهکذا في سائر الأحوال. 


اإأصل الثاني من الأدلة سنة النبي ك ۵ | 


وله احوال في الف ل ل ا ال دل عَلَبَهَا لالات 
آَحَادْمًَا لَيْسَتْ فَطْعِيَةَ لن تول النفس ها إلى اعقاو صَمِيّْبء 
الثاني وَالثالِتُ يُوَكَده إلى أن يَحْصل الْقَظْم باجيَمَاعها. 


قوله: (وهذه أحوال في النفس لا يتعلق بها الحس): اسم الإشارة 
«هذه» يعود إلى ما سبق ذِكْرّةٌ من حال الحب» والبغض» والخوف» 
والخجل: r‏ 

والمراد من قوله: «أحوال في النفس»ء أي : مشاعر مستکة في دخيلة 
النفس وأعماق القلب. ) 

e‏ في «بها» يعود إلى «الأحوال». 

والمراد بقوله: «لا يتعلق بها الحس»اء أي : ليست تلك الأحوال فى 
متناول الحس» إذ الحس لا يتناول إلا الأمور الظاهرة» وتلك أمور Lb‏ 

قوله: (يدل عليها دلالات آحادها ليست قطعية لكن تميل النفس بها إلى 
اعتقاد ضعيف): الضمير في «عليها» يعود إلى «الأحوال». 

و«الدلالات» جمع «دلالة». والمراد بها هنا «القرينة». 

والضمير ذ في «آحادها» يعود إلى الدلالات». 

والضمير فى «بها» يعود إلى «الدلالة الواحدة». 

والمراد بالاعتقاد الضعيف: أن القرينة الواحدة لا تفيد المد 
القطعي» بل العلم الظني . 

قوله: (نم الثاني والثالث يؤكده إلى أن يحصل القطع باجتماعها): 
«الثاني» و«الثالث»» هنا صفتان لموصوف محذوف» تقديره: «ثم الاقتران 
الثاني» والاقتران الثالث». 

والضمير في «يؤكده» يعود إلى «الاعتقاد الضعيف». 

والمراد بالقطع هنا: العلم اليقيني . 

والضمير في «باجتماعها» يعود إلى «أحاد الدلالات»» فإذا انضمت الثانية 


0 الأصل الثاني سن الادلة سلة النبمي ككل 


. کا قول کل وَاجِڍٍ مِنْ عَدَدِ لأواثر مُختيل نرد E‏ 
ا 2 ) 
ا ف ا جبه جو بافعال لمحن من خدمَته» 


ا مجالسه لمشاهدته» وَمُلارَمَيَهِ ف تَرَددَاټه» 


والثالثة إلى الأولى» وتآلفت تلك الآّحاد فأصبحت مجموعاً أفادت القطع . 

والمعنى المراد هنا: أن المشاعر التي يجدها الإنسان في دخيلة نفسه 
لا سبيل إلى معرفتها بالحس من قبل الآخرين» فهي غير محسوسة لهم 
لكونها باطنة غير ظاهرة» وإنما تَعْرَفُ بدلالات الأحوال وهي القرائن› 
والقرينة إذا كانت آحاداً فإنها لا تفيد العلم القطعي» ولا تركن النفس إليها 
إلا رکونا غفا فإذا انضم إليها عدد من القرائن تقوّت تلل القرينةء حتی 
تفید بمجموع آحادها العلم القطعي . 

قوله: (كما أن قول كل واحد من عدد التواتر محتمل منفرداً ويحصل 
لقطع بالاجتماع): الكاف في «كما» حرف شمه ن ل . 

والمعنى المراد بهذه العبارة: أن القرائن إن كانت آحاداً أفادت 
لا القطعء لتطرق الاحتمال إليهاء مثلها في ذلك كمثل التواتر فإنه إنما يفيد 
القطع لكثرة ة العدد فيه» فإذا انفرد کل شخص من أفراد مجموعه بخبر لم 
يكن ذلك الخبر مفيداً للقطع» لکونه حینئلٍ خبر آحاد لا خبر تواتر» فيتطرق 
إليه احتمال الوهم والكذب› ونحو ذلك . 

فالمتواتر فى أصله مجموعة أفراد قوی بعضهم بعضاً بتضافر أقوالهم 
على عين e‏ فحصل بمجموعهم الذي تحيل معه العادة التواطؤ على 
الكذب اليقين بصدق خبرهم» وكذلك يكون الشأن في آحاد القرائن إذا 
انضم بعضها إلى بعض حصل القطع باجتماعها. 

قوله: (فإنا نعرف محبة الشخص لصاحبه بافعال المحبين من 
خدمتهء ول ماله له» وحضور مجالسه لمشاهدته» وملازمته في تردداته» 


لاحل الثاني عن الادلة سلة النببي كال ا 


وأفور مِنْ هذا الجنْس. وکل واد يها إا تفرد بخيل أ یور 
ضور" ل لته لکن تنتهي رة هذه | الدلا لات 
صل ت الْيلم. 
a‏ الجنس): ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال 
توضيحي لقاعدة كون القرائن تدل على القطع بالاجتماع لا بالانفراد. 
والضمير في قوله: «لصاحبه» يعود إلى «الشخص)». 
والضمائر في (لحدمته)» وفي «له»» وقي (مجالسه»› رف 


2 
e 


«لمشاهدته»» وفي «ملازمته»» وفي «تردداته» تعود كلها إلى «الصاحب». 

والضمير في «ماله» يعود إلى «الشخص». 

ومعنی : «ملازمته في تردداته)» آي : إدامة صحبته في ذهابه ومجيئه . 

ومعنی و «وأمور من هذا الجنس»»ء أي: وما أشبه ذلك من أمور 
تدل على المحبة» كالاغتمام حين يصاب بمكروه» والشعور بالحزن حين 
يطراً له سفر› والفرح حين تحدث له نعمة. 

قوله: (وکل واحد منها إِذا انفرد یحتمل أن یکون لغرض يضمره لا 
لمحبته): الضمير في «منها» يعود إلى الأفعال المذكورة من «الخدمة» وبذل 
المال» وحضور المجالس» والملازمة». 

والضمير في «يضمره» يعود إلى «الشخص». 

والضمير في «لمحبته» يعود إلى «الصاحب». 

الي آذ كل واخاد من الق اق السافة اة نقرو ان ل بد 
القطع» لتمكن الاحتمالء ف کرت م ارت ک عا لکی من أجل م 
بل من أجل آن جد عند سداد حاله من الأكل والشرب ونحوهما من 
منافع الحياة. 


قوله: (لكن تنتهي كثرة هذه الدلالات ا الفراد 
بالدلالات هنا هو القرائن 


الأصل الثاني من الأدلة سثة النبي عل 


ص 
ر 


رَكذَلِكَ َد الصَبى رضم مَرَهء بَعْدَ رى فَيَحْصل لا عِلْمْ 
بوْصُول الَلبَن ّى َوه وَإِن لَمْ ُسَاهِدِ اللَبَنَء لَكِنّ حَرَكةٌ الصَبِيّ في 
الامتصاص» وحرگة حَلْقه» سوه عَنْ بُگائِو مَعَ گَوْنِهِ لا يسَتَاوَلٌ 
ظْعَّاماً خر وکال ٿڏي المَرَأَة السَابَة آ يلو مِنْ لبن والصبيَّ ل 
يَخُلو عَنْ طبع بَاعِثِ عَلْى الامَيَصَاص»› e‏ 


والمعنى المقصود هنا: أن مجموع هذه القرائن يحصل به العلم 
القطعي بمحبة ذلك الشخص لصاحبه» فذلك العلم إنما حصل بالمجموع لا 
بالأفرادء إذ الأفراد آحاد لا تفيد إلا مجرد الظن . 

قوله: (وكذلك) : الكاف حرف تشبیه» بمعنی : : «مثل). 


واسم اللإشارة «ذلك» يعود إلى ما من معرفة محبة الشخص 
تضاخ انال ليخن 


مثال توضيحي لإفادة القرائن لملم الاجتماع ق فکما 
المال له» وحضور e‏ ا وملازمته ا EY‏ فكذلك 
حين نشاهد صبيا يلتقم دي امراًة مرة تلو آخرى» وحین سمح امتصاص 
فمه من الثدي» وحين نرى حركة حلقه بابتلاع اللبن» وحين نراه قد سكت 
عن البكاء وهو لا يطعم شيئاً آخر» مع كون المرأة الشابة لا يخلو ثديها من 
اللين في الغالب» وكون الصبي لديه غريزة الامتصاص من الثدي› أدت بنا 
تلك القرائن مجتمعة إلى العلم اليقيني بوصول لبن تلك المرأة ت جوف 
ذلك الصبي. 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله سال ت کر ر کا ی 
قوله :(لكنَّ حركة الصبي في الامتصاص» وحركة حلقه» وسكوته عن 
بکائه» مع کونه ل یتناول لاما آخر» وکون دي المرأًة الشابة ا ا 
لبن › والصبي لا يخلو عن طبع باعث على الامتصاص). 


E E La 


نحو ذلك م مَِ الْمَرَاِن 


فلا يعد أن ب ا قول عَدَدِ نَاقص مَحَ فَرَاِنَ َنم ص 
له وَل تجرد عن القَرَائِن ل يقد الل والتجربة فيه دل على هذا . 


وإتعاالم بذكر الخبن أكتفاء با سبق فى فرله: ا 
بوصول اللبن إلى جوفه ا اللبن». 

وعليه فتقدير الخبر : «کل ذلك يفيد العلم بوصول اللبن إلى جوفه». 

قوله: (ونحو ذلك من القرائن): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى الأمور 
المذكورة من التقام الصبي للثدي» وامتصاصه منه» وحركة حلقه بالابتلاع» 
القرائن» فإنها حال اجتماعها توصل فيه إلى العلم اليقيني . 

قوله: (أن يحصل التصديق بقول عدد ناقص): المراد بنقص العدد 
هنا: هو النقص عن عدد التواتر. 

قوله: (مع قرائن تنضم إليه): الضمير في «إليه» يعود إلى «القول 
الناقص العدد» وهو قول المخبرين. 

قوله: (ولو تجرد عن القرائن لم يفد العلم): أي «لو تجرد القول 
الناقص العدد عن القرائن لم يغد العلم». 

وإذا لم يكن مفيداً للعلم فإنه يكون حينئْلٍ مفيداً للظن» لتمكن الشبهة فيه. 

قوله: (والتجربة فيه تدل على هذا) : المراد بالتجربة هنا: هو الشعور 
الذي يجده الإنسان في نفسه»ء فإنه لا يشعر ببرد اليقين حين سماع ذلك 
القول الناقص العدد الذي لم تعضده القرائن المكملةء فإذا جاء معضوداً 
بها حصل الشعور ببرد اليقين نتيجة الطمأنينة بصدق ذلك القول. © ٠0‏ 

والضمير في «فيه» يعود إلى «القول الناقص العدد المجرد عن القرائن 
التي ترتقي به إلى درجة التصديق». 


eR‏ الأصل الثاني صن الأدلة سثة النبي كلل 


وَكذَلِكَ العَدد الكثير ريما ُخْبرُونَ عَنْ أَمْر يَقْنَّضِي ليا الْمْلْكُ 
وَسِيَاسَةَ إِظهًّاروء رَالْمُخْبرُونً مِنْ جود المَلِكِ فيَصَوَرُ ا جِيِمَاعَهُم 
تحت ضبط الإيَالَد بالاتمَاق ق على الكذب» GP‏ متَمَرقينَ» خارجين 
عَنْ صَبْط الْمَلِكِ لم يرق ليم ۾ هذا لوهم e es‏ 


واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «عدم إفادة القول الناقص العدد العلم 
إذا جاء مجرداً عن القرائن». 

والمعنى المراد هنا: أن عدد المخبرين ¿ إذا نقص عن حد التواتر» 
وانضم إلى خبرهم بعض القرائن» فإن تلك القرائن تعرّض نقص العدد في 
أولئك المخبرين» فيرتقي خبرهم إلى درجة حصول التصديق به والقبول له. 

فإذا لم ینضمٌ إليه شيء من تلك القرائن» بل كان مجرداً عنهاء أصبح 
ا ا ری کی اد اا وی م فد وري إلى درجة 
حصول التصدیق به والقبول له» بل بظل محلاً للشك في تصدیقه حتی 
تجيءِ القرائن ۾ المساندة له . 

وهذا يدل أهمية القرائن في تقوية الخبر الذي لم يبلغ رواته علد 
التواتر. 

6 (وكذلك العدد الكثير): الكاف حرف تشبيه» بمعنى: «مثل». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «العدد الناقص الذي کملته القرائن». 

وهذا من باب ذكر الشىء بذكر ضده» فكما أن القرائن ترتقي بالعدد 
القليل إلى درجة التواتر المعنوي في إفادة العلم القطعي إذا كثرت 
وتضافرت› فهي كذلك ة قد تنزل بعدد التواتر عن کونه ا ا 
إلى مجرد الظن» إِدا دلت على ك الشبهة في ا 

قوله: (ربما بخبرون عن أمر يقتضي إيالة الملك وسياسة إظهاره... 
إلح): هذا مثال توضيحي دکزه المؤلف رحمه الله تعالی لبیان تأثير القرائن 
في النزول بالخبر عن درجة العلم إلى درجة الظن» فإذا أخبر العدد الكثير 


الأصل الثاني من الادلة سنه النبي ككل 


ڌا يٿر في الوس تأٿبراً لا نگر. 


ل اد اللكت قد ال إل واستي الأير ك واه وتن 
الناس سياسة الاهتمام بالرعية والقيام على اليم > فإن احتمال 
اجتماعهم على الكذب في نمل هذا الخبر من أجل أن يفوزوا برضا الملك ‏ 
- قرينة تجعل خبرهم ارا عن دائرة التصديق به إلى دائرة الشك والتردد في 
قبوله . 

وهذا بخلاف ما لو كان المخبرون بذلك ليسوا من جنود الملك» 
وكانوا متفرقين في آماكن شتى» فإن التصديق يحصل بخبرهم» لعدم تطرق 
تلك الشبهة إليهم . 

قوله: (فهذا يؤثر في النفوس تاثيراً لا ينكر): اسم الإشارة «هذا» يعود 
إلى «اعتبار القرائن في الأخبار من جهة حصول العلم أو الظن»ء فإن لتلك 
القرائن أثراً لا ينكر في نفوس الناس» فهم إما أن يجعلوها سبباً في 
الارتقاء بالخبر وإن لم يبلغ رواته عدد التواتر» وإما أن يجعلوها سبباً في 
النزول به وإن بلغ رواته عدد التواتر. 


ا الإأحل الثاني من الادلة سنة المنبي ڪيل ٠‏ 


(فصل) 
ر ۰ س 


AEE ك‎ 


کن 


e 


U 


ل 
ابرا اكم افر عن حذوبِ الالء أذ عن صق الأنياء ن 
o‏ بخصضل 8 بحرم 


قوله: (وللتواتر ثلاثة شروط): أ أن التواتر لا يتحقق إلا بتوافر 
ثلاثة شروط أساسية. 

قوله: (الأول): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الشرط الأول». 

قوله: (أن يخبروا عن علم ضروري): أي آن يخبر رواة التواتر عن 
علم ضروري . 

والعلم الضروري هو الذي ينتهي بالإنسان إلى القطع واليقين بصحة 
الخبر وتصديقه» بحيث لا يجد الشك فيه إلى نفسه سبيلا. 

قوله: (مستند إلى محسوس): لفظ «محسوس» هنا صفة لموصوف 
محذوف» تقديره: «شيء»» أي: «مستند إلى شيء محسوس). 

والشيء المحسوس هو الْمُذْرَكُ بواحدة من الحواس الخمس» ويأتي 
في مقدمة تلك الحواس على الإطلاق الرؤية والسماع» كأن يقول المخبرون 
الذين بلغوا حد التواتر: «رأينا رسول الله ية يتوضاً أمامنا وضوء الصلاةا» 
أو يقولوا: «(سمعنا شيج اي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو يقرا 
القران في الصلاة» ) 

قوله: (إذ لو أخبرنا الجم الغفير عن حدوث العالي» أو عن صدق الأنبناء 
لم يحصل لنا العلم بخبرهم): الضمير في «خبرهم» يعود إلى «الجم الخفير». 

والمراد بالجم الغفير: العدد الكثير"". 

والمراد بالعلم هنا: العلم الضروري الموصل إلى القطع واليقين . 


.٠١٤/١١ انظر: لسانت العرب‎ )١( 


الأصل الثاني من الادلة فة الفبي ے٣‏ 


القاِي: أن يسوي طرَفًا الْخُبَر وَوَسَطهُ فِي هَذِهِ الصَمَةَ 
کال الد لان أل ل عضر نیل ارده تلا ب من رد 
الشروط فيه › seeeeennennennsoenecnnsnenennsnceneennsnenancsenenensns‏ 


وإنما لم يحصل العلم الضروري بالإخبار عن حدوث العالم» أو عن 
صدق الأنبياء لأن هذا الإخبار ليس طريقه الاستناد إلى الحس» بل طريقه 
التعويل على الاأستدلال» والاستدلال قد لا 2 إلى العلم الضروري»› 
لأنه عرضة لاختلاف وجهات النظر. 

قوله: (الذاني) : صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الشرط الثاني»› 
أي: من شروط التواتر. 

قوله: (أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الصفة وفي كمال 
العدد) : المقصود بطرفي الخبر أوله وآخره» والوسط هو ما بينهما. 

والضمير في «وسطه» يعود إلى «الخبر». 

والمراد بالصفة المشار إليها بقوله: «في هذه الصفة» هو: الإخبار عن 
علم ضروري. ٠‏ 

والمراد بكمال العدد هو العدد الذي يحصل به ه التواترى بحیث لا 
ينقص عنه بحال» فن نقص عنه لم یکن تواتراًء بل هو معدود من الآحاد. 

والمعنى المراد هنا: أنه لا بد في طبقات الخبر الثلاث الأولى التي 
هي الطرف الأول والثانية التي هي الوسط, والثالثة التي هي الطرف 
الأخير من أن يجتمع في كل واحدة منها وصفان» أحدهما: إفادة العلم 
الضروري بالاستناد إلى الحس» وثانيهما: اكتمال العدد التواتري . 

قوله: (لان خبر أهل كل عصر يستقل بنفسه» فلا بد من وجود الشروط 
فيه): هذه الجملة تعليلية لاشتراط استواء طرفي الخبر ووسطه في إفادة 
العلم الضروري واكتمال العدد التواتري. 

والضميران في «بنفسه)» وفي «فيه» يعودان إلى «اخبر آمل کل و 


e اإأصل الثاني کن الأدلة سنة النبي‎ TI 


وَلِدَلِكَ نَم يَحْصُل لن الَعلْم بصِدق اليَهُودِ مَعَ كْرَيَهِمْ فِي نََلِهِمْ عِنْ 
مُوسّى َيِه السام د بْب كَل اخ لِشَريعټه. 


والمراد هنا: أن كل عصر له أهله الخاصون به فإذا أخبروا بشيء 
کان خبرهم مستقلاً بنفسه عن خبر من سبقهم. 

اا ها ال ا هة ن ر تن فا ال 
فيه» وهما إفادة العلم الضروري» واكتمال العدد التواتري. 

قوله: (ولذلك لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن 
موسى عليه السلام تكذيب كل ناسخ لشريعته): ‏ _ 

اللام في قوله: «لذلك» لام الأجلء أي: «ولأجل ذلك».. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «استقلال خبر أهل كل عصر بنفسه». 

والضميران في «كثرتهم»» وفي «نقلهم» يعودان إلى «اليهود». 

والضمير في «لشريعته» يعود إلى «موسى عليه السلام». 

والمعنى المراد هنا: أن اليهود وهم کثير قد نقلوا عن نبي الله موسی 
عليه السلام برا مضمونه أنه ا ناسخ لشريعته› أي : أن شريیعته 
محكمة إلى أن تقوم الساعة لسلامتها من أن يطراً النسخ عليهاء فكل من 
ادعى نسخ تلك الشريعة فهو كاذب . 

ورغم كثرة هؤلاء الناقلين لهذا الخبر م من اليهود إلا أنه لم يحصل لنا 
العلم بصدقهم فيما أخبروا به من ذلك النقل عن نبي الله موسى 
عليه السلام» بل اليقين ثابت في أعماق قلوبنا بكذب هذا الإخبار. 

وسبب عدم حصول العلم لنا بما أخبروا به أن ذلك الإخبار فقد 
شرطاً أساسياً بعدم إسناده إلى أمر محسوس» وهو السماع الحقيقي من 
موسى عليه السلام آنه قال ذلك» لأن ما ادعوه من سماع لا حقيقة له» بل 
هو كذب محض وزعم باطل» دفعهم إليه التلبيس على الناس والتغرير بهم› 
ولو كان ما ادعوه صحيحاً لما أخذ عليهم نبيهم موسى عليه السلام العهد 
الموثق بأن يؤمنوا بشريعة محمد ب إذا أدركوا نبوته. 


الأصل الثاني سن الأدلة سثة النبي كلل E ٠‏ 


e‏ في ال د الي خضل الوا انات 
e‏ رال قَوْمٌ: بحُمسَة» e‏ بشُريْنَ قال کو ۰ 
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قوله: (الشرط الثالث): أي من شروط التواتر. 

قوله: (في العدد الذي يحصل به التواتر): الضمير فی (به) یعود إلى 
«العدد»» والمراد هنا: هل يشرط لحصول التواتر عدد معيّن» بحيث إذا 
توافر هذا العدد حصل التواترء وإلا فلاء أو لا يشترط ذلك؟ 

وهذا مبني على : ما المعتبر في حصول التواتر؟ هل هو بلوعغ علد 
معين› فإدذا تم ذلك العدد حصل التواتر»ء وإن نقص عنه انعدم وصف 
التواتر ف في الخبر؟ أو هو مجرد حصول ال ي اق ي المخبر 
عنه» ٣‏ حصل اليقين فالخبر متواتر وان کان رواته قليلين› وإن لم 

قوله: (واختلف الناس فبه): المراد ا : أهل العلم. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «العدد الذي يحصل به التواتر». 

قوله: (فمنهم من قال: يحصل باثنين» ومنهم من قال: يحصل بأربعة» 
وقال قوم: بخمسة» وقال قوم: بعشرين» وقال آخرون: بسبعين): هذه الأقوال 
التي سردها المؤلف رحمه الله تعالى تدل على تباين أقوال العلماء في 
تحديد العدد المطلوب لحصول التواتر» فهم قد اختلفوا في هذا العدد بين 
مقل ومکثر› ولم يوجد بينهم إجماع على عدد معيّن. 

والذين قالوا: «يحصل التواتر باثنين» إنما ذهبوا إلى ذلك سا بما 
تشت به الشهادة. ) ) 

والذين قالوا: «يحصل التواتر بأربعة» اعتبروا أكبر عدد تحصل به 
الشهادة» كما هو الحال فى إثبات الزنا. 


e‏ الأصل الثاني من الأدلة ستة النبي كله 


ما0 ۳ 0 


وق رولك 


والذين قالوا: اا التواتر بخمسة)» اعتبروا الزيادة على العدد 
الأكبر الذي تحصل به الشهادة. 

والذين قالوا: «يحصل التواتر بعشرين»› على قوله تعالی : 
ون یکی ینک رود صصبرو يغليوا ان [الأنفال: 

والذين «(يحصل التواتر بسبعين»» اعتمدوا على قوله تعالى: 
#واختار موس قوم سبعین رجلا إميقطنا) [الأعراف: .]٠٠١١‏ 

قوله: (وقيل غير ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأقوال 
السابقة في تحديد عدد التواتر». 

والمعنى: أن هناك أقوالاً أخرى غير هذه العا ورا وا ان 
التواتر يحصل باثني عشر» بعدد نقباء بني إسرائيل. 

ومنها: اار ر ج هن بعدد من تنعقد بهم صلاة الجمعة. 

۰ أن التواتر يحصل بألف وخمسمائة» بعدد أهل بيعة 
اخ e‏ 

قوله: (والصحبح أنه لیس له عدد محصور): الضميران فى «أنه»» 
وفي (له) يعودان إلى «التواتر». ۰ 

والمعنى المراد: «أن التواتر ليس محصورا في عدد معين» بل إن كل 
عدد أوصل إلى العلم الضروري فهو عدد التواتر 

قوله: (فإنا لا ندري متى حصل علمنا بوجود مكة ووجود الأنبياء عليهم 
)١(‏ انظر: التمهید ۲۸/۳. ) 


(۲) انظر: المستصفى ٠١٤/۲‏ الإحكام ۲/ .٠٠١‏ المحصول ۴۳۷۸/١٠/۲‏ العدة /٣‏ 
٩‏ التمهید ۰۲۸/۳ کشف الأسرار ۳٦۱/۲‏ البحر المحیط .۲۳۳/٤‏ 


الأصل الثاني صن الأدلة سنة النبي كلل 
السَلامء ولا سَبيْل إلى مَعْرفَيِهِء فإنه لو فل رجل في السوقٍ وَانصَرَّفَ 
حماعة فأ وتا بقنله إن قول الأول بحر الظن واانى والالت يوكدةء 


سے 
1 


0 سے سے اا ا ا ا ص 0 اپ ا ۹ 0 لر 2 0 ر و ّ 0۰ 
E REE E‏ 


السلام» ولا سبيل إلى معرفته): الضمير في (معرفته» يعود إلى «العلم من 
جهة لحظة حصوله» ومن جهة العدد الذي أوصل إليه». 

وهذه الجملة تعليلية لكون التواتر لا يَشْتَرَظ له عدد معين» فنحن نعلم 
علم اليقين بوجود مكة وبوجود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولكننا لا 
نستطيع أن نحدد اللحظة بعينها التي حصل لنا فيها ذلك اليقينء ولا العدد 
الذي أوصلنا إليهء فذاك أمر خفى تصعب الدراية به لأنه لا سبيل إلى 

قوله: (فإنه لو قتل رجل في السوق وانصرف جماعة فأخبرونا بقتله فإن 
قول الأول يحرك الظن والثاني والثالث يؤكده» ولا يزال يتزايد حتى يصير 
ضرورياً لا يمكننا تشكيك أنفسنا فيه): الضمير في «بقتله» يعود إلى 
«الرجل» . 

ومعنى : «يحرك الظن»» أي: يثيره ويبعثه. 

والضمير في «يؤكده» يعود إلى «الظن». 

والضمير في فيه» يعود إلى «الخبر الذي مى بزيادة العددا. 

وما ذكره المؤلف زنخمه الله تعالى هنا مثال توضيحي لبيان أن إدراك 
اللحظة التي حصل فيها العلم بإخبار المخبرين عسير جداًء فلو أن رجلا 
تل في السوق فرآه جماعة فأخبر كل واحد منهم عن قتله» فن خبر أحدهم 
سيكون محلا للظن في صدقه وعدم صدقه» فإذا أخبر الثاني بذات الخبرء 
ثم أخبر الثالث بذات الخبر» وهكذا تتابع بعضهم بعضا بالإخبار به فإن 
الظن بصدق ذلك الخبر سيزداد شيئا فشيئا حتى يصل إلى درجة العلم 
اليقيني › ولکن لا ندري في أية لحظة وباي عدد حصل ذلك العلم اليقيني› 
لصعوبه معرفة ذلك. 


E الأصل الثاني صن الادلة سثة نبي‎ EF 


لز فشر لوئوت على المخكة اي حصل ها الول رمتا 
وَحفظ جساب المُخْبريْنَ و وعد N‏ ارقف عله ولک در 
يِلْكَ اللَحْظَة عَسِيْر» انه را ترادا حَفِي التذرِبْج تراد يد عَمَلِ 
الصبى ّى ا ن يلع خد التَكلبْف› وتَرّايد ضوء الصبح إلى اَن ينهي › 


قوله: (فلو تصور الوقوف على اللحظة التي حصل فيها العلم ضرورةء 
وحفظ حساب المخبرين وعددهم لأمكن الوقوف عليه»ء ولكن درك تلك اللحظة 
عسير): الضمير في «فيها» يعود إلى «اللحظة». والضمير في اعددهم؟ يعود 
إلى «المخبرين؟. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «زمن حصول العلم». 

والمقصود بحفظ حساب المخبرين st E,‏ عدد المخبرين 
عن طريق الحساب» وذلك بأن يدوا واحداً واحداً عَدّ حَصر» لمعرفة كم 
بلغوا من شخص» حتى يدرك بأن العلم قد حصل بهذا العدد. 

والمعنى المراد هنا: أنه لا يمكن تصور الوقوف على اللحظة التي 
حصل فيها العلم بتصديق الخبرء ولا الوقوف على العدد الذي أوصل إلى 
العلم به» فلو أمكن ذلك لأمكن معرفة وقت حصول العلم» ومعرفة العدد 
الذي أوصل إليه» ولكن ا الوقوف على ذلك لعسره وصعوبتهء إذ لا . 
سبيل إلى معرفته. 

قوله: (فإنه يتزايد تزايداً خفي التدريج كتزايد عقل الصبي إلى أن يبلغ 
حد التكليف وتزايد ضوء الصبح الى ا ي اة لحل تلل رلا د 
في الجملة السابقة من عُسر عسر الوقوف على اللحظة التي حصل فيها العلم 
والعدد الذي أوصل إليه. 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «العلم». 

والمعنى المراد هنا: أن العلم بصحة الخبر والتصديق به لا يحصل 
دفعة واحدة بل بتدرج» فكلما زاد عدد المخبرين زاد شيئا فشيئاء» فهو في 
زيادته المتدرجة كزيادة عقل الصبي» فإن تلك الزيادة لا تحصل دفعة واحدة 


ل ا 


َلك تَعَذرَ عَلَّى الْمَوَةٍ الْبْسَريّة إِذرَاكه. 


Gf 


| اما ما ذهب ليه المَحْصَصُون بالأَغدَاد فََحَكمْ قَاسِدٌ لا يَاسِبُ 
الْعْرَّض ولا يذل عَليِْى O‏ 


بل بالتدريج شيا فشيئاً حتى يكتمل العقل فيبلغ الصبي حد التكليف فيصبح 
مكلفاًء» فكما أننا لا نعرف اللحظة التى اكتمل فيها عقل الصبى»ء فكذلك لا 
نعرف اللحظة التي حصل لتا فيها العلم بصدق الخبر وصحته. 

وكما هو الحال أيضاً بالنسبة لضوء الصبح فإنه يتزايد شيئاً فشيئاً حتى 
EE‏ 

قوله: (فلذلك تعذر على القوة البشرية إدراكه): ات الاشارة في قوله : 
«فذلك» يعود إلى «تزايد العلم تزایدا خفي التدريج». 

والمراد بالقوة البشرية هنا «العقل)» إذ هو محل إدراك الأشياء 
وتمييزها . ) 

والضمير في «إدراكه»» يعود إلى «زمن حصول العلم». 

والمعنى المراد ها اند لا کان العلم ينمو بزيادة متدرجة» وتلك 
الزيادة المتدرجة مما يخفى أمره علينا تعذر حينئل تعيين الزمن الذي حصل 
فيه لدينا العلم بتصديق المخبر عنه. 

قوله: (فأما ما ذهب إلبه ا بالأعداد): أي اون بان 
التواتر محصور في عدد معین لا يتم إلا به. 

- قوله: (فتحكم فاسد لا يناسب الغرض ولا يدل عليه): المراد بالتحكم 

الفاسد هنا: الدعوى التي ينقصها الدليل» والدعوى بلا دليل فاسدة لا 

والمراد بالغرض هنا هو حصول العلم بالخبر» وحصول العلم بالخبر 
لا يناسبه تحديد عدد معين» إذ إن هذا العلم لا ری باي عدد پمکن 
ا 


الأصل الثاني عن الادلة سنة النبي ا 


E‏ يدل عَلّى فَسَاَا. 
قان َيل : فَكَيْفَ تَعْلَمُونَ حُصُولَ الْلْم بالتوائر وَأَنْثّمْ لا تَعْلَمُونَ 
ل عَتيو؟ فنا ٠‏ كما غلم اَن احبر مشب وَالْمَاءَ مرو وان کنا لا 


¢ 


eon nnn E a نوا ا‎ 


والضمير فى «عليه» يعود إلى «الغرض». ) 

قوله: (وتعارض آقو الهم یدل على فسادها): القن في «أقوالهي» یعود 
إلى «المخصصين للتواتر بالأعداد». 

والضمير في «فسادها» يعود إلى «الأقوال». 

و«التعارض» هو التقابل والتدافع . . 

والمعنى المراد هنا: أن ما ذكره الذاهبون إلى تخصيص التواتر بعدد 
معين هو أقوال يعارض بعضها بعضاًء وهذا التعارض يدل على سقوطها 
وفسادهاء إذ ليس أحدها بأولى في القبول من الأقوال الأخرى. 

قوله: (فإن قيل: فكيف تعلمون حصول العلم بالتواتر وأنتم لا تعلمون 
اقل عدده؟): هذا اعتراض موجه من القائلين باشتراط عدد معين للتواتر 
للقائلين بأن التواتر ليس محصوراً في عدد بعينه. ES‏ 

والضمير في «عدده» يعود إلى «التواتر). ) 

ومفاد هذا الاعتراض: أن اشتراط عدد معين للتواتر بمنزلة وضع 
ضابط دقيق لمعرفة المتواتر من غيره» إذ بدون هذا الضابط الدقيق لا يمكن 

تمي التواتر غر الاخافت كف جس ٣‏ هذا التمبيز وأنتم تنكرون 

ا العدد المعين للتواتر؟. 5 

قوله: (قلنا) : أي في الجواب عن هذا ا 

قوله: (كما نعلم أن الخبز مشبع والماء مروء وإن كنا لا نعلم أقل مقدار 
يحصل به ذلك): أي : «نعلم حصول العلم بالتواتر کما نعلم أن 
والماء مرو» وإن كنا لا نعلم أقل مقدار يحصل به ذلك». 


ا 


ل 


پو 


َل بِحْصُول الْيِلْم الصَرُوريٌ عَلَى كمال الْعَدَدِء لا أا نَسْكَدِل 
بكَمَّالِ الْعَدَدِ على حي حُصول الِلْم. 


وأصل «(مرو): مرو انات الاب رلا حاف وغ 
عنها التنوين . 

ومعنى (الماء مرو»» أي : يحصل به الإرواءء وهو إذهاب العطش 
والظماً. ٠‏ ا 

والضمير في «به» يعود إلى «أقل مقدار». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإشباع والإارواء). 

والمقصود هنا: أن الجميع كما هم متفقون على العلم بكون الخبز 
مشبعاًء وبكون الماء مروياًء مع عدم علمهم بأقل المقدار الذي يحصل به 
الإشباع والإرواءء فكذلك نحن ندرك كون التواتر مفيداً للعلمء وإن لم 
نعلم أقل عدد يحصل به» وكما أن الشبع هو الشعور بامتلاء المعدة 
بالطعام» والري هو الشعور بذهاب الظماًء فكذلك العلم والتواتر هو 
الشعور باليقين القلبي بصدق الخبر وصحته من غير تحديد بعدد. 

قوله: (فنستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد» لا أا نستدل 
بكمال العدد على حصول العلم): أي: متى حصل لنا العلم الضروري بأي 
عدد كان قليلاً أو كثيراً جعلنا حصول هذا العلم دليلاً على أن ذلك العدد 
هو كامل عدد التواترء لا أن نجعل كمال العدد هو الدليل على حصول 
العلم الضروري» إذ ليس من الضرورة أن يحصل العلم بهذا العدد» فقد 
يحصل به وقد لا يحصل به» فليس المعيار في معرفة التواتر هو كمال 
العددء بل المعيار هو حصول العلم الضروري . 


ت( الأصل الثاني من الادلة ستة النبي كل 
(فصل) 

ليس من شَرط التَّوَائّر أن يعون الْمُخُبرون مُسْلِمِيْنَ ولا عدولا 

لان إِفْضاءَءُ إلى الْلْم ِن حَيْتُ نَم مَعَ رتهم لا ضور اجمَاعهُْ 

على الْكذِب وََوَاطَوُْمْ عَليهِ» ینکن لِك في الْكَمَارِ ماه في 


ا 0ر 


سے مے مھ 


قوله: (ليس من شرط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولا): 
أي ان ا و«العدالة» ليسا شرطين من شروط تحقق التواتر» بل 
التواتر يتحقق بدونهما. 

وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مذهب جماهير 
علماء الأصول'' . 

قوله: (لأن إفضاءه إلى العلم من حيث إنهم مع كثرتهم لا يتصور 
اجتماعهم على الكذب وتواطؤهم عليه» ويمكن ذلك في الكفار كإمكانه في 
المسلمين): هذا هو دليل المؤلف والجمهور على عدم اشتراط الإسلام 
والعدالة في التواتر 

والضمير في «لأن إفضاءه» يعود إلى «التواتر». 

والضمائر في (إنهم»» وفي ‹ شرتهم)» وفي «(اجتماعهم»» وفي 
«تواطؤهم» كلها تعود إلى «المخبرين». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الكذب). 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم تصور اجتماع الرواة الکثیرین 
على الكذب والتواطؤ عليه». 

والضمير في «كإمكانه» يعود أيضاً إلى عدم ذلك التصور. 

والمعنى المراد هنا: أن المعتبر في التواتر هو إفضاؤه إلى العلم 
)١(‏ انظر: المستصفى ٠٤١/١‏ الإحکام ۲۷/۲ ا T/T‏ الو في 

أصول الفقه ص٤۲۳.‏ 


E E 


ر يشرط أَبْضاً اَن 9 ا يَخْصرهم عَدد ولا يخويهم ل ر 
الْحَجِيْح إا أخبَرُوا بوَاقِعَةٍ صَدَنْهُمْ عَن الْحَجّء أل اة 


Jor 


يروا عن نايو في الَجُمحَو مهم ِن الصلا r‏ 
دخولِهم تحت الْحَصرء وقد حوَاهُم مسجد جد فصلا عَن البلَدِ. 


وإفضاؤه إلى العلم إنما يكون بإحالة العادة اجتماع العدد الكثير على 
الكذب والتواطؤ عليه والعادة كما تحيل ذلك في المسلمين فهي أيضا 
تحيله في الكافرين» فيكون خبرهم بهذا الاعتبار مفيداً للعلم وإن فقد فيهم 
وصف الإيمان. 

وكذلك الشأن فيمن ل کا فى إحالة العادة اجتماعهم 
وتواطؤهم على الكذب مع كثرتهم» فيكون خبرهم مفيداً للعلم كخبر من 
تحفق فيهم وصف العدالة. 

قوله: (ولا بشترط أىضاً ألا ر عدد» ولا يحوبهم بلد): معطوف 
بالواو على قوله: «ليس من شرط التواتر أن بكرن الخرون ملين ول 
عدولاً». 

والضميران في «يحصرهم؟» وفي «يحويهم يعودان إلى «المخبرين». 

والمعنى المراد هنا: أنه كما لا يشترط للتواتر أن يكون المخبرون 
مسلمين ولا عدولاًء فكذلك لا يشترط للتواتر أن يكون المخبرون متفرقين 
في أماکن شت شتی وبلدان مختلفة» بل إن خبر ا التواتر يفيد العلم وإن 
جرف دد مدو أو حواهم بلد معین . 

قوله: (فإن الحجيج إذا أخبروا بواقعة صدتهم عن الحج» وأهل الجمعة 
إذا أخبروا عن نائبة في الجمعة منعتهم من الصلاة علم صدقهم مع دخولهم 
تحت الحصرء وقد حواهم مسجد فضلاً عن البلد): المراد بالواقعة هنا 
«الحادثة»» كسيل عظيم منعهم من الوصول إلى البيت الحرام والفتاض 
المقدسة» أو تعرّض لهم قطاع طرق نهبوا أموالهم ورواحلهم» فلم يتمكنوا 
ذلك من أداء الحج. 


الأصل الثانى من الأدلة سنة النبى E‏ 


والضمير في «صدتهم» يعود إلى «الحجيج»». والصاد لهم تلك 
الواقعة. 

والمراد بالنائبة: ما ينزل بالإنسان من حوادث ومصائب”. 

وذلك كأن يغمى على الخطيب أثناء الخطبة فيسقط من فوق المنبرء 
ویتشاغل الحاضرون بامره حتی يحرج وقت الجمعة› وحینئد تمتنع إقامتها 
فيي حقهم بخروج وقتها. 

والضمير ق (منعتهم؟ يعود إلى «أهل الجمعة)» والمانع لهم تلك 
النائة. 

والضميران في «صدقهم؟» وفي «دخولهم» يعودان إلى «الحجيح وآهل 
الجمعة) . 

و«الواو» في قوله: وقد حواهم مسحل) حالية» أي: «والحال قد 
حواهم مسحل) . 

والضمير في «حواهم» يعود إلى «أهل الجمعة». 

وما ذدکره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو مثلان توضیحیان لانتفاء 
اشتراط عدم انحصار أهل التواتر في عدد أو بلدء فإن الحجاج وحالهم 
نهم قل حصرهم عدد محدد» وحواهم بلد معين إذا أخبروا بما صدهم عن 
الحج أفاد خبرهم العلمء وكذلك أهل الجمعة وحالهم أنهم قد حصرهم 
علد محلدد» وحواهم مکان معين وهو المسجد - الذي هو أقل مساحة من 
البلد ‏ إذا أخبروا بما منعهم من إقامة الجمعة أفاد خبرهم العلم. 
مکان» لما أفاد خبرهم العلم بصدقهم . 


(1) انظر: لسان العرب .۷۷٤/١‏ 


الأصل الثاني من الادلة سنة النبي كي ٥‏ سے 


(فصل) 
رلا يَجُورُ عَلَی أَهْل التَوَاثرِ كِنْمَان ما بُحْتَاج إلى قله وَمَعركيه 
ارت لِك الإمَامِيةٌ. 


قوله: (ولا يجوز على أهل التواتر): المراد بأهل التواتر: الجماعة 
الكثيرة الذين حضروا الواقعة فرءوها بأبصارهم» آو سمعوها باذانهم . 
قوله: (كتمان ما يحتاج إلى نقله عرفت «الْكنْمّان» فی اللغة هر 


PI 0 
٤ «نقيض الاعلان»‎ 


وعليه فالکتمان هو عدم البوح بالشىء . 
و«ما» في قوله: «ما يحتاج» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «المحتاج إلى نقله». 

والضميران فى انقله»» وفى «معرفته» يعودان إلى «ما» المعبّر بها عن 
الشىء الذي تحتاجه الأمة. 

والمقصود هنا: أن الشىء الذي حضره أهل التواتر إذا كان مما 
تحتا جه الأمة فى أمر دينهاء آو ما يصلح آمر دنياها Ea‏ ينقلوه 
من باب حيانة الأمانة التي حذر الله تباراك ا منها في سبحانه : 
لايا ليت ءامنا لا ووا الله والرسول وتوا اسیک وأ تَر ©4 
[الأنفال: ۲۷].. 

وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو مذهب آهل الحق من 
علماء المسلمين . 

قوله: (وأنكرت ذلك الإمامية): معطوف بالواو على قوله: «ولا يجوز 
على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته». 


)۱( انظر : لسان العرب .٥*٦/١۲‏ 


الأصل الثاني من الأدلة ست النبي عة 


والفعل «أنكر» مشتق من الإنكار» وهو الجحود وعدم الإقرار 
بالشيء. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم جواز كتمان أهل التواتر لما 
يحتاج إلى نقله ومعرفته). ) 

) والفعل «أنكر» مشتق من الإنكار» وهو الجحود وعدم الإقرار 

بالشيء. ) 

و«الإمامية» صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الشيعة الإمامية). 

والشيعة الإمامية هم القائلون بإمامة علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه بعد النبي بل نصا ظاهراًء ويقيناً صادقاً من غير تعريض 
الو 08 ور ل ا0 ب الا لن ا ار داك ا ان 
ورضاه» وقد تجاوز الإمامية القول بالتنصيص على إمامة علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه إلى الوقيعة في كبار الصحابة بالطعن والتكفير". 

والمعنى المراد هنا: أن الإمامية أجازوا أن يكتم أهل التواتر ما 
بحتاج إلى نقله ومعرفته» وهم قد أرادوا بهذا الجواز أن يقيموا الحجة 
لأنفسهم على أهل السنة والجماعة بأن المستحق للخلافة بعد النبي ييه هو 
علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه» لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد 
نص على خلافته صراحة كما في زعمهمء ولكنّ أهل التواتر من الصحابة 
قد تواطؤوا فيما بينهم على كتمان هذا النص فلم ينقلوه للأمة» وإذا كان 
الكتمان قد وقع بالفعل من أهل التواترء فإن الوقوع خير دليل على 
ل 

قوله: (وليس بصحيح): أي أن ما زعمه الشيعة الإمامية من جواز 
كتمان آهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ومعرفته زعم باطل» وقول فاسد» لا 


.1٤ص نظر: الملل والنحل ١/۲٦۱ء مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.٠٠١/۲ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )۲( 


الأصل الثاني سن الأدلة سثة النبي كل ETS‏ 
أن ِنْمَانَ َلك يجري في المَّبْح مَجْرَى الإخبّار عَنْهُ بخلاف ما هُوّ 
بو« فلم جز وفع ذلك منم وَتَوَاطْوهُمْ عَلَيهِ. | 

رصيد له من الصحة» فلا يُعَولْ عليه» لأنه لا تقوم به حجة. 

قوله: (لأن كتمان ذلك يجري في القبح مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو 
به): هذا هو دليل بطلان ما زعمه الشيعة الإمامية من جواز الكتمان في 

حق أهل التواتر. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ما يحتاج إلى نقله ومعرفته». 

والمراد بالجريان هنا في قول يجري مجرى»: الننزيل» آي بثزل 
ذلك في القبح منزلة الإخبار عنه بخلاف ما هو به. 

و«القبح» ا «(الحسن». ) 

والضمير في «عنه» يعود إلى «التواتر». 

و«ما» في قوله : «بخلاف ما هو به» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير «هو» يعود إلى «التواتر). 

والضمير فى (به) یعود إلى «ما» الموصولية. 

ا المراد هنا: أن كتمان أهل التواتر لما تحتاج الأمة إلى نقله 
ومعرفته هو بمنزلة إخبارها عن التواتر بخلاف الواقع الذي كان عليه» وكما 
أن إخبارها عن التواتر بخلاف واقعه أمر قبيح» لأنه يقتضي الكذب على 
الأمة والغش لهاء فكذلك كتمان ما يُحتاج إلى نقله ومعرفته قبيح» لأنه 
خيانة لأمانة النقل التي أصبحت عهدة في ذممهم فيما يتعلق بإبلاغها للأمة. 

قوله: (فلم يجز وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه): اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «الكتمان) . 

الا في «منهم»» وفي «تواطؤهم») يعودان إلى «أهل التواتر». 

والضمير في «اعليه» يعود إلى «الكتمان». 

والمعنى المراد: أنه إذا ثبت أن كتمان التواتر بمنزلة الإخبار عنه على 


eA‏ الأصل الثاني سن الأدلة سنة النبي كله 


إن فيل : ا قَلْنَا : 
لان كََدمَةُ في الْمَهْدِ گان قبل ظهُوره وَاتباعهم له ) 


خلاف واقعه في القبح تبيّن أن وقوع الكتمان والتواطؤ عليه من أهل التواتر 
للا يجوز»ء لما فيه من خيانة أمانة النقل والاإبلاغ. 
قوله: (فإن قيل: قد ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد) : لقائل 
هنا هم الذين أجازوا كتمان نقل التواتر. 
ومفاد هذا الاعتراض: أن عيسى عليه السلام تكلم في المهد»ء وقد 
سمعه عدد من أهل التواتر من النصارى فلم ينقلوه» ولو كان لرك النقل غير 
جائز لما ترکوا نقله وتواطؤوا عليه . 
قوله: (قنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض. 
قوله: (لأن كلامه في المهد كان قبل ظهوره واتباعهم له): الضمائر في 
«کلامه)»› وفي في «ظهوره»»› وفي فی «له» تعود ال نبي الله عيسى عليه السلام». 
والضمير ذ في في «اتباعه» يعود إلى «النصارى». 
والمراد بظهوره هنا : هو إرساله نبيا إليهم . 
ومفاد هذا الجواب: أن کلام يسن :عليه الصلاة والسلام إنما كان 
فى المهده وقد كان حينذاك صبياً عاديا ولم يکن یکن رسولاً نییاً حتی تتوافر 
اا ا ا ل و العادات . 
وهذا الجواب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى إنما TT‏ 
التسليم جدلاً بأن ما فعله النصارى من كتمان النقل حجة للمسلمين» فكيف 
وقد ثبت عدم كونه حجة؟ فحينئلٍ يكون تَمَسّكٌ الإمامية بما فعله النصارى 
من كتمان النقل باطلاً من أصلهء لأنه تمسك بما لا تقوم الحجة به. 


ا 


۱ لقسم الثاني 
(أخبار الآحاد) 


وهی : ما عَدا المتَوَاترَ. 


قوله: (القسم الثاني): أي من قسمي الخبر عند الجمهورء إذ الخبر 
عندهم ينقسم إلى قسمین : متواتر› واا 

وقد سبق كلام المؤلف رحمه الله تعالى على القسم الأول وهو 
المتواتر» وها هو شرع الآن في الكلام على القسم الثاني وهو الأحاد. 

قوله: (وهي): الضمير المنفصل يعود إلى «أخبار الأحاد». 

قوله: (ما عدا المتواتر): أي أن الآحاد تعْرَفُ حقيقتها بمعرفة حقيقة 
المواتة وحيث عرفت حقيقة المتواترء وهي أنه: ما رواه قوم لا یخصی 
عددهم» ولا وهم م تواطؤهم على الكذب لكثرتهم» وتباين أماكنه'. 

فإن الآحاد هو ما رواه الواحده أو الجماعة الذين لا يبلغون حد 
التوات . 

وقد ترجم ذلك الغزالي رحمه الله تعالى بقوله: (اعلم أنا نرید بخبر 
الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد 
للعلم» > فما نقله جماعة من خمسة» E‏ 


)(٠‏ انظر: كشف الأسرار للبخاري ٠٥٦/۲‏ أصول السرخسي ۲۸۲/١‏ المغني في 
أصول الفقه للخبازي ص۱۹۱ › منتھی الوصول والأمل ص1۸ › المحصول ۲/ 
«TYT/!‏ التحصيل من المحصول ۲/ 4 الإحكام ۲/ 1E‏ شرح المنهاج ۲/ 
(۲) انظر: كشف الأسرار ٦۷۸/١‏ أصول الشاشي ص۲۷۲» متتهى الوصول والأمل 
- ص۱۲۱ E «10/١ t‏ شرح اللمع ai N‏ 
للشوكاني e‏ 
(۳) المستصفى .٠٤١/١‏ 


ا الأصل لاني من الادلة سنة النبيي E‏ 


ر س 


@ ~~ 
. 
اختلفت 


4 
ر 


e e e الواح فروى اوا‎ 


قوله: (اختلفت الروانة عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم انر 
الواحد): المراد بالإمام هنا هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی . 

والمراد بالرواية عنه في هذا المقام ما نقله الأصحاب من قوليه 

قوله: (فروي اذه لا يحصل به): الضمير فى «أنه» یعود إلى «العلم. 

والضمير في «به» يعود إلى «خبر الواحدا. 

والمعنى: أن العلم لا يحصل بخبر الواحده وهذه إحدى الروايتين 
عن الإمام أحمد رحمه الله تعالی › قد نقلها عنه أبو بكر الأثرم» کما نص 
على ذلك القاضي آبو يعلى › وأبو الخطاب في کتابيهما . 

قال EC‏ الله 6 (وقد و معاني الحديث 
ندز قال r‏ الذي بات إليه له اس بن ا رحمه الله آنه إذا و 
في الحيضة الثالثة فقد برئ منها وبرئت منه. وقال: إذا جاء الحديث عن 
النبي يي بإسناد ¢ صحيح» فيه حكم أو فرض عملت بالحكم والفرض› 
e i Î‏ و أشهد أن النبي ييه قال ذلك . فقد صرح القول 
بأنه لا يقطع , ى 

وقال أبو الخطاب رحمه الله تعالى: (خبر الواحد لا يقتضي العلم 
قال في رواية الأثرم: إذا جاء الحديث عن النبي ية بإسناد صحيح»› فيه 
حكم أو فرض عملت به» ودِنْبٌ الله تعالى به» ولا أشهد أن النبي بيه قال 
ذلك. فقد نص على آنه لا يقطع ب)". 


.۷۸/۳ العدة ۸۹۸/۳. (۲) التمهید‎ )١( 


الأصل الثاني عن الاداة نة النبي ت_______ ١‏ 
وَهُوَ قول الأَكَترينَ وَالْمَأخُرِبْنَ مِنْ أضحابتًا. 


لاا غلم ضَرُو ا ا لا دق کل حبر َسْمَعهُ ولو گان مُفنداً 
يللم لما صح ورود خبرينِ متَعَارضين لاسبَحَالة اجيماع الضديْن» 


قوله: (وهو قول الأكثرين والمتاخرين من أصحابنا): e‏ 
يعود إلى «عدم حصول العلم بخبر الواحد». 

والمراد بالأكثرين هنا جمهور الأصوليين. 

والمراد بقوله: «والمتأخرين من أصحاينا) : الطبقة المتأخرة من علماء 
انقسموا قسمين › E pr N‏ ومنهم من فطل 
فقال: إن احتف بخبر الواحد القرائن الدالة على صدقه أفاد العلم» وإلا 
فل . 

قوله: (لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعه): هذا شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالی في إقامة أدلة الجمهور فل اور ال اد 
يقد إل 

والمذکور هنا هو الدليل على ذلك» و هذا ا ننا 
لدینا ا ولو كان خبر الواحد مفيدا للعلم لصدةنا بال 
سماعه . 

اقوله: (ولو کان مفيداً للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة 
اجتماع الضدين): هذا هو الدليل الثانىء ومفاده: أن أخبار الآحاد يوجد 


(۱) انظر: المعتمد ۲/ ۹۲ البرهان ٦0۰٦/١‏ المنخول ص۲٥۲»‏ التبصرة ص۲۹۸» 
أصول السرخسي ۸/۱« الوصول إلى الأصول ۲/ AVY‏ منتھی الوصول 
والأمل ص۷۱ الإحکام ۲/ ۳۲ء المحصول .٦۳۲/٠/۲‏ العدة ۰۸۹۸/۳ تيسير 
التحرير .۷٦/۳‏ 


E اإأصل الثاني سن الأدلة سنة النبي‎ vor) 


وَلَجَارَ نَسْح الْمَرَآنِ وَالأَخُبَارٍ الْمُتَوَاَرَة به ونه بمَنْزْلَيَهِمًا في إِقَادَة 
العم ولو الحم بالشّاهدِ الراخذ TT E‏ 


بينها تعارض في الظاهر» ووجود التعارض فيها ينفي كون خبر الواحد 
مفیداً للعلم» إذ الخبران المفيدان للعلم لا يقع بينهما تعارض › لأنه لو ت 
التعارض بينهما لأفضى إلى اجتماع الضدين» وذلك محال . 

وحيث حصل التعارض في أخبار الآحاد دل على أنها لا تفيد العلمء 
بل تفيد الظن. 

قوله: (ولجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به لكونه بمنزلتهما في 
إفادة العلم) : الضميران في «به» وفي «لكونه» يعودان إلى «خبر الواحد». 

وضمير التئنية في «بمنزلتهما» يعود إلى «القرآن والخبر المتواتر». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث من أدلة 
الجمهور على عدم إفادة خبر الواحد للعلمء ومفاد هذا الدليل: أن خبر 
الواحد لو كان يفيد العلم لكان بمنزلة المتواتر في جواز أن س به القران 
ومتواتر السنة. 

وحيث ثبت أنه لا يجوز نسخ القرآن ومتواتر السنة به» دل على أن 
خبر الواحد ليس بمنزلة المتواتر» فلا يكون مفيداً للعلم. ‏ ) 

قوله: (ولوجب الحكم بالشاهد الواحد): هذا هو الدليل الرابع من أدلة 
الجمهور على عدم إفادة خبر الواحد للعلمء ومفاد هذا الدليل: أن الحقوق 
في مجلس التقاضي والتحاكم لا تثبت بشهادة الواحد» بل بشهادة الائنين 
العدلين» كما في قوله تعالی : اانا دی مدل نك [الطلاق: ]. ٠‏ 

أو بشهادة الواحد مضمومة إليها اليمين عند تعذر الشاهد الثاني» كما 
سبق في حدیث ابن عباس رضي الله تعالی عنهما: (قضی رسول الله کا 
باليمين والشاهد). 

وهذا يدل على أن خبر الواحد لا يفيد العلم» إذ لو كان مفيداً للعلم 
لوجب على القاضي أن يحكم بشهادة الواحد. 


لاحل الثاني عن الادلة متة انی ے۲ 


وَلَاسْتَوّی فى دَلِكَ الْعَذْلُ وَالْمَاسِقٌ» كما فى المَوَاتّر. 


وروي عن EE‏ فی اخاز ال يمظع على الْعلم ) 
بها»» وَهَدًّا يَحْكَمل أن يون مُحْبَضاً في أَحْبَارِ الرُويَة وَأَمنَالِهَا مِم 


ر هټ ا o‏ ° 9 رر 0م 0 م 
كثْرث روَانه» وَتَلَمَْه الأَمَةَ بالْمَبُولٍ» وَدَلت الْمَرَايِنْ على صِدق نَاقلِوء 


سے سے ہے 


کون ٳِڏَن مِنَ الْمُتَرَاټر٬‏ د ليس لِلْمَُرَاِر عَدَد مَحْصورٌ. e‏ 


قوله: (ولاستوى في ذلك العدل والفاسق» كما في المتواتر): اسم 
الإإشارة «ذلك» يعود إلى «الإخبار». 

وهذا هو الدليل الخامس من أدلة الجمهور على عدم إفادة خبر 
الواحد للعلم» ومفاد هذا الدليل: أن خبر الواحد لو كان مفيداً للعلم 
للاستوى في الإّخبار به العدل والفاسق كما استويا في الخبر المتواتر» 
وحيث ثبت عدم تساويهما في نقله والإخبار به» دل على أن خبر الواحد لا 
یحصل به العلم. 

قوله: (وروي عن أحمد أنه قال في أخبار الرؤية: «يقطع على العلم 
بها»): المراد بأخبار الرؤية: الأحاديث النبوية الواردة فى إثبات رؤية الله 
تبارك وتعالى فى الدار الآخرة. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الإمام أحمد رحمه الله تعالى». 

والضمير فى «بها» يعود إلى «أخبار الرؤية». ) 

والمراد بالقطع على العلم بأخبار الرؤية: القول بأنها تفيد العلم 

القطعى بما دلت عليه من إثبات رؤية الله تعالى» بحيث لا سبيل إلى الشك 

قوله: (وهذا يحتمل أن يكون مختصاً في أخبار الرؤية وأمثالها مما كثرت 
رواته» وتلقته الأمة بالقبولء ودلت القرائن على صدق ناقلهء فيكون إذن من 
المتواترء إذ ليس للمتواتر عدد محصور): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى قول 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أخبار الرؤية: «يقطع على العلم بها». 


aL‏ الأصل الثاني من الأدلة سة النبي عل 


وت ُن يون حبر الْوَاجِدِ عِنْدَهُ مُفيْداً لِلْعلْم» وَهُوَ قول جَمَاعَةٍ مِنْ 
اف الْحَدِيْث وأهُل الظاهر. 


والشير فی «أمثالها» يعود إلى «أخبار الرؤية». 

والمراد بالممائل لأخبار الرؤية: الأخبار الواردة بإثبات المغيّبات› 

واما» فی ا کثرت») موصولية بمعنی لذي أو مصدرية 
فتؤول وما دخحلت عليه دمصدر »› تقدیره : «وأمثالها »م من الكثير الرواة». 

والضمير فی «(رواته» يعود إل ما( المعبّر بھا عن المخبر نه . 

والضميران فى «تلقته»» وفى «ناقله» يعودان إلى «الخبر». 

والمعنى المراد هنا: أن ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالقطع 
على العلم بأخبار الرؤية» وما ماثلها من أخبار الآحاد محمول بصفة خاصة 
على ما كثر المخبرون به» وأصبح موضع القبول لدى الأمة» واحتف به من 
القرائن ما یدل صدق اا له» فما بهذه الصفة فهو من فبیل 
فإنه ل گزد: طر يتا العلم. 

قوله: (إذ ليس للمتواتر عدد محصور): أي كما سبق بيان ترجيحه 
بعد ذكر خلاف الأصوليين في ذلك . 

قوله: (ويحتمل أن بكون خبر الواحد عنده مفيداً للعلم) : الجر في 
«عنده» يعود إلى «الإمام أحمد رحمه الله تعالی». 

والمراد هنا: أن يكون خبر الواحد عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
مفيداً للعلم مطلقاًء سواء احتف به من القرائن ما يدل على صدق ناقله» أو 
لم يحتف به. 

قوله: (وهو قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهر): الضمي 
المنفصل «هو» يعود إلى «القول بأن خبر الواحد يفيد العلم مطلقا»» فهذا 


الأصل الثاني من الأدلة سثة النبي که Yoo)‏ 


ال بعْض الْعْلَمَاءِ : إنمَا يمول خمد بحْصول اليم بر الْوَاجِدٍ 
فا مله الَأَِمّهُ مُه الْذِيْنَ خضل ال الاتماق على َال و ومهم وَإِتقانِهم› 


وَنقِلَ مِنْ طرتي مَُسَاوية لمعه الام ئة اقول وَلَمْ كز منْهُمْ مجر 
القول ذهب إليه جماعه من أصحاب الحديث› وأهل الظاهر رحمهم الله 
ا 


والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بكون خبر الواحد 
مفيداً للعلم رواها عنه أبو بكر المروزي وحنبلء كما صرح بذلك القاضي 
أبو يعلى رحمه الله تعالى بقوله: (وقد نقل أبو بكر المروزي» قال: قلت 
لأبي عبد الله: هاهنا إنسان يقول: إن الخبر يوجب عملاًء ولا يوجب 
علماًء فَعَابَه وقال: «ما دري ما هذا؟». وظاهر هذا آنه سوی فيه بین 
العلم والعمل. 

وقال في رواية حنبل في اا الرؤية: «نؤمن بهاء ونعلم أنها 
حق۲» فقطع ا العل بها)“. 

قوله: (قال يعض العلماء: إنما بقول أحمد بحصول لعل بخير الواحد 
فبما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم» ونقل من 
طرق متساوية» وتلقته الأمة بالقبولء ولم ينكر منهم منكر): هذا التأويل الذي 
نسبه المؤلف رحمه الله تعالى لبعض العلماء يناسب الاحتمال الأول الذي 
ذكره المؤلف بقوله: (وروي عن أحمد أنه قال في أخبار الرؤية: يُقُطْعُ 
على العلم بها وهذا يحتمل أن يكون مختصاً في أخبار الرؤية وأمثالها 
مما كثرت رواتهء وتلقته الأمة بالقبولء ودلت القرائن على صدق ناقله). 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار للبخاري 1۸1/۲ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
۷ المعتمد ۹۲/۲ البرهان ٠٠1/۲‏ المنخول من تعليقات الأصول 
ص۲٥۴٠‏ التبصرة ص۲۹۸ التمهيد ۷۸/۳ العدة ۹٠٠ /١‏ البلبل في أصول 
الفقه ص"٣٥.‏ 

.٩۰۰ _ ۸٩۹۹/۳ العدة‎ )۲( 


الأصل الثانى سن الأدلة سنة النبى كله 
کک . اا ا اا ك ا ا 


ولا یناسب الاحتمال الثانى الذي دکره المؤلف رحمه الله تعالی 
بقوله: (ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيداً للعلم» وهو قول جماعة 
من آصحاب الحديث» وأهل الظاهر)» فان مقتضى هذا الاحتمال القول 
بإفادة خبر ا للعلم مطلقاًء E‏ ما صرح به ا رحمه الله 
والذي عليه هولاء هو اقول بإفادة ال ا ا 

وبتاءًَ على ذلك کان الأولى أن یذکر المؤلف رحمه الله تعالی هذا 
عقب الاحتمال الثاني . 

قوله: (فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم ولقتهم 
وإتقانهم): «ما» في قوله: «فيما نقله» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تفدیره: في منقول الأئمة». 

والضمير فى انقله» عاثد جملة الصلة على تقدير أن «ما» موصولية. 

والضمائر في «عدالتهم»ء وفی اتقتهم»› وفي «إتقانهم» تعود كلها إلى 
«الأئمة». 

والمراد بالامامة هنا ما يشمل إمامة الأمة في الخلافة انوج بک وعمر 
رضي الله تعالى عنهماء وإمامة الأمة في العلم كمالك والشافعي 
رحمهما الله تعالی فهما من المحدثين الثقات المتقنين المتفق على عدالتهم . 

قوله: (ونقل من طرق متساوية): الفعل «نقل» مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل فيه مضمرء تقديره: «الخبر»» أي: «ونقل الخبر من طرق متساوية». 

والناقل له هم الأئمة العدول الثقات المتقنون. 

e E OA NE 
في كل طريق من طرقه حتى يبلغ إلينا‎ 


لاص اقاني سن لادلة ستة اليي ة_____ ۷ 


قإِن الفدن اا رضي الله عَنهمًا ل أ عن شىء سمعاه» أو 
و 


يه لم طرق إلى سَامِوِهما َك فما ناء r‏ 


قوله: (وتلقته الأمة بالقبول ولم ينكر منهم منكر): الضمير في «تلقته) 
يعود إلى «الخبر». 

والضمير في «منهم» يعود إلى o‏ 

ومعنى ذلك: أن الأمة قد اطمأنت إلى ذلك الخبر تصديقا لوغ 
به» من غير أن ينكر أحد من أفرادها. 

قوله: (فإن الصدّيق): المراد بالصديق هو أبو بكرء الخليفة الأول 
لهذه الأمة رضي الله تعالى عنه. 

ا ا ی ا ی ی ی ا ي 
أخبر به. 

قوله: (والفاروق): اد بالواو على «الصديق». 

والمراد بالفاروق هو عمر بن الخطاب» الخليفة الثاني لهذه الأمة 
رضي الله تعالی عنه. 

وسمي عمر بن الخطاب بالفاروق لأن الله تبارك وتعالى فرق به بين 
الحق والباطل» حين أعز الله تعالی به الإسلام» وأذل به الكفر . 

(رضي الله عنهما) : جملة دعائية» وضمير التثنية في «عنهما) 
يعود إلى «أبي بكر» وعمرا. 

قوله: (لو أخبرا عن شيء سمعاه أو رأياه لم بتطرق إلى سامعهما شك 
فيما نقلاه): ألف الائنين في «أخبرا» تعود إلى «أبي بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهما». 

والضمير «الهاء» في «سمعاه»» وفي «رأياه» يعود إلى «الشيء». 

وضمير التثنية في «سامعهما» يعود إلى «أبي بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهما) . 

و«ما» في قوله: «فيما نقلاه» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 


e N‏ الأصل الثاني من الأدلة سنه النبي که 


مح ما تقزر في تسه لَهمَاء وَثبَتَ عه مِنْ قَتِهمَا وَأَمَانَتَهمًَا . 

َلِدَلِكَ انمق السَلَفُ رَجِمَهُمٌُ الل عَلَّى تفل أَخْبَارٍ الصَمَاتِ ولیس 
a O E SS‏ 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «في منقولهما). 

والضمير «الهاء» فى «نقلاه» عائد جملة الصلة» والمراد به الخبر. 

قوله: ا رر قي تف م رتت فون تتا رفن 
(ما» قن ما تقرر) موصولية بمعنی «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دلت 
عليه بمصدر › تمدیره : (مع المتقرر فى نفسه لهما) . 

والضمير في انفسه) یعود إلى «السامع». 

وضمير التثنية في «لهما» يعود إلى «أبي بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنهما) . 

والضمير في (عنده) يعود اشا لف «السامع». 

وضمير التثنية فى «ثقتهما»» وفى (أمانتهما» عرد أ يشا إلى ابی بكر ' 
وعمر رضي الله تعالى عنهما» . 

لمن المراد هنا: أن بكر الصديق» وعمر الفاروق رضي الله 
والعدالةء i‏ رالاتقان. 

قوله: (ولذلك اتفق السلف رحمهم الله على نقل أخبار الصفات وليس فيها 
عمل) : اللام فی قوله : «ولذلك» ھی لام «الأجل)› أي : «ولأجل ذلك» . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ضوابط إفادة الآحاد العلم» وهي : عدالة 
المخبرين» والنقل من طرق متساويةء وتلقي الأمة لها بالقبول من غير إنكار. 

والمراد بالسلف هنا : الصحابةء والتابعون لهم بإحسان. وکل من 
سار على نهجهم واقتفی أثرهم في القول والعمل والاعتقاد فهو سلفي . 


الأصل الثاني من اللأدلة سنة النبي كيه ۹ 
وَإِنمَا قَايِدَنََا وُجُوبُ تَصَيِيْقَهَا وَاعيِقَادُ ما فيْهّاء ولان انم 
بولا إِجمَاعَ مهم عَلَّى صِتهاء وَالإجْمَاع حَجة قَاطعَةٌ. 

والخراد بأخبار الصفات: الأحاديث التي وردت e‏ صفات الله 

تبارك وتعالی . 

والضمير في «فيها» يعود إلى «أخبار الصفات». 

ومعنى: «ليس فيها عمل؛ آي مز غاب ن ب باطڻ؛ وهو 
اعتقاد القلب . 

قوله: (وإنما فائدتها وجوب د واعتقاد ما فيها) : الضميران في 
«فائدتها)» وفي اتصديقها» يعودان إلى «أخبار الصفات». 

وما» في قوله : «واعتقاد ما فیها) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى افيها» يعود أ إلى «أخبار الصفات». 

المع المراد هنا: أن الأخبار الواردة في صفات الله تبارك وتعالى 
لا يترتب عليها عمل ظاهر» وإنما يترتب عليها عمل باطن وهو انعقاد 
القلب على تصديق ما دلت عليه من إثبات صفات الكمال لله تبارك 
وتعالی» من غير تکییف ولا تمثیل» ومن غیر تحریف ولا تعطیل . 

قوله: (ولان اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحتها) : المراد 
بالأمة هنا هو أمة محمد کل . 

| والضمير ذ فى «قبولها) يعود إلى «أخبار الصمات» . 

yT‏ «(منهم) يعود إلى (مجموع الأمة». 

والضمير في (صحتها» يعود أيضاً إلى «أخبار الصفات». 

قوله: (والإجماع حجة ا اج في اللغة هي : البرهان 
والدليل› و جلها تج أي : تقَصَد» فهي مقصودة لدفع 
البخالفت ي . 


(۱) انظر : سان العرب ۲۲۸/۲. 


الأصل الثاني من الأدلة سثّة النبيي اة 


الأخْبّار الْمََُايِرَة وآي الاب . 


والحجة في الاصطلاح الأصولي a‏ ا 
لل 4 

وعرّفها بعضهم بأنها : مُمَدّمة صادقة لها شهادة على الحقيقة" . 

والمراد بكون الإجماع حجة قاطعة: أنه واجب الاتباع» لا تجوز 
مخالفته بحال» a SS E‏ المؤلف رحمه E‏ 

ال النقصودذ هتا: أن .سلف الأمة رحمهم الله تعالی اعتمدوا 
على أخبار الآحاد المتلقاة من الثقات العدول المتقنين في إثبات الأصول› 
كما اعتمدوها في إثبات الفروع» تعويلاً منهم على تلقي الأمة لها بالتصديق 
الخ ) 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن 
الدالة على صدق المخبرين به وعدالتهم وإتقانهم فاد العلم. 

قوله: (فاما التعارض فيما هذا سبيله فلا يسوغ فيها إلا كما يسوغ في 
الأخبار المتواترة وآي الكتاب): ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو 
شروع في الجواب عما استدل به القائلون بأن خبر الواحد لا يفيد العلم. 

وهذا الجواب يتعلق بقولهم: «لو كان خبر الواحد يفيد العلم لما 
صح ورود خبرین متعارضین) . 

وما« في قوله : «(فيما) موصولية بمعنی «الذي» . 

واسم الإإشارة (هذا) يعود إل ما ذکر من «الاتفاق چ عدالة 
الرواة» وتلقي الأمة للخم بالتصدیقی والقبول). 


."۲۸/۱ انظر: الواضح‎ )۲( .1۲/١ انظر: التمهيد‎ )١( 


الأصل الثاني صن الأدلة سنة المنبي يه ET‏ 


a‏ 8 ا ر ب o‏ رو3 5 چ ۹ ا و 
وقؤلهم : «إنا 5 تصدی کل حبر دسمعه) » فلاننا انما جعلناه 

.ةه ا ھە ص روي ه۰ 
مفيْداً ِلْعِلم لِمَا رَد به مِنْ قَرَائِن الرَيَادَة في o‏ 


والضمير في «سبيله» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن الخبر. 
) والفعل «يسوغ» مشتق من «السّوغ»» ويطلق في اللغة على عدد من 
المعاني» والمناسب للمقام من معانيه اللغوية هو «الجواز»ء يقال: «سَاعَّ له 
ما فَعَلً»» أي: جاز له ذلك . 

وعلیه یکون معنی قوله: «فلا يسوغ فيها): فلا يجوز فيها. 

والضمير في فيها» يعود إلى «أخبار الآحاد الواردة بالضوابط 
المذكورة). 

والمراد بالآي: «الآيات». 

والمراد بالكتاب هنا: هو القرآن الكريم 

ومماد هذا الجواب من ناحیتین : 


الناحية الأولى : ا ر اا ا ت م ا 
الامة ل الول عملا به وتصضدقا لى ا ا 


المتواتر. 

الناحية الثانية: سلما لكم وقوع التعارض في ذلك» ولكنه يكون من 
قبيل التعارض الذي يقع في الكتاب ومتواتر السنة. 

فكما أن التعارض في النصوص المتواترة لا يخرجها عن كونها مفيدة 
للعلم» فكذلك وقوع التعارض في أخبار الآحاد التي تلقتها الأمة بالقبول 
لا يخرجها عن كونها مفيدة للعلم. 

قوله: (وقولهم: «إنا او کل ر ن هذا هو ال الثاني 
للقائلین بأن خبر الحاد لا يفيد العلم. 

قوله: (فلأننا إنما جعلناه مفيداً للعلم لما اقترن به من قرائن الزيادة في 


() انظر: لسان العرب ٤٤٥/۸‏ ۔ ۳٣‏ 


الأصل الثاني من الأدلة سثّة النبي كل 


لْعَدَالَةء مي الَأَمَة لَه بمَبُولهء قَلِدَلِك اخمَلفت حَبر الْعَذْلِ وَالْمَاست. 


راما الُم بِشَاهِدِ راج فير لازم > قل الْحَاكِم لا يكم 
بعلْمهء E‏ التي هى م مَظة الصذق. وال أعْلَّم. 
الحدالةء وتلق الأمة له بقبولهء فلذلك اختلف خبر العدل والفاسق): هذا هو 
جواب المؤلف رحمه الله تعالى عن الدليل السابق. 

والضمير «الهاء» فى «(جعلناه»)» والضمير في (به)» وفي «له)» وفي 
«بقبوله» كلها تعود إلى الواحد». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «العدالةء وقبول الأمة للخبر». 

ومفاد هذا الجواب: أننا لم نجعلل خير الواح مفيداً للعلم بإطلاق»› 
بل قيدنا إفادته لذلك بقرائن إذا توافرت فيه كان مفيدا للعلم عندنا» وتلك 
القرائن تعتمد أساساً على تحقق العدالة في المخبرين» وعلى تلقي الأمة 
للخبر بالقبول عملا به وتصديقا له. 

ومما TT‏ 
في ذلك بين خبر العدل وخبر الفاسق» فنقبل خبر الأول» ونرد خبر الثاني› 
لأن العدالة توجب قبول قول العدل والقسق و جب الت والضن فن 
قبول 7 الفاسق» عملا بقول الله تبارك وتعالى: لاما لذن al‏ 
جا قاق بل فتبيوأ [الحجرات: .]١‏ 

قوله: (وأما الحكم بشاهد واحد فغير لازم): هذا هو جواب المؤلف 
رحمه الله تعالى عن الدليل الثالث الذي استدل به القائلون بعدم إفادة خبر 
الواحد للعلم» حيث قالوا: الو كان خبر الواحد يفيد ا لوجب الحكم 
بالشاهد الواحد». 

قوله: (فإن الحاكم لا يحكم بعلمهء وإنما يحكم بالبينة التي هي مظنة 
الصدق) : الضمير في «بعلمه» يعود إلى «الحاكم». 

والمراد بالحاكم هنا هو القاضي في مجلس القضاء» وسمي القاضي 
حاکماً لأنه يحكم بين الناس» بمعنى يفصل بينهم في الخصومات. 


الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي ڪي . 


ومفاد هذا الجواب: أن قياسكم.الرواية على التحاكم قياس مع 
الفارق» ووجه الفرق: أن القاضي في مجلس القضاء لا يحكم بظاهر ما 
يعلمه من حال الشخص من عدالة أو فسق»› وإنما يحكم بما اقتضته البينة 
التي هي مظنة الصدق عنده» ولذلك فإنه لا يقبل شهادة الواحد في إثبات ٠‏ 
شيء من الحقوق» وهذا بخلاف الرواية فان الحكم عليها قبولاً ورفضاً إنما 
يكون بالظاهر من حال الشخص وهو الراوي» فإِن كان ظاهره العدالة 
والسلامة من الجرح فُبلت روايته» وإن كان ظاهره خلاف ذلك رُدّت 
روایته . 


وإذا اتضح الفرق بينهما كان ذلك القياس باطلاً. 


E“‏ الأصل الثاني من الأدلة ستة النبي عة 
(فصل) 
انكر قوم جار التَعبْدِ ّبر الْوَاجِدِ عََلاًء لاه يَحْتَمِلٌ أن يَكَونَ 
گذباًء قَالْعَمَلٌ به عَمَلٌ امَك وَإِفْدَامٌ على الْجَهُْلء فََفْبْح الْحَوالة 
عَلّى الْجَهُلء بَل إِذّا أَمَرَنا السَارع بأمر كُلْيعَرَفَاهُ» لَِكَونَ عَلّى بَصِيرة 
ET 5‏ 


قوله: (وآئکر قوم جواز التعيد بخبر الواحد عقلا): المراد بهؤلاء 
القوم : ابن علية» والأصمء والجبائی› وجماعة من المتكلميد'. 

والمراد بالتعبد بخبر الواحد: أن يتعبّد الله تبارك وتعالى العباد به 

(۲) < 

الاحاد» .. 

قوله: (لأنه بحتمل أن يكون كذباء فالعمل به عمل بالشك وإقدام على 
الجهل» فتقبح الحوالة على الجهلء بل إذا أمرنا الشارع بأمر فليعرفناه لنكون 
على بصدرة إما ممتثلون» وإما مخالفون): هذا هو دلیل أولئك القوم على ما 
ذهبوا إليه من عدم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا. 

والضميران في «لأنه»» وفي «به) یعودان إلى «خبر الواحد». 

والضمير «الهاء» فى قوله: «فليعرفناه» يعود إلى «الأمر». 

ومفاد هذا الدليل: أن خبر الواحد لا يفيد العلم» بل يفيد الظن› 
والظن لا ندري إلى أي شيء يتوجُه في خبر الواحد: هل إلى الصدق» أو 
إلى الكذب؟ لأنه محتمل لهما معاء وحينئذٍ يكون العمل بخبر الواحد عملا 
بالشك وإقداماً على الجهل» وما كان حاله كذلك فلا يجوز للشارع أن 
يحيل العباد إلى التعبد به» لأن العقل يقبّح ذلك وينكره. 
)١(‏ انظر: نزهة الخاطر .۲٠٤/١‏ 
() انظر: شرح مختصر الروضة .٠٠١/١‏ 


اإأصل الثاني من اإأدلة سنة النبي کک 1 | _ 


والكرات ن هَذَا ِن صَدَدَ مِنْ مُقِرٌ بالسَرْع قلا يمحن مِنْه٬‏ 
له ڪر 


ت عبد بالحكم بالشهَادَةء وَالْعَمَلِ بالقَنْوّى» وَالتَوَجُه إلى الْكَعْبَةٍ 
الاختقاد عند الانتاء. ET O eens‏ 


Ca‏ أن يعرف عباده حقيقة ما أمرهم به حتى 
تگرترا على بصيرة با افر به» فیقدموا علی فِعله أو ترکه» فهذا هو 
المستحسن في قضايا العقول» وما عداه فهو مستقبح فيهاء والقبيح محال 
على الشاوع ٍ 

قوله: (والجواب): أي عن دليل هؤلاء القوم القائلين بأنه لا يجوز 
التعبد بخبر الواحد عقلا. 

قوله: (أن هذا): اسم الإشارة يعود إلى «القول بإنكار التعبد بخبر 
الواحد عقلا). ) 

قوله: (إن صدر من مقر بالشرع فلا يتمكن منه): الضمير في «منه) 
يعود إلى «إنكار التغبد بخبر الواحذ غقلاً: 

ومعنى : «فلا يتمكن منه»» أي: لا يكون ذلك الإنکار ممکناً له مع 
حالة كونه مقراً بالشرع» لأن الإقرار والإنكار نقيضان لا يجتمعان. 

قوله: (لأنه تعبد بالحكم بالشهادةء والعمل بالفتوىء والتوجه إلى الكعبة 
بالاجتهاد عند الاشتباه) : الضمير في «لأنه» يعود إلى «الشرع». 
والمراد بالشهادة هنا: شهادة الشهود في مجلس القضاء» والمتعبّد 
بالحكم بشهادة الشهود في مجلس القضاء هو القاضي . 

والمراد بالعمل بالفتوى: امتثال مقتضى lL‏ 
بمقتضى ما دلت عليه الفتوى هو العامي المستفتي . 

والمراد بالاشتباه هنا: الاحتلاط والالتباس» وذلك حين تخفى جهة 
القبلة على مريد الصلاةء وفي هذه الحالة هو متعبّد شرعاً بأن يتحرى 
ويتوى جهة القبلة باجتهاده ثم يصلي. 


٠ الأصل الثاني صن الأدلة سنة النبي ڪل‎ e 


وَإِتمَا فيد الظْنّ كما يُفيْدُ بالْعَمَل بالْمُتَوَار» وَاللَوَجه إلى الكعْبَة عِنْدَ 
ا O‏ 


قوله: (وإنما يفيد الظن كما يفيد بالعمل بالمتواتر والتوجه إلى الكعبة 
عند معاینتها): AR‏ الظن هنا هو المسائل المذكورة من التعبد 
بالحكم بالشهادة» والتعبد بالفتوى» والتعبد بالتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد 
عند الاشتباه» فكل تلك المسائل تفيد الظن لا العلم. 

والكاف في قوله: «کما» حرف تشبيه» بمعنى: «مثل». 

ومعنى قوله: «كما يفيد بالعمل بالمتواتر والتوجه إلى الكعبة عند 
معاينتها»» أي: أن المتواتر يوجب العمل بمقتضاه» وكذلك معاينة الكعبة 
توجب العمل بإصابة جهتها دون انحراف عنها. 

والمعنى المراد هنا: أن خبر الواحد في المسائل المذكورة» وهي : 
الحكم بالشهادة» والعمل بالفتوى» والتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند 
الاشتباه» وإنْ كان يفيد الظن» إلا أن هذا الظن موجب للعمل كما يوجبه 
المتواتر» وكما توجب المعاينة إصابة عين الكعبة في الاستقبال حال 
الصلاة. ۰ 

وإنما وجب خبر الواحد العمل بتلك المسائل كلهاء» وهي إنما تفيد 
الظن لا العلم من جهتين : 

الجهة الأولى: أن الشارع الحكيم تة الاه ان بولك 
المسائل» وهو يعلم أنها تفيد الظن»ء ولو لم يكن ذلك الظن صالحاً للعمل 
لما تعبد به الشارع العباد. 

الجهة الثانية: أن المطلوب في تلك المسائل كلها هو العمل بظاهر 
الحال فيهاء فإك الحكم بالشهادة عمل بظاهر صدق الشهود فيما دلوا به 
من شهادة» والأخذ بالفتوى عمل بظاهر علم المفتي وأنه أهل للإفتاءء 
والتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد حال الاشتباه عمل بما ظهر رجحانه على ما 
سواه من تحديد جهة الاستقبال. 


الأصل الثاني عن الادلة سلة النبيي ل CNS‏ 


لم جل أن يلق المَظنون ياموم 
َِذْ صََ يِن مُنْكر لِلشُزع قَيْقَال ل له“ 

مَل اه الى ال عَلَامَة لِلْوْجُوب» وَالطْنُ مذ رك بالْجس فَيَكُون 

E O . اا لا‎ 


وإذا تقرر أن الشارع الحكيم قد تعبّد بتلك المسائل كلها وهو يعلم 
أنها تفيد الظن» وتقرر أن المطلوب فيها إنما هو العمل بظاهر الحال فيهاء 
ثبت أنه لا استحالة في التعبد بهاء وما لم يکن مستحيلاً فهو جائز عقلا 
لعدم امتناعه . 

قوله: (فلم يستحل أن يلحق المظنون a‏ آي : ٳذا تبيّن آن 
الظن في خبر الواحد يوجب العلم» فإنه حينثذٍ يكون ملحقاً بالمعلوم وهو 
المتواتر في إفادته وجوب العمل بمقتضاه. 
وحينئلٍ لا يستحيل أن يكون محلا للتعبد به» لأنه لا يفضي إلى شك 

وجهل» وإنما يفضي إلى ظن غالب» وغلبة الظن معمول بها في أحكام الشرع . 

قوله: (وإن صدر من منكر للشرع): معطوف بالواو على قوله: «إن 
صدر من مقر بالشرع». 

ال ت در القول إنکار ادرال ا ت 
للشرع. 

قوله: (فيقال له): الضمير في «له) إلى «المنكر للشرع». 

قوله: (أي استحالة في أن يجعل اث تعالى الظن علامة للوجوب والظن 
مدرك بالحس فيكون الوجوب معلوماً؟): أي أن العقل لا يحيل أن يجعل الله 
ر وال الق عا اوري ل ذلك ات ك اسان ف 
ولا امتناع . 

و«الواو» فى قوله: «والظن مدرك بالحس» حاليةء أي: «والحال أن 
الظن مدرك E‏ ) 


الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي كي 


يقال لَهٌ: إا َك صِذق الشَاهِدِ وَالرَسُول وَالْخَالِفِ قاحكُمْ بى 
ولت م مدا بمَعْرفَة صِدقهء بل بالْعَمَل به عند ن وء و e a‏ 


والمعنى : ن مما یدل على عدم استحالة أن يجعل الله تعالى الظن 
علامة للوجوب كون الظن مدركاً بالحس» أي: أن المكلف يحس بالظن 
من نفسه» وليس الظن شيئاً خارجاً عن دائرة الحس حتى لا يصلح جَغْله 
علامة للوجوب» وإذا كان الظن مدرکاً بالحس فإنه عند الإإحساس بوجوده 
بعلم المكلف حينْئلٍ أن الوجوب قد تعيّن عليه» ومكابرتكم في هذا دليل 
على فساد عقولكم وتخط مواقفکم . 

قوله: (فىقال له: إذا ظننت صدق الشاهد والرسول والحالف فاحكم به): 
الضمير في «له» يعود إلى «القاضي حال فصله بين الخصوم في مجلس 
التحاكم». 

والمراد بصدق الشاهد: صدقه فيما أدلى به من شهادة فى مجلس 
القضاء. ٠‏ ۰ 

والمراد بصدق الرسول : اا ا النبوة واللإرسال 
من قبل الله تبارك وتعالی. 

والمراد بصدق الحالف: أي فيما انعقدت يمينه عليه. 

والضمير في «به» يعود إلى «صدق الشاهد والرسول والحالف». 

قوله: (ولست متعبداً بمعرفة صدقة بل بالعمل به عند ظن صدقه): 
الضمير فى «(صدقه» فى قوله: «بمعرفة صدقه»» وفى قوله: «عند ظن صدقه» 
یعود إلى «كل ET‏ والرسول» رالغات 

والمعنى: أن الحاكم في مجلس التحاكم ليس متعبداً بأن يعلم صدق 
الشاهد أو الحالف علماً يقينياًء إذ العلم اليقيني في هذا متعذر لأنه يحتاج 
إلى اطلاع على السرائر» وذلك علمه خاص بالله تبارك وتعالى الذي يعلم 
السر وأخفى» وإنما هو متعبد باتباع ما توصل إليه من ظن غالب بحسب ما 
ظهر له من حاليهماء وحينئزٍ يجب عليه الحكم بمقتضى ذلك الظن. 


الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي ڪيه 4 


م £ 0 و 


وانت ثل ممصت ضدى 3 کَذبَ» کھا جور أن يقال : ذا طارَ 
e E RE‏ جَبْتُ علي کا ل َك NE‏ 
ل الشمْس عَلامَةَ على وُجُوب الصلاة. 


قوله: (وأنت ممتثل مصيب» صدق أم كذب): الواو فى قوله: «وأنت» 

ال أ الخال نك کل مب ۰ 

والمراد بالامتثال هنا: الطاعة» حيث أدّى الحاكم مقتضى الأمر 
الشرعي الذي کلفه به الشارع» وهو الحكم بالظن الغالب. 

والمراد بالإصابة هنا : موافقة العمل وهو الحكم بالظن الغالب لامر 
الوارد من الشارع بذلك» وليس المراد إصابة الحق بعينه» إذ الحكم بالظن 
عمل بالاجتهاد» والاجتهاد عرضة للصواب والخطاً. 

والمعنى المراد هنا: أن الحاكم في مجلس التحاكم إذا حكم بظنه 
الغالب فهو ممتثل لأمر الشارع» ومصيب من جهة وقوع حكمه موافقا 
لمقتضى ذلك الأمر» سواء أكان الشاهد أو الحالف صادقاً فيما أدلى به« 
أم كاذباً فيه» فإنه هو الذي سيبوء بإثم الكذب دون الحاكم. 

قوله: (کما يجوز أن يقال: إذا طار طائر ظننتموه غراباً أوجبت عليكم 
كذاء وجعلت ظنكم علامة» كما جعلت زوال الشمس علامة على وجوب 
الصلاة): الفعل «يقال» مبني للمجهول» والقائل هو الشارع . 

اال «الهاء» في ((ظننتموه) يعود إلى «الطائر». 

والمراد بالصلاة التى جعل زوال الشمس علامة على وجوبها: صلاة 
الظهر . ۰ 

والمعنى: أن الشارع لو خاطب العباد بقوله: «إذا طار طائر ظننتموه 
غراباً أوجبت عليکم أن تتصدقوا بدينار»» لكان ذلك e‏ قل 
والعقل يجيزه ولا يحيله» فدل ذلك على أنه لا يمتنع أن يُرَنّبَ الوجوب 
على الظن. 

ومفاد الجواب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عما ذهب إليه 


e‏ الإأصل الثاني من الأدلة سثة النبي ك 


القائلون بعدم جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً: أن القائل بذلك لا يخلو من 
حالتین : ) 

الحالة الأولى: أن يكون مقرأ بالشرع. 

الحالية الثانية: أن يكون منكراً للشرع. 

فإن کان مقراً للشرع فلا يمكنه منع جواز هذا التعبدء لأن الشارع قد 
تعبد بكثير من الظنون في الشريعة» كما تعبد القاضي بالحكم بشهادة 
الشهود وهي مفيدة للظن» وكما تعبد العامي بالعمل بمقتضى فتوى العال 
وتلك الفتوى لا تفيد إلا الظن إذا كانت صادرة عن اجتهاد لا عن نص 
قاطع › وکما تعد من اشتبهت عليه القبلة بالعمل بالتحري ي والتوځيء وذلك 
العمل سبيله الظن لا القطع. 

ولا نسلم بأآن التعبد بهذا الظن من قبيل الإحالة إلى المجهول»ء فان 
الشارع إنما تعبد عباده بهذا الظن لأنه في حكم المعلوم› و مانع عقلا 
ن الكلفة م كان مها الكاف. 

وبناءً على ذلك فإن من أقر بأن الشارع قد تعبد بالحكم بالشهادة» 
وبالعمل بالفتوى» وبالتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد حال الاشتباه» فإنه يلزمه 
حينئلٍ أن يقر بجواز التعبد بخبر الواحد عقلاًء بجامع وجود الظن في كل 
ومن فرق بين ذلك یکون مفرقاً من غير دلیل» فتکون دعواه بالتفریق دعوی 
هي إلى التحكم والتمحل أقرب منها إلى الحجة والبرهان. 

وإ كان منكراً للشرع فن العقل لا يحيل أبداً أن يجعل الشارع الظن 
علامة على الوجوب» لأن الظن ليس خارجا عن المحسوس» بل هو مدرك 
بالحس ويشعر به الإنسان في نفسه» فإذا أحس بوجوده كان ذلك اللإحساس 
علامة على تعيّن الوجوب في حقه» فيكون جَعْلٌ الإحساس بالظن علامة 
على وجوب العمل به بمنزلة جَعّل زوال الشمس علامة على وجوب صلاة 
الظهر . 


ل 


والمكلّف في باب الظنيات مأمور بالعمل بالظاهر» والظاهر شيء 
مدرك وليس خفياًء فإذا ظهر للقاضي صِدق الشهود فيما أدلوا به من شهادة 
حکم بشهادتهم› وإذا ظهر له صدق الحالف في يمينه صدقه فيما حلف 
عليه» وإذا عمل بمقتضى هذا الظاهر كان مؤدياً ما كلفه الشارع به وهو 
مصيب في ذلك کله وإِنْ کان باطن من صدّقه يخالف ظاهره» ا 
س 

وإذا جاز للشارع ان يقول للمکلفین : «إذا طار طائر فظننتموه غراباً 
أوجبتٹ علیكم کذا» وجعلت ظنكم علامة للوجوب»» فكذلك يجوز له أن 
يكلف عباده بقوله: «كلفتكم بالتعبد بخبر الواحد» وجعلت ظنكم بصدقه 
E e I‏ 
فهو مکابر معاند. 


الأصل الثاني عن الأدلة سنة النبي کی 
e‏ 

قال أبُو الْحُطاب: الْعَفْل يَقْنَضِي وُجُوبَ فَبُولِ حَبَر الْوَاحِدِ 
HE Oh‏ ل ضرا مر e‏ لَبَعَصلَتِ 
اكام لِنذرَة راطع قله مَدَارك الْبَقينٍ. | e‏ ا 


قوله: (وقال ابو الخطاب): آي في کتابه «التمهيد»' . 

قوله: (العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد): الفعل «يقتضي» مشتق 
من «الاقتضاء»» والمراد به هنا «الدلالة»» أي: أن العقل يدل على وجوب 
قبول خبر الواحد. 

قوله: (لأمور ثلاثة): أي لثلاثة أسباب. 

قوله: (أحدها): الضمير يعود إلى «الأمور الثلاثة». 

قوله: (أنا لو قصرنا العمل على القواطع لتعطلت الأحكام لندرة القواطع 
وقلة مدارك اليقين): المراد بالقواطع هنا: الأخبار المتواترة. 

وسْمّيت الأخبار المتواترة بالقواطع لأنها تفيد العلم القطعي . 

و«المدارك» جمع مَدرّك» وهو ما درك به الحكم الشرعي› والڏذي 
يدرك به الحكم الشرعي هو الدليلء وهذا الدليل إما قطعي وإما ظنيء 
واليقين لا يدرك بالظن» فكان القطع هو مدرك اليقين» وعليه یکون لظ 
«قلة مدارك اليقين» تأکیداً للفظ «ندرة القواطع».. 

والمعنى المراد: أن الأخبار المتواترة قليلة ونادرة لا تفي بما تحتاجه 
الأمة من معرفة الأحكام الشرعية» فَقَضر a‏ عليها فقط من غير أخبار 
الآحاد يفضي إلى تعطيل الكثير من أحكام الشريعة التي تمس حاجة العباد 
إليها. | 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الأمر الثاني»» 
أي من الأمور التي دل بها العقل على وجوب قبول خبر الواحد. 


.۷١ ٠/۳ انظر: التمهید‎ )۱( 


ا ا ر Ok:‏ اا٣‏ هده o o rS‏ 
ن النبي به مَبعُوث إلى الكافةء ولا يُمُكنه مُشَافَهة جَمِيْعِهمْ ولا 


بْلاعَهُمْ بالتّوًاتر. الثالث: آنا إذَا تنا صِدق الرّاوي فيه تَرَجُحَ وَجُود 


مر الله تَحَالّى وَأَمْر O‏ 


۷ س 


قوله: (أن النبي كي مبعوث إلى الكافة» ولا يمكنه مشافهة جميعهم ولا 
إبلاغهم بالتواتر): المراد بالكافة هنا: عموم الناس» لقوله تعالى: #وًا 


کے صر ج کہ ا 


ارسلتک رل اة لاس ہیا رکنیا وک آ کڪ الاس ا يلر ©@4 
اسا ۸ : 

والضمير في «لا یمکنه» يعود إلى «النبي عليه الصلاة والسلام). 

والضميران في «جميعهم»» وفي «إبلاغهم» يعودان إلى «الكافة». 

والمراد هنا: أن النبي ية مرسل من ربه تبارك وتعالى لإبلاغ الناس 
هذا الدين» كما قال سبحانه: ياب اسول بخ ا ارد إّلك ين رد4 
[المائدة: .]٦۷‏ 

والإبلاغ من جهة القطع واليقين إنما يحصل بأحد أمرين: 

الأمر الأول: مشافهة النبي ية لجميع أمته واحداً واحداً بما يجب 
عليه من أحكام الشريعة. 

الأمر الثاني : إبلاغهم جميعاً الأحكام الشرعية بطريق التواتر. 

وكلا الأمرين غير ممكن له عليه الصلاة والسلام» فلم يبق له سبيل 
إلى إبلاغ جميع العباد إلا بالاحاد. 

ول کا ار ا خاد لت ما للتعبد لأفضى ذلك إلى تقصيره 

عليه الصلاة والسلام في إبلاغه للأمة ما آنزله الله تبارك وتعالى إليهم» 
وذلك غير جائز.. ) 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الأمر الغالث»» 
أي: من الأمور التي دل بها العقل على وجوب قبول خبر الواحد. 
قوله: (آنا إذا ظننا صدق الراوي فيه ترجح وجود أمر الله تعالى وأمر 


(ve‏ الأصل الثاني من الأدلة سثّة النبي عل 


2 


e‏ َ جت اطتبة بكر الود فا. 


أ ا الأصضلة والاشوشكاب. . e‏ 


رسوله عليه السلامء فالاحتياط العمل بالراجح): الضمير في فيه یعود إلى 
«اخبر الحاد». 

والمعنى المراد هنا: أن الراوي لخبر الواحد إذا حصل لدينا الظن 
بصدقه فيما رواه كفى ذلك الظن في وجوب العمل بمقتضى هذا الخبرء 
لأنه يفيد ترجح وجود الأمر الشترعى: والعمل بالراجح هو الأحوط 
لحصول إبراء الذمة به. 

قوله: (وقال الأكثرون): معطوف بالواو على قوله: «وقال أبو الخطاب». 

والمراد بالأكثرين هنا: جمهور علماء الأصول. 

قوله: (لا نك لتقت ر الوخد هقد و حل 5 ١:‏ 
اللأشارة «ذلك» يعود إلى «التعبد بخبر الواحد عقلا). 

ل ا6 اا ي اا ر واا فا وا 
مستحيلاً عقلاًء وإنما هو جائز. 

وحينئذ يكون أصحاب هذا القول وسطاً بين أصحاب المذهب الأول 
القائلين بعدم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا وبين ما ذهب إليه أبو 
الخطات من القرل بر جوت اللعد تخر الواحد قلا 

قوله: (ولا يلزم من عدم التعبد به تعطيل الأحكام لإمكان البقاء على 
البراءة الأصلية والاستصحاب): الضمير في «به» يعود إلى «خبر الواحد». 

والمراد بالبراءة الأصلية: خلو الذمة من الإشغال بالتكاليف الشرعية. 

والمراد بالاستصحاب: استصحاب عدم الحكم» إذ الأصل عدم 
التكليف . 


الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي ڪي | Vo‏ 


وال ۾ عليه السام مكلف ي ليغ مَنْ أَمْكته تبيه دون مَنْ لا يمكنه 
س ن 
TEE‏ 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما ذكره أبو 
الخطاب رحمه الله تعالى فى الأمر الأول من الأمور التى دل بها العقل 
عنده على وجوب قبول خبر الواحد» حين قال: للا لو قصرنا العمل على 
القواطع لتعطلت الأحكام» لندرة القواطع وقلة مدارك اليقين). ٠‏ 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم آنه يلزم من ترك التعبد بخبر الواحد 
تعطيل الأحكام» بل يكم بالإبقاء على البراءة الأصلية والاستصحاب. 

قوله: (والنبي عليه السلام مكلف بتبلیغ من أمکنه تبليغه دون من لا 
يمكنه كمن في الجزائر ونحوها): الضمير في «أمكنه» يعود إلى «النبي بل . 

والضمير فى «تبليغه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

رال يمکنه» يعود إلى «النبي عليه الصلاة والسلام». 

والضمير في ((نحوها) يعود إلى «الجزائر). 

و«الجزائر» جمع «جزيرة»» وهي اليابسة المحاطة بماء البحر. 

[ والمعنى: أن سكان الجزائر» ومن شابههم كسكان الأقاليم البعيدة لم 

يكلف رسول الله ئة بإبلاغهم لعدم تمكنه من ذلك» وإنما هو مكلف 
بإبلاغ من تمكن من إيصال البلاغ إليهم. ٠‏ 

وهذا هو الجواب عما ذكره أبو الخطاب رحمه الله تعالى في الأمر 
الثاني من الأمور التي دل بها العقل على وجوب قبول خبر الواحد» حين 
قال: (إن النبي بيه مبعوث إلى الكافة» ولا يمكن مشافهة جميعهم ولا 
إبلاغهم بالتواتر)ء» أي: «فيجب إبلاغهم بخبر الواحد». ) 

ومفاد هذا الجواب: نسلم بان النبي عليه الصلاة والسلام مبحوث 
للناس كافةء ولکن لا نسلم أنه مكلف بتبليغ جميعهم» بل هو مكلف بتبلیغ 
من استطاع تبليغه منهم دون من لم يستطع ذلك. 

ويلحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر الجواب عن الأمر 


الأصل الثاني من الأدلة ست النبي لله 


الثالث الذي أورده أبو الخطاب رحمه الله تعالى» وهو قوله: (إنا إذا ظننا 
صدق الراوي فيه ترجح وجود أمر الله تعالى وأمر رسوله عليه السلام» 
فالاحتياط العمل بالراجح). 

وقد ذکر 2 عن ذلك الطوفي رحمه الله تعالى بقوله: (قولكم : 
يجب العمل بخبر الواحد أخذاً بالاحتياط» مُعَارَّضٌ بأن الاحتياط في ترك 
العمل بهء لأن العمل به تصرف من المكلّف في نفسه التي هي مملوكة 
خالقه عر وجل - بالظن»ء وفي ذلك خطرء لجواز أن يقال له: 
ا تصرف فت في مُلكنا من غير مستند قاطع؟ وكيف أَضَعْتَ حقنا من نفسك 
ا منه على یقین؟)"''. 


(۱) شرح مختصر الروضة 110/۲. 


الاصل الثاني من اللدلة نة ألنبي 5 ۷۷ے 


٣ 
اما الَعبْدٌ بحْبّر الْوَاجدِ سَمْعاً فهو قول الْجُمْهُور» خلافاً لأكثّر‎ 
القدريّة وَبَعْض أَهْلٍ الظاهر.‎ 


قوله: (فأما التعبد بخبر الواحد سمعاً فهو قول الجمهور): المراد 
بالسمع هنا: الشر 

والضمير المنقصل «(هو» يعود إلى (التعبد بخبر الواحد فعا : 

والمراذ بالجمهور هنا: جمهور علماء الأصول› فعند هؤلاء الجمهور 
أن التعبد بالعمل بخبر الواحد واقع شرعاً. 

قوله: (خلافاً لأكثر القدرية): المراد بالقدرية هنا «المعتزلة)ء فهؤلاء 
قد خالف أكثرُهم الجمهور» فذهبوا إلى أنه لا عبد بخبر الواحد شرعاء 
واحتجوا لذلك بقولهم: (الشرعيات مبنية على المصالح»› فإذا لم نأمن 
كذب المخبر لم نأمن أن يكون فِعْلَىَّا ما أخبرنا به مفسدة). 

قوله: (وبعض أهل الظاهر): معطوف بالواو على قوله: «خلافا لار 
القدرية). 

و«أهل الظاهر» هم الذين يقفون عند ظواهر النصوص . 

والمراد ببعض أهل الظاهر هنا: هو ابن داود الظاهري"» كما نسب 
ذلك إليه الآمدي رحمه الله تعالى حيث قال: (الذين قالوا: يجوز التعبد 
بخبر الواحد عقلاً اختلفوا في وجوب العمل به» فمنهم من نفاه كالقاساني» 
)١(‏ انظر: المستصفى ١/١٤٠ء‏ الإحكام .٥١/۲‏ إحكام الفصول ص٤۳٠‏ شرح 

تنقیح الفصول ص۷٥"‏ المعتمد ۲/١١٠٠ء‏ تيسير التحرير ۸۲/۳ العدة /٣‏ 


۹ء التمهید .٤٤/۳‏ 
(۲) انظر: المعتمد .٠١۹/۲‏ 
)( هو أبو بكر محمد بن داود بن علي الظاهري . قال عنه الذهبي: «العلامة» 
البارع» ذو الفنون».. . وله بصر تام بالحديث وبأقوال الصحابةء وکان پجتهد 
ولا يقلد أحداً». (سیر اعلام النبلاء .)٠١۹/۱۳‏ 


۷۸ اإأصل الثاني من الادلة سنة النبي E‏ 


ء وم ور ے 0 


َلَنّا دَلِيْلانِ قَاطعَانِء أَحَدذهُمَّا: إِجْمَاعٌ الصَحَابَة رضرَّان اله 


ر 


يهم على قبولِهء نه قد اشُهر ی 
لم يوار آخادهًا حَصَل العم ب مجه و O‏ 


والرافضةء وابن داود» ومنهم من أثبته). 

قوله: (ولنا): الضمير يعود إلى المؤلف وجمهور الأصوليين. 

قوله: (دليلان قاطعان): أي لا يحتملان الشك في إثبات التعبد بخبر 
الواحد شرعا. 

قوله: (أحدهما): ضمير التثنية يعود إلى «الدليلين القاطعين». 

قوله: (إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قبولهء فإنه قد اشتهر 
نلك عنهم في وقائع لا تنحصر): الضمير في «عليهم» يعود إلى «الصحابة 
رضي الله تعالی عنهم». 

والضمير في «قبوله» يعود إلى «خبر الواحد». 

والضمير فى «فإنه» ضمير الشأنء إذ التقدير: «فالشأن أن الصحابة قد 
اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «قبول خبر الواحد». 

والضمير في «عنهم» يعود إلى «الصحابة رضوان الله تعالى عليهم». 

ومعنى «في وقائع لا تنحصر»» أي: في حوادث لا تَحْصّى كثرةً. 

قوله: (إن لم يتواتر آحادها حصل العلم بمجموعها): الضمير في 
«(آحادها» يعود إلى «الوقائع التي لا حصر لها» . 

والضمير في (إبمجموعها) يعود إلى «الآحاد»» أي : حصل الع 
بمجموع تلك الآحاد. 

ومعنى قوله: «إن لم يتواتر آحادها حصل العلم بمجموعها»» أي: إن 
لم تكن الواحدة من تلك الوقائع متواترة تواتراً لفظياً في ذاتها حصل العلم 


.01 /۲ الإحكام‎ )(١( 


الأصل الثاني من الادلة ئة النبي ل __________ ۷١‏ 


ت 
فا | 
سے 


ن E E‏ 
الاس : مَنْ يَعْلم قَضصَاءَ رَسول الله کي فِيها؟ سهد له محمد بن 


بضم كل واحدة منها إلى الأخرى» بحيث يقوي بعضها بعضاًء فترتقي 
بذلك إلى درجة التواتر في المعنى. 

قوله: (منها): الضمير فيه يعود إلى «الوقائع التي لا تنحصرا. 

قوله: (آن الصدَيق): المراد به الخليفة الراشد الأول آبو بکر رضي الله 
تال ن 

قوله: (رضي الث عنه): جملة دعائية» والضمير في «عنه» يعود إلى 
«أبي بكر الصديق». 

قوله: (لما جاءته الجدة تطلب ميراثها): الضمير فى «جاءته»» يعود إلى 
«أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه». 

والضمير في «ميراتها» يعود إلى «الجدة». 

قوله: (نشد الناس: من يعلم قضاء رسول الث يي فيها؟): معنى «نشد 
الناس»: أي سالهم بقوله: «نشدتكم الله من يعلم قضاء رسول الله ميا 
فیا“ . 

- والناشد هنا هو أبو بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه. 

والضمير «فيها» يعود إلى «مسألة ميراث الجدة». 

قوله: (فشهد له محمد بن مسلمة): الضمير في «له» يعود إلى «أبي 
بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه». ۰ 

وامحمد بن مسلمة» هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن محمد بن 
مسلمة بن خالد الأنصاري» ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة» شهد بدراً 
وما بعدها إلا غزوة تبوك فإنه تخلف عنها بإذن النبي يَية. توفي رضي الله 


A TRE) 


الأصل الثاني من الأدلة سلة النبي كل 


بُ شَعْبة أن النَبىَ بي أعْظَاهًَا السُذْسَء فَرَجَحَ إلى َوْلِهمًاء 
عمل بو عمر بَده. 
تعالى عنه بالمدينة سنة ثلاث وأربعيء . 

قوله: (والمغيرة بن شعبة): معطوف بالواو على قوله: «فشهد له 
محمد بن مسلمةء | 

و«المغيرة بن شعبة» هو الصحابى الجليل أبو عبد الله المغيرة بن 
شعبة بن ا عامر الثقفي› أسلم عام الخندقء وکان من اة ر توفي 
رضي الله تعالى عنه بالكوفة وهو وال عليها سنة خمسين"'. 

قوله: (أن النبي بي أعطاها السدس فرجع إلى قولهماء وعمل به عمر 
بعده): الضمير في «أعطاها» يعود إلى «الجدة»» والمعطي هو أبو بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه. 

وضمير التثنية في قوله: «فرجع إلى قولهما) يعود د إلى (محمد بن 
مسلمة» والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما»» والراجع إلى قولهما هو 
أبو بكر الصدّيق رضي الله تعالی عنه 

والضمير في «به» يعود إلى «قول محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة 
رضي الله تعالى عنهما القاضي بإعطاء الجدة السدس». 

والضمير في «بعده» يعود إلى «أبي بكر الصديق رضي الله تعالى 


عنه) . 

والمعنى المراد هنا: أن قول محمد بن مسلمة» والمغيرة بن شعبة 
رضي الله تعالى عنهما هو خبر آحاد» وقد قبله أبو بكر الصدّيق رضي الله 
ال ع ووا بموجبه حين أنفذ السدس إلى الجدة» ;كلك عم 
عرب الب وى اا ال ف ان کا و و کک 
)١(‏ انظر: الإصابة ٦۳/٦‏ شذرات الذهب ٥۳/۱‏ سیر اعلام النبلاء ۳٣۹/۲‏ - 


VY 
.٥٦/١ انظر: مشاهير علماء الأمصار ص٤ شذرات الذهب‎ )۲( 


ل ا 


E‏ منْها: قصة 
الجييّن جِيْنَ قال ١‏ ادر اله امرَءاً سمح مِنْ رَسول الله ب في الْجَِيْنِ»» 
GO yS‏ 

والخر الما كرو ررق من طرق ق هة بن زيب فال (جاءت الجدة 
إلی آبی بکر الصدّیق تسأله میراٹثها فقال: ما لك فی کتاب الله تعالى شىء» 
وما علمت لك قق ا بی الله ا شيعا“ فارجعی حتی اسال الناس» 
فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله يل أعطاها 
TE a I‏ 

قوله: (وروي عن عمر رضي الث تعالى عنه في وقائع كثيرة): أي 

والضمير فى «عنه» يعود إلى «عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه». 

قوله: (منها قصة الجنين): الضمير في «منها» يعود إلى «الوقائع 
الكثيرة) . 

قوله: (حين قال: «أذكر الله امرءا سمع من رسول الله 5ة في الجنين»): 
أي سمع من النبي يي قضاءَ في ذلك . 
)١(‏ أخرجه أبو داود» واللفظ له» في كتاب «الفرائض)» باب «في الجد». (انظر: 

سنن ابی داود ۳۱١/۳‏ ۔ ۳۱۷). 


والترمذي فى أبواب «الفرائض»»ء باب «ما جاء فى ميراث الجدة». (سنن 
الترمذي ۳/ .)۲۸٤‏ 
وابن ماجه في كتاب «الفرائض»› باب «ميراث الجدة». (سنن ابن ماجه ۲/ 


۹). 
والإمام مالك في الموطاً في كتاب «الفرائض»»ء باب «ميراث الجدات». (الموطاً 
ص٦٤‏ ۳) . 


وهذا الحذيث حسنه وصححه الترمذي رحمه الله تعالی ققال: (هذا حديٺ حسن 
صحیح) . (انظر : سنن الترمذي (YA /Y‏ . 


۸۲ اإأصل الثاني عن الأدلة سنة النبي ا 


ا ا «كنتُ بين جَاريتين لِي فَضَرَبَت 


إحدَاهما الأ ری بوسظح فقَلنهَا وَجَينهَا ققضى الي ل في الجن 
بعرو مال ا ES‏ هذا لَقَضَينَا بعرو . 


ومعنى قوله: كر الله امرءآء آي: أخرفه الله تعالى إن كان سمع 
من رسول الله ية قضاء في الجنينن فكتمه ولم يظهره. 

قوله: (فقام حمل بن مالك بن النابغة): هو الصحابي الجليل أبو نضلة 
حمل بن مالك بن النابغة الهذلي» نزل البصرة وله بها دار» واستعمله 
النبي ية على صدقات هذيل'. 

قوله: (وقال: كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح 
فقتلتها وجنينها) : الِسْصَحٌ هو «عمود الخباء". 

قوله: (فقضى النبي بي في الجنين بغرة»): «العْرَهً هي انش فال 
iT, RT‏ 


ے٤‎ 


وقد جعل النبي ية الخرة هنا عبدأء أ وام 
قوله: (فقال عمر: : «لو لم تسمع هذا لقضينا بغيره): اسم الإإشارة 
«هذا» يعود إلى ما رواه حمل بن مالك بن النابغة أن النبي يه قضى في 
الجنين بعرة . 
والضمير فى (بغيره» يعود إلى «خبر حمل بن مالك بن النابغة». 
والمعنى : لو لم نسمع هذا الخبر لقضينا بغيره عن طريق الاجتهاد. 
وهذا الخبر الذي رواه الصحابى الجليل حمل بن مالك بن النابغة الهذلى 
رضی الله تعالی عنه آخرجه أبو داود» وابن ماجه رحمهما الله تعال * . 
)١(‏ انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ۳۸/۲ - ۳۹. 
(۲) انظر: القاموس المحیط ۲۲۸/۱ تاج العروس ٠١٤/۲‏ 
(۳) انظر: لسان العرب ۱۹/۰. 
(6) انظر: سنن أبي داود» كتاب «الديات»» باب «دية الجنين» .1۹٩۹ - 1۹۸/٤‏ 
وانظر: سنن ابن ماجه» كتاب «الديات»» باب «دية الجنين» ۲/ ۸۸۲. 


اإأصل الثاني من ا سنة المنبي ڪي 

وگان لا يورت المَرأةَ مِنْ دِيَة رَوجها > 2 ج ا ااا 
رَسول اله 4 گب إلَيه: (أَنْ ا ا E E E‏ 
زوجها). 


والشاهد من هذا الخبر: أن الصحابي الجليل الخليفة الراشد الثاني 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل خبر حمل بن مالك بن النابغة ٍ 
وعمل به في اثبات ديه الجنين› وشو یر آحاد» ولو لم يکن حبر الواحد 
متعبداً به شرعا لما عمل به . 

قوله: (وكان لا يورث المرأة من دية زوجها): أي و عمر رضي الله 
تعالی یه ل یورث المرأة من ديه زوجها) . 

والضمير في «زوجها» يعود إلى «المرأًة». 

قوله: (حتى أخبره الضحاك أن رسول الث َي كتب إليه أن يورث امرأة 
اشيم الضبابي من دة زوجها) : ا في «أخبره) يعود ا (اعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه). 
عوف الكلاني› کان ب بمائة فارس نظا کا ر ساف لاني ا 
الصلاة ا 


والضمير في ك يعود إلى «الضحاك». 
و«أشَيّم» على وزان «أحمَّد»» وهو : : آشیم الضبابي الذي يِل في عهد 


النبي بلا حط . 

وهذا الخبر أخرجه بعضص e‏ السنن› ومنهم الترمذي رحمه الله 
تعالی» وحسّنه وصخحه بقوله : (هذا حدیث حسن 0 
(1) انظر: الإصابة ۷/۳ (۲) انظر: الإصابة .0٥١/١‏ 


(۳) انظر: سنن الترمذي». أبواب «الديات)» باب «ما جاء فى المرأة ترث من دية 
زوجها» .٤۳٤/۲‏ 


ی ی ص 


وَرَجَحَ إلى حَِيْثِ عَبْدٍ الرّحمَنِ بن عَؤفي عَنِ النرِيّ بيا في 
المَجُوس: (سنوا بهم سنه أهُلِ الكتاب). 


والشاهد من هذا الخبر : أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قبل خبر 
الضحاك وعمل به وهو خبر آحاد» ولو لم يكن خبر الواحد متعبّداً به شرعأً لما 
عدل عما كان عليه من عدم توريث المرأة من دية زوجها إلى مقتضى هذا الخبر . 

قوله: (ورجع) : آي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 

قوله: (إلى حديث عبد الرحمن بن عوف): هو الصحابي الجليل ابو 
i E N EOC DG E‏ 
تعالی جنه لست بقین من خلافة عشمان بن عفان رضي اله تعالی می 

قوله: (عن النبي بي في المجوس: «ستوا بهم سنة أهل الكتاب») : 
«المجوس» هم الذين أثبتوا أصلين يقتسمان الخير والشر» والنفع والضر› 
والصلاح والفمساد» وهما النور والظلمةء وقالوا آزلی٤‏ والظلمة 
س 
وهذا الخبر أخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه"" . 
والشاهد من هذا الخبر: أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 
قبل خبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وعمل به» وهو خبر 
أجل ولو كان خير ال احا فس ده شرغا ا عل غل وا ا 
حين عمل بمقتضاه ولم يعدل عنه إلى ري واجتهاد. 

قوله: (وأخذ عتمان): أي الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان 
)١(‏ انظر: الجرح والتعديل ۲٤۷/٥‏ مشاهير علماء الأمصار ص۸. 
(۲) انظر: الملل والنحل ۲۳۳/۱ 
)۳( انظر : الموطاًء باب : (جزية أهل الكتاب والمجوس» ص۱۸۸ . 


الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي كه 2 


بحْبّر فرَيْعَةَ بنْتٍِ مَالِكٍ في السكَتى بَعْدَ أن أَرْسَل ليها وَسَألَهَا . 


قوله: (بخبر فريعة بنت مالك): هي الصحابية الجليلة فريعة بنت 
مالك بن سنان الخدرية»› ات بي سعيد الخدري رضي الله الى ع 
O‏ 


قوله: (في السكنى): أي أن النبي بي أمر فريعة بنت مالك رضي الله 
تعالى عنها بأن تسكن في بيت زوجها المقتول حتى تنقضي عدتها منه. 

قوله: (يبعد أن أرسل إليها وسالها) : المرسل و بن عفان 
رضي الله تعالى عنه. 

والضمير في «إليها» يعود إلى «فريعة بنت مالك رضي الله تعالى 
عنها) . 

والسائل في فولة: #وسالهاة هو الخلفة الراشد عتمان بن عقان 
رضي الله تعالى. عنه» والمسؤولة هي الصحابية الجليلة فريعة بنت مالك 
رضي الله تعالى عنها. 

وخبر فريعة هذا اخرجه الإمام مالك رحمه الله ای ر 
ولفظه: (عن زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان 
- وهي أخت أبي سعيد الخدري - أحُبرنهًا أنها جاءت إلى رسول الله بلا 
تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني حخُدرة» فان زوجها خرج في طلَّب أَعْبْدٍ 
له أبمُواء حتى إذا كانوا بطرف الْمّدوم لحقهم فقتلوه» قالت: فسألتُ 
رسول الله َه أن أرجع الى أهلي في بني خدرة» فان زوجي لم ينرکني في 
مسکن يملکه ولا نمَمَةَء قالت: فقال رسول الله يَي: «نعم»» قالت: 
فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله يا أو أَمَرَ بي 
فنودیث له» فقال: «كيف قلت؟)» فَرَدّذْتُ عليه القصة التى ذگرْٹ له من 
شأن زوجي» فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»» قالت: 
قَاعْتَدَذْتٌ فيه أربعة أشهر وعشراء قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل 


.٠٦١/۸ انظر: الإصابة‎ )١( 


E الأحل الثاني من الأدلة سنة النبي‎ ۸٦ 


رَعَلِنٌ گان يمُولٌ: كُنْتُ ذا سَمِعْتُ من الي بيا حَيعا معي اله 
ما شَاءَ مه اَن يَنْمَعَنِي› ودا حدثی عنه غيره استحلمته و قدا حل لِي 


f‏ و روو ے رو 


2 فسألني عن ذلك فأخبرته فاتَبَعَه وقضى 6 

والشاهد من هذا الخبر: قبول الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان 
رضى الله تعالى عنه لخبر فريعة بنت مالك وعمله به» وهو خبر آحاد» ولو 
لکن ر لرا ا به رعا لا ف وغل ب 
قوله: (وعلي): أي الخليفة الراشد الرابع علي بن بي طالب رضي الله 
قوله: (كان يقول): أي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيما 


قوله: (كنت إذا سمعت من النبي َي حديثاً نفعني الله بما.شاء منه أن 
ينفعني) : (ما) في قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذي). 

والضمير في «منه» يعود إلى «الحديث المسموع من النبي عليه الصلاة 
والسلام». ) uv‏ 
والمراد هنا: أن حديث النبي بي عليه نور النبوة» فإذا قذف الله 

تبارك وتعالى ذلك النور في قلب من شاء من عباده أشرق بالهداية واستنار 

بالاستقامة» وأضاء بالعلم والمعرفة. 

قوله: (واذا حدثني عنه غیره استحلفته فإذا حلف الي صدقته) : الضمير 
في «عنه» يعود إلى «النبي ية » وكذلك ا في «غیره) . 


واد «استحلفته» يعود إلى «ال ير الذي حدّث ال ا 
في 2 عن 
الصلاة والسلام»» وكذلك الضمير في ((صدقته) . 


- ٤٠٥ص انظر: الموطأًء باب: «مقام المتوفى عنها زوجها في بیتها حتى نجل‎ )١( 
.* ٦ 


SEFTON 


د تالاجرو وَالأَنْصَارٌ EES EEE‏ 


والمعنى: أنه رضى الله تعالى عنه لا يقبل حديث أحدعن 
رسول الله ي إلا بعد استحلافه بأنه قد سمع ذلك الحديث من النبي عليه 
الصلاة والسلام. 

قوله: (وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر): أي أن علياً رضي الله تعالى 
PE SR‏ 0 
يستحلفه» نظراً لمكانة آبي بكر في الصدق» والأمانةء والثقة» والعدالة. 

قوله: (أن النبي حي قال: E E‏ فيتوضا تم يصلي رکعتین 
ويستغفر الث إلا غفر اش له»): هذه الصلاة تسمَى «صلاة الاستغفار»» فمن 
صلاها بقلب مخبت ذليل نادماً علی تفریطه فی جنب ربه تبارك وتعالی› 
وعازماً على الإنابة الصادقة والتوبة النصوح ال که ر 
زلته» وأقال عثرته. | 

ودا لائر ع غل رضي ال فال ف ا ااب ال 
زم الاما الترملى رجه اف الى ت فال (جدوت عا حورت 
حسن» لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 

والشاهد منه: قبول علي بن اأ بی طالب رضي الله تعالی عنه لخبر أبي بکر 
افق رضي اف ال غار خر را ا ندل غل الد هة غا 

قوله: (ولما اختلف المهاجرون والأنصار): المهاجرون هم الذين 
هاجروا من مكة إلى المدينة O E‏ 
وفي رسوله َي . 
(1) انظر: سنن الترمذي» أبواب «الصلاة»؛ء باب «ما جاء في الصلاة عند التوبة» /١‏ 

.o _ ۲ 


o‏ الأصل الثاني صن الأدلة سثة المنبي عة 


ر 
أ ص ا ر 


في الْعْسل مِنَ الْمُْجَامَعَةٍ أَرْسَلُوا أب وی ا ا و ر 
ال : (إذا م مَس الْخْتَانُ الختَانَ وجب العْسل)ء e‏ 


والأنصار هم سكان المدينة» وسُّموا بذلك لأنهم ناصرو إخوانهم 
المهاجرين› وآخوهم› وأثروهم على أنفسهم» وأشركوهم ah‏ في 


ارصم وج رر م 1 


أموالهم» كما قال الله عر وجل فيهم جميعاً: قر ١‏ رن ارجا 
ون يرهم أمولهر بو ضلا يِن نو ورو يضرو آله وشو ويک ْم 
اصن 2 وَين ومو لار اليم من لھ ڪن من هاج ا وا 
يدون فى ر اة مسا أووا وؤروت ل اشم وکو کان بهم حَصاصة 
ومن بوق سح فيد ك هه ١‏ المُمَلِحْنَ )€ [الحشر: ۰۸ .]٩‏ 

قوله: (في الخسل من a‏ ایس العا ان 

قوله: (أرسلوا أبا موسى): هو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن 
سليم التميمي الأشعري» أسلم بمكة وهاجر إلى الحبشة» وكان ممن بعثه 
النبي ية إلى اليمن ليعلم الناس القرآن» ولاه عمر بن الخطاب رضي 
تعالى عنه البصرة» وتوفي رضي الله تعالى عنه بالكوفة سنة ة أربع وأربعین)“ 

قوله: (إلى عائشة): هي أم المؤمنين» زوج رسول الله وء وأحب 
أزواجه إليه رضي الله تعالى عنها. 

قوله: (فروت لهم): الراوية هي عائشة رضي الله تعالى عنها 

والضمير في لهم يعود إلى «المختلفين من المهاجرين والأنصار في 
الخسل من المجامعة). 

قوله: (عن النبي بي: «إذا مس الختان الختان وجب الغخسل»): هذا 
الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه . 


)١(‏ انظر: طبقات الفقهاء ص٤٤٠‏ مشاهير علماء الأمصار ص۷" الطبقات الكبرى 
۰/٤‏ تذكرة الحفاظ ۰۲۳/۱ سیر آعلام النبلاء ۲/ .۳۸١‏ 


)۲( انظر : صحیح مسلم بشرح النووي› اف «الحيض»› باب : ما يوجب الغسل» 
ATA‏ 


GT YÎ 


قَرَجَعُوا إلى قو 


9 ہے ر وو 


واشتهر 


۳ َهْلٍ فَبَّاءِ ء إلى تحبر الوَاجِدِ في الكَخْويْل إلى 


والمراد بمس الختان الختان: : الإيلاج في الفرج» وليس مجرد 
المس»› حيث أجمع العلماء على آن الزوج لو وضع ذَگَرَهٌ على ختان زوجته 
ولم يولجه لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها. 

قوله: (فرجعوا إلى قولها): أي رجع المهاجرون والأنصار رضي الله 
ی ی آل ا ری ا اا یا ا ر ن 
رسول الله کا . 

والشاهد من ذلك: قبول المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم 
لخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ورجوعهم إلى العمل به وهو 
خبر آحاد» ولو لم يکن خبر الواحد متعبّداً به شرعاأً لما قبلوه ورجعوا إليه. 

قوله: (واشتهر رجوع أهل قباء): وهم الصحابة الكرام رضي الله 
E iL a EE‏ 
النقدس. 

قوله: TT‏ إلى الكعبة): أي أنهم حين 
أخبرهم المخبر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام 
استداروا واستقبلوا الكعبة» وبنوا على ما مضى من صلاتهم» عملا منهم 

E‏ ولو لم يكن خبر الواحد محلا للتعبد الشرعي به لما فعلوا 
| ذلك ولما أقرهم النبي وي . 

قوله: (وروى انس): هو الصحابي الجليل آبو حمزة أنس بن مالك بن 
النضر الخزرجي النجاري» قدم النبي ييه المدينة وهو ابن عشر سنين 


الأصل الثاني من الأدلة سة ابي E‏ 


قال (كَنْت أسة َا طلْحَة واا عُبَيْدَةَ وبي بن گعْب شَرَاباً مِنْ 


* . ت o a E‏ ور #ر o‏ 1 
ت فقَال: إن الحُمُرَةَ قد حُرْمَث» E O O‏ 


فاهدته أمه إليه كي يخدمه» فخدم النبي ية عشر سنين . توفي رضي الله 
تغال .عه سة:إحدى و عي . 

قوله: (قال: كنت أسقي نبا طلحة): القائل هو أنس رضي الله تعالى 
عنه» و«أبو طلحة» هو الصحابي الجليل زيد بن سهل بن الأسود الخزرجي 
الكو اة خب ف ال 

قوله: (وأبا عبيدة): هو الصحابي الجليل عامر بن عبد الله بن الجراح 
القرشي الفهري» لقبه النبي يي بأمين هذه الأمة» وكان من العشرة السابقين 
إلى الإسلام» وهاجر الق وك را وما بعدها. توفي رضي الله 
تعالى عنه في طاعون عمواس بالشام سنة ثماني عشرة . 
قوله: (وأبَيّ بن كعب): هو الصحابي الجليل بو المنذر وأبو الطفيل 
أبي بن كعب بن قيس الأنصاري النجاري» كان من أصحاب العقبة الثانيةء 
وشهد بدرا والمشاهد» وكان عمر يسميه سيد المسلمين» وهو معدود في 
الستة من أصحاب الفتيا» وهو أول من كتب للنبي عليه الصلاة والسلام» 
وهو سيد القراء. توفي رضي الله تعالى عنه سنة اثنتين وعشر ° 

قوله: (شراباً من فضيخ): «الفضيخ» هو عصير العنب أو التمر". 

قوله: (إذ اتانا آت فقال: إن الخمرة قد حرمت): معنى «أتانا آتِ»» أي: 
جاءنا رجل يخبر بتحريم الخمر. 

وأصل «آتِ» : «آتي» ااا ا و و 
عنها بالتنوين . 


0( انظر: مشاهير علماء الأمصار ص۳۷ الجمع بين رجال الصحيحين البخاري 
ومسلم .۳٣/۱‏ 

(۲) انظر: الإصابة .1٠۷/۲‏ (۳) انظر: الإصابة ١١/۴١‏ - 

(6) انظر: الإصابة .٠١/١‏ (6 انظ لان الرت 0/١‏ 


الال الثاني من ا سنة النبي ي 0۹ 
RE‏ اا اا ق إلى هله و الجرار فاکيىرهًا› فكسرتهًا). 


سے سے کے ے۱ 


ورجح ابن عباس ل حدیث بي 


قوله: (فقال بو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها) : «الجرَارُ 
جمع «جَرة)» وهي في اللغة: إناء من خحزف کالفّار بل فيها الا 
قوله: (فكسرتها): الضمير «الهاء» يعود إلى «الجرار». 


والشاهد منه: أن هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قبلوا 

خبر الواحد في تحريم الخمر وعملوا بمقتضاه حين أَمَرُوا أنساً رضي الله 
تعالی عنه بکسر جرارها» ولو لم یعلموا بن خبر الواحد متعبّد به شرعا لما 
أتلفوا هذا المال. 

قوله: (ورجع ابن عباس إلى حديث أبي سعيد): أبو سعيد هو 
الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان الخُدري الأنصاري الخزرجي› 
NENN‏ 
الحديث» وهو من الذين صارت إليهم الفتوى بعد مقتل عثمان رضي الله 
تعالى عنه. توفي بالمدينة سنة أربع وستين" . 

قوله: (في الصرف): المراد بالصرف هنا: بيع الدينار بالدينار» 
والدرهم بالدرهم» فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالی عنه آن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثلء 
ولا موا بعضها على بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثلء ولا 
تشفوا بعضها على بعض» ولا تبیعوا منها غائباً بناجز) . 


.٠١١/٤ انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: الموطأًء كتاب «جامع تحريم الخمر» ص۹٨٦‏ - .٦٠١‏ 

(۳) انظر: تذكرة الحفاظ ٤٤/١‏ مشاهير علماء الأمصار ص١١ء‏ طبقات الفقهاء ص١٠.‏ 

۳۰/۳ آخر جه البخاري في ضصحيحه في کتاب «البيوع»» باب بيع الفضة بالفضة»‎ )٤( 
ia 


| ۹۲ اإأصل الثاني عن الأدلة سنة النبي ا 
ابن عَم إلى حَلٍِ يث رافع ! بن حي في المُخُابرق. 


والذي رجع عنه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما هو إباحته لربا 
الفضل» تمسّكاً منه بمفهوم الحصر في قوله عليه الصلاة والسلام: (إنما 
الربا في النسيئة)» كما أخرجه الشيخان'. ) 
وقصة هذا الرجوع أخرجها الإمام. مسلم رحمه الله تعالى في 


)۲( 
صح حه 


والشاهد من هذه القصة: أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قبل 
خبر الواحد وعمل به» حيث ترك قول استنادا إليه» وهذا يدل على أن خبر 
الواحد متعبّد به شرعاً. 


قوله: (وابن عمر إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة)» أي: 
«ورجع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى حديث رافع بن خديج رضي الله 


ew =‏ في كتاب «البيوع٤»‏ باب «الربا». (صحيح مسلم بشرح النووي .)4/١١‏ 

)١(‏ عن أبي صالح قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: «الدينار بالدينار والدرهم 
بالدرهم مثلاً بمثل» من زاد أو ازداد فقد أربا»» فقلتٌ له: إن ابن عباس يقول 
غير هذا؟ فقال: لقد لقيت ابن عباس فقلت له: أرأيت هذا الذي تقول أشىء 
سمعته من رسول الله بي أو وجدته في کتاب الله عر وجل؟ فقال: لم أسمعه 
من رسول الله ي ولم أجده في كتاب اله» ولكنْ حدثني أسامة بن زيد أن 
النبي ي قال: (الربا في النسيئة). 
انظر: صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب «بيع الدينار بالدینار نساء؛ .۴٠/۳‏ 
وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب إلبيوع» باب «الربا» .٠٠/۱۱‏ 

)( أخرج الإمام مسلم عن أبي نضرة قال: (سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف 
فلم يريا به بأساء فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال: 
«ما زاد فهو ريا»»› فانگت ذلك لقولهماء فقال: «لا أحدثك إلا ما سمعت من 
رسول الله ية . . .» قال: فأتيت ابن عمر بعد فَنَهّانى - أي عن ربا الفضل - 
ولم آتِ ابن عباس» قال: فحدثني أبو الصَهْبَاء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة 
فکرهه). (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب البيوع»› باب «الربا» 0 
.(٤‏ 


E سے‎ 


سے 
سے م 
0 


ECR EE‏ ارا ا حى توق 


م الس ص 


فقَالَ ا له ابن عَبّاس: 7 صا ای و ا 


تعالى عنه في المخابرة)» وقد سبق ذكر ذلك . 

والشاهد من هذا: قبول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لخبر الواحد 
والعمل به» مما یدل على آنه متعبّد به شرعاً. 

قوله: (وکان زید بن تابت): هو الصحابي الجليل اجا 
ثابت بن الضحاك السلمي الخزرجي» كتب الوحي» وحفظ القرآن» وأحكم 
الفرائض وشهد الخندق وما بعدها. ي رضي الله تعالى عنه سنة خمس 
ا 

قوله: (يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوف): المراد بالصدور هنا 
هو «النفرة»» أي: الخروج من مكة. 

والمراد بالطواف هنا هو طواف «الوداع). 

قوله: (فقال له ابن عباس): الضمير في «له» يعود إلى «زید بن ثابت 
رضي الله تعالی عنه». 

قوله: (سل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي اة بذلك؟) : المراد بقلانة 
الأنصارية هنا: آم سلَيّم سهلة بنت ملحان بن خالد الأنصارية رضي الله 
تعالی e‏ 

والضمير فى «أمرها» يعود إلى «فلانة الأنصارية». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الطوافا. ٠‏ 

قوله: (فاخبرته فرجع زيد يضحك» وقال لابن عباس: ما أراك إلا قد 


(۱) انظر ص(۱۹). 

© انظرة ماش علا لافار ةةة الاظ اد طعات انها 
ص٦٤‏ . 

(۳) انظر: فتح الباري 0۸۸/۳ الإصابة .۲٤۳/۸‏ 


٠ )‏ الأصل الثاني من الأدلة سلة النبي كل 


صدقت): الضمير فى: «فأخبرته» يعود إلى «زيد بن ثابت رضى الله تعالى 
عنه)» والمخبرة له هى المرأة الأنصارية. 
صدقت) يدل على رجوعه عن قوله إلى قول ابن عباس المستند إلى خبر 
النبي بي الذي لم يأمر فيه المرأة الحائض بالطواف» وذلك يدل على أن 
جير الواعد محل اليد الشرعى: 

ورجوع زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن رأيه هذا أخرجه 
الشيخان في ت ۳ 

قوله: (والأخبار في هذا) : اسم الإإشارة ((هھل|) يعود ا عمل الصحارة 
aT SS CEE SE‏ 
من الناحية الشرعية. 

قوله: (أكثر من أن تحصى): آي هي كثيرة جدا» يصعب حصرها 
وإحصاؤهاء مما يدل بلا شك على اعتناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
بالأخذ بأخبار الآحاد واعتماد العمل بها 


| قوله: (واتفق التابعون عليه أيضاً): التابعون جمع و وهو من 
رای أحدا من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم› مۇمناً بالنبي ئي . 
والضمير فى «عليه» يعود إلى «قبول خبر الواحد والعمل به». 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب «الحج»» باب «إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» 
۲/ 14. 


وانظر : صحيح مسلم بشرح النووي»› کتاب «الحج»» باب (وجوب طواف الداع 
وسقوطه عن الحائض» /. 


الأصل الثاني من الادلة سنة النبي ك 


و حَدَتٌ الاختلاف بَعْدَهمْ. o‏ 
ِن قَيْلٌ: ملم عَيِلُوا بأَسْبَاب فَارَنَتْ هَذِه اباد ١‏ ا ٤‏ 


و کا «أيضا) و اا سا > وهو اتنا ق الصحا ن 1 ا ٠‏ 2 
رضي الله تعالى عنهم على العمل بخبر الواحد. E‏ 
والمعنى: كما اتفق الصحا بة رضي الله تعا لی عنهم ا e ٠‏ 
الواحد والعمل به» فكذلك اتفق عليه التابعون أيضاً. e‏ 
وبناءً على ذلك فإن التابعين رحمهم e‏ 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في قبول خبر الواحد والعمل به ك ) 
إثبات الأحكام الشرعية» وذلك لما تقرر لديهم من خبر الواحد معدا 
به غا | کک 
قوله: (وإنما حدث الاختلاف بعدهم): امير في «بعدهم» یز ړا 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهمء وإلى التابعين لهم e‏ 
رحمهم ازل تعالی . 8 
والهراد ان 0 يكن بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى ته 
والتابعين رحمهم الله تعالى حلاف في قبول أخبار الآحادء واعتماد الس بها 
في إثبات أحکام الشرع» وإنما حدث الخلاف في ذلك بعد عصر التابعين› ‏ 
حيث انقسم الناس إلى قسمين: قسم سار على منهج الصحابة رضي اله تعالى . 
عنهم والتابعين رحمهم الله تعالى في قبول تلك الأخبار والعمل بمقتضاها في ' 
الواقع الشرعي» وقسم خالف ذلك المنهج الأرشد بشبه وتأويلات› فلم يرفع ٠.‏ 
بأخبار الآحاد رأسأًء ولم يلتفت إلى اعتبارها والتعويل عليها . و 
قوله: (فإن قيل): هذه صيغة اعتراض موجُهة من القائلين بعدم قبول ‏ 
خبر الواحد إلا إذا اقترنت به قرائن تدل على قبوله والعمل به. ) 
قوله: (لعلهم عملوا بأسباب قارنت هذه الأخبار لا بمجردها): الضمير 
في «العلهم» يعود إلى «الصحابة والتابعين»). E‏ 


۹ الأصل الثاني عن الادلة سنة النبي ل 


کم ته أخذوا بالعْمُوم» E‏ بصِيعة الأَمْر وَالنهيء وَل يکن ذلك 
صا صَربْحاً هما . 


e‏ في «لا بمجردها» يعود إلى «أخبار الآحاد». 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم» والتابعين 
رحمهم اله تعالی لم يقبلوا أخبار الآحاد ويعملوا بها لمجرد أنها أخبار 
آحاد» بل لما اقترن بها من دلائل وضمائم تفيد وجوب العمل بهاء إذ لولا 
هذه الدلائل والضمائم لما اعتمدوها وعرّلوا عليهاء وهذا يدل على أن 
أخبار الآحاد ليست متعبّداً بها شرعاء إذ لو كانت كذلك لتجرد النظر إلى 
ذاتها دون ما احتف بها من قرائن ) 

قوله: (كما أنهم أخذوا بالعموم وعملوا بصيغة الامر والنهي ولم يكن 
ذلك نصا صريحا فیهما): الضمير في «أنهم» يعود إلى «الصحابة رضي الله 
تعالی عنهم). 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأخذ بالعموم» والعمل بصيغة الأمر 
والنهي» . 

وضمير السسبية «(فيهما» يعود أيضاً إلى « «الأخحذ بالعموم› والعمل بصيغة 
الأمر والنهي». 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد استعملو! 

ا فيما يدل على الإحاطة والشمول» وهذا الأستعمال ليس نصا 
فا منهم بأنهم استعملوها كذلك بمجردهاء وإنما بقرينة ما فهموه من 
دلالة الوضع اللخوي لها بأنها اراد الول 

واا فإنهم E‏ صيغة «افعل» للأمر» وصيغة «لا تفعل» للنهي› 
ولیس هذا الجَعْل ضا س منهم بان صيغة «افعل» دلت على الأمر 
بذاتها مجردة» وأن صيغة «لا تفعل» دلت على النهي بذاتها مجردةء وإنما 
بقرينة ما فهموه من دلالة الوضع اللغوي بأن صيغة الأمر لطلب الفعل» وأن 
صيغة النهي لطلب الترك. 


و ا 


o 2‏ ت £ PEE Er‏ سے o‏ ت 
فلنا: قد صرّحوا بأن العَمَل بالأخبارء لِمَول عُمَرّ: «لولا هذا 

0o7 o‏ سے صر صر ص ا ص 0 ص N‏ ۳ 0 رت 
لقضينا بغيره)» ورجح الصخابة إلى حدیث عَائِشَة فى العْسل» وابن 


وإذا كان الحال كذلك فإن قبولهم لأخبار الآحاد وعملهم بها ليس 
نصا صريحاً منهم بأنهم قبلوها وعملوا بها لذواتها مجردةًء» بل لما أدركوه 
فيها من قرائن دلت على قبول تلك الأخبار والعمل بهاء فلم يأت التعبد 
بها من ذاتهاء» وإنما من آمر خارج عنها. 
قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 
قوله: (قد صرحوا بان العمل بالأخبار): أي أن الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم قد ورد عنهم التصريح بأن عملهم بأخبار الآحاد إِنما 
هو لذاتهاء وليس لقرائن انضمت إليها. 
قوله: (لقول عمر: لولا هذا لقضينا بغيره): أي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه عدل عما كان يعتزم القضاء به في مسألة دية الجنين 
إلى ما أخبره به حَمَّل بن مالك بن النابغة رضي الله تعالى عنه بأن النبي لا 
«قضى في الجنين بغخرة». ۰ ۰ 
تهر ری اه فال عه فة اعد على ها الخ نجرف من غر 
نظر إلى قرائن وضمائم إذ قوله: «لولا هذا» صريح في العمل به لذاته. 
قوله: (ورجع الصحابة إلى حديث عائشة في الغسل): وذلك حين 
اختلف المهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عنهم في الجماع من غير 
إنزال هل يوجب الغسلء أو لا يوجبه؟ فلما سمعوا خبر عائشة رضي الله 
تعالى عنها أن النبى بي قال: (إذا مس الختان الختان وجب الغسل) عملوا 
بهذا الخبر a‏ لقرائن خارجة عن ذاته. 
قوله: (وابن عمر إلى حديث رافع): أي ورجع ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما إلى خبر رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه في «المخابرة» 
فعوّل عليه لذاته من غير نظر إلى قرينة. 


٠ الأصل الثانى سن الأدلة ستة النبي كلل‎ e 
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0 ر سے ر 


وتمَدِير قريْتَةٍ وَسَبّب ماهتا ككَقدير قَرَائِنَّ مَعَ نص الكتاب والاخبارٍ 
5 ر E A RS Sl‏ 
المَوَاتِرَةء وَذلِكَ يطل جَمِيعَ الأدلة. 


س 


\ 


ذا 


\ 


+ 


سے o‏ ۴ 2 ° س ےت ر ا ° 2 
ًا العُمومٌ وَصِيْعْةَ الأمر وَّالنهي فإنها ثابته يجب الاخذ بها 
رر ووه 2 


وَلها دلالة ظاهرة تعبذنا ال بمقَتَضاهَاء .. E n‏ 


وهذا كله يدل دلالة واضحة على أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم كانوا يعملون بأخبار الآحاد بمجرد ذواتها» ولم يتوقفوا في قبولها 
حتى تقترن بها دلائل من خارجها تقتضي وجوب الأخذ بها. 

قوله: (وتقدير قرينة وسبب هاهنا كتقدير قرائن مع نص الكتاب 
والأخبار المتواترة وذلك يبطل جميع الأدلة): اسم الإشارة «هاهنا» يعود إلى 
«قبول الصحابة لأخبار الآحاد بناءَ على القرائن». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تقدير القرائن). 

والمعنى المراد هنا: أن جَعْلَّ قبول أخبار الآحاد متوقفاً على انضمام 
فرائن إليها تدل على قبولها والأخذ بهاء هو كالتوقف في قبول نصوص 
القرآن وأخبار السنة المتواترة على مثل تلك القرائن. 

وكما أن جَعْلَ قبول نصوص القرآن ومتواتر السنة متوقفاً على قرائن 

باطل لا يصح» فكذلك هو الشأن في أخبار الآحادء لأن فَتَحَ باب القرائن 
يفضي إلى إبطال جميع الأدلةء وذلك هدم للشريعة من أصلها. 

قوله: (وأما العموم وصيغة الأمر والنهي فإنها ثابتة يجب الأخذ بها): 
الضميران في «فإنها»» وفي «بها» يعودان إلى «صيغ العموم وصيختي الأمر 
والنهي» . ٤‏ ) 

قوله: (ولها دلالة ظاهرة تعبدنا بالعمل بمقتضاها): الضمير في «لها) 
يعود إلى «صيغ العموم وصيغتي الأمر والنهي». 

والفعل «تعبدّتا» مبني للمجهول» والمتعبّد بذلك هو الشارع. 

والضمير في «بمقتضاها» يعود إلى «الدلالة الظاهرة». 


الأصل الثاني من الأدلة سنّة النبي كي ا 


e ٤ 7 م‎ e r 
E وعَمَلهم بها دلبل على صح دلالتهاء فھی کمسألیتا›‎ 


قوله: (وعملهم بها دليل على صحة دلالتها) : الضمير في «عملهم» یعود 
إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». | 

والضميران في «بها»» وفي «دلالتها» يعودان إلى «الدلالة الظاهرة». 

قوله: (فهي کمساتنا) : الضمير المنفصل (فهي» يعود إلى ۰ 
العموم وصيغتي الأمر والنهي» من جهة ثبوتها ووجوب العمل بها» ومن 
جهة كونها ذات دلالة ظاهرة تعبّد الشارع بها. 

و«الكاف» في قوله: «کمسألتنا» حرف تشبیه» بمعنی «مثل). 

والغراة بالسال ها: اللعد ر الراحد هجرد من غر رقت غل 
القرائن . 

والمعنى المراد هنا: أن لكل من العموم» والأمرء والنهي صيغته 
الخاصة به لتميزه عن غيره» ولهذه الصيغ دلالتها الظاهرة» فصيغ العموم 
تدل على الشمول والاستغراق» وصيغة الأمر تدل على الوجوب» وصيغة 
النهي تدل على التحريم» وقد تعبّدنا الشارع بهذه الدلالة الظاهرةء فإذا ورد 
اللفظ عاما حملناه على عمومه حتى يقوم الدليل الناهض على التخصيص › 
وإذا ورد الأمر مجرداً حملناه على ظاهره وهو الوجوب حتى تقوم القرينة 
الصارفة له عن ذلك الظاهرء وإذا ورد النهي مجرداً حملناه على ظاهره ٠‏ 
وهو التحريم حتى تنهض القرينة بصرفه عن ذلك الظاهر وحينئلٍ يحمل على 
مقتضى تلك القرينة. ) 

وعمل الصحابة رضي الله د عنهم بهذه الصيغ على ظاهر دلالتها 
ا ن أخر دليل على صحة تلك الدلالة وأنها محل 

فكذلك يكون الشأن في أخبار الآحادء فإن عمل الصحابة الكرام 
رهي نحا ع د اها م عر وف على ورا من ارا ایل 
على صحة هذا المسلك» وأنه هو المعتبر شرعاً. 


۳۰۰ الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي E‏ 


َإِنَمَا أكرَهَا مَنْ لا يَعْتَدٌ َد بخلافِوِء واشذروا باه لم ْمَل عَنْهُمْ فِي 
صِيعْةَ الأَمْر والعُمُوم تَصريح . 


وبناءً على ذلك يكون الأصل في أخبار الآحاد وجوب العمل 
بمقتضاها شرعا بمجردهاء إلا إذا ثبت ما يمنع من ذلك من جهة القدح في 
الراوي» وحينئلٍ یکون التوقف في قبولها لا لكونها أخبار آحاد» بل لما 
طراً عليها مما يعكر صفو الاحتجاج بها. 

والذين منعوا من قبول أخبار الآحاد ابتداءً حتى تنهض القرائن 
والضمائم علي اتات ها وجب رها والعمل بها فة ضادروا ذلك 
الأصل» فعكسوا الواقع إلى خلافهء فكان تصرفهم هذا مخالفا للمنهج 
الأرشد والمسلك الأقوم الذي سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله تعالى. 

قوله: (وإنما أنكرها من لا يعتد بخلافه): الضمير في «أنكرها» يعود 
إلى «الدلالة الظاهرة لصيغ العموم والأمر والنهي». 

والضمير في «بخلافه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

والمعنى المراد هنا: أن إنكار أن يكون لصيغ العموم وصيغتي الأمر 
والنهي دلالات ظاهرة تعبدنا الشارع بها لم يصدر ممن يعتد بخلافه حتى 
يقام لذلك وزن واعتبار» وإنما صدر ممن لا اعتداد بمخالفتهء فلا يلتفت 
إلى قولهء ولا يعوّل عليه. 

قوله: (واعتذروا بانه لم ينقل عنهم في صيغة الأمر والعموم ت 
المعتذر هنا هم المنكرون أن يكون لصيغ العموم وصيغتي الأمر 
دالالات ظاهرة. 

والضمير في «بأنه» ضمير الشأن» والتقدير: e‏ أن الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم لم ينقل عنهم في صيغة الأمر والعموم تصريح'. 

والضمير في «عنهم» يعود إلى الصحابة الكرام رضوان الله تعالى 
عليهم. 


ا 


قان فيل : مد تَركوا الْعَمَل بأخبار كَْيرَةء yy‏ 


والمعنى المراد هنا: لو كان لصيغ العموم وصيغتي الأمر والنهي 
دلالات ظاهرة تعبّد الله تبارك وتعالى بها الناس لصرح الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم بتلك الدلالات الظاهرة» ولو صرحوا بذلك لنقل إلينا كما نقل 
إلينا سائر ما صرحوا به . 

وخيف لم بلقل إلبنا شىء من ذلك دل على عدم وجود o‏ 

هرة للعموم والأمر والنهي حتى تكون محلا للتعبد الشرعي . 

وإذا كان الأمر كذلك فإن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إنما 
عملوا بالعموم والأمر رالنهي بناءً على أصل الوضع اللغوي» وليس استنادا 
إلى تعبيد شرعي . 

فكذلك يكون الحال بالنسبة لأخبار الآحاد المنقول عن النبي عليه 
الصلاة والسلام إنما قبلها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وعملوا 
a‏ لأسباب احتفت بهاء وقرائن انضمت إليهاء وليس 
لكونها متعبداً بها شرعاً باعتبار ذواتها المجردة» إذ لو كان التعبد بها متعلقا 
بمجرد ذواتها دون النظر إلى القرائن لصرح الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
بذلك حتى يكون الأمر فيها واضحاً لكل الأمة. 

قوله: (فإن قيل: فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة): ما ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى هنا هو اعتراض من القائلين بعدم التعبد بخبر الواحد شرعا 
على ما احتح به الجمهور من إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
على قبول أخبار الآحاد والعمل بها في وقائع لا تحصى وحوادث لا تنحصر. 

ومفاد هذا الاعتراض: أن ما ذكرتموه من كون الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم قد قبلوا أخبار الآحاد وعملوا بها في وقائع كثيرة معارض 
بمثله» حيث تركوا العمل بأخبار الآحاد في وقائع كثيرة. 

وإذا كان ما ذكرتموه معارضاً بمثله» فلا تنهض به حجة على 
مطلوبکم . 


الأصل الثاني من الأدلة سنه النبي ڪي 
لم يقل اني ي حَبَرَ ذِي اليدَينِ ولم يبل ابو بكر حبر المُعيرَة خد“ 
في مِيْرَاثِ الجَدَّةء وَعُمَرٌ لَمْ يَفْبَلْ حَبَرَ بي مُوسّى فِي الاسعُذانِء 
قوله: (فلم يقبل النبي ب خبر ذي اليدين): ذو اليدين هو الصحابي 
الجليل الخرباق بن عمرو السلمي»› أو هو عمير بن عبد عمرو بن نضلة 
2 ۰ ۰ » ۲ = ا مھ )1( 
الخزاعي حليف بني زهرة الذي شهد بدرا واستشهد بها 1 
وخبر ذي اليدين رضي الله تعالى عنه هو ما رواه الصحابي الجليل 
بو هريرة رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله بي انصرف من اثنتين» فقال 
له ذو اليدين: أقصرت الصلاة» آم نسيت يا رسول اله؟ فقال رسول الله اة : 
(أصدق ذو اليدين؟) فقال الناس: نعم» فقام رسول الله ية فصلى اثنتين 
أخریین › ٿم سلم» تم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع». 


وهو وون لاام لار ر حه اف فاا 
مام البخاري 


وفي رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى: (وفي القوم أبو بكر وعمر 
فهابا أن کل . ) 

قوله: (ولم يقبل أبو بكر خبر المغيرة وحده في ميراث الجدة): أي أن 
الجدة لما جاءت آبا بكر الضديق رضي اله تغالى عنه تطلب ميراثهاء سال 
الناس: من يعلم قضاءَ لرسول الله ية فيها؟ فقال المغيرة بن شعبة رضي الله 
تعالى عنه: «إن النبي ية أعطاها السدس)»» فلم يقبله أبو بكر حتى شهد له 
بذلك الصحابي الجليل محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. 


قوله: (وعمر لم يقبل خبر أبي موسى في الاستئذان): خبر أبي موسى 
الأشعري رضى الله تعالى عنه أخرجه الشيخان عن أبى سعيد الخدري 


.١۷١ ء٠۱١۸/۲ انظر: الإصابة‎ )١( 

)۲( انظر : صحیح البخاري»› كتاب «السهو»» باب «من لم یتشهد فی سجدتی الق 
وسلم» 11/۲. 

(۳) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب «الصلاة»» باب «السهو في الصلاة 
والسجود له») 1۸/٥‏ . 


رس ای 7 


ولا حَبَرَ قَاطِمَة بنْتِ فَيْس في السحتى والتة لنمَقَة» وَعَلِیٌ گان لا يمل حَتّی 
يستحلف› ورد علي حَبَرَ مَعْقِل ُن سِنَانِ الأَشْجَعِيّ فِي برع نت وَاشتي» 


رضي الله تعالی عنه قال: (كنت في مجلس من مجالس الأنصار» إذ جاء 
او سے کا ماهر فال اسا عل عر د فل ردا لی 
فرجحته فقال: ما مخعك؟ قلت اسعاذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعتُ» 
وقال رسول الله كلل : «إذا 3 آحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع»» 
فقال : والله لتقيمنٌ عليه بينة . أينْكيْ أحد سمعه من النبي ڳل؟ فقال أبن بن 
کعب : والله لا يقوم معك إلا صغر القوم» فكنت أصغر القوم فقمت معهء 
فأخبرت عمر أن النبي بل قال ذلك)”'. 


قوله: ولا خبر فاطفة بنت قيس فى المتكتى والنفقة): آي ولم يقبل 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه خبر فاطمة بنت قيس رضى الله تعالى 
امراًة 5 ندري أصدقت آم کذبت)» وقد سبی بيان لف 


قوله: (وعلي كان لا بقبل حتى يستحلف): أي أن الصحابي الجليل 
الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان لا يقبل خبر 
الواحد حتى يستحلف راويه» وقد سبق قوله المأثون فى ذلك: (کنتٿت إذا 
سمحت من النبى کل حديغاً نفعنى الله بما شاء منه أن ينفعني» وإذا حدثني 
عنه غیره استحلفتّه» فإذا حلف لي صدقته). 


قوله: (ورد علي خبر معقل بن سنان الأشجعي في بروع بنت واشق): 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب «الاستئذان»» باب «التسليم والاستئذان 
ثلاثاً» ۷/ ۱۳۰ . 
ا ي کتاب «الآداب»» باب «الاستئذان». (صحیح مسلم بشرح 
٠‏ النوؤي .)١١١/١١‏ 
(۲) انظر: ص(۳٤۱).‏ 


7 الأصل الثاني سن الأدلة ستة النبي ككل 


وَرَدَ ابن عُمَرَ حَبَرَ ابي هُرَيْرَةَ في أن مَنْ صلی عَلَّى الْمَيْبٍ قَلَّهُ قَيْرَاصء 
رضصی الله تعالی عنه مقتولاً فی ذي الحجة سنة ثلاث و 

وخبر معقل بن سنان هو ما رواه أصحاب السنن عن الشعبي عن 
مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في رجل تزوج امرأًة 
فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق» فقال: «لها الصداق 
كاملاً» وعليها العدةء ولها الميراث»ء فقال معقل بن سنان: اسمعتُ 

د لاله *. 3 4 CDE as‏ 
رسول الله 4ة قضی به في بروع بنت واشق» 

و«بروع بنت واشیق» هي : بروع بنت واشقى الرواسية الكلابية أو 


الأشجعية» زوج هلال ن س ۳ 


ود الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لخبر 
ا N eke‏ وعليها ال ولا ۰ 
ف 

قوله: (ورد ابن عمر خبر أبي هريرة في أن من صلى على الميت فله 
ا خبر آبي مريرة رضي الله E‏ آخرج | أصحاب ان 


.٠٠١/١ انظر: الإصابة‎ )١( 

(۲( أخرجه آٻو داود وا لظ له» کتاب النكاح› باب فيه ۰ تزوج ولم يسم افا 
حتی مات» 0۸۸/۲. 
وأخرجه الترمذي في سننه في أبواب النكاح»ء باب «ما جاء في الرجل يتزوج 


المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها» .۳۰٦/۲‏ 
وآخرجه ابن ماجه في سننه في کتاب النكاح» باب «الرجل يتزوج ولا يفرض لها 
فيموت على ذلك» .٦1٨۹/۱‏ 
وهذا الحديث صححه الترمذي فقال: (حديث ابن مسعود حديث حسن 
صحيح). (سنن الترمذي .)٠٠٦/۲‏ 

(۳) انظر: الإصابة ۲۹/۷. (6) انظر: سنن الترمذي ۳۰۷/۲. 


الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي وله 


سے س ت ص 3 ص سے سے سم ۾ 07 و س ٤‏ ا 
ورّدت عائشة خبر ابن عمَرَ فى تعْذيب الميت ببكاءِ أهله عَليه. 


جنازة فله قيراط» ومن تبعها حتى بُقَضى دفنها فله قيراطان» أحدهما أو 
أصغرهما مثل أحد)'. 

ولما بلغ هذا الخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يقبله ابتداءً 
حتى أرسل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يسألها عن ذلك» 
فقالت: «صدق أبو هريرة)» فمَبل ابن عمر حينئذ هذا الخبر» وقال: «لة 
رطا في قراريط كثيرة»" . ۰ 

قوله: (وردت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه): 
خبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بلفظ: عن ابن عمر: (فإن رسول الله 4لا 
قال: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه»)" . 

ورد أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لهذا الخبر 
الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه بقوله: «عن ن 
أنها أخبرته أنها سمعت عائشة آَم المؤمنين تقول وکر لها أن عبد الله بن 
عمر يقول: «إن الميت اذزت ببكاء الحي»» فقالت عائشة: يعفر الله لا 
عبد الرحمن»› أما إنه لم يَكَذِبْ ولكنه نسي أو أخطأء إنما مر رسول الله ِو 
بيهودية يبكي عليها أهلهاء فقال: «إنكم لتبكون عليهاء وإنها لمُعَدّبُ في 
قبرها»)“ . ) 

وقد أفصح الإمام البخاري رحمه الله 5 الافتن 
عائشة رضي الله تعالى عنها لخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بقوله: 


)١(‏ انظر: سنن الترمذي» أبواب الجنائزء باب «ما جاء في فضل الصلاة على 
الجنازة»» ثم قال: (حديث أبي هريرة حديث حسن e‏ 

(۲) انظر: سنن الترمذي .۲٥۲/۲‏ 

() انظر: صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب «قول النبي بيل: يعذب الميت 
ببعض بکاء أهله علیه» ۲/ ۸۰. 

(6) انظر: الموطأء كتاب الجنائزء باب «النهي عن البكاء على الميت» ص١١٠.‏ 


) الأصل الثانى من الأدلة سنّة النبى عة 
| ۳۰۹ باي وس 


قلنا: RUE‏ من وجهينِ؛ِ آحَذهمًا : هذا 2 عَليْهمْء 
انهم e‏ ا اة ففوا عَنْها بموَافَمَة عَيْر الرّاوي له 


> د 


(قول النبي ب : (يُعَذَبُ الميت ببعض بكاء أهله عليه)ء إذا كان الوح من 
و ا قالت عائشة رضي الله تعالى 
عنها: ولا رَد وازرة وزر ری وهو كقوله: ون دع مق ل جلها لا 
مَل نه <ھ ےٍ . 

وهذا يدل على أن سبب ردها لذلك الخبر هو معارضته للآيات 
القرآنية التي دلت على أن الإنسان لا يؤاخذ بجرم غيره» وهذا بالإضافة إلى 
السبب الآخر الذي بيْنّثْ فيه مناسبة ورود ذلك الخبر. 

قوله: (قلنا: الجواب من وجهين): آي الجواب عن الاعتراض السابق»› 
وهو: كيف تزعمون بأن خبر الواحد حجة عند الصحابة وقد ورد عنهم عدم 
قبوله في وقائع كثيرة. 

قوله: (أحدهما): ضمير التثنية يعود إلى «الوجهين في جواب 
الاعتراض المذكور». ۰ 

قوله: (أن هذا حجة عليهم): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «لاعتراض 
المذكور». 

والضمير في «عليهم» يعود إلى «أصحاب الاعتراض»» وهم 
دليل الإجماع على التعبد بخبر الواحد شرعاً. 

قوله: (فإنهم قد قبلوا هذه الأخبار التي توقفوا عنها بموافقة غير 
الراوي له): الضمير في «فإنهم» يعود إلى «الصحابة ا رضي الله 
تعالی عنهم). 

والضمير في «عنها» يعود إلى «الأخبار». 

والضمير في «له» يعود إلى «الراوي». 


or IOP YITINS 


وَل يبل ب بذلِكَ ر تبه التوّاتر» ولا خَرَجَ عَنْ ا إلى رنب رتبَة 
ا 

وَالَانِي: أن رقم گان لِمَعَانِ مُحَْصّةٍ بهمْء فََوقف النن ل 
في حَبَرِ ذِي اليدَيْن لِيعَلَمَهمْ أن هدا زی ا يۇ فيه مول الْوَاجِدِ» 


قوله: (ولم يبلغ بذلك رتبة التواترء ولا خرج عن رتبة الآحاد إلى رتبة 
التواتر): فاعل الفعل: «يبلغ» هو «الخبر»ء أي: ولم يبلغ الخبر بذلك رتبة 
التواتر 

واسم الإشارة في قوله: «بذلك» يعود إلى «موافقة غير الراوي للراوي 
في خبرها. ‏ 

ومفاد هذا الجواب: أن ما ذكروه من كون الصحابة لم يقبلوا خبر 
الواحد حتى ينضم إليه من يوافقه على خبره» هو حجة عليهم» فإن انضمام 
الثاني إلى الأول وموافقته له في خبره لا يخرج الخبر الأول عن كونه آحادا 
إلى كونه متواترأاًء بل لا يزال بذلك فى دائرة الآحادء مما يدل على قبولهم 
لأخبار الآحاد وعملهم بها» وهڏا هو صل الاستدلال. 

قوله: (والثاني): صمفة وضو محذوف» تقديره: «والوجه الثاني»» 
وهو معطوف بالواو على قوله: «أحدهما». 

قوله: (أن توقفهم كان لمعان مختصة بهم): الضميران في «توقفهم»› 
وفي «بهم» يعودان إلى «النبي ية وإلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم». وأصل «معانٍ»: «معاني» بإثبات الياء» فحذفت تخفيفاً وعُوّض عنها 

قوله: (فتوقف النبي بيه في خبر ذي اليدين ليعلمهم أن هذا الحكم لا 
يؤخذ فيه بقول الواحد): الضمير في «ليعلمهم» يعود إلى «الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم»» والمعل لهم هو النبي يَيا. 

والضمير فى «فيه» يعود إلى «الحكم». 


0 الإأصل الثانى من الأدلة سنة النبى عة 
a. EEE o E a oO E‏ 


راما بُو بر رضي اله عَلْهُ فَكَمْ يرد حَبَرَ الْمُِيْرَةء وَإِنَمَا ْلَب 
الاسْيِظهَار بقل اتر وَلَيْس فِيْهِ مَا يدل عَلّى أنه لا يَقْبَل قَوْلَهُ لو 
انفَرَدَ وَأمّا عُمَرُ رَضى اله عَلْهٌ فَإِنَهُ گان يَمْعَلٌ دَلِكَ سِيَاسَةَ لِيمَعَبَتَ 
التاسنٌُ في روَايَة الْحَدِيْثِ. RR‏ 


والمراد بالحكم هنا هو «التنبيه على حصول النقص في الصلاة»» 
فهذا إذا انفرد به الواحد لا يؤخذ بقولهء لأنه يبعد أن يغفل جَمْع المصلين 
عن النقص ولا يتفن له إلا شخص واحد فقط» ولا سيما هذه التي كان 
فيها أجلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم» والذين هم أولى الناس بالتيقظ 
في الصلاة كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. 

قوله: (وأما أبو بكر رضي الله عنه فلم يرد خبر المغيرة وإنما طلب 
الاستظهار بقول آخر): المراد بخبر المغيرة رضى الله تعالى عنه هو ما أفاد 
فيه بأن النبي ييه أعطى الجدة السدس. 

والمراد بالاستظهار هنا هو الاستشهاد بشخص آخرء لتكون شهادة ‏ 
الآخر مظاهرة لشهادة الأول أي : مؤيدة ومساندة لها . 

قوله: (ولیس فيه ما یدل على آنه لا قبل قوله لو انفرد): الضمير في 
«فيه» يعود إلى «طلب الاستظهار بقول آخر». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «أبي بكر الصديق رض الله تعالی عنه». 

والضمير فى «قوله» يعود إلى «المغيرة» رضى الله عنهء أو إلى الواحد 
المنفرد. ۰ ) 

قوله: (وأما عمر رضي الله عنه فإنه كان يفعل ذلك سياسة ليتثبت 
الناس في رواية الحديث): الضمير في «فإنه» يعود إلى «عمر رضي الله تعالى 
نه) . 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم قبول خبر الواحد المنفرد إلا 
بعد إقامة البينة عليه». 


الاصل الثائي من الادلة سنة النبي كلا Ow‏ 


وَقَذ صرح به فقَال: «إني ل أَنَهِمْكَ ه همك ولکی يت کت أن تقول الاس 
على رَسول اف اء وَعَاوة SSO‏ 
الدليل النّانى : E E E O‏ 


والمراد بالسياسة هنا: الأخذ بمبدأً سد الذرائع» ليمنع التجرؤ على 
الرواية من غير تثبت . 

قوله: (وقد صرح به فقال: ني لا اتهمك ولڪني خشيت أن يتقول الناس 
على رسول ايه ى( : الواو فى قوله: «وقد صرح حالية» أي : «والحال آنه 
فد صرح به) . 

ك یعود ا حل الاس على لبت في رواب الاجاره 
رضي اله تعالی عنه حین رد عمر رضي اله تعالی عته خبره في الاستتنان. 

و«التقول» هو الكذب ۲ 

قوله: (وعائشة لم ترد خبر ابن عمرء وإنما تاولته): الضمير في 
«تأولته» يعود إلى «الخبر». 

e‏ هو صرف ان ظاهره» وقد سبق بیان سبب تأویل 
بیکاء ا 


ومفاد هذا الجواب: ان توقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في 
قبول ا خی اجاد وإنما لاعتبارات راعوها في ذلك : 
إما لمزيد تثبّت» أو لردع الناس عن التقول على النبي بيد أو لتأويلِ 
SEE‏ 

قوله: (الدليل الثاني) : آي من دليلي القطع على التعبد e‏ 
رعا 


.٥۷٤/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


الأصل الثاني من الأدلة سة المنببي عة 


r‏ قو 


ما توانر هن إنفاد رسول اكه 4 امراف وَرْسلَهُ وَقْضَاتَة وَسَعَاتَةٌ إلى 
الأظرافي ي يلين n‏ وان الصَدَقَّات› ق 
وال كلا اور بيع الرسالف ل يکن لها ب بم لاد ب به. 

قوله: (ما تواتر من إنفاذ رسول اش َة أمراءه ورسله وقضاته وسعاته 
إلى الأطراف لتبليغ الأحكام» والقضاءء وأخذ الصدقات» وتبليغ الرسالة): «ما» 
في قوله: «ما تواتر» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخحلت 
عليه بمصدر» تقديره: «تواتر إنماد رسول الله 4 أمراءه ورسله). 

والانقاد» هنا ر بمعنی «اللإرسال» . 

والمراد ا هنا: نواحي البلدان والأقطار. 

والمراد بتبليغ الأحكام والرسالة: هو إعلام أهل تلك الأطراف 
بشرائع الدين» وفرائض الملة» والأحكام الشرعية المتعلقة بذلك. 

قوله: (ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون 
مفيدا) : الضمير فى «أنه» هو ضمير الشأن» والتقدير: «والشأن أن الواجب 

والضمير فى «عليهم» يعود إلى «أهل الأطراف». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ما يبلغهم به الأمراء» والرسلء 
والقضاة» والسغاأة من الأحكام» والقضاء» والصدقات› وفرائض الدين». 

والمراد بالقبول هنا: هو الإذعان والتسليم. 

واسم يكون في قوله: «ليكون» مضمرء تقديره: «التبليغ»»ء أي 
ليكون التبليغ مفيداً. 

قوله: (والنبي ء4 مأمور بتبليغ الرسالة ولم يكن ليبلغها بمن لا تُكتفى 
به): ای مأمور من قبل رده تبارك وال حبث مره سبحانه بذلك 


في قوله : یا آل سول بلع 6 ا ار إک من َك [المائدة: 1۷]. 


الأصل الثاني عن الادلة نة النبيي ّ___ ١‏ 


€ 


لل الان الإجْمَاعَ انفد علي جوب فول ول ل 
فِيْمَا يُخْبرٌ به عَنْ ظنو ما يُحْبِرٌ به عن السَمَاع الْذِي لا يسك فيه 
لی . 

والضمير في «اليبلغها» يعود إلى «الرسالة»» والمبلغ لھا هو النبي . 

والضمير في «به» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

ومفاد هذا الدليل : آنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بطريق 
متواتر إرساله للآحاد إلى الأقطار لإبلاغ الناس فيها بأحكام الدين وشرائع 
الإسلام» كما كان يرسل إليهم القضاة آحاداً لفصل الخصومات بينهم» 
ويرسل إليهم السعاة آحاداً لأخذ الصدقات منهم» وكان الناس يسمعون 
لذلك ويطيعون من غير توقف في قبول شيء من ذلك»٬‏ ولو لم يکن خبر 
الآحاد متعبّداً به شرعاًء وكذلك لو لم يكن مفيداً للعلم والعمل لما أرسل 
النبي يي هؤلاء الآحاد إلى الأقطارء لعلمه أنه مأمور بإبلاغ الرسالة. 

فإرساله عليه الصلاة والسلام للآحاد دليل على حصول الكفاية بهم» 
وإذا حصلت الكفاية بهم وجب قبول أخبارهم. 

قوله: (دليل ثالث): أي من الأدلة على كون خبر الواحد متعبداً به 
شرعا. 

قوله: (أن الإجماع انعقد على وجوب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن 
ظنه): المراد بانعقاد الإجماع: ثبوته واستقراره. 

و«المفتي» هو العالم الشرعي الذي تاَهُل للإفتاء. 

و«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
را ع وان ن ا ارون ف 

والضمير في «به» يعود إلى «ما». 
والضمير في «(ظنه» يعود إلى «المفتي» . 


قوله: (فما يخبر به عن السماع الذي لا يبشك فيه أولى): «ما» فى 


e‏ الأصل الثاني سن اللدلة سلة النبي كل 
ن طرق الْعََطٍ إلى المي گتظرقو إلى الرّاوي إن كَل مُجتَهرٍ 
E A E O‏ 
u O Tg RT‏ 


قوله: «فما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 
بمصدر» تقديره: «فإخباره عن السماع الذي لا يشك فيه آولى». 

والضمير في به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في فيه يعود إلى «السماع». 

والمراد بالْمُخبر عن السماع هو الراوي الناقل للخبر الذي سمعه من 
النبي عليه الصلاة والسلام. 

والمعنى المراد هنا أن المفتى شع طرق الخلط إلبه في فتواه انعد 
الإجماع على قبول قوله» فيكون قبول رواية الراوي للخبر الذي لا يشك 
في سماعه من النبي ية أولى» وذلك لأن المفتي إنما يخبر عن ظن› 
رالراق لا ١‏ يك فى ماع من الى ها الماا ا والسلان در ن 
يقين جازم» والمخبر عن يقين أولى بالقبول من المخبر عن ظن. 

قوله: (فإن تطرق الغلط إلى المفتي كتطرقه إلى الراوي): الكاف في 
«(کتطرقه) حرف تشبیه › بمعنى «مثل) . 

والضمير في «تطرقه» يعود إلى «الغلط». 

وهذه الجملة تعليلية لوجوب قبول رواية الخبر الذي نقله الآحاد عن 
رسول الله اة . 

- والمعنى: أن احتمال تطرق الغلط إلى المخبر الواحد لا يمنع من 

قبول أخبار الآحاد والتعبد بها شرعاًء كما أن احتمال تطرق الغلط إلى 
المفتي لا يمنع من قبول فتواه والتعبد بمقتضاها شرعاً. 

قوله: (فإن کل مجتهد وإن کان مصیباً فإنما یکون مصيباً إذا لم يفرط وربما 
ظن أنه لم يفرط ويكون قد فرط): الضمير في «أنه» يعود إلى «المجتهد». 


الأصل الثاني من الإأدلة سنة النبي کک ۳ 
س 0 7ر م 07~ 2 0 < ۴ 
وَهَذا عِنْدَ مَنْ يجوز تَمَلِيْدَ مَمَلدٍِ بعْض الأئِمَة أولى» فإنه 
سر 0 ص ا ص o‏ سے ۹ سر و 2 ءo o‏ س کو o7‏ 

يروي مذهب غير لِم لا يجوز آل يروي قول عيره؟. 


وهذه الجملة تعليلية لكون المفتى يتطرق إليه الغلط» وذلك أنه إنما 
يفتى عن اجتهادء والاجتهاد عرضة للخطاًء لظن المجتهد آنه قد بذل 
قصارى جهده ولم يفرط في البحث والنظرء والواقع أنه قد فرط وقصر 
لعدم استنفاده جمیع ما لدیه من طاقات وإمکانات . 

والمعنى المراد هنا أن خبر الواحد أولى بالقبول من فتوى المجتهدء 
وذلك أن الخبر متوقف على السماع لا على الاجتهاد» بخلاف الفتوى 
فإنها متوقفة على اجتهاد المفتي الذي قد يفرط في بذل الوسع فيه» فتكون 
فتواه نتيجة ذلك مظنة الوقوع في الخطاً. o.‏ 

قوله: (وهذا عند من يجوز تقليد مقلد بعض الأئمة أولى): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى «كون الإخبار عن السماع الذي لا يشك فيه أولى من 
الأئمة» فإذا جاز تقليده وهو يقلد الإمام عن ظن» كان قبول ما يرويه عن 
إمامه مما لا يشك في روایته عنه من باب أولی. 

وإذا كان هذا في الرواية عن الإمام» فكيف بالرواية عن إمام الأئمة 
وهو الرسول عليه الصلاة والسلام؟. 


قوله: (فإنه إذا جاز أن يروي مذهب غيره» لِم لا يجوز أن يروي قول 
غيره؟): الضمير فى فإنه» هو ضمير الشأن. إذ التقدير: «الشأن أن رواية 
مذهب الغير جائزة) . 

والضمير فى «غيره» يعود إلى «الراوي». 

والمعنى المراد هنا: أنه لا فرق فى الرواية عن الغير بين أن يروي 


a‏ الأصل الثاني سن الأدلة سنة النبي كلل 


NNN E E 
٠ واج الاجتهاد تَعَذرَ.‎ 


وإذا ثبت جواز رواية مذهب الغير» ثبت جور رواية قول ذلك 
إذ السبيل فيهما متحد لا مختلف . 

وبناءً على ذلك» فإنه إذا جاز رواية مذهب إمام من أئمة الحق 
والهدى من علماء الإسلام» فإن رواية أقوال النبي ييه - وهو الأصل في 
الاقتداء والاتباع - عن طريق نقل أخباره للأمة أولى بالجواز» بل أحرى أن 
تكون واجبة القبول لدى عموم المسلمين» اقتضاء لمنهج سلفهم الصالح في 
اعتماد تلك الأخبار والعمل بمقتضاها. 

قوله: (فإن قيل): أي إن قال منكرو التعبد بخبر الواحد شرعا 
اعتراضاً على هذا الدليل الثالث. 

قوله: (هذا قياس لا بفيد إلا الظن» وخبر الواحد أصل لا بثبت بالظن) : 
المراد بالقياس المشار إليه هنا هو قياس قبول خبر الواحد على قبول قول 
قوله: (نثم الفرق بينهما): ضمير التثنية يعود إلى «الرواية والفتوى». 

قوله: (أن هذا حال ضرورة): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
الا ستفتاء) 

ن (فإنا لو كلفنا كل واحد الاجتهاد تعذر): جملة تعليلية لكون 
الاستفتاء حال ضرورة» وذلك أن منصب الاجتهاد لا يناله إلا القلة من 
الاس ول كلف كل الاس حاو ها التص ره لان المراه 
الأعظم منهم غير مؤهل لحيازته لأنه فاقد لآلته» وفاقد الشيء لا 
يعطبه . 


ومفاد هذا الاعتراض من وجهين . 
الوجه الأول: أن قياسكم قبول خبر الواحد على قبول قول 0 


لاص الثاني عن الاد تة ایی کے )۰ 


E N E ADET 
قَظْعْتا بِخْبَرِ الْوَاجِدِ في الْبيْم قَصْعْنَّا به في التگاح» ولم ب يَحْتَلِف‎ 
a باختلافِ المَروي فه»‎ 


سے ج سے 


قياس ظني» وخبر الواخد أصل من أصول التشريع» وأصول التشريع لا 
تثبت بالظن والتخمين» وإنما تثبت بالقطع واليقين . ) 

الوجه الثاني : أن قیاسک هذا قياس مع الفارق» ووجه الفرق: أن 
الاستفتاء أمر تدعو إليه الضرورة» إذ غلب الناس غير مجتهدين حتى 
ينظروا في المسائل بأنفسهم» ولو كلف الناس بالاجتهاد لتعذر عليهم ذلك 
لعدم أهليتهم له» وتعذره يفضى إلى تعذر الأحكام في حق العوام» فكان ‏ 
لزاماً عليهم الخال هن وال اا الاجتهاد وقبول ما يفتونهم به. 

أما خبر الواحد فيما يتعلق بالرواية فليسوا مضطرين إلى قبوله والعمل 
به» فلا پستوي ما کانوا مضطرین إلى قبوله بما لم يكن كذلك. 

وإذا ثبت الفرق كان القياس باطلاً. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض. 

قوله: (لا نسلم انه مظنون» بل هو مقطوع بانه في معنذاه): الضمير في 
«أنه» يعود إلى «القياس»» وهو قياس قبول رواية خبر الآحاد على قبول 
قول المفتى : 

والضميران المنفصل (هو»» والمتصل في «بآنه» يعودان أيضاً إلى 
«القياس المذكور». 

والضمير في «معناه» يعود إلى «المقطوع»ء أي: والقياس المذكور في 

اش اققا ك 

قوله: (فإنا إذا قطعنا بخبر الواحد في البيع قطعنا به في النكاح» وله 
يختلف باختلاف المروي فيه): الضمير في «به» يعود إلى «خبر الواحد». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «خبر الواحده أيضاً. 


E‏ الأصل الثاني من الأدلة ستة النبي كل 


ولم يَحْبَلِف هَاهُنَا إلا الْمَرْوي عَنْهُ فن هَدَا يروي عَنْ توء وَهَدَا 
يروي عَنْ عَيْرهِ. و «إِنه مضي إلى ر الأخكام» أ ذلك 
ِن العَامَيَ يرجم إلى البرَاءَةٍ الأصَلِيّة وَاسْيَضحاب الخال کا فن في 
مهد إذا لَمْ جذ َاطعاً. 


E‏ المراد هنا: أنه إذا قطعنا في البيع بخبر الواحد» فإنه يلزمنا 
القطع في النكاح , بخبر الواحد إذا ثبت بطريق مساو للطريق الذي ثبت به 
الخبر الأول» لأنه يكون حينئل بمعناه» ولا تأثير لاختلاف المروي فيه من 
کن ا ای احا ار ها 

قوله: (ولم يختلف هاهنا إلا المروي عنه): اسم الإشارة «هاهنا) يعود 
إلى «الرواية» والفتوى». 

والمراد بالمروي عنه هنا: هو الراوي الذي يخبر عن سماعه من 
غيره» والمفتي الذي يخبر عن ظن نفسه. 

قوله: (فان هذا يروي عن ظنه» وهذا يروي عن غيره): المراد بالذي 
- يروي عن ظنه هو «المفتي المجيب للسائل عما استفتاه فيه». 

والمراد الذي يروي عن غيره هو «الناقل لخبر الآحاد» فإنه يرويه 
عمن سمعه مئه | 

قوله: (وقولهم: إنه يفضي إلى تعذر الأحكام): الضمير في «قولهم 
يعود إلى المعترضين على الدليل الثالث من أدلة التعبد بخبر الواحد شرعاً. 

والضمير في «إنه» يعود إلى «تكليف العوام بالاجتهاده» فتكليفهم به 

يفضي إلى تعذر الأحكام في حقهم لعدم قدرتهم على ممارسته. 

قوله: (ليس كذلك): أي ليس الأمر كما ذكروه من أن تعذر الاجتهاد 
في حق العوام يؤدي إلى تعذر الأحكام. 

قوله: (فإن العامي برجع إلى البراءة الأصلبة واستصحاب الحال» كما 
قلنا في المجتهد إذا لم يجد قاطعا): أي: أن الأحكام لا تتعذر بتعذر 


لاحل الثاني عن الاد سل الیو کے۷ 


الاجتهاد في حق العوام» إذ بإمكانهم الرجوع إلى براءة الذمة واستصحاب 
حال عدم التكليف» فيكون شأنهم في ذلك شأن المجتهد إذا لم يجد نصا 
قاطعاً في مسألة الاجتهاد فإنه يلزمه الرجوع إلى البراءة الأصلية 
واستصحاب حال العدم. 


۸ الاصل الثاني عن الادلة سنة النبي ر 
(فصل) 
رَدَمَبَ الْجْبًائِئ إلى اَن حَبَرَ الْوَاجِدِ إِنّمَّا يُقْبَلْ إذّا رَوَاهٌ عن 


الى ل انَانِء ٿم ويه عَنْ كَل وَاجڍ هنهم اثتان» إلى اَن يَصِيْرَ في 
مانا إلى حد تَر مَعَهٌ ات حَيِيْث أضلاًء وَقَاسَهُ عَلّى الكَهَادَة. 


قوله: (وذهب الجبائي): الجبائي هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب 
الجبائى البصري الذي نُلْسَبُ إليه طائفة «الجباثية من المعتزلة» وكان 
مروف تة الجدل. توفي سنة ثلاثة ولانماة . 

قوله: (إلى أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي ييو اثنان ثم 
برويه عن كل واحد منهما اثنان» إلى أن يصير في زماننا إلى حد بتعذر معه 
إثبات حديث أصلا): الضميران في «رواه»» وفي «يرويه» يعودان إلى «خبر 
الواحد». 

وضمير التثنية في «منهما» يعود إلى «الائنين» 

والضمير في (معه» يعود إلى «الحد». 

وقد أفصح الجبائي عن حقيقة مذهبه هناء فقال: (إذا روى العدلان 
خبراً وجب العمل به» وإن رواه واحد فقط لم يجز العمل به إلا بأحد 
شروط» منها: أن يعضده ظاهرء أو عَمَل بعض الصحابة» أو اجتهاد» أو 
کون م 

قوله: (وقاسه على الشهادة): الضمير في (قاسه» يعود الى احبر 
الواحد»» والقائس هنا هو أبو علي الجبائي . 

والمعنى: أنه استدل فى ذلك بقياس الرواية على الشهادة» فكما أن 
الشات ل تت ا الحترة 5 درت هن اهدي اتن فكلك 


)١(‏ انظر: المنية والأمل ص۷٦‏ - ۰۷١‏ شذرات الذهب ۲٤١/۲‏ الفرق بين الفرق 


ص۱۸۳ الملل والنحل .۷۸/١‏ 
(۲) انظر: المعتمد ۱۳۸/۲ المغنى للقاضى عبد الجبار ۱۷/ .۳۸١‏ 


ا 


وَمَذا بَاطلٌ بَا گرا مِنَ الدَلِيْل عَلَّى قَبُولِ حَبَرِ الْوَاجِدِ وَلا 
يصح م قیاسه على ا إن الروَاية تَخَالِفُ َا ةَ في اُشياءَ كَيرَةِ٬‏ 
پکون الشأن في -ٌ Oy‏ يثبت إلا إذا رواه اثنان» بجامع أن كلا من 
الرواية والشهادة إخبار عن شيء» فالرواية إخبار عن ثبوت حكم شرعي» 
والشهادة إخبار عن ثبوت حق شخصي . 

قوله: (وهذا): 5 الإشارة يعود إلى «قول الجبائي». 

قوله: (باطل): أي غير صحيح» فلا يُستند إليه» ولا يعون عليه. 

قوله: (بما ذكرنا من الدليل على قبول خبر الواحد): «ما» في قوله: 
«(بما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 
بمصدر» تقديره: «بالمذكور من الدليل على قبول خبر الواحد». 

والمقصود بالدليل المذكور هو الأدلة الثلاثة التي ذكرها ابن قدامة 
رحمه الله تعالى على إثبات التعبد بخبر الواحد شرعاء فكلها تدل على 
قبول خبر الواحد المنفرد عن غيره. 

قوله: (ولا يصح قياسه على الشهادة): هذا جواب المؤلف رحمه الله 
تعالى عن دليل الجبائي» فهو قياس باطل لا تقوم به حجة. 

والضمير في «قياسه» يعود إلى «خبر الواحد». 

قوله: (فإن الرواية تخالف الشهادة في أشياء كثيرة): هذه الجملة تعليلية 
لكون القياس الذي استدل به الجبائي غير صحيح» وذلك لوجود الاختلاف 
الكبير بين الشهادة والرواية» ومما تخالف الرواية فيه الشهادة ما يلي : 
| - عدم اشتراط الحرية في الروايةء بخلاف الشهادة فإن الحرية شرط 
۲ - عدم اشتراط العدد في الرواية» بخلاف الشهادة فإن العدد شرط فيها 

وأقله اثنان . 
۳ - تجوز الرواية بما يعود نفعه على الراوي» بخلاف E‏ فلا تجوز 

بما يعود نقعه على الشاهد. 


الإأصل الثاني من الأدلة سنة النبي عه 


ص Te‏ کن سے ۶ et La‏ ن کرس » ر م »0 
ولذلك لا تعْتَبر في الرواية في الرّنا el‏ کما يعتبر في الشهادة فيه. 


٤‏ - تقبل رواية النساء بخلاف الشهادة فلا تقبل منهن إلا إذا كان معهن 
رجل'. 
قوله: (ولذلك لا تعتبر في الرواية في الزنا أربعة كما يعتبر في الشهادة 

فيه): اللام في قوله: «ولذلك» لام الأجلء أي: «ولأجل ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «مخالفة الرواية الشهادة». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الزنا». 

ونا دو الل رجه الل ال هاعر اعد مها نالف 
الرواية الشهادة» فإن الرواية في الزنا تقبل من الواحد» بخلاف الشهادة في 
الزنا فإنها لا تقبل من الواحد» بل لا بد من أربعة شهودء وهذا يدل على 
ان العدد معتبر في الشهادة دون الرواية. 

وإذا ثبت الفرق بين الرواية والشهادةء کان قیاس 0 على الشهادة 
قياساً باطلاً لا يصح» لأنه قياس مع وجود الفارق. 


.۳0 /۲ شرح مختصر الروضة‎ ٤۲۸ ۔‎ ٤۲۷/٤ انظر: البحر المحبط‎ )١( 


الأصل الثاني من الأدلة سة النبي كل KT‏ 
(فصل) 

رَيُعَْبَرٌ في الرٌاوي المَفُْول رِوَايَمّه أَرْبَعَةَ شرُوط : السلا 
الال َالصَبْطٌ. 0 الإسلام فلا جلاف في اغبَاروء 
إن الْكافرَ مسَهَمّ في الدَيْنِ. 

قوله: (ويعتبر في الراوي المقبول روايته): المراد بالراوي هنا هو 
راوي خبر الآحاد. 

والضمير في «روایته» يعود إلى «الراوي». 

قوله: (أريعة شروط): أي لا بد من أن تتوافر هذه الشروط الأربعة 
في راوي خبر الاّحاد» حتى تكون روايته محل الثقة والقبول. 

قوله: (الإسلامء والتكليفء والعدالةء والضبط): هذه هي الشروط 
الأربعة الأساسية لقبول رواية الواحد» ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى 
بإجمال ليفصل الكلام عن كل واحد منها فيما بعلد. ٠‏ 

قوله: (أما الإسلام فلا خلاف في اعتباره): «أما» هنا أداة تفصيل . 

والضمير في «اعتباره» يعود إلى «الإسلام». 

فاللإسلام شرط أساس لقبول خبر الواحد عند السواد ا من 
الا سول بخلاف من شذ منهم في ذلك. ) 

قوله: (فإن الكافر متهم في الدين): هذه الجملة تعليلية لاشتراط 
الإسلام في الراوي لخبر الآحاد. 

والمراد بالکافر هنا هو كل من تحقق وَضْفٌ الكفر فيه يهودياً كان» 
أو نضراناء أو قرهما: 

والعادبا تا في الد أ من جه ت عار الم 
والعدو لا يكون ا او و عليه» وآيات القرآن الكريم 
SS RS‏ كما في قول الله تعالی: ودا ما عت َد بدت 
عضا مِنْ من أفوههم وما تھی صدورم اک [آل عمران: ۱۱۸]. 
وکما في قوله سبحانه: و ڪي مٿ اهل الکتب لو ردوتک 


۷۷ الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي ڪي 


قن قَيْلَ: هَذَا يجه فِي گافر لا يُوْمِنْ ًا ي إذ لا يَلِيْقٌ 
بالسيَاسَةٍ تحکیمه في دين لا يعتقد تَعْظيمه» OE ees,‏ 
ن بد ايمر کہ کارا سا ين عند أيهم [البقرة: ۹ 1۹ 

وكما في قوله سبحانه : لا رالو بقلیلونگ حن بردو ن وڪم ن 
أسكطغواً€ [البقرة: ۲۱۷]. 

وكما في قوله سبحانه: تا يوذ الت كَمَرُوا مِنْ أَهَلٍ الكت ولا 
سكن ن رل رل ڪََّڪُم مَنْ حير ِن رَيُّم) [البقرة: .]٠٠٠‏ 

وإذا كان حال al o‏ الرواية تقتضي تثبيت 
الدين» وهؤلاء الكفار لا يريدون تثبيته» بل يسعون جاهدين لهدمه 
وتقويضه» فکیف يوثق بروایتهم؟ . 

SE TEE‏ وذلك منصب 

شريف ومقام رفيع» والكافر لا يستحق الرفعة والتشريف بهذا المنصب العظيم . 

ولذلك کله تواطاً الأصوليون على اشتراط الإسلام في راوي خبر 
الا 

قوله: (فإن قیل): هذا اعتراض موجه ممن يفرقون بین الکافر المتاول 
والكافر الذي لا تأويل له. 

قوله: (هذا يتجه في كافر لا يؤمن بنبينا ية إذ لا يليق بالسياسة 
تحكيمه في دين لا يعتقد تعظيمه): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «عدم قبول 
رواية الكافر». 

والمراد بالكافر الذي لا يؤمن بنبينا محمد ية ۳ الكافر الأصلى 
الى كر دين الالء رت مجيد عك العةة والاان. ۰ 

والمراد بالات ها الات القر الى تقض عم كين 
(۱) انظر: كشف الأسرار ۷۲۹/۲ تيسير التحرير ٤١/۳‏ منتهى الوصول والأمل 


ص۰۷۷ شرح تنقیح الفصول ص۹٥۰۳‏ تقریب الوصول ص۰۱۲۱ e‏ / 
0۷/۱ الإحكام ۲/ «V1‏ إرشاد الفحول ص .٥*‏ 


الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي ڪه 


ما الْكَافِر الْمُتَأول كته مُعَصْمْ لِلديْن» مُمَْيْعّ مِنَ الْمَعْصِيَةء عَيْر عَالِم 

آنه کار فلم لا تقل روایته؟ ) 
قَلْنَا : گل گافر متا اول َاليهُوِي أيْضا متَاولُ» فن الْمُعَانِدَ هُوَ 

الِي يعرف EE‏ بلسانه› وڏا ار PEE eens‏ 


الكافر الذي ظهرت عداوته للإسلام من أي شيء يخص دين المسلمين. 

والضمير في «تحكيمه» يعود إلى «الكافر الذي لا يؤمن بالنبي عليه 
الصلاة والسلام». 

والمراد بتحکيمه هنا: قبول روایته» لان قبول روایته تحکيم له في 
شان من شؤون الإسلام. 

والضمير في «تعظيمه» يعود إلى «الدين»» وهو دين الإسلام. 

والمراد هنا: أن الكافر الأصلي E‏ 
الشرعية قبول قوله في رواية هو منكر أصلاً لمصدرهاء وهو النبي 4لا . 

قوله: (أما الكافر المتأول فإنه معظم للدينء» ممتنع من المعصية» غير 
عالم أنه كافرء فَلِمَ لا تقبل روايته؟): المراد بالكافر المتأول هنا: هو 
المخالف من أهل القبلة ببدعة تخرجه من الملة» وهو لا يعلم بأن بدعته 
رة فد هو لاء أن رواته مقو |د الطاهر ي اله لى فل طا 
لكونه معظماً للدين» ممتنعاً من اقتراف المعصية» وهو يعتقد أنه غير كافر. 

قوله: (قلنا) : أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (کل کافر متاول) : آي کل کافر لديه تأويل سائغ عنده» جعله 

يتمسك بما هو عليه دون عدول عنه. | ) 
قوله: (فاليهودي أيضاً متاول) : لأنه يعتقد بأن شريعة نبي الله موسى 

عليه السلام هي الحق الذي لا يقبل النسخ بأية شريعة أخرى . 

قوله: (فإن المعاند هو الذي يعرف الحق بقلبه ويجحده بلسانه» وهذا 
يندر) : هذه الجملة تعليلية لبيان سبب أن كل كافر متأول. 


۲e)‏ الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي ڪيا 
E‏ ا 


9 2 د سے 


تورع ھ هذا من لزت ب کسورع الْيَهُودِى فلا يُلَْمَتُّ إلى هذا 


ر 


والضجر المفضصز «هو»» والضميران المتصلان في «بقلبه»» وفي 
«بلسانه» تعود كلها إلى «المعاند». 

والضمير في «يجحده» يعود إلى «الحق»» والجاحد هو المعاند. 

واسم الإشارة في قوله: «وهذا يندر» يعود إلى «العناد بعد معرفة 
الحق بالقلب وجحده باللسان». 

e‏ «(يندر) مشتق من «الندور» وهو في اللغة ال فرظ 
والشذود» يقال: «نَدَرَ الشيء E‏ 

والمعنى المراد هنا: أن اليهودي المتمسك بيهوديته» والنصراني 
المتمسك بنصرانيته» والمبتدع المتمسك ببدعته» كلهم يعتقدون بأن الحق 
هو ما هم عليه دون غيره» فهم متأولون من هذه الجهة.. 

وأما الذي يعتقد بأنه على خلاف الحق» ويصر على التمسك به» 
فهذا معاند مكابر»ء ومن كان كذلك فهو نادرء وور حکم له» إِذ 
الحكم يناط بالأعم الأغلب. 

وبناءَ على ذلك فإتًا إذا عوّلنا على التأويل» فإنه لا يبقى كافر ولا 

مبتدع إلا وهو اهل لقبول قوله في الرواية» وهذا لازم باطل . 

قوله: (بل تورع هذا من الكذب كتورع اليهودي» فلا يلتفت إلى هذا): 
اسم الإشارة «هذا» في قوله: «بل تورع هذا» يعود إلى «الكافر 
المتأول». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: فلا يلتفت إلى هذا يعود إلى ٠‏ 
«التفريق بين الكافر المتأول وغير المتأول». 

والمعنى المراد هنا: أن مستند قبول رواية الكافر المتأول هو تورعه 
من الكذب» 9 الصفة ليست خاصة بالكافر المتأول فقط» بل والكافر 


(( ` انظر: لسان العرب .۱۹۹/۰٩‏ 


الأصل الثاني سن الادلة سنة النبي كل |٣‏ 


ولا يسْتَمَادُ هذا المَنْصِبُ بير الإسلام. 
وَقّال أبُو الْحطّاب في الگافر رَالْمَاسِق الْمُتَأُوْلَيْن: إن گانَ 


ا 


دَاعِية فلا يقبل حَبرهُ نه ا بُو مَنْ أن يصح حَدِيثاً عَلَّى مُوَافَمَة هواه 


) الأصلي کاليهودي يتورع من الكذب لن دینه یحرمه علیه» فلا فرق بینهما 


من هذه الجهة. 
وإذا انتفى الفرق بينهما في ذلك فلا يلَْمَّتٌُ إلى القول TT‏ لانه 
لا حجة فيه. 


قوله: (ولا يستفاد هذا المنصب بغير الإسلام): المراد بالمنصب 
المشار إليه هنا هو «قبول الرواية)» فهذا منصب شريف ومقام رفيع لا 
يستحقه إلا من اتصف بالإسلام» ولیس من کان ارخا عنه بکفر أصلي› 
أو تأويل . 

قوله: (وقال أبو الخطاب في الكافر والفاسق المتأولين: إن كان داعية فلا 
يقبل خبره): الضمير في «خبره» يعود إلى كل واحد من الكافر والفاسق 
المتأولين» إذا كانا داعيين إلى معتقدهما. 

فكل واحد منهما لا یقبل خبره» ولا بعل عليه عند أبي الخطاب 
رحمه الله تعالی» كما ذكر ذلك في کتابه «التمهيد». ۱ ) 

قوله: (فإنه لا يؤمن أن يضع حديتا على موافقة هواه): الضميران في 
«فإنه»» وفى «هواه» يعودان إلى كل اة من الكافر والفاسق الداعيين إلى 

وهذا هو دليل بي الخطاب رحمه الله تعالى على عدم قبول خبر 
الكافر والفاسق الداعيين إلى معتقدهما. 

ومفاد هذا الدليل: أن كلا من الكافر والفاسق المتأولين إذا نصبا 
نفسيهما للدعوة إلى معتقدهما الباطلء فلا يتورعان من أن يضعا حديثا 


(1) انظر: التمهید ۱۱۲/۳ ۔ .١١۳‏ 


الأصل الثاني سن الادلة سنة النبي كل 


وان يکن دَاعَية فکلام آ حمَد رحمه ه الله جیا الأمرنن: الول 
وَعَدمَّه نه قل قال : «اختملوا الخدنت من المرجگة»» وَقَالَ: «يحتَبُ ۰ 
عن الْقَدَرِيّ دا لم يكن دَاعِية»» N‏ 


مکذوباً على رسول الله ب من أجل مناصرة معتقدهما حتى يكون محل 
القبول لدى الناس. | 

وقد ذكر أبو الخطاب رحمه الله تعالى هذا الدليل في تمهيده» 
ل ا ردا م ف اال الجرارح؛ انا يفعل وهو یعلم آنه فس 
ومعصية» ومن أَفْدَمّ على ذلك لم يُوْمَنْ أن يُقَدِمّ على الكذب» فأثر ا في 
قوة الظن بصدقه)' . 

قوله: (وإن لم يكن داعية): أي «وإن لم يکن كل واحد من الكافر 
والفاسق المتأولين داعية إلى معتقده الباطل» . 

قوله: (فكلام أحمد رحمة الله يحتمل الأمرين القبول وعدمه): أي أن 
ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى محتمل لقبول رواية 
الفاسق غير الداعية إلى فسقه» كما أنه محتمل لعدم قبولها . 

قوله: (فإنه قد قال: «احتملوا الحديث من المرجئة»» وقال: «يكتب عن 
القدري إذا لم يكن داعية»): هذا هو کلام الإمام أحمد رحمه الله تعالی 
الذي قصده أبو الخطاب» والذي يدل على احتمال الوجهين القبول 
وعدمه» وذلك أن العبارة الأولى ورد فيها الأمر بالرواية عن المرجئة مطلقا 
عن القيد بعدم الدعوة إلى الفسق» والعبارة الثانية وردت فيها الكتابة عن 
القدرية مقيدة بعدم الدعوة إليه. . 

وهذا الكلام المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواه عنه أبو 
داود والمروزي»› کما صرح بذلك ابو الخطاب في كتابه التمهيد" . 

و«المرجئة): هم جماعة يعتقدون بأنه لا تضر مع الإيمان معصية»› 


.١٠۳/۳ انظر: التمهید‎ )۲( .١١٠٤١/۳ التمهید‎ )١( 


الأصل الثاني صن الأدلة سنة النبي كل ۳۷ 
وَاستَعْظمَ الروَاية عن عزفي قال هو جههي امتح جاب 


: مرجئة الخرارت و ع القدرية»› ومرجئة الا والمرجتة ٠‏ 

و«القدري» نسبة إلى «القدر»» ومن القدرية «المعتزلة»ء فإنهم قا 
دان فتن اسان د وزغا ان اه ال اء الانمان ی الكافرء 
ولكن الكافر شاء الكفر»› حتی > يقولوا: شاء الكفر من الكافر وعنه ۰ 
عليه » وصاروا بذلك کالمستجیر من الرمضاء بالنار» فإنهم هربوا من شيءَ . 
فوقعوا فيما هو شر منهء إذ يلزمهم على ذلك أن تكون مشيئة ا 
لمشيئة الله القادرء وهذا من أقبح الاعتقاد ا 

: (واستعظم الرواية عن سعد العوفيء» وقال: «هو جهمي امتحن 
فآجاب») : ي «واستعظم الإمام أحمد» رحمه الله تعالی . 

یبا هنا بمعنی الإنكار الشديد» وهر یدل بظاهره على ۰ 
قبول رواية الفاسق الذي لا يدعو إلى فسقه. 

وهذا الكلام عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواه عنه الأثرم» كما 
صرح بذلك أبو الخطاب» وتص عبارة أبي الخطاب رحمه الله تعالى التي. ‏ 


و مو 


أشار إليها المؤلف ابن قدامة هو قوله: (فأما أهل الأهواء فمنهم من يفسّق ‏ 


في اعتقاده» ومنهم من بک فأما من يفسق في اعتقاده مع کونه رخا 
في أفعالهء فاختلف الناس في قبول خبرهم» فقال قوم: لا يقبل» وقال. 
قوم : يقبل. وقد روي عن أحمد رحمه الله في رواية بي داود قال: 
«احتملوا من المرجئة الحديث» ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعية»» 


وقال المروزي : کان ابو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعية. ) 
وروي عنه خلاف ذلك فروی الأثرم: آنه کر له أن فلاناً آمر أف 


)۱( انظر : الملل والنحل ۱/۱ الفرق بين الفرفق ص٣۹‏ ۲. 
(۲) انظر: شرح الطحاوية بتحقيق د. التركي ."۲٠/١‏ 


الأصل الثاني سن الادلة سثة النبي عة 
س ۳۲۸ بي و 
ا ا الات رل رة الاس الول لا دكا 


عن سعد العوفي» فاستعظم ذلك وقال: «ذاك جهمي امتحن فأجاب»» فدل 
على آنه لا یجوز)'. 

و«اسعد العوفي» هو سعد بن محمد بن الحسن العؤفي» وهو ضعيف 
في الحديث» وقد الإمام أحمد رحمه الله تعالی بأنه e‏ 

ومعنیى قوله: «امتحن فاًجاب»» اف آنه اختثبر من غير تهدید ولا 
إكراه لمعرفة دخيلة اعتقاده» فأجاب بما يوافق مذهب الجهمية وينسجم مع 
معتقدهم من غير أن يجد في نفسه حرجا من ذلك. 

وكونه قد أجاب عما امتحن فيه بمعتقد أهل التجهم من غير أن يقع 
عليه إكراه ولا تهديد في ذلك» فإن هذا يدل دلالة صريحة على اختياره 
لهذا المعتقد الغال» وان رضي به واطمأن إليه عن محبة» ورغبة» 
واقتناع» وجعله له ديناً يناضل لحمایته» ويناظر لتقويته» شأنه في ذلك شأن 
أهل البدع الأخرى الذين لم يدخروا وسعاً في سبيل نشرها والدعوة إليها 
بکل ما أتيح لهم من وسائل وإمکانات. 

قوله: (واختار بو الخطاب قبول رواية الفاسق المتاول): اختار ذلك في 
كتابه التمهيد» حيث قال رحمه الله تعالى: (وجه القول الثانى» وهو 
الأقوى دى .. ٠‏ 

قوله: (لما ذکرناه): (ما» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير «الهاء» في قوله: «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمقصود بالذي ذكره هنا: هو ما سبق في اعتراض المعترضين 
المفرقين بين الكافر المتأول وغيره» حين قالوا: «أما الكافر المتاول فإنه 
معطم للدين» ممتنع من المعصية». 

فكذلك الفاسقى المتأول هو معطم للدين» ممتنع من المعصية»› فلا 


(۱) انظر: التمهید ۱۱۲/۳ ۔ .١١۳‏ (۲) انظر: تاریخ بغداد ۱۲۹/۹. 
(۳) انظر: التمهيد ۳/ .١٠١‏ ) 


الإأصل الثاني من الأدلة سنة النبي كيل ا 


وهم الگَڍب من َوُه مِنَ الحَذلِ لتعظيمه a‏ ر 
منهاء وهو ا الشَافِعِيٌّ. ولذلك کان السَّلفُ يروي e‏ ع 
بَعْض مَعَ اختِلافِهِمْ في الْمَذْمَب وَالاَهُرَاءِ. 
مانع من قبول روايته» إذ ظاهره الصدق فيما يحدث به ويخبر عنه. 

قوله: (وأن توهم الكذب منه كتوهمه من العدل لتعظيمه المعصية 
وامتناعه منها): الضمير في «منه» يعود إلى «الفاسق المتأول». 

والضمير في «(كتوهمه» يعود إلى «الكذب». 

والضميران في «لتعظيمه»» وفي «امتناعه» يعودان إلى «الفاسق المتأول». 

والضمير في «منها» يعود إلى «المعصية». 

والمعنى المراد هنا: أن احتمال وقوع الكذب من الفاسق المتأول 
فيما يرويه عن النبي بي من أخبار بعيدء كما أنه بعيد في حق العدلء 
لكون الفاسق المتأول معظماً للدين» ممتنعاً من المعصية. 

وإذا کان احتمال وقوع الكذب e‏ كانت روايته مقبولة» وذلك 
لأن احتمال وقوع الكذب منه هو إلى الوهم أقرب منه إلى الحقيقة. 

قوله: (وهو مذهب الشافعي) : الضمير المنفصل (هو» يعود إلى «قبول 
رواية الفاسق المتأول الذي لا يدعو إلى بدعته». 

فعند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الفاسق المتأول إذا كان لا 
يدعو إلى بدعته تقبل روات 

قوله: (ولذلك كان السلف يروي بعضهم عن بعض مع اختلافهم في 
المذهب والأهواء): اللام في قوله: «ولذلك» هي لام الأجلء أي: «ولأجل 
ذلك». 

واسم الإإشارة «ذلك» يعود إلى «قبول رواية الفاسق المتأول الذي لا 
يدعو إلى بدعته». 


(1) انظر: المستصفى /١‏ ١١٠١ء‏ الإحکام ۸۳/۲ نهاية السول .٠١١/۳‏ 


E اإأصل الثاني سن الأدلة سنة النبي‎ WW, 


سے ےر 


وًالتَّانی : التكليف» فلا يقل خبر الصبئ والمونة ET‏ 


والضمير في «بعضهم» يعود إلى «السلف» رضي الله تعالى عنهم 
ورحمهم. | | 
والمراد بالبعض فى قوله: «عن بعض): الفسقة المتاولون الذين لا 
يدعون إلى فسقهم. ٠‏ 
ولو قال المؤلف رحمه الله تعالى: «ولذلك كان بعض السلف يروي 
عن بعضهم» لكان ذلك أوضح› لأن عبارته برسمها المذكور توحي بأن 
السلف هم الذين كان بعضهم يروي عن بعض. ) 
والضمير في «اختلافهم» يعود إلى لفظ «بعض» المعكر به عن الفسقة 
المتأولين الذين لا يدعون إلى فسقهم. 
والمراد باختلافهم في المذاهب والأهواء: تفاوت ما بينهم من النحل 
والاعتقادات» كالقدريةء والخوارج» والمرجئة» فهؤلاء كان السلف 
رحمهم الله تعالی یروون عنهم الأخبارء لظاهر صدقهم» وابتعادهم عن 
الكذب فيما يخبرون به» مع تحرزهم من الوقوع في المعاصي . 
وهذا يدل على أن الفاسق الذي لا يدعو إلى فسقه» وكان ظاهر حاله 
تعظيم الدين» وتحري الصدق» والبعد عن الكذب والمعصية تقبل روايته» 
ولو لم يكن مقبول الرواية لمجرد فسقه لما روى السلف رحمهم الله تعالى 
عن هؤلاء الفسقة المتأولين. 
قوله: (والثاني): صفة لموصوف محذوف»› تقديره: «والشرط 
الثاني»» أي: من شروط راوي خبر الآحاد حتى يكون مقبول الرواية. 
قوله: (التكليف): أي أن يكون الراوي مكلَفاًء بمعنى: أن يكون بالغا 
عاقلا . 
قوله: (فلا يقبل خبر الصبي والمجنون): هذا تفريع على اشتراط 
«التكليف» في الراوي» وبيان لاحترازات ذلك الشرط . 
فالصبي لا تقبل روايته» لأنه غير مكلف» لفقده شرط «البلوغ». 


الأصل الثاني من الأدلة ستة النبي كل IS‏ 


ونه لا نرف الله تَعَالّی» ولا ياف ولا يَلْحفه مَأمْء قَالمَةٌ به اذى 
مِنّ التقَة قول الْمَاستي» لِكؤْنه يعرف اله َعَالّى وَيَحَافُه» وَيتَعَلق الما 


َو 3 


په . و لا يبل قول فما يخر بو عن فيه وهو الإفرَارُء O‏ 


والمجنون لا تقبل روايته» لأنه غير مكلف لفقده شرط «العقل». 
قوله: (لكونه لا يعرف اش تعالى» ولا يخافهء ولا يلحقه مأثم): هذه 
الجملة تعليلية لعدم قبول رواية الصبي والمجنونء فكل منهما لا يعرف الله 
تبارك وتعالى حق المعرفة التي توجب تعظيمه وتوقیره› ولا يخافه الخوف 
الذي يردعه عن التقول بلا علم وصدق» وذلك لعدم اكتمال العقل ر حق 
الصبي» ولفقده تماماً في حق المجنون» ولذلك فإنهما لا يلحقهما إثم 
يفعلانه» لأن لحوق الإثم فرع التكليف وهو منتفِ عنهما لفقدهما Ws‏ 

قوله: (فالنقة به أدنى من الثقة بقول الفاسق لكونه يعرف اش تعالى 
ويخافه ويتعلق الماثم به): الضمير في «به» من قوله: «فالثقة به» يعود إلى 
كل واحد من الصبي والمجنون. 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «الفاسق». 

والضمير في «يخافه» يعود إلى «الله جل جلاله». 

والضمير في «به» من قوله: «ويتعلق المأثم به» يعود إلى «الفاسق». 

والمعنى المراد هنا: أن الفاسق المتأول الذي لا يدعو إلى فسقه يرى 

بعض الأصوليين عدم قبول روايته مع كونه يعرف الله تعالى» ويخافه» 
ويلحقه الإثم على المخالفة» فيكون عدم قبول رواية الصبي والمجنون من 
باب اولی» لعدم توافر تلك الصفات فيهما» مما يجعل الثقة بهما آدنی من 
الثقة بقول الفاسق . 

قوله: (ولأانه لا یقبل قوله فیما یخبر به عن نفسه وهو الإقرار): 
الضميران في «لأنه»» وفي «قوله» يعودان إلى «كل واحد من الصبي 
والمجنون». 


و«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 


(r)‏ الاصل الثاني من الادلة سلة النببي اة 


سر سے ,لگ ن 


NRE ۰ سَمِعَهُ صَغْيراًء وَرَوَاءُ بعد البو فهو ۲ مَقَبولٌ»‎ 8 Î 


وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «في إخباره عن نفسه». 

) والضمير في «(به) يعود إلى «ما). ` 

والضمير في «نفسه» يعود إلى «كل واحد من الصبي اة 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الْمُخْبرٍ به». 

- والمراد بالإقرار: الاعتراف بأي حق من الحقوق» والحجة في ذلك 

أن ماعزاً رضي الله تعالى عنه حين اعترف للنبي بي بالزناء E‏ 
على نفسه أربع مرات سأله النبي عليه الصلاة والسلام قائلاً | له: (أبك 
جنون؟). 

فهذا دليل على أن المجنون لا يقبل إقراره على نفسه» والصبي مثله 
بجامع عدم التكليف فيهما. 

قوله: (ففیما یخبر به عن غیره اولی): (ما» في قوله: «ففیما) 
موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» 
تقديره: «ففي إخباره عن غيره أولى». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما». 

والضمير في «غيره» يعود إلى «كل واحد من الصبي والمجنون». 

والمعنى المراد هنا: أن كلا من الصبى والمجنون لو أخبر عن نفسه 
بخبر» کالإقرار بحق من الحقوق فإن خبره هذا لا يقبل» فما يخبر به عن 
غيره أولى وأحرى بعدم القبول» لأن من لا يُصَدّقٌ في حق نفسه» فلا 
يصدق في حق غيره» ولذلك فلا يحول على روایته. 

قوله: (أما ما سمعه صغيراً ورواه بعد البلوغ فهو مقبول): «ما» في 
(۱) آاآخرجه الإمام مسلم في صحيحه» في كتاب «الحدود»ء باب: «حد الزنا». 

(انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۱۹۳/۱۱). 


E E LL 


قوله: «ما سمعه» موصولية بمعنى «الذي»› أو مصدرية فتؤول وما دخلت 
عله بمصدر»› تقديره: «أما سماعه صخيراً وروايته بعد البلوع فهر 


والضميران فى «سمعه»» وفى «رواه» يعودان إلى «ما» المعيّر بها عن 
«(الخبر». ) ) 

والمعنى المراد هنا: أن الصبى لا تقبل روايته حال الصّباء أما إذا 
تحمّلها صبياً وأداها مكلفاً فإنها مقبولة باتفاق السلف رحمهم الله تعالى» 
وهذا بخلاف المجنون فإن روايته لا تقبل ماقا لا فی حال جنونه» ولا 
فى حال إفاقته إذا أخبر عن سماعه حال الجنون» لأنه سمع وقت انتفاء 
الضبط بسبب فقدان العقل. 

قوله: (لأنه لا خلل في سماعه ولا أدائه): جملة تعليليةء لبيان سبب 
قبول رواية الصبي بعد البلوغ ما سمعه حال الصغر. 
والضمائر فى «لأنه»» وفى «سماعه»» وفى «أدائه» تعود كلها إلى 
«(الصبى» . ) ) 

وسبب عدم وجود الخلل في سماعه وأدائه : أنه سمع الخبر في ال 
تمییزه› وقد آداه فی حال كمال عقله. 

فالصبي المميز يعي ما يسمع» ويكون ضابطاً لذلك السماع» فإذا 
امتنع قبول روایته وقت السماع لکونه لم يتحقَق فيه شرط التكليف وهو 
فتقع روايته حينئٍ موقع القبول لها. 
(۱) انظر : تنس التخرير ۹4/۳ منتھی الوصول والأمل ص٦۰۷‏ تقریب الوصول 


ص۰۱۲۱ شرح تنقیح الفصول ص۰۳۹۸ المحصول ۲/ ۱/ c04‏ الإحكام ۲/ 
V1‏ شرح اللمع ۲/ 14°« العدة «4Y /Y‏ إرشاد الفحول ص .٥*‏ 


ge‏ الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي ڪي 


ولِذلِك اتَقَ السَلَف عَلَّى قول أَخْبَارِ أَصَاغر الصَحَابَة؛ گان 
عَبّاس» وَعَبْدِ الله بن جَعْمّر» وَعَبْدِ الله بْنِ الرَبَيْرِ رَالحَسَنِء 
وَالْحْسَيْنء رالمان بنِ بير EVRO Ea Sesame‏ 


قوله: (ولذلك): آي «ولأجل ذلك» . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «قبول ما سمعه الصبى حال صغره إذا 
أداه بعد بلوغه». 

قوله: (اتفق السلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة كابن عباس 
وعبد الله بن جعفرء وعبد الله بن الزبير» والحسن» والحسين» والنعمان بن 
بشىر): آي أجمع السلف رضي الله تعالی عنهم على قبول رواية ھؤلاء 
الأصاغر من الصحايبة الكرام» حبٹ أدوا بعد البلوغ ما سمعوه وفت 
الصغر. و«ابن عباس» هو عبد الله بن العباس» حبر الأمة» وترجمان 
القرانة وقد سى اعرف به . 

وأما «عبد الله بن جعفر» فهو الصحابي الجليل أبو محمد عبد الله بن 
جو اب طالب بن عبد المطلب الهاشمي» ولد بأرض الحبشة حين 
هاجر أبواه E‏ وهو ول من ولد بها من المسلمين. توفي رضي الله 
ال عه م ان ف ال 

وأما «عبد الله بن الزبير» فهو الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن 
العوام بن خويلد القرشي الأسدي» وأمه أسماء بنت أبى بكر الصديق» 
وخالته أم المؤمنين عائشة» ولد عام الهجرة» وتوفي رضي الله تعالى عنه 
مقتولا سنة ثلاثة e‏ 


بی طالب الهاشمى › سبط رسول الله جه وريحانته. ولد سنة ثلاث من 


.٤۹ - ٤۸/٤ انظر: الإصابة‎ )١( .)٤٠٥١(ص انظر: المجلد الأول‎ )١( 
۷١ - 14/٤ انظر: اللإصابة‎ )۳( 


E E O 


وَنظرَائِهيٰ» وَعَلٰى ذلك درج اللات ا في إخضارهم الصَبْيَان 
مَجالس السَاع» وَقبولِهم لشهادَتِهم ف فما سَمِمُوه قبل لبوغ . 


الهجرة» وكان يشبه رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيراً. 0 رضي الله 
تعالى عنه بالمدينة سنة تسع ودفن بالبقيع'. 
وآما «الحسين» فهو الصحابي ا اتو عبد الله الحسين بن علي بن 
أبي طالب الهاشمي» ولد سنة أربع» وفتل يوم عاشوراء سنة إحدى وستين 
Te‏ 
وأما «النعمان بن بشير» فهو الصحابي الجليل النعمان بن بشير بن 
سعد الأنصاري»› ولد بعد الهجرة بأربعة عشر و وتوفي رضي الله تعالی 
عنه سنه خمس وستین 0 
قوله: (ونظرائهم): جمع «نظير»» والنظير في اللغة هو و الین 
| والضمير في «نظرائهم» يعود إلى «الصحابة المذكورين). 
قوله: (وعلى ذلك درج السلف والخلف في إحضارهم الصبيان مجالس 
السماع وقبولهم لشهادتهم فيما سمعوه قبل البلوغ): اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «قبول سماع الصغار إذا رووه بعد البلوغ». 
والفعل «دَرَجّ) م ف «الذرُوج» وهو «الْمَسْيْ» 
وعليه يكون المعنى: «وعلى ذلك مشى السلف والخلف». 
والمراد: أن ذلك كان عادة مألوفة لديهم. 
والضمير في «إحضارهم» يعود إلى «السلف والخلف». 
والمراد بمجالس السماع: مجالس الحديث والعلم. 
والضمير في «(قبولهم» يعود إلى «السلف والخلف». 
)١(‏ انظر: شذرات الذهب ٥٦ ٥١/١‏ الإصابة ١١/۲‏ - 


(۲) انظر: الإصابة .١١ - ٠٤/۲‏ (۳) انظر: الإصابة .۲٤٠١/٦‏ 
(6) انظر: لسان العرب ۲۱۹/۰. (ه) انظر: لسان العرب .۲٠٠/۲‏ 


. )0( 


۳۳۹ الأصل الثاني من الادلة سنة النبي ڪي 


وَالثَالتُ: الضظ َم لم يكن حَالَةَ السَمَاع مِمَنْ يَضبْظ يودي 


في الا على ات RR‏ و 


والضمير فى ي الشهادتهم» یعود إلى «الصبيان» . 

و«ما» في قوله: «(فيما» موصولية بمعنى «الذي» والضمير في 
(اسمعوه» هو عائد جملة الصلة. 

والمعنى المراد هنا: أن المسلمين سلفاً وخا جرت عادتهم بإاحضار 
صبيانهم مجالس سماع الحديث» وكانوا يقبلون منهم روايتهم حال البلوغ 
لما سمعوه حال الصغر» مما يدل على إجماعهم على قبول رواية البالغ لما 
a‏ 

قوله: (والثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والشرط 
الثالث»ء آي: من شروط راوي الآحاد حتى تكون روايته مقبولة. 

قوله: (الضبط): «الضبط» في اللغة هو: «الْحفظ بالْحَرْ 6 

وفي اصطلا ق آلا يكون سَهْوٌ الراوي آكثر من ذكري 
OT‏ ل : 

رال اف رد 8 و اکر می سیر رتاه 

قوله: (فمن لم يكن حالة السماع ممن يضبط): أي كان حال السماع 
غير ضابط» وذلك كالصبي غير المميزء والمجنون» ونحوهما. 

قوله: (ليؤدي في الآخرة): المراد بالآخرة هنا الحالة الثانيةء وهى 
الحالة التي يكون فيها الراوي مقبول الرواية» كحالة البلوغ بالنسبة للصبيء 
ا ا و ا 


البلوع ما سمعه ْلَه . 
لقبول e‏ 


)۱( انظر : لسان العرب N‏ ° 
(۲( انظر : الإحكام ۲/ «Vo‏ المحصول ۲/ 0۲/۱. 


الأصل الثاني سن الادلة سنة النبي عل 0 


ا تخصل الثمة بقَوله. 


سے ار 


الرابة: الْعَدَالَةَ فلا يقل خبر yT E‏ 


قوله. (لم تحصل الثقة بقوله): الضمير في «قوله» يعود إلى 
«الراوي» . ۰ 

والمعنى المراد هنا: لا بد في الراوي من أن يكون ضابطاً لسماعه» 
لیکون المروي له على ثقة منه في حفظهء وقلة غلطه وسهوه. 

وبناءً على ذلك فإن الراوي إذا كان غير ضابط» بمعنى كان كثير 
الغلط والسهو ردت روایته إلا فيما عَلم آنه لم يغلط فيه ولا سها عنه» وإِذا 
كان قليل الغلط والسهو قبل خبره إلا فيما عُلم أنه غلط فيه وسها عنه 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف. تقديره: «الشرط الرابع»؛ 
أي: من شروط الراوي لخبر الآحاد حتى تكون روايته مقبولة. 

قوله: (العدالة): هي هيئة راسخة في النفس» تحمل صاحبها على 
وو خا کے و ا را واا ل 
صدقه . 

ويعّد في العدالة الاجتناب عن الكبائر» وعن بعض الصغائر. 

وضابط العدالة: أن كل ما لا يوْمَنْ معه الجرأة على الكذب ترد به 
الو ا 

قوله: (فلا يقبل خبر الفاسق): المراد بالفاسق هنا - بناءٌ على ما و 


وو و 


هو الداعي إلى بدعته» لأنه لا يُوْمَنُ أن يضع حديثاً على وَفْق هواه إذ لا 

/۲ انظر: إحكام الفصول ص٦٠٠ منتهى الوصول والأمل ص۷۷ المحصول‎ )( ٠ 
إرشاد‎ ۰۹٤۸/۳ كشف الأسرار ۲/ ۷۳۴۷ء العدة‎ ۰٦۳۳/۲ شرح اللمع‎  ؛‎ ۱ 
) 2 الفحول‎ 

)۲( انظر: تيسير التحرير ct /Y‏ إحكام الفصول ص٦٠"‏ تقريب الوصول 


ص۰۱۲۱ نشر البنود ۲/ ٤١‏ المحصول ٥۷/١/۲‏ شرح اللمع ٠٦۳١/١‏ العدة 
٠ /۳‏ إرشاد الفحول ص١١٥.‏ ) 


E3‏ الإأصل الثانى من الأدلة سنة النبى عة 
س ا ي 


7 4 


لان الله تَعالی قال: ایا الین ءامنا إن جاک سق بل يدوا 
هذا رَجْرٌ عَنٍ الاغيَمَادِ عَلَى فَبُولِ الْقَاستيء وَلأن مَنْ لا حاف اله 
سَبْحَانَهُ حَوفا يَرَعهُ عن الْكذِب لا تَحْصل اتمه ِمَوْلِهِ. 
وازع له يردعه عن ذلك» بخلاف الفاستق المتأول الذي لا يدعو إلى بدعته 
وعلم عنه تحري الصدق والتحرز من الكذب. | 

قوله: (لأن اش تعالی قال: باجا الین اموا إن جاک اق بل فوا 
وهذا زجر عن الاعتماد على قبول الفاسق): الاستشهاد بهذه الآية الكريمة هنا 
هو تعليل لعدم قبول خبر الفاسق . 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «أمُر الله تعالی بالتبین في نباً الفاسق»» 
فإن هذه الآية الكريمة مسوقة للزجر عن الاعتماد على قبول خبره إلا بعد 
التثبت من حاله. 

وهذا يدل على أن الفاسق لا يقبل خبره ابتداءً إلا بعد التأكد من 
التزامه بالصدق وابتعاده عن الكذب. ) 

قوله: (ولأن من لا يخاف الله سبحانه خوفاً يزعه عن الكذب لا تحصل 
الثقة بقوله): معطوف بالواو على قوله: «لأن الله تعالى قال». 

والفعل «يزعه» مشتق من «الْوَرْع»» وهو في ا 

Eg O E EE, 

اضر فى فرع بود الى هن اوضر ال بها فن 
الراوي. 
والضمير في بقوله» يعود أيضاً إلى «من» الموصولية المعبّر بها عن 
الرواي . ۰ 

والفعى الرا ها آنا فا الت ي افع وجل 
كالفاستق الداعي إلى بدعته فإنه لا يكون عدلاًء لفقده الرادع الذي يكفه 


(۱) انظر: لسان العرب ۳۹۰/۸. 


الاصل الثاني عن الادلة نة النبي ّ____ ۹ 
(فصل) 

ولا يُمَبَل َ E‏ الْحَالٍ فِي هَذِوٍ الشُرُوط في إخدَى 

الروايتين» وهو ا الشَافِعِيّ . O a‏ 


ويمنعه من الوقوع في الكذب» وحينئلٍ يتجرأً على الكذب من غير مبالاة. 

ومن كانت صفته كذلك فلا تحصل الثقة بقوله» ولا الطمأنينة إلى 
صدقه» فتكون روايته مردودة عليه» فلا يسْسَنَد إليهاء ولا يول عليها. 

قوله: (ولا بقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط): الشروط المشار 
إليها هنا هي الشروط الأربعة السابقة التي نص عليها المؤلف رحمه الله 
تعالى بقوله: (ويعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروط : الإسلام» 
والتكليف» والعدالةء والضبط). 

قوله: (في إحدى الروايتين): أي عن إمام الحنابلة أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالی› وهي رواية الفضل بن زياد» كما صرح بذلك القاضي أبو 
يعلى رحمه الله تعالى» حين قال: (وقد قال أحمد رحمه الله في رواية الفضل بن 
زياد» وقد سأله عن أبي حميد يروي عن مشايخ لا يعرفهم»ء وأهل البلد يثنون 
عليهم؟ فقال: «إذا أثنوا عليهم فل ذلك منهم» هم أعرف بهم». وظاهر هذا 
أنه لا يقبل خبره» إذا لم تَعْرَف عدالته» لأنه اعتبر تعديل أهل البلد لهي). 

والمراد هنا : أن الراوي إذا كان مجهول الحال في أي شرط من هذه 
الشروط الأربعة» وهي: الإسلام» والتكليف» والعدالة» والضبط لم يبل 
خبره عند الإمام اخ ا ےی ی و د 

قوله: (وهو مذهب الشافعي) eT‏ المنفصل «هو» يعود إلى «القول 
بعدم قبول خبر مجهول الحال في الشروط الأربعة المذكورة)» فهذا القول 
هو مذڏهب الإمام الشافعي رحمه الله ا 


.۹۳١٣/۳ العدة‎ )١( 


(۲) انظر: المستصفى ١/۷١٠ء‏ الإحكام ۷۸/۲ شرح اللمع ۰٦۳١/۲‏ نهاية السول 
۲/ £ 


الأصل الثاني من الادلة سنة النبي ك 


الأخرّى: قبل حبر مجهول الخال في الْعَدَالَة حاص دون َة 


چ ر 


الشرُوط» وهو مَذهَبُ ا حنبفة . 


ص 
سر س مھ و ET‏ أ 


ووجهه اربعة دلةء أحد حَدها: 
برؤيَة الهلالِء وَلَمْ يعرف ينه إلا 


قوله: (والرواية الأخرى): أي عن الإمام أحمد رحمه الله وو 

قوله: (يقبل خبر مجهول الحال في العدالة خاصة دون بقية الشروط) : 
آي إذا كان الراوي مجهول الحال في العدالة فقط »فلا بذرئ أعَذل هو ام 

مع العلم بكونه مسلماًء مكلفاًء ضابطاًء فحينلٍ يبل خبره. 

أما إن كان مجهول الحال في بقية الشروط» وهي هي: الإسلامء 
والتكليف» والضبط»› بحیث لا يُذْرَى کونه مسلما اوغ > مکلفاً أو 
غیر مکلف» ضابطاً أو غير ضابط فإنه لا یقبل خبره» بل یکون مردوداً عليه . 

قوله: (وهو مذهب نبي حنيفة): الضمير «هو» يعود إلى «القول بقبول 

خبر الراوي إذا كان مجهول الحال في العدالة خاصة)»ء فهذا القول هو 
مذهب الإمام ا حنيفة النعمان رحمه الله تعالى» وهو مذهب أصحابه 
أيضاًء فعندهم أن المجهول من القرون الثلاثة عَذّل ما لم یظهر منه ما تزول 
به العدالة 2 | 

قوله: (ووجهه أربعة أدلة): الضمير في «وجهه» يعود إلى «الرواية 
الثانية» وهي أن مجهول الحال في العدالة خاصة مقبول الخبر. 

والمراد بالوجه هنا: الحجة والمستند. ) 

قوله: (أحدها) : الضمير يعود إلى «الأدلة الأربعة». 

قوله: (أن النبي ب قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلالء ولم يعرف منه 
إلا الإسلام): المراد بالهلال هنا هو هلال شهر رمضان. 


/۲ كشف الأسرار‎ ۰٤۸/۲ تيسير التحریر‎ ۳٥۲/۱ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
٦ 


اإأصل الثانى صن الإأدلة سثّة ال 


|١ 


القَانِي: اَن الصَحَابَةَ گانوا يَقَبَلْونَ رِوَايَةً الراب والْمَبِيْدِى 


@ o 


والثساء لاَنهُمْ ل يرفوهُم بفسق . 


والخبر الوارد بذلك أخرجه بعض أصحاب السنن» ومنهم الإمام 
الترمذي رحمه الله تعالى عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء ولفظه: (جاء أعرابي إلى النبي بي فقال: إني رأيتُ الهلالء 
قال: «أتشهد ألا إله إلا لله؟ أتشهد أن محمداً رسول الله؟)ء قال: نعم 
قال: «يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدأ»). 

والشاهد من هذا الخبر: أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة 
هذا الأعرابي» وأثبت بها دخول شهر رمضان» وأمر الناس بالصيام» وهو 
مجهول العدالة حيث إن النبي ي لم يستوثق إلا من تحقق إسلامه فقط . 

ولو كان الجهل بالعدالة مسقطاً للرواية لما قبل النبي عليه الصلاة 
والسلام خبر هذا الأعرابي» الذي لم ى عدالته . 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الدليل الثاني»» 
اي من أدلة قبول رواية مجهول الحال. 

قوله: (ان الصحابة كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء» لأنهم 
لم يعرفوهم بفسق): الضمير في «لأنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» 
رضي الله تعالى عنهم. 

والضمير في ايعرفوهم» يعود إلى «الأعراب» والعبيدء والنساء». 

ووجه الاستدلال من هذا الدليل: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
هم أعلم الناس بأمور الشرع» ومن ذلك ما تفل به الرواية وما ترد من 
أجله» وهم الذين إليهم المرجع بعد الكتاب والسنة عند الاختلاف في 
المسائل» لكونهم عاصروا النبي ية وشاهدوا التنزيل» وأوتوا من الفهم 
)١( -‏ انظر: سنن الترمذي» أبواب «الصوم»» باب «ما جاء في الصوم بالشهادة» ۳/ 1١‏ 
ت 
قال الترمذي: (حديث ابن عباس فيه اختلاف). (سنن الترمذي .)٦٦/۳‏ 


الإأصل الثانى من الأدلة سنة النبى عل 
کے NT E E RR e‏ 


BE TE RE EL 


اا 
سا چ ( 
(n‏ 

کک 


وبناءً على ذلك فإن ما ثبت عنهم العمل به فهو حجة شرعية» لأنهم 
مصابیح الدجی وأعلام الهدى . | 

وحيث ثبت أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد اعتمدوا 
رواية الأعراب» والنساء» والعبيد» مع جهلهم بعدالتهمء اكتفاءً بعدم ظهور 
ما يدل على الفسق منهم» دل ذلك دلالة واضحة على أن جهالة الحال 
ليست سبباً من أسباب عدم قبول الرواية» بل إن تلك الرواية مقبولةء ولا 
يضر الجهل بحال راويها إذا لم تظهر فيه أمارات الفسق . 

ولو كان الجهل بالعدالة يسقط قبول الرواية لما قبل الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم الرواية عن هؤلاء الأعراب» والعبيد» والنساء. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف. تقديره: «الدليل الثالث»» 
أي: من أدلة القول بقبول خبر مجهول الحال. 

قوله: (انه لو أسلم ثم روى أو شهد): الضمير في «أنه» يعود إلى 
«(مجهول الحال». والمراد بالرواية رواية الأخبار عن النبى عليه الصلاة 
والسلام. 
اترا الها 5 ادت انات س فرع كدحرن قير الاه 
أو شهادته بإثبات حق من حقوق العباد. 
- قوله: (فإن قلتم): المخاظب هنا هم المانعون من قبول رواية مجهول 
الخال 

قوله: (لا تقبل): أي رواية مجهول الحال بعد ثبوت إسلامه. 

قوله: (فبعيد): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «فقول بعيد. 

ووجه البعد هنا: أن هذا الراوي قد ثبت إسلامه» ولم يظهر منه ما 
يدل على تحقق الفسق فيه» فلا مانع من قبول روایته. 


ل 


ص ب رور 3 e‏ ر ت 1 و سے صر ص .هه 
وإن قلتم : (انفہ فلا مستَند لذلك إلا إسشلامه» مع عدم ظهور الفسق 
وھ 0 ا ه کو م e‏ ص و م رت چوا ا ت 2 سر سے 
منه » فإذا مَصّى لِذلِك رَمَّان فلا يجوز أن يجْعَل ذلك مستندا رد روایته. 


E O الرابع:‎ 


قوله: (وإن قلتم: تقبلء فلا مستند لذلك إلا إسلامه مع عدم ظهور الفسق 
منه): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «القول بالقبول». 

والضميران في «إسلامه»» وفي «منه» يعودان إلى «(الراوي». 

قوله: (فإذا مضى لذلك زمان فلا يجوز أن يجعل ذلك مستنداً لرد 
روايته): اسم الإشارة في قوله: «لذلك» يعود إلى «إسلام الراوي وعدم 
ظهور الفسق منه». ) 

أي: إذا امتد به الزمن بعد إسلامه ولم تتبين عدالته» ولم يظهر شيء 
من آوصاف الفسق عليه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «امتداد الزمن بعد الإسلام مع عدم 
ظهور الفسق». ومفاد هذا الدليل: أن الكافر إذا أسلم» ثم روى بعد 
إسلامه فلا يخلو: إما أن يقال بعدم قبول روايته» وإما أن يقال بقبولها. 

فالقول بعدم قبولها قول مستبعدء لأنه رَد لرواية مسلم لم يُعْلْمْ عنه 

والقول بقبولها لا مستند له إلا الإسلام فقط مع عدم ظهور الفسق» 
حیث لم تتبین عدالته د 

وهذا القبول بمجرد الإسلام لا يسقطه تقادم الزمن» بل يبقى بحاله 
وإن لم تتبين عدالة الراوي إذا لم يظهر منه ما يدل على الفسق. 

وإذا كان الشأن فى الكافر إذا روى بعد إسلامه قبول روايته» فإن 
المسلم الذي لم یلوثه كفر آولى بقبول روايته وإن جُهلت عدالته. 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الدليل الرابع»» 
- أي من آدلة القول بقبول رواية مجهول الحال. 


C=‏ الأصل الثاني عن الأدلة سنة = کک 
هلو آخبر بر بظهارَة الْمَاءِء أو نَجَاسََهِء أو أنه عَلَى طْهَارَةٍ قبل دَلِكَّ 


کی تح الالام و به » ولو خر ر بان هذهو و الجا المي ا 4 


و ارا الأولى ت اٹوں O GR ٠‏ 


قوله: (انه لو أخبر بطهارة الماء أو نجاسته أو أنه على طهارة قبل 
ذلك حتى يصح الائتمام يه): الر في «أنه» يعود إلى «الراوي 
المسلم». 

والضمير في (نجاسته» يعود إلى «الماء». 

والضمير في «أنه» من قوله: «أو أنه على طهارة» يعود د إلى «الراوي 
المسلم». واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإخبار بطهارة الماء أو نجاسته» 
وإلى الإخبار بكونه متطهراً» . 

والضمير في «به» يعود إلى «المخبر المسلم بأنه متطهر». 

قوله: (ولو أخبر بأن هذه ا المبيعة ملكه وآنها خالبة عن زوج 
قبل قوله حتى ينبني على ذلك حل الوطء): الضمير في «ملكه» يعود إلى 
«المخبر المسلم». 

والضمير في «أنها» یعود «الجارية المييعة». 

والضمير في «قوله» يعود أ إلى «المخبر المسلم». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قبول «القول فيما أخبر به». 

والمراد بهذا الدليل: آنه لو أخبر مسلم بما يترتب عليه حكم شرعي» 
كالإخبار عن طهارة الماء أو نجاسته» أو بأن هذه الجارية ملكه وأنها لا 
زوج لها صدق قوله فيما أخبر عنه وإن كان مجهول العدالة»ء وهذا مما لا 
خلاف فيه بين أهل العلم» فكذلك يكون قوله في الرواية مقبولاء إذ الكل 
إخبار عن حكم شرعي . 

قوله: (ووجه الرواية الأولى خمسة أمور): أي الرواية الأولى المنقولة 


الأصل الثاني من الادلة سلة النبي عل i‏ 


أ ها ی ا e‏ ا ٤‏ ون 


أي شط اوا ت المذكورة. 

والمراد بقوله: «خمسة أمور»» أي: خمسة أدلة. 

قوله: (آحدها) : الضمير يیعود إلى «الأمور إالخمسة» . 

قوله: oy‏ قبول چ e Fb‏ ا ي إجماع | الصحابة 
أحكام و 

قوله: (والمجمع عليه قبول رواية العدل ا الضمير في 
«عليه» يعود إلى «القبول»ء أي: «والمجمع على قبوله في خبر الواحد هو 
العدل»» فالعدل عندهم رضي الله تعالى عنهم مقبول الرواية» كما أن 
الفاسق مردود الرواية. ) 

قوله: (والمجهول الحال ليس بعدل ولا هو في معنى العدل في حصول 
الثقة بقوله): الضمير «هو» يعود إلى «مجهول الحال». 

والضمير فى «بقوله» يعود إلى «العدل». 

ومفاد هذا الدليل: أن العمدة في قبول خبر الواحد هو ما سبق من 
إجماع الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم على العمل بخبر الواحد 
في وقائع كثيرة لا تحصى ولا تنحصر» ومدار هذا الإجماع على قبول 
الإجماع» ولا أنه في معنى العدل حتى يقاس على ما انعقد عليه الإجماع» 
وإذا لم يكن عدلا ولا في معناه رد خبره» لعدم حصول الثقة بقوله. 

قوله: (والثاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والأمر الثاني»› 


e‏ اإأصل الثانى من الأدلة سنة النبى عة 
ا باي وت 


8 ت 


TS‏ وَالْكَمر» اا ا والكفر 
مِنْ غير فرق . 

اللَالِتُ: أن شَهَاََةُ لا تُقَبَلٌء فَكَدَلِكَ رِوَايَنهُ» ون مَنَعُوا فِي 
الال ف را في الْعْمَوبَاتِ» o E‏ 


أي من الأمور التي تؤيد الرواية الأولى بعدم قبول رواية مجهول الحال. 

قوله: (أن الفسق مانع كالصبا والكفر فالشك فبه كالشك في الصبا والكفر 
من غير فرق): الضمير في «فيه» يعود إلى «الفسق». 

ومفاد هذا الدليل: أن مجهول الحال مشكوك في فسقه حيث لم 
تتبيّن عدالته» فلا تقبل روايته» كما لو حصل الشك في صباه وكفره» إذ 
الأصل فى الرواية الاحتياط والتثبت» فلا تقبل e‏ الشك في 

e قَيقَه‎ 

قوله: (الثالث) : صفة و محذوف» تقديره: «الأمر الثالث» 
أي: من الأمور تي تؤيد الرواية الأولى بعدم قبول رواية مجهول 
الحال. 

قوله: (أن ا لا تقبل فكذلك روايته): الضمير في ((شهادته» يعود 
ا «(مجهول الحال». 

والكاف في «فكذلك» حرف تشبيه بمعنى «مثل». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم قبول شهادة مجهول الحال». 

والضمير في روايته» يعود إلى «مجهول الحال». 

قوله: (وإن منعوا في المال فقد سلّموا ذ في العقوبات): المراد بالمانع 
هنا هم القائلون بقبول رواية مجهول الحالء فهؤلاء يقولون: لا نسلم بان 
مجهول الحال لا تقبل شهادته في المال» بل هي مقبولة فيه. 

فر عليهم القائلون بعدم قبول رواية مجهول الحال: بأنكم إن 
خالفتمونا في المال فإنكم موافقون لنا بعدم قبول شهادته في العقوبات. 


الإأصل الثاني من الأدلة سنة النبي کک أev‏ ا _ 


وطريق الَمَة في الرَوَايّة وَالشَهَادٍَ وَاجِدَّةٌ وَإِنِ حلفا في الط 


الرَابِعٌ: أذ الْمُمَلَدَ إا شك في بُلُوغ متي ر رة انهاه لَه 


قوله: (وطريق الثقة في الرواية والشهادة واحدة وإن اختلفا في بقية 
الشروط): أي أن الثقة قاسم مشترك أعظم فى الرواية والشهادة» فكما أن 
الشهادة لا تقبل إلا من الموثوق بعدالته» فكذلك الروايةء إذ الكل إخبار 
عن شيء» وكون الشهادة تخالف الرواية في أمور كثيرة» فإن هذه المخالفة 
لا تؤثر في الثقة› إذ الطمأنينة بهما معاً لا تحصل إلا بها. 

ومفاد هذا الدليل: قياس رواية مجهول الحال على شهادت فکما أن 
شهادته لا تقبل فكذلك روایته لا تقبل. 

وإن اعترض معترض وقال: إن شهادة مجهول الحال مقبولة في إثبات 
الحقوق المالية. 

قي له: اتفقت تفقت معنا على عدم قبول شهادته في العقوبات. 

وإدا کانت العقوبات لا تحصل الثقة فيها بقول فخفول الحالء لأنه 
يتحرَر فيها ما لا يتحرز في غيرها» فكذلك هو الحال في الرواية» إذ 
الأصل فيها التحري والتثبت والاحتياط» فلا تحصل الثقة فيها بقول مجهول 
الحال.. ) | ) 

وإذا كانت الثقة لا تحصل فى الشهادة بمجهول العدالة كما تحصل 
بمن تحققت عدالته» فكذلك هو الحال فى الرواية فإن الثقة فيها لا تحصل 
بمجهول الحال كحصولها بمن ثبتت عدالته» إذ طريق الثقة في الرواية 
والشهادة واحدة» ولا يؤثر في ذلك اختلافهما في بقية الشروط . 

قوله: (الرايع) : صفة لأمرصوف محذوف› تقدیره: «الأمر الرابع»» 
أي : من الأمور التي تؤيد الرواية الأولى بعدم قبول رواية مجهول الحال. 

قوله: (أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي رتبة الاجتهاد لم يجنز تقليده) : 


الأصل الثاني من الأدلة سنه المنبي يه 


| ۳۸ 
e‏ راي فرق 


e 


ن حکايټه 4۾ عن هسه اجتهاده وبين حکایته و برا عن غیرو؟ 
الْخَامِس: أنه لا نْب شَهَادَةُ المع مَا لَمْ ين سَاهِد الأضل» 


المراد بالمقلد هنا هو العامى الذي يستند إلى المفتى فى بيان ما جهله من 
أحكام الشرع. والمراد الى هو العالم الذي تأهل للإفتاء ببلوغه رتبة 
الاجتهاد. 

والضمير في «تقليده» يعود إلى «المفتي» . ) 

قوله: (بل قد سلموا انه لو شك في عدالته وفسقه لم یجز تقلیده): 
المراد بالمسلّم هنا هم القائلون بقبول رواية مجهول الحال. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «المقلد». 

والضمائر في (عدالته)» وفي (افسقه)» وفي «تقليده» تعود كلها إلى 
«المفتي» . ) 

قوله: (وأي فرق بين حکایته عن نفسه اجتهاده وبين حکایته خبراً عن 
غیره؟): الضمائر في «(حکایته»» ولافي (نفسه»» وفي «(اجتهاده»› وفي غير ه) 
كلها تعود إلى «المفتي المشكوك في عدالته وفسقه وبلوغه رتبة الاجتهاد»). 

ومفاد هذا الدليل : أنه لا يجوز للمستفتي أن يقلد المفتي إذا كان شاكاً 
في بلوغه رتبة الا جتهاد» بل إن المخالف قد سلّم بأنه لا يجوز له تقليده إذا 
شك في عدالته وفسقه» فكذلك يکون الشأن في الراوي مجهول الحال لا 
يجوز اعتماد روایته لأنه مشكوك في عدالته وفسقهء إذ لا فرق بين آن پخبر 
مجهول الحال عن اجتهاد نفسه» وبين أن يخبر روايةٌ عن غيره. 


قوله: (الخامس): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الأمر 
الخامس»» أي: من الأمور التى تؤيد الرواية الأولى بعدم قبول رواية 


قوله: (أنه لا تقبل شهادة الفرع ما لم يعين شاهد الأصل): الضمير في 


ے۷ 
لِم بُ ية ِن گان قول الْمَجْهُول مَفبُولا؟ قن قالوا: يجب تيه 
لعل الْحَاكِم يَعْرِفه بق فَيْردٌ اة . فَلْنَا: إا گانَتِ الْعَدَالَهَ هي 
إضلام ين عبر هور فنني كقذ عر ذلك لِم يِب الح؟ 


«أنه» هو ضمير الشأن»ء أي: «الشأن أن شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين 
شاهد الأصل». 

والمراد بشهادة الفرع هنا : هو الشهادة على الشهادة» وذلك كأن شید 
زید بناءً على ما سمعه من عمرو» فيكون عمرو هو شاهد الأصل» ويكون 
زيد هو شاهد الفرع» فإذا شهد زيد وهو الفرع لم تقبل شهادته إلا بعد تعيين 
شاهد الأصل وهو عمرو» حتى لا تكون الإحالة إلى شخص مجهول. 

قوله: (فلم يجب تعيينه إن كان قول المجهول مقبولاً؟): الاستفهام هنا 
للتعجب . والضمير في تعيينه» يعود إلى «شاهد الأصل». 

قوله: (فان قالوا: یجب تعیینه لعل الحاکم یعرفه بفسق فیرد شهادته): 
القائل هنا هم الذاهبون إلى قبول رواية مجهول الحال. 

والضمائر فى تعيينه»» وفى «يعرفه»» وفى «شهادته» تعود كلها إلى 
«شاهد الأصل». ۰ ) 

والمقصود بالحاكم هنا: هو القاضي في مجلس القضاء والتحاكم» 
أو السلطان إذا كان يتولى بنفسه الفصل بين خصومات الرعية. 
) قوله: (قلنا): أي فى الرد عما أجاب به القائلون بقبول رواية مجهول 
الخال ) 

قوله: (إذا كانت العدالة هي الإسلام من غير ظهور فسق فقد عرف ذلك 
لِم جب التتبع؟): المراد بالعارف في قوله: «فقد عرف» هو الحاكم. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإسلام». 

والمراد بالتتبع هنا: هو التحري عن حال شاهد الأصل» حتی ينبني 
على ذلك قبول م الفرع أو رذّها. 


78 اإأصل الثاني من الأدلة سنة النبي کک 
ےچ کککگکگکûAhکhkhH€k€dU‏ اادج 


اس ټ سے ر 


راما بول الس ل قول الأغراب قان كوه أغرابيًا لا يَمنع كوه 
مَغْلوم العدالة عة إا ب عه أو ئة من عرف خاله :5إا 


گان مَجهولا؟ 


ومفاد هذا الدليل: أن شهادة الفرع لا تقبل إلا بعد تعيين شاهد 
الأصل» وهذا يدل على أن قول المجهول فى عدالته لا يكون محلا 
للقبولء إذ لو كان محلا للقبول لما وجب التعيين» فكذلك الحال في 
الرواية فإنها لا تقبل إلا إذا كان راويها قد تعينت عدالته بالثبوت والظهور. 

فإن اعترض معترض ممن يجيز رواية مجهول الحالء وقال: إن 
تعيين شاهد الأصل إنما وجب لأمر أخرء وهو إحاطة الحاكم علماً به 
فلعله یعرفه بفسق فیرد شهادته بتاءٌ على ما علمه من ظاهر حاله. 

قيل له: إن العدالة عندكم هي الإسلام وعدم ظهور الفسق» وذلك 

قوله: (وأما قبول النبي بي قول الأعرابي فإن كونه اعرابياً لا يمنع كونه 
معلوم العدالة عنده» إما يخير عنه أو تزكبة من عرف حاله»ء وإما بوحي) : ما 
ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الأول الذي 

والضمير في «كونه» يعود إلى «الأعرابي». 

والضمير فى «عنده» يعود إلى «النبى عي . 

والضميران فی ((عنه) » وفی «(حاله) يعودان إلى «الأعرابى». 

قوله: (فمن سلَّم لکه آنه کان مجهولا؟) : المخاطب في قوله: «فمن 
سلم لكم»» هم القائلون بقبول رواية مجهول الحال. 

والضمير في «آنه) یعود إلى «الأعرابي». 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم لكم أن الأعرابي كان مجهول الحال 
في عدالته عند النبي ية إذ كونه أعرابياً لا يمنع من أن تكون عدالته 


الأصل الثاني سن الادلة سق النبي كل Ex‏ 


را الصحابة تما لوا قول زواج ال ا وقول من ن عرو 


اله ممن هو مشهور العَدَالَة 2 عندهم» e‏ جَهلوا ر 


معلومة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام بواحد من ثلاثة أمور: ٠‏ 

الأول : أن يكون الله عر وجل قد أطلع نبيه محمد ية على عدالة 
هذا الأعرابي بوحي أوحاه إليه. 

الثاني: أن يكون النبي يا قد علم بعدالة هذا الأعرابي بخبر بلخه 
عنه بآنه غدل ۰ 

الثالث: أن يكون ES‏ تعالی عنهم قد زگی 
هذا الأعرابي عند النبي لا . 

وبذلك يکون النبي غليه الصلاة والسلام قد قبل قول من ثبعت 
عدالته» وليس قول مجهول العدالة» وبهذا يسقط احتجاجهم من هذا 
الدليل. | ) 

قوله: (وأما الصحابة فإنما قبلوا قول زواج النبي بي وقول من عرفوا 
حاله ممن هو مشهور العدالة عندهم» وحيث جهلوا ردوا) : ما ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الثاني الذي استدل به القائلون 
بقبول رواية مجهول الحال. 

والضسمير في «حاله» يعود إلى مَْ؛ الموصولية المعبر بها عن الشخص . 

والضمير في «عندهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى ‏ 
عنهم؟ . 

ومخت. قله اوخنت جهلوا ردوا»: أي أن الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم إذا روی لهم من لم تثبت تیت داه عندهم ردوا روایته ولم 
يقبلوها . 

قوله: (جواب ثان): آي عما استدل به القائلون بقبول رواية مجهول 


E‏ الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي كل 
على عَدالعهم بتزكية لص لهم جلاف عَيرهم. 

الحال في دليلهم الثاني . وأصل كلمة «ثانٍ»: «ثاني». بإثبات الياء» فحذفت 
تخفيفاً وعُوّض عنها بالتنوين» ولذلك يسمّى هذا التنوين تنوين عِوَّض. 

قوله: (أن الصحابة رضي الله عنهم لا تعتبر معرفة ذلك فيهم لأنه 
مجمع على عدالتهم بتزكية النص لهم» بخلاف غيرهم): اسم الإشارة «ذلك 
يعود إلى «ظهور العدالة». والضمير في «فيهم» يعود إلى «الصحابة الكرام 
رضي الله تعالی عنهم) . 

والضمير في «لأنه» ضمير الشأنء أي: «الشأن أن الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم مجمع على عدالتهم». 

والضمائر فی ي «عدالتهم»» وفی ي «لهماء وفي «غيرهم تعود كلها إلى 
«الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والمراد بالنص الذي کک الصحارة الكرام رضي الله ا عنهم: هو 
ما ورد في کتاب الله عر ll‏ وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام من 
أدلة تدل على تعديل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتزکیتهم» > كما في قوله 
مسا ما َد رو اه عن لومت إد بايعویکك حت مجر فلم م 
ف فلوبيم كاز السكتة عم وأقبهم تًا دربا ©6 [الفتح: .]٠۸‏ 

وكما في نول ا و أف والذن مةد ااا عل الكار 
راه ينوم ترب رکا سجدا يبنو سا من اه ورضوتًا سِيماهم في ووهه من 
ار شرو کل مر ن اق رتل ف إل كني افخ كق 
قاسحَغَاظ ق ستو عل وتوہ مشب ا يط بم الكقار وعد آله الي ءامنا 
واوا ملحت منم مف لجرا عَظِيسا ®+ الت 4[ 

وثبت في الصحيحين من حديث الصحابي الجليل بي سعيد الخدري 
رفي اا د ي و (لا تسبوا أحداً من أصحابي» فلو أن 
أحدكم أنفق مثل 4 ذهياً ما أدرك مد أحدهم ولا نصیفه) . 


1 


الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي كل or‏ ت 


اما الْحَدِيْتُ لته e‏ لا يُسَلّمُ بول قَولِهِء أنه قذ يسْلِمُ 
الكاذبتُ بی عَلی طب بعه» lS‏ روايتِه قَذلِك لطراوة 
إسلامه رقرب هده بالإشلام» TET E O O TT TE‏ 


ومفاد هذا الحات من وجهين : 

الوجه الأول: لا نسلم بأن الصحابة الكراء رضي الله eT‏ 
كانوا يقبلون رواية مجهول الحال من النساء والأعراب والعبيده E‏ إن 
النساء اللائي كانوا يقبلون روايتهن هن آزواج النبي با وهن من العدالة 
بالمکان الذي لا پنکر. 

وآما الأعراب والعبيد فإنما كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
يقبلون رواية فن اشرت عداله عند ومن جهلوا عدالته ردوا روایته . 

الوجه الثاني : آن عموم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لا 
يتوقف قبول روايتهم على معرفة عدالتهم› إذ الإجماع منعقد على ثبوت 
العدالة في حقهم بناءَ على تزكية الله تبارك وتعالى ورسوله ية لهم وليس 
بعد تعديل الله عر وجل وتعديل رسوله عليه الصلاة والسلام من تعديل. 

قوله: (وأما الحديث العهد بالإسلام فلا يسلّم قبول قوله لأنه قد يسلم 
الكاذب وبقى على طبعه): ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب 
عن الدليل الثالث الذي استدل به القائلون بقبول رواية مجهول الحال. 

والضمير في «قوله» يعود إلى «حديث العهد بالإسلام». 

والضمير في «لأنه» ضمير الشأآن»ء أي: «الشأن أن الكاذب قد يسلم 
ویبقی على طبعه». 

والضمير في «طبعه» يعود إلى «الكاذب الذي أسلم بعد كفره». 

والمراد بالطبع هنا: العادة التي ألفها قبل إسلامه. 

قوله: (وإن سلمنا قبول روايته فذلك لطراوة إسلامه وقرب عهده 
بالإسلام): الضمير في «روايته» يعود اإلى «حديث العهد بالإسلام». 


الأحل الثانى من اإأدلة سنة النبى ع 
کت e‏ : وت 


ونان بين من هُوَ في طرَاوَة البدَاية وَين مَنْ نَسَاً عَلَيهِ بول الالمَة. 
إن قيلٌ: ادا گات الْعَدَالَةَّ لامر بَاطن وَأضله الْحُوْف» ولا 


) واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التسليم بقبول رواية حديث اليا 
با لإسلام». 

والمراد بطراوة الإسلام جدته وحدائتة. 

والضميران فى «إسلامه»» وفى «عهده» يعودان إلى «(حديث العهد 
بالإسلام». ۰ ۰ 

قوله: (وشتان بين من هو في طراوة البداية وبين من نشا عليه بطول 
الألفة) : «(شتان» من «الشتّات» وهو «التفرّقف». 

والمراد: «قَرْقّ كبير بين مَنْ هو في طراوة البداية» وبين من نشأً عليه 
بطول الألفة» . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الإسلام). 

والمعنى المقصود هنا: أن الفارق ظاهر بين من نشا على الإسلام 
بطول الألفة له» وتمكنه من قلبه» وبين من أسلم حديثاًء فن من طالت 
صحبته للإسلام صفا قلبه» وزکت نفسه» وتهذبت جوارحه فلا يقترف 
الكذب» بل يبتعد عنه وينفر منه لما علمه من النصوص القاطعة في تحريمه 
والوعيد الشديد في حق من ارتكبه. ۰ 

وها بخلات من ايك خديا ققه بنلم هلي ما عاد من طبع 
الكذب» لأن نفسه لم تَصمَلٌ بمثل ما صقلت به نفس من طال مكثه في 
الإسلام وتقادم عهده به. ) 

ولول التر ل رل رراة جنيك اليد اااي فا ل 
لاعتبار طراوة الإسلام لديه» فتلك الطراوة تدفعه إلى الحرص على إثبات 
حسن إسلامه والتزامه بآدابه من غير إخلال بهاء فيكون والحالة هذه أشد 
تحرياً للصدق وتحرزاً من الكذب» ونظراً لهذا الاعتبار ثقبل روايته. 

قوله: (فإن قيل: إذا كانت العدالة لأمر باطن وأصله الخوف ولا 


الأصل الثاني من الادلة سثة النبي عة 


|__ 
يَُاهَدُ٬‏ بل يُسْمَدَل عَلَيْهِ ما يَغْلِبُ عَلَى الظَنّء فَاَضل دَلِكَ الْحُرْفِ 
الإيْمَان» انه ندل غل الف لال e‏ 


آ 


نّا : الْمُمَاهَدَهُ والتَّجربة دأ لت على أن ساق المَسْلِمينَ ا من 


عُذولیم» > فل سك اسنا فیما عرفتاه و E a‏ 


يشاهد» بل يستدل عليه بما يغلب على الظنء فاصل نلك الخوف الإيمان فإنه 
يدل على الخوف دلالة ظاهرة فلنكتف به): هذا اعتراض موجه من القائلين 
بقبول رواية مجهول الحال للقائلين بعدم قبولها. 
والضمير في «وأصله» يعود إلى «الأمر الباطن». 
والضمير في «عليه» يعود إلى «الخوف)». 
والضمير في «فإنه» يعود إلى «الإيمان». 
والضمير في «به» يعود إلى «الإيمان» أيضاً. 
والمعنى المراد هنا: أن معتمد العدالة الخوف من الله عر وجل وأصل 
الخوف من الله تبارك وتعالى هو الإيمانء والخوف أمر باطن يُسَْدَلٌ عليه 
بالإيمان الظاهرء فلماذا لا نكتفي بالإيمان الذي هو الأصل الأساس للعدالة؟. 
قوله: (قلنا): أي في الجواب عن ذلك الاعتراض. 
قوله: (المشاهدة): المراد بها الرؤية العينية. 
قوله: (والتجربة): معطوفة بالواو على «المشاهدة». والمراد بالتجربة 
هنا: معرفة أحوال الناس من خلال مخالطتهم ومعاملتهم. 
قوله: (دلت): أي كل واحدة من المشاهدة» والتجربة. 
قوله: (على أن فساق المسلمين أكثر من عدولهم): الضمير في 
«عدولهم» يعود إلى «(المسلمين) . ) 
قوله: نشكك انفسنا فما عرفتاه بقينا): ما( في قوله: «فيما) 
موصولية بمعنى «الذي». 
والضمير في «عرفناه» هو عائد جملة الصلة. 


الأصل الثاني صن الادلةة سة النبي ك 


| ۳۹ | 
ثم هلا اي ب به في شَهادَة الْعْمُوبَاتِ» وَشَاهِدِ الأضلء وَحال الْمُمْتّي› 
ت ما سَلْمُوهُ؟ . 
وَأمّا قول العَاقدِ فَهُرَّ هو مق مول رلْحصة مَحَ هور إ ي ن 


َ سے سر ص ر 


الحَاجة إلى الْمُعَامَآاتِ. وَأمًّا الْحْبَرّ عَنْ نَجَاسَة المَاء قله د E‏ 


A 
المشاهدة البصرية» والتجربة العملية.‎ 

قوله: (ثم هلا اكتفي به في شهادة العقوبات وشاهد الأصل وحال المفتي 
وسائر ما سلموه؟) : الضمير في «به» يعود إلى «الإيمان». 

. في قوله: «ما سلموه» موصولية بمعنى «الذي»‎ «loy 

والضمير «الهاء» . «(سلموه» هو عائد جملة الصلة. 

ومفاد هذا الجواب من وجهين : 

الوجه الأول: أن كل مسلم يدعي بأنه مؤمن» والواقع دل على أن 
أكثر من يدعي الإيمان فاسق» وهذا ثبت بيقين من خلال المشاهدة 
والتجربة» فكيف نرفع هذا اليقين بالشك؟. 

الوجه الثاني: أنهم مُسَلّمون بأن العقوبات لا تثبت بشهادة مجهول 
الحال اكتفاءً بظاهر إيمانه» وكذلك هم مسلمون بان الح ل١‏ تقبل شهادته 
إلا إذا عَيّن شاهد الأصل دون اكتفاءِ بظاهر إيمانه» كما أنهم ا 
المستفتي لا يجوز له تقليد المفتي إذا جهل بلوغه درجة الاجتهاد أو جهل 
عدالته» ولم یکتفوا فيه بظاهر الإيمان. 

وإذا كانوا لم يكتفوا بظاهر الإيمان في شهادة العقوبات» ولا في 
شاهد الأصل» ولا في حال فلماذا يجيزون الاكتفاء بظاهر الإيمان 
في حال الراوي؟ . ) 

قوله: (واما قول العاقد فهو مقبول بخصة مع هور فسقه لمسییس 
الحاجة إلى المعاملات» وأما الخبر عن نجاسة الماء وقلته فلا نسلمه): ما 


E E La 


BnOG6GuldC®GuNRGSGCGOCGCEDGSGOCOSDOCOCGGOEDSGSEGGVDECGSDCGCCGGCGOCOCOLGCDGEDDG CGO GG OCOD OCODREODHOCG ORG Oo 


ذکره ا رحمه الله تعالی هنا هو الجواب عن الدليل انرا بع الذي 
استدل به القائلون بقبول رواية مجهول الحال. ) ) 

والضمير في «فسقه» يعود إلى «العاقد»» والمراد به البائع. 

والضمير في «قلته» يعود إلى «الماء» . 

والمراد بقلة الماء هنا: إخبار الفاسق بأن هذا الماء أقل من فلََيّن. 

والضمير «الهاء» في قوله: «فلا نسلمه» يعود إلى «الخبر». 

ومفاد هذا الجواب من وجهين : . ) 

الوجه الأول: أن إخبار العاقد ا هذه ET‏ ونك نها 
ملكه» وأنها غير ذات زوج؛ وأن هذه السلعة تخصه دون غيره» إخبار 
o AT‏ فيه» وإِنْ ظهر فسقه وانتفت عدالتهء لأن الضرورة تدعو 
إلى ذلك نظراً للحاجة الماسة إلى المعاملات»› إذ لو لم يقل قول البائع 
إلا بعد التأكد من صدقه» والتحري في عدالته لوقع الناس في الحرج 
الي ` 

الوجه الثاني : أن إخبار المسلم عن نجاسة الماء» أو أنه قليل يحمل 
الت أو إخارة ع فة اة مدي لیوتم به فغير مُسَلّم بول إلا إذا 

ا ا 
السانلات. ۰ 


الأصل الثاني من الأدلة ستّة النبي عة 


(فصل) 

ولا يشرط في الروَاية الذگوريةء َد الصحابة يلوا قول عَاقِكَة ‏ 
رضي الله عَنْهَّا وَعَيْرمَا مِنّ النَسَاءِ. ولا الْبَّصَرُ» ِن الصَحَابَةَ گانوا 
روون عَنْ عَائِسَةَ رَضِي الله عَنْهَا اعمادا عَلَى صَوتِهَاء وَهُمْ گالصريرِ 
في حَقَهَا . TET‏ 


بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر الشروط المعتبرة في 
الرواية» فقد شرع في ذكر الشروط غير المعتبرة فيها من وجهة نظره. 

قوله: (ولا بشترط في الرواية الذكورية): أي لا يشترط فى الراوي أن 
یکون ذکراًے بل يستوي في ذلك الذكر والأنش. 

قوله: (فإن الصحابة قبلوا قول عائشة رضي الت عنها وغيرها من 
النساء): الضميران فى «عنها»» وفى «غيرها» يعودان إلى «عائشة رضى الله 
تعالی عنها). ۰ 

وهذا هو الدليل على عدم اشتراط الذكورية في الرواية. 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد 
قبلوا رواية أم المؤمنين عائشة» ورواية غيرها من زواج النبي عليه 
الصلاة والسلام» ورواية سائر النساء الصحابيات رضي الله تعالى عنهن 
أجمعين . 

ولو کانت الذكورية شرطا في قبول الرواية لما قبل الصحابة الكرام 
رضي الله تعالٰی ع عنهم رواية النساء. 

قوله: (ولا البصر): أي لا يشترط في الراوي أن يكون مبصراً» بل 
يستوي في ذلك البصير والأعمى 

قوله: (فإن الصحابة كانوا يروون عن عائشة رضي الله عنها اعتمادا 
على صوتها وهم كالضرير في حقها): الضمائر في «عنها»» وفي «صوتها»ء 
وفي «حقها» كلها e.‏ إلى «أم المؤمنين عاأئشة ر الله تعالی عنها». 


۷ے 


لا يشرط کون الرّاوي مها لِمَوله عَلَْهِ السّلام: (رْبٌ حَايل فقه عير 


فقِيْهِء ورب حَامِل فة فقو إلى مَنْ هو أفْقَهُ مِنه)» وكات الصحابة قبل حبر 
الراب الذي ل پروي إل لیا ا 


افر الجن في فرك : لاوهم) يعود إلى «الصحابة لکرام 
رضي الله تعالى عنهم) . 

وهذا هو الدليل على عدم اشتراط الإبصار في الرواية. 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا 
يروون الأخبار عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها اعتماداً على 
سماع صوتهاء لا على رؤية صورتهاء فكانوا بذلك بمنزلة الضرير في حقها 
بجامع عدم رؤية الراوي في کل . 

قوله: (ولا بشترط كون الراوي فقبهاً): أي يستوي في رواية الأخبار 
الفقيه وغيره» انه ناق راء ولیس مستنبطاً منها حتی يشرط فيه فقه 
الاستنباط . 

قوله: (لقوله عليه السلام: «رب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى 
من هو افقه منه»): الضمير في القوله» يعود إلى «النبي» ميا . 

وهذا هو الدليل الأول على عدم اشتراط الفقه في الرواية» وقد سبق 
تخریجه ر 

e‏ هذا الدليل : أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بان الراوي 
للخبر قد لا يكون فقيهاًء ولم يمنع ذلك من قبول روايته. 

ولو کان الفقه شرطاً في الرواية لمنع النبي ڳل من قبول رواية من لم 
يكن فقيهاً. 

قوله: (وكانت الصحابة تقبل خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثا 
واحدا): وهذا هو الدليل الثاني على عدم اشتراط الفقه في الرواية. 


(۱) انظر: ص(٤۱۷).‏ 


٣٦۰ سا‎ 


ولا يَقَدَح فِي الرُوَايَةٍ الْعَدَاوَةٌ وَالْقَرَابَهَ لأن ححمَهَّا عَامٌ لا 
خت حص يور ونه ديك . hones o‏ 


ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالی عنهم کانوا 
يقبلون روايات الأعراب وإن كان الواحد منهم لم يرو إلا حا اا 

والأعراب يندر الفقه فيهم› حتی فیمن روی اکثر من حدیث» فکیف 
بمن لم يرو إلا حديثا واحدا. 

ولو كان الفقه شرطاً في الرواية لما قبل الصحابة الكرام رضي الله 
E‏ 

قوله: (ولا يقدح في الرواية العداوة والقرابة): الفعل ا 
«القذح»» وهو في اللغة: «الْعَيْبُْ»» يقال: «قَدَحَ في عرض أخيه» يمد 
فذحا إذا عَابةٌ“. o.‏ 

والمعنى المراد هنا: أنه لا يشترظ في الراوي ألا يكون عدواًء وألا 
يكون قريباً لمن روى خبراً في حقه» وذلك مثل أن تشبت السرقة على 
شخصٍ» فيروي عدو لذلك الشخص: (مَنْ سرق فاقطعوه) . 

أو يثبت لشخص حَقّ بشاهد ا فب وقد الشاهد الآخرء 
فيزوي آي ذلك التخص. أو اند أن الى 4 (ففى بغاهد وين . 
فلا تقدح عداوة الأول» ولا قرابة الثاني في هاتين الروايتين» ولا يؤثر 


ذلك في قبو و 

قوله: (لأن حكمها عام لا يختص بشخص فيؤثر فيه ذلك): الضمير في 
«حكمها» يعود إلى «الرواية). 

والضمير في (فيه» يعود إلى «الشخص». 


راصم اور «ذلك» يعرد إلى ‹ ا e‏ 


0 اا 0 
(۲) سبق تخریجه في ص(۸۳). 
(۳) انظر: شرح مختصر الروضة .٠١۹/۲‏ 


الأصل الثاني مئ الادلة سنة النبي كلا OT‏ 


ولا يُشْتَرَط مَعْرِقَة َم الرَاوِي٬‏ فن حَيِيَْۀ يبل وَلَو لَمْ يَكُنْ لَه 


کس ل 
N OTE‏ 


وؤ ذگر اشم حص مترو ين مجر وَمَعَدَل فد يقبل حليثه 
المَرَددُ واه له عَم . 


وهذا هو الدليل على عدم قدح العداوة والقرابة في الرواية. 

ومفاد هذا الدليل: أن الشأن في الرواية أنها منقولة لعموم الأمة لا 
لخواص أفرادهاء ولذلك فإن الحكم الذي تضمنته له صبغة العموم لا 
الخصوص» وإذا كان الشأن في الرواية كذلك فإنها لا تختص بشخص 
معين» وإذا لم تكن مختصة بشخص معين» فلا يضر حينئٍ أن يكون 
الراوي صديقاً أو عدواً لمن روی خبراً له أو عليه. 

قوله: (ولا يشترط معرفة نسب الراوي): أي ليس من شرط قبول 
الرواية أن يكون الراوي معلوم النسب» بل يستوي في ذلك من عُلم نسبه» 
ومن جهل نسبه. 

قوله: (فإن حديثه يقبل» ولو لم يكن له نسب): الضميران في 
-حديثه)» وفي له يعودان إلى «الراوي». 

والمعنى المراد هنا: أن عدم معرفة نسب الراوي لا تأثير له في رد 
روایته» بل تکون روایته محل القبول إذا کان عدلا في ذاته. 

وشا يؤيد ذلك: أن الراوي إذا لم یکن له نسب أصلاً قبلت روایته» 
فکونها قبل ممن له نسب مجهول من باب أولى وأحرى 

قوله: (ولو ذکر اسم شخص متردد بین مجروح ومعدل فلا یقبل حدیثه 
المتردد) : ا «الو ذكر الراوي اسم شخص) . 

و«المجروح» اسم مفعول»ء وهو المتَهّم بما يخل بعدالته. 

واالعجالة عو المرضرف بصفات تال على توت ال 


£ e 


) اإأصل الثاني من الأدلة سنة النبي ي 


والضمير في «حديثه» يعود إلى «الراوي الذي ذکر اسم شخص متردد 
بين الجرح والتعديل». 

اوالمعتی, الماد هنا أن الراوی إذا کان مدلساء بان يذكر ا عن 
شخص يتردد اسمه بين التعديل والتجريج ولا هل رواه عن 
المعدّل» أو عن المجرّح؟ ففي هذه الحالة يرذ خبره ولا بل س 
ان يکون مروياً عن المجروح . 

ومثال ذلك: أن يقول الراوي: «حدثني ا رة أن 
النبي ييه قال کذا). 

و«الأعرج» هنا اسم متردد بين معدل ومجرح» فالمعدل هو 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» فهو ثقة من رجال الصحيح . 

والمجرح هو حميد بن عبد الله الأعرج» وهو متهم بأنه ضعيف. 

وإنما يفعل الخالتون ذلك لترويج روايتهم» حيث يظن السامع ان 
المراد بهذا الاسم هو صاحب التعديلء لا صاحب التجريح". 


(1) انظر: شرح مختصر الروضة .١١١ - ٦٠/۲‏ 


فطل في التزكية والح SCT‏ 
فصل 
(في التزكية والجرح) ِ 
الم أنه ب يُشْمَعُ الجَرْح وَالتَعْيِيْل مِنْ وَاجٍِ في الرَوَايَةَ 


قوله: (اعلم) : آي اعلم ايها القارئ لهذا الفصل . 

قوله: (أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الروابة): الضمير في 
«أنه» هو ضمير الشأن» و «الشأن أن الجرح والتعديل يسمعان من 
وأاحد في الرواية». 


و«الْجَرْح» ب د ي الج بحديدة ونحوها) . 
و«الجُرح» بضم الجيم هو ار ر ذلك 2 وهو * المقطوع 
من الجس'. ۰ 
ثم استعمله المحدثون فيما يقابل التعديل ن التأثير في كل» فكما 
أن الجر الحسّي بالآلة الحادة و في الج > فكذلك الجرح بالقول 
المنافي للعدالة يثر في العرض والدين. 
وعليه فالمراد بالجرح ا هوان ا الراوي ما يُرَدُ قوله 
لأجله من فعّل خطيئةء أو ارتكاب دنيئة. 
والفراة باعل ها هو أا رل الاو ما ل فا جا 
من الخير» والعفة» والصيانة» والمروءة» والتدين بفعل الواجبات وترك 
المحرمات" . 
وقوله: «من واحد في الرواية)» أي: أن کد من الجرح والتعديل 
يقبل من الواحدء كما يقبل الخبر منه» بجامع أن كلا من الجرح والتعديل 
والرواية إخبار عن شيء» فالرواية إخبار عن سماع» والجرح والتعديل 
إخبار عن واقع حال. 


.٠١١ /۲ شرح مختصر الروضة‎ »٤۲۲/۲ انظر: لسان العرب‎ E 
.٤٤١/۲ انظر: شرح مختصر الروضة ۲/ ۳٠ء شرح الكوكب المنير‎ )۲( 


— ۹ فطل في التإكية والهح 
لان الْعَدَالةَ التي ت بْب بها الرَوَاية ا ريد عَلى تمس الرَوَايَةء بخلافِ 
السهَادَة وَكذلِك ق اللا ا ل رر ا 


قوله: (لأن العدالة التي تثبت بها الروابة لا تزيد غا نفس الرواية): 
جملة تعليلية لكون الجرح اعدا يسمعان من واحد في الرواية:. 

والضمير في «بها» يعود إلى «العدالة). _ 

والمعنى المراد هنا : فا ل u‏ على ll‏ فكما أن 
الرواية تثبت بخبر الواحدء فكذلك الجرح والتعديل يثبتان بخبر الواحد. 

قوله: (بخلاف الشهادة): أي أن كلا من الجرح والتعديل يخالف 
الشهادة. 

ووجه المخالفة في ذلك: أن الوصف بالجرح أو التعديل يثبت بقول 
واحد» وأما الشهادة فإنها لا تقبل إلا من اثنين فيما عدا شهادة الزناء لأنها 
لا تبت إلا بأربعة شهود. 

والمعنى المراد هنا: أن الرواية تثبت بواحد عدل» فكذلك الجرح 
والتعديل فيها يثبتان بواحد عدل» ولا يشترط في الجرح والتعديل الزيادة 
على ما تثبت به الرواية ذاتهاء بل يُحتمّى فيهما بما يكتفى في الرواية وهو 
الواحد من غير اشتراط التعددء خلافاً للشهادة التى لا يكتفى فيها بالشاهد 
الواحد» بل لا بد من الزيادة على ذلك. 

قوله: (وكذلك تقبل تزكية العبد والمراة): الكاف حرف نشبیه بجی 
«مثل». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «قبول الجرح u‏ من واحدا. ٠‏ 

والمعنى المراد هنا: كما يقبل الجرح والتعديل من الواحدء فكذلك 
تقبل التزكية من العبد الواحد» ومن المرأة الواحدة. 

قوله: (كما تقبل روايتهما): الكاف حرف تشبيه» بمعنى «مثل). 

وضمير التثنية في «روايتهما» يعود إلى «العبد والمرأة. ٠‏ 3 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل قياسي» حاصله: کما 


قصل قي التإكية والجح 8 


وَاخْتَلَمَتِ الروَاية في فول اجرح إ إا لم يتين سببه» فَروي 


أن العبد والمرأة تقبل روايتهماء فكذلك تقبل تزكيتهماء إذ كلاهما إخبار 
وكما تقبل التزكية من العبد والمرأةء فكذلك يقبل الجرح منهماء إذ 
الباب في ذلك متحد» وهو الإخبار عن وصف الراوي بما عليه واقع حاله 
صلاحاًء أو فساداً» مما یوجب قبول روایته أو رفضها. 

رکا يشترط فى الرواية الذكوريةء ولا eT‏ 
فكذلك هنا iy‏ الجر ۷ عط ن الجا والمعدل ان كرا 
ذكرين حرين» إذ لا تأثير للذكورية والحرية في شيء منهماء وبناءً على ذلك 
صحت تزكية العبد والمرآة» كما صح جرحهما كالذكر والحر من غير فرق . 

قوله: (واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبينْ سببه): أي 
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في قبول الجرح 
إذا أطلقه الجارح من غير بيان السبب. 

والجرح ا 

والضمير فى (سببه» يعود إلى «الجرح» 

قوله: (فروي انه يقبل): الضمير في «أنه» يعود إلى «الجرح غير 
المّن». 

وهذه هى الرواية ار عن 3 أخدرخمة اة فال رادها 
قبول اج رال 

وهذه الرواية نقلها عن الإمام أحمد رحمه الله تعالی «المروذی)› كما 
صرح بذلك القاضي أبو يعلى حين قال: (ونقل عنه المروذي ما يدل على 
آنه يقبل» فقال: «قرئ على اا عبد الله رحمه الله حديث عائشة كانت 
تلبي: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة 
لك»» فقال أبو عبد الله : كان فيه: «والملك لا شريك لك» فتركتهء لأن 


في التزإكية والح 


€“ 
کے 
)3 


الناس خالفونا)'. 

فهذه الرواية تدل على أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ترك رواية 
تلك العبارة» وهي: «والملك لا شريك لك» من أجل ترك الناس لهاء ولم 
یبین سبب ترکهم لروایتها . 

قوله: (لژن لفات تحرج وة لاهو ك و بكر E‏ 
جملة تعليلية لقبول الجرح من غير بيان. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الجارح». 

و«ما» في قوله: «بما يعلمه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في قوله: «يعلمه» هو عائد جملة الصلة. 

والمعنى المراد هنا: أن الجارح عَذلّء والعدل لا يجرح إلا بما يعلم 
أنه قادح في العدالة» كارتكاب ما يوجب التفسيق م من أقوال» أو أفعال. 

قوله: (وروي أنه لا يقبل): الضمير في «أنه» يعود إلى «الجرح غير 
المبين». ) ) 

وهذه هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى» ومفاد هذه 
الرواية: عدم قبول الجرح غير المبين. ) ) 

٠‏ وهذه الرواية نقلها عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى المروذي ومهَنّاء 
كما صرح بذلك القاضي أبو يعلى حين قال: (وليس قول أصحاب 
الحديث : «فلان ضعیف» وفلان لیس بشي» مما يوجب جرحه ورد خبره» 
وهذا ظاهر كلام آحمد رحمه الله في رواية المروذي» لأنه قال له عن 
یحیی بن معین : سألته عن الصائم يحتجم؟ فقال: «لا شيء عليه» ليس 
يثبت فيها خبر»» فقال أبو عبد الله: «هذا كلام مجازفة»» فلم يقبل مجرد 


A /Y العدة‎ )١( 


نى الأنإكية وا 
قصل قي التإكية والجح ۷( 


لاختلاف الاس فيْمَّا يَحْصُل به الْجَرْحُ مِنْ فس الاعيقًادِء رالتذليي؛ 
رَغَيْروِ» ¢ يجب بيان يعم . 


ا وكذلك نقل مهنا عنه قلت لأحمد: حديث خديجة: 
«كان أبوها ما يرغب أن يزوجه»» فقال أحمد رحمه الله : «الحديث معروف 
سمعته من غير واحد»» قلت: إن الناس ينكرون هذا؟ قال: «ليس هو 
منکر)»› فلم يقبل مجرد إنكارهي). 

قوله: (لاختلاف اتن ها جه ا الجرح من فسق الاعتقادء 
والتدليس» وغيره» فيجب بيانه ليعلم): جملة تعليلية لعدم قبول الجرح من 
غير بیان وتفسیر . 

وما في قوله : «فيما يحصل به» موصولية بمعنی «الذي» . 

والضمير في «به) يعود إلى «ما) الموصولية. 

والمراد بفسق الاعتقاد: هو المعتقد الذي يوجب الفسق لصاحبه. 

و«التدليس» في اللغة بمعنى «الخداع» وان ال" 

والتدليس الإسنادي في الاصطلاح هو: أن يروي المحدث عمن لقيه 
sl ES SCS‏ كرواية مَنْ لقي الزهري 
حدیثاً عنه لم يسمعه منه بصيغة «عن»» و«قال» ليوهم ا 

والضمير في اغيره» يعود إلى «ما کر من فسق الاعتقاد» والتدليس). 

والضمير في «بيانه» يعود إلى «الجرح». 

والمعنى المراد هنا: أن العلماء متفاوتون فيما يكون جرحاً وفيما لا 
يكون» فقد يظن المجرّح ما ليس بجارح جارحاً» ومن ذلك أن شعبة 
رحمه الله تعالی سئل ذات يوم فقيل له: a.‏ فقال: 
«(رآیته یرکض على برذون» فترکت حدیثه»)" 
)١(‏ العدۃ ۹۳۱/۳ ۔ ۹۳۲ (۳) انظر: لسان العرب .۸٦/١‏ 
(۳) انظر: الإحكام وتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي ۲/ .٠١‏ 
(6) انظر: مذكرة الشيخ الشنقيطي ص١٤٠.‏ 


ا ٍ 0 ET‏ ور ت ر ر مص 
وق : هذا يختلف باختلاف المرّکی» فمن حصّلت الثقة ببصیرنه 
وَضبطه يحمى بإطلاقوء EAMES SELON‏ 


وإذا کان العلماء متفاوتین فما بگون جرخا وقما لا کون فلا بذ 
من بيان سبب الجرح؛ حتى يعلم بذلك: ا ا أو ليس 
2 

قوله: (وقيل): أي قال آخرون قولاً la‏ بين ما اقتضته a‏ 
الأولى عن الإمام اخم رجه الله تعالی» وهو قبول قول الجارح مطلقاء 
وبين ما اقتضته الرواية الثانية عنه» وهو عدم قبوله إلا ميينا. 

قوله: (هذا يختلف باختلاف المزكي): اسم «هذا» يعود إلى 
«القول في الجرح والتعديل». 

والجراة باختلاف المزكي: اختلاف n‏ من جهة ضبطه»ء ونفاذ 
بصيرته» وخسن ځکمه على الأمور» ووّضعه الأشياء في مواضعها 

قوله: (فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه): الضمائر 
في «بصيرته»» وفي «ضبطه»» وفي «بإطلاقه» تعود كلها إلى «من» الموصولية 
المعبّر بها عن العالم المجرّح والمعدّل. 

a,‏ في اللغة تطلق على عدد من المعاني» ومما یناسب المقام 

منها هو «الْعِلْمء والفِطتة» والَامُلْ»'. 
) و«الضبط» سبق 2 في اللة اة «الْحفظ ڏ بالزم e‏ 
والمراد بالإطلاق في قوله: «یکتفی بإطلاقه» هو إطلاق الجرح م 

غين تيده تساب الست 

والمعنى المراد هنا: 6 
بقادح قادحاء بل هو على بصيرة نافذة» وضبط تام لما يصلح أن يكون 


(1) انظر: لسان العرب .1١/٤‏ (۲) انظر: لسان العرب ."٤٠١/۷‏ 


فصل في التاكية وال 0 


سے سے ن 


ومن عُرفتُ عدالته دون بصيرته َنَسْتَقَصله. 


إذّا تَعَارَضَ الْجَرْح وَالتَعْدِيْل. قَدَمُنَا اجرح انه اطلاع على 
زياد خفبّت على الحدل 


قادحاً» ولما لا يصلح أن يكون كذلك» فهذا يُمَبَل تجریحه و 
أطلقهما من غير مطالبته ببيان سبب التعديل والتجريخ» اکتفاءً بما پتصف به 
من بصيرة وضبط . 

قوله: (ومن غرفت عدالته دون بصیرته فنستفصله) : الضمائر في 
«عدالته» وفى «بصيرته)» وفى «فنستفصله» تعود كلها إلى «مَنْ» الموصولية 
المعبّر بها عن «العالم المجرّح والمعدل». o.‏ 

والمراد بالاستفصال هنا «طْلَبُ المَصل» بسؤاله عن سبب الجرح أو 
التعديل» حتى يكون الأمر واضحا لا لبس فيه ولا غموض لأن «التفقصيل» 
فى اللغة هو: «التيين». 

والمعنى المراد هنا: أن العالم إذا كان مشهوراً بالعدالةء ولكنه ليس 
لديه بصيرة تامة بما يصلح أن يكون جرحاً مما لا يصلح لذلك فهذا لا 
HC N‏ بل لا بد من مطالبته ببیان سبب جرحه 

قوله. 3 إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح): أي إذا استوى 
وه والتعديل › کأن کن أحد الرواة داه واحد وجرحه وأاحد» فحینئل 
يقدم الجرح على التعديل. 

قوله: (فإنه اطلاع على زيادة خفيت على المعدل): جملة تعليلية لتقديم 

الجرح على التعديل. 

والضمير في «فإنه) یعود إلى «الجرح». 

والمعنى المراد هنا: أن الجارح قد اطلع على ما لم يطلع عليه 


.٥٠۲۲/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


فصل في التإكية والح 


ِن راد عَدَدُ الْمُعَدّلِ عَلَّى الجّارح قد َيل : يدم التَعْدِيْل» وَهُوَ 
ضعبف› و ا > قلا يتفي ذلك رة الْعَدَدِ. 


المعدل» فَمَدَّمَّ قول الجارح» لأن معه زيادة علم» ومن عَلِمَ حجة على من 
3 (فإن زاد عدد المعدل على الجارح فقد قيل: يقدم التعديل): أي 
إذا اختلف العلماء في تعديل شخص وتجريحه» وكان عدد المعدلين أكثر 
من عدد الجارحين» فقد ذهب بعض الأصوليين إلى تقديم التعديل على 
التجريح» اعتباراً بالكثرة لأنها سبب من أسباب الترجيح. 

قوله: (وهو ضعيف): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «القول بتقديم 
التعديل على التجريح بسبب كثرة المعدلين على الجارحين». 

ولاضعيف» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «وهو قول 
ضعيف). ٠‏ 

والمراد بكونه ضعيفاً: أنه لا تقوم به حجة فلا ْول عليه. 

قوله: (فإن سبب التقديم زيادة العلم فلا نتفي ذلك بكثرة العدد): جملة 
تعليلية لضعف القول بتقديم التعديل على التجريح إذا كان عدد المعدلين 
اکر 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «زيادة العلم التي کانتا سا في 
قول الجارحين على قول المعدلين». 

والمعنى المراد هنا: أن تقديم قول الجارحين على قول اتسا ) 
ليس شببه النظر إلى العدد قلة أو كثرة» وإنما سببه زيادة العلم» وزيادة 
العلم لا تقاومها كثرة العددء إذ العبرة بالعلم لا بالكثرة. 


فصل في التعديل ___ ۷۱ا 
فصل 
وَذَلِك إِمَّا بقَولء وَإِمًا e HHL‏ غ بالْعَمَلٍ برو أو 


2 په« غلاا E‏ 


قوله: (في التعديل) : «الكَعْدِيْل» في اللغة 2 التزكية› والتقويم: 
والقول عن الأشخاص ا دول 

والتعديل في الاصطلاح: هو ما سبق ذكره من وَضف الراوي بما 
يدل على تحليه بالتقوى والمروءة وجميل الخصال» وتخليه عما لا يليق به 
من الأقوال والأفعال. 

قوله: (وذلد): اسم الإشارة هنا يعود إلى « التعديل». 

قوله: (إما بقولء وإما بالرواية عنه» أو بالعمل بخبره» أو بالحكم به): 
الضمائر في «عنه»» وفي (بخبره)» وفي «به» تعود إلى «الشخص الل 

والمراد بقوله: «بالحكم به»: آي الحكم بشهادته . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو «التعديل»»› ¦ وهي 
أربع مراتب : 

المرتبة الأولى: تعديله بالقول. 

المرتبة الثانية: تعديله بالرواية عنه» إذ لو يکن عدلاً عنده لما 
روی عنه. 
) المرتبة الثالثة: تعديله بالعمل بخبره» E‏ تتحقق عدالته عنده لما 
قبل خبره وعمل به. 

المرتبة الرابعة: تعديله بالحكم بشهادته. 

قوله: (وأعلاها) : الضمير يعود إلى «المراتب الأربعة مر انت 
التعديل). 


(۱) انظر: لسان العرب ٤۳۱/۱١‏ ۔ ۳۲ 


۳V۲)‏ قصل قي التعديلٰ 


صرب الول ا ان رل فف عل E ES‏ 
اد 


التاني : ن يروي عله وَل َلك تَعديْل له؟ AE ees‏ 

قوله: (صریح لقول): أ أن يصرح المعدّل بتعديل الراوي عن طريق 
PEN og‏ آنه لا مجال للقدح فه . 

قوله: (وتمامه): الضمير فيه يعود إلى «صريح القول». 

قوله: (ان يقول: هو عدل رضي): أي صريح القول أن يقول 
المعدل في حق من يريد تعديله: «هو عَذلٌ رَضِيٌ»» بمعنى: هو عَذلٌ لخلوه 
عن جميع القوادح» وهو رضي » اق e‏ جهة أقواله وأفعاله. 

والراوي لا يكون عَدَلاً رضياً إلا إذا كان على تقوى» وورع»› 
وصلاح» وخسن عبادة» وکان بعيداً عما يذهب الوقار ويخدش المروءة. 

) قوله: ١‏ (ويبين السبب): أي لا بد من أن يذكر المعدل سبب تعديله 

للشخص الذي عدّله بقوله: «هو عدل رضي»» وذلك كأن يقول: هو صادق 
في قوله» عله کذا» محافظ على فرائض دينه» بعيد عن مقارفة 
المعاصی» متش a‏ ضابط لمسموعاته» لا يروي إلا عن العدول 
الثقات. 

ولا يتفي فقط بإطلاق القول بأنه عدل رضي» من غير بيان السبب» 
بل لا بد من ذكر سبب ذلك» حتى يكون السامع على ثقة تامة بأن تعديله 
وقع في مكانه المناسب. 

قوله: (القاني): صفة لمرصوف محذوف› تقديره: «الأمر الثاني»» 
أ مما يحصل به التعديل . 

قوله: أن يروي عنه): الضمير في «عنه؛ يعود إلى «الشخص 
المعدّل». 
واف أل كر روات فقا لاني هه يا واطا ا ليا 

قوله: (وهل ذلك تعديل له؟): اسم الإشارة يعود إلى «الرواية عن 
الشخص المعدّل». 


e‏ به إلا ن الْعَذلِ كانت ار اي َع 


والضمير في «له) يعود إلى «المروي عنه). 

قوله: (على روايتين): آي عن الإمام أحمد بن ج رحمه الله 
الین 

وقد نقل تلك الروايتين أبو الخطاب حين قال: (رواية المدل مر 
رجل هل هي تعديل له؟ فيه روايتانء إحداهما: هي ا 
والأخرى: کا 

قوله: (والصحيح): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والقول 
الصحيح» . | 
والمراد هنا: أن القول الصحيح هو القول الوسط بين هاتين 
الروايتين» فلا يقال بأن الرواية تعديل للمروي عنه بإطلاقء ولا يقال بأنها 
لەت تعدیلا له بإاطلاق . 

قوله: (آنه إن غرف من عادته أو صریح قوله آنه لا يستجيز الرواية إلا 
عن العحدل كانت الرواية تعديلاً له وإلا فلا): هذا هو القول الوسط الذي 
اختاره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة. 

والضمائر في «أنه)» وفى «عادته»» وفي «قوله» تعود كلها إلى 
«الراوي الذي دل بروایته ع تعدیل من روی هو عنه) . 
) والضمير في «له» يعود إلى «المروي عنه) . 

والمعئى .المرآد خا أن الرواية عن شخص لا تكرن تعذيلاً للمروي 
عنه إلا باحد أمرين : 

الأمر أن يُعلم باطراد العادة عن الراوي المعدّل أنه لا يجيز 
الرواية إلا عمن ثبتت عدالته. 


(۱) التمهید ۱۲۹/۳. 


Y4 Û‏ قصل قى التعديل 


إو مِنْ عَادَةٍ رهم الروَاية عَمَنْ لو كُلمُوا الَاء عَلَيْه لَسكنّواء e‏ 


الأمر الثاني: أن يعلم من صريح رل أنه لا يروي د عن العدل» 
کأن یقول: «آنا لا روي إلا عمن استفاضت عدالته واشتهرت» ولا روي 
عمن ليس بعدل». 

فإذا تحقق أحد هذين الأمرين كانت الرواية عن الشخص تعديلاً لهء 
وإن لم يتحقق أحدهما فلا تكون تلك الرواية سبباً للتعديل. | 

وأصل إلا في قوله: «وإلا فلا» أآنها مكونة من ¿ إن الشرطية› 
و«لا) النافية» والتقدير: «وإِن کان الراوي لا يعرف من عادته» أو صريح 


قوله آنه ل سج الروابة إلا عن العدل فلا)» ا فاد تکون a‏ 
د 


قوله: (إذ من عادة اكثرهم الرولية عمن لو كلفوا الثناء عليه لسکتوا): 
جملة تعليلية لعدم كون الرواية تعديلاً للمروي عنه إذا لم يُعرف من عادة 
الراوي» آو من صریح قوله آنه لا يجيز الرواية إلا عن العدل. 

والضمير ذ في «أكثرهم» يعود إلى «الرواة». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «مَنٌ» الموصولية المعبّر بها ey‏ 


ومعنی قوله: «لو لّوا الثناء عليه»» أآي: أن الواحد من هؤلاء 
الرواة لو وضع آمام المحك» وقيل له: «قد رويت عن فلان»ء فاذكر لنا 
من صفات الثناء عليه ما جعلك تقبل روایته؟» لما أآفصح عن شيء من 
ذلك» وهذا يدل على انه لم يتحقق من عدالته» بل اكتفى بالظاهر من 
حاله. 

والمعنى المراد هنا E‏ أكثر الرواة التساهل ذ في الرواية» 
فیروون E‏ وعمن لم تثبت تفبت عدالتهء لدرجة أن زاوال 
قيل له: هل ته کے ا و لأحجم عن الثناء عليه» 
لاد اة عل ى داك أو لا يستحقه؟ 


٤‏ تہ انع 
فصل قي التعديل 7 


سے سے 


س فيه تصری بح بالتغديل. 


لذ قن َو رَوّى عَنْ فاس كان عَاشَاً فِي الدَيْنِ. E‏ 
seeeeoenocannenecenenenneneennnnnnnns 0‏ 


قوله: (فلیس فيه تصریح بالتعديل): ا ا يعود إلى 
((مجرد الرواية». 

زالمع: أن مد ا 
بعدالته» بل لا بد من أن يقترن بالرواية عنه تصريح من الراوي بأنه لا 
يروي إلا عن عدل» أو أن العادة المعروفة عنه أنه لا يروي إلا عمن 
استفاضت عدالته . | 

قوله: (فان قیل: لو روی عن فاسق کان غاشا في الدين): هذا اعتراض 
موجه من القائلين بأن الرواية عن شخص تعديل له مطلقاء حيث ذهب إلى 
ذلك ف لاض لس : 

ومفاد هذا الاعتراض: أن الراوي يستشعر أمانة الرواية ومسؤولية 
الإبلاغ» لانه ينقل للامة 2 يتعبدون به ربهم تبارك وتعالى» وهذا يقتضيه 
آلا يروي إلا عمن ثٍ ئت اتةه نذه ٳذ لو روی عمن علم فسقه لكان 
غاشاً للأمة في e‏ بعيد في حق الراوي المسلم. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن ذلك الاعتراض. 

- قوله: (لم يوجب على غيره العمل به): الضمير في «غيره» يعود إلى 
«الراوي الذي روى عن الفاسق». 

والضمير في ابه يعود إلى «(المروي» وهو الخبر. 

والمعنى: أن هذا الراوي الذي اعتمد رواية الفاسق لم يُلْزْمٌ غيره 
بالعمل بمقتضى ما رواه عنه» حتى يصدق عليه أنه غاش في الدين. 
)١(‏ انظر: المستصفى /١‏ ۲٦١١ء‏ الإحكام ۸٠/۲‏ التمهيد ۱۲۹/۳ التبصرة 

ص۳۳۹ إرشاد الفحول ص۳٥ .٦۷‏ 


| ۴۳۷۹ فصل في التعديل 


بل قال : «سَمعْت فلانا قال گڌا»» وقد صَدَق فيه» e‏ 
بست ولا عَدَالةٍ فرَوی عَنه» ووگل الف الى اراد الْمَبولَ . 


قوله: (بل قال: «سمعت فلاناً قال کذا» وقد صدق فبه): الواو فی قوله: 
«وقد صدق» حاليةء ای" «والحال آنه فا في قول ذلك») 

والضمير فى «فيه» يعود إلى «قوله بأنه سمع فلاناً» . 

والمعنى : أنه مخبر بسماعه 2 الراوي الموصوف بأنه ا فو 
صادق- فما آخر به» ولم يفتعل کذیا فيه فين الغش في الدين هنا؟. 

قوله: (ثم لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة فروى عنه): الضمير في 
«لعله» يعود إلى «الراوي الذي روى عن الفاسق». 

والضمير في «يعرفه» يعود إلى «المروي عنه الموصوف بالفسق». 

والضمير في «عنه» يعود أيضاً إلى المروي عنه الموصوف بالفسق. 

الع ف کن ارارق فد غل رر اورف ال ا بي 
يرى جواز العمل برواية مجهول الحال» حيث لم يعرفه بفسق ولا عدالة. 

قوله: (ووكل البحث إلى من أراد القبول): أي أن الراوي اكتفى بالنقل 
المجرد عن هذا الشخص من غير النظر في حقيقة حاله» وفوّض البحث في 
حال المروي عنه إلى سامع الخبرء إذا أراد أن يكون على ثقة من قبول 
خبره. 

رمفاد هذا الجرات: ل نسلم لکم دعوی أن الات عن e‏ غاش 
في الدين» وذلك لوجهين : ا 

الوجه الأول: أنه مخبر عن سماعه من فلان» وهو صادق فى هذا 
الإخبار» ولیس بکاذب فيه حتى يكون غاشاً للأمة» ولا سيما أنه اكتف 
بالنقل من غير إلزام أحد بالعمل بمقتضاه. 

الوجه الثاني: أنه إنما روى عنه لكونه مستور الحال عنده» إذ لم 
بفسق ولا عدالة» وفوّض أمر الببحث في تحقَق تحقق عدالته إلى من أراد 


ن يطمئن إلى قبول هذا الخبر. 


فصل في التعديل N‏ 

الَالث: الْعَمَل بالْحْبَرٍ إن أَمْكنَّ حَمْلَهُ عَلّى الَاخييَاطء أو العَمَلِ 
بدلِيلِ آخر وَافقَّ احبر فلَيْس بَعْدِيْل» ان عَرَفتًا يمينا له عل بابر 
| فهو عل تغل O TT 2 NS‏ 


a E Doo 
غاش للأمة في دينها. ا‎ 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف. تقديره: «الأمر الثالث)» 
أي : مما يحصل به التعديل . 

قوله: (العمل بالخبر إن أمكن حمله على الاحتياط أو العمل بدليل آخر 
وافق الخبر فليس بتعديل): الضمير في «حمله» يعود إلى «العمل بالخبر». 

والمعنى المراد هنا: أن الراوي إن عمل بالخبر من باب الاحتياط› 
حيث لا يوجد خبر آخر يُعتمد عليه» فليس ذلك تعديلاً للمروي عنه» لأن 
عله بهذا الخبر إنما هو من باب إبراء الذهة» ولیس من باب الوثوقى بعدالة 
الراوي. 

وكذلك إن کان عمله ابتداء بدلیل ۲ آخر ا ا فلا تعدیلا 
لمن روى عنه هذا الخبرء لأنه لم يعوّل في عمله على الخبر المذكور» 
وإنما كان تعويله أصلاً على الدليل الموافق له» وتعويله على سواه دليل 
على أنه لم یرتض راویه» إذ لو کان مرضياً عنده لعمل بخبره ابتداءٌ. 

قوله: (قان عرفنا یقیناً آنه عمل بالخبر فهو تعدیلء إذ لو عمل بخبر 
غير العدل فسق) : الضمير في «أنه» يعود إلى ا 

والضجي المنقصل «فهو» يعود إلى «العمل بخبر المروي عنه). 

والمعنى المراد هنا: آنه متی تیقنا أن الراوي إنما عمل بخبر المروي 
عنه ابتداءً عتما له و عليه لذاته كان هذا العمل تعدیلا لمن روی 
ذلك الخبرء إذ لو لم یکن عدلاً عنده لما عل على خبره» لأنه لو عوّل 
على خبره وهو يعلم عدم عدالته لكان فاسقاً بذلك» لأنه حينئلٍِ يغش الأمة 
ويغرٌر بها . 


)۷۸ فصل في التعديل 
ريون حم دَلِكَ حُكُم التَغْدِيْل بالْقَولِ مِنْ عَيْرِ كر السَبّب. 
الرَابعٌ: أن يَحْكَم بِسَهَادَيِهء وَذَلِكَ أَفْوَّى مِنْ تَرْكِيَيِهِ بالْقَوْلٍ» 


قوله: (ويكون حكم ذلك حكم التعدىل E‏ السيب) : 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «العمل بالخبر». 

والمعنى المراد هنا: أن الراوي إذا عمل بخبر المروي عنه تدا به 
واطمئناناً إليه كان ذلك العمل تعديلاً من الراوي للمروي عنه» وحينئلِ ينزل 
هذا التعديل منزلة التعديل بالقول فى جريان الخلاف فيه: هل تشرط 
مطالت بيان سيب العديل» أو لا تحرط؟ فين فال يعدم الاشتراط فال 
لا تشترط مطالبته ببيان سبب التعديل»ء وإنما يحََفّى بالعمل بالرواية» فهو 
بذاته تعدیل للمروي عنه. ومن قال بالاشتراط قال: لا بد من مطالبته ببیان 
سبب التعديل › فيقال له: ما الأسباب التى ڈث ڪڪ عدالة المروي عنه 
لتك ع ادت فول روا 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف» تقديره: لامر ا 4 
أي: مما يحصل به التعديل . 

قوله: (أن يحكم بشهادته): الضمير في «بشهادته» يعود إلى «المروي 
عنه». والمعنى: أن يعتمد الحاكم شهادة المروي عنه في الحكم 
بمقتضاهاء» وهذا يدل على تعديله إياه e‏ عدلا عنده لما اعتمد 
شهادته واطمأن إليها. 

قوله: (وذلك آقوی من تزکیته بالقول) : ١‏ اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«الحكم بشهادة المروي عنه». 

والضمير في «تزكيته» يعود إلى «المروي عنه).. 

والمعنى المراد هنا: آن الحكم بشهادة المروي عنه آقوى من تزكيته 
وتعديله بالقول» ووجه كونه أآقوى: أن الحكم بشهادته شامل للعمل والقول 
معاًء إذ حكمه بشهادته عمل بمقتضى خبره» وذلك العمل مستلزم القول بأنه 


عدل د 


نصل قي التعد 
قصل في التعديل ۹| 


ما د رة الحم بسَهَاكته فلس بجر إذ قد يَنَوَقَفُ فِي شَهَادَِهِ 
لساب سِوَى الْجَرْح. 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون الحكم بالشهادة 
أقوی من التزكية بالقول يتناقض مع ما ذكره في بداية كلامه حين قال: 
(وأعلاها صريح القول)» وقد نبّه إلى ذلك الطوفي رحمه الله تعالى 
بقوله: (وفي كلام الشيخ أبي محمد هاهنا تناقض» لأنه ذكر طرق 
التعديل وقال: «أعلاها صريح القول»» ثم قال: «والحكم بشهادته قوی 
من تزکیته بالقول»). 

والعذر له في هذا التناقض ما صرح به ابن بدران رحمه الله نعالی 
بقوله: (فعلى هذا قوله: «وأعلاها صريح القول» لا محل له» بل هو سبق 
قلم» وعذره في ذلك أنه تبع فيه الخزالي في المستصفى استرواحا). 

قوله: (آما تركه الحكم بشهادته فليس بجرح): الضمير فى تركه» يعود 
إلى «سامع الشهادة وهو الحاكب». ۰ 

والضمير في «بشهادته» يعود إلى «المروي عنه»» وهو المخبر 
بالشهادة. والمعنى المراد هنا: ااا ا ن ا ي 
توا ل 

قوله: (إذ قد بتوقف في شهادته لأسباب سوى الجرح): الجملة تعليلية 
لكون ترك الحكم بشهادة المروي عنه ليس تجريحاً له. 

والضمير في «(شهادته) یعود إلى «المروي عنه) . 

والمعنى المراد هنا: أن الحاكم إذا توقف عن الحكم بشهادة المروي 
عنه» فليس بالضرورة أن يكون هذا التوقف لعدم تعديله له» وإنما قد يكون 
لأسباب أخرى اطلع عليهاء كأن يعلم أن بينه وبين من شهد له أو عليه 
صداقة» أو عداوة» أو نحو ذلك من الأسباب التي لا علاقة لها بالجرح. 


)۱( شرح مختصر الروضة ۲/ )١( .٠۷١١‏ نزهة الخاطر ."٠٠*/١‏ 


الي ا الأ الا 


عَنْهُمْ مَغْلو ا مه عَدالتهُمْ تَغْڍِيْلِ الل تَعَالَّی ونتائه عَلَبْهمْ. قال اله تَعَالى: 
لبقو دلوت وَقَال: للد ر اله عَنِ مريت وَقَال: 
لحد رول ونين E E‏ الکتار 4 AREAS‏ 
قوله: (والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة 
رضي الث عنهم معلومة عدالتهم بتعديل اش تعالى وثذائه عليهم) : الضمائر في 
(عنهم)» وفي «عدالتهم»» وفي «(عليهم) تعود كلها إلى «الصحابة» . ۰ 
والضمير في ثنائه» يعود إلى «الله تبارك وتعالى». 
والمعنى: أن الأمة المسلمة مجمعة سلفاً وخلفاً - إلا من لم يعتد 
بمخالفته - على أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كلهم عدولء لا 
مجال لقدحهم» ولا مكان للطعن فيهم» لأن الله جل شأنه وعز سلطانه قد 
عدّلهم وأثنى عليهم من فوق سبع سموات» وهو العليم الخبير الذي خلق 
ويعلم من خلق. 
4اا ت نای اا یم بے ۶ جاتو خو کیرد سا 
الرحمة والهدى عليه الصلاة والسلام. ) 
قوله: (قال اه تعالى: وليفو لأر وقال: : و ا 
ألمُرْ 4 وقال: مد ا 0 E‏ الکتاري) : هذه مجموعة 
فافض لرا الكة ماف الو رح اه اهال لخدن ها 
على ما ذکره من أن الله تبارك وتعالى عدّل الصحابة الكرام رضي الله تعالی 
وأثنى عليهم. 
ففي الآية الأولى وَصَمَهُمْ سبحانه بانهم سابقون أولون إلى الإسلام 
وتصديق النبي عليه الصلاة والسلام» وأخبر سبحانه عن رضاه عنهم» وعما 
أعده لهم في دار كرامته من النعيم المقيم» حين قال سبحانه: #والسفونَ 


ا فكل في لتيل ا 


قال النْبىْ بي : (حَيْر الاس قَرني)» وَقًال: إن الله اختَارّني وَاختَارَ 
لي أَصْحَاباً وَأَصهَاراً وَنْصًاراً). O‏ 


لارو ِن اجون والأصار والرن نشوم يخسن اله عنم وروا عن 
وعد هم جت تجرى صتا آلأنهدر خر فما أبدا َلك الور الط 43 
[التوبة: .]٠٠١‏ 


وفي الآية الثانية أكد سبحانه رضاه عنهم بعد أن علم تعالى ما في قلوبهم 
من عميق الإيمان» وصذق العزم على التضحية والجهاد في سبيلهء و 
جل شانه: (& لَمَد رَڪ اله اله عن مميت لذ ببايعوتكت كحت السَجرة فلم ما فى 
قلوبهم انزد اة علنيم وأنبهم وأئبهب فَتَسًا فَتَحا وربا € [الفتح : 1۸ . 


وفي الآية الثالثة . سبحانه عن حالة من ارا التي تدل على 
كمال الولاء لله تعالى» ولرسوله َء وللمؤمنين» وعلى البراء من الكافرين› 
كما أخبر سبحانه عن خحرصهم الشديد على طاعته تعالى وعبادته والتقرب إليه 
بکل أنواع القربات› وختم ذلك بذكر ما وعدهم به ا من المغفرة 
والأجر العظيم› حين قال تبارك اسمه: ا 7 لين معة أَشِدَاءُ عل 
الکتار راء ر رهم رکم سجدا يبون سلا من أله و سِيمَاهُم في 
وحوھهر من اث اجرد ذلك i‏ ف اورب ۰ ٍ اليل 2 # e:‏ سطكه 
ازرم فاسغاظ فاس ی سوقوء يمَجِب الرام إبغبظ لکا وعد أله 
ءامنوا ويوا يلحت مهم عفر وجرا عَظيما @ اتی : ۹[ 


قوله: (وقال النبي ۳ کر قرني»» وقال: «إن .الله اختارني 
واختار لي أصحاباً وأصهاراً وأنصاراً) : استشهاد للمؤلف رحمه الله تعالى من 
السنة النبوية المطهرة على تعديل النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه 
الكرام رضي الله تعالى عنهم. ففي الحديث الأول يخبر ية بأن خير الناس 
على الإطلاق هم الناس الموجودون في قرنه» وهم الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم» حين قال عليه الصلاة والسلام: (خير الناس 
قرني)» وهو حديث خرجه الشيخان البخاري ومسلم في كتابيهماء 


ي 


سے جه 


PAY‏ فصل في التعديل 


ونم ترذ لگا فما افر وتوا , ِن ڪاله في اء الله 
َعَالًّى وَطاعَةٍ رَسوله ية وَبَذْل الْمُهُج ما يحضي في القَظع بِعَدَالَيَهِمُ . 


متفق على صحته عندهما" 

وفي الحديث الثاني يخبر عليه الصلاة والسلام ان الله تعالى هو 
الذي اختار له أولئك القوم الكرام أصحاباًء وأصهاراًء وأنصاراً» وليس 
بعد اختيار الله تبارك وتعالى من اختيار» حين قال كل : (إن الله اختارني 
واختار لي أصحاباً وأضهارا وانصاري ي ٠‏ 

قوله: (فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب وتعديل رسوله 345): 
استفهام تقرير توكيدي بأن لا أحد أصح تعديلاً من الله تبارك وتعالى الذي 
يعلم مكنون السرائر والقلوب» ولا من رسوله ئة الذي لا ينطق عن الهوى 
فیما یخبر به عن علام الغيوب تبارك وتعالى . 

وبناءً على هذا التعديل الإلهي» والتعديل النبوي للصحابة الأبرار 
الأطهار رضي الله تعالى عنهم» فن من َحَنَ في عدالتهم فهو مكذب له 
تبارك وتعالى» ومكذب لرسوله بء وكفاه بذلك عاراً وضلالاً. 

قوله: (ولو لم يرد): أي : لو لم يرد تعديل الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم في كتاب الله عر وجل» ولا في سنة رسوله ب . 

قو (لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في طاعة اله تعالى 
ا في القطع بعدالتهم) : «ما» في قوله: ‹ 
اشتهر و ا «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما ا 


(1) انظر: صحيح البخاري» كتاب «أصحاب النبي إا » باب «فضائل أصحاب 
النبي r E‏ . وانظر : : صحيح مسلم» > كتاب «فضائل الصحابة)» باب 
«فضل الصحابة». (مسلم بشرح النووي .)۷٦/١١‏ 
() قال الهيتمي: (رواه الطبراني عن عديم بن ساعدة» وفيه من لم أعرفه). (انظر: 
ا الفوائد .)١۷/٠١‏ 


قصل قى التعديل ۴ | 


وهَذا يال مَنْ يَع عَلَيْهِ اسم الصَحَابي» وَيخصل دَلِكَ بصخبتهِ 


ر سے 


ساعة ورۇيته مع الإيْمَانِ به. 


بمصدر» تقديره: «لكان في المشتهر والمتواتر من حالهم» والضمير في 
«حالهم». يعود إلى «الصحابة 2 رضي الله تعالى عنهم». 

و«المهج» جُمْع م امهجة)» وهي في اللغة: دم القلب»» و«الرُوح»» 
وال 

و«(ما» فى قوله: «ما يكفى» موصولية ا «الذي»» ازم 
فتؤول وما فعا عليه بمصدر› تقدیره: «الكافي في القطع بعدالتهم» . 

والضمير في «بعدالتهم؟ يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لو لم 
يرد في کتاب الله عر وجل» ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ما 
یدل على عدالتهم لكان ما اشتهروا به وتواتر عنهم من طاعتهم لله تبارك 
وتعالى ولرسوله وء وما عرف عنهم من بذل للأرواح والأموال في 
سبیل الله جل شأنه» ونصرة نبيه عليه الصلاة والسلامء وإقامة صرح الدين 
كافيا لكل ذي بصيرة في الدلالة القاطعة على عدالتهم وتزكيتهم» فكيف 
وقد اقترن ذلك کله بتعدیل الله تبارك وتعالی» وتعدیل رسوله کل؟ 

قوله: (وهذا بتناول من يقع عليه اسم الصحابي): اسم الإشارة «هذا» 
يعود إلى «تعديل الصحابة رضي الله تعالى عنهم). . 

فهذا NE OE SS‏ 
سواء صحب النبي عليه الصلاة والسلام قليلاً أو كثيراً. 

قوله: (ويحصل ذلك بصحبته ساعة ورؤبته مع الإبمان به): 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «إطلاق اسم الصحابي» . 


.۳۷١/۲ انظر: لسان العرب‎ )١( 


4 فط في اتیل 


م 


نه ص حب 


1 


وَيَحْصل لتا ي 
اني لف إن قل : قول سَمادة لتسه» فكف يقل؟. 


والضمائر فى «بصحبته)» وفى (رؤیته»» وفی «به» تعود كلها إلى 
«النبي» عليه الصلاة السلام. ۰ ۰ 

والمعنى المراد هنا: أن اسم «الصْحْبّة» يطلق على من رآى النبي عليه 
الصلاة والسلام» وصحبه ولو في مدة يسيرة من الزمن» وكان مؤمنا به. 

قوله: (ويحصل لنا العلم بذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إثبات 
الصحبة») . 

قوله: (بخبره عن نفسه): الضميران فى «بخبره»» وفى (نفسه» يعودان 
إلى «المخبر عن كونه صحايباً». ۰ ۰ 

قوله: (آو عن غیره): معطوف بأو على قوله: «بخبره عن نفسه». 

والضمير في «غيره» يعود إلى «المخبر». 

قوله: (أنه صحب النبي بة): الضمير في «أنه» يعود إلى «مُدّعي 
الصحبة». والمعنى المراد هنا: أن الصحبة تثبت للشخص بأحد أمرين: إما 
بإخباره هو عن نفسه آنه صحابی» وإما بإخبار غیره عنه بأنه قد صحب 
النبي عليه الصلاة والسلام. ٠‏ 

قوله: (فإن قیل): اعتراض وارد ممن لم ۳ بأن الصحبة تثبت 
للشخص بشهادته لنفسه بها . . 

قوله: (قوله شهادة لنفسه» فکیف يقبل؟): هذا هو نص ااي 
المدلول عليه بقوله: «فإن قيل». 

والضمير في «قوله»» وكذلك الضمير في النفسه» يعودان إلى «المخبر 
عن ذاته بکونه ا 

الال ت ها فد الت رالنار. 

ومفاد هذا الاعتراض: أن قوله بأآنه صحابي شهادة منه لنفسه بما 
يترتب عليه الظفر بشرف الصحبة وسمو مكانتهاء وذلك الظفر منزلة عظمى 


قلا الما کو کب عن لفو با برب عليه خم د شرعِی وجب 


م 


م > مَضرَة» ولا وجب تهْمَةَ فهو كروَاية الصحابي 


إليها النفوس» فكيف نَل شهادته لنفسه بما يحقق لها مجداً لا 
يُضاهَّی؟ . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض. 

قوله: (إنما هو خبر عن نفسه بما يترتب عليه حكم شرعي يوجب 
العمل): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «القول بأنه صحابي». 

والضمير في (انفسه) يعود إلى «المخبر بأنه صحب النبي عليه الصلاة 
والسلام». 

و«ما؟ في قوله: «بما يترتب عليه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. ٠‏ 

والمراد بالحكم الشرعي الموجب للعمل هنا: هو ما يترتب على 
تصدیقه بآنه صحابي من وجوب اعتقاد عدالته» وقبول روايته . 

قوله: (لا يلحق غيره مضرة): الضمير في ١غيره»‏ يعود إلى «المخبر 
عن نفسه بكونه قد صحب النبي عليه الصلاة والسلام». ) 

والمعنى: أن إخباره عن نفسه بأنه صحابي لا يترتب عليه إلحاق 
ضرر بالاآّخرین حتى قال هتغه سما لمادة الضرر. 

قوله: (ولا يوجب تهمة): معطوف بالواو على قوله: «لا یلحق غیره 
مضرة) . 
والمعنى: أن إخباره عن نفسه بكونه قد صحب النبي عليه الصلاة 

الان کا آل لحر ضر عرو فلك ل برجت لجان ااي 

بهذا المخبر بآنه كاذب في قوله» وأنه قد ادعی ما لا حق له فيه. ٠‏ 

قوله: (فهو كروابة الصحابي عن النبي 45): الضمير المنفصل «هو») 


يعود إلى «الإخبار عن نفسه بأنه صحب النبي عليه الصلاة والسلام». 
و«الكاف» في قوله: «كرواية الصحابي» حرف تشبیه» بمعنی «مثل) . 
والمعنى المراد هنا: أن إخبار الشخص عن نفسه بأنه صحابي مرل 

منزلة رواية الصحابي عن رسول الله ية خبراً من الأخبارء فكما تحصل 

الثقة بإخباره بالرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام» فكذلك تحصل الثقة 

بإخباره عن نسبة الصحبة إلى نفسه. 
وقد نازع الطوفيئْ المؤلف في قياسه إخبار الشخص عن نفسه بأنه 

صحابي على روايته الخبر عن رسول الله ية فقال: (قلت: وفيه نظرء آي 

في ثبوت صحبته بقوله» لأنه متهم بتحصيل منصب الصحابة لنفسه» ولا 

يمكن تفريع قبول قوله على عدالة الصحابة بأن يقال: هذا صحابي عدل» 

فيقبل خبره بأآنه صحابي» لأن عدالة الصحابة فس الصحبة فلو أثبتت 

الصحبة بعدالة الصحابة لزم الدور. 
أما أن عدالة الصحابة فرع الصحبة فلأتًا لا نحكم بهذه العدالة إلا 

لمن ثبتت صحبته دون غيره» فنقول: هذا صحابي فيكون عدلاً بالأدلة 

السابقة 

وآما آنه لو أثبتت الصحبة بعدالة الصحابة لزم الدور فلأنه يلزم إثبات 
الأصل وهو الصحبة بالفرع وهو العدالة» وإثبات الأصل بالفرع دور 
فال 


(۱) شرح مختصر الروضة ۲/ ۱۸۷. 


ا 

المخدود فى القذف إن كان بافظ الشهادة فلا تة ىة لأن 
نقَصَان الْعَدَدِ ليْسَ مِنْ فِعْلِه» وَلِهذًا رَوَّى الاس عَنْ أي بره وانفمُوا 
عَلّى ذلك وهر مَحدُود فى الْمَّذفيء O‏ 


قوله: (المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خيره لأن 
نقصان العدد ليس من فعله) : الضميران فى «خبره»» وفى (فعله» يعودان إلى 
«المحدود فى القذف)». ‏ ) 

ومعنى «القذف بلفظ الشهادة»: أن يشهد إنسان على آخر في مجلس 
القضاء بالزنا» فیقول : «أشهد انی راتت فلاناً یزنی بامراًة) . 

وحينئلٍ يالب بإحضار ثلاثة رجال معه يشهدون بمثل ما شهد به حتی 
يثبت حد الزنا على المشهود عليه» فإن شهد معه ثلاثة رجال بمثل ما شهد 
به اكتمل عدد إثبات الزناء فيقام الحد على المشهود عليه بذلك. 

أما إذا لم يشهد معه ثلاثة رجال بمثل ما شهد به على المقذوف» فحينئلِ 
يقام حد القذف على الشاهد الذي لم يكتمل العدد على إثبات شهادته. 

وفى هذه الحالة لا ترذ رواية هذا المحدود فى القذف» بل تكون 
مقبولةء لأن إقامة حد القذف عليه إنما هو بسبب نقصان العدد عن أربعة» 
تفسیقه» بل يظل على آصل عدالته. 

قوله: (ولهذا روى الناس عن أبي بكرة واتفقوا على ذلك وهو محدود في 
القذف): اللام في قوله: «ولهذا» لام الأجل» أي: «ولأجل هذا». 
واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «قبول خبر المحدود في القذف بلفظ 
الشهادة) . والمراد بالناس هنا : الصحاية الكرام رضي الله تعالی عنهم . 

و«أبو بكرة» هو الصحابي الجليل نفيع بن الحارث» تدلى إلى 
النبي بيه من حصن الطائف ببكرة فاشتهر بأبي بكرة» وهو من فضلاء 


AA‏ کک فطل في التعديل 


ون گان عير لَمُظ السَهَادَة فلا بل رِوَايئةُ حى يثوبَ. 
الا 

وانسم الإشازة في قوله: «واتفقوا على ذلك» يعود إلى «الرواية عن 
أبي بكرة رضي الله تعالى عنه». 

و«الواو) في قوله : «(وهو محدود في القذف»» حاليةء ك «والحال 
انه محدود في القذف». 

والضمير المنفصل (هو» يعود إلى «أبي بكرة رضي اداد عنه) . 

وسبب حَدٌ آبی بكرة رضی الله تعالی عنه فى القذف هو ما رُوي أنه 
دل الان الال الان ار ا ال عع اه 
لي ارا ولك ف ههد لخا الراكد الاي عبر ين ادات 
رضي الله تعالى عنه» وحيث لم يكتمل معه عدد الشهود بذلك أقام عليه 
عمر رضي الله تعالى عنه حد القذف. 

N CE aE a 
بالزنا فيها نظرء ی ر ا‎ 
نفيساً فارجع إليه في مذكرته.‎ 

قوله: (وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب): 
الضمير في «روايته» يعود إلى «القاذف بغير لفظ الشهادة الذي e‏ 
الحد يسبب ذلك». 

والمعنى: إن كان القذف ET‏ الشهادة» وذلك كأن يخاطب 
سانا قول با راتيا أو يا لوطي أو ا عاهرا أو «يا فاجرا» 
ونحو ذلك مما يمهم منه اتهامه بالزنا. | 

فهذا لا تقل راه لأن قذفه للآخر كان بفعله واختياره» a‏ 
السلوك سبب من أسباب التفسيقء فیکون خبره مردوداً حتی تثبت توبته من 
هذا السلوك» فإذا تاب قبت روایتهء وإلا فلا . 


.٠١١ص انظر: مذكرة الشيخ الشنقيطي‎ )۲( .٠٠۲/١ انظر: الإصابة‎ )١( 


فصل في كيفية الواية 


۹ |ے 
فصل 
(في كيفية الرواية) 
وهي عَلَّى أربَعَةٍ مَرَاتِبَ أفلاها : : قَرَاءَةَ | إل يخ عَلَيّهِ في مَعْرض 


الإخبَار لِيروي a I‏ الرّاوي أن يَمّول: «حَدَتّبى»؛ 
رها برني»» قال فلا و يقو لٌ» . 


قوله: (في كيفية الرواية): أي الرواية عن غير غير النبي عليه الصلاة 
والسلام. ۰ 

قوله: (وهي على اربعة مراتب): ا النفصل «هي» يعود إلى 
«كيفية الرواية». والمراد بالمراتب هنا : الدرجات. 

قوله: (أعلاها): الضمير فيه يعود إلى «المراتب». 

قوله: (قراءَة 2 عليه في معرض الإخبار ليروي عنذه): الضمير في 
«عليه» يعود إلى ‹ مستمع القراءة». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الشيخ» . 

والمعنى المراد هنا: أن يقراً الشيخ - بقصد الإخبار e‏ على 
مَنْ يرغب في أن کون راوياً لها عنه. e‏ 

وهذه المرتبة هي أعلى مراتب الرواية» وذلك لأن التلميذ قد سمع 
من شيخه سماعاً مباشراً بلا واسطة» وهذا السماع المباشر يساعده على دقة 
الط واش 

قوله: (وذلك يسلط الراوي أن يقول: «حدثني» وأخبرنيء وقال فلانء 

وسمعته یقول»): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «قراءة الشيخ ‏ 


رواية مسموعاته عبه) . 
والفعل «يسلط» مشتق من «الَّسلبط)» وشاظان گل شيءَ (شدتةء 


ےه 2و (1( 
ا و ه) ‏ . 


(۱) انظر: لسان العرب ۲۱/۷". 


fea.‏ _ فطل في كيقية البواية 


ت 
LL‏ 


اللَانِيَةٌ: أن نَْْرَا على السْخ ك فقول : نَعَمْء أو يسكت جوز الرواية 
به خلافاً لَه ض أَهْل الضَاهِر» وَلَن : اه لو لم يكن صجِيَحا لم َشكت. 


ك 


م 


والمعنى المراد هنا: أن قراءة الشيخ على تلميذه» تعطي التلميذ قوة 
في التصريح بسماعه من شيخه بقوله: «حدثني شيخي»» أو: «أخبرني 
شيخي»» أو : «قال شيخى»» أو: «(سمعت شيخى يقول». 

قوله: (الغانية) : أموصوف Ee‏ دی «الرتبة الثانية»» 
أي: من مراتب كيفية الرواية عن غير النبي عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (أن يقرا على الشيخ): أي أن يقراً التلميذ على شيخه ما سمعه 
منه ودنه عنه. 

قوله: (فيقول: نعم): أي يقول الشيخ بعد سماعه لقراءة تلميذه: 
«نعم» مقراً له صَرَاحَةّ بصحة ما قرأه عليه» وحينئٍ يجوز للتلميذ الرواية به. 

قوله: (أو یسکت): معطوف بأو على قوله: «نعم» 

والمعنى: أن يسكت الشيخ بعد سماعه لقراءة تلميذه» فلا يفصح بما 
يدل على التصويب أو التخطئة» وفي هذه الحالة حصل الخلاف بين 
الأصوليين: هل يجوز للتلميذ الرواية به عن شيخه» أو لا يجوز؟ 

قوله: (فتجوز الرواية به): أي يجوز للتلميذ أن يروي ما قرأه على 
شيخه مع سكوت الشيخ عن إبداء الرأي في قراءته. 

قوله: (خلافا لبعض اهل الظاهر): أي أن بعض آهل الظاهر خالف 
في جواز ذلك لأن هؤلاء يشترطون أن يكون الإقرار بصحة القراءة باللفظ 
لا بالسکوت ° ا 

قوله: (ولنا): أي دلیلنا على جواز رواية التلميذ لما سكت شيخه عنه 
بعد سماعه لقراءته . 

قوله: (انه لو لم يكن صحيحاً لم يسكت): الضمير في «أنه» يعود إلى 
«(المقروء». 


(۱) انظر: الإحکام لابن حزم ص۲۷۱ .۲۷٤‏ 


۹۱ 
َعَم لو گان ٿم مَخْيْلَةَ هراو أو عَفلَةٍ لا فى بسکوتهِء وَهَدا 

الرّاوي عَلّى أن يمّول: «أنبأتاء وحديتا فان راء عَلَيْهِ». 
هل ر ان ل ا و E‏ 


ومفاد هذا الدليل: أن سكوت الشيخ بعد سماعه قراءة تلميذه دليل 
على إقرار تلك القراءة وتصويبهاء إذ لو لم يكن مقراً لهاء ومصوّباً تلميذه 
فیها» وراضیاً بان یرویها عنه لما سکت» بل لأبدی ما لدیه من تصحیحات 
عليها . 

قوله: (نعم لو كان ثم مخيلة إكراه أو غفلة لا يكتفى بسكوته): َم 
- هنا بمعنى «هناك»» أي: «لو كان هناك مخيلة إكراه أو غفلة». 

والضمير في «(سکوته» يعود إلى «الشيخ». ) 

والمعنى المراد هنا: لو غلب على الظن أن سكوت الشيخ عن إبداء 
الرأي في قراءة تلميذه كان نتيجة إكراه وقع عليه» أو كان نتيجة غفلة 
وذهول منه» فحينئلٍ لا يصح الاكتفاء بسكوته» ولا يجوز رواية المقروء 
عليه عنه حتى يفصح عن صحة تلك القراءة. ) 

قوله: (وهذا يسلط الراوي على أن يقول: «أنبأنا وحدثنا فلان قراءة 
علیه): الإشارة «هذا» يعود إلى «الإقرار السكوتي من جهة الشيخ 


لقراأءة تلمىذه)» فهذا الإقرار من الشيخ يخول التلميذ رواية ما قرآه على 
شیخه يصيعة : : «أنبأنى شیخی قراءة عليه»» أو بصيعغة : : (حدئنى شیخی قراءة 
عله». 


قوله: (وهل جوز آن بقول: أخبرناء أو حدثنا؟): أي هل يجوز للتلمىذ 
في روایته لما قرأ ة على شيخه وأقره على ذلك بالسكوت» ن يقول: 
«أخبرنى شيخى»» أو أن يقول: «حدثنى شيخى»» بإطلاق لفظ الإخبارء أو 


(۱) انظر: لسان العرب .۲۲٣/۱۱‏ 


ا ۳۹۲ 
على روَایتین› إخدَاهُمَا: لا جور گَمَا لا يجوز 
من فلان»» وَالأخرّی: يجوز O ay‏ 


التحديث من غير تقييده بلفظ «قراءةً عليه»» أو لا يجوز ذلك؟. | 
قوله: (على روايتين): أي أن تلك المسألة اختلف فيها المذهب 
الحنبلي بناءً على روايتين منقولتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى . 
قوله: (إحداهما: لا يجوز): ضمير التثنية في: «إحداهما» يعود إلى 
«الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى»» فهذه الرواية مفادها عدم 
جواز رواية التلميذ ما قرآه على شیخه وسکت aa a‏ «أخحبرنا»» 


eu." 


أو «حدثنا) ا قول «قراءءٌ عليه . 

قوله: (كما لا يجوز أن يقول: سمعت من فلان): الكاف في «كما» 
حرف تشبيه» بمعنى : «مثل)» والمراد بالقائل هنا هو التلميذ. 

وهذا هو دليل الرواية الأولى على عدم جواز الرواية عن الشيخ 
الساكت بإحدى الصيغتين المذكورتين» وهما: «أخبرنا)» و«حدثنا». 

ومفاد هذا الدليل: أن التلميذ إذا قرأ على شيخه فأقره الشيخ على 
قراءته إقرارا سکرا فإنه لا يجوز له عند الرواية عنه أن يقول: «(سمعت 
من شیخي کذا»ء لأن هذه الصيغة تدل على السماع الصريح عن لفظ الشيخ 
تسه o E‏ وإنما-قراً عليه ا 
بخلاف الواقع› وهو كذب وافتراء. 


وكما لا يجوز له في هذه الحال أن يروي عن شيخه بلفظ : اسمعت 
من شيخي كذا)» فكذلك لا يجوز له أن يروي عنه بلفظ: «أخبرني 
شیخي»» أو : (حدثني شيخي»» لأن هاتين الصيختين أيضاً تدلان على 
السماع الصريح من الشبخ" ھول يسمع مه ضرانطة قرا عليه قراءة 
خلت من الإقرار اللفظي من قَبّل الشيخ» فيكون ذلك تلبيساً هو إلى الكذب 
أقرب منه إلى الصدق . 


قوله: (والأخرى: يجوز): «الأخرى» هنا صمفة لموصوف محذوف .. 


فطل في كيفية الواية 


|۹۳ 
هو قول اتر الْمَقَهَاءِ لأَنهُ ذا أَقَرٌ كان كَمَوْلِه: اَن وَالْجَواث 


٤‏ ا 


4 ۾ گالُْبَرٍء بدَلِيْل بوت أخگام الإفْرَارٍ به وَلِهَدًا يَقُول: «أشهَدَنى 


ر ی نے ” 


تقديره: «والرواية الأخرى»ء أي: عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

ومفاد هذه الرواية: جواز أن يروي التلميذ ما قرأه على شيخه 
الساكت بصيغة : «أخبرنا»» أو : «حدثنا) . 

اقوله: (وهو قول أكثر الفقهاء): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
«القول بالجواز»» فهذا القول ذهب إليه أكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى . 

قوله: (لأنه إذا آقر كان كقوله: «نعم»» والجواب بنعم كالخبر» بدليل 
ثبوت أحكام الإقرار به» ولهذا يقول: أشهدني على نفسه): هذا هو الدليل على 
الرواية الثانية التي مفادها الجواز. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الشيخ المقروء عة 

و«الكاف» في قوله: «کان کقوله» حرف تشبیه بمعنی «مثل»» 
«کان مثل قوله٤. ‏ 

والضمير ذ في «قوله» يعود إلى «الشيخ عليه) . 

والضمير فى (به» يعود إلى «الجواب بنعم بنعم 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود n‏ «ثبوت الاقرار بلفظ 

نعم . والضمير فى (نفسه» يعود إلى «المجيب بنعم). 

ا ل «أشهدنيى على نفسه»» أي: إذا سل إنشان مثلاًء فقيل 
له: هل في ذمتك دين لفلان؟ فقال: «نعم» جاز حينئذِ للسائل أن يقول: 
«أشهدني فلان على نفسه بأن في ذمته ديناً لفلان»» فَنْرّل الجواب بنعم منزلة 
الإخبار بالشهادة. ٠‏ ) 

ومفاد هذا الدليل: أن سكوت الشيخ بعد سماعه لقراءة تلميذه عليه 
إقرار منه بصحة تلك القراءةء وهذا الإقرار بمنزلة قوله: «نعم» في الدلالة 
على رضاه عما سمعه من قراءة التلميذ. 


ql‏ قصل في كيفية اإواية 


2 


وَكَدَلِكَ إذَا قال الشَبْح: EEE Ee‏ 


لِلرّاوي عَنْه يدال إخدى اللُطَيْن بالأخرّی؟ على رِوَايَيْنِ» TT‏ 
وكما أن الجواب بنعم شهادة بالإقرار» فكذلك السكوت يكون دالا 


على الإقرار» مرل سكوت الشيخ منزلة سماع لفظه» وحينئلٍ فلا حرج على 
التلميذ أن يروي ما سكت شيخه عنه بعد قراءته عليه بصيغة: «أخبرنا»» 
أو: «حدثنا»» لأن ذلك ليس من الكذب في شيء. 

قوله: (وكذلك إذا قال الشيخ: أخبرناء أو حدثنا هل يجوز للراوي عنه 
إبدال ا اللفظتين بالأخرى؟) : الكاف في «كذلك» حرف تشبیه» بمعنی : 
«مثل) . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الخلاف في الرواية عن الشيخ بلفظ : 
أخبرناء أو حدثنا إذا سكت بعد سماعه للقراءة»» فكما وقع الخلاف في 
تلك المسألة على روايتين» فكذلك وقع الخلاف في هذه المسألة على 
روایتین . ) 

والضمير فى (عنه» يعود إلى «الشيخ» . 

والمعنى الب هنا إن التلميذ إذا سمع من وة اال 
«أخبرنا)» فهل يجوز له فى الرواية عنه إبدال هذه اللفظة بقوله: «حدثنا»» 
وكذلك إذا سمع من شيخه أنه قال: «حدثنا» فهل يجوز له في الرواية عنه 
إبدال هذه اللفظة بقوله: «أخبرنا»» أو لا يجوز له ذلك؟ 

قوله: (على روايتين) : أي عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى» الأولى 

بالجواز» والأخرى بعدم الجواز. ) 

ودليل الجواز: الوضع اللخويء فإن علماء اللغة لم يفرقوا : في المعنى 
ت اظ «أخبر)» ولمظ : خلا فهما لفظان بمعنى واحد. 

ودلیل عدم الجواز: الوضع اللاصطلاحي› فإن علماء ا 

i O ES e rE A بين اللفظين»›‎ 


۴ 


مأخبرنا؛ عندهم يصلح لما سُمع من لفظ الشيخ» ولما قرئ عليه ف 


قصل قي کډ ڪيګبة اإولية ۵ ۳۹ ا 


هھ رو ۶ ¢ کو وه 


َمل و أن برل: «سَمِعْتٌ فلانا»؟ قَقَد َيِل : لا تجوز لانه يشعر 


ت و ۴ .+ کک و ر ص ° ا lo ّ 0٤‏ و ۾ ۶ 
با بالنطق» وذلك إلا دا علم ر قوله› او ري أنه ر 


الْقَرَاءَةَ عَلَّى | 


فلفظ : «أخبرنا» عندهم أعم من لفظ : «حدثنا»» والوضع الاصطلاحي 
قى به على الوضع اللغوي”'. 

قوله: (وهل يجوز أن يقول: سمعت فلاناً؟): آي إذا قال الشيخ: 
«أخبرنا)» أو: «حدثنا)ء» فهل يجوز للراوي عنه إبدال و اللفظتين 
بقوله : اسمعت فلانا)؟ ٠‏ 

قوله: (فقد قيل: لا يجوزء لأنه يشعر بالنطقء وذلك كذب إلا إذا غلم 
بصريح قوله» أو بقرينة أنه يريد القراءة على الشيخ): الضمير في لأنه» 
يعود إلى لفظ «سمعت». واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإشعار بالنطق». 

والضميران في «قوله»» وفي «أنه» يعودان إلى «الراوي عن الشيخ». 

والمعنى المراد هنا: أن العلماء مختلفون فى جواز أن يبدل الراوي 
لفظ الشيخ : «أخبرنا)» أو «حدثنا» بلفظ : «سمعتٌ فلانً». ) 

والصواب عدم جواز ذلك لأن هذا اللفظ يدل على حصول السماع 
المباشرء فيكون إخباراً بخلاف واقع الحال» وهو كذب لا يجوز شرعاًء 
إلا في حالة واحدة وهي ما إذا صرح بقوله: «إذا قلتٌ: سمعتٌ فلان 
فإنما أريد بذلك قراءتي عليه». 

أو عُلم منه بأية قرينة من القرائن أنه لا يريد السماعء بل يريد القراءة 
على الشيخ» فحينئلٍ يجوز له ذلك لعدم حصول اللبس والإيهام. 

قوله: (الثالثة): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «المرتبة الثالغة»» 
ی من مراتب كيفية الرواية عن غير النبي بيا . 


(۱) انظر: شرح مختصر الروضة .۲٠۷ »۲۰٦/۲‏ 


: جرت 


\ 
ما $ 


َك أن توي عن اكاب اناي 


5 (الإجازة): مشتقة es‏ وهو الإذن الشيء. 

قوله: (وهو): أي «لفظ الإجازة». 

قوله: (أن يقول: أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلانيء أو ما صح 
عندك من مسموعاتي) : أي : أن يقول الشيخ لتلميذه: «أجزت لك أن تروي 
عني الكتاب الفلاني› أو ما صح عندك من و 

و«ما» في قوله: ا صحا“» E‏ بمعنی «آلذي»» أو قضدرنة 
فتؤول وما دخلت عليه» بمصدر» تقديره: «الصحيح)»› أي : «أو الصحيح 
ns a‏ 
و«المسموعاتة جم جمع «مسموع؟؛ ووا تلقاه الشيخ ء عن و 
ا حادیث عن النبي ل ا السماع منهم. 

وهذه المرتبة تضمنت نوعين من أنواع الإجازة» وهما: 

النوع الأول: إجازة معيّن في معيّن» وهو ما أشار إليه المؤلف 
رحمه الله تعالى هنا بقوله: «وهو أن يقول: أجزت لك أن تروي عني 
الكتاب الفلاني». ) 

حيث عين الشيح الْمْجَارَ له وهو التلميذء والمجاز به وهو الكتاب. 
وهذا النوع هو آقوى مراتب الإجازة» لوجود التعيين في كل من المجاز له 
والمجاز به. 

النوع الثاني: إجازة معين في غير معين» وهو ما أشار إليه المؤلف 
رحمه الله تعالى هنا بقوله: «أو ما صح عندك من مسموعاتي». 

حيث عين الشيخ المجاز له وهو التلميذء ولکنه لم بعین المجاز به. 
بل ترکه عاماً في کل صحیح من مسموعاته. 

وهذا النوع دون النوع الذي قبله في القوة» لوجود التعيين في س 
له» ووجود الإبهام المجاز به 


فصل في كيفية اإواية ۷ | 


الرَابعَة AS E‏ وهر أ و لحل ا الْكَابَ فاروه 


غ لار ن ف د ال اول درن ا لاي وَاللَمَظٌ 


قوله: (الرابعة): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «المرتبة الرابعةا» 
أي: من مراتب كيفية الرواية عن غير النبي ئل . 

قوله: (المناولة): هي في اللغة بمعنى «المعاطاة» . 

وفي الاصطلاح كما عرفها المؤلف رحمه الله تعالى. 

قوله: (وهو): أي «لفظ المناولة». 

قوله: (أن يقول: خذ هذا الكتاب فاروه ي أي أن يقول الشيخ 
لتلميذه: «خحذ هذا الكتاب فاروه عنيا» فهي إذا مناولة شخص معيّن لكتاب 

قوله: (فهو كالإجازة): أي أن «المناولة» تشبه «الإجازة» من جهة 
الافتقار إلى اللفظ الدال على الإذن في الرواية. ٠‏ 

قوله: (لأن مجرد المناولة دون اللفظ لا يغنيء واللفظ وحده يكفي): 
هذا تعليل لكون المناولة كالاإجازة من جهة الافتقار إلى اللفظ : 

والمعنى المراد هنا: أن الشيخ لو ناول كتابه لتلميذه» ولم يقل له: 
«اروه عني»» لم يجز للتلميذ رواية هذا الكتاب عن شيخهء لأنه لم يصرح 
له بذلك» ومجرد المناولة لا يسوغ الرواية» ولكنه لو قال له: «ارو عني 
کتابي هذا» جاز له روایته عنه وإن لم يناوله إياه بيده» إذ اللفظ وحده كاف 
في تجويز الرواية» ولا يفتقر إلى المناولة» لكونه أقوى دلالة منها. 

لت لے آ و ال انا ع ا0 ل د ال ار وکت 
بذلك قوله: «خذ هذا الكتاب فاروه عني»ء نوعاً من أنواع الإجازة باعتبار 
اللفظ» وتكون المناولة هنا من قبيل تأكيد الفعل للقول. 


.1۸٤/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


وَكِلَاهُمَا تجوز الوا به يقُول: «حدٿني او يري ٳِجَارَة» قن ل 
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4 
تش 6 
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ر2 ° o‏ ا E‏ 
يقل : «إِجَارَة) يجر» وجوره قوم وهو فاد لاأنه يَشْعِرُ بِسَمَاعِه 
ينه وَهُوَ گذِب. 


قوله: (وكلاهما تجوز الرواية به» فيقول: حدثني أو أخبرني إجازة): 
صمير التثببة فی «(کلاهما) يعود آل (لإجازة والمناولة المصرح فيهما 
بالرواية)» فإذا أجازه الشيخ برواية كتابه عنه» أو ناوله كتابه وقال له: 
«اروه عني» جاز للتلميذ حينئلٍ روايته عنه» شريطة أن يصرح عند الرواية به 
بلفظ الإجازة» فيقول: «حدثنى شيخى إجازة)» أو: «آخبرنى شيخى 
إجازة»» حتى لا يلتبس ذلك بالسماع من شيخه مباشرة فيكون كذباً. 

قوله: (فإن لم يقل: «إجازة» لم يجز): أي إذا أطلق التلميذ لفظ 
التحديث» أو الإخبار عن شيخه» كأن يقول: «حدثني شيخي»» أو: 
«أخبرني شيخي» من غير تقييلٍ بالإجازة لم يجز ذلك. 

EE‏ روط رط اشاس وهو التصريح بلفظ «الإجازة»» 
فيقول : «حدثني شيخي إجازة)» أو: «أخبرني شيخي إجازة». 

قوله: (وجوزه قوم): الضمير في «جوزه» يعود إلى مطلق الرواية 
بالتحديث» أو الإخبار من غير تقييد بلفظ «الإجازةا. ٠‏ 

الا بعقن العلماء وقد تسب هذا الجواز إلى 
5 

قوله: (وهو فاسد): الضمير المنفصل (هو» يعود إلى a‏ بجواز 
التحديث والإخبار عن الشيخ من دون التصريح رافظ الإإجازة»» فهذا القول 
فاسد لإ ear‏ 

قوله: (لأنه يشعر بسماعه منه» وهو كذب): هذه الجملة عل وتدلیل 


.٠۹/۱ انظر: نزهة الخاطر‎ )١( 


قصل في كيفية اإواية ۹ __ 


وحكي عَنْ أبي حنيمَةَ وَأبي يُوسّفَ أنه لا تجوز الروَاية بالمتاولة 


لفساد قول المجيزين للرواية عن الشيخ و لفظ التحديث والإخبار دون 
تقييده با لإ جازة. 

والضمير في «لاّنه) يعود إلى «لفظ حدثني»› أو أخبرني» . 

وال في «(بسماعه» يعود إلى «التلميذ». 

والضمير في (منه» يعود إلى «الشيخ» . 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الإشعار بالسماع». 

ومفاد هذا الدليل: أن الْمَُجَارَ إذا روى عمن أجازه بلفظ : «حدثني»» 
أو بلفظ : «أخبرنى» مطلقاً عن التقييد بقوله: «إجازة» أشعر ذلك الإطلاق 
ا اك االات ف ن الا س ل ف بان ولات 
بخلاف ذلك» فيكون مفضيا إلى الكذب. 

قوله: (وحكي عن أبي حنذيفة وآبي يوسف أنه لا تجوز الرواية بالمناولة 
ارخا وعو كك ك د ااي ن فال وتال اي حت 
وأبو يوسف: لا تجوز الرواية بالإجازة مطلقاً»' . 

والضمير في «أنه» ضمير الشأن»ء أي: (الشأن أن الرواية لا تجوز 
بالمناولة والاإجازة). ) 

و«ابو يوسف» هو صاحب ا أ ا الله تعالى» 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» من الفقهاء المتقنين» وقد ولي 
القضاء للمهدي والهادي والرشيد» ولد بالكوفة سنة ثلاث عشرة ومائة. 
وتوفي رحمه الله تعالى ببغداد سنة اثنتين وثمانين ومائة" 

وتعبير المؤلف رحمه الله تعالى هنا بلفظ الحكاية في قوله: «وحكي 
(0) الإحكام .٠٠١/۲‏ 
(۲) انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية »٦١۳- ٦1١/۳‏ وفيات الأعيان /٦‏ 

۸ شذرات الذهب ۰۲۹۸/۱ إعجام الأعلام ص۹٥.‏ 


ا فصل في كيفية الواية 


ولس إِصَجح؛ > لان ال لمَقْصود مَعْرفة صِحة الح أ لا عَيْنْ الطريق. 


عن أبي حنيفة» يدل على أنه لم يحرّر مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى في هذه المسألة» وتحرير مذهبه في ذلك ثابت في كتب أصحابه» 
وخلاصة هذا التحرير: أن الإمام أبا د رحمه تعالی لا ت «الإجازة 
طلقا وإنما يجيزها بشرط»› وهو أن يكون المجاز له عالماً ہما ا به« 
فإن تحقق هذا الشرط صحت الإجازة وإلا فلا. ٠‏ 

وأما «المناولة» فكما ذكر المؤلف» فن الإمام با حنيفة رحمه الله 
تعالى يمنعها مطلقاء أي: سواء حصل الأمن من تغيير كتاب الشيخء أو لم 
يحصل ذلك . 

والمذهب عند بي يوسف رحمه الله تعالی قبول «الإجازة» مطلقاًء 
سواء علم المجاز له بما أجيز بهء أو لم يعلم. 

وأا الارن فتك فك جر ر الا رط الأ دن ر اكات 
فإذا أَمَ من تغيير كتاب الشيخ ٠‏ جازت المناولةء وإلا فلا. ٠‏ 

وإنما منع الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من «المناولة» مطلقاً من 
باب الاحتياط في الرواية حتی لا يکون ذلك سبباً في و E‏ 
والتلبيس فيها. 

قوله: (وليس بصحيح): آي القول بعدم جواز الرواية بالمناولة 
والإجازة قول لا يصح . ) 

قوله: (لأن المقصود معرفة صحة الخبرء لا عين الطريق): جملة تعليلية 
لعدم صحة القول بأنه لا تجوز الرواية بالمناولة والإجازة. 

والمراد بالطريق هنا هو كيفية أداء الروايةء والمقصود بذلك قول التلميذ 
عن شيخه في اللإجازة أو المناولة: «(حدثني شيخي»› او“ «(أخبرني شيخي» . 

ومفاد هذا التعليل: أن معرفة صحة الحديث هي المقصد الاأساس»› 


.1/۳ انظر: فواتح الرحموت ۲/ 110 کال رار‎ )١( 


اف عا )ا 


oer 


وول «هذا لكاب مَسموعِي فاروه ڪَني»» في التعريفِ كَقَر کقراءَته 
وَالْقَرَاءَة عَلَيْهِء اما ٳِن قَال: «سَمَاعي»» وَلَم يَمَل: «ازوهِ عَني» › فلا 


2 2 م رهقو 


EES RESA EES . تو الوا عنه»‎ 


والطريق إلى هذه المعرفة وسيلة» والمقاصد إذا حصلت بدون الوسائل 
سقطت تلك الوسائل» لأنها ليست مقصودة لذاتها. 

والمقصود هنا وهو معرفة صحة الخبر حاصل بالإجازة والمناولة» 
لأن المخبر عَذلُ جازم بالإذن في الرواية» وهو لم يأذن إلا فيما علم 
صحته» فلا يبقى مع ذلك حاجة إلى معرفة عين الطريق" . 

قوله: (وقوله): الضمير فيه يعود إلى «الشيخ». 

قوله: (هذا الكتاب مسموعي فاروه عني) : الضمير «الهاء» في قوله: «(فاروه) 
يعود إلى «الكتاب»» والمأمور بالرواية هو «التلميذ»» والآمر هو «الشيخ». 

قوله: : (في التعريف كقراءته a‏ علیه) : الار والمجرور هنا 
متعلقان ری ب خبرا للفظة «وقَوله»» تقدیره : «مِعْلة»» وعليه یکون 
سبك الكلام هكذ : «وقَولةٌ: «هذا الكتاب مسموعي فاروه عني» مله في 
التعريف كقراءته عليه) . 

والضميران في «(كقراءته»» وفي «عليه» يعودان إلى «الشيخ» . 

والمعنى المراد هنا: أن قول الشيخ لتلميذه: «هذا الكتاب مسموعي 
فاروه عني٤»‏ يحصل به التعريف للتلميذ» كما يحصل له التعريف بقراءة 
شيخه عليه» أو بقراءته هو على شيخه من جهة العلم بما أجیز له به» ومن 

جهة العلم با لذن من شيخه في رواية ذلك عنه. 

قوله: (فاما إن قال: «سماعي» ولم يقل: «اروه عنذي» فلا تجوز الرواية 
عنه): آي إن قال الشيخ لتلميذه : «هذا الكتاب سماعي»» ولم يعقب ذلك 
ل فار عني) . 


.٠٠١/١ انظر: نزهة الخاطر‎ )١( 


فصل في كيفية اإواية 


«عِندي شَهادَة)» لا يهد بها u‏ بر 


والضمير «الهاء» في «اروه» يعود إلى «الكتاب الذي هو سماع 
الشيخ. 

والضمير في «عنه) يعود إلى «الشيخ». 

والمعنى المراد هنا: أن الشيخ إذا أخبر تلميذه بأن هذا الكتاب 
سماعه» ولکنه لم يأمره بروایته عنه» فحينئذ لا يجوز للتلميذ أن يروي هذا 
الكتاب عن شيخه. 

قوله: (لأنه لم ياذن» فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه) : الضمائر في 
«لاّنه)» وفي «(فلعله)» وفي «يعرفه) تعود كلها إلى «الشيخ» . ۰ 

وهذه الجملة تعليل لعدم جواز الرواية عن الشيخ في حالة عدم 
تخويله التلميذ بالرواية عنه. 

ومقاد هذا التعليل من وجهين : 

الوجه الأول: أن الشيخ إنما اكتفى بمجرد إخبار تلميذه بأن هذا 
الكتاب من سماعه» ولم ياذن في روایته عنه» فلو رواه عنه في هذه الحال 
لكان ذلك تصرفا منه بما لم يقره الشيخ عليه» وهذا لا يجوز. 

الوجه الثاني : لعل السبب في عدم إذن الشيخ له بروايته عنه هو 
اطلاعه على خلل في ذلك الكتاب» فرأى أن من المناسب عدم روايته 
للناس مع وجود هذا الخلل» فتكون رواية التلميذ لهذا الكتاب رغم ما فيه 
من خلل تضليلاً للناس في أمر قد تحرٌز شيخه من نقلِهِ لهم» وهذا تصرف 
لا يصح . 

قوله: (ولذلك لو قال: «عندي شهادة»» لا بشهد بها ما لم يقل: «أذنت لك 
أن تشهد على شهادتي») : اسم الإشارة في قوله: «ولذلك» يعود إلى «عدم 
جواز رواية كتاب الشيخ إذا لم يأذن في روایته عنه). 


فصل في كيفية اإواية 5 


قَالرَوَايَةٌ شَهَادَةٌء وَالَإنْسَان َد يَعَسَاهَل في الْكلام» لَكِنْ عِنْدَ الْجَرْم بها 
ےر .م 


يىو 3ف . 


كلك ل واا ا o‏ 


والضمير في «بها» يعود إلى «الشهادة». N‏ 

والمعنى المراد هنا: أن الشيخ لو قال لتلميذه: «عندي شهادة)» فإنه 
لا يجوز للتلميذ أن يشهد على شهادة شيخه من غير إذن مسبق من الشيخ› 
فكذلك الشأن في الرواية لا تجوز إلا بإذن مسبق منه بالإخبار عنه» إذ 
حكم الرواية حكم الشهادة بجامع أن كلا منهما إخبار عن شيء. 

قوله: (فالرواية شهادة» والإنسان قد يتساهل في الكلام لكن عند الجزم 
بها يتوقف): الضمير في «بها» يعود إلى «الرواية). 

والمعنى المراد هنا: أن الشيخ قد يقول لتلميذه: «هذا الكتاب 
سماعي» تساهلا منه في إطلاق الكلام» وقد يفهم التلميذ من كلام شيخه هذا 
آنه یرید منه روایته عنه» ولکنه لو استفصل من شيخه» وقال له: هل آرویه 
عنك؟ لامتنع الشيخ من أن يأذن له في الروايةء إذ الاستفصال في هذا المقام 
لا يقتضي التساهل في إطلاق الكلام» بل يقتضي الدقة والوضوح في الإجابة 
بنعم أو لاء كما هو الحال بالنسبة للشهادة» فقد يتساهل الشيخ في إطلاقها 
لتلميذه» ويقول له: «عندي شهادة)» وقد يفهم التلمیذ من شیخه آنه یرید منه 
أن يشهد على شهادته» فإذا استفصل منه وقال له: هل تريدني أن أشهد على 
شهادتك؟ فإن الجواب هنا يقتضى التحرٌز لا التساهل» وذلك يدل على أن 
الكلام يختلف فيه الحال من حيث الإطلاق والاستفصال. 

قوله: (وكذلك): الكاف حرف تشبيه» بمعنى: «مثل). 

واسم الإإشارة «ذلك» يعود إلى اعدم رواية التلميذ كتاب شيخه 
ما لم يأذن له في روايته عنه». 
قوله: (لو وجد شيئاً مكتوباً بخطه): الضمير في «خطه» يعود إلى 


«الشيخ» . 


فط في كيفية ابواية 


o x‏ 0 ء ر ر ° م رم 
لا ډرویه عه لک ورز أن و «وَجَّذت بحط فلانِ». 


سے 


ذا قال الْعَذلْ: «هَلِه نسشحة مِنْ صَجيح البْځاري»» فليس له 


والمعنى : الو وجد التلميذ شيئاً مكتوباً بخط شيخه». 

وهذا يسمّى في اصطلاح المحدثين «الْوجَادَة». 

قوله: (لا يرويه عنه): الضمير «الهاء» في «يرويه» يعود إلى 
«المكتوب بخط الشيخ»» والراوي هو التلميذ. 

والضمير في (عنه» يعود إلى ‹ الشيخ». 

ال الرد ف اول و ال ان ورا ت 2 
شیخه عن شیخه» کأن يقول: «حدثني شيخي»» أو : «أخبرني شيخي»› 
وذلك لسببين: ) 

السبب الأول: أن الشيخ لم يأذن لتلميذه مسبقاً في رواية موجوداته 

السبب الثاني: أن التلميذ لم يسمع من شيخه مباشرة» ولفظ 
التحديث اا جم بالسماع» فيكون ذلك كذباًء والكذب محرم لا 
يجوز شرعاً. 

قوله: (لکن يجوز أن يقول: «وجدت بخط فلان»): أي يجوز للتلميذ أن 
يخبر عما عثر عليه من مکتوب بخط شیخه بلفظ «الوجادة»» فيقول: «وجدت 
بخط شيخي فلان کذا وکذا)» فهذا لا باس به» لأّنه إخبار بما يطابق الواقع 
فلا وجه للكذب فيه» لخلوه من التلبيس والتدليس المترتب على روايته له 
نضخة: «أخبرني شیخي»» أو (حدثني شيخي»» أو فاسمعت شیخي» . 

قوله: (أما إذا قال العدل: «هذه نسخة من صحيح البخاري»» فليس له 
أن يروي عنه): المراد بالعدل هنا: هو من اشتهرت واستفاضت عدالته 
لدى الناس. 


E EE OC 


َمل يلرم الْعَمَلْ به؟ فَقِيْلَ: ِن گان مَُلْداً فَلَيْس لَه الْعَمَل بء لان 
o‏ 2 0 


رَه ليد المجتهدء وان گان مُجتهداً زمه E E GSMS‏ 


والضمير في اله» يعود إلى «السامع لمقالة هذا العدل». 

ال «عنه» يعود إلى «العدل المخبر بأن ف اا هن 
صحيح البخاري». 

| والمعنى المراد هنا ٠‏ أن العدل من الناس لو أخبر عن نسخة من 

السبخ بأنها لفلان» كما لو قال على سبيل المثال: «هذه نسخة من صحيح 
البخاري» ولم يقل للسامع: «فاروها عني)» فانه في هذه الحال ا يجوز 
للسامع أن يروي تلك النسخة عنه» لأن قوله هذا إخبار مطلق لم يقيد 
بالإذن في روایتها عنه» فمن رواها عنه یکون اا لما لم يؤذن له في 
روايته» وذلك لا یجوز. 

قوله: (وهل يلزم العلم به؟): الضمير في (به» يعود إلى «قول العدل 
بان هذه نسخة من صحيح البخاري». 

والمعنى المراد هنا: هل يلزم السامع العمل بمقتضى هذه النسخة 
اعتماداً على قول ذلك العدل بأنها من صحيح البخاري» أو لا يلزمه 
ذلك | 

قوله: (فقيل: إن كان مقلداً فليس له العمل به» لأن فرضه تقليد المجتهدء 
وإن کان مجتهداً لزمه): اسم کان في قوله: «إن کان مقلدا» مضمر» تقدیره: 
«السامع لقول العدل»» أي: «إن كان السامع لقول العدل مقلدا». 

والضمير في «له» يعود إلى «السامع المقلد». 

والضمير في «به» يعود إلى «مقتضى قول العدل». 

والضمير في «(فرضه» يعود إلى «المقلد). 

| والضمير «الهاء» في «لزمه» يعود إلى «المجتهد»» أي : «الزم المجتهد 
العمل بقول العدل». 

- وها القول يقوم على التفريق بين المقلد والمجتهد» فالمقلد لا 


i‏ فصل في كيفية الإواية 


ر 
” 


ن e‏ سول اه e‏ ابر صحف e‏ إلى 


نمع ل راجد مف ان ا ت 2 الَف و ا 


يلزمه العمل بمقتضى قول العدل» لأن فرضه تقليد المجتهد. 

وأما المجتهد فيلزمه ذلك لكونه أهلاً للنظر. 

قوله: (لأن اصحاب رسول اله كانوا يحملون صحف الصدقات إلى 
البلادء وكان الئاس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها دون أن يسمعها كل 
واحد منه» فإن ذلك فيد ڪون النفس وغلبة الظن): ما ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى هنا هو الدليل على أن المجتهد يلزمه العمل بمقتضى قول 
العدل بأن هذه النسخة من صحيح البخاري» فعليه حينْئلٍ أن ينظر في تلك 
النسخة ليستفيد منها الأحكام الشرعية. 

والمراد بصحف الصدقات: الصحف التى كتبها النبى ية إلى أهل 
او ا ا فا ن فاا ی حا بین 
يحملون إليهم تلك الصحف. 

والضمائر ذ فى «عليها». وفى «حاملها»» وفى في ابصحتها»» وفی 
«(يسمعها» تعود كلها إلى ((صحف الصدقات». 

والضمير في «منه» يعود إلى «النبي» . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الوثوق بشهادة حامل تلك الصحف 
بأنها صحيحة» وأنها من رسول الله بل . ) 

والمراد بسكون النفس: الطمأنينة للقبول. 

ومفاد هذا الدليل: أن النبى َه كان يبعث سعاته إلى الأقطار 
الإسلامية بصحفه التي فيها الأمر لأهل تلك الأقطار بدفع صدقات أموالهم 
إلى أولئك السعاة» وكان الناس في تلك الأقطار يتلقون هذه الصحف 
بالقبول والطمأنينة» وهم لم يسمعوها مباشرة من الرسول عليه الصلاة 
دالا واا اطهان إلى صنق اليخرن فن الها حا كلف 


فصل في كيفية الواية 


قل ٠‏ لا يجوز الْعَمَل ما لم يسمه وال أَعْلَم. 


يكون الشأن في المجتهد إذا أخبره العدل بكون هذه النسخة من صحيح 
الإمام البخاري لزمه الحمل بما في تلك النسخة اعتماداً على قول ذلك 
الخذل واطمانا إله: 

قوله: (وقيل: لا يجوز العمل بما لم يسمعه) : «ما» في قوله: «بما لم 
يسمعه) موصولية بمعنى «الذي) . 

والضمير في (يسمعه) عائد جملة الصلة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو القول الثاني في المسألة. 

ومفاد هذا القول: لا يجوز للمجتهد أن يعمل بما في النسخة التي 
أخبره العدل بأنها من صحيح البخاري» اكتفاءَ بالتعويل على صدقه في هذا 
الإخبار» بل لا بد من أن يكون قد سمعها بتفسه من صاحبها. 

وإذا لم يجز العمل بها في حق المجتهد» ففي حق المقلد من باب 
أولى» لكونه فاقداً لآلة النظر. 


(فصل) 
إِذا وَجَدَ سَمَاعَه بح يوق به جَارَ لَه ان يَرْويَهُ ون لَم يكر 
سَمَاعَهُء إا عَلَبَ عَلَّى ظتَّه أنه سَمِعَهُ» وه قال الشَافِعئ. وال بُو 
حيْمَة: لا يَجُورٌء قياساً عَلّى السَهَادَةٍ. 
ا ا ر ا ا 0 ا ر 
إذا غلب على ظنه أنه سمعه) : الضمير في «سماعه» يعود إلى «الراوي». 
والضمير في «به» يعود إلى «الخط». 
والقد في «له» يعود إلى «الراوي». 
والضمير «الهاء» في «يرويه» يعود إلى «السماع». 
والضميران في «ظنه»» وفي «أنه» يعودان إلى «الراوي». 
والضمير «الهاء» فو فى اسمعه») و إلى ((سماعه) . 
والسماع هنا بمع ن الجر ) 
والمراد ا المرويات التي سمعها الراوي عن مشايخه. 
والمعنى المراد هنا: أن الراوي إذا وجد ما سمعه من مروياته عن 
مشايخه بخط يثق به» جاز له أن يروي ذلك المسموع إن كان متذكراً للسماع» 
وإن کان ناسياً له جازت له روایته بشرط أن یغلب على ظنه أنه سمعه. 
قوله: (وبه قال الشافعي): الضمير في «به» يعود إلى «القول بجواز أن 
يروي الراوي ماع إا رجدو بط بر به وظن ظناً غالبا حصول ذلك 
السماع»» فهذا القول ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالی . 
وممن نسب هذا القول إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 
لرا 
قوله: (وقال أبو حنيفة: لا يبجوزء قياساً على الشهادة) : معطوف بالواو 
على قوله: (وبه قال الشافعي». 


)۱( انظ : شرح اللمع .1٤۹/۲‏ 
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ولا : ما كرتا مِنَ اعْيِمَادِ الصَحَابَة رضي اله تَعَالّى عَنْهُم عَلى 
کثّب الن ل E u‏ 


فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى منع جواز أن يروي الراوي 
مسموعاته اعتماداً على الخط الموثوق به. 

وممن نسب هذا القول إلى الإمام بي حنيمة رحمه الله تعالى 
| )1( 
لسرخسي ‏ . 

وحجه الإمام ابی حنيفة رحمه الله تعالی فی المنع من جواز ذلك : 
قياس الرواية فكما أن الشاهد يجوز | له في 
الروايةء بجامع الاخبار في کل 

قوله: (ولنا): أي دلیلنا ۴ جوا اغا : الراوي الخط ا 

به في رواية مسموعاته. 

قوله: (ما ذكرنا من اعتماد الصحابة رضي اش تعالى عنهم على كتب 
النبي بية): «ما» فى قوله: «ما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه is‏ تقديره: «ولنا المذكور من اأعتماد 
الصحاية. . .». 

والضمير فى E‏ يعود إلى «الصحابة الكرام رضوان الله تعالى 
عليهم. 

والمراد بحتب النبى ي هنا : الكتب التى كان يبعثها عليه الصلاة 
والسلام مع الآحاد إلى الأقطار الإسلاميةء وفيها الأحكام» والصدقات . 
وهڏا هو الدليل 0 8 اعتجاد و ا و به 
في الرواية. 

ومفاد هذا الدليل: أنه قد سبق لنا أن ذكرنا في الاستدلال على جواز 


."٥۸/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 


قصل في كيفية الواية 


IOI‏ وَعَلبيِهِ بتاءٌ على على دلِیل»› وق جد 
ذلك . 


والشهادة لا سلمها على اإخدى الرراكنة «دة: e‏ 


«العمل بقول العدل بأن اة اة من صحیح البخاري» أن الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا يعتمدون على صحف النبي عليه الصلاة 
والسلام في الصدقات وغيرها من أحكام الإسلام» حين وثقوا بأن تلك 
الصحف منقولة إليهم من رسول الله بء فاطمأنوا إلى قبولها والعمل بها. 

فكذلك يكون الحال بالنسبة للراوي إذا وجد مسموعاته بخط يثق به 
جاز له الاعتماد عليه في رواية تلك المسموعات . 

قوله: (ولأن مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته بناء ۶ی اول وقد 
جد ذلك): الضمير في اغلبته» يعود إلى «الظن». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى اغراد به هنا: الخط 
الموثوق به. ٠‏ 

والواو في قوله: «وقد وجد ذلك» حالية 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثانى على جواز 
اعتماد الراوي للخط الموثوق به في رواية مسموعاته. 

ومفاد هذا الدليل: أن غلبة الظن التي بى عليها الرواية تعتمد على 
دليل تسكن النفس إليه» والدليل هنا موجود وهو الخط الموثوق به» فلا 
مانع من الاعتماد عليه في الرواية» لأن الراوي عَذْلء والعدل لا يروي إلا 
ما كان مطمئنا إلى صحته وثبوته. 

قوله: (والشهادة لا نسلمها على إحدى الروايتين): الضمير في لا 
نسلمها» يعود إلى «الشهادة». 

وقوله: «على إحدى الروايتين»» أي: عند الإمام أحمد رحمه الله 


E 


فصل في د كيقبة الإو ية ) CO‏ 


رَعَلی الا خرَی أن الشهادَةَ آكدء لما عُلِم يهُا ِي لمرو والله 


قوله: (وعلى الأخرى أن الشهادة آكد لما علم بينهما من الفروق) : 
لاخر اها مه صرت ارف قي كل ار اه 

وضمير التثنية في قوله: «بينهما» يعود إلى «الشهادة والرواية). 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: (والشهادة لا نسلمها 
على إحدى الروايتين» وعلى الأخرى أن الشهادة آكد» لما علم بينهما من 
الفروق) هو جواب عما استدل به الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من 
قياس الرواية على الشهادة ذ في المنع من جواز الاعتماد فيهما على الخط . 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: لا ا بن الشهادة لا يجوز الاعتماد فيها على الخط 
الموثوق به» بل تجوز اعتماداً عليه» كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله 
تعالی في إحدى الروايتين عنه» فیکون حكم الرواية چ الشهادة في هذا 
ا 

الوجه الثاني: لا نسلم صحة قياس الرواية على الشهادة» لأنه قياس 
مع تحقق الفارق» إذ الشهادة تخالف الرواية في اشون .کی 

وإ سلمنا بأن الشهادة لا تجوز اعتماداً على الخطء كما هو في 
الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى» فلا نسلم بأن الرواية لا 
تجوز اعتماداً على الخط» بل هي جائزة اعتماداً عليه» إذ خروج المقيس 
عليه وهو «الشهادة» من دائرة الجواز لاختصاصه بفارق. لا يمنع من بقاء 
المقيس وهو «الرواية» في دائرة الجواز» وذلك لأنه يحتاط في الشهادة ما لا 
يحتاط في الرواية» لكون الشهادة آكد. 


. ئ كصفة اذا 
ا فصل في كيتية الواية 


(فصل) 
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إذا شك في سماع حدِيثِ من شيجو ۾ يَجرٌ أن يرويه عنهء لان 
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ِن سَمَاعِهِ وَالتَبَسَ عَلَيهِ لَمْ يَجُز أن يروي سَيْناً نها مَعَ السك 

قوله: (إذا شك في سماع حدیث من شیخه لم یجز آن یرویه عنه): 
الضمير في «شيخه» يعود إلى «التلميذ». 

ا «الهاء» فى «يرويه» يعود إلى «الحديث». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الشيخ» : 

والمعنى المراد هنا: أن الراوي إذا شك في سماع حديث بعينه من 
الأحاديث التي سمعها من شيخه» ولم يلتبس عليه هذا الحديث المشكوك 
فی سماعه بالأحاديث الأخری» فحينئْلٍ لا يجوز له أن يروي عنه هذا 
الحديث المشكوك فيه» ويجوز له أن يروي عنه سائر الأحاديث الأخرى 
التي لم يتطرق الشك إليها. 

قوله: (لأن روايته عنه شهادة عليه» فلا يشهد بما لم يعلم): الجملة 
هنا تعليلية لعدم جواز رواية الحديث المشكوك فيه عن الشيخ . 

والضمير في «روايته» یعود إلى «الحديث) . 

- والضمير في «عنه» يعود إلى «الشيخ» . 

والضمير في «عليه» يعود أيضا إلى «الشيخ». 

و«ما) ی قوله: «بما لم يعلم» موصولية بمعنى (الذي». 

ومفاد هذا الدليل: قياس الرواية على الشهادة» فكما أنه إذا كان 
شاكاً في الشهادة لا يجوز له أن يدلي بها لعدم تحققه منهاء فكذلك الرواية 
لا يجوز له أن يروي عن شيخه حديثاً هو شاك فى سماعه منه» لأن الرواية 

كالشهادة بجامع الإخبار في كل. ۰ 

قوله: (وان شك في حدیث من سماعه والتبس عليه لم یجز ان يروي شیئا 
منها مع الشك): الضميران في «سماعه»» وفي «عليه» يعودان إلى «الراوي». ٠‏ 


فصل في كيفية البواية Ee‏ 


لا وکنا 


ا E‏ کو 
اغقِمّاداً عَلَّى عَلّبةٍ الظْنّ. N COE OO‏ 


والمراد بالالتباس هنا: الاختلاط الذي يصعب أو يتعذر التمييز معه. 

والضمير فى «منها» يعود إلى «بقية مسموعاته من الأحاديث». 

والمعك. ا هنا: أن الراوي إذا شك في سماع حديث بعينه» ثم 
التس عليه هذا الحديث المشكوك فى سماعه بمجموعة الأحاديث الأخرى 
التي سمعها من شيخه» ولم يستطع تمييز ذلك الحديث الذي وقع فيه الشك 
ابتداءّء فحينئلٍ لا يجوز له أن يروي ذلك الحديث ولا بقية الأحاديث 
الأخرى التي التبس بهاء ااا ا الشك محتمل أن 
يكون هو المشكوك فيه. ) 

قوله: (لما ذكرنا): «ما» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «للمذكور»» اق للمذكور اشا في دليل 
مسألة «الحديث الذي شك الراوي في سماعه من شيخه ولم يلتبس عليه 
ببقية الأحاديث الأخرى»» وهو قياس الرواية على الشهادة في قول المؤلف 
رحمه الله تعالی: «لأن روایته عنه شهادة عليه» فلا يشهد بما لم يعلم». 

قوله: ع ق الضمير في «ظنه» 
يعود إلى «الراوي». 

والضمير ةذ في فی آنه یعود إلى «الحديث)» . 

والمخيى ادها إا فل غلل د الى ن فر قو اة 
سمع هذا a‏ 
الحديث عن شيخهء أو لا يجوز له ذلك؟. 

قوله: (فقال قوم: يجوزء اعتماداً على غلبة الظن): e‏ بالقوم هنا 
خر الأضوا 


.٠٤١/۲ المعتمد‎ ٠٠۲/۲ الإحکام‎ ۱٦1/١ انظر: المستصفى‎ )١( 


4 فصل قي كيقية اإواية 


٤و‏ ون و ٤ه‏ 


وفيا ا ور لاه يُمْكِنْ اعبار الْعِلم ما يَرْوبْهِء فلا يجوز أن 
ا ا ی 


ىر آنه يجوز لمن غلب على ظنه سماع الحديث من شيخه 
أن يرويه عنه. 

وحجة هؤلاء: أن 2 الشرعية يُعْمَلٌ بها اعتماداً على غلبة 
الظن» والرواية حكم شرعي» فيجوز الاعتماد فيها على غلبة الظن عند فقد 
اليقين بالسماع. 

قوله: (وقيل: لا يجوزء لأنه يمكن اعتبار العلم بما يرويه»ء فلا يجوز أن 
يرويه مع الشك فيه كالشهادة) : المراد بالقائلين هنا بعض الأصوليين» ومنهم 
الغزالي رحمه الله تعالى» حيث قال: (ولو غلب على ظنه في حديث أنه 
مسموع من الزهري لم تجز الرواية بغلبة الظن). وقد نسب أبو الحسين 
البصري القول بعدم الجواز إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى"'. 

فعند هؤلاء: لا يجوز للراوي أن يروي الحديث عن شيخه إذا لم 
یکن على يقین من سماعه منه. 

وحجتهم في ذلك: قياس الرواية على الشهادة» فكما أن المعتبر في 
الشهادة هو العلم لا غلبة الظن» فكذلك المعتبر في الرواية هو العلم لا 
غلبة الظن» إذ غلبة الظن لا تفيد العلمء بل تفيد الشك» والشك ليس 
طريقا لإثبات الرواية. 

والضمير في قوله: «لأنه» يعود إلى «الراوي». 

و«ما» في قوله: «بما يرويه) موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في ايرويه» عائد جملة الصلة. 

والضمير في يرويه» من قوله: «فلا يجوز أن يرويه» يعود إلى 
«الحديث) . 


.٠٤١١/۲ انظر: المعتمد‎ )۲( .٠١۷/١ المستصفى‎ )١( 


فصل في كيفية الواية ( 4( 


والضمير في «فره) E‏ إلى «الحديث» . 

و«الكاف» في قوله: «كالشهادة» حرف تشبيه» بمعنى «مثل) . 

والمؤلف رحمه الله تعالى إنما رجح القول الأول» وهو جواز أن 
يروي الراوي ما غلب على ظنه سماعه» دون القول الثاني المقتضي المنع 
من جواز ذلك . 

ودليل هذا الترجيح تصديره للقول الثاني بصيغة التمريض «قيل). 


کا فصل في كيفية الواية 


(فصل) 
ل ذا انكر السَيْ ال لست أذْكُره» َم يَمَدَْ دَلِكَ 


قوله: (إذا أنكر الشيخ الحديثء» وقال: «لست أذكره»» لم بقدح ذلك في 
الخبر): الضمير في «أذكره» يعود إلى «الحديث». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإنكار». ) 

والمعنى المراد هنا: أن التلميذ إذا قال لشيخه: «سمعتٌ منك أنك 
حدثتني يوم كذا بكذا»» فأنكر الشيخ أنه حدثه بهذا الحديث» وقال له: 
الست أذكر أني حدثتك بذلك)» فهل إنكار الشيخ تحديثه لتلميذه بهذا 
الحديث يكون قادحاً في رواية تلميذه ذلك الحديث عنه؟. 

والمؤلف رحمه الله تعالى هنا أطلق هذه المسألة من غير تفصيل› 
والصواب التفصيل فيها. 

ولك أن الشيخ في إنكاره للتحديث لا يخلو من حالتين: إما أن 
يكون إنکار جرم على سبيل اليقين › وإما أن يكون إنكار شك وتردد. 

فإن كان إنكاره على سبيل الجزم واليقينء > فلا يخلو أيضاً: إما أن 
يكون مصحوياً بتكذيب التلميذ» أو غير مصحوب بذلك. 

فإن كان إنكار الشيخ إنكار جزم ويقين مع تكذيب التلميذء كان ذلك قادحا 
في الخبرء فلا يُقبل باتفاق» لأن كلا من الراوي والمروي عنه مكذب للآخر. 

وأما إن كان غير إنكار تكذيب» فلا يكون ذلك قادحاً في الخبر» 
لأن الراوي عدل جازم بالرواية» والعدل صادق في قوله» ويقين الشيخ 
بعدم تحديثه لا يخرجه عن تلك العدالة. 

وكذلك الحال فيما إذا كان إنكار الشيخ إنكار شك وترددء فإن هذا 
الإنكار لا يكون قادحاً في الخبر من باب أولى”'. 


(1) انظر: الإحكام .٠١١/۲‏ 


قول إمَامناء وَمَالِك» والسَافِعِيّ» أك الْمتَكلميْنَ . 


رَمَتَعَ مله الكرْخئ› اا ع جج > لان 
الرّاوي ذل جازم بالرواية» a 0 e EREDAR‏ 


قوله: (في قول إمامناء ومالك والشافعي» وأكثر المتكلمين): أي أن 
الذي عليه الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي» وأحمد رحمهم الله تعالى» 
وكذلك الذي عليه أكثر e‏ أن تکار e‏ للحديث لا يقدح في 

ا (ومنع منه الكزخي): الضمبر في (منه» يعود إلى قبول الخبر»» 
وهو الخبر الذي آنکره الشيخ . 

و«الكرخي؛ e‏ من علماء الحنفية E‏ یکنّی بابي ون 

(0, 

۰ وثلاثماثة‎ e 


فعند الكرخي رحمه الله تعالى: أن الحديث إذا نکر ال غل ف 
رواه عنه» فان هذا الإنكار مانع من قبوله والثقة به. 
قوله: (قياساً على الشهادة): أي أن حجة الكرخي رحمه الله تعالى في 
ال ن فول الت الاق آکره ال هى : قاين اروا تة عل الذهادة 
فكما أن في الشهادة لا تقبل شهادة الفرع مع تكذيب شاهد الأصلء فكذلك 
في الرواية ل تقبل رواية الفرع مع إنکار الأصل لروایته عنه. 
قوله: (ولیس بصحیح) : أي ما ذهب إليه الكرخي رحمه الله تعالی 
من القول قبول الخبر ا قول لا صحة له» فهو مرود 
غير مقبول ' “ 
قوله: (لأن الراوي عدل جازم بالرواية): أي أن الفرع» اف 
(1) انظر: الإحكام .٠٠١1/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص1۹" العدة ۹٥۹/۳‏ التمهيد 
) 0/۳. 
(۲) انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۲/ .٤4۳‏ 


اا س ن 


a 


فد کن مع اكان تصديقه» والشيح 9 ا قال : ) 


أذكره)» EE I‏ ين قَوليْهمَا بان بکول ن قان النسيّان عالت 
عَلّى الإنْسَانِ رأ ّت ث يَحفَظ َم حیه؟ o‏ 


سے ایا ہے 


الذي روى عن الأصل»ء وهو الشيخ عدلء والعدل صادق في قوله» ومتثبت 
فیما یرویه› فلا یخبر جازما ری غ وو ی وان م و 
عنهء فذلك لا پتناسب 2 صف العدالة. 

قوله: (فلا نکذیه مح امکان تصدىقه) : : الضميران «الهاء» في «نكذيه»» 
وفى «تصديقه» يعودان إلى «الراوي». 

والمعنى المراد هنا: أن الأصل في الراوي العدل الصدق فيما يخبر 
به من رواية» فلا نصادر هذا الأصل بناءَ على شك الشيخ في أنه لم يحدثه 
الك الخر: 

قوله: (والشىخ لا نکذیه»ء بل قال: د و الضمير في «(يكذره» 
يعود إلى «الراوي». 

والضمير في «أذكره) يعود ال «الحديث) . ) 

و«الواو) في قوله: «والشيخ 5 يكذره) حالية» والمعنى: الا أن 
الشيخ لم يكذب الراوي فما سه إليه من التحديث بالخبر الذي رواه عله 
وإنما غاية ما هنالك أنه صرح بعدم تذكره لذلك التحديث» وهذا إقرار منه 
على 0Y‏ بالنان» ٭ بتكذيب الراوي» وف بین أن ینسب إلى نفسه 
النشباك) وبين أن يتهم الراوي بالبهتان . 

قوله: (فيمكن الجمع بين قولىهما بأن يكون نسيه»ء فإن النسيان غالب 
على الإنسان» وأي محدث يبحفظ جميع حديته؟): ضمير التثنية في «قوليهما) 
يعود إلى «الراوي والمروي عنه) . | 

والضمير في (نسيه» يعود إلى «المروي عنه» وهو الشيخ». 

والضمير فى «حديثه» يعود إلى «المحدث». 


فصل 2 كيفية البواية 


۹ | 
فيجبُ | َمل به E‏ 0 ين قَوْليّهمًا. 
وَالشَهَادة ارق ا الرُوَايةَ في أ ك e e‏ 


والمعنى ا هنا : أن الواجب في هذه الحال عدم اتهام الراوي 
بالكذب» بل حَمُله على الصدق» وحمل الإنكار على أن الشيخ نسي 


تحديثه بالخبر المروي عنه» لأن النسيان م شال الاسان» ولا سيما أن 
الأحاديث مع كثرتها مظنة نسيان المحدّث. 

قوله: (فیجب العمل به جمعا بين قوليهما): الضمير في دبا يعود إلى 
«الخبر). ) 

وضمير التثنية في «قوليهما» يعود إلى «الراوي والمروي عنه». 

والمعنى المراد هنا: أنه إذا تقرر ما سبق من كون الراوى صادقاً فيما 
أخبر به» وأن المروي عنه لم ينكر الحديث إنكار تكذيب» بل إنكار 
نال فن من الواجب قبول الخبر والعمل به» بناءً على هذا الجمع. 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: (لآن الراوي عدل جازم 
بالرواية» فلا نكذبه مع إمكان تصديقه» والشيخ لا يكذبه بل قال: « 
أذكره»» فيمكن الجمع بين قوليهما بأن يكون نسيه» فإن النسيان غالب على 
الإنسان» وأي محدث يحفظ جميع حديثه؟ فيجب العمل به جمعاً بين 
قوليهما) . | 

متضمن أمرين» أحدهما: التعليل لبطلان قول الكرخي رحمه الله 
تعالى بعدم قبول الخبر الذي أنكره الشيخ» وثانيهما: التدليل على صحة 
اقول بقبول ذلك الخيرم ١‏ 

قوله: (والشهادة تفارق الرواية في أمور كثيرة): ما ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالی هنا هو جواب عما استدل به الکرخي رحمه الله تعالی من 
قياس الرواية على الشهادة في المنع من قبول الخبر الذي أنكره الشيخ. 

قوله: (منها): الضمير يعود إلى «الأمور الكثيرة التي تخالف فيها 
الرواية الشهادة». 


ا فصل في كيفية البواية 


نه لا تسْمَع شَهَاده الفرع مَعَ الْمَدْرَةَ عَلى شَهَادَةٍ ة الأضل» وَالروَايَة 
بخلافو» ن الصحابَةَ رَضِي ال عَنْهُمْ گان بَعْصَهُمْ يروي عَنْ بَعْضِ مَعَ 
الق عل ا َة لني لا وَلِهَّذَا گان يلرم بول قول رَسَلِه 


قوله: (أنه لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصل): 
الضمير في «أنه» هو ضصمير الشأن»› والتقدير : «الشأن ان شهادة بو Þ‏ 
سمع القدرة على شهادة الأصل». ) 

وقد سی بیان معنی شهادة الفرع› وشهادة الأصل. 

قوله: (والرواية بخلافه): الضمير في «بخلافه» يعود إلى «عدم سماع 
شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصل»ء فهذا هو الشأن في الشهادةء 
أما الرواية فإنها بخلاف ذلك حيث تقبل فيها رواية الفرع مع وجود 
الأصل. ٠‏ 

قوله: (فإن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يروي عن بعض مع 
القدرة على مراجعة النبي 4): جملة تعليلية لقبول قول الفرع مع وجود 
الأصل في الرواية. 

والضميران في ا وفي (بعصهم ٤‏ یعوداں إلى «الصحاية الكرام 
رضي الله تعالى عنهم». 

وال eT‏ أن النبى ب كان موجوداً بين ظهرائي' الصحابة 
بعض» ولم يرجعوا إلى الأصل وهو النبي عليه الصلاة والسلام مع يسر 
تلك المراجعة» وهذا يدل على أنه لا يمتنع في الرواية قبول قول الفرع مع 
وجود اللأصل . ) ٤‏ 

قوله: (ولهذا کان بلزمهم قبول قول رسله وسعاته من غير مراجعة): 
اللام في قوله: «ولهذا» هي «لام الأجل»ء أي: «ولأجل هذا». 


وَأهُل قَبَاءِ تَحَوّلوا إلى الْقِبلَةِء قول وَاجِدِمِنْ عَيْرِ مُرَاجَعَةَ وأبُو لحا 
رأضحابة يوا عبر الاج في تخرنم الْكُمْر ِن عبر مراع والله غلم . 


وان الإشارة «هذا» يعود إلى «قبول رواية الفرع مع وجود الأصل». 
والضمير في «يلزمهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 

عنهم). 

والضميران فى «رسله»» وفى «سعاته» يعودان إلى «النبى عليه الصلاة 
والسلام). ۰ ۰ 

والمعنى المراد هنا: أن النبى كيه كان يبعث برسله وسعاته إلى الناس 
في أطراف الأقطار الإسلامية ارف الأحكام وما يجب عليهم من د 
الصدقات» وكانوا يقبلون ذلك ويعملون به اعتماداً على أقوالهم من غير أن 
يتوقفوا في شيء منها حتى يراجعوا النبي ييةٍ» ولو كان الفرع لا يقبل خبره 
مع وجود الأصل لتوقفوا في قبول آقوالهم. 

قوله: (وأهل قباء تحولوا إلى القبلة بقول واحد من غير مراجعة): أي 
أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا متوجهين إلى الشام 
في صلاتهم بمسجد قباء حين أخبرهم مخبر بأن القبلة ت تحولت إلى الكعبة 
قبلوا قوله» واستداروا إلى الكعبةء وبنوا على ما مضى من صلاتهم» ولم 
يتوقفوا في خبره حتى يراجعوا النبي ميا واو CS‏ 
وجود الأصل لما غيروا وجهتهم في الصلاة. 

قوله: (وابو طلحة وأصحابه قبلوا بر الولخد في تحر الخفر فن غبر 
و اأصحاب آبي ا لح هم: ا عبيكة» وآبي بن كعب» > وآنس ۾ ن 
مالك رضي الله تعالی عنهم e‏ 

فهولاء د الكرام الأربعة قد قبلوا - خبر الواحخد الذي أخبرهم 
بتحريم الخمر» ولم يتوقفوا في ذلك حتى يراجعوا النبي ئة ولو كان قول 
الفرع لا يقبل مع وجود الأصل لتوقفوا في قبول خبره. 

وخلاصة هذا الجواب: لا نسلم صحة قياس ا کن 


قد 


و ویره ای ءال ان عن سُهَيَلِ عن ايه 
هريرَة: «أَد التي کل د قضی بال بال ن مع الاه ثم نيه 2 
بعد يفول : کی ریا ع ای عه کد ی ادف الان 
الشهادة تخالف الرواية فى أمور كثيرة» ES‏ عدم سماع شهادة 
الفرع مع وجود شاهد الأصل» وهذا بخلاف الرواية ففيها يقبل خبر الفرع من 
غير الرجوع إلى الأصل كما ثبت ذلك في وقائع كثيرة قبل فيها الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم خبر الفرع مع القدرة على مراجعة الأصل وهو 
النبي وي . وإذا د مه تحققت المخالفة بين الرواية والشهادةء فإن قياس الرواية على 
الشهادة في هذه المسألة قياس لا يصح › لأنه قياس مع قيام الفارف . 

قوله: (وقد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن): هو أبو عثمان ربيعة بن 
فروخ المدني› الفقيهء الثقةء الحافظ› الملقب بربيعة الرأي. توفي 
زخفه ات تال سا ست وثلائین ومائة. 
اء بعض المحدثين ly‏ 

قوله: (عن أبيه): الضمير في «أبيه» يعود إلى «سهيل». 

و«أبو سهيل» هو ذكوان السمان المدني» الملقب بأبي صالح› > قال 
عنه الإمام أحمد: «ثقة ثقة» من أجل الناس وأوثقهم». . توفي رحمه الله 
ا ا ی و 

قوله: (عن يي هريره «آن النبي ا 5> فش بالىمىن مع الشاهد»»ء تم 
نسيه سُهيل فکان بعده بقول: «حدتني ربيعة عني آئي حدثته»» فلا ینکره 
أحد من التابعين): الضمير فى (نسيه» يعود إلى «الخبر الذي رواه ربيعة 
عن سهیل». 
)١(‏ انظر: طبقات الحفاظ ص1۸ تذكرة الحفاظ .٠١١۷/١‏ 
(۲) انظر: ميزان الاعتدال .۲٤۳/۲‏ (۳) انظر: تذکرة الحفاظ ۸٩۹/۱‏ - ۹۰ 
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والضمير في «بعده» يعود إلى «إخبار ربيعة سهيلاً بأنه سمع هذا الخبر 


والضمير «الهاء» في «حدثته» يعود إلى «ربيعة». 

والضمير في «ينكره» يعود إلى «قول سهيل: حدثني ربيعة عني أني 
حددته) . 

وما ذكره المؤلف رحمه اله تعالى هنا هو تمثيل توضيحي لمسألة 
إنكار الشيخ للخبر» وهو دليل للقائلين بجواز قبول الخبر الذي أنكره 
هذا الدليل: أن ربيعة بن آبي عبد الرحمن سمع هذا الخبر من. 
سهیل» فلما آخبره آنه سمعه منه نسي سهیل تحدیثه له به» فکان سهیل بعد 
هذا التذكير من قبل ربيعة يحدّث بهذا الخبر فيقول: «حدثني ربيعة عني أني 
حدثته عن آبي هريرة أن النبي بي قضى باليمين مع الشاهدا. 

وقد تلقى التابعون رحمهم الله تعالى هذا الخبر بالقبول من غير 
إنكار» ولو كان إنكار الشيخ للخبر المروي عنه يوجب رده لأنكروا على 
سهیل تحدیثه به اعتماداً علی إخبار من رواه عنه. 


يم4 فط في كيفية الواية 


(فصل) 
انفِرَاد ا ة بزيادة في اف مَقَبُول» سواءَ گانتٹ َفْسَاً 


1 ا اه لو انفَرَد بخديث لَقَبلء فكذلك إِذا انقَرَد بزيادة» 


قوله: (انفراد الثقة بزيادة في الحديث مقبول): أ إذا روی جا 
الثقات دا عن رسول الله اء ثم انفرد أحدهم في هذا الحديث 
لم غيره» فهذا الانفراد مقبولاً وتكون تلك الزيادة - بناء 
عليه ما اقول 

قوله: (سواء کانت لفظاً أو معنی): آي يستوي في ذلك ا الزيادة 
بقسميها اللفظية والمعنوية. 

والزيادة اللفظية هى المتعلقة باللفظ. ومثال ذلك: رواية من روى: 
«ربتا ولك الحمد»» فإنها وردت بزيادة «الواو» على رواية من روى: «ربنا 
لك الح 

و«الواو» هنا زيادة في اللفظ. لا في المعنى . 

والزيادة المعنوية هى المتعلقة بالمعنى» ومثال ذلك: قوله عليه 
الصلاة والسلام: (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وتراد)". 

فإن أكثر من روى هذا الحديث لم يذكر «والسلعة قائمة»» وهذه زيادة 
تفید معنی زائدا . 

قوله: (لأنه لو انفرد بحديث لقبل» فكذلك إذا انفرد بزيادة): الضمير في 
«لأنه» يعود إلى «الثقة». 


(۱) اخرجه البخاري في کتاب «الاأذان»» باب «التكبير إذا قام من السجود» 1۱۹۱/۱. . 
| وأخرجه الإمام مسلم في كتاب «الصلاة». باب «ما يقول إذا رفع زا من 
الركوع» (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)۱۹۳/٤‏ 
(۲) آأخرجه أبو داود في كتاب «البيوع والإجارات»» باب «إذا اختلف البيعان والمبيع 
قائم» ۳/ .۷۸١‏ وابن ماجه في كتاب «التجارات»» باب «البيعان یختلفان» ۲/ VV‏ 


(۳) انظر: شرح مختصر الروضة .۲٠٠/۲‏ 
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ر 


رَعَيْرُ مُمْسَيِع أن ينْمَردَ بجمظ الرَيادَةء إذ إن مِنَ الْمُحَمَلِ ان کون 
E.‏ لِك في مَجْلِسَيْنِ وذكر الرَيَادةَ في ادها وَل يضر 
راوي التاقص› seen enanennensenenoaneenerennes‏ 


- وهذا هو الدليل الأول على قبول زيادة الثقة. 

ومفاد هذا الدليل: أن الثقة لو انفرد برواية حديث ستقل د دون سائر 
المحدثين الثقات لكان انفراده ذلك و 

فإذا قبل انفراده بحدیث مستقل» کان قبول e‏ ا أصل 
الحديث من باب أولى وأحرى. 

قوله: (وغبر ممتنع أن ينفرد بحفظ الزيادة) : آي ليس من الممتنع 
عقلاً ان ينفرد الثقة بحفظ زيادة على أصل الحديث عن بقية الثقات الذين . 
شاركوه في روايته» فهو أمر لا يحيله العقل ولا ينكره» إذ هو ممكن 
قوله: (إذ إن من المحتمل أن يكون النبي يي ذكر ذلك في مجلسين› 
وذكر الزيادة في أحدهما ولم يحضر راوي الناقص) : ا اللإشارة «ذلك» 
يعود إلى «الحديث». 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «المجلسين». 

و«الناقص» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الحديث 
الناقص» . ) 

والمراد بالحديث الناقص: هو الذي خلا من تلك الزيادة. 

والفر اد تيذا الاختمال+ أن النبي ي یو ذکر حدیثه فی مجلسين 
مختلفين»› فذكره في آحدهما من غير زيادة» وذکره في ا الآخر ) 
بزيادة لم يذكرها في المجلس الأول» ويكون راوي الزيادة حضر المجلس 
الثاني» والراوي الذي لم بذك تلك الزبادة تيب عن الشجلس الثاني» 
او اا 0 ا د 
الزيادة» فجاء حديثه افا 


قوله: (ويحتمل أن راوي الناقص دخل في أثناء المجلس» أو عرض له 
في أثنائه ما يزعجه أو بدهشه عن الإصغاءء أو يوجب قيامه قبل تمامه» آو 
سمع الكل ونسي الزيادة): الضمير في «له» يعود إلى «راوي الناقص». 

والضمير في «أثنائه» يعود إلى «المجلس». 

وما في قوله: «ما يزعجه») موصولية بمعنی «الذي» . 

والضمائر في «يزعجه)» وفي «يدهشه»» وفي «قيامه» تعود کله إلى 
«راوي الحديث الناقص». 

والمراذ بها غج ها يشر فاه واضطرآبه: 

والمراد بما يدهشه: ما يثير استغرابه وإعجابه. 

وكل من المزعج والمدهش مما يشغل الذهن عن تمام الاستماع. 

والمراد بهذا الاحتمال: أن راوي الحديث الناقص الخالي من الزيادة 
تنأخر في الحضور إلى مجلس الرواية» وكانت الزيادة قد قيلت قبل 
حضوره . 

أو عرض له في أثناء جلوسه ما صرف ذهنه عن الاستماع» فلم 
يتفطن للزيادة التي تفطن لها الآخر. 

أو عرض له ما اقتضى خروجه من المجلس» كقضاء حاجة ونحوهاء 
وكانت الزيادة قد قيلت بعد خروجه. 
وآ سل من دك ك رمج الاك ااا ر رل 

وإذا کان الاحتمال قائماً في حت تارك الزيادة» فإن لا یحیل 
انفراد الواحد بها. 


وَالرّاوي للام عَذد ل وقد جرم بالروَاية» لد ا م مَعَ إِمُحانِ تصديقه . 


سے چ سے صر 


إن غل ان السَمَاعّ گان فِي مَجْلِس وَاجِدِ» فَمًال بُو الْخْطّاب: 
يدم قؤل الأكتريْنَ وَذوي الصبْط› فن تَسَاوَوا في الجمّظ وَالصَبْط دم 


وهذا هو الدليل الثاني على قبول انفراد الثقة بالزيادة. 

قوله: (والراوي للتام عدلء وقد جزم بالرواية» فلا نكذيه مع إمكان 
تصديقه): «التام» هنا صفة لموصوف محذوف. تقديره: «الحديث التام». 

و«الواو» في قوله: «وقد جزم بالرواية» حالية. 

والضمير «الهاء» في قوله: «نكذبه»» وكذلك الضمير في «تصديقه» 
يعودان إلى «راوي الحديث التام». ) 

والمراد بالحديث 2 هنا: هو المشتمل على الزيادة التي 2 عنها 
الآخرون. 

وهذا هو الدليل الثالث على قبول زيادة الثقة. 

ومفاد هذا الدليل: أن المنفرد بالزيادة راو عَذل»ء والعدل لا يروي 
إلا ما کان جازماً بسماعه» فلا یکون عدم مشاركة غيره له في هذه الزيادة 
ll‏ لتكدية ورد زيادته» إذ ظاهر حاله الصدق فما آخبر به وجزم 
بسماعه . ) | 

قوله: (فإن عُلم أن السماع كان في مجلس واحد): أي اتحد مجلس 
السماع لكل الفريقين من روى بالزيادة» ومن روى بغيرها. 

قوله: (فقال أبو الخطاب: يقدم قول الأكثرين وذوي الضبطء فإن تساووا 
في الحفظ والضبط قدّم قول المتبت): ذكر آبو الخطاب رحمه الله تعالى ذلك 
في كتابه «التمهيد»» حيث قال: (وإن كان راوي الزيادة واحداً»ء وراوي ٠‏ 
النقضصان واحداً قدّم أشهرهما بالحفظ والضبط والثقةء» وإن كانا سواءًَ في 
جميع ذلك فذكر شيخنا عن أحمد روايتين أحدهما أن الآخذ بالزيادة 
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رال القَاضِي : إا تَسَاوَيا فَعَلِ رِوَايتين . 


اول وا لا ری الاد م . 

ثم أومأً إلى ترجيح الرواية الأولى بقوله: (فأما فيما ذكرنا من هذه 
الصورةء فلا أعلم عنه ما يدل على اطراح الزيادة)"". 

والمراد من قول أبي الخطاب رحمه الله تعالى: أن مجلس السماع 
إذا كان واحداً» واختلف رواة الحديث في الزيادة وعدمهاء فإنه يقدم قول 
الأكثرين» سواء أكانوا من المثبتين للزيادة» أم من النافين لهاء لأن الكثرة 
سبب من أسباب الترجيح عند التعارض» نظراً لما تؤدي إليه من الاطمئنان 
القلبي» فان استووا في العدد فَذّم ذوو الضبط والحفظ» فمن كان أضبط 
وأحفظ في الرواية كان قوله هو الأرجح سواء قال بإثبات الزيادة أو نفيهاء 
وإ تساووا في العدد» والحفظ» والضبط قدم قول المثبت على النافيء 
لأن مع المثبت زيادة علم خفيت على النافي» ومن علم حجة على من لم 
يعلم. 


قوله: (وقال القاضي: إذا زت فک وتن معطوف بالواو على 
قوله: «فقال أبو الخطاب». 
- والمراد بالقاضى هنا: هو القاضى أبو يعلى الحنبلى رحمه الله 
تعالى ٠‏ 
ونص عبارة القاضي هو: (وقد نص أحمد رحمة الله على الأخذ 
بالزائد في مواضع؛ فقال أحمد القاسم: سألت أبا عبد الله رحمه الله 
عن مسألة في فوات الحج» را فيها اتان إحداهنا' ll‏ زيادة دم. 
قال أبو عبد الله : والزائد أولى أن يؤّخذ بهء قال: ومذهبنا فى الأحاديث 
إذا كانت الزيادة في أحدهما أخذنا بالزيادة. ونقل E‏ أنه قال : 
قل أن النبي بيه دحل الكعبة ولم يصل» ونقل أنه صلى»ء فهذا يشهد أنه 
صلى» وابن عمر يقول: لم يقنت في الفجرء وغيره يقول: قنت» فهذه 


.٠١١/۳ انظر: المرجع السابق‎ )۲( .٠٥٤١ ۔‎ ۱١۳/۳ التمھید‎ )١( 


شهادة عليه آنه قنت» وحديث آنس: لم يأنِ لرسول الله أن يخضب» وقوم 
يقولون: قد خحضب» فهذه شهادة على الخضاب» فالذي شهد على النبي ييا 
فهو أوكد. وبهذا قال جماعة الفقهاء والمتكلمين . 

وذهب جماعة من أصحاب الحديث أن ما انفرد به الواحد منهم 
كان مردوداًء وهذا أبداً في کتبهم: تفرد به فلان وحده؛ يَعّْنون الرد 
بذلك» وقد روي عن أحمد رحمة الله نحو هذا في رواية الأثرم 
وإبراهيم بن الحارث والمروذي: إذا تبايعا خير أحدهما e‏ بعد 
البيع› > فهل يجب؟ فقال : هكذا في حدیث ابن عمر»ء قیل له: هب 
إليه؟ قال: لاأ آنا أذهب إلى الأحاديث الباقية: الخيار ما لم 
يتفرقا» ليس فيها شيء من هذا. فقد اطرح رواية ابن عمر بزيادتهاء لأن 
الجماعة ما نقلوهاء وإنما تفرد بها ابن عمر. وقال في رواية أبي طالب: 
كان الحجاح بن أرطأة من الحفاظ» قيل له: فَلِمَّ هو عند الناس ليس 
بذاك؟ قال: لأّن في حديثه زيادة على حدیث الناس» ما یکاد له حدیث 
إلا فيه زیادة)'. 


وعلى هذا فللإمام أحمد رحمه الله تعالى روايتان في قبول زيادة الثقة 
إذا انفرد بها دون غيره من الثقات» ومفاد الرواية الأولى قبول الزيادةء 
ومفاد الرواية الثانية عدم قبولها . 

وحجة الرواية الأولى: اك ا روایه عدل» والعدل مقبول 
الرواية. وعلى هذا جور الاضول":. 

وحجة الرواية الثانية: آنه يبعد أن يحضصر مجلس النبى ا چ قل 
)١(‏ العدة .٠١١۷- ۱۰۰٤/۳‏ 


)۲( انظر: البرهان / TTY‏ المستصفى 1۸/۱ الإحكام لان حزم YY /Y‏ 
شرح تنقيح الفصول ص۰۳۸۲ التبصرة ص۰۲۲۱ شرح اللمع ۲/ 1£ اوو 
إلى الأصول ۱۸٦/۲‏ العدة ۳/ ٤٠٠٠ء‏ التمهید ۳/ .٠٠۳‏ 
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اعتنوا بحفظ کلامهء ثم يختص بعضهم بسماع كلمة مح ذهول البعض الآخر 
ر ) 

وعلى هذه الرواية بعض الأصوليين» وعزا الغزالي القول بذلك إلى 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى'. 

وعزاه الزركشي» إلى معظم الحنفية"'. 


رفا ارا ف اشير ري وات الاج إلى باعل 
الخد 


(۱) انظر: المنخول ص ۲۸۳. 
(۲) انظر: البحر المحیط ۳۳۲/۲ تسیر التحریر ۱١۸/۳‏ التقریر والتحبیر ۲۹۳/۲. 
(۳) انظر: المحصول .1۷۸/١/۲‏ التبصرة ص۳۲۲ منتهى الوصول والأمل ص٥۸9.‏ 


فصل في كيفية اللواية ۳ 


(فصل) 
رجور رِوَاية الَْييْثِ بالمغتى ا و ا ر 
EL‏ وَالعَامُ والا ا د الجُنْهُور ور او 
اا ان َف فما لا يلف الات فنه» EY‏ 


قوله: (وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرق بين المحتمل وغير 
المحتمل والظاهر والأظهر والعام والأعم): الأصل فى رواية الحديث أن 
تكون بنفس اللفظ المسموع من النبي عليه الصلاة والسلام متى أمكن ذلك» 

ان ترت الروات الف ارت الغ ین کان ماله قان 
الألفاظ› ولديه تمييز بالأمحتمل فيها وعير المحتمل»› والظاهر والأظهر› 
والعام والأعم» وغير ذلك حتی ل يبدل ظا باخر يظن أنه مساو له وهو 
في حقىقته i E i N‏ 
آراده ای ع الصلاة 
۶ (۱) 
Ee‏ 

قوله: (فيبدل لفظاً مكان لفظ فيما لا بختلف الناس فيه): الضمير فى 
(فيه) يعود إلى «إألمط») . 

والمعنى: يجوز للراوي أن يبدل لفظا بلفظ آخر مساو له» ويؤدي 
مؤداه فى المعنى» بحيث لا يستبدل لفظاً جلياً بلفظ خفى يختلف الناس في 
تعيين المراد به. 
(1) انظر: كشف الأسرار ٠٥/۳‏ أصول السرخسي ۴٠٠١/١‏ إحكام الفصول 


ص٤۰۳۸‏ شرح تنقیح الفصول ص ۰۳۸۰۹ المستصفى ۲/ «11A‏ الإحكام ۲/ 
۳ , التمهيد 11/۳« المسودة ۸۱ المعتمد .۱٤١۱/۲‏ 


۳۲ | فصل في كيفية الإواية 


کالاَلْمَاظ الْمَُرَاوفَةء مِنْل: الْمُعُودِء وَالْجُلوس» وَالصَبّ وَالَإرَاقَة 
ا والتخربْم» وَالمَعْرِفَةٍ َالْعِلْم» وسائِر ما ما لا يسك في وَل 
يَظْرّقَ لبه الاستَاظط وَالقَهْمْء ولا يجوز إل فما فهمه فعا دون مَا 
همه بنؤع اسَتَنبًاط وَاسِدّلال لف فيو ° E‏ 


قوله: (کالالفاظ المترادفة): «الكاف» حرف تشبيه» بمعنى : «مثل» . 

و«الألفاظ المترادفة» هي المختلفة في الرسم» المتقاربة في المعنى . 

قوله: (مثل: القعود والجلوس» والصب والإراقةء والحظر والتحريهء 
والمعرفة والعلم): هذه أمثلة توضيحية على الألفاظ المترادفةء فإن القعود 
مرادف ا في الع مرادفة لعل في ا فکلها ذات 
معان متقاربة وإن کانت رسومها متماوتة . 

قوله: (وسائر ما لا يبشك فيه): «ما» هنا موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى (فيه» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن اللفظ . 

والمعنى المراد هنا: يجوز للراوي أن يبدل لفظ الحديث بلفظ مرادف 
له » آو . بلفظ واضح مثله › ولیس بلفظ غامض يوقع في الشك والإيهام. 

قوله: (ولا يتطرق إليه الاستنباط والفهم) ): الضمير في «إليه» يعود إلى 
«إالافظ» . ) 

والمعنى المراد هنا: آلا يكون اللفظ الذي جاء به الراوي بديلاً عن 
لفظ الحديث مما يحتاج في فهمه إلى استنباط يكون محلا لتفاوت الأفهام 

قوله: (ولا يجوز إلا فیما فهمه قطعا دون ما فهمه بنوع استنباط 
واستدلال يختلف فيه): «ما» في قوله: «فيما فهمه» موصولية بمعنى «الذي»»› 
وكذلك في قوله: «دون ما فهمه». ا 

والضمير «الهاء» في «فهمه» الأولى والثانية عائد جملة الصلة. 


ر 


ولا وة ضا لِلْجَاهلٍ بمَوَّاقع الْخظاب وَدَقَايِتي الأَلْمَّاظ . 


والضمير في (فيه» يعود إلى «الاستنباط والاستدلال». 
والمعنى المراد هنا: أن يكون تبديل الراوي للفظ بناءً على ما فهمه 
يقيناً من معنى الحديث» وليس بناءً على فَهُّم أداه إليه اجتهاده بطريق 
الاستنباط والاستدلالء فإن الاستنباط والاستدلال مما تختلف فيه وجهات 
النظر كثيراً وقد يؤدي ذلك الاختلاف إلى البعد عن المعنى الذي أراده 
النبي ئه من سوق هذا الحديث . 
قوله: (ولا يجوز أيضاً للجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الالغاظ): المراد 
بمواقع الخطاب: ما يقع في ألفاظه من عموم» وخصوص» وإطلاق»› 
وتقييد» ونص» وظاهر» ومنطوق» ومفهوم» ونحو ذلك. 
والمراد بدقائق الألفاظ : الفروق الدقيقة بين المعانى التى سيقت لها 
الألفاظ . ا 
بناءً على ما تقدم فإن الجمهور أجازوا رواية الحديث بالمعنى 
م أربعة : 
١‏ - الشرط الأول: أن يكون المستبدل للفظ ا قادرا على التمييز 
بين المحتمل وغير المحتمل» والظاهر والأظهرء والعام والأعم. 
۲ - الشرط الثانى: أن يكون عالماً باللفظ وبالمرادف له من الألفاظ 
الأخرى»ء حتی یکون الاستبدال بلفظ يؤدى المؤدّى داته. 
- الشرط الثالث: أن يكون تبديل اللفظ باللفظ نتيجة فهم قاطع للمعنى 
الذي ورد به الحديث» وليس نتيجة اجتهاد بطريق الاستنباط والاستدلال. 
٤‏ - الشرط الرابع: أن يكون الراوي عالماً بمواقع الخطاب ودقائق 
الألفاظء حتی لا يلتبس عليه شيء منها بآخر. 
ومن كان جاهلاً بهذه الشروط فلا يجوز له أن يروي الحديث 
بالمعنی» بل لا بد من أن يؤدیه بلفظه الذي سمعه به من غير ادنی تغییر»› 
أو يكف عن الرواية. 


ے۳ فصل في كيفية اإواية 


وَمَتَحَ REE‏ صاب الحدِيْث مُطلقاًء لِقَولٍ ا لا : 


(نَضر الله له امرَءاً س 8 سمح مَقَالتِي اھا كما سَمعَهَّا قرب ملع اوی مِنْ 
سايع) . 


قوله: (ومنع منه بعض أصحاب الحديث مطلقاً): الضمير فى «منه) 
ما وان ا الت که ا 

والمراد بقوله: «مطلقا»» أي: يستوي في هذا المنع العالم بالشروط 
المتقدمة والجاهل بهاء فلا يجوز للجميع رواية الحديث بالمعنى» بل لا بد 
من روايته باللفظ المسموع من غير تبديل. 

وهذا المنع حكي عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهما» وعن جماعة من التابعين وعلى رأسهم ابن سيرين رحمه الله 
ا 

وعزاه بعضهم إلى الإمامين مالك وأحمد في إحدى الروايتين 

)1( 

قوله: (لقول النبي بلة: «نضر الث امرءا سمع مقالتي فأداها كما سمعها 
فرب مبلغ أوعى من سامع»): هذا هو دليل القائلين بعدم جواز رواية 
الحديث بالمعنى. 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أن النبى يلو دعا بنضارة 
الوه للذين يروون مقالتة باللفظ الذي سمعوه هه بلا تبير» اوهذا يذل 
على الخصاضي ا الدع درن عن رزو لفكي كاب ۷ 
يستحقون نضارة الوجه» وهو نوع زجر وتوبيخ يقتضي المنع من رواية 
الحديث بالمعنى. 
() انظر: أصول السرخسي ١/١٠»شرح‏ تنقيح الفصول ص*۳۸» العدة ۹14/۳ 
التمهيد ۳/ ١١٠١ء‏ نزهة الخاطر ."۲٠/١‏ 


فصل فيي كيفية ية LL‏ 


ونا الإجْمَاع عَلَى جَوَازِ شرح الشَرع لِلْعَجَّم بِلِسَانِهمْء كد 
جار دال الْعَربة بعَجَمية رادها فَبعَرييًة أولّى» وَكذَلِك سَمَرَاء الي 4ي 


2 


soeuunsoeosneeeneansonsns oeeceeneenennnnnnn يلرم ا‎ 


قوله: (ولنا): أي أدلتنا على جواز رواية الحديث بالمعنى. 

قوله: (الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم فإذا جاز إيدال 
العربيةه بعجمية E‏ فبعربية آولی) : في «بلسانهم» يعود إلى 
«العجم». 

والضمير في «ترادفها» يعود إلى «العربية». 

وهذا هو الدليل الأول على جواز رواية الحديث بالمعنى. 

ومفاد هذا الدليل: أن إجماع الأمة منعقد على جواز أن يبَيّنَ الدين 
للعجم بلسانهم الذي يفهمونه ويحسنون التخاطب به» من باب إبدال 
العربية بما يرادفها في العجمية . 

وإذا جاز إبدال اللفظة العربية باللفظة العجمية» فإن إبدال اللفظ 
العربي بعربي مثله أولى بالجواز. 

قوله: (وكذلك سا النبي ية ببلغونهم أوامره بلغتهم): «الكاف» في 
قوله: «وكذلك» حرف تشبيه» بمعنى «مثل) . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإجماع على جواز شرح الشرع بلغة 
العجم». 

والضميران (هم) في «(يبلغونهم»» وفي «بلغتهم» يعود إل 
«العجم». 

والضمير في «أوامره» يعود إلى «النبي» عليه الصلاة والسلام. 

وهذا هو الدليل الثاني على جواز رواية الحديث بالمعنى. 

ومفاد هذا الدليل: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث سفراءه 
إلى جميع الأقطار الإسلامية لإبلاغ أهلها بالأحكام وأخذ الصدقات» وكان 


e 


لب فغ جد 
وَهَذَا لأنا نَعْلَّمْ أنه لا تَعَبْدَ في اللَفْظء وَإِنَمَا الْمَفْصودُ فَهْمٌُ الْمَعْتَى 
وَإِيْصَالة إلى 8 ريد عَلّى ذَلِكَ: أن الْحْطْبَ الْمُنَحِدَةَ وَالوَقَايِعَ ‏ 


9ر 


رَواهَّا الصحابة بألْمَاظ مَحَلِفَة O e‏ 


من بين أهل تلك الأقطار الأعاجم» فكان هؤلاء السفراء يبلغونهم ذلك 
بلختهم الأعجمية» ولم ینکر افا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بل 
أقرهم عليه . 

قوله: (وهذا لآلا نعلم أنه لا تعبّد في اللفظء > وإنما التق ات 
وإيصاله إلى الخلق): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «إبلاع السفراء الأحكام 
إلى الأعاجم بلغتهم»» والضمير في «أنه» ضمير الشأن»ء أي: «الشأن أن 
اللفظ لا تعبد فيه». 

(Yg‏ في قوله: «لا تعبد فى اللفظ» نافية للجنس»› و«تَعندَ) اسمها 
مبني على الفتح في محل تة ورو محذوف ET‏ «ثابت)» ا 
« تعبد ثابت في اللفظ». 

والضمير في «(إيصاله» ا إلى «المعنى». 

وهذا هو الدليل الثالث لجواز رواية الحديث المعنى. 

ومفاد هذا الدليل: أن المقصود من الحديث هو المعنى لا اللفظ. 
فأي لفظ أفاد المعنى تَأدّى به الغرض» إذ اللفظ ليس مَُعَبّداً به ولو كان 
ا کا غر مد اط لر و ل تجا العحاوة على اروا 
ا 

قوله: (ويدل على ذلك أن الخْطْبَ المتحدة والوقائع رواها الصحابة 
بالفاظ مختلفة): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم التعبد بلفظ الحديث». 

والضمير في «(رواها» يعود إلى «الخطب والوقائع». 

ال ا ی ا ی ای دا 
الصلاة والسلام في مناسبات مختلفة» ولم تتكرر كل واحدة منهاء بل قيلت 
مرة وأاحدة. 


فصل غي كيفية الواية 


سے لر 


ولان السَهَادَةَ آكذ من الروَايةء ولو سَمِعَ م الشاهد شَاهدا سهد بالعَجَمِيةٍ 


جار اَن es‏ على شهادته بالْعَرَبيّة ا ا الروانة عن غير 


سے 


الب له بالمَعْتى فكلك عَنهُء قَإِن الْكذِبَ فيْهِمَا حَرَام. 

والمراد بالوقائع: مجموع الحوادث التي حصلت في عهد النبي عليه 
الصلاة والسلام» ولم تتكرر آحادها. . ) 

وهذا هو الدليل الرابع لجواز رواية الحديث بالمعنى. ‏ 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا 
يروون الخطبة الواحدة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة 
بألفاظ مختلفة» وكذلك كانوا ينقلون الواقعة الواحدة بألفاظ مختلفة» وهذا 
يدل على تجويزهم للرواية بالمعنى . 

قوله: (ولأن الشهادة آكد من الرواية» ولو سمع الشاهد شاهدا يشهد 
بالعجمية جاز أن يشهد على شهادته بالعربية): هذا هو الدليل الخامس 
لجواز رواية الحديث بالمعنى . 

ومفاد هذا الدليل: أن الشهادة يجوز أداؤها ا ولذلك جار أن 
يشهد العربي على شهادة الأعجمي . ) 

فإذا جاز ذلك في الشهادة» وهي آكد من الرواية» جاز ذلك في 
الرواية من باب أولى. ٠‏ ۰ ا 

قوله: (ولأنه تجوز الرواية عن َ غير النبي بي بالمعنى فكذلك عنه» فإن 
الكذب S5‏ حرام): الضمير في «لأنه» ضمير الشأن» آي: «الشأن أن 
الرواية عن غير النبي ب جائزة بالمعنى». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «النبي» عليه الصلاة والسلام. 

وضمير التثنية في «فيهما» يعود إلى «الرواية عن النبي عليه الصلاة 
السلام والرواية عن ا ٠‏ 

وهذا هو الدليل السادس لجواز رواية الحديث بالمعنى. 


eA‏ فصل في كيفية الواية 


1 


والحاات ل انه كر الْعلَ وهر اختلاف الناس فِي الفقه 
الهم وحن لا نجوزه لير مَنْ يهم . 


ومفاد هذا الدليل: قياس الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام على 
الرواية عن غيره» فكما تجوز الرواية عن غير النبي عليه الصلاة والسلام 
بالمعنى» فكذلك هي جائزة عنه ية بالمعنى» بجامع تحريم الكذب في كل 
منهما . 

قوله: (والحديث حجة لنا): المراد بهذا الحديث هو ما احتج به 
القائلون بعدم جواز روای الحديث بالمعنى» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
(نضر الله امرءاً سمع مقالتي فأداها كما سمعهاء فرب مبلغ أوعى من سامع). 

ومعنى «حجة لنا»» أي: هو دليل لناء وليس دليلا علينا. 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو جواب عن وجه استدلال 
أصحاب المذهب الثاني المانعين من جواز رواية الحديث بالمعنى بهذا 
الحديث . 

قوله: (لأنه ذكر العلة وهو اختلاف الناس في الفقة والفهم): الضمير 
في «لأنه» يعود إلى «النبي» عليه الصلاة والسلام. 

والضمير المنفصل «(هو» يعود إلى «ذكر العلة). 

والعلة المذكورة» وهي «اختلاف الناس في الفقه والفهم» هي قوله 
عليه الصلاة والسلام: (فرب مبلغ أوعی من سامع) . 

) وفي رواية أخرى: (فرب حامل فقه غير فقیه) . 

قوله: (ونحن لا نجؤّزه لغير من يفهم): الضمير «الهاء» في «لا 
نجوزه» يعود إلى «إبدال اللفظ بغيره» حين رواية الحديث بالمعنى. 

والمعنى المراد هنا: أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن العلة في هذا 
الحديث» وهي اختلاف الناس في الفقه والفهم» ونحن لم نطلق القول 
بجواز الرواية بالمعنى» وإنما قيدناه بقولنا: «أن يكون عالما بمواقع 
الخطاب ودقائق الألفاظ»» وهذا هو الفقه والفهم. 


فصل في كيقية البواية [era‏ _ 


جَوابٺٰ آخر: أن م من روی E‏ سیع› و 
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C* خا‎ 


ا ولا يَجُور أن يبدل لَفظاً باظْهَرَ من 


اللا ا قصَد إيْصال اكم ال الجَليّ ار وبالحُفِي اى 

وبناءً على ذلك فإن هذا الحديث الذي تمسكتم به حجة لنا فيما ذهبنا 
إليه من تجويز رواية الحديث بالمعنى. 

قوله: (جواب آخر): أي عن اصحاب القول الثاني القائلين جواز 
الرواية بالمعنى من جهة استدلالهم بهذا الحديث. 

قوله: (آن من روی بالمعنی فقد روی كما سمع» ولهذا لا يعد کنبا): 
«الكاف» في قوله: «کما سمع) حرف تشبیه» بمعنی «مثل) . 

واللام في قوله: «ولهذا» لام الأجلء أي: «ولأجل هذا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الرواية بالمعنى). 

ومفاد هذا الات ان الراوي بالمعنى هو راو کما سمع› لأنه أدی 
بالمعنى ما اقتضاه اللفظ» ولذلك لا يوصف بالكذب» لكونه صادقا فيما 


فعل. 


ص 


کان الرارئ بال مدا اجات كا ةم الي عله 
الصلاة والسلام» فإن هذا الحديث الذي استدللتم به على المنع من جواز 
الرواية بالمعنى هو دليل عليكم وليس لكم. 

قوله: (قال أبو الخطاب: ولا يجوز أن يبدل لفظاً باظهر منه» لأن الشارع 
ريما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي أخرى): قال أبو الخطاب 
رحمه الله تعالی ذلك في كتابه «التمهيد في أصول الفقه» . 
والضمير في «منه) يعود إلى «اللفظ». 
و«الخفي» هنا صفة لموصوف محذوف تقديره: «وباللفظ الخفي». 


.٠١١/۳ انظر: التمهيد‎ )١( 


وأخرى» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «تارة أخرى». 
والمراد باللفظ الجلي: الواضح الذي لا غموض فيه ٠‏ 


والمعنى المقصود هنا: أنه لا يجوز للراوي - حين يروي الحديث 
بالمعنى - أن يستبدل اللفظ الخفى باللفظ الظاهر» وذلك لأن الخفاء مراد 
للشارع في بعض الافاف ادا مراد له في بعضها الآخر. 

وإنما لم يجز للراوي إبدال اللفظ بما هو أظهر منه: لأن الظهور من 
المرجحات عند التعارض» فقد يتعارض الحديث الذي رواه الراوي بلفظ 
آظهر مع حديث آخر هو دونه في ظهور المعنى» فيلجأً المجتهد إلى ترجيح 
الحديث الأظهر في المعنى على الحديث الآخر الذي هو دونه فى الظهورء 
ظناً منه بان ذلك اللفظ الأظهر هو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام» من عير 
أن يعلم أنه من وضع الراوي» فيكون قد رجح بناءً على لفظ الراويء 
وليس بناءً على لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام» وذلك لا يجوز لما فيه 
من التلبيس ”". 


(1) انظر: مذكرة الشيخ الشنقيطي ص١٠٠.‏ 


(فصل) 
رال أضحاب ابي كه فة عند لهوو وؤ 


2 ۰ صر 


الوا TS‏ إدا عرف رنج خرو أو اد 


قوله: (مراسيل أصحاب النبي بي مقبولة عند الجمهور): «المراسيل) 

جمع «مرسّل»» ومرسل الصحابي هو: ما رواه الصحابي عن النبي يي 
بواسطة راو آعر لم بسع ۰ ٠‏ ۰ 

وجمهور أهل العلم يقبلون مراسيل الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم ق ھا راطا ل 

قوله: (وشذ قوم فقالوا: لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح 
خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي): الفعل «شَّذ» مشتق من 
«السذُوذ»» وقد سبق بيان معناه اللغخوي» وهو الانفراد عن الجمهور. 

ومن هؤلاء القوم الذين شذوا عن الجمهور في هذه المسألة: 
«القاضي أبو بكر الباقلاني ٠"‏ والجويني“» والغزالى<“. 

والضمائر في («(خبره)» وفي «(بعادته)» وفي ا تعود كلها إلى 
«الصحابي» . فعند ھۇلاء القوم أن مرل الصحابي لا يقبل إلا بشرطين : 

الشرط الأول : أن صرح فیقول: «إذا قلتُ: ال رل اله بل كذاء 

انما سيعت مه مباشرة: أو من صحابي آخر» yy‏ أروي عن غير صحابي». 

الشرط الثاني : أن يعرف من عادته المطردة أنه لا يروي إلا عن 
الصحابة» ولا يروي عن أحد غيرهم . ) 
(۱) انظر: شرح مختصر الروضة ۲۲۸/۲. 
(۲) انظر: کشف الأسرار ۷/۳ إحکام الفصول ص۹٤۳‏ الإحکام ۲/ ١٤١٠ء‏ 

التمهید ۳/ ١٤١٠ء‏ المعتمد .٠٤١/۲‏ 
(۳) انظر: الإحکام )٤( .٠۲۳/۲‏ انظر: البرهان .٦۳۸ - ٦۳۷/۱‏ 
() انظر: المستصفى .٠٦۹/١‏ 


ي فطل في كيفية الواية 


لان قد يروي من ا لتا صحبنه . 

وَهَذَا ليس بصَجيح ا الأمَهَ اقَقَث عَلّى َبُولِ روَاية ابن عَبَّاس 
وَنْظّرَائه مِنْ أَصَاغر الصَحَابة مَعَ إِكارِهِمْ وَأَكُتَرُ رِوَاييَهِمْ عن الي ل 
مَرَاسِيّل . 


قوله: (لانه قد يروي عمن لم تڌ وتاس ا 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الصحابي». 

والضمير في« صحبته» يعود إلى «مَنْ» الموصولية المعبّر بها عن 
المروي عنه. ومفاد هذا الدليل: يُحتمل أن الصحابي إذا أطلق القول 
بالتحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولم يسمعه منه مباشرة» آنه 
سمعه من غير صحابي آخر٬‏ فیکون قد روی عمن لم تثبت ّ تت له صحبة»› ولا 
حجة فى ذلك» فلا يكون مقبولاً. 

قوله: (وهذا ليس بصحيح): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «قول ودليل 
الذين لم يقبلوا مراسيل الصحابة الكرام رضي الله تعالی عنهم)» فما قالوه 
واستدلوا به باطل لا يصح» فلا بسند إليهء ولا يعَولٰ عليه. 

قوله: (فإن الأمة اتفقت على قبول روابة ابن عباس ونظرائه من أصاغر 
الصحابة مع إكتارهم» وآكثر روانتهم عن النبي ب مراسيل): هذه الجملة 
تعليلية لعدم صحة قول ودليل من شذوا عن قول الجمهورء وعو ل 
لمذهب الجمهور على أن مراسيل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 

والضمير فى «نظرائه» يعود إلى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما». 

و«النظراء) جمع «(نظير»› وهو المثيل والسته: 

والضميران في «إكثارهم»» وفي «روايتهم» يعود إلى «أصاغر الصحابة 
رضي الله تعالی عنهم». 


قال کارب سا گل م حدئتَاكُم په عَنْ رَسول الله اة 
متاه مه عَيْرَ اا لا تَحْذِبُ». وكير مِنْهُمْ گا يروي الْحَيِيْتَ قدا 
هة 


ن ۶ چ ەق چ ٤‏ سے ن ص سن سے ت 
استحشف عَنه قال : «حَدَتِي به فلان»» بی هريره وان عَبّاس» 
وغيرهمًا. 


والمعنى المراد هنا: أن المسلمين متفقون على قبول روايات أصاغر 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مع إكثارهم من الرواية عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» كابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره» وأكثر 
روایتهم عنه ية لیس موصولاًء بل هو مراسیل. 

ولو كان مرسل الصحابي ليس مقبولاً لما اتفق قى المسلمون على قبول 
مراسيل هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: (قال البراء بن عازب: «ما كل ما حدثناكم به عن رسول اله بلا 
سمعناه منه غير أنا لا نكذب»): هذا الأثر ساقه المؤلف رحمه الله تعالى 
عن الصحابى الجليل البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه لتأييد ما ذكره 
E‏ الصحابة الكرام رضي الله تعالی عنهم عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام مراسيل . 

و«البراء بن عازب» هو الصحابي الجليل أبو عمارة البراء بن عازب بن 
الحارث الأنصاري» غزا مع النبي يي آربع عشرة غزوق زل الكوفة وابتنى 
بھا دارا وتوفي رضي الله تعالى عنه سنة اثنتين س 

قوله: (وكذير منهم كان يروي الحديث فإذا استكشف عنه قال: «حدثني 
به فلان» كأبي هريرةء وابن عباس» وغيرهما) : الضمير في «منهم» يعود إلى 
«الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

ومعنى «استکشف»› ای ِب منه أن يكشف عن حقيقة سماعه لهذا 
الحديث: هل هو من النبي ييه مباشرةء أو من غيره؟ 


.٠٤١/١ انظر: الإصابة فى تمييز الصحابة‎ )١( 


والضميران فى «عنه)» وابه» يعودان إلى «الحديث» . 
وضمير التثنية ۳ «غيرهما) يعود إلى «أبي هريرة» وابن عباس» 
) رصي الله تعالى عنهم 

والمعنى هنا أنه مما يدل على أن كثيراً من الصحابة الكرام 
رضي الله تعالی عنهم کانوا یروون الأحاديث عن النبي عليه الصلاة 
والسلام بطريق الإرسال أنهم إذا اسْتَظهروا وطلب منهم الإفصاح عمن 
حدثهم بهذا الحديث أفصحوا بانهم سمعوه من عير رسول الله عليه الصلاة 
والسلام. 

وذلك کأبی هريرة رضی الله تعالی عنه فإنه - ھا سی د حاتف چ 
النبى لا انه قال: (من أصبح جنباً فلا صوم له)» فلما استکشف أفصح بان 
الذي حدّثه بذلك هو الفضل بن العباس رضى الله تعالى عنهما. 

وکابن عباس رضي الله تعالی عنھما ۔ کما سبق أیضا - فإنه روی عن 
النبي ية أنه قال: «إنما الربا في النسيئة»» فلما استكشف أفصح بأن الذي 
حدثه بذلك هو أسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهما. 

قوله: (والظاهر أنهه لا نروون إلا عن صحابي) : الضمير في «آنهما 
يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والمعنى: أن الظاهر من أحرال الصحابة رصي الله تعالى ء عنهم 
أجمعين انهم في أحاديثهم التي نسبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام إما 
أن کا دمتعا فة اة وإما آن یکونوا قد رواها بعضهم عن 
بعض › ولیس عن غيرهم . 

قوله: (والصحابة معلومة عدالتهم): الضمير في «عدالتهم» يعود إلى 
«الصحابة ان رضي الله 2 e‏ 


فصل في كيفية الواية 4( 


ر سے 2 و 


فن رووا عَنْ غير صَحابیٌ فلا يَروون إلا لا ا ولا 
عن عير عَذل وَهْم بيد فاا يْتَقَت لى ما الْوَهْم» ولا يول عَليٍ. ) 


تبارك وتعالى لهم» وبتعديل رسوله عليه الصلاة والسلام لهم أيضاًء ولیس 

بعد تعديل الله جل شأنه» وتعديل رسوله مي من تعديل . 

قوله: (فان رووا عن غير صحابي فلا یروون إلا عمن علموا عدالته): 
أي إن فَدّرَ أن أحداً من الصحابة الكرام رضي الله ا روی عن 
غير صحابي مثله» فإنه لا يستجيز الرواية إلا عمن ثبتت عدالته عنده 
بالشهرة والاستفاضة. 

والضمير في «عدالته» من قوله: إلا عمن عدالته) یعود ای 
«مَنْ» الموصولية المعبّر بها عن المروي عنه. 

قوله: (والرواية عن غير عدل وهم بعيد فلا يلتفت إلى هذا الوهم ولا 
بعول علیه) : الضمير في «عليه» یعود ال «الوهم). 

والمعنى: أن مَنْ يظن بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أنهم 
يستجيزون الرواية عن غير العدل»ء فإنه واهم في ظنه هذاء وقد ابتعد غاية 
البعد عن إصابة كبد الحقيقةء فلا يكون لذلك الظن رصيد من القبول» 
وليس له نصيب في الالتفات إليه» والتعويل عليه» بل يكون ظناً ساقطاً 
ا 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: (والظاهر آنهم لا يروون 
إلا عن صحابي» والصحابة معلومة عدالتهم» فن رووا عن غير صحابي 
فلا يروون إلا عمن علموا عدالته» والرواية عن غير العدل وهم بعيد» فلا 
يلتفت إلى هذا الوهم ولا يعول عليه)» هو جواب عن دليل القائلين بعدم ِ 
قبول مرسل الصحابي» بحجة أن الصحابي قد يروي عمن لم تثبت صحبته. 

ومفاد هذا الجواب من وجهين : 

الوجه الأول: لا نسلم بأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
يروون عن غيرهم» بل لا يروون إلا عن بعضهم» والصحابة كلهم عدول لا 


قصل في كيفية ايواية 


مجال للطعن في واحد منهم» فرواية بعضهم عن بعض هي رواية عدل عن 
عدل . | 

الوجه الثاني: لو سلمنا بأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
يروون عن غيرهم› فإنهم لا یروون E‏ ىتت عدالته لديهم . 

وإذا كان الحال كذلك فإن ما ذُکر من کونهم يروون عن غير 
الصحابي ممن لا ت يمن عدالته فهو وه بعيد عن الحقيقة لا يتناسب مع 
مكانة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في تحريهم وتثبتهم في 
الرواية» فیکون مردوداً على صاحبه لا يعباً به» ولا يعتمد عليه. 

وبهذا يتضح أن أحاديث الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كلها 
تدور حول الثقات العدول» ولذلك كانت لدى الأمة محل الأخذ والقبول. 


فط في كيفية الواية____ ۷ 


(فصل) 
اما مَرَاسِيْلْ عَيْر الصَحَابَةء وهو أن يَقَّول: قال الب يلف مَنْ 


ا ۳ يفول : ال ب 7 من کم بذرگة. ّ روایتانِ› 


س لے 2 و @ لص 


قوله: (فأما مراسيل غير الصحابة): وذلك كمراسيل التابعين 

قوله: (وهو أن نقول: قال ا ا الضمير المنفصل 
«هو» يعود إلى «مرسل غير الصحابي». 

والضمير «الهاء» في قوله: «يعاصره» يعود إلى الا عليه الصلا: 
والسلام. 

والمعنى هنا: أن تعريف مرسل غير الصحابي: هو أن يقول من لم 
آخر» أو من أحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: (أو بقول: قال آبو ورون ا ر الضمير في «یدرکه) 
يعود إلى «أبي هريرة رضي الله تعالى عنه». ) 

وهذا تعريف آخر لمرسل غير الصحابي» وهو أن يقول من لم يدرك 
الصحابي: قال فلان كذاء كأن يقول من لم يدرك أبا هريرة رضي الله 
تعالى عنه: «قال أبو هريرة كذا»» فهذا مرسل لأنه لم يدرك هذا الصحابي 
لموته فل ٠‏ سماعه مئه » ولکنه سمعه من عیره فاضافه إليه e‏ 

قول (ففيها في يعود إلى و 


قوله: (إحداهما: تقبلء اختارها القاضي» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة 


e‏ فصل في كيفية الواية 


ا ی ا PE e A‏ ھر 3 رو a‏ ت 
وجماعة من المتكلمين. والاخری: 5 تقبل › وهو فول الشافِعيٌ› 
وجماعة من المتكلمين): ضمير التثنية في (إحداهما) يعود إلى «الروايتين». 

والضمير ا (هوا يعود الى «القول بقبول مراسیل عير 
الصحارة». 

وهذه الرواية التي مفادها î‏ مرسل غير الصحابي اختارها القاضي 
أبو يعلى رحمه الله تعالى» حيث قال في كتابه «العدة في أصول الفقه»: 
(الخبر المرسل حجة» ويجب العمل به)'. 


ر موافقة قة لمذهبي الإمامين الجليلين ا Us a‏ 
كما هي موافقة لما ذهب إليه جمع من المتكلمين» وعلى رأسهم 
المعتزلة“ . 


قوله: (والأخرى: لا تقبل» وهو قول الشافعي وبعض أهل الحديث وأهل 
الظاهر): «الأخرى» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والرواية 
الأخرى»» أي : عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى . 


وماد هذه الرواية: عدم قبول مراسیل عير اا 


وهذه الرواية جاک ورا لقول بعض أهل الخدن” » ولبعض أهل 
الظاه " . 


.٠٠1/۳ العدة‎ )١( 

© انظ كف الاسرار ۷/۴ تس التحر ١/٣‏ 

(۳) انظر: إحکام الفصول ص۹٤۰۳‏ شرح تنقيح الفصول ص۴۷۹. ٠‏ 

.١۷۷/۲ الوصول إلى الأصول‎ ۱1۹/١ المستصفى‎ ٠٤١/۲ انظر: المعتمد‎ )٤( 
.۹۰۹/۳ انظر: العدة‎ )٥( 

(0) انظر: المستصفى ۱1۹/١‏ الإحکام .٠١۳/۲‏ 

(۷) .. انظر: .الإحكام .لابن حزم ص٥٤٠. ٤‏ 


وأما نسبة الرد مطلقاً إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فإن كلامه 

في «الرسالة» يدل على عدم الدقة في ذلك»ء حيث قال ما نصه: (فهل تقو 
بالحديث المنقطع حجة على من عَلِمَه؟ وهل يختلف المنقطع› e‏ 
سواء؟ فقلت له: المنقطع ملف فمن شَاهَدَ أصحاب رسول الله من 
التابعين فحدّث حديثاً منقطعاً عن النبى ابر عليه بأمور» منها: أن ينر 
إلى ما أرسل من الحديث» فإن E‏ الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى 
رسو اله بل فع ما روق كانت هله دلا على صح من قل عن 
وحمَظهِ» وإن انفرد بارسال حدیث لم يَشْرَكهٌ فيه من يده قبل ما ينفرد به 
من ذلك. ويُعْتبّرٌ عليه بآن بنْظّرَ هل يوافقه مسل غيره ممن قل العلم عنه 
من غير رجاله الذين قبل عنهم؟ فان جد ذلك كانت دلالة يقرّى له مرسلهُ 
وهي أضعف من الأولى» وإِن لم يوجد ذلك نَظْرَ إلى بعض ما يُرْوّى عن 
عقن أضحاتب رسرل :الله قرلا لهه :فان و جد رافق ما روق غق وجول ال 
كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مُرسَلّه إلا عن أصل يصح إن شاء الله 
E‏ 

ي يعبر علیہ بان یکون إذا سَمّی مَنْ رَوَی عنه لم یسم مجهولاً ولا مرغویا 

عن الروايةعنه» مَيْسَْدَلٌ بذلك على صحته فيما رَوّى عنه» ويكون إذا شرك 
أحداً من الحفاظ في حديث لم يخالفه» فان خالفه وجد حديثه أنقص كانت 
ی فا ولال على ما ا ومتی حالف ما وَصَفْتْ أَضَرّ 
بحدیثه» حتی لا يسع أحداً منهم قبول مَرْسَلوِ». 

ومن خلال هذا النقل يتضح أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا 

يرد مرسل غير الصحابي بإطلاق» ولكنه يقبله بالشروط التي ذكرهاء فن 
توافرت تلك الشروط كان مقبولاً عنده» وإن لم تتوافر کان مردوداً ج 
الثقة به. 


.٤٦٤ - ٤٦١1 الرسالة ص‎ )١( 


۰ قصل في كيفية اإواية 
م © ofr‏ عر س e‏ 8 چ 8 1 o‏ ص سے ص 
وَلَهُمْ دَلِيْلانِء أَحَدَهُمَا: أنه لو دَكرَ سَيْحُه وَل ل 
م 0 9~ 04 ره 0 رھ a o‏ و DD df‏ 
اا لم نقَبّله» فإذا لم يَسَمَعْه فالجَهُل اتم إِذ مَنْ لا تعْرَّفُ 
ف عدالته؟. 


8 
f 


الّاني: أن 0 ل لا قبل ما لم يعن شَاهدٌ الأضلء فَكَذَا 


قوله: (ولهم دليلان): الضمير في لهم يعود إلى أصحاب الرواية 
الثانية القائلين بعدم قبول مراسيل غير الصحابة. 

قوله: (أحدهما): ضمير التثنية يعود إلى «الدليلين». 

قوله: (آنه لو ذکر شیخه ولم یعدله وبقي مجهولاً عندنا لم نقبله» فإذا 
لم يسمعه فالجهل أتم» إذ من لا تعرف عينه كيف تعرف عدالته): الضميران 
في «آنه»» وفي «شيخه» يعودان إلى «الراوي». 

والضمير «الهاء» في «يعدله»» وفي ت وفي «لم پسمعه») یعود 
إلى ا ) 

رة في «عينه»» وفي «عدالته» يعودان إلى «من»؛ الموصولبة 
المعبّر بها عن «المروي عنه». 

ومفاد هذا الدليل : أن الراوي كما إذا ذكر شيخه الذي سمع منه» 
ولکنه لم يعدله وبقي مجهول العدالة فلا يُقبل خبره» فكذلك الراوي الذي 
لم يسمع منه أولى بألا يقبل خبره» إذ الجهل به آتمء لأن من جهل شخصه 
لا سبيل إلى معرفة عدالته» فلا يوثق بروايته. | 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الدليل الثاني» . 

قوله: (أن شهادة الفرع لا تقبل مالم يعن شاهد إل فکذا ذا الرواية): 
الكاف في قوله : «فکذا» حرف تشبيه» بمعنى «مثل) . 

واسم الإشارة «ذا» يعود إلى «عدم قبول شهادة الفرع ما لم يعين 
شاهد الأصل». 


قصل في كيقية اإواية | 


وَافيَرّاق السَهَادَةٍ وَالرَوَايَة في بَعْض الَعَبْدَاتِ لا وجب فَرْقاً في هَدَا 

الْمَعّْى» كما لا ثوحب فَرَقاً في مَبُولِ رِوَاية المَجروح وَالْمَجْهُولِ. 
َرَج الرْوَايَة الأولًّى: أن الظاهِرَ مِنَ الْعَذلِ الُمَة أنه لا يسسَجير 

OTT TT OTT ETT TOT TOE أن خير عن ڪن الي ا‎ 


قوله: (وافتراق الشهادة والرواية في بعض التعبدات لا توجب فرقاً في 
هذا المعنى» كما لا توجب فرقاً في قبول رواية المجروح والمجهول) : الأصل 
أن يفول الولف رحمة اله تغالى: الا برجب فرقاة بالا ل بالتاف لأن 
«لافتراق» مذكر لا مؤنث. ) 

المي الار اله في در ى هاا ال اهر فاس الح 
المرسل لغير الصحابي على شاهد الفرع. 1 

والمراد من قوله: «كما لا توجب فرقا في قبول رواية المجروح 
والمجهول»» أي: أن الراوي المتهم في عدالته أو المجهول الحال لا تقبل 
راه فاا على الشاهد المتهم في عدالته والذي لا يُعْرَفُ حاله» وهذا 
الأمر لا فرق فيه بين الرواية والشهادة. 

ومفاد هذا الدليل : أن الأصل افر عنه وهو الشيخ محذوف من 
السند في الحديث المرسل» فكانت عينه مجهولة» والراوي عنه هو الفرع› 
ولا يقبل قول الفرع من غير تعيين الأصل المروي عنه» فاا على الشهادة 
فإنها لا تقبل فيها شهادة الفرع ما لم يعَيّنْ شاهد الأصل» ولا يقدح في 
صحة هذا القياس اختلاف الشهادة عن الرواية في بعض الأمورء فهذا 
الاختلاف لا تأثير له هناء كما أن رواية المجروح والمجهول لا قبل قياساً 
على عدم قبول شهادتهماء من غير تأثير للفارق بين الرواية والشهادة 
في ذلك . 
قوله: (ووجه الرواية الأولى) ى دلیل الات اد التي مفادها : 
«قبول مراسيل غير الصحابة». 

ا 00 ا ي 


فصل في كيفية البواية 


بعْدَ اَن يَعْلَمَ ثقَهَ نَاقلِهِ وَعَدَالََهِء ولا يَجل لَه رام 
الاس عِبَاَةّء أو تَخْلِيْل حرام أو تَخحريْم مَبَاح بأمْر مكرك ف 


رو € 2 ےا ور و 0 ت 
فيظهر آن عَدالته مستَقَرة عنده» فهو ر بمَنْزلة قَوْلِه: خرن فان وهر 
سر 


بقول ویجزم به إلا بعد أن يعلم ثقة ناقله وعدالته): الضمير فی (أنه» یعود 
إلى «العدل الثقة» . 
والضمير في «به» وفي «ناقله» «القول المخبر به عن 
النبي عليه الصلاة والسلام». 
والضمير في «عدالته» يعود إلى «الناقل». 
والمعنى المراد هنا : ان الراوي العدل الثقة لا يجير a‏ الإإخبار 
عر الي اة والسلام بقول E‏ تحققه تحققه من عدالة 
من يأخذ عنه ویتلقی منه» فتكون العدالة حينئذ متوافرة ؤ في الطرفين الراوي 
والمروي نه وذاك موجن لقبول الرواية» والشأن ‏ في ا غير 
الصحابة أنها كذلك فتكون مقبولة. 
قوله: (ولا يحل له إلزام الناس عبادةء أو تحليل حرام» أو تحريم مباح 
بأمر مشكوك فيه) : الضمير فى «له» يعود إلى «الراوي). 
والضمير فى «فيه» يعود إلى «الأمر». ) | 
والمعنى المراد هنا: أن الراوي العدل الثقة يتحرّز من أن يروي خبراً 
يقتضي إلزام الناس بعبادة من العبادات» أو يقتضي نقلهم من حل إلى حرمة 
أو اکس من خیر شی وی بر شآنه في ذلك التحرز والتثبت والتبين 
حتی ل E N PE‏ 
قوله: (فيظهر آن عدالته مستقرة عنده» فهو بمذزلة قوله: «أخبرني فلان 
وهو ثقة عدل») : الضمير فی «(عدالته) يعود ا «المروي عنه) .. 


فصل في كيفية الواية 


ووك في ال ا لك ا و 
قال إِبْرَاهِيْم النَحُمِىْ: ذا رَوَبْتُ عَنْ عَبْيِ الل وَأسَْذتُ مذ حَدَثنِي 
وَاحد» وَإِذا RA)‏ حَدثني جَمَاعَة عله . 

والضميران في (اعنده)» وفي «قوله» يعودان إلى «الراوي». 

والمعنى, المراد هنا أن الراوي الغذل لا يرو إلا عمن انتقرت 
عدالته عنده» وتحققت لقته به في a‏ فتتَرّل روایته e‏ ف 
«(أخبرني فلان وهو ثقة عدل٤ء‏ آي: آن روايته عنه تعدیل له» ٳذ لو لم يکن 
عردلا عنده لما قبل شيئاً من أخباره. 

قوله: (ولو شك في الحديث ذكر من حدثه لتكون العهدة عليه دونه) : 
الضمير في «(حدثه» يعود إلى «الراوي». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المروي عنه». 

والضمير فى «دونه» يعود إلى «الراوي». 

والمتتين ت هنا: لو كان الراوي العدل لديه ا شك في 
الحديث الذي سمعه من المخبر به» فإنه لا يجزم بنسبته إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام من غير ذكر الواسطةء بل إنه سيذكر تلك الواسطة وهي 
المروي عنه» لتكون عهدة ذلك الخبر عليه دونه. 

قوله: (ولهذا قال إبراهيم النخعي: «إذا رويت عن عبد الله وأسندت فقد 
حدثني واحد» وإذا أرسلت فقد حدثني جماعة عذه») : E‏ «ولهذا) 
لام الأجلء أي: «ولأجل هذا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «ذكر الراوي اسم مَنْ حدّثه لتكون 
العهدة عليه . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عن التابعي الجليل إبراهيم النخعي 
رحمه الله تعالى هو مثال توضيحي لإلقاء الراوي بعهدة الحديث على 
المروي عنه. 


فصل في كيفية اإواية 
فما لبر ُن الرَوَايَة عَنْهٌ لَيْسَ بِتَعْدِيْل له فِي إخدَى 
الروايتين› رفي الأخرَى تكن تَعْدِيلاً عَلّى ما مَضى» ولا گذلك هَاهتَاء 


و«النخعي» هو E‏ عمران إبراهيم بن یرید بن فيس قيس النخعى › کان 


e 


من صيارفة الحديث . . توفي رحمه اله تعالى سنة حمس e‏ 


قوله: (فأما المجهول فإن الرواية عنه ليس بتعديل له في إحدى 
الروايتين وفي الأخرى تكون تعديلا) : ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا 
هو شروع في الجواب عما استدل به القائلون بعدم قبول مراسیل غير 
الصحاية. ) 

والضميران في «عنه)» وفي «له» يعودان إلى و 

والروايتان هنا هما المنقولتان عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
فا 

اغى اقا ا لوصف بون هدية الوا الاي 

زمقاد الروآنة الأولى عته: أن الرواية عن المجهول ليست تخذيلا آله 

والانة فادها تدك بالرواة غهة: 

قوله: (على ما مضى): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «على الماضي ذکره). 
ومعنى «مضى» هناء أي: تَمَدّمّ وسَبَىَء» وقد مضى ذكر ذلك في فصل 
«التعديل» . 

قوله: (ولا كذلك ها هنا) : الكاف فى «كذلك» حرف تشبيه» بمعنى : 
«مثل» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تعديل المجهول بالرواية عنه». 

والمعنى المراد هنا: ما کر في فصل «التعديل» بآن الرواية ا 
لمرو ا ا وذلك أن الجهالة هنا ليست في صحابي حتى 
يقال بان الصحابة م ا ف ا منهم» 


TT انظر: تذكرة الخفاظ‎ )١( 


فصل في كيفية الواية 4( 
رَالرُوَايَةٌ ثُمَارق السَهَادَةً في امور E E TS‏ 
a al‏ والْعَجْر عَنْ شُهُوهد الأضل» وَالْحْرَيَة عِندَهُمْء 


بل إن الجهالة هنا فى غير الصحابى» ولا تنسحب قاعدة «لا يضر الجهل 
بالصحابي» إلى أحد غير الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» ومع ذلك 
فلا نسلم هنا بآن المروي عنه مجهول العدالة» بل إنه معلوم العدالة لدى 

من رَوّی عنه» لان الراوي العدل لا يروي إلا عمن استقرت عدالته عنده. 

قوله: (الروابة تفارق الشهادة في أمور كثيرة): أي أن الفوارق كثيرة 
بين الرواية والشهادة» ومع وجود هذه الفوارق فلا يصح قياس الرواية على 
الشهادة» لأنه قياس مع الفارق» والقياس مع الفارق باطل. 

قوله: (منها): الضمير يعود إلى «الأمور الكثيرة التي تفارق فيها 
الرواية الشهادة» . 

قوله: (اللفظ): أي أن الرواية تفارق الشهادة فى اللفظ» فافظ 
الرواية: «روى»» ولفظ الشهادة: «شهد». 

قوله: (والمجلس): أي أن الرواية تفارق الشهادة فى المجلس»› 
فمجلس الرواية هو مكان التحديث والسماع؛ ومجلس الشهادة هو مكان 
التقاضي والتحاكم . ) ) 

قوله: (والعدد): أي أن الرواية تفارق الشهادة فى العددء فالرواية 
تلبت بواحد» والشهادة في غير الزنا لا تلبت إلا باثئين» وفي الزنا بأربعة. ٠‏ 

قوله: (والذكورية): أي أن الرواية تفارق الشهادة فى اشتراط 
الذكورية» فهى شرط فى الشهادة وق الروايةء فشهادة المرأة ل تقبل إذا 
انقردت عن ا اروا مقبولة بانفرادها. 

وو عن شهود الأصل): أي أن الرواية تفارق الشهادة في 
شهود الأصل»ء ففي الرواية تقبل رواية الفرع مع وجود الأصل»ء وفي 
الشهادة لا تقبل شهادة الفرع مع وجود الأصل إلا عند تعذره. 

قوله: (والحرية عندهم): الضمير في «عندهم» يعود إلى «القائلين بعدم 


0“ فصل في كيفية اللواية 


٤و‏ 
ا سے 


۹ جو ا القع السهادة حَتَّی تَحَمَلْهُمْ إيَامَا شهُود الأضل 
قََة لوا | «إك هدو | َل شهادَتتًا»» والروَاية بخلافِ هذا فْجَارَ 
اختلافهُمًا ذ في هذا الحكم اسا 


قبول مراسيل غير الصحابة»» فالشهادة عندهم تشتر تشه تشترط لها الحرية» والرواية 
لا يشترط لها ذلك . 

قوله: (وأنه لا يجوز لشهود الفرع الشهادة حتى تحملهم إياها شهود 
الأصل» فيقولوا: «اشهدوا على شهادتنا»): الضمير في «أنه» ضمير الشأن»ء أي : 
«والشأن أن شهود الفرع لا تجوز شهادتهم حتى تحملهم إياها شهود الأصل». 

والضمير «هم» في «تحملهم؟ يعود إلى «شهود الفرع؛. 

والضمير «إياها» يعود إلى «الشهادة» . 

والمعنى : أن الرواية تفارق الشهادة في جواز الفرع على شهادة 
الأصل» ففي الشهادة لا يجوز للفرع أن يشهد على شهادة الأصل إلا إذا 
حمّله تلك الشهادة» وفي الرواية تجوز رواية ائ وإن لم ل الأصل 
الرواية عنه. 
| قوله: (والرواية بخلاف هذا): اسم الإشارة «هذا» يعود ۳ جميع 

الأمور المذكورة التي تفارق فيها الرواية الشهادة. ) 

قوله: (فجاز اختلافهما في هذا الحكم ايضا): ضمير التثنية في 
«(اختلافهما» يعود إلى «الرواية والشهادة». 

والمراد بالحكم المشار إليه هنا هو قولهم: «بعدم قبول شهادة الفرع 
ما لم يعين شاهد الأصل»ء وكذلك الرواية». 

والمعنى: أنه إذا ثبت مفارقة الرواية للشهادة في تلك الأمور 
المذكورة» فإنها تفارقها أيضاً في الحكم الذي زعمتم بأنه لا تأثير للفرق 

بين الشهادة والرواية فيه» فنقول: إن الراوي تجوز له الرواية مع خحذف 

الواسطة من السند في الحديث المرسل» وبناءً عليه فلا ۴ من قبول 
مراسیل غير الصحابة. 


فصل في كيفية الواية 


۷ء | 
(فصل) 
ويقبل حبر الوَاجدِ فيْمَا تَعْمٌ به الْبلْوّىء رفع اليدَيْن في الصَلاةء 


a oe o Seeeececenannenenannnnnens ومس الڏگرء‎ 


قوله: E E E‏ البلوى): «ما» في قوله : «فيما» 
موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخحلت عليه بمصدرء 
تقديره: «في عموم البلوى». 

والضمير في به» يعود إلى «ما» المعبر بها عن الشيء الذي هو محل 
عموم البلوى . 

والمراد بما تعم به البلوى: E‏ 
متأكدة» مع كثرة تكرر وقوعه"". 

قوله: (كرفع اليدين في الصلاة) : الكاف حرف تشبيه» بمعنى «مثل). 

وهذا مثال توضيحي لبيان ما تعم به البلوى»ء فإِن «رفع اليدين في 
الصلاة» عمل تحتاج إليه الأمة ويتكرر وقوعه. 

وقد روى رفع اليدين في الصلاة الإمام مسلم رحمه الله تعالى في 
صحيحه» كما في حديث الزهري عن سالم عن أبيه قال: (رآيت 
رسول الله کی إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتی يحاذي منکبیه» وقبل أن 
يركع» وإذا رفع من الركوع» ولا يرفعهما بين السجدتين)". 

قوله: (ومس ا معطوف بالواو على قوله: «كرفع اليدين في 
الصلاة»). 

والمرادة يمشض الذكر مسه د الوضوء. 

والمعنى: إذا توضاً الإنسان» ثم مَس ذكره هل ينتقض وضوؤه بذلك؟ . 
)١(‏ انظر: تيسير التحریر ۳/ ١١١‏ التقرير والتحبیر ۲/ ۲۹٠‏ مسلم الثبوت وشرحه 

فواتح الرحموت .٠۲۸/۲‏ 


(۲) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب «الصلاة»» باب «استحباب رفع اليدين 
حذڏو المنكبين» ۳/٤‏ 
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|4۸ 
e ۰ o‏ ا 
ونحوه في قول الجمهور. 
وَقال أكثر الحتفة: لا يفا E‏ 


وقد وردتي خت ا المسألة حديث الصحابية الجليلة et‏ 
ذکره ر 

وهذا اشا مثال آخر توضيحي لما : تعم به البلوى. 
الصلاة» ومس الذكر». والمراد بالنحو هنا «المثل»» أي: وما كان مثل 
ذلك في عموم البلوی به كالأكل في نهار رمضان نسياناً.. 

قوله: (في قول الجمهور): أي أن مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء 

(۲( ) 
البلوى '. 

قوله: (وقال أكثر الحنفية: لا يقبل): هذا هو القول الثاني في هذه 
المسألة» وهو عدم قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى ما لم يشتهر ونتلمَهُ 
الأمة بالقبول» وذهب إليه أكثر الحنفية رحمهم الله تعالى" . 


)۱( أخرجه ابو داود فی کتاب «الطهارة)»› باب «الوضوء من مس الذكر» ۲/۱. واین 
خزيمة في صحيحه كتاب «الوضوء)» باب «استحباب الوضوء من مس الذكر» /١‏ 
۲. والدارمي في كتاب «الصلاة والطهارة)» باب «الوضوء من مس الذكر» /١‏ 
.٤‏ والبيهقي في كتاب «الطهارة»» باب «الوضوء من مس الذكر»» (السنن 
الکبری .)١۱۲۸/١‏ وقد صحح الترمذي هذا الحديث فقال: (هذا حديث صحیح) . 
(سنن الترمذي أبواب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر .)٥١/١‏ 

(۲) انظر: إحكام الفصول ص٤٤٠‏ منتهى الوصول والأمل ص٥۸‏ مفتاح الوصول 
ص۰۸ التبصرة ص٤۰۳۱‏ شرح اللمع ۲/ 1°71 المستصفى 1/1/١‏ الوصول 
إلى الأصول ۲/ ۹۲١۱ء‏ العدة ۳/ ٥٠۸۸ء‏ التمهيد .۸٦/۳‏ ` 

)۳( انظر : أصول السرخحسي TIA/‏ بڏل النظر ص٤۷٤‏ › تيسير التحریر ١١١/۳‏ 


فصل في كيفية اإواية ل 


€ و2 


تقض لاء ب اد تل لک کل آلا بم تة إؤ وي إلى 
ت a‏ وإبظطال صَلاة الخلقء جب الإسَاعة فنه»› eoonononnn‏ 


قوله: (لأن ما تعم به البلوى كخروج النجاسة من السبيلين يوجد ‏ 
كثيرا وتنتقض الطهارة بهء فلا يحل للنبي بَية الا يشيع حكمه» إذ يؤدي 
إلى إخفاء الشريعة وإبطال صلاة الخلق فتجب الإشاعة فيه): هذا هو 
الدليل الأول للحنفية رحمهم الله تعالى على عدم قبول ج الواحد فيما 
تعم به البلوی. 

و«ما» في قوله: «ما تعم به) e‏ بمعنی «الذي». 

والضمير فى «به» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن الشيء 
الى هو محل عر البلوى. 

والضمائر ذ في «به» من قوله: (وتنتقضص الظهارة به)» وفي فی «(حکمه)» 
وفي «فيه» تعود كلها إلى «الخارج من ا 

والمراد بهذا الدليل: أن ما تعم به البلوى» كخروج النجاسة من 
السا ونج ولك مها وخا كا ويحتاج الناس إلى معرفة حكمه 
الشرعي» الأصل فيه الإذاعة والإشاعة ليبلغ عموم الكل خي ا 
بمقتضاه» ويحتاطوا مما يجب فيه الاحتياط من ذلك لتصحيح عباداتهم 
الشرعية. 

وهذه الإشاعة واجبة في حق النبي عليه الصلاة والسلام» حتى لا 
يكون في عدم إشاعته وإذاعته إخفاء لشيء من أحكام الشريعة» مما قد يوقع 
الأمة فيما يكون سبباً في إبطال عبادتهم من حيث لا يعلمون»ء لأن تبليغ 
أحكام الشرع لعموم الأمة يجعلها على بصيرة في أمر دينها. 
وما وجب على النبي بيه تبليغه لعموم الأمة لا ينفرد الواحد منها 
بالعلم به دون سائرهاء فاختصاص الواحد بذلك دليل على عدم صحة 
خبره» فلا يكون محلا للقبول. 


فصل في كيفية الواية 


٤٦۰١ |‏ 
0 واف الدوَاعي عَلى توء فَكَيْف يمى ححمه وَتَقَفٌ روایته على 
الوّاحد؟ 


ر 


نّا : أن الصَحَابَة رَضِي الله عَنْهُمْ قَبلوا َر اة في العُشل 
مِن الماع بدونِ الإنْرَالء وخبر ر رافع تش خډیج في لا 


قوله: (ثم تتوافر الدواعي عه i E O SER‏ 
على الواحد؟): هذا هو الدليل الثاني للحنفية رحمهم الله تعالى على عدم 
قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى. 

والضمائر في (-حکمه)» وفي «(نقله)» وفي E‏ تعود كلها إلى «ما 
تعم به البلوى». 

ومفاد هذا الدليل: أن الأصل فيما تعم به البلوى كثرة حدوثه بتكرر 
وقوعه» وما کان حصوله کثیراً ووقوعه متکرراً لا یخلو من حکم شرعي 
يجعل الأمة على بصيرة منه» وشأن هذا الحكم أن تتوافر الدواعي على 
نقله» وما توافرت الدواعى على نقله فسبيله الشهرة والاستفاضة حتى يكون 
ارا كل اا ولا قل فما كان شاه كلك أف ر غم الاي 
عنه» ليختص الواحد منهم بالعلم به وحده. 

فانفراد الواحد فيما كان أصله الشيوع دليل على عدم ثبوت النقل 
فيه» فلا ڪون مقبولاً . 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر الجمهور على قبول خبر الواحد فيما 
تعم به البلوى 

قوله: (أن الصحابة رضي اش عنهم قبلوا خبر عائشة في الغخسل من 
الجماع بدون الإنزال» وخبر رافع بن خديج في المخابرة): هذا هو الدليل 
الأول للجمهور على قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى ) 

- ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم رجعوا 
إلى خبر الواحد فيما تعم به البلوى في عدد من الوقائع» كما رجعوا إلى 
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و 


لان الراوي عَدلُ جازم بالروَايَة وصِدفهُ ممن فلا يَجُور تَحَذِيبة مَعَ 
مان َصَدِيْقِه. ولان ما تَعُم به E‏ بالْقِيَّاس» وَالقِيَاس 
متبط می الحَبرٍ وََرِعٌ لَه أن ْب بالْكَبَرٍ الذي مو أل أوْلّى. 
خبر عائشة رضي الله تعالى عنها في الغسل من التقاء الختانين من دون 
إنزال» وكما رجعوا إلى خبر رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه في 
المخابرة» ونحو ذلك. 

ولو علموا بن خبر الواحد لا يقبل فيما تعم به البلوى لما عملوا به 
في هذه الوقائع . ) 

قوله: (ولأن الراوي عدل جازم بالرواية» وصدقه ممکن فلا يجوز تکذیبه 
مع إمكان تصديقه): الضمائر فى «صدقه)» وفى (تكذيبه»» وفى «تصديقه») 
تعود كلها إلى «راوي الخبر الذي تعم به البلوى». ۰ 

وهذا هو الدليل الثاني للجمهور على قبول خبر الواحد فيما تعم به 
البلوى. ) 

ومفاد هذا الدليل : أن الراوي للخبر الذي تعم به البلوی عدل جازم 
بالرواية عن الثبي عليه الصلاة والسلام» والعدل لا يجزم بالرواية عن 
النبي ية إلا وهو واثق من نقله» ويغلب على الظن صدقه في ذلك 
فوجب تصديقه فيما أخبر به مما تعم به البلوى»ء كما يجب تصديقه في 
روایته للخبر فیما لا تعم به البلوى. | 

قوله: (ولأن ما تعم به البلوى بثبت بالقياس» والقياس مستنبط من 
الخبر وفرع لهء فلأن يثبت بالخبر الذي هو أصل أولى): هذا هو الدليل 
الثالث للجمهور على قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى. 

ومفاد هذا الدليل: أن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس الذي هو فرع 
للخبر» لكونه مُستَنْبّطاً منه» وإذا ثبت بالفرع وهو القياس» كان ثبوته بأصل 
الفرع وهو الخبر من باب أولى. 

وبذلك يتَبيّن أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول» ولا 


سا فصل في كيفية الواية 


وما ذگرُوه يَبْطل بالوَتر» وَالقَهْمَهَةء وَخُرُوج النَجَاسَة مِنْ عَيْرٍ 
السبيّلء وة الإقَامَةء نه مما تَعُم به الْبَلْوّى وقد ابوه حبر الوّاحد. 


(NMDaslr ,‏ 
يجور رده 


قوله: (وما ذكروه يبطل بالوترء والقهقهة» وخروحج النجاسة من غير 
السبيلء وتثنبة الإقامة»ء فإنه مما تعم به البلوى وقد أثبتوه بخبر الواحد): هذا 
شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عما استدل به الحنفية 
والمذكور هنا هو الجواب الأول. 

والضمير «الهاء») ف «دکروه) بعود إلى ما احتج به الحنفية رحمهم ارله 
تعالی على عدم جواز قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوی . 

والضمير في «فإنه»» والضميز «الهاء» فى «أثبتوه» يعودان 4 ما 
Fz‏ من: «الوترء والقهقهة» وخروج النجاسة من غير ا 
اللإقامة». 

و هذا الجواب: أن قول الحنفية بأن خبر الواحد لا يُقبل فيما 

تعم به البلوى يبطله ما أثبتوه من أحكام بناءً على خبر الواحد فيما تعم به 
البلوى»› ومن هذه الأحكام ما يلي : 

أولاً: (الوتر): فإنه مما تعم نه البلوى لتكرر وقوعه» وقد ا 

EE‏ وهو ما رواه خارجة بن حذافة أن النبي ييه قال: (إن الله 
تعالی زادكم صلاةء آلا وهي الوتر فصلوفا ما بين العشاء إلى طلوع 


الفحر). 
)۱( انظر : إحكام الفصول ص٤٤۰۳‏ التبصرة ص٤۰۳۱‏ شرح اللمع ۲/ TV‏ التمهيد 
AY /Y‏ 


(۲) رواه الترمذي في أبواب «الوتر» باب «ما جاء في فضل الوتر» ثم قال: (حديث 
خارجة بن حذافة حدیث غریب لا نعرفه إلا من حدیث يزيد بن بی حبیب) . 


(انظر: سنن الترمذي ۲۸۱/۱). 


فصل في كيفية الواية ‏ ۳ 


م 


ولم کلف اة تَا ی رَسُولة 4 إشَاعَة جَمبع الأخگام. بل لَه 


ثانياً: (القهقهة) فهي مما e‏ البلوى»ء وقد أبطلوا بها الوضوء إذا 
كانت داخل الصلاة» وهي ثابتة بخبر آحاد لم يتواتر نقله» وهو ما رواه آبو 
موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهء قال: (بَيْنَا رسول الله بي يصلي 
دخل رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد وكان في بصره 

ر» فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة پوو 
د أا و ف 


ثالثاً: (خروج النجاسة من غير السبيل): فذلك مما تعم به البلوى» 
وقد قالوا: بأن الوضوء ينتقض بالنجاسة الخارجة من غير السبيل كالقىء إذا 
كان ملء الفمء وكالدم والقيح إو حا س الد فار الى e‏ 
يلحقه حكم التطهير» واستدلوا لذلك بقول النبي يي: (من قاء أو رعف في 
صلاته فلینصرف وليتوضاً ولْيبْن على صلاته ما لم یتکلہ». وهو خبر آحاد 
لم یتواتر نقله. 

ا وقد ألبتوا تشنيتها بخبر 
الآحاد» وهو حديث عبد الله بن زيد: (أن النازل من السماء أتى بالأذان 
ومكث هنيهة» ثم قال مثل ذلك إلا أنه زاد في آخره مرتین قد قامت 
الصلاة . وبناءً على ذلك فإنه يلزمهم القول فيما أبطلوه بمثل قولهم فيما 
اتوه إذ لا فرق فالکل ثابت بخبر آحاد فیما تعم به البلوی, 


قوله: (ولم بکلف الله اي رسوله يي إشاعة جميع الأحكامء بل كلفه 


)١(‏ قال الهيتمي في هذا الحديث: (رواه الطبراني في الكبير» وفيه محمد بن 
عبد الملك الدقيقي»› ولم أر من ترجمه» وبقية رجاله موثقون). 
(انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .)۲٤۳٦/۱‏ 

(۲) قال ا في هذا الحديث: (رواه الطبراني في الكبير» وفيه محمد بن مسلمة 
ضعَّفه الناس). (انظر: مجمع الزوائد .)۲٤١/١‏ ) 

(۳) انظر: المبسوط ۱۲۹/١‏ بدائع الصنائع ٠٤١/١‏ الهداية .٤٤/١‏ 


E‏ فصل قي كيفية اأواية 


إشَاعَة الْبَعْض ورد الْحُلْق في الْبعْض الاَحر إلى حَبرِ الْواجِدِ كما رَذَهُمْ 
إلى الْقَيَاس في قَاعِدَةٍ الرَبَاء وان يهَل عَلَيْهِ أن يمول : «ا تَبيْعُوا 
لكيل بالَْكيلء وَالمَظموم بالَْظموم؛ حى بُنتفتى عن الاشتباط من 


طباه السو يجوز أن کرد ما ع پو الى ين مناة تا بتي 
الا ان برد فة إلى بر الواحد. 


إشاعة البعض ورد الخلق في البعض الآخر إلى خبر الواحد» كما ردهم إلى 
القياس في قاعدة الرباء وكان يسهل عليه أن يقول: «لا تبيعوا المكيل بالمكيل 
والمطعوم بالمطعوم» حتى يستغنى عن الاستنباط من الأشياء الستةء فيجوز 
أن يكون ما تعم به البلوى من جملة ما يقتضي مصلحة الخلق أن يرد فيه إلى 
خبر الواحد): هذا هو الجواب الثاني عما استدل به الحنفية رحمهم الله 
تعالى على عدم قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى. 
والضمير «الهاء» في «كلفه» يعود إلى «النبي» عليه الصلاة والسلام»» 
والمكلف له هو الله تبارك وتعالى. 

والضمير (هم» في (ردهم» يعود إلى «الخلق»» وهم السكانون من 
الناس. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «النبي» عليه الصلاة والسلام. 

و«ما» في قوله: «ما تعم به البلوى» موصولية بمعنى «الذي»» أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «عموم»ء أي: «فيجوز أن 
یکون عموم البلوی». 

وكذلك «ما» فى قوله: «ما يقتضى» فهى موصولية بمعنى «الذي»» أو 
مصدرية فتؤول وما ا E‏ تقدیره: ااا أي : امن 
جملة اقتضاء مصلحة الخلق». 

والضمير في فيه» يعود إلى «ما» الموصولية أو المصدرية. 

والمراد بالأشياء الستة المذكورة في الربا هو: ما ورد في حديث 


الصحابى الجليل عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ية 
قال: (الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر بالبر» والشعير بالشعيرء 
والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً بمثلء يدا بيده فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شتتم إن كان يدا بيد“ . 

ومفاد هذا الجواب: أن الله تبارك وتعالى لم يكلف نبيه محمداً عليه 
الصلاة والسلام إلا إشاعة بعض الأحكام» وأن يرد الناس في بعضها 
الآخر إلى خبر الواحد تارة ومن ذلك ما تعم به البلوى»ء وإلى القياس تارة 
أرق ومن ذلك استباط عل الا من الأشاء اة الخنصوضة بدلا من أن 
ينص عليها بقوله: «لا تبيعوا المكيل بالمكيل والمطعوم بالمطعوم»» ليتحقق 
لهم الثواب على التعبد بالاجتهاد وتلك مصلحة عظيمة لهم» فكذلك يكون 
الرد إلى خبر الواحد فيما تعم به البلوى من جملة ما تقتضيه مصلحة العباد 
من جهة تسليمهم بما صح لهم قله عن نبيهم عليه الصلاة والسلام» فيثابون 
على ذلك. 


0( ا الإمام مسلم في صحيحه»ء في كتاب «البيوع؛» باب «الربا». (انظر: ِ 
صحيح مسلم بشرح النووي .)٠٤١/١١‏ 
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ا ا قصل قي ڪياية ا٣ويه‏ 
(فصل) _ 

ويقبل حبر الواح فى الحدود وما سقط بالشْبهاتِ. .. ا 


قوله: (ويقبل خبر الواحد في الحدود): «الحدود» جمع «حد»» والحد 
في اللغة يطلق على «الْمَنْع والْمَضل بين الشيئين»» ويطلق كذلك على 
منتى الشيءء ومنه قولهم: «حدود الحرم»» لأن حَدّ كل شيء منتها""' . 

والحد في الاصطلاح هو: عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حقاً لله 
ا 

قوله: (وما يسقط بالشبهات): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «والساقط بالشبهات». 

والمعنى: (ويقبل خبر الواحد فيما يسقط بالشبهات». 

وعَطف قوله: «وما يسقط بالشبهات» على قوله: «ويقبل خبر الواحد 
في الحدود» هو من قبيل عطف العام على الخاص» لأن الحدود تسقط 
بالشبهة» والمقصود من هذا العطف التأكيد. 

أو يكون هذا العطف من قبيل التغاير» وحينئذٍ يكون مقتضى العبارة 
الأولى» وهو قوله: «ويقبل خبر الواحد في الحدود» قبوله من جهة 
الإثبات . 

ويكون مقتضى العبارة الثانية» وهو قوله: «وما يسقط بالشبهات» قبوله 
من جهة الإسقاط . 

والمعنى: أن الحدود تيت خير الواخدة فاذا ورد بر الواحد 
بإثبات حد من الحدود الشرعيةء قبل ذلك الخبر» ولزم العمل بما اقتضاه 
من حَدّ في حق من ينطبق عليه. 

وكذلك إذا ورد الإسقاط بخبر الواحد قبل ذلك الخبر في إسقاط 
)١(‏ انظر: القاموس المحيط ۲۸٦/١‏ لسان العرب ۳/ .٠٤١١‏ 
(۲) انظر: نيل الأوطار ۷ بدائع الصنائع ۷/ ۳۳. 


فصل في كيفية الواية (ev)‏ 


وَحُكِي عَنٍ الْكَرْخيّ: أنه لا قبل لان مَظنون» فيكون ذَلِكَ شَبهَة قلا 
ot ٤ wt 2‏ 7 0 2 ۳ 3 
يقَبّل» لِقَوَلِهِ عَليْهِ السََامٌ: (اذرغوا الحذود بالشبهًاتِ). 


الحد» فلو قيل لزيد من الناس: لِم امعت هذه الجارنة؟ فقال: كنت 
أظنها زوجتي» وغلب على الظن صدقه في قوله» كان ذلك شبهة في إسقاط 
جد الا عع وال هرل حي الراخد ف الجدرة وا وط ب ات 
هو قول جمهور الأصوليين''. 

قوله: (وحكي عن الكرخي أنه لا يقبل): الضمير في «أنه» يعود إلى «خبر 
الواحد»» فهو غير مقبول في الحدود عند الكرخي رحمه الله تعالى. 

قوله: (لأنه مظنون» فيكون ذلك شبهة فلا يقبلء لقوله عليه السلام: 
«ادرءوا الحدود بالشبهات»): الضمير في «لأنه» يعود إلى «خبر الواحد». 

واسم الإإشارة «ذلك» یعود إلى «الظن». ٠‏ 

وهذه هي حجة الكرخي رحمه الله تعالى على عدم قبول خبر الواحد 
في الحدود. 

ومفاد هذه الحجة: أن خبر الواحد مظنون غير مقطوع» فكان الظن 
فيه شبهة عدم الثبوت» والشبهة تقتضي إسقاط الحد لا إثباته» كما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: (ادرءوا الحدود بالشبهات)”". 


(۱) انظر: تیسیر التحریر ۸۸/۳ التقریر والتحبیر ۷٦/۲‏ بذل النظر ص۳۹۸٠‏ 
منتهى الوصول والأمل ص٦۰۸‏ الإحکام ۱١۷/۲‏ البحر المحیط ۳٤۸/٤‏ 
العدة ۸۸٦/۳‏ التمهید ۳/ ۱٩ء‏ المسودة ص‌۲۳۹. 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع الكشف للبخاري ۲۸/۳ أصول السرخسي ٠۳۳/١‏ 
المغنى للخبازي ص۳٠۲٠‏ تيسير التحرير ۸۸/۳ التقرير والتحبير »۲۷٦/۲‏ 
فواتح الرحموت .٠۳۷/۲‏ 

(۳) أخرجه الترمذي فى أبواب الحدود» باب «ما جاء فى درء الحدود» .٤۳۸/۲‏ 
والبيهقي في كتاب الحدود» باب «ما جاء في درء الحدود بالشبهات»» ثم قال: 
(تفرد به يزيد بن زياد الشامي عن الزهري» وفيه ضعف). (انظر: السنن الكبرى 
.(A/۸‏ 


وڏا عير صَجيّْح؛ > فلن الحُدُود حم شَرعِي ينبت ينبت بال 
OL‏ كسار الأخگام. ولان ما ُب فيه الَا 


ر 


فيه 


المْسَنبَظ مِنْ حبر الْوَاحِِ َهُوَ بالثبُوتِ بخبر لْوَاجِدِ أولّى. 


وإذا كان الأمر كذلك فلا يقبل خبر الواحد في إثبات شيء من 
النخذرة. 

قوله: (وهذا غير صحيح): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى ما ذهب إليه 
الكرخي رحمه الله تعالی واستدل به على عدم قبول خبر الواحد في 
الحدود» فذاك لا يصح» ولا تنهض به حجة. 

قوله: (فإن الحدود حكم شرعي يثبت بالشهادةء فيقبل فيه خبر الواحد 
كسائر الأحكام): هذا هو الدليل الأول للجمهور على قبول خبر الواحد في 
الحدود. ) 

والضمير في (افيه) يعود إلى «كون الخد ئا شرعياً». 

ومفاد هذا الدليل: أن الحدود تثبت بالشهادةء فلو أن أربعة من 
اراق د ل ا ا ا ار و د 
شهادتهم» وهي لا تفيد إلا غلبة الظن. ۰ 

وإذا كانت الحدود تثبت بالشهادة» فكذلك تثبت بخبر الواحد بجامع 
إفادة الظن في كل. 

ثم إن الأحكام الشرعية تثبت بخبر الواحد» فتثبت الحدود به» لأنها 
أحكام شرعية» فيكون قبولها به كقبول سائر الأحكام بلا فرق في ذلك. 

قوله: (ولأن ما يقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد فهو بالثبوت 
بخبر الواحد أولى): «ما» في قوله: «ما يقبل» موصولية بمعنى «الذي»ء أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «المقبول»» أي: «ولأن 


(1) انظر: أصول السرخسي "٤/١‏ البحر المحيط ۳٤۸/٤‏ العدة ۳/ ۸۸٨۸ء‏ 
التمهید ۳/ ۹۳. 


فصل في كيفية الواية ۹ 


E ~~ و‎ 2 


دگروه بطل بالشهَادَة وَالْقَيّاس» انما مظنوتانِ وَيقَبَلانِ في 
الحدوة. 


المقبول فيه القياس المستنبط من خبر الواحد فهو بالثبوت بخبر الواحد 
آولى» . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» المعبر بها عن الحكم الشرعي . 

والضمير المنقصل «هو» يعود إلى «ما يقبل فيه القياس». 

وهذا هو الدليل الثاني للجمهور على قبول خبر الواحد في الحدود. 

ومفاد هذا الدليل: أن ما يقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد 
يقبل فيه خبر الواحد من باب أولى لأنه هو الأصل» والحدود يقبل القياس 
فيها» فقبول خبر الواحد فيها أولى وأحرى تقديماً للأصل على الفرع . 

قوله: (وما ذكروه): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
الجواب عما استدل به الكرخي رحمه الله تعالى على عدم قبول خبر الواحد 
في الحدود لكونه مظنونا. 

و«ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخحلت عليه 
بمصدر تقديره: «والمذكور في دليلهم». 

والضمير (الهاء» في «ذكروه» يعود إلى «الدليل» . 

وإنما جمع المؤلف رحمه الله تعالى اللفظ في قوله: «وما ذكروه»» 
لن وة قد وافقه على رأيه بعض الحنفية» وأبو 2 الجبائي 
ال 

وعلى ذلك یکون التقدير : «وما ذكره الكرخي ومن وافقه». 

قوله: (يبطل بالشهادة والقياس فإنهما مظنونان ويقبلان في الحدود): 
ضمير التثنية في «إنهما» يعودان إلى «الشهادة والقياس». 
(۱) أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۲۸/۳ أصول السرخسي ۳۳۳/١‏ 


تيسير التحرير ۸۸/۳. المعتمد ۱٦۸/۲‏ العدة ۳/ ۰۸۸۷ التمهید ۳/ ۹۲ء البحر 
البحرط “/ "EA‏ 


فصل في كيفية اإواية 


والمعنى المراد هنا: أن استنادكم في عدم قبول خبر الواحد في 
الحدود إلى كونه مفيداً للظن لا لليقين» باطل بالشهادة والقياس» فكلاهما 
مظنون لا مقطوع› ومع ذلك تثبت بهما الحدود» فكذلك تشبت الحدود 
بخبر الواحد» ويكون مقبولاً فيها. 


فصل في كيفية الواية 


(فصل) 


وَيْقَبَل حَبَرٌ الوَاجِدِ فيْمَا يُخَالِف الْقَيَاسَ» وَحُكي عَنْ مَالِكٍ أن 
الْقِيَاسَ َم عَليْهء وَقال أَبُو حَبْيْمَةًَ: إذّا حالف الأضول أو مَعْنى 


الأضول لم يُحتجّ بو. 

قوله: (ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس): أي إذا صح خبر 
الواحدء وكان مخالفاً للقياس قبل خبر الواحد وقدّم على القياس. 

وهذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة» وهو مذهب الإمام 
الشافعي وأصحابه» ومذهب الإمام أحمد وأصحابه"" . 

قوله: (وحكي عن مالك أن القياس يقدم عليه) : الضمير في «عليه» يعود 
إلى «خبر الواحد». فعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أن خبر الواحد إذا 
ورد مخالفاً للقياس قَدّم العمل بالقياس على خبر الواحد" . 

قوله: (وقال أبو حنيفة: إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج 
به): الضمير في «به» يعود إلى «خبر الواحد». 

والمراد بالأصول هنا: الأدلة. 

والمراد بمعنى الأصول هنا: القياس . 

والقياس وان کان صلا من الأصول لکونه دللا را إلا أن بينه 
وبينها عموماً وخصوصاًء فكل قياس أصل» وليس كل أصل قياساًء إذ قد 
کا ودن اغا رفحو لك ف ۲ 

- والمعنى: إذا ورد خبر الواحد مخالفاً لدليل أو قياس لم يحتج به 

عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 


© رة اول ال كخ 0/٠‏ اسر الخي 10 الد ۹8 
التبصرة ص٣٠۳‏ شرح اللمع ٦٠۹/۲‏ البحر المحيط ۳٤۹/٤‏ العدة ۸۸۸/۳ 
التمهيد .٠٤/۳‏ 

(۲) انظر: منتهى الوصول والأمل ص٦۸‏ شرح تنقيح الفصول ص۸۷". 


e )—‏ فصل في كيفية اإواية 


ي کے 


ان معَاذا قدم اكاب HR‏ على اهاد 


TT TT 
الواحد خاضع للترجيح بين الأدلة الشرعية» ولا مانع من تقديم ما يراه‎ 
المجتهد ارجح في نظره منها على الاخرء وهڏا منهج معمول به عند سائر‎ 
الأئمةء وليس خاصاً بالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وحده. أما تقديم‎ 
القياس على خبر الواحد في حالة مخالفته له» فالصحيح من مذهب الإمام أبي‎ 
. حنيفة رحمه الله تعالى ما تقدم ذكره من كونه يقدم خبر الواحد على القاس"‎ 

قوله: (وهو فاسد) : ((فاسد» هنا صفة لموصوف محذوف› تقدیره : وهو 
قول فاسد»» أي : القول بتقديم القياس على خبر الواحد قول فاسد لا يصح . 

قوله: (فإن معاذاً قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد فصوبه النبي يية) : 
ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تعليل لعدم صحة القول بتقديم 
القياس على خبر الواحد» وهو في الوقت نفسه تدليل لمذهب القائلين 
بتقديم خبر الواحد على القياس . 

و«امعاذ» هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو 
والمشاهد كلها. توفي رضي الله تعالى عنه بالطاعون في الشام سنة سبع 
٠ ٠ (PD. 4‏ 
سر ٥‏ ۰ 

والحديث الذي فَدَمَّ فيه معاذ رضي الله تعالى عنه الكتاب والسنة على 
الاجتهاد هو قوله بيه له لما أراد أن يبعثه قاضياً إلى اليمن: (كيف تقضي 
إذا عرض لك قضاء؟). قال: أقضي بكتاب الله» قال: فإن لم تجد في 
كتاب اله؟ قال: فبسنة رسول الله ية قال: (فإن لم تجد في سنة 
رسول الله ی ولا فى كتاب الله؟) قال: أجتهد رايب ولا آلو فضرب 
0 اغ ال ارح 7 س الور 0 
(۲) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة .٠١١۷ _ ٠١١/١‏ 


فصل في كيقية الوابة______ ا 


وقد عَرَفتَا مِنَ الصَحَابَةَ رضي الله عَنْهُمْ في مَجَاري اجتهَاداتهْ نُه 
گانوا يَعْدِلونً إلى القِيَّاسِ عند عَدَم اللَص» وَلِذلِك قَدَمَ عُمَر رضي اله 
َه حِيْك حَمَلِ بن مَالِكِ في TEL‏ 


رسول الله عل صدره» وقال: (الحمد لله الذي وفق و رسول الله لما 
برضي ll‏ ال 

وتصويب النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله تعالى عنه في 
تقديم الكتاب والسنة على الاجتهاد يدل دلالة واضحة على وجوب تقديم 
النص على القياس» ومن النص خبر الواحد. 

قوله: (وقد عرفنا من الصحابة رضي الله عنهم في مجاري اجتهاداتهم 
أنهم كانوا يعدلون إلى القياس عند عدم النص): هذا هو الدليل الثاني 
للقائلين بتقديم خبر الواحد على القياس . 

والمقصود بقوله: «مجاري e‏ آي : ما جرت به عادتهم في 
الاجتهاد. 

ومعنی يعدلون»» أف لن 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد 
جرت عادتهم أنهم لا يلجؤون إلى القياس إلا عند عدم ظفرهم بالنص»› 
فإذا كان النص موجوداً أعملوه واستغنوا به عن القياس» وهذا يدل على 
أنهم كانوا يقدمون النص بما في ذلك خبر الواحد على القياس . 

قوله: (ولذلك قدّم عمر رضي اله عنه حديث حمل بن مالك في غرة 
(1) أخرجه أبو داود واللفظ له في كتاب الأققةة باب اهاه الرأي في القضاء» 

.٤‏ والترمذي في أبواب الأحكام» باب «ما جاء في القاضي كيف يقضي» 


4/۲ والبيهقي في كتاب آداب القاضى 11/1۰ . والدارمی فی باب «الفتيا 
وما فيه من الشدة» /. 


وقد اختلف العلماء في قبول هذا الحديث ورده» فقد قبله الخطيب انات وابن 


القيم» ورده البخاري وابن حزم . (انظر: التاريخ الكبير للبخاري ۲/ «VY‏ 
الإحكام لاش حزم «ETA /V‏ الفقيه والمتفقه 1۸4/۱ إعلام الموقعين ۲/۱( 


الجَيينء گان يقَاضل بس بين دیات الأصابع ويقسمهًا على قذر مَنَافِعِهًا 


لما روي عن النبن بلا نه قال : (في کل أصبَع مشر مِنَ الإبل) رجع 
َه إلى الر ركان درم اكا د TT‏ 


الجنين): اللام في «لذلك» لام الأجل» أي : «ولأجل ذلك» . 

واسم الإإشارة» «ذلك» يعود إلى «عرف ا رضي الله ا 
عنهم في تقديم النص على القياس». 

وهذا مثال ساقه المؤلف رحمه الله تعالى لتأبید ما a‏ 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يقدمون خبر الواحد على 
والرآي» فإن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد 
ترك رأيه ESR.‏ الذي سمعه عن رسول الله کل والذي أبلغه به 
حمل بن مالك فيما يتعلق بدية الجنين» وقد سبق ذلك”'. 

قوله: (وكان بفاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على قدر منافعهاء ! فلما 
روي عن النبي بي أنه قال: في كل أصبع عشر من الإبل» رجع عنه إلى الخبرء 
وكان بمحضر من الصحابة): هذا مثال آخر ساقه المؤلف رحمه الله تعالى 
لتأييد ما ذكره من أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يقدمون خبر 
الواحد على القياس والاجتهادء فقد كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه يفاوت بين دية الأصابع بحسب تفاوت منافعها بناءً ‏ 
على اجتهاده» فلما بلغه الخبر عن رسول الله عليه الصلاة وهو : 
(في کل أصبع عشر من الإبل)". ٠‏ 

رجع عن اجتهاده إلى العمل بالخبر فجعل دية الأصابع فا 
تفاوت فيهاء وكان ذلك بمحضر من الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم» فأقروه على هذا الصنيع الذي لا يسعهم غيره. 
(۱) انظر: ص‌(۲۸۱). 


(۲) أخرجه أبو داود فى كتاب «الديات»» باب: «ديات الأعضاءا .1۹٤/٤‏ 
والنسائي في كتاب «القسامة»» باب: «عقل الأصابع» .٥٦/۸‏ 


فطل في كيفية ايواية 


لان قول أ کا کلام الْمَعْصوم الفا استَنبًاط الرّاوي» 
ولام ال لمَعْصوم بلع في إِثارَة غلب الظْنّ. 


ات اتی حيْيفة قد E‏ الا بالنبيْلٍ في السقَرِ دون 
الْحَضصّر» وَأَبْطلوا الْوْصّوءَ بِالْمَهْمَهَةٍ دَاخِل الصَلاةٍ دون خحارجهًاء 
رَحَكمُوا في القَسَامَةٍ جلاف القِيّاس» RR‏ 


والضمير في «يقسمها» يعود إلى «الدية». 

والضمير في «منافعها» يعود إلى «الأصابع». 

والضمير في «أنه» يعود إلى النبي بلا . 

والضمير في «عنه» يعود إلى «التفضيل بين ديات الأصابع». 

قوله: (ولأن قول النبي بَيةٍ كلام المعصوم وقوله»ء والقياس استنباط 
الراوي» وكلام المعصوم أبلغ في إثارة غلبة الظن): هذا هو الدليل الثالث 
للقائلين بتقديم خبر الواحد على القياس . 

ومفاد هذا الدليل: أن خبر الواحد هو كلام النبي ا والى عات 
الصلاة والسلام معصوم فيما يخبر به عن ربه تبارك وتعالى»ء والقياس هو 
استنباط بطريق اجتهاد القائس» والقائس ليس معصوماً من الخطاً. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يقدم كلام غير المعصوم على كلام 
المعصوم» لأن كلام المعصوم أبلغ في إثارة غلبة الظن فيما يتعلق بطمأنينة 
القلب وسكون النفس. ‏ 

قوله: (ثم أصحاب أبي حنيفة قد أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون 
الحضرء وأبطلوا الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجهاء وحكموا في 
القسامة بخلاف القياس وهو مخالف للأصول) : ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى هنا هو جواب عن قول بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى بتقديم القياس على خبر الواحد المخالف للأصول. ) 

ومفاد هذا الجواب: أن ما عملتم به في هذه المسائل يعود بالنقض 


على أصلكم» فأنتم أوجبتم الوضوء بالنبيذ في الف :دون الحضر› عملا 
بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي ية ساله فقال: (ماذا في 
إداوتك؟)ء قال: «نبيذا» فقال عليه الصلاة والسلام: (ثمرة طيبة وماء 
طهور) ٠.‏ وهذا الحديث خبر واحد مخالف للقياس» إذ مقتضى القياس 
التسوية في ذلك بين الحضر والسفر من غير تفريق . 

وأبطلتم الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجهاء عملا بحديث 
ضحكوا فى الصلاة أن يعيدوا الوضوء). 

وهذا خبر واحد مخالف للقياس» إذ مقتضى القياس التسوية في نقض 
الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة وخارجها. 

وحكمتم في القسامة"“ بيمين المدّعى عليهم وإلزامهم الدية» عملا 
بما رواه بشَيْر بن يسار عن سَهُل بن أبي حَثْمَةَ ورافع بن خديج أنهما فالا : 
(خحرج عبد الله بن سهل بن زيد ومَحَيصَة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا 
بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك» ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا 
فدفنه» ثم أقبل إلى رسول الله بي هو وحَوَيصَة بن مسعود وعبد الرحمن بن 
سهل وکان صخر فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه» فقال له 
رسول ية : (ك ف فصَمّت» فتكلم صاحباه وتحلم معهما» فذكروا 
لرسول الله اة مقتل عبد الله بن سهل» فقال لهم : (انلفون مسين بيا 


٠ أخرجه الترمذي في «أبواب الطهارة»» باب «ما جاء في الوضوء بالنبيذا» ثم‎ )١( 
قال: (وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي يا وآبو‎ 
زيد رجل مجهول عند أهل الحديث» لا نعرف له رواية غير هذا الحديث).‎ 
.)٦١ - 0۹/۱ (سنن الترمذي‎ 

(۲( القسامة في اللغة مشتقة من القن وغو البين انظ لاق الغرت (2A1‏ 


والقسامة عند الفقهاء : هي الَأَيْمَان المكررة في دعوى القتل. (انظر: المغني 
(AA /1۱۲‏ . 


فتستحقون صاحبكم وقاتلکم؟)ء قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال: 
(فتبرئکم هود فن تا قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما 
ری ذلك رسول نه با أعطى غ 

وهذا الحدوت خبر آحاد قد خالف الأصول» إذ الأصول تة تقتضى أن 
يكون الْمَسَم على أمر معلوم» FP OE‏ 
سائر الدعاوى التي يبدأ فيها بيمين المذعي. فكان مقتضى عملكم بهذه 
الأخبار أن تقولوا بتقديم خبر الواحد على القياس» لا أن تقولوا بعكس 
ذلك . 


)1( ا البخاري في كتاب الدياتء باب «القسامة» ۸/ e .٤١‏ 


WM N° ۹‏ 
)4۷۸ الأصل الثالث الإاجماع 


الأصل الثالث 
(الإجماع) 


ا في TA‏ الاتقّاق» ا ا E‏ 
على گڌا» إِذا اتفقَوا عليه . 


قوله: (الأصل الثالث الإجماع) : آي الدليل الثالث من الأدلة الشرعية 
المتفق عليها في الجملة. 

والمراد بذلك: أن الإجماع يحتل المكانة الثالثة من جهة مرتبته بين 
أدلة الأحكام الشرعية» لكونه يأتي بعد الكتاب والسنة. 

قوله: (معنى الإجماع في اللغة) : أي بيان حقيقته عند ا کما 
نطقت به ألسنتهم . ) 

قوله: (الاتفاق) : هذا هو المعنى الأول للإجماع عند أهل اللغة' . 

و«الاتفاق» هنا ضد «الاختلاف)»)» وإذا كان الاختلاف يعنى ت 
الراى قن :الماك الراحدة إن الأتقاق علها بحي اناد الرأي ها 
وهذا ما يعبر عنه اوجع. 

قوله: (يقال: «أجمعت الجماعة على كذا» إذا تفقوا عليه) : الفعل «يقال» 
فعل مضارع مبني للمجهول» والقائل هم آهل اللسان العربي 

وكلمة «كذا» يراد بها هنا الإبهام» فكأنه قال: «على أي أمر من 
الأمور». والضمير فى «عليه» يعود إلى كلمة «كذا» المعَبّر بها عن «الأمر»» 
أو «الشيء» . ) 

وهذا القول الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شاهد لغوي 
على أن «الإجماع) بمعنى الاتفاق عند أهل اللغة. 


)1( انظر : القاموس المحيط ۳/ ١٠ء‏ تاج العروس ٠۳٠۷ /٠١‏ معجم مقاييس اللغة .٤۷۹ /١‏ 


الأصل الثالث الإاجباع SC‏ 


۶ 


2 ن رو ر“‎ TE] o2 
ويطلی بزَاءِ 5 تَضْمِيْم الحرم يقال : «اجمع فلان راه على کذا»‎ 
N yy ......... إا مم عَرْمه عليه‎ 


جه کر 


قوله: (ويطلق): أي «الإجماع». والفعل ا «يطلق» مبنى 
للمجهول» والمطلق هنا هم أهل اللسان العربي. ٠‏ 

قوله: (بازاء د a‏ لارا في اللغة يطلق على عدد من 
المعاني»› منها : «المُحَادًاةً»» و«المَمَابَكَة»» و«الدنرّ» ولالمقارنة , 

والمعنى: أن لفظة «الإجماع» تحاذي» وتداني» وتقابل» وتقارن لفظة 

تصميم العزم» عند أهل اللغة. 

وهذا هو المعنى الثاني للإجماع i.‏ ا کما ورد ذلك في 
المعاجم اللغوية". 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى أضاف «التصميم» إلى 
«العزم»» وهذا من قبيل إضافة الشيء إلى مرادفه» إذ كل من التصميم 
والعزم يدل على المضي في الأمر المعزوم والمصمّم عليه من غير تَرذُدٍ 
فيه» ولذلك ورد عن العرب قولهم: (صَمُم فلان على کذا» أي : مَضی 
على ریه بعد اران ) 

وورد عنهم قولهم: «ما لِمُلانِ عَزيمَةً» آي: لا يبت على مر يعزم 

غ ) 

قوله: (يقال: «أجمع فلان رأيه على كذا» إذا صمم عزمه عليه): الضمير 
في «رأيه» پود إلى «فلان)» وكذلك إليه عود الضمير في (اعزمه).. 

eT‏ في «عليه» يعود إلى كلمة «كذا» المعبر بها عن «الأمر»» أو 
«الشيء» . وهذا القول كسابقه منقول عن العرب» وفك ورذ المؤلف 
رحمه الله تعالى شاهداً على أن «الإجماع» بمعنى العزم والتصميم. 
(۱) انظر: لسان العرب ۳۲/۱٤‏ ۴۳. 


(۲( انظر : لان العرب 0۷/۸ القاموس المحط 10/۳« تاج العروس 0/ .*V‏ 
(۳) انظر: لسان العرب .٤۷/١١‏ (6) انظر: لسان العرب ٠.٤٠٠١/١۲‏ 


A:‏ الأصل الثالث الاجماح 


تعالی: انيتا | ا 


وَمَعْنی الوجماع ِي الشرع: | as.‏ 


قوله: (قال اث تعالی: اعا ا وک ): ورد المؤلف رحمه الله 
تعالى هذه الآية الكريمة لتكون شاهدا رعا مۇكداً للمعنى اللغوي» وهو 
ن ابچ بمعنی فإن إجماع الأمر والشركاء في قوله تعالى: 
ا وشا [یونس: ۷۱]. 

٠‏ العزم على تنفيذ المراد» وهو إلخاف الأذى بنبي الله ا 
OH EEN‏ كما ورد ذلك في کتب 
اتقاس © 

وخلاصة ذلك : أن الإجماع في اللغة يطلق على معنيين هما: 
9تماق»› و«العزم». 

والفرق بينهما: أن «الاتفاق» لا يكون إلا من جانبين» وأقل ذلك 
اثنان» إِذ لا يقال: «اتفق الإنسان مع نفسه»» بل يقال: «اتفق مع غيره». 

وأما «العزم» فيكون من الواحد» كما يكون من الجماعة» والدليل 
على کونه یحصل من الواحد قوله تعالی في شأن نبيه آدم عليه السلام: 
وقد عَهدا للح ادم ِن فل فى وَل جد لم عَرما (6©8) [طه: .]٠٠١‏ 

قوله: (ومعنى الإجماع في الشرع): آي بيان حقيقة الإجماع في 
اصطلاح علماء الشريعة. 

قوله: (اتفاق): «الاتفاق في اللخة هو «التظاهرُ» و«الملاءَمة ۶م ¢ 

وذلك أن المجمعين على المسألة تتظاهر آراؤهم متعاونة على إبداء 
حكم واحد فيها» بحيث تكون تلك الآراء في إبداء ذلك الحكم متلائمة لا 
متنافرة. و«الاتفاق» قي في التعريف يُخرج «الخلاف)» فإن الخلاف في 
)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ١١/١١٤٠ء‏ الجامع احکام 


القرآن للقرطبي ۰۲۳۱/۸ تفسير القرآن العظيم لابن کثیر ۲/ .۳٦۷‏ 
(۲) انظر: لسان العرب .۳۸۲/٠١‏ 


الأصل الثالث الاجا ( 4۸ 


عَلَمَاءِ العَصرِ مِن أَمَة مُحَمَدِ ية عَلّى مر مِنْ أَمُورِ الديْن. 


اللخة هو «الْمُْضَادَ. والمضادة شأنها النزاع نتيجة التباين في وجهات 
النظر» وبذلك ينتفي التظاهر وتنعدم الملاءمة» وبانتفائهما يزول التوافق . 

قوله: (علماء): أي «كل العلماء»» وهو قيد ثانِ في التعريف يخرج 
اتفاق البعض فإنه لا يسمى إجماعاً. 

والمراد بالعلماء هنا هم الذين بلخوا ET‏ الشرعي» فهؤلاء 
هم الذين عليهم المعوّل في باب الإجماع» وبذلك يكون ذكر العلماء هنا 
قيداً ثالثاً في التعريف يخرج كل من لم يكن عالماً مجتهداً من داثرة الأهلية 

قوله: (العصر): المراد بالعصر هناء هو أي زمن من الأزمان كان 
ظرفاً لوجود العلماء المجتهدين فيه» وهذا يدل على أن إجماع أهل كل 
عصر حجة. والتقييد بالعصر هنا احتراز رابع في التعريف يخرح توهم أن 
یکون المراد بالإجماع هو اتفاق جميع الأمة من أول عصر وجدت فيه إلى 
حين قيام الساعة» إذ لو كان المراد ذلك لاستحال وجود الإجماع في حال 
الذنا: 

قوله: (من أمة محمد بية): الأمة المحمدية هي أمة الاستجابة التي 
آمنت بالله تعالی رباء وبا لإسلام ديناً» وبمحمد ا نا ورسوا: وهي 
الأمة المسلمة التي انقادت لدين الله تبارك وتعالى ظاهراً وباطناً. 
والتنصيص على أمة محمد يي هنا قيد احترازي خامس في التعريف يخرج 
علماء غير هذه الأمةء وهم علماء اليهود والنصارى» فلا يكون اتفاقهم 
على شيء إجماعاً في حق أمة محمد بيا . 

قوله: (على أمر من أمور الدين): الجار والمجرور هنا متعلقان 
بالمصدر» وهو «اتفاق» . 

وتخصيص «أمور الدين» بالذكر هنا قيد احترازي سادس في التعريف 


(۱) انظر: لسان العرب .٠١ /٩‏ 


N 1‏ ۱ 
0 الأصل _الثالث الاجباع 


ووجوده م مَتَصَورء قان الأمةّم > 0 محمعة ٤ل‏ وجوب ال لصلوّات 
الهس وسايِرٍ اران الإسلام. 


يخرج الأمور غير الدينية كالأمور العقلية» والأمور اللغويةء والأمور 
الح واا ترز اة فد اترو لت رة اماع عا 
الكلام هنا متعلق بإجماع خاص» وهو الإجماع الشرعي دون سائر أنواع 
الإجماع. 

ويلحظ هنا أن E‏ رحمه الله تعالی أطلق تعريف الإجماع من 
غير أن يقيده بموت النبى ية وكان الأولى أن يقول: «اتفاق علماء العصر 
من أمة محمد بل r‏ من أمور الدين بعد وفاة النبى ب » وذلك أن 
الاجا ا عة ي في خاند غك اللات رالسلاه إذ خر المرج في 
أحكام الشرع كلها . 

ولعل العذر له في إغفال هذا الد هان الله ر تي 
الأذهان. 

قوله: (ووجوده): الضمير في «وجوده» يعود إلى «الإجماع». 

والمراد بوجود الإجماع: تحقق ثبوته في الواقع 

قوله: (متصور): بالبناء للمجهول» والمتصرر هنا هم العقلاء. 

والمراد بتصور العقلاء لوجود الإجماع: هو تجويزهم لإمكان حصوله 
من غير امتناع ولا استحالة. 

قوله: (فإن الآمة مجمعة على وجوب الصلوات الخمس): المراد بالأمة 
هنا الأمة المحمدية» فهذه الأمة لا خلاف بينها في وجوب الصلوات 
الخمس المفروضة عليهاء بل هي مجمعة على وجوبها في اليوم والليلة 
وهذا ال لم يتخلف فيه أحد من أفراد الأمة» مما يدل على تحقق 
حصوله وتیقن ثبوته. 
قوله: (وسائر أركان الإسلام): س بالواو على «وجوب الصلوات ‏ 
الخمس). 


WM N° 1 
(r لاحل الثاك لاج‎ 


رتوو ٠‏ و ےر ر e‏ ۳ 
َيف يَمَْيِع تَصَوَرُه وَالامَةَ كلها : تة اضرم وال ول 


والمعنى: «والأمة مجمعة على وجوب سائر أركان الإسلام»» وهذه 
الأركان هي الشهادتانء والصلاةء والزكاة» والصيام» والحح» فكل ركن 
من هذه الأركان هو محل لانعقاد إجماع جميع الأمة على وجوبه من غير 
شذوذ واحد منها بالمخالفة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول على تصور 
وجود الإجماع. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمة المسلمة تختلف في وجوب ركان 
الإسلام عليهاء لكونها معلومة من الدين بالضرورة» وعدم اختلافها في 
ذلك دليل على وقوع الإجماع» والوقوع خير دليل على الجواز والتصور. 

قوله: (وكيف يمتنع تصوره): الواو هنا يصلح أن تكون عاطفة» 
تعطف هذه الجملة على الجملة السابقة» وهي قوله: «فإن الأمة مجمعة 
على وجوب الصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام»» ويصلح أن تكون 


واكيف» أداة = تفيد استنكار القول بامتناع تصور وجود 
الإجماع. 


والمراد بالامتناع هنا: الاستحالة» وعذه إمكان الحصول . 

والضمير في «تصوره» يعود إلى «الإجماع». 

قوله: (والأمة كلها): الواو هنا حاليةء والأمة - كما سبق - يراد بها 
الأمة المحمدية. ) 

قوله: (متعبدة بالنصوص والأدلة القواطع): أي أن الله تعالى تَعَبِدَ 
الأمة المحمدية بالعمل بمقتضى النصوص والأدلة ف 

و«النصوص القواطع» هي التي دلت بقطع ويقين على جل شيء أو 
تحريمه» وذلك كدلالتها على جل البيع وتحريم الرباء كما في قوله 


الأصل الثالث الإاجماع 


4۸٤ |‏ 
ومع ضون للعقات بمخالفتها؟ ة كما O‏ 


سبحانه : #وأحل اله ابيع حرم ربا [البقرة: .]۲۷١‏ 

فهذا نص قاطع فى الحل والجرمة لا يحتمل التأويل» ولذلك فقد 
انعقد إجماع الأمة قاطبة ع جل البيع وحرمة الربا. 

قوله: (ومعرّضون للعقاب بمخالفتها): معطوفة بالواو على قوله: 
«والأمة كلها متعبدة بالنصوص والأدلة القواطع». 

و«المعرّضون للعقاب» هنا هم المسلمون المخالفون. 

والضمير في «بمخالفتها» يعود إلى «النصوص والأدلة القواطع». 

والمعنى: أن من خالف مقتضى ما دلت عليه النصوص القواطع فإنه 
معرض نفسه للعقاب الإألهي»› ومن ذلك «الربا»» فإن النص كما دل دلالة 
قاطعة على تحريمه - كما سبق - فقد دل على توعد من تعامل به بالعقاب» 
وهو إعلان الحرب عليه الذي أخبر الله تعالى به في قوله سبحانه: «يَأيهًا 
اریت ماما اکا ا وروا ما تی ی ایا إن کر ممت 3ون لم تنما 
ذا خرب من اللو ورسولوء€ [البقرة: ۲۷۸» ۲۷۹]. ٠‏ | 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني على تصور 
وجود الإجماع. | 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمة مجمعة على وجوب العمل بمقتضى ما 
دلت عليه النصوص القواطع» وعلى تحريم مخالفتها لأن الله تعالى قد 
تعبّدها بذلك» ولو كان الإجماع غير متصور الوجود لما تعبدها الله تعالى 
بهذا الإجماعء لأن تعبيدها به مع عدم تصور وجوده تعبيد لها بما لا 
یطاق . 

قوله: (وكما): الواو حرف عطف» يعطف الجملة الواقعة بعدها على 
الجملة السابقة لهاء وهي قوله: «وكيف يمتنع تصوره. . ٠.‏ 

و«الكاف» فى «كما» حرف تشبيه بمعنى «مثل»» و«ما» الداخلة عليه 
E‏ 


الأصل_الثالث الإاجماع 


٥‏ سے 
لا يَمَْيِع ا افم عَلَّى الأكْل وَالشُرّب لا يَمْتَِع | اهم على أمْرٍ مِنْ 
مور الدين 


قوله: (لا یمتنع): أي لا يتعذر من الناحية العقليةء يستحیل من 
الناحية الوقوعية. 
قوله: (اتفاقهم): سبق تعریف «الاتفاق» في اللغةء وهو أنه بمعنى 

«التظاهر» والملاءمة». 

والضمير في «اتفاقهم» يعود إلى «الناس». 

قوله: (على الأكل والشرب): الجار والمجرور هنا متعلقان بالاتفاقء 
ومن هذا الاتفاق ما اعتاده الناس فيما بينهم من تناول أنواع المطعومات 
من الماكولات والمشروبات. ' ) 

قوله: (لا يمتنع): هو - كسابقه -» أي: لا يتعذر من الناحية العقليةء 
ولا يستحيل من الناحية الوقوعية. 

قوله: (اتفاقهم) ): الضمير فيه یعود إلى «علماء 2 من آهل الحل 
والعقد) . 

قوله: (على أمر من أمور الدين): الجار ET‏ متعلقان 
بالاتفاق . 
والمراد بأمور الدين هنا: أحكام الق عة 

وجملة «وكما لا يمتنع اتفاقهم على الأكل والشرب» هي المسَبّهُ به. 

وجملة «لا ب اتفاقهم على أمر من أمور الدين» هي المسبه. 

والمعنى: ويل عدم امتناع اتفاق الناس على الأكل والشرب عَدَمُ 
امتناع اتفاق علماء الشريعة المجتهدين على آمر من أمور الدين . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث ر ون 
وجود الإجماع. 

ومفاد هذا الدليل: أن الشأن في حصول الاتفاق من علماء الشرع 
المجتهدين على حکم من أحكام الشريعة هو كالشأن في حصول الاتفاق 


MU N: 
س الأصل الثالث الاجماح‎ 


ودا جَارَ انما اليَهُودِ مَعَ كَنْرَيِهِمْ عَلْى بَاطلء فلم لا يجوز 
اتقَاق َهْلِ الحقّ عَلَيْهِ؟. 


من الناس على أية عادة من العادات» كاتفاقهم على عادة الأكل والشرب» 
وکما أن حصول الاتفاق من الناس على هذه العادة ليس مما ب يمنع العقل 
تصوره ولا يحيل وجوده» فڪذلك هو الشأن فى حصول الاتفاق من العلماء 
المجتهدين غلن ان سكو من اء الع المظر ا اق ا 

يقضي العقل بتصور وجوده وإمكان وقوعه. 

قوله: (وإذا جاز اتفاق اليهود مع كثرتهم على باطل): ا بالجواز 
هنا هو الجواز العقلي المفضي إلى عدم الامتناع والاستحالة. 

والمراد باليهود هنا: هم الذين حرّفوا: «التوراة» الذي ا به نبي الله 
تعالى موسى عليه السلام من ربه جل شأنه إليهم. 

والضمير في لاکثرتهم) يعود إلى «اليهود». 

و«الباطل» في اللغة: انقيض ال 

ومن الباطل الذي اتفق عليه اليهود: إنكارهم لنبوة محمد ية وكفرهم 
به بعد تحققهم من معرفته» كما قال الحق سبحانه: فما جامَهُم ما عرفو 
ڪفروا بي لَه لَه عى الكشي# [البقرة: ۸۹]. 

قوله: (فلم لا يجوز اتفاق أهل الحق عليه؟): الاستفهام في قوله: 
«قَلِم» استفهام استنكاري للقول بعدم تصور وجود الإجماع. 

والمراد بأهل الحق هنا: هم علماء الأمة المسلمة الذين آمنوا بنبيهم 
محمد بيو كما آمنوا بسائر الأنبياء قبله عليهم جميعاً أفضل الصلاة وآزکی 
التسليم . والقهر في «عليه» يعود إلى «الحق). ) ) 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الرابع على تصور 
وجود الإجماع. وعمدة هذا الدليل القياس الأولوي» ومفاد هذا القياس: 


.٥٦/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


الأصل الثالث الاجا 8 ) 


ا 


ا و هر و ن ےم ت ُز > : 
يعرف اا بالاإخبار والمشافهة تة فإن الل دين وم في 


ر 


ار 


الإجماع هم 0 المَجَْهدونًء وهم ورون ففرا o e‏ 0 ) 


اغ اير فة اردع الال الج اه ا اتفاق ٠‏ 
المسلمين على الحق الذي لا مرية فيه من باب أولى. 
قوله: (ویعرف الإجماع بالإخبار والمشافهة):. الفعل انف ET‏ 
و ا ا 
و«الإجماع» هنا نائب 5 والعارف بهذا الإجماع هم 0 : 
المجّتهدون. والمراد بالإخبار هنا: التلقي بطريق الوساطة» أي e‏ 
النَقَلَة الذين نقلوا الإجماع وأحاطوا غيرهم علماً به. | 
والمراد بالمشافهة هنا انى اغ اة تد 
حواهم مجلس واحد وات تفقت کلمتهم جميعاً على رأي من غير خلاف فيه بينهم: 
قوله: (فإن الذين يعتبر قولهم في الإجماع هم العلماء المجتهدون): أي 
أن الذين يَلمَى الإجماع عنهم بالطريقين المذكورين وهما طريق الإخبار ‏ 
وطريق المشافهة إنما هم علماء الشريعة الذين بلخوا درجة الاجتهادء 0 
_ فقط - هم المعتد بأقوالهم في مسائل الإجماع. 
قوله: (وهم مشهورون معروفون): الضمير المنفصل «هم» يعود إن 
«العلماء المجتهدين) . ٠‏ 
وقوله: «(مشهورون» من «الشَهْرَة»» وهي في اللزة“ «ظهُورُ 0 
ووضوځ الأمر" 6 
وقوله: امعروفون» من «الْعرقّان»» وهو في اللغة: «اللم»". 
والمعنى: أن العلماء المجتهدين الذين يُعْرَفُ الإجماع من طريقهم 
هم من الظهور والوضوح في المكان الذي عله ولا يجهل . 


(۱) انظر: لسان العرب .٤۳۲ - ٤۳۱/٤‏ 
(۲) انظر: لسان العرب .۲۳٣/۹‏ 


1 د XN‏ 
a‏ الأصل الثالث الإاجماح 


يمن َعَرْفُ رالو من الآفاق. 
ا اا عة ع عند | لجُمُهُور. 
قوله: (فيمكن تعرف آقوالهم من الآفاق): الضمير في «أقوالهم» يعود 


إلى «العلماء المجتهدين الذين يعتبر قولهم في الإجماع». 
0 


و«الآفاق» جُمع «أفُى»» وهي «تواجي الأرض» 

والمعئن: أن مر أطقت شهرته رواحي الأرض من السهرلة مجان 
معرفة أقواله والاطلاع عليها. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الخامس ۳ اور 
وجود الإجماع. 

ومفاد هذا الدليل: أن علماء الأمة المجتهدين الذين يعْرَف الإجماع 
من طريقهم بالإخبار أو المشافهة أعلام بارزون» فلا استحالة في التعرف 
عليهم› ولا في إمكان العلم ا وإذا أمكن العلم بأقوالهم 
أمكن تصور وقوع الإجماع منهم» إذ التصور فرع العلم. 

قوله: (والإجماع حجة قاطعة): «الحجة» في اللغة هي «البْرْمَان“ 
و«القطمع» في اللغة هو يانه بعض أجزاء الْجرْم من بعض فَضلاً». 

وإنما ؤصفت الحجة بكونها قاطعة لأنها فصل بين اليقين والشك› 
وبين الحق والباطل. 

ومعنى كون الإجماع حجة قاطعة: آنه واجب e‏ من غير 
حيدة نه . 


re 

.۲۲۸/۲ انظر: لسان العرب‎ )۲( .٥/٠١ انظر: لسان العرب‎ )١( 

© انظ لبان الت ۷٣/۸‏ 

€3 انظر: فواتح الرحموت ۲/ T1۳‏ إحكام الفصول ص۳۹٤‏ › البرهان 0/۱ 
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وَقَالَ الثَضَامُ: ليس بحْجُةٍ. وَقَالَ: «الإجْمَاع كل قول قامَت 


حجته) ت قَولِه 


ر ر 


قاطعة عند الت 

و«النظام» هو إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام» وإليه تنسب الفرقة 
النظامية من المعتزلة» جمع بين آراء المعتزلة وآراء الفلاسفة . 

قوله: (ليس بحجة): أي ل یکون وان ا لوجوب 
e‏ 

قوله: (وقال: الإجماع كل قول قامت حجته) : أي «وقال النظام المعتزلي. 

والضمير فى «حجته» يعود إلى «القول». 

ومعنى قوله: «الإجماع كل قول قامت حجته»: آي أن کل قول كانت 
حجته ظاهرة قاطعة فهو 3 ولو كان ذلك القول e‏ او فرد واحد 
لم يتابعه عیره عليه . 

قوله: عن فة شاع توت تعليل من المؤلف رحمه الله 
تعالی للتعريف الذي آورده المعتزلي للإجماع» م «کل قول 
قأمت حجته) . 

والضمير في « «نفسه» يعود إلى «النظام»» وكذلك إليه عود ا في 
«قوله» . 

و«السََاعَة» في اللغة هي «المَظَاعَة»» و«المَبح» . 
التمهيد ۳ الإحکام لابن حزم «oA/1\‏ المغني للقاضي عبد الجبار |١۷‏ 

./¥۲ المعتمد‎ ۹١ 
٥۳/١ انظر: المنية والأمل ص۷٤ الفرق بين الفرق ص١٠ء الملل والنحل‎ )١( 

- الفهرست ص٠٠۲٠‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين .٠٤١١/١‏ 

- (۲) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار WN‏ المعتمد .٤/۲‏ 
(۳) انظر: لسان العرب .۱۸١/۸‏ 


الأصل الثالك اإلجماج 
وها حلاف الل والعرف. ولا يلان أخدهها: قول أل 


عالّی: #ومن ياق الرسول من بعد ما بين له ألهدى وَتَم .. e‏ 


والفغ الفراد سا أن نشا بتجرئه على إنكار حجية الإجماع في 
الشرع المطهر قد ته إلى قبح ما ذهب إليهء حيث عَرَضنَ نفسه للتشنيع عليه 
من قبل علماء الإسلام الذين آنکروا قوله وش رأيه» فأراد بهذا التعريف 
الدفاع عن نفسه» ليبين آنه لم يختلف مع غيره من ٠‏ العلماء و 
الإجماع» بل في تحديد ماهيته وحقيقته. 

قوله: (وهذا خلاف اللغة والعرف): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
تعریف النظام للإجماع ا «(کل قول قامت حجته) . 

فهذا التعريف بهذه الصيغة مخالف للغةء إذ الإجماع في اللغة هو 
«لاتفاق»» ومعلوم أن الاتفاق لا يكون من واحد» بل من جماعة اثنين 
فصاعدا. 

وكذلك هو مخالف لما تعارف عليه علماء الشريعة» فإنهم في 

تعريفهم للإجماع لم يجعلوا حجيته مبنية على قول واحد من العلماء كائنا 
من کان» بل جعلوا مبنى تلك الحجية على اتفاق مجموع أقوال مجتهدي 
الأمة الأمحمدية . ) 

وإذا تقرر أن تعريف النظام e E‏ 
والعرف الشرعي فإنه تعريف باطل» وبذلك يکون النظام قد دافع عن نفسه 
في هذا التعريف بما لا ينتهض سبباً صحيحاً للدفاع . 

قوله: (ولنا): أي معاشر الجمهور القائلين بأن الإجماع حجة قاطعة. 

قوله: (بليلان): أي دليل من الكتاب الكريم» ودليل من السنة 

المطهرة على إثبات كون الإجماع حجة قاطعة في بناء الأحكام الشرعية. 

دو (أحدهما): ضمير التثنية هنا يعود إلى الدليلين فى قوله: «ولنا 
دلیلان) . ۰ 

قوله: (قول اله تعالی: وس باقن 


س 
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عر سيل اومن › وَهَّذا يوجب اتَبَاعَ سبيل المُوْمنينَء ويرم 
E‏ 
عير سيل ألْمُوّمك)): هذا هو الدليل الأول على إثبات حجية الإجماع» وهو 
دليل من كتاب الله تبارك وتعالى» وهذا الدليل لا يكتمل وجه الاستدلال 
منه إلا بذكر الوعيد الذي تضمنه» وهذا يستلزم سوق الآية الكريمة 
المذكورة بتمامهاء وهي قوله تعالى: #ومن يساق ألرَسولَ من بعد ما بين له 
المتى وت عي سيل اميت لي تا تول لشيو جكم وسات 
مَصدا ®{ [النساء: .]١١٠١‏ 

قوله: (وهذا بوجب اتباع سبيل المؤمنين»› ويحرم مخالفتهم): اسم 
کک «هذا» يعود إلى «الوعيد» الذي تضمنه هذا الدليل» وهو 8 

ا قوله تعاڵی : و لیے ما ول اي: کله إل ما ارتضاه لنفسه 
حتى يضل بذلك عن السبيل الحق» وهو سبيل المؤمنين . 

وثانيهما: قوله تعالى: #ونصليِ جهتم وسات مَصًِا». أي: نجعل 
عاقبته النار ویس المصير والقرار. 

والضمير في «مخالفتهم» يعود إلى «المؤمنين». 

والمراد بسبيل المؤمنين في هذا الدليل العظيم: هو ما اتفقت عليه 
| کلمتهم واتحد عليه رآيهم» وهو المعبْرٍ عنه بالإجماع. 


ويحرُم مخالفتهم» هو وجه الاستدلال من هذا الدليل القرآني الكريم على 
إثبات حجية الإجماع» وعلى كونه برهاناً قاطعاًء إذ لو لم يكن كذلك لما 


توعد الله تبارك وتعالى مخالفه بهذين الوعيدين الكبيرين. 
وحيث ثبت هذا الوعيد في حق مخالف الإجماع» فإنه يدل على 


هة MN N?‏ 
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ت 
ر ص 


إن قيل: إِتَمَا تَوَعَدَ عَلى مَسَافّة الرَّسول عَلَيْهِ السام ورك اتباع 


سبیل الإ ا eeecesesnnennsnnncenenennnnnnns esen oo‏ 
الأمر الأول: وجوب E‏ سبيل المؤمنين› وهو العمل بمقتضى ما 
اا 


ا الثاني : حرم ا > فان هذه 3 صاحبها n‏ 

قوله: (فإن قيل): هذا e‏ اتد لل ا لآية 
الكريمة المذكورة على إثبات حجية الإجماع. 

والمعترض هنا هو النظام ومن وافقه على رأيه. 

قوله: (إنما توعد على مشاقة الرسول عليه السلام وترك اتباع سبيل 
المؤمنين معا): الفعل الاصی «توعد) يصح هنا أن يکون ا للمعلوم 
«تَوعَدَا» ويصح أن کون سا e‏ «توْعَدَا» والمتوغد e‏ 
هو الله تبارك وتعالی . 

«المشاقة» فى اللغة هي : «عَلبة العداوة خی 

و کي هي : و 

وعليه فإن هذه المشاقة مضادة للطاعة التي آوجبها الله تعالی لنبيه 
محمد بو كما في قوله سبحانه : اما ألذن ءامنوا أطيعوا أله وأطيعوا السو 4 
[النساء: ۹[ . 

وكل فعل مضاد لطاعة الرسول ييه فهو محرم شرعاًء مو جب ق 
الدنيوية والأخرويةء كما دل على ذلك قول الله تعالى: #فلِحَدر لذن 
الق حن اموه أن 2 فة أو صِيبهُمَ عَدَابٌ ايد4 [النور: .]١۳‏ ) 

e‏ : أن S4‏ المذكور في الي as‏ إلى 
e‏ اما من أف د أ حدهما دول الآخر فلا. 


(۱) انظر: لسان العرب .۱۸۳/۱١‏ 
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و على لاخدا رط ا اا 
قالَارك لأَحَدِهمًا بِممَرَدِهِ لا يَلْحَقٌ به الْوَعِيد. 


— 


وبناء على ذلك: فإن من أطاعٍ الرسول ية ولكنه تَرَكٌ اتباع سبيل 
المؤمنين» فإنه بهذه الحال كوك الما من الوق 

قوله: (أو على ترك أحدهما بشرط ترك الآخر): معطوفة ب(أی على 
الجملة السابقة» وهي قوله: «إنما توعد على مشاقة الرسول عليه السلام ) 
وترك اتباع سبيل المؤمنين 0 وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى 
«مشاقة الرسول ي٤٠‏ وإلى «ترك اتباع سبيل المؤمنين». 

والف الادها: أن الرعد الا كير في الاه الك نة لس وغدا 
مطلقاًء وإنما هو وعيد مقيد بشرط» أي : أن الوعيد المذكور في الاية 
الكريمة لا يلحق تارك اتباع سبيل المؤمنين إلا بشرط ترك الطاعة 
للرسول ييه بالمشاقة له» وإذا كان الوعيد على ترك ا سبیل الوفي 
مشروطا شط المخافة للرسرل ك فان المشروط لا قى .إلا قق 
ا 
قوله: (فالتارك لأحدهما بمفرده لا بلحق به الوعيد): هذه الجملة هي 
نتيجة الاعتراض السابق. ) 

وضمير التشنية في «لأحدهما» يعود إلى ا طاعة e‏ ا 
بالمشاقة له»٠‏ وإلى اترك اتباع سبيل المؤمنين) . 

والضمير في (بمفرده» يعود إلى لفظ «أحد» في قوله: فة 

زالشيرف «به» يعود إلى «الواحد المفرد». 

ومعنى هذه النتيجة: أن من ترك اتباع سبيل المؤمنين فقط من غير أن 
يضم إليه مشاقة الرسول ية فإنه لا يلحقه الوعيد بهذا الصنيع» نظراً لكون 
الترك هنا أحادي الجانب. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الاعتراض الأول على 
الاستدلال لإثبات حجية الإجماع بتلك الآية الكريمة. 


| الأصل الثالت الإجماع 


وَين وجو آڪر: وهو أنه 
لَه الْحَنُ فيي لله تَعَالّى في الايَة: ين بعد ما َل له الْمدّىء 
وَالْحَقٌ في هَلِهِ الْمَسْألَة مِنْ جُمَُة الْهُدَى يذل فيا ٠‏ 

قوله: (ومن وجه آخر): أي وهذا اعتراض ثان من منكري حجية 
الإجماع على وجه الاستدلال بالآية الكريمة المذكورة في إثبات حجيته. 

قوله: (وهو أنه إنما ألحق الوعيد لتارك سبيلهم إذا بان له الحق فيه): 
الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الوجه الآخر» في قوله: «ومن وجه آخر». 

والضمير المتصل فى «أنه» يعود إلى «الله» جل جلاله. 

والضمير هذ فن اا يعود إلى «(المؤمنين) . 

والضمير في «له» يعود إلى «تارك سبيل المؤمنين». 

ال في «فيه» يعود إلى «سبيل و ) 

قوله: (لقوله تعالى في الآية: ومن بعَدِ ما ب له أَلَهُدّى)): المراد 
بالآية هنا هي قوله تعالی: ومن باقن آل 2 ما بن له أَلَهْدَى 
وتي عر سيل لومي ول ما ول وصلو جهتم وسات مَصِيا ©4 . 

وإيراد هذا الجزء من الآية الكريمة هنا هو لبيان محل الاستشهاد بها 
على مطلوب المعترض من أن الوعيد على ترك اتباع سبيل المؤمنين ليس 
مطلقاًء بل هو مشروط بشرط وهو تين الهُدى للتارك» فمن تبين له الهدى 
في ذلك السبيل فتركه قإن الوعيد يلحق بشخصه»ء لأنه ترك ما استبان له 
الحق فيه عامداً متعمداًء أما من لم يتبين له الهدى فيه فلا وعيد عليه بترك 
اتباعه. 

قوله: (والحق في هذه المسالة من جملة الهدى فيدخل فيها): المسألة 
المشار إليها هنا هي المسألة التي انعقد عليها الإجماع. 

والضمير في «فيها) يعود إلى «المسألة». 

والمراد بالحق هنا هو المستند الذي استند عليه المجمعون في 
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إجماعهم»› وخيد بكرن هذا المستند هو ية إثات تلك المسال؛ لین 
الإجماع ذاته. 

والمراد من هذا الاعتراض: أن الوعيد على ترك اتباع سبيل المؤمنين 
مشروط بشرط وهو بين الهُدى»» ومن أنواع الهدى «الدليل» الذي اعتمده 
المجمعون في بيان حكم المسألة» وهذا الدليل إذا ظهر واستبان وجب 
اتباعه» لأنه هو الحق الذي لا يجوز تركه إلى ما سواه» فمن تركه بعدما 
تبين له فإنه يعرّض نفسه للوعيد الذي ذكرته الآية الكريمة» أما قبل التبين 
فلا وعيد عليه في تركه لاتباع سبيل المؤمنين» لأنه معذور في ذلك لعدم 
تبن الحق له. 

قوله: (ویحتمل آنه توعد على ترك سبیلهم فیما صاروا به مؤمنین): 
هذا هو الاعتراض الثالث على وجه الاستدلال بالآية الكريمة المذكورة فى 
إثبات حجية الإجماع. | کک 

والضمير في «أنه» يعود إلى «اله» تبارك وتعالى. 

والضمير في (سبيلهم» يعود إلى «المؤمنين). 

وما« في قوله : «فيما» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

ومعنى هذا الاعتراض: أننا لا نسم بأن السبيل المذكور في الآية 
الكريمة هو الإجماع الذي اتفقت عليه كلمة المؤمنين» وأصبح سبيلا لهم 
لا تجوز مخالفته. وإنما المراد بالسبيل هنا هو ما تحقق إيمانهم به من 
التصديق بالله تبارك وتعالى وبنبيه محمد يَية» وغير ذلك مما لا يثبت 
الإيمان إلا به» فهذا من تركه لحقه الوعيد الذي تضمنته الآية الكريمة. 

وإذا كان المراد من السبيل المذكور في الآية الكريمة ما أوضحناه» 
فإن تارك الإجماع لا يكون تاركاً لسبيل المؤمنين» وحينئذ فلا وعيد 
عليه . ) | 


“ 


) ( غ إلا 
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قوله: (ويحتمل أنه أراد بالمؤمنين جميع الأمة إلى قيام الساعة» فلا 
يحصل الإجماع بقول آهل عصر): الضمير فى «أنه» يعود إلى «الله» تبارك 


وتخالن: 
والمراد بالآمة هنا: أمة الحل والعقد من علماء المسلمين 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الاعتراض الرابع من 
منکري حجية الإجماع ۶ای وجه استدلال المثبتين لها بالآية الكريمة 
المذكورة: 
ومفاد هذا الاعتراض: أن الإجماع لا تثبت حجيته إلا إذا انعقد من 
جميع علماء الأمة المجتهدين ابتداءً بالعصر الذي مات فيه النبي ية إلى 
انقضاء عصور الدنيا بقيام الساعة» وإذا كان الأمر كذلك فلا حجة في 
إجماع آهل كل عصر على حدة» لأن آهل العصر الواحد هم بعض 
المؤمنين وليسوا جميعهم 
قوله: (ولأن المخالف من جملة المؤمنينء فلا يكون تاركاً لاتباع سبيلهم 
بأسرهم): الضمير في «سبيلهم» يعود إلى «المؤمنين»» وكذلك إليهم عود 
الضمير في «بأسرهم». 
- وهذا هو الاعتراض الخامس من منكري حجية اانا م وجه ` 
استدلال المثبتين لها بالآية الكريمة المذكورة. 
ومفاد هذا الاعتراض: أن لفظ «المؤمنين» في الآية الكريمة» وهي 
قوله تعالی: وتي عير سيل ألْمُوّمييك4 لفظ استغراقي يشمل جميع 
المؤمنين» والمخالف في إثبات حجية الإجماع لا يخرج بتلك المخالفة عن 


| ۷ 
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کک وو © و 


ولو فَدرَ انه لَمْ يرذ شَيءَ مِنْ دَلِكَ٬‏ عَيْرَ أنه لا يمم الاخيمَالء 
وَالإِجمَاعٌ أصل لا يْبْتُ بالظنٌ 


جملة المؤمنين» وإذا لم يخرج عن جملتهم فلا يكون بذلك تاركاً لاتباع 
سبيل جميع المؤمنين» وحينئذ فلا يتوجه إليه الوعيدء إذ الوعيد خاص بمن 
ر ای جه ری ب د جل م 

قوله: (ولو قدر انه لم يرد شيء من ذلك): الفعل الماضي «قدَرَ» مبني 
للمجهول› والمقدر هنا هو المفترض لهذه الحال. 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأن»ء أي: لو قَدَرَ أن الشأن في هذه 

الا الكرية سلامتيا من لك الاععاضات المذكررة 

واسم الإإشارة «ذلك» يعود إلى «الاعتراضات السابق ذكرها». 

قوله: (غير أنه لا ينقطع الاحتمال): الضمير في «أنه» هو ضمير الشأن 
نضا أي : أن الشأان في هذا المقام يقتضي عدم انقطاع الاحتمال. 

والمراد بالاحتمال هنا: هو ورود اعتراضات أخرى سوى 
الاعتراضات المذكورة» فهذه لا سبيل إلى القول ا 
احتمال ورودها. 


قوله: (والإجماع أصل لا يثبت بالظن): أي أن الإجماع أصل مقطوع 
به» والأصل المقطوع به لا يثبت بالظن› فإذا يت بالظن لم تقم به حجة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الاعتراض السادس من 
منكري حجية الإجماع على وجه استدلال المثبتين . ا 
المذكورة وهي قوله تعالی: ومن ياق اَلرَسولَ ِن ما ب له أَلْهْدَى 
4 عار سيل اَلمومِينَ نولو ما ول صل مَصدا 46 . 

ومفاد هذا الاعتراض: أن الآية الكريمة المذكورة» والمستدل بها 
على إثبات حجية الإجماع مشتملة على عدد من الاحتمالات» ومع تطرق 
هذه الاحتمالات إليها فإنها لا تفيد القطع في الدلالة على المراد المدعَى» 
بل تفيد الدلالة الظنية عليه» وإذا كانت دلالتها ظنية فإن الإجماع لا يثبت 


ايء 


MM N ٤ 
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GF‏ الكَوَعُدٌ على السب مض اَن يَكونَ الوَعِيدٌ يَلْحَق بکل 
واحد ِنهمًا مُنْمُردا بھما معا ولا يجوز اَن يون لاجقا احم 
رت 1 


ن او ال وال قول الْقَائِل: (من زَا 


و شرب مء 


بها » يثبت إلا بمثله» وليس بما هو 
آدنی منه . ۰ 
حجية الإجماع على وجه الاستدلال من الآية الكريمة التي استدل بها 
e‏ کون الإجماع حجة» وهی قول الله تعالى : 
NE CE E‏ 
صلی جھ 2 وسات مدا 4€ . 

قوله: (التوعد على الشيئين يقتضي أن يكون الوعيد يلحق بكل واحد 
منهما منفرداً أو بهما معاً): ضمير التثنية فى «منهما» يعود إلى «الشيئين»» 
وكذلك إليهما عود ضمير التثنية فى «بهما). 

والمعنى المراد هنا: أن الله تعالى قرن فى الآية الكريمة المذكورة 
في الوعيد بين شيئین › وهما: مشاقة الرسول ا واتباع عير سبیل 
الخؤهتينة .وهنة اليقارنة ا أن بكرن الرعك لاجقا بها معا أو 
بكل واحد منهما على حدة» ولا تة تقتضي بحال اختصاص أ بالوعيد 
دون الآخر. 

قوله: (ولا يجوز أن يكون لاحقاً بأحدهما معيّناًء والآخر لا يلحق به 
الوعيد» كقول القائل: من زنا أو شرب ماءَ عوقب): ضمير التشنية في 
با حدهما» يعود إلى «الشيئين». 

- والمراد بالواحد المعين هنا الذي يلحق به الوعيد هو «مشاقة 

الرسول ميا . 
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وَهَذَا لا يَذْحُل في الْقسْم التاني» لان مُسَافةَ الرَسُول بممُرَدهَا بْب بها 
الق بت أنه من ن القشم الأول 


والمراد بالآخر الذي لا يلحق به الوعيد هنا هو «اتباع غير سبيل 
المۇمنين›. 

و«الكاف» في قوله: «كقول القائل» كاف التمثيلء أي: «مِثل قول 
القائل: من زنا أو شرب ماءَ عوقب». 

والمراد بهذا التمثيل: إرادة القول بأنه لا يجوز أن يُعْظّفَ الفعل 
المباح على الفعل المحرم» وذلك أن «الزنا» محرم » واشرب الماء» مباح › 
فالعطف بينهما في استحقاق العقوبة مما لا يحسن في كلام العقلاءء فکیف 
یحسن فی خطاب أحكم الحاكمين تبارك وتعالى؟ . 

ا 
العطف بينهما دالا على ا في إلحاق اغد بکل 

قوله: (وهذا لا بدخل في القسم التائي) : 2 الاشارة «(هل|) يعود إلى 
«التوعد على الشيئين). 

والمراد بالقسم الثاني هنا هو «كون التوعد على الشيئين لاحقاً بهما 
ما 

قوله: (لأن مشاقة الرسول بمفردها تثبت بها العقوبة): ا 
«بمفردها» يعود إلى «مشاقة الرسول ئلة)» وكذلك إليها عود الضمير في 
«(بها». وهذه الجملة تعليل لكون التوعد على الشيئين هنا لا يلحق بهما 
فا إذ لو كان الوعيد لخا بھما ا لما كانت مشاقة الرسول مي وحدها 
كافية في إثبات العقوبة بها 

قوله: (فثبت أنه من القسم الأول): الضمير في «أنه» يعود إلى «التوعد 
على الشيئين) . 
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والمراد بالقسم الأول هنا هو «كون التوعد على الشيئين لاحقاً بكل 
وأخد فما مدا 


وخلاصة الجواب عن الاعتراض الأول: لا نسم بأن الوعيد في 
الآية الكريمة المذكورة إنما هو على مجموع المشاقة للرسول ئلا و 
غير سبيل المؤمنين» بل إنه متوجه إلى كل واحد منهما بانفراده» إذ لو سَلّم 
القول بالمجموع هنا لكان مقتضاه عدم إلحاق الوعيد في حق من شاف 
الرسول ية إذا كان متبعاً لسبيل المؤمنين» وهذا مخالف للإجماع من 
جهةء إذ الإجماع منعقد على عقوبة من شاق الرسول ييو وهو مقتض 
للتناقض من جهة أخرى» إذ لا يتحقق اتباع سبيل المؤمنين مع وجود 
المشاقة للرسول يل وذلك لما تقرر بداهة أن من أولويات سبيل المؤمنين 
الطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام» لا المشاقة والمضادة. 

اکا دو ع ل وا م لن اراد ت 
أن اتباع غير سبيل المؤمنين بمفزده مسَوَعَّد عليه بالعقوبة. 

قوله: (وأما الثاني): «الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: 
«وأما الاعتراض الثاني»» أي مما اعترض به منكرو حجية ا على 
وجه استدلال الجمهور من الآية الكريمة المذكورة. 


وهذا ا ۳ قرام «إنما أَلْحَىَ الوعيد تارك سبيل المۇمنين ' 
إذا بان له الحق فيه. . 


قوله: (فلا یصح) : ن أنه اعتراض باطل للا يلتفت إليه» ولا يعولل 
عله . 


قوله: (فإنه توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقاً من غير شرط): 
الضمير في «فإنه» يعود إلى «الله تبارك وتعالى». 


الأصل الثالث اإاجباع 


وَإِنمَا در تين الْهُدَى عَقَيبَ قَوْلِهِ: «ومن يكَاقي رسو ولیس برط 


ت 


لإلخاق الوَعِيدِ عَلى مساق ق الول اما ا لن ا کو رطا لرك 
اتباع سَبِيلٍ الْمُؤْينَ Els‏ 


| وهذه الجملة تعليل من المؤلف رحمه الله تعالى للقول بعدم صحة 
هذا الاعتراض . 

ومضمون هذا التعليل: أن الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين ورد 
مجرداً عن قيد بين الهُدى»ء فَجَعْل تين الهُدى» شرطاً في إلحاق الوعيد 
هو من باب تقييد المطلق بغير وجه شرعي» وذاك تصرف لا يصح. 

قوله: (وإنما ذكر تبين الهدى عقيب قوله: بوس ياق ألرَسول4): أي 
أن الله تبارك وتعالى ذكر قيد بين الهُدى في مشاقة الرسول بء وليس في 

قوله: (وليس بشرط لإلحاق الوعيد على مشاقة الرسول اتغاقاً): أي 
ليس ذِكر قيد تبين الهدى شرطا في إلحاق الوعيد على مشاقة الرسول ب 
وإنما مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام تلج الوعيد بالعقوبة سواء تبين 
الهدى أو لم يتبين» وهذا أَمْرٌ متفق عليه» لوجوب طاعته المطلقة يله في 

قوله: (فلأن لا يكون شرطاأً لترك اتباع سبيل المؤمنين مع أنه لم يذكر 
معه أولی): اسم «يکون» هنا مضمر»ء تقديره: «فلأن لا يكون تبين الهدى 
رظان 

والضمير فى «آنه» يعود إلى «اشتراط تبين الهدى». 

والضمير في «معه) يعود إلى «سبيل المؤمنين). 

والمعنى المراد هنا: أن مشاقة الرسول بيا فيّدت بتبين الهدى» ومع 
ذلك لم يجعل هذا القيد شرطاً في إلحاق الوعيد على المشاقةء فيكون 
اتباع غير سبيل المؤمنين أولى بعدم اشتراط تبين الهدى لإلحاق الوعيده 
لوروده مطلقا عن ذلك القيد. ) 


_ الأصل الثالث الإجماح 
رما اللات وع تَأوِيل» وَحَمْل الَف العام عَلّى صُورَةٍ وَاجِدَةٍ. 


وبناء على ذلك: فإن من اتبع غير سبيل المؤمنين فهو مُنَوَعَدٌ بالعقوبة 
سواء تبيّن له الهدى أو لم يتبيّن» وسواء ظهر له الحق أو لم يظهرء وذلك 
لأن إجماع الأمة للا يخرج بحال عن الحق والهدى» لكونه e‏ م 
الخطاً والضلال. 

قوله: (وأما الثالث) : «الثالث» هنا صفة ر تقدیره : 
«وآما الاعتراض الثالث»» أي مما اعترض به منكرو حجية الإجماع على 
وجه استدلال الجمهور من الآية الكريمة المذكورة. 

وهذا الاعتراض هو قولهم: «ويحتمل أنه توعد على ترك سبيلهم فيما 
صاروا به مؤمنین) . 

قوله: (فنوع تأويل): «التأويل» هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوح. 

وهذا التاوټل قد یکون خخا وقد یکون باطلاٌ . فالتأویل الصحيح 
ما جاء على وَفْق الدليلء والتأويل الباطل ما جاء على خلافه. 

ورد المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الاعتراض بكونه تأويلاً دليل على 
أنه تأويل باطل عنده» فلا يصح . 

قوله: (وحمل اللفظ العام على صورة واحدة) : ار باللفظ العام هنا 
هو لفظ «المؤمنين». 

والمراد بالصورة الواحدة هنا: هو حَمْلهم لفظ المؤمنين على قولهم: 
«فيما صاروا به مؤمنین»» أي : E‏ ين المقتضي للعموم على . 
بعض أفراده کالتوحيد مثلاً دون بقية ما لا ي يتحقق الإایمان إلا به. 

وحمل العام على صورة واحدة من صوره بلا مخصّص ناهض تصرف 
في خطاب الشارع بما لم يقم عليه دليلء وهو باطل. 

والمعنى المراد هنا: أن إخراج لفظ «المؤمنين» في الآية الكريمة عن 
عمومه وقَصْرَه على بعض أفراده هو تخصيص بغير دليل» وذاك نوع من 


الأصل الثالث اإاجباع ۳ 


و الراب قن مطل الخال ا بور في فس گؤنو مِنَ الا لأَدلَة 
الأصليَةء إِذ ما مِنْ دليل إلا وَيتَطْرَق إِلَيْهِ الاخيمَال» إن ال يُحتَمَل 


أنواع التأويل الباطل الذي لا يصح التمسك به والاعتماد عليه. 
قوله: (وآما الرابع): «الرابع» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: 
«وأما الاعتراض الرابع»» أي مما اعترض به منكرو حجية الإجماع على 
وجه استدلال الجمهور من الآية الكريمة المذكورة. 
وهذا الاعتراض الرابع الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو 
فى حقيقته الاعتراض السادس بحسب ترتيب أوجه الاعتراضات التى 
ذکرهاً. ۰ 
والاعتراض المذكور هنا هو قولهم: «ولو قَدّر أنه لم يرد شيء من 
ذلك غير آنه لا ينقطع الاحتمال» والإجماع أصل لا يثبت بالظن». 
قوله: (فإن مطلق الاحتمال لا يؤثر في نفس كونه من الأدلة الأصلية): 
الضمير في («کونه) یعود إلى «الإجماع». 
و«مِنْ» في قوله: «من الأدلة الأصلية» تفید ا 
والمراد بالأدلة الأصلية: «الأدلة الأساسية في إثبات الأحكام 
الشرعية» والإجماع واحد منها لكونه يأتي بعد الكتاب والسنة. 
قوله: (إذ ما من دليل إلا ويتطرق إليه الاحتمال): هذه الجملة تعليل 
من المؤلف رحمه الله تعالى لكون مطلق الاحتمال لا وی ن و 
الإجماع من الأدلة الأصلية. 
) والمعنى المراد هنا: كل دليل من الأدلة الشرعية عرضة للاحتمالء 
ولو جعل هذا الاحتمال ا في إبطال الدليل لما بقي دليل من الأدلة 
الشرعية صالحاً للاحتجاج به. 
قوله: (فإن النص يحتمل أن يكون منسوخا): هذا مثال توضيحي من 


الأصل الثالث الاجا 
العام ُو أن يکود مَحْصُوصاً وَهَدَا وَشِبْهُه لم يَهْتَعْ وة مِنَ 
الأضول» دا ها هُنّا. 


أمثلة تطرق الاحتمال للدليل الشرعى» وذلك أن «النص» يتطرق إليه احتمال 
النسخ» إلا أن هذا الاحتمال لا e‏ النص عن كونه أصلا. 
قوله: (والعام يجوز أن يكون مخصوصا): a La a‏ 
في الجملة السابقة: «فإن النص يحتمل أن يکون منسوخا»» وهذا مثال 
توضيحي آخر من أمثلة تطرق الاحتمال للدليل الشرعي» وذلك أن كل 
«عام» یحتمل أن يتطرق إليه التخصيص › ومع هذا اوجن لم یخرج 
عن کونه صلا . 
قوله: (وهذا وشبهه لم يمنع كونه من الأصولء كذا ها هذا): | 
الإشارة «هذا» يعود إلى «الاحتمال الوارد على النص والعام». 
والضمير في «(شبهه) يعود إلى «(المشار إليه» وهو الاحتمال المذكور). 
والضمير في «كونه» يعود إلى «النص المحتمل کک وإلى «العام 
المحتمل للتخصيص؛». ) 
و«الكاف» في «كذا» حرف تشبيه» و«ذا» اسم إشارة يعود إلى 
«النص»ء وإلى «العام». 
و«ها هنا» اسم إشارة يعود إلى «الإجماع». 
والمراد من هذا الجواب: أن تطرق | الاحتمال إلى الدليل لا يؤثر في 
أصالة الاحتجاج به نصا كان أو عاماًء فيبقى النص أصلاً وإن تطرق إليه 
احتمال النسخ» ويبقى العام أصلاً وإن تطرق إليه التخصيص» وكذلك هي 
الحال نفسها في الإجماع فيبقى أصلاً من أصول الشرع وإن تطرق 
الاحتمال إلى دليل ثبوته. 
وبُلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قد اقتصر في الجواب على 
أربعة اعتراضات فقط» وهي: الأول والثاني› والثالث» E‏ 
وأغفل الجواب عن الاعتراضين الرابع والخامس. 


الأصل الثالت الاجماع ) 

اليل الثاني : مِنَ السنّةٍ قول التب يل: (لا تَجِتَيم أمَتِي عَلى 
صَلالة)» وروي : (لا جوع على حطآاً)» وفي أمظ : 0 يکن الله 
ْم هَذِو الأَمةَ عَلّى حَطإ). 


ويمكن الجواب عن الاعتراض الرابع» وهو قولهم: «ويحتمل أنه 
أراد بالمؤمنين جميع الأمة إلى قيام الساعة» فلا يحصل الإجماع بقول أهل 
عصرا: بأن المراد بلفظ «المؤمنين» هنا المؤمنون الموجودون في كل 
عصر» والتوعد بمخالفة سبيلهم دليل على وجوب العمل بمقتضى 
إجماعهم» وإذا كان المقصود من التوعد على المخالفة إنما هو وجوب 
العمل انتفى أن يكون المراد بالمؤمنين جميع المؤمنين الموجودين إلى يوم 
القيامةء إذ لو كان ذلك هو المراد للزم منه إيقاع العمل يوم القيامة› 
ومعلوم أن يوم القيامة يوم حساب لا عمل . 

ويمكن الجواب عن الاعتراض الخامس» وهو قولهم: «ولأن 
المخالف من جملة المؤمنين» فلا يكون تاركاً لاتباع سبيلهم بأسرهم»: بأن 
مخالفة السواد الأعظم من الأمة فيما اتفقت كلمتهم عليه هو في ذاته شذوذ 
وخروج عن الجماعة» وهذا ترك لاتباع سبيلهمء إذ لو كان متبعا لسبيلهم 
لما شذ بالخروج عن اتباع رأيهم» وهذا كاف في توجه الوعيد بالعقوبة لمن 
كانت حاله كذلك. ۰ 

قوله: (الدليل التاني) : آي من أدلة إثبات حجية الإجماع عند جمهور 
الخلماء: 

قوله: (من السنة): «مِنْ» هنا بيانيةء وشبه الجملة المكونة من الجار 
والمجرور متعلقة بمحذوف تقديره: «منقول»ء أي : الدليل الثاني منقول من 
السنة. 


(۱) راجع: نزهة الخاطر .۳۳۸/١‏ 


الأصل الثالث الاجماح 
ج ۰ > پڪ 
E ON OEE EO IE‏ 


E ET 
SS N a قبیحا فهو عند الله قریح)»‎ 


الأول من السنة على إثبات حجية ا وهو قول النبي و4: (لا تجتمع 
أمتي على ضلالة)'. ) 
وهذا الحديث روي بألفاظ مختلفة» كما في لفظ: «لا تجتمع أمتي 
على خطأً»» وكما في لفظ: «لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطاً». 
ووجه الاستدلال بهذا الحديث بألفاظه المختلفة: أن النبي ب نفى 
احتمال وقوع الضلال والخطاً فيما أجمعت عليه الأمة المسلمةء وإذا انتفى 
الضلال ثبت ضده وهو الحق» وإذا انتفى الخطاً ثبت ضده وهو الصواب› 
وإذا لم تكن الحجة في الحق والصواب ففي أي شيء تكون؟ . 
قوله: (وقال: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند اله حسنء» وما راوه 
قبيحاً فهو عند اله قبيح»): هذا هو الدليل الثاني من السنة على إثبات 
حجية الإجماعء وهو قول النبي بي: (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن › وما رأوہ قبیحاً فهو عند لله بیج( ٠.‏ 


(۱) اخرجه آبو ذا في كتاب «الفتن والملاحم». (سنن أبي داود .)٤٥١/٤‏ 
والترمذي في «أبواب الفتن». (سنن الترمذي ۳/ .)٠١‏ 
وابن ماجه في کتاب «الفتن». (سنن ابن ماجه ۱۳۰۳/۲). 
والهيٹڻمي في مجمع الزوائد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظ : (لن 
تجتمع آمتي على ضلالة)ء» ثم قال: (رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما 
ثقات رجال الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة). (انظر: مجمع 
الزوائد .)۲۱۸/١‏ 
ا و ا : (لا يجمع الله هذه الأمة 
على الضلالة أبداً)» ثم قال: «خالد بن يزيد القرني هذا شيخ قديم للبغداديين› 
ولو حفظ هذا الحديث لحكمنا له بالصحة»» ووافقه الذهبى على ذلك إلا أنه 
قال : «وله شواهد أي تعاضده وتسانده. (انظر: المستدرك مع تلخيص الذهبي 
بذیله ۱۱١/۱‏ ۔ .)۱۱١‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده .)۲۱۱/١(‏ 


الأصل الثالث الإاجماح 


__| 8¥ 
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وقال: (من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الرسلام من عنقه). 


وَ(مَنْ فارَق الجَمَاعة مات ميته جاهلة)» ........... a‏ 


وجه الدلالة من هذا الحديث: أن الله تعالى يحسّن ما أجمع رأي 
لم يكن إجماعهم حجة لما حَسّنَ تعالى ما حسّنوه» ولما قبح ما قبّحوه. 
قوله: (وقال: «من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ريقة الإسلام من 
عىقه»): هذا هو الدليل الثالث من السنة على ابات حجيه الإجماع» وهو 
قول ال ا : (من فارفق الحماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من 
یت )0 
قوله: (و«من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية»): هذا هو الدليل الرابع 
من السنة على إثبات حجية الإجماع» وهو قول النبي يية: (من فارق 
الحماعة مات ميتة جاهلية) . 
وهذا الحديث والذي قبله» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (من 
فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) يدلان على تحذير 
النبي و من مفارقة الجماعة» والتحذير من مفارقتهم مو جب للزوم ما 
اتفقت عليه کلمتهم وهو الإجماع» ولو لم يکن الإجماع حجه شرعية لما 
كان هذان الحديثان دالين على ذلك. 
= وأخرجه أبو نعيم في الحلية موقوفاً على عبد الله بن مسعود (انظر: حلية الأولياء 
.(Vo /\‏ ) 
وهذا الحديث باعتباره موقوفاً وثق رجاله الهيثمي فقال: «ورجاله موثقون». 
(انظر : مجمع الزوائد .(IVA/\‏ 
)١(‏ أخرجه الحاكم في كتاب «الإيمان» وصححه فقال: «هذا حديث صحيح على 
شر ط الشيخين»› ووافقه الذهبي على ذلك . (انظر : المستدرك وتلخيص الذهبي 
بذیله ۷۷/۱ - ۷۸). 
(۲) أخرجه الإمام البخاري في «كتاب الفتن» رقم الحديث .)۷٠٠٤(‏ 
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب «الإمارة» رقم الحديث .)۱۸٤۸(‏ 


ا الأصل اثالث الجاع 


رون ي 


وَقَالَ : (عَلَيْْ بالسَرَادِ الأغْظّم)ء وَقَالً: لات لا بل عَلَيْهِنَ لب 
مسلم: إخلاص العَمَلٍ لله » االماضحا ولاه الأَمْر وروم جماعة 


۰ ا ب ت‎ o م‎ kr و‎ 2 e 
cones وهی عن الشذوذ» وقال: (من شد شد فی النار)»›‎ 


قوله: (وقال: «عليكم بالسواد الأعظم»): هذا هو الدليل الخامس من 
| السنة على إثبات حجية او وهو قول النبي 9 اا بالسو اد 
الأعظم)'. 

وو حه الدلالة من هذا الحديث : أن ي 2 2 e‏ السواد 

قوله: (وقال: «نلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لث 
والمناصحة لولاة الأمر» ولزوم جماعة المسلمين»): هذا هو الدليل السادس 

من السنة على إثبات حجية الإجماع» وهو قول النبي يَي: (ثلاث لا يغل 

قلب مسلم: إخلاص العمل لله » والمناصحة لولاة ااا ولزوم 
جماعة المسلمين) . 

والشاهد من هذا الحديث: أَمْرهٌ عليه الصلاة والسلام بلزوم جماعة 
المسلمين› ولزوم جماعتهم قوجب ع ما اتققت عليه کلمتهم واتحد 
عليه رأيهم . 

قوله: (ونھی عىن الشذوذ» وقال: «من شد شد في النار»): هذا هر 
الدليل السابع من التة على إثبات حجية الإجماع» وهو قول النبي ب 
(من شذ شذ في الا 6 


(۱) آخرجه ابن ماجه في کتاب «الفتن» رقم الحدیث .)١۹۰۰(‏ 
وأخرجه الحاكم في مستدرکه (۱/ .)۱۱١ _ ۱۱١‏ 

(۲) آخرجه ابن ماجه في كتاب «المناسك» رقم الحديث .)٠١١(‏ 

.)١٠١/١ اخرجه الحاكم في كتاب «العلم». (انظر: المستدرك‎ )۳( ٠ 


الإأصل الثالث الإلجماح ) 
وَقال: (ا تَرَالُ طائِمَة مِنْ أمَتي عَلَّى الْحَقّ لا يَضصَرْهُمْ مَنْ حَذلَهّمْ حى 
ياتى أَمْرُ الله)» وَقَال: (مَنْ أَرَاد بُحْبُوحَة الْجََة فُلْيَلْرَم الْجَمَاعَهً» قن 


السَيْطانَ مَعَ الْوَاجِدِ وَهُوَ مِنَ الاين أبْعَد). 


ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي ية نهى عن الشذوذ وتوعَد 
عليه بالنار» والنهي عن الشذوذ يقتضي وجوب زوم الجماعة» ومن لزوم 
الجماعة العمل بما أجمعوا عله . 

قوله: (وقال: «لا تزال طائفة من امتي على الحق لا يضرهم من خذلهم 
حتى ياتي أمر انث»): هذا هو الدليل الثامن من السنة على إثبات حجية 
الإجماع» وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: (لا تزال طائفة من أمتي 
على الحق لا يضرهم من خذلهم حتی يأتي آمر الله)'. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: إخبار النبي بل بوجود طائفة من أمته 
لا تخرج عن الحق» وأنها مؤيدة بنصر الله تعالى» وهذا الإخبار متضمن 
الأمر بلزومها واتباع إجماعها. ) 

قوله: (وقال: «من أراد بُحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» فإن الشيطان مع 
الواحد وهو من الاثنين ابعد): هذا هو الدليل التاسع من السنة على إثبات 
حجية الإجماع» وهو قول النبي ية : (من أراد بحبوحة الجنة فليلزم 
الجماعةء فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد). 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أمره ية بلزوم الجماعة» وإخباره 
بأن ذلك هو العصمة من كيد الشيطانء ومن ثم فهو الطريق إلى الجنةء 
وهذا يدل على أن ما رآته تلك الجماعة فهو الحق ا ا ولا 
م وا ا ع 


.)۷۳١١( أخرجه البخاري في كتاب «الاعتصام» من صحيحه رقم الحديث‎ )١( 
.)۱۹۲۰( وآخرجه مسلم في صحیحه» كتاب «الإمارة» رقم الحدیث‎ 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه برقم .)۲۱۹٣١(‏ 

وار بن ماجه في سننه برقم (۲۳۹۳). 


الأصل الثالث الإاجماح 


) AC es 
وهل الأخبار َم َر ظَاهِرَة مَشَهُورَةَ في الصحَابَة وَالتابينَء لَه‎ 
5 ٠ بدفعها أذ من السّلف الل . وهي وان ل ار آخادها‎ 


قوله: (وهذه الأخبار): الأخبار المشار إليها هنا هي الأحاديث التسعة 
التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى من سنة النبي به للدلالة على إثبات 
حجية الإجماع . 

قوله: (لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين): أي أن تلك 
الأخبار من السنة المطهرة تلقًاها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهمء 
وتلقاها كذلك التابعون رحمهم الله تعالى بالقبول مستدلين بها على إثبات 
کون الإجماع حجة» حيث كانت ظاهرة الدلالة عندهم› مشهورة الثبرت 
لديهم» دون تأويل لمعناها» أو صرف لها عن ظاهرها. 

قوله: (لم يدفعها أحد من السلف والخلف): الضمير في «يدفعها) يعود 
إلى «الأخبار» التي ساقها المؤلف رحمه الله ا من السنة للدلالة على 
إتبات حجية وچ 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه العبارة هو تأکید لشهرة 
تلك الأخبار وظهور معناها في الدلالة على كون الإإجماع حجة» تلك 
الدلالة التي استقرت في أذهان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وفي 
أذهان التابعين رحمهم الله تعالى» وتلقت الأمة ذلك عنهم جيل بعد - جيل 
من غير نكير إلى زمن النظام. 

قوله: (وهي): الضمير المنفصل هنا يعود إلى «الأخبار» التى ساقها 
المؤلف رحمه الله تعالى من السنة المطهرة للدلالة على إثبات حجية الإجماع. 

قوله: (وإن لم تتواتر آحادها): الضمير في «آحادها» يعود إلى 
«الأخبار المذكورة». 

والمراد هنا: أن هذه الأخبار التى سقناها للدلالة على إثبات كون 
الإجماع حجة من سنة النبي ييه هي أخبار آحاد بالنظر إلى فردية كل خبر 
منهاء إِذ کل فرد منها هو آحاد بنفسه لا تواتر فیه. 


حَصَل لتا بمَجْمُوعِهًا للم الصَرُورِي أن التي 4 عَم سأ مز 
ك عصمتها عن الَا . 

وبول دَلِكَ جد أَنْمْسَنًّا مُْصَطْرَينَ إلى تَصدِيتي شَجَاعَة عَلِيّء 

قوله: ا لنا بمجموعها العلم الضروري أن النبي بي عظم شآن هذه 
الأمة وبين عصمتها عن الخطاً): الضمير ي «بمجموعها» يعود إلى «الأخبار 
التي سبق ذكرها». 

و«الأمة» المشار إليها بقوله: «هذه الأمة» هي الأمة المسلمة. 

والضمير في (اعصمتها) يعود إلى «الأمة». 

و«العصمة» في اللغة هي : «الْمَتَعَةَ والْوَايةٌه . 

و«العلم الضروري» هو الذي لا يجد اا من نفسه ذا من 
حصول القطع واليقين بمقتضاه . 

والمعنى المراد هنا: أن تلك الأخبار التسعة المذكورة يعاضد بعضها 
بعضاً» ويقوّي كل فرد منها الآخرء فيرتقي ذلك بمجموعها إلى أن تبلغ 
درجة التواتر المعنوي فى الدلالة على أن النبى بل إنما أراد بتلك الأخبار 
تعظيم ا لالام وبيان عصمتها من الوقوع في الخطأًء وكما أن 
التواتر اللفظي برهان قاطع» فكذلك هو الشأن في التواتر المعنوي؛ فیکون 
ذلك دالا على أن إجماع الأمة المسلمة حجة. 

قوله: (وبمتل ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «حصول التواتر 
المعنوي بمجموع الأخبار الواردة في السنة الدالة على حجية إجماع 
الأمة». 

قوله: (نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديق شجاعة علي): المراد به 
الصحابى الجليل على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنهء وأخبار شجاعته 
ارا تذگز+ ۰ : 


.٠٠۳/۱۲ انظر: لسان العرب‎ )١( 


الأصل الثالث الإاجماح 


ا ۲ه 
وَسَخاءِ حاتم وَعِلم عَاِشَةء ون لم يكن خاد الأَخْبَّار فيهًا مارا 
E a TT‏ ا 


قوله: (وسخاء حاتم): ا بالواو على ما قبله. 
و«حاتم» هو: حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» كان مشهورا 
بالسخاء والكرم» وله کک جيدة. توفي سنة خمس ا قبل 
ال 
قوله: (وعلم عائشة): معطوف بالواو على ما قبله» والمراد بعائشة 
هنا: أم المؤمنين الصدّيقة بنت الصدّيق رضي اله تعالى عنها وعن أبيهاء 
وأخبار علمها وفقهها مشهورة مستفيضة . 
قوله: (وإن لم يكن آحاد الأخبار فيها متواتراً) : الضمير في افيها» يعود 
إلى المذكور من شجاعة علي» وعلم عائشة» وسخاء حاتم. 
والمعنى المراد هنا: أن تلك الأخبار التي وردت في ذكر شجاعة 
علي» وعلم عائشة» وسخاء حاتم هي أخبار آحاد بالنظر إلى أفرادهاء 
وليست أفرادها متواترة لفظاًء ولكنها بلغت درجة المعنوي بالنظر 
إلى مجموعها. 
قوله: (بل يجوز على كل واحد منها الكذب لو جردنا النظر إليه): 
الضمير في «منها» يعود إلى «الأخبار الواردة في بيان شجاعة علي» وعلم 
عائشة» وسخاء حاتم». ) 
والضمير في «إليه» يعود إلى «الواحد من تلك الأخبار». 
والمراد بتجريد النظر هنا: هو النظر إلى الفردء لا إلى المجموع 
الكلي . ) 
والمعنى : لو دققنا النظر بتمحيص في كل خبر بانفراده لوجدناه خبر 
آحاد لا خبر تواتر» وخبر الآحاد يتطرق إليه احتمال الكذب باعتبار ذاته. 


الال اثالث الإام_______ ٠‏ 


از على | لمجموع . 
وَيْشبه ذَلِكَ مَا خضل ا فيو بمجموع قرَائِنَ آحَادْهًا لا ينمك 
عن الأختِمَال» i OES eens‏ 


قوله: (ولا يجوز على المجموع): معطوف الوا على قوله : «بل يجور 
على كل واحد منها الكذب». 

وإنما لم يجز الكذب على المجموع لأنه بلغ مرتبة التواتر المعنوي 
المفيد للعلم الضروري . ) 

والمعنى المراد هنا: أنه كما حصل لنا العلم الضروري بالأخبار 
الواردة فی شجاعة على » وفی علم عائشة › وفی سخاء حاتم وذلك بالنظر 
إلى مجموع الأخبار في كل منها لا بالنظر إلى أفرادهاء فكذلك هو الشأن 
في الأخبار الواردة بالدلالة على إثبات حجية الإجماع» فإنها تفيد العلم 
الضروري بما دلت عليه باعتبار مجموعهاء لا باعتبار أفرادها. 

قوله: (ويشبه ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأخبار الواردة 
في إثبات حجية الإجماع؛ والتي لم تفد التواتر باعتبار آحادهاء بل باعتبار 

قوله: (ما يحصل العلم فيه بمجموع قرائن آحادها لا ينفك عن 
الاحتمال): «ما» فى قوله: «ما يحصل» موصولية بمعنى (الذي». 

والضمير في «آحادها» يعود إلى «القرائن». 

و«القرائن» جمع «قرينة»» وهي هنا كل ما صاحب الحال من أمارات 
تدل في ظاهرها على الحب أو البغض . 

ومثال ذلك : ذا رؤي إنسانٌ يبل شخصاً“ ويلازمه» u‏ وینلی 
عليه دائماًء ویستبشر بقدومه إليه» ویحزل بمفارقته له » ونحو ذلك» غ 
بمجموع هذه القرائن عا ووا آنه یحبه» بینما آحاد هذه القرائن لا 

يقيد العلم الضروري› بل نه يفيد الاحتمال» فربما تکون ملازمته له مثل 


الأصل الثالث الاجماع 


وَيَحْصّل بمَجموعها العلم الضرُوري. 


ا 


ر 


سر و 7 rt‏ 2 
ومن و اخر»› هو . 
الصَحَابَة والتَابعِينَ يتَمَسكَونَ بها في إِبَاتِ الإْجُمَاع» o‏ 


ھا الأحاديت ل زل مَشهورَة ب 


الشخصيةء ا الملازة ا أمنفعته»› " ا هذا 

قوله: (ويحصل بمجموعها العلم الضروري): الضمير في «بمجموعها) 
يعود إلى «القرائن». وإنما حصل العلم الضروري بمجموع تلك القرائنء 
لأن المجموع هنا أفاد التواتر المعنوي. 

وإذا كان الشأآن في هذه القرائن ما كر من حصول العلم الضروري 
بمجموع آحادهاء فكذلك هو الشأن في الأحاديث المستدل بها على حجية 
الإجماع یحصل بمجموعها العلم الضروري بائیات تلك الحجبة . 

وما دکره المؤلف رحمه الله تعالی فما مضصی هو الوجه الأول من 
وجوه الاستدلال بتلك الأحاديث التي ر على کون الإجماع حجة. 

قوله: (ومن وجه آخر): أي من وجوه الدلالة على أن تلك الأحاديث 
بمجموعها تفيد العلم الضروري بثبوت حجية الإجماع . 

قوله: (هو أن هذه الأحاديث): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الوجه 
الآخر». والأحاديث المشار إليها في قوله : «هذه الأحاديث» هي الأحاديث 
التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان كون الإجماع حجة. 
قوله: (لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين): أي أن تلك 
الأحاديث لم تكن مغمورة في زمن الصحابة الكرام رضي الله تعالی عنهم» 
ولا في رمن التابعين رحمهم الله تعالی› وإنما هي أحاديث مشهورة 
عندهم › وتلك الشهرة جعلتها محل القبول لديهم . 

قوله: (يتمسكون بها في إثبات الإجماع): الضمير في «بها» يعود إلى 


الأصل الثالث الاجماع ١‏ (51۰) 


ولا بُظْهرٌ فيه 4 خڃلافا إلى من لظام وَيَسَجيل فِي و الْعَادََ 
ea CT‏ .. 


«الأحاديث المذكورة»» والمتمسك بها هم الصحابة والتابعون. 
والمراد من إثبات الإجماع: إثبات كونه حجة في بناء الأحكام 
الخبراغضة: 

قوله: (ولا بظهر فيه أحد خلافاً) : الضمير في فيه يعود د إلى «التمسك 
بالأحاديث في دلالتها على إثبات الإجماع». 

والمراد بلفظ «أحد) هنا : الفرد من الصحابة والتابعين. 

والمراد بالخلاف هنا: المنازعة في صحة هذا التمسك وعدمها. 

والمعنى: أن جميع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وكذلك 
جميع التابعين رحمهم الله تعالى متفقون على التمسك بتلك الأحاديث في 
دلالتها على حجية الإجماع» من غير خلاف بينهم في ذلك . 

قوله: (إلى زمن النظام) : ي أن الوفاق N‏ ع الصحابة والتابعين 
على کون الإجماع حجة بتلك الأحاديث»› واس ستمر ذلك في جميع عصور 
الأمة المسلمة من غير خلاف يذكر إلى أن جاء عصر النظام فأعلن مخالفته 
لما اتفقوا عليه حين انكر حجية الإجماع . 

قوله: (ويستحيل في مطرد العادة) : «الاطراد» في اللخة هو «التتابُعٌ»» 


و«الاسَقَامَةً . ) 
وبناء على ذلك فمطرد العادة هنا هو تتابعها واستقامتها على سنن 


قول ( : )و مستقرها) : معطوف بالواو على «مطرد». 
والضمير فى «مستقرها» يعود إلى «العادة». 
و«الْمُْسْتَمَر» فى اللغة هو «الْمَرَارا» ولوت . 


(۱) انظر: سان العرب ۲۹۸/۳. (۲) انظر: لسان العرب ٠.۸٤/١‏ 


الأصل الثالث الجاع 


| :0۷ 
واف لمم في أغْصار رة عل على التَسليم لما لم تق Ea E‏ بصحته 
مح م اخحتلاف الطباع وَتَفَاوْتِ الْمَذاهب فى ل n I‏ 


وبناء على ذلك فالعادة المستقرة هى الثابتة دون تغيير. 
قوله: (توافق,ٍ الأمم في أعصار متكررة): «التوافق» هنا بمعنى 
«الاتفاق»» وهو ول الرأي على الشيء. 
و«الأمم» جمع «أمة»» وهي الجماعة من الناس . 
و«الأعصار المتكررة» هي الأزمان المتعاقبةء والمتتابعة. 
قوله: (على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته): الجار والمجرور في 
قوله: «على التسليم» متعلقان بلفظ «توافق»). 
والمراد بالتسليم هنا: هو القبول والإذعان. 
و«ما» فى قوله: «لما» موصولية بمعنى «الذي» . 
والضمير فى «بصحته» يعود إلى «ما» الموصولية. 
قوله: (مع اختلاف الطباع): «الطباع» ج جمع طبع وهو في اللغة: 
«الْْلِيقَة والسَجيّة التي جُبلَ عليها e‏ 
وبناء على ذلك فاختلاف الطباع هو تباينها بحسب ما يقوم في نفوس 
أصحابهاء نظراً لتفاوت السجايا بين إنسان وآخر. ٠‏ 
قوله: (وتفاوت المذاهب في الرد والقبول): هذه الجملة معطوفة بالواو 
على جملة «اختلاف الطباع». 
و«التفاوت» هو التباين والاختلاف . ) 
و«المذاهب» جمع «مَذَّْب»» وهو فى اللغة: «الْمُعْبَمَدً الذي ا 
إل 1 ) 
وعليه فالمذاهب هي المسالك المتعددة التي يرتضيها الناس 
لأنفسهم» بناءً على ما استقر في أذهانهم وعقولهم» ونتيجة لتلك المذاهب 


(۱) انظر: لسان العرب ۲۲۲/۸. (۲) انظر: لسان العرب .۳۹٤/۱‏ 


لا ا اثالث الجاع e‏ 


وَلِدَلِكَ لَمْ يمك حَكمُ تبت بأخْبار الآَحَاد عَنْ جلاف مالف وإبْدَاء 
ردد فىهە. 


کے سره تر 


سے 


OMEN CONICS OCCO SOLS وين وجو اخر»‎ 


التي يتشعب کب ا اللاي ونمل ال لتر ۽ عندهم» u‏ ابول 
برعي يم 

قوله: (ولذلك): اللام هنا هي «لام الأجل»ء أي: «ولأجل ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «اختلاف الطباع» وتفاوت المذاهب». 

قوله: (لم ينفك حكم ثبت بأخبار الآحاد عن خلاف مخالف وإبداء تردد 
فيه): «الانفكاك» هنا بمعنى الانفصام» والانفصال. أآي: لم ينفصم» ولم 

والضمير في فيه يعود إلى «الحكم» الثابت بخبر الحاد. 

والتردد في هذا الحكم إنما يكون من جهة القبول»ء أو الرد. 

والمعنی : آن کل حکم کان طریق ثبوته خبر الواحد فھو محل خلاف 
لا محل وفاق» ومظنة ترد وتحيّر» لا مظنة جزم ويقين. 

وما ذکره الال ره الله تعالى هنا هو الوجه الثاني من وجوه 
الاستدلال بتلك الأحاديث على كون الإجماع حجة. | 

ومفاد هذا الوجه: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم› 
والتابعين رحمهم الله تعالى» والذين جاءوا من بعدهم تمسكوا بتلك 
الأحاديث في دلالتها على حجية الإجماع» وهذا دليل على إفادتها العلم 
الضروري» إذ لو لم تكن كذلك لما تم الاتفاق على التمسك بها مع 
اختلاف الطبائع والمذاهب» بل لاختلفوا فيها كما اختلفوا في الأحكام 
الثابتة بالآحاد. 

قوله: (ومن وجه آخر): أي من وجوه الاستدلال بتلك الأحاديث 
على کون الإجماع حجة . 


الأحل الثالث الاجماع 


|۱۸ 
ا الْمُحْكَجِينَ ِهذه الأَحْبَار أنْبنُوا بها صلا مَفْظوعاً بوه وهو 
جما اع الي يُحگم ب به عَلی کاب الله ا رسوله» . o‏ 


قوله: (وهو آن المحتجّين بهذه الأخبار): الضمير المنفصل اهو يعود 
إلى «الوجه الآخر». والأخبار المشار إليها في قوله: «بهذه الأخبار» هي 
الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى للاستدلال بها على إثبات 
حجية الإجماع. 

والمحتجون بتلك الأخبار هم جمهور العلماء» وعلى رأسهم الصحابة . 
الكرام رضي الله تعالى عنهم والتابعون لهم بإحسان رحمهم الله تعالى. 

قوله: (اثبتوا بها أصلاً مقطوعا به): «واو» الجماعة في «أثبتوا» تعود 
إلى «المحتجين بالأخبار المذكورة». 

والضمير في «بها» يعود إلى «الأخبار». 

و«الأصل المقطوع به» هو الذي حصل اليقين بثبوت حجيته والعمل به 
في أحکام الشريعة. ٠‏ 

والضمير في «به» يعود إلى «الأصل». 

قوله: (وهو الإجماع الذي يحكم به على كتاب الله وسنة رسوله): 
الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الأصل المقطوع به». 

والضمير في «به» يعود إلى «الإجماع». 

ومعنى كون الإجماع حاكماً على الكتاب والسنة: أي أنه مقدم 
عليهما في العمل بمقتضاه إذا تحقق ثبوته» فإذا كانت المسألة محسومة 


بالإجماع فليس للمجتهد أن ينظر في حكمها في الكتاب والسنة» بل 


يجب عليه أن يقضي بحكم الإجماع فيهاء بخلاف المسائل التي لم 
يسبق فيها إجماع» فإن النظر في حكمها إنما يكون ابتداءٌ في الكتاب» ‏ 
ثم في السنة» على ما سيأتي بيانه - بمشيئة الله تعالى - في ترتيب 
الأدلة. 


الأحل الثالت الاجماح (۹— 
وَيَسَْجيل في الْعَادَةٍ اللَسْلِيمْ حبر يَرْقَعُونَ به الِْتَابَ الْمَفْطْوعَ بو إلا إا 
و َم تنغ المفظوع پو پا ليس كفي 


کے 


ب ر سے ہے و ا 
و 2 خی لا َعَجَبَ متَعَجْب ceeeeeencncsnnnnesnnecnnenese‏ 


قوله: (ويستحيل في العادة التسليم لخبر يرفعون به الكتاب المقطوع 

به إلا إذا استند إلى مستند مقطوع به): الضمير في «به» في قوله: «يرفعون 
به الكتاب» يعود إلى «الخبرا. 

والضمير في «به؛ في قوله: «المقطوع به» يعود إلى «الكتاب». 

والضمير في «به» في قوله: «مقطوع به» يعود إلى «المستند). 

والمراد بالعادة فى قوله: «ويستحيل فى العادة): العادة المطردة 
والمستقرة» فهذه العادة ت اطرادها وا اا يستحيل معها أن يسلم 
الناس في عصورهم المختلفة للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» 
وللتابعين لهم بإحسان رحمهم الله تعالى أن يرفعوا الكتاب الكريم الذي هو 
مقطوع به بإجماع يفتقر في ثبوت حجيته إلى أصل قاطع . 

فتسليم الناس لهم بذلك دليل صريح على كون هذا الإجماع قد ثبت 
بقاطع» وهو تلك الأحاديث التي تمسك بها الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم» وتمسك بها التابعون رحمهم الله تعالى في إثبات ذلك 
الإجماع بها. 

قوله: (أما رفع المقطوع به بما ليس بمقطوع فليس معلوماً): المراد 
بالمقطوع به هنا هو «الكتاب الكريم». 

والمراد بما ليس بمقطوع هنا هو «الإجماع». 

و«ما» في قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذي) . 

وقوله: «فليس معلوماً» أي من جهة اطراد العادة اا هان فن 
تلك العادة قد جرت على مَنع رفع القطعي بما ليس بقطعي . 

قوله: (حتى لا يتعجب متعجب): أي يستحيل أن يُظْبِقَ الناس في 


الأصل الثالث الجاع 


ت © 


رلا يمول قَايِل: كَيْف تَرَفَعُونَ الْككَابَ القَاطِعَ بٍجُمَاع مُسسنَده إلى حبر 
o o:‏ م و و ر س at‏ ۹ ‌ ت 
عَيْر مَعْلوم الصَحَة؟ وَكَيْفَ يَذْمَلٌ عَلْه جَمِيعٌ الأمَة إلى رَمَن النَّظام 


ر 9~ 3 e1 r‏ 
دیحصس بالتنىه أ O‏ 
سے 


عورم المتفاوتة على ترك التعجب من رفع المقطوع به وهو الكتاب 
الكريم بغير المقطوع به وهو الإجماع الذي لم يستند إلى قطعي» فهذا 
الترك مما جرت العادة على خلافه. 
وعليه فعدم التعجب دليل على كون الإجماع قد استند إلى أحاديث 
قطعية في دلالتها على إثبات حجيته . 
قوله: (ولا يقول قائل): معطوف بالواو على قوله : (حتی لا يتعجب 
متعجب) . 


والمراد بالقائل هنا : 


جه ٭ 
| 2“ 


ا 


فرد من أفراد الناس في سائر العصور 


قوله: (كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستنده إلى خبر غير معلوم 
الصحة؟): هذا هو مقول القول في قوله: «ولا يقول قائل». 

و«كيف» استفهام إنكاري من هذا الصنيع» وهو رَفْعٌُ القاطع بغير 
قاطع . 

والجراة بالخبر غير معلوم الصحة هو الخبر الذي تمسك به مثبتو 
حجية الإجماع» وهو هنا الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى. 

والمعنى المراد هنا: حيث ثبت عدم الإنكار على من رفع الكتاب 
الكريم بالإجماع» دل ذلك على قطعية تلك الأحاديث التي جعلت مستنداً 

قوله: (وكيف يذهل عنه جميع الأمة إلى زمن النظام فيختص بالتنبه 
له؟): الاستفهام بكيف هنا يدل على التعجب. 

والضمير في ((عنه) يعود إل اعدم جواز رفع القطعى وهو الكتاب 


الأصل اثالث الإإجماح 


بغير القطعي وهو الإجماع»» وإليه كذلك عود الضمير في اله». 

ومعنى «فيختص بالتنبه له» أي ينفرد النظام من دون سائر الأمة بالتنبه 
لخطأً رفع الكتاب الكريم بالإجماع الذي لم يستند إلى أصل قاطع. 

والمقصود: لا بُعْمَّل أن تغفل الأمة كلها عن إدراك هذا الأمر 
الخطير» وهو عدم جواز رفع الكتاب القطعي بإجماع لم تثبت قطعيته» ولا 
يتفطن لذلك إلا النظام وحده بعد عصور متطاولة وأزمنة متباعدة» فهذا في 
غاية البعد إن لم يكن مستحيلاً عادةً. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثالث من وجه 
الاستدلال بتلك الأحاديث على كون الإجماع حجة. 

ومفاد هذا الوجه من ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» والتابعين 

لهم بإحسان رحمهم الله تعالى قد أثبتوا بتلك الأحاديث أصلاً مقطوعاً به 

وهو الإجماع الذي يُحكم به على الكتاب والسنة» ولو لم تكن تلك 
الأحاديث بمجموعها قاطعة في دلالتها على إثبات حجية الإجماع لما 

الأمر الثاني: أن العادة تحيل اتفاق جميع الناس في عصورهم 
المختلفة على التسليم للصحابة والتابعين برفع الكتاب الكريم بإجماع لم 
يستند إلى أصل قطعي» فلو كان مستنده غير قطعي لما سلموا بذلك» بل 
لأبدوا استغرابهم وتعجبهم من هذا الصنيع» وحيث ل من غير نکیر دل 
ذلك على أن مستند الإجماع قطعي . 

الأمر الثالث: لا يُعْمَل أن تَظبقَ الأمة كلها عبر المتفاوتة 
على الغفلة عن التنبه لخطاً رفع الكتاب المقطوع بإجماع لم يستند إلى 
أصل قطعي» ولا يتنبه لذلك الخطأ إلا النظام وحده وقد جاء بعد أزمنة 
متبأاعدة . 


NM N i 
الأل الثالث الاجباع‎ i 


وَهَذَا وجه الاسْيَدلال. 


قوله: (وهذا وجه الاستدلال): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الأوجه 
الثلاثة السابق ذكرها»» وتلك الأوجه هي : 

الوجه الأول: قول المؤلف رحمه الله تعالى: «وهذه الأخبار لم تزل 
ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين»» إلى قوله: «ويشبه ذلك ما يحصل 
العلم فيه بمجموع قرائن آحادها لا ينفك عن الاحتمال» a‏ 
بمجموعها العلم الضروري». 

الوجه الثاني : قوله رحمه الله تعالی: «ومن وجه آخر هو أن هذه 
الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات 
الإجماع؛» إلى قوله: «ولذلك لم ينفك حكم ثبت باخبار الآحاد عن 
خلاف مخالف وإبداء تردد فيه). 

الوجه الثالث: قوله رحمه الله تعالى: اومن وجه أخر» وهو أن 
المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلاً مقطوعاً به وهو الإجماع»» إلى 
قوله : «وكيف يذهل عنه جميع الأمة إلى زمن النظام فيختص بالتنبه له؟». 

فهذه الأوجه الثلاثة هي وجه الاستدلال من الأحاديث التي تمسّك 
بها الجمهور في إثبات كون الإجماع حجة شرعية متبعة. 


الأصل الثالث الإاجماع 


|٢| 
(فصل)‎ 
ترط في ار الجاع أن يبْلْعُوا عَدَدَ لتوار لان الْحْجة‎ 


dM Lo 


في قَولِهِمْ لِصِيَاَة الَأَمَة ا بالاأَدلة المَذگورَةء E‏ 


سے 


قوله: (ولا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر): أهل 
الإجماع هم علماء الأمة المجتهدون. 

ولاعدد التواتر» هو العدد الذي تحيل العادة تواطأه على الكذب» نظراً 
لبلوغه حداً من الكثرة. 

والمعنى المراد هنا: أنه لا يشترط في صحة انعقاد الإجماع بلوغ 
المجمعين العدد التواتري» بل الاحاد في ذلك کالتواتر» فلو لم یکن في 
الأمة إلا ثلاثة علماء مجتهدين فقط. واتحد رأيهم جميعا في حکم المسألة 
لكان ذلك إجماعاء لأن حقيقة الإجماع منطبقة عليه» وهي ثبوت الاتفاق 
من جميع المجتهدين وانتفاء المخالفة. 

قوله: (لأن الحجة في قولهم): هذا تعليل للقول بعدم اشتراط بلوغ 
عدد التواتر في المجمعين. 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «أهل الإجماع). 

والمعنى المراد هنا : أن المعتد به في باب انعقاد الإجماع هو حجة القول»› 
وليس عدد التواتر» وذلك حاصل بالآحاد» لکونهم حينئذ جميع علماء الأمة. 

- قوله: (لصيانة الأمة عن الخطاً بالأدلة المذكورة): «الصيانة» في اللخة 

هي : «الوقاية. 

والمراد بالأمة هنا: الأمة المسلمةء والمقصود علماؤها vT‏ 

والأدلة المذكورة هي الأخبار التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى 
فيما مضى» والتي دلت صراحة على عصمة هذه الأمة من الوقوع في خطاً 
الاجتهادء كما في قول النبي ية : (لا تجتمع أمتي على خطا). ٠‏ 


(۱1) انظر: لسان العرب ۱۳/ .٠٠١‏ 


الأصل الثالث الاجباع 


س 


إا لَمْ يكن عَلَى الأرزْض مُسْلِمّْ سِوَاهُمْ كَهُمْ عَلّى الْحَىّ بَقِيناًء صِيَانة 
لهم عَن الاتمَاق عَلّى الْحَصَاً. 


وقوله عليه الصلاة والسلام: (لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطا). 

وإذا انتفى الخطأً ثبت الصواب» فتقوم به الحجة. 

قوله: (فإذا لم يكن على الأرض مسلم سواهم فهم على الحق يقيناً): 
الضمير في «(سواهم» يعود إلى «أهل الإجماع الذين لم يبلغوا عدد التواتر»» 
وكذلك إليهم عود الضمير في قوله: : افهم). 

والمعنى المراد هنا: أن هؤلاء المجمعين الذين قصر عددهم عن 
بلوغ حد التواتر هم كل علماء الأمة» فيكون قولهم حجة لأن الحق لا 
يخرج عنهم بحال» وهذا ثابت يقينا بدلالة النصوص الشرعية المقتضية تبرئة 
الأمة من الوقوع في الخطاً. 

قوله: (صيانة لهم عن الاتفاق على الخطاً): الضمير في «لهم» يعود إلى 
«أهل الإجماع الذين لم يبلغوا عدد التواتر». 

والمعنى المراد هنا: أن عدم الجزم بكون ما اتفقت عليه كلمة علماء 
الأمة الذين لم يبلغ عددهم حد التواتر إجماعاً يقتضي تجويز الخطاً عليهمء 
وهذا مخالفة صريحة لمقتضى ما دلت عليه النصوص الشرعية من صيانة 
هذه الأمة من الخطأً فيما أجمعت عليه. 

وبناء على ذلك فالأصل صيانة هذه الأمة عن الاتفاق على الخطاًء 
ولا تتحقق تلك الصيانة إلا باعتقاد ثبوت ا هله لم يبلغوا 
عدد التواتر . ) 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل من عدم اشتراط عدد 
التواتر في المجمعين هو ترجيح منه لأحد القولين في هذه المسألة» حيث 
حصل فيها الخلاف بين الأصوليين من جهة القول بالاشتراط وعدمه. 


(۱) انظر: : شرح تنقيح تنقيح الفصول ص۱٤۰۳‏ شرح الكوكب المثر ۲/ «YoY‏ البرهان /١‏ 
(1A‏ ال 1A۸/‏ تيسير التحرير /r‏ 0„ 


الأصل الثالث الاجا MT‏ 
(فصل) 
رلا جلاف فِي اعبار عَلمَا لاد قشر بن افر اها بي 
الوجمّاع» را باد قول الصيّان وَالْمَجَا: 


قوله: (ولا خلاف في اعتبار علماء العصر 0 أهل الاجتهاد في 
الإجماع): «لا) هنا نافية للجنس» و«خلاف» اسمها مبني على الفتح في 
محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرور» تقديره: «واقع»» أي: «لا 
خلاف واقع في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع». 

و«مِنْ» في قوله: «من أهل الاجتهاد» بيانية» تفيد تخصيص العلماء 
المجتهدين بأهلية الإجماع دون من لم يبلغ درجة الاجتهاد منهم 

وإنما حص المجتهدون بأهلية الإجماع لأنهم أهل الحل والعقد 
في الأمة. 

وقوله : «في الإجما» آي في صحة انعقاد الإجماع. 

ال المراد هنا: أن الأصوليين والفقهاء متفقون فيما بينهم على 
أن العلماء المجتهدين من هذه الأمة في كل عصر من العصور معتد 
بأقوالهم في مسائل الإجماع» ولا يوجد بينهم خلاف في ذلك. 

قوله: (وأنه لا يعتد بقول الصبيان والمجانين): هذه الجملة معطوفة 
بالواو على الجملة التي قبلها» وهي قول المؤلف رحمه الله تعالى: « 
خلاف في اعتبار علماء العصر من آهل الاجتهاد في الإجماع». 

وبناء على هذا العطف يكون المعنى: «ولا خلاف في أنه لا يعتد 
رل الصبان المجانين في الإجماع). ٠‏ 

وإنما اتفق العلماء على عدم الاعتداد بقول الصبيان والمجانين في 
الإجماع لأنهم غير مكلفين» لقول النبي ية (رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يبلغ الحنث» وعن المجنون حتى 
يفيق). وغير المكلف لا يُحْكمْ بقوله على المكلفينء فلا يعتد في الإجماع 
بموافقته» او مخالفته. 


۱ I 
الأصل الثالث الإاجماع‎ ۲۹) 


اما | الْعَوَامٌ قََد يعبر ولم عند الأَكتَرينَ وقال قوم et‏ 


قوله: (فأما العوام): «الفاء» في قوله: «فأما» هي فاء الفصيحة التي 
أفصحت عن شرط مقدر» وبناء على ذلك يكون المعنى : «إذا علمت أنه لا 
خلاف في الاعتداد بقول العلماء المجتهدين في الإجماع» وأنه لا حلاف 
في عدم الاعتداد بقول الصبيان والمجانين فيه» فاعلم بأن الخلاف قد وقع 
في الاعتداد بقول العوام في الإجماع». ) 

و«العوام؛ هم كل من عدا العلماء الشرعيين من سائر الناس» ولو 
كانوا علماء في تخصصاتهم غير الشرعية» إذ المقصود بالعلماء هنا هم 
علماء الشريعة المجتهدون» لقدرتهم على استنباط الأحكام الشرعية من 
واقع الأدلة النقلية. 

قوله: (فلا يعتبر قولهم): الضمير في «قولهم» يعود إلى «العوام)ء 
فهؤلاء لا يعتد بأقوالهم في مسائل الإجماع» وسيذكر المؤلف رحمه الله 
تعالى فيما بعد أدلة عدم الاعتداد بقولهم . 

قوله: (عند الأكثرين): أي عند أكثر العلماء من الأصوليين والفقهاءء 
ومنهم القاضي أبو ا وأو ا والغزالى"» والقرافی» 
وقد نسبه إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى» والسرخسي”. 

وهذا 2 ااا هذه المسألة» وهو الذي رجحه الموفق ابن 


قوله: (وقال قوم): معطوف الواو على قوله: «فأما العوام فلا ي یعتبر 


قولهم عند الأكثرين». 
والمراد بالقوم هنا همم القلة من الأضل: وعلى رأسهم القاضي 
)١(‏ انظر: العدة .١١١۳١/٤‏ (۲) انظر: التمهید ۳/ .۲٠١‏ 


(۳) انظر: المستصفی .۱۸۲/١‏ 
)٤(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول ص١٤".‏ 
)٥(‏ انظر: أصول السرخسي ."٠١/١‏ 


الأصل الثالث الإجماع ۷ ___ 


سے 


يعتبر عبر فلم لدخولِهم ت اسم لين Nh,‏ 


أبو بكر الباقلاني رحمه الله E‏ 

قوله: (يعتبر قولهم): الضمير في «قولهم» يعود إلى «العوام 

والمعنى: أن قول العوام معتد به في الإجماع» فلا ينعقد مع 
مخالفتهم . 

وهذا هو القول الثانى فى هذه المسألةء وقد اختاره الآمدي رحمه الله 
تعالی› حيث صرح بذلك في قوله: «(ذهب الأكثرون إلى انه لا اعتبار 
بموافقة العامى من أهل الملة في انعقاد الإجماع ولا بمخالفته» واعتبره 
الأقلون» وإليه ميل القاضي أبي کر وهو البخار '. 

قوله: (لدخولهم في اسم المؤمنين ولفظ الأمة) : الضمير في «لدخولهم) 
يعود إلى «العوام» 

والمراد باسم ا هنا هو الوارد في قول الله تعالى: «ويتيم عير 

سيل همي4 . 

والمراد بلفظ الأمة هنا هو الوارد في قول النبي بية: (لا تجتمع آمتي 

وهذا هو دليل القائلين بأن العوام معتد بأقوالهم في الإجماع . 

ومفاد هذا الدليل: أن الإجماع لا يكون حجة إلا إذا كان صادرا 
من جميع المؤمنين من هذه الأمةء وإذا كان مطلق اسم المؤمنين والاأمة 
متناولا للكل» فإن العوام داخلون في اسم المؤمنين الوارد في القرآن 
الكريم» وداخلون في لفظ الأمة الثابت في السنة المطهرة» وإذا كانوا 
داخلین فی ذلك فلا ينعقد الإجماع إلا بهم وهذا هرو معنى الاعتداد 


بأقوالهم. 


(۱) انظر: الإحکام ۲۲۹/۱. (۲) انظر المرجع السابق. 


2H: 1‏ ۱ 1 ۰ 
LL‏ الأصل الثال الإاجمان 


وهُا القَوْلّ يرجع م إلى إبطال ا 3 ۹ د ر الأَة 
لهم في حَاوِئة وَاجِدَةِء وَِن صو فَمَن الَذِي ينمل قول جَمِيعِهمْ مَعَ 
eT 0 ٥ 2‏ و م PCa‏ م : ¢ 
کثرتهم وتفرقهم في البوّادي والقرّیى وَالأَمْصار؟. 


قوله: (وهذا القول): القول المشار إليه هنا هو قول القائلين بأن 
العوام يعتد بأقوالهم في الإجماع. 

قوله: (يرجع إلى إبطال الإجماع): أي أنه قول يعود على الإجماع 
بالإبطال» بحیث لا يستقيم له وجود يستقر له حال» فيفضي إلى إلغائه 
من قائمة أدلة الشريعة. 

قوله: (إذ لا يتصور قول الأمة كلهم في حادثة واحدة): هذه الجملة 
تعليل لإفضاء ذلك القول إلى إبطال الإجماع. 

والمراد بالتصور هنا هو التصور العقلي» ونمَي التصور هنا دليل على 
التعذر» والمقصود من هذا التعذر تعذر اتفاق الأمة كلها بمجتهديها 
وعلمائها وعوامها على رأي واحد في مسألة واحدة» بحیث یصرح کل فرد 
منهم بعينه برأيه مستقلاً عن الآخر» ثم a SL‏ 
متسقة من غير تباین واختلاف . 

قوله: (وإن تُصور فمن الذي ينقل قول جميعهم مع كثرتهم وتفرقهم في 
البوادي والقرى والأمصار؟): الفعل الماضي «تَصُوَرَ؛ مبني للمجهول» 
ل هو «قول الأمة كلها في حادئة واحدة». ) 

والضمير في (اجميعهم» يعود إلى «الأمة»» وكذلك إليهاعود ‏ 
الضميرين في «كثرتهم؟» وفي «تفرقهم». 

والجملة هنا جملة استفهامية» والاستفهام ها وال :على التججت: 
وهو مثار استنكار للقول بدخول العوام في مسائل الإجماع. 

والمعنى المراد هنا: أن إدخال العوام في مسائل الإجماع» بحيث لا 
پبخکم بانعقاده إلا بهم يفضي إلى أن يجعل الأمة بالكثرة الكاثرة التي يتعذر 
معها معرفة قول كل فرد منها بعينه» فذلك من الصعوبة بمكان في حق 


ا 
ران العام لن له اله هذا الان فهر كالضب فى فصان 


العلماء أنفسهم مع قَلتهم بالنسبة للعوام» فكيف هي الحال مع العوام الذين 
هم السواد کیو ف الا ولا سا نهم غير محصورين e‏ 

واحد» بل هم متفرقون في شتى أنحاء الأرض؟ . 

وإذا كان الأمر كذلك» فإن القول باعتبار العوام في الإجماع قول لا 
يصح . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 
أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن العوام داخلون في اسم المؤمنين 
ولفظ الأمة» فيكون قولهم معتداً به في الإجماع موافقة أو مخالفة. 

ومفاد هذا الجواب: عدم التسليم بشمول اسم المؤمنين ولفظ الأمة 
للمسلمين عموماًء بل هو خاص بأهل الإجماع فقطء وهم العلماء 
المجتهدون . ) 

ومن هذا الجواب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يَسْتَنْبَط الدليل 
الأول لأصحاب المذهب الأول القاتلين بأن العوام لا يعتبر 2 في 


الأمة الوارد فى النة ا a‏ بالعلماء e‏ »> فلا 


يشاركهم في هذه الخصوصية غيرهم من عوام المسلمين . 
قوله: (ولأن العامي ليس له آلة هذا الشأن): الضمير في «له» يعود إلى 
«العامي». والمشار إليه في قوله: «هذا الشأن» هو «الإجماع». 
و«آلة الإجماع؛ هي الاجتهاد» ومعلوم أن العامي فاقد لهذه الألة. 
قوله: (فهو كالصبي في نقصان الأة): الضمير المنفصل (هو» في 
قوله: «فهو» يعود إلى «العامي». 
) و«الكاف» في قوله: «كالصبي» حرف تشبیه› أي : فالعامي يشبه 


الأصل الثالث الإاجماح 


o٠ 
2ا ق و‎ u e م 5 8 6 9ر‎ 
ولا يفهم من عصمة الامة عن الخطا إلا عصمة من تتصور ينه‎ 
O O الإصابة لاهله‎ 


الصبي» بجامع عدم أهلية كل منهما للإجماع» لكونهما فاقدين لآلة 
الاجتهاد. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو الدليل اا ا بان 
العوام لا يعتد سیب في e‏ 

قوله: (ولا يفهم): بالبناء للمجهول» أي أنه فعل مضارع لم يسم 
فاعله» ونائب الفاعل هنا هو لفظ «عصمة» في قوله: «إلا عصمة...». 

وعليه ع يحتاج إلى تمدیر › وتقديره: «العلماء)» أو «العقلاء)» ) 
أي : «ولا يمهم العلماءء أو العقلاء من عصمة عن الخطاً إلا عصمة 
من تتصور منه الإصابة لأهليته). 

۰ عصمة الأمة عن الخطا) : إشارة إلى قول النبي يَي: (لا 

قوله: (إلا عصمة من تتصور منه الإصابة لأهليته): الضمير فى (منه») 
يعود إلى الاسم الموصول «مَنْ». 

والضمير فى «لأهليته» يعود إلى «الإجماع. ٤‏ 

والمعنى الاد : أن ألخظا والضرآات ل E‏ بل 5 بد من 
وجود أحدهما وانتفاء الآخرء فإذا انتفی لطا بقي الصواب› والصواب 5 
يتصور أن يهتدي إليه إلا من تأهل له بالاجتهاد» وإذا كانت الإصابة فرع 
أهلية الاجتهاد» فإن العامي فاقد لتلك الأهليةء فلا يدخل في باب الإجماع. 

ذکره ۰ رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث للقائلين بعدم 

ومفاد ف أن النبى يله بين عصمة الأمة عن الخطاًء 


الأصل الثالث الاجباح (r)‏ 


و 


لان الْعَامَىَ ذا قال قَوْلاً عَلِم أنه يمُولهُ عَنْ جُهل» وَلَيْسَ يَذرِي عَم 
يمول . 
وَلِهَذّا انْعَقَدَ الْإِجِمَاعٌ عَلى أنه يَعْصِي بمحَالَمَة العْلَمَاءِ e‏ 


والعممة لا حص ور إلا ممن تأهل لإصابة الحق» وهو المجتهد لا العامي. 

قوله: (ولأن العامي إذا قال قولا غلم أنه يقوله عن جهل): الفعل الماضي 
«عُلِمَ» مبني للمجهول» والفاعل يمكن أن يمَدَرَ بالعلماءء أو بالعقلاء. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «العامي». 

والضمير في يقوله» يعود إلى «القول». 

ولي المراد هنا: أن العلماء والعقلاء يدركون أن قول العامي 
EE aS‏ 

قوله: (ولیس يدري عما يقول): أي أن العامي لا يعقل مستند قوله› 
وحینئذ یکون ما صدر عنه من قول دعوی بلا دلیل» والدعوی بلا دليل 
باطلة» ولا يعد بباطل . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الرابع a‏ بأن 
العوام لا يعتبر قولهم في الإجماع. 

ومفاد هذا الدليل: أن العامي ينطلق في قوله من جهل»› ومن غير 
معرفة بمستند ذلك القول» ومن كان كذلك فلا يصح أن يكون مشاركا 
للعلماء في الاعتداد برأيه. 

قوله: (ولهذا): اللام هنا هي «لام الأجل»ء أي: «ولأجل هذا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى كون العامي لا يقول قولا إلا عن 
جهل وبعدم دراية ببرهان ذلك القول . 

قوله: (انعقد الإجماع): معنى انعقاد الإجماع هو ثبوته وحصوله. 

قوله: (على أنه يعصي بمخالفة العلماء): الضمير في «أنه» يعود إلى 
«العامي» . 


Lo N° 
الأضل الثالث الإاجماع‎ o۲) 


ويرم عَلَيْهِ دَلِكَ. 
ذلك ذم لبي ي الرُوَسَاءَ الجُهَّالَ 8 عير ءلم 


والمراد بمخالفة العلماء هنا: العمل بما يخالف له» فن الله 
تعالى قد أمر العامي بسؤال أهل العلم بقوله سبحانه: فتكلا اَهَل أَلرَرٍ إن 
کر ل لا سمو [النحل: ١٤ء‏ الأنبياء: ۷]. 

والأمر بسؤالهم يقتضي الأمر بالعمل بمقتضى جوابهم» فمن خالف 

قوله: (ويحرم علده ذلك) : الضمير فی «عليه» يعود إلى «العامي» . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «مخالفة العلماء» 

والمعنى : ان مخالفة العامى للعلماء و و ا تحمو تحقق المعصية 
بها . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الخامس للقائلين 
بأن العوام لا يعتد بقولهم في الإجماع. 

ومفاد هذا الدليل: أن الإجماع منعقد على أنه يجب على العامي 
العمل بمقتضى قول العلماءء وتحرم عليه مخالفتهم في ذلك وهذا يدل 
على أن العامي تبع للعلماء بتقليده إياهم» فكيف يُجْعَّل نداً لهم بحيث لا 
ينعقد إجماعهم إلا به؟!. 

قوله: (ولذلك) : اللام هنا لام الأجل» أي : ولأجل ذلك . 

واسم اللإشارة «ذلك» يعود إلى «القول بالجهل» . 

قوله: (ذم النبي ييه الرؤساء الجهال الذين أفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا) : «الرؤساء الجهال» هم الذين سادوا الناس بزعامتهم عليهم» 
ودَفعَهُم غرور ذلك المنصب إو الإفتاء بطریق الجهل› حتی ضلوا عن 


ا ا 
رذ وَرَدَّثْ أَحْبَارٌ كَيرَةٌ بإيجَاب الْمُرَاجَعَة لِلْعُلَمَاءِ» وَنَحريم المَنْوّى ‏ 
بالجُهل والهوى. 


المنهج الحق الذي يحتم عليهم الحذر من القول على الله تعالى بلا علم» 
وأضلوا غيرهم حين أفتوهم بما ليس في شرع الله تعالى» وليس من دينه في 
شيء» ولذلك استحقوا الذم الشرعي على هذا الصنيع الباطل» وسيأتي دليل 


قوله: (وقد وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة للعلماء وتحريم الفتوى 
بالجهل والهوى): لو قال المؤلف رحمه الله تعالى: «وقد وردت نصوص 
كثيرة» بدل قوله: «أخبار كثيرة» لكان ذلك أدق» ليشمل نصوص الكتاب 
الكريم وأخبار السنة المطهرة» فإن إيجاب المراجعة للعلماء وتحريم الفتوى 
الخ ےت الکات کا تال 

ومما يدل على ذلك من کتاب الله تعالی قوله سبحانه: ا 
ا 
لعلمه ألين ستنيطوم نهد [النساء: ۸۳]. 


وقوله سبحانه: سلوا آهل الذِد إن كر ر لا شسود [النحل: ۳٤ء‏ 
الأنبياء: ¥][. 


والیعی تیر الح وان شرا پا ما لر برد بي سلطا وأن تولو عل 
لون @4 [الأعراف: ۳۳]. 
وا و قف ما لس لك ب عِلم [الإسراء: .]١١‏ 
ومما يدل على ذلك من السنة ما أخرجه الشيخان رحمهما الله تعالى 
في صحيحيهما من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص 
N ge e ae‏ 


N N° 
الأصل الثالث اإاجماج‎ re)— 


suunauanaesanaanenenenvnecnsnsnnnvnENSGHGAGGCAMAGGOCOBNGBSGEVVVCOGGAADSNOCOVNGHOCOGGCGEDEGHGCAGADNECEDVHLOACODCOD ODDO 


اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فَسيَلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا). 
) وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو الدليل السادس للقائلين 
بأن العوام لا يعتد بقولهم في الإجماع. 
ومقاد هذا الدليل : أن البي ييه ذم من يفتي بغير علمء والعامي حين 
RST ot‏ لکوت لیس من 
الإجماع؟. 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب «العلم»ء باب: «كيف يقبض العلم»» رقم 
) الحديث .)٠٠١١(‏ 


وأخرجه مسلم في صح حه » کتاب «العلم»» ياب : «رفع العلم وقبضه)› رقم 
الحدیث .)۲٣۷۳(‏ 


الأصل الثالث الاجا 
(فصل) 


َم يعرف يِن لملم ما لا اٿر لَه في مَعرَة الحم گأَهْلٍ 
الكلام وَالتځو وَدَقائِق الجسّاب» فهو گالعَامی 1 بعد بخلافهِ» 


قوله: (ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم): المراد 
بالعلم هنا هو كل ما سوى علم الشريعة. 

وما» في قوله : «(ما ل) موصولية بمعنی «الذي» . 

وولا فى قوله: «ما لا آثر له نافية للجتين» و«آثر اسمها عبني على 
الفتح في محل صب » وخبرها متعلق بالجار والمجرور «له)» تقدیره: 
«حاصل»ء أي: «ما لا أثر حاصل له في معرفة الحكم». 

والضمير في «له» يعود إلى (م» الموصولية. 
عليه . 

قوله: (كأهل الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب): هذا تمثيل 
توضيحي للعلم الذي لا آثر له في معرفة الحكم الشرعي. 

قوله: (فهو كالعامي لا يعتد بخلافه): الضمير المنفصل (هوا في 
قوله : «فهو» يعود إلى «مَنْ» الموصولية المذكورة في قوله: «ومن يعرف من 
العلم. . ٠».‏ وكذلك إليها عود الضمير في «بخلافه». 

والمغعتنى: کل واحد من أهل هذه العلوم فهو كالعامي في عدم 
الاعتداد بخلافه في مسائل الإجماع. 

والمراد هنا: إذا كانت هذه العلوم» وهي : علم الكلام» وعلم اللغة 
والنحو» وعلم دقائق الحساب لا أثر لها في معرفة الحكم الي فإنه 
حينئذ لا أثر ثر لمن أحاط بمعرفتها في مسائل الإجماع» فلا يعد بقوله موافقة 
أو مخالفة. ٠‏ 


er)‏ الأصل الثالث الإاجماح 


قن كَل أَحَدٍ عَامَيٌ بالتَسْبَة إلى ET‏ 
سواه . 
E. a2‏ 


اما الأصُولِئ الَِي لا يعرف َمَاصِيل الْمُرُوع» وَالْمَقِية الْحَافِطُ 
گام O E E‏ 


+ 
ر 


قوله: (فإن كل أحد عامي بالنسبة إلى مالم يحصّل علمه وإن حصّل 
علماً سواه) : هذه الجملة تعليل للقول بعدم الاعتداد بخلاف أصحاب تلك 


العلوم المذكورة. 

واما» في قوله: (ما لم٤‏ موصولية ر بمعنى «الذي» . 

والضمير فى (علمه» يعود إلى «(ما» الموصولية» وكذلك إليها عود 
افير ن اسراة: 


والمعنى الذي سيق له هذا التعليل: أن العلم الذي لمعرفته تأثير في 
مسائل الإجماع هو العلم الشرعي» فمن حصّل هذا العلم وبلغ درجة 
الاجتهاد فيه كان قوله معتداً به في الإجماع» ومن لم يحصله فإنه عامي 
بالنسبة إلى مجتهدي علماء الشريعة وإن بلغ في غير العلوم الشرعية مبلغ 
الكمال فيها . ا 

وإذا كان غير العالم الشرعي عامياً فيما يختص بالشرع» فإن العامي ‏ 
لا يعتد بقوله في الإجماع على حكم من أحكام الشريعة. 

قوله: (فأما الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع): الأصولي هو 
الخض بعل أعرل التت رالشل 5 

والمراد بمعرفة تفاصيل الفروع: الإحاطة بجزئيات المسائل الفقهية› 
مع معرفة أحكامها الشرعية. 

قوله: (والفقيه الحافظ لأحكام الفروع من غير معرفة له بالأصول): 
الفقيه هو المختص بعلم الفقه والمشتغل به. 

والمراد بحفظ أحكام الفروع: الإحاطة بمعرفة أحكام الشرع فیها من 
وجوب» وحرمةء» وندب» وإباحة» وكراهة. 


الأصل الثالث الإلجاع 


أو اللَّحوي إا كان الْكَلامٌ في مَسْألَةٍ تبني عَلّى النَحو فلا يعد بِمَْلِهمْ 

والضمير في «له») يعود إلى «الفقيه». 

و«اللأصول» هو العلم الذي عرف به أدلة أحکام الفروع الفقهية . 

قوله: (أو النحوي إذا كان الكلام في مسالة تنذبني على النحو): النحوي 
هو المختص بعلم النحو والمشتغل به. 

والمراد بالنحوي هنا هو الذي لا دراية له بأحكام الشريعة. 

والمراد من قوله: «إذا كان الكلام في مسألة تنبني على النحو» آي : 
إذا كانت المسألة التي يراد حصول الإجماع فيها لها علاقة بعلم النحو. 

قوله: (فلا يعتد بقولهم): الضمير في «بقولهم» يعود إلى 
«المذكورين»› وهم الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع› والفقيه الذي 
لا معرفة له بالأصول» والنحوي الذي لا دراية له بعلم الشرع» فهؤلاء 
جميعاً لا يعتد بأقوالهم في مسائل الإجماع» وذلك لأن الأصولي الذي لا 
يعرف تفاصيل الفروع لا علم له بأحكامهاء إذ العلم بأحكام الفروع فرع 
معرفة تفاصيلهاء ومن لم يكن عالماً بذلك فلا يعتد بقوله في الإجماع. 

ولأن الفقيه الذي لا معرفة له بالأصول لا يعرف مستند ما لديه من 
فروع» وحينئذ لا يعرف مستند مسألة الإجماع» فلا يعتد بقوله فيه» لأن 
الإجماع لا ينعقد إلا على مستند شرعي . 

وأما النحوي الذي اسَتَعِينَ به على مسألة شرعية لها علاقة بعلم 
النحو» وهو لا دراية له بأحكام الشرع فإن كلامه في تلك المسألة لا يعدو 
كلام النحاة فيهاء ومن ثم فلا يعتد بقوله لأنه ليس من علماء الشريعة. 

قوله: (أيضا): أي لا يعتد بقول هؤلاء» وهم الأصولي الذي لا علم 
له بتفاصيل الفروع» والفقيه الذي لا علم له بالأصولء والنحوي الذي لا 
علم له بالشريعة» كما لا يعتد بقول مَنْ سبقهم وهم علماء الكلام» وعلماء 
اللغة» وعلماء دقائق الحساب . 


MM N° i 
ا الإأصل الثالث الإاجماع‎ 


الْعَارِفَ بمّدارك لأخگام و وكيفية نة انا ر من i‏ رالوت وَصِيعَةٍ 
الأَمْر وَالنهْي وَالعُمّوم eens OSC‏ 


وما ذدکره المؤلف رحمه الله تعالی هنا من القول بعدم الاعتداد بقول 
المذكورين هو مذهب الخو 

قوله: (وقال قوم): المراد بالقوم هنا بعضص المتكلمين› 3 صرح 
بذلك القاضي آبو يعلى رحمه الله خی قال" و قوم من 
ا ا العلي. 

قوله: (لا ينعقد الإجماع بدونهم): هذا هو مقول القول لأولئك القوم» 
وهو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

والضمير في «#بدونهم) بعود لف امن سبی ذکرهم)» وهم : الأصولي› 
والفقيه› والنحوي . 

والمراد بعدم الانعقاد هنا: عدم تحقق صحهة الإجماع مع مخالفة 
ھۇلاء. 

قوله: (لأن الأصولي مثلاً العارف بمذارك الأحكام): «المدارك» جمع 
«مَدذرَّك»» والمراد به هنا الدليل الذي يبْنّى عليه الحكم الشرعي في علم 
الفروع . 

قوله: (وكيفية تلقيها من المفهوم والمنطوق» وصيغة الأمر والنهي 
والعموم): معطوف بالواو على كلمة «العارف»» أي : والعارف بكيفية 


)۱( انظر : تيسير التحرير Y/Y‏ شرح تنقیح الفصول ص۱٤۰۳‏ البرهان \/ «1A0‏ ) 
العدة .١١١١/٤‏ 


.١١١١/٤ العدة‎ )۲( 


الأصل الثالث الاجا 
متَمَحنٌ مِنْ درك الأ ځکام ِد | أرَادَ ون لم يَحْمَظ الْمروعَّ. 


والضمير في «تلقيها» يعود إلى «الأحكام». 

والمصطلحات الأصولية التي ذكرها المؤلف الله تعالى هناء 
وهي : المفهوم» والمنطوق» والأمرء والنهي» والحموم؛ سيأتي تعريفه لها 
في المباحث الخاصة بها بمشيئة الله تعالى . 

والمراد بمعرفة كيفية تلقي الأصولي لتلك الأحكام من المفهوم 
والمنطوق: هو أن يستدل بالمنطوق على معرفة المفهوم» كما في قول 
الحق تبارك وتعالى : #فلا َمل ها أي ولا كَهَرَهًُا) [الإسراء: .]۲۳١‏ 

فمنطوق هذه الآأية الكريمة دل على تحريم التأفيف والانتهار 
للوالدين» وهذا المنطوق دل بالمفهوم الموافق على تحريم الضرب والقتل 
لهما من باب أولى» إذ ذِكرٌ الأدنى تنبيه على ذكر الأعلى. 

والمراد بمعرفة كيفية تلقي الأصولي لتلك الأحكام من صيغتي الأمر 
والنهي هو استدلاله على أن الأمر المطلق للإيجاب» كما في قوله تعالى: 
«وَأَقِيمُوأً أَلصَلَةً [البقرة: .]٤١‏ 

وأن النهي المطلق چ کما في قوله سبحانه: #ولا قربا لز ) 
[الإسراء: ۳۲]. 

والمراد بمعرفة كيفية تلقي الأصولي لتلك هھ من صيخة العموم 
هو استدلاله بأن اللفظ العام يقتضي الشمول والاستغراق لجميع المكلفين› 
Se a‏ شانه: تایا الاش عدوا ربک الى حف وان من 
یک ملک د تهون €6 [البقرة: .]۲١‏ ) 

قوله: (متمكن من درك الأحكام إذا أراد وإن لم يحفظ الفروع) : المراد 
بالتمكن هنا: القدرة والاستطاعة. 

رالفراة الدرك ها الأحاطة والمغرة: 

والمتمكن من ذلك هو الأصولي الذي لديه آلة النظر في الأدلة. 

ومعنى قوله: «إذا أراد»: أي إذا أراد معرفة الحكم الفرعي من الدليل 


|۹ 


التأصيلي فإنه قادر على ذلك بالقوة القريبة التي يملكهاء وهي معرفة كيفية 
استنباط الأحكام من واقع الأدلة. ۰ 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «لأن الأصولي مثلاً 
العارف بمدارك الأحكام وكيفية تلقيها من المفهوم والمنطوق» وصيغة 
الأمر والنهي والعموم متمكن من درك الأحكام إذا أراد وإن لم يحفظ 
الفروع»ء هو دليل أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الإجماع لا ينعقد 
بدون الأصولي غير الفقيه» والفقيه غير الأصولي»ء والنحوي غير 
الشرعي . 

ومفاد هذا الدليل: أن حفظ الفروع الفقهية ليس شرطاً في أهلية 
الأصولي للإجماع» بل الشرط هو تمكنه من درك الأحكام بمقتضى معرفته 
بكيفية تلقيها من واقع أدلتهاء وهذا الشرط متوافر فيه» فلا يجوز إخراجه 
عن تلك الأهلية. 

وكذلك هو الشأن في الفقيه إذا كان عالماً بالأدلة التأصيلية التي تى 
عليها الفروع الفقهية. 

لا يجوز إغفال النحوي» ولا سيما في مسائل الإجماع التي 

ثيقة بعلم النحو. 

(وآية ذلك): «الآية» بمعنى «العلامة»» أي: وعلامة ذلك 
والمراد من سوق هذه الآية تأكيد الدليل السابق الذي استدل به أصحاب 
المذهب الثاني . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى أن جِمْظ الفروع ليس هو الشرط ‏ 
لأهلية الإجماع. 

قوله: (أن العباس): هو عم النبي ي العباس بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف» ولد قبل الفيل بثلاث سنين» وتوفي رضي الله 
تعالى عنه بالمدينة في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه سنة 


الال الثالث الاجا ل 


I 


a. 
اننتين ونلادين‎ 


قوله: (وطلحة): هو الصحابى الجليل طلحة بن عبيد الله بن عثمان ‏ 
القرشى»ء أحد العشرة المبشرين بالجنةء» وهو أحد السابقين إلى الإسلام. 
e‏ ت م خد 77( 
نوفي رضي الله تعالی عنه سنة ست وثلاڻين 1 

قوله: (والزبير): هو الصحابي الجليل الزبير بن العوام بن خويلد 
القرشى الأسدي»ء حواري رسول الله ييه وابن عمته» وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة. قتله ابن جرموز سنة ست وثلاثیه" . 

قوله: (ونظراءهم): «النظراء» جمع «نظير» وهو «المثيل. 

والضمير في قوله: «(ونظراءهم») يعود ال «الصحابة الكرام 
المذكورين»› وهم : : العباس»› وطلحة» والزیيرږ رصي الله تعالی عنهم 
اأجمعين . 

ا 2 ا سعد بن ن آي وعد الرحمن بن 

قوله: (ممن لم ينصب نفسه للغتيا): الفعل المضارع «ينصب» مشتق 

من «التصب»» وهو في اللغة «الإقَامة“ . 

والمعنى : لم يقيموا أنفسهم للفتباء ولم a‏ لها . 

والضمير فى «نفسه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية المذكورة فى قوله: 
ممن . 

و«الفتيا» هي إجابة الناس عن استفساراتهم الشرعية. 

قوله: (نصب العبادلة): المصدر «نصبَ» منصوب على نزع الخافض› 
وهو «كاف التشبيه الجارة)ء إذ التقدير : «كتصب». 
)١(‏ انظر: الجرح والتعديل ۲٠١/١‏ مشاهير علماء الأمصار ص٠.‏ 


(۲) انظر: الإصابة ۲۹۰/۲. (۳) انظر: الإصابة ٥/۳‏ 
)٤(‏ انظر: لسان العرب .۷٦١ /١‏ 


MH N° 1 
الأصل الثالث الإجاع‎ o4۲ | 


ون 


وزید بن ثاب وَمعَاذِ بعتدل بخلافهم» وكَبْفٌ آ؟ i‏ 


والمراد بالعبادلة هنا: هم الصحابة الكرام الذين اشتهروا بالفقه 
والفتوى ممن تَسَمَوًا باسم «عبد الله»» كعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
مسعود» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرو بن العاص»› 
وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: (وزید بن ثابت): معطوف بالواو على «نصب العبادلة»ء أ أي : 
(ونصب زيد بن ثابت»» وهو الصحابي الجليل زيد بن ثابت بن الضحاك 
السلمي الخزرجي» كتب الوحي» وحفظ القرآن» وأحكم الفرائض» وشهد 
الخندق وما بعدها. توفي رضي الله تعالى عنه سنة خمس وأربعين 

قوله: (ومعاذ) : معطوف بالواو على العبادلة وزيد بن ثابت. 

وامعاذ» هو الصحابى الجليل معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري 
الخزرجي» الإمام المقدم في الحلال والحرام» شهد المشاهد كلهاء وكانت 
وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة" . 

قوله: (يعتد بخلافهم): الضمير في «بخلافهم» يعود إلى «الصحابة 
الكرام المذكورين» وهم: العباس» وطلحة» والزبير رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين . 

والمعنى: أن عدم اشتهار العباس» وطلحة» والزبير بالفتيا كاشتهار 
العبادلة» وزيد بن ثابت› وان ج ری اه ان ي ن 
الاعتداد اقواله في الإجماع موافقة أو مخالفة. 

قوله: (وكيف لاء) : «كيف» أداة استفهام» والمراد بهذا الاستفهام 
التقرير» أي: تقرير كونهم أهلاً للاعتداد بأقوالهم في مسائل الإجماع. 

وأداة النفي «ل١»‏ حَذِف ما دخحلت عليه لدلالة السياق على معرفته» 
)٠‏ انظر: مشاهير علماء الأمصار ص١٠ء‏ تذكرة الحفاظ ۳٠/١‏ طبقات الفقهاء 


ص1 ٤‏ . 
(۲( انظر : الإصابة 1/1 ° _- ۷. 


الأصل الثالت الإاجباح r‏ 


وَُمْ يَضلَْحُو لِأَوِمَامَةٍ الْعْظمَى» وَقّذ سمي بَعْصهُمْ في الشُورَىء وَل 
ونوا يَحمَظون الفَرُوعَء E‏ 
والتقدير: «لا يعتد بخلافهم»» آي: «وکیف لا یعتد بخلافهم؟». 
قوله: (وهم يصلحون للإمامة العظمى): الواو في قوله: «وهم» حالية. 

والضمير المنفصل «هم» يعود إلى «الصحابة الكرام المذكورين»» 
وهم : العباس» وطلحةء والزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

والمراد بالصلاح في قوله: ابصالخون): الأهليةء أي: وهم أهل 
للإمامة العظمى . 

والمراد بالإمامة العظمى: خلافة المسلمين. 

قوله: (وقد سمي بعضهم في الشورى): الفعل الماضي سمي مبني 
للمجهول بحذف فاعلهء والفاعل المسمي هنا هو: الخليفة الراشد الثاني 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ) 

والضمير في «بعضهم» يعود إلى «الصحابة الكرام المذكورين»» وهم: 
العباس» وطلحة» والزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

والمراد بالبعض المسمّى في الشورى هنا هو: طلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما. 

وقوله: «في الشورى» أي: في أهل الشورى. 

والمراد بذلك: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يجعل 
الخلافة من بعده لشخص معين بذاته» بل جعلها في أهل الشورى الستةء 
ليختار المسلمون من شاؤوا منهم. 

قوله: (ولم يكونوا يحفظون الفروع): أي لم يكن أولئك الصحب 

الكرام المذكورون وهم: العباس» وطلحةء والزبير رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين يحفظون الفروع . 

والمراد بالفروع هنا: الفروع الفقهية» وهي جزئيات المسائل. 


)4( | الأصل الثالت الإاجماح 


a"‏ تكن الفرُوعَ مَوْضوعَة بَعْد٬‏ لَكَنْ عَرَفوا الكَتَابَ وَالسْنَةًء وَگانوا 
ألا ِقَهوِهمًا. 


والمراد بحفظ تلك الفروع: استحضارها في آذهانهمء مع الإحاطة 
بأحكامها وأدلتها . 

قوله: (بل لم تكن الفروع موضوعة بعد): «بل» حرف إضراب» 
والمْضْرَبُ عنه هو جملة: «ولم يكونوا يحفظون الفروع». 

وعدا ظرف مبني على الضم لقطعه عن الإضافة. 

ومعنى قوله: «لم تكن الفروع موضوعة بعد»: أي أن أولئك الصحب 
الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا قبل عصر تدوين الفقه. 

قوله: (لكن عرفوا الكتاب والسنة وكانوا أهلاً لفهمهما): «لكن» حرف 
استدراك› والمستدرك هنا : دقع توهم أن یراد من عدم حفظهم للفروع عدم 
فهمهم للكتاب والسنةء فلا يعني عدم الحفظ عدم الفهم» بل هم عارفون 
ا ا ی وإ لم يحفظوا تلك الفروع 
بأعيانها . 

وضمير التثنية في «لفهمهما» يعود إلى «الكتاب والسنة». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو العلامة الأولى المؤكدة 
لدليل القائلين بأن الإجماع لا ينعقد بدون الأصولي والفقيه والنحوي. 

ومفاد هذه العلامة: أن الصحابة الكرام الذين لم ينتصبوا للإفتاء 
كالعباس» وطلحة» والزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين لم يكونوا 
حافظین للفروع» ومع ذلك فهم صالحون للامامة ا وکان بعضهم 
من أهل الشورى» ولو كان حفظ الفروع شرطا لما صلحوا لشيء من ذلك» 
ومن كان صالحاً للإمامة العظمى» وصالحاً للشورى مع عدم حفظه للفروع 
فإنه يكون صالحاً للإجماع» وكذلك هو الشأن في الصالح لفهم الكتاب 
والسنة والقادر على معرفة الأحكام الشرعية منهما من الفقهاء والأصوليين 
والنحويين» فلا ينعقد الإجماع بدونهم. 


وَالْحَافظ روع قد لا يَحْمَظ دَقَايِقَ مَسَائِل الْحَيْض 
َاصلْ هذه ء لري هذه | الدّاء“ نی ) 


قوله: (والحافظ للفروع): أي للفروع الفقهية بتفاصيل جزئياتها ومعرفة 
أحكامها . 

قوله: (قد لا يحفظ دقائق مسائل الحيض والوصايا): «الدقائق» جمع 
«دقيق؟» و«دقيق المسائل» هو ما خفي وغمض منها. | 

والمعنى : أن الحافظ للفروع الفقهية قد يخفى عليه بعض دقائق تلك 
الفروع والتي لا يتنبه لها إلا الفقيه الحاذق الماهر المتمرس» كماهو 
الحال في دقائق مسائل الحيض والوصايا 

قوله: (فأاصل هذه الفروع لهذه الدقائق ان3 في علم 
الفروع هو العلم بدقائق جزئيات المسائل . 
لي لاوحا اة الدفات ال قد تكنى غل اله الات 
للفروع» وخفاؤها عليه لا يخرجه عن كونه فقيهاًء وإذا كان خفاء الدقائق 
- مع أن الأصل في الفروع الإحاطة بها - لا يخرج الفقيه عن كونه فقيهاء 
و عدم حفظ الأصولي والنحوي للفروع لا يخرجهما عن كونهما 
هلين لانعقاد الإجماع بهماء لعدم اشتراط حفظها في حقهما. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو العلامة الثانية المؤكدة 
لدلیل القائلين بأن الإجماع لا ينعقد بدون الأصولي والفقيه والنحوي. 

ومفاد هذه العلامة: أن عدم حفظ الأصولي والنحوي للفروع لا 
يخرجهما عن أهلية الإجماع» كما أن خفاء بعض دقائق مسائل الفقه 
یخرج الفقيه عن تلك الأهلية. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح الإجماع بدون الأصولي غير الفقيه» 

وبدون الفقيه غير الأصولي» وبدون النحوي غير الشرعي . 

قوله: (ولنا): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان دليل 


سڪ( الأصل النالث الإاجما 


مَنْ لا يعرف الأَحَكام لا يَعْرف النَظير ب عَلَيْهِء وَمَنْ يَعْرفُ 
ا مله لا تمكنه الاسشتاط› 


CG: 


اجات التحي لرل الفائن ان الأصرلي اللي لا برف فاصيل 
الفروع› والفقيه الذي لا يعرف الأصول» والنحوي الذي لا دراية له 
بأحكام الشرع لا يعتد بأقوالهم في الإجماع. 

وإنما عبر المؤلف رحمه الله تعالى هنا بضمير الجمع في قوله: «ولنا» 
ليشمله ويشمل مَنْ وافقه على هذا الرأي من الأصوليين. 

قوله: (أن من لا بعرف الأحكام لا بعرف النظير فيقيس عليه): الضمير 
في «عليه) يعود إلى «النظير». 

والمراد بالنظير هنا هو «الشبيه»» وهو المقيس عليه في باب القياس» 
أو الأصل الذي يى عليه اش 

والمعنى المقصود هنا: أن الأصولي الذي لا يعرف تفاصیل الفروع 
لا يمكنه معرفة المقيس والمقيس عليه وإذا انعدمت تلك المعرفة في حقه 
كان جاهلاً بالأحكام» والجاهل E‏ لا يعتد بقوله في مسائل 
الإجماع. ) ) 

قوله: e‏ 
يمكنه الاستنباط): معطوف بالواو على قوله: من لا يعرف الأحكام لا 
يعرف النظير فيقيس عليه». 

والضمير في «معرفته» يعود إلى «مَن» الموصولية. 

و«ما» في قوله: «ما يستنبط» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «منه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «لا يمكنه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

و«الاستنباط» هو «الاستخراج»ء أي: استخراج أحكام الفروع من 
أدلة الأصول. 

والمعنى المراد هنا: أن الفقيه الذي لا يعرف الأصول لا يمكنه 


الأصل الثالث الإاجماج 


َلك من غرف النصوص وَلا يدري گب فی الأخگام نا گت 
PTE‏ عرف الأخگام؟. 
0 الصحاة الذِين ¿ ڏگروهم cuucuocsennnens ns‏ 


استنباط الفروع منها» ومن لا يمکنه الاستنباط فلا يكون قوله حجة في 
الإجماع. 

قوله: (وكذلك من يعرف النصوص ولا يدري كيف يتلقى الأحكام منها 
كيف يمكنه تعرّف الأحكام؟) : «الكاف» في قوله: «وكذلك» حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «غير العارف بالأحکام الذي لا یمکنه 
معرفة النظير» وإلى غير العارف بالمستنبط منه الذي لا يمكنه الاستنباط). 

والضمير في «منها» يعود إلى «النصوص». ٠‏ 

والضمير في «يمكنه» يعود إلى «العارف بالنصوص مع عدم درايته 
بكيفية تلقي الأحكام منها). ‏ 

والاستفهام بکیف في قوله: «(کیف یمکنه تعرف الأحكام؟» استفهام 
نعجچي إنكاري . ) 

والمعنى المراد هنا: أن مجرد معرفة النصوص دون معرفة كيفية تلقي 
ا اء ها رين إلى اتل عاك الأحكا رالجل لا رل ما 
للتأثير في انعقاد الإجماع. 

وخلاصة ما استدل به هؤلاء: أن كلا من الاصولى الذي لا دراية له 
بالفروع» والفقيه الذي لا علم له بالأصول جاهل بالعلم الذي خفي عليهء 
ومع تحقق الجهل لا يكون قولهما حجة» فينعقد الإجماع بدونهما. 

قوله: (وأما الصحابة الذين ذكروهم): هذا شروع من المؤلف رحمه الله 
تعالى فى الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثانى القائلون بأن 
الإجماع لا ينعقد بدون الأصولي غير الفقيه» والفقيه غير الأصولي» 
والنحوي غير الشرعي . 


WM N° 
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ا اا ا ٤‏ وله الأخگام و كَيفّةَ الاسْيَنْبَاط» ونما انوا 
يرهم واكتفرًا بمَنْ سوَاهم» والله أعَلَم. 


والضمير في (ذکروهم» يعود إلى «الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» 
والذاكر لهم هم «أصحاب المذهب اني 

ا (فقد كانوا يعلمون أدلة الأحكام وكيفية الاستنباط): أي أن 
أولئك الصحابة الثلاثة الكرام المذكورين كانوا على علم بالأدلة التأصيلية 
وكيفية استنباط الأحكام الشرعية منهاء فلا يصح قياس الأصولي غير 
الفقيه» والفقيه غير الأصولي» والنحوي غير الشرعي عليهم» لأنه قياس مع 
قيام الفارق . 
قوله: (وإنما استغنوا بغيرهم واكتفوا بمن سواهم): الضمير في 
«بغيرهم» يعود إلى «الصحابة المذكورين» رضي الله تعالى عنهم» وكذلك 

عود الضمير في «سواهم». والمعنى: أن عدم انتصاب هؤلاء الصحابة 
المذكورين رضي الله تعالى عنهم للفتيا ليس لعدم علمهم بأدلة الأحكام 
وعدم معرفتهم بكيفية الاستنباط» وإنما تركوا تنصيب ب أنفسهم للفتيا استغناءً 
بغیرهم واكتفاءَ به في أداء هذا الواجب الشرعي . 

وخلاصة هذا الجواب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى: لا E‏ 
بأن الصحاية الكرام المذكورين› وهم : العباس› وطلحة» والزبير» ومن 
کان على شاکلتهم رضي الله تعالی عنهم لم یکونوا يحفظون الفروع› بل 
كانوا حافظين لها لعلمهم بمواقع الأدلة» ومعرفتهم بكيفية استنباط الأحكام 
منهاء وتَرَكَهُمْ للفتيا لم يكن لعدم تأهلهم لهاء > بل لوجود من استغنوا به عن 
ممارستها› ومن كان كذلك فلا ينعقد الإجماع إلا به» وهذا لیس الخلاف 
فيه» وإنما الخلاف فيمن لا علم له بأدلة الأحكام» ولا دراية لف 
الاستنباط . 


الأصل الثالث الاجماح ) 
E‏ ا IZ vo oF 8 a E‏ وہ E‏ 
فن فيل : فهو المَسألة أاجتهادية› م قطعة؟ فلا: | 


ف أن کون قول ا و مُعْتَبراً حالف لم يبق 
الإجُمَاع حجة حجة قَاطعَةً. 


قوله: (فإن قيل: فهذه المسالة اجتهادية أم قطعية؟): المسألة المشار 
إليها هنا هي مسألة: «الخلاف في الاعتداد بقول الأصولي الذي لا معرفة 
له بتفاصيل الفروع» وبقول الفقيه الذي لا معرفة له بالأصول» وبقول 
النحوي الذي لا علم له بالشرع» وذلك في مسائل الإجماع. 

وجملة: «فهذه المسألة اجتهادية ام قطعية؟» جملة استفهامة» وأداة 
الاستفهام فيها محذوفة»› والتقدير: «فإن قيل: فهذه المسألة هل هي 
اجنهادية ام قطعية؟) . 

قوله: (قلنا) : آي في الجواب عن هذا التساؤل . 

قوله: (اجتهادية) : : صفة لموصوف محذوف» والتقدير : هي مسألة اجتهادية) . 

والمراد بالاجتهاد هنا: هو الظنء أي أن هذه المسألة من المسائل 
الظنية» وليست من المسائل القطعية» ودليل الظن فيها عدم الاتفاق عليهاء 
إذ لو كانت من القطعيات لما ساغ الخلاف فيها. 

قوله: (فمتی جوزنا ن کون قول واحد من هؤلاء معتبراً فخالف لم يبق 
الإجماع حجة قاطعة): هذه الجملة مشعرة بالتعليل لكون هذه المسألة من 
مسائل الاجتهاد لا من مسائل القطع . 

والمشار إليه في قوله: امن هؤلاء» هو: الأصولي الذي لا علم له 
بالفروع» والفقيه الذي لا علم له بالأصول› والنحوي الذي لا علم له بالشرع . 

والمعنى المراد هنا: أن الاحتمالية في الاعتداد بقول الأصولي الذي 
لا علم له بالفروع» والفقيه الذي لا علم له بالأصول» والنحوي الذي لا 
علم له بالشرع احتمالية قائمة» ومع قيام هذا الاحتمال فإن الإجماع لا 
يکون قطعيا إذا خالفوا في المسألة أو خالف واحد منهم» و هو دلیل 
ظنية هذه المسألة. 


فخرس موضوعات الج. الثاني 


۵۹ ہے ۰ 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 
فصل في إنكار النسخ .. a‏ 
سبب إقحام اليهود في باب النسخ E ERE FMOIRERONE ER‏ _—— 
القول بإنكار النسخ قول فاسد O‏ 
النسخ جائز عقلاً وواقع شرعا 
الدليل العقلي على جواز النسخ O NOE ENERO‏ 
تعريف الشهوة في اللغة .. تت ك 
الدليل الشرعي على جواز النسخ من الكتاب OO EEE‏ 
الدليل الشرعي على جواز النسخ من الإجماع E‏ 
تعريف الشريعة في اللغة E‏ 
تعريف الشريعة في الاصطلاح سس OE‏ 
تعريف النبي في اللخة OOOO OES EOI‏ 
أمثلة وقوع النسخ في شرائع بني إسرائيل E‏ 
سبب إنكار اليهود للنسخ ... E OEE OER‏ 
يجوز نسخ التلاوة دون الحكم E‏ 
يجوز نسخ الحكم دون التلاوة EN OEIC‏ 
يجوز نسخ التلاوة والحكم معا E‏ 
مثال نسخ التلاوة دون الحكم O‏ 
أمثلة نسخ الحكم دون التلاوة N‏ 
مثال نسخ الحكم والتلاوة معا .. hg EEE CE ECR EI‏ 
الخلاف في جواز نسخ التلاوة دون الحكم E‏ 
الخلاف في جواز نسخ الحكم دون التلاوة E E EEO‏ 
أدلة وقوع النسخ في الشريعة U ET EELS TIRTIRE‏ 


فهرس موضوعات الج. الثاني 


) المو ضوع الصفحة 


مناقشة ابن قدامة لأدلة المانعين من جواز نسخ الحكم دون التلاوة والعكس ٠١١‏ 


تعريف التظاهر في اللغة ll E OREO OREOR OORT‏ 
تعريف الانفكاك في اللغة E OOOO‏ 
النسخ قبل التمكن من الامتثال ا 
مذهب جمهور الأصوليين جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال 8 
إنكار المعتزلة جواز النسخ قبل التمكن من 2 i OEE‏ 
تعريف الإفضاء في اللغة N E O EOE OOOO‏ 
أدلة المعتزلة على إنكار جواز النسخ قبل التمكن من اا ا 
أدلة الجمهور على جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال .. E‏ 
التعبير بلفظ الابن في حق الذبيح أولى من التعبير بلفظ الولد وبيان سبب 

E CECT COTE PINRO 
0 E OE أوجه تأويل المعتزلة لأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه..‎ 
E .. تعريف العَوّص في اللغة‎ 
E .. تعريف التعسف في اللغة‎ 
i OOOO مس تة المعزلة بالقدر ية ت‎ 
تعريف التأويل في اللغة . ت‎ 
ت ا فا ن آل ب‎ 
O EEE تعريف النحاس في اللغة‎ 
۳۹ الفرق بين النحاس بفتح النون والنحاس بضمها سسس‎ 
0 OEE تعریف الإضجاع في اللغة‎ 
La I OCCO OSEICOI تعريف الالتثام في اللغة‎ 
E OCONEE AES تعريف الاندمال في اللغة‎ 
) مناقشة ابن قدامة للمعتزلة في وجوه تأويلهم لأمر الله تعالى إبراهيم‎ 

ابته إسماعيل N‏ 
تعريف اللإفراد في اللغة E‏ 


المراد بالمنامات ... ا 


قخرس موضوعات الج الثاني [o۴‏ __ 


الموضوع الصفحة 
منامات الأنبياء عليهم السلام ضرب من ضروب الوحي O OEE‏ 1 
تعريف التل للجبين في اللغة . O‏ 
تعريف الكذب في اللغة OEE NOS‏ 
اة فلن اال ا ب ى ا ا 
الفرق بين العزم والذبح E‏ 
العزم لا يجب ما لم يعتقد العازم وجوب المعزوم عليه E e‏ 
الأمر بغير الممكن لا يصح عند المعتزلة O‏ 
تعريف القلب في اللغة E‏ 
الإضجاع ومقدمات الذبح لا تسمُى ذبحا E‏ 
تعريف الاختراع في اللغة 0 
تعريف الخُلْف في اللغة E OOO OEE‏ 
تعريف الكريهة في اللغة 0 
تعريف الْحبْس في اللغة ت 
مناقشة ابن قدامة للمعتزلة في إنكارهم جواز النسخ قبل الفعل سسس ٣ه‏ 
تعريف الانتفاء في اللغة OEIC ELO‏ 0 
تعريف الالتباس في اللغة E a GS‏ 
تعريف اللهو في اللغة i E OOOO EORTC EERIE‏ 
تعريف الفساد في اللغة E‏ 
تعر ف لاف في اللغة 0 
تجويز المعتزلة للوعد والوعيد بالشرط من العالم بعاقبة الامور سسس ٩‏ 
تجوز ان رن الشىء مامرر ها فى خان د 0 
يجوز في حق جبريل عليه السلام سماع خطابي الناسخ والمنسوخ في وقت 
وأحد ت E‏ 
الزيادة على النص ليست بنسخ عند الجمهور ad‏ 
تعريف الزيادة في اللغة 0 


المراد بالزيادة على النص N E‏ 


خرس موضوعات الج. الثاني 


الموضوع الصفحة 
مثال الزيادة على النص N‏ 
مراتب الزيادة على النص i E COOGEE EEE‏ 
تعريف المرتبة في اللغة ‏ ت 
تعريف التبديل في اللغة E‏ 
المرتبة الأولى من مراتب الزيادة: ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه A‏ 
المرتبة الثانية: أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه على وجه لا يكون شرطاً فيه س ٦٩‏ 
مذهب الإمام اف حنيفة في هذه الزيادة أنها VE‏ 
آدلة الإمام أبي حنيفة على كون هذه الزيادة نسخا i O EES‏ 
تعريف الاقتصار في اللغة O‏ 
أدلة الجمهور على كون تلك الزيادة ليست نسخاً E OES‏ 
الجواب عما استدل به الإمام أبو حنيفة ... E‏ 
الرتبة الثالة : أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط . as‏ 
الخلاف في كون هذه الرتبة نسخاً OEE‏ 1 
مناقشة ابن قدامة للقائلين بأن الزيادة في هذه الرتبة نسخ OO‏ 
سخ جزه اباد المتصل بها أو شرطها ليس بشخ لجماتها عند الجمهور ب 
الخلاف في كون نسخ جزء الافة ا اا O a‏ 
مناقشة ابن قدامة للقائلين بأن نسخ جزء العبادة نسخ لجملتها E‏ 
يجوز النسخ إلى غير بدل عند الجمهور E‏ 
لا يجوز النسخ إلى غير بدل عند المعتزلة وأهل الظاهر .. o‏ 
أدلة المعتزلة وأهل الظاهر على اشتراط البدل ت 
أدلة الجمهور على عدم اشتراط البدل i RESENO‏ 
مناقشة ابن قدامة للقائلين باشتراط البدل .. E‏ 
يجوز النسخ بالأخف باتفاق الأصوليين i OEE EERSTE‏ 
يجوز النسخ بالمساوي باتفاق الأصوليين OE OIE‏ 1 
الخلاف في جواز النسخ إلى الأثقل O EDE EEE‏ 


الجمهور أجازوا النسخ إلى الأثقل hE OORT‏ 


قخرس موضوعات الم. الثانى ) و 


الموضوع ت 
بعض الظاهرية أنكروا جواز النسخ إلى الاثقل OO EOE‏ 
أدلة الظاهرية على عدم الجواز U E OE ESERO‏ 
أدلة الجمهور على جواز النسخ إلى الأثقل a‏ 
مناقشة ابن قدامة لأهل الظاهر في إنكارهم جواز النسخ بالأثقل ب 
الخلاف في نزول الناسخ هل کون نسخاً في حق من لم يبلغه؟ سسس ۱١۹‏ 
يجوز نسخ القرآن بالقرآن باتفاق الأصوليين i EE EEE‏ 
يجوز نسخ السنة المتواترة بالمتواترة باتفاق الأصوليين hg OEE‏ 
يجوز نسخ السنة الآحادية بمثلها باتفاق الأصوليين | 
الخلاف في جواز نسخ السنة بالقرiÎ YW earners‏ 
أدلة القائلين بجواز نسخ السنة بالقرآن LD O O OEE EOCENE‏ 
الخلاف في جواز نسخ القرآن بالسنة . e‏ 
أدلة القائلین بجواز نسخ القرآن | PY rem ind‏ 
أدلة القائلين بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة E EERE‏ 
مناقشة ابن قدامة للقائلين بجواز نسخ القرآن بالسنة i E‏ 
e :‏ والمتواتر من السنة بالآحاد يجوز عقلاً لا شرعا E O‏ 
بعض آهل الظاهر يجيزون نسخ المتواتر بالآحاد . ENE‏ 

عند طائفة من الأصوليين ر بالآحاد في زمن النبي ڳلا 
خاصة ولا يجوز بعده ...... N E OES REMOTE NENOTITEIEO‏ 
تعريف الطائفة في اللغة E E‏ 
أدلة القائلين بجواز نسخ المتواتر بالآحاد EE‏ 
أدلة القائلين بعدم جواز نسخ المتواتر Nl‏ خأ EY a‏ 
الصواب جواز نسخ المتواتر بالآحاد بشرطين .. E OOOO‏ 
الإجماع لا يجوز نسخه EO‏ 
لا يجوز أن يكون اللإجماع ناسخا i OE SE O EEE‏ 
دليل القائلين بجواز أن يكون الإجماع ناسخاً . E‏ 


OOO OOOO NENE را ق الل‎ 


فهرس موضوعات الج الثاني 


س ٥۵٦‏ 
الموضوع ‏ الصفحة 
ما ثبت بالقیاس إن کان منصوصاً على علته فهو کالنص ينسخ وینسخ به Oa‏ 
الثابت بالقياس إذا لم يكن منصوصا على علته فلا ينسخ ولا ينسخ به ۔ e E‏ 
شذوذ طائفة من الأصوليين بقولهم: ما جاز التخصيص به جاز النسخ به ٠١١.‏ 
تعريف الشذوذ في اللغة O‏ 
مناقشة ابن قدامة للقائلين بأن ما جاز التخصيص به جاز النسخ به پت 
تعریف النقص في اللغة .. OT‏ 
التنبيه ينسخ وينسخ به le EEE EERIE IERIE‏ 
تعريف التنبيه فى اللغة le EEO OORT‏ 
منع بعض الشافعية من جواز نسخ التنبيه والنسخ به کک ی 0 
مناقشة ابن قدامة للشافعية القائلين بعدم جواز نسخ التنبيه والنسخ به e‏ 
إذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم E EEE‏ 


ذهب بعض الحنفية إلى أن نسخ حكم المنطوق مقصور على المنطوق وحده ٠١۹‏ 
مناقشة ان قدامة للحنفية في قولهم: e‏ 


المنطوق وحده لمفهوم ا EO‏ 
ما يعرف به النسخ ERENCE ROE ONEONTA EPEMEEE‏ 1 
لسع لا يعرف بدليل العقل ولا بالقیاس E E‏ 
الطريتق الأول لثبوت النسخ: لفظ الشارع E‏ 
الطريق الثاني : ذكر الراوي تاريخ سماعه i EE EOE EEE‏ 

الطريق الثالث: إجماع الأمة على .نسخ الأول بالثاني N O ONE‏ 
الطريق الرابع: نقل الراوي للناسخ والمنسوخ OEE‏ 
الطريق الخامس: تقدم إسلام أحد الراويين وتأخر إسلام الآخر TEE‏ 
الأصل الثاني من الأدلة: سنة النبي يي .. i ONE‏ 
ل € ا لرل ال غل تة as‏ 
تعريف السنة في اللغة A‏ 
تعريف السنة في اصطلاح الأصوليين i OE EERE‏ 


قول الرسول ية دليل قاطع في حق من سمعه منه شفاهاً م 


د اا 


ا الصفيحة 
قول النبي ية لمن لم يسمعه منه شفاهاً ينقسم إلى متواتر وآحاد ا 
تعريف التواتر فى اÉddة VV aaa‏ 
تعريف المتواتر في الاصطلاح o‏ 
تعريف الآحاد في اللغة N‏ 
تعريف خبر الآحاد في الاصطلاح i EEE EOE EEN‏ 
الحق أن خبر الواحد إذا صح عن النبي ية فإنه يفيد القطع a‏ 
السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يعتدون بخبر الواحد Ta‏ 
ألفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة NOOO EEO‏ 1 
الرتبة الأولى: التصريح بالسماع أو الإخبار أو التحديث أو 

المشافهة NT ONT‏ 
الرتبة الثانية: أن يقول الراوي: قال رسول الله لو كذا OVE‏ 
قاق للف على قول الأخار الواردة بلفظ قال رسرل اه ک4 كذا (YA ar‏ 
الرتبة الثالثة : أن يقول الصحابي: أمر رسول الله ية بكذا AS IV aaa‏ 
تعريف الاحتمال في اللغة E OOOO‏ 
الصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاق الأمر على ما ليس بأمر . a‏ 
احتمال الغلط لا يحمل عليه أمر الصحابة a n‏ 
يجب حمل ظاهر أقوال ا عل ال ما ا i EE‏ 
لم يثبت عن الصحابة الاختلاف في صيغة الأمر a EEE EOE‏ 
قول الصحابي: أمر رسول الله يله أو نهى لا يكون إلا بعد سماعه ما هو 

أمر أو نهيى على الحقرaة AY AT mmm‏ 
الرتبة الرابعة: أن يقول الصحابي: أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذا سس ۱1۸۷ء ٠۸۸‏ 
ذهب بعض الحنفية إلى عدم الاحتجاج بقول الصحابي: أمرنا أو نهينا A‏ 
مذهب الجمهور الاحتجاح بقول الصحابي: أمرنا أو نهينا .. EEE‏ 
قول الصحابي: من السنة كذا يريد به سنة النبي . س 


لا فرق بين قول الصحابي: أمرنا ونهينا ومن السنة كذا في حياة النبي كل 
وبعده .ہ swcsecencessenesesnsseessesssseseseesensonescesssessssoscsenesnnsesesnssncensnsetresessesesessesstsansssscenescsssenc00000000000020080000‏ ۹۲ 


الموضيع الصفحة 
قول الصحابي والتابعي في ذلك سواء إلا أنه أظهر في الصحابي منه في 
التابعي i OOO EEE OOOO CEE‏ 
الرتبة الخامسة: أن يقول الصحابي: كنا نفعلء أو كانوا يفعلون i‏ 
إذا أضاف الصحابي القول بكنا نفعل إلى زمن النبي بل فهو حجة ... E‏ 
قال بو الخطاب: إذا قال الصحابي كانوا يفعلون فهو نقل للإجماع ۹ 
قال بعض الشافعية: قول الصحابي كانوا يفعلون ليس نقلاً للإجماع . (QV uuu‏ 
قال أبو الخطاب : إذا قال الصحابي : هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله س ٠۹۸‏ 
إذا فسر الصحابي الخبر بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيرة س A‏ 
تعريف الخبر في اللغة سسس a OEE OE EEO OOO‏ 
تعريف الخبر في الاصطلاح سس E E‏ 
أقسام الخبر عند جمهور الأصوليين ... N OO COPE EE EP‏ 
أقسام الخبر عند الحنفية a‏ 
المتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه . ی 
ليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر .. i ODE‏ 
حصر السمنية للعلم في الحواس قط E OY n‏ 
التعريف بالسمنية O PEACE OER OREO‏ 
بطلان حصر السمنية للعلم في الحواس فقط E OE‏ 
القول بأن المتواتر لو كان ضرورياً لما خالفناكم E ONE‏ 
المخالف في إفادة المتواتر للضرورة معاند أو في عقله خبط e‏ س 
السوفسطائية تنكر المحسوسات OOOO OC OO‏ 0 
التعريف بالسوفسطائية i EAE OORT‏ 
تعريف الخبط في اللغة OOOO OSTEO‏ 1 
قال القاضي : العلم الحاصل بالتواتر ضروري . NEO OE‏ 
تصحيح ابن قدامة لقول القاضي» وبيان سبب ذلك Oy‏ 
العلم النظري يجوز أن يعرض فيه الشك i E,‏ 


قال أبو الخطاب: العلم الحاصل بالتواتر نظري OO EEEEE‏ 


قضس موضوعات الج الثاني (۹٥ہ‏ 
j ۰ :‏ »+ »- 


مرغي 

المتواتر عند أبي الخطاب لا يفيد العلم بنفسه بل بواسطة E‏ 
قول أبي الخطاب عند ابن قدامة مجرد دعوى لا دليل عليها OE‏ 0 
ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة EOS‏ 
ما حصل العلم لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع a‏ 
لا يجوز أن يتفاوت القدر الموجب للعلم بحسب الوقائع والأشخاص سسس ۲۲١‏ 
القول بأن ما حصل العلم لشخص يحصله لكل شخص إنما يكون عند تجرد 
الخبر عن القرائن OOOO RE COO‏ 
إذا اقترنت بالخبر قرائن جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاص i ET‏ 
القرائن قد تورث العلم وإن لم يكن فيه إخبار O‏ 
لا يبعد أن تقوم القرائن ¿ مقام بعض العدد من المخبرين .. LD EE‏ 
تعريف الانكشاف في اللغة DOO REE‏ 
معرفة القرائن وكيفية دلالتها E O EO EEO,‏ 
قول کل واحد من عدد التواتر محتمل منفرداً ویحصل القطع بالاجتماع س٣٣۲۲‏ 
تعرف محبة الشخص لصاحبه بافعال المحبين Ln E NOTE‏ 
انتهاء كثرة الدلالات إلى حد يحصل به العلم LE O EOE‏ 
مشاهدة الصبي يرضع مرة بعد أخرى تفيد العلم بوصول اللبن إلى جوفه مس ۲۲۸ 
لا يبعد أن يحصل التصديق بقول عدد ناقص مع قرائن تنضم إليه i‏ 


التجربة تدل على حصول التصديق بالعدد الناقص الذي انضمت إليه القرائن ۲٠۲۹۰‏ 
العدد الكثير لا يحصل العلم بخبره إذا دلت القرائن على تواطؤهم على 


i OOOO RENO OSES الكذب‎ 
A E OOOO OE e 
a واا‎ 
e e E ENE N أرط الال‎ 
û الشرط الثاني : استواء طرفي الخبر ووسطه في الإخبار عن علم ضروري‎ 
E O CEO OO .. وفي كمال العدد‎ 


قخرس موضخوعات الم الثاني 


الموضوع الصفحة 
الشرط الثالث: في العدد الذي يحصل به التواتر ... O‏ 
الاختلاف في العدد الذي يحصل به التواتر سسس ۷0 
الصحيح عند ابن قدامة أن التواتر ليس له عدد ضور O‏ 
لا يمكن تصور الوقوف على اللحظة التي حصل فيها العلم ضرورة r‏ 
تخصیص حصول التواتر بعدد معين تحكم فاسد سس LÛ ii EON‏ 
تعارض الأقوال في تحديد عدد التواتر دليل على فسادها ER‏ 
كيف يحصل العلم بالتواتر مع عدم العلم بأقل عك ؟ YE n‏ 
يستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد ولا یستدل بکمال العدد 

ا ت 
ليس من شرط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولا .... E EEE‏ 
ليس من شرط التواتر ألا يحصر المخبرين عدد ولا يحويهم بلد. a‏ 
لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته س 
أجاز الإمامية الكتمان في e‏ ال 
ال ا e EE e‏ 
مناقشة ابن قدامة ا الإمامية في جواز كتمان أهل التواتر O EEE‏ 
الاستدلال على جواز الكتمان بترك النصاری نقل کلام عیسی في المهد سسس ۲٤۸‏ 
مناقشة ابن قدامة هذا الاستدلال OOOO NOOSE CREO NERNEY‏ 1 
القسم الثاني : أخبار الآحاد ESS‏ 
لااد هي ةا عة لرا وی ج 
اختلاف الرواية عن الإمام أحمد في حصول لملم ب e ET‏ 
قول المتأخر ين من الحنابلة عدم حصول العلم بخبر الوأحل سسس ل 
آدلة القائلين بعدم جل العلم بخبر الواحد .. O‏ 
قول أصحاب الحديث وأهل الظاهر حصول العلم بذ e E E‏ 
تأويل بعض العلماء قول الإمام أحمد بحصول العلم بخبر الواحد .. 0 
اتفاق السلف على نقل أخبار الصفات . O OEE‏ 


تعريف الحجة فى اللغة E OOO E‏ 


الموضوع ) الصفحة 
تعريف الحجة في اصطلاح الأصوليين E E REO‏ 
مناقشة ابن قدامة لأدلة القائلين بعدم إفادة خبر الواحد العلم E EOE‏ 
أنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً N‏ 
أدلة القائلين بعدم جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً O O TOC‏ 
مناقشة ابن قدامة للقائلين بعدم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا . ا 
قال أبو الخطاب: العقل يقتضي وجوب قبول خير الواح VY nnn‏ 
قال الأكثرون: لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلاً مع عدم استحالة ذلك 
مناقشة ابن قدامة لأبي الخطاب في الأمور التي أقامها على کون لست 
يقتضي وجوب قبول خبر الواحد Uh SEE ORO OEP‏ 
التعبد بخبر الواحد سمعاً هو قول الجمهور ..... OOOO‏ 1 
ذهب أكثر القدرية وبعض أهل الظاهر إلى ع الغ سما بكر الر اعد ۷ 
أدلة الجمهور على التخبد بخبر الواحد سمعا A‏ 
الخلاف في قبول خبر الواحد حدث بعد الصحابة والتابعين E TOES‏ 
الاعتراض بأن الصحابة لم يعملوا بأخبار الآحاد بمجردها وإنما لاقتران 
O NT‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض i j SOOO EEO‏ 
صيغ العموم والأمر والنهي ثابتة يجب الأخذ بها .. E‏ 
إنكار الدلالة الظاهرة لصيغ العموم والأمر والنهي حصل ممن لا يعتد 
بخلافه ا ا 
الاعتراض بأن الصحابة تركوا العمل بأخبار الآحاد في عدد من الوقائع ٠٠٠.‏ 
مناقشة ابن قدامة لذلك الاعتراض iG TO OOP CTE‏ 
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العمل بالخبر إن كان من باب الاحتياط فليس بتعديل للراوي PV‏ 
العمل بالخبر إن كان لموافقة دليل آخر فليس بتعديل للراوي A‏ 
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ا الشخص عن نفسه بأنه صحابي هل تثبت له به الصحبة؟ .. i‏ 
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«إجازة»؟ O‏ 
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اعتراضات النظام على هذا الدليل .. OO EE‏ 
الجواب عن تلك الاعتراضات AA‏ 
-الدليل الثاني من السنة 0 
أخبار السنة ظاهرة مشهورة في إثبات حجية الإجماع E OEE‏ 
آخبار السنة في الدلالة على الإجماع متواترة معنى OOS‏ 
إحالة العادة الاتفاق على ما لم تقم الحجة ةه O0 O eem‏ 
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الأصل الثالث اإاجباع 5 
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قوله: (ولا يعتد في الإجماع بقول كافر): أي لا اعتبار بموافقة الكافر› 
أو مخالفته في الإجماع» فینعقد بدونه وکأنه لم يوجد. 

راا ١‏ بد تي الجاع برل الان هل توخي اس 
المؤمنين الوارد في قول الله تعالى: وَيع عر سيل ألمُوَمِِيك) 
[النساء: .]١١٠١‏ ) ) 

ولا يدخل في لفظ الأمة الوارد في قول النبي بي: (لا تجتمع آمتي 
على ضلالة). 

ولأن الكافر غير مؤتمن على دين الله تعالى» فلا يوثق بقوله فيه. 

قوله: (سواء کان بتاویل او بغير تاويل): أي لا يعتد بقول الكافر في 
الإاجماع مطلقاً» سواء كان كفره بتأويل أو بغيره. 

والمراد بالتأويل هنا هو السْبْهَةٌ. 

والكافر بغير تأويل هو الكافر المعاند كاليهودي» والنصراني» والمرتد 
عن الإسلام رغبةً عنه وزهداً فيه أو بإنكاره ما عُلم أنه من دين الإسلام 
ضرورة. ) 

والكافر a a hi SE‏ 
كالجهمي ونحوه من المبتدعة في الدين. 

والظاهر من I E‏ ا 
المتأول وغير المتأول. 

وتحقيق المقام في هذه المسألة: أن الكافر المعاند الذي لا يستند 
إلى شبهةء وهو الكافر الأصلي أو المرتد لا يعتد بقوله في الإجماع 
باتفاق» لخروجه عن دائرة المؤمنين ودائرة الأمة المسلمةء ولأن الاعتداد 


| ) الأصل الثالث الاجماح 


بقوله بحیث لا ينعقد الإجماع بدونه تسليط له على المؤمنين› واه تعالی 
يقول: #ولن عل أله للكفرىَ عل لوم سيلا [الساء: .]٠٤١‏ 

وأما الكافر المتأول المستند إلى شبهة فقد اختُلف د الاعتداد بقوله 
في الإجماع على قولين: 

القول الأول: لا يعتد بقوله ما کا ا الموفق ابن قدامة 
رحمه الله تعالی هنا» وكما اختاره الباجي رحمه الله تعالى. 

القول الثاني : الاعتداد بقوله ا E‏ ار نسبي» بحسب من یری 
التكفير ومن لم يره ومثال ذلك: أن «الخوارج ۸ اختلف في تکفیرهم» 
فأهل الحديث يكفرونهم» والفقهاء لا يكفرونهم. 

وبناء على ذلك فلا يعتبر قول مجتهدي الخوارج EE‏ 
المحدثون» ولکنه یعتبر قولهم فما أجمع عليه المقهاء. 

وهذا القول اختاره بعض الأصوليين» ومنهم الطوفي رحمه الله 
تعالی» حيث صرح بقوله: «وهذا القول أقرب إلى العدل». 

قوله: (فأما الفاسق باعتقاد و س «الاعتقاد» هو ما ا في 
القلب بجزم ويقين. ‏ 

ومن أمثلة «فستق الاعتقاد) : مبتدعة ة المسلمين كالمعتزلة وغیرهم . 

وآما «الفعل؟ فهو ما ا الجوارح . ) 

ومن أمثلة «فسق الأفعال»: القتل للنفس المعصومة بغير وجه ج 
وشرب الخمرء ونحو ذلك. 

قوله: (فقال القاضي: یعتد بهم) : المراد بالقاضي هنا هو القاضي 


(1) انظر: إحكام الفصول ص٤٠٤.‏ 
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة .٤١/۳‏ 


الأصل اثالث الاجماع ا 
چ ککگکگکگکگکگگکشځضک کت وڪ 
و قَوْلُ جَمَاعَة؛ لِمَوْلِه تَعَّالى: #وكدلك جعلتدگم آم مه وَسَطا ٳنڪووا 
وہ رر اه َل الاس ى : عدولا وڌا عير ذل فلا تمَبّل روايته» ولا 
شهًادته* ولا ل فی الإجْمَاع» DE E‏ 


والضمير في ابهم) يعود إلى «الفسّاق»» فهؤلاء لا يعتد بأقوالهم في 
الإجماع عند القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى» فقد صرح بذلك في 
قوله: (ولا يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والفسق» وإنما 
الاجماع إجماع أهل الحق الذين لم يثبت فسقهم وضلالهم)"'. 
قوله: (وهو قول جماعة): الضميز المنفصل «هو» يعود إلى «قول أبي 
يعلى بعدم الاعتداد بقول الفساق في انعقاد الإجماع). ) 
والمراد بالجماعة هنا: علماء الأصول» حيث ذهب أكثرهم إلى 
القول بعدم اعتبار الفساق في مسائل الإجماع". 
قوله: (لقوله تعالی: ¥ ورگکيك جعلتکم أنه وسا نڪووا شدآء عل آلتاس)): 
هو استدلال بهذه الآية الكريمة على أن الفاسق لا يعتد بقوله في انعقاد 
الإجماع. 
قوله: (ژي: عدولا وهذا غير غدل فلا تقبل a‏ ولا شهادته»ء ولا قوله 
في الإجماع): ` هڏا هو وجه الاستدلال من تلك الآية الكريمة. 
وقوله: «عدولاً» هو تفسير لكلمة «الوسط» في قوله تعالى: # وكيك 
جعلتنگة أَمَةٌ وَسَصا# [البقرة: .]٠٤١‏ 
واسم الإأشارة في قوله: «وهذا» يعود إلى «الفاسق»» وال كذلك م 
الضمائر ف في «روایته)› وفي في «شهادته» ۰ وفي «اقوله) . ٤‏ 
والمقصود من بيان وجه الاستدلال: أن الله تعالى وَصَفَ هذه الأمة 
(۱) العدة .١١١۹/٤‏ 


(۲) انظر: أصول السرخسي ١/١۳۱؛‏ المستصفی ۱۸۳/۱؛ الإحکام ۲۲۹/۱؛ 
) رة حرا 


EL‏ الأضل _الثالث الاجباع 


) ولانه لا يقبل وله منفردا ذلك مع عَيْرهِ. 
قال آ الات OTTO TOTTORI E‏ 


وف تزكية بالوسطية» والوسطية هي العدالةء والعدالة توجب قبول قول 
العدل والأخذ بهء أآما من لم يكن عدلاً كالفاسق فليس كذلك» ومن انتفت 
العدالة في حقه فلا يبل قوله في الإجماع» كما لا يقبل ً في رواية الأخبار» 
ولا في الشهادة على الآخرين. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للقائلين 
الاعتداد بقول الفاسق في انعقاد ا 

ومفاد هذا الدليل : أن العدالة شط للاعتداد بالقول في الإجماع» 
والفاسق ليس عدلاً فلا يُعْسَدٌ بقوله فيه. 

قوله: (ولانه لا يقبل قوله منفرداء فكذلك مع غيره): الضمير في «أنه» 
يعود إلى «الفاسق». وكذلك إليه عود الضميرين في «قوله»» وفي «غيره». 

ويراد بالغير هنا: آهل الإجماع. 

و«الكاف» فى قوله: «فكذلك» حرف تشبيه. ) 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم قبول قول الفاسق المنفرد». 

والمراد هنا: أن الفاسق لا يمَبَّل قوله في حال الانفرادء فكذلك لا 
يقبل في حال الاجتماع» إذ وجود الجمع لا ر يسوغ القبول لقوله. 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقائلين بعدم 
الاعتداد بقول الفاسق في انعقاد الإجماع. 

و هذا الدليل : قياس الاجتماع على الانفراد في شأن الفاسق› 
فکما برد د قوله حال انفراده» فكذلك يرد حال اجتماعه» إذ وَصّف الفسق لا 
ينفغك عنه فى الحالين E?‏ 


قوله: (وقال أبو الخطاب): معطوف بالواو على قوله: «فقال القاضي : 
لا يعتد بهم . 


الأصل الثالث الجاع 5 


يعد بهم لِذْحُولِهمْ في فَوَلِه تَعَالى: «وَيَيعَ ع سيل ألمُرّمِك› 


و«آبو الخطاب» هو محفوظ بن ۲ أحمد الكلوذاني الحنبلي المتوفى سنة 
عشر ومسا وقد سبق التعريف به. 

قوله: (يعتد بهم): هذا هو مقول القول لأبى الخطاب رحمه الله 
تعالی . 

والضمير في «بهم» يعود إلى «الفساق». 

وهذا هو القول الثاني في مسألة انعقاد الإجماع بقول الفاسق› 
ومقتضى هذا القول: أن الإجماع لا ينعقد بدون الفاسق» إذ كيف ينعقد 
الإجماع وله وقوله مُعْنَدٌ به فیه؟ . ) 

وظاهر عبارة الموفق ابن قدأمة رحمه الله تعالی هنا تشعر بان الفاسق 
هذا النقل عنه غير مَحَرّر» بل الفاسق الذي يعتد بقوله في انعقاد الإجماع 
عنده إنما هو الفاسق الذي لم يُكَمَرٌ بفسقهء أما إن كُفْرَ بفسقه فلا يعتد 
بقوله فيه عنده» بل ينعمد بدونه» ونصض عبارته یدل على ذلك» حيث قال : 
فصل : هل يعتد في الإجماع بأهل الضلال والفسق؟ قال شيخنا: لا يعتد 
: عن ارازي والجرجاني . > وعن بي a‏ ا 
ا وارتکب بدعة گر ہیا لم عند بخلاف. وان لم یکفر بھا اعت 
بخلافە)“. 

قوله: (لدخولهم في قوله تعالى: طوَتَيٍ عير سيل ألموْد4): الضمير 
فی «لدخولهم» يعود إلى «الفساق». 

وهذه الاأية الكريمة هى الدليل الأول للقائلين بالاعتداد بقول الفاسق 
فی انعقاد الإجماع. 


.۲٣۳ ۲٥۲/۳ التمھید‎ )١( 


الأصل النالث الجاع 


۶ م 


ت (لا تَجَْمِعُ أمَّتي عَلى حَطأً). 


ووجه الاستشهاد بها على المراد: أن اسم المؤمنين الوارد في هذه 
الآية الكريمة شامل للفاسق من المسلمين» فيكون داخلاً فيها غير خارج 
منهاء» وإذا كان كذلك فإنه من آهل انعقاد الإجماع» فلا ينعقد مع خلافه 

قوله: (وقوله علبه السلام: « ل تحجتنمع آمتي على خطا») : معطوف 
بالواو على قوله: «لدخولهم في قوله تعالى...٠.‏ أي: «ولدخولهم في 

وهذا الحديث الشريف هو الدليل الثانى للقائلين بالاعتداد بقول 
الفاسق في انعقاد الإجماع. 

ووجه الأستشهاد به على المراد: أن الفاسق لا يخرج بفسقه عن 
دائرة الأمة» فيکون فرداً من أفرادها المؤهلين لاوإجماع› فلا ينعقد إجماعها 
إلا به. ا 


الأصل الثالث الاجماع ٠‏ 


(مسالة) 


إِجْمَاع اهل کل عضر ء۶ ج كماع الا ااافا لداود» 


قوله: (مسالة): هذه المسألة عقدها المؤلف رحمه ا تعالی لبيان أن 
الإجماع لا يختص بعصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عم فقط» بل 
هو مستمر في كل عصر من عصور الأمة المسلمة. 

قوله: (إجماع آهل كل عصر حجة): المراد U‏ العصر هنا هم 
العلماء المجتهدونء فهؤلاء ينعقد إجماعهم فيما اتفقوا عليه في آي عصر 
کان» من غير اختصاص لعصر دون آخر. 

قوله: (كإجماع الصحابة): «الكاف» هنا حرف تشبيه؛ أن غور 
الأمة عبر تاريخها تشبه a‏ الكرام رضي الله تعالى عنهم في 
صحة انعقاد الإجماع فيها. 

والمعنى المراد من هذا التشبيه: أن الإجماع كما هو منعقد بالصحابة 
ج ا ۰ ٠‏ 

واوا ا حه قاي وا ف اه جحو 
ا ول ) 
قوله: (خلافا لداود): هو العالم الظاهري ابو سلیمان داود بن علي بن 
خلف الأصبهاني» المولود سنة ثنتين ومائتين› e‏ رحمه الله ال 
Tr‏ | 

ومذهب داود رحمه الله تعالى في هذه المسألة: أن الإجماع مختص 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي ١/١٠"؛‏ منتهى الوصول والأمل ص٥٥؛‏ المستصفى 


4۸۹/۱ العدة .۱١۹۰/٤‏ 
(۲) انظر: وفيات الأعيان ۳۲ ميزان الاعتدال ۲/٤۱؛‏ شذرات الذهب .٠١۸/۲‏ 


الأصل الثالث الإاجماح 


وقد ا رحمه الله ال نو من قوله. 
ووجهه: O O‏ 


بعصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فقط› لكونهم حينذاك هم 
الموجودين زمن تنرّل الوحي . 

وعبارة المؤلف رحمه الله تعالى هنا مشعرة بأنه لم يخالف الجمهور 
في هذه المسألة من أهل الظاهر إلا داود فقط. والحق في ذلك أن داود لم 
ينفرد وحده بالمخالفة» بل تبعه كثير من أهل الظاهر» وهذا ما صرح به ابن 
حزم رحمه الله تعالى بقوله: «قال أبو سليمان وكثير من أصحابنا: لا 
إجماع إلا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم». 

قوله: (وقد أوماً أحمد رحمة الث إلى نحو من قوله): الإيماء هنا بمعنى 
الإإشارة. 

والضمير في «قوله» يعود إلى «داود الظاهري» رحمه الله تعالى. 

والمعنى : أن بمثل ما قاله داود الظاهري رحمه الله تعالى من 
اختصاص الإجماع بعصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فقط قاله 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى بطريق الإيماء» كما يمهم ذلك من نص عبارته. 

وإنما أوماً الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى ذلك في رواية أبي ٠‏ 
داود» كما جاءت في كتابه «مسائل الإمام أحمد»» حيث قال الإمام: 
«لاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن رسول الله ية وعن أصحابه» وهو بَعْدُ 
في ا ) 

قوله: (ووجهه): الضمير في «وجهه» يعود إلى قول داود الظاهري 
رحمه الله تعالى القاضي باختصاص الإجماع بعصر الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم فقط دون عصور مَنُْ بعدهم. 
)١(‏ الإحکام لابن حزم .٠٥۳/٤‏ 
(۲) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص٦۲۷.‏ 


لأصل الثالث الاجا | 


أن الو 
يخرجو غ ا > لِك لو اَم اعود على 
حل 5 لصَحَابَة لَمْ يَصِر إِجْمَاعاً. 


والمراد بالوجه هنا: الأدلة المحتج بها على صحة هذا القول. 

قوله: (أن الواجب اتباع سبيل المؤمنين جميعهم): الضمير في 
(جميعهم) يعود ا «المۇمنين). 

والمراد بسبيل المؤمنين هنا هو السبيل المذكور في الاآية الكريمة› 
وهي قوله تعالی : ss‏ سيل أَلْمُرّمِىَ# [النساء: .]٠٠١‏ 

وذلك السبيل هو ما اتفقت عليه كلمتهم واتحد فيه رأيهم» وهو 
الإجماع. 

ولفظ «المؤمنين» هنا ا جميع المؤمنين . 

قوله: (والصحابة وإن ماتوا لم يخرجوا من المؤمنين ولا من الأمة): 
لم يخرجوا بموتهم من المؤمنين المأمور باتباع سبيلهم في الأية ارت 
وهي قوله تعالى: وت عر سيل أَلمْوَميَ» . 

كلك لم يرج من الأمة الوارد ذِكَرْها في قول النبي ي : (ل 
تجتمع متي على الخطاً). 

ا المراد هنا: أن بانقراض عصر الصحابة الكراء رضي الله 
تعالى عنهم تبطل حجية الإجماع» إذ الإجماع لا يكون حجة إلا إذا صدر 
من جميع المؤمنين ومن عموم الأمةء والإجماع الذي حدث بعد موت 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم هو إجماع بعض الأمة وليس إجماع 
جميعهم؛ نظراً لعدم مشاركة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيهء فلا يكون 
) قوله: (ولذلك لو أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصر 
إجماعاً): اللام في قوله: «ولذلك» هي «لام الأجل»؛ أي: «ولأجل ذلك». 


الأصل الثالث الإإجماح 


ولا تقل عمد الإْجِمَاع دون الْعَائِب» فكذلك ل 


واسم اللإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم حجية الإجماع ak‏ 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». ) 
والفغان :ارا هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لو 
اختلفوا في ا على قولین › وانقرض عصرهم باستقرار هذا الخلاف» 
جاء عصر التابعين فنظروا في هذين القولين» وأجمعوا على أحدهما لم تقم 
ها الإجماع حجة» لكونه لم يصدر من جميع الأمة وهم ا 
والتابعون» بل صدر من بعضهم وهم التابعون فقط . 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لما ذهب إليه 
داود الظاهري رحمه الله تعالى باختصاص الإجماع بعصر الصحابة الكراء 
رضي الله تعالى عنهم دون بقية العصور. 
ومفاد هذا الدليل: أن الحجة في الإجماع بجميع المؤمنين وعموم 
الأمةء والعصر الذي يتحقق فيه ذلك هو عصر الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم فقط» وأما العصور اا راا اا 
بعضها» فلا کون إجماعهم حجة. ) 
قوله: (ولا ينعقد الإجماع دون الغائب): المراد بالغائب هنا هو العالم 
المجتهد» فهذا إن غاب عن مجلس آهل الإجماع فإن الإجماع لا ينعقد 
بدونه حتى يحضر ويدلي برأيه» فإن كان موافقاً لرأي الحاضرين انعقد 
الإجماع» واا فلااء ٠‏ 
قوله: (فكذلك الميت): «الكاف» في «كذلك» حرف تشبيه. 
واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم انعقاد الإجماع دون الغائب». 
والمعنى المراد هنا: أن الميت المجتهد يشبه المجتهد الحى الغائب 
في عدم انعقاد الإجماع بدون حضوره» بجامع عدم المشاركة في 
المسألة التي يراد الإجماع عليها. 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لما ذهب إليه 


الأصل الثالث الإاجماح ) ) 
ومقَضى هذا ألا NS‏ لکن لوغر 
َلك لم يتمع بالإٍجماع» oy o‏ 


ت 
ا 
1 
£ 
1 
1 


داود الظاهري رحمه الله تعالى من القول باختصاص الإجماع بعصر 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم دون عصور الأمة الأخرى 
٠‏ ومفاد هذا الدليل: قياس الميت المجتهد على المجتهد الحي 
الغائب» فكما أن الإجماع لا ينعقد مع غياب المجتهد الحي» فكذلك لا 
ينعقد مع موت المجتهد» إذ بموت المجتهد لا يكون الإجماع حاصلاً من 
كل الأمة» بل هو حاصل من بعضهاء وبالبعض لا تتحقق حجية الإجماع. 

قوله: (ومقتضى هذا ألا ينعقد الإجماع أيضاً للصحابة): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى «عدم انعقاد الإجماع بدون الغائب والميت». 

ومعنى «الاقنضاء» هنا في قوله: «ومقتضى هذا»: اللزوم؛ أي: يلزم 

من القول بان الإجماع لا ينعقد بدون الغائب والميت. ألا ينعقد e‏ 

لاصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أيضاً. 2 

ووجه هذا الاقتضاء واللزوم: أن المعتبر في الإجماع هو حصوله من 
جميع الأمة» والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ليسوا جميع الأمةء 
بل هم بعض الأمة» فلا يكون إجماعهم حجة. 

قوله: (لكن لو اعتبرنا ذلك لم ينتفع بالإجماع): «لكن» حرف 
استدراك» وفائدة هذا الاستدراك نمي المراد من ذلك الاقتضاء واللزوم› 
وهو عدم انعقاد إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم انعقاد م في عصر 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟. 

والمراد بعدم الانتفاع بالإجماع فی قوله: «لم ينتفع yT‏ 
عدم تحقق الثمرة المرجوة منه في حال الخاة الذنا فان القرل بان 
الإجماع لا يكون حجة إلا بمشاركة جميع علماء مجتهدي الأمة من ول 
عصورها إلى قيام الساعة يفضي إلى حصول تلك الثمرة يوم القيامة» 


) ) اإأصل الثالث الاجا 


رور 


و نقول: الاية 


فاغتټرتا قؤل مَنْ دحل في الوجُودِ دون مَن لَمْ وجڏ جد ا 


ص 


والخبر تتا ولا الو جين ول oeceecnenensancennnnns u‏ 


قوله: (فاعتبرنا قول من دخل في الوجود دون من لم يوجد): أي حيث 
اقتضى القول بعدم انعقاد الإجماع بدون الخائب والميت عدم انعقاد إجماع 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لكونهم بعض الأمةء وهذا الاقتضاء 
يفضي إلى تعطيل العمل بالإجماع في الدنياء ولا يخفى ما في هذا التعطيل 
من مخاطرة ومجازفة» اضطررنا إلى اعتباره ممن دخل في الوجود دون من 
والمراد بالوجود في قوله: «من دخل في الوجود» هو زمن تنزل 

والمراد بالداخلين في هذا الوجود هم الصحابة الكرام رضي الله 
ا 
لر من اد الأمة. 

والمعنى: لا عبرة في الإجماع إلا بقول الموجودين زمن الوحي وهم 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم دون من كان معدوماً في ذلك الزمن. 

قوله: (أو نقول: الآية والخبر تناولا الموجودين حين نزول الآية): 
الجملة معطوفة بأو على قوله: «فاعتبرنا قول من دحل فى الوجود دون من 
لم يوجد». 

والعبارة هنا تضمنت طياً بعد تشر حيث ذَكِرَ في أولها الآية والخبرء 
وافتّصِرَ في آخرها على الآية فقط» ومقتضى النشر فيها أن تکون هکذا: 
«أو نقول : الآية والخبر تناولا الموجودين حين نزول الآية» وحین ورود 
الخبر». 

والاآية المرادة هنا هي قول الله تعالى: #ومن يكافي الرسول من بعد ما 


الإأصل الثالث الاجماح 


وَلِأَنّهُ يُحَمَلْ أن يكو لِبَعْض الصَحَابَة في هَذِهِ الحَاوِئة قول لَمْ 


سے مر ی کے ا مر 


بين که ادى وي عي سيل لمم ولو ما ول وسلو جَهَكّم 
تس ©4 .][٥‏ 

والمراد بالخبر هنا هو قول النبي يية: (لا تجتمع آمتي على ضلالة). 

فهذه الآية الكريمة» وهذا الخبر الشريف كانا متناولين للموجودين 
زمن الوحي» وهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» فيختص الإجماع 
بعصرهم دون عصور من سواهم . 

قوله: (إذ المعدوم لا يوصف بإيمان» ولا أنه من الأمة): هذه الجملة 
تعليل لاختصاص عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى ب بانعقاد 
الإجماع دون سائر العصور. 

ومقتضى هذا التعليل : أن المعدوم في حال عدمه ليس بشيء يُذگرُ 
ومن لم یکن شيئاً مذكوراً فلا يتجه إليه وَضفٌ بإيمان» كما لا يتجه إليه 
عَدّهٌ فرداً من أفراد الأمة» ومن كان كذلك كيف يكون من أهل الإجماع 
الذين لا ينعقد إلا بهم؟ . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث لما ذهب 

اليه داود الظاهري رحمه الله تعالی ف القول باختصاص الإجماع بعصر 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم دون سائر عصور الأمة. 

ومفاد هذا الدليل: أن كلية الأمة لا تتحقق بالصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم وحدهم» بل كلية الأمة مستمرة إلى قيام الساعة» وحيث يترتب 
على هذه الكلية إبطال العمل بالإجماع في الدنياء فلا مناص من القول 
بانعقاد الإجماع في عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» 
لاختصاصهم بزمن الوحي دون غيرهم. 

قوله: (ولأنه يحتمل أن يكون لبعض الصحابة في هذه الحادثة قول لم 


الأصل الثالث الإاجماع 


نعلمه يخالف ما أجْمَحَ عَليهِ التابعون» فلا ينعفد إجمَاعهم بجلا 


نعلمه يخالف ما أجمع عليه التابعونء فلا ينعقد إجماعهم بخلافه): الضمير 
في «ولأنه» هو ضمير الشأن؛ أي: «ولأن الشأن يحتمل أن يكون لبعض 


و«الحادثة» المشار إليها في قوله: «في هذه الحادثة»» هي المسألة 
التي وقع عليها إجماع التابعين رحمهم الله تعالى بعد انقراض عصر 
الصحابة الكرام رضي الله تعالی عنهم . 

والضمير في رلم نعلمه» يعود إلى «القول»). 

و«ما» في قوله: ما أجمع» موصولية د بمعنى (الذي» . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «إجماعهم» يعود إلى «التابعين» . 

والضمير في «بخلافه» يعود إلى «قول المخالف من بعض الصحابة». 

والمراد هنا: أن الاحتمال غير بعيد في وجود صحابي مخالف لما 
اتفقت عليه كلمة التابعين في المسألة التي حدثت في عصرهم» ومع 
احتمال وجود هذه المخالفة لا يمكن انعقاد الإجماعء لکونه بعر من 
جمیع الأمة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الرابع لما ذهب إليه 
داود الظاهري من القول باختصاص الإجماع بعصر الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم فقط . 

ومفاد هذا الدليل : أن إجماع التابعين رحمهم الله ال في عصرهم 
على حادئة من الحوادث لا يسلم من احتمال وجود مخالف فيها من لدن 
أصحاب النبي بء ومع هذا الاحتمال لا يُمَظْعٌ بثبوت الإجماع» فكيف 
تقوم الحجة به؟ وإذا انتفت الحجية في إجماع التابعين رحمهم الله تعالى› 
وهم الأقرب إلى عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» فما سواهم 

من آهل العصور المتباعدة من باب أولى في عدم ثبوت الحجة بإجماعهم. 


ل ا 
ولا : ما رتاه مِنَ الأول عَلّى مَبُول الَإجمَاع o‏ 


قوله: (ولنا): أي أدلتنا معاشر الجمهور على أن الإجماع عام في كل 
عصر» ولا يختص بعصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فقط . 

قوله: (ما ذكرناه من الأدلة على قبول الإجماع): «ما» في قوله: | 
ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في اذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالأدلة المذكورة الدالة على قبول الإجماع هي ما يلي: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: فوس باقن الرسول من بعد ما بين له 
ا 2 ج ا کی ۽ ل کے چ جت 
مص 49 [النساء: .]٠٠١‏ ) 

الدليل الثاني: قول النبي بية: (لا تجتمع امتي على ضلالة). 

الدليل الثالث: قول النبي ية : (ما رآه اا ا ا ا 
حسن» وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيح). 

الدليل الرابع: قول النبي بية: (من فارق الجماعة شبراً فقد خلع 
ربقة ا عه 

الدليل الخامس: قول النبي 4: (من فارق الجماعة مات ميتة 
جاهلية). 

الدليل السادس: قول النبي بية: (عليكم بالسواد الأعظم). 

الدليل السابع: قول النبي ئية: (ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم: 
إخلاص العمل لله والمناصحة لولاة الأمر» ولزوم جماعة المسلمين). 

الدليل الثامن: قول النبي بيا : (من شذ شذ في النار). 

الدليل التاسع: قول النبي ئة : (لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا 
يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر اللّه) . | 

الدليل العاشر: قول النبي بية: (من أراد بُحبوحة الجنة فليلزم 
الجماعة» فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد). 


الأصل الثالث اإاجماع 


e 


رابغو إذا اجر فهو إِجُمَّاع مِنَ الامَةء وَمَنْ حَالمَهُمْ سَالِك 
غ سپیل الْممِنينَ . PT TTT TPO‏ 


قوله: (من غير تفريق بين عصر وعصر): هذا هو وجه الاستدلال من 
مجموع تلك الأدلة» حيث دلت على حجية إجماع الأمة مطلقاًء من غير 
تقييد بعصر معين › وإذا لم يقيد الشارع حجية الإجماع بعصر معين فإن 
التفريق بين عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالی عنهم وغیرهم تفریق بما 
لم يقم عليه دليل› > فیکون دعوی مردودة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول على كون 
الإجماع حجة في كل عصر من عصور الاأمة. 

ومقاد هذا الدليل : أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع الواردة في 
الكتاب الكريم والسنة المطهرة أدلة عامة تشمل جميع عصور الأمة من غير 
دلالة فيها على تخصيص عصر دون آخر› فيكون تخصيص الحجية بعصر 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فقط تحكّماً لا دليل عليه. 

قوله: (والتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من الأمة) : الضمير المنفصل 
«(هو» فى قوله: «فهو» يعود إلى «(إجماع التابعين» . 

والمعنى المراد هنا: أن عصر التابعين رحمهم الله تعالى عصر من 
عصور الاأمة المسلمة» فينعقد فيه الإجماع» كما ينعقد في عصر الصحابة 

قوله: (ومن خالفهم سالك غير سبيل المؤمنين): الضمير في «خالفهم» 
يعود إلى «التأبعين». 

والمعنى المراد هنا: أنه إذا تقرر أن إجماع التابعين هو إجماع من 
الأمةء فإن المخالف لإجماعهم تارك لاتباع سبيل المؤمنين ليسلك سبيلاً 
غير سبيلهم» وبذلك يصدق عليه الوعيد المذكور في الآية الكريمة» وهي 


الأصل الثالث الاجماع 


سے سے ن 2 4 ص 0 ر س 9ہ 0 ص سے سے ت 
وَيَسْتَحيل بكم الْعَادَةَ شذوذ الح عَنْهُمْ مَعَ گثريَهمْ گما سب . 


2 3 


قوله تعالى: لوم يسَاققِ ارول من بعد ما بين له ١‏ 
اومن ولو ما ول وَنْصدِ وسَاءَّت ممصا (©4 . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للجمهور 
على أن الإجماع حجة في كل عصر من عصور الأمة. 

ومفاد هذا الدليل: أن التابعين رحمهم الله تعالى يصدق عليهم في 
عصرهم اسم المؤمنين ووَصْفٌ الأمة» فمن خالف إجماعهم فقد سلك غير 
سبيل الأمة والمؤمنين» فيكون مستحقاً للوعيد بالنار» ولو لم يكن إجماعهم 
حجة لما حكم عليه بذلك. 

قوله: (ويستحيل بحكم العادة شذوذ الحق عنهم مع كثرتهم): الضمير 
في «عنهم) يعود إلى «التابعين»» وكذلك إليهم عود الضمير في «كثرتهم). 

ومعنى : «شذوذ الحق عنهم»: خروجه عن مجموع أقوالهم. 

والمعنى المراد هنا: أن التابعين رحمهم الله تعالى في عصرهم 
کثیرون ومتفرقون في الأمضار: والعادة تحيل في مثل ذلك الاجتماع على 
باطل» وإذا كان الأمر كذلك فإن الحق لا يشذ عنهم کا 
لهم» وقريناً لا يفارقهم. 

قوله: (كما سبق) : «الكاف» فى «كما» حرف تشبيه» و«ما» المتصلة 
بها موصولة بمعنى «الذي»› ا فتؤول وما دخلت عليه بمصدر› 
فيكون التقدير : «كالسابق»؛ أي: كالسابق ذكُره. 

والمعنى: ما قررناه هنا من كون الكثرة تحيل شذوذ الحق عن 
المجمعين» هو شبيه بما قررناه سابقاً في معرض إقامة الأدلة على إثبات 


لهدى وتي عير سيل 


ا رحمه الله تعالی بهذا د OK RR‏ تقرير 
الأخبار التى استدل بها على حجية الإجماع» حين حين قال: ومن وجه آخر: 


هو أن هذه الاحاديث م تزل مشهورة بين الصحارة يتمسکون بها 


الأصل الثالث الإاجماح 


N‏ إِجْمَاعَ اهل الْعَصضرء گان حْجَةٌ گإجْمَاع الصَحَابة. 


في إثبات الإجماع» ولا يظهر فيه أحد خلافاً إلى زمن النظام» ويستحيل 
في مظرد العادة ومستقرها توافق الأمم في أعصار متكررة على التسليم لما 
i i O 3‏ الطباع وتفاوت المذاهب في الرد 
والقبول) . ) 

وما ذكره المؤلف رحمه الله الوا هو الدليل الثالث ا 
على أن الإجماع حجة في كل عصر من عصور الأمة. 

ومفاد هذا الدليل: أن التابعين كثيرون ومتفرقون في الأمصارء 
ومختلفون في المذاهب والطباع» فيستحيل عادة مع ذلك كله أن يجمعوا 
على شيء باطل» وهذا يدل على أن إجماعهم حجة» وكذلك هو الحال في 
إجماع آهل كل عصر من عصور الأمة. 

قوله: (ولأنه إجماع أهل العصر): الضمير في «لأنه) یعود 0 «إجماع 
التابعين» رحمهم الله تعالی» وهؤلاء التابعون هم آهل العصر في زمانهم» 
فيكون ما أجمعوا عليه حجة» لعدم تفريق النصوص الشرعية الواردة في 
حجية الإجماع بين عصر واخر. 

قوله: (فكان حجة كإجماع الصحابة): اکا أن اجا الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم حجة؛ لأنهم أهل العصر في زمانهم› فكذلك 
هو الشأن في إجماع التابعين رحمهم الله تعالى» لكونهم أهل العصر في 
زمانهم» ولا فرق في ذلك. . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الرابع للجمهور 
على أن الإجماع حجة في كل عصر من العصور. 

ومقاد هذا الدليل : قياس إجماع التابعين رحمهم الله تعالى على 
إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في الحجية» بجامع كون الكل 
هم أهل العصرء وإذا ثبت ذلك في حق الصحابة والتابعين» فإنه يثبت في 
حق آهل كل عصر من عصور الأمة» فيكون إجماعهم حجة. 


الأصل الثالث اإاجماج 
الأصل الثالث الإاجمام __ 

وا إِذ يلرم على مَسَاقِه ألا يَنْعَقِدَ الإِجْمَاعٌ بَعْدَ 
مَوْتِ مَنْ مَاتَ مِنَ الصَحَابَة في عَضر الي ڳلا وَبَعدَه بعد رول الاي 
o e e o OS‏ 


قوله: (وما ذکروه باطل): «ما» في قوله: «وما ذکروه) موصولية بمعنی 

«الذي». 
الير في «ذکروه) هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالمذكور هنا: الأدلة التي استدل بها داود الظاهري رحمه الله 
تعالی على أن الإجماع مختص فقط بعصر الصحابة الكرام رضي الله تعالی 
عنهم دون عصور من سواهم . 

فهذه الأدلة حك عليها المؤلف رحمه الله تعالى بكونها باطلة؛ أي 
È‏ يصح الاستناد إليهاء ولا التعويل عليها. 

قوله: (إذ بلزم على مساقه): الضمير في «مساقه» يعود إلى «المذكور 
الباطل٤. ٠‏ 

والمراد بالمساق في قوله: «على مساقه» هو ا ا «ويلزم 
على مقتضاه 

) قوله: (ألا ينعقد الإجماع بعد موت من مات من الصحابة قي عصر 

النبي يي ويبعده بعد نزول الآية› كشهداء أحد واليمامة) : ا في «بعده) 
يعود إلى «عصر النبي كلف . 

والمراد بعصر النبي يية: زمن حياته . 

والآية المرادة في (بعد نزول الآية» هي قوله و ومن 
يكاقق الرسوّ من بعد ما بين له الهدى وَيتَيمَ عار سيل العم ولي ما ول 
ونصلهے جهتم و وساءَّت مَصدا 6 

و«الكاف» في قوله : «(كشهداء ا واليمامة» هي كاف التشبيه بمعنى 
) «مثل»؛ أي : مل شهداء | واليمامة. 


الأصل الثالت الإاجماح 
HY‏ س صصص سے 


سے 


ولا جلاف في أن مَوْتَ وَاجِدٍ مِنَ الصَحَابَة لا يَحْيِم بَابَ الإْجْمَاع. 


ومن الصحابة الذين استُشهدوا في غزوة أحد: سعد بن الربيع» 
وحمزة بن عبد المطلب» وعبد الله بن جحش» وعبد الله بن عمرو بن 
حرام» وعمرو بن الجموح» ومصعب بن عمير» وشمَّاس بن عثمان» 
وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

ومن الصحابة الذين استشهدوا في موقعة اليمامة: ثابت بن قيس بن 
ا الأنصاري» وزید بن الطاب القرشي العدوي «أخو عمر بن 
_الخطاب». وحزن بن آبي وهب المخزومي» وأبو دجانة سماك بن خرشة» 
وشجاع بن وهب بن ربيعة الأسدي› والطفيل بن عمرو الدوسي› وعيرهم 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

قوله: (ولا خلاف في أن موت واحد من الصحابة لا يحسم باب 
الإجماع): (لا» في قوله: «ولا خلاف» نافية للجنس» و«خلاف» اسمها 
مبني على الفتح في محل نصب» والجار والمجرور في قوله: «في أن 
موت واحد من الصحابة» متعلقان بمحذوف خبرهاء تقديره: «واقع»؛ 
أي : ولا خحلاف واقع في أن موت واحد من الصحابة لا يیحسم باب 
الإجماع». 

والمراد ا هنا: «القَظع)» يقال: «حَسَمَ الْعرقَ» إذا قَظْعَه ثم 
گرَاه لئلا يسيل دَمَهُ» ويقال: «حَسَمَ الدًاء» إذا قطعه بالدواء". 

وعلیه فمعنی «حَسْم باب الإجماع» هو قظعْه عن ثبوت الحجة فيه. 

والمراد هنا: أنه إذا حدثت واقعة في عصر الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم» فاتحد رأيهم على حكم واحد فيهاء كان ذلك إجماعاً معتداً 
به بلا خلاف» ولا يؤثر موت و على وقوع تلك الحادثة في انعقاد 
هذا الإجماعء زاجعا سعدا بالأحياء الموجودين م رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين . 


.٠١٤/١۲ انظر: لسان العرب‎ )١( 


الأصل الثالث الاجباع (Te‏ 


O‏ قِينٌّ بَصّلَ الالْيَمَاتُ إلى 
المَاضِيَء كَالْمَاضِي لا يعر والمُستفبل لا ب 


قوله: eT‏ على القطع الالتفات إلى اللاحقين بطل الالتفات إلى 
الماضين): «الكاف» فى قوله: «كما» حرف تشبيه» و«ما» الداخلة عليها 
مصدرية» فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «وكإبطال 
الالتفات إلى اللاحقين على القطع يبطل الالتفات إلى الماضين». 

والمقصود باللاحقين: المعدومون الذين لم ئۆجدوا بحد. 

والمقصود بالماضين: الذين وجدوا ثم ماتوا. 

والمراد بالقطع في قوله: «على القطع»: هو الجزم واليقين . 

قوله: (فالماضي لا يعتبر): أي من مات من الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين لا يعتبر قوله في الإجماع» لبطلان قوله بموته. 

قوله: (والمستقبل لا يُنتظر): أي المعدوم الذي سيوجد في 
المستقبل» فهذا لا يُوَخْرٌ انعقاد الإجماع من أجله انتظاراً لوقت وجوده» بل 
می بالموجودین من دونه. 

والمعنى المراد هنا: أننا معشر الجمهور»ء وأنتم معشر من خالفنا من 
أهل الظاهر على القطع اليقيني بأن اللاحقين» وهم المعدومون لا ینتظرون 
حتى يوجدواء بل ينعقد الإجماع بدونهم» فكذلك يجب أن نقطع جما 
بآن الماضين الذين ماتوا لا اعتبار لهم في انعقاد الإجماع. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 
0 الظاهري رحمه الله تعالى في دليله الأول الذي قال فيه: «إن الواجب 
اتباع سبيل المؤمنين جميعهم» والصحابة وإن ماتوا لم يخرجوا من المؤمنين 
ولا من الأمة» ولذلك لو أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصر 
إجماعا». 

وخلاصة هذا الجواب: لا 2 ن الإجماع لا ينعقد بعد موت 
بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم» بل إنه ينعقد بعد موتهم» إذ ليس 


الأصل الثالث الاجماح 
ا د ا ا ا ي 
E E TS FC‏ 


ووو رو 


۶ ا 0 ٥ a‏ 
ويدخحل فى ذلك ا َه ذو مَذْهَّب تَمْكِنْ مُحالمَتّهُ وموَافقته 


للميت قول معتبر › کما أنه لان للمعدوم قول ينتَظْرُ٬‏ وحیث وافقتمونا على 
أن المعدوم لا يُنْتَظْرُ وهو جزء من الأمة حال وجوده» فكذلك يلزمكم أن 
توافقونا على أن المیت لا يُعْتَبْرٌ حيث بطل قوله بموته. 

قوله: (وأن وصف كلية الأمة حاصل لكل الموجودين في كل وقت): هذا 
إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى إلى قول النبي ب : (لا تجتمع أمتي على 
ضلالة). ) 

فلفظ «الأمة» فى هذا الحديث شامل لكل العلماء المجتهدين في كل 
عصر من العصور» وبحكم هذا الشمول يكون إجماع أهل كل عصر حجة» 

قوله: (وبدخل في ذلك الغائب): اسم الإشارة اڪ يعود إلى «كلية 
الأمة». 


والمراد بالغائب هنا هنا : اا الذي لم یتمکن من حضصور مجلس 
المجمعين نظراً لفك عة ) ) ٠‏ 
قوله: (لأانه ذو مذهب تمکن مخالفته وموافقته ته بالقوة): هذه الجملة 
تعلیل للقول بان الغائب داخل في كلية الاأمة. 
والضمير في «لنه) يعود أف «الغائب»» وكذلك إلبه عود الضميرين 
ي ((مخالفته) » وفي «(موافقته) . 
) ولقود بالمذهب هنا: النظرة الاستقلالة : في هم الأحكام ال ا 
من خلالها کر ق إيداء الموافقة ة أو المخالفة ليره من المجتهدين . 
) والمراد بالقوة هنا: تحقق ثبوت الحياة مع القدرة على الاجتهاد. 
فلكون الغائب حياً وقادراً على الاجتهاد فإن بوسعه الإفصاح عن الموافقة 


الأضل الثالث الإجباع (N)‏ 
ا لا يضور في حَقَهِ فاق ولا جلاف لا امَو ولا بالِعْلء بل 
الل وال SI o‏ ق e a‏ 


أو المخالفةء کما یمکن کک ریه حال ا عن ا الإجماع 
بطريق المراسلة. 

قوله: (والميت e‏ وفاق ولا خلاف لا بالقوة ولا 
بالفعل): المراد بالتصور هنا: التصور العقلي» فالعقل دال ی أن الميت 
لا يستطیع إبداء رأيه لا بوفاق ولا بخلاف. 

والضمير في «حقه» يعود إلى «الميت». 

والمراد بالقوة هنا: القدرة على الاأجتهاد. 

والمراد بالفعل هنا: ممارسة الاجتهاد في مسألة الإجماع. 

والمعنى المقصود د سوقَهٌ هنا : : أن ا الميت على الغائب قياس مع 
وجود الفارق المؤثر. 

ووجه الفرق بينهما: أن الغائب حى» متمكن من إبداء الرأي 
بالموافقة أو المخالفة لقدرته على ا مع غيابه معرفة رأيه 
بالمراسلة والمكاتية. 

أما الميت فهو فاقد للحياةء فلا يملك إبداء الرأي لا بالقو: القريبة 
وهی القدرة على الاجتهادء ولا بالفعل وهو ممارسة ذلك الاجتهاد ممارسة 
واقعية» ولا يمكن كذلك مراسلته ومکاتبته لاستطلاع رأیه. 

ومع تحقق هذا الفارق المؤثر يكون قياس الميت على الغائب قياسا 

قوله: (بل الطفل والمجنون لا تنتظر): أفرَد المؤلف رحمه الله تعالى 
الفعل في «لا ينتظر»» والأصل أن يقول: «لا ينتظران» لأن الانتظار 
فيه“ مسد ال مثنى وهو «الطفل» و«المجنون). ) 

) ولعل سیب الإفراد هنا: النظرة الوحدوية لکل منهما» فکأنه ّ 

بل الطفل والمجنون كل واحد منهما لا ينتظر». 


أ 


الأصل الثالث الاجماح 


کا 


أنه بطل ينه مان الفاق وَالْخلافِ. قَالْمَيْتُ أولّى. 

والمراد بالانتظار في حق الطفل: هو انتظار سن البلوغ لديه. 

والمراد بالانتظار في حق المجنون: هو انتظار عودة العقل إليه. 

والمعنى: أن الطفل والمجنون معدودان من جملة الأمة» ومع ذلك 
فالإجماع ينعقد بدونهما وهما في تلك الحال. 

قوله: (لأنه بطل منه إمكان الوفاق والخلاف): الضمير في (منه) يعود 
إلى کل من «الطفل» و«المجنون). 

وهذه الجملة تعليل للقول بعدم انتظار الطفل اجون في الإجماع. 

والمعنى المراد هنا: أن الطفل لعدم إدراكه لا يمتلك نظرة مستقلة في 
الأحكام» فضلاً عن أن يتمكن من إبداء وفاق أو خلاف» وكذلك الحال 
بالنسبة للمجنون» لفقده العقل الذي لا ري له بدونه. 

وإذا كان شأنهما ما ذكر» فلا يعتبران في انعقاد الإجماع. 

قوله: (فالميت أولی) : آي هو احق ۰ من الطفل والمجنون بعدم 
انتظاره» وذلك لليأاس من وجوده قي الدنیا بعد تحقق موته. ) 

وكأن المؤلف رحمه الله تعالى بعقده المقارنة هنا بين الميت› 
الطفل والمجنون يريد أن يصحح مسار القياس عند داود وأتباعه» 
الأولى ألا يقاس الميت على الغائب» لوجود الفارق الكبير بينهماء 
الميت لا قول له أصلاًء فضلاً عن آن ي rE E‏ 
بخلاف الغائب فإن له قولاً يمكن العلم به والاطلاع علیه» ویکون له تأثیر 
في انعقاد الإجماع. 

بل الأولى أن يقاس الميت على الطفل والمجنونء لوجود القاسم 
المشترك بينهم» وهو عدم اعتبار الكل في الإجماع»ء فينعقد بدونهم. 

وا دک ال ورخ اه ال ها هو الو ات غا اسل 
داود الظاهري رحمه الله تعالى في دليله الثاني الذي قال فيه: «ولا ينعقد 
الإجماع دون الغائب» فكذلك الميت» ومقتضى هذا ألا ينعقد الإجماع 


الال الثالث الاجا (e‏ 
وم دکرُوه من اختمًا مَالِ مُخالمَةٍ وَاجِدِ مِنَ الصَحَابَة يطل بالمَبْتِ 
ن¿ إمكان خلافه لا يكون كحقيقة مُحالفتهء 


أيضاً للصحابة» لكن لو اعتبرنا ذلك لم ينتفع بالإجماع» فاعتبرنا قول من 
دخل في الوجود دون من لم يوجد أو نقول: الآية والخبر تناولا الموجودين 
حين نزول الاأية» إذ المعدوم لا يوصف بإيمان ولا أنه من الأمة». 

وخلاصة هذا ا و E‏ 

الوجه الأول: لا نسلم صحة قياس الميت على الغائب في عدم 
انعقاد الإجماع بدونه؛ لأنه قياس مع الفارق المؤثرء فالميت لا ري له» 
فکیف يکون له تأثیر في انعقاد الإجماع؟» وأما الغائب فله رأي إذا أبداه 
ظهر تائ ه في الإجماع من جهة الانعقاد وعدمه. 

الوجه الثاني: لا نسلم أن كلية الأمة منحصرة في الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم وحدهم» بل تلك الكلية عامة في كل عصر وجد فيه 
أهل الاجتهاد من هذه الأمة» وحينئذ يكون إجماع كل عصر حجة. 

الوجه الثالث: أن الطفل والمجنون هما من جملة هذه الأمة» 
والإجماع ينعقد بدونهما من غير انتظار لهما مع وجود الحياة فيهماء 
فالميت الذي لا حياة فيه أولى بعدم دخوله في الإجماع. 

قوله: (وما ذكروه من احتمال مخالفة واحد من الصحابة بيبطل بالميت 
الأول من الصحابة): «ما» في قوله : اوتا ذكروه» موصولية بمعنی «الڏذي» . 

والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالذاكرين هنا: هو داود الظاهري وأتباعه من الظاهرية. 

قوله: (فإن إمكان خلافه لا يكون كحقيقة مخالفته): الجملة هنا تعليل 
للقول بأن سابقة موت أحد الصحابة لا تلغي اعتبارية انعقاد الإجماع بمن 
بقي منهم . 

والضمير في «خلافه» يعود إلى «الصحابي»» وكذلك إليه عود الضمير 
فی «مخالفته» . 


الأصل الثالث الإإاجماح 


وها َو ف بَابُ الاخيِمَال لَبْطلَتِ الحْجَج a‏ 


والمعنى: أن احتمال إمكان المخالفة لا يرل منزلة الوقوع الفعلي 
للخلاف» فالإمكان شيء والوقوع الفعلي شيء آخر. 

والمراد هنا: أن القول بأن إجماع التابعين لا ينعقد لاحتمال وجود 
مخالف من الصحابة هو في حقيقته قول يعود بالبطلان أيضا - للسبب ذاته - 
على إجماع الصحابة اا حين يجمعون بعد موت الواحد منهم»ء إذ 
يحتمل أن کون لهذا الميت قول مخالف لم يعلمه المجمعون من بعده من 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وحينئذ لا ينعقد إجماعهم مع وجود 
احتمال مخالفته» وحيث إنكم موافقون معنا على أن هذا اللازم باطل» 
خشية عدم انعقاد الإجماع البتة» فإنه يتعين عليكم أن تعتدوا بإجماع 
التابعين من غير اعتبار لاحتمالية وجود مخالفة لأحد من الصحابة» كما 
تعتدون بإجماع الصحابة وإن كان احتمال المخالفة من أحدهم قائماً» 
وذلك لأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كما أنهم أهل العصرء 
فكذلك التابعون في زمانهم هم آهل العصر»ء فيكون إجماعهم منعقداً. 

قوله: (وهذا التحقيق وهو أنه لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج): 
اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن احتمال إمكان الخلاف لا يكون 
كحقيقة المخالفة»» فهذا القول هو تحقيق المقام في مثل هذه المسألة. 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «وهو» يعود إلى «التحقيق؛. 

والمراد بالتحقيق هنا: هو سَبر الخور» والغخوص في حقيقة المعنى . 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «وهو أن الشأن لو 
فتح باب الخال لرطلت الحجج». 


و«الحجج؛ جع جمع «حجة)» وهي و والبرهان. 


اعا 8 أخدّ هذا ا بعین ا لما بيت حجهة صالحة 


للعمل بمقتضاها. 


الأصل الثالث الجاع 


3 ما ِن ځکم إلا صو تير تجو وَل بنْقَل وَإِجْمَاع الصَحَابَةٍ 
يَخَمل أن يون وَاجِدّ مِْهُمْ أَضمَرَ الْمُحَالَمَةَ وَأظْهَر الْمُوَاكَقَةَ لِسَبَبٍ أو 
رَجَعَ بعد اَن وَافَقَ TT‏ 


قوله: (إذ ما من حكم إلا يتصور تقدير نسخه ولم ينقل): هذه الجملة 
تعليل للقول بن فتح باب الاحتمال مبطل للحجج المنصوبة للاستدلالء 
ا ق ی ا 
النسخ وإن لم ينقل ذلك في واقع الحال. 

قوله: (وإجماع الصحابة يحتمل أن بكون واحد منهم أضمر المخالفة 
وآظهر الموافقة لسبب» أو رجع بعد أن وافق): هذه الجملة معطوفة بالواو 
على الجملة السابقةء وهي قوله: «إذ ما من حكم إلا يتصور تقدير نسخه». 

والضمير في (منهم») يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو نوع ثانِ من أنواع الحجح 
التي يمكن تطرق الاحتمال إليهاء وهو: «إجماع الصحابة)» فهذا الإجماع 
يمكن ادعاء الاحتمال فيه بأنه لم يقع من جميعهم» لإمكان أن يكون 
أحدهم وافق في الظاهر مع إضمار المخالفة في الباطن لسبب من الأسباب 
الخاصة بهء أو لإمكان رجوعه عن الموافقة إلى المخالفة. 

قوله: (والخبر يحتمل أن يكون كنذباً): معطوف بالواو على وقوع 
الاحتمال في الأحكام وفي الإجماع» فكما أن الأحكام يتطرق إليها 
احتمال النسخ» والإجماع يتطرق إليه احتمال الخلاف» فكذلك الخبر 
يتطرق إليه احتمال الكذب» وهذا هو النوع الثالث من 2 ایک 
دعویى الاحتمال فيها. 
قوله: (فلا يلتفت إلى هذا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «(مجرد 
الاحتمال»» فإن الاحتمال المجرد دعوى ينقصها الدليل المحقق» فتكون 
باطلة لا يصح الاستمساك بهاء ولا الاعتماد عليها. 


الأصل الثالث الجاع 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 
داود الظاهري رحمه الله تعالی في دليله الثالث الذي قال فيه: «ولانه 
SiS SELE‏ 
أجمع عليه التابعون» فلا ينعقد إجماعهم بېخلافە» . 

و هذا الجواب: أن ما ذکر من إمکان وجود المخالفة مجرد 
احتمال لا دليل عليه» ولو فُتح باب الاحتمال لتعذر العمل بالحجج 
الشرعية كلهاء وهذا لازم باطل لا يصح 

قوله: (واش أعلم): أي قررنا ما رأيناه في هذه المسألة من كون 
الإجماع حجة في كل عصر من عصور الأمة دون اختصاص ذلك بعصر 
معن ۶ غل الجن الى طهر لا فيا فان كات ضرا نالعال 
وحده» فهو سېحانه الأعلم بالصواب» وإن کان خطاً فمن وقصور 
ع في ا 


الإأصل الثالث الإاجماع 


(فصل) 
إا اَلَف الصحَابة عَلّى فَوْليْن فَأَجْمَعَ التَابعُونَ عَلَّى أَحَدِهمَّاء 
فال الحْاب o E REA‏ 


قوله: (إذا اختلف الصحابة على قولين): أي في عصرهم» ثم انقرض 
عصرهم مع استقرار الخلاف بينهم على هذين القولين. 

قوله: (فأجمع التابعون على أحدهما): ضمير التثنية فى «أحدهما» يعود 
إلى «قولي الصحابة المختلف فيهما بينهما». 

والمراد هنا: أن التابعين رحمهم الله تعالى بعد انقراض عصر 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لو نظروا في هذين القولين» فترجح 
لهم أحدهما فأجمعوا على العمل به دون الآخر» فهل يعد بهذا الإجماع» 
او لا یعتد به؟ . 

قوله: (فقال أبو الخطاب والحنفية: يكون إجماعاً): آي يکون اتفاق 
التابعين رحمهم الله تعالى على اختيار أحد قولي الصحابة الكرام رضي الله 
تعالی عنهم اخناغا معتداً به . 

وما نسبه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا لأبى الخطاب 
رحمه الله تعالی هو ما نص على اختیاره فی کتابه «التمهید» ت قال : «إذا 
كت المعداة رضي ا۵4 عت في ال على رنه اتقق الابعرد 
على أحد القولينء فهل يحرم الأخذ بالقول الآخر آم لا؟ قال شيخنا: لا 
يحرم ذلك» وهو قول الأشعري» وقال أصحاب أبي حنيفة والمعتزلة: 
و الا رع الا ري وه الان و ااي 


عندی . . .». 


أي: أن الأقوى عنده هو القول بتحريم الأخذ بالقول الآخحر؛ لأن 


YA «AV /Y التمهيد‎ )١( 


_ الأصل النالث الاجماع 
لِقَولِه عَلَيْهِ السَلامٌ: (لا تَرَالُ طاِمَة مِنْ أَمَتِي عَلَّى الْحَقَ) وَعَيْرهِ مِنَ 


e eases o د‎ gضرصلا‎ 


وما نسبه الموفق ابن قدامة هنا للحنفية رحمهم الله تعالى إنما یراد به 


e e 
قوله: (لقوله عليه السلام: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق»): هذا‎ 
هو دليل أبي الخطاب والحنفية رحمهم الله تعالى جميعاً بأن اتفاق التابعين‎ 

على أحد قولي الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكون إجماعا. 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث الشريف: أن لفظ «الأمة» يصدق 
على المجتهدين في كل عصرء SE Cal a‏ 
فيکون ما اته تفقوا عليه من أحد قولي الصحابة رضي الله تعالى عنهم رافعاً 
للخلاف لتحقق ثبوت الإجماع. 

قوله: (وغيره من النصوص): الضمير ف «غيره» يعود إلى «الحديث 
المذكور»» وهو قوله مًَ: (لا تزال طائفة من متي على الحق). 

ومن تلك النصوص قول الله تعالى: ومن افق الرَسولّ من بعَدِ ما 
ن له الهدی وس تمع عار سيل الموْمِنين ولو ما ل شیر ساف 

ت @4. 

وقوله سبحانه : ودرك جملتگ َة وسلا كوا بنا ل الگاس4 
[البقرة: .]١٤١‏ 

وقول النبي : (لا تجتمع متي على ضلالة). 

ونحو ذلك مما سبق الاستدلال به على إثبات حجية الإجماع. 

والمذكور هنا هو الدليل الأول للقائلين بثبوت ع اج التابعين على 
أحد قولي الصحابة. 


(1) انظر: أصول السرخسي ۳۱۹/١‏ ١۲؛‏ التقرير والتحبير ۸۸/۳؛ فواتح 
الرحموت ۹/۲٦۲۲؛‏ بذل النظر ص۳٥٠.‏ 


الال _الثالث الاجا (re‏ 


1 


لاتاق ن¿ أل عَصر» قَهُوَ كما لو احتَلّف | ا لين 
ثم اموا عَلّى أَحَدِهمًا. 


ومفاد هذا الدليل: أن النصوص الشرعية التى دلت على إثبات حجية 
الإجماع دلت بعمومها على أن إجماع آهل کل ر حجة» واتفاق التابعين 
رحمهم الله تعالى على أحد قولي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم هو 
اتفاق صادر من أهل العصر»ء فيكون إجماعاً معتداً به شرعاً. 

قوله: (ولأنه اتفاق من أهل عصر): الضمير في «لأنه» يعود إلى 
«(إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة) . 

والمراد هنا: أن التابعين رحمهم الله تعالى هم في زمانهم أهل 
العصر» فيكون ما اتفقوا عليه إجماعاً. 

قوله: (فهو كما لو اختلف الصحابة على قولين ثم اتفقوا على أحدهما) : 
الضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى ااج التابعين على أحد 
قولي الصحابة رضي الله تعالى عنهم». 

و«الكاف» في قوله: «كما» للتشبيه» و«ما» الداخلة عليها مصدرية › 
فیکون التقدير: 2 كاختلاف الصحابة على قولين ثم اتفاقهم على 
أحدهما» . 

وهار التثنية في «أحدهما» يعود إلى «القولين». ) 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لو اختلفوا 
فيما بينهم في مسالة على قولين؛ ثم E‏ 
اتفاقهم عليه إجماعا يرفع الخلاف السابق» فكذلك الحال فيما اتفق عليه 
التابعون رحمهم الله تعالى من أحد قولي الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم يكون إجماعاً عليه دون الآخر. 
| وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقائلين 

بثبوت إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة. 

ومفاد هذا الدليل: قياس اتفاق التابعين رحمهم الله تعالى على أحد 


 ((‏ الأصل الثالث الإجبا 


وقال الْقَّاضِي» وت الانة لايكرن إجمَاعاًء ل بَا 
ل ا 


سے سے چوا 


بعض الأَمَدَى لان ال مَاتوا على الْقَو 


ETT TTT OTTE een NANAK بهم بمزتوم؛‎ 


قولي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على اتفاق الصحابة على أحد 
قولیهم؛ > فكما أن اتفاق الصحابة على أحد قوليهم يرفع الخلاف ويكون 
إجماعاء فحذلك اتفافق التابعين على نخد قولي الصحاية يرفع الخلاف 
ویکون إجماعاًء بجامع أن كاد من الفريقين هم آهل العصر في زمانهم. 

قوله: (وقال القاضي): أي القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله 
تعالى» حيث قال: «إذا اختلف الصحابة على قولين» ثم أجمع التابعون 
على أحد القولين لم يرتفع الخلاف» وجاز الرجوع إلى القول الآخر 
والاخذ ف 

قوله: و الشافعية): معطوف بالواو على قوله: «وقال 
القاضي» . 

و البعض: الجويني”" والغزالي والآمدی5 » وغیرهم 
رحمهم الله تعالی . 

قوله: (لا يكون إجماعاً): أي لا یکون اتفاق التابعين رحمهم الله 
تعالى على أحد قولي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إجماعاً. 

قوله: (لآنه فتيا بعض الأمة): تعليل للقول بعدم ثبوت الإجماع في 
هذه المسألة. 

والضمير في «لانه» يعود الى «القول المختار». 

قوله: (لأن الذين ماتوا على القول الآخر من الأمة لا يبطل مذهيبهم 
بموتهم): هذه الجملة تعليل للقول بأن القول المختار هو فتيا بعض الاأمة. 
)١(‏ العدة .١٠٠١١/٤‏ (۲) انظر: البرهان .۷٠١/١‏ 
٠‏ (۳) انظر: المستصفی )٤( .۲٠۳/۱‏ انظر: الإحکام ۲۷۵/۱. 


الأصل الثالث الاجماح ) (r‏ 
ICAL TEE OL‏ 
لى وَين قَانقَرَضَ القائل بأحَدِهمًا . 


الاد بالقول الآخر هتا : هو الذي لم ا عليه الاتفاق . 

- والضمير في «مذهبهم» يعود إلى «الذين ماتوا على القول الآخر»» 
وإليهم كذلك عود الضمير في بموتهم). 

قوله: (ولذلك بقال: خالف أحمد أو وافقه بعد موته): اللام في قوله: 
«ولذلك» هي لام الأجل؛ أي: «ولأجل ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون المذهب لا يبطل بموت صاحبه». 

والفعل المضارع «يقال» لم يس فاعله» ويمكن حَمْلٌ الفاعل فيه على 
«العلماء»» فيكون التقدير : «ولذلك يقول العلماء» 

والضمير في : (وافقه) يعود إلى أحمد»» وكذلك إليه عود 
الضمير في «موته». 

ا لهد ن هة العارة هى ناكد ال ل ان الاه ل تطل 
پبموت أصحابها . 

والمعنى المراد هنا: أن عادة العلماء قد جرت على جَعُّل أقوال 
الأحياء من أهل العلم موافقة أو مخالفة لأقوال الأموات منهم» فيقول 
أحدهم بعد موت الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قول فلان موافق أو 
مخالف لقول الإمام أحمد. 

کان القول یبطل تخوت صاحبه لما جرت تلك العادة بينهم»› ولما 

قوله: (فاشبه): المراد بالمشبّه هنا: هو اتفاق التابعين رحمهم الله 
تعالى على أحد قولي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: (ما إذا اختلفوا على قولين): المراد بالمختلفين هنا: هم 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: (فانقرض القائل بأحدهما): المراد بالانقراض هنا هو الموت. 
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وکر التثنية في «بأحدهما» يعود إلى «القولين». 
والمعنى المراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إذا 
اختلفوا في المسألة على فريقين» ثم مات أصحاب أحد هذين الفريقين دون 
أصحاب الفريق الآخر»ء فإن آقوال من ماتوا لا تبطل بموتهم» بل تبقى 
منازعة لأقوال الأحياء من أصحاب الفريق الآخر» ومع بقاء هذه e‏ 
يمتنع تحقق الإجماع. 

وإذا كان الأمر كذلك في حق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
بعضهم مع بعض› aS‏ 
لأحد قولي الصحابةء فإن هذا القول المختار لديهم مُنَارَعٌ بقول من مات 
من الصحابة» مما يمنع ثبوت الإجماع في ذلك الاختيار. 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للقائلين بان 
اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة لا يكون إجماعاً. 

ومفاد هذا الدليل: أن القول الآخحر الذي لم يتفق عليه التابعون 

رحمهم الله تعالی له أربابه الذين يسبب إليهم من الصحابة الكرام رضي الله 
قعالی عنهم» وهؤلاء لا يبطل قولهم بموتهم» بل يبقی قائماً وصالحا 
للاختيار أيضأًء وحينئذ فإن القول المختار هو قول بعض الأمة لا قول 
جميعهم» فلا يصلح أن ف إجماعاًء وذلك لسببين: 

السبب الأول : عدم تحقق كلية الاأمة فيه. 

الدب الثاني : القياس على حال الصحابة الكرام رضي الله تعالى ‏ 
عنهم» فإنهم إذا اختلفوا على قولين» فمات أصحاب القول الأول دون 
أصحاب القول الثاني فإن القول الثانى لا يكون إجماعاًء لكونه مَلَارَعاً 
ا الأول الذي بطل بموت أضخا ن فكذلك هاهناء إذ مع وجود ‏ 
التنازع في الأقوال لا يثبت الإجماع. 

قوله: (فإن قيل): الفعل الماضي «قيل» مبني للمجهول» والقائل هم 


الأصل الثالث الإاجماح 


ِن تبت ْب الْحَلَيَة لِلتَابِينَ فَيَخّون خِلاف قَوَلِهِمْ حَرَاماء ون لم 
و 49 2 و ٍ ٍ E‏ 
ونوا كل الم َد يون قَوْلمُمْ إِجمَاعاًء ما أن يَخُونوا كَل الَأمَة في 


شيْءِ دون شيْءِ هذا متَنَاقض . 


۴ 


أصحاب المذهب الأول الذين صرَّحوا بأن اتفاق التابعين على أحد قولي 
الصحابة یکول إجماعاً. 
بان اتفاق التابعين على آخَدَ قولي الصسحاءة 5 یکون e‏ 

قوله: (إن ثبت نعت الكلية للتابعين فيكون خلاف قولهم حراما): المراد 
بثبوت الكلية هنا: مر العموم الوارد في لفظ «المؤمنين»» كما في 
قول الله تعالى: #ويتَيعٌ عر سيل أَلَمومِكَ» . 

وكذلك وَصْف العموم الوارد في لفظ «الأمة»» كما في قول 
النبي ية : (لا تجتمع آمتي على ضلالة). 

والضمير ذ e‏ يعود إلى امین 
لان - حینئذ یکونون کل الأمة و جع i e‏ القول الاد ا 
باتقاق إجماعا والإجماع یجب اتباعه ونحرم مخالفته . 

قوله: (وإن لم يكونوا كل الأمة فلا يكون ا إجماعاً): آي إن لم 
يكن التابعون كل الأمةء فلا يكون القول المتفق عليه بينهم إجماعاً؛ لأنه 
إدا انتفی وَصَف الكل ثبت وصف البعض› والبعضص جرء من الأمة ولیس" 
کل الأمة» والقول الصادر من البعض لا يكون ا وحينئذ تجوز 

قوله: (أما أن يكونوا كل الأمة في شيء دون شيء فهذا متناقض): آي 
أن ينقسم حال التابعين إت ف بحیٹث یکونون کل الأمة في شيء» ولا 
يكونون كل الأمة في شيء آخر . 


lk‏ الأضل_الثالث الإاجباج 


ومرادهم بالشيء الذي يكون فيه التابعون كل الأمة: هو النظر إلى 
كونهم هم أهل العصر» فيكونون حينئذ هم كل الأمة في زمانهم. 

ومرادهم بالشيء الذي لا يكون فيه التابعون كل الأمة» بل بعضهم: 

هو النظر إلى أسبقية الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في الوجود 

الزمني» وحينئذ لا تتحقق الكلية بالتابعين فقط» بل بمجموعهم وبمجموع 
الصحابة الذين وجدوا قبلهم . 

والمراد الأساس من إيجاد هذا الاعتراض هو إلزام أصحاب المذهب 
الأول لأصحاب المذهب الثاني بالإقرار بثبوت الإجماع في اتفاق التابعين 
على أحد قولي الصحابة. 

وبيان ذلك: أنهم قالوا لهم: إن موقفنا معكم من التابعين فيما يتعلق 
بهذه المسألة لا يخلو من ثلاث حالات : 

الحالة الأولى: أن نتفق جميعاً نحن وأنتم على أن التابعين في 
عصرهم هم كل الأمةء وحينئذ فما صدر عنهم من اتفاق على أحد قولي 
الصحابة يكون إجماعاً ملزماً لنا ولكم» وهذا لا إشكال فيه. 

الحالة الثانية: أن تخالفونا فى ذلك فتقولوا بأن التابعين لیسوا کل 
الأمة» بل هم بعض الأمة بالنسبة إلى الصحابة» فلا يكون اتفاقهم إجماعاًء 
وحينئذ نقول لكم: إنه لا یمکن أن ي يتحقق إجماع بعد عصر الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم»› اذ جميع جميع آهل العصور التالية هم بعض الأمة وليسوا 
كل الأمة» وهذا يفضي إلى إشكالية كبيرة وهي تعطيل العمل بالإجماع» 
وذلك باطل لا يصح 

الحالة الثالثة : أن تقولوا بأن التابعين كَل في حال» وبَعْض في حال 
أخرى» وهذا وَصْفٌ تناقضي لا يستقيم عقلاًء كما لا يصح نقلاً. 

قوله: (قلنا): أي معشر أصحاب القول الثاني في الجواب عن 
اعتراض أصحاب القول الأول . 


الأصل الثالث الإجماع 


الصحَابئْ فَقَولةُ لا يَسْمَط بمَؤْته» وَلَو مَاتَ الْقَائِل فَأَجْمَحَ الْبَاقونً عَلّى 
حلاف لا کون ا ماعا O‏ 


قوله: (الكلية تثبت بالإضافة إلى مسالة حدثت في زمنهم): المراد 
بالكلية هنا: هو وَصف التابعين بکونهم کل الأمة. 

والضمير في «زمنهم يعود إلى «التابعين» . 

والمقصود بالمسألة الحادثة في زمنهم: المسألة الجديدة التي اختصت 
بزمنهم دون أن يكون لها سبق وجود في عصر الصحابة الكرام رضي الله 

والمراد هنا: أن وَصْفَ التابعين رحمهم الله تعالى بأنهم كل الأمة لا 

يتحقق إلا في اتفاقهم على مسائل حادثة اختصت بزمنهم دون زمن الصحابة 

رضي الله تعالی عنهم» وحینئذ يکون اتفاقهم هذا إجماعاء 2 وجود ما 
ينازعه من أقوال سابقة مخالفة . 

قوله: (أما ما أفتی به الصحابي فقوله لا سقط بموته): «ما» في قوله: 
«ما افتی» موصولية بمعنی «الذي» . 

والضمير في (به) يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «فقوله» يعود إلى «الصحابي»» وكذلك إليه عود الضمير 
فى ابموته) . 

والمعنى المراد هنا : أن اتفاق التابعين رحمهم الله تعالى على أحد قولي 


الصحابة الكرام رخ الله ا ل کک اجفاغا ا 5 


لا يكون التابعون كل الأمة بل بعضهاء واتفاق البعض لا يكون إجماعاً. 
قوله: (ولو مات القائل فأجمع الباقون على خلافه لا يكون إجماعا): 
الضمير فى «خلافه» يعود إلى «القائل الميت». 


ا الأصل الثالث الاجا 


ا ب و این ی او کت پوو کا 
کر ٠‏ 1 


اراد ها أ ل رفت مسالة في عصر الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم» فاتفق السواد الأعظم منهم على رأي فيهاء وخالف واحد 
رأي ذلك السواد ثم مات هذا الواحد المخالف» لم يكن رأي المتفقين في 
حياته إجماعاً بعد تحقق مماته؛ لأن مخالفته لهم لم تزل قائمة ولم تمت 
بموته» فكذلك هي الحال بالنسبة لاتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم لا يكون إجماعاً لبقاء خلاف من لم يمى على 
قوله بینهم قائما. 

قوله: (ولو حدثت مسالة بعد موته فأجمع عليها الباقون على خلافه کان 
إجماعا): الضمير في «موته» يعود إلى «الصحابي». ٠‏ 

والضمير في «عليها» يعود إلى «المسألة الحادثة». 

والضمير في «خلافه» يعود إلى «الصحابي الميت». 

والمراد هنا: أن الصحابي المخالف إذا مات في عصر الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم فلا يكون لخلافه تأثير على انعقاد الإجماع إلا 
فى المسألة التى أدلى فيها برأيه حال حياته» إذ خلافه فيها لا يسقط بموته» 
اا الال ا جَدّت بعد موته» وحصل عليها اتفاق الموجودين من 
الجا و دا ا ان كد إجاع :٠إ‏ لس الك الصحاي الست 
المخالف في تلك المسألة وجود حال حدوث هذه المسألة فضلاً عن أن 
يكون له رأي فيهاء فكذلك تكون الحال فيما جد من مسائل في عصر 
التابعين» وحصل اتفاقهم عليهاء فإن هذا الاتفاق يكون إجماعاً إذ هم 
الذين أنشأوا الإجماع عليها دون مَنْ سبقهم. 

تنبيه: لعل قائلاً أن يقول: إن العبارة التى أوردها المؤلف رحمه الله 
ال فاه ر ف لر جد هاه به فاج فاا الارن 

على خلافه كان إجماعا». 


الأصل الثالث اإاجماع 
E.‏ شم لوس ك 


وَمِنْ وجه آَرَ: أن ايلات الصَحَابَة عَلّى فَوْلَيْن اتَمَاق مِنْهُْ 
على شويع الَأَخذِ بحل وَاجِدِ مِنْهُّمَاء فلا بطل إِجْمَاعُهُمْ بَقَوْلِ مَنْ 


فيها إشكال من جهة قوله: «على خلافه»ء إذ إن تلك المسألة حدثت 
بعد موت الصحابى» وإذا كان الشأن كذلك فإن هذا الصحابى حين حدوثها 
لم یکن حیاء فضلاً عن أن يکون له رأي مخالف فيها. 

ولعل الإشكال يزول بمعرفة أن المراد بخلافه هنا ليس هو الخلاف 
فى عين المسألة التى حدثت بعد موتهء بل المراد بأنه قد مات على خلافه 
في المسألة التي حدثت حال حياته» فهو بهذا لم يمت على وفاق فيها مع 
بقية الصحابة» بل مات على خلاف معهم فيهاء فلا ينسحب تأثير خلافه 
في عدم انعقاد الإجماع على تلك المسألة التى حدثت فى حياته إلى هذه 
المسألة التي جَّدّت بعد مماته. 

قوله: (ومن وجه آخر): أي من وجوه استدلال آصحاب المذهب 
الثانى على ما ذهبوا إليه من القول بان اتفاق التابعين على أحد قولى 
الصحابة لا يكون إجماعاً. 

قوله: (أن اختلاف الصحابة على قولين اتفاق منهم على تسويغ الأخذ 
بكل واحد منهما) : الضمير في «منهم» يعود إلى «الصحابة). 
) وضمير التثنية فى (منهما» يعود إلى «القولين المختلف فيهما بين 
الصحابة) . 

و«التسويغ» هنا بمعنى : التجويز . 

قوله: (فلا يبطل إجماعهم بقول من سواهم): هذه الجملة هي نتيجة 
القول بأن اختلاف الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على قولين هو 

والضمير في «إجماعهم» يعود إلى «الصحابة المختلفين». 


“٤(‏ الأصل الثالث الاجماع 


والاسم الموصول «مَنْ» في قوله: «من سواهم» يراد به: التابعون. 

والضمير في «(سواهم» يعود إلى «الصحابة). 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهہ 
أجازوا الخلاف فيما بينهم» حيث لم ينكر بعضهم على بعض» وتجويز 
الخلاف بينهم إجماع منهم على أنه يجوز للآخرين أن يأخذوا بأي قول 
شاءوا من هذين القولين» وهذا الإجماع حجة ملزمة لا يجوز إبطاله بتحتيم 
العمل بأحد القولين دون الآخر. 

وإذا كان الأمر كذلك» فلا يكون اتفاق التابعين على أحد قولي 
الصحابة إجماعأء وإلا للزم منه إبطال الإجماع بالإجماع» وهو لازم 
باطل. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثانى لأصحاب 
المذهب الثانى القائلين بأن اتفاق التابعين على أحد قولى اة لا یکون 
إجاقا ‏ ۰ 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سوّغوا الخلاف 
بينهم» وهذا التسويغ إجماع منهم على تجويز كل واحد من القولين في 
مسألة الخلاف» فلا يصح أن ينعقد إجماع آخر على إبطال هذا الإجماع. 


الأصل الثالث الإاجماح 
(فصل) 
إا َع الَابع رة الأختهاد فى عضر الصَحَابَةٍ اعد بخلافه فى 
الإْجْماع عند الْجُمْهُورء وَاخْتاره ابو الحطاب. ................... 


قوله: (إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة): «التابعي» هو 
الذي درك أحداً من الصحابة الكرام رصي الله تعالی عنهم› ولکنه لم 
يدرك النبي اة وبذلك يكون قد فاته شرف الصحبة. 

قوله: (اعنّد بخلافه في الإجماع): الضمير فى «بخلافه» يعود إلى 
«التابعي» . 

والمراد بالإجماع هنا : : هو إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالی 

والمعنى: أن التابعي إذا كان من أهل الاجتهاد في عصر الصحابة 
الكرام رضي الله تعالی عنهم» فان قوله معتد به في إجماعهم› بحیث لا 

قوله: (عند الجمهور): أي جمهوز أهل العلم من الفقهاء 
والأصوليين؛ أن ٠‏ رضي ْ تعالی عنهم ل 

قوله: (واختاره الخطاب): الضمير في «اخحتاره» يعود إلى «القول 
بالاعتداد بخلاف التابعي المجتهد في إجماع الصحابة رضى الله تعالى 

ومما يدل على اختيار أبى الخطاب رحمه الله تعالى لهذا القول ما 
نص عليه فی كتابه «التمهيد»» حيث قال: «إذا حضر المجتهد من التابعين 


)١(‏ انظر: تيسير التحریر ۱/۳١٤۲؛‏ إحكام الفصول ص٤٦٤؛‏ المستصفى ۱۸١/١‏ ؛ 
التمهك ۲۱۷/٣‏ 


MM AN? ۹ 
E 


وَقالٌ القاضى› وبَعض الشافعية: لا يعد به. 


أحْمَدٌ رَحِمَهُ الله إلى الْقَوْليْن. 
مع الصحابة في وقت الحادثة فخالفهم» لم ينعقد الإجماع» 

قوله: (وقال القاضي): معطوف بالواو على قوله: «اعتد بخلافه في 
الإجماع عند الجمهور» واختاره أبو الخطاب». ۰ 

والمراد بالقاضي هنا: هو القاضي أبو يعلى الحنبلي. 

قوله: (وبعض الشافعية): معطوف بالواو على قوله: «وقال 
القاضي» . 

قوله: (لا يعتد به): المراد بعدم الاعتداد هنا: هو عدم التأثير في 
انعقاد الإجماع. ) 

والضمير في «به» يعود إلى «التابعي الموجود في عصر الصحابة 
الكرام رضي الله تعالی عنهم) . ۰ 

والمراد هنا: أن التابعي المجتهد الموجود في عصر الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم لا أثر لقوله في إجماعهم لا موافقة» ولا مخالفةء 
بحيث ينعقد إجماعهم بدونه من غير التفات إليه. 

وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا للقاضي أبي يعلى قد نص عليه 
في كتابه «العدة»» حيث قال: «مسألة في التابعي إذا أدرك عصر الصحابة» 
وهو من أهل الاجتهاد لم بعد بخلافه»" . 

وما نسبه هنا لبعض الشافعية رحمهم الله تعالى» فقد ذكره أبو إسحاق ‏ 
الشيرازي الشافعي في كتابه «التبصرة»” . 

قوله: (وقد أوماً أحمد رحمة الث إلى القولين): أي قد أشار الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى إلى ما يدل على الأخذ بالقولين المذكورين في هذه 
(1) التمھید ۳/ ۲۹۷. (۲) . العدة .١١١۳ ١١١۲/٤‏ 
7 ) التبصرة ص٤۸".‏ 


الاصل النالث الاجماح 


ي 


وجه قول القاضى ر الله : E EET EO‏ 


المسألة» وهما قول القائلين بالاعتداد بخلاف التابعي المجتهد في إجماع 
) الصحابة رضي الله تعالی عنهم»› وقول القائلين بعدم الاعتداد به. 

و کون للإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسالة رواتان. 

أما الرواية الأولى التى تدل على ذهابه إلى القول الأول» وهو 
اللاعتداد بخلاف التابعي في ا الصحابة فهي رواية ابي الحخسن بن . 
هارون عنه أنه قال: «لا ينظر العبد إلى شعر مولاته»» واحتج لذلك بقول 
التابعي الجليل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى» ولم يحتج بقول 
الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي قال: 
«لا بس أن ينظر العبد إلى شعر مولاته»"'. 

وأما الرواية الثانية التي تدل على ذهابه إلى القول الثاني» وهو عدم 
الاعتداد بخلاف التابعي فهي رواية أبي الحارث» وقد سأله: إلى آي شيء 
ت ف لالضلا بين التراويح؟ فقال: «ضرَبَ عليها عقبة بن عامر» 
ونهى عنها عبادة بن ايتا فقيل له: يُرْرّى عن سعيد والحسن آنهما 
كانا يريان الصلاة بين التراويح؟ ؟» فقال: «آقول لك أصحاب رسول الله » 
وتقول التابعين» . 

وسالة أنقا عن عدد قتلوا رجلا؟» فقال: «بقادون به يروی عن 
عمر وعلي؟؛ فقيل له: يروى عن بعض التابعين آنه لا يقتل اثنان بواحد؟» 
فقال: «ما يصع م بالتابعین E:‏ 

وقد حَکم القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى بأن الرواية الثانية أصح 
من الرواية الأولى» حيث قال: «التابعى إذا أدرك عصر الصحابة» وهو من 
أهل الاجتهاد لم يعتد بخلافه في آم اوا 

قوله: (وجه قول القاضي رحمة ات): أي الأدلة التي استدل بها 
)١(‏ انظر: العدة ٤/۷١١۱ء .١1١١۸‏ (۲) انظر: العدة ١٠١٠١١۳/٤‏ _١١أ٠١.‏ 
(۳) العدة ۱۱١۲/٤‏ ۳٥١ا.‏ 


الأصل الثالث الإجماع 


| ا 


اا اهديا التنريل› وهم أعكَم بالتَاأويل» وَأعَرَف بالْمَمَاصدِ» 


وَقولهُم حْجُة على من بَعْدَهُيْء coon nnnn E EE‏ 


القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى على ما ذهب إليه من عدم الاعتداد 
بخلاف التابعي المجتهد في إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: (أن الصحابة شاهدوا التنزيل): المراد بالتنزیل هنا هو تنزیل 
القرآن الكريم من الله تعالى بوساطة أمين الوحي جبريل عليه السلام على 
قلب النبي ب کما قال سبحانه: یل ي مین 9© ت بد أ 
ا @ ى يك ك ين سي @ يان عو بين @©) [الشعراء: 
۲ ۱۹۵[ او یراد بالتنزیل عموم ر 

والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد شاهدوا نزول القرآن 
الكريم خصوصاً والوحي عموماً على النبي بء بخلاف التابعين رحمهم الله 
تعالى الذين جاءوا بعد انقضاء زمن الوحي. 

قوله: (وهم أعلم بالتأويل): الضمير المنفصل 2 يعود إلى 
«الصحاية الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والمراد بالتأويل هنا: هو تفسير القرآن الكريم. 

ولا شك أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم - بحكم 
مشاهدتهم للتنزيل - هم أعلم من التابعين رحمهم الله تعالى بمعرفة تأويل 
وتفسير كلام الله تعالى المنزل على نبيه بل . 

قوله: (وأعرف بالمقاصد): «المقاصد» هي ما رام الشارع من خلالها 
تحقيق مصالح العباد في المعاش وفي المعاد. 

ولا شك أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم - بحكم 
مشاهدتهم التنزيلء وكونهم الأعلم بالتأويل - هم الأعرف بالمقاصد 
الشرعية من التابعين رحمهم الله تعالی . 

قوله: (وقولهم حجة على من بعدهم): الضمير في «قولهم» يعود إلى ٠‏ 
«الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم»» وكذلك إليهم عود الضمير في ابعدهم). 


اإأصل الثالث الاجماع 


e. E aE oma E E . چە ت ت‎ 


وإنما كان قول الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حجة على من 
بعدهم؛ لأن الله تعالى قد انتدبهم لصحبة نبيه بي ولنقل دينه إلى الناس 
كافة» فكانوا بذلك أوعى من غيرهم لما تلقوه عن نبيهم عليه الصلاة 
والسلام» نتيجة معاشرتهم له» وقربهم منه» وفهمهم عنه. 

قوله: (فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة): الضمير المنفصل (هم) 
في قوله: «فهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم). 

وهذه العبارة يراد بها نتيجة القياس؛ أي : قياس الصحابة مع التابعين 
على العلماء مع العامة» فكما أن العامة لا يعتد بقولهم مع العلماء» 
فكذلك التابعون لا يعتد بقولهم مع الصحابة. 

قوله: (ولذلك تسا تفسيرهم): اللام هنا «لام الأجل»؛ أي: «ولأجل 
ذلك» . ) | 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ما سبق ذكره من كون الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم هم الذين شاهدوا التنزيل» وأنهم الأعلم بالتأويلء 
والأعرف بمقاصد التشريع» وأن قولهم هو الحجة على قول مَنْ سواهم. 
والضمير في «تفسيرهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم). ا ) 
والمعنى أن التابعين رحمهم الله تعالی لو اختلف تفسيرهم عن تفسير 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في شيء من آي القرآن الكريم» فإن ِ 
تفسير الصحابة لا يعارضه تفسير التابعين» لكون الصحابة مقدمين في الفهم 
على فهم غيرهم . 
وإذا كان تفسير التابعين رحمهم الله تعالى لا يزاحم تفسير الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم»› فكذلك هو الشأان بالنسبة لمن بلغ درجة 
الأختهاد من الايعين ف صر الضحاة لا بكرن قله راما لأورال 
الصحابة في الإجماع. 


سل( الأصل_الثالك الجاع 


i arr‏ ت 


لصاح 


سر ہے سے 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للقاضى أبى 
المجتهد في إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى'عنهم 

ومفاد هذا الدليل : ن منزلة الصحابة الكرام رضن الله تعالی عنهم فی 
الفضل والفهم في الدين لا تساويها منزلة التابعين› ومع تفاوت ما بينهم من 
e‏ يصح أن يجِعَل التابعون أنداداً للصحابة» لدرجة' أن ایکون لأقوالهم 

ٿير في عدم انعقاد إجماعهم. 

e 2‏ عائشة رضي SE E‏ اين 
عنها وعن أبيها» وزوجة رسول الله اة وأحب نسائه 0 

و«آبو سلمة» هو التابعي الجليل الذي اشتهر بهذه الكنية مع اختلاف 
في اسمه فقيل: عبد الله» وقيل: إسماعيل» وأما اسم أبيه فهو 
عبد الرحمن بن عوف الزهري» وكان أبو سلمة من فقهاء التابعين. وقد 
توفي رحمه الله تعالی سنه أربع ونسعین من اة :. 

وإنما خالف أبو سلمة رحمه الله تعالى الصحابى الجليل ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما فى مسألة «الحامل المتوفّى عنها زوجها» حيث قال 
ابن عباس: «تعتد بآخر الأجلين»» فقال أبو سلمة: «بل عدتها أن تضع 
حملها) . 

قوله: (قالت: إنما مثلك متل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح 
لصياحها): هذه هي المقولة التي أنكرت بها عائشة رضي الله تعالى عنها 


(© انظ ذب اهديب +0١١‏ غات الفقهاء ص١‏ 


الأصل الثالث الاجا 


على أبي سلمة رحمه اله تعالی مخالفته لابن عباس رضي اله تعالى عنها 
كما أورد ذلك المؤلف - هنا. 


ولعل هذا الموضع حصل فيه تداخل على المؤلف رحمه الله تعالى» 
وذلك أن خلاف أبي سلمة مع ابن عباس في عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجها إنما كان الحَكيّ فيه أمٌ سلمة رضي الله تعالى عنهاء وليست عائشةء 
وأم سلمة لم تنكر على أبي سلمة رأيه» بل أخبرت عن النبي ييه بما يؤيد 
ما ذهب إليه أبو سلمة» كما ثبت في الصحيحين عن سليمان بن يسار: «أن 
أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران 
المرأة تنمس بعد وفاة زوجها بليال» فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين› 
وقال أبو سلمة: قد حَلّتْ. فجعلا يتنازعان ذلك» فقال أبو هريرة: أنا مع 
ابن أخي - يعني أبا سلمة » فبعثوا كُرَيْباً مولى ابن عباس إلى أم سلمة 
يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت: إن سبيعَة الأسلمية 
ت تك وة وجا بليال» وإنها E‏ اه کل فأمرها أن 


9 
نتزروج 


u‏ الذي ورد فيه إنكار عائشة رضي الله تعالى عنها على أبي سلمة 
رحمه الله تعالى بالمقولة التى أوردها المؤلف هنا هو فى مسألة: «وجوب 
الخسل عند التقاء الختانين؛ فقد أخرج الإمام e‏ الله تعالى في 
و ال هر آي اة ي غد رخن بن غوف أ قل فال 
عائشة زوج النبي 4لا ما یوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما ملك يا آبا 
سلمة؟ مَل الفروح يسمع الديكة تَصْرُح قَيَصرَْ معها: إذا خان الان 


)١(‏ أخرجه البخاري في فة كات الا رة لطااى:: بات ا 
الال كه ن ر ع (0/ ۰۷ ۸٩)؛‏ وأخرجه مسلم في صحیحه› 
كتاب «الطلاق»» باب «انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل). 
(صحيح مسك بشرح آلنووي (١١7١‏ : 


الأصل الثالث الإاجماح 


ووج الأول : أنه إا بلع رنه الأَجيَهَادِ فَهُوَ مِنَ الام 
الختان فقد وجب الغسل»' . 

ولعل سببب إنكارها عليه في هذه المسألة ما علمت من مخالفته 
لرآيها ورأي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم فيهاء 
فقد آخرج الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه أن عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عمان» وعائشة كانوا يقولون: «إذا مس الختان الختان فقد 
E,‏ 7 

وأياً كان الأمر فإن وجه الاستشهاد بقول عائشة رضي الله تعالى عنها 
هنا: هو آنها أنكرت على أبي سلمة رحمه الله تعالى مخالفته للصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم» ولو كان قول التابعي المجتهد معدا به مع 
أقوال الصحابة لما أنكرت عليه ذلك. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقاضي أبي 
يعلى ولمن وافقه على رأيه بعدم الاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع 
الصحابة الكرام رضي الله تعالی عنهم» وهو دلیل ظاهر الوضوح . 

قوله: (ووجه الأول): المراد بالوجه هنا: الدليل؛ أي: ودليل الأول. 

و«الأول» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره «القول»؛ أي: «القول 
الأول». 

والمراد: أدلة القول الأول الذي ذهب أصحابه إلى الاعتداد بقول 
التابعي المجتهد في إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: (أنه إذا بلغ رتبة الاجتهاد فهو من الأمة): الضمير المتصل فى 
«أنه» يعود إلى «التابعي»» وكذلك إليه عود الضمير المنفصل (هو» في ا 
((فهو) . 
)١(‏ انظر: الموطاًء كتاب ا باب «واجب الغسل إذا التقى الختانان» 


ص۱٤.‏ 
(۲) الموطاء كتاب «الطهارة٠.‏ باب «واجب الغسل إذا التقى الختاتان» ص١٤.‏ 


الأصل الثالث الاجماع ‏ 


E 


جاع غیره ا کن إخاء کل ا ال إِجْمَاع الك . 


قوله: (فإجماع غبره لا يكون إجماع كل الأمة» والحجة إجماع الكل): 
الضمير في «غيره» يعود إلى «التابعي» . 

والمراد بالغير هنا: هم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين 
بلغ التابعي درجة الاجتهاد في عصرهم . 

والذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للجمهور 
القائلين بالاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة. 

ومفاد هذا الدليل: أن التابعي المجتهد هو واحد ممن ينعقد بهم 
الإجماع» فيكون داخلاً في اسم المؤمنين وفي لفظ الأمة» فلا ينعقد 
الإجماع بدونه» إذ لو انعقد بدونه لكان إجماع 5 اکل ولا حجة 
إلا في الإجماع الصادر من كل الأمة. 

قوله: (نعم): يفيد التسليم بحالة واحدة من حالتي التابعي المجتهد 
مع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وذلك أن للتابعي المجتهد معهم 
حالتین : 

الحالة الأولى: أن يبلغ درجة الاجتهاد في عصرهم بعد حصول 
الإجماع منهم على المسألة. 

الحالة الثانية: أن يبلغ درجة الاجتهاد في عصرهم قبل حصول 
الإجماع منهم عليها. 

فإن بلغ درجة الاجتهاد بعد حصول إجماعهم فلا اعتداد بقوله في 
هذا الإجماع» لکونه a‏ إليه فلا يصح نقضه بقوله» وهذا ا لا 
جدال فه. 

أما إن بلغ درجة الاجتهاد قبل حصول الإجماع فلا نسلم بأن 
إجماعهم ينعقد بدونه؛ لأنه واحد من المجتهدين الذين لا يجوز إغفال 
رأيهم في الإجماع. 


الأصل الثالث اإاجماع 


ر 


ل بل ر و ا ی ا ا فهو کمن 


قوله: (لو بلغ رتبة الاجتهاد بعد خب اكفاغه فهو مسبوق بالإجماع): 
الضمير في (إجماعهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والضمير المنفصل (هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «التابعي». 

والمراد بكونه مسبوقاً بالإجماع: أي أن التابعي وقت انعقاد إجماع 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لم يكن من أهل الإجماع» نظراً لدم 
تحقق الشرط فيه وهو بائ درجة الاجتهادء وحينئذ لا إشكال في انعقاد 
الإجماع بدونه . 

قوله: (فهو كمن أسلم بعد تمام الإجماع): الضمير المنفصل «هو» في 
قوله : «(فهو» يعود إلى «التابعي» . 

والمراد بالذي أسلم هنا: هو الكافر الذي يعد عالماً في ملته» 
کالعالم من آهل الكتاب» وليس المراد به العامي الذي لا علم عنده» فهذا 
لا آثر له في الإجماع بعد دخوله في الإسلام. 

والمراد هنا: قياس التابعي الل يى بإجماع الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم قبل بلوغه درجة الاجتهاد على الكافر الذي أسلم بعد حصول 
الإجماع» فكما أن الكافر العالم الذي تأخر إسلامه إلى حصول الإجماع 
لا يعتد بقوله فيه» فكذلك التابعى الذي تأخر بلوغه درجة الاجتهاد إلى 
حین تمام الإجماع لا یکون له تأثير في صحة ثبوته وانعقاده. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثانى للجمهور 
القائلين بالاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة الكرام رضي الله 

ا الدليل : أن عدم الاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع 
al E E SS E‏ 
وهذا يفضي إلى التسوية بين المتفرقين › وذلك لا يستقيم عقلاً كما لا يصح نقلاً. 


الأصل الثالث الاجماع 
MN NY,‏ 2 - کڪ ر - ا ا ا ڪڪ ن د 
ولا جلاف أن الصَحَابة رضي الله عَنْهّمْ سَوَعُوا اجتهاد الَابعِينَ 
e E‏ الله عله شرَيْحاً الْقَضَاءَء وَكََتَ إلْيّه: «مَا ل تجد 
فى السْنَة فَاجتهذ رأيكَ». . . » O‏ 


قوله: (ولا خلاف أن الصحابة رضي اله عنهم سوغوا اجتهاد 
التابعين): «(ل) فی قوله: «ولا خحلاف» نافية للجنس» واخلاف» اسمها 
مني على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بجملة «أن الصحابة 
التى هى في الأصل في محل جر بجارٌ محذوف» والتقدير: ولا 
خلاف في أن اسا .. وتقدير الخبر: «واقع»؛ أي: ولا 
خلاف واقع في أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سوغوا اجتهاد 
التابعين) . 

والمراد بالتسويغ هنا: التجويز 

والمعنى المراد: أن الصحابة الكرام رضي الله ا عنهم - وهم 
أصحاب الشأن الأول في هذه المسألة - قد جَوّزوا للتابعين رحمهم الله 
تعالى الاجتهاد في عصرهم في بعض المسائل الشرعيةء وتجويزهم 
للاجتهاد لهم دلیل على اعتدادهم بأقوالهم»› إذ لو لم تکن أقوالهم معتداً 
بها عندهم لما أجازوا لهم الاجتهاد في شيء من الشريعة مع 
وجودهم وتوافرهم. 

قوله: (ولهذا ولَّى عمر رضي انث عنه شريحاً القضاء وكتب إليه: «ما لم 
تجد في السنة فاجتهد رأيك»): اللام في قوله: «ولهذا» هي لام الأجل؛ 
أي: «ولأجل هذا». 

واسم الإشارة «هذا) إلى «تجويز الصحابة ا الاجتهاد في 
عصرهما . 

والضمير في «إليه» في قوله: «وكتب إليه» يعود إلى «(شريح». 

واشریح» هو شریح بن الحارث بن قيس الكندي» وقد ولاه عمر 
رضي الله تعالى عنه قضاء الكوفة» وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثمان 


الأصل الثالث الاجماح 


رَقڏ عُلِمَ ان گييراً مِنْ أصحَاب عَبْدِ الله كَعَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ وَعَبْرهِمَّاء 


) .0( 
وسبعين من الهجرة '. ٠‏ 
بأن يجتهد رأيه في كل ما لم تكن فيه سنة مأثورة عن رسول الله ية . 
قوله: (وقد علم أن كثيراً من أصحاب عبد اله): المراد بعبد الله هنا هو 
أسلم قدیماً وهاجر الهجرتين › وشسهد و والمشاهد بعدها» ولازم الى کی 
تعالى غنة سنة اثشين وثلائين من الهج" . 
قوله: (كعلقمة): هو التابعي الجليل علقمة بن قيس بن عبد الله 
النخعي» كان من أكابر أصحاب عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه 
بالكوفة. توفي رحمه الله تعالى سنة اثنتين وستين من الهجرة . 
قوله: (والأسود): هو التابعي الجليل الأسود بن يزيد بن قيس 
وأخذ عنه العلم. توفي رحمه الله تعالى سنة خمس وسبعين. 
قوله: (وغيرهما): ضمير التثنية يعود إلى «علقمة» و«الأسود». 
والمراد: وغيرهما من أصحاب عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى 
عنه من التابعين › ومنهم : شریح › وعبيدة ااا والحارث اا 
(۱) انظر: وفیات الأعیان ۲/ ۷١۱؛‏ شذرات الذهب .۸٥/١‏ ) 
(۲) انظر: الإصابة ٤/۱۲۹؛‏ طبقات الفقهاء ص٤‏ ؛ تذكرة الحفاظ .٠١/١‏ 
(۳) انظر: تذكرة الحفاظ ١/۸٤؛‏ طبقات الحفاظ ص١٠.‏ 
(6) انظر: تذكرة الحفاظ ٠٠۰/١‏ تهذيب التهذیب ."۲٠/۱١‏ 
)0( انظر: طبقات الفقهاء ص٤ .٤‏ 


الأصل الثالث الاجماع 


سے ھا ص 


الصحَابة رَضى ا له عَنْهمْء مكيف لا يعْتد بخلافهمْ؟. o‏ 


PE PEA ۳ O‏ مي کے هھ ر 3 0 م 
وَسَِيدِ بن المسّيب وفقهاء E EY Sc‏ 


قوله: (وسعيد بن المسيب): هو التابعي الجليل أبو محمد سعيد بن 
المسيب بن حزن بن أبى وهب المخزومى» من أكابر فقهاء المدينة الذي 
قال فيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: «لو ری رسول الله کل 
هذا لرا . توفي رحمه الله تعالی بالمدينة› واختلف في تاریخ وفاته فقيل : 
سنة إحدى وتسعين › وفيل : سلهة آربع وتسعین › وقيل: : سنة خمس 
۰ (۱1( 
ا 

قوله: (وفقهاء المدينة): آي وبقية فقهاء المدينة؛ لأن سعيد بن 
المسيت وأاحد متهي» والسستة البقية هم . عروة بن ال ر ن العوام» 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المخزومي› وعبيد الله بن عك الله بن عتمة بن مسعود» 
وار بن رید بن ثابت» ولان بن تسار : 

وهؤلاء المذكورون بالإضافة إلى سعيد بن المسيب يَسَمَوّن الفقهاء 
الخ 

قوله: (قد كانوا يفتون في عصر الصحابة رضي الله عنهم): أي 
التابعون المذكورون» وهم: علقمة» والأسودء وفقهاء المدينة السبعة كانوا 
يتصدول للفتوى في عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالی عنهم › من عير 
أن ينكروا عليهم ذلك . 
واناز 

والضمير فی «(بخلافهم») يعود إلى «التابعين» رحمهم الله تعالی . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أن هؤلاء التابعين المذكورين 


.٥۷ص انظر: طبقات الفقهاء‎ )١( 


۸ الأصل اثالث الإاجماع 


كانوا يفتون في عهد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» والصحابة 
يقرُونهم على ذلك من غير نكير هو شاهد ثانِ من الواقع على اعتداد 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بأقوال التابعين. 

قوله: (وقد روى الإمام أحمد في الزهد): أي في كتاب «الزهد». 

قوله: (أن أنساً): هو الصحابى الجليل أنس بن مالك الأنصاري»› 
خادم رسول الله ئي . توفي رضي الله تعالی عنه سنة إحدى و 

قوله: (سئل عن مسالة فقال: سلوا مولانا الحسن» فإنه غاب وحضرنا 
وحفظ ونسينا): المراد بالحسن هنا: هو التابعي الجليل آبو سعيد 
الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» أحد سادات التابعين وكبارهم» جمع 
چ العلم» والزهد» والورع› والعبادة» والفصاحة. توفي رحمه الله تعالی 
مار وا 

والضمير في (فإنه» يعود إلى «الحسن البصري» رحمه الله تعالى . 

والمراة وله فاته غاب وخضرناء وخفظ وتسا آى غاب اغن 
مجلس النبي ية حيث لم يدركه» ومع ذلك فقد كان أحفظ منّا وأجدر بالفتوى. 

والمقصود هنا: أن أنس بن مالك رضی الله تعالی عنه صحابی جليل 
افا ا رها ا حل اال الات ال 
التهرى رجه اف تال اا ق رغاة وها يال على أغتةا 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بأقوال التابعينء إذ لو لم يعتدوا 
بأقوالهم لما كانت هذه الإحالة. 


(1) انظر: مشاهير علماء الأمصار ص۷"؛ الجمع بين رجال الصحيحين .٠٠/١‏ 

(۲) انظر: وفيات الأعيان ۹/۲٦؛‏ ميزان الاعتدال ١/۸۳٤؛‏ تذكرة الحفاظ ١/١۷؛‏ 
طبقات الحفاظ للسيوطى ص٥؛‏ مشاهير علماء الأمصار ص۸۸؛ طبقات 
الفقهاء ص۸۷. 


الأحل الثالث الجاع 0 


ر ري و د ت ۳ ‌ 0 0 2ه هه م Eh‏ 2 
وإنما يمفضل اع ي بفضيلة الصحة» ولو کات هله و الفضيلة 


تحْصّص الَِجْمَاءَ ل لسَمَّط قول الْمُتَأخُرينَ مِنَّ الصَحَابَة ت بقَوْلِ مَنْ 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث للجمهور 
على الاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة رضي الله تعالى 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد 
جوّزوا للتابعين رحمهم الله تعالى الاجتهاد في عصرهم كما دلت على ذلك 
الوقائع والشواهد» وهذا إقرار منهم بالاعتداد بأقوال التابعين» إذ لو لم 
تكن محلا للاعتبار عندهم لما جوزوا لهم أن يجتهدوا في عصرهم» وإذا 
كانت آقوالهم محلا للاعتبار» فکیف لا يكون خلافهم محلا للاعتداد؟. 

قوله: (وإنما يفضل الصحابي بفضيلة الصحبة): أي نسلم بأن 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أفضل منزلة من التابعين رحمهم الله 
تعالى» إلا أن هذه الأفضلية إنما هي بسبب مصاحبتهم للنبي يَيه» وليست 
لكونهم أعلم من التابعين» إذ قد يوجد من التابعين من هو أعلم من 
الصحابة» وليس من شرط صحة انعقاد الإجماع ثبوت الصحبة» بل ثبوت 
بلوغ مرتبة الاجتهاد» وهؤلاء ا قد بلغوا مرتبة الاجتهاد» فلا ينعقد 
إجماع الصحابة بدونهم . 

قوله: (ولو كانت هذه الفضيلة تخصص الإجماع لسقط قول المتاخرين 
من الصحابة بقول من تقدمهم) : المراد بالفضيلة المشار إليها في قوله: ولو 
کانت هذه الفضيلة» هي فضيلة الصحبة. 

ومعنى «تخصص الإجماع»: أي تجعله قاصراً على الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم وحدهم دون من سواهم من التابعين وغيرهم . 

والمراد هنا: لو كانت الفضيلة هي المعيار المعتد به في الإجماع لما 
اعد بقول متأخري الصحابة مع أقوال المتقدمين منهم» نظراً لتفاوت ما بين 


الأصل الثالث الجاع 


اق ۳ ر م 0 م و ي ا 2 5 NS‏ 
وقول افير هلهم بقل العَسَرَة» وقول العَسَرَةٍ بقل الحلفاءِء 
ر ا ۶ ر ار و 


ا من الفضيلة» إذ ليس فضل اللاحق المتأخر كفضل السابق المتقدم. 

قوله: (وقول المتقدمين منهم بقول العشرة): أي «ولسقط قول 
المتقدمين منهم بقول العشرة». 

والضمير في امهم يعود إلى «الصحابة» رضي الله ا 

والمراد بالعشرة هنا: العشرة المبشرون بالجنة» وهم: 
وعمر» وعثمان» وعلي» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن ا و 
أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن 
الجراح رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

والمراد هنا: أن العشرة المبشرين بالجنة هم أفضل من متقدمي 
الصحابة» ولو كانت العبرة بالأفضلية لما اعتد بقول المتقدمين مع أقوال 
هؤلاء العشرة. ) 

قوله: (وقول العشرة بقول الخلفاء): أي «ولسقط قول العشرة 
المبشرين بالجنة بقول الخلفاء» 

والمراد بالخلفاء هنا: الخلفاء الأربعة الراشدون» وهم: أبو بكر» 
وعمر» وعثمان» وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

والمراد هنا: أن الخلفاء الأربعة أفضل من بقية العشرة انلمش 
بالجنة» فلا تكون أقوال بقية العشرة مضادة لأقوال 8 الأربعة لسقوطها 
بها» نظراً لأفضلية المنزلة. 

قوله: (وقولهم بقول أبي بكر وعمر رضي الث عنهما): أي ولسقط 
قولهم بقول أبي بكر وعمر». 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «الخلفاء» 

وضمير التثنية في «عنهما» يعود إلى «أبي بكر» واعمر» رضي الله 
تعالى عنهما. 


د ا 
ا 


َل 0 ابو هريره «أتًا مع م ابن أخي»» n‏ 


والمراد هنا: أن أبا TT E‏ 
الخلفاء الأربعة؛ لأن النبي کي قد خصهما بمزید تشریف وتکریم» كما في 
قوله عليه الصلاة والسلام: (اقتدوا باللَدَيْن من بعدي أبي بكر وعمر). 

والمعنى المراد هنا: لو كانت العبرة بالأفضلية لضاقت دائرة من 
ينعقد بهم الإجماع من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حتى تنحصر 
في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما دون بقية الصحابة الذين هم 
دونهما في تلك الأفضلية. 

وحيث إن دائرة الإجماع تسع جميع مجتهدي العصرء دل ذلك على 
أن العبرة إنما هي بالعلم لا بتفاوت المنزلة في الفضل . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عمّا استدل به 
أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم الاعتداد بقول التابعي في إجماع 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وذلك في دليلهم الأول الذي قالوا فيه: 
«إن الصحابة شاهدوا التنزيل › وهم أعلم بالتاويل› وأعرف بالمقاصد» 
وقولهم حجة على من بعدهم»ء فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة». 

ومفاد هذا الجواب: ما ذكرتموه من أمور في هذا الدليل إنما يفيد 
أفضلية الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على من سواهم»ء وهذه 
الأفضلية لا تجعل انعقاد الإجماع خاصاً بهم» بل يشاركهم في ذلك كل 
من بلغ الاجتهاد في عصرهم من التابعين» إذ العبرة في انعقاد الإجماع 
بالاجتهاد لا بتفاوت المنزلة في الفضل . 

وبناء على ذلك فلا نسلّم لكم أن التابعين مع الصحابة بمنزلة العوام 
مع العلماءء بل هم معهم بمنزلة العلماء مع العلماء. 

قوله: (وإنكار عائشة رضي اله عنها على أبي سلمة مخالفة ابن 
عباس قد خالفها أبو هريرة فقال: آنا مع ابن أخي): الضميران في «عنها»» 


ي تو ين يُحْتَمَل انها لَمْ نره مِنَ ¿ الْمُجَْهدِينَ» وَيُختَمَل أنه 
َكَرَت 2 لكأب مَعَ ان َبّاس» وَافلة أعْلَم. 


وفي «خحالفها» يعودان إلى «عائ ئشة» رضي الله تعالى عنها. 

وقد سبق بيان وجه مخالفة أبي سلمة رحمه الله تعالى لابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما. ) 

والمراد هنا: أن إنكار عائشة رضي الله تعالى عنها مُعَارَضلٌ بمثله» 
وهو إقرار أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لأبي سلمة على مخالفته لابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء والدلیل إذا لم يسلم من معارض لا تنهض 
به حجة . ) 
قوله: (ثم هي قضية في عين): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى 
«مسألة إنكار عائشة رضي الله تعالى عنها على أبي سلمة مخالفة ابن 
عباس» . ) 

والمراد هنا: أن هذا الإنكار وارد على قضية عين خاصة› فلا يطرد 
مدلوله في جميع التابعين» بل يبقى هذا الإنكار خاصاً بمحل وروده. 

قوله: (يحتمل أنها لم تره من المجتهدين): الضمير في «أنها» يعود إلى 
«عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

والضمير في لم تره» يعود إلى «أبي سلمة» رحمه الله تعالى. 

والمعنى: إنكار عائشة رضى الله تعالى عنها على أبى سلمة رحمه الله 
E‏ اف 
مجتهدا . 

قوله: (ويحتمل أنها أنكرت عليه ترك التأدب مع این عباس): الضمير 
في فی (آنها») يعود إلى «عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «أبي سلمة» رحمه الله تعالى . 
والمعنى: أن الإنكار هنا له سببه» وهو احتمال عدم تأدب أبي سلمة 
في إبداء المخالفة لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 


الأصل الثالث الإاجما 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 
أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم الاعتداد بقول التابعي في إجماع 
الصحابة رضي الله تعالى عنهمء وذلك في دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: 
«وأنكرت عائشة رضي الله عنها على أبي سلمة حين خالف ابن عباس. . ٠.‏ 

ومفاد هذا الجواب من ثلاثة وجه : 

الوجه الأول: أن با هريرة رضي الله تعالى عنه قد خالف عائشة 
رضي الله تعالى عنها في إنكارها على أبي سلمة رحمه الله تعالى» وأعلن 
موافقته له على رأيه دونهاء وهذا يدل على أن ذلك الإنكار ليس عرفا 
شائعاً لدى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حتى يُجْعَلَ قاعدة يحتكم 
إليها في عدم الاعتداد بقول التابعي في إجماع الصحابة. 

الوجه الثاني : أن ذلك الإنكار قضية عين» فلا يمكن دعوى التعميم 
فيها حتى تشمل جميع التابعين» بل يكون ذلك الإنكار خاصا بمورده لا 
يتعداه إلى غيره. 

الوجه الثالث: أن إنكار عائشة على أبى سلمة يحتمل عدداً م 
الأبور» وها أا انكرت عله عتم بره رة ا لهاد 

ومنها أنها أنكرت عليه تَرْك التأدب مع حبر الأمة وترجمان القرآن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وغير ذلك من | الاحتمالات» وليس 
لکونه اشا قد خحالف اا : 
) ومع هذه الاحتمالات لا يستقيم هذا الدليل حجة للقول بعدم ‏ 
الاعتداد بقول التابعي في إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

ویمکن أن يضاف وجه رابع في الجواب» وهو: أن إنكار عائشة 
ی اھ کال عا عل ای ا ار ا تج ا ان الا ع 
تجويز الصحابة رضي الله تعالى عنهم للتابعين رحمهم الله تعالى بالاجتهاد 
عفر 

وحيث لم يسلم هذا الدليل من معارض» فلا تنهض به حجة. 


الأصل الثالت الإاجماع 
ل ق 
(قصل) 
لا يَنْعَقِدُ الإجْمَاغ بقَؤْل الأَكُكَرِينَ مِن أَهْلٍ الْحَصر فِي 
الجمهُورء رقال محمد ِن جير وَأبُو بكر الرَازِي: ينْعَقَدُ٬‏ ا 


قوله: (لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من آهل العصر): أي إذا اتفق 
اکر علماء العصر المجتهدين على حکم مسألة دون بقيه فان 
هذا الاتفاق لا يكون إجماعاًء لوجود القلة المخالفة. 
قوله: (في قول الجمهور): أي عند جمهور العلماء من الأصوليين 
والفقهاء» فعندهم أن الاتفاق لا يكون إجماعاً إلا إذا صدر من جميع 
قوله: (وقال محمد بن جرير): هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري› 
الإمام الْعّلمء المجتهد» المفسرء ولل أربع وغشرين وفاين» 
قوله: (وأبو بكر الرازي): هو العالم الحنفي أحمد بن علي المشهور 
واا 
قوله: (ينعقد): أي ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من علماء العصر 
eg Gas iE‏ وأبي بكر الرازي الحنفقي 
قوله: (وقد أوماً إليه أحمد رحمه الله): أي ا ان الإمام اخم بن حنبل 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي ١/١١"؛‏ إحكام الفصول ص١٦٤؛‏ المستصفى /١‏ 
+٦‏ التمهید ۳/ .۲٣۰‏ 
(۲) ۰ انظر: وفیات الأعیان ٤/۱۹۱؛‏ ميزان الاعتدال .٤۹۸/۲‏ 
) انظر: الجواهر المضية /١‏ ٤۸؛‏ الفوائد البهية ص۲۷. 


الأصل الثالث الاجباع (1e‏ 


ET‏ مال الاد شود عَنِ الْجَمَاعَةِي وهو قد نهي 


رحمه الله تعالى قد أشار إلى ما ذكره محمد بن جرير الطبري وأبي بكر 
الرازي من القول بانعقاد الإجماع برأي أكثر علماء العصر المجتهدين . 

وإنما أوماً الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى ذلك القول في رواية ابن 
القاسم في مسألة «طلاق المريض» فإنه لم يعتد بقول الزبير الذي يرى عدم 
توريث الزوجة إذا طلقها زوجها حال 2 لأن قوله مخالف لقول أربعة 

من الصحابة الكرام رضي الله e‏ > وهم: علي» وابن عباس» 

وزيد» وابن عمر رضي الله تعالی ا حيث إنهم يرون توریٹث 
الزوجة إذا طلقها زوجها في مرض 

وكذلك في رواية الميموني» حيث قال في «فسخ الحج»: «أحد عشر 
رجلا من أصحاب النبي يروون ما يروون» أين يقع بلال بن الحارث 
منهہ؟»". 

قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى معلَقاً على هاتين الروايتين: 
«وظاهر هذا أنه لم يعتد بخلاف الزبير في مقابلة الجماعة» ولا مخالفة 
بلال في مقابلة الجماعة”". 

ومعنى كون الإجماع ينعقد بقول الأكثر: أن القلة المخالفة لا ينَقَّتُ 
إليهاء ولا يُعَولُ عليهاء فلا يكون لخلافها أثر في صحة انعقاد الإجماع. 

قوله: (ووجهه): المراد بالوجه هنا: الدليل. ٠‏ 


والضمير في «وجهه» يعود إلى «القول الثاني» الذي ذهب أصحابه إلى 
انعقاد الإجماع بقول الأكثر. 


قوله: (أن مخالفة الواحد شذون عن الجماعةء وهو قد نُهي عنه): المراد 


.١١١۸/٤ منه‎ )١( انظر: العدةء وحاشية رقم‎ )١( 
انظر: المرجع السابق. (۳) انظر: المرجع السابق.‎ )۲( 


س( ۹٦‏ الأصل _الثالث الاجماع 


ي“ ۾ 


قال عليه 4 السلام: (عَلَيْكْْ بالسَوَّادِ الأغْضم)» وَقَالَ: (الشَبْظان مع 
nme O ys‏ 


بالشذوذ هنا: الاتفراده اة والقِلةُ والافترًاق. يقال: سڏ الرجل» 
إذا انفرد عن أصحابه» ويقال: «شذ الشيء»» إذا ندر a a‏ ويقال : 
«جاء القوم سدّاذاً» ای قلالاًء ويُطلق لفظ : «شدّان الإبل وشذّانها» على 
فاا م 

والواو في قوله: «وهو قد نهي عنه» واو الحال. 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الشذوذ عن الجماعة». 

والفعل الماضي : انهي» مبني للمجهول» والناهي عن الشذوذ هو 
النبي کيا کما في قوله عليه الصلاة والسلام: (عليكم بالجماعةء فإن يد الله 
مع الجماعة» ومن شد شد في النار). 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الشذوذ». 

قوله: (قال عليه السلام: «عليكم بالسواد الأعظم»): أي الكثرة 
الكاثرة من الأمةء ولا تنفردوا عنها. 

قوله: (وقال: «الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد»): معطوف 
بالواو على قوله: «قال عليه السلام». 

ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: (الشيطان مع الواحد): أي ينفرد 
به وتستحرذ غله؛ أن الوحدة إقضاة عن الجماعةة فكون ما ف اا 
الاو لاست ا س 
الأغنام» وفي ذلك يقول النبي ييه فيما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
من حديث الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بإسناد 
صحيح: (إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاردة القاصية› 
فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد). 


(۱) انظر: لسان العرب .٤۹١ ٤4٤/۳‏ 


الإأصل الثالث الاجماج 


۴ 


الْعصمَةَ إِنَمَا ت بْب لِلامَة بليهَا يلها » ولس هذا إختاع الجيي» 
cocoon enennnenensnennnnnsnnnannnsenennnnnns E‏ 


ا الف حه ال ها ف اص ات ال ف 
الثاني القائلين بأن الإجماع ينعقد بقول الأكثر» وهذه الحجة مكؤنة من 
دلیلین : 

الدليل الأول: أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة» والشذوذ منهي 
عنه شرعاً» والنهي يقتضي الفسادء فلا يكون للقول الشاذ أثر في صحة 
انعقاد الإجماع. 

الدليل الثاني : أن النبي بي أمر بلزوم الجماعة» كما في قوله عليه 
الصلاة والسلام: (عليكم بالسواد الأعظم)ء وكما في قوله: (الشيطان مع 
الواحد» وهو من الاثنين أبعد). 

والأمر بلزوم الجماعة متضمن النهي عن مفارقتهاء فلا يكون للمفارق 
للجماعة أثر في انعقاد إجماعها. 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر الجمهور على أن اللإجماع لا ينعقد 
بقول الأكثرين من آهل العصر. 

قوله: (أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها): المراد بالعصمة هنا: 
الوقاية من الوقوع في الضلال الا فتلك الوقاية لا تكون إلا للأمة كلها 
لا لبعضهاء كما دل على ذلك قول النبي ب : (لا تجتمع آمتي على ضلالة). 

قوله: (وليس هذا إجماع الجميع): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«إجماع الأكثرين من أهل العصر» فهذا إجماع لم يصدر من جميع الأمة» 
بل من أكثرهاء والأكثر ليس هو الكل. 

قوله: (بل هو مختلف فيه): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «إجماع 
الأكثرين»» وكذلك إليه عود الضمير المتصل في «فيه». 

والمراد هنا: أن اتفاق 0 لو كان إجماعاً لما نازعهم الأقل 


بمخالفتهم فيه . 


الأصل الثالث الإاجماح 


رذ ال ال تعای: ین ترتع ف کور مر ر ای وا انكام 


قوله: 8 قال الث له تعلي: يوقن رع و GT‏ 4 و از 
ف من سىء فححمة إل ألَد4): الواو فى قوله: «وقد» واو الحال. 
الأمة لا يحتاج إلى رد حكمه إلى الله تعالى» لكون الإجماع المنعقد قاطعا 


في بيان الحكم الشرعي. ‏ 
وأما المختلف فيه فهو الذي يحتاج في بيان حكمه إلى الرد إلى الله 


تعالی . 

ووجود الخلاف مع اتفاق الأكثر كثر دلیل على أنه ليس بإجماع» إذ لو 
كان ذلك الاتفاق إجماعا لما صاحبه شيء من الخلاف. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الأول القائلين بعدم انعقاد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر. 

ومفاد هذا الدليل: أن عصمة الإجماع لا تثبت إلا بكل المؤمنين 
وجميع الأمةء وإجماع الأكثر ليس كذلك فلا تثبت به العصمة فيكون 
محتملاً للخطاًء وما كان كذلك فالخلاف فيه ومع وجود الخلاف لا 

يتحقق الإجماع. 

قوله: (فان قیل: قد يطلق اسه الكل على الأكثر): هذه صيغة اعتراض 

موجهة من أصحاب المذهب الثاني القائلين بانعقاد الإجماع بقول الأكثرين 
و هذا الاعتراض: أن الأكشر قد يتناوله لفظ «الكل»» وحينئذ 

کون ا «(المؤمنين»»› ولمظ «المة» منطبقين على الأكثرين› فیکون قولهم 
إجماعاً لا يْتقَتُ إلى مَنْ خالفه بقول» أو نازعه برآي . 


الأصل الثالث الإاجماح . 


ا ت a‏ © ےر کر 
فلنا: هذا اه ول جوز ال خض بالتخكم› وقد و 
دل على قلةٍ أَهْلٍ الْحَىّ ودم الأكترينَء eT‏ 


قوله: (قلنا): آي في الجواب عن ذلك الاعتراض . 

قوله: (هذا مجاز): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «إطلاق اسم الكل 
ع اک 

الاد الا التجُور اک من معناها الف ؤضعت له أصالة 
إلى غيره. 

والمعنى: أن هناك فرقا كبيراً بين لفظ «الكل» ولفظ «الأكثر»» فالكل 
يعني الشمول والاستغراق» والأكثر يعني النسبة العظمى . ) 

وبناءً على ذلك فإطلاق اسم الكل على الأكثر إطلاق له على غير 
حقيقته وهى الشمول والاستغراق» فيكون إطلاقا مجازيا لا حقيقياء والعبرة 
هنا بالحقيقة المار: 

قوله: (ولا يجوز التخصيص المراد بالتحكم هنا: الادعاء 
بلا دلیل ناهض . 

والمقصود: أن حمل لقظ «المؤمنين» الوارد في قول الله تعالى: 
وتي عير سيل ٠...4‏ 

ف حمل لفظ «الأمة» الوارد في قول النبي ڳلا : (لا تجتمع آمتي 
على ضلالة). 

على «الأكثر» تخصيص بلا مخصص شرعي» إذ لفظ «المؤمنين؛ ورد 
غ ل خف م رهه ول ل مت ورد للف فاه ل دض مه 
شيء» فيكون تخصيصهما بالأكثر تحكم هو إلى الادعاء أقرب منه إلى 
الحجة والبرهان. 

قوله: (وقد وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق وذم الأكثرين): هذه 
العبارة متضمنة جواباً عن سؤال مقدرء فكأن المعترضين قالوا: ما الدليل 

على أن تخصيص الكل بالأكثر تحكم لا يجوز الاستناد إليه؟. 


3 


(v)‏ الأصل الثالة ليل 
(ND 2 3er 9 A 2‏ ا 
گقَوْلِهِ على : #ولنّ ڪهم لا يعلمون ` وَنَخومًَاء وَقَال: وقلیل 
شم وڪم فة فلييلة عل َة کر € وی ن 
بای اکور 4 وَقَال ا : (بَدَاً الدين غُریبا وَسَيَعود کمًا بَا و 
لِلْعرَبَاءِ) . 
ومعنى قوله: «وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق»؛ أي تدل 
على مدحهم والثناء عليهم . 
قوله: (کقوله تعالى: ولكنّ اڪره لک بعلمو که ونحوها. .. إلح): هذه 
هي الأدلة التي ساقها المؤلف رحمه الله ال لبيان أن التخصيص بالاأكثر 
Þ‏ يجور هنا أكون تلك الأدلة تضمنت دم الكثرة e‏ القلةء وهذه 
الأدلة هي كما يلي : 
أولاً: أدلة ذم الكثرةء من ذلك : قول الله تعالڵی : #ولنك ا أ ڪي هم لا 
يعْكَمونَ) [الأنعام: ۳۷]. 
. فهذه الآية الكريمة وَصف بالذم للا کرت حیث تفی تعالی عنهم 
العلم الذي هو دليل الرشد واستبانة حقائق الأمور. ٠‏ 
وكذلك ما حاء بنحو هذه الأية الكريمة مما ورد فيه ذم الكثرةء کما 


في قوله سبحانه: لزن يع آڪار من ف لاض بضلوك عن سيل آل چ 
[الأنعام: [٦‏ 


e 


بعلم 4 


oS‏ رد کر لج ڪڪ م ل وألا م 
وب لا يشون ا و TEE‏ معو یبا وليک 
الالو ہل ف هم أضل ويي هم ألْفَفِلوت 4)6 [الأعراف: ۱۷۹]. 

وکما في قوله تعالی : ام E‏ اڪرهم سمو ر عقوت إن 
هم إلا لشم بل هم أل سيد @) [الفرقان: .]٤٤‏ 


(1) الوارد في الأصل: (ولكن أكثرهم لا يعقلون)ء والآية بهذا اللفظ لا وجود لها 


الأصل الثالث الاجا 
ےه ص 


انا آدلة مدح القلةء ومن ذلك: قول الله تعالى: #وقيل م 


[صرَ : .]۲٤‏ فإن هذه الآية الكريمة مَذْحّ للمؤمنين الذين سَمَوّا بأنفسهم عن 
البخي وظلم الآخرين» كما قال سبحانه في آول هذه الآية الكريمة حكاية 
عن نبيه داود عليه السلام: قال كمد لمك سوال جيك إل ناجو ون كا 
بن الاي لني بعصم ل بق إلا اليب ءامنا َا للحت ويل ما هہ) 
[صّ: .]۲٤١‏ 

وقوله سبحانه: كم من فكت فليا عبت فِکة ڪييرة ب 
أله [البقرة: .]۲٤۹‏ 

حیث کتب الله تعالی نصره وتأييده لهذه الفثة رغم قلّتها > نظراً 


يمانها و برها جل شأنه وتضرعها بين يديه بالصبر والشات والظهور 


الأعداءء كما قال سبحانه بعد هذه الآية الكريمة: #وَلَمًا برو 
لجالوت موو الوا ربا افرع عتا صا سيت آقدامكا وانصرنا 
عى الوم الكزبت © مرم بإب ألو [البقرة: ١٠٠٠ء .]۲١١‏ 

وقوله سبحانه: ولل من اوی الکرر4 [سباً: ۱۳]. 

وهذا مَدح للقلة على قيامها ب مق الشك ر لريها تارك وفالى» إِذ 
الأكثرون قد صدق الشيطان عليهم ظنه» حيث قال - كما أخبر الله تعالى 
عنه : ولا ٤‏ د کرش کیت ٭ [الأعراف: .]١۷١‏ 

وكذلك قول النبي ل : (بداً الدين غريب وسيعود کما فطوبی 
للغرباء). ) 
و«الغرباء» هم المستمسكون بدينهم حال فساد الناس في آخر الزمان» 
وما وُصفُوا بذلك إلا لقلة الأعوان وكثرة الأضداد. 

وخلاصة جواب الاعتراض السابق تكمن في وجهين : 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب «الإيمان»» باب «بيان آن الإسلام بدا 

غریبا وسیعود غریبا» رقم الحدیث (۲۳۲). 


الأصل الثالث الإاجماح 
دَليل ٿان : إجمَاع الصَحَابَة عَلَّى تَجويز الْمُحَالَمَةٍ لِلَحَاِء فَانمَرد 


ابن عَبّاس بِخُمُس مَسَائِل فِي الْمَرَاِض» O‏ 


الوجه الأول: لا نسلم صحة إطلاق الكل على الأكثرء فذاك مجاز 
يفضي إلى تخصيص العام بلا مخصص صحيح . 

الوجه الثاني : أن النصوص الشرعية وردت بذم الكثرة ومدح القلةء 
وإذا كانت القلة المؤمنة محل مح الشارعء فکیف لا يُعَْدٌ بخلافها فی 
الإجماع؟. 


قوله: (دلیل ثان) iE‏ للجمهور القائلين بأن الإجماع لا ينعقد بقول 
الأكثرين من أهل العصر. 

والتنوين في «ثانٍ» تنوين عوض عن الياء المحذوفة. 

قوله: (إجماع الصحابة على تجويز المخالفة للآحاد): أي أن الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم تعارفوا فيما بينهم على تجويز الخلاف للأفراد 
من غير نكير أحد منهم» فكان ذلك إجماعاً. 

قوله: (فانفرد ابن عباس بخمس مسائل في الفرائض): هذا مثال توضيحي 
لكون الخلاف للأفراد سائغاً عند الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

والمسائل الخمس الفرضية التى انفرد بها ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما قد عليها الف اس فا رحمه الله تعالی في کات «المغني»» 
فقال: «حصل خلاف ابن عباس للصحابة في خمس مسائل اشتهر قوله 
فيهاء أحدها: زوج وأبوان» والثانية: امرأة وأبوان للأم ثلث الباقي 
عندهم» وجعل هو لها ثلث المال فيهاء والثالثة: أنه لا يحب الام إلا 
ثلاثة من الإخوة»ء والرابعة: لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة» 
والخامسة: أنه لم ييل المسائل. فهذه الخمس صحت الرواية عنه فيهاء 
واشتهر عنه القول بها»'. 


(۱( المغني ۰/۹ . 


الأصل الثالث الجاع 


هق r‏ موو 


وانرد ابن سور بمثلها . 


قوله: (وانفرد ابن مسعود بمٹلها): معطوف بالواو على قوله: «فانفرد 
ابن عباس بخمس مسائل في الفرائض». 

والضمير في «بمثلها» يعود إلى «المسائل الخمس الفرضية التي انفرد 
بها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما). ‏ 

والمسائل الفرضية التي انفرد بها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه نص عليها أيضاً الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في 
کتابه «(المغني»» فقال: «(فحصل خلاف ابن مسعود في مسائل ست» هذه 
إحداهن - هي إذا وُجد في المسألة ابنا عم أحدهما أخ من أآم» وبنت أو بنتُ 
ابن» فللبنت أو بنت الابن النصف والباقى بينهما نصفين» وتسقط الإخوة من 
الأم بالبنت» ولو كان الذي ليس بأخ وا أخذ الباقي كله كذلك› ‏ 
وعلى قول ابن مسعود الباقي للأخ في المسألتين -» والثانية: في بنت وبنات 
ابن وابن ابن» الباقي عنده للابن دون أخواته» الثالغة : في أخوات لأبوين وأخ 
وأخوات لأب الباقي عنده للاخ دون آخواته» الرابعة: بنت وابن ابن وبنات 
ابن» عنده لبنات الابن الأضر بهن من السدس أو المقاسمةء الخامسة: خت 
لأبوين وخ وأخوات لأب» للأخوات عنده الأضر بهن من ذلك» السادسة: 
كان يَحجْبُ الزوجين والأم بالكفار والعبيد والقاتلين ولا يُوَرنه». 

هذا هو الدليل الثانى الذي استدل به أصحاب المذهب الأول 
القائلون بعدم انعقاد الإجماع د الأكثرين من أهل العصر. ٠‏ 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مجمعون 
على أنه يجوز للأفراد مخالفة الأكثرينء وإذا كان إجماعهم منعقداً على 
تجويز المخالفة للأفراد فهو دليل على اعتبار تلك المخالفةء ومع اعتبارها 
كيف يمكن القول بانعقاد الإجماع بقول الأكثرين إذا كان خلاف القلة قائما 
وموجودا؟ . 


TT T/۹ المغني‎ )١( 


Vt)‏ الأصل الثالث الجاع 


فان قیل : فقد انوا عَلی ابن عباس القَوْلَ 0 رتم الرَبًا 
e ha O‏ 


قوله: (فإن قيل): هذه صيغة اعتراض» وهذا الاعتراض موجه من 
أصحاب المذهب الثاني القائلين بانعقاد الإإجماع بقول الأكثرين إلى 
اصحاب المذهب الأول القاتلش بعدم الانعقاد فى دلیلهم الئانى الذي 
استندوا فيه إلى إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تجويز المخالفة 
للأفراد. 

قوله: (فقد أنكروا على ابن عباس القول بالمتعة): المنكر هنا هم 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

ومما يدل على هذا الإنكار ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى في صحيحه: أن علي بن ابي طالب رضي الله تعالی عنه قیل له: إن 
ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساء فقال: (إن رسول الله ية نهى عنها 

(NMDre .‏ 
يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية) . 

قوله: (و«إنما الربا في النسيئة»): معطوف بالواو على قوله: «فقد 
أنكروا على ابن عباس القول بالمتعة». 

والمعنى: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أنكروا على ابن 
النبي ا : (إنما الربا في النسيئة)› حبث حصر عليه الصلاة والسلام الريا 
في النسيئة فقط» فيكون مفهوم هذا الحصر إباحة ربا الفضل . 

ومما يدل على هذا الإنکار ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى 
فى صحيحه أن أبا سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه لقى ابن عباس 
رضي الله تعالی عنهما فقال له أرأيت قولك في الصرف أشيئًاً سمعته من 


(1) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب «الحيل»»ء باب «الحيلة في النكاح» .٦١/۸‏ 


الال الثالث الجا )(_ 


ا 


وكرت ت عَايِشَة عَلَى رَيْدِ بن رقم مسأل العيَة. 


رسول الله ا آم د شيا وجدته في کتاب الله عر وجل؟ فقال ابن عباس : 
کلا لا أقول» ما رسول الله ب فأنتم أعلم به » وآما کتاب الله فلا اعلمه» 
ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله يي قال: (ألا إنما الربا في 
الشغة". 

قوله: (وانکرت مسالة ا (ازيد بن 
e a‏ وما eee‏ أ لله | 

SE O ا‎ 

وإنما e‏ 
تعالى عنه مسألة العينة لأنها صورة من صور التحايل على الربا. 

ومما يدل على هذا الإنكار ما رواه أبو إسحاق السبيعي عن امرأته 
أنها فالت: E es‏ 
عائشة رضي الله عنهاء فقالت أم ولد زيد بن آرقم: إني بعت غلاماً من 
زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى إالعطاء» ثم اشتریته منه بستمائة درهم» 
فقالت لها : ابئس ما | شریت › ویئس ما اشتریت › أبلغي زیك د بن أرقم آنه قد 
أبطل جهاده مع رسول الله يا إلا أن يتوب» . 

ومفاد هذا الاعتراض: كيف تزعمون ادعاء إجماع الصحابة رضي الله 


(۱) راجع: صحیح الإمام مسلم»› حدیث رقم .)۱9٦4(‏ 

(۲) انظر: الإصابة .۲٠/۳‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في سننه» كتاب «البيوع»» باب «الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم 
بترن اقل (الستن الكرى ©١ ٣ */١‏ 


کل الأصل _الثالث الإجماع 
E‏ أنكرُوا عَلَيْهِمْ لِمَْالَمََهِم السَهَ ليور الاد 
او : تم هَبْ انهم آنكروا عَليْهِم وَالْمُنْفَرد مُنْكر عَلَيْهمْ ف 


رضي الله تحال عا قوله بإباحة المتعة وقوله بإباحة ربا الفضل» وإنکار 
عائشة رضي الله تعالى عنها على زيد , بن أرقم رضي الله تعالى عنه مسألة 
العينة؟ 

قوله: (قنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (إنما أنكروا عليهم لمخالفتهم السذة المشهورة والأدلة الظاهرة): 
الضميران في «عليهم»» وفي «لمخالفتهم» يعودان إلى «الآحاد المخالفين»» 
والمنكر على هؤلاء هم بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

والمراد بالسنة المشهورة هنا: هى السنة التى شاعت وذاعت بين 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 

والمراد بالأدلة الظاهرة هنا: هى الأدلة الواضحة التى لا لبس ولا 

وحاشا الصحابة الكرام رصي الله تعالى عنهم كابن عباس وريد بن 
أرقم وغيرهما أن يخالفوا س مشهورة › أو أدلة ظاهرة علموا بها » وهم من 
هم في مقام التزكية من قبل الله تبارك وتعالى» ومن لدن رسول الله ڪا 
القول بحل نكاح المتعةء والقول بإباحة ربا الفضل إنما هو نوع تأويل لا 
مخالفة . ) 
eee‏ تأويل لا مخالفة. 

قوله: (ثم هب أنهم أنكروا عليهم والمنفرد منكر عليهم إنكارهم): 
الضمير في «أنهم» يعود إلى «الصحابة المنكرين». 

والضمير في «عليهم» في قوله: «أنکروا عليهم» يعود إلى «الآحاد 
المخالفين لقول الأكثرين». 


الأضل الثالث الاجا _ 


ا ا فلا َة في إنكارهم. 


ر ار 


ا حمق بالْمُُالَمَة بَعْدَ الْوقّاق» ll‏ َرَادَ به السا مِنَ 
الْجَمَاعَة عة الخارج على اوتام على وجو بير الب e‏ 


والضمير في «عليهم» ا کا نکر حب و ان 
«الصحابة المنكرين»» وكذلك إليهم عود الضمير في «إنكارهم». 

والمعنى هنا: أن الإنكار متبادل بين الفريقين الأكثرين والأقلين. 

قوله: (فلم ينعقد الإجماع): وذلك لعدم ارتداع الخلاف بين طرفي 
الكثرة والقلة من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 

قوله: (فلا حجة في إنكارهم): الضمير في اب يعود إلى 
«الصحابة المنكرين على الآحاد مخالفتهم». 

وإنما انتفت الحجة في إنكارهم؛ لأن الحجة ل تکون إلا بالإجماع»› 
ولا إجماع في هذا الإنكار لرده من قَبّل الْمُنكر عليهم. 

وخلاصة الجواب عن هذا الاعتراض: أنكم لم تأتوا في اعتراضكم 
بإجماع يناقض الإجماع الذي استندنا إليه» إذ ما ذكرتموه من إنكار ليس 
منصباً على تسويغ الخلاف للآحادء وإنما هو إنكار منصب على تأويل السنّة 
المشهورة والأدلة الظاهرة بغير ما دلت عليهء وهذا مغاير لما نحن فيه. 

قوله: (والشذون بتحقق بالمخالفة بعد الوفاق): شرع المؤلف رحمه الله 
تعالى هنا في الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني القائلون 
بانعقاد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر. 

والمعنى المقصود من هذه العبارة: أن الشذوذ ليس معناه انفراد القلة بقول 
مخالف للأكثرين» وإنما معناه المخالفة بعد ثبوت الاتفاق وحصول الإجماع . 

قوله: (ولعله اراد به الشادٌ من الجماعة الخارج على الإمام على وجه 

دثير الفتنة): الضمير في «لعله» يعود إلى «النبي . 

والضمير في «به» يعود إلى «الشذوذ». 

أن الشذوذ الذي نهى عنه النبي ية ليس هو الانفراد برأي 


ء 


فعْلِ الخُوّارج» وَهَّذا الْجَوَابُ عَن الْحَدِيثِ الآخر وَاللهُ أَعْلَّم. 
مخالف للأکثرین» انما المراد به ف من دائرة الجماعة ونرْحَ ي ید 
الطاعة عن إمام المسلمين» مما يكون سا في إثارة الفتن. ‏ 

قوله: (كفعل الخوارج): أي الذين يرون وجوب الخروج على الإمام 
إذا خالف الستة. فهذا الخروج الذي ا به عصا الطاعة عن الإمام هو 
المراد بالشذوذ الوارد في الحديث . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الأول 
الذي استدل به القائلون بانعقاد الإجماع بقول الأكثرين من آهل العصر» 
وهو قولهم : «إن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة» وهو قد نهىّ عنه). 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم أن الشذوذ الذي نهى عنه النبي بيه يراد 
به مخالفة الآحاد لأكثرية الأمة من أهل العصرء وإنما المراد به الخروج 
من الجماعة» والخروج على إمام المسلمين» وإذا كان الأمر كذلك فلا 
ينهض هذا الدليل حجة على مدعاكم. 

قوله: (وهذا الجواب عن الحديث الآخر): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«القول بآن المراد بالشذوذ هو الخروح من الجماعة وعلى إمام المسلمين. 

والمراد بالحديث الآخر هنا هو الدليل الثاني الذي تمسك به القائلون 
بانعقاد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر»ء وهو قول النبي كل 
(عليكم بالسواد الأعظم)» وقوله عليه الصلاة والسلام: (الشيطان مع 
الواحد» وهو من الاثنين أبعد). 

ومفاد هذا الجواب: أن المراد بهذين الحديثين هو الأمر بلزوم 
جماعة المسلمين وإمامهم من غير مفارقة لهم» وهذا الأمر لا ينافيه انفراد 
القلة برآي مخالف للأكثرين فى المسائل القابلة للاجتهادء إذ لا يترتب على 
ذلك الخروج من داقرة الجماعة» كما لا يترتب عليه رَفْمٌ اليد عن طاعة 
الإمام. 


الأصل الثالث الإاجماع (( 
ج 
وَإِجمَاعٌ أَهْل المْيِيتة ليس بحْجًةٍ E‏ 


قوله: (وإجماع أهل المدينة): آهل المدينة هم المقيمون بها والقاطنون 
بأرضها من الصحابة الكرام رضي الله عنهم» والتابعين لهم بإحسان 

رحمهم اله تعالى. . 

و«المدينة» هي مَهَاجَرٌ النبي يي بعد إخراجه من مكة» وهي الأرض 
التي أقام عليها النبي دولة الا 

قوله: س آي أن ما اتفق E‏ 
أن يكون إجماعاً يحتج به على الإلزام بمقتضاه. 

وما کن المؤلف رحمه الله ا هنا هو المذهب عند جماهير آهل 
العلم من الأصوليين والفقهاء والمتكلمين". 

قوله: (وقال مالك): معطوف بالواو على قوله: «وإجماع آهل المدينة 
ليس بحجة) . 

و«مالك» هو إمام دار الهجرة» مالك ر ان بن مالك ين ای 
عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي› قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى : «إذا ذكر العلماء فمالك النجم». ولد سنة ثلاث وتسعين» وتوفي 


قوله: (هو حجة): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «إجماع أهل 
المدينة) . 
ومعنى كون إجماع أهل المدينة حجة: أن ما اتفقت عليه كلمتهم في 
القرون الثلائة المفضلة فهو ملزم للعمل بمقتضاه› فلا يجوز العدول تله آلو 
ا سرا 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي ١/١٠"؛‏ المستصفى ١/۱۸۷؛‏ الإحكام للآمدي /١‏ 
۴ العدة ٤/١٤٠۱؛‏ الإحكام لابن حزم .1٠٠/٤‏ 
(۲) انظر: تذكرة الحفاظ ١/۷٠۲؛‏ الجرح والتعدیل .۲*٤/۸‏ 


OT 
س ا م‎ 
لاأنَا مَعِْد الْملْم وَمَنْرلْ الوحي» وها الاد الصَحَابَةء فَيَّستَجيل‎ 

انمَامُمُمْ على حلاف الح وعو نهم . 


وإنما ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى هذا القول؛ لأن الناس 
عنده تبع لهل المدينةء كما جاء في رسالته التي بعثها إلى الإمام الليث بن 
سعد رحمه الله ا ) 
قوله: (لأنها معدن العلم) : الضمير في «لآنها» يعود إلى «المدينة». 
ومعنى كون المدينة معدن العلم: أي هي مركرة» وموطن وجوده. 
قوله: (ومنزل الوحي): أي أن المدينة هي محل تنزل الوحي على 
رسول الله عل . 
قوله: (وبها أولاد الصحابة): الضمير في «بها» يعود إلى «المدينةه» 
فهي التي احتضنت الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين عاصروا 
النبي وء وشاهدوا التنزيل» وعلموا التأويل» كما احتضنت ارا 
الذين وروا العلم عنهم . 
قوله: (فيستحيل اتفاقهم على خلاف الحق): الضمير في «اتفاقهم» يعود 
إلى «أهل المدينة». 
والمراد بخلاف الحق هو الضلال والخطاًء كما دل على ذلك قول 
النبي يي: (لا تجتمع متي على ضلالة)ء e‏ عليه الصلاة والسلام: (لا 
تجتمع أمتي على خطأ). 
قوله: (وخروجه عنهم): معطوف الزار عن راه ييو اه 
على خلاف الحق». 
والضمير في «خروجه» يعود إلى «الحق». 
والضمير في «عنهم» يعود إلى «أهل المدينة». 
)١(‏ انظر: ترتيب المدارك ١/٤٦؛‏ إحكام الفصول ص٠۸٤؛‏ شرح تنقيح القضرل 
) ص٦۳۴؛‏ متتهى الوصول والأمل ص۷٥.‏ 


الأصل الثالث الإاجماع 


والمعنى: «ويستحيل خروج الحق عن أهل المدينة». 

والحكم بالاستحالة هنا إنما هو مرتب على الحيثيات السابقة» وهي : 
كون المدينة معدن العلمء ومنزل الوحي» وبها آولاد الصحابة رضي الله 
تعالى عنهمء وبذلك يكون هذا الحكم نتيجة لتلك المقدمات. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل الاإمام مالك رحمه الله 
تعالى على كون إجماع أهل المدينة حجة. 

ومفاد هذا الدليل : أن الله تعالى قد مبّز القاطنين بأرض المدينة بأن 
اصطفاهم للإقامة بمركز العلم ومنزل الوحي» وموطن الصحابة وأولادهم 
رضي الله تعالى عنهم» حتى اجتمع لديهم من موروث النبي ميو ما لم 
يجتمع لغيرهم» فيستحيل أن يغادر الحق أقوالهم فيما اتفقوا عليه وهم مَنْ 
هم في هذه المكانة من العلم وفي هذه المنزلة من الفضل. 

وإذا كان الحق لا يخرجح عنهم فيما اتفقوا عليه كان إجماعهم حجة 
على من سواهم من سائر الأمصار الإسلامية. 

قوله: (ولنا) : آي آدلتنا معشر الجمهور عای أن إجماع آهل المدينة 
وحدهم ليس بحجة. 

قوله: (أن العصمة تثبت للأمة بكليتهاء وليس أهل المدينة كل الأمة) : 
أى أن النصوص الدالة ا عصمة ا من الوقوع في الضلالة 


wt 


والخطاً إنما دلت على ذلك إذا کان صادراً من کل الامة» وهذه الكلية ا 
تقحقق بأهل المدينة وحدهمء إذ هم بعض الأمة فلا يكون إجماعهم 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للحمهور على 
أن إجماع أهل المدينة وحدهم ليس بحجة. 
ومفاد هذا الدليل: أن أهل المدينة هم بعض الاأمة» وعصمة الأمة لا 


الأصل الثالث الاجماع 
ري 9 ر ص و م o‏ و ر ۴هو ص E E‏ ص ص 0 
وقد خرج مِنَ المدينة من هو اعلم مِنَ البَاقِينَ بها كعَلِيّ٬›‏ وابن 
مسعود» وابن عاش وَمعَاذ» رای عبيدة» ابی موسّی › RANE‏ 


تتحقق إلا بالكل لا بالبعض» فإذا أجمع البعض على شيء دون بقية الأمة 

قوله: (وقد خرج من المدينة من هو أعلم من الباقين بها): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «الخارجين من المدينة». 

والضمير فى «بها» يعود إلى (المدينة). 

قوله: (كعلي): الكاف حرف تشبيه» والمراد بهذا التشبيه هو ذكرٌ 

نماذج ممن خرجوا من المدينة من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
إلى غيرها من سائر الأقطار الإسلامية. 
نه » حیث انتقل ا الكوفة. 
عنه إلى الكوفة ليعلم هلها أمور دينهم› و عثمان رضی الله تعالی عنه 

قوله: (وابن عباس): حيث انتقل إلى الطائف وتوفي بها سنة ثمان 
وین : ) 

قوله: (ومعاذ): وهو معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه الذي بعثه 
النبي بي إلى اليمن قاضيأًء وقدم منها في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه » ثم انتقل إلى الشام وتوفي بها سنة سبع عشرة. 

قوله: (وآبي عبيدة): وهو اج هذه الأمة عامر بن عبد الله شش 
الجراح› حبث انتقل ف الشام» وتوفی ۳ ست المقدس سنه تمانی عشرة. 

قوله: (وأبي موسى): وهو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن 


الأصل الثالث الاجماع (r‏ 


برهم بن الشاب قلا ند الإجتاغ يونين 
وقوله: «يستجيل رو ال نهب O‏ 


قوله: (وغيرهم من الصحابة): الضمير في «غيرهم» يعود إلى 
«الصحابة المذكورين»» وهم : : علي» وابن مسعود» وابن عباس» ومعاد» 
وأبي عبيدة» وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 
ومن أولئك الصحابة الكرام الذين خرجوا من المدينة غير هؤلاء 
المذكورين : ) ) 

آي لرا عر ن الك الى ون ااا س حى ن 

وعبد الله بن عمر الذي توفي بمكة سنة أربع وسبعين. 

وعد الله بن عمرو بن العاص الذي توفي بمصر سنة سبع وسبعين. 

وعبد الله بن أبي أوفى الذي توفي بالكوفة سنة ست وثمانین. 

وعبد الله بن بسر الذي توفي بالشام o‏ 

وأنس بن مالك الذي توفي بالبصرة سنة إحدى وتسعين» رضي الله 
تعالی عنهم أجمعين. 

قوله: (فلا ينعقد الإجماع e‏ الضمير في «بدونهم) يعود إلى 
«الصحابة الذين خرجوا من المدينة» رضي الله تعالى عنهم. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للحمهور 
على ن إجماع آهل المدينة ليس بحجة. 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لم 
يمكثوا جميعاً في المدينة» بل خرج كثير منهم عنها وتفرقوا في سائر 
الأمصار الإسلامية» ومن هؤلاء الخارجين من هو أعلم ممن بقي فيهاء 
فكيف ينعقد إجماع المفضول مع غياب الفاضل؟ . 
قوله: (وقوله: يستحيل خروج الحق عنهم): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى في الجواب عما استدل به الإمام مالك رحمه الله تعالى 
على كون إجماع المدينة حجة. 


سڪ( ۸4 الأصل الثالث الاجماح 


: لا جيل أن يَسْمَعَ رجُل حَدِ يٿا مِنَ التي بي في سَمَر٬‏ أو 


والضمير في «قوله» يعود إلى «الإمام مالك رحمه الله تعالى». 

والضمير في «عنهم» يعود إلى «أهل المدينة». 

قوله: (تحكم): خبر المبتدأ «قوله». 

و«التحكم» هو القول بإلزام ما لم يلزم من غير دليل ناهض. 

قوله: (إذ لا يستحيل): «إذ» هنا أداة تعليل . 

والمراد بالاستحالة هنا: الامتناع؛ أي: لا يمتنع لا من الناحية 
العقلية» ولا من الناحية الشرعية. 

قوله: (أن يسمع رجل حديثاً من النبي َيه في سفر): المراد بالرجل 
هنا أي واحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

والمراد بالسفر هنا: سفر النبي يي في غزوة» أو عمرة» أو حج. 

قوله: (أو في المدينة ثم يخرج منها قبل نقله): أي «أو أن يسمع 
الحديث من النبي َيه في المدينة حال إقامته فيها». 

والضمير في «منها» يعود إلى «المدينة». 

والضمير في «نقله» يعود إلى «الحديث المسموع من النبي بي . 

والتعى المرادذ هة أنه لا يمتنع عقلاً ولا شرعاً اا 
الوافدين إلى المدينة حديغا من النبي ييه ثم يغادرها قبل أن يبلغ ذلك 
الخذبت اهلها أو أن يسمع ذلك الحديث من النبي ية في سفرة من 
أسفاره ثم يعود إلى بلده قبل أن يخبر أهل المدينة بذلك الحديث» وحينئذ 
يكون قد ارتحل بما معه من حق قد خحفي على أهل المدينة» وهذا يدل 
على خروج بعض الحق عنهم» فكيف يقال باستحالة ذلك؟. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من وجوه 
الجواب عن دليل الإمام مالك رحمه الله تعالی . 


الأصل النالث الجاع 


قوله: (وفضل المدينة لا يوجب انعقاد الإجماع بأهلها): هذا جواب عن 
قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في دليله: «المدينة معدن العلم» ومنزل 
الوحي» وبها أولاد الصحابة». 

والضمير في «بأهلها» يعود إلى «المدينة». 

والمعنى المراد هنا: أننا جميعاً لا نختلف في فضل المدينةء إلا أن 
ذلك الفضل لا يجعل لأهلها ميزة على من سواهم» حتى ينعقد الإجماع 
په او دهم 

قوله: (فإن مكة أفضل منهاء ولا أثر لها في الإجماع): الجملة هنا تعليل 
قيا سي لكون فضل المدينة لا يوجب انعقاد الإجماع بأهلها وحدهم. 

والضمير في «منها» يعود إلى (المدينة). 

والضمير في «لها) يعود إلى «مكة). 

وال اراد ها لو كان فضل البقاع يوجب انعقاد الإجماع بأهلهاء 
لكان الأولى بذلك آهل مكة؛ لأنها أفضل من المدينة› وحيث ثبت أن أفضلية 
مكة لا أثر لها في انعقاد الإجماع بأهلهاء ثبت أن المدينة كذلك من باب أولى . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني من وجوه 
الجواب عما استدل به الإمام مالك رحمه الله تعالى على أن إجماع أهل 
المدينة وحدهم حجة . 

قوله: (ولأن إجماع أهل المدينة لو كان حجة لوجب أن يكون حجة في 
جميع الأزمنة): أي: أن مقتضى القول بحجية إجماع أهل المدينة يوجب 
ثبوت تلك الحجية في كل عصر من عصور الأمة» بحيث لا يبقى قول 
لأحد مع قولهم. ) 


س1 الأصل الثالث الإاجباح 


مھ ° م سے م o‏ ۶ اھ 0 ا ّ 
ن قوؤلهم لا يعتد به في زَمَانِنا فضلا عَنْ آن يَکون 
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قوله: (ولا خلاف في آن قولهم لا یعتد به في زماننا فضلاً عن آن يکون 
إجماعاً): «لا» في قوله: «ولا خلاف» نافية للجنس»› و«خلاف» اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرور تقديره: 
«حاصل»؛ أي : «ولا خلاف حاصل في أن قولهم لا يعتد به في زماننا». 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «أهل المدينة». 

والضمير في «به» يعود إلى «قول أهل المدينة». 

والمعنى المراد هنا: أن القول بانعقاد الإجماع بقول أهل المدينة إنما 
هو خاص بالعصور الثلاثة المفضلة فقط دون سائر عصور الأمةء بدليل أنه 
لا خلاف في عدم الاعتداد بقولهم في الأزمنة المتأخرة عن ذلك» ولو كان 
إجماع آهل المدينة حجة لوجب أن تكون تلك الحجية عامة في جميع 
عصور الأمة إلى قيام الساعة» لا أن تكون محصورة فقط في عصور معينة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثالث من وجوه 
الجواب عما استدل به الإمام مالك رحمه الله تعالى من كون إجماع أهل 


الإأصل الثالث الإاجماع 
س س aaa‏ ——— 


(فصل) 
وَاتمَاقّ الأئِمَة الْحَمَاء الأَربعَة لس بإِجْمَاع» قد قل عَنْ أَخحمَدَ 
رحمه اله ما يدل عى أ لا برح عن فَوْلهع إلى فول عَبْرهة. 


قوله: (واتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة): المراد بالأئمة الخلفاء الأربعة 
هم الخلفاء الراشدون المهديُون: أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

قوله: (ليس بإجماع): أي لا يعد اتفاق الخلفاء الأربعة الراشدين 
رضي الله تعالى عنهم على رأي واحد في مسألة إجماعاء إذ الإجماع لا 
يکون إلا من جميع الأمة وهم بعض الأمة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مذهب ا 
الأصوليين والفقهاء". 

قوله: (وقد نقل عن أحمد رحمه الله ما یدل على أنه لا يخرح عن قولهم 
إلى قول غيرهم): الفعل الماضي «نقِلَ» مبني للمجهول» والناقل هنا هم 
بعض الأصحاب . 

و«ما» فى قوله: «ما يدل» موصولية بمعنى (الذي»»› ا ا 
وما دخحلت وا بمصدر» فيكون التقدير : «الدال»؛ ائ : «قد نقل عن اخ 
رحمه الله تعالی الدال على آل لا یخرج عن قولهم». 

والضمير في «أنه) يعود إلى «الإمام أحمد رحمه الله تعالى». 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «الخلفاء الأربعة»» وكذلك إليهم عود 
الضمير في «غيرهم». 

والرواية المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ذلك هي ما 
ذكرها القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه «العدة» حيث قال: «وفيه 


/١ انظر: تيسير التحرير ۳/ ١٤۲؛ منتهى الوصول والأمل ص۸٥؛ المستصفى‎ )١( 
.۱۱۹۸/٤ العدۃة‎ ۷ 


الإأصل النال اإاجماع 


والصجيح ُن ذلك أ 2 ¢ لما دراه وکلام أت في 


إخدَى الروايتين عَنْه يذل عَلى ا ا E‏ 


رواية أخرى: يُعْبَّد به - أي بإجماع الخلفاء الأربعة - وهو ظاهر كلام 
اجهل وجه الله في رواية إسماعيل بن سعيد» وقد سأل أحمد رضي الله عنه 
عمُن زعم آنه لا يجوز أن يُخْرَجَّ من قول الخلفاء إلى مَنْ بعدهم من 
الصحابة؛ لأن رسول الله ية قال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين). قال : فناظرني في بعض ما قاله الصحابةء ثم رأيته قد قنع بهذا 
القول» وقال: «مًا أبْعدُ هذا القول أن يكون كذلك»“. 

ومعنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: «لا يخرج عن ولم إلى قول 
غيرهم» أي : لا يعدل بقولهم قول سواهم. 

قوله: (والصحيح أن ذلك ليس بإجماع): المراد بالصحيح هنا هو 
القول المعتد به الذي لا يضار إلى سواه في هذه المسألة. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «اتفاق الخلفاء الأربعة رضي الله 
تعالی عنهم) . 

فهذا الاتفاق لا يكون إجماعاً مع وجود المخالف. 

قوله: (لما ذکرناه) : «ما» في قوله: «لما» و بمعنى «الذي» . 

والضمير في «دكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالمذكور هنا: ما استدل به سابقاً في المسائل التي خلت» 
هراد ااا كرو ا ا عرو ا ل ف قا 
ولا شك أن الخلفاء ء الأربعة رضي الله تعالى عنهم هم بعض الأمةء فلا 
يكون ما اتفقوا عليه إجماعاً لعدم تحقق كلية الأمة. 

قوله: (وكلام أحمد في إحدى الروايتين عنه يدل على أن قولهم حجة): 
الضمير في «عنه» يعود إلى «الإمام أحمد رحمه الله تعالى». 


.١١۹۹ ۱۱۹۸/٤ العدة‎ )1( 


الأصل الثالث الاجا _۸٩(‏ 


والضمير فى e‏ يعود إلى «الخلفاء الأربعة رضي الله تعالی 
عنهم . 

ومقصود المؤلف هنا: أن ما تقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
أنه لا يخرج عن قول الخلفاء الأربعة إلى قول غيرهم» ليس محمولا على 
أن ما صدر منهم يكون إجماعاًء بل هو محمول على أن ما صدر منهم 
يكون حجة عنده. 

ومعنی کونه حجة: آنه رجح وأوٹق من غيره في العمل والاعتبار. 

قوله: (ولا يلزم من كل ما هو حجة آن يكون إجماعاً): آي لا تلازم 
بین الحجية a‏ اذ بینهما عموم وحصوص › e‏ حجهة» 

وبهلا طهر الفرق ناء e‏ إدا 5 تجور مخالفته . 


(مسألة) 


ظَاهِرٌ گلام أخحْمَدَ رَجِمَهُ الله أن انْقِرَاضَ الْعَصر زط في صا 


ccoeencnoennunnnnannscnennnnenenenenennseanencesenansns الإْجْمَاع»‎ 


قوله: (ظاهر كلام أحمد رحمة الله أن انقراض العصر شرط في صحة 
الإجماع): «الانقراض» في اللغة هو «الانقطاع»''. 

وعليه يحون معنى (انقراض العصر» هو انقطاعه بموت من كانوا فيه. 

وأما في اصطلاح الأصوليين فيراد به: بقاء الإجماع قائماً إلى موت 
اخر فرد من أفراد المجمعين من آهل العصر من غير خلاف يذگر . 

واا «انقراض العصر» في صحة الإجماع؛ لأنه بانقراض 
العصر يحصل الجزم يقيناً بانتفاء وجود المخالف» وقبل ذلك لا يمكن 
الجزم» إذ يحتمل أن توجد مخالفة من بعض المجمعين فرداً کان أو 
آکثر. 

ورواية الإمام خود رمه اف تعالى التي يمهم من ظاهرها أنه يشرط 
انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع» هي ما نقلها القاضي أبو يعلى 
رحمه الله تعالى فى كتابه «العدة)» حيث قال: «انقراض العصر معتبر فى 
صحة الإجماع TT‏ وهذا ظاهر كلام أحمد رحمة الله في ا 
عبد الله » فقال: «الحجة على من زعم أنه إذا كان أمراً معا عليه» ثم 
افترقوا ما نقف على ما أجمعوا عليه حتى يكون إجماعاً: إن أم الولد كان 
حكمها حكم الأمة بإجماع» ثم أعتقهن عمر» وخالفه علي بعد موته ورآی 
أن تَسْتَرَق» فكان الإجماع في الأصل أنها أمة. وحَد الخمر ضَرَبَ أبو بكر 
أربعين» ثم ضرب عمر ثمانين» وضرب علي في خلافة عثمان أربعين»› 
فقال: ضرب أبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين» وكل سنة. والحجة عليه 


(۱) انظر : لسان العرت 1/۷. 


اإأصل الثالم الاجماع ) 


ر 4ے i‏ ~0 4 ت ت 
وهو قول ن الشافعية. 


وَقَذ أَومَاً ّى أن دَلِكَ ليس بِسَرْط» بل لو انََقَتْ كمه الام ولو 
ESE O‏ 


في الإجماع في الضرب أربعين» ثم عمر خالفه فزاد أربعين» ثم ضرب 
علي أربعين». وظاهر هذا: أنه اعتبر انقراض العصر؛ لأنه اعتد بخلاف 
علي بعد عمر في أم الولدء ا و و ا 
ال 

قوله: (وهو قول بعض الشافعية): الضمير «(هو» يعود إلى 
«اشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع». 

وإلى هذا الاشتراط ذهب قلة من الشافعية» وعلى رأسهم أبو بكر بن 
فورك رحمه الله تعالى» كما عزاه إليه الآمدي”"» وابن السبكي” . 

وكذلك سليم الرازي رحمه الله تعالى» كما عزاه إليه ابن السبكي” . 

قوله: (وقد أوماً إلى أن ذلك ليس بشرط): أي «وقد أوماً الإمام أحمد 
رحمه الله تعالی»). ) 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «انقراض العصر). 

وعدم اشتراط انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع هي الرواية 
الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

قوله: (بل لو اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة واحدة انعقد الإجماع): 
«بل» حرف إضراب» والْمَضَرَبُ عنه هو کون الإجماع لا ينعقد إلا 
e‏ الخضر: ' 

ا الأمة هنا: هو رأيها في المسألة المجمع عليها. 

والمراد باللحظة الواحدة هنا: هي فَوْرٌ اتحاد الكلمة على رأي لا 


(۱) العدة .٠١۹٩ ۱۰۹۰/٤‏ (۳) انظر: الإحکام .۲۳٠/۱‏ 
(۳) انظر: جمع الجوامع .٠۸١/۲‏ (6) انظر: جمع الجوامع .۱۸١/۲‏ 


الأصل الثالث الإاجماح 


ها : أن دَلِيل وماع الو e‏ 
خلاف فيه» e‏ اتحاد هذه الكلمة يصبح الإجماع منعقداً. 

قوله: (وهو قول الجمهور): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «عدم 
اشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع». 

فهذا القول بعدم الاشتراط هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من 
الأصوليين والفقهاء والمتكلميء. 

قوله: (واختاره أبو الخطاب): الضمير في «اختاره» يعود إلى «القول 
بعدم اشتراط انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع». 

ومما يدل على اختيار أبي الخطاب رحمه الله تعالى لهذا القول 
انتصاره له بإقامة الأدلة على تأييده في كتابه «التمهيد»" . 

قوله: (وأدلة ذلك أربعة): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم اشتراط 
انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع». 

فهذا القول مؤيد بأربعة أدلة» وهي ما سيأتي ذكرها. 

قوله: (أحدها: أن دليل الإجماع الآية والخبر): الضمير في «أحدها» 
يعود إلى «الأدلة الأربعة). 
والمراد بدليل الإجماع هنا و بوت حجيته من الكتاب والسئة. 
والآية المرادة هنا: هي قول الله تعالى: ومن متاقق الرسول من د 
بين له الَهدَى ويسَيعَ عير سيل ومني ولي ما ول صو وسات 
PY‏ ©( [النساء: ê‏ | 


/١ انظر: أصول السرخسي ١/۸٠؛ إحكام الفصول ص۷٦٤؛ المستصفى‎ )١( 
.)١/۲ المعتمد‎ ؛٥٦١‎ _ ٥0۸/١ الإحكام لابن حزم‎ +4۲ 


(۲) انظر: التمهید ۳/ .۳٤۸‏ 


ت ر 


الأصل الثالث الاجا 


رَذلِك لا يوب اعبار العَصرٍ. 


ت ا 


ج 


ن حَقَيقَة حَقِيقَةً الماع الاتمَّاق وَقَذ جد وَدَوَامٌ دَلِكَ 


والمراد بالخبر هنا: هو قول النبي يل : (لا تجتمع أمتي على 
ضلالة) , 

قوله: (وذلك لا يوجب اعتبار العصر): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 

ومعنى: «لا يوجب اعتبار العصر»ء أي: ليس فيه ما يدل على 
وجوب e‏ بل دل على إثبات حجية الإجماع دلالة 

و هذا n‏ لو کان اقرا العصر شرطاً في صحة انعقاد 
الإجماع لما أغفلته الآية والخبرء ا ا 
عدم اشتراطه. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف. أي: «الدليل الثانى» من 
أدلة عدم اشتراط انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع. 

قوله: (آن حقيقة الإجماع الاتفاق وقد وجد): المراد بهذه الحقيقة هي 
الحقيقة اللغوية والشرعيةء فتلك الحقيقتان دالتان على أن معنى الإجماع هو 
«الاتفاق)» وهذا الاتفاق قد وجد حقيقة في الواقع حين اتحد رأي علماء 
العصر على حكم المسألة. 

قوله: (ودوام ذلك استدامة له): اسم الإشارة «ذلك» يعود الى 
09تقاق» . 

والضمير في «له) یعود ت «الإجماع». 

والمعنى المراد هنا: أن دوام الاتفاق هو استدامة للإجماع» وذلك لا 

يكون إلا بالقول بعدم اشتراط انقراض العصر» فإن عدم اشتراط انقراض 


الأصل الثالث الاجماع 


وَالْحْجة فى اتقاقِهم آ9 في مَوْتِهُ . 


ت 2 € ت س ا م مھ ء @ ~~ ۰ ص ب 
ا اتس E SR E‏ 


بعد ذلك ۹ اللاتفاق الذي تم ابتداءً» e‏ اشتراط فإنه ا 
لدوام الإجماع بحدوث آي خحلاف احق ؛ لان هذا الخلاف ب الاتفاق 
السابق»› وبرفعه يرتقع الإجماع. 

قوله: (والحجة في اتفاقهم لا في موتهم) ): الضميران ذ في «اتفاقهم»› 
وفي «موتهم» يعودان إلى «أهل العصر المجمعين». 

والمعنى: أن حجية الإجماع إنما تثبت باتفاق المجمعين وقت 
المسالة» 2 حصل هذا e‏ فقد ٤‏ اا وانعقد بأولئك 

ومفاد هذا و أن المعتد به في إثبات حجية الإجماع هو الاتفاق 
الحاصل من المجمعين»› وليس انقراض عصرهم بموتهم» وحيث تم 
الاتفاق الذي هو حقيقة الإجماع فلا عبرة بالخلاف الطارئ عليه. 

قوله: (التالت): صقة لأموصوف محذوف› تمدیره: «الدليل»؛ آي 
الدليل الثالفث س أدلة 2 ا شتراط انقراض العصر فی صحة انعقاد 
الإجماع. 

قوله: (أن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة): 
المراد بالإجماع هنا هو إجماع الصحابة الكرام رضی الله تعالی عنهم على 
المسائل التي حدثت في عصرهم . 

والمراد بأواخر الصحابة: هم الذين تأخر موتهم إلى عصر التابعين 

قوله: (كأنس): الكاف حرف تشبيه» والمراد بهذا التشبيه: ذكر بعض 


الأصل_الثالث الإاجباع 0 


وَعَيْره» ولو اشتّرط اقِرَاض الْعَضر ل يجُر ذلك . 


النماذج من الصحاية الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين تأخر موتهم› 
وذلك كالصحابي الجليل ان ن مالك ر( الله و وي 
احدی ونسعین . 

قوله: (وغیره): الضمير في (غيره) 2 ان E‏ الجليل 
ا و رضي الله e‏ 
تعالى عنهم» وذلك كالصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى رضي الله 
تعالى عنه الذي تا خر شوه e‏ 
مونه ا وشمانین 

قوله: (ولو اشترط انقراض العصر لم يجز ذلك): الفعل الماضي 
(اشترط) مبنى للمجهول» والمراد بالمشترط هنا هم الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم» إذ المعنى: لو علم التابعون رحمهم الله تعالى 
الصحاية الكرام رصي OE E N‏ ت 
n ol‏ ۴ 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «لم يجز ذلك» يعود إلى «احتجاج 
التابعين بالإجماع في زمن أواخر الصحابة). 

ومفاد هذا الدليل: أن التابعين رحمهم الله تعالى كانوا يحتجون 
بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل انقراض عصرهم» بدليل أنهم 
کنو يعملون به في جياه a‏ وغير من الصحابة ا ا 


فعلوا ذلك فال غل اد ادات افر لن ها ت ص اه 


س۹ الأصل الثالث الاجماع 


الرَابع م أن هذا يُوَدّي إلى َعَذر الإجمَاع» نه إن قى وَاحدٌ من 
الصَحَابَة جار لِلنَابعي المُحُالفة اذ لم ينه oN‏ وما دام واج من 


التَابعِينَ 9 ا ر الإجمَاع منهم› eeecceeneeenennnenenennnenenns‏ 


قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف تقديره: «الدليل الرابع»؛ 

آي من أدلة عدم اشتراط انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع. 

قوله: (أن هذا يؤدي إلى تعدّر الإجماع): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«اشتراط انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع». 

والمراد بتعذر الإجماع هنا: عدم حصوله واستقراره. 

قوله: (فإنه إن بقي واحد من الصحابة جاز للتابعي المخالفة): هذا 
تعليل للقول بأن اشتراط انقراض العصر يؤدي إلى تعذر الإجماع. 

والضمير فى «فإنه» هو ضمير الشأن؛ أي : «فإن الشأن إن بقى واحد 
من الصحابة جاز للتابعي المخالفة» . ا 

وإنما يجوز للتابعي مخالفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما 
أجمعوا عليه إذا بقي واحد منهم؛ لأن عصرهم لم ينقرض بَعْد إذ لا 
يتحقق الانقراض إلا بثبوت موت الجميع . 

قوله: (إذ لم يتم الإجماع): الجملة هنا تعليل للقول بجواز مخالفة 
التابعي إجماع الصحابة إذا بقي واحد منهم. 

والمراد بعدم تمام الإجماع هنا: عدم استقراره وثبوته. 

وسبب عدم تمام هذا الإجماع عدم انقراض العصرء إذ لو كان 
منقرضا لما بقي واحد من المجمعين على قيد الحياة. 

قوله: (وما دام واحد من التابعين لا يستقر الإجماع منهم): المراد 
باستقرار الإجماع هنا: انعقاده» ولزوم العمل به. 

والضمیر شي «منهم؟ یمود إلى «الابعین»: 

والمعنى: أن الإجماع في عصر التابعين لا ينعقد إلا بموت آخر 


الأصل الثالث الاجا )( 


ابع اللَابعِينَ مُحَالَمتهمْ» وَهَدَا حط . وَوَجْة الأول أَمْرَانِ: 
- واحد منهم» فإن بقي أحدهم فلا ينعقد إجماعهم لعدم انقراض عصرهم. 

قوله: (فلتابعي التابعين مخالفتهم): الضمير في «مخالفتهم» يعود إلى 
«التابعين» . 

والمراد هنا: حيث إن إجماع التابعين . ينعقد لوجود واحد منهم 
على قيد الحياة» فإنه يجوز لتابعي التابعين مخالفة ذلك الإجماع» إذ إن 
شرط وجوب اتباعه وتحريم مخالفته لم يتحقق وهو انقراض العصر. 
قوله: (وهذا خبط): اسم الإشارة «هتا» يعود إلى «تعذر انعقاد 
الإجماع نتيجة القول باشتراط انقراض العصر». ۰ 

و«الخبط» في اللغة هو: «السَيْرٌ على غير هذى“ . 

وإنما كان القول باشتراط انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع 
خبطاً؛ لأنه يفضي إلى نتيجة خطيرة» وهي إلخاء الإجماع من منظومة أدلة 
التشريع الإسلامي» إذ لا يبقى له مع هذا الشرط وجود يُذكَرٌ إلى أن تقو 
الساعةء نظراً لأن عصور الأمة بعضها مرتبط بالبعض الآخر» بحيث لا يبدا 
عصر جديد إلا وفيه بقية باقية من العصر الذي قبله» وهكذا إلى نهاية 
الدنياء مما يجعل تحقق هذا الشرط ممتنعاًء وبامتناع تحققه يمتنع تحقق 
المشروط وهو الإجماع. E‏ 

قوله: (ووجه الأول أمران): «الأول» هنا صفة لموصوف محذوف› 
تقديره: «القول»؛ أي: «القول الأول». 

والمراد بالوجه هنا: الحجة والمستند. 

و«أمران» خبر المبتدأً «وجه» في قوله: «ووجه الأول». 

الم لل آل الارن (لنى دع ابات إلى اهاط قراف 
العصر في صحة انعقاد الإجماع أمران. 


(۱) انظر: لسان العرب ۲۸۲/۷. 


الأصل الثالث الاجماع 


حل EY‏ هُمَا: دَكرَه الإمَام ا رو أن م الرلت گان مها 
کم الاَمَةَ بإجماع» ثم اهر عر وخالفه علي بعل موته» OT‏ 


قوله: (أحدهما): ضمير التثنية هنا يعود إلى «الأمرين». 

قوله: (ذكره الإمام أحمد): الضمير فى «ذكره» يعود إلى «أحد الأمرين» 
في قوله: «أحدهما». ۰ 

وهذا الوجه إنما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرواية 
المنقولة عنه» وهي رواية عبد الله التي سبق ذكرها. 

قوله: .(وهو): آي ما ذکره الإمام أحمد رحمه الله تعالى . 

قوله: (أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع): آم الولد هي التي 
حملت من تسرٌي سيدها بها فولدت له. 

ولفظة «حُحَمَ» منصوبة بالفتح على نزع الخافض وهو كاف التشبيه» إذ 
التقدير: «حكمها كحكم الاأمة». 

والمراد بهذا الحكم المجمع عليه هو حل البيع» فكما يجوز بيع 
الأمة» فكذلك يجوز , بيع ام الولد؛ لأنها أمة في الأصل . 

وقد كان إجماع الصحابة الكرام رضي الله ا 
عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالی عنه. 

قوله: (نم أعتقهن عمر): أي أن الخليفة الراشد الثانى عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه خالف ما أجمع عليه الصحابة الكرام رضي الله 
N E‏ فأمر بإعتاق أمهات 
الأولادء وبناء على ذلك حرم بيعهن 

قوله: (وخالفه علي بعد موته): الضمير في «خالفه» يعود إلى 
«عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه»» وكذلك إليه عود الضمير في 
((موته». 

a‏ أن علي بن ابي طالب رضي الله تعالی عنه کان ممن 
اجتمع رأيه مع رأي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على عدم جواز 


الأصل الثالث الجاع 


و 


ور رقو و کر ر 


وَحَدٌ الْحَمْرِ صَرَبَ أبُو بكر أَرْبَعِينَ ٿه ضَرَبَ عُمَرٌ تَمَاِينَء 1 صر ف 


علي أُرَبَعِينَ » ۴ ل ظط انقرَاض الْعَضرِ لم يڙ و لك. 


بیع آمهات الأولادء vT‏ الله تعالی عنه مخالفته لهذا 
کک و کے اوی ی 
قوله: (وحد الخمر): أي الحد الشرعي على شارب الخمر» وهو 
الجلد. ) | 

قوله: (ضرب أبو بكر أربعين) : أي ضرب أبو بكر الصديق رضي الله 
تعالی عنه في عهده شارب الخمر أربعين جلدة» كما كانت عليه الحال في 
عهد النبي ياء وقد وافقه الصحارة الكرام رضي الله ا 
من غير خحلاف. 

قوله: (ثنم ضرب عمر ثمانین) : e‏ 
اجتمع عليه العمل في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو 
الجلد أربعين» فضرب ثمانين» وذلك حين رأى تساهل الناس في شرب 
الخمرء فأراد مضاعفة العقوبة عليهم تعزيراً لهم ليرتدعوا وينزجروا. 

قوله: (ثنم ضرب علي اربعین) : : أي ان علي , بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه خالف ما اجتمع عليه الناس في عهد عمر رضي الله تعالى عنه» 
وأعاد حد الخمر إلى ما كان معمولاً به فى عهد النبى که وعهد آبى بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه» وهو الجلد ا ) ۰ 

قوله: (ولو لم بشترط انقراض العصر لم يجز ذلك) : الفعل المضارع 
«يشترط» لم يسم فاعله» وفاعله هم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم؛ 
أي : «ولو لم يشترط الصحابة انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع لما 
جاز ذلك). 

واسم الإشارة «ذلك» يعرد إلى ما ذكر من مخالفة عمر رضي الله 
تعالی عنه للإجماع بتحریمه بیع أمهات الأولادء ومخالفة علي رضي الله 
تعالی عنه له بعد موته حين رأى جواز بيعهن» ومخالفة عمر رضي الله 


الأصل الثالث الإاجماع 


\ 


ت ٤‏ 
لان : | 


لای : 


1 ن الصَحَابة لو اختَلَمُوا عَلّى قَوْلَيْن ؛ َهُوَ تماق هنهم عَلَّى 
ETE E tae e‏ 


بكر رضي الله تعالى عنه من جلد شارب الخمر أربعين إلى الجلد ثمانين» 
بالجلد أربعين. 

والمعنى المراد هنا: لو لم يكن انقراض العصر شرطاً في صحة 
انعقاد لما ۶ الصحابة الكرام رضي الله تعالی عنهم 

قوله: © صفه ا محذوف› تقديره: «الأمر الثاني»» 
والمراد: الدليل الثاني للقائلين بأن انقراض العصر شرط في صحة انعقاد 
الإجماع. 

قوله: (أن الصحابة لو اختلفوا على قولين): أي اختلفت وجهة نظرهم 
في المسألة» فانقسموا فيها على رأيين متباينين . 

قوله: (فهو اتفاق منهم على تسويغ الخلاف): الضمير المنفصل «هو» 
في قوله: «فهو» يعود إلى «اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في 
المسألة على قولين». 

والضمير في «منهم» يعود إلى «الصحابة اا 

و«التسويغ» كما سبق هو: التجويز E‏ 
قوله: (والأخذ بكل ولحد من القولين): معطوف اواو على قوله: فهو ٠‏ 
اتمافی منهم على نسویع الخلاف»؛ أ ی۰ وهو اتماف منهم على تسويع 
الأخذ بكل واحد من القولين». 

والمعنى المراد هنا هنا : أن اخحتلاف الصحاية الكرام رصي الله ا 
عه في حال غل قران جر إخا م على جرد اللات فيا 
والإجماع على تجويز الخلاف فيها هو إجماع على تجويز الأخذ بكل واحد 


الأصل الثالث الإاجماح ) 


ےہ و 


فلو رَجَعُوا إلى قَوْل وَاحِدٍ صَارَتِ الْمَسَألَةَ إٍجْمَاعاًء و ل برو شَْرَّط 
راض الْعَضر َم يَجُز دَلِكَ؛ لاه يقّْضِي إلى حَطأً أحَدِ الْجْمَاعَيْنِ. 


من القولين المختلفين» ودليل هذا الإجماع هو عدم إنكار أحد الفريقين 
المختلفين على الفريق الآخر. 

قوله: (فلو رجعوا إلى قول واحد صارت المسالة إجماعاً) : أي إذا رجع 
الصحابة المختلفين في المسألة على قولين إلى قول واحد فيهاء أصبح 
القول المتفق عليه بينهم مجمعاً عليه» وحينئذ يرتفع الخلاف في المسألة 
لانعقاد الإجماع فيها على قول واحد. 


قوله: (ولو لم يشترط انقراض العصر لم بجز ذلك): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «ارجوع الصحابة عن الإجماع على تجويز الخلاف في 
مسألة على قولين إلى الإجماع على قول واحد فيها». 

والمعنى : أن الصحابة ك رضي الله تعالی عنهم حین اختافرا في 
المسألة على قولين كان هذا إجماعاً منهم على تجويز الخلاف› فلما اتققو 
على أحد القولين فيها بعد ذلك صار هذا الاتفاق إجماعاً جديداًء 
حينئذ المصير إلى الإجماع الثانى القاضى بالاتفاق» دون الإجماع الأول 

وحیث إن هڏين a a‏ دل على 
أن الصحابة الكرام رضي الله تعالی عنھم يث يشترطون ذلك الانقراض في 
صحة انعقاد الإجماع»› إذ لو لم يشترطوا ذلك لما أقدموا على إبطال 
إجماعهم الأول بالثاني مع بقاء العصر. 

. وحيث إن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد اشترطوا انقراض 
لمصر في صحة انعقاد E‏ فإنه يسعنا ما وسعهم ؟ لأنهم أعلم منا 
a‏ أنه يفضي إلى خطا أحد الإجماعين): الجملة تعليلية لعدم 


الأصل النالة الاجماع 


س ۰۲ 
قان قِيل : لا نسَلّمُ َصَوْرَ وُقُوع هَدَا لاله يفضي إلى ظا حر 
الإجمَاءَّ O O‏ 


جواز نقض الإجماع الأول بالإجماع الثاني في العصر الواحد على القول 
بعدم اشتراط انقراض العصر. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «رجوع الصحابة الكراء رضي الله تعالی 
عنهم عن الإجماع على تجويز الخلاف في المسألة إلى الإجماع على قول 
واحد فيها) . 

والمعنى المراد هنا: أن الخلاف في المسألة على قولين هو إجماع 
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تجويز ذلك الخلاف» ورجوعهم 
عن هذا الخلاف إلى الإجماع على قول واحد فيهاء هو عدول عن 
الإجماع الأول» فيترتب على ذلك وقوع الخطأً في أحد هذين الإجماعين 
إما الأول وإما الثاني» وحيث إن الأمة معصومة عن الوقوع في الخطأً فيما 
أجمعت عليه» لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تجتمع أمتي على خطأ)» دل 
على أن هذين الإجماعين صحيحان» لحدوثهما معا قبل انقراض العصر. 

وهذا الفعل من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم - الذين هم 
أعلم الناس بقضايا التشريع - خير دليل على اشتراط انقراض العصر في 
صححة انعقاد الإجماع. 

قوله: (فإن قيل): هذا اعتراض من أصحاب المذهب الثاني القائلين 
بعدم اشتراط انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع» موجه للدليل الثاني 
الذي استدل به اصحاب المذهب الأول القائلون باشتراط انقراض ار 
في صحة انعقاد الإجماع. 

قوله: (لا نسلم تصور وقوع هذا؛ لأنه يفضي إلى خطاً أحد الإجماعين) : 
اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «رجوع الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن 
الإجماع على تجويز الخلاف في مسألة على قولين إلى عى قول 
واحد فيها»» وإليه أيضاً عود الضمير في «لأنه». 


الأصل الثالث الاجماح ۳ 


م 
کی ص £ 


إن سَلَمْنَّا ق e‏ لم أن الحيِلافَهُمْ إِجْمَاعٌ عَلَّى شويع 
الخلافي بل گل طارِمَةَ ا O‏ الا 4 econo‏ 


وإنما قالوا بعدم تصور وقوع رجوع الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم عن الإجماع على تجويز الخلاف في مسألة على قولين إلى الإجماع 
على قول واحد فيهاء وعللوا ذلك بالإفضاء إلى خطأً أحد الإجماعين› 
استناداً منهم إلى عصمة الأمة من الوقوع في الخطاً فيما أجمعت عليه بناء 
على قول النبي يل : (لا تجتمع أمتي على خطا). 

فلو وقع منهم ذلك لتصادم هذا الواقع مع هذا الخبر الصادر م لا 
ينطق عن الهوى» وهذا مما لا يتصور حدوثه. 

وهذا هو الوجه الأول من الاعتراض› ومفاده: أن القول بإمكان رجوع 
الصحاية الكرام رضي الله تعالى عنهم عن الإجماع على تسويغ الخلاف في 
المسألة إلى الإجماع على القول الواحد فيها يفضي إلى وقوع الخطاً في 
أحد الإجماعين» وذلك محال لتصادمه مع خير المعصوم؛ ر وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: (لا د تجتمع أمتي على خطا). 

قوله: O E O E ay‏ 
الخلاف): الضمير في «تصوره) يعود إلى «رجوع الصحابة رضي الله تعالی 
عنهم عن الإجماع على تسويغ ااا ا ا ا 
على قول واحد فيها)ء _ 

والضمير في «اختلافهم» يعود إلى «الصحابة رضي الله تعالى عنهم». 

والمراد بعدم التسليم: الممانعة من جَعل تجويزهم للخلاف دلیلا ) 
على أن ذلك إجماح منهم على تسويغ الخلاف في المسائل . 

قوله: (يل كل طائفة تقول: الحق معنا والأخرى مخطئة): الجملة هنا 
مُّضرَّبٌ بها عن القول بان اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في 
المسائل إجماع منهم على تجويز الخلاف. . 

وبرهان ذلك: أن هذا الاختلاف لو كان إجماعاً منهم على تسويغ 


الأصل: الثالث الاجماح 


ص 
سے ات 
e‏ 


سَوعَّتْ ا خی لا يحرج دا اتمَمُوا 


رال القَوْلْ َر حدم مَنْ يمټي به 


الخلاف في المسائل لما اعتقدت كل طائفة من الفريقين أنها مصيبة 
والأخرى مخطئة» ثم كيف تجمع إحدى الطائفتين على تجويز العمل بما 
اعتقدت خطأه في الطائفة الأخرى؟ ) 

قوله: (وإنما سوغت للعامي أن يستفتي كل أحد حتى لا يحرج): أي 
جورت الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم للعامي الاستفتاء من آي فرد 
من الطائفتين شاء» من أجل ألا يقع في الحيرة والحرج» لكونه لا يستطيع 
الموازنة بين الأقوال حتى يختار أرجحها وأقربها إلى الدليل . 

وإذا كان تجويزهم للعامي سؤال من شاء لأجل رفع الحرج عنه» فلا 
يصلح أن يكون ذلك دليلاً لإثبات انعقاد إجماعهم على تسويغ الخلاف. 

قوله: (فإذا اتفقوا زال القول الآخر لعدم من يفتي به): أي إذا اتفق 
الصحاية الكرام رضي الله تعالی عنهم على قول واحد من القولين المختلف 
فيهما بطل القول الآخرء ولم يجز الإفتاء بمقتضاه» 'لصيروزة المسألة إلى 
إجماع بعد أن كانت محل اختلاف محض . ) 

وهذا هو الوجه الثاني من الاعتراض ومقاده: لا سد بأن اختلاف 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم إجماع منهم على تجويز الخلاف» بل الواقع 
يخالف هذا الادعاءء إذ كل فريق يعتقد إصابة قوله وخطاً قول الآخحرء ولا 
يمكن أن يحصل إجماعهم على تجويز ما اعتقدوا خطأه» وأما تجويزهم 
للعامي سؤال مَنْ شاء فليس هو دليلا على إجماعهم على تسويغ الخلاف» 
بل لأمر آخر وهو عدم إحراج. العا مي بإلزامه. باختياز ما لآ .قدرة له على 
اختيارهء لفقده آلة الاختيار. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف. تقديره: اا ا 
أي : اا ا الثالث». 
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ا إِجْمَاعَهُمْ بعد بَعْدَ الاختِلاف إِجْمَاعٌ صَجيخ. فلا : هَذَا ممصو 
عَقَلاٌٰ 3 لا يَمتيِم ن َع عير اجتهاد الْمُجَْهدِء ولا تحجر عَلب اَن رافق 
ماله E a‏ 


قوله: (لا نسلم أن إجماعهم بعد الاختلاف إجماع صحيح): الضمير في 
اإجماعهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 
وهذا هو الوجه الثالث من الاعتراض» ومفاده: مَلْمُ صحة انعقاد 
َ الثاني على ا أحد القولين؛ لأنه عائد بالبطلان على الإجماع الأول 
وحيث إن لإجماع ل ينقضص بالإجماع» کان الإجماع الثاني عير 
Gs‏ 
قول آي ى الات عن الأوجه ا الثلاثة E‏ 
قوله: (هذا متصور عقلا): شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
الجواب عن الوجه الأول الذي قالوا فيه: «لا نسلم تصور وقوع هذا؛ لأنه 
واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «رجوع الصحابة الكرام رضي الله 
فى المسألة المختلف فيها». 
فهذا الرجوع لا استحالة فيه ولا تَعَّذْرَ في وقوعه» إذ هو داخل تحت 
التصور العقلي» وما كان ميَصَوّراً عقلاً فهو ممكن الوقوع . 
والناصب للمظة «عقلا) هنا هو نزع الخافض› وهو حرف الجر 
((في)» إذ الأصل : «هذا متصور في العقل». 
) قوله: (إِ | يمتدع أن دتغير اجتهاد المجتهد» ولا تحجر عليه آن دوافق 
مخالفه): هذه الجملة تعليل للقول بالتصور العقلي» فإن عدم امتناع حدوث 


5 الإأصل الثالت الاجماع 
َمَنْ ذَمَبَ إلى تضجیح التگاح بِعَيْرٍ وَلِيّ لِم لا يَجُورُ أن يُوَافِقَ مَنْ 
ال إا طهر لَه دَلِيل بُظلانه؟» ودا انْمَرَدَ الْوَاجِدٌ عَن الصَحَابَةٍ 
الوفاق بعد الخلاف في الواقع الفعلي هو دليل التصور العقلي بالإمكان 
وعدم الأستحالة. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المجتهد الذي تغیر اتاد وإليه 
كذلك عورد الضمير ئ «مخالفه» . 

والمقصود هنا: TT‏ 
أن يرجع عن اجتهاده إلى اجتهاد من خالفه في رأيه» وهذا هو الأصل 
في باب الاجتهاد» إذ المجتهد يدور في فلك الحقء لا في فلك التعصب 
للرأي . 

قوله: (فمن ذهب إلى تصحيح النكاح بغير ولي لِم لا يجوز أن يوافق 
من أبطله إذا ظهر له دليل بطلانه؟): الذاهبون إلى تصحيح النكاح بغير ولي 
هم الحنفية رحمهم الله تعالى. 

فالحنفية رحمهم الله تعالى لا مانع شرعاً ولا عقلاً من أن يوافقوا 
الجمهور على بطلان النكاح بلا ولي متى صح عندهم دليل البطلان. 

والاستفهام في قوله: لِم لا يجوز تعجب» دال على 
الاانكار. 

الي في «أبطله» يعود إلى «النكاح بلا ولي». 

والمقصود ر اا ا ا ا رحمهم الله 
تعالی . . 

والضمير في «له» يعود إلى «المصحح للنكاح بلا ولي». 

والضمير في «بطلانه» يعود إلى «النكاح بغير ولي». 

قوله: (وإذا انفرد الواحد عن الصحابة): أي استقل عنهم برأي قد 
خالف فيه جمهورهم. 


الأصل الثالث الاجماح ) 
کانفْرَاد ابن عباس في مَساًلَة الْعَوْلٍ ِم آ ا أن يرجع م إلى قولِهمْ؟› 


قوله: (كانفراد ابن عباس في مسالة العول لِم لا يجوز أن يرجع إلى 
قولهم؟): هذا مثال توضيحي من واقع الصحابة الكرام رضي الله تعای 
عنهم» لتقريب صورة المسألة إلى الذهن. 


م EE‏ الکرام رذ ٤‏ الله ا 
ما اخرجه البیهقی رحمه الله تعالی فی «سننه الکبری» بسنده عن عبد الله بن 
على ابن عباس بعدما ذهب بصره»› فتذاکرنا فرائض الميراث› فقال : ترول 
الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يحص في مال نصفاً ونصفاً وثلثاًء إذا 
أول من أعال الفرائض؟» قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: 
ولِم؟ قال: لما تدافعت عليه ورکب بعضها بعضا قال: والله ما آدري كيف 
أصنع بكم» والله ما أدري أيكم فَدَّمّ الله ولا أيكم أحَرّء قال: وما أجد 
في هذا المال شيثاً أحسن من آن أقسمه عليكم بالحصص؛ > ثم قال ابن 
دام E‏ الله as‏ عالت فريضة› 
اربع 9 ينقص مه »› والمرأًة ا فإن زالت عه صارت إلى الثمن 
لا ڌ نتفص منه»› والأخوات لهن الثلثان والواحدة لها اللنصف› فإن دحل 
عليهن es‏ لهن ما بھی › فهو لاء الذين أخر الله فلو آعطی من 
قدم الله فريضة كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت 
فريضة»ء فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: 


د(۱( 
هته والله) . 


.٠٠١/٠ السنن الكبرى» كتاب «الفرائض»» باب «العول في الفرائض»‎ (٠ 


e‏ الصَحَابة رضي الله عَنْهُمْ عَلَّى قَِالٍ مَانِعِي الرَگاة بَعْدَ 


والاستفهام في قول ایم لا يجوز ان رج إلى ی قولهم؛ هو کاب 


والضمير في «قولهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
الذين خالف قولهم قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسألة 
العول» . 

والمعنى: أن رجوع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى و 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في مسألة العول لا مانع منه عقلا 
ولا شرعاء لإمكانه وعدم استحالة وقوعه. 

قوله: (وقد أجمع الصحابة رضي الت عنهم على قتال مانعي الزكاة بعد 
الخلاف): هذا مثال توضيحي ثانٍ من واقع الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم» وهو إجماعهم على «قتال مانعي الزكاة» في عهد الخليفة الراشد 
الأول أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه» وذلك أن بعض الناس بعد 
موت النبي كل امتنعوا عن دفع الزكاة إلى بي بكر رضي الله تعالی عنه» 
فعقد العزم على قتالهم» وخالفه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في 
ذلك خا بان أولئك يشهدون ألا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله» فما 
زال أبو بکر رضي الله تعالی عنه مصرٌا على رأیه حتی وافقه عمر رضي الله 
تعالى عنه عليه» واتفق على رأيهما رأي الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم» وقد آخرج ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من 
حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «لما توفي 
رسول الله ية واسُتَحْلِفَ أبو بكر بعده» وكفر من كفر من العرب» قال 
عمر بن الخطاب ا ر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 4لا: 
(أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلى اللهء فمن قال: لا إله إلا الله 
فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله)؟ فقال أبو بکر: والله 


اإأصل الثالث الاجماح 
س ےه ت 


r 20 رم‎ 


م 3 کے ت 0 2 ا م ر٤‏ ب 

وعلى أن الائِمة مِن قريش› وعلى إمامة بي بر رضي اله عه نة 
é o CET o e 2‏ چ ا ٥ك‏ , 
رلا خلاف فى تَجويز ذَلِك فى القَظْعِيّاتِ» فما المَانِع مِنه في 

کب 

REREAD RETIRES EES ET الظنيات؟‎ 


لأقاتلىّ من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق المالء والله لو 
منعوني عقالاً کانوا يؤدونه إلى رسول الله ية لقاتلتهم على منعه. فقال 
عمر بن الخطاب : فوالله ما هو إلا أن رأيبٌُ الله عر وجل قد شرح صدر 
أبي بكر للقتال» فعرفتٌ أنه الحق ٠."‏ 

قوله: (وعلى أن الأئمة من قريش): هذا مثال توضيحي ثالث من واقع 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وذلك أن بعض الأنصار بعد موت 
رسول الله ية رأوا أن يَستَحلف رجل منهم» وكذلك فعل المهاجرون» 
و E E‏ النزاع بأن يكون أمير من الأنصار وأمير من 
المهاجرين» فذكر لهم آبو ‏ بكر رضي الله تعالى عنه أنه النبي بيه أخبر بأن 
الخلافة لا تكون إل في قريش»› فرجعوا إلى قوله وأجمعوا على أن تکون 
الخلافة في قريش 8 

قوله: (وعلى إمامة أبي بكر رضي الله عنه بعد الخلاف): هذا مثال توضيحيِ 
E a‏ وذلك أن الصحابة الكرام 
و ا ن اعارا ن ا الا و 
رسول الله وء ثم تفقوا على اختيار أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه» 
فکان اتفاقهم اخ ار جتاغا رافعاً للخلاف السابق الذي جرى ينهم . 

قوله: (ولا خلاف في تجويز ذلك في القطعيات» فما المانع منه في 
الظنيات؟): (لا» في قوله: «ولا خحلاف» نافية للجنس»› و«خلاف» اسمها 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم فی صحيحه» كتاب «الإيمان»ء باب «الأمر بقتال الناس» 
رقم (۲). 
(۲) راجع: السيرة النبوية لابن كثير .٤۸٥ /٤‏ 


الأصل الثالت الاجماع 


ومن ذلك بتاءَ عَلى تَعَارّضٍ الإِجْمَاعَيْنِ ن ی على آنا 
بَعْض العَصر» َه محل لزاع گت يل ليلا 


مبني على الفتح في محل تصب » وخبرها متعلقی بالجار والمجرور» و 
«(واقع»؛ أ «ولا خلاف واقع في تجويز ذلك في القطعيات) . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإجماع بعد الخلاف»» وإليه كذلك 
عود الضمير فى (منه). 

و«ما» في قوله: «فما المانع منه في الظنيات؟» استفهامية» والاستفهام 
فيها إما إنكاري» وإما تقريري لتأكيد أنه لا فرق في وقوع الإجماع بعد 
الخلاف بين ما هو قطعي وما هو ظني . 

والمعنى المراد هنا: قياس تجويز الإجماع بعد.الخلاف في الظنيات 
على تجویزه فی القطعيات› فکما يجور ذلك فی القطعيات يکون جوازه في 
الظنيات من باب أولى . ٤‏ 

قوله: (ومنع ذلك بناء على تعارض الإجماعين ينبني على أن الإجماع تم 
في بعض العصر وهو محل النزاع» فكيف يجعل دليلاً؟): اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «الإجماع بعد الخلاف». 

زاراد اررض الا جاع حا تاها ,انما جك آنا 
الإإجماع الثانى خلاف ما أفاده الاجماع الأولء وذلك أن الاجما 

إجماع الثاني ,جما Ce‏ 

تجويز الخلاف دل على جواز الأخذ بكل واحد من القولين» والإجماع 
على أحد القولين دل على تحريم الأخذ بالقول الآخرء وهذا هو عين 


ف 


التعارض . 
زاك المة: في قوله: ((اوهو) يعود إلى «(حصول الإجماع في 
بعض العصر» . 


والاستفهام بكيف في قوله: «فكيف يجعل دليلاً؟» للاستنكار. 
والمعنى المراد هنا: أن مستند المانعين من تجويز الإجماع على أحد 
قولي المسال تا الإجماع على تسویغ الخلاف فيهاء هو أن ذلك التجويز 


الأصل التالث الإجماح 


مفض إلى تعارضص هذين الإجماعين» وهو غير جائز لما يترتب عليه من 
إبطال أحدهما بالآخر. 

وهذا الاستناد مبنى على أن هذين الإجماعين قد حصلا في عصر 
واحد قبل الانقراض» والحديث عن اشتراط الانقراض وعدمه هو محل 
التزاع في هذه المسألة» فكيف يصح أن يُجَْلَّ محل النزاع دليلاً على صحة 
ما ذهبتم إليه من القول بأنه لا يجوز إحداث إجماع آخر؟ 

وخلاصة الحواب عن هذا الوجه من الاعتراض تكمن في ثلانه 
مور ٠‏ ) 

الأمر الأول : ل نسلم لكم عدم تصور وقوع إجماعين في عصر 
وأحد» بل إن ذلك متصور عقلاًء لامکانه وعدم استحالته» وقد قام دلیله 
شرعاً من واقع الصحابة أنفسهم رضي الله تعالى عنهم» كإجماعهم على 
قتال مانعي الزكاة بعد الخلاف› وكإجماعهم على خلافة ای بکر رصي الله 
تعالى عنه بعد خلافهم في ذلك . 

الأمر الثاني : أنه يجوز الإجماع بعد الخلاف في القطعيات» فكذلك 
يجوز في الظنيات من باب أولى . ۰ 

ا الثالث: أن القول بتعارض ل لاتا على 
الإجماع في بعض العصرء وهذا هو محل النزاع» فلا يصلح أن یکون 
دليلاً. ٠‏ 

قوله: (والتاني) : صفة لموصوف محذوف› تقدیره: «(الوجه»؛ أي : 
«(والوجه الثانى من الاعتراض»› وهو قولهم : ل نسلم أن اختلافهم إجماع 
على تسويغ الخلاف» بل كل طائفة تقول: الحق معنا والأخرى مخطئة» 
وإنما سؤّغت للعامي أن يستفتي كل أحد حتى لا يحرج» فإذا اتفقوا زال 
القول الآخر لعدم من يفتي به». 


الأصل الثالث الإاجماح 


عير صجيح» فان لا الحتِلاف في أن قَرْضىَ الْمُْجْتَهِدِ في الْمَسَائِل 
ا فا ودنه لااد وَقَرْضّ الْمُمَلدٍ تَقْلِيدٌ أي 
اليد شاءَ. | 


قوله: (غير صحيح): أي «القول بأن اختلاف الصحابة الكرام 
رضي اله تعالى عتهم في المسالة على قولين ليس إجماعاً منهم على تسويخ 
الخلاف» قول غير صحيح› Pb‏ 

قوله: (فإنه لا اختلاف في أن فرض المجتهد في المسائل المجتهد فبها ما 
يؤديه إليه اجتهاده): هذه الجملة تعليل للقول بأن الوجه الغائى من 
الاعتراض غير 2 

والضمير في افإنه» هو ضمير الشأن؛ أي: «فإن الشأن عدم 
الاختلاف في أن فرض المجتهد ما يؤديه إليه اجتهاده». 

ولا في قوله: «لا اختلاف» نافية للجنس› و«اختلاف» اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرور»ء تقديره: 
«واقع؛ أي: «لا اختلاف واقع في أن فرض المجتهد في المسائل المجتهد 
فيها ما يؤديه إليه اجتهاده». 

و(ما» في قوله : «ما يؤديه» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «يؤديه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «إليه» يعود إلى «المجتهد» وكذلك إليه عود الضمير في 
«اجتهاده» . 

والمعنى: أن المجتهد إذا اجتهد في المسألة وتوصل فيها إلى حكم» 
sS SCE )‏ ا ا 
باجتهاده» وهذا مما لا خلاف فه. 

قوله: (وفرض المقلد تقليد أي المجتهدين شاء): معطوف بالواو على 
قوله : «لا اختلاف في أن فرض المجتهد فى المسائل المجتهد فيها ما يؤديه 
إليه اجتهاده. ٠‏ ۰ 


الاصل الثالث الاجا 
رَأمّا الثَالِتُ هَدَلِيلةٌ: إِجْمَاعٌ الصَحَابَة عَلّى خلافة أي بر بَعْدَ 


وعليه يكون المعنى: ولا اختلاف فى أن فرض المقلد تقليد أي 
المجتهدين شاء. ۰ ) 

والمقصود: أن العامي لا يلرم بتقليد مجتهد بعينه» بل يجوز له تقليد 
من شاء» فإذا قلده أدى فرضه وبرئت ذمته بذلك» وهذا أيضا مما لا 
ومفاد هذا الجواب: لا يصح القول بأن اختلاف الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم ليس إجماعا على تسويغ الخلاف» بل هو إجماع 
منهم على تسويغ الخلاف في المسائل الاجتهادية» نظراً لما اتفقوا عليه بأن 
كل مجتهد يجب عليه أن يعمل بمقتضى اجتهاده» وبناءً على ذلك فقد 
آجازوا للعوام سؤال من شاءوا من آهل الاجتهاد من غير إلزامهم بمجتهد 
معين» تيسيراً عليهم ودفعاً للحرج عنهم» لكونهم لا يحسنون الاختيار 
الانتقائي» لفقدهم آلة القدرة على الترجيح بين الأقوال المختلفة. 

قوله: (وأما التالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الوجه»؛ 
أي: «وأما الوجه الثالث» من وجوه الاعتراض السابق» وهو قولهم: (لا 
نسلم أن إجماعهم بعد الاختلاف إجماع صحيح». 

قولە: (فدلیلە) : لضم يعود إلى «الوجه الثالث». 

قوله: (إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر بعد الاختلاف): ر إجماع 
عملي مستَقّی من واقع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» فإنهم بعد 
موت رسول الله لل اختلفوا فيمن يرح للخلافة من بعده» حتى استقر بهم 
الرأي على خلافة أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنهء فكان ذلك إجماعا 
ی اورا وما جت وی م وت ق داه 

قوله: (فدل على صحته): هذا استنتاج من الواقع العملي الذي تحقق 
به الإجماع على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في عهد الصحابة 


الأصل _الثالث اإاجماع 


الكرام رضي الله تعالی عنهم بعد موت نبیهم عليه الصلاة والسلام. 
والضمير في «(صحته» يعود إلى «الإجماع بعد الاختلاف». ) 
والمعنى ا هنا: لو لم يكن الإجماع بعد الخلاف صحيحا لما 

صحت خلافة أابى بكر رضى الله تعالى عنه للمسلمين»› وحيث انعقد 

الإجماع على صحة تلك الخلافة كان ذلك دليلاً على صحة الإجماع بعد 
حدوث الاأختلاف . | 

ويإبطال هذا الوجه الثالث من أوجه اعتراض أصحاب المذهب الثانى 
القائلين بعدم اشتراط انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع على الدليل 
الثانى لأصحاب المذهب الأول القائلين باشتراط انقراض العصر فى صحة 
انعقاد الإجماع» بطل الاعتراض یجملته › ویبفی الدليل الثاني الذي اتل 
به أصحاب المذهب الأول سالما من المعارض المقاوم في نظر الموفق ابن 


الأصل الثالث الاجماع ) 


(فصل) 
إا اَلَف الصَحَابَة عَلَّى فَوْلَيْن لَه يَجْر إِحْدَاتٌ قول ثالِثِ في 


قول الجُمُهورٍ. 


قوله: (إذا اختلف الصحابة على قولين): أي في مسألة واحدة من 
مسائل الاجتهاد. والمراد بذلك: أن يستقر خلافهم على هذين القولين فيها 
إلى انقراض عصرهم› دون أن يرتفع هذا الخلاف ا ي 
آحدهماء فإنه إن تم الإجماع على أحدهما كان هذا الإجماع اسا یجب 
اتباعه وتحرم مخالفته» فلا يجوز إحداث قول يناقضه. 

قوله: (لم يجز إحداث قول ثالث): أي لا يجوز لمن جاء بعدهم أن 
يحدث قولاً ثالثاً في المسألة التي استقر خلاف الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم فيها على قولين. 

قوله: (في قول الجمهور): آي ا قول ثالث فيما 
اختلف فيه الصحابة الكرام رضي الله تعالی عنهم على قولين هو قول 
جمهور أهل e‏ والأصوليين ‏ » وهو القول ا 
المسألة. ) 

ومثال إحداث قول ثالث فيما اختلف فيه الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم على قولين: اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في «جواز 
قراءة القرآن الكريم للجنب»› E Ch E‏ لا يجوز للجنب أن يقراً 
شيعا اا ا واخداء وقال بعضهم : يجوز للجنب أن يقراً 
ما شاء. 

فذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى قول ثالث فقال: 


a 


يجوز للجنب أن يقرا بعض آية») 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي ١/١٠۳؛‏ إحكام الفصول ص٦۹٤؛‏ الوصول إلى 
الأصول ۸/۲١۱؛‏ العدة .١١١١/١‏ 
(۲) انظر: التمهيد لأبي الخطاب ."٠١/۳‏ 


الأصل الثالث الإجماع 
ا ا ا د ا 
َال بض اة وَبَعْصُ أَهْلٍ الظاهِر: يجوز لامور ت 


: أن | الصَحابة خاضوا حر خد ضَ مجُتَهدِينّ› ولم يصرحوا 


فقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة مخالف لقول 
الفريق من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين منعوا من جواز 
القراءة مطلقاء ومخالف لقول الفريق الثاني منهم؛ لأنهم لم يقيدوا الجواز 
بقدر معین»› بینما قیده الإمام أحمد ببعض أآية فقط . 

قوله: (وقال بعض الحنفية وبعض أهل الظاهر: يجوز): معطوف بالواو 
على قول الجمهور بعدم الجواز. 

والمراد هنا: أن بعض الحنفية رحمهم الله تعالى ذهب ۴ القول 
بجواز إحداث قول ثالث فيما اختلف فيه الصحاية الكرام رضي الله تعالی 
عنهم على قولين من المسائل الاجتهادية". 

وكذلك ذهب بعض أهل الظاهر رحمهم الله تعالى إلى جواز ذلك 
الإحدارت ° 

قوله: (لأمور ثلاثة): آي لأدلة ثلاثة تدل على جواز إحداث قول 
الي 

قوله: (أحدها: أن الصحابة خاضوا خوض مجتهدين ولم يصرحوا 
بتحريم قول ثالث): الضمير في «أحدها» يعود إلى «الأمور الثلائثة». 

والمراد بهذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إنما 

اختلفوا فيما اختلفوا فيه على قولين من المسائل بناءً على ما داهم إليه ٍ 
اجتهادهم فيهاء» وحيث لم يصرحوا بتحريم إحداث قول ثالث في المسائل 


/١ انظر: بذل النظر ص٦٥٥٠؛ فواتح الرحموت ۲/٠؟؛ أصول السرخسي‎ )١( 
۰ 


(۲) انظر: المستصفی 4۹/۱؛ الإحکام .۲٦۸/١‏ 


الأصل الثالث الاجماع 1۷ 


و 


E‏ لو استَدَلَ الصَحَابَةُ بڌليل وَعَللُوا بل جَارّ الاسيذ سدلال 
الغلا انهم لم يصرحوا ببظلانهء گذا مهنا . 


» 
8 ٠ 


التي اختلفوا فيها على قولين» فلغيرهم حق النظر الاجتهادي في تلك 
المسائل» كما كان لهم حق النظر الاجتهادي فيهاء وحينئذ لا مانع من أن 
يديهم اجتهادهم فيها إلى قول ثالث إذ من طبيعة الاجتهاد اختلاف 
وجهات النظر. ) 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الأمر الثاني»؛ 
أي: من الأمور المستدل بها على جواز إحداث قول ثالث. 

قوله: (أنه لو استدل الصحابة بدليل وعللوا بعلة جاز الاستدلال 
والتعليل بغيرهما): الضمير في «أنه» هو ضمير الشأن» والتقدير: «أن 
الشأن لو استدل الصحابة بدليل وعللوا بعلة ا والتعليل 
بغیرهما) . 

وضمير التثنية في «بخيرهما» يعود إلى «الاستدلال»» وإلى «التعليل»). 

قوله: (لأنهم لم يصرحوا ببطلانه): الجملة تعليل للقول بجواز التدليل 
والتعليل بغير ما استدل به الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وبغير ما 
عللوا به. 

والضمير في «لأنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والضمير في «ببطلانه» یعود. إلى «الاستدلال والتعليل) . 

وإنما أفرد الضمير هنا ولم يقل: «ببطلانهما» لأنه نظر إلى الوحدة في 
كل منهماء فكأنه قال: «لأنهم لم يصرحوا ببطلان كل واحد منهما». 

قوله: (كذا ههنا): الكاف حرف تشبيه» واسم الإشارة «ذا» يعود إلى 
«جواز الاستدلال والتعليل بغير ما استدل وعلل به ااج رضي الله 
تعالی عنهم). ) 

واسم الإشارة «ههنا» يعود إلى «جواز إحداث قول ثالث فيما اختلف 
فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قولين». 


الأصل الثالث الإاجماح 


واد وا الذلل: فاس جرا إحدات رن الت حمطا ا خت ف 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم من المسائل على قولين فيما لم 
يصرحوا فيه بتحريم ذلك الإحداث على جواز التدليل والتعليل بغير ما دلل 
وعلل به الصحاية رضي الله تعالی عنهم فيما لم يصرحوا فيه ببطلان ذلك› 
المسائل التي اختلفوا فبها ا قولین» بجامع عدم جب 
الإإحداث في كل. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الأمر الثالث»؛ 
أي: من الأمور المستدل بها على جواز إحداث قول ثالث فيما اختلف فيه 

قوله: (أنهم لو اختلفوا في مسالتين): الضمير في «أنهم» يعود إلى 
«(الصحارة الكرام رضی الله تعالی عنهم؟ . 

والمعنى: لو اختلف اجتهادهم فیهما على قولین متباینین . 

قوله: (فذهب بعضهم إلى الجواز فيهما): الضمير في «بعضهم» يعود 
إلى: «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والمراد بهذا البعض: أحد فريقى الاختلاف فى تلك المسألتين. 

وضمير التثنية فى «فيهما» يعود إلى «المسألتين المختلف فيهما». 

قوله: (وذهب الآخرون إلى التحريم فيهما): المراد بالآخرين هنا هم 
الفريق الثاني الذين خالفوا الفريق الأول بالرأي فى تلك المسألتين. 

وضمير التثنية فى (فيهما» يعود إلى «المسألتين المختلف فيهما». 


الأصل الثالت الاجماع | ۹| 


7 ت ۹ و ت ا : TE‏ ع 
فذهَابٰ التابعيّ إلى التجويز في إحداهما والتخحريم فِي الاخرّى کان 
جَائِزاًء وَهُوَ قول ثالِث. 


قوله: (فذهاب التابعي إلى التجويز في إحداهما والتحريم في الأخرى 
كان جائزاء وهو قول ثالث): ضمير التثنية في «إحداهما» يعود إلى «المسألتين 
المختلف فيهما بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم). 

و«الأخرى» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «المساآلة 
الأخرى». 

واسم «كان» في قوله: «كان جائزا» هو «الذهاب إلى الجواز في 
الأولى والتحريم في الثانية»» وعليه يكون المعنى: «كان ذهاب التابعي إلى 
التجويز في إحداهما والتحريم في الأخرى جائزا». 

والضمير المنفصل في قوله: «وهو» يعود إلى «تجويز التابحي للمسألة 
الأولى وتحريم المسألة الثانية». 

ومفاد هذا الدليل : أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إذا تعدد 
رأيهم في مسالتين على قولين مختلفين في کل منهماء فذهب بعصم آي 
القول بتجويزهما معاً» وذهب بعضهم إلى تحريمهما معأ» ثم جاء التابعي 
وفرّقَ بين تلك المسألتين في الحكم كان ذلك إحداثا لقول ثالث. ‏ 

مثال ذلك: أن يختلف الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم - على 
سبيل ا - في مسألتي بيع العينة والتورق› فيذهب بعضهم إلى 
تجويزهما معاء» ويذهب بعضهم إلى تحريمهما معا. 

فياتي التابعي فيقول: يباح التورق» وتحرم العينة. 

فاا رل الت الف الفرلس الاين ون مى الفولين 
السابقين هو التسوية في الحكم الان رار او ترا 

وأما مقتضى القول الثالث فهو التفريق بينهما في الحكم» بحيث جعل 
الإباحة من نصيب مسألة التورّق» والحرمة من نصيب مسألة العينة . 
وهذا القول الثالث لا مانع من إحداثه عقلاًء ولا نقلاً. 


۱۲۰ الإأحضل الثال الإاجماع 


u‏ ار 


ولا انلك بر ن الا الى تضيیع الحىّ وَالعَمْلَةَ عله 


° ص سے سے سے ر 


ته لو گان الْحَىٌ فِي الْقَوْل التَالِثِ گائَتِ الاأَمَهُ قَذ صَيعَنهُ وعَمَلَتُ عَنهُ 
وَخَلا الْحَصْرٌ عر ن قاف لله بحْجُيهء وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَى الْحَىّء 


قوله: (ولنا): أي دليلنا معشر الجمهور على أنه لا يجوز إحداث قول 
ثالث فيما اختلف فيه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على 

قوله: (أن ذلك بوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عنه): 
الإإشارة «ذلك» يعود إلى «القول بجواز إحداث قول ثالث» . 

والضمير في «عنه» يعود إلى و 

وسبب إضاعة الحق هنا هو > حَصْرٌ الخلاف في قولين فقط.. وذلك 
على سبيل الفرض بأن المسألة تحتمل قولاً ثالثاً. ) 

قوله: (فإنه لو كان الحق في القول الخالث كانت الأمة قد ضيعته وغفلت 
عنه): aS‏ القول بجواز إحداث قول ثالث يوجب نسبة 
الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عنه. 

ال في «فإنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «فإن الشأن لو كان 
الحق في القول الثالث كانت الاأمة قد ضيعته وغفلت عنه». ) 

والضمير في «ضيعته» يعود إلى «الحق»» وكذلك إليه عود الضمير في 
(اعنه) . | 

-والدليل على تضييع الأمة للحق وغفلتها عنه في زمن الصحابة الكرام 
رضي الله تعالی عنهم هو استدراك التابعي له بعد انقراض عصرهم» حيث 
تفطن باجتهاده إلى أن المسألة التي اختلفوا فيها على قولين تحتمل قولاً 
ثالثاء هو متَعَلّىٌ الحق الذي غاب رأيهم عنه. 

قوله: (وخلا العصر عن قائم لته بحجته ولم ببق منهم أحد على الحق): 
الضمير في «حجته» يعود إلى «اله» جل جلاله. 

والمراد بحجة الله تعالى هنا: هو بيان الحق في كل مسألة من 


ول ال 
TT‏ وه وه ور وو a ۴ 0 o‏ 
قۇلهم : (إنهم لم يصرحوا ري قول ئالث» . EE EES‏ 


المسائلء وهذه المسائل لا تخلو: إما أن ينعقد الإجماع على بيان 
حكمها» وحينئلٍ فحكم الإجماع حق لأنه معصوم عن الخطاً والباطل» وإما 
أن تكون اجتهادية» والحق لا يعدو هذا الاجتهاد بحالء فإن أخطأه أحد 
المجتهدين أصابه الآخر» ضرورة أن الحق لا يخرح عن هذه الأمة في أي 
عصر من عصورها. ) 
والضمير في «منهم؛ يعود إلى «الصحابة المختلفين في المسألة على 
تر e‏ 
أ قوله: (وذلك محال): الاشارة «ذلك» يعود إلى «تضييع الصحابة 

الكرام رضي الله تعالى عنهم للحق وغفلتهم عنه» وخلو عصرهم عن قائم لله 
تعالى بالحجة». فهذا الأمر - بلا شك - محال في حقهم رضي الله تعالى 
عنهم» ووجه استحالته: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين 
أبر الناس قلوباًء وأصدقهم حديثاًء وأعمقهم فهماًء وأتقاهم لله تعالى ديناً 
وأعلمهم بمقاصد الشرع وأحكام الملةء وأبعدهم عن المحرمات 
والشبهات» وأشدهم تحريا لإصابة الحق والبحث عنه» فكيف والحالة هذه 
سب إليهم الخفلة عن الحقء أو يمون بتضييعه والتفريط فيه؟. 

وخلاضة هذا الدلل: أن القرل رار إحدات قرل الت فما اش . 
فيه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على قولين يفضي إلى اتهام 
الصحابة الكرام بالغفلة عن الحق وتضييعهء كما يفضي إلى خلو عصرهم 
عن قائم لله تعالى بالحجة» وكل ذلك محال» واستحالته تدل على بطلان 
القول بالإحداث . ) 

قوله: (قولهم: إنهم لم يصرحوا بتحريم قول ثالث): الضمير في 
«قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بجواز إحداث قول 
ثالث» . 


الأصل الثالث الاجماع 


ما ر ا ت 6 ى اا و روه ور ك oS.‏ 
قلنا : ولو اتقوا على قول واحد فهو كذلِك» ولم يجوزوا خلافهم . 


والضمير في «إنهم» يعود إلى «الصحابة المختلفين في المسألة على 
قولین؟. ٠‏ 

والمراد بالتصريح بتحريم قول ثالث: أن يقولوا - مثلاً -: «ها نحن 
قد اختلفنا في هذه المسألة على قولين» ونحرُم على مَنُْ جاء بعدنا أن 
يحدث فيها قولاً ثالثاً». وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب 
عن الدليل الأول للقائلين بجواز إحداث قول ثالث الذي قالوا فيه: «إن 
الصحابة خاضوا خوض مجتهدين» ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (ولو اتفقوا على قول واحد فهو كذلك» ولم يجوزوا خلافهم): 
المراد بالمتفقين هنا: هم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

والضمير المنفصل آھو في قوله: «فهو» يعود إلى «الاتفاق على 
القول الواحد في المسألة». 

والكاف في قوله: «كذلك» حرف تشبیه» واسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى «الاختلاف على قولين». 

والضمير في «خلافهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهما . 

والمعنى: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كما لم يصرحوا 
فيما اختلفوا فيه من مسائل على قولين بتحريم إحداث قول ثالث فيهاء 
فكذلك لم يصرحوا فيما اتفقوا فيه من مسائل على رأي واحد بتحريم 
المخالفة بإحداث قول ان فيها. 

بحل ور ان ی ا و و 
بتحريم الإإحداث» فكذلك لا يجوز إحداث قول ثالث فيما اختلفوا فيه على 
قولين وإن لم يصرحوا بتحريم الإحداث أيضا. 

ودليل عدم جواز ذلك كله: أن اتفاقهم على قول واحد في المسألة 


و سے 


ما ٳڏا عَلَلُوا پيل فَيَجُورُ پسِوَاهَاء لأَنَهُ لَيْسَ مِنْ فَرْض ينهم 
الاظلاع عَلّى می الأول O‏ 


إجماع منهم على اتحاد اک الشرعي فيهاء وهذا ا ا 
تمنع من إحداث حكم جديد فيها بقول مخالف . 
ل وان في ا ن الا حو ج م 
على حصر الخلاف فيها في هذين القولين» فإحداث قول ثالث فيها هو 
ى لهذا الإجماع» وذلك أمر باطل لا يصح»› سواء صرَحوا بالمنع من 
إحداث قول ثالث› او لم بضر جرا 

قوله: (فأما إذا عللوا بعلة فيجوز بسواها) : المعلّلون هنا 2 «الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والضمير في «بسواها» يعود إلى «العلة التي علل بها الصحابة الک 
رضي الله تعالى عنهم». 

وال ا عا ایوس فلل الج ا ار اا 
إلى العلة التي علل بها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: (لأنه ليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع الأدلة): هذه 
الجملة تعليل للقول بأنه لا مانع من الإتيان بعلة أخرى سوى العلة التي 
علل بها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

والضمير في «لأنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «لأن الشان لسن 
من فرض دینهم الاطلاع على جميع الأدلة».. 

والضمير في «دينهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم؟ . 

والمعنى: أن الله تعالى لم يفرض على مجتهدي الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم أن يحصروا جميع الأدلة والعلل التي لها علاقة بمسألة 
الاجتهاد» وإذا كان الأمر كذلك فلا مانع من أن يستند غيرهم في المسألة 
التي اجتهدوا فيها إلى دليل جديد أو علة جديدة. 


س الأضل الثالث الإاجماع 


بل يفيه مرن ال بدَلِيلِ واحد» ولس فِي الاطلاع عَلَى عِلمٍ 
ری إلى نشی ال بخلافِ مَسألنَا . 


قوله: (بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد): الجملة هنا مَضرَبٌ بها 
والأدلة. 

والضمير في (يكفيهم» يعود إلى «الصحابة رضي الله تعالى عنهم». 

والمعتى: أن معرفة الحق فى المسألة المجتهد فيها لا تتوقف على 
الإحاطة بجميع الأدلة» بل يكفي في معرفة الحق الاطلاع على دليل واحد 
إِذ الخ فك ناسسن بهذا الدليلء» وما سَيْظْمَرٌ به من أدلة إضافية بعد ذلك 
یکون مؤکداً له. 

قوله: (وليس في الاطلاع على علة أخرى نسبة إلى تضييع الحق): أي 
أن اطلاع المجتهدين من غير الصحابة على علة لم يطلع عليها الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم في الحكم الذي اجتهدوا فيه وبَنَؤه على علة 
سوى تلك العلة ليس فيه ما يقتضي نسبة هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم إلى تضييع الحق» إذ الحق قد تأدى بالعلة التى ظفروا بها 
واعتمدوا عليهاء والعلة الأخرى مساندة معاضدة. 

قوله: (بخلاف مسالتنا): وهى مسألة «إحداث قول ثالث فيما اختلف 
فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قولين». ) 

والمعنى المراد هنا: أن الظفر بدليل آخر»ء أو الاطلاع على علة 
أخرى سوى ما ظفر به الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم واطلعوا عليه 
لا يفضي إلى نسبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى تضييع الحق والغفلة 
عله إذ الحق يكفي في معرفته دليل واحد أو علة واحدة ولم ينهم ذلك 
e‏ ا العلةء و فإن ما ا عليه ا من دلیل إضافي 
ی بل إِنه کا ویقویه . 


الأصل الثالث الإاجبان ("(_ 


أما إحداث قول ثالث يكون فى حقيقته خارجاً عمّا حصر الصحابة 
الكرام رضي اله تعالى عنهم الخلاف فيه» فإنه يفضي إلى المخالفة 
الصريحة لهم» ويعود على قولهم في المسألة بالمناقضة» وذلك مُشعر 
بخروج الحق عنهم» مما يكون سببا في اتهامهم بإضاعة الحق والغفلة عنه. 

وبذلك اتضح الفارفق Pe‏ بین هذه المسألة وهي «(إحداث قول 
ثالث»» وبين «إحداث دليل جديد» أو علة جديدة» فاختلفا فى الجواز» 
بحيث يجوز إحداث دليل أو علة إضافةً إلى ما دلل وعلل به الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم» ولكنه لا يجوز إحداث قول ثالث على ما 
اختلفوا فيه على قولين› وإذا اتضح الفارق الكبير بينهما فإن قياس ا حدهما 
على الآخر ا ا و 

وما ذكره المؤلف رحمه اله تعالی هنا هو الجواب عما استدل به 
القائلون بجواز إحداث قول ثالث في دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «إنه لو 
استدل الصحابة بدليل وعللوا بعلة جاز الاستدلال والتعليل بغيرهما؛ لأنهم 
لم يصرحوا ببطلانه» کذا ههنا». 

u A : وخلاصة هذا الجواب من وجهين‎ ٠ 

الوجه الأول: أن الله تعالى لم يكلف الصحابة لکرام رد رضي الله تعالی 
عنهم الاطلاع على جميع الأدلة والعلل» > فیکفیهم في معرفة الحق دليل 
واحد أو علة واحدة» وحينئذٍ لا مانع من اطلاع غیرهم على دلیل جدید أو 
علة جديدة» وهذا من شأنه تقوية اجتهاد الصحابة وتوكيده. 

الوجه الثاني: لا يصح قياس إحداث قول ثالث على إحداث دیل 
جديد أو علة جديدة» لوجود الفارق المؤثر بين الإحداثين» إذ لا يترتب 
على إحداث دليل إضافي أو علة إضافية مخالفة اجتهاد الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم» أما إحداث قول جديد فإنه يعود بالمخالفة على 
قوليهما في المسألةء» مما يشعر بتضييعهم للحق وخلو عصرهم عن قائم لله 


۷ IS 
الأحل الثالت الأجماع‎ | GG - 


وما إا اموا في مَسْالَتَيْن فَإِنَهُمْ إن صَرَّحُوا بالنَسُويَة بَيْنَ 


2 ه ر و E‏ م س 2 3 ٩ّ‏ 3 و ر ر ا م ک9 
و A GS Nol aS RS aI‏ 


تعالى بالحجة» وحيث ثبت الفارق المؤثر فالقياس باطل لا يصح . 

قوله: (وأما إذا اختلفوا في مسالتين): المختلفون هنا هم الصحابة 

والمراد بالمسألتين هنا هو كما سبق التمثيل به في مسألتي «العينة»» 
و«التورق») . 

قوله: (فإنهم إن صرّحوا بالتسوية بين المسالتين فهو كمسالتنا لا يجوز 

التفريق): الضمير في «فإنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم؟ . 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «التصريح». 

و«الكاف» فى قوله: «كمسألتنا» حرف تشبيهء والمراد بالمسألة هنا 
هى مسألة «إحداث قول ثالث». ) 


قوله: (وإن لم يصرّحوا به جاز التفريق؛ لأن قوله في كل مسالة موافق 
مذهب طائفة) : الضمير في «به» يعود إلى «التسوية بين المسألتين المختلف 
فيهما),. ٠‏ ) ) 

والضمير في قوله» يعود إلى «المجتهد الذي أحدث قولاً ثالثاً في 
المسالتين». ) 

دالهراد من ل الولف ره اف الى ١ف‏ :صرح بالبرة ن 
المسألتين فهو كمسألتنا لا يجوز التفريق» وإن لم يصرحوا به جاز التفريق 
لأن قوله في كل مسألة موافق مذهب طائفة»: أن الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم إذا اختلفوا في مسأالتين»› فإن اختلافهم فيها لا يخلو من 
حالتین : ) 


الأصل الثالث الإاجماح ) (( 


الحالة الأولى: أن يصرح كل فريق منهم بالتسوية بين المسألتين في 
الحكم جلا أو حرمة» وذلك كما في مسألتي «العينة» و«التورق)» فيقول 
الفريق الأول: يحرم التعامل بالعينة» ويحرم التعامل بالتورق. 

ويقول الفريق الثاني : يباح التعامل بالعينة» ويباح التعامل بالتورق. ٠‏ 

ففي هذه الحالة لا يجوز التفريق بين المسألتين بإحداث قول ثالث 
مركب منهما» كأن يقول مجتهد التابعين: «يباح التعامل بالتورق» ويحرم 
التعامل بالعينة». 

لأن إحداث هذا القول الثالث خروج عن إجماع الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم؛ لأنهم باختلافهم في تلك المسالتين على حكمين هو إجماع 
منهم على التسوية بينهما في هذين الحكمين فقط» وهما الحل في كل 
منهماء و الحرمة في كل منهماء دون التفريق بينهما بجعل الحل في 
إحداهما والحرمة في الأخرى» والخروج عن هذا الإجماع لا يجوز؛ لأنه 
خروج عن الحق إلى الباطل» بناء على ما تقرر من أن الأمة معصومة عن 
الوقوع في الباطل فيما أجمعت عليه. 

الحالة الثانية: أن يصرحوا بالتفاوت بين المسألتين في الحكم» 
بحيث يكون الحكم بالحل والحرمة مشتركا بين الفريقين في كل واحدة من 
المسأالتين» كأن يقول الفريق الأول: «تحرم العينةء ويباح التورق». 

ويقول الفريق الثاني : «تباح العينة» ويحرم التورق». ٠‏ 

ففى هذه الحالة يجوز لمجتهد التابعين أن يفرق بين المسألتين 
حت دل ثالث» وهو القول بالتحريم فيهماء بحيث يقول: حرم 
التعامل بالعينة والتورق معا». 

وج ها الجا آه اخدات ورل اكا ف تلك اسان فد واف 
كلا من الفريقين في بعض ما حکم به في کلا المسألتين» فهو هنا حين قال 
بتحريم التعامل بالعينة والتورق معا يكون قد وافق الفريق الأول الذي قال 


Mk‏ الأصل الثالة الاجا 


ودعوّی الْمُحُالَمَة هُهتا جهل بمَعُنی المْخالفةء اد المحالفة نمی 
ا 


بتحريم : «العينة)» ووافق الفريق الثاني الذي قال e‏ «التورق» . 

قوله: (ودعوى المخالفة ههنا جهل بمعنى المخالفة): اسم الإشارة 
«ههنا» يعود إلى «الحالة التي لم يصرح فيها الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم بالتسوية بين المسألتين اللتين اختلفوا فيهما». 

إذ في تلك الحالة لا مانع من إحداث قول ثالث؛ لأنه لا يتر تن غه 
مخالفة الإجماع» لكون القائل بهذا القول موافقاً لكل واحد من الفريقين 
في بعض ما ذهب إليه في تلك المسألتينء وبذلك فإن هذا الإحداث لا 
يفضي إلى مخالفة الإجماعء وإذا كان الأمر كذلك فادعاء المخالفة في هذه 
الحالة هو جهل بمعنى المخالفةء إذ المخالفة هنا تعني الخروج عن مجموع 
القولين» ولم يحصل بإحداث القول الثالث خروج عنهماء بل دوران في 

قوله: (إذ المخالفة نفي ما أثبتوه» أو إثبات ما نفوه): «إذ» هنا 
تفسيرية» لبيان معنى المخالفة. 

و«ما» في قوله: «ما أثبتوه»» وفي قوله: «ما نفوه» موصولية بمعنى 
«الڏذي» . 
والضمير في «أثبتوه»» وفي انفوه» هو عائد جملة الصلة. 

والمعنى المراد هنا: أن حقيقة المخالفة أن ياتى المخالف بعكس ما 
تقرر لدى غيره من إثبات أو نفي» كأن يرى المتقدمون إثبات الحل في 
مسألة فيذهب هو إلى تحريمهاء أو يروا إثبات تحريمها فينفي هذا التحريم 
بالقول بالإباحة فيها. 

قوله: (ولم يتفق أهل العصر على إثبات أو نفي في حكم واحد ليكون 
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اا وَالإثبَاتِ مُُالِفاء ا 
لا يَخلو إنْسَان مِنْ حط وَمَعْصِية قَالْمَعْصِية وَالْحَطاً مَوْجُود مِنْ 
ا ا کف ی ای 


القول بالنفي والإثبات مخالفاً): المراد بأهل العصر هنا: الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم الذين اختلفوا في مسألتين على قولين. 

والمقصود هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لم يجمعوا 
في تلك المسألتين على حكم واحد فيما يتعلق بالإثبات أو النفي» بل 
اختلفوا فيهما على قولين بحكمين مختلفين» أحدهما مقتضاه النفي» والاخر 
مقتضاه الإثبات» فإذا جاء مجتهد بحكم ثالث مركب من النفي والإثبات 
فإنه بذلك لا يكون مخالفاً للإجماع» إذ هذا الإجماع وهمي لا وجود له.. 

قوله: (ولا بلتئم الحكم من المسالتين): «الإلتئام» هنا بمعنى التوافق. 

والمعنى المراد: أنه لا توافق بين المسألتين من جهة الحكم عند 
الفريقين» لكون أحدهما قال فيهما بالتحريم» والآخر قال فيهما بالتجويز› 
فھما حکمان متضادان ولا توافق ب بين المتضادين»› وإذا ثبت التضاد في 
الحم من الفغالين تبت أن ا صواب لا بعينه» والآخر خطاً لا 
بعينه» وحينئلٍ فإن الحق لم يخرج عن مجموع هذين القولين معأء بل هو 
في أحدهما دون الآخرء وبذلك تقوم حجة الله تعالى على آهل ذلك 
العصرء وإذا جاء مجتهد بعد عصر أصحاب هذين القولين فأفتى بالجواز 
في إحدى تلك السا وبالتحريم في المسألة الأخرى» فإنه لم يخرج 
بذلك عن أن يكون فيما ذهب إليه نسبة من الصواب والخطأًء بحكم أن 
قوله مركب من القولين الثابتين ¿ في اجتهاد من سبقه» وبهذا يتضح أن الحق 
لم يغادر العصرين EF‏ والذي يويد ذلك أمران: 

الأمر الأول: ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله الآأتي ) 

قوله: (بل نقول: لا يخلو إنسان من خطاً ومعصيةء فالمعصية والخطاً 
موجود من جميع الأمة وليس ذلك محالا إنما المحال الخطاً بحيث يضيع الحق ' 
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تی لا تقوم به طائِمَة» وَلهَذا ُو أذ تنْقَيِمَ الأمَةُ في مَسالينِ إلى 
فِرَقَكَيْنِ فَُحُطئ فِرَقَةٌ فِي مَسْأَلَةٍ وَنْصِيبَ فيهًا الأخرَى. وَتخُطئ في 
الَا الأخرَى وَُصِيبَ فبا المُحيكة الأولىء وا أغلمُ. 


حتی لا تقوم به طائفة): 
اسم الإشارة «ذلك» زد الى ااخرة المعفت رالا س الا 
والضمير فى «به» يعود إلى «الحق»). 
والمعنى المراد في هذه العبارة: أن وقوع الخطاً والمعصية من کل 

فرد من أفراد الأمة ليس محالاًء إنما المحال أن تقع الأمة جميعها في 

الخطاً بحیث لا ت تتبين الحق ولا تهتدي إليه» فينقرض العصر من غير أن 

تقوم به طائفة منهم . 
ووجه الاستحالة هنا: أن الأمة جميعها لو وقعت في الخطأً الصاد 

لها عن معرفة الحق لتصادم ذلك مع قول النبي بل: (لا تزال طائفة من 

أمتي على الحق ظاهرین) . 
الأمر الثاني : ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله الآتي: 
قوله: (ولهذا يجوز أن تنقسم الأمة في مسالتين إلى فرقتين فتخطى 

فرقة في مسالة وتصيب فيها الأخرىء وتخطئ في المسالة الأخرى وتصيب 

فيها المخطئة الأولى): اللام في قوله: «ولهذا» هي لام الأجل؛ أي : 

«ولأجل هذا». 
واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «جواز وجود الخطاً من الاأمة». 
والضمير ف «فيها» يعود إلى «المسألة) . 
اراد هت العارة أن مما يدل على تصور وقوع الخطأً من جميع 

الأمة أن تحدث مسألتان في واقع الناس» فينقسم المجتهدون حيالها إلى 

فزيقين» فيقول الفريق الأول: المسألة الأولى جائزة» والمسألة الثانية محرمة» 

٠‏ ويقول الفريق الثاني : المسألة الأولى محرمةء والمسألة الثانية جائزة 
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فيكون الاحتمال قائماً بأن الفريق الأول قد أخطاً في المسألة الأولى 
وأصاب فيها الفريق الثاني» كما أن الاحتمال قائم بأآن الفريق الثاني قد 
أخطاً في المسألة الثانية وأصاب فيها الفريق الأول . 

وبذلك يتضح أن كلا من الفريقين قد وقع في الخطاًء إلا أن هذا 
الخطأً ليس كلياًء بل هو خطأً جزئي» وهذا لا استحالة فيه؛ لأنه لا يخرج 
الأمة عن الحق جملة وتفصيلاًء وإنما الاستحالة في الخطأً الكلي لأنه 
مخرج لها عن دائرة الحق» وهو ما دلت الأخبار على نه نفيه عن هذه الأمة» 
وما تقرر نفيه شرعاً فلا مجال لإثباته . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الثالكث 
الذي استدل به القائلون بجواز إحداث قول ثالث فيما اختلف فيه الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم على قولين» والذي قالوا فيه: إنهم لو 
اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز فيهماء» وذهب الآخرون إلى 
التحريم فيهماء فذهاب التابعي إلى التجويز في إحداهما والتحريم في 
الأخرى كان جائزاً» وهو قول ثالث». 

وخلاصة هذا الجواب من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن اختلاف الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في 
مسالتین على قولین لا يخلو من أمرين» أحدهما: أن يسوي كل فريق منهما 
بین المسألتين في الحكم» وثانيهما: أن يفرقوا بينهما في الحكم. 

فإن سروا بينهما في الحكم فلا يجوز التفريق؛ لأن التسوية تقتضي 
الإجماع على حصر المسالتين في قولين فقط» والحكم بالتفريق قول ثالث» 
فیکون خالا للإجماع . 

وإن فرقوا بينهما في الحكم جاز التفريق› إذ لا يترتب عليه مخالنة 
القولين» وحينئل يكون القول الثالكث ليس مستقلا بذاته» بل هو متردد بین 
القولين السابقين. 


۳ الأصل _الثالث الجاع 


(فصل) 
إذا قال بَعْض الصَحَابَة قَولا انسر في بَقَيّةَ الصَحَابَة فَسَكنّواء 
E E a N‏ 


الوجه الثاني: أن القول بأن إحداث قول ثالث فيما لم يصرح 
يدحضه معنى المخالفة» إذ المخالفة تعني نمي ما أَجِيعَ على إثباته» أو 
إثبات ما أجمع على نفيه» وهنا لا إجماع على واحد من النفي أو الإئبات 
حتی يدّعَی القول بخلافه. 

الوجه الثالث: أن وقوع الخطاً من جميع الأمة وارد لا استحالة فيه» 
Eh E E aE‏ إِد ما 

ت (إذا قال بعض الصحابة قولا eT‏ الصحابة فسكتوا) : 
المراد بانتشار القول هنا : هو الذيوع والاشتهار› بحيث يشتهر ذلك القول 

والمراد بالسكوت هنا: عدم الإفصاح بالإنكار لذلك القول ممن 

قوله: (فإن لم يكن قولاً في تكليف فليس بإجماع): أي إن لم يكن ذلك 
القول الصادر من البعض متعلقا بتكليف شرعي يتضمن تعبيد الأمة بفعل أو 
ترك فإن سكوت البقية عن إنكاره لا يعد إجماعا. 

وذلك أن ما ليس بتكليف لا حاجة لهم إلى إقراره أو إنكاره» كما لو 
قال مثلاً: «حذيفة أفضل من عمار»؛ لأنه مجرد خبر منه لا يتعلق به 
کلف( ) 


(1) انظر: التمهيد لأبي الخطاب ۲۳/۳". 
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قوله: (وإن کان في تکلیف فعن أحمد رحمه الله ما یدل على انه 
إجماع) : «ما» في قوله: «ما يدل» موصولية بمعنى «الذي). 

والضمير في «أنه) يعود إلى «القول المنتشر». 

والمراد هنا: أن القول إذا تعلق به تكليف» وانتشر في بقية الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم وسكتواء فإن سكوتهم فيه دليل على رضاهم 
به› إذ يمتنع في حقهم رضي الله تعالى عنهم أن يتواطؤوا على السكوت 
عن الکاره فد غلموا كر غا أو باطلاً» فيكون سكوتهم - والحالة هذه - 
دليلاً على إجماعهم عليه. والقول بأن ذلك يكون إجماعاً قد ورد عن 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما يدل عليه» حيث قال في رواية الحسن بن 
ثواب: «أذهب في التكبير غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق). فقيل له: 
إلى آي شيءَ تذهب؟ قال: «بالإجماع : عمر› وعلي»› وعبد الله بن مسعود» 
E es‏ 

قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى معلقاً على هذه الرواية: 
«(وظاهر هذا أنه ا لانتشاره عنهم ولم يظهر خحلافه)"' . 

قوله: (وبه قال اكثر الشافعية): الضمير في «به» يعود إلى «ما دل 
عليه قول الإمام احم ,حه اف تال ج خا السكوت غل القول 
المنتشر إجماعاً». 

فهذا القول ذهب إليه أكثر | الشافعية رحمهم الله تعالی . 


وما ذکره EER,‏ ا الهف هوالل الأول في هذه 
الال 


.٠١١١/٤ انظر: العدة‎ )۲( .١١١١/٤ انظر: العدة‎ )١( 
. انظر : التبصرة ص۳۹۱‎ (۳) 


MM N? ٤ 
ء0۲ لاط الثلك ابد‎ 


سے ك ۶2 


وَقَال اع لا کون حجُة ولا 


قوله: (وقال يعض الفير في ابعضيم يعو إن الشافميةا 
رحمهم الله تعالى . 

قوله: (يكون حجة» ولا يكون إجماعاً): أي أن القول المنتشر إذا صاحبه 
السكوت من بقية الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» فإنه يكون حجة في 
العمل بمقتضاه» ولكنه لا يكون إجماعاء وذلك لعدم التصريح بالموافقة. 

وهذا القول نسبه الشيرازي رحمه الله تعالى إلى بعض الشافعية من 
غير أن يسمي أحداً منهه . 

وق الآمدي والرازي رحمهما الله تعالى إلى أبي هاشم 
الا 

وهذا هو القول الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (وقال جماعة آخرون): أي من الأصوليين. 

قوله: (لا يكون حجة ولا إجماعاً): أي أن القول المنتشر من غير نكير 
لا تنهض به حجة» ولا يثبت کونه إجماعا. 

وهذا القول منسوب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ". 

وإليه ذهب داود الظاهري» وأبو بكر الباقلاني» وأبو الحسن 
الأشعري» وأبو عبد الله البصري المعتزلي “. ۰ 

قوله: (ولا ننسب إلى ساكت قولا): هذا هو مستند القائلين بعدم 
)١(‏ انظر: التبصرة ص"۹". 
(۲) انظر: الإحکام ۳۲۸/۱؛ المحصول .٠٠٠١/۱/۲‏ 


(۳) انظر: جمع الجوامع ۱۸۹/۲. 
(6) انظر: المستصفى ١/١۱۹؛‏ الإحكام للآمدي .٠۲٠۲/۱‏ 


e 


إلا أن ندل قَرَائِنُ الأخوَال عَلَى أنَهُمْ سَكتّوا مُضَمِرينَ لِلرّضصًا وَتَجويز 


o‏ و ° o7‏ © س ا e‏ ء 
وفد سحت من غير إضمار الرْضّا لسبعة اسباب› ETT‏ 


الاعتداد بالقول المنتشر من غير نكير» لا من جهة كونه حجة» ولا من 
جهة كونه إجماعا. 

والمراد بذلك: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين بلغهم 
هذا القول لم يصرحوا بالموافقة عليه» بل التزموا الصمت حياله»› والصمت 
Saa‏ بل قد يكون دليلاً على السخط› 

فكيف يول على دليل محتمل في إشغال ار بتكليف الأصل فيه براءة 
الذمة من إشغالها به؟ . 

قوله: (إلا أن تدل قرائن الأحوال على أنهم سكتوا مضمرين للرضا 
. وتجويز الأخذ به): الضمير في «أنهم؛ يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم الذين انتشر فيهم القول». ) ) 

والضمير في «به» يعود إلى «القول المنتشر». 

والمعنى المراد هنا: أن القرائن الحالية تقوم مقام النطق في الدلالة 
ا لرا علامات البشر والسرور على أوجه الساكتين حين 

فإذا صاحَبَ السكوتَ قرائ تدل على رضا الساكتين كان ذلك القول 
حجه واخماغا لدلالة تلك القرائن على تجويز الساكتين للأخذ به وقبوله» 
فإن خلا من مصاحبة تلك القرائن ¿ فلا حجة فيه» فضلاً عن أن يکون 
إجماعاً. 


من سكت من الصحابة عن إبداء المخالفة والإنكار». 
والمراد بالإإضمار هنا: هو إخماء الكره. 


| ۳۹ الاصل الثالث الإا 


TEES‏ لماع فِي باطو لا يلَع عَلَيِ. الثاني : أن يَعْتَقِدَ أن 


e 


کل مُجَْهدِ مُصيت . الَالِتُ: ألا يَرّى الإنكارَ في الْمَُجَُهَدَاتِ» وَيَرّى 
لِك الْقَوْلَ سَائِغاً لِمَنْ أَدَاهُ اجِهَاده إِلَيْهِ ون 3 يكن ُو مُوَافِقاً. 


والمعنى : أنه التزم السكوت مستعيضاً به عن الإفصاح بعدم الرضا 
الذي انعقد قلبه عليه لأسباب تعود إليه» وتلك الأسباب في مجملها سبعة. 
قوله: (أحدها: أن يكون لمانع في باطنه لا يطلع عليه): الضمير في 
«أحدها» يعود إلى «الأسباب السبعة لإضمار عدم الرضا». 
والضمير في «باطنه» يعود إلى «الساكت من غير رضا». 
والضمير فى «عليه» يعود إلى «المانع 
والمعنى ا شا آنا کون سب التزامه بالسكوت بدلا عن إشهار 
الإنكار وإظهار المخالفة هو مانع خفي خاص به قد لا يطلع عليه غيره. 
قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف تقديره: «السبب»؛ أي : 
السبب الثاني من أسباب السكوت مع إضمار عدم الرضا. 
قوله: (آن یعتقد ان کل مجتهد مصیب): وحینثلٍ فإنه یری - بحسب هذا 
اللاعتقاد - أن مُحُالِقه مصيب فيما ذهب إليه» فيكون سكوته إقراراً منه له على 
وله | کف یک ولا يقد تحقق مو الإصابة فيه وإن لم يكن مرضيا عنده؟ 
قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «السبب»؛ أي : 
السبب الثالث من أسباب السكوت مع إضمار عدم الرضا. 
قوله: (ألا يرى الإنكار في المجتهدات): أي أن مذهبه عدم الإنكار على أي 
مجتهد فيما أعمل فيه رأيه» وحينئذٍ فلا يرى به حاجة إلى الإنكار عليه» لاعتقاده 
أن هذا المجتهد قد أدّى فرضه الذي كلف به من خلال ما أداه إليه اجتهاده. 
قوله: (ويرى ذلك القول سائغاً لمن أداه اجتهاده إلنه وإن لم يكن هو 
موافقا): القول المشار إليه فى قوله: «ويرى ذلك القول» هو القول الذي 
انتشر بين بقية الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 


الأصل الإاجماح 4 | 


أ 


الرَابعٌ: ألا يَرّى الْبِدَارَ فِي الإنگار مَضلَحَةًء لِعَارض مِنَ الْعَوَارض 
اء ر رَواله فَيْمُوت قبل رَوَالِهِء أو يتغل عَنه. N‏ 


ومعنی (سائغ»؛ أي : : جائز 

والضمير في «أداه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «اجتهاده» يعود إلى الاسم الموصول «مَنْ». 

والضمير في «إليه» يعود إلى «القول المجتهد فيه». 

والضمير المنفصل (هو» يعود إلى «الساكت». 

زالمعى المراد هنا أن الساكت يري أن الأجتهاد محتمل لهذا 
القول» كما أنه محتمل للقول الذي يرى هو صوابه» وحينئلٍ لم ير منا 
إنكار ما يراه جائزاً في باب الاجتهاد وإِنْ کان هو یری خلافه. 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف مخذوف» تقديره: «السبب»؛ آي : 
السبب الرابع من اسات السكوت عن الإنكار مع إضمار عدم الرضا. 

قوله: (الا يرى البدار في الإنكار مصلحة): المراد بالبدار هنا 
المسارعة إلى الإنكار من غير تمهل وتريث . 

والحخي: أن ترق الساكت أن المسارت إلى الإنكار لا تحقق 
مصلحة» فآثر السكوت على إبداء المخالفة. 

قوله: (لعارض من العوارض ينتظر زواله): العارض هو الأمر الطارئ 
الذي يعرض ثم زول . ) 

والضمير في (زواله» يعود إلى «العارض» . 

والمعنى: أن المانع من الإنكار هو وجود ا طارئ» فا 
إنكاره إلى حين زوالهء إذ لو أنكر مع وجوده لكان الإنكار غير ا 
وربما أذى إلى مفسدة بدلا من أن يحقق مصلحة. 

قوله: (فيموت قبل زواله أو يشتغل عنه): الضمير في زواله» يعود 
إلى «العارض». 


الأصل الثالث الإاجماح 


کس | ۱۳۸ 

ا َد يعْلَم أنه و ا يلمت إِلَيْهِء ول ذل وَهَرَانُ» 
گمّا قال ابن عَبّاس - جين سگ عَنِ الول بَالحَلِ في رَمَنِ 
عَمَرَ رَضى الله عَنه - O‏ 


والضمير فى «عنه» يعود إلى «الإنكار»؛ أي: يشتغل عن الإنكار بأي 
شاغل کان ال العارض . 

والمراد هنا: أن الانتظار لم يمهله» بل باغته الموت قبل زوال 
العارض الذي منعه من الإنكارء أو يزول ذلك العارض فعلاً ولكن يأتيه 
شاغل يلهيه عن إبداء المخالفة لاستحواذ ذلك الشاغل على ذهنه. 

قوله: (الخامس): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «السبب»؛ 
أي: السبب الخامس من أسباب السكوت عن الإنكار مع إضمار عدم 
الرضا. 

قوله: (أن بعلم أنه لو أنكر لم بلتفت إليه وناله ذل وهوان): الضمائر 
في «انه»» وفي «إليه»» وفي «ناله» تعود إلى «الساكت». 

والفعل المضارع «يلتفت» لم يُسَمّ فاعله» والفاعل ! هو مَنْ تکلم 
بالقول المتشرن أو هو وبقية من وافقه على رأيه. 

والمعنى : ایکون لت الساکت علم سی بان انکاره ل س 
وف نە راه فر ال لوان 

قوله: (كما قال ابن عباس): الكاف حرف تشبيهء و«ما) المتصلة بها 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر»ء فيكون التقدير: «كقول ابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهما. 

قوله: (حين سكت عن القول بالعول في زمن عمر رضي اش عنه): هذه 

جملة اعتراضية بين القول ومقول القول . 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أول من قال بالعول فى 
القراتضن» وقد قال ذلك قى متهت من الصجابة الكرام رضي اله تخالى 
عنهم أجمعين ومنهم حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وهو لا 


ر ê Es‏ ت ٤‏ ەس ٤‏ ر 
«گان رجلا مهيبا فهبته». السَاوس: أن يسكت لانه مِتَوَففٌ فِي 
المَسالةء لِكَونِهِ في مهلة النظر. السَابع: E‏ 


يرى العول» ولكنه لم يظهر خلافه لعمر رضي الله تعالی عنه» بل سكت 
حتی مات عمر فأعلن مخالفته لرأیه . 

قوله: (کان رجلا مهيبا فهبته) : هذه هي مقولة ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما التي علل بها سبب سكوته عن الإنكار على عمر رضي الله 
تعالی عنه في قوله بالعول . 

والمعنى : SS‏ 
عنه» لكونه ذا هيبة وشدة فيما يرى أنه الحق. 

قوله: (السادس): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «السبب»؛ | أي : 
السبب السادس من أسباب السكوت عن الإنكار مع إضمار عدم الرضا. 

قوله: (أن يسكت لأنه متوقف في المسالة» لكونه في مهلة النظر): 
الضميران في «لأنه»» وفي «لكونه» يعودان إلى «الساكت». 

والمراد بالتوقف هنا: هو عدم الوصول إلى رأي في المسألة التي 
انتشر فيها قول القائل . 

بالمهلة في قوله : ا :زمر البجت والتنقيب عن 
الحكم. ) 
والمراد بالنظر هنا : هى اهاد 

المي انعم الإكار للك الل المحش لبس لكر ةه غا 
عنده» بل لأنه لم يصل بَعْذ إلى حكم في المسألة التي ورد فيها ذلك القول 
حت يتبين له أنه مخالف أو موافق» فالتزم السكوت انتظاراً لما سيسفر عنه 
اجتهاده. 

قوله: (السايع): صفة لموصوف ات تقدیره : «السبب»؛ أ 
السبب السابع من أسباب السكوت عن الإنكار مع إضمار عدم الرضا. ٠‏ 


أی 


الأضل الثالث اإاجماح 


سے ۱٤٩‏ 
€ 9 رو لك € ورو ےه lS‏ ق 
أن E e e aD‏ ر عن الإظهَارِ» لانه 


قوله: (أن بسكت لظنه أن غیره قد کفاه الإنكار وأغناه عن الإظهار): 
الضمائر في «لظنه»» وفي «غيره»» وفي «كفاه»» وفي «أغناه» تعود كلها إلى 
«الساكکت». 

رال ا کدی دیا ا 2 ل ا ت 
الإنكار بقيام غيره به» فاستغنى بذلك عن إظهار إنكاره بنفسه. ٠‏ 

قوله: (لأنه فرض كفاية): الضمير في «لأنه» يعود إلى «الإنكار». 

وافرض الكفاية» هو الفرض الذي إذا قام به البعض سقطت عهدة 
المطالبة به عن الباقين» ولذلك سمي فرض كفاية لأنه يحُتَفّى فيه بمن فَعَل 
عمن لم يفعل. 

والمى أ را الانكار تعر لن حضو من غيره لخلمه بان 
الإنكار ليس فرض عين» بل هو فرض كفاية. 

قوله: (ويكون قد غلط فيه وأخطاً في وهمه): ای «(ويكون 
الاک د ) 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الظن بحصول الإنكار من الغير». 

والضمير في (اوهمه» يعود إلى «الساكت». 

والمعنی: أن ظنه بأن غیره قد اذى واجب الإنکار لم يصادف محله 
المناسب» إذلم يقم أحد بذلك» فكان غلطاً ووهماً لعدم تحققه في 
الواقع 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا u‏ القائلين بأآن القول 
المنتشر مع سكوت الباقين عن إبداء الإنكار ليس حجة ولا إجماعا. 

ومفاد هذا الدليل من وجهين : 

الوجه الأول: لا نسلم أن السكوت طريق من طرق إثبات الرضاء بل 
إن الطريتق إلى ذلك هو الإفصاح بالموافقة. 


الإأصل الثالث الإاجماع ردا 
CENE E‏ 
يكو لَمْ يبَر في الْمَسْالَة. الاني: PE te‏ زغ 
الوجه الثاني : سلَمنا أن السكوت طريق من طرق إثبات الرضاء 
NO NEE‏ 
ا e‏ ومح قيام هذا الاحتمال لا ينهض حجة للاستدلال. 


قوله: (ولنا): آي أدلتنا معشر القائلين بأن القول المنتشر مع سكوت 
البقىة إجماع منهم عله . 


0 
8 


قوله: (أن حال الساكت لك نخلو من ستة آقسام) ): المراد بالأقسام هنا 
الاحتمالات التى د على حال الساکت»› أو الآسباب التى دفعته ۳ 
السكوت» وهذه الاحتمالات› أو الأسباب لا تعدو ستة. 

قوله: (أحدها: أن يكون لم بنظر في المسالة): الضمير فى «أحدها» 
يعود إلى «الأقسام الستة». 

والمعنى: أن الساكت إنما سكت» ولم يفصح عن رأيه بالموافقة أو 
الإنكار لكونه لم ينظر بعد نظر تأمل واجتهاد في المسألة حتى يتبين 
حکمها . 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «القسم»؛ أي 
القسم الثاني من آقسام حال الساكت. 

قوله: (أن ينظر فيها فلا يتبين له الحكم): الضمير في فيها» يعود إلى 
«(المسألة». 

والضمير فى «له» يعود إلى «الساكت». 

والمعنى: أنه قد نظر فى تلك المسألة نظرة تأمل وتدقيق 'وتمحيص»› . 
فلم يؤده اجتهاده فيها إلى حكم معين» ولذلك لم يستطع البوح برآي موافق 

أو مخالف؛ لأن فاقد الشىء لا يعطيه. 


ا4٠‏ لاص اتك ااب 
وَکلاهمًَا جلاف الظاهرء لان | الذواعي موفرة وَالأَدلة 2 و 


2 سے 0م ص 


النظر خلاف عَادَة الْعْلَمَاءِ عِنْد النَازلَةء ثم يمْضى ذَلِكَ إلى حل الد 
ثم يمضي : ر 


قوله: (وكلاهما خلاف الظاهر) : ضمير.التثنية في قوله: «وكلاهما» 

يعود إلى «القسمين الأول والثانى». ) 

والمراد بخلاف الظاهر هنا: أي الظاهر من حال المجتهد» فإن 
الأصل في المجتهد النظر الاجتهادي في المسائل الواقعة» وفي الغخالب 
سيؤديه هذا الاجتهاد للوصول إلى حكم فيها. 

قوله: (لأن الدواعي متوفرة والأدلة ظاهرة): «الدواعي» جمع «داع»ء 
وهو الباعث على فعل الشيء . 

والمراد بالأدلة الظاهرة هنا: هى أدلة الاجتهاد بقسميها المتفق عليها 
والمختلف فيهاء أو الدلائل والأمارات التي نصبها الشارع لتكون مناراً 
يهتدي به المجتهد للوصول إلى حکم المسألة. 

والمعنى: أن الظاهر من حال المجتهد أن تتجه همّته إلى البحث 
والنظر في حكم المسألة الاجتهادية» موظفاً في ذلك كل ما لديه من أدلة ‏ 

قوله: (وترك النظر خلاف عادة العلماء عند النازلة): أي أن العادة 
المعهودة في العلماء المبادرة إلى النظر الاجتهادي في كل مسألة نازلة من 
أجل أن يتبينوا الحكم الشرعي فيهاء لا أن يتركوا النظر فيها تباطواً 
وتكاسلاًء فإن ذلك على خلاف تلك العادةء وهو أمر مذموم لأنه يدل على 
نوع تساهل وتفريط . 

قوله: (ثم يفضي ذلك إلى خلو العصر عن قائم لله بحجته): | 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «ترك النظر في المسألة». 

والمعنى المراد هنا: أن العلماء إذا فرطوا ف في الوصول إلى حكم 


اإأصل الثذال الاجماع 


a O A 
hoe ao eee ea a mea . تما ته وخاصتهء فلا يلبّث القول ال ينتشر‎ 


المسألة بترك الاجتهاد فيهاء واستمر بهم السكوت لعدم قدرتهم على إبداء 
رأي لم يتبینوه بَعْذ» وکان صاحب اقول المنتشر لم يحالفه الصواب فيه 
أذى ذلك إلى خلو العصر عن قائم لله تعالى بالحجة» وهذا ممتنع لقيام 
الدليل على الإخبار بخلافه» وهو قول النبى ية: (لا تزال طائفة من آمتي 
على الحق). ۰ ۰ 

قوله: (التالتث) : صفة لموصوف e‏ تقديره: «القسم»؛ آي 
القسم الثالث من أقسام حال الساكت. 


جوکھ هھ 


قوله: : ان يسكتوا تقي) : آي اتقاء ما فان E‏ 
في حالة الإفصاح عن رأيهم . 

قوله: (فلا بد أن يظهر سببها) : الضمير ى (سببها» يعود إلى «التقية) . 

والمراد بإظهار الت هنا: بيانه والإفصاح عنه» کان ق «(امتنعت 
عن التصريح برأيي مخافة فلان» أو خشية إثارة فتنة بين الناس» ونحو 
ولل ) 

قوله: (ثم بظهر قوله عند تقاته وخاصته) : الضمائر فى «قوله»» وفي 
«ثقاته»» وفي «(خحاصته) تعود إلى ((الساکت) . ۰ 

والمراد بقوله: «ثقاته»؛ أي : الأشخاص الذين ‏ يثق بهم› e‏ إلى 
e‏ ااا ا ا ا 

a‏ بقوله: «خاصته»؛ أي: أصحابه المقربون إليه» والمُمَدَمُونَ 
على غيرهم لدیه. 

قوله: (فلا يلبث القول أن ينتشر): أي يظهر فى الملأء» ويشتهر في 
بقية الناس» فيكون معلوماً عندهم بعد أن كان را ا ۰ 


el‏ الأصل اثالث الإاجماح 


0 2 ارا م 2 ا وهو حلاف‎ 
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قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف» تقدیره: «القسم»؛ آي 
القسم الرابع من أقسام حال الساكت. 

قوله: (أن يكون سكوتهم لعارض لم يظهر): الضمير في «سكوتهم» 
يعود إلى «من انتشر القول فيهم». 

والمراد بذلك: أن يحون سبب السكوت عن إبداء الرأي في القتااة 
طارئاً عَرَّضنَ للساكت» وهو عرض باطني لم يلَع عليه . 

قوله: (وهو خلاف الظاهر): الضمير المنفصل ١هو»‏ يعود إلى 
«السكوت لعارض لم يظهر». 

وإنما كان السكوت بسبب هذا العارض مخالفا للظاهر؛ لأن الأصل 
في العالم المجتهد أن يكون جريئاً في إبداء الحق لكونه مؤتمناً عليه. 

قوله: (ثم يفضي إلى خلو العصر عن قائم لث بحجته): أي يفضي 
السكوت من أجل هذا العارض إلى خلو العصر عن قائم لله تعالى بالحجة. 

وبيان ذلك : كما سبق» وهو أن الساكت إذا لم يصرح برأيه في المسألةء 
وكان المفصح عن رأيه وهو من انتشر قوله فيها لم يحالفه الصواب في اجتهاده» 
أذى ذلك إلى خروج الحق عن أهل ذلك العصرء وهو ممتنع لورود الخبر 
بخلافه› وهو قول النبي يي : (لا تزال طائفة من متي على الحق ظاهرين). 

قوله: (الخامس): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «القسم 
الخامس»؛ أي: من أقسام حال الساكت. 

قوله: (أن یعتقد أن کل مجتهد مصیب): أي أن یکون سبب سکوت 
الساكت اعتقاده بإصابة. كل مجتهد» وحينئل فلا يرى حاجة إلى الإنكارء 
فيلزم الصمت ويكف عن إبداء الرأي المخالف. 


الأصل الثالث الاجماح TT‏ 
َيس ذلك فَوْلاً لِأَحَدِ ِن الصَحَابةء وَلِهَذّا عَابَ بَعْصَهُمْ عَلّى بَعْضٍِ»ِ 
رانگرُوا عَلّى ابن عَبَاس وَعَيْرهِ مَسَائِل التَحَلُومَاء ثم مِنَ الْعَادَةِ اَن مَنْ 
يحل مَذهَباً يَاظرُ عَلَيهِ وَيَذعُو لَه گمَا نشَاهد في رمَا . TT‏ 

قوله: (فليس ذلك قولاً لأحد من الصحابة): اسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى «اعتقاد أن كل مجتهد مصيب)». 

فهذا الاعتقاد لم يقل به أحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم» بل كانوا يعتقدون أن الحق واحد لا تعدد فيه» فمن وافقه أصاب 
ومن خالفه أخطاًء وذلك استناداً منهم إلى خبر المعصوم عليه الصلاة 
والسلام الذي دل على احتمال الصواب والخطأً في الاجتهاد» وهو 
قوله 44: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد 
فأخطاً فله أجر) . 

قوله: (ولهذا عاب بعضهم على بعض» وآنکروا على ابن عباس وغیره 
مسائل انتحلوها): اللام في قوله: «ولهذا» هي لام الأجل؛ أي: «ولأجل 
هذا» . ) 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى أن القول بأن كل مجتهد مصيب ليس 
قولاً لأحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

رالدلل غل أن القرل باضانة كل مجتيد ليس فلا ا 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم هو ما استفاض عنهم من إنكار 
بعضهم على بعض في مسائل اجتهادية» كإنكارهم على ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما في ربا الفضل» وفي نكاح المتعة» حيث كان يذهب إلى 
الجواز فيهما 

وکما آنکرت عائشة رضي الله تعالى على زید , بن ارقم ار رضي الله 
تعالى عنه ما أقدم عليه من التبايع بالعينة› ونحو ذلك . 

قوله: (ثم من العادة أن من ينتحل مذهباً يناظر عليه ويدعو إليه كما 
نشاهد في زمننا): «الانتحال» في اللغة هو: «الانتساب)». يقال: «فلان 


الأصل الثال الماع 
خا ا ب د ن د 
الا الا رى اكا في ا اه و الا 


تخل مدهب فلان إذا انب إل" 

اا عل المي هى اف والخاررة واا الج 
والبراهين لإثبات صحته وسلامة وجهته. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المذهب المنتحل»» وكذلك إليه عود ‏ 
الضمير في (إليه». 

والكاف في قوله: «كما نشاهد» حرف تشبيه» ui‏ المتصلة بها 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «كالمشاهد في 
زماننا). ) 

والمراد هنا: بيان الدلیل على أنه لیس كل مجتهد مصيباًء إذ لو کان 
الأمر كذلك لكان ما جرت به العادة من عمد المناظرات العلمية بين العلماء 
عبثاً محضاً» لا فائدة فيه إلا إضاعة الوقت . 

قوله: (السادس): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «القسم»؛ أي 
القسم السادس من أقسام حال الساكت. 

قوله: (ألا يرى الإنكار في المجتهدات): أی ألا يرى الساکت ا 

في المجتهدات. 

بمعنى: أن يعتقد أن المسائل لاجتهادية لا يسوغ ذا انار 
ولذلك رأى أنه لا حاجة إلى إبداء الرأي فجنح إلى السكوت. 

قوله: (وهو بعيد لما نكرناه): الضبير المنفصل «هو» يعود إلى «عدم 
الإإنكار فى المجتهدات». 

. في قوله : «لما» موصولية بمعنى «الذي»‎ e 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالمذكور هنا هو إنكار الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


(1) انظر: لسان العرب .1٥١/١١‏ 


الأصل الثالة الإبا__ ۷N‏ 


بعضهم على بعض» وكذلك جريان عادة العلماء على عقد المناظرات» إذ 
لو کان الإنكار فى مسائل الاجتهاد ليس سائغاً لما حصل ذلك الإنكار ولما 
جرت لك لةه ارات الا 

وحيث جرت العادة بالإنكار وبعقد المناظرات كان هذا القسم بعيداء 
لمنافاته للواقع العملي المشاهد. 

قوله: (فثبت أن سکوته کان لموافقته) : القير فى كردا يعود إلى 
«مَنْ لم يبدِ رآيه في القول المنتشر»» وإليه كذلك عود الضمير في «لموافقته». 

وهذه العبارة استنتاج مما سبق في الأقسام الستة المذكورةء فكلها 
تدور حول محورين هما: البعْدّ» ومخالفة الظاهر. 

أي: يبعد أن يكون السكوت عن الإنكار اقا ن ای سب هن 
الأسباب السابقة؛ لأن ذلك على خلاف الظاهرء إذ الأصل في العالم 
الصَدّعَ بالحق والجهر به» وإذا كان الأمر كذلك دل على أن السكوت ليس 
للإنكار» بل للموافقة والإقرار. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو 
الدليل الأول للقائلين بأن القول إذا انتشر فى بقية الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم» فسکتوا كان إجماعاً منهم عليه. 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم هم أهل 
النظر والاجتهاد» وقد أوتوا أدلته وأحاطوا e‏ فيبعد في حقهم ترک 
في المسائل الاجتهادية» كما يبعد في حقهم السكوت عن الحق ت 
لأنفسهم وهم الأمناء على دين الله تعالى وشرعه» كما يبعد في حقهم أن 
يتركوا إبداء الرأي لاعتقاد إصابة كل مجتهد. أو أنه لا يسوغ الخلاف في 
مسائل الاجتهاد» وإذا کان الشأن فيهم كذلك ثبت أن سكوتهم إنما هو من 
اجل الموافقة» لا من أجل إضمار المخالفة. 

قوله: (ومن وجه آخر): ا الدليل الثاني من أدلة اصحاب المذهب 


NM AN? 
ااا الثالث الاجماع‎ 


أن التَابعينَ گانوا ذا أشْكل عَليْهِمْ مَسالَةء فنْقِل إل هم ؤل ضاي : 
م مشر وَسکوت البَاقينَ گانوا 5 ورون العدول له i‏ 


الأول القائلين بآن القول المنتشر مع سكوت الباقين إجماع. 

قوله: (أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسالة): «الإشكال» في اللغة 

هو: «اللسل»» يقال: «أشْكل عليه الأمن إذا: الت “. 

وعليه فإشكال المسألة هو: لبْسها وغموضها. 

والضمير في «عليهم) يعود إلى «التابعين» . 

قوله: (فنقل إليهم قول صحابي منتشر وسكوت الباقين كانوا لا يجوزون 
العدول عنه): الضمير في (إليهم» يعود إلى «التابعين». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «القول المنتشر). 

ومعنى «العدول» هو: الميل؛ ا لا يميلون عنه إلى غيره. 

قوله: (فهو إجماع منهم على كونه حجة): الضمير المنفصل (هو) فى 
قوله: «فهو» يعود إلى «عدم تجويز التابعين العدول عن قول الصحابي 
المنتشر إذا سكت عنه الباقون». 

والضمير في (منهم» يعود إلى «التابعين» . 

والضمير في «كونه» يعود إلى «القول المنتشر». 

ومفاد هذا الدليل : أن التابعين رحمهم الله تعالى - وهم القرن الثاني 
من القرون الثلاثة المفضلة - كانوا وقّافين عند حَدٌ القول المنتشر الذي 
صدر من الصحابي وسكت عنه بقية الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» 
فيعملون بمقتضاه في المسائل المشكلة لديهم» ولا يجوّزون الخروج عنه 
إلى غيره» وهذا دليل على إجماعهم على حجية ذلك القولء وإجماعهم 
و 


(۱) انظر: لسان العرب .٠٥۷/۱۱١‏ 


لاحل الثالك الجا Er‏ 


وه ا انه لرل يكن هذا إجْمَاعا ا 
الإْجْمَاعء RE‏ في ا واحدة قول کل ع في الحَصر 


و ر ” 
مصرحا به. 


قوله: (ومن وجه آخر): أي الدليل الثالث لأصحاب المذهب الأول 
القائلين بآن القول المنتشر مع سكوت الباقين إجماع. 
| قوله: (أنه لو لم يكن هذا إجماعاً لتعذر وجود الإجماع): الضمير في 
آنا هو فير الشاةه لا القدير «أن الان لوك يكن هذا إجماعا 
لتعذر وجود الإجماع». 
واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول المنتشر مع سكوت الباقين 
عنه) . کک 

والمراد بالتعذر هنا في قوله: «لتعذر وجود الإجماع»: عدم إمكان 
حصوله. 

قوله: (إذ لم ينقل إلينا في مسالة واحدة قول كل عالم في في العصر 
مصرحاً به): الجملة تعليل للقول بتعذر وجود الإجماع في حالة عدم اعتبار 
القول المنتشر إجماعاً إذا سكت الباقون عن إظهار المخالفة له. 

والفعل المضارع «ينقل» مبني والناقل هم «الرواة»؟ ائ 
لم ينقل إلينا الرواة. 

والضمير في «به» يعود إلى «قول کل عالم». 

- ومفاد هذا الدليل: لو لم يُعَدّ القول المنتشر المسكوت عن مخالفته 

إجماعاً لكان مقتضاه الاعتداد - فقط e‏ الذي ى على القول 
الصريح من كل فرد من أفراد العلماء المجتهدين في العصر بالموافقة على 
حکم المسألةء وهذا يفضي إلى عدم إمكان ا الإجماع في شيء من 
المسائل الشرعيةء إذ يتعذر سماع القول صراحة من كل فرد بعينه من أفراد 
مجتهدي العصر مع کثرتهم واخحتلاف آماکن وجودهم . 


1٥‏ الأصل النالث الاجماح 
> سے ےه > > >>> Ek‏ 


2 TS ر ەھ‎ E ةة #۶ ر و‎ o o 
وقول من قال «(هو حجة وليس بإجماع» غير صجيح› فنا ان‎ 
س سے ص ا س 2 ص‎ 


قوله: (وقول من قال: «هو حجة وليس بإجماع» غير صحيح): الضمير 
المنقصل «هو» يعود إلى «القول المنتشر مع سكوت الباقين». 

والقائلون بأن هذا القول حجة وليس بإجماع هم أصحاب المذهب 
الثاني . ) 

وهذا القول قد حَكَمَ عليه المؤلف رحمه الله تعالى بعدم الصحة 
فیکون قولاً فاسداً عنده. 

قوله: (فإنا إن قدرنا رضى الباقين كان إجماعاً): المراد بالتقدير في 
قوله: «إن قدرنا»: الافتراض؛ أي: «فإنا إن افترضنا رضى الباقين كان 
إجماعاً». ) 

والمراد بالباقين هنا: هم الذين انتشر فيهم هذا القول من الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم فالتزموا الصمت حياله. 

والمعنى: إن افترضنا أن سكوت الباقين كان عن رضصّى به واطمغناناً 
إليهء كان ذلك دليلاً على إجماعهم عليه. 

قوله: (وإلا فيكون قول بعض أهل العصر): «إلا» هنا مكونة من إن 
الشرطيةء و«لا» النافية. والمعنى: «وإن كان هذا التقدير لا وجود له»؛ 
أي: وإن قدرنا أن سكوتهم ليس عن رضى» فحينئٍْ يكون ذلك القول 
المنتشر قول بعض آهل العصرء وقول البعض لا حجة فيه على البعض 
الآخر. فتصبح المسألة خلافية» وكل مجتهد يعمل فيها بمقتضى ما أداه إليه 
اجتهاده. 


الأصل الثالث الاجا ) (( 


(مسألة) 


E فيامنء‎ E E 
وَقَال فَوْمٌ: لا يََصَوَرُ ذَلِك» ٳذ كيف ب ضور ائَمَاق اَمَو مَعَ حتاف‎ 


ones ene edene ean ê o طبائعها وَتَمَاوت ا‎ 


قوله: (يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس): أي يجوز للعلماء 
آن يجمعوا على مسألة بنوا حكمها على قياس قد اجتهدوا في تحقق ثبوت 
نا فيا وح رن مده في الإ جنا على هل الا هر ها 
الان 

قوله: (ويكون حجة): أي يكون ذلك الإجماع حجة في وجوب 
الا وا 

ونا ذب إل الف اتن دابا رحمه اله الى جا من کون 
الإجماع المنعقد عن اجتهاد وقياس› حجة» هو مذهب جمهور الأضوليين 
لاء اكا 

قوله: (وقال قوم): المراد بهم هنا: أهل الظاهر»ء وابن جرير 
الطبري› والشيعة". 

قوله: (لا يتصور ذلك) : المراد بنفي التصور هنا: الامتناع العقلي . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى (انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس» . 

فهذا عندهم لا يتصوره العقل» لتعذر إمكان حصوله في الواقع 

قوله: (إذ كيف يتصور اتفاق أمة مع اختلاف طبائعها وتفاوت آفهامها 


/١ انظر: أصول السرخسي ١/٠٠۲؛ إحكام الفصول ص٤١٤؛ المستصفى‎ )١( 
."٦/۲ المعتمد‎ ؛١٠١٠١١‎ /٤ العدة‎ +٩ 


)0( انظر : الإحكام لابن حزم ۱/, ۹٩۳٥؛‏ البرهان +١‏ + التبصرة ص۷۲" ؛ 
الإحكام للآمدي .۲٤/۱‏ 


الأصل الثالث الاجماع 


|۱۲ 
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على مظنون؟): هذه الجملة تعليل للقول بعدم تصور انعقاد الإجماع عن 
اجتهاد وقیاس . 

والضميران في «(طبائعها)› وفي «أفهامها» يعودان إلى «الأمة». 

والمراد بالمظنون هنا: هو الاجتهاد والقياس . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول ا اا 
هذا القول . 

ومفاد هذا الدليل: أن القياس دليل ضعيف لإفادته الظن» فكيف 
يعْقّل أن تتفق الأمة على اعتماده دليلاً للمسألة مع تفاوت ما بينهم في 
الطبائع والأفهام؟ء نعم لو كان القياس دليلاً قاطعاً للم ذلك إذ القاطع 
تتجه الهمم إلى تحصيله والتعويل عليه. 

قوله: (أم كيف تجتمع على قياس مع اختلافهم في القياس): الضمير في 
«اختلافهم» يعود إلى «الأمة». 

| والاستفهام بكيف هنا للاستبعاد. 

والمراد بالاختلاف في القياس: الاختلاف في ثبوت حجيته . 

وما ذکره المؤلف رحمه الله e‏ هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
هذا القول . ) 

ومفاد هذا الدليل: أن الاتفاق على القياس الإمكان» لوجود ِ 
الخلاف بين علماء الأمة في إثبات كونه حجة» فكيف يذ من الخلاف 
المترسخ دلیلا على انعقاد الإجماع؟ 

وما أورده الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا من عدم تصور 
انعقاد الإجماع على الاجتهاد والقياس هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (وقال آخرون): «آخرون» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: 
«اقوم»؛ أي : «وقال قوم آخرون»» والمراد بهم هنا: بعض الأصوليين. 


الأصل _الثالث الاجا 03" 


هو مَمَصَوَرٌ وَلَيْسَ بحْجَُةء لِأن الْمَوْلَ بالَاجْتِهَادِ فح بَابَ الاجْتَهَّاد ولا 


رک ¢ ا o Pu‏ س 0 سے سے ا سے چ 6 م ر 
لتا: أن هذا إنما يستنكر فيمَا يَسَاوّى فيه الاختمَال» ... e‏ 


قوله: (هو متصور): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «انعقاد الإجماع 
عن اجتهاد وقياس). 

ان هذا الانعقاد لا ر العقل» ولا يمنع e‏ إذ ما 
کان م متَصَوّراً عقلاً فهو 0 ) 

قوله: (وليس بحجة): أي لیس کل ما کان متصور الوق يكون حجة 
في ذاته» فالتصور شيء» والحجة شيء آخر. 

قوله: (لأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا يجب): هذا هو دليل 
هؤلاء القوم على أن الإجماع المنعقد عن اجتهاد وقياس لا يكون حجة. 

ومفاد هذا الدليل: أن الحكم المبني على اجتهاد لا يجب العمل 
بمقتضاه» لجواز مخالفته باجتهاد آخر» إذ الاجتهاد الأول فتح باب 
الاجتهاد الثاني» وهذا في حقيقته يتنافى مع الإجماع» فإنه يجب العمل به 
وتحرم مخالفته» وإذا كان الاجتهاد الذي هو أصل الإجماع هنا لكونه 
منعقدا عليه ليس حجة لجواز مخالفته» فكيف يكون الإجماع وهو المتفرع 
عنه حجة» والفروع ما هي إلا تابعة لأصولها؟» وإذا تقرر ذلك فإنه يثبت 

في الفرع وهو ا ما ثبت في الأصل وهو الاجتهاد.» فلا يحون 
الإجماع حجة إلحاقاً للفرع بالأصل. 
٠‏ وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الثالث في هذه المسألة. 

قوله: (ولنا): آي أدلتنا معشر الجمهور على جواز انعقاد الإجماع 
عن اجتهاد وقياس» ويكون حجة. ) 

قوله: (أن هذا إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى «انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس». 


(14( الأصل النالث الاجماح 
ا آ 


آم AE‏ فاي بعل فِي اَن ب فقوا عَلّى 
اليا في م مَعْتى الْحَمْرٍ في التَحريم؟ لگونه في مَعْتَاه في الإسگار. 


والفعا المضارع «يستنكر» مبني للمجهول» والْمْسْتَنْكرٌ هنا هم 


ل 


العقلاء. و«ما») في قوله : «فيما) موصولية , بمعنى (الذي» . 
او ا ا فر ال السرة تا یتساوی 
حينئلٍ مع الشك. 
قوله: (أما الظن الأغلب فيميل اليه کل أحد): الضمي في «إليه» يعود 
إلى «الظن الأغلب». 


والمراد بالميل هنا: الثقة والاطمئنان»ء فالنفس تسكن إلى الظن 
الأغلب» لأنها تحسم به مادة التأرجح. 

قوله: (فأي بُعد في أن يتفقوا على أن النبيذ في معنى الخمر في 
التحريم لكونه في معناه في الإسكار؟): «أي» هنا أداة استفهام» وهو 
استغهام نجي | 

والمراد بالمتفقين هنا: هم أهل الإجماع. 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «النبيذ». 

والضمير في «معناه» يعود إلى «الخمر». 

والمعنى: ليس بعيداً لا عقلاً ولا شرعاً أن يتفق أهل الإجماع على 
أن النبيذ في معنى الخمرء لما غلب على ظنهم أنه مسكر» فيلحقونه بالخمر 
في التحريم» لوجود العلة الجامعة وهي الإسكار في كل . 

- وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للقائلين 

a‏ انعقاد الإجماع ع عن اجتهاد وقياس» وأنه حجة. 
- ومفاد هذا الدليل: أن الاجتهاد والقياس وإن كان مبناهما على 
الظن» إلا أن هذا الظن لا يراد به الظن المساوي للشك» بل هو الظن 
الأغلب الذي يطمئن إليه القلب» وتسكن إليه النفس» وما كان كذلك فإن 
العقلاء يميلون إليه ولا ينفرون منه» ودليل ذلك نهم لا يمانعون من إلحاق 


الأصل الثالث الاجماع 


| ۵ 


م 


وَأَكْتَرُ الْإْجْمَاعَاتِ مُسْتَيِدَةٌ ّى عُمُومَاتِ وَظرَاهِرَ وَأخبّار آحَادِ» 
مع طرق الاحتمَال. O ٠‏ 


النبيذ بالخمر في التحريم لوجود الإسكار فيهماء فثبت بذلك أن الإجماع 
المنعقد عن الاجتهاد والقياس حجة. 

فعا الال بلح أن رة جرا عا امخال به اجات التفت 
الثاني القائلون بعدم جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس في دليلهم 
الذي قالوا فيه: «إذ كيف يتصور اتفاق أمة مع اخحتلاف طبائعها وتفاوت 
آفهامها على مظنون؟» . 

قوله: (وأكثر الإجماعات مستندة إلى عمومات وظواهر وأخبار آحاد» مع 
تطرق الاحتمال): أي أن الغالب فى الإجماعات أن تكون مستندة إلى 
ظنيات وليس إلى قطعيات» ومن تلك الظنيات العمومات التي لا تسله 
من تطرق الاحتمال إليهاء إذ ما من عموم إلا ويحتمل أن يكون 
مخصوصاأً. ومن تلك الظنيات ظواهر النصوص» وهي كذلك لا تسلم من 
تطرى الاحتمال إليهاء لكون الظاهر متردداً بين معنيين هو في أحدهما 
أرجح من الآخر. ومن تلك الظنيات أخبار الآحادء فإنها لا تفيد القطع 
بذاتها. 

وإذا كان الإجماع ينعقد عن هذه المظنونات» فما المانع من انعقاده 
عن الاجتهاد والقياس» وهما مظنونان كذلك؟ . 
وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدلیل الثاني للقائلين 
بجواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة. 

ومفاد هذا الدليل: قياس انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس على 
انعقاده عن عمومات وظواهر وأخبار آحاد» فكما يجوز انعقاده عن تلك 
الآدلة وهى مظنونات لتطرق الاحتمال إليهاء فكذلك يجوز انعقاده عن 
اجتهاد وف بجامع الظنية في کل. 

وهذا الدليل يصلح أيضاً أن يكون جواباً ثانياً عما استدل به أصحاب 


الأضل الثالث الاجا 


۱٥۹ |‏ 
ودا جَارَ اد قاق اتر الأ على اء مع م أنه لَيْسَ لهم دَلِيل فطعي 
ولا طن » > لِم آل يجوز الاتمَاق عَلّى على دلِیل کاو وَظنْ غالب؟ 


المذهب الثاني القائلون بعدم جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس› 
بحجة أنهما ظنيان لا قطعيان. 

قوله: (وإذا جاز اتفاق أكثر الأمم على باطلء مع أنه ليس لهم دليل 
قطعي ولا ظني): الضمير في «أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «مع أن 
الشأن ليس لهم دليل قطعي ولا ظني». 

والضمير في لهم يعود إلى «أكثر الأمم». 

والمراد هنا: أن أهل الباطل قد يتفقون على باطلهم من غير أن يكون 
لهم في ذلك دليل لا قطعي ولا ظني» كاتفاق اليهود على أن عُزيراً ابن الله» 
واتفاق النصارى على أن المسيح ابن الله - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - 
وليس لهم مستند في ذلك إلا الإفك»ء كما قال عنهم الحق سبحانه: 
#وقالت الیهود عر اب اله وقالت أللَصرى اَي اف لله دلت 
ولم بانرههُ اکپ ول الي ڪفروا من ل ق ا ت 
يركون ©€)€ [التوبة: .]١‏ 

قوله: (لم لا يجوز الاتفاق على دليل ظاهر وظن غالب؟): الاستفهام هنا 
استفهام إنكاري» يراد به الإفحام بطريق الإلزام؛ أي: الإلزام بحكم 
الأولى» فإذا جاز لأهل الباطل أن يجمعوا على باطل لا يستند على دليل 
لا قطعي ولا ظني بل على مجرد أوهام وخيالات» فإنه يجوز لأهل الحق 
أن يجمعوا على دليل ظاهر وظن غالب من باب أولى. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث للقائلين 
بجواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس 0 

ومفاد هذا الدليل: قياس أمة الحق على أمم الباطل» فكما أن أهل 
E e E‏ فلك بجو 
لأهل الحق الاتفاق على دليل ظاهر وظن غالب من باب أولى وأحرى. 


الأضل الثالث الجاع ET‏ 


تيوق ~~ 
اما 


منع تَصَورهِ بناءٌ على الاخبالاف في الْقَيَاسٍ» تما رض 
ذلك في الصَحابَة به وهم مَفِقَونَ عليه والخاف حدث ت بذهم وان 


ر ر 


CER RRS ORCC e Een رض بعد خدوثٹ الخلاف‎ 


وهذا الدليل يصلح أن يكون جواباً ثالثاً عن دليل القائلين بعدم جواز 
انعقاد الإجماع عن قياس واجتهاد . 

قوله: (وأما منع تصوره بناءَ على الاختلاف في القياس): الضمير في 
«تصوره» يعود إلى «انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس». 

والمانعون لهذا التصور هم أصحاب المذهب الثاني . 

قوله: (فإنما نفرض ذلك في الصحابة وهم متفقون عليه): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «انعقاد ا ن قياس . 

والضمير المنفصل «هم» يعود إلى «الصحابة الکراء رضي الله تعالی 
عنهم . 

والضمير في u‏ یعود إلى «القياس». 

والمعنى: أن هذه المسألة» وهي مسألة «انعقاد الإجماع عن قياس» 
مفروضة في حق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» ولا إشكال عندهم 
في ذلك لكونهم متفقين فيما بينهم على العمل بالقياس الصحيح. وسيأتي 
ذكر بعض الشواهد الدالة على اتفاقهم على العمل بالقياس عند الحديث 
على إثبات كون القياس حجة بمشيئة الله تعالى . 

قوله: (والخلاف حدث بعدهم) : الضمير في EI‏ يعود إلى 
«الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». | 

والمعنى المراد هنا: أن الخلاف في حجية القياس إنما حدث بعد 
انقراض عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهمء فلا تأثير لذلك على 
هذه المسألة المفروضة في أقوام لم يحصل بينهم خلاف في العمل 
بالقياس . | 

قوله: (وإن فرض بعد حدوث الخلاف): الفعل «فرضَ» مبني للمجهولء 


NES i 
با ا ا‎ ۱۸ 


و ا القاس إِلَيهِء EN‏ إلى اجْتِهَادِ يَظنوتة لَيْسَ قياس 
وَهُوَ في الْحََيقَة قياس 


e ت‎ 


وَكَمَا يجوز أن يعَقِدَ عير قياس قيَاساً كلك في الْعَكّس» 


والفارض هنا هم ا المذهب الثاني القائلون بعدم 2 انعقاد 
الإجماع عن قياس . 

والمعنى: وإن فرض القائلون بعدم تصور انعقاد الإجماع عن قياس 
بأن هذه المسألة لا تختص بعصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
وحدهم» بل هي عامة في كل عصر» فإن هذه المسألة تكون حينئل قد 
وجدت في عصر الخلاف كما وجدت في عصر الاتفاق. 

قوله: (فيستند اهل القياس إليه): المراد بأهل القياس هنا هم القائلون 
بثبوت حجيته في بناء الأحكام الشرعية» فهؤلاء يستندون إلى القياس لكونه 
مشروعا لا ممنوعا عندهم . 

قوله: (والآخرون إلى اجتهاد يظنونه ليس بقياس وهو في الحقيقة 
قياس): أي : «ويستند الآخرون إلى اجتهاد». 

والضمير فى «يظنونه» يعود إلى «الاجتهاد»» وإليه كذلك عود الضمير 
المنفصل في و (وهو) . 

والمراد بالآخرين هنا: هم الذين لا يرون حجية القياس . 

قوله: (وكما يجوز أن يعتقد غير القياس قياسا كذلك في العكس): 
الكاف فى «كما» حرف تشبيه» و«ما» المتصلة بها مصدرية فتؤول وما 
e‏ تنصدر» فيكون ادير ؛ «وكجرار أن سد غير القاس فاسا 
كذلك في العكس». 

وعكس اعتقاد غير القياس فاا هو اعتقاد ما هو قياس في الواقع 
غير قياس . 
والمعنى المراد هنا: أن الذين لا يرون إثبات حجية القياس» فإنهم 


الاصل الثالث الإجمام ٠٠١۹‏ 


إا بت َصَوْره َيْكون حكةء لما سَبَقَ مِنَ الأَدلّة عَلّى الإْجْمَاع 
يستندون في قولهم إلى ما يظنونه لیس بقياس من طرق الاجتهاد وإن کان 
فيكون إجماعاً. 

قوله: (وإذا ثبت تصوره فيكون حجة لما سبق من الأدلة على الإجماع): 
الضمير في (تصوره) يعود إل «أنعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس) . 

و«ما» في قوله: «لہا» موصولية بمعنى «الذي» . 

والمعنى المراد فا خخ ت ا أن انعقاد الإجماع عن ا 
وقياس متصور عقلاً فإنه يكون حجة غا إذ تنطبتق عليه الأدلة الشرعية 
في إثبات حجية الإجماع فى الكتاب والسنة» كما سبق ذكرها فى 

۰ کک الات ر -حمه الله تعالی هنا هو ا عن أصحاب 
المذهب الثاني 5 2 انعقاد e‏ عن اجتهاد ر في 
ا 

ومفاد هذا ا 

الوجه الأول: أن مسألة «انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس؛ 0 
في حی الصحابة الكرام رضي الله تعالی عنهم› وهم متفقون على أن 
اا e‏ من أن يكون مستند الإجماع ما اتفقوا على حجيته 
ينهم ۹ 

الوجه الثاني: لو سلمنا بأن هذه المسألة مفروضة في زمن حدوث 
الخلاف» فلا يمنع ذلك من انعقاد الإجماع» إذ مَنْ يحتح بالقیاس يستند 
في قوله إلیه» ومن لا یحتج به يستند في قوله إلى ما لا يظنه قياسا وإن 
کان ی حقيقته تاا وحينئل کون حصول الإجماع فی هذه المسألة 


متصوراًء فیکون حجة . 


الأصل الثالث الإاجماع 


س 
(فصل) 
الإجماء اع قم إلى مَمَطوع وَمَظنونِ» فالمَقَظوع ء ما وجد فيه 
الاتمَاق r‏ مَعَ الشرُوط التي ل ل فيه 4 مع cocoon nnn e‏ 


قوله: (الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون): أي من حيث القوة 
والضعف» فهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قطعي وظني . 

قوله: (فالمقطوع ما وجد فيه الاتفاق): «المقطوع» هنا و أموصوف 
محذوف» تقديره: «الإجماع»؛ أي : الإجماع المقطوع . 

و(ما» في قوله: «ما وجد» موصولية بمعنى (الذي) . 

والضمير في «فيه» يعود إلى («ما» الموصولية. 

والمراد بالاتفاق هنا: الاتفاق الصريح» بحيث يصرح كل واحد من 
المجتهدين نطقاً بالحكم في المسألة. 

قوله: (مع الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودها): الضمير في فيه 
يعود إلى «الإجماع القطعي». 

والعبارة هنا فيها نوع إغلاقء ولإزالة هذا الإغلاق فلا بد من سلوك 

آحد مسلکین : 

المسلك الأول: أن يُجْعَلٌ الفعل «تختلف» بالياء بدل التاءء وحينئذٍ 
تكون صياغة العبارة هكذا: «مع الشروط التي لا يُحْتَلّفُ فيه مع وجودها». 

وعليه يكون المعنى: أن تلك الشروط إذا وجدت في الإجماع منع 
تواجدها حصول الخلاف فيه. 

المسلك الثاني: أن يضْمَرَ في العبارة محذوف» تقديره: «الآراء»» 
وحينئلٍ يكون سَبْكٌ العبارة هكذا: «مع الشروط التي لا تَحْتَلف فيه الآراءٌ 
مع وجودها). 

ومن الشروط التي لا تلف في الإجماع مع وجودها ا 
١‏ أن يكون الإجماع بعد موت النبي يي . 


الأصل الثالث الاجباع Om‏ 


أل التواتر. 
ال ما اتل فيه أحدّ القَيْدَيْنء TENT ETE TET TTY‏ 


۲٠‏ - أن يكون من العلماء المجتهدين. 
کے أن كن ارك اء المخدة مو هك الان 
٤‏ أن يكون من جميع أهل العصر. 
ه _ أن تكون المسألة المجمع عليها مسألة دينية. 
٦‏ - أن يكون مُصَرّحاً بالنطق بحكم المسألة فيه. 
۷- أن ينقرض العصر. باستقرار الإجماع من غير مخالف . 

قوله: (ونقله آهل التواتر): ا يعود إلى «الإجماع 
المقطوع». 

والمراد بأهل التواتر: :من ا عددهم خا تحیل العادة تواطوؤ مثله 
. على الكذب. 

ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «فالمقطوع ما وجد فيه 
الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودهاء ونقله أهل التواتر»: 
أن الإجماع لا يكون قطعيا - بحيث يحصل الاتفاق على قبوله بلا خلاف 
فيه من أحد - إلا إذا توافر فيه قيدان أساسيان: 

القيد الأول : وجود جميع الشروط التي تحسم مادة الاختلاف فيه. 

القيد الثاني : قله بظر تي الوا 

قوله: (والمظنون ما اختل فيه أحد القيدبن): «المظنون» هنا صفة 
لموصوف محذوف» تقديره: «الإجماع»؛ أي : «والإجماع المظنون». 

و«ما» في قوله: «ما اختل» موصولية بمعنى (الذي» . 

والمراد بالاختلال هنا: هو التخلف؛ أى: ما تخلف فيه آحد 
القيدين . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 


2N 1‏ ۷ 
i‏ الأصل الثالث الاجماع 


بان تو م الاختلاف فيه » گالاتمَاق في بعض الْحَصر ES‏ 
الان عل اده قلي الصحابةء HOGS EEE‏ 


والمراد بالقيدين هنا: ما سبق بيانهما في الإجماع القطعيء 
توافر جميع الشروط التي لا يُحْتَلّفُ في الإجماع مع وجودهاء والنقل له 
بطريق التواتر . 

فإذا اختل واحد من هذين القيدين فتخلف وجوده في الإجماع» كان 


قوله: (بأن توجد مع الاختلاف فيه): هذه الجملة بیان لما اختل فيه 
أحد القيدين . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الإجماع المظنون». 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «بآن توجد» يوحي بتوافر جميع 
الشروط» إلا أن ذلك ليس هو المعنى المقصود» وإنما مقصوده أن يوجد 
بعض الشروط ويتخلف بعضها الآخر» والأمثلة التي سيذكرها فيما يأتي 
دليل على ذلك . ٠ | ) ٤‏ 

قوله: (كالاتفاق في بعض العصر): الكاف حرف تشبيه» وهو مثال 
توضيحي لتقريب المسألة إلى الذهن. 

والمراد بالاتفاق في بعض العصر: أن يجمع أهل العصر على حكم 
مسألة من غير أن يصرح أحد منهم بخلاف فيهاء و الإجماع محل 
خلاف في انعقاده وعدم انعقاده» بسبب حصوله في بعض العصر ولم 
ينقرض بعد . 

قوله: (وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة): هذا مثال توضيحي 
ثانِ لبيان الإجماع الظني . 

والدليل على كون هذا الإجماع ظنياً ثبوت الخلاف فيه: هل يعد 
إخماعا :أو 9 يعت وفك ان ها الا 


الأصل الثالث الاجماح Coe‏ 


٣‏ سر 2 ar‏ ص o‏ ص ص م aA‏ 5 ٤ں‏ 8 ر د 
أ يُوجَدَ القَوْل مِنَ البَعْضِ والسُّكوتٌ مِنَ البَاقينَء أو توجَدَ شروطه 
س قو ت ١‏ 
لکن يله خاد . 

وَذَهَبَ قَوْمٌ إلى أن الْإِجْمَاعَ لا ينبت بحْبّر الوَاجدِ؛ ا 


قوله: (آو يوجد القول من البعض والسكوت من الباقين): آي أن ينقسم 
أهل الإجماع إلى قسمين: قسم صرح بالقول في حكم المسألة» وقسم اثر 
السكوت على التصريخ» وحينئذٍ يكون الإجماع ظنيأء لاحتمال أن يكون 
الساكت قد سكت مع إضمار السخط لا الرضى»ء كما سبق بيان ذلك. 

وهذه الأمثلة كلها تدل على أن الإجماع فيها كان ظنيا» بسبب تخلف 
أحد القيدين و هنا عدم توافر جمیع الشروط التي تمنع من الاختلاف في 

حجية الإجماع. 

قوله: (آو توجد شروطه» لکن ينقله آحاد): الضمير في اشروطه» یعود 
إلى «الإجماع المظنون». وإليه كذلك عود الضمير ذ في فى (ينقله» . 

والمراد بالآحاد هنا: أفراد التَمَلَة. 

والمعنى المقصود هنا: أن الإجماع إذا توافرت فيه شروط الاتفاق 
هه ولو تل دفر اا خاد فإنه لا یکون قطعياًء للف اجن 
قيدي القطعية وهو (التواتر). 

قوله: (وذهب قوم إلى أن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد): المراد بالقوم 
هنا بعض الحنفية"'» وبعض الشافعية ومنهم بم الغزالى» وبعض المعتزلة 
ومنهم أبو عبد الله البصري”"» وبعض المالكية ومنهم القاضي أبو بكر 
الباقلاني كما نسبه إليه الشوكاني“ . 

فهو لاء ll‏ يرون بان الإجماع لا يثبت بخبر الواحد. 


(۱) انظر: تیسیر التحریر ۲۹۱/۳؛ فواتح الرحموت .۲٤٩/۲‏ 
(۲) انظر: افا 0/1. 

(۳) انظر: شرح العمد لأبي الحسين البصري .۲۷۳/١‏ 

)٤(‏ انظر: إرشاد الفحول ص۷۹. 


الأصل الثالث الجاع ٠‏ 
ا ا ا ا 

لن الْإِجْمَاعَ دَلِيلٌ قَاطِعٌ يُحْكمُ به عَلّى الْكتاب وَالسَةء وَحَبَرٌ الْوَاجِدٍ 
لا َم به فَكَيْف يْبْتُ بو الْمَقْطْوعُ؟ وَس يك صجیج؛ > قن الظنّ 
متبَعٌ فی الشرْعبّات»› N TET TIT PTT TEE‏ 


قوله: (لأن الإجماع دليل قاطع يُحْكَم به على الكتاب والسنة): الضمير 
في ابه يعود إلى «الإجماع». 
انعقاده واستقراره كان مقدماً على الكتاب والسنة فى الاستدلال به؛ لأنه لا 

ر (وخبر الواحد لا يقطع به): أ کر اد ق 
ل يغيد الظنء ۰ وبا ر والسنة. 
الجاع ب بخبر e‏ 

لر ی ر ای ی ارات 

والمراد بالمقطوع هنا: هو الإجماع. 

وما ذکره رحمه الله تعالی هنا هو دلیل القائلين بعدم جواز 

u‏ هذا ااا أن ا صل برد به » وخبر الواحد ل 
يفيد إلا الظنء ولا يجوز إثبات القطعى بالظنى. ٠‏ 

قوله: (وليس ذلك بصحيح): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ما استدل 
به القائلون بعدم جواز إثبات الإجماع بخبر الواحد» من كون الإجماع 
فعا وحبر الواحد ظنياً» ولا يجور ابات القطعي بالظني . 

فهذا الدليل لا يصح» فلا تنهض به حجة على إثبات المُذَّعَى. 

قوله: (فإن الظن متبع في الشرعيات): المراد بالظن هنا هو «الظن 
الغالب». 


گال امقول ريت الحاو 


وَقَوْلهُمُ: هر ليل قاطع» . ONE EES ESER‏ 8 


والمراد بقوله: «متبع في الشرعيات»؛ أي : آن الظن الغالب معمول 
به في الأحكام الشرغة» إد جل الأحكام اش إنما ثبت بغلبة الظن؛ 
نظراً لندرة القواطع وقلتها. 

قوله: (والإجماع المنقول بطريق الآحاد يغلب على س أي يغلب 
على الظن ثبوته» وقيام الحجة به. 

قوله: (فيكون ذلك دلبلا كالنص المنقول بطريق الآحاد): الإإشارة 
«ذلك» يعود إلى «الإجماع المنقول بطريق الآحاد»» فهذا الإجماع المنقول 
بهذه الطريق دليل شرعي تنهض به الحجة» فيثبت به العمل . 

والمراد بالنص هنا: الخبر المنقول عن النبي وء ولا يدخحل في 
ذلك القرآن الكريم» لكونه جميعه منقولاً بطريق التواتر. 

والمعنى: كما أن الخبر المنقول عن النبي بيه دليل شرعي لغلبة الظن 
بصحته وثبوته» فكذلك تكون الحال بالنسبة للإجماع المنقول بطريق | الآحاد 
يکون دلیلاً شرعياً٬‏ لغلبة الظن بثبوت صحة انعقاده. 

ر ذکره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الجواب يدل على آنه یری 
جواز إثبات الإجماع ب EE E‏ ارا فتاهو لهت گر 
الأصوليين» وهو المذهب الثاني في المسألة. 

قوله: (وقولهم: هو دليل قاطع): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«القائلين بأن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد». 


(1) انظر: إحكام الفصول ص۳*٠٠؛‏ جمع الجوامع بحاشية البناني ۱۷۹/۲؛ شرح 
انركف ار ٠١١‏ ميك الرت e‏ المعتمد ۲/ ۷٦؛‏ ا 
للآمدي ٠.۲٨۸۱/۱١‏ 


f N 1‏ 
سا ۱۹٦‏ الاصل اثالث الاجماع 


م 


فلتا: قول التب ية دَلِيلٌ قاط اَيْضاً في حَق مَنْ يُسَافِهُه أو يَْلَُهُ 
لوار فهو گالجتاع. ‏ 

وَقَذٌ فيل : الإِجْمَاعٌ أَفْرّى مِنَ النَّص» لَِطْرُقٍ الخ إلى لنم 

وهذا القول هو ما ذكروه في دليلهم› حين قالوا: «لأن ا دلیل 
قاطع يحكم به على الكتاب والسنة). 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الإجماع». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن ذلك. 

قوله: (قول النبي يي دليل قاطع آيضاً في حق من يشافهه أو ببلغه 
بالتواتر) : الضميران في «يشافهه»» وفي ايبلغه» يعودان إلى «مَنْ») 
الموصولية. ٠‏ 

والمعنى: أن خبر النبي یه يكون قاطعا في حالتين : 

الحالة الأولى : 

أن يسمعه الْمْحْبَرٌ به مشافهةً من النبي بي فإن من سمع الخبر 
مشافهة منه عليه الصلاة والسلام حصل عنده اليقين بثبوته. 

الحالة الثانية: أن يَبْلْعَهٌ بواسطة النقل المتواتر» فيكون إبلاغه إياه 
بهذا الطريق قاطعاً في حقه. 

و ظنياً» موجب للعمل إذا كان 
مَل الخبر ثقات عدولا . 

قوله: (فهو کالإجماع): الضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود 
إلى «قول النبي ل . 
اف فا ن ال کا کت ر یا بالمشافهة والتبليغ 
المتواتر» ويثبت ثبوتاً ظنياً بطريق الآحادء ویکون ججه في الطريقين معأ 
فكذلك الإجماع يكون حجة كيفما كان طريقه قطعا أو ظناً . 
قوله: (وقد قيل: الإجماع اقوى من النصء» لتطرق النسخ إلى النص 


الأصل الثالث اإاجماع 


َسَاَامَةٍ الْإْجْمَاع مله قن اسح إِنمَّا يون بص وَالوجْمَاع لا يكون 


وسلامة الإجماع منه): الضمير في «منه» يعود إلى «النسخ». 
والمعنى: أن النص محتمل للنسخ» بخلاف الإجماع فإنه لا يتطرق 
إليه هذا الاحتمالء والدليل السالم من الاحتمال أقوى مما يكون عرضة له. 

قوله: (فإن النسخ إنما يكون بنصء» والإجماع لا يكون إلا بعد انقراض 
زمن النص): هذا تعليل لكون الإجماع أقوى من النص. ) 

والمعنى: أن الإجماع إنما وجد بعد انقطاع الوحي بانقرأض زمنه» 
فلا سبيل إلى نسخه بحال» بخلاف النص فإنه موجود زمن الوحي فلا 
استبعاد لاحتمال نسخه بنص آخر»ء فما وجد السبيل إلى نسخه أضعف مما 
لا سبیل إلى نسخه. 


(٦۸ (‏ الاصل الثالث الاجا 
(فصل) 

الأخذ اقل ما قيل َيس تَمَسكا بالإجْمَاع» تخو النحتِلاف الاس 

فی دی ية الكِتابيّ فقيل : ديه لملم وقا اله TTT‏ 


قوله: (الأخذ باقل ما قيل ليس تمسحاً بالإجماع): أي أن يختلف 
العلماء في مسألة اجتهادية في القدر الذي يبرئ الذمة فيها بأقدار متفاوتةء 
فتشتمل على الحد الأدنىء وان الأوسط» والحد الأعلى. فمن تمسّك 
بالحد الأدنى فيها لا يصدق عليه بأنه متمسّك بالإجماع. 

وإنما جُعل الحد الأدنى محلا للإجماع؛ لأن جميع الأقوال قد 
تضافرت على إثباته» فالقائلون به مثبتون له» والقائلون بالحد الأوسط لم 
يخرجوه من حد مقدارهم» بل هو داخل ضمن ذلك المقدار لكونه أحد 
مكوناته» وكذلك هو الشأن بالنسبة للقائلين بالحد الأعلى. 


قوله: (نحو اختلاف الناس في دية الكتابي): هذا مثال توضيحي 

والمراد بالناس هنا: هم الفقهاء. 

والمراد بالكتابي: الواحد من اليهودء أو النصارى. 

e‏ ء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في دية 

قوله. (فقيل: دية المسلم): أي ديه الكتابي مثل ديه س وهذا 
القول هو مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى'. 


قوله: (وقيل: النصف): آي دية الكتابي نصف دية المسلم» وهذا 
القول هو ظاهر المذهب عند الحنابلة رحمهم الله E‏ ر مذهب 
المالكية ۾ رحميم الله غا 


.۸٤/۲١ انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
.۷۳/١ انظر: الشرح الصغير‎ )۳( .VAT /۷ انظر: المغني‎ )۲( 


الأصل الثالث الجاع 


۹ا 
ES‏ د و 
وف ا 

َالْمَائِل إِنها اللْتُ ليس ممَمَسّكا بالإْجْماع» A‏ 


قوله: (وقیل: الثلث): أي دية الكتابي ثلث دية المسلمء وهذا القولِ 
الا . 


قوله: (فالقائل: إنها الثلث ليس متمسكاً بالإجماع) ا في «إنها» 
يعود ك (دية الكتابي». 

والقائل بالثلث فيها هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» e‏ 
الل ها لن مف ات اليك بالإجماع» إذ كيف يعد ذلك إجماعاً وقد 
خکی الخلاف في المسألة» حيث قال في كتابه «الأم» ما نصه: «فقضى 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما فى دية اليهودي 
والنصراني بثلث دية المسلم...» ولم نعلم أحداً قال ا أقل من 
هذاء وقد قيل: إن دياتهم أكثر من هذاء فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء 
الأقل مما اجتمع عليه» فمن قتل يهودياً أو نصرانياً خطاًء وللمقتول ذمة 
بأمان إلى مدة» أو ذمة بإعطاء جزيةء أو أمان ساعة فقتله في وقت أمانه 

OER فعليه ثلث دية‎ NT 

قزق بين اللمسك بالاأقل» وين أن تعد ذلك إجماغاء إن اسان 
بالأقل ليس من باب الإجماع» بل هو من باب اليقين الذي لا تبرأً الذمة 
بأدنى منه» ومن خلط بين الأمرين فقد أساء الفهم عن الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالی› وهذا ما صرح به الغزالي رحمه الله تعالى حين ۾ قال: 
«الأخذ بأقل ما قيل ليس ا با لإجماع» خلافاً لبعض الفقهاءء ومثاله: 
أن الناس اختلفوا في دية اليهودي» فقيل: إنها مثل دية المسلمء 
إنها مثل نصفهاء وقيل: إنها ثلثهاء فأخذ الشافعي بالثلث الذي هو الأقلء 


.۱۱۳/٣ الام‎ C۳ .١٠١/١ انظر: الأم‎ )1( 


الأصل الثالت الاجا 


سر 
1 


لال وجوبَ اثلث متفق عَله» ونما الخلاف في سقَوط الرَيَادَة وهو 
TOE‏ َكيف يون إِجْمّاعاً؟ SR ENES O aE‏ 


ر ب کے 


وظن قارف آنه تمسك بالإجماع» وهو سوء ظن بالشافعي حه 

قوله: (لأان و وجوب الثلث متفق عليه): هذه الجملة و للقول بان 
الأحذ بأقل ما قيل ليس e‏ بالإجماع. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «(وجوب الثلث»). 

ومعنى أن «الثلث متفق عليه»: أي أنه داخل في جميع الأقوال الثلاثة 
التي قيلت في مسألة دية الكتابي» وحينئلٍ يكون الأخذ به من باب العمل 
اب ل ا 

قوله: (وإنما الخلاف في سقوط الزيادةء وهو مختلف فيهء فكيف يكون 
إجماعاً؟): المراد بالزيادة هنا: ما زاد على الثلث» وهو تمام دية المسلم» 
ونصفها» فهذا القدر الزائد مختلف فيه بين الإثبات والإاسقاط. فالقائلون 
بالثلث مسقطون له» والقائلون بتمام الدية ونصفها مثبتون 

والضمير المنفصل «(هو» فى قوله: «وهو مختلف فيه» يعود إلى 
اقرط الزيادة»» وكذلك إليه عود الضمير المتصل في افيه». 

والاستفهام بكيف في قوله: «فكيف يكون إجماعا؟» استفهام تعجبي 
يدل على الإنكار. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول 
للقائلين بأن الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكاً بالإجماع. . 

ومفاد هذا الدليل: أن الثلث قدر مشترك بين جميع الأقوال» لدخوله 
ضرورة فيما زاد عليه» وليس النظر فى هذا القدر المشترك وإنما النظر فى 
الزيادة المضافة إليه» وهذه الزيادة ليست محل إجماع» إذ لو كانت كذلك 
لما خحولف فيها من قَبّل القائلين بالأقل والأكثر» فوجود الخلاف دليل عدم 
الإجماع. 


. ۲۱١/۱ المستصفی‎ )١( 


الأصل الثالث الاجا Ew‏ 


ولو گا گان إجْمَاعا گان اا لِاوٍجمَاع» وَهَذا ظاهر اقساد 


ف (ولو كان إجماعاً لكان مخالفه خارقاً للإجماع» وهذا ظاهر 
الفساد): اسم «كان» في قوله: «ولو كان إجماعاً» مضمر تقديره: «الأخذ 
بأقل ما قيل»؛ أي: «ولو كان الأخذ بأقل ما قيل إجماعاً. . .» 

ومعنى «خرق الإجماع» الخروج عن الالتزام به إلى ما يخالف مقتضاه. 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا ظاهر الفساد» يعود إلى «اللازم» 
الذي تضمنه قوله: «ولو كان إجماعا لكان مخالفه خارقا للإجماع»» إذ هو 
بمعنى : «ولو كان إجماعاً للزم أن يكون مخالفه خارقا للإجماع». 

ووجه كون هذا اللازم ظاهر الفساد: أنه لم يُؤثر عن أحد ممن عند 
بقوله من آهل العلم آنه نسب أحد هؤلاء المختلفين في مقدار «دية ي 
إلى خرق الإجماع. 
وما ذكره المؤلف رحمه اله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقائلين بأن 
ال خحذ بأقل ما قيل ليس E‏ بالإجماع . 

ومفاد هذا الدليل: أن الآخذ بأقل ما قيل تجوز مخالفته بالزيادة على 
ت وکو گات ۲ عا بالأقل من الأقوال إجماعاً لما جازت تلك 
املف وا المخالف خازقا لإجماع الأمة» وحيث جازت المخالفة› 
ولم يعد المخالف ار للإجماع دل ذلك على أن الأخذ بأقل ما قیل لیس 
تمسکا بالإجماع» بل هو عمل بالمتيقن قطعاً. 

وما احتج به القائلون بأن الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكاً بالإجماع 
في دليلهم الأول والثاني يصلح أن يكون جواباً عن القائلين بأن الأخذ بأقل 
ما قيل تمسك بالإجماع» وهو المذهب الثاني في هذه المسألة» وقد نسبه 
الغزالى رحمه الله تعالى إلى بعض الفقهاءء حين قال: «الأخذ بقل ما قيل 
لسن تمسكا بالإجماع» غلاا لعفن النقها . 


.۲۱٣/۱ المستصفی‎ )١( 


|۹۷۲( الاصل الابع استصحاب الال ودليل العغلِ 


٤‏ الأصل الرابع 
(استصحاب الحال ودليل العقل) 


اعم آذ الأخگام النوة لا درد باعش ن د العثل على 


برَاءَة الل الات eee eneneoneeneeeneenennnn‏ 


قوله: (الأصل الرابع): أي من الأصول المتفق عليهاء والتي نص 
عليها المؤلف رحمه الله تعالى في أول كلامه عن أدلة الأحكام حین قال : 
«الأصول أربعة: كتاب الله تعالى» وسنة رسوله كلاف e‏ ودلیل 
العقل المبقي على النفي الأصلي». 

قوله: (استصحاب الحال ودليل العقل): الاستصحاب في اللغة: 
استفعال من الصحبةء إذ کل ما لازم افد اس 

وفي الاصطلاح: هو استدامة إثبات ما كان ثابتأء واستدامة نمي ما 
کان متف . 

والمراد باستصحاب الحال ودليل العقل هنا: هو استصحاب العدم 
الأصلي حتى ورود الدليل الناقل عنهء وهو ما يَعَبَرٌ عنه بالبراءة الأصلية 
والإباحة العقلية» وهذا هو النوع الأول من أنواع الاستصحاب. . 

قوله: (اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالغقل): المراد بالأحكام 
السمعية: الأحكام الشرعية. 

ومعنى قوله: «لا تدرك بالعقل»: أي: لا تثبت به» وذلك أن 
الأحكام الشرعية موقوفة على الشارع» فمنه تصدر»ء وعنه تتَلقّى» ولا دخل 
للعقل في إثبات شيء منها. ) 

قوله: (لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات): لكن حرف 


(۱) انظر : تاج العروس ١‏ معجم متن اللغة / c1‏ ۲ 
(۲) انظر: إعلام الموقعین ۳۳۹/۱. 


الأصل اإابع استصحاب الدال ودليل العقل _ ۴ سے 
و احرج ن الْحَرَگاتِ والسكنات قبل الرسل. 


استدراك› EE‏ هنا هو دقع توهم أن يمهم من فی الإدراك الق 
للأحكام السمعية النفي المطلق» فلا يراد به النفي المطلق» بل النفي 

فالعقل لا دخل له فى إثبات التعبد بشيء من الأحكام الشرعية» بل 
ذلك خاص بالشارع وحده. 

أما نفي التعبد بما لم يقم دليل شرعي على التكليف به» فذاك مَذْرٌَ 
بالعقل» إذ العقل دال عليه بطريق البراءة الأصلية. 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «لكن دل العقل على براءة الذمة من 
الواجبات» أي بعد ورود الشرع» فما ورد الشرع بالتكليف به انشغلت الذمة 
بعهدة المطالبة به حتى تؤديه› وما لم یرد ا بالتکلیف به فالعقل يقضی 
بان الذمة خالية من الانشغال بعهدنه» استصحاباً للآصل وهو البراءة. 

قوله: E‏ الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل): 
معطوف بالواو على قوله: «لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات». 

وعليه يڪون المعنى : «ودل العقل على ف الحرج عن الحركات 

والسكنات قبل بعثة الرسل». 

والمراد بالحركات والسکنات هنا: ما كان يمارسه الانسان من 
أفعال» وما کان يتجنه من تروك قبل بعثه الرسل عليهم الصلاة والسلام» ) 
إذ لا حرج عليه فيما فعل أو ترك والحالة هذه لدلالة العقل القاضي 
بالبراءة من المؤاخذة على شيء من ذلك» لعدم ورود الشرع بتكليف يضبط 

قوله: (فالنظر في الأحكام إما في إثباتهاء وإما في نفيها) : e‏ 
«إثباتها»» وفي ا يعودان إلى «الأحكام». 


7 اإأصل اإابع استصحاب الحال ودليل العفل 


أمّا الإنْبَاتُ قالعَفْل قَاصِر عله وَأَمًا النمَيْ العمل قَذ دل عَلَيْهِ 
إلى أن يرد ليل السَمْع النَاقِل عَلْهُء انض الْعَفْلْ دَلِيلاً عَلَّى أَحَدِ 


والمراد بالأحكام هنا : الأحكام وهذه الأحكام لها متعلقان 
من جهة الحقيقة هما الإثبات والنفي ؛ َة اي : ثبوت شيء 
لشيء٠‏ أو نفيه عنه. 

قوله: (آما الإثبات فالعقل قاصر عنه): الضمير في «عنه» يعود إلى 
«(لاتبات» . 

والمراد بقصور العقل هنا: هو العجز عن الإدراك. 

وإنما كان العقل قاصراً عن إدراك الإثبات؛ لأن الإثبات - كما سبق - 
رقف على الشارع وحده» فلا مجال للعقل في إثبات شيء من الأحكام 
الشرعية. 

قوله: (وأما النفي فالعقل قد دل عليه): الضمير في «عليه» يعود إلى 
«(النفى» . 

والمراد بالنفي هنا: هو نفي التكليف بما لم يرد الشرع به. 

وإنما دل العقل على النفي بطريق استصحاب الحال»ء وهو «البراءة 
الأصلية». 

قوله: (إلى أن يرد دليل السمع الناقل عنه): الضمير في «عنه» يعود 
إلى «النفي» . | 

والمعنى: أن ما لم يرد فيه تكليف شرعي» فالشأن فيه استصحاب 
حال الأصل»ء وهو براءة الذمة إلى أن يرد الدليل الناقل عن هذا الأصلء 
حينٍ ينسقّل من الإخلاء إلى الإشغال. 

قوله: (فانتهض العقل دليلاً على أحد الشطرين): الشطران هنا هما: 
الإئبات› والنفي . 


الإأصل الابع استصحاب الحال ود ليل العقل ٥‏ 
o. aaa‏ 


ص و ٢‏ ت مو 7 ^~ e A 2 o‏ ت ا 


و«الشطرُ) فى اللغة هو: «بِصف ال 

وإنما كان الإثبات والنفي شطرين في الأحكام الشرعية؛ لأن واقعها 
دال على ذلك» فهي إما مطالبة بتكليف» أو إبراء منه. 

والمراد بانتهاض الدليل: قيام الحجة به. 

والمقصود هنا: انتهض العقل حجة على صحة النفي» دون 
الإئبات. ۰ 

قوله: (ومثاله): الضمير يعود إلى «انتهاض العقل دليلاً على النفي». 

والمراد بضرب المثال هنا: تقريب صورة المسألة إلى الذهن. ‏ 

قوله: (لما دل السمع على خمس صلوات بقيت السادسة غبر واجبة): 
المراد بالصلوات الخمس: الصلوات المفروضة في اليوم والليلة» وهي : 
صلاة الفجر» وصلاة الظهر» وصلاة العصر» وصلاة المغخرب»› وصلاة 
العشاء. ) 

والدليل السمعي الوارد بإيجاب هذه الصلوات الخمس هو ما أخرجه 
الإمام البخاري رحمه الله تعالی في صحيحه من حدیث الصحابي الجليل 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي ب قال مخبراً عن فرضية 
الصلاة ليلة عر به : (فقرضص الله على أمتي خمسين صلاة» فرجعت بذلك 
حتی مررت على موسى فقال: ما فرض اله على أمتك؟ قلت: فرض 
خمسين صلاة» قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعني 
فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرهاء فقال: راجع ربك 
فإن أمتك لا تطيق» فراجعت فوضع شطرهاء فرجعت إليه فقال: ارجع إلى 
ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعتهء فقال : هي خمس» وهي خمسون» لا 


.٠'1/٤ انظر: لسان العرب‎ )١( 


E E‏ الأصل ايابع استصحاب الخال ودليل العقل 


لا ريح السَّمْع فيا ؛ e‏ لکن 
گان وجوبها منْتَمياً“ ولا م منت لِلوْجُوب فيَبْمّى عَلى التفي الأضلىّ. 
إا وجب ن ن ا 2 گان عليه .... e‏ 


يبدل القول لدي)“. 
آی هى خم في العدو وخمسون في الاجر لان الخسة بضر 
أاكا " .'" a.‏ 
وحيث قصر هذا الدليل الوجوب في هذه الخمس الصلوات فقط› دل 
هذا القصر بمفهومه على عدم إيجاب صلاة سادسة» وهذا المفهوم ثابت 
بدلالة العقل . 

قوله: (لا لتصريح السمع بنفيها؛ لأن لفظه قاصر على إيجاب الخمسة): 
الضمير في بنفيها» يعود إلى «الصلاة السادسة). 

والضمير في «لمطه» يعود إلى «السمع». 

والمعنى: أن نمي وجوب ضلا ساد لم یرد الع بالتصريح به» 
وإنما ورد بإيجاب الخمس فقط» فكان قاصراً على الإيجاب دون التعرض 
بذكر لنفي الزيادة. 

قوله: (لکن کان وجوبها منتفياًء ولا مثبت للوجوب فيبقى على النفي 
الأصلي): الضمير في «وجوبها» يعود إلى «الصلا: السادسة». 

اراد ها لا ار حن فصر الج ت حل الات 
الخمس فقط» دل هذا القصر بمفهومه العقلي على انتفاء الزائد عليهاء ولم 
يرد دليل شرعي آخر على ثبوت زيادة صلاة سادسة» فيصار إلى حكم العقل 
بالبراءة من تلك الصلاة الزائدةء استصحاباً للنفي الأصلي . 

قوله: (وإذا أوجب عبادة على قادر بقي العاجز على ما كان عليه): 
)١(‏ صحيح الإمام البخاري» كتاب «الصلاة؛» باب «كيف فرضت الصلاة في 

) ۳ ۲/۱ e 


الأصل الإأبع استصحاب الحال ودليل العقل ۷۷ 


ت 


َأَو أَوَجَبهّا في وَفْتِ بقث في عير عَلّى البرَاءة الأضليًة. ٠‏ 
إن قیلَ: إا گان الْعَفْلٌ إِنّمَا کون دَلِيلاً بِسَرط ألا يرد سَمْم 


الموجب في قوله: «وإذا أوجب عبادة» هو الشارع الحكيم. 

و«ما» في قوله: «ما كان» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال ثانِ توضيحي لهذه 
المسآلةء وهي «استصحاب حال الأصل». 

والمراد بهذا المثال: أن المكلف إذا عجز عن فعل ما كلف به شرعاً 
سقط عنه التكليف› E I EE‏ الذمة»› 
اطا لال تا 

قوله: (ولو أوجبها في وقت بقيت في غيره على البراءة الأصلية): 
الضمير في «أوجبها» يعود إلى «العبادة»» والموجب لها هو الشارع 
الحكيم . ) 

والضمير في «غيره» يعود إلى «الوقت». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال توضيحي ثالث لهذه 
المسألة. | | 

والمعنى المراد هنا: أن العبادة المؤقتة بوقت لا يتعلق وجوبها في 
الذمة إلا إذا دحل وقتهاء وفي غير وقتها تكون الذمة في جل منها 
ام ا ا ول اهن الاج فاو اد 9 ا 
إلا إذا دخل شهر رمضان»ء وأما قبل ذلك فإنها خالية من عهدته. 

قوله: (فإن قيل): القائل هنا: هم المنكرون لحجية الاستصحاب 
العقلي . ) 

قوله: (إذا كان العقل إنما يكون دليلا بشرط ألا يرد سمع): المراد 

بكون العقل دليلاً هنا إنما هو في النفي» لا في الإثبات كما سبق. 


د 


۹ 


و وضع الس لا يعم في السّمْع وَمُنتَهاكُمْ عَدَمٌ الْعِلم بورُودوء 


وَعَدَمُ للم لي بحْجْةء ولو جار ذلك لجار لِلعامي المي مُستنداً إلى 
له لم يغه كير 


وشَرط اعتبازه دليلاً ألا يرد سمع بالمطالبة بفعل ما دل العقل غلى 


قوله: (فبعد وضع الشرع لا يعلم نفي السمع): أي إنما يكون العقل 
دلیلا على النفي قبل ورود الشرع»ء أما بعد ورود الشرع فلا يكون العقل 
دلیلا على ذلك» إذ نمي العقل مبني على عدم العلم» والعدم لا يستدل به 
على نفي الوجود. 

قوله: (ومنتهاكم عدم العلم بوروده» وعدم العلم ليس بحجة): الخطاب 
في «منتهاكم» موجه من المعترضين على حجية الاستصحاب العقلي إلى 
القائلين بحجيته . 

ومعنی «منتهاكم»: أ اا ا و العقل دلیلا 
ياي 

والضمير ف في (وروده» يعود إلى «السمع». 

ومعنى «عد م العلم ليس بحجة)؛ ا : عدم العلم بورود السمم لیس 
بحجة على النفي الذي دل عليه العقلء إذ الحجة في العلم بعدم الدليل› 
لا في عدم العلم بالدليل. 

قوله: (ولو جاز ذلك لجاز للعامي النفي مستنداً إلى أنه لم يبلغه دليل): 
اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الاحتجاج بعدم العلم». 

والضمير في أنه» يعود إلى «العامي» وكذلك إليه عود الضمير في 
(رلعغه) . ) 


ومفاد هذا الاعتراض أمران: 


الأمر الأول : أن العقل إنما کون دلیلا على النفي قبل ورود السمع»› 


الأصل اإابع استصحاب الحال ودليل العقل ٠‏ 


تَا : انمَاءٌ الدليل هة ف يعْلم وقد يظنٌْء فنا ن 
وُجُوب صَوْم شَوالٍ» ولا صَلَاةٍ سَاوسَةَ» إِذ Hd e‏ ر 


ر ه2 
° ص سے م r.‏ 


e Ra E 


TC 
L١ 
کے‎ 
ات‎ 


أما بعد وروده فلاء إذ مستنده في النفي هو عدم العلم» والعدم ليس حجة 
على نفي الوجود. 

الأمر الثاني : لو جاز الاحتجاج بعدم العلم على النفي لجاز للعامي 
ا ات ھر اک با ان لرا ادون ا وحيیث إن 
اللازم باطل فإن الملزوم كذلك. 

قوله: (قلنا): آي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (انتفاء الدليل قد يعلم وقد يظن): أي أن انتفاء الدليل المكلف 
قد يدرك بعلم قاطع» وقد يدرك بظن غالب. 

قوله: (فإنا نعلم أنه لا دليل على وجوب صوم شوال ولا صلاة 
سادسة): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بیان ما أذرةً انتفاء 
الدليل فيه بعلم أو ظن عن طريق صرب المثال التوضيحي . 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأن؛ أي: «فإنا نعلم أن الشأن لا 
دليل على وجوب صوم شوال ولا صلاة سادسة». 
) وذلك أن الشرع إنما ورد بإيجاب صوم رمضان فقط بقول الله تعالى: 
لاا لبن ٤َامنوا‏ كب عم أَلصَيَام [البقرة: ۱۸۳]ء إلى قوله سبحانه: 
شر رمصسَانَ لئ آل فيه ال هی الاس وبنتت من ألهدّى 
لمران فمن سهد منک اكير ية [البقرة: .]۱۸١‏ 

وكذلك فإن الشرع إنما ورد بإيجاب الصلوات الخمس فقط» كما 
سبق ذلك في حديث الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 

ولم يرد دليل بالزيادة على أصل الصوم وأصل الصلاةء فتكون تلك 
الزيادة مما يقطع العقل بانتفائهاء استصحاباً لحال الأصل وهو براءة الذمة. 

قوله: (إذ لو كان لنقل وانتشر ولم يخف على جميع الأمة): هذه 


(١‏ ______الأصل اإابع استصحاب الال ودليل العفل 


وَهَّذا عِلمْ بعْدَم الدليل لا عَدَمُ عِلم اللي وَأمّا الظْنُ فَإن الْمُجْتَهدَ 


إذا بحت عَنْ مَدَارك الأول فلم يظهر له مَعَ أَهْليّه وَاطلاعه عَلى مَدَارك 


سے چپ سے سے 


ر ر 


E E O الاأدلة وقدرته‎ 


الجملة تعليل للعلم بانتفاء الدليل الموجب لصوم شوال أو لصلاة سادسة. 

واسم «كان» وخبرها محذوفان فى قوله: «إذ لو كان»» وتقديرهما: 
«إِذ لو کان دلیل إیجاب صوم شوال وإيجاب صلاة سادسة وارداً من الشارع 
لنقل وانتشر» 

والمراد بالنقل هنا : النقل المتواتر› وذلك لن متوافرة على 
نقل هذه الزيادة. 

والمراد بالانتشار : | لاستفاضة والاشتهار. 

والمقصود هنا: أن الأمة لم تطلع على دليل شرعي موجب لصوم غير 
رمضان» أو لصلاة سادسة إضافة إلى الخمس» وعدم اطلاعها على ذلك 
دليل على نفى تلك الزيادةء إذ لو كانت ثابتة لنقلَ دليل ثبوتها بتواترء أو 
استفاضة حتى يظهر للامة یجلاء دون خماء. 

قوله: (وهذا علم يعدم الدليل لا ا علم بالدليل) : اسم الإإشارة «هذا» 

يعود ۳ (لاحتجاج على نفي یجاب صوم شوال» وإيجاب صلاة سادسة 
بانتفاء النقل المتواتر أو المستفيض لذلك الإيجاب». ) 

فهذا النفي للزيادة على أصل الواجب في الصلاة والصيام إنما کان 
بالعلم بعدم الدليلء 5 e‏ . بالدلیل» ا بىنهما ظاهر› فإن عدم 

ا (وأما الظن فإن المجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة) : الماد 
باليحث عن مدارك الأدلة: البحث عن الأدلة فی مظانهاء والآدلة إنما 
تدرك بالنظر في واقع الكتاب» والسنةء وما انعقد عليه إجماع الأمة. 


قوله: (فلم يظهر له مع أهليته واطلاعه على مدارك الأدلة وقدرته على 


الأصل الإابع استصحاب العال ودليل العقل ے۸۱١‏ 


الأسيَقَصاء و حه وعنايته› علب على نه انماءُ الدّلِيلء فل 


ےرےe@‎ 


چك و 


َلك مَنْرِلةَ الم في وُجُوب الْعَمَل؛ لِأَنه طن اسْسََدَ إلى بَحثِ 
وَاجتهاد» وَهَذَّا عَايَةٌ الْوّاجب عَلَى المَجْتَهدِ. 


الاستقصاء وشدة بحثه وعنايته): الضمائر في «له»» وفي «أهليته»» وفي 
«(اطلاعه»» وفي «اقدرته)» وفي (ابحثه) » وفي «عنايته» تعود إلى «المجتهد). 
والمراد بما يظه له في قوله : «فلم يظهر له» هو الدليل ؛ اف 


يظهر الدليل للمجتهد». 

والمراد بالأهلية في قوله: «مع أهليته»: الجدارة؛ أي: مع جدارته 
بالبحث والنظر. 

والمراد بالاستقصاء: التتبع والاستقراء. 

قوله: (غلب على ظنه انتفاء الدليل): الضمير في «ظنه» يعود إلى 
«المجتهد» . ) 


والمراد بالدليل المنتفى بغلبة الظن هنا: هو الدليل الموجب للزيادة 
على أصل وجوب الصلاة والصيام. 
قوله: (فنزل ذلك مذزلة العلم في وجوب العمل): اسم الإشارة «ذلك) 
يعود إلى «تغليب الظن بانتفاء الدليل بعد البحث والاستقصاء» 
وإنما تُرّلّ تغليب الظن هنا منزلة العلم في وجوب العمل عند 
المجتهد نظراً لأن شدة بحثه واستقصائه جعلته يشعر ببرد الطمأنينة بانتفاء 
دليل الإيجاب. 


رال قفد وخرت الل هاه لس الغفل الاد ال هة لد 
ثبوت الدليل عليهاء وإنما المقصود العمل بما أثبته الدليل الموجب» بحيث 
يمى به دون زيادة عليه . 

قوله: (لأنه ظن استند إلى بحث واجتهادء وهذا غاية ا 
المجتهد): الضمير فى «لأنه» يعود إلى «الظن الغالب المنزل منزلة العلم». 


DD 
العَامَىْ فاد ل ان الذي مدر على النُرَذدِ في بييِهِ مته‎ 
5 ذا فش وبال کته القَظعَ بی الماع رالا الَِي‎ 


8 E 
3 
1 
1 


واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «البحث والاجتهادا. . 

والمراد بالغاية هنا في قوله: «وهذا غاية الواجب على المجتهد»: 
النهاية؛ أي : نهاية الواجب في حق المجتهد هي أن يبذل قصارى ما لديه 
من وسع في البحث والاجتهاد للوصول إلى المطلوب الشرعي . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الوجه الأول 
من الاعتراض السابق الذي قال فيه المعترضون: «إذا كان العقل إنما يكون 
دليلاً بشرط ألا يرد سمع» فبعد وضع الشرع لا يعلم نفي السمع» ومنتهاكم 
عدم العلم بوروده» وعدم العلم ليس بحجة) . 

ومفاد هذا الجواب: أن انتفاء الدليل قد يدر بعلمء أو بغلبة ظن» 
والعلم بالنفي سبيله هنا عدم نقل الإثبات لا بالتواتر ولا بالاستفاضةء إذ لو 
کان دلیل الإثبات قائما لشاع نقله بتواتر أو استفاضة » وسبيل الظن الغالب 
بالنفي هنا هو عدم الظفر بالدليل المثبت بعد استفراغ الوسع في البحث 
والاستقصاء» وذلك الظن مرل في وجوب العمل منزلة العلم. ٠‏ 

قوله: (وأما العامي فلا قدرة له): آي لا قدرة له على النظر والبحث 
والاستقصاء» لكونه فاقداً لآلة الاجتهاد التي تمكنه من ذلك. 

قوله: (فإن الذي يقدر على التردد في بيته لطلب متاع إذا فتش وبالغ 
أمكنه القطع بنفي المتاع): الضميران فى «بيته»» وفى «أمكنه» يعودان إلى 
الاسم الموصول «الذي». : : 

والمعنى: أن الرجل البصير إذا فقد شيئًاً من بيته» فبحث عنه وفتش 
في جميع جوانب البيت» وبالغ في البحث والتفتيش» فلم يعثر عليه» 
استطاع أن يجزم بيقين بأن المتاع المفقود لا يوجد في البيت. 

قوله: (والأعمى الذي لا يعرف البيت ولا بدري ما فيه لا يمكنه ادعاء 


الأضل الابع امتصحاب الخال ودليل العقلى____ ۲ 


نفي المتاع): «ما» في قوله : «ما فيه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في افيه يعود إلى (البيت). 

والضمير في «لا يمكنه» يعود إلى «الأعمى». 

الخ أن لاغ الل لا رى محترات الت اا فد ا من 
بیته لا يستطيع أن يقول: إني بحثت عنه فلم أجده» لكونه فاقد آلة الوجدان 
وهي الإبصار. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا Er‏ الوجه الثاني 
من الاعتراض السابق الذي قال فيه المعترضون: «ولو جاز ذلك لجاز 
للعامي النفي مستنداً إلى أنه لم يبلغه دليل». 

رها الجرات دعل د ب الا ت الي اا هي: 
والعامي بالأعمى» فكما أن البصير إذا فقد شیعاً من متاع بيته» فبالغ في 
الببحث عنه فلم يعثر عليه أمكنه أن يجزم بأن المتاع لا وجود له في البيت› 
فكذلك هو الشأن بالنسبة للمجتهد إذا نظر في مدارك الأدلة وبذل في ذلك 
ایا ا و ا ا و 
بنفي ذلك الدليل . 

وبالمقابل فكما أن الأعمى إذا فقد شيئاً من متاع بيته» فإنه لا یمکنه 
ادعاء نفي ذلك ا إذ قد یکون موجوداً ولکنه لم یهتد إليه لکونه فاقدا 
اوس التي تهدي | ليه وهي البصرء فكذلك هو الشأن بالنسبة للعامي فإنه 
لا یمکنه ادعاء د ا الموجب» إذ الحكم بالنفي فرع الاجتهاد وهو 
لا قدرة له عليه. وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن إلحاق العامي بالمجتهد في 
هذه المسألة إلحاق باطل» لأنه قياس مع الفارق المؤثر. 

قوله: (فإن قيل): اعتراض من منكري حجية استصحاب الحال ودليل 
العقل على تشبيه المجتهد في قطعه بانتفاء الدليل بعد المبالغة في النظر 


| ۸4 الأصل اإابع استصحاب الدال ودليل العقل 


ص 


ليس لِلاسَيَمَصَاءِ عاي مَحدودَةٌ بل لله ۰ بدَاية وَوَسَط ونهاية» فَمَسَّى 
جل لَه أن يَنْفِى الدَلِيلَ السَّمْيِى؟ وا E N AT‏ 
ممکنْء› وَمَدَاركٌ السرع غ ا E POOP TTR TTT‏ 


والاستقصاء بالبصير في قطعه بنفي وجود المتاع في بيته بعد المبالغة في 
الببحث والتفتيش عنه. 
- قوله: (ليس للاستقصاء غاية محدودةء بل للمجتهد بداية ووسط 

ونهاية): المراد هنا: أن المجتهد يعرف من نفسه بداية اجتهاده ووسطه 
ونهايته» والنهاية عنده في الاجتهاد أن يشعر بالعجز عن بذل المزيد في 
الطلب» ولكن الاستقصاء لا تَعْرَذٌّ ف له نهاية محدودة حتى يمكن آن يقال : 
إن المجتهد إذا بلغها استطاع ان يجزم بوجود الدليل أو انتفائه. 

قوله: (فمتى يحل له أن ينفي الدليل السمعي؟): الاستفهام بمتى هنا 
مشعر باستبعاد أن يكون استقصاء المجتهد طريقاً إلى معرفة القطع بانتفاء 
الدليل . ا 

والضمير فى «له» يعود إلى «المجتهد». 

والمعنى : متى يحل للمجتهد أن يقطع بنفي الدليل السمعي من خلال 
الاستقصاء إذا كان الاستقصاء لا غاية له؟. 

قوله: (والبيت محصور وطلب اليقين فيه ممكن» ومدارك الشرع غير 
محصورة): الضمير فيه» يعود إلى «البيت». 

والمراد هنا: أن قياس المجتهد المُجد في طلب الدليل بالبحث 
والاستقصاء على صاحب البيت البصير المجد في طلبه للمتاع المفقود من 
بيته قياس لا يصح» لأنه قياس مع قيام الفارق المؤثر» ووجه الفرق 
ھا ٢ن‏ البيت محصور المساحة محدود الزواياء فلا يمتنع القطع بنفي 
وجود المتاع المفقود فيه بعد المبالغة في البحث والتفتيش› بخلاف مدارك 
الشرع فإنها ليست محصورة محدودة في زاوية معينة» نظراً لتشعبها وتعدد 
ااا 


الاصل الابع استصحاب الحا ود لیل العق__________ ے١۸ے‏ 


ل 


الإنسَان أنه قد بَدَل وُسْعَهُ كم جذ فَلَهُ الرْجُوعٌ إلى دَلِيل الْعَمَلء كن 
الأَحْبَارَ ق وتء وَالصَحَاحَ قَذ صتمت فما دحل فيهَا مَحصورء 


تاحار كرا و ا عاب ازى ال اا 00 ع 


قوله: (فإن الأخبار كثيرةء وربما غاب راوي الحديث): هذه الجملة 
تعليل لكون مدارك الشرع غير محصورة. . 

والمقصود بغياب راوي الحديث في قوله: «وربما غاب راوي 
الحديث»: إما أن يكون بسبب جهالة o‏ آل کون تسیب فر 
الطويل والبعيد. 


والمراد هنا : e‏ المنقولة عن النبي بيه كثيرة جدا»ء وهي 
متناثرة في دواوين السنة المتعددة» فيصعب حصرها ويعسر الاطلاع على 
جميعها» وقد يکون الدليل موجوداً في أحدها فلا يُظْمَرُ به بسبب هذه 
الكثرة الكاثرة» أو ربما يكون ا غائب في سفر بعید» او کان 


وړ 


مجهول الحال فلا يُذرَى هل هو ممن يوذ بحدیثه أو يرد؟. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (مهما علم الإنسان أنه قد بذل وسعه فلم يجد فله الرجوع إلى 
دليل العقل): المراد بالإنسان هنا: هو العالم المجتهد. 

والضمير فى «آنه» يعود إلى «الإنسان»» e‏ إليه عود الضميرين 
في ((اوسعه)» وفي «فله) . 

والمعنى المراد هنا: أن المجتهد لم کلف في باب الاجتهاد إلا ببذل 
غاية ما لديه من طاقة ووسع» فإذا استفرغ ذلك الوسع واستنفد تلك الطاقة 
ولم يظفر بشيء جاز له التمسك بدليل العقل المبقي على النفي الأصلي . 
قوله: (فإن الأخبار قد ثونت والصّحاح قد صُنفت» فما دخل فيها ‏ 
محصور): الضمير في «فيها» يعود إلى «دواوين السنة والصحاح». 

والمراد هنا: أن أحاديث النبي يي قد عَني العلماء بتدوينها في كتب 


ا ا 
وَقَدِ انى َلك إلى الْمُجَْهِدِينَء وَأَوْرَدُومًا في مَسَابِلِ الْجْلافي. 
ِن قِيل: قَلِمَ لا يون وَاجباً ا دَلِيل عَلَيْه؟ 


السنة» كما عُنوا بتمييز الصحيح منها من الضعيف» وألَمَّتُ كتب الصحاح 
كصحيحي الإمامين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى» وما حوته تلك 
الدواوين والصحاح محصور رغم كثرته» وإذا كان محصوراً كان الاستقصاء 
من خلاله ممكناً» وحينئذ فان أوصّل هذا الاستقصاء المجتهد إلى الظفر 
بالدليل أثبته ووجب عليه العمل بمقتضاه» وإن لم يوصله إلى دليل قطع 
بالنفي ورجع إلى الدليل العقلي . ) 

قوله: (وقد انتهى ذلك إلى المجتهدين وأوردوها في مسائل الخلاف) : 
هذه الجملة تأكيد لإمكان الاستقصاء وعدم تعذره. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ما دون من الأحاديث في كتب 
السنة) . ) 

والضمير في «أوردوها» يعود إلى «الأحاديث المدونة». 

والمراد هنا: أن الأحاديث المثبتة في الدواوين والصحاح قد اطلع 
عليها المجتهدون من علماء الأمةء بدليل أنهم كانوا يذكرونها في معرض 
الاحتجاج في المسائل الخلافية التي جرت بينهم» وتداول تناقلها من جاء 
بعدهم» فهي أقرب إلى أن تكون مشهورة منها إلى أن تكون مغمورة. 

قوله: (فإن قيل) : اعتراض على القول بنفي الحكم عند انتفاء الدليل. 

- قوله: (فلم لا يكون واجباً لا دليل عليه؟): الاستفهام هنا في قولهم: 
فلم استفهام تعجب . 
) واسم (يكون» في قولهم: «فلم لا یکون» مضمر»› تقدیره: «فلم ل 

يكون المنفي بدلالة العقل واجبا لا دليل عليه؟). 

والضمير في «عليه» يعود إلى اسم «يكون» المضمر الذي سبق 
تقديره» وهو «المنفي بدلالة العقل». 


ا 


م 
of‏ 


او 4 له ليل لم يبْلْغْنا؟ . فلت فل 
أنه تَكْلِيف ما لا ياق وَلِذَلِك تَمَيْتَا الأحكام قَبْلَ ورود المع 


4 
أ 


: أا إِبْجَابٌ ما لا دَلِيل عَليْهِ قَمُْحَالٌ؛ 


والمراد هنا: لا نسلم بأن ما لم يثبت فيه دليل شرعي بالإيجاب 
يرْجَحٌ فيه إلى حكم العقل وهو البراءة الأصليةء بل زجع فيه إلى الشبرع 
بأن یکون واجباً لا دلیل عليه شرعاً . 

قوله: (أو له دلبل لم ببلغنا): الضمير فى اله» يعود إلى «المنفى 
بدلالة العقل» . ٠‏ 

والمعنى: لا بان المنفي بدلالة العقل لا دليل عليه را بل 
عليه دليل شرعي» ولكنه لم يبلغنا لسبب من الأسباب. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض. 

قوله: (أما إبجاب ما لا دلیل عليه فمحالء a‏ «ما» 
في قوله : ما لا) موصولية د بمعنى (الذي» . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «لاّنه») يعود إلى «ما لا دليل غ 

الاد ها ا6 الاب ل كردا بالل من الكاري وما برد 
إيجابه بدليل من الشارع فالتکليف به تكليف ما لا يطاق» وهو محال فيكون 
باطلاً . | 

ووجه کون إيجاب ما لا دليل عليه تكليفاً بما لا يطاق: أن الطريق 
لمعرفة الإيجاب هو الدليل الشرعي» فإذا ورد ذلك الدليل علم المكلف 
بتعلق الإيجاب في ذمته» وحينئذ يكون مطالبا بفعل ما وجب عليه شرعا. 
أما إذا لم يرد دليل بذلك الإيجاب فإن المكلف لا علم له به 

وحينئذ تكون مؤاخذة ا ذلك الواجب الذي لم ْج به علماً 

هي من قبيل التكليف بما لا عِلْمَ للمكلّف به وذلك ضرب من ضروب 
التكليف بما لا يطاق . 

قوله: (ولذلك نفينا الأحكام قبل ورود السمع): اسم الإشارة «ذلك» في 


Ml‏ الأصل الإابع استصحاب الال ودليل العفل 


EU‏ عَدَم لديل على لى ما دَكرناء واه أَعْلَم. 


ت 


َأمًا اسْيِضحَابٌ كليل السَر السَرْع فَاسيَضحَاب الْعُمُوم إلى أن ر 

ی واستصخاب الَّص إلى OES RNA o SS‏ 
قوله : «ولذلك» يعود إلى «أن إيجاب ما لا دليل عليه محال». 

والمعنى: حيث إن الإيجاب لا يثبت إلا بدليل شرعى» فقد نفينا أن 
يكون للأفعال حكم قبل ورود الشرع» لا بإيجاب ولا حرمة. 

قوله: (والبحث يدلنا على عدم الدليل على ما ذكرنا): المراد بالبحث 
هنا هو بحث المجتهد الذي استقصى فيه النظر فى مدارك الأدلة. 

و«ما» فى قوله: «على ما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي»»ء أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر› فیکون التقدير : على المذكور»؛ آي : 
اشا 

والمراد بما ذكره هنا هو: أن المجتهد إذا استقصى مظان الأدلة» فلم 
يعثر على دليل غلب على ظنه انتفاء الدليل . 

قوله: (فاما استصحاب دليل الشرع): هذا هو النوع الثاني من أنواع 
الاستصحاب» وهر الاستصحاب الشرعي . 

قوله: (فكاستصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص): الكاف حرف 
تشبيه» فَصِدَ بها ضَرْبٌ المثل للتوضيح والتقريب. 

والس المراة ها2 أن الع الرفي إا ورد عام ف مقناة 
فالأصل أن يَسَْصَحَبَ هذا العموم إلى أن يرد الناقل عنه وهو التخصيص»› 
وحينئذ يُعْمَل بالخاص في محله» وبالعام في بقية صوره. 

قوله: (واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ): أي إذا ورد النص 
الشرعى فالأصل أن يسَُصَحَبَ ثبوت بقائه إلى أن يرد الدليل القطعى 


اإأصل اإابع استصحاب الحال ودليل العفل ۱۸۹ 


رَاسْيَضحَاب م دل ا على ب في د َراي كالْملْك الثابت؛ 
تررك اتات گر ر شهر E.‏ ارات دا 


قوله: (واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته في دوامه» كالملك 
الثابت): الضمير في «ثبوته» يعود الى «الحكم»» وكذلك إليه عود الضمير 
في «دوامه) . 

a‏ أن ما دل شرع ۳ ثبوت دوامه› فالأصل فيه اسان 
الدوام حتى ينتفي بناقل» وذلك كالملك الثابت. فإن الإنسان إذا 

ری سل لکا ال فتستمر ملكيته لها إلى أن تنتقل إلى شخص 

E‏ ببيع تلك السلعة عليه. 

وقوله: (وشغل الذمة بالإتلاف أو الالتزام): وذلك أن الإنسان إذا تلف 
مال إنسان آخر» فإنه يجب عليه الضمان» وحينئذ تكون ذمته مشغولة بذلك 
الضمان» ولا بد للمتلف من أن يستصحب هذا الانشغال إلى أن يؤدي 
الضمان لصاحبه. 

وكذلك إذا التزم الإنسان لآخر باي تو من أنواع الالتزام» كالعهد 
والوعد» فإن ذمته تكون مشغولة بالوفاء بذلك العهد أو الوعد» وعلى 
الملتزم أن يستصحب حال هذا الالتزام حتى يفي به لصاحبه. ‏ 

قوله: (وكذلك الحكم بتكرار اللزوم إذا تكررت الأسباب» كتكرر شهر 
رمضان وأوقات الصلوات): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وكذلك) يعود 
إلى «ما سبق ذكره من استصحاب العموم حتی یرد ا واستصحاب 
النص حتى يرد النسخ.. ٠.‏ إلخ. 

ال المراد هنا: أن الشارع إذا وجب عبادة من العبادات وربطها 
بسبب معين» فإنه يجب على المكلف أن يستصحب تلك العبادة كلما وجد 
سببها» وذلك كشهر رمضان بحيث يتعين على المسلم أن يستصحب وجوب 
صومه كل عام حين يرى الهلال» وكذلك هو الشأن في الصلوات الخمس 


=5 الأصل اإابع استصحاب الحال ودليل العقل 
قَالاسْيَصضحَابٌ إِذاً عِبارة عن الك لل ار 
راجعاً إلى عدم الدّليل» بل إلى دَلِيلٍ ظْنّ مَعَ انيَمَاءِ المَعَيّر أو الم 
په » والله غلم . ) 
بحيث يجب عليه أن يستصحب وجوب كل صلاة منها بوجود سببه وهو 
دخحول الوقت. 

قوله: (فالاستصحاب إذاً عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي): 
التعبير بقوله: «إذاً» مشعر بالاستنتاج فكأنه قال: «ونتيجة لما سبق ذكره من 
الأمثلة فالاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي». 

وإنما يكون الاستصحاب تمسكاأ بدليل عقلي إذا خلت المسألة من 
دل قلي كو سسكا بذليل رع إا بت دلبل الال فى الشرع 
المطهر. | 

قوله: (وليس راجعا إلى عدم الدليل» بل إلى دليل ظن مع انتفاء المغير 
أو العلم به): أي: «وليس الاستصحاب راجعا...». 

والضمير في به) يعود إلى «المغير». 

والعبارة المذكورة أوردها المؤلف رحمه الله تعالى كما هى مرسومة 
هنا بإضافة الدليل إلى الظن في قوله: «إلى دليل ظن». ۰ 

وصواب العبارة ۳ ارت هکذا: اولتين راجا إلى عدم الدليل› 
بل إلى دليل مع ظن انتفاء المغير أو العلم به». 

وبرهان ذلك ما جاء في المستصفى: افإذاً الاستصحاب عبارة عن 
التمسك بدليل عقلي أو شرعي» وليس راجعا إلى عدم العلم بالدليل» بل 
إلى دليل مع العلم بانتفاء المغيرء أو مع ظن انتفاء المغير“'. 

والمراد هنا: أن الاستصحاب في حقيقته راجع إلى دليل إما عقلياء 
وإما شرعياً» والمستصحب يعمل بمقتضى هذا الدليل إذا علمء أو غلب 


.۲۲۳/۱ المستصفی‎ )١( 


لاحل الابع استصحاب الحال وليل لعفل ے۱١١‏ 


a‏ 0 س ص ak‏ چ ا و 7ھ ا م 
فامًا اسَيِصحَابٌ حال الإجُمَاع في مَل الخلافِ فليس بحجة 


° ەت 


NE AAO ASO ES E وَقال بعص الفا هو ليا‎ 


على ظنه انتفاء المغير الناقل عنهء وإذا ثبت أن الاستصحاب مستند إلى 
قوله: (فأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف فليس بحجة في 
قول الأكثرين): هذا هو النوع الثالث من أنواع الاستصحاب» وهو 
«(استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف». | 
ومعنى «استصحاب الإجماع في محل الخلاف»: هو أن تجمع الأمة 
حدوتث هذا التغير› وحبنگد هل یکول استصحاب الإجماع والحالة هذه 
حجة » أو È‏ يکون س 
الا كرس وهم جمهور الأضوليين» وهر المذهب الأول في هذه 
العا 


قوله: (وقال بعض الفقهاء: هو دليل) : الضمير النفل «(هو» يعود إلى 
«استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف». 


وهؤلاء الفقهاء ذهبوا إلى أن استصحاب حال الإجماع في محل 
الخلاف حجة يستَدَل بها . 
وممن دب إلى ذلك منهم. داود الظاهري› والقاضي أبو e‏ 


.١٠١٠١١ /٤ انظر : العدة‎ ()۱( 


(۲( انظر: تر التخري €/ VV‏ إحكام الفصول ص٤۹٩٦‏ ؛ الست +YT/‏ 
العدة /٤‏ 110. 


ااا ا ق 


و ٤و‏ 


واختاره آر بو إِسَحَاق بن شَافلا. ماله : اَن ٫‏ تقول في الْمُتَيَنّم ذا رای 
المَاءَ في أثتاء الصلاة اا و ا ا وَدَوَامِهًاء 


فحن نَسَصحبُ ذلك حتّی يات لیل زیا عَنه. 
الصيرفي الشافعي» وأبو ثور» والمزني 

قوله: (واختاره ابو إسحاق بن شاقلا): الضمير في «اختاره» يعود إلى 
قول بعض الفقهاء بأن «استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف حجة 
تذل بها . 

و«آبو إسحاف بن شاقلا) هو شيخ الحنابلة في وفته ا بن 
اخ بن حمدان بن شاقلد البغخدادي» له اشتغال بالأصول والفروع»› 
وثلاثمائة 0 

قوله: (مثاله: أن تقول في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة: 
الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامهاء فنحن نستصحب ذلك حتى باتي 
دليل يزيلنا عنه): الضمير في «مثاله» يعود إلى «استصحاب حال الإجماع 

والضمير في «صلاته» يعود إلى «المتيمم». 

والضمير في «دوامها» يعود إلى «صلاة المتيمم». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ((صحة صلاة e‏ ودوامها»» وإليه ) 
عود الضمير أوشاً في «عنه) . 

وهذا المثال هو دليل الفقهاء على ما ذهبوا إليه من «الاحتجاج 
باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف). 


/٤ المستصفى ١/۲۲۳؛ التمهيد‎ ؛٠٠٠٠١‎ /٤ انظر: العبصرة ة ص٦۲٥٠ ؛ العدة‎ )١( 


00„ 
(۲) انظر: شذرات الذهب 1۸/۳؛ طبقات الحنابلة ص۲۸٠.‏ 


الأصل اإابع استصحاب الحال ودليل العقل Gwe‏ 


تما دل عَلَى دَوَامِها حال الْعَدَم» 
ما في حال الوجُو َه ملف فيي ولا ٍماع مح الخلافي ..... 
ومفاد هذا الدليل: أن الإجماع منعقد على صحة صلاة المتيمم 
ودوامهاء فإذا رأى المتيمم الماء في أثناء الصلاة فليستمر فيهاء ولا 
يقطعها» وحينئذ تكون صلاته صحيحة استصحابا لذلك الإجماع الذي 
نستمسك به حتی يثبت دليل على خلافه. وما ذهب إليه بعض الفقهاء هنا 
من الاحتجاج باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف هو المذهب 
الثاني في هذه المسألة. 
قوله: (وهذا س اسم اللإشارة «هذا» و إلى «(ما استدل به . 
أصحاب المذهب الثاني» . 


وفظ فأ سد) صفة و محذوف»› تقمدیره : ا أ 


«وهذا استدلال فأاسد». 

والأمجدلال القاس هى اللي لا تنمض به حجة على المراة: 

قوله: (لأن الإجماع إنما دل على دوامها حال العدم» وأما في حال الوجود 
فهو مختلف فيه): الضمير في «دوامها» يعود إلى «الصلاة». 

والضمير المنفصل (هو» في قوله: «(فهو» يعود إلى «دوام الصلاة» 
وكذلك إليه عود الضمير في فيه . | 

والمراد هنا: أن الإجماع المذكور إنما دل على دوام صلاة ت 
وصحتها في حال انعدام الماءء وأما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فإن 
دوام الصحة في هذه الحال محل خلاف بين الفقهاء» فمنهم من صحح 
الصلاة اكتفاءَ بالتيمم واعتباراً لآخر الصلاة بأولها فإنها بدأت صحيحة» 
ومنهم من لم يصححها إبطالا للفرع بالأصل»› اذ الأصل هو الماء وقد 
وجد فیبطل بوجوده ما کان بدلا عنه . 

قوله: (ولا إجماع مع الخلاف): وذلك لأنهما متضادان فلا يجتمعان» 
فإذا جد أحدهما انتفى الآخر. 


Bh‏ الأصل الإابع استصحاب الحال ودليل العقل 
وَاسيَصحَابٌ الإْجِمَاع عند انيمَاء الوجماع مُحَالٌ. 
وَهَدَا كما أن الْعَقْلٍ َل عَلَى الْبرَاء ءة الأضلية برط عَدَم دَليلِ السّمْع 


E ey‏ لن كل ليل يُصَاده تفس 
الخلاف لا يُمُكنْ اسْيَضحَا N OL E‏ 


قوله: (واستصحاب الإجماع عند انتفاء الإجماع محال): وجه الاستحالة 
هنا: أن انتفاء الإجماع دليل عدمه» والمعدوم لا وجود له حتى 

قوله: (وهذا كما أن العقل دل على البراءة الأصلية بشرط عدم دليل 
السمع» فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السمع): اشم الإشارة «هذا» يعود 
إلى «عدم وجود الإجماع مع وجود الخلاف». 

والضمير في «له» يعود إلى «دليل العقل). 

والمراد هنا: قياس الإجماع مع وجود الخلاف على دليل العقل مع 
وجود دليل السمع»ء فكما أن دليل العقل لا بقاء له مع وجود دليل السمع»› 
فكذلك الإجماع لا بقاء له مع وجود الخلاف. 

قوله: (وهذا لأن كل دليل يضاده نفس الخلاف لا يمكن استصحابه 
معه): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «عدم بقاء الإجماع مع وجود 
الخلاف» كما لا يبقى دليل العقل ت وجود دليل السمع». 

والضمير في «يضاده» يعود إلى «الدليل»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«استصحابه) . 

والضمير في «معه» يعود إلى «الخلاف». 

والمراد هنا: أن الدليل إذا جد خلاف يضاده فلا يصح استصحابه 
في محل النزاع» وإلا لكان في استصحابه مصادرة لللآخرين في أدلتهم 
وآرائهم . 
قوله: (والإجماع يضاده نفس الاختلاف): المراد بالإجماع هنا 


وَالعْمُومٌ وَاللَصُ وليل الْعَفْل لا يُضصَادهُ تفس الاختلاف. فَيذلِك 
صح اسيَصضحابة مَعَه٬‏ وال أعْلَّم. 
هو الإجماع على دوام صحة الصلاة في حق المتيمم. 

فهذا الإجماع إنما انعقد على صورة واحدة فقط› وهی ما اذا استمر 
به فقدان الماء إلى الانتهاء من الصلاة» أما الصورة الثانية وهى ما إذا رأى 
الماء في أثناء الصلاة فهي محل خلاف» والخلاف مضاد للإجماع» وحينئذ 
متنازعاً فيها. 

قوله: (والعموم والنص ودليل العقل لا يضاده نفس الاختلاف» فلذلك 
صح استصحابه معه): الضمير في لا يضاده» يعود إلى «العموم والنص 
ودليل العقل». والأصل أن يقول: «لا يضادها»» ولكنه أفرد الضمير 
فقال: «لا يضاده» باعتبار النظر إلى الوحدة في كل منهاء فكأنه قال: 
«والعموم والنص ودلیل العقل کل وأحد منها ل يضاده نفس 
الاختلاف». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فلذلك» يعود إلى «عدم المضادة بين 
الاختلاف ويین العموم والنص ودلیل العقل). 

والضمير في (استصحاره) يعود إلى «(کل وأاحد من السرم ل 
ودلیل العقل». 

والضمير في (معه» يعود إلى «الخلاف» . 

والمراد هنا: أن العموم والنص ودليل العقل لا ينافيها الاختلاف في 


الحكم» فيصح التمسك بها مع وجود الاختلاف» لأنها أدلة يستند المحتج 
إليها في تأييد رأيه على ما ذهب إليه في المسألة المختلف فيها. 


والمؤلف رحمه الله تعالى إنما أورد العموم والنص ودليل العقل هنا 
في مقابل ذکر الإجماع لدفع اعتراض محتمل من قبل المعترضين السابقين› 


ا اإأصل ايابع استصحاب الحا ودليل الأعقذ 


ومفاده: أن كلا من العموم والنص ودليل العقل يجوز استصحابه في محل 
النزاع» فلماذا لا يجوز استصحاب حال الإجماع في محل النزاع؟» 
فأجاب المؤلف رحمه الله تعالى هنا ببيان الفارق الكبير بين الإجماع وتلك 
الأدلةء فتلك الأدلة لا ينافيها الخلاف فكان استصحابها في محله جائزاً. ٠‏ 

أ الإجماع فلا يجوز استصحابه في محل الخلاف». لأن الخلاف 
يضاده وينافيه» فلا يصح التمسك به معه. 


ا ا 
(فصل) 
وَالنّافي لِلْحُكم يَلْرَمهُ الدَلِيل. وَقَالَ قَوْمٌ: في الشَرَعِيَاتِ كَمَولنًاء 
رفي الْعَفليَاتِ لا دَلِيل عَليهِ. 


قوله: (والنافي للحكم يلزمه الدليل) : الضمير في ازا بود إلن 
«النافي للحكم». 

والمراد بنفي الحكم: هو أن يقول المستدل في مقام ا المناظرة 
والمجادلة: اليس الأمر کذا». 

فإذا نی حکماً من الأحكام» فهل يكفيه مجرد النفي ويكون مقبولا 
منه» و لا بد من أن یقیم دلیلا على ما ادعی نفيه؟ 

ومثال النفي في الشرعيات أن يقول: لا e‏ 

ومثال النفي في العقليات أن يقول: ليس العالم بقدیم' 

e E : الله تعالى‎ a وقول‎ 

وما ذکره e‏ رحمه الله E laa‏ و 
الدليل هو مذهب جمهور الأصوليين والمتكلمين» وهو المذهب الأول في 
هذه المسألة" . 

قوله: (وقال قوم: في الشرعيات كقولناء وفي العقليات لا دليل علبه) : 
القوم هنا لا وجود لهم» فإن هذا القول لم رت لحد من الأصوليين› 
وإنما المنسوب إليهم هو عكس هذا القول» كما ورد فيي جميع كتب 
الأصول» وهو ما ترجمه الغزالى رحمه الله تعالى بقوله: «اختلفوا في أن 
النافي هل عليه دليل؟ فقال قوم: للا دليل عليهء وقال قوم: لا بد من 
)١( |‏ انظر: شرح مختصر الروضة .٠١١/۳‏ 


(۲) انظر: أصول السرخسي ۱۱۷/۲؛ إحکام الفصول ص٩۷۰۰؛‏ الإْحکام ٤/۱۹٠۲؛‏ 
العذدة ٤‏ / 1۷° المنهاج في ترتیب الحجاج ص۳۲ . 


وَقَال فَومٌ: لا دَلِيل عَلَيهِ مطلقا لِاَمَريْن» o‏ 


الدليلء وفرّق فريق ثالث بين العقليات والشرعيات فأوجبوا الدليل في 
العقليات دون الشرعيات)'. 
ولعل ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا سَهْرّ منه. 

وقوله: «في الشرعيات كقولنا» أي يلزم من نَفّى حكماً شرعياً إقامة 
الدليل على هذا النفي. 

والضمير في «عليه» في قوله: «وفي العقليات لا دلیل عليه» يعود إلى 
«النافي للحكم؛؛ أي: أن من نَمّى حكماً عقلياً فلا ُرَم بإقامة الدليل على 

والقول الْمْصَحَح هناء وهو أن النافي يلزمه الدليل في العقليات دون 
الشرعيات قد نسبه الشوكانى رحمه الله تعالى إلى القاضى أبى بكر 
الباقلاني» وإلى ابن فورك. ٠‏ ا 

وهذا القول هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (وقال قوم: لا دليل عليه مطلقاً): المراد بالقوم هنا هم بعض 
الشافعية› وداود الظاهري» كما نسب ذلك إليهم الباجي"» وال 

والضمير في «عليه» يعود إلى «النافي للحكم». 

والمراد بالإطلاق في قوله: «مطلقا» اي سواءَ كان الحكم المنفي 
شرعياً أو عقلياً. ) ) 

والمعنى: أن من نفى حكماً من الأحكام شرعية كانت أو عقليةء فلا 
يظًالْبُ بإقامة الدليل على ما نفاه. 

وهذا هو المذهب الثالث في هذه المسألة. 

قوله: (لأمرين): أي لدليلين. 
(۱) المستصفی ۲۳۲/۱ ۲۳۳. (۲) انظر: إرشاد الفحول ص٥٤٠.‏ 
(۳) انظر: إحكام الفصول ص*٠۷. )٤(‏ انظر: التبصرة ص*۳٠.‏ 


فصل: النافي للحكم ياإمه الدليل 


۹| 
الْمْدّعَى عَلَيْهِ الدَيْنْ لا دَلِيل عَلَيْهِء وَالتَانِي: أن الدّليل 
لی التفی مَعَذرْ فَکيْف يكلف ما لا يُمْكِنْ؟ كرِقَامَةٍ الدَلِيل لی برا۶ 


أا ان 


حدهما: 


د 
A‏ 


قوله: (أحدهما: أن المدعى عليه الدين لا دليل عليه): ضمير التثنية في 
«أحدهما» يعود إلى «الأمرين». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المدعى عليه الدين». 

وهذا هو الدليل الأول لهذا القولء ومفاد هذا الدليل: لو أن شخصا 
ادعی على شخص آخر بأن له ديناً عليه» فنفى المدَعَى عليه هذا الدين› 
فإنه لا يُطَالَّبُ بإقامة الدليل على هذا النفى» بل الْمْظًالَبُ هو المدّعي بإقامة 
ا 

قوله: (والثاني: أن الدليل على النفي متعذرء فكيف يكلف ما لا يمكن؟ 
كإقامة الدليل على براءة الذمة): «الثاني» هنا صفة E‏ محذوف› 
تقديره: «الأمر الثاني». 

ا رآ اا کے د 
الغدكى خلب هذا الدين مما اذْعِىّ به عليه» وإذا كان الأصل هنا هو 
النفي» فتکون حينئذ المطالبة بإقامة الدليل على النفي من قبيل المطالبة بنفي 
المنفي وف المنفي تحصيل حاصل» وتحصيل الحاصل متعذر لأنه سطالبة 

بغير الممكن› فیکون ذلك بمنزلة إقامة الدليل على براءة الذمة في التعفذر» 
لان ا ثابتة بالأصل» فإقامة الدليل عليها هو من قبیل س 

يإثبات الثابت . 

وهذا هو الل الثاني لأصحاب هذا القول» ومفاد هذا الدليل : ان ) 
الأصل فيمن ادعي عليه الدين براءة ذمته منه» وبراءة ذمته منه تعني تقي 7 
وجود ذلك الات في عهدته» فالمطالبة بنفي ذلك ال خوة مطالبة بنض ٠‏ 
المنفي»› والمطالبة بنفي المنفي كالمطالبة بإثبات الثابت في التعذر» ‏ آر ك 

إمكان تحصيل الحاصل . 


فطل: النافي للحكم يلإمه الدليل 


وَلَنَا: قَوْلةُ تَعَالَّى: واوا ن يذل الْجَنَةَ إل س کن هوا أو 


ء 


سے کا r:‏ ك 4ه 1 ر ت ‌ eS‏ 
رئ تک مایم فل هاا رڪم إن نند سيقت ©4 


صر ص ت £ ¢ ر و 12 ص س نے برد سے ون3 ٤‏ ر ٤‏ ر 
ومن | ان يقال للناف: ما ادعیت نفيه علمته ام انت ماك 
فره؟ LL O‏ 


قوله: (ولنا): آي أدلتنا معشر الجمهور على أن النافي للحكم يلزمه 
الذلل. 

قوله: (قوله تعالی: الوا ن يذَحُلَ الْجَةَ إل من کن هدا و ترىئ 
لک ماشہ قن هاا رمڪ إن َنَم صيقت (™©6)) [البقرة: :]١١١‏ 
هذا هو الدليل الأول على أن النافي للحكم يلزمه الدليل. 

ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة: أن اليهود والنصارى زعموا 
دعوى نافيةء وهي قولهم كما أخبر الله تعالى عنهم: لن يدل ألَجََةً إل 
من کان هوا أو رئ . فأمر الله تعالى نبيه محمداً ب أن يطالبهم بدليل 
دعواهم النافية بقوله سبحانه: فل انوا رڪم إن ڪنتر صروت 4 ؛ 
أي : أقيموا الدليل على أنه لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً أو نصرانياًء 
وهذا إلزام بالدليل على دعوى النفيء وهو المطلوب'. 

قوله: (ومن المعنى): أي الدليل الثاني على أن النافي للحكم يلزمه 
الدليل» وهو دليل معنوي مستند إلى العقل. 

قوله: (أن يقال للنافي: ما ادعيت نفيه علمته أم أنت شاك فيه؟): الفعل 
المضارع «يقال» مبني للمجهول» والقائل هم الجمهور. 

والمراد بالنافي هنا هو النافي للحكم عقلياً كان أو شرعياً. 

والضمير في «نفيه» يعود إلى «الحكم». 

وجملة: «علمته أم أنت شاك فيه؟» جملة استفهامية حُذِفَ حرف 
الاستفهام منهاء ويْقَدَرُ بالألف: «أأعلمته». 


.٠١۳/۳ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


ا 


قان اق بالشك فهر م ترف اجهل إن اذى الْعِلْمَ فما أن يَعْلَمَهُ 
بَظر أو تَقْلِيٍء ِن اذَعَى الْعِلْمَ لِد فهو أَيْضاً مُعْتَرفٌ بعَمَى نفسو 
ونما يدعي البَصِيرَةَ لِعَيْروِء وَإِنُ گا ع ر نا إلى بَيانهٍ . 


والضمير فى «علمته» إلى «ادعاء النفي»» وإليه أيضاً عود الضمير 
في (فيه) . 

قوله: (فإن قر بالشك فهو معترف بالجهل) : أي «فإن أقر مدعي النفي 
بالشك» . ) 
والضمير المنفصل (هو» فى قوله: «فهو» ا إلى «مدعى النفى». 

وإنما كان المقر بالشك معترفاً على نفسه بالجهل» لأن الشك ترددء 
والتردد منافي للعلم» وإدا انتفی العلم ثبت ضده وهو الجهل . 

قوله: (وإن ادعى العلم فإما أن يعلمه بنظر أو تقليد) : المراد بالنظر 
هنا هو الاجتهادء وإنما سمى الاجتهاد نظراً لأن المجتهد لا يصل إلى 
الحكم في المسألة إلا بعد النظر في مظان مداركهاء وهي الأدلة الشرعية. 

وأما التقليد فهو اتباع الآخرين في آرائهم . 

قوله: (فإن ادعى العلم بتقليد فهو أيضاً معترف بعمى نفسه» وإنما 
يدعي البصيرة لغيره) : الضمير المنفصل «هو» فى قوله: «فهو» يعود إلى 
«النافى»» وإليه كذلك عود الضميرين فى «نفسه»» وفى الغيره». 

وإنما كان المقر بالتقليد معترفاً بعمى نفسهء لأن التقليد سببه عدم 
العلمء إذ العالم لا يقلد غيره» وإذا كان صاحب العلم بصيراً لأنه يهتدي 
إلى المطلوب بنفسه - بعد توفيق الله تعالى له - فإن صاحب التقليد أعمى 
لأنه يهتدي بعیره . 

قوله: (وإن كان عن نظر فيحتاج إلى بیانه) : آي «وإن کان ادعاو 


ا 


۴( فصل: النافي للحكم يلإمه الدليل 


چو 


ر9 لز سقط الذليل عن الافي لم ين يعْجّز المْبتُ عَن التغْبير عَنْ 
مَقْصودِ إِبَاتِهِ بالنقي» ك فقول بَدَل قَوله: li‏ ل بقِيم»» وَبَدَلَ 
ولو «قَادرٌ» : ل بعاجز». 


والضمير فى «(بيانه) يعود إلى «النظر»» والنظر ‏ كما سبق - هو 
الاجتهاد. 
والمراد ببيان النظر هنا: بيان الدليل الذي استند إليه اجتهاده فى 
القول بنفي الحكم. 
وما دکره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو الدليل الثاني للجمهرر 
على أن النافي للحكم يلزمه الدليل. 
- ومفاد هذا الدليل: أن النافي للحكم لا يخلو: إما أن يكون نفاه عن 
علم أو عن شك› فإن نفاه عن شك فذاك جهل لا حجة فيه وإن نماه عن 
علم فلا يخلو: إما أن يكون قد حَصّلَ ذلك العلم عن اجتهاد أو تقليدء 
فالمقلد إنما قلد لعدم علمه فلا يُعْتَدّ بقوله» والمجتهد يحتاج إلى إقامة 
الدليل على ما نفاه باجتهاده. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد للنافي من إقامة 
الدليل على ما ادعی النفى فيه. 
قوله: (ولأنه لو سقط الدليل عن النافي لم يعجز المثبت عن التعبير عن 
مقصود إثباته بالنفيء› فىقول يدل قوله: «محدث)» : «لیس بقدیم»»› ويدل قوله: 
«قادر»: «لیس بعاجز»): الضمب في «لأنه» هو ضمير الشأان؛ ائ ولان 
الشأن لو سقط الدليل عن النافي. . ) 
والضمير فى «إثباته» يعود إلى «المثبت»» وإليه أيضاً عود الضمير فى 
«قوله» . 
| والمقصود من إسقاط الدليل عن النافى فى قوله: «ولأنه لو سقط 
الدليل عن النافى»: هو إسقاط مطالبته بالدليل عما ادعى النفى فيه. 
والمقصود بالمثبت في قوله: «لم يعجز المثبت» هو المثبت للحكم. 


َقَوْلهّمٌ : إن الْمُدّعَى عَلَيهِ الدَيْنْ لا دَليل عَلَيْهِ» عه أجوبة: 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالكث للجمهور 
على أن النافي للحكم يلزمه الدليل. 

ومفاد هذا الدليل : أن نافي الحكم لو لم يلزمه الدليل لضاع الحق 
بين المتنازعَيْن» لأن كلا منهما يمكنه أن يعبر عن دعواه بعبارة نافية» فيقول 
المدعي لحدوث العالم: «ليس بقديم»» ويقول المدعي لقدمه: «ليس 
بحادث»»ء وحينئذ يسقط الدليل عنهماء لان کل واحد منهما ناف للحکم» 
وإذا سقط الدليل عنهما ضاع الحق بينهماء فلا يُعْلمّ في أي طرف هو إذ 
لا يظهر الحق إلا بدليلء فيفضي ذلك إلى أن تعم الجهالةء ويقع الخبط 
في الأحكام. 

ويك إن ا الا فالمفضى إليه باطلء فدل على أن النافي 
للحكم يلزمه | 

قوله: و إن المدعى عليه الدين لا دليل a‏ الضمير في 
«قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب (لفالف ا بان النافي 3 
يلزمه الدليل مطلقاً. 

وهؤلاء إنما قالوا ذلك في دليلهم الأول الذي سبق بيانه مفصلاً. 

قوله: (عنه أجوبة): الضمير في «عنه) يعود إلى «الدليل المذكور». 

الع اناا الدلل سا د هن اة 

قوله: (أحدها): الضمير يعود إلى «الأجوبة». 

قوله: (المنع): وهو عدم التسليم. 
والمعنى: لا نسلم بأن المدعى عليه الدين لا دليل عليه» بل عليه 
الدليل . 


.٠٠٤/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


کا ۲٣٤‏ 
ان الهيَ e‏ لَكنّها قَصرَتُ عن السهَّادَة فُشرعَٺٰ ٿث عند عدمهاء 
وا الك ان اه لدا ها الاك e‏ 


قوله: (فإن اليمين دليل): أي أن النافي للدّين عن ذمته يقبل قوله 
بيمينه» فإذا آقام اليمين على النفي كانت تلك اليمين دليلا له على ما 
نقاه. 

قوله: (لكتها قصرت عن الشهادة): الضمير في «لكنها» يعود إلى 
«اليمين) . 

ووجه قصور اليمين عن الشهادة: أن الشهادة لا تكون إلا من طرفين 
وهما شاهدا العدلء كما في قول الله تعالی: #واشدوا ذویٌ مدل ند4 
[الطلاق: ۲]. ٤ ٠‏ 

وقوله سبحانه: #واسكنو سيين من الم [البقرة: ۲۸۲]. 

وأما اليمين فإنها تكون من طرف واحد» وهو المدعى عليه. 

قوله: (فشرعت عند عدمها): الضمير في «عدمها» يعود إلى 
«الشهادة) . 

وعليه يكون المعنى: فَشرعَتِ اليمين عند عدم الشهادة. 

قوله: (واختصت بالمنكر لرجحان جانبه باليد التي هي دليل الملك): أي 
«اختصت اليمين بالمنكر). 

والضمير في «جانبه» يعود إلى «المنكر). 

) والضمير المتقصل (هي“ يعود إلى «اليد). 

ومعنى «رجحان جانبه باليد التي هي دليل الملك»: أي لو أن زيداً 
ادعى على بكر بآن الساعة التي في يد بكر هي ساعتهء وأنكر بكر هذا 
الادعاء» فإن قول بكر يقبل في هذا الإنكار مع يمينه» لأن وجود تلك 
الساعة في يده دليل على ملكيته لهاء وهذا يجعل جانبه أقوى من جانب 
المدعي وهو زید. 


فطل: النافي للحكم يلإمه الدليل oe‏ 
وَاحَيِمَالٌ الْكَذِب فيا لا يَمْنَمُ كَوْتَهًَا دَلِیلاًء گاحْيِمَالِ الكذٍب في 
السهَادَة. 

0 انم ل يتج المنكر إلى ليل لوجود الي التي هي لیل 


قوله: (واحتمال الكذب فيها لا يمنع كونها دليلاء كاحتمال الكذب في 
الشهادة): الضمير في «فيها» يعود إلى «اليمين»» وإليها عود الضمير في 
«(كونها) . 

سا کک ال تلت وه اا ا ی هع محر انراد اعراق عل 
جَعْل اليمين دليلاًء مفاده: كيف تكون اليمين دليلاً وهي محتملة للكذب؟ . 

فأجاب رحمه الله تعالى عن هذا الاعتراض: بأن احتمال الكذب في 
اليمين لا يمنع كونها دليلاًء قياساً على الشهادة فإنها محتملة للكذب أيضاً 
ولم يمنع هذا الاحتمال من جعلها دلیلا على محاجة الخصم وإلزامه 
بالحق ` 

وهذا هو الحواب الأول ع عن الدليل الأول للقائلين بأن النافي لا یلزمه 
الحكم مظاقا : 

وخلاصة هذا الجواب: لا نسلم بأن المدعى عليه الدّين لا دليل 
عليه» بل عليه الدليل وهو مطالبته باليمين» وهي مقبولة وإن احتملت 
الكذب» كقبول الشهادة مع احتمالها له. ا 

قوله: (التاني):. صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الجرآب الثاني» . 

قوله: (إنما لم يحتج المنكر إلى دلبل لوجود اليد التي هي دليل الملكء إذ 
الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه): المراد بالمنكر هنا هو منكر الدين. 
و«ما» في قوله: «ما في“ موصولية بمعنى «الڏذي» . 
والضمير في «ملكه» يعود إلى «الإنسان». 
ومفاد هذا الجواب: أن المنكر هنا لم يحتج إلى إقامة الدليل على ما 


سڪ فصل: النافي الحكم يلإعه الدليل 


اا ب عليه الدليل لجز عَنُ إذ لا سبل إلى 
إِقَامَةٍ ليل عَلّى التفي» قن دَلِكَ إِنمَا يُعْرَف بان يلازِمَهُ السَاهِد مِن اول 
جود إلى رقت الأغرى كيلم ايء سب الأزدم ولا وَفِعلاً بمُراقةٍ 
الْخظاب» وهو مُحَال. 


نفاه» لأن الدليل معه وهو وجود يده على المُدَّعَى» ووجود يد الإنسان 
على الشيء دلیل ملکه له. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الجواب الثالث». 

قوله: (إنما لم يجب عليه الدليل للعجز عنه): الضمير في «عليه» يعود 
إلى «المنكر». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الدليل». 

وإنما سقط عنه وجوب الدليل للعجز عنه» لأن الوجوب تكليف› 
ومن شروط التكليف «القدرة». والعاجز لا قدرة له ) 

قوله: (إذ لا سبيل إلى إقامة دليل على النفي): المراد بدليل النفي هنا 
هو «الشهادة)» بحيث يشهد شاهدان أن المدعى عليه بريء مما يطالبه به 
المعي. . 

وهذه الجملة تعليل للقول بعدم وجوب الدليل على المدّعَى عليه 
الدين لعجزه عنه؛ أي: لعجزه عن إقامة الدليل . 

قوله: (فإن ذلك إنما يُعرف بان يلازمه الشاهد من أول وجوده إلى وقت 
الدعوى» فيعلم انتفاء سبب اللزوم قولاً وفعلا بمراقبة الخطاب وهو محال): 
اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «دليل النفي». 

والضمير في «يلازمه» يعود إلى «المدعى عليه»» وكذلك إليه عود 
الضمير في «وجوده». 


والضمير المنفصل (هو» فى قوله: «وهو محال» يعود إلى «ملازمة 
الشاهد للمدعى عليه) . 


فصل: النافي للحكم يلإمه الدليل Ee‏ 


الذَمَة أَيْضاً لا سَبِيل إلى مركيو َا السَاهِدَ لا يُحَصَلّ 
ل َ بجُريانٍ سبب اروم من إتلافي أ غیره وَذلكَ ِي الْمَاضِي» 


والمراد بسبب اللزوم في قوله : «(فيعلم انتفاء سبب اللزوم) فو اوت 
الدين في ذمة المدعى عليه» فإنه ادا ادن في ذمة المدعى عليه ن 
سداده» فلزوم السداد هنا مَسَبْبٌ عن ثبوت الدين» فإن ثبت الدين لزم 
المدين بالسدادء وإلا فلا. 

والمراد هنا: أن المدَّعَى عليه الدين لم يسقط عنه الدليل لكونه نافيا 
بل لأمر آخر وهو عجزه عن إقامتهء فإن إقامة دليل على النفي يقتضي أن 
کون للا کی کله ماع باد ك ل ارت انلا کي كل لح فن 
لحظات حياته» ويکون مراقباً له في أقواله وأفعاله کلھا حتی یعلم علم 
اليقين بجميع ما يرد إليه ويصدر عنه منذ وجوده على قيد الحياة إلى حين 
إقامة الدعوى» وحينئذ يستطيع أن يشهد له أن ذمته بريئة من ذلك الدين 
الذي لدعي به عليه» لانه لم یره قد استدان مالا من المدعي» ولم يسمع 
أنه طلب منه ذلك بآي خطاب من مشافهة أو مكاتبة. 

ولا شك أن ملازمة هذا الشاهد له على هذا النحو ضَرْب من 
المحالء والمحال لا ظَمَعَ في وجروب نک کون دللا مقدورا غل 
إقامته؟ . 

قوله: (وشغل الذمة أيضاً لا سبيل إلى معرفته»ء فإن الشاهد لا يحصْل إلا 
الظن بجريان سبب اللزوم من إتلاف أو غيره وذلك في الماضي): الضمير في 
«(معرفته» يعود إلى «شغل الذمة) . 

والضمير في (غيره) يعود إلى ۲اتلاف) . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الظن بجريان سبب اللزوم». 

والمراد هنا: أن شَعْل الذمة بحقوق الآخرين من ِء أو قيمة 


* ET 


Î NS OS 


ل ص ی 
في الْحَال كانه يجوز برها بأداء أو ِْرَاءِء كاكْفِي بالشَهَادَةٍ عَلّى 


سبب ب اللو وَاكتَفِيّ هَهُنَا الین قول النبي ل : (البَيْتَّةَ عَلّى 
ss E‏ 


ممتلكاته» فيشهد بما رآه إذا طلِبَّتْ منه الشهادة بما يقضى بثبوت الدين فى 
ذمة المدينء أو بقيمة الْمُنلّف في ذمة الْمنْلِفِ. ۰ 

وإذا كان شغل الذمة بالحقوق لا سبيل إلى إقامة الدليل عليه إلا 
بالاطلاع على سبب اللزوم» دل ذلك على أن ما لم يُطّلَّحْ فيه على سبب 
فالأصل البراءة منه» ويُوكل فيه أَمْرٌ النافي إلى علام الغيوب تبارك وتعالى 
إن لم يكن للمدعي بينة تثبت حقه في الْمُدّعَى» وهذا يدل على أن المدَعَى 
عليه إنما سقط عنه الدليل لا لكونه نافياًء بل لتعذر إقامة الدليل في حقه. 

قوله: (أما في الحال فإنه يجوز براءتها بأداء أو إبراء) : الضمير فى 
«فإنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير : «فإن الشأن يجوز براءتها». 

والضمير في براءتها» يعود إلى «الذمة». 

والمراد بالأداء: تسليم الحق لصاحبه» كتسليم المدين المال إلى 
الدائن . ) 

والمراد بالإبراء: الإعفاء» وهو تنازل الشخص عن الحق الذي وجب 
له على الا خر: 

قوله: (فاكتفي بالشهادة على سبب اللزوم): أي ما ظهر سبب ازو 
فالشهادة دلیل كاف في إثباته . 

قوله: (واكتفي ها هنا باليمين بقول النبي بيا: «البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر»): اسم الإشارة «ها هنا» يعود إلى «مسألة E‏ 
عليه الدين». 

والمراد هنا: أن المدَعَى عليه لا يالب بإقامة الدليل› > بل يطالب 
بعقد اليمين» فإذا عقدها حُكمّ له ببراءة ذمته عملاً بهذا الحديث الشريف 


ما في مَسالينا َيْمْكِنْ إِقَامَة الدَلِيلِ ِن گان الَرَاع في الشَرْعِيّاتِ» فَمَدَ 
ادف اليل عَلَيْهِ من الوجْمّاع» تفي وُجُوب اة الد وَصَوْم 
وال او بتص كَقَولِه: ( ا زکاة و فی في الْحُلئ)» و : ( رَکاةَ فی فی 


ا 


الذي دل على ذلك» وهو قول َيه : (البينة على المد واليمين على 
من آنکر)''. 

قوله: (أما في مسالتنا): وهي اة مل النافي للحكم يلزمه 
e‏ 
الثانى لأصحاب المذهب الثالث القائلين بأن النافى لا يلزمه الدليل مطلقاًء 
وذلك الدليل هو ما صرحوا فيه بقولهم: «إن الدليل على النفي متعذرء 
فکیف یکلف ما لا یمکن؟)». ) 

قوله: (فيمكن إقامة الدليل إن كان النزاع في الشرعيا ت): آي إذا كان 
الخلاف في مسألة شرعية فيمكن إقامة الدليل عليها بالنفي. 

قوله: (فقد يصادف الدليل عليه من الإجماع» كذفي وجوب صلاة الضحى 
وصوم شوال) : الضمير فی «عليه» یعود إلى «النفى» . 

والمراد هنا: أن المجتهد قد يصادف على النفي دليلاً من الإجماع» 
وذلك کإجماع الأمة على نفي وجوت صلاة الأضحى › وإجما عم على نفي 
وجوب صوم شوال. 

قوله: (أو ينص کقوله: «لا زکاة في الحلي»»› و: «لا زکاة في المعلوفة») : 
)1( أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ : «إن النبي ييه قضى أن اليمين على المدعى 
) عليه»» كتاب «الرهن»» باب «إذا اختلف الراهن والمرتهن» رقم (٤٠١٠۲)؛‏ 


وخر جه مسلم فی صحبحه «کتاب الأقضية»» باب «اليمين على المدعى علیه» 
رقم الحديث (١١۱۷)ء‏ وكلاهما أخرجاه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 


أو بمَمهوم» أو بقياس كَقِياس الحْضرَاوَاتِ عَلى الرمانِ في مي وجوب 


وان عَدِم الأول مكَمَسَكُ باستصضخاب النفي الأضلىّ ابت بدلِيل 
الجار ارق و «أو بنص» متعلقان بمحذوف» تقدیره: «أن 
يكون دليل النفي ثابتاً بنص» . 

وذلك كقوله: (لا زكاة في الحلي)“. 

وكقوله: (لا زكاة ذ e‏ . 

فإذا تنازع ت في «زكاة ل فقال آحدهما: تجب» وقال 
الآخر: لا تجب» ثم طالب القائل بالوجوب النافي له بالدليل» فليستدل 
بهذا الحديث. وكذلك الشأن إذا اختلفا فى «المعلوفة»» فقال أحدهما: 
تجب فيها الزكاة» وقال الآخر: لا تجب» فإذا طولب النافي بالدليل على 
عع الوجرب فليستدل بها لحد 

قوله: (أو بمفهوم): أي «أو أن يكون دليل النفي ثابتاً بمفهوم». 

ومثال ذلك: قول النبي ئ4: (في سائمة الغنم الزكاة). 

فهر جا الكت دل على ا غر البائفة ل ركاة ها وعي 
ال ) 

قوله: (آو بقياس كقياس الخضراوات على الرمان في نفي وجوب 
الزكاة): أي «أو أن يكون دليل النفي ثابتا بقياس». 

وذلك كقياس الخضراوات على الرمان في نفي وجوب الزكاة» فكما 
ان الزكاة للا تجب في الرمانء فكذلك لا ق ساثر الخضراوات . 

قوله: (وإن عدم الأدلة فيتمسك باستصحاب النفي الأصلي الثابت بدليل 
)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب «الزكاة»» باب «من قال: لا زكاة فى 


الحلي» موقوفاً على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. (السنن الکبرى ..)۱١۸/١‏ 
(۲) هذا مفهوم من قوله : (في سائمة الغنم الزكاة)» وقد سبق تخریجه . 


لْعفْل. وَأمًا الْعَفْلِيَاتُ يمن مْيْهَا بان إِبَاتَهَّا مضي إلى مُحَالٍ» وَمَ 
فضی إلى الْمُحَال مُحَالء ومن الدليل عليه بتلیر التلازم» ِن 
انَمَاءَ حل المَلَازِميْنٍ دَليل على انيِمَاء الآخر» وله على : لو کی 
فما اة إلا أله لفسدتا) E‏ 


الأصلي» هو ا غ المسألة بالتقی. 

والمعنى : أن النافي للحكم دا آعوزه الدليل من الإجما والنص› 
والقياس فإنه يتمسك باستصحاب النفي الأصلي» كأن يقول: هذه المسألة 
لت وأاجبة» لعدم ثبوت وجوبها شرعاً ل بإجماع› ولا بنص › ولا 
قياس › والأصل براءة الذمة» فلنستصحب هذا الأصل حتی ينهضصض الموجب 
فرعا 

قوله: (وأما العقليات فيمكن نفيها بأن إثباتها يفضي إلى محالء وما 
أفضى إلى المحال مجاں): الضميران في ا وفي «إثباتها» يعودان إلى 
«العقليات» . 

والمراد هنا: أن يقول المستدل فى معرض نفيه للمسألة العقلية: هذه 
المسألة لا تثبت» إذ يلزم من ثبوتها الإفضاء إلى محال وما أفضى إلى 
المحال فهر e‏ 

قوله: (ويمكن الدليل عليه بدليل التلازم): الضمير فى «عليه» يعود إلى 
«نفى العقليات» . 

والمراد بدليل التلازم: هو الدليل الذي يربط بين شيئين» بحيث يلزم 
من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر. 

قوله: (فإن انتفاء أحد المتلازمين دليل على انتفاء الآخر): هذا هو 
تفسیر معنی التلازم بي بين الشيئين : 

قوله: (کقوله تعالی: الو کن فر E‏ ل ا 


سے 


#(: اُورد المؤلف 


فصل: النافى للحكم يإإمه الدليل 
ااا ك 


رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة مثالا توضيحياً لمعنى التلازم الذي إذا 
انتفى فيه أحد المتلازمين انتفى الآخر. 

قوله: (فانتفاء الفساد دليل على انتفاء إله ثانٍ): هذا هو وجه 
الاستشهاد بتلك الآية الكريمة على النفي العقلي بدليل التلازم» حيث ترتب 
على نفي الفساد عن السموات والأرض نمي وجود إله آخر مع الله تبارك 
وتعالى» فتقرر أنه الإله الحق الذي لا شريك له في خلقه وتدبيره. 

وخلاصة هذا الجواب: لا نسلم بأآن الدليل على النفي متعذرء بل 
هو .فمك ودل أن الف لا تخل ف أن کن رعا > وما ان کون 

فالشرعي يمكن نفيه بالإجماع» أو النص» أو القياس. 

والعقلي يمكن نفيه بالقول بأن إثباته يفضي إلى محال» فيكون باطلاً. 


بيان اصول مختلف فيها ۴ 


(بيان أصول مختلف فيها) 


وهي اربع أا الأَول: شرع م مَنْ قَبْلَتَا إا لم يُصَرُح ع 
بشخو › هَل هو شرع ؟ E EEA O‏ 


قوله: (بيان أصول مختلف فيها): المراد بالاختلاف في تلك 
الأصول: الاختلاف في ثبوت حجيتها عند الأصوليين. 

قوله: (وهي أربعة أيضاً): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى «الأصول 
المختلف فيها» . 

وقوله: «أيضاً) إيماءٌ منه إلى ما سبق ذكره من ٠‏ الأدلة المتفق عليهاء 
وهي : : الكتاب» والسنة› والإجماع» ودلیل العقل المبقي على البراءة 
اللأصلية» فكأنه قال: «وكما أن الأدلة ا عليها أربعة» فكذلك الأدلة 
المختلف فيها هي أربعة أيضاً» . 

قوله: (الأول): أي من تلك الأصول المختلف فيهاء وهو صفة 
لموصوف محذوف» تقديره: «الأصل الأول». 

قوله: (شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه هل هو شرع لنا؟): 
المراد بشرع من قبلنا: هو جميع الشرائع السابقة التي أرسل الله تبارك 
وتعالى بها رسله عليهم الصلاة والسلام ليبلخوها آممهم» كشريعة إبراهيم؛ 
وموسی» وعیسی› وغيرهم . 

والضمير المتصل في «بنسخه» يعود إلى 2 من قبلنا»» وإليه كذلك 
عود الضمير المنقصل (هو) . 

والمراد هنا: أن شرع من قبلنا إنما a‏ 
الاحتجاج إذا لم يصرح شرعنا المطهر بنسخه»ء فإن صرح بنسخه فالإجماع 
منعقد على آنه ليس شرعا لنا. 

ومثال ذلك : جواز التحية بالسجود. فقد كانت التحية بالسجود جائزة 


uu©euunuunuuuunununeuaunctctnseaQnnBnGeuenesnG6ccesenunecnennrndG6anbanSOeOnOonnDCGCeQGSGaQona so #4 


في شريعة النبيين el‏ يعقوب ويوسف عليهما السلام» بدلیل قول الله 
تعالی: #فلما دخلوا عل يوست ءاوی له أو يه وَقَلّ ادرا مر إن 
آ2 ءامنينّ 0 ورفع ابو ۳ َل لمش ا ا 0( [يو سف : ۹۹ °[ 

ثم جاء الإسلام بالنھی عن ذلك طلقا لا بقصد العبادةء ولا بقصد 
التحية› ففی سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن الصحابي 
الجليل عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: «لما قدم معاذ من 
الشام سجد للنبى ۰ فال : (ما هذا يا معادذ؟) قال : أتيت الشام فوافقتهم 
ا لأساقفتهم وبطارقتهم» فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك» فقال 
رسول الله ة: (فلا تفعلواء فإني لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله 
لأمرت المرآة أن تسجد لزوجها)». 

وكذلك ما صرح النبي ية بأنه شرع لنا من تلك الشرائع فالإجماع 
منعقد على أنه شرع 0 

مثال ذلك : اال الكريم داود عليه السلام کان يصرم وا ويفطر 
وما eh Te‏ ففي الصحيحين 
عنهما أن النبي ياء قال له: O O ENE‏ 
ويفطر د يوم . ) 
وبفیت الصورة الثالنة محل E‏ وهي ما يصرح شرعنا بنسخه» 
وکت عن الأمر له والنھی عه . 
(۱) آخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب «النكاح»» باب «(حق الزوج على المرأت» رقم 

الحديث (\Ao)‏ .„ 
)۲( البخاري› کتاب «الصوم»» باب «(صوم داود عليه السلام» رقم (۱۹۷۹)؛ 

ومسلم» كتاب «الصيام»» باب «النهي عن صوم الدهر» رقم .)۱١١۹(‏ . 


بيان أضول مختاف فيها rT‏ 


سے 


َمل گان ا لله معدا بَعْدَ البعكَة باتبَاع شَريعَةٍ قَلله؟ 


ومثال ذلك: ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه 
من حديث الصحابي الجليل ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله کيا 
قال: (قال رجل: لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق› 
فأصبحوا يتحدثون تصدَّق على سارق» فقال: اللهم لك الحمد. لأتصدقن 
بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في بد زانية» فأصبحوا يتحدثون تصدق 
الليلة على زانية» فقال: اللهم لك الحمد» على زانية› لأتصدقن بصدقة»› 
فخرج بصدقته فوضعها في يَدَيٰ غني› فأصبحوا ينحدثون تصدق على غني؛ 
ِى فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله آن يستعف عن سرقته» وآما 
الزانية فلعلها أن تستعف عن زناهاء وأما ا 
أعطاه ايله)' . . 

فهذا الحديث الشريف دل على إجزاء تلك الصدقة عن هذا الرجل 
الذي دفعها لمن يظن أنه مستحق لهاء فبان أنه غير مستحق . 

إلا أن هذا الحديث ليس فيه دلالة لا على الإجزاء ولا عدمه فيما 
يتعلتق بزكاة الفرض» ولهذا وقع الخلاف بين العلماء في ذلك . 

قوله: (وهل كان النبي بي متعبداً بعد البعثة باتباع شريعة من قبله؟): 
هذه المسألة» وهي كونه عليه الصلاة والسلام متعبداً بعد البعثة باتباع 
شريعة من قبلهء أو ليس متعبداً بها متفرّعة عن الاختلاف في شرع من 
قبلنا» فمن رأی آنه شرع لنا ثبت تعبده يه به» ومن لا فلا . 

قوله: (فيه روايتان): الضمير في «فيه» يعود إلى «شرع من قبلنا». 

وقوله: «روايتان» أي : منقولتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 
)١(‏ صحيح البخاريء كتاب «الزكاة» باب «إذا تصدق على غني وهو لا يعلم» رقم 

الحديث .)١٤١١(‏ 
(۲) انظر: الشرائع السابقة لفضيلة الدكتور عبد الرحمن الدرويش ص۳۷۲»› ۷۳". 


َو #7 n‏ 0 ت : : 
نه شرع لا اختارها التميمي › CEE‏ 


قوله: (إحداهما: آنه شرع لنا) : (ضمير التثنية في «إحداهما») يعود إلى 
«الروايتين» . 

والضمير في «آنه» يعود إلى «شرع من قبلنا». 

وهه الرواية التي تدل على أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب 
إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا أوردها E‏ الله تعالى في 
كتابه «العدة» حيث قال: «وقد أومأً أحمد رحمه الله إلى هذا فقال في رواية 
e ea‏ عليها كبش تذبحه وتتصدق بلحمه» 
قال الله تعالی: دته بى عير ©4 [الصافات: »]1١١‏ فقد أوجب 
أحمد رحمه الله کشا في ذلك» ا بالاية عليه» وهي شريعة ابراهیم). 


وقال في رواية أبي الحارث والأثرم وحنبل والفضل بن زياد 
وعبد الصمد» وقد سئل عن القرعة» فقال: «في كتاب الله في موضعين: 
قال الله تعالى: اهم فان من ألمْذْحَِبَ 6©©3) [الصافات: ١١٠]ء‏ وقال: 
8إ يلقو امهم [آل عمران: »]٤٤‏ فقد احتج بالاًیتين في إثبات القرعةء 
وهما في شريعة يونس ومريم»' . 

قوله: (اختارها التميمي) : الضمير فى «اختارها» يعود إلى «الرواية 
الأولى عن الإمام آحمد رحمه الله تعالی في الاحتجاج بشرع من قبلنا). 

فهذه الرواية اختارها «التميمي)» والمراد به: أبو الحسن عبد العزيز بن 
الحارث بن أسد البغدادي الحنبلي» المولود سنة سبع عشرة وثلاثمائة» 
والمتوفى رحمه الله تعالى سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة" . 

وقد اختار التميمي رحمه الله تعالى هذه الرواية ضمن مسائل 2 
في الأصول» كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى" . 
)١(‏ العدة .۷٥٤ ۷٥۳/۳‏ 


(۲) انظر: طبقات الحنابلة ۱۳۹/۲؛ ميزان الاعتدال ۲/ ١۲٠؛‏ النجوم الزاهرة .٠٤١ /٤‏ 
(۳) انظر: العدة ٠ .۷٥٦/۳‏ 


بيان اصول مختلف فيها ۷ | 


ES HT‏ والثانبة: لیس سرع لاء وَعنِ السَافِيية گالْمَذَْبيْن. 


قوله: (وهو قول الحنفية): الضمير «هو» يعود إلى أن «شرع من قبلنا 
شرع لنا) . 

ومما يدل على أن هذا القول هو قول الحنفية رحمهم الله تعالى ما 
صرح به السرخسي رحمه الله تعالى بقوله: «وأصح الأقاويل عندنا أن ما 
ثبت بکتاب الله أنه كان شريعة من قبلناء أو ببيان من رسول الله َة فإن 
علينا العمل به على آنه شريعة لنبينا عليه السلام ما لم يظهر ناسخه. 

قوله: (والثانية): صفة لموصوف محذوف تقديره: «والرواية 
الثانية»؛ أي: المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

قوله: (ليس بشرع لنا): أي شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. 

وهذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أوردها القاضي أبو 
يعلى في كتابه «العدة)» حيث قال: «وفيه رواية أخرى أنه لم يكن متعبداً 

يء من الشرائع إلا ما دل الدليل على ثبوته في شرعه» فیکون شرعا له 

مبتداًء أوماً إليه رحمه الله في رواية أبي طالب في موضع آخرء فقال: 
«النفس بالنفس» كتبت ی اليهود» وقال: و عليهم فيها»؛ أي : : في 
الخوراة وة ٠‏ وي نکم ألقصاص ف اَن ر بار والعبد ألمب ولق 
الان 4" . 

قوله: (وعن الشافعية كالمذهبين): أي أن الشافعية رحمهم الله تعالى 
انقسموا فريقين» فمنهم من ذهب إلى أن شرع من قبلنا شرع لناء ومنهم من 
ذهب إلى أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لن" . 

والمراد بالمذهبين هنا: مذهب الحنفية مع الحنابلة في الرواية 
الأولى» وهو اعتبار شرع من قبلنا شرعا لناء ومذهب الحنابلة في الرواية 
الثانية» وهو عدم اعتبار شرع من قبلنا شرعا لنا. 


۷٥١/۳ العدة‎ )۲( .٩۹/۲ أصول السرخسي‎ )١( 
.٥۲۸/١ انظر: البرهان ۱/٤۰٥؛ الإحکام ٤/١٤٠؛ شرح اللمع‎ )۳( 


۸ بيان اصول مختلف فيها 


َة أنه لس بشع لتا: سَبْعَةُ ولو الأَوَل: مول تَعَالّى: «للٍ 
جعلتا نكم شرع وياجا ققد على ان ل يي اغتش قر يعَو لم 


ل 


يسَارِكة فِيها عَيْره. الاي : قَوْلةُ عَلَيْهِ السَلام: (بُعِنْتُ إلى الأحْمَر 


السود وکل تب بت إلى قَويه)» قَدَلٌ عَلّی أن كُلٌ بي يَحْنَص 
شَرْعَه قوم ومُسًاركتتا لَهُمْ تَمْنَع الاختصاصَ. . a‏ 

قوله: (وجه أنه ليس بشرع لنا: سبعة أدلة): المراد بالوجه هنا هو 
الدليل» وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أدلة أصحاب 
المذهب الثاني القائلين بآن شرع من قبلنا ليس شرعاأ لناء وهي أدلة من 
الكتاب» والسنةء والإجماع» والمعقول» وتلك الأدلة سبعة. 

والضمير في «آنه) يعود إلى «شرع من قبلنا». 

قوله: (الأول: قوله تعالی: الكل جملَتَا مك شْرَعَةَ وَمِنْهَاجًاً» فدل على أن 
کل نبي اختص بشريعة لم یشارکه فیها غیره): الضمير في «یشارکه» یعود 
إلى «النبي» . 

والضمير في «فيها» يعود إلى «الشريعة». 

والضمير في «غيره» يعود إلى «النبي». 

ومعنی هذا الاستدلال: أن لفظ الآية الكريمة» وهي قوله ا 
لكل جعلتا نكم شرم وَمنّهاجاً [المائدة: .]٤۸‏ 

يدل على الاختصاص» فيكون کل نبي مختصا بشریعته مته وحدهم 
دون من سواهم . 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الدليل الثاني»؛ 
أي: من أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا. 

قوله: (قوله عليه السلام: «بُعثت إلى الأحمر والأسودء وكل ذبي بُعث 
إلى قومه»» فدل على آن كل نبي یختص شرعه قومه» ومشارکتنا لهم تمنع 
الاختصاص): الضميران في «شرعه٤»‏ وفي اقومه» يعودان إلى «النبي» . 


بيان أصول مختلف فيها we‏ 


الثالِتُ: أن السب ب رى يَوْماً بيد عُمَرّ قَظْعَةَ ِن التَوْرَاة فعضب فَقَالَ : 
(مَا هَدَا؟ ألم آتِ بها بَيْضَاءَ نَقِيَة؟ َو أذْركني مُوسّى حَيَاً مَا وَسِعَةُ إلا 
اتباعي) الرابع: أن الي بها لما بَعَتَ مُعَاذاً إلى اليَمَنِ قال : (بمّ تحکم؟) 
فُذكرّ الكِكابَ» وَالستةء وَالاجَهَادَ ت يذگز شَرِيعَة مَنْ قبلا » وَصوَبه 


والضمير ه | في «لهم) يعود إلى «القوم «. 

ومعنی هذا الاستدلال: أن قوله عليه الصلاة والسلام: (وكل نبي 
بعث إلى قومه)"'“ صريح في اختصاص كل نبي بقومه فقط» فتکون شریعته 
خاصة بهم وحدهم دون غيرهم› ا ا غيرهم في ذلك الشرع 
لامتنع الاختصاص في حقهم. ٠‏ 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الدليل الثالث»؛ 
أي: من أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا. 

قوله: (أن النبي بي رأى يوماً بيد عمر قطعة من التوراة فغضبب» فقال: 
«ما هذا؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو أدركني موسى حياً ما وسعه إلا 
اتباعي»): وجه الاستدلال من هذا الحديث: لو كنا متعبّدین بشرع من 
قبلنا لما غضب النبي ييه من وجود قطعة من التوراة في يد عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه» إذ مقتضى ذلك الغضب الإنكار» والإنكار 
لا يکون في شيء متَعبلِ به . 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الدليل الرابع»؛ 
آي: من أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. 

قوله: (أن النبي بي لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: «بم تحكم»؟ 
فذكر الكتاب والسنة والاجتهاد» ولم يذكر شريعة من قبلناء وصوبه 
)۱( ا مسلم في صحيحه» كتاب «المساجد ومواضع الصلاة». (مسلم بشرح 

النووي .)/١‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث عبد الله بن ثابت الأنصاري. 

.)٤۷١ /۳ (المسند‎ 


کڪ( بيان اصول مختلف قيا 


ر 


النْبی ل ولو گان مِنْ مَدَارك الأخگام لَمْ يَجُز الْعُدُول إلى 
اهاد إلا بَعْدَ الْعَجز عَنْهَا. 


النبي َء ولو كانت من مدارك الأحكام لم يجز العدول إلى الاجتهاد إلا 
بعد العجز عنها) : الضمير فى «صوبه» يعود إلى «معاذ» رضى الله تعالى 
عله. قوله: ولو کانت من مدارك الأحكام»: أي «(ولو كانت شرائع 
من قبلنا من مدارك الأحكام»؛ أي: لو كانت من الأدلة التي ندرك بها 

و«العدول» في قوله: «لم يجز العدول» هو: الميل. 

والضمير في «عنها» يعود إلى «شرائع من قبلنا». 

ومعنی هذا الاستدلال: أن النبي بي أقر معاذ بن جبل رضي الله 
تعالى عنه على الحكم بالكتاب والسنة والاجتهاد» ولم ينكر عليه إغفال 
ذكر شرائع السابقين» ولو كنا متعبدين بتلك الشرائع لما أقره على ذلك 
الإغفال» إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجةء بل لبيّن عليه الصلاة 
والسلام لمعاذ رضي الله تعالى عنه بأن الحكم بشرائع الأنبياء السابقين 
عليهم الصلاة والسلام أجمعين واجب إلا فی حال عجزه عن وجود ما 
یحکم به فیها» فحينئلٍ يجوز له بن يحكم بمقتضى ما أداه اجتهاده إليه. 

قوله: (فإن قيل: اندرجت التوراة والإنجيل تحت الكتاب» قإنه اسم جنس 
يعم كل كتاب) : المعترض هنا هم أصحاب المذهب الأول القائلون بأن 
شرع من قبلنا شرع لنا. 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «الكتاب». 

ومعنى هذا الاعتراض: أن معاذاً رضي الله تعالى عنه في جوابه 
للنبى ية أطلق لفظ «الكتاب» حين قال: «أقضى بكتاب الله»» وكتاب الله 


أصول مختلف فيها ET‏ 


ْنَا : إطلاق اسم الاب ا يهم مِنه الا عير الْقَرآنء کی 
ولم يغهد مِنْ معاد a‏ شيْءِ من هله الكتب» ولا الرجوع ليها ؟ 


تال کا هدق على القرآن يصضدق على التوراة والإنجيل» فيكوتان 
داخلين في اسم الكتاب بحكم عموم اللفظء وحينئزٍ يجب التعبد بهماء كما 
يجب التعبد بالقرآن الكريم» إذ الكل من عند الله تبارك وتعالى . 

قوله: (قنا) : أي في الجواب عن الاعتراض المذكور. 

قوله: (إطلاق اسم الكتاب لا بفهم منه المسلمون غير القرآن» كيف ولم 
يعهد من معاذ تعلم شيء من هذه الكتب» ولا الرجوع إليها؟) : ا 
«منه» يعود إلى «إطلاق اسم الكتاب». 

والاستفهام بكيف هنا: استفهام تقريري» لتأکید أن e‏ بالکتاب 

هو القرآن الكريم فقط دون ما سواه. 

والكتب المشار إليها بقوله: «تعلم شيء من هذه الكتب»» هي كتب 
الأنبياء السابقين» كالتوراة والإنجيل . 

والضمير في «إليها» يعرود إلى «الكتب السابقة). 

ومفاد هذا الجواب من وجهين : 

الوجه الأول: أن لفظ «الكتاب إذا أطلق فلا يتبادر إلى أذهان 
المسلمين من هذا الإطلاق إلا القرآن الكريم». 

الوجه الثاني : أنه لم ْمَل عن معاذ رضي الله تعالی عنه أنه تعلم شیئا 
السابقين» لا التوراة» ولا الإنجيل» ولا غيرهماء 
مُتَعَبّدّ بها لأقبل على تعلمهاء ولو فعل ذلك لنْقِل إلينا بطريق التواتر 
الاستفاضة؛ لاأنه قاض › والدواعي متوافرة على نقل أخبار القضاة» وحيث 
لھ خضل شی: : من ذلك دل على أنه لم يتعلمهاء وإعراضه عن تعلمها دليل 


على عدم التعبد بهاء إذ الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أعلم الناس 
بمقاصد الشارع . 


س بيان أصول مختلف فيها 
الخامِس: لو گان النبىْ ل متَعَبّداً بها رمه مُرَاجَعَّها وَالْبّحْتُ عَنْهَاء 
Ss aT‏ و و ا ۰ ر ى ےر o i‏ م 

ولكان لا ينتظر الوَحيّء ولا يتقف في الظهار والمَواريثِ ونحوهاء 


سے سے 
و 


َم يغهد دك لا في آية الرجم لتغريفِهم أنه ليس بمًُالِفي لِيِيبِهمْ. 


ص 
ص 


قوله: (الخامس): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الدليل 
الخامس»؛ أي: من أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا. 

قوله: (لو كان النبي بي متعبداً بها للزمه مراجعتها والبحث عنهاء ولكان 
لا يننظز الؤحي؛ ولا ينؤقف في الظهار والمواريث ونحوهاء ولم يخهذ ذلك إلا 
في آية الرجم» لتعريفهم أنه ليس بمخالف لدينهم): الضمير في بها» يعود 
إلى «(شرائع من قبلنا) . 

والضمير في «للزمه» يعود إلى «النبي . 

والضمير في «مراجعتها» يعود إلى «شرائع من قبلنا» وكذلك إليها 
عود الضمير في (اعنها) . 

والضمير في «نحوها» يعود إلى «الظهارء والمواريث». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «مراجعة النبي ييه لشريعة من قبلنا 
والببحث عنها) . 

والضمير في التعريفهم» يعود إلى «اليهود الذين أنكروا الرجم في حق 
الزات 

والضمير في أنه يعود إلى «حكم النبي بيه على اليهوديين الزانيين 
بالرجم بعد أن رفعًا إليه». 

والضمير في (الدينهم» يعود إلى «اليهود». 

ودا ا من 0 ور 

الوجه الأول: لو كان النبي يي مَتَعَبّداً بشرائع السابقين لوجب عليه 
البحث عنها ومداومة مراجعتها ليتعرف على أحكام الله تعالى فيهاء وحيث 
لم يفعل ذلك دل على عدم تعبده بها. 


الوجه الثاني : أن النبي يي كان يتوقف في بعض الوقائع انتظارا 
للوحي» كما توقف في مسألة الظهار حين شكت إليه خولة بنت ثعلبة 
رضي الله تعالى عنها ظهار زوجها أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنه 
منهاء فسكت النبي بيه حتى آنزل الله تعالى قرله: قد سي آله و الى 
لك فی رفجها ود نت إک آلو واه ممم اوكا إن أله يع بم بد ©4 
[المجادلة: ١]ء‏ إلى آخر الآيات الكريمات التي بين الله a‏ حکم 
اظيا 

وكما توقف عليه الصلاة والسلام في المواريث› کسالة قرات 
«الكلالة» حين سأله عنها الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى 
عنه» ففي الصحيحين عنه قال: «دخل علي رسول مریض لا 
أعقل » فتوضا ثم صب علي أو قال : e‏ فقلت : إنه لا يرثني 
إلا كلالة» فكيف الميراث؟ فأنزل الله آية الفرائض»"' 


الوجه الثالث: أن رجوع النبي بيه لشريعة السابقين لم يُعْهَدٌ إلا في 
مسألة واحدة فقط» وهي الرجوع إلى التوراة لإفحام اليهود الجاحدين 
للرجم بأن الرجم مقرر في توراتهم» كما ثبت ذلك في الصحيحن من 
حديث الصحابى الجليل عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما: «أن 
اليهود جاءوا إلى النبي بي برجل منهم وامرأة قد زنياء فقال لهم: كيف 
تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نحَمُمهمًا ونضربهماء فقال: لا تجدون في 
التوراة الرجم؟»» فقالوا: لا نجد فبها شيا ٬‏ فقال لهم عبد الله بن سلام: 
كذبتم» فَأنّوه بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» فوضع مِدَرَاسّهًا الذي 


.)٤ - ۲( المجادلة من الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب «الفرائض»ء باب «ميراث الأخوات 
والإخوة» رقم (٤(؛‏ ومسلم في صحيحه» كتاب «الفرائض»» باب «ميراث 
الكلالة» رقم .)١١١١(‏ 


4 بيان أصول مختلف فيها 


الاس O EC E‏ خا را وة كا 
ولاخ عل الصُحَابَة مُرَاجَعَنّهَا في تَعَرْفيٍ الأځگام» وَل ل 


يترسهًا منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرا ما دون يده وما وراءها ولا 
يقراً آية الرجم» فنزع يده عن آية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك 
قالوا : هي آية الرجمء فأمر بهما فَرجِمًا قريباً من حيث موضع الجنائز عند 
المسجد ال ا خا اعا ا ل 


ولا تنهض هذه الواقعة الوحيدة ف EE‏ النبى يا 


عبد بشريعة من قبله. 


قوله: (السادس): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الدليل 
السادس»؛ أي: من أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا. 

قوله: (أنه لو كان مدركأ لكان تعلمها وحفظها ونقلها فرض كفايةء 
ولوجب على الصحابة مراجعتها في تعرف الأحكامء ولم يفعلوا): الضمير في 
«أنه) يعود إلى «التشريع السابق». والضمائر في «تعلمها»» وفي «حفظها»» 
وفي انقلها»› وفي ا تعود إلى (شرائع من قبلنا). ِ 


ومفاد هذا الدليل: لو كان شرع الأنبياء السابقين عليهم الصلاة 
والسلام أجمعين مدرکاً من مدارك الأحكام في شريعة الإسلام لو جب على 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أن يتعلموا الكتب التي نزل بها ذلك 
e‏ تحرفو على م الله تعای وحیت 5 ينقل ٣‏ آنهم 
الأمة دل على أن شرع من e‏ من الأمم السابقة اسن مدا لأحكام 
دتا | 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «التفسير»» باب «#فاأئوا بالنورنة الوا رقم 

(07٥٤)؛‏ ومسلم في صحيحه» كتاب «الحدود»» باب «رجم اليهود» رقم 

.)۱144( 


سے 


لها ول تد بشع يره گان مُخبرا ۰ سارعا . 
ووج الوَايّة الذُولّى: حمس آیات وَلائّةَ أَحَادیت» 
له تَعَالّى: «أولك ال عا ا دهم أَفْسَدٌِ4 وَقَرْله: إا 


5 الرنة فنا دى ووت يک ا الوت لذبن أسلموأ) وَقّولة: 
ر رو وک ص ا E‏ ررم پس سے ص ر 

لئم اوتا إليّك ن ا مل إرهير#› وقوله: شر کہ من اللين ما 

4 CS a ر و‎ E ت‎ 

وی بد دوسا E‏ ومن ر یک يما أنزل الله فاؤلتيك هم 


. مرون‎ 2 ٤ ۲ 


قوله: (السابع): صفة ا محذوف. تقديره: «الدليل السابع»؛ 
أي: من أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا. 

قوله: (إطباق الأمة على أن هذه الشريعة شريعة رسول الله ميا 
بجملتهاء ولو تُعبد بشرع غيره كان مخبراً لا شارعاً): المراد بالإطباق هنا 
هو الإجماع. والشريعة المشار إليها في قوله: «هذه الشريعة): هي شريعة 
الإسلام. 

والضمير في «(بجملتها» يعود إلى «الشريعة الاإأسلامية). 

والضمير في «غيره» يعود إلى «النبي ب . 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمة المسلمة مجمعة قاطبة على أن الشريعة 
الإسلامية بجملتها هي شريعة نبينا محمد بي ولو كان عليه الصلاة 
والسلام تدا بشرع من قبله لكان ناقلاً عنهاء ا مخبر لا مشرع› 
وذلك منافي للإجماع. 

قوله: (ووجه الرواية الأولى): وهي القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا 
إذا لم يصرح شرعنا بنسخه . 

وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعا لى في ذكر أدلة هذا القول. 

قوله: (خمس آيات وثلاثة أحاديث): أي يدل على تلك الرواية خمس 


GON GHOGOGGSGOGOBRCGGCGECESLGECDCECVCECOCHECVHOECEG GEOG GECE COCOSGLCEDEGDDHOCOG CORON DOGO DG © ¢» 


آيات من كتاب الله تبارك وتعالى»ء وثلاثة أحاديث من سنة النبي كلا . 
والمؤلف رحمه الله تعالى سرد الآيات الخمس الكريمات» ولم يبين وجه 
الاستدلال منها على سبيل الإجمال» ولا على سبيل التفصيل . 

ووجه الاستدلال الإجمالى من تلك الآيات الكريمات: أن الله تعالى 
أمر نبيه محمداً بل بالاهتداء والاقتداء بالأنبياء قبله عليهم معا الصلاة 
والسلام» كما أمره باتباعهم» والأمر بالاهتداء والاقتداء والاتباع أمر 
بالحکم بشرائعهم» ولو لم E‏ تلك ات متعبداً بها لما أمره الله تعالى 
بذلك . 

وأما وجه الاستدلال التفصيلي فهو يخص كل آية على حدة» 
على ذلك فوجه الاستدلال من الآية الأولى» وهي قوله تعالی : اوليك 


و 


اَي هدّی ا به دنهم ِد [الأنعام: °]. 

أن الله تعالى أمر نبيه محمداً ية أمراً صريحاً بالاقتداء بهدي من 
سبقه من الأنبياء المشار إليهم في هذه الآية الكريمة» وهم: إبراهيم» 
وإسحاق» ويعقوب» ونوح» وداود» وسليمان» وأيوب» ويوسف»› 
وموسی» وهارون» وزكرياء ويحيى» وعيسى» وإلياس» وإسماعيل»› 
واليسع» ويونس» ولوط عليهم جميعاً الصلاة والسلام. 

والاقتداء بهديهم هو اتباع ما هم عليه. 

ووج الاستدلال من الآية الثانيةء وهي قوله تعالی : 6# ا 

اى کم بها ايوت يِن أَسََموأ [المائدة: .]٤٤‏ 

فإن الله تعالى أخبر بان النبيين الذين أسلموا يحكمون بالتوراة» ونبينا 
محمد ية هو رسول الإسلام» فهو أولى من يدخل في عموم هذه الاية 
الكريمة» والحكم بالتوراة هو العمل بما فيها. 

وأما الآية الثالثة» وهي قوله تعالى: «ثم اوتا إَك أنِ ايع مل 
رهيم [النحل: .]۱١۳١‏ 


ان قي : أا الاَيَات اللات فالْمُرَاد بها الؤحيد» ........... 


فإن الأمر فيها صريح للنبي ڳل باتباع ملة إبراهي عليه السلام» 
واتباع ملته يقتضي العمل بشريعته. 

وأما الأية الرابعة» وهي قوله تعالى: َع لم يِن ِن ما وص ب 
ًا [الشوری: ۱۳]. 


فإن الله سبحانه أخبر بأنه شرع لهذه الأمة من الدين ما وصى به نبيه 
نوحا عليه السلام» وذلك يقتضي العمل بشريعته. 

وأما الآية الخامسة» وهي قوله تعالى: #وس لر كر ب 
وتاک هم ألكمرونً# [المائدة: .]٤٤‏ 

فإن المراد بما آنزله هنا هو التوراة» وقد وجب سبحانه الحكم بمقتضاها 
وحذر من مخالفتهاء والآية الكريمة مقتضاها العموم فتشمل الأمة المسلمة. 

قوله: (فان قیل): اعتراض موجه من القائلين بعدم التعبد بشرع من 
قبلغا إلى القائلين به. 

قوله: (أما الآيات الثلاث) : وهي قول الله تعالی : اوک الِب هَدَّى 1 
همم افر . 


ااا 


ور کت 
2# 
لله 


و د 


سبحانه: ثم ايتا لَك أن يع م ل مل اهي . 

قوله: (فالمراد بها التوحيد): الضمير في «بها» يعود إلى «الآيات 
الثلاث الكريمات المذكورات». ا 

فهذه الآيات الثلاث إنما يراد بها الاهتداء والاقتداء والاتباع في 
التوحيد خاصة» وهذا لا خلاف فيه» إذ جميع الشرائع السماوية متفقة على 
هذا الأصل» وإنما الخلاف في التعبد بفروع الشرائع» ولا دلالة في تلك 
الايات على ذلك . 


وشرائعه تُعهم ۴ ل رن اة ا فد على آنه اراد الهدئ 


قوله: (بدلیل انه امره باتباع هدی جمیعهه وما أوصی به جملتهم): أً 
الدليل على أن المراد بتلك الآيات الثلاث هو التوحيد خاصة. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الله تعالى». ٠‏ 

والضمير في «أمره» يعود إلى «النبي بي . 

والضمير في «جميعهم» يعود إلى «الأنبياء السابقين» عليهم ا 
الصلاة والسلام. 

و«ما» في قوله: «وما اوصی» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في به» يعود إلى «ماه الموصولية. 

والضمير في «جملتهم» يعود إلى «الأنبياء لسابقین؛ جمیعاً 
الصلاة والسلام. 

قوله: (وشرائعهه مختلفة» وناسخة ومنسشوخة» فدل ۳ نه أراد الهدى 
المشترك): الواو في «وشرائعهم» حالية؛ أي : «أمره باتباع هدی جميعهم 
وما أوصى به جملتهم والحال أن شرائعهم مختلفة». 

والضمير في «شرائعهم» يعود إلى «الأنبياء السابقين عليهم السلام». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الله تبارك وتعالى». ٠‏ 

والمراد بالهدى المشترك: هو التوحيد الذي اشتركت فيه كل الشرائع 
لاتاق غل 

والمخى المتصر وها أن ا اف ارك رال ل مد 
بالاقتداء والاتباع لا يستقيم حَمْلّهُ على فروع الشرائع» إذ إن تلك الشرائع 
مختلفة باختلاف الناس والأزمان» وبعضها ناسخ للبعض الآخر» فدل على 


بيان أصول مختلف فيها (— 
وَالْملَة غارة ع أضلِ الدينء ردلیلٍ َه قال : #وس رع عن مَل 
ام إلا من َة سَ4 ولا يَجُورٌ تَسْفِية الأنبيَاء الْمُحَالِفِينَ لَه 
رَالْهُدّى والثور أَضل الدين وَالتَوْجِيدِ. 


أن استقامة الأمر هنا هي حَمْلهُ على الهُدى المشترك» وهو التوحيد الذي 
لم a‏ حاله من شريعة لا ری 

قوله: (والملة عبارة عن أصل الدين): هذا إشارة إلى قوله تعالى لنبيه 
محمد ڳا : ثم اويا لَك أن آي مله هم4 . 
Nea.‏ 

قوله: (بدلیل أنه قال: ومن رت عن ملد ره إلا س فْس) : 
أي : الدليل الذي يدل على أن المراد بالملة هو أصل الدين. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الله تبارك وتعالى). ٠ ٠‏ 

والمراد هنا: أ0 الى ره من بال هن ا د 
إبراهيم عليه السلام بالسَفهِ» وهو الطيش وخفة العقل. 

قوله: (ولا يجوز تسفيه الآنبياء المخالفين له): الضمير في «له» يعود 
إلى «إبراهيم عليه السلام». 

والمعنى: أن هناك أنبياء خالفوا إبراهيم عليه وعليهم السلام في فروع 
الشريعة» ولو كان المراد بالملة هنا هو فروع الدين للزم منه صف هؤلاء 
الأنبياء المخالفين لإبراهيم بالسفه» وهذا لا يجوز ا فدل على ان 
المراد بالملة هو أصل الدين وليس فرعه. 

قوله: (والهدى والنور أصل الدين والتوحيد): أي أن حقيقة الهدى 
والنور هي أصل الدين والتوحيدء فحملهما على الفروع حمل لهما على 
غير حقيقتيهماء وذلك لا يصح . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 


بيان أصول مختلف فيها 


TTT‏ ۾ تعَالى: يدم 
أَقَسَرِد4 وهي من ن¿ جُمُلة م أوضي الله به الأَنْبيَاء ء عَليْهم السّلام. 
رَقَولْهُمْ : ِن في شَرَاِعِهمُ اناصح وَالْمَنْسُوحَ». ل a Ba‏ 
دون المسوخ گمَا فِي السريعَة الَوَاجِدَةٍ. 


e e‏ من جملة الهدى فتدخل في عموم قوله تعالى: 
طيِْهُدَهُم أََر4): أي لا نسلم بأن المراد بالهُدى التوحيد فقط» فإن هذا 
تخصيص بلا مخصص فلا يصح». بل إن الهدى عام في لفظه فكما يشمل 
التوحيد يشمل الشريعة» إذ لا قائل بأن الشريعة ليست من جملة الهدى» 
وكما أن الشريعة من جملة الهدى فهى كذلك من جملة ما أوصى الله تعالى 
به أنبياءه عليهم السلام» فدل ذلك على صحة ما قلناه من كوننا متعبدين 
a Ca J‏ 

قوله: (وقولهم: إن في شرائعهم الناسخ والمنسوخ): الضمير في 
«قولهم» يعود إلى «المعترضين على الاستدلال بتلك الآيات»» وذلك حين 
قالوا: (وشرائعهم مختلفة» وناسخة ومنسوخه) . 

والضمير في کک يعود إلى «الأنبياء اا عليهم الصلاة 
والسلام». 

والمعنى: كيف يسوغ الأمر باتباع شرائعهم وهي ليست على وتيرة 
واحدة لما فبها من ناسخ ومنسوح . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا القول. 

(انما يتبع الناس دون SS‏ الشريعة 
باتباعه منها هو الناسخ ولك قیاسا على الحال فى 
الشريعة الواحدة» إذ يتعين فيها ترك المنسوخ بالناسخ. 


بيان أصول مختلف فيا 


سے 
ءَ 


الأحَاديتُ فَملْهًا: أنه قَضصّى بالْقَصَاص فى السنٌّء وَقَالَ: 
(َِابُ او الْقَصاص)ء في قَصاصل في السَنٌ إلا في فَوْلِهِ 
تَعَّالى : الت باسَنٍ#. a yy ١‏ 


راما 


قوله: (وأما الأحاديث): الأحاديث من السنة الدالة على آننا 
متعبدون بشرع من قبلنا . 

قوله: (فمنها أنه قضى بالقصاص في السن» وقال: «كتاب الله 
القصاص»): الضمير فى افمنها» يعود إلى «الأحاديث». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «النبي يي . ) 

وقضاء النبي بلا بالقصاص في السن مُحَرَحّ في الصحيحين من 
حديث الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أخت الربيّع 
جرخت اانا :فا صمو إلى ا ية » فقال رسول الله كل : (القصاص 
القصاصَ)› فقالت ام الربيع : یا رسول الله يقتص من فلانة؟ والله لا يقتص 
منهاء فقال النبي بلا : (سبحان الله يا أم الربيع» القصاص كتاب الله)» 
قالت: لا والله لا يقتص منها أبداً. قال: فما زالت حتى قبلوا الديةء فقال 
رسول الله ل : (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره). 

قوله: (وليس في القرآن قصاص في السن إلا في قوله تعالى: «إوأَليَنَ 
بليَنٍ4): أي ليس في القرآن الكريم خطاب خاص بالمسلمين في قصاص 
الة الو #وأَلشَنٌ بسن [المائدة: »]٤٥‏ 
وهي مما كتبه الله تعالى في التوراة على اليهود» وقد استشهد بها النبي يلا 
ی ی جک لاص » بين المسلمين > فذل ذلك غلى انا متعبدون بشرع 
من قبلنا. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف. تقديره: «الدليل الثاني»؛ 
أي: من أدلة السنة للقائلين بالتعبد بشرع من قبلنا. ۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه»ء كتاب «الديات». باب «القصاص بين الرجال 
خر في ص بین 
والنساء» )۸/ 4°( ومسلم في صحبحه کتاب «القسامة»» باب «(إئبات اا 
في الأسنان» رقم .)۱١۷١(‏ 


بيان أصول مختلف فيها 


س ۳۲ 
مرَاجَعَته التَورَاةَ فى ي رَجُم الرَانِيينِ . الثَالِتُ: قَوْلهُ: (مَنْ نام عَنْ صَلاةٍ 
ُو نَسَِهًا فَلْيْصَلهَا إا ذَكرَهَّاء أَقّم الصَلاةَ لِذكري)ء وهُا خطاب مَعَ 
مُوسّى َيه السام ۰ 


قوله: (مراجعته التوراة في رجم الزانيين): الضمير في «مراجعته) يعود 
إلى «النبي بي . 
-وذلك حين أنكر اليهود وجود الرجم في توراتهم وکڏبهم عبد الله بن 
سلام رضي الله تعالى عنه» حتى ذهبوا فأتوا بالتوراة فأخفاها القارئ بيده 
فرفع عبد الله بن سلام يده عنهاء فإذا بها آية الرجم صريحة» وحينئلٍ أمر 
رسول الله باه برجم اليهوديين الزانيين› وقد تقدم ذکر الرواية في ذلك 
E EEN‏ 
قوله: (التالث): صفة لموصوف محذوف. تقديره: «الدليل الثالث»؛ 
أي : من أدلة السنة للقائلين بالتعبد بشرع من قبلنا. 
قوله: (قوله: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء أقم الصلاة 
لذكري»» وهذا خطاب مع موسى عليه السلام): الضمير في «قوله» يعود إلى 
«النبي بيا . واسم الإشارة «هذا» يعود إلى قوله تعالى: وقي الصو 
لزڪرۍ# [طه: .]۱٤‏ 
والشاهد من هذا الحديث: أن النبي إل حين بَيَنَ الواجب في حق 
a a i A‏ (من نام عن صلاة 
hae‏ ذکرها)'» قراً عقيب ذلك قول الله تعالى : #واقر الصَلَوةَ 
كَرۍ)» وهذه الآية الكريمة خاطب الله تعالى بها نبيه موسى عليه السلام» 
E EE O‏ استشهد 
عليه الصلاة والسلام بتلك الية الكريمة في هذا الموضع. 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب «المواقيت»»ء باب «من نسي صلاة فليصل 
إذا e‏ في صحيحه» كتاب «المساجد»» باب «قضاء 


بيان أصول مختلاف فيا ST‏ 
َد اجيب عَن الأول بأنهُ کل في عُمُوم قله تَعَالّى: َس 
عد یک ا دوا َيه يشل ما أ ee‏ تن اشاي پال تاع 

o‏ أنه ليس مالف لَِرِيعَيهِمْ 
قوله: (وقد أجيب عن الأول): أي : اغ الدليل الأول من السنة»» 

وهو قضاء النبي ا في السن بالقصاص› وقال: (كتاب الله القصاص). 
قوله: (بانه دخل في عموم قوله تعالی: اس ادى ڪَيک ادوا َيه 

بمثل ما ادى ک4): الضمير . «بانه) يعود إلى «القصاص ٠ذ‏ في السن». 
والمراد هنا: لا نسلم بان مقصزد النبى ك من قوله: (کتاب الله 

القصاص) هو آية: #وألشَنَ اَن المكتوبة على اليهود في التوراةء ل 

ده عليه الصلاة ا عموم قول الله تال #فمن ادى َل 

عدوا َيه بمقل ما أعَتَدَى ¢ 5 ا 1£ 
ولا شك أن قصاص السن بالسن مما تضمنته هذه الأية الكريمة 

الواردة في شرعنا» لدخوله في عمومها . 
وإذا ثبت أن قضاء النبي َيه في السن بالقصاص إنما a‏ 

الآية الكريمة»› انتفمی أن يکون قضاؤه عليه الصلاة والسلام في الشين 

بالقصاص إنما كان اعتماداً على آية ولش بألسَن» وحينئلٍ فلا دلالة 

لكم في هذا الحديث. ) 
قوله: (وعن الثاني): أي وقد أجيب عن الثاني . 
و«الثانى» هنا صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الدليل الثانى»؛ 

أي: من أدلة السنة» وهو مراجعة النبي بي للتوراة في رجم الزانيين من 

اليهود. 
قوله: (بأنه راجع التوراة ليبين كذبهم» وآنه ليس بمخالف لشريعتهم) : 

الضمير فى «بأنه» يعود إلى «النبى كلة). 
والضمير في «كذبهم» يعود إلى «اليهود». 


والضمير في آنه يعود إلى «الرجم». 
والضمير في لشريعتهم» يعود إلى «اليهود». 
والمراد هنا: المنع من أن يكون رجوع النبي ييه للتوراة في هذه 
القضية من أجل أنه مأمور بالعمل بهاء بل من أجل أن يظهر كذب اليهود» 
وليبين لهم بان الرجم ليس مخالفا لشريعتهم› بل هو ثابت في توراتهم 
المنزل عليهمء وإذا كان الأمر كذلك فإن الاستدلال بهذا الرجوع لا 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يجب عن دليلهم الثالث» 
وهو استشهاد النبي َيه بقول الله تعالى: #وَآقم اللو لزڪرۍ) في حق 
من نام عن صلاة أو ستنھًا : 

ويمكن أن يجاب عن ذلك: بان قضاء الصلاة في حق النائم عنها 
والناسي لها إنما هو ثابت في شرعناء كما هو ثابت في شرع 
موسى عليه السلام» واستشهاد النبی ييه بقوله تعالى فى خطابه لنبيه 
موسی عليه السلام: #وَآقِر اَلَو لزڪرۍ). هو من باب التوكيد» ولیس 
من باب التأسيس» ولا مانع من تأكيد ما ثبت في شرعنا بالثابت في شريعة 
من سبقنا من الأمم» فإن ذلك من قبيل تضافر الأدلة على المسألة الواحدة. 

قوله: (ومن المعنى): أي الدليل من المعقول على أننا متعبدون بشرع 
من قبلنا. | ) 

قوله: (أن شرع الث تعالى الحكم في حق أمة يدل على تعلق المصلحة 
به) : الضمير في «به» يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا : أن تعبيد الله تعالی لأمة من عباده بحكم من الأحكام 
يدل على تعلق المصلحة بذلك الحكم» ولا مانع من استمرار تلك 
المصلحة في غيرها من الأمم. 


بيان اصول مختاف قیخا r‏ 


و س رت 


ته حَكِيمْ لا يلو حُحمَهُ مِنَ الْمَضلَحَةَء يدل عَلّى اعبار الشارع لَه 


فلا ور الدول 2 ¥ حى يموم عَلّى َسْخه دَلِيل كما في الشريعَةٍ 
الْوَّاحدَة. 


قوله: (فإنه حكيم لا بخلو حكمه من المصلحة): الجملة هنا تعليل 
لتعلق المصالح بالأحكام التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده. 


والضمير فى «فإنه» يعود إلى «الله تبارك وتعالى»» وكذلك إليه عود 
الضمير فى «حكمه». 
والمراد هنا: أن جميع أحكام الله تعالى لا تخلو من مصلحة للعبادء 


سواء كانت تلك المصلحة ظاهرة NE‏ وهذا هو مقفتضی 
کرت .سا کا . 


قوله: (ویدل على اعتيار الشارع له): الضمير في «له» يعود إلى 
«الحكم الذي شرعه الله تعالى لعباده». 


الصو أن هذا الحكم له اعتباره عند من شرعه وهو الله 
سبحانه » ولا بد من أن يكون معتبراً عند العباد بتعبدهم لله تعالى به. 


قوله: (فلا يجوز العدول عنه حتى بقوم على نسخه دليل كما في 
الشريعة الواحدة): الضمير في ((عنه) يعود إلى «الحكم»» وكذلك إليه عود 
او ا 
- والمراد هنا: إذا ثبت أن حكم الله تعالى لأي أمة من الأمم لا يخلو 
من مصلحة» وأنه معتبر لدى الشارع» فلا يجوز ترك العمل به بالعدول عنه 
إلى غيره» بل يجب التمسك به حتى يثبت دليل نسخه» قياساً على الحكم 
الوارد في الشريعة الواحدة» فكما أن الحكم الوارد في الشريعة الواحدة لا 
يجوز العدول عنه بعد ثبوت التعبد به ما لم يْسَح» فكذلك الحال فيما نحن 


قە . 


4 


__| ۳ بيان أصول مختلف فيحا 


اا iE‏ وڪي جلت جعلتا نگم رَه يناجا فان 
المْسَارَكة في بَعْض السَريعَة لا تَمْتَعُ نِسْبتَهَا بكَمَالِهَا إل التبثر ثِ بها 


ال الأكترء E EE‏ ة تندَفِع بكوْنِ الشريعَةٍ الأولّى ل ب 
ر یی منوت به » O E ETR EN‏ 
قوله: (وأما قوله تعالی: و جل ا بک رَه وَمِنْهَاجًاً»): هذا شروع 


من المؤلف رحمه الله تعالى فى الجواب عما استدل به أصحاب القول 
الثانى القائلون بمنع التعبد بشرع من قبلنا. ) 

والجواب هنا إنما هو عن وجه استدلالهم بهذه الأية الكريمةء حین 
قالوا بعد إيرادهم لها : «فدل على أن کل : نبي اختص بشريعة لم يشارکه فيها 
عیره) . 

قوله: (فإن المشاركة في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها بكمالها إلى 
المبعوث بها نظرا إلى الأكثر): الضمائر في انسبتها»» وفي E‏ وفي 
«بها» تعود إلى «(الشريعة) . 

والمراد هنا: لا نسلم بأن تعبيدنا بشرع من قبلنا يفضي إلى مَنْع 
الشريعة وليس في جميعها» والمشاركة البعضية في التعبيد لا تمنع نسبة 
الشريعة بكاملها إلى النبي المبعوث بهاء إذ المشاركة هي الأقل لا الأكثرء 
والمعتبر في النسبة هو الأكثر لا الأقل. 

قوله: (وبقية الأدلة تندفع بكون الشريعة الأولى لم تثبت بطريق موثوق 
به): أي بقية الأدلة التى استدل بها أصحاب القول الثاني المانعون من 
التعبد بشرع من قبلناء وهي الأدلة الستةء فهذه الأدلة كلها يجاب عنها 
بجواب إجمالي» مفاده: أن الشرائع السابقة بقة طرأً عليها التحريف والتبديل › 
فاختاط فيها الحق بالباطل»ء ولذلك نمنع التعبد بها؛ لا لأنها شرائع 
آخرى» بل لأنها أصبحت غير موثوق بها. 


بيان اصول مختلف فيا ۷ 


بل َد احبر الله تَعَالّى ريف أَهُلِهًا وََبدِيلِهمْ > قَلِذَلِك انكر الي کل 
کات التَوْرَاة وَصَوبَ مُعَاذاً في إِغُرَاضه عَنْ كَنَبِهمْ٬‏ وَل 
رمه ولا الصحَابة الرْجُوعَ ليها ولا الْبَحْت عَنْهَاء a‏ 


قوله: (بل قد أخبر الث تعالى بتحريف أهلها وتبديلهم): الضمير في 
«آهلها» يعود إلى «الشرائع السابقة). 

والضمير في «تبديلهم» يعود إلى «أهل تلك الشرائع. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا تأكيد لقوله بأن تلك الشرائع 
لم تثبت بطریق موثوق به. 

ومن إخبار الله تعالى غن تلك الشرائع بتبديل شرائحهم 

سبحانه عن اليهود: #عرفوت آلا ع ادو ا ا 
بد 4% [المائدة: .]١١‏ 

وقوله سبحانه في شأنهم: و مِنْهُر لعا يلود لتم التي 
تسوه مِنَ التب وما هو يت الكت e‏ له وما هو 


رارے و ق 2 


من عند ا ونقؤلين عل لَه اُلْكَذبَ وهم ون @+ [آل عمران: ۷۸]. 
قوله: (فلذلك أنكر النبي َيه على عمر كتاب التوراة): اسم الإشارة 
«ذلك» فى قوله: «فلذلك» يعود إلى «ما حصل في تلك الشرائع من تحريف 
وتبديل». والمراد هنا: أن إنكار النبى ييه على عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه نسخة التوراة التي كانت في يده إنما هو من أجل ما حصل في 
التوراة من تحریف وتبديل بعك موسی عليه e‏ ولس من النهي 
عن التعبد بشرع من قبلنا لو كان صحيحاً سليماً. 
) قوله: (وصوب معاذاً في إعراضه عن كتبهم»› ولم دلزمه ولا الصحابة 
الرجوع إليها ولا البحث عنها): الضمير في «إعراضه» يعود إلى «معاذ 
رضي الله تعالى عنه». والضمير في «كتبهم» يعود إلى «أهل تلك الشرائع». 
والضمير فى «يلزمه» يعود إلى «معاذ» رضى الله تعالى عنه. 


A 


5 الْوَاجِبُ الرْجُوع إل ما ثبت ينها بشَرْعِتاء كاي الْقَصَاص 


والرجم ونخوهمًاء ر فاا ی الْكَتَابُ والسئة کون نما فلا 
جوز A)‏ نه والله أُعْلَمْ. 


والضميران کی «إليها»» وفی («(عنها) يعودان الو «اكتب الشرائع 
السابقة» 

والمراد هنا: أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حين ذكر أصول 
ا في القضاءء وهي : الكتاب» والسنة» والاجتهاد صوبه النبي کيا 
وأقره» ولم موا عليه بإارشاده ك اتباع شرائع السابقين؛ نظراً لكونها 

قوله: (وإنما الواجب الرجوع إلى ما ثبت منها بشرعناء كآية القصاص 
والرجم ونحوهما): الضمير في «منها» يعود إلى «الشرائع السابقة». 

وآية القصاص هي قوله تعالى: يتا علوم فا أن التفس ان 
والرے لين والب لاض رالا لذن والس اسن والجروح 
قصاص ‏ [المائدة: .]٤٠١‏ ) 

وأما الرجم فهو ما ثبت في السنة» كما في المتفق عليه من قصة 
إخفاء اليهود لآية الرجم تلبيساً على النبي ية وقد سبق إيراد الحديث في 
ذلك. والضمير في «نحوهما» يعود إلى «آية القصاص»» وإلى «الرجم». 

ومما ورد نحوهما ما سبق من استشهاد النبي ييو حين قال: (من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذکرها). ثم تلا قوله ان اق الصو 
لزکرۍ) . 

قوله: (وهو مما تضمنه الكتاب والسنة فيكون منهما فلا يجوز العدول 
عنه): الضمير المنفصل «هو يعود إلى «الثابت من تلك الشرائع بشرعنا). 

و«ما» فى قوله: (مما» موصولية بمعنى «الڏذي» . 


والضمير في (تصمنه) یعود إلى (ما) الموصولية. 


وضمير التثنية فى «منهما» يعود إلى «الكتاب والسنة). 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الثابت من تلك الشرائع بشرعنا). 

والمراد هنا: أن ما تضمنه الكتاب الكريم بين دفتيه» وما حوته السنة 
المطهرة ن صحيح مدوناتها من تلك الشرائع السايقة فهو واجب العمل ره 
ترك العمل بما جاء ابتداءً فى شرعناء فكذلك لا يجوز ترك العمل بما 


بيان أصول مختلف فيها 


۲٤١ |‏ 
الثاني من الأصول المختلف فيها 
(قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف) 
روي أنه حه يدم عَلّى القاس خط به الحُمُوم TT‏ 


قوله: (التاني من الأصول المختلف فيها قول الصحابي إذا لم يظهر له 
مخالف): المراد هنا: أن يقول أحد الصحابة قولاً اجتهادياً في مسألة من 
المسائل» ولم ينتشر هذا القول بين الصحابة الآخرين رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين › ولم ينقل عن أحد منهم خلاف ذلك القولء فهذا اختلف فيه من 

الجهة الأولى: ثبوت الإجماع فيه. 

الحهة الثانية : قيام الحجة به. 

أما ثبوت الإجماع فيه» فهو محل خلاف على قولين» أحدهما: أن 
يكون إجماعاً يجب العمل به» وثانيهما: لا يكون إجماع. 

ات ا ا إذ كيف يكون إجماعاً وهو لم 
ينتشر في بقية الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» حتى يُعْلَمّ أنه بلغهم 
وسکتوا عنه سکوت رضا به وتسلیم له؟ 
| وأما قيام الحجة به فهو أيضاً محل خلاف على ما سيذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى في هذا البحث. ) 

أما إذا قال الصحابي قولاً فخالفه صحابي آخر» فإن قول أحدهما 
ليس حجة على الآخر. ) 

قوله: (فروي انه حجة يقدم على القياس» ويخص به العموم): الفعل ‏ 
الماضي «روي» مبني للمجهول» والراوي هم بعض الأصحاب. 


(۱) انظر: التمھید لأبی الخطاب ۳/ ۳۰٣۳ء .٣٣١‏ 


Err و‎ 


سر م ت 


و هو قول مالك رَالشَافِعِی في اقيم وبعض ال 


والضمير فى «أنه» يعود إلى «قول الصحابي الذي لم يظهر له 
مخالف»)» وكذلك إليه عود الضمير فى «به». | 

فهذا القول يكون حجة يُحْكم به على القياس بحيث لا يُعْمَل بمقتضاه 
وجوده» ویخصض به العموم فلا کون متناولاً لأفراده الذين دل ذلك 
القول على إخراجهم منه. ) 

وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين 
عنه» وهذه الرواية نقلها القاضى أبو يعلى رحمه لله تعالى فى كتابه 
«العدة»» فقال: «وقد أومأً أحمد رحمه الله إلى هذا في مواضع من 
مسائله» فقال فى رواية أبى طالب فى «أموال المسلمين»: إذا أخذها 
الكفار ثم ظهر عليه المسلمون فأدركه صاحبه فهو أحق به» وإن أدركه 
وقد فَسِمَ فلا حق له» کذا قال عمر» ولو کان القیاس گان له» ولکن کذا 
قال عمر. ) 

وكذلك نقل أبو طالب عنه في رجل يصوم شهرين من كفارة» فتسحر 
بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم ثم علم: «يقضی يوماً مکانهء وإن كل ناسيا 
بالنهار فليس عليه شيء»» فقيل : فإذا لم يعلم فهو كالناسي؟ فقال: «كذا 
في القياس» ولكن عمر أكل في آخر النهار يظن أنه ليلء فقال: أقضى 
يوماً مکانه». 

٤‏ وكذلك نقل انو طالب عنه: (لا يجوز هبه فا في 

ست زوجها نة أو تلد » مثل قول e,‏ 

قوله: ك قول مالك» والشافعي في القديم» وبعض الحنفية): الضمير 


المنفصل (اهو» يعود إلى «(القول بحجية قول الصحابي إذا لم يظهر له 
مخالف) . 


.۱۱۸۳ ۔‎ ۱۱۸۱/٤ العدة‎ )١( 


E‏ کک 

كما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في القديم من 
PJ‏ 
e‏ 

كما ذهب إليه بعض الحنفية رحمهم الله تعالی› ومنهم : أو معي 
البردعي» وأبو بر الرازي» والجرجاني› وأٻو يوسف»› ومحمد بن 
ا 

وهذا هو المذهب الأول فى هذه المسألة. 

قوله: (وروي ما يدل على أنه ليس بحجة): الفعل الماضي «روي» 
مہنی للمجهول› والراوي هنا بعض الأصحاب» کابی داود» والمروذي»› 
والميموني» وغيرهم. 

والمعنى : رَوّى بعض الأصحاب عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى». 

و«ما» فى قوله: «ما يدل» موصولية بمعنى «الذي»» آو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «الدال»؛ أي: «وروي الدال على أنه 
ليس بحجة). 

والضمير في «آنه) يعود إلى «قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف». 

ومقتضى هذه الرواية: أن قول الصحابي الذي لم يظهر له مخالف لا 
يكون حجة» فلا يحص به العموم» ولا يرك القياس من أجلهء بل الحجة 

ومما يؤيد هذه الرواية المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما 


(۲) انظر: التبصرة ص٥۳۹؛‏ شرح اللمع ۲/ .۷٤۹‏ 
(۳) انظر: أصول السرخسى ۲/١٠٠٠؛‏ تيسير التحرير ۳/ ۱۳۲؛ العدة /٤‏ ١۸١۱١؛‏ 
التمهید ۳/ ."٣ ٤‏ 


بيان اأصول مختلف فيما ۳ 


وّبه قال عَامَة ا رَالشَافِعِئ فِي السا و 


ذكره القاضي ا یعلی رحمه الله تعالی فى كتابه «العدة)» حيث قال: «أوماً 
إليه أحمد رحمه الله في مواضع من مسال فقال في رواية أبي داود: 
اليس أحد إلا آخذ برأيه وأترك ما خلا النبي». 

وكذلك نقل المروذي عنه: E‏ «(علی قاذف أم الولد 
الحد»» وأنا لا أجترئ على ذلك إنما هي أمَّ أحكامها أحكام َ 

وكذلك نقل الميموني عنه وقد اله : يمسح على القلنسوة؟ فقال: 
ليس فيه عن النبي شيء» وهو قول أبي موسى» وأنا أتوقاه»". 

قوله: (وبه قال عامة المتكلمين»ء والشافعي في الجديد» واختاره أبو 
الخطاب): الضمير في «به» يعود إلى «القول بأن قول e‏ إذا لم يظهر 
له مخالف ليس بحجة). 

فهذا القول ذهب إليه عامة المتكلمين'. 

كما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد من 
N‏ 

واختاره أبو الخطاب رحمه الله تعالى» ومما يدل على اختياره لهذا 
القول ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: تقديمه رواية عدم الحجية على رواية الحجية. 

الأمر الشاني: قوله: «ويْكَصَوَرٌ الخلاف إذا كان مع قول الصحابي 
قياس ضعيف وعارضه قياس جلي» فأما إذا كان قول الصحابي لا يشهد له 
نوع قياس صله فإ > ندعي انه توقيف عن النبي ي . 


IIA IAT f6 العدة‎ )۱( 

(۲) انظر: البرهان ۹/۲١٠؛‏ المستصفى ١/١٦۲؛‏ الإحكام ٤/۹٤۱؛‏ منتهى 
الوصول والأمل ص۹٥.‏ | 

(۳) انظر: البرهان ۲/ ۲١۱۳؛‏ التبصرة ص٥۹".‏ 


ت کر ا و اھ ر o‏ رون r‏ 0 
لأن الصحابى يجوز عليه العّلط وَالحطاً والسهو» ولم تثبت 


al I GIL NÎ 2 o7 F4 Lloro Gr o r 
عصممه» وکیف تتصور عصمة من يجوز عليهم الاختلاف؟ وقد جور‎ 


الصحابة امتهم فلم نکر أو بكر وَعُمَر على من خالفهُمّاء e‏ 

الأمر الثالث: انتصاره لأدلة القائلين بعدم الحجية» وإبطاله لأدلة 
الول الا 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأن الصحابي يجوز عليه الغلط والخطاً والسهوء ولم تثبت 
عصمته): ما ذکره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شروع في الاستدلال 
لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف 
ليس بحجة. 

والضميران في (عليه)» وفي (عصمته) يعودان إلى «الصحابي» . 

وهذا هو الدليل الأول» ومفاده: أن الصحابي لم تثبت عصمته بدليل 
شرعي لا بنص ولا بإجماع» ومن لم تثبت عصمته بالدليل الشرعي فإنه يجوز 
عليه الغلط والخطأً والسهو» ومن يجوز في حقه ذلك لا يكون قوله حجة. 

قوله: (وكيف تتصور عصمة من يجوز عليهم الاختلاف؟): الاستفهام 
بكيف هنا يدل على التعذر والاستبعاد. 

والضمير في «عليهم» يعود إلى «مَنْ» الموصولية» المعبّر بها عن 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم . 

وهذا هو الدليل الثاني» ومفاده: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم قد وقع الخلاف بينهم في مسائل كثيرة من مسائل الاجتهادء ولو 
کانت أقوالهم حجة لما وقع بينهم هذا الاختلاف. 

قوله: (وقد جوز الصحابة مخالفتهم فلم ينكر أبو بكر وعمر على من 
خالفهما) : الضمير في «مخالفتهم» يعود إلى «الصحابة» رضي الله تعالى عنهم . 


(۱) التمھید ۳۳۲/۳ ۔٦٤۳۔.‏ 


بيان أصول مختلف فيها ___ 


قَانجَمَاءُ الدَلِيلٍ على الْعصْمَةء وَوْقَوع الخالاف ينهم e‏ 
مُحالمتَهُہُ اد أولة. 

رال َومٌ: الْحُْجَة قول الْحْلَمَاءِ الرَاشِدِينَء لِقَوْلِهِ عَليْهِ السام : 
(عَلَيْكمْ yy SANT,‏ 


وضمير التثنية في «خالفهما» يعود إلى «أبي بكر وعمر» رضي الله 
تعالى عنهما. 

وهذا هو الدليل الثالث» ومفاده: أن الصحابي لو كان قوله حجة لما 
جور الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أن يخالف بعضهم بعضاء 
وحيث جوّزوا هذا الخلاف بدليل عدم إنكار أبي بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنهما على من خالفهما - وهما اللذان أمر النبى ية بالاقتداء بهما من 

كان ذلك برهانا على عدم حجية قول الواحد 2 

قوله: (فانتفاء الدليل على العصمة» ووقوع الخلاف بينهمء وتجويزهم 
مخالفتهم ثلانة أدلة): الضمائر فى (بينهم)» وفی «اتجويزهم)» وفي 
«مخالفتهم» تعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى عنهم. 

والمراد هنا: أن هذه الأمور الثلاثة هى فى حقيقتها ثلاثة ثة أدلة تقضي 
بن قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف ليس بحجة. 

قوله: (وقال قوم): أي من الأصوليين. 

قوله: (الحجة قول الخلفاء الراشدين): أي لا يُحْتَح من أقوال الصحابة 
الكرام إلا بأقوال الخلفاء الراشدين الأربعة فط › وهم : ا بكر» وعمر»› 
وعثمان» وعلى رضی الله تعالی عنهم وعن بقية الصحابة أجمعين › وحينئذ 
7S‏ قول کل واحد من هؤلاء الخلماء الراشدين حجه . 

قوله: (لقوله عليه السلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»): 
IV OPO‏ ا 


۲٦‏ بيان أصول مختلاف قيحا 


o ت٤‎ 


وَذْمَبَ آخَرُون إلى أن الحْجَةَ قَولُ بي بر وَعُمَرَ رضي الله عَنْهُمّاء 
ِقَولِهِ عَلَيهِ السَلَام: (اقتّدوا باللدَيْن مِنْ بَغْڍِي أي ڪر وَعُمَرَ). 


ARES ODECOS NUTSIE زوه الرواية الأولّى:‎ 


ووجه الاستدلال بهذا الحديث: أن النبي بيه أمر أمته بالتزام سنة 

وهذا هو المذهب الثالث في هذه المسألة. 

قوله: (وذهب آخرون إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما): 
«اخحرون» هنا E‏ محذوف› والتقدير : اوذهب قوم آخرون»» 

وقد ذهب هؤلاء سد الحجة فقط هي قول أبي بكر وعمر 
رضي الله تعالى عنهماء فإذا قال كل واحد منهما قولاً بانفراده كان ذلك 
القول محلا للاعتبار والاحتجاج. 

قوله: (لقوله عليه السلام: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»): 
هذا هو دليل أولئك القوم على ما ذهبوا إليه من فصر الحجية في قول أبي 
بكر وعمر فقط دون أقوال سائر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين . 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث: أن النبي يه قصر الاقتداء من بعده 
في هذين الخليفتين الراشدين فقط٬‏ فلو ثي بتت الحجية في قول مَنُْ سواهما 
لما كان لهذا القصر من فائدة. 

وهذا هر المذهب الرابع في هذه الها 


قوله: (ووجه الرواية الأولى): الوجه هنا بمعنى «الدليل»؛ أي 
دليل الرواية الأولى» وهي أن قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف 


جه . 


بيان اأصول مختلف قيا ۷۷ _ 


له لا : (أضحَابي گالنجُوم أيهم اسم اهَديتّم) . 


ص 


فان قيل: هَڌا خِطابٌ لِعَرَامٌ عَصرهِ» بد أن الصحابى غير 


قوله: (قوله يية: «أصحابي كالنجوم بيهم اقتدىتم اهتديتم») : هذا هو 
الدليل الأول للرواية الأولى. 

ووجه الاستشهاد من هذا الحديث: أن قوله: (أصحابي كالنجوم 
بأيهم اقتديتم اهتديتم)'» يفيد بأن الاقتداء بأي واحد من الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم يحصل به الاهتداءء افا ا اا ا 
حجهة لما كان كذلك . 

قوله: (فإن قيل: هذا خطاب لعوام عصره» بدليل أن الصحابي غير داخل 
فيه) : هذا اعتراض من أصحاب المذهب الثاني القائلين بآن قول الصحابي 
إذا لم يظهر له مخالف ليس بحجة. 

واسم الاشارة «هذا» يعود إلى «الحديث المذكور»» وهو: (أصحابي 

والضمير فى «عصره»)»› يعود إلى «النبى ئي . 

والضمير فى «فيه» يعود إلى «الخطاب الوارد فى الحديث المذكور». 

a‏ او E‏ ا e‏ عوام 
الكرام رضي الله تعالی عنهم في عموم e‏ 
© قال العاف ابن خر ررحي اة تال غر ها اديت ساد وان 


(التلخيص الحبير /٤‏ 1۹°). 
وقال الذهبی رحمه الله تعالى: «باطل». (انظر: ميزان الاعتدال .)٠٠١/۲‏ 


بيان أصول مختلف فيها 


|4 
قَلْنَا: الاَمْظ عام لکن َرَج مله الصحابي بقَرينَة َنَهُمُ الْذِينَ أَمَرَ 
سََلِيِهم ۾ وَل لامر 


ومن وجو آَخَر هُوّ: أن الصَحابة أَفْرَبُ إلى الصرّاب» وَأبْعَدُ مب 
الحطاأء O N‏ 


وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج به على 
ما ادعیتموه . 

قوله: (قلنا): أي في الات ع واا 

قوله: (اللفظ عامء لكن خرج منه الصحابي بقرينة أنهم الذين آمر 
بتقليدهم وجعل الأمر لغيرهم): عموم اللفظ في قوله: «اللفظ عام» مستفاد 
من صيغة العموم» وهی بار يهم الواردة في الحديث. 

والضمير في «منه» يعود إلى «اللفظ العام». 

والضمير في «أنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى 
عنهم › وكذلك إليهم عود الضميرين في (ابتقليدهم»» وفي (الغيرهم» . 

ومفاد هذا الجواب: نسلم بأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
خارجون من عموم الحديث» ولكن خروجهم ليس لأن اللفظ خاص بغيرهم 
دونهم» بل إن خروجهم لقرينة اقتضت ذلك» وهي كونهم المأمور بتقليدهم 
والاقتداء بهم» فاتجه الأمر إلى غيرهم ممن طلِبَ منهم الاقتداء بهديهم. 

وإذا كان الأمر كذلك فاعتراضکم غير متجه إلى ما قررناه من كون 
قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف حجة. 

قوله: (ومن وجه آخر): أي الدليل الثاني للقائلين بأن قول الصحابي 
إذا لم يظهر له مخالف حجة. 

قوله: (هو أن الصحابة آقرب إلى الصواب وأبعد من الخطاً): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «الوجه الآخر». 
والمراد هنا: أنه يلزم من كون الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 


|۹ 


بيان أصول مختلف فيها 


اني حَصَرُوا الَنْزيلء وَسَمِځُوا گلا E RT‏ 
بالّاأوِيل» وَأغْرَفُ بالْمَمَاصِدِ يون َولهُمُ أُولّى IE‏ مع e‏ 
وما ذگروه مِنْ عَدَم العصَمَة فلا يلرم WEARERS Sa‏ 


فتکون محل الاعتبار الاستبا بها . 
قوله: (لأنهم حضروا التنزيل» وسمعوا كلام الرسول منهء فهم أعلم 
بالتأويل» وأعرف بالمقاصد» فيكون قولهم أولى كالعلماء مع العامة): الضمير 
في «لأنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى عنهم. 
والضمير في «منه» يعود إلى «الرسول» و 
والضمير المنفصل «هم» في قوله: «فَهُمْ» يعود إلى «الصحابة الكرام» 
رضی الله تعالی عنهم› وإليهم كذلك عود الضمير فى «اقولهم». 
والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد اجتمع لهم 
المباشر من الرسول يله حتى أحاطوا علما بالتأويل» وكانوا أعرف 
بمقاصد الشرع» فكانوا بذلك كله بمنزلة العلماء مع العامة» فكما أن قول 
قوله: (وما ذكروه من عدم العصمة فلا يلزم): المراد بالذاكرين هنا هم 
أصحاب المذهب الثاني القائلون بآن قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف 
وهم إنما ذكروا ذلك في دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «لأن 
الصحابى يیجور عليه الغلط والخطاً والسهو› ولم شت عصمته) . 
و«ما» في قوله: «(وما ذكروه» موصولية بمعنى «الذي) . 
والضمير فى «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 


بيان أصول مختلف قيها 


Y 0۰‏ 
قن الْمُجتَهد عَيْرُ مَعْصُوم وَيَلْرَمٌ الْعَامَىّ تَفْلِيده. وقول مَنْ حص الام 
بالا حيَجًاج بقولِهم لا يصح لما ذكرنا من عموم الدليل في غيرِهم. 


والمراد هنا: أنه لا تَسْتَرَّط العصمة في ثبوت حجية قول الصحابي» 
وإذا كان الأمر كذلك فلا يلزم من انتفاء العصمة عنه انتفاء حجية قولهء بل 
يكون قوله حجة وإن لم يكن معصوماً في نفسه. 

قوله: (فإن المجتهد غير معصوم ويلزم العامي تقليده): ا 
«تقليده» يعود إلى «المجتهد». 

والجملة هنا تعليل للقول بعدم التلازم بين انتفاء العصمة وانتفاء 
حجية القول في حق الصحابي» والدليل على عدم التلازم بينهما في حق 
الصحابي: أن المجتهد غير معصوم في ذاته» ومع ذلك فإن العامي مُلْرَمُ 
باتباع قولهء وإذا كان هذا هو شأن المجتهد في الإلزام بقوله للعوام» 
فكذلك هو الشأن في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فإن أقوالهم 
حجة على من سواهم. 

قوله: (وقول من خص الأئمة بالاحتجاج بقولهم لا يصح لما ذكرنا من 
عموم الدليل في غيرهم): المراد بالأئمة هنا هم الخلفاء الراشدون الأربعة 
رضي الله تعالى عنهم» كما ذهب إلى ذلك أصحاب المذهب الثالث» أو 
الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما» كما ذهب إلى 
ذلك أصحاب القول الرابع . 

والضمير في بقولهم» يعود إلى «الأئمة». 

فالقول بتخصيص الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم فقط بالاحتجاج 
بأقوالهم› أو تخصيص الاثنين الأوائل منهم وهما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنهما فقط با لاحتجاج بقولیهما قول لا يصح» بل هو مردود فلا يعَوّل عليه . 

و«ما» في قوله: «لما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي»› أو مدر 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير : «للمذكور من عموم الدليل 
في غيرهم؟ . 


بيان أصول مختاف فيها و 


وَتَحْصِيصَهُمْ بالأمر بالَافيِدَاءِ بهم يحمل أنه أرَادَ الافيِدَاء به 
و تو ا 


E RRO 
الاقتدَاء بهم › و الله أعْلَمْ.‎ 


والمراد بما ذكره من عموم الدليل لغيرهم هنا هو حدیث: (آصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتديتم) . ) 

والضمير في اغيرهم» يعود إلى «الأئمة». 

والمقصود هنا: أن حديث: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) 
ليس خاصا بالخلفاء الراشدين الأربعة فقط» بل هو شامل لهم ولسائر 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وبناء على هذا العموم يكون جميع 
الصحابة أهلاً للاحتجاج بأقوالهم. 

قوله: (وتخصيصهم بالأمر بالاقتداء بهم): الضمير في اتخصيصهم» 
يعود إلى «الأئمة)» وإليهم كذلك عود الضمير في ابهم». 

قوله: (بحتمل أنه أراد الاقتداء بهم في سيرتهم وعدلهمء» ويحتمل أنه 
ذكرهم لكونهم من جملة من يجب الاقتداء بهم): الضمير في «أنه» يعود إلى 
«النبي (E‏ والضمائر في ((سيرتهم»» وفي «عدلهم»» وفي (ذكرهم»» وفي 
«الكونهم»» وفي «بهم» تعود كلها إلى «الأئمة الأربعة) رضي الله تعالی 
د وا كو الولف رخ ا الى ها هر الجرات: عا ادل > 
أصحاب المذهبين الثالث والرابع الذين قصروا الاحتجاج في أقوال الخلفاء 
الأربعة» أو في الشيخين فقط أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين. ٠‏ 
ومفاد هذا الجواب من وجهين : 

الوجه الأول: أن هذا التخصيص مناف للعموم الوارد في حديث: 
(أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم). 

الوجه الثاني: أن ما أوردتموه من قول النبي بة: (عليكم بسنتي 


وسنة الخلفاء الراشدين)ء وقوله عليه الصلاة والسلام: (اقتدوا باللَدَيْن من 
بعدي أبي بكر وعمر) لا يعارض العموم السابق» لأن الأمر بالاقتداء هنا 
محمول على أحد أمرين: 

أولهما: أن النبي ييه أراد الاقتداء بهم في سيرتهم وعدلهم. 

وثانيهما: أنه عليه الصلاة والسلام لم يرد بتخصيص ذكرهم هنا . 
الاقتداء بهم وحدهم» بل لأنهم في مقدمة من يجب الاقتداء بهم . 

وإذا كان الأمر كذلك. فلا يلزم من تخصيصهم بالأمر بالاقتداء بهم 
فصر الحجية في أقوالهم فقط دون غيرهم من سائر الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين . ) 


ل ا فف ها ۴٢‏ | 


(فصل) 
ذا املف الصَحَابَة عَلَّى قَوْلَيْن َم َج لِلْمُّجَْهِدِ الأَخذ مول 


بَعْضِهمْ مِنْ عَيْرِ دلِيل» > حلافاً اال e‏ 3 
يَجُورٌ دَلِكَ مَا لم يكر عَلى القَائِل قول E‏ 


قوله: (وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بقول 
بعضهم من غير دليل): الضمير في «بعضهم ا «الصحاية ا ( 
رضي الله تعالى عنهم. 

والمراد هنا: أن لر لر بالخيار في أن يأخذ آي القولين شاء 
فيما اختلف الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فيه على قولين» بل 
يجب عليه أن يوازن بينهما» فيجعل الحجة منهما ما كان أقرب إلى الدليل. 

وهذا القول الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا واعتمده هو 
الذي ذهب إليه أكثر الأصوليينء وهذا a‏ الأول في هذه 
اا 

قوله: (خلافاً لبعض الحنفية ويبعض المتكلمين أنه يجوز ذلك ما لم ينكر 
على القائل قوله) : «خحلافاً) هنا منصوب بعامل محذوف» والتقدير : انذهب 
آل هدا لرن اا لعف الح زح اللي 
والضمير فى «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «أن الشأن يجوز 
ذلك». ِ 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأخحذ بأحد القولين من غير دليل». 

والفعل المضارع «ينكر» مبني للمجهول» والْمُنْكرٌ هم الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم. ) 

والمراد هنا: أن بعض الحنفية رحمهم الله تعالى أجازوا للمجتهد أن 


."٤۲ص انظر: شرح اللمع ۲/٠٠۷؛ العدة ٤/۸٠١٠؛ المسودة‎ )١( 


o4‏ بيان اأصول مختلف غبحا 


أن الحِلَافَهُمْ إِجْمَاعٌ عَلّى سوي الخلاف وَالأّخز اجا 
القَوْليْنء َلِهّذا رجع عَمَر رضي الله نه ا قول معاد في تركٍِ رَجم 


الا 
أ رل من ا ان غر ال ا اک غل احنها فرك ف 
الحجة في قول من لم يكر عليه . 

وكذلك هو المذهب عند بعض المتكل.”. 

وهو المذهب الثاني في هله الا 

قوله: (لأن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد من 
القولين): الضمير في «اختلافهم» يعود إلى «الصحابة e‏ رضي الله 
e‏ 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأنه يجوز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير 
دلیل . هة 


6 


ومفاد هذا الدليل: أن القولين إذا اشتهرا بين الصحابة الكرام 
رضي الله تعالی عنهم» ولم ينکروا آي ا ذلك إجماعاً منهم 
على تجويز الأخذ بكل واحد من هذين القولين» وحينئذ يكون الأخذ هنا 
ليس عن غير دليل» بل عن دليل وهو الإجماع. 
قوله: (ولهذا رجع عمر رضي اش عنه إلى قول معان في ترك رجم 
المرآة): اللام في «ولهذا» هي لام الأجل؛ أي: «ولأجل هذا». 
واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «جواز الأخذ بكل واحد من القولين». 
ورجوع عمر إلى قول معاذ رضي الله تعالى عنهما في ترك رجم . 
المرأة» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في مصنفه: «أن امرأة غاب عنها 


.١١١/۲ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
.۲۲۷/١ انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل‎ )۲( 


بیان اصول مختلف قيا ۵ 


وَمَدَا قول قَاسِدٌّ قن قَوْل الصَحَابئٌ لا يزيد عَلّى الْكِتَاب 


اة ول تَعَارَضَ دَلِياانِ مِنْ تاب أو ا سو لم بجر الاخ بواج 
مِنْهُمَا بون الترْجيح› 2 E TTT‏ 


يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنهاء فقال عمر: احبسوها 
حتی تضع › فوضعت غلاماً له نال فلما رآه بوه قال : ابنی› فبلغ ذلك 
عمر فقال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ» لولا معاذ لهلك عمر»”'. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بجواز الأخذ بقول البعض من غير دليل. 

قوله: (وهذا قول س 5 «هذا) يعود إلى اسات 
دلیل؟ . ) 

فهذا القول وصفه المؤلف رحمه الله تعالی بأنه فاسد» فلا يکون له 

قوله: (فإن قول الصحابي لا يزيد على الكتاب والسنة» ولو تعارض 
دليلان من كتاب أو سنة لم يجز الأخذ بواحد منهما بدون الترجيح): هذه 
الجملة تعليل للحكم على قول أصحاب المذهب الثاني بالفساد. 

وهو أيضاً الدليل الأول لأصحاب المذهب الأول القائلين بأنه لا 
يجوز للمجتهد الأخذ بأحد قولي الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير 
فلل 
الكتاب أو السنة» فكما أن الدليلين إذا تعارضا لا يجوز الأخذ بأحدهما 


)١(‏ انظر: مصنف ابن بی شيبة» كتاب «الحدود»» باب «من قال: إذا فجرت وهى 
حامل انتظر» (۱۰/ ۰۸۸ .)۸۹٩‏ 


= بيان أصول مختناف ا 


AT 2 وي‎ e و‎ e Ce 

وَلاَنَا ا أحد القؤلين صوّاب والاخر خطاء ولا نعلم ذلك إلا 
بالدلِيل . وَإِتّمَا ال الحِلَافْهُمّْ عَلّى تَسويغ الَاجْيَهَادِ فِي كلا القَوْلَيْنِ» 
ایا على لذ به قى EEC E E‏ 


من غير دليل مرجح» فكذلك إذا اختلف الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم على قولين لا يجوز الأخذ بأحدهما بلا دليل مرجح من باب أولى. 

قوله: (ولأننا نعلم أن أحد القولين صواب والآخر خطاء ولا نعلم ذلك إلا 
بالدليل): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الصواب والخطاً في أحد 
القولين». 

وما ذكکره المؤلف رحمه الله ا هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الأول القائلين بأنه لا يجوز للمجتهد الأخذ بأحد قولي الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم من غير دليل. 

ومفاد هذا الدليل: أن القولين صادران عن اجتهاد» ولكونهما 
تاين فا حدهما راتوالا خر طا د الح واخد ل تنو فع ول 
يمكن معرفة الخطاً من الصواب إلا بالدليل المرجح. 

قوله: (وإنما يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين» أما على 
الأخذ به فكلا): الضمير في «اختلافهم» يعود إلى «الصحابة e‏ رضي الله 
تعالى عنهم. 

والضمير في به يعود إلى «أحد القولين المختلف فيهما». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو جواب عما استدل به 
أصحاب المذهب الثاني القائلون بأنه يجوز للمجتهد الأخذ بأحد قولي 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير دليلء وذلك في دليلهم الأول الذي 
قالوا فيه: «لأن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد 
من القولين» . 

ومفاد هذا الجواب: نسلم بأن اختلاف الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم في المسألة على قولين يدل على تسويغ الخلاف فيهماء ولكن 


| ۷ 


df‏ غو و و ام ف سے ٺ ر ەھ ۳ ر ا ن ور و PE‏ م 
أمّا رجوع عَمَرَ رضي اله عَنه إلى معَاذٍ الآنه بان له الحق بدليله 


۰ سے پچ ر سے 
نے 


لا نسلم بأنه يدل على جواز الأخذ بأحدهما دون الآخر من غير دليل. 

قوله: (وأما رجوع عمر رضي الله عنه إلى معان فلأنه بان له الحق 
بدليله فرجع إلبه): الضمائر في «عنه»» وفي فى «فلأنه»» وفي «له» تعود إلى 
«عمر» رضي الله تعالى عنه. 

والضميران في «بدليله»» وفي «إليه» يعودان إلى «الحق». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب عن الدليل الثاني 
لأصحاب المذهب الثاني الذي قالوا فيه: «ولهذا رجع عمر رضي الله عنه 
إلى قول معاد في ترك رجم المراة». 

ومفاد هذا الحواب: آنه لا دلالة لكم في قصة رجوع عمر رضي الله 
تعالى عنه إلى قول معاذ رضي الله تعالى عنه» فإن هذا الرجوع ليس من 
باب الأخذ بأحد القولين بلا مرجح» بل إنه من باب رجوع المجتهد إلى 
الحق إذا بان له بالدليل. 


بيان أصول مختاف قيها 


کک ۲۸ 
الثالتث 
(الاستحسان) 
ولا 1 ke‏ من فهمه› ل EIS‏ م معان e‏ أ الْمَرَاد به 


العْذول بكم المَسْألَة ة عَنْ تظائِرمًا لیل حاص من کِتاب ار 


قوله: (الثالث الاستحسان): «الثالث» هنا صفة لموصوف محذوف» 
تقديره: «الأصل الثالث»؛ أي: من الأصول المختلف فيها. 

قوله: (ولا بد أولا من فهمه): الضمير في «فهمه» يعود إلى 
«(الاستحسان» . 

والمراد: فهم حقيقته من الناحية الاتطدت. 

والمؤلف رحمه الله تعالى اقتصر فى بيان حقيقة الاستحسان على 
المعنى الاصطلاحي فقط» وأغفل المعنى ل 

والاستحسان في اللغة هو «عَد الشيء حَسَا». 

قوله: (وله ثلاثة معانِ» أحدها: أن المراد به العدول يحكم المسالة عن 
نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة): الضمير في «له» يعود إلى 
«(الاستحسان» . 

والضمير في «أحدها» يعود إلى «المعاني الثلاثة». 

والضمير في «نظائرها» يعود إلى «المسألة». 

والضمير في «به» يعود إلى «الاستحسان». 

والمراد بالمسألة هنا: المسألة الاجتهادية. 

والمراد بنظائرها: أشباهها ومثيلاتها . 

والمقصود بهذا التعريف هو أن حقيقة الاستحسان هي الخروج 


(1)( انظر : لسان العرب ۳١/١٠۱؛‏ القاموس المحيط E‏ 


uccewoeonnenecnvnucvccscvnasveuoneScenoconcCénunnCOnsgGnGDnGEGnESGODCOBGCGDLGS GG BOG ¢ eG o© se 


بالمسألة عن دائرة القياس لدليل خاص دل عليها من كتاب الله تعالى أو 
سنة نبيه هة وهو ما يُعْرّفُ باستحسان النص» أو الاستحسان النصي. 

ومثال ذلك «الوصية» فقد عَدل بحكمها عن القياس إلى الدليل 
الخاص من الكتاب والسنة. ) 

ووجه العدول بها عن القياس: أن القياس يقضي بعدم جوازهاء 
لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» والموت مزيل للملكء فتقع 
اللإضافة في زمن زوال الملك»› وهذا لا يضور وقوعه ا 

إلا أن النص في كتاب الله تعالی جاء ببيان جوازها» كما في 
EEE‏ اا الد اما دة یی ا حص لدد اموت حي أَلوَصِكَةٍ 
اتان دوا عذل نک أو ءاخران من e‏ ِن أت ردام ف لاض فاصبتکہ 


ر ري 


تة الموت 4 [المائدة: .]1١١‏ 

حيث ندب سبحانه وتعالى إلى الإشهاد على الوصية» فدل ذلك على 
اها 

وكذلك دل على جوازها النص في سنة رسول الله وء ومن ذلك ما 
ثبت في الصحيحين عن الصحابي الجليل سعد بن الف وقاص رضي الله 
تعالى عنه أنه مرض فعاده رسول الله به فقال: «يا رسول الله أوصي 
بجمیع مالي؟»» فقال: (لا)» فقال: «بثلشي مالي؟»» قال: (لا)» قال: 
فبنصف مالي؟٤»‏ قال : (لا)» قال: فبثلث مالي؟»» فقال: (الثلث» والثلث 
کین 

حيث جوز عليه الصلاة والسلام الوصية بالثلث» فدل ذلك 2 
مشروعية الوصية. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الوصايا»» باب «أن يترك ورثة أغنياء. . 


(۱A7 /۳)‏ وا مسلم في صحیحه» کتاب «الوصية» . (انظر : صح 
بشرح النووي ›»۷٦/١١‏ ۷۷). 


TS‏ بيان أصول مختلف فيها 


ال الاي ر ولل ن ا و ي 
E EE‏ ما إلى حم ا 
هذا يما لا يكر ون تلف في َسَْمِييِهِ > فلا فَائِدَةَ فِي الاخِلافي 


م سمه 


قوله: (قال القاضي يعقوب): هو يعقوب بن إبراهيم بن سطور 
الحنبلي» المولود سنة تسع وأربعمائة» والمتوفی رحمه الله تعالى سنة ست 
وتمان ارا . 

قوله: (القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمة اء وهو أن تترك حكماً 
إلى حكم هو أولى منه): الضمير المنفصل في قوله: «وهو» يعود إلى 
لا ستحسان» . 

والضمير في «منه» يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: أن الاستحسان الذي معناه: «أن بنرك حكم إلى حكم 
هو اولی منه» قد قال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسائل عدة» ومن 
ذلك ما ذكره القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى» حيث قال: «قد أطلق 
ال رمه :اا القول بالاستحسان في مسائلء فقال في رواية صالح في 
المضارب إذا خالف فاشترى غير ما أآمره به صاحب المال: «فالربح 
لصاحب المال» ولهذا أجرة مثله» إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله 
فيذهب» وكنتٌ أذهب إلى أن الربح لصاحب المال ثم استحسنت». 

وقال في رواية الميموني: «أستحسن أن يتيمم لكل صلاةء ولكن 
القياس أنه بمنزلة الماء حتى يُحدث أو يجد الماء». ) 

وقال في رواية ا «يجوز شري أرض السواد» ولا يجوز 
یعها»» فقيل له: کف د يشَرّى ممن لا يملك؟» فقال: «القياس كما تقول› 
ولکن هو استحسان»' 

قوله: (وهذا مما لا بنكر وإن اختلف في تسميته»ء فلا فائدة في الاختلاف 


.٠٠٠١٤/١ العدة‎ )۲( .٠٤٥/۲ انظر: طبقات الحنايلة‎ )١( 


في الاضطلَاحَاتِ مَحَ الَاتمّاق في الْمَعْنّى. e e‏ 


في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى) : اسم الإشارة «هذا» يعود إلى تفسير 
الاستحسان بأنه «العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب 
ادس 

أو بأنه: «تَرْكٌ حكم إلى حكم هو أولى منه». 

وما« في قوله : مما لا ينكر» موصولية بمعنى «الذي».. 

والضمير في «تسميته» يعود إلى «الاستحسان) . 

و«لا» في قوله: «فلا فائدة في الاختلاف» نافية للجنس› و«فائدة) 
اسهما مبني على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرورء 
تقديره: «حاصلة»؛ أي : «فلا فائدة حاصلة في الاختلاف». ) 

والمعنى المراد هنا: أن الاستحسان بهذا التفسير حجة عند الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى» ولذلك أطلق القول به في مسائل عدة كما سبق ذِكر 
بعض ا 

وكذلك هو حجة عند الأئمة الثلائة ابي حنيفة E‏ الله تال 9 

والإمام مالك رحمه الله تعال ‏ . 

والاإمام 2 رحمه الله تعالی» حيث صرح به في بعض المسائل 
في کتابه «الام) 

وإذا کان الاستحسان بهذا e‏ فلا يضر حينئذ 


(۱) انظر: العدة ٤/١‏ ۰+ التمهید /٤‏ ۸۷. | 
(۲( و أصول السرخسي ۱۹۹/۲ ؛ كشف الأسرار ٤/0؛‏ بذل النظر ص۷٤٦‏ ؛ 


اتيسير التحرير .۷۸/٤‏ 
(WW‏ انظ : الاعتصام للشاطبي ۲/١٤٠؛‏ شرح تنقيح ا ص۲٥٤‏ ؛ إحكام 
الفصول ص1۸۷. 


›»۷۸ ›»۲7/۷ وكذلك‎ 0 ۳ ۷ ۰0 ٤/۱ انظر: الام‎ )٤( 
0 


ص i‏ و ت 0 وو ه م 34 ر ص ص ٤‏ م 0 و 
والثاني : أنه ما يستخينه المجتهد بعقله. وقد حكى عَنْ أبى حنيفة أنه 
A‏ ر a ٠ KK" firt fe | ss‏ 5 
قال هو ححة» تمسشسکا له تعالی : الذبن دستمعون اقول فيتيعون 
> ‌ 

ocnoeonnuneonsunCucannacnsecene6nCc nsec snnncsennsnnsgnee ® o» 4 سە‎ | 


الاختلاف في مجرد الاسم» إذ الاخحتلاف فى ذلك صوري لا تنهض به 
فائدة عملية . 

قوله: (والثاني) : صفة لموصوف محذوف› تمديره: «(والمعنى 
الا اى من معاني الاستحسان في الاصطلاح. 

قوله: (آنه ما بستحسنه المجتهد بعقله): الضمير في «أنه) یعود إلى 
«(لااستحسان») . 

و«ما» في قوله: «ما يستحسنه» موصولية بمعنى (الذي». 

والضمير في «يستحسنه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير فى (بعقله» يعود إلى «المجتهد»). 

والمراد هنا: أن هذا التعريف جَعَل العقل هو الميزانً الْمُْحْتَكمَ إليه 
في تمييز المستحسّن عن غيره» فما دل العقل على استحسانه عد حَسَناًء 
فیکون فنا شرعاًء وما 5 فلا . 

قوله: (وقد حكي عن بي حنيفة انه قال: هو حجة) : الضمير المنتصل 
(هو) يعود ا «۲لاستحسان بهذا المعنى› وهو ما يستحسنه المجتهد 
بعقله» . ) 


(1) 
أنه یری حجیته : 


قوله: (تمسحاً بقوله تعالى: اليب يتمعو الول فَسَكَبعوَ أَحسَبّي) : 
المراد بالتمسك هنا هو الاحتجاج. 


NAE. انظر: أصول | 7۲ كاف الاسرار 4 تس ال‎ )١( 
أصو 2 م یر‎ 
.۳۲/۲ فواتح الرحموت‎ 


رایغا ل ما ل یک ين ري4 . وَبمَوْل ال بل: ما 
راه امون حَسَنا قَهُوّ عند ال حَسَنٌ)» ولان المسْلمينَ نتسوا 


ل الحَمّام ق عير َقُدِیر ا FURIOUS ECER Eas E‏ 


٤ مل‎ 


وهذه الآية الكريمة» وهي قوله سبحانه : الي مغو الول قبعو 
اس [الزمر: 1۸]» هي الدليل الأول للحنفية رحمهم الله تعالى ان 
الا خان بالمعنى الثاني حجة شرعية»ء فإن اتباع أحسن المسموع من 
القول إنما يكون نتيجة الموازنة العقلية بين المسموعين» فيميل العقل بتلك 
الموازنة إلى أحسنهما عنده. 

قوله: پا ا ای ما ازل اک ن ا آي «وتّمسکاً بقوله 
تعالی: #واتیعوا لسن ما انر اکم ين e‏ [الزمر: .»]٠١‏ 

ی ای للحنفية رحمهم الله تعالى على 
أن الاستحسان بالمعنى الثاني حجة شرعية» فإن «أحسن» صيغة تفضيل › 
وللعقل دخل كبير في المفاضلة بين الأشياء» ولا شك أن العقل إذا جرد 
النظر في سائر ما أنزله الله تبارك وتعالى من الكتب السماوية فإنه سيصل إلى 
قناعة تامة بأن القرآن الكريم هو أحسن تلك الكتب المنزلة على الإطلاق. 

قوله: (وبقول النبي ية: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»): 
أي : CE‏ بقول النبي ڪي . 

وهذا الحديث الموقوف على الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه هو الدليل الثالث للحنفية رحمهم الله تعالى على أن 
الاستحسان بالمعنى الثاني حجة شرعية» حيث أُسْنْدً فيه الاستحسان إلى 
الاي والري نظر عقلي» وقد کان سیا عند الله تعالى. 

قوله: (ولأن المسلمين استحسنوا دخول الحمام من غير تقدير أجرة): ِ 

ي أن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير لكمية الماء 

٠‏ ولا لمدة المقام فيه» ولا للأجرة المستحقة عن ذلك» ومنیع 
هذا الاستحسان إنما هو النظر العقلي . | 


ا بیان أصول مختلف فيا 


۶ 


وَكذَلِكَ ناير لان الَقْدِير في يذل هذا بيخ فاستحسوا تَرگه. 


قوله: (وكذلك نظائره): الكاف حرف تشبيه» واسم الإشارة 2 
يعود إلى المشبه به وهو «دخول الحمام من غير تقدير أجرة»» وإليه أيضا 
عود الضمير في «نظائره». و«النظائر» جمع (نظير» وهو «المثيل»»› ومثل 
دخول الحمام من غير تقدير أجرة «شَرْبٌ الماء من أيدي السقائين من غير 
تقدیر عوض. 

قوله: (لأن قير في فاا فع يدوا ري الجملة هنا 
تعليل للاستحسان بترك تقدير العوض فيما دکر. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «دخول الحمام وأمثاله». 

والمسخ في قوله: «فاستحسنوا تركه» هم المسلمون. 

والضمير في «تركه» يعود إلى «تقدير العوض في دخول الحمام ونظائره». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل وا للحنفية 
رحمهم الله تعالى على حجية الاستحسان بمعناه الثاني . 

ومفاد هذا الدليل: أن ترك تقدير العوض في دخول الحمام ونظائره 
استحسان عقلي واقع من الأمة» فيدل على حجية هذا الاستحسان» إذ لو 
لم يكن حجة لما استندوا إليه في هذه الأمور. 

قوله: (ولنا على إفساده مسلكان): الضمير فى «إفساده» يعود إلى 
«(المعنى الثاني للاستحسان» وهو: ما تنه الح بعقله) . 

فهذا المعنى فاسد» وسيتضصح فساده بمسلکین؛ أي : بطريقین . 
قوله: (الأول): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «المسلك الأول». 
قوله: (أن هذا لا يعرف من ضرورة العقل ونظره): اسم الإشارة «هذا» 


)۱( انظر : شرح مختصر الروضة 140/۳. 


بيان أصول مختلف فيها ٥‏ | 
ولم يرد و فيه سمح مََوَاتِرْ» ولا نمل خاد a‏ 


کے کے 
س 0 


الا : انز م جاع | هة بهم أن الْعَالِم ليس ا له الحم بمْجردِ هواه 
يعود إلى (تفسير الاستحسان بأنه: ا پستحسنه ا بعقله) . 

والفعل المضارع «يعْرّف» مبني للمجهول» والعارف هم العقلاء. 

والضمير فى «نظره» يعود إلى «العقل). 

والمراد بذلك: أن هذا المعنى للاستحسان لا يعرف من جهة العقل› 
کو کان غفا لاد اما رورت واا وء اة ل رورا أن 
الضروريات مشتر شر که بين العقلاء ولا اشتراك فيما ذكروه» فلن ارا لن 
النظر فيه ا ولا لکان مشترکاً» ولیس مظنوناً إذ لا دلیل عليه في 
انظ .٩‏ 

قوله: (ولم برد فبه سمع متواتر ولا نقل آحادء ومهما انتفى الدليل وجب 
النفي) : الضمير فى (فيه» يعود إلى «المعنى الثاني للاستحسان» وهو ما 
يستحسنه المجتهد بعقله» . 

والمراد بذلك: أن هذا المعنى للاستحسان ليس معلوماً من جهة 
السمع» لا بدليل متواتر ولا آحاد» وحيث إن الدليل السمعي منحصر في 
هذين القسمين المتواتر والآحاد» فما لا يدل عليه واحد منهما يکون 
باطإ " . 

قوله: (الثاني) : صفة لموصوف محذوف. تقديره: «المسلك الثاني»؛ 
آی: : من مسلکي بيان فساد الااستحسان e‏ الثاني وهو . (ما يستحسته 
المجتهد بعقله» . 

قوله: (أنا نعلم بإجماع الأمة قبلهم أن العالم ليس له الحكم بمجرد هواه 


(۱) انظر: شرح مختصر الروضة .٠۹٤/۳‏ 
() انظر: شرح مختصر الروضة ۳/ .٠۹١‏ 


e‏ بيان أصول مختلف فيها 


و 0 ° 2 ج » e O. 8 CAR BK E‏ 
وشهوَته مِنْ غير نظر في الأولةء وَالاسَيَخسَان مِنْ غير نظر حكم 
بالْهَرّى الْمُجَرَد» فَهُوَ كَاسَُحسَانِ الْعَامَيْ» واي فرق بَيْنَ الْعَامَيّ 

والعَالِم في غير معرفة ال دة السرعِية وتَمييز صجيجها عَنْ فَاسِِهًا؟» 


وشهوته من غير نظر في الأدلة): الضمير في «قبلهم» يعود إلى «الحنفية» 
رحمهم الله تعالی . 
) 1 والضمائر في «له)» وفي «(هواه»» وفي (شهوته» تعود إلى «العالم». 

ومعنى «النظر في الأدلة»: الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية 
منها. والمراد هنا: أن إجماع الأمة منعقد قبل وجود الحنفية على أنه لا 
يجوز للعالم آن يحكم في شيء من مسائل الشرع بالهوى والتشهي» بل 
يجب عليه أن يكون صادراً في أحكام المسائل الشرعية كلها من أدلة الشرع 
بطريق النظر والاجتهاد. 

قوله: (والاستحسان من غير نظر حكم بالهوى المجرد): آي ان 
الاستحسان إذا قَطِحَ النظر فيه عن الأدلة الشرعية كان حكماً بلا دليلء 
والحكم بلا دليل ليس له مستند إلا الهوى المجرد. 

قوله: (فهو متم العامي): الضمير المنفصل اا يعود إلى 
«(الاستحسان من غير نظر في الأدلة». 

فهذا الاستحسان شبيه باستحسان العامى» وكما آن العامى يستحسن 
لا لل لكرنة لا يخسن النظر فى الأدلةء فكنلك اسعحاة الات إذاان 
يكن عن نظر في الدليل. 

وكما أن استحسان العامي في مسائل الشرع باطل» فكذلك استحسان 
العالم إذا لم يستند إلى دليل شرعي يكون باطلاً. 
قوله: (وأي فرق بين العامي والعالم في غير معرفة الأدلة الشرعية 
وتمييز صحيحها عن فاسدها؟): الاستفهام بأي هنا استفهام تقريري» لتأكيد 
أن الاستحسان بغير دليل هو كاستحسان العامي في عدم الاعتداد به. 


لعل مُنْنَدَ اشخمَانه وَهْمٌ َال إا عرض عَلّى اة لم يَحْصُل 
مه طائل. 


قال الشَافِعئ ر الله : من استحسن ققد شرع»» وَل يقل 
ا ۶ و ET‏ ا ج ي ا م 
مُعَاذ جِينَّ بُعِت إلى اليّمَن: «إني أسَْحْسِنُ»» بل در الاب والسنة 
O eee a E E‏ 


والضميران فى «(صحيحها» وفى «فاسدها» يعودان إلى «الأدلة 
الشرعية». ۰ ۰ 

والمراد هنا: أنه لا فرق يذكر بين العامي والعالم سوى معرفة الأدلة 
الشرعية» وتمييز ما يصح منها عما لا يصح» فإذا افتقد العالم هذه الصفة 
استوى هو والعامي في جميع الأمور. ٠‏ ا 

قوله: (ولعل مستند استحسانه وه وخيال إذا رض على الأدلة لم 
یحصل منه طائل) : الشير في «استحسانه» يعود إلى «العالم الذي ا 
بعقله) . ) 

والضمير في «منه» يعود إلى «مستند الاستحسان العقلي». 

و«الطائل» هنا بمعنى «الفائدة». 

والمراد هنا: أن العالم إذا استند في الاستحسان إلى عقله» فربما 
يستند إلى ما لم تنهض به حجة حين مقارنته بأدلة الكتاب والسنة» لكونه 
آقرب إلى الوهم والخيال منه إلى الحقيقة وواقع الحال. 

قوله: (قال الشافعي رحمة اله: من استحسن فقد شرّع): هذا استشهاد 
من المؤلف رحمه الله تعالى بقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» لتأكيد 
ما ذكره من أن الاستحسان بالمعنى المذكور ضرب من الوهم والخيال» 
وأنه منازعة للشرع بالهوى. ) 

قوله: (ولم يقل معاذ حين بعث إلى اليمن: «إني أستحسن» بل ذكر 
الكتاب والسنة والاجتهاد فقط): وهذا استدلال من المؤلف رحمه الله تعالى 


وما اثبع اخسن ما ما از نزل إليْتا مِنْ ربنّا فوَاجبٌ› ليوا 


و سے < ّ ټ ¢ ا 0 ٤ھ‏ ر 
يتا ربٽا فضلا عن ان يڪون من احسنه. 


ع 


على فساد الاستحسان بالمعنی الثاني لتاييد ما ذکره من ٠‏ أن هذا :الا ستخسان 
لا دليل على حجيته من الشرع› حيث إن معاذاً رضی الله تعالی عنه حین 

بعثه النبي ية إلى اليمن وسأله عن كيفية القضاء أجاب بأنه سيقضي 
الاستحسان» ولم ينكر عليه النبي ية إغفاله له ولو كان دليلاً من أدلة 
الشرع لبينه له النبي بي إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

قوله: (وأما اتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا فواجب): ووجه الوجوب 
في ذلك صيغة الافررفى قوله سبحانه: #واتبعوا ا ما ازل یکم من 
رڪم ِد الأمر يدل على الوجوب. 

قوله: (فليبينوا أن هذا مما أنزل إلينا ربنا فضلاً عن أن يكون من 
أحسنه): المراد بالمطلوب منهم البيان هم الحنفية رحمهم الله تعالی . 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الاستحسان العقلى». 

و«ما» في قوله: ((مما) موصولية بمعنى «الذي» . 


والضمير في «أ حسنه) يعود إلى «الْمُنْرل من الله تعالی». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 
الحتفية رحمهم الله تعالى في دليلهم الأول» وهو قول الله سبحانه: الي 
٠) A hh OR‏ وفي دليلهم الثاني» وهو قوله جل شأنه: 
0 کیٹا نی ا ر إانکم ن ټم 

ومفاد هذا الجواب: أن هناك فرقاً كبيراً بين أحسن التنزيل» 
والاستحسان بلا دليل» فأحسن التنزيل يجب اتباعه لأمر الله تعالى لنا 
بذلك» وأما الاستحسان بلا دليل فلم ينزل به وحي يدل ت اتباعه» 
فکيف يکون من أحسن المزل أو من أحسن الأدلة؟ . 


وال ر ع ا ا ا ا ت 1 
لى ما روء اشخان العام 5 e‏ َة ا اهلا 


لِلنظر» لتا : إذا كان ا ينْظرٌ في الأَوِلَة ماي فَابِدَةٍ في أَهْلِيَةَ التظر؟ 


قوله: (والخبر دليل على أن الإجماع حجة ولا اختلاف فيه): المراد 

بالخبر هنا هو: (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)ء فهذا الخبر قد 
استدل به في غير موضعه» فإنه وارد في إثبات حجية الإجماع الذي لا 
نختلف نحن وأنتم فيه» وليس وارداً في حجية الاستحسان العقلي الذي 
ننازعکم في إثبات حجيته . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الإجماع». 

قوله: (ثم يلزم على ما ذكروه استحسان العوام والصبيان): «ما» في 
قوله: «ما ذكروه) موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. ) 

والذاكرون هنا هم الحنفية رحمهم الله تعالى» والمذكور هو الخبر 
المشار إليهء فإن لفظ «المسلمين» عام فيشمل العوام والصبيان› وبذلك 
يكون استحسانهم معتداً به» لأنهم من جملة المسلمين. 

قوله: (فإن فرقوا بانهم ليسوا أهلاً للنظر): الْمُمَرْقَ هنا هم الحنفية 
رحمهم الله ا وموضع التفريق هنا هو بين العلماء» وبين العوام 
والصبيان. 

والمراد: إن اعترضوا فقالوا: العوام والصبيان لا دخل لهم في باب 
الاستحسانء لأنهم ليسوا من أهل النظر والاجتهاد. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض. ) 

قوله: (إذا كان لا ينظر في الأدلة» فاي فائدة في أهلية النظر؟): 
الاستفهام باي هنا للتعجب والإنكار. 

والمراد هنا: إذا كان الْمَعَِْ بالاستحسان إنما هم العلماء المؤهلون 


1۷۰ 


وَمَّا اسَتَشْهَدوا به مِنّ المَساِل ................ ey‏ 


للنظر والاجتهاد دون العوام والصبيانء فأي فائدة تَرْجَى من هذه الأهلية إذا 
کان هؤلاء العلماء قد عطلوا النظر في الأدلة واعتمدوا على العقل 
المجرد؟. ٠‏ 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 
الحنفية الله تعالى في دلیلهم الثالثڻ» وهر : (ما رآه المسلمون حستاً 

ومفاد هذا oe‏ 
الاستحسان العقلى› بل هو وارد فی بيان حجہهة الإجماع» وحجہه الإجماع 
ليست محل خلاف» وحينئذ يكون هذا الدليل خارجاً عن محل النزاع. 

الوجه الثاني : أن الاحتجاج بهذا الخبر على إثبات حجية الاستحسان 
ا ن ا من جملة ا وهذا ظاهر ا لأن العوام 
والصبيان ليسوا من أهل النظر والاجتهاد. 

) فإن قلتم : إنهم غير داخلين لعدم أ هليتهم للنظرء قلنا: وأي فائدة في 

أهلية النظر إذا استندتم في الاستحسان إلى العقلء وألغيتم النظر فى أدلة 
ال ) ) 

قوله: (وما استشهدوا به من المسائل): «(ما» هنا موصولية بمعنی 
«الذي». 

والضمب فى «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمستشهد هنا هم الحنفية رحمهم الله تعالی . 

والمراد بالمسائل التي استشهدوا بها: ما ذكروه من دخول الحمام 
بغير تقدير أجرة» ونظائر ذلك . 


بيان أضول مختلف فيا Orr‏ 


وور o‏ سے سے ص 


َل مُسسَنَدَ دَلِكَ جَريَانهُ في عَصرِ لي 4 وتفريره عليه مَحَ مرفي پو 
لجر ا في فير اا 41 بُوب في الحَمّام و الْمُمَام 


ت 


الف ست ال وة 
نل دول الحَمّام مستبا بالْمَريَة وَالْمَاءُ مُنْلَفُ 


شر ط اا بقرينة خال الحمّام» OECD ED a‏ 


قوله: (لعل مستند ذلك جريانه في عصر النبي بء وتقريره عليه مع 
معرفته به): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى e‏ التي استشهد بها 
الحنفرة رحمهم الله تعالی» . 

والضمير فى «جريانه» يعود إلى «ما اعتاده الناس ‏ في زمن النبي 6 
من ترك تقدير الأجرة في تلك المسائل). 
) والضمير في «تقريره» يعود إلى «النبي مي . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الجاري في عصر النبي بي من 
المسائل المذكورة). 

والضمير في «معرفته» يعود إلى «النبي 5 . 

والضمير في «به» يعود إلى «الجاري في عصره ية من المسائل 
المذكورة). ) 

قوله: (لأجل المشقة في تقدير الماء المصبوب في الحمام ومدة المقام» . 
والمشقة سبب الرخصة): المراد بمدة المقام: زمن المكث في الحمام. 

والمقصود هنا: لا نسلم بأن مستند المسائل التي استشهد بها الحنفية 
كدخول الحمام بغير تقدير أجرة هو الاستحسان العقليء بل إن مستند ذلك 
هو تقرير النبي ئل لذلكء حیث کان عمل الناس به جارياً في عصره ولم 
ينكره عليهم» دفعاً للمشقة عتهم. 

قوله: (ويحتمل أن يقال: دخول الحمام مستباح بالقرينة» والماء متلف 
بشرط العوض بقرينة حال الحمامي): الْمُحْتَمِلٌ هنا هو ما ذكروه من المسائل . 


ثم مَا يذل لَه إن ارَتَضاه | رای پو عضا را طالبَه 
بالمريك إن شا فهذا افر مقاس > الفا 


ر ر 


ومعنى قوله: «دخول الحمام مستباح بالقرينة»: أي كون الحمامي 
يفتح الحمام» ويستقبل الناس القاصدين الاستحمام من غير أن ينكر عليهم 
الدخول» قرينة دالة على أنه أباح لهم استخدام هذا الحمام. 

ومعنى قوله: «والماء متلف بشرط العوض بقرينة حال الحمامي»: أي 
أن الماء المصبوب بغرض استعماله للاستحمام هو ماء متلف بذلك 
الاستعمال في مقابل العوض المالي الذي دل عليه حال الحمامي» فإنه ١‏ 
يفتح حمامه لاستحمام الناس فيه إلا من أجل أن بأخذ منهم العوض ثمنا 
لذلك الماء الذي جلبه لاستحمامهم به. 

قوله: (ثم ما يبذله له إن ارتضاه الحمامي واکتفی به عوضاء وإلا طالبه 
بالمزيد إن شاء» فهذا أمر مقاس» والقياس حجة): «ما» في قوله: «ما يبذله» 


موصولية بمعنى «الذي». 
والضمير کی «يمذله» يعود إلى «(ما» الموصولية» والباذل هرو 
«المستحم). ) 


والضمير في «له» يعود إلى «الحمامي». 

والضمير في «ارتضاه» يعود إلى «المبذول» وهو العوض» وإليه كذلك 
عود الضمير في «ابه». 

والضمير في «طالبه» يعود إلى الست والمطالِب هو 
«الحمامي» . 

وجملة «إن ارتضاه ا واکتفی به عوضاً» جملة شرطية لم يڏگ 
جوابهاء E‏ الجواب: «أحذَهٌ»؛ أي : «ما يبذله له إن ارتضاه a‏ 
واکتفی به عوضا أ خحذه» . 

ولفظة: «وإلا» مكونة من «إِن» الشرطية» و«لا) النافيةء والتقدير: 
«وِإِنْ كان المبذول لا يرضيه طالبه بالمزيدا. 


بيان أصول مختاف قيحا —۷٣(‏ 


ت 2 وو o‏ ۰ رە e‏ 
الثالت: قۇلهم : المرّاد به دلیل ينقح فى نفس المجتهدِ لا يقدِر 


واسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا أمر مقاس؛ يعود إلى ذل 
المستحم العوض للحمامي فيقبله إن رضي به وإلا طالبه بالزيادة). 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الذي 
استدل به الحنفية رحمهم الله تعالى الذي قالوا فيه: «ولأن المسلمين 
استحسنوا دخول الحمام من غير تقدير أجرة» وكذلك نظائره لأن التقدير 
في مثل هذا قبیح فاستحسنوا ترکه). 

ومفاد هذا الجواب من وجهین : 

الوجه الأول: أن ما ذكرتموه من تلك المسائل لم يثبت بالاستحسان 
العقلي» بل ثبت بالسنة التقريرية من النبي وي . 

الوجه الثاني: وإن سلمنا بأن ذلك لم يثبت بالسنة التقريرية» فلا 
يخلو من أحد احتمالين : 

الاحتمال الأول: أن يكون ثبوت ذلك بدليل العرف لا بدليل 
الاستحسان العقلي» حيث علم الحمامي بأن الماء سيتلف» وعلم المستحم 
بأن عليه عوض ذلك الإتلاف» فاكتفيا بهذا العرف عن تقدير كمية الماءء 
وعن تحديد مقدار العوض» إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا. 

الاحتمال الثانى: أن يكون ثبوت ذلك بدليل القياس لا بدليل 
الامتجيان لحار نن الحامي ااال برض الو الحتون ا 
مطالبة المستحم بالمزيد» قياسا على البائع والمشتري» فإن المشتري إذا 
عرض على البائع ثمن السلعة فلم يرض به فله ن يطالبه بالمزيد. 

وإذا كانت المسألة هنا قياسية والقياس حجة معتبرة» فلا وجه لما 
ذکرتموه من کونها استحساناً عقلياً. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «المعنى الثالث»؛ 
أي: من معاني الاستحسان في الاصطلاح. 

قوله: (قولهم: المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر 


| ۷4 
عَلى التغْبير عَنه. وَهَذَا هوس فن ما لا يعبر عَنْهُ لا يُذرَى أَهُوَ وهه 
م تحقیق؟ E ORRICK ICCECE TOO ê‏ 
على التعبير ف الضمير في «قولهم) يعود ل «الحنفرة) رحمهم ا زه 

تعالى » والمراد بعضهم 


والضمير في «به) يعود إلى «الأستحسان). 

والضمير في «عنه») يعود إلى «الدليل المنقدح في نفس المجتهد». 

ومعنى ينقدح في نفس المجتهد) أي : يلوح في ذهنه» ويجول 
بخاطره. 

ومعنی (لا على التعبير عنه»: آي لا يستطيع الإفصاح عنه بعبارة 
تظهر ماهیته› وتجلي حقيقته. ) 

قوله: (وهذا هوس): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «تعريف 
الاستحسان بالمعنى الثالث» وهو آنه : دلیل ينقدح في نفس المجتهد لا 
يقدر على التعبير عنه). 

و«الْهوّسٌ» في اللغة هو «طرَف من الجن 

والمراد هنا: أنه كلام لا يستقيم على جادة» بل هو خبط 
واضطراب . ) 

a CaaS Ss 
تعليل لكون تعريف الاستحسان بالمعنى الثالث شرا من ضروب‎ 

و«ما» في قوله: «(ما لإ) موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «عنه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والهمزة في قوله: «أهو» للاستفهام. 

والمقصود هنا: أن ما لم تفصح عنه العبارات لا وجود له في 
الواقع» لأنه حبيس النفس» وما لا وجود له في الواقع لا يمكن الحكم 


.٠۲٠١۲/٣ انظر: لسان العرب‎ )١( 


بيان اأصول مختلف فيها ٥‏ 


ء 


م _ 8 2 ري م د لے و۹ و 
فلا بد مِنْ إظهاره لِيعتَبرَ بأدِلة الشريعة فلتصضححه أو تَرَيفه. 


ى اا ا ا 


يعتد به ET‏ 

قوله: (فلا بد من إظهاره): الضمير في «إظهاره» يعود إلى اندليز 
المنقدح في نفس المجتهد). 

والمراد بالإظهار هنا: هو الإبراز والإفصاح . 

وال أن ما انقدح في تفس المجتهد من معنى للاستحسان يجب 
ابرازه والإفصاح عنه حتی یحاط به ا 

قوله: (ليعتبر بأدلة الشريعة): الاعتبار مشتق من «العبورا» وهو في 
اللغة: «قَظْحٌ الطريق من جانب إلى آخر»"". ٠‏ 

والفراد لغار انك ال هة ها الر ك غلها والغارة ها 

قوله: (فلتصححه أو تزيفه): الضمير في «فلتصححه» يعود إلى 
«الدليل المنقدح في ذهن المجتهد». وكذلك إليه عود الضمير في تزيمه». 

و«التزييف» من «الرَيْفٍ»» وهو في اللغة: «الرَدَاءَة)» يقال: «درهم 
رَائِف» أي : رديء" 

والمعنى المراد هنا: أن تعریف «الاستحسان» بکونه دلیلا ينقدح في 
نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه» تعريف لا يصح ولا يستقيم» بل 
هو نوع من الخبط والاضطراب» إذ ليس في الشريعة المطهرة دليل لا 
يمكن التعبير عنه» فإذا وجد دلیل لا يمکن صاحبه أن يعبر عنه فليس منها 
بحال»ء لأنه مجهول الذات فلا تعْرَّفُ ماهيته هل هي وهم أو حقيقةء 
فيحتاج ذلك المجهول لاستبانة حقيقته إلى عرض على أدلة الشريعة» فإن 
وافقها كان صحيحاً مقبولاً لكونه داخلاً في منظومتهاء وإن خالفها 
وعارضها کان باطلا مردودا لغرابته فيها وشذوذه عنها. 


.٠٤۳١/۹ انظر: لسان العرب‎ )۲( .٥۳١٠/٤ انظر: لسان العرب‎ )١( 


وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى الحنفية رحمهم الله تعالى 
من أنهم يعتمدون على الاستحسان العقلي المجرد بلا دليل شرعي» فيه 
نظر» وذلك أن الحنفية رحمهم الله تعالى من جهابذة العلماءء ومن أكابر 
الفقهاءء وقد كانوا تبعاً لإمامهم المبجل أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى 
رحمة واسعة لا يعدلون بالسنة إذا ڈ ثبتت لديهم سواها حتی قدموها على 
القياس في مسائل كثيرة. ET‏ يتركون الدليل الشرعي عملا 
باللاستحسان العقلي المجرد؟ . 

بل إنهم يعملون بالاستحسان المؤيد بالدليل الشرعي» شأنهم في ذلك 
شان سائر فقهاء الإسلام من المذاهب الأخرىء وهذا لأن حقيقة مذهبهم 
في الاستحسان إنما هي العمل بأقوى الدليلين» وذلك ليس من الهوى 
والتشهي» بل هو عمل بالراجح الذي دل عليه النظر الصحيح . 

قال السرخسي رحمه الله تعالى مقرراً هذا المعنى: «استحسان العمل 
بأقوى الدليلين لا يكون من اتباع الهوى وشهوة النفس في شيء». 

وما نسب لفرد منهم قد شذ برآیه عنهم لا يجوز أن بنَخُذ سَبَةَ لجميع 

علماء مذهبهم» فإن كل مذهب لا يخلو من وجود من يشذ برآيه عن 
جمهور أصحابه. 


(1) أصول السرخسي .۲۰٠/۲‏ 


بيان أصول مختلف فيها 


۷ 


الرابع من الأصول المختلف فيها 
وَهَُ ابا المَضلَحَة الْمُرسَلَةء وَالْمَضلَحَة هِي: جَلْبُ الْمَنمَعَةِ 
أو دف المَضرَة. O O aa‏ 


قوله: (الرابع من الأصول المختلف فيها الاستصلاح): «الرابع» هنا صفة 
لموصوف محذوف» تقديره: «الأصل الرابع). 

والضمير في «فيها» يعود إلى «اللأصول». 

والمراد هنا: أن «الاستصلاح» واحد من e‏ اا التي وقع 
الخلاف بين الأصوليين في إثبات حجيتها . 

قوله: (وهو اتباع المصلحة المرسلة): الضمير المنفصل هو يعود 
إلى (لاستصلاح». 

و«المصلحة» في اللغة: ضد المفسدة» وهي الصلاح وال 

و«الإرسال» هو الإطلاق من القيد. ٠‏ 

رها وض ت المفلج بك غا م اة لأنها لم يرذ بخصوصها دلیل 

معين يدل على اعتبارهاء أو إلغائها. 

قوله: (والمصلحة هي جلب المنفعة» أو دفع المضرة): هذا هو تعريف 
المصلحة في الاصطلاح» والتعريف الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى 
هنا هو تعريف الغزالي رحمه الله تعالى'. 

زاء على ذلك فال فل تدور جزل مجرورين أساصين» وغها: 
جلب المنفعة» ودفع المضرة» وبهذين المحورين الأساسيين تستقيم حياة 
الناس في العاجلة والآجلة. 
(1) انظر: المعجم الوسيط ١/۲۲٥٠؛‏ القاموس المحيط .٠٠٠١/١‏ 
(۲) انظر: المستصفی .۲۸٦/۱‏ | 


)۷۸ بيان اصول مختلف فيها 


oz 


وهي عَلى ثلاثة امسا م : قشم شَهد السَرَعَ باغتبارهاء هذا هو الْقِيَّاسُ 
وهو اقباس الحكم مِنْ مَعْقَولِ النص أو الإجماع. 

قوله: (وهي على ثلاثة اقسام): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى 
«المصلحة) . 

فهذه المصلحة تقع على ثلاثة أقسام. 

قوله: (قسم شهد الشرع باعتبارها): الضمير في «باعتبارها» يعود إلى 
«المصلحة». 

ومعنى : «شهد الشرع باعتبارها»: أي قام دليله على إثبات كونها 

قوله: (فهذا هو القياس» وهو اقتباس الحكم من معقول النص أو 
الإجماع): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود إلى الذي شهد 
له الشارع بالاعتبار من المصالح المرسلة»). 

ومعنى «اقتباس الحكم» اق «طلبُ الحكم»» يقال : «اقتبس فلانٌ من 
فلان علما»: إذا طلَبَهُ نه . 

والمراد بمعقول النص والإجماع: ما أدرك فيه علة الحكم منهما 

ومثال حكم النص: تحريم الخمر» لكونه شراباً مسكرآًء الثابت بقول 
النبي ٤ی:‏ (کل مسکر خمر» وکل مسکر حرام)". 

وقد 2 من معقول هذا النص تحريم «النبيذ المشتد»» ل 

ومشال 2 ا إجماع العلماء على أن علة منع القاضي من 
القضاء وهو غضبان» كما ثبت في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يقضي 


)۱( انظر : أسان العرب ٦‏ ۱۷. 
(۲) آخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب «الأشربة)» باب «بيان أن كل مسكر خمر». 


بيان أصول مختلف فيحا (۷— 
القَسم الثانِي: مَا شهدَ ببطلانه» گإیجاب الصوم بالوقاع في 


سر سے کے 1 ر و ار 6 ء0 سے و ی ۶ه a o e‏ رس ر 
رَمَصَانَ عَلى المَلك لأنتا لو أوجَبتا عليه العتقَ لسَهل عَليهِ فلا ينرّجر 
سے سے سے + م ر سے e‏ ر اسا ا 


o ° کے ہے‎ O 
E a CT والكفارة وضعت للزجر›‎ 


القاضي بين اثنين وهو غضبان)'“ هي اشتغال قلبه عن الفكر. 

وقد اقثبِسَ من معقول هذا الإجماع كل ما ترتب عليه تشويش الفكر 
من خوف» أو مرض» أو جوع شديد» ونحو ذلك. . 

وهذا هو القسم الأول من المصالح»ء وهو محل اتفاق من حيث 
الحجية والاعتبار» بناءً على ثبوت حجية القياس. 

قوله: (القسم الثاني): أي من أقسام المصلحة. 

قوله: (ما شهد ببطلانه): آي «ما شهد الشرع ببطلانه». 

(وما) في قوله : «(ما شهد» موصولية بمعنى «الذي» . 

e‏ في «ببطلانه» يعود إلى «ما( الموصولية. 

قوله: (كإيجاب الصوم بالوقاع في رمضان على الملك): هذا مثال 
توضيحي على ما شهد الشرع ببطلانه من المصالح. 

والمراد بالوقاع في رمضان: أي الجماع في نهار رمضان. 

قوله: (لأننا لو أوجبنا عليه العتق لسهل عليه فلا ينزجر والكفارة 
وضعت للزجر): الضمير في «عليه» يعود إلى «الملك). 

والفعل الماضي «وْضعَّت» مبني للمجهول» والواضع هو الشارع. 

والمراد هنا: أن الملك قادر على العتتق بلا مشقةء فلو أَفْيَىَ بإيجابه 
عليه مقابل وقاعه في شهر رمضان لما كان هذا اللإيجاب ا لعدم 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الأحكام)» باب «هل يقضي القاضي أو 

يفتي وهو غضبان» رقم الحدیث .)۷۱٥۸(‏ 


وخر جه مسلم قف صحیحه »› کتاب «(الأقضية»» باب «كراهة قضاء القاضى وهو 
غضبان» رقم (۷۷). 


۸۰ بيان أصول مختلف فيها ٠‏ 


ّا لا لات في بطلاب لمَُالَميه اء وقح هََّا بوذي إلى تير 
خود السرع. 


شعوره ا وحينئل تفوت e‏ ج دي 
E HE O‏ 
آخری› تحقيقا المصلحه الشرعية بحست ما رآ هلا المفتي باجتهاده . 


ولعل المؤلف رحمه الله تعالى إنما أراد بهذا المثال التوضيحى 
صیا o‏ 
م سین :و 

قوله: (فهذا لا خلاف في بطلانه لمخالفته النص): اسم الإشارة «هذا» 
في قوله: «فهذا) يعود إلى «إيجاب الصوم بالوقاع في نهار رمضان على 
الملك». وإليه كذلك عود الضميرين فى «بطلانه»» وفى «لمخالفته». 

والمراد بالنص هنا هو ما ثبت في الصحيحين من حديث الصحابي 
الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي ية فقال: 
هلکت يا رسول الله» فقال له النبى بي : (ما صنعت؟). قال: وَقَعْتُ على 
هلي في نهار رمضان» قال: (أعتق رقبة) . 

فلما كانت هذه الحض اة التي رآها المفتي باجتهاده مخالفة لهذا 
- النص اتفق العلماء على بطلانها. 

قوله: (وفتح هذا يؤدي إلى تغنیر حدود الشرع): اسم الإإشارة (هذا) 
يعود إلى «ما خالف النص من مصالح). 


(۱) انظر: الاعتصام للشاطبي 1۷/۳ 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الصوم»» باب «إذا جامع في رمضان» رم 
(۱۹۳7()؛ وأخرجه مسلم في صحیحه» کتاب «الصيام»» باب «تغلیظ الجماع في 
نهار رمضان» رقم .)۱۱۱۱١(‏ 


بيان أصول مختلف فيها 

بيان اول مختاك قيها _________ ۸۱ 
الثاِتُ: مَا لَمْ يَشْهَذ لَه بإبْظًالِ ولا اعبار مُعَّنِ» وَهَدًا عَلّى 

اة ضروب» حدما : ما يقع ت مرتبة الْحَاجّات» ees RRS‏ 


والمراد هنا: أن المصالح المخالفة للشرع لو فيح لها الباب» وأظلِقَ 
للمفتين فيها العنان لأدى ذلك إلى تغيير الحدود الشرعية التي وضعها 
الشارع» بحسب ما يراه المجتهد أو المفتي أنه هو المناسب للأشخاص› 
أو الأماكن» أو الأزمان» وهذا باطل لا يصح إذ النص الشرعي الوارد 
بتلك الحدود والكفارات حاکم ولیس محکوما عليه باجتهاد مخالف . 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «القسم الثالث»؛ 
اف من أقسام المصلحة . 

قوله: (ما لم یشهد له بإبطال ولا اعتبار معین): أي: «ما لم يشهد له 
الشرع بإبطال ولا اعتبار معين». 

وما في قوله: «ما لم٤‏ موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن هذا القسم من المصالح لا يوجد ما يشهد عليه 
بإهدار» أو ما يدل له باعتبار من النصوص الشرعية» وهذا هو المسمُى 
بالفضاج الر ‏ 

قوله: (وهذا على ثلاثة ضروب): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «ما لم 
يشهد له الشرع بإبطال ولا اعتبار معين من المصالح». 

والجار والمجرور في قوله: «على ثلاثة ضروب» متعلق بمحذوف› 
تقديره: «يقع على ثلائة و 

و«الضروب» جمع «ضرّب»» والمراد به هنا: النوع. 

قوله: (أحدها: ما يقع في مرتبة الحاجات): الضمير فى «أحدها» يعود 
إلى «الضروب الثلاثة». ۰ 

و«ما» في قوله: «ما يقع» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «الواقع في مرتبة الحاجات». 


کش لط الْوَلِيّ على تويج الصَغِْيرَةء قَذَلِكَ لا ضرورة إِليْهِء لكنه 
مُحْسَا إا اليه ليه لتَحصيل الْكَمَؤ م ٤ص‏ الْمَوّات وَاسُِقَبًالا لالاح ب 
في الْمَالٍ. IEEE OLEATE SS‏ 


و«الحاجات» جمع «حاجة»» والمراد بالحاجي هنا هو ما كان وسطأً بين 
الضروري والتحسيني › فلا هو أمر لا تستقيم الحياة إلا به كالضروري»› ولا 
هو إذا فات لم يقع الناس في حرج كالتحسيني» ولكنه أمر تشتد حاجة 
الناس إليه من غير ضرورة ملجئة. 

قوله: (كتسليط الولي على تزويج الصغيرة): هذا مثال توضيحي لما 
وقع من المصالح المرسلة في مرتبة الحاجيات. 

فالولي قد سلطه الشارع على تزويح الصغيرةء لأنه أدرى منها بما 

قوله: (فذلك لا ضرورة إليه لكنه محتاج إليه لتحصيل الكفؤ خيفة من 
الفوات واستقبالا للصلاح المنتظر في المآل): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: 
«فذلك» يعود إلى «تسليط الولي على تزويج الصغيرة»» وإليه كذلك عود 
الضمير في «إليه». والمراد بتحصيل الكفو: الظفر به. 

ومعنى «خيفة من الفوات»: أي خشية من فوات الكفؤ» فإن الكفؤ إذا 
لم يُعْتَتَمْ فقد يذهب إلى غير عودةء وحینئذ يحصل الندم وقت لا يجدي 
شيئاً . ) 


ومعنى: «واستقبالاً للصلاح المنتظر في المآل»: أي تفاؤلاً بمستقبل 
حَسّن يؤول إليه حال الصغيرة بتزويجها بالكفؤء وذلك بإنجاب الذرية 
الا التي بها تَعْمَرُ الأرض» وبوجودها يكثر سواد الأمة. 

والمراد هنا: أن تسليط الولي على تزويج الصغيرة ليس من 
الضروريات التى يترتب على فواتها فوات الحياة ولكنه من الحاجيات 
الاساصاتء اد اا بحاجة ماسة إلى الكفؤ الذي يرعى مصالحها 
ويقوم بشؤونها» وهي لا تعرف الكفؤ من الرجال فأناط الشارع الحكيم 


بيان أصول مختلف قيا ۴ 


الصَرْبٌ الثاني : ما يقَعُ مَوْقِعَ النَّحْسِينِ وَالتَزيينِ وَرِعَايَة حُسْنِ الْمَنَاهِج 


في العبَادَاتِ وَالْمُعَامَلاتِ» كاغتبار الول في التكاح صِياَة لِلْمَرأة عَنْ 
O eme,‏ 


ذلك إلى وليهاء فهو الأقدر على معرفة الكفؤ الذي يناسبهاء والذي ي يومَل 
فيه أن تکون حياتها مه حياة الأبرار السعداء في اول الال ومستقبله . 

قوله: (الضرب آي من ضروب المصالح التي ۴ يشهد لها 

ت ا التحسين والتزيين زر کس و 
العبادات والمعاملات): «ما» في قوله: «ما يقع» موصولية بمعنى «الذي»»› أو 
مصدرية فتؤول وما دخحلت عليه بمصدر»ء فيكون التقدير : «الواقع موقع 
التحسين والتريين'. 

و«التحسيني» من المصالح هو الذي لا يترتب على فواته فوات 
الحياة» ولا ي عدم وجوده إلى وفوع الاأمة في و وإنما هو مر 
کمالي لا آساسي . 

والمراد برعأاية حسن 0 في آااك والمعاملات : أي ا 
سلوك أفضل الطرق وأقوم السبل في ذلك كله» حتى يتناسق جمال الظاهر 
مع سلامة الباطن . 

قوله: (كاعتبار الولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد): هذا 
مثال توضيحي للمصالح المرسلة التي تقع موقع التحسين»› فإن الشارع 
- الحكيم اعتبر الولي في نكاح المرأة» كما في قول النبي : (لا نکاح إلا 
بولي) . وذلك من أجل صيانة المرأة عن مباشرة العقد بنفسهاء حتى لا 
تكون عرضة للغمز والهمز» وهذا صورة من صور تكريم الإسلام للمرأة. 
)١(‏ ذکره البخاري في صحيحه ترجمة لأحد أبواب كتاب «النكاح»» فقال: «باب من 

قال: لا نكاح إلا بولي». (صحيح البخاري .)١۳١ /١‏ ) 


ا بيان أصول مختلاف فيها 


كوه مُشْعراً بِتوَقَانِ نَفْسِها إلى الرْجَال وَلا يلي ذلك بالْمُرُوءة ففَوّضَ 
َلك إلى الول حملا لِلْحُلّق عَلَّى اخسن الْمَتَاهج. وَلَو أمْكنَ تَعْلِيل 
َلك بمُّصُور رَأي الْمَرَأة فِي الْيَِاءِ الأَزْوَاج وَسَرْعَةَ الاغْيِرَارِ بالظاهر 


لکان لضب الارل: N‏ 

قوله: (لكونه مشعراً بتوقان نفسها إلى الرجال» ولا يليق ذلك 
بالمروءة) : الضمير فن «لکونه») يعود ا (امباشرة المرأة عقد نکاحها 
بنفسها» . 


و«التوقان» هو التلهف على الشيءء والشَعَّفٌ به. 

والضمير في «نفسها» يعود إلى «المرأة». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإشعار بتوقان نفس المرأة إلى 
الرجال». 

و«المروءة» هي الهيئة التي تدل على اتصاف الإنسان بالفضائل 
والمکكارم» وابتعاده عن النقائص والمعايب . 

قوله: (ففوض ذلك إلى الولي حملا للخلق على أحسن المناهج) : 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «مباشرة عقد النكاح». 

والمعنى المراد هنا: لما كانت مباشرة المرأة عقد نكاحها بنفسها 
مدعاة إلى الغمز بها والطعن فيهاء كالقول بأنها متلهفة على الرجالء 
شغوفة بهم ونحو ذلك» حفظ الإسلام للمرأة كرامتها بأن أناط ولاية 

احا إلى ن لةه حى الزلاة غلا من أقارنهاة حملا لها على اح 

الأحوال» وحماية لها عما ينقص قدرها بالقيل والقال» وهذا أمر تحسیني 
لأنه يتعلق بكمال المروءة ومکارم الآداب. 

قوله: (ولو أمكن تعليل ذلك بقصور رأي المرأة في انتقاء الأزواج 
وسرعة الاغترار بالظاهر لكان من الضرب الأول) : اسم الإإشارة «ذلك» يعود 
إلى «اعتبار الولي في پک 


والمراد بالضرب الأول هنا: هو ما يقع في مرتبة الحاجيات. 

قوله: (ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارتها) : اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «اعتبار الولي في e‏ 

والضمير في «عبارتها» یعود إلى «المرأة. 

والمقصود بسلب العبارة: عدم اعتبار رأيها قبولاً أو رفضاًء بل لا بد 
من اعتبار ذلك ومراعاته. 

والمراد هنا: أن اعتبار الولي في النكاح قد يكون أمراً تحسينياً بالنظر 
إلى صيانة المرأة عن أن يقال فيها ما لا يليق بهاء وقد يكون أمراً حاجيا 
بالظر إلى حمايها من أن تنخدع يمن اليس أهلا لان يكون زوا لهاء 
فأسند ذلك إلى الولي لأنه أعلم بالمناسب لحالها بناءً على خبرته بالرجال. 

وكون الإسلام أناط بالولي نكاح موليته فلا يعني ذلك أن يصادر 
رايهاء ويصادم رغبتها من غير مسوغ شرعي» فذلك لا يصح لآنه خيانة 
لأمانة الولاية» بل يجب عليه أن يقيم وزناً لعبارتهاء فلا يسلبها حق التعبير 
عن رآیها فیمن اختاره زوجاً لها بإبداء رضاها عنه» أو إظهار سخطها له. 

قوله: (فهذان الضربان لا نعلم خلافاً في أنه لا يجوز التمسك بهما من 
غير أصل) : الضربان المشار إليهما هنا هما: ما يقع في مرتبة الحاجيات› 
وما يقع في مرتبة التحسينيات من المصالح المرسلة. 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «لا نعلم خلافا في 
أن الشأن عدم جواز التمسك بهما من غير أصل». 

وضمير التثنية في «بهما» يعود إلى «الضربين المذكورين»»› وي 
الحاجيات والتحسينيات . 

والمراد بالأصل هنا: هو الدليل الشرعي. 

والمقصود: أن ما كان من المصالح المرسلة من قبيل الحاجي أو 


ڪل( بيان أصول مختلف قيها 


ر س س م 


ته َو جار ذَلِكَ گان وَضعاً لِلسَرْع بالرّأي» وَلَّمَّا اختَجْنًا إِلّى بِعْكَةٍ 
ا ف 


التحسيني» فإنه لا يجوز التمسك به إلا بدليل شرعي معتبر. ) 

قوله: (فإنه لو جاز ذلك كان وضعاً للشرع بالرأي): الضمير في «فإنه» 
هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «فإن الشأن لو جاز ذلك لكان وضعا للشرع 
بالرأي». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التمسك بالمصلحي الحاجي أو 
التحسيني بلا أصل». 

والمعنى: أن المصلحة المرسلة بقسميها الحاجي والتحسيني إذا لم 
تكن مستندة في واقعها إلى أصل شرعي» فإنها حينئذ تكون صادرة عن رأي 
نجرد وذلك من قببل وضع الشرع بالرأي» فیکون مذموماً بقول اله 
تعالی: ا لز شرڪو قرو لهم م الیب ما لم بأ يد ّ4 
[الشورئ: ]ء4 ` ) n‏ | 

وها هر العر ازل م جرا الك الغ اة 
الحاجية أو التحسينية إذا لم تكن مستندة إلى أصل شرعي . 

قوله: (ولما احتجنا إلى بعثة الرسل): وذلك لاستغناء الإنسان بريه 
في تشريع ما يشاء من مصالح بحسب ما ينسجم مع رغباته حاجية كانت أو ٠‏ 


چ 


لخسىنەك . 


اا هوالت الاي لجرا الاك اتد الا 
بقسميها الحاجي والتحسيني إذا لم تكن مستندة إلى أصل شرعي . 

) قوله: (ولكان العامي يساوي العالم في ذلك» فإن كل أحد يعرف مصلحة 
نفسه) : اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التمسك بالمصلحة المرسلة الحاجية 
والتحسينية بلا أصل شرعي». 


الصَرْبُ الثالِتُ: ما َع في رنب الصرُوريًاتِ٬‏ وهو ما عرف مِنَ 
الشارع الالتفات إلبهّاء ER DL SE OLS eee‏ 


ووجه المساواة هنا: انعدام الفارق بين العالم والعامي» فإن الفارق 
بينهما هو النظر في الدليل المؤصل لتلك المصالح ا أو تزييما› 
وذلك شأن العالم وحده» فإذا قطع العالم نفسه عن النظر» وتمسك 
وهواه أصبح هو والعامي سواء» إذ كل منهما لا يختلف عن الآخر في 

وهذا هو المسوع الغالٹ للقول بعدم جواز التمسك بالمصالح المرسلة 
في مجالي الحاجي والتحسيني إدا لم تکن مستندة لف صل شرعي . 

قوله: (الضرب الثالث): أي من ضروب المصلحة التي لم يشهد لها 
الشرع بإبطال» ولا باعتبار معين . 

قوله: (ما يقع في رتبة الضروريات): «ما» هنا موصولية بمعنى «الذي› 
أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «الواقع في رتبة 

و«الضروريات» جع «(ضروري)»› والضروري من المصالح المرسلة 
هو ما لو فَقِدَ لترتب على ذلك تعطيل الحياةء أو ضياع الدين» أو انتشار 
الفساد. ) 

قوله: (وهو ما عرف من الشارع الالتفات إليها): الضمير المنفصل (هو) 
يعود إلى «الواقع في رتبة الضروريات». 

و«اما» فى قوله: «ما عرف» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دحلت عليه دمصدر » فیکون التقدير : وهو المعروف من الشارع 
الالتفات إليها» . 

والفعل الماضى اعرف» مبنى للمجهول» والعارف هنا هم العلماء» 


)۸۸( بيان اصول ملف فيا 


سر ER‏ س 0© ۰ ٠‏ ر 0 رو و ونسَبهُم 
وهی حمسه. ان يحفظ عليهم دينهم› e‏ 


وَمَِالةً: قَضَاءُ الشارع بمَْلِ الكافر الْمُضِلء وَعُمَوبَة الْمُبْسَدِع 
الداعي إلى البدع صيانة اينهم eecceceneceennncnneeneneennnns ٠‏ 


والمراد بالالتفات هنا: الرعايةء والعنايةء والاعتبار. 

والضمير في «إليها» يعود إلى «الضروريات». 

قوله: (وهي خمسة): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى «ما يقع في 

فهذا الواقع ينقسم إلى خمسة أقسام. 

قوله: (أن يحفظ عليهم دينهم» وأنفسهم» وعقلهم» ونسبهم» ومالهم): 
أي : «آن يحفظ الشارع». 

والضمائر في «عليهم»» وفي (دينهما»› وفي اسي وفي 
«عقلهم»» وفي «نسبهم»» وفي «مالهم» كلها تعود إلى «الناس». 

و هي الضرورات e‏ تفقت عليها جميع الشرائع 

ا تلك الضرورات ا على الناس إنما يكون بما وضعه 
الشارع الحكيم من تشريعات في الكتاب الكريم والسنة المطهرة تضمن 
سلامتها › وتکفل وقايتها من أي a Ca a‏ الاعتداء» Le‏ 
الدين ويْحمَى جناب التوحيذ» ونَصَان النفوس من أن تَسَمَكَ دماؤها بغير 
وجه حق» وَيرَبَاً بالعقول من أن ترّال بمخدر أو مفتر أو مسکرء ويسَامَی ‏ 
السات من أن تلت الأعراض ال ناه وتحاظ الأموال بسياج منيع من 
أن يَتَّاوّل عليها بأي لون من ألوان الإتلاف سرقةء e‏ أو إقطاعاً ٠‏ 
بغير طريق مشروع . 

قوله: (ومثاله: قضاء الشارع بقتل الكافر المضلء وعقوبة المبتدع الداعي إلى 
البدع صدانة لدينهم): الضمير فى «مثاله» يعود إلى «حفظ الضرورات الخمس». 


بيان أصول مختلف فيها Ew‏ 


وَقضاؤه بالْقَصَاصِ 3 پو e‏ النفوس» وَاِيجابه a‏ ا اد نه ` 


ا 
ر 


وفي هذا المثال در 2 رحمه الله تعالی نموذجین فن الا 
النموذج الأول: ۳ المضل». لأن الكافر المضل يفتن 


المسلمين في دينهمء > کما قال تعالی: «ودّت طايقة يِن اَهَل التب ل 
بضلوتگ € [آل عمران: .]٩۹٩‏ 

والدليل على قضاء 8 بقتل الكافر المضلل قول الله تعالى في 
سورة «البقرة» : #وقيلوهم ع لا د وتک لذن ّ4 [البقرة: ۱۹۳]. 

وقوله سبحانه فی ور «الأنقال»: قوشم حی ل تخوت فة 
ويڪون آلرين کلم ب [الأنفال: ۳۹]. 

النموذج الثاني : «عقوبة المبتدع الداعي إلى البدع»ء لأن المبتدع 
الداعي إلى بدعته يشوش على المسلمين صفاء عقيدتهم ويعكر عليهم نقاء 
فطرتهم» فكان جزاؤه إيقاع العقوبة التعزيرية في حقه حتى يرتدع هو وينزجر 
من کان على شاکلته. | 

قوله: (وقضاؤه بالقصاص إذ به حفظ النفوس): الضمير فى : 
«وقضاؤه» يعود إلى «الشارع». ۰ 

والضمير في به يعود إلى «القصاص». 

والدليل على قضاء الان بالقصاص من أجل حفظ النفوس قول الله 
تعالی: ایا الین ءامنا کیب علیک الصا في نل ر باحر والعبد بلعب 
وال الان € [البقرة: ۱۷۸]. ۰ 

قوله: (وإيجابه حد الشرب إذ به حفظ العقول): الضمير في «إيجابه» 
إلى ا لشارع». N‏ 

والضمير في به» يعود إلى «حد الشرب». 

زالتر غل إنجاب جد الشرب لظ القرل: ما احرج ااام 


بيان أصول مخنلاف فيها 


وإيجابه حَد الرّنا حمظا للنسشلِ وَالأنسّاب» وإِيْجَابة رَجْر السّارق جمظا 


لَِأَمْوَال. وََفُوِيتُ هذه الْأصُولِ الْحَمْسَةٍ س الجر نها جيل 
البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث الصحابي الجليل أنس بن 
مالك رضي الله تعالى عنه: : «أن النبي بيا ا 
والنعال». 

قوله: (وإيجابه حد الزنا حفظا للنسل والأنساب): الضمير في «إيجابه) 
يعود إلى «الشارع». 

والدليل على إیجاب u‏ حد الزنا لحفظ النسل والأنساب قول الله 
تعالى : #الزانية ولزن فاجلدو کل ويد مهما مأ جل [النور: ۲]. 

والجلد مائة إنما يكون للزانى غير المحصن أما المحصن فحده 
الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه: «أن 
رتلا من أسلم آتى رسول اله ی فحدثه آنه قد زنی؛ فشهد على نفسه 
آربع شهادات› فأمر به رسول الله ا فُرجمّء وکان قد أ . 

قوله: (وإيجابه زجر السارق حفظاً للأموال): الضمير في «إيجابه» يعود 
إلى «الشارع». ) 

رل غل انات اا ك ا ا الله 
ر جرا ب E‏ گلا ِن آي واه ر و ك [المائدة: 1۳۸. 

قوله: تفوت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها دستحیل) : الضمير 
فى «عنها» يعود إلى «الأصول الخمسة». ٠‏ 
(۱) صحيح البخاري» کتاب «الحدود)» باب «ما جاء في ضرب شارب = رقم 

الحديث (1۷۷۳). 


(۳) صحیح البخاري» كتاب «الحدودا» باب «رجم المحصن» رقم الحديث 
(A1 ٤( |‏ . 


َب مالك وض السافعة إلى أن هَذِه الْمَصضلَحةَ حجّة. 


سے سے ج سے ت 
سے 


والعراة بالأصول الخمسة هنا هي: الدين» والنفس› والعقل؛ 
وال الال 

والمراد بتفويت هذه الأصول الخمسة: عدم مراعاتهاء وترك الاهتمام 
u‏ ) 

والمراد بتفويت الزجر عنها: إغفالها من غير تشريع حدود مناسبة 
لكل واحد منها. 

وإنما کان تفویت هذه ا الخمسة والزجر مستحيلاًء لأن 
بدون مراعاتها ينهدم الدين» وزد تضيع القيم» وتشيع الفاحشة» وينتشر 
الفساد» وبذلك تفقد الإنسانية حرمتها وكرامتها. | 

قوله: (فذهب مالك ا الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة) : 
المصلحة المشار إليها هنا هي «المصلحة الضرورية). 

والإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن المصلحة الضرورية المتعلقة 

بحفظ الضرورات الخمس حجة' . 

وقد ذهب إلى كونها حجة بعض الشافعية رحمهم الله تعالى" . 

قوله: (لأنا قد علمنا أن ذلك من مقاصد الشرع) : اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «حفظ الضرورات الخمس». 

- فحفظ هذه الضرورات كلها مقصد عظيم من مقاصد الشريعة فر 
کل ما دی إلى صیانتها مأموراً به» وکل ما ادى إلى الإخلال بها منهياً 


نه . 


\۳1/Y نهاية السول‎ AEA a 11۳/۲ البرهان‎ 3 (۲) 
.TI1A/T 7/۲ المحصول‎ 


vl‏ بيان أصول مختلف قيها 


ی چ ا ى سے اض ۴ °„ م ر ص 
وکون هده المعانى مَقَصودة عرف باأدلة كثيرة > حصر لها مس 
الكتاب» والسنةء وَقَرَائِن الأخرَالء وََمّاريق الامَارَات. 


قوله: (وكون هذه المعاني مقصودة عرف بأدلة كثيرة لا حصر لها من 
الكتاب والسنة): المراد بالمعاني هنا: «الضرورات الخمس». ٠‏ 

وإنما كانت هذه الضرورات الخمس مَعَانِى» لأن كل واحدة منها 
اا م) ا ااير جي الي مر اي ولان 
الدع ۰ 

وحفظ النفس يعني : مراعاة حرمة الدم حتى لا يَسْمَكَ ظلماً وعدواناً. 

وحفظ العقل يعني : وقایته من کل ما یکون سبباً في تعطیله وإزالته. 

وحفظ النسب يعني: صيانته من كل ما يُدَنْسُ العرض ويلوّث 
الكرف. 

وحفظ المال يعني: جَعْله فى منأى من أن تصل إليه الأيدي 
الاس ٠‏ 

ومعنى قوله: «مقصودة» أي : أن اش اتجه إلى صيانتها ا 
وذلك برعايتها والعناية بها . 

والفعل الماضي «(عرفَ) مبني للمجهول» والعارف هنا هم علماء 
رعلهاء اتشر نها را محرت اة تلك الفرررات الخ 
مقصودة للشارع بالأدلة الكثيرة الواردة في الكتاب والسنة» كما سبق ذكر 
طرف منها فيما يتعلق بالحدود الزواجر. 

قوله: (وقرائن الأحوالء وتفاريق الأمارات): معطوف بالواو على 

الكتاب والسنة. 

و«قرائن» جمع (قرينة)» و«الأحوال» جمع «حال»» واقرينة الحال»: 
ما یصاحبها مما یدل على سرور» أو نکد. 


ا ذلك مَصْلَحة مرسلةَ iN‏ لان القَيَّاسَّ اج 
۹ 1 س 
رَالصَجيح أن َلك لس بحجة I‏ 


واتفاريق) جمع (تفريق)» و«الأمارات» جمع «أمارة»» واتفاريق 
الأمارات»: هو تناثرها في مواضع شتى من مواضع الشرع المطهر. 

والمعنى المراد هنا: ما يظهر على حال النبي بيه من تقطيب الجبين› 
وتَمَُرِ الوجه إثر تصرف رآه أو سمعه يفضي إلى الإخلال بواحدة من هذه 
الضرورات الخمس» فتكون ثلك الحال أمارة على إنكاره عليه الصلاة 
والسلام لذلك التصرق صيانةٌ منه لحمى هذه الضرورات من أن يهان أو 


قوله: (فىسمی ذلك مصلحة مرسلة» ولا نسميه قياسا لأن القاس برجع 
إلى أصل معين): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ما يقع في رتبة 
الضروريات من المصالح التي عرف کونها ودا شرعيا بالأدلة والقرائن 
والأمارات»ء وإليه كذلك عود الضمير في لا نسميه». 
ريات من الماع تش ماما رس ر لعدم , ورود د دلیل معین 
والقرائن N‏ وهي ادل E‏ 

ولا يسمى ذلك قياساًء لان القباس له دليل معين بخصوصه َرَج إل 
وهو «المقيس عليه) . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الأول في هذه 
المسألةء وهو أن المصلحة المرسلة حجة. 

قوله: (والصحيح أن ذلك ليس بحجة): «الصحيح» هنا صفة لموصوف 
محذوف» تقدیره: «والقول الصحيح»» أو «(والمذهب الصحيح» 


۹٤‏ بيان أصول مختلف فيها 


ت ما عرف من الشارع الْمُحَافَظة عَلّى الدَمَاءِ كل طرِيتي وَلِدَلِكَ لَمْ 


شرع المثلة وان گانث بلع في الرذْع وَالرّجر E eens‏ 


\ 
4 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «المصلحة المرسلة». 

فهذه المصلحة حكم المؤلف رحمه الله تعالی بعدم حجیيتها» كما 
ذهب إلى ذلك بعض الحنابلة» والبعض الآخر من الشافعية رحمهم الله 
تعالی e‏ 

قوله: (لأنه ما عرف من الشارع المحافظة على الدماء بكل طريق» ولذلك 
لم تشرع المثلة وإن كانت أبلغ في الردع والزجر): الضمير في «لأنه» هو 
ف الشان: إذ التقدير : «لأن الشأن ما عرف من الشارع المحافظة 
الدماء بكل طريق» . 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «كون الشارع لم 

يعرف عنه المحافظة على الدماء بكل طريق». 

و«المثلة) هي «التنكيل» . 

والمراد هنا: أن الشارع حين أراد المحافظة على الدماء شرع لذلك 
القصاص» وجعل الطريق لذلك خاصا وهو «القتل» كما قال سبحانه: 
کیب کم الصا في انل 4 [البقرة: 1۷۸]» ولم يجعل الطريق إليه 
متعددا ولذلك نهى عن المثلة رغم انها أبلغ في الزجر ls‏ فقد 
أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالی في صحیحه من حدیث سليمان بن 
برَيدَةَ عن أبيه أن النبي ية قال: (اغزوا ولا تَعْلّواء ولا تَغْدرواء ولا 
ملو . 


(۱) انظر : : شرح الكو كب ال ۴ ؛ البرهان ااا TA€/‏ 
الإحكام /٤‏ 1۰. 


(۲) انظر: لسان العرب :11٤/١١‏ 


(WW)‏ صحیح مسلم» کتاب «الجهاد والسير»»› باب «تأمير الأمراء على البعوث ووصيته 
) إياهم» رقم الحديث .)۱۷۳١(‏ 


بيان أصول مختلف فيها e‏ 


وَل یشرع الْقَنْلْ في السرَة وَشرْب الْحُمْرِء ذا ثبت حكما لِمَصضلحةٍ 
انان م م ا ا ا ی يلْكَ الْمَصضلَحَة بإِثْبَاتِ 
يك الْحْحُم گان وَضعاً يسرع بالرأي وما باعل الْمُجر ك 

ځکیّ أن مَالکاً قال : «َجُو كنل الل ِن اللي لاستضلاح القن . 


قوله: (ولم يشرع القتل في السرقة وشرب الخمر) : أ ا ل 
للسرقة ا واخدا وهو «قطع اليد وجعل للخمر حدا واحداً وو 
ولم يزد على ذلك ما هو بلغ منهما في الردع والزجر وهو القتل فيهما 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول ی حجية 
المصلحة المرسلة. ) 

ومفاد هذا الدليل : أن الشارع الحكيم شرع الخنود ET‏ 
الدماء والأموال والعقول» واكتفى في ذلك بما قضاه فيها من قتل» أو 
قطع › أو جلد من غير أن يزيد عليها ما هو أبلغ منها في الزجر عنهاء ولو 
كانت المصلحة المرسلة حجة لما حافظ الشرح على طريق واحد في كل 
منهاء بل لحافظ على تحصيلها بأبلغ الطرق. 

قوله: (فإذا ثبت حكماً لمصلحة من هذه المصالح لم يُعلم أن الشرع 
حافظ على تلك المصلحة بإثبات ذلك الحكم كان وضعاً للشرع ریو 
بالعقل المجرد) : الْمَنْبتُ هنا هو المجتهد. 

والمصالح المشار إليها في قوله: o‏ المصالح» هي 
«الضرورات الخ 
والمراد هنا: أن المجتهد إذا أفتى بحكم في أية مصلحة من المصالح 
المتعلقة بالضرورات اللخمس لا مستند له فيه من الشرع كان ذلك الحكم 

قوله: (كما حكي أن مالكاً قال: يجوز قتل الثلث من الخلق لاستصلاح 
التلتين): الكاف في «كما» حرف تشبيه» واما» المتصلة بها مصدرية› 


ولا غلم ان الشَرْع حاقظ على مَضْاَحَيِه بهذ الطريتيء فلا فاد 
شرع مله و الله أغْلَم. 


فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير : «كالمحكي أن مالكاً. . .) 

والمراد بالتشبيه هنا: ضَرْبٌ مثل توضيحي للقول بالمصلحة المرسلة 
بحكم لم يعْرَف عن الشارع أنه حافظ على تلك المصلحة بمثله. 

والتعبير هنا بلفظ الحكاية في تلك المقولة المنسوبة إلى الإمام مالك 
رحمه الله تعالى دليل على عدم التحقق من صحة نسبتها إليه» إذ في ثبوتها 

قوله: (ولا نعلم أن الشرع حافظ على مصلحتهم بهذا الطريقء فلا يشرع 
مثله): الضمير في «مصلحتهم» يعود إلى «الخلق». 

والمراد بالطريق المشار إليه فى قوله: «بهذا الطريق» هو «فَْلٌ الثلث 
للاستصلاح الثلثين» . 

والضمير في «مثله» يعود إلى «الطريق». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني e‏ 
المصلحة المرسلة. 

ومفاد هذا الدليل : أن المصلحة المرسلة لا تكون حجة إلا إذا اساد 
المجتهد فيها إلى دليل شرعي من كتاب» أو سنةء أو إجماع» أو قياس» 
فإذا لم يستند فيها إلى شيء من تلك الأدلة فإنها تكون دليلاً عقلياً مجرداًء 
والأحكام الشرعية لا تثبت بالعقل المجرد» فلا تكون حجة. 


باب في نقاميم الكلام والأسا__________ ١۷‏ 


باب 


هھ ه 


ي (تقاسيم الكلام والأسماء) 


E E DL a ) اختلف في مدا الات‎ 


قوله: ا الكلام): «التقاسيم» جمع «تقسيم»» و«التقسيم» في 
اللغة هو «تَجزكة الشيء وتفريقة. 

ا قال المؤلف رحمه الله تعالى: «تقاسيم الكلام»؛ ولم يقل : 
«أقسام الكلام» بناءً على تعدد اعتبارات التقسيم في هذا الباب»ء فكأن كل 
اعتبار من هذه الاعتبارات أصبح مجموعة مستقلة يندرج تحتها عدد من 
الأقسام» فَجَّمَحَ هذه الأقسام على «تقاسيم»» وذلك أن الكلام باعتبار 
الطلب ينقسم إلى أمر ونهي» وباعتبار القطعية والظنية ينقسم إلى نص 
وظاهر» ومجمل ومبين» وباعتبار الشمول والشيوع ينقسم إلى عام وخاص»› 
ومطلق ومقيد› وباعتبار صريح اللفظ ولحنه ينقسم إلى منطوق ومفهوم» . 
وهکذا. ) 
قوله: (والأسماء) : وو على اتقاسيم الكلام»» أي : «وتقاسيم 
الأسماء»» لأن الأسماء كذلك تنقسم إلى عدد من الاعتبارات» فهي باعتبار 
الوضع اللغوي تنقسم إلى حقيقة ومجاز» وباعتبار الاستعمال اللفظي تنقسم 
إلى شرعية وعرفية» وباعتبار الخصوص والعموم تنقسم إلى ما دل على 
واحد كأسماء الأشخاص» وإلى ما دل على كثيرين ف الأجناس». 
وهكذا. ٠‏ 

قوله: (اختلف في مبدأ اللغات): الفعل الماضي «اختَلِفَ» مبني 
e‏ والْمُحْتَلْفُ هنا هم العلماء فصوو وفقهاء. 


(۱) انظر: لسان العرب .٤۸١ - ٤۷۸/۱۲‏ 


باب في تقاسيم الكلام والأسا 

قَذَمَبَ قَوْمٌ إلى انها تَوْقِيفِيَةٌء لِأَن الاضطلَاح لا ب 

مادا وَدَاع إلى الوَضعء E O‏ 
والمراد بمبداً اللغات: بداية نشأتها . 


ر ا 
و«اللغات» جمع «لعَةٍ» وهي : «الكلام»» يقال: «لغى فلان» إذا تكلم 
ا ) 
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قوله: (فذهب قوم إلى أنها توقيفية): المراد بالقوم هنا آبو الحسن 
الأشعري» ومن اختار قوله كابن الحاجب» وابن فورك رحمهم الله 
EE‏ 

والضمير فى «أنها» يعود إلى «اللغات». 

والمراد بكون اللغات توقيفية: آنها متلقاة من الله تبارك وتعالى» 
وليست من وضع البشر. 

وهذا هو القول الأول فى هذه المسألة. 

قوله: (لأن الاصطلاح لا يتم إلا بخطاب ومناداة وداع إلى الوضع): 
المراد بالاصطلاح هنا: التفاهم على وضع أساليب لفظية يتداولها الناس 
للتخاطب فيما بينهم . وهذا التفاهم على وضع تلك الأساليب اللفظية لا 
يكون إلا في مكان يجتمعون فيه» والاجتماع في هذا المكان لتحقيق ذلك 
الغرض لا یتآتی إلا بأمرین: 

الأمر الأول: مخاطبة بعضهم بعضاً للتنادي إلى حضور الاجتماع في 
مکان الاصطلاح. 

الأمر الثانى: ظهور الحاجة الداعية إلى عقد هذا الاجتماع من قبل 
المتنادين إليه. 


.۲٠١/٠١ انظر: لسان العرب‎ )١( 
.۱۹٤/۱ انظر : المستصفی ۳۱۸/۱؛ الإحکام ۱/٤۷؛ مختصر ابن الحاجب‎ )۲( 
1 ۴ اى‎ be | 


باب في تقاسيم الكلام والأما_____ ے۹۹ 


ولا يخُّون ذلك إلا عَن لظ مَعْلُوم قبل الجاع لأاضطلاح. 
قال 0 هى اضطلاحيةء إذ لا عَم التؤقيك e‏ 
لظ صَاجب التَوقيف مَعْرُوفا eoeoeoeecaeneenannnnn eeoecenoecennnns‏ 


قوله: (ولا يكون ذلك إلا عن لفظ معلوم قبل الاجتماع للاصطلاح): | 
الإأشارة «ذلك» يعود إلى «الخطاب والداعي إلى الوضع». 

فهذا کله لا یمکن آن ي يتحقق إلا بلفظ» وهذا اللفظ تقتضي الضرورة 
أن يكون العلم ها على المخاطبة والمناداةء وإلا فكيف تتم 
المخاطبة والمناداة بخير لفظ معلوم؟ء وهذا يدل على سَبْق اللفظ 
التخاطبي› وسبقه دليل على كون اللغة توقيفاً ا i‏ اصطلا حا : 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الذي احتج به 
أصحاب المذهب الأول القائلون بأن اللغات توقيفية. 

ومفاد هذا الدليل: لا يتم الاصطلاح على وضع لغة للتخاطب إلا 
بلفظ سابق على الاصطلاح»ء وسبوق ذلك اللفظ دليل على ثبوت كونه 
توقيفياً لا اصطلاحياً. ٠‏ 

قوله: (وقال آخرون: هي اصطلاحية): «آخرون» هنا صفة لموصوف 
محذوف» تقديره: «قوم»؛ أي: «وقال قوم آخرون». ٠‏ 

والمراد بالقوم الآخرين هنا: 2 هاشم المعتزلي» كما نسب هذا 
القول إليه البيضاوي"' وابن الحاجب" والزركشي" . 

والضمير المنفصل (هي) يعود إلى «اللغات». 

والمراد بكون اللغات اصطلاحية: آنها من وضع البشر» وليست 
متلقاة من الله تعالى. وهذا القول هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (إذ لا يفهم التوقيف مالم يكن لفظ صاحب التوقيف معروفاً 
(1) انظر: المنهاج بشرح الأصفهاني .٠٦۸/١‏ 


۸۴/١ انظ مص ابن :الحاجت‎ ©( 
ER e a E O 


باب فى تقاسيم الكلم والأسا 
ڪڪ ا ا ا ا 


IAI SE al o SS E 
وقال القاضي: يجوز أن تكون تَوَقِيفِية ويّجوز أن تكون‎ 


۰ 


اصطلا حية» ويجور 


N? 


ر 
a‏ سرس و و ۶ ر g~‏ 2 ر ّم" e‏ سے سے 9 2 ر | 7 ۰ 0 
جوز أن يكون بَعضها توقيفية وَبّعضها اصطلا حية› 


للمخاطب باصطلاح سابق): «إذ» هنا أداة تعليل. a.‏ 

والفعل المضارع يمهم مبني للمجهول» والفاهم هنا هم «الناس»ء 
إذ التقدير: «لا يمهم الناسٌ التوقيف ما لم يكن لفظ صاحب التوقيف 
ا ) 

والمراد بصا حب التو قيف : هو الله تبارك وتعالی . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الذي احتج به 
أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن اللغات اصطلاحية. 

ومفاد هذا الدليل: لو كانت اللغات توقيفية من الله تعالى لما فهم 
المخاظب منها شيئاً لعدم سَبّْق اصطلاح يفسر المراد بآلفاظهاء وحيث 
كانت تلك الألفاظ مفهومة لدى المخاطبين بها دل ذلك على سبق 
الاصطلاح فبها» فيکون هو صل الوضع دون التوقيف. ) 

قوله: (وقال القاضي): هو القاضى أبو يعلى رحمه الله تعالى» حيث 
ذكر ما يدل على ذلك فى كتابه «العدة»'. 
قوله: (يجوز .أن تكون توقيفية): أي «يجوز أن تكون اللغات كلها 
توقيمية) . | 
قوله: (ويجوز أن تكون اصطلاحية): اق كلها ناشئة ابتداءً عن 
قوله: (ويجوز أن يكون بعضها توقيفية وبعضها اصطلاحية): أي أن 
تكون اللغات مبعضة»ء ليست على وتيرة واحدة» فمنها ما هو توقيفي› 
ومنها ما هو اصطلاحي . 


(۱) انظر: العدة ۱۹۰/۱ .٠١۹۱‏ 


باب في تقاسيم الكلام والأسما ET‏ 

س كص I‏ 

ون يون بَعْضَهَا تبت قياساًء قن جَمِيعَ دَلِكَ ممَصَوَرٌ في العمَل. 
أا ا ا عل ان کل لاف ال ان 


ةا لاسما فضذت للل على الْمْسَمَيّات» وم الاضطلاح بان 


2 وه ص 


جع دواعي العُمَلاءِ لِلَاشْيَعَالِ بِمَا هُوَ E‏ وَحَاجَتَهُمّْ مِنْ تعْرِيفِ 


الأمُور الْعَائةء فيبْتَدِئ وَاجدّ ek‏ حر تی حى يي الاضطلاح. 


\ 


2 


قوله: (وآن یکون بعضها ثبت قياساً): أي «ويجوز أن يكون بعضها 
ت قياسا» . والضمير في «بعضها» يعود إلى «اللغات»). 

قوله: (فإن جميع ذلك متصور في العقل): اسم الإشارة «ذلك» يعود 
آل ھا س که من جور أن تكرن اللات كلها ترقغا أن كلها 
ا ضلا خا او أن کن ضعا ا وبعضها اصطلاحیاً› 0 أن يكون 
ا اما 

فكل ذلك لا یحیله العقل ولا یمنعه» بل یجیزه لکونه متصوراً لدیه» 
والتصور دليل الإمكان لا التعذر. 

قوله: (أما التوقيف فإن اش سبحانه قادر عل أن بخلق لخلقه العلم بان 
هذه الأسماء قصدت للدلالة على المسميات): الضمير في «لخلقه» يعود إلى 
«الله» تبارك وتعالى . 

والمراد بالمسميات هنا: الذوات؛ أي ذوات الأشياء ال المسماة بتلك 
الأسماء. 

والمعنى: أنه لا يستحيل في مقدور الله تعالی أن يلهم عباده العلم 
بوضع كل اسم ا ذاته المناسبة له» وحينئذ فلا حاجة إلى وجود 
اصطلاح سابق. 

قوله: (وأما الاصطلاح فبان تجيع دواعي العقلاء للاشتغال بما هو 
مهمهم وحاجتهم من تعريف الأمور الغائبةء فيبتدئ واحد ويتبعه آخر حتى يتم 
الاصطلاح): معنى «تجمع دواعي العقلاء»: أي تتجه هممهم وعزائمهم. 


باب في تقاميم الكلام والأسا 
|i‏ ا ا ا د 


ص 


آم ئا لوقع مها فلا مَظْمَحَ في مَعْرفَيه بقيناًء واو 
ولا مال لعفل وَالرْمَانِ فى مغر ET‏ 


و«ما» في قوله: «بما هو» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير المنفقصل (هو) يعود ل ما( الموصولية. 

والضمير المتصل في (مهمهم» يعود إلى «العقلاء»» وكذلك إليه عو 
الضمير في «حاجتهم). 

والمراد بالأمور الغائبة هنا: الأشياء المجهولة التي لا تَعْرَفُ لها 
أسماء فعبنة. 

والضمير في (يتبعه) يعود الت «(الواحد المىتدئ بوضصع السا 

والمعنى المقصود: أن الناس بحكم احتياجهم إلى وضع لغة 
يتخاطبون من خلالهاء ویمايزون بها بین اسما الأشياء الموجودة لديهم› 
E E‏ ای E‏ 
لفظاًء ويکون مجموع تلك الألفاظ هو اللغة المقصرد ة للتخاطب بينهم 
والتمييز بين الأشياء الموجودة عندهم. 

قوله: (أما الواقع منها فلا مطمع في معرفته بقينا): القنمير في متها ) 
يعود إلى «الاحتمالات المذكورة». 

والمراد بالواقع من تلك الاحتمالات: أصل نشأة اللغات» بمعنى : 
هل اللغات نشت ابتداءٌُ بالتو قف › أو بالاصطلاح» أو منهما ذا أو فت 
بعضها با حدهما والبعض الآخر بالقياس؟ 

والضمير في «معرفته» يعود إلى «الواقع». 

والمقصود هنا: أن القطع واليقين بواحد من تلك الاحتمالات 
المذكورة متعذر» ولا سبيل إلى ذلك إلا الظن فقط . 

قوله: (إذ لم یرد به نص» ولا مجال للعقل والبرهان في معرفته): 
الجملة تعلیل للقول بتعذر القطع بواحد من الاحتمالات المذكورة. 


باب في تقاسيم الكلام و اسما E‏ 


م ا يرهق إلى اغيِقَادوء قالحُوْض 


والضمير فى «به» يعود إلى «الواقع الذي كانت عليه نشأة اللغات 
ابتداءً)» وإليه كذلك عود الضمير في معرفته». 

والمعنى المراد هنا : أن سبیل القطع واليقين ان القول بواحد من 
تلك الاحتمالات في تنا اللغات ابتداءٌَ إنما هو فرع ورود النص الشرعي 
ببيان ذلك ولم يرد ص بهذا الخصرص › وتلك القضية مها ل ال 


a E E E‏ وحينئذ 
فالقطع في ذلك منتفِ نقلاً وعقلاً. 


قوله: (ثم هذا أمر لا يرتبط به تعبد عملي» ولا يرهق إلى اعتقادهء 
فالخوض فبه فضول فلا حاجة إلى التطويل فيه): اسم الإشارة «هذا» يعود 
إلى «معرفة القطع بواحد من الاحتمالات المذكورة في ابتداء نشأة 
اللغات» . 

رالضير فى فة إلى ااه ورل كلك عرو الضيرين ي 
«(اعتقاده)» وفى (فيه). ) 

ومعنى: «ولا يُرْهقٌ إلى اعتقاده»: «الرَمَقَ» في اللغة يطلق على عدد 

من المعاني»› منها : الكذب» والخفة» والسفهء اا > والفساد» 

لواحتال ا ل طاق : 

والمعنى المناسب هنا هو الأخير منهاء وهو «احتمال ما لا يطاق»» 
وعليه يکون المقصود من قوله: «(ولا شن لی اعتقاده» هو أن ((معرفة 
القطع بواحد من الاحتمالات المذكورة في اا ا 


يُحَمٌّ الناس إلى اعتقاده ما لا يطيقونهء إذ ما لا سبيل إلى ثبوته شرعاً ولا 
عقا فالتکلیف ره محال » والتکليف بالمحال تکلرف یما 5 رطاق) . 


(۱) انظر: القاموس المحیط ۲۳۹/۳؛ لسان العرب .٠١۸/۱۰‏ 


باب في تقاسيم الكلام والأساد 
— € ڪڪ 


رَالأَشبة انها َوْقَيفِيةٌء لِقَولِهِ تَحَالّى : وع اد لاء ها4 . 


و«الفضول» في قوله: اا ا اهو لبخت فيم لا 
يعني » وفیما لا طائل تحته. 

والمراد هنا: نمي تحقق الثمرة من الخوض في هذه المسألة» بحيث 
لا يترتب عليها تعبد عملي ولا اعتقادي» وبذلك تكون الإطالة في بحثها 
من الفضول الذي لا حاجة إليه في علم الأصول. 

وبهذا يتضح مذهب القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى في هذه 
المسألة» وهو جواز التصور العقلي لجميع الاحتمالات المذكورةء والتوقف 
الشرعي في الواقع الفعلي منهاء فالغل لا يمنع من آن يكون منشا اللغات 
إما توقيفياً كله» وإما اصطلاحياً كله» وإما مبعضاً دائراً بينهماء أو بين 
أحدهما والقياس . 

وما الواقع الشرعي من ذلك فلا يمکن الجزم بشيء٠‏ والتوقف 2 
الأسلمء لأن الجزم لا يكون إلا بدليل» ولا دليل هنا لا تواتراً ولا آحاداًء 
والعقل لا يدل على ذلك إذ لا مدخل له فيه. 

وما ذکره القاضي آبو یغلۍ رمه الله تعالى هنا هو المذهب الثالكث 
في هذه المسألة. 

قوله: (والأشبه أنها توقيفية): المراد بالأشبه هنا «الأرجح»؛ أي : 
أرجح الأقوال الثلاثة السابقة ) | 

والضمير في «أنها» يعود إلى «اللخات». 

والمراد هنا : أن القول الأرجح هو القول الاول الذي ذهب اأصحابه 
إلى أن اللغات e‏ 


دير رجحان ا بان اللغات توقيفية. 
ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة: أن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه 
علم آدم عليه السلام الأسماء كلهاء ومقتضى هذا الإخبار أن ذريته توارثوا 


باب في تقاميم الكلام والاسا ED‏ 
RE‏ ل أَلْهَمَهُ وَضعَ َلك تم َسَبَه إلى تُعْلبوه؛ ؛ أنه 


الهاي ليه ویستمل أنه کان موْضوعا قبل ۳ وضع لق ارين 
ا اصع عَلَيهِ عير E SERS‏ 


عله للل a aS‏ وکل يعبر عنها بلغته › وهذا يدل على أن 
اللغات إنما نشت ابتداءً بتوقیف لا باصطلاح . 

قوله: (فإن قیل: يبحتمل أنه الهمه وضع ذلك ثم نسبه إلى تعليمه» »> لأنه 
الهادي إليه): هذه صيغة اعتراض من القائلين بان اللغات اصطلاحية . 

والضمير فى «أنه» يعود إلى «اله» تبارك وتعالى. 

والضمير في «آلهمه» يعود إلى «(آدم» عليه السلام. 

و«الإلهام» هو ما يلقيه الله تعالى في روع الإنسان. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأسماء». 

والضمير في (نسبه» يعود إلى «الوضع» 

والضمير فى تعليمه» يعود إلى «الله» جل شأنهء وإليه كذلك عود 
الضمير فى (لأنه». 

والضمير ق «إليه) يعود إلى «(وضصح الأسماء». 

والمراد هنا: أن الواضع لتلك الأسماء هو آدم عليه السلام بإلهام 
من الله تعالى» وإنما نسب الله تعالى ذلك إليه بلفظ التعليم لأنه سبحانه هو 
الهادي إلى ذلك الوضع بالإلهام» وإذا كان الأمر كذلك فإن تلك الأسماء 
اصطلاحية وليست توقيفية. ‏ 

قوله: (ویحتمل انه کان موضوعاً قبل آدم بوضع خلق آخرین» فعلمه ما 
تواضع عليه غيره): الضمير في «أنه» يعود إلى «تعليم الأسماء». 

والضمير في (فعلمه» يعود إلى «ادم عله السلام). 

و«ما» في قوله: «ما تواضع» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «عليه» «يعود إلى «ما» الموصولية. 


۳ باب في تقاسيم الكلام والأسا 


E‏ ا ل وَمَا في الْجَنَةٍ وَالتار د ون الأسَامِي 
ا 


فلا : هَذَا نوع اويل يخا ج إلى ليل واف أعْلَمٌ. 


والضمير في «غيره» يعود إلى «آدم» عليه السلام. 

اراد ها أن ما عله اه تعالى أ غل التلام هر له قر 
آخرين اصطلحوا على وضعهاء وكان أولئك القوم سابقين على 
آدم عليه في الوجود» وبناءً على ذلك فهي لغة اصطلاحيةء لا 


4 ٠ مي‎ ٣ 


قوله: (ويحتمل أنه أراد السماء والأرض» وما في الجنة والنارء دون 
الأسامي التي حدثت مسمياتها): الضمير فى «أنه» يعود إلى «الله» تبارك 
وتعالى . 

و«ما» في قوله : «وما في» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في ((مسمباتها) یعود اف «الأسامي». | 

والمراد هنا أن المقصرد بالأسماء الت علمها اله تخالى ن 
آدم عليه السلام هي أسماء المسميات المتقدمة في الخلق على آدم» 
كالسماء والأرض› فاته ما هو موجود فی الجنة والنار» دول اسا 
المسميات التي حدثت بعده» فهذه قد اصطلحت عليها ذريته ولم يورثها 
لهم بتوقيف من الله تعالى. ٠‏ 

قولە: (قلنا) : آي في الجواب عن الاعتراض السابق باحتمالاته 
الثلائة. 

قوله: (هذا نوع تآويل بحتاج إلى دليل) : اسم اللإشارة (هذا» يعود إلى 
«الاحتمالات الثلاثة المذكورة». 


فهذه الاحتمالات تأويل لا دلیل عليه» وما لا e‏ 
ثبوته لا يصح التمسك به. 


باب قي تقاسيم الكلم والأسا ا 


ومن ثم يسلم الاستدلال بالآية الكريمة» وهي قوله تعالى: وَل 
ءام الأسماء ها من معارض مقاوم» وحينئذ تكون هذه الاآية الكريمة 
دليلاً على رجحان القول المستند إليهاء وهو القول الأول الذي ذهب 
أصحابه إلى أن اللغات توقيفية. 


e‏ ) باب في تقاسيم الكلم والأسا 
IE i JÛ‏ 


a‏ ا 


الْعَفْر؛ ا يعَظْيهِ» وقد وْجد هَذا الْمَعْتى في التبيلِ فَيْسّمّى وء حى 
IT‏ قَولِهِ عَليْهِ السَلام: (حرّمّت الحمرة لعينها). ) 


قوله: (قال القاضي يعقوب: يجوز أن تثبت الأسماء قياسا): أي أن 
يقاس بعضها على بعض» إذا وجد الوصف الجامع بين المقيس والمقيس 
عليه . ) 


قوله: (كتسمية النبيذ خمراً): الكاف حرف تشبيه» وهذا مثال 
توضيحي لتقريب المسألة إلى الذهن. 

و«النبيذ» لا يسمّى خمراً إلا إذا اشتد وقذف بالرّبد. 

قوله: (لعلمنا أن مسكر العنب إنما سمي خمراً لأنه يخامر العقلء أي: 
يغطيه): الضمير في «لأنه» يعود إلى «مسكر العنب». 

والضمير في «يغطيه» يعود إلى «العقل» . 

ومعنى «مسكر العنب»: آي الخمر المتخذ من عصير العنب. 

قوله: (وقد وجد هذا المعنى في النبيذ فيسمى به): الواو هنا حالية. 

والمعنى المشار إليه في قوله : «هذا المعنى» هو «مخامرة العقل». 

والضمير في «به» يعود إلى «الخمر». ) ) 

والمراد اء أن التيذ افيس على الخمر لمشار كه له قن تف 
المعنى» وهو مخامرة العقل› > فسمُی باسمه. 

قوله: (حتى يدخل في عموم قوله عليه السلام: «خرمت الخمر 
لعينها»): أي يدخل النبيذ المسكر في عموم قول النبي بي: (حرمت 
الخمر لعينها)'“. 1 


- أخرجه النسائي فى سننه» كتاب «الأشربة»» باب «ذكر الأخبار التى اعتل بها من‎ )١( 


باب في تقاسيم الكلام والأسما "o‏ 
س e aga —©—g—g‏ 
به فال ت ال اف تال انو الطاب E‏ 


ا ا لين هذا بِمَرّْضٍ» EOE CESED‏ 


وذلك لوجود معنى الخمر في النبيذ. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل القائلين بجواز إثبات 
الأسماء بالقياس» وهو المذهب الأول في هذه المسألة. 

ومفاد هذا الدليل: إذا شابه أحد الاسمين الآخر في علية التسمية 
وا و ل ا ق 
وهي تخطية العقل . 


قوله: (وبه قال بعض الشافعية): الضمي ا في «به» یعود إلى «إثبات 
الأسماء بالقياس. 


فهؤلاء البعض ي الشافعية ‏ رحمهم الله eT‏ ومنهم ابن سریج 
وغيره قد ذهبوا إلى ما ذهب إليه القاضي يعقوت الحنبلي من القول بإئبات 
الاشفا# القاس 

قوله: (وقال أبو الخطاب وبعض الحنفبة وبعض الشافعية: ليس هذا 
بمُرض): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بجواز إثبات الأسماء 
بالقياس» . | 
فهذا القول ليس مرضياً عند أبي الخطاب» حيث اختار القول بعدم 
جواز إثبات الأسماء بالقياس» فقال رحمه الله تعالى: (تثبت الأسماء 


اللغوية قياسا» وره قال أكثر الشافعية».. . وقال الحنفية وأكثر المتكلمين : 
ن شت فاا وهو الأقوى اى 


= آپاح شراب السكر». (سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي )"۲١/۸‏ 

)١(‏ انظر: المستصفى ١/٠۳۳؛‏ الإحكام ١/١٠؛‏ المحصول ۷/۲/۲٥٤؛‏ التبصرة 
ص٤٤٤‏ . 

(۲) انظر : التمهيد ۳/ .٤٥٥‏ 


کے ا سے ھا 


E i 
هر کو‎ TE 


i SIL SERS 


٤ ا‎ 
1 ۰ 


وكذلك لم يرتض بعض الحنفية رحمهم الله تعالى جواز إثبات 
الاساء الاس كال ي وغ 

رلك ا د ف دا ال بن اف رخ اف تال 
کالجويني والغزالي والآمدي. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (فإنا إن عرفنا أن أهل اللغة خصوا مسكر عصير العذب باسه 
الخمر» فوضعه لغنره اختراع من عندناء فلا يكون من لغتهم): الضميران في 
«فوضعه)» وفي الغيره» يعودان إلى «مسكر عصير العنب». 

والضمير في «لغتهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

والمراد هنا: أن تخصيص العرب مسكر عصير العنب باسم الخمر 
يمنع مشاركة غيره له فيه» فوضعه لغيره كالنبيذ خروج عن لغتهم» ولا يجوز 
أن يقاس ما ليس في لغتهم على ما كان في لغتهم. 

قوله: (وإن علمنا أنهم وضعوه لكل مسكر فاسم الخمر ثابت للنبيذ 
توقىفاً من جهتهم لا بقياسنا): الضمير في «أنهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

والضمير في «وضعوه» يعود إلى «(اسم الخمر». 

والضمير في «جهتهم» يعود إلى «أهل اللغة». 
والمراد هنا: أن العرب إن أطلقوا اسم الخمر على كل شراب 
ی ق ا 
)(٠‏ انظر: أصول السرخسي ۲/١١٠؛‏ فواتح الرحموت +۱۸١ /١‏ تيسير التحرير .٠٦/١‏ 
(۲) انظر: البرهان ١/۱۷۲؛‏ المنخول ص١۲۷؛‏ الإحكام .٠۳/١‏ 


باب في تقاسيم الكلام والأسا ) 
nna‏ د 
ل 0 کار کے e‏ و ر ر 5 م و 0 

وَِنِ احتَمَل الأَمُرَيْن كلم نحم عَليْهم وَمُول: لمتكم هَلِو؟ 


قوله: (وإن احتمل الأمرين فلم نتحكم عليهم ونقول: لختكم هذه؟): 
المراد بالمَختَمل هنا هو «اسم الخمر»؛ أي: «وإن احتمل اسم الخمر 
الأمرين». 

والمراد بالأمرين هنا: هما الوضع الخاص المتعلق بمسكر عصير 
العنب فقط» والوضع العام المتعلق بكل شراب مسكر. 

والاستفهام في قوله: «فَلِمَ نتحكم عليهم ونقول: لغتكم هذه؟) 
استفهام تعجب وإنکار. 

و«التحكم» هو الدعوى بلا دليل» كما سبق. 

والضمير في «عليهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

والمشار إليه في قوله: «لغتكم هذه» هو أحد الأمرين» إما الوضع 
الخاص» وإما الوضع العام» كأن يقول: لغتكم - يا أهل اللغة - تقتضي 
تخصيص اسم الخمر بمسكر عصير العنب فقط. 

أو يقول: لغتكم تقتضي إطلاق اسم الخمر على كل مسكر. 

والمراد هنا: أن تخصيص هذا الاحتمال بأحد الأمرين دون الأاخر 
تخصیص بلا مخصص › والتخصيص بلا مخصص دعوى بلا دليل» وهذا 
و 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للمانعين من 
إثبات الأسماء بالقياس . ) 

ومفاد هذا الدليل: أن اسم الخمر في لغة العرب لا يخلو من ثلاث 
حالات : ) | 

الحالة الأولى: أن يحص به مسكر عصير العنب فقط . 

الحالة الثانية : أن بُظلَىَ على كل شراب مسكر. 

الحالة الثالثة: أن يحتمل الأمرين معاًء أي: الإطلاق الخاص› 
والإطلاق العام. 


۳۹۲ | باب في تقاسيم الكلام والأسا 
کے د ا ب 


O O TT 

الرس أذْهَمَ لِسَوَادِه» وَكَمَيتا لِحمْريهء وَالمَارورَةَ مِنْ مِنَّ الرْجَاج 

E‏ يتَجَاوَزون هله ا ون گان 
امن عَامًاً فی عَيْرهِ. 


فإن خص به مسكر عصير العنب فقطء فما عدا ذلك فليس من لغة 
العرب» فلا يصح قياسه على الثابت في اللغة. 

وإن الق على كل مسكر كان النبيذ المشتد خمراً بأصل الوضع 
اللغوي» وليس ذلك فاا 
وإن احتمل الأمرين معا فلا يصح التحكم بإرادة احدهما دون الا خر 
لاّنه تخصيص بلا مخصص . 

قوله: (وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعانِ ويخصّصونها بالمحل): 
الضمير في «رأيناهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

والضمير في (يخصصونها» يعود إلى «المعاني» . 

والمراد بالمحل هنا: جهة إيراد اللفظ . 

قوله: (كما يسمون الفرس أدهم لسواده وكُميتاً لحمرته» والقارورة من 
الزجاج لأنه يقر فيها المائعات): الْمُسّمّي هنا هم «أهل اللغة». 

والضمير في «لسواده» يعود إلى «الفرس»» وكذلك إليه عود الضمير 
فى «لحمرته». 

والضمي فى .لان هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «لأن الشأن يقر 
فيها المائعاتا. ٠‏ 

والضمير في «فيها» يعود إلى «القارورة». 

ارات الال الا ر لهي واللب رها 

قوله: (ولا يتجاوزون بهذه الأسماء محلها وإن كان المعنى عاماً في 
غيره): المتجاوز هنا: هم «أهل اللغة». 


ل 


ما ليس عَلّى قياس التَصريف الذي عرف مهم لا سيل إلى 


١ 


- 


فاد 
ثباته وَوَضعه. 


\P 


الاد تا اة الحتار الها ل وة ا ا ما دک ج 
تسمية الفرس أدهم لسواده رکا لیت وتسمية الزجاجة قارورة. 

والضمير في «محلها» يعود إلى «الأسماء». 

والضمير في اغيره» يعود إلى «المحل»). 

والمراد هنا: أن تخصيص أهل اللغة لأسماء المعاني بمحالّها دون 
تعدية لغيرها دليل على عدم جواز إثبات الأسماء بالقياس. 

قوله: (فإذاً ما ليس على قياس التصريف الذي عرف منهم لا سبيل إلى 
إثباته ووضعه): هذه الجملة استنتاج مما سبق . 

والمعنى: «إذا كان أهل اللغة قد قصروا أسماء المعاني عل ااا 
من غير أن يتجاوزوها إلى غيرهاء دل ذلك على أن ما ليس على قياس 
التصريف الذي عرف منهم لا سبيل إلى إثباته ووضعه»). 

وما« في قوله: «ما ليس» موصولية بمعنى «الذي» . 

والمراد بقياس التصريف؛ هو ما ا فيه الوضع اللغخوي جواز 
الاشتقاق من صل الكلمة» كما اشتقو من «الضرب»: :ضرت وسموه 
فعْلاًء و«الضارب» وسموه اسم فاعل» وسموه اسم مفعول . 

والضمير في «منهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

ولا في قوله : لک سبیل» نافية للجنس» و«سبيل» اسمها مبني على 
الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرور»ء تقديره: «(ممكن»»› 
أف « سبیل ممکن إلى إثباته ووضعه». 

والضميران في «إثباته»» وفي «وضعه» يعودان إلى«ما لیس على قياس 
التصريف» . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو ا لاني لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بعدم جواز إثبات الأسماء بالقياس. 


َا “ می تقفتا أنه وَضعَوا الاسم لمعنى اسَدلَلتَا غل آل 
وَصَعُوهُ راء گل ما فيه الْمَعْتّی» كما أنه إا ت عَلى حُكم في صورة 


لِمَعْتّى عَلِمُتًا أنه قَصَدَ إِْبَات الحم في كَل مَا وُجدَ فيه الْمَعْنّىء 

ومفاد هذا الدليل: أن أهل اللغة خصوا الفرس الأسود باسم 
الأدهم» والأحمر باسم الكميت» ولم يقيسوا عليه غيره من سائر الدواب 
الأخرى كالحمار والبعير. ٠‏ 

وكذلك خصوا الزجاجة باسم القارورة» ولم يقيسوا غيرها عليها وإن 
كان يشاركها فى المعنى كالحوض الذي يقر فيه الماء» والصندوق الذي تقر 
فيه الأشباء» والمتزل الذى تقر فيه الممتلكات» ولو كان إثبات الأسما: 
بالقياس جائزاً لما قصروا أسماء المعاني على محالّها فقط . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني 
القائلون بعدم جواز إثبات الأسماء بالقياس. 

قوله: (متى تحققنا أنهم وضعوا الاسم لمعنى استدللنا على أنهم 
وضعوه بإزاء كل ما فيه المعنى): الضمير في «أنهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

والضمير في «وضعوه» يعود إلى «الاسم). 

و«ما» في قوله: «ما فیه) موصولية بمعنى «الڏذي) . 

والضمير في فيه“ يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن العرب إذا وضعوا الاسم لمعنى معقول» دل ذلك 
على آنهم لم يريدوا به خصوص ذلك الاسم بل عموم كل ما وجد فيه 
معناه» فإذا سموا الزجاجة قارورة نظراً لما يقر فيها من المائعات صح 
تسمية كل ما يكون مقراً للأشياء قارورة كالمنزلء والحوض ونحوهما. 

قوله: (كما أنه إذا نص على حكم في صورة لمعنى علمنا أنه قصد 
إثبات الحكم في كل ما وجد فيه المعنى): الضمير في «أنه» يعود إلى 
«الشارع». أ 


باب في تقاسيم الكلام والأسا re‏ 


اياس تَوْسِيع مَجْرَى الحكم» ردا جَارَ قياس التَصريفِ فَسَمَوًا فاعل 
٠‏ ضارباًء ومَفعوله و فلم ل بور فا نحن فیه؟ 


والمقصود بالمعنى هنا: هو «العلة)» إذ العلة فى القياس الشرعى 
ذات ا معقول . ۰ ۰ 

وما» في قوله : ما وجد») موصولية بمعنی «الڏذي» . 

والضمير في فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. ٠‏ 

والمراد هنا: أن الشارع إذا نص على حكم قد عُقَلْتْ علته» كان 
مقتضى ذلك تعدية هذا الحكم إلى كل مسألة تحقق فيها ثبوت معناه. 

قوله: (فالقياس توسيع مجرى الحكم): أي أن القياس سبب في 


تشريك الأصل بكل فرع وُجدت فيه علته الجامعة» وهذا من شأنه ألا 
SES‏ بل متعدياً إلى غيره» فتتسع بذلك 
دار ة مجری الحكم. | 

قوله: (وإذا جاز قياس التصريف, فسموا فاعل الضرب ضارباًء ومفعوله 
مضروباء فلم لا تجوز فما نحن فیه؟) : المسمي هنا في قوله : ((افسموا» هم 
أهل اللغة. 

اا في «مشعرله» يعود إلى «الضرب». 

و(ما» في قوله: «(فيما» موصولية بمعنى «الڏذي» . 

والضمير في فيه“ يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بما نحن فيه: هو مسألة الخلاف› وهي : : «إثبات الأسماء 
بالقياس» . ) 

والاستفهام في قوله: «فلم للا يجوز فيما نحن فيه؟» هو استفهام 

والمراد هنا: أن إثبات الأسماء بالقياس ليس بدعاً في لغة العرب» 

بل هو جار وَفْقَ سننهم» فإنهم أجازوا قياس التصريف» حيث سموا فاعل 


|<" باب قي تقاسيم الكلم والأسا 


ia a a ae E 
وفيما استشهدوا بو من الاسماءِ وضع الاسم لِْشيين : الجنس‎ 


ر 


E والصفة»‎ 


الضرب ضارباً» وسموا مفعوله مضروباًء فلا مانع من تسمية النبيذ خمرا 
لاشتراكه مع عصير العنب في تخمير العقل بالإسكار» فإن ذلك نوع 
تصريف بتعدية الاسم من محله إلى محل آخر مشابه له» وبناءً على ذلك 
فليس في هذه التعدية تَحَكّيّ عليهم» ولا تجاوز لقواعد لختهم. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الأول 
الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني المانعون من إثبات الأسماء 
بالقياس» والذي قالوا فيه: «فإنا إن عرفنا أن أهل اللغة خصوا مسكر عصير 
العنب باسم الخمر» فوضعه لغيره اختراع من عندناء فلا يكون من لختهم» 
وإن علمنا أنهم وضعوه لكل مسكر فاسم الخمر ثابت للثببل للنبيذ توقيفاً من جهتهم 
لا بقياسنا» وإن ET‏ لغتکم هذه؟». 

ومفاد هذا الجواب من وجهين : 

الوجه الأول: ابن اتات الابما القاس اللغوي على إثبات 
الأحكام بالقياس الشرعي› فکما أن الشارع إذا نص على حكم مول 
المعنى كان دليلاً على تعدية ذلك الحكم إلى كل ما جد فيه معناه 
اوی اا ای ای ی ی ا ا 
وجد فيه هذا المعنى . 

الوجه الثاني: أن إثبات الأسماء بالقياس ليس مخالفاً لسنن العرب 
في لختهم»› > بل هو جار وف سننهم فيه بدليل إجازتهم قياس التصريف» ِ 
كتسميتهم فاعل الضرب ضارباً ومفعوله مضروباًء وإذا جاز التصريف في 
ا ا ا وهو 

تخمير العقل في كل منهما. 

قوله: (وفيما استشهدوا به من الأسماء وضع الاسم لشيئين: الجنس 
والصفة) : «ما» في قوله: «وفيما» موصولية بمعنى «الذي» . 


باب في تقاميم الكلام والأسا ST‏ 


ومَتّی گاَتِ الله دات وَصمَين لم يبت الحم بدونِهماء وا أعْلَم. 


والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بالاسم في قوله: ا ا هو الأدهم» والكمیت . 

والمراد بالجنس هنا: جنس الفرس. 

لادا اا ey‏ 

قوله: (ومتى كانت العلة ذات وصفين لم يثبت الحكم بدونهما): ضمير 
التثنية في بدونهما» يعود ا لري 

الها ا الا الافة ل كات د من و ا 
من وجودهما معاً وإلا لم يجز إثبات الحكم. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو الجواب عن الدليل الثاني 
الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم جواز إثبات الأسماء 
بالقياس» والذي قالوا فيه: «وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعانِ 
ويخصصونها بالمحلء كما يسمون الفرس أدهم لسواده» وكميتا لحمرته» 
والقارورة من الزجاج لأنه يقر فيه المائعات» ولا يتجاوزون بهذه الأسماء 
محلها وإن كان المعنى عاما في غيره». 

ومفاد هذا الجواب: أن عدم إجراء أهل اللغة القياس فيما ذكرتموه 
من أمثلة ليس لأنهم لا يجوّزون إثبات الأسماء بالقياس» وإنما لأمر آخر 
وهو تخلف أحد وصفى العلة القياسيةء وذلك أن ما ذكرتموه من أمثلة 
اط فة الت الاب غل تجن وعما الج الصف كا هو الان 
بالنسبة للأدهمء فإن هذا الاسم يراد به جنس الفرس» كما يراد به صف 
السواد فيه» ولا يمكن اجتماع هذين الشيئين في حيوان آخر» بل لا بد من 
أن يتخلف أحدهماء فإذا ؤجدت الصفة انعدم الجنس» كما لو وجد بعير 
أسود» فالصفة هنا متحققة ولكنها ليست في محلها المطلوب وهو الفرس. 
وإذا كان الأمر كذلك فلا تنهض لكم بهذا الاستدلال حجة على المُدّعَىء 
وهو عدم جواز إثبات الأسماء بالقياس . 


AA‏ ) فصل قي تقاسيم السا 


قوله: (وهي أربعة آقسام): الضمير الخقصل هي“ يعود 
«الأسماء». 

فهذه الأسماء تقع على أربعة أقسام. 

قوله: (وضعية): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «أسماء 
وضعية) . 

والأسماء الوضعية: هى التى وضعها آهل اللغة للدلالة على 
مسمياتها» وذلك كما وضعوا اا للدلالة على الإنسان الذكر. 

قوله: (وعرفية) : أي وأسماء عرفية. 

والأسماء المرفة هى الي تواضم علها أخل الغ فسا جت من 
جهة الاستعمال» وقد يخصّصون به ما كان عاماً بحكم الأصلء 
كتخصيصهم «الدابة» بذوات الأربع دون سائر ما يدب على ا 

قوله: (وشرعىة) : آي وأسماء شرعية. 

الا سماء الشرغة! : هي التي ورد الشارع بالتعبد بمضامينهاء كالصلاة 
والزكاة» والصيام» والحج» ونحو ذلك. 

قوله: : (ومجاز مطلق) : آي اسما كاز مطلقة . 

وإنما وَصَفَ المجاز بالإطلاق في قوله: «مجاز مطلق»: لخروجه عن 

التقيد بحد الحقيقة» فإن الحقيقة متقيدة بأصل الوضع الأول الذي اراده 
أهل اللغة ابتداءً. 

وأما المجاز فلم يتقيد بأصل ذلك الوضع» وإنما أطلق نفسه من ذل ذلك 
القيد» فكان اللفظ فيه مستعملاً في غير موضوعه الأصلي» كتسمية الرجل 
الكريم بحراً. 


فصل في تقاميم ااا 


اُنً اة فهيّ الةة وهو الاَمْظ edl‏ في مَوْضوعه 


e ) E فيه فإن الاسم بير عرفا‎ IF 


وهذه الأقسام الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكراً 
إجمالياًء سيفصّل الحديث عن كل واحد منها على حدة فيما يلي . 

قوله: (أما الوضعية): أي أما القسم الأولء وهو الأسماء الوضعية. 

قوله: (فهي الحقيقة): الضمير المنفصل («هي» في قوله: «فهي» يعود 
إلى «الوضعية) . ) 

و«الحقيقة» مشتقة من (الحق»› ق الثابت والمستقر: 

وإنما جعل المؤلف رحمه الله تعالى «الوضعية» هي الحقيقة» لأنها 
ثابتة مستقرة» لكونها هي الأصل في الاستعمال. 

قوله: (وهو اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي): الضمير المنفصل 
(هو) يعود إلى «(الحققة) . 

والضمير في «موضوعه» يعود إلى «اللفظ). 

والمراد بموضوع اللفظ الأصلي: ما جاءت اللغة بالدلالة عليه وحده 
دون غيره» وذلك كلفظ «الأسد» فإن اللغة جاءت أصالة بالدلالة على 
المسكّی به وحده وهو الحيوان المعروف بهذا الاسمء دون إرادة إنسان أو 
حیوان آخر . 

قوله: (وأما العرفية): أي: وأما القسم الثاني» وهو الأسماء العرفية. 
قوله: (فإن الاسم يصير عرفياً باعتبارين): المراد بالعرف هنا هو 
العرف اللخوي» وليس العرف العام الذي جرت به عوائد الناس في آقوالهم 
وأفعالهم . 


وقوله: «باعتبارين»؛ أي بشيئين لهما اعتبارهما في اللغة العربية. 


۳۲۰ فصل في تقاسيم الأسا 


۶ و و 


حدهمًا: ا خن غ الان بخ اق اا ال واي 
i EEE‏ الذَالّة بذوَاتِ الأرْبع مَعَ ا 
اوضع عر ت 


قوله: (أحدهما: أن يخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة الاسم ببعض 
مسمياته الوضعية): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الاعتبارين». 

والضمير فى (مسمباته» يعود إلى «لاسم». 

والمعنى المراد هنا: أن يکون الاسم ا ولال غامة اة جم 
أفراده» فيأتي الاستعمال العرفي اللغوي فيخصص عموم هذا الاسم ببعض 
أفراده فقط دون بقية الأفراد. 

قوله: (كتخصيص اسم الدابة بذوات الأريع» مع أن الوضع لكل ما 
یدب): الكاف في «اكتخصيص'» حرف تشبيیه» والغرض من هذا اة 
صرب المثل التوضيحي لتقريب المسألة إلى الذهن. 

والمراد بذوات الأربع: الحيوانات التي تمشي على أربع فاته 
كالحصان» والحمار»ء والبعير» وغيرها. ) 

والمراد بالوضع هنا: الوضع اللغوي. 

وما« في قوڵه : «(ما يذدب» موصولية د بمعنى (الذي» . 


والمراد هنا: أن اسم «الدابة» موضوع لإرادة العموم» بحيث يشمل 
کل ما يدب على وجه الأرض من a‏ وقد دل على هذا العموم 
قول اللہ تعالی: الہ عل کے داو تن کاو ینیم گن نی عل ب لیب رینم ی 
یی تل ینا روتبم کن یی کل ی با آله ا ياء ل آله ڪل ڪل ىء 
َد @{ [النور: .]٤١‏ 

فهذه الأصناف الثلاثة كلها يطلق عليها اسم الدابة» لكونها تدب 
- أي: تتحرك - على ظهر الأرض» إلا أن الاستعمال العرفى جعل هذا 
العموم خاصاً بذوات الأربع فقطء فإذا قيل : «دابة» فلا يراد بهذا الإطلاق 


ج 


ل 


ا -_ Rl‏ 
اول َل هو ا UI E‏ والاوتة. ر i‏ 


۳ 0ت د سر ok‏ 
المطمَيْنْ من الأرزض› O oeo©suness‏ 


من يمشي على بطنه کالزواحف» ولا من يمشي على رجلین کالإنسان 
والطائر» بل يراد به من يمشي على أربع قوائم كالبغال والحمير ونحوها. 
قوله: (الاعتبار الثاني): أي لصيرورة الاسم عرفياً. 
قوله: (أن يصير الاسم شائعاً في غير ما وضع له أولا): المراد 
بالشيوع هنا : الشهرة. 
و«ما» في قوله: (ما وضع موصولية بمعنى (الذي» . 
والفعل الماضي: «وضعَ» مبني للمجهول» والواضع هنا: هم آهل 


اللغة. 

والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بالوضع الأولي في قوله: «في غير ما وضع له أولاً» هو 
الوضع اللغوي الأصلي الحقيقي . 

قر ن مر حرق و رت د ابه وا ت عه ا 
هو کون ذلك الأستحتال اسنخالا أصلا فقا . 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الاسم الشائع في غير ما وضع له 
أولا) . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الشيوع في غير الموضوع الأصلي». 

فهذا الشيوع ليس من باب الحقيقة» بل هو من باب المجازء لكونه 
ليس هو المعنى الأصلي الذي وَضِعَتٌ له اللغة ابتداءً. 

قوله: (كالغائطء والعذرةء والراوية): هذه أمثلة توضيحية للأسماء التي 
شاعت عرفاً في غير ما وُضِعَتُ له لغة. 

قوله: (وحقيقة الغائط المطمئن من الأرض): أي أن «الغائط» وضع في 


وَالَْيِرَةٍ ناء الدَار» وَالرَاوِية الْجَمَل الذي يمى عَليهِ. 


چ 


كَصَارَ أضل الْوَضع مَْيِيًاً» وَالْمَجَارٌ مَعْرُوفاً سَابقاً إلى الْقَهْم» 
اللغة أصالة للمطمئن - أي: المنخفض - من الأرض» فهو إذاً حقيقة فى 
هذا المعنى دون غيره. ۰ 

قوله: (والعذرة فناء الدار): أي «وحقيقة العذرة فناء الدار». 

والمعنى: أن «العذرة» اسم وضع في اللغة أصالة لفناء الدار» فهو 
حقيقة فيه دول غيره. 

قوله: (والراوية الجمل الذي يستقى عليه): أي «وحقيقة الراوية الجمل 
الذي يستقى عليه». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الجمل». 

والمعنى : أن «الراوية» اسم وْضِحَ في اللغة أصالةً للجمل الذي يسْتَقّى 
عليه» فهو حقيقة فيه دون غيره. 

قوله: (فصار أصل الوضع منسياًء والمجاز معروفاً سابقاً إلى الفهم): 
المراد بأصل الوضع : الاستعمال الحقيقي الذي هو المراد ابتداء. 
والمراد بكون أصل الوضع منسياً: أي أصبح استعمالاً مهجوراً 

E TTT‏ سابقاً إلى الفهم: أي أصبح شائعا 
مشهوراً منتشراً» بحيث لا يتبادر للذهن عند الإطلاق إلا هوء فإذا قيل: 
«غائط» فلا يتبادر إلى الذهن منه إلا الخارج من الإنسان» دون المطمئن من 
الأرض. وإذا قيل: «عذرة» فلا يتبادر إلى الذهن منها إلا براز الإنسانء 
دون فناء الدار. 

وإذا قيل: «راوية» فلا يتبادر إلى الذهن منها إلا المزادة التي تحمل 
الماءء دون الجمل الذي يستقى عليه. 

وبذلك جعل العرفٌ المجارَ طاغياً على الحقيقة في هذا الاستعمال. 


E 


انه ثبت عرف E ia‏ الأول. 


راما السَرْعِيّةُ هي الأَسْمَاء الْمَنْمُولَهٌ مِنَ ا إلى السرع» 
ا رَالصَيَام» .وَالرگاء وَالحج. 


قوله: (إلا أنه ثبت بعرف الاستعمال لا بالوضع الأول) : الضمير في 
«أنه» يعو د إلى سيوع الاسم في المجاز». 

والمراد بالوضع الأول: ما سيق له اللفظ أصاك. 

والمقصود هنا: أن استعمال تلك الأسماء فيما شاعت a‏ فيه 
إنما هو بطريق العرف الاستعمالي» لا بطريق الوضع اللغوي. 

قوله: (وأما الشرعية) : أي وأما القسم الثالث» وهو الأسماء الشرعية. 

قوله: (فهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع): الضمير المنفصل 
ھی فی قوله: «فهى» يعود إلى «الأسماء الشرعية). 

ونج كر ها مرا ين اة الي الكرع: آنا اص اك لاسا 
الأسماء من محلها اللغوي إلى محلها الشرعي» فأصبحت بذلك ذات 
دلالات شرعية. 

قوله: (كالصلاةء والصيام والزكاةء والحج): هذه أمثلة توضيحية 
للأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع. 

والمراد هنا: أن أصل «الصلاة» لفظ لغوي» وضع لدلالة لغوية معينة ‏ 

وهي «الدعاء»» فنقلها الشارع إلى العرف الشرعي الخاص» فأصبحت ذات 
دلالة شرعية تعني «الاقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير» والمختتمة 
ak‏ وأصبح ما قلت إليه هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق دون 
فا نفلا مه فاا سمع المخاظب قول الله تعالی: #وأقيموا اَلصَلَوَ4 


[البقرة: ]فك پنصرف إت ذهنه المعنى اللغوي وهو «الدعاء)» بل المعنى 
) الرصي» وهو التعبد لله تعالى بأداء كيفية تلك الصلاة. ) 


0 فصل في تقاسيم الأسا 


- وكذلك الشأن في «الزكاة» فإن أصلها لفظ لغوي وضع لدلالة لغوية 
معينة وهي «النماء والتطهير»ء فنقلها الشارع إلى العرف الشرعي الخاص› 
فاصبحت تحمل دلالة معينة أخرى» وهي دَفْع المُسَْحَقّ من مال الغني إلى 
الفقير»ء وا صبح اسم الزكاة بهذه الدلالة الشرعية هو المتبادر إلى الذهن»ء 
فإذا سمع الىخاظب قول الله تعالى: #وااً ألرَكرة# [البقرة: ]٤١‏ فلا 
ينصرف إلى ذهنه المعنى اللغوي» بل المعنى الشرعي 
وكذلك الشأآن في «الصيام»ء فإن أصل وضعه اللغوي هو «الكف 
والإمساك عن الكلام». فنقله ن إلى العرف الشرعي الخاص»› فأصبح 
يحمل دلالة معينة› وهي التعبد لله تبارك وتعالى بالابتعاد عن شهوتي البطن 
والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وأصبح اسم الصيام بهذه 
:الدلالة الت عة ھ المتبادر إلى الذهن› فإذا سمع المخاظب قول الله 
E‏ تايها لذن ءامو که کيب ڪيڪم الصيَامٌ گا كيب ڪل لے من 
َم [البقرة: ]۱١١‏ فلا ينصرف إلى ذهنه المعنى اللخوي وهو الإمساك 
عن ن الكلام بل المعنى الري وهو الإمساك عن الجماع والشراب 
والطعام في المدة المحددة شرعاً. 
وكذلك الشأن في «الحج»» فإن صل وضعه اللغوي هو القصد» 
فنقله الشارع إلى العرف الشرعي الخاص› فأصبح يحمل دلالة معينة» وهي 
زيارة المسجد الحرام في زمن مخصوص لأداء مناسك تعبدية مخصوصة› 
وأصبح | سم الحج بتلك الدلالة الشرعية هو المتبادر إلى الذهنء فإذا سمع 
ك قول الله تعالى: #ولّو عل الاس جخ م ليت من استطاع سسَطَاعَ له 
سی [آل عمران: ۹۷] فلا ينصرف إلى ذهنه المعنى اللغوي» بل المعنى 
الشرعي . 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون تلك الأسماء الشرعية 
كالصلاة» والزكاةء والصيام» والحج منقولة من اللخة إلى الشرع هو مذهب 


وَقالٌ قَوم: لم ْمَل شَيْء بَل الاسم باي عَلّى مَا هُوَ عَلْيْهِ فِي 


اللعّةء كن اشّرط لِلصحَة شرُوط. فالركوع وَالسَْجُود شَرَط لِلصلاة 


9 ر 
من نفس الضلاة enous EON E TE TOE NO TOO‏ 


جمهور الأضرلين» وهو المذهب الأول فى هذه السا . 

قوله: (وقال قوم: لم ينقل شيء» بل الاسم باق على ما هو عليه في 
اللغة): هؤلاء القوم نسبهم أبو الحسين البصري إلى بعض «المرجئة)› 
حيث قال: «ذهب شيوخنا والفقهاء إلى أن الاسم اللغوي يجوز أن ينقله 
الشرع إلى معنى آخر» ونَفّى قوم من المرجئة ذلك . 

فعند هؤلاء القوم أن الأسماء اللغوية لم تنقل من اللغة إلى الشع» 
بل هي باقية على أصل وضعها اللغوي . 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه الال 


سے 


والتنوين في «باق» تنوين عوضص عن Te‏ وهو «الياء»» إِذ 
الأصل: «باقي»» فحذفت الياء تخفيفاً وعُوّضَ عنها بالتنوين. 

وما فى قوله : «(على ما هو عليه) موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير المنفصل اهو» يعود إلى «الاسم». 

والضمير المتصل في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن الاسم اللغوي لم ل اقا على صل وضعه في 
اللغة» ولم يتصرف فيه الشرع بنقله إلى عرفه الخاص. 

قوله: (لكن اشترط للصحة شروطء فالركوع والسجود شرط للصلاة لا 
من نفس الصلاة): الفعل الماضى «اشترطظ» مبنى للمجهول» والمشترط هو 
الشارع . ) 

والمراد بالصحة هنا: صحة الصلاة الشرعية. 
)١(‏ انظر: المحصول ١/١/١٠٠٤؛‏ نهاية السول /١‏ ۲٠٠؛‏ المعتمد .٠۸/١‏ 
(۲) المعتمد ۱/. 


1 N e 
فصل في تقاسيم لأسا‎ eT 
بدلِيل أمريْن» أَحَدَهُمَا: أن المَران عرب“ والنبيّ ي مَبْعُوتٌ بلِسَانِ‎ 
ًؤمهء ولو كال : «أكُرمُوا الْعُلَمَاء؛ وَأَرَاد الْمُقَرَاء لم يكن هَذَّا بلسَانِهْ‎ 


والمعنى المقصود هنا: أن المعنى اللغوي للصلاة هو «الدعاء»» 
وهذا المعنى لم يَنْقَلّ عن أصل وضعه» بل هو باق على ذلك الأصل»ء 
وإنما أضاف الشارع إليه ما لا تصح الصلاة بالمعنى الشرعي إلا به 
کالرکوع والسجود» وبناءً على ذلك فالرکوع والسجود ليسا من الصلاة 
بالمعنى اللغوي» إذ ليسا هما مرادين لأهل اللغة في e‏ الأول لمدلول 
لفظ «الصلاة») . 

قوله: (بدليل أمرين): أي الذي يدل على أن ف الد ليسا 
من نفس الصلاة أمران. 

قوله: (أحدهما: أن القرآن عربي والنبي ييا مبعوث بلسان قومه): 
ضمير التثنية في «(أحدهما» يعود إلى «الأمرين». 

وكون القرآن الكريم عربياً قد أكده الله تعالى في مواضع متعددة من 
كتابه العظيم» كما في قوله سبحانه : يسان ع من @©6) [الشعراء: .]٠۹١‏ 

وکما في قوله سبحانه: إا آنرلته رن عر اڪ عفرت ©4 
[یوسف: ۲]. 


وكما في قوله سبحانه: اول جلك ف ا الوا ولا فصت ايهر 
ءا ور ومر [فصلت: .]٤٤‏ 

ا باللسان في قوله: «بلسان قومه): اللغة؛ ي بلغة قومه» 
وإنما سُميت اللغة لساناً لأن اللسان هو وسيلة التعبير عنها والنطق بها. 

والضمير في «قومه» يعود إلى «النبي» كا. 

والدليل على أنه عليه الصلاة و مبعوث بلسان قومه عموم 
قول الله تعالی: وما أرَسلَتا من رَسولِ إلا بلِسّان مريو لنب 44 
[إبراهيم: .]٤‏ 

قوله: (ولو قال: «أكرموا العلماء» وأراد الفقراء لم يكن هذا بلسانهم 


فصل في تقاسيم الأسما ۷ 
وَإِنْ كان اللَفْظ الْمَنْمُول اليه عَرَبيً 


o4 2 > و‎ 


الان : أنه لو قَعَلَ ذلك لََرِمَةُ تَغْريف الأَمَةِ دَلِكَّ بالتَقِيفِ. 


وإن كان اللفظ المنقول إليه عربياً): القائل هنا في قوله: «ولو قال» هو الله 
تعالى في کتابه» أو رسوله ئه في سنته . 
واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «ولو قال: تما العلماءء 

وأراد الفقراء». 

والضمير في «بلسانهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

والضمير في «إليه» يعود إلى «اللفظ». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأن الأسماء لم نَل من اللغة إلى الشرع. 

ومفاد هذا الدليل: أن القرآن الكريم عربيء والنبي ييه مبعوث بلسان 

العرب»ء ولو ورد الخطاب في القرآن الكريمء أو على لسان النبي 5ة بما 

لم يضعه العرب أصالة على المعنى المراد لم يكن ذلك من لسانهم» كما 
لو قال: «أكرموا العلماء» وأراد الفقراءء فكذلك هو الشأن لو خاطبهم 
بقوله: #وأقِيمُوا ألصَلَوةً. وأراد الركوع والسجود؛ فإن هذا لَيَّش 
لسانهم. 

وإذا كان الأمر كذلك دل عل أن الأسماء اللغوية باقية على 4 
وضعها اللخوي من غير نقل إلى الشرع» حتى يكون الخطاب الشرعي جاریا 
على ما تعارفه أهل اللغة في لغتهم. 

قوله: (والثاني: آنه لو فعل ذلك للزمه تعريف الأمة ذلك بالتوقيف): 
«الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف. تقديره: «الأمر الثاني». 

والضمير في «أنه) نرد إلى «الشارع؟. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الخطاب بما لم تجر عادة العرب 
بالمخاطبة به في أصل وضعهم الأول» وهو المعبر عنه بالنقل. 

والضمير في «للزمه» يعود إلى «الشارع». 


A)‏ فصل فى تقاسيم الأسما 


وَهَذا ليس بصجیح > إن ٤‏ تَصوره ا م الْعبَادات ....... 


والمراد بالتوقيف : الدليل الشرعي بطريق التواترء أو الآحاد. 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الثاني على المنع من نقل الأسماء من اللغة إلى الشرع. 
ومفاد هذا الدليل : لو كان النقل جائزاً في اشا من اللغة إلى 
الشرع لاقتضى هذا أن يعرف اا المخاطبين بذلك عن طريق الدليل 
التواتري او الآحادي» بحيث يقول: «إذا خاطبتكم بالصلاة فليس المراد بها 
المعنى اللخوي» بل المعنى الشرعيء وهو الركوع والسجود» والقيام 
والقعود»» وكذلك الشأن في الزكاةء والصيام» والحج. ٠‏ 
وحيث لم يرد دليل توقيفي من الشارع بذلك لا EF‏ ولا آحاداً» دل 
على عدم جواز النقلء إذ لو كان جائزاً ولم يرذ عن الشارع بيان مسبق 
بتعريف المخاظب بحقيقة بحقيقة المعنى الشرعي» لكان من قبيل الخطاب بخير 
المفهوم لغةء وهذا صرب من التكليف بالمحال» وهو لا يصح. 
قوله: (وهذا ليس بصحيح): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى ما ذكره 
صحاب المذهب الثاني القائلون بعدم نقل شيء من الأسماء من اللغة إلى 
الشرع . 
فهذا القول حَكمّ عليه المؤلف رحمه الله تعالى بعدم الصحة. 
قوله: (فإن ما تصوره الشرع من العبادات): الجملة هنا ا لعدم 
صحة ذلك القول. 
و«ما» في قوله: «ما تصوره» موصولية بمعنى «الذي». 
والضمير في «تصوره» هو عائد جملة الصلة. 
ولو استبدل المؤلف رحمه الله تعالى لفظة «ما تصوره الشرع»» بلفظة 
وات به الشرع» لكان أليق» فإنه ليس من اللائق أن يقال: «تصور 
الشارع كذا». وبناء على ذلك فسلامة العبارة أن يقول: «فإن ما كلف به 
الشرع من العبادات». 


۴۴ (ينبغي أن يكون لها أسام معروفة): الضمير فى «لها» يعود إلى 
«العبادات الشرعية). ۰ ۰ 

والتنوين في «أسام» وير عوض عن الياء المحذوفةء إذ الأاصل 
«أسامي» بإثبات الياءء فحذفت تخفيفا واستعبض غتها بالتوين: 

الا هنا: أن العبادات الشرعية التى كلف الله تعالى بها عباده 
ينبغي أن تكون لها أسماء شرعية معروفة ا وكيفيات مخصوصة» وذلك 
كتسمية العبادة ذات الركوع والسجود والغيام والقعود باسم «الصلاة» 

وتسمية العبادة التي تقوم على فع جزء من مال الخني إلى الفقير 
باسم «الزكاة». 

وتسمبة العبادة التي تقتضي ي کف النفس عن ممارسة الشهوات المباحة 
أثناء النهار باسم «الصيام». 

وتسمية العبادة التي تستدعي إنشاء سفر إلى الأماكن المقدسة لأداء 
مناسك معينة باسم «الحج»ء وهكذا. ) 

قوله: (لا يوجد ذلك في اللغخة إلا بنوع تصرف إما اللنقل وإما 
التخصيص): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ما علمه الش من حقيقة تلك 
العبادات المشماة باشماء لخوية:. 

فتلك الحقيقة الشرعية ليست موجودة في اللغة لن الشرع قد تصرف ) 
في الاسم اللغوي فنقله من حقيقته اللغوية إلى حقيقته الشرعية» حتى عى 
خصوص الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية من حيث المبادرة الذهنية. 

وكما أن للشارع حق التصرف في النقلء ولك اشا 
التصرف في التخصيص» كما خصص اسم «الحج» من كونه يدل على 
«القصد» بصفة عامة حسب الوضع اللغوي» إلى كونه خاصاً في الشرع 
بالقصد إلى أماكن محدودة لأداء مناسك الحج . 


۳ قصل قي تقاسيم الأسما 


وَإْکار أن الركوَ وَالسّجود وَالقِيَام وَالمُعُود لْذِي ُو رفن 


ت 


الصلاة مِنها بَعِيد جداء ر أن الثرع ضر رف فِي أَلْمَاظ الا 
بالتقل تَارَةَ وَالتَحْصِيص ای رف أحْلِ العُر اَسهَلْ 
وَأولّی مِم دکروه» E E Da OES LB E OE aa ORES E are e e eê‏ 


قوله: (وإنكار أن الركوع والسجود والقيام والقعود الذي هو ركن الصلاة 
منها بعيد جداً): هذا جواب عما ذكره أصحاب المذهب الثاني في قولهم: 
«فالركوع والسجود شرط للصلاة لا من نفس الصلاة» 
والضمير المنفصل (هو) يعود واحد من الركوع» والسجود» 
والقيام» والقعود. 
والضمير في «منها) يعود إلى «الصلاة). 
والمراد هنا: كيف ينْكَرٌ أن يكون الركوع والسجود من الصلاة وهما 
ركنان من أركانها لا تصح إلا بهما؟ء وإذا كان ركن الشيء هو جانبه 
الأقوى» فإن إنكار أن يكون منه بعيد جداً من الناحيتين العقلية والنقلية. 
قوله: (وتسليم أن الشرع يتصرف في الفاظ اللغة بالنقل تارة 
والتخصيص أخرى على مثال تصرف أهل العرف أسهل وأولى مما ذكروه): 
«آخرى» هنا صفة لموصوف محذوف. تقديره: «تارة أخرى». 
والمراد بأهل العرف هنا: أهل العرف اللغوي . 
والفراة تضرف أهل العرف اللغوي هنا: هو تخصيصهم اسم الدابة 
بذوات الأربع فقط» مع أن الوضع عام لكل ما يدب. 
و«ما» في قوله: «(مما ذكروه» موصولية بمعنى «الذي). 
والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 
والذاكرون هنا: : هم أصحاب المذهب الثاني» والذي ذکروه هو بقاء 
الاسم على أصله اللخوي من غير نقل. 
ووجه كون تصرف الشرع في الفاظ اللخة بالنقل تارة والتخصيص تارة 


تافلا ا( 
إذ لِلشَرْع عرف في الَاسْيَعْمَالِ كما لِلْعَرَب. 
وذ سمّی الله تَعَالّى الصَلاة إِيمَانا بمَوْلِه: وما كان أله ِي 


2 ر سے کو 


إیستگ وها لا بحر هَذِوِ الاسام عَنْ أن تَكُون عَربيةً e‏ 


أخرى أسهل وأولى من إبقاء اللفظ على أصل وضعه اللخوي أمران: 

الأمر الأول: أن النقل الشرعي يجعل الذهن على وجهة واحدة لا 
تردد فيهاء وهي أن هذه اللفظة لا يراد بها إلا الحقيقة الشرعية فقط. ‏ 

بخلاف عدم النقلء فإن الذهن سيكون متردداً بين إرادة المعنيين 
اللغوي والشرعي» وهذا من شأنه أن يوجد عنده نوعاً من التحير. 

الأمر الثاني : أن التخصيص الشرعي تحديد لما أشاعه اللفظ اللخوي 
العام» فهو في الوضوح بمنزلة الانتقال من المبهم إلى المعين» وذاك له 
آهميته الكبرى في استجماع القورى وتوحيد الجهود. | 

بخلاف التعميم الذي لا يتحدد في جهة معينة» فهو إلى الإبهام أقرب 
منه إلى الإفهام. 

قوله: (إذ للشرع عرف في الاستعمال كما للعرب): أي کات 
عرفاً ااا يسوغون به تخصيص اللفظ العام» فكذلك الشرع له عرفه 
الاستعمالي فيما يتعلق بالألفاظ اللغوية نقلاً أو تخضصيصاً. 

قوله: (وقد سمی الت تعالى الصلاة إيماناً بقوله: وما كان أله لْضِيعَ 
يك » وهذا لا يخرج هذه الأسامي عن أن تكون عربية): ما ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما أورده أصحاب المذهب الثاني في قولهم : 
«إن القرآن عربي» والنبي ية مبعوث بلسان قومهء ولو قال: أكرموا العلماءء 
وراد الفقراء لم يكن هذا بلسانهم وإن كان اللفظ المنقول إليه عربيا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «تسمية الصلاة إيمانا». 

والأسامي المشار إليها في قوله: «وهذا لا يخرج هذه الأسامي»: 
هي الصلاة» والاإيمان. 


فط في تقاسيم الاساد 


كما فلا في تصرف أل اللْعَة» ولا تَسْلْبُ الاسم الْعَرَبىَ عن الْمَرَآنِء 
كما لَوٍ اشْتَمَلَ عَلّى يلها مِنَ الْكَلِمَاتِ الأعْجَويّة عَلّى ما مَصى 


والمقصود هنا: لا نسلم بأن استعمال اللفظ في غير مدلوله اللغوي 
يفضي إلى إخراجه من لسان العرب» فإن الشارع قد تصرف في لفظ 

«الإيمان» فأطلقه على «الصلاة»» وذلك في قول الله سبحانه: وم کان لَه 
يْضِيمَ إيمتك€ [البقرة: .]٠٤١‏ 

وليس الإيمان في اللغة بمعنى الصلاةء بل هو بمعنى «التصديق»» 
ويما أن هذا التصرف لم يخرج هذين اللفظين من قاموس اللغة العربيةء 
فكذلك تصرف ا ا و ا 
لا يقدح في كون القرآن عربياء» ولا في كون النبي يي مبعوثا بلسان 
لغرب 

قوله: (كما قلنا في تصرف أهل اللغة): الكاف حرف تشبيه» و«ما» 
المتصلة بها مصدرية»ء فتؤول وما دخلت عليه بمصدر»ء فيكون التقدير : 
«كقولنا في تصرف أهل اللغة». 

والمراد بتصرف أهل اللغة هنا: هو تخصيصهم لفظ «الدابة» بذوات 
الأربع فقطء فكما أن هذا التخصيص لا يخرج الخاص والعام من قاموس 
اللغة العربيةء فكذلك النقل الشرعي لا يخرج المنقول منه والمنقول إليه من 
کونهما عربیین. ‏ 

قوله: (ولا تسلب الاسم العريي عن افقرآن كما لى أشتمل غلى مها من 
الكلمات الأعجمية على ما مضى): أي «ولا تسلب هذه الآسامي الاسم 
العربي عن القرآن». 

والضمير في «مثلها» يعود إلى «الأسامي». 

و«ما» في قوله: «على ما مضى» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد بما مضى: ما سبق ذكره في مسألة: «هل في القرآن ألفاظ 
بخير العربية؟). 


فصل في تقاسيم الأسما سسس 


0 ا و ن مه ۰ ا 2 ت ا ٣‏ س و ٤‏ 
0 «کان يجب التوقيف على تصرفه)» فهذا إنما يجب دا 


لم بعلم مَقَصود ده ده بالقَراِن والتكرير مره بعد أخْرّىء a oon‏ 


والمقصود هنا: أن هذا النقل الذي اسَثُعْمِلَتُ فيه الألفاظ اللغوية 
في غير مدلولها اللغوي لا يخرج القرآن الكريم عن كونه عربياًء إذ لو 
كان الأمر كذلك لكان الأولى بذلك الكلمات الأعجمية التي اشتمل عليها 
القرآن العظيم» وحيث إن تلك الكلمات الأعجمية لم تسلب القران 
المجيد عربيته» إذ العبرة بالكثرة الكاثرة من الألفاظ العربية المحضة التي 
اشتمل عليهاء فكذلك هو الشأن في اشتماله على ألفاظ عربية لا يعرف 
العرب مدلولها الشرعي في لسانهم لا یخرجه عن کونه عربياً من باب 
أولىء نظراً إلى أن كلذ من المنقول والمنقول إليه عربي محض لا وجه 
قوله: (وقوله: كان يجب التوقيف على تصرفه): الضمير في «قوله» 
يعود إلى «أصحاب المذهب الثانى المانعين من نقل الأسماء اللغوية إلى 
الشرع»» وذلك فيما ذکروه في دلیلهم» حيث قالوا: «والثاني : أنه لو فعل 
ذلك للزمه تعريف الأمة ذلك بالتوقيف». 

والمراد بالتوقيف هنا: إقامة الدليل الشرعي . 

والضمير في (تصرفه) يعود إلى «(الشرع». 

قوله: (فهذا إنما بجب إذا لم يعلم مقصوده بالقرائن والتكرير مرة بعد 

أخرى): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود إلى «(وجوب التوقيف . 

على تصرفه». 

والضمير في امقصوده) بعود إل «الشرع. 

والمراد بالقرائن والتكرير هنا: القرائن الفعلية التي بين بها النبي ييا 
لأمته كيفية أداء تلك المسميات بحسب هيآتها الشرعية» وقد تكرر منه عليه 
الصلاة والسلام ذلك البيان بتكرر فعله للصلاةء وبذلك عُلِمَّ المقصود 
الشرعي من تلك الألفاظ اللغوية المنقولة إلى الشرع. 


ا فصل في تقاسيم الأسا. 
إا فْهمَ حَصَل الْعَرَضُء وَائلة أَعْلَم. 


قوله: (فإذا فهم حصل الغرض): الفعل الماضي «فهً» مبنی 
للمجهول. والمراد بالفاهم هنا هو المخاظب بتلك الأسماء الشرعية. 

والمراد بالغرض هنا: هو المراد الشرعي من المخاطبة بتلك الأسماء 
المنقولة من اللغة. 

والمقصود: أن نمل الأسماء من مدلولها اللغوي إلى مدلولها الشرعي 
لم يحتج إلى توقيف لحصول البيان القولي والفعلي من النبي بل للمراد 
الشرعي من تلك الأسماء التي تعبّد الله تعالى بها العباد. 

وا دايعالل ما ن حا ال ر د 
استخلاص أدلة المذهب الأول القائلين بإثبات نقل الأسماء من اللغة إلى 
الشرع» وهي كالا تي : 

الدليل الأول : أن حكمة الشرع تقتضي أن يكون للأسماء اللخوية التي 
نقلها إليه حقائق E‏ إِذ 
الاستقلال أشرف من التبعية. 

الثاني : أن تخصيص الشرع للأسماء اللخوية التي نقلها إليه 

ق مستقلة هو ا اة وأجدر بزوال الاشتباه عنهم» بحیث يتبادر 

إلى المعنى الشرعي فقط قاطعاً بأنه المراد دون المعنى اللغوي. 

الدليل الثالث: أن نقل الأسماء من اللخة إلى الشرع أسهل من الإبقاء 
اللخوي مع الزيادة الشرعيةء» وذلك من جهتين: من جهة الفعلء ومن جهة ِ 


الفهم. 


أما من جهة الفعل: فإن النقل فعل واحد» والإبقاء مع الزيادة 
فعلان» EY‏ الفعل الواحد أسهل من الفعلين بالضرورة. 

وأما من جهة الفهم: فهو ما سبق تقريره من أن الشارع لو أبقى 
الاسم اللخوي من غير نقل لوقع التردد عند إطلاق الاسم بين المراد 
اللغوي والمراد الشرعي› فيحصل اللتس والإبهام» بخلاف النقل مع 


نصل في تقاسيم الأسا 
وَعِْدَ إظلاتي هَذِه الألمَاظ في لِسَانِ السَرع وَگلام الممَهَاءِ يَجِبُ 


o‏ 2 ٍ ا ا ا ت 
حمل على الحقيقة الشر عة دون اللويةء ولا يكون مُجَمَلاً n‏ 


الإعراض عن المعنى اللغوي فإنه يكون قاطعاً لذلك التردد» وحينئذ يحصل 
التيين والإفهام. 

قوله: (وعند إطلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع وكلام الفقهاء يجب 
حمله على الحقيقة الشرعية دون اللغوية): الألفاظ المشار إليها في قوله: 
«وعند إطلاق هذه الألفاظ» هي الألفاظ اللغوية التي نقلها الشارع إلى 
المراد الشرعي . 

والضمير في «حمله» يعود إلى «إطلاق الألفاظ اللغوية). 

والمعنى: إذا وردت تلك الألفاظ مطلقة في كتاب الله تعالىء أو في 
سنة رسوله وء أو وردت على لسان الفقهاء فإنه يجب حملها على المعنى 
الشرعي الذي تقلت إليه دون المعنى اللغوي الذي وُضِعَّث له أصالة. 

تنبيه : لو استبدل المؤلف رحمه الله تعالى عبارة «لسان الشرع» بعبارة 
«خحطاب الشرع» لكان أولى» لأن الشرع إما أن يكون صادراً من الله تعالى» 
أو من رسوله بء ولا إشكال فى إطلاق اللسان على الرسول مي لكونه 
صاحب لسان شأنه فى ذلك شان سائر البشر» ولكن الإشکال فى إطلاف 
الماد ع اا د وال ول و ف را ات ااا 
سبحا نه » والأصل في ذلك الوقوف على ما ورد به الشرع دون ما لم یرد به . 

قوله: (ولا يكون مجملً): أي «ولا يكون إطلاق الألفاظ اللغوية في 
خحطاب الشارع وكلام الفقهاء مجملاً) . 


و«المجمل) کما سيعرفه المؤلف رحمه الله تعالی في موضعه . - هو. 
ما لا يمهم منه عند الإطلاق معنى معين. 


)١( -‏ راجع: شرح مختصر الروضة .٤٠١ - ٤۹۲/١‏ 


ان فصل في تقاسيم لاسا 


لأ غالب عَا عادة الشارع اال هله و الأَسَامِي على عرف E‏ لہ 


الأخكام الشرعية. 


سے مھ سے 


وَځکي عَن المَاضِي: أنه ۾ يون مُجْمَلاً. 

قوله: (لأن غالب عادة الشارع استعمال هذه الأسامي على عرف الشرع 
لبيان الأحكام الشرعية): هذه الجملة تعليل للقول بعدم الإجمال في إطلاق 
الألفاظ اللغوية في خطاب الشارع» وفي كلام الفقهاء. 

والمراد هنا: أن من شرط تحقق الإجمال في اللفظ عدم وجود قرينة 
تدل على المقصودء فإذا وجدت القرينة التي يتعين بها د من اللفظ 
المجمل زال الإجمال بحصول البيان. ) 

وهنا دلت القرينة على أن تلك الألفاظ مراد بها الحقيقة الشرعية لا 
الحقيقة اللغويةء وتلك القرينة هي «غالب عادة الشرع»ء فإن الغالب في 
عادته أنه لا يورد هذه الأسماء إلا لإرادة الحقيقة الشرعيةء من أجل بيان 
الأحكام التعبدية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من عدم وجود إجمال في 
إطلاق الأسماء اللغخوية في خطاب الشارع وكلام الفقهاء هو مذهب 
الجر 2 

قوله: (وحكي عن القاضي): هو القاضي أو یعلی الحنبلي ر الله 
تعالی. 

قوله: (أنه يكون مجملا): الضمير فى «أنه» يعود إلى «ورود الأسماء 
اللغوية مطلقة في خطاب الشارع وكلام الفقها 

وب اجان ها ٠‏ هر رد ك ا ا بء م التي الل 
والشرعيةء ازع تلك الحقيقتين لها أوجد الإجمال فيها. 
(1) انظر: فواتح الرحموت ١/١٤؛‏ شرح تنقيح الفصول ص١٠٠؛‏ المستصفى /١‏ 

۸ المسودة ص۷۷١.‏ 


فصل في تقاسيم الاس ے۷٣٣‏ 


وهر قول عض الشافعة. وَالأَولّى: ما فاه . 

ومما یدل على أن القاضی آأبا يعلى رحمه الله تعالی یری ا 
هنا ما ذكره من أمثلة في کتابه «العدةاء حيث قال: «فأما قوله: #وأقِيموا 
أَلصَلَوةَ واا آلركوة فإن ذلك مجملء لأن الصلاة في اللغة دعاءء فكان كما 
قال تعالی: وما ان صلام عند اليب إلا مك وََصَييَدّ4. و 
الشريعة هي التكبيرء والقيام» والقراءة» والركوع» والسجود ا 
والسلام» ولا يقع على شيء من ذلك اسم الصلاةء وكذلك الزكاة في 
اللغة النماء والزيادة» من قولهم : «زكا الزرع» إذا زاد ونماء والمراد في 
الشريعة بالزكاة غير ذلك واللفظ لا يدل عليه» ولا ينبئ عنه...» وأما 
قوله: # ولل عل الَا حح ايت فهو مجمل أيضاًء ولا و 
الحج الشرعي» كما ذكرنا في الصلاة والزكاة. 

و الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى القول بالإجمال إلى القاضي 
أبي يعلى رحمه الله تعالى بلفظ الحكاية التي تدل على التضعيف - مع ثبوت 
هذا القول عنه لتصريحه به في كتابه د لعل سببه عدم اطلاع الموفق على 
هذا النص في کتاب القاضي . 

قوله: (وهو قول بعض الشافعية): الضمير ا «(هو» يعود إلى 
«القول بالإجمال». 

فهذا القول ذهب إليه بعض الشافعية رحمهم الله تعالى» إلا نهم يفرقون 
في هذا الباب بين الإثبات والأمرء وبين النفي والنهي» فيجعلون الإجمال دائرا 

مع النفي والنهي دون الإثبات والأمر» وممن ذهب إلى ذلك الغزالي رحمه الله 
i‏ حيث قال : «والمختار عندنا أن ما ورد في الإثبات والأمر فهو للمعنى 
الشرعي» وما ورد في النهي كقوله : (دعي الصلاة) فهو مجمل». 

قوله: (والأولی: ما قلناه): «ما» في قوله: «ما قلناه» وواه بمعنی 

«الذي» . 


."٥۹/۱ المستصفی‎ )۲( .١٤١٤١ ١٤۳/١ العدة‎ )١( 


والضمير في «قلناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بما قاله هنا: هو ما ذكره بقوله: «وعند إطلاق هذه الألفاظ 
في لسان الشرع وكلام الفقهاء ء يجب حمله على الحقيقة الشرعية دون 
اللغوية» ولا يكون مجملا). 

والتعبير بالأولى هنا دليل على ترجيح المؤلف رحمه الله تعالى 
لمذهب القائلين بنفى الإجمال فى هذه المسألة على مذهب القائلين بإثبات 
الال اك ` 


فصل في البلا ٣‏ 
(فصل) 

رأا الْمَجَا: َه الفط الْمْنْتَغْمَل في عَبْرٍ مَؤْضوعِه عه عَلّى وجه 

يصح ثم إِله إِتَمَا يصح ا أا ا شَرَاكهُمَا ف في المَحْكَّى 

الْمَسهُور فى مَحَل الْحقِيمَةء een a e‏ 


قوله: (وأما المجاز): هذا هو القسم الرابع للأسماء. 

قوله: (فهو اللفظ المستعمل في غير موضوعه): الضمير المنفصل 
«هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «المجاز». 

والضمير في «موضوعه» يعود إلى «اللفظ). 

والمراد هنا: أن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي 
الذي سيقت له اللغة ابتداءء وذلك كلفظ : «البحرا فإن أهل اللغة واا 
على مجع الما الالغ الكرة فيكرن سقيقة فة لمج راه أ للوضع الأول. 

فإذا الق لفظ البحر على إنسان نظراً لسعة جوده وكرمه» كان ذلك 
الإطلاق استعمالاً في غير المحل الاما ERE‏ واف 
الوضع الأول. 
قوله: (علی وجه یصح): آي ان يکون ذلك الاستعمال على وجه 
يصح› وهو وجود المسرّغ لهذا التجؤّز الذي صودرت الحقيقة من أجلهء 
وذلك المسوغ هو وجود القاسم المشترك الأعظم بين المعنى الحقيقي 
والمعنى المتجوز إليه» كما سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلي . 

قوله: (ثم إنه إنما يصح بامور): الضمير في «إنه» يعود إلى «استعمال 
اللفظ في غير موضوعه». 

- فهذا الاستعمال لكونه على خلاف الحقيقةء فلا بد من أن يتوافر عدد 

من الأمور على تصحيحه. 

قوله: (أحدها: اشتراكهما في المعنى المشهور في محل الحقيقة): 
الضمير في «أحدها» يعود إلى «الأمور المصححة». 


كاسَْعَارَةٍ لَفْظ «الأَسَدِ في الرَجُل الشُجّاع» لاشَهّار الَجَاعَةٍ فى 
الاسد الحَقِيقيّ› ولا تَصِح اسار الاش ف الرَجُلٍ الأ ون گان 
ك مَوْجُوداً في مَل الق لکونه غير مَشهُور به 


وضمير التثنية في «اشتراكهما» يعود إلى «المشبّه والمشبه به»» فالتشبيه 
ا ل بدو او رو ئ الع لوزي ع الخ ورن ال 
a‏ 

والمراد بحمل الحقيقة هنا : هو المشبه به كما في اصطلاح 
البلاغيين» والمقيس عليه كما في اصطلاح الأصوليين. 

قوله: (كاستعارة لفظ «الأسد» في الرجل الشجاع» لاشتهار الشجاعة في 
الأسد الحقيقي): هذا مثال توضيحي لتقريب المسألة إلى الذهن. 

فإن لفظ «الأسد» حقيقة فى الحيوان المفترس المعروف» فإذا الق 
ذلك اللفظ على الإنسان كان مجازاً لا حقيقة» وهو إطلاق صحيح لوجود 

شتراك بينهما فى المعنى المشهور في محل الحقيقة» وهو «الشجاعة)ء إذ 
قد اشتھ ا فإذا قيل : «محمد أسد» لم يتبادر إلى الذهن من هذا 
الإطلاق إلا الشجاعة. 

قوله: (ولا تصح استعارة الأسد في الرجل الأبخر وإن كان البخر 
موجوداً في محل الحقيقةء لكونه غير مشهور به): «الرجل الأبخر» هو مَنْ 
بقمة خر وهو الرائحة المنتنة' . 

والضمير ذ في «لکونه) يعود إلى «الأسد». 

والضمير في «به» يعود إلى «البخر». 

والمقصود هنا: أن صفة «البخر» موجودة فى الأسده إلا أن هذه 
اة لب هى الال عله ل الس الال تى ته هى اناد 
وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح E e‏ 


.<V/٤ انظر: لسان العرب‎ )١( 


فصل في المج ےا |٣٤١‏ 
ا ص rea‏ 

ي E O POC‏ باشُم 
لْجَمَلٍ الخَامِلِ لَهّا لَِجَاوْرهمًا فِي العم الأغْلّب» EEE‏ 
تل باشم الْجَمَلِ ِي ET‏ عليه ويها ياه o‏ 
به مرتبطة بالوصف المغمور وهو «البخر» دون الوصف المشهور وهر 
«الشجاعة»ء وإلا لَمُهْمَ من هذا التشبيه غير المراد منه بحسب ما يقتضيه 
التبادر الذهنى» فيكون ذلك من قبيل التدليس والتلبيس . 


قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الأمر الثاني»› 


قوله: (بسبب المجاورة غالباً): أي أن يكون اله مجاورا فی 
الغالب للمشبه به» فيسمّى باسمه نظراً لهذه المجاورة. 

قوله: (كتسمية المزادة راوية باسم الجمل الحامل لها لتجاورهما في 
الأعم الأغلب): هذا مثال توضيحي لمجاوزة المعنى الحقيقي إلى المجازي 
بسبب المجاورة. ) 

فالمزادة المصنوعة من الجلدء والتي يُحَمَل فيها الماء تسى عند 
العرب بالراوية» و«الراوية» اسم للجمل» وسبب تسمية المزادة باسم الجمل 
لأنها تُحْمَلٌ عليه في الغالب» فنشاً عن هذا ا القجاوز ياء :وكان 
هذا التجاور سبب تلك التسمية. 

والضمير في «لها» يعود إلى «المزادة). 

وضمير التثنية في «لتجاورهما) تود إلى «المزادةء والجمل». 

قوله: (وتسمية المراة ظعينة باسم الجمل الذي تظعن عليه للزومها 
إياه): هذا مثال توضيحي ثانٍ لمجاوزة المعنى الحقيقي إلى المجازي بسبب 
المجاورة. 

فالمرأة تسى ظعينة» و«الظعينة» في الأصل اسم للجمل» ولما كانت 
المرأة تسافر على الجمل سَمْيَّت به لمجاورتها له. 


rer)‏ فطل في الجا 


وَكذلِك تَسمية الْفَضلة المستفذرة غائطاً وَعَذرَة. 


الثَالِتُ: إطلافَهُة اسم الشَيْءِ عَلَّى مَا يَتَصِل به كَقَوْلِههُ: 
اضف مُحرمَةّا مه والمحرم o‏ ا 


والضمير في «(عليه) يعود إلى «الجمل». 

والضمير ف «للزومها» يعود إلى «المرأًة». 

والضمير في «إياه» يعود إلى «الجمل». 

قوله: (وكذلك تسمية الفضلة المستقذرة غائطاً وعذرة): هذا مثال 
توضيحي ثالث لمجاوزة المعنى الحقيقي إلى المجازي بسبب المجاورة. 

و«الكاف» في «كذلك» حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «المذكور في المثالين السابقين من 
تسمية المزادة راوية» وتسمية المرأة ظعينة». 

والمراد بالفضلة المستقذرة هنا هي «البراز»» وهذه الفضلة المستقذرة 

می «غائطا»» والغائط في الأصل هو المطمئن من الأرض» ولكنه استعير 
للخارج القذر بسبب المجاورة» لأن الإنسان يقضي حاجته غالباً في 
المطمئن من الأرض» وكذلك تسى «عذرة»»ء والعذرة في الأصل هي فناء ‏ 
الدار» وسبب هذه التسمية هو المجاورة» لأنهم كانوا يجمعون تلك 
القاذروات بأفنية الدور غالباً. 


قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الأمر الثالث»»› 
أ : : من مصححات المجاز. 

فوله: (إطلاقهم اسم الشيء على ما يتصل به): الضمير في «إطلاقهم» 
يعود إلى «العرب». 

واما» في قوله : «ما يتصل به») موصولية د بمعنی «الڏذي» . 

والضمير في «به» يعود إلى «الشيء» . 

قوله: (كقولهم: «الخمرة محرمة» والمحرم شربها): هذا مثال توضيحي 


فصل في الجا ۳ | 


) و«الرَوْجَة ف a‏ َالْمُحَلَلْ و وطوهاء وکإطلاق السَبّبِ على الْمُسَبّء 
وًبالکس. 


لمجاوزة المعنى الحقيقي إلى المجازي بسبب الاتصال. 

والضمير في «كقولهم» يعود إلى «الفقهاء» 

والضمير في «(شربها)» يعود إلى «الخمرة). 

والمقصود هنا: آن انها يطلقون القول بأن الخمرة محرمة أخذاً من 
إطلاق العرب اسم الشيء على ما يتصل به» والأصل أن المحرُم في 
الخمرة إنما هو الشرب» فلما كان الشرب متصلا بالخمرة لأنه هو المقصود 
من اتخاذها واقتنائهاء وكان الشرب محرماً أطلقوا التحريم على الخمرة 
نظراً إلى هذا الاتصال. 

قوله: (و«الزوجة محللة» والمحلل وطؤها): أي «وكقولهم: الزوجة 
محللة) . 

والضمير في قوله: «وطؤها» يعود إلى «الزوجة». 

Es lase ds 
أل هذا الحكم على الزوجة نظراً إلى هذا الاتصال.‎ 

قوله: (وكإطلاق السبب على المسبب): وذلك كقولهم: ‹ 
الوادي»» والأصل : «سال الماء فى الوادي»» ولكن لما كان hs‏ بسا 


قابلاً لسيلان الماء فيه صار الماء من حبث القابلية گالمسببت له فوضع 
(1) 


لفظ الوادي موضعه 

قوله: (وبالعكس): آي «وكإطلاق المسبب على السبب)» i‏ 
كإطلاق الموت على المرض المستعصي على العلاج› فإن هذا النوع من 
المرض يفضي في الغالب إلى الموت بإذن الله تعالى» ولما كان كذلك 
الى عليه اسم الوت لاه مستا عة 


.٥٠۷/١ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


۳٤٤ |‏ اا ۸ یا 


الرَابعٌ: حَذفهُم الْمُّصَاف وَإِقَامَةُ الْمُْصَافِ إِلَيْهِ مَقَامَهُ» كَمَوْلِه 


مه 
تََالى: رسكل الَريَةَ4› اشرب في فُذويِهم لیج4 أيٰ: حب 


قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الأمر 0 4 
أي : : من مصححات المجاز. 

قوله: (حذفهم المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه): الضمير فى 
(حذفهم) يعود إلى «العرب». ۰ 

والضمير في ((مقامه» يعود إلى «المضاف». 

وقد جرت عادة العرب بذلك في كلامهم» فإنهم أحياناً يحذفون 
المضاف ويستغنون بالمضاف إليه عوضا عنه» ويَعْدَونَ ذلك من محسّنات 

قوله: (کقوله تعالی: َِسَكَلِ أَمَريَهَ): هذا مثال توضيحي لما حف 
فيه المضاف وأقيم المضاف إليه مقامهء إذ التقدير في قوله تعالى: #وَسَكَلٍ 
ألقَرية [يوسف: :]۸١‏ «واسأل أهل القرية». 

قوله: (وَاشربْاً ف فُْبِهمُ لْيجْد4): أي «وكقوله تعالى: «وَأشردا 
ف فَلوبهم آلْيجّْل) [البقرة: »]٩۳‏ وهذا مثال آخر لما حذِف فيه المضاف 

وأقيم المضاف إليه مقامه. 

قوله: (أي: حب العجل): بيان من الو رحمه الله تعالی للمضاف 
ال 

وهذا النوع هو الذي يطلقُ عليه «المجاز بالحذف». 

قوله: (وكل مجاز فله حقيقة في شيء آخر) ): المراد بالشيء الآخر هنا 
هو الموضوع الأصلي الذي من أجله سيت اللفظ ابتداء. 

وذلك كإطلاق لفظ «الأسد» على الإنسانء فهو إطلاق مجازيء 


ق 
ٳڏ هو عِبارةٌ > عَنِ الْمُسْتَعْمَّل في عَيْرِ مَوْضوعِو» ڦلا بُدَ اَن َون لَه 
ضوع ولا يلرم أن يون لل حَقِيَة مار ذ گن السَيء ل 


مَوْضوعَ لا يَلرَمُ ان يُسْتَعْمَلَ فِيمَا عَدَاه. 


وهذا المجاز له حقيقته في شيء آخر» وهو الحيوان المفترس الذي سمي 
بذلك الاسم ابتداءَ عند الوضع الأول. 

قوله: (إذ هو عبارة عن المستعمل في غير موضوعه» فلا بد آن يکون 
له موضوع): هذه الجملة تعليل للقاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله 
تعالى» وهي : «كل مجاز له حقيقة في شيء آخر». 

والضمير المتقصل «هو» يعود إلى «المجاز». 

و«(المستعمل» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «اللفظ المستعمل) . 

والضمير في «موضوعه» يعود إلى «الموصوف المحذوف» وهو اللفظ». 

والضمير في «له») يعود إلى «المجاز». 

لض ها او ا اا لکن میا قن کر 
موضوعه الأصلي» وهذا يدل على أن له أصلاً قد خرج عنه» فلا بد من 
عودته إليه وهو الحقيقةء إذ لولا هذه الحقيقة لما عرف المجاز. 

قوله: (ولا بلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز): وذلك لن الحقيقة هي 
الأصل» والأصل مستخن بنفسه عن التعلق بغيره. 

قوله: (ٳِذ ڪون الشيء له موضوع لا بلزم أن يستعمل فيما عداه): «ما) 
في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عداه» يعود إلى «(الموضوع». 

وهذه الجملة تعليل للقول بأنه لا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز. 

والمقصود هنا: أن كون المجاز له موضوع وهو الحقيقة» فلا يلزم 
من ذلك أن تَسَْعْمَلَ تلك الحقيقة فيما عداهاء إذ بحكم كونها هي الأصل 
المقصود ابتداءً بالوضع فهي قائمة بذاتها مستقلة عن غيرها. 


| ۳4۹۹ 
فهو لِلحَقِيمَة رلا کرت 


مکی دار اللَفْفٌ بين الَْقية اماز قرقه 
دل دیل على أنه أريد به المَجاز 


خملا re‏ ل 
إذ لو جَعَلتَا كَل لَمَظ أَمْكَنَ اللَجَوْرٌ فيه مُجْمَلاً لَتَعَذْرَتِ الاسيَمادة 
قوله: (متى دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فهو للحقيقة): الضمير 
المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «اللفظ». | 
وإنما كان اللفظ الدائر بين الحقيقة والمجاز للحقيقة فقط » لأنها هي 
المقصود أصالة بالوضع اللغوي . 
والمجاز» وذلك أن الإجمال يكون بالاشتراك في أمرين لا مزية لأحدهما 
على الآخرء وهنا التمايز موجود بين الحقيقة والمجاز من جهه 
الحقيقة أقوى إذ الأصل معها دون المجاز. 
قوله (الا أن ندل دليل على أنه أريد به المجاز): الجملة هنا استشنا 
من الجملة السابقة› وهی قوله (متی دار اللفظ نش الحقيقة والمجاز فهو 


والضمير فی «أنه» يعود إلى «اللمظ»»› وكذلك إليه عود الضمير فی 
((يه) . 
والمقصود هنا: أن اللفظ إذا كان دائراً بين الحقيقة والمجازء 
فالأصل أن يُحْمَلَ على الحقيقةء إلا إذا قام الدليل على إرادة المجاز فإن 
اللفظ يحمل عليه» كما لو قال قائل: «رأيت أسداً يقاتل فى سبيل الله» 
فإن لفظة «يقاتل فى سبيل اله» قرينة تدل على صرف لفظ «الأسد» عن 
حقيقته إلى مجازه» فيكون المقصود بالأسد هنا الرجل المقاتل الشجاع 
المقدام الذي لا يهاب مقارعة الأعداء. 
قوله: (إذ لو جعلنا كل لفظ أمكن التجوز فيه مجملاً لتعذرت الاستفادة 


في أكثر الألقاظء واختل مَقَصْود الوضع وهو التَقَاهُم» وَلأن وَاضِعَ 
الاسم لمَعْتى إِنْمَا وضعَه لِيحَفِىّ به فيه» فكأنة قال: «مَّى سَمِعْتَمْ هله 
e a E‏ ۶و ر 

اللمظة فافهموا ذلك المَعْتى» فيجب حمله عَليه. 


في أكثر الالفاظ): هذه الجملة تعليل للقول بأن اللفظ إذا دار بين الحقيقة 
والمجاز فإنه يحْمَّل على الحقيقة» ولا يكون مجملاً. 

والضمير في فيه» يعود إلى «اللفظ». 

والمقصود هنا: أن اللفظ المحتمل للحقيقة والمجاز لو لم يُحْمَل 
على الحقيقةء وتر دائراً بينهما من غير تعيين لأفضى ذلك إلى أن يكون 
الفط سخا > وة جير لاسا ف أك اقات أن المج هر 
الذي لا يفْهَمُ منه عند الإطلاق معنى معين. ) 

قوله: (واختل مقصود الوضع وهو التفاهم): الضمير المنفصل (هو) 
يعود إلى «مقصود الوضع). 

والمراد هنا: أن اللغة إنما وُضِعَتُ للإفهام لا للإبهام» ولو عُدّ كل 
لفظ دائر بين الحقيقة والمجاز مجملاً لاختل مقصود الوضع» وأصبحت 

قوله: (ولأن واضع الاسم لمعنى إنما وضعه ليكتفي به فيه): الواضع 
هنا هم أهل اللغة. | 

والضمير في «(وضعه» يعود إلى «الاسم»» وكذلك إليه عود الضمير في «به». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «المعنى». 

والمقصود هنا : OT O TT E‏ 
على معانيهاء فإذا أَطْلِقَ الاسم فلا ينصرف إلا إلى ذلك المعنى الذي وضع 
هذا الاسم من اجله» وهذا من شأنه أن يدفع الإجمال عن الألفاظ . 
قوله: (فكأنه قال: «متى سمعتم هذه اللفظة فافهموا ذلك المعنى» فيجب 
حمله عليه) : الضمير في «فكأنه» يعود إلى «الواضع» من أهل اللغة. 


= فصل في دوبان اللفظ بين الحقيفة والمج 
إلا أن يَغْلِبَ الْمَجَارٌ بالْعُرْفِء كالأَسّْمَاءِ الْعُرْفيَةء فَتَصِيرُ جِينَوِلٍ 
الْحَقِيمَة گالْمَْرُوكةء فته لو قَال: «رَأيْتُ عَارطاء أو راوية» لم هم مه 


والضمير في «حمله» يعود إلى «اللفظ». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المعنى». 

والمقصود هنا: ننا لو ترجمنا حال الواضع اللغوي للألفاظ في 
دلالتها على المعاني المقصودة منها بلسان المقالء لكان نص مقاله تلك 
العبارة المذكورة» وهذا النص دليل قاطع على عدم احتمالية تلك الألفاظ› 
لكونها موضوعة لدلالات معينة. ) ) 

وإذا كان الأمر كذلك» فإنه يجب حمل اللفظ على مقتضى وضعه 
اللغوي الأول وهو الحقيقة دون المجازء وبذلك يزول الإجمال وينحل 
الإشكال. | 

قوله: (إلا أن يغلب المجاز بالعرف): ال استشناء مما ذکره 
أولأً وهو أن الأصل في الكلام الدائر بين الحقيقة والمجاز أن يُحْمَلَ على 


اة 


قوله: (فتصير حينئذ الحقيقة كالمتروكة› فانه لو قال: «رانت غائطاء أو 
راوية» لم نفهم منه الحقىقة): الضمير في (فإنه» يعود إلى «المتكلم بالا سماء 
العرفية». 

والضمير في «منه» يعود إلى «القول المفيد رؤية الغائط أ الراوية». 

قوله: (فيصير الحكم للعرف لا يصرف إلى الحقيقة إلا بدليل): أي 
يتعین حمل اللفظ اللغوي على مقتضى العرف الاستعمالي» فيکون کأنه هو 


رن 2 


الأصل الذي ل بعدل له إل عیره إلا بدلیل صارف . 


فصل في الاستدلال على معرفة الحقيقة ) 
(فصل) 

وَيْسَْدَل عَلّى مَعْرِةّةٍ الْحَقِيقَة مِنَ الْمَجَازِ بسَيَْيْنِ 
يون أحذ المعتيين يسبق إلى امهم من عير قريتةه eT ٠...١‏ 
والمقصود هنا: أن اللفظ اللغوي إذا تجرد عن عرف استعمالى 
غالب» فإنه يبقى على أصل وضعه الأول إذا دار بين الحقيقة والمجاز. 

أما إذا لم يتجرد عنه» فإن العرف الاستعمالي الغالب يتم المصير 
إليه دون المعنى اللغوي» بحيث تكون الحقيقة اللغوية مهجورة» ودليل 
هجرانها عدم تبادرها إلى الذهن عند الإطلاق› فإذا سمع اللإنسان لفظة 
«غائط» فإنه لا يتبادر إلى ذهنه المعنى اللغوي وهو «المطمئن من الأرض»» 
المستقذر. کک 

وكذلك إذا سمع لفظة «راوية» فإنه لا يتبادر إلى ذهنه المعنى اللغوي 
وهو «الجمل»» وإنما يتبادر إلى ذهنه المعنى المتعارف عليه في الاستعمال 
وهر المزادة. 

ونظراً لتمكن العرف الاستعمالى کی هذه الألفاظ وأمثالهاء فإنه ل 
يُعْدَلْ عنها إلى المعاني اللغوية الأصلية إلا بدليل صارف إليها. 

قوله: (ويستدل على معرفة الحقيقة من المجاز بشيئين): الفعل 
المضارع «يستدل» مبني للمجهول» والمستدل هنا: هم العقلاء. 

ان هنا: «التمييز»» فكأنه قال: ويْسْكَدَلّ على تمییز 

ی (أحدهما: أن يكون أحد ان يسبق إلى الفهم من غير قرينة): 
ضمير التثنية فى «أحدهما» يعود إلى TT‏ 
والفعل المضارع «يسبق» يجوز فيه الوجهان: ضم الباء وكسرها. 
ومعنى قوله: «أن يكون أحد المعنيين يسبق إلى الفهم من غير قرينة»: 


فصل في الاستدلال على معرفة الحقبقة 


0 o برو ن ت ھت‎ o 2 ۳ °“ ur 
والاخر لا يمهم إلا بقريتَةء حَقِيقَة فيما يمهم مِنْه مُطلقا.‎ 
° ن رد ^ ۶ کے ەسە 00 ۶ و‎ 
eons eens او يکون أ حد ی مطلقاء‎ 


أي يتبادر إلى الذهن المراد منه بمجرد سماعه» من غير أن يتوقف ذلك 
على وجود قرينة» كما لو سمع الإنسان لفظ «أسد» فإنه لا يتبادر إلى ذهنه 
عند إطلاق هذه اللفظة إلا الحيوان المفترس المسمّى بهذا الاسم. 

قوله: (والآخر لا يفهم إلا بقرينة): «الآخر» هنا صفة لموصوف 
محذوف» تقديره: «والمعنى الآخر». 

والمراد هنا: أن المعنى الآخر لا يتبادر المقصود منه إلى الذهن 
بمجرد إطلاق تلك اللفظةء بل إن هذا التبادر متوقف على واسطة وهي 
وجود القرينة» ولولا وجود هذه القرينة لفهم منه السامع خلاف مراد 
المتكلم» وذلك كما لو قال: «رأيت بحرا يتصدق» فلولا قرينة «الصدقة») 
هنا لما تبادر إلى الذهن أن المراد بالبحر هو الرجل الكريم؛ بل لتبادر إلى 
الذهن البحر الغروف الذي وضع م له هذا الاسم أصالة. 

قوله: (فيكون حقيقة فيما يفهم منه مطلقاً): اسم «يكون» مضمر» 
تقديره: «المعنى»» أي: «فيكون المعنى حقيقة فيما يفهم منه مطلقا». 

و«ما» في قوله: «(فيما) موصولية بمعنى «الذي» . ) 

والضمير في «منه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وامطلقاً» هنا صفة لموصوف محذوف دل عليه المذكورء وهو الفعل 
المضارع «يفهم»» فيكون التقدير: «فيكون حقيقة فيما يفهم منه فهما مطلقاً». 

a E‏ لا یتوقف فهمه على وجود 
القرينة. والمراد هنا: أن اللفظ إذا تردد بين معنيين أحدهما يتبادر إلى 
الذهن بلا قرينة» والآخر لا يتبادر إليه إلا بهاء كان حقيقة فيما سبق معناه 

إلى الذهن مطلقاً بلا قرينة. 

قوله: (أو يكون أحد المعنبين بستعمل فيه اللفظ مطلقا) : اق 

«فيه» يعود إلى «أحد». 


فصل في الاستدلال على معرفة الحقيقة 


الآَحرٌ لا ۰ فيد و على مُجْرَدِ لَفْظهِ» فَيْكون حَقِيقَةَ فيمَا 
ون فيه عَلى مَجَرَدِ ا ا 


والمراد: أن يكون اللفظ المتكلم به دالا على المعنى بمجرد إطلاقه» 
بحيث لا يفهم منه السامع سوى هذا المعنى» ولا ينصرف ذهنه إلى غيره» 
وذلك كلفظ «رجل»» فإن السامع للا يفهم من إطلاق هذه اللفظة إلا 
الإنسان الذكر من بني آدم» وهذا المفهوم يتبادر إلى الذهن مباشرة من غير 
توقف على واسطة وهي | 

قوله: (والمعنى الآخر لا بقتصر فيه على مجرد لفظه) : الضميران في 
«فيه»» وفى «أمظه») يعودان ف «المعنى الآخر». 

والمقضود: أن هذا الفط لا يض ماه إلى الذهن محرد إطلافة بل 
يفتقر إلى قرينة تساعده على إدراك المعنى المراد منه» وذلك كأن يقول: 
«هوّی نجم زاخر بالعلم»» فلو اقتصر على قوله: «هوی نجم» لما تبادر إلى 
الذهن إلا النجم الحقيقي المعروف الذي يضيء في السماءء فلما قيده بقوله: 
«زاخر بالعلم» عَلِمَ حينئذ أنه لم يرد النجم الحقيقي»› غاا قات 

قوله: (فىكون حقيقة فيما يقتصرون فيه على مجرد اللفظ): أي 
المعنى حقيقة فيما يقتصرون فيه على مجرد اللفظ) . 

ا د «(فيما» N ay‏ 

والمراد بالمقتصر في قوله: «يقتصرون» هم العرب. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمقصود هنا: أن ما افَتَصِرَ فيه على مجرد لفظه في فهم المعنى كان 
هو الحقيقة› وما لم يمَتَصَر ر فيه على مجرد لفظهء بل يحتاج إلى قرينة لفهم 
معناه كان هو المجاز. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف. تقديره: «الشيء الثاني»› 
أ معا ين #عل فة اة من المجار: 


ن يح م الاشْيِقَاف ِن أَحَدِ اللْفْظيْن» گالأّمْر في ا حَقِيقَة لاه 
صح ف : امن 0 آَمُراًا» ولت بحَقِيقَةٍ في الشَأنِ» نحو قوله 


َو 


DEL E 
الله له أعلَمٌ.‎ 
قوله: (أن يصح الاشتقاق من أحد اللفظين): المراد بالاشتقاق هنا هو‎ 
«تصريف الكلمة»» وذلك نحو «الضرب» الذي يعد واحداأً من المصادر‎ 
اللغويةء فإن هذا المصدر قابل للتصريف فيشتى منه الفعل «(ضرَبًّ»» واسم‎ 
الفاعل «ضارب»» وا سم المفعول ا‎ 
فيكون ما تصرف من الكلمة كأنه اشن منهاء أي : شی‎ 
قوله: (كالأامر في الكلام حقيقةء لأنه يصح منه أمر يامر أمراً): هذا‎ 
مثال توضيحي للصالح للاشتقاق.‎ 
والضميران في «لأنه»» وفي «منه» يعودان إلى «الأمر».‎ 
والمراد هنا: أن الأمر الذي يعد أحد المصادر اللغوية هو حقيقة في‎ 
الكلام» لأنه صالح للاشتقاق» فيصح أن يَشسَىّ منه الفعل الماضي «أمَرَّا‎ 
والفعل ا «يأمُر وفعل الأمر مرا واسم الفاعل «آمِرٰ واسم‎ 
. المفعول ا والخدت: المطلرت إيجاده وهو ا به)‎ 


قوله: (وليس بحقيقة في الشان) E‏ اوليس الامر بحقيقة في 
الشان» . 


کک 


والمراد: أن «الأمر» إذا كان بمعنى «الشأن»ء كما يقال: «أَمُرٌ فلان 
مستقيم» بمعنى «شأنه وحاله»» فإنه بهذا المعنى لا يكون حقيقة في الكلام 

قوله: (نحو قوله تعالی: وما أ ووت رشید) لأنه لا يقال منه: أمر 
يأمر): هذا مثال توضيحي للأمر الذي لا يصلح للاشتقاق» لأن الأمر في هذه 
الأية الكريمة› وهي قوله سبحانه : #و اص رعونک رشید# [هود: .]٩۹۷‏ 


فصل في الكلام واقسامه e‏ 


(فصل) 
لكام هو الأصرَاتُ الْمَسمَوعَة وَالحرُوفُ لولمه e‏ 


لن اراد الأو الطتي بل الماد به الخال ا إذ 
اأ «وما شأن فرعون برشيدا» فالأمر بهذا المعنى لا i‏ 
Ol Ea‏ 

والضميران فى «لأنه»» وفى «منه» n‏ إلى الأمر بمعنى الشأن». 

ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى هنا: أن ما كان صالحاً للاشتقاق 
فهو الحقيقة› وما لم يكن صالحاً للاشتقاق ق فهو المجاز. 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى اقتصر على فارقين فقط بين 
الحقيقة والمجازء وهناك فارف ثالث مهم لم يتطرق إليه» وهو ((صحه 
النفي»› فالمجاز يصح نميه › والحققة لا يصح نميها» وذلك أن المجاز 
على خلاف الحقيقة› ولا مانع عقلاً ولا نقلاء من تفي ما كان مخالفا 
للحقيقة› بخلاف نفي الحقيقة نفسها فإنه لا يصح› إذ يترتب على نفيها 
مصادمة الواقع ومضادته. ) 


فلو قال أحد المتكلمين: «هذا أسد»» وهو يعني زیا من الناسن؛ 

صح أن يقال: «ليس بأسد» بل هو زيد»» ولا يستهجن العقلاء هذا النفي› 
بل يستحسنونه ولا یقبحونه. 

ولكنه لو أشار إلى الأسد الحيوان المعروف» فقال: «هذا سد 
فقال قائل: «ليس بأسده لَعْدّ ذلك النفى مكابرةٌ منه يُعَابُ عليه» بسبب 
إنكاره للحقيقة. ۰ 

قوله: (الكلام هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة): أى 
الکلام لا بد من ن یون لفظاً منطوقاً به a‏ 
e‏ . ولذلك فإن حديث النفس لا ف افا لعدم سماعه بسبب 
عدم النطق به. 


7 فصل في الكلام واقسامه 


وَهُوَ مَنْمَسِمّْ إلى مُفِيدِ ا مقي وَأهْل العَرَبيّة يَحْصْون الكلامَ ما 
گان مفیداء» وهر الا اة من مدا إ وخر عل وَفاعَل» 


سے کی 7 
. 


أ حرف نِداء وا وما داه إن کان فة اخ فدهي کل 


قوله: (وهو منقسم إلى مفيد وغير مفيد): الضمير المنفصل «هو» يعود 
إلى «الكلام». 

والمراد هنا: أن الكلام في جملته ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الكلام المفيد» وهو ما انتهى إلى ما يحسن السكوت عليه. 

القسم الثاني : الكلام غير المفيده ووو ی ا ي 


السكوت عليه. 
قوله: (وأهل العربية يخصون الكلام بما كان مفيداً): «ما» في قوله: 
«(بما» موصولية بمع: بمعنی «الڏذي» . 


والمراد هنا: أن أهل اللغة لا يطلقون على ی من الألفاظ 
کلاماً إلا إذا دلك المسموع مفیدا» فإن لم يکن مفيداً فإنهم للا يطلقون 

قوله: (وهو الجملة المركية من مبتداً وخير» أو فعل وفاعل» أو حرف 
نداء 5 : الضمير «(هو» يعود إلى ۰ المفيد». 
لا تة أقسام: 

القسم الأول: المبتدأً والخبرء نحو: «زيدٌ عالمٌ». 

القسم الثاني : الفعل والفاعل» نحو: «صامّ محمدً. 

القسم الثالث: حرف النداء والاسم»ء نحو: «يا الله». 

قوله: (وما عداه إن كان لفظة واحدة فهي كلمة وقول): الضمير في 
«عداه» يعود إلى «الكلام المفيد المركب مما ذكر». 


فصل في الكلام وأقسامه oe‏ 
س ڪڪ 


وان گث fF‏ کلم وقول . ا م لا 
الاضطلاح. 


A 


والمراد باللفظة الواحدة هنا: ما يشمل أقسام الكلام الثلاثة» وهي : 
الاسم» والفعل» والحرف. ) 
فالاسم نحو «محمد»» والفعل نحو «قام»» والحرف نحو: «عن). 

فكل لفظة من هذه الألفاظ الثلاثة تسمّى «كلمة»ء أو «قولا). 

قوله: (وإن كثر فهو كلم وقول): أي إن زاد على لفظتين فهو كلم 
وقول» سواء أكان مفيداً أم غير مفيد. 

ال جر ةة ر ر اا 

وغير المفيد نحو: «إن جاء الضيف». 

قوله: (والعرف ما قلناه» مع أنه لا مشاحة في الاصطلاح): المراد 
بالعرف هنا هو عرف أهل اللغة. 

وما في قوله: «ما قلناه» موصولية بمعنى «الذي). 

والضمير في «قلناه» هو عائد جملة الصلة. 

الفراد ا فال ها هر تحص أل الجر الكدة بها كان 
مفيداً . ) 
والضمير في «أنه» هو ضمير الشأن»ء إذ التقدير: «مع أن الشأن عدم 
المشاحة فن الاصطلاح». ٠‏ 

(Yg‏ في قوله: «لا مشاحة» نافية للجنس› وامشاحة اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرور» تقديره: 
«حاصلة»» أي: «لا مشاحة حاصلة في الاصطلاح). ٠‏ 

والمقصود هنا: أن المتعارف عليه عند أهل العربية أن الكلام 
بالمفيد فقط» وإن أظلق الكلام على غيره واصطلِحَ عليه» فلا مشاحة في 

الاصطلاح» إذ الكل مشمول بحد ا وهو الأصوات المسموعة 

والحروف المؤلفة. 


ت( القسم الأول: النص 
A‏ 


ومراد المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «والعرف ما قلناه»: أن 
الذي يعنينا في هذا المقام هو الكلام المفيد دون غيره. 

قوله: (والكلام المفيد ينقسم ثلاثة أقسام: نص» وظاهر» وف 
المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأقسام الثلاثة للكلام المفيد هنا ذكرا 
إجمالياء وسيفصل الحديث عن كل قسم منها على حدة في الفصول الاتية. 

ووجه حَصْر الكلام المفيد في هذه الأقسام الثلاثة فقط قد أفصح عنه 
الطوفي رحمه الله تعالی بقوله: «ووجه انحصار الكلام في النص والظاهر 
والمجمل هو: أن اللفظ إما أن يحتمل معنى واحداً فقط» أو يحتمل أكثر 
من معنی واحد. 

والآول النص» والثاني: إما أن يترجح في أحد معنييه أو معانيه وهو 
الظاهرء أو لا يترجح وهو المجمل»“. 


)۱( شرح مختص الروضة 0۳/۱. 


القسم اللول: النص ۷ 
(فصل) 
الْقَِسْمُ الأَولُ: الت وَهُوَ مَا يُفِيدٌ بتَمِْهِ مِنْ عَيْرٍ امال 
وله تَعَالّى: لك عكر كيل وقيل: هو الصرِيح في معْنَاهٌ. 


قوله: (القسم الأول): أي من أقسام الكلام المفيد. ) 

قوله: (النص» وهو ما بفيد بنفسه من غير احتمال): هذا هو التعريف 
الراجح للنص عند الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى» حيث لم يصدره 
بصيغة التمريض (قيل). 

(loy‏ في قوله : «ما يفيد) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في (بنقسه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن ها آفاد من الألفاظ تسه متي معا من غير ان 
یحتمل معنی آخر يزاحمه» کان هو النص. 

قوله: (کقوله تعالى: ايلك عر کي) : هذا مثال قرآني توضيحي 
للفظ الذي دل على معنى واحد من غير احتمال فان نصاً فيه ل 
لفظ «العشرة» هنا المؤكد بلفظ «كاملة» في قوله سبحانه: لدا أن من 
َم تمتم اياعر ل الج فا ما سيس ِن ن اهدي ف ل د . فصيام تة يام ي َي وسبَمَةٍ إا 
ت اك عر ي [البقرة: .]۱۹١‏ . 

دال على هذا العدد المعين من غير زيادة عليه أو نقصان منه» فکان 
ا فیه» لکونه قاطعاً لاحتمال ای عدد اخر: 

قوله: (وقيل: هو الصريح في معناه) : الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
«النص». 

و«الصريح؟ هنا صفة لموصوف محذوف› تقدیره : «اللفظ ). 

الم ي «معناه» يعود إلى المقدر UT‏ وهو «اللفظ». 

والمراد هنا : أن اللفظ إذا كان و فی اة کان ضا في إرادة 
ذلك المعنى. 

وتصدير الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى لهذا التعريف بصيغة 


التمريض «قيل» دليل على مرجوحيته عنده. 


ے۸٣‏ القسم الول انس 
ا يضار إِليه» ولا يُعْدَل عله إلا بت 
قد يلق اسم النَص عَلَّى الظّاهر» وَلا مَانِعَ م . TT‏ 


والسيتب فى كوت هذا التجرنف مر جرخا غنده: أن كرون الفظ صربها 
LAL‏ لا يمنع من آن يكون اللفظ محتملاً 
لغيره» وذلك كصيخ الجموع» فإنها صريحة في الدلالة على «أقل الجمع»» 
ولكن تلك الصراحة لا تقطع احتمال تلك الصيغ للاستغراق. 
وما دكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تعريف «النص» بالمعنى 
الاصطلاحي» وسيأتي تعريفه له بالمعنى اللغوي. 
قوله: (وحكمه): الضمير هنا يعود إلى «النص». 
ا ی ی ا ا 
عند وروده في الخطاب الشرعي . 
قوله: (أن يصار إليه): الضمير في «إليه» يعود إلى «النص». 
والمراد هنا: إذا كان اللفظ نصا فى دلالته على معناه من غير احتمال 
معنى آخرء فإنه يجب المصير إليه و العمل بمقتضاه. 
قوله: (ولا يعدل عنه إلا بنسخ): «العدول» هو الميل» وذلك 
بالانصراف ورك العمل بالمقتضى. ٠‏ 
والضمير في «عنه» يعود إلى «النص». 
) والمراد هنا: أ ا ا ي الف ولا يجوز ترك العمل 
بمقتضاه إلا إذا ورد ناسخ ينقل عنه إلى غيره» فحينئذ يتحتم المصير إلى 
الناسخ» إذ بثبوته بطل العمل بمقتضى ذلك النص المنسوخ. ) 
قوله: (وقد يطلق اسم النص على الظاهرء ولا مانع منه): دخول «قد» 
على الفعل المضارع «يطلق» يفيد التقليل . 
والضمير في «منه» يعود إلى «إطلاق اسم النص على الظاهر». 
والمراد هنا: أن النص يلق على الظاهر في القليل من الاستعمال دون 
الكثير منه» وليس هناك ما يمنع من هذا الإطلاق شرعاًء كما لا مانع منه لغة. 


القسم الأول: النص ۹ | 
ان الْص في الع ت بمَعُنى الظهُور» كَقَولِهم : «نصَتِ الظبية رَأسهّا» إذا 
رفعنه وأظهرنهء قال امرو الفين 

A E‏ إا هي نَصَنَة ولا بمعَطل 
ومنه ميت مِنَصة الحَرُوس كرسي الي تلش َلَبه هور عَليهِ. 


قوله: (فإن النص في اللغة بمعنى الظهور): الجملة هنا تعليل لعدم 
المنح من إطلاق اسم النص على الظاهر. _ 

والاذغا انس مان ال فال اون" 

ا كلك فإو ها المج مسج م الج الاشللاض 
للنص» إذ «ما يفيد بنفسه من غير احتمال» هو ظاهر الدلالة على معناهء 
بحیث يقطع هذا الظهور مادة التردد والتشكك من إرادة معنى آخر. 

قوله: (کقولهم: «نصت الظدية رأسهاء» إذا رفعته وأظهرته): الضمير في 
«كقولهم» يعود إلى «العرب». 

والضمائر في «رأسها»»› وفي «(رفعته)» وفي «أظهر ته تعود إلى «الظبية). 

وقوله: «إذا رفعته وأظهرته» هو تفسير لكلمة «(نصت». 

وهذا استشهاد من المؤلف رحمه الله تعالی بکلام العرب على أن 
«النص» يأتي في اللغة بمعنى «الظهور» . 

قوله: * و و الجاهلي امرؤ القيس بن حجر بن 
عمرو الكندي"". ٠‏ 

والبيت الذي اند الوا رحمه الله e‏ هو أحد أبيات 
معلقته المشهورة» والشاهد منه قوله: «إذا هي نصته» بمعنى : رفعته وأظهرته. 

قوله: (ومنه سميت منصة العروس للكرسي الذي تجلس عليه لظهورها ِ 
عليه): الضمير في «منه» يعود إلى «إطلاق اسم النص على الظاهر». 

و«(المنصة» هنا بكسر الميم. 


.۹۷/۷ انظر: القاموس المحيط ۲/ ١۲؛ لسان العرب‎ )١( 


۳۰ القسم الاول: النص 


¢ 


إلا أ الأَقْرَبَ تَحييد الَص بَا ذَكَرنَاءُ أَوَلاء دَفْعاً لِلَرَادُفٍ 


والاشَرًاك عَن الألْمَاظء ا الأضل. 0 Eo‏ 


والضمير في «عليه» في قوله: «تجلس عليه» يعود إلى «الکرسي؛. 

والضمير في «لظهورها» يعود إلى «العروس». 

والضمير في «عليه» في قوله: «لظهورها عليه» يعود إلى «الكرسي». 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شاهد لغوي ثالث على 
إطلاق اسم النص على الظاهرء فإن منصة العروس هي الكرسي الذي 
تجلس عليه فتبدو ظاهرة بارزة. 

والمراد هنا: آنه إذا جاز لغة إطلاق اسم النص على الظاهرء فإنه لا 
مانع من ذلك شرعاًء لأن العبرة بالمسمّى لا بالاسم. 

قوله: (إلا أن الآقرب تحديد النص بما ذكرناه ولا : المراد بالأقرب هنا 
الأقرب إلى حقيقة النص . 

و«ما» في قول «بما» موصولية بمعنى «الذي». 

والكير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بما ذكره أولاً : هو تعريفه النص بأنه : ما يفيد بنفسه من غير احتمال. 

قوله: (دفعاً للترادف والاشتراك عن الألفاظ): ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى هنا هو تعليل لكون التعريف الأول هو الأقرب لحقيقة 2 وذلك 
أنه لو أَظلِق اسم النص على افق ذلك الى ن ااا 
الترادف المعنوي» وثانيهما: الاشتراك اللفظي . 

أما الترادف المعنوي فهو «الوضوح» في کل“ إلا أن الوضوح في 
«النص» ذاتي لعدم الاحتمال فيه» والوضوح في بسبب _ 
الدليل المرجح لحد معنییه على الآخر. 

وأما الاشتراك اللفظي بينهما فهو من جهة إطلاق أحدهما على الآخر. 

قوله: (فإنه على خلاف الأصل): الضمير في «فإنه» يعود إلى «الترادف 
والاشتراك». 


والأصل أن يقول: «فإنهما»» ولكنه أفرد الضمير بقصد ww‏ 


القسم الأول: النص ۳ 


وقد يلق الت عَلَّى ما لا طرق إليهِ احْيِمَالٌ يَعْصدّهُ دَلِيل. 
ان ترق إل اخیمال لا لیل علي فلا يحرج عن ونو نضا 


في منهماء فكأنه قال: «دفعاً للترادف والاشتراك عن الألفاظ» 
فإن كل واحد منھما على خلاف الأصل». 

والمراد هنا: إنما قلنا بأن الأقرب هر تحديد النص بأنه «(ما يميد 
بنفسه من غير احتمال» دفعاً للترادف والاشتراك عن الألفاظ إذ إن كلا 
منھما على خلاف صل الوضع› فإن اللغة لم توضصع أصالة للترادف 
والاشتراك» وإنما وضعت للدلالة المحددة المعينة» حسما للتردد وقطعاً 
للويهام» وذلك حتى يحسن التخاطب بها. 

قوله: (وقد يطلق النص على ما لا بتطرق إليه احتمال يعضده دليل): 
«ما» فى قوله: «ما لا) موصولية بمعنى «الذي). 

الف فى (إليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير ا «(يعضده» يعود إلى «الاحتمال». 

والمراد فا : أن «النص» قد يعرف بأنه: اللفظ الذي لا يتطرق إليه 
احتمال یعضده دلیل . ) 

وذلك أن اللفظ إذا تطرق إليه اتفال یعضده دلیل»› فإنه حینئذ لا 
کا ضا بل يكون ظاهراًء إذ الظاهر هو ما احتمل معنيين هو فى 
ااا ج ی اا رال چو ا کون إلا بل و ارد ا 
الاحتمالين به كان هو الراجح دون الاحتمال المجرد عنه. 

قوله: (فان تطرق إلیه احتمال لا دلیل عليه فلا یخرجه عن کونه نصا): 
الضمير فى «إليه» يعود إلى «النص». 

اضرف «عليه» يعود إلى «الاأحتمال»). 

والضميران في «فلا يخر جه)› وفي فی (کونه) یعودان ال «النص» . 

والمراد هنا: أن النص إذا طرف إليه احتمال لا يعضده دليل»› فإن 
هذا الاحتمال لا يُعَْدٌ به لخلوه عن الدلیلء وإذا کان غير معتد به فإنه لا 
يسلب اللفظ نصيته» بل يبقى نصاً رغم هذا الاحتمال الذي وجوده كعدمه. 


Ere‏ القسم الثاني: الخلا 
e‏ 
الْقَسْمٌ الثاِي: الظَاهِرُ» وَهُوَ م يبق إلى الْفَهْم مِنْه عِنْدَ 
الإظلاي معت مَعَ تويز عَيْرو. وَإِنٰ شت TT‏ ٿا احتَمَلَ مَعييّن هُوَ 
فى أَحَدِهما أظهرٌ. 


قوله: (القسم القاني): أي من أقسام الكلام المفيد. 

قوله: (الظاهرء وهو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع 
تجویز غیره): (ما) في قوله: «ما يسبق» موصولية بمعنى «الڏذي» . 

والضمير في ((منه) یعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «غيره» يعود إلى «المعنى». 

ومعنى: «ما يسبق إلى الفهم» أي: ما يتبادر إلى الذهن. 


قوله: (وإن شئت قلت: ما احتمل معنيين هو في آحدهما آظهر) : ما 
في قوله: «ما احتمل» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية فتؤول وما 
دخحلت عليه بمصدر » فیکون التقدير : «المحتمل معنیین) . 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «المحتمل معنيين» وهو الظاهر. 

وضمير التثنية فى «أحدهما» يعود إلى الم 

ولو استبدل المؤلف رحمه الله تعالى كلمة «أظهر» بكلمة «أرجح» 
لكان أولى» حنتی ل يلزم الدور فی التعريف . 

والمراد من هذين التعريفين اللذين مؤداهما واحد: أن الظاهر متردد 
ب أحدهما رجح من الأخر» والذي يميز الراجح منهما هو السبق 
إلى الفهم» فما كان آسبق إلى الفهم وأكثر تبادراً إلى الذهن فهو الأرجح 
من غيره. وبناءٌ على ذلك فإن هڏذين التعريفين یخرجان «النص»› اذ دلالته 
على نفسه بمعنی واحد لا تعدد فيه . 


کک 2 . 
لقسم الثاني: الاه E‏ 


FR E E a: e‏ و 
ا لاغضاده د بل عي و طب خی ان من الم ا 


دل 4 الظاهرٌ. 


e‏ كذلك «المجمل)»ء إذ لا يمهم منه عند الإطلاق معنى 
وما دکره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو التعريف اللاصطلاحیى 
للظاهر» وآما في اللغة فالظاهر ضد الباطنء وإذا كان من معاني الباطن 
الغموض والخفاءء فإن من معاني الظاهر الوضوح والجلاءء فهو إذاً الجلي 
الواضح”. 

قوله: (فحكمه أن يصار إلى معناه الظاهرء ولا يجوز تركه إلا بتأويل): 
الضميران فى «فحكمه»» وفى «معناه» يعودان إلى «الظاهر». 

والضمير في «تركه» يعود إلى «المعنى الظاهر». 

والمراد هنا : ا الظاهر يجب العمل بالراجح من معنييه › يجور 
ترك العمل ره إلا بتأويل 2 

قوله: (والتأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به 
لاعتضاده بدلیل یصبر به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر) : 
ما دکره e‏ رحمه الله ت هنا هو تعریف «التأويل» الذي يجور تك 

والضمير في «به» في ر به» يعود إلى «الظاهر». 

والضمير في «لاعتضاده» يعود إلى «الاحتمال المرجوح». 

والضمير فی «عليه) یعود إلى «المعنى) . 

والمراد هنا: أن المعنى المرجوح الذي احتمله الظاهر إذا دل الدليل 


(1) انظر: القاموس المحيط ۲/ ۸۲. 


9 القسم الثاني: الظاهي ‏ 


کے 
س 


ولال ا ا 
بيدا جدَاً فَيْحتَاح إلى دليل في غاية الوه O‏ 


الناهض عليه حتى غلب على الظن أنه هو المراد آل العمل إليه دون المعنى 
الراجح الذي دل عليه الظاهر» وهذا هو المقصود بالتآويل . 
ومثال ذلك: قول النبي بي: (لا ربا إلا في النسيئة)» فظاهر هذا 
الحصر يفيد عدم جریان الربا في غير النسيئة» فيجوز بالتفاضل في 
الجنس الواحد. 
إلا أن هذا الظاهر قد يرد عليه احتمال مرجوح» وهو أن الحصر هنا 
غير مراد» لکونه خرج مخرج الغالب» إذ الغالب في استعمال العرب هو 
ربا النسيئة. ) 
قد قوی هذا الاحتمال بقول النبی بل - كما فى حديث الصحابى 
الل أي جد الد رى ري اك الى ع (اللي بالاحب» 
والفضة بالفضةء والبر بالبرء والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح 
SE‏ يدا بید» فمن زاد أو استزاد فقد أرباء الحا والمعطي 
سوا 
فال العمل إلى هذا الاحتمال الذي ترجح بالدليل» وحينئذ يحصل 
القطع بتحريم ربا الفضل»ء كما حصل القطع بتحريم ربا النسيئة. 
قوله: (إلا أن الاحتمال يقرب تارة وييبعد أخرى): هذا شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى في بيان مراتب الاحتمال. 
ولفظ «أخرى» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «تارة أخرى». 
والقرب والبعد هنا إنما هما بالنسبة إلى الفهم العقلي والتبادر 
الذهني . 
قوله: (فقد يكون الاحتمال بعيداً جداً فيحتاج إلى دليل في غاية القوة): 
(1) آخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب «المساقاة»» باب «الصرف»ء رقم الحديث 
)0۸€( . 


القسم الثاني الام )۳( 


مر بن 


َد يحون فَريباً يفيه أَذْنّى دَليلء EOE NEEDS‏ 


هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الاحتمال» وهي الاحتمال البعيد الذي 
يحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل قوي يوصل إلى القناعة به. 

ومثال ذلك: قول النبي کل : (الحار أحق بصقبه)' . 

فهذا الحديث ظاهر في نبوت الشمعة للجار الملاصق والمقابل شا 
ص احتمال ان المراد الخار هو الشريك المخالط› إلا ان هذا الاحتمال' 
ضعيف بالنسبة إلى الظاهرء فلما نظرنا إلى قوله عليه ا (إذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة شفعة)" . 

صار هذا الحديث ا لذلك الاحتمال ا فترجح هدا 
الاحتمال على الظاهر الذي دل عليه الحديث السابق وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: (الجار أحق بصقبه)ء وحينئذ يكون المراد: لا شفعة إلا للشريك 
الت “© 

) ` 

قوله: (وقد بکون قریباً فیکفیه أدنى دليل): أي «وقد يكون الاحتمال 
قريباً» . 

والضمير فى (فيكفيه» يعود إلى «الاحتمال القريب». 

وهذه هى المرتبة الثانية من مراتب الاحتمال. 

ومثال ذلك : أن 2 فقه ٠‏ : الأضحية واجة» لقول ا ا : (من 
او ي ا ر 


.)۲۲١۸( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الشفعة)» رقم الحديث‎ )١( 
.)۲۲٥۷( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الشفعة» رقم الحديث‎ )۲( 
.٥٦۲/١ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )۳( 
/۲ أخرجه ابن ماجه» كتاب «الأضاحي»» باب «الأضاحي واجبة هي أم لا؟»‎ )٤( 
Ve 


۳ القسم الثاني؛ الام 


ر ي 


َد يوط ب الدرجتيّر. فَيْحتاج دللا مَوَسطاً. 


فيقول آخر: النهي هنا ليس على ظاهره في التحريمء وإنما المراد به 
شدة الترغيب في الأضحية فلا يدل على الوجوب» ومما يدل على ذلك ما 
أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أم سلمة 
رضي الله تعالى عنها أن النبي بل قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن 
يضحي فلا يمس من شعره وَبَشرهِ شیئا)'. 

چ النبي ية التضحية بالإرادة» والواجب لا ا عليها . 

قوله: (وقد يتوسط بين الدرجتين فيحتاج دليلاً متوسطا): أي «وقد 
يتو سط الاحتمال بين الدرجتين» . 

والمقصود بالدرجتين هنا: المرتبة البعيدة» والمرتبة القريبة. 

مثال :ذلك : ما ثبت في حديث الصحابي الجليل البراء بن عازب 
رضي الله تعالى عنه قال: «أمرنا رسول الله ًة بسبع»» وذكر من ذلك: 
ارد السلام»» تتت يت العاطس»”'. 

فهذا الحديث بظاهره دل على وجوب رد السلام وتشميت العاطس› 
لأن اَم النبي ية يقتضي الوجوب» مع احتمال أن ذلك الوجوب عام فيما 
عدا وقت الاستماع لأخطبة الجمعة»› فلا يجب ذلك بل يحرم» إلا أن هذا 
الاحتمال ضعيف بالنسبة إلى ظاهر الحديث الذي لم يستلن رفا دون آخر» 
ولكن إذا نظرنا إلى حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أن النبي بل قال: (من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو 
كمثل الحمار يحمل أسفاراًء والذي يقول له: أنصت» ليست له جمعة)". 
قوف ذلك الظاهر الضعيف بهذا لحديث» وبناءًَ على ذلك يکون رد السلام 


)۱( و مسلم» كتاب «الأضاحي)» رقم الحدیث (۱۹۷۷). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب «الجنائز»» باب «الأمر باتباع الجنائز». 
ا البخاري .(V*/۲‏ 

)۳( آخرجه الإمام اخمد في مسنده 0 (. 


القسم الثاني: الام )۷( 


وَالدَلِيل يون فَرينَةء أ 


سے 
+ 


راقرا ا د a‏ 


الخطبة يوم الجمعة. 

قوله: (والدليل يكون قرينة): المراد بالدليل هنا هو الدليل الذي 
وَل به الظاهر لصرفه عن معناه الراجح» فهذا الدليل قد يكون قرينة. 
«الرجوع في الهبة»» محتجاً في ذلك بقول النبي بيا (العائد في هبته 
کالکلب يقيءَ ٹم يعود فی قیئه)' . 


ور 


ر 
4 


فعارضه الإمام الشافعي رحمه الله تعالی - وهو یری جواز a‏ 
الواهب فى هبته - بأن ظاهر هذا الحديث لا يفيد التحريم» بل يدل على 
الجواز» إد 5 يحرم على الكلب أن يعود فی فىئه › والأصل استواء المشه 
والمشبه به في الحكم. فاجابه الإمام أحمد بأن النبي يي قال في صدر هذا 
الحديث : (ليس لا مَل السوءِ)» فيکون الرجوع في الهبة مثل سوء وقد 
نقاه الشارع» وما نقاه الشارع يحرم إنباته» فیکون الرجوع في الهبة e‏ 
ولا شك أن القرينة التي اښځدل بها الإمام اجيد رحمه الله تعالی لتقوية 
الاحتمال الذي ذهب إليه قوية ا ) 

قوله: (أو ظاهراً آخر): آي «أو یکون الدليل الذي ول به الظاهر 
لصرفه عن معناه الراجح ظاهراً آخر). 

مثال ذلك: قول الله تعالى : حرمت يكم أَلمينَهً4 [المائدة: .]١‏ 

وهذا ظاهر في تحريم جلد الميتة دْبِعٌ أو لم يُذْبَعْء إذ الآية الكريمة 
عامة فى مدلولهاء ويحتمل أن «الجلد» غير مراد بالعموم إلا ن هذا 
)۱( خر جه البخاري في صحيحه› کتاب «الهة)»»› باب «لا يحل لأحد ان يرجع في 
) هيته) رقم )7۲1( ومسلم في صحيحه› کتاب «الهبات»» باب انحريم الرجوع 
(۲) راجع: شرح مختصر الروضة 1/۱ 


(r)‏ القسم الثاني: الظا 


الاحتمال متردد» إذ بالنظر إلى كون التحريم مضافاً إلى الميتة يقتضي تحريم 
الأكلء والجلد غير مأكول فلا يتناوله التحريم» وبالنظر إلى أن عموم اللفظ 
قوي يقتضي التحريم تناول جميع أجزاء الميتة بما في ذلك الجلد» ولكن 
إذا نظرنا إلى قول النبي بة: (أيما إهاب دُبغ فقد طهر). 

علمنا آنه بظاهر عمومه تناول إهاب الميتةء وحينئذ يكون هذا الظاهر 
مقوياً لاحتمال عدم إرادة جلد الميتة بالتحريم في الآية الكريمة 
الخلكرة. 

قوله: (أو قىاسا راجحا): آي «أو يكون الدليل الذي اول به الظاهر 
لصرفه عن معناه الراجح اسا راجا 

وإنما اشترط المؤلف رحمه الله تعالى أن يكون القیاس راجحاًء لأن 
المعنى السابق إلى الذهن في الظاهر معنى راجح» فلا يجوز العدول عن 
هذا المعنى الراجح بقياس مرجوح. 

مثال ذلك: أن الله تعالى أوجب الكفارة في «قتل الخطأ»» ولم ينص 
فيها على «لإطعام»» فدل بظاهره على أن الإطعام ليس بواجب» إذ لو كان 
واجباً لنص عليه كما نص على «التحرير» و«الصيام»» إلا أن الإطعام 
یحتمل ان يکون واا EEE‏ عنه» ولكن هذا الاحتمال ضعيف» فلما 
ثبت النص على الإطعام ف في فى «كفارة الظهار»» وفي «(كفارة اليمين» تقَر 
جانب الاحتمال الضعيف بجعله واجباً فى كفارة القتل الخطأً قياساً على 
کار اطبار والين و لا ت ج له تعالى» وثبوت الإطعام 
في كفارتي الظهار واليمين تنبيه على ثبوته في كفارة القتل الخطا . 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الحيض)»» باب «طهارة جلود الميتة بالدباغ» 
| رقم الحديث .)۳١١‏ 


القسم الثاني: الام ۹۹ 
هه ا 


N‏ ج العضر إلى ال جح وکل 
ا وی ا چا حا م کے ى تيز 


قوله: (ومهما تساوى الاحتمالان وجب المصير إلى الترجيح): أي إذا 
تساوى في اللفظ الظاهر معنياه» فلا بد من البحث عن أي وجه من أوجه 
الترجيح المعتد بهاء حى لا يطل العمل به. 

قوله: (وكل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه): 
المتأوّل هنا هو الذي صرف الظاهر عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح. 

وما» في قوڵه : «لہا») موصولية بمعنی «الذي» . 

والضمير في «حمله» يعود إلى«اللفظ)»ء والحامل هو «المتأول». 

والضمير في «اعليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

قوله: (ثم إلى دليل صارف له): الضمير في «له» يعود إلى «اللفظ 
المصروف عن معناه الظاهر». 

والمراد هنا: أن من زعم بان هذا 0 لا یراد به معناه اراج 
قَصَرَقَهُ عنه إلى المعنى المرجوح» فإنه يحتاج إلى بيان أمرين : 

الأمر الأول: أن يبين وجه احتمال اللفظ للمعنى الذي أورده. 

الأمر الثاني: أن يبين الدليل الناهض على ذلك المعنى الذي جعله 
سيباً للصرف. 

فإن اختل هذان الأمران معاًء أو اختل أحدهما لم يُمَبّل التأويل. 

ا ا ا دة دغر الت وجرد ف الفا دما 
لا وجود له لا َج على إثباته. 

وأما إذا اختل أحدهما فلا يخلو: إما أن يكون الاختلال ناتجاً من 
ج مقدرة المتاول على بيان وجه الاحتمال في اللفظء وحينئذ يكون اللفظ 
خالياً من المُذَّعَى» وإما أن يكون الاختلال ناتجاً من عدم إقامة الدليل على 


وقد يون فِي الظاهر فَرَائِنُ تَذْقَمُ الاحيَمَال بمَجُمُوعِهًا وَآحَادُمَا 
Dl‏ ماله : اويل الْحََفِيَة قول اللي ل لِعَيْانَ ُن سَلَمَةَ حَيْتُ 
ألم على عَشر يِسَرَةٍ: N TON‏ وَفارق مَنْ سِوَاهُرً) 


رر 


ا عَنهنٌ ورك نِکاجهنً» وَعَضدوه اياس . 


ما ادعاه من تأويل» و یکون تاویله دعوی بلا دلیل» والدعوی بلا 
دليل باطلة. 

قوله: (وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها وآحادها لا 
تدفعه): «الظاهر» هنا صفة لموصوف محذوف. تقديره: «اللفظ الظاهر». 

والضميران في «بمجموعها». وفي «آحادها» يعودان إلى «القرائن». 

والضمير في لاأ تدفعه» يعود إلى «الاحتمال». 

والمراد هنا: أن اللفظ الظاهر إذا كان بعدد من القرائن»› 
فان تلك اڪ جتمعة تدفع الاحتمال الذي يورد عليه» بحيث تجعله 
احتمالاً فا للا يقوى على صرف ذلك الظاهر عن معناه اا 

ولكن تلك القرائن لو كانت آحاداً وأفراداً فإانها قد لا رڌ u‏ 
دفع ذلك الاحتمال» نظراً لقوته ووجاهته. 

قوله: (متاله: تأويل الحنفية قول النبي بي لغيلان بن سلمة حيث أسلم 
على عشر نسوة: «أمسك منهن أربعاً وفارق من سواهن» بالانقطاع عنهن وترك ٠‏ 
نكاحهن» وعضدوه بالقياس): الضمير في «مثاله» يعود إلى «الظاهر المشتمل 
على قرائن تدفع عنه الاحتمال بمجموعها». و«غيلان بن سلمة» هو 
غيلان بن سلمة الئقفي› اسلم عام الفتح› وتوفي رضي الله ا 
آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟. 
والضمير في فی «عضدوه» يعود إلى «تأويل الحنفية رحمهم الله تعالی» . 
والمراد هنا: أن قول النبي ييه لغيلان بن سلمة رضي الله تعالى عنه 


.٠٤١/۷ انظر: الإصابة ۳/ ۱۸۹؛ البداية والنهاية‎ )١( 


(أمسك منهن أربعاً وفارق من سواهن)'. 
| يدل بظاهره على أن الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة 
أسلمن في عدتهن» أو كن كتابيات فإنه يختار أربعا ممن شاء منهن ويفارق 
سائرهن» سواء تزوجهن في عقد واحد أو في عقود» وسواء اختار الأوائل 
أو الأواخر. 

إلا أن الحنفية رحمهم اله تعالى تاولوا أَمْرَ النبي ل لغيلان بن سلمة 
رضي الله تعالى عنه بإمساك الأربع ومفارقة البواقي تأولوه بأنه إن کان 
تزوجهن في عقد واحد انفسخ نکاح جميعهن» وٳن کان تزوجهن في عقود 
فنکاح الأوائل منهن صحيح»› ونکاح ما زاد على الأربع منهن باطل. 

وعضدوا هذا التأويل بالقياس» وهو قياس عمد الكافر إذا تناول أكثر 
من أربع على تزوج الكافرة بزوجين في عقد واحد» بجامع عدم الخيار في 
كل من العقدين بعد الإسلام» حيث قالوا: «إن العقد إذا تناول أكثر من 
أربع فتحريمه من طريق الجمع» E‏ کا 
تزوجت المرأة زوجين في حال الكفر ثم أسلموا»". 

وإذا انتفى التخييرء فإن الأمر بالإمساك في الحديث يراد به ابتداء 
النكاح. ) 

قوله: (إلا أن في الحديث قرائن عضدت الظاهر وجعلته آقوى من 
الاحتمال): المراد بالحديث هنا هو حديث غيلان بن سلمة رضي الله تعالى 
تنه . 


والمراد بالظاهر هنا: ظاهر أمْر النبى ية لغيلان بن سلمة رضي الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب «النكاح»» باب «ما جاء ف في الرجل يسلم وعنده 
) عشر نسوة) . (سٽن الترمذي ۲/ (YA‏ . 
(۲) انظر: المغنى .1۲١/١‏ 


کڪ ۷۲ القسم الثاني؛ ١‏ ه 


تعالى عنه بإمساك الأربع ومفارقة البواقي» فإن هذا الظاهر يدل على تخييره 
بإمساك أربع ممن شاء من هوؤلاء النسوة العشر. 

والضمير في «جعلته» يعود إلى «الظاهر». 

والمراد بالاحتمال هنا: هو ما أورده الحنفية رحمهم الله تعالی ف 

تأويلهم السايق لظاهر هذا الحديث. 

قوله: (أحدها: أنه لم يسبق إلى آفهام الصحابة إلا الاستدامة): الضمير 
في «أحدها» يعود إلى «القرائن التي عضدت الظاهر». 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأآن» إذ التقدير: «أن الشأن لم يسبق 
إلى أفهام الصحابة إلا الاستدامة». 

والمراد بالاستدامة هنا: استدامة عقد النكاح» أي : بقاؤه واستمراره. 

قوله: (فإنهم لو فهموه لكان هو السابق إلى أفهامنا): الضمير في 
«فإنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى عنهم. 

والضمير في «فهموه» يعود إلى «ابتداء النكاح»» وإليه كذلك عود 
الضمير المنفصل (هو». 
) والمراد هنا: ي 

أذهانهم من أَمْرٍ النبي بي لغيلان بن سلمة رضي الله تعالى عنه بإمساك 

الأربع من نسائه ومفارقة البواقي منهن إلا تخييره في هو لاء الأربع هن. نين 
النسوة العشر» وهذا يقتضى استدامة نكاحهن وليس انقطاعه وابتداء عقد 
جديد» ولو فهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم من هذا التخيير 
ابتداء النكاح لتبادر ذلك إلى أفهامنا أيضاء وحيث إنه لم يتبادر إلى 
أفهامناء كما لم يتبادر إلى أفهام الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم من 
قبلنا كان ذلك دليلاً على أن المراد استمرار النكاح وليس ابتداءه. 

قوله: (والثاني): أي من القرائن التي عضدت الظاهر. 


القسم الثاني الام ۷۳ 


أ e‏ ا نارف إلى اختيّارهِ٬‏ وابتداء التكاح 9 يصح إل 


قوله: (انه فوض الإمساك والمفارقة إلى اختياره): الضمير في «أنه) 
يعود إلى «النبي بلا . 

والفعل الماضي «فوَّضَ» مشتق من «التفويض»» وهو في بمعنی 
«الرّد والتصيير»» يقال : «فَوّض إليه الأمر»» إدا: : صیره ورد ا 

والمراد بالإمساك والمفارقة: إمساك الأربع» ومفارقة البواقي من 
اللسوة العشر اللاتي تزوج بهن غيلان بن سلمة رضي الله تعالى عنه. 


والضمير في «اخحتياره» يعود إلى «غيلان بن سلمة») رضي الله تعالی 


قوله: (وابتداء النكاح لا يصح إلا برضاء المراة): أي المرأة التي يراد 
کاخا مواد کات گرا أم ثيباً ء لما ثبت في الصحيحين من E‏ 
الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي وء قال: (لا 
تنکح الأيم حتى مء ولا تنكح البکر حتى سْتأقّنَ)" . 

والمراد هنا: أن النبى علي جعل E‏ 
اختيار غيلان بن سلمة ك الله تعالى عنه» وهذا يدل على استمرار 
النكاحء إذ لو كان يدل على انقطاعه وابتدائه من جديد لما جعل النبي يلا 
أمر الاختيار موكولاً إليه» لكون العقد الجديد على المرأة لا يصح إلا 
اها 


.۲٠١/۷ انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲( أخر جه البخاري في صحیحه» کتاب «النكاح»» باب «لا ینکح الأب وغيره البكر 
والثیب إلا برضاها» رقم الحديث .)0٥١۱۳١(‏ 
وأخرجه مسلم فى صحيحه» كتاب «النكاح»» باب «استئذان الثيب في النكاح 
بالنطق والبكر بالسكوت» رقم الحدیث .)۱٤١۹(‏ 


LL‏ القسم الثاني: الا 


ص 


وَالتَالتُ: أنه لو أَرَاد ابدَاء النگاج لذكرَ شَرَائظه للا وُر ليان 


عن رفت لةه وما أخوَجَ حدیث ال با شلام ا مَعرفةٍ شراط 
النكاح. 


قوله: (والثالث): أي من القرائن التي عضدت الظاهر. 

قوله: (أنه لو أراد ابتداء النكاح لذكر شرائطه لئلا بؤخر البيان عن وقت 
الحاجة): الضمير «أنه) يعود إلى «النبي» کيا 

ال في «(شرائطه» يعود إلى «النكاح». 

واللام في «لئلا» هي لام التعليل . 

قوله: (وما أحوج حديث العهد بالإسلام إلى معرفة شرائط النكاح): 
وذلكة أن حاتف اله بالإسلام يجهل الكثير من أحكام الشرع» فيحتاج 
إلى تعليم وتوجيه حتى يكون فعله مطابقاً للواقع الشرعي. 

والمراد هنا: أن النبي بي لو أراد من مره لغيلان بن سلمة رضي الله 
تعالى عنه بإامساك الأربع ومقارقة البواقي من نسائه العشر ابتداء النكاح» 
لبيّن لغيلان الشروط التي لا يصح النكاح ea‏ 
حديث عهد با لإسلام» وحيث لم يبين ي له شروط النكاح» والوقت وقت 
بیان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة دل ذلك على أنه عليه الصلاة 
والسلام إنما أراد بذلك التخيير استمرار النكاح» وليس ابتداءه. 

قوله: (الرابع): أي من القرائن التي عضدت الظاهر. 

قوله: (أن ابتداء النكاح لا يختص بهن» فكان ينبغي أن يبقول: «انكح 
أربعاً ممن شئت»): الضمير في «بهن» يعود إلى «الأربع النسوة اللاتي خير 
غبلان في إمساكهن) . 

والمراد هنا: لو كان مراد النبي بي هو ابتداء النكاح لما جعل 


کkh€کگگ‏ یه _- 


وَمتّال لاويل في العُمُوم لْقَوِيّ قَوْل الْحََفِيّة فِي قول النبى لاء : 
(أيمَا امُرَأةٍ كحت تَفْسَهَا بعَيْر إِذْنِ وَلِيّها فكاحهًَا باط قالوا: هدا 


التخيير لغيلان بن سلمة رضي الله تعالى عنه مختصاأً بالأربع من نسائه 
العشر» بل لجعل ذلك التخيير عاماً فيمن شاء من النساء» كأن يقول: 
«انکح ارا فو شئت»» بدلاً من قوله: (أمسك منهن أربعاً)» فتخصيصه 
عليه الصلاة والسلام الأربع من سائر النسوة العشر بالإمساك دليل على 
إرادته استمرار النكاح لا ابتداء عقده من جديد. 

قوله: (ومثال التأويل في العموم القوي): المراد بالتأويل هنا التأويل 
الضعيف الذي لا يقوى على صرف اللفظ الظاهر عن معناه الراجح إلى 
ما المرجو 

قوله: (قول الحنفية في قول النبي ك: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل»): موضع العموم في هذا الحديث الشريف هو: 
(أيما امراً 5(« لأن «آي» إحدى صيغ العموم» فیکون هذا العموم متناولاً کل 
امرأة من غير تفريق بين حرة وأمة. 

قوله: (قالوا: هذا محمول على الأمة): أي «قال الحنفية رحمهم الله 
تعالى في تأويل لفظ العموم بإرادة الخصوص؛». 

وات الإشارة «هذا» يعود إلى العموم في قوله عليه الصلاة والسلام: 
(أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل)'“. 

والمقصود هنا: أن الحنفية رحمهم اعمان حملا الراة ليرا 
في الحديث الشريف على المراًة اللأمة دون الحرة» ولك تاوا العموم 
بإرادة الخصوص . 


(۱) آخرجه آبو داود في سننه» كتاب «النکاح»)» باب «في الولي» (11/۲٥)؛‏ وأخرجه 
الترمذي فى سننه» في «أبواب النكاح)» باب «ما جاء لا نکاح إلا بولي» (۲/ ۰ (۸٨‏ 


ناهم عَنْ قَوْلِهم : (فلَهَا الْمَهْرٌ ما اسَحَل مِنْ فَرْجها)ء فن مَهْرَ الَأَمَة 
للا n‏ 


قوله: (فتناهم عن قولهم: «فلها المهر بما استحل من فرجها» فإن مهر 
الأمة للسيد): الضمير في «فشناهم يعود إلى «الحنفية رحمهم الله تعالى»» 
وكذلك إليهم عود الضمير في «قولهم». 

والفعل «(اثناهم» مشتق من «الثني» وهو في اللغة: «الصرْف عن 
الحاجة ت 

وعليه يكون المراد بالثني هنا «الصَرّف» أي: صَرْفهَمْ عن قولهم. 

والمراد بقولهم هنا: هو حملهم العموم على المرأة الأمة. 

والثاني لهم عن هذا القول هو قول النبي بيه في تتمة الحديث 
السابق: (فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها). 

وذلك لأن هذه التتمة جعلت المهر ملكاً للمدخول بهاء والأمة لا 
تملك المال» بل مال مهرها يكون لسيدها. 

قوله: (فعدلوا إلى المكاتبة): أي حين عكرت تلك التتمة للحديث 


تأویل الحنفية رحمهم الله تعالى السابق وهو ال المرأة على الأمة» 
عَدَلوا عن الأمة إلى المكاتبةء لأن المكاتبة تستحق امتلاك المال لتفي بما 


عليها من التزام مالي لسیدها نظير فك رقبتها من الرق. 

قوله: (وهذا تعسف ظاهر): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «حمل 
عموم المرأة على خصوص المكاتبة». 

فهذا الحمل التأويلي لعموم الحديث تعسف ظاهر . 

وأصل «الَْعَّسّف» في اللغة: «السيرٌ بغير هداية»“ 

والمراد به هنا: تطويع الظاهر لتأويل لا يحتمله لفظه. 


.۲٤٥١/۹ انظر: لسان العرب‎ )۲( .١٠١/١٠٤١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


ی کے 


ا الو قوي وَالْمُكَاتبة تاره بالإضَاقَة إلى النْسَاءِء وَليْس مِنْ گلام 
المرب إرَادَةٌ الاد الناور باللَمْظ الَذِي هر مه قَضدُ الْعُمُوم إل ري 

َقَكَرنُ باللَفْظ وَلَيْسَ قِيَاسُ التگاح لے الال ارات عل الور 
ريه مُقَرنَة باللَفْظ تَصلَح زيل على صُورَةٍ نَاورَةٍ. 


قوله: (لأن العموم قوي والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساء): هذه الجملة 
تعليل للقول بن حمل عموم المرأة على خصوص المكاتبة تعسف ظاهر . 

ووجه قوة العموم في الحديث المذكور ثلاثة أمور أساسية» سيذكرها 
المؤلف رحمه الله تعالى فيما بعد. 

ووجه كون «المكاتبة» نادرة بالإضافة إلى النساء: هو أن النسبة 
العظمى من النساء حرائرء وبالنظر إلى هذه النسبة العظمى تكون المكاتبة 
نادرة بالإضافة إليهاء والحكم لا يعلق على النادر دون الأعم الأغلب. 

قوله: (وليس من كلام العرب إرادة الشاذ النادر باللفظ الذي ظهر منه 
قصد العموم إلا بقرينة تقترن باللفظ) : الضمير في «منه» يعود إلى «اللفظ». 

والمراد هنا: أن عادة العرب في تخاطبهم وکلامهم نهم لا يحملون 
العموم على إرادة الشاذ والنادرء بل يحملونه على مقتضى الظاهر منه وهو 
قصد الشمول. إلا إذا اقترن باللفظ ما يدل على إرادة النادر» وهنا لا قرينة 
تدل على ذلك بل كل القرائن تدل على إرادة العموم. ) 

وبناءَ على ذلك فإِن كلام الشارع يرل على ما جرت به عا العرب 

اذا اة الأهر كذلك: فان التارئل. المتذكرر بعد عن عرف اعا 
اللسان» كما أنه بعيد عن عرف الشارع . 

قوله: (وليس قياس النكاح على المال والإناث على الذكور قرينة مقترنة 
باللفظ تصلح لتنزيله على صورة نادرة): الضمير في لتنزيله» يعود إلى 
«إللفظ» . 


3 القسم الثاني: الام 


والمراد باللفظ هنا: لفظ العموم في الحديث السابق» وهو قوله 4لا : 
(أيما امرأة). 

الماد تالو ةا ادر ها الكاة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى هذه العبارة هو جواب عن 
سوال اومن اعات 0ار مات أن اعرا الح ها اق فى 
تملك المال بنفسها دون سلطة أحد من الرجال عليهاء فلماذا لا يكون لها 
اي وا و ا روي 

وأيضاً فإن الك یتولی مباشرة العقد لنفسه» فلماذا لا تكون المرأة 
الحرة كذلك؟ . 

وحينئذ يكون هذا القياس قرينة اقترنت بلفظ عموم الحديث» فتقوى 
على تخصيصه»ء فتكون المرأة الحرة خارجة عن عمومه» فيجوز لها مباشرة 
عقد نكاحها بنفسهاء وإذا خرجت الحرة عن عمومه بقي خاصاً بالأمةء إلا 
أن قرينة: «فلها المهر بما استحل من فرجها» تخر الأمة» فيبقى الحديث 
دالا فقط على المكاتبة _ 

وبناء على ذلك فلا يُشَْرَظ الولي للنكاح إلا في المرأة المكاتبة دون 
الحرة والاأمة. 

فأجاب المؤلف رحمه الله تعالى عن هذا السؤال المقدر بعدم 
صلاحية ذلك القياس لأن يكون قرينة ناهضة لصرف الحديث السابق عن 
ظاهر العموم إلى الخصوص بصورة نادرة. 

والمراد هنا: أن هذا القياس قياس و لوجود الفارق»ء وبيان 
الفارق فيه من وجهين : ) 

الوجه الأول: أن قياس النكاح على المال لا يصح» وذلك أن للمرأة 
أن تمتلك ما تشاء من المالء لأن هذا التملك حق محض لهاء بخلاف 
عقد النكاح فليس حقاً محضاً لهاء بل ولوليها حق في ذلك بناءً على ما 


القسم الثاني: الظاض ET‏ 


E ed‏ 0 ته e ٤‏ و ور E‏ ر 
ودليل ظهور فصل التعميم أمور» الأول: أنه صدرَ ا وهي 


مِنْ گَلِمَاتِ الشَرط وَلَمْ يتَوَفّف في عُمُوم أات ا د 
تالت في صي العْمُوم. 
سينشاً عن هذا العقد من نواح إيجابية أو سلبية على الأسرة والعشيرة. 

الوجه الثاني : أن قياس الأنثى على الذكر في مباشرة عقد النكاح لا 
يصح أيضاء فإن الذكر رجل يتولى أمر نفسه بنفسه» ولديه خبرة عملية 
بواقع الحياة تجعله لا يقدم في النكاح إلا عن بينة وبصيرة» بخلاف الأنثى 
فإنها بعاطفتها قد تغتر بالمظاهر وتنخدع بها» وحينئذ اشترط الإسلام الولي 
لعقد نكاحها صيانة لنفسهاء وحماية لحقها. 

وإذا كان هذا القياس باطلاً لوجود الفارق المؤثر فيه بين المقيس 
والمقيس عليه ا فکیف يصلح أن يکون 
مخصصا لعموم الحديث؟ . 

قوله: (ودليل ظهور قصد التعميم أمور): المراد بظهور قصد التعميم : 
قوة العموم الذي أفاده ظاهر الحديث السابق» فهذ القوء اڑها :وذل:غا يا 
عدد من الأمور» كما تضمنها لفظ الحديث . 

قوله: (الأول): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الأمر الأول». 

قوله: (أنه صدَّر بأي): الضمير في «أنه» يعود إلى «قصد التعميم». 

والفعل الماضي «ضدَرَ مبني للمجهول» والمصدّر له هو النبي كل 
حيث قال: (أيما امرآة). 

قوله: (وهي من كلمات الشرط): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى 
أفظة «أي». 


ومعنى «من كلمات الشرط»: أي أن «أي» أداة من ارات الشرط . 


قوله: (ولم بتوقف في عموم أدوات الشرط جماعة ممن خالف في صيغع 
العموه): المراد هنا: أن أدوات الشرط متفق على إفادتها العموم عند جميع 


۸۰ القسم الثاني:؛ الخام 


F4 


I‏ کد ب«مًا»» وهي مِنْ مُوَكَدَاتِ العْموم. القَالِث: أنه 
رنب بُظلان التكاح عَلّى الشَرْط في مَعْرضِ الْجَرَاءِ. 


الأصوليين› و«أي» وأاحدة من تلك الأدوات› وحبنئذ يكون إخراجها عن 
مفتضىی ظاهرها وهر إفادة العموم الف الخصوص مخالفة صريحة لهذا 


HE 


َو 
نه 


الاتفاق . 
قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الأمر الثاني»» 
قوله: (أنه کد ی«ما»» وهي من مؤكکدات العموم): الضمير کو «أنه) 
يعود إلى «قصد التعميم». 


والفعل الماضي «أكدَ» مبني للمجهول» والمؤكد هو النبي يلا . 

والمراد ب«ما» هنا: هى الداخلة على «أي» فى قوله عليه الصلاة 
والسلام: (أيما امرأة). ٠‏ 

ا المنفصل «هي» يعود إلى «ما» الداخلة على «أي». 

ولامؤكدات» جمع «موكد»» و«الَوكيد» في اللغة هر ءل 
والۇيى. ` 

والمراد هنا: أن «أي» الدالة على e:‏ قد اتصل بها ما یؤکد 
دلالتها على العموم» وهو «ما)» وحينئذ يصبح العموم بهذا التوكيد قويا 
جدا» فصرفه عن هذا الظاهر القوي تأويل ضعيف جداً. 

قوله: (النالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الأمر الثالث»» 
أي من الأمور الدالة على ظهور قصد التعميم. 

قوله: (انه رتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء) : الضمير 
في «أنه) يعود إلى «النبي يا . 

والمراد هنا: أن هذا الحديث» وهو قول النبي ىي : (أيما امرأة 


.٤٦1٦/۳ انظر: لسان العرب‎ )١( 


لقم الثاني الخال E‏ 


و ر ا 0 ¢ ر ا ووو 


تع القَصَاة r‏ ری اع ن م الصعة. 


ve 


کت ا را ی ا باطل) مكون من جملة شرطية 
اشتملت على أداة الشرط وهي «أي» المؤكدة ب«ما»» وعلى فعل الشرط 
وهو «نكحت نفسها بغير إذن وليها»» وعلى و الشرط وهو «فنكاحها 
باطل» . ) ) ) 
وبناء على ذلك فإن «بطلان النكاح» هنا قد رنب على الشرط في 
معرض الجزاء» وهذا الترتيب من شأنه اقتضاء العموم» فلا يصح استثناء 
أحد من النساء من عمومه لا حرة» ولا أمة» ولا مكاتبة. 

قوله: (ولو اقترح على العربي الفصيح أن يأتي بصيغة دالة على 
العموم مع الفصاحة والجزالة لم تسمح قريحته بأبلغ من هذه الصيغة): 
الفعل الماضي «اقتّرحَ» مبني هول ا هنا هو أي إنسان من 
المرب 

و«الجزالة» في اللغة هي «الْقَرَةَ و«الجودةٌ. 

و«القريحة» فى اللغة هى : «الطبيعَة»» يقال : «قريحة الإأنسان كذا»؛ 
أي : طبيعته التي E‏ ۰ 

والضمير في اقريحته) يعود إلى (العربي الفصيح». 

والصيغة المشار إليها في قوله: «بأبلغ من هذه الصيغة» هي قول 
النبي ياة: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل). 

والمراد هنا : أن العربى ي الفصيح الذي الفصاحة وقوة البيان 
وجودة الأسلوب في دمه وعروقه بحسب الطبيعة والسليقة لو طلِبَ منه أن 
بأتي بصيغة قوية جيدة للدلالة على العموم لم تسعفه طبيعته اللغوية بأبلغ من 
الصيغة التي جاء بها هذا الحديث الشريف . 


(۱) انظر: لسان العرب .٠١۹/۱۱‏ (۲) انظر: لسان العرب .0٥٥۸/۲‏ 


وَنَعْلَم أن الصَحَابَة لم يَفُهُمُوا مِنْ هَذِهِ الصَيعَة المُكَاتَبَةًء ولو 
سَمعتا نحن هذه الصْيعة لم مهم مِنْها المكاتبةء ولو قال القائِل: 


ر و 0م س و ر © 0ر 
«أرذت المكاتبة» لنب إلى الإلعازء SNE‏ 


وإذا كان الأمر كذلك» فكيف يُحْصَص هذا العموم القوي البليغ»› 
ويصَرَّف عن ظاهره بصورة نادرة شاذة؟ . 

قوله: (ونعلم أن الصحابة لم تفهموا من هذه الصبغة المكاتبة): الصيغة 
المشار إليها بقوله: «لم يفهموا من هذه الصيغة» هي قول النبي يي : (آيما 
امرآة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل). ‏ 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم - وهم عرب 

خلص» وقد علموا التنزيل وفهموا حقيقة الكلام وما يؤول إليه - لم يفهموا 
من عموم هذا الحديث إرادة الخصوص بالمكاتبة فقط» ولو كان الحديث 
مسوقاً لإرادة هذا الخصوص لكان أول من يتبادر إلى ذهنه قَهْمٌ ذلك هم 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. ) 

قوله: (ولو سمعنا نحن هذه الصيغة لم نفهم منها المكاتبة): الضمير 
في «منها» يعود إلى «(صيغة الحديث» . ) ) 

والمراد هنا: وكما أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لم 
يتبادر إلى أذهانهم فهم إرادة الخصوص من عموم الحديث» فكذلك نحن 
لم يتبادر إلى أذهاننا هذا الفهمء وحينئذ يكون حمل عموم المرأة على 
خصوص «المكاتبة» فقط تأويلاً في غاية البعد عن الأفهام والأذهان. 

قوله: (ولو قال القائل: «أردت المكاتبة» لنسب إلى الإلغاز) : «الإلغاز» 
في اللغة هو «تَعْمِيةٌ المرادء والتَلبيس في الكلام» بحيث يضمره على خلاف 
ما هر 

وإنما كانت إرادة «المكاترة» في هذا الحديث را من الإلغاز لبعد 


.٤٠٥/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


ر آ رح المکاتبة وَقَال: «مَا َرَت ببالي» لم يستنكر» فما لا حطر 
لی الال إلا بالإخظار گيف يجوز ضر الْعُمُوم عَليه؟ 


تبادرها إلى ا والفهم» > نظراً لقَوة العموم في ظاهره . 

قوله: (ولو أخرج المكاتبة وقال: «ما خطرت ببالي» لم ی الفعل 
الماضي «(خطرَ (مشتق م" من «الحظور» وهو «الوقوع؛ و«الخاطرً» هو 
«الْهاجس ا 7 

والمراد هنا: أن المتكد تما هذا العموم لو قال: «ما وقع في 
خاطري» ولا ورد على بالي المكاتبة)» لم يستنكر عليه العقلاء من أهل 
اللغة هذا النفي ولم يستهجنوه منه» وما ذلك إلا أن قوة العموم تمنع طريان 
هاجس الخصوص في مثل هذا الكلام. 

قوله: (فما لا يبخطر على البال إلا بالإخطار كيف يجوز قصر العموم 
علیه؟) : «ما» في قوله: «(فما») موصولية بمعنى (الذي). 

والمراد بالاخطار هنا: التنبيه والتذكير. 

والاستفهام بكيف هنا يفيد التعجب والاستنكار. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن ما لا يخطر على البال هو بعيد كل البعد عن 
هاجس الإنسان» ولا يتنبه إليه إلا إذا ذَكَرَ به» وحينئذ يكون جوابه بالنفي 
وهو عدم إرادته لما نبّةَ إليه» وإذا كان الشأن كذلك فكيف يسوغ أن يُجِعَلّ 
ذلك البعيد عن الخاطر والذي لم يقصده المتكلم في لفظه العام سببا في 
تخصيص العام به حتى يُعَدّ هو المراد الأساس؟ . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «ولو اقترح على 
العربي . . .» إلى قوله: «فما لا يخطر على البال إلا بالإخطار كيف يجوز 
قصر العموم عليه؟» هو البرهان على أن الأمور الثلاثة المذكورة في 


(۱) انظر: لسان العرب .۲٤۹/٤‏ 


القسم الثاني: الام 

E 
وق يل في اويل لِه عَلَيْهِ السَلَامٌ: (لا صِيَام لِمَنْ لم يبيّتِ‎ 

الصَيَامَ من اللَيْل) تَحملة عَلّى الْقَضَاء: O oy‏ 


الحديث» وهى: «التصدير باي» والتأكيد بما» وترتيب بطلان النكاح على 
الشرط ق معرضص الجزاء» دالة على قوة ظهور قصد التعميم ق الحديث 
الشريف» وهو قوله ية : (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل). 
قوله: (وقد قيل في تأويل قوله عليه السلام: «لا صيام لمن لم يبيت 
الصبام من الليل»: تحمله على القضاء) : الضمير فی (نحمله») يعود إلى 
«الصيام المنفي» في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صيام). 
فهذا الصيام المنفي محمول عند الحنفية رحمهم الله تعالی على بعض 
أنواع الصيام» وذلك أن لفظة «لا صيام» نكرة في سياق النفي» والنكرة في 
سياق النفي تفيد العموم» فتعم جميع أنواع الصيام الخمسة» وهي : 
1 صو م قضاأء رمضان . 
٤‏ - صوم الكفارات» وهي : كفارة القتل الخطأًء وكفارة الظهار» وكفارة 
الجماع عمداً في نهار رمضان. | 
0 _ صوم التطوع . 
وصيام رمضان عند الحنفية رحمهم الله تعالى لا تَشَْرَص له النيةء لأنه 
منَعَبّنْ بوقته الْمُّصَيّتي الذي لا يتسع لفعل غيره» فتكون النية فيه حاصلة 
بحكم الضرورة» وبذلك يكون صوم رمضان خحارجا عن عموم هذا 
الحديث . ) 
صحیح الإمام مسلم رحمه الله تعالی من حدیث ام المؤمنين عائشة رضي الله 
تعالی عنها قالت : قال ی رسول الله ل ذات يوم ٠‏ (یا عائشة هل عندكم 


من هذا القبيل» .. O‏ 


صا 0 
م 
فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام شرع في صيام التطوع في 
أثناء النهار» من غير أن يبيت نية من الليل . 
الحديث السابق» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صيام لمن لم يىسٹ 
الصيام من الليل)". بقي داخلا في عمومه صوم فضاء رمضان› وصوم 
النذر المطلق» وصوم الكفارات» فيشترط لهذه الأنواع الثلائة من الصيام 
(Da.‏ 
تبييت النية . 
قوله: (إنه من هذا القبيل): هذا هو مقول القول في قول المؤلف 
رحمه الله تعالى: «وقد قيل. . ٠٠.‏ والقائل هنا: بعض الأصوليين. 
والضمير فى «إنه» يعود إلى «حمل الصيام الوارد فى الحديث على 
القضاء» . 
و«القبيل» هنا بمعنى «النظير). 
والمراد بذلك: أن تأويل الحنفية رحمهم الله تعالى لعموم قوله عليه 
) الصلاة والسلام: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) بأرادة الخصرص › 
وهي قصر الصيام على صيام القضاء والنذر المطلق والكقارات هو نظير 
تأويلهم العموم في قوله عليه الصلاة والسلام: : (أيما امرأة نكحت نفسها بغير 
إذن وليها فنکاحها باطل) بإارادة الخصرص› وهي قصر المرأة على «المكاتبة» . 
)۱( صحيح مسلم› کتاب «الصيام»» باب «جواز صوم النافلة بنية من النهار» رقم 
الحديث .)١١٠١٤(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في سننهء آبواب «الصوم»» باب «ما جاء لا صيام لمن لم يعزم 
من الليل». (سنن الترمذي .)١١١/۲‏ 
(۳) انظر: تيسير التحرير .٠٤۸/١‏ 


کڪ ۸۹( ٠‏ القسم الثانى: الام 
لان اطع عير مرا فلا يَبْمّى إلا الْقَرْضٌ الَذِي هُوَ ركن الدين وَهُوَ 
ا e‏ وَالْمَضصَاءُ وَالنَذْرُ يجب بأسْبَاب عارضة فهو گالْمُكاتَبة 


وإذا کان فصر عموم المرأة على المكاتبة فقط في غاية البعد والندرةء 
فكذلك قصر الصيام على القضاء والنذر والكفارات فقط . ا 

قوله: (لأن التطوع غير مراد): المراد بالتطوع هنا «صيام التطوع»ء 
فهذا الصيام غير مراد في لفظ عموم الصيام الوارد في الحديث» فلا يشترط 
له تبييت النية من الليل» لما ثبت فى حديث عائشة رضى الله تعالى عنها 
السابق . ۰ ١‏ 

قوله: (فلا يبقى إلا الفرض الذي هو ركن الدين» وهو صوم رمضان): 
أي إذا خرج صوم التطوع من أن يكون مرادا بلفظ عموم الصيام بدليل 
بجی فإن صوم رمضان يہقی داخلا في إرادة ذلك العموم» لکونه 
فرضا من و الدين وزکاً من آرکان الإسلام» فتكون النية المبيتة من 
الليل شرطاً في صحته . 

قوله: (والقضاء والنذر يجب بأسباب عارضة فهو كالمكاتبة في مسالة 
النكاح) : الأصل ذ في الفعل المضارع «يجب» التثنية «يجبان» لتعلقه بالقضاء 
والنذر» وكذلك اهر المنفصل في قوله: «(فهو» الاصل فيه التشنية 
«فهما» لعودته إلى القضاء والنذر أشنا : 

إلا أن ا رحمه الله تعالى عدل هنا عن التثنية إلى الإفراد لإرادة 
الوحدة في كل من القضاء والنذرء فكأنه قال: «والقضاء والنذر كل واحد 
منهما یجب باسباب عارضة» فهو كالمكاتبة في مسألة النكاح٤.‏ . 

والمراد هنا: أن القضاء يجب بسبب عارض وهو السقرء 
المرض» أو الحيض بالنسبة للمرأة» وهذا العارض طارئ من الطوارئ قد 
يحدث وقد لا يحدث: وكذلك الحال بالنسبة للنذر فإنه يجب بسبب 
عارض يحمل الإنسان على أن يلزم نفسه بالصيام إذا سلم من تبعاته» وهذا 


ت ر و چە ھەر م 0 ر ووس مه 
والصجيح أنه لسا ددر ه هدا كندرة المكاتىة» TEE TPT‏ 


العارض. طارئ من الطوارئ اشا فهو ممكن الحدوث وعدمه. 

وإذا ف أن کاڈ من القضاء والنذر يجب بأسباب عارضة» فۈن صوم 
رمضان وجب بإیجاب الشارع»› وذلك الإيجاب باق مستمر کلما وجد سببه 
وهو دخول الشهرء وبذلك يكون إيجابه أصيلاً لا طارئاًء وإذا كان الأمر 
كذلك فهل من المناسب أن يكون النبي ية قد أراد بالصيام في قوله: (لا 
صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) الطارئ دون الأصيل؟ لا شك أن 
هذا بعيد جداً» وهو في هذا البعد التأويلي كبْعْدِ حمل عموم المرأة في قوله 
عليه الصلاة والسلام: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل) على المكاتبة خاصة» كما سبق بيان ذلك في موضعه. 

قوله: (والصحيح أنه ليس ندرة هذا كندرة المكاتبة): هذا جواب عما 
ذهب إليه القائلون بان تأويل الحنفية رحمهم الله تعالى لحديث: (لا صيام 
لمن لم يبيت الصيام من الليل) في حمله على صيام القضاء هو في البعد 
والندرة i‏ حديث: (آيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنکاحها 
باطل) في حمله على المرأًة المكاتبة. 

وال هنا صفة لموصوف محذوف› ا و 
الصحيح». ) 

والضمير فى «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «أن الشأن ليس ندرة 
هذا كندرة المكاتبة». | ) 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى الحنفية رحمهم الله تعالى 
للصيام الوارد في الحديث بصيام القضاء» 

والمراد هنا: لا نسلم بان حمل عموم الصيام على | ء دون صيام 
رمضان مساو في ندرته لحمل عموم المرأة على المكاتبة» وإذا انتفت 
المساواة بينهما تحقق الفرق» ووجه الفرق بينهما يكمن في عدد من 
الأمور: 


ون گان الْقَرْضٌ أَسْبََ إلى الْقَهْمء يتاج هذا التَحْصِيص إلى ليل 


الأمر الأول: أن العموم في قوله بي: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل) أقوى من العموم في قوله عليه الصلاة والسلام: 
(لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل). 
إذالعموم في حديث النكاح مؤكد باما» بخلاف العموم في حديث 
الأمر الثاني : أن العموم في حديث النكاح مستفاد من «أي» الشرطية› 
ولم يختلف أحد في إفادتها العموم» أما العموم في حديث الصيام فهو 
ا ة في سياق النفي› ss‏ 
لأر اك الثالث: أن صيغة «لا صيام» تحتمل نفي كمال الصوم» وتحتمل 
نفي صحته. . بينما صيغة «أي» الشرطية لا تحتمل إلا العموم. 
الأمر الرابع : أن أصناف الصوم خمسة» وقد قصر الحنفية رحمهم الله 
تعالی الصوم على ثلائة منها» وهي : صوم القضاء» وصوم النذرء وصوم 
- ولم يبق إلا التطوع وصوم رمضان»ء وليس نسبة ثلاثة إلى خمسة 
e‏ المكاتبة تبة إلى جس الا 
تأويل er‏ على تأویل حديث النكاح» لأنه قياس مع الفارق» ‏ 
والقياس مع الفارق باطل لا يصح 
قوله: (وإن كان الفرض أسبق إلى الفهم فيحتاج هذا التخصيص إلى 
دليل قوي) : المراد بالفرض هنا: هو صيام رمضان. 


(1) انظر: شرح مختصر الروضة .٥۷۸/١‏ 


القسم الثاني: الام ET‏ 
س ص = 


ولس يظهر بطلانه گظهُور بظلان التخصيص E‏ 
وعد هذا غلم أن إِخْرَاحَ النَارِ قريب e‏ 


والتخصيص المشار إليه في قوله: «فيحتاح هذا التخصيص؛ هو 
تخصيص الحنفية رحمهم الله تعالى عموم الصيام في قوله عليه الصلاة 
والسلام: (لا صیام) بصيام القضاء. 
والمراد هنا: أن المتبادر إلى الذهن من إطلاق الصيام في قوله عليه 
الصلاة والسلام: (لا صيام لمن لم يىیت الصيام من الليل) هو صيام 
الفرض› لأنه هو الصيام الثابت وجوبه بأصل الشرع› ا ا 
إلى الذهن»ء لأنه أقوى أنواع الصيام وآكدها. 
وإذا كان صوم القرضي كلك فاغر جف اول ا و 
إخراج الأصيل بالطارئ» وهذا بعيد لأنه على خلاف الأصل› E‏ إلى 
دلیل قوي يساند دعوی اللإخراج بالتخصيص . 
قوله: (وليس يظهر بطلانه كظهور بطلان التخصيص بالمكاتبة) : 
الضمير في «بطلانه» يعود إلى «اتخصيص الصيام بالقضاء» 
والمراد هنا: أن تخصيص حديث النكاح بالمكاتة دون بقية النساء 
باطل» لأن المكاتبة صورة نادرة جداً بالإضافة إلى النساء» فيكون الحمل 
عليها في غاية البعد والشذوذء بخلاف تخصيص حديث الصيام بالقضاء 
دون م الفرض»› فإن الفرض متعین بدخول وقته المضيق› فتتجه النية 
تلقائا إل ات ف دنوت روه اليل :ولان كذلك في صيام القضاء 
) إذ وقته موسع» وقد لا تتجه النية من الليل إلى صيامه» فاحتاج إلى 
تخصيص بالذكر لِيهْتَمُ بأمر تبييت النية فیه» وهذا مر متجه وإِنْ کان بعيداً. 
قوله: (وعند هذا يعله أن إخراج النادر قریب) : : اسم الإإشارة «هذا» 
يعود إلى ما سبق ذكره من تأويل الحنفية رحمهم الله تعالی لقوله عليه 
PPLE FR‏ 
: (أمسك منهن أربعاً وفارق من سواهن) بابتداء النكاح . 


القسم الثاني: الام 
وَالْقَصرَ عَلى التارٍ مُمَْيِّ» وَبََْهُمَا دَرَجَاتٌ ماوت فى البْعْدِ المرب 
م o‏ ۹ ا ء0 4رر ,ر ب ص 2 
وکل مَسألةٍ ذؤق يجب أن تفرد بتظر حاص وَيَلِيق دَلِكَ بالمرُوع. 


سم ا 
والله 


. 
ا‎ 
\ 
o 


وتأويلهم لقوله عليه الصلاة والسلام: (أيما امرآة نكحت نفسها بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل) بالحمل على المكاتبة دون بقية النساء. 

وتأويلهم لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام ‏ 
من الليل) بحمل الصيام على القضاء. 

والفعل المضارع «يُعْلمْ» مبني للمجهول» والمراد: يعلم الناظر في 
هذه التأويلات الثلاثة. 

ومثال إخراج النادر من العام: إخراج المكاتبة من عموم حديث 
النكاح» فهذا الإخراج قريب» لأن المكاتبة صورة نادرة فلا يتجه الفهم 
إليها. 

قوله: (والقصر على النادر ممتنع): أي قصر العموم على النادر 
ممتنع» وذلك لأن العرب لم تجر عادتهم في التخاطب أن يتكلموا بلفظ 
عام وهم يريدون به الصورة النادرة. 

وقال الق على الاو فصر خد الكاح يالى د 
«المكاتبة» فقط . r‏ 
قوله: (وبينهما درجات تتفاوت في البعد والقرب): ضمير التثنية في 
«بينهما» يعود إلى القسمين المذكورين» وهما: «إخراج النادر» و«التخصيص 
بالنادر. فبين هذين القسمين درجات متفاوتة في البعد والقرب من جهة ‏ 
الاحتمالء وذلك كقصر حديث الصيام على القضاء فإنه دون إخراج النادر 
من العام في القرب» ودون قصر حديث النكاح على المكاتبة في البعد. 

قوله: (ولكل مسالة ذوق يجب أن تفرد بنظر خاص» ويليق ذلك بالفروع): 


.٥۷۹/١ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


القسم الثاني: الام ((_ 
ا ا ااا 


الراةنالمسال ها السات ا م با بجا فين احا اي 
إلى الفهم من الأخر. . | 

والمراد بالذوق هنا E‏ الفقيه المجتهد حين ينظر في 
احتمالية المسألة. واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ” «إفراد المسائل بنظر 
خاص). 

والمقصود بالفروع : كت الفقه. ٠‏ 

والمراد هنا: أن لذوفق الفقيه انرس آثره الذي ل ینکر في تمييز 
الاحتمال القريب من البعيد» ومن ثم الحكم على التأويل بأنه صحيح أو 
باطل» وهذا إنما يكون بالنظر إلى جزئيات التي محل بحثها علم 
الفروع. 


i‏ القسم الثالث. المجمل 


(فصل) 
لْقَسْم التَالِتُ: الْمُْجْمَلء وهو مَا لا يهم يِه عِنْدَ الإظلاق 


قوله: (القسم الثالث): أ ي من آقسام الكلام المفيد. ) 

قوله: (المجمل): أي انظ المجمل» والمجمل يقع في المرتبة الثالثة 
بعد النص» والظاهر. وإنما حر عنهما لوجود التعمية فيه» بخلاف النص 
الذي يدل دلالة قاطعة» وبخلاف الظاهر الذي يدل دلالة راجحة. 


و«المجمل» في اللغة من قولهم : «أجْمَلّ الشيء» إدا ا عن 
0 
تمرفه 


م 


ر 


والمجمل كذلك فإنه یجمع مشمولاته جمعاً متساویاًء بحیث لا یکون 
لأحدها ميزة على البقية. 

قوله: (وهو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى): الضمير 2 (هو) 
يعود إلى «المجمل». 

و«ما» في قوله: «ما لا موصولية بمعنى «الذي». 

والفعل المضارع يمهم مبني للمجهول» وفاعله الذي لم يسم هو 
السامع» آي : «ما ل يمهم السامع منه عند الإطلاق معنى). 

والضمير في «منه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بالإطلاق هنا: ما خلا عن قرينةء إذ لو صحبَ اللفظ بقرينة 
لكانت دالة على المرادء وذلك كلفظ : «العين» فإنه مجمل» لكن لو قال 
المتكلم: «رأيت عيناً حادّة الإبصار» لفهم السامع بقرينة جِدَّة الإبصار أن 
المراد بتلك العين عين إنسان وليس ما عداها. 

والمعنى المنفي هنا في قوله: «ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى» لا 

يراد به النفي المطلق لكل واحد من مكونات المجمل» بل كل واحد من 


(۱) انظر: لسان العرب .٠۲۸/۱۱‏ 


القسم الثالث. المجمل ) E‏ 
EAE‏ مُرَيْن د مز لأغخدهما على الأخر. 


تلك المكونات له معنى يخصه»ء فالسامع للفظ «القرء» مثلاً يفهم منه أنه 
متردد بین الطهر والحيض› ويعلم مدلول الطهر لوحده» کما يعلم مدلول 
الح اك ` 

r‏ ا هنا a‏ الأمحدد ِد المجمل 

8 یکون ا هکذا: «ما 8 بقهم مته عند الإطلاق معني 
چ 

وهذا التعريف هو الراجح عند الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى» 
حيث لم يصدره بصيغة التمريض «قيل» . 

وهذا التعريف بقيد 8 فهم معناه عند الإطلاق» يخرج «النص)» إذ 
معنأه واضح جلي » لکونه فاطعاً في الدلالة عليه . 

ویخرج «الظاهر»› لن أحد معنييه وهو اا متبادر إلى الذهن 
وسابق إلى الفهم عند إطلاق اللفظ . 

قوله: (وقيل: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر): الفعل 
الآمدي رحمه الله تعالى» حيث قال: «والحق في ذلك أن يقال: المجمل 
هو ما له دلالة على أحد ات ل مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة ‏ 
إليه»' . 

والمراد بالمزية هنا: الأفضلية» أي: «لا يفضل أحد المعنيين الآخر 
بي وجه من وجوه المقاضلة»› وذلك لنهما على حل سواء گۈ الدرجة 
والرتبة. 

وهذا التعريف غير مرضى عند الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى» 
بدليل تصديره له بصيغة التمريض «قيل». | 


)۱( الإحكام 7۳ 


LL‏ القسم الثالث. المجمل 


رَذَلِكَ مِنْل الأَلْمَّاظ الْمُْسَْرَكَةء كَلَفْظ «الْعَيْن» الْمُشْكَرَگة بيب 
الذهَب» وَالْعَيْن النَاظرَة وَعَيْرهمًَا. وَالْمَرْءِ» لِلْحَيض والطهر. 
ولسم لِلبيَاضٍ وَالْحُمْرَة. 


وسبب عدم ارتضائه لهذا التعريف هو: أنه حَصَرَ المجمل في معنيير 
فقط» بينما المجمل قد قد یکون دالا على معنبين أو أكثرء وبذلك یکون هذا 
التعريف غير جامع › فمقد ا أفانتا من شروط الصحة. 

قوله: (وذلك مثل الألفاظ المشتركة): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
لإجمال بسبب احتمال اللفظ لمعنيين فأكثر». ) 

و«اللفظ المشترك» هو اللفظ الواحد الذي يظلق على معان متعددة» 
فيكون هذا الاشتراك سبباً من أسباب وقوع الإجمال في الكلام. 

قوله: (كلفظ العين المشتركة بين الذهب والعين الناظرة): هذا مثال 
توضيحي للاشتراك اللفظي الذي يكون سبباً للإجمال في الكلام» كلفظ 
«العين» فهو لفظ واحد» ولكنه يطلق على عدد من المعانى» إذ يطلق على 
اللاهب اة سيغداب ويطلق على العين الناظرة التي يبصر بها الإنسان. 

قوله: (وغیرهما) : : ضمير التثنية یعود إلى «الذهب»» وإلى «العين 
الناظرة». 

والمعنى: أن لفظ «العين» كما يطلق على الذهب» وعلى العين 
الناظرة» فكذلك يطلق على غيرهما كالجاسوس والشمس» والعين الجارية 

قوله: واو وهذا مثال ثانِ توضيحي للاشتراك 
الالفظي الذي يکون سسا في وقوع الإجمال في الكلام» e‏ أن «القرء» 

أمظ واحد» ولکن یطلی على الحيض والطهر . 

قوله: (والشفق للبياض والحمرة): وهذا مثال توضيحي ثالث 
للاشتراك اللفظي الذي يكون سبباً في وقوع الإجمال في الكلام» وذلك أن 


اکور لمال في لظ مُرگب» کل ال $ عقوا 
ا روء عَقَدَةً كاج 4 متردد س الرَوج ال ول کون بحسب 


الَضريفِ الْمُحُتار يلح لِلْمَاعل وَالْمفْعُولٍ. 


ا لشفق» أْظ وأاحد» ولکنه یطلق على البياض والحمرة. 
والمراد هنا: أن هذه الألفاظ إذا أَظْلِقَتْ تبادر إلى الذهن جميع 
ذا هو معنی 


محاملها على حد سواء دون تمیيز واحد منها على الاخر› وهذا هو 


الإجمال في الكلام. 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو السبب الأول من أسباب 


الإجمال في الكلام» وهو «الاشتراك اللفظي». ٠‏ 
قوله: (وقد يكون الإجمال في لفظ مركب» كقوله تعالى: و موا ِى 
کک فالذي بيده عقدة النكاح في قوله سبحانه: او يعفا 


رە م 


روء عقدة | 


اى يدو عَدَةَ الاج [البقرة: ۲۳۷]. 
لفظ مركب من الاسم الموصول «الذي»» والضمير فى (بيده) 

قوله: (متردد بين الزوج والولي): متردد بين الزوج لکونه هو الذي 

يملك دوام عقد النكاح وفسخه» وبين الولي لكونه هو الذي يملك إبرام 


عقد النكاح بين موليته وخاطبها. 
فهذا التردد الذي أحدثه اللفظ المركب كان سبباً في إجمال الكلام» 


وهذا هو السبب الثاني من أسباب الإجمال 
قوله: (وقد بكون بحسب التصريف» كالمختار يصلح للفاعل والمفعول) 


الاد اهرت ها ا هرف( اك من ةر ان 
را کو الو ات ره اف مال ي رل الا هی هال 
توض الترتة ولك أن لفط «الان بطق على الافل وفاى 
المفعول» أي: يطلق على مَنْ وقع منه الاختيار» وعلى مَنْ وقع عليه 
الاختيار» وبذلك حصل الإجمال في هذا اللفظ. 


تسم الثافث: المحل 
(r)‏ القسم الثالت: المجمل 


رە ر 2 ءَ‌ e‏ و و عر ص 2 ت اا ر وور 
قد کون لا تمل» كالوّاو تضلح عاطفة ومبتداة 
SEES ٤‏ الوا طفة ومبتدأة» 
و«مِنْ» تصلح للتبعيض» وَابِدَاء العَايةء والجئس»› O‏ 


وهذا هو السبب الثالث من أسباب الإجمال في الكلام. 

قوله: (وقد يكون لأجل حرف محتمل» كالواو تصلح عاطفة ومبتدأة): 
أي: «وقد يكون اللإجمال بسبب حرف محتمل». 
ومثال الاحتمال في «الواو» قول الله تعالى: وما يكم أو 
والرسحون في العام يفول ا کل قن عند را € [آل عمران: ۷]. 

فالواو في قوله سبحانه : رحد يحتمل أن تكون عاطفة» وحينئذ 
كرد الاه لن انى عة الا ي الك 

ويحتمل أن تكون مبتدآة - أي : استئنافية ابْتَِئ بھا کلام جدید ۔» 
وحينئذ يكون «المتشابه» مما اختص اله تعالی بعلم معناه» فلا حيط بعلمه 
أحد من الخلق . ) 

قوله: (و«مِنْ» تصلح للتبعيضء» وابتداء الغايةء والجنس): هذا مثال 
آخر من أمثلة وقوع الإجمال في اللفظ بسبب احتمالية الحرف. 

ومثال «مِنْ» التبعيضية والجنسية قول الله تعالى: ولتک ينك امه 
يدعو إلى لير ويامرون اروف ويهو عن الْمنگر4 [آل عمران: .]٠٠٤‏ 

فإن «مِنْ» في قوله سبحانه: منك قيل بأنها للتبعيض»› وحينئذ 
يكون القيام بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضاً 
كفائياً» إذا تصدى له البعض سقط عن الباقين. 

وقيل بأنها للجنس» وحينئذ يكون القيام بذلك فرضاً عينياً على كل 
مسلم بحسب ما لديه من علم وقدرة. 

ومثال «مِنْ» المراد بها ابتداء الخاية قول الله تعالى: فلم دوأ ماه 
يمرا ميا ليبا اموا رركم وأيريكم مه4 [المائدة: ]. 

آي ا ال مالاا ` 

وهذا هو السبب الرابع من أسباب الإجمال في الكلام. 


القسم الثالث: المجمل 3 


ص ل 
و و رټ نے مه و ت e‏ وھ م 
فحكم هذا: التوقف فيه حتى ين المراد مله . 
سر سے ر 2و 


HF‏ ا 0 یک ت E,‏ َيس بمُْجْمَل» 


قوله: (وأمثال ذلك): a‏ الإشارة «ذلك» يعود إلى «أسباب الإجمال 
الأربعة المذكورة». 

والمراد: وغير ذلك من الأسباب التي تفضي إلى 2 الإجمال في 
الكلام» كاللام النافية للجنس» نحو قوله كَهة: (لا عمل إلا بنية)» وقوله 
عليه الصلاة والسلام: (لا صیام لمن ام بییت الصيام من الليل). 

قوله: (فحکم هذا: التوقف فيه حتى يتبين المراد منه): اسم الإشارة 
«هذا يعود إلى «اللفظ المجمل لأي سبب کان من الأسباب المذكورة 
وغيرها»» وكذلك إليه عود الضميرين في افيه»» وفي (منه». 

ومعنى «التوقف» هنا: عدم الجزم بشيء من الاحتمالات إلا بعد 
ورود الدليل الحعن: ) 

وذلك أن جميع هذه الاحتمالات على درجة واحدة من ار 
فحمل اللفظ على واحد منها تعيين بلا مَعَيّن» والتعيین بلا معين دعوى بلا 
دليل فتكون باطلة. ) 

قوله: (فاما قوله تعالى: لمت عَيَكم اه4 ونحوها فليس بمجملء 
لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل): «الفاء» في قوله: : «فأما» هي فاء 
الفصيحة التي أفصحت عن شرط مُمَدّرء إذ المعنى : «إذا علمت بان الإجمال 
يقع بسبب الأمور الأربعة المذكورة سابقاً فاعلم بان قوله تعالی : مت ع 
أَلْميْنَةً€ [المائدة : ۳] فليس بمجمل › > لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل؛. 


/٣ انظر: المستصفى ١/٠٠؛ الإحكام للآمدي ۹/۳؛ شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.40 


)۳۹۸ القسم المثالث. المجل 


ا اوضع رَلِدَِكَ قَسَمْنَّا الأَسْمَاءَ إلى عُرْفِيّة 3 


َس بِسَعَارُفٍِ أَهْلِ ال ة عَلِم أنه بريدون بِمَولِه: «حَرَمْتُ عَلَيْكَ 
الطْعَام» الال دون للَْسٍ وَالنظر» ETT TTT TOTO TTT ETT‏ 


والضمير ذ ي «نحوها يعود إلى «الأية الكريمة المذكورة». 
والضمير ذف في «لظهوره» يعود إلى «لفظ التحريم). 
6 الى هنا : العرف الاستعمالي اللخوي. 
والمعنى: أن هذه الآية الكريمة ليست من قبيل المجمل» إ 
«التحريم» فيها - وإن كان متردداً , بين الأكل» واللمس» والنظر - إلا أنه 
ظاهر في «الأكل» دون بقية المحامل الأخرى بقرينة العرف اللغويء وإذا 
كان كذلك فإن هذه الآية الكريمة هي من قبيل الظاهر» وليست من قبيل 
ا ٠‏ 
قوله: (والعرف كالوضع): أي أن العرف الاستعمالي كالوضع اللفظي 
في تحدید المرادء فکما ان العرب لو وضعوا اتنا أمعنى كان ذلك الاسم 
مفيداً له دون غیره» فكذلك إذا تعارفوا على اسم لمعنى كان ذلك الاسم 
العرفي مفيداً له ودالاً عليه دون ما سواه» وحیث تعارفوا على أن التحريم 
لضاف إلى العين لا تتصرف الا إلى ا حمل عليه دون غیره من 
الاحتمالات الأخرى. 
قوله: (ولنلك قسمنا الأسماء إلى عرفية ووضعية): اللام في «لذلك» 
هي لام الأجل» أي : «ولأ جل ذلك) . 
واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قوله: «العرف كالوضع». 
وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تقسيم الأسماء إلى عرفية ووضعية 
في الفصل الذي تحدث فيه عن «تقاسيم ا حين قال: «(وهي أربعة 
أقسام: وضعيه» وعرفية» وشرعية» ومجاز مطلق». 
قوله: (ومن أنس بتعارف أهل اللغة علم أنهم يريدون بقوله: «حرمت 
عليك الطعام» الأكل دون اللمس والنظر): الفعل الماضي يِس مشتق من 


القسم الثالث: المجمل FF‏ 


وَ«حَرَمْتُ عَلَيْكَ الْجَارِيَة الْوَظء. يَلْعَبُونَ ِي ريم كَل عَيْنِ إلى 


«الأنس»» وهو في اللغة: «خحلاف ال 

والأنس هنا مشعر بالتتبع والاستقراء. 

والضمير في «أنهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

والضمير في «ابقوله» يعود إلى «المتكلم بذلك اللفظ) . 

والمراد هنا: أن مَنْ تتبع العرف الاستعمالي لآهل اللغة علم بيقين 
نهم يحملون التحريم 0 إلى الأعيان» كما في قول القائل : قت 
عليك الطعام» على الأكل فقط دون الاحتمالات الأخرى كاللمس والنظر. 

قوله: (و«حرمت عليك الجارية» الوطء): أي: وعَلِمَّ نهم يريدون 
بقوله: «حرمت عليك الجارية» الوطءَ. 

المع ان أهل اللغة يحملون التحريم المضاف إلى الجارية على 
«الوطء» فقط دون الاحتمالات الأخرى. 

قوله: (يذهبون في تحريم كل عين إلى تحريم ما هي معدة له): المراد 
بالعين هنا : الذات التي يجه لفظ التحريم إليها. 

و«ما» في قوله: «ما هي معدة له» موصولية بمعنى (الذي» . 

والضمير المنفصل هي يعود إلى («العين). 

والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن آهل اللغة جروا في عرفهم الاستعمالي في 
آي ا على تحريم الشيء الذي أعدت تلك العين من أجله اكلا أو 
ا أو Bs‏ أو اشا أو ر أو ل 
فإذا قال: «حرمث عليك الطعام» فالمراد: أَكْله. 


0 م4 Pe‏ ۰ 2ه 
وإذا قال: «حرمت عليك اللبنَ» فالمراد: شربه. 


(© انظ سات الرت ١١/١‏ 


LL‏ القسم_الثالث. المجل 


ااا اا الحصّاب وض السافعة 


e 
عه‎ 


وإذا قال: «حرمت عليك الجارية» فالمراد: وَظوهًا. 

وإذا قال: «حرمت عليك الثوب» فالمراد: لبسه. 

وإذا قال : «حرمت عليك السيارة» فالمراد: رک 

وإذا قال: «حرمت عليك الدار» فالمراد: دذُخولًهًا. 

اد ایی د ا ولیس من 

لالجل 

قوله: (وهذا اختيار أبي الخطاب): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «أن 
لفظ التحريم المضاف إلى العين لا إجمال فيه» بل هو ظاهر فيما اعت 
تلك العين له». 

فهذا القول اختاره أبو الخطاب رحمه الله تعالىء ويدل على هذا 
الاختيار ما نص عليه في كتابه «التمهيد» بقوله: «والذي يقوى عندي أن 
ذلك ليس بمجمل› E‏ 
الأمهات» والأكل في الميتة»“. 

قوله: (وبعض الشافعية): أي «واختيار بعض الشافعية)ء فعند هؤلاء 
أن لفظ التحريم المضاف إلى العين لا إجمال فيهء بل هو ظاهر فيما أعدت 
تلك العين له» وممن اختار هذا القول من الشافعية الآمدي رحمه الله 
ES‏ ) 

قوله. (وحكي عن القاضي: أنه مجمل): المراد بالقاضي هنا هو 
) القاضي بو یعلی الحنبلي رحمه الله تعالی . 
والضمير في «أنه» يعود إلى «التحريم المضاف إلى الأعيان». 
فهذا التحريم مجمل عند القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالی» ومما 


(۱) التمهید ۲۳۱/۲. (۲) الإحکام ۱۲/۳. 


٤۹١ 
لان الأَعْيَانَ لا َنَم یت باغرم حفیقف ومام فل بلق بها‎ 
فلا يُذْرَّى مَا دَلِكَّ الغ فى المجة: َكْلْها؟ اَم بَيْعْها؟ 1 اضر إِلَيها؟‎ 

3 لمْسها؟ وڌا قول جماعة ۾ من ع المتگلجين. 


يدل على ذلك ما نص عليه في كتابه «العدة» حيث قال: «وآما قوله و 
حرمت عليك اميه لدم وحمت يڪم اه دگ فهذا أيضا من 
المجملء لأن تحريم الأعيان لا يصح» وإنما يحرم آفعالنا في العين› 
وليس لأفعالنا ذكر في اللفظ*''. 
قوله: (لأن الأعيان لا تتصف بالتحريم حقيقة) : الذوات كالميتةء 
والجارية لا يتجه التحريم إلى أعيانهاء فتلك الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة. 
قوله: (وإنما ي و و الضمير في «بها» يعود إلى 
«الأعيان». 
قوله: (فلا تُدرى ما ذلك الفعل في الميتة: أكلهاء آم بيعهاء أم النظر إليهاء 
أم لمسها؟): المراد بالفعل هنا: الفعل الذي توجه التحريم إلى العين بسببه. 
والمقصود: أن التحريم في تلك العين متجه إلى فعل متعلق بهاء 
وذلك الفعل متردد بين عدة محامل» كما هي الحال بالنسبة للميتة» فيحتمل 
أن يكون المقصود بالتحريم فيها هو الأكل» ويحتمل البيع» ويحتمل النظرء 
ویحتمل اللمس› ودلالة اللمظ على کل وأاحد منها دلالة متساوبة دون تمایز 
قوله: (وهذا قول جماعة من المتكلمين): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
ما ذهب إليه القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى من القول بالإجمال في هذه 


.١٤١/١ العدة:‎ )١( 


القسم الثالث: المجمل 


وکا آن مَذَا ظَاهِرٌ مِنْ جِهَة الْعُرْفِ فِي الأكُل. 
وَالتَضرِيح يَخُونُ بالْوَضع تاره وَبالْعُرْف أخرى. وقول الله تَعَالّى: 
#واحلَ أل ت ا بمجْمَّل» > وَإِنّمَا ُو لَفْظ عَامٌ قَيْحْمَل عَلّى 
عمويِه 


فهذا القول الذي ذهب إليه القاضي هو قول جماعة من المتكلمين› 
وعلى رأسهم أبو عبد الله البصري المعتزلي» وأبو الحسن الكرخي ي الحنفي . 

قوله: (وقد ذكرنا أن هذا ظاهر من جهة العرف في الاكل): | 
الإشارة «هذا» يعود إلى اتحريم الميتة). 

والمذکور هنا هو ما صرح به في قوله: «فأما قوله تعالی: حرمت عَكَکم 
اينه ونحوها فليس بمجمل» لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل». 

قوله: (والتصريح يكون بالوضع تارة وبالعرف أخرى): المراد 
بالتصريح هنا ما نص عليه أهل اللغة بأن هذا الاسم خاص بهذا المعنىء 
وهذا التنصيص الصريح له طريقانء أحدهما: الوضع اللغوي» وثانيهما 
العرف الاستعمالي . 

وحينئذ يكون العرف الاستعمالي كالوضع اللخوي في الدلالة على 
المعنى المرادء وإذا كان المعنى المراد قد اتضح بالوضع أو العرف فلا 
إجمال في اللفظ . 

وبناءٌ على ذلك فإذا قال الله تعالى: حرمت عك ات4 فلا يتبادر 
إلى الذهن» ولا يسبق إلى الفهم إلا تحريم الأكلء فَيْحمّل لفظ «التحريم» 
عليه» إذ هو الظاهر فيه دون سائر الاحتمالات. 

قوله: (وقول اش تعالی: اوآحلَ ان ەو وإنما هو لفظ 
عام فيحمل على عمومه): الضمير المنفصل «(هو» يعود إلى «حل البيع»» 
وإليه كذلك عود الضمير المتصل في «عمومه». 


(1) انظر: المعتمد /١‏ ۷٠؛.‏ تيسير التحرير .٠١١/١‏ 


قال القَاضِي: هو مُجما. 


وإنما كان «البيع» له مدخل في باب «الإجمال»» لکونه لا يختص 
بنوع معين من البيوع» بل هو متردد بين بيوعات كثيرة. 

إلا أن هذا التردد ليس من باب الإجمال عند الموفق ابن قدامة 
رحمه الله تعالى» بل هو من باب العموم» وكما أن العام يُحْمَل على جميع 
أفراده من غير توقف في فرد منهاء فكذلك «البيع» في هذه الاية الكريمة 
يحمل على كل ما يصدق عليه اسم البيع إلا ما استثناه الشارع لسبب من 
الإشيات. 

وما ذهب إليه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا هو مذهب 
جماهير آهل العلم من فقهاء وأصوليين ومتکلمین . ) 

قوله: (وقال القاضي: هو مجمل): الضمير ا «هو» يعود إلى 
قول الله تعالی : #وأحلٌ َه اليم [البقرة: .]۲۷١‏ 

فلفظ «البيع» ی هذه الآية الكريمة مجمل عند القاضي ا يعلى 

رحمه الله تعالى» والذي يدل على ذلك ما نص عليه في كتابه «العدة) 
بقوله: «وأما قوله: #وأحل أله الْسَيَ فهذا أيضاً من المجمل؛ > لأن الله 
تعالی حکی عنهم وهم أهل اللسان أنهم قالوا: #إتما اليم مث ثل ابوا 
وإذا كان كذلك افتقر إلى قرينة تفسره» وتميز بينه وبين الربا»'“. 


.۹ c1۸A/1 العدة‎ )۱( 


0 القسم_الثالث: المجمل 
(فصل) 


قول ابي 4: (لا صَلَاة إلا بَهُور) لَيْسَ بمُجْمَل. وال 


سے ت ار 2 


E A O الْحَلَفِيةٌ:‎ 
ولی شن‎ 


اللَفْظ عَلّى تفي صُورَة الْيِعْل فَيَكُونُ حلفا ا 


ي 


قوله: (وقول النبي بي: «لا صلاة إلا بطهور» ليس بمجمل): وذلك لأنه 
ظاهر في نفي الصحةء وإذا كان ظاهراً في نفيها لم يكن هذا الحديث 
الشريف مجملاًء لأن المجمل ما لم يظهر منه معنى راجح على ما سواه. 

وحينئذ يكون معنى هذا الحديث: من صلى بغير طهارة فصلاته باطلة 
غير صحيحة . 

وما ذهب آل المؤلف رحمه الله تعالى من عدم N‏ في هذا 
الحديث هو مذهب الجمهور". 

قوله: (وقال الحنفية: هو مجمل): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
قول النبي يي : (لا صلاة إلا بطهور)". 

فهذا الحديث مجمل عند الحنفية رحمهم الله ار © 

قوله: (لأن المراد به نفي حكمه): الضمير في «به» يعود إلى «الحديث 
السابق». وإليه كذلك عود الضمير في «حكمه». 

قوله: (إذ لا يمكن حمل اللفظ على نفي صورة الفعل فيكون خلفاًء وليس 
حكم أولى من حكم): هذه الجملة تعليل لكون المراد هو نفي الحكم. 

والمراد باللفظ هنا: هو لفظ النفي الوارد في الحديث: (لا صلاة). 


."٠۹/۱ انظر: المستصفیى ١/٠١٥٠٠؛ إحكام الفصول ص‌۲۸۹؛ المعتمد‎ )١( 

)۲( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه»ء كتاب «الطهارة»ء باب «وجوب الطهارة 
للصلاة» رقم الحدیث .)۲۲٤١(‏ 

(۳) انظر: فواتح الرحموت ۳۸/۲. 


القسم الثالث: المجمل —٤٠٥(‏ 


والمراد بصورة الفعل: إيقاع الصلاة بلا طهور. 

و«الْخُلْفُ» هو الكذب» والمراد به هنا: عدم مطابقة الواقع 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل الحنفية رحمهم الله تعالى 
على أن هذا الحديث»ء وهو قول النبي ئي : (لا صلاة إلا بطهور) مجمل. ِ 

ومفاد هذا الدليل : آن نمي الصلاة لا يخلو إما أن يكون وا ال 
ذاتهاء وإما أن یکون متوجها إلى حكمهاء ويمتنع أن يكون متوجهاً إلى 
ذاتهاء إذ لو کان ا إلى ذاتها لكان ذلك مناقضا للواقع» حيث يوجد 

في الواقع من يصلي وهو مُحث ا ظنا منه بآنه على طهارة» وج إن 

الشارع لا يناقض خبره الواقع» دل على ان المراد بنفي الصلاة نمي 
حكمهاء وهذا الحكم متردد بين نفي الصحة» ونفي الكمال» ولیس نمی 
أحد هذين الحكمين بأولى من الآخر» وحيث كانا على درجة واحدة تحقق 
الإجمال في لفظ الحديث المذكور. 

قوله: (قلنا): أي معشر الجمهور ذف فی اراتا عن ول ال 
رحمهم الله تعالی . 

قوله: (إذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية لم يحتج إلى إضمار ‏ 
الحكم): الضمير في «حملناه» يعود إلى قوله بي : (لا صلاة). ) 

والمراد هنا: ان النفي الوارد في الحديث مرل عا ي الو 
القر هه وذلك لكون تلك الصلاة قد فقدت e‏ ااا من شروطها 
وهو «الطهارة»» والمشروط لا يتحقق بغير تحقق شرطه» وحينئذ تكون تلك 
الصلاة المؤداة بغير طهارة وجودها كعدمها. 

وإذا ثبت أن النفى إنما هو لذات الصلاة أغنى ذلك عن الإضمار 
بتقدير أن النفي هنا محمول على نفي الحكمء إذ الأصل في الكلام 
الال ا الاضار. 


القتسم الثالث. المجمل 
سے ۰ سس ا ا ت ا د 1 ا ا ا 


ونما يُصَارُ إلى اضما ضمَارِ إا لَمْ يُمْكِنْ حَمْل اللَفْظ عَلّى ما أضِيف إلَيْ 


اللَمْظ . 
قن قِيل: قَالمَاسِدَةٌ د تنم لاه فلّا: ذلك مَجَارَ. گنها عل 
صورَة الصلاةٍء وَالْكلام يُحْمَل عَلّى حَقَيقَته. 


قوله: (وإنما يصار إلى الإضمار إذا لم يمكن حمل اللفظ على ما أضيف 
إليه اللفظ): «ما» في قوله: «ما أضيف» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «(إليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد: أن الإضمار لا يحتاج إليه إلا إذا تعذر حمل اللفظ على ما 
أضيف إليه» وهنا لا ا في إضافة النفي إلى الصلاة الشرعية» وحينئذ 
ينتفي الإجمال باتضاح المقصود من ذلك اللفظ . 

قوله: (فإن قيل): اعتراض من القائلين بالإجمال في هذه المسألة. 

قوله: (فالفاسدة تسمى صلاة): «الفاسدة» هنا صفة لموصوف 
محذوف. تقديره: «فالصلاة الفاسدة». 

ومعنى هذا الاعتراض: لو كان المقصود من النفي الوارد في الحديث 
هو نفي الصلاة الشرعية لما صح تسمية الصلاة الفاسدة صلاة. 

قوله: (قنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض 

قوله: (نلك مجازء لكونها على صورة الصلاةء والكلام يحمل على 
حقيقته): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تسمية الصلاة الفاسدة صلاة». 

والضمير في «لكونها» يعود إلى الصلاة الفاسدة». 

والضمير في احقيقته) يعود الو کک 

والمراد هنا: نسلم بأن الصلاة الفاسدة 5 EE‏ إلا أن هذه 
التسمية بالنظر إلى الصورةء وليس بالنظر إلى الحقيقةء إذ حقيقة الصلاة هنا 
منتفية لعدم تحقق شرطها وهو الطهارة. 

وإذا انتفت الحقيقة من تلك الصلاة الصوريةء فإن تسميتها صلاة 


القسم الثالت: المجمل 


| ۷ 

ا يُحْمَل دَلِكَّ عَلى تمي الصحَة» و lT‏ 
نهر في الْعُرْفِ اا كفي فَاِټ كَمَوْلِهمُ: لا عل إل م 

ولا عمل إلا نةا“ ولا دة إل بسلْطَانِ» E‏ 


تكون من قبيل المجاز» وكلام الي کل لا كل على المجازء a‏ 
على الحقيقة. 

قوله: (والصحبح أن يحمل ذلك على نذفي الصحة): «الصحيح» هنا 
صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والقول الصحيح». 
واف الاغارة «ذلك» يعود إلى قول النبي بلل: (لا صلاة إلا 
بطهور). r. ٠‏ 
والمراد هنا: أن اقول الصحيح في هذه المسألة هو حمل النفي 
الوارد في الحديث على نفي الصحة»ء وبناءً على ذلك يكون معنى قوله عليه 
الصلاة السلا (لا صلاة) ؛ آي" «(للا صلاة صحيحة) . 

قوله: (ووجهه: أنه قد اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فائدته): 
الضمير في «وجهه) يعود إلى «حمل النفي على نفي الصحة). 
لاج ها الدليل: آي الدليل على أن المراد بالنفي هو 

الد في «أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير : «أن الشأن قد د اشتهر 

في العرف نفي الشيء لنفي فائدته». 

والمراد بالعرف هنا: العرف الاستعمالي اللغوي 

والضمير في «فائدته» يعود إلى «الشيء». 

والمراد هنا: أن آهل اللغة جَرّى عرف تخاطبهم E‏ بإطلاق 
النفي على الشيء إذا كان عديم الفائدة. 

قوله: (كقولهم: لا علم إلا مانفع» ولا عمل إلا ية ولا بلدة إل 
بسلطان) : الضمير في «كقولهم» يعود إلى «آهل اللغة) . 


i‏ اللقسم الثال: المجمل 
يراد پو تي القَابِدَة وَالْجَذوّى» وَلَو قَصَبتَا بالصَحَة لَمْ نتف المَاِدهُ 

والمذكور هنا أمثلة توضيحية لما جَرّى عليه عرف أهل اللغة في نفي 
الشيء لانتفاء فائدته وجدواه. 

فقولهم : رل علم إلا ما نفع) ل يعني عدم وجود العلم عير النافع» 
بل هو موجود» ولكنه حين فقِدّت الثمرة المرجوة منه وهى ي النقع أصبح 
وجوده کعدمه»› بل إن وجوده حجه على صاحبه . 

وقولهم : : «لا عمل إلا بنية٠‏ لا يعني عدم وجود عمل بلا نية» بل هو 
موجود» ولکن حين ع عن النية أصبح عديم الفائدة لصاحبه. 


وقولهم : رلا بلدة إلا بسلطان» لا يعني عدم وجود البلدة حين تخلو 
من سلطان» بل يعني أن وجودها بلا سلطان عديم الفائدةء إذ بدونه لا 
استقرار لهاء ولا أمان فيها . 

قوله: (براد به نفي الفائدة والجدوى): الفعل المضایع «يراد» مبني 
للمجهول» والمريد هنا هم هم اللغة. 

والضمير في «به» يعود إلى «النفي» في الأمثلة المذكورة. 

و«الجدوى») في اللغة هي «الْعَطبَةَ . 

والمراد هنا: أن العرب إنما أطلقرا النفى فى تلك الأمثلة للدلالة 
علي اء اا مها رها من إعطات تة اف 

قوله: (ولو قضينا بالصحة لم تنتف الفائدة فيكون على خلاف العرف) : 
اسم «يكون» هنا مضمر دل عليه المذكور» وهو «القضاء بالصحة»؛ أي : 
«فيكون القضاء بالصحة على خلاف العرف». 

والمراد هنا:آن هذا العرف اللغوي الاستعمالي يدل على أن المراد 
بالنفي في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة إلا بطهور) نمي الصحةء 


.٠١٤/١٤ انظر: لسان العرب‎ )١( 
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رلا يمح حَمْله على في الصلاء السَرْعِيَةء فته إن ار 
السَرْعِيّة الصُورَة َم يُمْكِن حمل اللفْظ عَلَيْهِ ونه حُلفاًء وَإِن فُسَرّث 
بالفغْل مََ الحكم لَمْ يَصِح؛ لان الصَلاةَ يُوْمَرٌ با ونی عَنْها٬ a‏ 


كلام الشارع ينزل على مقتضى عرف اللخة» ولو لم نحمل النفي في 
الحديث على نفى الصحة لأبتنا أن لتلك الصلاة فائدة» وهذا فى حقيقته 
مخالف لذلك العرف» وهو أمر لا يستقيم. ۰ 

قوله: (ولا يصح حمله على نفي الصلاة الشرعية): الضمير في «حمله» 
يعود إلى قول النبي بل: (لا صلاة إلا بطهور). 
) فهذا النفي لا يصح حمله على نفي الصلاة الشرعيةء وذلك لوجهين 
كما سيذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى . 

قوله: (فإنه إن أريد بالصلاة الشرعية الصورة لم يمكن حمل اللفظ عليه 
لكونه خلفاً): الضمير في «فإنه» هو ضمير الشاد» إذ التقدير : «فإن الشأن 
إن آريد بالصلاة ا 

والفعل الماضي «أريد) مبني للمجهول» والمريد هنا هو النبي مَي. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المراد» وهو الصورة» وإليه كذلك عود 
الضمير في «لكونه». 

والمقصود هنا: أن تَمْىَ الصلاة في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا 
صلاة إلا بطهور) لا يمكن حمْلهُ على الصورة» لوجود من يصلي مُحيِثا 
ظاناً أنه متطهرء وإذا كانت صورة الصلاة موجودة لا محالةء كان حمل 
النفي عليها حلفا لعدم مطابقته للواقعء وذلك غير ممكن لأن الشارع لا 
يخبر بخلاف الواقع | 

قوله: (وإن فسرت بالفعل مع الحكم لم يصح؛ لأن الصلاة يؤمر بها 
وينهى عنها): المراد بالحكم هنا: هو نَم الكمال. 

والمراد بالتفسير بالفعل مع الحكم: أن يقال: إن المقصود بالنفي في 


2 


الام وَالتَهْيْ إِبَمَا َعَلَق بالل الل ك ااانه 


ر 


الحديث هو نفي الصلا: الكاملة» فيكون التقدير: «لا صلاة كاملة إلا 
بطهور». فحمل النفي هنا على أنه المراد به تَمْيْ الصلاة الكاملة لا يصح 
من جهة الواقع الشرعي» وذلك أن الحكم بنفي الكمال يقتضي أن الصلاة 
بدون طهارة تقع صحيحة مع كونها ناقصةء والحكم بتصحيح الصلاة بلا 
طهارة مخالف لما نص عليه الشارع من اشتراط الطهارة للصلاة» كما في 
قول الحق سبحانه: يابا أل إا فسنم إلى الصلوة اعيا 
وجومکم وایریکه ل المرافق وامسخوا روسك راڪ إل آلکميین ر و 
2 جنا اروا [المائدة: .]٦‏ 

ومعلوم أن المشروط لا يصح إلا بتحقق شرطه» وبناءً على ذلك فإن 
الصلاة بلا طهارة ليست مأموراً بها بل هي منهي عنهاء فكيف تقع 


صححة؟ 


قوله: (والأمر والنهي إنما يتعلق بالفعل الذي يمكن الإتيان به وتركه): 
الضميران في «(به)» وفي «تركه» يعودان إلى «الفعل» . 

والأصل في الفعل المضارع «يتعلق» أن يكون «مثنى» لكونه مسنداً 
إلى الأمر والنهي» فتكون العبارة هكذا: «والأمر والنهي إنما يتعلقان 
بالفعل» . إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى أفرد الفعل بقصد إرادة الوحدة» 
فکأنه قال: «والاأمر والنهي إنما يتعلق کل واحد منهما بالفعل الذي يمحن 
الإتیان به وترکه». 

وهذه الجملة تأكيد للجملة السابقة» وهي قوله: «لأن الصلاة يؤمر 
بھا وینھی عنها» . 

ولك ن الا فل ن اة به وین د كه كاتنت الك 
محلا لأن يتعلق بها الأمر والنهي» فهي مأمور بها مع استكمال شروطهاء 
ومنهي عنها مع الإخلال بأي شرط من تلك الشروط . 

وإذا كانت الصلاة مُتَعَلََاً للأمر والنهي» فلا يصح حينئلٍِ أن يُمَسَرً 
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النفي في قوله ب : (لا صلاة إلا بطهور) بنفي الكمالء إذ تفسيرها بذلك 
يقتضي تصحيحها مع عدم وجود الطهارة» والصلاة بلا طهارة منهي عنها لا 
مأمور بها » والنهي يقتضي الفساد ولا يقتضي الصحة. د 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «ولا يصح حمله على 
نفي الصلاة الشرعية)» إلى قوله: «والأمر والنهي إنما يتعلق بالفعل الذي 
يمكن الإتيان به وثركه» هو تأكيد لما اختاره منْ أن النفي في الحديث 
السابق محمول على نفي الصحة»ء فكأنه قال: «وإذا انتفى ان ن المراد 
من النفي هو نفي الصورةء أو نفي الكمالء ثبت أن المراد بالنفي هو نفي 
الصحة» وحينئذ يكون التقدير : لا صلاة صحيحة إلا بطهور». 


— 0( القسم_الثالت. المجمل 
(فصل) 

وقول النبي ية : (لا عَمَّل إلا بيِيَةٍ) يذل عَلى تمي الإجِرَاءِ 

وعَدَمِهِ» لما ڏگڙٽتا مِنَ العُرفِ٬‏ فليس هَڌا مِنَ الْمَُجُمَلاتِ» بل هو مِنّ 

الْمَألوف فى الْعرْف» وکل هذا تف لما لا فى e‏ 


قوله: (وقول النبي ب «لا عمل إلا بنية» يدل على نفي الإجزاء 
وعدمه): أي يدل على نفي الصحة» إذ لو كان صحيحا لوقع موقع الإجزاء 
الشرعى . والضمير فى «عدمه» يعود إلى «الإجزاء». 

قوله: (لما ذكرنا من العرف) : «ما» في قوله: «لما» موصولية بمعنى 
«الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيکون التقدير: 
«للمذكور من العرف». والعرف الذي دکره هو ما نص عليه بقوله : «إنه قل 
اشتهر فى العرف نفى الشىء لنفى فائدتهء کقولهم : للا علم إلا ما نفع ولا 
عمل إلا بنيةء ولا بلدة إلا بسلطان. يراد به نفى الفائدة والجدوى». 

قوله: (فليس هذا من المجملات» بل هو من المالوف في العرف) : اسم 
الإشارة «هذا» يعود إلى الحديث المذكور» وهو: (لا عمل إلا بنية)› 
وإليه كذلك عود الضمير المنفصل ((هو). 

والمراد هنا: أن هذا الحديث لا إجمال فيه» لكونه مُبَيّناً بدليل 
العرف الاستعمالي المآلوف عند العرب» حيث جَرَّتْ عادتهم بحمل مثل 
صحيح ومجزئ إلا بنية). 
قوله: (وكل هذا نفي لما لا ينتفي) : اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «نفي 


العمل). 


)١(‏ الرواية المشهورة لهذا الحديث هى: (إنما الأعمال بالنيات). أخرجها البخاري 
في صحيحه» كتاب «بدء الوحي»» باب كيف كان بده الوحي إلى رسول الله ل 
رقم الحديث E .)١(‏ مسلم في صحيحه» کتاب «لإمارة»» باب 
«قوله بل : (إنما الأعمال بالنية)» رقم الحدیث (۱۹۰۷). 
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ءَ 


وهو لى !| لان المرَّاد نمی مَقَاصده ا نف 3E‏ 


و«ما» فى قوله: «لما» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد: أن النفي في الحديث المذكور ليس متوجهاً إلى الذات وهو 
«العمل»» إذ يوجد في الواقع عمل بلا نية» فلا يمكن نفيه. 

قوله: (وهو صدق؛ لأن المراد نفي مقاصده لا نفي ذاته): الضمير 
المنفقصل ((هو) يعود إلى «نفي ما لا ينتفي». 

E‏ في «(مقاصده)» وڻي (داته» E‏ ّ «ما لا بتي 
موجودة و في الواقع حيیث يو جد عمل بلا نية» إلا ان هذه ا لا حقيقة 
لھا لعدم تحمو تحقق المقصد منها وهو الجدوى والفائدة» و e‏ تلط 
النفي ۳ العمل باعتبار مقصده لا باعتبار ذاته» وهذا صدق لا اف فيه . 
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(فصل) 
وَقَوْله عَلَيْهِ السَاام: رفع عَن امي لطا وَالتَسْيَان) الْمْرَادٌ به 
رفع ځُخموء فنا عَلِمنَا أنه لَمْ يرذ رَفْعَ صُورَتِهِء لان گلَامَةُ يُجَل عَن 


قوله: (وقوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان» المراد به 
رفع حكمه): الضمير في «به» يعود إلى «الرفع». ) 

والضمير في «حكمه» يعود إلى كل من الخطأً والنسيان. 
والضمان» والقضاء. 

قوله: (فإنا علمنا أنه لم يرد رفع صورته؛ لأن كلامه يجل عن الخلف): 

الضمير فى «أنه) يعود إلى «النبى» كلا . 

والضمير في (صورنه) يعود 9 کل من الخطاً والسالن:. 

والضمير فى «(کلامه) يعود ف «النبي) . 

٠‏ المضارع جل مبني للمجهول» الل لكلام النبي ا 

و«يْجَ» مشتق من «اأإجلدل» وهو في إللة * اغيم ٠‏ . 

والمعنى : أن كلام ابي #6 تزه عن الخلف» وْعَظّمٌ عن الوقوع 
فيه؛ لان الخلف هو الكآب ومخالفة الواقع 

والمراد هنا: أن إخبار النبي ييه برفع الخطاً والنسيان ا أمته بقوله: 
(رفع عن آمتي الخطاً والنسيان)“. 


(1) انظر: لسان العرب .١١١/١١‏ 
(۲) اخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب «الطلاق»» باب «طلاق المكره ا 


من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظ : (إن الله وضع د عن آمتي 
الخطأً والنسيان). رقم الحديث .)٠٠٤٠١(‏ 
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لا يريد به رفع صورتهماء إذ الخطأ والنسيان يحصلان من الأمة في 
الواقع» فلو كان المراد بالرفع رفع ا لكان هذا الاخبار حلفا في 
الكلام لمناقضته لذلك الواقع» وهو أمر ينره كلام النبي بي عنه. 

وإذا كان الأمر كذلك دل على أن المراد بالرفع هو رفع ا 
بجميع متعلقاته من الت والضمان والقضاء» وذلك لأن «أل» في الخطأً 
والنشانل للاستغراق فتعم جميع أجزاء الحكم. 

ومما يدل على رفع حكم الخطاً والنسيان عن المخطئ دالناسي 
قول الله تعالى: لولس كم جتاح فعا اخطاثر ہو وللکن ما تعمد 

وک ركان الله عقوا حًا [الأحزاب: .]٠‏ 

وقوله سبحانه: #رَ لا اذا إن سینا أو ناا ) [البقرة: .]۲۸١‏ 

وحيث ثبت أن المراد برفع الخطأً والنسيان هو رفع حكمهما انتفى 
الإجمال في هذا الحديث. 

وما TT‏ الخدنت الس ك 
قبيل المجمل هو مذهب الجمهور من الأصوليين والفقهاء والمتكلمين. 

قوله: (وقيل: المراد به رقع حكمه الذي هو المؤاخذة» لا نفي الضمان 

ولزوم القضاء): الفعل الماضي «قيل» مبني للمجهول» والقائل هنا بعض 
N‏ ومنهم الخزالي رحمه الله تعالى". 

وااضم في «به» يعود إلى «رفع الخطاً والنسیان». 

والضمير في «حكمه» يعود إلى کل من الخطاً والنسيان. 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي ١‏ الإحكام للآمدي ۲/١٠؛‏ التمهيد لأبي 

الخطاب ۲/١٠٠۲؛‏ المعتمد ."٠١/١‏ 
(۲) انظر: المستصفی .۳٤۸ ۳٤۷/۱‏ 


ک۹ القسم الثالث. المجمل 
لان ليس بِصِيعَة عُمُوم فَيْجْعَل عَامًا في کل ځکم» گمَا لم يُجْعَل قول 

تعالّی: حرمت میگ الت عا في کل ځکم٬‏ بل لا بد مِنْ ٍضار 
فل يضاف انمي إِليِء E O E‏ 


والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الحكم»). 

والمراد بالمؤاخذة هنا: العقاب. 

والمراد هنا: أن الرفع المراد في الحديث هو رفع الحكم» وهذا 
الحكم المرفوع خاص بالمؤاخذة فقط دون بقية الأحكام الأخرى كالضمان 
والقضاء. 

قوله: EEG o‏ الضمير في 
«لانه» يعود إلى «الرفع الموجه إلى الخطأً والنسيان في الحديث المذكور». 

فعندهم أن هذا الرفع لا عموم فيه» فلا يصح أن يُجْعَلٌَ عاماً في 
الأحكام كلها. 

قوله: (كمالم يجعل قوله تعالى: طِحَمَت عَيَكٌ أَلْْنَهَ4 عاماً في كل 
حكم): وذلك أن تحريم الميتة قد يراد به تحريم الأكلء وقد يراد به تحريم 
البيع» وقد يراد به تحريم النظرء وقد يراد به تحريم اللمس. 

إلا أنه لم يرذ به جميع هذه الأحكام» بل أريد به حكم واحد فقط . 

قوله: (بل لا بد من إضمار فعل يضاف النفي 8 الضمير في «إليه) 
يعود إلى «الفعل). 

والمراد بالنفي هنا: نفي الجواز في «الميتة» الذي دل عليه لفظ 
التحريم. 

والمقصود: حيث إن تحريم الميتة لا يراد به جميع الأفعال من أكل» 
وبيع» ونظر» ولمس» وإنما يراد به فعْل واحد فقط» فلا بد حينئلٍ من 


إضمار ذلك الفعل حتى يحسن إضافة النفى إليه» والفعل هنا هو «الأكل) 


القسم الثالث. المجمل "ED‏ 
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(رفعت عنك الخطا») الموّاخذة به والعقابت . 


قوله: (فها هنا لا بد من إضمار حكم يضاف الرفع إليه): اسم الإشارة 
«ها هنا» يعود إلى «الحديث المذكور»» وهو قول النبي بي: (رفع عن آمتي 
الخطاً والنسيان). 

والضمير في «إليه» يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: قياس قول النبي ية : (رفع عن آمتي الخطاً والنسيان) 
على قول الله تعالى: حرمت يكم ية . 

فكما أن «التحريم» في الآية الكريمة لا يراد به عموم الأفعال من 
آكل» وبيع› ونظر» ولمس» وإنما يراد به فعل واحد فقط . 

فكذلك «الرفع» في الحديث لا یراد به غعموم الأحكام من إثم» 
ومؤاخذة» وقضاء» وضمان» وإنما يراد به حكم واحد فقط . 

قوله: (ثم ينزل على ما يقتضيه عرف الاستعمال قبل الشرع» وقد كان 
يفهم من قولهم: «رفعت عنك الخطا» المؤاخذة به والعقاب): آي: «ثم ينزل 
الحكم المراد بالرفع على ما يقتضيه عرف الاستعمال». 

وما« في قوله : «ما يقتضيه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يقتضيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 
والفعل المضارع «يُمَهَمّ» مبني للمجهولء والفاهم هنا: هو السامع 
للخطاب. 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

والضمير في «به» يعود إلى «الخطاً». 

والمراد هنا: أن لفظ «التحريم) في الآية الكريمة» وهي قوله تعالى : 

حرمت عَليكم لبد قد حول على تحريم «الأكل» خاصة» تنزيلاً على ما 


س القسم الثالث. المجمل 


e‏ ت و Ee e‏ 4 ر R8‏ وا 
والضمان لا يچب لليقاب حَاصَة» بل قد يجب امَيَحَانا لِيثابَ 


اقتضاه عرف أهل اللغة في ذلك فإنهم إذا قالوا: «حرمت عليك الطعام» 
أرادوا بهذا التحريم الأكل فقط دون غيره. 

فكذلك لفظ «الرفع» في الحديث» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
(رفع عن أمتي الخطأً والنسيان) يُحْمَلٌ على رفع «المؤاخذة» خاصةء تنريلاً 
على ما اقتضاه عرف أهل اللغة في مثل هذاء فإنهم إذا قالوا: «رفعتُ عنك 
الخطاً» أرادوا بهذا الرفع رفع المؤاخذة به والعقاب عليه دون ما سوى 
ذلك . 

قوله: (والضمان لا يجب للعقاب خاصة): ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 
هذا جواباً عن اعتراض مُمَّدّر أورده الغزالى رحمه الله تعالى فى 
«المستصفى»» حيث قال: «فإن قيل: فالضمان أيضاً عقاب فلیرتفع»'. ۰ 

وهذا الاعتراض موجه 2 بأن الرفع في الحديث السابق إنما هو 
خاص بالمۇاخذة. ‏ 

ومفاد هذا الاعتراض: أن الضمان الراب في المتلفات نوع من 
آنواع المؤاخذة» فلتقولوا برفعه كما قلتم برفع المؤاخذة» إذا حَدَتٌَ ذلك 
اللإتلاف بطريق الخطأاً. e‏ الله تعالى : «والضمان لا 
يجب للعقاب خاصة»؛ أي : ليس بالضرورة أن يکون ا 
العقوبة فقط . 

قوله: (بل قد يجب امتحانا ليّثاب عليه): الجملة هنا مُضرَبٌ بها عن 
الجملة السابقةء وهي قوله: «والضمان لا يجب للعقاب خاصة». 

والضمير فى «عليه» يعود إلى «وجوب الضمان». ) 

والفعل المضارع «يثابُ» في قوله: «ليثاب عليه» مبني للمجهول» 


.۳٤۹/۱ المستصفی‎ )١( 


القسم الثالث: المجمل 

سس صصص e‏ جس 
وَلِهذًا يجب عَلى الصب وَالْمَجِنُون وَعَلّى الْعَاقَلَةء وَيَّجبٌ عَلى 
المَضطرٌ مَعَ وُجُوب الإتلافيء ONO CERES ASDES‏ 


ا هو «العبد»» والمثيب هو «الله» تبارك ls‏ 

والمراد هنا: أن الضمان على المتلفات قد يكون من أجل العقاب» 
وقد يكون من أجل تعريض العبد للثواب. 

وإذا كان الأمر كذلك فتخصيص الضمان بالعقاب فقط تخصيص بلا 
مخصص» وهو ضرب من ضروب الدعوی بلا دليل. 

قوله: (ولهذا يجب على الصبي والمجنون وعلى العاقلة» ويجب على 
المضطر مع وجوب الإتلاف): اللام في «لهذا» هي لام الأجل؛ أي: 
«ولأجل هذا». واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون الضمان لا يجب 
للعقاب خاصة» بل قد يجب امتحانا ليثاب عليه». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو أمثلة من الواقع الشرعي› 
للبرهنة على أن الضمان لا يتمحض للعقاب فقط» بل ويكون للثواب 
أيضاً . 

المثال الأول: (الصبى والمجنون)ء فهما إذا أتلفا شيئاً وجب على 
ولا اة ااا لعل دعب لار اكان ارا مج اف 

استجاب لأمر الشارع ودفع الضمان المَسْتَحىٌ أثيب على ذلك بحسن الجزاء 

من الله تبارك وتعالى . 

المثال الثاني: (العاقلة)» وهي القرابة التي تتحمل عن القاتل ا 
دية ا CE E‏ القتل› وإنما وجبت عليها الدية 
ااا لتثاب إن هي استجابت لتکليف الشارع لها يذلك: 

المثال الثالث: (المضطر)ء وهو الْمْلْجَّاً إلى الأكل من أجل حماية 
نفسه» فيجب عليه حينئذٍ أن يأكل من مال الغير استبقاءً لنفسه من الهلاك› 
لقوله تعالی: #ول تلقوا باسیگ ! ل لگ € [البقرة: .]٥‏ 

ولقوله سبحانه: ولا کا شک [النساء: ۲۹]. 


0 ا الفسم الثالت. المجمل 


وَيَّجِبٌ عُقَوبَةٌ عَلّى فَاتِلٍ الصَيْدٍ فَأَكْكَرُ مَا يمال : نه ِي الصَمَانْ 
E TL‏ 
قال بُو الْخُطاب: وَهَدًا لا يَصِحُء o‏ 


وحيث إن الأكل من مال الغير إتلاف له فقد وجب عليه ضمان ذلك 
الْمُنْلّفء ووجوب الضمان هنا ليس عقوبة» إذ كيف يكون عقوبة وقد 
أوجب عليه الشارع هذا الإتلاف لوقاية نفسه وصيانتها؟ وإنما وجب 
الضمان هنا حماية لحقوق الآخرين. 

قوله: (ويجب عقوبة على قاتل الصيد): أي: «ويجب الضمان عقوبة 
على قاتل الصيد». والمراد بقاتل الصيد هنا هو «الْمُخرمُ »٠‏ فالمحرم إذا قتل 
صیداً وجب عليه الضمان عقوبة له على انتهاكه لحرمة إحرامه» ودليل کون 
هذا الضمان عقوبة قول الله تعالی: ياعا الزن ءامنوا لا فوا الصيد وأ حر 

ا متصيدا فجرا مل ما فل شل ب الت گر وہ ک6 متاو تنگم ت 

و کد ا سكين أو عدَل ذلك صياما دوف وبل عقا أله عا 
ومن عاد فينتقم َه ا وله عزیز امام ( @4 [المائدة: ٩۹‏ 

قوله: (فأكثر ما يقال: إنه ينتفي الضمان الذي يجب عقوبة): 
فى إنه هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «إن الشأن انتفاء الضمان الذي يجب 
عقوبة». 

والمراد هنا: أن الضمان ينقسم قسمين: ضمان ثواب» وضمان 
عقاب . وإذا سلمنا لكم أن الرفع في الحديث خاص بالمؤاخذة» فإن 
الضمان المرفوع من هذين القسمين هو ضمان العقاب» إذ هو الذي يدخحل 
في في المؤاخذة» دون ضمان الثواب فإنه خارج عنها لمضادته لها . 

قوله: (قال أبو الخطاب): هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي . 

قوله: (وهذا لا يصح): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن الرفع 
في الحديث خاص بالمؤاخذة فقط)» فهذا القول غير صحيح عند أبي 
الخطاب رحمه الله تعالى . 


القسم الثالث: المجمل 
E a‏ 


لال أراد تفي ائم َم يكن ِهذه الأ 


يكلف في كل سَريعَة. 


قوله: (لأنه لو أراد نفي الإثم لم يكن لهذه الأمة فيه مزية» فإن الناسي لا 
يكلف في كل شريعة): هذه هي مقولة أبي الخطاب رحمه الله تعالى» وقد 
نص عليها في کتابه «التمهید» حیث قال في معرض کلامه عن قوله عله 
الصلاة والسلام: (رفع عن آمتي الخطاً والنسيان): «يقتضي نفي ما يجب 
بذلك الفعل لو كان عمداًء فإن قيل: يحتمل أنه يريد نفي الإثم. قلنا 
الإثم داخل في ذلك؛ لأنه بعض الأحكام الواجبة بذلك الفعل لو كان 
عمداً» ولأن الات لا مزية لأمته فيه على سائر الأمم» لأن الناسي غير 
مكلف». وإنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كلام أبي الخطاب هنا ليؤيد 
به أصحاب المذهب الأول الذين ذهبوا إلى أن الرفع في الحديث عام 


لجميع اجزاء الحكم. 

والضمير في «لأنه» في قوله: «لأنه لو أراد نفي الإثم» يعود إلى 
«النبى» ية . 

والضمير في «فيه» في قوله: «لم يكن لهذه الأمة فيه مزية» يعود إلى 
تفي الإئم». 


والمراد بالمزية هنا: الاختصاص . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي الخطاب في هذه المقولة 
هو الدليل الأول للقول بتعميم الرفع في جميع أجزاء الحكم. 

ومفاد هذا الدليل: أن الرفع المذكور في الحديث لو كان مختصا 
بالإثم فقط دون القضاء والضمان لما كان e RT‏ 


ا ا إذ إن الناسي غير مؤاخذ في جميع الشرائع 
وحبث إن النبي بي أخبرنا في هذا الحديث عن امتنان الله تعالی على 


. ۲٣٣/۲ التمھید‎ )١( 


(r —‏ القسم الثالث. المجمل 


رلا لا شاف الَف إلى تا لا ترتفِعٌ ذاه افَضى رَفْعَ ما 
يعلق به وگو جود وَعَدَمهُ وَاجداً. ما أنه لَمّا أَضَاف الي إلى م 


2و 


لا فی داته انتفّی حکمه لیکونً وَجُوده وَعَدَمَهُ وَاجداً. وال أغْلَم. 


ا برفع الخطاً والنسيان عنهاء فإن هذه المنة لا تکون بشيء تشار ك 
فيه سائر الأممء بل بشيء تنفرد به دونها وتتميز به عن غيرهاء وهو رفع 
حكم الخطأً والنسيان مطلقاً فيما يتعلق بالإثم» والمؤاخذة» والقضاءء 
والضمان . 

قوله: (ولأنه لما أضاف الرفع إلى ما لا ترتفع ذاته اقتضى رفع ما بتعلق 
به لیکون وجوده وعدمه واحداً): الضمير في «ولأنه» يعود إلى «النبي» يلة. 
وما« في قوله: «ما لا») موصولية بمعنی «الذي» . 

والضمير في «ذاته» يعود إلى «ما» الموصولية. 

و«ما» في قوله: «ما يتعلق به» موصولية د بمعنی «الڏذي» . 

والضمير في «به» یعود إلى «ما لا ترتفع ذاته». 

والضميران في «وجوده»» وفي «عدمه) a‏ إلى «المتعلق بما لا 
ترتفع ذاته». 

والمراد هنا: أن الرفع المذكور في الحديث لا يراد به ذات الخطاأً 
وذات النسيان» فإن تلك الذاتين تحدثان في الواقع بحثرة» فلو كان المراد 
رفعهما لوقع الحلف في ن خبر المعصوم» وهذا محال. 

وحیث انتفی رفع الذات ثبت أن المراد رفع متعلقها»ء وهو هنا الإئم» 
والاحاةف والقضاء» والضمان» فوجود أي واحد من هذه المتعلقات 
كعدمه في انتفاء التأثير . 

قوله: (كما أنه لما أضاف النفي إلى ما لا تنتفي ذاته انتفى حكمه 
لیکون وجوده وعدمه واحداً): الضمير في «أنه» يعود إلى «اله» تبارك 
وتعالی. ) 


القسم الثالث: المجمل 


NOE ONE OO mE DE Oo ee OOOO eT are a a a Re e ê e a 


والمراد بالنفي هنا نمی «الأحل» بلفظ = في قوله سبحانه : 
حرمت تنگ ال4 . 
و«ما» فى قوله: «ما لا» موصولية بمعنى «الذي». ) 
والضمير فى ذاته» يعود إلى «ما» الموصوليةء وإليها كذلك عود 
الضمائر في «حكمه»» وفي «وجوده»» وفي «عدمه). 8 
والمراد هنا: أن التحريم في قوله تعالی: حرمت یگ الت لیس 
رجا ل ذات الميتة» فلا يکون نمی الحل عائداً إليهاء وإلا لكان الفا 
۴ الكلام لأن الميتة لا يمكن نفي ذاتها لوجودها بكثرة في الواقع› وإنما 
هو متوجه إلى «الأكل» فهو المقصود بانتماء حکم الحل نه » وبانتماء جل 
الأكل تكون الميتة وجودها كعدمهاء إذ لا قيمة لوجودها مع تحريم أكلها. 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «ولأنه لما أضاف الرفع إلى 
لا ترتفع ذاته اقتضی رفع ما یتعلق به» إلى قوله: : «كما أنه لما أضاف النفي 
e Rk‏ الثاني 
لأصحاب المذهب الأول القائلين بتعميم الرفع في جميع أجزاء الحكم. ) 
ومفاد هذا الدليل : فیاس ما لإ ترتفع ذاته على ما ل تنتفي دذاته» 
فکما أن ما لا تنتفي ذاته لا يراد بالنفي فيه تلك الذات بعينهاء وإنما يراد 
متعلقها وهو الحكمء فكذلك ما لا ترتفع ذاته لا راد بالرفع فيه تلك 
جميع تبعاته لا إثماًء ولا قضاءًء ولا ضماناً. 
الملحوظة الأولى: أن القول الأول الذي اختاره الموفق ابن قدامة 
رحمه الله تعالی»› والقول الثاني الذي لم يختره وصَدّره بصيغة التمريض 
«فيل» متفقان على ان الرفع في الحديث المذكور لیښ خا إل ذات 
الخطاً وذات النسيان»ء وإنما إلى الحكم فيهماء إلا أنهما اختلفا في هذا 


—( القسم الثالث. المجمل 


soeouwuuuauncnennuusnecncncncecnanennsnecnccncscnnsoncennonnoeocoenoseneonen 


لحكم من جهة التعميم والتخصيص» فأصحاب القول الأول ذهبوا إلى 
التعميم بحيث جعلوا الرفع شاملا لجميع الأحكام المتعلقة بالخطاً 
والنسيان» وهي : الثم والقضاءء والضمان. 

وأصحاب القول الثاني ذهبوا إلى التخصيص» بحيث جعلوا الرفع 
مقصوراً على الإثم فقط دون الضمان والقضاء. وكونهما يحملان الرفع 
على العموم أو الخصوص هو اتفاق منهما على أن الحديث المذكور ليس 
من قبيل المجمل» وإنما هو من قبيل الظاهرء إما بالحمل على جميع 
الأحكام» وإما بالحمل على حكم واحد فقط وهو الإثم. 

الملحوظة الثانية : الذين عَمُمَوا الرفع ليشمل جميع متعلقات الحكم 
من إئم» وقضاء» وضمان لا يقولون بإسقاط القضاء عما وجب فيه 
القضاء» كمن نسي صلاة ثم ذكرهاء ولا يقولون بإسقاط الضمان عما 
وجب فيه الضمان» كمن قتل خطأًء وإنما يوجبون القضاء والضمان لا 
بأصل هذا الحديث» فهو دال على إسقاطهما كما دل على إسقاط الإثي 
ولكن بأدلة أخرى اقتضت وجوب القضاء والضمان» كما في قول النبي يلا 
في شان قضاء الصلاة: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها). 

وكما في قول الله تعالى في ضمان قتل الخطاً: ومن كَل ويا ححا 


ر 


اھ اھ ا ت ر $4 4 4 € 4 سے 
فر زفق مومتَتر ودي مسَلَمَة إل آهل إل أن يصدورأ4 [الساء: ۹۲]. 


(فصل في البيان) 


والمبيْنْ فى ممَابلة المَجْمَل . وَاختلِف فى البَيَانِء e‏ 


قوله: (والمبين في مقابلة المجمل) : آي أن «المبكن» يقابل «المجمل» 
من جهة الضدية. 

والمعنى: أن ما ثبت للمجمل من تعريف يثبت عکسه للمبين. 

والمقصود هنا: المقابلة التعريفية من جهة الاصطلاح› وفك سى ان 
المؤلف رحمه الله تعالى أورد للمجمل تعريفين اصطلاحيين» أحدهما: ما 
لا يمهم منه عند الإطلاق معنى . 

فيكون «المبيّن» بحكم المقابلة: هو ما يمهم منه عند الإطلاق معنى 
معین. ٠٠‏ 

ثانيهما: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. 

فيكون «المبيّن» بحكم المقابلة: هو الْمُخْرَجٌ عن الإبهام إلى 
ا 

وأما «(المبين» في اللغة فهو «مُوَضح المعنى› مُظهَر المراد منه»" . 

وبهذا يكون الترابط وثيقاً بين المعنى اللغوي والمعنيين الاصطلاحبين 
للمبيّن» فإن ما يمهم منه عند الإطلاق معنى معيُن» وما أخرجَ عن الإبهام 
إلى التجلي يصدق عليه بأنه متضح المعنى ظاهر المراد. 

قوله: (واختلف في البيان) : الفعل الماضي «اختلف» مبني للمجهول»› 
والْمُْحْتَلفُ هنا هم الأصوليون. 

والمراد بالاختلاف فى البيان هنا: هو الاختلاف فى تعريفه 
الاصطلاحي. 


.٦١ص انظر: المصقول في علم الأصول‎ )١( 
1۷/١۳ انظر: لسان العرب‎ )۲( 


ا کک فصل في البیان 


فقيل : هو الدلِيل» وو تا رصل يجيج ار فيو إلى عل أ َل 


و«البيان» في اللغة هو: «ما بين به الشيء من الدلالة وغيرها». 

قوله: (فقيل: هو الدليل): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «البيان». 
وتعريف البيان بالدليل نسبه إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى إلى 
القاضي ا بكر الباقلاني رحمه الله تعالی › حیث قال : «(والقول المرضي 
في البيان ما ذكره القاضي أبو بكر حيث قال: البيان هو الدليل»'. 

قوله: (وهو ما توصل بصحیح النظر فيه إلى ع آو ظن) : الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «الدليل». 

و«ما» في قوله : (ما يتوصل») موصولية بمعنی «الذي» . 

والضمير فى افيه» يعود إلى «ما» الموصولية. ) 

وقوله: «ما يتوصل EEK‏ النظر» آي : بالنظر الصحيح› فهو من 
باب إضافة الصفة إلى الموصوف“ 

ومعنی : : «ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن»: | 
المجتهد إذا جرد النظر في الدليل باحثاً عن الحق أرشده نظره ۰ ا ۴ 
المطلوب علماً کان أو ظناً . 

ومثال النظر في الدليل الموصل إلى العلم: أن يقول: «الكون 
حادث» وکل حادث مخلوق» فالکون مخلوق) . 

ومثال النظر في الدليل الموصل إلى الظن: معظم المسائل الفقهية في 
علم الفروع التي مبناها على الاستنباط الاجتهادي . 

- وتعريف الدليل بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو الذي عليه 

جمهور الأصوليين”. وبعض الأصوليين يخصون الدليل بما أوصل إلى 


(1) انظر: المرجع السابق. (۲) البرهان .٠١١/١‏ 
(۳) انظر: شرح الكوكب المنير .٥١/١‏ 
() انظر: الإحكام ١/۹؛‏ جمع الجوامع ١/١٤١٠؛‏ المسودة ص۷۲٥٠؛‏ شرح 
الكوكب المنير ١/۲٠؛‏ المختصر في أصول الفقه ص٣".‏ 


أی أن 


فصل في البيان ۷ 


رَقيل: هو ٳِخْرَاج الشيْء م الإشگ گال إلى الْوْصُوح. وَقيل: هُوَ 


ما َل عَلَى الْمُرادِ مِمّا لا يسْتَقّل فيه في الدَلَالَة عَلَى الْمُرَادِ. 


العلم فقطء كما ذهب إلى ذلك المعتزلة» حيث قالوا: «الدليل هو ما إذا 
نظر الناظر فيه أوصله إلى العلم بالغير*. وكما ذهب إلى ذلك الرازي 
رحمه الله تعالى» حيث قال: «وأما الدليل فهو الذي يمكن أن يتوصل 
بصحيح النظر فيه إلى العلم*'. 

ومقصودهم من ذلك هو التمييز بين «الدليل» و«الأمارة٠ء‏ فالدليل لا 
يُسَمّى دليلاً إلا إذا أفاد العلمء أما إذا لم يُفْدِ العلم فلا يسمى دليلاًء بل 

يسمى أمارة لكونها لا تفيد إلا ظنا. 

قوله: (وقيل: هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح): 
الإشارة «هو» يعود إلى «البيان». 

و«اللإشكال» في اللغة هو لتاس . 

فالذي يحرج الشيء من التباسه وعيو إلى وضوحه وظهوره یسمّی 
بياناًء وهذا التعريف نسبه الآمدي رحمه الله تعالى إلى القاضي أبي بكر 
الصيرفي الشافعي رحمه الله تعالى» حيث قال: «فقال بو بكر الصيرفي من ِ 
أصحاب الشافعي وغيره: إن البيان هو التعريف» وعبّر عنه بأنه: إخراج 
الشيء من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي . 

قوله: (وقيل: هو ما دل على المراد مما لا بستقل بنفسه في الدلالة على 
المراد) : الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «البيان». 

و«ما» في قوله: «ما دل» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدر»ء فيكون التقدير : «الدال على المراد». 

و«ما» في قوله: «مما لا يستقل بنفسه» موصولية بمعنى «الذي». 

)١(‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص۸۸. 


(۲) المحصول .٠١١/١/١‏ (۳) انظر: لسان العرب ."٥۷/١١‏ 
)٤(‏ الإحکام .۲٣/۳‏ ) 


|4۸ ي 
وقد يل : هَذانِ الْحَدَانِ يَحَْصَانِ پالْمُجْمَل. 


والضمير في «بنفسه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

ومعنى هذا التعريف: أن اللفظ في نفسه لا يدل على المرادء فيأتي 
لفظ آخر فيدل على المراد منه» فيكون هذا الدال هو البيان؛ لأنه أزال 
الغموض عن اللفظ الأول . 

وهذا التعريف منسوب إلى جمهور الفقهاءء كما نقله عنهم الماوردي 
رحمه الله تعالى» حيث قال: «جمهور الفقهاء قالوا: البيان إظهار المراد 
بالکلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به . ) 

وهذا التعريف أشاد به ابن افاي رحمه الله تعالی» فقال : «(وهذا 
أحسن من جميع الحدود". 

قوله: (وقد قیل: هذان يختصان بالمجمل): الحدّان المشار 
إليهما هنا هما الحد الثاني» وهو المعرّف للبيان بأنه: إخراج الشيء من 
الإشكال إلى الوضوح. والحد الثالث» وهو المعرف للبيان بأنه: ما دل 
على المراد مما لا يستقل بنفسه فى الدلالة على المراد. 

فهذان الحدان قد اعترض عليهما بآنهما خاصان بالمجمل فقط ٠‏ 
أن التعريف الثاني متعلق بالإشكال» واللفظ المشكل هو المجمل› 

فما أزال الإشکال عنه ا ll‏ 

والتعريف اثالث متعاتی با ا تقل تشه في الدلالة على المرد. | 
يها يحمل › N‏ 

وقْضر البيان على المجمل فقط قصر له على بعض صوره دون بقية 
الصور التي يستوعبها ويشتمل عليها. 


(۱) انظر: شرح الكوكب المنير .٤٤١/۳‏ 


فصل قي البيان | ۹ء 
ا ب ت 


وة قد يقال لِمَنْ َل عَلى سء : بيه وَ«هَڌًا بيان حَسَنٌ» وان لم 
ER a‏ لى الْمُعْربَةٌ عَنِ الأأخكام ابداء ان وله 


وحينئذ يكون هذان التعريفان غير جامعين لأفراد المعرّف» وبذلك 
بتحقق فسادهما لاختلال شرط آساس من شروط صحة التعريف . 

قوله: (وقد بقال لمن دل على شيء: «يئنه»»› و«هذا بیان حسن» 
يکن مجملا): أي أن الإنسان إذا دل آخر على شيءِ ما صح أن يقال: «بينه 
له»» وصح أن يقال : «هذا بيان حسن» دون أن يرتبط ذلك بسابق 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو الجواب عن الاعتراض 
الموجه إلى التعريفين الثاني والثالث للبيان. 

ومفاد هذا الجواب: لا نلم ما ذكره المعترضون من كون التعريف 
الثاني والثالث قاصرين فقط على بيان المجملء > وذلك أن مَنْ دل على 
شيء صح أن يقال في حقه: ٳِنه قد بينه» وهو بيان حَسَنْ منه» وٳن لم يکن 
هناك إجمال سابق في الكلام. 

قوله: (والنصوص ف عن الأحكام ابتداءً بیان وليس ثمة إشكال) : 
المراد بالمعربة هنا الْمْفْصحة. 


والأحكام المنْتَدأ ة: هي الأحكام الخستجلة: ) 

والنقضردة أن الوص کک في الكتاب الكريم أو السَنَةَ المطهرة 
التي وردت بإثبات أحکام ج جديدة ت انا ولم هتاك شكال سابنق: 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول للجواب عن 
تعریف البيان بأنه: إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح. 

ومفاد هذا الجواب: أن ابتداء التكليف بالأحكام الثابت بنصوص 
الشرع بيان من الشارع الات بأن ذمته أصبحت مشغولة بمقتضى ذلك 
التكليف» وليس هناك إشكال سابق على هذا البيان. 


و٤ گە ؟ ر ج کو وے پا ےر جو جور‎ ۹2 o 
: رر‎ e۹ 

e 8‏ چ اق 4 کے ۰ 

ثم البيان يحصل بالكلام» REECE SSE‏ 


قوله: (ولا بشترط أيضاً حصول العلم للمخاطب» فإنه يقال: بين له غير 
أنه لم يتبين): الضمير فى «له» يعود إلى «المخاطب»» وإليه كذلك عورد 

والمراد هنا: آنه لیس من شرط البيان العلم للمخاطب» بل 
عرفا أن يقال : n rE‏ 
العلم للمخاطب لما صح ذلك . 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو الوجه الثاني للحواب عن 
تعريف البيان بأنه : إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح. 

ومفاد هذا الجواب: أن من استشکل شیا ثم بين له ولکنه لم بين 
فان الإشکال 5 يزال قائماً عنده» ومع ذلك صح عرفاً إطلافق البيان في 
حق ذلك المستشكل وإن لم يرل إشكالهء ولو کان من شرط البيان إزالة 
الإشكال لما صح ذلك الإطلاق 

قوله: (ثم البيان بحصل بالكلام): هذا شروع من من المؤلف رحمه الله 
تعالى في سَرْدِ الأمور التي يحصل بها البيان من الشارع. 

والأمر الأول من تلك الأمور «الكلام»» وهو القول الْمْسَاقٌ لبيان ما 
جيل وأبْه 

مثال ذلك: قول الله تعالى: «القارعة 9© م ألَارعة © وما أدردك 
ما ألقَارمَةٌ ©©) [القارعة: ١‏ ۔ ۳]. 

فهذا إجمال» ثم بينه سبحانه بقوله: لوم يکن الاش ڪَالنراش 


فصل في البيان 4۳١‏ 


وَبالْككَابَة ككَكَابَة التب بي إلى عُمَالِه فِي الصَدَفَاتِ» e‏ 
كَقَوله: (الشهر هذا وَهَگَذا وَهَگڌا) وَأشَارً باأصاپوو» وَبالْفِعْل گَبیینه کتبییزه 
الصلاةَ وَالْحَحٌ بفِعْلِه. 


ماي ا 


انوب @) وكوف الجسال كالمهن ألمَنمُوش ©4" [القارعة: ٤ء .]١‏ 

قوله: (وبالكتابةء ككتابة النبي جي إلى عماله في الصدقات): هذا هو 
الأمر الثاني من الأمور التي يحصل بها البيان من الشارع» وهو «الكتابة». 

مثال ذلك : كتابة النبي يي إلى عماله في الصدقات› حيث بين عليه 
الصلاة والسلام في هذا الكتاب مقادير الصدقة في OT‏ وفي 
الزروع» وفي النقدين . 

قوله: (وبالإشارة كقوله: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا» وأشار بأصابعه): 
هذا هو الأمر الثالث من الأمور التي يحصل بها البيان من الشارع» وهو 
«الإشارة». والضمير في «كقوله» يعود إلى «النبى» ياء وكذلك إليه عود 
الضمير في «بأصابعه» . ٠‏ 

وما ذکره المؤلف رحمه ا تعالى هنا هو تمثيل توضيحي أحصول 
البيان الشرعي بطريق الإشارة» فقد ثبت في الصحيحين من حديث 
الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما «أن النبي يلا 
قال : (الشهر هكذا وهكذا وهكذا) وقبض إبهامه في الثالثة» . 

قوله: (وبالفعل كتبيينه الصلاة والحج بفعله): هذا هو الأمر الرابع 
من الأمور التي يحصل بها البيان من الشارع» وهو «الفعل». 

والضمير في «كتبيينه» يعود إلى «النبي يية»» وإليه كذلك عود ا 
في ايفعله) . 


.1۷۸/۲ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الصيام» باب «قول النبي َي : (لا نتب 
ولا نحسب)» (۲/ ١۲۳)؛‏ ومسلم في صحيحه» كتاب «الصيام»» باب «وجوب 
اة رمان برو الهاذلة .مسل برح اوري 040۷ 


مثال ذلك: تبيين النبي بي كيفية الصلاة لأصحابه الكرام رضي الله 
تعالی عنهم › وللامة من بعدهم. ) 

ومن بيانه عليه الصلاة والسلام لكيفية الصلاة: رفعه يديه حذو منكبيه 
عند افتتاح الصلاة وعند الركوع والرفع منه» كما أخبر بذلك الصحابي 
الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: (أن رسول الله بي كان 
يرفع يديه حذو منکبيه إذا افتتح اا > وإذا رفع راس 

من الركوع رفعهما كذلك أيضاً)“. 

ومن بيانه عليه الصلاة والسلام لكيفية الصلاة: وضع اليد اليمنى عل 
اليسرى في الصلاة على الصدرء كما أخبر بذلك الصحابي الجليل وائل بن 
حجر رضي الله تعالى عنه قال: (صليت مع رسول الله بي فوضع يده 
اليمنى على يده اليسرى على صدره)". 

وكذلك تبيينه عليه الصلاة والسلام اغیال ا للصحابة الكرام 
رضي الله تعالی عنهم» وللأمة من بعدهم. 

ومن بيانه َة لأعمال الحح: أنه رَمَلَّ من الحجر إلى الحجر ثلاثا 
فی ارا کا أ خر رلك الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهما فقال: (سعى افا ف ج ومشى أربعة في الحج 
والعمرة). 

ومن بيانه عليه الصلاة والسلاء لأفعال ان أنه ابتداً السعي من 


(۱) آاخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب «الأذان»» باب «رفع اليدين ذ ك 
الأولى مع الافتتاح سواء» (١/۱۷۹)؛‏ ومسلم في صحيحه» كتاب «الصلاة) 
باب «استحباب رفع اليدين حذو المنكبين». (مسلم بشرح النووي .)٠٤١/١‏ 

(۲) آخرجه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب «الصلاة؛» باب «وضع اليمين على 
الشمال في الصلاة». (صحيح ابن خزيمة .)۲٤١/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الحج»» باب «الرمل في الحج والحعمرة 
(11/۳(. 


فصل في البيال ۳ | 


إن قيل: إنّما حَصَل الْبَيَان بقَوْلِه: (صَلوا كما رَأبْنّمُونِي 
ك ود 3 ا و 
صلى)» و : (خذوا عني مناسککم). 
الصفا» كما أخبر بذلك الصحابى الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى 
عنه» قال: «خرج رسول الله ل إلى الصفاء وقال: (نبداً بما بدأ الله به)» 
ثم قراً: إن لصفا والمروة من سعار . 


ا 


قوله: (فإن قيل: إنما حصل البيان بقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» 
وخذوا عذي مناسككم»): هذا اعتراض من المانعين لحصول البيان بالفعل› 
وهؤلاء المانعون من حصول البيان بالفعل وَصَمَهُم الآمدي رحمه الله تعالی 
بأنهم طائفة حیث قال : «(مذهب الأكثرين أن اڪ یکول سانا 
خلافاً لطائفة شاذة»” 


ووصفهم الفتوحي رحمه الله تعالی بنهم شرذمة قليلون› حبث قال : 
«البيان يحصل بالفعل على الصحيح› 7 العلماءء والمراد فعل 
النبي اء وخالف في ذلك شرذمة قلیلر ن( 

ومماد اعتراضهم هنا: للا نسلم بان بيان الصلاة والحج إنما حصل 
بالفعل› > بل حصل بالقول» وهو e a‏ والسلام: (صلوا کما 
رآيتموني آصلي) “ . 

وقوله يي : (خذوا عني مناسککم) . 


(۱) اخرجه النسائي في سننه» كتاب «مناسك الحج»» باب «ذكر الصفا والمروة» /١(‏ 


.)۹ 

(۲) الإحکام ۲۷/۳. (۳) شرح الکوکب المنیر .٤٤١/۳‏ 

)٤(‏ اخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الأذان»» باب «الأذان للمسافر إذا ر 
جماعة» .)٠١١ /١(‏ 


. آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الحج»» باب «استحباب رمي جمرة العقبة يوم‎ )٥( 
.)6 ۹ النحرا. (مسلم بشرح النووي‎ 


ا : هذا الفط لا نُعْلَمْ مه الصَلاءُ وَالْمَتاسِك. ونما بان وَعُلمَ 
عله وَالْبَيّان بالْفِعْلِ دل عَلَّى الصَمَةٍ واوق فِي الْمَهْم مِنَ الصَهَة 


قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض المذكور. 

قوله: (هذا اللفظ لا تعلم منه الصلاة والمناسك» وإنما بان وعلم بفعله): 
اللفظ المشار إليه في قوله: «هذا اللفظ» هو قول النبي َيه في الصلاة: 
(صلوا کما رآيتموني أصلي)› وقوله عليه الصلاة والسلام في الحح: 
(خذوا عني مناسککم). 

والضمير في «منه) يعود إلى «اللفظ». 

وقوله: «وإنما بان وعلم» أي: «وإنما بان اللفظ وعلم». 

والضمير في «بفعله» يعود إلى «النبي» يي . 

والمراد هنا: أن لفظ الحديثين المذكورين مجملء حيث لم ين فيه 
كيفية أداء الصلاةء» ولا كيفية أداء الحج» ولو ترك المسلمون مع مجرد 
لفظ الحديثين لما علموا الكيفية المطلوبة لأداء الصلاةء ولا الكيفية 
المطلوبة لأداء مناسك الحج» ولهذا فإن النبي ييه لم يقتصر على هذين 
القولين» بل إنه أعقب ذلك بالقيام بالفعل» وبهذا الفعل عُلِمَتُ كيفية 
الصلاة والحج . 

وفاادكره الرف رح اف هال ها هو لرك الأرل ى وض 
الجواب عن الاعتراض السابق. 

ويمكن أن يضاف إلى هذا الجواب: أن الحديثين المذكورين› 
وهما: (صلوا کما رايتموني أصلي)» و(خذوا عني مناسککم) يدلان دلالة 
صريحة على أن الفعل بيان» إذ مقتضاهما: اقتدوا بفعلي في الصلاةء 
واقتدوا بفعلي في الح . 

قوله: (والبيان بالفعل أدل على الصفة وأوقع في الفهم من الصفة 


)0 انظر: منتهى الوصول والأمل ص .٠٤١١‏ 


فصل في البيان | ٥‏ |ے 


8 لما في الْمْسَاهَدَةٍ مِنَّ الْمَرِيدِ عَنِ الخبار. 


قد يمين وار الفعْلِ بالسکوتِ oes O‏ ا 


بالقول» لما في المشاهدة من المزيد عن الإخبار): المراد بالصفة هنا: كيمية 
أداء عبادتي الصلاة والحج. 

والمراد بالمشاهدة هنا: رؤية الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
للنبي ية وهو يفعل أمامهم تلك العبادتين العظيمتين . 

والنقصود ها : أن الفغة كبا تخصل بالقول تحصل أيضا بالفعل: 
إلا أن الصفة بالفعل أبلغ في الدلالة على المطلوب من الصفة بالقولء 
وذلك لأن الفعل يُرّى ويْسَاهَدُء ولا شك أن للمشاهدة أثرها الذي لا ينكر 
في ترسيخ كيفية العمل في الأذهان والأفهام. ا 

قوله: (وقد بتبين جواز الفعل بالسكوت عنه): المراد بالسكوت هنا 
هو سكوت النبي 44 . 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الفعل). ) 

وسكوت النبي ية عن الفعل يُسَمّى «تقريرأ»» وهو قسم من أقسا 
السنة إذ السنة قول» وفعل»› وتقرير. 

والبيان بالسكوت هو الأمر الخامس من الأمور التي يحصل بها البيان 
من الشارع» وذلك كأن يرى النبي بل أحداً من الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم يفعل فعلاًء فيسكت عليه الصلاة والسلام عن إنكاره. مثال 
ذلك : ما روي «أن النبي بي رأى رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين› > فقال 
رسول اله ية : (صلاة الصبح ركعتان)ء فقال الرجل 2 أکن صليت 
الرکعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله يللي . 
)١(‏ أخرجه أبو داود واللفظ له» كتاب «الصلاة؛» باب من فاتته u‏ قبل الفجر 

متی یقضیهما؟». (سنن ابی داود .)٥۲/۲‏ 

وآخرجه الترمذي في «أبواب الصلاة»» باب «ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل = 


ا فصل في البيان 


إن الس لل ا يقر عَلّى الْحَطاً. 


ميد َي مِنَ الشارع تان e‏ بين الشَيْءِ با ضعَفَ مه 
.| اتاب ځار ف 


ندل سكرتة عله الصاةة و ی ا جواز فعل كل صلاة لها 
سبب في وقت النهي 

قوله: OT‏ هذا هو الدليل على أن 
سكوت النبي يي بيان لجواز الفعل . 

ومفاد هذا الدليل: أن سكوت النبي ية على مباشرة فعل من الأفعال 
بيان منه بالإقرار على جواز ذلك الفعلء إذ لو لم يكن جائزاً لاستحال منه 
عليه الصلاة والسلام أن يسكت عن النكير عليه؛ لأنه لا يسكت على 
باطل»ء ولا يحل له الإقرار على الخطاأً وهو المأمور بتبليغ الدين كما 
أنزله الله سبحانه. 

وإذا كان السكوت دليل الجواز صح أن يكون طريقاً من طرق حصول 
البيان. ٠‏ 
قوله: (فكل مقيد من الشارع بيان): أي أن اللفظ إذا ورد مطلقاًء ثم 
ورد تقييد له في لفظ آخرء فإن مقتضى ذلك حصول البيان بحمل المطلق 
على المقيد. وسيأتي في مبحث المطلق والمقيد الحالات التي يُحْمَلٌ فيها 
المطلق على المقيد» وسيكون الحديث عنها مفصلاً بمشيئة الله تبارك 
وتعالی . 
قوله: (ويجوز تبيين الشيء بأضعف منه»ء كتبيين آي الكتاب بأخبار 
الآحاد): الضمير في «منه» يعود إلى «الشيء». | 
= الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح». (سنن الترمذي »)۲٠٠٣/۱‏ وقد حکم على 

هذا الحديث بالإرسال. 
(۱) انظر: الإحکام ۳۳۱/۲؛ شرح اللمع ۳۸۱/۱؛ البحر المحیط ۳۸۹/۳؛ شرح 

الکوکب المنیر ۳/ .۳۷٤‏ 


والکاف فى «كتبيين» للتشبيه» والمثال الذي ضربه المؤلف رحمه الله 
تعالیى هناء ر (تبيين آي الكتاب بأخبار الآحاد» مثال توضيحى لتقريب 
الا را کو الات رهه اا الى هان رار جر التي 
بأضعف منه هو رأیه وري بعض الأصوليين کان الحسين ا 

وبعضهم يشترط في البيان أن يکون الهسن والمبيّن في درجة 
متساوية» كما ذهب إلى ذلك جمهور الحنفية رحمهم الله ا 

ومنهم من فصل في ذلك كالآمدي رحمه الله تعالی» حیث قال: 
«والمختار فى ذلك أن يقال: أما المساواة في القوة فالواجب أن يقال: إن 
کاو ال سیا کی فی فی خد اتات ا ما تداج وإن 
كان عاماً أو مطلقاً فلا بد وأن يكون المخصص والمقيد في دلالته أقوى 
من دلالة العام على صورة التخصيص › ودلالة المطلق على صورة التقييد» 
وإلا فلو كان فاا لزم الوقف» ولو كان وا لزم منه إلغاء الراجح 
بالمرجوح وهو ممتنع . . وأما المساواة بينهما في الحكم فغخير واجب»› وذلك 
لأنه لو كان ما دل عليه البيان من الحكم هو ما دل عليه المبين لم يكن 
آخدهما سانا للاج ونا بكرن اخد الا مرين بياناً للآخر إذا کان دالا 
على صفة مدلول الآخرء لا على مدلولهء ومع ذلك فلا اتحاد في 

الحكه»". 

والراجح هنا هو ما ذكره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى من القول 
بجواز تبيين الدليل اضعف مه کين آيات القرآن الكريم بأخبار الآحادء 
وذلك أن خبر الواحد إذا صح عن رسول الله یه فانه يستمد قوته من بوت 


ص حه 


(۱) انظر: المعتمد ۳۱۳/۱ ."٠١‏ 


(۲( انظر : تيسير التحرير IVT /Y‏ فواتح الرحموت .<A/Y‏ 
(۳( الإحكام ۱/۳" . 


ولهذا فقد ذهب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إلى تخصيص 
عموم القرآن الكريم بأخبار الآحاد في مواضع عدة» والتخصيص نوع من 
آنواع البيان» وذلك کتخصيیصهم عموم قوله سبحانه: وال کم ی ما وراه 
ذَلُم [النساء: ١۲]ء‏ بقول النبي كل : (لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتها). ۰ ) 


(۱) اأخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «النكاح»» باب «لا تنكح المرآة على 
عمتها» (IAD‏ وأخرجه مسلم في صحيحه » کتاب «النكاح»» باب (تحريم 


الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح». (مسلم بشرح النووي ۹ 
4۱). 


فصل قي البيان RT‏ 
(قصل) 


وهو ر 


ص و r‏ ود ۴ ق ا و سے چھ 
لا خلت في أ لا جور خير اليَانِ عَنْ وَفْتِ الْحَاجَة. 


قوله: (لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة): لا 
ئ قوله: «لا خلاف» نافية للجنس» واخلاف» اسمها مبني على الفتح في 
محل نصب» وخبرها متعلق الجار والمجرور تقديره: «واقع»؛ أي : رل9 
خلاف واقع في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة». 


والمراد بالبيان هنا: إخبار المكلّف بكيفية أداء العبادة. 


والمراد بوقت الحاجة: دخول الوقت المعين لأداء العبادة التي كلف 
الشارع بها . ) 


وصورة ذلك : أن يقول لشارع للمكلفين: (صلوا غداً)» ثم ياتي العد 
ولا بين لهم كيفية تلك الصلاة. 


أو يقول لهم : «آتوا الزكاة عند رأس الحول»» ثم يأتي رس الحول 
ولا یبین لهم المقدار الواجب إخراجه» ولا الأصناف الذين يدفع إليهم 
ك 


وإنما لم يَجْرٌ تأخير البيان عن وقت الحاجة: لأن التكليف بالعبادة 
من غير بيان كيفية أدائها تكليف بما يتعذر إيقاعهء والتكليف بما يتعذر على 
الكل إيقاعه ضرب من ضروب التكليف بما لا يطاق» وهو غير واقع في 


شريعة أحكم الحاكمين تبارك وتعالى'. 

والقول بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة هو محل اتفاق 
جمیع الأصوليين» إلا على قول من يرى جواز تكليف المحال. 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة ۲/ AA‏ 


(۳) انظر: تيسير التحرير ۳/٤۱۷؛‏ منتهى الوصول والأمل ص١١٤٠؛‏ البرهان /١‏ 
4۱٦‏ العدة VY € /Y‏ الإحكام لابن حرم 1/ AT‏ الأمعتمد ۱/۱ . 


= فس هي بير 
ولاف اخ ان ااب رفت الْحَاجَة» فَقَالَ 
ان حايد والقاضي: بوذ ويه قال قر الافيئة ويش التي 


لشافعية 


قوله: (واختلف في تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة): 
الفعل الماضي «اختَلِف» مبني للمجهول› والمختلفون هنا: e‏ علماء 
الاضل: 

والضمير في «تأخيره» يعود إلى «البيان». 

والمراد بوقت الخطاب : ساعة نزوله ووروده. 

والمراد بوقت الحاجة: وقت العمل. 

فهذا التأخير محل خلاف بين الأصوليين بين مجوّز ومانع. 

قوله: (فقال ابن حامد والقاضي: يجوز): أي يجوز تأخير البيان عن 
وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

و«ابن حامد» هو أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي البغدادي 
الحنبلي المتوفى رحمه الله تعالى سنة ثلاث وأربعمائة من الهجرة وقد 

سبق التعريف به. والمراد بالقاضي هنا هو القاضى أبو يعلى الحنبلى 
TT‏ ا 

ذم ا6 ما من ا غر ايان عر رفت الطاب ال رزه 
الحاجة» فذلك جائز ولا إشكال فيه . 

قوله: (وبه قال أكثر الشافعية وبعض الحنفية): الضمير في به يعود 
إلى «جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة». 
فهذا الجواز قال به أكثر الشافعية رحمهم الله تعالى. 
كما قال به بعض الحنفية رحمهم الله تعالى". 


(1) انظر: العدة ۳/ .۷٠٠‏ 
(۳) انظر: البرهان ١/١٦٠؛‏ المستصفى .۳"٦۸/١‏ 
(۳) انظر: تیسیر التحریر ۳/٤۱۷؛‏ فواتح الرحموت ۹/۲؛ کشف الأسرار ۲۱۸/۳. 


فصل في البيا | 


وقال أبو بكر عَبْد الحّزيز» وَأبُو الحَسَنِ التَمِيمِي: لا يجوز 
ذلك وهو قول اهل الظاهر وَالمُعَرلّة. 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الأول في هذه 
المسألة. . ) 

قوله: (وقال ابو بكر عبد العزيز): هو بو بكر عبد العزيز بن جعفر بن 
أحمد بن يزدادء المشهور بغلام الخلالء وهو من علماء الحنابلة في الفقه 
والأصول. توفي رحخمه الله تغالى سخة ثلاث وستين وثلاثمائة مهن 
الف ) ) 
قوله: (وأبو الحسن التميمي): هو عبد العزيز بن الحارث ټ سد 
الحنبلي» وقد سبق التعريف به. ) 

قوله: (لا يجوز ذلك): اسم الإشارة «ذلك» 2 إلى «تأخير البيان عن 
وقت الخطاب إلى وقت الحاجة». 

فهذا التأخير لا يجوز عند أبى بكر عبد العزيزء E‏ 
التميمى ورخمهما اله تغالى. ) 

قوله: (وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة): الضمير المتفصل (هو) يعود 
إلى «عدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة». 

والمراد هنا: أن ما ذهب إليه أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن 
التميمي من عدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة قد 
ذهب إليه أهل الظاهر”"'. 

كما ذهب اله ايشا المعدزلة " : 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من القول بعدم جواز تأخير البيان 
عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 


(1) انظر: طبقات الحنابلة ١/۹٠۱؛‏ المنهح الأحمد .٠٦/۲‏ 
)۲( انظر : الإحكام لابن حزم .AT/۱‏ 
(۳) انظر: المعتمد ."٠١/١‏ 


ڪڪ( | _ فصل في البيان 
rg 29o‏ ٤و‏ ےو £ وم 
ووجهه ثلائة امور احدها: أن | الخظابَ یراد لِمَائدَة» ر 


ورو ا و o‏ 


E‏ فيه 4 وجوده كَعدمه» ل يجوز أن يقال : آنل هور يراد به 


م 


ہے وت وروا , ےر و 
وجوب الصلاة elt‏ بعد . 


قوله: (ووجهه ثلاثة أمور): الضمير في «وجهه» يعود إلى القول 
الثاني» وهو «عدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة». 

والمراد بالوجه هنا: الدليل؛ أي: ودليل القول الثاني ثلاثة أمور. 

قوله: (أحدها: آن الخطاب يراد لفائدةء وما لا فائدة فيه وجوده كعدمه): 
الضمير في «أحدها» يعود إلى «الأمور الثلاثة». 

و«ما» في قوله: «وما لا فائدة فيه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية» وإليها كذلك عود 
الق بن اازجودة: وفي ((كعدمه) . 

والمراد هنا: أن الخطاب الشرعي إذا ورد مبهماً أصبح عديم 
الفائدةء إذ فائدته لا ت تتحقق إلا بمعرفة المراد منه» وبدون ذلك يكون 
وجوده وعدمه سواء. 

قوله: (ولا يجوز آن یقال: «ابجد هوز» یراد به وجوب الصلاة ثم يبینه 
فيما بعد): الضمير في ابه» يعود إلى «أبجد هوز»ء وإليه كذلك عود الضمير 
ی (ايبينه) . 

والمراد هنا: أن الشارع لو خاطب المكلفين بقوله: «أبجد هوز»» 
وهو يريد به إيجاب الصلاة في حقهم» ولم يبينه لهم وقت ورود الخطاب»› 
لكان ذلك خطابا لھم بما لا يعقلون معناه ولا یدرکون ا وهذا ضرب 
من ضروب الإلغاز والتعمية. 

ومفاد ما ذكروه في الأمر الأول من دليلهم: أن الخطاب الشرعي إذا 
لم يكن بين ساعة وروده انتفت فائدة المخاطبة به» فيكون و ما لو 
خاطبهم بقوله: «أبجد هوز» في عدم فهم المراد منه. 


GS‏ يجوز مُحَاطبة الْعَربي ع بالْعَجَمِيّةٍ؛ ؛ أنه نه لا يهم 
أنه لو قًالّ: «فى 


حمس من الإبل شا یرید به «في حمس ِن البقَر» لم يَجُرْ؛ o‏ 


مَعْنَاهُ» ولا يَسْمَمٌ إلا لَفْهٌ. وَالمَالِكُ: أنه لا جلاف 


قوله: (والتائي): صفة لموصوف محذوف › تقدیره : «والأمر الثاني»؛ 
أي: مما يدل على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
الحاجة عند أصحاب القول الثاني . 

قوله: (أنه لا يجوز مخاطبة العربي بالعجمية): الضمير في «أنه» هو 
ضمير الشأنء إذ التقدير: «أن الشأن لا يجوز مخاطبة العربى بالعجمية). 

قوله: (لأنه لا يفهم معناهء ولا يسمع إلا لفظه): الضمير فى «لأنه) 
يعود إلى «العربي». 

والضمير فى (معناه» يعود إلى «الخطاب بالعجمية)» وكذلك إليه عود 
الضمير في «الفظه» . 

ومماد هذا نا لمر الثاني من a‏ ت 2 البيان عن 
اللفظ دون أن يتعداه إلى فهم معناه» فكذلك لو سمع الخطاب مبهماً ساعة 
وروده من غير بيان» فإنه لا يفهم منه شيئاًء وذلك لا يجوز لأنه تعمية في 

قوله: (والثالث): صفة لموصوف محذوف تقديره: «والأمر الثالث»؛ 
أي: مما استدل به القائلون بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى 
SE‏ 

قوله: (آنه لا خلاف أنه لو قال: «في حمس من الإبل شاف درید ده «في 


خمس من البقر» لم يجز): الضمیر فى «أنه» فى قوله: «أنه لا خلاف» هو 
ضمير الشأنء إذ التقدير: «أن الشأن لا خلاف. . 


صصص 
انه تَجهيلٌ فِي الْحَالِ وَيْهَاءُ لاف البراد وركذا فول انوا 
المت کین 4 بوهم فنل کل مشر ذا لم يبن التَحْصِيص ذ َهُوَ تَجُهيل 
في الخال SL DD EOD LCS SSS SA‏ 


و«لا» فى قوله: «لا خلاف» نافية للجنس»› و«خلاف» اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالجار المحذوف» إذ أصل 
0 «لا خلاف في آنه لو قال ٠...‏ وتقدیره «واقع»؛ أآي: «لا خلاف 

والضمير في «آنه» في a‏ «أنه قال» يعود «التبي ڳل ا 
والضمير في (به) يعود إلى قوله عليه الصلاة والسلام: في خمس من الال 
شاة». 

قوله: (لأنه تجهيل في الحال وإيهام لخلاف المراد): هذه الجملة تعليل 
للقول بعدم جواز آن يخاطب النبي ييه أمته بقوله: «في خمس من الإبل 
شاة» وهو يريد بذلك «فى خمس من البقر». 

والمقصود هنا: أن الشارع لو خاطب المكلفين بخلاف ما فهموا 
معناه لكان ذلك تجهيلاً لهم» كما لو أراد بلفظ الإبل البقرء فكذلك إذا 
خاطبھم بما لا یعقلون مغزاه کون إبهاماً لهم وتلبيساً عليهم. 

قوله: (وكذا قوله: «فاقتلوا المشركين» بوهم قتل كل مشرك» فإذا لم بين 
«ذا» يعود إلى قول النبي ي4: (في خمس من الإبل شاة) وهو يريد في 
خمس من البقر». ) 

والضمير في «قوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 
al :‏ المنفصل e‏ «(فهو» يعود إلى قوله تعالی : 
اق لوا ألمُشركن€ [التوبة: 

والمراد هنا: أن لس من لفظ «المشركين» في الآأية ا هو 


وؤ أراة رة سَبْة لم جز إلا بقرية الاسينتاء كذَيك | ا 


ن يراد به الخْصوص إلا بقريتة معَصاة مبيةٍ > فن N‏ 


3 


و 
يجوز أ 


العموم» فإذا كان الشارع يريد قتل البعض دون الكافة ولم يبين ذلك ساعة 
نزول تلك الكريمة أوقع المكلفين في الجهالة» حيث فهموا عموم ما 


قوله: (ولو أراد بالعشرة سبعة لم يجز إلا بقرينة الاستفناع: ي ان 
الشارع لو قال - مثلاً -: «صوموا عشرة أيام» وهو يريد بلفظ العشرة سبعة 
لم يجز ذلك؛ لأنه إخبار بخلاف المفهوم من لفظ العشرةء إلا إذا كان 
سياق الخطات بالحشرة مضخربا بقريئة الاستاء: كان بقول: «صوموا غشرة 
أيام إلا ثلاثة» فحينئلٍ يجوز ذلك لفهم المراد وهو التكليف بصوم سبعة أيام 
من غير تعمية ولا إيهام. ٠‏ 

قوله: (كذلك العام لا يجوز أن يراد به الخصوص إلا بقرينة متصلة 
مبينةء فإن لم يكن قرينة فهو تغيير للوضع): الكاف في «كذلك» للتشبيهء 
واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ما سبق في قول اه تعالى: #فافلوا 
ألمشركك. وفي «المخاطبة بالعشرة حالة إرادته سبعة». 


والضمير فى «به» يعود إلى «العام. 

والضمير المنفصل «(هو» في قوله: فهو يعود إلى i‏ الشارء 

والمراد بالوضع في قوله: «تغيير للوضع»: الوضع اللغوي الأصلي› 
فإن أهل اللغة وضعوا اللفظ العام للشمول والاستغراق. 


والمقصود هنا: إدا خاطب الشارع المكلفين رافظ عام يريد به 
الخضورض: ولم یدل على تلك اللإإرادة بقرينه أفظرة متصلة بالخطاب› کان 
ذلك تجهيلا الات رر في فهم خاطئ وهو إرادة 


ااا فطل في البيان 
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ر E‏ رو و ور 
وَقَالّ آخَرّون: سور ا بيان الْمْجْمَلء ولا يجوز تاخير بيان 


الحْصِيص في الحُمُوم O‏ 


الخصوص» وكان ذلك تلبيساً عليه بمخاطبته بما هو على خلاف المفهوم 
المعهود من لغة العرب. 

وإذا كان التلبيس على المكلّف في الخطاب لا يجوز ز في جمیع 
الصور المذكورة» فكذلك لا يجوز التلبيس على المكلف فيما نحن بصدده 
وهو مخاطبته بما لا يخسن فهمه ابتداءً. 

ويلحظ هنا أن الأدلة التى أوردها الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى 
للقول الغاني المانع من جواز تأغير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
الحاجة هي أقرب إلى تمس المعتزلة منها إلى أهل الظاهر» لكون تلك 
الأدلة e‏ قاعدة «التحسين والتقبيح العقليين». 

وقد أوضح الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى استدلال أهل مذهبه على 
المنعح من ذلك بقوله: «وإنما منعنا من تأخير النبي ب البيان عن ساعة 
وروده عليه عليه السلام لقول الله تعالى: يتا ال ب ار إل من 
رل ا فا ت ر > فلو أخر عليه السلام البيان عن ساعة 
وروده عليه لكان عليه السلام في تلك المدة وإِن قلت مستحقاً لاسم أنه لم 
يبلغ» ولو أنه لم يبلغ لكان عاصياًء ولا يَنْسْبٌ هذا إلى النبي بل إلا 
ا 

قوله: (وقال آخرون: يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان 
التخصيص في العموم): «آخرون» صفة لموصوف محذوف» تقديره: 
أي: «وقال قوم آخرون». 

والمراد بالقوم الآخرين هنا: أبو الحسن الكرخي خی ومن وافقه من 
الحنفية» وجماعة من الفقهاء" . 


(۱) الإحکام لابن حزم ۸۳/۱. 
انظر: تيسير التحرير ۳/ +٠۷١‏ فواتح الرحموت ۹/۲؛ الإحكام للآمدي ۳۲/۳. 


ت 0 2 0 م < و 
0 3 و وھ ~~ ا ٣‏ ا 3 و م 8 و ےل ےو وو ہہ ود ا 
فإنه يوهم العموم» فمَتى أريد به الخصوص ولم يبين مراده أاوهم نبوت 

وس ۰ و 2 o:‏ اھ ےو ب م وو و ا a‏ م و وک ے و ر 1 م 2 
| في صورَة غير مرَادة» والمجمَل بخلاف هذا فإنه لا يفهم مِنه شيْءَ. 


©6 ١ 


ا 


فمذهب هؤلاء القوم: التفريق بين اللفظ المجمل واللفظ العام 
فيجوز عندهم تأخير بيان اللفظ المجمل» وأما اللفظ العام الذي أريد به 
الخصوص فلا يجوز تأخير بيان تخصيصه عن مورد الخطاب. . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الثالث فى هذه 
القتالة: ) | ۰ 

قوله: (فإنه يوهم العموم): الجملة تعليل للقول بعدم جواز تأخير بيان 
التخصيص في العموم. 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «اللفظ العام المراد به الخصوص'). 

قوله: (فمتى أريد به الخصوص ولم يبين مراده أوهم ثبوت الحكم في 
صورة غير مرادة): الضمير في «به» يعود إلى «اللفظ العام». 

والضمير في «مراده» يعود إلى «الشارع». 

والمقصود بالصورة غير المرادة هنا: هي صورة الخصوص› فتلك ‏ 
لصورة لا يراد دخولها في لفظ العام» وحينئْلٍ فلا يصدق حكم العام 
علبها. 

والمراد هنا: أن اللفظ العام إذا لم يبين الشارع تخصيصه ساعة ورود ِ 
الخطاب به سحب حكمه إلى الأفراد المخصوصين» وحينئذِ يكون ذلك 
الحكم قد وضع في غير موضعه. 

قوله: (والمجمل بخلاف هذاء فإنه لا يفهم منه شيء): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى «العام المراد به الخصوص من غير بيان سابق. ِ 

والضمير في افإنه» يعود إلى «المجمل»ء وكذلك إليه عود الضمير في 
(منه) . ) 

والمراد هنا: أن اللفظ المجمل ليس ظاهراً في شيء من معانيه حتى 
يُحْمَلَ عليه دون بقية المعاني» ومن ثم فليس فيه حكم يخشى أن يوضع في 


Cک۹ککک‏ فطل قي البيان 


ولا : الاسيدلال بوقوعه في الكتاب وَالسَّْة. قال الله سَبْحَانَهُ: 
e‏ و ي ر م سے م 7 2 
ايع راتو ل عا يانم €9 اتر كت اكت مايش م م ّت 
وەب ارا 


غير محله» بخلاف اللفظ العام فإن ظاهره الاستغراق» فإذا لم يبين الشارع 
إرادة تخصصه تخصيصه حمل على ذلك الظاهر المتبادر منه. 
ومفاد هذا الدليل: أن هناك فرقاً كبيراً بين اللفظ العام واللفظ 
المجمل» فاللفظ العام يتبادر إلى الذهن منه إرادة الاستغراق والشمولء 
فيْخُمَّل الحكم فيه بحسب هذا الفهم على جميع أفراد العموم إذا لم يبين 
الشارع إرادة تخصيصه ساعة وروده» وحينئذ يشْبّتُ الحكم في صورة 
الخصرص كما هو مثبت في صورة العموم» وهذا خلاف ما أراده الشارع. 
أا اط العجيل لا خان فة ذلك لكر لا جاو إلى الاه ن 
ولهذا جاز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة 
لعدم اللبس والإيهام» ولم يَجْر تأخير E bl Ca‏ 
الخطاب إلى وقت الحاجة» لكونه موهماً إثبات الحكم في صورة 
الخصوص . 
قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر أصحاب المذهب الأول على جواز 


م 


تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 


قوله: (الاستدلال بوقوعه في الكتاب والسنة): ا في «وقوعه) 
يعود إلى «تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة)ء فهذا التأخير 
قد دل على وقوعه الكتاب» كما دلت على وقوعه السنة. 

قوله: (قال اش سبحانه: و قات ل عا انم ( & ا کس 
اكت ءلم م فيلت ين لن حكر جر ©©6)» و«ثم» للتراخي): هذا هو الدليل 
الأول على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 


E‏ آل اشم ان ذا ا ر 4 وَل ثُقَصل لاغ 


السّوّال. 


ووجه الاستدلال من هاتين الآيتين الكريمتين هو قول المؤلف 
رحمه الله تعالی : ونم للتراخحي». | 
والمراد هنا: أن الله تعالى في الآية الكريمة الأولى» وهي قوله 
سبحانه : 15 راه ايح َم € م ل عا يانم )€ [القيامة: ۱۸ء .]٠۹‏ 
أمر نبيه محمداً اة أن ينصت لجبريل عليه السلام وهو يتلو عليه 
آيات القرآن الكريم› ووعده سبحانه بأن يبيْنَ له معنی ما استمع إليه بعد أن 
يقرأه ويحفظه» وهذا يدل على أن ا القرآني الكريم نزل أولاًء 
وتأخر بیانه عن وقت نزوله» بدلیل ن التي تفيد التراخي لا الفور. 
وفي الأية الكريمة الثانية» وهي قوله سبحانه : اتر کک اكت اينم 
م فت [هود: .]١‏ 
آخبر الله تعالی بأن القرآن الكريم اح ات اول ثم فصت 
أحكام تلك الآيات الكريمات ثانياًء فجاء البيان متأخرا عن مورد نزول 
الآيات بدلالة ن ات 
قوله: (وقال: إن أله ان ذا بق > ولم يفصل إلا بعد 
السؤال): هذا هو الدليل د ا المذهب 8 وارز با خير 
البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 
ووجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى بقوله: «ولم يفصل إلا بعد السؤال». 
والمراد هنا: أن الله تبارك وتعالى أمر بني إسرائيل بذبح بقرة» فقال 
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سبحانه : ان الله ياص أن تذعوا بق [البقرة: ۷[ 

وجعل تلك البقرة مجملة من حيث تعيين الأوصاف المطلوبة فيهاء 
ولم بين تلك الأوصاف إلا بعد آن طلب بنو إسرائيل معرفتهاء فأخبرهم 
سبحانه بتفصیل تلك الأوصاف› فجاء البيان متأخراً عن مورد الخطاب . 


۰ء( قصل في البيان 

قال في حُمُس الع لْعَنِيمَّة: #ولزى ألقَرن4› َأرَاَ بي هَاشِم 
رَبِّي الْمْطَلِب» EF‏ قله نَع بي نفل س 
عَنْ ذلك فقًال: إا وبي عب الْمُطْلبٍ لم فرق ِي امِب ولا 


سالام). 


(pm 


قوله: (وقال في خُمس الغنيمة: رى لمرد وأراد بني هاشم وبني 
المطلب» ولم يبينهمء فلما منع بني نوفل وبني عبد شمس سئل عن ذلك فقال: 
«إنا وبني عبد المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام»): هذا هو الدليل 
الثالث لأصحاب المذهب الأول على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب 
إلى وقت الحاجة. والضمير في «يبينهم» يعود إلى «بني هاشم وبني 
المطلب». 


والمانع في قوله: «فلما منع بني نوفل وبني عبد شمس» هو النبي وي . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «مَنع بني توفل وبني عبد شمس من 
إعطائهم من حمس الغنيمة». 

والمراد هنا: أن النبي يله حين أنزل الله نمالی علیہ قوله: ا 


ر 4 4 


اتا عنم ين یو ال بل مس وللسول ولزى اشر [الأنفال: ٠‏ 

آمراً له أن يجعل خمس الغنيمة في ذوي قرابته» لم يبيّن عليه الصلاة 
والسلام المراد بهم ساعة نزول تلك الآية الكريمة» وإنما أخر ذلك إلى 
وقت الإعطاء حيث خص به بني هاشم وبني المطلب دون مَنْ سواهم من 
بني نوفل وبني عبد شمس» وقد أوضح سبب هذا التخصيص - حين سَيْلّ ‏ 
عن ذلك - وهو آن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد» حيث قال عليه . 
الصلاة والسلام: (إتا وبني اا ق اا 1 الا ا ا 
نحن وهم شيء واحد)'. 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحدیث (۲۹۸۰). 


قصل في البيان ) £۹ | 


o 


وَقَالّ لِتوح: لتيل فا من ڪل َوَن اتن رهت إل 
سبق عله لقو وهم نو عَلَيهِ السلام ا ابه َه مِنْ هله 0 
و ل 


قوله: (وقال لنوح: «احمل فيها من كل زوجين اثذين وأهلك إلا من سبق 
عليه القول»» فتوهم نوح عليه السلام أن ابنه من أهله» حتى بين اث تعالى 
له): هذا هو الدليل الرابع لأصحاب المذهب الأول ا بجواز تخیر 
البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 


ووحه الاستدلال بهذه الآية الكريمة هو ما دکره المؤلف رحمه الله 
تعالی بقوله: «فتوهم نوح عليه السلام أن ابنه من هله حتی بين الله تعالی 
له). 


ا في «(ابنه)» وفي «أهله»» وفی في «له) كلها ا إلى 


والتراد هة أن الله تبارك ال جد ار نه ا غا اا بان 
يحمل في السفينة التي صنعها بأمر ربه جل شانه مَنْ آمره بحملهم فيها 
ومنهم أهله بقوله سبحانه: ایل فا فا ِن ڪل زوين این روهت إل من 
سب عله امول [هود: .]٤١‏ ) 
E O a E E‏ 


رر بے کے ور تدر 


و : #وتادى ف ري فقال رب ابی من ن اهَل ون وعرك الْحیّ واب ت کہ 


فين الله تعالی له بعد هذا النداء آنه لیس من أهله» كما قال سبحانه: 
وو رو ر عمل ر 
ال بش اَم ا إِنَم عمل مر صل [هود: .]٤٦‏ 
فجاء البيان التخصيصى متأخراً عن الخطاب الأول إلى وقت النداء 


e‏ فصل في البيان 


) وَقَالٌ: ¥وَأقَيموا موا ألصَلَاة4» وس ن الماد بصلاةٍ جبریل ال ا 
فِي اال الْمَرَادٌ ‏ بقَولِه به مال : واا الرکرة هه قول 
الب ي : (فِي أربَعِينَ اء شا O OT O‏ ا 


ر ر 
vt‏ 
قه] . 


ست 


ر 


قوله: (وقال: «وآقيموا الصلاة»» وبين المراد بصلاة جبريل بالنبي كيار 
في اليومين): هذا هو الدليل الخامس لأصحاب المذهب الأول على جواز 

تخیر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

ووجه الاستدلال بهذه الأية الكريمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى بقوله: «وبين المراد بصلاة جبريل بالنبي ية في اليومين». 

والمراد هنا: أن الله تعالى حين أمر بإقامة الصلاة في قوله: «وَأَقِيموا 
كَل [البقرة: .]٤١‏ أمر بها أمراً مجملا من غير تحديد لأوقاتهاء ثم جاء 
بيان ذلك حين أمٌ جبريل عليه السلام النبي بي عند البيت مرتين في يومينء 
حيث أمه في اليوم الأول في أول الوقت» وفي اليوم 2 في آخره» وقال 
له: (الوقت ما بين هذين الوقتين)' . 

قوله: (وبان المراد بقوله ای ووا ألركزة4 بقول النبي بي: «في 
أريبعين شاة شاة»» و: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»): هذا هو الدليل 
السادس لأصحاب المذهب الأول القائلين بجواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب إلى وقت الحاجة. ) | ) 

ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى 
تقوله: ونان 2 بقوله تعالى: #واوا ألركرة# [البقرة: ]٤١‏ بقول 
الي ا (في أربعين شاة شاة)» و: (ليس فيا دون خمسة اوس 


(۱) اخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم (۳۰۸۱)؛ وآبو داود في سننه حدیث 
رقم ۳٧؛)؛‏ والترمذي في سننه حدیث رقم ».)۱٤۹(‏ وهذا الحديث صححه 
الحاكم . (المستدرك .)٠۹٥/۱‏ 

(۲( اخرجه البخاري في صحيحهء كتاب «الزكاة» باب «زكاة الغنم؟ رقم الحديث .)٠٤06(‏ 


فصل في لبيل =( 


وَبَانَ الْمْرَادٌ بقَوْلِه: وم عل الاس جج ايت غل لِقَوْلِهِ: 
ٍ ا ) 
(څذوا ڪي متاس گکه). 
ًالاح وَالْإرْتُ أَصلَهُمَا في الكتاب» هما النن بلا مترَاجيا 


َه ر 0 سے 4 سے سے ق م GS:‏ سے سے gg‏ م وو 


بالتدریج من یرت ومن آ9 يرث ومن نکاخه ومں e E r‏ 


ر سے صر 
- 


صدقة)“). والمراد هنا: أن الله تعالى أمر بإيتاء الزكاة أمراً مجملاً من 
غير تحديد لمقاديرها وأنصبتهاء فجاءت السنة بعد ذلك ببيان تلك المقادير 
والأنصبة» كما في الحديثين المذكورين . 

قوله: (وبان المراد بقوله: وي عَلَ الاس حح ألَبٍْ 4 بفعله» لقوله: 
«خذوا عني مناسككم»): هذا هو الدليل السابع لأصحاب المذهب الأول 
القائلين بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى من حصول بيان الآية بفعل النبي يي . 

والضمير في «بقوله» يعود إلى «اش» تبارك وتعالی . 

والضميران في ف «بقعله)» وفي فى «لقوله» يعودان إلى «النبي» 6 

والمراد هنا الله تعالی e‏ الحح على المستطيع من عباده بقوله 


سبحانه : ولو َل الاس جج ألبيْت مَنِ سطع | له سیا [آل عمران: ۹۷]. 
ولم كيقية أدائه ساعة نزول هذا الخطاب› وإنما حصل البيان 

بفعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي حج بالمسلمين حجة الوداع» 

وأمرهم بأن يقتدوا به في كيفية أداء المناسك بقوله: (خذوا عني مناسککم). 
قوله: (والنكاح والإرث أصلهما في الكتاب» وبيّنهما النبي که متراخيا 

بالتدريج من يرث ومن لا يرث» ومن يحل نكاحه ومن يحرم): هذا هو الدليل 

(1( أر ةة البخاري في صحيحه» کتاب «الزكاة»» باب لیس فیما دون خمس ذود 
صدفة) ۳ (0۹)؛ a‏ في صحيحه»› کتاب e‏ رقم الحديث 
..)۷4). و 0 


= ن في شل 
E E‏ 2 ا کت اورت ت د 
وقؤله: (وجّاهدوا) عَام» ثم قال: #لس على الضعفا ولا عل 
المرسّى. 

وگل عَامٌ تى في السَرْع وَرَدَ حْصُوصُة بَعْدَه» وَهَدَا لا سَبِيل إلى 
الثامن لأصحاب المذهب الأول القائلين بجواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب إلى وقت الحاحة. ) 

والمراد هنا: أن أصل مشروعية النكاح ثابت في القرآن الكريم» كما 
في قول الله تعالی : کح ما طاب لم من اليس مى وثكت وديم [النساء: .]١‏ 

إلا أن بيان متعلقات هذا النكاح ورد متراخياً في سنة النبى له من 
جهة من يحل نکاحه ومن یحرم» کتحریم نکاح المرأة على عمتها وخالتهاء 


وكذلك الإرث أصله ثابت في القرآن الكريم» كما في قول الله 
تعالی : #یوصیک اله ن أرکوڪم للد ييل حل لأسيب [الساء: .]١١‏ 

إلا أن بيان متعلقات هذا الإرث من جهة من يستحقه ومن لا يستحقه 
جاء متراخياً في السنةء كحرمان القاتل من الميراث» ونحو ذلك. 

قوله: (وقوله: (وجاهدوا) عام» ثم قال: اس عل لصحا ل عل ألمرّى)): 
هذا هو الدليل التاسع لأصحاب المذهب الأول القائلين بجواز تأخير البيان 
عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

والمراد بهذا الدليل: أن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بالجهاد فى 
سبيله» فقال سبحانه : لاما اريت مثا تفا اله بترا له اوي 
وجَهڏوا في سيلو لمڪم لحرت 9© [المائدة: .]١١‏ 

وهذا الأمر عام يشمل جميع المؤمنين من غير استثناء» ثم جاء البيان 
المخصّص بعد ذلك في قوله تعالى: س عَلَ اشقا ولا صل الى ر 
عل آل لا تجوت ما بنفقورت حرج إا نصحو لله ورسولى € [التوبة: ٠ .]4١‏ 


ت 


قوله: (وکل عام آتی في الشرع ورد خصوصه بعده» وهذا لا سبيل إلى 


اما ت 
إنكاره. وَإِن طق الاختَمَال إلى بَعْض َنِه الْاسِشْهَاداتِ» فلا طرق 


إنكاره) : هذا هو الدليل العاشر لأصحاب المذهب الأول على جواز تأخير ‏ 
البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 


والضميران في «خصوصه»› وفي (بعده) يعودان إلى «العام». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «ورود الخصوص بعد العموم)» ا 
كذلك عود الضمير ف في «إنكاره» . 

والمراد هنا: أنه قد ثبت بالتتبع والاستقراء أن كل لفظ عام ورد في 
الخطاب الشرعي - وهو مراد به الخصوص - جاء تخصیصه بعده» ولا ینکر 
هذا الواقع إلا مكابر» أو جاهل. 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «وكل عام أتى في الشرع 
ورد خحصوصه بعده) : ما جاء عاما وهو مراد به الخصوص»› ولم يتصل به 
ما يدل على تخصيصه» وإنما جاء المخصّص منفصلا متراخيا عنه» دون ما 
اتصل به ما يدل على التخصيص› فاته فى هذه الحال قد سي لفط العام 
والخاص في وقت واحد» كما في قوله سبحانه: ول م مَل لتاس جج 
بيت من أستَطَاعٌ | سيا [آل عمران: ۹۷]» فلفظ الناس عام في 
المستطيع وغیره› فلما ذكر قيد الاستطاعة خص ع غير المستطيع من ذلك 
الإيجاب» وهذا التخصيص متصل لا منفصل» فهو من قبيل البيان الفوري 
الذي لا خلاف فيه. وبناءً على ما تقدم فإنه إذا ثبت وقوع تأخير البيان عن 
وقت الخطاب إلى وقت الحاجة دل ذلك على جواز اا لأن الوقوع 

خير دليل على الجواز. 

قوله: (وإن تطرق الاحتمال إلى بعض هذه الاستشهادات» فلا يتطرق إلى 
الجميع) : الاستشهادات المشار إليها فى قوله: «هذه الاستشهادات» هي 
الآات والأخادف الى آقامها المؤلف رحب اله تعالى أدلة على جواز 
تأخير البيان عن وقت اقاب إل وت الات 


e‏ فصل في البيان 


ال اا ا خير النشح بل يجب الع ن 
لفت ا رة د ڪل رار قيلي عا لابه ا 


وهذه العبارة تشعر باعتراض موجه من أصحاب المذهب الثاني 
القائلين بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

ومفاد هذا الاعتراض: أن هذه الأدلة يحتمل أن يكون بيانها 
متراخياً› ويحتمل أن يکون بيانها مقارناًء ومع وجود هذا الاحتمال فلا 
تنتهض حجة على إثبات الْمُدّعَى. 

وقد أجاب المؤلف رحمه الله تعالى عن هذا الاعتراض: بأننا لا 
ننکر أن يتطرق الاحتمال إلى بعضهاء أما جميعها فلا. 

وإذا سلم بعض تلك الأدلة من تطرق هذا الاحتمال انتهض حجة 
على الْمْدّعَى» وهو المطلوب هنا. 
) قوله: (المسلك الثاني): أي من الاستدلال على جواز تأخیر البيان عن 
وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

وهذا المسلك يعتمد على إثبات الجواز بطريق القياس» بينما المسلك 
الأول وهو السابق اعتمد على إثبات الجواز بطريق الوقوع في الكتاب 
والة ئ | ) 

قوله: (أنه يجوز تأخير النسخ بل يجب» والنسخ بيان للوقت): الضمير 
في «أنه» هو ضمير الشأن. إذ التقدير: «أن الشأن جواز تأخير 2 بل 
وجوبه) . 

وإنما يجب تأخير انیب حتی یکون الواقع مطابقاً لعلم الله تبارك 
وتعالى» وذلك أن الله جل شأنه إذا شاء لعبادة من العبادات أن تكون 
محددة بمدة زمنية جعل التكليف بها مستمراً إلى نهاية مدتها ثم يقطعه عنهم 
بالنسخ» ليكون ذلك النسخ ياناً لهم بأن و قت تلك العبادة قد انتهى» فكان 
وجوب تأخير النسخ من أجل أن يوافق المعلوم العلم الأزلي. 

قوله: (فيجوز أن يرد لفظ يدل على تكرار الفعل على الدوام» ثم ينسخ 


سرن 0 م و م آ 
بعد اعيقادِ اللزوم والدوام. 


2 ولم لا فائدة فى الخظاب بمُجمل» فير فخیر صجیح» 
قن قَوْلَهُ تَعَالى: واوا حَقَمُ وم کمکاد ن عاف E‏ 


بعد اعتقاد اللزوم والدوام): وذلك بأن يخاطب الله تعالى عباده بتكليف 
مطلق عن التوقيت بمدة زمنبه» فيعتقد المكلفون لزوم هذا التكليف في 
حقهم على الدوام» ا الشارع بخطاب آخر یدل على نسخ ذلك 
التكليف عنهم بعد مدة زمنية متراخية» فيكون ذلك بيانا بانتهاء زمن التكليف 
الوارد فى الخطاب الأول. 

ومفاد هذا الدليل: قياس تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
الحاجة على تأخير الناسخ إلى انتهاء وقت العمل بالمنسوخ»› فكما يجوز 
تأخير الناسخ إلى انتهاء وقت العمل بالمنسوخ» فكذلك يجوز تأخير البيان 
عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. إذ إن كلا منهما بيان» فالبيان في 
ا متعلق بالخروج من عهدة التكليف› والبيان في مسألتنا إما أن یکون 
متعلقاً بتخصيص عام» أو تقييد مطلق› او تفسير مجمل . 

قوله: (أما قولهم: «لا فائدة في الخطاب بمجمل» فغير صحيح): الضمير 
في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم جواز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة). 

والقول المذكور هنا هو ما نصوا عليه في دليلهم الأول» حيث قالوا: 
«إن الخطاب يراد لفائدة» وما لاأ فائدة فيه وجوده كعدمه). 

فهذا القول لا يصح» إذ معنى «عدم الفائدة» خلو الخطاب الشرعي 
من جکم ومصالح» والخطاب هتا لم یل منها . 


قوله: (فان قوله تعالی: واوا حَمَهُ يوم حَصاد) يعرف وجوب الإيتاء 


| 4۸ فصل في البيان 


فة أنه حَقٌ الْمَالٍء وَيْمْكن الْعَْمٌ عَلَى الامَال وَالاسْيعْدَاد 
ولو عَرَمّ على تَر عَصًى. 

وفؤله تعالى و سفوا اى ترو عفد اك ب 
i‏ المَهْرٍ بي الرَوْج ال و O‏ 


ووقته وأنه حق المال): الضميران في «وقته»» وفي «أنه» يعودان إلى 
((وجوب الايتاء» . 

والمراد هنا: أن الفائدة متحققة في هذا الخطاب» وهو قوله تعالى: 
#وءانوا حَقَمٌ يوم حصاوو) [الأنعام: .]٠٤١‏ 

حيث عَرّفَ المكلفين بأن ما يخرجه الزرع من الحبوب والثمار واجب 
الزكاة» وأن لذلك الواجب وقتاً محدداً وهو يوم الحصاد. 

قوله: (ويمكن العزم على الامتثال والاستعداد له» ولو عزم على تركه 
عصى): الضميران في «له» وفي «تركه» يعودان إلى «الامتثال). 

والحراة ها وأنشا فهذا الخطاب لم يحل من حكمة ومصلحة 
بالإضافة إلى التعريف بالواجب المستحق ووقتهء أما الحكمة فهي أن يعزم 
المكلفون على امتثال مقتضى الخطاب وأخذ الأهبة بالاستعداد لفعله. 

وأما المصلحة فتكمن في ناحيتين : 

الناحية الأولى: الانشغال بالاستعداد للطاعة عن اتساد إلى 

المعصية» وذلك حفظ للوقت من إضاعته في اللهو والفساد. 

الناحية الثانية: الإثابة من الله تبارك وتعالى على نية العزم على 
الامتثال» بدليل أنه لو عزم على الترك لكان عاصيأء EEE e‏ 
العقوبة» فكذلك يكون العازم على الفعل طائعاًء والطائع يستحق المثوبة. 


قوله: (وقوله تعالی: ار يعفرا رة ا يعرف إمكان 


سقوط المهر بين الزوج والولي): أي أن لفظ الى يدو عَقَدَهٌ اج في 
قوله سبحانه : #أو يعْمُواً آلَرِى يدوه عَمَدة i ١‏ [البقرة: ۲۳۷]. 


فصل في البيان_ ۹ 
هو گالاَمْر ا يكن أنه ويجاب ب اح لِلنذب» ونه عَلَّى الور 3 
على التَرَاخي» فَمَّدُ أَقَادَ اعْيِقَاد الأضل وان تلا عَنْ كمال الْمَايِدَةَ 
وَلَيْسَ ذلك مُستَنكراًء بل وَاقِعٌ في الشريعَةٍ وَالْعَادوَي بخلافِ «أبْجَدٌ 
هور قَإِنَهُ ا قَائِدَةَ فيه أضلاً. 


$ E\ ١ 


مجمل» لكونه متردداً بين الزوج والولي. 

ومع کونه نجهلا فإنه لم يَڂل من فائدة ظاهرة» وهي تعريف 
المخاطبين بإمكان سقوط المهر بين الزوج والولي. 

قوله: فهو كالأمر إذا لم تُتبين أنه للإيجاب أم للندب» وأنه على الفور أم 
على التراخي» فقد أفاد اعتقاد الأصل وإن خلا عن كمال الفائدة): الضمير 
المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «الخطاب بالمجمل». 

والضميران في «أنه» الأولى والثانية يعودان إلى «الأمر». 

ومعنى «اعتقاد الأصل»: اعتقاد كون ما اقتضاه ذلك الأمر المطلق 
اورا تة غا 

ومعنى قوله: «خلا عن كمال الفائدة»: أي أن الأمر المطلق الذي لا 
يُذرّى هل هو للإيجاب أو للندب» وهل هو للفور أو للتراخي ليس في 
كمال الأمر المقترن بما يدل على شيء من ذلك لزوال الإجمال عنهء إلا 
أن هذا الأمر المطلق رغم ما فيه من إجمال لم يحل من فائدة» وهي العلم 
بأن ما اقتضاه من فعل مأمور به شرعاً. 

قوله: (وليس ذلك مستنكرأ بل واقع في الشريعة والعادة): | 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «الخطاب بلفظ مجمل». 

فالخطاب بلفظ مجمل ليس مستنكراً شرعاً» لوقوعه في نصوص 
الشارع» وليس مستنكراً عادةًء لوروده في العرف الاستعمالي . 

قوله: (یخلاف «أبجد هوز» فإنه لا فائدة فيه أصلا): الضمير في «فإنه) 
یعود إلى «الخطاب بقوله: أبجد هوز». 


ےا ۰ 
وا ويه ينه أَيْضاً وَبَيْنَ الخظاب بالْمَارسِيّة لِمَنْ لا همها عير 
صجیح لما کنا ns O‏ 


ولا في قوله: «لا فائدة» نافية للجنس» و«فائدة» اسمها مبني على 
الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرور «(فيه)» ا 
«حاصلة»» أي : «لا فائدة حاصلة فيه». 

والضمير في «فيه؛ يعود إلى «الخطاب بقوله: أبجد هوزه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الشق الثاني 
من الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني الذي قالوا فیه: «ولا يجوز أن 
يقال : ا هوز؛ یراد به وجوب الصلاةء ثم به فیما بعد . 


والمراد هنا: أن الطاب بالفضل لا بخلوس فة ولك 
بكر رعا ولا عرفا واا لفظة #أبجد هون فلا فائدة فيا دگ 
ولذلك كان التخاطب بها را من ضروب العبث والهذيان. 

وخلاصة الجواب عن الدليل الأول: لا نسلم بأن الخطاب بالمجمل 
لا فائدة فيه» بل الفائدة فيه متحققة» فإن كان وارداً بالإيجاب فذلك له 
ثلاث فوائد : ) 
الفائدة الأولى: تعريف العباد بإيجاب الفعل عليهم. 
الفائدة الثانية: تهيئة المكلفين بالاستعداد للفعل متى حدّد وقتهء 
وبینت کیفیته . ) ) 

الفائدة الثالغة: إثابة من يعقد العزم على الفعل» ومعاقبة من يعقد 
العزم على الترك. وإن كان وارداً بأمر مطلق فالفائدة فيه اعتقاد الأصل› 
وهو أن مقتضاه امور ية شرغا: وإذا ثبت کونه مفیداً جاز تأخیر بیانه عن 
وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

قوله: (والتسوية بينه أيضاً وبين الخطاب بالفارسية لمن لا يفهمها غير 
صحيح لما ذكرنا): هذا جواب عن الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني 
القائلين بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة الذي 


قصل قي البيان SET‏ 


م ا يَمْمَيْعٌ أن بُحَاطِبَ رَسول اله ل جَمِيعَ أَمْل الَأزضٍ انغرآن 
ا مِنَ الرنج وَعَيْرهم٬‏ ويشعرهم اشِْمَالَهُ عَلى أَوَامِرَ 


قالوا فيه : لا يجور مخاطة الف بالعجمية؛ لآنه لا يهم معناه ولا 
يسمع إلا لفظه» . 

والضمير في آبینها يعود إل «الخطاب ال 

والضمير في «لا يفهمها» يعود إلى «الفارسية». 

و«ما) فى قوله: «لما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد یما دکره هنا : هو ما قرره من أن الخطاب بالمجمل ل يخلو 
من فائدة . 

والمقصود هنا : ان إلحاق الخطاب انا بالخطاب بالفارسية هن 
اعورم فل اجان الى ء بغير نظيره»› وذلك لا يصح› اذ 
الخطاب بالمجمل مفيد» والخطاب بالفارسية لمن لا يفهمها غير مميد. 

قوله: (ثم لا يمتنع أن بخاطب رسول انث َي جميع أهل الأرض بالقرآن 
وينذر به من بلغه من الزنج وغيرهمء ويشعرهم اشتماله على أوامر يعرّفهم 
المترجم إياها): الامتناع هنا بمعنى الاستحالة؛ أي: لا يستحيل ذلك لا 
نقلا ولا عقلاً. ) | 

والضمير في «به» يعود إلى «القرآن الكريم» 

والضمير في «بلغه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

والضمائر في «غيرهم»» وفي «ايشعرهم»» وفي ايعرفهم» تعود إلى 
«الزنج». 

و«الرنج» هم جيل من السودان» واحدهم «زنجي» 

والضمير في «اشتماله» يعود إلى «القرآن الكريم». 


(۱) انظر: لسان العرب ۲۹۰/۲. 


\ 


(1) 


ل ) فصل في البيان 


م 


َكيف ل هذا نحن َون المَعْدوم i‏ على فر 
الوْجُود؟ فَأَمْرُ الأغْجَمِيى لی تيبر | البيانِ أرب وهَاهتًا ي سی نطاب 


TTT PTET ESR لخصضول أَضلِ الْمَادَة.‎ 


والضمير المتفصل «إياها» يعود إلى «الأوام». 
النبي بيه بالقرآن الكريم مَنْ لا يحسن العربية» ويبلخهم ما فيه من أوامر 
ونواه عن طريق من يترجم لهم ذلك بلسانهم» ا و 
يخاطب ا المکافین بالخطاب المجمل»› > ثم يوضصح معناه عن 

قول (وكيف يبعد هذا ونحن نجؤّز كون المعدوم مأموراً على تقدير 
الوجود؟): الاستفهام بكيف هنا للتعجب والإنكار. 

واسم الإإشارة «هذا» يعود إلى «الخطاب بالمجمل». 

والمراد هنا: كما يصح تسمية المعدوم مأموراً على تقدير الوجود» 
فكذلك يصح مخاطبة الأعجمي بالقرآن الكريم على تقدير البيان بالترجمة. 

قوله: (فأمر الأعجمي على تقدير البيان أقرب» وههنا يسمى خطاباً 
لحصول أصل الفائدة): اسم الإشارة «ههنا» يعود إلى «الخطاب بالمجمل». 

والمراد هنا : آنه إدا کان «المعدوم» ا فامورا على تقدير وجوده 
مستكملاً شرائط التكليف» فن أَمْرَ الأعجمى على تقدير البيان أولى وأقرب 
لکونه موجودا ولیس معدوما . 

وإدا صحت مخاطة المعدوم بالأوامر على تقدیر الوجود» 
مخاطبة الأعجمي بالقرآن الكريم على تقدير البيان» فإنه يصح أن يسمّى 
الخطاب بالمجمل ظا من باب أولى وأحری؛ لان فائدته كامنة في 


نقسه» والبیان او هو فائدة أخرى تضاف إلى ما فيه من 
فائدة. 


E 


سے 
سے 


ًا الثّالتُ: تما ا ا کال ¿ العام صا فِي الاسِْعْرَاتي» ولا 


وخلاصة الجواب عن الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني» من 
e‏ ) 

الوجه الأولى: أن قياسكم الخطاب بالمجمل على الخطاب بالفارسية 
لمن لا يفهمها قياس لا يصح ؛ لأنه قياس مع الفارق. 

ووجه الفرق بينهما: أن الخطاب بالفارسية لا فائدة فيه لمن لا 

يحسن التكلم بهاء وأما الخطاب بالمجمل فالفائدة فيه متحققة وثابتة كما 
e‏ لام ` | 

الوجه الثاني : أن هذا القياس مُعَارَض قاس آرت 

القياس الأول: أن النبي يه مأمور بان يبلغ القرآن الكريم e‏ 
أهل الأرضء بدلیل قول الله تعالی : ف ا يد بي ويي ا لک م 
اران لأزرک بد وس € [الأنعام: .]١۹‏ 

ولا شك أن من المبلغين بالقرآن الكريم من لا يفهم العربيةء ومع 
ذلك فالتبليغ لهم وا جب على تقدير البيان عن طريق الترجمة. فكذلك يجوز 
الخطاب بالمجمل على تقدير الإيضاح عن طريق البيان الذي سيرد لاحقا. 

القياس الثاني: أن المعدوم سى مخاظباً ومأموراً وهو في حال 
العدم على تقدير وجوده مع انتفاء موانع التكليف عنه» فكذلك يجوز 
2 الموجودين باللفظ المجمل من باب أولى على تقدير حصول البيان 

وإذا ڈ ىتت هذه المعارضة بطل ما ادعيتموه في قياسکم . 

قوله: (وأما الخالث): «الثالث» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: 
«الدليل الثالث» أو «الأمر الثالث» الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني . 

قول (فإنما يازم ان لو کان ak eI‏ و ا 


1 E 


سا 41٤‏ | فصل في البيان 


وَإِرَادَهٌ الْخْصوصٍ په مِنْ گلام الْعَرّب» فَمَن اعتَمَدَ الْعْمُوم فعا قَدَلِكَ 


ر 


لِجَهلِهء بل يعمد أ أنه مُختمل لِلحْصّوص»› SORES‏ 


قتل كل مشرك› فإذا لم ي ببين التخصيص فهو تجهيل في الحال». 

والكاف في قوله: «ولا كذلك» للتشبيهء واسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى «الاستغراق». ٠‏ 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «العام». 

والمراد هنا: أن الخطاب بلفظ عام إذا لم يبين الشارع تخصيصه إنما 
یکون تجهیلاً في الحال للمخاظب لو كان العام نصا في الاستغراق» ولکنه 
ليشن نض فيه بل هو يدل عليه ظاهراًء او و ا ا 
الاستغراق من باب الظاهر لا من باب النص» فإنه يكون محتملاً 
للاستغراق ولعدمه» وحينئلٍ فلا وجه للتجهيل . 

قوله: (وإرادة الخصوص به من كلام العرب): الضمير في ١به»‏ يعود 
إلى ااا 

والمراد هنا: أن المتتبع کلام العرب يجدهم يتكلمون باللفظ 
العام ويريدون به الخصوص.» ومهم ذلك عنهم من غير أن يَسَهُمُوا 
بتجهيل مَنْ يخاطبونه بذلك» وإذا لم يكن ذلك تجهيلاً في خطاب 
العرب» فكيف يكون تجهيلاً في خطاب الشارع؟. ٠‏ 

قوله: (فمن اعتقد العموم قطعاً فذلك لجهلهء بل بعتقد أنه محتمل 
للخصوص): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «(اعتقاد قطعية العموم». 

والضمير في «لجهله» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

والضمير في فی «أنه) يعود إلى «اللفظ العام». 

والمراد هنا: أن من اعتقد بأن العام يفيد قطعية الاستغراق فإن ذلك 
دليل على جهله بلغة العرب وأساليب كلامهي» بل عليه أن يعتقد أنه ظاهر 
في الاستغراق ومحتمل للخصوص . 


فضي كا ها 


وَعَلَيْهِ الْحُكُمْ بالْعُمُوم إن حلي وَالظَاهِرَ وَيَنَْظْرٌ أن يبه عَلَّى 
الخْصّوصٍ. ما إرَادَهٌ السَبْعَةٍ بالْعَّسَرَةٍء وَالبَمَرٍِ بابل يِس مِنْ كلام 


La 


لْعَرّب» بخلافِ ما دگرناه والله له أغْلم. 


قوله: (وعليه الحكم بالعموم إن حلي والظاهرء وينتظر أن ينبه على 
لخصوص): الضمير في «عليه» يعود إلى «معتقد قطعية العموما. ٠‏ 
والواو في قوله: إن خلې والظاهر» هي واو «المعية»؛ أي: «إن 
خلي مع الظاهر». 
والمراد هنا: أن المخاظب إذا خوطب بلفظ عام» وخلا من قرينة تدل 
على التخصيص» وجب عليه أن يستصحب حكم العموم حتى يرد المخصص 
الناهض» وحينثٍ يجري حكم العام على ما عدا صورة الخصوص 
قوله: (أما إرادة السبعة بالعشرة» والبقر بالإبل فليس من كلام العرب» 
بخلاف ما ذكرناه): هذا الجواب خاص بقول أصحاب المذهب الثاني فيما 
ذكروه في دليلهم الثالث بقولهم: «ولو أراد بالعشرة سبعة لم يجز إلا بقرينة 
الاستثناء»» وكذلك خاص بقولهم فيه: «لا خلاف أنه لو قال: «في خمس 
من الإبل شاة؛ يريد به: «في خمس من البقر؛ لم يجز؛ لأنه تجهيل في 
الحال وإيهام لخلاف المراد». 
و«ما» فى قوله: «بخلاف ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 
وال «ذكرناه» هو عائد جملة الف 
والمراد 8 ذكره هنا هو «مخاطبة العرب باللفظ العام مع إرادتهم 
الخصوص». ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو أن يقول لأصحاب 
المذهب الثاني فيما ذكروه في هذا الشق من دليلهم الثالث: إن ما ذكرتموه 
من أنه لا يجوز للشارع أن يخاطب بالعشرة وهو يريد سبعة» ولا أن ينص 
على الإبل وهو يريد البقرء TS RE SS‏ العرب» بل هو إلى 
الوهم قرب منه إلى الحقيقة والواقع› ولذلك فهو مستَهُجن مستنكر. 
أما المخاطبة بالعام مع إرادة الخصوص فهو جار وَفْقَ أساليب 


كلامهم وعرف استعمالهم» وليس ذلك تغييراً لأصل الوضع عندهم. 


وخلاصة الجواب عما ذكره أصحاب المذهب الثاني في دليلهم 
الثالث: أن ما ذكرتموه في دليلكم هذا لا ينتهض حجة على المنع من 
تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة» وذلك لوجهین : 
الوجه الأول: أنه لا يَتَصَورُ أن يخاطب الشارع العباد بما يخالف ما 
هو المعهود في لغة ا کان يخاطبهم بلفظ «الإبل» وهو يريد «البقر»» 
او يخاطبهم بلفظ «العشرة» وهو يريد «السبعة»» وإلا كان ذلك تعمية في 
الخطاب وإلغازاً. 


الوجه الثاني: أن إرادة الخصوص من لفظ العموم لا تجهيل فيه 
للمخاظب» إذ ليس العموم قطعي الدلالة على الاستغراق» بل هو ظني في 
ذلك لاحتماله الخصوص» وبناءَ على هذا فمن حَملَهُ على الاستغراق حيث 
لا تخصيص كان عاملاً بمقتضى الظاهرء وهذا هو الأصل الذي يجب 
استصحابه حتی يرد المخصص الناهض . 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يتعرض لأصحاب 
المذهب الثالث القائلين بالتفصيل فى هذه المسألة بجواب مستقل» وذلك 
اا ا ر اي اأجلها خان هرا اغ اة البح وها 
الجانب لا يحتاج إلى جواب» لأنهم موافقون فيه لأصحاب المذهب . 
الاأول: ) 

وأما الجانب الثاني فهو متعلق بعدم جواز تأخير بيان التخصيص في 
العموم» بحجة أن الخطاب باللفظ العام المراد به الخصرص يوهم العموم. _ 

وهذا الجانب قد أجاب عنه المؤلف رحمه الله تعالى فى معرض الرد 
على آأصحاب المذهب الثاني في دليله الثالث» وخلاصة جرابه: أن 
الخطاب بالافظ العام المراد به الخصوص لاحقاً لیس فيه فيه تجهيل على 
الات بإيهام العموم» وذلك أن المكلّف مأمور بان يعمل بالعام على 
مقتضى ظاهره في العموم إلى أن يأتي البيان من الشارع بتخصيصه. 


باب الأب (( 


(باب الامر) 
لامر اسَيِذْعَاء الفِعْل بالْمَوْلِ عَلّى وجه الَاسَْعْلاءِ. 


قوله: (باب الأمر): لفظ «باب» هنا خبر لمبتدأً محذوف» تقديره 
«هذا»» أي: «هذا باب الأمر». ٠‏ 

و«الأمر» في اللغة: «ضدٌ النهي». 

وإذا كان النهي هو طلب الكف» فإن الأمر هو طلب الفعل. 

قوله: (الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء): هذا تعريف 
الأمر بالمعنى الاصطلاحي» وهو التعريف الراجح عند الموفق ابن قدامة 
رحمه الله تعالى» حيث لم يصدره بصيغة التمريض «قيل». 

وأصل هذا التعريف لأبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى. 

و«استدعاء الفعل» يخرج «النهي»؛ لأنه استدعاء ترك. 

ویخرج بقيد «القول»: استدعاء الفعل طا «الإشارة»» فإن الإشارة 
لا 

ویخرج بقوله: «علی وجه الاستعلاء» شیئان : 

الأول: يخرج الأمر الصادر من الآمر إلى من يساويه في الرتبةء فإن 
هذا لا يسمى أمرأ على الحقيقة› وإنما يسمى «التماسا». 

الثاني : يخرج الأمر الصادر من الأدنى إلى الأعلى»ء فهذا لا يسمى 
أمراً على الحقيقة» وإنما يسمى دعاء"» كما في تَوَجُه موسى عليه السلام 
إلى ربه تبارك وتعالی بقوله: رب اشح لی صذری €9 ور لج ری ©4 
[طه: .]۲٢ ۲٠‏ فإن موسى عليه السلام لا يأمر ربه تبارك وتعالی» بل 
بو و 
)١(‏ انظر: القاموس المحيط ١/٠٠؛‏ تاج العروس .١۷/۳‏ 
(۲) انظر: التمهید .٠١٤/١‏ (۳) انظر: الإحكام .٠٤٠١/۲‏ 


باب الام 


4۸ | 


وقيل: هو الْقَولْ المُقََضي ظاعَة الا بعل الخامزر به). 
0 ت 9„ 


سے د %4 sf. 2C o‏ 2 و 
وهو فاسد» 3 تَتَوقفُ معرفة المامور على معرفه الامرء وَالحد ينبګي 


قوله: (وقيل: هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به): 
الفعل الماضي «قيل» مبني للمجهول» والقائل هنا هو القاضي أبو بكر 
ااافا رجا ا 

والضمير (هو) بعود إلى «الأمر». 

والمراد بالمأمور هنا المكلفت. 

والمراد بالمأمور به: راا المكأف به . 

ومعنى هذا التعريف: أن الأمر هو القول الموجّه من الآمر إلى 
المأمور» بقصد أن يفعل المأمور به فإن فعله كان طائعاً. ٠‏ 

قوله: (وهو فاسد): الضمير المنفصل هرا يعود إلى «التعريف 
المذكور». و«فاسد» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «تعريف»؛ أي : 
وهو تعريف فأسد». 

ومعنی کونه «فاسدا» أنه لا يصح اعتماده i.‏ ساسا للأمر. ٠‏ 

قوله: (إذ تتوقف معرفة و الأمر): الجملة هنا تعليل 
للقول بفساد التعريف السابق . | 

رادها ان كا من المانور رالاس هي تهات ي 
والمشىق ا يتضح معناه إلا بعد ا حقيقة المشتق منه» والمشتق منه هنا 
وهو «الأمر» لم تعْرَفْ حقيقته بَعْد» إذ لم يسبق له في هذا التعريف تحديد 
یکشف عن ماهیته» وحینئٍ یکون تعریف الأمر ببعض مشمولاته کالمأمور 
والمأمور به من قبيل إحالة المجهول إلى المجهول. 

قوله: (والحد ينبغي أن يعرف المحدود): أي أن الأصل في الحد أن 


(1) انظر: البرهان ١/۳٠۲؛‏ المستصفى ١/١١٤؛‏ المحصول ۱۹/۲/۱. ' 


ET 


يكون مبيناً لحقيقة المحدود بإيضاحها وإزالة اللبس والغموض عنها. 

قوله: (فيفضي إلى الدور): أي أن كلا من المأمور ا به يدور 
في فلك الأمرء فلا يتضح معناهما إلا بعد اتضاح معناه. 

وحيث إن الأمر لم يتضصح معناه» لعدم تاد مافخه کان :ذلك 
الدوران إبهاماً لا إفهاماً. | 

قوله: (وللأمر صيغة مبينة تدل بمجردها على كونها أمراً إذا تعرت عن 
القرائن) : الضميران في «بمجردها»» وفي فی «کونها» يعودان إلى «الصيغة). 

و«الصيغة» في اللغة تطلق على عدد من المعاني» والمهم منها في 
هذا الموضع أربعة : 
| ۔ السْبَاگة يقال: «صَاعَ غ الشيءَ ٠‏ و وصِيَاعَةً بمعنی سَبگه. 
۲ الْوَضعْ ال قل صاع ا وکلاماً»» e‏ وَضعه ورا 
٣‏ الْهَيَْةٌ يقال: «صِيعَةٌ الام كذا وكذا»» أي: هَينّه التي بني عليها. 
> - الأَضلُء يقال: فان من صِيعَةٍ كريمة»» أي : a o‏ 

وبناءً على هذه المعانى اللغويةء فالصيغة هي : ا التى سبكها 
العرت ووضعوها. أصالة للدلالة على الأمر E TI‏ 
التخاطب على الألسنةء كالنهي» والخبرء والاستخبار. 

والمراد بالتجرد في قوله: «بمجردها» أي بذاتهاء من غير أن يقترن 
بها لفظ الأمر صراحةء كأن يقول ‏ مثلاً - «اكتب» فإني آمرك بالكتابة»» 
فإن صيغة «اكتب» كافية بمجردها في الدلالة على الأمر. 

و«التعري» في قوله: «إذا تعرت عن القرائن» هو في اللغة: «التَجَرد 


.٠٠١/۳ انظر: لسان العرب ۸/ ١۲٤٤ء ١٤٤؛ القاموس المحيط‎ )١( 


سا 4۷۰١‏ 
وهي «افعل» إلخاضر› واليفعَل» للغائب» REESE‏ 


من اللباس والثیات»“ 

وعليه يكون قوله: «إذا تعرت عن القرائن» هو تأكيد لقوله: «وللأمر 
صيغة مبينة تدل بمجردها على كونها أمرأًاء إذ التجرد هنا هو التعري عن 
القرائن. ` 

و«القرائن» جمع قرينة» وهي ما يصاحب صيغة الأمر مما يدل على 
صَرفِهِ عن ظاهره وهو الوجوب إلى غيره مما تَسْتَعْمَل فيه تلك الصيغة. 

e‏ القرائن في مجملها تنقسم إلى قسمين: قرائن لفظية وقرائن 

. والقرائن اللفظية هي: أن يرد في سياق الخطاب الشرعي لفظ عقب 

ر يدل على أن المقصود منه الطلب التخييري لا التنجيزي. 

والقرائن الحالية هي : التي تدر عن طريق الإلمام بمعرفة الملابسات 
والحالات التي صدر فيها الأمر الشرعي . 

ولکل من القسمين صوره الخاصة به» وقد استوعبتٌُ الكلام عنها في 
کتابي: «دراسات وتحقيقات في أصول الفقه»". ) 

قوله: (وهي «افعل» للحاضرء و«ليفعل» للغائب): الضمير المنفصل 
(هي» يعود إلى «(صيغة الأمر». 

وقد اقتصر المؤلف رحمه الله تعالى هنا على صيغتين فقطء 

الصيغة الأولى: «افْعَل»» كما في قول الله تعالى: #وأَقِيمُو الصا 

واا ألرَكة# [البقرة: .]٤١‏ 

وقوله سبحانه : #واطيموا الله وأطيعوا ألرَسول# [المائدة: ۹۲] 

وهذه الصيغة» وهي صيغة «افعل» ياب بها الحاضر. 

الصيغة الثانية : «وَليفَعَ»› وهو الفعل المضارع المقرون بلام الأمرء 
)۱( انظ : لسان العرب .٤1/١‏ 
)1( انظر کتاب: دراسات وتحقیقات في أصول الفقه ص٥٤۲‏ ۔ ۲۹۵. 


باب الام ا 


هذا قول الجْمْهُورء E‏ ا 


وذلك كما في قول الله تعالى: # وا کک ینک امه يعون إل لير و ا 
روفي وَينهونَ ڪن انگ4 [آل عمران: .]٠٠٤‏ وقوله سبحانه: E‏ 
الت الميَيٍ4 [الحج: ۲۹]. وهذه الصيغة يخاطب بها الغائب. 

وهناك صيغتان م يذكرهما المؤلف e‏ الله تعالى» وهما: 

الصيغة الثالغة: اسم فِعُل الأمر» كما في قول لله تعالى : ولت 
هَيْتَ ل [یوسف: ۲۳]. 

آئ: هلم وأقبل. 

الصيغة الرابعة: المصدر المجعول جزاء الشرط بحرف الفاء» كما 
في قول الله تعالى : هر رَد [المجادلة: ۳]. . ) 

أي : فَحَرروا رقبة. 

وکما في قوڵله سبحانه : الراب [محمد: .]٤‏ 

أي : فاضربوا ا 

قوله: (هذا قول الجمهور): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «إثبات صيعة 
للأمر). فإثبات أن للأمر صيغة تخصه تدل بمجردها عليه إذا تعرت عن 
القرائن هو قول جمهور الأصوليين والفقهاء ممن يرون أن الكلام لفظي› 
واختار هذا القول الباجي المالكي رحمه الله تعالى» ونسبه إلى عامة 
أصحابه وأصحاب الإمام بي حنيفة وأصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله 
تال ا 

كما اختاره أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله ا 

ونسبه ابن قاضي الجبل الحنبلي رحمه الله تعالى إلى الأئمة الأربعة 
والأوزاعي وغيرهم» فقال: «هو قول الأئمة الأربعة والأوزاعي وجماعة من 
)١(‏ انظر: إحكام الفصول ص۱۹۰؛ العدة ۱/٤۲۱؛‏ شرح اللمع ۱۹۹/۱؛ التمهيد 

للإسنوي ص٦٠۲؛‏ البحر المحيط ."٠٦/۲‏ 
(۲) انظر: إحکام الفصول ص٩۹۰٠.‏ (۳) انظر: التمهید .٠١۳١/١‏ 


وَرَعَمَت فرفَة مِنَ الْمَبْتَدِعَة َه لا صِيعَةَ لَه مُرِ» بِتَاءٌ على حَيَالِهِمْ أن 
اكلام مَعْنّى فَائِمْ ذ في التفس. 


أهل العلم»'. 

قوله: (وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر): الضمير في 
«أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «أن الشأن لا صيغة للأمر». 

والمراد: لا صيغة له ملفوظة مسموعة. 

والذين آنكروا أن يكون للأمر صيغة هم جمهور الأشاعرة. 

قوله: (بناءَ على خيالهم أن الكلام معنى قائم في النفس): الضمير في 
«خيالهم» يعود إلى «القائلين بأن الأمر لا صيغة له». 

والمراد بالخيال هنا: هو الوهم. 

والمقصود هنا: أن هؤلاء إنما أنكروا أن يكون للأمر صيغة تخصه 
بناءً على أصلهم العقدي» وهو أن الكلام ليس مكوناً من حرف وصوت»› 
بل هو عندهم معنى قائم بالنفس» وهذا ما أفصح عنه الجويني بقوله: 
«فالكلام الحق عندنا قائم بالنفس» ليس حرفا ولا صوتأًء وهو مدلول 
العبارات والرقوم والكتابةء وما عداها من العلامات»“ 


وكذلك هو ما أفصح عنه ابن بَرهان بقوله: «إن الكلام صفة من 
صفات النفس على مذهب أهل الحق يزيد على العلوم والقدر والإراداتء 
وأما مَنْ عدا أهل الحق فإنهم أنكروا كلام النفس» وقالوا: الكلام هو 
المركب من الحروف المتقطعة والأصوات المنتظمة» . 

وكذلك هو ما أفصح ره ابن القشيري»› کما نقل ذلك عنه الزركشي› 
حبث قال : ««(وقال ابن القشيري : الصيغة العبارة المصوغة للمعنى القائم 
بالق :. 
() انظر: شرح الکوکب المنیر .٠١/۳‏ 


(۲) البرهان ۱۹۹/۱. (۳) الوصول إلى الأصول .٠١۸/١‏ 
)٤(‏ البحر المحيط ."٠٥۲/۲‏ | 


باب الام ۷۳ | 


N 
قن الله تَعَالَّى قال لِرَگريًا ایك آلا کہ‎ EE 
ال سوا € رج عل ويه من الراب اوس إل‎ 
سیخوا مه عشبا 469 فلم يسم شارت إلَيْهِمْ گلاماًء وَقَالَ‎ 
ت لولج إن نَذَرْث لمن صما فان ألم الوم ًا فَالْحجة‎ 

َه مل الحجةَ و في الاَولٍ. 


qe 


قوله: (فخالفوا الكتاب» والسنةء وأهل اللغةء والعرف): أي أن المنكرين 
أن يكون للأمر صيغة تخصه مخالفون في إنكارهم هذا كتاب الله تبارك 
وتعالى وسنة رسوله بء كما أنهم مخالفون لأهل اللغة في أصل الوضع 
الأول» حيث وضعوا للأمر صيغاً جعلوها خاصة به دالة عليه دون غيره. 

وكذلك فهم في إنكارهم أن يكون للأمر صيغة تخصه مخالفون 
للعرف اللغوي الاستعمالي الذي جرى عليه العرب في كلامهم وتخاطبهم› 
فإنهم إذا أرادوا أن يأمروا أحداً بشيء أفصحوا عن تلك الإرادة باللفظ 
الدال على الأمرء فإن كان المأمور حاضراً قالوا: «افعَّلً»» وإن كان 
المأمور غائباً قالوا: «وَليفُعَل». 

قوله: (أما الكتاب... إلخ): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
إقامة الحجة من كتاب الله تعالى الدالة على شيئين» أحدهما: صحة مذهب 
القائلين بإثبات الصيغة للأمر» وثانيهما: بطلان مذهب القائلين بإنكارها. 
وهذه الحجة ث ثبتت في الكتاب الكريم بدليلين : 

الدليل لاول: أن الله تعالی قال لنبيه زكريا عليه السلام: ایك 
آل دک الا ٿث یال م سا €3 رج ل ومد من الراب کاو 
لہ أن سيوا بره ®( [مریم: .]۱١ »٠۰‏ 

وجه الاستدلال من هاتين الآيتين الكريمتين هو ما ذکره انالف 
رحمه الله تعالى بقوله: «فلم يسم إشارته إليهم كلاما». 


unseen vuGCGnC6CnNnRrHunCtOCOCnGEDdDORGOCNGOEODOCGOR EDE SEDC GVGGAGODBDCGOGEVDEUGGGSECGO ODOC GORDCOCO GD O oO é6 QQ + 


والضمير في «إشارته» يعود إلى النبي الكريم «زكريا» عليه السلام. 

والضمير في بيهم يعود إلى «القوم»؛ آي : : قوم نبي الله 
زكريا عليه السلام. 

والمراد هنا: أن الله تعالی فی هاتين الآيتين الکريمتين نَفّى عن نبيه 
زكريا عليه السلام الكلام وأثبت له «الإيحاء» وهو الإشارة» وهذا دليل على 
التفريق بينهما يبَينْ بوضوح أن ما لم يشتمل على حرف وصوت فإنه لا 
می افا بل سم جار او ایت ی.: 

الدليل الشاني: أن لله تعالی قال لمريم عليها السلام: لما رن مِنَ 
لسر لدا مولح في نَدَرت اَن صما ن كلم اوم إنيًا) [مريم: .]۲٦‏ 

وجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالی بقوله: «فالحجة فيه مثل الحجة في الأول». 

الق تى وة جرد إلى الاس دال رل اف تجالى 
لمريم عليها السلام». 

و«الأول» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «في الاستدلال 
الأول». والحجة في الأول هي قوله: «فلم يسم إشارته كلاما». 

فكذلك هنا في هذه الآية الكريمة» فإن الله تعالى أمر 
مريم عليها السلام بأن تخبر عن نذرها بالتزام الصمت عن الكلام» وذلك 
إذا كلمها أحد من قومها عن ولادتها لابنها عيسى عليه السلامء فلما سئلت 
N E Rg‏ 
- عيسى عليه السلام» واكتفت بإشارتها إليه ليخبرهم هو الخبر اليقين» كما 
قال سېحانه ات بی رما ملم فاا َم لق جف نڪا َا @4. 
إلى وة سخ اة قفارت اله قلا كف کا فی آل 
صا 69 [مریم: ۰۲۷ ۲۹] حيث لم يُسَم س إشارتها إلى 
عيسى عليه السلام کلاماً. 


باب الام ۵ 


ص 


راما سنه ِن الي يا قال : (إن الله عَمًا لامي عَمّا حَدَئٺ به 
E‏ ما لَمْ تكلم آؤ تعمل و)» وَقَالَ لِمُعَاذٍ: (أَمُسِك عَلَيْكَ 
لشانك)> قال: «وَإن لمو ادون ما تقول؟)» قال: (ثكلنك أمكَ وهل 
e‏ الناسَ عَلى مََاخرهم إلا ضا ا وَقًال: (إذا قال 
الإمَام: E NS,‏ 

قوله: (وأما السنة... إلخ): أي وأما الأدلة من السنة التي تدل على 
صحة مذهب القائلين بإئبات صيغة الأمر» وبطلان مذهب القائلين بنفيها 

وهذه الأدلة كما يلي : 

١‏ - الدليل الأول: قول النبي يي : (إن الله عفا لأمتي عما حدثت به 
أنفسها ما لم تتکلم آو تعمل به)'. 

وحه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي ا ق بین حدیث النفس 
وبين الكلام» فدل على أن حقيقة حقيقة الكلام تخالف حقيقة حديث النفس› 
فحديث النفس هو ما لم يُمَصَح ا عنه بحرف وصوت› والکلام هو ما ثيح 
عنه بذلك» وإلا لما كان لهذا التفريق وجه صحيح . 

الدليل الثاني: قول النبي يي لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: 
(أمسك عليك لسانك)ء قال: «وإتًا لمؤاخذون بما نقول؟»» قال: (ثكلتك 
أمك وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألستتهم؟)'. 

وجه الاستدلال من هذا الحديث: أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى 
عنه سال النبي ا أن يخبره عن جوامع ًہواب الخيرء فأ خبره عليه الصلاة 


_ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الطلاق»» باب «الطلاق في الإغلاق» رقم‎ )١( 
الحديث (۹٦۲٥)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب «الإيمان»» باب‎ 
.)١۱١۷( «تجاوز الله عن حديث النفس» رقم الحديث‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننهء أبواب «الإيمان»» باب «ما جاء في حرمة الصلاة» 
رقم الحدیث »)۲٦٠۱۹(‏ وقال: (حديث حسن صحیح). 


۷۹ باب الام 


لم يرد بذلِك ما في التفُس. 


والسلام بذلك» ثم قال له: (أفلا أدلك على ملاك ذلك كله؟). قال معاذ: 
«بلى يا رسول اله»ء فأخذ النبى بي بلسان نفسه فقال: (كف عليك هذا)» 
وحينئْلٍ قال معاذ رضي الله تعالى عنه للنبي إلة: «وإِتًا لمؤاخذون بما 
نقول؟» فقال له النبي کية: (ثكلتك أمك يا معاذء » وهل یکب الناس على 
مناخرهم إلا حصائد الستتهم؟). 

حيث جعل النبي بلا القول متعلقاً باللسانء فما لم يتلفظ به اللسان 
> ن قولاً ولا کلاماً. 

الثالث: قول ۳ بي : (إذا قال الإامام: وو اسان 
فقولوا : 1 س ا 

وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبى هة أمر المأمومين بان يوّموا 
فور انتهاء الإمام من قول: «ولا الضالين»ء وهذا التأمين مرتبط بالسماعء 
فلو كانت تلك اللفظة غير مسموعة فَعَلى أي شيء يكون التأمين؟ 

ثم إن النبي به أمر المأمومين بأن يقولوا: «آمين»» والمراد بالقول 
هنا هو الجهر بالتأمين» والجهر لا يكون إلا بصوت مسموع ملفوظ . 

قوله: (ولم يرد بذلك ما في النفس): المريد هنا: هو النبي كلا. 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «بذلك» يعود إلى «الكلام» في 
الحديث الأولء وإلى «اللسان» في الحديث الثاني وإلى «القول» فى 
الحديث الثالث. 

و«ما» في قوله : «ما في التفس؟ مو صولية بمعني «الذى». 
)۱( أخرجه البخاري في صحیحه» کتاب «الأذان»» باب «جهر المأمرم بالتأمين؛ رقم 

الحديث (۷۸۲) . 


وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الصلاة)» باب «النهي عن مبادرة الإمام 
بالتکبیر وغیره» رقم .)٤۱٥(‏ | 


4۷ ت 


باب الأ 
اما أَهْلُ اللْسَانِ فإنَهُم انَمَمُوا عَنْ آخِرِهِمْ عَلّى أن الْكلَامَ اسم 
O TT‏ 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو وجه الاستدلال الإجمالي 
من الأحاديث الثلاثة التى ساقها. 

والمراد هنا: لو كان الكلام عبارة عما اسْنَكّ في النفس واستقر في 
القلب لما هرق النبي إل بين الملفوظ وغير الملفوظ. کک 

قوله: (وأما آهل اللسان) : المراد بهل الان هم هل اللغة العربيةء 
وإنما سمَيّت اللغة باللسان؛ لأن اللسان هو وسيلة التخاطب بتلك اللغة. 

قوله: (فإنهم اتفقوا عن آخرهم على أن الكلام اسم»ء وفعل» وحرف): 
الضمير في «(فإنهم» يعود إلى «أهل اللسان»» وكذلك إليهم عود الضمير في 
(آخرهم». 

والمراد هنا: أن مما يدل على صحة مذهب القائلين بإثبات صيغة 
الأمرء ویدل على بطلان مذهب منكريها : أن أهل اللغة قاطبة من آولهم 
إلى آخرهم مجمعوں على تقسيم الكلام إلى نلانة ة أقسام: 

القسم الأول: الاسم» نحو : محمد» صالح»› علي . 

القسم الثاني : الفعل» نحو : صلی › صام» حح 

) القسم الثالث : الحرف» نحو: من › في ٠‏ ا 

والاستدلال بإجماع أهل اللغة على هذا التقسيم يكمن في e‏ 

الناحية الأولى: أن هذه الأقسام الثلاثة كلها لا يُطْلق عليها اسم 
الكلام إلا إذا كانت مسموعة ملفوظة. 

الناحية الثانية: أن أهل اللغخة حصروا تلك القسمة في هذه 
المذكورات الثلائة فقط› ولم يضيفوا إليها «حديث النفس»» ولو كان 
حدذدیث الفين E e‏ ا ا وأغفلوه» د الواضع متمکن من 
معرفة أساليب لغته . 


4۷۸ | 


باب الأ 


مق الَْمَهَاءُ بأجْمَعِهِمْ عَلّى أن من حلت لا پتگلم َد فة ٻٿيٰ. 
e‏ ولو تَظقَ حَيِْتَ. 


ر 


اهل الْعُرْفِ كلهم يُسَمُونَ النَاطق مُتَعلماًء وَمَنْ عَدَاهُ سَاكِتاً أو 


قوله: (واتفق الفقهاء بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم فحدث نفسه 
بشيء دون أن ينطق بلسانه لم يحنث» ولو نطق حنث): أي «ومما يدل على 
صحة مذهب القائلين بإثبات صيغة الأمر» وبطلان مذهب القائلين بنفيها : 
إجماع فقهاء الأمة». 

وذلك ان اا متعقد على أن من ٠‏ حلف». فقال: («(والله لا 
أتكلم»» فانه لا یکون حانغا عندهم إلا إذا نطق بلسانهء أما إذا حدّتٌ نقسه 
بشیء فإنه لا تعد اتا 

ولو كان حديث النفس يَسَمّى كلاماً لحنث الحالف عن الكلام به. 

قوله: (وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلماء ومن عداه ساكتاً أو 
أخرس): المراد بأهل العرف هنا: مطلق أهل العرف» سواء كانوا من أهل 
اللغة أو من غيرهم من سائر الناس. ) 

والضمير فی (عدأه) يعود الو «الناطى» . 

و«الاأخرس» هو العاجز عن الكلام. ) 

والمراد هنا: أن جميع الناس قد تعارفوا فيما بينهم على تسمية 
الناطق متكلماً» وعلى تسمية الصامت ساكتاً أو أخرس. 
ا ا ی و ا و إلا إذا كان 

وإذا كان الشآن كذلك» فإن الأمر لا يُعْرَّفٌ بالمعنى القائم في 
النفس» بل يعْرّفٌ بالإفصاح عنه بصيغته الدالة عليه. 


باب الام ST‏ 


و ر وت ےو ا ا ٍ 
من حالف كاب اله تَعَالّى» وَسْنَةَ رَسوله بء وَإِجْمَاعَ الاس كلهم 


عَلّی اختِلَافِ ا ا ا 


5 E 


را الدلیل لی أن هله اة الامر 


قوله: (ومن خالف كتاب الله تعالى» وسنة رسوله بء وإجماع الناس 
كلهم على اختلاف طبقاتهم فلا يعتد بخلافه): هذه الجملة هي النتيجة 
المطلوية من عرض جميع تلك الأدلة السابقة. 
والضميران في «كلهم»» وفي «طبقاتهم» يعودان إلى «الناس». 
والضمير في «بخلافه» يعود إلى «مَن» الموصولية. 
والمراد هنا: أن القرآن الكريم دل دلالة صريحة على التفريق بين 
الكلام والإشارة» والسنة النبوية الشريفة دلت على التفريق بين الكلام 
وحديث النفس» وقد عاضد ذلك كله إجماعٌ الناس كافة من أهل اللسانء 
وأهل الفقه» وأهل العرف على أن مَنْ لم يُمُْصِح بشيء من الألفاظ فإنه لا 
یسّمّی ناطقا ولا متکلما. | 
وإذا كان الأمر كذلك» فإن المخالف في هذه المسألة لا يستند في 
مال بلك الى ج لاف لا من الكاته ولا عن السك ولاه 
الإجماع اللغويء أو الفقهي» أو العرفي» وحينئٍ لا يُعْنَدٌ بخلافه» إذ هو 
دعوی بلا دلیل» والدعوی بلا دلیل باطلة . 
قوله: (وأما الدليل على أن هذه صيغة الأمر): المراد بالصيغة المشار 
إليها هنا هي «افعّلٌ٤»‏ إذا وردت متجردة عن القرائن 
قوله: (فاتفاق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة أمرا): هذا هو 
الدليل الأول على أن صيغة «افعّل» هي صيغة الأمر. 
ومفاد هذا الدليل : أن آهل اللغة مجمعون على أن صيغة «فْعَر» 
ضعت أصالة للدلالة على الأمرء وأهل اللخة هم الحجة في هذا الباب» 
إذ المسألة لغوية. 


7 باب الأ 


U‏ اشقیې ما٤‏ عد آمراًء وعد الْعَبْدُ مُطيعاً 
بالامِبَال وَعَاصِيا بالترْكٍ» مُسَْجقَاً لِلاَدَب الفوب. 

قن قيلَ: هَلِهِ الصَيعَة مُشتَركة بَيْرَ يِن الإْجَّاب كَمَوَلِه: وا 
الصو وَالنَذب گمَولِه: A‏ رالباعة حة مله : #کامطاوا4 


قوله: (ولو قال رجل لعبده: «اسقني ماءَ» عُدً آمراً): الفعل الماضي 
«عدً) مبني للمجهول› وفاعله «العقلاء»؛ أي : «عَده العقّاء آمراًا» وذلك 
بمجرد سماع صيخة «افعَل»» ولو لم تكن هذه الصيغة هي صيغة الأمر لما 
هم منها العقلاء الأمر» فضلاً عن أن يَعْدوا مَنْ تلفظ بها آمراً. 

قوله: (وعْدٌ العبد مطيعاً بالامتثال وعاصياً بالترك» مستحقاً للأدب 
والعقوبة): أي: أن العبد إذا امتثل أَمْرَ سيده فَسَمَاهُ ماءء عَدَّهُ العقلاء 
مطيعاًء وإذا ترك هذا الامتثال عَدوهُ عاصياًء وحينئلِ لو عاقبه سيده 
على ترك امتثال أمره لاستحسن العقلاء منه ذلك من غير نكير ولا 
استهجان» وما ذلك إلا لأن الصيغة التي خاطبه بهاء وهي «افعَل» هي 
صيغة الأمر. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى قوله: «ولو قال رجل 
لعبده: اسقني ا ا وغ المد هلها الاق وعاما اك 
مستحقاً للأدب والعقوبة» هو الدليل الثاني على أن صيغة «افعَلٌ» هى م 

EE 

ومفاد هذا الدليل: أن العقلاء لو سمعوا السيد خا عبده بقوله : 
«اسقنى ماءًا» لفهموا من هذا الخطاب أنه للأمر» وحينئل يستحسنون من 
الد ت فد عل المعل رة دم لطا وون ب مات 
على الترك لكونه دليل العصيان»ء ولو لم تكن صيغة «افعَل» موضوعة للأمر 
لما فهموا منها دلالتها عليه» ولما وصفوا الممتثل بالطاعة» وغير الممتثل 
E‏ 


قوله: (فإن قيل: هذه الصيغة مشتركة... إلخ): هذه صيغة اعتراض 


والإكرام گقوله: ادما بكر رالمان گقؤله: «ذق إت آتَ 
ازير آڪرء 4 والكَهُدِيدٍ كقوله: #إغملوا 


اموأ ما شن 
والٌغجیز گقوله: کا حجار أو يدا والشخیر گقوله: « کنو 
ق4 وَالكَسوية گمَولِه: «قاصياً او لا سوا وَالدَعَاءِ گمَولِه: 
«للَهُمّ اعْفِر لِي»» وَالْحَبَّر كَمَولِه: (أسْمعْ بهم وَأَبْصِر)ء وقول 
النَبىّ بل: ذا لَمْ تَستَجي فاضم مَا شِفْتَ)» وَالتَمَني كَقَوْل 
الشاغر: | 


ر 


موجهة من أضحاب المذهب ألاني الفائلين بإنكار أن يكون للأمر ضيغة 
تخصه» وهو في نفس الوقت دليلهم على إنكار تلك الصيغة. 

ومفاد هذا الاعتراض: أن صيغة «افْعَلٴ» وردت مشتركة بين عدد من 
المعاني» وهذه المعاني هي : ) 
اصَلَوْة# [الإسراء: ۷۸]. 


سا 
1 


| - الإیجاب» کقول الله تعالى: قر ' 

۲ - الندب» كقوله تعالى: اوشم إن عَلَتَمّ فيم حبرا [النور: ۳۳]. 

۳ - الإباحة» كقوله تعالى: #ولذا حلم اطا [المائدة: ۲] 

.]٤١ الإكرام» كقوله تعالى: اّما كي اين @) [الحجر:‎ - ٤ 

ه٥‏ الإهانة» كقوله تعالى: «ذق إ أت َر حرم ©4 
[الدخان: .]٤٩4‏ 

> - التهديد» كقوله تعالى: #آعَملواً ما شَِتم) [فصلت: .]٤١‏ 

۷ التعجيزء كقوله تعالى : كا ججارة أو حَييدًا) [الإسراء: .]٠١‏ 

۸ - التسخير» كقوله تعالى : كوا وده [البقرة: .]٠١‏ 


ر ۇ* > 


..]١١ التسويةء كقوله تعالى: #فاصيةاً أو لا سبوا [الطور:‎ - ٩ 


١‏ - الدعاء» كقول القائل: «اللهم اغفر لي». 
١‏ الخبر» کقوله تعالی: «أسيم بم وَأَبْيِر 4 [مریم: ۳۸]. 

وإنما كانت هذه الصيغة صيغة إخبار؛ لأن الله تعالى يخبر عن الكفار 
آنهم يوم القيامة يڪونون أسمع شي ءَ وأبصره'. 

وكذلك قول النبي بي: (إذا لم تستحي فاصنع ما ششت)" . 
فهذه الصيغة صيغة إخبارء إذ النبي يي يخبر بأآن الذي لا حياء عنده 
فلا مانع لديه من ممارسة صنع ما شاء من الأفعال القبيحة الذميمة» وما 
ذلك إلا لأن الحياء خير كله» فإذا فَقِدَ الخير فى الإنسان حل الشر 

۲ - التمني» كقول الشاعرء وهو امرؤ القيس: 

فإن الشاعر هنا لا يأمر الليل» بل يتمنى أن يذهب سريعاً حتى يأتي 
الصبح. وإذا كانت صيخة «افعَلً» واردة بهذه المعاني كلهاء فهذا يدل على 
أنها مشتركة تن الاق وغيره مما ليس بأآمرء والاشتراك دليل العموم» 
وهذا تحکم ل يصح لأنه دعوی بلا دلیل . 

قوله: (قلنا): آي في الجواب عن الاعتراض السابق. ) 

قوله: (هذا لا يصح): اسم اللإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن صيغة 
افعَلٌ لفظ مشتز بین الأمر وعیره) . 

فهذا القول عير صحیح › فهو باطل مردود. 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن کثير .٠١١۷/۳‏ 


(۲) اخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الأدب»» باب «إذا لم تستحي فاصنع ما 
شئت» رقم (04). 


باب الام AF‏ | 


لوجُهَيْن» أَحَدهُمَا: مُحَالَمَةٌ أهْلِ اللْسَانِ نهم ج EAE‏ 
ادوا يِن الأَمْر وَالنهي» َمَالُوا: باب الأَمْر «افْعَّل»» وَبَابُ 
النّهى لا تَفْعَر»» كما مروا بَيْنَ الْمَاضِي وَالْمُسْتفبَلء TT‏ 


قوله: (لوجهين» أحدهما: مخالفة أهل اللسانء فإنهم جعلوا هذه الصيغة 
أمراً): الضمير في «أحدهما» يعود إلى «الوجهين»: 

والضمير فی «فإنهم» یعود إلى «أهل اللسان». 

والمراد بالصيغة المشار إليها في قوله: «هذه الصيغة» هي صيغة 
«افعّل». 

والمقصود هنا: أن أهل اللغة إنما وضعوا صيغة «افْعَّل» للأمر 
خاصة» E‏ لفظاً مشت رکا بینه وبين غیره مخالفة صريحة لهم وتجاوز 
لأصل الوضع عندهم» وذلك لا يصح. 

قوله: (وفرقوا بين الأمر والنهيء فقالوا: باب الأمر «افعل»» وباب النهي 
تمعل)»› فكذلك جعلوا للأمر صيغة خاصة به وهي «افعل»» وحيث إل صيغة 
النهى لا تقبل المشاركةء فإن صيخة الأمر أيضاً لا تقبل المشاركة» وإلا لما 

قوله: (كما ميزوا بين الماضي والمستقبل): أي «كما میز آهل اللسان 
بین الماضي والمستقبل) 

وهذا التمييز هو من حيث وضع الأفعال الدالة على الأحداثء 
فجعلوا للماضي فعلاً يخصه وسَْوه «فعلا اا «قامء فرح › 
احرج وجعلوا للحاضر فعا يخصه وسموه (فعلا مضارعا» نحو ر 
«يكتبٰ» باهذ يُسرع٤»‏ وجعلوا ا فعا یخصه وسموه غل أَمْرا» 
) وصیغته «افعل» : نحو : «اکتٺْ» اقرا اسمع». 


)4 4 الا 


وَهَذا مر فة بالكروة من كل سان يق اقرب والحجمية والتركة ‏ 
وسائِر الأعّات» لا كتا فيه إظلاق مع قري الْنهُديد وَنځوهِ في 


ر مھ 


وار الأحرَّال. ا أن هذا يُمُضِي إلى سلب فَائِدَةٍ گريرة َم 
ا وإخلاء اوضع عَنْ گثير مَِ القابِدَِ eens‏ و 


وحينئلٍ تكون صيغة «افْعَ» موضوعة للأمر أصالةً. 

قوله: (وهذا أمر نعلمه بالضرورة من كل لسان من العربية والعجمية 
والتركية وسائر اللغات): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «التمييز بين الصيغ 
. والتفريق بينها». ) 

والمراد هنا: أن التمييز والتفريق بين صيغ الألفاظ لمنع تداخلها 
واشتباه بعضها ببعض آمر معهود بالضرورة في كل لغة من اللغات عربية 
كانت أو أعجمية» وذلك ليحسن التخاطب و بحل لغة من تلك 
اللغات من غير لبس أو إبهام. 

قوله: (لا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد ونحوه في نوادر 
الأحوال): الضمير في «فيه» يعود إلى «التمييز بين الصيغة بألفاظ خاصة» 
ومن ذلك كون صيخة افعَل خاصة بالأمر». | 

والضمير في «(نحوه» يعود إلى «التهديد» . 

والمراد هنا: أن الأصل في صيغة «افْعَل» أنها للأمرء وحَمْلّهَّا على 
غيره كالتهديد ونحوه من الإهانة» والتعجيز» والتسخير» وبقية ة المعاني 
الأخرى لا يكون إلا بقرينة دالة على ذلك» وهذا الحمل لا يفضي إلى 
التشكيك في كون صيخة «افعَل» إنما ضعت أصالة للأمرء إذ حملها على تلك 
المعاني بدلالة القرينة قليل جداًء والعبرة بالأغلب الأعم لا بالنادر الأقل. 

قوله: (الناني: أن هذا يفضي إلى سلب فائدة كبيرة من الكلام وإخلاء 
الوضع عن كثير من الغائدة): «الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: 
«الوجه»» أي: «الوجه الثاني» من وجهي عدم صحة القول بأن صيغة 
«افعَل» لفظ مشترك بين الأمر وغيره. 


وهر مو اله ا 
مَجَازاً مََ الْمَريَةء كَاسْيَعْمَال ألْمَّاظ الْحَقِيمَة في مَجَازماء وال 
أغلم. ) 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بالاشتراك في صيغة الأمر». 

والمراد بالوضع هنا: الوضع اللغوي الأصلي للفظ . 

والمقصود بهذا: أن القول بالاشتراك فى صيغة «افْعّل»» بحيث تكون 
دائرة ين الامر وغيره قول يخالف صل ا اللخوي» إذ الأصل في 
الوضع إفراد كل صيغة بما يخصها أمراً كان» أو نهياًء خبراً كانء أو 
استخباراً» ولو لم يكن أصل اللغة كذلك لأصبحت مسلوبة الفائدة» فلا 
يحسن التخاطب بها إلا على سبيل التشكك والتردد والتحيرء فتكون اللغة 
بذلك أقرب إلى التعمية منها إلى التجلية والإيضاح . 

قوله: (وفي الجملة فالاشتراك على خلاف الأصل؛ لأنه يخل بفائدة 
الوضع وهو الفهم): الضمير في «لأنه» يعود إلى «الاشتراك). 

والضمير المنفصل (هو» يعود إلى «فائدة الوضع»» وكان الأولى 
تأنيث الضمير فيقول: «وهي» لكونه عائدا إلى «الفائدة». 

وسبب كون الاشتراك على خلاف الأصل: هو أن آهل اللغة إنما 
وضعوا اللفظ للدلالة على معنى واحده ليتجه الذهن إلى م منه 
عند إطلاقه دون أدنی تردد. 

بينما الاشتراك يجعل اللفظ الواحد محتملا لمعانٍ متعددة› مما يفضي 
ال تشو يش الذهن نتيجة عدم فهْم مراد مُعَيْنِ من خطاب المتكلم» وهذا 
تيع لان تشد للفائدة منها. 

قوله: (فالصحیح د 
القرينة» كاستعمال الفاظ الحقيقة بأسرها في مجازها): «الصحيح» هنا صفة 


mueuuneulncnunstasecnsnenneonndnecnnsunucnananesncecanisnantSnnanoeotooeoooeoos 


لأموصوف محذوف» تقديره: «القول»؛ أي : «فالقول الصحيح». 
والصيغة المشار إليها في قوله: «هذه الصيغة) هي صيغة «افْعَل» . 
والضمير في «غيره» يعود إلى «الأمر». 
والضميران في «(باأسرها»» وفي «مجازها» تدان إلى «ألفا 


والمراد هنا: أن استعمال صيغة «افْعَل» ا 
الاخرى ليس من قبيل المشترك» بل هو من قبيل المجازء وبناءٌ على ذلك 


فالصحيح أن يقال: إن صيغة «افعَل» حقيقة في الأمرء ونَسْتَعْمَل في غيره 
مجازاً بحسب ما أ دلت عليه القرينة الصارفة من ندب » أو إياحة» أو إرشاد» 


أف نحوها» فيكون ذلك من قبیل استعمال الحقيقة في مجازهاء وليس ذلك 
من ا لمشترك في شيء. 


Î AV باب الأ‎ 


(فصل) 
ولا يُشَْرَط فِي كَوْنِ الأَمر أَمْراً إرَادَه الآَمر في قَوْلٍ الأككَرينَء 
وَقَالّت e‏ انا نگون أا نالارادة a‏ 


قوله: (ولا يشترط في كون الأمر أمراً إرادة الآمر في قول الأكثرين): 
المراد هنا: أن «الأمر» إنما يكون أمراً بمجرد الصيغة الدالة عليه» فتلك ‏ 
الصيغة كافية فى إثباته من غير اشتراط إزادة الآمر امتثال المآمور بفعل 
لامور تة وإلن هدا ا تب ورور ا ان الا راي 

9 
والفقهاء 

قوله: (وقالت المعتزلة: إنما يكون أمراً بالإرادة): أي أنه يشرط للأمر 
إرأدة ك امتثال المأمور 
إحداها: ا إحداثه > والثانية: إرادة إحداثه ٠‏ أا e‏ هو أ له 
والثالثة: إرادة المأمور به». 

وقال ابو 0 المعتزلي : «إن أفظة افعل تقتضي الإرادةء قال 
القائل لغيره: افْعَّلْء أفاد ذلك أنه مريد منه الفعل»" ٠.‏ 

وقال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «إن الأمر إنما يكون أمراً 
للإإرادة» وأنه ل بد من ذلك في کونه أمرا“ ولا ید أيضاً من أن یرید الآمر 
إحداث الأمر خحطابا ا للمامرر»“. 

وقال بو الحسين البصري e‏ «والفعل الواقع على وجه دون 
وجه یحتاج عند أصحابنا إلى إرادة»“ ) 


؛۲٤١/۲ انظر: الوصول إلى الأصول ١/١١٠؛ المنهاج بشرحه نهاية السول‎ )١( 
."٤١/١ العدة ۱/١۲۱؛ شرح تنقيح الفصول ص۱۳۸ ؛ تيسير التحریر‎ 

(۲) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار ۲۲/۱۷. 

(۳) انظر: المعتمد )٤( .١/١‏ انظر: المغنی ۲۰/۱۷ .٠١١‏ 

. .٠٠١/١ انظر: المعتمد‎ )٥( 
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وَحَده بَعْضهُم بأنةٌ: إِرَادَة الفِعْل بالْمَوْلِ عَلّى وَج الاسَيِعْلاءِ. قًالوا: 
ي الصَيعَة مَرَددَةَ بيْنَ ياء فلا يْمَصِل الأَمرُ منْهَا مما لَيْس بام إل 


قوله: (وحدّه بعضهم بانه: إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء): 
الضمير في «(حدّه) يعود إلى «الأمر». 
والضمير في «بعضهم؛ يعود إلى «المعتزلة». 
والضمير في «بأنه» يعود إلى «الأمر». 
والمراد هنا: أن بعض المعتزلة بدلا من أن يُعَرّفَ الأمر بمجرد 
الطلب» فيقول: هو «طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء»» عرفه 
بالإرادة» فقال: «هو إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء»'. 
ولذلك فإن أبا الحسين البصري المعتزلي حين عَرّف الأمر اشترط فيه 
الإرادة بالإضافة إلى الرتبةء فقال: «الأمر هو قول القائل: افْعّلّ» مع 
الإإرادة والرتية»". 
قوله: (قالوا): آي «المعتزلة» وهذا شروع من المؤلف رحمه الله 
تعالى في بيان أدلتهم على أن الأمر مشروط بإرادة الآمر امتثال المأمور 
مور به. ٠‏ 
قوله: (لأن الصيغة مترددة بين أشياءء فلا ينفصل الأمر منها مما ليس 
بامر إلا بالإرادة): المراد بالأشياء هنا: المعاني التي تَسْتَعْمَل فيها صيغة 
الأمر «افعًل»» والتي سبق ذكرها. 
والضمير في «منها» يعود إلى «الأشياء». 
و«ما» في قوله : «(مما) موصولية د بمعنى «الذي» . 
وهذا هو الدليل الأول للمعتزلة على اشتراط الإرادة للأمر» وقد نص 
(۱) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار ۲۰/۱۷ ۲۲؛ المعتمد ٠)٦١ ۷١ ۵١/١‏ 
(۲) المعتمد .٥١/١‏ 


باب الام ) (۸۹ 


رَلاَنٌ الصُعَةَ ِن انت أَمْراً لِذَاتِها فَهُرَ بَاطِلٌ بلَمُظ الَهُدِيدِء أو لمَجَرمَا 
عَن القَرَائِن فیبطل یکلام التائِم وَالسّاهي. 
على هذا الدليل E!‏ عبد الجبار المعتزلي› فقال ا مستنل اصحاب 
مذهبه في هذا الاشتراط : «يبيْنْ ذلك أنهم قد بينوا أن افعَل یکون أمراً لمن 
دونك› وسۇالا هو مثلك أو فوقك»› و بين ذلك بالرتبة لا 
بالصيغة» ولا بالمائدة› وإدا تت فی السؤال أنه إنما يفيد الإأرادةء فحذلك 
القول في الأم" . 

كما نص عليه أبو الحسين البصري المعتزلي» بقوله: «إن صيغة الأمر 
يجور استعمالها في التهديد والإباحة» وإنما يتمير منهما بالإرادة» فهي 


كافرة في ثبوت حقيقة الأمر 0 


ومفاد هذا الدليل: أن صيغة الأمر «افعّل» مستعملة في عدد من 


المعاني» فاد نستطيع دمییز الأمر من غیره إلا بإرادة الآمر فعل الهامور 
للمأمور به. 


قوله: (ولأن الصيغة إن كانت أمراً لذاتها فهو باطل بلفظ التهديد»ء أو 
لتجردها عن القرائن فيبطل بكلام النائم وبي المراد بالصيغة هنا: 
صيعة الأمر «افعَل». 

والضمير المنفصل هو في «فهو» يعود إلى «كون الأمر أمراً 
لذات الصيغة». 

والضمير في «لتجردها» يعود إلى «الصيخة». 

والمراد هنا: أن صيغة الأمر «افعَلٌ» لا تخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن تكون دالة على الأمر لذاتها. 

الحالة الثانية: أن تكون دالة على الأمر لتجردها عن القرائن. 
(1) المغني للقاضي عبد الجبار .٠٠۸/١۷‏ 
(۲) المعتمد .۷*/١‏ 


باب الأب 
ف قَبَت أن الْمُتَكَلْمَ بِهَذِهِ الصَيَة عَلّى عَيْر وجه السَهُو عَرَضة إِيقَاعَ 
ار وهو تفس الإرَادة. 


وفي كلا الحالتين لا تدل على إثبات الأمر» ففى الحالة الأولى تبطل 
اام «التهديدا» كما في قول ا اغملوا م شن 4 
[فصلت: .]٤١‏ 

فهذه صيغة «افعّلٌ»» ومع ذلك فليست دالة ۳ اأ بل هي دالة 
على التهديد» ولو كانت صيغة «افعَل» تدل على الأمر لذاتهاء لما صح 
E‏ هنا على التهديد. 

وفي الحالة الثانية تبطل الصيغة بكلام النائم والساهي» فإن النائم قد 
يتكلم في نومه بخطاب مقتضاه الأمر المجرد عن القرائن» وكذلك الشأن 
في الساهي فقد يأمر بأمر NS‏ وو 
والاتفاق قائم على أن ذلك لا يسَمّى أمراً. 

قوله: (فثبت آن المتكلم بهذه الصيغة على غير وجه السهو غرضه إيقاع 
المأمور به وهو نفس الإرادة): الصيغة المشار إليها في قوله: «بهذه الصيغة» 
هي صيغة الأمر «افعَل» ۰ 

والضمير في اغرضه» يعود إلى «المتكلم». 

و«المأمور به»: هو الفعل الذي يراد إيجاده في الواقع. 

;الق الفط «هو» في قوله: «وهو نفس الإرادة) يعود إلى 
«الغرض». 

والمراد هنا: إذا انتفى أن تكون صيغة «افعَّلٌ» دالة على الأمر لذاتهاء 
أو لتجردها عن القرائن ثبت أنها إنما تدل على الأمر بالإرادة. ٠‏ 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للمعتزلة على 
اشتراط الإرادة للأمر» وقد صرح بهذا الدليل أبو الحسين البصري 
المعتزلي» فقال: «قوله: افعّل يفيد أن يفعل لا محالة» ويفيد الإرادة من 
حيث كان المتكلم بهذا الكلام باعثاً على الفعل» ولا يجوز أن يبعث إلا 
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لتا : أن الله أَمَرَ إِبْرَاهيم عَليهِ السلام بذبح ولو ولم يره منه.‎ 


على فِعْل ما له فيه غرض» ولو عزلنا هذا عن أنفسنا لم نعلم آنه مريد 
للفعل»' . 

ومفاد هذا الدليل : أن صيغة «افعَل» لا د يصح أن تكون کک 
الأمر لا لذاتها ولا لتجردها عن القرائن» فإنها الذاث هترك بين 
معان متعددة كالتهديد» والتعجيز» والتسخيرء والتحقيرء فكلها يعبر عنها 
بتلك الصيخة وهي ليست أمراً باتفاق . 

وباعتبار التجرد عن القرائن قد تكون را من الهذيان» كما هو 
الشأن في كلام النائم والساهي» والهذيان لا يكون أمراً باتفاق العقلاء. 

فثبت أنها لا تكون أمراً إلا بإرادة الآمر فعل المأمور للمأآمور بهء 
لکون تلك الإرادة هي الدالة على الغرض»ء فصح أن يتعلق الأمر بهاء وأن 
نکون شرطاً في ثبوت تحققه. 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر الجمهور على أن الأمر لين مشروطا 
باللإرادة. 

قوله: (أن اتش أمر إبراهيم عليه السلام ا ولده ولم یرده منه): 
الضمير في «ولده» يعود إلى «إبراهيم عليه السلام». 

والمراد بالولد هنا: هو إسماعيل عليه السلام» كما سبق تقرير ذلك. 

والضمير في الم يرده» يعود إلى «الذبح». 

والضمير في منه» يعود إلى «إبراهيم عليه السلام). 

وأَمْرٌ الله تعالى لنبيه إبراهيم عليه السلام ا ابنه إسماعيل عليه السلام 
قد دل عليه قوله سبحانه: شار کلب ير 9© ا بلع ممه الى ال 
مي اف آرّی فى الما أن اذك ا ا a‏ قال پتات اقل ما ومر 
سجن إن اء َه من ت اون [الصافات: ١١٠١ء .]٠١١‏ 


۷۲/١ المعتمد‎ )١( 


ر 


وَأمرَ نليس بالسُجُود د ولم يره مِنْهُء ِد َو أَرَادَهُ لَوَقَعَء قن الله 


يدل على أن الله تعالى لم يرذ ذَبْحَ إسماعيل عليه السلام فداء الله 
سبحانه له بالج العظيم» كما قال جل شانه: ا آنا َم لَِنِ © 
وتيك أن مهي © قذ صَدَفت ألرفاً إا كتيك زى ايند © إك هلا 
1 الب لسن €3 وفديكة زى عَظير €9 [الصافات: .]٠١١ - ٠١۳‏ 

قوله: (وامر إبليس بالسجود ولم يرده منه): الضمير في ايرده» يعود 
إلى «السجود». 

والضمير في «منه» يعود إلى «إبليس». ‏ 

والدليل على أن الله تعالى آمر إبليس بالسجود لآدم عليه السلام: 
إخباره سېحانه پأنه أمره بذلك ضمن ا للملائكة الكرام عليهم 
حين قال جل وعز: #وَإذ لتا لمكيكة أسَجُدا لدم فسجدا) [البقرة: 

والدليل على أن الله تعالى لم يرد ااا من إبليس: امتناعه عن 
السجود لآدم عليه ا كما قال سبحانه: لم فلا للملتيكة أسَجدو لدم 
سدوا إل إبلیس لر یکن من الجدت 4 الاعراف: ۱ 

قوله: (إذ لو اراده لوقع» فان انه تعالی فعال لما یرید): الضمير في 
«أراده» يعود إلى كل واحد من «الذبح» و«السجود». 

فلو کان الله تعالی مريداً إيقاع الذبح على إسماعيل عليه السلام 
لحصل ذلك فعلاً. . وكذلك لو أراد سبحانه إيقاع السجود من إبليس لحصل 
ذلك فعلاً فإن إرادة الله جل شأنه نافذة ماضية. 

ومفاد هذا الدليل: لو كان الأمر مشروطاً بالإرادة لما أمر الله تعالى نبيه 
إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه عليه السلام وهو لم يره منه ولها اهر إل 
بالسجود لآدم عليه السلام وهو لم يرذ منه a a‏ الوقوع› 
a‏ فإذا أراد شيا تحقق كونه في الواقعء لقوله 
سبحانه : اما ارہ إا اراد سیا آن يمول لم کن یکرت (@€6 ایس : ۸۲]. 


باب الآ | ۳ 


ليل تَانٍ: اَن الله تَعَالّى أَمَرّ بأَدَاءِ الأمَانَاتِ بِقَوْلِه: . ل 
امرگ آن روا المت إل هلها ثم َو تَبَتَ بك ائة زاك ارال 
ردي َمَانَتَكَ إلَبْكَ عدا إن سَاءَ الله» قَلم با“ لم يحت ولو گان 


ا و 2 
ادا لله لوجب 


ا 


n r f 


بحن › Ee‏ له الى قد اء ا a‏ 


قوله: (دلیل ان): آي على عدم اشتراط الإرادة للام عند انون 

والتنوين في «ثانٍ» هو تنوين العوض عن الياء المحذوفة يفا اذ 
الأصل «ثاني» بإثبات الياء. 

قوله: (أن اله تعالى أمر باداء الأمانات بقوله: إن أله يأمركم أن نودو 

لأست إل آهَلها)) [النساء: :]٥۸‏ هذا أمر صريح بأداء تلك الأمانات لمن 

نی کر ا اماپا سی کے نانا رلا شیا 

قوله: (ثم لو ثبت أنه لو قال: «واث لأؤدين أمانتك إليك غداأً إن شاء الث» 
فلم يفعل لم يحنث): الضمير في «أنه» يعود إلى «الْمُؤْتَمَنِ». 

وسبب عدم الحنث هنا: هو تعليق اليمين على المشيئة. 

قوله: (ولو کان مراداً ته لوجب أن یحنث» فإن ال تعالی قد شاء ما أمره 
به من أداء أمانته): اسم «كان» هنا مضمرء تقديره: «أداء الأمانة في 
الغخده» أي : ولو كان أداءٌ الأمانة في الغد مراداً لله لله تعالى لوجب أن ) 


حل ) . 


و«ما» في قوله: «ما أمره به» موصولية بمعنى «الذي». 
والضمير في «أمره» يعود إلى «الحالف بأداء الأمانة في الغده. 
والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «أمانته» يعود إلى «الحالف» وهو الْمُؤْتَمَنُ. 


ومفاد هذا الدليل: أن الشخص لو كان في ذمته أمانة لحد من 
الناس» ثم اا أداءها إليهء فحلف ان يؤديھا إليه غداً وعَلیَ ذلك 


= پاب الام 


دَلِيل آخَرٌ: اَن د ليل الأَمْرِ مَا كرتا عَنْ أَهْل اللْسَانِء َعم ل 
يشترطون الإرَادَةً. 


الحلف على مشيئة مشيتة اله تعالى» ثم لم يفعل في الغد فإنه لا يحنث في يمين 
مع أن الله تعالی قد مره بأداء تلك الأمانةء وذلك لأن الله تعالی لم یرد 
أداء تلك الأمانة في الوقت الذي عَيَنَهٌ الحالف» ولو كان الأمر مشروطاً 
بالإرادة لكان هذا الحالف حانغاً في يمینه . 

قوله: (دلیل آخر): أي الدليل ااا 0 على عدم اشتراط 
الإرادة للأمر. ٠‏ 

قوله: (آن دليل الأمر ما ذكرنا عن أهل اللسان» وهم لا يشترطون 
الإرادة): «ما* في قوله: «ما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «المذكور عن أهل 
اللسان». 

والضمير المنفصل «هم؟ يعود إلى «أهل اللسان». 

والذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عن أهل اللسان هو قوله: «وأما 
الدليل على أن هذه صيغة الأمر فاتفاق 8 اللسان على تسمية هذه الصيغة 
أمراً». 

وكذلك قوله: «وآما أهل اللسان فإنهم اتفقوا عن آخرهم على أن 
الكلام اسمء وحرف». ) 

والمراد: ن أن أهل اللغة قد اتفقوا فيما بينهم على تسمية صيغة «افعَل 
أمراً» ولم يشترطوا لثبوت هذه التسمية وجود إرادة الآمر. 

وكذلك فإنهم اتفقوا على حصر الكلام في أقسام ثلاثة» وهي : 
الاسم» والفعل» والحرف» ولم يضيفوا إلى ذلك «اشتراط الإرادة»» ولو 
كانت الإرادة شرطاً لما جاز لهم إهمال ذكرهاء إذ لا يصح للواضع أن 
يهمل ما لا يتحقق المشروط إلا به. 


باب الام )44( 


لیل 8 ا جد الام يز ن وراو ب السلْظَانَ 


سق ص 
٠‏ 


شش يدي 1 ملك 6 الذّالَةَ) وهر يد أن لما فيه مِن 
E‏ اللاك ل للستك np O AS SAE ASC EREs Ea‏ 


قوله: (ودلیل آخر) : أي الدليل اران للجمهور على عدم اشتر 
الإرادة للأمر. 

قوله: (أنا نجد الأمر متميزاً عن الإرادة) : المراد e‏ : الاستقلال؛ 
آی الأمر مستقل عن الإرادة» فهو منقطع منفصل عها› > فلا تلازم بینهما. 

قوله: (فإن السلطان لو عاتب رجلا على ضرب عبده» فمهد عذره 
بمخالفته آوامره» فقال له بین يدي الملك: أسرج الداية): الضمير في «اعبده» 
يعود إلى «الرجل»» وكذلك إليه عود الضمير في «عذره». 

والمراد بتمهيد العذر هنا: إظهار الحجة على آنه معدو في إيقاع 
لك القت غل الحة. 

والضمير في «بمخالفته» يعود إلى «العبد». 

والضمير في «أوامره» يعود إلى «الرجل» وهو السيد. 

) والضمير في «له» يعود إلى (العبد). 
ومعنى «إسراج الدابة): وضع م السزج غلا ولغ هو «رخل 


الدابة». 


قوله: Sn‏ الضمير 
المنقفقصل ((هو) يعود إلى «الرجل») وهو اليك اف 5 یرید السك س بده 
أن يسرج له الدابة» بل يريد عدم إسراجهاء لعلمه بأن العبد لو امتثل أمره 
لكان ذلك دلیل کذڏبه فيما ادعاه على تیه من مخالفته لأوامره» وذلك 
سیعر ضه لعقوبة السلطان وان 


(۱) انظر: لسان العرب ۲۹۷/۲. 


۹1 باب الأم 


َو 4 


ولانه قصد تمُهيد عُذروء رلا يل إل بمځالفته رکه امتثال مرو 


ەة 


ر لما لا الد وَگْف لا کون مرا e‏ 
الك وَالْحَاضِرُونَ مله الأمَْ؟ 


قوله: (ولأنه قصد تمهید عذره» ولا یتمهد إلا بمخالفته وترکه امتثال 
أمره» وهو آمر لولاهہ لما تمهد العذر): الضمير فی «لآنه» يعود إلى «السيد)» 
وكذلك إليه عود الضمير فى «عذره». 

والضميران في «بمخالفته»» وفي «تركه» يعودان إلى «العبد). 

والضمير في «أمره) یعود إلى «(السيد» . 

والضمير المنقصل (هو» يعود إلى «المخالفة وترك الامتثال». 

والضمير في «لولاه» یعود إلى «الأمر». 

والمراد هنا : أن السيد بأمره لعبده بأن يسرج الداية بين يدي إالسلطان 
لم پر من العبد امتثال آمره» من أجل أن يتمهد عذره أمام السلطان› اد لو 
امتثل العبد فأسرج الدابة لم يتمهد عذره» وحينئلٍ تقوم الحجة على السيد 
لصالح العبد. 

قوله: (وکیف 5 کون أمراً وقد فهم العيد والملك والحاضرون مئه 
الأمر؟): الاستفهام بكيف هنا إما أن يكون تقريرياًء لتأكيد أن تلك الصيغة 
E E me‏ 

الإرادة للا e‏ هذا الاعتراض: کت e‏ قول السيد ا 

السلطان: ااي الدابة» أَمْراً والسيد ۳ ف أصلاً؟ 


الك :و وکیف لا 0 قول السيد لعبده: ا 0 أمراً. 


و«الواو» في قوله: اوقد فهم» حالية. 


۷ ا 


ا الشاك في الصَيعَة فَمَذ أجَبتا عَنهُ 


والضمير فى «منه» يعود إلى قول السيد لعبده: «أسرج الدابة». 

ا أن هذا من السيد لعبده 2 یکن آمرا 
فهموا e‏ وهو غير مقترن بالإرادةء e‏ یکون أمراً على | 
الحقيقة من غير أن تَستَرَظ فيه إرادة الآمر فعل المأمور به. 

ومفاد هذا الدليل : أن الأمر لا تتوقف حقيقته على اشتراط الإرادةء 
بدليل أن السيد لو شكىّ إلى السلطان بدعوى ظلمه لعبده بالضرب»› 
فاستدعاأه السلطان وسأله عن سب صربه إياه» اجات ا ل يمتشل 
آوامره» ثم قال للسلطان : فاته عا دف ان سآمره أمامك فانظر هل 
يمتثل أو لا؟ء فَأَمَرَهٌ بقوله: «أسرج الدابة»» فإن السيد في هذا المقام لا 
يريد من عبده الامتثال» وإلا لكانت حجته داحضة» ومع كون هذا الأمر لم 
يقترن بإرادة فعل المأمور به فقد فهك منه الأمر من غير ارتياب» فدل ذلك 
على أن القول الطالب للفعل يُسَمّى أمراً على الحقيقة من غير أن يكون 
رونا بإرادة. 

قوله: (فأما الاشتر تراك في الصيغة فقد أجبنا عنه): الماد بالضغة هنا 
صيغة «إفعَل». 

والضمير فى (عنه» يعود إلى «الاشتراك). 

والجواب المذكور هنا: هو قول المؤلف رحمه الله تعالى فيما سبق: 
«اوفي الجملة فالاشتراك على خلاف الأصل؛ لأنه يخل بفائدة الوضع» وهو 
) الفهم». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن دليل المعتزلة 
الأول الذي قالوا فيه: «لأن الصيغة مترددة بين أشياءء فلا ينفصل الأمر 
منها مما ليس بأمر إلا بالإرادة». 


(el‏ باب 


وَلانًا قد حَدَذنَا الآ باه اسټدعَاءُ الفِعْلٍ بالْقَوْلٍ» ومع التهْدِيد 
ل کن استدعاءٌ وَهَذَا الخوّات عن الكلام الثاني إا تقول . هي 


مر لِكوْنِهًا اسَْذْعَاء عَلّى وَج الاسْيِعْلاءِء وَيَخْرْج مِنْ هذا الثائِم 
والسّاهھی› فاه ] 


لا يوجَد عَلّى وجه الاسيِعْلاءِء وال أعْلَّم. 


قوله: (ولأننا قد حددنا الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقولء ومع التهديد 

لا يكون استدعاءً): هذا جواب عن الوجه الأول من الدليل الثانى للمعتزلة 

الذي قالوا فيه: «ولأن الصيغة إن كانت أمراً لذاتها فهو باطل بلفظ 
التهديد». 

ومفاد هذا الجواب: أن الأمر لا يسّمّى أمراً على الحقيقة إلا إذا كان 


ر ت 


فعل المأموز به » و«التهديد» لا استدعاء فيه › فاد یسمی 
قوله: (وهذا الجواب عن الكلام التائي) : الجواب الخشار إليه بقوله: 
((وهذا الجواب» هو نحدید الأمر بکونه استدعاءً . 
هنا ؛ . هو ما ي الوجه 
e‏ ) 
قوله: (فإنًا نقول: هي أمر لكونها استدعاء على وجه 
الضمير المنفصل ١هي»‏ يعود إلى «صيغة افعَلٌ المجردة عن القرائن»ء 
وكذلك إليها عود الضمير المتصل في «لكونها». 
) فهذه الصيغة إذا وردت بهذه الحال فهي صيغة أمرء لدلالتها على 
قوله: (ويخرحج من هذا النائم والساهيء فإنه لا يوجد على وجه 
الاستعلاء): اسم اللإشارة (هذا) يعود إلى «المخاطة بصيعغة افّل المجردة 


والضمير في «فإنه» يعود إلى مُمَدّر لم يفصح عنه المؤلف رحمه الله 
تعالى» وهو «اللأمر»؛ أي : «ويخرج من هذا ات النائم والساهي» فإنه لا 
يوجد على وجه الاستعلاء). ) 

والمراد هنا: أن الأمر الصادر من «النائم» في حال نومه» وكذلك 
لأر الاد رن الا ا حال جهو ل سي ارا آذ إن خد الاير ل 
بنطبقغاليه» وهو: «طلب الفغل بالقول على وجه الاستعلا»» فإن 
«الاستعلاء» هنا لا وجود له في كل منهما. 

وإذا كان الأمر الصادر من النائم والساهي لا ينطبتق عليه حَدٌ الأمر 
أصلاء فکیف يصح آن يجِعَل مبطلا لصيغة «افعَل» المجردة عن القرائن في 
كونها دال على الأمر حقيقة؟» إذ المراد بصيغة «افُعَّل» المجردة عن القرائن 
الصيغة الصادرة على وجه الاستعلاء» وهو صفة يفتقدها النائم والساهي› 
فكيف يكون قولهما الطالب للفعل أمرا؟ 


کڪ( ۰) باب الأ 
(مسالة) 


زس ے 4m‏ 


إذا E‏ مُكَجَرّداً عَنِ الْقَرَائِنِ غ¿ اقتضښې الوّجُوبَ في فَولٍ 
الفاءء تف اللي وال غضم : : بضر الإبَاحَةّء لأَنَها أذنى 


نن هی مَسْمَةء قَيَجبُ 4 على القن: 


6 


قوله: (إذا وره افر متجرداأً عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء 
وبعض المتكلمين): أي إذا ورد الأمر مطلقاً عن أية قرينة تدل على المراد 
منه» فإنه حينئذ يْحْمَّل على الوجوب» لكونه ظاهراً فيه. 

وهذا القول ذهب إليه الجمهور من الفقهاء والأصوليين وبعض 
ال 

وهو القول الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقال بعضهم: يقتضي الإباحة): الضمير في «بعضهم» يعود إلى 
«الفقهاء» | ) 

والمراد هنا: أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن ْمَل على 
الإباحة عند بعض الفقهاء» وقد نسب هذا القول إلى بعض المالكية 
رحمهم اه ا 

وهذا هو القول الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأنها أدنى الدرجات فهي مستيقنة» فيجب حمله على البقين): 
الضمير في «لأنها» يعود إلى «الإباحة». ) 


)١(‏ انظر: أصول الشاشى ص٠٠؛‏ حاشية نسمات الأسحار ص۲۷؛ إحكام 
الفصول ص٥١۱۹؛‏ البرهان ١‏ المستصفى ۱۹/۱٤؛‏ الإحكام ۲/٤٤٠؛‏ 
المحصول ١/۲/٦٦؛‏ نهاية الوصول ١/٤٠۸؛‏ البحر المحيط ۲/ ٠٠٠؛‏ العدة 
۱+ شرح الکوکب المنیر ۳۹/۳. 

(۲) انظر: حاشية نسمات الأسحار ص۲۸. 


باب الأ 


| ۰*١ 


L1 


وال بَعْض المَعكزلة: تى النّذبَ؛ لانه 9 ا ق تنْزِيلِ الأَمْر 
لی أقٌل م شرك فيه الْوْجُوبُ وَالنَذْبُء وَهُوَ صلب الفعْلِ راقضاوه› 


0 2 0 o^ o. 
E ECAR SES PT ان فعله خير من ترکه» وهذا مَغْلوم»‎ ) 


أ 


والمراد بالدرجات هنا: درجات الأمر الثلاثة» وهي: الإيجاب› 
والندب» والإباحة. 

والضمير المنفصل (هي» في قوله: «فهي مستيقنة» يعود إلى 
«الإباحة». 

والضمير فى (-حمله) يعود إلى «الأمر». 

ومفاد هذا الدليل: أن الإباحة هي أقل درجات الأمر» قَحَمْلهُ عليها 
دون غيرها من الإيجاب والندب حمل له على اليقين الذي يجب المصير إِليه 

قوله: (وقال يعض المعتزلة: يقتضي الندب): أي أن الأمر المتجرد 
عن القرائن يقتضي الندب. 

وإلى هذا القول ذهب بعض المعتزلة وعلی رأسهم ابو هاشم 

ا 

وهذا هو المذهب الثالث في هذه المسألة. 

قوله: (لأنه لا بد من تنزيل الأمر على أقل ما يشترك فيه الوجوب 
والندب» وهو طلب الفعل واقتضاؤه» وأن فعله خير من تركه» وهذا معلوم): 
الضمير في «لأنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «لأن الشأآن لا بد من تنزيل 
الأمر على أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب». 

و«ما» في قوله : «ما يشترك» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير المنفصل في قوله: «وهو» يعود إلى «أقل ما يشترك 


الوجوب والندب». 


.0٥١/١ انظر: المعتمد‎ )١( 


روم اقاب بره كعبر موم ؛ ف yT‏ 


والضمير في قوله: «واقتضاؤه» يعود إلى «الفعل». ) 

والضميران في «فعله»» وفي «تركه» يعودان إلى «أقل ما يشترك فيه 
الوجوب والندب». . ۰ 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا معلوم» يعود إلى «تنزيل الأمر 
على الطلب والاقتضاء» وآن فعل المأمور به خير من تركه». ٠‏ 

والمراد هنا: أن الأمر من حيث الطلب دائر في فلك الوجوب 
والندب» ومقتضى الطلب الدلالة على أن الفعل خير من الترك. 

وإذا كان الأمر دائراً من حيث الطلب بين الوجوب والندب» فحمله 
على الندب أولى لأنه هو الأقل فيكون متَيَمَناًء وحَمْلهُ على الندبية حمل له 
على ترجیح جانب الفعل فيه على جانب الترك» وفي ذلك ضمان لفعل 
المأمور به. 

قوله: (آما لزوم العقاب بترکه فغیر معلوم فیتوقف فیه): الضمير في 
«بتركه» يعود إلى «الأمر». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «لزوم العقاب». 

والمراد هنا: أن العقل يدرك أن ما أمر به الشارع يكون فعله خيراً 
من تركه» إذ لو لم يكن كذلك لما تعلق به الأمر الشرعي» فهذا معلوم لدى 
العقلاء ولا يختلفون فيه أما لزوم العقاب بترك مقتضى الأمر فلا سبيل 
للعقل إلى معرفته» إذ مَرَدٌ ذلك إلى الله تعالى وحده» فربما يعاقب سبحانه 
بعدله» وربما يعفو برحمته التي سبقت غضبه. 

وإذا کان عل ذلك إلى .اف تغالى وده فالفان ف الو قت ولاك 
صح حَمْلهٌ على الندب دون الإیجاب . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول 2 على 
أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الندب. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمر يقتضي الطلب» والطلب يصدق على 
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EIEN E من مع‎ ah 


¢ 


هه ھ2 
@ 
ت 


الواجب وعلى المندوب» وکلاهما دال على أن فعله خير من ترکه» وحیث 
إن ذلك معلوم بالعقل دون ترتب العقاب على الترك الذي لا يعلمه إلا الله 
تعالى وحده» فإن الحمل على المعلوم وهو كون فعل المأمور به خيراً من 
تركه أولى من الحمل على المجهول وهو لزوم العقاب بالترك. 

قوله: (ولأن الأمر طلبء والطلب يذل على حسن الفظلوب لا غیرء 
والمندوب حسن فيصح طلبه): معنى كون الأمر طلبا ای انه لت إحداث 
مقتضاه في الواقع 

وإنما دل الطلب على حسن ا لأن الشارع هو الذي طلب 
إيجاده» والشارع لا يطلب إيجاد القبيح من الأفعال» فدل ذلك على أن 
تعلق الطلب حَسَنّ لا وجه للقبح فيه. ا 

والمراد بنفي الغير في قوله: «لا غير»: حَصَرٌ الطلب في الحسن فقط 
دون دلالته على الإلزام بإيجاب المطلوب. 

والضمير فى «(طلره) یعود إلى «المندوب) . 

والمراد هنا : أن المندوب تنطبق في حقه صفة الحسن» > فیکون مطلوبً 
شرعياً صحيحاً؛ لأن الشارع يطلب فعل الحسن»ء إلا أن الطلب فيه ليس طلباً 
تنجيزياً حتمياً » بل هو طلب تخييري مع ترجيح الفعل على الترك. 

قوله: (وما زاد على ذلك درجة لا يدل عليها مطلق الأمر ولا يلزم منه): 
«ما» فی قوله: «وما زاد على ذلك» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية 
فتؤول a‏ دخلت عليه بمصدر»ء فيكون التقدير : «والزائد على ذلك). 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «حسْن المطلوب». 

والضمير في «عليها» يعود إلى «الدرجة). 


ا 
E,‏ ت رم ر ا 2 2 S1‏ 
ولإن الشارع يَأمُر بالمَندوبَاتِ وَالوَاجِبَاتِ مَعاء فَعِنْدَ وَرُودِه 
يحمل الأَمْرَيْنِ مَعاًء كَيْحْمَل عَلَّى الْبقين. 


کے 


َالِ لوَاقِفِيةٌ: هو عَلّى الْوَفْفِ حى يرد الذَلِيل بّانه. 


«(منه) یعود «(مطلقی الأمر». 

وما دکره ا رحمه الله هنا هو اا الان على 
أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الندب. 

و هذا الدليل : أن الأمر معناه الطلب» وف إن هذا الطلب من 
الشارع فإن الشارع لا يطلب إلا ما هو حَسَنٌء فيدل ذلك على خسن 
المطلوب فقط. وأما الزائد على هذا كالإيجاب فلا دلالة لمطلق الأمر 
عليه» ولیس ذلك لاا ف لواافة: 

قوله: (ولأن الشارع يأمر بالمندوبات والواجبات معاء فعند وروده يحتمل 
الأمرين معاء فيحمل على اليقين): الضمير في «وروده» يعود إلى «الأمر 
المطلق عن القرائن». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث للمعتزلة 
على أن الأمر المجرد عن القرائن يُحْمَلٌ على الندب. ) 

ومقاد هذا الدليل: أن المعهود من الشارع الأمر بالواجبات 
والمندوبات على حد سواء» فإذا ورد الأمر بمطلوب شرعي احتمل أن 
يون المراد به الندب» واحتمل أن یکون المراد به اتخات ولا ا 
إلى قطع هذا الاحتمال إلا بالحمل على اليقين › وهر هنا الندب لکونه أقل 
درجة من الواجب. 

قوله: (وقالت الواقفية: هو على الوقف حتى يرد الدليل ببيانه): المراد 
بالواقفية هم الذين غلب عليهم التوقف في كثير من المسائل دون أن يبدوا 


۴ 


فيها رأياً. 


باب الاه___ ۰٥(‏ 


ر کے 
¢ ا ت E‏ 


أن كه م ضوعغا لحد مذو الف سام إِمّا أن يُعْلَمَ بقل 
وَل يو جد الفا يجب الَوَففُ قف فيه . 


والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الأمر المجرد عن القرائن»» i‏ 
كذلك عود الضمير المتصل في اببيانه». 

والمراد هنا: أن الواقفية يرون أن الأمر المجرد عن القرائن لا يُحْمَل 
على شيء من محامله لا إيجاباًء ولا ندباًء ولا إباحةء بل يجب التوقف 
فيه إلى أن يدل الدليل على تعيين المراد منه. 

وهذا المذهب منسوب إلى أبي الحسن الأشعري والقاضي أ بی بگر 
الباقلاني» وهو الذي وه الجويني والغزالي» وصځحه الآمدي 
رحمهم الله تعالی جمیعاً» وهذا هو المذهب ا في هذه المسألة. 

قوله: (لأن كونه موضوعاً لأحد هذه الأقسام إما أن يعلم بنقل أو عقلء 
ولم يوجد أحدهماء فيجب التوقف في) الضمير في «كونه» يعود إلى 
«الأمر». 

والأقسام المشار إليها في قوله: «هذه الأقسام هي : الاتجات» 
والندب» والاإباحة. 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «النقلء والعقل». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الأمر». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دلیل الواقفية على عدم 
حَمْل الأمر على شيء من أقسامه الثلاثة. ) 

ومفاد هذا الدليل: ن حمل الأمر على واحد من أقسامه الثلاثة 
وهي : : الإيجاب» والندب› والإباحة» ل ش إلا بدليل يدل على ذلك 
الحم والدليل لأ أيخلو: إما أن يكروت تفلا : وإما أن يكون عقاياء 
والعقل لا مدخل له في إثبات شيء من ذلك» إذ الان شرعية لشت 


(۱) انظر: البرهان ۲۲/۱؛ المستصفی ۳۲/۱٤؛‏ الإحكام ..٠٤١/۲‏ 


AS‏ باب الأ 


ا ۳ وَالسنَةء وَالجْمَاع» وَقَوْلْ أَهْل اللَسَانِ. 
أا الات فقوؤله تال «َيَحَد يدر لذن الق عن اسو أن 
مِم نة أو پ مدا e‏ حر الفتة والْعَدَات لاليب في 
و ا فلولا أنه مُه مُقَتَض لِلوْجُوب لَمَا لَجِمَهُ دَلِكَ. وَأيْضاً 
قول الله تَعَالى: وما كن ا EOE‏ قضی ان آله رسو ا أن 
يکن هم رة من ن امرهي. وقول تَعَالّی: ولا قل ف ارگوا لا رکون 


دهم عَلّى تَرْكٍ ميال الاأمرء وَالوَاجبٌ ما يدم بره 


والعقل لا مدخل له في إثبات الأحكام الشرعيةء واللغة لا تثبت بالعقل. 
والنقل إما أن يكون متواتراء وإما أن يكون آحاداًء ر وخدذ لا 


منهما . 

ورف > فلا سبيل إلى القول فيها بشيءء 
فو جب التو قف إلى قيام الخن: 

قوله: (ولنا): أي آدلتنا معشر الجمهور على أن الأمر المجرد عن 
القرائن يحمل على الوجوب. 


قوله: (ظواهر الكتاب والسّنةء والإجماع» وقول أهل اللسان): إنما عبر 
المؤلف رحمه الله تعالى هنا بلفظ: «ظواهر الكتاب والسُنة»: لأن الكتاب ' 
- والسنة دليلان على أن الأمر المطلق يفيد الإيجاب» إلا أن تلك الدلالة من 
قبيل الظاهرء لا من قبيل النص. 
وكما دل الكتاب والسنة على أن مقتضى الأمر المطلق الإيجابء فقد ' 
دل على ذلك أيضاً الإجماع» وقول أهل اللغة. 
قوله: (أما الكتاب... إلخ): أي الأدلة من كتاب الله تعالى الدالة على 
أن الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب. 
وهذه الأدلة من كتاب الله تعالى ثلاثةء وهي - كما أوردها المؤلف 
رحمه الله تعالى - على النحو ا 


O 


الدليل 2 قول الله إل علو دعسا الرسول يڪم 

کدعاء بعکم بعصا بعصا قد يعم اله الت يتسللونَ كم لوا حدر لي 
ماش ن اسو کل فی و 2 بهم عَدَاب آي @) [النور: .]٦۳‏ 

وجه الدلالة من هذه الاية ان هو ما ذکره المؤلف رحمه الله 
تعالى بقوله: «حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمرء فلولا أنه 
مقتض للوجوب لما لحقه ذلك». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الأمر المطلق». 

والضمير في «لحقه» يعود إلى «مخالف الأمر». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإصابة بالفتنة والعذاب الأليم». 

والمراد هنا: أن الله تعالى توعد فى هذه الآية الكريمة مَنْ يخالف 
الأمر بالفتنة والعذاب الأليم» والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب 

وحيث إن الأمر في الاآية الكريمة ورد مطلقاً عن التقييد» حيث قال 
سبحانه: عن اموي ولم يقل: «عن أمره الواجب»» دل ذلك على أن 
مقتضى الأمر المطلق الإيجاب» ولو لم يكن مقتضاه a‏ 
الوعيد. 

الدليل الثاني: قول الله تعالی: وما کان لمومن وا مَوْمَِةٍ إا فى لله 
ورسولء آم آن ين فش ایر من من مرم ) [الأحزاب: .]١‏ 

وة الدلالة من هذه الأية الكريمة: أن الله تعالى نفى الخيّرة عن 
المؤمنين والمؤمنات فى الأمر المطلق الذي قضاه سبحانه وقضاه 
رسوله َء والأمر الذي لا ج فيه هو الواجب» فدلّ ذلك على أن 
الأمر المطلق يقتضي الإيجاب. 
الدليل الغالث: قوله تعالى: لدا قل هد كرا ا 
[المرسلات: .]٤۸‏ 
وجه الاستدلال من هذه الكريمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى 


ک۸( باب الام 
ومن السْنّة: مَا رَوّى الَْرَاءٌ ُن عَازب أن التَبىّ ييل أَمَرَ أصحَابَهُ 

ع الع إل لشم را علي الول ب ثم انظلَقَ حَئّی دحل 
لی ت تة عَضبًان» فقَالت: م مَنْ أعْضَبَكَ أعْصبَه اله؟ قال : (وَمَا لِيّ 
عضب وأا آم بالأمر فلا أبَمّ. ٠‏ 


n 
2 


بقوله: «ذمهم على ترك امتثال الأمر» والواجب ما يذم بتركه». 

والضمير في «ذمهم؟ يعود إلى المذمومين وهم «المشركون». 

و«ما» في قوله: «ما يذم» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «بتركه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن الله تعالى أمر المشركين بأمر مطلق» وهو قوله: 
ارکعوا چ وقد ذمهم على ترك الامتثال له» وهذا يدل على أن الأمر 
المطلق يفيد الوجوب» إذ لو لم يكن كذلك لما حصل الذم. 

قوله: (ومن السّنة): أي الأدلة من السْنة الدالة على أن الأمر المجرد 
عن القرائن يفيد الوجوب. 

قوله: (ما روى البراء بن عازب أن النبي بي أمر أصحابه بفسخ الحج 
إلى العمرة فردوا عليه القول فغضب» ثم انطلق حتى دخل على عائشة 
غضبان» فقالت: من أغضيك أغضبه الثه؟ قال: «وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر 
فلا اتبع»): هذا هو الدليل الأول من السّنة على أن الأمر المطلق عن 
القرائن ¿ يفيد الو جوب . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي ية غضب من عدم امتشال 


)۱١(‏ اأخرجه الإمام مسلم في صحيحهء كتاب «الحج»» باب «بيان وجوه الإحرام» عن 
ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ: «قدم رسول الله كلا 
لأربع مضين من ذي الحجة و خمس» فدخل علي وهو غضبان فقلت: من 
آغضبك يا رسول الله أدخله الله النار؟ قال: «أوّما شَعَرْتِ آني مرت الناس بابر 
فإذا هم يترددون»؛ رقم الحدیث .)٠١١/۱۲۱۱(‏ ) 


باب الأب (۰۹ 
قن يل : هذا فِي أَمُر افَْرَنَ بو مَا ما َل عَلَّى الْوْجُوب. قُلنَا: 
e‏ 2 ركهم اناع أَمْروء ولوا أن أَمرَه لِلْوْجُوب 


اانه الكرام رضي اله الى عتم ما امرحم به وس قح الج إلى 
العمرة» وهذا يدل على أن الأمر المطلق يقتضي الإيجاب» إذ لو لم يكن 
كذلك لما غضب عليه الصلاة والسلام من عدم امتثاله . 

قوله: (فإن قيل: هذا في أمر اقترن به ما دل على الوجوب): هذا 
اراک فر من القائلين بعدم اقتضاء الأمر الفقان الاجات. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الاستدلال ا 3 وهو 
الحديث المذكور. 

والضمير في «به» يعود إلى «الأمر». 

و«ما» فى قوله: «ما دل» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «الدال على الوجوب». 

ومعنى هذا الاعتراض: أن هذا الدليل الذي استدللتم e‏ 
على المطلوب وهو أن الأمر المجرد عن القرائن يحمل على الوجوب» إذ 
إن الأمر هنا مقترن بقرينة دلت على الوجوب» وهي غضبه عليه الصلاة 

والسلام من عدم الامتثال» فیکون خارجا عن محل النزاع» فان في 

الأمر المجرد عن قرينة. 

قوله: (قلنا): آي في الجواب عن هذا الاعتراض. 

قوله: (النبي بي إنما علّل غضبه بتركهم اتباع أمره» ولولا أن آمره 
وجوت لما غضب من تركه): الضمير في «غضبه» يعود إلى «النبي» 4ة. 

والضمير في «بتركهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى عنهم. 

والضمير في «أمره» في قوله: «بتركهم اتباع أمره»» وفي قوله: «ولولا 

آن أمره للوجوب» يعود إلى «النبي» يي. 


ا ا 

وقول اني 4: ولا أن اش عَلَى امي لَأَمَرنهُمْ بالسوَاك عِنْدَ 
کل فا وات ر اف فل عل أن ائ اتی الزرت 

رار «تركه» يعود إلى «أمر النبي با . 

والمراد هنا: أن النبي بيه قبل غضبه أمر أصحابه الكرام رضي الله 
تعالى عنهم بأمر مطلق»› وهو أن يفسخوا الحج إلى العمرة» فلما رای عدم 
امتثالهم له غضب لذلك» وهذا يدل على أن الأمر المجرد عن القرائن 
يقتضي الوجوب» إذ لو لم يكن كذلك لما غضب عليه الصلاة والسلام من 
عدم امتثاله . 

قوله: (وقول النبي بلة: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة»)): هذا هو الدليل ار من السّنة على أن الأمر المجرد عن 
القرائن يفيد الوجوب. 

قوله: (والندب غير شاق» فدل على أن أمره اقتضى الوجوب): هذا هو 
وجه الاستدلال من الحديث المذكور. 

والضمير في «أمره» يعود إلى «النبي» کا 

وإنما كان الندب غير شاق: لأن الأمر فيه ليس ححتمياً إلزامياًء بل هو 
تخییري» فان شاء فعله وان شاء ترکه ولا حرج . 

والمراد هنا: إن إطلاق النبي ية للفظ الأمر في قوله: «لأمرتهم» 
دال على الوجوب» بدليل خوف من حصول المشقة على أمته بسببه» ولذلك 
تركه إلى الندب الذي لا مشقة 

وحيث إن النبي يله حَمَل المطلق هنا على الوجوب» دل ذلك 
على صحة ما قلناه» وهو أن اذا ورد متجرداً عن القرائن کان مقتضاه 
الإيجاب. 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب «الصوم»»ء باب «السواك الطت واليابس 
للصائم» ۲/ + وأخرجه مسلم فی صحبحه» کتاب «الصلاة»» باب 
«السواك». (صحیح مسلم بشرح النووي (ET /Y‏ . 


E‏ ت سر ص E or Riot‏ 6 ت 
وَقوله عَليْهِ السام لِبَريرَةً: (لولا رَاجَعتيه)» فقالت: «أتأمرنِي ي 
رَسول الله ؟»» قال : (إنمَا اتا شافِع)» الت" لا خَاجة ل فيه)» 


سے سے اص 
Saf RF‏ 


وَجَابَةٌ شَمَاعَة التب ية مَنْذُوبٌ إلَيْهّاء فَدَلنَّا ذَلِكَ عَلى أن أمره 


لِلإیجاب 
ت و 
الثالث : O POE‏ 


قوله: (وقوله عليه السلام لبريرة: «لولا راجعتيه»» فقالت: «أتأمرني يا 
رسول الثه؟»» فقال: «إنما أنا شافع»» فقالت: «لا حاجة لي فيه»)): هذا هو 
الدليل الثالث من السنة على أن الأمر المتجرد عن القرائن يفيد الوجوب. 

قوله: (وإجابة شفاعة النبي َة مندوب إليهاء فدلنا ذلك على أن أمره 
للإبجاب): هذا هو وجه الدلالة من الحديث المذكور. 

والضمير في «إليها» يعود إلى «إجابة شفاعة النبي كلا . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون إجابة شفاعة النبي إلا مندوبا 
إليها. 

والضمير في «أمره» يعود إلى «النبي» بل . 

والمراد هنا: أن النبى كَل أجاب بريرة رضى الله تعالى عنها بنفى 
مره إليهاء وأخبرها بأنه شافع وليس بآمرء مق عليه الصلاة والسلام بين 
الأمر والشفاعة» وبناءَ على ذلك لم تسب بريرة لرغبة النبي ي في 
مراجعتها لزوجهاء لعلمها بأآن إجابة شفاعته عليه الصلاة والسلام مندوبة 
وليست واجبة» ولم يُعَنْف عليها النبي با ولم يغضب من عدم استجابتها 
لشفاعته» فدل ذلك على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. ٠‏ 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف. تقديره: «الدليل الثالث»؛ 
أي : من الأدلة على أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب «الطلاق»ء باب «شفاعة النبي ية في زوج 
بريرة» من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء رقم الحديث .)٥۲۸۳(‏ 


ٳِجْمَاعٌ الصَحَابة رَضِيّ الله عَلْهُمْء نهم أجمَعُوا عَلَّى وْجُوب طَاعَة الله 

تَعَالی وَاميِتًال أوَامِرهِ مِنْ عَيْرِ سوال السَبيّ ية عَمّا عَسَّى بأوَايِره. 

O‏ الجرْيَة مِنَ الْمَجُوس بمَوْلِه: (سنوا بهم سن َمل 

الكتاب). وَعَشل لاء يِن الو A O ADE‏ 

عند ذکرهًَا ٍ وله (ف لوليا إا دكرَهَا). وَاستَدَلٌ بُو ڪر رضي الله 
عله على ا الرَگاة بِقَولِه تَعَالى : واوا الركرة4 . 


قوله: (إجماع الصحابة رضي اث عنهم... إلخ): أي أن الفا الكرام 
رضي الله تعالى عنهم مجمعون على أن الأمر المجرد عن القرائن وي 
الوجوب. ) 

ومما یدل على هذا الإجماع الشواهد التي ذكرها المؤلف رحمه الله 
تعالی› وهي على النحو الا 

الشاهد الأول : إجماعهم رضي الله تعالى عنهم على وجوب طاعة الله 
تعالى والمبادرة إلى امتثال أوامره» استناداً إلى مطلق الأمر» كما في قوله 
تعالی : # ایا اا لد لذن ءامنوا أَطْيعوا أ [الساء: .]٥۹‏ 

وکما في قوله سبخانه : تاها لين اموا أسجييوا بل [الأنفال: .]۲٤‏ 

حيث فهموا الوجوب من مطلق الأمر بالطاعة والاستجابة من غير أن 
يرجعوا إلى النبي بيه ليسألوه عما عَّى - أي : آراد - تعالی ب بهذه الأوامر : 
هل أراد بها الإيجاب» أو الندب» أو الإباحة؟ 

وحيث لم يستفصلوا عن المراد بهاء بل بادروا إلى امتثالها معتقدين 
وجوبهاء دل ذلك على أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الإيجاب. 

الشاهد الثاني : إيجابهم رضي الله تعالى عنهم أخذ الجزية من المجوس»› 
استناداً إلى مطلق الأمر في قول النبي بي : (ستوا بهم سَنْة آهل a‏ 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأًء كتاب «الزكاة؛» باب «جزية أهل الكتاب 
والمجوس». (الموطاً ص۱۸۷ - ۱۸۸). 


الشاهد الثالث: إيجابهم رضي الله تعالى عنهم غسل الإناء سبعاً من 
ولوغ الكلب» استناداً إلى الأمر المطلى في قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا 
شرب الكلب في إناء اک OE‏ 


الشاهد الرابع يجابهم رضي الله تعالى عنهم وجوب الصلاة عند 
ذكرها» استناداً إلى الأمر في قوله 2 (من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها)"'. 

الشاهد الخامس: استدلال أبي بكر الصديق رضي اله تعالى عنه على 
إيجاب الزكاة بقوله تعالى : # واا آلركرة€ [البقرة: r‏ 

حيث استند رضي الله تعالى عنه على مطلق هذا الأمر.. 

قوله: (ونظائر ذلك مما لا يخفى يدل على إجماعهم على اعتقاد 
الوجوب): «النظائر» جمع «نظير»» والمراد به «المثيل»؛ آي: وأمثال ذلك 
ر 

الإشارة «ذلك» يعود إلى «الشواهد المذكورة». 

و«ما») في قوله : «مما لا يخفى» موصولية بمعنى «الذي). 

والضمير في «إجماعهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى 

e 

والمراد هنا: أن هذه الشواهد كلها وأمثالها كثير مما هو معروف 
ومشهور يدل دلالة واضحة على أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
خرن على أن ان لمرد عن لقان بحب حل على الات 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الوضوء»» باب «إذا شرب الكلب في إناء 
أحدكم فلیغسله مدا رقم الحديث (۳۷)؛ وأخرجه مسلم في صحیحه » کتاب 
«الطهارة»» باب «حكم ولوغ الكلب»» رقم الحديث .)۹١(‏ ) 

(۲) سبق تخریجه . 


۱4 باب الأب 


الرابع i‏ أَهْلٌ الل ة عَقَلُوا مِنْ إطلاق الأَمْر الروت قن 


ال بده اة حَسنَ عندڌهم ا وَتَوْبيحه» وحسنَّ ال 
فی عقوبته لمځالفته الا E O O TEDE TEE‏ 


قوله: (الرايع): صفة لأموصروف محذوف» تقديره: «الدليل الرابع»؛ 
ا من أدلة الجمهور على أن الأمر المجرد عن القرائن يُحْمَلٌ على الوجوب. 

قوله: (أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب): العقل هنا بمعنى 
«الإدراك». 

والمراد: أن أهل اللغة - وهم الذين وضعوا صيغة «افْعَل» للأمر - 
أدركوا أن الأمر إذا ورد مطلقاً عن قرينة فإنما يراد به الوجوبت. 

وهذا يدل على أنهم إنما وضعوا هذه الصيغة للدلالة على الإيجاب 


يضرف 


دون غیره» فلا د 

قوله: (فان السید لو أمر عبده فخالفه حسن عندهم لومه وتوبیخه): 
الضمير في «اعبده» يعود إلى «السيد»» وكذلك إليه عود الضمير في 
«(فخالفه) . 

والضمير في «عندهم» يعود إلى «أهل اللغة). 

والضميران في «الومه)» وفي «توبيخه» يعودان إلى «العبد). 

زالعاد ها أن العدل حالف أ س و ن الد ار عا 
على تلك المخالفةء فإن آهل اللغة لا ينكرون على السيد هذا اللوم أو تلك 
العقوبة» بل إنهم يستحسنون منه ذلك ويقرونه عليه» ولو لم يكن الأمر 
المطلن 5ا غلل اجرب لها اج ما بل رة وامهكرة 

قوله: (وحسن العذر في عقوبته لمخالفته الأمر): الضميران في 
«عقوبته»» وفي «المخالفته» يعودان إلى «العبد). 

والمراد هنا: لو أن السيد رَفِعَ إلى السلطان بشأن معاقبته لعبده» 
فسأله السلطان عن سبب معاقبته له» فأجاب بأنه مخالف لأوامره ' 


ف عنه إلا بصارف ناهض . 


باب الأب | (۰_— 


ET‏ ر۶ و o‏ ۶ن کرهش 07س 
والواجب ما يعاقت بترکه» او يدم بترکه . 


م 0 


قَإِنْ قيلَ: إِنّمَا لَرمَتِ ي الْعْمُوِبَةٌ لأ الَريعَةَ أَوْجَبَت دَلِكَ. فلا : 


لاستحسن أهل اللغة أن تكون هذه الإجابة عذرأً للسيد في إيقاع تلك 
العقوبة على العبد» ولو لم يكن الأمر المطلق دالا على الإيجاب لما 
استحسنوا ان تکون تلك الإجابة عذراً. 

قوله: (والواجب ما بعاقب بترکه» أو یذم بترکه): «ما» في ق 
عاق موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «بتركه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو وجه الاستدلال من 
استحسان آهل اللسان لمعاقبة السيد عبده المخالف لأمره» واستحسانهم 
جَعْلَ تلك المخالفة عذراً له في إيقاع العقوبة به» فإنهم لم يستحسنوا ذلك 
إلا لإدراكهم بأن الأمر المطلق دال على الإيجاب. 

قوله: (فإن قيل: إنما لزمت العقوبة لأن الشريعة أوجبت ذلك): هذا 
اعتراض موجه من القائلين بأن الأمر المجرد عن القرائن لا يقتضي 
الإيجاب. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «طاعة العبد لسيده»» فتلك الطاعة قد 

أوجبها الشرع عليه. 

ومفاد هذا الاعتراض: أن أهل اللغة إنما e‏ من السيد معاقبة 
عبده المخالف لأمرهء بناءً على أن الشارع هو الذي أوجب على العبد 
طاعة سيده» وحينئذ يكون هذا الإيجاب الشرعي قرينة لحمل الأمر المطلق 
من السيد على الوجوب. 

وإذا كان الأمر كذلك» فإن هذا الدليل خارج عن محل النزاع» إذ 
النزاع في الأمر المطلق عن قرينة» وليس في الأمر المصحوب بها 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض. 


سے( ۱۹ہ 
نما أُوْجَبَتْ طَاعَتَهُ إا انى السَيْد ما يفضي الإيجَابَ ولو أَذِنَ لَه فى 


a 


قوله: (إنما أوجبت طاعته إذا أتى السيد بما بقتضي الإيجاب» ولو أذن له 
في الفعل آو حرمه عليه لم يجب عليه): الضمير في «طاعته» يعود إلى 
«السيد». 
و«ما» في قوله: ١بما‏ يقتضي» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فیکون التقدير : «بالمقتضي الإيجاب». 
والضمير في «له» يعود إلى «العبد). 
والضمير في «حرمه» يعود إلى «الفعل» . 
والضمير في «عليه» في قوله: حرمه عليه)» وفي قوله : لالم يجب 
عليه» يعود إلى «العبد». 
ومفاد هذا الجواب: أن الشريعة إنما أوجبت على العبد طاعة سيده إذا 
أمره بما يقتضي الإيجاب» والأمر المجرد عن القرائن يقتضيه» فيجب عليه 
امتثاله» كما لو أمره سيده بقوله: «اسقني ماء»» أما إذا مره بما لا يقتضي 
الإيجاب بحسب دلالة القرينة الظاهرةء فإنه لا يجب عليه ذلك کأن يقول 
لعبده: قم الشجرة إن شئت». فإن الأمر مع التفويض إلى مشيئة المأمور لا 
يقتضي الإلراء والإيجاب› بل يقتضي الاذن له بکونه مخیراً ‏ بين الفعل وتركه. 
وكذلك إذا أمره سيده بأمر ثم حَرَمّ عليه فعله» فإن العبد حينئذ لا 
ر ی ا و ی ری کأن يقول له 
- مثلاً _: -: «أسْرجْ داأبة فلان»› و يقول له: «لا تشر ج دابته بعد 
الآن»» فإن ذلك الإسراج واجباً على العبد حال تعلق الأمر بهء فإذا انفك 
الأمر عنه بالنهي فإنه لا يكون واجباً بل يصبح بعد ثبوت توجه النهي إليه 
عن مباشرته ا عليه فعله. 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من الدليل 
اللغوي عند أهل اللسان العربي. 


باب الأ 


ولان مُحَالَمَةَ الأَمْرِ مَعْصِيَةٌء قَالَ اله ۰ ل بعصو أ 
امرش وَقًاڵً: #افعصیت أَمّری&› ريقَال: «أَمَرْتك فُعَصَيَنِي»› وَقالّ 


وخلاصة هذا الوجه: أن أَمْرَ السيد لعبده لا يكون واجب الطاعة 
شَرْعاً إلا إذا كان مقتضاه الإيجاب» والأمر لا يقتضي الإيجاب إلا إذا كان 
وارداً بصيغة «افعَل» متجردة عن أية قرينة من قرائن الشرف: 

قوله: (ولأن مخالفة الأمر معصية): أي أن من يخالف الأمر يوصف 
بكونه عاصياًء بدليل النقل واللغة. 

قوله: (قال الله تعالی: إلا بعصو ا أَمََمّ): هذا دليل من النقل 
يدل على أن مخالفة الأمر معصية» حيث إن الله تعالى امتدح ملائكته 
الكرام عليهم السلام بعدم عصيان ما يأمرهم فالسا و ا 
1 ما امرش ويقعلونَ ما وموك [التحريم: .]١‏ 

قوله: (وقال: بعصت أمّرى)): وهذا دليل نقلی اخر ال غل آل 
مخالفة الأمر معصية» حيث ذكر الله سبحانه في مذ الكريمة عتاب 
نبيه موسى لأخيه هارون عليهما السلام حين رجع من لقاء ربه تبارك 
وتعالی» فوجد قومه عاکفین على عبادة العجل» فقال له ما ذكره الله 
الى تي قاع ھر ما تک ل ا سلا @ آلا َي 


کے ر 


أفعصيْتَ مى €9) [طه: ٩۲‏ ۔ ۹۳]. 
قوله: (ويقال: «أمرتك فعصيتني»): الفعل المضارع «يقال» مبني 
للمجهول» والقائل هنا هو الواحد من أهل اللسان» حيث أطلقوا على 
مخالفة الأمر اسم المعصية. 
قوله: (وقال الشاعر: أمرتك أمراً حازما فعصيتني): المراد بالشاعر هنا 
هو الحصين بن المنذر الرقاشي» وقد أشار على أمير خراسان يزيد بن 
المهلب حين استدعاه الحجاج الل تښ يديه آلا يستجیب لدعوته» ولکنه 


۱۸ ا الأب 


grr‏ ف 


وَالمَعْصِية مو 8 ا به قال تَعَالی : ومن ن عص ET‏ 
صل ضللا ما . 


لم يلتفت إلى تلك المشورة» فذهب إلى الحجاج فعزله عن الإمارة» وحين 
بلغ الشاعر نبأ العزل أنشد قائلاً: 
أمرتك أمراً حازماً فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادما 
فما آنا بالباكى ليك ضبابة وما أنا بالداعي لترجع سالما 

والشاهد في هذا البيت: أن الشاعر العربى أطلق المعصية على 
ما لار ن قال: «أمرتك أمراً حازماً فعصيتني». 

قوله: (والمعصية موجبة للعقوبةء قال تعالی: فإو يعض اله وروم فق 
صل صللا ميًا4): المراد هنا: أن الأمر المطلق عن القرائن لو لم يكن دالا 
على الإيجاب لما وصِفَ مخالفه بالمعصية التي توجب عقوبة الله تبارك 
EET‏ 

على أن معصية الأمر موجبة للعقوبة قوله سبحانه: #ومن 
بعص الله ورسولم فقد صل ضا ما [الأحزاب: .]١١‏ 

وهذه الاية الزن التي أوردها الولف رحمه اله الى لست 
صريحة في التهديد بالعقوبةء وإنما هي صريحة بوصف العاصي لله تعالى 
ولرسوله اة بالضلال المبين» والوصف بالضلال المبين متضمن الإشارة 
باستحقاق العقوبة. 

وأما الآية المصرحة بالتهديد بالعقوبة على معصية الله تعالى ومعصية 
رسوله ي بترك امتشال الأوامرء وترك اجتنات 2 سا 
وري ن اف وا ود وده دغ ارا خا فا را 
عذانت هيت ©4 [الساء: .]٠٤‏ 

والعقوبة لا تكون إلا على مخالفة أمر واجب. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثانى من الدليل 
اللغوي على أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الإيجاب عند أهل اللسان. 


٩۹ 


و 


رما قول من قًال: «تخحيلة عَلى الإبَاحة لانة اليَقَينْ»» فهو 
باط ؛ فإ الَأَمْرَ اسَيَذعَاء ولب وَالإباحَة لَيْسَّتُ طَلباً ولا اسَيِذْعَاءً 


قوله: (وأما قول من قال: «نحمله على الإباحة لأنه اليقين» فهو باطل): 
هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عن المخالفين لحمل 
الأمر المجرد عن القرائن على الإيجاب. 

والضمير المنفصل (هو» في قوله: «فهو) يعود الى «القول بان حمل 
الأمر المطلق على الإباحة هو اليقين». 

و«باطل» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «قول باطل». 

قوله: (فإن الأمر استدعاء وطلب» والإباحة ليست طلباً ولا استدعاءًء بل 
إذن له وإطلاق): هذا تعلیل للقول ببطلان ج الأمر المجرد عن القرائن 
على الإباحة. 

والضمير فى «له» يعود إلى «المخاظّب»» فالمخاظب مأذون له في 
هذا الفعل الذي تضمنه الأمر المبيح إذناً مطلقاً من غير ترتيب ثواب ولا 
عقاب . 

وما ذكره المؤلف حه ال تعالى هنا هو الوجه الأول من الحواب 
عن أصحاب المذهب الثانى القائلين بأن الأمر المجرد عن القرائن يُحمَل 
على الإباحة. ۰ 

ومفاد هذا الحواب: أن القول بحمل الأمر المجرد عن القرائن على 
الإباحة قول باطل» إذ الإباحة لا تسى أمراً على الحقيقة» لعدم وجود 
الطلب والاستدعاء فيهاء وإنما هى مطلق الإذن فى الفعل وعدمه على حد 
سواء من غير ترتيب ثواب على الفعل أو عقاب على الترك» وذلك مخالف 
لحقيقة الأمر الطلبى الاستدعائى الذي يتضمن ترتيب الثواب على الفعل في 
الحالين ندباً وإيجاباًء وترتيب العقاب على الترك في حالة واحدة وهي إذا 
كان الطلب إيجاباً. ۰ ۰ 


باب الام 


O ۰ 


وقد أَبْعَدَ مَنْ جَعَل قَوْلَهُ: «افعل» مُشْتَرکا بين : ¿ الإباحةٍ وَالتهُديد 


0 ا 


ِي مُوَ الم وَالافَيَضاءُ نا رة في وضع اللات كلها قر ت 
ازلو «افعّل» ولا تمعَلٴ» راان ث شتت شنت فافعَلٌ»» ون شنت شت شِمْتَ فلا ا 


وإذا كان الأمر كذلك» كان حمل الأمر على الإباحة حملا له يما لا 


قوله: (وقد أبعد من جعل قوله: «افعل» مشتركاً بين الإباحة والتهديد 
الذي هو المنع والاقتضاء): الضمير في «قوله» يعود إلى (واضع هذه الصيغة») 
والواضع لها هم آهل اللسان. 
والضمير المنفصل (هو» يعود إلى «التهديد». 
والمراد هنا: أن جَعْلَ «افعَل» لفظاً . ا بين «الإباحة» و«التهديد» 
بعيد غاية البعد» وذلك لأن «(التهديد» متضمن الاقتضاءء وهو طلب المنع 
والكف عن الإقدام على فِعْلٍ المهدد عليه» بينما «الإباحة» لا وجه للطلب 
فيها» بل هي إذن مطلق ف في الفعل وعدمه. 
قوله: (فإنا ندرك في وضع اللغات كلها تفرقة بين قولهم: «افعل» ودلا 
تفعل»» و«إن شئت فافعل» و«إن شئت فلا تفعل») : الضمير ت اول یعود 
إلى «واضعي اللخات». 
- والمراد هنا: أن أهل كل لغة قد أحكموا لغتهم» بحيث ميّزوا بين 
الأمر والنهي ٠‏ والتخيير» فجعلوا لكل واحد منها صيغة تخصه وتدل عليه 
معا من الاشتراك الذي يفضي إلى الغموض والالتباس» وبخاصة أهل 
اللسان العربي» حيث وضعوا للأمر صيغة تخصه هي «افعَلٌ»» ووضعوا 
للنهي صيغة تخصه هي لا تفعل»» ووضعوا للتخيير صيغة تخصه وهى إن 
ئت فافعل › وإن شئت فلا تفعل». ۰ 
وحيث إن «التخيير» دال على الإذن فى الفعل وعدمه على حد سواءء 
فإن ما لا تخيير فيه سبيله واحد في الجزم والحتم إما فعلاً كالأمر ا 


باب الأ ET‏ 


ou 


ی لو قدرتًا انيَمَاءَ المَرَائِن کا سبق إلى الأَفْمّام اخحتلاف مَعَانِي هل 
> وَتَعْلَمْ فعا أنه ليْسَتْ أَسَامِی مُتَرَادِفةَ عَلَّى مَعْنّى وَاجِدِ» َا 
ر التفرةً ت ين قَولِهم : «قام» يموم في اَن هذا مَاضِ رداك مسَمَبّل› 
الى وإذا كان الشأن كذلك فلا دحل للإباحة في الأمرء إذ الإباحة 
سبيلها التخيير» والأمر لا تخيير فيه. 
قوله: (حتى لو قَدّرنا انتفاء القرائن كلها بسبق إلى الأفهام اختلاف 
معاني هذه الصيغ): الصيغ المشار إليها في قوله: «هذه الصيغ» هي الصيغ 
الثلاث السابقة» وهي صيغة الأمر» وصيغة النهي» وصيغة التخيير» فهذه 
الصيغ الثلاث كلها يدرك المخاظب الفارق الكبير بينهاء بحيث لا يحصل 
لديه اشتباه في مدلول كل واحدة منها حتى مع انعدام القرائنء فإن التبادر 
الذهني كاف في ذلك» فهو إذا سمع صيخة «افعّل» تبادر إلى فهمه طلب 
الفعل» وإذا سمع صيغة «لا تَمُعَلْ» تبادر إلى فهمه طلب الترك» وإذا سمع 
صيغة «افعل إن شئت»› وإن شئت فلا تفعل» تبادر إلى فهمه التسوية بين 
الفعل والترك»› فيعلم ښَ ذلك أنه مخیر بینهما . 
قوله: (ونعلم قطعاً أنها ليست أسامي مترادفة على معنى واحد): 
الضمير في «أنها» يعود إلى «الصيغ المذكورة»؛ أي: أن تلك الصيغ 
الثلاث» وهي صيغة الأمر» وصيغة النهي» وصيخة التخيير» ليست أسماءً 
مترادفة تدل ر معنی واحد» بل هی اس مختلفة لمعانِ متفاوتة» فصيغة 
لامر ال عل الل الجا وس الي دل غل ال د الان 
وصيغة التخيير تدل على مطلق الإذن في الفعل والترك من غير إلزام لواحد 
قوله: (كما ندرك التفرقة بين قولهم: «قام» و«يقوم» في أن هذا ماض 
وذاك مستقيل): الكاف فى «كما» للتشبيه» و«ما» المتصلة بها a‏ 
فتؤول وما دخلت عليه و فيكون التقدير : «كإدراكنا التفرقة. . .٠.‏ 


والضمير في «قولهم» يعود إلى «أهل اللغة». 


o۲۲‏ باب الأ 


وَهَذا أمُر يُعْكَّم ضرورَة» ولا شتا فيه إطلاق مَعَ قَريتَةٍ التهديد» 


ر 


َو م ر 


وًبالطريق لدي نرف آنه لم يوضع لِلنَهُدِيدِ يعْلَم أنه آنه لم يوضع للتخيير. 


واسم الإشارة «هذا» يعود إلى الفعل «قام». 

واسم الإشارة «ذاك» يعود إلى الفعل «يقوم». 

والمراد هنا: أننا كما ندرك الفارق بين قول العرب: «قام» و«يقوم» 
بأن الأول للمضي والثاني للاستقبالء فكذلك ندرك الفارق بين ما هو أمرء 
وما هو نهي» وما هو تخيير» حين بنا خطاب منهم بذلك بحسب الصيغ 
التي وضعوها للدلالة على تلك المعاني. 

قوله: (وهذا أمر يعلم ضرورةء ولا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة 
التهديد): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «التفريق بين معاني الصيغ 
المذكورة»» فهذا التفريق معلوم بالضرورة من جهة الوضع» ومن جهة تبادر 
الفهم. ) 

والضمير في «فيه» يعود إلى «اخحتلاف معاني الصيغ»» فهذا الاختلاف 
المعلوم بالضرورة لا تشكك فيه صيغة «افعَل» المقرونة بلفظ «التهديد»» فإن 
هذه القرينة تدل على أن المراد بتلك الصيغة التهديد الذي مقتضاه الترك لا 
الأمر الذي مقتضاه الفعل . 

قوله: (وبالطريق الذي نعرف أنه لم يوضع للتهديد يعلم أنه لم يوضع 
للتخيير): الضمير في «أنه) في قوله: « أنه لم يوضع للتهديد»» وفي قوله: 
(أ زه لم يوضع للتخييرا یعود إلى «الأمر». | 

والمراد بالطريق هنا: الوضع اللغوي الأصلي لصيغة «افعَل». 

والمقصود: أننا نعلم بأن أهل اللغة قد وضعوا صيخة «افْعَلٌ» أصالة 
للأمر الطالب للفعل» وبهذا الطريق وهو الوضع الأصلي لصيغة «افْعَل» لد 
نعلم بأنها لم توضع للتهديد» إذ ليس فيه طلب فعل» 
كذلك آنها لم توضع للتخيير» إذ ليس فيه طلب أصلاٌ. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من قوله: «وقد أبعد من جعل 


۳ 
وقول مَنْ قَالَ: هر اا أنه الْيَقَينْ» لا يصح لِوَجْهَيْنء 
ألا انا ا ان ند E‏ اة 


قوله: «افْعَلُ» مشتركاً بين الإباحة والتهديده إلى قوله: «وبالطريق الذي 
نعرف أنه لم يوضع للتهديد يعلم أنه لم يوضع للتخيير» هو الوجه الثاني من 
الجواب عن أصحاب المذهب الثاني القائلين بان المجرد عن القرائن 
يحمل على الإباحة. 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: أن صيغة «افْعَلٌ» إنما ضعَب أصالة 
للدلالة على الأمر» ولم توضع مشتركة بينه وبين غيره من المعاني كالإباحة 
والتهديدء إذ الإباحة لا طلب فيهاء والتهديد يقتضي المنع والقرينة دالة على 
ذلك» وحتى لو لم توجد قرينة فإنه يسبق إلى الذهن ويتبادر إلى الفهم عدم 
الأمر في كل من الإباحة والتهديدء لعلمنا ضرورة بأن أهل اللغة قد أحكموا 
وضع لغتهم» فلم يجعلوا صيغها مترادفة على معنى واحد» بل جعلوا كل 
صيغة دالة على معنى معين» وذلك لمنع حدوث اللبس والتشكك. 

وإذا عُلِمَّ لغةَ بأن الأمر لم يوضع أصالة للاشتراك» بل وضع للطلب 

الجزم وهو الإيجاب» عَلِم بهذا الطريق أنه لم يوضع أصالة للتهديدء 
وبنفس هذا الطريق يُعْلَّمْ أنه لم يوضع للإباحة» وهو المطلوب. 

قوله: (وقول من قال: هو للندب لأنه اليقين): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالی ئ الراب غر أصخات الماعي الثالت القائلين بان 
الأمر المر دعن القرائن يحمل على الندب. 

والضمير المنفقصل (هو» يعود إلى «الأمر المطلى. 

والضمير في «لأنه») يعود إلى «الندب). 

قوله: (لا يصح لوجهين» أحدهما: نّا قد بينا أن مقتضى الصيغة 
الوجوب بما ذكرنا من الأدلة): حَكمّ المؤلف رحمه الله تعالى على ما ذهب 
إليه أصحاب هذا القول بأنه قول لا يصح» فهو باطل لا يُعَول عليه» ولا 


ر ی س2 


يستند إليه. 


باب الأب 


o4 |‏ 
الاي ا ها انف ان ل کان الروت او 
ولا گدَلِكَ ٳِأَئهُ يحل في حَد النذب جوَار اترك وبس E‏ 
| الْوْجُوب. 


و«ما» في قوله: «بما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية 
فتؤول وما دلت عليه بمصدر» فيكون التقدير : «بالمذكور من الأدلة». 
والأدلة التي ذكرها هي ما سبق بيانه بالكتاب» والسنة» والإجماع» 
وقول اللسان» والتي شارت جا على أن الأمر المجرد عن 
القرائن يقتضي الوجوب. ‏ 
قوله: (والفاني: أن هذا إنما يصح أن لو كان الوجوب ندباً وزيادةء ولا 
كذلك): «الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف. تقديره: «والوجه الثاني». 
واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «قولهم بأن حمل الأمر المطلق على 
الندب هو اليقين) . 
-والكاف في «كذلك» للتشبيه > واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قوله: 
«لو كان الوجوب ندبا وزيادة». 
والمراد: نسلم لكم صحة التعليل» وهو «أن الأمر المطلق عن 
القرا يل على الحدية لاف الوا لر كان الوت دا واي 
ولكن الوجوب ليس كذلك»› فيكون تعليلكم هذا تعليلاً باطلاً. 
قوله: (لأنه يدخل في حد الندب جواز الترك» وليس بموجود في 
الوجوب): الضمير فى «لأنه» هو ضمير الشأن»ء إذ التقدير: «لأن الشأن 
جواز دخول الترك چا الندب». 
وهذه الجملة تعليل للقول بأن الوجوب ليس ندباً وزيادة. 
ودا جواب من المؤلف رحمه الله تعالى ببيان الفرق بين حقيقة 


المندوب وحققة الواجب. 


ومفاد هذا الجواب: لا نسلم بأن حَمْلَ الأمر المطلق على الندب هو 


باب الأ 


|۵٥ 


0ے ت 


ا أَهُل ارقف فَعَايَةُ مَا مَعَهُمْ الْمُطالبةٌ بالأَلَةَ وَقّذ 


ا أن الأمْرَ افتضى برجي لعل عَلَى اترك > َيلْرَمَهُمْ أن ا 
بالنڏب وَيتوقفُوا فیما راد مول افکات ألدتء SES‏ 


رأ 


اليقين» إذ التسليم بذلك فرع التسليم بكون الوجوب ندباً وزيادة» ونحن 
نمنع ذلك» بل نقول: إن حقيقة المندوب تخالف حقيقة الواجب» إذ 
المندوب ما يجوز فيه الترك لكون الطلب فيه غير جازم ا الواجب فلا 
يجوز فيه الترك لكون الطلب فيه جازماًء ومع اختلاف الحقيقة في كل 
ا ا اراي 
على غير نظيره» وذلك باطل لا يصح 

قوله: (وأما أهل الوقف فغاية ما معهم المطالبة بالأدلة وقد نكرناها) : 
أهل الوقف هنا هم أصحاب القول الرابع في هذه المسألة. 

و«ما» في قوله: «ما معهم) موصولية بمعنى «الذي) . 

والضمير في (معهم) يعود إلى «أهل الوقف». 

والواو في قوله: «وقد ذكرناها» حالية. 

والضمير في «ذكرناها» يعود إلى «الأدلة». 

والمراد بالأدلة المذكورة هنا: هي أدلة الكتاب» والسنةء والإجماع»› 
وقول أهل اللسان على أن الأمر المجرد عن القرائن يُحمَل على الإيجاب. 

والمراد هنا: أن أهل الوقف إنما توقفوا عن إبداء الرأي فى هذه 
الا ا اوا ا و ا ا 
للمراد من صيغة «افعَل» المجردة عن القرائن» فلا مَسَوَعٌ لاستمرار توقفهم› 
بل يلزمهم أن يوافقونا على أن الأمر المجرد يُحْمّل على الإيجاب. 

قوله: (ثم قد سلَّموا أن الأمر اقتضى ترجيح الفعل على الترك» فيلزمهم 
أن يقولوا بالندب ويتوقفوا فيما زاد كقول أصحاب الندب): الضمير في 
«فيلزمهم» يعود إلى «أهل الوقف». 


س د 
ما امول بان الصَيعَةَ لا فيد سَيا مَسْفِيةٌ لاضع el‏ اوضع 
عن الْمَائِدَةٍ بمَجَردِو. وان تفقوا لِمُطلّت الاخَيِمَال لمهم السَوَقَفُ في 
الظوَاهِر كُلْهّاء وَنَرْكٌ الْعَمَل ما لا فيد القع e‏ 


و«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي»»› أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير : «في الزائد». 

والمراد هنا: أن أهل الوقف قد اتفقوا معنا معشر القائلين بالوجوب» 
ومع القائلين بالندب على أن الأمر يقتضي ترجيح الفعل على الترك فيكون 
مقتضى هذا الاتفاق أن يسلموا بآن الأمر المطلق للندب» وإن كان ولا بد 
من التوقف فليتوقفوا فيما زاد على درجة الندبية» وحينئلٍ يوافقون أصحاب 
المذهب الثالث القائلين بالندب» وأما قولهم بالتوقف عن الجزم بشيء بعد 
تسليمهم بأن الفعل في الأمر أولى من الترك فإنه قول متناقض . 

قوله: (أما القول بان الصيغة لا تفيد شيئاً فتسفيه لواضع اللغةء وإخلاء 
الوضع عن الفائدة بمجرده): «التسفيه» معناه: اتهام واضع اللغة وهم آهل 
اللسان بخفة العقل وطيشه» وهذا أمر لا يصح نقلاً كما لا يصح عقلاًء إذ 
لو كان الواضع للغة بهذه الصفة لما نزل القران الكريم بتلك اللغة. 

والضمير في (بمجرده» يعود إلى «الأمر المطلق». 

والمراد هنا: عدم التسليم بأن صيغة الأمر المجردة عن القرائن لا 
تفيد شيئأًء فإن تمي الفائدة منها اتهام لأهل اللغة بالسفه» وذلك لا يصح» 
إذ إن أهل اللخة عقلاء حكماءء والعاقل الحكيم لا ينشئ صيغة لا فائدة 
فیها ولا طائل منها. ) 

قوله: (وإن توقفوا لمطلق الاحتمال): أي إن كان سبب توقف أهل 
الوقف هو احتمال صيغة الأمر المجرد عن للإيجاب» والندب» 
والإباحة» بحيث لا يذرّى على أي شىء يحمل من هذه الدرجات الثلاثء 
ی ا ج 

قوله: (لزمهم التوقف في الظواهر كلهاء وترك العمل بما لا يفيد القطعء 


باب الأ 


ر 
و OF‏ 


اراح أكر الشَريعَةء فن 


ر 


رمَا انما تبت بالظتُون. وال ا 
واطراح أكثر الشريعة» فإن أكذرها إنما ثبت بالظنون): الضمير في «لزمهم) 
يعود إلى «أآهل الوقف». 

والمراد بالظراهر هنا: ما يحتمل معنيين کالعام الذي يحتمل 
الاستغراق» ويحتمل التخصيص. 

- والمطلق الذي يحتمل الشيوع في الجنس الواحدء ويحتمل التقييد. 

وخبر الواحد الذي يحتمل الصدق»› ويحتمل الكذب. 

والقياس الذي يحتمل السلامة من القوادح»› ويحتمل الطعن والقدح . 

وما» في قوله: «بما لا يفيد» موصولية بمعنى (الذي». 

والضمير في «أكثرها» يعود إلى «الشريعة». 

ومعنى «اطراح الشريعة): ترك العمل بها. 

والمراد هنا: أن باب الاحتمال لو فْيَحَ لأتى على جميع ما لم يكن 
قطعياً من أدلة الشريعةء فيلزم من ذلك تَرْكٌ العمل بالعام لاحتمال تطرق 
الفخصيص إليه» وترك العمل بالمطلق لاحتمال تطرق النقييد إليه» وترك 
العا خر الراحد لمال طرق الكذب إلى راوه وترك الغبل الاش 
لاختمال تطرق القدح إليه» وهذا يفضي إلى تعطيل جل أحكام الشريعة 
ضرورة أن أكثر تلك الأحكام إنما ثبت بأدلة ظنية» وذلك لقلة القواطع 
وندرتها» وهذا اللازم باطل» فما آدى إليه يكون باطلا. 


قخرس الموضوعات 


۹ |ے 
فهرس الموضوعات 
الموضوع ‏ الصفحة 
فصل: لا يعتد في الإجماع بقول كافر .. E e‏ 
الكافر لا يدخل في اسم المؤمنين ولا في لفظ الأمة E‏ 
الكفر إما أن يكون بتأويل» أو بغير تأويل E O‏ 
الكافر بتأويل هو الكافر غير المعاند .. E‏ 
الكافر بغير تأويل هو الكافر المعاند E EEE‏ 0 
الكافر المعاند لا يعتد بقوله في الإجماع باتفاق ٥ O ECEME‏ 
الكافر غير المعاند مختلف في الاعتداد بقوله في الإجماع . E‏ 
الفاستق باعتقاد أو فعل لا يعتد بقوله في الإجماع عند القاضي سسس ١‏ 
الاعتقاد هو ما استكن في القلب بجزم ويقين OEE‏ 1 
أمثلة فسق الاعتقاد ی ٦‏ 
أله فق الافعال ت ج کک 
أدلة عدم الاعتداد بقول الفاسق في الإجماع 
الفساق يعتد بقولهم في الإجماع عند أبي الخطاب سسس ١‏ 
أدلة الاعتداد بقول الفاسق في الإجماع ا 
المراد بالفاسق الذي يعتد بقوله في الإجماع عند آبي | الخطاب ا 
مسألة: إجماع أهل كل عصر حجة E‏ 
مذهب داود الظاهري أن الإجماع مختص بعصر الصحابة فقط . E‏ 
ما ذهب إليه داود قد أوماً إليه الإمام أحمد . OEE‏ کک 
أدلة داود الظاهري على اختصاص الإجماع بعصر الصحابة سسس ١ا‏ 
الصحابة وإن ماتوا لم يخرجوا من المؤمنين ولا من الأمة EEO‏ 
التابعون لو أجمعوا على أحد قولي الصحابة لم يصر إجماعا ee‏ 


قرس الموضوعات 


الموضوع e‏ 
لا ينعقد الإجماع دون الغائب فكذلك الميت € 
المعتبر من قول الصحابة تول من دخل في الوجود دون من لم پوجد د 
المعدوم لا يوصف بإيمانء ولا أنه من الأمة E OC Cr‏ 
احتمال أن يكون لبعض الصحابة قول مخالف يمنع انعقاد إجماع التابعين .. ١١۷‏ 
أدلة الجمهور على أن الإجماع حجة في كل عصر .. 1۹ 
الدليل الأول: قوله تعالى : #ومن ياف الرسول)» EE‏ 
الدليل الثاني : قوله بل : (لا تجتمع آمتي على ضلالة) - 7 
الدليل الثالث: (ما رآه المسلمون حسناأ) ا 
الدليل الرابع : (من فارق الجماعة شبراً) .. ا ۹ 
الدليل الخامس: (من فارق الحماعة مات ميتة جاهلية) .. ا 
الدليل السادس: (عليكم بالسواد الأعظم) N OO TEE‏ 
الدليل السابع : (ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم) O‏ 
الدليل الثامن: (من شذ شذ في النار) E OEE‏ 
الدليل التاسع: (لا تزال طائفة من آمتي على الحق) E‏ 
الدليل العاشر: (من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة) I EE‏ 
التابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من الأمة E EEE OEE OO‏ 
يستحيل بحكم العادة شذوذ الحق عن التابعين مع كثرتهم . E‏ 
من خالف التابعين في إجماعهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين . ۲ 
إجماع التابعين هو إجماع أهل العصر فكان حجة كإجماع الصحابة ا 
الجواب عن أدلة داود الظاهري باختصاص الإجماع بعصر الصحابة ا 
يلزم من قول داود عدم انعقاد الإجماع أيضا في عصر الصحابة .. ا 
لا خلاف في أن موت واحد من الصحابة لا يحسم باب الإجماع E‏ 
تعريف الحسم في اللغة ا 


كما بطل الالتفات في الإجماع إلى اللاحقين بطل الالتفات فيه إلى 
الماضين O‏ 


الموضوع الصفحة 
وَصفُ كلية الأمة حاصل لكل الموجودين في كل وقت ا 
الغائب من المجتهدين يدخل في كلية الأمة ا 
الميت لا يتصور في حقه وفاق ولا خلاف لا بالقوة ولا بالفعل ° 
الطفل والمجنون لا ينتظران في الإجماع .. E‏ 
الميت أولى بعدم الانتظار في الإجماع من الطفل والمجنون . 2 
تصحيح المؤلف مسار القياس عند داود الظاهري o‏ 
ما ذکره داود من احتمال مخالفة الواحد من الصحابة يبطل بالميت الأول 
منهم E aL‏ 
إمكان خلاف الصحابي لا يكون كحقيقة مخالفته O‏ 
لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج E‏ 
فصل : إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما ا 
مذهب ا الخطاب والحنفية : التابعين على أحد قولي الصحابة 
کون إجماغا E‏ 
أدلة ابي الخطاب والحنفية في هذه المسألة E‏ 
الدليل الأول: قوله ييه : (لا تزال طائفة من أمتي على الحق) .. E‏ 
الدليل الثاني: أنه اتفاق من آهل عصر› فهو کاتفاق الصحابة على أحد 
قولیهم ... O A‏ 
مذهب القاضي وبعض الشافعية: لا يكون اتفاق التابعين أحد قولي 
الصحابة إجماعا E‏ 
أدلة القاضي ومن وافقه من الشافعية في هذه المسألة E‏ 
الدليل الأول: أنه فتيا بعض الأمة .. E‏ 
فإن قيل: إن ثبت نْب الكلية للتابعين فيكون خلاف قولهم 
حراماً. .. إلخ N OT A‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض ا E‏ 


قرس الموخوعات 


o۲ 
الموضوع الصفحة‎ 
الدليل الاني: أن اختلاف الصحابة على قولین اتفاق منهم على تسويغ‎ 
E الأخذ بكل واحد منهما‎ 
فصل : إذا بلغ التابعي رتبة الأجتهاد في عصر الصحابة اعتد بخلافه في‎ 
E ... الإجماع عند الجمهور‎ 
٤ اختار أبو الخطاب الاعتداد بخلاف التابعي في إجماع الصحابة سسس‎ 
ذهب القاضي وبعض الشافعية إلى عدم الاعتداد بخلاف التابعي في إجماع‎ 
ا‎ EEO الصحابة‎ 
٤٦ الإمام أحمد له روايتان في الاعتداد بخلاف التابعي في إجماع الصحابة س‎ 
۷ أدلة القاضي على عدم الاعتداد بخلاف التابعي في إجماع ا ت ت‎ 
۹ الدليل الأول: أن التابعين مع الصحابة كالعامة مع العلماء‎ 
0 الدليل الثاني : إنكار عائشة على أبي سلمة مخالفته لابن عباس نت‎ 
E أدلة الجمهور على الاعتداد بقول التابعي في إجماع الصحابة‎ 
٥۲ الدليل الأول : أن التابعي المجتهد من الأمة فلا ينعقد الإجماع بدونه ۔.‎ 
الدليل الثاني : أن حالة بلوغ التابجي الاجتهاد تخالف حالته قبل بلوغه»‎ 
وإذا كان قبل البلوغ لا يعتد بخلافهء فن خلافه معتد به بعد بلوغ رتبة‎ 
Of aaumemeeneseenemnemeernerenenermemenenetmstnenenennnrrnrnnnenenmnnmenmenmennernemen الاجتهاد‎ 
الدليل الثالث: أن الصحابة سوغوا اجتهاد التابعين سسس م‎ 
0 الجواب عما استدل به القائلون بعدم الاعتداد بخلاف التابعي تیج‎ 
E E OE الصحابي يفضل التابعي بالصحبة فقط لا بالعلم‎ 
E إنكار عائشة على أبي سلمة قد خالفها فيه أبو هريرة‎ 
yy ار عات غل آي سل ف ع‎ 
6 فصل: لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر عند الجمهور سس‎ 
1٤ .. ذهب محمد بن جرير وآبو بكر الرازي إلى انعقاد الإجماع بقول الأكثرين‎ 
E الإمام أحمد قد أوماً إلى انعقاد الإجماع بقول الأكثرين‎ 
E .. أدلة القائلين بانعقاد الإجماع بقول الأكثرين‎ 


فخرس الموضوعات 


الموضوع | الصفحة 


الدليل الأول: أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة وهو منهي عنه 


- تعريف الشذوذ في اللغة OOO RIE‏ 
الدليل الثاني: أَمْرٌ النبي اة بلزوم الجماعة .. ECC‏ 
أدلة الجمهور على عدم انعقاد الإجماع بقول الأكثر .. EEE SENE‏ 
الدليل الأول: أن العصمة إنما ثبتت للأمة بكليتها ا 
النصوص الدالة على ذم الكثرة ومدح القلة EERE OEIC‏ 
الدليل الثاني : إجماع الصحابة على تجويز المخالفة للآحاد م 
اللاعتراض على هذا الدlلJ OT IOCEEE erne‏ 
الجرات عن هذا الاغثراض :د E‏ 
مناقشة أدلة القائلين بانعقاد الإجماع بقول الأكثر TTR‏ 
فصل: إجماع أهل المدينة ليس بحجة عند الجمهور EOE‏ 
إجماع أهل المدينة حجة عند الإمام مالك REE‏ 
دليل الإمام مالك على حجية إجماع أهل المدينة . OEE E‏ 
أدلة الجمهور على عدم حجية إجماع آهل المدينة ا 
الدليل الأول: أن أهل المدينة بعض الأمة وليسوا كل الأمة ا 
الدليل الثاني : أنه قد خرح من المدينة من هو أعلم من الباقين بها ..... 
الجواب عما استدل به الإمام مالك OSI‏ 
فضل المدينة لا يوجب انعقاد الإجماع بأهلها ... EOE‏ 
إجماع المدينة لو كان حجة لوجب أن يكون حجة في جميع الأزمنة سسس 
فصل : اتفاق الأئمة الأربعة من الخلفاء ليس بإجماع سسس 
المنقول عن أحمد عدم الخروج عن قولهم إلى قول غيرهم . E COOTER‏ 
الصحيح أن ذلك ليس بإجماع ا 
المروي عن أحمد في إحدى الروايتين أن قولهم حجة . a‏ 
لا يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماعا ا 


مسألة: ظاهر كلام أحمد أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع سس 


11 
11 
1Y 
1Y 
1۹ 
VY 
V٤ 
4 


ے( ۲ خرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المذهب الأول : انقراض العصر شرط في صحة الإجماع عند بعض 
الشافخة. E a‏ 
الاه الثاني: انقراض العصر ليس شرطاً في صحة الإجماع عند 
الود E‏ 
أدلة الجمهور على عدم اشتراط انقراض العصر ی 
) الدليل الأول: أن دليل الإجماع الآية والخبر وليس فيهما اعتبار العصر 4١‏ 
الدليل الثاني: أن حقيقة الإجماع الاتفاق وقد وجد E‏ 
الدليل الثالت: إن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر 
الدليل الرابع : أن هذا يؤدي إلى تعر الإجماع a‏ 
أدلة القائلين باشتراط انقراض العصر E‏ 
الدليل الأول: أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة E‏ 
الدليل الثاني: اختلاف الصحابة على قولين اتفاق منهم على تجويز 
الخلاف E‏ 
اعتراض على هذا الدليل .. E‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض O‏ 
فصل : إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث 0 
ذهب بعض الحنفية وبعض الظاهرية إلى جواز إحداث قول ثالث ا 
أدلة القائلين بجواز إحداث قول ثالث E‏ 
الدليل الأول: أن الصحابة خاضوا خوض مجتهدين O‏ 
الدليل الثاني: لو استدل الصحابة بدليل جاز الاستدلال بغيره E‏ 
الدليل الثالث: أنهم لو اختلفوا في مسألتين. . . إلخ A‏ 
دليل القائلين بعدم جواز إحداث قول ثالث E‏ 
جواز إحداث قول ثالث يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق سسس ١‏ 
مناقشة أدلة القائلين بجواز إحداث قول ثالث Ey‏ 


ھرس الموخوعات ۳۵| 


الموضوع الصفحة 
فصل : إذا قال بعض الصحابة قولاً فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا YY‏ 
إذا كان القول المنتشر ليس قولاً في تكليف فلا يكون إجماعاً .. OY‏ 
إذا كان القول المنتشر في تكليف فعن أحمد آنه إجماع a‏ 
قال بعض الأصوليين: القول المنتشر في تكليف حجة وليس بإجماع EO‏ 
قال جماعة من الأصوليين: القول المنتشر في تكليف ليس حجة ولا 
إجماعا ۱۲۴٤ snanenaqceteneenesenneemeneneseneneteneneeettenennenraneaneeransnetaaratesnanenetetaretararanenanenenenDe‏ 
أسباب السكوت من غير إضمار الرضا ك 
السبب الأول: أن يسكت لمانع في باطنه E E OES‏ 
السبب الثاني : أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب سسس ia OEE‏ 
التبت.الفالة: ألا رئ الإنكار فى الات ج 
السبب الرابع: ألا يرى البدار في الإنكار سسس E E OE‏ 
السبب الخامس: أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه .. E OR EOE‏ 
السبب السادس: أن يسكت لأنه متوقف في ا ۳۹ 
السبب السابع: أن یسکت لظنه أن غیره قد كفاه الإنکار سسس ۹ 6 
أدلة القائلين بان القول المنتشر مع سكوت البقية إجماع منهم عليه سسس ٠١١‏ 
الدليل الأول: أن حال الساكت لا يخلو من ستة أقسام ... O AEE‏ 
الدليل الثاني: أن التابعین کانو کو عل راضحا 
الجن ERE Ls‏ 
الدليل الثالكث: لو لم يكن اا المنتشر مع کت لاقو اجماغا 
) لتعذر وجود الإجماع U E EREP‏ 
مناقشة القائلين بأن القول المنتشر حجة وليس بإجماع E‏ 
مسألة: يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس O a n‏ 
قال قوم : لا يتصور انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس E‏ 
أدلة القائلين بعدم تصور ذلك 0 


قال آخرون: هو متصور ولیس بحجة EE‏ 


e 


الموضوع الصفحة 
دليل القائلين بالتصور مع عدم الحجية o I E SOTO‏ 
أدلة القائلين بجواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس سسس o‏ 
. الدليل الأول: أن هذا إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال i‏ 
الل افاي أك الاعات متت لے رمات E‏ 
الدليل الثالث: إذا جاز اتفاق أكثر الأمم على باطل E‏ 
مناقشة المانعين من تصور انعقاد الإجماع عن القياس . a O‏ 
فصل : الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون E‏ 
الإجماع المقطوع ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه ا 
الإجماع المظنون ما اختل فيه أحد القيدين O a‏ 
ذهب قوم إلى أن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد O‏ 
دليل القائلين بعدم ثبوت الإجماع بخبر الواحد E‏ 
الجواب عما استدل به القائلون بعدم ثبوت الإجماع المنقول بطريق 
الاحاد TT CV TO auueseuseseseseseseneennensnanesrnencennnnnnesrsraenneennenenannrnennmnnenntneennnnnnennenentt‏ \ 
الإجماع أقوى من النص ا 
فصل: الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكاً بالإجماع ت 
الأصل الرابع : استصحاب الحال ودليل العقل N‏ 
الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل NE aes‏ 
النظر في الأحكام إما في إثباتها وإما في تفيها سسس ۷ 
الإثبات يقصر العقل عنه ی 
النفي يدل العقل عليه .. JV uuuuuvsssvanaanesemnannessearneunnnnnntaennsnnamenemnnnannenanannnt‏ 
مثال ما دل العقل عليه بالنفي E‏ 
إذا اوجب الشارع عبادة على قادر بقي العاجز على ما كان عليه a E‏ 
اعتراض من القائلين بعدم حجية الاستصحاب العقلي E‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض E O OO‏ 
المر اد الج عن تارك اك E‏ 
العامي لا قدرة له على النظر ا 


فخرس الموضوعات ET‏ 


الموضوع الصفحة 
اعتراض من منكري حجية استصحاب الحال E EO‏ 
الجراتاغ ها اغ س ج 
اعتراض على القول بنفي الحكم عند انتفاء الدليل E‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض AN‏ 
استصحاب دلیل الشرع AN ALS‏ 
استصحاب حال الاخ ا اف ي عكري ۹ 
قال بعض الفقهاء: استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف دليل .. س 
مناقشة دليل الفقهاء E OO OE OO OEE‏ 
لا تبقى للعقل دلالة مع وجود دلالة السمع OT‏ 
الإجماع يضاده نفس الاختلاف E OEE OE OO‏ 
ت والنص ودليل العقل لا يضاده نفس الاختلاف O OOO‏ 
فصل: النافي للحكم يلزمه الدليل O a a‏ 
قال قوم: في الشرعيات يلزمه الدليل وفي العقلات لا ولل عله م ۷ 
قال قوم: لا دلیل عليه مطلقاً AA a‏ 
أدلة القائلين بأن النافي للحكم يلزمه الدليل E‏ 
الدليل الأول: قوله تعالی: واوا ن يذَحُل لَه إل سن کان هوا أو 
تصری E E‏ 


الدلیل الثانی: أن يقال للنافی: ما ادعيت نفيه علمته أم أنت شاك فیه؟ . ٠٠١‏ 


الدليل الثالث: لو سقط الدليل عن النافي لم يعجز المثبت عن النفي س ۲٠۲‏ 
مناقشة القائلين بأن النافي للحكم لا يلزمه الدليل مطلقا O E‏ 
بيان صول مختلف فيها O E‏ 
الأصل الأول: شرع من قبلنا.. O E‏ 
للإمام أحمد روايتان في شرع من قبلنا E aa E‏ 

الرواية الأولى: أنه شرع لنا E E‏ 


اا س ر ا E‏ 


فهرس الموضوعات 


سے o۳۸‏ 
الموضوع الصفحة 
مذهب الحنفية: أن شرع من قبلنا شرع لنا .. O‏ 
الشافعية في شرع من قبلنا فريقان i E O ROE‏ 
أدلة القائلين بان E OO A‏ 1 
الدليل الأول: قوله تعالى: لكل جلت شرعَةَ ومتهاجاً) ت 
الدليل الثاني : قوله يي : (بعثت إلى الاسر و ا A a‏ 
الدليل الثالث: إنكار النبي بيه قطعة التوراة بيد عمر E‏ 
الدليل الرابع : تصويب النبي ب معاذاً في عدم ذكر شرع من قبلنا a‏ 
اعتراض على الدليل الرابع E OOOO‏ 
الدليل الخامس: لو كان النبي ية متعبداً بها للزمه مراجعتها E‏ 
الدليل السادس: أنه لو كان مدركاً لكان تعلمه فرض كفاية E‏ 
الدليل السابع : إطباق الأمة على أن هذه الشريعة شريعة محمد ل سس ۲۲١‏ 
أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا شرع لنا E a‏ 
الدليل الأول: قوله تعالى: «فهدهم َر cE O‏ | 
الدليل الثاني : قوله تعالی : إا أت ١‏ الورَنةَ فا هدّى و4 0 
الدليل الثالث: قوله تعالى: ثم اويا لَك أن اع مل هير سس ٣٣١‏ 
الدلیل الرابع : قوله تعالی: سرع لکم ِن الین ما وی ہو )4 8 

الدلیل الخامس: قوله تعالی: #ومن لم کم بسا رل أنه اوک ُه 

1 كرون O aS a‏ 
اعتراض على الآيات الثلاث الأول ... e‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض A E OO‏ 

الدليل السادس: قول النبي بي : (كتاب الله القصاص) a‏ 

الدليل السابع : مراجعة النبي بي التوراة في رجم الزانيين YY asan‏ 

الدليل الثامن: قوله يَي: (من نام عن صلاة أو نسيها...) TT‏ 
الجواب عن الاستدلال بالحديث الأول والثاني hd E OEE‏ 


الدليل التاسع: آن شرع الله تعالى الحكم يدل على تعلق المصلحة به ۲٣٤‏ 


فخرس الموضوعات (۳۹— 
الصفحة 


الموضوع 
_ ارات غا ادل الارن ج الحةد شح فن وكا e‏ 
الأصل الثاني : قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف E‏ 


مذهب مالك والشافعى فى القديم وبعض الحنفية أن قول الصحابي حجة . ۲٤١‏ 
مذهب عامة المتكلمين والشافعى فى الجديد واختاره أبو الخطاب: أنه 


ليس بحجة O‏ 
أدلة القائلين بعدم حجية قول الصحابي o OOOO‏ 
قال قوم: الحجة قول الخلفاء الراشدين E E NORE‏ 
أدلة القائلين بأن قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف حجة سسس 0 

الدليل الأول: (أصحابي كالنجوم) E OOOO‏ 

الاعتراض على هذا الدليل E E OE EEO OEE‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض . OOOO O‏ 

الدليل الثاني: أن الصحابة أقرب إلى الصواب lL CO‏ 
مناقشة القائلين بأن قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف ليس 

O O O بحجة‎ 
E EGE HE CESS فصل: إذا‎ 

غير دلیل .. le | O OEE EEE a‏ 
ذهب بعض الحتفية وبعض المتكلمين إلى وا الأخذ بقول بعضهم من 

غير دلیل ت 2 
الح اللي عا م كور ا E‏ 
مناقشة الحنفية والمتكلمين فيما استدلوا به yT NEE‏ 00 
الأصل الثالث: الاستحسان O a‏ 
للاستحسان اة POA eseren dk‏ 
- المعنى الأول: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص a‏ 

قال القاضي يعقوب: القول بالاستحسان مذهب أحمد E‏ 


المعنى الثانى: أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله E EEO‏ 1 


e )—‏ فخرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
حكي عن الإمام أبي حنيفة أن هذا الاستحسان حجة a ET‏ 
الأدلة على حجية هذا النوع من الاستحسان E‏ 
هذا الاستحسان فاسد عند ابن قدامة بمسلكين .. ا 
المسلك الأول: أن هذا لا يعرف من ضرورة العقل ولا نظره E‏ 
المسلك الثاني: الأمة مجمعة على آنه ليس للعالم أن يحكم 
بھواأه Y TO deuucesesecenesnnsseneevanrsnesstenennnestesenanennnesnentnnnnnononnannanenntanennsnenancetnnnnenntenenetns‏ 
لا فرق بين العامي والعالم في غير معرفة الأدلة الشرعية O‏ 
قال الشا فعي: من استحسن فقد شرع YTV amauseeauueeenaneeetnnstaeennsmenmmmemn‏ 
لم يقل معاذ حين بعث إلى اليمن: إني أستحسن ا 
المعنى الثالث: أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على 
التعبيرعنه A i OEE EOC EEE‏ 
هذا المعنى للاستحسان هَوَسْ في رأي الموفق ابن قدامة i OEDREOIIDIR‏ 
ما لا يعبر عنه لا يُدرى أهو وهم أم حقيقة؟ VE a‏ 
لا بد من إظهار المعنى ليعتبر بأدلة الشريعة و 
الأصل الرابع : الاستصلاح ت 
تعريف الاستصلاح و 
تعريف المصلحة ا 
اقسام المصلحة VA a‏ 
اق ازل فم خي افرع اعارا ج Ê‏ 
ما شهد الشارع باعتباره من المصالح فهو القياس .. 1 
القسم الثاني : قسم شهد الشرع ببطلانها E ay‏ 
مثال ما شهد الشارع ببطلانه من المصلحة NVA aa‏ 
ا الا ال ا ا ار ا کار کی i se‏ 
أضرب القسم الثالث من المصلحة A‏ 


الضرب الأول: ما يقع في مرتبة الحاجات O OE‏ 


فخرس الموضوعات (— 


الموضيع nl‏ 
المثال التوضيحي لهذا الضرب E‏ 
الضرب الثاني: ما يقع موقع اا والترين E‏ 
مثال هذا الضرب ی 
هذان الضربان لا خلاف في أنه لا يجوز التمسك بهما من غير صل سسس ۲١١‏ 
الضرب الثالث: ما يقع في رتبة الضروريات ل YAV een‏ 
الضروريات عرف من الشارع الالتفات إليها A‏ 
الضروريات خمسة أقسام AA‏ 
القسم الأول: حفظ الدين . A‏ 
القسم الثاني : حفظ النفس A‏ 
القسم الثالث: حفظ العقل N‏ 
القسم الرابع : حفظ النسب i E E OOO EE‏ 
القسم الخامس : حفظ |لمJl TAA ess‏ 
ال ا اشرات ااي A‏ 
الواقع موقع الضروريات من المصالح حجة عند مالك وبعض الشافعية ۹ 
أدلة كون هذه المصلحة حجة .. E‏ 
ما يقع في رتبة الضروريات من المصالح هو مصلحة مرسلة ولیس بقیاس .. ۲۹۳ 
المذهب الثاني: أن المصلحة المرسلة ليست بحجة E‏ 
الدليل على عدم حجية المصلحة المرسلة O‏ 
ما قل عن الإمام مالك بجواز قتل الثلث لاستصلاح الثلثين حكاية فيها 
نظر O‏ 
باب: في تقاسيم الكلام والأسماء LOE CTO ONY‏ 
اختلف في مبداً اللغات O‏ 
تعريف اللغة .... A a‏ 
ذهب قوم إلى أن اللغات توقيفية OOOO‏ 


الدليل على أن اللغات توقيفية O O‏ 


قخرس الموضوعات 
on‏ ےھ gg‏ د 


الموضوع الصفحة 
ذهب قوم إلى أن اللغات اصطلاحية O‏ 
الدليل على أن اللغات اصطلاحية .. E e‏ 
مذهب القاضي أبي يعلى في مبداً اللغات E‏ 
الأشبه عند ابن قدامة أن اللغات توقيفية E E OOO‏ 
الدليل على هذا الاأشبه ج و 0 
الاعتراض على وجه الاستدلال بهذا الدليل yy‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض es‏ 
فصل : قال القاضي يعقوب: يجوز ز أن ڌ کت الاناء فاا A‏ 
ذهب بعض الشافعية إلى جواز إثبات الاأسماء بالقياس O‏ 
ذهب بعض الحنفية إلى عدم جواز إثبات الأسماء بالقياس O‏ 
المختار عند أبي الخطاب عدم جواز إثبات الأسماء بالقياس O‏ 
الدليل على عدم جواز إثبات الأسماء بالقياس E‏ 
الجواب عما استدل به القائلون بعدم جواز إثبات الأسماء بالقياس 2 
فصل: في تقاسيم الأسماء OOOO‏ 
الاشماء ارت آقسام A a‏ 

القسم الأول: أسماء وضعية OR e‏ 

الق الاي اساد عة A a‏ 

القسم الثالث: أسماء شرعية OA‏ 

القسم الرابع : اساي ار طا O aie‏ 
الأسماء الوضعية هي الحقيقة E O‏ 
ما يصير به الاسم عرفياً .. E‏ 
الأسماء الشرعية هي المنقولة من اللغة إلى الشرع E‏ 
قال قوم: لم ينقل شيء بل الاسم باق على ما هو عليه في اللغة E‏ 
الدليل على عدم النقل E a‏ 


بب الوخوعاد e‏ 


اضوع الصفحة 
أدلة القائلين بإثبات نقل الأسماء من اللغة إلى الشرع E‏ 
عند إطلاق الأسماء اللغوية في كلام الشارع يجب حمله على الحقيقة 
الشرعية 9 
إطلاق الألفاظ اللغوية في خطاب الشارع لا یکون مجملا E‏ 
حکي عن القاضي أن إطلاق الألفاظ اللغوية في خطاب الشارع يكون 
مجملا Ul E OOOO EOE‏ 
ذهب بعض الشافعية إلى ما رآه القاضي من دعوى الإجمال Et‏ 
الأولى عند ابن قدامة عدم الإجمال في إطلاق الألفاظ اللغوية في كلام 
الشا رع EY E‏ 
فصل : وأما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير موضوعه i OO‏ 
الأمور التي يصح TE sersem jاجمل| lı‏ 
الأمر الأول: الاشتراك في المعنى المشهور O E‏ 
لار اكان ست الاوز ة غالا E‏ 
الأمر الثالث: إطلاق اسم الشيء على ما يتصل به E‏ 
الأمر الرابع: حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مق|مه TEE mnn‏ 
کل مجاز له حقيقة في شيء آخر U NENE EOE‏ 
لا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز U EOE OE‏ 
فصل : متى دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فهو للحقيقة ولا يكون مجملاً  ٠٤١‏ 
يحمل اللفظ على المجاز دون الحقيقة إذا غلب المجاز بالعرف Os‏ 
فصل : ما يستدل به على معرفة الحقيقة من المجاز EV‏ 
الدليل الأول: أن يكون أحد المعنيين أسبق إلى الفهم من غير قرينة سس ٠٤۹‏ 
الدليل الثاني: أن يصح الاشتقاق من أحد اللفظين ا 
الدليل الثالكف: صحة النفي FOE E‏ 
فصل: الكلام هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة O a,‏ 
الكلام ينقسم إلى مفيد وغير مفيد 0 


C=‏ قخرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
أهل العربية يخصون الكلام بما كان مفيداً . E‏ 
الكلام المفيد هو الجملة المركبة O E arse‏ 
الجملة المركبة لها ثلاثة أقسام ... o ENS OEE‏ 

القسم الأول: المبتدأً والخبر E‏ 

القسم الثاني: الفعل والفاعل ا ت 

القسم الثالث: حرف النداء والاسم . E‏ 
الكلام المفيد ينقسم ثلاثة أقسام ay‏ 

القسم الأول: النص 0 

القسم الثاني : الظاهر O‏ 

القسم الثالث: المجمل ا 
وجه حصر الكلام المفيد في هذه الأقسام الثلاثة سسس o‏ 
فصل : القسم الأول (النص) .. ی یی ا 0 
تعريف النص في الاصطلاح OEE‏ ت 
حكم النص OV uusuueneneseneneresenesesenrnennesenenneneemneneneennennrnnnnnennnnanemnnennrnanmnennnnnnannnn‏ 
إطلاق اسم النص على الظاهر .. OR‏ 
تعريف النص في اللغة ا 
الاقرت تجليد ال انما د ج م غر امال E‏ 
قد يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل O‏ 
إذا تطرق إلى النتص احتمال لا دليل عليه فلا يخرجه عن كونه نصا 0 
فصل : القسم الثاني (الظاھر( PY eae‏ 
تعريف الظاهر = 
حكم الظاهر ل E‏ 
تعريف التأويل PTY haaaaaaeuuaaurrereraaenanmetennanananarratmmnermatmtnnmmmnn‏ 
الاحتمال يقرب تارة ويبعد أخرى .س O‏ 


الاحتمال البعيد يحتاج إلى دليل فى غاية القوة .. E‏ 


فخرس الموضوعات 4 


الموضوع الصفحة 
الاحتمال القريب يكفي فيه أدنى دليل O‏ 
الاحتمال الوسط يحتاج إلى دليل متوسط O‏ 
الدليل يكون قرينة .. E OEE OOOO OE‏ 
الدلیل یکون ظاهراً آخر E OE EEO EEE‏ 
الدليل يكون قياسا راجحا E E‏ 
مهما تساوى الاحتمالان وجب المصير إلى الترجيح E E‏ 
كل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه ثم إلى دليل 
صارف له O‏ 
قد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها لا بآحادها O‏ 
مثال القرائن التي تدفع الاحتمال بمجموعها OSO NOOO‏ 1 
مثال التأويل في العموم القوي .. LL EEE‏ 
ليس من كلام العرب إرادة الشاذ من لفظ العموم .. Ld A E OOOO‏ 
دليل ظهور قصد التعميم في قوله : «أيما امرأة نكحت نفسها» i E‏ 
ما قيل في تأويل قوله عليه السلام: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من 
الليل» A E‏ 
إخراج النادر قريب والقصر على النادر ممتنع .. EEO OEE‏ 
فصل : القسم الثالث (المجمل) E O EO‏ 
تعريف المجمل .... AT LL‏ 
ET‏ 
الأمر الأول: الألفاظ المشتركة a OO OEE ORO‏ 
- الأمر الثاني: اللفظ المركب .. I EOC‏ 
الأمر الثالث: التصريف . li O OE‏ 
الأمر الرابع : الحرف المحتمل .. i O‏ 
حكم المجمل O‏ 


لا إجمال في قوله تعالی : # حرمت مت عَیکہ ١‏ َة TE RS‏ 


C=‏ قخرس اللوخوعات 


عدم الإجمال في هذه الآية هو اختيار أبي الخطاب وبعض الشافعية 0 
حكي عن القاضي أن الأية الكريمة مجملة O‏ 
دليل القاضي على وجود الإجمال في الآية الكريمة O‏ 
ما ذهب إليه القاضي من الإجمال في الآية هو قول جماعة من المتكلمين .. ٤٠١١‏ 
لا إجمال في قوله تعالى: وال اله لبي O‏ 
ذهب القاضي إلى أن هذه الآية الكريمة مجملة.. E OOO‏ 
فصل: قول النبي عليه السلام: صلاة إلا بطهور؛ ليس بمجمل 0 
ذهبت الحنفية ان هذا الحديث مجمل E SS‏ 
دليل الحنفية على وجود الإجمال في هذا الحديث N E OY‏ 
الجواب عن دليل الحنفية ا 5 
اعتراض من القائلين بالإجمال .. O E OOOO‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض E O EE O‏ 
الصحيح حمل النفي في الحديث على نفي الصحة .. E‏ 
الدليل على أن المراد هو نفي الصحة O‏ 
لا يصح حمل الحديث على نفي الصلاة الشرعية O TE‏ 
الدليل على عدم صحة حمل الحديث على نفي الصلاة الشرعية 09 
فصل : قول النبي عليه السلام: «لا عمل إلا بنية» يدل على نفي الإجزاء ا 
الدليل على أن الحديث المذكور ليس بمجمل و 
فصل : قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأً والنسيان» المراد به رفع 
حکمه .. E LSS LE‏ 
الدليل على أن المراد بالرفع في الحديث رفع الحكم E‏ 
قيل المراد بالرفع في الحديث رفع المؤاخذة لا نفي الضمان ولزوم القضاء ٤٠١‏ 
الدليل على أن المراد هو رفع المؤاخذة O a‏ 
جواب آبي الخطاب عن القائلين بأن المراد نفي المؤاخذة ا 


فخرس الموضخوعات 


ذهب ابن حامد والقاضي وأكثر الشافعية وبعض الحنفية إلى الجواز 


الموضيع 
المبين في مقابلة المجمل O‏ 
تعريف البيان والاختلاف فيه O‏ 
التعريف الأول O SS‏ 
التعريف الثاني .. O O‏ 
التعريف الثالث O o‏ 
الاعتراض على التعريفين الثاني والثالك E OO‏ 
الجواب عن هذا الأغواف E EIEIO‏ 
الأمور التي يحصل بها البيان من الشارع ....... E‏ 
الأمر الأول: حصول البيان بالكلام E O o‏ 
الأمر الثاني : حصول البيان بالكتابة E‏ 
الأمر الثالث: حصول البيان بالإشارة E‏ 
الأمر الرابع: حصول البيان بالفعل O E‏ 
الاعتراض على أن بيان الصلاة والحج لم يحصل بالفعل بل بالقول سس ٤۴۳‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض E E‏ 
قد يتبين جواز الفعل بالسكوت عنه O OEE‏ 
کل مقید من الشارع بيان e SR‏ 
يجوز تبييین الشيء باضعف منه E. ۹ iS‏ 
فصل : لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة E n‏ 
اختلف في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب E E‏ 
12 


ذهب أبو بكر عبد العزيز والتميمى وأهل الظاهر والمعتزلة إلى عدم الجواز ٤٤١‏ 


أدلة القائلين بعدم جواز تأخير الان عن وفت الخطاب OETA OEE‏ 
ذهب آخرون إلى جواز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان 
| لتخصيص 0021900088660060 0000000 1408400029004062 ssssecesesevesesnesesesenssessaensestanensasssssssssstdssseatn‏ 


دلیل القائلين بالتقصيل LL LSS‏ 


33 


)4۸ قخرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
أدلة القائلين ار اتر البيان عن وقت الخطاب A‏ 
الدليل الأول: قوله تعالى: 2 له عا انۂ ©4 E e es‏ 
الدليل الثاني : قوله تعالى: إ6 آله يام أن دوا بر4 . E‏ 
الدليل الثالث: قوله تعالى: #ولزى القرن4 0 
الدليل الرابع : قوله تعالى: ايل فا ِن ڪل زوين اين واه( .. 
الدليل الخامس: قوله تعالى: #وَأقِيمو أَلكَلةّ4 E OTO‏ 1 
الدليل السادس: قوله تعالى : #واا الرَكرد4 0 
الدليل السابع : قوله تعالى: ولتم عل الاس حح تٍ4 OE‏ 
الدليل الثامن: النكاح والإرث أصلهما في الكتاب وحصل بيانهما 
بالسنة 1 
الدليل التاسع: قوله تعالى: «#وجهدوأ) .. 0 
الدليل العاشر: كل عام أتى في الشرع ورد خصوصه بعلە سسس 08 
المسلك الثاني من الاستدلال على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب .. ٤٥١‏ 
الجواب عن أدلة القائلين جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب 0 
باب الأمر O e‏ 
تعريف الأمر ی ی ی ا 
التعريف الأول ت 
التعريف الثاني a‏ 
باب فساد التعريف الثانى A e a‏ 
للأمر صيغة مبينة e‏ 
تعريف الصيغة .. ET  Sauasccesesesecesearsesesnseseseeseaseennernnaneneenenrntrrvnnntnnnenennnenennennnenenenes‏ 
صيغة الأمر افعل للحاضر وليفعل للغائب E‏ 
القول بأن للأمر صيغة تخصه هو قول الجمهور N O‏ 
زعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر E‏ 


أدلة الجمهور على أن للأمر صيغة تخصه ا 


خرس البوضوعات %0 


اس و ) الصفحة 
الدليل الأول: قوله ا ایتک آل تكلم الت سس لت لال 
EV asar u5‏ 
الدليل الثاني : قوله تعالى: فقول إني درت للمن صما .. E E‏ 
الدليل الثالث: قوله عليه السلام: «إن الله عفا لأمتي. . .“ ف ا 
الدليل الرابع : قوله عليه السلام: «أمسك عليك لسانك» E‏ 


الدليل الخامس: قوله عليه السلام: «إذ قال الإمام ولا الضالين.. ٤۷١ .: ٠.‏ 
الدليل السادس: اتفاق أهل اللسان على أن الكلام اسم وفعل وحرف .. ٤۷۷‏ 
الدليل السابع: اتفاق الفقهاء على أن الحالف عن الكلام لا يحنث 


بحديث النفس CVA caemenaenenemeueneuemvenemenemnentnenetrnsatnnnennnanaenrnentmntntnnnmnnnnn‏ 
الدليل الثامن: اتفاق أهل العرف تسمية الناطق متكلماً ومن عداه 
رفن O OOO‏ 
الدليل على أن صيغة «افعل» هى صيغة الامر O a‏ 
اعتراض على أن ضيغة الأمر مشتركة E‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض a‏ 
الاشتراك على خلاف الأصل و 9 
صيغة «افعل» حقيقة في الأمر وتستعمل في غر ازا 0 
فصل : لا يشترط في الأمر إرادة الآمر في قول الأكثرين OSE‏ 1 
عند المعتزلة يشترط في الأمر الإرادة A‏ 
تعريف بعض المعتزلة للأمر و د A‏ 
أدلة المعتزلة على اشتراط الإرادة للأمر .. AE‏ 
أل الجهرر عل اد الأ لس تروط الاد O‏ 
الدليل الأول: أَمَرَ الله تعالى إبراهيم بذبح ولده ولم يرده منه س 
الدلل الائ : أمر الله تعالى لإبليس بالسجود لآدم ولم يرده منه ۲ 


ژے 4 


الدليل الثالث: قوله تعالی: إن آله منک أن نووا الأمتت إح آَهَلِها) .. ٤۹۳‏ 


الث الصفحة 

الدليل الرابع : عدم اشتراط آهل اللسان الإرادة في الأمر ی 

الدليل الخامس: تميز الأمر عن الإرادة. 5 
الجواب عن او المعتزلة في اشتراط الإرادة للأمر و 
مسألة: إذا ورد الأمر متجرداً عن القرائن اقتضى الوجوب .. 0 
قال بعض الفقهاء: الأمر المتجرد يقتضي الإباحة .. E‏ 
دليل القائلين بأن الأمر المتجرد يقتضي الإباحة E a‏ 
الأمر المتجرد يقتضي الندب عند بعض المعتزلة O O OE‏ 
أدلة مَنْ ذهب من المعتزلة إلى أن الأمر المجرد للندب 2 
مذهب الواقفية في الأمر المتجرد عن القرائن E EEE‏ 
دليل الواقفية على مذهبهم فی التوقف BS‏ 
أدلة الجمهور على أن الأمر المتجرد يق يقتضي الوجوب o E OEE‏ 
ادل على ذلك من الکتا ب © ا 
آدلتهم على ذلك من السنة O A wauseesenesenesenenenenesenreaenenenemrenrrennrnennennnnammnnn‏ 
دلیلهم على ذلك من الإجماع E‏ 
دليلهم على ذلك من اللغة E el E‏ 
الجواب عن القائلين بأن الأمر المجرد للإباحة  O OE‏ 
القول بالاشتراك في صيغة «افعل» قول بعيد O aa‏ 
الجواب عن القائلين بأآن الأمر المجرد للندب E‏ 
ل لجرت ندا و ناد o O EEO‏ 
الجواب عن الواقفية في صيغة الأمر E a‏ 
القول بأن صيغة الأمر لا تفيد شيئاً تسفيه لواضع اللغة E‏ 2 
فهرس الموضوعات OYA Seuauasmemeseseseenensenennnnenenenenrarneersennnneenrsanneneentnnensennnorenenmnnnnnt‏ 
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باب الام | کا 8# 
(فصل) ٤‏ 
إا وَرَدَتْ صِيعَةٌ الأَمْر بَعْدَ الْحَظر فيضت الإبَاحَةء وَهُوَ ظَاهرُ 
قول السَافِعِيٌ. 


ن اتر لاء والشگلمين. فيد ما گات فيد لوا لطر 


۳ (إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة): : المراد 
بالحظر هنا : النهي. 

وصورة ذلك : أن ینھی الله سان ران س فل کی ثم يأمر به 
بعد سبق النهي فيه » ا حال الإحرام بقوله 


سے صر ورا ۾ ف ںےم کب زرو 


سبحانه : ا لس ءامنوا ل تقنلواً الصيد و وانتم € [المائدة: .]۹٠٥١‏ 


سے ر روو 


تم مر ره في قوله تعالی : و ذا حللام اتاو [المائدة: ۲[ 
تال }4 ال E‏ ت ِلصَاَوةَ ِن وم المع هاسعو ا ور 
الله ودروا آم [الجمعة: ۹]. . ثم مر به في قوله شاه دا e‏ 
ألصلوة فانتشرواً ف رض واا من فصل الہ 4 [الجمعة: .]٠١‏ ) 

فهذا الأمر الوارد بعد الحظر محمول على الإباحة کما ا 
الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا. 

| قوله: (وهو ظاهر قول الشافعي) : الضمير المنفصل (هو» يعود إلى 
«القول بأن الأمر الوارد بعد الحظر يقتضى الإباحة»» فهذا القول هو ظاهر 
قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالی . 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. و 

قوله: (وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: تفيد ما كانت تفيد لولا e‏ 
«ما» فى قوله: «ما كانت» موصولية بمعنى «الذي». 


.۱۷۸/۴ انظر: المنخول ص٠١۱ ؛ الإحكام‎ )١( 


وهر 3 


ولان صِيعةً الأَمر اف a SE e‏ 
بلباحَةء وَإذا اخكَمَل الأَمْرَينِ بي الأَمْرٌ على م مفتضاه فى الوْجوب. 


والمراد: أن الحظر إذا زال عاد الأمر إلى ما كان مفيداً له قبل 
الحظر» وهر الإيجاب. 

وإلى هذا القول ذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين'. 

وهو المذهب الثاني في هذه د 

قوله: (لعموم أدلة الوجوب): أي أن الأمر الوارد بعد ال أمر 
مطلق فَيْحْمَل على الوجوب» بناءَ على التي استدل بها القائلون بأن 
الأمر المطلق يحمل على الإيجاب» وهى هي الأدلة ا السابقة من الكتاب» 
والسنة› والإجماع؛ وقول أهل اللسان. ) 

وهذا هو الدليل الأول لأصحاب هذا المذهب. 

قوله: (ولأنها صيغة أمر مجردة عن قرينة أشبهت ما لم يتقدمه ن 
الضمير في «لأنها» يعود إلى «صيخة الأمر الواردة بعد الحظر». 

والضمير في «يتقدمه» يعود إلى «الأمرا. ٠.‏ 

وهذا هو الدليل الثاني لأصحاب هذا المذهب. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمر بعد الحظر وارد بصيغة «افْعَّ»» وهى 
صيعة مجردة ا ا قياساً على الصيغة 
المبتدأة التي لم سبق 

قوله: و فضا اار اقتشت تسه الخقر: وقد تتس انت 
وينسح بإباحة» واا اختمل الامرين يقي الأمر على مقتضاه في الوجوب): 


3۳/۱ انظر: أصول السرخسي ۱۹/۱؛ إحكام القن ص۲۰۰۹؛ و‎ )١( 
.۷٥/١ المعتمد‎ 


باب الام = 


لان النَهْيّ بَعْدَ الأَمر يَهْتَضِي مَا گان مُمَىَضياً لَه فَكَدَلِكَ الأَمْرُ بَعْدَ 
الْحظر. 

وال قَؤ: إذوَة لمر بغ الحَظر بكفكة افع كقززاء وإ ور 
بير هَذِهِ الصَيعْة؛ كَقَولِه آم امرون بغ الخرام بالاضولياده گقزلوم. 


الفعل المضارع «يْسَّح» مبني للمجهول» والناسخ هو الشارع.. 
والضمير في «مقتضاه» يعود إلى «الأمر). 
وهذا هو الدليل الثالكث لأصحاب هذا المذهب. 
ومفاد هذا الدليل: أن الأمر الوارد بعد الحظر دال على نسخه لذلك 
الحظرء وهذا النسخ إما أن يكون إلى إيجاب» وإما أن يكون إلى إباحة» 
وإذا تردد النسخ بينهما حمل الأمر على الأصل وهو الإيجاب. 
قوله: (ولأن النهي بعد الأمر يقتضي ما كان مقتضيا له» فكذلك الأمر بعد 
الحظر): ما في قوله: «ما كان» موصولية بمعنى «الڏي» . 
والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصولية. 
والكاف في «فكذلك» اللتشبيه» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «النهي 
بعد الأمر». 
وهذا هو الدليل الر ابع لأاصحاب هذا المذهب. 
ومفاد هذا الدليل: قياس الأمر الوارد بعد النهي على النهي الوارد 
بعد الأمرء فكما أن النهي الوارد بعد الأمر يُحْمَل على مقتضاه وهو 
ا فكذلك 2 الوارد بعد النهي يحمل على مقتضاه وهو | 
الإيجاب. 
قوله: (وقال قوم: إن ورد الأمر بعد الحظر بلفظة «افعل» كقولناء وإن ‏ 
ورد بغير هذه الصيغة»ء كقوله: «أنتم مأمورون بعد الإحرام بالاصطياد» 
كقولهم): قوله: «كقولنا» أي: كقول ابن قدامة رحمه الله تعالى» وهو 
الإباحة. 


=4 باب الام 


سے کے 


أنه فِي الأول انْصَرَّفَ بِعُرْفٍ الَاسَيِعْمَّال إلى رفي الذَمٌ قَمَطّ > 


م 


ت 
حنی 


والصيغة المشار إليها في قوله: (بعير هذه الصيغة» هي صيغه «افعَلٌ». 
والمراد بغير صيغة افعل: هو لَفْظ الأمر الصريح» كأن يقول الشارع: «أنتم 
مأمورون بفعل کذا». 

والضمير في «كقوله» يعود إلى «الشارع». 

والضمير في «كقولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني وهم أكثر 
الفقهاء والمتكلمين» الذين قالوا بأن الأمر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده 
لولا الحظر. 

والمراد هنا: أن هذا القول يقوم على التفصيل بطريق التفريق بين 
ورود الأمر بعد الحظر بلفظ «افعل»» ووروده بلفظ الأمر الصريح» فإن ورد 
بلفظ «افعل» اقتضى الإباحة» وإن ورد بلفظ الأمر الصريح اي الإيجاب 
والفرضية . 

وإلى هذا القول ذهب أهل الظاهر» وهو ما صرح به الإماء ابن 
و حيث قال في فصل عَقَدَ عَقَدَه في الأمر بعد الحظر: 
«فإدا نخ الحظر نظرناء فان حاء نسخه بلفظ الأمر فهو فرضص واب 
نله د أن کان راما .» أما قوله تعالى: ولا حلم الا فان 
ن عت وی چچ وت بنا > فعلمنا آنه ندب 
وإباحة» وأما قوله تعالى: دا فيب الصاوة فأنسشِّرواً فى ألأرّض# فقد 
صح عن النبي ئلا أن الملائكة لا تزال تصلي على المرء ء ما دام في 
مصلاه الذي صلى فيه ما لم يُحدث» ولم يخص صلاة من صلاةء فصح 
أن الانتشار مباح»''. 

ر وهذا المذهب القائم على التفصيل هو المذهب الثالث في هذه 
المسالة. 


قوله: (لأنه في الأول انصرف بعرف الاستعمال إلى رفع الذم فقط حتى 


() الإحکام لابن حزم .۳٤۲ ۳٤١/۱‏ 


ده 
رَجَعَ حكمَه إلى ما کان» وفي الثاني لا عُرْفَ لَه فِي الاس تِعْمَّال فیبقّی ort‏ 
عَلّی ما گان 


رجع حكمه إلى ما کان): الضمير في «لأنه» يعود إلى «الأمر». 

والمراد بعرف الاستعمال هنا: هو ما جرت به العادة من 2 الأمر 
الوارد بعد الحظر على الإباحة. 

والضمير في «(حكمه» يعود إلى «الأمر». 

و«ما» فى قوله: «ما كان» موصولية بمعنی «الذي». 

ادف أن الأصل في الأمر الوارد بعد الحظر بصيغة «افعَل» أن 
يحمل على الوجوب. إلا أن العرف الاستعمالي جعل الحظر قرينة صارفة 
لهذه الصيغة عن أصلها وهو الوجوب إلى الإباحة» وحينئلِ فمن ترك الفعل 
الوارد به الأمر فلا يلحقه الذم. 

قوله: (وفي الثاني لا عرف له في الاستعمال فيبقى على ما كان): 
المراد بالثاني هنا: هو الخطاب الوارد بلفظ الأمر الصريح. 

Yg‏ في قوله: «لا عرف له» نافية للجنس» واعرف» اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق الجار والمجرور اله» تقديره: 
«ثابت) ؛ أي : لک عرف ثابت 7 

والضمير في «له» يعود إلى «الأمر ا بغير صيغة اف 

وما» في قوله : ما كان») مو صولية بمعنی «الذي» . 

والمراد هنا: أن الأمر الوارد بعد الحظر بلفظ الأمر الصريح» کقول 
الشارع: «أنتم مأمۈرۈن بكذا»» أو (آمرکم بکذا»» أو: «آمري اليك 
كذا»» فإنه يبقى على أصل إطلاقه قبل مجيء الحظر من الإيجاب» لعدم 
وجود عرف استعمالی يصرفه عن هذا الأصل . 

وما و الات رحمه الله تعالى في قوله: «لأنه في الأول انصرف 
بعرف الاستعمال» إلى قوله: «وفي الثاني ل عرف له في الاستعمال فيبقى ِ 
على ما كان» هو دليل أصحاب المذهب الثالث على التفصيل الذي ذهبوا 
إليه في هذه المسألة. 


س | باب الأ 

لتا : أن عُرْف الَاسَْعْمَالِ في الأَمْرٍ بَعْدَ الْحَظرِ الإبَاحةء بدَلِيل 
أن أَكْتَرَ أو ا حة؛ كَمَولِه تَعَالَّی: ودا سل 
الايا د فت السلا اا لا ی ام4 
وقول النبى للة: ( قت ن عن زيارة لبور فُرورُوهًاء وی ر عن 
ادخار لوم الأضاجي موق ثلاث قفأمي كوا م ما بدا اكم ونَهَينكم عَن 
ال إل في سِقَاءِ فاشرَبوا فِي الأوْعِية كلها ولا تَشرَبُوا e‏ 


واد هذا التكل: ان م الاي الرارة ةه ات ل و 
حالتین : 

الحالة الأولى: أن ترد بصيغة «افعَل٤»‏ وحينئلٍ تحمل على الإباحة» 
إذ العرف الاستعمالي فل عل أذ الط قرينة صارفة لها عن 
الإيجاب إلى الإباحة. 


الحالة الثانية: أن ترد بلفظ الأمر الصريح» وحينئلٍِ تخمل على 
الإيجاب» لعدم وجود عرف استعمالي صارف. 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا مشر القانلين ! بان الأمر الوارد بعد الحظر 
يقتضي الإباحة. 

قوله: (أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر الإباحة): المراد بعرف 
الاستعمال هنا هو عرف الاستعمال الشرعي» فإن العرف الاستعمالي 
الشرعي قد دل على أن الأمر الوارد بعد الحظر محمول على الإباحة. 

قوله: (بدليل أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر للإباحة... إلخ): أي أن 
استقراء الواقع الشرعي دل على أن أكثر أوامر الشرع الواردة بعد الحظر إنما 
هي للإباحة» والشواهد على ذلك كثيرة» ومنها على سبل المثال ما يلي : 


e 


الشاهد الأول: قول الله تعالى: #وإذًا حل الا [المائدة: ۲]. 
فإن هذا الأمر وارد بعد حظر سابق» وهو قوله سبحانه: يا لين 


ر ٤ e ٠‏ 2 وق 


ءامنوا لک قو الصيد وأنتم حرم # [المائدة: .]۹١‏ 


وقد حمل الأمر بالاصطاد على الإباحة. 
الشاهد الثاني: قول الله تعالى: «إإذا ميت ألصاوة قاروا 
رض وابنغوا من فصل ّ4 [الجمعة: .]٠١‏ 
هدا افر وارد دخ > وغو رل ا اشا الت ا إا 
ووت لِلكَوة ين بوي ألُْممَة اسما إل ور أف ودروا ايم [الجمعة: .]٩‏ 
وقد ج الأمر بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل ا تعالی 


على الإياحة. 
الشاهد الثالث : : قول الله تعالی : ا ل اوک ين حثُ مرک آل 
الق E‏ 


فإن هذا الأمر وارد بعد د وهو es‏ سبحانه : #قاعرلوا أليَسَاءَ في 
ألمَحِيض ولا دفروهنً هد [البقرة: ۲۲۲]. 

وقد حمل الأمر بالإتيان على الإباحة.  ٠‏ 

ا الرابع: قول النبي : (کنت نهیتکم عن زيارة القبور 
ر ) ) 

i‏ بزيارة القبور وارد بعد حظر زیارتهاء وقد حمل هذا الأمر 
على الإباحة. 

الشاهد الخامس: قول النبي يي: (كنت نهيتكم عن ادخار لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكي) . 

والأمر بالإمساك وارد بعد حظر الادخار» وقد حمل على الإباحة. 

الشاهد السادس: قول النبي بية: (كنت نهيتكم عن النبيذ إلا في 
سقاء فاشربوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مسكرا)" . 
)3(0( هذه الثلاثة الألفاظ التي ذُکر كل واحد منها منفرداً هي حديث واحد أخرجه ٠‏ 

الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه»ء في «كتاب الجنائز»» باب «استئذان 

النبي بيه ربه عر وجل في زيارة قبر أمه»؛ ولفظه: عن ابن بريدة عن أبيه قال: = 


C=‏ باب الأ 


في الْعُرْفٍِ: أن السَيّدَ لقال لِعَبْدِو: «لا اكل هَدَا العام ته 
قال : «کله»» اال ا «أذحرُ داري» وَكَل مِن ثِمَاري»٬‏ اقتَضّی 


ذلك رفع الْحَّظر دون الإيجاب» وَلِهذًا لا يخس يحْسْن اللوم وَالتَوْبیځ عَلى ترک . 


فالأمر بالشرب في الأوعية كلها a‏ بعد حظرها ما عدا السقاءء 
وقد حمل الأمر على الإباحة. 

قوله: (وفي العرف): بالعرف هنا هو او الاستعمالي 
الجاري بين الناس . 

قوله: (أن السيد لو قال لعبده: «لا تأكل هذا الطعام»» ثم قال: «كله») : 
أي أن السيد لو نهى عبده عن أن يأكل نوعاً من أنواع الطعام» ثم بعد ذلك 
أمره بأكله فقال له: «كَلْه»» فإن هذا الأمر الوارد بعد النهي السابق لا يدل 
على الإأيجاب» بل يدل على الإباحة» حسب ما جرى عليه اف السائد 

بين الناس في مثل هذه الحال. 

قوله: (أو قال لأجنبي: «أدخل داري وکل من ثماري»» اقتضى ذلك رفع 
الحظر دون الإيجاب): أي قال السيد لشخص اخر سوى عبده» بعد نهيه عن 
الدخحول والأكل. واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأمر بعد النهي». 

والمراد هنا: أن الإنسان لو قال لشخص: «لا تدخحل داري» ولا تأکل 
من ثماري» ثم بعد ذلك قال له: «ادخل داري وکل من ثماري»» فان هذا الاأمر 
الوارد بعد الحظر السابق لا يدل على الإيجاب» بل يدل على رفع الحظر إلى 
الإباحة حسب العرف الذي تواضع عليه الناس في مثل هذه الحال.. 

قوله: (ولهذا لا يحسن اللوم والتوبيخ على تركه): اللام في «لهذا» هي 
لام الأجل؛ أي: «ولأجل هذا». 
= قال رسول اله ي: (نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها؛ ونهيتكم عن لحوم 

الأضاحي فوق ثلاث؛ فأمسکوا ما بدا لکم؛ ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء؛ 


فاشربوا في الأسقية كلها؛ ولا تشربوا مسكراً). 
رقم الحدیث /۱١١(‏ ۹۷۷). 


n O rere ETON 
فان قِيل: ققد قال الله تَعَالّى: ذا انسح اهر ألم افو‎ 
ألمشركك4 فُلْنَا: مَا اسْنُفِيدَ جوب الْمَنّْل بِهَله اَيَو بل بِمَوْلِه‎ 

#زداشئاوا امرك حي وور قي ية ألڪنر. 


واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون الأمر بعد النهي يفيد الإباحة». 

والضمير في «تركه» يعود إلى «المأمور به». 

والمراد هنا: أن مما يدل على أن الأمر الوارد بعد الحظر يُحُمَل 
على الإباحة لا على الإيجاب: أن العبد لو لم يأكل من الطعام الذي أمره 
سیده بأن يأکل منه بعد أن نهاه عن أكله» فعاقبه السيد أو لَامَهُ ووبخه على 
ترك الأكل فإن العقلاء لا يستحسنون منه ذلك» بل يستقبحونه منه وینکرونه 
عليه» ولو كان هذا الأمر دالا على الإيجاب لما استقبحوا منه إيقاع عقوبته 
على عبده. 

قوله: (فإن قيل: فقد قال اش تعالى: دا اسل الاشهر الحرم فاقوا 
المنْركك4): هذا اعتراض وارد من القائلين بأن الأمر الوارد بعد الحظر 
يحمل على الإيجاب» ومفاد هذا الاعتراض: أن الله تبارك وتعالى نهى عن 
قتل المشركين في الأشهر الحرم» ثم أمر بقتلهم بعد بقوله 
سبحانه : #فإذا الح الامهر ألم الوا المشركين€ [التوبة : 

والأمر هنا مقتضاه الوجوب رغم سبق الحظر» E‏ 
العرف الشرعي هو حمل الأمر الوارد بعد الحظر على الإباحة. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض. 

قوله: (ما استفيد وجوب القتل بهذه الآية» بل بقوله: فاقوا المُنْركين 
عبت دنور4 فيلا أَيَةَ ألُفر4): المراد بالآية المشار إليها في قوله: 
«بهذه الاية) هي قوله تعالی : #إِذا سلح ا رم فاقنلوا لمكن . 

والمقصود هنا: نسلم لكم بأن قتل المشركين بعد انسلاخ الأشهر 
الحرم واجب» إلا أن هذا الوجوب لم يسْتَمدٌ من الأمر بعد الحظر في قوله 
تعالی: دا انسح اہر ارم فاقوا المنركينَ4» بل هو مستفاد من آيات 


a‏ باب الام 


وما ا الْوْجُوب تما تذل عل o‏ المَرَائِن الصارفة 
له بدّلیل الْمَنذُوبَاتِ وَعَيرهَاء وَلَمَدمُ الحظر قريتة صَارفَةٌ لما دَكرنَاه. 


أخری» كما في قوله ال 3 افوا آلمش رک OG‏ [التوبة: ٠‏ 
وكما في قوله تعالى: #فقليلواً أَيِكَةَ ألكَْر4 [التوبة: ٠ .]1١‏ 
ولولا هذه الآيات الدالة ا لكان الأمر في آية انسلاخ 

الأشهر الحرم ول غل الاخ ارود عد حط چاق 
قوله: (وأما أدلة الوجوب فإنما تدل على اقتضائه مع عدم القرائن 

الصارفة لهء بدليل المندوبات وغيرها): الضمير في «اقتضائه» يعود إلى 

«الوجوب» وكذلك إليه عود الضمير في اله». ۰ 
والضمير في «غيرها) یعود إلى «المندوبات» . 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما دکره 

أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن الأمر الوارد بعد الحظر يُحْمَلٌ على 

الإيجاب» وذلك في دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «إذا وردت صيغة الأمر 

بعد الحظر فإنها تفيد ما كانت تفيد لولا الحظر لعموم أدلة الوجوب». 

) ومفاد هذا الجواب: نسلم لكم بأن عموم أدلة الوجوب تدل على أن 

الأمر يقتضي الإيجاب» ولكن ذلك مشروط بعدم وجود قرينة ضارفة له 

أما إذا وْجِدَّتِ القرينة الصارفة له فلا يكون مقتضاه الإيجاب» بل يكون 

مقتضاه ما دلت القرينة عليه. 
ولو كان الأمر مقتضياً للوجوب مطلقاً سواء وُجدت قرينة تة أولم تو جد 

لما كان للمندوبات والمباحات وجود في أحكام الشريعة. 
وحيث إن أحكام الشريعة منها ما هو واجب» ومنها ما هو مندوب»ء 

ومنها ما هو مباح» دل ذلك على أن الأمر لا يكون مقتضاه الإيجاب إلا 

إذا سَلِم من القرينة الصارفة له عن ذلك. 

قوله: (وتقدم الحظر قرينة صارفة لما ذكرناه): «ما» في قوله: «لما» 

موصولية بمعنى «الذي» . 


وَقَوْلْهُمْ: «ن ن الننْحَ کو بالإيجًاب». قلا : 4 إنَمَ 8 
بالإباحَة الي تَضَكَتَهَّا الإيجَابُ» وَالَإِيجَابُ رَابِدّ لا يَْرَمٌ مِنَ التّشخ وَلا 
ل به ليه 


والضمير ‏ في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد با ذکره هنا: هو دلالة العرف الشرعي والعرف الجاري بين 
الناس على حَمُل الأمر الوارد بعد الحظر على الإباحة بقرينة سبق الحظر. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما ذكره 
أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن الأمر الوارد بعد الحظر يقتضي 
الإيجاب في دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: e‏ صيغة أمر مجردة عن 
قرينة أشبهت ما لم بتقدمه حظر» . 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم بأن الأمر الوارد بعد الحظر أمر مجرد 
عن قرينة» بل إن سى الحظر فيه قرينة صارفة له عن الإيجاب إلى الإباحة. 

قوله: (وقولهم: إن النسخ يكون بالإيجاب): الضمير في قولهم» يعود 
إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بان الأمر بعد ا يقتضي 
الإيجاب». | 

والقول الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو ما ذكروه في 
دليلهم الثالث الذي قالوا فيه: «ولأن صيغة الأمر اقتضت نسخ الحظرء 
ينسخ بإيجاب وينسخ بإباحة» وإذا احتمل الأمرين بقي الأمر على مقتضاه 
في الوجوب». 

قوله: (قنا): أي في الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (النسخ إنما يكون بالإباحة التي تضمنها الإيجاب» والإيجاب زائد 
لا لزم من النسخ ولا يستدل به عليه): الضمير في «تضمنها) يعود إلى 
«(الإباحة». والضد في «به» يعود إلى «النسخ». 

والضمير في «عليه» يعود إلى (الإيجاب». 


ل ا 
و انه بَعْدَ الإيجاب فهر مضي لابَاحَةٍ ة التَرك؛ كقَوله عليه 
(ر ا ي الإبلء ولا تَر ۶ نوا ِن لحو الْعنّم)» وان 


ومغاد هذا الحواب: أن النهي يقتضي تحريم الشيء ء المنهي عنه» فإذا 
ن تحریمه تبادر إلى الذهن إباحة فعلهء فَيُحْمَل الأمر الوارد بعد ذلك 
التحريم على هذا المتبادر وهو الإباحة دون ما زاد عليه وهو الإيجاب› إذ 
ليس من لازم نسخ المحرم إيجاب فعلهء بل إباحته بحكم المقابلة» فإن 
الذي يقابل المحرم هو المباح وليس الواجب» حيث يقال: هذا حرام وهذا 
مباح أو حلال» وهذا التقابل هو الوارد في ات الشارع» كما في قوله 
اة ا 0 لما قسف لينم آ کي ذب هدا عك ودا حرم 
[النحل: .]١١١‏ 

قوله: (وأما النهي بعد الإيجاب فهو مقتضي لإباحة التركء 
كقوله عليه السلام: «توضئوا من لحوم الإبلء ولا تتوضئوا من لحوم الغذم»»ء 
وإن سلمنا فالنهي آکد): هذا جواب عن الدليل الرابع لأصحاب المذهب 
الثاني القائلين بأن الأمر الوارد بعد الحظر يقتضي الإيجاب» والذي قالوا 
فيه : «ولاّن النهي بعد الأمر يقتضي ما کان مقتضياً له» فكذلك الأمر بعد 
الحظر» . 

ومفاد هذا الراب فر وجه 

الوجه الأول : لا نسلم بأن النهي بعد الأمر يقتضي ما كان مقتضباً ل 
قبل الأمر وهو التحريم» بل إنه يقتضي إباحة الترك. كما في قول النبي بي : 
(توضئوا من لحوم الإبلء ولا تتوضئوا من لحوم الغنم). ٠‏ 


(۱) اأخرجه الإمام ا من حديث أسيد بن حضير. (المسند /٤‏ ١٠)؛‏ وأخرجه 
ابن ماجه في كتاب «الطهارة»ء باب: «ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» من 
حديث عبد الله بن عمرو. (سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۷))؛ وهذا الحديث 
في إسناده بقية بن الوليد؛ وهو ا 


فإن قوله عليه الصلاة والسلام: (ولا تتوضئوا من لحوم الغنم) هو 
َهْيْ بعد أمْر وهو قوله 4ي: (توضئوا من لحوم الإبل). 

ومع ذلك فإن هذا النهي الوارد بعد الأمر ليس مقتضياً تحريم الوضوء 
من اکل لحوم الغنم» بل إنه مقتض إباحة ترك ر 

الوجه الثاني : سلمنا لكم بأن النهي بعد الأمر يقتضي التحريم» ولكنه 
س 4 ی بد افر بل لأن النهي آكد من الأمر. 

وإذا تفاوتت الآكدية فيهما كان الأليق بالأمر بعد النهي حمله 
الإإباحة. 

وحيث انتهى هذا الفصل» فهنا ملحوظتان لا بد من التنبيه عليهما : 

الملحوظة الأولى: لا يستقيم التمثيل لمسألة ورود النهي بعد الأمر 
بقول النبي ية : (توضئوا من لحوم الإبل » ولا تتوضئوا من لحوم الغنم). 

لأن هذا الحديث وارد في شيئين مختلفين هما «الإبل» و«الغنم»» 
ولکل منهما حکم خاص من حیث انتقاض الوضوء وعدمه. 

والمسألة التي نحن بصددها خاصة بالشيء الواحد الذي یتوارد عليه 
الأمر بعد النهي» أو النهي بعد الأمر. 

فلو أن النبي بيه قال أولاً: (توضئوا من ا إلإبل)» ثم قال بعد 
ذلك: (لا ڌ تتوضئوا من لحوم الإبل) لكان التمثيل مستقيماً وصحيحاًء ولکنه 
e NEE‏ فجاء ال 
الْمْمنّل له. 

- الملحوظة الثانية: أن الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى أغفل في هذه 

المسألة الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثالث القائلون بالتفصيل . 

والجواب عن ذلك يكمن في وجهين : 

الوجه الأول: نسلم لكم ما ذكرتم بأن الأمر إذا ورد بعد الحظر 
بصيغة «افعَل» فإنه يقتضي الإباحة. 


uwouu©ueneuaeuuucnSsSsnnsCenseseueQGbnGRnaDnDCeGueSsSOGOSsbavuErnRSEeEenCECSEOSHOCOBRECCVOHRCOnoocoonoeos 


الوجه الثاني : لا نسلم لكم ما ذكرتموه من افتراض كون الصيغة بعد 
الحظر واردة على صورة الإخبار بالأمر» كقوله: «أنتم مأمورون بفعل 
کذا». ) ) a‏ 

وذلك أن الخلاف ليس في لفظ الأمر الصريح» وإنما الخلاف في 
صيغة «افعل» التي تَستَعْمَل في الأمر وغيره. 


بالا( 


ا الم ا يَقَتَضِي الَكرَارَ فِي قول كر الْفْمَهَّاء 
ا ET‏ اختيار ا الخْطاب. رال القَاضِي وَبَعْض 


الشافعيّة : مضي التَكرَارَ. 


قوله: (الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين): 
المراد بالأمر المطلق هنا هو الذي لم تصاحبه قرينة تدل على أن المقصود 
به تكرار فعل مقتضاهء فإن صاحبته تلك القرينة حول على التکرار باتفاق» 
وإن لم تصاحبه تلك القرينة فهو محل خلاف. 

والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء E‏ أن الأمر المطلق عن قرينة 
لا يقتضي التكرار 0 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وهو اختيار أبي الخطاب): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
«القول بأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار»» فهذا القول اختاره أبو 
الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى مخالفاً بذلك رأي شيخه أبي يعلى 
- رتحمه الله تعالی» وال «الأمر المطلق يقتضي التكرار على قول 
شيخنا» وبه قال بعض الشافعية» وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: لا يقتضي 
إلا فعل مرة واحدة» وهو الأقوى عندي» 

قوله: (وقال القاضي وبعض الشافعية: يقتضي التكرار): المراد بالقاضي 
هنا هو القاضي أبو تغل الجتل رخهة الله تعالى ٠‏ حت دحب إلى أن الام 
المطلق ي التكرازء وھا فا صرح به في كتابه «العدة) بقوله: «الأمر 
المطلق يقتضي التكرار على الإمكانء سواء كان مقيداً بوقت يتكرر» مثل 
قوله: «إذا زالت الشمس فصل)» أو كان غير مقيد» مثل قوله: صل" . 
)۱( تیسیر التحریر ۱/۱٥۲؛‏ منتهی الوصول والأمل ص۹۲؛ البرهان ۱/٤۲۲؛‏ 


| المسودة ص٠۲؛‏ المعتمد .٩۸/١‏ 
(۲) التمھید ۱۸٦/۱‏ ۔ ۱۸۷. (۳) العدة .۲٣٤/۱‏ 


لان قوله صما ينبعى اَن يعم کل زمَان» کمَا ُن وله 
A2‏ روم د 
#فاقئلواً المشرك رکين€ يعم کل مشر ؛ AS O SR‏ 


وقد تب القاضي أو يعلى هذا القرل نصا إلى الإمام أحمد رحه ال 
تعالی»› a‏ «وقد قال أحمد حمد رحمه الله في رواية عبد الله: قوله 
کان و قفتم إل ان اعيا جرک فان ندل على ائھ 
بوضوء واحد. فقد نص رضي الله عنه TE‏ 
الوضوء حتى خصه النبي بل بفعله». 

وقد ذهب إلى هذا القول» وهو اقتضاء الأمر المطلق التكرار 
بعض الشافعية رحمهم الله تعالى» ومنهم الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرائيني كما نسبه إليه الآمدي”. وهذا هو المذهب الثاني في هذه 
المسألة. 

قوله: (لأن قوله: : «صم» ينيغي أن يعم کل زمان) eT‏ في اقول 
يعود إلى «الشارع»» إذ العبادات موقوفة عليه وحده. 

والمراد هنا: أن الشارع إذا أمر بأمر مطلق» كقوله: «صم»ء فإن هذا 
الأمر يستغرق جميع الزمان من غير تخصيص بجزءٍ منه» ومعنى ذلك أن 
هذا الصيام سيتكرر فعله بتكرر أجزاء الزمان. 

قوله: (كما أن قوله: وفوا السركك4 يعم كل مشرك): الكاف في 
«كما» للتشبيه. 

والضمير في «قوله» يعود إلى «اله» تبارك وتعالى. 

والفراد هان ا الله تعالى بقتل المشركين في قوله سبحانه: 
فا افوا فوا الْمشركن» [التوبة: ٥‏ يعم كل مشرك من غير تخصيص فرد دون 
آخر» ومعنی ذلك تکرر القتل كلما وجد فر 


.100/۲ العدة ١/١٣٠؟. (۲) الإحكام‎ )١( 


لا ر بالٿّيْءِ هي عَنْ ضِڏهِ» وَمُوجَبُ التهي ترك لمهي 
ا لیکن وَمُوجَبُ الأمر غل الصذْم آنا eee eee‏ 


قوله: (لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة لفظ المشرك إلى جميع 
الأشخاص): المراد بالأمر المضاف إلى الزمان هنا هو قوله: «صم». 

والمراد بإضافة لفظ المشرك إلى الأشخاص هنا هو ما ورد في 
تعالی: اَلمُسركينَ#» فكما أن الأمر بقتل المشركين ینکر كلما 

وما دکره المؤلف رحمه الله له تعال في قول «لأن 0 : صم ينبغي 
أن يعم كل زمان» إلى قوله: «لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة 
لفظ المشرك إلى جميع الأشخاص» هو الدليل الأول لأصحاب المذهب 
الثاني القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الأمر فى الأزمان على الأمر في 


الأشخاص» فكما نكا آذ الأمر في الأشخاص ي کل شخ فبکرر 0 
بوجود عين الشخص» فكذلك الأمر في الأزمان يعم كل زمن فيتكرر الفعل 
في جميع آجزائه. 


قوله: (ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده): الضمير في «(ضده) يعود 
إلى «الشيء». وكون الأمر بالشيء نهياً عن ضده إنما هو من باب اللازم» 
وليس بدلالة الصيغةء إذ امتثال المأمور به لا يتأتى إلا بالابتعاد عن التلبس ‏ 
بي ضد من أضداده. 

قوله: (وموجب النهي ترك المنهي بدأ فليكن موجب الأمر فعل الصوم 
أبداً): المراد بالمنهي هنا: هو المنهي عنه» وهو الفعل. 
والمقصود: أن الشارع إذا نهى عن شيء اقتضى ذلك ترك المنهي عنه 
أبداً في جميع الأزمنة والأمكنةء كما نهى عن الزنى في قوله سبحانه: ولا 
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E‏ صما م تفطرُ ل لا طز يمَتَضي التَكرَارً 


a 


e 


انالا يفضي الْعَرْم وَالْفِعْلَء ثم نه يَقْنَضي اذم عل 
التكرار» فَكذلِكَ الموج E‏ 


قرا لرک نم که حه وس سياد ©) [الإسراء: .]١۲‏ 

فهذا النهي يقتضي ترك الزنا في كل زمان وفي كل مكان. 

فكذلك إذا أمر بشىء اقتضى الأمر فعل المأمور به أبداًء كما لو قال: 
(اصما» فإن هذا الأمر يقتضي فعل الصوم بدا وهذا هو معنى التكرار. 

قوله: (فان قوله: «صم» معناه: لا تفطر» وقوله: «لا تفطر» يقتضي 
التكرار ابدا): هذه الجملة تعليل للقول بأن موجب النهي ترك المنهى عنه 
أبداء فلیکن موجب الأمر فعل الخافور هابا 

والضمير في «قوله) یعود آل «الشارع». | 

والض في «معناه» يعود إلى الأمر في قوله: «صم». 

والمراد هنا: أن الأمر بالصيام مقتض النهي عن الإفطار». والنهي عن 
الإفطار مقتض لاستدامة الصيام» والاستدامة دليل التكرار. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «ولأن الأمر بالشيء نهي 
عن ضده» إلى قوله: «فإن قوله: صم» معناه: لا تفطرء وقوله: لا تفطرء 
يقتضي التكرار أبدأ» هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن 
الأمر المطلق يقتضي التكرار. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الأمر المطلق على النهى المطلقء فكما أن 
النهي المطلق يقتضي ترك المنهي عنه أبداًء فكذلك الأمر المطلق يقتضى 
فعل المأمور به أبدأ وهڏا هو م لار ۰ 

قوله: (ولأن الأمر يقتضي العزم والفعلء ثم إنه يقتضي العزم على 
التكرارء فكذلك الموجب الآخر): الضمير في «إنه» يعود إل «الأمر». 


E O E Ec. 


تفل إن علق الأَمْرٌ عَلَّى سَرْط افتَضّى التَكُرَارَء وَإلا فلا ضيه 
ن تليق الحم بالسَرْط كتَعْلِيقِه بالْعِلَة ثم ِن الحم رر 


2 


O i 


والكاف في «فكذلك» للتشبيه» واسم الإأشارة «ذلك» يعود إلى 
«اقتضاء الأمر العزم على التكرار». 

والمراد بالموجب الآخر: هو الفعل. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمر يقتضي وجوب الفعل ووجوب العزم 
عليه» والعزم على الفعل يجب استدامته» فكذلك الفعل» وهذا هو معنى 
التكرار. 

قوله: (وقيل: إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار» وإلا فلا 
بقتضبه): هذا هو المذهب الثالث في هذه المسألةء وممن قال به بعض 
الشافعيةء واختاره المجك ابن ية" . 

ومثال الأمر المعلق على شرط : أن يقول الشارع: «إذا زالت الشمس 
فصل . وحينئل يتكرر فعل المأمور به وهو الصلاة بتكرر الشرط وهو زوال 
اا 

و«إلا في قوله: «وإلا فلا يقتضيه» مكونة من «إن» الشرطيةء ولا 
النافية . والتقدير : «وإِن كان الأمر مطلقاً بلا تعليق على شرط فلا يقتضيه». 

والضمير في ايقتضيه» يعود إلى «التكرار). ٠‏ 

قوله: (لأن تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلةء ثم إن الحكم يتكرر 
بتكرر علته فكذلك يتكرر بتكرر شرطه): الضمير في اكتعليقه» يعود إلى 


)١(‏ انظر: البزهان ١/٤۲۲؛‏ المنخول ص۸٠٠‏ ؛ الإحكام للآمدي ۲/ ١٠٠؛‏ المسودة 
ض۲۹ : 


س( باب الام 
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«(الحكم»» وكذلك إليه عود الضميرين في «علته»» وفي اشر طه) . 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فكذلك» يعود إلى «تكرر الحكم 
بتکرر علته» . 

ا ا الدلیل الأول لأصحاب 
المذهب الثالث القائلين بأن الأمر إن عَلّق على شرط اقتضى التكرارء وإلا 

ومفاد هذا الدليل: قياس الأمر المعلق بالشرط على الحكم المعلق 
بالعلةء فكما أن الحكم المعلق بالعلة يتكرر بتكرر علته» فكذلك الأمر 
المعلق على الشرط يتكرر بتكرر شرطه. 

قوله: (ولأنه لا اختصاص له بالشرط الأول دون بقية الشروط): 
الضمير فى «لأنه» يعود إلى «الأمر»» وإليه كذلك عود الضمير فى 
«له) . ) 

ا ذكن النرتت رة ال تال هنا هو الدليل الثاني 
لأصحاب المذهب الثالث القائلين بأن الأمر المعلق على شرط يقتضي 
التكرار. 

ومفاد هذا الدليل : أن الأمر إذا كان ا بعدد من الشروط فإنه 
لا يختص بالشرط الأول فقط دون بقية الشروط لاخر بل یکون متناولا 
لها جميعاً. وذلك كالزكاة فإنها لا تجب على المسلم إلا بتوفر شروطهاء 
وهي : ملك النصاب» وتمام الملك» وحَوَلّان الحول. فإن توافرت هذه 
الشروط وجبت ا ويتكرر وجوبها بتكرر توافر تلك الشروط. فكذلك 
الأمر إذا ورد مطلقاً من الشارع فإنه لا اختصاص له بزمن دون زمن» إذ 
ليس حمله على بعض الأزمنة بأولى من الأزمنة الأخرى» فوجب أن يعم 
کل 
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وليل اعبار اهي الْمُعَلَقّ على شط . 


رقي : إن كَررَ لَمْظ الأَمْر؛ گقَولِه: «صل غداً ركََُيْن. > صل غ 
رکعتین» افتضی الكَكُرَارَء طلباً لِمَائِدَةٍ ة الاَمْر الثاني e a‏ 


قوله: (ودليل اعتباره النهي المعلق على شرط): الضمير في «اعتباره» 
يعود إلى «تكرار الأمر المعلق على شرطا؛ أي: ودليل اعتبار ا 
المعلق على شرط النهي المعلق على شرط . 

ومثال النهي المعلق على شرط: أن يقول الشارع: مذ الت لحم 
الجزور فلا ثَصَلٌ إلا بوضوء» فحينئلٍ يتكرر النهي عن الصلاة بلا وضوء 
بتكرر وجود هذا الشرط» وهو أکل لحم الجزور. 

رما ذكره المولف ر حه أله تعالى هنا هو الدليز الغالك لأصحاب 
المذهب الثالث القائلين بأن الأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار. 

رفا هدا الدفل: عاس الأير الفعلى رط عل الى المعلق 
بشرط» فكما أن النهي المعلق بشرط يقتضي التكرار» فكذلك الأمر المعلق 
بشرط يقتضي التكرار. 

قوله: (وقیل: إن كرر لفظ الأمر» كقوله: «صل غداً رکعتین» صل غداً 
ركعتين» اقتضى التكرار): الضمير في اكقوله» يعود إلى «الشارع». 

والمراد هنا: أن خطاب الأمر إذا ورد مكرراء كمافى قول 
الشارع :«صضل غداً رکعتین» صل غداً رکعتین» لزم منه تکرار الا به 
بفعله مرتين» وإلا فلا. وهذا هو المذهب الرابع في هذه المسألة. . 

قوله: (طلباً لفائدة الأمر الثاني): المصدر «طلباً» نصِبَ لأنه مفعول 
لأجلهء أي: «لأجل طلب فائدة الأمر الثاني». 

والمراد بالأمر الثاني هنا: هو الأمر المكرر. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الرابع. 


OS Cn‏ باب الام 
وَحَمُلاً له على مه مُقَْصَاه فِي الوْجُوب وَالنذڏب گالاَول. وک هذا 
الْقَوْلُ عن ي حَنيمة ا سخابه. 


ومفاد هذا الدليل : أن الأمر الثاني إن لم يحمل ار أصبح 
خالا عن إالمائدة» والخالي عن فأائدة عبث محض › فة عن الأمر 
بالعبث» فلزم حمله على التكرار. 

قوله: (وحملاً له على مقتضاه في الوجوب والندب کالأول) : «حملا) 
هنا مصدر منصوب؛ لأنه مفعول لأجله؛ أي: «ولأجل حمله على 
مقتضصاه) . ) : 

والضمير في «له» يعود إلى «الأمر الثانى»» وإليه كذلك عود الضمير 
في «مقتضاه». و«الأول» في قوله: «كالأول» صفة لموصوف محذوف› 
تمدیره : «الأمر»؛ أي : «كالامر الأول». ) 

والمراد بالأمر الأول م قوله : صل a‏ (. 

ها كر ةالو لف رح اه تعال هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 

و هذا الدليل: أن الأمر الثاني أمر مستقل عن الأمر الأول 
وکما أن الأمر الأول مَل على مقتضاه ۵ه من الإيجاب ۳ الثذبة فكذلك 
الأمر الثاني يحمل على مقتضاه من الإيجاب أو الدب ویكرن جد طالا 

غل المأمور به مره وار ) 

) قوله: (وحکي هدا فقول عن تي فة وف المراد بالقول 
المشار إليه في قوله: «هذا القول» هو أن الأمر إن رر لفظه اقتضی 
التكرارء وإلا فلا. 

فهذا القول محكي عن الإمام أبي حنيفة ا رحمهم الله تعالی 


ا 


بلډللام "۷ 
٠.‏ ولا: أن لامر حال عَن التَعَرْض لِكمية الْمَأمُور به» إذ ليس في نفس 
اللفظ عرض مدد لا هو مَوْضوعٌ EEE‏ 

والفعل «(حکي» مبني ا هنا هو القاضي بو يعلى »› 
وأبو الخطاب. ٠‏ 

إلا أن القاضي حکاهہ عن الإمام اني حنيفة وأصحابه» وأما آبو 
الخطاب فحکاه عن اصحاب الإمام ان حنبمة فقط . 

قوله: (ولنا): أي آدلتتا حشر القائلين بأن الأمر المطلق لا يقتضي 
اترا 

قوله: (أن الأمر خالٍ عن التعرض لكمية المأمور به): التنوين في 
«خال» تنوين عوض عن الياء المحذوفةء إذ الأصل: «خالي» بإثبات الياءء 
ولكنها حذفث تخفيفاً. 

والمراد هنا: أن صيغة الأمر دالة - فقط - على طلب فعل المأمور به 
دون التعرض أتبحديده بكمية معينة . 

قوله: (إذ ليس في نفس الفظ تعرض العدد): الجملة هنا ال لفون 
بخلو الأمر عن لكمية ا 
معين» وإنما EE O O‏ ) 

قوله: (ولا هو موضوع لآحاد الأعداد وضع اللفظ المشترك): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «لفظ الأمر». 

و«اللفظ المشترك») هو اللفظ الوأاحد الموضوع أمعان متعددة» بحیث 
e‏ ا جمیع تلك المعاني 2 وحدوية هذا اللفظ . 

والمراد هنا: أن صيغة الأمر لم توضع أصالة للدلالة آحاد 
الأعداد حتى يقال بانھا ‏ تد تقتضي التكرار م وثلاٹ ورباع» کما ۶ الشأن 


(۱) ا العدة /١‏ ۲۸۷؛ التمهید .۲٠١/۱‏ 


ل(« ل 


که لکته محتّمل لِاونْمَام بيان الكمكة فهو كَقَولِه: «افتَل» لا نقَول: هو 
مرف ب رر وعمرو› ولا فيه تَعَرض لهمّاء eens‏ 


في اللفظ المشترك الذي يتكرر لفظه في جميع أسمائه التي يحتملهاء وإنما 
صيغة الأمر وُضِعَتْ أصالة للدلالة على طلب الفعل فقط» وطلب الفعل 
يصدق E‏ الواحدة» فإذا قال الشارع «صل»» ا المأمور مرة 
واحدة برئت بذلك ذمته وخرج من عهدة التكليف . 

قوله: (لكنه محتمل للإتمام ببيان الكمية): الضمير في «لكنه» يعود 
إلى «لفظ الأمر»» فهذا اللفظ لا يقَظ عن احتمال إتمامه ببيان كمية 
مقتضاه بلفظ آخر يُصَم إليه» كأن يقول الله تعالى: «صلوا) يمسر فار 
النبي به هذا الأمر ببيان كميته بقوله: ا اؤ 
والليلة). ) 

قوله: (فهو کقوله: «اقتل» لا نقول: هو مشترك بین زید وعمرو» ولا فيه 
ردن لا اله ر ل ا ي و وا و ی ا 
9 الأمر لاوتمام ببيان الكمية» . 

OE‏ فى «كقوله» يعود إلى «الشارع». 

والضمير ا «هو“ في قولڵه: (هو مشترك) يعود إلى «الأمر 
بالقتل»» وكذلك إليه عود الضمير في فيه». 

وضمير التثنية في «لهما» 0 إلى «زيد وف ) 

والمراد هنا: أن الشارع لو قال: «اقتل» ولم يضف هذا القتل إلى 
شخص بعینه» فإنه لا یستفاد من هذه الصيغة إلا الأمر بقتل مجرد» ولا 
) یمکن دعوى أن هذه الصيغة اک ب زيد وعمروء إذ الأمر بالقتل لم 
يتعرض لهما ولا لأحدهما. 

فكذلك إذا قال :7 «افعل كذا»» 5 يتعرض لتحديد ا بعدد 
معين» فإنه لا يقال بأن هذا الفعل مشترك بين المرة الواحدة وما زاد 


Ec ET 
سيره هما اؤ بأحَدِهمًا رياه على گلام تاقص› » قَإِنْمَامُه لظ دل على‎ 


a‏ ن مته ترا بالْمَرَة الْرَاجِدَة 


| 


قوله: (فتفسیره بهما او باحدهما زيادة على کلام ناقصء» فإتمامه بلفظ 
دل على تلك الزيادة لا بمعنى البيان): الضمير في «تفسيره» يعود إلى «الأمر 
بالقتل» وضمير التثنية في «بهما» يعود إلى «زيد وعمرو»»› إليهما 
عود ضمير التثنية في «بأحدهما». ) 

والضمير في «فإتمامه» يعود إلى «الكلام الناقص». 

والزيادة المشار إليها في قوله: «تلك الريادة“ هي تفسير بزید 
وعمرو› أو بأحدهما . 

والمراد هنا: أن الشارع لو فَسَرَ الأمر الذي مقتضاه القتل المجرد بأن 
المراد به قتل زيد وعمروء أو قتل أحدهما دون الآخرء فإن هذا التفسير 
زيادة على أصل الأمر الأول المجرد ق الزيادة إما من جهة العددء وإما 
من جهة التعيين» إذ قوله: «اقتل» يتحقق امتثاله بقتل الواحد أا کان» 
فتفسيره بزيد وعمرو زيادة على الواحد بإرادة الاثنين» وتفسيره بواحد منهما 
زيادة بالتعيين» فإن قوله: «اقتل» مطلق في كل شخص من غير تقييده 
بشخص معين» فكان تقييده بواحد منهما تعيينا للمراد بالقتل» وهذا التعيين 
زاف على م اففهة ص الاش الج ةذ ال ) 
وتلك الزيادة هي من قبيل إتمام الناقص» وليست من قبيل البيان؛ 
أي : ليست من قبيل بيان أن الأمر المطلق فيه تعرض لتحديد الكمية. 

وإنما قال المؤلف رحمه الله تعالى بأن «اقتل» كلام ناقص؛ لأن 
القتل فيه لی ا لا إلى شخص ولا إلى دابةء فهو کلام ناقص 
من هذه الجهةء فإذا أتمه بقوله: «اقتل کافراً» کان کلاماً تاماه ر برا 
الذمة بقتل أي کافر کان. 

قوله: (فيحصل من هذا أن ذمته تبرأً بالمرة الواحدة): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى ما سبق ذكره من كون الأمر خاليا عن التعرض لكمية 


باب الأ 
¢ 2 ا ETI‏ ا ا و م 
أن وجوبَها مَعْلوم وَالرَيادَة لا دَلِيل عَليِهَّاء ولم يسَعَرّض اللمظ لهاء 
و و ا ےھ E‏ ت ق و ٥‏ 3 
قَصَارَ كما َل الأمُر» فإنا كنا نَقَطع بانيِمَاءِ الوجوب فَمَوْله: «صمْ» 
رال الْمَظْعَ في مرو وَاجدَةِء مقي الرَائِدُ گمَا گانَ. 


e‏ به» ومن أنه ليس فيه تعرض للعدد» ومن أنه و 
لالاشتراك . 

والضمير في «ذمته» يعود إلى «المخاظّب بصيخة الأمر المطلق». 

والمراد هنا: أن الشارع لو حاطب المكلف بأمر مطلق» فإنه يعد 
ممتثلا لذلك الأمر بفعله مرة واحدة» وحينئل تبراً ذمته» e‏ من عهدة 
المطالبة به. 

قوله: (لأن وجوبها معلوم والزيادة لا دليل عليهاء ولم يتعرض اللفظ 
لها): الضمير في «وجوبها» يعود إلى «المرة الواحدةا.. 

والضمير في «عليها» يعود إلى «الزيادة»» وكذلك إليها عود الضمير 

في «لها» . 

والمراد هنا: أن الاقتصار على الفعل مرة واحدة ET‏ 
ضرورة أن الفعل لا يمكن أن يتأتى بأقل منهاء فتكون تلك المرة الواحدة 
هي متعلقی الإيجاب» أما ما زاد عليها فلا دلالة للفظ الأمر عليه» ولم يرد 
دليل آخر بإيجابه» والقول بالتكرار هو قول بالزيادة من غير دليل» فيكون 

قوله: (فصار كما قبل الأمرء فإنًا كنا نقطع بانتفاء الوجوب): أي فصار 
الحال كما قبل الأمر من استصحاب أصل البراءة. 

والمعنى: أن الذمة انشغلت بفعل المرة الواحدة فقط حين ورود الأمر 
المطلقء وأما الزائد على تلك المرة او ا ا 
من جهة براءة الذمة» وذلك للقطع بانتفاء الوجوب. 

قوله: (فقوله: «صم» أزال القطع في مرة واحدةء فبقي الزائد كما كان): 
الضمير في «(فقوله) يعود إلى «الشارع). aS‏ 


ا ا 


وتعضد هدا بالفين» واللنرة والر كاك وال e‏ 


ولو استبدل المؤلف رحمه الله تعالى لفظة «أزال القطع» بلفظة: 
«آثبت القطع» لكان أولىء وذلك أن الأمر المطلق دل على إثبات التكليف 
-بفعل المرة الواحدة بقطع ويقين» وليس على إزالة تلك المرة. 

والمراد هنا: أن تكليف الشارع العباد بأمره لهم بقوله: «(صوموا» 
يحصل الامتثال فيه بالصوم مرة واحدة» إذ هو الثابت بقطع ويقين» وما زاد 
على ذلك فيبقى كما كان على صل استصحاب البراءة من عهدة التكليف به. 

وها ذكره المولف رمه اة تعالى من قرله ولا أن الأمر خان 

عن التعرض لكمية المأمور به» إلى قوله: «فبقي الزائد كما كان» هو الدليل 

الأول لأصحاب المذهب الأول القائلين بأن الأمر المطلق لا يقتضي 
التكرار. 

ومفاد هذا الدليل: أن صيغة الأمر المطلق لا تعرض فيها لكبة 
المأمور به فَيحْمَل مقتضاه على المرة الواحدة» ضرورة أن الفعل لا يتأتى 
ا ا ا فیبقی على أصل 
البراءة دون مطالبة به. ٤‏ 

وبناءً على ذلك فالقول باقتضاء التکرار قول بایجاب ll‏ زاد على 
المرة الواحدة من غير دلیل»› فلا يصح . 

قوله: وي هذا باليمين» والنذرء والوكالة» والخبر): الفعل 
المضارع «يَعَّْضد) مشتق من «الاغيَضاد»» وهو في اللغة: «التَقَوّي»» 
و«الاسيَعاتةٌ. ٠‏ 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون الأمر خاليا e‏ 
المأمور به ولكنه يحمل على المرة لأن براءة الذمة لا تتحقق إلا بها». 

والمراد هنا: أن ما ذكرناه في قولنا: «إن الأمر ال عن التعرض 


(۱) انظر: لسان العرب ۲۹۳/۳. 


باب الأ 


Td 


أنه لو قال : «وّالله لَأَصومَرّ»» أؤ: «لِلّه عَلَعَ 


ان e‏ ۳ 
ؤم لو قال لِوَکِيلِه: «ظلُنُ رَوْجَتِي» لم يَكُنْ لَه أَْتَرُ مِنْ تَظلِيةَ 
لكمية المأمور به» فيحصل من هذا أن ذمته تبرأً بالمرة الواحدة؛ لأن 
وجوبها معلوم والزيادة لا دليل عليها» يقويه اليمين» والنذر» والوكالةء 
والخبر› فکل وأاحد منھا يصدی بمعل المرة الواحدة» وتكون تلك المرة 
مبرئة للذمة. . 

قوله: (بيانه): الضمير هنا يعود إلى ما ذكره من اليمين» والنذرء 
والوكالة» والخبر. 

والمقصود: توضيح کل واحد منها بمثال يقرب صورنه إلى الذهن . 

قوله: (انه لو قال: «وادته لأصومن»› أو: ««لته على أن أصوم» بر يصوم 
يوم): الضمير فى أنه» يعود إلى «الحالف» و«الناذر». 

والمثال الأول» وهو قوله : («(والله للأصومن» هو مثال للنمين: 

والمراد هنا: أن الحالف لو حلف على أن يصوم وأطلق الصوم من 
غير تقیید بعدد معین» عد بارا في يمينه بصيام يوم واحد. 

وكذلك إذا نذر ناذر أن يصوم» وأطلق الصوم عن التقييد بعدد معين؛ 
عد موفياً بنذره بصيام يوم وأاحد» ويکون ذلك اليوم الذي صامه مبرئا 
لذمته» ا له من عهده النسين والنذر. 
) قوله: (ولو قال لوکیله: «طلقی زوجني» لم يکن له أكثر من تطليقة) : 
هذا هو مثال «الوكالة». ) 

والضمير في «لوکیله» يعود إلى «الموگل». 

والضمير في له» يعود إلى «الوكيل». 

والمراد هنا: أن شخصاً لو وكل آخر بتطليق زوجته» فإن الوكيل لا 
يملك إلا تطليقة واحدة فقط» وليس له الزيادة على ذلك. 


yT 


سے رو تقو 


رل عبده بدځول الذارء أو بشرًَاء 2 ا بمَرَة ) 
واحدة» وَل يَحْسُنْ لومه رل تبيه ولو قال : «صْمْتٌ» أو: «سَوْفَ 


أصومٌ» دف يمرو و وَاجِدَةٍ. 


قوله: (ولو آمر عبده بدخول الدارء أو بشراء متاع خرج عن العهدة بمرة 
واحدة» ولم بحسن لومه ولا توبيخه): هذا مثال للعرف اللغوي الاستعمالي› 
ولم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما أجمله بقوله: «ويعتضد هذا 
باليمين» والنذر» والوكالة» والخبر»» وكان الأولى أن يذكره حيث خصه 
يال ر ي فر بده بالين والنرة الوا 
لفرت وال 

والضمير في «عبده» يعود إلى «السيد»؛ آي: «ولو أمر السيد 
عبده) . 

والضميران في ((الومه)» وفي ا يعودان إلى «(العبد).. ۰ 

والمراد هنا: أن السيد لو أمر عبدة بآي آمر من الأوامر على سبيل 
الإطلاقء كأن يقول له: «ادخحل الدار»» أو يقول له: «اشتر لحماً» 
فدخل الدار مرة واحدة» واشترى اها مرة واحدة من غير زيادة على û‏ 
ذلك عد ممتثلاً للأمر» بحیث لو عاقبه سیده» أو لامه ووبخه على 
الاكتفاء بالمرة الواحدة من هذين الأمرين لاستقبح العقلاء منه هذا الصنيع 
ولم يستحسنوه منه» لكون العبد قد خرج عن عهدة الأمرين بفعل المرة 
الواحدة. 

قوله: (ولو قال: «صمت»» أو: «سوف أصوم» صدق بمرة و هذا 
مثال الخبر. 

والمراد هنا: أ الاد ل اجر شل 00 ا وف 
أصوم»» فصام مرة واحدة فقط عد صادقاً في خبره» ولا يتوقف صدقه على 
تكرار الصيام. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «ويعتضد هذا :باليمين» 


| باب الام 
ET‏ ت هھ ۹و رە 9۶ے و 0 ر ص 
فإن قيل: فلم حَسنَ الاستفسار عنه؟ قلنا: هذا يلرمكم» إِن کان 


مضي التكرَارَ فلم حَسْنَ الاسيمسَارُ؟ ET‏ 


) والنذرء والوكالةء والخبر»» إلى قوله: «ولو قال: صمت» أو: سوف 
أصوم» صدق بمرة واحدة» هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الأول 
القائلين بأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. 
ومفاد هذا الدليل: قياس الأمر المطلق عل الي ا 
والوكالةء الک 
فكما أن الشخص لو حلف» أو نذر»ء أو وگل غيره بتطليق زوجته» 
أو ا بأنه صام أو سيصوم» تبرأً ذمته في جميع ذلك بفعل المرة الواحدة 
من غير توقف على تعدد وتکرار. 
فكذلك الأمر المطلق يصدق امتثاله بفعل المرة الواحدة من غير أن 
يقتضي تكرار الفعل. 
قوله: (فإن قيل: فلم حسن الاستفسار عنه؟): هذا اعتراض موجه من 
القائين بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار إلى القائلين بأنه لا يقتضيه. 
والضمير في «عنه) يعود ۴ «الأمر المطلق». 
والمراد هنا: أن الأمر المطلق يستحسن العقلاء الاستفسار عنه» فلو 
أمر السيد عبده بقوله: «ادخل الدار»» فقال الخيك ليذه : اکم مرة 
أدخلها؟»» لما كان هذا الاستفسار مستهجناً ولا مستنکراًء ولو لم یکن 
الأمر يقتضي التكرار لما حَسْنَ هذا الاستفسار. 
قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض . 
قوله: (هذا يلزمكم» إن كان يقتضي التكرار فلم حسن الاستفسار؟): 
اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الاعتراض المذكور». 
واسم «كان» في قوله: «إن كان يقتضي التكرار» مضمر تقديره: 
«الأمر المطلق»؛ أي : «إن كان الأمر المطلق يقتضي التكرار». 
والمراد هنا: أن ما أبديتموه من اعتراض علينا هو متوجه إليكم 


ا 
و ثم يطل بِمَا دراه مِنَ الأَمْثِلَة بحْسْن الَاسَيَفْسَارِء مَعَ أنه لا يَفْتَضِي 
التكرَّار. 

ا شن الاششتار لاله متيل على ٤‏ ما دذکرناه. 


أيضاًء فإن الأمر المطلق إذا كان الأصل فيه اقتضاء التكرار - كما تزعمون - 
قَلِمَ حَسن الاستفسار عنه؟ 

أي: لو كان الأصل في الأمر المطلق التكرار لتبادر ذلك إلى الذهن 
من غير حاجة إلى استفصال أو استفسار. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو 2 الأول من وجوه 
إبطال هذا الاعتراض . 

قوله: (ثم يبطل بما ذكرناه من الأمثلة بحسن الاستفسارء مع أنه لا 
يقتضي التكرار): أي: ثم يبطل اعتراضكم. 

و«ما» في قوله: يما ) موصولية بمعنى (الذي) . 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالأمثلة E‏ هنا هي: اليمين› ا والوكالة» 
والعرف» والخبر. ) 

والضمير في «أنه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمقصود: أن اعتراضكم باطل بالإطلاق في ال والر 
والوكالة» والخبر»ء فكل واحد منها يحصل الخروج عن 2 بغعل المرة 
الواحدة» ومع ذلك فإن الاستفسار مستَحسن فيه. 

وإذا كان الأمر كذلك» فليس كل ما يحسن فيه الاستفسار کر 
مقتضياً للتكرار. 


وما رحمه الله تعالى هنا هو الوجه ا 4ه 


قوله: (ثه انما حسن الاستفسار لاه محتمل على ما تكرنام). الضمي" 
في «لانه» یعود إلى «الأمر المطلى» . 


ا ا ا ا 
وقولهم: إن صم عام في الرّمَّانِ» ر ت > ذا 
ِلرّمَانِ بعُموم ولا خصوص»› ِن 2 من ضرو رته گالْمَگانِ. 


وما« في قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالمذكور فى قوله: «على ما ذكرناه» هو الأمثلة السابقة 
كالتوكيل بالتطليق» وكأمر السيد لعبده بالدخول. فلو قال الموكل لوكيله: 
«طلتق زوجتي» حَسَنَ من الوكيل أن يستفسر منه بقوله: «كم أطلقها؟»» ولو 
قال السيد لعبده: «ادخل الدار» حسن من العبد أن يستفسر منه ا (كم 
مرة أدخلها؟». ) 

والمقصود هنا: أن الأمر المطلق قد يتوهم منه المخاطب احتمال 
التكرار» فحسن الاستفسار من أجل حسم هذا الاحتمال» وإذا كان هذا 
الاحتمال مُنَوَُّماً فلا يعني ذلك بأن الأمر المطلق في حقيقته يقتضي التكرار. 

د اة ال ها عر اله الال من و 
إبطال الاعتراض السابق. 

قوله: (وقولهم: إن «صم» عام في الزمان): الضمير في «قولهم» يعود 
إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بآن الأمر المطلق يقتضي التكرار». 

والمذكور هنا هو دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «لأن قوله: صم 
ينبغخي أن يعم كل زمانء كما أن قوله: #فافلوا المشركي) يعم كل مشرك؛ 
لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة لفظ المشرك إلى جميع 
الأشخاص». 

قوله: (ليس بصحيح): هذا شروع من المؤلف رحمه اله تعالی فی 
الجواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني» حيث حك عليه و 
الصحة» فيكون دلیلا باطلاً . 

قوله: (إذ لا يتعرض للزمان بعموم ولا خصوص,ء» لكن الزمان من ضرورته 
كالمكان): أي : «لا يتعرض الأمر بالصيام للزمان بعموم ولا بخصوص». 


وو ا 
رلا يجب تَعْمِيم الأَمَاكِنِ باعل گذا الرَمَان. 


وَلَيْسَ هَذا تَظيرَ قَولِه: #افلوا امرك بل نظيره قَولهُمْ: 
«صم الايا E CE E CCT‏ 

وهذه الجملة تعليل للقول بعدم صحة الدليل المذكور. 

والضمير في «ضرورته» يعود إلى الأمر بالصيام في قوله: «صَمْ». 

والمراد هنا: أن الخطاب بقوله: «(صم» ليس فيه تعرض لازمان صلا 
حتى يقال بأنه عام فيه» وإنما دخل الزمان فيه من باب الضرورة كما هو 
الحال بالنسبة للمكان» إذ يستحيل أن يفعل الصيام في غير زمان» كما 
يستحیل أن يفعله في غير مکان. 

قوله: (ولا يجب تعميم الأماكن بالفعل كذا الزمان): الكاف فى «كذا» 
تة ) 


واسم الإشارة «ذا» يعود إلى «عدم وجوب تعميم الأماكن بالفعل». 

والمراد هنا: قياس الزمان على المكان بجامع أن كلا منهما ضرورة 
لفعل المأمور بهء إذ لا يمكن فعل المأمور به من غير زمان ولا مكان. 
وكما لا يجب أن يعم الفعل كل مكان» فكذلك لا يجب أن يعم الفعل كل 
زمان» وإذا انتفى الفعل في عموم الزمان كانتفائه في عموم المكان دل ذلك 
على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. SS‏ 

قوله: (ولیس هذا نظیر قوله: الوا المْرك). بل نظيره قولهم: 
«صم الأيام»): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى الخطاب بقوله: «(صم). 

والضمير في «قوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والضمير في نظيره» يعود إلى الخطاب بقوله: «صم». 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «العلماء». 

ا أن قياس قوله: «صَم» على قوله a‏ م 
المشركين# [التوبة: 


ب 


gr 


اتير ايتا قله : «افتل» مطلقاًء َه لا يفضي العُمُوم في گل مَنْ 


قياس لا س ؛ لأنه قياس الشيء على غير نظیره» ٭ فھو قیاس می 

وجود الفارق» ووجه الفرق من ناحيتين : چ > 
الناحية الأولى: أن الأول» وهو قوله: اض متعلق u‏ 

والثاني وهو قوله: #فافلواً المشركين) متعلق بالأشخاص . 

الناحية الثانية: أن الأول وهو قوله: : صما 2 عن القيد» 
والثاني » وهو قوله: #فَافلوا المُنْركين) مقيد بإسناده إلى لفظ 

وإذا كان قوله: #فافللو فللا المشرکه کی لیس نظيراً لقوله < صما فان 
النظير له هو قولهم : : صم الأيام»» من جل أن یکون اظ اسع هنا دالا 
على العموم الزمني . کک 

قوله: (ونظیر مسالتنا قوله: «اقتل» مطلقا فإنه ل اا س في کل 
من يمكن قتله): المسألة المقصودة هنا هي مسألة ۳ المطلق مل يقتضي 
التكرار او لا يقتضیه؟) . 

والضمير هذ في «قوله» يعود إلى الات 

والضمير في «فإنه» يعود إلى الأمر بقوله: ر 
5 القصرد ها ٠‏ أن المناسب لهذه المسألة هو التمثيل لها بقوله: 
«اقتل» من أجل أن يكون الأمر مطلقاً عن التقييد بإسناده إلى جمع» كما في 
قوله تعالى: #قافئلوأ ألمشركين). فإن هذا الأمر يقتضي قتل كل مشرك 


لکونه مفیداً E‏ قوله: «اقتل)»؛ فإنه لا يفيد العموم» بل إنه ٠‏ 


یدل على تحق نحقق الامتثال بإيقاع ال اى ج ر ج وهذا يقتضي عدم 
التكرار. ) 
ومفاد هذا الدليل: ن ما فكرتموه في دليلكم الأول لا يصع لاريعة 
وجوه : 

u 5‏ ا فا قوله «صم» عام في کل زمان» بل إنه لا 


مطلقاء اي ت يفضي ا يُوجَدَ مطلقاء EE‏ .... ) 


ر و للزمان أصلاً a‏ أن يكون عاما فيه وإتما الزمان م 
في الأمر من باب الضرورة كدخول المكانء وإذا كان الأمر e‏ لا يعم 
کل مکان» فكذلك لا يعم کل زمان. 

الوجه الثاني : أن قياس قوله: صما و اق 
ألمُقْرکين) قياس باطل؛ لأنه قياس مع الفارق» إذ قوله: «صَمْا ضبْ» مر مطلق» 
وقوله: # فاقوا EAN‏ أمر مقيد بلفظ الجمعء الأول لا يفيد العم 
والثاني مفيد له» فکان ذلك من قبیل إلحاق الشيء بغير نظيره. 

الوجه الثالث: لا نسل أن قوله: «صه» نظير قوله: #فافلو 
المشركن)› ارد صم الأيام» i EG‏ 
الزمني المطلق الأمر الزمني المقيد» وحينئلٍ يستفاد العموم من لفظ الجمع 
وهو «الآيام»» فیکون هذا الجمع قرينة لإرادة التكرار»ء وهو ر عن 
محل التزاع» إذ التزا في الأمر المطلق عن قرينة. 

الوجه الرابع :أن المناسب لفرض مسألتنا وهي «الأمر المطلق» 
التمثيل بقوله: «اقتل٤»‏ وهذا أمر مطلق لا دلالة فيه على الحعموم» فيحصل 
الامتثال فيه بقتل واحد. کان الأمر كذلك فإن المطلق لا يقتضي 
ا وهو المطلوب. ا 

(والفرق بين الأمر والنهي: أن الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقاًء 
والنهي دة بقتضي ألا یوجد مطلقاً) : المراد ال انر ها هو المافرز به» وهو 
الفعل الذي التكليف به. 

ومعنى أن «الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقا»؛ أي: إذا ورد 0 
من e‏ مجردا فاس کات مرة واحدة» كما لو قال له: 
فصام د واحداً فقط ؛ فإنه يصدق على هذا کک حينئل بأنه وج مطلقاًء 
وليس المراد بوجود المأمور به مطلقاً أن يَسَْوْعَبَ كل الزمان بفعله. 


فاق أ 


فافن ا 


)6( باب الأب 
والنمَي المطلق يَعْمء وَالوّجود المُطلَقُ ا يعم گا ما ود مر َد 
وجد مطلقاًء وما انتَمَى مره فُمَا انتَمَى مُطلقاًء وَلِذلِكَ ارقا فى اليمِين 


O ٣ والنذر والتوكيل‎ 


ومعنى أن النهى يقتضي ألا يوجد المنهي عنه مطلقاً» ؛ أي : إذا ورد 
النهي من الشارع» كما في قوله تعالى: #ولا قربا وا لر [الاسرا ۷ 
فإن مقتضاه استیعاب کل a‏ بعدم إيجاده» فمن أوجده ولو لمرة واحدة 
کان فاضا 


قوله: (والنفي المطلق يعم): أي أن «النهي» لما كان مقتضاه النفي 
المطلق عَم بحيث يشمل جميع الأزمنة» فلا يجوز أن ينفك في زمن عن 
زمن آخر. 

قوله: (والوجود المطلق لا يعم): أي أن «الأمر» لما كان مقتضاه 
الوجود المطلق فإنه لم يعم جميع الأزمنةء إذ إن الامتثال فيه ل بفعل 
المرة الواحدة» والمرة الواحدة لا عموم فيهاء وبذلك صَدَقَ على الأمر 
المطلى آنه لا يقتضي التكرار. 


قوله: (فكل ما وجد مرة فقد وجد مطلقاً): «ما» فى قوله: «ما وجد» 


موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا: أن ا به إذا فعل مرة واحدة فقد صَدَق عليه بأنه 
وجد طاتا إذ الأمر المطلق ي يتحقق امتثاله بفعل مقتضاه مرة وأحدة. 

قوله: (وما انتفى مرة فما انتفى مطلقاً): «ما» في قوله: «وما انتفى» _ 
موصولية بمعنى «الذي» . ) ) 

- و«ما» في قوله: «فما انتفى مطلقاً» نافية. 

والمراد هنا: أن المنهي عنه الذي مقتضاه النفي لا ي کح القت مرة 
واحدة» إذ إن هذه المرة لا يصدق عليها الانتفاء مطلقاًء بل لا بد من 
استمرارية الكف في كل زمان من الأزمنة حتى يتحقق الانتفاء المطلق . 

قوله: (ولذلك افترقا في اليمين والنذر والتوكيل والخبر): اسم الإشارة 


ولد الأمْرَ يفضي الَإنْبَات وَالنَهْي يَفَْضِي ايء وَالنَفْيُ في الَر: 
يعم وَالإثبَاتُ ظط يعم O‏ 


«ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى ما سبق ذكره من أن «كل ما وجد مرة 
فك ر خد مطلةا وما انتفى مرة فما انتفى مطلقا». 

و«ألف الاثنين» في قوله: «افترقا» تعود إلى «الوجود الذي هو مقتضی 
الأمر»» وإلى «النفي الذي هو مقتضى النهي». 

ووحه افتراق الوجود والنفي في اليمين› E‏ والتوكيل› والخبر: 


مره وأاحدة. 
ولو قال فى النذر: «لله على أن أتصدق»» كان موفياً بنذره بالتصدق 
مره وأحدة. ا 


ولو قال: «لله على آلا ات إلى رجمي»› فاساء إليها مرة واحدة لم 
يکن موفيا بنذره. 

ولو قال في التوكيل: «طلَق زوجتي» عُدٌ الوكيل مؤدياً للوكالة على 
وجهها إذا طلقها تطليقة واحدة. 

ولو قال: «لا تطلق زوجتي» عُدًّ الوكيل محلا بالوكالة ولو طلقها مرة 
وأحدة. 

ولو قال في الخبر: «سأسافر» عد صادقاً بإنشائه سَمْرَةً واحدة. 

ولو قال : «لا أسافر» ثم سافر رة واحدة عد کاذیاً في خبره. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الفارق الأول بين الأمر والنهي . 

قوله: (ولأن الأمر يقتضي الإثبات والنهي بقتضي النفي): إنما اقتضى 
الأمر الإثبات؛ لأنه طلب إيجاد فعل المأمور به» والنهي إنما اقتضى النفي 
لأنه طلب كف عن فعل المنهي عنه. 

قوله: (والنفي في النكرة يعم): أي أن النفي في سياق النكرة يقتضي 


o 


: إ0 قال * رک قعل مر وَأحدَةً) اقتَضی العْمُومّ و قال‎ E 
«افعل مَرَةَ وَاحدَةًا اقتَضّی التخصيص بلا خلاف.‎ 
e NEDE ولم : لامر بالشيْء ء هي عن ضده».‎ 


العموم» كما لو قلت: «لا رجل في الدار»» فهذا النفي يقتضي خلو الدار 
من عموم الرجال؛ لأنه نفي في نكرة. | 

قوله: (والإثبات المطلق لا يعم): وذلك كما لو قلتَ: «في الدار 
رجل»؛ فإن لفظ «رجل» المثبت وجوده في الدار لا يقتضي العموم» بل 
يقتضي إثبات وجود رجل احق 

قوله: (وتحقيقه: أنه لو قال: «لا تفعل مرة واحدة» اقتضى العموم): 
الضمير في «تحقيقه» يعود إلى ما ذكره في قوله: «ولأن ا 
والنهي يقتضي النفي» والنفي في النكرة يعم والإثبات e‏ لا يعم 

والضمير في «آنه) یعود إلى «المخاطب». 

لادا :ااا ا e‏ ولك 
النهى بمرة واحدة» كأن يقول له: «لا تقتل مرة واحدة» ین هذا النهي 
المقيد بالمرة الواحدة مقتضياً العموم» فيكون المطلوب بالنهي ترك القتل 
لآي معصوم كان في كل زمان ومكان» إذ ليس المقصود من النهي عن فعله 
مرة واحدة أن يكون فعله مرات عديدة» بل المقصود منه طلب الكف عن 
الفعل ولو كان ذلك الفعل لمرة واحدة. 
) قوله: (ولو قال: «افعل مرة واحدة» اقتضی التخصيص بلا خلاف): 
لوان ال اط ا دا بفعل شيء› ويد الفعل بمرة وأاحدة» 5 
يقول له: قم الشجرة مرة واحدة)» لكان هذا الأمر المقيد بالمرة الواحدة 
مقتضياً الخصوضص لا العموم باتفاق علماء اللغة والشرع. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الفارق الثاني بين الأمر 
والنهي. | 
قوله: (وقولهم: الأمر بالشيء نهي عن ضده): الضمير في قولهم» يعود 


EES] هُو هي عَمّا يَقَفُ الامْيِتّال عَلى ترك شرو‎ E EF 
کان التي مدا رَمَنِ امال ا‎ 


إلى e‏ المذهب الثاني القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار». 

والمذكور هنا هو جزء مر من دلیلهم الثاني الذي قالوا فيه: «ولأن الأمر 
بالشيء نهي عن ضده» وموجب ترك المنهي أبداء فلیکن موجب 
الأمر فعل الصوم أبدا». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (إنما هو نهي عما بقف الامتثال على تركه ضر ورة الامتثال» فكان 
النهي مقيداً بزمن امتثال الأمر): a‏ المنفصل «هو؟ ر إلى «الأمر 
بالشيء» . ) 

و«ما) في قوله: «عما» موصولية بمعنی «الذي» . 

والضمير في «تركه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن الأمر بالشيء يقتضي طلب إيقاعه» ولا يمكن إيقاعه 
إلا بالتخلي عن التلبس بما يضاد هذا الإيقاع» وذلك كأمر الله تعالى 
بالاستماع والإنصات لقراءة القرآن الكريم» کما في قوله سبحانه: لورد 
ری اران کاس معو لم وأنصتوا لک ن € [الأعراف: .]۲٠١‏ 

والاستماع والإنصات لا يمكن أن يتحققا في الواقع إلا ترد 
يضادهما من التلهي والانشخال عن سماعه بسماع غيره. ٠‏ 

وبذلك يكون اقتضاء الأمر للنهي عن الضد إنما هو من باب 
القروا مح دت اال الاو غ اك ا و 
يمكن الامتثال. 

وإذا كان الشأن كذلك؛ فإن النهى عن الضد الذي اقتضاه الأمر ليس 
نهياً مطلقاً في کل زمن› بل هو مقید فقط بزمن امتثال الأمر» وحيث كان 
ا ت ا ف اا ع ان ااي آل تي 12 ا ت 
التكرار. 


وفولهم : «إِنَ الاأَمْرَ مض يقتي الايقًادَ عَلْى الدَوَام . E‏ 


ا کو الو و ا ال و ا و اا 
والنهى أن الأمر يقتضى وجود المأمور مطلقاً»» إلى قوله: «قلنا: إنما هو 
ي عا ف إلا ال غلل كه ضررن الاهال فان اليى ناا رين 
امتشثال الأمر»» هو الجواب عن الدليل الثانى الذي ایال ا آآصحاب 
المذهب الثاني القائلون بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار. 

ومفاد هذا الحواب من وجهين : 

الوجه الأول: أن قياس الأمر على النهي قياس مع الفارق» ووجه 
الفرق بينهما يكمن في النواحي الأتية: 

الناحية الأولى: أن الأمر يقتضي وجود المأمور به a‏ ا 
يقتضي ألا يوجد مطلقا. 

الناحية الثانية: أن النفي المطلق الذي يدل عليه النهي يقتضي 
العموم» والوجود المطلق الذي ل عليه الأمر لا يقتضي e‏ 

الناحية الثالثة: أن الأمر يقتضي الإثبات» والنهي يقتضي النفي . 
والنفي في النكرة يعم» والإثبات المطلق لا يعم 

وإذا تحقق بين الأمر والنهي كان قياس الأمر على النهي قياسا 
باطلاً. 

الوجه الثاني : لا نسلم بأن كون الأمر ية کی ا کو ا أن 
یکون دالا على التكرار؛ فإن ذلك النهي مقيد بزمن امتثال الأمر فقط› 
ضرورة أن الأمر لا يمكن امتثاله إلا بترك التلبس بما يضاده» وليس ذلك 
النهي مطلقاً في كل زمان حتى يقال بتكرار الأمر المقتضي له. 

قوله: (وقولهم: إن الأمر يقتضي الاعتقاد على الدوام): الضمير في 
«قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الأمر المطلق 
يقتضي التكرار». 

والمذكور هنا هو دليلهم الثالث الذي قالوا فيه: «ولأن الأمر يقتضي 


باب الأ 
فلا : بطل با إذا قال: «افعل مَرَةَ وَاجِدَة». ا 


PEN‏ غر وَالْاعيِقًاد: أن الاعتِقًاد ما وَجَبَ بهذا الأَمْرء 
نما وجب بإخبارهِ أ 


ر ثم إنه يقتضي العزم على التكرار فكذلك الموجب الآخر». 

قوله: (قلنا) : آي في الجواب عن هذا الدليل . 

قوله: (يبطل بما إذا قال: «افعل مرة واحدة»): أي أن قولكم بأن الأمر 
يقتضي الاعتقاد على الدوام يبطل بما إذا أمره الشارع بأمر قَيَدَ فعله بالمرة 
الواحدةء كأن يقول له: «افعل هذا الشيء مرة واحدة»؛ فإن هذا الأمر 
المقيد بالفعل مرة واحدة لا يقتضي الاعتقاد على الدوام» بل يقتضي اعتقاد 
فعله مرة واحدة فقط . 

وما ذكره المؤلف و تعالی هنا هو الوجه الأول ارات غر 
الدليل الثالث لأصحاب المذهب الثاني . 

إلا أن هذا اله ون ك غل ان الأمر المذكور فى الجواب أمر 
مقيد بالفعل مرة واحدة» والمسألة مفروضة في e‏ المطلق الذي لم يقيد 
لا بمرة ولا بتكرار. ) 

قوله: (والفرق بين الفعل والاعتقاد: أن الاعتقاد ما وجب بهذا الأمرء إنما ِ 
مخت اقا لته نحت غاد واشرى الاد جال س الار له فى ف 
«بهذا الأمر» هو الأمر المطلق الوارد من الشارع بقوله: «افعَل». 

والضمير في «بإخباره» يعود إلى «الشارع»» وكذلك إليه عود 
الضميرين في «انه»» وفي «أوامره». 

والمراد هنا: أن الاعتقاد لم يدل على وجوبه بصيغة الأمر «افعّل» 
وإنما اسْنَدِلّ على وجوبه بدليل آخر» وهو إخبار الشارع بآنه يجب اعتقاد 
أوامره. 

ومعنى «وجوب اعتقاد أوامره»: اعتقاد أن ظاهرها يدل على الإيجاب 


بل 
می عرف الأَمْرَ وَلَمْ يقد وْجُوباً گان مُگذباً. ‏ 

لهم : «إنَ الح رر بتکرر الْعلّة» فَكدًا السَْص». فلت 
إذا لم تَصَحَبْ بقرينة صارفةء وخير دليل على حملها على هذا الظاهر ما 
ورد من ا بالوعيد الشديد على من يخالفهاء كما في قوله سبحانه : 


حدر ألَذِبنَ ال عن أو أن ص َة أو صِبهم عاب اب4 
[النور: .]١۳‏ 


قوله: (فمتی عرف الأمر ولم يعتقد وجوباً كان مكذباً): أي إذا عرف 
ا أن آمر الشارع يجب اعتقاد وجوبه» فورد إليه أمره المطلق بقوله: 
«افعل» فلم یعتقد وجوبه کان کدنا بما أخبره به الشارع من اعتقاد وجوب 
الأمرء وبذلك يعرض نفسه للعقوبة الشديدة. 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني للحواب عن 
الدليل الثالث لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن ا المطلق يقتضي 
التكرار. _- 
ومفاد هذا الوجه من الجواب: أن قياس الفعل على الاعتقاد في باب 
الأمر قياس لا يصح؛ لأنه قياس مع وجود الفارق» وبيان الفرق بينهما: أن 
الاعتقاد - أي اعتقاد وجوب الأمر - لم يثبت بدلالة صيغة الأمر «افعَلْ» وإنما 
ثبت بدليل آخر» وهو إخبار الشارع اتات اعتقاد آوامره؛ وأما الفعل فإنه 
قد وجب بدلالة صيغة «افعَل» ال غل مقا بأنها تقتضي الإيجاب. 

قوله: (وقولهم: إن الحكم يتكرر بتكرر العلةء فكذا الشرط): الضمير في 
«(قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثالث القائلين بأن الأمر إن عق على 
شرط اقتضى التكرار» وإلا فلا يقتضيه». 

والمذكور هنا هو ما استدلوا به على هذه المسألة حيث قالوا: «إن 
تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة» ثم إن الحكم يتكرر بتكرر علته» 
فكذلك یتکرر بتکرر شرطه». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الدليل. 


ان امان الحم > فإذا جد د تا لي O ETE‏ 
گالبمین› رَالنذر» وسَائِر ما استَشهدتا به ) 


قوله: (العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها): الضميران في 
«(-حکمها)» وفي «بوجودها» يعودان إلى «العلة). 

والمراد هنا: أن الحكمة من تَضْب العلة هي تعليق الحكم المناسب 
عليهاء فيتكرر ذلك الحكم بتكرر وجودها» وذلك كالإسكار الذي هو علة 
تحريم الخمر» فكل و الحرمة. 

قوله: (والشرط لا بقتضي) : أي لا يقتضي تكرار الحكم. 

قوله: (وإنما هو بيان لزمان الحكم): الضمير المنفصل هو» يعود إلى 
«الشرط»). 

ومعنی أن «الشرط بيان لزمان الحكم: آي بيان لزمان وجوب تعلق 
الحكم في الذمة» فإذا علق الشارع أمراً على شرط» فتحقق ذلك الشرط 
أصبح الأمر واجب الفعل . . 

قوله: (فإذا جد ثبت عنده ما كان بثبت بالأمر المطلق» كاليمين» والنذرء 
وسائر ما استشهدنا به): الضمير فى «عنده» يعود إلى «الشرط). وما في 
قوله: «ما کان»» وفي قوله: «ما استشهدنا) 2 بمعنى «الذي) . ۰ 

والضمیر فی «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد ا ما استشهد به سوى اليمين والنذر هو: الوكالة ال 

وال قصرذ هع أناالترط اد وجد فإنه لا يقتضى التكرار» بل 
يقتضي المرة الواحدة كالأمر المطلق» ويتضح بيان ذلك e‏ والنذر» 
والوكالة» والخبر. 

فأما اليمين فلو حلف إنسان فقال: «والله لأصومن إن شمَى الله تعالى 
مريضي»» فَسُفِيّ المريض فإنه يبر في يمينه بصيام يوم واحد. ) 

وما النذر فلو نذر إنسان فقال: «لله على أن أتضدق :إن :ولد 2 


کلک ا 
أ اا ا د ا ا ا و ا 
وَقَوْلْهُمْ: إن الْرَاجبَ ترز بتکرر الَفْظ» آ9 بصِح» قان الَف 


ءي 


الثاني دل على ما َل عَلَبه الَف الأول تلا يصح حَمْلة على وَاجب 


سو ا ب 


غلام)» ولد ل غلام» فتصدق مرة واحدة غفا وة 

وأما الوكالة فلو وكل إنسان ار طا و فقال له: «طلق 
زوجتي إن رأيتها تدخل دار فلان»» فطلقها تطليقة واحدة عد قائماً بالوكالة 
على وجهها. 
وما e‏ 0 إنسان : «(سأصوم إن عاد ابني من e‏ عاد 
ابنه فصام توما واحداً عد صادقاً في خبره. ) 

وحيث تبين أن الشرط إذا وْجد اقتضى ما يقتضيه الأمر المطلق؛ فإنه 
لا يقتضي التكرارء وهو المطلوب. 

وما ذکره الول رخته الله ا بالفرق 
بين الشرط والعلةء ومفاده: أن قياسكم الشرط على العلة قياس باطل؛ لأنه 
TT‏ الفارق» ووجه الفرق بينهما: أن العلة تقتضي تكرر الحكم 
بتكررها» وأما الشرط فإنه لا يقتضي تکرر الحكم بوجوده» بل إنه ايقتضي 
ثبوت الحكم بوجوده مرة واحدة كما هي الحال في الأمر المطلق. 

قوله: (وقولهم: إن الواجب يتكرر بتكرر اللفظ): الضمير في «قوله) 
يعود إلى «أصحاب المذهب الراء بع» الذين قالوا: «إن كَرْرَ لفظ الأمرء 
کقوله: صل غداً رکعتین» صل غداً ركعتين» اقتضى التكرار طلباً لفائدة 
الأمر الثاني» وحملاً له على مقتضاه في الوجوب والندب كالأول». ٠‏ 

قوله: (لا بصح): أي أن القول بأن الواجب یقکرر بتکرر اللفظ J‏ 
باطل لا يصح 

(فإن اللفظ الثاني دل على ما دل عليه اللفظ الأول» فلا بص 
حمله على واجب سواه): i‏ 
أصحاب المذهب الرابع من أن الواجب يتكرر بتكرر اللفظ . 


باب الأ ٠‏ 
وَلِدَلِكَ و کر الس قال : «وَاله أضوت لأصومَنً» ب 
بصوم يوم واحد» وَقَذ نَقَلَ أ ن النبىّ ية قال : (وّاله إ لأغَرْوَنَ و 


و e 0 Kr‏ ت س K۹‏ ۰ م ي چ o cro 0 rd‏ 
راه لأغْرْون فريْشاًء وال لأغْرْوَن فريْشا) ثم عرَاهم وة الفتح. 


iN 


والمراد باللفظ الثاني هنا: هو صيغة الأمر المتكررة. 

) و«ما» في قوله : «(ما دل) موصولية بمعنی «الذي» . ) 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» لاض 

والضمير في «حمله» يعود إلى «اللفظ الثاني». 

والضمير في «سواه» يعود إلى «اللفظ الأول». 

والمراد هنا: أن اللفظ الثاني في قوله: «صل غداً ركعتين» صل غداً 
ركعتين» لم يأتِ بما يغاير اللفظ الأول حتى يكون مستقلاً عنه» بل إنه عائد 
إليه بنفس دلالته» فيكون معه بمنزلة اللفظ الواحد. وإذا كان الأمر كذلك 
فلا يصح حينئلٍ أن يُحْمّل اللفظ الثاني على واجب آخرء بل يحمل على 
الواجب الذي دل عليه اللفظ الأول. ٠‏ 

قوله: (ولذلك لو كرر اليمين فقال: «والله لأصومن» والله لأصومن» بر 
بصوم يوم واحد): اسم الإشارة «ذلك»» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «كون 
اللفظ الثاني هو عين اللفظ الأول». 

وها دذكره الولف رحمه اله تعالى هتا من التميل باليين المكررة 
يعضد ما ذهب إليه في هذه المسألة من عدم إثبات واجب جديد باللفظِ 
الثاني» إذ إن الحالف هنا تبر ذمته بصيام يوم واحد» ولو كان اللفظ الثاني 
یفید واجباً آخر لوجب عليه أن یصوم یومین ولا تبراً ذمته إلا بهما. 

قوله: (وقد نقل أن النبي بي قال: «والل لأغزون قريشاء واش لأغزون 

قريشاء والثه لأغزون قريشا» ثم غزاهم غزوة الفتح): الضمير في «غزاهم 
يعود إلى «قريش». 

والمراد هنا: أن النبي ل كرر لفظ اليمين بغزو قريش ثلاث مرات» ٠‏ 


س( ۰ باب الأب 


ولو كَرَرَ لَمْظ النذر لكان الْوَاجبُ به وَاحداً. وَقَائِدَةٌ اللمْظ الثّانِى 
e o7‏ 2 ھت ت ) 
تخصیل التا كيد فانه من سائ کلام العَرّب. 


حيث قال: (والله لأغزون قريشاء والله لأغزون قريشأء والله لأغزون 
قریشا)'. و يعْرهم إلا مرة واحدة وهي غزوة الفتح› فدل ذلك على أن 
اللفظ المتكرر لا يفيد واجباً جديداًء بل يقتضي ما اقتضاه اللفظ الأول. 
قوله: (ولو كرر لفظ النذر لكان الواجب به واحداً): الضمير في «به) 
يعود إلى «النذر». - 
والمراد هنا: أن الإنسان لو نذر فكرر لفظ النذر قائلاً: «لله علي أن 
أصوم» لله على أن أصوم»» عد موفياً بنذره بصوم يوم واحده إذ هو 
الواجب المتعين عليه» وهذا يدل على أن اللفظ الثاني ليس واجبا جديدا. 
قوله: (وفائدة اللفظ الثاني تحصيل التأكيد» فإنه من سائغ كلام العرب): 
الضمير في «فإنه» يعود إلى «التأكيد بتكرار اللفظ نفسه». 
وقوله: «من سائغ كلام العرب» هو من قبيل إضافة الصفة إلى 
الموصوف» إذ الأصل: «من كلام العرب السائغ». 
| ومعنى : «السائغ»: الجائزء الذي جَرّى عليه عرف استعمالهم. ) 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى هذه العبارة هو جواب عما 
ماله ااب الجاحب الراع الان ا ا اجب ت کر نکر 
اللفظ» حيث قالوا في دليلهم: إن اللفظ الثاني لا يكون مفيداً إلا بحمله 
قل اف دید 


(۱) اخرجه آبو داود في سننهء» كتاب «الأيمان والنذور»» باب «الاستشناء في اليمين 
بعد السكوت» (سنن ابی داود ۳/ ۸۹٥)؛‏ وآخرجه البيهقي في السنن الكبرى› 
كتاب «الأيمان»» باب: «الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع 
صوت أو أخذ تقَس». (السنن الكبرى .)٤۷/٠١‏ ) ) ) 
وهذا الحديث روي مرفوعا؛ وروي رسلا والصحيح انه مرسل . (انظر : نصب 
الراية ۳/ .)٠٠۳‏ 


ومفاد هذا الجواب: لا نسلم بأن اللفظ الثاني إذا لم يحمل على آمر 
جديد؛ فإنه لا يكون مفيداًء بل إن الفائدة فيه متحققة» وهي تأكيد اللفظ 
الأول لمزيد الاعتناء به» وذلك مما درج عليه العرب في كلامهم. . 


= باب الأ 
(مسالة) 


الأمْرُ يَفْتَضِي فل الْمَأمُورٍ به عَلّى الْمَوْرِ في اهر الْمَذمَب» 

قوله: (الأمر يقتضي فعل المامور به على الفور): «الفور؛ في اللخة هو 
«أول ا 

وبناءً على ذلك فإن «فَوْرَ الأمر» هو امتثاله ساعة وروده أو ساعة 
دخول وقته بفعل مقتضاه من غير تأخير. 

قوله: (في ظاهر المذهب): أي أن حمل الأمر على مقتضى الفورية هو 
ظاهر المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. 

وقوله: «فی ظاهر المذهب» إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى إلى 
أن الأمر من اقتضاؤه للفور محل خلاف عند الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى» ولذلك فقد نقِلٌ عنه القول بأن الحج على الفور» كما نقل عنه بأنه 
على التراخي”"'. ا 

قوله: (وهو قول الحنفية): الضمير المنفصل هو يعود إلى «كون 
الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور». 

فهذا القول نسبه المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحنفية رحمهم الله 
تعالى» وهذه النسبة تشعر بأنهم متفقون على ذلك» والصواب أن مَنْ ذهب 
إلى هذا القول هو بعضهم» وأما أكثرهم فقد ذهبوا إلى أن الأمر يقتضي 
التراخي» وهذا ما ترجمه عبد العزيز البخاري الحنفي رحمه الله تعالى» 


.1۷/١ انظر: لسان العرب‎ )١1( 

(۲) انظر: العدة ١/١۲۸؛‏ التمهيد ١/١٠٠؛‏ القواعد والفوائد الأصولية ص۱۷۹؛ 
شرح الکكوكب المتیر .٤۸/۳‏ 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة .٠۸۷ /١‏ 


باب الام e‏ 


قال اتر السَافِعيّة : هُوّ عَلّى اللَرَاخِي؛ لِأن الأَمْرَ يَْنَضِي فل 
الْمَأمُور لا عَيْرء أَمّا الرَمَان فَهُوَ لازم لفغ کالْمَکان 8 و اضر 
O IS‏ 


حيث قال: «اختلف العلماء في الأمر المطلق أنه على الفور آم على 
التراخي» فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي وعامة المتكلمين إلى أنه 
على التراخي» وذهب بعض أصحابنا منهم الشيخ أبو الحسن الكرخي 
وبعض أصحاب الشافعي منهم أبو بكر الصيرفي وأبو حامد إلى أنه على 
الفور ° 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من اقتضاء الأمر للفور هو 
المذهب الأول في هذه المسألة. | 

قوله: (وقال أكثر الشافعية: هو على التراخي) : الضمير المنفصل (هو») 
يعود إلى «الأمر». 

فهذا الأمر إذا ورد مطلقاً من الشارع اقتضی التراخي عند أكثر 
الشافعية رحمهم الله ا 2 | 

وهذا هق المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأن الأمر يقتضي فعل المامور لا غير): أي أن الام المطلق لا 
دلالة في صيغته على فور ولا على تراخ» وإنما هو لمجرد الطلب فقط . 

قوله: (أما الزمان فهو لازم الفعل كالمكان والاكة والشخص فما إذا أمره 
بالقتل): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الزمان»» والضمير المتصل في 
«أَمَرَهٌ» يعود إلى المأمور وهو «المكلف»ء والآمر هو الشارع. 
والمراد هنا: أن الزمان إنما يدخل في الأمر من قبيل الضرورة 
کدخول المکان فيه إذ لا يمكن إيقاع المأمور به في غير زمان ولا مکان. 
(۱) کشف الأسرار .٥۲١/١‏ 
(۲) انظر: البرهان ۲۳۲/۱؛ الإحكام ۲ ؛ شرح اللمع .۲٠٣/۱‏ 


a‏ باب الأ 


فا ل غل ن ال انه ا لا يان غل ير الان اة 


- ومما يعضد ذلك: أن الشارع لو كلف المخاطب بقوله: «اقتل» 
استدعى تنفيذ مقتضى هذا الأمر مكاناًء وزماناًء وشخصاً وآلة إذ لا 
يمكن إحداث القتل في غير زمان» وفي غير مكان» ومن غير شخص وهو 
المطلوب قتله» ولا من غير آلة يباشر بها القتل» فكان دخول هذه الأمور 
الأربعة في الأمر من باب و ) 

قوله: (فلا يدل على تعيين الزمانء كما لا يدل على تعيين المكان 
والآكة): آي أن أمَرَ الشارع بقوله: «اقتل» لا دلالة فيه على تعيين زمان 
محدد» كما لا دلالة فيه على تعيين مکان القتل وآلته» ففي آي زمان» وفي 
أي مكان»ء وبأية آلة حصل القتل تحقق ما آمر به الشارع» فكذلك هو 
الشآن فيما نحن فيه فإذا ورد الأمر من الشارع مطلقاً لم يقتض تحديد 
زمن بعينه» بل يقتضي مجرد فعل المأمور به فقط» ففي أي زمن أوقع 
حصل المطلوب وبرئت الذمة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «لأن الأمر يقتضي فعل 
المأمور لا غيرء أما الزمان فهو لازم الفعل كالمكان والآلة والشخص فيما 
إذا أمره بالقتل» فلا يدل على تعيين الزمان» كما لا يدل على تعيين المكان 
والآلة» هو الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الأمر 
المطلق يقتضي التراخي . 

ومفاد هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأمر المطلق لا تعرض فيه لزمان معين؛ بل هو 
- لمجرد طلب فعل المأمور به» ففي أي زمن حصل وقوعه تحقق الامتثال. 

الوجه الثاني: قياس الأمر الزمني على الأمر الشخصي» فكما لو 
قال الشارع: «اقتل ضا لم يتعرض هذا الأمر لشخص معين»› ولا 
لمكان معين» ولا لزمان معين» ولا لآلة معينة؛ لأن مقتضاه إحداث 
المأمور به فقط وهو «القتل»» وإنما دخل المكان والزمان والشخص 


وَلأَنٌ الرَمَانَ في الأَمْر إِنمَا حَصَل ضرورةًء رالد ورة تا دف باي 
رَمَانِ کان» فالتعْيينْ حك PO A Ey‏ 
«سَوْف أَفْعَل) فُمَتّی قعل گان صَادِقاًء وگذا ال 


والآلة من باب الضرورةء إذ لا يتم القتل إلا بها جميعاً. 

فكذلك هو الشأن في كل أمر مطلق ورد من الشارع لا يقتضي إلا 
مجرد الطلب فقط. وهو إيقاع المأمور به من غير تحديد زمان بعينه» فيكون 
الإنسان ممتثلاً بإيقاعه فى أي زمان شاءء وإذا كان الأمر كذلك فلا دلالة 
للأمر المطلق على الفورية. ) 

قوله: (ولأن الزمان في الأمر إنما حصل ضرورةء والضرورة تندفع بأي 
زمان كان» فالتعيين تحكم): أي أن دخول الزمان فى الأمر ليس بدلالة 
الصيغة المطلقة» بل بحكم الضرورةء إذ لا يمكن امتثال الأمر فى غير 
SE‏ 


وإذا كان الزمان ضرورة فى الأمرء فإن الضرورة تندفع بأي زمان كان 
من غير تقيد بزمن معين» وإذا كان الشأن كذلك فإن تخصيص الأمر المطلق 
بزمن معین وهو امتثاله فور وروده بلا تأخير تحكه؛ لأنه تخصيص بغير 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الثانى القائلين بأن الأمر المطلق يقتضى التراخي» وهو دليل في 
غاية الوضوح. 

قوله: (ويعتضد هذا بالوعد واليمين» لو قال: «سوف أفعل» فمتى فعل 
کان صادقاً وكذا اليمين): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون الأمر المطلق 
5 علي أه دزمن معين) . 

) والكاف في قوله: «(وكذا) الله واسم الإإشارة GE)‏ يعود إلى 

«الوعد»؛ أي: ويشبه الوعدَ اليمينٌ في عدم تقيدها بزمن معين. 


) باب الأ 
اا س د 
رَقَالّتِ الوَاقفِية : هُوَ عَلّى الْوَفْف فِي الْمَوْرِ وَالتّراخي» والتَكرَار 


وعَدمه. وهو بين البْظلانء O EEE ES‏ 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالی م هنا هو الدليل الثالث لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التراخي. ٠‏ 

ومفاد هذا الدليل: قياس الأمر المطلق على الوعد واليمين» فلو 
طلب إنسان من صديق له أن يزوره» فوعده بقوله: «سوف أفعل)»ء ثم زاره 
في أي وقت کان عد صادقا في وعده. 

ولو حلف إنسان فقال: «والله لأتصدقن»» فتصدی في آي زمن کان 
ع ارا في يمينه. ٠‏ 

فكذلك هو الشأن في الأمر المطلق؛ فإنه لا يتحدد بزمن معين» بل 
في أي وقت أوقعه المكلف برئت ذمته وعد ممتثلاً له. ) | 

قوله: (وقالت الواقفية: هو على الوقف في الفور والتراخي» والتكرار 
وعدمه): هذا هو المذهب الثالكث في هذه المسألة» وعمدة هذا المذهب 
التوقف وعدم الجزم بشيء من الفور أو التراخي حتى يقوم الدليل ببيان 
ذلك ا 

وإلى هذا ذهب طائفة من أصحاب فا الشافعي رحمهم اله 
تعال ”. 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الأمر المطلق». 

والضمير فى «عدمه» يعود إلى «التكرار». ) 

قوله: ف البطلان): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى 0 
بالتوقف». 

فهذا القول حَكَمَ عليه المؤلف رحمه الله تعالى بأنه بين البطلان» فلا 
عل عليه في شيء. 


(۱) انظر: البرهان ۱/ ۲۳۲؛ المستصفى ۹/۲؛ الإحكام .٠١١/۲‏ 


باب الأب ( ۷ 


کہ 


لْمُبًا ماو منک پاجاع | 5 مَبَالٌِ في الطاعَة› e‏ 


+ 
١ 


fik ع‎ 


لزق لخ ٠‏ م کم في الخال غة شت وان نه ملين 
ي أَهُل اللَعةٍ. وقد اتی اف تَعَالّى عَلّى الْمُسَارِعِينَ فُقَالّ: : اوليك 


ر ۲ ر ر 


سٽرعون في 0 


قوله: (فإن المبادر ممتثل بإجماع الأمةء مبالغ في الطاعة» مستوجب 
جميل الثناء): هذا هو الوجه الأول من وجوه بيان بطلان القول بالوقف. 

ومفاد هذا الوجه: أن التوقف لا يسوغ إلا في الشيء الذي لا دليل 
عليه» ومسألتنا هذه قد قام الدليل الشرعي على اقتضاء الفور فيها» ومن 
ذلك الإجماع» حيث أجمعت الأمة على كون المبادر إلى فعل المأمور به 
ممتثلاً لأمر الشارع» مبالغاً في الطاعة له» وبذلك يكون مستحقاً لجميل 
الثناء عليه. 

قوله: (ولو قيل لرجل «قم» فقام في الحال غد ممتثلاً ولم يعد مخطئا 
باتفاق أهل اللغة): هذا هو الوجه الثاني من وجوه بيان بطلان القول 
بالوقف . 

ومفاد هذا الوجه: أن أهل اللخة متفقون فيما بينهم علې أن المامور 
لو أَمرٌ بالقیام فقام على الفور من غير تراخ لكان ممتثلاً لما أَمِرَ به ول 
مصيباً في سرعة استجابته غير مخطئ فيها . 

قوله: (وقد اثنى الث تعالى على المسارعين فقال: اوليك رعو في 
َلْرَّبٍ»): هذا هو الوجه الثالث من وجوه بيان بطلان القول بالتوقف . 

ومفاد هذا الوجه: أن الله تبارك وتعالى قد أثنى على عباده الذين 
يسارعون في الخيرات» كما في قوله سبحانه: أك رعو في لب4 
[المؤمنون: .]٦١‏ وهذا دليل صريح على أن الأصل في الأوامر الشرعية هو 
الفور إلى امتثالها من غير تثاقل أو تباطؤ. 


ولااا ا اا اي و ا 
يڪ سكف ٍَ4 أمَرَ بالْمُْسَارَعَةٍ وَأَمْره يَقَتَضي الْوْجُوبَ. 


0~ ء0 لھ ~~ 


ا أن مَمَبَضصاهُ عند آهل اللَْسَان الْقَوْرْء قن السيد ال لعبدو: 


ر وو ےےل کو رقو 


«(اسقّنِي» خر حسنَ لومه وتوبیخه ودمه» eens UES AES‏ 


۴ (ولنا ادلة): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان 
أدلة القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي الفور. 

قوله: (أحدها: قول اله تعالى: اوسارعوا إل معَفرَو من رم4 
#فاستبقوا أَلْحَيرَّت» أمر بالمسارعة وأمره يقتضي الوجوب): ا في 
«أحدها» يعود إلى «الأدلة». 

والضمير فى «أمره» يعود إلى الله» تبارك وتعالى . ) 

ر مر لار واب قى الرجرت ا هو و ايان 
بلك الأيتين الكريمتين» وعما قوله تغالى : e‏ إل مرق من 
ريڪ [آل عمران: .]۱٣۳‏ 

وقوله ا #فاستبفوا ١‏ لحر حيرت 4 [البقرة: .]۱٤۸‏ 

وذلك أن «المسارعة» و«الاستباق» كلاهما يقتضي البدار» وقد َم الله ) 
تبارك وتعالی بھما والأمر يقتضي الوجوب»› فكان ذلك دلیلا على وجوب المبادرة 
إلى امتثال الأمر» والمبادرة إليه لا تكون إلا بحمله على الفور» وهو المطلوب . 

قوله: (الثاني: أن مقتضاه عند أهل اللسان الفور): اي هنا صفة ٠‏ 
لموصوف محذوف» تقديره: «الدليل الثاني». 

والضمير فى «مقتضاه» يعود إلى «الأمر المطلق» . 

اله أن أهل اللغة إنما وضعوا الأمر ق لا للتراخي» 
فيكون حقيقة فيما وضع له أصالةء ا ا و ا 
على إرادة التراخي . 

قوله: (فإن السيد لو قال لعبده: «اسقني» فأخر حسن لومه بو 
وذمه): الضمير في «لعبده» يعود إلى «السيد). 


باب الام (_ 


7 


ولو اغَذرَ عَنْ اديه ۾ على دَلِكَ بانه لفت أمُرِي وعصانِي› لكان ره 


ل 


e. 
ه٤‎ 9 ا‎ ok ت و و ي ت ا ر‎ 
الات أنه لا بد مِنْ رَمَانِ» وأولى الارينة عَقِيب الامر؛‎ : 


والضمائر ذ فی «لومه)» وفي «توبیخه)› وفي «ذمه» تعود إلى «العبد). 

اذكو الولف رحمه اف تال هنا هى الدل عل أن أل الان 
إنما وضعوا الأمر أصالةٌ للفور. 

ومفاد هذا الدليل: أن العبد لو تراخى في امتثال أمر سيده لاستحسن 
عقلاء أهل اللخة من السيد معاقبة عبده على ذلك التراخي» وهذا يؤيد أن 
مقتضى الأمر المطلق هو الفور. 

قوله: (ولو اعتذر عن تادیبه على ذلك بانه خالف أمري وعصاني» لکان 
عذره مقبولا): أي: «ولو اعتذر السيد». 

والضمير في «تأديبه» يعود إلى «العبد». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تأخير امتثال العبد لأمر سيده». 

والضمير في «بأنه» يعود إلى «العبد». 

والضمير في اعذره) يعود إلى (السيد». 

والمراد هنا: أن السيد لو رُفِعَّ إلى السلطان بدعوى معاقبته للعبدء فَمَهَدَ 
السيد عذره لدى السلطان بأن العبد لا يبادر إلى امتثال أوامره» بل يتأخر عنها 
اطا نا ل لمان هه ال رلا فى ما ت له 
ل ك كن قى ار الف افر اقل اسان عن الي ° 

قوله: (الثالث: انه لا بد من زمان» وأولى الأزمنة عقيب الأمر): «الثالث» 
ا فة روف رف د وال الال آل کرو الام 
المطلق يقتضي الفور. ۰ 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «أن الشأن لا بد من 
زمان) . 


= باب الأب 


لاه کون مُمْتَِلاً يَقِيناً وَسَالِماً ِ e SS‏ 
روم لْفِعْل فَيَجِبٌ أن ب A‏ فة خجكهه گالبَيْع وَالطلاق وَسَاِرٍ 
الإيقَاعَاتِ» وَلِدَلِكَ يعقيهُ عقبه بث ال َل الفِعْلِ ا 


والمراد هنا: أن الأمر يقتضي فعل المأمور به» وفعل المأمور به لا 
بد له من زمان يوقع فیه» إذ لا یمکن امتثاله بغر زمان» وإذا كان الزمان 
ضرورة للامتثال فأولى الأزمنة به هو الزمن الأول الذي يعقب الأمر مباشرة 
من غير تأخير . 

قوله: (لآنه بكون ممتثلاً يقيناً وسالماً من الخطر قطعاً): الجملة هنا 
تعليل لكون الزمن الذي يعقب الأمر هو الأولى 

والضمير في «لاّنه) یعود ف «المأمور». 

والمراد بالخطر هنا هو فجاءة الأجل قبل امتثال الأمر وذلك أن 
المأمور إذا بادر إلى امتثال مقتضى الأمر من غير تراخ برئت ذمته يقيناً» وبهذا 
يسلم من خطر عهدة المطالبة به» بخلاف التراخي فإنه لا يكون كذلك. 

قوله: (ولأن الأمر سبب للزوم الفعل فيجب أن يتعقبه حكمه): هذه 
الجملة تعليل آخر لكون الزمن الذي يعقب الأمر هو الأولى به. 

والضميران في ايتعقبه»» وفي «حكمه» يعودان إلى «الأمر». 

ال ادها أن الاش الط هي اجات راك وة ا 
للزوم الفعل» بحيث تكون الذمة مرتهنة به» وإذا كان الأمر سببا للزوم 
الفعل فإنه يجب أن يقع هذا الفعل عقيب الأمر الدال عليه من دون تأخير. 

قوله: (كالبيع والطلاق وسائر الإيقاعات): الكاف هنا للتشبيه. 

والمعنى: أن الأمر في لزوم إيقاع الفعل عقيبه يشبه البيع في لزوم 
الملك عقيبه» ويشبه الطلاق في وقوعه عقيب وجود سببه» ويشبه سائر 
الإيقاعات التي يلزم ترتيب اشا عقيب تمام العقود فيها كالنكاح 
والإجارة ونحوهما. ) 

قوله: (ولذلك يعقبه العزم على الفعل والوجوب): اسم الإشارة «ذلك» 


Nad sS 
في قوله : «ولذلك» يعود إلى ما ذكره من أن الأمر يجب أن يعقبه حكمه.‎ 

والضمير في «يعقبه» يعود إلى «الأمر». 

والمراد بالوجوب هنا: هو وجوب اعتقاد أن مقتضى الأمر واجب. 

ومقصود هذه العبارة: أن المكلف إذا ورد إليه أَمْرٌ الشارع بفعل عبادة 
من العبادات وجب عليه مباشرة أن يعتقد ر ذلك الفعل» وأن يعقد 
العزم على امتثاله. 

وكما آنه لا يجوز تأخير اعتقاد الوجوب ولا تأخير العزم على 
الفعل› > فكذلك لا يجوز تأخیر الفعل عن وقته الذي يعقب الأمر مباشرة . 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الدليل الرابع» من 
أدلة كون الأمر المطلق يقتضي الفور. 

قوله: (آن جواز التأخير غير مؤقت ينافي الوجوب): وذلك أن التأخير 
الذي لم يُضَْرَبْ له أجل مُسَمُى يفضي إلى التساهل في أداء المأمور به» 
اتكالاً على سعة وقته الذي لا حَدًّ له» وذلك منافي للوجوب. إذ إنه لا 
فال للتساهل في آدائه . ) 

قوله: (فإانه لا يخلو: إما أن بؤخر إلى غابة» أو لی غير غايت)' امير 
في «فإنه» يعود إلى «فعل المأمور به». 

والمراد بالغاية هنا: نهاية مدة التأخیں حتی یحصل الامتثال بعدها. 

قوله: (فالأول باطل): وهو التأخير إلى غاية. 

قوله: (لأن الغاية لا يجوز أن تكون مجهولةء لأنه يكون تكليفاً لما لا 
يدخل تحت الوسع): هذه الجملة تعليل للقول ببطلان التأخير إلى غاية. 
والضمير في «لأنه» يعود إلى «الأمر»؛ أي: أن الأمر إذا جُعِلْتٌ غاية 


باب الام 
a E e‏ 
ى عى ظنّه الْبمَاءُ ليه و باعل 
ون م تاتي عة گبراًء ثم لا ينهي إلى حَالَّة يمن اموت فيه 
ً و و عن لْعِبَادَاتِ» آک ِي E‏ السَاقَةً الج 


إ 


امتثاله مجهولة لدى المكلف» > کان التکلیف به تکلیفاً ہما لا یدخل تحت 


و العبد» وذلك ممتنع في شريعة أحكم الحاكمين تبارك وتعالى» لقوله 
شان ل کلف آله تنا إلا وسَعَها) [البقرة: ٠ .]۲۸١‏ 


قوله: (وإن جعلت الغاية الوقت الذي يغلب على ظنه البقاء إليه فباطل 
أيضا): الضمير في «ظنه» عرد إلى «المكلّف». 

والضمير في «إليه» يعود إلى «الوقت». 

والمراد بالوقت الذي يغلب على ظن المكاف البقاء إليه: هو الوقت 
الذي يكون قبيل نهاية الحياة» بحيث لا يسع إلا فعل المأمور به» ثم يعقبه 
الموت. a.‏ ) | 
فهذه الغاية المحددة بهذا الوقت باطلة أيضاً كبطلان الغاية المجهولة. 

قوله: (فإن الموت باتي بغتة كثيراً): هذه الجملة تعليل للقول ببطلان 

جعل وقت الفعل مُعيّاً بالوقت الذي يغلب على ظن المكلف البقاء إليه. 

والمراد هنا: أنه لا يصح أن يُجْعَلَ غاية الامتثال هي الوقت الذي 
ب عل طن النكات الغاء ل ن اليرت يباغت كثيراً من الناس› 
فرنما فظن السات آنه سيعيش إلى وقت كنك ف بخترمه الموت قبل أن 
يدرك ذلك الوقت» فيكون في ذلك مخاطرة بترك امتثال الأمر. 

قوله: (ثم لا ينتهي إلى حالة يتيقن الموت فيها إلا عند عجزه عن 
العبادات» لا سيما العبادات الشاقة كالحج): أي: «ثم لا ينتهي المكلف». 

والضمير في «فيها)» يعود إلى «الحالة) . 

والضمير «عجزه» يعود إلى «المكلف». 

والمراد هنا: أن نهاية العمر أمر معَيّبُ عن الإنسان» فلا سای أن 


باب الام 3" 


لاش ا وَالإنْسَان ی الأَمَلِ هرم EE‏ 


فيل رر إلى عَيْر عاب يةه فباطل أيبْضاً؛ ......... 


يغلب على ظنه ضيق الوقت عن فعل المأمور به إلا عند عجزه عن القيام 
بالعبادات» وذلك حال المرض المفسد للحياة الذي يغلب على الظن 
الموت بسببه» وحينئلٍ فإنه لا يستطيع أداء العبادات التي أخرهاء ولا سيما 
العبادات الشاقة کالحج الذي بحتاج إلى قوة ا 

قوله: (لا سما والإنسان طویل الأمل يهرم و أمله): الضمير في 
«أمله» يعود إلى «الإنسان». 


والمراد هنا: أن الا المامور به لو كانت هي الوقت الذي 
يخلب على ظن المكلف البقاء إليه لاخترمه الموت قبل أن يفعل الواجب»› 
نظراً لاتكاله على طول البقاء؛ لأن من طبيعة الإنسان أن يدت نفسه بطول 
البقاء في هذه الدنياء فهو كلما هرم شب أمله» ومصداق ذلك ما ثبت في 

کن م د الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه 
أن النبي ل قال: هرم ابن آم چ ب ن الحرص على المالء 
والحرص على العم). 

قوله: (وإن قيل: «يؤخر إلى غير غاية» فباطل أيضاً): أي يبطل القول 
تأخير فعل المأمور به إلى غير غايةء كما يبطل بتآخيره إلى غاية مجهولة. ٠‏ 

ورلاد ر اا ها : عدم تعيين وقت»› SG‏ 
لتآخير فعل المأمور به فإن أداه في هذا الوقت وإلا عد عاصياً. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ : «يكبر ابن آدم ويكبر معه ائنان: حب المال 
وطول العمر» كتاب «الرقاق» باب «من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في 
العمر» رقم الحديث .)٦٤١١(‏ 

وأخرجه مسلم واللفظ له في كتاب «الزكاة» باب «كراهة الحرص على الدنيا»» 
رقم الحديث .)١١٠١ /۱١٠٤۷(‏ 


أو العَرْمَ عَليْهِ. 


قوله: (لأنه لا يخلو من قسمين: إما أن يؤخر إلى غير بدل فيلتحق 
بالنوافل والمندويات): هذا هو القسم الأول من فسمي التأخير إلى عير 
) 

والضمير في «لانه) يعود إلى «(فعل المآمور به) . 

والمراد هنا : | إن فيل ان الغار به يجور 1 إلى عير 
بدل» وهو العزم على الفعل في مستقبل الزمان كان ذلك منافياً لحقيقة 
الواجب» إذ إن الواجب هو الذي لا يجوز تركه إلا بشرط العزم على 

وحيتئل يكون هذا المأمور به - والحالة هذه - ملحقاً بالمندوبات» إذ 
المندوب هو الذي يجوز تركه مطلقاً من غير اشتراط البدل» وإلحاقه 
بالمندویات مخالفة لمراد الشارع من التكليف بمفتضی مره المطلى الذي 
یدل على الإيجاب . 

قوله: (أو إلى بدل): أي: «أو يخر المأمور به إلى بدل». 

قوله: (فلا بخلو البدل: إما أن بكون الوصية به»ء أو العزم عليه): 
الضمير في «به» يعود إلى 8 ا به»» وإليه كذلك عود الضمير في 
(عليه). ‏ ) 

والمراد هنا: أن البدل عن الفعل ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يوصي المأمور غيره بأن يقوم بأداء المأمور به نيابة 


القسم الثاني : أن يعقد المأمور في قرارة قلبه العزم على فعل المأمور 
به فی مستقبل أیامه. 


ھل 
قَالْوَصِيَةٌ لا دد 9 َدَلاً؛ لان گييراً مِنَ الْعِبَادَاتِ لا تَذحُلهَا 
النيَابةء ولاه َو جَارَ التَأخِيرُ الوس جار لِلْوَصِيّ أَيْضا فَيْمّْضِي إلى 
سمطو وَالْعَوْمٌ لَيْسَ ببدَل لِأَن الْعَرْمَ yS‏ 
لا ي Sr‏ ا رقت المندل. 
قوله: (فالوصية لا تصلح بد لأن كثيراً من العبادات rh‏ 


2 


النيابة): آي لا تصلح آن تكون وصية المكلف لشخص آخر بأداء ما امز 
نیابةٌ عنه بدلا عن مباشرته هو لأداء الفعل بنفسه. 

وسبب عدم صلاحية الوصية لذلك: أن كثيراً a‏ الشرعية لا 
تَقَبَل فيها النيابة» إِذ اا ا ی ا ثبتت شرعاً في 
عبادات محدودة فقط کالصیام وج 

ولأن النيابة على خلاف الأصل»› فلا يجاور بها حدود ما ورد به 
الشرع» إذ الأصل في العبادات أن يباشرها الإنسان بنفسه» كما قال تعالى : 
لإوأن س للإسن إلا ا سی 4)9 [النجم : 4 

قوله: (ولأنه لو جاز التأخير للموصي جاز للوصي أيضاً فيفضي إلى 
سقوطه): الضمير في «لأنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «ولأن الشأن لو 
جاز التأآخير للموصي لجاز للوصي أيضاً» . 

والضمير في «سقوطه» يعود إلى «فعل المأمور به». 

والمراد هنا: أنه لا فرق بين الموصي والوصي في جواز تأخير 
الفعل» إذ ما جاز في حق أحدهما جاز في حق الأخر» وحينئْلٍ يلزم من 
القول بجواز التأخير لكل منهما سقوط فعل المأمور به» ا 
الوصى دون فعل ما ات ف ت ال غا ا التاخير المطلق› 
فيفضي ذلك إلى ضياع الواجب بالكلية. 

قوله: (والعزم ليس ببدل لأن العزم يجب قبل دخول الوقت» والبدل لا 
يجب قبل دخول وقت الميدل) : أي أن العزم لا يصلح أن يكون بدلا عن 


س( باب الأم 
A TRE‏ يٌخذو وْجُوبَ المُبْدَلِ وَالْمُبْدَلُ لا يجب 


عَلّى الْمَوْرٍ فَكَذَلِك البَدَل. وَلِأّن البَدَل يَمُومُ مَمَامَ الْمَبْدَلِ وَبُجزئ عله 
وَالعَرْمُ ليس سقط لِلفِعْلِ. 


فعل المأمور به» وذلك ان الد سابق على وقت الفعل» فإذا ورد أمر 
الشارع بعبادة من العبادات وجب على المكلف أن يعقد العزم على فعلها 
حين يدخل وقتها. ا 

وأما البدل فإنه لا يكون عل ت المبدل» a‏ 
بعد دخول ذلك الوقت»› اوبهذا حصل الافتراق , بين العزم والبدل. 

قوله: (ولأن وجوب البدل يحذو وجوب المبدلء والمبدل لا يجب على 
الفور فكذلك البدل) e E‏ هو «المثل»؛ آي : أن وجوب البدل 
مثل وجوب المبدل. ٠‏ 

وقوله: «والمبدل لا يجب على الفور» هو من باب e‏ على مذهب 
القائلين بالتراخي» وذلك من قبيل إجابتهم بواقع مڏهبهم› ليون ذلك 
آفحم في والكاف في «فكذلك» للتشبيه. ٠‏ 

سم الإشارة «ذلك» يعود إلى «المبدل»؛ ا الل ا المدل 

في 0 وجوب اقتضائه الفورية. 

والمراد هنا: أن البدل يثبت له ما يثبت للمبدلء بحكم التشابه 
بينهماء وإذا كان المبدل عندكم لا يقتضي الفور فكذلك هو الشأن في 
الفل: 

وإذا كان البدل للا يجب فيه الفور بل يجوز تراخيه» وكان هذا 
التراخي غير مقيد بزمن معين» أفضى ذلك إلى التفاقل عنه والتساهل فيه. 

قوله: (ولآن البدل يقوم مقام المبدل ويجزئ عنه»ء والعزم ليس بمسقط 
للفعل): الضمير في «عنه» يعود إلى «المبدل». 

والمراد هنا: آنه إذا جل الشىء بدلاً عن شىء آخر اقتضى ذلك أن 
کون الل قاتا ام الال رمج هه فى رل الراف روك 


پاب الاب | ) 2 


وَگَيْفَ يجب ال لْجَمْع ب ل وَالْمَبْدَل؟ ثم ل ا مته 
بدلا مح کون الفِعْلِ راجباًء َم الي يَسَقَّط زوب الْفِعْلِ َء 
مامه 


کالتیمم مع الماء» فإن التيمم الات في هذه الحال يقوم 2 الماء 
ویجزئ عنه في حصول الطهارة. ) 

والعزم لا يصلح آن یکرت دلا ن الفا إذ مقتضى البدلية سقوط 
المبدل بالبدل» والبدل هنا وهو «العزم) لا يَسْقط الفعل؛ لأن العزم مغاير 
للفعل» فالعزم هو انبعاث ر ولیس هو ذات الفعل» والفعل 
هو إيجاد المأمور به في الواقع | 

والدليل على ذلك: ان ن عزم على الفعل ولم بفعل من غير مذ 
شرعي عد عاصياً؛ لاآنه لم يمتثل مقتضى الأمر. 

قوله: (وكيف يجب الجمع بين البدل و اا بکیف هنا 
دال على التعجب»› ومقتضاه الإنكار. 

والمراد هنا: لو سلمنا جدلاً بأن «العزم» بدل عن الفعل؛ فإنه لا 
يجب شرعا الجمع بين البدل e‏ لآن فعل البدل كاف في سقو ط 
عهدة لعل عر العافت ) 

- وحيث تقرر هنا وجوب الجمع بين العزم والفعل؛ دل ذلك على أن 

العزم ليس بدلا عن الفعلء > فلا يجوز الاکتفاء به عوضاً عنه. 

قوله: (ثم لا ينفعكم تسميته بدلاً مع كون الفعل واجباًء فما الذي بسقط 
وجوب الفعل ويقوم مقامه؟): الخطاب في قوله : لاثم 5 ينفعکم» موجه إلى 
القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التراخي. 

والضمير في «تسميته) يعود إلى «العزم». 

والضمير في «مقامه» يعود إلى «الفعل»). 

والمراد هنا: أن العزم لا يسقط وجوب الفعلء بل إن وجوب الفعل 


a E 


إن فيل : هَذا يَبْطْلٌ ما دا قَال: «افْعَلٌ أي وَفْتِ شِنْتَ فَمَذ 
| جه اء ( انه ۷ يَنَاقَض . SF‏ ا e‏ 6 


باق بالإضافة ۳ وجوب العزم» وإِذا كان العزم لا يسقط وجوب الفعل فإن 
تسمية العزم بدلاً لا تنفع قائلها شيئاًء وحينئٍ تكون تلك التسمية عبثاً محضاً 
لخلوها عن الفائدة» إذ وجوب الفعل لا يسقطه شيء ما دام أن المكلف قادر 
علیه» ولا يجزئ عنه العزم› إذ العزم باعث عليه وليس مسقطا له. 

قوله: (فإن قيل: هذا بيبطل بما إذا قال: «افعل أي وقت شئت فقد أوجبته 
عليك» فإنه لا يتناقض): هذا اعتراض من القائلين بأن الأمر المطلق لا 

يقتضي الفور» بل يقتضي التراخي . 

0 الإإشارة «هذا» يعود إلى «كون الأمر المطلى يقتضي فورية 
الامتثال» . 

والمراد بالقائل في قوله: «بما إذا قال» هو السيد لعبده. 

والضمير في «أوجبته) يعود إلى «الفعل». 

والضهير. في (فإنه» يعود الى (لإیجاب مع إطلاق وقت it‏ من عير 
تعیین بزمن محدد». 

والمراد بهذا الاعتراض: أن السيد لو مر عبده بفعل شيء» کان 
يقول له: «خحط هذا الثوب في أي وقت ا شئ فقد أوجبته عليك»؛ فإن 
اف ا اشا ن ترا ما می ان ء من أهل اللغةء إذ إن أَمْرَه 
لعبده بإيقاع الخياطة مع إطلاق وقتها عن تحديد بمدة معينة لا يناقض 
إيجابها عليه» فكذلك يكون الشأن فى الأمر المطلق» فإن القول بأنه يفيد 
التراخي لا ينافي رن ا وچا 

قوله: (قلنا) : أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (بل يتناقض) : «بل» حرف إضراب» والجملة بعده مُضرَبّ بها 
عن قولهم: «فإنه لا يتناقض». 

والمراد هنا: لا نسلم ما ذكرتموه بأن قول السيد لعبده: «افعل أي 


بابالام ےے( ٦۹‏ 


اوت الا اا و ك طا ا ا 


ص 0 9 ت 0 ۹ س س ا 7 ۰ م ت e‏ ت o‏ 
وَقَوْلهم : إن الأَمُرَ لا يتَعَرّض لِلرَمَانِ» فهو مطالبّه بالدليلء وقد 


وقت شئت فقد أوجبته عليك» قول غير متناقض مع الإيجاب» بل نقول : 
هو متناقض معه ومفسد له. 

قوله: (إذ حقيقة الواجب ما لا يجوز تركه مطلقاًء وهذا جائز الترك 
مطلقاً) : هذه الجملة تعليل للقول بتحقق التناقض بين الإيجاب وإطلاق زمن 
الامتثال . 

وما» في قوله: «ما لا يجوز» موصولية بمعنى (الذي) . 

والضمير في «تركه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الإيجاب المطلق عن التقييد بزمن 
معين) . 

الاد ها آن حة ال اي تالف هه الاير الق فن 
التحديد بزمن معين؛ فإن حقيقة الواجب تقتضي عدم ا ترکه مطلقاًء فإِنْ 
تركه لعذر شرعي وجب عليه المبادرة إلى الفعل بعد زوال العذر. 

وهذا بخلاف أَمْر السيد لعبده بما لم يكين له فيه وقتاً محدداً؛ فإن 
مقتضى ذلك جواز الترك مطلقاًء إذ قد يموت العبد قبل الامتثال للأمرء 
فيفضي ذلك إلى سقوط الفعل بالكلية. 

قوله: (وقولهم: إن الأمر لا يتعرض للزمان) : الضمير في «قولهم؟ يعود 
إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بالتراخي». ) 

والمذكور هنا هو دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «لأن الأمر يقتضي 
فعل المأمور به لا غير»ء أما الزمان فهو لازم الفعل كالمكان والالة 
والشخص فيما إذا أمره بالقتلء فلا يدل على تعيين الزمان» كما لا يدل ِ 
على تعيين المكان والآلة». 

قوله: (فهو مطالبة بالدليل وقد ذكرناه) : الضمير انض : (هو» فى 


قوله: «فهو» يعود إلى قولهم: «إن الأمر لا يتعرض للزمان». 

و«الواو» في قوله: «وقد ذكرناه» حالية. 

والضمير ذ ا يعود إلى «الدليل» . 

والمراد افر هنا: هو الدليل الدال على أن e‏ في الأمر 
المطلق هو المبادرة والمسارعة. 

والدليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لذلك هو ما صرح به في 
قوله: «ولنا أدلة» حيث ساق أربعة منهاء وقد سبق بيانها بالتفصيل . 

والمقصود: إن كنتم بقولكم: «إن الأمر يقتضي التراخي» تطالبوننا 
بإقامة أدلة على اقتضائه الفور» فقد أقمنا لكم تلك الأدلة من الكتابء 
واللغة» والمعقول» فما علیکم إلا أن تنظروا فيها بإمعان لتدرکوا أن الخجة 

فيها ثابتة على ما قلناه وذهبنا إليه. 

قوله: (والفرق بين الزمان والمكان والككة: أن عدم التعيين في الزمان 
يفضي إلى فواته بخلاف المكان): الضمير في فواته» يعود إلى «الأمر». 

والمراد هنا: أن قياسكم الزمان على المكان قياس لا يصح؛ لأنه 
قياس مع قيام الفارق» ووجه الفرق بينهما: أن عدم تعيين مكان محدد 
لامتثال الأمر لا يفضي إلى فوات المأمور بهء أما عدم تعيين زمان محدد 
للامتثال؛ فإنه يفضى إلى فوات المأمور بهء وذلك اتكالا على طول الزمان 
وسعته. ۰ | ) 

وكذلك قياس الزمان على الآلة قياس لا يصح؛ لأنه قاس مع وجود 
الفارق» ووجه الفرق بينهما: أن عدم تعيين الآلة التي ا ي 
الأمر لا يفضي إلى فوات المأمور بهء إذ بإمكان المأمور أن ينفذ المراد 
بأية آلة كانت» أما عدم تعيين الزمان؛ فإنه مفض إلى فوات e‏ 
وضياعه . وخلاصة الجواب عن الدليل الأول من وجهين: 


0 الْمَگاتیْن سَوَاء بالئَسْبَةٍ إَِّى الْفِعْل» وَالرَمَان الأول اول لِسَاَامَوِ . 
فيه مِنَ aT‏ > والخُروج ِن العهْدَة قينا قافرا . واه ا 


الوجه الأول: أن قولكم بأن الأمر المطلق لا تعرض فيه للرماد 
مطالبة بأدلة الفور» وقد أقمنا لکم الأدلة على ذلك . ) 
الوجه الثاني: لا نسلم لكم صحة قياس الزمان على المكان والآلة 
بل هو قياس باطل لثبوت الفارق› إذ امتثال الأمر لا يتوقف على مکان 0 
معين»› ولا آلة محددة» بخلاف الزمان فإن الأمر متوقف تعیينه» 
فإذا لم يعَيَنْ أفضى ذلك إلى فواته . | ۰ 
قوله: (ولأن المكانين سواء بالنسبة إلى الفعل): أي أن عدم ن 
المكان لا يضر بالأمر من حيث الامتثالء إذ بإمكان المأمور أن وع الفعل 
في أي مکان شاء من غير فرق بين مکان وآخر. 
قوله: (والزمان الأول أولى): المراد بالزمان الأول هنا فا الواقع 
عقيب الأمر مباشرةء فهذا الزمان أولى بالامتثال من بقية الأزمنة الأخرى. 
والمراد هنا: التأكيد على أن الزمان فى الأمر ليس كالمكان فيه». 
فالأمكنة لا تمايز بينها من جهة الفعل» بخلاف الأزمنة فالتمايز بينها.. 
حاصل» إذ ليس الزمن. الأول كالزمن الثاني بالنسبة للامخال. ٠‏ 
قوله: (لسلامته فيه من الخطرء والخروج من العهدة بقيناً فافترقا): هذه 
الجملة تعليل للقول بأن الزمان الأول أولى لامتثال الأمر. 
والضمير في فى السلامته» يعود إلى «المأمور» وهو المكلف. 
والضمير فى «فيه» يعود إلى «الزمان الأول». ) 
والمراد بالط هتا هو خطر اخترام الموت له قبل الامتثال؛ 
ا 
والمراد بالعهدة هنا: المساءلة عن عدم المبادرة إلى الامتثال. 
و«ألف الاثنين» في قوله: «فافترقا» تعود إلى «الزمن الأول الواقع 
عقيب الأمر مباشرة» والزمن المتأخر عن ذلك». 


وما که الت ر جه اة ال فے دل وان لی انی ا 
بالنسبة إلى الفعلء والزمان الأول أولىء لسلامته فيه من الخطر»ء والخروج 
من العهدة يقينا فافترقا» هو الجواب عما استدل به القائلون بالتراخي في 
دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «ولأن الزمان في الأمر إنما حصل ضرورة»› 
والضرورة تندفع بي زمان کان» فالتعیین تحکم». 

ومفاد هذا الجواب من وجهين : 

الوجه الأول: نسلم بأن الزمان ضرورة في الأمر كالمكانء إذ إن 
الأمر لا يمكن امتثاله في غير زمان وفي غير مكان. 

ونسلم بآن الضرورة من حيث المكان تندفع بأي مكان كان؛ لأن 
المكانين سواء بالنسبة إلى الفعل. ۰ 

الوجه الثاني: لا نسلم بان الضرورة من حيث الزمان تندفع بآي زمان 
كان» بل نقول: إن الزمان الأول هو المتعين للامتثالء إذ فيه السلامة 
للمأمور من خطر المساءلة على التفريط» كما يتحقق به الخروج من عهدة 
التكليف بقطع ويقين . 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن تسوية الزمان الأول بالزمان المتأخر من 
قبيل القياس مع الفارق» فلا يصح. 


) (فصل) ) 5 
ا ا وَفْته» ولا يَمَكَقَرٌ الْقَضَاءُ م إلى 
قال الاأكَتَرونً: لا بجت الققاء و د ب e‏ 


قوله: (الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته): الواجب المؤقت هو 
الذي عَينَ الشارع له وقتاً نخدا کالصلوات e‏ ا رمضان»› 
وحج البيت الحرام. 

والضمير في «وقته» يعود إلى «الواجب المؤقت». 

ومعنى قوله: «الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته»: أي لا تسقط 
المطالبة بقضائه في وقت آخر بفوات وقته الذي عينه الشارع» بل تكون 
تلك المطالية ثابتة حتى يتم القضاء. 

قوله: (ولا يفتقر القضاء إلى أمر جديد): الافتقار هنا بمعنى 
«الاحتياج»؛ أي: لا يحتاج القضاء إلى أمر جديد. 

والمراد بذلك: أن المكلف مَظَالْبٌ بقضاء العبادة الواجبة التى فات 
وقتها بنفس الأمر الذي اقتضى التكليف بها في زمنها المحددء ر 
ذلك القضاء على صدور أمر جديد سوى الأمر الأول. 

قوله: (وهو قول بعض الفقهاء): الضمير المنفصل «(هو» يعود إلى 
اعدم سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته» وعدم افتقار قضائه إلى مر 
جدید) . 

فهذا القول ذهب إليه بعض الفقهاء كما نسبه إليهم الموفق ابن قدامة 
رحمه الله تعالى هناء وقد نسبه الغزالى رحمه الله تعالى إلى الفقهاء 
ا و ی ها ا ا ا ا 

قوله: (وقال الأكثرون: لا يجب القضاء إلا بامر جديد): المراد بالأكثرين 


(۱) انظر: المنخول ص۱۲۰ - ۱۲۱ (۲) انظر: الإحکام .٠۷۹/۲‏ 


) ۱ 
ا 
اختارَه أبو الْحظّاب. 


ن تخصیصض العادة بوَفتِ الروّال وَشهر رَمَصان گتَخْصيیص 


ەو ت 


1 حح بِعَرَفاتِ»› وَالرّکاةٍ اکن والصلاةٍ بالْقِبْلَة وَالمَثْلِ بالكفار» 


هنا : آكثر الا 

فعند هؤلاء أن قضاء الواجب المؤقت الذي فات وقته لا يجب 
بالأمر الأول» بل يحتاج القول بوجوبه إلى أمر جديد مستقل عن الأمر 
الذي ورد بالتكليف به ابتداءًء وذلك لأن الأمر الأول إنما تناول الوقت 
المعين للأداء» فكان الوقت الآخر وهو وقت القضاء خارجاً عن تناول 
الأمر الأول له» فاحتاج إلى أمر جديد مستقل . 

قوله: (اختاره أبو الخطاب): الضمير في «اختاره» يعود إلى «القول بان 
الواجب المؤقت الذي فات وقته 5 یجب قضاؤه إلا بأمر جدید) . 


فهذا القول ذهب إلى اختياره أبو الخطاب الحنبلى رحمه الله تعالى» 
ومما يدل على هذا الاختيار ما صرح به فی کتابه «التمهید» بقوله: (إذا ورد 
الأمر بعبادة مؤقتة فمات وقتها لم تسقط› ووجب فعلها بحکم ذلك الأمر» 
اخحتاره شیخنا› وقال آکثر الفقهاء والمتكلمين: EE‏ ولا یجب قضاؤها 


إلا بامر ا وهو الأقوى عندي) 0 


قوله: (لأن تخصيص العبادة بوقت الزوال وشهر رمضان كتخصيص ‏ 
الحج بعرفات» والزكاة بالمساكين» والصلاة بالقبلة» والقتل بالكفار): العبادة 

المخصوصة بوقت الزوال هي «صلاة الظهر»؛ فإن صلاة الظهر لا تجب 
إلا بعد زوال الشمس» كما قال تعالى: قر ألصَلةَ دلوك التَّس)» 


[الإإسراء ية [VA‏ 


٠ انظر: المنخول ص٠٠؛ الإحكام ۱۷۹/۲؛ العدة ١/۲۹۳؛ التمهيد لأبي‎ )١( 
.٠١٤/١ الخطاب ١/٠١٠۲؛ المعتمد‎ ) 


.۲٥۲ _ ۲۵۱/۱ التمهید‎ )۲( 


بده( 


لا رق بين الرّمَانِ وَالمَگان e‏ إذ جَمِيعٌ ذلك فيد له بصفة» 


والعبادة المخصوصة رمضان هي «الصيام»» كما قال تعالی : 
شر رمان لئ أنزلً يِه لمران هی الاس وبیشت من ) 
والمرقَان فمن سهد نكم أللَهْرَ ن4 [البقرة: .]۱۸١‏ 
والدليل على ا احج بعرفات قول النبي ية : (الحج 
عرفة)“. 
والدليل على 5 تخصيیص الزكاء بالمساكين وبقية الأصناف الذي ' تدفع 
he‏ (ھ إا مَك قرا اکن 5الکیا کا راان 
م وني لقاب سرمي وف سييلي آله وان اسيل رة مت اله 
وا ۹ ير ©( [التوبة: ٠ .]1٠‏ ) 
والدليل على تخصيص الصلا: ة بالقبلة قوله تعالى: لیذ ری ملب 
ووك فى الشما لوك قله رها فول رجهت سَطرَ ألمَسجدِ الراوُ 
کل [البقرة: ٠ .]1٤٤‏ 
والدليل على تخصیص القتل بالکفار قوله تعالی : تاا آلذن اموا 
فوا الست باو رکم ير يت اتر ويدوا یک َة [التوبة: .]١١۳‏ 
قوله: (ولا فرق بين الزمان والمكان والشخصء إذ جميع ذلك تقييد له 
بصفة): «لا» في قوله: «ولا فرق» نافية للجنس» وافرق» اسمها مبني على 
الفتح في o‏ متعلق بالظرف» تقديره تجافا: أي 
«ولا فرق حاصل بين الزمان والمكان والشخص'». ) ) 
وال ا ن و 


الهلال لصوم رمضان. ٠‏ 
والمراد بالمکان هنا : مکان العبادة» كعرفة يالنسبة للحج» والمسجد 
بالنسبة للاعتكاف . 


(۱) أخرجه أصحاب السنن؛ ومنهم الترمذي في «آبواب تفسير القرآن»؛ وقال: « 
حديث حسن صحیح). (سنن الترمذي /٤‏ ۲۸۲). 


باب ا 
باب الام 


E‏ قى على ما كان قبل الأَمْر. 


2 1 


والمراد بالشخص هنا: المخصوص بأحكام معينة» كالمسكين بالنسبة 
للزكاة» والكافر والمشرك بالنسبة للقتل . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الزمانء والمكان» ا 

والضمير في «له» يعود إلى «الأمر». 

والمراد بالصفة في قوله: ا ا : هو جهة 
تلق الأمر من زمانء أو مکان» او شخص . 

فيقال في قوله : «صلوا الظهر بعد زوال الشمس»: هذا أمر زماني . 

ويقال في قوله: «قفوا بعرفة»: هذا أمر مکاني . 

ويقال في قوله: «اقتلوا الكافر»: هذا أمر شخصي . 

قوله: (فالعاري عنها لا يتناوله اللفظء بل يبقى على ما كان قبل الأمر): 
«العاري» بمعنى «المتجرد)» وهو صفة لموصوف ا تقديره: 
«الفعل»؛ ا «فالفعل العاري عنها»ء والمراد بالفعل العاري هنا: هو 
القضاء. 

والضمير فى «عنها» يعود إلى «الصفة» زمانية كانت» أو مكانية» أو 

والضمير في ۲ يتناوله) يعود إلى «العاري». 

والمراد باللفظ في قوله: «لا يتناوله اللفظ»: هو الأمر الأول. 

و«ما» في قوله: «على ما کان» موصولية بمعنى «الذي». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «لأن تخصيص العبادة 
بوقت الزوال وشهر رمضان» إلى قوله: «بل يبقى على ما كان عليه قبل 
الأمر» هو دليل أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن القضاء لا يجب إلا 
بأمر جدید. 

ومفاد هذا الدليل: أن الشارع إذا أمر بعبادة مؤقتة بزمن معين دل 
على تخصيصها بذلك الزمن المعين» ويكون الأمر قاصراً على هذا الزمن ٠‏ 


of 


أو و راء گمَا في حمَوق ا ence onns Ss SÊ eooenon‏ 


فقط فلا یتناول غيره» فإِنٌ ادت العبادة فيه صادفت محلهاء وإن لم رَد فيه 
سقطت لفوات ذلك المحل وتعود كما كانت عليه قبل الأمر كأنها لم يؤْمَر 
بها» وحينئلٍ فلا يجب قضاؤها بنفس ا الأول» بل يحتاج القضاء إلى 
مر جدید مستأانف . 

والشأن في هذا کالشأن في الام بالصلاة إلى القبلةء والزكاة إلى 
أصحابها من الفقراء والمساكين وغيرهم› والصوم في شهر رمضان› 
والوقوف بعرفة في الحج» والقتل بالنسبة للكفار» فكما أن التوجه في 
الصلاة خاص بالقبلةء والزكاة. خاصة بالفقراء والمساكين وسائر من يجب 
دفعها إليهم» والصوم خاص بشهر رمضان» والوقوف بعرفة خاص بزمن 
الحجء والقتل خاص بالكفار» فكذلك يكون الأمر المؤقت خاصاً بزمنه 
الذي وف له وعين لأدائهء إذ لا فرق بين الزمان والمكان والشخص› 
لاشتراك الجميع في تقييد الأمر الشرعي بها. 

قوله: (ولنا): أي دليل أصحاب المذهب الأول القائلين بأن الواجب 
المؤقت لا يسقط بفوات وقته» ولا يفتقر قضاؤه إلى آمر جديد. 

قوله: (أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمة): أي إذا أمر الشارع 
البكات بعبادة من العبادات الشرعية تعلق وجوب تلك العبادة في ذمتهء 
فقكون مشغولة به بعد أن كانت في حل منه. 
قوله: (فلا يبر من إلا بأداء أو إبراء كما في حقوق الآدميين): الفعل 
المضارع «يبرأً» مشتق من «الإبراء» وهو الإعفاء من الشيء. 

والضمير في | «منه) پعود إل «الوجوب». ) 

والكاف في ول ELSES‏ ى تشبيه استقرار ا 
الشرعي في الذمة باستقرار حقوق الآدميين فيها بجامع الوفاء في كل . 

والمراد هنا: أن الواجب الثابت بالأمر الشرعي والذي استقر في 


۷۸ باب الام 


الْوَفْتِ ل بواجلٍ مهما ا هذا گمَا لو اشتَعّل الح 
بجَوْهّر لا يرول الشل إلا بزل 


الذمة لا e‏ الخروج شر عهدته إلا بأحد شيئین : : إما أداؤه في وقته 
المعين» وإما إبراء الشارع البكلفت من المطالية بفعله بنسخ أو نحوه» شأنه 
في ذلك شان ما تعلق في ذمة المكلف من حقوق الآدميين کالدین وغيره» 
فإن ذمته لا تبرأً من تلك الحقوق إلا بأدائها إلى أصحابهاء أو بإبراء 
صاحب الحق له من المطالبة بحقه. ) 

قوله: (وخروج الوقت ليس بواحد منهما): ضمير التثنية في «منهما» 
يعود إلى «الأذاء» ا 

والمراد هنا: أن خروج الوقت الذي عينه الشارع لفعل العبادة 
المأمور بها لا يُعَدٌ أداءً لتلك العبادةء ولا إبراء من الشارع للمكلف من 
عهدتها . 

وإذا ‏ کان سبب e‏ العبادة عن الذمة لم يتحقق لا بأداء ولا بإیراء» 
فالأصل بقاء التكليف بها بناءً على الأمر الأول من غير افتقار إلى أمر 
جدید مستانف . 

قوله: (ويصير هذا كما لو اشتغل الحيز و لا يزول الشغل إلا 
بمزيل): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى اعدم ر من عهدة الواجى إلا 
بأداء أو إيراء». 

والكاف فى «كما» للتشبيه» و«ما» المتصلة بها مصدرية فتؤول وما 
دخلت عليه e‏ فيكون التقدير : «ويصير هذا كاشتغال بجوهر) . 

والمراد بالحيز: هو الفراغ الذي يُشْعّل بأي جسم يحل فيه. 

والمراد بالجوهر: هو الشيء الذي لا يفتقر وجوده إلى غيره ليقوم 
به» بل هو قائم بنقسه. 
ومشال الحيز: «الكأس»؛ فإنه يحتوي على فراغ بسبب التجويف 
بداخله . 


باب الأ _ 


رَالْقَرق ِن الَمَانِ وَالْمَكانٍ: أن الرَمَنَ الَانِي تاب لِلاَوَلِء 


ومثال الجوهر : «العملة المعدنية). 

فإذا ضعَب تلك العملة فى ذلك الكأس انشغل الكأس بهاء فلا 
ورل ها الا شغال ل مریل» اسشا الكأس منها بالاستخراج. 

الان ي «الذمة)؛ فإنها قد انشغلت بواجب الأمر التكليفي› 

تفر تلك الذمة منه إلا باستخراجه منها عن طريق الأداءء أو الإبراء. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمر الأول سَعَلَ الذمة بعهدة الواجب الذي 
تی و لا مک نة ان تخرج من هذا الإشغال إلا باحد شيئين: إما 
الأداءء وإما الإبراء كما هو الشأن في حقوق الأدميين» وحيث خرج الوقت 
بدونهما وهو ليس واحداً منهما فإن الإشغال لا يزال باقيا في الذمة» حيث 
لم يوجد سبب إسقاطه»ء فهو بمنزلة اشتغال الحيز بالجوهر في عدم إزالة 
الاشتغال إلا بمزيلء خد الت المكلف لاء تي الا الاوك 
ولیشن بأمر جدید. ) 

قوله: (والفرق بين الزمان e‏ ا إشارة ار ما ذکره آصحاب 
المذهب الثاني القائلون بن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد» وذلك في 
دليلهم الذي قالوا فيه: إن تخصيص العبادة بوقت الزوال وشهر رمضان ‏ 
كتخصيص الحج بعرفات» والزكاة بالمساكين» والصلاة بالقبلة» والقتل 
بالكفار» ولا فرق بين الزمان والمكان والشخص» إذ جميع ذلك تقييد له 
بصمة) . 
راسا و الت رح ال الى د حا فر الات فو هة 
الذل: 

قوله: (أن الزمن الثاني E E‏ 
فوات وقت الآداء» وهو زمن القضاء. ) 

و«الأول» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: ا آی: 

«الزمن الثاني تابح للزمن الأول». 


س باب الام 
۴ ثبت ذو ره فيه انسَحَب على چ الأزمتَة الي بعده» بخلافِ الأمْكتَة 


ء0 ص 


والأشحَاصٍ. 


والمراد بالزمن الأول: : هو زمن وهو الوقت الذي عينه 
الشارع لفعل لاقو به . 

ومعنی کون الزمن الثاني انغا للأول : أي آنه يصدق حکم الأمر 
الذي ورد ابتداء على الزمن الثاني» كما هو صادق على الزمن الأول فلا فلا 
حاجة إلى أمر جديد للمطالبة بالقضاء. ي 

قوله: فما ثبت فيه انسحب على جميع الزمنة التي ن ا .في 
قوله: «فما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 
بمصدر» فيكون التقدير : «فالثابت فيه ينسحب على ج التي 
بعدها) . 

والضمير في فيه يعود إلى «الزمن الاوله» و وكذلك عود ا 
في «بعده) . 

والمراد هنا: أن الواجب الثابت في الزمن الأول إذا يمَُعّل في 
وقته, المعين ؛ و بالأمر نفسه إلى الأزمنة التي 
تليه حتى يفعله المكلف. ٠.‏ 

قوله: (بخلاف الأمكنة والأشخاص): آي آن لا بالف 
والأشخاص» فالأزمنة يتبع بعضها بعضاًء وأما الأمكنة فكل مكأن مستقل ' 
ا ا ا 
بعرفة» وكذلك الأشخاص» فما ثبت لشخص قد لا ره يثبت لشخص آخر» ` 
كما لو قال: «اقتل المشركين» فإنه لا ينسحب على ا المؤمنين. 

ومفاد هذا الجحواب: عدم صحة قياس الزمان على المكان 
والأشخاص» لقيام الفارق المؤثر» ووجه الفرق: أن الأمكنة والأشخاص ` 
لا ينسحب حكم بعضها إلى بعض» لوجود الاستقلالية فيهاء وأما الأزمنة ‏ 
فهي متتابعة يتبع بعضها بعضاً“ فما ثبت في أحدها انسحب إلى الآخر 


فیکون وو الأزمنة محکوما بأمر واحد في العبادة ذاتهاء فإِن فات فِعْلهًا 
فى وقت الاداء بقى ذلك الفعل ثابتا في وقت القضاء. 
تحفی بین الأزمانء وبين کل من a‏ والأشخاص 


باب الأب 
ا د ا 
(فصل) 
ECE‏ لى أن الأَمْرَ يقْبَضِي الَإجْرَاء بفِعْل لامور 
به ذا امل الْمَأمُورُ كمال وص غه روطو 


قوله: (ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به 
إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وشروطه): الضمير في «وصفه» يعود إلى 
«المأمور به»» وإليه كذلك عود الضمير في «شروطه». 

و«الإجزاء» بفعل المأمور به سره الأصوليون بمعنيين: ‏ 

الأول أن اهر دهن كرون الم انور هة ما هو مول :ل قال 
بفعله موافقة للأمر الذي ورد به. 
) الثاني : أن المراد بكون لار اق د القضاء بقفعله 
والاإتيان به. وقد اتفق الكل على «الإجزاء» بالمعنى الأول» وهو حصول 
الامتثال بموافقة e‏ فهذا مما لا خلاف فيه. 

وإنما الخلاف بينهم في کونه جا بالمعنى الثاني , وهو سقوط 

القضاء» فمن فسره ببحصول الامتثال ذهب إلى القول بالاإجزاء» ومن ت 
بسقوط القضاء ذهب إلى القول بعدم الإجزاء". 

والقول بكون الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به مطلقاً» من جهة 
الامتثال» ومن جهة سقوط القضاء إذا أداه المأمور بكمال وصفه وشرطه قد 
نسبه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى بعض الفقهاء. 

والصواب آنه مذهب الفقهاء عامة» كما صرح به أبو الخطاب بقوله: 
«امتثال الأمر يدل على الإجزآء» وبه فال عامة الفقهاء والمتكلمين»". 

وكما صرح به الآمدي بقوله: «مذهب أصحابنا والفقهاء وأكثر 
() انظر: منتهى الوصول والأمل ص۹۷؛ المنخول ص۱۱۷؛ الإحکام ۲/١۱۷؛ ٠‏ 


المحصول ١/۲/١٤٠٤؛‏ نهاية السول ١/٦٠۸؛‏ العدة ١/٠٠؛‏ التمهيد لأبي 
الخطاب ١/١٠؛‏ المعتمد /١‏ ١۹؛‏ إرشاد الفحول ص١أ٠٠.‏ 


۳۱1/١ لهد‎ 9 


باب الأ [r‏ 
| وَقال بَعْض 2 الاج لا : يفضي الإَجُرَاءَ رلا ْم وجُوبُ 
لقَضَاءٍ ِم و 


المعتزلة أن التاة پالمأمور به پدل على الإجزاء»' . 


وكما صرح به أبو الحسين البصري بقوله: «ذهب الفقهاء بأسرهم إلى 
أنه يدل على ذلك»؛ أي: الأمر يدل على إجزاء المأمور به" . 

قوله: (وقال بعض المتكلمين: لا يقتضي الإجزاء ولا يمتنع وجوب 
القضاء مع حصول الامتثال) : المراد ببعض المتكلمين هنا بعض المعتزلة»› 
ومنهم أبو هاشم المعتزلي» ونسبه أكثر الأصوليين إلى القاضي عبد الجبار 
المعتزلي" . إلا أن نسبة هذا القول إلى أبي هاشم نسبة صحيحة» وأما 
نسبته إلى القاضي عبد الجبار فليست بصحيحة؛ لأن نسبة هذا القول إليه 
تفيد عدم الإجزاء مطلقاً» والحق في ذلك أنه لم يقل بعدم الإجزاء مطلقاًء 
وإنما فَيّدَ عدم الإجزاء بما لو أخل المكلف بشرط من شروط العبادة» 
ويؤيد ذلك ما ذكره في كتابه «المغني» حيث قال: «ومن کم الأوامر إذا ٠‏ 
وردت بعبارة على شرط أن يكون ذلك الفعل إذا أداه ال کا على شرطه 
أن یکون جا عن فاعله» وإنما يخرج عن أن کک فجرت لاختلال في 
شرطه» مثل الذي ثبت بالدليل في الحجح الفاسد أن لطروء الفساد عليه 
يجب فيه القضاء» والصلاة التي یجب فیها القضاء إذا علم أنها أدبت لا 
بطهارة» . 

إلى أن قال: «والذي ذکرناه و ا الفقه في الظاهر كآنه مخالف 
ااه ولي الا اة ا اروا ا إن الم ارو ل جت 
أن یکون مجزئاً إذا كان مأموراً بإتمامه مع اختلال حاصل في أدائه أولاً 


() الإحکام 170/1 (۲) المعتمد .٠٠/١‏ 

)۳( انظر : المعتمد ٠١ /١‏ + العدة ۳۰/۱ التبصرة ص٩۸‏ ؛ شرح اللمع ا/0+ 
التمهيد ۳۱/۱ الوصول إلى الأصول 10/١‏ الإحكام ۲/ 1۷0+ الأبهاج 
١‏ ؛ المختصر في أصول الفقه ص۲١٠‏ ؛ فواتح الرحموت ۱+ مناهج 
العقول .٠١۸/١‏ 


ا ا 


و 


بدلِیل انه يو UF‏ مر بالمُضِيّ و في الحَجّ الفاست: وجب ا 


ص 


ومن أنه نه متطهر فن ا بالصًلاةء إذا ™ فم فهو ممتثل 


وآخرأًء فقلنا: إن الأمر بذلك لا يمنع من القول بأنه غير مجزئ» فكذلك 
فقد يصح ذلك إذا داه وهو ظان للشرط» فإذا انكشف له أن الشرط 8 
يحصل يلزمه القضاء» ويوصف الأول بأنه غير مجزئ» فعلى هذه الطريقة 
يصح في المأآمور به ألا یکون مجزئا فأما إذا ادي شروطه قطعا 
فالحال فيه على ما قدمناه» فعرّل على هذه الجملة إن شاء اش . 

وبناءً على هذا النقل ا المسألة بين 
القاضي عبد الجبار وبين جمهور الأصوليين. 

وإذا انتفى الخلاف بين القاضي عبد الجبار وبين جمهور الأصوليين 
في هذه الالء بق الخلاف فيه قاتا بيتهم وبين آي هاشم» فهو یری 
أن الأمر وإن دل على حصول الامتثال؛ فإنه لا يدل على الإجزاءء ولا 
على سقوط القضاء. 

قوله: (بدليل أنه يؤمر بالمضي في الحج الفاسد» ويجب القضاء): 
الضمير في «آنه» يعود إلى «المأمور». 

وهذا هو الدليل الأول ا بان اا لا يقتضي الإجزاء ولا يمنع 
وجوب القضاء. 

ومفاد هذا الدليل: أن ر لو کان يقتضي الإجزاء وسقوط القضاء 
لما طولب المكلف بقضاء الحج الفاسدء مع أنه مأمور بإتمام هذه العبادةء 
وقد حصل منه الامتثال بالمضي فيها. 

قوله: (ومن ظن أنه متطهر فإنه مأمور بالصلاةء إذا صلى فهو ممتثل 
مطيع» ويجب القضاء): المد في «أنه) يعود إلى «من» الموصولية» وكذلك 


(۱) المغنی للقاضی عبد الجبار .٠١١-_ ۱۲١/۱۷‏ 


٠ ال‎ 


باب الأ eT ٠‏ 
ولان الْقَضَاءَ إِتمَا يجب مر ES‏ بالشَيْء لا يَمَُع إِيْجَابٌّ 
: ڏل : أن الام إِمَا ل على اقَتَضاء الَامور ر وَظْلَبِهِ آک 


عر فالاجِرَاءُ ا راد ل ذل عله ا و قَتَضيه . 


إليها عود الضمير المنصل | في «فإنه»؛ e‏ المنفصل «هو» في قوله: 
(فهو) . 

وهذا هو الدليل الثاني للقائلين بأن الأمر لا يدل على الإجزاء» ولا 
على سقوط القضاء. 

ومفاد هذا الدليل: أن المكلف مأمور بالصلاةء فإذا صلى ظاناً أنه 
متطهر وليست حاله كذلك فهو ممتثل للأمر مطيع لله تعالى» ومع ذلك 
يجب عليه القضاء متى علم أنه صلى بغير طهارة» لإخلاله بأحد شروط 
الصلاة. 

قوله: (ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد» والأمر بالشيء لا يمنع إيجاب 
متله): الضمير في «مثله» يعود إلى «(الشيء». | 

والمراد هنا: أن الإجزاء إذا كان ممَسّراً بسقوط القضاء؛ فإن القضاء 
الا ال رل ن بجت ار جدت وا كان الان كلت وان 
الأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله بعد وقته. 

قوله: (يدل عليه: أن الأمر إنما بدل على اقتضاء المأمور وطلبه لا غيرء 
فالإجزاء أمر زائد لا بدل عليه الأمر ولا بقتضبه): الضمير فى «عليه» فى 
فول هيدل علي يعرد إلى «أن الأمر بالقيء لا يمع إيجاب مثلهاء . 

و«غير) في قوله: «لا غير مبني على الضم بالقطع عن الإضافة» إذ 
التقدير: «لا غير ذلك» بالنصب» فلما فَطْعَّث عما أضيفت إليه ببْيَّتْ على 
الضم. والضمير في «عليه» في قوله: «لا يدل عليه يعود إلى «الإجزاء)ء 
وإليه كذلك عود الضمير في (لا يقتضيه». 

والمراد هنا: أن الأمر بالشيء اال که مات ا ت انان 
الاتیان به يكون سبباً للإجزاء بسقوط القضاء فذلك لا يدل عليه مجرد الأمر. 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى قوله: «ولأن القضاء إنما يجب 
بأمر جديد» والأمر بالشيء لا يمنع اجات مت دل عك أن رار ا 
يدل على اقتضاء المأمور وطلبه لا غيرء فالإجزاء أمر زائد لا يدل عليه 
الأمر ولا يقتضيه» هو الدليل الثالث للقائلين بأن الأمر لا يدل على الإجزاء 
ونرظ ااا 

ومفاد هذا الدليل من وجهين : 

الوجه الأول: أن الأمر بالشيء لا يمنع وجوب القضاءء لكون 
القضاء لا يجب بالأمر الأول» بل بأمر جديد. | 

الوجه الثانى: أن الأمر بالشى ليس فيه دلالة إلا على طلب امتثال 
ال ارو هة هر ا ر اا ي ق د ا افا 
ذلك الأمر فلا يدخل فيه. ۰ 

قوله: (ولنا) : أي أدلتنا معشر الجمهور - وهم أضحاب القول الأول - 
على أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور بهء إذا أتى به المكلف 
مستکملاً وصفه وشروطه. ا ) 

قوله: (ما روي أن امرأة سنان بن مسلمة الجهني... إلخ) : هذا هو الدليل 
الأول للجمهور على أن الأمر يقتضى الإجزاءء والشاهد فيه قول السائلة 
«أفيجزئ عنها أن تحج عنها؟». وقول النبي ب في الجواب عن تلك السائلة: 
(نعم» لو کان على آمها دين فقضته ألم يكن يجزىئ عنها؟ فلتحج عنها)' . 


)۱( أخرج هذا الحديث بما يقارب لفظ المؤلف النسائى فى شه كتاب «مناسك 
الحج»» باب «الحج عن الميت الذي لم يحج. (سنن النسائي .)١١١/١‏ 


باب الأب ( ۷ 
ودا يدل عَلى ان الَإجرَاءَ بالْقَضَاءِ گان مُمَرَراً عِنْدَهُمْ. 
ولان الأضل براءَة الذْمَةء وَإِنّمَا اشْتَعَلَّتْ بالْمَأمُور به وَظْرِيقٌ 
اروج عَنْ عُهْدَتهِ الَإِنيَان به قدا ّى به يجب أن تَعُودَ ذمَنَهُ بَرِيكة 
E‏ 
رفي الْمُْحَمَمَاتِ إا اشتَعَل الْحَيْرٌ بجو هر فَبِرَفْوِه ول الل 


قوله: (وهذا يدل على أن الإجزاء بالقضاء كان مقرراً عندهم): اسم 
الإشارة «هذا» يعود إلى قول السائلة: «أفيجزئ عنها أن تحج عنها؟»» وإلى 
قول النبي ي : (لو کان على آمها دين فقضته ألم يكن يجزئ عنها؟). 

والضمير في «عندهم» يعود إلى «النبي بيه وأصحابه رضي الله تعالى 
عنهم؟ . 

وا أك المولت رجهداف الي هاا خر وه الا سال هن 
الخدت الا كرر: 

ومفاد هذا الاستدلال: أن هذه المرأة عقلت من الآداء ما يوجب 
الإجزاءء فكان هذا أصلاً مقرراً عند النبي بيه وعندهاء ولذلك ردها إليه 
فأقرت به» فدل على أن فعل الأمر يحصل به الإجزاء. 

قوله: (ولأن الأصل براءة الذمة»ء وإنما اشتغلت بالمأمور به» وطريق 
الخروج عن عهدته الإتيان بهء فإذا أتى به يجب أن تعود ذمته بريئة كما كانت 
كديون الآدميين): هذا هو الدليل الثاني للجمهور على أن الأمر يقتضي 
الإإجزاء وسقوط القضبا*. 

والضمير فى «عهدته» يعود إلى «المأمور به»» وإليه كذلك عود 
الضميرين في «به) الأو والثانية. 

والضمير في «ذمته» يعود إلى «(المأمور». 

ومفاد هذا الدليل : أن المامور أتى بما ا به» فوجب أن يخرج عن 
عهدة التكليف به» ليعود كما كان عليه قبل ورود الأمرء إذ الأصل براءة 
الذمة بالامتثالء كما أن الأصل براءة الذمة من ديون الآدميين بالأداء. 

قوله: (وفي المحفقات إذا اشتغل الحيز بجوهر فبرفعه يزول الشغل): 


کس ۸۸ باب الام 


٤و‏ سے 


وَلاأنه لو لم يَخْرُّح بالْاميتَالِ عَن الْعْهْدَةٍ لَلَرْمَةُ امال أبَداًء قَإذَا قَالَ 
له صم ا فصامه» الام متو جه اليه 4 بصضوم يوم کمّا کانْ» فل مه 
َلك أبَداًء وَهُوَ جلاف الإجْمّاع. 


هذا هو الدليل الثالث للجمهور على أن الأمر يقتضي الإجزاء. 

والمراد بالمحققات هنا: الأمور العقلية المحققة ا لا يحسن 
الاأختلاف فيها. 

والضمير في افبرفعه» يعود إلى «الجوهر». 

ومفاد هذا الدليل: قياس إشغال الذمة بالأمر على اشتغال الحيز 
بالجوهر» فكما أن الحيز إذا شل بالجوهر لا يزال مشغولاً به حتى يتم 
رفعه بأي مزيل كان» فكذلك الشأن في الذمة التي هي بمنزلة «الحيز» فإنها 
إذا شَغْلَتْ بالأمر الذي هو بمنزلة «الجوهر» فإنها لا تزال مشغولة به حتى 
تؤديه» فإذا آدته اصبحت خالية من عهدته. ) 

قوله: (ولأنه لو لم يخرج بالامتثال عن العهدة لر مه الامتثال أبداأًء فإذا 
قال له: «صم یوما» فصامه» فالأمر متوجه إليه بصوم يوم كما کان» فيلزمه ذلك 
أبداء وهو خلاف الإجماع): هذا هو الدليل الرابع للجمهور على أن الأمر 
يقتضي الإجزاء. ) 

لير في «لأنه» يعود إلى «المأمور»ء وإليه كذلك عود الضمائر في 
«للزمه»» وفي «له)» وفي «إليه»)» وفي (افيلزمه). 

) والضمير في ((فصامه) یعود ال «اليوم). 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «(صيام اليوم الذي آمر به الشارع». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «أبدية الصيام». 

ومفاد هذا الدليل: أن المكلف لو لم يخرج من عهدة الأمر بامتثاله 
لأفضى ذلك إلى تسلسل المطالبة بتلك العهدة إلى ما لا نهايةء وهذا 
ا لأنه مخالف للإجماع» اذ الإجماع منعقد على أن المكلف إذا فعل 
) ا ا ا ر ا بذلك . 


٠ باب لآم‎ 
Dear peerr TNE 
ر و"‎ ٤ ص و‎ e N 


القَضَاءَ نما سم قَصَاءَ ذا گان فيه و ارق لِقائټ من 4 الْعِبَادَةٍ أو 


o7‏ ررر ي 


وصفهاء ان لم يكن گذلك استخال تسميته قضاءً. 


سے 


قوله: (قولهم: إن القضاء يجب بأمر جديد): الضمير في قولهم» يعود 

إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بآن الأمر لا يقتضي الإجزاء». 
والمذكور هنا هو الوجه الأول من دليلهم الثالث الذي قالوا فيه: 

«ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد» والأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله». 

قوله: (ممنوع): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب 
عن هذا الدليل. 

والمراد بالمنع هنا عدم التسليم بأن القضاء يجب بأمر جديد» ووجه 
المنع: أن المأمور إذا فعل مقتضى الأمر مستكملاً وصفه وشروطه فالأصل 
براءة ذمته من عهدته من غير مطالبة بالقضاء. ) 

قوله: (وإن سُلَمَ فإن القضاء إنما سمي قضاءً إذا كان فيه تدارك لفائت 

من أصل العبادة أو وصفها): الضمير في «فيه» يعود إلى «القضاء». ٠‏ 

والضمير في «(وصفها» يعود إلى «العبادة). | 

والمراد بأصل العبادة هنا: فوات وقتها بالكلية» إذ الأصل في 
العبادات أن تَوّدّى في أوقاتها المعينة رعا فإذا لم قُعَلِ العبادة حتى فات 
وقتها وجب قضاؤها في وقت آخر. 

والمراد بوصف العبادة: ا اتی ا الان مع ما يُصم إلى 
ذلك من شروط فإذا اختل شيء من هيئتها› أو شيء من شروطها لم تصح 
ووجب فعلها مرة أخرى في وقتهاء أو قضاؤها إن كان وقتها المعيّن قد 
حرج . 

قوله: (فإن لم يكن كذلك استحال تسميته قضاءًَ): آي : «فإن لم يکن 
القضاء كذلك». 


) باب الأب 
وَالْحَجٌ الْمَاسِدٌء وَالصلاة بلا طْهَارَةٍ اير بها مح اَل ضرورة 
حَالِه ونسيانه» ِل لامر بَدَارُكٍ الْخُلْل» O E‏ 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ما ذُكِرّ من أن القضاء لا سی قضاءً 
إلا إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادة أو وصفها. 

والضمير في اتسميته) يعود إلى «القضاء» 

والمراد هنا: أن فعْلٌ العبادة مرة أخری لا يسّمّى قضاءً إلا إذا حصل 
خلل في ذات العبادة فحينئلٍ يجب القضاء لتدارك ذلك الخللء أما إذا 
سلمت من آي خلل فإن ذلك الفعل لا يسّمّى قضاءً ولو افترضنا بأن 
الشارع أوجب الفعل مرة و 
مستانف› وذلك ليس من القضاء ء في شيء. 

قوله: (والحج الفاسدء والصلاة بلا طهارة أمر بها مع الخلل ضرورة 
حاله ونسيانه» فعقل الأمر بتدارك الخلل): هذا شروع في الجواب عن 
الدليلين الأول والثاني لأصحاب المذهب الثاني اللذين قالوا فيهما: «إنه 
يۇمر بالمضي ف في الحج الماسد ويجب القضاءء ومن ظن آنه متطهر فان 
مأمور بالصلاةء إذا صلى فهو ممتثل مطيع» ويجب القضاء» 

والضمير في «بها» يعود إلى «الصلاة. ٠‏ 

N‏ في «(حاله»» وفي «نسيانه» یعودان ای المي بلا طهارة 

نه متطهر». 

والمراد هنا: أن الشارع لم يأمر بصلاة م لا بحج فاسد» ل 
آمر بصلاة وحج خاليين عن الفساد» وإنما كان المصلي بظن الطهارة 
بالصلاة لكونه يظن أنه قد حقق شرط الصلاة وهو الطهارةء فلما 

اا تطراً على كل 

ا وقد عَقَلَّ من الأمر أن الصلاة لا تَفْبَلٌ إلا بطهارةء تدارك ذلك 
الخلل بالتطهرء ثم قضى تلك الصلاةء فكان هذا القضاء بسبب الخلل 
الطارئ» وليس لكون الأمر لا يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به. 


باب لام —١١[‏ 


ا سے سے ون د 


ا ا ئی بها تع الكمال يلد حك تاد بتكل ركاب اققا 

وَالْمُمْسِدٌ لِحَجْه لا يفضي الْمَاسِدَء إِنَمَا هو مَاَمُور بح تحال عن 
القَسَادِء وَقَذ افسدَ لی فيه ينی في مُه الأمر» وَيُوْمَرٌ بالْمْضي 
بالمَاسِد ضرورة الخُروج عن الإخرام. 


قوله: (أما إذا أتى بها مع الكمال بلا خلل فلا يعقل إيجاب القضاء): 
الضمير في «بها) يعود إلى «الصلاة» ) 

والمراد هنا: أن المأمور إذا فعل الصلاة كاملة بوصفها وشروطها من 
غير حدوث خلل فيها؛ فإن صلاته تقع موقع الإجزاء الشرعي» وحينئٍ فلا 
يعْقَّل إيجاب مطالبته بالقضاءء لكون ذمته قد برئت بذلك الفعل . 

قوله: (والمفسد لحجه لا يقضي الفاسدء إنما هو مأمور بحج خالل عن 
الفساد): الضمير المنفقصل «(هو» يعود إلى «المفسد لحجه). 

والمراد هنا: أن الشارع لم يأمر بحح فاسد» بل مر بحج صحیح لا 
فساد ولا خلل فيه» فإذا أتى المأمور بالحح على وجهه الشرعي الصحيح 
أجزاً وبرئت به ذمته ولم يُصَالْبٌ بالقضاءء أما إذا تى به على وجه لا 
يصح؛ فإن ذمته لا تبرأً بذلك الإتيان لحدم إجزائه» وحينئل يتعين عليه 
القضاء ويشترط في کونه مجنا أن يکون خالا عن الفساد. 

قوله: ق اة عتى تفه فت فى فود لامر وزم تاتيقي 
بالفاسد ضرورة الخروج عن الإحرام): الضمير في «نفسه» يعود إلى «مَنْ أتى 


والمراد هنا: تلبس بال a‏ بأداء 
مناسکه» ومن ET‏ شرعاً بالمضي فيه فيه لضرورة 
خروجه عن الإحرام حتی لا یبقی محرماً فتشق عليه تلك الحال» وحينئد 
يجب عليه أن يأتي بحح صحيح لا خلل فيه ليكون قضاءَ عن الحج 
الفاسد؛ لأنه لم يخرج بذلك الحج عن عهدة الأمر لعدم إيقاعه على صفته 
ارت الطلر. 


وَقَوْلْهُمْ: «لا يَمَتَضى | الاه مر إلا الامَتثال» هر ا النرّاع فلا 


قوله: (وقولهم: لا بقتضي الأمر إلا الامتتال) : الضمير في قولهم» يعود 
إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الأمر لا يقتضي الإجزاء». 

والمذكور هنا هو ما أوردوه في الوجه الثاني من دليلهم الثالث» 
حيث قالوا: «يدل عليه أن الأمر إنما يدل على اقتضاء المأمور وطلبه لا 
غير» فالإجزاء أمر زائد لا يدل عليه الأمر ولا يقتضيه». 

قوله: (هو محل النزاع فلا يقبل) : الضمير المنفصل (هو» يعود إلى 
قولهم : «الأمر لا يقتضي إلا الامتثال». 

والمراد هنا: أن ما ذکروء من كون الأمر لا يقتضي إلا الامتثال فقط 
دون الإجزاء باطل لا يصح يرد عليهم ولا يَمَبّل منهم؛ لأن كون الأمر إنما 
يقتضي الامتثال فقط ولا يقتضي الإجزاء هو محل النزاع في هذه المسألة» 
فيكون استدلالهم بذلك مصادرة على أصحاب القول الأول رأيهم الذي 
ذهبوا إليه وهو أن الأمر يقتضي الإجزاء إذا أوقع مقتضاه مستكملاً وصفه 
وشروطه» ومصادرة قول الآخر لا تصح في قضايا البحث والمناظرة. 


E E SEE O E 


(مسالة) 


ر ی و 


قوله: (الأمر بالأمر بالشيء لىس أمراً أبه): الضمير في «به) 2 ا 
«الشيء» . 

والمراد هنا: أن الشارع إذا أمر شخصاً بأن 7 بفعل شيء؛ 
فإن ذلك الشيء لا يكون متعلق الأمر في حق ذلك الغير» وحينئٍ فلا يثبت 
وجوب الفعل في ذمته . ۰ 

قوله: : (ما لم يدل عليه دليل) : الضمير في «عليه) يعود د إل فول الأمر 
بالاأمر با لشيء لن مرا ا 

والمراد هنا: أن الأمر بالأمر بالشيء إنما لا یکون أمراً به إذا لم 
يکن في سياق الخطاب ما يدل على الأمرء أُما إذا ورد في سياق الخطاب 
ما يدل على الأمر؛ فإنه يكون أمراً به في حق الغير» وذلك كأمر النبي كلا 
لعمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه بان يمر ابنه عبد الله بمراجعة زوجته 
التي طلقها في الحيض» حين قال له: (مره فليراجعها). 

وذلك أن «لام الأمر» في قوله عليه الصلاة والسلام: (فليراجعها) 
دالة على أن المقصود بأمر النبى يلل هنا إنما هو عبد الله بن عمر 
رضي الله تعالی عنهماء فثبت ر أنه هو المأمور بذلك الأمر دون 
ا 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أن الأمر بالأمر بالشيء ليس 
به ما E ES‏ جور :لاصوا 
)١(‏ راجع مذكرة الشنقيطي ص۲!۳۷. 


(۲) انظر: المستصفى ۲/١٠؛‏ مختصر ابن الحاجب 4۳/۲؛ الإحكام للآمدي ۲/ 
۲ المحصول ۲/۱/٦۲٤؛‏ تيسير التحرير .٠٦١/١‏ 


(٤ (‏ | باب الأ 

ماله : وله عليه السََامٌ: (مُرُوهُمْ بالصَلاة لِسَبْع) ليْس بخظاب 

من الشارع لِلصَيٌ» ولا إِبْجَاباً عَلَيِّء مَعَ أن الأَمْرَ وَاجِبٌ عَلى الوَليّ. 

قوله: (مقاله: قوله عليه السلام: «مروهم بالصلاة لسبع» ليض بخطاب 

من الشارع للصبي ولا إيجاباً عليه» مع أن الأمر واجب على الولي): الضمير 

في «مشاله) يعود إلى «كون الأمر E‏ بالشيء ار ا به إذا لم یدل 
دلیل على ذلك» . ls‏ 

والمراد هنا : أن أ النبي ا للأولياء بن يأمروا الصبيان بالصلاة 
إذا تم لهم سبع سنين بقوله عليه الصلاة والسلام: (مروهم بالصلاة 
لسبع)'. 

ا جا للصبيان أنفسهم» le‏ إذ ليس في 
سياف الخطاب ما یدل على نهم هم المأمورون دول غيرهم› کف وقد 
ثبت بالدليل عدم تكليف الصبيان» كما في قوله عليه الصلاة والسلام: 
(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يبلغ » وعن 

IZ a . 

وإذا كان الشأن كذلك فإن الأمر هنا متوجه للأولياء مباشرةء فيجب 
عليهم ان بنفذڏوا مقتضاه بأمر صبيانهم بالصلاة اَم إرشاد وتأدیب ليعتادوها 


۴ 


وتألفها أنفسهم» حتى يسهل عليهم أداؤها حال بلوغهم سن التكليف . 


)۱( أخرجه بو داود في سننه» كتاب «الصلاة)» رقم الخ (€40). 


وهذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وقد أعِلّ بالإرسال؛ 
لأن شعيباً لم يسمع من جده. (انظر: المستدرك للحاکم .)۱۹۷/١‏ 

)۲( أخرجه البيهقي في کتاب «الحج»» باب «إثبات فرض الحج». (السنن الكبرى 

.(Trofét 

وهذا الحديث صححه الحاكم فقال : «هذا حديث صحیح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه). | 
ووافقه الذهبي على ذلك. (انظر : لمر کے الاج ع ۲٥۸/1‏ 
۹( . | 


باب الأ 7 
إ ذا گان ا بالأَمْرٍ ال ل گان وَاجباً مر اا ۰ 
لقيام الدَلِيلِ عَلّى وْجُوب طَاعَة اللي 4ل و تخريم مُخَالَتِ. 


اما إذّا گان المامُورُ ۹ عَيْرَهٌ فد بعد اَن جب عَلَيْهِ الأَمْرُ 
E O SO TEE‏ 


قوله: (لكن إذا كان المأمور بالأمر النبي ية كان واجباً بأمر النبي كلل) : 
اسم «كان» في قوله: «كان واجباً» مضمر» تقديره: «الأمر بالأمر بالشىء»؛ 
أي: «كان الأمر بالأمر بالشيء واجباً على الغي. 

والمراد هنا: لو كان المأمور بتبليغ الأمر إلى الغير هو النبي إلا 
كأن يقول الله تعالى له: «مَرٌ أمتك بقعل كذا»» ثم أمرهم عليه الصلاة 
والسلام بذلك فقال لهم : «افعلوا کذا)» لوجب ٣‏ الامتثال» لکونه 
مقتضی الأمر الصادر منه عليه الصلاة والسلام إل 

قوله: (لقیاہ الدليل على وجوب طاعة النبي بيه وتحريم مخالفته): 
الضمير في «مخالفته» يعود إلى «النبي» وي . 

والذلل الو جب طاعة النبي ييا هو قوله سبحانه: يا لذن a‏ 
يعوا لَه يما اسل [الساء: .]٠۹‏ 

GT E‏ تخر 
الد الو عن روء أن د a a:‏ ةا َم عاب اي4 [النور: .]٦۳‏ 

والمراد هنا: أن النبى بي إذا به تارك وتال ان ام ا" 
بفعل شيء فَأَمَرَهُمْ به» كان ذلك الأمر واجب الامتثال عليهم» لا لكون ٠‏ 
الأآمر بالأمر بالشيء يدل على الأمر الإلزامي به» بل لكون الدليل القاطع 
قد دل على وجوب طاعة النبي کل وعلى تحریم مخالفة آمره . 

قوله: (أما إذا كان المأمور بالأمر غيره فلا يبعد أن يجب عليه الأمر 
لحكمة فيه مختصة به): الضمير في «غيره» يعود إلى «النبي» . Ea‏ 
) فى «عليه» یعود إلى «الغير». 


لذا لا تيع أن يقال يلول الذي تة ان فيه على باثي اغ 
شيعا : «عَلَيْك المطالبة بحمَه»» ويقال لِوَلِىّ الطمْلِ الآر: «إذا ل غلم 
اد على فلك َا بجت عَليْك الْعماتعة وَس لك الي 

والضمير في (فيه» يعود إلى «الأمر»» وكذلك إليه عود الضمير في «به). ‏ 

الها أن لار مر ا اة قر اي اة اه 
EE aaa‏ 
كرعاية مصلحة مَنْ لا يستطيع أن يرعى مصلحته بنفسه كالصغير والمجنون» 
وحينئلٍ يكون ذلك الأمر واجباً لا باعتبار ذاته» بل باعتبار ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب . 

قوله: (ولهذا لا يمتنع أن يقال للولي الذي يعتقد أن لطفله على طفل آخر 
شيئاً: عليك المطالبة بحقه): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود إلى 
قوله: «أما إذا كان المأمور بالأمر غير النبي بيه فلا يبعد أن يجب عليه 
الأمر لحكمة فيه مختصة به». 

والضمير في «لطفله)» يعود إلى «الولي». 

والضمير فى «بحقه» يعود إلى «الطفل» . 

قوله: (ويقال لولي الطفل الآخر: إذا لم تعلم أن على طفلك شيئاً يجب 
عليك الممانعة وليس لك التسليم) eS E SS Sl‏ 
أن يقول الْمُذَّعَى عليه لِلْمُدّعي : لا أسلم أن لطفلك على طفلي شيئاً مما 
الِب به» بل أمنع ذلك؛ لأن طفلي بريء من الدعوى التي نسبتها إليه 
| وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال توضيحى لأمر 
فاو ا ای ا ا کر ن و 
أن الأمر بالأمر بالشيء آمر به» بل لاعتبار آخر وهو کونه مشتملاً على 
حكمة مختصة به» ولا شك أن الطفل في هذا المثال سواء كان الأدعاء 
بالحق له أو عليه هو بحاجة إلى وجوب رعاية مصلحته من قبل الولي 
المسؤول عنهء إما بأخذ الْمُْذَّعَى له إن كان يستحقه» أو منه للآخر إن کان 


—(v باب الأ‎ 
(فصل)‎ 
Pe e a RE e 


لاأ يستحقه» فان كان مستحقاً له فقد ضسمن الولي ذلك المستحق باليقا. 
عليه وهذه مصلحة للطفلء وإن كان غير مستحق له فان في أخذه منه ورده 
لمستحقه تربية له على احترام حقوق الآخرين› وفي ذلك استصلاح له 

قوله: اور لجاع اتوي وو على كل وا م الفجين في 
«وجوبه» يعود إلى «الأمر». 

والضمير في «منهم» يعود إلى «الجماعة). 

والمراد هنا: أن الخطاب الشرعي إذا ورد بأمر عام اقتضی 8 
مدلوله على جميع الأمةء بحيث يشمل كل فرد منهم بعينه» وذلك كما في 
قول الله تعالى : وَأقِيمُو أَلصَلَوً [البقرة: .]٤١‏ 

فهذا أمر موجه لعموم الأمة» و ا 2 
استثناء فرد من أفراد أولئك المكلفين . 

قوله: (ولا بسقط الواجب عنهم بفعل واحد منهم): الضمير في «عنهم» 
يعود إلى «الجماعة»» وكذلك إليها عود الضمير في «منهم. 

والمراد هنا: أن الخطاب بأمر عام ملزم لكل الأمةء فلا بد من قيام 
جميعها بفعله» ولا ينوب فعل الواحد منها عن فعل بقيتهاء إذ كل فرد منها 
مخاطب بعينه بن يفعل الواجب e‏ عن أحد في إسقاط 
مقتضى ذلك الأمر عنه. 

قوله: (إلا أن يدل عليه دليل): الضمير في «عليه» يعود إلى «سقوط 
الواجب عن بقية الأمة بفعل بعضها». 

والمراد هنا: إذا دل دليل شرعي على أن مقتضى الأمر يكفي حصول 
امتثاله من بعض الأمة دون البعض الآخرء فحينئلٍ يُْسَقَّظ فِعْل بعضهم 
الوجوبٌ عن بقية مَنْ لم يفعل منهم . 


ا ا ا 
أو يرد الْخْظاب بلَفْظ لا يَعمْ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالّی: # ولتک ا عن 
إلى احير ويأمرونَ بالف تهون َي المنگر4 َيون قَرْضَ كما 


وذلك كما في قول الله تعالى : #أنفِرواً قافا ریک وجلهدوا rT‏ 
شیک فی سیل اف دک ڪي لک ِن د AK‏ بت ل46 [التوبة : ۱ 

فقد كَهِّ طائفة من السلف رضي الله تعالى عنهم وجوب النفير على 

ثم بين سبحانه بعد ذلك أن هذا النفير وإن كان عاماً في جميع 
المؤمنين › OS O aS‏ وذلك في قوله جل 
شانه: 8 رتا گت النؤيلون نیوا ڪاه لوا تر س کل ك ني 
طايمة ر مَقَهواً وؤ في ارين ولننذِروا فو ەش مهم لدا زا إل 7 عذروک 
©©€) [التوبة: 1 

قوله: (أو يَرِدَ الخطاب بلفظ لا يعم کقوله تعالی: وولتکن سک امه 
يدعو الى انير ويامرون إلْعروفي وَينهونَ عَنِ الْمُنگر 4 > فيكون فرض كفاية): هذه 
الجملة معطوفة بأو على الجملة السابقة» وهي قوله: «إلا أن يدل عليه 
دلیل) . ) ٠‏ 
واسم «يكون» في قوله: «فيكون فرض كفاية» مضمرء تقديره: «الأمر 
الموجه للجماعة»؛ أي: «فيكون الأمر الموجه للجماعة فرض كفاية». 

والمراد هنا: الخطاب الشرعي إذا ورد بار مقرون يلفط ا 
اام بل کرد متناولاً لا ببعضص أفرادهاء وذلك کا في قر تعالی : 


لتک نکم أنه يدعو إلى الي ويامروت بالعروف ويهو عن انر ّ 


NR: . 

فإن لفظ «من» في قوله سبحانه: لانک4 تفيد التبغ ّ 
على ان المكلف بهذا الأمر العظيم» وهو الدعوة الى الخير ا ٤‏ 
او ا ی چ ی ا ولیس جميعها. E‏ 


YT, 
ن قِيل: ما حة حَقِيقَة فُرْض الْكَمَابَة؟ ُو وَاجِبٌ عَلّى الْجَمِيٍ‎ 
3 وي َيَسْمَط بفِعْل الْبَعْض؟ آم على واج َير ممن گالوًاجب احيرا‎ 


اجب على مَنْ حَصَرَ ُو مَنْ عَابَ گحَاضٍر الجََارَة مَلا؟ ) 


وحينئلٍ يكون الأمر في قوله سبحانه: # وتكن هو من قبيل الفرض 
الكفائي الذي تسقط فرضيته بفعل البعض» وليس من قبيل الفرض العيني 
الذي لا تسقط فرضيته إلا بقيام كل فرد من أفراد الأمة بأدائه. 

قوله: (فإن قيل): أي على ا ار اال 

قوله: (ما حقيقة فرض الكفاية؟): المراد بالحقيقة هنا الحقيقة 
الشرعية» ببيان المقصود منه شرعاً» من جهة صِدّقٍ فرضيته على الكل أو 
البعض. 

قوله: (أهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض؟): الهمزة 
للاستفهام» والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «فرض الكفاية». 

والمراد هنا: هل الأمر بالفرض الكفائي مقصود به ابتداءَ مخاطبة 
الجميع» أو مخاطبة البعض فقط؟ 

قوله: (أم على واحد غير معين كالواجب المخير؟): أي أن الواجب 
المخر فش عل عدف لاله وال راجب مها و اح ف من غير 
تعيين لذاته» كما هو الشأآن فى «خصال كفارة اليمين» المشتملة على 
الإطعام» ا والإعتاق» وفي ‏ ذلك سبحانه: ا ا أ 
باشو ف یسیک و ¿ برلخذڪم يما عفدم الأيملن فكفرنة إطعام عرق مسك 
من أَوَسَطِ ما و ی أو کسوتهمٌ أو ا ر4 زالمائدة: ۸۹]. 

قوله: 0 واجب على من حضر دون من غاب كحاضر الجنازة مقلا؟) : 

أي یکون فرض الكفاية واجباً على الموجود في مكان تحقق الامتثال دون 


من كان غائباً عنه» وذلك كالصلاة على الجنازة» فهي تكون واجبة على مر 


حضر مكان الصلاة ة عليها دون من لم يكن حاضراً. 
و«الجنازة) تلق بكسر الجيم وفتحهاء» ويراد بها في الحالتين a‏ 


باب الأب 


فَلْنَّا: ل اج على الجن اة وشل ات 


وقيا: تاکر «السّرير الذ ي يحمل عليه الميت)»» وبالفتح 
الم TE‏ ) 

وما دکره المؤّلف ر حمه ره تعالى هنا ى هذا التساؤل هر في حقیقته 
استعراض لمذاهب الأصوليين فى مسألة «مَن الموجّه إليه الخطاب فى 
فرض الكفاية؟»» وخلاصة هذه المذاهب أربعة: 

المذهب الأول: يتوجه الخطاب في فرض الكفاية إلى الجميع ويسقط 
بمعل البعض . وهذا هو مذهب الجمهور» وممن دهھب إليه : الغزالي"» 
وابن الحاجب”"» وابن قدامة. 

المذهب الثاني : يتوجه الخطاب في فرض الكفاية إلى البعض 
المبهم. ) 


وممن ذهب اليه ابن السبکي“» والبيضاوي» والاسنوي"» وهو 


ترب ال ال 
المذهب الثالث: يتوجه الخطاب فى فرض الكفاية إلى البعض 
الي .۳ 


عند الله غر معين a‏ 


قوله: (قلنا): آي في الجواب عن التساؤل السابق . 
قوله: (بل واجب على الجميخ ونسقط بفعل البعض): أ : أن الخطاب 


(۱) ا ان العرب t/a‏ 5 ق الف ة۱ 
© انظ مھ اسول )٤( ."٤ص Ib‏ انظر: جمع الجوامع ..1۸٤‏ 
)٥(‏ انظر: .1A۸0/1 I‏ 
(0) انظر: نهاية السول .٠۹٤/۱‏ 
- (۷) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١1۱۸۷. n‏ 
(A )‏ انظر: فواتح الرحموت E .1۳/١‏ چ وا الرحموت ١‏ 


ا ا 


بحَيْتُ لو فَعَلَهٌ الْجَمِيعُ تال الكل تَوَابَ القَرّْض» ولو منوا عَم الام 


) GE rE CRE البعض منهم»‎ 

قوله: (بحبث لو فعله الجميع نال الكل ثواب الغفرض› ولو امتنعوا عد 
الإثم الجميع): الضمير في «فعله» يعود إلى «فرض الكفايةا. ٠‏ 

وهذه الجملة تفسير لمعنى «أن فرض الكفاية يجب على الجميع› 
أداء الفرض» ولو E‏ غ ترکه af‏ الإثم 0 ما افترضه ان 
ا OER‏ ۰ 

وأما حصول تواب ا لڪل إ ادا أدوه ا فهو محل حلاف 
على قولین : 

۳ و ا رفا ليم ) ) 


إلا آن الرا هنا TT ۱ | e‏ 
راجح و فی ابن من 


1 ان و e‏ جمیعا على وجه الفرضية› ويستحقول عليه واب 


a‏ الرسالة ET‏ القا ص٦۲‏ ۳؛ تیسیر التحریر ۲۱۳/۲؛ فواتح 


) الرحموت ۷+ منتهى الوصول اا ص٤‏ ۳؛ شرح تنقيح الفصول 
E‏ ص ٥١٥۱؛‏ 1 مستصة ۲/ 10+ نهاية السول ۲/ 141+ جمع جمع الجوامع .IAC/\‏ 


؛۲٤۷/١ التمهيد للإسنوي ص۷۷؛ البحر المحيط‎ ۲٠١/۴ انظز: المستضفى‎ (٠ 


الکوكب المنير ۳۷۷/۱ 


CC 
الهم امام على ترکه‎ 
وَسمَوط الْقَرْض بدُونِ الأدَاءِ مُمْكِنْء إِمّا بالنَّشخ»‎ 


ر 


خر . 

السبب الأول : أنهم فعلوا ما وجه الخطاب فيه إلى عموم الأمة من 
فرض الكفاية» فكانوا بذلك E‏ په » فلا يقع نفلا وقد کان في 
الأصل فرضاً . | ) 

السبب الثاني : ليس بعضهم بوصفه بالقيام بالفرض أولى من البعض 
الاخن فو جب الحكم بالفرضية للجميع . 

قوله: (ويقاتلهم الإمام على تركه): الضمير في «يقاتلهي» يعود إلى 
«تاركي فعل الفرض الكفائي حال تواطئهم على تركه». 

والضمير في «تركه» يعود إلى «فرض الكفاية». 

الفراد ها أن الاس ل دارا جا عل 1 وض لكا 
ولم يفعله أحد منهم وجب على الإمام ادم وزجرهم بمقاتلتهم جميعا 
على تعطيل هذه الفريضة. 

قوله: (وسقوط الفرض بدون الأداء ممكن» إما بنسخ» أو بسبب آخر): 
أي لا يمتنع لا عقلاً ولا شرعاً أن يسقط الفرض عن ذمم المكلفين 
جا فیخر جوا من عهدته بدون أن يؤدوه» وذلك عن طريق النسخ› > کما 
هو الحال في النسخ قبل التمكن من الامتثال. 

وكذلك لا يمتنع لا عقلاً ولا شرعاً أن يسقط الفرض عن البعض 
دون الكل»ء كما هو الحال في فرض الكفاية؛ فإن البعض إذا قام به سقط 
بذلك القيام التكليف عن البعض الآخر. 

) فهذا کله لا بعد فيه ولا استحالة» بل هو ممکن مَصوّر. 

و وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو جواب عن اعتراض مقر 


. مفاده : أن الخطاب الشرعي الوارد بالفرض المذكور متوجه إلى عموم ٠‏ 
الآمة؛ فاقتضى. هذا 2 وجوب الأداء على چ e‏ سقوطه ا 


بدلا 


0 OTE ا ر ر ر‎ a 
ما الإيجَا ب على وَاجدِ لا بعَینه فمال؛ اَن املف ينغي أن‎ 


ر سے 


يَعْلَمَ أنه مكلف ودا أبهِمَ الَوْجُوبُ ب ٽَم يَعْلمْ > بخلاف إِيْجّاب حَصاةٍ 
ِن حضاينِ بة اشخير وتا لا وجب نعل الانوان a‏ 


بفعل البعض بعيداً. 
قوله: (أما الإيجاب على واحد لا بعينه فمحال؛ لأن المكلف ينبغي أن 
يعلم آنه مكلف» وإذا أبهم الوجوب لم يعلم): هذا شروع من المؤلف رحمه الله 
تعالى في الجواب عن القائلين بان المخاطب في فرض الكفاية واحد 
مبهم › فهو معلوم عند الله تعالى غير معلوم عندنا. 
والمذكور هنا هو الوجه الأول من الجواب» ومفاد هذا الوجه: 
من شروط التكليف عِلَْ المكلف بأنه مأمور بمقتضى الخطاب س 
حتی تتجه همته إلى فعله» ما إذا لم يعلم بأنه مأمور بمقتضى الخطاب 
aC i E GEE )‏ فمالم 
يعْلمْ پستحیل توجه القصد إليه. ٠‏ 
) قوله: (بخلاف إيجاب خضلة من خصلتين؛ فان التخيير فيهما لا يوجب 
تعذر الامتثال): هذا هو الوجه الثاني من الجواب عن القائلين بأن 
-المخاظب في فرض الكفاية واحد لا بعينه. 
) ومفاد هذا الوجه من الحواب: E‏ الواحد غير 
المغينع ن المكلفين في الفرض الكفاتي على الواحد غير المعين في 


e‏ الواجب التخييري؛ لأنه قياس قيام الفارق المؤثر. 


أما وجه الفرق بينهما: فهو أن تکلیف شخص واحد غير معین» کان 
الشارع: «كلفت بهذا الواجب شخصاً غير معين» محال؛ لأنه تكليف 


ا يقوم على الإلغاز والتعمية والتجهيل» بخلاف التكليف بواحد غير معين من 
خصال الواجب اا كأن يقول: «أوجبتٌ أحد هذه الخصال»؛ فإنه لا 


| ا)٠‏ انظر: شرح + محتصر وال eT‏ 


)4( باب الأ 


(فصل) 
إذا تر ای با به ي بلمَظ ليْس فيه تَخْصِيص؛ كمَولِه 
على : اما نَم 9© فر اّ4 أو ات ی غ 2ا ا ا 
ارو في ذلك از ما لم E N O‏ 


استحالة فيه» للعلم بأن المطلوب واحد فقط من المذكورات. 
. وجه تأثیر هذا الغرق: فإن وهو «تکلیف 


o 


E Ey E i A فرد‎ 
. لأدائه» فيتعذر الامتثال حينئل‎ 

والثاني» وهو «التكليف بواحد غير معين من الخصال» لا يفضي إلى 
تعطيل المأمور به بالكلية ولا يترتب عليه تعذر الامتثالء لعلم المكلف بأنه 
مأمور بواحدة فقط من تلك الخصال» فأيها فَعَلّ حصل الإجزاء وبرئت 
اة ) ا 

قوله: e Sa iS GI RS SK‏ 
تعالى: بايا اليل 9© و أَلّلّ4): أي إذا خاطب الله تعالى نبيه محمداً كله 
بخطاب يقتضي مره بفعل عبادة من العبادات» وليس في الخطاب بالأمر 
لفظ مشعر باختصاصه عليه الصلاة والسلام بذلك ا دون الأمةء 
فالأصل عدم اختصاص الأمر به. 

وذلك كمخاطبة الله تعالى لنبيه ييل بقوله: اما آلمرَيَلُ 9© و i‏ 
[المزمل: ١ء‏ ۲]؛ فإن مناداته عليه الصلاة والسلام بشخصه أو صفته ليست 
قرينة لفظية على اختصاص الأمر به» فيكون هذا الأمر عاماً في حقه وحق 
أمته» وحينئْلٍ تكون الأّمة قد خوطبت بهذا الأمر بشخص نبيها عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنه المبلغ لها وحي الله تبارك وتعالى وشرعه. - 

E u 


.٤٠۷/۲ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


ا 
يقم على اختصاصه به ليل . 
وَگذلك إا توج الْحُحُمُ إلى وَاجِدٍ مِنَ الصحَابة دحل فيه عَيْرهُ. 


يقم على اختصاصه به دليل): هذه الجملة معطوفة بأو على الجملة السابقة» 
وهي قوله: «إذا آمر الله تعالى نبيه ية بلفظ ليس فيه تخصيص). 

والضمير في «حقه» يعود إلى «النبي» ية وكذلك إليه عود الضميرين 
في «آمته»» وفي «یشارکونه». 

والضمير في «اختصاصه» يعود إلى «النبي» ا 

والضمير في به يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: أن الله تعالى إذا أثبت لنبيه ية حكماً من أحكام 
الشريعة فإن الأمة تكون شريكة له في ذلك الحكم» بحيث يكون ثابتا في 
حقها كما هو ثابت في حقه عليه الصلاة والسلام. 

إلا إذا قام الدليل الناهض على اختصاص النبي ية بذلك الحكمء 
فحينئذِ لا تشاركه الأمة فيه» بل يكون قاصراً عليه وحده» فلا ينسحب إلى 


امته . 

ومثال ما قام الدليل على ثبوت اختصاص الحكم بالنبي ييه قول اله 
سبحانه: تايها انى إا أحللتا لك أزوجك آل ءايت جوش وما ملكت 
مينك إلى قوله جل شأنه: #وئلة مْمِتَة إن وهبت كسما لى إن أراد لى 


4 


أن بستكا حالصة أك من دون أَلْمْيمِيين# [الأحزاب: .]٠١‏ 

ا ET o‏ ص بے کے و a‏ 

TT‏ فإن أفظ : # خالصة الک من دون الموّميين# دلیل على اختصاص هذا 
الحکم به عليه الصلاة والسلام» فتمتنع مشاركة الأمة له فى ذلك. 


٠٠‏ وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «إذا أمر الله تعالى بيه لل بلفظ ليس فيه 


تخصيص. . ٠.‏ أو أثبت في حقه حكماً ؛ فإن أمته يشاركونه في ذلك الحكم ما 
لم يقم على اختصاصه به دليل» هو القسم الأول من أقسام عموم الأمر. 
قوله: (وكذلك إذا توجه الحكم إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره): 
الكاف في «كذلك» للتشبيه . 


واسم الإأشارة «ذلك» يعود إلى (مشاركة الأمة للنبي ية فيما ا به» 

أو ثبت له من حكم إذا انتفى دليل الخصوصية». 
والضمير في افيه» يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «غيره» يعود إلى «الواحد من الصحابة» رضي الله تعال 
عنهم أجمعين . ) 

والمراد هنا: ويشبه ما ثبت للنبي إل من حم في عموم مشاركة 
الأمة له فيه ما لم يقم على اختصاصه به دليل»ء ما ثبت للصحابي من حكم 
في عموم مشاركة سائر الصحابة له فيه» وكذلك سائر الأمة ما لم يقم على 
اختصاصه به دلیل . 

وذلك كثبوت حكم «الرجم» في حق ماعز رضي الله تعالی عنه؛ فإن 
هذا الحكم يثبت في حق كل من زنا وهو محصن من الصحابة الآخرين”'. 

فان قام دليل على اختصاص الصحابي بذلك الحكم اقتصر عليه 
وحده» وامتنعت المشاركة حينئل. ٠‏ 

ومما يصلح للتمثيل به على اختصاص الصحابي بالحكم وحده: 
تخصيص الصحابي الجليل بي برَدّة بن نِيَارِ رضي الله تعالى عنه بجواز 
التضحية بالجذعة من المعز من دون سائر الأمة» كما ثبت فى الصحيحين من 
حدیث الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله تعالى 2 قال : «(خط 
النبي ية يوم الأضحى بعد الصلاةء فقال: (من صلى صلاتناء ونسك نسكنا 
فقد أصاب النسك.» ومن نَسََ قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له)» 
فقال او رد ین رغال لرا اول اا کک قا 
الا و د اا ال و ق 
يذبح في بيتي» فذبحت شاتي وتخديث قبل أن آتي الصلاةء قال: (شاتك شاة 
لحم)ء قال: يا رسول الله فن عندنا عَنَاقاً لنا جَذَعَة هي أحب إلى من 


(۱) انظر: العدة ."٠۹/۱‏ 


باب الأ 


يذل فيه الي ي تخو كَوله: «إِن الله قَرَضَ عَلَيْكَمُْ صِيَامَه . 


وهذا لفظ الإمام البخاري رجهة الله تال . 

ولفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالی : عن البراء قال : (ضخی خالي ] 
أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله ل : (تلك شاة لحم)ء فقال: يا 
رسول الله إن عندي دة هن المجز فقال: (ضح بهاء ولا تصلخ 
لغيرك))"'. والمذكور هنا هو القسم الثاني من أقسام عموم الأمر. 

قوله: (ویدخل فيه الئبي اء نحو قوله: «ان الله فرض علیکم صدامه») : 
الضمير في «فيه» يعود إلى «الحكم المتوجه إلى الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم) . ) 

والضمير فى «قوله» يعود إلى «النبى» کل 

والضمير فى «صيامه» يعود إلى «شهر رمضان». 

والمراد هنا: أن النبي ية إذا أخبر أصحابه الكرام رضي الله تعالى 
عنهم بثبوت حكم في حقهم دخل عليه الصلاة والسلام معهم في ثبوت 
ذلك الحكم في حقه أيضاء كما لو قال لهم: «إن الله فرض عليكم صيام 
يجب عليهم . 

وكذلك إذا أمرهم بأمر؛ فإنه يشاركهم الدخول في ذلك الأمر» كما 
في قوله عليه الصلاة والسلام: (أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج 


فحجُو). 

(1) صحيح البخاري» كتاب «العيدين»» باب «الأكل يوم ا رقم الحديث 
.)40٥(‏ ) 

(۲) صحیح الإمام مسلم كتاب u‏ باب «وقت الأضحية»» رقم الحديث 
.)۱۹٦۱(‏ 


)۳( او الإمام مسلم من حدذدیٹث آبي هريرة› کتاب «الحج» باب (فرض الحج مرة 
فى العمرا» رقم الحديث (TTY)‏ . 


aL‏ باب الامو 


هذا قول القَاضِي» وَبَعْض الْمَالِكِيَةء وَبَعْض السَافِيِيَة. 

فيكون الحج واجباً عليه بء كما هو واجب عليهم. 

والمذكور هنا هو القسم الثالث من أقسام عموم الأمر. 

قوله: (هذا قول القاضي» وبعض المالكية» > وبعض الشافعية): اسم 
الإشارة «هذا» يعود إلى «مشاركة الأمة للنبي ييل فيما E‏ 
من حکم إذا لم یکن خاصًا به»» كما يعود إلى «مشاركة النبي ية للصحابة 
الكرام رضي الله تعالی عنهم فيما أمرهم به» او أخبرهم بثبوت الحكم في 
حقهم»» كما يعود إلى «مشاركة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
ومشاركة سائر الأمة في الحكم الموجه إلى الواحد من الصحابة ما لم يكن 
ذلك الحكم مختصا به وحده) . 

فهذا کله قال به القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى» كما صرح بذلك 
في كتابه «العدة» بقوله: «إذا أمر الله تعالى نبيه ية بفعل عبادة بلفظ ليس 
فيه تخصیص» نحو قوله تعالی: اب ال €6 و: یا اّ4 آر 
قعل النبي ية فعلاً قد عرف أنه واجب» أو ندب» أو مباح فإن أمته 
يشاركونه في حكم ذلك الأمر والفعل حتى يدل دليل على تخصيصه» 
وكذلك الحكم إذا توجه على واحد دخل غیره في حکمه»› نحو رجم ماعز» 
وقطع سارى رداء صفوان ونحو ذلك» وكذلك إذا توجه الخطاب إلى 
الصحابة رضي الله عنهم دخل فيه النبي يي نحو قوله تعالى: خد يِن 
ميم صكَفً وقوله بل : (إن الله فرض عليكم)ء ونحو ذلك . 

را حب إل الق قى أي حل ريه اف ال فى هة الا 
كلها قال به بعض المالكية الله تعال" : 


وقال به كذلك بعض الشافعية رحمهم الله تعالى” . 


.۳۲۰١ ۳۱۸/۱ العدة‎ )0( 


(۲) انظر: مختصر ابن الحاجب .٠۲١/۲‏ 
(۳) انظر: البرهان /١‏ ۷٦٠۳؛‏ المحصول .٦۲١/۲/١‏ 


وَقَالّ أ ا ن القجيجي ( الطاب وَبَعّْض السَافِيية: 
A A‏ الد مِنْ أَهْلٍ الل 
بدا من قدو بار لاطت پو وذ بق کو 


وجو کے نے 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الأول في هذه 
المسألة. ` 
قوله: (وقال ابو الحسن التميمي» وأبو الخطابء وبعض الشافعية: 
يختص الحكم بمن توجه إليه الأمر): هذا هو المذهب الثاني في هذه 
المسألة» وهو القائل بأن ٠‏ الأمر خاص بمن وجه إليه فقط› فلا 
يشارکه غیره فيه . 
وهذا المذهب قال به أبو الحسن التميمي الحنبلي رحمه الله 
E‏ 
كما قال به أبو الخطاب الحنبلي رحمه الله ا ما صرح به 
في كتابه «التمهيد» بقوله: «إذا توجه الأمر إلى واحد لم يدخل غيره فيه 
يإطلاقە» . 
كما فالا مض القانية رجهم ال تغاليء ومن الغزالي "> 


والآمدی' 
قوله: (لأن السيد من أهل اللغة لو أمر عبداً من عبيده بأمر لاختص به 
دون بقية عبیده) : الضمير في (عبيده» یعود إلى «السيد». 
- والضمير في «به» يعود إلى «العبد». 
وما ذكره المؤلف رحمه الله ا هنا هو لدلیل الأول لأصحاب 


المذهب الثاني القائلين بان ا الأمر خاص بمن وجه إليه دون عیره. 


(1) انظر: العدة ۳4/1 التمهيد /١‏ ١۲۷؛‏ المسودة ص١"؛‏ شرح الکوکب المنير 
14/۳. 

(۲) التمهید .۲۷٣/۱‏ (۳) انظر : المستصفى 8 

(5) انظر: الإحکام .۲٠٠/۲‏ 


11۰ 


ا الله تَعَالّى بِوبَادَة لَمْ يسال بِمُظلَقَهِ ا ا ف ن 
فط الْمُمُوم لا يُحْمَلٌ عى الْحُضوص بِمْظلقي فكذلِك الحْصوص لا 
يحم على العمُوم. 


ومفاد هذا الدليل: أن السيد الذي يملك عدداً من العبيد لو وجه 
الأمر إلى واحد منهم بعينه» كأن يقول: «يا غانم اسقني ماءً ك هذا 
الأمر مختصاً به وحده دون سائر العبيد فلا ينسحب إليهم . 

يدل على ذلك : أن السيد لو عاقب بقية العبيد على عدم مشاركة هذا 
العبد في الإسقاء لأنكر العقلاء e‏ اللغة عليه ذلك» ولو كان الأمر 
الموجه للواحد يقتضي المشازكة م من البقية لما أنكروا عليه ذلك الصنيع. 

قوله: (ولو أمر اش تعالى بعبادة لم يتناول بمطلقه عبادة أخرى): 
الضمير في «(بمطلقه» يعود إلى «الأمر». 

وهذا هو 0 الثاني لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن حكم 
الأمر خاص بمن وجه إليه وحده. 

ومفاد هذا الدليل: أن الله تعالی لو افر ال ا سه کا 
في قوله سبحانه : وَأَقِيمُوا أَلصَلَوةً [البقرة: .]٤١‏ 

لكان هذا الأمر خاصًا بهذه العبادة وحدها؛ لأن الأمر يإقامة الصلاة 
لا يدل بمجرده على إيجاب عبادة أخرى كالصيام» والحج ونحوهماء بل 
يدل جر على إيجاب الصلاة بصفة خاصة» فلا يدخل فى هذا الأمر 
غيرها. ‏ ۰ 
فكذلك ت الام الوت إل الواحد لا يدخل غيره فيه بإطلاقه» بل قي 
خاضا بذك الرآحد من غير مشاركة: | 
قوله: (ولآن لفظ العموم لا يحمل على الخصوص بمطلقه»ء فكذلك 
الخصوص لا يحمل على العموم): الضمير في «بمطلقه» يعود إلى «لفظ 
العموم». 
والكاف في «كذلك» للتشبيه. 


باب الام NED‏ 


قول الله تَعّالی: لما شتی رید تنا وطرا زیستکھا لی لا 
وء بر شی کن ف ازل ادعیابه 4 E‏ 
لي الت عن ئي ولو الحتص به الحم لما گان عِلَة لِذَيكَ. 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون لفظ العموم لا يُحْمّل على 
الخصوص بمطلقه). ‏ 
وهذا هو الدليل الثالك لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن حكم 
الأمر خاص بمن وجه إليه. 
ومفاد هذا الدليل: أن اللفظ إذا ورد فاللأاصل أن فی لن 
مقتضى العموم» وحينئٍ يكون حَمْلَهٌ على الخصوص بمطلقه خلافاً لمقتضى 
ذلك اللفظ . | 
فكلك الخال ذا ورذ الفط خاضا ».فالا صل فيه أن قى على 
مقتضى الخصوص؛ فإن حمل على العموم كان ذلك الحمل مخالفا 
لمقتضى اللفظء وذلك لا يجوز. 
وإذا كان الشأن كذلك ثبت أن الأمر الموجه لواحد يختص به دون 


مَنْ سواه. 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر أصحاب المذهب الأول القاتلین بان 
الأمر لا يختص بمن وجه إليه فقط»ء بل هو عام فيه وفي غيره. ) 

ول (قول اللہ تعالی: لسا شی رید تنا وطرا رگا لی لا کون عل 
الموْمنينَ حم ف روج أدابهةي [الأحزاب: ۳۷]): هذاهو الدليل 
لأصحاب المذهب الأول القائلين بعموم لفظ الأمر. 

قوله: (فعلل إباحته لنبيه عليه السلام بنفي الحرج عن أمته» ولو 

اختص به الحكم لما كان علة لذلك): هذا هو وجه الدلالة من الأية الكريمة 
اا 


- والضمير في «إباحته» يعود إلى «الزواج من مطلقة الابن بالتبني)ء ِف 


باب الام 


س۱۲ 


واا E E E‏ # خالصة اص لے من دونِ ألْمومنبن&› 


والضمير في «لنبيه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والضمير في «آمته» يعود إلى «النبي» ياء وكذلك إليه عود الضمير 
فی (به). 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «لذلك» چ إلى «نفي a‏ 
الأمة». 

والمراد هنا: أن الله تعالى قد أباح لنبيه اة أن يتزوج مطلقة زيد بن 
حارثة رضي الله تعالى عنه وكان ابنه بالتبني» ومطلقته هي زینب بنت 
جحش رضي الله تعالى عنهاء وعلل الله تعالى هذه الإباحة بنفي الحرج عن 
أمة نبيه لل إذا أراد الواحد منهم أن يتزوج مطلقة مَنْ تبّاه ابنأ له» وهذا 
يدل على آن ما ثبت للنبي بيه من حكم فإن الأمة تشاركه فيه إذ لو كان 
ما ثبت في حقه من حکم خاصا به وحده لما صح هنا أن یعلل الله سبحانه 
إباحة هذا الزواح لنبيه عليه الصلاة ss‏ 
سلطانه: لی لا یکن عل ممن ح ف اروج مايه إا قیسوا هن 
ورا وکات آم الو نري [الأحزاب: ۳۷]. 

قوله: (وایضاً قوله تعالی: حالم ا من دون أَلمُوْين4): هذا هو 
الدليل الثاني لأصحاب المذهب الأول القائلين بأن الأمر لا يختص بمن 
وجه إليه فقط› بل هو عام فيه وفي غيره. 

وهذه الآية الكريمة واردة في شان المرأًة المؤمة التي وهبت نفسها 
للنبي ي كما دل على ذلك قوله سبحانه: تایا ا أ احلا لاتا لك 
أرَوْجَكَ4. إلى قوله جل شأنه: وة موْمِتَةٌ إن وهبت فسا للك إن راد 
اَی أن ٠‏ ستنک تالص الک من دون ألْميّمِيين€ [الأحزاب: .]٠١‏ 

وقد اختلف العلماء ء في هذه المرأة المؤمنة التي وهبت نفسها 
للنبي ڳلا فقال قتادة : هي ميمونة بنت الحارث» وقال الشعبي : : هي زينب 
بنت خزيمة الأنصارية المعروفة بأم المساكين» وقال علي بن الحسين 


ا ر ت 2° َو ا ر ر ے2 0 2 
ولو کان الامُر له مَختَصًا به لما اختيج إلى تخصيصه بلمظ التخصيص . 


وروي أن النّبىَ ية سَألَهُ رَجْل فَمَّال: «تَذركنِى الصلاة و 


و a ed f‏ و سسا ر ۶ى و و ر 2 
جنب فَأصوم»» قال رسول الل ب4 : (وَأنا تذركني الصلاة ونا جنب 
h. <° Mi (LÎ,‏ - 1 دو °2 >2 )يۇ |2 
فاصوم)› فقال : الست مثلتا يأ رسول الله الله قد عفر لك ما نمدم 

IARC E ol, NNE ae. 
من ذنيك وما تاخر)»› فقال : (والله ا لارجو ان اکون اخشاکم له‎ 


والضحاك ومقاتل: هي أم شريك بنت جابر الأسديةء وقال عروة بن 
الزبير: هي أم حكيم بنت الأوقص السلمية”"''. 

قوله: (ولو كان الأمر له مختصاً به لما احتيج إلى تخصيصه بلفظ 
الاتخصيص): هذا هو وجه الدلالة من الآية الكريمة المذكورة. 

والضمائر في «له)» وفي («ابه)» وفي «(تخصيصه» تعود إلى «النبي» . 

والمراد هنا: أن تخصيص النبي ية بإباحة النكاح له عن طريق الهبة 
بلا مهر» وذلك باللفظ المشعر بهذا التخصيص» وهو قوله سبحانه: 
حالص لک من دُونِ ألمُْمِي) دليل على أن الأمر ليس خاصاً به وحده» 
بل هو عام له ولأمته» إذ لو كان خاصاً به وحده لما كان هناك من حاجة 
إلى التنصيص على تخصيصه عليه الصلاة والسلام بإباحة نكاح الهبةء إذ 
التتصيص على ذلك من قبيل تحصيل الحاصل . ) 

قوله: (وروي أن الذبي َيه ساله رجل فقال: «تدركني الصلاة وأنا جنب 
فأصوم»» فقال رسول الله بيا: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم»» فقال: 
«لست مثلنا يا رسول اث» الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر»» فقال: 
«واله إني لأرجو أن أكون أخشاكم بث وأعلمكم بما أتقي»): هذا هو الدليل 
الثالث لأصحاب المذهب الأول القائلين بان الأمر لا يختص بمن وجه إليه 


وحله. 


.٠١١/٠٤١ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


) باب الأب‎ ١ 


ا نه 4 في الْملَة ل مغل ذلك . اهما ا N‏ فيه ِن ٠‏ 1 


ا # و 1 


) o PET TTR eee جوا ا‎ 


قوله: ا عنه 3 في القيلة متل ذلك) : اسم الإشارة «ذلك» 
ا «إجاية النبي ا الان بأنه يصنع مثل ما صنع› وأن س هنا أجاب 
بمثل ا أجاب به السائل الأول». 
وحديث القَبَلَة للصائم هو أن عمر بن أبي سلمة رضي اه ه تعالى عنه 
سأل رسول الله ية فقال: أَيْمَبْلٌ الصائم؟»» فقال رسول الله اة : (سَلّ 
هذه) - يعني أم سلمة رضي الله تعالی عنها -» فأخبرته أف ا الله ا 
يصنع ذلك» فقال: «يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر»» فقال له رسول اله 4ة : (أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له). 
قوله: (رواهما مسلم): ضمير التثنية يعود إلى «الحديثين المذكورين». 
فهنذان الحديثان الشريفان» وهما حديث «صوم الجنب»» وحديث 
«القبلة للصائم» کلاهما رواهما الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه'. 
) قوله: (فالحجة فيه من وجهين» أحدهما: أنه أجابهم بفعله» ولو اختص 
به لم یکن جواباً لهم) ): الضمير في «فيه) يعود إلى «(إخبار النبي ل 
في الجراب بأن حاله کحالهم». 
- والضمير في أنه يعود إلى «النبي . 
e‏ والضمير في «أجابهم» يعود ا «الرجلين السائلين»› انیا أعاد 


. الجنب» أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الصيام»» باب «صحة‎ yT 

صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» من حديث عائشة رضي الله ا 
رقم الحديث .)١١١١(‏ 

وحديث «القبلة للضائم» اخ رجه مسلم في صحیحهء کتاب n‏ ا «بيان 

أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته)» رقم الحديث: 

ON 


کا ا e‏ و لم کن 


باب ل ٤‏ 


4 


بال ها لا يجوز 


انگ لهم مُرَاجَعَتَهُمْ لَه با حيصاصه بالحم» تل على e‏ 


الضمير بالجمع هنا ليکون اللفظ شاملا لما ولخيرهماء حيتت بورد لی ا 


الشاكلة عدة أحاديث . 
والضمير في «(بفعله» يعود إلى «النبي» 3 وكذلك إليه اعود الضمير 
فى (به) . 
٠ -‏ والضمير في «لهم؛ يعود إلى «الرجلين السائلين المذكورين في 
الحديث» ومن كان على شاكلتهما». 

والمراد بهذا الوجه: أن جواب النبي بي لهذين السائلين ا کان 
يفعل مثل ما فعلاه دليل على أن الحكم لا يختص به وحده» بل تشارکه 
الأمة فيهء إذ لو كان الحكم حاصا به عليه الصلاة والسلام وحده لما e‏ 
ان يجيبهما عن سؤاليهما بنفس فعله يي . 

قوله: (الثاني: أنه انكر عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحکم» فدل 
على أن مثل هذا لا يجوز اعتقاده): «الثاني» هنا صفة e e‏ 
تقديره: «الوجه الثاني». | 

والضمير في «أنه) يعود إلى لبي کا. ا i‏ 

والضمير في «عليهم» يعود إلى «الرجلين السائلين المذكورين في 
الحديثين» ومن كان على شاكلتهما»» وكذلك إليهم عود الضمير في 
e‏ ` 
) والضمير في اله» يعود إلى «النبي» 5 وكذلك إليه جود لضب في | 
) «باختصاصه) . و 
واسم الإشارة «هذاء يعود إلى قول الرجلين السائلين في الحديفين 
المذكورين: «لسْتَ مثلنا يا رسول الها» وإليه كذلك عود الضمير في «اعتقاده). ‏ 
٤‏ والمراد بهذا الوجه من الاستدلال بالحديثين السابقين : ن الى ا 
لم بقِرّ الرجلين السائلين المذكورين في الحديثين على قوليهما: «لست مثلنا 
ي الله»» بل أنكر عليه الصلاة والسلام عليهما TRAN‏ 
لهما أنه هلما ومثل سائر الأمة فيما ثبت له من أحكام شرعية. 


a ER E EE 
ولان الصَحَابة رضي الله عَْهُمْ گانوا يَرْجِعُون إلى أَفْعَال الت كي‎ 

فيمَا يَخْكَلِمُون فيه ِن الأځكام؛ كَرْجُوعِهِمْ إلى فِعْلِهِ في «الْعْسْل مِنَ 
اا ع ات ر م ا 


\ 


a EE E‏ ا 
و (صحه الصوم ممن أصبح جنبا)» و«عَدم ثبوتِ حكم الإخرَام في حى 
ق 


ا کت E E E f‏ 
مَنْ بَعَّث هَديه وَأقام في أهْلِه»» حَتّى عدوا ذَلِكَ تاسخا لِمَا قَبْلهء 
Eo IE a dd‏ ر 
وَمعَارضا لما خالفه من أمره ونهيه. 


^ 


وبناءً على ذلك فإن من اعتقد اختصاص النبي بي بشيء من الأحكام 
من دون الأمة؛ فإن اعتقاده هذا غير جائز إلا فيما قام الدليل على ثبوت 

وإنما لم يجز اعتقاد اختصاص النبي بيا بشيء من أحكام الشريعة لا 
دليل على ثبوت الخصوصية فيها بحقه عليه الصلاة والسلام؛ لأن الأصل 
عموم التشريع له عليه الصلاة والسلام ولأمته» بل إن التشريع بتلك 
الأحكام يتوجه إليه يه في المقام الأول لاعتبارين: 

الاعتبار الأول : آنه المبيّن للأمة كيفية ذلك التشريع» كما قال سبحانه 
له عليه الصلاة والسلام: #لوأراً ٳيک الێِڪر لبي لتاس ما نرد إ4 
[النحل: .]٤٤‏ ) 

الاعتبار الثاني : أن الله تعالى جعله أسوة للأمة» كما قال سبحانه: 
للقڌ کن کم في رول الو اسو حستة لن کان رجا اله وليم لر وک 
له كي €6 [الأحزاب: .]۲١‏ 

ولو كان التشريع خاصاً به عليه الصلاة والسلام لما كان أسوة لأمته 
فىه » إِد کیف یکول اة لهم في أحكام ل يجور لهم الاقتداء به فیها ؟ 

قوله: (ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى أفعال النبي بلا 
فيما يختلفون فيه من الأحكام... إلخ): هذا هو الدليل الرابع لأصحاب 
المذهب الأول على أن الأمر 5 يختصض بمن وجه إليه فقط . 


o‘neoenncapnnonnpnonuevVNOoOlnOnEeNOGuGQnGCOQnandSSCEGOCORGECOVGGEGELOCORSRGCECSLGONOCORSRGCG GR 


والمراد بهذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا 
يسألون عن أفعال النبي ية ليتأسوا به فيها في واقع أنفسهم» وبخاصة في 
المسائل التي جَرّى فيها الخلاف بينهم» والشواهد على ذلك كثيرة» ومنها 
ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى هناء وهي على النحو الاتي: 

الشاهد الأول: رجوعهم رضي الله تعالى عنهم إلى النبي ية في 
مسألة «الغسل من التقاء الختانين من غير إنزال». 

وذلك حين اختلف المهاجرون والأنصار فى الغسل من ذلك 
فأرسلوا أبا موسى الأشعري إلى عائشةء فروت لهم ع النبي به أنه قال: 
(إذا مس الختان الختان وجب الغسل) كما أخرج ذلك الإمام مسلم 


رحمه الله ا في صحیحه ' . 


فعل ذلك» e‏ رضي الله e‏ لذا n‏ 
الختانان فقد وجب e‏ > فعاتّه أنا ا قاغات 
مسألة (إيجاب ا من e‏ أي : من ا المرأة. 


O PE RE فقد آخرج‎ 


الجليل معاذ بن جبل رضي الله تعالی عنه قال: i»‏ تی النبي 5 
رجل فقال : يا رسول اله اریت رجلا لقي امرأة ولیس بينهما معرفة 


فليس يآتي الرجل إلى امرآته شيئاً إلا قد أتى هو إليهاً إلا أنه ل 
يجامعها؟ قال: فأنزل اله: #وأقر ألصََلَوه ري لار اش آل ه 


8 الست به ان کلک ری تکیت ©4 2 Me‏ آن 


. ميق تخریجه‎ O 


(WD‏ سنن ابن ماجه» کتاب «الطهارة وستننها»» باب «ما فے ي وتوب الیل إن 
کک ر الختانان». (سنن ابن ماجه ۱۹۹/۱). 


۰ يتوضاً 9 e‏ 
مسألة (صحة الصوم ممن أصبح جنبا». 

حيث أخبر عليه الصلاة والسلام عن فعله في هذه التااة بقوله: 
(وأنا ري الصلاة en‏ 
فا عدم ON Ea‏ وأقام في هله 

ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : ) 
أفتل قلائد الخنم للنبي بلا فيبعث بها ثم یمکٹ حلالا) . 

وهذه رواية الإمام الببخاري ر حمه الله ES‏ 

اما n es E‏ عن عائشة رضي الله تعالى 
E‏ : فتلت قلائد بُذْنِ رسول الله ل ىء ثم أَشْعَرَمَ وَقلَدََا» ثم 
بعت بها إلى الست وأقام بالمدينة » فما حرم عله شي ءَ کان له »7 . 


ورجوعهم رصي الله تعالى عنهم إلى فعل النبي ية في هذه الوقائع 
كلها وغیرها دليل على إدراكهم بأن ما ثبت للنبي ييه من حكم فإنهم 


(۱( أخرجه الترمذي ؛ آبواب «التفسير»» باب «ومن سورة هود»؛ وقد حکم على هذا 
الحديث بالإرسال؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ فقال: 
«هذا حديث ليس إسناده بمتصل ؛ ی ی ی ي 
جبل». (سنن الترمذي .)٥٤ /٤‏ 
وقد صحح الحاكم هذا الحديث. (انظر: المستدرك» كتاب الطهارة ٠١١/١‏ _ 
(٦‏ 

(۲) سبق تخریجه قریباً. ) 

)۳( صحیح البخاري» كتاب «الحجح»» باب «تقلید الغنم»ء رقم الحديث .)۱۷١۳(‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم» كتاب «الحج»» باب «استحباب بعث الهدي إلى الحرم»» رقم 

.)۳١۲( الحديث‎ ) 


مشاركون له فيه» ومما يدل على رجوعهم إلى النبي َة في تلك الوقائع 

نهم جعلوها ناسخة لما قبلها» كما جعلوا حديث: (إنما الماء من 
ا منسوخاً بحديث: (إذا التقى الختانان وجب الغسل)" . 

وکما جعلوا حديث: (من أصبح زهو خت فلا صوم ل ما 
بقوله عليه الصلاة والسلام: (وأنا تدركني الصلاة وآنا جنب فأصوم). 

وكذلك جعلوا تلك الوقائع مُعَارِضَةَ لما جاء عن النبي ية من أوامر 
ونوا على خلافهاء» ومن ذلك اختلافهم رضي الله تعالى عنهم في «زواج 
النبي بي من ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها» هل كان في حال 
الحل» أو في حال الإحرام» حيث ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
إلى أنه كان في حال الإحرام» عنه في الصحيحين آنه قال: «إن 
النبي ية تزوج ميمونة وهو محرم»“ 

وجعلوا هذا الحديث معا مُعَارضا لنهيه عليه الصلاة ا عن نکاح 
المحرم» كما ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي ييا قال: (لا ينكح المحرم› 
ولا بنکح)'. 

ولذلك سلكوا مسلك الترجيح بين هذين الحديثين» فجعلوا حديث 
النهي عن نكاح المحرم مقدماً على حديث ابن عباس رضي الله تعالى 


(۱) أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب «الطهارة»» باب «في الإکسال» .)۱٤۸/١(‏ 
0 سی تا ` (۳) سبق تخریجه. 
MS‏ ) 
)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب («جزاء الصيد»» باب «تزويج المحرم)» رقم ` 


الحديث (۱۸۳۷)؛ وأخرجه مسلم في صحیحه» کتاب «النكاح»» باب «(تحريم ا 


ت المحرم وكراهة خطبته»» رقم الحديث .)٤۷/١٠٤١١(‏ 
0( أاخحر جه مسلم في صحیحه» کتاب «النكاح»» باب «(تحريم نکاح المحرم وكراهة 
خحطبته) »› رقم الحديث .)٤1/۱٤١۹(‏ 


1۲۰ ا الا ٠‏ 


ولان الله EES‏ ىة نبيه بي بِِيَام بل : رل في 
e‏ قزل لر أن ل سه اب ب يک 


عنهماء وقد عضدوا هذا الترجيح بما جاء عن ميمونة رضي اله تعالی عنها 
من الإخبار بأن زواجها من رسول اله ب إنما كان في حال الحل لا في : 
حال الإحرام» كما أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالی في صحیحه من ۰ 
حدیٹ يزيد بن الأصم قال : «(حدثتني میمونه نت الحارث أن رسول الله E3‏ 
تزوجها وهو حلال»» قال: «وكانت خالتي» وخالة ابن عباس». 
كما عضدوا ذلك بقول أبي رافع رضي الله تعالى عنه: ا 
رسول الله ا ميمونه وهو حلال» وبنی 5 وهو حلال» انا ا 
e‏ 
وإنما جعلوا تلك الوقائع ارف ن ورد د عن اث کا من آوامر 
ونواو على خلافها ا ا بها واعتمادهم عليهاء وذلك ا منهم 
رضي اله تال ۶ ا سق الي بالل من أحكام فو ايت 
في حقهم أا ) 
قوله: (ولأن انه تعالی مر نبيه إل بقيام الليلء و که ات ت 
نسخه عنهم بقوله: E‏ اب ا الضمير في افيه ب يعود ال 
0 2 ) ) 
والضمير في «أمت یعود إلى «البي ا 
انسخه) یعود إلى «الأمر بقيام a‏ 
والضمير في في اعنه یعود إلى «النبي ا وأمته». 
() اخ ¥ في صحیحه» کتاب «النكاح»» باب اتحريم نکاح المحم وکراهة 
خطبته»» رقم الحديث: .)٤۸/۱٤١١(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي في سننه؛ أبواب «الحج»» TET‏ في كراهية تزویج . 
المحرما؛. ثم قال رحمه الله تعالی : هذا حديث حسن ؛ ولا نعلم أحداً أسنده 
غر حماد بن زید عن مطر الوراق عن ريمت (سنن الترمذي OU WA‏ 


والضمير في «بقوله» يعود إلى «الله» جل شأنه وعز سلطانه. 

) لدان أن الله تعالى حين أمر نبيه محمداً بي بقيام الليل في 
قوله سبحانه : اا اميل 9© ف ا إل ميلد €3 [المزمل: ١ء‏ ۲]. 

دخلت أمته معه في هذا الأمر» فكان قيام الليل واجباً على الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم مدة من الزمن كما كان واجباً على النبي بف ثم 
نسخ سبحانه عنهم الوجوب بقوله تعالى: ل ل شش تاب ع 
[المزمل: .]٠١‏ ولو لم تكن أمته به مخاطبة بما خوطب به عليه الصلاة 
والسلام لما دخلت معه في الأمر بقيام الليل . ) 

قوله: (ولما عاتبه في تحریم ما احل الله له قال عقیبه: د a‏ 
له اییگ)): 

الضمير في «عاتبه» يعود إلى «النبي» وي4 . 

و«ما» في قوله: «ما أحل» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «له» يعود إلى «النبي» ي . 

والضمير في «عقيبه» يعود إلى «العتاب». 

والمراد هنا: أن النبي بيه حين حَرَمٌ على نفسه بعض ما أحله الله 
a‏ التحریم بتوله جل شان: 43ا 
آل لر ترم ا ا ل َه لك [التحريم: ١‏ 


ر الله تعالی اور ر حرم 
الحلال» بكفارة اليمين» فقال سبحانه: #قد وض e‏ آییک) ّ 


[التحريم: ۲[ 
وهف يدل دلالة صريحة على آن ما يت في حت التي ل من حك ا 


ا ا 


باب الأب 


AR‏ بموله: # اا 


و 6 ق ت 8 
ا 


ر 


قول (وابتدا الخطاب بمناداته وحده ثم تممه بلفظ الجمع بقوله: اسا 


: ا ل : المبتدئ بالخطاب هنا هو الله تبارك وتعالى. 


ا والض مير في «بمناداته» يعود إلى «النبي) ا“ وكذلك إليه عورد 
E‏ 
وار في «تممه» يعود إلى «الخطاب بالمناداة). 
| والضمير في «بقوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالی . 
) والمراد هنا: أن الله عر وجل ابتدأً خطابه إلى نبيه كيه بتوجيه النداء 
إليه وحده بقوله سبحانه: بايا اَن ثم تمم ذلك الخطاب بقوله: إا 
طلقتم السا فَطَلفوهْنَ دتم [الطلاق: .]١‏ 
| انخينث شرك سبحانه الأمة مع نبيها عليه الصلاة ة السلام في الحكم 
الخاص بتطليق النساء» وهو دليل صريح على ثبوت مقتضى الأمر في حق 
الأمة کثبوت مقتضاه ه في حق النبي يد . 
قوله: (وهذا يدل على ا جک فا خض ته اسم الإشارة 
هذا یعود إلى «ما سبق ذكره من دخول الأمة مع النبي بي في الأمر بقيام 
5 .الليل ونسخه» ودخولها معه في كفارة اليمين» وكذلك ر معه فی 
8 5 المتعلق بغطليق النساء». ۰ 
ضمير في «خطابه» يعود إلى لله ا وتعالى . 
٠‏ والضمير في «به» يعود إلى «النبي» يي E‏ 
وما ذکره المؤلف رحمه الله ا هنا هو a‏ من الايات 


E‏ الکریمات المذكورات»› وهي قوله سبحانه : #علر أن ل فاد ب کک 


وقوله جاه د رض اله لک جلَة يميک وقوله ا آل 


4 


وهذا هو الدليل الخامس لأصحاب المذهب الأول القائلين بأن الأمر 
لا یختص بمن وجه إلیه دون مَنْ سواه. 


۳ے 
وذ أَشَارَ لَه عَلَْهِ السام بقَوله: (إَِمَا أَسَهُو لِأسنّ). 
قدا بت ان امت يسار وده في كمه َر مُسَارَكنَه لهم في أخكامِهمْ» 


ومفاد هذا الدليل: أن حُكَمَ خطاب الله تعالى الموجه إلى نبيه بلا لا 
یختص به وحده» إذ لو کان مختصاً به وحده لما أشرك الله تعالی أمته معه 
فيه . 

قوله: (وقد أشار إليه عليه السلام بقوله: «إنما أسهو لأسن»): هذا هو 
الدليل السادس لأصحاب المذهب الأول القائلين بتعميم حكم الأمر. 

والضمير في «إليه» يعود إلى «عموم الحكم في حقه عليه الصلاة 
والسلام وحق ا 

ال اده أن وا عك ااك a‏ (إنما أسهو لأسن)'. 

إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن ما ثبت في حقه من حكم؛ 
فإن الأمة تشاركه فيه» ولا يختص به وحده. 

وهذه الأدلة الستة التى أوردها المؤلف رحمه الله تعالى هى الأدلة 
على القسم الأول من اقام ره الأمر» وهو: أن الله تعالی إا افر نبيه 
محمداً ل بأمرء ااا و ا ا ) 
شريكة معه فيه . 

قوله: (فإذا ثبت أن مته بشارکونه في حکمه لزم مشارکته لهم في 
أحكامهم): الضمير فى «أمته) س إلى «النبى» عي وكذلك إليه عود 
الضمائر في ایشا رکو نه»» وفي (حکمه)» وفي «(مشارکته» . 

والضميران في «لهم» وفي «أحكامهم» يعودان إلى «الأمة». 

والمراد هنا: حيث ثبت بالأدلة السابقة أن الأمة تشارك النبي ا 


فما ت له من أحكام؛ فانه يلزم من ذلك أن یکون النبي کل مشارکا لأمته ٠‏ 


)١( -‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأًء كتاب «الصلاة»» باب في ي السهوه. 
(الموطاً ص٦۷).‏ 


ئه لوڪ في حَفَهم حم اروا به ونه كبك تقيض كلك الح 


في ت دونهم» وقد أَقَمْنَا الدليل على خلافهء ت E E‏ 
في الأحكام ا الثابتة في شأنهم» وذلك لعموم اشرب في حقه 
وحقهم . 


قوله: (لوجود التلازم ظاهر فإِنَّ ما ثبت في أحد اللازمين ثبت في 
الآخر): هذه الجملة تعليل للقول بلزوم مشاركة النبي كي لأمته في 
أحكامها» كما لزمها مشاركته عليه الصلاة ۰ في أحکامه. 


و(ما» في قوله : ما ثيت» موصولية د بمعنى (الڏذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدر» فيکون ا «فإن الثابت في أحد اللازمين 
ثابت في الآخر». 


و«الآخر» هنا صفة لموصوف محذوف» تقدیره: e‏ «في 
اللازم الآخر». 

والمراد هنا : أن التي كل وأمته داحلون في غموم التشريي فيزم من 
هذا الدخول أن ما ثبت في حق النبي بي فهو ثابت في حق الأمةء وما 
E‏ إذ ذإ 
المتلازمين يث ثبت لأحدهما ما يثبت للآخر. . ) n‏ 

قوله: إقاة ق اقبت في حقهم حكم قشفربوا به نوق لذبت تقيخن ا 


2 لحكم ذ في حقه ادونهم آقمنا الدليل على 2 «فإنه)‎ e 


دونه لثبت تقيض الك الم في بست هېه 


في «حقهم؟ یعود إلى «الإمة».' 


e‏ والضمير ذ في «به» يعود إلى «الحكم». 
وال مہ في «دونه) يعود إلى «النبي» ۰ ل ا عود 


مه 


Ka Els 


َلِهُذا قَالّت حَفصة لنب ل : «ما شان الاس 8 
من ا NEESER UTILITIES‏ 


اا في «دونهم) يعود إلى «الأمة». 

والضمير في «خلافه» يعود إلى «ثبوت انا في حق النبي ييه على 
نقيض ثبوته في حق الأمة». 

والدليل الذي أقامه مخالفاً لذلك هو ما سبق في EE‏ 
المذكورة في القسم الأول. 

والمراد هنا: أن الأمة لو اختص بهم الحكم من دون النبي بيه لثبت 
في حقه عليه الصلاة والسلام نقيض ذلك الحكم فيختص به من دونهم› 
وحيث ثبت بالدليل خلاف ذلك» وهو آنه لا يختص من دونهم بالحكم» 
ثىت آن الأمة لا تختص بالحكم من دونه. 

وما ذكره المؤلف رحمه اله تعالى في قوله: «فإذا ثبت أن أمته 

يشارکونه في حکمه لزم مشاركته لهم في أحکامهم»» إلى قوله: «لثبت 

نقيض ذلك الحكم في حقه دونهم» وقد أقمنا الدليل على خلافه» هر 
الدليل الأول من أدلة أصحاب المذهب الأول القائلين بأن الام لا یختص 
بمن وجه إليه فقط» بل هو عام فيه وفي غيره. 

وهذا الدليل للقسم الثاني من آقسام عموم الأمر» وهو إذا ثبت للأمة 
حكم شاركهم النبي ييه في ذلك الحكم . 

ومفاد هذا الدليل: قياس حال النبى ية على حال الأمة فى المشاركة 

في الحكم» فكما أن الأمة تشارك النبي بيه في الحكم الذي ثبت في حقه» 

ولا یختص به دونهم» فكذلك النبي ية يشارك الأمة في ا الثابت في 
حقها» ولا تختص به من دونه . 
قوله: (ولهذا قالت حفصة للنبي يَي: «ما شأن الناس حلوا ولم تحلل 


أنت من عمرتكي): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود إلى ٠‏ 


اا 


قال : (إني لذت رانء فلاف هديي فاد اجا es‏ فلولا 
ن فال یکا تك لهم من الگا ت اسَذعَوا مله مُوَافَقَتَهُمْ ولا 
| رُم على ذلك و وَس ر ا 


سس 


e 


i e N N E O‏ وقد 
توفيت سنة إحدى وأربعين من الهجرة"''. 
والمراد هنا أن سؤال حفصة رضى الله تعالى عنها النبي 4ل عن 

عدم تحلله من عمرته حيث تحلل الناس منها دليل على أن المنقدح في 
أذهان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم هو مشاركة النبي يي لهم فيما 
ثبت في حقهم من أحكام الشريعة. 

قوله: (قال: «إني لبدت رأسي» وقلدت هديي» فلا آحل حتى أنحر): هذا 
جواب من النبي يي عن سؤال أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها له 
عن عدم تحلله من عمرته» وفيه بیان لسبب عدم التحلل» وهو کونه عليه 
الصلاة. والسلام قد لبد راسه» وقلد هديه. 

والإجابة بذكر هذا السبب دليل على أنه ب مشارك للأمة فيما ثبت في 
حقها من أحكام» إذلو لم يكن كذلك لما كانت إجابته عليه الصلاة والسلام 
بذكر ذلك السبب» بل لجاب بأآنه لا يشارك الأمة في الأحكام الثابتة في حقها. 

قوله: (فلولا أنه داخل فيما ثبت لهم من الأحكام ما استدعوا منه 
موافقتهم» ولا أقرهم على ذلك وبين لهم عذره): هذا هو وجه الاستدلال س 
الحديث المذكورء وهو قول حفصة رضي الله تعالى عنها للنبي بل: «ما 
شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟»» قال: (إني لبدت رأسي» 
وقلدت هديي» فلا أحل حتى أنحر)'. 


والضمير في «أنه» يعود إلى «البي» 4لا 


OA /V انظر : لاسا‎ 0 


0 البخاري في صحيحه» كتاب ا باب «التمتع ا دالافراه‎ E (MD 
ا‎ .)٠١١١ الج رقم الحديث:‎ 3 


u 


E‏ وما ف ف a‏ «فيما» مؤضولية پیت «الذي» او مصدرية ة فتؤول 
وما د د حل عليه بمصدر» فیکون التقدير: 2 الثابت 2 ENE‏ 


والضمير في لهم يعود إلى فالأمقا ا ي 
e‏ و«الاستدعاء قي قولە: ما استوا منه هو «الطلب؛ آي: قا 
1 ا في «منه) یعود ا التي ا ا ) 
| ضمير ي اموا ي يعود إلى ا الام » وكذلك لبها ع عود د الضمير 
فن اقرا e TEES‏ 
واسم الإشارة ' «ذلك» ود ود لى ر «طلب الانة م الي ک 4 أن ن براق 


في > 

e 1 E‏ لا یعود إلى «الأمته. 
a‏ في «عذره» يعود إلى ان 3 TT‏ 

والمراد هنا ا حا رر اھ ای یا تر ام 


ِ النبي ل حیث بقي غل إحرامه بعل أن تحلل الناس منه.‎ E 
ا بأن:النبي کي يشارك:الأمة في الأحكام الثابتة في حقهاء‎ ٠ 


2 انكر عليها هذا الاستغراب» بل بين لها عذره في ترك اشمال ر هذا ا‎ ٠ 


) على أن أحکام الأمة ليست خاصة بل مي عامة 
ايها عليه الصلاة والسلام. 


| 1 ت 


'والحديث الذي أورده المؤلف ارحمه الله تال هنا هو و الاليل الثاني 
م الثاني الذي عم أصحاب اكا الأول الحكم ف فیه» 


0 جعلوه ابا في حق ا ا كثبوته في حق الأمة.‎ O 

ا ٤‏ قوله: (والدلالة على أن الحكم اذا ثبخ في احق ولخد من الضحبة دخل a‏ 

فة a E‏ شروع من المؤلف رحمه الله تعالی في 0 أدلة أصحاب ٠‏ 
2 المذهب الأول على 2 الثالث» وهو أن الحكم إذا تفي حق و 


باب اأص ` 
۸ باب الام 


وله عَليْهِ السام : (خظابي لِلْوَاجدِ خاب لِلْجَمَاعَة). 

ولان الصَحَابَةَ رضي الله عَنْهُمْ گانَّت تَرْجِم فِي أخكامها إلى 
قايا النّبىّ ية فِي الأعْيَانِ؛ كَرْجُوعِهمْ في «حَدٌ الرَانِي» إلى قَصَةٍ 
ماعز» وفي «دِية ة الجَنِين» ا خڍِيثِ حمل بن مالك وفي لوصف 
إلى قَصةٍ قصة د 0 اڭ واشق› وفي «السكتى وَالنَمَمَةَ) إل حخدیث فاطمَة 


سر ي ہق م ب 


بن قيس َة نت مالك إلى حَدِيثِ صَفِيَةَ وَالاأنصَاريَّةٍ ية في 
«سقّوط طواف اوداع عن الحَاِض»» وغير ذلك . 
من الصحابة دخل فيه غيره من الصحابة الآخرين ومن سائر الأمة. 

والضمير في فيه» يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «غيره» يعود إلى «الواحد من الصحابة». 

قوله: (قوله عليه السلام: «خطابي للواحد خطاب للجماعة»): هذا هو 
الدليل الأول لأصحاب المذهب الأول على أن الحكم إذا ثبت في حق أحد 
الصحابة لم یختص به وحده دون غیره. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي إل في قوله: (خطابي 
للواحد خطاب للجما عة) . 

يخبر بأن خطابه للواحد هو خطاب للجماعة» وهذا يدل دلالة 
واضحة على أن الحكم إذا ثبت في حق واحد من الصحابة لم يكن قاصراً 
عليه وحده» بل يکون عاماً في حقه وحق غيره من الصحابة وسائر الأمة. 

قوله: (ولآن الصحابة رضي الث عنهم كانت ترجع في أحكامها إلى قضايا 
النبي ب في الأعيان... إلخ): هذا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الأول 
)١(‏ هذا الحديث لا يشبت بهذا اللفظ؛ بل الثابت هو قول النبي ڳل: (إنما قولي 

لمائة امرآة كقولي لامرآة واحدة). أخرجه الإمام مالك في موطئهء كتاب 


«الجامع»» باب «ما جاء في البيعة». (الموطأً ص1۹1). وأخرجه النسائي في 
سننه» كتاب «البيعة)» باب «بيعة النساء». (سنن النسائی .)١٤۹/۷‏ 


على أن الحكم في حق الصحابي الواحد يعم بقية الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم آجمعين . 

والمراد بالأعيان هنا: الوقائع» ومما يدل على رجوع الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم إلى قضايا النبي بي في الوقائع المختلفة شواهد 
كثيرة»› Pe‏ المؤلف رحمه الله تعالی هناء وهي على 
ا 
الشاهد الأول : رجوع الصحابة رضي الله تعالی عنهم في «(حد الزاني» 
إلى قصة ماعز رضي الله تعالى عنه» حيث جاء إلى النبي بي معترفاً على 
عه بالزنا وهو محصن» قفر الى ق أريع مرات» ثم أقام عليه الد 
وهو الرجم. فجعلوا هذا الحكم عام في كل من زنى وهو محصن. 

الشاهد الثاني: رجوع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في «دية 
الجنين» إلى حديث حمل بن مالك» حيث قال عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالی عنه: اَذَك الله امرء سمع من رسول الله بي في الجنين؛» فقام 
حمل بن مالك رضي الله تعالی عنه فقال: «کنٽ بين جاريتين لي فضربث 
إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينهاء فقضى النبي بي في الجنين 
بخرة)» فقال عمر رضي الله تعالى عنه: «لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره). 

الشاهد الثالث: رجوع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في «المفوضة» 
إلى قصة بروع بنت واشق» حيث جعل لها النبي ية الصداق والميراث› 
وجعل عليها العدة. 

الشاهد الرابع : رجوع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في «السكنى 
والنفقة» إلى حديث فاطمة بنت قيس وفريعة بنت مالك. 

أما حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها فقد قالت: «طلقني 
زوجي ثلاثاًء فلم يجعل لي رسول الله َو سكنى ولا نفقة). 

وأما حديث فريعة بنت مالك رضي الله تعالى عنها فهو: «أنها قد 


باب الام 


۳۰ 


انه لو اخحتص به لَمَا اختيجَ إلى الَحْصِيص بقَولِه لبي بُردَةً في 
التضجيةٍ بالجَذع و مِنَ الْمَعُز: (يجزيكڭ› رلا بُجزئ عن اح دك 


توفي عنها زوجها في عهد النبي ئي اا ف ن ت 
الكتاب أجله». 

الشاهد الخامس : رجوع الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى حديث 
صفية بنت حيي والمرأة الأنصارية في «سقوط طواف الوداع عن الحائض». 

وذلك حین اختلف زيد بن ثابت رضي الله تعالی عنه مع ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما في هذه المسألة» فقد کان زید بن ثابت یری الا 
تصدر الحائض حتى تطوف» فقال له ابن عباس: «سَل فلانة الأنصارية هل 
أمرها النبي ي بذلك»ء فذهب إليها وسألها فأخبرته بأن النبي يي قد 
رخص لها في ترك الطواف» فرجع زيد يضحك» وقال لابن عباس: «ما 
أراك إلا قد صَدَفتَ». 

وغير ذلك من الشواهد والوقائم» كرجوع عمر رضي الله تعالى عنه - 
وقد كان لا يورث المرأة من دية زوجها - إلى ما أخبره به الضحاك بن 
سفیان بن عوف رضي الله تعالی عنه آن رسول الله ًة كتب إليه أن يورث 
امرآة أشيم الضبابي من دية زوجها. 

قوله: (ولأنه لو اختص به لما احتیج ا التخصص بقوله لأبى بردة 
في التضحية بالجذع من المعز: «يجزيك» ولا يجزى عن أحد بعدك»): هذا هو 
الدليل الثالث لأصحاب المذهب الأول على أن الحكم الثابت في حق أحد 
الصحابة لا يكون خاصاً به من دون غيره. 

والضمير في «لأنه) يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «به» يعود إلى «الواحد من الصحابة). 

والضمير في «بقوله» يعود إلى «(النبي» ويد . 

والمراد هنا: أن الحكم لو اختص بالواحد من الصحابة لما كان 
هناك من حاجة إلى تخصيص أبي بردة بهذا الحكم وحده دون غيره. ٠‏ 


باب الام ١ا‏ 

لیل اران قول الرّاوي: «نَهّى رَسول الله ياء أو «أمَرَاء 

آ اقضّی؛ يَعُم» ی ر 

لاحيِمَال أن کون الراوي شع نه الذي أو مره لواح فاد 
کون غاا 

قوله: (دلیل آخر) : وهو الدليل الرابع لأصحاب المذهب الأول على 
القول بأن ما ثبت لواحد من الصحابة من حكم فهو ثابت لغيره أيضا. 

قوله: (أن قول الراوي: «نهی رسول اش ب4 أو: أمر» أو قضى» يعم): 
أي أن الراوي إذا أخبر بأن النبى يل نهى عن شىءء أو أمر به» أو قضى 
فيه» كان مقتضن ذلك الإخبار ثبوت العموم في الأمر» والنهي» والقضاءء 
ولا يكون ذلك خاصاً بالعين التى ورد الأمر أو النهى أو القضاء بشأنها 
دون غیرها. 

قوله: (ولو اختص الحكم من شوفه به لم يكن عاماً لاحتمال أن يكون 
الراوي سمع نهي النبي 5 او مره لواحد» فلا یکون عاماً) : الضمير في (اره) 
يعود إلى «الحكم». 

والضمير هذ فی «أمره) يعود إلى «النبي» ا . 

ا أن النبي ية لو أمر شخصا بشيء» أو A‏ 
أو قضى له بشيء» كان مقتضى ذلك كله العموم» بحيث يكون كل واحد 
من هذا الأمر والنهي والقضاء عاماً في حق الأمة كلها. 

رل كاة الك الايت ا احدي الات الكرا زهي اه ان 
عنهم أجمعين مختصاً به وحده لما كان مقتضى ذلك العموم» لاحتمال أن 
يكون ما نقله الراوي عن النبي ية من أمرء أو نهي» او قضاء إنما هو في 
بن شخصن راحده وذلكا إلى الخشوص اقرب ته إلى العموم» وحيئز 
فلا يكون الحكم بالأمر» أو النهي» أو القضاء عاماً» وهذا خلاف الأصل 
في التشريع» إذ الأصل فيه عمؤمه في حق الأمة جميعها» وليس اختصاص 
الواحد به. 


ولان الْجِظابَ بالْكِتاب 4 نما شوفة به أَصَحَابُ الت بلا 
رلا لاف في وت ځڱيو في حى أَهْل الأغْصَارِ. 


قوله: (ولأن الخطاب بالكتاب والسنة إنما شوفه به أصحاب النبي كياد 
ولا خلاف في ثبوت حكمه في حق أهل الأعصار): هذا هو الدليل الخامس 
لأصحاب المذهب الأول على عموم الحكم الثابت في حق الواحد من 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

والضمير في «به» يعود إلى «الخطاب». 

و«لا٤‏ في قوله: «ولا خلاف» نافية للجنس» و«خلاف» اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرور» تقديره: 
«واقع»؛ ا «ولا خلاف واقع في ثبوت حکمه». 

والضمير في «حكمه» يعود إلى «الخطاب». 

والمراد بهل الأعصار :الأمة من بعد عصر الصحابة 8 رضي الله 
تعالی عنهم إلى قيام الساعة. 

والمقصود بهذا الدليل: أن القرآن الكريم إنما e‏ به مشافهة 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم باعتبارهم موجودين زمن الوحي› 
ومع ذلك لم يكن هذا الخطاب القراني افا بهم بل شملهم وشمل 
2 الآمة» ولذلك آمر الله تعالی نبيه مما له أن يخبر الناس بقوله: 
ووی إ4 ملا لقان لأنذرک بو وسن € [الأنعام: 1۹]. ٠‏ 

وكذلك السنة المطهرةء فإن النبي بي قد خاطب بها مشافهةً أصحابه ‏ 
الكرام رضي الله تعالى عنهم» ومع ذلك لم يكن خطابه بسنته إليهم خاصا 
بهم وحدهم» بل كان عاماً فيهم وفيمن سواهم من سائر الأمة إلى قيام 
الساعة» وعلى ذلك انعقد الإجماع بلا خلاف» ولو كان حكم الواحد من 
الصحابة مختصاً به وحده لاقتصر الخطاب بالكتاب والسنة على مَنْ وجه 
إليهم مشافهة وهم الصحابة 3 رضي الله تعالی عنهم دون غيرهم من 
سائر أهل الأعصار»ء وذلك حرق للإجماع. 


باب ل 
باب الام SOT‏ 


(فصل) 
لمر يعلق بالْمعدوم» وأا الشرع قد تَتَاوَلّت الخدومت ا 
يام الساعَة» برط وُجُودهمْ» عَلَى صِفَة من يصح حلي . 


قوله: (الآمر يتعلق بالمعدوم): المراد بالمعدوم هو الذي لم يكن 
موجوداً زمن الخطاب بالأمر» لكونه لم يُخلَقّ بَعْد. فهذا يتعلق به التكليف ‏ 
بنفس الأمر الذي خوطب به الموجودون في زمن رل الوحي . 

قوله: (وأوامر الشرع قد تناولت المعدومين إلى قيام الساعة): أي أن 
الأوامر التي خاطب اله تعالى بها أصحاب نبيه بيا والأوامر التي خاطب 
بها النبي بي أصحابه رضي الله تعالى عنهم ليست خاصة بهم وحدهم» بل 
هي متناولة لهم ولجميع مَنْ لم يوجد من الأمة إلى قيام الساعة» وهذا ما 
دل عليه قول الله a E‏ والسلام : اقل آی سء آکر ا 
ي ا کید بین وینتکہ وای إل هلا الشان ادرک بب ر بغ [الأنعام: .]٠۹‏ 

قول (بشرط وجودهم على صفة من يصع تعليفه) الضمير في 
(وجودهم) یعود إلى «المعدومين) . 

والضمير في «تكليفه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

والمراد بمن يصح تكلیفه : ای رارت کح ر زرا 

والمقصود هنا: أن علق الأمر بالمعدومين لا يعني أن يلب منهم 
إيقاع المأمور به حال عدمهم؛ فإن ذلك محال وهو باطل بالإجماعء وإنما 
يعتى بتعلق الأمر بهم أن يكون الخطاب متناولاً لهم بتقدير وجودهم على 
فة التي يصح ممها تكليفهم بمقتضى ذلك الأمر. ) 

رسا كو اليرت رجه ال نمال خا خو ال لعب الأول في هذه 
المسألة› وهو مذهب جمهور الأصرك . 


)١(‏ انظر: أصول السرخحسي ١/؛٠‏ الوصول إلى الأصول ١/١۱۷؛‏ منتهى الوصول 
والأمل ص٤٤‏ ؛ المستصفى /١‏ ٥۸؛‏ الإحکام ۳/۱١٠؛‏ التمهيد .٠١٠/١‏ 


سڪ( باب الم 


جلاف مغر وَجَمَاعَةٍ يِن | لَحَكمِيةء الوا : ا يعلق الأَمْر بو 
ا لائ 5 TS E E cor‏ مله فعْل ولا ترك 
ا گالکاجز بالصًبَّا وَالْمَجْنُونِ. 


قوله: (خلافاً للمعتزلة وجماعة من الحنفية» قالوا: لا يتعلق الأمر به): 
الضمير في «به» يعود إلى «المعدوم» . 

فهذا المعدوم لا يتعلق به الأمرء إذ الأمر لا يتعلق إلا بالموجود فقط . 

وهذا القول ذهب إليه المعتزلة»ء وجماعة من الحنفية”. 

والمذكور هنا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأنه يستحيل خطابه فبستحيل تكليفه): الضمير في «لأنه) يعود 
إلى «(المعدوم»» وإليه كذلك عرد الضميرين في «خحطابه»» وفي «اتكليفه» . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بعدم تعلق الأمر بالمعدوم. 

ومفاد هذا الدليل: أن التكليف فرع الخطاب» ولا يمكن توجيه 
الخطاب إلى المعدوم حال العدم» إذ إن ذلك من الاستحالة بمكان» وإذا 
استحال الأصل وهو الخطاب استحال الفرع وهو التكليف. 

قوله: (ولأنه لا يقع منه فعل ولا ترك» فلم يصح أمره كالعاجز بالصبا 
والمجنون): الضمير في «لأنه» يعود إلى «المعدوم»» وإليه كذلك عود 
الضميرين في ((منه)» وفي «آمره» . 

وهذا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني على عدم تعلق الأمر 
بالمعدوم. ) 


الاعتزال ۳/ ٤؛‏ المنخول ص٤١٠؛‏ التمهيد ١/۲٠؛‏ الوصول إلى الأصول 
۱ ؛ ‏ المحصول ۲۹/۲/۱٤؛‏ بیان المختصر ۳۹/۱٤؛‏ الإبهاح ۹/۱١٤٠۱؛‏ 


باب الآ 7 


ولا اغوم لن ٍ يء افر اتان وَکَمًَا ا 


وجود المَقَدور ب کا يکود مِنَ شَرط الأمْر وجود 


ومفاد هذا الدليل: قياس المعدوم على الصبي والمجنون» فكما أن 
كلا من الصبي والمجنون لا يعي مدلول الخطاب بالأمر لعجزه عن الفهم» 
ومن ثم فلا يقع منه امتثال بإحداث الفعل المأمور به» فكذلك الحال في 
المعدوم» بل هو أسوأً حالا منهما لكونه فاقد الحياة بالكلية. 

قوله: (ولأن المعدوم ليس بشيء فأمره هذيان): الضمير في «فأمره» 

يعود إلى e‏ 

و«الْهَذيَانْ» في اللغة هو : «التكلُ بكلا غير e‏ 

والمذكور هنا هو الدليل الثالث لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن 
الأمر لا يتعلق بالمعدوم. ۰ ) 

ومفاد هذا الدليل: أن المعدوم لا يوصف بأنه شيء يُذْكَرُ» كما قال 
تعالی: لهل اق عل الإشتن مين مَنَ ألدَهْرٍ لم يكن سيا مَذكرًا © ) [الإنسان: .]١‏ 

مَل لم یکن شیئاً مذكوراًء فكيف يضور صحة توجه الأمر إليه؟» 

وحینئ 5 القول بأنه مأمور ضرباً من الهذيان الذي لا يُسْتَنَدٌ إليه» ولا 
يول عليه a.‏ 

قوله: (وكما أن من شرط القدرة وجود المقدور يجب أن يكون من شرط 
الأمر وجود المأمور): هذا هو الدليل الرابع لأصحاب المذهب الثاني 
المانعين من تعلق الأمر بالمعدوم. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الأمر على القدرةء فكما أنه يشرط للقدرة 
وجود المقدور»ء فكذلك يشترط للأمر وجود المآمور» وحيث إن القدرة 

تنتفي بانتفاء المقدور» فكذلك الأمر ينتفي بانتفاء المآمور. 


.۳٠٦١ /٠١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


سے ۱۳۹ باب الأص ‏ 


وتا : اماق الصَحَابَةٍ رضي اله َه لابين عَلّى الرْجوع إلى 


الظرَاهر المَتَم ا ا الله انه واف بيه به عله ا اا م" 
ا ولان قد تَبَكَ 


0 


٤ 
C۸ 
سے‎ 
—— 


قوله: a‏ أي أدلتنا أصحاب المذهب الأول على أن الأمر يتعلق 
بالمعدوم. 

قوله: (اتفاق الصحابة رضي اث عنهم والتابعين على الرجوع إلى 
الظواهر المتضمنة أوامر الله سبحانه وأوامر نبيه عليه السلام على من لم 
يوجد في عصرهم» لا يمتنع من ذلك أحد): الضمير في «عصرهم» يعود إلى 
«الصحابة والتابعين». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «اتفاق الصحابة والتابعين على إجراء 
الأوامر على من لم يوجد في عصرهم). . 

ومعنى: «لا يمتنع من ذلك أحدا: ا 2 من الصحابة 
والتابعين عن ذلك الاتفاق . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو ل الأول على أن الأمر 
يتعلق بالمعدوم. 

ومفاد هذا الدليل: أن إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله تعالى منعقد على آنه يجب على الناس 
الذين لم يوجدوا في عصرهم أن پر چوا إلى أوامر الله تعالى وإلى أوامر 
نبيه کا ليعملوا بظواهرها انقياداً وامتغالا. 

ولو كان الأمر لا يتعلق بالمعدوم لما انعقد إجماعهم على تکلیف 
المعدومين بالرجوع إلى ظواهر الأوامر في الكتاب السنة التي ثبتت فيهما 
قبل وجودهم . 

قوله: (ولأنه قد ثبت أن كلام اش تعالى قديم وصفة من صفاته» له 
يزل آمراً ناهياً): الضمير في «لأنه»» هو ضمير الشأآن»ء إذ التقدير: «لأن 


| ۷ 


۹ تينو 0 e‏ لنب کل ولا 


الشأن قد ثبت أن كلام الله تعالى قديم وصفة من صفاته». 

والضمير في «صفاته» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الأول على أن الأمر يتعلق بالمعدوم. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمر تابع للكلام الذي هو صفة أزلية من 
صفات الله تبارك وتعالى» وحينئلٍ فإن أمره سبحانه للموجودين زمن 
) الخطاب ينسحب إلى غيرهم ممن لم يوجدوا بعد حتى تقوم الساعة من غير 

حاجة إلى حدوث أمر جدید لهم . 

قوله: (وقال انث تعالی: بر4 وهذا أمر باتباء النبي بء ولا خلاف 
نّا مأمورون باتباعه ولم نكن موجودين): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى قوله 
سبحانه : #فاتبعو 9 [الأنعام: .]٠١١‏ 

و«لا» فى قوله: «ولا خلاف» نافية للجنس» و«خلاف» اسمها مبنى 
على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلتق بالجار المحذوف وهو «في»» إذ 
أصل الكلام: «ولا حلاف في أنا مأمورون»» وتقدير الخبر «واقع»؛ أي : 
«ولا خلاف واقع في أنا مأمورون باتباعه». 

والضمير فی «اتباعه» يعود إلى «النبي» ا 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالكث لأصحاب 
اللحب الأول على أن الأ على بالنعدوم. 

ومفاد هذا الدليل: أن الله تعالى أمر باتباع نبيه محمد ياء وهذا 
الأمر عام في الموجودين زمن هذا الخطاب وفي غيرهم من الذين لم 
يوجدوا بَعْدٌ إلى يوم القيامة» وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة من الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله تعالى» 
ویجب آلا يكون في ذلك خلاف بين المسلمين جميعاً. 


س | 


ر 


قور «نَ خطابت اللو CE EE‏ 
خطابُة بيْجَادِ الفغْل حال عَدَمِهء أَمّا أَمْره بِسَرْط الْوْجُود فَعَيْر مُسْتَجيل 
بان ل عا و رودو ا ام به اا O‏ 


قوله: (قولهم: إن خطاب المعدومين محال): الضمير في (قولهم» 
يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الأمر لا يتعلق 
بالمعدوم». ) 

والمذكور هنا هو دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «إنه يستحيل خطاب 
المعدوم» فيستحيل تكليفه». 

قوله: (قلنا): آي: في الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (إنما يستحيل خطابه بإيجاد الفعل حال عدمه): الضمير في 
«خحطابه» يعود إلى «المعدوم»» وكذلك إليه عود الضمير في «عدمه» . 

والمراد هنا: أن المستحيل في خطاب المعدوم هو مطالبته بإيجاد 
مقتضى الخطاب في حال العدم» إذ إنه في هذه الحال لا يُعَّدٌُ شيئاًء وما 
ليس بشيء فلا طالب بإحداث شيء. 

قوله: (أما أمره بشرط الوجود فغیر مستحیل بان يفعل عند وجوده ما 
أمر به متقدماً): الضمير في «أمره» يعود إلى «المعدوم»» وكذلك إليه عود 
الضمير في «وجوده». 
) و«ما» في قوله: «ما ام موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما؟ الموصولية. 

زالهراة يالام المقدم فى فرلة ها أ به تدا هى الام الرارذ 
زمن الخطاب» وهو زمن رل الوحي على النبي ا . 

- والمقصود هنا: أنه لا يستحيل عقلاً ولا نقلاً أن يُوْمَرَ المعدوم حال 
عدمه بفعل شيء طالب اقاغه حال وخركة كه التكليف› 
فهذا متَصوَرٌ ممکن لا امتناع فيه . 


باب الام ۹ | 


ر 


كما تمُول: الْوَالِد وجب عَلّى أولادِوء ويلرمُهُم التَصد لمَّصدق عَنْه إا عَقَلْوا 
واو کون الإلرَامُ خاصلا بشرط الو خود قال لعبده: صم 
غدا» فهو أَمَرٌ في الْحَال ۽ يضوم الذه لاان أن في الْعَّدِ. 


قوله: (كما نقول: الوالد بوجب على أولادهء ا التصدق عنه إذا 
عقلوا ويلغواء فيكون الإلزام حاصلاً بشرط الوجود): الكاف فى «كما) 
ا را الا و رة رول وما عات فا ار 
فيكون التقدير : «كقولنا». 

والضمير في أولاده» يعود إلى «الوالد». 

والضمير في «ايلزمهم» يعود إلى «الأولاد». 

والضمير فى «عنه» يعود إلى «الوالد». 

E e,‏ ا على خحطاب الا لأولاده 
الصبيان الذين لم يعقلوا ولم يبلغواء فكما يضور أن يوصي الوالد أولاده 
الذين لم يعقلوا ولم يبلغوا حال الوصيةء وأن يوجب عليهم بمقتضى تلك 
الوصية أن يتصدقوا عنه إذا عقلوا وبلغواء فكذلك يضور أن يأمر الشارع 
المعدومين بفعل شيء حالة وجودهم مستكملي شرائط ron‏ 

قوله: (ولو قال لعبده: «صم غدا» فهو آمْرٌّ في الحال بصوم الغدء لا أنه 
ام في الغد): الضمير في العبده» يعود إلى «السيد». ) 

والضمير المنفقصل (هو)» فى قوله: «فهو» يعود إلى «أَمُر السيد لعبده 
بأن يصوم غداً» . ۰ 

) والضمير في «آنه» يعود إلى «الأمر بصوم الغد». 

والخراد شنا أن هناك فرقا كيا بين مورد الخظات ورمن ماله 
فمورد الخطاب هو لحظة الأمر بمقتضاه» وزمن امتثاله هو الوقت الذي 
طولب إيقاع الفعل فيه» كما لو قال السيد لعبده: صم غداً»» فإن مقتضى 
هذا الخطاب الأمر في الحال بصيام الغد وليس مرا في الغدء لكون 
المطلوب في الغد هو إحداث الفعل وهو الصيام. 


باب الأ 


4 


ا العَاجر انه يصح أ بشرْط الفارة فهو كَمَسْألتًا بغر 


قان ۰ هذا مالف لِمَوْلِه عَليْهِ السلام: (رف فع اَل عَنْ عن ت 
ع ال 

وإذا كان الأمر كذلك. فلا مانع من أن يوجّه الشارع الأمر للمعدوم 
في حال عدمه على أن يمتثل مقتضاه اا ا ر ا و 
ما الكاف. 

قوله: (وأما العاجز فإنه يصح أمره بشرط القدرةء فهو كمسالتنا بغير 
فرق) : هذا جواب عن الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني الذي قالوا 
فيه : اوا و و فلم يصح آمره كالعاجز بالصبا 
والمجنون). 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «العاجز»» وكذلك إليه عود الضمير في 
«أمره). ) 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «أمُرِ العاجز بشرط 
القدرة». 

والمراد هنا: لا نسلم بأن «العاجز» لا يصح أَمْرهٌ مطلقاًء بل نقول: 
إنه يصح أمُره بشرط القدرة على فعل المأمور به» وحينئذ تكون هذه المسألة 
كمسألة «أمّر المعدوم» حيث يصح تعلق الأمر به بشرط الوجودء إذ لا يظهر 
فرق واضح بين المسألتين. 

قوله: (فإن قيل: هذا مخالف لقوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاثة: 
عن الصبي..») : هذا اعتراض ص اصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم 
تعلق الأمر بالصبي» كما لا يتعلق بالمعدوم» على ما ذكره أصحاب 
المذهب الأول في جوابهم عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني في 


قولهم: «لا مانع من توجه الأمر للمعدوم كما يتوجه للصبي» بدليل صحة 
إيجاب الوالد الوصية عليه». 


باب الأب : (4— 


أ ر تر 


الا e‏ م المَأتم رَالإيْجّاب ال بدلِیل آنه قرَن به 


واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «تعلق الأمر بالصبي الذي لم يبلغ ولم 
u‏ | 

وتقریر هذا الاعتراض: أن النبي اة أخبر ر 2 عن 
المعصوم عليه ٠ e‏ لفو بان ن المي بتعلق لامر ب به» حتی 

د ن) : 2 في الات عن ا الشاتى؛ 

قوله: (المراد به رفع الماثم والإيجاب المضرء بدليل أنه قرن به النائم) : 
الضمير في «به» يعود إلى «رفع القلم عن الصبي». 

والضمير في ف «أنه) یعود ك «النبي» و 0 : 

والضمب ف فی (به) یعود إلى «الصبى (. 

ومفاد هذا الجواب: المراد برفع القلم عن الصبى فى هذا الحديث 
إنما هو رَفْعٌ المأثم عنه» ورفع الإيجاب المضر به» وذلك أن الشارع إذا 
وجه الأمر إلى المخاطبين فإنه لا يريد بذلك إيقاعه من الصبي حال صباه» 
بل بعد بلوغه سن التكليف» إذ إن تكليفه بمقتضى الأمر قبل بلوغه سن 
إثم عليه حین يترك الامتثال زمن الصبا. 

ومما يدل على أن المراد برفع القلم عن الصبي إنما هو رفع المأثم 
والإيجاب المضر»ء وليس المراد عدم جواز مخاطبته بالأمر زمن الصبا: 
أن النبي ية قَرَن النائم بالصبي» والنائم يتوجه إليه الأمر حال نومه لأنه 
فى الأصل مكلف» ولكنه لا يُطَالَبُ بالامتثال حال النوم» بل بعد 
الاستيقاظ. فكذلك الحال فى «الصبى» يتوجه إليه الأمر حال الصباء 
ولكنه لا يُظالَبُ بالامتثال إلا بعد البلوغ» وهذا يصدق أيضاً على ما نحن 
بصدده ق هذه المساألة وهو «المعدوم)» فاا مانع من توجه الأمر إلبه 


om‏ ف 


و # 


ساف شَرط المَذرَة وجو الْمَمذورء 0 الله سبحانهة 


وال قاڍر قبل أن يوجد مقدوراً. 


حال العدم» ا لا يُطْالَّبُ بالامتال إلا إذا وُجد صالحاً للتكليف. 

قوله: (ولا نسلم أن من شرط القدرة وجود المقدورء 
فان الله سبحانه وتعالی قادر قبل أن يوجد مقدوراً): هذا جواب عن الدليل 
الرابع لأصحاب المذهب الثاني الذي قالوا فيه: «وكما أن من شرط القدرة 
وجود المقدور» يجب أن يكون من شرط الأمر وجود المأمور». 

ومفاد هذا الجواب: نمنع أن يكون من شرط القدرة وجود المقدورء 
ودليل هذا: أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة «القدرة» وذلك قبل أن يُوجدَ 
مقدوراًء» فكذلك هو سبحانه آمر قبل أن يُوجد مأموراً. 

وإذا تبيّن ذلك ثبت أنه ليس من شرط الأمر وجود المأمور» وحينئذ 
يجوز تعلق الأمر بالمعدوم» وهو المطلوب. 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى أغفل الجواب عن الدليل 
الثالث لأصحاب المذهب الثاني الذي قالوا فيه: «ولأن المعدوم ليس 
بشيء» فأمره هذيان) . 

ويمكن أن يجاب عنه: بأن الأمر بالشيء لا يَُدٌ من قبيل الهذيان إلا 
إذا كان عبثاً محضاً EY‏ المعدوم لا يخلو من فائدةء 
الفائدة العلم بآنه مكلف في ثاني الحال» حين يوجد مستكملاً شر 
التكليف» ولذلك فإن الإنسان يؤمر بالزكاة وهو مُعْلِمٌ لا مال له أن 
بماك مالا وكذلك يؤمر بالحج وهو عادم القدرة بشرط أن تعود إليه 
قدرته . والعقل لا يمنع من ذلك بل يتصوره» فكذلك لا یمنع من توجه 
الأمر للمعدوم بشرط الوجود 


)١(‏ انظر: أصول السرخحسي ١/٦٦؛‏ المنخول ص٥٠٠٠؛‏ التمهيد ١/۳٠؛‏ الإحكام 
١‏ + المحصول ٠١ /۲/١‏ ؛ المسودة ص٥٤؛‏ الإبهاج ١/١١٠؛‏ نهاية 
الرل ٠/٠‏ 


باب الام e,‏ 


سے مھ 2 


O OSSD EDS ea E RES ES ا‎ 


قوله: (ويجوز الأمر من الله سبحانه بما في معلومه أن المكلف لا يتمكن 
من فعله): (ما») في قوله: «بما) موصولية بمعنى «الذي» . 

وال في «معلومه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى . 

والضمير في «فعله» يعود إلى «ما» الموصولية المعبر بها عن المأمور به. 

والمراد تهذة المسالة: أن يار الله تعالى افات بعبادة من العبادات 
وقد علم سبحانه أن هذا المكلف لن يتمكن من فعلهاء إما بنسخها عنه قبل 
دخول وقتهاء» وإما بموته قبل زمن الامتثال . ) 

فهذا الأمر - بهذه الصفة - جائز عند جمهور العلماء من الأصوليين 
والفقهاء". وهو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وعند المعتزلة لا يجوز ذلك إلا أن r e SC‏ 
مجهولاً عند الآمر): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «أَمْر الله تعالی بما 2 
سبحانه أن المكلف لا يتمكن من فعله». 

والضمير في «تعلقه» يعود إلى «الأمر»» وإليه كذلك عود الضمير في 


4 «4 « 


((ئحممه) . 
ومعنی قوله: «إلا أن یکون تعلقه بشرط تحققه مجهولا عند الآمر»: 
أن الأمر من جهة الامتثال يتعلق بشرط أساس» وهو بقاء المأمور قادراً إلى 
زمن الفعل وتمام ا ا ف ا کو 
)١(‏ انظر: المستصفى ١/١۹؛‏ المحصول ١/۲/٤٦٤؛‏ الإحكام ١/١٠٠؛‏ العدة ۲/ 
۲ التمهید ۲/۱٤٦۲؛‏ مسلم الثبوت .٠١٠۱/١‏ 


باب الأب 


ا إا گان مَعْلوماً أنه لا حمق ارط فلا يصح الَأَمْرٌ به. 
أن الأَمْرَ ْلَب فَكَيْف يطلب الْحَكيم ما يَعْكَم اميَاعة؟ 


ارما ا را أن کرد مرا لد فان کان را لن 
کہا FR‏ السيد عبده بفعل شيء» کان قول له: لم الشجرة غداأ 
ومات العبد قبل الغدء كان ذلك الأمر جائزاً عند المعتزلة لأن السيد لم 
بعلم سسا بخدم تحقق رط الفعل وهو قاد اليد حا إلى رمن خضول 
الامتثال. 

قوله: (أما إذا كان معلوماً أنه لا يتحقق الشرط فلا يصح الأمر به): 
القمير فی «انه» هو راان إذ التقدير: «أن الشأن لا يتحقق 
الشرط». ۰ ) 

والضمير في «به» يعود إلى «المأمور به». 

والمذكور هنا هو الحالة الثانية للبقاء الذي هو شرط أساس لامتثال 
ل اف 

والمراد هنا: أن هذا البقاء إن كان معلوماً لدى الآمر أنه لن يتحقق 
في المأمور لاخترامه بالموت قبل زمن الامتثال» كما لو أمر الله تعالى عبداً 
من عباده بفعل شيء٠‏ کان يقول له: «صل غداً»» وقد حکم عليه بالموت 
قبل الغد لم يَجُزْ ذلك الأمر ولم يصح عند المعتزلة. 

قوله: (لأن الأمر طلب» فكيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه؟): 
الاستفهام بكيف هنا للتعجب والاستنكار. 

وما في قوله: «ما يعلم) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في امتناعه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن فائدة الأمر إيجاد المأمور به في الواقع› وإذا امتنع 
إيجاده في الواقع كان الأمر به عبثاً محضاً لعدم حصول الفائدة منه» وذلك 
مناف للحكمة. 

ذا كان الابما لا يمكن إيجاد مقتضاه في الواقع EE‏ 


باب الام | (_ 


ا © وس ر 2 وة س 0 ً ب ° 2 س 9~ ت ص 
و کیف يقول ا سل ل لعبكه: «( خط ثوبی إن صعدت السماء)؟ 


م ۶ ۶ور و o ۹ PR.‏ 0 سر ھر 7ه ص و 
وبهذا يفارق امر اال فإن مَنْ لا يعرف عجر غيرهِ عن القِيام 


فکیف يصح أن يقال بجواز ورود ذلك عن الشارع» وقد ا قطعاً بان 
الشارع حكيم فلا يصدر عنه ما هو عبث أبداً؟ 

قوله: (وكيف يقول السيد لعبده: «خط ثوبي إن صعدت السماء»؟): 
الاستفهام بكيف هنا مفاده أيضاً التعجب والاستنكار. 

والمراد هنا: أن صعود السماء يتعذر حصوله بالنسبة للعبد» 
جعله السيد شرطاً في امتثال الأمر بخياطة ثوبه» وحينئذ يكون مُعَلَْاً للأمر 
بما يتعذر فعله معه» فَينَهُمْ السيد بأنه غير حكيم في مره هذا؛ لأنه ضرب 
من ضروب العبث . 

قوله: (وبهذا يفارق أمر الجاهلء فإن من لا يعرف عجز غيره عن القيام 
يتصور أن يطلبه منه): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «وبهذا» يعود إلى 
«أَمْر الآمر بما يعلم أن المأمور لا يتمكن من فعله». 

والضمير في ١غيره»‏ يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

والضمير في (يطلبه» يعود إلى «القيام» . 

والضمير في «منه» يعود إلى «العاجز عن القيام» . 

والمراد هنا: أن أَمْرَ العالم بالعاقبة بما عَلِمَ أن المكلّف لا يتمكن من 
امتثاله يُمَارق أمر الجاهل بها . فالعالم بالعاقبة إذا أَمَرَ بشيء لمن علم منه أنه 
لن يفعله كان أَمُره إليه بذلك ضربا من ضروب العبث وهو مناقض للحكمة» ِ 
وأما الجاهل بالعاقبة فإنه إذا أمر بشيء ولم يتمكن المآمور من فعله» كان 
الآمر معذوراً في أَمْره إليه لعدم علمه المسبق بأنه لن يتمكن منه. 

يوضح ذلك: أن الآمر لو كان جاهلا بعجز المأمور عن القيام لعاهة 
في رجليه تمنعه منه» أَمَرَهٌ بالقيام» لكان هذا الأمر متَصَرَرَ الطلب لجهل 
الآمر بتعذر القيام في حق المأمور. 


بل 


اما ذا عَلِمَ امْيِنَاعَهُ فد يَخُون طالب وڏا لم يكن طالباً َم يَكُنْ 


آمرا. 
Ez °١ ok irs Koye‏ ّ ر وو و 
روق و او را رن و 
مشر وطا بما حل بعده» E ENA e o ERS oS‏ 


قوله: (أما إذا علم امتناعه فلا بكون طالباء وإذا لم يكن طالباً لم يكن 
آمراً): الضمير في «امتناعه» يعود إلى «القيام». 

والمراد هنا: أن الآمر بالقيام إذا كان يعلم عجز المأمور عنه» فَأَمَرَه 
به» کان في حقیقته کأنه لم يأمره بشيء؛ لأن هذا الآمر متعذر الامتثال 
لتعذر شرطه وهو القدرة على القيام. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «لأن الأمر طلب› 
فكيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه»» إلى قوله: «وإذا لم يكن طالباً لم 
يكن آمرا» هو الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأنه لا يجوز 
افر من ال اة مان مره أن الات 9 شك متك 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمر طلب» والطلب يستدعى مطلوباً يمكن 
حصوله» فإذا لم يكن المطلوب ممكن الحصول كان الأمر به عبثاً محضاً 
إذا كان الآمر عالماً بذلك» لعدم الفائدة من هذا الأمر» وهذا مناقض 
للحكمة» فيجب تنزيه الله تعالى عنه. 

قوله: (ولأن إثبات الأمر بشرط يفضي إلى أن يكون وجود الشيء 
مشروطا بما يوجد بعده): «ما» في قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «(بعده» يعود إلى «الشيء» . ) 

والمراد هنا: أن الشارع إذا أمر المكلف بفعل شيءء فإن هذا الفعل 
لا يمكن أن يتحقق وجوده إلا بشرط بقاء المأمور إلى حين الانتهاء منه» 
فيكون الفعل مشروطأاء وبقاء المأمور إلى حين الانتهاء من هذا الفعل 
شرطأء فيلزم من ذلك وجود الشرط بعد المشروط وإن شعت فقل: يلزم 
من ذلك تقدم المشروط على الشرط . 


E r, 
ا 2 ی ان رن ا‎ 
ae 


eT تبني عَلّى النَسْخ بل النَمکن»‎ OT 


قوله: (والشرط ينبغي أن يقارن أو يتقدم» أما أن يتأخر عن المشروط 
فمحال): أي والأصل فى الشرط أن يكون مصاحباً للمشروط, أو متقدما 
غل 9 وا غ ون ك ال رر ا ا ع 
المشروط لا يمكن أن يتحقق مع تأخر شرطه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب ا القائلين بعدم جواز أن يأمر الله تعالى بما علم أن المكلف 


ومفاد هذا 0 أن الأمر إذا كان مشروطاً ا فإن المشروط 
لا يتحقق إلا بتحقق شرطه» والأصل ذ ف الوط ات کون قارا للمشروط 


اوت عة رحا آذ كو وا هور اه قال الاب 
بفعل شيء مشروط بسلامة المكلف من الموانع إلى حين الانتهاء من فعل 
ذلك الشيءء وهذا يعني تأخر الشرط عن المشروط» وهو محال لا يصح› 
فيلزم من ذلك عدم جواز أَمْرهِ سبحانه بما علم أن المأمور لن يتمكن من 
فعله» وهذا هو المطلوب. | 

قوله: (وهذه المسالة تنبنى على النسخ قبل التمكن): ll‏ المشار 
إليها هنا هي مسألة: ا اا ا و ا 
من فعله) . 

فده المسالة مية غل مال «النسخ قبل التمكن من الفعل»» حيث 
أمَرَ الله تعالى بعبادة قد عَلِمّ بأنها سَنَنْسَح عن المكلفين قبل دخول وقتها 
والتمكن من امتثالها. 

وحيث قلنا بالجواز هناك قلنا بالجواز هناء إذ مخرج المسألتين 
- واحد» وهو الأمر بما علم الله سبحانه أن فعله متعذر فالتعذر في مسألة 


۱۸ باب الأ 


ران فيه فَائِدَةَ عَلّى م 


مَضی . 
وَلَنَا: الإجْمَا و 
E‏ براع الإشلام» مهي عَن الرّنا وَالسّرقَةء 
النسخ قبل التمكن» هو بسبب إزالة التكليف» والتعذر في هذه المسألة هو 
بسبب الموت أو سلب القدرة على مباشرة الفعل. ) 

قوله: : (وأن فيه فائدة على ما مضى) ا افيه» يعود إلى 
«النسخ قبل التمكن». 

و«ما» في قوله: «على ما مضى» موصولية بمعنى «الذي». 

اهراد تجا مضي ها هو ها دكرة المولت رخمة اف فال ف 
مسألة «النسخ قبل التمكن من الامتثال» من فوائد التكليف بذلك» ومن تلك 
الفوائد فائدتان عظيمتان» وهما: 

الفائدة الأولى: امتحان المأمور بعقد العزم على الامتثال بمجرد 
دخول الوقت. فإذا عقد العزم على الامتثال أثيب على ذلك» وإذا عقد 
العزم على الترك استحق العقاب. 

الفائدة الثانية: إشغال المكلف بالاستعداد لفعل المأمور به» لينصرف 
بهذا الانشغال عن الإقبال على أنواع اللهو والفساد» ولا شك أن في إشغاله 
بتحصيل أسباب الطاعة عن تحصيل أسباب المعصية مصلحة عظمى له. 

وتلك الفائدتان بلا شك متحققتان في أَمُر الله تعالى بما علم أن 
المكلف لن يتمكن من فعله» فيكون أمراً مفيداً غير منافيٍ للحكمة» بل هو 
جار على وَفْقِهَاء إذ لا وجه للعبث فيه بحال. 

قوله: (ولنا) : أي أدلتنا a‏ أن يأمر الله ا 
بما علم أن المكلف لا يتمكن من فعله 

قوله: (الإجماع على أن الصبي إذا بلغ يجب عليه أن يعلم ويعتقد أنه 
مأمور بشرائع الإسلام منهي عن الزنا والسرقة) : الضمير في «عليه» يعود إلى 
«الصبي»» وكذلك إليه عود الضمير في «أنه»: 


باب الأ 


۹ اا 
وياب عَلَى الَْرْم على انال المانررات رك الات وبكون 
مقرب يك وذ لم ضز وفك عِباَو ولا يكن ِن نا ولا سرقة» 
وله بان الله لله تَعَالى عالِم ر بعاقة الأَمْر آ9 ينفِي عله ذلك . 


والمراد هنا: أن الإجماع منعقد على أن الصبي إذا بلغ سن التكليف 
وجب عليه حينئذ أن يعلم علم اليقين» وأن يعتقد اعتقاداً لا يشوبه شك أنه 
مأمور بما أمر به الشارع من شرائع الإسلام كالصلاةء والزكاةء والصيام» 
والحج ونحو ذلك» وأنه منهي عما نهى عنه الشارع من أفعال وأقوال 
كالزنا والسرقة» وشهادة الزور» والكذب ونحو ذلك. 

قوله: (ويثاب على العزم على امتثال المامورات وترك المنهيات) : أي أن 
الصبي البالغ إذا علم أنه مأمور منهي» فعقد العزم على امتثال المأمورات 
في أوقاتها» وعلى ترك المنهيات إذا حدثته نفسه بها كوفئ على هذا العزم 
بالئواب العظيم من الله تبارك وتعالی . 

قوله: (ويكون متقرباً بذلك وإِن لم يحضر وقت عبادة ولا يمن من زنا 
ولا سرقة) : اسم ايكون» مضمرء تقديره: «الصبي البالغ»؛ أي: ويكون 
الصبي البالغ متقربا بذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عَمَدِ العزم على امتثال المآمورات 
وترك المنهيات». 

والمراد هنا: أن الصبي البالغ إذا عقد العزم غل امال الت امررات 
وعلى اجتناب المنهيات» كان بهذا العزم متقرباً إلى الله تعالى وإن لم 
يدخل وقت عبادة من العبادات» وإن لم يعَرّْض لمنهي من المنهيات 
کتسلیطه على مال او تمکینه من زنا. 

قوله: (وعلمه بأن اش تعالى عالم بعاقبة الأمر لا ينفي عنه ذلك) : 
الضمير في «علمه» يعود إلى «الصبي البالغ»» وكذلك إليه عود الضمير في 
«عنه». واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «وجوب العلم والاعتقاد بأنه مكلف 
بالأوامر والنواهي» وبالعزم على فعل المأمور وترك المنهي». 


باب الأب 


۱٥۰| 
کون مَأُمُوراً مَنهِيَاً لِعَدَم مسَاعَدَة التّمَكن يجب‎ e وان‎ 
N أن يسك في كوه ما‎ 


لعزم عَلى امن مَيِثال ل تا لس پور وئر ما ليس نوي لس فرق 


سے 
ا سرت و أ 
+ 


ارادا نکن PT‏ البالغ يعلم بأن الله تعالى عالم بعواقب 
الأمور» وأنه ربما يخترمه الموت قبل التمكن من الامتثال لا يسرع له ترك 
وجوب اعتقاد أنه مأمور منهي» كما لا يسوغ له ترك العزم على فعل 
المأمورات وترك المنهيات. 

قوله: (وإن احتمل ألا يكون مأموراً منهياً لعدم مساعدة التمكن يجب أن 
يشك في کونه ماموراً منهياً وفي کونه متقرباً): اا و ا 
«الصبي البالغ». 

والمراد هنا: لو كان عِلْمْ الصبي البالغ بأن الله تعالى عالم بعواقب 
الأمور ينفي عنه وجوب اعتقاد کونه مأمورا منهیا» كما ينفي عنه وجوب 
العزم على فعل المأمورات وترك المنهيات لاحتمال أن يموت قبل أن 
a e SE‏ 
وإذا شك في ذلك لم يقع عزمه على الامتثال فربةً. 

قوله: (إذ لا خلاف في أن العزم على امتثال ما ليس بمأمور وترك ما 
ليس بمنهي ليس بقربة): «لا» في قوله: «لا خلاف» نافية للجنس»› 
واخلاف» اسمها مبني على الفتح في کا هه 
والمجرور» تقديره: «واقع»؛ آي أی: (لا خلاف واقع في ان العزم على 
امتثال ما ليس بمأمور وترك ما ليس بمتهي ليس بقربة؛. 

و«ما» في قوله: (ما ا موصولية بمعنى «الذي» . 

والجملة تعليل لكون الشاك في أنه مأمور منهي لا يقع عزمه على 
الامتثال قربة. 

قوله: (وهذا لا يتيقن أنه مأمور ولا متقرب» وهذا خلاف الإجماع): ١‏ 


الاشارة: «هذا» فى قوله: «وهذا لا يتيقن» يعود إلى «الشاك في كونه 
مامورا مها وكذلك إليه عود الضمير في أنه . ۰ 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا خلاف الإجماع» يعود ای 
اعدم تيقن الصبي البالغ انها الور ی اا ال بک هن 
الامتثال». ) 

والمراد ا نا في کونه منهياً لا يقع عزمه على 
الامتثال قربة» إذ الإجماع منعقد على أن امتثال ما ليس بمأمور وترك ما 
ليس بمنهي ليس بقربة لله تعالى» وما كان خلاف الإجماع فهو باطل لا 
6 ٍ 

وإذا تقرر ذلك ثبت أنه يجب على الصبي البالغ أن يعتقد اعتقادا لا 
شك فيه بانه مأمور منهي» حتی يقع عزمه على الامتثال بفعل الأوامر وترك 
النواهي قربة لله تعالى. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «ولنا: الإجماع على أن 
الصبي إذا بلغ يجب عليه أن يعلم ويعتقد أنه مأمور بشرائع الإسلام»» إلى 
قوله: «وهذا لا يتيقن أنه مأمور ولا متقرب»› وهذا خلاف الإجماع»» هو 
الدليل الأول لأصحاب المذهب الأول القائلين بجواز أن يأمر الله تعالى بما 
يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعله 
وخلاصة هذا الدليل: أن الإجماع منعقد على أن الصبي إذا بلغ 
وجب عليه أن يعتقد بأنه مأموز ومنهى» وأن يعقد العزم على الامتثال بفخل 
المأمورات وترك المنهيات من غير أن يدب إلى قلبه الشك في ذلك بسبب 
احتمال ألا يُمَكَنَ من الامتثال بمباغتة الموت لهء إذ لو شك في ذلك لم 
یقع عزمه على الامتثال قربة لله تعالی» لعدم تیقنه بکونه مأمورا منهيا. 

قوله: (دليل ثان): أي من أدلة الجمهور على جواز أن يأمر الله تعالى 
ہما كان في علمه أن المكلف لا يتمكن من فعله ) 


٤‏ باب الام 


eT‏ 8 القزغي | د 3 إل بت القرضج رال 
الظهُرء تات في آلتاها فين عند ا َي ل تكن ضا 


والتنوين في «ثانِ» هو تنوين العوض عن الياء المحذوفةء إذ الأصل: 
«ئاني» . 

قوله: (الإجماع على أن صلاة الفرض لا تصح إلا بنية الفرضية: ¦ 
من صلى الفرض بنية النفل لم تقع صلاته مجزئة عن الفرض› لانعقاد 
الإجماع على أن الصلاة المفروضة لا تصح إلا بنية أداء الفرض. 

قوله: (ولا تقبل نية الفرضية إلا بعد معرفة الفرضية): وذلك أن النية 
تبع للعلمء فلا بد للمصلي من أن يعرف معنى الفرضيةء› وهي آنها ما لم 
تبراً الذمة إلا بأدائهاء حتى يحسن توجه القصد إليها. 

قوله: (والعبد ينوي في أول الوقت فرض الظهر): وذلك أن صلاة 
القهر- كغيرها من سات ر الصلرات وها وسم يشمل آرل الرقت 
وأوسطه وآخره» فإذا دخل أول وقت الظهر فإن المكلف يعقد العزم على 
أداء تلك الصلاة بنية الفرض . 

قوله: (وربما مات في آثنائها فيتبين عندهم e‏ الضمير 
في فی «أثنائها) يعود إلى «صلاة الظهر». 
ومعنى : «مات في أثنائها»: أي في أثناء وقتها الموسع»› في آثناء 
أدائه لها . | 

والضمير في «عندهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأنه 
لا يجوز أن يأمر الله تعالى بما علم أن المكلف لا يتمكن من فعله 

والضمير في «آنها» يعود إلى «صلاة الظهر». 

والمراد هنا: أن العبد إذا دخل أول وقت صلاة الظهر فإنه ينوي 
فرض الظهر»ء فإذا مات في آثناء وقتها أو فى أثناء أدائه لها تبين للقائلين 
بعدم جواز الأمر بما لا کرات اف i‏ بان تلك الصلاة لم تكن 


FTP 
ص و‎ 


فرضاًء لانتفاء توجه الأمر إلى هذا العبد بتلك الصلاةء إذ لو كان الأمر 
متوجهاً إليه بها لمكن من أدائهاء ضرورة أن الأمر بما لا طائل تحته عبث 
محض» والله تعالى منزه عن ذلك . 

قوله: (فليكن شاكاً في الفرضية فتمتنع النية؛ لأنها لا تتوجه إلا إلى 
معلوه): أي يلزم من القول بعدم صحة الأمر في حق من لم يُمَكنْ من فعله 
أن يكون العبد شاكا فى كون الصلاة التى دخل وقتها فرضا عليه» لاحتمال 
أن يباغته الموت فل ا من أدائهاء وحينئذ يمتنع في حقه انعقاد نية 
الفرض› إذ النية لا تتجه إلى مشكوك فيهء بل إلى معلوم لا يتطرق الشك 
إليه 

ا هذا الدليل : أن الصلاة الواجبة لا تقبل إلا بنية الفرض› 
والفرض لا بد من العلم بمعناه» إذ النية قصد يتبع العلمء والقول بأن الأمر 
لا يصح إلا لمن حلي بينه وبين الفعل بالتمكين منه منه يجعل المكلف على 
شك من تمكنه من أداء تلك الصلاة ة المفروضة› وحینئذ يکون شاكاً في 
فرضيتها عليه» ومع الشك يمتنع توجه النيةء إذ إنها لا تتوجه إلا إلى يقين 
جازم» ولیس على مجرد شك ووهم. 

قوله: (فإن قيل): هذا اعتراض من أصحاب المذهب الثاني على 
الدليل الثاني لأصحاب المذهب الأول. 

قوله: (فإذا مات في أثنائها كيف يقال: إن الأربع كانت فريضة على 
الميت؟): الضمير في «أثنائها» يعود إلى «صلاة الظهر». 

والاستفهام بكيف هنا للتعجب والإنكار. 

والمراد بالأربع هنا: هو ركعات الصلاة. 

وتقرير هذا الاعتراض : أن العبد إذا مات أثناء الصلاة ا بعد 


4 باب الام 


نّا : هو قَاطِع انها قَرْضْ عليه كن بِسَرْط الْبَمَاءِء وَالأَمرُ بشرط آَم 
في الْحَال ويس بِمُعَلتي» مَنْ عَرَمَ عليه ياب تَوَابَ الْعَرْم عَلّى الْوَاجِبَاتِ» 


أن أدى منها ركعة أو ركعتين› > فإنه لم یتمکن من أداء ما تبقى» وما لم 
يتمكن العبد منه لا يصح تعلق الأمر به» ا اي اي 
الركعات كانت فريضة على هذا الميت؟ 

قوله: (قلنا) : أي في الجواب عن الاعتراض الشانق: 

قوله: (هو قاطع بأنها فرض عليه لكن بشرط البقاء): الضمير المنفصل 
«هو» يعود إلى «العبد الذي مات أثناء الصلاة» 

والضمير في «بآنها» يعود إلى «الصلاة» 

والضمير في «عليه» يعود إلى «العبد الذي مات أثناء الصلاة» 

والمراد هنا: أن هذا العبد حين دخل فى تلك الصلاة كان قاطعاً 
بفرضيتها بركعاتها الأربع في حقه بشرط بقائه إلى ا آدائها . 

قوله: (والأمر بشرط أمر في الحال وليس بمعلق» من عزم عليه يثاب 
ثواب العزم على الواجبات): الضمير في «عليه» يعود إلى «الأمر المشروط). 

والمراد هنا: أن الشارع إذا أمر بأمر مقيد بشرط من الشروط فإن 
ذلك الأمر ليس أمراً معلقاً» بل هو أمر ناجز في الحال» وحينئذ فإن من 
عَقَدَ العزم على امتثاله إذا تحقق شرطه آثيب ثواب العزم على الواجبات. 

وإذا كان الأمر كذلك» فإن مَنْ مات أثناء الصلاة وقد أدى بعض 
ركعاتها ولم يتمكن من آداء البواقي» فإِن الله تعالى بمثه وكرمه وإحسانه 
يجري عليه ثواب الصلاة الفرضية كاملة غير منقوصةء وذلك للأسباب 
الآتة: 

الست الأرل: تج الاط وع ت ال كة على اد االسة 
-المفروضة بتمام ركعاتها. 

السبب الثاني : إتبَاعه النية والعزم بالفعل الحقيقي» حيث باشر أداء 
تلك الصلاة بدخوله فيها. 


باب الام | 
إن قول السَيّدِ لِعَبْدِو: «صَمْ عَدا» أَمَر في الْحَالٍ بصم الْعَدِ لا أ 
في الْعَدِ» وَلَو قَالَ: «قَرَضَتُ عَليْكَ ب REE OPES‏ 
الخال لن بشَزط. ‏ 


| 
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السبب الثالث: أن اخترام الموت له عارض لا دخل له فيه» فلا 
يؤثر نقص رکعات الصلاة على حصول ثواب كامل الفرض» وذلك لما ثبت 
فی الحديث اوو «أن العبد إذا مرض أ افر کت أجر ما کان يفعله 
ر ا 

N‏ ا 
الذي اعتاده زمن الصحة والإقامة وهو لم يتلبّس بالفعل في تلك الحال - آي 
حال المرض والسفر - فكيف بمن تلبس بالفعل حقيقة ودخل في الصلاة 
ناوياً أداء ما افترضه الله تعالى عليه؟ لا شك أنه أولى بالحصول ا ثواب 
تمام الفرض . 

قوله: (فإن قول السيد لعبده: «صم غدأ» أمر في الحال بصوم الغد لا 
أنه أمر في الغد): هذا مثال توضيحي لتقريب المراد إلى الذهن. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الأمر بالصيام في الغد». 

والمراد هنا: أن السيد لو قال لعبده: «صم غداً» کان آمراً له في 
الحال وليس في الخد» ولهذا لو آخبر السيد عن هذا الأمر بقوله: «أمَرّت 
عبدي) لكان صادقاً في إخباره» وكذلك لو اير العبد عن هذا الأمر 
بقوله : «أمَرني سيدي» لكان صادقا ى إخباره» إذ الأمر یثبت بمجرد صدور 
صيغته» وآما الفعل فيثبت بمجرد تحقق شرطه. 

- قوله: (ولو قال: «فرضت عليك بشرط بقائك» فهو فارض في الحال لکن 

بشرط): هذا مثال توضيحي آخر قري المر اد إلى الدهن: 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «القائل» وهو 
السيد. 

الادهة: أت ادلي فل لت و عاك عاط ارب 


باب ل 
| ۱۵۹ باب الام 
م ۰ ر ى ص ا 

وَل قَالَ لِوكيله: «بع داري في راس الشهر» كان وكيلا في 
الْحَالٍء يَصِح أن يُمَال: «وَكَلَه» يم عَوْلهُء ودا قال : «وگلَنِی 
وَعَرَلنِی» گان ادى قان مَاتَ قبل راس ال ا E‏ 
غداً بشرط بقائك إليه» لكان فارضاً عليه فى الحال ولكن بشرط البقاءء ولا 
تناقض في ذلك عقلاً ولا شرعاً. 

قوله: (ولو قال لوكيله: «بع داري في رأس الشهر» كان وكيلا في الحالء 
يصح أن يقال: «وکله»» ویصح عزله): هذا مثال بوي ثالث لتقريب 
المراد إلى الذهن. ) 

والضمير في «لوکيله» يعود إلى «القائل» وهو الموگل . 
«اعزله» . 

والمراد هنا: أن الموكل لو قال لشخص: «بع داري في رأس الشهر» 
لكان وكيلاً له في الحال» والدليل على ذلك شيئانء أحدهما: صحة 
ا واو ا وتانيهما: صحة عزله من قبل الموكل قبل 

قوله: (وإذا قال: «وكلني وعزلني» كان صادقاً): أي إذا أخبر الوكيل 
عن موكله بقوله: «وكلني وعزلني» كان صادقاً في هذا الإخبار مع أن رأس 
الشهر لم يحل بعد ا و ي و فكذلك هو 


الشأن في لفظ الأمر. 
قوله: (فإن مات قبل رأس الشهر لم يتبين كذبه): الضمير في «كذبه» 
يعود إلى «الوكيل». 


والمراد هنا: أن الوکیل إذا أخبر بان موکله قد وکله على بیع داره في 
E e‏ فإنه لا يعد في عرف العقلاء 
كاذباً في إخباره بذلك» إذ الوكالة قد ثبتت بتت له بمجرد لفظ التوكيل» فكذلك 
هو الشأن في أَمْرٍ الشارع بفعل شيء في في أجل معين» فلو أ خر الكل يان 


مأمور بذلك الفعل لكان صادقاً فى إخباره فإذا مات قبل حلول أجل 
الفعل لم يعد كاذباً في ذلك الإخبار. 

قوله: (بخلاف ما إذا قال: «إذا جاء رأس الشهر فانت وكيلي» فإنه لا 
يكون وكيلاً في الحال): الضمير في «فإنه» يعود إلى «الْمْخْبَرٍ بأنه سيكون 
وکیلا) . 

والمراد هنا: أن الشخص ال ل کر ا اء زاس المر نات 
وكيلي»» فإن المُوعَدَ بذلك لا يكون وكيلاً بمجرد هذا الإيعاد» لكون 
الْمُوعِدِ هنا مخبراً عن حدوث أمر فى المستقبل»ء فلا يكون ناجزاً في 
الحال. .- 

وقد جَرّى عرف الشارع في التكليف بالأوامر الشرعية أن يقول 
للمكلف: «افعَلٌ كذا»» كما فى قوله سبحانه : وأقِيموا أَلصَلَوةَ واا ركه 
[البقرة: .]٤١‏ ۰ 

فيكون تكليفاً له بهذا الأمر في الحال» بخلاف ما لو قال: «إذا جاء 
يوم الخميس وأنت حي فأنت مكلف بالصلاة؛» ثم جاء يوم الخميس وهو 
ميت فإنه لا يكون مكلفا بتلك الصلاةء لاخترامه بالموت قبل حلول الوقت ‏ 
الذي احبر بأنه سيكون مكلفاً فيه إذا أدركه. 

وإذا بان الفرق بين الصيغتين»ء فلا يصح القول بأنه لا يجوز أن 
بأمر الله تعالى مَنْ علم عدم تمكنه من الفعل»ء بل متى ثبت الأمر كان 
المكلف مأموراً بمقتضاه وإن أدركه الموت قبل التمكن من الامتثال. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف تقديره: «الدليل الثالث»؛ 
أي :من أدلة الجمهور على جواز أن يأمر الله تعالى بما علم أن المكلف لا 
يتمکن من فعله. 


E‏ باب الآ 
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لاء َل روم في صَوْم رَمَصَانَء قَإِنْ گان المَوْت يسين به 
عدم الأ رَالمَوْتُ موز فض كرا فيه مكيف الا 
بالشّكٌ؟ 


قوله: (الإجماع على لزوم الشروع في صوم رمضان): أي أن 
منعقد على وجوب أن يسرع المكلف في صوم رمضان لذا ر ئى الهلال» 
لقول الله تعالی: #فمن سهد نکم أله کا4 [البقرة e‏ 

ولقول النبي ئي4: (إذا إذا رأيتم الهلال فصوموا)''. 

قوله: (فإن كان الموت يتبين به عدم الأمرء والموت مجوّزء فيصير 
مشكوكاً فيه» فكيف تلزمه العبادة بالشك؟): الضمير فى به» يعود إلى 
«(الموت». 

ومعنى قوله: «والموت مجُوّز»: آي مجوز للشك» بحيث يكون توقع 
المكلف لاختهال حصول حدوثه اتا الصيام ا في تردده هل سیتمکن 
من إتمام الصيام› أو ل یتمکن منه؟ 

والضمير في افيه يعود اف «(صوم رمضان) . 

والضمير في «تلزمه» يعود إلى «المكلف». 

ومفاد هذا الدليل : أن الشروع في صوم رمضان لازه في حق کل 
مكلف » وقل انعقد إجماع المة على ذلك ولزوم هذا الشروع > یکول إلا 
اليقين» لكون الموت مُجَوّزاً للتشكك بسبب توقع العبد حدوثه أثناء الصيام 
مما يجعله محا ردد هل من إتمام الصيام فیکون ازا به » أو 
يمکن من إتمامه فلا یکول مأمورا به؟ وحينئد یکول شروعه في الصيام 
مشک وکا فيه » والعبادة ل تلزم المكلف ات و جود الشك فيها . 


)1( آخرجه مسلم في صحيحه» کتات «الصيام»» باب «(وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال»» رقم الحديث .)٠١۸١(‏ 


E GT UII 
گمَا ان مَنْ ابل عَليِهِ سبع لا قبح اهرب ون گان مِنَ ال لْمْحْتَمَل‎ 


ولکن ت لزوم الشروع في عبادة الصيام بمقتضی الإجماع» 
دل ذلك على أن احتمال حدوث الموت أثناء الصيام لا يدل على عدم 
تعلق الأمر به . ) 

قوله: (قالوا): أي أصحاب القول الثاني في الاعتراض على الدليل 
الثالث الذي استدل به أصحاب القول الأول . 

قوله: (لأن الظاهر بقاؤه» والحاصل يستصحب» والاستصحاب أصل 
تنبني عليه الأمور): الضمير في قوله: «بقاؤه» يعود إلى «المكلف بالصوم». 

والضمير فى «عليه» يعود إلى «الاستصحاب». 

رالرادهاء لا نسل لک بأن الأمر يتعلق بمن علم الله تعالى أنه لا 
يمحن من الفعل بناءً على الإجماع الذي ادعيتموه» بل نمنع ذلك فنقول: 
إن الأمر لا يتعلق بمن لا يمحن من امتاله. 

وما ذكرتموه من لزوم الشروع في الصيام فإنما هو استناد إلى ظاهر 
الحال» ِد الظاهر من حال المكلف بقاؤه إلى حين الانتهاء من الفعل»› 
فَيْسََْصضَْحَب هذا الظاهر؛ لأن الاستصحاب اا ا ا ا 
الأحكام الشرعية. 

قوله: کا ا که کے ع ر ون کن ت 
موت السبع دونه): الضمير في «عليه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية»ء وإليها 
كذلك عود الضمم في ((دونه) . 

ولادون» هنا بمعنى «قَبْلً»؛ أي: «ومن المحتمل موت السبع قبل أن 
يصل إليه». 


3 باب الام 


ولو فح هذا ا يضور امتتال أمر. 


فَلْنَا: ًا لرن وَمَذهَبْكْْ يُمُضِي إلَيْهِ» وَمَا أَفْصى إلى 
ل O‏ 


والمراد هنا: ضَرْبٌ مثال توضيحي لاستصحاب حكم الظاهر. 

وبيان ذلك: أن الإنسان إذا رأى سَبعاً قادماً إليه» فإنه يخسن فى حقه 
الهرب منهء وإن كان احتمال موت السبع قبل وصوله إلى ذلك الإنسان 
قائما» وإنما حَسْنَ الهرب من السبع استصحاباً لحكم الظاهرء إذ الظاهر 
من إقبال السبع على الإنسان وصوله إليه وتمكنه منه للفتك به. 

فكذلك الشأن هنا في مسألة «لزوم المكلف بالشروع في الصيام» بناء 
غل استصحات ظاهر الحال» وهو البقاء إلى حين الانتهاء. 

قوله: (ولو فتح هذا الباب لم يتصور, امتثال أمر): الباب المشار إليه 
هنا هو باب الاحتمال»ء فهذا الاحتمال لو فت بابه لما بقي آمر من الأوامر 
الشرعية محلا للامتثال» إذ كل أمر يرد عليه احتمال أن يموت المأمور قبل 
امتثاله و في اثنائه قبل ا 

قوله: (قلنا): آي في الجواب عن e‏ التاق 

قوله: (هذا بلزمكم» ومذهبكم يفضي إليه» وما أفضى إلى المحال محال): 
ا «(هذا» يعود إلى قولهم بان اش باب الاحتمال يجعل الأمر 
غير مَصور الامتثال». 

والمخاطب في (يلزمكم»» وفي «مذهبكم» هم اصحاب المذهب 
الثاني الذين أوردوا الاعتراض السابق. 

والضمير في «إليه» يعود إلى «فتح باب الاحتمال في أوامر الشارع». 

وما« في قوله: «وما فضی» موصولية د بمعنى (الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «والمفضي إلى المحال 
محال) . 


باب الام SE‏ 


ر 


ا ال فُحَرم اذ بالاَسوَاً م م الأحوال» ويكفى فبه الأحتمال 
البَعيدٌ وَالشك» ان مَنْ شك في سبع فى الظريق أو ص حَسَ مِنه 


الا حتراز مله 


والمراد هنا: إن قولكم بأن فتح باب الاحتمال يجعل الأمر غير 
مَصَوّر الامتثال هو لازم لكم» فإن ا ا 
لا تعلق بمن علم الله تعالی أنه لا ْمَك من فعله 
وحيث إن قولكم هذا يؤدي إلى استحالة امتثال الأمر» فإن ما أدى 
إلى المحال فهو محال» فلا يصح التعويل عليه. 
قوله: (وأما الهرب فحزم وأخذ بالأسواً من الأحوال» ويكفي فيه الاحتمال 
البعيد والشك): الضمير في فيه» يعود إلى «الأخذ بأسوأً الأحوال». 
والمراد هنا: أن هرب الإنسان من السبع القادم إليه يُعَذٌ حَزْماً منه 
واحتياطاً بتوقع حصول أسوأً الأحوال» وإِنْ كان حصول هذا الأسوأً بعيدا 
أو مشكوكاً فيه إذ العاقل هو الذي يَبْعِدٌ نفسه عن مواطن الخطر ومواقع 
الور ' 
قوله: (فإن من شك في سبع في الطريق أو لص حسن منه الاحتراز 
منه): هذا تعليل للقول بأن الهرب من السبع حزم وأخذ بالأسواً من 
الآحوال. 
والضمير فى «منه» في قوله: «حسن منه» يعود إلى «الشاك في وجود 
سبع أو لص في الطريق». ) 
والضمير في «منه» في قوله: ا منه» يعود إلى «السبع› 
واللص». 
والمراد هنا: أن الإنسان لو احترز من سلوك الطريق الذي يشك في 
وجود سبع أو لص فيه بسلوك طريق آخر لا يُحْسّى فيه وجود ذلك لما 
استقبح منه هذا التصرف» بل لاستحسنوه منه ومدحوه عليه . 


۱٦۲ | 


رَأمًا الْوْجُوبُ فلا يَنْبْتُ بالشَكٌ وَالاخيَمَالٍء بل يبي أن مَنْ 
عرض عن لصوم ل ك عَاصياً ؛ انه اخ بالاختمَال لر 
وَقَوْلْهَمْ: الام لب وَْلَب المشضيل من الحكيم E‏ 


قوله: (وأما الوجوب فلا بثبت بالشك والاحتمال): وذلك أن الوجوب 
إشغال للذمة بعهدة التكليف به» والأصل براءتها من تلك العهدة» وهو 
أصل ثابت بيقين فلا يقوى الشك والاحتمال على رفعه» فلا بد من أن 
يكون ذلك الوجوب ثابتاً بيقين لا وجه للشك والاحتمال فيه. 

قوله: (بل ينبغي أن من أعرض عن الصوم لم يكن عاصباً؛ لأنه أخذ 
بالاحتمال الآخر): الضمير في «لأنه» ر إلى «المعرض عن الصوم». 

والمراد بالاحتمال الآخر: هو توفع حدوث الموت الذي جعله 2 
لسقوط تعلق الأمر به. 

والمراد هنا: أن القول بآن مَنِ احتمل توقع نزول الموت به قبل فعل 
الأمرء أو في أثنائه فإن ذلك الأمر لا يتعلق بهء يفضي إلى أن مَنْ ترك 
صوم رمضان من أجل هذا الاحتمال فمات لم نت عاصيا“ إِذ كيف 
يموت عاصياً وهو لم يدخل في عموم الخطاب بالأمر؟ و ن وار 
فكيف يقال: إنه عاص بترك الأمر؟ 

وهذا القول باطل» ویکفي في بطلانه مخالفته لما انعقد عليه ا 
الأمة من كون المكلف مأموراً وإن مات قبل التمكن من الامتثال» أو في 
أثنائه . 

وكما أنه باطل بالإجماع» فكذلك هو باطل بما ذكرتموه من أن 

الحزم هو الأخذ بالاحتياط والاحترازء فإن الاحتياط لإبراء الذمة» 
والاحتراز من رَهْنِها بعهدة الأمر لا يكون بترك الامتثال لمجرد احتمال 
حدوث الموت» بل يكون بالحرص على الامتثالء إذ هو الطريق الآمن من 
التعرض للمساءلة والمعاقبة. 

قوله: (وقولهم: الأمر طلب» وطلب المستحيل من الحكيم محال): الضمير 


أ 


باب الأب ۳ | 


E‏ ت 2 قَوْلٌُ الأغلى لِمَنْ ذونه: «افعَل» مَحَ جردم عَنِ 
الْمَرَائِن» وا 2 متصور مع علمه بالاسْيَحَالة. 


E ES E,‏ الكللّتُ می الله الى 


في «قولهم») يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بآنه لا يجوز أن 
يأمر الله من علم أنه لا يمكن من الفعل». 

والمذكور هنا هو دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «إن الأمر طلب»› 
فكيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه؟). 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (الأمر إنما هو قول الأعلى لمن دونه: «افعل» مع تجردها عن 
القرائن» وهذا متصور مع علمه بالاستحالة): الضمير اا ا يعود إلى 
«الأمر». 

والضمير في «دونه» يعود إلى TT‏ 

والضمير في «تجردها» يعود إلى «افعل). ) 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «أمْر الأعلى للأدنى بقوله: افعل». 

والضمير في «علمه» يعود إلى «الآمر». 

والمذكور هنا هو الوجه الأول من وجوه الجواب عن الدليل الأول 
لأصحاب المذهب الثاني . 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: قد سبق أن عَرَفَّْا الأمر بأنه «استدعاء 
بالقول على وجه الاستعلاء»» وذلك بأن يقول الأعلى لمن هو دونه 

في الرتبة: «افْعَلْ» إذا صَدَرَ تلك الصيغة مُجَرَدَةَ عن القرائن» وهذا لامر 

بهذه الصيغة لا استحالة فيه وإ كان الآمر يعلم مسبقاً استحالة فِعْلِو من 
قبل المأمورء إذ العقل يتصور ذلك» لما دخل تحت 
التصور العقلي . 


قوله: (وعلى نّا لو سلمنا أن الأمر طلب فليس الطلب من الله تعالى 


CN‏ باب الأب 


گالطلّب مِنَ الاَدَمِيينَء وَانَمَا هو اسْيَذَعَاء فعْله لِمَصلَحَة الْعَبْدِء وَهَذا 
خضل الاسَيَحَالة لكي يَكون تَوْطكَة تفر على عَرْم الامُيِتّال أو 
a‏ أطفاً به في الاسْيَعْدَاد N‏ عَنِ الْمَسادِ» مَصور . 


كالطلب من الآدميينء وإنما هو استدعاء فعله لمصلحة العبد» وهذا بحصل مع 
الاستحالة لكي يكون توطئة للنفس على عزم الامتثال أو الترك» لطفاً به في 
الاستعداد والانحراف عن الفساد» وهذا متصور) : الضمير المنفصل هوا في 
قوله: «وإنما هو استدعاء» يعود إلى «كون الأمر طلباً». 
والضمير في «فعله» يعود إلى «الأمر». 
واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا يحصل» يعود إلى «استدعاء 
فِعْلِ الأمر». 
- والضمير فى «به» يعود إلى «المأمور». 
واسم الاشارة «هذا» في قوله: «وهذا متصور» يعود إلى «الأمر مع 
علم الآمر باستحالته إذا کان المراد به استصلاح حال المأمور». 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني من وجوه 
الجواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني . 
ومفاد هذا الوجه من الجواب: لو سلمنا أن الأمر معناه الطلب 
كما ذكرتم» فإننا نقول بأن الطلب من الله تعالى ليس كالطلب من 
الآدميين حتى يقال بلزوم العبث من هذا الأمر الذي لا يتمكن المأمور 
من امتثاله . 
وبيان ذلك : أن مر اله تعالى للعبد بما علم سبحانه أن المبد لا 
يتمكن من امتثاله لا يخلو من فائدة» وهذه الفائدة تكمن في ناحيتين : 
الناحية الأولى: حَمْل العبد على أن يون نفسه لعقد العزم إما على 
اللامتثال لمقتضى ذلك الأمرء أو الترك لمقتضاه. ۱ 
فإن عقد العزم على الامتثال أثيب» وإن عقد العزم على الترك 


باب الأب ۵ | ____ 


ا ور ات 


۰ 


وي وز م السّد e‏ أن 


عوقب» وحينئذ يكون هذا الأمر مشتملاً على حكمة عظيمة» ومع تحقق 
هذه الحكمة ينتفي وجود العبث فيه . 

الناحية الثانية: حمل العبد على الاستعداد لفعل المأمور به» بأخذ 
الوسائل المعينة عليه وأَحْذهُ بتلك الوسائل سيجعله مشغولاً عن الوقوع في 
أسباب اللهو والفساد» وهذا فيه لظف من الله تعالى بالعبد يقتضي تحقيق 
مصلحه بإبعاده عن الوقوع قي أسباب الهوى بإشخاله بتخصيل أسباب المدّىة 
والعقل لا يحيل ذلك» بل يتصوره» وتصوره له دليل إمكانه وعدم امتناعه. 

قوله: (ويتصور من السيد أيضاً أن يستصلح عبده بأوامر ينجزها عليه 
مع عزمه على نسخ الأمر قبل الامتثالء امتحاناً للعبد واستصلاحا له) : الضمير 
في «عبده» يعود إلى «السيد». 

والضمير في «ينجزها» يعود إلى «الأوام. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «العبد). 

والضمير في «عزمه» يعود إلى «السيد». 

والضمير في «له» يعود إلى «العبدا. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثالث من وجوه 
الجواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني . 

ومفاد هذا الوجه من الحواب: أنه لا يبعد من الناحية العقلية أن يأمر 
السيد عبده بأوامر ناجزة» كأن يقول له: «خظ هذا الثوب»»ء و«قلم هذه 
الشجرة»» و«ابن هذا الحائط». وهو لا يريد إحداث المأمور به في الواقع› 
ولكن إما أن يريد بذلك امتحان العبد هل يمتثل لأمره أو لا يمتثلء وإما 
أن يريد استصلاحه بهذه الأوامر» حتى يشتخل بأسباب تحصيلها عن 
الل ا ل بحو عله ماق لمو ل رة حا اا م 
السيد» بل يعدونه شيئا حسنا. 


ےا ۱۹۹| باب الام 


E AGE PHS 
صح وَيَحَمَقٌ فيها الْمَقُصَودُ مِنَ اسَْيَمَالَةٍ ي اويل وَامَيَحَانِه في إظهار‎ 
الاس غار تاران رالگراهة لَه وَكُل ذَلِكَ مَعْمَولٌ الْمَائِدَةَء فَكَذَا‎ 


هَاهتا. 

وإذا كنتم تجؤّزون ذلك في حق السيد مع عبده» فكيف تمنعونه في 
حق الله تعالی فما يتعلق بأوامره لعباده؟ 

قوله: (ولو وکل رجلا في عتق عبده غداً مع عزمه على عتق العبد صح» 
ويتحقق فيها المقصود من استمالة الوكيل وامتحانه في إظهار الاستبشار 
بأوامره والكراهية له» وكل ذلك معقول الفائدة» فكذا ها هنا): الضمير فى 
«عبده» يعود إلى «السيد»» وكذلك إليه عود الضمير في «عزمه» . ۰ 

والضمير في «فيها» يعود إلى «الوكالة». 

والضمير في «امتحانه» يعود إلى «الوكيل» . 

والضمير في «بأوامره» يعود إلى «الموكل»» وكذلك إليه عود الضمير 
فی «له» . ) 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «أمُر السيد لعبده مع عزمه على نسخ 
الأمر عنه قبل الامتثال»» وإلى «التوكيل على عتق العبد في الخد مع أن 

الموكل عازم على عتقه فيه). 

والكاف في قوله: «فكذا» للتشبيه» واسم الإشارة «ذا» يعود إلى ما 
سبق ذكره من استصلاح السيد لعبده بأوامر ينجزها عليه مع عزمه على 
نسخها عنه قبل الامتثال» وكذلك توکیله في عتق عبده غداً مع عزمه على 
إعتاقه فيه أو قبله. ` 

واسم الإشارة «ها هنا» يعود إلى هذه المسألةء وهي : : مر الله تعالی 
بما يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعله». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه راع من وجوه 
الجواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني . 


۷ اس 
وَقَوْلهُم : بُمُضي إلى تمذم الوط عل ارط 


ومفاد هذا الوجه من الجواب: أنه لا يستحيل في عرف العقلاء أن 

السيد رجلا لعتق عبده في الخد فيقول له : «أع: تق عبدي غداً)» وهو 
عقد العزم على أن يعتقه قبل الغد» فهذا متَصورُء i‏ تصوره: صحة 

تلك الوكالةء لِمَّا اشتملت عليه من غرض صحيح وهو استمالة الموكل 
للوكيل؛ أي: تقريبه إليه» وإعلامه بأنه محل ثقة لديه أو أن يكون ذلك 
الغرض هو اختبار الموكل للوكيل» ليعرف من خلال هذه الوكالة هل هذا 
الرجل صالح لهاء أو ليس بصالح لهاء وذلك بما يظهر على وجهه من 
علامات الاستبشار بأمره له بالتوكيل أو علامات الاستياء منه» فإِن سر 
واستبشر بهذا الأمر عَلِمَّ أنه محب له» فَيَيْقٌ به فيما سيوكل إليه في 
ل و ۰ أظهر استياءه وكرهه لهذا الأمر علم أنه غير محب 
له وحينئذ يقطع ثقته 

وإذا ثبت أن ذلك لا استحالة فيه لكونه معقول الفائدة» فكذلك يقال 
في مسأآلتنا هذه» وحينئذ يجوز أن يتعلق الأمر من الله تعالى بمن علم 
سبحانه أن المأمور لا يتمكن من فعلهء إذ فائدة الأمر ليست قاصرة على 
تمكين المأمور من الامتثال فقط» بل إن فائدته قد تكون بالتمكين من 
الامتثال» وقد تكون باستصلاح المأمور بشيء آخر قد علمه سبحانه وحده. 

قوله: (وقولهم: يفضي إلى تقدّم المشروط على الشرط): الضمير في 
«قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأنه لا يجوز أن يأمر الله 
تعالى بما علم أن المأمور لا يتمكن من فعله» 
والمذكور هنا هو دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «ولأن إثبات الأمر 
. بشرط يفضي إلى أن يكون وجود الشيء مشروطا بما يوجد بعده» والشرط 
ينبغي أن يقارن أو يتقدم» أما أن يتأخر عن المشروط فمحال». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الدليل. 


۱۹۸ | 


باب الأب 
5 ا 


ليس هَدَا شَرَطا لِذَاتِ الأَمرء بَلِ الَأَمْرُ مَوْجُودٌ جد لمرو ا 
Ts‏ لوْجُوب الَفِيذِ» قلا بُمْضِي إلى ما درو . والله 


أعْلَم. 


قوله: (ليس هذا شرطا لذات الأمر): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«سلامة المأمور من موانع الامتثال». فهذا الشرط ليس عائداأً إلى ذات 
الأمر. 

قوله: (بل الأمر موجودء ؤجد المشروط أم لم يوجد): أي آن وجود 
أمْر الله تعالى ليس مشروطاً بالتخلية , بين المأمور وبين ما أ بإزاحة 
الموانع عنه حتی یتمکن من امتثاله» بل إن آ سبحانه موجود ا سواء 
وجد هذا الشرط أو لم يوجد؛ لأن الله تعالى آمر قبل أن يوجد المأمور. 

قوله: (وإنما هو شرط لوجوب التنفيذء فلا يفضي إلى ما ذكروه): 
الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «بقاء المكلف قادرا على الامتثال». 

واما» في قوله : «ما دکروه) موصولية بمعنی «الذي» . 

والضمير فى «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

a ذكروه هنا: هو قولهم: «إن إثبات‎ N 
تقدم المشروط على الشرط».‎ 

والمر ادها أن اء التامور سانا من موانع الامتثال ليس شر طا 
لذات الأمرء إذ الأمر موجود سواء وَج المأمور أو لم يوجد» وإنما هو 
شرط لتنفيذ الأمرء والأمر شيء» وتنفيذه شيء آخر» فلا تلازم بينهما 
بحيث يقال بامتناع أحدهما بسبب امتناع الآخرء وإذا كان الأمر كذلك بطل 
القول بن إثبات الأمر بشرط يفضي إلى تقدّم المشروط على الشرط . 


باب النشبي_ _ ٦۹‏ 
(فصل) 
اغْلَمُ اَن ما دراه مِنَ الأَوَامر نضح به أحْكامٌ النوّاهي» د لكل 
Ee‏ الاأوَامِر وران مِنَ النوَاهي» وَعَلى الس فاد E Ea‏ ال 
لارا ف الس 


قوله: (اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي): 
المخاطب في قوله: «اعلم» هو القارئ لهذا الكتاب» والمطلع على 
غا 

و«ما» في قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى (الذي». 

لضفي في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «به» يعود إلى «المذكور في باب الأمر». 

قوله: (إذ لكل مسالة من الأوامر وزان من النواهي» وعلى العكس» فلا 
حاجة إلى التكرار إلا في اليسير): هذه الجملة تعليل لقوله بأن ما ذكره من 
الأوامر تتضح به 2 النواهي. 

والمراد بالورَانِ هنا في قوله: «لكل مسألة من الأوامر وزان من 
النواهي»: هو «التَعَادَلُ» والَمَّابل»» يقال: «هذا پُوازن هذا): إذا عَادله 

E 
كل مسال الأوامر تعادلها وتقابلها , مسألة من‎ ٠: والعخي‎ 
النواهي».‎ 

وقوله: «وعلى العكس): أي : وکل مسألة من ا لها وزان من 
الأوامر». 

والمراد هنا: أن «النهى» ضد «الأمر»» وما ثبت لأحد الضدين ثبت 
للآخر. 4 

وإذا كان الأمر كذلك» فإن المقام لا يستدعي التفصيل بعرض جميع 


.٤٤۸4/١۳ انظر: لسان العرب‎ )١( 


7 باب النحي 


ال ا 


ا النَهْيّ عَنِ الأَسْبَاب الْمُفِيدَةٍ لِلَأَحگام يَفْبَّضِي 


مسائل النهي»› بل كى بما كر من مسائل الأمر لرل عليها مسال النهي 
بما يقتضي التقابل والتعادل» وذلك ا للتكرار الذي لا حاجة إليهء 
وإن كان هناك من حاجة إلى التفصيل فلن يكون إلا في اليسير من المسائل 
التي تدعو الضرورة إلى استقصاء الكلام فيها . 

قوله: (من ذلك: أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها): 
اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «اليسير» في قوله: «فلا حاجة إلى التكرار إلا 
الا ی ارس وك اة 

والضمير في «فسادها» يعود إلى «الأسباب». 

والمراة بالاشات المفيدة للأحكام: ما يجريه الإإأنسان من عقود 
ومعاملات» وما يؤديه من طاعات وعبادات. 

ومثال ذلك في العقود: عقد النكاح» فإن الرجل إذا عقد نكاحه على 
امراة كان ذلك العقد سيا فى ترتيه كير من الأحكا من الاد 
بالمعروف والقيام بج بجميع الحقوق» ولكن إذا كان هذا النكاح منهياً عنه فإن 
هذا النهي يقتضي 8 کان کون نکاح متعة» أو نکاح شغار ونحوهما» 
وحينئذ فلا يترتب على هذا النكاح شيء من الاثار. 

ومثال ذلك في المعاملات: البيع» فإنه إذا صح كان سبباً في تر 
الآثار عليه من انتقال الملكية ونحو ذلك أما إذا کان ها عنه فانه 9 
يصح الغرر والجهالة ونحوه» فلا تترتب الآثار عليه 

ومثال ذلك في العبادات: الصلاةء فإنها إذا أَذَيَّتْ بتما ا را 
وأركانها وواجباتها وقعت صحيحة» فتكون سببا في رئب الآثار من 
حصول الامتثال» وإبراء الذمة بالخروج من عهدة التكليف بها. وإن ا 
و E‏ كأن يصلي بلا طهارة وقعت فاسدة» فلا کون سیا 
في ترٽتب الآثار من حصول الامتثال والاإجزاء. 


ا 


وَقَالَ قر ا م النَهْي عن الشيء J‏ لعَيِْهِ يفضي المَسَادَ والتهي عَنه 


وقول المؤلف رحمه الله تعالى : «النهي عن الأسباب المفيدة ة للأحكام 
يقتضي فسادها» يدل عى الفساد المطلق» سواء أكان الي عنه عبادة ۰ 
معاملة› وسواء كان ما عله لعينه» ام ليره . 

وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مذهب جمهور 
الأصوليين» وهو المذهب الأول في هذه المسألة". 

وقد نسب إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى هذا القول إلى 
المحققين» فقال: «(ذهب e‏ ال أن الصيغة المطلقة في النهي 
تضمن فساد المنهى نه )۳ 

قوله: (وقال قوم: النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفسادء والنهي عنه 
لغيره لا يقتضيه): المراد بالقوم هنا هم أكثر الفقهاء والمتكلمين'. 

والضمير في العينه» يعود إلى «الشيء»ء وإليه كذلك عود الضميرين 
فى «عنه)» وفى الغيره). | 

والضمير فى لا يقتضيه» يعود إلى «الفساد». 
عنه لغیره› ات ان فان اا لم يقتضه. ونا 
هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 


)١(‏ انظر: البرهان ١/۲۸۳؛‏ المستصفى ۲/١٠؛‏ الإحكام للآمدي ۱۸۸/۲؛ 
) لابن حزم ۳ ۷؛ أصول السرخسي 4۸۲/١‏ تيسير التحرير ۳71/1 
تح الرحموت ١/۳۹1؛‏ العدة ۳۲/۲٤؛‏ التمهيد ۳۹/۱ شرح تنقيح 

ص ۱۷۳؛ ممتا ح الوصول ص۹ ۳؛ المغني للقاضي عبد الجبار ۱۷ 
٦؛‏ المعتمد .٠۷١/١‏ 

(۲) البرهان ۲۸۳/۱. 

(۳) انظر: المستصفى ۲/٥٠٠؛‏ شرح اللمع ١/۲۹۷؛‏ بذل النظر ص٤١٠؛‏ المسودة 
ص۸۳؛ شرح الكوکكب المنير ۳/٤۹؛‏ الإبهاج .1۸/١‏ 


0 ا 


g27‏ رھ 


لن الئَيْءَ گذ کون له هان هو مَقْضود ِن إخدَامُمَاء مکروه 
ِن الْأخْرَى عَلّى ما مَصَى. 


مثال ذلك: النهي عن البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعةء لقول 
AOE E a‏ 
ودروا ليم [الجمعة: ۹]. 

فالنهي عن البيع في هذا الوقت ليس راجعاً إلى ذات البيع» إذ هو 
في الأصل حلال بقوله تعالی : #واحلّ ا ال4 [البقرة: .]۲۷١‏ 

ولكنه راجع إلى غيره» وهو تفويت صلاة الجمعةء والتفويت عند 
هؤلاء أَمْرّ مُمَارنْ غير ملازم» فلا يدل على الفساد". 

قوله: (لأن الشيء قد تكون له جهتان هو مقصود من إحداهماء مكروه 
من الأخرى): الي ق «له» يعود إلى «الشيء»» وإليه كذلك عود الضمير 
المنقصل ((اهو) . 

وضمير التشنية في «إحداهما» يعود إلى «الجهتين» . 

و«الأخرى» هنا صفة لموصوف محذوف دل عليه المذكور»ء تقديره 
«الجهة»؛ ای (مكروه من الجهة الأخرى». 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو دلیل ابات المذهب 
الثاني القائلين بان النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفساد» والنهي عند E‏ 
لا يقتضيه. ٠‏ 

ومفاد هذا الدليل: أن الشارع إذا نهى عن عن الشيء أ فإن ذلك 
الغير لا يعود بالاإأفساد على ذات الشيء› بل يکون فتترتب آثاره 
عليه» ولکنه حينئذ يكون مكروهاًء لكون المقصود وضع في غير ما يناسبه» 
بخلاف المنهى عنه لذاته فإنه لا تترتب الآثار عليه» لكون الفساد فيه من 
داخله ا ) 

قوله: (علی ما مضی): «ما» في قوله: «ما مضى» موصولية بمعنى 


() انظر: الإبهاج .٦۹/۲‏ 


باب النهبي __ 


| ۷۳ 


قال آخَرُون: النهي عن العِبَادَاتِ يَمََّضي فسَادَمَّا» وَفِي 


«الذي»ء أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «على 
الماضي»؛ أي: «على الماضي ذره سابقاً» . 

والمراد بهذا الماضي : ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة 
«الصلاة في الدار المغصوبة»» فإن هذه الصلاة اجتمع فيها جهتان: جهه 
مقصودة للشارع» وهي فعل الصلاة. وجهة محرمة» وهي الغصب. وحينئذ 
يكون النهي عن الصلاة في تلك الدار لا يتعلق بذات الصلاة» وإنما يتعلق 
بأمر خارج عنها» فتكون الصلاة صحيحة مع الكراهة. 

قوله: (وقال آخرون: النهي عن العبادات يقتضي فسادهاء وفي المعاملات 
لا بقتضبه): (آخرون» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «قوم»؛ أي : 
«وقال قوم آخرون». 

والمراد بالقوم الآخرين هنا: بعض الأصوليين» ومنهم أو اخسن 
البصري حيث قال: «وآنا اذهب إلى آنه يقتضي فساد اهي عنه فی 
العبادات دون العقود والإيقاعات»'. ۰ 

والرازي الذي وافق آبا الحسين البصري على رأيه» فقال: «وقال آبو ' 
الحسين البصري: إنه يفيد الفساد في العبادات لا في المعاملات. وهو 
ألنخا ° 

والضمير في «فسادها» يعود إلى «العبادات». 

والضمير في «لا يقتضيه» يعود إلى «الفساد». 

ا الغا رح الى ها ماترق عن الصاات 
والمعاملات في باب النهي .هو المذهب الثالث في هذه المسالة". 


.٤۸1/۲/١ المحصول‎ )۲( .١۷١/١ المعتمد‎ )١( 
ثم قارن بين رأي الغزالي رحمه الله تعالى فيه» وبين‎ ۲٤/۲ انظر: المستصفى‎ )۳( 
.٠١١/١ رأيه فى المنخول ص٣١٠ ؛ المحصول ١/۲/٦۸٤؛ المعتمد‎ 


۱۷٤ |‏ باب النهي 


2 
4 


لان الْعِبَادَةَ لاع وَالصَّاعَة موَافقة قُقَةٌ الأَمْرء وال E‏ 
يَضادَانِ» فاد الْمَنْهى ا فد کر طاعة ولا عَبَادَةَ. ولان 
التي يفضي التَحريمَ» وگن السيءِ فربة مُحرّماً مُحَال. 


قوله: (لأن العبادة طاعةء والطاعة موافقة الأمرء والنهي والأمر يتضادانء 
فلا يكون المنهي مأموراًء فلا يكون طاعة ولا عبادة): هذا هو الدليل الأول 
لأصحاب المذهب الثالث القائلين بالتفريق بين العبادات والمعاملات. 

ومفاد هذا الدليل: أن العبادة طاعة لله تعالى» والعبادة لا تكون طاعة 
إلا إذا وقعت موافقة للأمرء والمنهى عنه لا يكون موافقاً للأمرء إذ لو كان 
موافقاً له لما نهی عنه؛ ان الي ادا وإذا كان الشأن كذلك 
فالمنهي عنه لا يقع طاعة ولا عبادة. 

قوله: (ولأن النهي بقتضي التحريم» وكون الشيء قربة محرماً محال): 
هذا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثالث القائلين بالتفريق بين 
العبادات والمعاملات في باب النهي. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأصل في النهي اقتضاء تحر e‏ عنه» 
والعبادة تقتضى القربةء والمحرم لا يقرب بفعله» فیکون النهي عن العبادة 
مفسدا لهاء إذ لو كان مصحُحاً لها للزم من ذلك أن يكون فعل المحرم 
قربة لله تعالى› وذلك محال شرعاً. ) 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى اقتصر فى الاستدلال على 
الجانب الأول فقطء وهو اقتضاء النهي الفساد في العبادات» ولم يتعرض 
للجانب الاخر بالاستدلالء وهو عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات. 

وقد ذكر أبو الحسين البصري الاستدلال لذلك بقوله: «فأما الأفعال 
التي يرجع فسادها إلى نفي أحكامها نحو البيع» والطلاق» والعتاق 
والشهادة فالنهي عنها لا يدل على فسادها لا بنفسه ولا بواسطة» أما بنفسه 
فإنه إنما يدل إذا صدر من حكيم» فيدل على قبح الفعل ووجوب الإخلال 
به أو كراهته له فقطء وأما أنه لا يدل على ذلك بواسطة فهو أن الواسطة 


ے٣‎ 


سے 
تښ 


وځکي عطاقو هنهم بو يفا التي يفضي الصحةً؛ 
أن النَهْيّ يذ عَلى اللَصَورٍ لِكونه يرد لِلاميتاع» وَالْمُمَْيْع في نه 
الْمُستَجيل في داه لا يُمْكن الاميتاع مِنه يتوه ليه النهُيْ؛ گَتَهي 
الريِن عَنِ ليام وَالأغْمى عَن النْظر. 


هي قح وکونه مکروهاًء والفعل قد یکون مکروهاً وحکمه ثابت» نحو البیع 
في حال صلاة الجمعة» والطلاق في حال الحيض. ولان قبح البيع لا 
ينافي ثبوت الملك به اس 

وخلاصة هذا الدليل: أن فساد العقود إنما يرجع إلى تمي أحكامهاء 
وليس في النهي ما يدل على نفي الأحكام؛ لأن غاية ما فيه الدلالة على أن 
المنهي عنه قبيح مکروه وذلك لا ينافي ثبوت الحكم» کالبیع بعد النداء 
الثاني من يوم الجمعة لا ينافي حصول الملك» وكالطلاق زمن الحيض لا 
يمنع وقوع الطلاق. 

قوله: (وحكي عن طائفة منهم أبو حنيفة: أن النهي يقتضي الصحة): 
أي أن النهي عن الشيء لا يقتضي فساده بل يقتضي صحته» وهذا هو 
المذهب الرابع في هذه المسألة» وقد ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى وأكثر أصحابه» وكثير من الشافعية» وكثير من المعتزلة ومنهم: أبو 
علي الجْبّائي» وأبو هاشم» وأبو عبد الله البصري» والقاضي اا 

قوله: (لأن النهي بدل على التصور لكونه براد للامتناع» والممتنع في 
نفسه المستحيل في ذاته لا يمكن الامتناع منه فلا يتوجه إلبه النهي» كذنهي 
الزمن عن القبام والأعمى عن النظر): الضمير في «لكونه» يعود إلى «النهي» . 

والضمير في «منه» يعود إلى «الممتنع في نفسه المستحيل في داته»› 
وإليه كذلك عود الضمير في إليه». 


.١۷١/١ المعتمد‎ )١( 


(۲) انظر: التوضيح على التنقيح ۱ الإحکام ۱۸۸/۲؛ الإبهاج 1۹/۲ ؛ 
المغنى للقاضى عبد الجبار ۷١/١١۱؛‏ المعتمد .١١١/١‏ 


ا 


| ۱۷۹ ك ست 


مهيا يكن ازنگا. ٠‏ 


و«الونٌ؛ هو المريض مرضاً مزمناً قد أقعده عن القدرة على القيام. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الرابع القائلين بأن النهن يقتضي الصحة. 

ومفاد هذا الدليل : أن النهي عن الشيء دال على تَصَرّر فعله وإمكان 
وقوعه إذ الغرض من النهي الامتناع عن ذلك الفعل» ولو لم يڪن هذا 
الفعل مَصور متصَور الوقوع لما توجه النهي إلیه» كما لا يتوجه النهي إلى الممتنع 
في نفسه المستحيل في ذاته» إذ لو توجه النهي إليه لكان ذلك من باب 
تحصيل الحاصل وهو غير مقدور عليه» فيكون في الاستحالة من قبيل نهي 
المريض - الذي أنهك المرض قواه حتى أصبح لا يتمكن من الوقوف على 
رجليه - عن القيام» ومن قبيل تهي الأعمى عن النظر. 

قوله: (وكما آن الأمر يستدعي مأموراً يمكن امتثاله» فالنهي يستدعي 
منها يمكن ارتكابه): الضمير في «امتثاله» يعود إلى «المأمور». 

والضمير في «ارتكابه» يعود إلى «المنهي». 

والمراد ئالمامر هنا: هو المأمور به. 

والمراد بالمنهي هنا : هو المنهي عله . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الرابع القائلين بأن النهي يقتضي الصحة. 

ومفاد هذا الدليل: قياس النهي على الأمر بجامع الاستدعاء في كل 
فکما أن الأمر يستدعي مأموراً به يمكن امتثاله» فكذلك النهي يستدعي 
منهياً عنه عنه یمکن ارتکابه. 

وبیان ذلك: أن الأمر لا يجوز أن يتوجه إلى المستحيل عله لن 
e‏ منه طلب إيقاع المأمور به» والمستحيل فعله لا يمكن إيقاعه فيتنافى 
ذلك مع مقصود الأمر. ) 


كه ل 


ووي "° 


إا ثبت تَصَوَرهُ فَلمظاث الشرع تَحْمَلٌ عَلى المَشَْرُوع دون 
لري“ ر تھی عن صوم يوم التحر دل على تَصَورهِ شرا 


فكذلك لا يجوز أن يتوجه النهى إلى المستحيل»› إذ المستحيل 
مخ وا لممتنع ل يمکن ارتکابه» فکیف ینھی عله ؟ 

قوله: (إذا ثبت تصوره فلفظات الشرع تحمل على المشروع دون 
اللغوي» فإذا نهى عن صوم يوم النحر دل على تصؤره شرعا): الضمير في 
«تصوره» في قوله: «إذا ثبت تصوره» يعود إلى «المنهي عنه». 

والضمير في «تصؤره» في قوله: «دل على تصوره 2 يعود إلى 
«(صوم يوم النحر». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث لأصحاب 
المذهب الرابع القائلين بأن النهي يقتضي الصحة. 

ومفاد هذا الدليل: أن النهي الوارد في خطاب الشارع يجب حَمْلهُ 
على العرف الشرعي لا على العرف اللغوي» فإن العربي العارف باللغة 
غير العارف بالأحكام الشرعية إذا سمع لفظ النهي لم يفهم منه سوى 
المنع من الفعل» ولا يخطر بباله هل هذا المنع يقتضي الفساد» أو لا 
يقتضه؟ 

وإذا کان a a‏ الشرعي» فإن الشارع إذا نهى 
عن شيء د ذلك E e e‏ يوم 
نکن وقوعه في هذا اليوم ترا لما ورد النهى عنه› إ9 أن هذا ت ا 


ج 


يقتضي الفساد» بل يقتضي الصحة» إذ الصيام مَْعَقَّدّ بأصله لكون أصله 
مشروعاً“ فاا یضر کون وصمه ق 


© اظ اسول اتر ١‏ ١ه‏ ارت على اار 497ل الق 
ص٥٣١۱‏ . 


م 


صحهة ؛ لان ال من خطاب التكليف» والصحة وَالْمَسَادَ من ن خطاب 


ر 


اااان لا ناق أن قول : «نَهَينَكَ عَنْ گذاء قدا فعلته رتت عَلَيْكَ 


حکمه) . 

قوله: (وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين: لا يقتضي فساداً ولا 
صحة): أي لا يقتضي النهي فساداً ولا صحة». 

وهذا هو المذهب الخامس في هذه المسألة» وقد نسبه المؤلف 
رحمه الله تعالى إلى بعض الفقهاء وعامة المتكلمين. 

قوله: (لأن النهي من خطاب التكليف» والصحة والفساد من خطاب 
الإخبار): المراد بخطاب الإخبار: هو الخطاب الوضعي المتعلق بالشروط› 
والأسباب» والموانع» والصحة» والفساد» ونحو ذلك. 

وإنما سمي الخطاب الوضعي بخطاب الإخبار؛ لأن الشارع قد أخبر 
المكلفين بأن ما كلفهم به لا يستقيم إلا بتوافر شروطه» وتواجد أسبابهء 
وانتفاء موانعه. فإذا كان كذلك وقع صحيحاًء وإلا وقع فاسداً» وذلك 
كالصلاة فإنها لا تصح إلا بتوافر شروطها من الطهارة» واستقبال القبلةء 
وستر العورة ونحوها» وتواجد أسبابها كالزوال الذي جعله الشارع ف 
لوجوب صلاة الظهر» وغروب الشمس الذي جعله الشارع ا لوجوبت 
صلاة المغرب» وانتفاء موانعها كالكفر والردة. 

قوله: (فلا يتنافى أن بقول: «نهيتك عن كذاء فإذا فعلدّه رتبت علبك 
حكمه»): القائل هنا: هو الشارع. 

والمراد بالتنافي هنا: هو التناقض. 

والمخاظبٌ هنا: هو المكلف. 

و«كذا» في قوله: «نهيتك عن كذا» يعبر بها في مثل هذا المقام عن 
إبهام الشيء. 


باب النهي ۹ 


HF‏ صرح ر بە» فقَالَّ لاب لا EE‏ جَارية الابْنء قان فَعلته 


ملحت الْجَاريةَا وّ: «لا لق ا وهی حَائِض» فان فَعَلتَ وَقَعَ 


والضمير فى «فعلته» يعود إلى «المنهى عنه)» وإليه كذلك عود الضمير 
فی «(حکمه» . ) 

والمراد من قولهم: «النهي من خطاب التكليف» والصحة والفساد من 
خطاب اللإخبارء فلا یتنافی أن يقول: نهيتك عن کذاء» فإذا فعلته رتبت 
عليك حكمه»: أن النهى خطاب تكليفى» والصحة والفساد خطاب وضعى› 
وليس بين الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي رابط عقلي حتی يقتضي 
أحدهما الآخرء وإنما تأثير فعل المنهي عنه يكمن في الإثم به فقط» وليس 
في صحته ولا في فساده» وإذا أقترن بهذا الإثم صحة أو فساد فذلك لدلیل 
خارجي» وليس لذات النهي . 

قوله: (ولو صرح به» فقال للأب: «لا تستولد جارية الابن» فإِنُ فعَلته 
ملكت الجارية»): المَصَرُح هنا هو الشارع . 

والضمير في «به» يعود إلى «ترتيب الحكم على فعل المنهي عنه). 

والضمير فى «فعلته» يعود إلى «الاستيلاد». 

والمراد باستيلاد جارية الابن: أن يتسرّى الأب بجارية ابنه حتى تلد 
منه» وذلك منهی عنه. 

قوله: (و: «لا تطلق المرأة وهي حائض» فإن فعلت وقع الطلاق»): 
الضمير المنفصل ١هي‏ يعود الى 

و«الطلاق حال الحيض» يسّمى بالطلاق البدعي› وهو منهي عنه» کما 
ورد ذلك في حدیيث ابن عمر رضي الله تعالی عنهما حین طلق امرآته وهي 
حائض . 


.٤1/۲ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


aa oo O eT 


و: «ا تَعْسل الوب بِمَاءِ مَعْصُوب» فلن فَعَلْتَ طْهُرَ الئَوبُ» لَمْ يَكَنْ 
هذا مَاقضاً . 


إا لا كليل عليه ن حي الَرعء ولا عرف لَه في اللَة. 


قوله: (و: «لا تغسل الثوب بماء مغصوب» فإن فعلت طهر الثوب»): 
وذلك لان «الغصب» منهي عنه شرعأًء لما فيه من الاستيلاء على آموال 
الآخرين ظلماً وعدواناً. 

وهذه الصور الثلاث المذكورة هنا هي بيان للمنهي عنه الذي أ 
ولم صرح به في الصورة السابقة» وهي قوله: «نهيتك عن كذاء فإذا فعلته 
رتبت عليك حکمه») . 

قوله: (لم يکن هذا مناقضا): اسم الإشارة «هذا» و د إلى «المذكور 

في الصور الثلاث السابقة». 

والمراد هنا: أن النهي ذف في الحكم ق إلا على مجرد 
الترك والامتناع فقط» وأما كون المنهي عنه إذا فُيل يقع فاسداً أو صحيحاً 
فذلك لا يدل عليه مجرد النهي من جهة خطاب التكليف» بل من جهة 
خحطاب الوضع» ولهذا لا يمتنع أن يقول الشارع للمكلف ما قاله في الصور 
المذكورةء› ولا ذلك تناقضاًء ولو كان الفساد مسنتفادا من النهى 
التكليفي لكان مقتضى هذا القول التناقض الصريح. ۰ 

قوله: (فإذا لا دليل عليه من حيث الشرع» ولا عرف له في اللغة): هذه 
الجملة استنتاج مما ذَكِرَ في الصور السابقة» حيث رتب الشارع فيها الحكم 

والضمير في «عليه» يعود إلى «اقتضاء النهي الفساد»ء وإليه كذلك 
عود الضمير في «له». 

والمراد هنا: أن النهي لا يقتضي الفساد من حيث الوضع الشرعي› 
إذ لو كان يقتضيه شرعاً لما رتب الشارع الحكم على المنهي عنه في الصور 
السايقة. 


“©Ooi©neeecnunuanaoeonuncoenvnlue rG OoOcneannennSsOeonunncvnennuaneQnGnunnnnsnccennunns so 


وكذلك فإن النهى لا يقتضى الفساد من حيث العرف اللغوي» فإن 
أل الل ل ارد ن الي ال الامتناع عن الفعلء أما كونه يقتضي 
الفساد فذلك لا علم لهم به. 

وإذا انتفى الوضع الشرعي والعرف اللغوي في الدلالة على فساد 
المنهي عنه» ثبت أن النهي لا يقتضي فساداً ولا صحة. ) 

أما كونه لا يقتضى فساداً فلترتب الآثار على فِعْل المنهي عنه› 
Ele a,‏ ۰ 

وأما كونه لا يقتضي صحة فلثبوت النهي . 

والمراد بكونه لا يقتضي صحة: أي صحة سالمة من المأثم» كما هو 
الشان بالنسبة لفعل الهافور به» وإنما هي صحة بالإثم» إل أن هذا 
الإثم ثابت بدلیل خارجي . ) 

ولا بد من هذا التأويلء إذ لو كان المراد بنفى الفساد والصحة النفي 
المطلق لكان ذلك من قبيل رفع المتناقضين وذلك محال» إذ المتناقضان لا 
يرتفعان معاً» بل إذا ارتفع أحدهما بقي الآخر. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «لأن النهي من خطاب 
التكليف» والصحة والفساد من خطاب الإخبار» إلى قوله: «فإذا لا دليل 
عليه من حيث الشرع› ولا عرف له في اللغة» هو دليل أصحاب المذهب 
الخامس القائلين بأن النهي لا يقتضي فسادا ولا صحة. 

ومفاد هذا الدليل من وجهين : 

الوجه الأول: أن النهي لو كان مقتضيا الفساد لكان قول الشارع 
للمكلف: «لا تفعل كذاء فإذا فعلته رتبت عليك حکمه» قولاً متناقضاً . 

ووه الا خا آنا ا ت عل لار هر الا الى 
تترتب عليه الآثار هو الصحيح» وقد اجتمع هذان الوصفان المتناقضان في 
عين واحدة» وهي «المنهي عنه). 


ا ر ¢ تي و ر رر 0 ر ال 7 ت ت r‏ 
ولنا اد احدها ما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى ڪيه 


ال( غل یلال علدا ای 6 1 ا ا کان 
مَردوداً على فاعله فکانه ل ا يو جد . 


وحيث إن العقل يمنع التناقض هناء لكون النهي خطاب تكليف»› 
والصحة والفساد خطاب وَضع؛ ولا تضاد بينهما ولا تلازم» دل ذلك على 
أن النهي لا يقتضي فساداً ولا صحة. 

الوجه الثاني: أن القول بأن النهي يقتضي فساداً أو صحة يحتاج إلى 
دليل» والدليل هنا إما أن يكون شرعياًء وإما أن يكون لغْوياً. والشرع لم 
يرذ فيه دليل على أن النهي يقتضي الفساد أو الصحةء وكذلك اللغة لم يرد 
فيها ما يدل على هذا الاقتضاءء إذ إن آهل اللغة إنما وضعوا النهى لمجرد 
الكت ولي راا ع راوع كلك من اتا الماد ار الع ف 
علم لهم به. 

وإذا انتفى الدليل الشرعي واللغخوي هنا ثبت أن النهي لا يقتضي 
فساداً ولا صحة. | 

قوله: (ولنا ادلة): أي أدلة أصحاب المذهب الأول القائلين بأن 
النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها. 

قوله: (أحدها: ما روت عائشة رضي الت عنها أن النبي يي قال: «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»): هذا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الأول القائلين بأن النهي يقتضي الفساد. 

قوله: (آي: مردود» وما کان مردوداً على فاعله فکأنه لم بوجد): «أي» 
هنا رة فسرت المراد بلفظة «رد» بأنه «مردود»» والمردود هو غير 
المقبول شرعاً. 

و«ما» في «ما کان») موصولية بمعنى «الذي» . 

والضميران في «فاعله». وفي «فكأنه» يعودان إلى «ما» الموصولية. 

وما ذكره المؤلف رحمه اه تحال ها هر وجه الأسخدلال من الحديت 


باب ال 

دهم س 
2 کت و و ر ۹و ا سے ص و a‏ ےد 
فان ٿیل : معناه ليس بمقبول فربه ولا طاعة. قلنا: قوله: 

ل ت ٩ ٤ KE‏ ر ر سر ص ر و ر 

(مَردود) يَمَتَضي رد ذاته» فإذا لم يكن اقتضى رد ما يعلق بو ليکون 


ور ور وو رر ور 


وجوده وعلمه واحدا 


الشريف» وهو قول النبي بء : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)'. 

والمراد هنا: أن النبى كلل أخبر فى هذا الحديث الشريف بأن العمل 
اللي ل رافق القرع مدر دعا اه رل اة الي عه 
يوافق الشرع» إذ لو كان موافقاً له لما أخبر برده» وليس للرد من معنى إلا 
أن يكون وجود المردود كعدمه» وهذا هو عين الفساد. 

قوله: (فإن قيل: معناه ليس بمقبول قربة ولا طاعة): الضمير في 
«معناه» يعود إلى «الرد». 

والمذكور هنا اعتراض من القائلين بعدم اقتضاء النهي الفساد على 
اسشغدلال آأضات المذهب الأول بالحديث السابق: 

والمراد بهذا الاعتراض: لا نسلم بأن معنى «الرد» هو جَعْل المردود 
کأنه لم يوجد» بحيث يستوي وجوده وعدمه في نمي ترّتب الآثار عليهء 
وإنما معنى الرد هنا هو عدم قبول الفعل المنهي عنه لا قربة ولا طاعةء 
وهذا لا يدل على عدم ترتب الاثار على ذلك الفعل. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض المذكور. 

قوله: (قوله: «مردود» بقتضي رد ذاتهء فإذا لم یکن اقتضی رد ما بتعلق 
به ليكون وجوده وعدمه واحدا): الضمير في «قوله» يعود إلى «النبي» بيا. 

والضمير في «ذاته» يعود إلى «الفعل المنهي عنه). 

و«ما» في قوله: «ما يتعلق» موصولية بمعنى (الذي»»› أو مصدرية 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الصلح»ء باب «إذا اصطلحوا على صلح 


جور فالصلح مردود)» رقم )۹۷( وأخرجه مسلم فی فح کتاب 
«الأقضية»» باب «نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور»» رقم (۷1۸). 


ڪ ۸[ باب النهىي 


ت 


ي أن الصحَابَة رضي الله عَنهم TE EE‏ 
باهي عَنْهاء سلوا عَلّى فَسَادِ عُمُودِ اليا قله عَلَيهِ السَادم: (لا 
E‏ بالذَهّب إل مِنْلا بمثل)» اتح عَمَرُ رضي الله عله ۳ 
ساد نگاح الْمُشْرٍگاتِ بِقَوله تَعالّى: ولا تكغا ارت4 وني 
ێگاح ارم الان وَفِي بيع الطحَام قبل قَبْضِه بالتهي» e‏ 


فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير : «المتعلق). 

والضمير في «به» يعود إلى «الفعل المنهي عنه) . 

والضميران في (وجوده)» وفي «(عدمه» يعودان إلى «مُتَعَلّق الفعل 
المنهي عنه) . 

والمراد هنا: أن لفظة «رد» الواردة فى الحديث الشريف تدل أصالة 
غل ره ذات المنهي عنهء إلا أن تلك الذات إذا وقعت بالفعل استحال 
رها لوجودها في الواقع» فلم يبق إلا رد متعلقها وهو الآثار المترتبة 
عليهاء فتكون تلك الآثار فاسدة لا قيمة لوجودها لكونها في حكم العدم. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف. تقديره: «الدليل الثاني»؛ 
أي: من آدلة أصحاب المذهب الأول على أن النهي يقتضي الفساد. 

قوله: (أن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي 
عنها... إلخ): هذا الدليل رجوع بالمسألة إلى فَهّم الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم لصيغة النهي «لا تفعل»» حيث فهموا منها الدلالة على فساد 
المنهي عنهء والشواهد المنقولة عنهم تدل على ذلك» ومن تلك الشواهد ما 
آورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا» وهي على النحو الآتي : 

الشاهد الأول: استدلالهم رضي الله تعالى عنهم على فساد عقود الربا 
بقول النبي بي : (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل)“. 


4 ت‎ 
E 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «البيوع؟» باب «بيع الفضة بالفضة» ۳/ ١؛‏ وأخرجه 
مسلم في صحیحه» کتاب «البيوع»»› باب «الربا» . (مسلم بشرح النووي ۱. 


a o‏ ت ص ر 
وعیر ذلك مما يطول . 


الشاهد الثانى : استدلال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه على ٠‏ 
فساد نكاح المشركات بقول الله تعالی : ولا کا لکت حى بُومِنَّ 4 
[البقرة: .]۲۲١‏ 

وهو آيضاً ما ذهب إلیه ابته عبد الله رضی الله تعالی عنه» حیث قال : 
إن الله حرم المشركات على المؤمنين» ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر 
من أن تقول الراة: (اريها عيسى». وهو عبد من عباد اه( . 

الشاهد الثالث: استدلالهم رضي الله تعالى عنهم على فساد 
نكاح الْمُحرم بالنهي في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا ينكح المحرم» 
ولا کح . 

الشاهد الرابع: استدلالهم رضي الله تعالى عنهم على فساد بيع 
الطعام قبل قبضه بالنهي في قول النبي ب : (لا تبع ما ليس عندك). 

قوله: (وغیر ذلك مما يطول): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الشواهد 
المذكورة سابقاً التى استدل بها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على 
أن النهى يقتضى فساد المنهى عنه». 

و«ما» فى قوله: «مما» موصولية بمعنى «الذي» . 

ومما ورد من استدلال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على أن 
النهى يقتضى فساد المنهى عنه غير الشواهد المذكورة: استدلالهم رضي اله 
تعالی عنهم على فساد «نکاح المتعة» بنهيه عليه الصلاة والسلام عن المتعة› 
لما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في «(صحيحه» من حديث 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحهء كتاب «الطلاق»ء باب «قول الله تعالى: ولا 
تتنکحواً ألْمُقْرگّتِ حي دومِحً‰)» 1/ ۱۷۲ . 

() سبق تخریجه. ) ) 

)۳( خر جه ابن ماجه من حديث حکیم بن حزام رضي الله تعالی عنه. (سنن ابن 
ماجه» كتاب «التجارات»ء باب «النهي عن بيع ما لسر عك ۳۷/۲ ۷), 


| باب اللي 
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التَالِتُ: (NER‏ 8 
زمه أن الشَارع حَكِيمٌْ لا يهى عَنٍ الْمَصالج إِنمَا : ی ن 
المَمَاسِدِء وَفي الْقَصَاءِ بالْمَسَادِ إِعَدَامٌ لَه بابل الطرق. 


الصحابي الجليل ا الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالی عنه: 
(آن رسول الله و نهى عن متعة النساء يوم ا 

وكذلك ا رضي الله تعالى عنهم على فساد الصوم في أيام 
التشريق بنهيه ية عن ذلك في قوله: (ألا لا تصوموا في هذه الأيام)'. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الدليل الثالث»؛ 
أي: من أدلة أصحاب المذهب الأول على أن النهي يقتضي الفساد. 

قوله: (أن النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة به أو بما يلازمه؛ 
لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح إنما بنهى عن المفاسد»ء وفي القضاء 
بالفساد إعدام لها بأبلغ الطرق): الضمير في «به» يعود إلى «الشيء». 

و«ما» في قوله : «بما» موصولية بمعنى (الذي» . 

والضمير في «یلازمه» يعود إلى «(الشيء» . 

والضمير في «لها» يعود إلى «المقاسد». 

ومعنى «تعلق المفسدة به» : أي بذاته كالرباء فإن ذاته فاسدة لكونه 
أكلاً لأموال الناس بالباطل. 

ومعنى «تعلق المفسدة بما يلازمه»: ي بغیره؛؟ کالبیع وقت النداء 
الثاني من يوم الجمعة» فإنه يلزم من إجرائه وتعاطيه في هذا الوقت التشاغل 
والتلهي عن استماع الخطبة وأداء الصلاة. 


(۱) اآخرجه الببخاري في صحيحه» كتاب «المغازي»» باب «غزوة خيبر» /١‏ ۷۸. 

(۲) أخرجه ابن خزيمة ف صحيحه» كتاب «الصوم»» باب «النهي عن صوم أيام 
التشريق» ۳/ ١٠٠؛‏ وأآخرجه الترمذي في سننه» أبواب «الصيام؟» باب «ما جاء 
في كراهية صوم أيام الحسريى) :د ئم قال: : (حديث حسن صحيح› والعمل على 
هذا عند آهل العلم يكرهون صيام التشريق». (سنن الترمذي .)١١١/۲‏ 


باب النغاي ل۷ 


الرَابعٌ: أن النَهْي عَنْهّا مَعَ ربط الْحُحُم بها بُمْضِي إلى الَافضٍ 
في الححمَة؛ أن َضبَهَا سَبباً تَْكِينْ مِنَ اللَوَسلِ وَالنهیٰ مَل م 


وھ و o‏ 2 


التوسلء ولان حکمَهًا مَقَصود ذ الاَدَمِيّ ا غَرَضه» فک مه 
عل تَعَاطيه» رالنهیٰ ملع م التَعَاطى› ولا CET O‏ 


الاد هنا: أن الشارع حکیم في ونهيه› والحكيم کہا لا يمر 
بمفسدة فلا ينهى عن مصلحة»› فاا ى فن فيا على تل الان 
بذاته أو بما يلازمه» والمفسدة ضرر يجب إزالته» والحكم بأن النهي 
يقتضي الفساد إعدام لتلك المفسدة بأبلغ الطرق» إذ النفوس السليمة تميل 
إلى المصالح فتَرَاقعهاء وتنفر من المفاسد فتَجَابهًا. 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الدليل الرابع»؛ 
ا من أدلة أصحاب المذهب الأول على أن النهي يقتضي الفساد. 

قوله: (أن النهي عنها مع ربط الحكم بها يفضي إلى التناقض في 
الحكمة؛ لأن نصبها سبباً تمكين من التوسلء والنهي منع من التوسل؛ ولأن 
حكمها مقصود الآدمي ومتعلق غرضه» فتمكينه منه حث على تعاطيه» والنهي 
منع من التعاطي» ولا يليق ذلك بحكمة الشرع): الضمير في «عنها» يعود إلى 
«المفاسد»» وكذلك إليها عود الضمائر فى «بها»» وفي «نصبها)»» وفي 
«حكمها) . ) ۰ 

ومعنى ربط الحكم بالمفاسدا: ترتيب آثار الفعل عليها. 

ومخان صب الام ا e‏ ا اعانا افش 


Ê 


والضمير في «غرضه» يعود إلى «الآدمي»» وإليه كذلك عود الضمير 
فی «اتمكينه) . 

والضمير فى «منه» يعود إلى «(الحكم». 

والضمير فى (تعاطيه» يعود إلى «النهى». 


| ۸۸ باب النحي 
لی لهي عن ٠‏ لى لِعَيْيِهِ أو لِعَيّْروِء 


n‏ الإشارء «ذدلك») يعود ال «التناقض الناتج من الى عن 
دالمراد بحكمة اشع محش سياسته في الخلق. e‏ 
بالأسباب الفاسدة» حتى لا يكون ذلك تمكيناً منها وحثاً على تعاطيها. 


والمقصود من هذا الدليل: أن النهي عن الشيء يقتضي الزجر عنهء 
وترتيبٌ الآثار عليه يقتضي الحث على الوقوع فيه» وذلك تناقض من وجهين : 

الوجه الأول: أن النهي عن المفاسد مع ربط الأحكام بها وترتيب 
الأثار عليها تناقض في الحكمةء إذ إن ذلك الربط والترتيب هما من قبيل 
صب تلك المقاسد ا يتذرع به الكت للوصول إلى ارتكاب المنهي 
عنه» A Sl‏ الوصول. 

وإذا تبين أن ربط الحكم وترتيب e‏ 
اة اله ربك كانه انى ذلك إلى اجا غين ٠‏ 
اللارتكاب مناقض للاجتناب. 


الوجه الشاني: أن حم الفعل و ی ا عا 
للآدمي ؛ لأنه مخل ا غرضه ويل a‏ فاعتبارٌ تلك الآثار 
ااا ع کن وا ا وذلك حت له على 

وحيث إن الشارع مره عن التناقض لحكمته البالغةء لَرْمّ القول بأن 
النهى یقتضی فساد المنهى عله » وليشن تصحیحه والاعتداد بائاره. ) 

قوله: (ثم لا فرق بين كون النهي عن الشيء لعينه أو لغيره) : هذا 
شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عن أصحاب المذهب 
ا في النهي بين کون المنهي عنه لعينه أو لغيره. 


باب النشايي ______ ۹ 


به مِنّ المَمَسَدَة» والمَرجوح 


ر 


J‏ لدَلالة الي على رجخان ما ر 
لك الوم 


کے 
س 
ر 
و 


و 
44 


e 


وَقَوْلُمُمّْ: «إ النّهْى لا يُنَافِي الصحة فد بَيَنّا تَنَافُصَهْمَاء 

والمراد هنا: مَلْحٌ التسليم بوجود فارق بين كون الشي. مهيا غه 
لعينه» أو منهيا عنه لغيره» بل هما سواء فى اقتضاء الفساد» فلا يجوز 
ارتکاب واحد منهما. ۰ 

قوله: (لدلالة النهي على زجحان ما تعلق به من المفسدةء والمرجوح 
كالمستهلك المعدوم) : هذه الجملة تعليل لانتفاء ا بين المنهي عنه 
لعينه» والمنهي عنه لغيره. 

و«ما» فى قوله : «ما تعلق» موصولية بمعنى «(الذي» . 

والضمير في «به» يعود إلى «الشيء المنهي عنه) . 

والمراد بالمستهلك المعدوم: هو الشيء الذي استُعُمل حتی قضی 
عليه بالاستعمال» فأصبح معدوماً بعد أن كان شيئا مذكوراً. 

والمقصود هنا: أن النهي طلب» والطلب في النهي يقتضي ترجيح 
الترك على الفعل» نظراً لما يترتب على الفعل من المفسدة الظاهرة. 

وإذا كان الفعل مرجوحاً كان بمنزلة الشيء المُسْكَهْلْكٍ الذي انعدم 
بكثرة الاستعمال> بحيث لم يبق له آثر يُذكَرء ويستوي في ذلك المتهي عنه 
لعينه› والمنهي عنه عنه لغيره» فلا فرق بينهما في انعدام الأثرء إذ النهي عن 
الشيء دال على تعلق المفسدة بذاته أو بما يلازمه. ) 

قوله: (وقولهم: إن النهي لا يذافي الصحة) : الضمير في «قوله) يعود 
إلى «أصحاب الفاهت الثالث الذين فرٌّقوا بين العبادات والمعاملات في 
باب النهى» فجعلوه مقتضياً الفساد فى العبادات دون المعاملات»› فإن 
النهي فيها يقتضي الصحة ولا ينافيها). 

قوله: (قد ينذا تناقضهما) : ضمير التثنية في «تناقضهما» يعود إلى 
«النهي والصحة). 


س 
a O E‏ 
ِن سَلْمُتا أنه لا اة لَكِنْ يدل عَلَى الْفْسَاِ ظَاهراً وَيْكُفِى ذَلِْكَ. 
وفی الْمَرَاضع التي فَضَيسَا با PRT‏ 
عَنْ أن يَكونَ الاأَضلٌ م ما دراه ما لو ولف مُفْتَضَاءُ في التَخريم. 


وقد بين المؤلف رحمه الله تعالى وجه التناقض بين النهي والصحة 
حين قال في الدليل الرابع على اقتضاء النهي الفساد: «الرابع: أن النهي 
عنها مع ربط الحكم بها يفضي إلى التناقض في الحكمة؛ لأن نصبها سببا 
تمكين من التوسل» والنهي مَنْعّ من التوسل؛ ولأن حكمها مقصود الآدمي 
ومتعلق غرضه» فتمكينه منه حث على تعاطيه» والنهي مَنْعٌُ من التعاطي› 
ولا يليق ذلك بحكمة الشرع». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من الجواب. 

قوله: (وإن سلمنا أنه لا يناقضه» لكن يدل على الفساد ظاهراء ويكفي 
ذلك) : الضمير في «أنه» يعود إلى «النهي» . 

والضمير في لاأ يناقضه» يعود إلى التصحيم»؛ أي : أن المنهي عنه 
صحیح لا فاسد. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «دلالة النهي على فساد المنهي عنه في 
الظاهر». 

والمراد هنا: إن سلمنا لكم - على سبيل الافتراض - أن النهي لا 
يناقض الصحة» إلا أن ظاهر النهى وهو دلالته على الفساد لا يسعفنا فى 
ذلك» فيكون هذا التسليم حينئذ دعوى بلا دليل» والدعوى بلا دليل باطلة . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني من وجوه 
الجواب عما اذعاه أصحاب المذهب الثالث من التفريق فى النهى بين 
العبادات والمعاملات من جهة اقتضاء الصحة وعدم اقتضاتها. ٠‏ 

قوله: (وفي المواضع التي قضينا بالصحة خولف فيه الظاهرء فلا 
بخرجه عن أن يكون الأصل ما ذكرناه» كما لو خولف مقتضاه في التحريم): 


الضمير فی (فیه) یعود الف «النهى)» . 


والمراد بالظاهر هنا: الفساد» إذ هو الظاهر من دلالة الى 

والضمير في «(يخرجه» يعود إلى «النهي» . | 

و«ما» في قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمقصود بما ذكره هنا: هو كون النهي يدل في ظاهره على فساد 
المنهى عنه. 


4 


والضمير في «مقتضاه» يعود إلى «النهي» . 

والمراد هنا: إن فر بأنكم اعترضتم علينا بأننا قد حَكَمْتًا في بعض 
المواضع على المنهي عنه بالصحة» كما قلنا بأن طلاق المرأة حال حيضها 
طلاق بدعي؛ لأنه منهي عنه» ولکنه یقع'. 

فلا يدل ذلك على تناقض موقفنا فى هذه المسألة» وذلك لأن حكمنا 
شج الى غه فن تلك الراقع إلا کان بسب ووه تر ات ال 
أن النھى لا يراد به ظاهره وهو الفساد» فحملناه على الصحة بمقتضى تلك 
القرينة ولذلك قلنا بوقوع الطلاق البدعي لدلالة القرينة على وقوعه» وهي 
أن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حين طلق 
زوجته تطليقة واحدة أَمَرَهٌ النبي بي بمراجعتها فراجعها» ثم سأل ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما رسول الله ية فقال: يا رسول الله أفرأيت لو أني 
طلقتها ثلاثاًء أكان يحل لي أن أراجعها؟» فقال النبي كا : e‏ 
اء وتکون مض 

فإخبار النبى ييه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بأن طلاقه البدعي 
ا ار اوق ا الت کے امراف ت قرينة على أن النبي ية لم 
)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة /٠١‏ ۳۲۷. 


)۲( أخرجه الدارقطني في کتات «الطلاق والخلع والإیلاء وغیره). (سشن ا 
TS‏ 


باب النهي 


ل و ل ا اجا ال ا 
دَليلاً عَلَّى الْمَسَادِ مَعَ فُرْبه مه كيف يَجْعَلوتة دَلِيلاً عَلّى الصكة؟ 
یرد بالنهي عن طلاق المرأة حال حيضها ظاهره وهو الفساد. 

وتصحيحنا للنهي في بعض المواضع لقرائن دلت على التصحيح 
لا ينافي مذهبنا في أن الأصل في النهي اقتضاؤه الفساد» تماما كما نقول 
بأن الأصل في النهي التحريم» وقد نعدل عن هذا الأصل إلى الكراهة حين 
تدل القرينة على ذلك» ولا ينافي هذا مذهبنا في كون النهي المطلق عن 
قرينة يقتضي التحريم . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثالث من وجوه 
الجواب عما ادعاه أصحاب المذهب الثالث من التفريق بين العبادات 
والمعاملات في باب النهي من اه يقتضي صحة المعاملات دون العبادات . 

قوله: (وقولهم: إنه e‏ الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«اأصحاب المذهب الرابع 

والضمير في «إنه» يعود إلى «النهي. 

قوله: (بعيد جداً): أي «القول بأن النهي يقتضي الصحة قول في غاية 
البعدا» فلا يمكن قبوله والتسليم به. 

قوله: (فإنهم إذا لم بجعلوه دلبلا على الفساد مع قريه منه» كيف 
یجعلونه دلیلاً على الضمير في (فإنهم» يعود إلى «أصحاب 
المذهب الرابع» 

الف فز «(يجعلوه) برد إلى «النهي» . 

والضمير في «قربه» يعود إلى «الفساد». 

والضمير في «منه» يعود إلى «النهي» . 

والاستفهام بكيف هنا للتعجب والاستنكار. 


والضمير في «يجعلونه» يعود إلى «النهي». 


باب النهي ۱۹۳۴۳ 


م ۹ھ 


قۇلهم : نه ٠‏ دل على الصو فلا بال على رة ا 
e DR IEICE E U A E‏ 
ولا يُوْمَرُ بهمًَا. 


رالتراد هتا أن قرل أضحاب هذا المذحب بان الى بض الصحة 
يلزم منه أنه لا يقتضي الفساد عندهم»› والفساد وَصَف قريب من النهي . 

وبذلك يتبين أنهم لم يجعلوا النهي دليلاً على الفساد A EY‏ 
بالنهي من الصحة» وإنما جعلوا النهي دليلاً على الصحة وهي أبعد بكثير 
ن دلالة النهي» وهذا مثار للاستغراب دعا لا : لدا 

ئق والموازین . 

قوله: (قولهم: إنه يدل على التصور): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الرابع»» وهم القائلون بآن النهي يقتضي الصحة. 

والمذكور هنا هو دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «إن النهي يدل على 
التصور» لكونه يراد للامتناع» والممتنع في نفسه المستحيل في ذاته لا يمكن 
الامتناع منه» فلا يتوجه إليه النهي» كنهي الزمن عن القيام والأعمى عن النظر) . 

قوله: (قلنا) : أي في الجواب عن الدليل السابق. 

قوله: (یدل على تصوّره حساً وهو الأفعال) : الضمير في «تصوره» يعود ‏ 
إلى «النهى» . ) 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «التصوّر الحسي». 

والمراد بالأفعال هنا: الأفعال التي تضمنها النهي بالدلالة على الكف 
عنها» وقد أوقعها المنهي بمباشرته لها. 

ةدافال درك الج ولك كانت رة ما ندل غل 
ان ھی ت يتناول طلب الكف عن أفعال مستحيلة الوقوع» بل عن أفعال 


ممكنة الوقوع. 


قوله: (أما الصحة والفساد فحكمان شرعيان لا بُنهى عنهما ولا يؤمر 
بهما) : أي أن الصحة والفساد ليسا حسيين» بل هما حكمان شرعيان ثابتان 


| ۹4 باب النجي 


بر اکر ۾ رت َّ 0 رز ا م 8 ا ر س 
وَدليله سَائِرُ مَتاهي الشرع كالمخاقلةء والمرَابَنَةء والمتَابَذة 
والملامسة د5 a E‏ 


ا وإنما هما بيان لكون الفعل الوق مبرنا للذمة إن کان صحيحاء أو 
مشغلا لھا بالعهدة إن کان فاسداً . 

قوله: (ودلیله سائر مناهي الشرع» كالمحاقلة»ء والمزابنةء والمنابذة 
والملامسة): الضمير فى «دليله» يعود إلى «كون الصحة والفساد حكمين 
شرعيين لا ينهى عنهما ولا يوْمَرٌ بهماء وإنما الفساد مستفاد من دلالة 
النهى». 

وقد ورد نهی النبي ييه عن هذه المذكورات الأربع» أما «المحاقلة» 
و«المزابنة» فكما في «صحيح الإمام مسلم» رحمه الله تعالى من حديث 
الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: (أن رسول الله يلا 
تَهّى عن المحاقلةء والمزابنةء والمخابرة). 

وقد فَسّرَ جابر رضى الله تعالى عنه - وهو راوي هذا الحديث - معنى 
«المحاقلة»» و«المزابنة)» و«المخابرة»» كما أخبر بذلك عطاء بن ا رباح 
رحمه الله تعالى» حيث قال: «فسّرَ لنا جابر» قال: أما المخابرة فالأرض 
البييضاء يدفعها الرجل إلى الرجل» فينفق فيها ثم يأخذ الثمر. وزعم أن 
المزابنة: e‏ بيع الرْظّب في النخل بالتمر كيلاً. ge‏ 
ذلك : E‏ الزرع القائم با لحب کیاڈ» . 

وأما «المنابذة»» و«الملامسة» فكما في المتفق عليه من حديث 
الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: (أن النبي بل نَهّى عن 
)1( ا مسلم في صحيحه» کتاب «البيوع»» باب «البيوع المنهي عنها) . (مسلم 

بشرح النووي .)۱۹٤/۱۰‏ 


)۲( أخرجه مسلم في صححه » کتاب «البيوع»» باب «البيوع المنهي عنها) .. (مسلم 
بشرح النووي .)۱۹٤/۱۰‏ 


باب انشا هه 


فز تالی: ولا تکخوا ما تک ٤با‏ ڪم4 ۰ لوا کح 
Oa‏ ودروا ما بى من لري وَقَوْلِه عَليْه السّلام: (دَعِي 


TT ESE SEER الصلاة يام افر‎ 


الملامسة والمنابذة) . 

و«المنابذة»» e‏ جاء a‏ في عليه من حدیث 
رسول الله 4 عن المثابذة وهي ا الل و بالبيع إلى رجل ل آنا لبه 
أو كظر اله ونه فن اة والنلام ةلي الوت ١‏ بنظر إل . ٠‏ 

والمراد هنا: أن هذه البيوع قد اسَُتَدِلٌ على فسادها بالنهي عنهاء 
فکان الفساد تابعاً للنهی ودائراً فى فلكه. 

قوله: ee‏ ص ارلا توا ما تک ٤اباڑڪم4‏ ۰ ولا تنکحوا 
لْمُتَرکتِ» # ودروا م من الردزاً) ى وقد ادل بقوله تعالى: وول 
حو ما تک اام نے E‏ 1 [النساء: ۲۲]. 

واسْتَدِلّ على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: #ولا تكح 
المترکتِ حى ومن 4 [البقرة: ۲۲۱]. 

واسْتَدِلٌ على فساد عقود الربا بقوله تعالی: #ودروا ما بق من اا4 


.L[YYA [البقرة:‎ 


ال ل الماد هد ا مطل الى: 


قوله: (وقوله عليه السلام: «دعي الصلاة أيام أقرائك»): أي واسْتَلِ 


Cn 


(۱) خر جه البخاري فی صحیحه» کتاب «البيوع»» باب «بيع المنابذة)» رقم الحديث 
(TIE)‏ وآخرجه مسلم في صح حه › کتاب «البيوع»» باب «إبطال E‏ 
الملامسة والمنابذة)» رقم الحديث .)٠١١١(‏ . 


(۲( آخرجه البخاري في صحیحه » کتاب «البيوع»» رقم ادرف (£ ۲۱( وأخحرجه 
مسلم في صحیحه» کتاب «(البيوع» رقم الحديث (01۲). ` 


وده د م 0 ر ق ١‏ َه رەو 
قولهم : إن الاسَامِيّ ال عة عة تما على موضوع الشرع» که 


على فساد الصلاة زمن الحيض بهذا الحديث» وليس لهذا الفساد مستند إلا 
ظاهر هذا النهي» وهو قوله ي : (دعي الصلاة أيام أقرائك)'. 

قوله: (الى نظائره) : الضمير في نظائره» يعود إلى ما سبق ذِكُرهٌ من 
النهي في الآيات الثلاث وفي الحديث. 

و«النظائر» جمع جمع «نظير»» وهو : الشبيه. 

والمراد هنا: أن مناهي الشرع المذكورة وما شباهها كلها حکم عليها 
بالقياء بناءٌ على ظاهر النهي الذي وردت به النصوص الشرعية فيهاء فدل 
ذلك على أن الفساد ا من مجرد النهي . 

وحينئذ يمكن القول بان «الفساد» الثابت واب الوضع دال على أن 
«النهي» الثابت بخطاب التكليف مقتضاه عدم ر الآثار على متعلقه وهو 

قوله: (قولهم: إن الأسامي الشرعية تحمل على موضوع الشرع) : 
الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الرابع القائلين بأن الي 
يقتضي الصحة» . 

والمذكور هنا هو دليلهم الثالث اا قالوا فيه : «إذا ثبت تصوره 
فلفظات الشرع تحمل على المشروع دون اللغوي». 

قوله: (مت جوابان) : الضمير في «عنه» يعود إلى قولهم: إن 
)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ : (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي 


الصلاة). (صحیح البخاري» کتاب «الحيض»› باب «الأستحاضة» /١‏ ۷۹)؛ 


وأخرجه مسلم في صح حه »› کتاب «الحيض»› باب «المستحاضة وغسلها 
وصلاتها» بلفظ : (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة). (صحیح مسلم بشرح 
النووي ٤‏ /11(. 


باب النحي ۷| 


أحَدْهُمَا: أن الأضل تَفْرِيرٌ الأؤْضاع اللْعَويّةٍ إلا مَا ضرقنا َه 
الاسْيَعْمَالٌ السَرْعِئء رف الأَرَامِر أَلِمْنَّا مِنَ الشّارع اسْيِعْمَالَ َه 
الْأَسْمَاءِ لِلْمَوْصُوع الشَرْعِيْء أمًا في الْمَنْهِيَاتِ فَلَمْ يٺ هَذَا الْعُرْف. 


الأسامي الشرعية تحمل على موضوع الشرع دون موضوع اللغة». 

فهذا القول يجاب عنه بجوابین : 

قوله: (أحدهما: أن الأصل تقرير الأوضاع اللغوية إلا ما صَرَّفنا عنه 
الاستعمال الشرعي) : ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الجوابين». 

وما في قوله: «ما صرفا») موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في (عنه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

e‏ هنا: أن الأصل في ااا الع أو ل عل ج 

مقتضى الوضع اللغوي» وبناءً على هذا الأصل فلا يجوز مصادرة الوضع 

اللغوي إلا إذا منع منه الاستعمال الشرعي» كأن يريد الشارع بذلك الاسم 
معنى خاصاً به يخالف المعهود منه في اللخة؛ كالصلاة التي نقلها الشارع 
من موضوعها اللخوي وهو الدعاء إلى موضوعها الشرعي وهو الهيئة التي 
ينها النبي يه بقوله وفعله. 

قوله: (وفي الأوامر ألفنا من الشارع استعمال هذه الأسماء 
الشرعي» أما في المنهبات فلم بثبت هذا العرف) : معنی «أَلْمنَا» أي : مدنا . 

والاشاة لار u‏ فى قوله: «هذه الأسماء»: هى الأسماء التي 
فعا الت للا على سان لر م كااضة معي الذعا 
والزكاة بمعنى النماءء والصوم بمعنى الإمساك عن الكلامء والحج بمعنى 


اأفضننة ودحو ذلك . 
فهذه الأسماء نقلها الشارع في باب ب الادامر من العرف اللغخوي إلى 
2 2 ف ال اال ت 


کےا ۱۹۸ ب اهي 


ااي أا ُسَلّمٌ اسْيَعْمَالَةُ في الْمَوْضوع المَرْعِيّ» لَك الصَلاء 
A E O E E‏ 
دَگرتاء. واه عَم . 


وکان معنى الزكاة: التعبد لله تعالى بإخراج جزء من المال البالغ 
نصاباً إلى مستحقيه من الأصناف الثمانية. 

وكان معنى الصيام: التعبّد له تعالى بالإمساك عن شهوتي البطن 
والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

وكان معنى الحج: التعبّد لله تعالى بالتوجُه إلى البيت الحرام لأداء 
مناسك مخصوصة في زمن مخصوص . 

وذلك بخلاف الاأسماء في باب النواهي» فلم E‏ عن الشارع إف 
نقلها من العرف اللخوي إلى العرف الشرعي» فتبقى على أصل وضعيا 
اللغوي من دون تغيير وتبديل. 

وحينئذ ل نسلم بان الأسامي الشرعية ت على موضوع الشرع 
بإطلاق» بل نقول: ما ورد فيه عرف شرعي نقِلٌ إليهء وما لم يرد فيه عرف 
شرعي بقي على أصل الوضع اللغوي. 

قوله: (الثاني: انا نسلم استعماله في الموضوع الشرعيء لكن الصلاة 
الشرعية هي الآفعال المنظومة» والصحة غير داخلة في حذَها لما ذكرناه): 
«الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الجواب الثاني». 

والضمير في «استعماله» يعود إلى «الاسم». 

والضمير في «-حدها» يعود إلى «الصلاة». 

والمراد بالأفعال المنظومة للصلاة: ما اشتملت عليه من قيام» 
ورکوع» وسجود» وقعود. ) 

وما» في قوله: «لما ذكرناه»: موصولية بمعنی (الذي» . 

والضمير في ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 


والمراد بالمذكور هنا: هو ما صرح به في قوله: «آما الصحة والفساد 
فحکمان ا ولا يوْمَرٌ بهما›. 


والذي يرمي إليه المؤلف رحمه الله تعال هنا هو القول: بأننا لو 
سلّمنا بآن الأسماء الشرعية تُحْمَلْ على موضوع الشرع» فإن هذا الحمل 
إنما هو من قبيل خطاب التكليف. لا من قبيل خطاب الوضع» ولذلك فلا 
تدخل «الصحة» في حدودها؛ كالصلاة فإنها بعد حملها على الموضوع 
الشرعي أصبحت تعني الأفعال المنظومة التي بَيَنَ النبي بي كيفيتها من 
قيام» ورکوع» وسجود» وقعود» والتي كلف المصلي بان ياتي بهاء وليست 
الصحة واحدة من تلك الأفعال المنظومة. 

وهذا هو الشأن أيضاً فى النهى»ء فإذا كانت الصحة لا تدخل فى 
. حدود الأسماء الشرعية في ا لامر فكذلك الفساد لا يدخل في خو 
الأسماء الشرعية في باب النهي من باب أولىء لكون الأسماء في باب 
النواهي لم يثبت فيها عرف شرعي» بل هي باقية على أصل وضعها 
اللغوي» وأهل اللغة لا يعقلون من النهي إلا الكف والامتناع» ولا يعقلون 
منه اقتضاء الفساد. 

وبذلك يتبين أن الحكہ بكون الشيء صحيحاً أو فاسداً إنما هو من 
قبیل خطاب 0 وليس من قبيل خطاب التكليف . 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قد أغفل الجواب عن الدليل 
الثاني لأصحاب المذهب الرابع الذي قالوا فيه: «وكما أن الأمر ا 
اا يمکن امتثاله» فالنهي يستدعي منیا مکو ارتگابه: 

والجواب عن هذا الدليل هو: أن غاية دليلكم قياس النهي على الأمر 
بجامع الاستدعاء في كلٌ» وهذا القياس لا يصح؛ لأنه قياس مع قيام 
الفارق المؤثر. 


أما وجه الفرق بينهما فهو : أن الأمر استدعاء فِعْل» والنهي استدعاء 
تول . 

U‏ وجه تأثير هذا الفرق فهو: أن الأصل في الامر ! ا 
به» وإذا کان المأمور به مستحيل الإيجاد غير ممكن الوقوع فات مقصود 
الأمر» إذ ما لا يمكن إيجاده لا سبيل إلى تحصيله وامتثاله. 

وأما النهي› > فالأصل فيه إعدام المنهي عنه» فلا کر غير 
ممكن» ولا يفوت بذلك مقصود النهي . 

وإذا تحقق الفرق المؤثر في القياس المذكور كان قياساً باطلاً 
والباطل لا تنهض به حجة. ۰ 

كما بُلحظ أيضاً أن المؤلف رحمه الله تعالى قد أغفل الجواب عن 
أصحاب المذهب الخامس القائلين بأن النهى لا يقتضى فساداً ولا صحةء 
بحجة أن ذلك لا دليل عليه من الشرع» ولا عُرْفَ له في اللغة. 

والجواب عن هذه الحجة هو أن يقال: نسلم لكم أن الفساد والصحة 
لا عرف لهما في اللغةء إذ إن أهل اللغة لا يعقلون من النهي إلا الامتناع 
فقط» وأما كونه يقتضي فساداً أو صحة فلا علم لهم بذلك. 

ولكننا لا نسلم لكم بأن الشرع لا دليل فيه على الفساد والصحة» بل 
إن دليلهما قائم في الشرع» وليس أدل على هذا من إجماع الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم على جَعْل النواهي مقتضية لفساد المنهي عنه من غير 
خلاف بينهم في ذلك› e a Cl a a‏ 
انتفاء الصحة فيها. 


باب العموم —١(‏ 
(باب العموم) 


سے د 
مھ *٭ 


لحمو من عَرّارض الأَلْمَاظ حَقَيقَة» وقد يُطلَقٌ فى غَيْرهًا 


اعْكَمْ ا 

قوله: (اعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة): المخاطب هنا 
بقوله: «اعلم» هو قارئ هذا الكتاب. ٠‏ 

و«العوارض» جمع «(عارض»»› و«الْعَّارضُ» في اللغة هو «الاَفة التي 
عرض في الشيء». 

وبناءً على ذلك فإن العارض هو الذي يطراً ثم يزول. 

وإنما كان «العموم» من عوارض الألفاظ؛ لأنه إذا طراً على اللفظ 
فلا يخلو هذا اللفظ: إما أن يبقى على عمومه إذا سلم من المخصص› 
وإما أن يزول عنه العموم بسبب التخصيص الوارد عليه» والخالب هو زوال 
العموم» ولذلك قيل: «ما من عموم إلا حص ما عدا النزر اليسير. 

والسبب في جعل العموم من عوارض الألفاظ حقيقة: أن العموم في 
الأصل لا يَغْرضُ إلا لصيغة لفظية» وذلك كلفظ «المسلمين» الذي يستغخرق 
كل مسلم» ولفظ «المشركين؛ الذي يستغرق كل مشرك". 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون العموم عارضاً من 
عوارض الألفاظ حقيقة هو محل اتفاق بين جميع الاضا:. 

قوله: (وقد بطلق في غيرها): أي «وقد يطلق العموم في غيرها». 

والضمير في «غيرها» يعود إلى «الألفاظ». 

والمراد هنا: أن العموم قد يطلق على المعاني»ء كما يطلق على 
الألفاظ . ) 


(1) انظر: لسان العرب .١١۹/۷‏ 

.٤٥١ /۲ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )(٠ 

(۳) انظر: تيسير التحرير ١/٤۱۹؛‏ منتهى الوصول والأمل ص١٠٠؛‏ المستصفى ۲/ 
) ۲ المسودة ص۹۷؛ المعتمد ۱۸۹/۱. 


ا کک باب اموم 


ر 


كَمَولِهم: «عَمَهُم الْقَخط. أو الْمَطْرُ أو الْعَصّاء» لَه مَجَار 


قوله: (كقولهم: «عمهم القحطء أو المطرء أو العطاء» لكنه مجاز): 
الضمير في «كقولهم» يعود إلى «العرب». | 

والتر في «لكنه) يعود إلى «إطلاق العموم على المعاني». 

فهذا الإطلاق من قبيل المجاز وليس من قبيل الحقيقة» وهو 
المذهب المختار عند الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى» وهو أيضاً 
المذهب المختار عند جمهور الأصولييين› کما صرح بذلك الآمدي 
رحمه الله تعالى بقوله: «اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ 
حقيقة» واختلفوا في عروضه حقيقة للمعاني» فنفاه ا وأئبته 
الأقلرن“. 

وإنما كان العموم من عوارض الألفاظ حقيقة» ومن عوارض المعاني 
اا لأن اللفظ العام يدل على ما تحته من المسميات دلالة واحدة من 
جهة واحدة من غير تمايز بين تلك المسميات» وذلك كلفظ «المسلمين» 
فإنه بكليته يدل على كل واحد من المسلمين» ولا يختص أحدهم به أو 
ببعضه دون الاخرین . 

وأما المعنى العام فإنه لا يدل على مَخَالّه دلالة واحدةء بل دلالة 
متفاوتة يحصل بها التمايز بين محل وآخر» وذلك كقولهم: «مطر عام»» أو 
«(عم المطر»» فإن نسبة هذا العموم المعنوي ليست واحدة في كل جهاتِ 
نزول المطر» بل هى نسبة مختلفة» فكمية المطر فى هذا المكان مختلفة 
عنها في المكان الآخر. 

وإذا كانت الألفاظ تدل على ما تحتها دلالة واحدة بلا تمايز» وكانت 
المعاني تدل على مَحَالّها دلالة متفاوتة» كان اللفظ - بناءً على ذلك - أجدر 

به العم سن ال 


(۱) الإحکام ۱۹۸/۲. 
(۲) راجع: شرح مختصر الروضة .٤0٥١/۲‏ 


باب العموم ۳ 
قن عَظاءَ رَيْدِ مُتَمَيّر عَنْ عَظاءِ عَمُروء وَلَيْس في الْوْجُود فعْل هُوَ عَظَاءٌ 
تة إلى را وَعَمُرو وَاجدة» ولي في الْوّْجُود مَعْنّى وَاجد مُشىَرك بين 


اة a‏ 
انها عُمُومٌ. 


قوله: (فإن عطاء زيد متميز عن عطاء عمرو» وليس في الوجود فعل هو 
عطاء نسبته إلى زيد وعمرو واحدة): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
«الفعل»» وإليه كذلك عود الضمير المتصل في (نسبته) . 
والمراد هنا: أن من لوازم العام أن يكون متناولاً لأمور متعددة من جهة 
واحدة» و«العطاء» وإن کان عاما ف جهة المعنى ومتناولاً لأمور متعددةء إلا 
آنه لم يتناول تلك الأمور من جهة واحدة» بل من جهات متفاوتة» وذلك أن 
العطاء الخاص بزيد ليس هو كالعطاء الخاص بعمرو»ء بل هو متمايز عنهء ولا 
يوجد فعل متضمن للعطاء تتحد نسبته بين شخص وآخر» وبذلك لا يَصدق 
عليه أن يكون عاماً على الحقيقةء بل العموم فيه عموم مجازي” . 
قوله: (وليس في الوجود معنى واحد مشترك بین اثنين): آي لا يوجد 
م و احا وا ن ا کن کش که ا دا واج ل ار بها 
eT‏ وذلك كالمطر العام فإن 
نسبة عمومه إلى الأماكن ليست واحدة بل متفاوتة» إذ كل جزء اختص منه 
ا ق ا رجا إا اا ها 
وكذلك الجدب العام فإن نسبة عمومه إلى الأماكن ليست متحدة بل 
اة الدب ف هاا لی کان ل کالجدب ف الان الاشر وان 
کا ی مرل الدب کا کا أن ارت ا ای د 
قوله: (وعلوم الناس وقدرهم وإن اشتركت في أنها علم وقدرة لا توصف 
بأنها عموم) : الضمير «قدرهم» يعود إلى «الناس». 


(۱) انظر: الإحکام للآمدي ۱۹۸/۲ ۔ ۱۹۹. 
(۲( انظر المرجع السابق . 


TE‏ ا ر 


قالرَجُل لَه جود في الأَعَيَانِ وَالاَذْمَانِ واللسَانِ» e‏ 


والضمير في «آنها» يعود إلى «العلوم والقَدَر»» وإليهما كذلك عود 
الضمير في «بآنها». 

والمراد هنا: أن «العلم» وَصْف يشترك فيه الكثير من الناس»› إل ان 
نسبة هذا العلم ليست واحدة بينهم جميعاًء بل هي متمايزة من شخص 
لآخر من حيث القلة والكثرة. 

وكذلك «القدرة» وصف يشترك فيه عدد كثير من الناس» ولكن نسبة 
تلك القدرة إليهم ليست واحدة بل متفاوتة متباينةء بعض الناس اکر 
قدرة من البعض الآخر. ) 

وإذا كان الشأن كذلك» فإن المعاني لا توصف بالعموم من جهة 
الحقيقة» بل توصف به من جهة المجاز. 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالى هنا في قوله: «فإن عطاء زید متميز 
عن عطاء عمرو» GS‏ زيد وعمرو 
واحدة» وليس في الوجود معنى واحد مشترك بين اثنين» وعلوم الناس 
وقدرهم وإن اشتركت في أنها علم وقدرة لا توصف بأنها عموم»» هو 
الدليل على ما ذهب إليه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى ومن وافقه من 
الأصوليين بن العموم في المعاني مجاز لا حقيقة. ) 

ومفاد هذا الدليل: أن المعانى لا تدل على محالّها دلالة واحدةء بل 
اا ا ا ار فا ار س ع ت لاع 
غيره بدرجة متساوية مع الآخر» بخلاف الألفاظ فإن دلالتها على مسمياتها 
دلالة واحدة من جهة واحدة بلا تمايز ولا تفاوت» كمالو قال السيد 
لعبده: «آكرم كل من دخل داري» وجب عليه أن ا 
الدار بدرجة واحدة لا اختلاف فيها. 
وبذلك كان العموم حقيقة في الألفاظ» مجازاً في المعاني. 


قوله: (فالرجل له وجود في الأعيان والأذهان واللسان): هذا شروع من 


باب اموم __ ۰ 


INR‏ عمو لَه إذ ليس في الوْجُودِ رل مُظلقء بل 


المؤلف رحمه الله تعالى في بيان سبب كون العموم حقيقة في الألفاظ دون 
المعانيء وهذا السبب هو أن الألفاظ نظراً لعدم تفاوت مسمياتها دڵت على 
تلك المسميات باعتبار وجوديها الذهني واللساني»ء وأما المعاني فلا يدل 
بعضها على بعض نظراً لتمايز محالّها وتفاوتها . 

والمراد هنا: أن «الرجل» له وجود في ثلاث جهات : 

الجهة الأولى: (الأعيان)» وهي جمع «عَيْن»» والمراد بها هنا: ذات 
اللخ المعا ا اة 

الحهة الثانية: (الآذهان)ء جمع اذهُن»ء والغرافى به هنا : 
التصور العقلي . ) 

الحهة الثالشة: (اللسان)ء والمراد به هنا: اللغخة؛ آي: الوضع 
اللغوي . 

قوله: (فوجوده في الأعيان لا عموم لهء إذ ليس في الوجود رجل مطلق› 
بل إما زيد وإما عمرو): الضمير في «فوجوده» يعود إلى «الرجل». 

والضمير في «له» يعود إلى «الوجود في الأعيان». 

والمراد ها آله ل يرجه رجل بخنه معطلا عن القت فيد 


احص والْعَلَمِيَة بل هو مُمَيذَّ بهماء فإما أن یکون شخصاً اسمه 
زبد» وإما أن یکون شخصاً أا سمه عمرو› وهذا إطلافق فردي و لین إطلاقا 
کلاً . 


وإذا انتفت الكلية في لفظ «الرجل» انتفى فيه العموم» فيكون بتقييده 
اة والكلمة خاضا لا غاماء وألذلل على .ذلك أن الين لا ترق قي 
الرجل الا ها واا رل تى ق الل الجن 
عمرواً إلا شخصاً واحداً» والوحدة لا عموم لها. 


= باب الأعموم 


ا وجوده في اللْسَانِ فَلَمَظة «الرٌجل» قد ضعَب لِلدَلالة 


عَلْيْهمَاء ونِسْبتهًا في الدلالة عَلْيْهمَّا واحدة» فسمى لذلك. وما 
الَِي في الأذْمّان من مى مَعْنى «الرّجل» سی لا قن ال 


قوله: (وأما وجوده في اللسان فلفظة الرجل قد وُضعت للدلالة علبهماء 
ونسبتها في الدلالة عليهما واحدة» فسمي عاما لذلك): الضمير في «(وجوده» 
يعود إلى «الرجل». 

والفعل الماضي في قوله: «وُضعَتْ» مبني للمجهول» والواضع هنا: 

وضمير التثنية في «عليهما» يعود إلى «زيد»» واعمرو). 

والضمير في «نسبتها) يعود إلى «لفظة الرجل». 

واللام في «لذلك» هي «لام الأجل»؛ أي: «لأجل ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «وضع لفظة الرجل للدلالة على زيد 
وعمرو بنسبة وأحدة». 

والمراد هنا: أن لفظ «الرجل» إنما وضع في اللسان العربي للدلالة 
على الأشخاص كزيد وعمرو وغيرهماء ونسبة ذلك اللفظ في الدلالة على 
تلك الأشخاص واحدة من غير تمايز ولا تفاوت» ولأجل هذه النسبة 
المتحدة كان لفظ «الرجل» دالا على العموم. | 

قوله: (وأما الذي في الأذهان من معنى الرجل يسمى كلياً): أي أن 
للرجل فن الذهن ضور كل مطافة له تحت تارل تلك الصررة الذحة 
ر و عه ارج من رد وعمرو» وبکر » 
وتدل عليهم دلالة واج 

قوله: (فإن العقل ياخذ من مشاهدة زيد حقيقة الإنسان وحقيقة 


.٤٥٤/۲ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


باب العموم ۲۰4¥ 


الرجل» ى > وک واد 


فا ل عمرو الْحَاوثِ كَيْسْبَتِهِ إلى زید لذ ي عَهدَه ولا فان 
ا اما بهذا الْمَعْنى فلا بَأسَ. 


الرجل): أي أن الشخص إذا رأى آخر فإن عقله يدرك من هذه الرؤية 
حقيقتين فى هذا الْمْسَّخْص الْمَسّّى زيداًء إحداهما: حقيقة الإنسان» فإن 
ا و ای ا ا 
وثانيهما: حقيقة الرجل» وهي آنه ذكر لا أنثى. 

قوله: (فإذا رای عمراً لم یأخذ منه صورة آخری» وکان ما آخذه من قبل 
نسبته إلى عمرو الحادث كنسبته إلى زيد الذي عهده ولا : الضمير في «منه) 
يعود إلى اعمرو). 

و«ما» في قوله: «ما أخذه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «أخحذه» هو عائد جملة الصلة. 


والضمير فى «نسبته» يعود إلى «ما» الموصولية› وكذلك إليها عرد 
الضمير فى «كنسبته». 

والضمير فى «عهده» يعود إلى (زيد». 

والمراد هنا : أن العقل ل يتصور کون (اعمرو الذي راه اليوم غير ما 
تنصوره في (اررل) اذى راه ال فی بل يحكم على عمرو بنفس التصور 
الذي حکم به على زید» وهو آنه إنسان» رجل» دگر من دون آي تفاوت 
بينهما في ذلك. 

قوله: ع ا المعنى فلا باس): أي إن سمي ما في 
الأذهان من معنى الرجل عاماً بهذا المعنى فلا بأس. 

المت المشار إليه فى قوله: «بهذا المعنى»: هو «اتحاد نسبة 
لآخر». 


۸ ) باب الأعموم 


هُوّ لظ ا ل لی ا فَصَاعداً مُظلَقَاً. 


والمراد هنا: حيث إن ما في الأذهان من E‏ کلياًء 
لتناوله كل إنسان ذكر بدلالة واحدة لا تفاوت فيها ولا تمايز» فإن معنى 
الشمول بذلك ينطبق على الوجود الذهني للرجل» وحينئذ فلا ا 
تة عاماً بهذا الاعتبار. 

قوله: (وحد العام هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعداً مطلقاً) : 
هذا هو تعريف «العام» من الناحية الاصطلاحية. 

ما «العام» في اللغة فهو : الشَاملء يقال : : اعمهم بالعطية» إذا سولهم 
E‏ 

قوله: (واحترزنا بالواحد عن قولهم: «ضرب زید عمراً» فانه یدل على 
شيئين لكن بلفظين): الضمير في «قولهم» يعود إلى «النحاة» . 

والضمير في فإنه» يعود إلى جملة: «ضرب زيد عمراً». 

والمراد بالشيئين هنا: هما زيد الضارب» وعمرو e‏ 

وقوله: «لكن بلفظين» صوابه أن يقول: «لكن بأكثر من لفظ واحد»» 
وذلك لان قولهم: اضرب زيد عمرا) فيل على ثلاثة ألفاظ»› وهي : 
الفعل «(ضرَبَ)» والفاعل «زيد»» والمفعول اعمرو). 

والمراد هنا: أن جملة «ضرب زيداً عمراً» وإن كانت تدل على شيئين 
وهما الضارب والمضروب» إلا أن هذه الدلالة ليست بلفظ واحد بل بأكثر 
من ذلك»› هنا ل يقتضي العموم» إِذ إن الضرب دال غل ذات الحدث 
وهو فغْل حصل في الماضي والأفعال ليست من صيغ العموم» والذي صَدرَ 
منه الضرب وهو زيدا» والذي وقع عليه الضرب وهو «عمرو» كل واحد 
منهما فَرَدٌ بذاته فلا وجه للعموم فيه. 


(1( انظر : القاموس المحط ٤‏ تاج العروس ۸ . 


باب الوم 0.4( 


بولا : «مُظلَقا» عَنْ قَوَلِهمْ: «عَشَرَة جال نة يذل عَلَّى شَيِْيْنٍ 
قَصَاعِداً لن ليس بمُظلق» بل هو إلى تما م الْعَسَرَةٍ. 
وقیل : العام گام مُستعْرق > 3 


قوله: (وبقولنا: «مطلقاً» عن قولهم: «عشرة رجال» فانه یدل على شیئین 
فصاعداً لكن ليس بمطلق» بل هو إلى تمام العشرة): الجار والمجرور في 
قوله: «وبقولنا» متعلقان بالفعل «احترزنا»؛ أي: «واحترزنا بقولنا). 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «العرب»» أو «النحاة». 

والضمير في «فإنه» يعود إلى لفظ «عشرة رجال»» وإليه كذلك عود 
الضمير المنفصل «هو» في قوله: «بل هو إلى تمام العشرة 

الا هنا: أن لفظ «عشرة رجال» لفظ دال على شيئين فصاعدا 
إلا أن الدلالة فيه ليست دلالة مطلقة لا غاية لهاء بل إن تلك الدلالة مقيدة 
بغاية وهي تمام العشرة» فإذا بلغتها لم تكن دالة على ما سواهاء وذلك 
یتنافی مع العموم» إذ العموم هو الذي لا ينحصر في كمية محددة. 

قوله: (وقيل: العام كلام مستغرق لجميع ما بصلح له): «ما» في قوله: 
ما يصلح» E a‏ «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما زا عليه 
بمصدر» فيكون التقدير : «لجميع الصالح له). 

والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بالقائل هنا هو أبو الحسين البصري» فقد عرف العام بهذا ِ 
التعريف في «معتمده» فقال: «اعلم أن الک العام هو كلام مستغرق 
لجميع ما يصلح له . 

ومعنى هذا التعريف : أن العام هو اللفظ الذي يستوعب كل فرد 
صالح للدخول فيه»› بحيث لا يشذ عن هذا الدخول فرد إلا ما خص 
ن 


(۱) المعتمد ۸۹/۱. 


™ باب العموم 


نم الْعَامٌ ي نَم إلى عَامٌ لا اعم مله يُْسَمّى عَامَاً مُظْلَمَاً؛ 
کا لْمَعْلوم اول الاة والمَعْذوم وَقيل : ال 


وتصدير المؤلف رحمه الله تعالى لهذا اا ا ا ا «قيل“ 
دلیل على عدم ارتضائه له» وسبب ذلك آمران: 

الامرالأول: أن تعريف العام بالمستغرق من قبيل تعريف الشيء 
بمرادفه» إذ إن کاڈ من «العام» و«المستغرق» بمعنى واحد وهو الإحاطة 
والشمول» ولهذا إذا قيل : «استغرق الدَيْنٌْ المالّ» كان معناه: عَمهُ وأحاط به. 

ورب الشيء بمرادفه دوران حول الذات» لا يرفع e‏ ولا پزیل 
إشکالا وهذا خلاف ما يجب أن يكون عليه التعريف من بيان حقيقة 
المُعَرّف والكشف عن ماهيته. 

الأمر الثاني : أن اللفظ قد يكون مستغرقاً لما يصلح له» وليس فيه دلالة 
على العموم المطلق»ء وذلك كما لو قال قائل: «زارني ثلاثة رجال فأكرمتث 
هؤلاء الرجال»ء فإن الإكرام استغرق هؤلاء الرجال جميعهم» ولا يَصْدّق 
عليهم العموم المطلق» بل يصدق عليهم أقل الجمع لكونهم ثلاثة فقط 

قوله: (ثم العام ينقسم إلى عام لا أعم منه يسمى عاماً مطلقاً): ١‏ 
الذي لا أعم منه هو الذي ليس فوقه ما هو أبلغ منه في الدلالة على العموم» 
وهو ما يسّمّى بالعام المطلق؛ أي : الذي لا يتقيد بحد استغراقي ينتهي إليه. 

قوله: (كالمعلوم بتناول الموجود والمعدوم): أي ومثال «العام الذي 
لا أعم منه): المعلوم» فهو موغل في العموم الاستغراقي» لكونه يتناول 
«الموجود» بجميع أنواعه من إنسان» وحيوان» ونبات» وجمادء كما پتناول 
«المعدوم» بجمیع آنواعه من ذلك اش ) ) 

قوله: (وقيل: الشيء): آي أن مثال «العام الذي لا أعم منه» هو «الشيء». 

والقائل هنا هم المعتزلةء وإنما جعلوا «الشيء» عاماً مطلقاً؛ لأنه 
E‏ يتناول < جميع الموجودات من القديم» والحديث› اور 
SS‏ كما يشمل المعدومات؛ لان المعدوم يسَمّى شيا 
عند المعتزلة بخلاف الجمهور. 


باب الوم | 


وق : لَيْسَ نَا عَامٌ مُظلَقَ؛ لان الشَيْءَ لا يَسَنَاوَلُ الْمَعْدُومَء 
وَالْمَعْلوم لا ينَنَاوَلٌ الْمَجْهُول. وَالْخَاصٌ يَلْمَيِم إلى حاص لا احص 
ا تحاضا مطلقاً؛ كريد وَعَمُرو» وَهَذا الرجل. 


والموفق ابن قدأمهة رحمه الله تعالی لم يرتضص التمثيل لنعام المطلق 
بالشيء» ولذلك اة بصيغة التمريض «اقيل)»› والب في هذا هو آن 
«الشيء» أخص : من «المعلوم «« د کا شيءَ معلوم» ولیس کل معلوم شي E‏ 
بدليل أن المعدوم معلوم E‏ 

وإذا كان «الشيء» آخص من «المعلوم»» فإنه دون المعلوم في الدلالة 
على العموم المطلقء فكيف مع ذلك یکون عاماً لا أعم منه؟ 

وما دکره المؤّلف رحمه الله تعالی هنا من کون العام ينة ا عام 
لا أعم منه هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقيل: ليس لنا عام مطلق؛ لأن الشيء لا يتناول المعدومء 
والمعلوم لا بتناول المجهول) : هذا - بحسب رؤية المؤلف رحمه الله تعالى - 
هو المذهب الثاني فى مسألة: «هل فى باب العموم عام لا أعم منه؟». 

فعند هؤلاء القائلين آنه لا يوجد فى باب العموم عام مطلق. 
يَضدّق عليه صف العموم المطلق»ء بل كل ما قيل فيه بأنه عام مطلق وَجِدَ 
مَنْ ينقضه بأنه E‏ غيره» وخير شاهد على ذلك «المعلوم « 
والشيء»» حيث تقض ادعاء العموم المطلق في «المعلوم ٩‏ بانه لا يتناول 
المجهول› أدعأء العموم المطلقى فی «الشىء» بانه 5 یتناول المعدوم. 

وإذا انتفت الشمولية المطلقة ثبت أنه ليس في الألفاظ عام لا أعم منه. 

قوله: (والخاص بنقسم إلى خاص لا أخص منه يسمى خاصاً مطلقاً؛ كزيدء 
وعمرو» وهذا الرجل): الخاص الذي لا أخص منه هو الذي ليس دونه ما هو 


(۱( راجع : شرح مختصر الروضة ۲/ 1. 


۱۲ باب العموم . 


رمَا يما عام وَحَاص بالسْبَةء فكل ما لَيْسَ بِعَامٌ ولا حاص 
مُطلقَاً فَهُوَ عَامٌ بالنَسْبَةٍ إلى ما تَحَه» حاص بالنْسْبَة إلى ما فَوْقَهُ 


أبلغ منه فى الدلالة على الخصوص» وهو ما يسّمّى بالخاص المطلق . 

ومثال ذلك : اها الأعلام نحو (ريد)» واعمرو) ونحوهماء ِد 5 
يوجد آخص من ذلك يعرف به اللإنسان» ولهذا كانت الأعلام أعرف 
المعارف عند بعض النحاة. 

وكذلك أسماء الإشارة نحو: «هذا الرجل»» فإذا قيل: «مَنْ فَعَل 
كذا؟»» فأشار مشير إلى رجل حاضر» فقال: «قَعَلَه هذا الرجل» تَحْصص 
الهار إليه بذاك الفعل دون عیره من الحاضرين وسائر الناس . 

قوله: (وما یننهما عام وخاص e‏ (ما) في قوله : «(وما بینهما) 
موصولية بمعنی «الڏذي» . 

وضمير التثنية في «بينهما» يعود إلى «العام المطلق» و«الخاص 
المطلق» . 

والمراد بالنسبة هنا: الإضافة. 

قوله: (فكل ما ليس بعام ولا خاص مطلقاً فهو عام بالنسبة إلى ما 
تحته» خاص بالنسبة إلى ما فوقه): «ما» فى قوله: «ما ليس» موصولية 

بمعنی «الڏي» . 

والضمير ا «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «ما لم يكن عاماً 
بإطلاق › ولا غاا باطلاق) . 

و«ما) في قولڵه: (ما تحته)» وفي قوله: «ما فوقه) موصولية بمعنی 
«الذى». 

والضميران في «تحته»» وفي «فوقه» يعودان إلى «ما انتفى فيه العموم 
المطلق» والخصوص المطلق». 


.٤٦/۲ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


باب الوم ۴ | 


فالْمَوْجُود حاص بالثسبة إلى الْمَعْلوم» عام اة إلى الجُؤْعر. 
وومر حاص اة إلى المَوْجُووء عام بالثبَة إلى الجسم . 
الجسم حاص بالقَنْبَة إلى الْجَوْمرء عَامٌ بالفَسبَةٍ إلى الثاِي. 


ا a‏ ولا 
E‏ ران أضيشف إل ما فوقه كان خاصاً. 

قوله: (فالموجود خاص بالنسبة إلى المعلوم» عام بالنسبة إلى 
الجوهر): من هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في ضرب الأمثلة اا 

ووجه ا في «الموجود) بالنسبة إلى «المعلوم) هو: آن کل 
موجود معلوم» ولكن ليس كل معلوم موجوداء إذ المعدوم معلوم وليس 
موجوداً. ووجه العموم في «الموجود» بالنسبة إلى الجوهر» هو: أن كل 
جوهر موجود» ولکن لیس کل موجود جوهراً؛ لأن العَرَض موجود وهو 
ي فبان بذلك أن الموجود آعم من الجوهر» إذ كل من الجوهر 
ولارن مشمول به ¢ بحکم صفة الوجود فيهما فیهما 

قوله: (والجوهر خاص بالنسبة إلى الموجود» عام بالنسبة ٠‏ إلى الجسم): 
وجه الخصوص في «الجوهر» بالنسبة إلى «الموجود» هو: أن كل جوهر 
موجود» وليس كل موجود جوهراآء إذ الْعَرّض موجود وهو ليس بجوهرء 
فكان «الجوهر» اا اا قسمي «الموجود»» وكان «الموجود» غاا 
لشموله الجوهر والْعَرّض. ٠‏ 

ووجه العموم في «الجوهر» بالنسبة إلى «الجسم» هو: أن كل جسم 
جوهر» ولكن ليس كل جوهر جسماء إذ الجوهر لا يستلزم الجسم لجواز 
أن يكون جوهراً فرداًء وهو الجزء الذي لا يتجزأًء بخلاف الجسم فإنه 
يستلزم الجوهر ضرورة تركبه من الجواهر. 

قوله: (والجسم خاص بالنسبة إلى الجوهرء عام بالنسبة إلى النامي): 


۲۱٤ |‏ باب الوم 


الاي حاص بالنَسَبةٍ إلى الجسم عَامٌ بِالْسْبَة إِلّى الْحَيَرَانِ. 
OPV RON E O‏ > خحاضًاً مِنْ حَبُْ 
قصوره عَمّا شوله عَيْره. 


وجه الخصوص في الجسم , بالنسبة إلى «الجوهر» هو: أن كل جسم 


جوهر» ولیس کل جوهر جسماً. 


ووجه العموم في ا بالنسبة إلى «النامي» هو: أن كل 

جسم» ولیس کل جسم اا فكان الجسم أعم لشموله النامي وغير 
لار 

قوله: (والنامي خاص بالنسبة إلى الجسم» عام بالنسبة إلى الحيوان): 
وجه الخصوص في «النامي» بالنسبة إلى «الجسم» هو: أن کل نام جسم 
ولیس کل جسم نامياً. 

ووجه العموم في «النامي» بالنسبة إلى الحيوان» هو : أن کل حيوان 
نام» ولیس کل نام خزانا) إذ التبات نام وهو لسن جوان: 

قوله: (و شاه لك مسفى هايا لشمولة ما دة خاصاً من حبث 
قصوره عما شمله غیره): «الأٌشباه») جمع «شَبّه» وهو «الْمذْلٌ»؛ أي: وأمثال 
ذلك . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «المذكور في الأمثلة السابقة». 

والضمير في «لشموله» يعود إلى «الشبيه بالمذكور في الأمثلة 
السابقة» . 

و«ما» في قوله: «ما یشمله») موصولية بمعنى «(الذي» . 

والضمير في (يشمله) يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير ف في «قصوره» يعود إلى «الشبيه بالمذكور في الأمثلة 
السارقة». 

وما في قوله: «عما» موصولية بمعنی «الڏي» . 


والضمير فئ (شمله» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «غيره» يعود إلى «الشبيه بالمذكور في الأمثلة السابقة». 

والمراد هنا: أن اللفظ إنما يكون عاماً لشموله الأفراد التي انتظمهاء 
وذلك بالنسبة إلى ما فصر اشتماله عليها. ويكون خاصا ر عن شمول 
بعض الاأفرادء ا لے ما کان ما غلها وح فعا ا 

ومما يشبه الأمثلة المذكورة سابقاً: أن يقال: «الحيوان» خاص 
بالنسبة إلى «الجسم» عام بالنسبة إلى «الإنسان». 

ووجه الخصرص في ا N E‏ اس أن کل 
حیوان جسم» ولیس کل جسم حیواناً. 

ووجه العموم في «الحيوان» بالنسبة إلى «الإنسان» هو: أن كل إنسان 
حيوان» ولیس كل حيوان إنساناًء بدليل «الأسد» فهو حيوان»ء ولكنه ليس 
بإنسان . 


(فصل) 
وَالْمَّاظ الُمُوم حَمْسَةُ اسا الأَونُ: کل اسم عرف بالاَلِفٍِ 
راللام عير الْمَعْهُودِ وهو لان اناع انوع الأَول: : اا الجُمُوع؛ 
ال الارن ا 


قوله: (واکخاظ العموم خمسة أقسام): ألفاظ العموم هي هي الصيغ التي 
يعَبّرٌ بها عنه للدلالة على شمول اللفظ واستغراقه . 

وهذه الألفاظ قد حصرها المؤلف رحمه الله تعالى في خمسة أقسام» 
كما سياتي بيانها مفصلا بمشيئة الله تعالى . 


قوله: (الأول: كل اسم عُرّف بالألف واللام لغير المعهود): «الأول» هنا 
صفة لموصوف محذوف» تقديره: «القسم الأول». 

وهذا القسم خاص بالْمُعَرّفِ بالألف واللام» والمعرف بالألف واللام 
يقع على قسمین؛ أحدهما: الألف واللام ا وثانيهما: الألف واللام 
الاستغراقة 

فإن كانت الألف راللام ا ا لکونھا لم 
توضصع للاستغراق» بل وضعَث للدلالة على ذات معينة» وذلك نحو أن 
تقول: «زارني رجل فأكرمت الرجل»ء فإن «آل» في الرجل هنا ليست 
للاستغراق»› بل هي للعهد؛ آی: للرجل المعهرد الذي ورد ډکره أولاً. 

وأما إن كانت الألف واللام استغراقية فإنها تفيد اف لکوتها قد 
ك 

قوله: (وهو تلاثة أنواع» النوع الأول: ألفاظ الجموع كالمسلمين» 
والمشركين» والذين): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الاسم المعرف 
بالألف واللام لغير المعهود». ) 

والمراد بألفاظ الجميئ. : هي الألفاظ الدالة على E‏ له واحد من 
لفظه» وهذا الجمع يشمل يشمل ثلائة أقسام : 


القسم الأول: جمع المذكر السالم والْمُلْحَقّ به» وهو ما أشار إليه 
المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: «كالمسلمين» والمشركين»› والذين». 
ف«المسلمون» جمع مذكر سالم» كما في قوله تعالى : «أفَجََّلّ لين 
ليت 463 [القلہ: .]٠١‏ 

وهذا الجمع له واحد من لفظه» وهو «المسلم». 

و«المشركون» جمع مذكر سالم كما في قوله تعالی: #وقيلوا 

المئرکی ائه ما بوتكم فة [التوبة: .]٣‏ 

وهذا الجمع له واحد من لفظه» وهو «المشرك». 

وكذلك الملحق بجمع المذكر السالم نحو: «الذين»» كما في قوله 
تعالی: ل آلییت ١امنا‏ ویوا الصحت ییو رم بینم ی من 
م الأنهدر في جَسَتِ اميم 469 [يونس: ۹]. 

وهذا الملحق له واحد من لفظهء وهو «الذي». 

القسم الثاني: جمع المؤنث السالم» نحو: «المؤمنات»ء 
و«المشركات»» كما في قوله تعالى: ازيل وليت بطم ويا بون 
[التوبة: .]۷١‏ 

وکما في قوله سبحانه : ولا ىكو مركت حى يُومِنً€ [البقرة: .]۲٠١‏ 

وکل من لفظ «المؤمنات» و«المشركات» له واحد من لفظه» وهو 
«المؤمنة)» و«المشركة). ) 

القسم الثالث: جمع التكسير» نحو: «الأغلال» و«المساجدا» كما في 


ورم و سرس ر ع 


قوله تعالى : «ويسَع عَلْهُمْ اهم والاغلدل لى كانت عَلَبَهدُ 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 
وکما فی قوله سبحانه: #وأن السسجد لله ملا تدَعُوا مم أ مدا ©©) 
[الجن: ۱۸]. ) ) 

رکا من لفظ «الأغلال»» و«المساجد» له واحد من لفظه» وهو 
«الْعْل»» و(«المسجد). 


ص 
ٍ 


ًانوع اللّانِي: َسْمَاء الأَجتاس» وَهُوَ مَا لا وَاجِد لَه مِيُ لَفْظو؛ 
گالتاس» وَالَْيَوَانِ» وَالْمَاءِء وَالترَاب. 
رَالنَوعٌ الثَالِثُ: لَمَظ الْرَاجي؛ ك: #والسارق والسَارقةً4. 
و: #الزية ولف و: ١ل‏ الس لى َر ©4. 


قوله: (والنوع التاني: أسماء الأجناس» وهو ما لا واحدله من لفظهء 
والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «اسم الجنس». 
وما» فی قوله : «ما لا» موصولية بمعنی «الڏذي» . 
والضمير فى «له» يعود إلى «ما» الموصوليةء وإليها كذلك عرد 
الضمير فى «لفظه» . ) 
ومن أمثلة اسم الجنس الذي لا واحد له من لفظه: ما ذكره المؤلف 
رحمه | له تعالی هنا کافظ «الناس» فهو دال ھی جمع٬›‏ ولکنه 5 ا له 
من لفظه . : 
وكذلك أمظ «الحيوان» دال على جمع ›٬‏ ولکنه ١‏ وأحد له من أفظه . 
وكذلك أمظ «الماء» دإل على جمع› ولکنه ل وأاحد له من أفظه . 
وكذلك أمظ «(التراب» دال على جمع٬›‏ ولکنه ل وأاحد له من لفظه . 
قوله: (والنوع الثالث: لفظ الواحدء كإوالسارف والسَارة4. و: الان 
ولان و: لن اشن لن ج (4O‏ : المراد بلفظ الواحدهنا: هو 
هو المَسّمّى بالمفرد المعرف بالألف واللام. 
ومن أمشثلة ذلك: قول الله تعالى: #والسارف والسّارة اقا 
بها [المائدة: [A‏ 
وقوله سبحانه : *الرانية والزانی فأجلدو كل ويد مهما يانه جلد [النور: ۲]. 


LS IE a bU Ea 
ا ا‎ : 
الثلاثة إلى مَعْرفَة؛ كَعَبيدِ زيْدِ» وَمَال عَمرو.‎ 


وقوله جل شآنه: إن ألإضنَ هى َر €9 [العصر: ۲]. 

فلفظ «السارق» و«السارقة» فى الآية الكريمة الأولى لفظ واحد» 
ولف ف الت رال اة د على الجن اال 
للعموم. 

وكذلك لفظ «الزانية». و«الزانى» فى الآية الكريمة الثانية لفظ واحد» 
ولكنه معرّف بالألف واللام N‏ بان مقتضاه العموم. 

وكذلك لفظ «الإنسان» فى الآية الكريمة الثالثة لفظ واحد» ولكنه 
ال على تسان ب بل على جى الاسان وك ي 
العموم. 

قوله: (القسم الثاني من الفاظ العموم: ما أضيف هذه الأنواع الثلاثة 
إلى معرفةء كعبيد زيد» ومال عمرو): «ما» في قوله: «ما أضيف» موصولية 
لای أو مض رول و وات عا نوناقد 
«المضاف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة». 

والأنواع الثلاثة المشار إليها في قوله: «من هذه الأنواع الثلاثة 
هي: ألفاظ الجموع» وأسماء الأجناس» والواحد المعرّف بالألف 
واللام.. 

والمراد بالمعرفة هنا : هو الْعَلّم» نحو : زيد» وعمرو. 

والمثال الأول الذي ذكره الوا رحمه الله تعالی» وهو (عبيد زید) 
غر لوان فط الحم إلى اة ل0 اله لفط جح رن 
معرفة؛ لأنه عَلم. ا 
| والمثال الثاني الذي ذكره» وهو «مال عمرو» هو لإضافة اسم الجنس 

إلى المعرفة؛ لأن «المال» اسم جنس» و«عمرو» معرفة؛ لأنه عَلَّم. 


۲۲۰ باب اأعموم 


و 0 ت 2 E‏ ک ټ ۾ ق 0o7‏ 2 ر ا 

القَِسم الثالِث: أدَوات السَرْط؛ گ: «مَْ» فيمَنْ يَعْقَل» وَ«مَا» 
5 ر ۹ )9 م 2 ر . و ~~ ا 0 1 » 6 س 
فيمًَا لا يَعْقَلّء و«أي» في الْجَميع» رَأَيْنَ) و«ايان» في المكانٍ» 


ولم كى الحرلب رجب اه الى حا هالا ترم لالت وهر 
«اللفظ المفرد»» والسبب في ذلك: أن الواحد المعرف إذا ضيف eW)‏ 
منه «أل» التعريفية الدالة على الجنس»› كما تقول: (سارق الكتاب»» 
E N JE ON AL se e E BE‏ 
للعموم. وإِنٌ أفاد العموم فإن هذه الإفادة ليست حاصلة بدلالة لفظ الواحد 
المجرد من «أل» بل بدلالة القرينة» كما في قولك: «ابن آدم مخلوق 
مُكرّم»» والكلام هنا ليس في الصيغة المصحوبة بقرينة» بل في الصيغة 
المجردة عنها 


قوله: : (القسم الثالث) ای من أقسام آلفاظ العموم. 

قوله: (آدوات الشرط) ی الأدوات التي ا الب أ أضااة 
للدلالة على الشرطية هي في حقيقتها متضمنة للعموم» فتکون ضا دالة 

قوله: (ک: «من» فف يعقل) : آي ا أن « «(من» الدالة على الشرط تا 
في حق العاقل . ) 

قوله: ت قىما لا يعقل) : ن «ما» الشرطية تستعمل في حق 
غير العاقل . 

قوله: (و«آي» في الجميع) ٠‏ آي ا ن «آي» و تستعمل في 
وفي غير العاقل. 


قوله: (و«آین» و«آنان» في المكان) : آي أن «أين» و«أيان» في ) 
اقتضائهما الشترط يدلان غلى المكان. 


- وقد اعترض الطوفي رحمه الله تعالى على المؤلف ١‏ هنا بأن «أيان» 


باب اموا 


ومَتى» في الزمان» 


قله تَعَالّى: من وکل عل آله فهر س4 o‏ 


لا تدل على المكان»ء بل تدل فقط على الزمان» حين قال: «وجعل الشيخ 
أبو محمد أين وأيان جميعاً للمكان» وهو سَهْوّء بل أين وحدها للمكان» 
انان فان 

وأورد لذلك بعض الشواهد القرآنية» كما في قوله تعالی : # سلو 
عن ألكاعة يان مرسنها# [الأعراف : ۱۸۷ النازعات: .]٤١‏ 

إلا أن هذا الاعتراض - في تصوري - لا محل له» وذلك لسببين : 

السبب الأول: أن «أيان» في الآية الكريمة ليست للشرط» بل هي 
للاستفهامء إذ المقصود السؤال عن وقت قيام الساعةء والكلام هنا ليس 
في «أيان» الاستفهامية» بل في «أيان» الشرطية. 

السبب الثاني : أن «أيان» تَسْتَعْمَل في المكان» كما تستعمل «أين» فيه 
اش كما في قول القائل : «أيان تَذهَْ تجد صديقاً وفياً»› وقوله: «أيان 
تجلس أجلس»» والمراد: في أي مكان تذهب» وفي أي مکان تجلس. 

رلك ی ا ما و الین اب فدات رخهه اله الى سآن 
«أيان» تستَعْمَل في المكان لس سا منه» بل هو عن وعي وإدراك. 

قوله: (و«متی» في الزمان) : آي أن «متى» الشرطية نسل في الدلالة 
على الزمان. 

قوله: (ونحوه) : ای ونحو الأدوات الشرطية المذكورة» ا «(کلما» 


SL 


كما في قول الله تعالى : :4 أوقدواً تارا للحرب ماه ا [المائدة: .]٦٤‏ 

قوله: (کقوله تعالی: چوس بوک عل الو فهو حَسبُ4) : هذا شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى في التمثيل لأغلب e‏ الشرط التي ذکرهاء من 
أجل بيان دلالتها على العموم. 


لك 


)۱( شرح مختصر الروضة 1/۲/. 


۲ باب العموم 


و ا عند بد وما عند ر باو و: ایتا كرا پدرکگ امرف 
وقرله وله عَليهِ السام : : (آیمَ PERS‏ 


ص سے ت 


\O? 


والاية الكريمة المذكورة» وهي قوله سبحانه: #ومن بول على أله 

حسبه‰ [الطلاق: .]١‏ ۰ 

وردها المؤلف للتمثيل على «مَنْ» al‏ الدالة على الاق 

قوله: (و: عند يقد وما عند اله با): أئ: «وكقولة تعالى: ما 
عند يقد وما عند أل باق [النحل: .]۹٩‏ 

وهذه الآية الكريمة أوردها المؤلف للتمثيل على «ما» الشرطية الدالة 
على غير العاقل . 

قوله: (و: ایتا دا بر النر)): آي: «وکقوله تعالی: ایت 
تکنوا ب درک ألموت# [النساء: ۷۸[ | 

وهذه الآية الكريمة آوردها E‏ ااتمثيل على «أين» الشرطية الدالة 
عل المکان: ) 

قوله: (وقوله عليه السلام: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن 
وليها»)" : هذا الحديث الشريف أورده المؤلف للتمثيل على «أي» 2 
الدالة على العاقل. ٠‏ 

وقد أغفل المؤلف رحمه الله تعالى التمثيل بها لغير العاقل» ومن 
أمثلتها ای و ا لايا الأجلين ضيب ما 
ذو ل [القصص: ۲۸]. إذ «الأجل» ليس ممن يعقر . 
) کما أغفل المؤلف رحمه الله تعالى التمثيل لداة e‏ «أيان»» ومن 
أمثلتها قول 
Ul‏ عَيْرَناء وَإِدا َم تُذرك الأَمْنَ مِنّا ل 


ا 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) راجع: شرح مختصر الروضة ۲/ .٤۷١‏ 
(۳) انظر: شرح ابن عقیل ۲/ ۳۳۷. 


باب العموم (۲۳ 


اا «گل»» واجميع 8( کقوله د ا ك تقس ذايقة 
وت رَ: ال ب4 ر 4 للق کي ىو . 


م 


ال الا لكاي a‏ التي؛ a eshet‏ 


كما أغفل رحمه الله تعالى التمثيل لأداة الشرط (متی)» ومن أمثلتها 
قول الشاعر : 
کی ا و الى تاره تجد حير تار عِندَهَا موقر 

قوله: (القسم الرابع): أي من أقسام ألفاظ العموم. 

قوله: (كل» وجميع): أي أن لفظ «كل» مفيد للعموم» وكذلك لفظ 
«(جميع»» وبذلك فهما صيغتان من صِيغْه الدالة عليه. 

قوله: (کقوله تعالی: کل فی َة لَلْوْتِ [آل عمران: ۱۸١‏ 
الأنبیاء: ٣ء‏ و: الل أ ابل [يونس: ٤٩‏ و: الله لق ڪل شىء 
[الزمر: :)]٦۲‏ هذه ثلاث آیات كريمات آوردها المؤلف رحمه الله تعالى 
للدلالة على أن «كل» لفظ مفيد وعمومها ظاهر في تلك 
الآيات. ٠‏ 

وأغفل المؤلف هنا کک للفظة «جميع»» ومن ا قول الله 
تال اون کل انا ج جيم دتا حبرو ية @4 ا 

وواه mm‏ ډن ڪات للا صيحَة وده ذا هم يي لَيَا 
حبرو 4 [یسٌ: .]٥۳‏ 

قوله: (القسم الخامس): آي من أقسام ألفاظ العموم. 

قوله: (النكرة في سياق النفي): أي يكون الخطاب خطاب نفي» فتقع 
النكرة في سياقه» فيكون وقوعها فيه دالا على العموم. 

ف د ا ا رقت ق ا 
العموم ولا تدل عليه» نحو : «رجل في الدار» فإن تنكير الرجل هنا لا 


.٤۷١/۲ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


اذ 


۲٤‏ باب الوم 


ن او ا #ولا يحبطون سىء من عرد . 


عموم فيه» لكونه واقعاً في سياق الاثبات» فيكون مقتضى ذلك إثبات وجود 
رجل واحد فقط» وليس عموم الرجال. 

بخلاف «لا رجل في الدار»» فإن تنكير «رجل» هنا يفيد العموم» 
لوقوع ذلك التنكير في سياق النفي» فيكون مقتضاه نف وجود جنس 
الرجال» وليس نفي وجود رجل واحد. 

is r.‏ ي E:‏ 0 ۰ يطو 2 س 

وذلك أن لفظ (صاحبة» في الآية الكريمة الأولىء وهي قوله 
سبحانه : و FF‏ تک ل 9 ة4 [الأنعام: ۱ 1°. 

سے ا 

لفظ منكر قد وقع في سياق نمي سابق» وهو : # ولو تک فاقتضی 
ذلك العموم؛ أي: أن ا صاحبة كانت . ) 

ولفظ «شىء» فى الآية الكريمة الثانية» وهى قوله سبحانه: #ولا 
يبون ِى من عِليء) [البقرة: .]۲٠١‏ 

لفظ منكر وقع في سياق نفي سابق» وهو: #ولا يجيطود فدلّ ذلك 
على العموم بنفي إحاطة الناس بأي شيء من علم الله تعالى إلا ما شاء 
الخطابي البستي» كان فقيهاء دیبا » محدنا» هذاه ورغا. له من 
المؤلفات البديعة: «معالم السنن في شرح سنن أبي داود»» و«أعلام السنن 
في شرح البخاري»» و«إصلاح غلط المحدثين» وغير ذلك. توفي رحمه الله 
تعالی في شهر ربیع الأول سنة لمان وثمانين وتلانمائة بمدينة r‏ 


(۱) انظر: وفیات الاعیان .۲٠١ ۲۱٤/۲‏ 


باب المعو م 


الكامل فی اموم هو الجَمْعُء > لوجود صورته وَمَعْنَاه» وما عَدّاه قاصر 
في E E E N RAE‏ 
) المَسَكَيّات مَعْنّی » فالْعْمُومْ قائِم بمَعّناهَا ا ريغتا 


قوله: (الكامل في العموم هو الجمع): آي أن e‏ نحو: 
«المسلمين»› EL,‏ و«المساجد» هو الكامل في العموم» دون 
غيره من سائر الألفاظ الدالة عليه. 

قوله: (لوجود صورته ومعناه): الضمير في «(صورته» يعود إلى 
«العموم»» وإليه كذلك عود الضمير في «معناه». ) 

والمراد بالصورة هنا 

والمراد بالمعنى: الكثرة. 

والمقصود هنا: أن العموم قد وُجد في «الجمع» بلفظه ومعناه» فإن 
لفظه يتناول العدد المطلق»ء ومعناه يدل على الكثرة لا على الوحدة. 

قوله: (وما عداه قاصر في العموم): الضمير في «ما عداه» يعود إلى 
«(الجمع». ) 
والمراد بما عدا الجمع ا : هو ما سبق ذکره من ألفاظ العموم» 
فهذه الألفاظ ليست في دلالتها على العموم ككمال دلالة الجمع عليهء بل 
هي قاصرة عن إدراك هذا الكمالء لكون الجمع يدل على العموم من 
جهتين: جهة اللفظ والمعنىء بخلاف بقية الألفاظ فإنها لا تدل عليه إلا 
من جهة واحدة وهي جهة المعنى فقط . 

قوله: (لأنه بصيغته إنما بتناول واحداء لكنه ينتظم جمعاً من المسميات 
معنى): الضمائر فى «لانه»» وفى «بصيغته»» وفى «لكنه» تعود إلى «ما عدا 
الج فن شار الفاظ الر ۰ ا 

والمراد هنا: أن ما عدا الجمع لا يتناول العموم» بل يتناول الواحد» 
ل a‏ 
الذي اقتضى شمول من المسميات . 

قوله: (فالعموم قاُه بمعناها لا بصيغتها): الضميران في (بمعناها)» 


د ا ي 


وَاحتَلف الاس في هَلِهِ والأفْسَام الْحُمُْسَةَء فَقَالّت الْوَاقَفية : لا صِيعَةَ 


ré © 


ِلْحُمُوم» بل قل الجَمْع داڃل ٍ E A E‏ 
الاشيغراتيِ اقل الج مُشْتَرك ٤‏ گاشتراك لمَظ التمر بيْنَ الثلائة وَالحُمْسَة. 


وفي «بصيختها» يعودان إلى «ما عدا الجمع من ألفاظ العموم». 
فظلك الألفاظ إنما تدلى على العموم من جهة المعنى» وليس من جهة 


وبھذا بت يتضح أن «الجمع» بأنواعه» وهی : «الجمع الذي له وأاحد من 
أفظه Es‏ و«الجمع الذي لا واحد له من لفظه و«الجمع 
الصيخ لاخری. 5 «الجمع؛ قا قل دل على اسا لفظه ومعتاه: 
جهتين أكمل مما دل عليه من جهة واحدة. 

قوله: (واختلف الناس في هذه الأقسام الخمسة): المراد بالناس هنا 
علماء الأصول وأهل الكلام. 

والأقسام الخمسة المشار إليها في قوله: «هذه الأقسام الخمسة»: هي 
ألفاظ العموم التي سبق ذكره 
غ وعدم تحقق ذلك. ٠‏ 

قوله.: u i‏ 
الاستغراق وآقل الجمع مشترك كاشتراك لفظ النفر بين الثلاثة والخمسة): 
الضمير فى (فيه» يعود ا «(العموم». 


وما فی قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي» . 


باب العموم ۷ 


وځکي تخو دَلِكَ عَنْ ا 
. 


E‏ يعود إلى «أقل قل الجمع». 
والمراد هنا: أن الأقسام الخمسة المذكورة إنما تدل على أقل الجمع 

فقط» وما زاد على ذلك فهو مشترك بين أقل الجمع والاستغراق» فإن لفظ 
«الرجال» يتناول أقل الجمع بحكم الوضعء ثم هذا اللفظ بعينه مشترك بين 
جميع الرجال والثلاثة منهم وما بين ذلك كالعشرة والعشرين» بدليل أنه 
يقال لجنس الذكور من بني آدم: رجال» ويقال للثلائة منهم والخمسة: 
رجال» ويقال لما فوق ذلك رجال بالاشتراك. 

وحاصل ذلك كله: أن اللفظ مشترك بين المقادير الثلاثةء وهي 
«أقل الجمع»» e‏ و«ما بينهما) . ۰ 

ومع ذلك لا يجوز أن د يَقَصَرَ لفظ العموم على ما دون أقل الجمع؛ لأنه 
متناول له بحكم الوضع› واا شتراك الحاصل في لفظ العموم بين المقادير 
الثلاثة المذكورة هو كاشتراك لفظ «النقَّر بي بين الثلاثة والعشرةء إذ الثلاثة 
0 ول وال وال إلى العشرة» فكل واحد منها 
ا ا وإذاءكان لفظ «النفر» يطلق على هذه المقادير بالاشتراك؛ أي : 
انه موضوع لكل واحد منها» فكذلك لفظ «الرجال» هو موضوع لصنفهم 
المستغرق لهم› وللثلائة منهم› ولما بين ذلك من مقادير أعداده. 
قوله: (وحكي نحو ذلك عن محمد بن شجاع الثلجي): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «كون ألفاظ العموم إنما تدل على أقل الجمع فقط» وما 
زاد عليه فهو مشترك بینه وبين الاستغراق) . ) 

وامحمد بن شجاع الللجي» هو أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي 
البغدادي› كان فقيه الحنفة في وقته بالعراق» وله ميل إلى مذهب 
توفي رحمه الله تعالى سنة ست وستين وتات 
)١(‏ راجع: شرح مختصر الروضة .٤۷٥/۲‏ 
(۲) انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۱۷۳/۳ - 


ا۲۸ به باب _العموم 


قالوا: لان قا قل الْجَمْع مُسْسيْمَنُ وفيما ااك يل ا 
کول مُرادا وال کون رادا يحمل لی ك 
ولان وضع م هلها r.‏ يغ لِلْعُمُوم ما أن د ٥‏ و 0۶ 2 


لعفل لا مَذڪل ل في العَاتِ OS n‏ 


قوله: (قالو): أي «الواقفية)» وهذا شروع من المؤلف رحمه الله 
تعالى في سَردٍ أدلتهم على ما ذهبوا إليه في هذه المسألة. ) 

قوله: (لأن أقل الجمع مستيقنء وفيما زاد مشكوك يحتمل أن يكون مرادا 
وآلا يكون مراداء فيحمل على اليقين): «ما» في قوله: «وفيما» موصولية بمعنى 
«الذي» . 

والمراد بالزائد على أقل الجمع هنا: هو الاستغراق. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للواقفية. 

ومفاد هذا الدليل: أن «أقل الجمع» داخل في العموم بحكم الوضع» 
فیکون مراداً بيقين لا شك فيه» وأما ما زاد على أقل الجمع فهو محل شك 
لاحتمال أن يكون مراداً فيدخل في العموم» واحتمال ألا يكون مراداً فلا 
يدخل فیه» وحيث إن اليقين لا يرال بالشك فإنه يتعين حَمْل العموم على 
أقل الجمعء وقت في الزائد عليه. 

قوله: (ولأن وضع هذه الصيغ للعموم إما أن تعلم بعقل آو بنقل): 
المراد بالصيغ المشار إليها في قوله: «ولأن هذه الصيغ»: هي ألفاظ 
العموم الخمسة التي سبق الحديث عنها. 

فهذه الصيغ لثبوتها طريقان إما العقل» وإما النقل وهو الدليل الشرعي 
في الكتاب أو السنة. 

قوله: (فالعقل لا مدخل له في اللغات): «لا» في قوله: «لا مدخل» نافية 
للجنس» و«مدخل» اسمها مبني على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق 
بالجار والمجرور» تقديره: «كائن»؛ أي : «لا مدخل کائن له في اللغات». 

والضمير في «له» يعود إلى «العقل». 


|۲۲۹ سے 


شه دو ص ص 


والنقل لما تواتر وإ E EE‏ لا بُحتَج بهاء وَالتّواترٌ لا يمن 
دَغواهُ ثم لو گان لأَقَاد عِلْماً ضَرُورتاً. 
E CE HD MEA EA RE‏ 


قوله: (والنقل إما تواتر وإما آحادء فالآحاد لا بحتج بهاء والتواتر لا يمكن 
دعواه» ثم لو کان لأفاد علماً ضرورياً): الضمير في «بها» يعود إلى «الآحاد». 

والضمير في «دعواه» يعود إلى «التواتر). ) 

و«كان» في قوله: «ثم لو کان» قد حِف اسمها وخبرها» وتقدیرهما : 
«التواتر موجودا»؛ أي : ثم لو كان التواتر موجوداً لأفاد علماً رور 
و«العلم الضروري» هو المفيد للقطع الذي لا يقبل الشك والخلاف» إذ 
التصديق به مستقر في كمائن النفوس.. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
الوقف. 

ومفاد هذا الدليل: أن ادعاء كون الصيغ الخمس المذكورة موضوعة 
للعموم a‏ إلى دليل» والدليل لا يخلو: إما أن يكون عقلياًء وإما أن 


بكرن تقلا . 
أما العقل فلا علاقة له بهذه المسألة؛ لأنها CE‏ 
رها ا ال 


وأما النقل فلا يخلو: إما أن و متواتراًء وإما أن e‏ آحاداًء 
والآحاد لا يصح الاحتجاج بها في هذه المسألةء إذ إن هذه المسألة طريق 
ثبوتها القطع» والآحاد لا تفيد إلا الظن. 
والتواتر لا وجود له؛ لأنه لو کان e‏ لأفاد علما e‏ لا 
ولكم» واا هذا النزاع بیننا وبینکم . 
- وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن القول بان تلك الصيغ موضوعة ا 
دعوی لا دلیل عليها. 
قوله: (ولأنا لما رأينا العرب تستعمل الألفاظ المشتركة في جميع 


™ باب العموم 


مُسمَيَاِهَا قَضَيِنا انها مُسْتَرَكةٌ» وان من اكَعَى انها حَقَيَةٌ في أَحَدِهمًَا 
مار فِي گان مُتَحَکماء وَهَلِْهِ الصَيَعْ فشتغم' في الْحُمُوم 
وَالْخُصوصٍِ» بل اسْيِعْمَال في الْحْصوص أَكْيَرُ في الكتاب والستَةء 
ا اخذا أولّی من الآخر» فهمَا قَوَلان مَمَابلانِ» فَيَجب 
َدَافعُهُمَا» وَالاغْيَرَاف بالاشتراك. 


مسمياتها قضينا بأنها مشتركة): الضمير في «مسمياتها» یعود إلى «الألفاظ 
المشتركة) . 

والضمير في «بانها» يعود إلى «صيغ العموم المذكورة». 

قوله: (وأن من ادعى أنها حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر كان 
متحكماً): الضمير في «أنها» يعود إلى «صيغ العموم المذكورة». 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «العموم والخصوص اللذين 
تشترك فيهما الصيغخ الخمس المذكورة». 

و«التحكم» هو الادعاء بلا دليل . 

قوله: (وهذه الصيغ تستعمل في العموم والخصوصء» بل استعمالها في 
الخصوص أكثر في الكتاب والسنة» وليس أحدهما أولى من الآخرء فهما قولان 
متقابلانء فيجب تدافعهما والاعتراف بالاشتراك): ا المشار إليها فى 
قوله : «(وهذه الصيغ» هي الصيغ الخمس المد كرو سات 

والضمير في «استعمالها» يعود أيضا إلى تلك الصيغ. 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «العموم والخصوص». 

وإنما كان استعمال تلك الصيغ في الخصوص أكثر منه في العموم في 
الكتاب والسنة: لأن أكثر عمومات الكتاب الكريم al‏ المطهرة قد 
دخلها التخصيص . 

وضمر التتة ف «(فهما» يعود إلى «العموم الو وإليهما 
كذلك عود ضمير التثنية في «تدافعهما». 


باب العموم . (r‏ 


و 


E فلو قَالً: امن داري‎ ah 
ES ا قول «وإِن گان قَاسقاً؟»» ولو عَم اللمظ‎  »ًامهر‎ 
أن ا‎ 
 باحصأل وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث‎ 
) | ) . الوقف‎ 

ومفاد هذا الدليل: أنه قد ثبت بالاستقراء أن العرب تستعمل اللفظ 
المشترك في جميع مسمياته التي يحتملها ويدل عليهاء وحيث علمنا بأنهم 
يستعملون الصيغ الخمس المذكورة في العموم والخصوص علمنا بأنها من 
قبيل المشترك» وحينئذ يكون استعمالها فيهما من باب الحقيقة لا من باب 
المجاز» ومن ادعى أنها حقيقة في أحدهما وهو العموم دون الآخر وهو 
الخصوص فقد جاء بادعاء لا دليل عليه» وكيف تثبت دعوى العموم دون 
الخصوص من جهة الحقيقة اي اا و أكثر من 
استعمالها في العموم؟ 

ذا كان الأمر كذلك» فليس القول بأنها للعموم بأولى من القول 
بآنها للخصوص» ولا العكس» وبذلك يحصل التقابل بين هذين القولين› 
والتقابل موجب للتدافع» مما يجعل الاعتراف بالا د شتراك في تلك الصيغ 

بين العموم والخصوص أمراً لا مناص منه ولا حَيْدَةَ عنه. ٠‏ 

قوله: (ولأنه يحسن الاستفهام» فلو قال: «من دخل داري فاعطه درهماً» 
حسن أن يقول: «وإن كان فاسقا؟»» ولو عم اللفظ لما حسن أن يستفسر): الضمير 
في «لأنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير : «لأن الشأن حسنْ الاستفهام». 

والقائل في قوله: «فلو قال»: هو السيد لعبده. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الرابع لأصحاب 
الوقف. 

ومفاد هذا الدليل: أن الْمُخَاطِبَ بكلام مشتمل على أية صيغة من 
الصيغ المذكورة التي ادعيتم فيها العموم يحسن لغيره أن يستفهم منه عن 


مَعَ أَهُلٍ الله بأجْمَعِهُ أَجُرَوا أَلمَاظ الكتاب وَالسّة عَلَى الْعْمُو 


دل على تَخْصیصه دَلِيل٬‏ َنُه گانوا طون دليل ر دليل 
لموم . 


دخحول ای فرد من الأفراد فى مضمون تلك الصيغةء فلو قال الل لعبده : 
«مَنْ دخل داري فأعطه درهماً» حَسْنَ من العبد أن يقول لسيده مستفهماً : 
«وإن كان الداخل فاسقاً؟». 

وذلك أن السيد قد أتى فى خطابه لعبده بصيغة «مَنْ» الموصولية» 
وهي إحدیى صيع العموم عندكم» ومح ذلك حَسنّ الاستفهام والاستفسار 
من العبد لسيده» ولو كانت هذه الصيغة وغيرها من الصيغ المذكورة سابقا 
تفيد العموم وتدل عليه لَمَّا حَسْنَ هذا الاستفسار لأنه تحصيل حاصل› 
فيکون من باب العبث الذي ل ينبعي قبوله واستحسانه» بل یجب استنکاره 
واستهجانه. 

قوله: (ولنا دليلان): أي لنا معشر الجمهور دليلان على أن للعموم 
صبغا تخصه وتدل عليه . 


in 
و‎ 


قوله: (أحدهما: إجماع الصحابة رضي الله عنهم» فإنهم مع أهل اللغة 
بأجمعهم أجروا الفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا ما دل على تخصيصه 
دليلء فإنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم): ضمير التثنية في 
«أحدهما» يعود إلى «الدليلين». 


والضميران في (عنهم)» وفي «فإنهم) يعودان إلى «الصحابة» رضي الله 


تعالی عنهم. 
والضمیر فى «باً جمعهم» يعود إلى ۴ اللعة). 
وما« فى قوله: «ما دل» موصولية د بمعنى «الذي» . 


والضمير في «تخصيصه» يعود إلى «ما» الموصولية. 


باصي Mm‏ 
فَعَملوا بقولِه تَعَالّی: سیگ اک ن آرکرڪ4 وَاسْكَدَلوا 


ر ر ر ت ےے ت ٤و o‏ ر ا 2„ 2 
به على إرث فاطمة حتی نق ابو بک ر صی الله تبه . (نحن 
کر ر کر 4 
اا ا 2 ل حح 


والضمير في فإنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى 
ومعنى «أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا يطلبون دليل 
الخصوص» لا دليل العموم»: آي آنهم گانوا يبون عن مخصّص للعموم 
الوارد في الكتاب الكريم والسنة المطهرةء فإن ظفروا به عملوا بالخاص في 
محله» وبالعام فيما بقي وراء التخصيص . 

وإن لم يظفروا بمخصص أجروا العام على ظاهره في العموم بما 
يقتضيه من الشمول والاستغراف . 

وكون الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يطلبون دليل الخصوص 
لا دلیل العموم - وهم الأعلم بدلالات الألفاظ بحکم عربيتهم الأصيلة - 
يدل دلالة واضحة على أن للعموم صيغاً تخصه بمجردها تنبئ عنه ونَشْعر 
به» إذ لو لم يكن له صيغ تدل بمجردها عليه لما فهموا منها العموم فضلا 
عن آن يبحثوا عن مخصص له. 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا يُجْرُون 
العمومات الواردة في نصوص الكتاب والسنة على ظواهرها في إفادة 
العموم» إلا فيما ظهر لهم تخصيصه بدليل صريح . 

وكونهم رضي الله تعالى عنهم يجرون النصوص العامة في الكتاب 
والسنة على ظاهر عمومها إذا لم تخص بدليل صريح هو دليل واضح على 
اتفاق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مع أهل اللغة قاطبة على أن 
للعموم صيغا تخصه وحده» وليست مشتركة بينه وبين غيره» وهذا ما نرمي 
الوصول إليه في هذا المقام. 

قوله: (فعملوا بقوله تعالی: سیگ اله ن ارک4 واستدلوا به على 
إرث فاطمة... إلخ): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في ذِكرٍ بعض 


(e)‏ باب العموم 
مَعَاشِرَ الأنبيّاءِ لا نورت مَا تَرَفْتَا صَدَقَه)» وَأجْرَرا: #والتارق 
وألسارقة4» و: اليه ولاف و: #وس فل مظلوما» «ودروا 

ب4 ول فناوا اشک و: ل فلا ايد4 
و (لا تكح المَراةٌ على عَمُيَها)» (وَمَنْ أَعْلَىَ عَلَيْهِ بَابَه فَهُرَ 
آيرٌ)» وّ: (لا يرث القَاتل)» وَعَيْرَ دَلِكَ يما لا يُحْصَى عَلى 
العْموم. وَلَّمّا تَرّل قله تَعَالّى: لا تى القيثوة ي ألَرَْيَ 
ET‏ أ مَكتّوم: «إتي ضري البَصر» تَرَل: عي أؤلي السَرّر4 
َعَقَلَ الصَرِيرٌ وَعَيْرهُ ِن عُمُوم اللفظ. ولا تَرَل: تڪ وم 
ممن ین دوت لر حصب هل4 قال ان الربغرى: 
وا مدا :فال له :قز عَبدَتِ الملائكة وَالمَسيح 
قَيَذْحُلُوة الار؟ فََرل: إو لزب سبقت لهم يا الى 
ولیک عتا معدو @4 كََقَل الْعُمُوم وَلَمْ ينز عَلَيْهِ حى 
اف ا الاد اا وَلَمّا أَرَاد بُو بكر َال مَانِعي 

ل 


ما بقى من ١‏ 


کہ 


الرگاة قال لَه عُمَرٌ: «كَيْف تُمَايِلْهُمٌْ وَقَذ قال رَسُول اله كية: 
(أَمرْتٌ أن أقاتِل الاس حى يَفُولوا: لا إلَهَ إلا الله) الْحَيِيْفُ؟ 


سے ر 


فلم يكر أبُو بر اخحيَجَاجَه بل فال: َلَيْس َد فال: إل 
بحُمَها)؟ والرَّگاةٌ مِنْ حَمَها». وَاحَْلَفَ عُنْمَان وَعَلئٌ في الْجَمْع 
Ca PEE EE‏ 
یسک4 وَاختَج علي بعُموم فَوْلِهِ تَعَالی: ¥وآن غو بک 
الأتك4. ولا سَمعَ مان ِن مَطحُونِ ؤل لبيڍ: «وَكُل تمي 
لا ماله رَائِل» قال لَهُ: «كَذَبْت إن تيم الْجَنَة لا يَرول». ۰ 


ر 


الوقائع التي تؤيد إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على أن 
للعموم صيغاً تخصه» خب لها عل اغا إلا إذا ورد مخصص لهاء 
وهذه الوقائع - كما سردها المؤلف - على النحو الأآتي: | 

الواقعة الأولى: عمل الصحابة الكرام رضي الله O‏ 
في قول الله تعالى: بصي أله ن ادم للذ مل حَظ الانينٍ) 
[النساء: .]١١‏ 


حيث إن لفظ «أولاد» جمع مضاف إلى الضمير وهو معرفة» والجمع 
المضاف إلى معرفة من صيغ العموم. ) ) 

واستدلوا بهذا العموم على إرث فاطمة رضي الله تعالى من آبيها 
رسول الله کیا حتى نقل لهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما يخصص ذلك 
العموم» وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: (نحن معاشر الأنبياء لا 
نورّث» ما تركنا صدقة). 

الواقعة الثانية: أن الصحابة الكراء رضي ا ا عنهم أجروا 
العموم على قول الله تعالى: #والكارف وألسّارقة فطعو ايديا 
[المائدة: ۳۸]. ) 
) سیت عبرا لی تیه کل ارق نا وذلك أن افظ 
الا و«السارقة» مفرد معرف بالألف واللام» وهو أحد صيغ ا 


الواقعة الثالغة: أن الصحابة ا رضي الله تعالى عنهم آجروا 
العموم على قول الله تعالى: الرانية وألراني r‏ 8 جلد € 
الور ٣آ‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب «فضائل الصحابة»» باب «مناقب قرابة. 
رسول الله يوا » حدیث رقم (۲۰۷)؛ وأخرجه مسلم في صحیحه» کتاب 
«الجهاد»» باب «قول النبي يي : (لا نورث ما تركنا فهو صدقة))» رقم الحديث 
(۲/ ۷04)). 


ا مأائة CE n‏ بهذا لن دلت ل صبغته» رشن 
الواحد a‏ بالآلف ee e‏ 


س على قول اله تعالی: رن مل مقلا هد جما ولیہ ساطتا فلا 
Es‏ اَنَل نَم کان منصورا [الإسراء: ۳۳]. 

حيث عمموا هذا الحكم في حق كل مقتول ظلماًء بأن يکون لوليه 
المطالبة بإقامة القصاص على قاتله» وإنما تمسكوا بهذا العموم بناءً على 
صيغته الدالة عليه» وهي هنا الاسم الموصول «مَنْا. ٠‏ 

الواقعة الخامسة: أن الصحابة لحرا ري الله تعالی عنهم أجرو 
i‏ کک ايها اوك 2ا اوا اله ودروا ما قى من 
لزيا إن کنر مو م €3 [البقرة : [YA‏ ) 
دلت عليه صيغته» وهي هنا «واو» الجماعة في «ذروا» التي تعم كل مؤمن› 
و«أل» في «الربا» التي تدل على الاستغراق فتعم جميع أنواع الربا. 

الواقعة السادسة: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجروا 
العموم على قول الله تعالی: ولا تقتلا سک4 [الساء: ۲۹]. 

حيث حرّموا على كل مسلم أن يقتل نفسه» تمسكاً منهم بالعموم الذي 
دلت عليه صيخته» وهي هنا «واو الجماعة» أيضاء والجمع في لفظ «أنفس». 

الواقعة السابعة: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جروا 
العموم على قول الله تعالى: اما لين ءامنا لا قنلوا ألصَيد وأ 
[المائدة: .]٥‏ 

حيث أجمعوا على تحريم قتل الصيد على كل مُخرم» تمسكاأ منهم 
بالعموم الذي دلت عليه صيعته» وهی هنا «واو الجماعة») ايضا یں قوله 


سبحانه: #لا قنلوا» وكذلك «أل» الاستغراقية في «الصيد التي تعم کل 
ما e‏ 
العموم على قول النبي 6 (لا تنک CN‏ 

حيث أجمعوا على تحريم أن يجمع الزوج بين المرأة وعمتها في عقد 
وأاحد» Ke‏ منهم بالعموم الذي دلت عليه صیغته › وهی هنا أمظ الواحد 
E‏ بالألف e‏ 
العموم على قول الي کل (ومن أغلق عليه ا e‏ 

وذلك في «فتح مک تسسا منهم بالعموم الذي دلت عليه صيغته› 
وهي هنا «مَنْ» الموصولية. ) ) 

الواقعة العاشرة: أن الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم أجروا 
ا قول 2 له : (لا يرث القاتل) . 
دلت ا صيغته» وهي هنا البعن الألف واللام في لظ 
«القاتل». ) 

الواقعة الحادية عشرة: لما نزل قول الله تعالى: للا يسوی لودو 
مى أَلمَومِنً# [النساء: .]۹١‏ 

قال ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه للنبي ية (إني ضرير 
البصر»ء فنزل: عي أؤلي أَلصَرر# [النساء: .]۹١‏ 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الجهاد والشير»» باب «فتح مكة)» رقم 
الحديث .)۱۷۸١(‏ 


ووجه الاستشهاد من هذ الأية الكريمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالی بقوله : «فعَقّل الصرر ير وغيره من عموم اللفظ» . 

آی: عَقَل الضريرٌ وغيرُه من أهل الأعذار - عقلوا- من لفظ 
«المؤمنين» العموم» ولذلك ظن الصحابي الجليل ابن أم مكتوم رضي الله 
e r‏ حتی آنزل ss‏ 

ولول یکن في لفظ «المؤمنين» من صيغ العموم لما ظن 
الصحابي الجليل ابن أ مکتوم رضي الله تعالی عنه أنه فيه» ولما 
كان هتاك من حاجة إلى التخصيص . 

الواقعة الثانية عشرة: لما نزل قول الله تعالى : 3 وما تعبدون 


من دون الہ حصب هر4 [الأنبياء: ۹۸]. 


قال ابن الربعرّى - وکان يومئذ على الشرك والکھ د «لألحصمَنً 
محمدا» - أي : لأغلبه في الحجة -» فقال: «يا محمد قد عَبدّت الملائكة 
والمسيح» أفيدخلون النار؟». 
ا ا و ا ا 
مبعدون €6 [الأنبياء: ٠.١‏ | 
ووجه الاستشهاد من هذه الاآية الكريمة هو ما 2 ه المؤلف رحمه 1 
تعالی بقوله : مَل العموم» ولم يكر عليه حتى بي الله تعالى المراد من 
اللفظ» . 
أي: أن «ابن الزبعرى» عَقَل العموم من قوله تعالى : و تعبدون 
حيث إن «ما» اسم موصول بمعنى «الذي»»ء والاسم الموصول راد مر من 
صيغ العموم» ولم ينكر عليه النبي َة هذا الفهمء ولو لم يكن للعموم 
صيغة تخصه لأنكر عليه ادعاء العموم هنا 


و«ابن الزبعرى» هو: عبد الله بن الرّبعُْرّى بن قيس بن عدي بن 


ل ا 

الواقعة الثالثة عشرة: لما أراد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
قتال مانعي الزكاة بعد موت النبي بء قال له عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالی عنه: «کيف in‏ وقد قال رسول الله ياةٍ: (أمرت أن آقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله) الحديث؟». 

وتمام الحديث: (فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه› 
وحسابه على الله)"'. 

ووجه الاستشهاد بذلك هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: 
فلم ينكر أبو بكر احتجاجه» بل قال: «أليس قد قال: (إلا بحقها)؟ 
والزكاة من حقها) . | ) 

أي: أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم ينكر على عمر رضي الله 
تعالی عنه تمسکه بعموم الحديث المذكورء فإن لفظ «الناس» فيه جمع لا 
واحد له من أمظه› وهو إتخل صيع العموم» وإنما ب له أن «الزكاة» من 
حق لا إله إلا الله»» إذ إن النطق بهذه الشهادة يتضمن العمل بمقتضاها. 

ولو لم يكن للعموم صيغة تخصه لأنكر عليه ادعاء العموم في هذا 
اللفظ . 

الواقعة الرابعة عشرة: اختلف عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنهما في ا بين الأختين من الإماء»» فاحتح عثمان 


(۱) انظر: الإصابة .٦۸/٤‏ 


(۲( أخرجه البخاري في صحيحه من حديث آل هريرة رضي الله تعالی عله ۾ کٹاب 
«الزكاة»» باب «وجوب الزكاة»» رقم الحدیث (۱۳۹۹)؛ وأخرجه مسلم 2 
) صحیحه» کتاب «الإيمان»» باب «الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إل الله 
محمد رسول الله . . .)» رقم الحديث ( ° (TY‏ . 


رضي الله تعالی عنه بقول الله تعالی : و کن لم بطع منگم طول آن سڪع 
لمحت الومکت فين تا مگ ایس ن یتیگ النووکب [o a‏ 
ا الجمع بين الأختين الأمتين» تمسكا بعموم هذه الاية 
الكر تة حيث إن لفظ «الفتيات» جمع مؤنث سالم» وهو أحد الجموع 
e‏ 
قول الله ا وان غو تجمعوا بی ا [النساء: ۲۳]. 
حيیث إن هذه الأية e‏ وردت فی سیاف المحرمات من النساءء 
وقد حرم الله تعالى فيها الجمع بين الأختين من غير تفريق بين حُرَةٍ وأ 
۰ . م »م . ۰ ر 
فكان مقتضى ذلك عموم التحريم في كل منهما. 
الواقعة الخامسة عشرة: : لما سمع عثمان بن مظعون رضي الله تعالی 
عنه قول لبيد : 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل CEE‏ لامحالة زائل 
قال له: «گذبْتَ» إن نعيم الجنة لا يزول». 


ا في ذلك لأن لفظة «كل» في قوله: «وكل نعيم زائل» من 
ا r‏ واو لم يكن للنمرم ميفة تخب 
اسان الجا E‏ رصي الله تعالی عنه هو : 

عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحي» أسلم بعد ثلاثة 
شر رجلا وهاجر في جماعة إل الحبشة الهجرة الأولىء توفي رضي الله 
تعالی عنه بعد شهوده اا في السنة الثانية من الهجرة› وهو ول من مات 
بالمدينة من المهاجرين› وأول من دفن بالبقيع منهم E‏ 


.٠٠٠/٤ انظر: الإصابة‎ )١( 


r 
» مه‎ 


باب الوم SH‏ 


SE‏ ر ی او ف ی 
ا وَالإجْمَا حه ولو لم يكن إِجْمَاعُهُمْ حْجَة لكان 


E‏ حَيْت انهم َه اللعَة غرف بِصِيَغْهَا وَمَوْضوڪَاتِهَا. 


وأما «لبيده فهو: الشاعر المشهور»ء آبو عقيل لبيد بن ربيعة بن 
عامر بن مالك الكلابي الجعفري» قال الشعر في الجاهلية دهراًء ثم آسلم» 
وکان مما قاله بعد إسلامه : 
الحمد لله إذلم يأتني أجلي جي ليست من الالام سربال 

مات بالكوفة سنة إحدى وأربعين من الهجرة . 

قوله: (وهذا وأمثاله مما لا ينحصر كثرة يدل على اتفاقهم على فهم 
العموم من صيغته): اسم اللإشارة «هذا» يعود إلى «الوقائع المذكورة»ء 
وإليها كذلك عود الضمير في «أمثاله». 

وما« في قوله : ((مما ) موصولية بمعنی «الذي» . 

والضمير في «اتفاقهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى 
عنهم. 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إنما فهموا 
العموم في الآيات والأحاديث من الصيغ الدالة عليه» ولو لم یکن للعموم 
صيغ تخصه لما حكموا على لفظ من الألفاظ بأنه عام. 

قوله: (والإجماع حجة): أي أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
فك اجمغوا غل التمسك الظاهر في الكتاب والسّنةء e‏ 
حجة ملزمة توجب العمل وتحرم المخالفة. 

قوله: (ولو لم يكن إجماعهم حجة لكان حجة من حيث إنهم أهل اللغة 
وأعرف بصيغها وموضوعاتها): الضميران في «إجماعهم»» وفي (إنهم 
يعودان إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 


.٤/١ انظر: الإصابة‎ )١( 


کڪ( باب العموم 


الدليل التاتى: أن د صِيَعَ اموم يحت إلَيْها في كَل لْعََء ولا 
a ETE‏ لل عتا بيع اعلق ته 
EY‏ مع الْحَاجة ج اليا . 

ay ke 


والضميران في «بصيغها»» وفي «(موضوعاتها» يعودان إلى «اللغة». 

والمراد هنا: أن إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على 
إجراء العمومات في الكتاب والسنة إن لم يكن حجة شرعأًء فهو حجة لغةً؛ 
لأن الصحابة هم أهل اللغة وفرسانهاء وهم الأعرف بموضوعات تلك اللغة 
من عموم وخصوص» وإطلاق وتقیید» وأمْر ونهي ونحو ذلك» وهم الأعلم 
بما يدل على تلك الموضوعات من صيغ وألفاظ . 

قوله: (الدليل الثاني): أي من دليلي الجمهور على أن للعموم صيغا 
تخصه» وتدل بمجردها عليه. 

قوله: (أن صيغ العموم يُحتاج إليها في كل لغةء ولا تختص بلغة 
العرب): الفعل المضارع «ايختاج» مبني للمجهول» والمحتاج هنا: هم 
جميع الناس. 

والضمير في «إليها) يعود إل «(صيغ العموم). 

قوله: (فيبعد جداً أن يغفل عنها جميع الخلق فلا يضعونها مع الحاجة 
إليها) : الضمائر في وفي «يضعونها»» وفي «إليها» تعود إلى (صيغ 
العموم». 

والمراد فان ا ضرورة ی کل لغات العالم ت ةه كانت أو 
غيرهاء والضروري ا الاعتناء به» ومن الاعتناء بالعموم الذي هو 
ضرورة لغوية عند الناس خا أن بغرا له تخصه وحده وتدل 
عليه» ولا ا ر تواطؤهم على الغفلة عن هذا الأمر المهم الذي تشتد 
الحاجة إليه» فهذا في غاية البعد. 

قوله: (ویدل علی وضعه) : الضمير في «وضعه» يعود إلى التو 


باب اموم ۳ | 


اض لی م ی الأَمْرَ الْعَام وَسمَوطه عَمَنْ أظاعَء 
رار اللَقْض وَالْخُلْفٍ عَلَّى الْخَبرٍ الْعَامّء وَيتاء الالال وَالأحكام 
عَلَى الأَلْمَّاظ الْعَامَة. r‏ 


قوله: (توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام): أي أن مَنْ 
خوطب بأمر عام فامتثله على وجه خاص صح أن يوجه إليه الاعتراض› 
وان یو صف بالعصيان. 

مثال ذلك: أن يقول السيد لعبده: «مَنْ و ارت فاأعطه درهماً»» 
فلم يعط العبد كل داخل درهمأًء بل خص واحداً بذلك فط »› فإنه حینئد 
يعَّذّ عاصياً لمخالفته مقتضى الأمر العام» ولو اعترض السيد على صنيعه 
هذا لا ستحسن العقلاء منه ذلك ولم ینکروه عله 

قوله: (وسقوطه عمن آطاع): الضمير في «سقوطه») يعود إلى 
(لاعتراض). 

والمراد: أن مَنْ خوطب بأمر عام» فامتثله عل عمو لم يتو جه إليه 
اعتراض › ولم یو صف بعصیان . 

قوله: (ولزوم النقض والخلف على الخبر العام): المراد بالنقض هنا 

الإبطال. ) 

وسیتضصح لزوم النقض والخلف على الخبر العام بالمثال الذي سیذکره 

قوله: (وبناءٌ الاستحلال والأحكام على الألفاظ العامة): أي إذا ورد 
الخطات غاما ت FA e‏ العموم» كما یترتب 

وسیتضح ذلك بالأمثلة الي سيضربها المؤلف رحمه الله تعالى فيما 


ا باب العموم 


a‏ اَن السَيّدَ إذا ال لِعَبْڍه: «مَنْ دحل داري فَاغطه رَغيفاً» 
اق کر ع ی ال أن يَعْتَرضَ عَلَيْهِ ولو قَال: «لِم 
أغطت هذا وَهُوَ قَصِيرّء وَإِنمَا أَرَذْتٌ الطرال؟)ء ٠‏ 


قوله: (فهذه أربعة أمور تدل على الغرض): الأمور الأربعة ا 
إليها في قوله: «فهذه أربعة أمور» هي ا 

الأمر الأول: توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام. 

الأمر الثاني: سقوط الاعتراض عمن أطاع الأمر العام. 

الأمر الثالث: لزوم النقض والخلف على الخبر العام. 

الأمر الرابع : بناء الاستحلال والأحكام NE Th,‏ 

والمراد بالغرض في قوله : «تدل على الغرض): هو إثبات أن 1 


ر 


صیغا تخصه» وتدل بمجردها عليه . 

قوله : (وبيانها): الضمير يعود إلى «الأمور الأربعة المذكورة سابقاً). 

والمراد بالبيان a‏ إيضاح تلك الأمور الأربعة بالأمثلة التي تقرب 
صورتها إلى الذهن. 

قوله: (أن السيد إذا قال لعبده: «من دخل داري فأعطه رغيفاً» فأعطی 
كل داخل لم يكن للسيد أن يعترض عليه): الضمير في «لعبده» يعود إلى 
«(السيد) . 

والضمير في «فاً عطه) يعود إلى «الداخل». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «العبد». 

والمراد هنا: أن السيد لو أمر عبده بأمر عام» فامتثله على عمومه ‏ 
الظاهر منه لم يكن للسيد حق الاعتراض على العبد في هذا الامتثال» كما 
أوضح ذلك المثال المذكور. ) 

قوله: (ولو قال: «لِم أعطيت هذا وهو قصيرء وإنما أردت الطوال؟»): 


قال الْعَبْد: «مَا أَمَرْتَِي بهذا ونما أَمَرتنِي بإِغطاءِ گل داخل» فَعَرَضَ 
ذا على | لعقَلاء رَأوا اعيَرَاض السَيْدِ سَاقطا وَعَذرَ العَبدِ متَوَجُها. 


O A ER E 
الاعتراض الذي مفاده الذم واللوم والتوبيخ.‎ 

قوله: (فقال العبد: «ما أمرتني بهذاء إنما أمرتني بإعطاء كل داخل»): 
اسم الإشارة «هذا» في قوله: «بهذا» يعود إلى «تخصيص با لإعطاء 
دون القصار» . 

والمراد هنا: أن العبد لو أ جاب عن اعتراض سيده له بالعموم في 
أمره الذي وجهه إليهء فقال: إنك أمرتني بأمر عام حاصله إعطاء كل 
داخل رغيفاًء وقد فعلتٌ ذلك» بناء على أنني فهمت العحموم لا 
اضرف 

قوله: (فعرض هذا على العقلاء رأوا اعتراض السيد ساقطاً وعذر العبد 
متوجهاً): القائم بالعرض هنا: هو السيد. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «تعميم العبد للإعطاء على الداخلين 
من الطوال والقصار». 

والمراد بالعقلاء هنا: هم عقلاء آهل اللغة. 

ومعنیى «كون العذر متوجهاً»: آي فاا سا 

والمقصود هنا: لو أن السيد شكى تصرف العبد بتعميم إعطاء الأرغفة 
على جميع الداخلين في داره من القصار والطوال إلى العقلاء من أهل 
اللغة» فسألوا السيد عن صيغته التي وجه بها الخطاب إلى العبده فقال: 
صيغة خطابي بالأمر إليه هي قولي له: «من دخل داري فأعطه رغيفاً»» 
لحكم العقلاء ء بناءً على هذه الصيغة بآن اعتراض السيد ساقط لا محل له 
من الوجاهة» وبأن عذر العبد وجيه مقبول. 

وإنما حكموا بذلك لاأنهم عقلوا بأن صيخة العموم المجردة دالة عليه 


ومفيدة له. 


٦‏ باب العموم 


ول حرم واجدأء فَقَال له السَيّدّ: «لِمَ لم تَعْطي؟»» 
قال : لان هذا ا رلفظكڭ ما َد ںا فحتمل N‏ 
البيض»» استو ن الات عند الْعُمََاءِ وقيل له «ما لَك ول ان 


اللَونِ وقد أا اغا کل داخل؟». 


قوله: (ولو أن العبد حرم واحداء فقال له السيد: «لِمَ ل تعطه؟»» قال: 
«لأن هذا أسود» ولفظك ما اقتضى العموم» فيحتمل أنك أردت البيض»): 
الضمير في «له» يعود إلى «العبد». ) ) 

والضمير في «تعطه» يعود إلى «الواحد المحروم»» وإليه كذلك عود 
اسم الإشارة «هذا». ) 

والمراد هنا: أن باهر السبك عة ناص عام - كما سبق في المثال - 
فيحمله العبد على إرادة الخاص» ويقع الامتثال بناءً على هذا الحمل. 

قوله: (استوجب التأديب عند العقلاءء وقيل له: «ما لك وللنظر إلى اللون 
وقد أمرت بإعطاء كل داخل؟»): الضمير في «له» يعود إلى «العبد). 

و«الواو» في قوله: «وقد أمرت»: حالية. 

والهراد هنا لى أن الد ام عبده بأمر عام يقتضي إعطاء كل داخل 
إلى داره رغيفاًء فَحَمَلَ العبد أَمْرَ سيده العام على الخصوص» بحيث قصر 
الإعطاء على البيض دون السود» فعاقبه السيد على حرمانه السود من 
إعطائهم الأرغفة» ثم شكى العبد حاله إلى العقلاءء فسألوا السيد عن سبب 
معاقبته له» فأجاب عن ذلك بأنه أَمَرَهٌ أن یعطی کل داخل داره رغيفاًء 
حص البيض دون السود بهذا الإعطاءء لأقر هؤلاء العقلاء السيد على تلك 
العقوبة» وأنكروا على العبد هذا التصرف المخالف لعموم الأمر. 

ولو لم يكن للعموم صي تخصه» لما ساغ الإقرار والإنكار في مثل 
هذا الموضع . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو بيان بالمثال للأمر الأول 


باب الوم ۷ | 


راما النَقَض فاه لو قَالَ: «مَا ر 


aT‏ وقد رای ا 


کان گلا خلا ومفوضا ودا ودرك ق الى : الوا ما نر 
َو ڪل شر م ا فل من ال لکد لی ت بے موسى 4 › و أُورَدَ | 
ا فضا على كَلَامِهمْ› ‘oenensenoavnnnennocnunnenenGunneunneunannsnnns‏ 


والثاني اللذين دلا على وَضع صيغ للعموم» وهما: «توجه الاعتراض على 
من عصی الاأمر العام»» ولاسقوطه عمن آطاع» . 

قوله: (وآما النقض) : وهو الوجه الثالفث من الوجوه الدالة على وصح 

قوله: (فانه لو قال: «ما رایت أحدا»» وقد رأى جماعة كان كلامه خلفا 
ومنقوضا وكذباً): الضمير في (فإنه» هو ضمير الشان» إذ e‏ «فإن 
الشأن لو أن قاتلا قال». 

والواو فى قوله: «وقد رأى جماعة»: حالية. 

والضمير فى «كلامه» يعود إلى «القائل : ما رأيت أحدا». 

والمراد هنا: أن القائل : «ما رأيتُ أحدا» هو متكلم بنفي عام؛ لأن 
«أحدا» نكرة في سياق نفي وهو «ما رأيت»» والنكرة في سياق النفي إحدى 

صيغ العموم» ومقتضی ذلك النفي العام عدم حصول الرؤية لواحد مں 
الناس»› فإدا کان ول رأی جماعة بالفعل کان کاذیا في نعميم النفي» ر 
قوله مناقضة صريحة للواقع 

قوله: (ولذلك قال الث تعالی: «قالوا مآ ر أنه عل بتر من سىء فل من آنل 
الب ای جا ہے موسّی» > وإنما أورد هذا نقضاً على كلامهم): اسم الإشارة 
«ذلك» فى قوله: «ولذلك» يعود إلى «لزوم الخلف والنقض على الخبر 
العام». 


ا کک «(هذا» في قوله: «وإنما آورد هذا» يعود إلى قوله 
سبحانه : فل ال الكب ِى بے موس 4 [الأنعام: 4۱]. 


= باب العموم 
ان لم يكن هَذا اما لم اور التَقضَ عَلَيْهِمْ؟ فَلَعَلَهُمْ أَرَادُوا عَيْرَ 
موسّی› فلم رم ذخول موسّی تخت اسم ا 


لري ي يعود إلى «البهود» في قولهم : ما أل ال عل 

والمراد هنا: أن اليهود نموا عموم الإنزال؛ لأن لفظة «من شيء» 
نكرة مسبوقة بنفي» وهو «ما أنزل»» والنكرة في سياق النفي إحدى صيغ 
العموم» وحيث إن هذا النفي العام مخالف للواقع ومناقض له فقد أمر الله 
نعالی نبيه محمداً يا أن ينقض عليهم هذا النفي العام بقوله: «فل من أَرَلَ 
لكب لی ج بِء موس . 

والمعنى: أن موسى عليه السلام قد أرسله الله تعالى إليكم معشر 
اليهود بكتاب نرّل من عند الله سبحانه» وهو «التوراة» ليكون نوراً وهدّى 

> فكيف مع هذا الواقع الذي لا مرية فيه تزعمون بأن الله تعالى لم 
ینزل على بشر من شيء؟! 

قوله: (فإن لم يكن هذا عاماً قَلِمَ أورد النقض عليهم؟): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى «النكرة في سياق النفي» في قولهم: #ما أنرد اله عل بر من 
ب 

والضمير في «(عليهم» يعود إلى «اليهود». 

والاستفهام بقوله : «فلي» للتعجب والانكار. 

والمراد هنا: أن النكرة في سياق النفي إن لم تكن مفيدة للعموم 
ودالة عليه» فما سبب النقض على اليهود في هذه المسألة إذاً؟ 

قوله: (فلعلهم آرادوا غیر موسی» قَلِم لزم دخول موسی تحت اسم 
البشر؟) : الضمير في «فلعلهم» يعود إلى «اليهود». 

والمراد هنا: إن قيل بأنهم أرادوا بالنفي في قولهم : ما أنرل أله عل 
سر من مَىَءٍ مَنْ سوى موسى عليه السلام» بمعنى: أن الله بعال احص 
بإنزال الكتاب موسى عليه السلام فقط من بين سائر البشر. 


باب العموم (۹— 


ll‏ إِثْبَاثُ الاستخلال رالأځگام» فَإذا قال: «أعَتَمت عَبيدِي 


ا 
۴ و 9 


وإمار ِي .٠‏ وَمَاتَ عَقِيبّه جَارَ لِمَنْ سَمِعَ أن يروج عبیده» ويترَوج مِن 
ET‏ الوَرثة. 


2 یعگر هذه الإرادة أن الله تعالی موس عا‎ o 
ل ذلك بلغ فر‎ e ا الذي أطلقر. لما حَصّه الله ا‎ 
. تکذیبهم ونقض مقولتهم‎ 
وإذا كان الأمر كذلك» دل على أن «النكرة في سياق النفي» تفيد‎ 
العموم» فكيف يصح مع ذلك أن يقال بأن العموم ليست له صيغ تخصه‎ 
وتدل علیه؟‎ 
قوله: (وأما إتبات الاستحلال والأحكام): هذا هو الوجه الرابع من‎ 
وجوه الدلالة على وضع صي للعموم خاصة به.‎ 
قوله: (فإذا قال: «أعتقت عبيدي وإمائي»» ومات عقیبه جاز لمن سمع‎ 
أن يزوج عبيده» ويتزوج من إمائه بغير رضا الورثة): القائل هنا هو‎ 
. «(السيد)‎ 
والضمير في «عقيبه» يعود إلى «قول السيد: أعتقت عبيدي وإمائي».‎ 
والضمير في «عبيده» يعود إلى «السيد»» وإليه كذلك عود الضمير في‎ 
) . «إمائه»‎ 
والمراد هنا: أن السيد لو أخبر عن عتقه لعبيده وإمائه» ثم مات‎ 
عقب ذلك» جاز لمن سمع منه هذا الإخبار ان يزوج عبیده» وان يتزوج‎ 
من إمائه مَنْ شاء دون حاجة إلى إذن الورثة؛ لأن جميع العبيد والإماء قد‎ 
. أصبحوا زارا فلا سلطة لحد عليهم‎ 
وما ذلك إلا لأن قوله: «عبيدي وإمائي» جمع مضاف إلى معرفة وهي‎ 
. ياء المتكلم»» والجمع المضاف آل معرفة قد العموم ویدل عله‎ 


a‏ باب العموم 


° 


وَلَو قَالَ: «الْعَبيدُ الْذِينَ في يَدِي ملك فلَانِ» گان إفْرَاراً مَحكوما 
به في الْكَل. ولو اذَعَى عَلّى رَجُل ْنا فُقَالَ: «مَا لك على شي 
کان إنكاراً لِدغوّاه» ول عَلى دَلِكَ برئ في الحم وَل گان له 


e 


عليه دين قلف هَنِه الْيْمينَ گان گاذباً آثماً. 


ص 


قوله: (ولو قال: «العبيد الذين في بدي ملك فلان» كان إقراراً محكوماً به 
في الكل): الضمير في «به» يعود إلى «الإقرار». 

والمراد هنا: أن زيدأً من الناس لو أخبر بأن العبيد الذين في يده هم 
ملك فلانء لكان ذلك الإخبار إقرارا منه بأنهم ِلك لذلك الشخص» 
فیځکم بکون جميعهم له من غير استناء أحد منهم. 

وما ذلك إلا لأن لفظ «العبيد» لفظ «جمع»ء والجمع من صيغ العموم 
التي تفيده وتدل عليه. 

قوله: (ولو ادعی على رجل ديناًء فقال: «ما لك علي شيء» كان إنكاراً 
لدعواه): الضمير في «لدعواه» يعود إلى «المدعي». 

وإنما كان النفي الصادر من المدَعَى عليه إنكاراً لدعوى المدّعي هنا؛ 
لأن المدَعَى عليه أتى بصيغة عامة فى ذلك النفى» وهى «النكرة فى سياق 
النفي»» فالنكرة هي قوله: «شىء»» والنفي هو قوله : «ما لك»» والنكرة في 
سياق النفي تعم» فاقتضى هذا العموم آلا يكون في ذمته للمدعِي شيء من 
الحقوق لا قليل ولا كثير. ) 

قوله: (ولو حلف على ذلك برئ في الحكم): الحالف هنا هو المدَعَى 
عليه النافي أن يكون في ذمته للمدعي شيء من الحقوق البتة. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «النفي العام». 

والمراد هنا: ا ع ا دا على أنه 
ليس في ذمته شيء من الحقوق للمدعي برئ قضاءَ من حكم تلك الدعوى. 

قوله: (ولو کان له عليه دَيْنٌْ فحلف هذه اليمين كان كاذباً آثماً): 
الضمير في «له» يعود إلى «المدعي». 


ود س 
ت ا 0 ر ووو i‏ 
وبناء امثال هله الاحكام على العموم ل ينحصر . 
2 ر چ ا 2e ٤‏ 2 ّ ت ٣‏ 
إن قيلٌ : إنمَا ثبت هذا الذي ذكرتموه بالقَرَائِن» لا بمْجَردِ اللفظ . 


والضمير في «عليه» يعود إلى «المذَعَى عليه) . 

والمراد هنا: أن المدَعَى عليه الذي أنكر الحق بالنقي العام» لو 
طالبه القاضي باليمين في مجلس التحاكم» فحلف على أن ليس في ذمته 
شيءَ من الحقوق للمدعي» وكان الواقع على خلاف ذلك لارتهان ذمته 
بح المدعي» لكان المدعَى عليه كاذباً في نفيه» فاجراً في يمينه» وبذلك 
يستحق الإئم على الكذب» وعلى أكل أموال الناس بالباطل الذي حذر الله 
تعالی منه بقوله: #ولا تاکوا مول پیم بالطل وندلوا بها إل َا 
لكأڪَلوا ًا ِن مول الاس لاني وَأسر نَمو ®€)) [البقرة: ۱۸۸]. 

قوله: (وبناء أمثال هذه الأحكام على العموم لا ينحصر): الأحكام 
المشار إليها في قوله: «هذه الأحكام» هي الأحكام المذكورة في 
الال الات مى فرت الخرتة وتوت العلكة» واتفاد الهاي > 
ا . 

والمراد هنا: أن من خلال ما سبق في الأمثلة المتقدمة وغيرها كثير 
مما يصعب حَصْرَهُء يتبين بجلاء أن القضاة في مجالس التحاكم والقضاء 
يُعَوّلُونَّ على الألفاظ العامة في بناء الأحكام القضائية التي يَفُْصَونَ بها 
المنازعات والخصومات بين الناس» ولو لم يکن للعموم صيغ وألفاظ 
تخصه وتدل بمجردها عليه لما جاز لهم التعويل على تلك العمومات في 
شيء من الأحكام القضائية. 

قوله: (فإن قيل): هذا اعتراض موجه من المنكرين أن يكون للعموم 
صيغ تخصه» وتدل بمجردها عليه . 

قوله: (إنما ثبت هذا الذي ذكرتموه بالقرائنء لا بمجرد اللفظ): اسم 
الإشارة «هذا» يعود إلى «الحكم في الأمثلة السابقة بناءً على لفظ العموم». 

والضمير في «ذكرتموه» هو عائد جملة الصلة للاسم الموصول 


ا ي 


ّا : هذا باط e‏ انيمَاء الْمَرَائِن كلها لَمُهِم الْعْمُومُء َه َو 

e e‏ له لم يعرف لَه عَادة و اة را مر یام» 
EAE AUK‏ العَمَلِ E‏ 
نوجه إِلَْهِ اللوم بنرك الامال. 


«الذي»» والذاكر هنا هم أصحاب المذهب الأول 0 بان للعموم 
غا تخصه وتدل بمجردها عليه . 

بهذا الاعتراض ز لا نسلم نک ا أن في الأمثلة السابقة 
بذلك اللفظ قد تنه لها القاضى فى مجلس القضاء فاستفاد ر شنا 
وليس من مطلق اللفظ . 

قوله: (قلنا) أي في الجواب عن الاعتراض السابق. ٠‏ 

قوله: (هذا باطل): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى القول بأن تلك 
الاحكام إنما عَوّل فيها على العموم بناءً على قرائن» وليس على مجرد اللفظ . 

و«باطل» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «قول باطل»» أو 
«(اعتراض باطل» . 

قوله: (فانه لو قدر انتفاء القرائن كلها لفهم العموم): الضمير في افإنه) 
هو ضمير الشأآن» إذ التقدير : «فإن الشأن ور انتفاء القرائن كلها مهم 
العموم». 

وهذه الجملة تعليل للقول ببطلان الاعتراض السابق. 

والمراد هنا: أن المقام في تلك الأمثلة وغيرها لو خلا تماما من 
وجود أية قرينة لكفى مجرد اللفظ في فَهْم العموم من ظاهر إطلاقه. 

قوله: س ع تد 0 
زماناً بآمر عام» ولا يعلم له غرضاً في إثباته وانتفائه لتمهد عذره في العمل 
بعمومه»ء وتوجه إليه اللوم بترك الامتثال): الضمير فى «فإنه» هو ضمير 


باب العموم____ ٣‏ 


ل «گل عَْڍ ِي حر hE‏ 
4 را 


الشأن» إذ التقدير : «فإن الشأن لو فَدَرَ أن سيدا أمر عبداً له». 

والضمائر فى «له» الأولى والثانيةء وفى «عاشره»» وفى «له» الثالثةء 
وفي «إثباته»» وفي «انتفائه» كلها تعود إلى «السيد». ۰ 

والضمير في «عذره» يعود إلى «العبد). 

والضمير في ((بعمومه) يعود إلى «السيد» . 

والضمير في «إليه» يعود إلى «العبد). 

ادوا ا ادل ال ج وا ادل ف 
من عادات سيده وطريقته في الأمر والنهي شيئاً لعدم طول معاشرته له» 
َأمَرَه السيد بأمر عام لا يدرك مراده منه» كأن يقول له - ما سبق التمثيل 
به -: «مَنْ دخل داري فأعطه رغيفاً»» فامتثل هذا الأمر بعمومه وأعطى كل 
داخل رغيفاً» ثم عاتبه سيده وقال له: «لِمّ أعطيتَ فلاناً وهو قصير» وإنما 
أردتٌ الطوال؟). فأجاب العبد بقوله: «إنك ما آمرتنى بإعطاء الطوالء بل 
آمرتني بإعطاء كل داخل»» لكان عذره مقبولاً عند العقلاء. 

وكذلك لو فَدَرَ بأن العبد لم يمتثل للأمر الموجه إليه من سيده» فلم 
يعط كل داخل رغيفاًء بل اقتصر على البعض دون الآخر» لكان مستحقا 
للوم والعقاب» والعقلاء يستحسنون ذلك من السيد ولا ينكرونه عليه. 

فدل هذا على أن العموم مفهوم من ظاهر اللفظ دون أن يتوقف ذلك 
الفهم على وجود قرينة من القرائن 

قوله: (ولو قال: «كل عبد لي حر»» ولم تعلم منه قرينة أصلاً حكمنا 
بحرية الكل): القائل هنا هو (السيد). 
) والضمير في «منه» يعود إلى «السيد» أيضاً. 

والمراد هنا: أن السيد لو أخبر بخبر عام» كأن يقول: «كل عبد لي 
حر»» وخلت الحال عن قرينة تدل على مراده فان عبیده كلهم سیخکم 


o4‏ باب العموم 


ر أنوّاع أَولة الاب 


# 
س 


وَتَقُدِيرُ قَريتَةٍ ها هنا كَكَمَدِير القَرينَةٍ في سا 
a,‏ أرما . 
لان اللَفْظ لو لَمْ يكن لِلْعُمُوم لَخُلا عَن الْمَامِدَةَء وَاخْتَلْث أوَامِرُ 


م 


بحريتهم» بناءً على عموم الخبر الذي دل عليه لفظ «كل». 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالی من قوله: «قلنا: هذا باطل» فإنه 
لو قد انتفاء القرائن كلها لَه العموم) إلى قوله: «ولو قال: «كل عبد 2 
حرا» ولم تَعْلّمْ منه قرينة أصلاً حكمنا بحرية الكل» هو الوجه الأول من 
وجوه الجواب عن الاأعتراض السابق. ) 

قوله: (وتقدبر قرينة ها هنا كتقدير القرينة في سائر آنواع أدلة الكتاب 
والسُنة» وهذا يبطلها بأسرها): اسم الإشارة «هاهنا» يعود إلى «الأمر بأمر 
عام . 

والضميران في «يبطلها»» وفي ا يعودان إلى الأدلة في 
الكتاب والسنة». 

وهذا هو الوجه الثاني ف فى الحواب عن الاعتراض السابق 

ومقاد غاا الخراب: لا نسلم بأن العموم إنما يستفاد من القرائن 
المحتفة باللفظ» ولا يستفاد من صيغه الدالة عليهء إذ ا بذلك يفضي 
إلى تعطيل جميع ظواهر آنواع الأدلة في الكتاب الكريم والسنة المطهّرة» 
فلقائل أن يقول: إن الأمر لا يدل على الوجوب إلا بقرينةء والنهي لا يدل 
على التحريم إلا بقرينةء والعموم لا يدل على الاستغراق إلا بقرينة 
فا 

وهذا القول يلزم منه إهمال العمل بظواهر الأدلة كلهاء وذلك لازم 
باطل» فما أدی إلیه یکون باطلاً. 

وحيث ثبت بطلان ذلك القول» ثبتت صحة القول بأن للعموم صيغا 
تدل بمجردها عليه» من غير افتقار إلى قرينة تساعد على ذلك. 

قوله: (ولأن اللفظ لو لم يكن للعموم لخلا عن الفائدةء واختلت أوامر 


باب العموم | 6 


اسع الْعَامَه كلها ؛ لان كَل وَاجِدِ يُمِْنه أن يَمُول: «لَمْ أعْلَمْ اني مراد 
بهذا الام ولا في اللمظ دَلالة على اني مراد پو ولا رمي الامينًال»› 


الشرع العامة كلها): هذا هو ال الالت من جره الجر ات خو الأقر اض 
السابق . 

والمقصود باللفظ في قوله: «ولأن اللفظ لو لم يكن للعو هو : 

: صيغ العموم التي وضعَّت للدلالة عليه. 

والمراد هنا: أن صيغ العموم لو لم تكن دالة بمجردها عليه لكان 
رَضعُهَا من قبيل العبث» لعدم تحقق الفائدة منهاء ولَلِرَمّ من ذلك اختلال 

جميع الأوامر العامة الواردة في الكتاب الكريم وفي السْنة المطهرةء 
عرضة للإغفال والإهمال» ومحلاً للتساهل والتجاهل. 

قوله: (لأن كل واحد يمكنه أن يقول: «لم أعلم أنني مراد بهذا 
الأمر» ولا في اللفظ دلالة على آنني مراد بهء ولا بلزمني الامتتال»): هذه 
e‏ للقول بأن ادعاء كون اللفظ لا يدل بمجرده على العموم 
يفضي إلى | إلغاء فائدة صيغ العموم» وإلى اختلال أوامر الشرع العامة 

والضمير فى «يمكنه» يعود إلى «الواحد من الناس». 

والأمر المشار إليه في قوله: «بهذا الأمر»: هو الأمر الشرعي الوارد 
بصيغة العموم . 

والضمير في «به» يعود إلى «الأمر الشرعي العام». 

والمراد هنا: أن ادعاء كون اللفظ لا يدل بظاهره على إفادة العموم 
يحمل كل إنسان على أن يُخرجَ نفسه من عهدة التكليف بالأمر العام بحجة 
عدم علمه بأنه مراد به» ولم تقم قرينة دالة على هذا المرادء فيعطي نفسه 
المسرّغ الشرعي بتر مر قد کلفه الله تعالی بإیقاعه وامتثاله» ولا سیما أن 
الشيطان س الإإنسان عن آداء ما استبان له فيه ا به لا محالة» 
فكيف بما يجد لنفسه المسوغ لتركه؟ 


۲٥٦‏ باب العموم 


رَگڌَلِكَ التوَاهِي» يمُول: «لَشت مُحُاظبا ٻالنهيء لعَدَم ا الوم 


فِي حمَّي»» ا السريعَةٌ وبل لال الاب والستّةء ولا يصح 
من | الاخيَجَاح بلمَظ عام في صورَة خحَاصَةَ لدم دلالته عَلبْهّاء 


قوله: (وكذلك النواهي»ء بقول: لست مخاطباً بالنهي» لعدم دلالته على 
العموم في حقي»): الكاف في «كذلك» للتشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «قول الواحد من الناس بأنه غير 
مخاظب بالأمر العام. ٠‏ 

والضمير في «دلالته» يعود إلى «النهي» . 

والمراد هنا أن ما ينطق على الأوامر الشرعية العامة بالتئضل م 
عهدتهاء بحجة أنها لا تفيد العموم» وقد حلت عن قرينة دالة عليه» ينطبق 
كذلك على النواهي الشرعية العامة إذ إن ذلك يعطى الذريعة لكل إنسان 
ان يقول : «لستٌ مخاطا بتلك النواهي؛ لآن لفظها لا يقتضي العموم» ولم 
تقم قرينة تدل على إرادة ذلك». 

قوله: (فتختل الشريعة» وتبطل دلالة الكتاب والسّنة): أي أن ادعاء كل 
واحد من الناس بأنه غير مخاطب E‏ العام» أو النهي العام» بحجة آن 
كلا منهما لا يفيد العموم ! Ss ECs‏ 
العموم» يلزم منه اختلال الشريعةء وإبطال دلالة الحتاب E‏ والسّنة 
المطهرة على شيء من الأوامر والنواهي» وحينئذ لا تستقيم الشريعة على 
حال» بل تكون خاضعة لأهواء الناس وأمزجتهم . 

قوله: (ولا يصح من أحد الاحتجاج بلفظ عام في صورة خاصة لعدم 
دلالته علبها): الضمير في «دلالته» يعود إلى «اللفظ العام». 

والضمير في «عليها» يعود إلى «الصورة الخاصة». 

والمقصود بالصورة الخاصة: حالة الفرد من الناس حين يتلبس 
بمعصية» نحو: «تَرّك إخراج الزكاة)» فإن الناصح لا يستطيع أن يستدل 
على هذه الصورة الخاصة بدليل عام» كأن يقول لهذا التارك: اتق الله تعالى 


باب اللعموم___ ۷ 


TS يقَڍِر أَحَد أن يامُرَ جُمَاعَةَ ولا يَنْهَاهُُء‎ DF 
بلَفْظ واج وَهَذًا بَاطل يقيناء وَقَاسِدٌ قَظعاء فوب اطراحه.‎ 


وأخرج زكاة مالك فإن اله سبحانه قد أَمَرَ بذلك في قوله جل شأنه: 
واا ألرَكوة# [البقرة: .]٤١‏ 

والمراد هنا: أنه يلزم من القول بأن العموم لا u‏ ل 
بل بالقرينة المحتفة باللفظ ألا يصح من أحد أن يحتج على أحد بلفظ عام 
لا فى صرَّر عدة» ولا فى صورة واحدة خاصةء إذ كيف يحتج به عليه فيها 
وذلك اللفظ لا يتناولها بظاهره› ولا يشملها بصيغته؟ ) 

قوله: (ولا يقدر أحد أن يأمر جماعة ولا ينهاهم» ولا يذكر لهم شيئا 
يعمهم بلفظ واحد): الضمائر في «ينهاهم»» وفي «لهم)» وفي ايعمهم» تعود 
إلى «الجماعة). . | 

والمراد هنا أن القول أن العموء لا يمهم من مجرد اللفظ» بل بالقرينة 
الدالة عليه يلزم منه كذلك ألا يقدر أحد على أن يأمر جماعة من الناس بلفظ 
عام» کأن يقول لهم : «حافظوا على صلواتکم»» ولا أن E‏ 
کان يقول لهم: «لا تقطعوا أرحامكم»» ولا أن یذکر لهم شینا يعمهم بلفظ 
وأاحد» کأن قول لهم : لک بد من أن تکونوا فى الخير يدا وأحدة) . 

٠‏ وذلك لعدم فَهُم العموم من ألفاظ تلك الخطابات» ولعدم اقترانها 

بدلالة تهدي إليه. ٠‏ 

قوله: (وهذا باطل بقيناء وفاسد قطعاء فوجب اطراحه): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى ما سبق ذكره من «اختلال الشرع» وإبطال دلالة الكتاب 
ا وعدم قدرة أحد على أن افر عیره بأمر عام في صورة خاصة به » 
وعدم مقدرته على مخاطبة الجماعة من الناس بأمر عام أو نهّى عام» أو آن 
کر ال ا يعمهم بلفظ واحد». 

والضمير في «(اطراحه» بعود إل «القول ان العموم 5 E‏ من 
اللفظ المجردء بل بالقريتة؛. 


)0۸ باب العموم 


ص 


3 ر‎ o4 ت + ۳ مده ا مه چ ص م ر ت‎ dif” 
وَأمّا حك الوَاقِفِيَة فَحَاصلها مُطالبة بالدليل» ولیس بدليل» ثم‎ 
م ت‎ 
قد كرتا وجه الدّليل عَلَى التَعْميمء ونا إِنّمَا ثَسْتَعْمَلْ عَلَّى الْخْصوص‎ 


ومعنی «الاطراح» في اللغة: «رمي الف ) | 

والمراد هنا: أن القول بأن العموم لا يستفاد من مجرد اللفظء بل 
بالقرينة الدالة عليه يفضى إلى اختلال الشريعة فى أوامرها ونواهيهاء كما 
يفضي إلى تعطيل ا فائدتها وهي الالال ع العموم اك 
لأهل اللغة» كما يفضي إلى عدم قدرة أحد على مخاطبة غيره فرداً كان أو 
جماعة بأمر عام أو نهي عام» وهذا كله معلوم البطلان بيقين» وظاهر 
الفساد بقطع لا بتخمين» وما أفضى إلى باطل فهو باطل» فيجب اطراحه 
وإبعاده» بحيث لا يول عليه في قليل ولا كثير» ولا يُستَتّد إليه في قبيل 
ولا دبیر. 

قوله: (وأما حجة الواقفية فحاصلها مطالبة بالدلسلء ولیس بدلیل): 
حجتهم على أن العموم لا صيغة له تخصه» بل إن الصيغة ا 
الخصوص» فهذه الحجة تقوم على المطالبة بالدليل على أن للعموم صيغا 
تخصه وحده» والمطالبة بالدليل ليست في حقيقتها دليل على امتناع أن 
يكون للعموم صيغة تخصه. 

وإنما كانت المطالبة بالدليل ليس بدليل؛ لأن المطالبة بالدلیل غا 
وجود الشيء تدل على عدم به» وعدم العلم بالشيء لا يكون دلیلا 
على انتفائه . 

قوله: (ثم قد ذكرنا وجه الدليل على التعميم» وأنها إنما تستعمل على 
الخصوص مع قرينة): الضمير في «آنها» يعود إلى «صيغ العموم». 

والمراد هنا: أننا قد أقمنا الأدلة على أن للعموم صيغاً تخصه 


.٥۲۸/۲ انظر: لسان العرب‎ )١( 


باب العموم ۹ 


سے لر ےر 


وَإِنمَا حَسْنَ الَاسْيَفَسَارُ عَنِ الْمَاسِق لان يمهم يِن الإعْظاءِ الإكرَام 


تَسْتَعْمَل فيه حقيقةء ولا تَسْتَعْمَل فى الخصوص إلا بقرينة دالة على ذلك» 
وتلك الأذلة التي أقمناها اشتملت على دليل من الإجماع المستند إلى 
نصوص من الكتاب الكريم والسنة المطهرة» ودليل من اللخة» وكلا الدليلين 
حجة معتبرة . 

5 ذکره الات رحمه الله ا هنا هو الجواب عما استدل به 
الواقفية ية في أدلتهم الثلادة الأول إذ كلها تعتمد على المطالبة بالدليل الذي 
يفيد ترجيح جانب العموم على جانب الخصوص 

ومفاد هذا الجواب من وجهين : 

الوجه الأول: أن ما ذكرتموه في أدلتكم الثلاثة حاصله المطالبة 
بالدليل على أن للعموم صيخا تخصه»ء والمطالبة بالدليل ليس بدليل على 
انتفاء أن يكون للعموم صي تدل بمجردها عليه بلا مشاركة. 

الوجه الثاني : نّا قد أقمنا الأدلة على إثبات صيغ خاصة بالعموم من 
الإجماع المستند إلى الكتاب والسّنةء ومن اللغة» وتلك الأدلة متضافرة 
دڵت على ترجيح استعمال تلك الصيغ في العموم دون الخصوص» وبناءً 
على ذلك فتلك الصيغ لا تسْتعْمَل في الخصوص إلا مع القرينة الصارفة عن 
إرادة العموم. 

قوله: (وإنما حسن E‏ عن الفاسق ف الإعطاء 
الإكرام) : هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الحواب عن الدليل 
الرابع للواقفية الذي قالوا فيه: «ولاأنه يحسن e‏ فلو قال: من 
دخل داري فاعطه درهماًء حسن أن يقول: وإن کان فاسقاً؟ ولو عم اللفظ 
لها خب ان ا 

والضمير في «لأنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «لأن الشأن فهم 
الإكرام من الإعطاء». ) 

والمراد هنا: آن حسْنَ الاستفسار في مثل هذا المقام له سبب يدعو 


= 
َيعْلمْ مِنْ عَادَة الاس أَنهُمْ لا يُكرمُوتَهُم كَلِتَوهُم القَريَة الْمْحْصَصة 
حَسَْ مه السوًالء وَلِذَلِكَ لَمْ يَحْسْنْ في بَقيَة الصَمَاتِء a‏ 


إليه» وهو أن الإعطاء دليل الإكرام» e‏ ليس أهلاً لِأنْ يُكَرَمَء ولذلك 
FI APE EET‏ العطاء» 

قوله: (ويعلم من عادة الناس أنهم لا يكرمونهم): الضمير في «أنف» 
بعود إلى «الناس». 

والضمیر فى ول یکرمونهم» یعود إلى «الفساق» . 

والمراد هنا: أن عادة الناس قد جرت على عدم التوجه بالإكرام إلى 
الفاسقين» وحينئذ تكون هذه العادة هي القرينة الدافعة للعبد على الاستفسار 
من سیده هل یرید دخول الفاسق في لفظه العام» او لا یرید دخوله فیه؟ 

قوله: (فلتوهم القرينة المخصصة حسن منه السؤال): المراد بالقرينة 
المخصصة هنا هي العرف الذي جَرّى عليه الناس فيما بينهم بعدم إكرام 
الفاسق . 

والضمير فى «منه» يعود إلى «العبد». 
) فيما بينهم › وهو عدم إكرام الفاسقى ل بعطاء ولا بغیره َوه ا سیده ل 
برد الفاسق ابتداءً بقوله: «من دخل داري فأعطه درهما»» فأراد أن يتأكد 
من ذلك فتوجه إلى سيده بالسؤال والاستفسار ليكشف له عن إرادته. 

وإذا كان استفسار العبد من سيده عن لفظه العام إنما هو من أجل 
تلك القرينةء فلا دلالة في ذلك على أن اللفظ لا يدل على العموم بظاهره 
إذا سلم من وجود قرينة صارفة. 

قوله: رولدان لم نحسن في بقة الصفات): اللام في «لذلك») هي لام ) 
الأجل؛ أي ؛ «ولأجل ذلك» . 


ل ت 


نه ل راج وَأعْظى الْمَاسىَ لكان عذره مَمَهّداً. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى وهم جَعل العرف قرينة لتخصيص 
الفاسق من عموم الاعطاء». 

والمراد هنا: أن الاستفسار لم يحسن إل في صفة الفسق فقط› 
لجريان عادة الناس بعدم إكرام الفاسق»› ولک اللاستفسار لا يحسن 
في الصفات الآأخرى» كالطول» والقصرء والسواد والبياض» ونحو 
ذلك. 

فلو قال السيد لعبده: «من داري فاعطه Es‏ حسَ من 
العبد أن يقول لسيده e‏ «وإِن کان فاسقاً؟». 

ولكن لا يحسن فى حقه أن يستفسر منه بقوله: «وإن كان 
طويلا؟)» أو «وإن كان قصيراً؟»» أو «وإن كان أسود؟»» أو «وإن كان 
أبيض؟» . 

وذلك لعدم جريان العادة بمنع هؤلاء من الإكرام. 

قوله: (فلو أنه لم يراجع وأعطى الفاسق لكان عذره متمهداً): الضمير 
في «أنه» يعود إلى «العبد»» وإليه كذلك عود الضمير في «عذره». 

ومعنى «يراجع»: آي يرجع إلى سيده ليستفسر منه عن دخول الفاسق 
في عموم الإعطاء. 

ومعنى «تَمَهِدِ العذر» أي : تهيئته للقبول بالجواب المقنع. 

والمراد هنا: أن العبد لو آعطى الفاسق درشا ا داخلي الدار» 
ثم عاتبه السيد على ذلك قائلاً له: «لماذا أعطيت فلانا ر ن 
فأاجاب.بقوله: «لم تأمرني بعدم إعطاء الفاسق» بل آمرتثي بإعطاء كل 
داخل» وهو واحد من الداخلين»» لكان هذا العذر مقبولا لدى العقلاءء 
بحيث ينكرون على السيد عتابه لعبده على إعطائه الفاسق درهماً وقد كان 
ضمن الداخلين إلى داره. ولو لم يكن اللفظ بمجرده دالا على العموم لما 
َس عذر العبد وقح عتاب السيد. 


٤‏ ۹ باب العموم 


E‏ حَسَْنَ الاسَيِمَهَام إِظهُور الْتَجَوْزِ به عن الخْصّوص» 
قَلِذلِك كان لِلمُسْكَمُهم الَاخيَيَاط في طلّبهء وَلِهَدَا دحل التَوْكِيدٌ في 
الكلام أرفع اللسن ورا لأاع ج س 


قوله: (ثم إنما حسن الاستفهام لظهور التجوز به عن الخصوصء» فلذلك 
كان للمستفهم الاحتياط في طلبه): الضمير في ابه» يعود إلى «العموم». 
واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فلذلك» يعود إلى ا بالعموم 
عن الخصوص». 

والضمير في «طلبه» يعود إلى «الخصوص». 

والمراد هنا: أن الكلام العام وإ كان حقيقة في العموم» فلا يبعد أن 
يكون محتملاً للخصوص على وجه المجاز» ولا سيما إذا كانت القرينة الدالة 
على ذلك متقررة في الذهن من عرف ونحوه» ومن هنا حَسْنَ استفسار العبد 
من سيده عن لفظه العام هل يريد به حقيقة العموم فيكون شاملا للفاسق من 
حيث استحقاق العطاءء أو يريد به التجوز عن الخصوص» فيخرح الفاسق 
ایو و یی ی د ن یي 
في الإعطاء فلا يضعه إلا في محله المناسب. 

قوله: (ولهذا دخل التوكيد في الكلام لرفع اللبس وإزالة الاتساع): اسم 
الإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود إلى «الاحتياط بالاستفسار عن إرادة 

الخصوص أو إرادته» . 

) والمراد ا الغموض والإشكال . 

ومن أمثلة التوكيد لإزالة اللبس عن الذهن في الكلام العام بطريق 
التسار أن قرول قائل : «ضِيُمَنِي فلان فأكلت من جميع اللأطعمة التي 
على مائدته»» ویعلم ال ذلك ان المَخْبرً بگرھ توغا س الطعام الذي 
كان على المائدة» فیغلب على ظنه أنه لم يأكله» فیستفسر منه بقوله: 
«أكلْتَ من جميع الأطعمة التي على مائدته حتى الطعام الفلاني؟)» وقد 
یجیبه بنعم» وقد یجیبه بلا . 


وَلهّذا يَحَسَنُ الَاسْيِمَهَام في الخَاصٌ» ذا قَال: «رَأيْت الخُليفة»» قيل 


2 0 س ی 
له: «آنت رایته؟). 


والمراد بالاتساع في قوله: «وإزالة الاتساع»: : توم السامع أن يکون 
المراد من اللفظ أكثر مما صر سرح به المتكلم» وذلك كأن يقول المتكلم: ) 
«-حضر الطلاب مجلس اا وقد نما إلى علم السامع بان المطلوب 
حضور الطلاب مع أساتذتهم› فيحملهم ذلك على الاتار فة طا 
للتأكد» فيقول: «حضر الطلاب مجلس الأمير مع أساتذتهم» أو من 
دونهم؟)» فيجيبه بقوله: «بل من دونهم»» فيكون هذا الجواب مزيلا لتوهم 
الاتساع في الأمظ اضر به . 

قوله: (ولهذا يحسن الاستفهام في الخاص»ء فإذا قال: «راأنت الخليفة» 
قيل له: «أنت رأيته؟»): اسم اللإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود إلى 
«دخول التوكيد في الكلام لرفع اللبس وإزالة الاتساع». 

و«الخاص» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الكلام الخاص». 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو أن يقول: ومما يبين بوضوح 
تام أن الاستفسار الوارد على اللفظ العام لا يدل على عدم إفادته العموم 
وروده أيضاً على اللفظ الخاص» كما لو قال قائل: «رأيت الخليفة»ء فإنه 
جسن الأستتسار هته بان يقال له «آئف راك فا أن الاستفمار ا 
يمنع الخاص من اقتضائه الخصوص» فكذلك الاستفسار لا يمنع العام من 
اقتضائه العموم» وهو المطلوب. ) 


ا 4اا س ي 
(فصل) 
وَقَالّ قوم يالوم إلا فيمًَا فيه الأَلِف وَاللَامُ. َال آحَرُونَ 
بالْعُمُوم إلا في اسم اللاحة بالأَلِفٍِ ب واللام. 


قوله: (وقال, قوم e‏ إلا فيما فيه الألف e‏ أن الذين 

المذكورة تفيد العموم» أو أن بعضها هو الذي يفيده دون البعض الآخر؟ 
ا i‏ )۱( 

والمراد بالقوم هنا: بعض المتكلمين» ومنهم أبو هاشم المعتزلي”''. 

وما« في قوله : افيما» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بما فيه «الألف واللام»: هو الجمع المعرّف بالألف واللامء 
نحو : «المؤمنين»» و«المؤمنات). و«المساكين»» و«الناس»؛ أي: سواء 
آکان له واحد من لفظه» أم لم يكن له واحد من لفظه. 

فعند هؤلاء القوم: أن الصيغ الخمس المذكورة کلھا تدل على 
العموم» إلا «الجمع المعرٌف بالألف واللام) فإنه لا ر يقتضي العموم بمعنی 
«الاستغراق»» وإنما هو لأقل الجمع. 

قوله: (وقال آخرون بالعموم إلا في اسم الواحد بالألف واللام): 
«(أخرون» هنا صفة لموصوف ا تقدیره: : اقوم)؛ أي : «وقال قوم 
آخرون». | 

الها بهو لاء ا بعص الأصوليين› ومنهم الفخر لوار حیث 
صرح بأن المفرد المحلى بأل لا يفيد العموم مطلقا". 

والمراد هنا E‏ هؤ لاء القوم یرول أن جميع الصيغ اللخمس المذكورة 
تفيد العموم إلا الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام فإنه لا يقيد 
العموم» کقولهم : «(الدينار حير من الدرهم». 


(۱) انظر: المعتمد ۲۲۳/۲. (۲) انظر: المحصول .1٠١/۲/١‏ 


بلقي 

قال بَعْض التَحويَينَ الْمُتَأخُرينَ في النَكرَةٍ في سِيّات النمَّي: لا 
م إا اَن تَخُونَ فِيهِ «يِنْ» مُظْهَرَة كَمَولِهِ تََالّى: وما من إو إل ا 
أو مُمَدَرَةَ گمَولِه: ا إل إلا اَ4 بدَلِيل أنه يَحْسْنُ أن به 
عِنڍي رَجل» بل رَجُلَانِ». 


قوله: (وفال يعض انحوي المتاحرين في النكرة في سياق النفي: لا 
تعم إلا أن تكون فيه «مِنْ»... إلخ): إذا أطلقَ «النحاة المتأخرون» فيراد بهم 
النحاة الذين وجدوا في القرن الرابع وما بعده» ومنهم: أبو علي الفارسي› 
وابن جني» وابن الأنباري» وغيرهم . 
فعند هؤلاء النحاة أن «النكرة في سياق النفي» لا عموم لها إذا كانت 
مجردةً عن «مِنْ» الجارة» كأن تقول: «لا رجل فى الدار»» فإن لفظ «رجل» 
هنا لا دلالة فيه على العموم. ٠‏ ۰ 

أما إذا كانت مقرونة بحرف الجر «مِنْ» مُظهَرَةً» كما في قول الله 
تعالى: وما من لو إل َه [صَ: .]٠١‏ 

او فا كما في قول الله سبحانه: #إدا قل هب لآ إل 
كرون [الصافات: .]١‏ 

إِذ ا اليس هن إله إلا اللّه» . n‏ حينئذ تفيد العموم؛ لن 
المقصود نمی جميع الآلهة سوى الله تعالى . 

وإنما كانت «النكرة في سياق النفي» المقرونة بمِن» الجارة دالة على 
العموم؛ ؛ لأن «مِنْ» مع النفي يدلان على الاستغراق المطلق. 

قوله: (بدليل أنه يحسن أن يقول: «ما عندي رجل» بل رجلان»): 
الضمير في «أنه) يعود إلى «المتكلم». 
والْمُسْتَحَيِنٌ لهذا لقول هم أهل اللغة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل مَنْ ذهب من النحاة 
المتأخرين إلى أن «النكرة في سياق النفي» إذا لم تكن مقرونة بمِنْ» فإنها 
لا تفيد العموم ولا تدل عليه. 


a‏ باب العموم 
انر أن الأَلِف راللام لاتغا 


ا ْمَل اَن FR‏ لِلاسْتِعْراق» e a‏ 


CC 
G1 


ومفاد هذا الدليل: أن مَنٌْ قال: «ما عندي رجل» بل رجلان» لا 
يعده آهل اللغة متناقضاً في کلامه» وعدم عدو متناقضاً عندهم دلیل على أن 
«النكرة ة في سياق النفي» المجردة عن حرف الجر «مِن» لا تفيد العموم» بل 
تفيد الدلالة على الواحد» إذ لو كانت مفيدة للعموم لَعَدوهٌ متناقضاً» ووجه 
التناقض هنا: آنه في أول كلامه تفى الوجود المطلق لعموم الرجال» وفي 
آخره أثبت وجود رجلین. 

وهذا بخلاف ما إذا قال: «ما عندي من رجل»» فإن العموم هنا قد 
دو جن الى و ارق و كد اط رچ ال 
بلامنْ» مفيدا استغراق النفي في جميع الرجال» فإذا قال بعد ذلك: «بل 
رجلان» کان مناقضا لكلامه الأول» حيث ادعى فى اللاحق خلاف ما 
ادعاه في الاي 

قوله: (ومن أنكر أن الألف واللام للاستغراق): يعني «الألف واللام» 
الداخلتين على «الجمع». 

والمُنْكرٌ لذلك هو - كما سبق - أبو هاشم المعتزلي» ومن وافقه. 

قوله: (قال: يحتمل أن تكون للمعهود): أي أن تكون «أل» الداخلة 
على «الجمع؟ إثما هي للحهد وليست للاستغراق» كان تقول: «زارني رجال 
فأكرمت الرجال»» فإن «الرجال» المعرّفة بالألف واللام هي بعينها «رجال» 
المجردة عنهما» فكانت «أل» حينئذ دالة على المعهود الذي سبق ذكره لا 
على عموم الرجال المستغرق لجنسهم. 

قوله: (ويحتمل أن تكون للاستغراق): أي وكما أن «آل» الداخلة على 
«الجمع» يحتمل أن تكون للمعهود» فكذلك يحتمل أن للاستغراق» 
وذلك كما في قول الله تعالى : # فاقوا | المشركنَ# [التوبة : 

فإن «أل» الداخلة على الجمع» وهو لفظ «مشركين» تدل على العموم 


باب الوم ۷ے 


و ت 


َيُحْتَمَل أتَها لِجُمْلَةٍ مِنَ الجئس» > فما ليل التغويم؟ 

م ون سل في البَعْضِء فا فلكم في جَمْع الله وَهُوَ م ورد 
على ورن «الأفْعَال» کال و«الأفْعُل» لكلب وَالأكُعُب» 
وَالاَفُعِلَة» گالاَرْغمَة» وَ«الفِعْلّت كالصبة؟ RS‏ 


الفسرة حت ل ال ك ن دى غك ا فرك 

قوله: (ويحتمل أنها لجملة من الجنس): الضمير في «أنها» يعود إلى 
«آل» التي عر غ ف بها الجمع. 

الاد ا ا ف ان ت و یا وا 
يستغرقه بتمامه» كما لو قال القائل: «أكلث الطعام»» واشربت الماء»» فإن 
المراد هنا بعضص ا وبعض الماء. 

قوله: (فما دليل التعميم): «ما» في قوله: «فما» استفهامية» 
والاستفهام هنا يفيد التعجب؛ أي: العجب ممن جعلوا هذه الصيغة مفيدة 
للعموم مع احتمالها لجميع الوجوه السابقة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله ا هنا هو الدليل الأول للقائلين بأن 
الجمع المعرٌّف بأل لا يقتضي العموم. 

ومفاد هذا الدليل: أن الجمع المعرّف بالألف واللام لا يخلو: إ 
أن تكون «أل» فيه للعهد» وإما أن تكون للاستغراق» وإما آن تكون 
من الجنس. 

ودلالة «أل» على تلك الاحتمالات الثلاثة دلالة متساويةء وإذا 
ات ات كا لا عل اة ها وعو الا اق ت ج ل 
على ما سواه من الاحتمالين الباقيين» والترجيح لا يصح إلا بدليل» فما 
دليل هذا الترجيح؟ 

ووو > فما قولكم في جمع القلة وهو ما 
ورد... إلخ): أي «وإن ۳ العموم في البعض). 


۸ باب العموم 
ال َه الل : إن للتفليل» وهو ما دون الحَسَرَة. 


والمراد بالبعض هنا: هو «جمع الكثرة»» وهو ما عدا أوزان «جمع 
القلة»ء أو هو ما زاد على العشرة إلى ما لا يتناهى من الأعداد. 

والمخاطب في قولهم: فما قولكم» هم أصحاب المذهب الأول 
القائلون بأن «الجمع المعرّف بأل» يفيد العموم ويدل عليه. 

والضمير المنقصل «(هو» في قوله: «(وهو» يعود إلى «(جمع القلة». 

و«ما» فى قوله: «ما ورد» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
OE I N‏ 

و«جمع القلة) یرد على وزان أربعة» وهي : 

الوزن الأول: (أفعَال)ء نحو: أحُمّالء أغلالء أَممّال. 

الوزن الثاني: (أفعُل)ء نحو: أكلب» أكُعْب» أنفس. 

الوزن الثالث: (أَفْيِلَة)ء نحو: أَرْغِمة» أشربةء أَظْعِمة. 

الوزن الرابع: (فعْلَة)» نحو: صِبيةء فنية. 

قوله: (فقد قال أهل اللغة: إنه للتقليلء وهو ما دون العشرة): الضمير 
في «إنه» يعود إلى (جمع القلة» . 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «التقليل» . 

و«ما» في قوله: ما دون» موصولية بمعنى «الذي» . 

والمراد هنا: أن «جمع القلة» بأوزانه الأربعة السابقة يدل على 
التقليل» وهو ما دون العشرة عند أهل اللغةء والمفيد ما دون العشرة من 
الألفاظ لا يدل على العموم» لعدم ثبوت الاستخراق فيه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقائلين بان 
الجمع المعرٌف بال لا يقتضي العموم. 

ومفاد هذا الدليل: إن سلمنا لكم أن «آل» إذا دخلت على «الجمع» 
آفادت العموم» فنا لا نسلم لكم ذلك في مطلق الجمع» بل في «جمع 
الكثرة» فقط؛ لأنه يصدق على ما فوق العشرة إلى ما لا يتناهى من 


ا 


باب الهم __ ۹ ٦‏ 


وَقَالَّ ا ا إل في لظ الممَرَدِ الْمُلّى بالاَلِفِ الوم 


لاه َفْظ والجل والو اد هو ال اح بال رَواحد بالذاتِ» قدا 
يلقم إ و و و 


سے 2 وسو 


َخَلَهُ التحْصِيص عُلمَ أنه ما اراد الوَاجِدَ بالتّوع» انضرف ت إلى الوَاجِدِ 
بالات . 


الأعداد» دون «جمع القلة» فإنه عند آهل اللغة يصدق على العشرة فما 
دون» وای عموم استغراقي في العشرة فما دونها؟ 

قوله: (وقال ناس بالتعميم إلا في لفظ المفرد Sw‏ بالألف واللام) : 
المراد بالناس هنا بعض الآصوليين» ومنهم - كما سبق - الفخر الرازي 
رحمه الله تعالی . 

فعند هؤلاء: جميع الصيغ الخمس المذكورة سابقاً تفيد العموم إلا 
«المفرد المحلى بالألف واللام» فلا يفيده ولا يدل عليه. 

قوله: (لأنه لفظ واحد» والواحد بنقسم إلى واحد بالنوع وواحد بالذات) : 
الضمير في «لأنه» يعود إلى «المفرد المحلى بالألف واللام». 

و«الواحد بالنوع»: هو الاسم الدال على أشياء متعددة مختلفة 
بالأشخاص» وذلك كلفظ «الإنسان»» فإنه لفظ واحد ولكنه يصدق على 
أشخاص متعددة مختلفة كالذكر» والأنثى» والصغير» والكبير» والعاقل» 
والمجنون» والصحيح» والمريض» والطويلء والقصير» ونحو ذلك. 

و«الواحد بالذات» هو الاسم الدال على ذات مُسَحْصَةٍ بعينهاء 
زيد» عمرو» عائشة» فاطمة» ونحو ذلك. 

قوله: (فإذا دخله التخصيص علم أنه ما أراد الواحد بالنوعء ا 
إلى الواحد بالذات) : الضمير في «دخله» يعود إلى «الواحد». 

والضمير في «آنه) يعود إلى «المتكلم بذلك الواحد». 

والمعنى: أن اللفظ الواحد المحلى بالألف واللام إذا لم يحب 
بقرينة تدل على التخصيص حمل على الواحد بالنوع» وذلك كأن يقول: 


)۷۰ باب العموم 


لا ما ذكرناه مِنَ الَاسْيِدلال جار فيا فيه الأَلِفُ راللام وفي 
النكرَة في سِيّاقي التي E a‏ 


لانسان e‏ مکرم » فهذا لا يقصد به إنسان وأاحد بعينه» > بل ر بقصد به 
نوع الإنسان من ذكر وأنثى . ) 
أا إا کان فضا ا فانه حینئذ لا يحمل 
على الواحد بالنوع» بل على الواحد بالذات» كما لو أشار إلى شخص 
بعينه وقال: «هذا الإنسان إنسان فاضل)»ء فإنه بهذه الإشارة لم يرذ الواحد 
بالنوع» بل الواحد بالذات . 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل و بأن المفرد 
التخلى بالألف واللام لا يقتضي العموم. 
ومفاد هذا الدليل: إن سلمنا بأن الواحد المحلى بالألف واللام يفيد 
العموم» فلا نسلمه بإطلاق» بل في الواحد بالنوع شريطة ألا يدخله 
التخصيص › فان دخله التخصيص کان واخدا بالذات» وهذا لا عموم فیه؟ 
لأنه دال على مُسَخّص معین. 
قولە: (قلنا): أي في الجواب ا ذکره أصحاب المذاهب الثلاثة 
القائلون بان اوت المخلن ا أل واللام لا يفيد العموم» والقائلون بأن 
المفرد الاي با للف واللام لا يفيد العموم» الان بان النكرة ة في 


سباق النفي لا تعم 
قوله: ی ذكرناه من الاستدلال جار فيما فيه الألف واللام وفي النكرة 
في سباق النفي): (ما» فی قوله : (ما ذکرناه» موصولية بمعنی بمعنى «الذي» . 


والضمير في ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالاستدلال المذكور: ما سبق أن أورده من دليل الإجماع» ودليل 
اللغة على أن صيغ العموم إنما ضعت للدلالة على الشمول والاستغراق. 

ومعنى قوله: «جار فيما فيه الألف واللام» والنكرة في سياق النفي»: 
أي منطبق عليهماء ومتناول لهما. 


باب العموم ا 


نه إا قال لعبده: «أعُط الفمَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَّ»› ر«افتل المُشركينً»» 

وَ«افظع السّارِق رَالسًارقَة»» وَ« ِلِد الرَانِيَةَ وَالرّانِي»»› ولا وذ 

اوا ولا تَجعَل مع اله إلَهاً»» رَافَتَصَرَ 2 ل وات القَرَائِنْ 
فيه فيه حکم الطَاعَة ال و الاغتراض رسقوظه. 


وما» في قوله : «فيما» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير فى (فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

٠ a‏ لا نسلم لكم بأن ما فيه الألف واللام من الجمع 
والمفرد» وكذلك النكرة فی سياف النف ل تفيد العموم» بل إنها تمده 
وتدل عليه» والأدلة التى سقناها على إفادة تلك الصيغ للعموم من الإجماع 
والوضع اللغوي منطبقة عليها وشاملة لهاء فإخراجها من شمول تلك الأدلة 
لھا تخصیص بلا مخصص ناهض» وذلك باطل؛ لأنه من قبيل الدعوى بلا 
دلیل . ) 

قوله: (فإنه إذا قال لعبده: «أعط الفقراء والمساكين» و«اقتل 
المشركين»): الضمير في «فإنه» يعود إلى «السيد»» وكذلك إليه عود الضمير 
فی (العيده) . 

والمثال المذكور هنا هو للجمع المحلى بالألف واللام إذ 
«الفقراء»» و«المساكين» جمع تكسير. 

و«المشركون» جمع مذکر سالم. 

قوله: (و«اقطع السارق والسارقة»» و«اجلد الزانية والزاني»): هذا مثال 
للواحد المعرٌّف بالألف واللام. 

قوله: (و«لا تۇد نفا ودلا تحعل مع ایذه إلها») : هذا مثال للنكرة 
في سياق النفي ؛ لأن «النهي» دائر في فلك النفي لا الإثبات. 

قوله: (واقتصر عليه وانتفت القرائن جرى فيه حكم الطاعة والعصيان» 
وتوجه الاعتراض وسقوطه): الضمير في «عليه» يعود إلى «الخطاب بالأمر 


ولق «وًاله لا آكل رَغيفاً» - ا وقد قال الله 
تالی: وور کی ام ص وم یک لر ڪن ْح @). 
و ولا يظلِم ريك لدا و لن أله ا يلم مال درو ونآ 


3 


ل ا کہ یا ا م ین ر َا يحل أن يُمَال فِي مِْل هَدَا : ر 
اللَفْظ م ما افتضّى التَعْمِيمَ . 


والنهي المجردين في الأمثلة رقة)» i‏ كذلك عود الخ في فيه . 

والضمير في «سقوطه» يعود إلى «الاعتراض. 

والمراد هنا: أن السيد لو أمر عبده بتلك المأمورات السابقةء ونهاه 
عن تلك المنهيات المذكورات» وتجرد الأمر والنهي عن أية قرينة» فإن 
الال يخر من اين إما أن يمتثل جميع المأمورات» ویجتنب جميع 
الهاته ند ملعا ومن ثم يسقط عنه الاعتراض الذي مفاده اللوم 
وا 

وإما أن يترك امتثال الجميع أو البعض» أو يرتكب جميع المنهيات 


I 


أ بعضها › فا وحینئد يتو جه إليه الاعتراض . 


ولو لم يكن الجمع المعرّف بالألف واللام» والمفرد المعرّف بهماء 
والنكرة في سياق النفي - لو لم تكن كلها - مفيدة للعموم لما كان العبد 
طائعاً بامتثال جميع متعلقات الأمر وترك جميع متعلقات النهي» ولما كان 
عاصياً بترك جميع متعلقات الأمر أو بعضهاء ويفعل جميع متعلقات النهي 
أو بعضها . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب الإجمالى عما 
ذهب إليه أصحاب المذاهب الثلاثة الذين تَمّوا العموم في المعرّف بالألف 
واللام جمعاً ومفرداًء وفي النكرة المنفية. 

قوله: (ولو قال: «واٹ لا آکل رغیفاً» حنث إذا اكل رغیفین» وقد قال الت 
تعالى... إلخ): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب بصفة 


CG: 


خاصة عن القائلين بان «النكرة في سياق النفي» لا تعم إلا إذا كانت 
مسبوقة بحرف الجر «من) . ) 
ومفاد هذا الجواب: ما ذكرتموه من كون النكرة فى سياق النفى لا 
تعم إلا إذا سبقت بحرف الجر «مِنْ» مردود بوجهين: ‏ ۰ 
الوجه الأول: إجماع الفقهاء» حيث أجمعوا على أن الإنسان إذا 
حلف فقال: «والله لا آكل رغيفاً» حنث إذا أكل رغيفين . 
ولو كانت النكرة في سياق اخشي لا تفيد العموم إلا بسبق «مِن» لما 
صح هذا الإجماع. 
الوجه الثاني : أن الله تعالى قال : #ولم تكن َم صحبة€ [الأنعام: .]٠١١‏ 
وقال سبحانه: # وَل a a EA OE‏ @) [الاخلاص: .[٤‏ 
وقال جل شأنه: #ولا يظَلِم رَبك مدا [الكهف: .]٤٩‏ 
وقال عز سلطانه: إن آله ل لا يظلم مِنُمَالّ رو4 [اللباء: .]٤*‏ 
وقال تبارك اسمه: اومن ل عل آله م ورا ما م ن ور [النور: ٠‏ 
ولا يجوز أن يقال في مثل هذه النكرات الواقعة في سياق ا إن 
لفظها ما اقتضى التعميم لعدم دخول «مِنْ» عليه» إذ لو قيل ذلك للِرَمٌ منه 
محذور شرعي لا يليق بالله تبارك وتعالی. 
وبيان ذلك: أنه يحسن أن يقال فى الآية الأولى» وهى قوله سبحانه: 
وکر کی لر ة4 : بل له صاحبتان - تعالى اله عن ذلك علواً كبيراً -. 
وهذا الاستحسان بناءً على قولكم: «بدليل آنه يحسن أن يقول: ما 
عندي رجل» بل رجلان) . 
وف ا 9 يقال في الآية الثانية» وهي قوله 
تعالی : ووک کی آم ڪر موا د @6)€: بل كفوان. 
ويحسن - بناء على ذلك - أن يقال في الآية الثالثة» وهي قوله 


6 ر ر‎ ٤ 


تعالى : #ولا يظلم ريك لحدا»: بل أكثر من واحد. 


a 


وَقَوْلْهُمْ: إن الأيف وَاللام لِلْمَعْهُود. فُلْتَا: إِنّمَا يَنْصَرف إلى 
المخهرد غل وجودو» وم 9 مهود فیه و على الاستِعْرَاق» 


ويحسن aS‏ آن يقال في الأية 7 وهي قوله 
تعالی : ل أله لا يلم معْقًال دَرَو: بل ذرتين. 

ويحسن - بناءَ على ذلك - أن يقال في الآية الخامسة» وهي قوله 
تعالى : ون ر حع آله له لم ورا ورا فما م من ور : بل نورين . 

ولما کانت هذه ا كلها باطلةء كان ما أفضت إليه باطلاً 
وهو القول بأن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم إلا بسبق «مِنْ» الجارة. 

قوله: (وقولهم: إن الألف واللام للمعهود): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى فى الجواب عن أصحاب المذهب الأول القائلين بأن 
الجمع المحلى بالألف واللام لا يفيد العموم. 

والمذكور هنا هو دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «يحتمل أن تكون 
الألف واللام للمعهودء ويحتمل أن تكون للاستغراق» ويحتمل أن تكون 
لجملة من الجنس» فما دليل التعميم؟». 

قوله: (قلنا): آي في الجواب عن الدليل المذكور. 

قوله: (إنما بنصرف إلى المعهود عند وجوده): الضمير فى «وجوده» 
يعود إلى «المعهود». 

والمراد هنا: أن «الألف واللام» لا تكون للعهد إلا إذا وجدَ معهود 
سابق» فإذا وجد ذلك المعهود حمل عليه» وحينئذِ يكون المعهود قرينة 
صارفة للجمع المحلى بالألف واللام عن ظاهره» وهو إفادة العموم إلى 
إفادة الخصرص 

والكلام هنا ليس في الصيغة المقترنة بما يفيد الخصوص› بل في 
الصيغة المجردة عن أية قرينة . 

قوله: (وما لا معهود فيه يتعين حمله على الاستغراق): 0 في قوله : 
«وما لإ» موصولية د بمعنی (الڏي» . 


باب العموم u‏ 


هذا لن الألِف وَاللَام لِلتَعْريفِ» قدا کان مَعم ود فل عا 
) حَصَلَ التغْريف› ون لم تكن ت م مَعْهُودٌ قَصّرف إلى الَاسْيِعْرّاقِ حَصَل 
ارف اشا O a yy‏ 


والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصوليةء وإليه كذلك عود الضمير 
فى «حمله) . 


EV‏ لأنه هو الظاهر 
في الجمع المحلى بالألف واللام» فلا يُعْدَل عن هذا الظاهر إلا بصارف 
ناهض .۰ 
قوله: (وهذا لأن الألف واللام للتعريفء فإذا كان ثم معهود فحمل عليه 
حصل التعريف): اسم اللإشارة «هذا) يعود إلى تين حمل ما لا معهود فيه 
على الاستغراق). 
و«ثيً» هنا ظرفية بمعنى (هناك»). 
والضمير فى «عليه» يعود إلى «المعهود». 
والمراد هنا: أن «أل» تعريفيةء فإذا وجد في الكلام معهود حصل 
التعريف بالحمل عليه» كما لو قال: «زارني رجال فأكرمت الرجال»» فإن 
لفظ «الرجال» هنا هو بعينه لفظ «رجال»ء إذ إن «أل» فى «الرجال» عهدية 
للفظ «رجال» فحصل بها تعريف المنكر وهو المعهود. 
قوله: (وإن لم يكن ثم معهود فصرف إلى الاستغراق حصل التعريف 
أيضاً): أي «قَصّرفَ الجمع المحلى بالألف واللام إلى الاستغراق». 
والمراد هنا: إذا خلا الكلام الذي ورد فيه الجمع المحلى بالألف 
واللام من معهود سابق› فإن هذا الجمع بحمله على الاستغراف يجفضل 
التعريف أ > کما لو قال قائل : «أكرم العلماء»ء فإن «أل» فى «العلماء» 
أفادت التعريف من جهه بإزالة النكارة عن اللفظ› ادت الاستتراف من 
جهة أخرى» وهي إرادة عموم الجنس. 


ي 


e ۷۹‏ العموم 


وَإِن صرف إلى اقل الجَنْع إلى وَاجدٍ لم ا تغریف» کان 
دُخول الام وخروجها واحداً. 
راا إا گاتا لِلعَھْدِ اسَعْرقّا جَمِیعَ الْمعْهُودِ۔ قدا گاتا للج 


يجب أن يستعرقا . 


ر 


قوله: (وإن صرف إلى آقل الجمع أو إلى واحد لم يحصل تعريف» وكان 
دخول اللام وخروجها واحداً) : أقل الجمع هو ثلاثة أو اثنان - على ما سيأتي 
من خلاف في ذلك في موضعه - بمشيئة الله تعالى . 

والمراد هنا: أن «الجمع المحلى بالألف واللام» لو حْيِلَ على أقل 
الجمع» أو على الواحد» فإن هذا الحمل لا يحصل به التعريف؛ لأنه يلغي 
فائدة دخول «أل» على الجمع» فيستوى بذلك وجودها مع عدمها. 

وبيان ذلك: أن الجمع المنكر لا يفيد العموم» بل يُخْمَلٌ على الثلاثة 
فأقل» كما لو قال قائل: «رأيتُ رجالا بخلاف الجمع المعرف بأل» كما 
لو قال: «الرجال أفضل من النساء»ء فإنه يفيد العموم. 

وبذلك يتضح أن حَمْل الجمع المعرف بأل على أقل الجمع هو في 
حقيقته مساواة له بالجمع المنكر» وحينئلٍ تكون «أل» عديمة الفائدة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول للجواب عن 
الدليل الأول للقائلين بأن الجمع المحلى بالألف واللام لا يقتضي 
ا 

قوله: (ولأنهما إذا كانا للعهد استغرقا جميع المعهودء فإذا كانا للجنس 
يجب أن يستغرقا) : ضمير التثنية في «لأنهما» يعود إلى «الألف واللام». 

وهذا هو الوجه الثاني للجواب عن الدليل الأول للقائلين بأن الجمع 
المحلى بالألف واللام لا يفيد العموم. 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: هو القياس الأولوي» فكما أن «أل» 
العهدية تستغرق جميع المعهود» كما في المثال السابق: «زارني رجال 


باب الوم _ ۷ | 


رمَا حَمُمُ الْقِلَة َل الْعُمُومَ إِنمَا ّى من الأَلِفِ اللا لذا 
اسْتَفِيدَ مِنْ لَفْظ الْوَاجِدِ في مْلِ «السارق وَالسَارقَةً» وَالدَيتَارٌ أَفْضَل 
من نے الدرهَم»» رَ«أَهُلَكَ الاس الديتار والدرْهَما» ... i‏ 


فأكرمت الرجال»» فإن لفظ «الرجال» المعرف بأل العهدية قد استغرق لفظ 
«(رجال» الخالي من التعريف . 

فكذلك الشأن إذا كانت «أل» للجنس» فإن حَمْلَهًا على الاستغراق 
من باب أولى؛ لأن استغراق «أل» العهدية للمعهود استغراق محصور بعدد 
معين» بينما استخراقها للجنس ليس محصوراً بأي عدد. 

قوله: (وأما جمع القلة فإن العموم إنما بتلقى من الألف واللام): هذا 
شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عن الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الأول القائلين بأن الجمع المحلى بالألف واللام لا يفيد العموم. 

والمذكور هنا هو ما صرحوا به في قولهم: «ثم وإن سل في 
البعض» فما قولكم في جمع القلة. . .» وقد قال آهل اللغة: إنه للتقليلء 
وهو ما دون العشرة؟). | 

والمراد هنا: أن اقتضاء اا لیس مستفاداً من ذات الجمع» بل 

من الألف واللام» ولذلك فلا فرق بين جمع الكثرة والقلة» بل هما ا 

في دلالة «أل» على الاستغراق فيهما. 

قوله: (ولهذا استفيد من لفظ الواحد في مثل «السارق والسارقة»» 
و«الدينار أفضل من الدرهم»» و«أهلك الناس الدينار والدرهم»): اسم الإشارة 
«(هذا» في قوله : «ولهذا» يعود إلى «كون العموم في جمع القلة مستفادا من 
الألف واللام». 

ومراد المؤلف هنا هو أن يقول: ومما يدل على أن العموم إنما 
هو مستفاد من الألف واللام أن لفظ الواحد في مثل: «السارق 
والسارقة)» و«الدينار أفضل من الدرهم»› و«أهلك الناس الدينار والدرهم» 
استفيد منه الدلالة على العموم بدخول «أل» عليهء إذ «السارق والسارقة» 


رَلذلك ص 7 بمَا مضي اموم وجار الاستَنَاءُ مه كله 


تعَالی: ل لی نى تر © إل لرن ءامنوا e‏ إخرَاح 
ما لولاه لحل حت الأخظاب. 


في المثال الأول لا يراد به سارق بعینه» بل كل سارق وسارقة. ‏ ۰ 

و«الدينار والدرهم» في المثالين الثاني والثالث لا و بهما دينار 
بعینه» أو درهم بذاته» بل یراد بهما کل دینار» وکل درهم . 

قوله: (ولذلك صح توكيده بما بقتضي العموم): اسم الإشارة «ذلك» 
في قوله: «ولذلك» يعود إلى «كون العموم في اللفظ الواحد مستفادا من 
الألف واللام». 

والضمير في توكيده» يعود إلى «اللفظ الواحد المحلى بالألف واللام». 

و«ما» في قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت غا بمصدر» فيكون التقدير : «بالمقتضي العموم». 

ومثال توكيد اللفظ الراحد المحلى بالآلف واللام بما يقتضي العموم: 
قول الله تعالی : # کل لماو ڪان جد ی إِسَروِیلً [آل عمران: ۹۳]. 

فإن «الطعام» لفظ واحد محلى بالألف واللام» وقد دخلت عليه صيغة 
التوكيد «كل» الدالة على العموم. 

قوله: (وجاز الاستثناء منه كقوله تعالى: إن ألإضنّ لى حر 
الس ءامنوأ) : الضمير في «منه» يعود إلى «اللفظ الواحد المعرف بالألف 
واللام». ومثال الاستشناء من اللفظ بالألف واللام: قول الله 
تعالى : #والعصر لر ان اسن لي سر ن N oT‏ 
وتواصواً الح را اضر €6 [العصر: ١‏ - 

حیث استثنی الله تعالی هولاء ا الأربعة من لفظ «الإنسان 
المحكوم عليه بالخسران» وهو لفظ واحد محلى بالألف واللام. 
| قوله: (والاستتناء إخراج ما لولاه لدخل تحت الخطاب): هذا تعريف 

للاستثناء من اللفظ العام. 


و«ما» فى قوله: «ما لولاه) موصولية بمعنى (الذي) . 

والضمير في «لولاه» يعود إلى «الاستشاء). ) 

اهراد هنا ك ا وجب و 
اللا دل ذلك على اقتضائه لمرب إ إذ لو لم ڀکن مقتضا لن 

ومفاد ا عن الدليل N ET NR‏ ا بان العموم 
مستفاد من «الجمع» حتى يقال بأن «جمع القلة» لا يفيد العموم» وإنما 
العموم فيه مستفاد من «الآلف واللام»» كما استفيد من لفظ الواحد 
المعرف بهما نحو قول الله تعالى : و والسارف وأسَارفة I‏ آ0 آيديهمًا# 
[المائدة: ۳۸]. 

ونحو قوله ا #الزانية ران فاجلدوا کَّ وور ما ماد جد 
[النور: ۲]. 

ولا س بان المراد به سارف دعبنه» أو زان بدعينه » بل کل سارف › 
وکل زان ذکرا کان أو ا 

وكذلك قولهم : «الدينار أفضل من الدرهم». 

وقولهم: «أهلك الناسَ الدينارُ والدرهم». 

ولا قائل بأڻ المراد دینار دعبنه » أو درهم دعبنه » بل کل دینار» وکل 
درهم . . وإ قلتم : ما الدليل على کول الواحد المعرف بالآلف 7 مدا 
للعموم؟ قلنا : الدليل على ذلك آمران : 

الأمر الأول: صحة توكيد اللفظ الواحد المحلى بالألف e‏ 

يقتضي العموم» كما في قول الله تعالى: : f‏ الطڪار ڪان لا لن 
نوی إلا ما حرم اویل عل قو . 

ولو لم يڪن إاللفظ الواحد المحلى بالألف واللام ا العموم لما 
صح توکیده بما يؤد به العموم. 


E‏ ) باب العموم 


ر ت 9£ ت ا 
وقوله اإنه يصح اأ ق : ما عدي رَجل٬‏ بل رَجلانِ». قلنا 
CH roro 2f OL AA u FR. < 2‏ 
قله : بل رَجلان» قر فرینه طہ تدل > أنه استَعْمَل لَمْظ الْحُمُوم في 
4 م 2 
عير موصوعه» causa uunucusenssestienuuconcnesuceococdeoloneinooacdocens‏ 


الأمر الثاني : صحة الاستثناء من اللفظ الواحد ان بالألف 
واللام» كمافي قول الله سبحانه: ل ألْإضسنَ ى خر © إلا الِب 
ءامنوأ#. ولفظ «الذين آمنوا» لفظ جمع» ولو لم يكن اللفظ الواحد المحلى 
بالألف واللام مفيداً العموم لما صح استثناء الجمع منه. 

وذكر المؤلف رحمه الله تعالى لهذين الأمرين فى الدلالة على إفادة 
الواحد المعرف بل للعموم» فيه جواب صريح عن القائلين بعدم إفادته العموم. 

وإذا ثبت أن اللفظ الواحد إذا دخل عليه الألف واللام يفيد العموم» 
فإن كون «جمع القلة» المحلى بالألف واللام مفيداً للعموم من باب أولىء 
إذ الجمع ليس كلفظ الواحد.. 

قوله: (وقوله: «إنه يصح أن يقول: ما عندي رجل» بل رجلان»): 
الضمير في «قوله» يعود إلى «مَنْ ذهب إلى أن النكرة في سياق النفي لا تعم 
إلا إذا كانت مسبوقة ب: مِنٌْ الجارة مظهرة أو مقدرة». 

والضمير في «إنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «إن الشأن صحة ن 
يقول ما عندي رجل» بل رجلان». 

قوله: (قلنا): آي في الجواب عن الدليل السابق. ٠‏ 

قوله: (قوله: «بل رجلان» قرينة لفظية تدل على أنه استعمل لفظ 
العموم في غير موضوعه): الضمير في «قوله» يعود إلى المتكلم E‏ 
عندي رجل» بل رجلان». 

والضمير في «(موضوعه» يعود إلى «لفظ العموم». 

والمراد هنا: لا نسلم بأن صحة قول القائل: «ما عندي رجل» بل 
رجلان» دلیل على أن «النكرة في سياق النفي» لا تفيد العموم إلا إذا كانت 
مسبوقة ب «مِنْ»» وذلك أن الإضراب هنا عن الواحد إلى الائنين قرينة لفظية 


باب العموم | . 


0 € 


ولا بم َلك من حَمُله على مَوْضوعه عند د عَدَم الَْريتةء كما أن لفظة 
«الأَسَدِ» إذّا استعْملَتْ فى الرَجُل الشجاع بقَريتَة لا يمع مِنَّ اسيِعْمَالِها 
في مَوْضوءِهًا وَحَمْلهَا عَليهِ عِندَ الإظلاقي. 


صارفة للفظ العموم عن موضوعه وهو الاستغراق إلى غير موضوعه وهو 
إرادة الخصوص» ولذلك حَسَ آن يقول: «ما عندي رجل» بل رجلان». 

قوله: (ولا يمنع ذلك من حمله على موضوعه عند عدم القرينة): اسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «استعمال لفظ العموم في غير موضوعه لقرينة صارفة). 

والضمير في «حمله» يعود إلى «لفظ العموم»» وكذلك إليه عود 
الضمير في «موضوعه». 

والمراد بموضوع لفظ العموم: هو الاستغراق. 

قوله: (كما أن لفظة الأسد إذا استعملت في الرجل الشجاع بقرينة لا 
يمنع من استعمالها في موضوعها وحملها عليه عند الإطلاق): الكاف في 
«كما» للتشبه. 

والضمير فى «استعمالها» يعود إلى «لفظة الأسد»» وإليها كذلك عود 
الضميرين في «موضوعها»» وفي «-حملها) . 

والضمير في «(عليه» يعود إلى «الموضوع). 

والمراد هنا: أن العدول بلفظ العموم عن موضوعه وهو الاستغراق 
إلى غير موضوعه وهو الخصوص لا مانع منه إذا دلت القرينة على ذلك 
وهذا لا يمنع من حمل اللفظ على موضوعه وهو العموم إذا تجرد عن قرينة 
صارفة» شأنه في ذلك شأن لفظة «الأسد» فإنه يجوز أن يعْدَلَ بها عن 
موضوعها الأصلي وهو الحيوان المفترس المعروف» إلى غير موضوعها 
-الأصلي وهو الرجل الشجاع إذا وّجدّت القرينة الدالة على ذلك» كأن يقول 
القائل : «رأيتُ أسداً يجاهد بسيفه الأعداء». 

ولا يمنع ذلك من حَمُلِ لفظة «الأسد» على موضوعها الأصلي عند 
تجردها من القرينة الصارفة. 


۸۲ باب العموم 


E ll‏ ْنع ِن االو في 
مجازو» َلتأثيرًا في الَاكِيدِ» وَمَنْعهَا مِنَّ الوس وَاسِْعْمَالِ اللَفظ في عَيْرٍ 
العْمُوم تَطْرقَ ق الوَهْمْ إلى القَاِلِ تفي التَّعغْويم فيمَّا حَلَّث مِنهُ. وَالله أعْلَمُ. 


فكما أن لفظ «الأسد» حقيقة فى الحيوان المعروف» واستعماله فى 
الإنسان الشجاع عند وجود القرينة الصارفة لا يخر جه عن تلك الحقيقة› 
فكذلك ا ة في سياق ا أو اوجن هي حقيقة في 


الحققة . 


0 


قوله: (وأما لفظة «مِنْ» فهي من مؤكدات العمومء وتمنع من استعماله في 
مجازه): الضمير في «استعماله» يعود إلى «العموم»» وكذلك إليه عود 
الضمير في «مجازه». 
والمراد هنا: أن «مِلْ» الجارة إذا دخلت على «النكرة المنفية» فإنها لا 
تفيد العموم» إذ العموم ثابت في النكرة المنفية بدونهاء وإنما تفيد توكيد 
عمومهاء وفائدة هذا التوكيد فع توهم أن يكون المراد بها الخصوص لا 
ا فإذا قال قائل: «لا أحد في الدار» فربما يتوم متوهم أن المراد 
نف الرجال فقط دون النساء» لكنْ إذا قال: «ما مِنْ أحد في الدار» انقطع 
ذلك التوهم» وعم بهذا التوكيد باملْ» أنه لا يوجد في الدار أحد البتة لا 
رجال ولا نساء. 


قوله: (ولتأثيرها في التأكيدء ومنعها من التوسع واستعمال اللفظ في 
غير العموم تطرق الوهم إلى القائل بنفي التعميم فيما خلت منه): الضمير في 


)۱( الفرق بين «النكرة اق النفي»» و«النكرة المنفية»: أن النكرة في سياق النفي 
هي التي لم يُسَلّط التفي علبها مباشرةً» بل ورد في السياق الذي دُكِرّث فيه» نحو 
قول الله تعالی: ول تک لو ٠.4‏ 
وأما النكرة المنفية فهي التي سل النفي عليها مباشرةًء نحو: «لا رجل في 
الدار». 


«لتأثيرها» يعود إلى «مِنْ» الجارة الداخلة على النكرة المنفية› و إليها 
عود الضمير في (منعها» . 
و«ما» فى قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي» . 
والضمير فى «منه» يعود إلى «ما» الموصولية. 
اتا بالتوسع في قوله: «(ومنعها من التوسع): هو تَعَدد الاحتمال 
في النكرة المنفية المجردة ع ٠‏ عن «من)»› یحیث يقال : تحتمل ا وتحتمل 
بينما النكرة المنفية المصحوبة بحرف الجر «مِن» تمنع ذلك ا 
بقطع الاحتمال المذكور»ء والاتجاه إلى يقين واحد وهو إرادة العموم فقط 
ومقصود رحمه الله رتاب رما ي اتا 
هو: أن دخول «منٌ» الجارة على «النكرة المنفية» له تأثير كبير من 
الجهة الأولى: توكيد النكرة المنفية» وتقوية جانب العموم فيها. 
الثانية : : مع إرادة کک بالقطع بإرادة العموم في المتگر. 
اپ 
الثالت - إلى 0 يتوهم 3 «النكر: المنفية» لا تفيد عموم انات عليه إذا 
خلت عن الاقتران بحرف الجر «مِنْ». 


٤‏ ج باب الوم 
قل الْجَنْع تُلائة. وُي عَنْ أَضحاب مَالِكٍ وَابْن اود 
عض التَخويَينَ» وَبَعْض السَافِعِيّة أن أله اَانِ. 


سے سے @ ê‏ 


قوله: (آقل الجمع ثلاثة): أي «أقل ما يتناوله اسم الجمع ثلاثة». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو المذهب الأول في هذه 
المسألة» وهو مذهب الجمهور من الأصوليين والفقهاء والمتكلميء. 

قوله: (وحكي عن أصحاب مالك وابن داود» وبعض النحويين» وبعض 
الشافعية أن اقله اثنان): الضمير في «أقله» يعود إلى «الجمع». 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «(وحكى عن أصحاب مالك» مشعر 
بأنهم جميعاً ذهبوا إلى أن أقل الجمع اثنان» وهو خلاف ما صرح به 
الباجي المالكي رحمه الله تعالىء حيث قال: (أقل الجمع ثلاثة عند أكثر 
اصا٠‏ 

وإذا كان أكثر المالكية رحمهم الله تعالى قد ذهبوا إلى أن أقل الجمع 
ثلائة» فالذين ذهبوا إلى أن أقله اثنان هم بعض المالكية» ومنهم أبو بكر 
الباقلاني رحمه الله تعالى كما نقله عنه الغزالي رحمه الله تعالى» حيث 
قال: «واختار القاضي أن أقل الجمع اثنان». 

ومنهم عبد الملك , ن الما ره ا ا کا ات د 
الباجى 

ومنهم الباجي» وقد على هذا القول بأنه هو الصحيح عنده» 
حيث قال: (وهو الصحيح عندي)” . 

وكذلك ذهب إلى أن آقل الجمع انان ابن داود الظاهري» ومعه 
(۱) انظر: أصول السرخسي ۱١٩۱/۱‏ ؛ إحکام الفصول ص۹٤۲؛‏ البرهان ۸/۱٤؛‏ 

العدة ١/۹٤1؛‏ الإحكام لابن حزم ٤/١١٤؛‏ المعتمد .۲١٠/١‏ | 


)۲( إحكام الفصول ص۹٤۲.‏ )۳( المستصفى ۲/ ۲. 
(€( انظر : إحكام الفصول ص۹٤۲‏ . )0٥(‏ إحكام الفصول ص۹٤۲‏ . 


باب الوم 


| ٥ 
E مَولِە تَعَّالی: #فإن کان ل اة قدا‎ 
e ا بای 1 چا کی ا با تين فِي: هان حصا‎ 
وهل أتلك نوا بوا الْحَمَم إو ورا ألْيحابَ ©4 وكانوا‎  # » أخلصموأ‎ 
ا #ولن طايفتانِ مِنَ ألْمُوَمين الوأ و : إن نلوا إلى أ قد صمت‎ 
e کا اوسا‎ 
جَمْع السيْء إلى ايء صو إليوء وَعَذا خضل في الاين‎ a 


جمهور آهل الظاهر» كما نسبه إليهم الإمام ابن حزم رحمه الله تعالی› 
حيث قال : «اختلف الناس في أقل الجمع» فقالت طائفة: أقل الجمع اثنان 
EE GD‏ 

وأما ابن حزم فقد وافق الجمهور على أن قل الجمع ثلاثة» وهذا ما 
س به حين قال: «وقالت طائفة: أقل الجمع ثلاثةء وهو قول الشافعي› 

ا 

و«ابن داود» هو: أبو بكر محمد بن داود بن ا بن خلف 
الأصبهاني الظاهري» كان فقيهاًء أديباً» شاعراًء ظريفاً. وف رحمه الله 
تعالی سنة سبع وتسعين وماقتيه ". 

وكذلك ذهب إلى أن أقل الجمع اثنان بعض النحويين أمثال علي بن 
عيسى الربعي كما نسبه إليه القاضي أبو يعلى . 

ر 

وكذلك ذهب إلى أن أقل الجمع اثنان بعض الشافعية ا الله 
تعالى» ومنهم أبو إسحاق الإسفراييني» كما نسبه إليه الجويني” 
) قوله: (لقوله تعالى... إلخ): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى 
)١(‏ الإحكام لابن حزم .٤)١/٤‏ _ (۲) المرجع السابق. 
(۳) انظر: وفیات الأعیان ٤/۹٥۲؛‏ طبقات الفقهاء ص١٠۷٠.‏ 
)٤(‏ انظر: العدة .1٥١/۲‏ ) 
)٥(‏ انظر: شرح الکوکب المنیر .۱٤٥/۳‏ 0) انظر: البرهان .۳٤۹/۱‏ 


في سَرْدِ أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن أقل الجمع اثنانء وهذه 


الأدلة كما لی r‏ 
الدليل الأول: قول الله تعالى : #فإن کان 2 خو امه ادس 
[الاء: .]١١‏ 


وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: هو ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى بقوله: «ولا خلاف في حجبها باثنین». 

(Yg‏ في قوله: ولا خلاف» نافية للجنس› و«(خلاف» اسما مبني 
على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرور» تقديره: 
«واقع»؛ أي : «ولا حلاف واقع في حجبها باثنين». 

والضمير في «-حجبها» يعود إلى «الأم». ) 

والمراد هنا: أن الله تعالى فى هذه الآية الكريمة ذكر لفظ «الإخوة) 
بالجمع› رف جهرر الفا الكرام رضي الله تعالى عنهم إلى 
حَجْب الام من الثلث إلى السدس بالأخوين» ولو لم يكن أقل الجمع اثنين 
ا 2 من الثلٹ إلى السدس بالاّخوين . 


الکربماته كيا ر قول الله we‏ وک اتس أف 2 
[الحخج: ۱۹]. ا 
ولم يقل : «اختصما). 
وکما في قوله تعالی: 9 5 وهل آتلك ت ت الخقم إ شو آل 9 @ 
[ص: ۲۱]. ) 


وكان الخصوم اثنين› شر ا 
ولم يقل : «افتتتا) . 


وكما في قوله تعالی : إن لوا إلى آله فد ص صت اونا € [التحري : [٤‏ 


باب العموم ۷ 


و تر 


ل ا روي ڪن ان عباس رضي اله نها أنه ال عفان 
رضي الله عله: لم a‏ 1 ال مص الإخوة ونما قال الله 
تَعَّالّی : فن کان ل ا لامد الشكد س س چ ا بإخوَةٍ في 
ا ا قَوْيك؟». فقَالَ لَه عُفْمَانْ: «ڵا انمض أَمُراً گان 
قيلي وَتَوَارثه الاس وَمَصّى في الأمضارات فارفه على انه فى لان 
العَرّب لیس حَقِيقّةٍ في الاب » وَإِتمَا صَارَ اليه ۾ لأوخمًاع. E‏ 
اَن اسان E‏ ت EN‏ والتنة اچ ll‏ لکل واحد 
من هله الات لظا وضويرا E‏ پو و اَن يغاير الجُمْع 
الكَعْييَةَ كَمْكَايَرَة الكَْيبَةَ الآحاد. ولان الانتَيْن لا يُنْعَبُ بِهمًا الرْجَالْ 


ولم يقل : «فقد صغى قلباكما». 

ولو لم يكن أقل الجمع اثنين لما صح مجيء ضمير الجمع للاثنين. 

الدليل الثالث: قول النبي بيا : (الاثنان فما فوقهما جماعة). 

وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي ئة أطلق على الاثنين اسم 
الجماعة» ولو لم يكن أقل الجمع اثنين لما صح هذا الإطلاق. 

الدليل الرابع : ان الجمع في اللغة مشتق من: «جَمع الشيء إلى 
الشيء وضمه إل وهذا يحصل في الاثنين. 

والمراد هنا: أن معنی الجمع موجود في الائنين»› فالاثنان هما ص 
الواحد إلى الواحد الآخر» وإذا اشترك الجمع والمثنى في هذا المعنى فلا 
مانع من القول بأن أقل الجمع اثنان. 

قوله: (ولنا: ما روي عن ابن عباس رضي اله عنهما... إلخ): هذا شروع 
(۱) أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف في کتاب «إقامة الصلاة»» باب «الاثنان جماعة»» 

رقم الحديث (4۷۲). | 


(۲) انظر: لسان العرب ۸/۸٥؛‏ القاموس المحيط ١/١٠؛‏ معجم مقاييس اللغة /١‏ 
۹ 


il‏ باب العموم 


رَالْحَمَاءَةُ ا أ فلا َة E‏ «رَأيْتُ رجالا ا ر 
«جَمَاعَة رَجْلَيْن»» وَيَصِح أن يُقَال: «مَا رَأيْتُ رجَالاًء وَإِنَمَا رَأيْبُ 
TT‏ 
من المؤلف رحمه الله تعالى في سرد أدلة الخ القائلين بان قل ا 

ثلاثة» وهذه الأدلة على النحو الا 
الدليل الأول: ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى م آنه قال 

لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: لِم حَجَبْتَ الام اتن من 
الإخوة» وإنما قال الله تعالى: لقن كان لف إخوة أيه الشدش€ وليس 
الأخوان بإخوة فى لسانك ولا فى لسان قومك؟)» فقال له عثمان: «لا 

أنقض أمراً كان قبلي وتوارثه الناس ومضی في الأمصار»' . 
ووجه الدلالة من هذا الأثر: هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى 

بقوله: «فعارفه على أنه في لسان العرب ليس بحقيقة في الاثنين» وإنما 

صار إليه للإجماع». 
والضمير في «فعارفه» يعود إلى «ابن عباس رضي الله تعالى عنهما»» 

والْمعَارفُ هو اعثمان بن عفان» رضي الله تعالی ا 
ومعنى : «فعارفه»: أي اعترف عثمان رضی الله تعالى عنه لابن عباس 

رضي الله تعالی عنهما بأن ا ولذلك اعتذر إليه 

بأنه إنما حَجَبَ الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين عملاً بالإجماع السابق. 
الضف في «انه» في قوله: «فعارفه على أنه) يعود إلى «الجمع». 
والضمير في إليه» في قوله: «وإنما صار إليه» يعود إلى «الحجب ِ 

بالا خوين». ۰ 

(1) أخرجه الحاكم في مستدركهء كتاب «الفرائض)»ء باب «ميراث الإخوة من الأب 
والأم»» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي على 
ذلك . (المستدرك .)١ /٤‏ إلا أن ابن حجر تعقبه بقوله: «فيه نظر»ء فإن فيه 
شعبة مولى ابن عباس» وقد ضعفه النسائي». (انظر: التلخيص الحبير ۳/ .)۸٥‏ 


والمراد هنا: أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين راجع عثمان 
رضي الله تعالى عنه في حَجْبه الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين› تا 
ا ا کر ا خان کا بل اعترف 
له به وأقره عليه» وذكر له سبب الحجب بالأخوين» وهو ا 
سبیل مَنْ مَضی قبله. 

ولو كان الجمع حقيقة في الاثنين لَمَّا أقر عثمان رضي الله تعالى عنه 
ہی ای ری اھ دای راغلی رات 0ء بز 8را غ ولم 
يكن بحاجة إلى بيان السبب. 

الدليل الثاني : أن هل اللسان فرقوا بين الآحادء والتثنية› والجمع» 
وجعلرا لكل واخذ من هده المراتب الغلاثة فا وخم ا مخضا ية 
فوجب أن يغاير الجمع التثنيةء كمغايرة التثنية الآحاد. 

والمراد هنا: أن باستقراء كلام العرب وجدناهم قد ميزوا بين 
«الواحد». و«المثنى»» و«الجمع» بأن جعلوا لكل واحد منها لفظا وضميرا 
يختصان به دون ما سواه» فقالوا في الواحد لفظاً وضمیراً: «زارنی رجل 
فأکرمته» . 
وقالوا ذ في المثنى لفظاً وضميراً: «رأيت رجلين فسلمت عليهما» . 

وقالوا في الجمع لفظاً وضميراً : «مررت بمساكين فتصدقت عليهم». 

ولو كان الجمع حقيقة في المثنى لَمَّا ميزوا بين كُل منهما بلفظ 
وضمیر یختص به دون الآخر. 

وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون الجمع مغايراً للمثنى في لفظه 
وضميره» كوجوب مغايرة المثنى للواحد» فكما لا يصح إطلاق المثنى على 
الواحد» فكذلك لا يصح إطلاق الجمع على المثنى. 

الدليل الثالث: أن الاثنين لا يُنْعَتُ بهما «الرجال» و«الجماعة» في 
له :خد فل تقول «رآيث رخالا اتنا ولا فرآيت جماغة رجلين؟: 


۹۰ | باب العموم 


روو ٤‏ و ٣و‏ د 


َم و ر اعيير باد الَْفطَيْن عَنِ الأحر ماز 


وا هذا الدليل: لا يصح تَعْت الجمع ا في اي ت 
اللغات» فلا يقال: «رأيت رخالا اننین› ولا يقال: «رأيت جماعة رجلین» . ) 
| ولو كان قل الجمع اثنين لصح ذلك النعت» E‏ 
الشيء بما يطابقه . 
الدليل الرابع: يصح أن يقال: «ما | رأیت رجالا وإنما رأيت 
رجلين»» ولو كان حقيقة فيه لما صح نفيه. 
الضمير في فيه» يعود إلى «الجمع»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«نفيه»» أي : لو كان الاثنان حقيقة في الجمع لما صح نفي الجمع e‏ 
ومفاد هذا الدليل: صحة نمي اج بالمثنى» فيقال: «ما رأيت 
رجالا وإنما رأيت رجلين»» ولو كان أقل الجمع اثنين لما صح نفي 
الجمع بالمثنی › لانه يفضي إلى التناقض › فکأنه قال: «ما ریت چا من 
الرجال»ء وإنما رأيت جمعا من الرجال». 
قوله: (وما احتجوا به فغايته انه جاز التعبير باحد اللفظين عن الآخر 
مجازا): «ما» في قوله: «وما احتجوا به» موصولية بمعنى «الذي». 
والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية» وكذلك إليها عود 
الضمير فى «فغايته». 
اا «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «أن الشأن جواز 
اير :ا دافن عن الا غر ما o.‏ 
وما ذكره المؤلف رحمه اله تعالی هنا هو شروع في الحواب عن 
الدليل الثاني الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن آقل 
الجمع اثنان» والذي قالوا فيه: «وقد جاء د e‏ للاثنين في : هان 
حصان أختصموأ» وفي: #& وهل تلك بوا أَلْحَصے إذ سوا اياب 
وكانوا اننين› وفي : : وین ا من e:‏ اقتا »> و # إن 
لل آل مد صحَت ونا . 
والمراد ها2 ان امال : ضمير الجمع للاثنين في الآيات الكريمات 


و 
و و له تَعَالّی: الین َال لَه 


الاس التاس د جَمعوا لک و : لا حن لا زكر 4. 


لاا الكضم ع لى ابد كني قير كير 
رَد الصَمِيرَ إلى الا ن اشْتَمَلَ عَلَيْهِمْ لظ الطَائِمة ية وَالحْضم. ٠‏ ۰ 


ا ردنر ١‏ بلع ان SG‏ بل إن ذلك من 
) قبيل إطلاق أ حد اللفظين على الآخر مجا ) 

قوله: ما عبر عن قواحد بلفظ الجمع في قوله تعالى. ادي 4 
الاس لإ الاس قد جمغوا لكري» و: إا حن نرا ألذكر4): الكاف في «كما» . 
للتشبيه» و«ما) المتصلة بها مصدرية» فتؤول وما خلت عله مصدر: 
فيكون التقدير : «كتعبيره عن الواحد بلفظ الجمع». 

والمراد هنا: كما أخبر اله ای ص اراح ا ای فی درت 
سا" لن قال لهم الاس إن لتاس مد جَمَعوا لک [آل عمران: ۱۷۳]. 

إذ المراد بالناس هنا رجل واحد وهو اليم بن مسعود الأشجي., 

i KY‏ اد تعالی : وا غ 
را لكر [الحجر: ٠ .]۹٩‏ 

والمراد بلفظ الجمع هنا الواحد» ا 

فكذلك الشأن في تلك الآيات الكريمات التي استدللتم بها ج جاء فيها ٠‏ 

ضمير الجمع للاثنين. 

اذا ضح الإغبار عن الواخد بلفظ الجمع شع ما بينهما في الرتية من 
ات اا اوی ای ی ا E‏ 

في الرتبة من تقارت. . 

قوله: (ثم إن الطائفة والخصم بيقع على الواحد» والجمع» > والقليلء ) 

والكثيرء فرد الضمير إلى الجماعة الذي ين اشتمل عليهم لفظ الطائفة والخصم): 


)۱( انظ : قر ارقي 1۸/٤‏ 


الأصل في الفعل «يقع» أن ينتّى لأنه مُسْنَدّ إلى «الطائفة» و«الخصم»» فتكون 
العبارة هكذا: «ثم إن الطائفة والخصم يقعان على الواحد. »٠..‏ وإنما أفرد 
المؤلف رحمه الله تعالى الفعل هنا باعتبار «اللفظ)»ء فكأنه قال: «ثم إن 
لفظ الطائفة والخصم يقع على الواحد. . ٠.‏ 

والضمير في «عليهم» يعود إلى «الجماعة». 

INNES E 
تعالى : هان حصان اخلصموا. وفي قوله سبحانه : ( وهل آتلك بوا آل‎ 
سوا الاب ۰)6 وفي قوله جل شأنه : #وإن طايفثانِ من أَلْمَوّم: ن اما‎ 

وذلك لأن كلا من لفظ «الطائفة» و«الخصم» يقع على الواحد 
والجمع» كما يقع على القليل والكثير. 

وإذا كان لفظ «الطائفة» و«الخصم» يطلق على القليل والكثيرء فلا 
حجة لكم في تلك الآيات الكريمات التي استدللتم بها على كون الجمع 
حقيقة في المثنى . 

وبيان الجواب عن الدليل الثاني يكمن في ناحيتين : 

الناحية الأولى: لا نسلم لكم بأن استعمال ضمير الجمع للاثنين في 
الآيات الكريمات التي تمسكتم بها دليل على أن الجمع حقيقة في المثنى»› 
وذلك لأن هذا الاستعمال من قبيل إطلاق أحد اللفظين على الآخر مجازاًء 
كما أخبر سبحانه عن الواحد بلفظ الجمع في قوله تعالى: اين َال لهم 
الاس لن الاس قد جوا کئ4. ٠‏ 

وكما في قوله سبحانه : ًا سحن بَا ألرَكرَّ4. 

الناحية الثانية : إنما أعاد الله تعالى ضمير الجمع على المثنى في قوله 
سبحانه: #هڌان حَصمَان لصوا » وفي قوله عز سلطانه: #&# وهل أتلكَ 
وا ا ب الم إو وروا حاب 9© ۰4 > وفي قوله جل شأنه: لون 6 ص 

مييه افتتادا) . 


لأن كلا من لفظ «الطائفة» و«الخصم» يقع على الواحد والجمع» 
وعلى القليل والكثير. 

أما «الطائفتان» فالجمع فيهما ظاهرء إذ كل طائفة تحوي عدداً من 
الأفراد» وحينئلٍ يكون المولى سبحانه قد عاد ضمير الجمع إلى جَمْع» 
وهذا لا إشكال فيه. 

وأما «الخصمان» في قوله تعالى: #هذان حصان أخلصم في 5 
فالجمع ضا - فيهما ظاهر» إذ المراد بالخصمين هنا ا 
وجماعة الكافرين» وحينئل يكون ضمير الجمع قد ال إلى 0 و 
إشکال في دل | 

وأما «الخصم» في قوله سبحانه: #& وهل اتلك بوا بوا أَلْحَمَي اد وروا 
لحب 46 فإن الخصم هنا شخصان» وإعادة الضمير إليهما بالجمع 
يمکن تخريجه على وجوه ثلائة: 

الوجه الأول: ما سبق ذكره من كون «الخصم» يقع على الواحد 
والاثنين والجمع. 

الوجه أن الله تعالى أعاد د ضمير الجمع على المثنى لأن 
المْتخاصميْن ¿ سميًا بالمصدر» إذ لفظة «خحصضم» مصدر من المصادر» حيث 
يقال : ا یخصمه» ا 

وإِذا كان اللفظ السابق ذكَرةٌ مصدراً جاز لغة mM‏ اله الت 
بالجمع وإِنْ کان مثنی . 

الوجه الثالث: أن التعبير عن لفظ «الخصم» بالجمع مما جرت به 
عادة العرب في أشعارهم - والقرآن الكريم نزل بلغة العرب -» ومن ذلك 
قول الشاعر»› وهو «ثعلب بن صَعَير المازني» 
َب تحضم قد شهنث ايدو لي ورم هر هاي 


(۱) انظر: لسان العرب .1۸١/١۲‏ 


۹4 باب العموم 


وَأمّا قَوْلةٌ: (الَانْنَانِ جَمَاعَةً) أَرَاد في حم الصلاق وحم 
اوماد الماع ۴ N‏ ای 4 بحل على الأحگا ل ار 


ر 


e‏ «ِ شىء إلى شىء . فَلنّا : ا 
وجُريّان ذلك في انارت ار لا يعني بحال ان کو الجیع 
خقيقة في المثنى من الألفاظ . ) 
وإذا کان الأمر كذلك انتفی أن کون في تلك الآیات ا 
دلالة على ما ادعيتم قوله وهو أن الجمع حقيقة في المثنى. ) 

قوله: (وآما قوله: «الاتنان جماعة» أراد في حكم الصلاةء وحکم انعقاد 
الجماعة؛ لأن كلام النبي يي تحمل على لا على بیان الحقائق): 
الضمير في «قوله» یعود إلى «النبي» . ) 

والمراد بالحقائق في قوله: (لا على بيان الحقائق): ee‏ 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الثالكث 
الذي استدل به اصحاب المذهب الثاني القائلون بان قل الجمع اثنان. 

ومفاد هذا الجواب: ا ا ان مراد النبي ا في قوله: (الائنان ‏ 
فما فوقهما جماعة) بيان هذه المسألة اللغوية وهي «آن قل الجمع اثنان)» . 
وإنما مراده عليه الصلاة والسلام بيان العدد الذي تنعقد به الجماعة في 
الصلاةء وذلك لأن كلام النبي ية ج على ب بيان الحقائق الشرطة 
ولیس على بيان الحقائق اللخوية: ) 
قوله: (وقولهم: إنه جمع شيء إلى شيء): a‏ في «قوله» يعود 
إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن أقل الجمع اثنان». 

والمذكور هنا هو دليلهم الرابع الذي قالوا فيه: «ولأن اله ا 
من جَمع الشيء إلى الشيء وضمه إليه» وهذا يحصل في الاثنين 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الدليل. 


باب الوم ۵ 
الأسمَاء في الع لا يرم فيا حم الاشيقاي عَلّى ما مَضَى. 


۰ قوله: الأسماء في اللغة لا يلزم فيها حكم الإشتقاق على ما مضى): 
) الضمير في «(فيها) يعود إلى «إ لا سماء). 
) والمقصود د بحكم الاشتقاق : هو إعطاء اللفظ من الحكم مثل ما 
أعطي اللفظ الذي يماثله في المعنى . 

و«ما» في قوله: «على ما مضىی» موصر لے بم الذىة: 

والمراد بما مضى هنا: ما سبق ذكره فى مسألة: «هل يجوز إثبات 
الاسشاة قیاساً؟»» حيث قال: وقد رأيناهم بون الاسم لمعان 
ويخصّصونها بالمحل» كما يسمون الفرس أدهم رادو وكا اخمرت 
والقارورة من الزجاج لأنه يقر فيها المائعات» ولا يتجاوزون بهذه الأسماء 
محلها وإن كان المعنى عاماً في غيره». 

ومفاد هذا الجواب: أن مُسَْنَدَ قولكم بأن أقل آلجمع اثنان هو 
«الاشتقاق» الذي جعلتموه قاسما مشتركا بين «الجمع» و«المثنى»» وهو 
معنى «الضم» في كل منهماء إذ الجمع معناه: «ضم شيء إلى شيء»» وهذا 
المعنى موجود في المثنى إذ هو صم الواحد إلى الواحد الآخرء وقد بينا 
فيما مضى أن الأسماء في اللغة لا يلزم فيها حكم الاشتقاق» بدليل أن 
العرب سوا المجوف من الزجاج «قارورة» لكون المائعات تقر فيها» ولم 
يجعلوا هذا الاشتقاق عاما في كل ما يصلح لاستقرار الشيء فيه» فلم 
يسموا الحوض الذي يستقر فيه الماء قارورة» ولم يسموا المنزل الذي يقر 
الناس فيه قارورة» ولم يسموا الصندوق الذي تقر الأشياء فيه قارورة› 
وإنما جعلوا «القارورة» خاصة بالزجاج فقط› ولم يتجاوزوا بهذا الاسم 
محله» فكذلك يكون الشأن في «الضم؟ ان م حاف بالجمع» فلا 
جاور به إلى غيره وهو المثنى وان کان معنی الضم موجوداً فيه . 
) ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالی قد آغفل الجواب عن الدليل 
الأول الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن أقل الجمع 


اثنان» والذي قالوا فيه: «إن الله تعالى قال: #فإن كان له إِخوة فلأي 
سدس ولا خلاف في حجبها بائنين». ) 

وإنما أغفله هنا تعويلاً على ما ذكره في دليل الجمهور الأول» حيث 
قال: «ولنا: ماروي عن ابن عباس ر الله عنهما أنه قال 
لعثمان رضي الله عنه: لِم حَجَبْتَ الأم بالائنين من الإحوةء وإنما قال الله 
تعالى: إن كان له لخو قَأَمَهِ أَلسُدش. وليس الأخوان بإخوة في 
لسانك» ولا فى لسان قومك؟). فقال له عثمان: «لا أنقض أمراً كان 
قبلي» وتوارثه انار ومضى فى الأمصار»ء فعارفه على أنه في لسان 
ارب لن به في الان راما عار الا لوا 

وبناء على ذلك فخلاصة الجواب عن هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: نسلم لکم بان الإجماع منعقد على خحجب ب الام رة 
الل ال الس الا ري واد اتن عا ر اة الي عه 
محجوج بهذا الإجماع الذي انعقد قبل مخالفته. ٠‏ ۰ 

الوجه الثاني : لا نسلم لكم بأن هذا الإجماع على حَجْب الأم من 
الثلث إلى السدس بالأخوين حجة على أن أقل الجمع اثنانء وذلك لثلاثة 
أمور : 

الأمر الأول: تصريح عباس رضي الله تعالی عنهما بأن الاثنين 
لا في لسان أحد فر العرت. 

الأمر الثاني : موافقة عثمان رضي الله تعالڵی عنه لان عباس رضي الله 
تعالى عنهما على أن الجمع ليس حقيقة في الاثنين 
الأمر الثالث: بيان عثمان رضي الله تعالى عنه لابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما سبب حَجْبه الأم من الثلث إلى السدس بالاثنين وهما ليسا 
جَمُعاء بأن ذلك إنما كان مراعاةَ للإجماع السابق الذي لا تجوز مخالفته. 

ولو كان الجمع حقيقة في المثنى لَمَّا أنكر ابن عباس رضي الله تعالى 


hE a E 
تمالی عتما على حجت من جهة اة وا اضطر إلى بيان عذره في ذلك‎ 


ا 


سے ۲۹۸ ل ب 
(فصل) 
إِذا ق 2 عه مه مه؛ كَقَولِه 


7 


السام جين سيل : «أنَتَوَصًاً ِمَاء ابر في حال الْحَاجَة؟ قال: 
م الطهور مَاوّه). 


قوله: (إذا ورد لفظ العموم على سيب خاص لم يسقط عمومه): الضمير 
«(عمومه) يعود إلى «اللفظ العام الوارد على سبب خاص». 

والمراد بالسبب الخاص هنا: الواقعة الخاصة بالسائلء التي كانت 
اعات الال له 

والمراد بلفظ العموم هنا: هو جواب الشارع عن تلك الواقعة الخاصة 
بخطاب يقتضي شمول تلك الواقعة وشمول غيرها مما يكون شبيها بها . 

قوله: (كقوله عليه السلام حين سئل: «أنتوضا بماء البحر في حال 
الحاجة؟»» قال: «هو الطهور ماؤه»): هذا مثال توضيحى من السّنة المطهرة 
اقرب ضور المسألة إلى الذهن من ناحية» ومن ى 
المسألة ليست مفروضة من خيال لا واقع له» بل لها رصيد كبير في الواقع 
وی 
والسائل هنا واحد من الرجال» كما أخبر بذلك الصحابي الجليل أبو 
هريرة رضي الله تعالی عنه قال : «ساآل رجل رسول الله وء فقال: یا رسول الله 
إا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء» فن توضأنا به عَطشْتًاء أفنتوضاً 
من ماء البحر؟»» فقال رسول الله يه : (هو الطهور ماؤه» الحل میتته)'' . 

وهذا حکم عام بجواز RN‏ 

اللفزر يصح الوضوء به » وکون البحر تموت ما به من عوالم فيه» فإن ذلك 


(۱) اخرجه الإمام مالك في موطئه» كتاب «الطهارة»» باب #الظهور للوضوء). 
(الموطأاً ص٦۲)؛‏ وأخرجه أصحاب السنن» ومنهم الترمذي في «أبواب 
الطهارة»» ياب (ما جاء في ماء البحر أنه طهور»» ثم قال : هذا حديث حسن 
صحيح) . (انطر: مشن الترمذي 7/۱( 


باب اموم 4 ا ةا 


رال مالك وَبعْض الشافعية: يسقط عمومه 


ذز یگن للشب تأي كاز إغراج الشبب بيص مر 
الْحُمُوم. وَلَّمَا مله الرّاوي يعدم a‏ خُر بيان الحم إلى 
فوع الْوَاقِعَة. وَلاَنَهُ جَوَاب» رالات كرون مُظابقا اللسۇال. 


لا يؤثر على طهورية مائه» واا كان ذلك لا يؤثر على طهورية مائه قلا 
مانع شرعاً من صحة الوضوء به. 

E‏ التى أوردها المؤلف رحمه الله تعالى هى المترجمة عند 
الأضولسن بقولهم : اهل العبرة بعموم اللفظ» أو بخصورص السبب؟». 

وما ذهب إليه المؤلف هنا من أن اللفظ العام إِذا ورد على سبب 
خاص فلا يسقط عمومه هو المذهب الأول في هذه المسألة» وهو مذهب 
eae‏ 

قوله: (وقال مالك» وبعض الشافعية: يسقط عمومه): الضمير في 
«عمومه» يعود إلى «اللفظ العام الوارد على سبب خاص». 

أي : إذا E E‏ سقط عموم ذلك اللفظ 
ببخصو ص ت الواقعة. 

وإلى هذا القول ذهب الإمام مالك رخ ل ا 

كما ذهب إلى هذا القول بعض الشافعية رحمهم الله تعالی» وقد نسبه 
الآمدي إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى»ء وإلى الْمُرَنيّ من أصحابه" . 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (إذ لو لم يكن للسبب تاثير... إلخ): هذا شروع من المؤلف 
)۱( انظر: أصول السرخسي ١/۲۷۲؛‏ شرح تنقيح اض ص۹٠۲؛‏ البرهان /١‏ 

۲ المحصول ۳/۱/ ۱۸۸؛ الإحكام للآمدي ۸/۲ العدة ۲/٥٠٦؛‏ 

.٠١١/۲ التمهید‎ 


.؟!١٦ص انظر: إحكام الفصول ص۹٦۲؛ شرح تنقيح الفصول‎ )۲( ٠ ٠ 
.۲۳۹/۲ انظر: الإحکام‎ )۴( 


Guno©eoncscsnsEenNlNQGQEeNSHCGEGE COG CEC EOC CODEC GGKECESCGCOEE CCD ODES GCC COCOONS OGD OGG» ¢» 


رحمه الله تعالى في بيان أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن العبرة 
بخصوص السبب لا بعموم اللفظ . 

وهذه الأدلة - كما أوردها المؤلف - على النحو التي : 

الدليل الأول: لو لم يكن للسبب تأثير لجاز إخراج السبب 
بالتخصيص من العموم. 

ومفاد هذا ا لو كان السب الا تأثير له فى تخصيص اللفط 
العام» لجاز أن تحرج الصورة التي بسببها ورد الخطاب الشرعي من عموم 
اللفظ بالتخصيص» فلا تكون داخلة فيهء فلقائل أن يقول: «كل ماء طهور 
يصح الوضوء به إلا ماء البحر). ) 

وحيث إن هذه الصورة لا يجوز إخراجها من العموم بالتخصيص ؛ 
لأنها هي الصورة التي من أجلها ورد الخطاب في قوله عليه الصلاة 
والسلام في البحر: (هو الطهور ماؤه)» دل ذلك على أن للسبب تأثيراً 
في قصر الخطاب على سبب مورده» فلا يتعداه إلى غيره. 

الدليل الثاني: لو لم ی اللفظ العام لَّمَا 
َل الراوي لعدم فائدته . 

ومفاد هذا الدليل : لو کان السب لا تئب له في تخصيص اللفظ العام 
E‏ ه عن فائدة تڏكرُ٬‏ وحيث إن الرواة ثقات 
عدول» فإنه يبعد في حقهم أن يکونوا عابثين فيما يتعلق بنقل الأحاديث. 

وبناءً على ذلك فإنهم لا ينقلون إلا ما كان فيه فائدة» ولا فائدة 
لنقل السبب هنا إلا تخصيص العام به. 

الدليل الثالث: لو لم يكن للسبب تأثير في تخصيص اللفظ العام لَمَا 
خر الشارع بيان الحكم إلى وقوع الواقعة. 

ومفاد هذا الدليل: لو كان السبب لا تأثير له في تخصيص اللفظ 
العام لبينَ الشارع الحكم في الحال من غير تأخير إلى حين وقوع الواقعةء 


ا 


سه سه فی خصوصه وعمومه» OOO eS SSS Ss‏ 
إِد التأخير حينئ يکون عبثا لعدم تحقة تحقق الفائدة مله » وحبث o‏ الشارع مره 


عن العبث ثبت أن لذلك التأخير فائدة» وهي تخصيص الخطاب العام به. 

الدليل الرابع: أنه جواب» والجواب يكون مطابقا للسؤال. 

ومفاد هذا الدليل: أن اللفظ العام قد ورد جواباً عن سؤال خاص› 
والأصل ف في الجواب ان کون مظا قا للسؤال في عمومه وخصوصه. 

وحيث إن السؤال خاص»› وجب أن يكون الجواب سا ولا 
يكون الجواب خاضا إلا بقصره على ذات الواقعة التي ورد بسببها > دون 
تعديته إلى غيرها. ) 

وإذا كان الأمر كذلك تبين بجلاء أن العبرة ليست بعموم اللفظ› 
اها اله رض البية وخا شو الط بدن ر ي هة الا 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا - معشر الجمهور - على أن العبرة بعموم 
أل ل خصوض السب 

وهذه الأدلة - كما أوردها المؤلف رحمه الله تعالی - هي على النحو 
الاتي: ) 
الدليل الأول: (أن الحجة في لفظ الشارع لا في السبب» فيجب اعتباره 
بنفسه في خصوصه وعمومه) . ) 

الضمائر في «اعتباره»» وفی «بنفسه)» وفى «(خصوصه)» وفى اعمومه) 
تعود كلها إلى «لفظ الشارع». ۰ 
) والمراد بهذا الدليل : أن المعتد به في هذه المسالة هو لفظ الشارع 
وليس ذات السبب» وإذا كان المعتد به هو لفظ الشارع وحده فإنه یجب 
حينعلٍ أن يْصّرَ إليه نظرة مستقلة طبقاً لما تضمنه من عموم أو خصوص. 

وحيث إن السبب الخاص قد ورد به لفظ عام فالأصل العمل بهذا 
العموم وإجراؤه على كل مسألة مشابهة للمسألة التي بسببها ورد ذلك اللفظ 
العام. 


1 ) باب العموم 
وليك ز كان احص م الشُؤالٍ ل aE‏ وَل ٠‏ 
ات 2 رَوْجَها الطلاق» قَمَال: «كل نسَائِي ايق علش له 

O PE TET EPO eens لِعموم ل ا ا ا‎ 


الدليل الثاني : (ولذلك لو کان أخص من اا ا 
السۋال). ٠‏ 
اسم e‏ «ذلك» في ا «ولذلك» يعود E‏ «كون الحجة في 
لفظ الشارع». 

والضمير في «تعميمه» يعود إلى «لفظ ارز 

والمراد بهذا الدليل : أن لفظ الح عاف وكان السؤال 
غاما“ فإن المعتد به هنا هو خصوص الجواب لا عموم السؤال» وذلك 
كما لو قالت النساء الأربع لزوجهن: «ألا تريحنا من عناء البقاء معك 
فتطلقنا جميعا؟»» فقال في الجواب: «فلانة طالق» لوقع الطلاق على 
المعينة فقط دون الثلاث البواقي» إذ العبرة بلفظ الجواب لا بلفظ السؤال. 

فكذلك ما نحن فيه إذا ورد اللفظ من الشارع عاما» فالأصل أن 
ْمَل على عمومه دون نظر إلى خصوص السبب. 

الدليل الثالث: (لو سالت امرأة زوجها الطلاقء فقال: «كل نسائي 
طوالق» طلقن كلهن»ء لعموم لفظه وإن خص السؤال). 

الضمير في «لفظه» يعود إلى «الزوج. 

٠‏ والمراد بهذا الدليل: لو ال وا أربع وة فسالته- و اة 
منهن الطلاق» فقالت: «ألا تطلقني؟)ء فأجابها بقوله: «كل نسائي طوالق» 
لوقع الطلاق عليهن چ وذلك اعتباراً بعموم أمظه دون نظر إلى 
خصوص السوال. 

فكذلك ما نحن بصدده» فإذا ورد لفظ الشارع E‏ خاضةي . 
عَم الحكم بعموم ذلك اللفظء ليشمل تلك المسألة الخاصة وما 
شاکلتها . 


باب العموم ) ۳ 


ذلك کو أن کون ل EEE‏ او 0 قال 
قائِل: يحل أَكْلٌ الْخْبْز» وَالصَيْد» وَالصَرْمُ؟»» ی ا يمول : 


«الأكل مَنْدوبٰ» والصَوم وَاجب» رَالصيّد حرام TS‏ وَفبه 


وجوبٰ» وندب» وتخريم› وَالسوَالُ وق عن الإبَاحة. E el‏ 


الدليل الرابع: (ولذلك يجوز أن يكون الجواب معدولاً عن سنن السؤالء 
فلو قال قائل: «آنحل اکل الخيزء والصدد» والصوم؟»» فیجوز أن نقول: «الأكل 
مندوب» والصوم واجب» والصيد حرام»» فیىكکون جواباء وقبه وجوب» وندب» 
وتحريم» والسؤال وقع ا الإياحة) . ) ) 
اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود 4 «آن العبرة بعموم 

الجواب› 5 ر السؤال». 

والمراد سنن السؤال: ما تناوله موصح الا فبه . 
ازل عر هك ال الل عها إلى غرها 
وذلك کان يسال سائل عن حل مجموعة أشياء» فیکون الجواب 


متناولاً غير الحل فيهاء بحيث غدل عن الجل الذي هو موضع السؤال ال 

غيره من الأحكام. 

٠‏ والضمير في «فيه» في قوله: وجو و وتحریم) يعود إلى 

«الجواب) . 

والمراد بهذا الدليل : أن سائلاً لو سال سا عن «الحل؛ في مور 

متعددة فقال: «أيحل أكل الخبز» والصومُء والصيد؟» فإنه يجوز للمفتي ٠‏ 

أن يجيب السائل عن هذا السؤال ببيان احکام متعددة لض «الحل» الذي ٠‏ 

هو موضع السوؤال واحداً منها › «أما کل الخ فمندوب إذا أريد به 

الاستعانة على العبادة: | 
وأما الصوم فواجب إن كان في رمضان» أو کان قضاءَ لرمضان» أو ٠‏ 


باب العموم 


¢ 


ويف ینکر هذا وَأكترُ أخگام الشرع َنَت عَلّى أَسْبَاب؛ كنول آي 
الظهّار في اوس بن الصامت› وَابَة اللْعَان في هلال أ ونځو 


| ؟ 


کان ا أو کان كفارة. و الصيد فحرام إن کان الصائد لبا 
بالإحرام». 

وحينئلٍ يكون هذا الجواب المتضمن لهذه الأحكام المتعددة من 
تذب» وإيجاب» وتحريم جواباً لذلك السؤال الخاص المتعلق بالج 

الدليل الخامس : (وکیف ینکر هذا وأكثر أحكام الشرع نزلت على 
أسباب كنزو ل آية الظهار في أوس بن الصامت» وآية اللعان في هلال بن أميةء 
ونحو هذا؟) . 

الاستفهام بکیف في قوله : ركت ینکر هذا) للتعجب والاستنكار. 


واسم الإشارة «(هذا» يعود ال «القول بان ر ه بعموم إالأفط لإ 
ببخصو ص السا 


وآیات «الظهار التي نزلت في اوس بن الصامت 8 الله تعالى 
عنه هي قول الله تعالى: لذن کی بسک تر اهر پھر ا ی 
اتور إن أقمشهد ل اى ودم وم لشو شڪ يى ہر وروا 
آله لعفو عفد © وين بظهرون من شا ٤‏ عدون لما قالوا شتحرير 
ف کل ا ا کلک رلوک بوا اه ینا نملو E‏ 
ڪڪ فڪيام شين مسََابعينِ من بل أن يماسا ا ت لر ينتطع العام قب 
تک ذلك توما پا ورسوله وتللت دود ا وللگفرين ڪان آل 
©@ € [المجادلة: ۲ _ .]٤‏ 


باب العموم | ۰ 


ولا بار 3 وجوب التعْمِيم جَوّاز تخصیص السبّب» ا 


و«آيات اللعان» التي نزلت في هلال بن أمية رصي الله تعالی عنه ھی 


e 


قول الله تعالڵی : وال مون آ رجه جم ور داه إل اشم فشهدة NE‏ 
ام شلدت باه نَم لف آلصَدفنَ :6 اة 4 له عت أله عله إن 4 من 
آلکذیت © ودا عا العذاب أن ہد اسع شہدت به لنم لمن ازيب 


2 ر 


واليسة أن عضب آله لا إن كن من ايفن )€ [النور: ٦‏ - ۹]. 

ت ا و 
«الظهار» و«اللعان» مما ورد به الخطاب الشرعي على سبب خاص» ومن ذلك: 
نزول آية «القذف» في شأن «اللإفك»» وهي قول الله تعالى : ولدب مو ألمْحْصِكَبِ 
ےا باو پاریعت شهلا فاجلدوهر نين جلدة ولا تقبو هم هده ا ایک هم لقيش 
© إل الب تاوا من بعد ذلك وأصكحو فن أله عَفودٌ يحم )€ [النور: .]٠ ٤‏ 

ومن ذلك: نزول آية «السرقة» بسب سرقة رداء صفوان وا 
رضي الله تعالى عنه» وهي قول الله تعالى: #والسارف والسارقة اقطعوا 
رهما جرا بَا یا گسبا گلا م ا واه عر حم €3) [المائدة: ۳۸]. 

ومفاد هذا الدليل: أن أكثر أحكام الشريعة وردت على أسباب 
خاصة» ولم تَجْعَلْ تلك الأحكام مقصورة فقط على أسبابهاء > بل كانت تلك 
الأحكام عامة فيها وفي 2 ولو كان اللفظ يقصر O E‏ 
جيل حكم تلك الأسباب عاماً. 

قوله: (ولا بلزم من وجوب التعميم جواز تخصيص السبب): هذا شروع 
من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عما استدل به أصحاب المذهب 
الثاني القائلون بأنه إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص سقط عمومه. 

والمذكور هنا هو دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «لو لم يكن للسبب 
2 لجاز إخراج السبب بالتخصيص من العموم». 

فأجاب المؤلف رحمه الله تعالى هنا e E‏ 
-المسألة التي ورد من أجلها خطاب الشارع إخراح تلك المسألة بالتخصيص 


۳.٦‏ باب العموم 


ئ ا خلاف في ان الْرَاقَعَةء رَإِنمَا الخلاف هَل م مر ان ليا 
حَاصَة أ لها وَلِعَيْرمًا؟ . . فَاللَفْظ يَسََاوَلَهَا يَقِيناً وَيَتَاوَلُ نا 


من حكم العموم» بل يلزم منه إبقاؤها تحت عمومه لكونها المقصود الأول 
بالحكم الذي ورد به الخطاب» وبقية المسائل إنما هي تبع لها فيه. 

قوله: (فإنه لا خلاف في أنه بيان الواقعة» وإنما الخلاف هل هو بيان لها 
خاصة»ء أم لها ولغيرها؟): الضمير في «فإنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: 
«فإن الشأن لا حلاف في أنه بيان الواقعة». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «اللفظ العام»» وإليه كذلك عود الضمير 
المنفصل (هو) . 

والضمير فى «لها») ا إلى «الواقعة الخاصة)» وكذلك إليها عورد 
الضمير في الغيرها». 

ذه الجملة ليل لقرل بان ليزم من تعديم المكم جوز 

والمراد ' هنا: ان اللفظ العام الا َ سبب خاص هر في حقبقته 
بيان لواقعة السبب» إذ هو متناول لها تناولاً اولوا لكونها هي الس في 
وروده» وهذا مما لا خلاف فيه» وإنما الخلاف هل هذا اللفظ 2 
على بيان واقعة السبب فقط» أو هو بيان لها ولغيرها؟ | 

وبذلك يتضصح آنه لا حلاف في اندراجھا تحت عموم اللفظ» لكونه 
وارداً بياناً لها في المقام الأول من جهة» ومن جهة أخرى كيف تكون هي 
سبب وروده ومع ذلك تکون خارجة عن عموم تناوله؟! 

قوله: (فاللفظ بتناولها بقیناً ویتناول غبرها ظناً): اأضمو ي ايتناولها) 
يعود إلى «الواقعة الخاصة)» وكذلك إليها عود الضمير في فق 

والمراد هنا: أن اللفظ العام الوارد على سبب خاص يتناول واقعة 
ایب ا ب اکر کبیا ت ی تان ویتناول غیرها مما 
شاکلها تاولا ا لکرن دما د ثبت بطريق القياس على واقعة النص. 


لا نال عن ٿيء غدل عن انو إلى بيان عبرو إلا اَن بُجيبَ عَنْ 
عَيْرهِ ما يبه عَلَّى مَحَلٌ السوَالٍ» گَمَا N O EE‏ 


رە 


للصائِم: (أَرَأيْتَ vC‏ 


واذا کانت الواقعة التي ورد اللفظ العام بسببها هي محل القطع من 


جهة تناول اللفظ لهاء فكيف يقال بإخراجها بالتخصيص من عمومه ليكون 


المظنون هو المراد بتناول ذلك اللفظ العام؟ هذا لا يستقيم لأنه بعيد جداً. 

قوله: (إِذ لا يسال عن شيء فيعدل عن بيانه إلى بيان غيره» إلا أن 
يجيب عن غيره بما ينبه على محل السؤال» كما قال لعمر لما ساله عن القبلة 
للصائم: «أرأيت لو تمضمضت؟»): هذه الجملة تعليل للقول بان الط العام 
لا يحرج واقعة السبب من عمومه» بل هو متناول لها بيقين. 

والمسؤول هنا في قوله : «إذ لا يسال عن شيء» هو النبي . 

والضمير في «بيانه» يعود إلى «الشيء؛» وإليه كذلك عود الضمير في 
(اغيره) . 

وما« في قوله: «بما ينبه) موصولية بمعنى «الذي»» أ مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير : «بالْمَبّهِ على محل السؤال». 

والضمير في «(ساله) یعود إلى «النبي .. 


والمراد هنا: أن النبي ييه ادا سا عن وأفعة فإنه يورد ا 


بخصوصهاء ولا يترك بيان حكمها إلى بيان خحكم غيرها إلا ليمهد بذلك ' 


الجواب للأولى» ت في إیصال القناعة e‏ دلیل 
عن «القبلة E e‏ فقبلت ونا صائم»: ر لو 
ا قال: «لا بأس؛» و فقال عليه الصلاة والسلام: (قَمَهُ؟)'؛ 


(۱) أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب «الصوم»» باب «القبلة للصائم» ۲/ ۷۷۹؛ 


سڪ باب = 


وَلهَذا گان تقل الرّاوي لِلسّبّب مفیدا ليمي به EU‏ 


فعدوله عليه الصلاة والسلام هنا عن بيان حكم «المًبلة» ابتداء إلى 
بيان حكم «المضمضة» إنما هو من أجل التنبيه على محل السؤال ليتحصل 
بذلك الجواب الشافي الكافي . 

وإذا كان الأمر كذلك» فلا وجه للقول بآنه يلزم من وجوب تعميم 
اللفظ جواز تخصيص واقعة السبب بإخراجها من دائرة اللفظ العام . 

قوله: (ولهذا كان نقل الراوي للسبب مفيدأء ليبين به تناول اللفظ له 
يقيناً فيمتنع من تخصيصه): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود 
إلى «كون اللفظ العام يتناول واقعة السبب من غير إخراج لها». 

والضمير في «به» يعود إلى «السبب»» وإليه كذلك عود الضميرين في 
«(لڵه)» وفى «تخصيیصه) . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن أصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأن اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص سقط 
عمومه» وذلك في دلیلهم الثاني الذي قالوا فيه: «لو لم يڪن للبت ات 
لما نقله الراوي لعدم فائدته» . 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم بآن نقل الراوي للسبب يكون عديم 
الفائدة إذا قيل بتعميم الحكم» بل نقول: إن لذلك فائدة كبيرة» وهي أن 

يبيْن الراوي بأن اللفظ العام متناول للسبب تناولاً يقينياًء فلا يجوز 
a‏ عموم اللفظ بحال . 


= وابن خزيمة في صحيحه» كتاب «الصيام؟» باب «تمثيل النبي َيه قبلة الصائم 
بالمضمضة منه بالماء» . (صحیح ابن خزيمة ۳/ ١٤۲)؛‏ وار بن أبي شيبة في كتاب 
«الصوم» . (مصنف ابن بي شيبة ۳/ .)٦١‏ 
وهذا الحديث صححه الحاكم فقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي على ذلك . (انظر: المستدرك وتلخيص الذهبي 
بذیله ۱/ .)٤۳۱‏ 


اة 


وفيه فوَائد أ ية مَعْرفةٍ أسْبَّاب النْرولء والسير» اة في 0 


و لم اخ بيان الحكم؟». فلا : 


قوله: (وفيه فوائد أخر من معرفة أسباب النزولء والسيرء والتوسع في 
علم الشريعة): الضمير في «فيه» يعود إلى «نقل الراوي للسبب». 

والمراد هنا: آنه بالإضافة إلى ما سبق ذکره من أن فأئدة نقل 
الراوي للسبب هي بيانه بأن اللفظ العام متناول للسبب يقيناً فلا يجوز 
إخراجه من عمومهء فهناك - أيضاً - فوائد أخر لهذا النقلء ومنها ما 
8 ) 


الفائدة الأولى: معرفة أسباب نزول الآيات القرآنية الكريمة» ومعرفة 
أسات ورود لخادت النيرية الشربفة: .ولذلك اثر الذى ل بكر قفي 
التعرف على ملابسات المسألة التي ورد الخكم الشرعي بشأنها. 

الفائدة الثانية : معرفة سیر الصحاية الكرام رضصی |رله تعالی عنهم»› 
وا الدروس والعبر مو تاك اا 

الفائدة الثالثة : التوسع في علم الشريعة» وذلك بالإحاطة بمعرفة 
أسباب نزول الآيات الكريمات» وورود الأحاديث الشريفة» وكذلك التوسع 
في مجاري أحكامها؛ بحيث لا تكون قاصرة على محالها فقط» بل بتعديتها 
إلى غيرها مما ماثلها وناظرها. 

قوله: (وقولهم: لِم أخر بيان الحكم؟): الضمير في قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن العبرة بخصر ص الست ل بعموم 
اللفظ». 

والمذكور هنا هو دليلهم الثالث الذي قالوا فيه: «لو لم لأستت 
تأثير لما أخر بيان الحكم إلى وقوع الواقعة». 

قوله: (قلنا): آي فى الجواب عن هذا الدليل. 


باب العموم 


TTY‏ #لا ستل عا بعل . ثم لله 
ا إلى وَفْتِ الوَاقِعَةٍ لِوْجُوب الْبَيَانٍ في يَِلْكَ الْحَالء أو اللْطّفِ» 


سے ا 2 


وَمَصضلَحة لبا داعة تة إلى الانقَيّاد ا خضل بالتقَدِيم ولا بالتاخير. 


قوله: (انث أعلم بفائدته في أي وقت يحصل: 3 سل عا يفْعل4): 
الضمير في «(بفائدته» يعود إلى «تأخير بيان الحكم». | 

زالمراد ها أن الشرم جى حالص ف ارك وتالى» فله مجان 
آن ينزل الحكم ابتداءٌ بلا سبب یرتبط به» وله س سبحانه أن يجعل الحكم 
مرتبطاً بسبب يُوَخْرٌ الحكم إلى حين حدوثه. 

إلا أن هذا التأخير لا يخلو من فائدة» وسواء أعلمنا تلك الفائد: أ 
لم نعلمها فالحكم لله تعالى وحده» وهو جل وعلا: 9 يتل عا قعل 
[الأنيياء: ۲۳]. ٠‏ ) 

قوله: (ثم لعله أخره إلى وقت الواقعة لوجوب البيان تلك الحال): 
الضمير في «لعله) يعود إلى «الشارع»» وهو الله تبارك وتعالى. 

والضمير فی «أخره» يعود إلى «بيان الحكم». 

e‏ لا إليها في قوله: في تلك الحال» “ هي وقت حدوث 
الواقعة 
ا هنا: أن الحكم قبل حدوث الواقعة ل تدعو السا إليه فلا 
يجب البيان حينئذٍ» ولكن بعد حدوثها تكون الحاجة إلى معرفة الحكم فيها 
ملحة جداًء فلذلك وجب البيان في تلك الحالء إذ لا يجوز 2 البيان 
عن وقت الحاجة. ٠‏ 

قوله: (أو اللطف» ومصلحة للعباد داعيبة إلى الانقياد لا تحصل بالتقديم ' 
ولا بالتاخير): أي ولعل تأخير بيان الحكم هو لظف الله تعالى بعباده 
ورعاية منه سبحانه لمصالحهم حتى ينقادوا إلى الطاعة والامتثال. 

وبيان ذلك : أن الله تعالى لو كلف العباد بالحكم ابتداء من غير سابق 
سبب قد يتشاقلون عن الامتثال والانقيادء ولكن إذا حدث السبب» واشتدت 


د 0 
پر واا الحيصاص الرَجْم ماز وَعَبْرهِ مِنَ الأځگام. 


ر 
سا زر ټ ۳ ور ~r‏ مھ ھ 
وفولهم : «تجبٰ المُطابمَة» EERE SEEDO Saa‏ 


حاجة العباد إلى معرفة الحكم الشرعي فيه» ثم َرَلَ عليهم الحكم ر 
اة اروا إلى امتثاله منقادين لما تضمنه من تحقيق مصلحتهم وقضا | 
حاجتهم» وهذه المصلحة عَلِمَ سبحانه أنها لا تقع موقعها المناسب د 
هذا الوقت من غير تقديم عليه ولا تأخير عنه. 

قوله: (ثم بلزم لهذه العلة اختصاص الرجم بماعزء وغيره من الأحكام): 
العلة المشار إليها في قوله: «الهذه العلة» هي قولهم : «لو لم يكن للسبب تأثير 
في تخصيص اللفظ العام لما خر الشارع بيان الحكم ا وقوع الواقعة». 

والضمير في اغيره» ووذ إلى «الرجم». ) 

والمراد هنا: أن قولكم بأنه فرك کن للب تات ف تفص 
اللفظ العام لَمّا أخر الشارع بيان الحكم إلى وقوع الواقعة» يلزم منه أن 
تکون الأحكام التي تأخر ورودها إلى حين وقوع أسبابها مختصة بتلك 
الأسباب فقط فلا يجوز إجراء أحكامها على غيرها مما وقع نظيراً لهاء 

حينئلٍ يختص «الرجم» بماعز دون سائر مَنْ زنى من المحصنين» ويختص 

u‏ بوس س الصامت دون سائر المظاهرين» ويختص اللعان» 
بهلال بن أمية دون سائر الملاعنين» وهكذا. 

وحيث إن الأصل في احکام الشريعة العموم» لا أن نکون خاصة 
بآحاد الناس إلا ما نهض الدليل على ثبوت الخصوصية فيه» كان القول 
بتخصيص الحكم بسببه خلاف ذلك الأصل؛ فلا يعد به 

قوله: (وقولهم: تجب المطابقة): الضمير في و توو 
اعات لهب الثاني القائلين بأن العبرة ببخصوص السبب لا بعموم 
اللفظ» . 

والمذكور هنا هو دليلهم الرابع الذي قالوا فيه: «ولأنه جواب»› 
والجواب يكون مطابقا للسؤال». 


) باب العموم 


تن 5 ان کن شو یب کت ق وه کا شی ن الوشر. 


بماءِ 9 ف ف ف جل ميته متته 


قوله: (قلنا): آي في الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (يجب أن يكون متناولاً له» أما أن يكون مطابقاً له فكلا) : الضمير 
في «له» يعود إلى «السؤال»؛ أي: «يجب أن يكون الجواب متناولاً لمحل 
السؤال». 

والمراد هنا: أن اللفظ العام الذي ورد جواباً عن سؤال يجب أن 
يتناول بعمومه السؤال» وهو خصوص السبب» بحيث لا يجوز إخراجه من 
شمول اللفظ العام له. أما أن يكون الجواب مطابقاً ا فذلك غير 
واجب. ‏ 

قوله: (بل لا يمتنع أن يسال عن شيء فیجیب عنه وعن غیره» كما سُيِلّ 
عن الوضوء بماء البحر فبين لهم حل ميتته): «بل» حرف إضراب» والجملة 
هنا مَضرَبّ بها عن قولهم : «يجب أن يكون الجواب مطابقاً للسؤال». 

والفعل المضارع «يسأاًل» مبني للمجهول» والمسؤول هو النبي يا . 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الشيء»)ء وإليه كذلك عود الضمير في 
(اغيره) . والضمير في «لهم» يعود إلى «السائلين عن الوضوء بماء ا 

والضمير في «ميتته» يعود إلى «البحر». 

والمراد هنا: لا نسلم لكم بأنه يجب مطابقة الجواب للسؤالء إذلو . 
كان ذلك واجباً لما أجاب النبي يه السائل بما هو أعم من خصوص 
سؤاله» حيث سئل عليه الصلاة والسلام عن «الوضوء بماء البحر)» فبين له 
صحة الوضوء به» وزاده حکماً آخر وهو «جل میتته». 

وهذا دليل صريح على عدم اشتراط المطابقة بين الجواب الال 
فلا يمتنع أن يراد في الجواب على ما ورد في السؤال. 


باب العموم ST‏ 
(فصل) 

و قول الحايم: «(نهّى I‏ له ل عن الْمُرَابَةِاء 

بالشفْعَة فيما لم هسم يفضي الْعُمُوم. وقال قم : : لا عموم 


قوله: (قول الصحابي: «نهى رسول اله ٤‏ عن المزابنة»» و: «قضى 
بالشفعة فيما لم يقسم» يقتضي العموم): «المزابنة هي بيع ارب على 
رؤوس النخل بالتمر كيلا . | 

وإنما هى النبي ييه عن «المزابنة»؛ لأنها سبب في حصول «الرَبْنِ» 
وهو التدافع والتخاصم بين المتبايعَيْن» نظراً لما في ذلك البيع من الغبن 
والجهالة لاعتماده على المجازفةء فإذا أحس المشتري بانه مغبون اراد فسح 
البيع وأصر البائع على إمضائه» فيحصل بينهما من التشاحن ما الله تعالى به 
عليم. ا 

والمراد هنا: أن الصحابي إذا أخبر عن النبي بي أنه نى عن شيء› 
كقوله: «نهى رسول الله مَل عن المزابنة». ) 

أو أخبر بأنه عليه الصلاة والسلام قضى لأحد بشيء؛ «قضی 
رسول الله مياه بالشفعة فيما ي 

فان هذا النهي› وهذا القضاء لا يختصان فقط بمن وجه إليه النهي› 
أو حْكمَّ له بذلك القضاءء بل إن مقتضى ذلك العموم في جميع الأمة إلى 
قيام الساعة. 

وما ذهب إليه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا هو المذهب 

الأول في هذه المسألة» وإليه ذهب بعض الأضول". 
قوله: (وقال قوم: لا عموم له): المراد بالقوم هنا أكثر الأصوليينء 
حيث ذهبوا إلى أن قول الصحابي: «نهى رسول الله ية عن كذا»» أو: 
)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي ۲/ ٠٠٠؛‏ المحصول ١/۷/۲٤٦؛‏ تيسير التحرير /١‏ 

ّ 4 


٤‏ باب العموم 


ل اة في المَعكي لا في لفظ الاي والصکاپي يحول 


ایت ی ی ای ی عموم له 


َ 


«قضى بکذا) لا يقتضي ا 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأن الحجة في المحكي... إلخ): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى في بيان آدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بأآن ما ينقله 
الصحابي عن النبي بي من هي أو قضاء فإنه لا يقتضي العموم. 
رفا ك أرردع اليزلف رة ال تال دحل الي 
الاتي: ) ) 

الدليل الأول: (أن الحجة في المحكيء لا في لفظ الحاكي). ‏ 

ومفاد هذا الدليل: أن الحجة فيما تله الصحابي عن النبي بل من 
تهي أو قضاء أو نحو ذلك إنما هي في المحكي عن النبي بء وليست 
في لفظ الحاكي وهو الصحابي . 

والمحكي عن النبي ية لا عموم TT‏ 
آو قضاء في حق شخص بعينه» فكيف يُحْمَل على العموم؟! | 

الدليل الثاني : (الصحابي يحتمل أنه سمع لفظاً خاصاء أو يكون عموماء 
أو یکون فعلاً لا عموم له). 

و الدليل : ان ما تقله الصحابي عن النبي کل لا يخلو من 
احتمالات نلائة 

الأول: ا 7 
خاص» واللفظ الخاص يضر E‏ ولا َعَدّى به إلى غيره. 

الثاني : أن ما سمعه من النبي بيه من هي أو قضاء قد يكون لفظاً عاماً 
)١(‏ انظر: البرهان ١/۸٤۳؛‏ المستصفى ۲/٦٦؛‏ شرح تنقيح الفصول ص۱۸۸؛ 

شرح اللمع ١/۳۳۷؛‏ الوصول إلى الأصول ۱/٣۲؛‏ جمع الجوامع ."٠/۲‏ 


باب العموم | ۵° ___ 


رَقضَاؤءُ بالشفعَة لعل حك في ين أو بخظاب حاص مَعَ شَحْصٍ» 
r E‏ بعْمووه؟ ام كيف ينبت العْمُوم مَحَ الَحَارْضِ وَالشَكٌ؟ 


و و 


ولت إجماع الصَحَابَةٍ رضي الله عَنْهُمْء > لِه قد عرف ينهم 


لا خاصاًء صد E ak‏ إليه ذلك اللفظ وعلى مَنْ سواه. 

الثالث: ما نقله الصحابي من هي أو قضاء قد يكون متعلقاً بفعل 
خاص لا يمکن ادعاء العموم فيه . 

وإذا کان ما حکاه الصحابي عن التبي لقا من هي او قضاء 

بين هذه الاحتمالات الثلاثة» فلا E‏ الجزم باقتضاء اق ا فة 
المصير إلى الخصوص؛ لأنه ميقن . 

الدليل الثالث: (وقضاؤه بالشفعة لعله حُكمٌ في ا 
E O O aA‏ 

الضمير في قوله: «وقضاؤه» یعود ا «النبي» ي 

لمر «لعله) یعود إلى «القضاء) ٤‏ 

ا (بعمومه) وال ا الخاص». 

والاستفهام بكيف هنا : استفهام تعجب وإنكار. 

والمراد بهذا الدليل: أن قول الصحابي : «قضى ر ا کا 
الشفعة فيما لم يقسم؛ ليس دليلاً قاطعاً على العموم» ل رسا ان 
العموم» وربما اقتضی e‏ 3 واردا في قضية عين قد يعم . 
مدلولها وقد لا يعم. ٤‏ 
ذا كان الام ر كالك كانت الخال محل تحار ارود ين إراة 
العموم وإرادة الخصوص› والتردد مثير للشك. ٤‏ . 

وإذا كان التردد محلا لإثارة الشك› فإن ا ل 8 إثبات 

دعواه ظر الك ) 

قوله: (ولنا: إجماع الصحابة رضي الله عنهم... إلخ): هذا شروع من 


۳۹۹ باب العموم 


الرْجُوع إلى هذا اللَفْظ في الصوَر؛ کرجوع ابن عُمَرَ إلى حَدٍِ 

e‏ «نھّی ال ا عَنِ الحار واحيَجَاجهم بهذا اا ر 

0 رَسُول الو اة عن المرَابنَةء وَالْمُحَاقَلَة» والمخابرَة وبع السَمْر 
حت نلو اهي الاد وَسَائُِر المَناهيء وگذلكَ I‏ 


رو 2 


وَأقْضِينةُ وَرْحَصهء مل : «أرْخصض في اسم ووضع الجَرَائِح » وَقَلِ 
اشتَهرَ هذا عنم في وقانع کا ل على انماهم على لجو 
إلى مَذِ الأَلْقَّاظ» وَاتمَاق السَلَّفٍ عَلَّى تَفْل مَذِه الَأَلْمَاظ ليل عَلّى 
اتقَاقِهِمْ عَلّى الْعَمَل بها ذو َم يكُنْ كلك كان الفط مُجْمَلاً. 


المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حجة أصحاب المذهب الأول القائلين 
باقتضاء العموم فيما حكاه الصحابي عن النبي يي من تهي أو قضاء. 

وهذه الحجة تقوم على دليلين» وهما ۔ كما أورذهما المؤلف 
رحمه الله تعالى - على النحو الآتي 

الدليل الأول: (إجماع الصحابة رضي لله عنهم» فإنه قد عرف منهم 
الرجوع إلى هذا اللفظ في عموم الصور). 

الضمير في «فإنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير : «فإن الشأن قد عرف 
منهم الرجوع إلى هذا اللفظ في عموم الصور». 

والضمير في «منهم؛ يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم؟ . ) 

واللفظ المشار إليه فى قوله: «إلى هذا للفظ): هو قول الصحابى: 
«نهی رسول الله بل عن کذا)» أو : «قضى رسول الله ييه بكذا»» أو: 
رسول الله و بکذا) . 

والمراد بالصور في قوله: افي عموم الصور»: أي الوقائع 
والحوادث . 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا يرجعون 


فيما استجد لهم من وقائع وحوادث ال ما سبی فيه آش أوٴنهُيّء أو 
فضاء عن النبي ۰ ليحکموا بمقتضى أمُروِء ونهيه» وقضائه على تلك 
الوقائعم والحوادث» وهذا دليل صريح على اعتقادهم العموم فيما نَل عن 
النبي ڪي من أمر٬‏ أو نهي» أو قضاءء إذ لو كانوا يعتقدون عدم عمومه لما 
أجُرَوا حكمه على الوقائع والحوادث التي جَدت في عصرهم. 

ومن الصور التي رجعوا فيها إلى ذلك ما يلي:ِ 
إلى حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: «نهى النبي ييه عن 

Oa ss 
المخابرة» ا‎ 

۲ - احتجاج الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بما نَقِلَّ عن 
النبى للل من تَهى» فإذا رَأوّا أحداً يتعامل بالبيوعات المنهى عنها 
كالمزابنة» والفجافلة والمخابرةء وبیع الثمر قبل بدو صلاحه» والمنابذةء 
وغيرها من المنهيات حذروا من ذلك محتجين في هذا التحذير بقولهم : 
(انھی رسول الله ي عن المزابنة» والمحاقلة» والمخابرة» وح الئمر حتى 
يبدو صلاحه» والمنابذة) . ) 

٣‏ - احتجاج الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بما نَقِلّ عن 
الجوائح». 

٤‏ احتجاج الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بما نَقِلّ عن 
النبي ييه من أقضية» كما في : «قضى النبي بي بالشفعة فيما لم يقسم). 

وکما ق «(قضى رسول الله ية باليمين والشاهد». 

ه - احتجاح الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بما تقل عن 


التبي لل من رححصٍ» مثل: «أرخص رسول الله 4ة في السلم». 
ومثل: «أرخص رسول اله لل في العرايا؟ 

٠‏ وغير ذلك من الوقائع الكثيرة التي اشنُهر ر اا 
رضي الله تعالی عنهم رجوعهم فيها إلى هذه الألفاظ التي نقلها الصحابي 
بقوله: «أمر رسول الله كله بكذا»» أو: تھی رسول الله ية عن كذا)» او : 
قى رسول الله َو بكذا»» أو : «أرخص رسول الله َيه في کذا» . 

واتفاقهم على الاحتجاج بتلك الألفاظ في ج الوقائع دلیل على 
اتفاقهم على العمل بهاء ی اا ا تفقوا على العمل 
بها في کل الوقائع المشابهة والحوادث المماثلة 

الدليل الثاني : (إذ لو لم يكن كذلك لكان اللفظ مجملا). 

الكاف في «كذلك» للتشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 0 العمل تا قل عن الي ا 
) من مر أو هي أو قضاء» أو ترخيص». 

والمراد باللفظ هنا هو: حكاية الراوي عن النبي 5 ار ونهيه» 
وقضاءه» وترخیصه . 

و«اللفظ الىجىل E‏ هو الیل ادس الاي 
يتمايز بعضها عن بعض» فيتعذر الترجيح بينها من غير وجود دليل مرجح. 

ومفاد هذا الدليل : أن المنقول عن الى ية من آمر٬‏ او نهي» أو 
قضاء» أو ترخيص لو لم يكن مقتضاه العموم لكان اللفظ الذي حكيّت په 

تلك المنقولات مجملاًء التردده بين العموم والخصوص من غير ترجيح ‏ 

أحدف على الآخرء وهذا يوجب التوقف حتی ينهض الدلیل ي بيان 
المراد. ۰ 

وحیث إن ا الكرام رضي الله a‏ عنهم قد بادروا إل العمل 
بتلك المنقولات بناء على اللفظ المحكي فيها من غير توقف على دليل ين 


باب العموم ۹| 


: و 2 سے ص 9م a‏ ټ س سے سے ا ٥ّ‏ م ا 
ثم لو كانت القَضِيَة في شَحْص وَاجِدٍ وجب التعْميم» لما ذكرناه 
9ر u ° e‏ ر ى 


المراده OTT‏ > لكونها ظاهرة ذ في العموم دون 
الخصوص . ا 

وإذا. كان الأمر كذلك» فإن الْمَعَوّل عليه في هذه المسألة هو ما وسع 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فيهاء وهو اعتقاد عموم اللفظ الذي 
حكِيّت به تلك المنقولات عن النبي ب . 

قوله: (ثم لو كانت القضية في شخص واحد وجب التعميم» کا 
في المسالة الأخرى): هذا جواب عما ذكره أصحاب المذهب الثاني في 
دليلهم الثالث الذي قالوا فيه: «وقضاؤه بالشفعة لعله حكم في عين». 
والمراد بالقضية هنا : هي القضية التي نل فيها عن رسول اله 6 
أو نَهْىْ» أو قضاءٌ أو ترخيص . 
و«ما» في قوله: «لما ذكرناه) موصولية بمعنى (الذي» . 
والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 
والمقصود بالمسالة الأخرى: هي مسألة: «هل العبرة بعموم اللفظ› 
ارقت السبب». ٠‏ 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ريه في هذه المسألة بقوله: «إذا 
ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه». 

- ومراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الجواب أن يقول: لئن سلمنا 
لكم بآن ما قل عن النبي ب من أمرء أو نهي» أو قضاء» أو ترخيص إنما 
هو وارد في حق شخص واحد بعينه» فلا نسلم لكم اختصاص هذا الواحد 
بالحكم دون غيره» وذلك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


4 


ا 


ا ي 
ا (فصل) 
وَمَا وَرَدَ مِنْ خطاب مُضافاً إلى «الّاس» ر«المۇمنينَ› دَځَل فةالد 


قوله: (وما ورد من خطاب مضافاً إلى الناس والمؤمنين دخل فيه 
العبد): «ما» فى قوله: «وما ورد» موصولية بمعنى «الذي»› أو مصدرية 
فتؤول وما ا عليه بمصدر» فيكون التقدير : «والوارد من خطاب» . 

والمراد بالخطاب هنا: هو الخطاب الشرعى الوارد فى الكتاب 
الكريم» أو السنة المطهرة. ۰ 

والضمير في فيه» يعود إلى «الخطاب المضاف إلى الناس 
والمۇمنين› . 

والمراد بالعبد هنا: هو الرقيق. 

ومن أمثلة الخطاب المضاف إلى 5 : قول الله تعالی : يناما الَا 
عدوا رک ای حلقک والدن من لک ملک َم غود €3 [البفرة : [Y1‏ 

وقوله سبحانه: ا ا توا رک ۶ ِى قد م فس ووو 4 
[النساء: .]١‏ 

وقوله سبحانه : يا الاس وكيا نمت اه ك [فاطر: ۳]. 

ومن أمثلة الخطاب المضاف إلى «المؤمنين»: قول الله تعالى: لل 
َعْذٍ أَلممِنونَ الگفرن اولي يِن دون ألْمرَّمنينٌ [آل عمران: ۲۸]. 

وقوله تعالی: #وعل أل کو لوگل ألْموْمِتُونًَ# [التوبة: .]١١‏ 

e‏ ونوا إلى آله جیا أ ايه لویوت لعل تفلخ 
[النور: ١‏ 

هنا : أن الخطاب الشرعي في الكتاب الكريم» أو السنة 
المطهرة إذا ورد مضافاً إلى لفظ «الناس»» أو ل لفظ «المؤمنين» فإنه يشمل 
بعمومه العبید» كما يشمل الأحرار. 

وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون «العبد» مخاطباً 
بلفظ «الناس» وبلفظ «المؤمنين» بمقتضى العموم هو مذهب جمهور 


باب اموم ۹| 


لَه مِنْ جُمْلَة مَن يََتاوَلة اللَفْط. رَحُرُوجُهُ عَنْ بَعْض الَكًالِيفِ لا 
يوجب رفع الْحْموم فه؟ گالْمَريض»› امسار وَالْحَاِض. 


ا ول 

وهو المذهب الأول في هذه الال 

قوله: (انه من جملة من بتناوله اللفظ): الضمير في «لأن» يعود إلى 
«العبد). 

والضمير في «یتناول» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

والمراد باللفظ هنا: هو لفظ «الناس»» ولفظ «المؤمنين». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل الجمهور على أن 
«العبد» داخل فى الخطاب المضاف إلى «الناس»» وإلى «المؤمنين». 

ومفاد هذا الدليل : أن العبد من جملة الناس» ومن جملة المؤمنين › 
فیکون الخطاب المضاف إلى هذين اللفظين متناولاً له» وإذا كان متناولاً له 
فلا يجوز إخراجه منه إلا بمخصص شرعي ناهض . 

قوله: (وخروجه عن بعض التكاليف لا يوجب رفع العموم فيه 
كالمريض» والمسافر» والحائض): الضمير في «خروجه» يعود إلى «العبده» 

والمراد ببعض التكاليف التي خرج العبد من دخوله في عموم التكلنف 
بها : كالجماعة» والجمعةء والزكاة» والحج» والجهاد» ونحو ذلك. 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو جواب عما استدل به 
أصحاب المذهب الثانى فی هذه المسألة الذين قالوا: إن العبد ا يدخحل 
فى الخطاب المضاف إلى «الناس»ء أو إلى «المؤمنين». ٠‏ 

وهذا القول ذهب إليه بعض المالكية» ومنهم ابن خويز مندادء كما 


() انظر: البرهان ١/٦٠؛‏ المستصفى ۷۷/۲؛ تيسير التحرير ۲/۱٠٠؛‏ إحكام 
الفصول ص۲۲۳؛ العدة ۸/۲٤؛‏ الإحكام لابن حزم ۳/ ١٠؛‏ المعتمد /١‏ 
۷۸. 


نسبه إليه الباجي رحمه الله تعالى» حيث قال: «إطلاق لفظ الأمر يتناول 
الحر والعبده فال ابن خویز منداد: لا يتناول العبد»'. 

وذهب إليه أيضاً بعض الشافعية» كما نسبه إليهم الشيرازي رحمه الله 
تعالى» حيث قال : «العبيد يدخلون فى الخطاب المطلق بالشرعيات» ومن 
أصحابنا من قال: لا يدخلون فيه إلا بدليل يدل عليه». 

واحتجوا لذلك فقالوا: إلا نرى في الشرع أوامر كثيرة لا يدخل فبها 
العبيد كالجمعة» والجهاد» والزكاة. ولو كان الخطاب يقتضى دخول العبيد 
لدخلوا في هذه المواضع. 

ومفاد جواب المؤلف رحمه الله تعالی عما استدل به هؤلاء: نسل 
لكم بأن «العبد» خارج عن بعض التكاليف الشرعيةء ومنها ما ذكرتم في 
دليلكم» إلا أن هذا الخروج لا يقتضي كون العبد غير داخل في الخطاب 
العام الوارد إلى الناس وإلى المؤمنين» بل هو داخل فيما خوطبوا به» ولا 
يخرج عن ذلك إلا بمخصص شرعي ناهض» شأنه في ذلك شأن المريض› 
والمسافر» والحائض» فإن كلا منهم غير مكلف بالصيام حال المرض 
والسفر والحيض» ومع ذلك فهم داخلون في عموم الخطاب المكلف 
بالصيام» بدليل أن الله تعالى أمر المريض والمسافر بقضاء ما فاتهما من 
الصوم» كما في قوله سبحانه: لقن کات ونم عرسا أو عل سفَرٍ َة 
من أَيَامِ اح [البقرة: .]۱۸٤‏ 

والنبي ي أمر الحائض بقضاء الصوم» كما ثبت في الصحيح من 
حديث آم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: «كنا نؤمر 
بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة»““. 


.۲۷۲/۱ إحكام الفصول ص‌۲۲۳. (۲) شرح اللمع‎ )١( 
. انظر: شرح اللمع ۱ البرهان ۱/ ۷٥۳؛ إحكام الفصول ص۲۲۳‎ )۳( 
اآخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب «الحيض)» باب «لا تقضي الحائض الصلاة»»‎ )٤( 


وبناءً على ذلك» فإن استفناء «العبد» من بعض التكاليف هو كاستفناء 
المريض» والمسافر» والحائض من بعض التكاليف . 

وكما أن استثناء المريض والمسافر والحائض لا يخرجهم عن أصل 
الدخول في التكليف بالخطاب العام» فكذلك هو الشأآن في العبد لا 
يخرجه استثناؤه من بعض التكاليف عن الدخول فى التكليف بالخطاب 
العام. ۰ ۰ 


= رقم الحديث (١۳۲)؛‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الحيض)»» باب 
او جوب قضاأء الصوم على الحائض دون الصلاة)» رقم الحديث (WV To)‏ . 


ا4ا 


[ما يدخل النساء فيه 
وما لا يدخلن فيه من لفظ الجمع] 


ويذْخل النْسَاءُ فى في الجَنْي الصاف إلى «الاس»» الاس 
فيه َمْظ الذکیر رالأنيثِ گادَوَاتِ 


قوله. (ويدخل النساء في الجمع المضاف إلى الناس): a‏ الخطاب 
الوارد بلفظ «الناس» يدخل فيه النساء» كما يدخل فيه الرجال» نحو قوله 
تعالی : # ول عل لتاس حح ليت [آل عمران: .]٩۷‏ 

فهذا حطاب عام يدخل فيه النساء والرجال على السواء. 

قوله: (وما لا يتبين فيه لفظ التذكير والتأنيث كأدوات الشرط): أي 
«ويدخل النساء فيما لا يتبين فيه لفظ التذكير والتأنيث». 

واما» في قوله : «(وما لإا یتبین فيه» موصولية بمعنی «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن أدوات الشرط التي تصلح للمذكر والمؤنث يدخل 
فيها النساءء وذلك نحو «مَنْ» الشرطية» كما في قول الله تعالى: ومن عل عا 
صلا فيه ومن أساه فعليهاًي [فصلت: .]٤١‏ 

وكما في 2 تعالى: نَم يَعَمَلّ يعْمَالً درو خا َم © ومن 
َمل يقال دَرَ شب يَرمٌ ©4 [الزلزلة: ۷ء 1۸]. 

فلفظ «مَنْ» في هذه الآيات الثلاث الكريمات يشمل النساء كما يشمل 
الرجال. 

ودخول النساء في عموم «مَنْ» الشرطية هو مذهب الجمهور» وخالف 
في ذلك بعض الحنفية كما نسبه إليهم الجويني» حيث قال: «مَنْ مِنَّ 
الألفاظ المبهمة» وهي إحدى صيغ العموم في اقتضاء الاستغراق إذا وقع 
شرطاًء ويتناول الذكور والإناث» وذهب إلى هذا أهل التحقيق من أرباب 


باب اأعموم | ___ 


رلا يذخلنَ فيمًَا EY‏ اور من لاا کالرّجال» رالذگور. 
۴ ا : ال رَالنون؛ Ee a TET E‏ 


اللسان والأصول» وذهب شرذمة من أصحاب أبي حنيفة إلى آنه لا يتناول 
الإناث» وتمسكوا بهذا المسلك فى مسألة المرتدة فقالوا فى قوله ل: (من 
بدل دینه فاقتلوه): لا یتناول النساء» . ۰ ) 

قوله: (ولا يدخلن فيما يختص بالذكور من الأسماء كالرجال» والذكور) : 
«ما» في قوله: «فيما» ا بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتۇول وما 
دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «ولا يدخلن في المختص بالذكور». 

والمراد هنا: أن «النساء» لا يدخلن في الجمع الخاص بالذکور» 
وذلك كلفظ «الرجال»» ولفظ «الذكور». 

فإذا خاطب الشارع الرجال بقوله: «يا آيها الرجال صلوا في 
المساجد» اختص هذا الخطاب بالرجال دون النساء. 

وكذلك إذا خاطب الشارع الذكور بقوله: «يا معشر الذكور لا تلبسوا 
الذهب والحرير»» اختص هذا الخطاب بالذكور دون الأأناث. 

وقد حکی الآمدي رحمه الله تعالی الإجماع على عدم دخول النساء 
في الخطاب الوارد بلفظ الرجالء أو بلفظ الذكور» حيث قال: «اتفق 
العلماء على أن كل واحد من المذكر والمؤنث لا ج في الجمع الخاص 
بالآخر» كالرجال والنساء» . 

قوله: (فأما الجمع بالواو والذون کالمسلمین) : لجع بالواو والنون هو 
الع عند «النحاة» بالجمع المذكر السالم» وقد مَل له المؤلف رحمه الله 
تعالی هنا بلفظ nyt‏ أوذلك كما في قول الله تعالى: «أفَجََلُ أَلْسيينَ 
کرت €9) [القلہ: ٠٠‏ 

وكما في قول النبي (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده). 


.۲٣٣/۲ الإحکام‎ )۲( ۳٠۰/۱ البرهان‎ )۱( 


( ۳۹ باب العموم 


وَضَيِيرٌ المُذكرينَ؛ كَمَولِه: وكا شرا فَاختَارَ الْقَاضي أنَهُنٌ 
لن فيه» وَهُوَ قول بَعّْضٍ الَحََفِية وَابْن دَاود. 
واختَارَ أو الطاب رالاَكُبَرُونَ أَنهُرَّ ا تخل فيه؟ 


قوله: (وضمير المذكرين» كقوله: ركو وَاسُردأ4): معطوف بالواو على 
قوله: «فأما الجمع بالواو والنون». ٠‏ 

والضمير في «كقوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والمراد بضمير المذكرين في هذه الاية الكريمة» وهي قوله تعالی : 
#وكوا وروأ [الأعراف: .]١١‏ 

هو : واو الجماعة»). 

قوله: (فاختار القاضي أنهن يدخلن فيه): الضمير في فيه» يعود إلى 
«الجمع بالواو والنون»» وإلى «ضمير المذكرين». 

فهذا الجمع» وهذا الضمير يدخل فيهما النساء عند القاضي ائ يعلى 
رحمه الله تعالى» وقد صرح بدخول النساء في جمع المذكر بقوله: «يدخل 
النساء في جمع الذكور» نحو المؤمنين- والصابرين»'. 

قوله: (وهو قول بعض الحنفية): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
«القول بدخول النساء في الجمع بالواو والنون» وفي ضمير المذكرين». 

فهذا القول ذهب إليه بعض الحنفية رحمهم الله تعالى". 

قوله: (وابن داود): ای «(وهو قول ابن ا حيث يرى أن النساء 
يدخلن في الجمع بالواو والنون» وفي ضمير المذكرين. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الأول في هذه 
المسألة. ) 

قوله: (واختار بو الخطاب والأكثرون أنهن لا يدخلن فيه): الضمير في 
)١(‏ العدة ."١١/۲‏ 
(۲) انظر: تیسیر التحریر ۲۳۲/۱؛ فواتح الرحموت ۲۷۳/۱. 


باب ل ۷ _ 


لان اله تَعَالّى ذَكَرَ «الْمُسْلِمّات» بلفظ مَمَيّز فما يته ابيِدَاءَ ويخصه 
لم O VL‏ 


«فيه) 0 إلى «الجمع بالواو والنون»» وإلى «ضمير المذكرين». 

فهذا الجمع› وهذا الضمير لا يدخل فيهما النساء عند أبي الخطاب 
رحمه الله تعالى» وقد صرح باختياره هذا في قوله: «مسألة: هل يدخل 
المؤنث في جمع المذكر؟ وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: لا يدخل 2 
في ذلك» وهو الأقوی عندي»". 

وكذلك لا يدخل نا الات د الاك الفقهاء Ny‏ 

وهذا هو المذهب الثاني في ا 

قوله: (لأن اله تعالى ذكر المسلمات بلفظ متميز): هذا شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى في بيان دليل أصحاب المذهب الثاني . 

والمراد هنا: أن الله تعالى ذكر النساء بلفظ کا ب ودف 
حتى يتميزن بذلك عن الرجال» ا إن السلمين 


وَِلمُسَلِسَتٍ# [الأحزاب: .]١‏ 

وذكْرٌ الله تعالى لهن بهذا اللفظ الخاص دليل على عدم دخولهن في 
الجمع المذكرء إذ لو كن داخلات فيه لَمَّا أفردهن سبحانه بلفظ متميز 
خاص بهن . 

قوله: (فما يثبته ابتداءَ ويخصه بلفظ المسلمين لا يدخلن فيه): « 
في و «فما» موصولية بمعنى (الذي) . 

والضمير في «يثبته» يعود إلى «ما» ا وإليها كذلك عود 
الضميرين في «يخصه»» وفي «فيه». 
(0) التمهید ۲۹۱-۲۹۰/۱. ٠‏ 


(۲) انظر: تیسیر التحریر ۲۳۱/۱؛ فواتح الرحموت ۲۷۳/۱؛ البرهان ١/۸٥۴؛‏ 
المستصفی ۷۹/۲؛ التمهید ۲۹۱/۱؛ ا ۳/1 


کل باب العموم 


1 لا بدَلِيل خر مِنْ قِيّاس» آذ گنو في مَْتّى الْمَنْصوص وَمَا يجري 


والمراد هنا: أن الشارع إذا ورد خطابه ابتداءً بصيغة الجمع المذكر» 
كأن يقول: (المسلمون على شروطهم)ء أو يقول: (المسلمون تتكافاً 
دماؤهم)» فإنه يكون خاصا بالرجال» فلا يدخل فيه النساء. 

قوله: (إلا بدليل آخر من قياس» أو كونه في معنى المنصوصء» وما 
يجري مجراه): هذه الجملة استشناء من الجملة السابقة» وهي و فما 
يثبته ابتداءَ ويخصه بلفظ المسلمين لا يدخلن فيه». 

والضمير في «كونه» يعود إلى «الدليل». 

و«ما» في قوله: «وما يجري» موصولية د بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «والجاري مجراه». 

والضمير في «مجراه» يعود إلى «معنى المنصوص عليه». 

والمراد هنا: أن «النساء» لا يدخلن في عموم «المسلمين» بمقتضى اللفظ 
وضعاء وإنما يدخلن فيه بدليل خارجي» وهذا الدليل الخارجي له مسلكان: 

المسلك الأول: (القياس)» وهو قياس «النساء» على «الرجال»» 
لكون النساء داخلات في عموم التشريع» فإذا قال الله ا #أفجعل 


سيب اریت (0) [٥‏ 
دخل النساء في هذا العموم» بقياسهن على المنصوص عليه» وهو 
لفظ ) 


) حینل فکما لا يستوي المسلمون e‏ تعالی› 
eT‏ عنده سبحانه المسلمات مع المجرمات 

المسلك الثاني: ری رن الان ت الا عل ورن 
النساء في الجمع المذكر للرجال. 

والجاري مجری القياس في ذلك هو «القرينة»ء وهذه ل ع جى 
فسمین : 


باب العموم ۹| 


ET‏ الْمْدَكَرٌ وَالْمُوَنّتُ علب التَّذكِيرُء وَلِذَلِكَ ا 
قال لِمَنْ بحضرته من الرّجَال والنَسَاء: «قوموا»» وّ: «افعدوا» تَتَاوَلّ 
جَمِيعَهم› وَل «قومُوا وَقَمْنَ)» و : «اقعدوا واقعدّن» SEE‏ 
وَلْحتَة . ويه قَوْلهُ تَعَالًى: لتا آهيطوا نا يما گان دَلِكَ خظاباً 
ل َرَوْجََهِ وَالسَيْصَانٍ. وَأَكْكَرُ خاب الله تَعَالّى فِي الْمَرَآنِ بلَمْظ 
الذكيرا گمَوْلِه تَعَالّى: اما ای ٤امنوا‏ ور: یبای لبن 
رفوأ و : : هذى مين و : اوشقرى مين و: وسر 
المختين#› ا يذځلنَ في جماته . 


القسم الأول: قرينة متصلة» وهي القرينة اللفظية المصاحبة للجمع 
المذكر» وذلك كأن يقول الا «أيها المسلمون رالا ونساءًَ افعلوا 
کذا». 

فقوله هنا: اونساءً) قرينة فظة دلت على إرادة دخول النساء فى لفظ 
لاحك وا عا اة ال كن غ الي ان حاص 
بالرجال وحدهم. ) 

الثاني : : قرينة منفصلة» وهي «العرف» الجاري عند العرب› 
فإنهم اا ادوا اغ الد گر و لات قاب واجد غاو ا الك غل 
التأنيث . 

فيكون هذا العرف قرينة دالة على دخول النساء في جمع الرجالء ِد 
الشريعة جارية على قواعد اللغة وسَننِها في الألفاظ والأساليب. 

قوله: (ولنا... إلخ): أي حجتنا على أن «النساء» يدخلن في الجمع 
المذكر» وفي ضمير المذكرين. 

زه الاب کا رها الحزلف رجه اه تحالى د قرم غلى 
دل ) 
الدليل الأول: (أنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير» 


ولذلك لو قال لمن بحضرته من الرجال والنساء: «قوموا»» و«اقعدوا) ر 
جميعهم» ولو قال: «قوموا وقمن»» و«اقعدوا واقعدن» عد تطويلا 
ویبینه قوله تعالی : فت طا د ما اڳ وكان ذلك حطاباً لآدم وزوجته 
والشيطان) . 
الضمير في «آنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير : «أن الشأن متى اجتمع 
المذكر والمؤنث غلب التذكير». 

وتغليب التذكير على التأنيث هو مما جرت به العادة عند العرب» 
کقولهم في الشمس والقمر: «القمران». ] 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «تغليب التذكير 
على الات ) 

والضمير في (بحضرته) يعود إلى «القائل». 

والضمير في «اجميعهم» يعود إلى «الرجال والنساء) . 

و«اللْكَةٌ في قوله: «(غرّ تطویلا ولكنة) ھی : السة والْعِىْ في 
اللسان». ) ) 

ويقال للرجل : «أَلْكرٌ» إذا كان لا يُقِيم العربية من عُجْمَةٍ في لسانه“. 

والضمير في «يبينه» يعود إلى «تغليب التذكير على التأنيث». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وكان ذلك خطابا» يعود إلى «الأمر 
بالهبوط من الجنةاء ٠‏ 

ومفاد هذا الدليل: أن عادة العرب قد جَرّث بتغليب التذكير على التأنيث 
إذا اجتمع المذكر والمؤنث» وذلك معدود من فصيح لسانهم» لدرجة أن مَنْ 
أفرد مَنْ بحضرته ا ء بخطاب خاص لکل منهما » فقال: 
«اقوموا وقمن»» و«اقعدوا واقعدن» يَعَدٌ رجلا أَلْكيَّ في لسانه عَجُمة» بخلاف 
من قال للجميع بخطاب واحد: «قوموا» و«اقعدوا»» 0 ا فا 


(۱) انظر: لسان العرب ۳۹۰/۱۳. 


باب العموم _ ST‏ 


ت 


وذِكْره لَهُنّ بلَفظ مُمْرَدِ - تَبْييناً وَإِيْضاحاً - لا يَمْنَُ دُخُولهْنَّ في 


رل القرآن الكريم» في قول الله تعالى: «فتا أهْيطاً نا 
يما [البقرة: ۳۸]. 

والأمر بالهبوط من الجنة في هذه الآية لگرية موجه إلى آدم 
ا عليهما السلام» ھا موجه إلى الشيطان» وقد غلبت الآية جانب 
اللاك ابال عى درل العا صر الاي ور لاعن . 
فيه لَص الله تعالی آدم والشیطان بخطاب يميزهما عن حَوَاءَ بقوله: «اهبطا 
منها»» ولص حواء بخطاب يميزها عنهما بقوله: «واهبطي منها». 

الدليل الثاني : أن أكثر خطاب الله تعالى في القرآن الكريم قد ورد 
بلفظ «التذكير»»ء والآيات الكريمات فى ا كثيرة» ومنها على سبيل 
المثال: 0 له تعالی: یا SEANCES‏ 
عل الد يڪم ملک : هون تنشد ©4 [البقرة: ۱۸۳]. 

u‏ في e,‏ تعالی : اا لذ آذ اموا أَطْيعوا له وَأَطِيموا اسول ل واولي 
1 وک [النساء: .]٥۹‏ 

وكما في قوله تعالی: لفل پوبادى اين سرا عل أيهم لا طا 


من َة أله [الزمر: ١ه٠].‏ 
ا يك اكب ا َب هه هُدّى َي @) 
[البقرة: 


م قل من کات عدوا لجبرل ِنَم ر م قليك 
بدن آَل صقا لما پیت يديه ودی وسشری کا : [av‏ 


ر 


سے اک Nt‏ 


وكما في قوله تعالى: «ويشّرٍ المختين) [الحج: ٠٤‏ 

ولا شك في أن «النساء» مشمولات بجملة الخطاب الوارد في تلك 
الآيات الكريمات» وهذا يدل على أنهن داخلات في الجمع المذكر» وفي 
ضمير المذكرين. 

قوله: (ونکره لهن بلفظ مفرد - تبییناً وإیضاحاً - لا يمنع دخولهن في 


۳۲ ) باب العموم 
اللفظ الَْامٌ الصَالِح لَهُنّ؛ گقَولِه على : م کان عدو بل رمه ڪي ورس لو 
۰ م 2 


مم م ل رھ ےر و is‏ ا ر صر ور 
جيل وميكدل# وَهمَّا مِنَّ المَلائكةء وقوله: # فما فنكهة وض وران 


اللفظ العام الصالح لهن): الضمير في «ذكره» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى . 

والمراد باللفظ المفرد الذي ذكر الله تعالى به النساء هو لفظ 
«المسلمات» في قوله سبحانه : إن اللي وَلْسلكتِ4. 

والمراد باللفظ العام الصالح لدخول النساء فيه هو «الجمع المذكر» 
في «المسلمين»» وفي «المؤمنين» ونحو ذلك فإن هذا الجمع يشمل 
بعمومه النساء. 

وحينئل يكون ذِكَرٌ «النساء» باللفظ المفرد وهو «المسلمات» بعد 
الجمع المذكر وهو «المسلمون» في قوله سبحانه: إن السلمي وَلْسَلِنتِ» 
هو من قبيل التبيين والإيضاح» وذلك لا يمنع من دخولهن في عموم لفظ 
«المسلمين» حين يقتصر لفظ الخطاب الشرعي عليه فقط . 

قوله: (کقوله تعالی: س کان عدوا بل رڪيه وَرُسلوء وجل ومیکدل) 
وهما من الملائكة): ضمير التثنية «(هما» يعود إلى «جبریل ومیکال» علیهما 
السلام. | 

وهذا مثال توضيحي لبيان أن عطف الخاص على العام لا يمنع من 
دخول الخاص في حكم العام» فإن «جبريل» و«ميكال» عليهما السلام هما 
ملكان كريمان داخلان في عموم الملائكة الكرام عليهم جميعاً السلامء 
وإنما خصًا بالذكر لبيان مزيد فضلهماء وليس لإخراجهما من جنس 
الملائكة» فكذلك يكون الشأن في عطف «المسلمات» على «المسلمين» في 


قوله تعالى: #إِنَ المسلمين ولسلىت# لا يمنع من دخول المسلمات في لفظ 
«المسلمين»» وإنما أفرذن لمزيد من التبيين والإيضاح. 

قوله: (وقوله: فيا كهة ول رَد 4€©3): الضمير في قوله» يعود 
إلى «اله» تبارك وتعالى. 


باب العموم_ ) | 


TF‏ الْعَامُ على الخاص؛ كقَوله تَعَالى : وركم ارہ ودیرش 
ار الان عام في الكل واف أعلم. 


من دخول الخاص في حكم العام فإن «النخل» و«الرمان» معدودان من 
الفاكهة» وإنما حصا بالذكر لمزيد التأكيد عليهماء فكذلك يكون عطف 
«المسلمات» على «المسلمين» هو من قبيل التأكيد. 

قوله: (وقد يعطف العام على الخاص» كقوله تعالى: ویک ارس 
درشم ومو » والمال عام في الكل): وهذا مثال توضيحي ثالث لبيان أن 
العطف هنا لا يقتضي التغاير» بل يقتضي التأكيدء فإن الأراضي والديار 
نوعان خاصان من أنواع المال» وقد عُلفَ «المال» وهو اللفظ العام على 
خصوص أفراده وهو الأراضي والديار» ولم يكن هذا العطف e‏ 
الأراضي والديار من عموم المالء فكذلك يكون الشأن في عطف 
«المسلمات» على «المسلمين» لا يقتضي إخراج المسلمات من a‏ 
المذكر وهو عموم لفظ «المسلمين». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من قوله: «وذِكره لهن بلفظ 
مفرد - تبييناً وإيضاحاً - لا يمنع دخولهن في اللفظ العام الصالح لهن؛ إلى 
قوله : فوالمال عام ذ في الكل»» هو جواب عما استدل به أصحاب المذهب 
الثاني» حيث قالوا: إن اش تعالى ذكر المسلمات بلفظ متميز» فما يثبته 
ابتداءٌ ويخصه بلفظ المسلمين لا يدخلن فيه إلا بدليل آخر من قياس› أو 
کونه في معنى المنصوص وما يجري مجراه». 

ومفاد هذا الجواب: نسلم لكم بأن الله تعالى ذكر «المسلمات» بلفظ 
اض بهن Ls E‏ تعاڵی : ول 


ر رھ * 


المسلمين وَلْسْلستِ# . 

ولکن لا افش بأن هذا العطف يقتضي إخراج المسلمات من 
عموم الجمع المذكر في قوله: إن ألسلييك4 بل إن هذا العطف يقتضي 
تأكيد دخول المسلمات في لفظ المسلمين» كما اقتضى عَظفٌ جبريل 


وميكال على الملائكة تأكيد دخولهما في عمومهم» وذلك في قول تعالی : 
وسن کان عدوا له ومرڪتي ورسلوء یریل ومیکدلٌ4 . ) 

وكما اقتضى عطف النخل والرمان على الفاكهة تأكيد دخولهما 
في عمومهاء وذلك في قوله سبحانه: فيا فكهة ول َد ©4 
[الرحمن: 4[ 

وكما اقتضى عطف المال على الأراضي والديار تأكيد ر 


الأراضي والديار في لفظ المال» لكونه عاماً فى الكل . 


باب العموم 


ے٣‎ 


(فصل) 
العام إذا كله الئَحْصيص يَبْقّى حَجّْة فيمَّا لم بخص عند 
الحمه 3 

قوله: (العام إذا دخله التخصيص ببقى حجة فيما لم يخص): الضمير 
في «دخله» یعود ال «العام». 


وما فی قوله : «فيما) موصولية بمعنی «الذى». 


والمراد هنا: أن اللفظ العام إذا څص منه بعض آفراده انتفت حجيته 
في المخصوص › لکونه قد ثبت له حکم مغایر لحکم العام . 

ركن اة العام كرن ج قا ل كار الخص ل 
يخرج من اللفظ العام» بل بقي مشمولا به ومندرجا تحته. 

ومشال ذلك: قول الله تعالی: ولا کخرا المرگتِ حى يُمِنً4 
[البقرة: .]۲۲١‏ 

e 


الكتاب. 
أنه بعد ورود قوله تعالی: لالوم مل کک الطبَبلت وطعام الذي ونوا 
ڪل لک وطمامکم جل ا والمحصتت ء ِن لومت و اس 8 اي وشا 


بلك [المائدة: .]٠‏ 

لم يكن عموم الآية الكريمة الأولى حجة في نساء أهل الكتاب» 
لکونهن قد اسْتِينَ من حكمها بحل نكاحهن» ولكنها تبقى حجة فيمن عدا 
نساء أهل الكتاب كنساء الوثنيين ونحوهم. 

قوله: (عند الجمهور): RS‏ 
الاب ار عة جه اا ن الاع ا و ا 


)١(‏ انظر: أصول السرخسى ١/٤٤٠؛‏ إحكام الفصول ص١٤۲؛‏ المستصفى ٥۷/۲‏ ؛ 
التمهيد ۲/١٤٠؛‏ المعتمد .٠٠٠١/١‏ 


وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. ٠‏ 

قوله: (وقال ابو ثور» وعیسی بن آبان: لا يبقی حجة): أي أ ا إذا 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألةء وقد قال به أبو ثورء 
وعیسی بن آًبان رحمهما الله تعالی . 

و«ابو ثور» هو ا المجتهد الحافظ ie‏ بن خالد الكلبي 
البغخدادي» ويكنى أيضاً بابي عبد الله» قال عنه الإمام أحمد: «أعرفه بالسنّة 
منذ خمسين سنة)» وقال عنه النسائي : و مأمون أحد الفقهاء»» وقال 
عنه ابن حبان: «كان أحد أئمة ۰ فقها وا وورعاً وفضلاً). توفی 
رحمه الله تعالى سنة أربعين ومائتين 

واعيسى بن آبان» هو: أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة الحنفي» 
ا ا ای ا ا 
الحفظ للحديث» وقد اشتهر بالسخاء. توفي رحمه الله تعالى سنة إحدى 
وعشرین ومائتین'. ٠‏ ا 

قوله: (لأنه يصير مجازأء فقد خرج الوضع من أيديناء ولا قرينة تفصل 
وتحصرء فيبقى مجملاً): الضمير في «لأنه» يعود إلى «العام المخصوص)». 

و«لا) فی قوله: «ولا قرينة تقفصلل) نافية ال واقرينة» اسمها مبنى 

على الفتح في محل نصب» وخبرها هو الجملة الواقعة فعلاً وهي «تفصل» 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل أصحاب القول الثاني . 


.ه١١‎ /۲ انظر: تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.٠١١ص ؛ الفوائد البهية‎ ٠۷۸/۲ انظر: الجواهر المضية‎ )۲( 


باب العموم __ ۷ | 


وَلَنا: مسك الصَحَابَة رَضِى الله عَنْهُمْ بالْعُمُومَاتِ» وَمَا مِنْ 
إ ی إلا اليَسِيرَ؛ كله تَعَالى: وما من 
دابَة في ألَأرضِ إلا على الله د إن آله يکل سىء عل على 


ومفاد هذا الدليل: أن العام بعد تخصيصه حرج عن الأصل الذي 
وضع له وهو الاستغراق› وبخروجه عن هذا الأصل اصبح مترددا ب بين اقل 
اجج والباقي بعد التخصيص»› وهو مجاز فيهما» وحيث لا توجد قرينة 
فصل في بيان المراد لتحصره ه في واحد منهما› > فإنه لا يصح حَمْلهُ على 
المجازين معا لما فيه من تكثير المجازء ولا يصح حَمْلهُ على أحد هذين 
المجازين» إذ ليس أحدهما أولى بالحمل عليه من الآخرء وبذلك يبقى 
العام المخصوص مجملاًء فلا تنهض به حجة. 

قوله: (ولنا: تمسك الصحابة رضي الله عنهم... إلخ): هذا شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حجة الجمهور القائلين بأن العام إذا دخله 
التخصيص كان حجة فيما لم يحص . 

وله الحة تد عل لين وها كما رهما العزاف 
رحمه الله تعالى هنا - على النحو الآتي: 

الدليل الأول: (تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات» وما من 
عموم إلا وقد تطرق إليه الاتخصيص إلا اليسيرء كقوله تعالى: ووا ون دا ف 
رض إلا عل لَه رها . 

وقوله تعالی: إن اله يكل سىء عل . 

فعلى قولهم لا يجوز التمسك بعمومات القرآن أصلا). 

الضمير في (إليه» يعود إلى «العموم). 

وار في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين 0 
العام إذا خص لم يبق حجة في الباقي». 


با اله 
| ۳۳۸ باب اأعموم 


ولان 5 «السّارق» ل کل سّارق بالوَضع» ل صرف 
لاله عن ا فلا سقط دلالته عن E E‏ 


ومفاد هذا الدليل : أن جميع عمومات الكريم قد دخلها 
التخصيص ما عدا اليسير منها فقد سَلِمَ من دخول المخصص عليه» كما في 
قوله تعالى: وما من اة في الأرض إلا عل أله رها [هود: »]٦‏ حيث لم 
تبق دابة في الأرض خارجة عن شمول رزق الله تعالى لها 

وكما في قوله سبحانه: لك أله يكل سىء عَم [الأنفال: »]۷١‏ حيث 
لم يخرج شيء في الأرض ولا في السماء عن إحاطة علمه تبارك وتعالى. 

ومع كون جميع عمومات القرآن الكريم لم يسلم من مخصص إلا ما 
ندر» فقد كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يتمسكون بتلك 
العمومات ويحتجون بها فيما بقي وراء التخصيص من غير نكير. ٠‏ 

ولو لم يكن العام حجة بعد التخصيص» أو كان بعده مجملاً لم 
يتمسكوا بتلك العمومات وهم أعلم الناس بما يصلح للاحتجاج من الأدلة 
وما لا يصلح للاحتجاج منها. 

را کت و رمن رن ا ا ا کرو ا 
التخصيص عدم جواز التمسك بعمومات القرآن الكريم البتة» وهذا مخالف 
لإجماع الصحاية ك رضي الله تعالی وخلاف إجماعهم باطل» 
فما أدی إليه يكون باطلاٌ . 

الدليل الثاني: (ولأن لفظ السارق يتناول كل سارق بالوضعء 
فالمخصص صرف دلالته عن البعض» فلا تسقط دلالته عن الباقي كالاستتناء). 

المراد بلفظ «السارق» هنا هو الوارد في قول الله 2 #والسارق 

والسّارقة فأقطعوا أيديهما# [المائدة: ۳۸]. 

والمراد بالوضع هنا: هو الوضع اللغوي الدال على الشمول 
والاستغراق . 

والضمير في «دلالته» يعود إلى «لفظ السارق». 


باب العموم ۹ |ے 
ا 


ولمم : «يَصيرٌ ماز مَمُنوع» وان ا لیل إ إا گان 
و لاه يعْرَّف ينه الماد فهر O E‏ 


س هذا ا أن قول الله 2 9 والسارف وألسارقة فافعو 
وتخصيص بعضص الصور من هذا اللفظ العام بإخراجها عن 
حکم القطع› کالسارف من غير الحرز» والسارف لہا هو دول النصاب»› 
والسارق من مال له فيه شبهة» ونحو ذلك لا يسقط العام عن دلالته على 
الصور الباقيةء إذ إن ذلك الإخراج هو فى حقيقته بمنزلة «الاستثناء»» فكأن 
الشارع قال: «اقطعوا يد كل سارق إلا إذا سرق من غير حرز» أو سرق 
مالا دون التضات أو له ف هة :وكا أن الاستاء ل يذل على إلغاء 
e A‏ فكذلك المخصص لا يدل على إلغاء حجية 

ربن على فلك الما بعد التخصيص حجة بصع التسسك بب 
والاعتماد علبها. 

قوله: (وقولهم: يصير مجازا): الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأن العام بعد التخصيص لا يبقى حجة فيما لم 
یخص» . 

ولاك هنا هو دلیلهم الذي قالوا في جره الأول : «العام إدا دخحله 
فا ی ا 
ese u a r‏ 
قوله: (وإن سَلَمَ فالمجاز دليل إذا كان معروفاً؛ لأنه يعرف منه المراد 
فهو كالحقيقة): الضمير فى «لأنه» يعود إلى «المجاز»»ء وإليه كذلك عود 
الضمير المتصل في «منه)» والضمير المنفصل (هو» في قوله: فهو. 


4 باب العموم 


فلا لیس گتیق. el US‏ 
التخصيص) ه خت الحم په دون م ما عَدَاه. 


والمراد هنا: إن سلمنا لكم ما ذكرتموه من أن العام يصير مجازا إذا 
دخله التخصيص فإن المجاز هنا مرل منزلة الحقيقةء لکونه دلیلاً على 
معرفة المراد من اللفظ العام المخصوص» وهو أنه شامل لغير أفراد 
اللخصوص» وإذا كان المجاز كذلك فلا يترتب عليه إلغاء حجية العام فيما 
لم یحص بل یبقی ما لم يخص داخلاً في حكم العام لعدم سقوط دلالته 
عليه . 


قوله: (وقولهم: لا قرينة تفصل): الضمير في «قولهم يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم حجية العام المخصوص». 

والمذكور هنا هو ما أوردوه في دلیلهم الذي قالوا في جزئه الثاني : 
ولا قرينة تفصل وتحصر» فيبقى مجملاًا. ٠‏ 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن القول السابق. 

قوله: (ليس كذلك): الكاف هنا للتشبيهء واسم الإشارة «ذلك» یعود 
الف عدم وجود قرينة فاصلة). 

قوله: (فلنًا إنما نجعل اللفظ مجازاً بليل التخصيصء» فيختص فيختص الحكم به 
دون ما عداه): هذه الجملة تعليل للمنع من التسليم وجود قرينة 
فاصلة. والمراد باللفظ هنا: لفظ العموم المخصوص . 

والضمير في «به» يعود إلى «دليل التخصيص»» وإليه كذلك عود 
الضمير في «ما عداه». 

والمقصود هنا: ما ذكرتموه من عدم وجود قرينة فاصلة غير مُسَلَّم 
لکم» ل القرينة الفاصلة موجودة» وهي «التخصيص» الذي جعلتم العام 
شاا بسببه» وهذه القرينة دلت على أن العام لا يتناول الأفراد 


المخصوصين» ولكنها لم تمنع دلالته على الباقي» وحينئلٍ فلا نسلم لكم 
أنه يكون مجملاًء بل إنه ظاهر في شموله لبقية أفراده الذين لم يتناولهم 

وخلاصة جواب المؤلف رحمه الله تعالى عن دليل أصحاب المذهب 
الثاني تكمن في وجهين : 

الوجه الأول: لا نسلم بأن العام هك التقضف بضر مجارا نل انه 
حقيقة في دلالته على ما لم يحص . 

وإن سلمنا ذلك فالمجاز هنا مرل منزلة الحقيقة» لكونه دليلاً على 
تحديد المراد وهو تناول العام لغير أفراد الخصوص . 

الوجه الثاني: لا نسلم عدم وجود القرينة الفاصلة» بل إن القرينة 
الفاصلة موجودة» وهي «التخصيص»» وهذه القرينة أفادت قَصْر العام على 
أفراده الذين لم يتناولهم التخصيص» فيكون ظاهراً في دلالته على هذه 
الأفرادء وبذلك ينتفي عنه الإجمال الذي ادعيتموه وزعمتموه. 


| ۳4۲ باب اموم 
واتار الْقَاضِي أنه حَقِيقَة بعد التَحْصِيم a‏ ل ادات 
الشَافِعِيٌ. وَقَال قَومٌ: يَصِيرٌ مَجَازاً عَلَّى كَل حَال. . 
أنه وضع لِلْعُمُوم» فإذا ا ا کان ار 


قوله: (واختار القاضي أنه حقيقة بعد التخصيص) : المراد بالقاضي 
هنا هو القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى. 

والضمير فى «أنه) يعود إلى «العام المخصوص)». 

والمقصود هنا: أن اللفظ العام إذا دخله التخصيص» فإنه يكون 
حقيقة في دلالته على الباقي . 

وهذا القول ذهب إليه القاضي أ بو يعلى ر حمه الله اى حبث قال : 
«العموم إذا التخصيص فهو حقيقة فيما بقيء وال فا خلا 
المخصوص»' 

کما ذهب هذا القول أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالىء 
والمراد بذلك الكثير منهم و جميعه" 

قوله: (وقال قوم: يصير مجازاً على كل حال): أي «يصير a‏ بعد 
التخصيص فاا 2 حال) . 

والمراد بالقوم هنا يحض الأصوليين؛ ومنهم الجويني 
والغزالي. وأبو الخطاب(“ 

والمراد بقولهم : أنضبر ازا ا كل حال»: أي مطلقاًء سواء 
أكان المخصّص لفظاً متصلاً أم دليلاً منفصلاً. 

قوله: (لأنه وضع للعموم» فإذا أريد به غير ما وضع له كان مجازا) : 
)١(‏ العدة .٥۳۳/۲‏ (۲) انظر: الإحکام ۲۲۷/۲. 
(۳) انظر: البرهان .٤١١/١‏ ) 


(6) انظر: المستصفى ۸/۲٥؛‏ المنخول ص١١٠.‏ 
)٥(‏ انظر: التمهید .٠۳۹/۲‏ 


باب العموم ۴۳| 


e a e -‏ إذ لا خلاف في 
ا ال اون اقل الجَنْع قیال : «ا تگلْم النَاسَ» E OF‏ 
وحده کان e‏ وان ا هو داجلا فه. 


سے چپ سے 


الضمير في «لأنه» يعود إلى «اللفظ العام»» وإليه كذلك عود الضمير في «به». 

وما» ف قوله : «ما وضع» موصولية بمعنى «الذي». 

زالتفر في «له» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن اللفظ العام بعد التخصيص حَرَجَّ عما وضع له 
أصالة في اللغة وهو الاستغراق لجميع مشمولاتهء و لا يكون حقيقة› 
بل کن فاا | 

قوله: وان لم یکن هذا هو المجاز فلا يبقی للمجاز معنى): | 
الإشارة «هذا» يعود إلى «استعمال اللفظ العام في غير ما وضع م له). 

والمراد هنا: أن حقيقة «المجاز» هي استعمال اللفظ في غير موضوعه 
الأصيل» وهذه الحقيقة منطبقة على العام إذا دخله التخصيص فإن 
التخصيص يجعل العام مستعملا في غير ما و 
فيكون العام المخصوص مجازاً لا حقيقة 

قوله: (اذ لا خلاف في انه لو ز إلى ما دون أقل الجمع»ء فقال: «لا تكلم 
الناس» وأراد زیداً وحده کان وإن كان هو داخلاً فيه): هذه الجملة 
تعليل لكون العام المخصوص مجا 

و«لا» في قوله: «لا خلاف» نافية للجنس› e,‏ اسمها مبني على 
الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرور» تقديره: 7 
أي : «لا خلاف واقع في أنه لو رد إلى ما دون أقل الجمع. . کان مجازا: 

والضمير في «آنه» يعود إلى «اللفظ العام». 
والضمير المنفصل «هو» في قوله: «وإِنْ كان هو داخلاً فيه» يعود إلى 
(ازيد). ٠‏ 


. باب العموم 


ر 
و“ 


قال آ آخَرونً: ِن حْصص بدلِيل مُنْمَصل صَارَ مَجَازاً لما دَگرنَاهُ 


والضمير في «فيه» يعود إلى لفظ «الناس». 

والمراد هنا: أن e‏ إذا أراد به الواحد فقظء كمالو 
قال: «لا تكلم الناس» وأراد زيداً وحده» فإن العام لا يكون حقيقة فيه بلا 
خلاف» وإنما يكون مجازأًء مع كون «زيد» داخلاً فيه» وذلك لأن لفظ 
«الناس» من صيغ العموم» والأصل في هذه الصيخة الشمول الاستغراقي وليس 
تناول واحد فقط» إذ بتناولها الواحد فقط خرجت عن أصل موضوعها فتكون 
مارا فكذلك هو الشأن بالنسبة للعام الذي دخله التخصيص لا يكون حقيقة 
في الباقي بل يكون فيه مجازاً؛ لأن الباقي ليس هو جميع أفراد العام بل بعض 
أفرادهء وبذلك لم يبق العام مستغرقاً لكل ما يصلح لهه وهذا مخالف لأصل 
وضو اللخوي» ومخالفة أصل الوضع دليل المجاز لا الحقيقة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «لأنه وْضِحَ للعموم» فإِذا 
أريد به غير ما وضع له كان مجازاً» إلى قوله: «وإن كان هو داخلاً فيه»» 

هو دليل أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن E‏ بعد التخصيص يصير 

مجازاً على کل حال. 

وخلاصة هذا الدليل : أن العام بتخصيصه يخرج عن أصل وضعه 
اللخوي وهو الشمول والاستغراق» والخروج عن أصل الوضع اللخوي هو 
دليل المجاز لا الحقيقةء فيكون العام المخصوص مجازاً في الباقي لا 
حقيقة فيه . 

قوله: (وقال آخرون: ا خضصض تادر ففف فة مجازاً لما ذکرناه) : 
«(آخرون» هنا صفة لموصوف محذوف تقديره: س ای «وقال قوم 
آخرون». 

والمراد بالقوم هنا: بعض الأصوليين› ومنهم أبو الحسن الكرخي 
كما نسبه إليه القاضي أبو يعلى“ . 


.٥۳۹/۲ انظر: العدة‎ )١( 


—٣٤( ٠ باب الهم‎ 


ر م r‏ وت e‏ ل 
ال ا ا o‏ 
ص ك ص : 


ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني كما نسبه إليه الغزالي”" وال 

والمقصود بالدليل المنفصل: هو الدليل الخارجي من نص اخرء أو 
إجماع» أو قياس» أو نحو ذلك. 

و«ما» في قوله: «لما» موصولية بمعنى «الذي». 

- والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالمذكور هنا هو قوله: «إن اللفظ العام وضع للعموم» فإذا 
رید به غير ما وضع له کان مجازا». 

قوله: (وإن خصص بلفظ متصل فليس بمجاز): آي «وٳن صم 
العموم بلفظ متصل فليس بمجاز». 

والمراد باللفظ المتصل هنا: نحو «الاستشناء»» كما في قول الله تعالى : 

والر © ل لسن ى تر © إل الب ءامَنوأ4 [العصر: ١‏ -۳]. 

ونحو «الصفة»» كما في قول النبي 4ي : (في الغنم السائمة الزكاة). 

ee‏ كما في قول الله تعالی : لو م لتاس جج الح 
س اشع له سی [آل عمران: .]٩۷‏ 

o‏ لقول يعمد على التفصيل بالتفريق بين 
الف الم الف الل 

وبيان الفرق بينهما: أن المخصص المتصل باللفظ العام دل ابتداءً 
على عدم إرادة استغراقه في جميع أفراده» بل قصره على بعض تلك 
الأفرادء كما لو قال السيد لعبده: «مَنْ دخل داري وهو عالم فأكرمه»» فإن 
التقييد بصفة «العلم» هنا توجب على العبد فصر الإكرام على الداخل من 
العلماء فقط دون چ الداخلين؛ وحينثلٍ يكون هذا العموم المخصوص 


جه مهھ 


.۲۲۷/۲ انظر: الإحکام‎ )۲( .٥٥١/۲ انظر: المستصفى‎ )١( 


۳4٦‏ باب العموم 
بل يَصِيرٌ الْكَلامُ بالرَيادَة آ ضعا ل ب ا 


الجهة الأولى: تبادر الذهن - بمجرد سماع المخصص المتصل - | 
أن المراد بالعام بعض مشمولاته» ولیس جميعهم. 
والتبادر الذهني دليل الحقيقة. 
الجهة الثانية: أن هذا العموم المخصوص مستغرق e‏ 
من يصاح له بحسب ما دل عليه المخصص المتصلء فإنه إذا قال: 
دخل داري عالما فأكرمه» وجب أن يستغرق الإكرام كل ا من 
العلماء. 
وإذا كان هذا العموم المخصوص مستغرقاً في المراد منه كانت صفة 
«الاستخراق» موجودة فيه» وهذا دليل الحقيقة. 
أما المخصّص المنفصل عن اللفظ العام فإنه - عندهم - يمنع من أن 
يكون العام المخصوص حقيقة فيما دل عليه بعد التخصيص» وذلك أن 
السامع للفظ العام ابتداءً اعتقد استغراقه في جميع مشمولاته» لكون هذا 
الاعتقاد هو المتبادر إلى الذهن من إطلاق اللفظ العام . 
فإذا جاء المخصّص متراخياً عنه أزال التبادر الذهني الأول وهو إرادة 
الاستغراق بإرادة البعض» فيكون دالا على استعمال العام في غير موضوعه 
الأصيل» وهذا هو حقيقة «المجاز»ء إذ المجاز استعمال اللفظ في غير ما 
وضع له 
قوله: (بل يصير الكلام بالزبادة کلاماً آخر موضوعا لشيء آخر): o‏ 
حرف إضراب» والجملة بعده مضرَبٰ بها عن الجملة السابقة» وهي قوله: 
«وإن خصّص بلفظ متصل فليس بمجاز». 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو ابتداء الشروع في 
الاستدلال لأصحاب المذهب الثالث القائلين بالتفصيل والتفريق . 
والمقصود هنا: أن المخصّص المتصل دل على زيادة مستقلة لها 
حقيقتها في موضعهاء كما آن المزيد عليه حقيقة في موضعه. ) 


إا 1 «مسلم» فل عل وا ثم نزيد الاو والتون يدل على 
َم زار N NER‏ وَنزيد الألف وَالنونَ في «رَجُلِ» فَيَصِيرُ و 


ص 


RENE CTETDEETETTTT ETC TTT TOT صِيعة أخْرّى بالريَادَة»‎ 


قوله: (فإِنًا نقول: «مسلم» فيدل على واحد» ثم نزيد الواو والنون فيدل 
على أمر زائد» ولا نجعله مجازا): هذا مثال توضيحي لكون المخصص 
المتصل يجعل العام المخصوص حقيقة في موضعه. 

والضمير في : «ولا نجعله» يعود إلى «الأمر الزائد». 

والمراد هنا: أن لفظ «مسلم» دال على إرادة الواحد» فإذا زيد عليه 
الواو والنون فقيل: «مسلمون» دل على إرادة الجمع» والجمع أمر زائد 
على الواحد. ) 
ودلالة لفظ «مسلم» على الجمع بزيادة الواو والنون دلالة حقيقية 
وليست دلالة مجازيةء فكذلك هو الشأن في ل المعخصوص بمتصل › 
نكن الا على ما بحن الخضض دلالة حة 

قوله: (ونزيد الألف والنون في «رجل» فيصير صيغة أخرى بالزيادة): 
وهذا مثال آاخر توضيحي المخصص المتصل يجعل العام ا 
حققه في موضعه. _. 

والمراد هنا: أن لفظ لارجل» يدل على الواحد» فإذا زيد عليه الألف 
والنون فقيل: «رجلان» تَحَوّل بهذه الزيادة من صيغة الإفراد إلى صيغة 
أخحرى وهى التثنية أو «المثنى»» وهذه الزيادة لا تجعل اللفظ الأول مجازاً 
ل کا ف وه کا آنا ااا ج ریه الف خر 
القاة في العام المتضرس صل يكرد فة قبا فار بع 
التخصيص . 

والزيادة في اللفظ العام إذا دخله التخصيص بلفظ متصل تتضح بمثل 

قول الله تعالى : ول ع َل لتاس لا ج ات4 فإن لفظ «الناس» هنا دال 
على العموم الاستغراقي» بحيث يجب الحج على كل إنسان» فلما وردت 


€۸ باب العموم 


ء0 ر 3 ك 
او زيادة حرفي ذا قال : «السّارق لِلنصاب 


ت 


و َع » آ و قط الَا E‏ سَارق دون النصاب» a‏ 


الزيادة على هذا اللفظ العام وهي اشتراط «الاستطاعة» لوجوب الحج بقوله ٍ 
سبحانه: س آَستطاعٍّ | ل د سیا كانت تلك الزيادة مخصصة للعموم 
السابق» وحينئذ فإن لا يجب إلا على المستطيع من الناس دون مَنْ 
فقد تلك الاستطاعة» ويكون «وجوب الحج على المستطيع» حقيقة في 
موضعه لين ماران وذلك لوجود صفة «الاستغراق» وهي آنه ما من 
مستطيع إلا ويجب عليه الحج. 

قوله: (ولا فرق بين زيادة كلمة أو زيادة حرف): «لا» في قوله: «ولا 
فرق» نافية للجنس» و«فرق» اسمها مبني على الفتح في محل نصب› 
وخبرها متعلق بالظرف» تقديره a‏ أي: «ولا فرق حاصل بين زيادة 
كلمة أو زيادة حرف» . | 

والمراد بالكلمة هنا: اللفظة الدالة على التخصيص» كالصفة ونحوها. 

والمراد بالحرف هنا: هو حرف الاستثناء الدال على تخصيص العموم. 

فلا فرق بين تلك الزيادتين» فكلاهما يدل على معنى مستقل هو 
حقيقة في موضعه. 

قوله: (فإذا قال: «السارق للنصاب يقطع»): المراد بالقائل هنا هو 
الشارع. 

وهذا مثال للزيادة بالكلمة» فإن كلمة «النصاب» هنا مخصّص متصل› 
دل على أن القطع ليس عاماً في كل مال مسروق بلغ نصاباً أو لم يبلغ» بل 
إنه مخصوص بما بلغ النصاب فقط . 

قوله: (آو: «يقطع السارق إلا سارق دون النصاب»): هذا مثال للزيادة 
بالحرف وهو «إلا» الاستشنائية. 

والمراد بضرب هذين المثالين التأكيد على بيان انتفاء الفارق س 
الزيادة المتعلقة بالكلمةء والزيادة المتعلقة بالحرف. إذ إن مَوّدّى الزيادة في 


ر فرق بين ريا گل 


ص م 


ي 


E e e r 
على تسعماة‎ TATE عليه فَقَر ا الف ست سَةٍ إل‎ 


و ق فکأن الف ضعت لذلك 


المثالين واخ وهو إفادة ا om‏ بمخصص متصل قد دل دلالة 
متفقة على أن «النصاب» شرط لاقطع في السرقة. 

قوله: (فلا مجاز فيه» بل مجموع هذا الكلام موضوع للدلالة على ما دل 
علیه) : الضمير في «فيه» يعود إلى «القول ا في المثالين e‏ 
وهي زيادة الكلمة»› وزيادة الحرف». 

والكلام المشار إليه في قوله: «بل مجموع هذا الكلاء» هو قوله : «فإذا 
قال : السارق للنصاب يقطع › ا يقطع السارق إلا سارق دون النصاب) . 

و«ما» في قوله: «ما دل عليه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن زيادة كلمة «النصاب» في المثال الأول» وهو قوله: 
«السارق للنصاب يقطع»» وزيادة حرف الاستثناء في المثال الثاني 
وهو قوله: ايقطع السارق إلا سارق دون النصاب» لا مجاز في کل منهما› 
بل هما زيادتان دالتان دلالة حقيقية على المراد بالسارق الذي يجب قطعه» 
وهو سارق النصاب وليس سارق ما دونه. 

قوله: (فقوله تعالى: أل سَةٍ إلا ميت ما4 دل على تسعمائة 
وخمسين وضعاء فكأان العرب وضعت لذلك عبارتين): أي فو عاي في 
شان ننه الكريم نوح عليه السلام: #ولقد ارسلتا وسا إل رمج فلت فيه 
الت ستَةٍ إل ميب اما [العنكبوت: .]٠٤‏ 

(واسم الإإشارة) «ذلك» في قوله: «لذلك» يعود إلى لفظ العدد» وهو 
اتسعمائة وخمسون). 
٠‏ وسبب إيراد المؤلف رحمه الله تعالى لهذه الآية الكريمة هنا هو 
الاستشهاد بها على أنه لا فرق بين زيادة كلمة أو زيادة حرف فيما يتعلق 


باب الوم 
اک ان ل ادا بالْوَضع عِبَارَة عَنْ هدا الْقَذْرِ» بل 


َقِىً الأَلْفُ إِلأَلْف والحفون الاس ول لِلرفْع» ذا 


PT‏ المتصل» وعلى أن تلك الزيادتين دالتان على محلهما من قبيل 
الحقيقة لا من قبيل المجاز. 

وبيان ذلك: أنه لا فرق بین قوله سبحانه: #فليت فيه ألف سَىَةٍ إا 
ميت عامًا)» وبين أن يقول: «فلبث فيهم تسعمائة وخمسين عاماً». 

وهذا الاتحاد في المعنى يجعل القولين على درجة واحدة في إفادة 
الحقيقة» حتى يمكن الجزم بالقول بأن العرب قد وضعوا لهذا العدد وهو 
«تسعمائة وخمسون» عبارتين: العبارة الأولى بصيغة «اتسعمائة وخمسون»»› 
والعبارة الثانية بصيغة «ألف إلا خمسين»» والوضع دليل الحقيقة لا دليل 
المجاز. 

وخلاصة ما استدل به أصحاب المذهب الثالث القائلون بالتفريق بين 

المخصّص المتصل والمنفصل : أن المخصص المنفصل يجعل العام مجازاً 
في الباقي» لكونه قد صَرَفه عن موضوعه الأصيل وهو الاستغراق› 
والصرف عن أصل الوضع دليل المجاز لا الحقيقة» بخلاف المخصص 
المتصل حرفا كان أو كلمة فإنه يفيد أمراً زائداً a‏ المرغيع الأصيل 
الذال على احتف لا غل البجاز. 

قوله: (ویمکن أن بقال): أي في الجراب : عما استشهد به صحاب ‏ 
المذهب الثالث من قوله تعالى في شأن نبيه نوح عليه السلام: #فليت فيه 
أت سسَوٍ إلا ميت عا . 

قوله: (ما صار بالوضع عبارة عن هذا القدر): المراد بالوضع هنا هو 
الوضع اللغوي . 

والقدر المشار إليه في قوله: «عن هذا القدر» هو العدد «تسعمائة 


وخمسول). 
قوله: (بل بقي الألف للألف والخمسون للخمسينء و«إلا» للرفعء فإذا 


ر 


ا ااا ف ا و 
والنونِ فاد مَعْتّى لَهّا في نَفْسهًاء بخلافِ هَذًا. 


۱ ا‎ 
Ot 
0٣ 

E 
Ca 


رفعنا من SS Ca‏ وخمسون): آي لا نسلم ما ذكرتموه 
بأن قوله تعالی: «ألت سكَةٍ إل يت يعني بالوضع اللغوي تسعمائة 
وخمسين» فإن ذلك ل رة بالوضع اللغخوي» بل بعلم الحساب. 

وبيان ذلك: أننا أدركنا بعلم الحساب أن الَأَلْفَ خاص بهذا العددء. 
والخمسين خاص بهذا العدد» وأدركنا بوضع اللغة أن «إلا» للرفع»ء فإذا 
رفع من الألف خمسين كان الباقي تسعمائة وخمسين» وهذه مُحَصَلَةَ حسابية 
أذْركتٌ بعلم الحساب» وليست محصلة لغوية أدركت بالوضع اللغوي . 

قوله: (أما زيادة الواو والنون فلا معنى لها في نفسهاء بخلاف هذا): 
المراد بزيادة الواو والنون هنا هو الزيادة على أفظ «(مسلم بحيث يقال : 
«مسلمون»» فيتحول بتلك الزيادة من مفرد إلى جمع . 

والضمير في «لها» يعود إلى «الزيادة» وهي زيادة الواو والنونء وإليها 
كذلك عود الضمير في «نفسها». ۰ 

واسم الإشارة يعود إلى «الزيادة بالاستثناء في قول تعالی : 
#فليت فيه آلف سَسَةٍ إلا خت انا . 

والمراد هنا: لا نسلم لكم صحة التسوية بين زيادة الواو والنون في 
لفظ المفردء والزيادة بالاستثناء من العدد في الآية الكريمة» إذ التسوية لا بد 
من ان جرم فيها بنفي الفارق» والفارق هنا متحقق بين تلك الزيادتين . 

وبيان الفرق بينهما: أن زيادة «الواو والنون» لا معنى لها فى نفسها 
م فر ال عله رج إا ها إلى الوك ك أن يع المرب 
اسما لِما زيدت فيه وهو «الجمع»» وحينئْلٍ تكون زيادة الواو والنون على 
الاسم المفرد هي من قبيل الوضع اللغوي . 

أما الاستثناء في الآية الكريمة فهو مرتبط بعددين كل منهما قائم 
بنفسه مستقل عن الآخر» وهما العدد في المستثنى وهو «خمسون»» والعدد 


or‏ باب العموم 


ا 


وجه قول الْقَاضِي: أن الْقَرينَةَ الْمُنْمَصِلَةَ مِنَ الشَرْع گالْمَريدَة 
گا لا ستناءء و 4 ي لكام فيه 


رھ سے 


في المستثنى منه وهو «لأَلْف»» وحاصل رفع الخمسين من الألف وهو 
«تسعمائة وخمسون» ثابت بالوضع الحسابي لا بالوضع اللغوي. 

وبهذا يتبين أنه لا مساواة بين تلك الزيادتين من جهة الوضع. 

قوله: (ووجه قول القاضي: أن القرينة المنفصلة من الشرع كالقرينة 
المتصلة): المراد بالوجه هنا هو الدليل؛ أي: دليل قول القاضي بأن العام 
یکون حقيقة في الباقي بعد التخصيص . 

والقرينة الشرعية المنفصلة هي - كما الف الاخ او 
الإجماع» أو القياس . 

والقرينة الشرعية المتصلة كالشرط» والصفة» والاستئناء. 

ومقتضى قول القاضي هنا أنه لا فرق في تخصيص العام بب بين القرينة 
المنفصلة والقرينة المتصلة» فكما أن العام إذا حص بقرينة متصلة يکون 
حجة في الباقي» فكذلك هو إذا خص بقرينة منفصلة يكون حجة فيما لم 

قوله: (لأن كلام الشارع يجب بناء بعضه على بعض» فهو کالاستثناء 
وقد تبين الكلام فيه): E‏ ا 
الشرع كالقرينة المتصلة بلا فرق . 

والضمير في «بعضه» يعود إلى «كلام الشارع»» وإليه كذلك عود 
الضمير المنقصل «(هو» في قوله: (فهو) . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الاستشناء». 

وقوله: «قد تبين الكلام فيه» يشير بذلك إلى ما ذكره بقوله: «ولا فرق 
بين زيادة كلمة أو زيادة حرف فإذا قال: السارق للنصاب يقطع › أو : 


يقطع ul‏ إلا سارق دون النصاب. فلا مجاز فيه» بل مجموع هذا 

الكلام موضوع للدلالة على ما دل عليه». ) 

والمراد هنا: أن كلام الشارع يُصَدّقَ بعضه فلذلك وجب أن 
يبْنّی ما ورد منه في مقام على ما ورد في مقام آخر» فإذا ورد في مقام 
عاماً» ثم ورد في مقام آخر ما يخصصه حمل العام على الخاص» وحينئلٍ 
يُعْمَّل بالخاص في محله» وبالعام فيما بقي بعد التخصيص» ويكون هذا 
العام دالا على ما بقي تحته دلالة حقيقيةء كما لو كان الدليل المخصّص 
متصلاً کالاستناء. 

وقد أوضح القاضي ارا که ا تعالى هذا الدليل في كتابه 
«العدة» بقوله: «وأيضا فإن دلالة التخصيص بمنزلة الاستثناء المتصل 
بالجملةء فلما كان الاستثناء غير مانع من بقاء دلالة اللفظ فيّما بقي» 
صارت الجملة مع الاستثناء عبارة عن الباقي بالاتفاق» كذلك لفظ العموم 
يصير مع دلالة التخصيص عبارة عما عدا الخصوص. فإن قيل: إنما كان 
كذلك في الاستثناء؛ لأن الاستثناء يصير مع الجملة عبارة عن الباقي. . 
قيل: وكذلك التخصيص المنفصل يصير مع الجملة عبارة عن الباقي 
كالتخصيص المتصل› ولا فرق ت ) 

وإذا pea E St‏ 
ثبت أن العام المخصوص بقرينة منفصلة يدل على هذا الباقي دلالة حقيقية قسقية 
وهو المطلوب. 


.٥٤١/۲ العدة‎ )١( 


o4‏ باب اموم 
(فصل) 


وَيَجُورٌ تَحْصِيص العُمُوم إلى أن يَبْمَّى وَاجِدٌ. وَقَالَ الرَازِيء 


قوله: (ويجوز تخصيص العموم إلى أن ببقى واحد): هذا بيان من 
المؤلف رحمه الله تعالى للحد الذي ينتهي إليه تخصيص العام.. 

وصورة المسألة: كأن يقول السيد لعبده: «تصدق من مالي على يتامى 
البلد». | 

وف الد مسون كا كلهم أغنياء إلا واحداأء ثم يبدأ السيد 
يخصص شيئاً فشيغاً إلى أن يحصر التصدق في اليتيم الفقير فقط» فيقول 
لعبده : «تصدق من مالي على الفقير من يتامى البلد». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من جواز التخصيص إلى أن 
يبقى واحد من اللفظ العام هو ما ذهب إليه أكثر الحنفية رحمهم الله 
E‏ ) 

وإليه ذهب المالكية رحمهم الله تعالى”'. 


كما ذهب إليه بعض الشافعية رحمهم الله تعالى”. 


وهو المذهب عند الحتايلة“ . 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. . 

قوله: (وقال الرازي): هو أ بکر أحمد ن علي الرازي المشهور 
بالجصاص › انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي في وقته» ولد سنة خمس 
وثلاتمائة» وتوفي رحمه الله تعالی سنة سبعین وتلاثمائة ئة , 


."٠٦/١ انظر: تيسير التحرير ۳/۱ فواتح الرحموت‎ )١( 

(۲) انظر: شرح تتقيح الفصول ص٤‏ ۲۲؛ منتهی الوصول والأمل ص۹١١.‏ 
(۳) انظر: الإحکام للآمدي ۲۸۳/۲؛ شرح اللمع .۳٤١/١‏ 

.١١۷١ص انظر: العدة ۲/ ٤٤٥؛ التمهيد ۲/ ١١٠؛ المسودة‎ )٤( 

)٠<(‏ انظر: الجواهر المضية ١/٠۲۲؛‏ الفوائد البهية ص۲۷. 


باب العموم 5 


قوله؛ (والقفال): هو آبو بكر محمد بن إسماعيل الشاة ي الاي 
کان فقیهاً» أصولياًء مفسراً» محدثاء» متکلماً. توفي رحمه لله تعالى سنة 
e,‏ اة ٠‏ ) 

قوله: (والغزالي): هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي 
الشافعي» ولد بطوس سنة خمسين وأربعمائة» وطلب العلم في سن سک 
ولا زال یترقی فيه حتی علا شأنه وذاع صیته. توفي رحمه الله تعالی بطوس 
سنة حمس وخمسمائة'". 

قوله: (لا يجوز النقصان من اقل الجمع): أي أن الرازي» والقفالء 
والغزالي رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى أنه لا يجوز تخصيص العام بأنقص 
من أقل الجمعء وأقل الجمع هنا ثلاثة. ‏ 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأنه يخرج به عن الحقيقة): ابرق «لآنه) يعود إلى 
«النقصان من أقل الجمع». 

والضمير في (به) يعود إلى ا 

والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الثاني . 

ومفاد هذا الدليل: أن أقل ما يستَعْمَل فيه العموم ثلاثة» فلا يجوز 
تخصيصه بأدنى من ذلك ثلا يحرج به عن حقيقة استعماله. 

قوله: (ولنا): آي ات لے ل عا ا فصن 
العموم إلى آن یبقی واحد. 


)۱( انظر : طبقات الشافعية لابن السبكي .۲٠٠/۳‏ 
(۲) انظر: طبقات الشافعية الكبرى ١/٤‏ ۰ کشف الظنون o ۲۷۹/٦‏ 


.۸/۲ الفتح المبين‎ ٠/٤ 


E‏ باب العموم 


3 


ن القَريتَة تة المْتَصلَة گالْمَريتَة المُنْمَصِلَة» وَفِي الْقَريتَّة المضلة تجوز 
ذلِك› ا 


قوله.: (أن القرينة المتصلة كالقرينة المنفصلة) : أى أن القرينة المتصلة 
بمنزلة القرينة المنفصلةء فهما سواء؛ لأن كلام | س تفرق يجب ضم 
بعضه إلى بعض» وبناء بعضه على البعض الاخر 

قوله: (وفي القرينة المتصلة يجوز ذلك» فكذلك في المنفصلة): | 
الإإشارة «ذلك» يعود إلى «التخصيص بالواحد». 

و«الكاف» في قوله: «فكذلك» للتشبيه» واسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى «جواز التخصيص إلى أن يبقى واحد في القرينة المتصلة». 

ومفاد هذا الدليل: قياس القرينة المنفصلة على القرينة المتصلةء 
والقرينة المتصلة يجوز فيها تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد» كما يقال 
في الاستئناء: «له عندي عشرة دراهم إلا تسعة). 

فكذلك هو الشأن في القرينة المنفصلة يجوز فيها تخصيص العموم 
إلى أن يبقى واحد» كما لو قال السيد لعبده: «أكرم الناس»»ء ثم يقول له 
بعد ذلك : کا الناس العالم منهم» إذا لم يكن من بينهم إلا عالم واحد. 


باب العموم oY‏ | __ 
(فصل) 
َالْمُحُاطِبُ يَذْحْلٌ تحت الْخطاب بالْعَامٌ. وَقال قَوْمٌ: لا يَذْحُل. 
لیل قله تَعَالی: فل اه حلق کل یر . 


قوله: (والمخاطب بدخل تحت الخطاب بالعام) : «المخاطب» هنا بكسر 
الطاء» وهو الذي قام بمخاطبة غيره. ) 
ومعنى : «المخاطبٌ يدخل تحت الخطاب بالعام» أي: أن المخاطب 
يدخل في عموم خطابه. 
وصورة هذه المسألة: کان ا السيد لعبده E‏ له : «اعلم أن 
مَنْ دحل داري فامرآته طالق»» فهل يندرج السيد في عموم خطابه» بحيث 
إذا دخل داره تطلق امرأته» أو لا يدخل في هذا العموم فلا تطلق؟' . 
وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون «المخاطب» 
يدخل تحت الخطاب بالعام هو مذهب أكثر الأصوليين"'. 
قوله: (وقال قوم: لا يدخل) : أي لا ا المخاطب تحت الخطاب 
بالعام». ) 
والمراد بالقوم هنا بعض الأصوليين" . 
وما ذهب اليه هؤلاء هو المڏذهب الثاني في هذه المسألة. 
قوله: (بدلیل قوله تعالی: ف أل حَلق كل تَنَري) : هذا هو الدليل الأول 
لأصحاب المذهب الثاني على أن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه. 
وو الا تل ف هدوا الک نالعال اط ن 
محمداً کي بان يخبر الناس بأنه سبحانه خالق کل شيء» ولم يرد ذاته 
(۱) انظر: شرح تنقیح الفصول ص۱۹۸. ) 


(۲) انظر: فواتح ا ١‏ منتهى الوصول والأمل ص۱۸٠۱؛‏ المستصفى 
٠ AR /۲‏ ۹/۱ 


(۳) انظر: تيسير التحرير ١/۷٠۲؛‏ البرهان ١/۳٠۲؛‏ القواعد والفوائد الأصولية ‏ 
ص ۲۰۹. 


)۸( ) باب العموم 


وؤ قال قَائِلٌ لِعُلايه: «مَنْ َل الذَارَ قَأغطه ورْهَماً» لَمْ يَذْحُلْ 


فاسذ؛ د الأَفْ عَام» وَالْمَرِيتة هي ِي أحرَجَتِ 
EE‏ 


تعالى بعموم خطابه هذا بالإجماع» ولو كان المخاطب يدخل في عموم 
خطابه لما انعقد الإجماع هنا على عدم إرادته سبحانه ذاته في عموم خطابه 
لنبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: لفل اله حَلق كل ئو [الرعد: .]١١‏ 

قوله: (ولو قال قائل لغلامه: «من دخل الدار فاعطه درهماً» لم يدخل في 
ذلك): المراد بالقائل هنا هو السيد» والمراد بالغلام هنا هو العبد. 

والضمير في «الغلامه) يعود إلى «القائل». . 

والضمير في «فاً عطه» يعود إلى «الداخل» ‏ ) 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأمر با لإعطاء درهماً». 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب ا القاناين بان 
المخاطب لا یدخل في عموم خطابه. ) 

وففاد هذا الدليل : أل النك لو أمر عبده ا من 2 داري 
فأعطه درهماً» فإن السيد لا يدخل في عموم آمره هذا» بدليل آن العبد لو 
ى سیده ا کساقر الداخلين لاستقبح العقلاء منه ذلك» ولو کان 
متاپ بل نی م ااب آ6 ام جا 1 الصا بل 
لااستحسنوه منه وأقروه عله . 

قوله: (وهذا فاسد): اسي الإشارة «هذا» ا إلى «استدلال أصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه». 

و«فاسد» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «استدلال»؛ أي : 
(اوهذا استدلال فأاسد». ) 


قوله: (لأن اللفظ عام والقرينة هي التي أخرجت المخاطب فيما ذكروه): . 


E 


0 و له تعَالى: وهو ڪل شىء عل . a‏ 


هذا هو الوجه الأول من وجوه a‏ الدالة على فساد استدلال أصحاب 
المذهب الثاني . 

والمراد باللفظ العام هنا: هو اللفظ الوارد في خطاب المتكلم. 

و«ما؟ في قوله: «فيما ذكروه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في و هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بما ذكروه هنا هو الآية الكريمة في 8 الأول وأمُرُ 
السيد لغلامه في الدليل الثاني. 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم بأن المخاطب لم يدخل في عموم 
خطابه في الأمر الصادر من السيد لعبده بالإعطاء» بل إن مقتضى الخطاب 
دال على الدخول بمقتضى ما اشتمل عليه من عموم» إلا أن المانع من 
ذلك هو الدليل المخصّص» وهذا الدليل هو القرينة العرفيةء إذ العرف دل 
على أن السيد لم يرذ دخول نفسه في مَسَمَّى الإعطاء» وخروج السيد هنا 
بهذا الدليل المخصص لا يعني بحال أن المخاطب لا يدخل في عموم 
خطابه إذا لم تكن هناك قرينة مانعة من دخوله فيه. 

وأما الآية الكريمة» وهى قوله تعالى: فل اه حل كي سنو فقد 
لِم ابتداء بأن الله تعالى لم يرد نفسه بعموم هذا الخطاب» لكونه جل وعلا 
خالقا غير مخلوق. 

قوله: (ویعارضه قوله تعالى: اوهو كل شىء عَلٌ4): هذا هو الوجه 
الثانى من وجوه الجواب الدالة على فساد استدلال أصحاب المذهب 
الثاني . 

والضمير في «(يعارضه» يعود إلى «ما ذكره أصحاب المذهب الثاني 
. في e‏ وبخاصة تمسکهم با لاية الكريمة» وهي قوله ا قل 
اله للق کي وڳ . 

ومفاد هذا الجواب: أن ما استدللتم به في قوله ا ۳ آله حللق 


e‏ باب العموم 


ر 


وَمُجَرَدُ گنو مُخَاطبا ليس ري قَاضِية بالْخُرُوج عَنِ ب وَالأضل 
اتباع لحُمُوم. 

وَاختَارَ أبُو الْخْطاب أن | 
ک ر من عدم إرادة الله تعالى نفسه بعموم خطابه مُعَارَّضْ بقوله تعالى : 

وهو يكل شىء علي [البقرة: ۲۹]. 

ET‏ ن ی ن الله سبحانه عالم بذاته وصفاته 
وأسمائه» فيكون مقتضى هذا الخطاب العموم الذي لم يسن منه شيء. 

والدليل إذا عورض بمثله لم ينتهض سبباً قويا للاحتجاج به على 
المدعَى . ) 

قوله: (ومجرد كونه مخاطباً ليس بقرينة قاضية بالخروج عن العموم» 
والأصل اتباع العموم): هذا هو الوجه الثالث من وجوه الجواب الدالة على 
فساد استدلال أصحاب المذهب الثاني ٠.‏ 

والضمير في «كونه» يعود إلى «المتكلم بالخطاب العام». 

ومفاد هذا الجواب: أن الخطاب العام يَصْدُق على جميع أفراده 
سواء أكان ذلك الفرد هو المتكلم به» أم سواه ممن أراد توجيه هذا 
الخطاب إليهمء وكون المتكلم هو المخاطب لهم لا يصلح أن يكون قرينة 
صارفة له عن دخوله في عموم خطابهء فإن ذلك على خلاف الأصل» إذ 
الأصل هو اتباع العموم» وإذا كان الأصل هو اتباع العموم» فلا يجوز 
إخراج المتكلم عنه إلا بدليل ناهض على التخصيص . 

قوله: (واختار بو الخطاب أن الآمر لا يدخل في الأمر): هذا الاختيار 
صرح به أبو الخطاب رحمه الله تعالى في كتابه «التمهيد» حيث قال في 
مسألة: «هل يدخل الآمر في الأمر»: «وإن لم يكن ناقلاً للأمر عن غيره» 
بل كان المخاطب بالأمر هو الآمرء فلا يدخل في الأمر عندي»'. 


.۲۷۲/۱ التمهید‎ )١( 


کا ا 


لان الام لاء الْفِعْلِ القۈل , ممن دونه ول ا 


گؤن الإنْسَانِ دون ا فلم توجَدٌ حَقِيمَته : . ولان ا 
الال ال کن ا 


والمراد هنا: أن المخاطب لا يخلو: إما أن يكون آمرأً» وإما أن 
يكون ناقلاً للأمر عن غيره» فإِنْ كان المخاطب ناقلاً للأمر عن غيره دخل 
هو في عمومه» وذلك كأن يقول: «إن الله تعالى يأمرنا بكذا». وأما إن کان 
المخاطب آمراً فلا يدخل في عموم خطابه. 

وهذا لمحب يقوم على التفريق في خطاب المتكلم بين كونه مبتد 
للأمر» وكونه ناقلاً له. 

وهو المذهب الثالث في هذه المسألة» وقد نسبه أبو | الخطاب 
رحمه الله تعالى إلى أكثر الفقهاء والمتكلمير'. 

قوله: (لأن الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونهء ولن يتصور كون 
الإنسان دون نفسه» فلم توجد حقيقته): هذا هو الدليل الأول لأبي الخطاب 
رحمه الله تعالى على أن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه بالأمر إذا 
کان مبتدئاً به لا ناقلاً له. 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «مَن» الموصولية. 

والضمير في «دونه» يعود إلى «الآمر». 

ومفاد هذا الدليل: أنه يشرط في الآمر حتى يصير 2 
oO‏ اعلی راقو الانرر رعا الط محف ف 
الإنسان لنفسه» إذ لا يضور أن يكون الإنسان أعلى رتبة من نفسه حتى 
بوجه الأمر إليهاء وحينثلٍِ تنعدم حقيقة الأمر» فلا يكون الآمر داخلاً في 
مرهِ لغيره. 

قوله: (ولأن مقصود الآمر الامتثالء وهذا لا يكون إلا من الغير): هذا 


$ 


ا 


(۱) انظر: التمهید ۱/ ۲۷۲. 


۳۲ باب العموم 


سے 


وال القَاضِي: يذل ال کل فيما اَم به. 


هو الدليل الثاني لأبي الخطاب رحمه الله تعالى على أن المخاطب لا 
يدخل في عموم خطابه بالأمر لغيره. 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا لا إلا 4 الغير» يعود 
إلى «الامتثال» . 

ومفاد هذا الدليل: أن الآمر إذا أَمَرَ بفعل شيء»ء فإنما يريد بذلك 
امتثال هذا الأمر بإحداث مقتضاه في الواقع» والامتثال لا يكون إلا من 
الآخرين› وإذا كان الشأن كذلك فلا يدخل الآمر في عموم خطابه بالأمر؛ 
لأنه لم يقصد به نفسه» بل قصد به غيره. 

قوله: (وقال الغفاضي: يبدخل النبي َي فىما ۳ به): آي ((فيما مر به 
مته . ) 

و«ما» في قوله: «(فيما) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وهذا القول تص عليه القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالی في کتابه 
«العدة»» حيث قال: «إذا أمر النبي يي أمته بأمر دحل هو في الأمي. 

ورای القاضي بي يعلى زڪيههة الله تعالی هذا لیس ا في 
حققته عما اقتضاأه القول الأول في هذه العا: بل هو واف له وایل 
اله . 


ولعل ذِكرّ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى لرأي القاضى هنا إنما 
الخطاب شيخه أبا يعلى فى هذه المسألة» وقد اعتاد المؤلف رحمه الله 
PC u ۶‏ ۶ ء ء 
تعالى ان يقابل فيي کئير من المسائل راي القاضي ابي يعلى براي ابي 
الخطاب . 


(1) العدة ۳۳۹/۱. 


باب العموم (ے 
غ حق الامَةَ م 
حم شَارَكهُمْ التي ل في ذلك الحم i SEs:‏ 
SS‏ ٿم لم يفل سَالوه عَنْ تَر که الْمَسْحَ كين لهم عُذرَهٌ. 
قوله: (ويمكن أن تنبني هذه المسالة على أن ما ثبت في حق الأمة من 
حكم شاركهم النبي ية في ذلك الحكم): المسألة المشار إليها في قوله: 
ارا ات ی اا ی یی ی ی ا و 


مر ره آمته) . 


فهذه المسألة مبنية على فنسالة أخرى» وهی «ما ت في حی الأمة 
ES‏ النبي 5 فيه وقد سبق بیان هذه المسألة بالتفصیل فی 

قوله. (ولذلك لما أمرهم بفسخ الحج إلى کد 
تركه الفسخ فبين لهم عذره): هذا هو الدليل الأول على دخول النبي ي 
فی عموم مره مته › وكذلك دخول کل مخاطب في عموم خطابه. 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «مشاركة النبي يه 
للأمة فيما ثبت من حكم في حقها). 

والضمن فن «أمرهم» يعود ا «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم؟ . 

والضمير «الهاء» في قوله: «سألوه» يعود إلى «النبي» 4 والسائل 
هم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم . 

والضمير ذ في «ترکه) يعود إلى «النبي» . 

والضمير في «لهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله ا 
2 ) 

والضمير فى «عذره» يعود إلى «النبى» ئلد. 

والعذر الذي بينه النبي بيه لأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم في 


E‏ باب العموم 


م 


وذ عَابَ الله تَعَالّى الَذِينَ امرون بال ن 


ا قال في 
انر و ا اوا ارد أن اایقک إل ما أتمکم عند . 


تَر که فسخ الحج إلى العمرة هو قوله عليه الصلاة والسلام لهم : (إني لبدت 
راسي لدت هدي د اسل ی ایی ) 
وقد بين الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالی - فیما مضی - وجه 


الاستدلال م من هذا الحديث بقوله: «فلولا أنه عليه الصلاة والسلام داخل 
فيما ثبت لهم من الأحكام ما استدعوا منه موافقتهم» ولا أقرهم على ذلك 
وبين لهم عذره». 

قوله: (وقد عاب اث تعالى الذين يأمرون بالبر وينسون أنفسهم): هذا 
هو الدليل الثاني للقائلين بدخول النبي يي في أَمْره لأمته» وكذلك دخول 
كل آمر في عموم أمره. 

والمذكور هنا هو إشارة إلى ما عاب الله تعالى به على اليهود في قوله 
سبحانه: }$ ۰ الاس يالب وكنسود أشتكم وسم عون الككب ألا 

مون 4 [البقرة: 

ووجه الاستشهاد بهذه الآية الكريمة: أن الله تعالى عاب على اليهود 
بأنهم يآمرون الناس بما يتجاهلون تطبيقه على أنفسهم» ولو لم يكن الآمر 
داخلاً في عموم أَمْرهِ لَمَّا وَصَمَهّمْ الله تعالى بهذا العيب المتضمن الانكار 
E‏ 

قوله: (وقال في حق شعيب عليه السلام: وما أذ أن أعالنك ل 
رڪم عن [هود: ۸۸]): هذا هو الدليل الثالث للقائلين بدخول الآمر في 
عموم آمره وخطابه. 

ووجه الاستشهاد بهذه الآية الكريمة: أن الله تعالى أخبر عن نبيه 
الكريم شعيب عليه السلام في معرض التأييد والإقرار له أنه أول الممتثلين 
بفعل ما یآمر قومه به واجتناب ما ینهاهم عنه» وهذا دليل صريح على أن 
المخاعلب يدخل في عموم خطابه بالأمر لغيره. 


باب العموم (— 


س GG‏ گە سے ھگ .م ن r ٥‏ ت ت رت سر م 
وفي الاثر: «إدا آمرت بمَعروفي فکن مِن اخ الناس بوء وإدا نهيت عن 
وس 2 ھ٠‏ 0 َ9 7 َ2 صر ت ر ص 

نكر فَكُنْ ِن انرك الاس لَه ولا مَلَکْكَ. ‏ 


قوله: (وفي الأثر: «إذا أمرت بمعروف فكن من آخذ الناس به»ء وإذا نهيت 
عن منكر فكن من أترك الناس له» وإلا هلكت»): هذا هو الدليل الرابع 
للقائلين بأن المخاطب يدخل في عموم خطابه. 

وهذا الأثر مروي عن التابعى الجليل الحسن البصري رحمه الله 
تعالی › و آخر جه عنه الإمام ا الله تعالى في i‏ 

وهو ترجمة لما استقر في آذهان التابعين رحمهم الله تعالى من أن 
المخاطب بأمر عام أو نهي عام يدخل في عموم خطابه. 

وحيث إن هذا هو المتقرر فى أذهان الصحابة والتابعين» فإنه لا 
نها إلا القرل ان البخاطب دعل عن غطاب إلا احص بال 
ناهض . 


.٠٠١ /١ انظر: مسند الإمام أحمد‎ )١( 


قوله: (اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال): الضمير في «عمومه 
يعود إلى «اللفظ العام». 

والمراد هنا: إذا ورد الخطاب من الشارع عاماً في كتاب الله تعالىء 
أو في سنة نبيه لا ؛ فإنه يجب على المكلف أن يعتقد اقتضاءه ءه للعموم» 
n‏ بمجرد وروده» دون أن يتوقف عن ذلك رجاء 

قوله: (في قول e‏ هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلي 
المعروف بغلام الخلالء وقد سو سبق التعريف به . 

والمراد هنا: أن القول بأن العام يجب يجب اعتقاد عمومه في الحال هو 
ما ذهب إليه أبو بكر» وقد ذکر ذلك في اول كتاب «التنبيه)» حيث قال : 
«وإذا ورد الخطاب من الله تعالى» أو من الرسول بحكم عام أو خاص» 


ا 2 اا ا د ی 


2 
دعضصه 


قوله: (والقاضي): أي وكذلك هذا القول ذهب إليه القاضي بو 
يعلى» وقد صرح بذلك في كتابه «العدة» فقال: «إذا ورد لفظ العموم الدال 
بمجرده على استغراق الجنس» فهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في 
الحال قبل البحث عن دليل يخصه أم ل١؟.‏ . ٠.‏ فالدلالة على أنه يجب 
العمل من غير توقف: أن صيغة العموم إذا وردت متجردة عن قرينة ظاهرة 
كانت حقيقة في الجنس كله» ووجب المصير إليه قبل البحث» كما قلنا في 
) أسماء الحقائق من الأعداد وغيرها: متى وردت وجب المصير إلى 


.)٥١٦/۲ نقله عنه القاضى أبو يعلى (العدة‎ )١۱( 


باب العموم ۷ | 


رال ابر الحّاب: لا يجب حبّی يَبْحَتٌ فلا يَجِدٌ ما يَحْصهُ. 
أ ليه في روَاية صَالِح ا الخارث. 


موجبها» ولا يجب التوقف على ما يدل على مجازهاء كذلك ها هنا». 

وهڏا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقال بو الخطاب: لا یجب حتی يبحث فلا يجد ما يخصه): أي : 
«لا يجب اعتقاد عموم اللفظ العام في الحال). 

و«ما» في قوله: ما يخصه) موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «(يخصه) e‏ إلى «اللفظ العام». 

وما نقله الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا عن أبي الخطاب 
رحمه الله تعالی قد صرح به في کتابه «التمهيد» بقوله: «إذا ورد لفظ عموم 
ا 
u‏ 

ك أن اعتقاد کک اللفظ العام» ا ا في 
جمیع ما لا یکون ذلك اجا بمجرد سماع اللفظ العام» بل إن ذلك 
الوجوب متوقف على البحث عن مخصّص له» فإن عُيرَ على مخصص 
خصص به» وحينئل لا يجب اعتقاد العمل بالعام إلا فيما بقي بعد 
التخصيص › > وإن لم يُعْثرْ على مخصص له وجب حينئٍ اعتقاد عمومه في 
جمیع مشمولاته. 

قوله: (قال: وقد أوماً إليه في رواية صالح وأبي الحارث): القائل هنا 
هو أبو الخطاب رحمه الله تعالى» حيث صرح بذلك في کتابه «التمهيد . 

والضمير في «إليه» يعود إلى «عدم وجوب اعتقاد العموم قبل البحث 
عن مخصص»» والمومئ هنا هو الإمام آحمد رحمه الله تعالى . 
)١(‏ العدة ٥۲٥/۲‏ 0۲۸. (۲) التمهيد ۲/ .1٥‏ 
(۳) التمهید .٦٦/۲‏ 


=۸( باب العموم 


و«صالح» هنا المراد به «ابن الإمام أحمد»» وهو أبو الفضل صالح بن 
احم بن محمد الشيباني› المولود سنة ثلاث و والمتوفی رحمه الله 
ال ت جت ون واد e‏ 

وآما «ابو الحارث» فهو: أحمد بن محمد الصائغ» من أصحاب 

الإمام أحمد والمقربين عنده" . 

قوله: (قال القاضي): هو القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى. 

قوله: (فیه روایتان) ): الضمير في افيه» يعود إلى «اللفظ العام»: هل 
يجب اعتقاد عمومه في الحال» أو لا يجب إلا بعد البحث عن مخصّص؟ 

وهاتان الروايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى صرح بهما 
القاضي أبو يعلى في كتابه «العدة» فقال: «إذا ورد لفظ العموم الدال 
بمجرده على استغراق الجنس› فهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في 
الحال قبل البحث عن دليل يخصه أم لا؟ فيه روايتان» إحداهما: يجب 
العمل بموجبه في الحال» وهذا ظاهر كلام أحمد رحمة الله في 2 


رم 


a‏ إذا كانت عامة» مثل : #والسارق وألسّارقَةً 

فاق قطعوأً#› ودک لوقا قولوت لو لم يجئ فيها بيان عن النبي يي 
توقفنا» فقال: «قوله: ویک اه 3 ارک رڪ € کنا نقف عند ذكر الولد 
ل نورنه حتی ینزل الله : لات قاتل ولا عبل) . وظاهر هذا الحكم به في 
الحال من غير توقف»... وفيه رواية أخرى: لا يُحْمَلٌ على العموم في 
الحال حتى يتطلب دليل التخصيص؛ فإن جد حمل اللفظ على 
الخصرص› وإن لم يو جد حمل جختل ذد على العموم» وهذا ظاهر کلام 
اھ حه الله في رواية اينه صالح وأبى الحارث وغيرهماء فقال في 
رواية صالح: «إذا كان للاآية افر ع ا عملت السنة فهو دليل على 
ظاهرهاء ومنه قوله تعالی: ويي اله ن روڪ فلو كانت على 


.۷٤/١ انظر: طبقات الحنابلة‎ )۲( .١۷۳/١ انظر: طبقات الحنابلة‎ )١( 


با العموم ۳۹ 


م ا ےنا ۴ ت E E E‏ 0 

وعَن الحنفية كقؤل ابي بكر. وعنهم: : آنه إن سَمع من النبي 4 
عَلّى ريت تعْلِيم الْحُحم قَالوَاجِبُ اماد عُمُومِهِ» وإ سَمِعَه مِنْ عَيْره 
فاد . 


ظاهرها لزم مَنْ قال بالظاهر أن يورث كل مَنْ وقع عليه اسم ولد وإِن کان 
قاتلا أو يهودياً». . >« وظاهر هذا أنه لا یجب اعتقاده» ولا العمل به فی 
الخال تح نحت رظ هل هناك دليل تخصيص ¢ 

قوله: (وعن الحنفية كقول أبي س أي: ذهب بعض الحنفية 
رحمهم الله تعاای إلى ما ذهب إليه ك من القول بأن اللفظ 

قوله: (وعنهم أنه إن سمع من النبي َيه على طريق تعليم الحكم 
فالواجب اعتقاد عمومه»ء وإن سمعه من غيره فلا): الضمير في (عنهم» يعود 
إلى «الحنفية» رحمهم الله تعالى. ٠‏ 

والضمير في «أنه» يعود إلى «المخاظب باللفظ العام». 

والضمير فى «عمومه» يعود إلى «اللفظ العام المسموع من النبي ميا 
على طريق تعليم الحكم». 

والضمير فى اسمعه) يعود 8 إلى «اللفظ العام». 

والضمير فى غيره» يعود إلى «النبى» لاد . 

وهذا القول يعتمد على التفصيل بالتفريق في اللفظ العام بين المسموع 

e e PG NEA, 
. من عیره ن اا عمومه على ورود الىخصص‎ 

ووجه الفرق في حال السماعين هنا: أن السامع من النبي ييه مباشرة 
علم ثبوت العموم بقطع ويقين» إذ لو كان اللفظ العام مخصوصا لأخبر 


)١(‏ العدة ٥٥/۲‏ _ ۲۷ه. 


 مومعلا باب‎ ST 


سے سے چ ص 


الاستِعْرَاق مشو طا حدم الْمْحْصّص» eee TT‏ 


ی الان ا ی ا ای ع e‏ 
في مقام التعليم. 

بخلاف السامع من غير النبي ية ؛ فإنه لا يقين لديه بثبوت العموم» 
فيحتاج في اعتقاده إلى البحث عن مخصّص حتى يغلب على ظنه عده 
وجوده. 

وبناءً على ذلك فالحنفية رحمهم الله تعالى في هذه المسألة فريقان: 
فريق يرى وجوب اعتقاد عموم اللفظ العام في الحال مطلقاًء سواءً أكان 
مسموعاً من النبي بء أم من غيره» وهؤلاء هم أكثر الحنفية. 

وفريق يرى التفصيل باعتبار جهة السماع» فإن كان اللفظ العام 

عا من النبي ييه على طريق تعليم الحكم وجب اعتقاد عمومه في 
الحال» وإن كان مسموعا من غيره فلا»ء وهؤلاء هم بعض ال 


وعن الشَافِعِيّة گالْمَذْهَبَيْن. قَالوا: أن لَفْظ الْعُمُوم يُفِيِدُ 


قوله: (وعن الشافعية كالمذهيين) : ی أن علماء الشافعية رحمهم الله 
تعالى انقسموا قسمین» ففریق منهم ذهب إلى أن اللفظ العام يجب اعتقاد 
عمومه في الحال» والفريق الآخر ده إلى آنه لا یجب اعتقاد عمومه إلا 
بعد عدم الظفر بدليل مخصص ص ) 

قوله: (قالوا): آي أصحاب القول الثاني الذين ذهبوا إلى أن اللفظ 
العام لا يجب اعتقاد عمومه في الحال» بل بعد البحث عن مخصص فلم 
يوجد. 


0 


قوله: (لأن لفظ العموم يفيد الاستغراق مشروطاً بعدم المخصص): أي 


(1) انظر: كشف الأسرار /١‏ ۸۷٥؛‏ أصول السرخسي ۳۲/۱ فواتح الرحموت ۱ 
CTV‏ فتح الغفار .۸٦/١‏ 

(۲) انظر: البرهان ١/٦٠٤؛‏ المستصفی ۷/۲١٠؛‏ المحصول ۲۹/۳/۱؛ الإحكام 
٠١ /۳‏ التبصرة ص .٠٠٠‏ 


باب العموم f‏ 


سے 


ونځن لا نه تَعْلَّمُ عَدَمَهُ إل بَعْدَ أن نَظْلْبَ فلا ند وَمَتَی لم يُوجَِ 
و 


رَگڏَلِك ڪل دَلِيل يُمُكِنْ أن يُعَارِضَهُ دَلِيل فهو دَلِيل شط سلامته 
عن المُعَارض» فلا بد مِنْ مَعْرفَةٍ الشرط. ea EEE‏ 


أن اللفظ العام لا يفيد الاستغراق مطلقاًء بل إن ذلك ممَيّذ بشرط وهو عدم 
وجود العخصص ٠.‏ ) 

2 (ونحن لا نعلم عدمه إلا بعد آن نطلب فلا نجد» ومتى لم يوجد 
الشرط لا بثبت المشروط) : الضمير في «عدمه» يعود إلى «المخصص')». 

e TTT فهذا‎ 


وإذا ای في العموم مشروطاً بعدم وجود المخصص» فإن 
المشروط لا يثبت إلا بتحقق شرطه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للقائلين بأن 
اللفظ العام لا يجب اعتقاد عمومه إلا بعد البحث عن مخصص له فلم 


ومفاد هذا الدليل: أن اللفظ العام لا يقتضي الاستغراق إلا بشرط 
انتفاء المخصّص» والحكم بانتفاء المخصص لا يكون إلا بعد البحث عنه 
فلم يُظْمَرٌ به» وحيث إن المشروط وهو اقتضاء الاستغراق لا يتحقق إلا 
بتحقق شرطه وهو انتفاء المخصص قلنا بآن العام لا يجب اعتقاد عمومه 
في الحال. 

قوله: (وکذلك کل دلیل یمکن ان یعارضه دلیل فهو دلیل بشرط سلامته ِ 
عن المعارض» فلا بد من معرفة الشرط): الكاف في «كذلك» للتشبيه. واسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون الاستغراق في العموم مشروطا بعدم وجود 
المخصص)» . 


۳۷۲ باب اموم 


وَالجَمْع بين الأضل وَالفَرع لَه مَشْرُوط بعَدَم الْمَرْق فلا بد مِنْ مَعْرة 
علمه. 


DE‏ مھ کو کک 
ثم اختلفوا: إلى متى يجب البخث؟ ®« owsencsnubunnoeonsoeonnnsnsnndGéG do‏ 


والقمي فى امار يرد إلى «الدلل هه وال كذلك عرد الضبي 
المنقصل (هو» في قوله: «فهو»» والضمير المتصل في (اسلامته) . | 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثانى للقائلين بأن 
اللفظ العام لا يجب اعتقاد عمومه في الحال. ۰ 

ومفاد هذا الدليل : أن کل دلیل یمکن أن يعارضه دلیل آخر» فلا 
ينتهض حجة في الاستدلال إلا بشرط سلامته عن المعارض . 

وحيث إن اللفظ العام يمكن أن يعارض بلفظ خاص» فلا تصح 
دعوی العموم فيه إلا بشرط انتفاء ما يعارضه وهو المخصص ولذلك فلا 
مناص من معرفة الشرط وهو انتفاء المعارض . 

قوله: (والجمع بين الأصل والفرع بعلة مشروط بعدم الفرق» فلا بد من 
معرفة عدمه): الضمير في «عدمه» يعود إلى «الفرق بين الأصل والفرع». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث للقائلين بعدم 
وجوب اعتقاد عموم اللفظ العام في الحال. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الاستغراق في العموم على الجمع بين 
الأصل والفرع بالعلة القياسيةء فكما أن الجمع بين الأصل والفرع في 
القياس مشروط بانتفاء الفارق بين الأصل والفرع» فإذا انتفى الفارق بينهما 
- صح جمعهما في حكم واحد وإلا فلا ومن هنا تعين معرفة عدم الفرق› 
فكذلك هو الشأن في اللفظ العام E‏ روط 
بانتفاء المخصص › > فلا بد من العلم ب بتحقق هذا الشرط» فإن ثبت تحققه 
بحيث انتفى المخصص وجب اعتقاد عموم اللفظ العام وإلا فلا. 

قوله: (نم اختلفوا إلى متى يجب البحث؟): أي بعد أن اتفق أصحاب 
المذهب الثاني فيما بينهم على أن اللفظ العام لا يجب اعتقاد عمومه في 


باب العموم ا 
َقَال قَوْمٌ: يَكفِيه أ يُحَصَل عَلَبَةَ الط بالَانيمَاءِ عِْدَ الَاسْيَفْصَاءِ فِي 
و و : 2 و ۰ e ol‏ ر ا ا َل 
ال نک كالبّاجحث عن المتاع في البيتِ دا لم يجده غلب على ظنه 


الحال» بل بعد الست عن مخصص› اختلفوا بعد ذلك في مقدار مدة 
ا 

قوله: (فقال قوم: بكفيه أن يحصل غلبة الظن بالانتفاء عند الاستقصاء 
في البحث): الضمير في «يكفيه» يعود إلى «البا-حث عن المخصص) . 

والمراد هنا: أنه يجب على الباحث عن المخصص أن يستمر في 
الببحث باستقصاء تام» حتی یغلب على ظنه عدم وجود ما يخصص اللفظ 
العام» فإذا بلغ هذه الدرجة كفاه ذلك في الحكم بانتفاء المخصص› 
وحينئلٍ يجب عليه اعتقاد العموم. 

وإلى هذا القول ذهب الفريق الأول من أصحاب المذهب الثاني› 
ف الد والغزالى"» الام" E‏ 

قوله: (كالباحث عن المتاع في البيت إذالم بجده غلب على ظنه 
انتفاؤه): الضمير في لم يجده» يعود إلى «المتاع». 

والضمير في «ظنه») و إلى «الباحث». 

والضمير في قوله : «انتفاؤه» يعود إلى «المتاع». 

وا ذكره المرلت رحهة اله تعالن هتا هو دلبل القائلين بان مده 
البحث عن المخصص هي تحصيل غلبة الظن بعدم وجوده. 

ومفاد هذا الدليل: قياس البحث عن مخصص للعام على البحث عن 
المتاع المفقود داخل البيت» فكما أن الباحث عن المتاع في البيت إذا 
استفرغ جهده في البحث فلم يجده غلب على ظنه انتفاؤه» وذلك كاف في 


.٠١١۷/۲ النظر : المستصفى‎ )۲( .٤١٦/١ انظر: البرهان‎ )١( 
.1۷ /۲ انظر: التمهيد‎ )6( .٠١ /۳ انظر: الإحكام‎ )۳( 


۰ فَيَجُورٌ الحم تيء ئا إا گان شر سه ليل َد 


> وتَحيّل في صدره إِمْگاة فَكَيْفَ يَحْكمُ بدَلِيل اور َد يکود 
غه a. a‏ 


حصول طمأنينة النفس» فكذلك هو الشأن في الباحث عن المخصص للعام 
إذا استقصى البحث فلم يجد مخصصاً غلب على ظنه انتفاؤه» وذلك كاف 
في أن يعتقد العموم حينْلٍ تعويلاً على هذا الظن الغالب. 
قوله: (وقال آخرون: لا بد من اعتقاد جازم وسکون نفس بانه لا دلیل 
مخصص,ء» فيجوز الحكم حينئذٍ): «آخرون» هنا صفة الموصوفت محذوف› 
تقديره: «قوم»؛ آي : «وقال قوم آخرون». 
والضمير في «بآنه» هو ضمير الشأن»ء إذ التقدير: «بأن الشأن لا دليل 
مخصص') . 
والمراد هنا: آنه يجب على الباحث أن يواصل البحث عن 
المخصص» ولا ينقطع عن ذلك إلا إذا بلغ درجة يعتقد عندها اعتقاداً جازما 
EO N FPG E‏ 
حينئلٍ يجوز له آن يحکم بانتفاء المخصص › e‏ الحكم يجب 
عليه اعتقاد العموم والعمل بالعام في جميع محال التي س ق عليها. ٠‏ 
وإلى هذا القول ذهب الفريق الثانى من أصحاب المذهب الثانى» 
وظی راع القادی ایو رالانا ره اف ار ۰ 
- قوله: (أما إِذا کان تشعر نفسه بدلیل شذ عنه» وتخیل في صدره إمکانه 
فكيف يحكم بدليل يجوز أن يكون الحكم به حراماً؟): الضمير في «نفسه» يعود 
اا ی ی ی ا ا 


((عنه)) وفی ((اصدره) ۴ 


.٠١۹/۲ انظر: المستصفی‎ )١( 


سے 
2 ان ص کے 0 و سے سے : س 


اللفظ مَوضوع للعموم» فوب اماد مَوضوعِه كَأْسَمَاءِ 
ll E EE‏ 


0 


والضمير في «إمكانه» يعود إلى «الدليل المخصص)». 

والاستفهام بكيف هنا للتعجب والاستنكار. 

والضمير في «به» يعود إلى «الدليل»ء والمراد به: اللفظ العام. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الذي اعتمده الفريق 

الثاني من أصحاب المذهب الثاني في قولهم بن الباحث عن المخصص لا 
يجوز له الانتهاء من البحث إلا باعتقاد جازم تسكن إليه النفس بانتفاء 
وجود مخصص لما ورد ا من الألفاظ الشرعية. 

ومفاد هذا الدليل: أن الباحث عن المخصص إذا لم ھا في الحكم 
بانتفائه إلى اعتقاد جازم تسكن نفسه عنده ويطمئن قلبه إليهء فإنه لا يزال 
في شك يحيك في صدره باحتمال وجود دليل الخصوص ولكنه سذ عنه 
وند عن حصوله عليه» ومع هذا الشك كيف يكون حكمه بانتفاء المخصص 
حجة في ادعاء استغراق اللفظ العام؟ وحينئذ فإنه إذا عَوّل على هذا الحكم 
فعمل باللفظ على مقتضى العموم فربما يحكم في صورة من صور العام 
بالحل وقد قام الدليل المخصص على تحريمهاء فيقع ذلك الحكم غاا 
لمراد الشارع» ومخالفة مراد الشارع أمر محرم. 

قوله: (ولنا): آي حجتنا - أصحاب القول الأول على أن اللفظ 
العام يجب اعتقاد عمومه في الحال. 

وهذه الحجة تقوم على دلیلین› هما ۔ کما ذکرهما ت رحمه الله 
تعالى هنا - على النحو الاتي: 

الدليل الأول: (أن اللفظ موضوع للعمومء فوجب اعتقاد موضوعه کاسماء 
الحقائقء والأمرء والنهي). 

الضمير في ((موضوعه» يعود إلى «اللفظ العام». 

والمراد بأسماء الحقائق: الاسم الذي وضعه العرب أصالة للدلالة 


على مسماه» كلفظ «الاسد» فإنه حقيقة في الحيوان المفترس. فإذا الق 
فلا يتبادر إلى الذهن منه إلا ذلك» لكونه موقيو غا في اللغة له دون ما 
وا 

ومفاد هذا الدليل: قياس اللفظ العام على أسماء الحقائق» وعلى 
الأمر والنهي بحكم الاشتراك في الوضع اللغوي. 

فكما أن أسماء الحقائق يجب اعتقاد ما ضعت له لغةً کاستعمال 
لفظ «الاأسد» في الحيوان المفترس» دون غيره كالرجل الشجاع. 

وکاستعمال «الأمر» في الطلب الجازم للفعل» واستعمال «النهي» في 
الكف الجازم. 

فكذلك «اللفظ العام» يجب اعتقاد ما وضع له لخد وهو الاستغراق. 

وإذا كان الأصل في «اللفظ العام» هو الاستغراق لةه فكيف يرقف 
في الأصل بحثاً عما لیس بأصل؟! 

الدليل الثاني: (ولأن اللفظ عام في الأعيان والأزمان» ثم بنجب اعتقاد 
عمومه في الزمان مالم برد نسج» كذلك في الأعيان) . 

الضمير في «عمومه» يعود إلى «اللفظ العام». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «كذلك» يعود إلى «اعتقاد عموم 
الأفَض في الأزمان». 

ومفاد هذا الدليل: قياس العموم في الأعيان على العموم في 
الأزمانء فكما أن اللفظ إذا ورد عاماً فى الزمان وجب اعتقاد عمومه فيه 
ولا يرك هذا الاعتقاد إلا بورود النسخء فكذلك إذا ورد اللفظ عاماً في 
الأعيان وجب اعتقاد عمومه في الحال» بحيث يفضي ذلك الاعتقاد إلى 
وجوب العمل به في جميع مشمولاته التي يتناولها وتندرج تحته» ولا يجوز 
ترك هذا العمل إلا بعد التحقق من ثبوت المخصص» فؤإذا ثبت وجب حَمْلهُ 


باب العموم ۷ | 


a ۹ 2 «<0 و‎ e ج‎ f 1 ٤ ° a 
وقؤلهم: «إِن لاله مَشروظة 2 القرينة) قلنا: 5 نسّلم»‎ 
ونما الْقَربنةَ مَاِعَةٌ مِنٰ حمل اللمَظ عَلّى مَؤْضوعِو» فهو گالنشخ يَمْنْعَ‎ 
a O اسَتِمْرَارَ الحم‎ 


على الخاص› مع بقاء اعتقاد وجوب العمل بالعام فيما وراء التخصيص . 
قوله: (وقولهم: إن دلالته مشروطة بعدم القرينة): الضمير في «قولهم 
يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بان اللفظ العام لا یجب اعتقاد 


عمومه حتی يبحث عن مخصص له فلا يوجد. 

والضمير في «دلالته» يعود إلى «اللفظ العام»» والمراد: دلالته على 
الاستغراق . 

والمراد بالقرينة: القرينة الدالة على تخصيص العموم. 

والمذكور هنا هو ما استدلوا به في قولهم: «إن لفظ العموم يفيد 
الاستغراق مشروطاً بعدم المخصص» ونحن لا نعلم عدمه إلا بعد أن 
نطلب فلا نجد» ومتی لم يوجد الشرط لا يثبت المشروط). 

قوله: (قلنا): آي في الجوات عن هدا الاسحدلال. 

وهذا الجواب يكمن في ثلاثة وجوه» وهي - كما ذكرها المؤلف 
رحمه الله تعالی - على النحو الآتي : 

الوجه الأول: (لا نسلمء وإنما القرينة Ey‏ 
موضوعه» فهو كالنسخ يمنع استمرار الحكم). 

الضمير في «موضوعه) يعود إلى «اللفظ العام . 

والضمير المنفقصل «(هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «التخصيص). ٠‏ 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: لا نسلم لكم ما ذكرتموه من أن دلالة 
العام على العموم مشروطة بعدم القرينة وهي انتفاء وجود المخصص» بل 
نقول: إن العام دال على العموم بحكم وضعه اللغوي» فيجب اعتقاد 
عمومه في الحال» بناءً على أصل الوضع حتى يثبت المخصص» فإذا ثبت 


سا۷۸ باب اليم 


رالتَأوِيل ينسم حَمْل اكلام عَلَى حَقِيقَيِ حَقَيقَبه› a‏ مودو لا با 
من اعْيَمَاد الْحَمَيمَةء رال أَعْلَمُ. رَه قوت ب مضي إلى ترك الْعَمَلٍ 


2 
N‏ سے سرا 


بالدلِيل» ن الأول ممحصورَة› ونخوز أ يجد اليم ویجده 
بعد لوم يجب ارقف ادا وَذلكَ ایز . والله ٿه عَم 


المخصص مَنَعَ من استمرار اعتقاد العموم فيه» وذلك كالحكم فإنه يجب 
اعتقاد عمومه في الزمان قبل ورود النسخ عليه» فإذا ورد عليه منع 
من استمرار العمل به. 

وکما آنه لا يجوز اترا عن الم بالان لاال اة رة 
ينسخه» فكذلك لا يجوز التوقف في العمل بالعام حال وروده لاحتمال أن 
يطراً عليه ما يخصصه . 

الوجه الثاني: (والتأويل يمنع حَمْل الكلام على حقيقته» واحتمال وجوده 
لا يمنع من اعتقاد الحقيقة). ) 

الضمير في «وجوده» يعود إلى «التأويل». 

ومفاد هذا الوجه من ااب قياس «العام» على «الحقيقة اللفظية»ء 
فإن اللفظ إذا ورد وجب حَمْلهٌ على ما هو حقيقة فيه بحكم الوضع 
اللغوي» وهذه الحقيقة قد يطراً عليها احتمال التأويل فيصرفها إلى 
مجازهاء إلا أن احتمال طْرَيَانِ التأويل على اللفظ لا يمنع من حَمْلِهِ على 

قيقته ابتداءً حتى تدل القرينة الناهضة على إرادة التأويل الصارف إلى 

الفا ٠‏ 3 
فكذلك هو الشأن في «اللفظ العام فإن حقيقته هي الشمول 
sالامراق‏ واحتمال ورود المخصص عليه لا يمنع من حَمْلِهِ على تلك 
الحقيقة ابتداءٌ حتى يثبت المخصص بدليل ناهض . 

الوجه الثالث: 0 التوقف بفضي إلى ترك العمل بالدليلء قإن الأصول 
غير محصورةء ويجوز ألا يجد اليوم ويجده بعد اليوم» فيجب التوقف ابد 
وذلك غير جائز). 


a 


المراد بالأصول في قوله: «فإن الأصول غير محصورة): هي أدلة 
والضير «ویجده س إلى «المخصص)». 
واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التوقف الأبدي». 
ومفاد هذا الوجه من الجواب: ان التوقف عن العمل باللفظ 
حتى يُعْدَرَّ على مخصص له يفضي إلى ترك العمل بمقتضى ذلك اللفظ» 
نظراً إلى أن الباحث في المخصصات - وهي كثيرة - قد يظفر ببغيته منها 
فيما يتعلق باللفظ العام وقد لا يظفرء فلا يزال يُمَنّي نفسه بالظفر حتى 
يطول التوقف» فيعطل بذلك دليلاً أورده الشارع للإعمال لا للإهمالء 
وهذا أمر لا يجوز. | 


۳۸۰ باب في الآدلة التي بخص بها العموم 


باب في 
(الأدلة التي يُحْص بها الحموم) 
لا غلم اختلافاً في جواز ت تَحْصِيص الْعُمُوم» E AR ELS‏ 
قوله: (الأدلة التي يُخص بها العموم) : أي بيان الأدلة التي تصلح 


لتخصيص العموم» بقسميها : المخصصات المنفصلة» والمخصصات 
المتصلة. 


اتکی فی الا بخان ان وھ ن 
الأول: الانْفِرَادُ» يقال: «الحتَص فلان اا وتخْصّص له» إذا 


الثاني : التمضيل؛ يقال: «ے حَصه بالشيء حصا إذا صله . 

الثالث: ضد ضد التَعْرِيم» وإذا كان «التعميم» يعني الشمول والإحاطة» 
فإن «التخصيص» بحکم اة E.‏ ا و 

وأما في الاصطلاح ففي تعريفه عند الأصوليين مسلكان: 

المسلك الأول: تعريفه مطلقاً عن قيد «الاستقلال والاقتران»» وهذا 
المسلك اختاره الجمهور» وعلى ضوئه عرّفوا «التخصيص» بأنه: «قَصر 
العام على بعض سا 0 

المسلك الثاني : تعريفه مصحوباً بقيد «الاستقلال والاقتران»» وهذا 
المسلك اختاره الحنفية» وعلى ضوئه عرفوا «التخصيص) بأنه: فصر العام 
على بعض أفراده بدلیل مستقل مقترن»" . 

قوله: (لا نعلم اختلافاً في جواز تخصيص ا ی لو 
)١(‏ انظر: لسان العرب ۷/٤۲؛‏ القاموس المحيط ."٠٠/۲‏ 


(۲) انظر: منتهی الوصول والأمل ص۹١٠.‏ 
(۳) انظر: كشف الاأسرار .1۲٠/١‏ 


باب في الأدلة الي يض بها العموم 


وكَيْفَ يُنْكرُ دَلِكَ مَعّ الاتقَاق عَلى تَحْصيص قول الو تَعَالی: ام 
خی کل یو ETE‏ و ا 


تق على ذلك . ) 

قوله: (وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قول اده تعالى: ا 

حل کي شیو ئ لَه مرت کل سى و: #زتد تدر کل شَىٍ4) : الاستفهام 
EY‏ لبيان تأكيد انتفاء الخلاف فى ثبوت تخصيص 
الافظ العام. 

واسم الإشارة «دلك» يعود إلى «تخصيص احير 

والمراد هنا ا ااا ن و ا 
ال للق کل سیر [الزمر: .]١١‏ 

أنه عام في كل مخلوق» فما من شيء في الأرض ولا في السماء إلا 
وقد خلقه الله تبارك وتعالی› ولم يخلقه أحد موا 

كما اتفق الكل على أن «ذات الله تعالى» مخصوصة من هذا ا 
لنه سبحانه خالق غير مخلوق . 

وكذلك اتفقوا على أن قول الله تعالى : وام نکی ا ی ٤و‏ 
ی اه مرت کل ٍَ4 [القصص : .[o¥‏ 

مخصوص بالبعض» كما قال الفتوحى رحمه الله تعالى: «ونعلم أن 
ما في أقصى المشرق والمغرب لم تَجْبَ إليه 

اوا ا ا وبل ر e‏ 

مخصرص لم u E‏ الريح من ١‏ ات والأرض› 


(۱) شرح الکوکب المنیر ۲۷۸/۳. 


i aS 
س۸۲ باب في الادلة التي فق بها الوم‎ 


ودا ة التخْصِيص ا الاأول: ديل الس وغم 


ي 


تعالی: #ندمر کل ىء مر رها حرج مه e ns‏ 


قوله: (وقد ذکرنا أن ا أكثر العمومات مخضصة) : ذگرَ المؤلف رجه الله 
تعالى ذلك ف معرض الاستدلال للجمهور فيما ذهبوا إليه من أن «العام إذا 
دخله التخصيص بقي حجة فيما لم يخص»» حيث قال في هذا الاستدلال: 
«ولنا: تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات»› وما من عموم إلا و 
تطرق إليه التخصيص إلا اليسير). 
) قوله: (وأدلة التخصيص تسعة): المراد بهذه الأدلة التسعة الخص 
للعموم هي الأدلة المنفصلة. 

والفرق بين المخصّص المنفصل» والمخصص ا 
«المخصص المنفقصل» هو الذي يستقل بنفسه من غير أرْثاط 2 س 
وهو ما سیذکره المؤلف هنا في هذه الأدلة التسعة. 

2 «المخصص المتصل» فهو الذي لا يستقل بنفسه لارتباطه‎ bl 

ا 

وهو ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالی فیما بعد کالاستشناء» 
والشرط› a‏ والغاية ونحوها. 

قوله: (الأول: دليل الحس): «الأول» هنا صفة ت لموصوف محذوف» . 
تقديره: «الدليل»؛ أي : «الدليل الأول». ) 
والمراد بالحس فا الا 
قوله: (وبه حُصَص قوله تعالی: اندر کل سی مر را خرج منه 


2 
)۱( انظر : ا الكوكب المنير ۲A۱ «YTVY/Y‏ جع الجوامع ۹/۲ c٤‏ مناهج 
العقول ۲/١١١؛‏ فواتح الرحموت ."١١/١‏ ) ) 
(۲) انظر: شرح الکوکب المنیر ۲۷۸/۳. 


باب في الأدلة التي يخ بها العموم س( 
السمَاءُ» وَالأَرْض» وَأَمُورٌ رة بالْجس. 


الاي : دَلِيلٌ الْعَفْل» ويه حْصص قله تَعَالّى: #ور عل الاس 


جج بيت من استطاع إل سيلا لدَلالَة الْعفْل عَلَى اسْيَحَالَّةٍ تَكلِيفِ 
من لا يفهه 


السماء والأرض وأمور كثيرة بالحس): الضمير في «به» يعود إلى «دليل 
اللحس». 2 a‏ 
والضمير في «(منه) ود إلى لفظ «كل شيء». 

والمقصود هنا: أن لفظ «كل شيء» في قوله تال ند کل 
ىء يدل على العموم» إلا أن هذا العموم خض منه السماء» والأرض› 
ونحوهما کالجبال» فهذه الأشياء لم تدمرها اح ات أرسلها الله تعالى 
عذابا على «عاد». 

E‏ لذلك العموم هو Os‏ الحس)» وهو هنا المشاهدةء 

حيث شاهد الناس بعد إهلاك عاد السماء ا والجبال باقية على أصل 
خلقتها لم يتناولها التدمير. 

قوله: (الذاني: دليل العقل): «الثانى» هنا صفة لموصوف محذوف› 
تقدیره : «الدليل الثاني»؛ أي : من أدلة ا ع المنفصلة. 

وهذا الدليل هو «العقل»ء إذ العقل يصلح أن یکون RAE.‏ 
للعموم. ٠‏ 

قوله: (وبه حُصَّص قوده تعالی: اوو عل الاس حح ايت من استطاع 
يه يلا4 لدلالة العقل على استحالة تكليف من لا يفهم): الضمير في «به) 
يعود إلى «دليل العقل». 

والمقصود بمن لا يفهم: ا الى ,ل 
يعرف المراد منه» وذلك كالطفل والمجنون. 

والمراد هنا: أن لفظ «الناس» في قوله تعالى: ولل مَل ألا ج 


AE)‏ باب في الادلة ت التي بخص بها الوم 


4 


فن فقيل : العَقَل سَابق عَلّى اة اسع وَالْمُْحْصَص ينبي أن 


رن التخصيصض ا NE SEE‏ وَخلافُ 
الول ل ى اول الف 


الت لفظ عام يندرج تحته جميع الناس باختلاف أحوالهم» إلا أن 
العقل أخرج من عمومه الطفل والمجنون»ء لكونهما لا يفهمان الخطاب»› 
ومَنْ لا يفهم الخطاب يستحيل تكليفه بمقتضاه عقلاً. 

اک لواف جه ف ا امین کر الل سد ها 
للعموم هو مذهب جمهور الأصوليين وبعض لكين . وهذا هو 
المذهب الأول في هذه المسألة. 
) قوله: (فإن قیل) : القائل هنا هم بعض المتكلمين الذين يرون بان 
العقل لا يصلح أن يكون مخصّصا من مخصصات العموم. ) 

وهم أصحاب المذهب الثانى فى هة الا . 

قوله: (العقل سابق على أدلة السمع» والمخصّص ينبغي أن بتأخر): 
هذا هو الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم صلاحية العقل 
ادد 2 : : 

ومفاد هذا الدليل : أن دليل العقل متقدم على أدلة الشرع» والمتقدم لا 
يصلح أن يكون مخصصا للمتأخر ؛ لأن ذلك مخالف لقاعدة التخصيص› د 
القاعدة في التخصيص أن يكون المخصّص متأخراً في الورود عن المخصّص . 
قوله: (ولأن التخصص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظء وخلاف 
المعقول لا يمكن تناول اللفظ له): «ما» فى قوله: «ما يمكن» موصولية بمعنى 
)١(‏ انظر: المستصفى ۲/٠٠٠؛‏ المحصول ١/١/١١١؛‏ العدة ۲/ ۷٤٥؛‏ شرح تنقيح 

الفصول ص۲٠۲؛‏ فواتح الرحموت ١/٠*؛‏ المعتمد .٠٠۲/۱‏ 
(۲) انظر: المستصفى ۲/١٠٠؛‏ المحصول .١١١/۳/١‏ 


باب في الأدلة التي مخض بها الوم | 


«الذي». والضمير فى «دخوله» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد باللفظ هنا: هو لفظ العام. ٠‏ 

والضمير في «له» يعود إلى «خلاف المعقول). 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثانى لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأن العقل لا يصلح لتخصيص اللفظ العام . 

ومفاد هذا الدليل: أن الخرض من التخصيص هو إخراج ما اندرج 
تحت اللمظ العام والمستحيل عقلا > يندرج نحت اللفظ العام» وبناءًَ 
. في قوله تعالی : و عل الَا جج يْتِ4. 

وإذا كانا غير داخلين في هذا العموم أصلاًء فكيف يقال بتخصيصهما ‏ _ 
عقلاً؟ 

قوله: (قلنا): اي في الجواب عن الدليلين السابقين. 

قوله: (نحن نريد بالتخصيص الدليل المعرف إرادة المتكلم» وأنه أراد 
باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصاًء والعقل يدل على ذلك وإن كان متقدماً): 
الضمير في «آنه) يعود إلى «المتكلم». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إرادة المتكلم باللفظ العام المعنى 
الخاص». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل 
لأصحاب المذهب الثاني الذي قالوا فيه: «العقل سابق على أدلة السمع» 
والمخصص ينبي أن يتأخرا. 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم لكم بأن العقل لا يصلح للتخصيص 


0 باب في الادلة التي يض بها الوم 


ا لا اول اللَفْض». قتا : NESR NS‏ 


صلا حيته افاس اذ المقصود ااا 0 أن اکن الافظز ب 
لم يرد به العموم بل أراد به الخصوص» والعقل مع تقدمه يدل على 
التعريف بهذه الإإرادةء وهذا هو معنی التخصيص به . 

قوله: (فإن قلتم: «لا بسمى ذلك تخصبصا» فهو نزاع في عبارة) : 
الخطاب في «قلتم» موجه أصحاب المذهب الثانى القائلين بان العقل 

و اا يعود ال «دلالة العقل ا کون التخصيص 
دلیلاً معرفاً بأن المتكلم أراد باللفظ العام معنى خاصا. 

والخير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «عدم تسمية دلالة 
العقل على بيان مراد المتكلم باللفظ العام تتخصيصا». 

ومعنى قوله: «نزاع في عبارة»: أي أنه خلاف لفظي لا يتجاوز 
الاسم» فسواء سميتم ما يدل عليه العقل من بيان مراد المتكلم باللفظ العام 
تخضیصا: فذلك نزاع في عبارة لا تنهض به ثمرة عملية. 

قوله: (وقولهم: لا يتناوله اللفظ): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن العقل لا يصلح لتخصيص العموم». 

ia‏ «لا يتناوله» يعود إلى «خلاف المعقول»ء فهذا لا يتناوله 

- والمذكور هنا هو ما استدل به أصحاب المذهب الثاني في دليلهم 

الثاني الذي قالوا فيه : «ولآن التخصيص إخراج ما يمکن دخوله نحت 
اللفظ» وخلاف المعقول لا يمكن تناول اللفظ له». 

قوله: (قلنا) : أي في الجواب عن الدليل السابق. 


باب قي الأدلة التي خض بها العموم AY ١‏ | 


يئاله ِن حَيْتُ اللْسَان٬‏ لکن لما وَجَبَ الصدق فِي گلام الله تَعَالى 


بين أنه يَمَْْم وله حت الإَادَة مَعَ شُمُول اللفظ لَه وضعاً. 


قوله: (يتناوله من حبث ان : الضمير في «يتناوله» يعود إلى 
«(خحلاف المعقول». | 

والمراد بخلاف المعقول هنا: هو دخول الصبي والمجنون في عموم ‏ 
اللفظ . 

راتما كان درلا فة غلافا للعقرل لأ الضى ,والبجو ن سحل 
E LUKE e Ea‏ 
بمضمونه ومقتضاه. والمراد باللسان هنا : و الوضع اللغوي . 

ومد الوت حه اه ال من فاا آل ک9 م اا 
St CC SS‏ نحو «الناس» بحكم اوح اللخوي لهذه 
اللفظة؛ لأنهما من جملة الناس. ) 

قوله: (لكن لما وجب الصدق في كلام الله تعالى تبين آنه يمتنع دخوله 
تحت الإرادة مع شمول اللفظ له وضعاً): الضمير في «أنه» هو ضمير الشأن» 
إذ التقدير : «أن الشأن امتناع دخوله تحت الإرادة). 

والضمير في (دخوله) يعود إلى «خحلاف المعقول»)» وإلیه كذلك عرد 
ee‏ 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم لكم بأن «خلاف المعقول» لا يتناوله لفظ 
العموم» بل إن اللفظ العام متناول له بحكم الوضع اللغوي» فالصبي 
والمجنون ê‏ الوضع - داخلان في عموم لفظ «الناس» في قول الله ٠‏ 
تعالى: ولو عل الَا حح ايت وإنما الْمَخْرحٌ لهما من كونهما مُرَادَيْنِ 
في هذا الخطاب العام هو دلالة العقل المستندة إلى دلالة الشرعء وذلك لأن 
الله تعالى قد أخبرنا بأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها» وحيث إنه صادق في 
إخباره دل العقل على إخراج كل من الصبي والمجنون من عموم الخطاب 
المكلّف بالحج؛ لأن تكليفهما بذلك مع عدم فهمهما للخطاب هو تكليف 


a a E 
الَالِتُ: الَإجْمَاعٌء فَإِن الْإْجْمَاعَ قَاطِمٌء وَالْعَامٌ يَطْرَق إلَيهِ‎ 
الاختمَّالء فإجماعه عَم على الحم ِي عض صوّر العام على خلاف‎ 
جب الْعُمُوم لا يون إلا عَنْ ليل قاطع بَلَعَهُمْ فِي تسخ اللَمْظ إن‎ 


به أو عدم دخوله ت ت الإرَادَة عند ذکر الحموم 

بما ليس في وسعهما» وها مصادم لخبره ll‏ الموجب ا 

وإذا ثبت ذلك دل على أن العقل صالح لتخصيص العموم. 

قوله: (النالت: الإجماع) : «الثالث» هنا صفة لموصوف محذوف»› 
تقديره: «الدليل»؛ أي : «الدليل الثالث من أدلة المخصّصات المنفصلة»). 

وهذا الدليل الثالث هو «الإجماع»؛؛ أي: إجماع الأمة على أن هذا 
اللفظ العام مخصوص ببعض أفراده. 

قوله: (فإن الإجماع قاطعء والعام يتطرق إليه الاحتمال) : أي: أن دلالة 
الإجماع دلالة قاطعة على ما انعقد عليهء فلا وجه لتطرق الاحتمال إليه. 

وأما العام فإنه عرضة لتطرق احتمال التخصيص إليه» لما سبق من أن 
أكثر العمومات الواردة في النصوص الشرعية قد حص إلا النزر اليسير منها. 
وإذا كان الإجماع قاطعاًء والعام محتملاً فإن القاطع يُقّضصى به على المحتمل . 

قوله: (فإجماعهم على الحكم في بعض صور العام على خلاف موجب 
العموم لا يكون إلا عن دليل قاطع بلغهم في نسخ اللفظ إن كان أريد به 
العموم» أو عدم دخوله تحت الإرادة عند ذكر العموم) : الضمير في 


«(فإجماعهم» يعود إلى «لأمة» في كل عصر من عصورهاء وإليها كذلك عود ٠‏ 


الضمير فى «(بلغهم» . والضمير فى «به» يعود إلى «اللفظ). 

والضمير في (دخوله) یعود إلى «المخرّج من صور العموم». 

والمراد هنا: أن الإجماع إذا انعقد على خلاف مقتضى اللفظ العامء 
وذلك بعدم استعماله فی جچھ وره بل بقصره على بعضها» دل ذلك 


باب في الادلة التي يحض بها العوم (۹ 
الرَابعُ : الل الخَاصٌ يُحْصّص اللَمْظً العام كول النبى بلا 

(لا ا إلا في دیتار) حَصَص عُمَومَ قَوْلِهِ تَعَالى: «والسارق 

رك م Ea‏ فاد قطعواً ر 

وألسّارقَة بها › O‏ 


الأ ا الدلالة على نسخ الام إذا كانت الصور 
مرادة للشارع أبتداءً . 


الأمر الثاني : الدلالة على تخصيیص العام» إدا کانت الصور المخرجة 


غير مرادة للشارع ابتداءً. 

وفي كلا الحالتين فإن آهل الإجماع لا يمَصَرُون لفظ العام على بعض 
صوّره إلا إذا ظفروا بدليل ناهض على القصر»ء وحينئلٍ يكون ما أجمعوا 
عليه دليلا قاطعا على إرادة الخصوص لا العموم. 

قوله: (الرابع: النص الخاص يخصص اللفظ العام) : (الرابع» هنا صفة 
لموصوف محذوف» تقديره: «الدليل»؛ أي: الدليل الرابع من الأدلة 
الم اة اليرم 

فهذا الدليل هو «النص الخاص)»»ء سواء كان وارداً في كتاب الله 

تعالى» أو في سنة رسوله ي . ) 

قوله: (فقول النبي بل: «لا قطع إلا في ربع دينار» خصص عموم قوله 
تعالى: ولتار وألسَارقَة كأفطعواً أيدِيَمَسًا4) : أي: أن قول الله تعالى: 
#والسارف والسّارقة فافعو ايديا [المائدة: ۳۸]. 

هو حَكَمْ بالقطع في المسروق بصفة عامة» سواء أكان قليلاً أم كثيراً 
من غير تخصيص بمقدار معين» ثم جاءت السنة فخصصت ذلك العموم 
Ca‏ دینار)» کما دل عليه قول النبي 45 (لا قطع إلا في 
ربع دینار فصاعداً)'“ . 


(۱) اخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الحدودا» باب: «قول الله تعالى: 


#والسارف والسّار رَه َة فأقطعواً آيديهتا» )۸/ (1V‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» 


۰ ۳۹ باب في الأدلة التي بخص بها العموم 


2 7 


و و ص 


عليه E TEED‏ أَوْست) خصص عموم 

e I EE 

E رق ی أذ كود العم وتاب‎ 9j 

قوله: (وقوله عليه السلام: «لا زكاة فيما دون خمسة أوسق» خصٌص 
عموم قوله: «فيما سقت السماء العشر»): أي: أن قول النبى ئيةً: (فيما 
سقت السماء العشر)”'» عام في aS aT‏ 
والثمار» من غير تخصيص بنصاب معين» ثم جاء الحديث الاخر» وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام: (لا زكاة فيما دون خمسة أوسق)""» بتخصيص 
العموم في الحديث الأول بنصاب معين» وهو «خمسة أوسق»» وبناءً على 
ذلك فإن ما سقته السماء إن بلغ هذا النصاب وجبت فيه الزكاة بإخراج 
العشر» وإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. 

وبهذا يتبين أن القرآن الكريم يُحصَصُ E E‏ 

قوله: (ولا فرق بين أن يكون العام كتاباً أو سنة»ء أو متقدماً أو متأخرا): 
ل( في قوڵله: «ولا فرق» نافية ا و«فرق» اسمها مبني غل الفتح ف 
محل نصب» وخبرها متعلق ا تقديره: «حاصل»؛ اى ولا فرف 
حاصل بين أن يكون العام كتاباً أو سنة». 

والمراد هة آ0 ااهيف بالص الخاضص حى فه 2 


= كتاب «الحدود»» باب: «حد السرقة ونصابها». (صحيح مسلم بشرح النووي 
(JAY _ AVY‏ 

أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب «الزكاة)» باب: «العشر فيما يسقى بماء 
السماء وبالماء الجاري (۲/ ١١١)؛‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الزكاةا» 
باب: «ما فيه العشر أو نصف العشر». (صحيح مسلم بشرح النووي .)٥٤/۷‏ 

(۲) أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب «الزكاة)» باب: «ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة» (۳۳/۲(؛ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الزكاة». (مسلم 
بشرح النووي ۷/ .)٥١‏ 


پاي في الأدلة التي يخ بها العموم (_ 


والسنة» فيجوز تخصيص الكتاب نالسة» والضلة بالكتات کا ف 
تخصيیص الكتاب بالکتاب» والشنة بالستة. 


وبناءً على ذلك فلا مانع من ی المتقدم بالمتاخر» الا 


ومثال الکتاب بالکتاب: قول الله تعالی : لوكت آلكَمَالٍ 
أجلن أن يصَمَنَ مهن [الطلاق: .]٤‏ 
فإن هذه الآية الكريمة وردت مخصصة لقوله تعالى: والمطلقت 
يربص بأنفسهن لَه قروو [البقرة: ۲۲۸]. 
ومخصصة 2 تعالى: واي يوون منكم ويدرون أزوجا يريصن 


کے نے ج 


بأفسهن أربعة أشهر وَعَفرً € [البقرة: [Yé‏ 

وا المطاةة رال عا زرخا س إذا كانت 
حاملاً بمجرد وضع الحمل. 

رال فهر ا ا ما سبق في قوله عليه الصلاء ة والسلام: 
(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). ) 

حيث ورد مخصّصاً لقوله 4# : (فيما سقت السماء العش). 


و تخصيیص الكتاب بالشتنة: کک عموم قول الله تعالى : 
ر 


لیوصیک آله ن أزكركم اذك مَل حص الأسَين [الساء: .]١١‏ 
بقول النبي بي : (القاتل لا يرث . 


(۱) آخر جه الترمذي في سننه ؛ أتوات «الفرائض»»ء باب: («ما جاء في إبطال میراث 
القاتل؛» وهذا الحديث مروي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الزهري 
عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال الترمذي 
رحمه الله تعالی: «هذا حديث el‏ لا هذا إلا من هذا الوجه؛ 
وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن 
حنبل». (سنن الترمذي ۲۸۸/۳). ) 


ا ا hh‏ و ث lu‏ \ 
av‏ باب في الادلة التي فض بها العيوم 


ححاصًا كان أو عَامَاء وهو فول الحتفية. 
ومثال تخصيص السنة بالكتاب: تخصيص قول النبي يي: (أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اش . 
بقول الله تعالى: حى يطو ألجرية عن يد وهم صروت( [التوبة : ۲۹]. 
قوله: (وبهذا قال أصحاب الشافعي): اسم الإشارة «هذا» في قوله: 
«وبهذا» يعود إلى القول بأنه «لا فرق في التخصيص بالنص الخاص بين أن 
يكون العام كتاباً أو سنة» أو متقدماً أو متأخرا». 
فإلى هذا القول ذهب أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى 
وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 


0 


قوله: (وقد روي عن أحمد رحمة الله رواية أخرى: آن المتأخر يقدم خاصا 
کان أو عاماً): أي أن الرواية الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هي أن 
النص الخاص يخصّص اللفظ العام مطلقاً سواء تقدم العام أو تأخر. 

وأما الرواية الثانية عنه رحمه الله تعالى فهي أن المتأخر يُمَّدّم خاصاً 
كان أو عاماًء فإن كان المتأخر هو العام فَْذّمَّ على الخاص» وإن كان 
المتأخر هو الخاص فَدَّمّ على العام. 

قوله: (وهو قول الحنفية): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «تقديم 
المتأخر خاصاً كان أو عاماً». 
فهذا ذهب إليه جمهور الحنفية رحمهم الله تعالی. 


)۲( انظر: البرهان ۱۹۳/۲٠۱؛‏ الإحکام ۳۱۸/۲؛ المحصول ١/۳/١٦۱؛‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع .٤٤/١‏ 
(۳) انظر: فواتح الرحموت ۰۰۰/۱ +۳٤١‏ بذل النظر ص۲۳۰ - ۲۳۲. 


لِقَول ابن اس: نّا تَأَحُذ بالاَخْدَثِ فَالأَخْدَثِ مِنْ مر 
سول الله ئي . ولان العام يسنا اول الور اتی تحته کتتاول ال لَه 
ايمر ياء وَلَوّ نص عَلّى الصَورَةٍ الحَاصّة لكان تَشخاء فَكذلِكَ 


دا عمم. 


قوله: (لقول ابن عباس: «كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر 
رسول انه جية») : هذا هو الدليل الأول للقائلين بتقدم المتأخر خاصاً كان أو 
ا | 

ووجه الدلالة من هذا الأثر: أن الصحابى الجليل عبد الله بن عباس 
رضی الله تال عنهما فی قوله: «کنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر 
e‏ اله . 2 

بخ ر عن عال الصخات الكرام رضي اه الى عع قى تام فع 
ما يصدر عن رسول الله بي حيث كانوا يعتمدون العمل بالأحدث من 
مره عليه الصلاة والسلام» والأحدث هو المتأخرء ولو لم يكن المتأخر 
هو الحجة في العمل لما عَوَلَ عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» 
ولَمَّا أقرهم عليه النبي بي وإذا كان الشأن كذلك وجب العمل بالعام 
المتأخر لأنه الحدث. 

قوله: (ولأن العام بتناول الصور التي تحته كتناول اللفظ لها بالتنصيص 
عليهاء ولو نص على الصورة الخاصة لكان نسخا فكذلك إذا عمم) : الضمير 
في «تحته» يعود إلى «العام». 

والضمير في الها“ يعود إلى «الصور»» وإليها كذلك عود الضمير في 
«عليها) . 

واسم الإأشارة «ذلك» في قوله: «فكذلك» يعود دال «التنصيص عى 
الصورة الخاصة». 


)۱( أخرجه مسلم ى صحیحه» کتاب «الصيام»ء باب : «جواز الصوم والفطر فى 
شهر رمضان للمسافر في غير معصية)»› رقم الحديث .)١١١١۳(‏ 


¢ ۳۹ باب في الأدلة التي بخص بخا اأعموم 


وهَّذا فيمَا إذا علم المتَاخرُ E‏ 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الثانى القائلين بأن العبرة بالمتأخر خاصاً كان أو عاماً. 

ومفاد هذا الدليل: قياس العام المتأخر في وجوب العمل به دون 
الخاص المتقدم على الصورة التي نص عليها بحكم معين» ثم ورد بشأنها 
نص آخر بحكم مضاد» فكما أن الحكم الوارد بشأنها بالنص المتأخر يكون 
ا للحكم الوارد بشأنها بالنص المتقدم» فكذلك هي الحال في اللفظ 
الخاص المتقدم إذا ورد عليه لفظ عام متأخر مفيدا خلافهء فإن اللفظ العام 
المتأخر هنا يكون ناسخا لذلك اللفظ الخاص المتقدم. 

وذلك كما لو قال الشارع أولاً: «لا تقتلوا زيداً المشرك»» فهذا حكم 

فإذا قال بعد ذلك: «اقتلوا المشركين جميعاً»» كان هذا اللفظ بعمومه 
ناسخاً للخاص السابق؛ لأن العام يتناول جميع الصور التي تندرج تحته 
كتناول اللفظ لها بالتنتصيص عليها واحدة واحدة. فقوله: «اقتلوا المشركين 
ج فل منزلة قوله: «اقتلوا E‏ المشرك واقتلوا عمرا | 
واقتلوا غانما المشرك» وهكذا إلى آخر المشركين. 

EE CEs‏ المشرك» ‏ بناءً على اندراجه في 
صور اللفظ و = على قوله أولاً: «لا تقتلوا ê,‏ اهر 
N‏ ¢ ا يكول العام المتأخر ناسخاً للخاص 

قوله: (وهذا فيما إذا علم المتاخر): اسع الاشارة هذا برد إلى 
القول بأن المتأخر يمَدّمْ خاصاً كان أو عاماً. ٠‏ 

و«ما» في قوله: افيما» موصولية بمعة بمعنی (الڏذي» . 

والمراد هنا: أن ما سبق ذکره من کون المتأخر يقدم فلا سرا 
أكان شخاضا ام غاا إنما هو متعلق بما عَلِمَ فيه تاريخ المتقدم والمتا: 


باب في الأدلة التي بخص بها العموم ۳۹۵ 


مر 0 س 
مه هه 


فن جُهل فَهَلِهِ الروانة َقْتَضى أن يَتَعَارَضَ لاف وَمَاأ قَابَله من 
العام وا يقَضی بأْحَدِهمًا ۴ ار وهو قول طْائمَة . 


نه يَحْتَمل أن يكو الْعَامٌ تَاسخاً لِكَونِه LL‏ ا 
فادا علم تاریخ ذلك تَعينَ حينئل العمل بالمتأخر دول المتقدم . 
قوله: (فإن جُهل فهذه الرواية تقتضي أن يتعارض الخاص وما قابله من 


العام ولا تُقضّى بأحدهما على الآخر) : الفعل الماضي «جهل» مبني للمجهول 
ونائب فاعله هو «المتأخر»» أي: «فإن جُهل المتأخر. 

و«الرواية» المشار إليها فى قوله: «فهذه الرواية»: هى الرواية الثانية 
ال عن الت احي ره اة هال راي عا الو ت فن 
«وقد روي عن أحمد رحمةٌ الله رواية أخرى أن المتأخر يقدم خاصاً كان أو 


افا و«ما» في قوله: «وما قابله» موصولية بمعنى «الڏذي» آو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «ومُمًابلهُ من العام». 
والضمير هذ في فى «قابله» يعود إلى «الخاص)». 

وضمير التثنية في «باً حدهما» س إلى «الخاص والعام». 

والمرآد هنا آنه إذا لم بعلم تاريخ المتقدم من المتاخر في كل من 
العام والخاص» فحينئلٍ يتحقق التعارض بينهماء ولا يجوز الحكم بواحد 
منهماء بل يجب التوقف في شأنهما. | 

قوله: (وهو قول طائفة) : الضمير المنفصل (هو» يعود إلى «القول 
بعدم القضاء بأحد المتعارضين على الآخر من العموم والخصوص إذا جهل 
الا ا 

والمراد الا هتا خض الأضولين؛ ومنهم القاضي اتی‌نگر 
الباقلاني رحمه الله تعالى' . 

قوله: (لأنه يحتمل أن يكون العام ناسخاً لكونه متأخراء ويحتمل أن 


(۱) انظر: المستصفی ۲/٤۱۰؛‏ الإحکام .۳٠۹/۲‏ 


باب في الادلة التي يحض بها الوم 


| ۳۹۹ 
مَحْصوصاء فلا سيل إلى التحكم. 


وال ال ا صصص عموم ا بالكاب. 
يكون مخصوصاً فلا سبيل إلى التحكم): الضمير في لأنه» هو ضمير 
الشأن» إذ التقدير : «لأن الشأن احتمال أن يكون العام ناسخاً» . 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «العام. 

(Yg‏ في قوله : فاك سبيل» نافية للجنس» واسبيل» اسمها مبني على 
الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرور» تقديره: «سائغ»؛ 
أي : «فلا سبيل سائغ إلى التحكم». 

والمراد بالتحكم هنا: ترجيح أحد الدليلين على الآخرء وذلك أن 
ترجيح العام على الخاص» أو الخاص على العام من غير مرجح دعوى بلا 
دليل» وهذا لا يجوز. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الذي به 
القائلون بأنه إذا جُهل المتأخر في العام ا فلا سبيل إلى أن يقَضصّى 
بأحدهما على الآخر. 

ومفاد هذا الدليل: أن العام والخاص إذا ورد أحدهما على الآخر 
فإما أن يُعْلْمَ تاريخهما أو يُجْهَّلء > فان عَلِمَ تاریخهما وكان العام متقدما 
جعل الخاص مخصّصاً له وإن كان العام متأخراً جُيِلَ الخاص منسوخا 
به. وأما إن جُهل تاريخهما فلا يمكن الجزم بتقدم أحدهما على الآخر أو 
تأخره عنه» وحينئلٍ يحصل التعارض المؤدي إلى التساقط فيجب التوقف 
إلى حين ورود الدليل المبين» إذ العمل بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا 
دليل» وهذا غير جائز لكونه ضرباً من ضروب التحكم. 

قوله: (وقال بعض الشافعية: لا يخصص عموم السنة بالكتاب): أي لا 
يجوز تخصيص عموم السنة بالقرآن الكريم. 

) وهذا القول نسبه الصفي الهندي رحمه الله تعالى إلى بعض الفقهاء 


باب قي الأدلة التي بخص بها الوم ۳۹۷ 
ےه کککککêÉ€dioi€گگکک—‏ اهمس — 
وَكَرَجَة ابن حَامِيٍ روَايَةً لاء لِمَوْلِه تَحَالى: لين لاس ما درل 


إل . NN‏ ابع لِلمُبين» E EAE‏ بالْمَرَآنِ صَار 
اا 


ETA 

ونسه اا الاي | E‏ الله تعالى إلى بعص الشافعية» حیٹث قال : 
اوعن بعض فقهائنا أنه لا يجوز 

قوله: (وخرجه ابن حامد رواية لنا): الضمير في «خرجه» يعود إلى 

ن الت ال مض الاق ا ان اة الان 
رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تال" 

و«ابن حامد» هو: عبد الله e‏ حامد بن علي بن 2 
ثلاٹ بعمائة9). ) 


قوله: (لقوله تعالی: اسن الاش ر إ4 [النحل: :)]٤٤‏ هذا هو 
الدليل الأول للقائلين بأنه لا يجوز تخصيص عموم السنة بالكتاب. 

روج لاخدال م هته الا الكريها :أو ا تال جحل ب 
بجا کا مبینا للكتاب› والبيان إنما يحصل دسنته عليه الصلاة e‏ 


ر 


فلو كان الكتاب مخصَصاً للسنة للزم أن يكون المبيّن للشيء ا به » وهو 
)0( 
محال . ) 


قوله: (ولأن المببّن تابع للمبيّن» فلو خصصنا السنة بالقرآن صار تابعا 
لها): المراد بالمبين - بكسر الياء - هو السنة. 
انظ اة الزضرل£/ 131۸ 7© المحضرل 1٤١١‏ 


(۳) انظر: المسودة ص۲١٠.‏ (5) انظر: شذرات الذهب ٠.١١/۳‏ 
(ه) انظر: الإحكام للآمدي ۲/٠۳۲؛‏ نهاية الوصول .٠١۹/٤‏ 


باب في الأدلة التي مخض بها الوم 


والمراد بالمبين - بفتح الياء - هو الكتاب. 

والضمير في «لها» يعود إلى «السنة). 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقائلين بعدم 
جواز تخصيص عموم السنة بالكتاب. 

ومفاد هذا الدليل : أن التخصيص نوع من أنواع البيان» والمبيّن تابع 
للمبيّن» بمعنى أن تكون السنة تابعة للقرآن دون العكس» فإذا جُعل القرآن 
مخصّصاً لعموم السنة لزم من ذلك أن تكون السنة أصلاً والقرآن تبعاًء 
وهذا لا يصع" . 

قوله: (وقالت طائفة من المتكلمين: لا يخصص عموم الكتاب بخبر 
الواحد): أي لا يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد. 

وهذا القول نسبه الغزالي رحمه الله تعالى إلى المعتزلة" . 

وتان هان رهه اف الى لى الكل و ةت 
الفقهاء“ . 
راتا غل عم جرار تته ن الاب بر الراخه ا 


الدليل الأول : إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على رد خبر 
الواحد إذا كان معارضاً للكتاب» فقد رَد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه خبر فاطمة بنت قيس فيما روته عن النبي ئة أنه لم يفرض لها النفقة 
والسكنى» وقال: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أنها 
صدقت آم كذبت»» ولم ينكر عليه أحده فكان إجماعا . 


(1) انظر: المرجعين السابقين. (۲) انظر: المنخول ص٤۷١.‏ . 
)۳( انظر : الوصول إلى الأصول ۱/ ۲۰. ۰ 
)٤(‏ انظر: المحصول ١/١/١٤٠؛‏ التبصرة ص٠؛‏ الوصول إلى الأصول - 


باب ي الأدلة التي بخص بها الوم |4" _ 
ایا کي لدت ي وحص اه 8 ا 


ے٤‎ 2 


وَقالّ یں نن ابانٍ: یحص العام الصو ڈو ا 


الدليل الثاني : ما روي عن النبي ا آنه قال: (إذا روي عني حدیث 
فاعرضوه على کتاب الله › فان وافقه فاقبلوه› وإن خالقفه دو 


قالوا: والخبر الذي يخصص الكتاب يكون على مخالفة الكتاتب» 


: )۲( 
فو جب رده . 


الدليل الثالث: أن الحتاب ا به» وخبر بر الواحد مظنون» e‏ 
ا 

الدليل الرابع: أن خبر الواحد لو کان مخصّصا لکان بیاناء ولو کان 
بیانا لوجب أن يكون مقارناً للمبيّن» ولوجب أن يبلغه النبي ب إلى أهل 
التواتر لتقوم الحجة به“ 


الدليل الخامس : القياس على النسخ› فکما ا يجور نسح الكتاب 
شالات الك ا ار تف اكات" 


قوله: (وقال عيسى بن أبان: يخص العام المخصوص دون غيره): 
المراد من هذا القول: أن عام الكتاب إن سبق تخصيصه بدليل مقطوع به 


= ۳/۱٦۲؛‏ فواتح الرحموت ۳۹/1 العدة ۲/ ۲١٠٠؛‏ نهاية س 1/6 

)١(‏ هذا الحديث تنهض به حجة؛ فقد اخرجه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في 
الرسالة؛ وقال عنه: «ما رَوّى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغر ولا کبر؟ . . 
وهذه أيضاً رواية منقطعة عن رجل مجهول؛ ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في 
شيء). (الرسالة ص٤۲۲‏ - .)۲۲١‏ 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي ۳۲ المحصول ١/١۳/١١٤۱؛‏ التحصيل من 
ال 07 

(۳) انظر: المستصفی ۲/١٠٠؛‏ الإحکام ۲/ ٠٠؛‏ المحصول ١/۳/۳٤٠؛‏ الوصول 
إلى الأصول ١/٠٠۲؛‏ التحصيل من المحصول ١/۹۲"؛‏ نهاية الوصول /٤‏ 
IA‏ 

Em O) 

.٠١٤١/٤ انظر: المستصفى ١/۸٠۱؛ المحصول ١/۳/١١٠؛ نهاية الوصول‎ )٥( 


(e)‏ باب في الأدلة التي بخص بها العوم 


و م ٤‏ ص کر 
وخکاه القاضي عن اپي حسهه . 


جار هه خر الراخده. الا 


ووجه التفريق بين العام المسبوق بتخصيص» والعام الذي لم سبق 
اا الوق شخضصص تكون وره مساو لدرجة خر الو ا جد وذلف 
أن عام الكتاب المخصوص بالدليل المنفصل يكون - عنده - مجازاًء وإذا 
کان مجازاً صارت دلالته مظنونة ومتنه مقطوعاًء ويصير خبر الواحد مظنون 
تخصيص أحدهما بالاخر . 

آما إدا لم يسبَق عام الكتاب بتخصيص › فانه حقيقه في العموم» وبذلك 
يکود قاطعاً E‏ دلالته» فاد جا ن ا ر وإلا 

(۲) 

قوله: (وحکاه القاضي عن ابي حنيفة) : الضمير فی (حکاہ) یعود إلى 
قول عيسى بن أبان رحمه الله تعالى : «يّْص العام المخصوص دون غيره». 

فهذا القول حكاه القاضي اق يعلى عن الإمام اني حنيفة رحمه اله 
تعالى على ما ذكره المصنف. 

والصواب أن القاضي أبا يعلى لم حك هذا القول عن الإمام أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» وإنما حكاه عن أصحابه» حيث قال ما نصه: 
«وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان العموم قد دخله التخصيص ا 
E‏ وإن .لم يكن دخله التخصيص لم جز 
تة يرواخد Nee GE‏ 
هو مذهب أكثر الحنفية رحمهم الله تعالى* . 
)۱( نظرة أصرل المرخيي(/ 04١‏ القصرل ق الأضرل لاهن ٠١١165‏ 
(۲) انظر: المحصول .٠٤۷/۳/١‏ (۳) العدة .٥٥١١/۲‏ 


)€( انظر: الفصول في الأصول +١‏ أصول السرخسي ۱+ فواتح 
الرحموت .٤۳۹/۱‏ 


باب في الأدلة التي مخض بها الوم 


ل 


ا ت تشر به ات شر د رة د تفلن 
رال بض د بالتَوقّفِ؛ ا الأضلٍ 

مَقَطوع الا ا العام من الكتاب مَمَظوعَ الضل مَظنون 

الول َهُمَا مَقًابلانِء ولا دَليل عَلى التَرْجيح. ۰ 


قوله: (لأن الكتاب مقطوع به والخبر مظنذون» فلا بترك به المقطوع› 
كالإجماع لا يخص بخبر الواحد): الضمير في «به» في قوله: «مقطوع بها 
يعود إلى «الكتاب». 

والضمير في «به» في قوله: «فلا يترك به» يعود إلى «الخبر» وهو خبر 
الواحد. 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو دلیل عیسی بن أبان ومن 
وافقه من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعاً. 

ومفاد هذا الدليل : أن الكتاب دليل قطعى» وخبر الواحد دليل ظني› 
وإذا كان التخصيص معناه تك دلالة العام ع بعض أفراده» فإنه لا يجوز 
ل بعض ما دل عليه عموم القرآن الذي هو به بخبر مظنون» شأنه 
فى ذلك شان الإجماع» فكما أن الإجماع لا يحص بخبر الواحد» فكذلك 


4 


الكتاب العريز > نه . 
ا (وقال ب بن و wa‏ المراد ببعض الواقفية هنا هو 
قوله: (لأن خبر الواحد مظنون الأصل مقطوع المعنى» واللفظ العام من 
الكتاب مقطوع الأصل مظنون الشمول» فهما متقابلان ولا دلیل على الترجيح) : 
(۱) انظر: البرهان ١/٦۲٤؛‏ المستصفی ۲/٤۱۱؛‏ الإحکام ۲/ ۳۲۲؛ المحصول /١‏ 


۳ شرح تنقیح الفصول ص۸٠۲؛‏ نهاية الوصول ٤/۲۳٦۱؛‏ البحر 
الحیط ."٦۸/۳‏ 


SE‏ باب في الأدلة التي مخض بها العموم 


وَلتا في دِيم الخاصٌ مَسلَگانِء أَحَدْهُمَا: أن | الصحابة رَضى الله 
عَنهُمْ هبت إِليهِ» قَحْصَصُوا وله تَعَالى: e‏ ڪي 
أي هُرَيْرةَ عن التبيّ بل : (لا تكح الْمرأةُ عَلّى عَمُيَهّا ولا عَلّى 
تحالها). ضرا آي الْمِيْرَّاث بِمَوْلِه: (لا يرت الْمْسْلِمْ الْكافِرَّء ولا 


ضير اله في قوله: «فهما» يعود إلى «خبر الواحد» و«الافظ العام ف 
الكتاب» ومعنى قوله: «خبر الواحد مظنون الأصل مقطوع المعنى»: أي : 
أن خبر الواحد مظنون من جهة السند» مقطوع من جهة المتن. 
ومعنى قوله: «واللفظ العام من الكتاب مقطوع الأصل مظنون 
الشمول»: آي أن عام الكتاب قطعي من جهة السند» ظني من جهة المتن 
لاحتمال أن یکون مراداً به جمیع مشمولاته أو بعضها. 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل القاضي أبي بكر 
الباقلاني ومن وافقه على القول بالتوقف. 
ومفاد هذا الدليل: أن العام في الكتاب وإن كان قطعي السنده فإنه 
ظني المتن» وخبر الواحد وإن كان قطعي المتن فإنه ظني السند» وبذلك 
حصل التقابل والتعارض بينهماء فوجب التوقف على دليل خارج» لعدم 
أولوية أحدهما على الآخ . 
أو بمعنى آخر»ء يمكن أن يقال: إن عام الكتاب قطعي من جهة 
الورود ظني من جهة تناوله لجميع أفراده» وخبر sS‏ 
تناوله لأفراده ظني من جهة الورود» وحيث كان في کل منهما قطع من 
وجه وظن من وجه آخر استويا في ذلك من غير مرجح» فوجب القول 
بالتوقف . ) 
- قوله: (ولنا في تقديم الخاص مسلكان... إلخ): أي: حجتنا - أصحاب 


برواية 


(1) انظر: البرهان ١/١۲٤؛‏ المنخول ص٤۷٠؛‏ الإحكام للآمدي ۲/٠۲؛‏ الوصول 
إلى الأضرل ۲/١‏ الجر المحط ۳1۸/١‏ نها الر ل/۹۹7 


باب في الأدلة التي يحض بها العموم (r‏ 
الْكَافِرٌ الْمُْسْل)» وَ: (لا يرت الْقَايِل)» وَ: نا مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ لا 
ات ف عمو الْوَصِيَّة بقَولِه: (لا وَصِيَةَ لِوَارثِ)» وَعَموم 
قولِه: عق تنک روجا عرو بول : ( ى اوق غ اا إلى شار 
کا ی ان غل ان الاب رالا ادا ارغول 
ا ولا َظرِ فِي تَقَِيم 
رلا تأخير. ا أن إرَادَةَ الْخَاص بالْعَام عَالِبة مُعَْادَهَ» بل هي 
ل النشخ گالنادر الي رَگذلِكَ احتِمَال تَيب 
اراي انه ذل جازم بالرَوَايةء کل النفس إلى الحدل في الروّاية 
فیمًا ھ E‏ إلى عَذلَيْن فِي السَهَادَاتِ. ولا يَخْمُى أن 
امال صق ابي بر رَضِي اله عله في روايته عَنِ النبيّ 5ي (نحنْ 
مَعَاشرّ الأَنبيَاء لا نورَتُ) ارجح مِنْ احتِمَال اَن تَكُونَ الاَيهُ سِيقَتْ ليان 
کم مِيرَاث التب ب قَلِدَلِكَ عَمِل به الصَحَابَةء وَالعَّمَل بالرًاجح 


E 


0 


المذهب الأول - على أن الخاص يخصّص اللفظ العام» ولا فرق في ذلك 
بين ان کون العام كا ىة اومتها او اشا 

وهذه الحجة تقوم على مسلكين» وهما - كما ذكرهما المؤلف 
رهه اه الى - على الجر الاي 

المسلك الأول: (الإجماع)» حيث أجمع الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم على تخصيص عموم الكتاب الكريم بأخبار الأحاد» ومما يدل 
على هذا الإجماع ما يلي : 

١‏ - تخصيصهم رضي الله تعالى عنهم قول الله تعالى: ایل کم 
وره دَلِڪم# [الساء: .]۲٤‏ 

برواية الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي ئ 


)4( باب في الأدلة التي بخص بها العموم 


قال: (لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها)'. 

وذلك أن الله تعالى لما ذكر المحرّمات من النساء فى الآيتين الثالئة 
والعشرين والرابعة والعشرين من سورة «النساء» قال بعد ذلك: اوأجل کہ 
ًا وراه ذَلَمَ# . فكان مقتضى عموم هذا الحل جواز الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها في عقد واحد. 

فجاءت السنة وحصت هذا العموم بتحريم ذلك الجمع . 

iS I N a ۲‏ وهي قول الله 


2 ےو 


تعالی : ل یوصیک ال ف ارک ڪم دک مل حط الأنشيين) [النساء: .]١١‏ 
بقول النبي ب: (لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم)". 
وبقوله ية : (لا يرث القاتل). 
وبقوله بة: (إنا معاشر الأنبياء لا نورّث). 
وذلك أن مقتضى عموم الآية الكريمة ثبوت التوارث بين كل وارث 

وموَرّث» فجاءت السنة وأخرجت من هذا العموم إرث المسلم من الكافر 

والعكکس»› ا إرث القاتل ممن قتله» ر الأنبياء عليهم السلام 

من کونهم مورَثِينَ . 

۳ تخصيصهم رضي اله تعالى عنهم عمو ية الوصيةء وهي قول 
تاه ل کټب علیک ر حر اک موت إن ترك حرا اة ولد 

وَالاَفبَ4 [البقرة: .]۱۸١‏ 


. سبق تخریجه‎ )۱١( 

(۲) اأخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الفرائض»» باب: «لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم» (۱۱/۸)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الفرائض). 
(صحیح مسلم بشرح النووي .)۲١/۱١‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

. سبق تخریجه‎ )٤( 


باب في الأدلة التي يحض بها العموم 


بقول النبي بي : (لا وصية لوارث). فرج من عموم الآية الكريمة 
هاا لحك الف ال الان وگل هو رت من الافرشن. 

٤‏ - تخصيصهم رضي الله تعالى عنهم عموم قوله تعالى : لی تنک 
(E‏ [البقرة: .]۲۳١‏ 

قول النبي بلا: (حتى يذوق عسيلتها). 

فالآية الكريمة دلت بعمومها على أن الزوج إذا طلق زوجته ثلاثاًء 
فإنها لا تحل له إذا أراد ا إليها إلا بعد نكاح زوج آخر؛ اة و ظا 
أو لم يطأها. 
فجاء هذا الحديث بتخصيص النكاح المُجل بالوطء. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: «إلى نظائر كثيرة لا تحصى». 

ومن النظائر لما ذگر» ما يلي : 

أ - تخصيصهم رضي الله تعالى عنهم قوله تعالى: #وأحل اله الْسَي 
[البقرة: .]۲۷١‏ 

بما ورد تحريمه في السنة» كتحريم بيع الدرهم بالدرهمين» كما في 
حديث الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله و 
قال : (لا تبيعوا الدينار بالدينارين » ولا الدرهم بالدرهمين)'. 

ب تخصيصهم رضي الله تعالى عنهم قول اله تعالى: : #وقيلوا 
ألْمقّركينَ َة [التوبة: .]۳١‏ 


)۱( سبق تخریجه . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الطلاق)» باب «من أجاز طلاق الثلاث» 
(0/ ١٦۱)؛‏ وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب «النكاح»» باب لا تحل المطلقة 
ثلاثاً لمطلقها حتی تنکح ا غيره ويطآها. . .» (بشرح النووي .)۲/٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «المساقاة والمزارعة)» باب «الربا». (مسلم 
بشرح النووي .)۱١/١١‏ 


0 باب في الادلة التي مخض بها العموم 


بقول النبي يي في «المجوس»: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب)'“ . 
ج - تخصيصهم رضي الله تعالى عنهم قول الله تعالى: «والسارقٌ 
ره فأقطعوا أيديهمًا# [المائدة: .]١۸‏ 
) قول النبي يي (لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً» .. 
وغير ذلك من الأمثلة" . 
وهذا كله يدل على أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم کانوا 
يتسارعون إلى الحكم بالخاص من غير اشتغال بطلب تاريخ» وا تظر في 
تقديم أو تأخير . 
بمعنى أنهم لم يتوقفوا في العمل بالخاص حتى ينظروا هل هو متأخر 
عن الا او متقدم عليه؟ 
كما لم يمتنعوا عن تخصيص الكتاب بسنة الآحاد الثابتة عن 
البي کي . 
المسلك الثاني : (دليل الاستقراء التام): وهو أن إرادة الخاص بالعام 
غالبة معتادة» بل هي الأكثرء واحتمال النسخ كالنادر البعيد. 
والمراد هنا: أن حمل اللفظ العام على إرادة الخصوص ثبت 
بالاستقراء التام آنه هو الغالب في أكثر العمومات اللفظية» بخلاف احتمال 
ان يكون العام المتأخر ناسخاً للخاص المتقدم فهو نادر بعيد» والنادر 


البعيد لا کم له . 

وإدا کان الأمر كذلك نت جواز تخصيص العام بالخاص مظلتا 2 
تقدم العام أو تأخر . 

ويؤيد ذلك جانبان: 
€0 سى تەي 0 سو ت 


۳) انظر: البرهان ۲۷/۱٤؛‏ المستصفی ۱۱۹/۲؛ الإحکام ۲/ ۳۲۲؛ المحصول /١‏ 
۳ نهاية الوصول ٤/۲۳١۱؛‏ البحر المحيط ۳/ ."٦٤‏ 


باب في الأدلة الني يحض بها العموم 8 
ا = 


) الحانب الأول: (أن احتمال تكذيب الراوي خت ا انه غدل 
جازم بالرواية» وسكون النفس إلى العدل في الرواية فيما هو نص كسكونها 
إلى عدلين في الشهادات) . 
الضمير في «أنه» يعود إلى «الراوي». 

و«ما» في قوله : «فيما) موصولية بمعنى «الڏذي» . 

والضمير المنفصل (هو» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في کا خود ا «(النفس) . 

والمراد هنا: أن العدل إذا رَوّى خبراً عن التبي يلاء وكان ذلك 
الخبر متناولاً لبعض أفراد عموم الآية بحكم خاص عموم تلك الاأية 
على خصوص هذا الخبر» لحصول الثقة بصدق الراوي نظرا لعدالته وجزمه 
بالرواية عن النبي بي وذلك مما تسكن إليه النفس» فإن سكونها إلى 
تخصيص عموم الاية بخبر الراوي العدل هو كسكونها إلى شهادة العدلين 
في إثبات الحقوق . 

الجانب الثاني : (لا يخفى أن احتمال صِذق أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه في روايته عن النبي ية : (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) آرجح من 
احتمال أن تکون الآية سيقت لبيان حكم ميراث النبي ييا فلذلك عمل به 
الصحابة» والعمل بالراجح متعین) . 

المراد بالآية هنا: قول الله تعالى: يريگ أله ن زک کے للد 


م 4 ر 


ِل حط الأسَيين . 

ا اللإشارة «ذلك» في قوله: «فلذلك' يعود إلى «كون إرادة 
الخاص أظهر وأغلب». 

والضمیر فی «به» یعود إلى «ما رواه آبو بکر رضن الله تعالی عنه آن 
النبي ية قال: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث)». ٠‏ 


وهذا إشارة إلى موافقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأبي بكر 


kl‏ باب في الأدلة التي بخص بها العموم 
فول مَنْ قال بالتعَارّضٍ رارقب َير مال E‏ 
الڏليل ين جهن e‏ 


e‏ لی لل 
والمراد هنا: أن قول الله تعالی: ویک اله ن ارک ڪه لاگ تَر 


ّل وء 4 oer‏ 


حط الانيین) عام في كل مورّث» فيدخل في عمومه النبي بء فيكون ما 
تر که رثا لأولاده من بعده. 

إلا أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد خصوا هذا العموم 
بما رواه أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن النبى له قال: (نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث)ء وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: تعويلهم رضي الله تعالى عنهم على صِدق أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه في روايته ذلك الخبر عن النبي يلة. 

الأمر الثاني : نظراً لما تقرر في آذهانهم من أن إرادة الخصوص أظهر 
وأغلب من إرادة العموم» وحينئلٍ يترجح الخاص على العام» إذ العمل 
بالراجح متعین . 

قوله: (فأما قول من قال بالتعارض والوقف فهو مطالبة بالدليل لا غير) : 
هذا جواب عن القائلين بالتوقف بناءً على التعارض الحاصل بين اللفظ 
العام من الكتاب وخصوص خبر الواحد» حيث قالوا: «إن خبر الواحد 
مظنون الأصل مقطوع المعنى» واللفظ العام من الكتاب مقطوع الأصل 
مظنون الشمول» فهما متقابلانء ولا دليل على الترجيح». 

وكون ما ذهبوا إليه هو مطالبة بالدليل: لأنهم حين حَكمُوا بالتعارض 
والتقابل هناء قالوا: ا ا ای و ت أحد 
الدليلين المتعارضين على الآخر». 

قوله: (وقد ذكرنا الدليل من وجهين): أي الدليل المقتضي ترجيح 
الخاص على العام. 


باب في الادلة التي يحض بها العموم 
n a‏ 


نّا أن اخيِمَال إرَادَةٍ الْخُصُوص أَرْجَح مِنَ احتِمَّال النشخ» > إن أكَرَ 


| * مَحْصصة أك الأخگام ars‏ 


والمراد بالوجهين هنا ما عبر المؤلف رحمه الله تعالى عنهما بالمسلكين 
في قوله - کما سبق ذکره وبیانه -: «ولنا في تقدیم الخاص مسلكان». 

قوله: (وبيّنا أن احتمال إرادة الخصوص أرجح من احتمال النسخ): بينّ 
المؤلف رحمه الله تعالى ذلك في المسلك الثاني من مسلكي تقديم الخاص 
على العام» حين قال: «الثاني: أن إرادة الخاص بالعام غالبة معتادة بل 
هي الأكثر» واحتمال 3 كالنادر البعيد». 

قوله: (فإن أكثر العمومات مخصّصة» وأكثر الأحكام مقررة غير 
منسوخة): هذه الجملة تعليل للقول بأن احتمال إرادة الخصوص رجح من 
احتمال النسخ. 

- وذلك لأن العبرة بالغالب الأكثر لا بالنادر الأقل» والأغلب الأكثر 

في العمومات دخول التخصيص عليهاء كما أن الأكثر الأغلب في الأحكام 
بقاؤها مُحكَمَةٌ لم يتطرق النسخ إليها. 

ومفاد الجواب عن أهل التوقف: إنكم بتوقفكم عن ترجيح أحد 
الدليلين على الآخر» وهما دليل الخصوص ودليل العموم» بحجة عدم 
ثبوت المرجح لديكم تطالبوننا بإقامة الدليل المرجح» وقد أقمناه لكم من 
وجهين أاحدهما إجماع الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم» حيث 
ذهبوا إلى العمل 0 الخصوص» واشتهر ذلك عنهم في وقائع كثيرة ا 

کما ذکرنا لکم طرفاً منهاء وثانيهما ما ثبت بالاستقراء التام من آن إرادة 
الخاص بالعام غالبة معتادة» بخلاف النسخ فان احتماله نادر بعید» والنادر 
البعيد في حم المعدوم 

وإذا تقرر انتفاء العموم في أكثر العمومات» وتقرر انتفاء النسخ في 

أكثر الأحكام» ثبت أن لاض راجح على التعميمء وأن بقاء الأحكام 
راجح على نسخها. 


۹ باب في الأدلة التي بخص بها اليم 


E E LT 
احبر الله تَعَالی أنه أَنْرَل الْكِتَابَ انا لكل سَيء. وَقَوا لين‎ 
E E ٬ًاضْعَب لكات ب 0 بَعْصه‎ ۰ 2 


قول کون کی ا ن وم البيان بغيره» فقد 
أخبر الله تعالى أنه أنزل الكتاب تبياناً لكل شيء): هذا شروع في الجواب 
عمن ذهب إلى القول بأنه «لا يخصص عموم السنة بالكتاب» وهم بعض 
الشافعية. 

والمذكور هنا هو الجواب عن وجه استدلالهم في الدليل الأول 
وهو قول الله تعالى: مين للتاس ما رل إلمج [النحل: .]٤٤‏ 

والضمير في «بغيره» يعود إلى «النبي» كلا. ) 

والضمير فى «أنه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم لکم ما ذکرتموه في وجه e‏ 
قول الله تعالی: لين لتاس ما نَل َ4 بأن جَعْل الله تعالى ن نبیه کا 
مبيناً للكتاب يدل على أن البيان لا يحصل إلا بالسنة فقط» بل تقول: إن إن 
البيان كما يحصل بالسنة يحصل بالقرآن الكريم أيضاًء والدليل على 
أن الله تعالی أخبر عن کتابه بأنه مبيّن» حیث قال سبحانه: ا 
الكتب يا لكل سىء [النحل : .]۸٩‏ 

قوله: (وقولهم: «المببّن تابع» غير صحبح» فإن الكتاب يبين بعضه 
بعضاء والسنة بخص يعضها بعضاً > وليس المخصص تابعا للمخصوص) : 
الضمير في «قولهم» پبعود الى (بعضص الشافعية القائلين : ۰ يخصصس = 
السنة بالكتاب» . 


باب في الأدلة التي مخض بها العموم ۱ 
EOE‏ — 


وقد بنا فيمًَا تَمَدّمَ جوا التَحْصِيص وتیل ا 
ویجوز و ا د بالْمُتراټر ر قرعا له 


والضمير في «(بعضه» يعود إلى «الكتاب». 

والضمير في ابعضها» يعود إلى (السنة). 

والمذكور هنا هو ما أوردوه في دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «ولأن 
المبيّن تابع للمبشّْ» فلو خصَصنا السنة بالقران لصار تابعا لها . 

قوله: (وقد بينا فيما تقدم جواز التخصيص بدليل سابق وبالإجماع): 
المراد بالدليل السابق الذي يجوز به التخصيص: هو «العقل»» وقد جعله 
المؤلف رحمه الله تعالى الدليل الثاني ضمن أدلة التخصيص التسعة 
المنفصلة» كما جعل هو الدليل الثالث من ضمن تلك الأدلة. 

قوله: (ويجوز تخصيص الآحاد بالمتواتر وليس فرعا له): الضمير في 
«له» يعود إلى «الآحاد»» ا ليس المتواتر فرعاً للآحاد. 

ومثال تخصيص الآحاد بالمتواتر : تخصيص عموم قول النبي ئي4: 
(أمرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)» بقول الله تعالى: حى 
يعُطواً الجر عن يد وهم صووت#. ٠‏ 

ومفاد ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عن الدليل الثاني 
الذي استدل به بعض الشافعية على المنع من تخصيص عموم السنة بالكتاب 
هو : للا نسلم لکم ما ذکرتموه من ٠‏ أن «المبين تابع ل وذلك لثلاثة 
وجوه: 

ال لرل ان الاب بن بخ ضا والنة ي e‏ 
بعضاً» وليس المخصّص في كل واحد منهما تابعاً للمخصوص. 

رلك أن الخ الخ كلاهما من نشين الكتات أو 
ین فی ال رالا کرد ع اه 

الوجه الثانى: أنه يجوز التخصيص بدليل سابق كالعقل» وبدليل 
لاحق كالإجماع» وليس العقل والإجماع تابعين للمخصوص. 


وَقَولْهَمْ: «إِنَ اكناب مَقَطوعَ , A E RT‏ لمَخصوص في 
العموم u‏ مرّادا اش بمقطوع» بل مر طون ظنً بالقَويّ» بل 
ظْنْ الصّدق أ قوی منه لِمَا ذكرتًا. 


الوجه الثالث: أنه يجوز تخصيص عموم الآحاد بالمتواتر › ولم يلزم 
من ذلك أن يكون المتواتر فرعا للآحاد»ء أو تابعاً له. 

وحيث تقرر ذلك كله ثبت أنه لا يلزم من القول بتخصيص السنة 
بالقرآن أن يكون القرآن تابعاً لها . 

وإذا كان ذلك غير لازم ااا ا و ا 
بالقرآن» وهو المطلوب . 

قوله: (وقولهم: إن الكتاب مقطوع به) : الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أكثر الحنفية وطائفة المتكلمين» الذين ذهبوا إلى أنه لا يحْصَصض عموم 
الكتاب بخبر الواحد. 

والمذكور هنا هو دليلهم الذي احتجوا به في هذه المسألة» حيث 
قالوا: «إن الكتاب مقطو به» وخبر الواحد مظنون» فلا يترك به مقط 
کالإجماع لا يحص بخبر الواحد». 

قوله: (قلنا) : أي في الجواب عن الدليل السابق. 

قوله: (دخول المخصوص في العموم وكونه مراداً ليس بمقطوع» بل هو 
مظنون ظنا ليس بالقوي» بل ظن الصدق آقوى منه لما ذكرنا) : الضمير في 
كونه» يعود إلى «دخول المخصوص في العموم»» وإليه كذلك عود الضمير 
المنفقصل «(هو)» والضمير المتصل في «منه) . 

و«ما» في قوله: «لما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «للمذكور» أي: سابقاً. 

والمراد بما ذكره هو قوله: «ولا يخفى أن احتمال صِدق أبي 
بكر رضي الله عنه في روايته عن النبى ية: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) 
أرجح من احتمال أن تكون ااا ت النبي يي . 


باب في الأدلة التي بخص بها الوم ۳ | 


اك بر فل TS‏ ط آلا يرد سَمْعَ٬‏ 


جوا خر : إن وجوبَ العمل ب ِبر الوَاجدِ مقطو به بالوٍجُمَاع» 


وما أورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من الجواب. 

ومفاد هذا الوجه: لا نسلم لكم بان عموم الكتاب مقطوع به إلا إذا 
ا ما إذا ورد المخصص فلا سبيل للقطع بكون 
المخصورص داخلا في العموم ومراداً به» بل يکون 4 فيه ظناً لن 
بالقوي»› فر فا باحتمال صِدقي راوي الخبر»ء كما رجح الصحابة 
الكرام رضي الله تعالی عنهم صدقَ بي بكر رضي الله تعالی عنه في روايته 

عن النبي ئي أنه قال: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث)“ على إرادة ة العموم 

في قوله تعالی : # ویک آله ف رکد ڪب [الساء ١١‏ 

قوله: (ثم إن براءة الذمة قبل السمع مقطوع بها بشرط آلا يرد سمعء 
ويشتغل بخبر الولحد) : الضمير في بها يعود إلى «البراءةا. ٠‏ 

والفعل المضارع «يَسْتَغا » حف فاعله» وتقديره: «المكلّف»» أي : 
ويشتغل المكلف بخبر الواحد» ومعنى «اشتغال المكلف بخبر الواحد»: 
ارتهان ذمته بمقتضاه. 

وما ذکره المؤلف رحمه الله ال هنا هو الوجه الثاني من الحواب. 

ومفاد هذا الوجه: أن الأصل فى الذمة براءتها من التكليف» وهذا 
الأصل مقطوع به بشرط عدم ورود دلیل گاب فإذا ورد الدليل المكلف 
ولو كان خبر آحاد زال الإبراء وثبت إشغال الذمة بمقتضى ذلك الدليل . 

فكذلك يقال هنا: إن العام مقطوع باستغراقه بشرط عدم وجود 
مخصّص فإذا جد المخصص ولو بطريق الآحاد كانت دلالة ذلك العام 
على المخصوص ظنية لا قطعية. 


قوله: (جواب آخر: إن وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالإجماعء 


)١(‏ سبق تخریجه. 


٤4‏ باب في الأدلة التي يحض بها الوم 


ونما الأختمَال في صدق الرّاوي» رلا کا علا في اعَتقاد صد ِ صدقه» 
إن تخلِيل e e‏ ااا ا ا ا مع آنا لا 


وإنما الاحتمال في صدق الراوي» ولا تكليف علينا في اعتقاد صدقه): الضمير 
في «به) يعود إلى «وجوب العمل بخبر الواحد». 

والضمير في «(صدقه» يعود إلى «الراوي» . 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مجمعون على 
وجوب العمل بخبر الواحد باعتباره دليلاً من أدلة التشريع» وإجماعهم على 
ذلك يفيد القطع بقبوله والاعتداد به» وهذا الوجه لا احتمال فيهء وإنما 
اللاحتمال في راوه م جهة تحقق صدقه وعدمه» ونحن لم e‏ باعتقاد 
صدق الراوي» بل کف بالعمل بروایته» ویکفینا في ذلك غلبة الظن بكونه 
صادقاًء فإذا غلب على ظننا صِدَفَةُ قبلنا خبره» وحينئلٍ فلا مانع من 
تخصيص عموم القرآن الكريم به. 

قوله: (فإن تحليل البضعء وسفك الدم واجب بقول عدلين قطعاًء مع نّا لا 
نقطع بصدقهماء كذا الخبر): هذه الجملة تعليل للقول بأننا لم نكل باعتقاد 
صدق الراوي في روايته. 

وضمير التثنية في «(بصدقهما» يعود إلى «العدلين» . 

والكاف في قوله: «كذا» حرف تشبيه» واسم الإشارة «ذا» يعود إلى 
«قبول قول العدلين في تحليل البضع وسفك الدم». 

والمراد هنا: قياس ثبوت جواز تخصيص عموم القران الكريم بخبر 
الواحد على ثبوت تحليل البضع وسفك الدم بشهادة عدلين» فكما أنه لو 
شهد رجلان عدلان على رجل بأنه قتل شخصا معصوم الدم» وجب سفك 
دمه قطعاً بناءً على شهادتهماء وليس لدينا قَظْمٌ بصدقهماء بل غلبة ظن 
بذلك. 

وأيضاً إذا شهد عدلان لرجل على عقد نكاحه بامرأة» فُبلَّتُ شهادتهما 


باب في الأدلة التي بخص بها العموم A‏ 


الْخُامِس: الْمَفْهُومٌ بالْقَحرَى وَدَلِيل الطاب فلن الْقَحْوَى فاع 
گالئص» وَدَلِيل الخظاب O es‏ 
السَلامٌ: (فِي أرَبَعِينَ سَاةَ سَاء) بِمَمُهُوم قَوْلِه: (في سَاِمَة الْعَنم رَكاء) 
في انراج الْمَعلوفةٍ. ۰ ا 


في تحليل بضع هذه المرأة لذلك الرجل اكتفاءً بغلبة الظن بصدق هذين 
الشاهدين دون قطع به . 

فكذلك هو الشأن في خبر الوانحده فإنه موب للعمل قطعاً اكتفاءً 
بغلبة الظن بصدق راويه لكونه ا ا بالرواية عن النبي E‏ 
فيحْصَّص بذلك الخبر عموم القرآن الكريم. 

قوله: (الخامس: المفهوم بالفحوى ودليل الخطاب) : «الخامس» هنا صفة 
لموصوف محذوف» تقديره: «الدليل»)؛ آي الدليل الخامس من أدلة 
التخصيص التسعة المنفصلة. 

والمراد بمفهوم الفحوى: هو «مفهوم الموافقة). 

والمراد بدليل الخطاب: هو «مفهوم المخالفة». 

قوله: (فإن الفحوى قاطع كالنص): أي أن دليل الفحوى تكون دلالته 
على المراد دلالة قطعية كدلالة النص» ولذلك أجمع ا على جواز 
التخصيص به» تنزيلاً له منزلة النص القطعي' . 

قوله: (ودليل الخطاب حجة كالنص): أي أن «مفهوم المخالفة) حجة 

فى التخصيص نە کا آن النص حجة في إثبات وذلك مذهب 

ا خلافا ا 

قوله: (فيخص عموم قوله علیه السلاء: (في ازن شاة شاة) بمفهوم 
قوله: «في سائمة الغنم زكاة» في إخراج المعلوفة): المراد هنا أن قول 


)١(‏ انظر: البرهان ١/4٤٤؛‏ المستصفى ۲/١٠٠؛‏ شرح تنقيح الفصول ص٥١٠۲‏ ؛ 
العدة ۲/ .0٥۷۸‏ 
(۲) انظر: التمهید ۱۱۸/۲؛ الإحکام ۳۲۸/۲؛ المحصول ۹/۳/۱٥٠؛‏ شرح تنقیح 
الفصول ص١٠٠؛‏ تيسير التحرير ١/١٠؛‏ فواتح E‏ ۳/۱ 


4۱٦‏ باب قي الأدلة التي خض بها العموم 


e I TI E 


النبي بي : (في أربعين شاة شاة). 

عام في وجوب الزكاة في الغنم إذا بلغت هذا النصاب» سواءَ كانت 
سائمة أو معلوفة من غير تفريق بين ذلك. 

ثم جاء الحديث الآخر» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (في سائمة 
الغنم زكاة)” . 

فدل بمفهومه المخالف على أن الزكاة إنما تجب فى السائمة فقط 
دون المغلوفة. a.‏ 
وبناءً على ذلك حمل الجمهور عموم الحديث الأول» وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: (في أربعين شاة شاة) على خصوص الحديث الثاني» وهو 
قوله ي4: (في سائمة الغنم زكاة)ء فقالوا: إن الزكاة في الغنم تجب في 
السائمة أكثر الحول» دون المعلوفة فلا زكاة فيها. 

قوله: (السادس: فعل رسول اش بية): «السادس» هنا صفة لموصوف 
محذوف› تقدیره : «الدليل» ؛ ا الدليل السادس ر أدلة تخصيص العموم 
التسعة المنفصلة. 

والمراد هنا: أن النبي ل إذا فعل ما يصلح أن يكون مخصما 
للعموم في حق الأمةء فإن ذلك الفعل الصادر منه عليه الصلاة والسلام 
بحص به اللفظ العام. 

وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا من جواز تخصيص العموم 
بفعل الرسول ية هو ما ذهب إليه الجمهور” . 
)١(‏ آاخرجه أصحاب السنن ومنهم الترمذي في أبواب «الزكاة»» باب «ما جاء في 

زكاة الإبل والغنم» من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؛ وقال: «حديث 


ابن عمر حديث حسن». (سنن الترمذي .)٦۷ - ٦٦1/۲‏ 
(۲) اخرجه البخاري» كتاب «الزكاة» باب: «زكاة الغنم» رقم الحديث .)٠٤١٤(‏ 


)۳( انظر: المستصفى ۲/١٠٠؛‏ العدة ۷۳/۲٥٠؛‏ شرح اللمع ١/۳۷۹؛‏ المحصول - 


باب في الأدلة التي بخص بها الوم س 


گخُصیص عُمُوم فُؤلو عالّی: ولا ر ع ن4 با رَو 
ر E‏ چت و 


عَائسَة رضي الله عَنهًا فا ل اكان رول ال له کي يامرنِي فاتزر 


رہ ۽ که 5 و 
فيبا شري وات حَائض». 


وخالف في ذلك بعض الحنفية رحمهم الله تعالى كالكرخي» وبعض 
الشافعة رحمهم اله تعالی کاش إاسحاق ا 
ومنهم مَنْ توقف في المسألة كما ذهب إلى ذلك القاضي عبد الجبار 
الهمداني من المعتزلة"" . 
واختار مذهبت الوقف الآمدي» حیٹث قال : «والأظهر في ذلك إنما 
۳ 
هو الوقف 


قوله: (کتخصیص عموم قوله تعالی: وولا فروشنً طً4 بما روت 
عائشة رضي اله عنها قالت: «کان رسول الله َ4 بأمرني فاتزر فیباشرني واا 
حائض»): هذا مثال توضيحى لتقريب صورة المسألة إلى ا وذلك أن 
قول الله تعالى في شأن النساء الحيّض: #ولا دفروهن حى طهر له [البقرة: 
[YT‏ عام في جميع أنواع الاقتراب» لا بجماع ولا بمباشرة . 

فیکون إخبار المؤمنين عائشة کک الله e‏ عن فعل 
E‏ 

ا لعموم الآية الكريمة» وحينئٍ ز خت النهي عن الاقتراب في 


= ۳/۱/٠۲٠؛‏ الوصول إلى الأصول ۱/٤٠۲؛‏ شرح تنقيح الفصول ص٠٠۲.‏ 

.٥۷١ /۲ انظر: الإحكام ۲+ ؛+  التبصرة ص١۷٤۲؛ العدة‎ )١( ٠ 

(۲) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار ۲۷۳/۱۷ - .۲۷٤‏ 

(۳) الإحکام ۳۳۰/۲ 

)٤(‏ أخرجه البخاري»ء كتاب «الحيض»)» باب «مباشرة الحائض)» رقم الحديث 
(۳٠۳)؛‏ وأخرجه مسلم» كتاب «الحيض»» باب «مباشرة الحائض فوق الإزار؛» 
رقم الحدیث (۲۹۳). 


) ) : أا ا وة 
ااي ق 


ذلك ذَهَبَ بَعْض الاس إلى تَخْصيص قَوله: «الزية ولي ٠‏ 
برجمو لِمَاعِز وَتَرکو جَلدَهُ. 
حال الحيض الوارد في الآية الكريمة على الجماع فقط» دون المباشرة فوق 
الإزار. ] ) 4 

قوله: (ولذلك ذهب بعض الناس إلى تخصيص قوله: إالزاية وى 
برجمه لماعز وتركه جلده): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود 
إلى «جواز التخصيص بفعل الرسول مي . 

والمراد ببعض الناس فى قوله: «(ذهب بعض الناس»؛ ا بعضص 
الفقهاء الذين ذهبوا إلى الاقتصار في حد الزاني المحصن على الرجم فقط 
من غير أن يجْمَعَ إليه الجلدء وهو قول أصحاب الإمام أبي حنيفة» وقول 


الإمامين مالك والشافعي» وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد"". 


والضمير في «قوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى . 
والضمير في «برجمه» يعود إلى «النبي» بي وإليه كذلك عود الضمير 
في «ترکه» . 

والضمير في «جلده» يعود إلى «ماعز». 

وهذا مثال آخر توضيحى لتقريب صورة المسألة إلى الذهن»ء ولك ان 
قول الله تعالی : اة ونی لدو کل وير نا اة جلدةٍ4 [النور: .]١‏ 
عام في کل زانِ» سواء أکان محصَناً أم غير محصن» بحيث يكون 
خد كل واحد منهما مائة جلدةء فجاء فع النبى ية برجمه لماعز بن مالك 
حین زنا ور ان مخها لير اك ا الي وحینئذ يُحمَل 
الجلد في الآية الكريمة على الزاني غير المحصن» وأما المحصن فخَدهُ 

الرجم. ) ) ) ) 

وإنما قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا: «ولذلك ذهب بعض الناس 


."٠١/١١ انظر: المغنى لابن قدامة‎ )١( 


باي في الادلة التي با اام "e‏ ) 


) إلى تخصيص قوله : ا ّ4 e‏ لماعز وترکه جلده) . 


ت يى ادالات خت ا اها لهس الاتهار فى ن 
- الزاني المحصن على MISE‏ الجلد إليه» وهذا ما قرره 
في کتابه «المغني» حيث حیث رجح الرواية الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى في الجمع بين الجلد والرجم في حق الزاني المحصن» وأوضح أن 
الأحاديث التي استندت عليها هذه الرواية صرح من الأحاديث التي دلت 
على الرجم فقط› فقال : «الفصل الثاني : آنه يُجْلد ثم يرجم في إحدى 
الوز اك ا الثانية: يرجم ولا يُجلد. اتا روان 
النبي 35 رجم ماعزاً ولم يجلده» ورجم الغامدية ولم بجلدهاء وقال: 
(واغدٌ يا انيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) متفق عليه» ولم يمره 
بجلدها» وکان هذا آخر الأمرين من رسول الله کل فوجب تقدیمه). 
ثم قال رحمه الله تعالی: (ووجه الرواية الأولى: قوله تعالى: #ألراية 

والزانی فاجلدوا کل ويار ما مأ جلد وهذا عام» ثم جاءت السنة بالرجم 
في حت الثيب» والتغريب في حق البكر» فوجب الجمع بينهماء وإلى هذا 
أشار علي رضي الله عنه مرل الايا بات ا و ا 
رسول الله کلت . وقد صرح النبي بيه بقوله في حديث عبادة: (والثيب 
بالثيب الجلد والرجم)» وهذا الصريح الثابت بيقين لا ينر إلا بمثلهء 
والأحاديث الباقية ليست صريحة» فإنه د 7 ولم يذكر الجلدء فلا 
E‏ به الصريح» بدليل أن التغخريب يجب بذكره في ولیت 
| ليشن بمذكور في الآية؛ ولانه زان جلد کالبکر؛ ولانه قد شرع في حق 
البكر عقوبتان: الجلد والتغريب» فيرع في حق المحصن أيضاً عقوبتان: 
الجلد والرجم» فيكون الرجم مكان التغريب»'. 
0( يعني بذلك «شرّاحة» المرأة التي زنت وهي محصنة؛ فجلدها علي رضي الله 


(۲) المغني لابن قدامة ۳۱۳/۱۲ .۴۳٠٤١‏ 


8 باب في الأدلة التي مض بها العموم 


3 له اک ا 0 ¢ a‏ و ص 
السابع: تقَريرٌ رَسول اله ب واجدا مِنْ أَمَيَهِ بخلافِ مُوجّب 
1 سے ر و 2 oq‏ 
العموم وسکوته عليه E iinet ssi‏ 


قوله: (السابع: تقرير رسول الث ب واحداً من أمته بخلاف موجب العموم 
وسكوته عليه) : «السابع» هنا صفة لموصوف محذوف. تقديره: «الدليل»؛ 
أي : الدليل السابع من الأدلة التسعة المنفصلة المخصصة للعموم» والضمير 
في «أمته» يعود إلى «النبي؛ بي وإليه كذلك عود الضمير في «سكوته». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الواحد من الأمة الفاعل خلاف موجب 
العموم». ۰ 

والمراد هنا: لو أن شخصاً من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
َل شيئاً بحضرة الرسول ية وكان ذلك الفعل مخالفاً لمقتضى العموم 
المتقررء فأقره النبي عليه الصلاة 0 ولم ينكر هذا الفعل عليهء فإن 
هذا الإقرار يكون دليلاً معتداً به في تخصيص العموم . 

ومما يصلح مثالا لذلك: ما روي «أن النبي ية رأى رجلا يصلي 
بعد صلاة الصبح رکعتین» فقال رسول اله مَيٍ: (صلاة الصبح رکعتان)› 
فقال الرجل: ١إني‏ لم أكن صليت الركعتين اللتين. قبلهما فصليتهما الآن»» 
فک رول ا . 

فكان سكوته عليه الصلاة والسلام إقراراً لذلك الرجل بجواز قضاء 
ركعتي سنة الصبح الراتبة بعد صلاة الفريضة» وكان هذا الإقرار ضا 
لعموم نهيه ية عن الصلاة بعد فريضة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قيد 
)١(‏ أخرجه أبو داود واللفظ له في كتاب «الصلاة»» باب «من فاتته ركعتان قبل 8 

متى يقضيهما؟» (سنن أبي داود ۲/ .)٥١‏ وأخرجه الترمذي في أبواب «الصلاة» 

باب «ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح». ا 


الترمذي 1/1( وقد حکما على هذا الحديث با رسال . (انظر : المرجعين 
السابقين) . 


باب فيي الادلة التي ى بها الصوم ا 


َا سوت التي کي عن السَيْءِ يدل على جَوَازِوء فة لا يَجل لَه 
الإفْرَارُ عَلّى الْحَطأً وهو مَعْصومُء وَقَد بَينّا أن إِْبَات الحم في حَقّ 


واجلٍ عم الْجَمِيعَ. 


وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا من جواز تخصيص العموم 
بإقرار النبي بيه هو مذهب جمهور الأصوليين'' . 

وخالف في ذلك البعض» وقد وَصَمَهُمْ الآمدي رحمه الله تعالى 
بالطائفة الشاذة» حيث قال: «تقرير النبي بيه لما يفعله الواحد من أمته بين 
يديه مخالفاً للعموم» وعدم إنكاره عليه مع علمه به وعدم الخفلة والذهول 
عنه» مخصّص لذلك العام عند الأكثرين خلافاً لطائفة شاذة) . 

قوله: (فإن سكوت النبي يي عن الشيء يدل على جوازه» فإنه لا يحل 
له الإقرار على الخطاً وهو معصوم) : هذه الجملة تعليل وتدليل للقول بأن 
إقرار النبي بل مخصص للعموم. 

والضمير في «جوازه» يعود إلى «الشيء الذي فيل على خلاف العموم». 

والضمير في «فإنه» يعود إلى ا ا 3 إليه عود الضمير 
المتصل في «له»» ا المنقصل (هو 

والمراد هنا: أن سكوت النبي ۳ الفعل المخالف لخدو إقرار 
منه على جواز ذلك الفعل» إذ لو لم يكن جائزاً لاستحال من النبي عليه 
الصلاة والسلام السكوت عنه وعدم النكير على فاعله؛ لأنه لا يسكت على 
باطل» ولا يحل له الإقرار على الخطاً وهو المعصوم فيما يبلغه عن ربه 
تبارك وتعالى . وإذا كان التقرير دليل جواز الفعل صح أن يكون مخصصا 
للعموم في حق الفاعل وغيره من الأمة ما لم يثبت للواحد خصوصية فيه. 

قوله: (وقد بينا أن إثبات الحكم في حق واحد يعم الجميع) : بَيّن 
(۱) انظر: الإحکام ۳۳۱/۲؛ المحصول ۱۲۷/۳/۱؛ البحر المحیط ۳۸۹/۳؛ شرح 

تنقیح الفصول صض٠٠۲؛‏ نهاية الوصول /٤‏ ١٠۱۹۷؛‏ المسودة ص٣١٠.‏ 
(۲) الإحکام ۳۳۱/۲. 


باب في الأدلة التي يحض بها الوم 


الامِنٌ: ؤل الصَابي عند من يرام" حجة 


المؤلف رحمه الله تعالى ذلك في مسألة: «إذا ارا تعالی نبيه ب بلفظ 
لیس فيه تخصيص)»› حيث قال : «وكذلك إذا | الحكم إلى واحد من 
الصحارة دخل فيه غیره. 

والح اوها إن أ النبي كل شخصاً على فعل شيء مخالف 
للعموم» كان ذلك الإاقرار تخصيصا للعموم في حق هذا الفاعلء ثم ينظر 
بعد ذلك فإن دل دليل على اختصاص هذا الواحد بهذا الفعل لم جز تعب 
الحكم فيمن عداه بل يكون مقصوراً عليه وحده» وإن لم يدل دليل على 
الاختصاص وظهر المعنى الجامع في غيره كان مقتضى إقرار هذا الفعل 
E E ys‏ 
هذا الإقرار. 
قال الأمدي رحمه الله تعالى في هذا السياق: «وعند ذلك فإن آمکن 
ن أوجب جواز مخالفة ذلك الواحد للعموم» فکل مَنٌْ کان مشارکاً 
له في ذلك المعنى فهو مشارك في تخصيصه عن ذلك العام بالقياس عليه 
عند مَنْ يرى جواز تخصيص العام بالقياس على محل التخصيص» وأما إن 
ل بر الم e‏ ناد“ . 

وقال القرافي رحمه الله تعالی : «فإن دل الدليل على مساواة غير ذلك 
الشخص له حْصَص الثاني كما حْصص الأول»". 

قوله: (لثامن: قول الصحابي عند من يراه حجة مقدماً على القياس 
بخص به العموم): «الثامن») هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: 
لاله آي الدلل الان من الاد اة المتفصة ال ية 
ا 
(۱) انظر: الإحکام ۳۳۲/۲. 
(۲) انظر: شرح تنقیح الفصول ص۲۱۱. 


3 


ا 
م“ 


باب في الأدلة اي بخص بها اموم ۳ 


کے 


إن الْقيَاسَ بُحْصَص به فقول م ممم عَلَيْهِ أَولّى. 
كن فيل : قالصڪَابِي يرك مَذهَبه لِلْعْمُوم؛ كر ابن عُمَرَ مَهَبَه 


ەو r‏ ۳ £ 9 رەو 


لِحدِيثِ رَافع بن تيج في المُحَابرَقء بره َب أن بثرگه. EVES‏ 


ا 


والضمير في «يراه» يعود إلى «قول ا وكذلك 0 عود 
الضمير في ابه». 

والمراد هنا: أن قول الصحابي ت ان يکون دلیلا من أدلة 
مخصصات العموم عند من يحتج بقول الصحابي ويقدمه على القياس . 

والذين يرون حجية قول الصحابي وتقديمه على القياس ٣‏ الحنفية› 
الا اة وم العاف 

أما الذين لا يرون حجية قول الصحابي ا على القياس فلا 
يصلح عندهم - أن يكون مخصصاً للعموم» وهم المالكية والبعض الأخر 
من الشافعية". 

قوله: (فإن القياس يخصَص بهء فقول تاي المقدم عليه ولی): 
الضمير في (به» يعود إلى «القياس»» وكذلك إليه عود الضمير في «عليه». 

والمراد هنا: أن القياس - عند مَنْ يقدم عليه قول الصحابي - حجة حجة 
في إثبات التخصيص به» فیکون قول الصحابي حجة في إثبات التخصيصر 
به عندهم من باب أولى» إذ الْمْمَدّمٌ أرجح من المقدم عليه 

قوله: (فإن قيل: فالصحابي يترك مذهبه للعموم» كترك ابن عمر مذهبه 
لحديث رافع بن خديج في المخابرةء فغيره يجب أن يتركه): هذا اعتراض 
من القائلين بان قول الصحابي لا يحص به العموم. 
)١( ٠‏ انظر: تيسيز التحرير ١/٦۳۲؛‏ فواتح الرحموت ١/١٠٠؛‏ العدة ۲/ +٥۷۹‏ 


التمهيد 414/۲ ي المحصول ۱ الإحكام ۲/ 
TTT‏ 


(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول ص۹٠۲؛‏ منتهى الوصول والأمل ص۳۲٠؛‏ التبصرة 
ص۹٤۱؛‏ نهاية السول .٤۷٤/۲‏ 


4۲٤‏ باب في الأدلة التي اک بيغا ان 


e 3 9۶ے‎ 


قلتَا E‏ رَه لَص عَارَضَهء لا لِلْحْمُوم. 


والضمير في «فغيره» يعود إلى «الصحابي» . 

والضمير في «یت رکه يعود إلى «مذهب الصحابي» . 

والمراد هنا: أن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهما كان يذهب إلى جواز الات وهي - كما سبق -: المزارعة على 
نصيب معين مما تخرجه الأرض كالثلث والربع. فلما أخبره رافع بن خديج 
SR Sh N A PE‏ 
وعَدَلَ عنه إلى ما اقتضاه ه حكم النهي› > ولذلك روي عنه آنه قال: « 
ET PS TY‏ 
خدیج ان النبي َيه نهى عن ذلك». 

وإذا ثبت أن الصحابي ت تې جل ادد اسر کان 
الواجب على غير الصحابي آلا يعتمد قول الصحابي دليلاً مخصصاً 
ا ګګ ) 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: an Ci a Cae e a LL‏ الضمير في «تركه» یعود 
إلى «المذهب»؛ أي: إنما ترك الصحابي مذهبه. ) 

والضمير في «عارضه» يعود إلى «مذهب الصحابي». 

والمراد هنا : نسلم لکم ما ذکرتموه من أن الصحابي الجليل عبد الله بن 
عمر رضي الله تعالى عنهما قد ترك ا ی رار «المخابرة»» ولكنا لا 
نسلم لكم بأن هذا الترك إنما هو من أجل العموم» وإنما هو من أجل ورود 
نص معارض له» وهو نه النبي بء ولا شك أن قول النبي بيلة أمراً كان 
اوا مُمَدَمٌ على رأي الصحابي» والصحابة رضي الله تعالى عنهم يدركون 
ذلك غاية الإدراك. 

ودا انفى أن يكون رد أبن عمو رضي الله تال عنهما لمذحة من 
أجل العموم» وتقرر أن ذلك الترك إنما أجل المعارضة بينه وبين 


باب في الادلة التي مخ بحا الوم( 


اناسع : قياس نص حاص إِذّا عَارَضَ عُمُومٌ نص آَحَرّء فيه وَجُهانِ» 


النص الوارد عن المعصوم عليه الصلاة والسلام» ثبت جواز التخصيص 
بقول الصحابي . ) 

قوله: (التاسع: قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر): التاسع» 
هنا صفهة أموصوف محذوف› تمدیره: «الدليل»؛ أي : الدليل التاسع من 
أدلة مخصصات العموم التسعة المنفصلة. 

ومشال النص العام هنا: قول الله تعالى: «وأحلّ أله اَ4 
[البقرة: .]۲۷١‏ 

فهذا حکم عام بجل کل ما يصدق عليه آنه بيع . 

ومثال النص الخاص: قول النبي بي في تحريم الربا في «البر: 
(الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاءء والبر بالبْر ربا إلا هاء وهاء)'. 

فهذا الحديث دل على تحريم بيع «البر» بالبر تفاضلا أو نسيئة› 
فيكون مخصوصاً من عموم الحل في الآية الكريمة المذكورة. 

والقياس على هذا النص الخاص: هو قياس «الأرز» على «البر» في 
تحريم بیع بعضه ببعض مع النساً أو التفاضل› فيلح المقيس وهو «الأرز» 
بالمقيس عليه الثابت تحريمه بالنص الخاص وهو «البر» فى تخصيص عموم 
الحل الوارد في الآية الكريمة السابقة. 

وحينئلٍ يكون «البر» مخصّصاً لعموم الآية الكريمة لوروده بنص 
خاص› ويکون «الأرز» اھا لعموم تلك الآأية بالقياس على ما ورد في 
ذلك النص الخاص” '. 

قوله: (فيه وجهان): الضمير في فيه» يعود إلى «التخصيص بالقياس 
على ما ورد في النضن الخاص». 


.)۲٠۷٤( أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب «البيوع٤» رقم الحديث:‎ )١( 
.0۷۲ /۲ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )۲( 


E‏ باب في الأدلة التي مخض بها اموم 


ا 


احدهما : بحص بوالعُمُوم» وقول اي بي وَالْقَاضِي» وول 
السَافِعِيّء وَجَمَاعَةٍ مِنَ الممَهَاء ا ) 


وال لحر لا بخص بو العْمُومُ وهو قول ابي ي ساق بن 
سافلا َجَمَاعَةٍ من لاء i O‏ 


فجواز هذا التخصيص فيه وجهان عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. 

قوله: (أحدهما: يخص به العموم» وهو قول أبي بكر» والقاضيء وقول 
الشافعي»› وحماعة من الفقهاء والمتكلمين) : ضمير التنية في «أحدهما» يعود 
إلى «الوجهين». 

والضمير في «به» يعود إلى «القياس کن ما ورد في النمر الخاص»» 
وإليه كذلك عورد الضمم المنفصل (هو». 

هذا الوجه: جواز تحصيص العموم القياس على ما ورد في 

وذهب إليه القاضي ابو یعلی رحمه الله الي حبث صرح بذلك ف 
كتابه «العدة». فقال: «مسألة: يجوز تخصيص العموم القياس*.. 

وذهب إليه الإمام الشافعي ر حمه الله 

کما ذهب إليه جماعة من الفقهاء والمتکلمیں" 

قوله: (والوجه الآخر: لا يخص به العموم» وهو قول بي إسحاق ين ) 
شاقلا وجماعة من الفقهاء) : الضمير فى «به» يعود إلى «القياس على ما ورد 
)١(‏ العدة .٥04۹/۲‏ 
(۲) انظر: المستصفى ۲/۲١۱؛‏ المحصول ١/١۸/۳٤۱؛‏ نهاية السول ۲/ .٤١۳‏ 


(۳) انظر: تیسیر التحریر ۳۲۱/۱؛ شرح تنقيح الفصول ص۲۰۳؛ البرهان ٤۲۸/١‏ ؛ 
التمهيد ۲/ .٠١١‏ 


باب في الادلة التي يخ بحا اليم ___________ ۷ 
لخديث معَاذ. 


E‏ كفا مِنَ النْصوص اال المُسْمَادَة 
من المَعَانِي المستنبطة . E EES‏ 


ا المنفصل (هو» و د ای ر بعدم جواز القياس عل م ما 
ورد في النص الخاص|. ٠‏ 

الماد هنا : أن القاس ف الوح الأ خر عة الانلة لا بخص به 
العموم» وإلى ذلك ذهب آبو إسحاق بن شاقلا الحنبلي رحمه الله.تعالى . 

کا ا 

قوله: (لحديث معان): هذا هو الدليل الأول للقائلين بعدم جواز 
تخصيص العموم بالقياس على ما ورد في النص الخاص. 

ومفاد هذا الدليل : أن النبى ية حين بعث الصحابى الجلى معاذ بن جبل 
رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قال له : (بم تقضي إذا عرض عليك القضاء؟)ء 
قال : «بحتاب الله»» قال: (فإن لم تجد؟)» قال : «فبسنة رسول الله َة » قال : 
(فإن لم تجد؟)» قال : « أ جتهد ريي ولا آلو)» فصوبه النبي َي على ذلك . 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أن معاذاً رضى الله تعالى عنه 
قَدَمَ الكتاب والسنة على القياس الذي هو صرب من e‏ 
وهذا التقديم يقتضي تقديم العام على قياس النص الخاص» فلا يحص به 
النص العام 9 

قوله: (ولأن الظنون المستفادة من النصوص أقوى من الظنون المستفادة 
من المعاني المستنبطة): هذا هو الدليل الثاني للقائلين بأن العموم لا 
يحص بالقياس على ما ورد في النص الخاص. 
)١(‏ انظر: أصول السرخحسي ١/١٤٠؛‏ شرح تنقيح الفصول ص۴٠٠؛‏ الإحكام ۲/. 

۷ المتهید ۱۲۱/۲. 
(۲) راجع: شرح مختصر الروضة ۲/ .٥۷۳‏ 


4۸ باب في الأدلة التي بخص بحا الوم 


م و ت 


لان الْعُمُومَ صل وَالْقَيَاسَ فرع فلا يمَدّمُ عَلّى الْأضل. وَلأَنَ الْقَيَاسَ 
نما يراد للب حکم ما لَيْسَ مَنْظوقاً به فَمَّا هُوَ مَنْطوق به لا يَْبْتُ 


قَوم: بقَدَمُ جَلِيّ القِيّاس عَلى العُمُوم دون حفبه؛ 


ومفاد هذا الدليل: أن النص العام يفيد من الظن ما هو أقوى مما 
يفيده القياس» وليس من الجائز عقلاً تقديم الأضعف على الأقوى . 

قوله: (ولأن العموم أصل والقياس فرع فلا بقدم على الأصل): إنما كان 
العموم اصلاً لأّنه ثابت في الكتاب» أو السنة. 

وهذا هو الدليل الثالث للقائلين بأن العموم لا بص بالقياس غا ا 
ورد في النص الخاص . 

ومفاد هذا الدليل: أن العموم أصل لثبوته بالكتاب والسنةء والقياس 
فرع» فإذا جُيِل القياس مخصَصاً للعموم لزم من ذلك تقديم الفرع على 
الأصل» وهذا لا يجوز. 

قوله: (ولأن القياس إنما يراد لطلب حكم ما ليس منطوقاً به» فما هو 
منطوق به لا بتبت بالقياس): «ما» في قوله: «ما ليس» موصولية بمعنى 
«الذي»» وكذلك «ما» في قوله: «فما هو منطوق). 

والضمير في به) يعود إلى «ما» الموصولية. 

وهذا هو الدليل الرابع للقائلين بأن العموم لا يخص بالقياس على ما 
ورد في النص الخاص. ٠‏ ۰ 

ومفاد هذا الدليل: أن القياس إنما تدعو الحاجة إليه في المسألة إذا 
لم يرذ بشأنها نص ناطق ببيان حكمهاء فإذا ورد لفظ عام في النص 
اللترغ > وكات المسالة م جة تحت وة انها كرون ا 
بمنطوقه» فينطبق عليها حكم ذلك العامء ومن ثم فلا حاجة إلى إثبات 
حکمها بالقياس للاستغناء عنه بما ورد عمومه في النص. 

قوله: (وقال قوم: يقدم جلي القياس على العموم دون خفيه): المراد 


باب في الأدلة التي يحض بها الوم ۹ء 


ار ا يظهَرَ صد التَعْميم ذلك بان بكر لحر ن منه» 
وَيتَطرّف إله تخصصات E E ETO ES‏ 


بالقوم هنا بعض الشافعية رحمهم الله تعالی'. 

والضمير في (اخفيه» يعود إلى «القياس». 

وسيأتي قريباً - بمشيئة الله تعالى - تفسير المراد بالقياس الجلي 
والخفي» والخلاف في ذلك. 

وما ذكرة الولف رجه اله الى ها هو الذي الالت ف مسال 
«التخصيص بالقياس»» وهذا المذهب يقوم على التفريق في القياس س 
الجلي والخفي› فإن كان القياس جلا ار صصص 2 به» وإن کان 
القياس خفياً لم جر أن يكون مخصصا للعموم. 

قوله: (لأن الجلي أقوى من العموم والخفي ضعيف» والعموم أيضا 
يضعف تارة بالا يظهر منه قصد التعميم» ويظهر ذلك بأن يكثر المخرج مده 
ويتطرق إليه تخصبصات كثيرة): «الجلى» هنا صفة لموصوف محذوف› 
تقديره: «القياس» . 

والضمير في «(منه» يعود إلى «العموم). 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ا ظهور قصد التعميم في 
العموم). 

والضميران في قوله: «بأن یکثر ا منه» ویتطرق إليه» يعودان ‏ 
إلى «العموم». 

والمراد هنا: أن القياس الجلى أظهر فى الدلالة على المرادء بخلاف 
العموم فإنه إذا كثرت مُحُرَجَانه بتطرق التخصيصات الكثيرة إليه لم يظهر 
المراد منه وهو التعميم» بل يكون مقر ددا بین اده وإرادة 


(۱) انظر : المستصفی ۱۲۳/۲ ؛ المحصول ۹/۳/۱٤۱؛‏ الإحکام ۲/ ۳۴۷. 


)باب في الادلة التي بخص بها الوم 


قن دَلالة قَؤْله: (لا تَبِيعُوا البْرّ بالْر) عَلّى تخرِیم بیع الازْز أظْهَرُ مِنْ 


دلالَة َه لو تعای: ٣‏ و 2 على یا عه ماضلا 


و وله بعال : و کک د ak‏ ا 1 5 ما ل طا يطعم )4 


التخصيص» وهذا التردد يضعف جانبه» مما يجعل القياس الجلي أقوى منه 
فیرح عليه» وكذلك يرَجُح القياس الجلي على القياس الخفي نظراً لظهور 
المعنى في الجلي دون الخفي» ولا شك أن لظهور المعنى أثراً في الدلالة 
على المقصود وهو الوصول إلى الحكم المراد. 

قوله: (فإن دلالة قوله: «لا تبيعوا البر بالبر» على تحريم بيع الأرز أظهر 
من دلالة قوله تعالى: وال أله أَلْسَيَ على إباحة بيعه متفاضلاً): هذا مثال 
توضيحي لبيان أن القياس الجلي أقوى في الدلالة على المراد من العموم. 

والضمير في «(قوله) يعود إلى «النبي» . 

والضمير في «بيعه» يعود إلى «الأرز». 

والمراد هنا: أن قوله تعالى: #وأحلٌ أله لبي [البقرة: ]۲۷١‏ لفظ 
عام» فيدخل في عمومه حل بیع الأرز بمثله متفاضلاًء فلما ورد قول 
النبي بي : (لا تبيعوا البر بالبر). . 

دل على تخصيص عموم تلك الآية الكريمة بابر نصاًء وبالأرز قياساً 
على المنصوص . 

وحينئلٍ تكون دلالة هذا الحديث على تحريم بيع «الأرز» متفاضلا 
أظهر من دلالة الآية الكريمة على حل بيعه بتلك الحال. 

قوله: (ودلالة تحریم as sS‏ النبيذ بقياس الإسكار أغلب في 
الظن من دلالة قوله تعالى: بقل ل E‏ إل حزما عل طاعم يطعمة# 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه ضمن حديث أبى سعيد الخدري رضی الله تعالى عنه 
أن النبي ية قال: (الذهب بالذهب؛ والفضة بالفضة؛ والبر بالبر...) 


با في ا ي و ا کک 


o2 
صر ت‎ 
ر و‎ 


على ِبَاحَيِه» فإِذا َقَابَلَ الظْنّانِ وَجَبَ تَمَدِيم أَفْوَاهُمَا e‏ في 


الْعُمُومَيْن وَالْقيَاسَيْن المقَابليْن. 


على إباحته): هذا مثال توضيحي ار لان ان القا اجل ای ف 
الذلالة على المراد من العموم. 
والضمير في «إٍباحته) يعود إلى «النبيذ». ) 
والمقصود هنا: أن قول الله تعالى: و لہ ہد فی ما ایی إل ر 
ی طا عر يطعم [الأنعام: 10[ 


دل بعمومه على إباحة كل مطعوم» نيدخل النبيذ في حكم هذا 
العموم» فلما جاء تحریم الخمر في قوله تعالى : # اما الذبن ءامنوا إِنما لتر 
لير لساب الال رجش ين عسل ليطن بوه لمكم يخود 43 
[المائدة: .]۹١‏ ) 

كانت هذه الآية الكريمة مخصصة لعموم الآية الكريمة السابقة بالخمر 
نصا واد اسا عليهاء للعلة الجامعة بينهما وهي اللإسكار. 

وحينئل تكون دلالة الآية الثانية على تحريم الد المسكر طهر 
راغاب في الظن من دلالة الآية الأولى على إباحته. 

قوله: (فإذا تقابل الظنان وجب تقديم آقواهما كالعمل في eT‏ 
والقياسين المتقابلين) : هذه الجملة كالاستنتاج مما سبق . 

والمراد هنا : أن كلا من «القياس الجلي» و«العموم) یفید ظناًء إلا أن 
درجة الظنية فيهما متفاوتة» فهي قوی في القياس الجلي منها في العموم» 
فإذا حصل التقابل بينهما كان الترجيح فيهما للأقوى منهماء وحيث إن 
القياس الجلي هو الأقوى تَرَجَحَ في العمل على العموم» كما هو الشأن في 
تقابل الحمومين والقياسين»› فإذا تقابل عمومان وکان أحدهما أقوی من 
الآخر فد الأقوى على الأضعف» وسيأتي الكلام عما قليل 0 
تعالى - عن تعارض العمومين» وكذلك إذا تقابل قياسان فَدّمّ الأقوى منهما 
على الأضعف 


)باب في الادلة التي بخص بها الوم 


ثم الْقَائِلون بهذا احكَلَمُوا في القِيّاس الجَلِىّ» فَمَسَرَهُ هوم با ا 
قياس الْعِلّةء وَالْكُفِيّ قياس الشَبه. 


ف و 


َيل : الْجَلِىُ تابهر فيه الْمَْكى ؛ قزل عليه للد : ( (لا يَقْضى 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «لأن الجلي أقوى من 
العموم»ء إلى قوله: «فإذا تقابل الظنان وجب تقديم أقواهما كالعمل في 
العمومين والقياسين المتقابلين؛ هو دليل القائلين بأن القياس الجلي ممَدمُ 

وخلاصة هذا الدليل: أن القياس الجلي أظهر من العموم في الدلالة 
على المرادء إذ العموم عرضة لتطرق التخصيصات الكثيرة إليه مما يضعف 
قصد التعميم فيه» بخلاف القياس الجلي فإنه سالم من ذلك فكان أقوى 
من العموم» والأقوى مجح في العمل على الأضعف. 

قوله: (ثم القائلون بهذا اختلفوا في القياس الجلي» ففسره قوم 
بأنه قياس العلة» والخفي بقياس الشبه): اسم الإشارة «هذا» في قوله: 
«بهذا) يعود إل «التفريق في تخصيصس العموم بین الجلي 
والخفي». 

والضمير في «ففسره» يعود إلى «القياس الجلي»» وكذلك إليه عود 
الضمير في «بأنه». 

والمراد بقياس «العلة»: هو ما كانت العلة فيه ظاهرة صريحةء كقياس 
النبيذ المشتد على الخمر بجامع الإسكار في كل منهما. 

والمراد بقياس «الشبه»: : هو تردد دد فرع شش أصلين› يکون في أحدهما 
اکر ا من الآخرء ا a‏ وذلك کتردد «البغل» بين بين 
الفرس :واليار لكزنه لدا مهما 

وسيأتي - بمشيئة الله تعالى - بيان ذلك مفصلاً فى كتاب القياس . 

قوله: (وقيل: الجلي ما يظهر فيه المعنى» كقوله عليه السلام: «لا يقضي 


باب في الأدلة التي مح بها ايوم (r‏ 
o2 E o-2 0 <‏ اھ چوا سے و 2 ی © 
القاضي بين اثنين وهو غضبان)ء وتعليل ذلك بمَّا يدهش الفّكر حتى 


Ro‏ ۵0 ~~ ه و۶ 


القاضي بين اثنين وهو غضبان»» وتعليل ذلك بما يدهش الفكر حتى 
يجري ذلك في الجائع): «ما» في قوله: «ما يظهر» موصولية بمعنى 
«الذى». | 
والقي في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

واسم الإشارة «ذلك» فى قوله: «وتعليل ذلك» يعود إلى «نهى 
النبى َة عن القضاء حال الغضب) . 

و«ما» فى قوله: «بما يدهش» موصولية بمعنى «الذي» . 

ومعنی «یدهش الفكر»: أي يشوشه ويعكر صفوه. 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «حتى يجري ذلك» يعود إلى «ما 
يدهش الفكر» . | 

والمراد هنا: أن تَهْىَ النبي ية عن القضاء حال الغضب بقوله عليه 
الصلاة والسلام: (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان)' . 

ظاهر المعنى فى اجتناب القضاء في كل حالة يترتب عليها تشويش 
الفكر وتعكير صفو الذهن› فکما یصدف ذلك على الغضب يصدق على 
الجوع الشديد» والخوف الشديد ونحوهماء قَيْلْحَمَان به قياسا عليه فی 
النهي عن القضاء مع التلبس بواحد منهماء أو بهما جميعاء ويكون هذا 
وإذا كان ما يظهر فيه المعنى هو القياس الجلي» فإن ضِدَهُ وهو ما لا 
يظهر فيه المعنى هو القياس الخفي . 
قوله: (وقال عيسى بن أبان: يجوز ذلك في العام المخصوص دون 


)١(‏ سبق تخریح الحديث؛ وهو متفق عليه. 


3 باب في الادلة التي يحض بها العموم 


أ أضعف العام بالتخْصيص وحکاه الْقَاضِي عر اف حنيفة . 


وجه الأَوَلٍ: أَنّ م صِبَة الْعُمُوم مُحتَمة لِالَخْصِيص مُعَرْضة له 
غیره» EAN‏ العام بالتخصيص) : ا الإإشارة «(ذألک») يعود ال (تحصيص 
العموم بالقياس». ) 


والضمير في «غيره» يعود إلى «العام eT‏ 

وما ذکره المؤّلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب لرابع في مسال 
(تخصيص العموم بالقياس» . 

وها آلمدذفب رم ای ارين ن ام o‏ والعام غير 
المخصرص › فان کان العام لم یحص فلا يجوز تخصیصه بالقیاس ؛ لن 
العموم غير المخصوص أقوى من القياس» ولا مَدَم الضعيف على القوي . 

وإن کان العام قد سَبَقَ تخصيصه بدليل آخر» فیجوز تخصيصه 
بالقياس › إذ العام بعد تخصيصه يكون ضعيفاً في دلالته على قصد التعميم» 
وحينئلٍ تكون درجته كدرجة القياس او قريبة 2 ولا عقلا من 
تخصيص الشيء بما يجاریه أو يدانه . 

قوله: (وحکاه القاضي عن أبي حنيفة): الضمير في «حکاه» يعود إلى 
«القول بجواز تخصيص العام المخصوص بالقياس). 

وقد سبق بيان الصواب في ذلك وهو أن القاضي أبا يعلى رحمه الله 
ا ا > بل عن 
أصحابه رحمهم الله فال غا 
قوله: (وجه الأول): المراد بالوجه هنا هو ار 

و«الأول» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «المذهب»؛ أي 
ارجا لمهي الارلاه وهو التب اها جوا aT‏ 
بالقياس مطلقاً. 
) قوله: (أن صيغة العموم محتملة للتخصيص معرضة له) : الضمير في 
«له» يعود إلى «التخصيص) . 


باب في الأدلة ة التي بُ بها الوم ) Ee‏ 
اقباس عَيْرُ مُحتَمِلِ فض به عَلى المُختمل؛ كالمَجمَل مَعَ المفسرٍ. 


والمراد هنا: أن صيغة العموم معرضة في الغالب لاحتمال تطرق 
التخصيص إليها» ولذلك أصبح من المتعارف عليه القول بأنه «ما من عموم 
إلا وقد خص إلا النزر اليسير». ) 
وإذا كانت صيغة العموم NE‏ لاحتمال اا 
فإنها بذلك تكون مترددة بين احتمال قصد التعميم واحتمال قصد 
التخصيص› وهذا الاحتمال يمنع من قطعية دلالتها على الاستغراق. 
قوله: e‏ غير e‏ ي لا يتطرق اليه احتمال 
قوله: (فَنُقضی به e‏ الا المضارع «يُفَضّی) مبنی 
للمجهول» هنا هو «المجتهد»). 
والضمير في به يعود إلى «القياس». 
والمراد بالمحتمل هنا: هو «صيغة العموم). 
والمقصود: أن القياس لسلامته من تطرق الاحتمال إليه أصبح أقوى 
في الدلالة على المراد من صيغة العموم لتطرق الاحتمال إليهاء والقوي 
يقَضى به على الضعيف› فیکون القياس مُمَدّماً على العموم» وإذا کان ديا 
عليه فلا مانع من جواز تخصيصه به» وهو هو المطلوب . 
قوله: (كالمجمل مع المفسر): مثال قياسي توضيحي لتقريب صورة 
المسألة إلى الذهن» وذلك أن «المجمل» - كما سبق - هو ما احتمل عددا 
من المعانى على وجه التساوي» فیکون متردداً بین ¿ محامله كلهاء والحمل 
على واحد منها متوقف على دليل خارجي . 
بخلاف «المفسر) فإنه لا يحتمل e E‏ فکانت الدلالة فيه 
دلالة واحدة لاد فيها» وبذلك إذا حصل التقابل بين المجمل لار 
فضي على المجمل بالمفسر؛ لأنه أقوى منه لسلامته من تطرق الاحتمال 
إليه» فكذلك تكون الحال فيما نحن بصدده» وهو تقديم القياس على 


: د hh e‏ و ت | 
a E‏ کے سے ا کے ا ا ی 


daf‏ م 4 هھ ي 3 r‏ سر م د ل اا 
فاما حديث معَاذ رضى الله عَنه فإن كوؤن هذه الصورة مرَادة 
0 س # چوق ۹ق ص و ۶4 رو س 5 o‏ م 
باللفظ العام عر مقطرع هه والاس دلا على أا غ ر 
ی 


العموم» فإن القياس هنا مرل منزلة المفسر» والعموم منزل منزلة «المجمل» 
من حيث الاحتمال وعدمه. 

قوله: (فأما حديث معان رضي الله عنه): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى في الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني 
القائلون بأن العموم لا يحص بالقياس. 

والمذكور هنا هو دليلهم الأول» حيث إن معاذاً رضي الله تعالى عنه 
جعل مرتبة القياس متأخرة عن الكتاب والسنة» فلا حجة فيه مع وجود 
النص فيهما. 

قوله: (فإن كون هذه الصورة مرادة باللفظ العام غير مقطوع بهء 
والقياس يدلنا على أنها غير مرادة): المراد بالصورة المشار إليها في قوله: 
«فإن كون هذه الصورة» هي المفردة التي تناولها اللفظ بعمومه. 

والضمير في «به) يعود إلى «الكون» في قوله: «فإن كون هذه الصورة). 

والضمير في «آنها» يعود إلى «الصورة». 

والمراد هنا: أن حديث معاذ رضي الله تعالى عنه القاضي بتقديم 

الكتاب الكريم والسنة المطهرة على القياس محمول على ما إذا كان اللفظ 
العام فيهما قطعي الدلالة في الاستغراق» فإذا كانت دلالة اللفظ العام فيهما 
قطعية في الاستخراق» كما في قول الله تعالى: واه بڪَل ىء علي 
فحينئلٍ يجْرَم بتقديم هذا العموم» ولا يجوز بحال من الأحوال تقديم أي 
نوع من أنواع القياس المخصص عليه. 

ما إذا كانت دلالة العموم فيهما ليست قطعية في الاستغراق» فلا ٠‏ 
مانع من إخراج الصورة التي اقتضى القياس إخراجها من دائرة العموم» 
ويكون القياس حينئلٍ دليلاً على عدم إرادتها باللفظ العامء إذ القياس أمارة 
من أمارات بيان الأحكام الشرعية. 


باب في الادلة التي بُح بها العموم 8 


لهذا جَارَ ترك ا الكتاب بخبر الواح وَبالخُبّر المتواتر 
E E‏ ب الاب في احبر 


وَالستَة لا نرك بها الاه ک0 رای کن 
ENE Mn‏ 


قوله: (ولهذا جاز ترك عموم الكتاب بخبر الواحد وبالخبر المتواتر اتفاقاُ 
ورتبة السنة بعد رتبة الكتاب في الخبر): اللام في «لهذا» هي «لام 
الأجل»ء أي: «ولأجل هذا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «دلالة القياس ۶ی تخصيص عموم 
الكتاب والسنة». 


والمراد بالخبر فى قوله: «فى الخبر» هو خبر معاذ رضي الله تعالى 


والمقصود هنا: أن اللفظ إذا ورد في القرآن العظيم غاا ورد ما 
يخصصه في السنة حيل عموم القران على خصوص السنة بالاتفاق إن كانت 
السنة متواترةء وبالخلاف إن كانت السنة آحاديةء مع أن رتبة السنة في 
حديث معاذ رضي الله تعالى عنه كانت متأخرة عن الكتاب. 

وبناءً على ذلك» فلن قولكم بأن معاذاً رضي الله تعالى عنه أخرَ رتبة 
القياس عن الكتاب والسنة» ومن ثم فلا يجوز تخصيصهما به يلزم منه 
عدم جواز تخصيص الكتاب بالسنة لكون رتبتها في خبر معاذ رضي الله 
تعالى عنه متأخرة عن الكتاب» وهذا لازم باطل لا يصح 

وحيث بطل ذلك اللازم في السنة» بطل في القياس أيضاأء فلا يلزم 
من تخر رتبته عن الكتاب والسنة عدم جواز تخصيصهما به . 

قوله: (والسنة لا يترك بها الكتاب»ء لكن تكون مبينة له» والتبيين يكون 
تارة باللفظ وتارة بمعقول اللفظ): الضمير في بها يعود إلى (السنة). ` 

والضمير في اله يعود إلى «الكتاب». 


4۳۸ باب ي الأدلة التي بخص بها العموم 
وَقَوْلهَمُ: «إن | الظتونَ المسْتَمًادة من ا اد قوّی»» u‏ 


والمراد باللفظ هنا: هو النص» أي: نص الاآية» أو نص الحديث. 

والمراد بمعقول اللفظ هنا: هو «القياس»؛ لأن القياس يعتمد على 
كون العلة معقولة المعنى . 

الا ن القول بجعل السنة مخصّصة لكتاب الله تبارك 
وتعالی لا یعنی بحال أن یکون الکتاب متروکاً بھا ومُستَغْتّی بها عنه» بل إن 
ذلك س ان ا م لرن والبيان يقع على ضربين: 

الضرب الأول: بيان باللفظ» وهو النص الوارد في الكتاب الكريم» 
أو السنة النبوية المطهرة. 

الضرب الثاني : بيان بمعقول اللفظ» وهو المعبْرٌ عنه بالقياس» إذ 
القياس لا وجود له إلا aS CSE‏ المعنى . 

وحيث إن التخصيص نوع من نول البيان؛ فإنه يكون باللفظ» ويكون 
بمعقول اللفظ. 

وإذا كان تخصيص الحتاب بالسنة لا يعني ترك الكتاب اما 
فكذلك هو الشأن في التخصيص بالقياس لا يعني ترك الكتاب والسنة من 
أجله» بل يعني حصول بيانهما به» ولا مانع من ذلك شرعاً ولا عقلاً. 

وخلاصة هذا الجواب: نسلم لكم أن خبر معاذ رضي الله تعالی 
عنه فْدّمّ فيه الكتاب والسنة على القياس» لكننا لا نسلم لكم أن لازم 
هذا التقديم عدم جواز تخصيصهما بالقياس إلا فيما كان قطعي العموم 
فيهماء إذ يلزم من هذا التسليم عدم جواز تخصيص الكتاب بالسنة لكونه 
متقدماً عليها وهي متأخرة عنه» وذلك لازم باطل فما أدى إليه يكون 
باطلاًٌ. 

e‏ يدل على بطلان ذلك أن «التخصيص» صرب من ضروب 
البيان» وهو يحصل بالنص تارة» وبالقياس تارة أخرى. 

قوله: (وقولهم: إن الظنون المستفادة من النصوص اقوى): الضمير في 


بل عي اللاي تتش بجا ا E‏ 
باب في الأدلة التي خض بها العموم_ ۹ 


وز لا ا نرك [ بالفَرع». نّا : es‏ 


«قولهم» يعود إلى «(أصحاب المذهب الثاني لقائلین بان العمرم لا يجوز 
تخصیصه بالقیاس». 

RET ۱‏ هنا هو دلیلهم الثاتى الذي قالوا فيه : : «ولأن الظنون 
المستفادة من النصوص قوی من الظنون المستفادة من المعاني المستنرطة» . 
قوله: و د ا هذا هو الجواب عن الدليل الثاني 
الم كر اقا 

واسم الإشارة «ذلك» د إلى قول 5 في ا المذكور بان الظنون 
المستفادة من التصوص قوی من الظنون المستفادة من المعاني المستنبطة . 
وقوله: «فلا نسلم ذلك على الإطلاق» ليس معناه المنع البات» بل 
ا ا ا يع الأحوال» بل في حالة دون حالة 
ا ) 
اراد ها ا ا لکم ا الظنون المستفادة من النصوص أقوى 
في جميع الأحوالء بل إن ذلك يختلف باختلاف المقامات» فقد يكون 
اللفظ العام الوارد في التصوص فيد ظتاً غالا في حال ولا يفیده في حال 
ارق وكذلك القياس قد يفيد ظناً غالباً في موضع ولا يفيده في موضع 
او ومرد ذلك إلى تقدير المجتهد بحسب ما بترجح لديه من قرائن 
ودلائل في المسألة التي هي محل البحث والنظر. 
قوله: (وقولهم: لا يترك الأصل بالفرع): الضمير في «قولهم) يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني القائلين بأنه لا يجوز تخصيص العموم بالقياس». 
ا هنا هو دليلهم الثالث الذي قالوا a‏ «ولاّن العموم اصل 
والقياس فرع» فلا يقدم على الأصل». 
قوله: (قلنا) : أي في الجواب عن الدليل السابق. 


ا 


ا 


هذا القاس فرع نص آَحَرَ لا فرع النَص المَحْصرص ر وَالنْص 
e‏ وَتَارَةَ بِمَعْمُولِ الت د ثم يلرم الا يُحْصَص 


قوله: (هذا القياس فرع نص آخرء لا فرع النص المخصوص بهء والنص ‏ 
يخص تارة بنص آخر»ء وتارة بمعقول النص): القياس المشار إليه في قوله: 
((هذا القياس» هو القياس الذي خصْص به مرم اللمظ . 

والضمير في «(به) يعود إلى 
ی س e e gr‏ 
ولا ر يمتنع أن يکون فرع الأصل القوي أقوى من الأصل الضعيف› حیننل 
n‏ عليه" . 

ولإيضاح هذا الجواب: فإن قول الله تعالى : $ 1 َي 4 عام 
في کل بيع › فيكون حكم كل بيع الحلء إلا آن هذا العموم حص بدليل 
خاص وهو هي النبي بيه عن بيع البر بالبر متفاضلاًء فإذا قيس «الأرز» 
على «البر» في تحريم البيع بالتفاضل فيه» فإن المقيس هنا وهو «الأرز» 
ليس فرعاً للعام في الآية الكريمة» بل هو فرع للحديث الخاص الذي حص 
البر متفاضلا» وليس هناك مانع من أن تكون الآية الكريمة مخصوصة 
بالنص الخاص وهو نَهْيْ النبي بي عن بيع البر متفاضلاًء وتكون أيضا 
مخصوصة بمعقول النص الخاص وهو قياس الأرز على البر. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو الوجه الأول للحواب عن 
الالال الالام ` 

قوله: (ثم يلزم ألا يخصص عموم القرآن بخبر الواحد): هذا هو الوجه ‏ 


.٥۷۳ /۲ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


باب في الأدلة التي بخص بها اموم 


® 


سے 


وهم : ُو موق بيه . قَلنًا a‏ نه مَنْظوقاً په أَمْر مَظْنون» فان 
الام دا أُرِيد به الْخَاصُ گان نَظقاً بدَلِكَ المَذرِ O‏ 0 


الثاني للجواب عن الدليل الثالث لأصحاب المذهب الثاني . 

ومقاد هذا الحواب: يلزم من قولکم بان الأصل لا يرك بالفرع آلإ 
يْحُصَّص عموم القرآن 2 بخبر الواحد؛ لأن القرآن الكريم متواترء 

تخصيص القران العظیم بح بخبر الواحد؛ لن لك ا دا الأصل 

و وحيث إن هذا لانم لا يصح» فلا يصح حينئلٍ القول بآنه لا 

قولە ( و هو قو به): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم جواز تخصيص العموم بالقياس». 

والمذكور هنا هو دليلهم الرابع الذي قالوا فيه: «ولأن القياس إنما 
یراد لطلب حکم ما لیس منطوقاً به» فما هو منطوق به لا یثبت بالقیاس». 

قوله: (قلنا) : ای في الجواب عن الدليل السابق. 

قوله: (کونه منطوقاً به مر مظنون): الضمير فى (كونه) يعود ا 
«اللفظ العام». وإليه كذلك عود الضمير في «به». 

والمراد هنا: نسلم بأن العموم منطوق بهء إلا أن النطق به لا يفيد 
القطع باستخراقه لجميع محالّه» بل إنه يفيد الظن» وإذا كان يفيد الظن 
فاحتمال الخصوص فيه قائم . ) 

قوله: (فإن العام إذا أريد به الخاص كان نطقاً بذلك القدر» وليس نطقا 
بما ليس بمراد): هذه الجملة تعليل للقول بان النطق بالعام آمر مظنون. 

والضمير في «به) يعود إلى «العام». 

و«ما) فى قوله : «(بما لسن بمراد» موصولية بمعنی «الذي» . 

والمراد هنا: أن اللفظ العام إذا كان مراداً به الخاص» فإن النطق به 
لا يتناول إلا القدر الباقي فيه بعد إخراج أفراد الخاص من عمومه. 


ا٣4‏ باب في الأدلة التي بخص بها العموم 


رَلِهّذا جَارَ اللَحْصِيص بدَلِيل عفر ا مَعَ ان دَلِيل ال ا 


٤ 


ي لان إلا اب ل قارین 


۱ 


4% 


وإذا كان النطقى بالعام المراد به للفو لا يتناول أفراد الخاص› 
فلا مانع حينئٍ من تخصيص هذه الأفراد بالقياس› لکونھا غیر منطوق بها 
E‏ 

قوله: (ولهذا جاز التخصيص بدليل العقل القاطع» مع أن دليل العقل لا 
بقابل النص اجر من الشارع؛ لأن الأدلة ل تتعارض): اسم الإإشارة ((هذا) 
في قوله: «ولهذا» يعود إلى «كون النطق في ل يتناول إلا القدر الذي 
لم رَد تخصرصه) . 

والمقصود هنا: أن العموم يجوز تخصيصه بدليل العقل القاطع» كما 
خصّص قول الله تعالى: # ولو عل الَا جج م الت بإخراج الطفل 
الو ف بدلالة العقل› إذ العقل يحيل مخاطبة من لا يفهم 
الخطاب» فدل ذلك على أن الطفل والمجنون لم یکونا مرادین بلفظ عموم 
«الناس» في الآية الكريمة› إذ لو كانا مرادين بهذا العموم ll‏ أخرجهما 
العقل منه؛ لأن العقل الصحيح لا يعارض النص المريح 


قصل فقي تعاض العمومين OT‏ 


فصل 


في 
(تعارض العمومين) 


إِذا َعَارَضَ عُمُومَانِ فَأَمْگنَ الْجَمْمُ بَيْنَهُمَا بان يحون أَحَدُ 
احص ن تالحر يدم الخاصّ» ES EES E Ra SARS‏ 


قوله.: (إذا تعارض عمومان فأمكن الجمع بينهما بان يكون أحدهما أخص 
من الآخر فيقدم الخاص): أي حين يتعارض عموم مع عموم آخر» فإنه ينْظرٌ 
حینئد : فان کان أحدهما أعم والآخر أخص»› قم الأخص على الأعم» 
وبذلك يحصل الجمع بينهما» بحيث يُعْمَل بالأخص في محله» وبالأعم 
فيما بَصدق عليه. 

ومثال ذلك: ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه 
من حديث الصحابي الجليل عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن 
النبي ية قال: (إن بعدكم قوما يخونون ولا يوتمَنونَ» ويشهدون ولا 


ر ن غ 6 


يستشهدو 
DEE‏ 

e o (الا ا بخیر الشهداء؟ الذي يأتي‎ i 

فهذا الحديث دل بعمومه على مَذّح مَنْ يدلي بالشهادة قبل أن تلب 


(۱) اأخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الشهادات»» باب : «لا يشهد على شهادة 
) جور إذا أشهد»» رقم الحديث: .)۲٠١١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الأقضية)» باب: «بيان خير الشهود»» رقم 
) الحدیث: .)١۷١۹(‏ 


4[ فصل في تعض السومين 
و ن و ووو ر ا ) a‏ 


: حينئلٍ يمكن الجمع بينهما: بان یکول الشاهد الممدوح هو الذي 

کون عندہ شھادۃ لإنسان سق لا پعلم بها صابهاء فياتي إليه فيخبره بها» 
أو يموت ° العالم بها e‏ ورنة فياتي | الشاهد إليهم› أو إل من 

وأما الشاهد المذموم فهو الذي يتسارع إلى الشهادة وصاحبها عالم 
بها من قبل أن يسأله ذلك أو يشهد شهادة زور» أو ينتصب للشهادة وهو 
لیس اهلا له" . 

وبالنظر إلى هذين الحديثين فإن حديث الإمام البخاري وإِنٌ كان عاماً 
البخاري رحمه الله تعالى قال النبي يها فيه: (إن بعدكم قوما يخونون ولا 
يؤتمنون› ویشهدون ولا يستشهدون). فجعل التسرع الشهادة متعلقا 
بقوم» و«القوم» قد يراد بهم طائفة محدودة» للك ت «اعشيرة الرجل» 

¢ 

فو 

بينما حديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى أعم؛ لأن النبي ييه قال 
فيه : (ألا أخبر بخیر الشهداء؟). وهذا عام فی جميع الشهود من عير أن 
يکون متعلقاً بقوم أ طائفة . 

وبناءًَ على ذلك يدم الآخص ا وهو حديث الإمام البخاري ) 
رحمه الله تعالی على الأعم» وهو حدیث الإمام مسلم رحمه الله تعالی› 
فيقال: لا يجوز التسرع فى الإدلاء بالشهادة قبل طلبهاء إلا إذا كان 
قوله: (أو يكون أحدهما يمكن حمله على تأويل صحيح» والآخر غير 
(۱( انظر : فتح الباري ۷| 1° _ 41*0 شرح النووي على صحيح الإمام مسلم ۳ 

۸؛ مذكرة الشنقيطي ص۲۹۹. 
(۲) انظر: لسان العرب .٥٠٥١/١۲‏ 


فصل في تعاإض العمومين 5 
وو د و ر ی ت EOE ER o‏ 
ممن تأويله» فَيَجِبُ التأويل في المَوَولٍء وَيّكون الاحر دَلِيلا على 
الْمَرَادِ مه جَمُعاً بَيْنَ الْحَدِيتيْن» إذٌ هُوّ أُوَلّى مِنْ إلعَائِهمًا. 


ممكن تأويله» فيجب التأويل في المؤول» ويكون الآخر دليلاً على المراد منهء 
جمعاً بين الحديثين» إذ هو أولى من إلغائهما) : ضمير التثنية في «أحدهما» 
يعود إلى «العمومين المتعارضين) . 

والضمير فى «حمله» يعود إلى «أحد المتعارضين». 

والضمير في «تأویله» یعود إلى «الآخر». کک 

والضمير في «منه» يعود إلى «المؤول». 

والضمير ال «هو» يعود إلى «الجمع». ٤‏ 

وضمير التثنية في إلغائهما» يعود إلى «الحديئين». 

وإنما قال اناف رحمه الله تعالى: «إذ هو آولى من إلغائهما»» ولم 
يقل: «هو أولى من إلغاء أحدهما»: لأن الدليلين إذا تعارضا من جميع 
الوجوه ولم يثبت نسخ أحدهما بالآخر تساقطا جميعاء إذ ليس العمل 
بأحدهما ا من العمل بالثاني. 

وإنما كان الجمع يو آلخدذئين الارهين اولی من إلغائهما: لأن 
الأصل في الأدلة الإعمال لا الإهمال. 

ومثال التعارض مع إمكان حمل اشا المتعارضين على تأويل 
صحيح: قول النبي بل : (إنما الربا في النسيئة)“ . 
فهذا الحديث دل بعمومه على أن بيوع الأجناس ببعضها لا يكون ربا 
إلا في حال النساً فقط . 

والحصر ؤ ی اک ی اتسر تی ایا الفضل» إلا أن ذلك 
مَعَارَضل بقول النبي ك : (الذهب بالذهب مثلا بمثل› والوّرق بالورق مثلا 
بمثل)'' . 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «البيوع؟» باب «بيع الفضة بالفضة»» 


ي ا فصل في تعاإض العمومين 


وان تَحَذرَ | > لجمع ا لِتسّاويهما وَلِكونِهمًا ا قضین › کمًا ل 
a‏ 


قال : (مَنْ بَدّل ديه فافتلوه )» من بدل دِيته فلا 8 ۳ TT‏ 


فإنه صریح في اثبات الفضل. 

وحينئد پمکن تأويل الحديث الأول بتأويل صحيح» فيقال: 
محمول على «الأجناس المختلفة»» فإن الأجناس إدا E‏ جاز 8 
التفاضل وحَرْمّ فيها النساً. ) 

ویبقی الحديث الثاني دلیلاً على لمراد منه» وهو الحريم بيح الجنس 
الواحد بمثله متفاضلا' . 

قوله: (وإن تعذر الجمع بينهما لتساويهما ولكونهما متناقضین): ضمير 
التثنية ي (بينهما)» وفي «لتساويهما)› وفي E‏ يعود ای «العمومين 

e‏ اوي هنا في درجة E,‏ دون ا أن یکون فيهما 
أعم وأخص . 5 
والمراد بالتناقض أن يدل الثانى على خلاف ما دل عليه الأول 
فى المسألة ذاتها. ا ) 

قوله: (کما لو قال: «من بدل دینه فاقتلوه»» «من بدل دینه فلا تقتلوه») : 
إالكاف هنا E‏ و«ما» المتصلة بها مصدرية› فتؤول ما دخحلت عليه 
بمصدر» فيكون التقدير: «كقوله»ء والقائل هو النبي للل. ٠‏ 

وليس المراد هنا أن النبي بي قال: (من بدل دينه فاقتلوه» من بدل ٠‏ 
E CRS‏ لن 
ذلك ١‏ ا a‏ بلفظی في وقتین مختلفین : 


.٠٤١/۲ راجع: المستصفى‎ )١( 


فصل في تعاإض العمومين | ۷ 


لا بُ اَن يعون أَحَذْهُمَّا سخا لِلَرء رذ أشگل الگار طلبَ 
الحكم مِن ديل غَيْرهمًَا. 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال افتراضي توضيحي 
لتقريب الصورة إلى الذهن»ء وإلا فالثابت عن النبي يو هو قوله: (من بدل 
دینه فاقتلوه)”''. ) 

قوله: (فلا بد أن يكون أحدهما ناسخا للآخر): ضمير التثنية في 
«أحدهما» يعود إلى «العمومين المتساويين المتعارضين»ء كما في المثال 
الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ا 

والمراد هنا: أنه إذا حصل التناقض بين عامين» وكانا متساويين في 
درجة العموم» وليس إلى الجمع بينهما من س فلا بد والحالة هذه من 
ألفاظه وأحكامه. 

قوله: (فإن أشكل التأريخ طَلِبَ الحكم من دليل غيرهما): المراد 
بالإشكال في التأريخ هنا: الجهل بمعرفة المتقدم والمتأخر. 

وضمير التثنية في ( يعود إلى الحو الات 

والمقصود هنا: : أنه ادا ڌ تحقق التعارض قاری ئي الرمين 
SE E ENE‏ 
أحدهما على الآخرء لتا لتساويهما في الرتبة» وحينئ فلا مناص من اعتقاد 
النسخ» والشأن فره ل١‏ تلق من خان 

الحالة الأولى: آن يُعْلَمَّ تأريخ المتقدم زال ت اخرة وفي هذه 
الحالة يُجِعَل المتاشر اا للمتقدم» ویتعین المصير إلى الناسخ دول 
j1‏ ۰ خ. 


e‏ فطل في تعلإض العمومين 


رَگڏلِك لو تَعَارَضَ عُمُومَانِ ڪل وَاجڍِ عام ِن وجو حاص مِنْ 
وجو مل وله عَلَيهِ السَاام: (مَنْ نام عن صلا أو تَيِيَهَا قليْصَلهَ 
إا دَگرَهَا)» نة يَمَنَاوَلُ الْمَائِنَةَ بحْصوصها وَوَفْتَ النَهُي بعُمُويِهِء 

الحالة الثانية: أن يجهل التأريخ فيهما» وفي هذه الحالة لا يجوز 
العمل بأحدهما دون الآخر» لاحتمال أن يقع العمل على المنسوخ دون 
الناسخ» وإنما يرك العمل بهما معاًء ويْمَس الحكم في غيرهما من دليل 
آخر» كالرجوع إلى البراءة الأصلية» ونحو ذلك. 

قوله: (وكذلك لو تعارض عمومان کل واحد عام من وجه خاص من 
وجه): الكاف في «كذلك» حرف تشبيه» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«العمومين المتساويين المتعارضين اللذين لم يمكن الجمع بينهما وجهل 
التأريخ فيهما من جهة ترك العمل بهما إلى غيرهما». 

والمراد هنا: أنه كما يلب الحكم من غير العمومين المتساويين 
المتعارضين في حالة تعذر الجمع بينهما وعدم معرفة تأريخهماء فكذلك هو 
الشأن فيما ا عمومان کل منهما عام من وجه وخاص من وجه 
آخر»ء فإنه يرك العمل بهما إلى غيرهما. . 

قوله: (مثل قوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ‏ 
ذكرها» فإنه يتناول الفائتة بخصوصها ووقت النهي بعمومه): هذا مثال 
توضيحي لتقريب صورة المسالة إلى الذهنء فإن قول النبي ب: (من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)“. 

خاص في الصلاة الفائتة» عام في الوقت» فإذا فاتت الفريضة عن 
وقتها بمسوّغ شرعي من نسيان أو نوم - لا تفريط فيه -» فإن النائم إذا 
استيقظ» والناسى إذا تذكر يجب عليهما قضاء تلك الصلاة الفائتة حين 
الاستيقاظ أو التذكر» سواء أكان وقت ذلك وقت هي آم ليس وقت نهي . 


فصل في تعاض العمومين ٤٤۹(‏ 


مَعَ قَوْلِهِ: (لا صلا بَعْدَ الْعَصر حي ترت الشمس) اول الفاتة 


بعمومِه وَالوَفْتَ بخصوصو» وقوله: (مَنْ ب ډيته فافتُلوه) مَعَ مع قوله: 
هيت عن قَنْلٍ النسّاء)ء فَهْمَا سواءَ لخدم تزجیح ا على 
الآخر» فيتَعَارَضَانِ وغدل إلى ديل غَيْرهمًا . 


قوله: (مع قوله: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) .يتناول 
الفائتة بعمومه والوقت بخصوصه): الضمير في «قوله» يعود إلى «النبي» مد. 

فهذا الحديث عام في الصلاة الفائتة» ولكنه خاص في الوقت» وهو 
(بعد العصر» وبذلك يكون هذا الخدت :غك الحديث السابق» فحصل 
بينهما التعارض 

وحيث إنهما متساويان في الدرجة لوجود العموم والخصوص الوجهي 
في كل منهماء فإن الترجيح بينهما متعذر» ولذلك يتوقف العمل بأحدهما 
على مرجح خارج عنهما. ا 

قوله: (وقوله: «من بدل دینه فاقتلوه» مع قوله: «نهیث عن قتل النساء»» 
فهما سواء لعدم ترجيح أحدهما على الآخرء فيتعارضان ويُغْدَل إلى دليل 
غيرهما): الضمير في «قوله» يعود إلى «النبي» 46 

وضمير التثنية في قوله: «فهما»» وفي «(أحدهما»» وفي «غيرهما» يعود 
إلى «العمومين المتعارضين اللذين في كل منهما عموم وخصوص من وجه». 


والمراد هنا: أن قوله عليه الصلاة والسلام: (من بدل دينه فاقتلوه) 


وقوله عليه الصلاة والسلام: (نهيتٌ عن قتل النساء)'. 


)١(‏ آأخرجه البخاري فى صحيحه»ء كتاب «مواقيت الصلاة)» باب: «لا يتحرى 
الصلاة قبل غروب الشمس)» رقم الحديث: (١0۸)؛‏ وأخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب «صلاة المسافرين وقصرها)ء باب: «الأوقات التي نهيى عن 
الصلاة فيها)» رقم الحدیث: (۲۸۸/۸۲۷). a.‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الجهاد والسير)» باب: «قتل النساء في 


وال َوم: ا جو تعاض ومين حالشن عن كليل الزجج؛ 


لا نه يودي إلى و قوع ى ابق > وهو مقر عَن الاعَة. 
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خاص في النساء» عام في النهي عن القتل . 

وبذلك جد في كل منهما عموم وخصوص وجهي» فتعارضا 
وتساوياء وتعذر الترجيح بينهماء وحينئلٍ يُظْلَبُ المرجح من غيرهما. 

قوله: (وقال قوم: لا یجوز تعارض عمومین خالیین عن دليل الترجیح): 
المراد بالقوم هنا: بعض الأصوليين. 

والمقصود وهن هذا القول: انه لا مانع من أن يتعارض عمومان» 
ولکنه لا يجوز أن يلوا عن وجود دليل یرجح أحدهما على الآخر. 

قوله: (لأنه يؤدي إلى وقوع الشبهةء وهو منفر عن الطاعة): الضمير 
في لأنهه يعود إلى «حلو المتعارضين عن دلبل مرجع». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «وقوع الشبهة). 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل هؤلاء القوم على 
المنع من خلو العمومين المتعارضين من وجود دليل مرجح. 

ومفاد هذا الدليل: أن خلو المتعارضين عن وجود مرجح لأحدهما 
على الآخر يثير لدى البعض شبهة بأن الشريعة متعارضة متناقضة» وذلك 
يفضي إلى النفرة من الانقياد لها والطاعة لأحكامها. ٠ ٠‏ 

قوله: (قلنا): أي في بيان مذهبنا في هذه المسألةء وهي: «هل يجوز 
تعارض عمومین بلا مرجح؟). 
= ال بو حت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظ: (وجدَتِ امرأةٌ 


مقتولة في بعض مغازي رسول الله يي فى رسول الله ية عن قتل النساء 
والصبيان). رقم الحديث : ۱٥(‏ ۰( 


وأخرجه مسلم في صحبحه » کتاب «الجهاد»ء باب (تحريم فتل الثناة والصببان 
في في الحرب»» رقم الحديث: .)۲٤١/۱۷٤٤(‏ 


فصل في تعاإض العومين (؛— 
لْمدَةٍ ايراس المَرَائِن وَالاََة. 

قوله: (بل ذلك جائز): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «خلو العمومين 
المتعارضين عن مرجح)» فهذا أمر جائز» وليس بممتنع. 

وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مذهب جمهور 
الأضولين.والمكلمين. 

قوله: (ويکون مبيناً للعصر الأولء وإنما خفي علينا لطول المدة واندراس 
القرائن والأدلة): اسم «يكون» هنا مضمر» تقديره: «المرجُح»؛ أي : 
رة الجح بيجا تامسر ال رة رة ارجم ا 
للعصر الأول الراجح من العمومين المتعارضين. 

ومعنی «الاندراس» هو ا يقال: «درسّت الريح لار إذا 
ae‏ 

وعليه يكون معنى «اندراس القرائن والأدلة» مَحَوّها وزوالها. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بجواز خلو العمومين المتعارضين عن مرجح. 

ومفاد هذا الدليل: أن مرجُح العمومين المتعارضين كان موجوداً في 
الزمن الأول الذي ورد النصان بالعمومين المتعارضين فيه» ثم اندرس مع 
تقادم الزمن حتى حَفِيّ علينا فلم نطلع عليه ولم نعلم به» ونتيجة لخفاء 
المرجح من القرائن والأآدلة بسبب اندراسه حصل التعارض بين العمومين› 
وذلك جائز لا استحالة فيه. . ) 

وفي تصوري أن القول بأن الدليل المرجح کان موجوداً في العصر 
الأول ثم اندرس في العصور اللاحقةء قول بعيد جداًء فإن الشريعة قد 
تكفل الله تعالى بحفظهاء وقَيّض لها من علماء الأمة مَنْ يتلقاها خلفاً عن 


.4/٦ انظر: لسان العرب‎ )١( 


al‏ سا کے اا س العمومين 


وگو لك يخا وتخيبفاً لخا تشب ي آعر CDT‏ 
في حَفتا لا ِا بَنا. وما التَنفِيرٌ قبطل مذ تَر اة مِنَ الْحُمَارِ 


مِنَ الخ د ثم لم يدل ذلك عَلى اسْيَحَاا يه. وَالله أَعْلَم. 


سلف في كل عصر من العصور» ایوا ای ی ت ا ر 
فاي حفظ لها؟ 
) قوله: (وىكون ذلك محنة وتكليفاً علينا لنطلب دليلاً آخرء ولا تكليف في 
حقنا إلا بما بلغنا) : اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «خلو العمومين 
المتعارضين عن مرجح». 

و«ما» في قوله: «(بما») موصولية يمع بمعنى «الذي» . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقائلین 
بجواز خلو العمومين المتعارضين عن مرجح . 

ومفاد هذا الدليل : أن لخلو العمومين المتعارضين عن مرجح بسيب 
اندراسه وخفائه علينا حكمة بالغةء وهي امتحاننا بتكليف اليعحث والنظر 
والاجتهاد في طلب دليل آخر لبيان حكم المسألة التي تعارض العمومان 
فيها بلا مرجح» حيث إن الدليل المرجح المفقود لم با ولا 
إلا بما بلغناء فما تَحَصَل بلوغه لنا بالاجتهاد فهو الدليل المرجح في حقنا. 

قوله: (وأما التنفير فباطل) : هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى ‏ 
في الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الأول القائلون بعدم خو 
خلو العمومين المتعارضين عن مرجح» بحجة أن ذلك يؤدي إلى وقوع 
الشبهة» وهو منفر عن الطاعة. فهذا قول باطل لا يَُلْتَمَتُ إليهء ولا يَعَولُ 
عليه. ٠‏ | 
) ) قوله: (فقد نفر طائفة من الكفار من النسخ ثم لم يدل ذلك على 
تخت : اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التنفير من النسخ». 

والضمير في «استحالته» يعود إلى «النسخ». 

والمراد بهذا الجواب: لا نسلم لكم ما ذكرتموه من أن خلو 


العمومين المتعارضين عن مرجح يفضي إلى التنفير من الشريعة» فإن 
اا رل لی الك ١‏ ن مج لن الوم دار لين 
المتعارضين عن مرجح› والدليل على هذا وقوع «النسخ» ا فقد 
نَقَرَّ طائفة من الكفار منه؛ لأنه لف ا تعالی فی 


ا 


الشرع› کما ا پر کن ذلك المولى سبحانه بقوله: لذا بدلا 0 
ڪات ٤يو‏ وال امم يما ير فالا إا أت مم4 [النحل: .]٠١١‏ 

إلا أن هذا التنفير لم يجعل النسخ مستحيلاًء بل هو جائز وواقع» فكذلك 
يكون الشأن في العمومين المتعارضين رر جاو عن مرجح» والتنفير 
منه لا یدل على استحالته» فیکون جائزاً ممکناً. 


فصل في الاستفنا 
(في الاستثناء) 
رصيعَته «إلا»» وَاغَيْرا» و(سوّی»» واعَدا»» واليس»)» ولا 
2 2 
يکون)»› و«حخاشا»» yy‏ 


قوله: (فصل في الاستتناء) : أي «الاستئناء من اللفظ العام». 

وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر المخصصات 
المتصلة بعد فراغه من ذكر المخصصات المنفصلة. 

قوله: (وصیغته): آي «(وصيغة الا ستشتاء» التي تعبر عنه وتدل عليه. 

قوله: (إلا): هذه هي الصيغة الأولى من صيغ الاستشناء. 

ومثال ذلك : الله تعالی: «فل لا يعر من في السَموتِ وألأرّض ليب 
إلا س [التمل : ه 

قوله: (وغیں) : هي الصيغة الثانية من صيغ الاستناء. 

و ر 


ومشال ذلك: قول الله تعالى: هدنا الط الْسدَ @ 


رر م 


برط الزيت أنعمت عليهم عير الصو نهم ولا اسان ®4 


` 


- [الفاتحة: 1ء ۷]. 


قوله: (وسوى): هذه هي الصيغة الثالثة من صيغ الاستئناء. 

- ومثال ذلك: «أكرم القوم سوى العاصي منهم». 
قوله: (وعدا): هذه هي الصيخة الرابعة من صيغ الاستئناء. 
ومثال ذلك: «نجح الطلاب عدا المهمل». 
قوله: (ولیس): هذه هي الصيغة الخامسة من صيخ الاستناء. 
ومثال ذلك: «جالس الأصحاب ليس الفاسق». 
قوله: (ولا یکون): هذه هي الصيغة السادسة من صيغ الاستشاء. 
ومثال ذلك : «الدروس تنفع التلاميذ لا يكون المهمل». 
قوله: (وحاشا): هذه هي الصيغة السابعة من صيغ الاستئناء. 


فل في اتتا( 


e 2‏ ه 2 
واخحلا) . ام الباب «(إلإا). 
رر ول و ل و روك ا dE‏ ر ارا > ٣‏ 
وخده: آنه قول متصل يدل على أن FA‏ ير مراد 


بالْقَوْل الأَوَلٍ. 


ومثال ذلك : «(جاء القوم حاشا محمد». 

قوله: (وخلا): هذه هي الصيغة الثامنة من صيخ الاستشناء. 

ومثال ذلك : «قرأت الكتاب خلا صفحة واحدة». 

قوله: (وأم الباب إلا): أي أن «إلا» هي اة في باب الاستشناء. 

وإنما جلث «إلا» هي آم الصيغ في باب الاستثناء انها الأكثر 
استعمالاً من غيرهاء إذ أغلب أساليب الاستثناء تدور عليها. 

قوله: (وحده: آنه قول متصل یدل على أن المذکور معه غير مراد بالقول 
الأول): الضمير في (حده) يعود إلى «الاستثناء)» وكذلك إليه عود الضمير 
: في «انه) . 

والضمير في «معه» يعود إلى «القول المتصل». 

والمراد بها لحي : أن ا 0 ا ا 
بالمستثنی منه» بحيث يجتمعان في لفظ واحد» وتكون دلالتهما مختلفة› 
فيفيد المستفنى غير المعنى الذي أفاده المستثنى منه. 

فإذا قال السيد لعبده: «أكرم القوم إلا زيداً» شتمل م هذا القول على 
ثلاة آرکان: 

الأول: مستثنى منه» وهو «القوم». 

الثاني : أداة الاستثناءء وهي إلا . 

اثالث : مستشنى› وهو ازيد». 

و دل غل ال اکر مت رهوا 

غير مراد بالقول الأول» وهو: : «أكرم القوم».. 

ا آذ الدج قال ا لعبده: «أكرم القوم» ظن العبد بأن «زيداً) 


i Wee N قصل قي‎ a 1 


يمار الاسيََْاء التخْصيیص ب ا أحَذْهُمَا: في اتَصَالِهِء 


داخل في E‏ لکونه فردا من جملة القوم» فلما صرح الل 
باستشنائه بقوله: «إلا زيدأً» علم العبد بهذا الاستشناء أن «زيدأً» غير مراد 
ب سيده ٠‏ کرم ۰ وحینئد يجب على العبد أن يعمم على 
وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو التعريف اللاصطلاحی 
وأما التعريف اللغوي له» فهو: مشتق من «الثلى»ء والثن فى اللغة 
هو «العَظْف». يقال: «لَ ثنّى الشيءَ تَنْياً»: إذا عَطفَهٌ. ومعنى «العطف» 
متحقق فى الاستئناءء إذ هو يعطف جملة المستئنى على جملة المستثنى منه 
قوله: (ويفارق الاستثناء التخصيص بشيئين» أحدهما في اتصاله): 
الضمير فى «اتصاله» يعود إلى «الاستثناء». 
والمراد هنا : أن التخصيص بغير الاستفناء لا يُسْسَرَظ فيه الاتصال» بل 


کر کے سے 


جور فة الانفضال» کما في قول الله تعالی : #واحل اله 2 ال4 [البقرة: .[Y¥o‏ 

فھو حکم عام بحل کل عقد يصدق عليه بأنه بیع . 

ثم بعد مدة متراخية ورد في السنة ما ييخصص بعض البيوع بالتحریم ؛ 
کتحریم بیع الحصاة» وبیع الملامسة»› وبیع المنايذة» وبیع الغرر والجهالة› 
ونحو ذلك . 

أما التخصيص بالاستفناء فيرظ فيه الاتصال بين المستشنى والمستثنى ٠‏ 
منه» فلا يصح من الك أن يقول لعبده: «أكرم القوم»» ثم بعد مدة يقول 
له مستشنياً : لا زیداً». 


() انظر: لسان العرب .١٠١/١٤١‏ 


فصل في الاستثنا___ ٤۷‏ 


واللاني : أنه طرق إلى الَّص؛ گفوله: «عشَرَةٌ إلا لادء وَالتَخْصيص 


وَيقمَارق النسحَ أ في ثلاثة أَشَيَاءَء RR‏ 


قوله: (والثاني: أنه يتطرق إلى النص» كقوله: «عشرة إلا ثلاثة»» 
والتخصيص بخلافه) : «الثاني» هنا صمفة لأموصوف محذوف› تمديره: 
«الفارق»؛ أي ي: «القارى الثاني». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الاستشناء»» واليه ‏ كذلك عود الضمير في 
((يخلافه) . 

والمراد هنا: أن الاستثناء يتطرق إلى النص» كما لو قال: «له عندي 
عشرة إلا ثلائة»» فإن لفظ «العشرة» هنا نص لدلالته على عدد معين» وقد 
استَثْنِى منه الثلاثة؛ لأن الاستشناء هنا لا يترتب عليه إبطال النص» لكون 
السامع قد فهم من هذا اللفظ اء أن الم به إنما هو سبعة لين 
رة 

وأما التخصيص فإنه لا يتطرق إلى النص؛ لأنه لو تطرق إليه 
التخصيص لكان إبطالاً له وهذا أقرب إلى النسخ منه إلى التخصيص. 

ومثال ذلك : لو قال السك لعبده: «أكرم ا قابا وونذا 

وخالداًء وبكراً». فإن هذا التنصيص بالإكرام يتناول كل واحد من هؤلاء 

فإذا قال بعد مدة: «لا تكرم زيداً» كان ذلك إبطالاً لقوله السابق: 
«أكرم زيدا». 

قوله: (ويفارق النسخ أيضاً في ثلاثة أشياء) : أي أن الاستثناء كما 
يقارف التخصيص فی سیئین › فإنه كذلك يقارف ا اشا 

وإنما فارق المؤلف رحمه الله تعالى بين «الاستفناء) 4 نظراً 
للتشابه الكبير بينهما من جهة ثبوت الرفع بهما. 


. o eos ۱ ۰ . 
فصل في الاستفنا‎ i 


أذ 


أحَذهَّا: : في اتصالِه. الاي : ن النسحَ رافع LN‏ 
والاسيتَاء يَمْنَعُ أن ا ما ولاه دعل os e‏ 


قوله: (أحدها: في اتصاله): الضمير فى «أحدها» يعو د إلى OT‏ 


اشر في «اتصاله» يعود ا 0لا ستشناء». 
والمراد هنا: أن الاستثناء يشرط فيه الاتصال كما سبق. 


وما النسخ يشرط فبه التراخي بين ا ا 


قوله: (والثاني: أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظء والاستناء يمنع 
أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل):. «الثاني» هنا صفة لموصوف 
محذوف» تقديره: «(الشىء»؛ آي : «الشيء الثاني ن الفوارف بين 
الاستثناء والنسخ. : 


و«ما» في قوله: «لما دخل تحت اللفظ» موصولية بمعنى «الذي»»› او 


مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر»› فکونت التقدير : «للداخحل تحت 
اللفظ) . 


و«ما» فى قوله : ما لولاه» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في الولاه» يعود إلى «الاستشناء). 

والمراد هنا IE‏ المنسوخ کان مرادا للشارع ابتداءً» ولذلك کان 
و نحت الافظ وهو الخطاب الذي ا بالتعبد نه » بخلاف المستشنى 
فانه لم يکن مرادا للمتكلم باللفظ العام ابتداءً» ولهذا لم يدخل تحت عموم 

وبڈذلك یکون النسخ دالا على دخول المنسوخ تحت الا ویکون 
الاس دالا على عدم دخول المستثنى تحت الافظ › ولولا وجوده لكان . 
داخلاً لأنه فرد من أفراد اظ العام. 


فصل في الاستثنا 
وَاللَاتُ: أن الثَسْحَ يَرْفَعٌ جَويع حكم الت والاسيشًاء إنمَّا يجوز في 
ا 


م 


قوله: (والقالث: أن النسخ برفع جميع حكم النص» والاستثناء إنما يجوز 
في البعض): «الثالث» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الشيء 
الثالث»؛ أي: من الفوارق بين الاستثناء والنسخ. 

والمراد هنا: أن الرفع في النسخ أعم من الرفع في الاستثناء» فالرفع 
في النسخ قد يكون لجميع حكم النص» وقد یکون لبعضه - كما سبق بیان 
ذلك في باب النسخ -» وأما الاستثناء فإنه لا يكون إلا برفع بعض حكم 
النص» وليس رفعاً لجميعه» فيجوز أن يقال: «جاء القوم إلا زيدأً»» ولا 
يجوز أن يقال: «جاء القوم إلا القوم». 


کک ك 


i rer N قصل في‎ 


(فصل) 
ترط في الاسياءِ لاه شرُوط أحَنهَا: أن يتَصِلَ بالگلا 
بِحَيْث لا يمَصل بيْنَهُمَا كلام ولا سوت يمن اكلام ET‏ 
من ن الكلام یُخصل به الإنمَامُ إا انقَصل ل يکن إِنمَاماً؛ Ee‏ 


قوله: (ویش يشترط في الاستثناء فلانة شروط): آي د a‏ 
الاستثناء ثلائة شروط فإذا توافرت یا و الاستثناءء وإذا لم تتو 
جهغا أو تخلف بعضها م يصح . 

قوله: (أحدها: آن یتصل بالکلام» بحیث لا يفصل بینهما کلام ولا سكوت 
يمكن الكلام فيه): الضمير في «أحدها» يعود إلى «شروط الاستئناء الثلاثة». 

وضمير التثنية في «(بينهما» يعود إلى «المستثنى» و«المستثنى منه»). 

والضمير في «فيه» يعود إلى «السكوت». 

والمراد بالسكوت الذي يمکن الكلام فيه : هو السكوت الذي 0 يکن 
لعارض طارئ؛ کالتثاؤب› أو السعال»ء أو العطاس› آو انقطاع تفس» أو 
ابتلاع ريق» ونحو ذلك» وإنما هو سكوت ينبئ عن استفاء المتكلم غرضه 
من الكلام. 

والمراد هنا: لا بد من أن یکون المستثتی متصلاً بالمستفنی منه في 
کلام واحد من غیر فصل بینهما بکلام آخر» آو سکوت یمکن آن يکلم في 
بکلام لا علاقة له بالاستشناء. 

ومشال اتصال المستثنى منه في الكلام: أن يقول: «أكرم القوم إلا 
الفاسق» . 

قوله: (لأنه جزء من الكلام يحصل به الإتمام» فإذا انفصل لم يكن 
إتماماً): هذه الجملة تعليل لاأشتراط الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه 
في الكلام. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الاستئناء». 


فصل في الاستثنا 
کالشَْط› وخبر الْمُبَدَل نه لو قَال: «أكُرمْ مَنْ دحل دَاري»» ثم قال 
ارا : ل ربدا ل يمهم کا لو تال رر قال بعد 


شهر: «قاِيم» نَم يُعَدّ حَبراًء وَكَذَلِك الشَرْط . 


ا 


والضمير في «به» يعود إلى «جزء الكلام). 

والمراد هنا: أن المستئنى جزء من الكلام السابق وهو المستئنى مه 
والمستثنى منه لا يحصل إتمام الكلام فيه إلا باتصاله بالمستثنى» فإذا حصل 
الانفصال بينهما لم يكن الكلام تاماً. 

قوله: (كالشرطء وخبر المبتداء فإنه لو قال: «اکرم من دخل داري»» ثم 
قال بعد شهر: «إِلا زیدا» لم يفهم» > کما لو قال: «زید» ثم قال بعد شهر: hj‏ 
لم ثُعَدَ خبرأًء كذلك الشرط): الكاف فى «كالشرط» حرف تشبيه» وقد شبه 
المؤلف رحمه الله تعالى الاستثناء بالشرط والخبرء بجامع أن كلا منها لا 
تتم فائدته إلا بالاتصال. ) 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «السيد» في خطابه لعبله. ٠‏ 

ات الإشارة «ذلك» في قوله: «وكذلك الشرط» يعود إلى ا «الأستثناء 
وخبر المبخدا»؛ آأي: وکا أن الاستثناء وخبر المبتدأً لا يتمّان إلا 
بالاتصال» فكذلك الشرط لا يتم إلا بالاتصال. 

والمراد هنا: قياس الاستثناء في عدم إتمامه إلا بالاتصال على خبر 
المبتدأً والشرط . 

وذلك أن المبتدأ لا تتم فائدته إلا إذا اتصل بالخبرء كما في قولك: 
«زيد قائم»» ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى في منظومته النحوية : 
والخبر الجزء المتم الفائدة كال بر والأيادي شاهدة 

فإذا فصل الخبر عن المبتداً لم يتم 9 کما لو قال: «زید»» ثم قال 
بعد مضي مدة: «قائم»» فلفظة «قائم» هنا لا lS‏ لانفصالها عن المبتداً 
السابق» وإنما هي لفظة مستأنفة لا يستفاد منها معنى يحسن السكوت عليه 


ڪل فصل في الاستشنا 


سے و س ٥‏ ست چو و £ ررد qos‏ 
وحکي عن ابن باس أنه يجوز أن يکون منصلا . 


ومثل ذلك الشرط› فإن الكلام فيه لا یکون افا إلا إذا اتصل الشرط 
بالمشروط» كأن يقول: إن جاء زيد أكرمته». 
فإذا انفصل الشرط عن المشروط› كما e‏ «إن جاء 0 ثم 
قال بعد مضي مدة: «أكرمته» لم يكن الكلام اما مفیدا. 
فكذلك هو الشأن بالنسبة للاستشناء لا تتم الفائدة منه إلا بالاتصالء 
كما لو قال السيد لعبده: : «أكرم من دخل داري إلا زیدا). 
فإذا انفصل المستثنى عن المستثنى منه نه لم یکن الکلام تاماًء كما لو 
قال : «من دخل داري فأکرمه»» ثم قال بعد شهر: إلا زيداً»» ومما يدل 
على أن هذا الكلام غير تام أن العبد حين يخاطبه سيده بهذ اللفظة وهي 
قوله: إلا زیداً» لا يفهم منها المراد» ولذلك يحسن في حقه الاستفسار 
من سيده بقوله: «ماذا تريد بهذه اللفظة؟». 
وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من اشتراط الاتصال في 
الاستشناء هو رأي جمهور العلماء من أصوليين ومتكلمين وفقهاء 
قوله: (وحکي عن ابن عباس انه يجوز أن يكون منفصلا): الضمير في 
«أنه) يعود إلى «الاستشاء). ٠‏ | 
والمقصود هنا: کے ی ا ر ی 2 
تعالى عنهما يرى آنه لا يشرط الاتصال في الاستثناء» بل يجوز أن يكون 
منفصلاًء بحيث يرد المستلنی منه في زمن» e‏ في زمن آخر متباعد 


نه . 


ومما يدل على رأيه هذا ما أخرجه الحاكم رحمه الله تعالى فى 
مستدرکه عن الا عمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال : «إذا حلف الرجل على يمين» فله أن يستثنى ولو إلى سىنة) . 


)۱( انظر: کشف الأسرار ۳/ ۰۳۷۲ شرح تنقيح الفصول ص۲٤۲‏ البرهان ۸°۱۱ 
العدة ۲/ ١‏ المعتمد .۲٤١/١۱‏ ۰ 


فصل في الاستفنا ( 4 
| وَعَنْ عَظًاءِ الو ا في الْمَجلس» و 
اليه e‏ اله في الاسيناءِ في اليَمِينِ. TET a‏ 


واحتج لذلك بقول الله تعالى : و واذگر رَبك إا هي [الكهف: .]۲٤١‏ 


حيث قال: «وإنما نزلت هذه الآية في هذا : وادگر رَبك ڌا 


سيت . قال : إذا وک ا عد 7 

وهذا هو المذهب الثاني فی هذه المسألة. ) 

قوله: (وعن عطاء والحسن جواز Ea‏ دام في دن الضمير 
في «تأخيره» يعود إلى «الاستثناء». 

وهذا هو المذهب الثالث في هذه المسالة وهو جواز تأخير 
ل المستثنى منه إذا کان ذلك لم يتجاوز المجلس الذي صدر 
فره الكلام. 

وهذا المذهب منسوب إلى التابعين الجليلين عطاءء ET‏ 

و«عطاء» هو: أبو محمد عطاء بن اي رباح بن أسلم المكي» كان 
مفتي مكة ومحدثها» وهو أحد آعم E‏ . توفي رحمه الله تعالى بمكة 
سنة أربع عشرة وا 

و«(الحسن» هو: أبو سعيد الحسن , بن ان الحسن ا البصري»› من 
سادات التابعين وكبرائهم» جمع كل فن من علم» وزهد» وورع» وعبادة» 
وفصاحة. | 


رحمه » الله تعالى بالبصرة في مستهل رجب سنة عشر ومائة" . 
قوله: (وأوماً إليه أحمد رحمة الث في الاستثناء في اليمين): الضمير 
(۱) أخرجه الحاكم» وقال : ((هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم يخر جاه) . 
(انظر : المستدرك .)٠۳١/٤‏ 
(۲) انظر: تذكرة الحفاظ ۹۸/١‏ ميزان الاعتدال ۳/ .۷١‏ 
(۳) انظر: وفیات الأعیان ۲/ 1٩‏ ميزان الاعتدال ٤۸۳ /١‏ تذكرة الحفاظ ۷۲-۷١/۱١‏ 


ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه بالمدينة» وتوفي 


e Ree 1 2 .‏ 
سڪ( قصل قي الاسنننا 


الشَرّطٌ الّاني: أن یکول الى و س ا 


في «إليه» يعود إلى «جواز تأخير الاستفناء ما دام ؤ في المجلس». 
والمراد هنا: أن الإمام أحمد رحمه الله ا قد أوماً إلى ما يدل 
على جواز تأخير الاستثناء ما دام في المجلس» وذلك في ا «الاستثناء 
في اليمين؛» حيث قال فى رواية أبى طالب: «إذا حلف بالله وسكت قليلاً 
ئم قال : إن شاء الله استشناو و . 


وقال في رواية المروزي: «إذا كان بالقرب» ولم يختلط كلامه 
4 


ا فيصح استثناۇه . 

قوله: (والأولی ما ذکرناه) : الأولى هنا ر بمعنى : الأرجح. 

واما» في قوله: م ذكرناه» موصولية د بمعنى «الڏي» . 

والضمير فى اذكرناه» هو عائد جملة اة 

والمراد یما دکره هنا : : هو اش شتراط الاتصال في الاستشاء حیٹث ل 
يفصل بين المستشنى والمستشنى منه كلام ولا ا 
المتكلم عرضه من الكلام. 

قوله: (الشرط الثاني) : أف من شروط صحة الاستثناء. 

قوله: (أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه): معنى ذلك أن 
يحصل التطابق في الجنس بين المستثنى والمستثنى منه» بحيث لا يستثنى 
الشيء من غير چ 
= طبقات الحفاظ ا ص۲۹ مشاهیر علماء الأمصار E‏ طبقات 

الفقهاء ص ۸۷. 


(1) انظر: العدة ٦1١/۲‏ التمهيد .۷٤/۲‏ 
٠ )۲(‏ انظر: العدة .111/١‏ 


فصل في الاستننا ST‏ 


a و‎ FA KT aT ° و‎ o © TET sf 
فْمَجَاز لا يدخل فى الإقرار» ولو اقر‎ e فاما‎ 


۶ ووو‎ e o © 


و و ا ) 
وهدا قول بَعض الشافعية» eeniecdeeemenussenesekeeuneii ea‏ 


سے سے ا سے 


ومثال التجانس بين ي والمستئنى منه: أن يقول القائل: ١‏ 
عندي عشرة دراهم إلا درهماً). 
وحینئل يکون هذا الاستثناء استشناءَ a.‏ وهو معتد 


ر 


معتد به في باب 
الإقرار. ۰ 
قوله: (فاما الاستثناء من غير الجنس فمجاز لا يدخل في الإقرارء ولو 
آقر بشيء واستثنی من غير جنسه کان باطلا) : ا في «اجنسه) 
يعود إلى «الشيء» . ) 
والضمير في «کان استشناؤه) يعود «المقر المستثني من غير الجنس). 
ومثال الاستثناء من غير الجنس أن قائل : «رآيت الناس إلا 
الخيل. 
فان «الخيل» لست من جنس «الناس». 
وحينئذ يكون هذا الاستثناء مجازاً لا حقيقة» وذلك لا يعتد به في 
مسائل الإقرار» فلو أقر إنسان بشيء ثم استثنى من غير جنس ذلك الشيء 
لم يصح استثناؤه» كما لو قال: «له عندي عشرة دراهم إلا توبا)». 
إذ «الثوب» ليس من جنس الدراهمء فيثبت اللإقرار ويبطل الاستشناء. 
قوله: (وهذا قول بعض الشافعية): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«اشتراط أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه». 
۽ فاا لظ هر قل يعض اانا رح آل الى وة 
ر 
ا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 


.١١۷ - ۱١١/۲ انظر: المستصفى‎ )١( 


فصل في الاستشنا 


قال بَعْضَهَمْ» وَمَالِكُء ا حَنِيَةًء وَبَعْض الْمُتَكلْمِينَ : يصح . 

أنه قَذ جَاءَ في الْمَرآن وَاللْعَةَ الْقَصيحة. قَال الله تَعَالّى: 
للا یمغ فیا کنو لل سلما و: لا تأڪلرا ڪا انوكم 
اْطِلٍ إل لن کرت رة ص تا)؛ وما لمر نڌو من عم 


قوله: (وقال بعضهم»ء ومالك وأبو حنيفة» ويعض المتكلمين: 2 
الضمير في ابعضهم) يعود إلى «الشافعية». 

والمذكور هنا هو القول الثانى فى هذه المسألة» وهو صحة الاستثناء 
من غير الجنس . 

والى هذا القول ذهب عض الشافعية e‏ الله E‏ 


a ر‎ 


وذهب إليه الإمام ابو حنيفة رحمه الله تعالى 

وذهب إليه بعض المتكلمين". 

قوله: (لأنه قد جاء في القرآن واللغة الفصيحة): الضمير في «لأنه) 
يعود إلى «الاستشناء من غير N‏ 

فهذا الاستثناء قد ورد في القرآن الكريم» ووردت به لغة ۴ 
الفصيحة» ولو لم يكن جائزاً وصحيحاً لَمَّا وقع في القرآن الكريم» ولما 
ورد في فصيح اللغة. ) ) 

وهذا هو دليل القائلين بجواز الاستفناء من غير الجنس . 

قوله: : (قال الله تمعالى: ولا سو یا کنو إل سلما )> و: ل تأ گرا 
آقوککم بتڪم بالطل إلا ن قوت دة عن اض4» ووا لِد ندم ين َم 


(۳) 


(۱) انظر: البرهان ۲۹٦/۱‏ الإحکام ۲۹۳/۲. شرح اللمع .٤٠١/١‏ 

(۲) انظر: إحكام الفصول ص٥٠۲۷.‏ 

(۴) انظر: بذل النظر ص۰۲۱۱ تیسیر التحریر ۲۸۳/۱ فواتح الرحموت ."٠١/١‏ 
)٤(‏ انظر: المعتمد .۲٤١/١‏ 


e Sos 1 . ٠ 
) (ev قصل قي اإاسنننا‎ 


ر © إل َيه د رد هَل 3©)): هذه الآيات الثلاث الكريمات استشهد 
4 القاتلون وو کر الس حيث قالوا: : إن هذا الاستفناء 
واقع في کتاب الله تعالی . 

ففي الآية الأولى» وهي قو تعالی: لا يم فبا لن ر سا ) 
[مریم: .]٦۲‏ 

استثنى الله تعالى «السلام» من «اللغوا» وهو س ج 


م 


وفي الآية الثانيةء وهي و تعالى : يتام آرت منوا لک 


رار 


ا ڪلوا ا ا إل أن کت ص کن کا ن 

[النساء: ۲۹]. 

استشنی الله تعالی ر من «الباطل»» وهي ليست جنسا له. 

وفي الآية الثالئة» وهي قوله شا : وما لمل ندم من نعم ر 
@ لل اسا د ريد الل 4€ [اللیل: ۱۹ء .]٠١‏ 

استثنى الله تعالى «ابتغاء وجه الرب الأعلى» من «النعمة)» وابتغاء 
الوجه ليس جنساً لها. 
وإذا كان ذلك واقعاً في القرآن الكريم» فالوقوع خير دليل على 
الجواز. . 

قوله: (وقال الشاعر: وما بالريع من أحد إلا الأواري): هذا شاهد لما 
ذكره القائلون بجواز الاستثناء من غير الجنس» لوقوعه في فصيح اللغة. 

وقد اكتفى المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالشطر الثاني من البيت 
الأول» وبجزء من الشطر الأول في البيت 8 و البيتين هو : 
وَقَفْتُ فيها أصَيْلانا CEES NL‏ بارع ِن أَحَدٍ 
ا ا ا ر للد 

وهذان البيتان للشاعر النابغة الذبياني. 


e0 ۱ . ۰‏ 
ا ي د 


والشاهد فيه: استثناؤه «الآواري» من «أحد»» والأواري ليست من 
و«الاواري» جمع «آري»» وا ا ري هو «امخبس الدابة». 
قوله: 
(وبلدة ليس بهااأنيس _ إلااليعافير وإلا العيس): 
هذا شاهد آخر من فصيح اللغة للقائلين بجواز الاستثناء من غير 
الجنس . 
وهذا الت للشاعر عامر بن الحارث النمري»› المعروف بجران 
العود. 
الا جمع عفرن واانخفوراء وهو الب الذي یکون لونه 
كلون «الْعَمر وهو التراب» وقيل: هو الظبي عامة". | 
و«العيس» جمع جمع «أعْيّس وعيسّاء».» وهى الإبل البيض التى تضرب إلى 
(۳( 1 
الصفرَةء أو البيض مع شَفَرَةَ يسيرة . 
e‏ في هذا البيت: استثناء TT‏ والعیس؛ من لفظة «أنيس»» 
ن (ومثله کثیر) ا في «مثله» یعود الى «الشواهد المذكورة 
في الآيات القرآنية الكريمة» وفي الشعر. 
ومن أمثال ذلك في القرآن الكريم: قول الله تعاڵی : فسجد المليكة 


ووی ج 


ڪله لمعن ©  @‏ إبليس# [الحجر: .]۳١ ۳١‏ 


(۱) انظر: لسان العرب .۲۹/۱٤‏ (۲) انظر: المرجع السابق .٥۸١ /٤‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق .٠١١/١‏ ۰ 


۹ | 
: أن الاسيثتاء حراج بَعْض ا اول لی يه بل 


له ما : مِنْ قَوْلِهم: «ثْتَبْتث فلاناً عَنْ رَأيهِ» وت العتَانَ»» كر 


ر 
٠‏ | 


صرف الكلام عن صوبه الي کان يقَتَضيه سباقهُ» SER‏ 


حیث استثنی سبحانه «إبلیس» من «الملائكة الكرام عليهما السلام»» 
وهو ليس من جنسهم . 

م 2 بو من علو ِلد اع ال4 [النساء: .]٠١١‏ 

ستثنی سبحانه «الظن» مر من «العلم»» وهو ليس من جنسه. 

وقول تعالی: وما کات لمن آ آن يتل مُوْنًا إل حا 
[النساء: ۹۲]. ) 

حيث استثنى سبحانه «الخطاً» من «القتل»» وهو ليس ا ل 

قوله: (ولنا): أي لا اضحات القو ل الارل غل اشتراط ان 
کو ال م خي الك م 

قوله: (أن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله المستثنى منه): «ما» في 
قوله : «ما يتناوله» موصولية بمعنى (الذي) . 

والضمير في يتناوله» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن اللفظ العام قبل مجيء الاستثناء كان متناولاً لجميع 
أفراده التي يمكن أن تندرج تحت عمومه» وبعد مجيئه حرج بعض تلك 
الآفراد من عموم المستثنى منه» فإذا قال: «أكرم القوم» وكان «زيد» من 
جملتهم دخل في مسَّمّى الإكرام بحكم هذا العموم» فإذا قال: «أكرم القوم 
إلا زيداً» خرج زيد بهذا الاستثناء من عموم المستثنى منه» فلا یکول 
مشمولاً بالحكم العام وهو استحقاق الإكرام. 

قوله: (بدلیل أنه مشتق من قولهم: «ثنیت فلاناً عن رأيهء وثنيت 
العنان»» فيشعر بصرف الكلام عن صوبه الذي كان يقتضيه سياقه): الضمير 
في «أنه» يعود إلى «الاستشناء. 


س فصل في الاستفنا 


ر ر 
e‏ ص 


فإٍذا وکر ما لا حول له في الكلام الأول لول الاسَْفْتَاء صرف 


a EES 


eT‏ في «قولهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

و«العنان» - بكسر العين - هو سير اللَجَام الق ك ب ه الدابق ٠‏ 

والضمير في «صوبه» يعود إلى «الكلام». 

ومعنى «صّرف الكلام عن صوبه»: أي الميل به عن وِجَْهَيَهِ التي كان 
عليها» وهي العموم. ) 

والضمير في «يقتضيه» يعود إلى «صوب الكلام». 

والضمير في «سياقه» يعود إلى «الكلام». ) 

والمراد بسیاق الكلام: ما يدل عليه ظاهره» وهو هنا إرادة التعميم . 

والمقصود هنا: آننا إذا رجعنا إلى كلام العرب وجدناهم يستعملون 
لفظة (لاستشناء» بمعنی «الشئي»» وهو «الْعَظْفُ» و«الصرف» . 

وهذا المعنى اللغوي صادق على «الاستثناء بالمعنى الاصطلاحيء 
وهو : «إخراج بعض ما يتناوله المستثنى منه»» فإن الاستشناء هنا صرف 
المستثنى منه عما اقتضاه سياقه وهو إرادة العموم ال فا ول نة المي 
من إرادة الخصوص . 

قوله: (فإذا ذكر ما لا دخول له في الكلام الأول لولا الاستثناء فما صرف 
الكلام ولا تناه عن وحه استرساله): «(ما» في قوله: «ما لا دخول له») 
موصولية ب بمعنى «الذي». 

والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «ثناه» يعود إلى «الكلام». وكذلك إليه عرد الي في 
«استرساله» . 
والمراد بالمدگور الذي لا يدخل في الكلام الأول هو «المستثنى 


(۱) انظر: لسان العرب ۲۹۱/۱۳. )۲( انظر: المرجع السابق .٠٠١/١٠٤‏ 


فصل في الاستفنا (sv)‏ 
قصل قي العام ا١٤س‏ 


کون تَسمِينه اسياء تجوز باللَفْظ عَنْ مَوْضوعِو» وَنَخُونُ «إلا» ما هَن 
e‏ و 


المخالف للجنس»» كما لو قال: «بعتٌ الخيل إلا ثوباً»» فإن «الثوب» هنا 
لا يدخل في الكلام الأول وهو لفظ «الخيل» إذ ليس هو من جنسها. 

والمراد باسترسال الكلام هنا: بقاؤه على أصل عمومه واستغراقه» 
فإن لفظ «الثوب» في المثال السابق لا يخصص العموم في لفظ س 
E‏ منها . 

والمقصود هنا: أن المستئنى إذا كان من غير الجنس» فإنه لا يدخل 
في عموم الكلام الأول وهو المستثنى منه» ولولا الاستثناء لما کان له در 
معه» وإذا كان غير داخل في عموم الكلام الأول صلا فإن الاستثناء 
الوارد عليه لم يؤثر في المستئنی منه بصرفه عن سيافه ومقتضاه» بل بقیى 
على صل دلالته وهو العموم» حیث لم يحرج شين من أفراده. 

قوله: (فتکون تسمىته استذناءَ تجوزاً باللفظ عن موضوعه» وتكون «اإلا» 
ها هنا بمعنى «لكن»): الضمير في «تسميته» يعود إلى «المستثنى). 

والضمير فى «موضوعه» يعود إلى «اللفظ». ) 

واسم الإشارة «ها هنا» يعود إلى «الاستثناء من غير الجنس». 

والمراد هنا: حيث تقرر أن المستثنى إذا كان من غير الجنس لا 
يدخل في الكلام الأول وهو المستثنى منه» فإن الاستثناء لم يحرج ا ن 
أفراد العموم في المستثنى منه» وحينثلٍ يكون هذا الاستثناء قد فقد حقيقته 
إذ حقيقة الاستثناء ء هي إخراج بعض ما يتناوله المستثنى منه» وإذا فقد هذه 
الحقيقة كانت تسميته استئناء هي من قبيل المجازء إذ المجاز هو استعمال 
الشيء في غير حقيقته التي وضع لهاء وإذا لم يكن استثناء ء حقيقياً فإن «إلا) 
الدالة عليه 5 تکون استشنائة › وإنما تکون استدراكرة بمعنی «لكن»» فإدا قال 
قائل : «رأيت القوم إلا الحصان»» كان تقدير الكلام: «رأيت القوم» لكن 
اللحصان ما رأیته»» وحينئلٍ يكون المقام مقام استدراك» لا مقام استثناء. 


a‏ فطع 


ص 


ال هذا ابن يبء وَقَال: هو قول سِيبوبه. وَقَالَهُ عَيْرْهُمَا مِنْ 
مل الْعَرَية. 
ذا انت معب «لكن» لم يكن لها في اوا مَعْتّی» فَلمْ يصح 


ا 


قوله: (قال هذا ابن قتيبة» وقال: هو قول سيبويه): اسم الإشارة «هذا» 
يعود إلى ما سبق ذكره من أن الاستثناء من غير الجنس يكون مجازاً 
وتکون 7 فيه بمعنی «لکن» . 

فهذا القول صرح به ابن قتيبة رحمه الله تعالی وهو إمام في النحو 
واللغة» واسمه عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري»› قال عنه الذهبي : کان 
من أوعية العلمء ولك نة ثلاث عشرة ومائتین ببغداد» وتوفي ر حمه الله 
تعالى سنة ست وسبعين ومائتی. . 

وابن قتيبة رحمه الله تعالى نسب ذلك القول إلى النحوي البارع 

ولاسیبویه) هو ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» إمام آهل البصرة في 
النحو. توفي رحمه الله تعالى سنة ثمانين ومائة" . 

قوله: (وقاله غیرهما من اهل و الضمير في «قاله» يعود إلى 
«(كون الاستثناء من غير الجنس مجازاً في الاستثناء» وكون «إلا) فيه بمعنی 
لكن الاستدراكية) . 

وضمير التثنية في «غيرهما» يعود إلى «ابن قتيبة» واسيبويه». 

MM 
. الفتوحي‎ 

قوله: (فإذا کی و ن ن ا في رار معنی» فلم يصح 
(۱) انظر : بغبة الوعاة 1/۲« تذكرة الحفاظ (T/۲‏ شذرات الذهب 1/1 

(۲) انظر: بغية الوعاة ۲۲۹/۲. 
(۳) انظر: شرح الکوکب المنیر ۲۸۹/۳. 


ee ّ )‏ 
اا اا کن ۷۳ 


أن تَرْفَعَ شيا مه فتَكَونَ لَاغِية» قان «لَكنْ» إِنّمَا نحل لِلاستِذرَاك بَعْدَ 
الجحذء وَالإفرَارٌ لي بجحي َا يصح فيو MSDE E OO E‏ 


أن ترفع شيئاً منه فتكون لاغية): أي : إذا كانت «إلا» بمعنى «لكن). 
والضمير في «لها» یعود إلى «(إ. ) ) 

والضمير في «منه» يعود إلى «الإقرار». 

ال راوها أن ل في الام اة من غر ال تكون تن 
«لكن» المفيدة للاستدراك» وا لا یکون لها تأثير في مسائل الإقرار 
لأنها غير استثنائية» وبذلك يصير وجودها كعدمها فيه» فلو آقر إنسان على 
نفسه بقوله: «لملان عندي عشرة دراهم إلا ثوباً» ت العشرة على حالها 
کما لو لم يدخل عليها استشناءً. 

قوله: (فإن «لكن» إنما تدخل للاستدراك بعد الجحد, والإقرار ليس بجحد 
فلا يصح فيه): هذه الجملة تعليل للقول بأن «إلا» إذا كانت بمعنى «لكن» 
لم يكن لها تأثير في رفع شيء من الإقرار» لكونها لاغية. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الاأستدراك»). 

ومعنى قوله: «فإن لكن إنما تدخل للاستدراك بعد الجحد» والإقرار 
ليس بجحد فلا يصح فيه»: أن يدعي شخص على شخص آخر بان في ذمته 
له عشرة دراهم» فيجحد المدعى عليه العشرة ويقر بثلاثة» فيقول: ليس له 
في ذمتي عشرة ولكن ثلاثة»» وحينئلٍ تكون «لكن» هنا مفيدة لمعناها وهو 
ثبوت كون الثلاثة مستحقة للمدّعى؛ لأنها استدراك للثلاثة بعد جحل 
العشرة. 

) وهذا بخلاف الإقرار في الاستثناء ء من غير الجنس»› فإنه لا جحد فيه 

فلا يؤثر فيه الاستدراك» كما لو قال: «له عندي عشرة دراهم إلا سوطاًا» 
فان «إلا» التي هي هنا بمعنى «لكن» الاستدراكية لا تأثير لها على ثبوت 
العشرة الْمْمَرّ بها» لكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. 


|۷4 اا ی 


يدك لم يات الاسيغاء المنقَِعٌ في ابات بحال. 


قوله: (ولذلك لم يأت الاستثناء المنقطع في إثبات بحال): اسم الإشارة 
«ذلك» في قوله: «ولذلك» يعوذ إلى «كون إلا في الاستثناء من غير الجنس 
بمعنى لكن الاستدراكية» فلا يصح أن ترفع شيئاً من حكم المستثنى منه». 
و«ا لا ستئناء المنقطع» : هو الذي المستثنى فيه من غير جنس المستثنى 
مه . 

والمراد هنا: آنه ثبت بالاستقراء التام للنصوص الشرعية» وما ورد 
في فصيح اللخة العربية شعراً ونثراً أن الاستثناء ا ا 
الإأثبات» > بل في مقام النفي. | 

ویدل ذلك الآيات ايبات ا ساق كما في قوله 
تعالی : لا يمعو فیا نا إل سلما 4 

وکما في قول سبحانه: #ل د ااا رتم تمغ باعي 5 
> ا عن اض يگ4 . 

وكما في قوله سبحانه: 9را لأ عم ن بر م @ إل آي 
َج ديد لفل ©4 . ا 
وكما في قوله سبحانه: #ومَا کات لمُوْمِنٍ أن مَل مُوْمِتًا إلا 

- كما يدل عليه أيضاً الشعر العربي» نحو قول الشاعر: 

وبلدةليس بهاآنيس لإلااليعافير وإلا العيس 

وقول الشاعر : ا 
وقفتٌ فيها أصيلاناً أسائلها عيّت جواباً وما بالربع من أحد 
الارى اما اها لوی لخر للم ااه 

ول وات رحمه الله تعالى: «ولذلك لم يأت الاستشناء المنقطع 
في إثبات بحال)» كأنه يريد به النفي البات؛ أي: «لم يأت مطلقاً الب . 

وهذا فيه نظر»ء فإن الاستثناء المنقطع الى تکون فيه (إلا) بمعنی 


n N : : 


ارط الكَالِتُ: أن کون الْمُسَفْتّى أَقَلٌ مِنَ النضف» وَفِي 
ارات ان SS as‏ 


«لكرْ» قد ورد في الإثبات أيضاً» كما في قول الله تعالى : #فسجد المككة 
ڪاه ا معو 9© إل إبلیس# [الحجر: ۳۰ء .]١١‏ 

حیث استشنی ى اله تعالى إبليس من الملاثكة عليهم السلامء وهو ليس 
من جنسهم› > فكان الاستثناء هنا منقطعاً بمعنى «لكن»» فيكون المعنى : 
«فسجد الملائكة كلهم أجمعون لكنٌ إبليس لم يسجد». 

وعليه فَدِفَةً العبارة أن تَسَْبِدَلَ كلمة «بحال» بكلمة «في الأكثر 
الغالب»» فتكون العبارة هكذا و يأت الاستفناء المنقطع في 
إثبات في الأكثر الغالب». 

قوله: (الشرط الثالث): أي من شروط صحة الاستشناء. 

قوله: (أن يكون المستتثنى آقل من النصف): أي أقل من نصف 
المست هله 

وذلك كأن تقول: «عندي لفلان عشرة دراهم إلا أربعة». 

قوله: (وفي استثناء النصف:-وجهان): مثال استناء النصف» كأن 
تقول: «عندي فلان عشرة دراهم إلا خمسة». 

ففي جواز ذلك وجهان عند الحنابلة رحمهم الله تعالى» وهما: ٠‏ 

ادال جز اا الف ري في مض الخال 
وقد ذهب إلى ذلك جرر ا لاضول:. ) 

الوجه الثاني : لا يجوز استثناء النصف» وهو مذهب ا وإليه 
ذهب بعض الأصوليين » ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى" . 
)١(‏ انظر: البرهان ۹٦/١‏ المستصفى ۱۷۲/۲ المحصول ٠٥۳/١۳/۱١‏ جمع 

الجوامح ١/۲‏ العدة 11۷/۲ المسودة ص١أ١٠.‏ 


(۲) انظر: العدة 111/١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص۷٤۲»‏ مختصر ابن 
الحاجب .١۳۸/۲‏ 


ا۷1 فصل في الاستتنا 


e a‏ جور اسيََْاء الأككر. ولا نَعْلّم جلاف 
َه 


في 
اكع ن جو ا : جور الاأَككَرَ - بقَولِه: #فعريْك وة 
یں 3 إلا بادك منهم المحلصي 0€ .............. e‏ 
قوله: (وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: : يجوز استثذاء الأكذر) : أي يجوز 
أن يكون المستثنى أكثر من نصف المستشنى منه. 


وذلك كأن تقول: «عندي لفلان عشرة دراهم إلا ثمانية». 

وهذا الجواز ذهب إليه أكثر الفقهاء والمتكلم. . 

قوله: (ولا نعلم خلافاً في أنه لا يجوز استثناء الكل) : الضمير في «أنه» 
هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «أن الشأن لا يجوز استثناء الكل». 

أي : لا پجور آل کون الک هو کل الست مے: 

وذلك كأن تقول: «لفلان عندي عشرة دراهم إلا عشرة». 

وعدم الجواز هنا لا خلاف فيه بين الأصوليين» فهو محل اتفاق بينهم. 

وإنما لم يجز استثناء الكل لوجهين: ) 

الوجه الأول: أن استثناء الكل يعود بالاإبطال على المستثنى منه› 
بحيث لم يب فيه شيئ . 

الوجه الثاني : يلزم من استفناء الكل وقوع ا في التناقض. فإذا 
قال: اله عندي عشرة دراهم إلا عشرة)» فكأنه أثبت ونفى في وقت واحد؛ 
ا کأنه قال: «له عندي عشرة دراهم» ولیس له عندي عشرة دراهم). 

قراب : (واحتج من جوزه - آي: جوز الأكثر - بقوله: الإضعريك أو 
مين © إلا عبادك ينهم ألْسْصيَ €9)) : «أي» هنا تفسيرية» لبيان الضمير 


e 


في #جوره) . 


ls ۷۱‏ ۲/ 4۷« شرح الكو كب المتير ۸/۳ المعتمد .۲٤٤/١‏ 


فصل في الاستشنا )™( 
رال في أخرى. 4 مبادی لس لك بوم ساعن إلا م عك س 
لقاو 4O‏ فا ل حد منهمًا من E‏ ا گان 


لكر حَصَل الْمَقْصودٌ. 


والمراد هنا : استثناء الاكثر من الأقل . 

والضمير فى «قوله» يعود إلى الله وتعالی . 

قوله: (وقال في اخری: إن عجادی لس لك عب شلطن إلا اك ف 
الحاو (4O‏ «أخرى» هنا صمة لموصوف محذوف» تقدیره: (آية» ؛ أي : 
«وقال في آية آخرى». 

قوله: (فاستثنى كل واحد منهما من الآخرء وأبهما كان الأكثر حصل 
المقصود) : ضمير التثنية فى «منهما» يعود إلى «الغاوين»» وإلى «عباد الله 
المخلصين»» وكذلك إليهما عود ضمير التثنية فى «أيهما). 

وما دکره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو وجه الاستدلال من تلك 


الآيتين الک 

ومفاد ذلك: أن إبليس في الآية الكريمة الأولى استثنى «عباد الله 
المخلصين» من «الغاوين». 

وفى الاية الكريمة الثانية استثنى الله تعالى «الغاوين» من «العباد الذين 

وبناءً على ذلك فأي الفريقين كان SEN a‏ 
فان كان «العباد المخلّصون» أكثر من «الغاوين» كان المستشنى هنا أكثر من 
االمستثنى منه» وان کان «الغاوون») اک من «العباد المخلصين» کان 
الي اکر ج ال منه» فتكون الآيتان الكريمتان دالتين على 
المقصود» وهو ااء الأكثر من الأقل. 

وهذا هو الدليل الأول للقائلين بجواز استشناء الأكثر. 


VA‏ فطل قي الاستننا 


وَقَالَ الشَاءٌ: 
ادوا الي فضت نين يماق انا كما بان نرا 
وَلأنةُ إا جار استاء الأَقَلٌ جار اسيتاء الأكتر. 


ولات رفع بَعْض ما ناوه اللَمْظء فار فی الأَکّر گالخصیص. 


قوله: (وقال الشاعر: 
أدوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا حكماً بالحق قوالا): 

هذا البيت لم ينسَّبُ لشاعر معين» بل قيل: إنه بيت مصنوع . 

وما دکره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو الدليل لاني للقائلين 
بجواز استفناء الأكثر . 

والشاهد فيه: أن الشاعر استثنى تسعين من مائة» وهذا استفناء 
الأكثرء ولو لم يكن ذلك جائزاً لما وَرَدَ في الشعر العربي. 

قوله: (ولأنه إذا جاز استثناء الأقل جاز استثناء الأكثر): الضمير في 
«لآنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «ولأن الشأن إذا جاز استفناء الأقل 
جاز استثناء الأكثر». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو الدليل الثالث للقائلين 
بجواز استثناء الأكثر من الأقل . 

ومفاد هذا الدليل: قياس استفناء الأكثر من الأقل على استفناء الأقل 

من الأكثر. 

نكما يجوز للمتكلم أن بستني الأقل من الأكثر. فكذلك يجوز له آن 
يستثني الأكثر من الأقل. 

قوله: (ولأنه رفع بعض ما تناوله اللفظء فجاز في الأكثر كالتخصيص): 
الضمير في «لأنه» يعود إلى «الاستشناء». 

و«ما» في قوله: «ما تناوله» موصولية بع بمعنی «الذي» . 


e‏ في «تناوله يعود إلى «ما» الموصولية. 


ETE 
فصل في الاستثنا‎ 


ES E A, 


Es | 


وما دکره المؤلف ر حمه الله تعالی هنا هو الدليل الرابع للقائلين 


ومفاد هذا الدليل: قياس الاستثناء ی ve"‏ فكما يجوز في 
العام تخصيص ا أفراده» فكذلك يجوز فى فاي e EE‏ 
أفراده» إِذ الكل رفع بعض مشمولات اللفظ . 

قوله: (ولنا): أي حجتنا على أنه لا يجوز استثناء الأكثر من الأقل. 

قوله: (أن الاستثناء لغة): أي ثابت في لغة العرب» وإذا كان 
الاستثناء ی الیب ا یاد ی ا ی وا ي 
كيفية استعماله . | ) 

قوله: (وأهل اللغة نفوا ذلك وأنكروه): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«استثناء الأكثر» وإليه كذلك عود الضمير في «أنكروه». 

والمراد: أن استناء الأكثر من الأقل شيء عند ا اللغة» 
ولذلك نموه ورفضوه. ) 

قوله: (قال أبو إسحاق الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من 
الكثير): أبو إسحاق الزجاج هو: إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج» أحد 
أثمة اللغة وعلمائها . توفي رحمه الله تعالى سنة عشر وثلاثمائة. 

فهذا أحد علماء اللغة قد أفاد بأن استثناء الأكثر من الأقل لم يأت ‏ 
في لغة العرب ولا في كلامهمء وإنما الوارد في کلامهم هو استثناء الأقلء 
ولو كان ذلك جائزاً لما جازف بإطلاق هذا النفي . 
قوله: (وقال ابن جني: لو قال قائل: «مائة إلا تسعة وتسعين» ما كان متكلما 


(1) انظر: بغية الوعاة ٤۱١/١‏ إنباه الرواة .٠١۹/۱‏ 


۱ e Ama N قصل قي‎ ٤ 1 


اعروز وَگانَ گلامُه عا من الكلام وَلْكنَةً» وَقَالّ الف قال 


eS LEE‏ اوگ إل 
به ورين وا ويقول : «لقِيتُ الْقَوْمَ جميعهم إ واحدا» أو 
ابی َا و أن قول «لْقَيت الْقَوَْ إا أَكَْرَهُمْ» . إذا ا 


بالعربيةء وكان كلامه عياً من الكلام ولكنة): ابن جني هو: أبو الفتح 
عثمان بن جني الموصلي» أحد أئمة اللغة وعلمائها. توفي رحمه الله تعالى 
و ور ثمائة“. 

وهذا عالم ثانِ من أئمة اللغة قد نى أن يكون استثناء الأكثر من 
كلام العرب» وإنما هو أشبه ما يكون بكلام العجم»ء ولو كان ذلك جائزاً 
لا فی غرنه رانك استعماله. 

قوله: (وقال القتبي: يقال: «صمث الشهر كله إلا بوماً واحدأ»» ولا بقال: 
«صمت الشهر إلا تسعة وعشرين دوما»» ويقول: «لقيت القوم جميعهم إلا 
واحداء أو اثنين»» ولا يجوز أن بقول: «لقيت القوم إلا أكثرهم»): المراد 
بالقتبي هنا هو ابن قتيبة الدينوري» رحمه الله تعالى» وقد سبق التعريف به. 

وهذا عالم ثالث من أئمة اللغة قد تقى جواز استثناء الأكثر من الأقل 
في لخة العرب»› ولو كان دلت اتا 0ا حح بهذا النفي . 

قوله: (إذا ثبت أنه ليس من اللغة فلا بقبل) : الضمير في «أنه) یعود 
إلى «استثناء الأكثر». 

وهذه الجملة استنتاج من النقولات السابقة لأئمة اللغة رحمهم الله 
تعالی . 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى من ذلك أن يقول: إذا كان أئمة اللغة ‏ 
قد نموا أن يكون استثناء الأكثر من لخة العرب ومن مألوف كلامهمء ثبت 


.٠٤١/۳ انظر: بغية الوعاة ۲/ ۲١۱۳ء شذرات الذهب‎ )١( 


ns N ) ٠ ۰ 
۸ فصل في الاستثنا‎ 


رلو جار هَڏا لجار في کل مَا گرهوه وََبَځوه. 
) راما الاي التي اختَجُوا بها EES SDAA‏ 


أنه ليس من اللغة» FOP TIT‏ 
الاستدلال. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للقائلين بعدم 
جواز استفناء الأكثر : 

وخلاصة هذا الدليل: أن الاستثناء ثابت في لغة العرب» فلا يجوز 
الخروج به عما جرت به عادتهم› وعادتهم في ذلك عدم جواز استثناء 
الأكثر من الأقل كما صرح به أئمة اللغة» فمن سلك هذا المسلك في 
الأستناء لا يعد متكلما بالعريية» فلا يكون كلامه حجة: 

قوله: (ولو جاز هذا لجاز في كل ما كرهوه وقبّحوه): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى «استثناء الأكثر». 

وما في قوله: «ما كرهوه» موصولية بمعنی «الذي» . 

والضمير في «كرهوه» يعود إلى «ما» الموصولية» وكذلك إليها عود 
الضمير في «قبحوه)» والكاره والمقبح هم العرب. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقائلين بعدم 
راز اسا آلا کر: 

ومفاد هذا الدليل: أنه لو جاز استثناء الأكثر من الأقل مع كراهة 
العرب لذلك واستقباحهم له» لجاز استعمال کل ما کرهوه وقبحوه» وحینئزٍ 
يحرج باللغة عن أصل وضعهاء وتصبح مجردة عن قواعدها وضوابطهاء 
وهذا أمر لا يصح . 

قوله: (وأما الآية التي احتجوا بها): أي التي احتج بها أصحاب 
المذهب الأول ۰ بجواز استفناء الأكثر» وهي قول الله تعالى عن 
اليس: يريك لخر غيت @ إل ع3 مهم المي ©4 وقول 
تعالی : إن عکادی یآ ا ا ا سی اکا ر آله يد @4. 


۱ * Son N قصل في‎ 5 


2 
م م ٤‏ 


ص ۶ ص سے 
س 3 2 o‏ 
+ ت 


الاي لاض مِنْ بَنِي آدَمّ وَهُّم الأقل» وَفِي الأخرّى ا 
ناین م ج الا وهم م الأقَلء قان الملائكة ن عاد الله » 
له تَعَالى : بل عاد کے € وهم غير ر غاوِينَ . 


قوله: (فقد أجيب عن احتجاجهم بها بأجوبة): الضمير في «احتجاجهم» 
يعود إلى «أصحاب المذهب الأول القائلين بجواز استثناء الأكثر). 

والضمير في «بها» يعود إلى «الآية». 

قوله: (منها: آنه استثذاء في إحدى الآيتين المخلصين من بني آدم» وهم 
الأقل) : الضمير في «منها» يعود إلى «الأجوبة». ) 

والضمير فى ”أنه هو ضمير الشأن» إذ التقذير: «أن الشان في الآية 
الأولى اسشا الات من بني آدم» وهم الأقل». 

والضمير المنفصل «هم» يعود إلى «المخلصين». 

والمراد هنا: أن ا الأولى» وهي قول الله تعالى عن 
لفرعريْك IS‏ إلا بادك مهم ِي ©4 . 

ستٹنی ابلیسن ا من بني آدم من عموم الا ولا شك 

ان من بني آدم هم الأقل. 

وحينئ فلا دلالة لکم من هذه الاية الكريمة؛ لأنها من قبیل استشناء 
الأقل من الأكثر» وليس العكس وهو استفناء الأكثر من الأقل. 

قوله: (وفي الأخرى استثناء الغاوين من جميع العباد وهم الآقلء فإن 
الملائكة من عباد الثه» قال اش تعالى: بل عاد نكرت وهم غير غاوين): 
«الأخرى» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الآية؛ أي: «وفي الآية ‏ 
الأخرى»» وهي قول الله تعالی: 5 عکاوی شس لك مم ململ إل س 
امك م لايك @4. 

ا المنقصل (هم) في قوله : وهم الأقل» يعود إلى «الغاوين». 


ا المنفصل (هما في قوله: (وهم عير غاوین») يعود إلى 
«الملاتكة الكرام علبهما السلام». ) 

والمراد هنا: أن الله تعالى في قوله: و وکادی س لك ك علوم ماظن 
ر ص أك من ن لاون @ 4 . 

استشنى «الخاوين» من عموم «العباد»» والعباد أكثرء إذ يدخل فيهم 
الملائكة الكرام عليهم السلامء فإنهم > له تعالى٤‏ :والدليل غلى 
عبودیتهم لله سبحانه قوله تعالی: بل عا حمر( [الأنبیاء: .]۲١‏ 

والملائكة الكرام عليهم السلام لا يحصي عددهم كثرة إلا الله تبارك 
وتعالى» فإذا انضم إليهم الأنبياء عليهم السلام» وسائر عباد الله الصالحين 

من المكافين أصبح عددهم أكثر من عدد الغاوين . 
حينعلٍ فلا دلالة لكم - أيضاً - من هذه الآية الكريمة؛ لأنها من قبيل 

استناء من الأكثر» وليست من قبيل استثناء الأكثر من الأقل . 

قوله: (ومنها: آنه استثناء منقطع في قوله: N:‏ من بعک من لاون 
بمعنی «لکن» بدلیل انه قال في آية اخری: چوا کن ل عَم من سأطن إل أن 
ر : الضمير في (منها» يعود إلى «الأجوبة). ) 
| والضمیر فى (أنه» فى قوله: «أنه استثناء منقطع» يعود إلى 

) | ) ٠ «الاستفناء.‎ 

والضمير في «قوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى» وكذلك إليه سبحانه 
عود الضمير فى «أنه» فى قوله: «بدليل أنه قال»؛ أي: «آن الله تعالى قال 
في آية أخرى في شأن إبليس». 

والمراد هنا: أن الاستثناء فى قوله تعالى: إن عبادى لس لك عل 


اللخوي: : هذا بيت مَصضنوع ولم يشت يبت ڪن الْعَرّب. 


وص 


سلطن إلا من عك ن لاون 469 استثناء منقطعء إذ إن «إلا) فيه بمعنى 
«لكن؛؛ أي: لكن من اتبعك من الغاوين هم معك في جهنمء أو هم من 
حزبك»› المراد أن للشيطان عليهم سلطاناء إذ لو كان للشيطان عليهم 
سلطان لما فى الشيطان هذا السلطان عن نفسه في الآية الأخرىء وهي 
قول الله تعالى عنه: وم ا کان لی یکم بن سلطلن إل أن دون ا تحنم لي 
[ابراهیم : ۲۲]. 

أي : ليس لي عليكم سلطان»ء لكن دعوتكم فاستجبتم لدعوتي». 

قوله: (وأما البيت فليس فيه استتناء): المراد بالبيت هنا هو ما استدل 
به أضخات المذهب الأول القائلون بجواز اسعاء الأكر» وهو قل 
الشاعر : ) 
أدوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا حكماً بالحق قوالا 

فهذا البيت ليس فيه استشناءء لخلوه عن أية صيغة من صيغ الاستشناء 
التي يعَبَر بها عنه وتدل عليه. 

وإذا لم يكن في هذا البيت استثناء فلا يجوز الاحتجاج به على جواز 
استشناء الأكثر من الأقل . 

قوله: (مع أنه قد قال ابن فصال النحوي: هذا بيت مصنوع» ولم يثبت 
عن العرب): الضمير في «أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «مع أن الشأن 
قد قال ابن فصال النحوي». 

و«ابن فصال» هو : علي بن فصال بن غالب المجاشعي القيرواني› ا حد 


علماء النحو واللغة. > توفي رحمه الله تعالى سنة تسع وسبعين وأربعمافة. 


(۲) انظر: بغية الوعاة .١۸۳١/۲‏ 


EC فصل في الاستئنا._‎ 
سس‎ GOODSON OOOO OOOO 


ا 


سر ا ر Aor‏ 7| وی و 2 ر of For‏ 
ما القياس في اللعة فغير جائِز» ولو کان جائُِزا فهو جمع بغير 


والمراد بالبيت المصنوع هو الذي لم يُسْمَعْ عن أحد من العرب. 

وإذا كان هذا البيت مصنوعاً لم يثبت عن العرب» فلا يصح 
الاحتجاج به على مسألة لغوية . 

قوله: (وأما القياس في اللغة فغير جائز): هذا ا الدليل 
الثالث الذي استدل به أصحاب القول الأول القائلون بجواز استثناء الأكثر 
والذي قالوا فيه : «ولأنه إذا جاز استثناء الأقل» جاز استثناء الأكثر). 

وكذلك هو جواب عن دليلهم الرابع الذي قالوا فيه: «ولانه رفع 
بعض ما تناوله اللفظ» فجاز في الأكثر كالتخصيص». 

والمراد هنا هنا: أن ما ذکرتموه في دليلکم الثالث» وهو قياس جواز 
«استثناء الأكثر» على جواز «استثناء الأقل»» وكذلك ما ذكرتموه في دليلكم 
الرابع» وهو قياس «استثناء الأكثر» على «تخصيص العموم» هو في حقيقته 
قياس في اللغة» والقياس في اللغة لا يجوز؛ لأن اللغة تثبت سماعاً لا 
aT‏ 

قوله: (ولو كان جائزاً فهو جمع بغير علة): اسم كان هنا مضمر› 
تقديره: «القياس في اللغة»؛ أي : «ولو كان القياس في اللغة جائزا». 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: فهو يعود «القياس المذكور 

في دليلهم الثالث والرابع». ) 

والمراد بالجمع هنا: هو الجمع بين الفرع والأصل» وهما المقيس 
والمقيس عليه. 

ومعنى كونه جمعاً بخير علة: أي بغير علة صحيحة» وذلك لوجود 
الفارق الكبير بين المقيس والمقيس عليه. 

ووجه الفرق بين استفناء الأكش» واستفناء الأقل: أن استثناء الأقل 
- مما أقره أهل اللغة بلا نكير بينهم» بخلاف استثناء الأكثر فقد تصدوا لمنعه 


سا فصل في الاستنا 


وَمثل هَذا لو جَارَ اسْيَْاءُ الْبْعْض جار استنتاء الح“ a‏ 


وانبروا لتشنیعه واستنکاره» وحینئلٍ فلا يصح قیاس ما استنکروه وهو استثناء 
الأكثر على ما أقروه وهو استناء الأقل» وإلا لكان ذلك افتياتا العرب 
في لختهم. ) 

وأما وجه الفرق بين الاستثناء والتخصيص فقد بينه الطوفي رحمه الله 
تعالى بقوله: «فالفرق بين الاستثناء والتخصيص بغيره: أن التخصيص 
مستقل بنفسه» بخلاف الاستثناء» فلا يلزم من تخصيص الأكثر بلفظ مستقل 
قوي جواز استثناء الأكثر بلفظ ضعيف غير مستقل. ثم إن الاستثناء رافعء 
بناءٌ على أنه إخراج» بخلاف التخصيص فإنه مبيّن لا رافع).. 

وإذا ثبت الفرق كان القياس باطلاًء فلا تنهض به حجة للاستدلال 
على جواز ما ادعیتموه. 

قوله: (ومثل هذا لو جاز استتناء البعض جاز استثناء الكل): | 
الإشارة «هذا» يعود إلى «الجمع بغير علة». ) 

والمراد هنا: : أن ما ذکرتموه من قياس الأكثر على الأقزء وكذلك ما 
دكرتموه من قياس الاستثناء على التخصيص ا اول بانه 
لو جاز استثناء البعض لجاز استفناء الكل . 

وذلك آنه لا يصح قياس الكل على البعض» إذ البعض لا يخلو: إما 
- أن يكون أقل من النصف» وإما أن يكون أكثر منه. 

6 اا اقل من الله جار لك اف ز6 اة اك ف 
محل خلاف بین مجوّز ومانع. ) 

وآما استثناء الكل فمحل اتفاق على عدم جوازه من غير خلاف يُعْلَم . 
.‌ 

حينئزٍ كيف يصح قياس ما انَفِیَ ی على عدم جوازه على ما انَفِق ق على 


.٠٠۳/۲ شرح مختصر الروضة‎ )١( 


re N قصل في‎ 


| ۷ 


وَعَارِضُة أنه إا لَمْ جر اسيا الكل فلا يَجُورٌ اسينتاء الأكتر. 


€ 


الى ا ا الْعَرَبَ استَعْمَلَنْةُ فِي الْمَلِيل دُونَ 


الكثيرء لا يقاس في ليه ما آنگروه على ما حَسَنوءُ وجَوَروءُ. . الله أعْلَّم. 


جوازه» أو كان محل خلاف في ثبوت ذلك الجواز؟ فهذا قياس مع 
الفارق» والقياس مع الفارق لا يصح. 

قوله: (ويعارضه بأنه إذا لم يجز استثناء الكلء فلا يجوز استثناء 
الآكثر): الضمير في «يعارضه» يعود إلى «القول بأنه لو جاز استثناء البعض 
لجاز استشناء الكل). 

والضمير في «بأنه» هو ضمير الشأنء إِذ eT‏ «بآن الشأن إذا لم 
يجز استثناء الكل› فلا يجوز استفناء الأكثر). 

والمراد هنا: إذا ثبت أنه لا يصح قياس استثناء الكل على استثناء 
البعض» فحينئْلٍ تتحقق المعارضة بأن يقال: إذا امتنع جواز استشناء الكل 
بالاتفاق» امتنع جواز استثناء الأكثر؛ لأن الأكثر سواد أعظم فيأخذ حكم 
الكل. ` 

قوله: (والفرق بين القليل والكثير: أن العرب استعملته في القليل دون 
الكثير): أي : الفرق بين استشناء القليل» واستناء الكثير. 

والضمير في «استعملته» يعود إلى «الاستشناء). 

والمراد هنا: أن الفرق بين استئناء القليل واستثناء الكثير ثابت 
متحقق» وذلك أن العرب قد استعملت في كلامها استثناء القليل من الكثيرء 
فهذا الاستثناء جائز ومُْستَحَسَنٌ عندهم؛ لأنه جار وَفقَ قواعد لختهم . 

وأما استثناء الكثير من القليل» فإن العرب لم تستعمله في كلامهاء 
بل إنهم أنكروه وقبحوه. 

قوله: (فلا يقاس في لغتهم ما انکروه على ما حسّنوه وجؤزوه): 
الضمير في «لغتهم» يعود إلى «(العرب) . 


وما» في قوله: «ما انکروه) موصولية بمعنى «الذي». 
والضمير قن «أنكروه) هو عاد جملة الصلة. 


وما في قوله : «(ما حسنوه) موصولية د بمعنی (الڏذي» . 
والضمير في (-حسنوه) هو ایل حملة الصلة وزاك ا في 
وروا 


والمعت : أنه ا TT‏ القليل واستشناء الكثير 
من جهة الاستعمال العربي» وهو أن العرب إنما استحسنوا استثناء القليل 
من الكثير» ولم يستثنوا الكثير من القليل»ء بل أنكروا ذلك وقبّحوه» انتفى 
أن يصح قياس ما أنكروه وقبّحوه ۵ه وهو استثناء الاكثر عل ما خسنوة 
وجوزوه وهو اساء ء الأقل» فإن القرل بصحة ذلك القياس اا 
وافتراء على لختهم. 


CH ¥ ¥ 


e ۱ 2 َ‏ ° 
قصل في الاستننا 1 (4— 


(فصل) 


اا ا کله ال وای ن الف 
إدا تعقب ناء = ؛ كقوله تعالى: #والذين رمون ت 
2 2 ر ور رصم بدو مر ورو رص ورن کا ع ر 


ره کے ق 2 ٍ چ ^٣ tl‏ خ۶ 
م لر باتو بأربعة شهلاء فاجلدوهر مين جلدة ولا تقبلوا همم شيلدة أبدا وأؤلتيك هم 


اتف @ إل الي تاوا وَقَوْل النَّبىٌ لل : (لا يَوْمَنّ الرَجُلّ فِي 
سُلْطَانِه» ولا يَجْلِسن عَلَى تَكرمَعه إلا بإذْنه) رَجََ الاسْينَاء إلى جَويعهاء 


قوله: (إذا تعقب الاستثناء جملا) : أي إذا وقع الاستثناء عقب جُمَلِ قد 
ذُكرَتْ قبله» فهل يعود إلى تلك الجمل جميعهاء أو يعود - فقط - إلى 
الجملة الأخيرة منها؟ ) 

قوله: (ڪقوله تعالی: ولیت بس لصت م لر بائ اربع شب اجلدور شين 


ے 
سروس ي رس وره اص ر ی چ 
ص 


جلد ول قبلوا فم شيلدة دا وأوتیک هم اسف © إلا ال تابوأ4) [النور: ٤ء :]١‏ 
هذا مثال توضيحى من كتاب الله تعالى لتقريب صورة المسألة إلى الذهن» 
وذلك أن قوله سبحانه : إلا ألَذّ ابوا استثناء مسبوق بجملتين» وهما قوله 
تعالی : ولا تقبو هم سهد بدا وقوله سبحانه : وأۇلىك هم الفسقونَ# . 
قوله: (وقول النبي بَي: «لا يؤْمَنٌّ الرجل في سلطانه» ولا يجلس على 
تکرمته إلا بإننه»() : هذا مثال توضیحی آاخر من السئة المطهرة لتقریب 
صورة المسألة» وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام: (إلا بإذنه) استثناء 
وقوله عليه الصلاة والسلام: (ولا یجحلس على تکرمته) . 
و«التكرمَة»: هي الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش › أو 
سریر مما يعد لإکرامه" . 
قوله: (رجع الاستثناء إلى جميعها): الضمير في «جميعها» يعود إلى 
«الجمّل». ) 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب «الصلاةا» باب: «مَنْ أحق بالإمامة» رقم 
الحديث: (1۷۳). 
(۲) انظر: لسان العرب .٥٠١/١١‏ 


E 


وال افيه : يرج إلى قرب الْمَذْكُورِينَ. 


والمراد هنا: أن الاستثناء يعود إلى جميع الجمل التي ذَكِرَتٌ قبلهء 
ففي الأية الكريمة يعود إلى «الشهادة»» وإلى «الفسق»» وحينئْلٍ تكون 
التوبة رافعة للفسق ولرد الشهادة» فيكم للقاذف التائب بعدالته وقبول 
شهادته. | ) ) 
وفي الحديث الشريف يعود الاستثناء إلى «إمامة الرجل في سلطانه»ء 
وإلى «الجلوس على تكرمته)» وحينئلٍ فلا يجوز إمامته في سلطانه من قبل 
6 ا و الاری عل © به إا ا ۰ 

قوله: (وهو قول أصحاب الشافعي): الضمير المتصل «(هو» يعود إلى 
القول بان «الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل التي تعقبها». 

فهذا القول هو قول أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى 

وهو مذهب الجمهور". ) 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقال الحنفية: يرجع إلى آقرب المذكورين): أي ات الا اء 
إلى أقرب المذكورين». 

والمراد بأقرب المذكورين: هو الجملة الأخيرة فقط . 

فهذا هو قول الحنفية رحمهم الله تعالىء وهو أن الاستئناء إذا تعقب 

جملا رجع إلى الجملة الأخيرة فقط دون بقية ا > وهو المذهب الثاني 
في هله المنالة" . 


9 


(1( انظر : البرهان cTAA/‏ از ۲/ £ 1V‏ الإحكام ۷4/۲« ا /١‏ 
1/7 
() انظر: شرح تنقيح الفصول ص۹٤۲‏ التبصرة ص۷۲٠ء‏ العدة 1۷۸/۲. 


)۳( انظر : أصول السرخسي \/ ¥0« تيسير التحرير ۳۲/۱ فواتح الرحموت /١‏ 
۲ بذل النظر ص۲۱۷. 


ا 

لأمُور تلاق أَحَثمَا: أن الْعُمُوم َنْب في كل صُورَةٍ بيَقِينء 
وَعَوَدُ الَاسْيِْنَاء إلى جَمِيعها مَشْكّو فيهء فلا نزيل المَُيقَنَ بالشَك. 
واللاني : أف الاسَنَاء إِنّمَا وَجَبَ رده إلى ما ْلَه رور أنه لا يستَقِل 
تفه دا تعلق ما ليه كَقَدٍ اسَْقَل واد فا حَاجَة إلى تَعْلِيقِهِ بم 


ا 


مہ سے ج سم صر بپ سے کے چ 


َل ذَلِكَ› فلا نعلق پو وَصَارَ گالاستتاءِ مِنَ الاسنَاءِ. a‏ 

قوله: (لأمور خلاثة... إلخ) : آي لأدلة ثلاثةء وهذه الأدلة - كما 
أوردها المؤلف - رحمه الله تعالى - على النحو الآتي: 

الدليل الأول : (أن العموم ثبت في كل صورة بيقين»ء وعود الاستثناء 
إلى جميعها مشكوك فيه»ء فلا نزيل المتيقن بالشك): الضمير في «اجميعها 
يعود إلى «الصور». ا 

والضمير في «فيه» يعود إلى «عود الاستشناء إلى كل الصور»). 

ومفاد هذا الدليل: أن الاستثناء صرب من ضروب التخصيص› 
والتخصيص به متعلق بلفظ عام ثبت عمومه في جميع صوره التي تندرج 
تحته بيقين» وتناول الاستثناء لجميع تلك الصور بالتخصيص مشكوك فيه» 
وحيث إن الشك لا يقوى على رفع اليقين» فالأصل بقاء اليقين واطراح 
الك 

الدليل الثانى: (أن الاستثناء إنما وجب رده إلى ما قبله ضرورة أنه لا 
يستقل بنفسه» فإذا تعلق بما يليه فقد استقل وأقادء فلا حاجة إلى تعليقه بما 
- قبل ذلك» فلا نعلقه به» وصار كالاستثناء من الاستثناء): الضمير فى رده 
س إلى «الاستئناء) . 


و«ما» فی قوله : «ما قبله» موصولية بمعنى «الذي». 
والضمير ۳ «قرله» بعود إلى «| لا ستشناء)» وكذلك إليه عود الضميرين 


فی «أنه)» وفی «بنفسه». 


و«ما) فی قوله : «(بما يله) موصولية بمعنی «الذي» . 


ا ي 
N U LS,‏ فا مال غفل 
فصل ينما بکلام آحَرَ. 


والضمير في «يليه» يعود إلى «الاستثناء»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«اتعلىقه) . 

و(ما» في قوله : (بما قبل دلكک» موصولية بمعنی «الذي» . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ما قبل الجملة الأخيرة». 

والضمير في (نعلقه» يعود إلى «الاستئناء». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما قبل الجملة الأخيرة». 

ومفاد هذا الدليل من وجهين : 

الوجه الأول: أن الاستثناء لا يستقل بنفسه في الإفادة عن المطلوب»› 
فکان رده ك ما قبله ضرورة لا بد منهاء وبما أن الضرورة تّدر بقدرها 
ولا يتَوَسّحٌُ فيهاء فإن تلك الضرورة تندفع تلق الا اء الجهالة الاخ 
فقط من غير حاجة إلى تعليقه بما قبل ذلك. 

الوجه الثاني: قياس الاستثناء المتعقب جملا على الاستثناء من 
الاستثناءء فكما أن الإنسان لو قال: «له عندي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة) 
عاد الاستثناء الثاني وهو ثلاثة إلى الاستثناء الأول وهو خمسة» ولم يعد 
إلى ما قبل ذلك وهو العشرة» فكذلك ما نحن بصدده لا يعود الاستثناء إلى 
جميع الجمل» بل إلى الجملة الأخيرة فقط . 

الدليل الثالث: (أن الجملة مفصول بينها وبين الأولى» فأشبه ما لو 
حصل فصل بينهما بكلام آخر): «الأولى» هنا صفة لموصوف محذوف»› 
تقديره: «الجملة»؛ أي: «الجملة الأولى». وضمير التثنية فى بينهما» يعود 
إلى «الجملة الأولى والثانية». 

ومفاد هذا الدليل: أن الجملة الفانية قد فُصِل بينها وبين الجملة 
الأولى بحرف العطف» فأصبحت الجملة الثانية بهذا الفصل ألصق 
بالاستثناء من الجملة الأولى› وحيث إن الاستثناء قد وقع عقيب الجملة 


e N : . 
SED فصل في الاسنتننا‎ 


E و ا‎ ء٤‎ aR E TE 
رادلا ثلاثةء أحَدَها: أن الشَرْظ إذا تَعَقَبَ جمَلا عاد إلى‎ 

م Es‏ ۾ سے سے ۴ھ © ےو و o‏ 
جُميعها؛ كقَوله: «نِسّائی طْرَالِقَ»› وَعَبيدِي أخَرَارٌ إن كلمت زيدا»» 
فَكَذلِك الاستثتاء فإن وَالاستَثتَاءَ سِيَانِ في َعَلقَهِمَا بمَّا قَبْلهمَا 


وَبعيرهمًا له لهذا : سى التَعْلِيق بسَرْط مَشِيَة الله اسْيِْنَاءً فما ثبت 


ا بت في الار. eoecnceonneenanennnnnennnnennnsnnnnns‏ 


الثانية مباشرةً فصر عود الاستثناء إليها دون الأولىء وذلك كما لو قصل 
المتكلم بين الجملتين الاستنائيتين I‏ اا 
الاستثناء لا يتعلق إلا بالجملة جاء بعدها مباشرة. 

فلو قال النبي لل - مثلاً -: (لا يَومَنَّ الرجل الرجل في سلطانه)ء ثم 
a‏ ثم استأنف بقوله عليه 
الصلاة والسلام: (ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه)» لكان الاستثناء هنا 
عائداً إلى جملة: «ولا يجلس على تكرمته»» ولا يعود إلى جملة «لا يؤمن 
الرجلٌ الرجل في سلطانه». وذلك لوجود الفاصل بين الجملة الأولى والثانية. 

فكذلك هو الشأن فى الجمل المتعاقبة بالعطف لا يعود الاستثناء فيها 
ا اا معا ف وروما ات الكت عا 

قوله: (ودلتن س آي أدلتنا معشر أصحاب المذهب الأول على 
أن الاستثناء إذا تَعَقَتَ جملا رجع إلى جميعها. 

وهذه الأدلة - كما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى - على النحو التي : 

الدليل الأول: (آن الشرط إذا تعقب جملاً عاد إلى جميعهاء كقوله: 
«نسائي طوالق» وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا»» فكذلك الاستثناءء فإن الشرط 
والاستثناء سِيّان في تعلقهما بما قبلهما وبغيرهما له» ولهذا يسمى التعليق 
بشرط مشيئة الث استثناءًء فما تبت لأحدهما ثبت في الآخر): الضمير فى 
«جميعها» يعود إلى «الجمل». ۰ 

والكاف في «فكذلك» للتشبيه» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى اعود 
الشرط إلى جميع الجمل المذكورة قبله». 


وضمير التثنية في «تعلقهما» يعود إلى «الشرط» وإلى «الاستشناء». 

و«ما» في قوله: «(بما قبلهما» موصولية بمعنى «الذي) . 

وضمير التثنية في «قبلهما» يعود إلى «الشرط» و«الاستثناء». ) 

وضمير التثنية في «وبغيرهما» يعود إلى ما قبل الشرط والاستثناء وهو 
الجملتان المذكورتان في قوله: «نسائي طوالقء وعبيدي أحرار إن كلمت زيداً». 

والضمير في «له» يعود إلى «التعلق»؛ أي: تعلق كل من الشرط 
والاستثناء بجميع الجمل قبلهما. 

ومعنى قوله: «فإن الشرط والاستثناء سيان فى تعلقهما بما قبلهما 
وبغیرهما له»: أن كل شرط تعلق بجملتين» كتعلقه بالجملتين المذكورتين هنا 
وهما قوله: «نسائى طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدأ»» وكذلك تعلقه 
بغيرهما من الجمل الأخرى فإنه يعود إلى الجمل جميعهاء وهذا هو الشأن في 
الاستثناء أيضا بجامع عدم استقلالية كل واحد من الشرط والاستثناء بنفسه. 

واسم الإشارة في قوله: «ولهذا» يعود إلى «كون الشرط والاستشناء 
سواء في التعلق وعدم الاستقلال». 

و«ما» في قوله: «فما ثبت» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
ا فيكون التقدير : «فالثابت لأحدهما ثابت في الآخر». 

ومفاد هذا الدليل : قياس الاستشناء على الشرط» فكما أن الشرط إذا 
َعَقَبَ جملا عاد إلى جميعهاء كما لو قال قائل : «نسائي طوالق» وعبيدي أحرار 
إن كلمت زيدأ» يقع الطلاق» ويعتق العبيد إذا تحقق الشرط»› وهو تكليم زيد. 

الك فو الان ق لاء ا کف جا تا رود 
A Ela E a‏ 
المساواة بينهما وجهان: ) 

الوجه الأول: أن كلا من الشرط والاستثناء لا يستقل بنفسه» بل هو 
بحاجة إلى أن يتعلق بغيره. 


قصل في ا ٠ iY‏ 


قن قيل : ارق نها ُن الشَرّظ وت التَقَلِيم د بخلاف الان 


قلا : إِذا حر الشرْط فلا فرق بيتَهُمَاء O‏ 


الوجه الثاني : أن التعليق بشرط المشيئة يُسَكّى استثناء ذ ف العو فل 
حلف إنسان فقال: «والله لا أكلم رفا إن شاء الله»» ثم کلمه بعد ذلك فإنه 
لا یحنث»› تنزيلا للشرط منزلة الاستثناءء فکأنه قال: «والله لا ٣‏ نذا 
إلا إذا شاء الله تعالى». 

وط مات ن لك ان نا تبت 
لأحدهما يثبت للآخرء لانتفاء الفارق بينهما. 

إلا أن هذا الدليل لم يَسْلَّمْ من توجيه اعتراض عليه من قَبَل القائلين 
بأن الاستشناء المتعقب جملا لا يعود إلى جميعهاء بل إلى الأخيرة منها. 

وهذا الاعتراض هر ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: (فإن 
قيل: الفرق بينهما أن الشرط رتبته التقديم» بخلاف الاستثناء): ضمير التثنية 

في «بينهما“ يعود إلى «الشرط› والاستثناء». ) 

ومفاد هذا الاعتراض : ا نسلم لکم ما ذکرتمو. سن اا ااا 
والاستثناء سيان فما ثبت لأحدهما يث يشت للآخر» بل تقول إن الفارق بينهما 
كبير جداأً» ووجه الفرق بيتهما f‏ الشرط متقدم في الرتبة لأن له مكان 
الصدارة» بخلاف الاستثناء فإن مرتبته متأخرة» وإذا تحقق الفرق بينهما فلا 
يصح قياس أحدهما على الآخرء إذ القياس لا يصح إلا مع تمي الفارق. 
وقد أجاب المؤلف رحمه الله تعالى عن هذا الاعتراض من وجهين : 

الوجه الأول : شو ما کر بقوله: (قلنا: إذا تأخر الشرط فلا فرق 
بينهما): ضمير التثنية في «ابينهما» يعود إلى «الشرط› والاستثناء. . 

ومفاد هذا الجواب: نحن هنا لم نقس الاستثناء على الشرط المتقدم» 
بل على الشرط المتأخر. وإذا تأخر الشرط لم يبق بينه وبين الاستثناء فرق› 
بل يكون معه في رتبة متساوية» وإذا كان الشرط المتأخر يعود إلى جميع 
ا المشروطة› فكذلك الاستناء يعود إلى < جميع الجمل e‏ 


فصل في الاستننا 
فا 
م إن گان مَقَدّماً لم لا يعلق بالْجُمْكَةٍ الأ وى دون مَا بَعْدَمَا؟ قدا 
علق بجَميع الْجُمَلٍ نمدم اؤ تَأحرَ مكلك الاسياء قله مُسَاِ رط 


E N TC E الان : اماق أَهْلٍ‎ 


عي ولحت ولذ لم يعد الاشيلكاء إلى الْجييع لم بشخ كلك بل کان 


الوجه الثاني : هو ما ا (قم إن کان 
متقدما فلم لا يتعلق بالجملة الأولى دون ما بعدها؟ فإذا تعلق بجميع الجمل تقدم أو 
e ST a CS i E SEL‏ ق : ئم 
إن كان متقدما) مَضمَرء تقديره: «الشرط»؛ أي : «ئم إن كان الشرط متقدما). 


و«ما» في قوله : «ما بعدها» موصولية بمعنى «الڏي» . 

الت في «بعدها» يعود إلى «الجملة الأولى». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فكذلك» يعود إلى «تعلق الشرط 
بجميع الجمل سواء تقدم أو تأخر». 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «الاستثناء». 

والضمير في «تأخره» يعود إلى «الشرط». 

ومفاد هذا الحواب: لا لكم أن الشرط رة تبته التقديم»› ولكن لماذا 

قرلا انه لا تعلق إلا بالجملة الأولى فقطء لكونها هي التي تليه 
مباشرة دون ما بعدها من الجمل؟ 

وحيث إنكم لا تقولون بذلك» فإنه يلزمكم أ تقولوا بأن الاستفناء 
يتعلق بالجملة الأخيرة فقط لكونها هي التي يليها الاستثناء مباشرةًء بل 
يلزمکم أن تقولوا: إنه يعود إلى جميع الجمل المتقدمة عليه أسوة بالشرط 
بحكم المساواة بينهماء وإلا لفرقتم بين متماثلين» وذلك لا يصح . 

الدليل الثاني: (اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل 
جملة عِيّ ولْخَنَّةء ولو لم يَهُدٍ الاستثناء إلى الجميع لم يقبح ذلك» بل كان 


فصل في الاستثنا 
ممَعَبناً لازماً فيمَا يُريدٌ فيه الاسْيِثتاء مِنْ جُميع الْجُمَلِ. الَالِث: 
الْعَظْفَ بالاو وجب تَوْعاً مِنَ الاتَحَادِ بَيْنَ الْمَعْظّوفِ ا 
EE CE OEE‏ الْرَاجِدَق E‏ 


CGC. 
۹س‎ 


متعيناً لازماً فيما يريد فيه الاستثناء کت ف اسم الإشارة «ذلك» 
في قوله: «لم يقبح ذلك» يعود إلى «تكرار الاستشناء عقيب كل جملة». 

واسم «كان» في قوله: «بل كان متعيناً» مُضَمَر» تقديره: «تكرار 
الاستشناء»؛ أي: «بل كان تكرار الاستثناء عقيب كل جملة متعينا». 

و«ما» في قوله: «فيما) و «الذي» . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

ومفاد هذا الدليل: أن أهل اللغة متفقون فيما بينهم على أن تكرار 
الاستثناء عقيب كل جملة نوع من أنواع العجمة التي يجب أن يترفع عنها 
الكلام العربي . 

واتفاقهم على المنع من تكرار الاستشناء دليل على أنه يعود إلى جميع 
الجمل التي أعقبهاء إذ لو لم يكن عائداً إلى جميعها لما اتفقو تفقوا على 
استقباح التكرارء بل لجعلوا ذلك متعیناً ولازماً في حق کل مَنٌْ يريد 
الاستثناء من جميع الجمل. 

oT‏ لو آن شخصاً كرر الاستشاء عقيب كل جملة > فقال 
مثلاً -: من شرت الخمر فهو فاسق .إلا أن توب وهو عاص إلا أن 
يتوب» وهو مجروح العدالة إلا ن يتوب» لاستقبح العرب منه هذا التكرار 
ولأنكروه عليه؛ لأنه إلى الأعجمية أقرب منه إلى العربية. 

فتبيّن بذلك أن مقتضى العربية أن يجعل الاستثناء عقيب آخر جملة 
من كلامه ليعود إلى جميع الجمل السابقة» فيقول: مَنْ شرب الخمر فهو 
فاسق» وعاصٍِ» ومجروح العدالة إلا أن يتوب». 

الدليل الثالث: (أن العطف بالواو بوجب نوعاً من الاتحاد بين 
المعطوف والمعطوف علبه» فتصبر الجمل كالحملة الواحدة» فيصير كآنه قال: 


CAN 


سر 


«اضرب الْجَمَاعَة الْذِينَ هُمْ قله وَسرَاقٌ إلا مَنْ تَابَ»» ولا فرق بين 


سے سر سے 


مداو ل اشرت فن کن ترق إلا ف ق 
e NS‏ 


«اضرب الجماعة الذين هم قتلة وسراق إلا من تاب»» ولا فرق بين هذا وبين 
قوله: «اضرب من قتل وسرق إلا من تاب»): «لا٤‏ في قوله: «ولا فرق نافية 
للجنس» و«فرق» اسمها مبني على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق 
بالظرف» تقديره: «حاصل»؛ أي: «ولا فرق حاصل بين هذا وبين قوله. .» 
واسم الإشارة «هذا» يعود إلى قوله: «اضرب الجماعة الذين هم قتلة 


وسراق إلا من تاب». 

ومفاد هذا الدليل: أن العطف بالواو يوجب الاتحاد في الحكم بين 
المعطوف والمعطوف عليه» وهذا الاتحاد الذي دلت عليه الواو العاطفة 

يجعل الجمل المعطوفة بها بمنزلة الجملة الواحدة حتى لا يبقى هناك فرق 
بين ن قول القائل: «اضرب الجماعة الذين هم قتلة وسراق إلا 3 تاب»» 
وبين قوله: «اضرب مَنْ قتل وسرق إلا مَنْ تاب». 

فكما أن لفظ الجماعة يدخل تحته القتلة والسراق»ء فيكون حكمه 
شاملاً لهم وهو الضرب إلا في حق التائب منهم» فكذلك هو الشأن في 
المتعاطفات بالواو» فإن هذا الحرف يجعل المعطوف كالمعطوف عليه في 
عموم الحكم من غير فرق. ٠‏ 

وحيث إن الجمل الاستشائية يعّْف بعضها على بعض بواسطة الواو» 
وثبت أن العطف بالواو يوجب اتحاد الحكم كان مقتضى ذلك أن يعود ‏ 
الاستشناء إلى ر ا أعقبها ر رت و الجا الأخيرة 
والجمل السابقة 

قوله: س إن التعميم مستيقن): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الاستثناء إذا تعقب جملا رجع إلى 
الجملة الأخيرة فقط». 


روف اشيا يرجم إِلهِ ليه 
م بطل بالط وَالطقة وذ لم أخكرمُم موم كيك و 


والمذكور هنا هو دلیلهم الأول الذي قالوا فبه : «إن العموم يئت في 
کل صورة بیقین › وعود اف جمبعها فشکوك فيه » فاد نزیل المتيقن 
يالشك» . 


قوله: (ممنوع» فإن العموم والإطلاق لا بثبت قبل تمام الكلامء وما تم 
حتى اريف باستثناء يرجع إليه): هذا هو ا i‏ من وجهي الجواب 
عن الدليل السابق. 

mh‏ المضارع: يثبت» في قوله: «لا يثبت» إنما أفرده المؤلف 
رحمه الله تعالى وهو عائد إلى «العموم» و«الإطلاق»» والأصل أن 
يقول: «لا يبتان» بالتثنيةء وذلك لإرادة لفظ الوحدة في كل منهماء 
فكأنه قال: «فإن العموم والإطلاق لا يثبت كل واحد منهما قبل تمام 
الكلام». ) ) 

والضمير في «إليه) یعود إلى «الكلام). 

والمراد بهذا الوجه من الجواب: أن اللفظ العام لا 2 تخمومة: إلا 
إذا تم الكلام الوارد به» وكذلك اللفظ المطلق لا يحكم بإطلاقه إلا إذا تم 


ا الوارد بهء اما قبل تمام الكلام فلا يصح الحكم على اللفظ بکونه 
عاماً ای ةا : 


SS‏ رهو اللفظ العام فإنه لم يستتم عام لا 
تخصيیص فيه › بل استتم ضا لدخول الااء عليه» وحيیث 
انتفی العموم السالم من الأتخصيص فيما أ دت فا ا باستثناء يرجع 
آل ك كرون ار ت ا فی کل عزو من ضور 

قوله: (ثم يبطل بالشرط والصفة» وقد سلم آكثرهم عموم ذلك» ولما 


فصل في الاسنثنا 


در ا تَعَالی خصال مار الْيَمِين اللا 
ذلك إلى جُمِييهًا. 


ذكر الله تعالى خصال كفارة اليمين التلاثة ثم قال: فن لم يد4 رجع ذلك إلى 
جميعها): الضمير في «(أكثرهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين 
بأن الاستثناء المتعقب جملا إنما يعود إلى الجملة الأخيرة فقط). 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «عموم ذلك» يعود إلى «الشرط› 
والصفة» من جهة عودتهما إڵى - جميع الجمل المشروطة والموصوفة. 

و«اخحصال كفارة اليمين الثلاثة») هى : هي : الإطعام» والإأكساء» وتحرير 
الرقبةء کا ط عل فلك تراه اي 3لا يواخدكم أله باو ف سی 
وکن اخم يا عدم الاين نكرل إطمام عة ستكي ين اسع م 
مون آهليكم أو کسوتهر أو ريز ا [المائدة: ۸۹]. 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: : (رجع ذلك إلى جميعها» يعود إلى 
قول الله تعالى : فن لم يد4 [المائدة: ۸۹]. 

والضمير في «جميعها» يعود إلى «خصال كفارة اليمين الثلاثة». 

ومثال «عموم الشرط» من جهة عودته إلى جميع الجمل e‏ 
E e‏ فن لم يد فصيام 
ا ايام . 

فإن «مَنْ» هنا أداة شرط» وقد عاد هذا الشرط إلى جميع خصال 
كقارة اليمين الثلائةء وهي : الإطعام» والإكساءء والإعتاق. إذ المعنى: 
فمن لم يجد إطعاماًء ولا إكساءً ولا إعتاقا فعليه صيام ثلائثة أيام». 

وقد سلم أكثر القائلين بأن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة فقط 
بان الشرط في هذه الاية الكريية عائد إلى جمیع الخصال الثلاثة» بحيث 
لا يجوز للمكفر عن يمينه الانتقال إلى الصيام إلا بعد العجز عن جميع 
تلك الخصال . 

وآما مثال «عموم الصفة» من جهة عودتها إلى جميع الجمل 


فصل في الاستخنا 


U 


0 


وَقَولَمُمْ : «إِنَ الاسينتاء إِنمَا تَعَلْىَ ما قبل رور مَمنُوعٌ» بل 
EE a Cy‏ 


سے با سے سے سے 


الموصوفة: فكما لو قال الشارع: في الإبل» وفي البقر» وفي الغنم 
السائمة زكاة». 

فإن لفظ «السائمة» هنا وَصفٌ» وهو عائد ك جميع المذكورات من 
الاإبل» والبقرء وقد ل بهذا العموم الوصفي أكثر القائلين بأن 
الأستثناء يعود - فقط - إلى الجملة الأخيرة. 

ومفاد هذا الجحواب: أن القائلين بعموم «الشرط» و«الصفة)» بحيث 
إذا تعقبا جملا عادا إلى جميعهاء يلزمهم أن يقولوا مثله في «الاستثناء إذا 
تعقب جملاً» بحيث يعود إلى جميعها وليس إلى الجملة الأخيرة منها فقط› 
وذلك لوجود التساوي بين الاستثناء وبين كل من الشرط والصفةء وإلا 
لترتب على القول بعدم المثل التفريق بين المتساويات» وهذا لا يستقيم 

قوله: (وقولهم: إن الاستثناء إنما تعلق بما قبله ضرورة): الضمير في 
«قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الاستثناء إذا تعقب 
جملا عاد إلى الجملة الأخيرة فقط). 

والمذكور هنا هو دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «والشاني: أن 
الاستثناء إنما وجب رده إلى ما قبله ضرورة أنه لا يستقل بنفسه» فإذا تعلق 
بما يليه فقد استقل وأفادء فلا حاجة إلى تعليقه بما قبل ذلك فلا نعلقه 
به» وصار کالاستثناء من الاستئناء) . 

قوله: (ممنوع» بل إنما رجع إلى ما قبله لصلاحيته لذلك): هذا هو 

الوجه الأول من الجواب عن الدليل السابق. 

وما« في قوله: «إلى ما قبله» موصولية بمعنى (الذي» . 

والضمير في «قبله» يعود إلى «الاستشناء»» وكذلك إليه عود الضمير في 
«(لصلاحته» . 


A ere N ا قصل في‎ 


ثم بطل نضا بالكَزْط و 
ما الاسيَنْتَاء مِنَ الاسيَْتَاءِ قَلَْ چن وده إلى الأول لان 
الاسينَاءَ م من النفي إثبَاتٌ ومن الات نی » فَتَعذرَ ا من النفي» 


واسم الإشارة «ذلك» في 8 «لذلك» يعود إلى «الرجوع إلى الجمل 
الواقعة قبل الاأستشناء». 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: لا نسلم ما ذكرتموه من أن تَعَلّقَ 
الاستثناء بما قبله إنما هو من قبيل الضرورة» بل نقول: إن الاستثناء إنما 
تعلق بما قبله لكونه صالحاً بأن يرجع إلى جميع الجمل السابقة عليه 
وبذلك يتضح أن تعلقه بما قبله إنما هو تعلق صلاحية لا تعلق ضرورة. 

قوله: (ثم ببطل أيضاً بالشرط والصفة) : هذا هو الوجه الثاني من 
وجه الجواب عن الدليل السابق. 

ومفاد هذا الوجه من الحواب: أن ما ذكرتموه من كون تعلق الاستفناء 
بما قبله إنما هو تعلق ضرورة لا تعلق صلاحية باطل بالشرط والصفة فإنهما 
يعودان إلى جميع الجمل السابقة عليهما لصلاحيتهما لذلك دون أن تكون 
هناك ضرورة ملجئةء فكذلك الشأن في الاستثناء يكون عوده إلى ا 
الجا اف غه ل ية بل لصلاحيته لذلك الْعَوْدِ. 

قولە: (أما الاستثناء من الاستثناء فلم يمكن عوده إلى الأول؛ لأن 
الاستثناء من النفي إتبات ومن الإثبات نفيء فتعذر النفي من النفي) : هڏا هو 
الوجه الثالث من وجه الجواب عن الدليل السابق. 

والضمير في «عوده» يعود إلى «الاستشاء الثاني». 

و«الأول» هنا صفة لموصوف محذوف› ای «الكلام»؛ اى 
«الكلام الأول». 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: أن قياسكم الاستثناء الواقع عقيب 
مَل على الاستثناء من الاستثناء قياس باطل؛ لأنه قياس مع قيام الفارق» 


خط في امتا 7 


رَهَکدا كَل م Ss‏ يرجم إلى الأول ؛ گول 
تیر و 2 ووه سم إل اهو إل أن سدوا 


ووجه الفرق بينهما: أن الاستثناء المتعقب جملا يصلح أن يعود إلى جميع 
ا السابقة عليه» لإمكان ذلك وعدم استحالته» بحیث لا يترتب عليه 
َي النفي» بل إما نَمْيْ الإثبات» أو إثبات النفي. ٠‏ 

واا ا م ال اء a‏ ا 
يترتب على ذلك من الاأستحالة. ) 

ووجه الاستحالة هنا: أن الإنسان لو قال: «لفلان عندي عشرة دراهم 
إلا خحمسة إلا ثلاثة»» فإن الاستثناء الأول وهو «الخمسة) نمَى ثبوت 
«العشرة»» والاستثناء الثاني وهو «الثلاثة» ّى ثبوت «الخمسة). 

فإذا عاد الاستشناء الثاني وهو قوله: «إلا ثلاثة» الذي نفِي به ثبوت 
ا إلى الجملة الأولى وهي قوله: «لفلان عندي عشرة» التى ا 
بالخمسة للزم من ذلك استئناء النفي من النفي» وهذا متعذر لأنه من باب 
تحصيل الحاصل» فَعَيْنَ بذلك أن يعود الاستثناء الثاني إلى الجملة الأخيرة 
فقط وهي «البخمسةة الت ميت بالفلائة» ليكون نند e‏ إثبات من 
نمي“ ولیس استثناء ا نفي» وذلك لأن الخمسة قد نفْيَّتْٰ بالثلاثة› 
فيكون استفناء الثلاثة منها يفيد الإثبات»› وهو الإقرار بدرهمين . 

قوله: (وهكذا كل ما فيه قرينة تصرفه عن الرجوع لا يرجع إلى الأول؛ 
کقوله تعالی: لر رة ية ودي َة إل ايء إل أن سأي د 
يعود إلى التحرير؛ لأن صدقتهم إنما تكون بمالهم» فالعتق ليس حقاً لهم): اسم 
اللإشارة في قوله: «وهكذا» يعود إلى «ما سبق ذكره من عدم إمكان عورد 
الاستثناء من الاستئناء إلى الكلام الأول» لوجود القرينة الصارفة وهي النفيِ 
من النفي المفضي إلى الاستحالة». 


و«ما» في قوله: ما فيه» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية» وكذلك إليها عود 
الضمير في «تصرفه. ) ) 

والضمير في «صدقتهم» يعود إلى «أهل المقتول»» وكذلك عود 
الضميرين في «بمالهم»› وفی في لهم . 

والمراد هنا: أنه إنما استحال عود «الاأستثناء من الاأستثناء» ۴ 
الكلام الأول» لوجود قرينة تمنع من ذلك وهي انمي النفي»› فیقاس على 
ذلك كل ما فيه قرينة تصرفه عن الرجوع› فإنه لا يرجع إلى الأول. 

ومثال ذلك: قول الله تعالی: وما کات ممن أن يتل مُومِنًا 
خملا ومن نل موتا ڪا َر دة كةو ديه سم إل يبء إل 
بتک وا فوأ [النساء: 11 

فإن الاستثناء في هذه الآية الكريمة لا يعود إلى الأول وهو «تحرير 
الرقبة المؤمنة»» وذلك لوجود القرينة الصارفة وهي أن تحرير الرقبة ليس 
حقاً لأهل المقتول»ء فلا يملكون التصدق به» وبهذه القرينة انحصر عَوْدُ 
الاستناء إلى الجملة الأخيرة فقط وهى «الدية»» إذ إنها حق لأهل المقتول 
فيملكون التصدق به. ٠‏ 

وبناءٌ على ذلك فإذا تجرد الاستفناء 2 2 تمنع من عودته إلى 

جميع الجمل عاد إليها جميعها. 

وحاصل الجواب: نسلم لكم ما ذكرتموه من أن الاستثناء من 
الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة فقط» وذلك لوجود القرينة اا 
عودته إلى جمیع الجمل . 

ولكن ليس خلافنا معكم في الاستثناء المصحوب بقرينة مانعة من 
عودته إلى الجميع› بل في الاستثناء المجرد عن تلك القرينة» فما ذكرتموه 
خارج عن محل النزاع» فلا تنهض به حجة. 


لإ 


وبُلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يُمَردِ الدليل الثالث الذي 
استدل به أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن الاستثناء لا يعود إلا إلى 
ع ك رو ا و الحا رل ا ون ار 
فأشبه ما لو حصل قَصْلٌ بینهما بکلام آخر» بجواب خاص» كما فعل في 
الدليلين الأول والثانى» وذلك اكتفاءَ منه بما ذكره في الدليل الثالث 
لأصحاب المذهب الأول القائلين بان الاستثناء إذا تعقب جملا عاد إليها 
جميعهاء وهو قولهم: إن العطف بالواو يوجب نوعاً من الاتحاد بين 
المعطوف والمعطوف عليهء فتصير الجمل كالجملة الواحدة). 
وإذا كانت الجمل التي تعقبها الاستثناء قد عطفَ بعضها على بعض 
۰ التي توجب الاتحاد في بين المعطوف والمعطوف عليهء فإن 
يثبت لأحد الجمل المتعاطفة يثبت لبقية الجملء وجل فلا تسل وغرق 
بين الجملة الثانية والجملة الأولى»ء بل هما متصلتان بحكم هذا 
العطف» فيكون الحكم فيهما واحداً. 


¥ ¥ ¥ 


فصل في الط 


فصل 
في الشرط) 
الشرْط ما لذ لا بوج المَشْروط مع عَدَمِو ولا يلرم اَن و 
و وا اف دا رال yy‏ 


قوله: (الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه): «ما» في قوله: «ما لا 
يوجد» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «(عدمه» يعود إلى «الشرط». 

والمقصود: أن الشيء إذا کان مروطا بشرط» فإنه لا يتحقق إلا 
بتحقق شرطه . 

والمراد بالوجود المنفي في قوله: «ما لا يوجدا: هو وجود الصحة» 
ولس ف الوجود مطلقاء إذ قد يوجد الفعل مع عدم تحقق شرطه؛ كإيقاع 
الصلاة بغير طهارة ممن يظن أنه متطهر › وهو ليس كذلك. 

قوله: (ولا بلزم أن ا الضمير في و يعود ا 
«الشرط». 

والمعنى : 5 يلزم ان يو جد المشروط عند وجود ال وذلك ) 
كالطهارة فإنها شرط لصحة الصلاة» ولكن إذا كان الإنسان متطهراً ولم 
يدخحل وقت الصلاة» فإن الصلاة ة لا تلزم هذا المتطهر› ا 
في ذمته بمجرد الطهارة. 

قوله: (والعلة بلزم من وجودها وجود المعلول) : الضمير في «(وجودها) 
يعود إلى «العلة). ) 

والمقصورد د من وجود العلة: تبوتها إما بالتنصيص عليها من قبل 
الشارع» وإما بادراکها بالعقل عن طریق الأستنباط› وسيأتي ذلك ے 
يمشيئة الله تعالی - في باب القياس . 


فصل في اقوظا _________________ ۷ہ 


ولا يلرم مِنْ عَدَمِهَا عَدَمهُ في الشَرْعِيَاتِ. 
وَالَرط عَفلئء وَشَرعِي٬‏ وَلعَوي. o‏ 


فإذا وجدت تلك العلة لزم من وجودها وجود معلولها وهو 
المبنى عليهاء وذلك نحو «الإسكار» فإنه علة لتحريم الخمر»ء فإذا وجد 
الإسكار في آي مشروب كات - وإن لم س حمر - فإ الحكم يكون 
ملازما لذلك وهو التحريم. 

قوله: (ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات): الضمير في «عدمها) 
يعود إلى «العلة). 

والضمير في «عدمه» يعود إلى «المعلول». 

والمراد هنا: أنه لا يلزم من عدم وجود العلة عدم وجود الحكم 
الشرعي؛ بل يكون الحكم الشرعي موجوداً وإن لم تدرك علته» وهو ما 
يمى عند الفقهاء ء بالحكم التعبدي . 

والتقييد بالشرعيات هنا پخرج «العلة العقلية)› فإن العلة العقلية يلزم 
من عدمها عدم المعلول» وذلك كالمصنوعات مثل «السيارة» فإنها معلولة» 
وعلتها الصانع لهاء فإذا وجد الصانع وجد المصنوع» وإذا انعدم الصانع 
انعدم المصنوع› لكونه لا يوجد بمحض الصدفة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله ا هنا هو مقارنة بين «الشرط) 
و«العلة) لبيان الفرق بينهما.. 

وهذا الفرق من وجهين : 

الوجه الأول: أن الشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط› وأما العلة 

فلا يلزم من انتفائها انتفاء المعلول في الشريعة. 

الوجه الثاني: أن الشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروطء وأما 
العلة فيلزم من وجودها وجود المعلول. 

قوله: (والشرط عقلي» وشرعي» ولغوي): هذه هي أقسام الشرط 
الثلائة. 


۰۸ قصل في الشرط 


الْعَقَلِيٌ گالَْيَاء ليلم راليام ِاإرَادَة. وَالشَرْعِن كالطهَارَة لِلصلا للصاد لاق 
رالإخْصَان لِلرَجم. ER REDE E a a a A ERO SS a‏ 


قوله: (فالعقلي كالحياة للعلم» والعلم للإرادة): هذا مثال توضيحي 
لمعنى الشرط العقلي» فالحياة شرط SS‏ فإذا قيل: «زيد 
يطلب العلم" اقتضى ذلك آن یکون حياًء إذ لا يضور من المت ظلبت 


م 


العلم. والعلم شرط للإرادةء إذ الإرادة قَضد يتبع العلم» فلا يتَصَوّرٌ عَقلا 
أن یکون الإنسان مریداً لشيء لا علم له به مسبقاً. 

قوله: (والشرعي كالطهارة للصلاةء والإحصان للرجم): هذا مثال 
دو صيحي لمعنی الشرط الشرعي› فالطهارة شر ط أصحة الصلاة» كما قال الله 
تعالی : یناما لزت ١امنوا‏ إذا قمتم إلى الصلوة وجوه وایدیکہ 
لل المرافق وامسخوا پر وسيکم وڪم إلى الكَمَيييِ ون كيم جني 
َأطيروأ4 [المائدة: .]٦‏ 

وكما ثبت في الصحيحين من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة 
ا ی و ا ا اا ا ا 

يتوضاً)''. 

( 

وكذلك e‏ شر ط للرجم کما قال النبي ا لماعز بن مالك 
وقد اعترف على نفسه بالزنا أربع مرات: (هل لصنت قال: «نعم» 
فأمر عليه الصلاة والسلام چ 

وأما إذا لم یکن محصناً فلا يرج بل يُجْلدٌ مائة جلدة» كما دل على 
ذلك قول الله تعالى : #الراتية والزنی فاجلدو کل وير نّا ما جا [النور: ۲]. 
(0( ` أخرجه الخاري فن حه کتاب «الوضوء)» باب «ما جاء في الوضوء») رقم 


الحديث (١١٠)ء‏ وأخرجه مسلم»ء كتاب «الطهارة»» باب «وجوب الطهارة 
للصلاة» رقم الحديث .)۲/۲۲١‏ 


(۲) اخرجه مسلم» كتاب «الحدود»ء باب «حد الزنا». (مسلم بشرح النووي /١١‏ 
O‏ 


فصل في الط ˆ ۹ | _ 


وا 1 موي ک وله: «إِن ولت الذارً فَأٽت طالقٌ»» و : إن جنََيِي 


أكْرَمْنّكّ»» م ه في اللكَّة ت اختصاص و بالمَجيءِ» يرل مزل 
ا رالاستتتاء. 


الصحابى الجليل عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي ييه قال: 
(البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)'“. 

قوله: (واللغوي» كقوله: «إن دخلت الدار فأنت طالق»» و: «إن جئتني 
أكرمتك»): هذا مثال توضيحي لمعنى الشرط اللغوي . 

فإذا قال الزوج لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق»» فهذا طلاق 
مشروط بشرط وهو دخول الدارء فإذا وجد الشرط وهو «الدخول» تحقق 
المشروط وهو «(وقوع الطلاق». 

وإذا قال شخص لآخر: إن جئتني أكرمتك»» فهو وَعْدّ بالإكرام 
مشروط بشرط وهو «(المجيء»› فإدا وجد الشرط وهو ا تحفقی 
المشروط وهو «الإكرام م( 

قوله: (مقتضاه في اللغة اختصاص الإكرام بالمجيء» فينرّل منزلة 
التخصيص والاستثناء): الضمير فى «مقتضاه» يعود إلى «الشرط). 

اراد هة أن الخرط ل مرل التخصيص» > فإذا قال شخص 
لا «(إن جئتني كر متك» جعل الإكرام هنا اا بالمجيء٠‏ یحیٹث إذا 
جاءه وجب عليه إكرامهء وإن لم يئ إليه فليس مُلْرَّما للك 

وكذلك فإن الشرط يرل منزلة الاستثناءء ففي المثال السابق كأنه 
قال : «لا أكرمك إلا إذا جئتني». 


)۱( أخرجه الإمام e‏ في صح حه »› كاف «الحدود» نات: (ححد الزنا». 
(صحیح مسلم بشرح النووي ۸/1۱۱( . 


فصل في الثرطا 
ا س ا ا 


وَالاسيشتاء وَالسَرَط يُعَيْر لكام عَمّا گان يَفْكَضيو ولاه حى 
د ل م ر لباقي 1 EADIE OREOR‏ 


قوله: (والاستتناء والشرط يغير الكلام عما كان يقتضيه لولاه حتى 
يجعله متكلماً بالباقي) ): الأصل في الفعل المضارع «يعَيْر) التثنية بحيث 
يقول: «يعَيُرَانِ» لكونه مُسْنّداً إلى «الاستثناء» و«الشرط)» ولكن المؤلف 
رحمه الله تعالی آفرده هنا - کعادته فی مثل هذا - على تقدیر «كل واحد»» 
NILE‏ «والاستثناء والشرط واحد منهما يغير الكلام عما كان 


تهتضصه) . 


و«ما» في قوله : ((عما) موصولية ر ی ال 

والضمير في ايقتضيه) یعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «لولاه» يعود إلى «كل واحد من الاستفناء والشرط. 

والضمير في «(يجعله» يعود إلى «المتكلم». 

والمراد هنا: أن الاستثناء إذا دخل على الكلام عير ما كان يقتضيه 
قبل دخول الاستثناء عليه» فلو قال قائل قبل الاستثناء: «لفلان عندي عشرة 
دراهم»» لكان ذلك إقراراً منه بثبوت تلك العشرة كاملة في ذمته. فإذا 
أدخحل الاستثناء على هذا الكلام» فقال: «لفلان عندي عشرة دراهم إلا 
ثلائة)» ترتب على هذا الاستئناء تغيير الكلام السابق عما اقتضاه وهو ثبوت 
العشرة» > فَجَعَّلّ المتكلم متكلماً بالباقي فقط وهو السبعة» فکانه قال : 
«لفلان عندي سبعة دراهم». 

وكذلك هو الشأن في الشرط» فإنه يغير مقتضى الكلام حين دخوله 
عليه» فلو قال السيد لعبده: «مَنْ دخل داري فأعطه درهماأ»» لكان مقتضى ‏ 
هذا الأمر تعميم الإعطاء لكل داخل . 

فإذا آدخل على هذا الأمر شرطاً فقال: «مَنْ دخل داري فأعطه درهماً 
إن كان فقيرآ»» كان مقتضى هذا الشرط تخصيص الإعطاء بالفقراء دون 
ارا ار 


قصل في الط ET‏ 


لا آنه برح من اكلام ما دحل فيهء نه َو دَحَل لما حَرَجَ. 
و ال : «أَنْتٍ طَالِقّ ِن حلت الذّارَ» مَعْتَاهٌ: انك عن 
EE‏ له على عَسَرَةٌ إلا تَلانة» مَعَْاه: له على سبعة e‏ 


قوله: (لا انه بُخرج من الکلام ما دخل فیه»ء فانه لو دخل لما خرج): 
الضمير في «آنه» يعود إلى «كل واحد من الاستثناء والشرط). 

و«ما» فى قوله: «ما دخل» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتۇؤول ا عليه بمصدر» فيكون التقدير : «الداخل فيه . 

والضمير 2 «فيه» يعود إلى «الكلام». 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «الداخل في الكلام). 

والمقصود هنا: أن الاستثناء والشرط يدلان على أن المتكلم مريد ما 
يؤول إليه الكلام بعد دخولهما عليه فقط» ولیس مریداً ما کان يقتضیه حین 
تجرده عنهماء إذ لو كان مريداً ذلك لكان داخلاً في الكلام ولم يخرج منه› 
وا ما سرت الو ره ا الى الال فیا لى 

قوله: (فإذا قال: «أنت طالق إِنْ دخلت الدار» معناه: أنك عند الدخول 
طالق): هذا مثال توضيحي لكون الشرط يجعل المتكلم مريداً بكلامه ما 
يۋول إليه بعد الشرط»› وليس إخراج ما دخحل في الكلام. 

فإذا قال الزوج لزوجته: «أنت طالق إن ول الدار»» دل هذا 
الشرط على أن المتكلم لم یرد د إيقاع الطلاق بصفة عامة سواء حصل دخول 
الدار أو لم يحصل» حتى يقال بأن الكلام حَرَجَّ بعضه بالشرط» وإنما أراد 
إيقاع الطلاق حين يتحقق ما على عليه وهو دخول الدار» وحينئلٍ يكون 
معنی قوله : «أنت طالق إن دخلت الدار»: نك عند الدخول طالق. 

قوله: (وقوله: «له علي عشرة إلا ثلاثة» معناه: له على سبعة): هذا 
مثال توضيحي لكون الاستثناء يجعل المتكلم مريداً بكلامه الباقي» وليس 
إخراج ما دخل في الكلام. 


=0 ت 
HE‏ بت لَه عَلَيْهِ عَسَرَه لما قَدَرَ عَلّى إِسْمًَاط تلا؟ FI‏ 
ذلك الگادء لْمُنَصِلِ لقَدَرَ عَليهِ بالمُنَصل فَيَصِيرُ مَوْضوع الْكلام دَلِكَ. 


فإذا قال قائل: «له على عشرة إلا ثلاثة» دل هذا الاستثناء على أن 
المتكلم لم NE‏ ة حتى يقال بأنها داخلة في الكلام َرَج 
بعضها بالاستئناء» وإنما أراد - ابتداءً - الإقرار بالسبعة فقط» وحينئذ يكون 
معنى قوله: «له علي عشرة إلا ثلائثة»: له على سبعة. 

قوله: (فانه لو ثبت له عليه عشرة لما قدر على إسقاط ثلاثةء ولو قدر 
على ذلك بالكلام المتصل لقدر عليه بالمنفصل فيصير موضوع الكلام ذلك): 
الضمير في «فإنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «فإن الشأن لو ثبت له عليه 
عشرة لما قدر على إسقاط ثلائة». 

والضمير في «له) يعود إلى «الْمقَرّ له بالعشرة» 

والضمير في «عليه» يعود إلى الْمَقَرّ بالعشرة». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولو قدر على ذلك» يعود إلى 
«إسقاط الثلاثة». وإليه كذلك عود الضمير في «عليه» . 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: افيصير موضوع الكلام ذلك» يعود 
إلى «قياس الكلام المتصل على الكلام بجامع عدم إخراج ما 
دخل في الكلام بالشرط والاستشناء». 

وهذه الجملة إيضاح لقوله: «والاستئناء والشرط يغير الکلاء عما کان 

یقتضیه لولاه حتی يجعله متکلماً بالباقي» او و ا 
منه» فإنه لو دخل لما 2 

والمرادها: أن المقر على نفسه بوت الحرة لاخر لو قدر على 
إسقاط ثلاثة منها بالكلام المتصل وهو الاستثناء لَمَدَرَ عليه بالكلام 
المنقصل» ولكنه لا يقدر على ذلك بالكلام المنفقصل» فكذلك لا يقدر عليه 
بالكلام المتصل . | 

وبيان ذلك: أن الإنسان لو أَقَرّ على نفسه في مجلس القضاء بأن في 


فصل في ال#ط 


فَقَوْلهُ تَعَالّى: َيل َمل ©4 لا حم له قبل إِتمَا 
الكلام» ذا تم کان وا على من وجد منه و والرياءُ 


و سر ص و ت 


لا أنه دحل فيه كل مَصَل حرج الق كلك الاساء والنرط. 


— 


- 


ذمته لفلان عشرة دراهم»› ثبتت تلك العشرة في ذمته قضاءَ فإذا جاء بعد 
ذلك مُلْكراً لتلك العشرة ومقرَاً بسبعة فقط لم يقَبَلٌ إنكاره لإقراره على نفسه 
ابتداءً بما يخالف هذا الإنكار. 

فكذلك هو الشأن في الكلام المتصلء فإذا قال: «له علي عشرة إلا 
ثلاثة)» فإن هذا الاستفناء المتصل لا يَمَرّى على إسقاط الثلاثة إذا آثبت 
صاحب الحق بالبينة أن الحق الذي له عليه إنما هو العشرة لا السبعة. 


J 


قوله: (فقوله تعالی: «فويَّل إَلَمْصَلّنَ )4 لا حكم له قبل إتمام الكلامء 
فإذا تم کان الكلام مقصوراً على من وجد منه السهو والرياءء لا آنه دخل فيه 
کل مُصَلّ ثم خرج البعض» كذلك الاستثناء والشرط): الضمير في اله) يعود 
إلى «التعميم بإسناد الويل إلى المصلين». 


والضمير في «لا أنه» يعود إلى «الكلام»» وكذلك إليه عود الضمير في 


(فه) . 
والكاف «كذلك» للتشبيه» واسم الإشارة «ذلك» دإ 
في واسم ر جو 
«(اليخصوص بالصفة». 


والمراد هنا : أن العام المخصوص بالصفة يكون الحكم فيه 
للخصوص لا للعموم» كما في قول الله تعالى : ويل َمْصَلنَ 4 . 

فإن Y1‏ «المصلين» زوم عموم لانه جع معرف بالألف واللام» إلا 
أن هذا العموم لا حك له لان الكلام فيه لم يتم بَخذء وإتمامه یکون بدکر 
«الصفة» التي خص بھا» وهي قوله سبحانه : فول للمصلن ( © آلب هّ 
عن صلاتم ساون 0 اذ هم ایو و ویمتعونّ الماعونٌ 4O‏ 
[الماعون: ٤‏ ۷]. 


وبإتمام الكلام بعد ذكر هذه الصفة يكون الحكم بالويل مقصوراً - 
فقط ‏ على مَنِ اتصفوا بتلك الصفة› وهم الساهون عن صلاتهم» 
والمراؤون في أعمالهم» والمانعون للماعون» وليس المراد دخول كل فرد 
من آهل الصلاة حتى يقال بخروج مَنْ لم يتصف بتلك الصفة من عموم لفظ 
«المصلين». وما يقال في هذا الصدد يقال مثله في الاستشناء والشرط . 

وخاسل :لك اس المدخ فورض الا هه الط عاي 
المخصوص بالصفة» فكما أن المخصوص بالصفة يمَصَرٌ الحكم فيه على 
الموصوف فقط دون مَنْ سواه» فكذلك هو الشآن في المخصوص بالاستئناء 
والشرط» يكون الحكم في الكلام الواردين فيه مقصوراً على المستشنى 
والمشروط فقط دون ما عداهما. 


ھ کک 


قرس الموضوعات 


٥ |‏ | 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 

فصلل : ورود الأمر بعد الحظر . I OIRO EES‏ 

الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة عند ابن قدامة E a aa‏ 

الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة فى ظاهر قول الإمام الشافعي E‏ 


الأمر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده قبل الحظر عند أكثر الفقهاء 


الجواب عن أدلة القائلين بان الأمر المطلق يقتضي التكرار EE‏ 


والمتكلمين O. O‏ 
أدلة القائلين بأن الأمر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده قبل الحظر EE‏ 
مذهب أهل الظاهر في الأمر الوارد بعد حظر سسس ٠‏ ۷ 
أدلة القائلين بان الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة و کا 
الراب عر القائلن ان الامر عد الخطن فى الرجرب E‏ 
فصل : الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين تە ١‏ 
عند أبي الخطاب : الأمر المطلق لا يقتضي التكرار سسس ۹ 
عد القاضي أي بعل الأ ر المظلق شي الك رار سد ١ا‏ 
عند بعض الشافعية : الأمر المطلق يقتضي التكرار OTO‏ 1 
أدلة القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار .. E‏ 
الأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا علق على شرط س OOO E‏ 
أدلة القائلين بأن الأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار E‏ 
الأمر النكرو تقض النكراو س O‏ 
ل القاتى بان الأمن المكرر قشي الكرار س OS aay‏ 
أدلة القائلين ا الأمر المطلق لا يقتضي التكرار E‏ 
اعتراض على القائلين بعدم اقتضاء الأمر التكرار ا a‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض E‏ 
1 


٠ مسألة‎ 


= 


قخرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الجواب عن أصحاب المذهب الثالث القائلين بأن المعلق على 
شرط يقتضي التكرار E‏ 
الجواب عن القائلين بأن الأمر إن كرر اقتضى التكرار سسس A‏ 
مسألة : الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور سسس ٢ه‏ 
الأمر يقتضي الفرر خد ال E as‏ 
الأمر يقتضى التراخى عند أكثر الشافحية س 0 
أدلة القائلين بان الأمر يقتضي التراخي .. EN ORE‏ 1 
لر غد الال لر ى الرر واا oy‏ 
الجواب عن الواقفية کچ ا oV «0 gk‏ 
أدلة القائلين بأن الأمر المطلق يقتضى الفور EE‏ 
اعتراض من القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التراخي ا 
الجواب عن هذا الاعتراض ا 
الجواب عن أدلة القائلين بأن الأمر المطلق للتراخي سسس 4 
الفرق بين الزمان والمكان والآلة E a‏ 
فصل : الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته .. OOO EE‏ 
القضاء لا يفتقر إلى أمر جديد عند بعض الفقهاء E a‏ 
القضاء لا يجب إلا بأمر جديد عند الأكثرين . I‏ 
اختار أبو الخطاب أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد E‏ 
أدلة القائلين بان القضاء لا يجب إلا بأمر جديد E‏ 
أدلة القائلين بأن القضاء لا يفتقر إلى أمر جديد ب WE‏ 
الجواب عن القائلين بأن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد A OV a‏ 
فصل : الأمر يقتضي الإجزاء عند بعض الفقهاء .. E e‏ 
الأمر لا يقتضي الإجزاء عند بعض المتكلمين E‏ 
أدلة القائلين بأن الأمر لا يقتضى الإجزاء a‏ 
أدلة القائلين بأن الأمر يقتضى ال E‏ 
الجواب عن أدلة القائلين ا الأمر لا يقتضي الإجزاء E‏ 


الاه تالا فر لن ا د E‏ 


الموضوع الصفحة 
مثال الأمر بالأمر. بالشيء I OTE e‏ 
إذا كان المأمور بالأمر النبي بيه كان واجبا E‏ 
إذا كان المأمور بالأمر غير النبي بيه فلا يبعد أن يجب عليه الأمر . بی 0 
فصل : الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم E e‏ 
لا يسقط الواجب عن الجماعة بفعل الواحد إلا بدليل VT e‏ 
حقيقة فرض الكفاية N‏ 
مذاهب الأصوليين فى فرض الكفاية O‏ 
مذهب ابن قدامة E‏ الكفاية OEE‏ 2 
سقوط الفرض ا الأداء ممكن ..... a IONE‏ 
الجواب عن القائلين بأن المخاظب في فرض الكفاية واحد مبهم Te‏ 
فصل : أمَرٌ الله تعالى لنبيه َة بلفظ ليس فيه تخصيص EOE‏ 1 
مر الله تعالى لنبيه عَلَيهِ اَم تدخل فيه الأمة ما لم يكن خاصاً به (o n‏ 
الأمر لواحد من الصحابة يدخل فيه غيره E‏ 
الأمر للأمة يدخل فيه النبي ويا O‏ 
الحكم يختص بمن وجه إليه الأمر عند أبي الحسن التميمي وأآبي 
الخطاب E a‏ 
أدلة القائلين بان حكم الأمر خاص بمن وجه إليه وحله سسس ٠٠١ ۱٠۹‏ 
أدلة القائلين بأن الأمر لا يختص بمن وجه إليه وحده I a‏ 
الأدلة على أن الحكم A GS EE a E‏ 
فصل : الأمر يتعلق بالمعدوم E‏ 
أوامر الشرع تناولت المعدومين إلى قيام الساعة i OTRO‏ 
الأمر لا يتعلق بالمعدوم عند المعتزلة وبعض الحنفية . E‏ 
أدلة القائلين بعدم تعلق الأمر بالمعدوم AL j O E OC‏ 
أدلة القائلين بأن الأمر يتعلق بالمعدوم .. TE‏ 
الجواب عن أدلة القائلين بان الأمر لا يتعلق بالمعدوم A‏ 
العاجز يصح أمره بشرط القدرة ا 


اعتراض من القائلين بأن الأمر لا يتعلق بالصبي كما لا يتعلق بالمعدوم. ٠٤١‏ 


۱۸ خرس الموضوعات 
المو ضوع الصفحة 


الجواب عن هذا الاعتراض ESO,‏ 
لسن فن رط :اة وجرد ال لون r PO OOS‏ 
فصل : جواز الأمر من الله تعالى بما علم أن المكلف لا يتمكن من فعله . ٠٤١‏ 
لا يجوز الأمر بما لا يتمكن المكلف من فعله عند المعتزلة O‏ 
أدلة المعتزلة على ما ذهبوا إليه O‏ 
مسألة الآمر بما لا يتمكن المكلف من فعله مبنية على النسخ قبل 
التمكن 2 
الأمر بما لا يتمكن المكلف من فعله لا يخلو من فائدة A‏ 
أدلة الجمهور على جواز الأمر بما لا يتمكن المكلف من فعله Rs‏ 
الإجماع منعقد على أن الصبي إذا بلغ يجب عليه الاعتقاد بأنه مأمور س ٠٤۸‏ 
الصبي البالغ يثاب على العزم على امتثال المأمورات .. ا mas‏ 
الإجماع منعقد على أن صلاة الفرض لا تصح إلا بنية الفرضية E as‏ 
لا تقبل نية الفرضية إلا بعد معرفة الفرضية OY a‏ 
راف من فان ان ار ا و و ل کک م فة م و 
الجرات غر هدا العاف O EE‏ 
الأمر بشرط أمر في الحال وليس معلقاً O OOOO‏ 
الإاجماع منعقد على لزوم الشروع في صوم رمضان e‏ 
اعتراض من القائلین بعدم جواز الأمر لمن لا یتمکن من فعله سسس ٠۵۹‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض O a‏ 
الوجوب لا يثبت بالشك والاحتمال O a‏ 
الجواب عن أدلة القائلين بعدم جواز الأمر لمن لا يتمكن من فعله O laa‏ 
الطلب من الله تعالى ليس كالطلب من الآدميين O a‏ 
الأمر موجود وجد المشروط أو لم يو جل سسس ۱0۸ 
فصل : ما ذكر من الأوامر تتضح به أحكام النواهي E‏ 
لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي O‏ 


النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضى فسادها a‏ 


هص الوخوعاد e‏ 
اة س 


المو ضوع ) الصفحة 


~~ 


لغیره hal COE CTO OEE‏ 
دليل القائلين بأن النهي عن الشيء يقتضي الفساد إذا كان لعينه لا لخيره. ١۷١‏ 
قال قوم: النهي عن العبادات يقتضي فسادها دون المعاملات VV a‏ 
أدلة القائلين بالتفريق في النهي بين العبادات والمعاملات IVE ae‏ 
حکي عن الامام ابي حنيفة أن النهي يقتضي الضحة VE ss‏ 
أدلة القائلين باقتضاء النهى الصحة O e a‏ 
قال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين: النهي لا يقتضي فساداً ولا صحة س ۱۷۸ 
أدلة القائلين بأن النهى لا يقتضى فساداً ولا صحة E‏ 
أدلة القائلين بان النهى يقتضی اة E ETO‏ 
اعتراض من القائلين بعدم اقتضاء النهي الفساد IA SRR‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض E es OEE N‏ 
ا اتن غل فاد الو اك عا a E‏ 
لي ن المفاسك مع ربط الحكم بها يفضي إلى الفاقض AV asses‏ 
لا فرق بين كون النهي عن الشيء لعينه أو لغيره AA‏ 
الجواب عن أدلة الذين فرقوا في النهي بين العبادات والمعاملات A‏ 
الجواب عن القائلين بأن النهي يقتضى اأصحة O‏ 
باب العمو م ۲۰١ E OOOO ENES‏ 
العموم من عوارض الألفاظ حقيقة E O OOOO EPEC‏ 
العموم قد يطلق على المعاني كما يطلق على الألفاظ . OT a‏ 
بيان سبب كون العموم حقيقة في الألفاظ دون المعاني O‏ 
الرجل له وجود فى الأعيان والآذهان واللسان .. O‏ 
تعريف العام في الاصطلاح a OO OCCO‏ 
محترزات هذا التعريف O‏ 
تعريف اصطلاحي آخر للعام O‏ 
العام الذي لا أعم منه N GS‏ 


قيل : ليس يوجد عام مطلق O E a‏ 


قرس الموضخوعات 


الموضوع الصفحة 
دليل القائلين بعدم وجود عام مطلق N OO EE‏ 
الخاص ينقسم إلى خاص لا أخص منه E E‏ 
ما بين العام المطلق والخاص المطلق عام وخاص بالنسبة ES‏ 
فصل: في ألفاظ العموم ا O‏ 
ألفاظ العموم خمسة O E OOOO OOOO‏ 
القسم الأول: كل اسم عرف بالألف واللام ا 
أنواع الاسم المعرّف بالألف واللام O‏ 
النوع الأول: ألفاظ الجموع n E OEE‏ 
النوع الثاني : أسماء الأجناس a‏ 
النوع الثالث: لفظ الواحد ی 
القسم الثاني : ما ضيف من الأنواع الثلاثة إلى معرفة E E‏ 
القسم الثالث: أدوات الشرط e‏ 
القسم الرابع: لفظ «كل»» واجميع» ت 
القسم الخامس: النكرة في سياق النفي IT e‏ 
الكامل في العموم هو الجمع RE OBEN OEE‏ 
السبب في كون الجمع هو الكامل في العموم i i O OER‏ 
اختلاف الأصوليين في صيغ العموم الخمسة N‏ 
عند الواقفية: لا صيغة للعموم ی 
دليل الواقفية على عدم وجود صيغة للعموم E E‏ 
أدلة الجمهور على أن للعموم صيغاً تخصه a E‏ 
إجماع الصحابة على أن للعموم صيغا تخصه A E RIENCE‏ 
الصحابة كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم E a‏ 
الوقائع التي تدل على احتجاج الصحابة بالعموم.. i I OEE‏ 
صيغ العموم يحتاج إليها في كل لغة A I NEOCRON OREO‏ 
الأمور الدالة على وضع العموم .. A o E O‏ 
الأمر الأول: توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام E‏ 


الأمر الثاني: سقوط الاعتراض عمن أطاع الأمر العام .. O‏ 


الموضوع الصفحة 
الأمر الثالث: لزوم النقض والخلف على الخبر العام E e‏ 
الأمر الرابع: بناء الاستحلال والأحكام على الألفاظ العامة as‏ 
بيان هذه الأمور الأربعة الدالة على وضع العموم E E EOE‏ 
اعتراض من المنكرين أن يكون للعموم صيغ تخصه . O a‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض 0 
القول بأن العموم مستفاد من القرائن إبطال لسائر أنواع الأدلة OE‏ 
صيغ العموم لو لم تكن دالة عليه لخلا وضعها عن فائدة 0o ERE‏ 
الجواب عما احتح به الواقفية .. O E‏ 
فصل: قال قوم بالعموم إلا فيما فيه الألف واللام I EOP‏ 
قال قوم آخرون بالعموم إلا في اسم الواحد بالألف واللام.. ss‏ 
قال بعض النحاة المتأخرين: النكرة في سياق النفي لا تعم إلا بمن aa.‏ 00 
دلیل من انکر أن تكون الألف واللام للاستغراق YU ausaeeeneetnerensasaens n‏ 
وزان جمع القلة Nes‏ 
قال ناس بالتعميم إلا في لفظ المفرد المحلى بالألف واللام E‏ 1 
دليل من قال بأن المفرد المحلى بالألف واللام ليس للعموم i‏ 
الجواب عمن آنكر دلالة تلك الصيغ على العموم E‏ 
اللفظ الواحد المحلى بالألف واللام يصح توكيده بما يقتضي العموم سس ٠۷۸‏ 
استعمال العموم في غير موضوعه لقرينة لا يمنع من استعماله في 
موضوعه عند عدم القرينة YAY CYA * aan emeeneenenteavtasenatnerenenenenenntnnnenanannnnnns‏ 
لفظة «مِنْ» الداخلة على النكرة من مؤكدات العموم ی 
- الفرق بين النكرة في سياق النفي والنكرة المنفية i ETO‏ 
أوجه تأثير دخول «منْ» على النكرة المنفية أ AT‏ 
فصل : في أقل الجمع E۹ a‏ 
أقل الجمع ثلاثة عند الجمهور E EE EEOC‏ 
أقل الجمع اثنان عند المالكية» وبعض الشافعية .. E EEE‏ 
أدلة القائلين بأن أقل الجمع اثنان A e‏ 


أدلة القائلين بان أقل الجمع ثلاثة N o‏ 


۲۲ قخرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


الجواب عما استدل به القائلون بأن أقل الجمع اثنان E a‏ 
الطائفة والخصم يقعان على الواحد والجمع E E ORES‏ 
فصل : في ورود العام على سبب خاص .. OA‏ 
إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه a O‏ 
مثال اللفظ العام الوارد على سبب خاص .. O‏ 
العام الوارد على سبب خاص يسقط عمومه عند مالك وبعض الشافعية .. ۲۹۹ 
أدلة القائلين بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ ی 
أدلة الجمهور على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ا 
الدليل الأول: أن الحجة في لفظ الشارع لا في السبب Ea‏ 


الدليل الثاني: لو كان لفظ الجواب أخحص من السؤال لم يجز تعميمه .. ٠٠۲‏ 
الدليل الثالت: لو قال : کل نسائي طوالق» في 2 وأاحدة عم 


طلاقه للکل E SSL‏ 
الدليل الرابع : ران کن لیات درل ف سنن السؤال س ا 
الدليل الخامس: أكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب خاصة سسس ٢‏ 
الجواب عما استدل به القائلون بان العبرة بخصوص السبب ت 
لا يلزم من وجوب التعميم جواز تخصيص السبب O a‏ 
فوائد نقل الراوي للسبب OA A‏ 
الفائدة الأولى : معرفة أسباب نزول الآيات وورود الأحاديث Y0 rues‏ 
الفائدة الثانية: التوسع في علم الشريعة E OE EOE ECO‏ 
الفائدة الثالثة: معرفة سير الصحاية i OEE‏ 
فصل : في قول الصحابي «نهى رسول الله يو عن كذا» j a‏ 
إذا أخبر الصحابي بأن النبي بي أمر أو نهى أو قضى دل ذلك على 
العموم .. E‏ 
إخبار الصحابي بذلك لا يدل على العموم عند أكثر الأمولين م 
أدلة القائلين بعدم العموم في ذلك ی 
أدلة القائلين باقتضاء العموم فيما حكاه الصحابي E‏ 


الدليل الأول: إجماع الصحابة على اقتضاء تلك الحكاية للعموم Y6‏ 


قرس الوضوعات 
المو ضوع الصفحة 


الصور الدالة على رجوع الصحابة لحكاية الصحابي TEE‏ 
الدليل الثاني : لو لم تكن حكاية الصحابي مفيدة للعموم لكان لفظها 
a‏ 
-الجواب عما استدل به القائلون بعدم اقتضاء حكاية الصحابي العموم س ٠٠۹‏ 
فصل : فيما ورد من خطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين OOO‏ 
ورود الخطاب بلفظ الناس والمؤمنين يدخل فيه العبيد E a‏ 
الدليل على دخول العبيد في لفظ الناس والمؤمنين O E OOO‏ 
خروج العبد عن بعض التكاليف لا يمنع من دخوله في لفظ العموم O a‏ 
ما يدخل النساء فيه وما لا يدخلن فيه من لفظ اع YE a‏ 
يدخل النساء في الجمع المضاف إلى الناس . n E O OO‏ 
يدخل النساء في اللفظ الذي لا يتبين فيه التذكير والتأنيث E‏ 
لا يدخل النساء فيما يختص بالذكور من الأسماء سسسب ٠٢١‏ 
الجمع بالواو والنون وضمير المذكرين يدخل النساء فيه عند 
القاضى FEU ET O GL‏ 
الجمع بالواو والنون وضمير المذكرين لا النشاء فة عند أن 
الخطاب i OOO EEE‏ 
دليل القائلين بعدم دخول النساء في الجمع المذكر س..... E FE‏ 
دليل القائلين بدخول النساء في الجمع المذكر a‏ 
الدليل الأول: أنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير س 
الدليل الثاني : أكثر الخطاب في القرآن الكريم ورد بلفظ التذكير i‏ 
الجواب عما استدل به القائلون بعدم دخول النساء في الجمع المذكر س ۳٣١‏ 
فصل : : في العام إذا دخله التتخصيص TO aaa‏ 
العام إذا دخله التخصيص ييقى حجة فيما لم يخص عند الجمهور EO‏ 
قال ابو ر وغیسی بن آبان: لا يبقى حجة ih I E ENTE TOLE‏ 
دليل القائلين بن العام إذا خص لا يبقى حجة O U‏ 


أدلة ا على أن العام ادا دخله التتخصيص كان حجة فما 


قرس الموضخوعات 


|۲٤ 

الموضوع الصفحة 
الدليل الأول: تمسك الصحابة بالعمومات LD OE‏ 
الدليل الثاني: لفظ السارق يتناول كل سارق بالوضع .. e‏ 
الجواب عما استدل به القائلون بأن العام إذا خص لا يبقى حجة .. م 

فصل : في کون العموم حقيقة بعد التخصيص .. TET a‏ 
اختار القاضي ان العموم حقيقة بعد ا E a RY‏ 
ذهب اصحاب الإمام الشافعي إلى ان العموم إذا خص كان حقيقة في 
الباقی . TE‏ 
قال و العام بعد التخصيص يصير مجازاً على كل حال O EE‏ 
أدلة القائلين بأن العام بعد التخصيص يصير مجازاً E‏ 
قال آخرون: إن خصص بدلیل منفصل صار ا o EE‏ 
الفرق بين المخصص المنفصل والمخصص المتصل .. 5 
دليل القاضي على أن العام يكون حقيقة بعد التخصيص O‏ 

فصل : في جواز تخصيص العموم إلى أن یبقی واحد سس SOTE‏ 
قال الرازي والقفال والغزالي: لا يجوز النقصان من أقل الجمع .. ٠٠١ »٠٠٤‏ 
دليل القائلين بان العام لا يجوز تخصيصه بأدنى من أقل الجمع سسس ٣٣١‏ 
دليل القائلين بجواز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد . O O‏ 

فصل : في دخول المخاطب تحت الخطاب بالعام .. O‏ 
قال قوم: المخاطب لا يدخل تحت الخطاب بالعام OEE‏ 
دليل القائلين بعدم دخول المخاطب تحت الخطاب بالعام . 0 
الجواب عما استدل به القائلون بعدم دخول المخاطب تحت الخطاب 
بالعام ی و م وک a O‏ 
اختار أبو الخطاب أن الآمر لا يدخل تحت الأمر . ی 
أدلة أبي الخطاب على عدم دخول الآمر في الأمر a‏ 
قال القاضي : يدخل النبي بي فيما أمر به سسس a EOE‏ 

مسألة : کر کے کک ھا یوی ع اة ایکا ا ) 
من حكم شاركهم النبي بيه في الدخول فيه .. ی 


فصل : اللفظ العام يجب يجب اعتقاد عمومه في الحال عند ابي بکر والقاضي ls‏ 


O 


الموضوع الصفحة 
قال أبو الخطاب: لا يجب اعتقاد عموم اللفظ في الحال i‏ 
قال الها ضي : فيه روایتان O SS‏ 
الحنفية في اعتقاد العموم في اللفظ العام فريقان a O E‏ 
الشافعية في اعتقاد العموم في اللفظ العام فريقان ET‏ 0 
الخلاف في مدة الببحث عن مخصص للعام .. TT a a PEER‏ 
قال قوم : aa a N EE‏ 
قال قوم : لا بد من اعتقاد جازم انه لا دليل مخصص E aa‏ 
أدلة القائلين بان اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال سسس E‏ 
الجواب عما استدل به القائلون بأن اللفظ العام لا يجب اعتقاد عمومه 
في الحال .. VV ues OE EEO CEO REE EY‏ 

باب في الأدلة التي يخص ۴ العموم a‏ 
لا نعلم اختلافاً في جواز تخصيص العموم E EE!‏ 
أدلة التخصيص المنفصلة تسعة سسس i OEE‏ 
الدليل الأول: الحس E EE‏ 
الدليل الثاني : العقل . a EONS‏ 
الدليل الثالث: الإجماع AN a E ES‏ 
الدليل الرابع: النص الخاص E‏ 


لا فرق في التخصيص باص الخاص بين أن يكون الام كب ا FQ‏ 


متأخراً ر 
روي عن الإمام أحمد أن اتا ر يقدم ایا کان ارعان a‏ 
تقديم المتأخر خاصاً كان أو عاماً مشروط بالعلم بالمتأخر .. ا 
إذا جُهل المتأخر يحصل التعارض , ا اكحاض د 
قال بعض الشافعية: لا يخصص عموم السنة بالکتاب E U E E E‏ 


حرج ابن حامد قول بعض الشافعية بعدم تخصيص السنة بالكتاب رواية 
ااا ي ا 
قالت طائفة من المتكلمين : لا يخصص عموم الكتاب بخبر الواحد. FAA  cseauess‏ 


= فخرس الموضوعات 


الموضوع ) الصفحة 


قال عيسى بن أبان: يخص العام المخصوص دون غير n‏ ۹۹ 
قال بعض الواقفية بالتوقف O‏ 
أدلة القائلين بأن الخاص يخصص اللفظ العام مطلقا ا 
الجواب عن القائلين بالتوقف a EON‏ 
الجواب عن القائلين بأن عموم السنة لا يخصص بالكتاب .. E‏ 
الجواب عن القائلين بعدم تخصيص الكتاب بخبر الواحد E‏ 
الدليل الخامس: المفهوم بالفحوى ودليل الخطاب CE EEE‏ 
الدليل السادس: فعل النبي ا O SS GRR‏ 
الدليل السابع : تقرير رسول الله ئا E‏ 
الدليل الثامن: قول الصحابي عند من يراه حجة ORES‏ 
الدليل التاسع : قياس نص خاص EOE EOE‏ 0 
الخلاف في التخصيص بالقياس E‏ 
قال قوم: يقدم القياس الجلي على العموم دون الخفي E‏ 
الخلاف في تفسير القياس الجلي O‏ 
قال عيسى بن أبان: يجوز ذلك في العام المخصوص دون غيره .. as‏ 
الجواب عما استدل به القائلون بأن العموم لا يخص بالقياس a‏ 
فصل: في تعارض العمومين OER OEE‏ 
إذا تعارض عمومان وكان أحدهما أخص من الآخر قَذّم الأخحص ا 
او یکون أحدهما يمکن حمله على تأويل صحيح a OE‏ 
إذا تعذر الجمع بين العمومين فلا بد من أن يكون أحدهما ناسخا 
للآّخر E OO OE OE‏ 
الحكم إذا تعارض عمومان كل واحد عام من وجه وخاص من وجه سس ٤٤۸‏ 
قال قوم: لا يجوز تعارض عمومين خاليين عن دليل الترجيح 0 
الجواب عن هذا القول O O‏ 
فصل : في الاستشناء CO SA‏ 
صيغ الاستئناء COE ES a‏ 


«إلا» هي الأم في باب الاستشناء .. o OES‏ 


تعریف الا ستئناء o E CESET‏ 
الفرق بين الاستثناء والتخصيص O EOE BE SIE‏ 
الفرق بين الاستثناء والنسخ COV a‏ 
صل في شروط الا ستشناء E‏ 
يشترط للاستئناء ثلاثة شر OE‏ 
الشرط الأول : E e‏ 
قول ابن عباس في جواز انفصال الاستثناء E OOOO‏ 
قزل غطاء و الخ ف خو از تا ر آل ا ت ا 
قول الإمام أحمد ف ا ی الاسا: bs OOOO OE‏ 
الشرط الثانى : كون المستثنى من جنس المستشنى منه a I‏ 
الأستاء من غير الجن جا E‏ 
الخلاف فى صحة الاستشناء من غير الجنس e EEE‏ 
عند الحنابلة وا الشافعية لا يصح الاستثناء من غير جنس .. ا 
عند الإمامين أبي حنيفة ومالك وبعض الشافعية يصح الاستشناء من غير 
الجنس E E‏ 
أدلة القائلين بصحة الاستثناء من غير الجنس . hg EEE‏ 
أدلة القائلين بعدم صحة الاستثناء من غير الجنس E O‏ 
قول ابن قتيبة وسيبويه فى الاستثناء من غير الجنس E‏ 
عدم مجيء الاستشناء ال في إثبات E‏ 
الشرط الثالث: كون المستثنى أقل من النصف E EE‏ 
عند الحنابلة في استثناء النصف وجهان e EO ROE‏ 
عند أكثر الفقهاء والمتكلمين جواز استثناء الأكثر . E‏ 
لا خلاف في أنه لا يجوز استثناء الكل a E O O SIREN‏ 
أدلة القائلين بجواز استثناء الأكثر a ES PEE‏ 
أدلة القائلين بعدم جواز استثناء الأكثر OOO‏ 
أهل اللغة نفوا استثناء الأكثر .. A a‏ 


أقوال أهل اللغة فى إنكار استثناء الأكثر E‏ ۷ 


دار ابن الجوزي 8428146 


1I1 405OS 


٥۲۸ |‏ 
الموضوع الصفحة 
مناقشة القائلين بجواز اسفناء الأكثر E OE RENEE‏ 
الفرق فى الاستثناء بين القليل والكثير ا 
فصل: في ت الا ج N‏ 
إذا 7 e‏ جملا جملا رجع إلى جميعها عند الجمهور E a‏ 
ا يرجع الاستثناء إلى آقرب المذكورين i E ERE‏ 
أدلة الحنفية على رجوع الاستشناء إلى أقرب المذكورين i EEE‏ 
أدلة الجمهور على عود الاستثناء إلى جميع الجمل .. ت د ۴ 
أهل اللغة متفقون على المنع من تكرار الاستثناء .. O‏ 
مناقشة الحنفية فيما استدلوا به E O OOOO EES‏ 
الاستثناء من الاستثناء لا يمكن عوده إلى الأول ی ی 
كل ما فيه قرينة تصر فه عن الرجوع لا يرجع إلى الأول i I ERODE‏ 
فصل : فى الشرط و ی ا ا 0 
ت الشرط e‏ 
المقارنة بين الشرط والعلة .. U FT EE SOPOT‏ 
أقسام الشرط O‏ 
الشرط العقلى O‏ 
الشرط الشرعي E‏ 
الشرط اللغوى N‏ 
الشرط والاستشناء يغيران للام عما كان بقتضيه . 9 
# فهرس الموضوعات O e o‏ 
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باب المطلق والمقيد 5 


باب 
(المطلق والمقيد) 
الْمُطلَقٌ هُوَ الْمَُتَاولٌ ِوَاجِلٍ لا بِعيبِهِ باغتبار حَقَيقة حَقِيقَةٍ شَامِلَة لجيه 
وهي النكرة في سياق الأمر؛ موه َعَالى : فترر ة4 e‏ 


قوله: (المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة 
لجنسه): الضمير في لا بعينه» يعود إلى «الواحد»» وإليه كذلك عود 
الضمير في («الجنسه) . 

والمراد هنا: أن «المطلق» هو اللفظ الدال على واحد غير معين شائع 
في جنسه. 

فقوله: «هو المتناول لواحد» يُخرج ألفاظ الأعداد المتناولة أكثر من 
واحد کائنین فصاعداً . 

وقوله: «لا بعينه» يخرج أسماء الأعلام» فإن كل لم منها ل على 
واحد معين . 

وقوله: «باعتبار حقيقة شاملة لجنسه» يخرج المشترك» فإنه يتناول 
واحداً لا بعينه» لكن ليس باعتبار حقيقة واحدة» بل باعتبار حقائق مختلفة . 


کے سے 


قوله: (وهي النكرة في سياق الأمر؛ كقوله تعالى: فر رََبٍَ4): 
الضمير المنفصل «هي» يعود إلى «الحقيقة الشاملة ) 
فهذه الحقيقة الشاملة للجنس› التي ا عليها بأنها ا قل 
تکون نكرة في سیاف الأمرء کما في قول الله تعالی : #فترر قد )4 
[المجادلة: ۳]. 
فان قولة تغال: # وت مو مر انی ساب نا الأ د 
التقدير: «فحرروا رقبة». 


ا باب المطلة والمقبد 


وقد يون في الْحْبر؛ كَمَولِهِ عَلَيْهِ السام : (لا ياح إلا بوَليّ). 


ہے سے لر 


وَالْمُمَيّدُ هُوَ المُتَتَاول لِمُعَيّنء و لير معَين مَوْصُوفي مر رَاِدِ 
على الْحقيمَة الشَاملة لجيه ؛ O‏ 


و«الرقبة» في هذا المصدر جاءت نكرة» حيث لم تَعَرّف بأل» ولم 
صف إلى معرفة» فاقتضى التنكير فيها شيوعها في جنسهاء فبأي رقبة 
حصل التحرير وقع المطلوب وأجزأً في إبراء الذمة وإسقاط عهدة الواجب. 

قوله؛ (وقد يكون في الخبر؛ كقوله عليه السام n‏ نكاح إلا بولي»): 
آي وقد يحون التنكير الدال على الإطلاق واقعاً في سياق الخبر لا في 
سياق الأمر» كما في قول النبي ل: (لا نكاح إلا و 

فإن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لَك لفظ «الولي»ء 
فاقتضى هذا التنكير شيوع الولي في جنسه» من غير تقييد بصفة معينة كصمة 
«العدالة» أو صفة «الرشد». 

قوله: (والمقيد هو المتناول لمعين» أو لغير معين موصوف بأمر زائد 
على الحقيقة الشاملة لجنسه): «المعين» هنا صفة لموصوف محذوف› 
تقديره: «لواحد»؛ أي: «المتناول را معین . 

وبهذا يفارق المقيد المطلق» فإن المطلق يتناول واحداً مبهماً مجردا 
عن الوصف الزائد على الحقيقة الشاملة لجنسهء وأما المقيد فإنه يتناول 
واحداً محيناًء أو غير معين لكثه موصوف بوصف زائد على الحقيقة الشاملة 
لحه وفقال المقيد التارل لوا خد مح كان قول اليد لجده 
«تصدق على هذا الفقير» فإن الإشارة هنا أفادت تعيين ذات المتصدق عليه 
دون غيره من سائر e‏ 


(۱) آخرجه ابو داود فی کتاب «النکاح)»» پباب: «فی الولی». (سنن أب داود ۲/ 
hc‏ في : ا مس بی 
۸.). وأخرجه الترمذي في أبواب «النكاح»» باب: «ما جاء لا نكاح إلا 
بولي٤.‏ (سنن الترمذي .(YA* /Y‏ 4 ) 


نوله لو تعای. E LPS‏ 
ن فيد «الرقَبة) بالإيْمَانِء و«الصَيام» بالتابع . 


2و ‌ 


قد يون الَف مُطاَةاً يدا بالسبة؛ ET EE‏ 
قوله: (کقوله تعالی: E‏ رَقَبَة مُومتة سن لم جد فَصِيَاءُ 
سهرر هرن ابع )» قََدَ لرقبة بالإيمان وام بالتتابع): : هذا مثال للمقيد 
وذلك أن الله تبارك e‏ في هذه الآية ا وهي و 
سبحانه: #وإن ڪات ين فوم E‏ وده بهم ملق دة مسلمة لک 
اقلوء وي كق ميك قسن لم جد فيم هتن الكتابتان) 
[النساء: ۹۲]. 
أمَرَّ بتحرير رقبة غير معينة› ولکنه وَصَمَهَ بوصف زائد على الحقيقة 
الشاملة وو «الإيمان»» فدل هذا الوصف على تقييد «التحرير 
e‏ ا سبحانه في هذه الأية اکر ا شهرين غير مَُييْن 
ولکنه وَصَمَهُمَّا بوصف زائد على الحقيقة الشاملة لجنسهماء وهو «التتابع»› 
وبتاءَ على ذلك فإنه يجزئ صيام أي شهرين من أشهر السنة» لكنْ بشرط 
تحقق الصفة وهي «التتابع» فيهماء فيكون اشتراط تحقق و الصفة قيدا 
لصحة ذلك الصيام» فلا يجزئ بفصل أحد الشهرين عن الآخر بدون عذر 
شرعي . 
قوله: (وقد يكون اللفظ مطلقاً مقيداً بالنسبة) : المراد بالنسبة هنا 
لإضافة» . 


زالماضرة : أن اللفظ قد يكون مُظلقاً بالإضافة ل وحه» ویکون 
مدا بالإضافة إلى وجه آخر» وبذلك يجتمع فيه الإطلاق والتقييد ولكن من 


0 


گقولو: رَو مۇمكة 4 ممَيَدَةّ بالإيْمَانِء مُطلَمَة بالنسْبَة إلى السَلَامَةٍ 


و الفعْل مطلقا را إلى م هو مِنْ ضرورته من الرّمَانِ» 


سے سے سے 


قوله: (كقوله: رقَبَت مَوَيِسَدّ4 مقيدة بالإيمان» مطلقة بالنسبة إلى 
السلامة وسائر الصفات): الضمير في «كقوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من یراد هذه الآية الكريمة هو 
مثال توضيحي لبيان اجتماع الإطلاق والتقييد في لفظ واحد باعتبارين 
فإن الله تعالى حين قال : اتر رقب مُومكَةٍ€ فَيَدَ «الرقبة» بوصف 
«الإيمان» فقط» ولكنه سبحانه أطلقها عن بقية الصفات الأخرى» كالسلامة 
من العيوب» أو ككونها طويلةء أو قصيرة» أو بيضاءء أو سوداء» ونحو 
ذلك . | 
قوله: (ويسمى الفعل مطلقاً نظراً إلى ما هو من ضرورته من الزمان): 
«ما» في قوله: «إلى ما هو» موصولية بمعنى «الذي». 
والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «ما» الموصولية. 
والضمير المتصل في «ضرورته» يعود إلى «الفعل). 
والمراد هنا : كما يمى اللفظ مطلقاً من وجه ومقيداً من وجه آخرء 
فكذلك هو الشأن في «الفعل»ء فإنه يكون مطلقاً من وجه ومقيداً من وجه 
آخر . ) ) 
والفعل إنما يُسّمّى مطلقاً بالنظر إلى عدم تقييده بما هو ضرورة فيه» 
وذلك كالزمان»ء فإن الفعل لا يمكن إيقاعه في غير زمانء إلا أن هذا الفعل 
فد دد بوقث مع فشمي مقيدا» وقد لا يدد بوقث مين فمن 


کک 


E 
رال القع البطلن عر الان كان شرل الست ليده ادى‎ 


باب المطلخ والمقبد ا 


والمكان: وَالْمَصدَرء N‏ ت ل فما د ٤‏ يَمَقِرٌ إلى الآلَد. 


على ا فهو قد أ بالصدقة» ولكنه لم يعين يعي له وقتاً ا لھا 
ففي أي زمن أوقع فيه تلك الصدقة eT‏ 

قوله: (والمكان): أي أن «المكان» ضرورة من ضرورات «الفعل»» إذ 
لا يمكن إحداث الفعل في غير مكانء إلا أن هذا الفعل قد يُحَدَّدٌ بمكان 
معین فیسمی مقیداًء وقد لا دة كان معن مى طاتا 

ومثال الفعل المطلق عن المكان: ما سبق فى قول السيد لعبده: 
اتان عل كرا فة فد ا ال ت فر ا اما 
محدداً» ففي أي مكان أوقع الصدقة كان ممتثلاً لأمر سيده. 

قوله: (والمصدر): المراد بالْمَصْدَر هنا هو الدال على كمية الفعلء 
فإذا لم يمَيّدٍ الفعل بمصدر دال على كميته سمي فعلاً مطلق الكمية» فلو 
قال السيد لعبده: «تَصدَق» عد العبد ممتثلاً لأمر سيده بالصدقة مرة واحدة 
لأنها Sa Sa‏ بخلاف ما لو قال له: «تصدق 
بصدقتین) فإنه لا يعد ممتثلا للأمر بصدقة واحدة. 

قوله: (والمفعول به): المراد به الشخص المقصود بإيقاع الفعل عليه» 
فإذا أمر السيد عبده بقوله: «اضرب سارقا» عد ممتثلاً للأمر بضرب أي 
سارق كان» بخلاف ما لو عَيْنَ له المفعول بهء كأن يقول: «اضرب السارق 
زیداً» فإنه لا يعد ممتثلاً للأمر بضرب غير زيد. 

قوله: (والآكة فيما يفتقر إلى الكة): «ما» في قوله: «فيما» موصولية 

بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» التقدير : 
في المفتقر إلى الالة». 

والمراد بالفعل المفتقر إلى الآلة: : هو الذي لا يمكن إيقاعه إلا بآلة 
من الآلات› وذلك كالقتلء فإذا قال السيد لعبده: «اقتل مشرکا)» ولم 
دد له الا بعتا كال أو السك او الج ر نها غد نها 
للأمر بأي آلة يحصل بها المطلوب وهو القتل. 


ڪا باب المطلة والمقبد . 


َالْمَحل لِلاَفعَال الْمتَعَديةء وقد يميد باأحَدِهَا دون ينها . وَالله أَعْلَّم . 


قوله: (والمحل للأفعال المتعدية): المراد بالأفعال المتعدية: الأفعال 
التى تتعدى إلى مفعولها بنفسها من دون وساطة حرف الجرء وذلك كالفعل 
اگل فإنك تقول : «اگل ا 

فإذا NET‏ ولم یقیده بمحل معین» کان العبد ممتثلا 
للأمر بأي محل من مَخَالّ ذلك الفعل» كما لو قال له: «كَلْ طعاماً»» فإنه يكون 
ممتثلاً بأكل أي طعام كان» بخلاف ما لو حَدَّدّ له محل الأكل بنوع من آنواعهء 
کأن یقول له : «كَلٌ خبزاً» فإنه لا یکون ممتثلاً للأمر بأکل آي طعام کان. 

ومِثْلٌ «الأفعال المتعدية» «الأفعال اللازمة» وهي التي لا تَتَعَدّى إلى 
مفعولها بنفسهاء بل بوساطة حرف الجر» وذلك كالفعل «خرَجً»» فإنك 
تقول: «خرَج زيد إلى السوق». 

فإذا مر السيد عبده بقوله: احرج من البيت»» ولم يعَينْ له محل 
الخروج عد ممتثلاً بالخروج إلى أي مکان شاء» بخلاف ما لو عَينَ له محل 
الخروج» كأن يقول له: «اخرج من البيت إلى المسجد)ء فإنه لا ممتثلا 
للأمر بخروجه إلى غير المسجد. 

قوله: (وقد يتقيد باحدها دون بقيتها): الضميران فى «بأحدها»» وفي 

«بقيتها» يعودان إلى (جميع ضرورات ال کرات وهي : الزمان» 
والمكان» والمصدر»ء والمفعول بهء والآلة» والمحل للأفعال المتعدية). 

والمراد هنا : أن الفعل إذا فيد بأي واحد من الضرورات المذكورات تقيد 
به دون البقية» فإذا فيد بالمكان فقط تقيد به دون الزمان» ودون المصدر» ودون 
المفعول به» ودون الآلة» ودون المحلء وكذلك إذا فيد بالمكان فقط» وهكذا. 
فإذا قال السيد لعبده: «تصدق على مسكين في شهر رمضان» تقيدت 
- الصدقة بهذا الشهرء دون المكان» ففى أي مكان تصدق فى شهر رمضان 
كان ممتثلاً للأمر. وإذا قال له: «تصدق على مسكين في مكة» تقيدت الصدةة 
بهذا المكان» دون الزمان» ففى أي زمان تصدق فى مكة كان ممتثلاً للأمر. 

وعلی ذلك ا نالرات 


إا ورد لَمَظانِ مطلى وممَيّدٌ فهر عَلّى تلاكة سام القِسم الأول : 
ان يکونا في کم وَاجلِ بسب واحد؛ گمَوله عَلَيْه ال (لا ِکاح 
إل بولیٌ)» وقال' (لا نکاح إل بلي مرش وشاهديٰ عدل)» lL‏ 


قوله: (إذا ورد لفظان مطلق ومقيد فهو على ثلاثة اقسام): الضمير 
المنفصل «هو؛ في قوله: «فهو» يعود إلى «الوروده في قوله: "إذا 
ورد). ) ) 

والمراد هنا : إدا ورد الامظ مُطلَقاً فى نص › وورد مُقَّدا کی نص 
آخر» فان هذا الورود يقع على ثلاثة أقسام» كما سيفصلها المؤلف 
رحمه الله تعالی فيما يلي . 

قوله: (القسم الأول: أن يكونا في حكم ولك بسیب وج آلف الاثنين 

فی «أن کک تعود إلى اظن و الف 

ا ا من عير 

قوله: (کقوله عليه السلام: « ل نکاح 4 بولي»»› وقال: رلا نکاح 4 
بولي مرشد وشاهدي عدل») : هذا مثال من السنة الشريفة لإيضاح ورود ) 
المقيد على المطلق وقد اتحد كلاهما في الحكم والسبب» فإن 
الحديث الأول وهو قوله عليه الصلاة وام ا نکاح إلا 
بولي)'. 

وَرَدَ فيه لفظ «الولى» مطلقاً عن التقييد بأى صفة من الصفات. 

وأما الحديث الثاني وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (لا نكاح إلا 
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وقال أبو حَنيفة : لا يحمل عَليهِ. OEE‏ 
بولي مرشد وشاهدي عدل)''. 

وَرَدَ فيه لفظ «الولي» ممَيّداً بصفة» وهي «الرشد». 

قوله: (فيجب حمل المطلق على المقيى): أي في هذه الحالة» وهي 
حالة اتحاد الحكم والسبب في المطلق والمقيد يجب حمل إطلاق أحدهما 
على تقييد الآخرء كما هو الشأن في الحديثين المذكورين» فإن الحكم 
فيهما واحد وهو «وجوب الولي»» والسبب فيهما واحد وهو «النكاح)» 
قَيُحمَل إطلاق الحديث الأولء وهو: (لا نكاح إلا بولي) على تقييد 
الحديث الثاني» وهو: (لا نكاح إلا ولي مشا وحيتعل يقال: لا يضح 
النكاح إلا بولي» ويشتَرّط في هذا الولي أن کون مرا : 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من وجوب حمل المطلق على 
المقيد إذا اتحدا في الحكم والسبب هو مذهب جمهور العلماء من 
الأصوليين وا لفقهاء" . 

وهذا هو الأول في هذه المسألة. 


قوله: (وقال أبو حنيفة: لا يُحْمَل عليه): الضمير في «عليه» يعود إلى 
ال أي ا الى الك ٠`‏ ) 

والمراد هنا: أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله ا یری عدم حمل 
المطلق على المقيد في حالة اتحادهما في الحكم والسبب” . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في كتاب «النكاح»» باب «لا نكاح إلا بولي مرشد» من حديث 
الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفاً. (الين 
ازى 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول ص٦٦۰۲‏ الإحكام ۴۳ العدة ۲/ 1۲۸٦ء‏ إرشاد 
الفحول ص٤‏ 

(۴) انظر: فواتح الرحموت ۳٦۲/۱‏ بذل النظر ص۳٦۲.‏ 


باب المطلق والمقيد 
لاله نسح فَإِن الرَيادَةَ عَلَى تسح فلا سيل إلى انغ 


وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسالة. 

قوله: (لأنه نسخ» فإن الزيادة على النص نسخ» فلا سبيل إلى النسخ 
بالقياس) : الضمير في «لاّنه» يعود إلى «حمل المطلى على المقيد» . 

وهذا هو دلیل الإمام بی حنيقة رحمه الله تعالی على المنع من 
المطلق على المقيد في تلك الحالة» وهي حالة اتحادهما في الحكم 
والسبب. a.‏ ) 

ومفاد هذا الدليل: أن «الْمَمَيدَ» ورد بزيادة على أصل النص الذي ورد 
به المطلق» والزيادة على النص نَسْحَ» ولو حمل المطلق على المقيد في 
هذه e‏ إلى ا المطلق بالزياد؟ او في المقيد» 
ر به . 

قوله: (وقد بينا فساد هذا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى بان 
الزيادة على النص ف 

والمؤلف رحمه الله تعالى بين فساد هذا القول فى مسألة: «هل 
الزيادة على النص نسخ؟)ء حين ذكر بأن الزيادة على النص ليست نسخاً 

وهذا هو الوجه الأول من وجهي الجواب عن دليل الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى على المنع من حَمْل المطلق على المقيد حالة اتحادهما فى 
الحكم والسبب. 

ومفاد هذا e‏ لا نسلم بأن الزيادة على النص نسخ» بل هي 
زيادة بيان له» فلا ته تقتضي بطاله» بل تقتضي ترسیخه وتوکیده. 


E‏ باب المطلق والمقيد 
إن قَولَهٌ: فت رر ر رَقَبَة4 لَيْسَ بص في إِجُرَاء الكافِرةء بل هو مُطلىّ 
يعمد ظهورٌ عُمومِه مَعَ تجويز الدّليل عَلى خصوصهء والتقييد صریح 
في الاشَرَاط يجب قَدِيمةُ. 
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قوله: (فإن قوله: هتر رَقَبة4 ليس بنص في إجزاء الكافرة» بل هو 
مطلق يعتقد ظهور عمومه مع تجويز الدليل على خصوصه» والتقييد صريح 
في الاشتراط فيجب تقديمه): الضمير في «قوله» يعود إلى «الله» تبارك 
وتعالى . و«الكافرة» هنا صفة لموصوف و تقديره: (الرقبة»؛ أي : 
«في إجزاء الرقبة الكافرة». 

زالر المنفصل (هو» في قوله : «بل هو مطلق» يعود إلى «قول الله 
تعالى : #فترر رَقَبَد4». 

والضمير في (عمومه» يعود إلى «المطلق»» وإليه كذلك عود الضمير 
في خصو صه) . 

. في «تقديمه» يعود إلى «التقييد»‎ N 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني ia‏ عن 
دلیل الإمام اف حنيفة رحمه الله تعالى . 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: لا نسلم بأن المطلق نص فيما دل 
عليه من معنى العموم» بل هو ظاهر فيهء والدليل على ذلك قول الله 
تعالى : #فتَر فَ4 فإن إطلاق الرقبة هنا من غير تقييد بصفة الإيمان 
لیس نصا في إجزاء الرقبة الكافرة» بل هو ظاهر في إجزائها مع تجويز 
ورود الدليل على تقييده بالمؤمنة» فإذا ورد المقيد بذلك کان صريحاً في 
و ا جب ای کا ي 
ي الا غلل لا 

قوله: (القسم الثاني): ي من أقسام ورود الفط الطلن الك 


أن يَحدَ د الحم وَيَحَْلِفَ رَيَحَّْلف السَبَبُ› گالينق فن گُمَارَة الظهار وَالْقَنْل» 
يد «الرَمَبةً» فى كمارَة نر بالإِيمَانِء َأظلَمَهَا في الظهًار. 


تقذ روي عَن الَمَام أحمَدَ رَجِمَهُ الله مَا يدل عَلّى أن الْمُطلَقَ لا 
e‏ على المقَكدِء E E‏ 


قوله: (أن يتحد الحكم وبختلف السبب» كالعتق في كفارة الظهار والقتلء 
قيد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان e‏ الضمير في «أطلقها» 
یعود إلى «الرقبة). 

والمراد هنا: أن يتفق المطلق والمقيد في الحكم» ويختلفا في 
السبب» فيكون سبب أحدهما غير سبب الآخر. 

ومثال ذلك: «العتق» فى كفارتى الظهار والقتل الخطأاًء فإن الله تعالى 
فيد الرقبة في كفارة القتل الخطا بالإيمان» فقال سبحانه: #ومّا کارت 
لموم آن يفت موتا إلا حط ومن فل مما َا هرر َب مو4 
[النساء: 4۲]. 

وأطلق اذ في كفارة الظهان فقال سبحانه: وين بظهرونَ من 
سام ۵ م بعودوك لما قالوا فتحرير رَقَبَةٍ من بل أن بماسا 4 [النحادك: ۶]. 

والحكم في هاتين الآيتين الكريمتين واحد وهو «وجوب التكفير 
بالعتق»» وأما السبب فيهما فمختلف» إذ سبب التكفير في الآية الكريمة ‏ 
المقدة هر ا الخطاً»» وسبب التكفير في الآية الكريمة الْمْظلِمّة هو 
«الظهار». | ) 
) قوله: (فقد روي عن الإمام أحمد رحمهة الل ما يدل على أن المطلق لا 

يحمل على المقيد): الفعل الماضي «(روي» مبني للمجهول› والراوي هنا : 

هم بعضصض اصحاب الإمام أجل رحمهم الله تعاڵى › کأبی الحارث وعیره. 

و«ما» في قوله: «ما يدل» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «فقد روي عن الإمام 
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وهو ايار 1 بي إِسْحَاق بن شاقلاء رَقَوْل جل الْحَتَفِيّةَ» وَبعْض 
العاف 


أحمد رخمة أف الدال على أن النطلق لا يحمل على المقدة: 

والرواية المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى الدالة على أن 
المطلق لا يحمل على المقيد في حالة اتحاد الحكم واختلاف السبب هي 
ما ذكرها القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه «العدة)» حيث قال : 
«آوماً إليه أحمد في رواية أبي الحارث» فقال: التيمم ضربة للوجه 
والكفين. فقيل له اليس اليم بدلا من والوضوء إلى ا 
فقال: إنما قال الله تعالى : 9 مسوا ویک ھک ودیک 4 ولم يقل: «إلى 
ار وي e‏ لل ie‏ وقال: #والسارف وألسارقة 
فطعو يدها فمن أين َع يد السارى؟ من الكفت. 

وظاهر هذا أنه لم يَبّْن المطلق في التيمم على المقيد في الوضوءء» 
وحَمَلهٌ على إطلاقه»'. 

قوله: (وهو اختيار أبي إسحاق بن شاقلا): الضمير المنفصل ١هو‏ يعود 

إلى «القول بعدم حمل المطلق على المقيد إذا اتحد حكمهما واختلف سببهما). 

فهذا القول اختاره أبو إسحاق بن شاقلا الحنبلي رحمه الله تعالى”" . 

قوله: (وقول جل الحنفية): أي أن عدم حمل المطلق على المقيد إذا 
اتحد حكمهما واختلف سببهما هو قول معظم الحنفية رحمهم الله تعالى” . 

قوله: (وبعض الشافعية): أي أن القول بعدم حمل المطلق على 
المقيد في حالة اتحاد حكمهما واختلاف سببهما ذهب إليه بعض الشافعية 
رحمهم الله تعالی . 
)١(‏ العدة ٦۳۸/۲‏ ۔ .٦۳۹‏ 
(۲) انظر: العدة 1۳۹/۲ التمهيد ۲/ .٠۱۸١‏ 


)۳( انظر : بڏل النظر ص'٦۰‏ فواتح الرحموت 1/ ۳٥‏ 
() انظر: التبصرة ص٣٠۲.‏ 


باب الق والمقبد _ 


واختار الْقَاضِي حمل المُظلَق عَلى الممَيْدِ ن وهو قول المالكة» 
بُعْض الشافعية . 


ر ر ب کے 


j:‏ الله تَعَالّی قال: « سدوا دوف مدل ين وال فِي 
«المَدَايَتّة»: # واستقې دوا شين م بن بلڪ 4 ¢ وَل ا دلا ولا 
يجوز إلا عَذلُ» ماهر هَدَا حَمْل الْمُظلَق عَلَّى الْممَيّدِ. o‏ 

وهذا هو القول الأول في هذه المسألة. 

قوله: (واختار القاضي حمل المطلق على المقيد): المراد بالقاضي هنا 
هو القاضي أو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالی . 

والمراد: أن القاضي آبا يعلى رحمه الله تعالى قد اختار حَمُل المطلق 
على المقيد إذا اتحدا في الحكم واختلفا في السبب» ومما يدل على ذلك: 
انتضارة لها المدذهت والأستدلال ل" . 

قوله: (وهو قول المالكية): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «القول 
بحمل المطلق على المقيد إذا اتحد حكمهما واختلف سببهما». 

فهذا القول هو قول المالكية رحمهم الله تعالى إذا وجد الدليل 
المقتضي لهذا الحمل . 

قوله: (وبعض الشافعية): أي أن بعض الشافعية رحمهم الله تعالى 
ذهب إلى القول بأن المطلق يحمل المقيد إذا اتحد حكمهما واختلف 
Oe‏ 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأن الله تعالى... إلخ): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالی 
في ذكر حجة أصحاب المذهب الثاني القائلين بحمل المطلق على المقيد 
)١(‏ انظر: العدة 1۳۸/۲ وما بعدها. 


)۲( انظر : إحكام الفصول ص۰۲۸۱ شرح تنقیح الفصول ص۷٦"‏ . ) 
(۳) انظر: المحصول 1۸/7/1« الإحكام FA‏ 


ريو سے 1ے و ٤ر‏ وور 


وَلأن العَرَبَ تظلِى في مَؤْضع وَتَقَيّد في مَوْضِع آَحَرَ فيخمل أخدهمًا 
على صاحبه»› گَمَا قال : 


تحن ما عِنْدَنا وَأنتَ بمّا عند راض والرًأيٰ مُحْسَلِف 
وقال آخر 

اى ا ااافا ااا اا ايى 

RE‏ الذي آنا EEE‏ م الش الذي ھ بيني 


إذا اتحد حكمهما واختلف سببهماء وهذه الحجة تقوم على دليلين» وهما - 
كما أوردهما المؤلف رحمه الله تعالى هنا - على النحو الآتي: 

الدليل الأول: أن الله تعالى قال - في بلوغ النساء المطلقات 
أجلهن -: ذا بقن بلق أجلهن فام كوهن بمَعروفي أو فارقوهن يمعرو في واشېدوا ذویٌ 

E 

وقال سبحانه - في المداينة -: «#وستئهدوا سَهيدَينِ مِن ِڪ 4 
[البقرة: ۲۸۲]. 

ووجه الاستدلال من هاتين الآيتين الكريمتين: أن الله تعالى قَيَدَ 
الشاهدين في الآية الأولى بوصف «العدالة»» وأطلقهما عن هذا الوصف 
فى الآية الثانية. والظاهر من هاتين الآيتين الكريمتين هو حمل المطلق فى 
الثانية على المقيد فى الأولى» إذ لا يجوز فى الشاهد إلا أن يكون مدل 
لأن الفاسق لا في شهادته. 

الدليل الثاني : (ولأن العرب تطلق في موضع وتقيد في موضع آخرء 
فيحمل أحدهما على صاحبه): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «المطلق 
والمقيد). | 

رالحرل ها هى لاوا والبضرل فا هر اة 

والمراد بالأحد في قوله: «أحدهما» هو «المطلق». 

والضمير في «(صاحبه» يعود إلى (المقيد). 


رق 4„ 


باب المطلق والمقيد ) (8— 


وال ابو الْحْطّاب: يى عَليّهِ مِنْ جهة الَْيّاس؛  yy‏ 


والمراد هنا: e‏ 
إطلاق اللفظ في موضع وتقييده في موضع آخر» ويحملون ما أطلقوه على 
او 

ومن الشواهد الدالة على ذلك: قول ۳ TT‏ بن الحطيم» : 
نحن بماعندنا انت بيا عندك راض والرأي مختلف 

فيكون تقدير الكلام في الشطر الأول: و ا عندنا راضون) 
تنزيلاً للإطلاق فيه على التقييد في الشطر الثاني بكلمة «راض». 

كما يدل على ذلك أيضاً قول الشاعر» وهو «المثقب اى 
واارى اا ا تة ضا .ااربدالخيراته اياي 
أألخير الذي آنا أبتغخيه أمالشرالذي هو يبتغيني 

فيكون تقدير الكلام في الشطر الثاني من البيت الأول: «أريد الخير» 
وأحذر الشر» بدليل ضمير التثنية ي «أيهما»» وبدليل عَطف الشر على 
الخبر في الست الان 

قرالا دال وا ات ا ا 
لسانهم» فلا مانع من حَمْلٍ اتمظلق على الت في الطاب الشرعي إذ 
اتحد حکمهما واختلف سببهما. 

قوله: (وقال بو الخطاب: یبنی عليه من جهة القیس). الضمير في 
«عليه) یعود إلى «(المقمد». 

والمراد هنا : إذا ورد المطلق والمقيد واتحدا في الحكم واختلفا في 
الست ال الفط بالقد الحا قاسا» وحدا . يثبت للمطلق مثل ما 
ثبت للمقيد من القيد الوارد فيه . 

E era a. 


.٠۱۸١/۲ انظر: التمهید‎ )۱١( 


(( باب المطلق والمقيد 
لان تيد الْمُظلَق گتَخْصيص e‏ رَدَلِكَ جار بالْقِيَاس الْخَاصّ 
ثم مَقَيّدَ مقَيّدَان بمَيدَيْن مُحَلِفيْن وَمُظلى ال 


وهو المذهب الثالك في هذه المسالة. 

قوله: (لأن تقييد المطلق كتخصيص العمومء وذلك جائز بالقياس الخاص 
على ما مر): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تخصيص العموم». 

و«ما» في قوله: «على ما مرا موصولية بمعنى «الذي». 

وقوله: «على ما مر» إشارة إلى ما سبق ذكره من تخصيص العموم 
بالقياس» وذلك في «المخصّص التاسع» من مخصصات العموم المنفصلة. 

قوله: (فان کان َمٌ مقیدان بقیدین مختلفين ومطلق احق باشبههما به 
وآقربهما إليه) : ثم ٠‏ ظرف مكان بمعنى «هناك». 

وضمير التثنية في «بأشبههما» يعود إلى «المقيدين انتخا 

والضمير في به» يعود إلى «المطلق». 

وضمير التثنية في «أقربهما» يعود إلى «المقيدين المختلفين». 

والضمير في إليه» يعود إلى «المطلق». 

ومثال المقيدين بقيدين مختلفين: صيام كفارة الظهار» وصيام مَنُْ لم 
يجد الهدي في حج التمتع. 

فإن ا الظهار مقيد مُمَيّد بالتتابع» كما دل على ذلك قول الله 
تعالى : #فن ل جد فصيام شين مسَسَابعَبنِ من قبل أن ب اا ساسا [المجادلة: .]٤‏ 

وصيام من لم يجد الهدي ممَيّد بالتفريق ثلاثة في الحج» وسبعة بعد 
الرجوع منه» كما دل على ذلك قول الله سبحانه: #فن لم يد فصيام نة يام 
e A‏ إا ن بلك عكر كيل [البقرة : 141[ ) 

ومثال المطلق: صيام قضاء رمضان. فإن الله تعالى قد أطلقه عن قيد 


باب المطلة والمقيد ( ٣‏ 


VOODOO OROCONOED OVERDO DDG OCOGEGOGSGECGO DO CGCO DBD OGO CG CG O SG OCG EGCG COC ECG HOGODEGO DCEO DGD ? 


التتابع» وعن وار حین قال سبحانه: #قمن کات ینک عرسا 


عل سر دة هَن ايام أ [البقرة: .]۱۸٤‏ 

ولم يقل جل شأنه: «متتابعات»ء أو «متفرقات». 

حینئد فإن صيام قضاء رمضان متردد بين القيدين السابقين الواردين 
في صيام كفارة الظهار» وصيام متعة الحج» يلق بأقربهما إليه وأشبههما 
به» فمن رأى أنه أقرب إلى متعة الحج» بجامع أن كلا منهما متعلق بركن 
من أركان الإسلام» فالقضاء متعلق بالصيام» والهدي متعلق بالحج» ألحَقَ 
قضاء صوم رمضان بمتعة الحج في تفريق الصيام. 

ومن رآى أن القضاء أشبه بصيام الظهار» بجامع العجز في کل 
منهماء إذ إن القضاء وجب نتيجة العجز عن إيقاع الصيام في وقته وهو 
شهر رمضان بسبب المرض أو السفرء والصيام في كفارة الظهار إنما انتقِلّ 
إليه نتيجة العجز عن تحرير الرقبةء ألحَقَ قضاء رمضان بصيام كفارة الظهار 
في وجوب التتابع. 

ومفاد الدليل الذي احتج به أبو الخطاب رحمه الله تعالى : قياس المطلق 
على العام في جواز التخصيص بالقياس الخاص» فكما أن العام يجوز 
تخصيصه بالقياس الخاص» فكذلك المطلق يجوز تقييده بالقياس الخاص . 

وحينئلٍ إذا ورد مطلق وورد فى ماه مقد واخة» ال المطلى 
بالمقيد بطريق القياس»› فيقاس الاطلاق ق (رقبة الظهار» الوارد في قول الله 
تعالى : هتر رَد [المجادلة: ۳] على التقييد في «رقبة القتل الخطأً» 
الوارد في قول الله تعالى: #فترر رقَبَة مَومسَةٍ [النساء: ۹۲]. 

وإذا ورد مطلق واحد وورد في مقابله مُمَيّدَان بقیدین مختلفين ا 
المطلق بالأشبه والأقرب ا ا هو الشأن في صوم قضاء رمضان 
المطلق عن التفريق والتتابح مع صيام كفارة الظهار المقيد بالتتابح» وصيام 
متعة الحج المقيد بالتفريق . 


er‏ باب المطلق والمقيد 
۲٢ |‏ ا ا = 
ES‏ َال : هذا تَححمْ مَحْضل يحالف وضع اللّةء إِذ 
لا يكَعرّض الْمَْل لِلظَهَار فَكَيْف يَرْفَمُ الإظطلاق الَذِي فيه؟ وَالَأَسْبَابُ 
تة تشتف فى الك رر Es e‏ 0 


قوله: (ومن نصر الأول قال... إلخ): «الأول» هنا صفة لموصوف 
محذوف» تقديره: «القول»؛ أي: «ومن نصر القول الأول». 

ومعنى «نَصَرَ القول الأول»: أي تناه وذهب إليه. 

والمراد هنا: إقامة الحجة لأصحاب المذهب الأول القائلين بأن 
المطلق لا يُحْمّل على المقيد إذا اتحدا في الحكم واختلفا في السبب. 

وهذه الحجة تقوم على دليلين› وهما - كما ذكرهما المؤلف رحمه الله 
تغالی. عل الح الات : 

الدليل الأول: (هذا تحكم محض بخالف وضع اللغة» إذ لا يبتعرض 
القتل للظهارء فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه؟ والأسباب المختلفة تختلف في 
الأكثر شروط واجباتها): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بحمل المطلق 
على المقيد إذا اتحد حكمهما واختلف سببهما». 

والاستفهام بكيف يدل على التعجب والاستنكار. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الظهار». ) 

والضمير في «واجباتها» يعود إلى «الأسباب المختلفة». 

ومفاد هذا الدليل: أن اختلاف السبب موجب اختلاف شروط 
واجباته في الغالب» ومع وجود الاختلاف في شروط الواجبات لا يصح 
إلحاق الأول بالثاني؛ لأنه إلحاق مع وجود الفارق» ومما يؤكد هذا الفارق 
الوضع اللغوي لکل من لفظتي «القتل» و«الظهار». إذ القتل في وضع اللغة 
هو إزهاق الروح» والظهار من الناحية الشرعية لا يدل على هذا المعنى 
اللغوي» بل يدل على تحريم الزوج لزوجته» فأين أحدهما من الآخر حتى 
يقال بآن إطلاق الرقبة في الظهار مرفوع بتقييدها في القتل؟ فهذا القول 
تحکم محض لمخالفته وضع اللغة» فيكون باطلاً. 


باب المطلق والمقيد 


ٿم يلرم من هَذَّا تَافض» فان الصوْم ميد ميد بالابع في الظهّارء ريق 
في الْحَجّ› حَيْت قال َعَالى : تة ايم في لچ وة إا جم وَمُطلقّ 
رفي الموَاضِع م الي اشتفټدوا بها كان شيد بار آعر. وامله ألم . 


الدليل الثاني : (ثم بلزم من هذا تناقضء» فإن الصوم مقيد پاتا في 
الظهار» وبالتفريق في الحج» حيث قال تعالى: وة يم في لل وسبةٍ إا دجنم 
ومطلق في اليمين» فعلى أيهما يُخْمَل؟) اس الإشارة «هذا» يعود إلى «حمل 
المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السب». 
وتقييد الصوم a CA SE‏ ق الله تعالی : 
ولزن يظهرو من سام م يعوو لما قالوا رر ر يِن بل أن يناسا 
کلک ووت بو اه نا ملو حي 9© قن ار يڌ ويام شرن ميعن 
ِن بل ن اا يماسا [المجادلة: ۳ .]٤‏ 
وإطلاق a‏ اليمين هو ما دل عليه قزل ۲ الله تعالى: 4ل 
اندم انه الغو ف ايم ولنکن بولنذڪُم يما يمن فكفرةء إطمَام 
E E O‏ 
جد فصيام َة ام 4 [المائدة: ٠ .]۸٩‏ 
- ومفاد هذا الدليل: أن حَمْلَ المطلق على المقيد إذا اختلف السبب 
فيهما يفضي إلى الحمل على المتناقضين» وذلك حين يكون للمطلق الواحد 
مقَيْدَانِ مختلفان» كما هي الحال في صيام كفارة اليمين المطلق عن 
التقييدء مع صيام الظهار المقيد بالتتابع وصيام متعة الحج المقيد بالتفريق 
فإذا حمل المطلق هنا وهو الصوم في كفارة اليمين على الصيامين 
المقيدين في كفارة الظهار وفي متعة الحج أفضىی ذلك إلى حَمُل المطلق 
على نقيضين» وذلك غير جائز. 
) قوله: (وفي المواضع التي استشهدوا بها كان التقييد بأمر آخر): هذا 


eocweoesgléGldGCGCGGbEOQQRtEeaۍsndnbindidntbiéunedGdGObOGCGOCOGESECORDGDGDCDGdGbGCECGOGEVGEHGQCOEHOCGEH‎ GOC GOOD oO +¢ ¢ 


شروع من من المؤلف رحمه الله تعالى فى الجواب عما استدل به أصحاب ‏ 
المذهب الثاني القائلون بحمل الك على المقيد إذا اتحد حكمهما 
واختلف سببهما. ) 
والمواضع التي استشهدوا بها هي الآيتان ا والبيات 
الشعرية الثلائة 
أما الآيتان الكريمتان فهما: قول الله تعالی: انشا ذوی عدَل 
نک وقوله سبحانه: #واستشېدواً سيين مِن ين الڪ . 
حيث قَيَدَ المولى جل شأنه الشاهدين فى الآية الكريمة الأولى بوصف 
«العدالة»» وأطلقهما عنها فى الآية الكريمة الثانية حملت الآية الكريمة الثانية 
بإطلاقها على الآية الكريمة الأولى بقيدها» فاشتّرطتِ العدالة في الشاهدين . 
والجواب عن ذلك: بأن اشتراط العدالة في الشهود ليس ناشئاً من 
حمل المطلق على المقيد في هاتين الآيتين الكريمتين» وإنما لأمر آخر وهو 
أن الشهادة يُقْضَى بها على الخصوم» فلا بد فيها من الَوَثّى» وغير العدل 
ليس أهلاً للثقة. ٠‏ 
وما الأبيات الشعرية الثلاثة فهي قول الشاعر: 
و اعا وا عندك راض والرآي مختلف 
وقول الشاعر: 
وا ادری ا ب فت أرضا أربت الخير ايهما يلينيى 
EE E |‏ الذي نة غخيه ام الشر الذي هو يبتغيني 
ويجاب عن التقييد فيهما بأنه قد حَرَجَ مخرج الضرورة» وذلك لأن 
أحد اللفظين فيهما لا يتضح معناه إلا بغيره» فَحُمِل عليه لعدم استقلاله 
بنفسه» وهذا بخلاف المطلق والمقيد في النصوص الشرعية» فإن كلا منهما 
متضح معناه بنفسه ودال على المراد منه في موضعه» من غير أن يتوقف 
فم معناه على الآأخر. ) 


ےر سے 


القِنْمُ التَالِتُ: أن بَحَْلِف الحم Prine‏ 
He‏ أو اختَلفَ؛ گخصال الكمارَة e‏ 


O O E ا ا‎ 


قوله: (القسم الثالث) : أي من أقسام وزو اللفظ المطلق والمقيد. 


قوله: (أن يختلف الحكم): آي یکون ا في کل من 
المطلق والمقيد. 

قوله: (فلا يحمل المطلق على المقيد سواء اتفق السبب أو اختلف): أي 
في هذه الحالة» وهي حالة اختلاف الحكم لا يجوز حَمْل المطلق على 
المقيد مطلقاً» سواء اتفق السبب فيهما أو اختلف. 

قوله: (كخصال الكفارة إذا قيد الصيام بالتتابع وأطلق الإطعام) : المراد 
بهذا المثال: أن الصيام في آية كفارة اليمين ممَيَد بالتتابع في قراءة الصحابي 
الجليل عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنهء حيث قرا : فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام متتابعات»'“. 

وأما الإطعام فقد أظلِق فيهاء حيث قال تعالى: قفر إطْمَام 
عسَرَو مسك . فهنا لا يُحْمَل المطلق في «الإطعام» على المقيد في 
«الصيام»» فلا یقال: یجس أن يدفع الإطعام إلى المساكين العشرة تاعا من 
غير تفریق › کما یجب تتابع ا وذلك لاختلاف الحكم , بين الصيام 
والإطعام وان کان لشب متحداً فيهما وهو «(كمارة اليمين»»› فإن العبرة هنا 
بالحکم لا بالسہب. 

وما دکره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو مثال توضيحي لما اختلف 
فيه الحكم ب بين المطلق والمقید مح أتحاد الت 
)١(‏ أخرج هذه القراءة البيهقي في كتاب «الأيمان»» حيث قال: «ويذكر عن الأعمش 

أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأً: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات))» وقد حكم 

على ذلك بأنه مرسل. (انظر: السنن الكبرى .)٠١/٠١‏ 


_ باب المطلق والمقيد 


لان الام م احا الحم َالْحْكُمُ ما هنا مُحْتَلِف. 


وأما مثال ما اختلف فيه E‏ واليب جا فکأن يأمر الشارع 
بالصيام متتابعاً في كفارة اليمينء ويأمر بالإطعام مطلقاً في كفارة الظهار. 

فهنا اختلف الحكم في المطلق والمقيدء إذ هو في المطلق متعلق 
بالإطعام» وفي المقيد متعلق بالصيام. 

واختلف السبب فيهما أيضاء فهو فى البطلق متلق بالظهاره وفي 
النقد عاق باليمين: 

قوله: (لأن القياس من شرطه اتحاد الحكم» والحكم ها ها مختنف)' 
اسم الإشارة «ها هنا» يعود إلى «القسم الثالث» وهو: اختلاف الحكم في 
القطلق واليفك. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل على عدم جواز 
حَمْل المطلق على المقيد في حال اختلاف الحكم فيهما 

ومفاد هذا الدليل: أن إلحاق المطلق بالمقيد وحَمْلهُ عليه صرب من 
ضروب القياس» والقياس يشرط فيه اتحاد الحكم بين المقيس والمقيس 
عليه» ومع اختلاف ل في المطلق والمقيد يكون هذا الشرط مفقوداًء 
وحينئٍ يكون القياس فيهما قياسا مع قيام الفارق وهو باطل. 


ا کج 


ا یا ی ا ا 


یاب 


(فيما يفَتَبَس من الألفاظ من فحواها وإشارتهاء لا من صيغها) 


قوله: (باب فيما يُقتبس من الالفاظ من فحواها وإشارتهاء لا من 
صيغها): «ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «باب في المقتبس من الألفاظ). 

والفعل «يقتبس» مشتق من «لافتبَاس»» وهو في اللغة: «الاسََمَادَةَ». 

يقال: افيس مه علماً»: إذا استغادا ٠.‏ 

وعلیه یکون معنی «ما يقتبس من الألفاظ»: أي ما يستفاد منها. 

والفعل «يفبَس» أيضاً مبني للمجهول» والمراد بالْمُْتّس هنا : 
المجتهدون . 

والقیاتر نى «فحواها»» وفي E‏ وفي «صيخها» تعود إلى 

«الألفاظ» . 

والمراد بفحوى اللفظ: هو مفهوم الموافقة» بحيث يكون الحكم في 
المسكوت عنه موافقاً للحكم في الملفوظ به. 

وذلك کقول الله تعالى: ل الزن يا ڪون امول ایک طا رک 
أكون ف ونه ا وبمار سمي ©4 [الساء: .]٠١‏ 
فالله عر وجل نص في هذه الآية الكريمة على تحريم أكل أموال 
اليتامى بخير وجه حق» يلق بتحريم الأكل ما جاء موافقاً له في إتلاف 
مال اليتيم كالإحراق» والإغراق» وذلك بطريق فحوى اللفظ. 


.٠١۷/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


ل و دہ . has . 0 ù. LAN‏ 
کڪ ۲۸ باب فيما يفتبس من الألفاظ من فو اها واشإتها لا من صيغها 


م E‏ 0 ر ت ا لے ت و 0 


الاد اة ا قم بطرين الا يماء» كما في قول النبي 4 
(من بدل دینه فاقتلوه)» فإن تر e‏ وهو «القتل» هنا على الوصف 
المناسب وهو «تبديل الدين» 0 آل ان «التبديل» هو علة القتل . 

ا بصيغة اللفظ : ما يدل على المراد بطريق 
وذلك كما في قول الله تعالى: تاها لذن امنا کب يڪم عل يا4 
[البقرة: ۱۸۳]. 

فهذا إخبار من الله تعالى بكتب الصيام على ايء من المؤمنين 
بالمنطوق الصريح› وليس بالفحوى» أو الإشارة. 

قوله: (وهي خمسة أضرب): الضمير المنفصل (هي» يعود إلى 
«الألفاظ المقتبسة بطريق الفحوى والإشارة». 

فهذه الألفاظ تة تقع على خمسة أضرب؛ آي : على خمسة أقسام. 

قوله: (الأول: يسمى اقتضاءَء وهو ما يكون من ضرورة اللفظء وليس 
بمنطوق به): «الأول» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره «الضرب»؛ 
أي : الضرب الأول للألفاظ المقتبسة ری واللإشارة). 

فهذا الضرب هو «الاقتضاء»؛ أي : ما ا بدلالة الاقتضاء. ‏ 

و«ما» في قوله: «ما يكون» موصولية بمعنی «الذي»» دفر 
فتؤول وما دخحلت عليه بمصدر› فيكون التقدير: «وهو الكائن من ضرورة 
اللفظ» . 

وی ا گرد من رور اة .وک برق ا اى 
الكلام لو افتّصِرَ فيه على مجرد لفظه لم يكن مستقيماًء فتدعو الضرورة إلى 
إضمار لفظ لم ينطق به المتكلم» من أجل استقامة ذلك الكلام. 

وما تدعو الضرورة إلى إضمار لفظ فيه يقع على عدد من الوخةة 
المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلي . 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من فواها وإاشإتها لا من صيغها 


9 يكو الْمُتَكَلْمْ صَادقاً إلا بو؛ كمَوْلِه: (لا عَمَلَّ إلا بني 


مِنٰ حیث يمتنم وود الفط ها بدونِه؛ كَقَوْلِه تَعَالى : ۹ 
کات ینک ریسا أو عل سَمرِ َة 4 أي : «فَأَفْطْرَ قَعدَةً»» وَقَوْلِهمُ: 


ا 


م 


یا 
m0‏ 1 


قوله: (إما ألا يكون المتكلم صادقاً إلا به» كقوله: «لا عمل إلا بنية»): 
هذا هو الوجه الأول من وجوه ما تقتضي الضرورة إضمار لفظ فيه. 
والضمير کی (به) یعود ا («|لاقتضاء بتقدير زيادة لط على المنطوق 


والضمير في «كقوله» يعود إلى «النبي» ب. 

والمراد هنا: أن قول النبى يلة: (لا عمل إلا بنية) سَلَظ فيه النفى 
على العمل»فلو افتّصِرَ على هذا المنطوق لأفضى ذلك التسليط إلى خلاف 
الواقع» إذ يوجد في الواقع عمل بلا نيةء فكان لا بد من زيادة على ذلك 
المنطوق» وتلك الزيادة تقتضيها ضرورة الحال» وهى استحالة أن يخبر 
النبي ل في قضايا التشريع بما هو على خلاف الواقع لصدقه وتأييده 
a‏ 

وحينئلٍ يقال: إن َي العمل لا يخلو: إما أن يكون نفياً لذاتهء وإما 
أن يكوؤن نفياً لكمالهء وإما أن يكون نفياً لصحته. 

أما ني الذات فممتنع» لوجود العمل الخالي من نية في الواقع» وإذا 
امتنع نمي ذات العمل بقي النفي فيه دائراً بين نفي الكمال ونفي الصحة. 

وحيث إن المراد هنا هو نمي الصحةء لقول النبي ييه في حديث 
آخر: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) اقتضى المقام تقدير 
إضمار لفظ يضاف إلى هذا المنطوق» فيقال: «لا عمل صحیح إلا بنية)» 
وبهذا يکون الكلام صدقا لا مخالفة فيه للواقع 


قوله: (آو من حيث يمتنع وجود الملفوظ ا بدونه» کقوله تعالی: 
فمن ر منک ریسا عل سر فة4 آي : «قأفطمر فعدة»» وقولهم: 


)۰( باب فيما يقتبس من الألفاظ من فو اها وإاشارتها لا من صيغها 


«أعْيق عَْدَك ني وعَلىَ تَمنه» يضمن الْمِلْكَ وَيقَتَضِيه يقضيه ولم ينطق ينطق 


«أعتق عبدك عني وعليّ ثمنه» يتضمن الملك ويقتضيه ولم ينطق به): هذ 
هو الوجه الثاني من وجوه ما تقتضي الضرورة إضمار لفظ فيه. 

والضمير في «بدونه» يعود إلى «اقتضاء اللإإضمار بحكم الضرورة». 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «قول الواحد من الناس لمن يملك 
عىدا). 

الور «يقتضيه» يعود إلى «الْملْك»» كذلك عود الضمير 
فی (به) . 

والمراد هنا: أن قول الله تعالى: #فمن ت ینک ریسا أو عل سمَرٍ ‏ 
دة هَن َا أ هو أَمْرٌ بقضاء صوم ان ا 
والمسافرء والاقتصار على هذا المنطوق يفضي إلى امتناع هذا الحكم 
شرعاً» وذلك أن المريض إذا صام رمضان في حال مرضه فصومه صحيح 
ولا يالب بالقضاء» وكذلك المسافر إذا رمضان في حال سفره کان 
ونه صا ولا قضاء عليه 

وبناءً على ذلك فليس الأمر بالقضاء من أجل ذات المرض أو السفرء 
بل هو من أجل الإفطار بسببهماء وحينثلٍ فلا بد من إضمار لفظ إلى هذا 
المنطوق تدعو الضرورة إليه لينسجم الحكم مع الواقع الشرعي» وذلك 
المضمر يُمَدَرُ بالإفطار» فيكون المعنى : «فأفطر فعدة من أيام أخر»» وبذلك 
يكون الشأن في المريض والمسافر أنهما إن أفطرا بسبب المرض والسفر 

وجب عليهما القضاءء وإن لم يفطرا فلا قضاء عليهما. 

وكذلك قول القائل لغيره: «أعتق عبدك عني وعليّ ثمنه»» فهذا 
المنطوق يمتنع وجوده e‏ إذ إن هذا القائل أ مالك العبد بأن يعتقه 
عنه بثمنه › وهو لا يملك الحق في هذا الأمرء لا ن عا ان غ 
العبد المملوك للغير لا يجوز إلا بولاية أو وكالة» وهما مفقودان هنا في 
ا ان رفو عار ل إل هة الطرى تاع الضرور 


أو مِنْ حَيْٿ يميم وْجودُه عَفَلاً بدونِه؛ كَمَوْلِهِ َعَالّى: مت 


لمڪم اغ يضمن إِضمَارَ الْوَظءِ وَيفتضيه. وَيَجُورُ أن يلَقّبَ 


إليه» ليكون هذا الأمر صحيحاً شرعاً» وذلك المضمر يقَدرُ در بالبيع؛ > فکأنه 
قال له: ابعني عبدك بثمنه» ثم أعتقه عني»› وحينئذِ يكون مالكاً للعبد بهذا 
البيع» فصح أن يوكل البائع في إعتاقه عنه. 

و e‏ حیث یمتنع وجوده عقلاً بدونهء کقوله تعالی: وړ م 
مَيَّكَمْ أمَمَنك4 يتضمن إضمار الوطء ويقتضيه): هذا هو الوجه الثالك 
من وجوه ما تقتضي الضرورة إضمار لفظ فيه. 

والضمير في «وجوده» يعود إلى «الملفوظ». 

والضمير في (ابدونه) س إلى «اقتضاء اللإضمار». 

والضمير في «يقتضيه يعود إلى «إضمار الوطء. 

والمراد هنا: أن قول الله تعالى: مت جم أفصنك4 
7 ) ) 

لو افْنُصِرَّ على ظاهر منطوقه لأفضى ذلك إلى تحريم مخالطة الأم 
مطلقاء لا بمجالسة» ولا ولا بمشاربة» ونحو ذلك» وهذا ممتنع 


ی 


وبما أن النقل الصريح لا يأتي ي يما عارش العقل الصحيي > کان لا 
لاان لفظ بحيث يستقيم معه الكلام» فيكون تقدير هذا المضمر هو 
«الوطء»؛ أي : حرمت عليكم امهاتکم من جهة الوطء)ء. ٠‏ 
- وحينعلٍ يكون الْمْحَرَمٌ في الأمهات هو وَظأَهُنّ ونكاحهن. ٠‏ 
قوله: (ویجوز أن بلقب هذا بالإضمار) : اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«الضرب الأول»» فهذا الضرب كما يسَمّى «اقتضاء» يجوز أن يُسَّمّى كذلك 
(إضمارا»» إذ الكلام فيه لا يستقيم إلا بهذا الإضمار» وبدونه إما أن يكون 


= باب قيما يقتبس من الألفاظ من فو اها واشإتها لا من صيغها 
ويقَرب من حف الصاف وَإِقَامَةَ الْمُضّاف اليه مامه 


الضَرْبُ اللانِي: فَهْمُ التَعْلِيل مِنْ إِضَاكفَةٍ الحم إلى الْرَضّفِ 
الْمُاسب؛ قول تعالّی: N‏ لار كاقطغوا يا يف مه 
الكلام مصادماً للواقع» وإما أن يكون مخالفاً للشرع» وإما أن يكون مناقضا 

قوله: (ويقرب من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه): أي : 
«ويقرب هذا الضرب من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه». 

والضمير في «مقامه» يعود إلى «المضاف». 

ومن أتلة عاف المضات اقام الصاف اله مقا ما س أن 
مَل به المؤلف رحمه اه ال وو قل اجان ل ا 
[یوسف: ۸۲]. 

حيث قال: «وهذا مجاز بالحذف» والتقدير: أهل القرية». 

والذي حَمَلَهُ على هذا التقدير أن الكلام لا يستقيم إلا به» حيث إن 
القرية مجموعة حيطان جامدة غير عاقلة» فكيف يصح توجيه السؤال إليها؟ 

وكما أن الكلام في هذا المثال لا يستقيم إلا بمضمر لا بد من 
مراعاة تقديره» فكذلك الحال فيما نحن بصدده في هذا الضرب» فإن جميع 
ما ورد فيه من كلام لا يستقيم إلا بإضمار محذوف يجب إظهاره وإبرازه. 

قوله: (الضرب الثاني): آي من أضرب اقتباس الألفاظ من فحواها 
وإشارتها . 

قوله: (فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب): أي 
أضاف الشارع الحكم إلى وَصّف مناسب» دلت هذه الإضافة على 
الوصف المناسب هو علة ذلك الحكم» وهذه الدلالة إنما نشأت من فَهْم 
العقل للربط بين الوصف والحكم الذي ر عليه . 


ٍ کے و سے زس 


قوله: (كقوله تعالى: #والسارف وألسَارفة أيديهمًا4 يفهم منه 


إا 
أن 


ر < ا ا ره r e‏ ۾ ‌ 
کون «السرقةً) علة» ولیس بمَنظوقٍ به وَلكِنْ يَسْبق إلى الفهم من فحورّى 
الكلام. 


۱ 


و 


وَگذا قَوْله تَعَالّی: إن لار لى شر ©4 


لجار لى حير 469 أي : لِفَجُورِهمْ. 
كون السرقة علة» وليس بمنطوق به ولكن يسبق إلى الفهم من فحوى 
الا نحي 

والضمير في (منه» يعود إلى «إضافة الحكم وهو قطع اليد إلى 

والضمير في «به» يعود إلى «كون السرقة علة للقطع». 

والمراد هنا: أن الله تعالى حين أضاف قح اليد إلى السرقة في قوله 
جل ا #والسارف وألسارقة فاقطعوا آدیهًا [المائدة: ۳۸[ 

لم ينص سبحانه على أن السرقة هي علة القطع بالمنطوق الصريح» 
ولكن ذلك هو المتبادر إلى العقل»ء إذ العقل يسبق إلى فهمه من فحوى 
أن السرقة هي علة القطع» ولا علة له في اللفظ سواها. 


الفْجَار لفى حير ©©4€ أي: لفجورهم): الكاف فى قوله: «وكذا» حرف تشبيه. 
- واسم الإشارة «ذا» يعود إلى قول الله تعالى: #والسارف وألسّار 


اقگغرا ي4 . 


أي: أن قول الله تعالى: «إ لار لى َير ©© و الفْجَار فى 
میم [الانفطار: ۱۳ء .]٠٤‏ 


e ww 


يشبه قوله سبحانه : #والسارف وألسَارقة كأقطعوا أيديهًا) . 


ى ۹ 2 . Aeil‏ د انها إا 


ر o‏ سے ف 0ص ص ا PE e,‏ ا ر ووو 
وَهُذا قد و«إشارة»» و«فخرّى الكلام)» والخنه») 
وليك ال في تَسمييَه مه 


بجامع أن كلا من هذه الآيات الثلاث الكريمات أضيف الحكم فيه 
إلى وصف مناسب. 

والضمير في «لبرهم» يعود إلى «الأبرار». 

والضمير في الفجورهم» يعود إلى «الفجار». 

والمراد هنا: أن 0 تعالی حين أضاف النعيم إلى الأبرار» وأضاف 
الجحيم إلى الفجارء ص ينص سبحانه على أن «البر هو علة «النعيم»» وأن 
«الفجور» هو علة الجحيم بالمنطوق الصريح» إلا أن العقل يسبق إليه هذا 
الفهم من فحوی الكلام نتيجة إضافة الحكم إلى وصفه المناسب» فيدرك 
بذلك أن «الأبرار» استحقوا «النعيم) وأن «الفجار» ي 
«الجحيم» لفجورهم . 

قوله: (وهذا قد يسمي إيماءًء وإشارة» وفحوى الكلام ولحنه» وإليك 
الخيرة في تسميته) : ا الإإشارة «هذا» يعود إلى «إضافة e‏ اع 
الوصف المناسب» من جهة فهم التعليل ' تك 

والضمیر فى في «لحنه» يعود إلى «الكلام». 

والمخاطب في قوله: «وإليك» هو القارئ. 

و«الخيرة» هى (الخيار». 

والضمير في «تسميته» يعود إلى «فهم التعليل بإضافة الحكم إلى وصفه 
ا a.‏ 

والمراد هنا: أن «إضافة الحكم إلى الوصف المناسب» دال على 
«عِلَية الوصف»؛ أى: على ثبوت كون الوصف المناسب علةء إلا أن هذه 
الدلالة لم تشبت بالنطق الصريح» بل بما أَلْمَّحَث إليه تلك الإضافة» ولذلك 
فن تلك الدلالة قد تسى إبطاء إلى العلة وقد تسم إشارة إلى العلة: 
وقد تسمى فحوى الكلام» وقد تسمى لحن الكلام. 


باب قيما يقتبس من الألفاظ من قو اها وإاشإتها لا من صيغها e‏ 


الضَرْبُ التَالِث: الكَنْبِيهُ. هو قم الحكم في الْمَسْكَوتِ مِنَ 
المَنْظّوق بدَلالةٍ سياق الكلام رَمَقَصودِو» وَمَعْرفةٍ وَجودٍ الحخنن. ف 
الكرت بطريتي ازل گفهم تخريم «(الشنّب) م و«الضرْب» من ولو 
قل ا ا أێ4. 


وحيث إنه لا مشاحة في تلك التسمية إذ المعنى متحد في الكلء 
فإن الشأن في انتقاء أي اسم منها ليكون لقبا على هذا الضرب موكول إلى 
دوق القارئ واختیاره. ‏ 

قوله: (الضرب الثالث): أ من س اقتباس الألفاظ من a‏ 
وإشارتها. 

قوله: e‏ آي ت ت a‏ للمخاطب بان ما سكت عنه أولى 
بالحكم مما اط به . ) 

قوله: (وهو فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق الكلام 
ومقصوده» ومعرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى): الضمير 
المتفصل «هو» يعود إلى «التنبيه». 

والضمير في امقصوده» يعود إلى «الكلام». 

والمذكور هنا هو تعريف «التنبيه» من الناحية الاصطلاحية» والمراد 
به: آن يخاطب الشارع العباد بخطاب يأمرهم فيه بأمر» أو ينهاهم فيه 
بنهي» ويكون المأمور به أو المنهي عنه في المنطوق به أدنى منه في 
المسكوت عنهء فيفهم المخاظب بدلالة السياق ومقصود الكلام أن معتى 
المنطوق به موجود في المسكوت عنه بدرجة أعلى من المنطوق به» وحينعلٍ ِ 
فرك اہ اک کا تی انط وارد ای وه شت افا ف 
المسكوت عنه بطريق الأولى لكونه أعلى. 

قوله: (كفهم تحريم الشتم والضرب من قوله: ن َمل ها أيٍ4): هذا 
مثال توضيحي لفهم الحكم في المسكوت من المنطوق» ومعرفة وجود 
المعنى في المسكوت بطريق الأولى. 


4 ES .ي‎ Ni . ا‎ O 
باب فيما يقتبس من الألفاظ من فو اها واشاإتها لا من صيغها‎ GS 


ok 2‏ م ن 2م وو : 
ولا بد مِنْ مَعْر e‏ في الادنى ومعرفة وجوده في 


اغى ولا مَعرشتا ا اليه سيقت يقث لاشنظيم لوا دين لما همتا مَنْعَ 


والضمير فى «قوله» يعود إلى الله» تبارك وتعالى. 
والمراد هنا: أن قول الله تعالى فى شأن الوالدين: لفلا مَل 


ور 


تنہرهمًا [الإسراء: ۲۳]. 

يدل على تحريم التأفف من الوالدين وتحريم انتهارهماء وهذا الحكم 
ثابت بطريق المنطوق» قَيْفْهَمٌ من دلالة هذا المنطوق وهو تحريم التأفف . 
والانتهار تحريم الشتم والضرب والقتل . 

وتحريم الشتم والضرب والقتل للوالدين ليس منطوقاً به» بل هو 
مسکوت عنه» وحیث إن کڈ من الشتم والضرب والقتل المسكوت عنه أشد 
إيذاءَ في حق الوالدين من التأفف والانتهار المنطوق بهماء فإن المسكوت 
عنه يكون آولى بالحكم وهو التحريم من المنطوق به. 

قوله: (ولا بد من معرفتنا المعنى في الأدنى ومعرفة وجوده في 
الأعلى) : المراد بالأدنى هنا هو المنطوق بهء والمراد بالأعلى هو 


عه . 


وہ أ 


والضمير في «وجوده» يعود إلى «المعد. في الأدنى». 

والمقضوة هنا: انه لا بد من معرفة المعنى الذي سيق من أجله 
الخطاب الوارد بالأدنى»ء ثم لا بد من التحقق من وجود هذا المعنى في 
الأعلى» وذلك من أجل أن يصح القول بأن الحكم في المسكوت عنه وهو 
الأعلى أولى بالحكم من المنطوق به وهو الأدنى. 

فإذا لم يُعْرَفي المعنى في الأدنى لم َج - حينئٍ - إلحاق الأعلى به» ‏ 
إذ عَقَل المعنى شرط n‏ 

قوله: (فلولا معرفتنا أن الآية سيقت للتعظيم للوالدين لما فهمنا منع 
القتل) : هذا هو الدليل * صحة إلحاق الأعلى بالأدنى في الحكم» 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من فو اها واشاإتها لا من صيغها (٠‏ 


چ 3 2 4 ا o‏ س 2 7 ا و ډوو 
إذ قد يقول السلطان إذا امر بقتا ملك لمنازعټه له في ملکه: «اقتله 


وهو معرفة المعنى في الأدنى ومعرفة وجوده في الأعلى. 
والاآية الكريمة المسوقة لتعظيم الوالدين هي قول الله تعالی: 4# 


سے الع ا 


وقضی ربك َل تعدوأ إلا لياه يولد السا إن لعن دك اآڪر 
ادها او کا فلا تقل ا أن ولا ترشا ول مُا وا كرا ©4 


: [YY [الإسراء:‎ 


والمقصود هنا: أننا إنما قلنا بأن قتل الوالدين المسكوت عنه أشد 
حرمَة من المنطوق به وهو التأفف والانتهار لسبق معرفتنا بأن الآية الكريمة 
ند ميقت ليان تعظيم حق الوالدين) وهذه المعرفة حَصَلَتُ لنا من قول الله 
تعالى: #وقضى ريك ألا عبد إلا إياه والويش إحستًا). حيث عَظّفَ 
سبحانه الإحسان إلى الوالدين على الأمر بعبادته وحده» ولو لم يكن المراد 
تعظيم حق الوالدين لَّمَّا عطف ذلك على تعظيم حقه سبحانه بإفراده 
بالعبادة. 

فلما عَرَفْتا بأن الآية الكريمة إنما سيقت لتعظيم الوالدين عرفنا بذلك 
آنه لا يستقيم القول بتحريم التأفف من الوالدين وتحريم انتهارهما مع القول 
بإباحة قتلهماء بل إن ذلك لا يستقيم إلا بالقول بأن القتل أشد حرمة من 
التأفف والانتهار»ء إذ القتل أبلغ إيذاءَ في ٠‏ حق الوالدين منهما» وهو يتنافیى 
مع وجوب تعظيم حقهما. 
) قوله: (إذ قد بقول السلطان إذا أمر بقتل ملك لمنازعته له في ملكه: 

«اقتله ولا تقل له اف»): هذه الجملة تعليل للجملة السابقة» وهي قوله: 

«فلولا معرفتنا أن الآية سيقت للتعظيم للوالدين لما فهمنا منع القتل». 

والضمير في «منازعته» يعود إلى «الملك المأمور بقتله». 

والضمير في «له» في قوله: «لمنازعته له» يعود إلى «السلطان»ء وإليه 
كذلك عورد الضمير في «ملكه). 


ای ی 2 . Aol‏ ا a SE‏ 
۴ ا ہے کا ےا ای ا ا 


ا ممَهُوم م المرَاققَةء وَفخوّیى اللمظ . 
رَاختَلفَ ا في ت قياسا» TTT‏ 


سے بپ سے سے 


ا «اقتله» يعود إلى «الملك»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«له» في قوله: «ولا تقل له أف». 

والمراد هنا: أن مجرد النهي عن «التأفيف» لا يفيد النهي عن 
«القتل»» ولو كان مجرد النهي عن التأفيف يفيد النهي عن القتل» لكان 
السلطان حين يأمر سمّافه بقوله: «اقتل الملك الذي نازعني في سلطاني› 
ولا تقل له: أف» متناقضاً فى هذا الأمرء إلا أن العقلاء لا يَعْدُونَ ذلك 
منه تناقضا الك هر اة ئى ف ال ماه لفلا نَمل شا 
استفدنا ذلك من معرفتنا بأن هذه الآية الكريمة إنما سيقت لبيان تعظيم 
حق الوالدين» وهذا الحق الْمُعَظمّْ لا يثبت بتحريم التأفيف مع إباحة 
القتل . 

و وی الموافقةء وفحوى اللفظ): أي أن «التنبيه بحكم 
الأدنى على الأعلى» يسكّى مفهوما موافقاً. 

ووجه الموافقة هنا: أن الحكم في الأعلى 9 يخالف الحكم في 

الأدنى» بل يوافقه ويتواطاً معه» فإن تحريم القتل والضرب والشتم في حق 
الوالدين لا يخالف حرمة التأفف منهما والانتهار لهماء بل التحريمان 
يصبان في مصب واحد» وهو تعظيم حق الوالدين. 

وكذلك يسّمّى «التنبيه بحكم الأدنى على الأعلى» فحوى اللفظ» إذ 
الحكم في الأعلى لم خا مباشرة من منطوق اللفظ»ء بل E‏ 
ودلالته. 

قوله: (واختلف أصحابنا في تسميته قياسا): الضمير في اتسميته» يعود 
إلى «الضرب الثالث» وهو التنبيه». ۰ 

فهذا التنبيه اختلف الحنابلة رحمهم الله تعالی في تسمیته قیاساً٬‏ 


باب قيما يقتبس من الألفاظ من قو اها واشاإتها لا من صيغها 


و 


قال أب الْحَسَنٍ الْكُرَرِي وَبَعْض السَافِية: هو قياس لاله 
الْمَسْكُوتِ بالمَنْطوق في الحم لاجُمَاعِهمًا في المُْتَّضِي» وَهَذا هو 


بمعنى: هل سى قياساًء أو لا يسمى قياساً؟ وخلافهم في ذلك على 
قولين سيذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلي. 

قوله: (فقال أبو الحسن الخرزي» وبعض الشافعية: هو قياس): أبو 
اللحسن الخرزي هو أحمد بن نصر بن محمد الخرزي الحنبلي» وقد سبق 
التعريف به. وآبو 2 ا رحمه الله تعالی ذ ذهب إلى أن «التنبيه» 
وهو «مفهوم الموافقة» يسمَّى er‏ 

وإلى هذا القول ذهب بعض الشافعية رحمهم الله تعالى""' . 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (لأنه إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم لاجتماعهما في 
المقتضيء وهذا هو القياس): الضمير في «لأنه» يعود إلى «التبيها. ٠‏ 

وضمير التثنية في «لاجتماعهما» يعود إلى «المسكوت والمنطوق». 

والمراد بالمقتضي هنا : : هو الجامع بي بين المنطوق والمسكوت» وهو 
علة الحكم فيهما. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم 
لاجتماعهما في المقتضي» . 

والمراد هنا: أن حقيقة «التنبيه» هى إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق 
به في الحكم لاجتماعهما في المقتضي وهو الجامع بينهماء وهذه الحقيقة 
هي بعينها حقيقة القياس» إذ إن القياس يقوم على آربعة أركان» وهي : 
الفرع» والأصلء وحكم الأصل» والعلة الجامعة» وهذه الأركان جميعها 
موجودة في «التنبيه»» فالفرع فيه هو المسكوت عنه» والأصل فيه هو 


."۲۰١/۱/۱ انظر: البرهان ۸۷۸/۲ المحصول‎ )١( 


(e)‏ باب فيما يقتبس من الألفاظ من فو اها واشاإتها ا من صبغها 


وما ظَهَرَ فيه الْمَعْتَى فَسَبَمَ إلى الْقَهْم مِنْ عَيْرٍ تَأمُلء فَأَشْبَةَ الْقَيَاسَ 
ESN la‏ 
الكَصَبٍ في المع مِنَ الحم ا ی و قياس الرَيْتِ 
َلّى السَمْن في حُكم النَجَاسَة إا وَقَعَتْ فيه فِي حَالِ E‏ 
ماعا . 


ر 


المنطوق به» وحكم الأصل هو ما تضمنه المنطوق من وجوب أو حرمة» 
والعلة الجامعة فيه هي المعنى الذي عَقَلَ في الأصل وهو المنطوق به. 
وإذا كانت أركان القياس متوافرة في «التنبيه)» فلا مانع من تسميته 
قياسا . ) 

قوله: (وإنما ظهر فيه المعنى فسبق إلى الفهم من غير تأملء فأشبه 
القياس فيما ظهرت العلة فيه بنص أو غيره» مثل قياس الجوع المفرط على 
الغضب في المنع من الحكم» لكونه يمنع كمال الفكرء وقياس الزيت على السمن 
في حكم النجاسة إذا وقعت فيه في حال جموده أو کونه مائعا) : في 
«فيه» في فوله: «وإنما ظهر فيه» يعود إلى «التنبيه). 

وما» في قوله : «فيما» موصولية بمعنی «الذي». 

والضمير في ((فره) في قوله: «فيما ظهرت العلة فيه» يعود إلى «ما» 
الموصولية. ) 

والضمير في «غيره» يعود إلى «النص». 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «الجوع المفرط». 

والضمير في فيه» في قوله: «إذا وقعت فيه» يعود إلى «الزيت»ء وإليه 
كذلك عود الضميرين في ((جموده)» وفي «(کونه) . 

والمراد هنا: أن «التنبيه» بالأدنى على الأعلى يظهر فيه المعنى 
راف الان فر غر سان امل بت حا إلى الف أن الك ف 
المسكوت عنه أولى من الحكم في المنطوق به أو هو مماثل له» فيكون 


بمنزلة القياس الجلي الذي ظهرت فيه العلة بنص من الشارع» كما في قول 
النبي يية: (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان). وذلك لأن الخضب 
يمنع كمال الفكر لِمَا يفضي إليه من تشويشه وتعكير صفائه. فيسبق إلى 
الفهم من عَمَلِ هذه العلة قياس الجوع المفرط على الغضب» لكون الجوع 
المفرط مانعاً من كمال الفكر أيضاً. 

وكما في قول النبي َة - حين سل عن السمن الذي وقعت 
الفأرة فيه -: (إذا كان جامداً فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا 

تقربوه)(. 

فإنه يسبق إلى الفهم أن الزيت كالسمن المائع في هذا الحكم» وهو 
إراقته وعدم جواز الانتفاع به في الأكلء إذ المائع تنتقل النجاسة إلى جميع 
اجزائه . ) 

وإذا ثبت أن الجوع المفرط يُلْحَقّ بالخضب في المنع من القضاءء 
لكون علة النهي عن القضاء حالة الخضب ظاهرة جلية» وهي مَنْع كمال 
الفكر» وذلك يسَمّى قياسا. 

وأيضاً إذا ثبت أن الزيت إذا وقعت الفأرة فيه فإنه يُلْحَى بالسمن› 
لكون العلة ظاهرة جلية» وهي وجود النجاسةء وذلك يَسَمّى قياساً. 

فكذلك ما نحن بصدده وهو «التنبيه»› فحيث إن العلة فيه» وهي علة 
إلحاق المسكوت بالمنطوق ظاهرة جلية» فلا مانع من تسميته قياساً. 

ا دكي الولف رح ال مالي رل فا الاق لسرت 
بالمنطوق في الحكم لاجتماعهما في المقتضي» وهذا هو القياس»» إلى 
قوله : «وقياس الزيت على السمن في حكم النجاسة إذا وقعت فيه في حال 
جموده أو کونه مائعاً) هو دلیل أصحاب المذهب الأول القائلين بان 


ى 


ور ےش « 
«التنبيه» يسّمى قياسا. 


(۱) اآخرجه عبد الرزاق في مصنفه» رقم الحديث: (۲۷۸). 


| ۴ ا ےی رای ےا سے ا 


ر 


~~ @ 6 ۰ ت‎ o و س‎ To” ٤ ۹ AR 
وقال القاضى أبو يعلى »› والخنقية»› وَبَعْض الشافعية: لیس‎ 


ومفاد هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن حقيقة «التنبيه» هي إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق 
به في الحكم لوجود الجامع بينهما وهو المعنى المعقول في المنطوق› 
وهذه الحقيقة لا تعدو حقيقة القياس لثبوت أركان القياس فيه» وهي : الفرع 
المتمثل في «المسكوت»» والأصل المتمثل في «المنطوق»» وحكم الأصل 
المتمثل فيما تضمنه المنطوق من وجوب أو حرمة» والعلة المتمثلة في 
«المعنى المعقول من المنطوق». ۰ 

الوجه الثاني : قياس التنبيه على ما ظهرت العلة فيه جلية بنص من 
الشارع» وذلك كما في هي النبي بي عن القضاء حال الغضب؛ لأنه يمنع 
كمال الفكر» فيتبادر إلى الذهن قياس كل ما يشوش الفكر على الغضب في 
المنع من القضاء كالجوع المفرط ونحوه» وكما في نهيه عليه الصلاة 
والسلام عن قربان السمن المائع إذا وقعت الفأرة فيهء فيتبادر إلى الذهن 
قياس الزيت على السمن المائع في هذا الحكم. 

وإذا كان ما ظهرت فيه العلة جليةٌ بنص من الشارع يمى قياساً 

فكذلك «التنبيه» سى قياساً بجامع أن كلا منهما سق فختاه إلى افا 
ويتبادر إلى الذهن من غير نظر وتأمل. 


قوله: (وقال القاضي أبو يعلى»ء والحنفيةء وبعض الشافعية: ليس 
بقیاس): آي أن «التنبيه» لا يسكّى قياساً. 


وهذا هر القول الثاني في هله المسألةء وقد ذهب إليه القاضي اتو 
تخل برجو اف تفال . 


.٠١٤١ _ ٠١۲/١ انظر: العدة‎ )١( 


باب قيما يفتبس من الألفاظ من فو اها واشإتها ا من صيغها 


إذ هُو مَفْهُومٌ مِنَ اللَفْظ مِنْ عَيْرٍ َمل ولا ساط بل سبق إلى الهم 
كم الْمَسْكَوتِ مَعَ الْمَنْظوق مِنْ عَيْر راخ إِذ گان هُوَ الأَصضل فِي 
الْقَضد الاك عَلى الثظتي وَهُو أولى في الحم 

وذهب إليه الحنفية رحمهم الله تعالى' . 

وذهب إليه بعض الشافعية رحمهم الله تعالى» ومنهم الآمديى" ٤‏ 

ا a‏ 
قوله: (إذ هو مفهوم من اللفظ من غير تأمل ولا استنباطء بل يسبق إلى 
الفهم حكم المسكوت مع المنطوق من غير تراخ»ء إذ كان هو الأصل في القصد 
والباعث على النطقء وهو أولى في الحكم): هذه الجملة تعليل وتدليل 

لأصحاب المذهب الثاني غل أن «الثثيها لا بسي قاسا. 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «إذ هو مفهوم من اللفظ» يعود إلى 
«التنبيه) . ) 

والتنوين في «تراخ» هو تنوين الت عن الياء النجدرفة الفا اذ 
الأصل: «تراخي» بإثبات الياء. 

والضمير المنفصل هو» في قوله: «إذ كان هو الأصل» يعود إلى 
ا المسكوت»» وإليه كذلك عود چ المنفصل 2 في قوله: «(وهو 

أولى في الحكم». 
ومفاد هذا الدليل: أن الذهن بمجرد سماع حكم المنطوق به يسبق 
إلى فهمه حكم المسكوت عنه مباشرة من غير توقف على تأمل أو استنباط» 
وذلك لإدراكه الفوري من دون تراخ بأن حكم المسكوت عنه هو المقصود 
الأشاين سن سرف المنطزق والجاعت عله اند اولن کا من 

المنطوق به. ) 


)١(‏ انظر: تيسير التحریر ›»۹٤/١‏ فواتح الرحموت ٤٨۸/١‏ اويح على التوضيح 
۱-,. 


)۲( انظر : الإحكام .1A/Y‏ )۳( انظر : جمع الجوامع A‏ 


( 4ئ( باب قيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشاإتها لا من صيغها 


و 1 o‏ رر 


e‏ نه قاطع› > فلا تَضر تسميته 
رذ َعَم بهذا اَن ما يُشْبهة ِن وَج ولا فيد القَظع؛ 


E 


وإذا ثبت أن حكم المسكوت عنه إنما هو مفهوم من اللفظ مباشرة 
من غير تأمل ولا استنباط» دل ذلك على أنه مستفاد من دلالة اللفظ› 
ولیس من طريق القياس» فكيف يُسمّى قياسا؟ 
الضمير فى «سماه» يعود إلى «التنبيه»» وإليه كذلك عود الضميرين فى 
«نه)» وفى «تسميته». 

والذين سرا «التنبيه» قياسا هم أصحاب المذهب الأول» وهم أبو 
اللحسن الخرزي»› وبعضص الشافعرة رحمهم الله تعالی . 

والمراد هنا: أن الخلاف فى كون «التنبيه» يُسّمّى قياساً أو لا يسمى 
ذلك انها هر لاف لفظ ٠‏ فد أصخات المذهب الأول يسمي فياسا: 
وعند أصحاب المذهب الثاني یسمی دلالة لفظية › وهذا خالاف فی عبارة ل 
تنهض به ثمرة عملية› فهو خلاف صوري لا حقيقي . 

ومما يدل على أن الخلاف صوري لا حقيقي : E‏ 
الأول الذين سموا التنبيه قياساً مُسَلْمُونَ بآن الحكم في المسكوت عنه حكم 
قاطع لا مجال للظن فيه» كما هو الشأن عند أصحاب المذهب الثاني 
الذين لم يسموه قياساً» بل جعلوا حكم المسكوت ثابتاً بدلالة النص. 

وحينئد يکون المعنى محل اتفاق بين الفريقين› ولا ا 
الاصطلاح بعد الاتفاق على المعنى. 

قوله: (وقد يلتحق بهذا الفن ما يشبهه من وجه ولا يفيد القطع): الفن 
المشار إليه فى قوله: «بهذا الفن» هو التنبيه. ) 

و«ما» فى قوله: ما يشىهه) موصولية بمعنى «الذي) . 

والضمير في «يشبهه» يعود إلى «الفن»» وهو التنبيه. 


باب قيما يفقتبس من الألفاظ من فو اها وإشاإتها لا من صيغها (4( 


كَقَوْلِهِمٌْ : «إذّا رَد شَهَادَةٌ الْمَاسِق 2 أُولى؛ لان الْكُمْرَ سق 
وياد فَهَذا ليس بقاطع» إذ لا ي 
وينو وَالْكافرٌ يَحَْررُ مِنَ الْكَذِب لينو 
ووجه المشابهة هنا: هو الاستدلال بالأدنى على ثبوت الحكم في 
الأعلى . ا 

قوله: (كقولهم: إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى؛ لأن الكفر فسق 
وزيادة): هذا مثال توضيحي لما يمكن إلحاقه بالتنبيه. 

والضمير في «كقولهم» يعود إلى «بعض الفقهاء». 

والمراد هنا: أن بعض الفقهاء ربما يستدل على رد شهادة الكافر برد 
شهادة الفاسق عن طريق التنبيه» فإن «الفسق) أدثى درجة من «الكفر)» وإذا 
ردت شهادة الأدنى وهو الفاسق» فإن شهادة الأعلى وهو الكافر اول بالرد 
ا و الک ف واد 

قوله: (فهذا ليس بقاطع» إذ لا يبعد أن يقال: الفاسق متهم في دينهء 
والكافر يَخْتَرِرْ من الكذب لدينه): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود 
إلى «القول بأن رد شهادة الكافر أولى من رد شهادة الفاسق». 

والمراد هنا: أن القول بان الكافر أولى برد الشهادة من الفاسق بحجة ‏ 
أن الكفر فسق وزيادة» وإن كان يمكن إلحاقه بدليل التنبيه من وجهء إلا أنه 
يفارقه من وجه اخر» وهو عدم تحقق القطعية فيه فإن ما نحن بصدده وهو 
التنبيه بحكم الأدنى على الأعلى يفيد قطعية ثبوت الحكم في المسكوت عنه 
بما هو أولى من الحكم في المنطوق به» وذلك كتحريم التأفيف في حق 
الوالدين الثابت بالنص المنطوق به» وهو قول الله تعالى: فا مَل 2 
أي فإنه يميد قطعاً أولوية تحريم القتل في المسكوت عنهء لكون القتل 
اشد إيذاءَ من التأفيف بالاتفاق . 

بخلاف إلحاق الكافر بالفاسق في رد الشهادة» فإنه لا يفيد القطع بل 
يفيد الظن» لتطرق الاحتمال إليهء إذ يحتمل أن يكون الكافر صادقا 


س باب فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها واشإتها لا من صبغها 


اما الْمَاسِدٌ مِنْ هَدَا الصَرْب فَنَخحْرَ ولم : ذا جَارّ السَلَم فِي 
لمُوَجُل في الْحَالّ جور وَعَن الْعَرَرِ اَعَد انه لا بذ مَِ اشَيَرَاكِهمًا 
لل به الال َل ال مَانِعَ اختمل في هوبل رالحكم ل يصح 
لِعَدَم مَانِعهِء بل لِوْجود ممَتَضِيهِ› O‏ 


سے سے سے 


لاحترازه من الكذب لدينه الذي يأمره بالصدف ویحئه عليه» ويحتمل أن 
يكون الفاسق كاذباً لعدم تحرزه عن الكذب نظراً لتهاونه بالدين» فلا يصح 
حينئل إلحاق الصادق بالكاذب. 

قوله: (فاما الفاسد من هذا الضرب فنحو قولهم: إذا جاز السلم في 
المؤجل ففي الحالٌ أجوز وعن الغرر أبعد): الضرب المشار إليه في قوله : 
«هذا الضرب» هو «التنبيه بحكم الأدنى على الأعلى». 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «بعض العلماء 

فهو لاء يقولون: إن جواز «السَلّم» في المعجل آولى من جوازه في 
المؤجل» لكون المعجل أبعد من الغرر. 

وإنما قالوا ذلك استناداً إلى دلیل «(التنبيه)ء إلا أن هذا الاستناد فاسكد ‏ 

قوله: (فإنه لا بد من اشتراكهما في المقتضيء» وليس المقتضي لصحة 
السلم المؤجل بعده من الغرر لتلحق به الحال» بل الغرر مانع احتمل في 
المؤجل» والحكم لا يصح لعدم مانعه» بل لوجود مقتضبه): هذه الجملة تعليل 
لفساد استناد آولئك على دليل التنبيه في قولهم بن جواز ا في e‏ 
اولی من جوازه و في المؤجل› > لكون المعجل أبعد من الغرر. 

والضمير فى فإنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «فإن الشأن لا بد 


E a 


ی ی َكيف 


وضمير التشنية في «اشتراكهما» يعود إلى «السلم المؤجل»ء والسلم 
الحال». ) 

والضمير في «بعده» يعود اى «السلم المؤجل»» وكذلك إليه عود 
الضمير في «به» . 

والضمير في «مانعه» يعود إلى «الحكم»» وكذلك إليه عود ا في 
امقتضه) . 


والمراد هنا :انه“ يشرط في صحة الإلحاق وجود الا بين الْمُلْحَقٍ 
والملحق به وهو ا والمقتضي هنا الذي يجب ان ي يشترك فيه 
الملحق وهو «السلم المعجل» والملحق به وهو «السلم المؤجل» غير 
موجود» وذلك المقتضي هو «البعدٌ من الغرر»» إذ ارا 
السلم المؤجل» إلا أن هذا الغرر لا يمنع من صحة السلم المؤجل» وذلك 
لن الحكم لا يصح لعدم مانعه» بل يصح لوجود مقتضيه»ء والمقتضي 
لصحة السلم المؤجل موجود» وهو الإرفاق بالناس والتيسير عليهم. 

قوله: (ولو كان بُعْذهُ من الغرر علة الصحة فما ؤجدت في الأصلء فكيف 
يصح الإلحاق؟): الضمير في «بعده» يعود إلى «السلم الحال» وهو المعجل. 

والاستفهام بكيف هنا يفيد التعجب والاستنكار. 
والمراد هنا: أن السلم الحالٌ لو كانت علة صحته هي بُعْدهُ من 
- الخرر» فإن هذه العلة وهي «البْعْد عن الخرر» ليست موجودة في الأصل 

وهو «السلم المؤجل»» وحينئٍ لا يصح الإلحاق؛ لأنه يكون إلحاقاً بغير 

علة» وذلك أن السلم المؤجل لا يخلو من وجود غررء إلا أن هذا الغرر 
مَعْتَمَرّْ في مقابلة رفع الحرج عن الناس؛ لأن حاجتهم تشتد إلى هذا النوع 
من التعامل . 


ل و ET e‏ .ي a “Ya‏ خ 
سڪ باب قيما يقتبس من الألفاظ من فواها واشاإتها لا من صيغها 


) الضرْبُ الرّابع: ديل الخظّاب» وَمَعَنَاه: الاسبَدلال بَخصيیص 


السَيْءِ بالذكر عَلَى تفي الْحُكم عَمّا عَدَاه ويْسَمّى مَفْهُوم الْمُحَالَمَة؛ لاله 
هم مَجَرَد لا يسيد إلى مَنْطوق» ولا قَمَا دل عَلَيهِ الْمَْطوق أَيْضاً مَهوم. 


قوله: (الضرب الرايع): آي من ضروب اقتباس الألفاظ من فحواها 

وإشارتها. ) 
قوله: (دليل الخطاب» ومعناه: الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على 

نفي الحكم عما عداه): الضمير فى «معناه» يعود إلى «دليل الخطاب». 

و«ما» فى قوله: «عما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «عداه» يعود إلى «الشىء المخصوص بالذكرا. . 

والمراد هنا: أن الشارع إذا ححص شيئاً بحكم من الأحكام بطريق 
النطق» فإنه يُسْسَدَلُ بهذا التخصيص على أن حكم المسكوت عنه ليس 
کحکم المنطوق به» بل یباینه ویخالفه. 

قوله: (ويسمى مفهوم المخالفةء لأنه فهم مجرد لا يستند إلى منطوق): 
أن 9 لاستدلال بتخصيیصس الشيء ار على نفي الحكم عما عداه) 

يسمى «مفهوم المخالفة). 

والضمير ذ في «لانه» يعود إلى ّي الحكم عما عدا المخصوص بالذك. 

ومعنی قوله : «لنه د فهم مجرد > E‏ منطوق) : آی ان النص 
الشرعي المنطوق به إنما تناول بيان حكم الشيء الذي ورد فيه دون تعض 
لغيره بحكم مضاد» فكان إثبات الحكم المضاد لغيره ليس مستنداً إلى نص 
منطوق به من الشارع» بل هو فَهُمٌْ مجرد استفاده المستنبط من دلالة 
المنطوق ولكن بطريق العكس» بحيث يجعل الحكم في المسكوت عنه 
معاكساً للحكم في المنطوق به. 

قوله: (وإلا فما دل عليه المنطوق أيضاً مفهوم): «ما» في قوله: «فما» 
موصولية بمعنى «الذي». 


باب قيما يقتبس من الألفاظ من فو اها وإاشإتها لا من صبغها (4۹— 


ب ل فول الى #ومن فلم نکم معدا وَافي سَائِمَةٍ العَتّم 
ي يدل عَلى انِمَاء ء الحم في الْمُْحُطئ وَالمَعْلوكة. 


والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تأكيد لقوله: «ويسمى 
مفهوم المخالفة؛ لأنه فهم مجرد لا يستند إلى منطوق». 

والمراد: ان ما صرح به المنطوق يصح أن يقال فيه بأنه مفهوم› 


بمعنى أن المخاظب فهم من تصريح المنطوق الحكم الذي جاء به ودل 
عله . | 


» 


ص 


ار 


ركذلك السسفاد من دلالة ذلك الخطرق بالمعنى المضادلة تسين 
مفهوماً. ' 

ولكن الفرق بين المفهومين: أن المفهوم من صريح النطق مستند إلى 
منطوق» بخلاف المستفاد من دلالة ذلك المنطوق بالمعنى المضاد وهو 
المسمّى «مفهوم المخالفة» فإنه غير مستند إلى منطوق» بل إلى فهم مجرد. 

قوله: (ومثاله: قوله تعالی: «إوس َم ينك مَعَيّدا4 و«في سائمة الغنم 
الزكاة» يدل على انتفاء الحكم في المخطى والمعلوفة): الضمير في «مثاله» 
يعود إلى «دليل الخطاب» أو «مفهوم المخالفة». 

وهذان مثالان ذکرهما المؤلف رحمه الله تعالی لتقريب معنى مفهوم 
المخالفة إلى الذهن. 

المثال الأول: الله تعالى: يا آآ انوا ا قتلوا اليد ونه 


م 


وتن لل میم تما قبلا َل ما ل ب نر4 [المائدة: .]٠١‏ 
فالتنصيص 2 «المتعمد» يدل على انتفاء الحكم في «المخطى». 
وبناءً على ذلك فمن قتل الصيد وهو محرم متعمداً وجب عليه الفداء 

بمثل المقتول» وأما المخطى فلا شيء عليه. 

وحينئٍ يكون حكم «المتعمد ثابتاً بصريح المنطوق» وحكم 

«المخطى» ثابتا بالمفهوم المخالف للمنطوق المذكور. 


ا ی ا ا 


ا ا و e‏ 2 م ۴ 7 2 رە 
وهدا EE‏ شی قول إمامناء والشافعئ › ومالك واكثر 


الكل“ 

المثال الثاني : قول النبي بية: (في سائمة الغنم الزكاة). 

فالتنصيص على «السائمة» يدل على انتفاء الحكم في «المعلوفة». 

وبناءً على ذلك فمن مَلَكَ نصاباً من الخنم ينْظْرٌ: هل هذه الغنم ترعى 
أكثر الحول» أو أنها تعْلْفُ أكثره؟ فإن كانت ترعى أكثر الحول ففيها 
الزكاةء وهذا الحكم ثابت بطريق المنطوق الذي صرح به الحديث. 

وإن كانت تَعْلَّفُ أكثر الحول فلا زكاة فيهاء وهذا الحكم ثابت 
بطريق المفهوم المخالف للمنطوق المذكور. 

قوله: (وهذا حجة في قول إمامناء والشافعي» ومالك» وأكثر المتكلمين): 
اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «دليل الخطاب». 

والمراد هنا: أن دليل الخطاب» وهو «مفهوم المخالفة» حجة في 
العمل به عند الإمام | حل رحمه الله تعالی» ومما يدل على احتجاجه به 
ما ذكره القاضى أبو يعلى رحمه الله تعالى» حيث قال: «دليل الخطاب 
EET e‏ رضي الله عنه على هذا في مواضع» فقال في 
رواية صالح: (لا وصية لوارث) دليل أن الوصية لمن لا يرث. 
وقال رضي الله عنه في رواية إسحاق بن إبراهيم: لا يحل للمسلمة أن 
تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة؛ لأن الله تعالى يقول: «أو هر4 
وقال رحمه الله في رواية محمد بن العباس وقد ساله عن الرضاع» 
فقال: عن النبي يَيه: (لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان)» فأرى الثلاثة 
e‏ 


وكذلك فإن دليل الخطاب حجة عند الإمام مالك رحمه الله تعالى”". 


٠ ء0١‎ _ ٤٤۸/۲ سبق تخريج الحديث. (۲) انظر: العدة‎ )١( 
انظر: إحكام الفصول ص٤٠١ منتهى الوصول والأمل ص۸٤۱ شرح تنقيح‎ )۳( 
. الفصول ص۲۷۰۹‎ 


باب قيما يقتبس من الألفاظ من فو اها وإاشإتها لا من صيغها 


sg 
سم‎ 0 


رَقَالْتُ طائِفَة مِنْهُمْء ا ا دلالة له؛ اور حمسه» 
أحَذهَّا ها: ا e‏ يَحسْنْ الاسْيِمهَام“ لو قال : امن ضرَبك عامداً فاضربه) 
جا رل «قإن ضَربَنِي تحاطئا هَل أضربُه؟»» ولول على ال 
َم حَسُنَ الاسام فيو گالمَنْطوقي. 


وكذلك هو نحجة عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى' . 

أشنا فهو حجة عند أكثر المتكلمين"'. ) 

قوله: (وقالت طائفة منهمء وأبو حنيفة: لا دلالة له): الضمير فى 
«منهم» يعود إلى المتكلمين». ۰ 

لشن في «له» يعود إلى «دليل الخطاب» . 

والمراد هنا: أن طائفة من المتكلمين ذهبوا إلى أن «دليل الخطاب» 
لا دلالة له» فلا تنهض به حجة في إثبات الأحكام الشرعيةء وقد ذهب إلى 
ذلك كتير من المعتزلة"" . 

وإلى عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة» أو دليل الخطاب ذهب الإمام 
او ار 

قوله: (لأمور خمسة): أي لخمسة أدلة. 

قوله: (أحدها: أنه بحسن الاستفهامء فلو قال: «من ضربك عامدا 
فاضربه» حسن أن تقول: «فإن ضربني خاطئاً هل أضربه؟»» ولو دل على النفي 
لما حسن الاستفهام فيه كالمنطوق): الضمير في «أحدها» يعود إلى «الأمور 


والضم ف أنه هو شمر الغان إ5 التقدير: «أن الان بحسن 
الاستفهام». 


)۱( انظر : الإحكام YY /Y‏ التبصرة ص۰۲۱۸ جمع الجوامع .or/1‏ 
(۲) انظر: شرح المحلي ۰۲٥۳/۱‏ إرشاد الفحول ص۷۹٠.‏ 
(۳) انظر: المعتمد mk O0 .٠٤۹/١‏ 


ني: أن الْعَرّبَ تعلق الْحْكُمَ عَلَّى الصَمَةَ مَعَ مُسَاوَاةٍ الْمَسْخُوتِ 
عله ؛ وله تَعَالی : « ورڪ اى ف حجورڪم4 ۰ ولا جاح اڪ 
إن کن بک ادى من ا او کک ن د صح أن شو ایک #فإن 


. ورم‎ a o> 


خف آلا قا حذود E OE ET‏ 
ممل للماراة وَعَدمهاء E e T‏ 


والضمير کی (فره) يعود ا «دليل الخطاب». 

وهذا هو الدليل الأول للقائلين بأن دليل الخطاب لا دلالة له. 

ومفاد هذا الدليل : أن العقلاء يستحسثون الاستفهام فی دلیل 
الخطاب» فلو قال السيد لعبده: «من ضربك عامداً فاضربه» حَسْنَ منه أن 
يستفسر من سيده بقوله: «فإن ضصربنی خاطتا هل آضربه؟»» ولو کان دلیل 
الخطاب يدل على تفي الحكم عما عداه لما استحسن العقلاء الاستفهام 
فیه» کما لا یستحسنول ذلك في المنطوق› فلو قال السيد لعبده: «(اضرب 
زیدا»ء فإن العبد 2 من سيده فقال له: «هل زیداً؟» 
المنطوق» فهذا دليل على أن مفهوم المخالفة لا دلالة له» فلا يكون حجة. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف. تقديره «الأمر»؛ أى «الأمر 
الثاني» من الأمور الدالة على أن دليل الخطاب لا حجة فيه. 

قوله: (أن العرب تعلق تق اتك علي فة مم ساو المسكوت عنه؛ 
کقوله تعالی: رڪم آل ف رڪم او جا کک إن کان پک 
من مَطرِ ٤‏ رصي ا e‏ سحت 4 فان فم آل ق بقا ا الله 

جاح عَلمُمَّا فا أفدت بوء. فالمسكوتٌ أيضا محتمل للمساواة وعدمهاء فلا 


سبیل ل بی دعوى النفي بالتحكم): هذا هو الدليل الثاني للقائلين نان دلیل 
الخطاب لا دلالة له. 


باب قيما يقتبس من الألفاظ من قو اها واشاإتها إا من صبغها 


ومفاد هذا الدليل: أنه ثبت بالاستقراء أن العرب تعلق الحكم على 
الصفة مع تحقق E‏ بين المسكوت عنه والمنطوق به» بمعنى أن 
المسكوت عنه لم يقد ا خا دا مغايراً لحكم المنطوق› والدليل على 
ذلك ثبوته في القرآن الكريم» كما في اللآيات الكريمات الآتيات: 

الآية الأولى : الله تعالى: #ور يڪم اتی فی خُجورڪم 4 
[النساء: .]۲٣‏ 

فإن الله تعالی في هذه الأية الكريمة علي e‏ وهو تحریم بنات 
الزوجات على الصفة وهي كونهن في الحجور. 

والحكم في المسكوت عنه مساو للحكم في المنطوق به» وذلك أن 
نت الزوجة مُحرَمة سواء أكانت في الحجرء آم لم تكن فيه . 

الآية 0 الله تعالى : 9 جاح يڪم ِن کان ای 
ين مَطرِ او كسم رص أن عا اا € [النساء: .]٠١١‏ 

فالله سبحانه في هذه الاية الكريمة علق الحكم وهو نَمْي الجناح في 
وضع السلاح على الصفة وهي الأذى الحاصل بسبب المطر أو المرض. 

والحكم في المسكوت عنه مساو للحكم في المنطوق به» وذلك أن 
e‏ 

الآية الثالشة: قول الله تعالى: #إفإن خف آلا قا حدود اللو فلا جا 
هما ف قفدت بد [البقرة: ۲۲۹]. 

الله جل شأنه فى هذه الآية الكريمة علق الحكم وهو َي الجناح في 
الافتداء على الصفة وهي الخوف من عدم إقامة حدود الله تعالى . 

والحكم في المسكوت عنه مساو للحكم في المنطوق بهء وذلك أن 
الافتداء وهو «الخلع» جائز مع الخوف من عدم إقامة حدود الله تعالى»› 
ومع عدم هذا الخوف. 

وإذا ثبت من خلال هذه الآيات الكريمات أن المسكوت عنه مساو 


(٤)‏ باب قيما يقتبس من الألفاظ من فواها واشإتها إا من صيغحها 
الَالِتُ: أن تَعْليمَهُ ت عَلّى اللَقَبِ الاسم الْعَلّم لا يذل عَلَى 
التخصيص› وَمَْع ذلك ت وا راع على اللات إِد ٳذ يلرم من E‏ 


0 «رَيْذّ عَالِم» كُمْرّ؛ لاه مى الِْلْمَ عن ا ملایگیو‎ e 
ه« ذلك که‎ E قله : محمد ر بول الله ره نمی أ‎ : 
ل 3 ص عن غیره‎ 


في الحكم للمنطوق به وآنه موافق له» وثبت في مواطن أخرى أن 
المسكوت عنه يخالف المنطوق به» تين أن المسكوت عنه يحتمل الموافقة 
للمنطوق به» كما يحتمل المخالفة له» ويحتمل المساواة له وعدمهاء ومع 
هذا الاحتمال فإن القول بجعل المسكوت عنه - وهو دليل الخطاب - حجة 
في النفي› أي نه نفي الحكم في غير المنطوق به دعوى بلا دليل لعدم وجود 

ارخ والدعوى بلا دليل باطلة لا تصح. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الأمر الثالث»؛ 
أي: من الأمور الدالة على أن دليل الخطاب لا حجة فيه. 

قوله: (آن تعليقه الحكم على اللقب والاسم الْعَلَم لا يدل على التخصيصء 
ومَنْعُ ذلك بهت واختراع على اللغات» إذ بلزم من أن بكون قوله: «زيد 2 
كفر؛ لأنه نفى العلم عن الله وملائكتهء ويلزم من قوله: «محمد رسول ش» تفي 
الرسالة عن غيرهء وذلك كفر): الضمير في اتعليقه» يعود إلى «الشارع؟. 

والمراد باللقب هنا: : هو اسم الشيء الذي اختص به دون غیره» 
کالذهب فإنه اسم ا به المعدن الثمين ا فلا یشارکه فيه غیره 
من المعادن الأخرى. 
والمراد بالاسم الْعَلّم: هو اسم الشخص نحو: زيد» بكر» صالح» 
رکو ذلک: 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ومنع ذلك» يعود إلى «القول بأن 
ا الحكم على اللقب والاسم الْعَلّم لا يدل على التخصيص)»ء فمنع هذا 
القول بْب واختراع على اللغات. 


باب قيما يقتبس من الألفاظ من فواها واشإتها لا من صيغها | 


و«البّهْتٌ» فى اللغة هو: «الافيرّا». 

و«الاخُيَرَاع» في اللغة هو: «الإْشَاء والابداع" 

والضمير في «قوله» يعود إلى «أي قائل کان». 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «القائل: زيد عالم». 

واسم الإإشارة «ذلك» في قوله: «وذلك كفر» يعود إلى اني الرسالة 
عن غير النبي محمد و . 

ومفاد هذا الدليل: قياس الحكم الع اا قر الهر غد 
بدليل الخطاب - على الحكم المعلق باللقب والاسم الْعَلّم» فكما أن 
الحكم المعلق على اللقب والاسم العلم لا يدل على اختصاص الحكم ٠‏ 
باللقب والاسم ونفیه عما عداهماء إذ لو دل على اختصاصهما به دون 
غيرهما لأفضى ذلك إلى محذور شرعي قد يصل ای درجة الكفر» والدليل 
على ذلك أنه يلزم من قول القائل: «زيد عالم» > حَصْرٌ العلم في زيد ونفيه 
عما سواه» وذلك كُفْرٌ لما يترتب عليه من تمي العلم عن الله تعالى. كما 
يلرم من قول القائل: «محمد رسول الله» حَصر الرسالة في نبينا محمد وي 

فقط ونفيهًا عما عداه من سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام» وذلك كم 
آنا ؛ لان تكديب ف الى اللي أخيرا ارسال رهشل ساقین غل نا 
محمد بل وأمَرّنا بالإيمان بهم. 

فكذلك لا يلزم من تعليق الحكم بالصفة في دليل الخطاب اختصاص 
الحكم بتلك الصفة وميه عما عداها. 

وإذا كان لا يدل على ذلك» ثبت أن دليل الخطاب لا حجة فيه على 
الي أى :د أن نيرت الج في التطرن ١‏ بل على انات في 
المسكوت بحكم دليل الخطاب» أو بحكم مفهوم المخالفة. 


(1) انظر: لسان العرب .١۲/۲‏ (۲) انظر: المرجع السابق 1۹/۸. 


باب قيما يفقتبس من الألفاظ من فو اها واشإتها لا من صيغها 


و سے 


ر أنه گَمَّا أن لِلْعَرّب ظريقا إلى الخْبّر عَنْ ن مخ مخبّر واج 
وَاثتَيْنِ مَعَ السُكَوتِ عَن الْبَاقِي» فَلَهَا طْرِيقٌ في الْخْبرِ عَن عضوف 
بصفة ق کول «رَأَبْتُ الظريف»» وّ: «قامٌ الويل»» فلو قال بَعْد: 
«وَالْقَصيرُ) ل يکن ا 

قوله: (الرابع): صفة و محذوف» تقديره: «الأمر»؛ أي : 
الأمر الرابع من الأمور الدالة على عدم حجية دليل الخطاب. 

قوله: (أنه كما أن للعرب طريقاً إلى الخبر عن مخبر واحد واثنين مع 
السكوت عن الباقيء فلها طريق في الخبر عن الموصوف بصفةء فتقول: «رأيت 
الظريف»» و: «قام الطويل»» فلو قال بعد: «والقصير» لم يكن مناقضة): هذا 
هو الدليل الرابع للقائلين بأن دليل الخطاب لا دلالة لهء ولا حجة فيه. 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير : «أن الشأن كما أن 
للعرب طريقا إلى الخبر.. ٠.‏ 

الضمير في «فلهاء يعود إلى «العرب». 
و«بَعْد في قوله: «فلو قال بَعْد ظرف مبني على الضم لقطعه عن 
الإضافة. 

واو ها اللا فاس جار الر ت فن الفرف هة ول 
إخبارهم عن الْعَلّم بلفظ الوحدة أو التثنيةء فكما أن العرب إذا قالت: «قام 
زيد» لم يدل ذلك على انتفاء القيام في حق غيره» وإذا قالت: «قام 
الزيدان» لم يدل ذلك على انتفاء القيام في حق غيرهما . 

فكذلك إذا قالت: «رأيت الظريف» لم يدل ذلك 2 انتفاء رؤية 
غيره» وكذلك إذا قالت: «قام الطويل» لم يدل ذلك على انتفاء القيام في 
حق غیره. 

ومما يدل على أن إخبار العرب عن الموصوف بصفة لا يدل على 
اختصاص المُحْبَرٍ عنه بتلك الصفة دون غيره: أن الواحد من العرب لو 


باب قيما يقتبس من الألفاظ من فو اها واشاتها لا من صيغها 


ا 


الْخَامِسٌ: ن اصيمق لِلْمَذكُورِ بالذگر َد کون لِمَائِدَةٍ وى 
َخْصِيص الْحُكم به فَمنْهًا: تَوْسِعَة مَجَارِي الَاجَْهَاد لال المُجْتَهد 
قَضيلَهُ» وَمِنْهًا : الأختَيَاط عَلى الْمَذكور بالڏگر يلا بُفْضِيَ اجَهاد 
کر ّى إخرَاجه يِن عُمُوم اللَفْظ بالَخصيص» وَمنْها: تايذ 
الحكم ف في الْمَسْكَوتِ کون lT‏ وی گالبیو ومنها : معان لا 
ا > فلا سيل إلى دَغْورّى عَدَم الْمَايِدَةٍ ي بالحگم. 


قال: «قام الطويل»ء ثم قال بعد ذلك: «والقصير» ل 2 العقلاء متناقضاً 
في قوله» ولو کان الإخبار عن الموصوف بصفة يقتضي ‏ فصر تلك الصفة 
عليه وحده دون غیره ا متناقضاً» ولأنكروا عليه ذلك. 

وهذا برهان على أن دليل الخطاب ليس حجة في نمي الحكم عما 
عدا المنطوق به. 

قوله: (الخامس): صفة وضرف محذوف» تقديره: «الأمر»؛ ای 
الأمر چ من الأمور الدالة على أن دليل الخطاب لا دلالة له» ولا 
حجه فيه . 

قوله: (أن التخصيص للمذكور بالذكر قد يكون لفائدة سوی تخصيص 
الحكم به» فمنها: توسعة مجاري الاجتهاد لينال المجتهد فضيلته» ومنها: 
الاحتياط على المذكور بالذكر كيلا يفضي اجتهاد بعض الناس إلى إخراجه من 
عموم اللفظ بالتخصيصء» ومنها: تأكيد الحكم في المسكوت لكون المعنى فيه 
آقوى كالتنبيه»ء ومنها: معان لا يطلع عليها. ET‏ دعوى عدم الفائدة ‏ 
بالتحكم): هذا هو الدليل الخامس للقائلين بأن دليل الخطاب لا دلالة لهء 
ولا حجة فيه. 

والضمير في «به» يعود إلى «المخصوص بالذكر». 

والضمير في «فمنها» يعود إلى «الفائدة». 

والضمير في «فضيلته» يعود إلى «الاجتهاد». 


والضمير في (إخراجه» يعود إلى «المخصوص بالذكر». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «المسكوت». 

والضمير في «عليها» يعود إلى «المعاني» . 

ومفاد هذا الدليل: أن تخصيص المنطوق به بالذكر له عدد من الفوائد 
إضافة إلى فائدة تخصيص الحكم به» ومن تلك الفوائد ما يلي: 

الفائدة الأولى : توسعة مجاري الاجتهادء لينال المجتهد فضيلته. 

والمراد بذلك: أن الشارع لو نص على بيان حكم المنطوق وحكم 
المفهوم» فقال - مثلاً -: «في الغنم السائمة زكاة» وغير السائمة لا زكاة 
فيها» لما بقي مجال للاجتهاد إذ الكل منصوص عليه» بخلاف ما لو اكتفى 
الشارع بذكر الحكم في المنطوق دون المفهوم» كأن يقول: «لا تَقَبّل شهادة 
الفاسق»» فإن للمجتهد حينئزٍ مجال في البحث والنظر ليصل بعد ذلك إلى 
حكم المسكوت عنه وهو «الكافر»» 0 يصل باجتهاده إلى أنه آولى من 
الفاسق برد الشهادة» لكون الكفر فسقاً وزيادةء فلا تَقْبَلْ شهادة الكافر في 
شيء» وقد يتنبه إلى وجود فارق بين الكافر والفاسق» فيقول: إن الكافر 
غير متهم بالكذب لتعظيم دینه» والفاسق متهم بالكذب للاستهانة بدينه» 
فَقَبَل شهادة الكافر لصدقهء ونرد شهادة الفاسق لاحتمال كذبه. 

وبذلك ينال هذا المجتهد فضيلة الاجتهاد ويتعرض لثوابه. 

الفائدة الثانية: الاحتياط على المذكور بالذكر» كيلا يفضى اجتهاد 
بعض الناس إلى إخراجه من عموم اللفظ بالتخصيص. ۰ 
انلك أن الشارع إنما حص المنطوق به بالذكر احتياطاً 
لبقائه في دائرة العموم» حتى لا يحرج منه باجتهاد مجتهد من العلماء عن 
طريق التخصيص . . 

ف قال الشارع - مثلاً -: «التفاضل في الأشياء ھن ج واحد 
محرم لأنه ربا». فربما يجتهد مجتهد فيقول :لا يجري ربا الفضل في 


باب قيما يقتبس من الألفاظ من فو اها واشرتها لا من صيغها 4 
ولا كر الرى ‏ المطون الكت e‏ 


الذهب» والفضة» والبرء والتمرء والشعير»ء والملح› كما لا يجري في 
العرايا نظراً لحاجة الناس إلى التعامل في تلك الأشياء. 

فإذا ححص الشارع تلك الأمور الستة بالذكرء فقال: (الذهب بالذهب»› 
والفضة بالفضة» والبر بالبرء والتمر بالتمر» والشعير بالشعير» والملح بالملح 
ربا إلا يداً بيد سواء بسواء) حصل الاحتياط من عدم إخراج تلك الأمور 
الستة بالاجتهاد عن طريق التخصيص» وحينئلٍ لا يسع المجتهد أن يقول: 
«إن الربا لا يجري فى هذه الأصناف الستةء» بل يجري فى غيرها»؛ لأن ذلك 
SY E E a e e‏ 

بل ينحصر اجتهاده فيما عدا هذه الأصناف الستة هل يجري فيها ربا 
الفضل كما يجري في تلك الأصناف» أو أنه لا يجري فيها؟ 

الفائدة الثالثة : تأكيد الحكم في المسكوت» لكون المعنى فيه أقوى 

والمراد بذلك: أن الشارع إذا ححص الحكم بصفة معينة فإن فائدة هذا 
التخصيص تأكيد الحكم في المسكوت إذا كان معنى المنطوق موجودا فيه 
بدرجة أكبر» كما سبق بيانه في الضرب الثالث وهو «التنبيه. 

الفائدة الرابعة: معانٍِ لا يُطْلَعُ عليهاء لكونها من الجكم الخفية التي 
استأثر الله تعالى بها في علمه. 

وإذا كان الأمر كذلك» وهو أن تخصيص الشيء بالذكر لا ا 
فوائد» فإن قَصرَ هذه الفوائد هنا على نوع واحد منها فقط»› وهو نمي 
الحكم عما عدا او دعوى لا سبيل إلى إثباتها؛ لاّنه ترجیح بلا 
مرجح › وهذا س لا يصح 

قوله: (ولا ینکر ن بين المنطوق والمسكوت): هذا جواب عن 
اعتراض وجه من أصحاب القول الأول القائلين بحجية دليل الخطاب إلى 
أصحاب القول الثاني القائلين بعدم حجيته. 


e‏ باب قيما يقتبس من الألفاظ من فو اها واشإتها لا من صيغها 


كن من حَيْتُ ِن الأضل عَدَمُ الحم في الكل فبالذگر بين بون في 
المدذكورة د ع 0 ن ا 


فی لَه ولا إِثبات لَه فإذاً لا دَلِيلَ في اللَمْظ عَلّى الْمَسكوتِ بحَال. 


ww 


ومفاد هذا الاعتراض: إنكم بقولكم: «إن من فوائد تخصيص الشيء 
بالذكر تأكيد الحكم في المسكوت» لكون المعنى فيه أقوى كالتنبيه» نُسَلْمُونَ 
والمسكوت» بحيث تجعلون الحكم ثابتاً في المنطوق دون المسكوت؟ 

م : نحن لا ننكر الفرق بین المنطرفق وا بل 

: إن بينهما فرقا کبیراً. 

ا (لكن من حيث إن الأصل عدم الحكم في الكل» فبالذكر ببين ثبوته 
في المذكور» وبقي المسكوت عنه على ما كان علبه لم يوجد في اللفظ نفي له 
ولا إثبات له) : المراد بالكل هنا: هو المنطوق» والمسكوت. 

والضمير في اثبوته» يعود إلى «الحكم». 

و«ما» فى قوله: «على ما كان عليه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير ف اغلا يعرد إلى اة الموضولة. 

والضمير في «له» في قوله: «نفي له ولا إثبات له» يعود إلى 
«المسكوت عنه». 

والمراد هنا: أن الأصل استواء المنطوق به والمسكوت عنه فى انتفاء 
الحكم في كل منهما بناءً على البراءة الأصلية» وهي خلو الذمة عن عهدة 
التكليف» ولكن بعد ورود النص بتخصيص المنطوق بالذكر تين ثبوت الحكم 
فيه فانشغلت الذمة به وحده» وأما المسكوت عنه فحيث لم يوجد في اللفظ 
التصريح بنفيه ولا بإثباته بقي على أصل البراءة وهو عدم تعلق الحكم به. 
قوله: (فإذاً لا دليل في اللفظ على المسكوت بحال): هذه الجملة 


باب قيما يقتبس من الألفاظ من قواها وإاشاتها لا من صيغها ا 


وَعمَاُ المُرْقٍ نَم وَإِْبَاتٌ فَمُسَمََدُ الإْبَاتِ 0# الخاصٌء 
ا المي الأضلٌ. 

والذَهُْنْ إِنْمَا يبه عَلَّى الْقَرْق عند الذكر الْخَاصْ» قَبَسْبِقٌ إلى 
الأزكام العام أن الاخيصَاص وَالْقَرقَ مِّ الذكرء لَكِنّ أَحَدَ طرفي 
الْقَرْقٍ حَصَل مِنَ الذكرء ا گان حَاصِلاً في الأَصل» وَهَدَا دَقِيقٌ 


ےد 


أل اظ الأكترونً. 


والمقصود باللفظ هنا: هو النص الوارد بالمنطوق به الذي ص 
بالذكر . 
والمراد: حيث إن اللفظ دل على تخصيص المنطوق بالذكر تَعَلْقَ 
الحكم به وحده دون المسكوت إذ لم يتطرق إليه اللفظ لا بنفي ولا 
بإثبات» وبذلك ينتفي الدليل على ثبوت الحكم فيه» وإذا انتفى الدليل على 
ثبوت الحكم فيه» فكيف يكون حجة؟ 
قوله: (وعماد الفرق نفي وإثبات» فمستند الإثبات الذكر الخاص» ومستند 
النفي الأصل): أي أن أساس الفرق بين المنطوق e‏ هو النفي 
ا 
وبناءً على ذلك فان مُسْسَبَدَ الاثبات في هو ورود التص 
بتخصیص کرو فكان ذلك دليلاً على تعلق الحكم به وحده. ) 
- ومستند النفي في المسكوت الإبقاء على الأصل وهو ابراءة الذمة»» 
إذ إن هذا الأصل ایت بيقين › فلا يعْدَلٌ عنه إلى ما هو مشكوك في ثبوته. 
قوله: (والذهن إنما ينبه على الفرق عند الذكر الخاص» فيسبق إلى 
الأوهام العامية أن الاختصاص والفرق من الذكرء لكن أحد طرفي الفرق حصل 
من الذكرء والآخر كان حاصلا في الأصلء وهذا دقيق لأجله غلط الأكثرون) : 
- المقصود بأحد طرفي الفرق الذي حصل من الذكر: هو «المنطوق». 
والمقصود بالطرف الآخر الذي حصل في الأصل: هو «المسكوت». ٠‏ 


. 4ے‎ NG ا‎ SOT ل و د‎ 
E TN as 


د 


ونا دَلِيلانِ» أَحَذهُمَا: أن فُصَحَاءَ آهل اللعَة يمون مِنْ تليق 
الحكم غل رط او وضف اء الحكم او a‏ 


واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا دقيق» يعود إلى «القول بأن 
أحد طرفي الفرق حصل من الذكرء والآخرَ كان حاصلاً في الأصل». 

والضمير فى «لأجله» يعود إلى «الفرق بين المنطوق والمسكوت». 

والمراد E‏ الشرع إذا حص الشيء بالذكر تَتَبَةَ الذهن بوساطة 
هذا التخصيص إلى الفرق بين المنطوق والمسكوت» فينقدح في أوهام عامة 
الناس أن كلا من اختصاص المنطوق والفرق بينه وبين المسكوت إنما هو 
مستفاد من الذگرء وليس الأمر كذلك» بل إن ثبوت الحكم في المنطوق 
حصل بالذكر وهو التنصيص عليهء و الحكم عن المسكوت حصل 
بالأصل وهو براءة الذمة. 

ولا كان هذا الفارق ستهما دقيقا غلط الأكترون حين جعلرا 
التنصيص على حكم المنطوق دليلاً على انتفائه فيما عداه» وحينئلٍ يكون 
الصواب في ذلك بأن الحكم في المنطوق ثبت بناءً على تَص الشارع» 
وانتفاء الحكم في المسكوت إنما كان بناءً على أصل البراءة. 

وإذا كان انتفاء الحكم في المسكوت ليس بدلالة المنطوق» بل بأصل 
البراءة» بين بذلك أن دليل الخطاب لا حجة فيه ولا 5 

قوله: (ولنا دلیلان): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالی في ذکر 
مستند أصحاب المذهب الأول القائلين بأن دليل الخطاب حجة» وهذا 
الخسااك يقوم على دليلين . 

قوله: (أحدهما: أن فصحاء قل لشف بترن نن تاو اهعد 
شرط أو وصف انتفاء الحكم بدونه): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى 
«الدليلين» . 

والضمير في ابدونه) يعود إلى کل من «الشر ط» و«(الوصف). 

والمراد هنا: أن العربي الفصيح إذا سمع الحكم مُعَلقَاً على شرط أو 


باب اقيما ينبس سن الالفاخ من فواها واشابتها لا من صيغها C3‏ 


4 تا ری یغلی بی آم ل فك اشر بي الاب د ا۵ 

٠‏ ألم مل ال تَعَالّی: س ع جم آن قا من لكلو إن 
ان يفیتگم أن گرا قَذ امن الاش فقَالَ : عَجبت مما عجبت 
مء فَسَأَلْتُ رَسول الله يي فَقَالَ: (صَدقَةٌ تَصدَقَ ا یکم الجا 


° 3 
E OTH DS n aA O N E PE E ٬ صدقته) واه مسل‎ 


صفة فَهمَّ من هذا التعليق أن الحكم ينتفي عند عدم وجود الشرط أو 
الصفةء ولو لم يكن تعليق الحكم على شرط أو صفة دالا على انتفاء 
الحكم عما لم يكن كذلك لَمَا تبادر إلى ذهن العربي الفصيح هذا الفهم. 

قوله: (بدليل ما روى يعلى بن أمية.... إلخ): أي «ومما يدل على أن 

اا و ا و ا ا 
الحكم بدونه ما روی يعلى بن أمية). 

و«ما) فى قوله: «ما روی») موصولية بمعنى «الذي) . 

0 بن آمية و الال باي بن أمية بن ابي عبيدة 

O 

ف 

والذي ا ا رضي Sa‏ الله 
ع «ألم يقل الله تعالی: وفيس عك جاح أن قصرواً ِى اة إن ٠‏ 
خف اَن ینگ أ ا > کا فقد أف الناس؟»» فقال عمر. اعجبت مما 
عجبت منه فسالت رسول الله وی فقال : (صدقة تصد تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته) . 


قوله: (رواه مسلم): الضمير في «رواه» يعود إلى «حديث يعلى بن 
آمية رضی الله تعالی عله) . 


.٠٠۳/١ انظر: الإصابة‎ )١( 


. “e 2 ‘Aali . 2 a ى‎ 


فقَهمًا من تعْليق إِبَاحَة ت الْقَضر على الف وجو الإنمَام اا 
الأَمْنء وعچبا من ذلك . 


فهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالی في TE‏ 

قوله: (ففهما من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف وجوب الإتمام 
حالة الأمن» وعجبا من ذلك): هذا هو وجه الاستدلال من الحديث 
المذكور. 


وألف الائنين فى قوله: «ففهما» تعود إلى «الصحابيين الجليلين 
عود ألف الاثنين فى «وعجبا من ذلك». 

واسم الإإشارة «ذلك» يعود إلى «بقاء مشروعية قصر الصلاة في حالة 
الأمن». 


والمراد هنا: أن الصحابيين الجليلين عمر بن الخطاب ويعلى بن أمية 
رضي الله تعالى عنهما - وهما من العرب الا و الله 
تعالی: افیش علیگ جح آن قا م الکو إن حن آن فيم ازب كردا 
[النساء: .]٠١١١‏ 

فَهمّا من تعليق الله تعالى الحكم وهو تمي الجناح في القصر من 
الصلاة على الشرط وهو الخوف من إفتان الذين كفرواء فهمَا من ذلك أن 
القصر لا يجوز إلا في حالة الخوف فقط› دون حالة الأمن فيجب الإتمام 
فيها . 

 روكذملا‎ E e NERE 


بدلالات الألفاظ وسياق الكلام. 


0( صحيیح مسلم» » کتاب (صلاة المسافرين»»› باب : (صلاة المسافر وقصرها» . رقم 
الحديث: (1۸1). 


E E اا‎ 


قن قيل: الَإِنمَام وَاجِبٌ بحُكم الأضل» فَلَمّا اسَْفْتّى حَالَةَ 
الحُوْف بَقَيّثْ حَالَة الأمْن عَلّى مُمْحَّصَاهُء فَلِدَلِكَ عَجبًَا حَيْتُ حُولِف 
الأضل. O e‏ 


قوله: (فإن قيل): هذا اعتراض من أصحاب المذهب الثاني القائلين 
بأن دليل الخطاب لا حجة فيهء مُوَجَهٌ منهم على وجه الاستدلال من 
حديث الصحابي الجليل يعلى بن أمية رضى الله تعالى عنه الذي تمسك به 
أصحاب المذهب الأول القائلون بأن دليل الخطاب حجة . 

قوله: (الإتمام واجب بحكم الأصل» فلما استثنى حالة الخوف بقيت حالة 
الأمن على مقتضاه): المراد بالإتمام هنا هو إتمام الصلاة الرباعية. 

والمراد بالأصل هنا في قوله: «بحكم الأصل»: هو الدليل الموجب 
إتمام الصلاة الرباعية. 

والضمير في «مقتضاه» يعود إلى «الأصل»» وهو وجوب الإتمام. 

والمراد هنا: أن الأصل في الصلاة هو الإتمام لا القصرء فلما 
استثنى الله تبارك وتعالى حالة الخوف وجَعّل القصر خاصا بهاء بقيت حالة 
الأمن على مقتضى الأصلء وهو وجوب الإتمام. 

٠‏ قوله: (فلذلك عجبا حيث خولف الأصل): اسم الإشارة «ذلك» في 

قوله : «فلذلك» يعود إلى «بقاء مشروعية القصر مع انتفاء حالة الخوف). 

والهراة بمخالفة الأصل هنا : هو عدم وجوب إتمام الصلاة في السفر 
حالة الأمن. 

والمقصود هنا: أن مراجعة الصحابي الجليل يعلى بن أمية رضي الله 
تعالى عنه للصحابى الجليل عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ليس من 
أجل ما ذكرتم» أن الحكم إذا علق على شر ط أو صفة ُه منه انتفاء 
الحكم بدونهماء بل إن تلك المراجعة لأمر آخر» وهو أن الأصل في 
الصلاة وجوب الإتمام» فإذا عُدِلَ عن هذا الأصل إلى القصر لسبب وهو 


_ باب فيما يقتبس من الألفاظ من فو اها واشإتها لا من صيغها‎ e 


o 
ے23 و“ س تو ~~ ت‎ 


م الاي حك لاء َه نَم يبِْ ناء الحم عند ناء السَرْط كَدَلّ 


س ر أن يعود e‏ ات ee‏ لا أن 
أمية رضي الله تعالى عنهما. 
قوله: (ثم الآية حجة لناء فإنه لم يثبت انتفاء الحكم عند انتفاء 
فدل على انتفاء الدليل): الآية المرادة هي قول, الله تعالی: # فیس عکک 
جاع أن قروا ر م الصَكَود ِن خف اَن شینم آذ گا . 
والضمير فى «فإنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «فإن الشأآن لم يثبت 
والمراد بالدليل المنفي في قولهم: «فدل على انتفاء الدليل»: هو دليل 
أصحاب المذهب الأول القائلين بأن دليل الخطاب حجة. 
والمراد بانتفاء هذا الدليل: عدم ثبوت الحجة فيه على الْمَذّعَى» وهو 
أن الحكم إذا عُلْىَ على شرط أو وصف دل على انتفاء الحكم بانتفائهما. 
والمقصود هنا: أن هذه الآية الكريمة التى أوردتموها فى سياق 
استدلالکم على إثبات حجية دليل الخطاب» هى فى واقعها حجة لنا على 
ما ذهبنا إليه من القول بأن دليل الخطاب لا دلالة له» فإن الحكم فيها قد 
عُلْقَ على شرط» ومع ذلك لم ينتف الحكم بانتفاء الشرط» بل بقي الحكم 
قررناه من أن تعليق الحكم على شرط أو وصف لا يدل على اختصاص 
الحكم بالمشروط أو الموصوف دون ما سواه» وحينئل فلا دلالة لكم من 
هذه الآية الكريمة على ما ذهبتم إليه؛ لأنها دليل لنا وليست دليلاً لكم. 
- قوله: (قلنا): أي فى الجواب عن الاعتراض السابق. 


باب قيا يتب من الألفاظ من في اها وإاشاإتها لا من صيغها 


ليس في الْمَرَآنِ ايه تذل على وْجُوب التمَام» بل فد روق عن مر 
رضي اله عه وَهُوَ صَاحِبٌ القَصَة» وَعَايِمَة» وَابْنِ عَبّاس: ا 
الصلاة إِنْمَ فرصت ركََتَين E‏ صلاة السَمَر ويد في صَلاة 


O TEE 0 اضرا‎ 


قوله: (ليس في القرآن آبة تدل على وجوب التمام) ن الى 
لكتاب الله تبارك وتعالى لا يجد فيه آية تدل على وجوب إتمام الصلاةء بل 
إن الأمر فيه بإقامة الصلاة ورد مطلقا عن التقييد بالإتمام» كما في قوله 
O‏ ألصَلَوهً# [البقرة: .]٤١‏ 

قوله: (بل قد روي عن عمر رضي الله عنه وهو صاحب القصةء 
وعائشة» وابن عباس: «آن الصلاة إنما فرضت ركعتين فآقرت صلاة السفر 
وزيد في صلاة الحضر»): «الواو» في قوله: «وهو صاحب القصة» حالية. 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «عمر» رضي الله تعالى عنه. 

والمراد بالقصة هنا: هي ما حصل لعمر بن الخطاب ويعلى بن أمية 
رضي الله تعالى عنهما من التعجب من بقاء مشروعية القصر مع زوال حالة 
الخوف. ) 

والمقصود هنا: لا نسلم لکم ما ذکرتموه من أن الأصل في الصلاة 
هو وجوب إتمامها بالأربع ركعات» بل إن الستة قد دلت على أن الأصل 
في الصلاة هو الركعتان» ثم زيد عليها في صلاة الحضر»ء والدليل على 
ذلك ما ثبت عن عمر بن الخطاب» وعائشة» وابن عباس رضي الله تعالى 
عنهم أنهم قالوا: «فرضصَتِ الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت 
صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر»'. 


ل 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه من حديث عائشة رضى الله تعالى عنهاء كتاب 
«تقصير الصلاة»» «يقصر إذا خرج من و و الحدیث: .)۱١۸۹(‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «صلاة المسافرين»» باب: «صلاة المسافر 
وقصرها»» رقم الحديث: .)٦۸٥(‏ | 


Aol . 2 a‏ . ث “Na‏ ا 


قَدَلّ على اَن ن فهُمَهم وجوبَ نمام ونَعَجبَهم إنَمَا گان لمْخَالمَة دلیل 
الخظاب» وَإِنّمَا كليل الخظاب ِدَلِيلٍ آحرّء گمَا قَذ بالف 


قوله: (فدل على آن فهمهم وجوب الإتمام وتعجبهم إنما كان لمخالفة 
دليل الخطاب): الضميران في «فهمهم»» وفي «تعجبهم» يعودان إلى 
«الصحابيين الجليلين عمر بن الخطاب ويعلى بن أمية ومَنْ قَهِمَ فهمهما من 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

والمراد هنا: إذا ثبت أن الأصل في الصلاة إنما هو الركعتان» ثم 
زيد في صلاة الحضرء بين أن تعجبهم ليس سببه كون الأصل في الصلاة 
هو الإتمام» بل سببه مخالفة دليل الخطاب» وبذلك تبقى الاأية الكريمة 
حجة لنا وحجة عليكم . 

قوله: (وإنما ترك دليل الخطاب لدليل آخرء كما قد يحالف العموم) : أي 
أن تَر العمل بدليل الخطاب فى الآية الكريمة المذكورة حيث بقيت 
رر الر م رال حال ال رنه لن ةا ل الطاب ر 
مُعْتَد به في الدلالة على قَصر الحكم في المذكور دون ما سواه» بل سببه 
وجود دليل آخر دل على ترك العمل به في هذا اا ت وهو قول 
النبي ل : (صَدَقَةٌ تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته). 

ولو كان دليل الخطاب ليس بحجة لأنكر التي يا على عمر رضي اله 
تعالى عنه تعجبه من بقاء مشروعية القصر بعد زوال حالة الخوف» ولكنه 
عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه هذا التعجب» بل بين له سبب بقاء 
القصر بعد زوال شرطه بجوابه المذكور» وهذا دليل على إقرار النبي كلا 
لعمر رضي الله تعالی عنه a‏ 
على المشروط أو الموصوف دون ما عداهما. 
وكون دليل الخطاب يرك العمل به لدليل آخر» فإن ذلك لا يدل على 

أنه ليس بحجة حين يَسْلَمْ من الدليل المانع من العمل به» شأنه في ذلك 


باب قيما يقتبس من الألفاظ من فواها واشإتها لا من صيغها 
کک س —— 


کے 
2 


وَلَمّا قال الس بلا : طم الصَلَةَ لكلب الأ سْود) قال عبد اللو بن 
الصَامِتِ لأبي دَرّ: مَا بال الأسُوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الْأصمَر؟ فَمَالَ: 
سالب رَسول الله يلل كما سَألْتَیى» فَمَالَّ: (الْكَلْبْ الأَسْرَدُ شَبْطَان)› 
هما ن تعلبى ٠ا‏ لح عَلّى الْموْصُوف پالسّوَادِ اْيَمَاءَه عَمّا سواه . 


شأن ترك العمل ا ج ر هذا لا يعني أن 
دليل العموم ليس بحجة حين يَسْلّمٌ من المخصّص. _ 

قوله: (ولما قال النبي بي: «يقطع الصلاة الكلب الأسود» قال عبد الله بن 
اللصامت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: سالت 
رسول اش کیا كما سالتني» فقال: «الكلب الأسود شيطان») : هذا شاهد ثانٍ من 
الشواهد الدالة على أن فصحاء أهل اللغة يفهمون س تعلیق الحكم على 
شرط أو وصف انتفاء الحكم بدونهما. 

و«عبد الله بن الصامت» هو عبد الله بن الصامت الغفاري البصري»› 


أحد التابعين الثقات» رَوّى عن عمه ان ذر الغفاري وعن عمر وعثمان 
رضي الله تعالی عنھ 
وأما «أبو ذر» فهو الصحابى الجليل جات بن جنادة بن سفيان 
الغفاري› فاج ر ان لے کس بی غار إلى مک امن ب ثم هاجر إلى 
المدينة وشهد جميع المشاهد. > توفي رضي الله عنه سنة اثنتين 
وثلاثی. . ) 
قوله: (ففهما من تعليق الحكم على الموصوف بالسواد انتفاءه عما 
سواه) : هذا هو وجه الاستدلال من الحديث المذكور. 
وألف التثنية في «ففهما» تعود إلى «عبد الله بن الصامت» و«أبي ذر». 
والضمير في قوله: «انتفاءه» يعود إلى «الحكم». 
)١(‏ انظر: تذهيب تهذيب الكمال ۲/ 1۷. 
(۲) انظر: مشاهير علماء الأمصار ص١١.‏ 


=( ۷( باب قيما يقتبس من الألفاظ من فو اها وإشاإتها: لا من صيغها 


ولان اللي اة لما سيل عَمّا لبس الْمُحْرِم مِنَ الثياب فقًال: 
(لا لبس القَميصَ› ولا السّرّاويلاتِ› ولا الب اس)» N E‏ 


و«ما» في قوله: «عما» موصولية بمعنى «الڏي» 

والضمير في سواه» يعود إلى «الموصوف بالسواد» والمراد به: 

والمقصود هنا: أن النبي َي حين قال: (يقطع الصلاة الكلب 
الأسود) فَهِمَ الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه من 
تعليق الحكم وهو «قظع الصلاة» على الموصوف بالسواد وهو «الكلب» 
اختصاص E‏ من سائر الكلاب»› ولذلك فيال 
رسول الله يل عن سبب ضر هذا الحكم على الكلب الأسوذ دون غيره» 
ولم ينكر عليه النبي ية هذا الفهم» بل أقره عليه“ وبين له سبب الاقتصار 
بقوله: (الكلب الأسود شيطان)'. 

وكذلك فَهِمّ التابعي الجليل عبد الله بن الصامت رحمه الله تعالى من 
هذا الحديث ما فهمه منه الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى 
عنه» ولذلك توجه بالسؤال إلى أبي ذر لبيان سبب e‏ فاجابه بما 
آخبره به النبي 6 

mS a‏ ضر الحكم على المذكور ونفيه 
عما سواه لَمَا تطابق فَهْمْ الصحابي والتابعي على ذلك» وهما من فصحاء 
آهل اللغة. ) 

قوله: (ولآن النبي بي لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب» فقال: «لا 
تلبس القميصء» ولا السراويلات» ولا البرانس»): هذا شاهد ثالث من الشواهد 
الدالة على أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط أو 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب «الصلاة)» باب «قدر ما يستر المصلي» رقم 

.)۲٠٦٠٥( الحديیث‎ 


ہاب قیما یقتبی من الالفاظ من فو اھا واشاتھا لا سی حيط | (۷١‏ __ 


ا تی ی ی ا و ی ا م 
يکن ب جُوَابا للسائِل عَمَا للمخرم لبسه ) 


وصف اختصاص الحكم بالمشروط أو الموصوف وانتفاءء عما سواهما. ٠‏ 

قوله: (فلولا أن تخصيصه المذكور بالذكر يدل على إباحة لبس ما سواه 
لم يكن جواباً للسائل عما يجوز للمحرم لبسه): هذا هو وجه الاستدلال من 
الحديث المذكور. 

والضمير في اتخصيصه» يعود إن التي ل 

والضمير في «سواه» يعود إلى المخصوص باا بالذکر». 

وما« في «عما» موصولية بمعنى «(الذي» . 

والضمير في «لبسه» يعود إلى «ما» الموصولية. ‏ 

والمراد هنا: ن النبي ية سَيْلّء فقيل له: ما يلبس المحرم من 
الثياب؟ فأجاب عليه الصلاة a‏ بقوله: (لا يلبس القميص»› ولا 
السراويلات› ولا البرانس) ٠‏ 

و«البرانس» جمع : فان وهو «کل ثوب ا مرق ر4 

والمقصود من سوق هذا الحديث: أن النبي بيه في إجابته للسائل 
عما يلبس المحرم اقتصر على ذِكرٍ الممنوع لبسه في حق المحرم» وقد ق 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بما فيهم السائل أن قصْرَ المنع على 
هذه المذكورات فقط دليل على إباحة لبس ما سواها. ) 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن إفراد الشيء بالذكر الحكم 
خاصاً به دون غيره» ولو لم يكن كذلك لَمَّا كان تخصيص النبي عليه 
الصلاة والسلام للقمص والسراويل والبرانس بالمنع من اللبس حال الإحرام 
)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الحج»ء باب «ما لا يلبس المحرم من 

الثياب» رقم الحديث (١٤١٠)ء‏ وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب «الحج»» 

باب «ما يباح للمحرم»» رقم الحديث: .)١۱١١۷۷(‏ 
(۲) انظر: لسان العرب .۲٠/١‏ 


باب قيما يقتبس من الأافاظ من فواها وإاشإتها لا من صيغها 
اَن 


الدَلِيلٌ اللاي : أن تَحْصِيص السَيْءِ بالذگر لا بد لَه مِنْ فَاقِدَة 
قن | سوت السَاِمةٌ وَالْمعْلُوقَةُ فلم حص السَايمَة بالذگر مَحَ عُمُوم 
الحم َالْحَاجَة إلى البََانِ شَاملَة لِلْقِسْمَيْن؟ .............. e‏ 


جواباً للسائل عما يباح للمحرم لبسه» فكأنه عليه الصلاة والسلام بهذا 
القصر قال: «يحرم على المحرم لبس هذه المذكورات» وما عداها فهو 
مباح) . 

قوله: (الدليل الثاني): أي لأصحاب المذهب الأول القائلين بأن دليل 
الخطاب حجة في إثبات الحكم للمذگور ونقه عما عداه. 

قوله: (أن تخصص ا بالذكر لا بد له من فائدة): الضبي في «له» 
يعود إلى «التخصيص'؟ . 

والمراد هنا: أن الشارع لا يتطرق الحشو إلى كلامهء بل هو منره 
عنه» فإذا وردت لفظة في الخطاب الشرعي كان لها مدلولها وفائدتهاء ومن 
ذلك تخصيیص الشيء بالذكر» فإن فائدته هي فصر الحكم على المذكور 
فقط دون ما سواه. 

قوله: (فإن استوت السائمة والمعلوفة» فَلِمَ خص السائمة بالذكر مع عموم 
الحكم» والحاجة إلى البيان شاملة للقسمين): «السائمة» و«المعلوفة» هنا صفتان 
لموصوف محذوف» تقديره: «الخنم»؛ أي : «الغنم السائمة والمعلوفة). 

والمراد بالقسمين هنا: هو السائمة والمعلوفة. 

والمذكور هنا إشارة. إلى قول النبي بية: (في الغنم السائمة زكاة)ء 
فإن تخصيصه عليه الصلاة والسلام «السائمة» بإيجاب الزكاة له فائدته» وهو 
عدم إيجاب الزكاة في «المعلوفة»» ولو لم يكن للتخصيص بالسائمة هذه 
الفائدة وهي إخراج المعلوفة لما أفرد النبي َيه السائمة بالذكر» إذ إن هذا 
التخصيص يقتضي التلبيس على السامع إذا كان المراد تعميم الزكاة في 
السائمة والمعلوفةء والمقام مقام بيانء والبيان لا ا للا 
والإبهام» بل يحصل بالإيضاح والافهام. 


باب فیما یتب من الالفاظ عن خو اھا واشااتھا لاعن حیغط ل | ۷٢‏ | 


بل لو قَالّ: «فِي العم الركاةٌ» لان صر ر اللَفْظ وَأ في بيان 
الححُم قالتظويل لِعَيْرٍ حَاجَةٍ يعون لَكَتَةً في الْكَلام وَعِياء فَكَيْفَ إِذا 
شان ريت شض النقجرو؟ فة أ الت ا عله غير 
مساو لِلْمَذگور و في الْححم. 


قوله: (بل لو قال: «في الغنم الزكاة» لكان أخصر في اللفظ وأعم في 
بيان الحكم» فالتطويل لغير حاجة يكون لكنة في الكلام وعِياًء فكيف إذا تضمن 
تفويت بعض المقصود؟): أي أن النبي ييل - بَدَلَ أن يقول: (في الغنم 
السائمة الزكاة)» وهو لا يريد فصر الحكم على السائمة فقط» بل يريد 
تعميم الحكم على القسمين السائمة والمعلوفة - لو قال: «في الغنم الزكاة» 
لكان هذا القول أخصر في اللفظ وأعم في بيان الحكم» ولا سيما أن النبي 
عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم» فلا يتأتى في حقه التطويل بلا 
حاجة وبدون فائدةء إذ إن ذلك دليل على وجود اللكنة في الكلام والعيّ 
في اللسان» وهو عليه الصلاة والسلام أفصح من تكلم بالعربية»ء وهذا إذا 
لم يترتب على هذا التطويل تفويت بعض المقصود د» فكيف إذا ترتب عليه 
هذا التفويت؟ لا شك أنه سيكون أكثر بُعْداً في حقه عليه الصلاة والسلام؛ 
لأنه إذا ترتب عليه تفويت بعض المقصود فإن اللفظ حينئكٍ سيجمع إلى 
جانب لَكَنَةٍ الكلام وعِيٌ اللسان جانب الإخلال بواجب البيان. 

وذلك أنه لو قال عليه الصلاة والسلام: «في السائمة الزكاة؛ وهو . 
يريد المعلوفة أيضاً لمهم ا من الاقتصار على ذكر «السائمة» عدم 
-وجوب الزكاة في المعلوفةء فَيَمُوتُ بذلك القسم الثاني من الغنم وهو 
مقصود للشارع من جهة إيجاب الزكاة فيه والنبي بي لا يموب بكلامه 
) شيئاً من مقصود الشرع› فامتنع أن يكون ما ححصّه بالذكر خالياً من فائدة. 

قوله: فهر ا ل او 0 ن و الور ی ي 
أي مما سبق» وهو أن النبي بي لا يخص شيئاً بالذكر إلا لفائدة؛ لأنه في 
مقام البيان للأحكام» فلا يطيل الكلام لغير حاجة» يتضح أنه عليه الصلاة 


ال . 2 . \alill‏ .ي ea‏ 4 ۰ 
= باب قيما يقتبس من الألفاظ من فقواها واشاتها لا من صيغها 


اغْتَرَصوا عَلَيْهِ مِن أَرْبَعَة وجو أَحَدهَا: اكم جَعَلّْمْ لَب 
المَائِدَة طريقاً إلى مَعْرفَة الْرَضع» وَيَْبَغِي أن يُعْرَفَ لر 


ر 


ا ق ا e‏ 15 
عليه الفائدة» اما ان کون الوضع م يبع مَعرفة الْمَائدَة فلا . 


والسلام إذا حص شيا بالذكر فإنما يريد بذلك عدم مساواة المسكوت عنه 
e‏ بل یری أن یکون للمذكور حكمه الخاص»› 

قوله: (اعترضوا علىه من أربعة وجوه): الضمير فی اعليه) يعود إلى 
الدليل الثاني الذي استدل به أصحاب المذهب الأول القائلون بان دلیل 
الخطاب حجة. والمعترض هم أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن دليل 
الخطاب ليس بحجة. 

واعتراضهم هذا يتمثل في أربعة وجوه» كما سيذكرها المؤلف 

قوله: (أحدها: أنكم جعلتم طلب الفائدة طريقاً إلى معرفة الوضع 
وينبغي أن يُغْرَف الوضع ثم تترتب عليه الفائدة» أما أن يكون الوضع يتبع 
معرفة الفائدة فلا): الضمير فى «أحدها» يعود إلى «الوجوه الأربعة 
ا معتَرَض بها) . 

ا بالوضع هنا : رارت الل 

e‏ يعود إلى ا 
بالذکر بذ له من فأئدة» فان ا ا r‏ ق خص السائمة 
بالذكر مع عموم الحكم» والحاجة إلى البيان شاملة للقسمين؟. .. فظهر أن 
القسم المسكوت عنه غير مساو للمذكور ذ في الحكم». 

جعلتم لب الفائدة الطريق ل معرفة الوضع او وهذا عکس 
ما ينبخي أن يكون» إذ الشأن أن يعْرَفَ الوضع اللغوي أولاء وهو: هل 


باب فيما يفقتبس من الألفاظ من قو اها وإشاتها لا من صبغها . 0 


الاي : لِم فلَْمْ: إِنهُ لا فَائِدَةَ وى احيَصَاصِ الحكم؟ فين ر 
عم : ما عمتا لَه َايدة. ّا : لعل کی اة لم قروا عليه وعد 
للم بِعَدَم الفاثِدَةِ ليس عِلما ِعَدَمِهَا. 


َبَتَ باستقراء الوضع اللغوي أن العرب إذا ححصّوا الشيء بالذكر دل على 
حَصر الحكم عندهم في الشيء المذكور من دون عاما له 
ولغيره؟ فإذا ثبت هذا باستقراء الوضع عند العرب فحينئلٍ يمكن تر 
الفائدة وهي حَصْر الحكم في المذكور فقط على هذا الوضع د بت 
باستقراء اللغةء أما أن تجعلوا الوضع الذي هو انعا للفائدة التي 
هي الفرع فإن ذلك غير مستقيم فلا يصح . 

قوله: (التاني): صفة لموصوف ا تقديره: «الاعتراض 
الثاني». 

قوله: (لِمَّ قلتم: إنه لا فائدة سوى اختصاص الحكم؟): الضمير في «إنه) 
هو ضمير الشأن»ء إذ التقدير: «إن الشأن لا فائدة سوى اختصاص الحكم». 

و«لا) فى قوله: «لأ فائدة» نافية للجنس› وافائدة» اسمها مبني على 
الفتح في نصب» وخبرها محذوف تقديره: «حاصلة)؛ أي : «لا فائدة 
حاصلة سوى اختصاص الحكم». 

والمراد باختصاص الحكم هنا: هو قَصَره - فقط - على المذكور دون 
المسكوزت. ) 
قوله: (فلئن قلتم: ما علمنا له فائدة): الضمير فى له» يعود إلى «دليل 
الخطاب». ۰ 


والمراد: ما علمنا له فائدة سوى تخصيص الحکہ بالمذكور. 

قوله: (قلنا: فلعل ثم فائدة لم يعثروا علبهاء وعدم العلم بعدم الفائدة 
ليس علماً بعدمها): «ثيج» بفتح الثاء ظرف مكان بمعنى «هناك). 

والضميران في «عليها»› وفي ابعدمها» يعودان إلى «الفائدة». 


ل و و . u. MEAN‏ لأتها ا ىء صغها 


اللَالت: يَبْطْل بِمَفْهُوم اللْقَّبٍء EE‏ ا : إن تَخْصيصض 
الأسبَاء السَتّةٍ فِي الرَبَ يوجب اخيصَاصَها پو a‏ 
لتم يمنع وجوبما في بقَية المَوَاشي؟ 


والمقصد بهذا الوجه من الاعتراض: أنكم قصرتم فائدة «دليل 
الخطاب» على اختصاص الحكم بالمذكور فقط دون سائر الفوائد الأخرى. 

فان كان هذا القصر نتيجة عدم علمكم بفوائد أخرى» فان عدم 
علمكم بذلك لا پس يسرع لكم هذا القصر؛ لأن عدم العلم بعدم وجود فوائد 
ا إذ عدم العلم بعدم ثبوت الشيء ليس دليلاً على 
انتفائه. وإذا بين أن عدم العلم بعدم وجود فائدة ليس علماً بعدمها ثبت أن 
و قصركم دلیل الخطاب على الفائدة التي ذكرتموها فقط وهي اختصاص 
الحکم بالمذکور دون غیره َحَكّمّْ لا , بصح؛ لأنه ترجيح بلا مرجح. 

قوله: (الثالث): صفة E‏ ماو ا 1لاعتراض 
الثالثة, 

قوله: (يبطل بمفهوم اللقب» قَلِمَ لَمْ يقولوا: إن تخصيص الأشياء الستة 
في الربا يوجب اختصاصها به» وإن تخصيص سائمة الغنم يمنع وجوبها في 
بقية المواشي؟): الضمير في «اختصاصها» يعود إلى «الأشياء الستة). 

والضمير في «به) يعود إلى «الريا). ٠‏ 

ااا ا اک انی ری فا ارا ما ررد ت حت 
الصحابى الجليل عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه أن النبى لل قال : 
(الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر بالبرء والشعير بالشعير» والتمر 
بالتمرء والملح بالملح مثلاً بمثل» سواء بسواءء یداً بید). 

والضمير هذ في «(وجوبها» يعود إلى «الزكاة». 
والمراد ببقية المواشي: الإبلء والبقر. 
ومفاد هذا الاعتراض: أن ما ذكرتموه من حجية «دليل الخطاب» يبطل ‏ 


باب قيما يقتبس من الالفاظ من فواها واشاإتها لا من صيغها ) (WW‏ 
الرابع : ای کی ا و ی 
وَيْحَمَل أن السرا وَقَعّ عَنْهَاء أو اتَمَقَِ الْمُعَامَلَهٌ فيهَاء أو عَيْرُ دَلِكَ 
من اساب آ يطلع عَلنْهًا . 


£ 


بمفهوم اللقب» فک تقولوا بأنه حجة فيما ورد ذكره فيه بصفة خاصة؛ 
كحديث الأشياء الستة في الرباء وهي الذهب» والفضة» والبر» والشعيرء 
والتمر» والملح. فإن تخصيص هذه الأشياء الستة بالذکر يو جب اختصاصها 
بالربا دون غيرهاء» ولم تقولوا بهذا. 

وكذلك قول النبي َي : (في الغنم السائمة زكاة) يدل على تخصيص 
سائمة الغنم بوجوب الزكاة» وهذا يمنع وجوبها في سائمة الإبل والبقرء 

تقولوا بهذا . 

وبناءً على ذلك فإنه يلزمكم أن تقولوا في أحد هذين الدليلين وهما 
i e aa‏ في الآخر؛ وإلا لفرقتم بين 
متماثلين» وهذا لا يصح . 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الاعتراض 
الرابع». 

قوله: (أن في التخصيص فائدة سوى ما ذكرتم على ما قدمناهء» ويحتمل 
أن السؤال وقع عنهاء أو اتفقت المعاملة فيهاء أو غير ذلك من أسباب لا يطلع 
عليها): «ما» في قوله: «ما ذكرتم» موصولية بمعنى «الذي». 

والذي ذكروه هنا هو أن تخصيص الشيء بالذكر یدل على قر 
الحكم عليه وانتفائه عن غيره. 

و«ما» في «ما قدمناه) موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «قدمناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بما قدموه هنا: ما ذكروه سابقاً من فوائد تخصيص الشيء 

الک ولك فی دل اتابن الى فال ف اتام : ان 


ا ن ا 


الحرات: ما الأول َيْرُ صَجيح» > إن الاسَيِدلّال عَلّى الشَي 
بآثاره وات اير عير ممع في طرفي النفي والإبّاتِ» TE‏ 


التتخصيص للمذكور بالذکر قد يحون لفائدة سوى تخصيص الحكم به» 
فمنها: توسعة مجاري الأجتهاد لينال المجتهد فضيلته. ومنها: الاحتياط 
على المذكور بالذكرء كيلا يفضي اجتهاد بعض الناس إلى إخراجه من 
عموم اللفظ بالتخصيص. ومنها: تأكيد الحكم في المسكوت» لكون 
المعنی فيه قوی کالتنبیه». 

والضمير في «عنها» يعود إلى «الفائدة» وإليها كذلك عود الضمير في 
«(فيها) . 


واسم 2 «ذلك» يعود ف «المذكور من کون السؤال وقح عن 
الفائدة الأخرى. أو اتفقت المعاملة فيها». 


والضمير في «عليها» يعود إلى «الأسباب». 

ومفاد هذا الاعتراض : ًن تخصيص الشيء بالذکر له فوائد كثيرة قد 
أوردنا سابقا طرفا نها ئم يحتمل أن يكون تخصيص الشيء بالدگر سیب 
سؤال ورد فيه بعينه دون غيره» أو قد وقع التعامل به بين الناس بالفعل فين 
الشارع حكمه بصفة خاصة» ولا يعني هذا مى الحكم عما عداه. 

وإذا كانت الفوائد للتخصيص بالحكم كثيرة ومتعددة منها ما كر 
ومنها ما لا يلَع عليه» فإن القول بحصر تلك الفوائد في فائدة واحدة» 
وهي الدلالة على إبات الحكم للمذكور ةط دول غیره تحجیير لواسع من 
غير مرجح ناهض»› وذلك لا يصح . 

قوله: (الجواب): أي عن تلك الاعتراضات الأربعة السابقة. 

قوله: (أما الأول فغير صحيح» فإن الاستدلال على الشيء بآثاره وثمراته 
جائز غير ممتنع في طرف النفي والإثبات): «الأول» هنا صفة لموصوف 
محذوف» تقديره: «الاعتراض»؛ أي: «أما الاعتراض الأول»» وهو الذي 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشاإتها لا من صبغها ۷۹ 
کے 


سر ا ر سرک 


اللا غلى عدم الاشَيَرَاك في الصُرَر و فيا بإِخلالِه 


| بمَمَصودِ الوضع وهو التقاهم» وَاسَدَلَلْنَا على عدم إ له ٿان بعَدم وقوع 


الْقَّسَادِ . قَِذ َد عَلِمْنَا اَن گام ا تَعَالّى لا يَخُلو مِنْ فَائِدَةِ ا 
دة لِلتَحْصِيص سِوَى انيصَاصه الحم يلرم مه ذلك ضرورة. 


قالوا فيه : «إنكم ت الفائدة طريقاً إلى معرفة الوضع» وينبغي أن 
يعْرّفَ الوضع ثم تترتب عليه الفائدة». 

والضميران في «بآثاره)» وفي «ثمراته» يعودان إلى «الشيء» . 

قوله: (فإننا استدللنا على عدم الاشتراك في الصور المتنازع فيها 
بإخلاله بمقصود الوضع وهو التفاهم): المراد بالاشتراك هنا: الاشتراك 
اللفظي بين معان متعددة. 

والضمير في «فيها» يعود إلى «الصرّر». 

والمراد بالصور المتنازع على حصول الاشتراك فيها: ما سبق ذِكرهٌ 
كما في «صيخة الأمر» والمعاني التي تَسَْعْمَّل فيهاء وهل الأمر وضع 
للاشتراك في تلك المعاني كلهاء ا متها؟ وملة قال 
في صيغة النهي» ونحو ذلك. 

والضمير في «بإخلاله» إلى «الاشتراك». ) 

قوله: (واستدللنا على عدم إِلهٍ ثانِ بعدم وقوع الفساد): هذا إشارة إلى 
قول الله تعالى في فيان السموات والأرض : لو کان فما فاا ا لله 
مستا [الأنياء: ۲۲]. 

قوله: (فإذ قد علمنا أن كلام الله تعالى لا يخلو من فائدة» وأنه لا فائدة 
للتخصيص سوى اختصاصه بالحكم» فيلزم منه ذلك ضرورة): الضمير في 
«أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «وأن الشأن لا فائدة للتخصيص سوى 
اختصاصه بالحکم». | ) 

والضمير في «اختصاصه» يعود إلى «الشيء الىخصوص بالذكر». 


والضمير في «منه» يعود إلى «العلم بأن كلام الله تعالى لا يخلو من 
فائدة» وأنه لا فائدة للتخصيص سوى اختصاص المذكور بالحكم». ) 
واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «(صحة ااا على الشيء باثاره 
ونمراته). ) 

ومفاد هذا الجواب: أن ما ذكرتموه من أنه «لا يجوز أن يُجِعَلَّ طلب 
الفائدة طريقاً إلى معرفة الوضع» لا يصح» بل نقول: إنه يجوز الاستدلال 
على الشيء باثاره وثمراته في كل من النفي والإثبات» ويدل على ذلك 
آمران : | ) 
الأمر الأول: نحن وآنتم قد استدللنا على أن الأصل عدم الاشتراك 
في الألفاظ فيما يتعلق بصيغة الأمر» والنهي» ونحوهماء بأن الاشتراك 
مُخل بمقصود الوضع وهو التفاهم» إذ لو كانت الألفاظ موضوعة أصالة 
للاشتراك لا للدلالة على معنى معين لَمَّا أمكن التفاهم بين الناس حين 
يتخاطبون فيما بينهم» فثبت بذلك أن الألفاظ وْضِحَتٌ لمعنى واحد» وانتفى 
أن تكون موضوعة للاشتراك. ) 

الأمر الثاني: نحن وأنتم قد استدللنا على عدم وجود إو ثانِ مع الله 
تبارك وتعالی بعد وقوع الفساد في البنموات والأرض» کما قال سبحانه: 
E‏ کان فم فما ءالمة إل أ لفسا . 

فحيث إن السموات والأرض لم يتطرق إليهما الفساد منذ خلقها الله 
تعالی› دل ذلك على آنه لا إله فیهما سوی الله جل شأنه وعظم سلطانه» اذ 
لو کان فیهما غيره لتنازعا في تدبير شؤونهما» ويحصل نتيجة هذ التنازع 
اختلال الكون واضطرابه. 

وبهذا ثبت أن الإله في السموات والأرض واحد لا شريك له» 
وای ان کون مخ إل اجر : تعالى سبحانه عن ذلك علواً كبيراً. 

فإذا كنا قد استدللنا على انتفاء الاشتراك في الألفاظ بأثره الحاصل 


باب قيما يقتبس من الألفاظ من فو اها وإاشاإتها لا من صبغها - ا 

وما اللاي : إن قَضر الْححُم عَلَيْهِ فاده r‏ وما ا أ 
مَوْهَوم ا العَدَمَ وَالْوْجُودء فلا يرك المتَيقَنُ لامر مَوْهُوم؛ َيف 
والظاهرٌ عدمها؟ soeocioeocsuuenoenecnacBecnveonnns® eeeuunoensensecenvnecscsnovnses‏ 


منه عند وجوده فيها وهو الأخلال بمقصود الوضع› بحيث لا يحسن 

وإذا استدللنا على انتفاء الشريك مع الله تعالى بالأثر» وهو عدم فساد 
السموات والأرض. 

فكذلك يجوز أن نستدل بالأثر فيما يتعلق بدليل الخطاب. فإذا علمنا 
بأن كلام الله تعالى لا يخلو من فائدة» وكذلك كلام رسوله عليه الصلاة 
والسلام» كان من ضرورة هذا العلم أن تترتب آثاره وثمراته عليه» وهي 
إدراك أن تخصيص الله تعالى أو تخصيص رسوله ية للشىء بالذكر لا يخلو 
من فائدة» وأن فائدته هي اختصاص ذلك المذور بالك دون ما سواه. 

قوله: (وأما القاني): أي وأما الجواب عن الاعتراض الثاني الذي 
اا ت 0 ی ا ف ا ا 
فائدة لم يعثروا عليهاء وعدم العلم بعدم الفائدة ليس علما بعدمها). 

قوله: (فإِنَ قصر الحكم عليه فائدة متيقنة» وما سواها أمر موهوم 
يحتمل العدم والوجود): الضمير في «عليه» يعود إلى «المخصوص بالذكر». 

وما« في قوله: «وما سواها» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «سواها» يعود إلى «الفائدة المتيقنة» وهي فصر e‏ 
على المذكور. 

و«الأمر الموهوم» هو الناشئ عن وَهُم وليس عن واقع حقيقي 

قوله: (فلا يترك المتيقن لأمر موهوم» كيف والظاهر عدمها؟): الضمير 
في «عدمها» يعود إلى «الفوائد التي ذكرها أصحاب المذهب الثاني» . 

والاستفهام بكيف هنا للتقرير؛ أي تقرير حَصْر فائدة تخصيص الشيء 


ای ی 0 . Aali‏ .ك “N‏ إ4 


“e)2 4 hh Z7 ome of Piel 7% ICE of‏ ا 
إِذ لو کا ئم فاده e CE bh a a‏ 
وَشِدَّة عِنَايَيَو» فَجَرَّى هَدَا مَجْرَّى الَاسْيَدلّالِ بِاسَيِضحَاب الْحَالٍ 

المَشرُوط بِعَدَم الدَلِيل الشَرْعِيّ. 


بالذكر في فصر الحكم عليه دول غیره» ا لعدم وجود فوائد ا ری 


مي ٭ 
۰ 


قوله: (إذ لو كان ثم فائدة لم تخف على الفطن العالم بدقائق الكلام مع 
بحثه وشدة عنايته): هذه الجملة تعليل للقول بأن الظاهر عدم وجود فوائد 
أخرى لتخصيص الشيء بالذكر سوى قصْر الحكم عليه. 

والمراد بالفطن: هو الذكي الماهر الحاذق. 

والمراد بدقائق الكلام: غوامضه وملایساته. 

والضميران في «بحثه)» وفي «عنايته» يعودان إلى «الفطن العالم 
بدقائی الكلام». 

قوله: (فجرى هذا مجرى الاستدلال باستصحاب الحال المشروط بعده 
الدليل الشرعي): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «التمسك بالقول المقتضي 
كون الشيء المخصوص بالذكر لا فائدة للتخصيص فيه إلا قصر الحكم 
عليه»» فالتمسك بهذا القول حتى يثبت خلافه بالدليل هو عمل باستصحاب 
الحال المشروط بعدم الدليل الشرعي الناقل. 

ومفاد هذا الحواب: إنما قلنا بآنه لا فائدة لتخصيص الشىء بالذكر 
إلا قصر الحكم عليه دون ما عداه؛ لأن هذه الفائدة ثابتة لدينا ls‏ وما 
زعمتموه من فوائد غيرها هو صرب من ضروب الوهم» أو هو أَمْرٌ مشكوك 
فيه قد يوجد وقد لا يوجد» فكيف يجوز لنا أن نترك اليقين بأمر موهوم أو 
مشكوك؟» بل إن العدم في ذلك الأمر الموهوم المشكوك أقرب منه إلى 
الوجود» ومما يؤكد جانب العدم في الفوائد التي زعمتموها أنها لو كانت 
موجودة لتنبه لها العالم المجتهد الفطن الذي استوعب وقته واستنفد جهده 
في البحث عنها لشدة عنايته بها . 


باب فيما يفتبس من الالفاظ من فواها واشاإتها لا من صيغها 2" 


¢ ت 


م الْمَرْق بَيْتَهُمَا اهر وَهُوَ اَن تَحْصِيص اللْقَّب يَحْتَمل حمل 
على نه ل تحضر ه ذکر SS TF,‏ 

وإذا كان الأمر كذلك» فإننا لا نزال نستصحب الفائدة التي تيقناها 
حتى يثبت لنا بالدليل الشرعي خلافهاء عملا باستصحاب الحال. 

قوله: (وأما مفهوم اللقب فقد قيل: إنه حجة): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى فى الجواب عن الاعتراض الثالث لأصحاب المذهب 
الثاني الذي قالوا «يبطل بمفهوم اللقب› فلم ل يقولوا: إن تخصيص 
الأشياء الستة في الربا يوجب اختصاصها به» وإن تخصيص سائمة الغنم 
يمنع وجوبها في بقية المواشي؟). 

والمراد هنا: أن بعض الأصوليين ذهب إلى أن «مفهوم اللقب» 
حجة» وممن ذهب إلى ذلك: الإمامان مالك وأحمد رحمهما الله تعالىء 
كما ذهب إليه بعض المالكية كابن خويز منداد وابن القصار» وبعض 
الشافعية كأبى بكر الصيرفى والدقاق» وبعض الظاهرية كداود 
ا ) 

قوله: (ثم الفرق بينهما ظاهر» وهو أن تخصيص اللقب يحتمل حمله 
على أنه لم بحضره ذكر المسكوت عنه): ضمير التثنية في بينهما» يعود إلى 
«مفهوم اللق» وإلى «دليل الخطاب». ٠‏ 

والضمير في «حمله» يعود إلى «تخصيص اللقب». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «المتكلم»ء وإليه كذلك عود الضمير في 
رلم يحضره) . 

والمراد هنا: أن المتكلم حين يخص الاسم بحكم معين وهو ما 


)۱( انظر: شرح تنقيیح الفصول ص۰۲۷۱ البرهان \/ «tor‏ الإحكام للآمدي ۳/ 
,٥‏ التمهید لأّبی الخطاب .۲٠۲/۲‏ 


۹ ا‎ N2, ت‎ . Aali . 0 a 


وَهَّذا i‏ فيما إذا أحَدَ الْوَصْمَيْن 5 ن المَُضادَيْن؛ 4 زكر الصفة 
اه ر کي ا و و ك يجت و ود 


يُسّمّى بمفهوم اللقب قد لا يتبادر إلى ذهنه وقت الكلام ذكر المسكوت 
عنه» وذلك لعدم التلازم بين المذكور والمسكوت. ) 

قوله: (وهذا يبعد فيما إذا ذكر أحد الوصفين المتضادين» لأن ذكر الصفة 
يذكر ضدهاء وهو منتفِ بالكلية فيما إذا نكر الوصف العام ثم وصفه 
بالخاص): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «احتمال كون المخصص للقب لم 
يحضره ذِكرٌ المسكوت عنه». والضمير في «ضدها» يعود إلى «الصفة». 

والضمير المنفصل و في قوله: «وهو منتف» يعود إلى «أن دک 
الصفة يذكر ضدها».. 

والضمير في «وصفه» يعود إلى «الوصف العام». 

ومعنى قوله: «إذا ذكر الوصف العام ثم وصفه بالخاص»: أن يذكر 
الشارع الحكم مضافاً إلى وصف على وجه العموم» كأن يقول: «البيع 
الربوي محرم»» ثم بعد ذلك يخص هذا العموم بذكر بعض الأشياء» كأن 
يقول: «يحرم الربا في الذهب» والفضةء والبرء والشعير»ء والتمر» 
والملح»» وذكرٌ هذه الأشياء على وجه الخصوص لا يذكر بمضادٍ لها . 

والمراد هنا: أن المتكلم حين يعلق الحكم على وَصفٍ خاص فإنه لا 
يغيب عن ذهنه الوصف المضاد أثناء الكلام؛ لأن ذِكْرَ الصفة يلزم منه 
التذكير بالصفة التي تقابلهاء وبذلك يعد أن يغفل عن ذكر المسكوت عنه» 
فان السيد لو قال لعبده: «أكرم العلماء»ء فإنه حين النطق بهذه الصفة وهي 

صفة «العلم» لم يفْب عن ذهنه الصفة المضادة» وهي صفة «الجهل». وهذا 
بخلاف ما لو عَلْقَ الحكم على اسم خاص» فإنه قد يعمل عن ذكر المسكوت 
عنه» إذ إن ذهنه لا يرتب لازا بين المذكور والمسكوت» وذلك كمالو 
قال: «قام زید» فانه لا لزم منه نمی القيام عن بر وصالح وغيرهما. 


باب قيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإاشارتها لا من صيغها ۸ے 


فهر اخَيَمَالٌ المَفهُوم. 


قوله: (فظهر احتمال المفهوم): المراد بالظهور هنا هو الرجحان. 

والمعنى: أنه اتضح من خلال بيان الفرق بين الحكم المعلق على 
رَصفٍ» والحكم المعلق على اسم رجحان التخصيص بالحكم المعلق على 
صف دون الحكم المعلق على اسم. 

وبناءً على ذلك يقال: إن المذكور بوصف يكون الحكم فيه خاصا 
بالموصوف دون غيره» والمذكور باسم لا يقتضي قصر الحكم عليه وحده» 
بل يتعداه إلى ما سواه. ) 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن مفهوم اللقب حجة عند بعض أهل العلم» وبناءً 
على هذه الحجية» > فإنه يدل على تمي الحكم عما عداه» وحینئل فلا فرق 
بينه وبين مفهوم الصفة. 

الوجه الثاني : إل سلمنا لكم بأن مفهوم اللقب ليس بحجةء فلا نسل 
لكم صحة قياس مفهوم الصفة على مفهوم اللقب. وذلك لرجود الفرق 
الكبير بينهماء فإن مفهوم الصفة يفيد يفيد فصر الحكم على المذكور فقط دون 
المسكوت› لعدم غفلة المتكلم عن الصفة المضادة. 

وأما مفهوم اللقب فلا يفيد قصر الحكم على المذكور فقط»ء لاحتمال 
أن المتكلم لم يحضره أثناء الكلام ذكر المسكوت عنهء لعدم التلازم بين 
المذكور والمسكوت. 

- وهذا الجواب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالی عن الاعتراض 
الثالث» يصلح أيضاً أن يكون جواباً عن الدليل الثالث الذي استدل به 
هؤلاء المعترضون» وهم آصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم حجية دليل 
الخطاب» وذلك الدليل هو قولهم: «الثالث: أن تعليقه الحكم على اللقب 
والاسم الْعَلَّم لا يدل على التخصيص» ومَنْعُ ذلك بهت واختراع في 
اللغات» إذ يلزم من أن يكون قوله: زيد عالم. كفر لأنه نى العلم عن الله 


س باب قيما يقتبس من الألفاظ من فو اها وإشإتها ا من صبغها 


وملائكته» ويلزم من قوله: محمد رسول الله. نمي الرسالة عن غيره» وذلك 
کفر) . ) ) 
حينئزٍ يكون مفاد الجواب عن هذا الدليل: نسلم لكم بأن تعليق 

فک ی ی ولکننا لا نسلم 
Sl aE a‏ > لوجود الفارق بين 
المفهومين . 

ووجه الفرق بينهما: أن الصفة يلزم من ذكرها ذِكَرٌ المضاد لهاء فيبعد 
أن يغفل عنها المتكلم» فإذا عَلََ الحكم على صفة دل ذلك على اختصاصه 
بها دون 2 . وأما الاسم فلا يلزم من ذکرو ذكر الاسم e‏ عنه» 
لعدم التلازم هنا بين المذكور والمسكوت. ولذلك لا يبعد أن يفل المتكلم 
أثناء الكلام عن ذکر الاسم المسكوت عنهء وإذا كان الأمر كذلك فإن 
تعليق الحكم على اللقب والاسم الْعَلّم لا يدل على التخصيص . 

وحيث ظهر الفرق بين المفهومين» وهما مفهوم الصفة ومفهوم اللقب 
ا لأنه قياس مع 
ثبوت الفارق» فلا يصح . 

قوله: (وأما الثالث فباطل): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى 
في الجواب عن الدليل الخامس الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني 
على أن دليل الخطاب ليس بحجة» والمذكور هنا هو الفائدة الأولى التى 
ذکروها فيه» حیث قالوا: الاي أن التخصيص للمذكور لۆك ةا 
يكون لفائدة سوى تخصيص الحكم به» فمنها: توسعة مجاري الاجتهاد» 
لينال المجتهد فضيلته». 

عليه يكون قول المؤّلف رحمه الله تعالى: «وأما الثالث» سَهو منهء 
إذ الأصل أن يقول: «وأما الفائدة الأولى من الدليل الخامس». 

وهذه الفائدة حَكمّ عليها المؤلف بالبطلانء فلا تصح ولا تقَبَل. 


لاضلة ي ي pO E‏ ا إمْگان ۽ با گر 
الصرُورَاتِ» NEES ECS SCOLIOSIS ESE a‏ 


قوله: (فإن النبي كَل بُعِثٌ للبيان والتعليم» والتبيين للأحكام من 
المقاصد الأصلية التي يعت لها): الضمير فى «لها» يعود إلى «المقاصد». 
وهذه الجملة تعليل للقول ببطلان الفائدة المذكورة. 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يقول: لا نسلم بأن الفائدة من 
تخصيص الشىء بالذكر هى توسعة مجاري الاجتهادء فإن النبى عليه الصلاة 
والسلام لم يبْعَّث ليوسع مجاري الاجتهادء وإنما بيت ليعلم الناس أحكام 
ولىىر' GE‏ ر > فهذا هو المقصد 

قوله: (والاجتهاد ثبت ضرورة لعدم إمكان بناء كل الأحكام على 
النصوص) : أي ان الاجتهاد لم ثبت أصالةء إِد الأصل هو حصول البيان 

من النبي عليه الصلاة والسلام» كما قال الله تعالى: لين لاس ما رل 

إل [النحل: .]٤٤‏ 

وإنما e‏ الاجتهاد ضرورة؛ لن النصرص محصورة والوقائع کشر 
دد فلو لم یشرع الاجتهاد لتعطل كير من الأحكام. 

قوله: (فلا تظن أن النبي بي ترك مابُعث له لتوسعة مجاري 
الضرورات): «ما» فى قوله: «ما بعث» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «له» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أنه لا يجوز الظن بالنبى كه أنه يترك ما بعت له» وهو 


سل باب فيما يقتبس من الألفاظ من فواها واشاإتها لا من صيغها 
هه الي ال شر ورن ا ي ا اي هو ثابتُ 


تعليم الناس وبيان أحكام الدين لهم» ليشتغل بما لم يَبْعَتُ له أصالة وهو 
توسيع مجاري الاجتهاد. وإنما لم يج هذا الظن في حق النبي به لأنه 
اتهام له عليه الصلاة والسلام بالتقصير في واجب البيان e‏ اللذين 
بعت من أجلهما. 

وحيث إن التقصير في البيان مستحيل في حق النبي ڪيا Hs‏ 
قول الله تعالی: الوم الت کم دینک ممت عكم نعَمتى) [المائدة: .]١‏ 

إذ كيف يستقيم هذا الإخبار بإكمال الدين وإتمام النعمة» والمبعوث 
بالدين لم يبينه غاية البيان؟ دل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام لم يترك 
ما بعت له وهو البيان والتعليمء بل قد قام بهذا الواجب خير القيام أداءً 
للأمانة وتبليغا للرسالة. 

قوله: (ثم يفضي إلى محذور وهو نفي الحكم في الصورة التي هو ثابت 
فيها): الضمير المنفصل «هو» في قوله: «التي هو ثابت فيها» يعود إلى 
«الحكم). | 

والضمير في فيها) يعود إلى «الصورة». 

والمراد هنا: أن القول بأن «تخصيص النبي ييه للشيء بالذكر لا يدل 
على نفي الحكم عما سواه» يلزم منه محذور شرعي» وهو نمي الحكم فيما 
کان ثابتاً فیه» فإن قوله عليه الصلاة والسلام: (في الغنم السائمة زكاة) نمي 
للحكم في الصورة الأخرى وهي «الغنم المعلوفةا» فإذا كان تخصيص 
الشيء بالذكر لا يدل على اختصاص الحكم به اوم م الاقتصار على ذكر 
السائمة فقط بأن الحكم في المعلوفة غير مراد في حين أنه ثابت فيهاء 
وبذلك يكون النبي ي بهذا الاقتصار قد فى حكماً شرعياً مراداً لله ای 
وذلك محذور کبیر. 

وحيث إن تخصيص النبي ييو للشيء بالذكر لا يفضي إلى محذور 
شرعي بنفي الحكم عما كان ثابتاً فيه» بل إن تخصيصه يدل على أن غير 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من فواها وإشاإتها لا من صيغها 


راما الْمَاِدَهٌ لابه وَالثالِكةُ لد تَحْصَلْ؛ لان الْکلَام فِيمَا إِذا گان 
ا ذنّى في الْمَعْتى يِن الْمَنْطّوقٍ في الْمُمَّْصّى أو مُمَائِلاً له 
الها دار O‏ 


المخصرص لا یثبت له ذات الحكم» دل ذلك على أن «دليل الخطاب» 
حجة» وأنه لا فائدة لتخصيص الشيء بالذكر إلا قَصْرٌ الحكم عليه دون ما 
سواه . ) ) 

قوله: (وأما الفائدة الثانية والقالثة): أي الواردتان في الدليل الخامس 
لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن دليل الخطاب ليس بحجة. 

والفائدة الثانية هي قولهم : «ومنها : الاحتياط على المذكور بالذكرء 
كيلا يفضي اجتهاد بعض الناس إلى إخراجه من عموم اللفظ بالتخصيص). 

وأما الفائدة الثالثة فهي قولهم : «اومنها: تأكيد في المسكوت› 
لكون المعنى فيه قوی کالتنىيه» . 

قوله: (فلا mS‏ الأصل أن يقول: «فلا ` تحصلان»؛ لأن الفعل 
المضارع «تحصل» ما إلى مثنى وهما: «الفائدة الثانية» و«الفائدة الثالثة»»› 
وإنما أفرد الفعل هنا باعتبار الوحدة في كل فائدة» فكأنه قال: «وأما 
الفائدة الثانية والثالثة فلا تحصل أية واحدة منهما) . ) 

ومعنى «فلا تحصل»: أي لا يمكن مناسبة هاتين الفائدتين لما نحن 
رصدد الكلام عنه 

قوله: (لأن الكلام فيما إذا كان المسكوت أدنى في المعنى من المنطوق 

ف فى المقتضى أو مماثلاً له» فالاتخصيص إذاً يكون بعيداً): هذه الجملة تعليل 

للقول بعدم حصول تلك الفائدتين في هذا الموضع . 

والمقصود بالمقتضى - بفتح الضاد - هو الحكم. 

والضمير في «له» يعود إلى «المنطوق». 

والمراد هنا: أن ما ذكروه في الفائدة الثانيةء وهو قولهم: «الاحتياط 


( ۰( باب قيما يقتبس من الألفاظ من فو اها واشاإتها لا من صيغها . 
س سے >>> ےھ ےک جد 


ر ا ا ۴“ ٤ Ey‏ َ0 ر ا 
اما إذا كان المَشكوت أغلى في المَعْتى فهو «التنبيه» وقد سب الكلام 


۰ 
3 
$ 

XX 0 


على المذكور بالذكرء كيلا يفضي اجتهاد بعض الناس إلى إخراجه من 
عموم الفط اا ا كن اطات علا تن د لان الكلام 
متعلق بما إذا كان المسكوت أدنى من المنطوق في الحكم أو مماثلاً له 
وفي كلا الحالتين يكون التخصيص بعيداً. 

ووجه بعد التخصيص فيما إذا كان المسكوت أدنى من المنطوق في 
الحكم هو: أن المسكوت إذا كان أدنى فإنه لا يخصص الأعلى» وذلك 
لأن «التخصيص» نوع رفع » والأدنى لا قوی على رفع الأعلى. 

ووجه اد افص ق إذا كان المسكوت مماثلاً للمنطوق في 
الحكم هو: أن التخصيص - كما سبق - نوع رفع» والمماثل لا يرفع ما 
يماثله» إذ لو كان قادرا على رفعه لما كان مماثلاً له» فالمماثلة تعني اتحاد 
الرتبة بين المماثل ومثيله» واتحاد الرتبة من شأنه التدافع لا الترافع. 

قوله: (وأما إذا كان المسكوت أعلى في المعنى فهو التنبيهء TT‏ 
الكلام فيه): الضمير في (فيه» یعود الى «التنييه) . 

والكلام عن «التنبيه» إنما سبق فى في «الضرب الثالث» . 

CIE e‏ فى الفائد: الثالثة» وهو قولهم: «تأكيد 
الحكم في المسكوت» لكون المعنى فيه أقوى»» لا ينطبق أيضاً على ما 
نحن بصدده» إذ ما نحن بصدده متعلق بدليل الخطاب وهو «مفهوم 
المخالفة»» وما ذكروه من كون المسكوت أعلى في المعنى من المنطوق 
متعلق بالتنبيه وهو «مفهوم الموافقة)» وبذلك فإنهم قد ت هذه الفائدة 
في غير موضعهاء فتكون مردودة. 

قوله: (وأما الرابع): أي «وأما الاعتراض الرابع»» وهو ما اعترض به 
أصحاب المذهب الثاني على الدليل الثاني لأصحاب المذهب الأول» 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من فو اها وإاشإتها لا من صيغها )۹( 
س a aaa‏ 
فامور ا ا يرك لَه امن لما 


0 a 
E وَقَولْهُمُ : «يَحسْن الاستِمهام عَنه»‎ 


وتَص ذلك الاعتراض هو: «الرابع : أن في التخصيص فائدة سوى ما ذكرتم 
على ما قدمناه» ويحتمل أن وقع عنهاء أو اتفقت المعاملة فیها: أو 
غير فلك من اماي لا بطل ايا 

قوله: (فامور موهومة لا يُذْرَكُ لها المتيقن): الأمور الموهومة هي التي 

حققة لهاء أو هي التي تكون مثار شك من جهة الحصول وعدمه. 

والضمير في «لها» يعود إلى «الأمور الموهومة. 

والمراد هنا: أن هذه الفوائد المزعومة إنما هي مجرد أوهام لا تقوى 
على رفع المتيقن» وهو أن «فائدة تخصيص الشيء بالذكر هي فصر الحكم 
عليه دون غیره)۰ فهذه الفائدة ثابتة بيقين» وما عداها وهم ۾ لا تخسن 
الالتفات إليه ولا الاعتماد عليه. 

قوله: (لما ذكرنا): «ما» في قوله: «لما» و ی ا أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير «للمذكور» أي : 
ا | 

ال ا © لفرت رجه اله ال ها هر رة ف الراب 
عن اعتراضهم الثاني الذي قالوا يه لاني ل فلكم إن لا فاتدة وى 
اختصاص الحكم؟ : . فلعل ثم م فائدة لم يعثروا عليها؛ العلم بعدم 
الفائدة ليس علما e‏ 

حيث أجاب عن ذلك بقوله: «وأما الثاني: فإن فصر الحكم عليه 
فائدة متيقنة وما سواها أمر موهوم يحتمل العدم والوجود» فلا بنرك المتيقن 
لأمر موهوم» كيف والظاهر عدمها؟ إذ لو كان ثم فائدة لم تَحْفَ على 
الفطن العالم بدقائق الكلام مع بحثه وشدة عنايته). 

قوله: (وقولهم: يحسن الاستفهام عنه): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن دليل الخطاب ليس بحجة». 


ا باب قيما يقتبس من الألفاظ من فو اها واشإتهاا لا من س ا 


۴ ا إِذا قال : «(من ضرنك مدا فاضربه» فاد ب ُن 


ا : «فإن ضَرَبَيِي حَاطئاً هَل أضربُة؟» لَحِنْ يخسن أن يُمَالَ: 
ایلع م ما حکمه؟)» آ «مَا أَصتَعٌ ب به؟»› هذا عير ما ما دل عله 


والمذكور هنا هو دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «إنه يحسن 
الاستفهام» فلو قال: من ضربك عامداً فاضربه» حسن أن يقول: فإن 
ضربني خاطئاً هل آضربه. . ولو دل على النفي لَمَّا حسن الاستفهام 
کالمنطوق) . ) 

قوله: (ممنوع) : أي ما دکرتموه من القول بحسن الاستفهام ممنوع › 

قوله: (وأما إذا قال: «من ضربك متعمداً فاضربه»» فلا یحسن آن یقال: 
«فان ضربني خاطئاً هل أضربه؟») : إنما لم یحسن ذلك لأن الحكم إذا علق 
على صفة اقتضت تلك الصفة تّدر ما يضادهاء بحيث يتبادر ذلك إلى 
الذهن لأول وهلة من عير توقف على مقدمات واستنتاجات› فیکون 
الاستفهام عن الضد من قبيل تحصيل الحاصل» وهذا مسقب . 

قوله: (لکن دحسن أن نقال: «فالخاطئ ما حکمه؟»»› أو : «ما أصنع ي 
وهذا غير ما دل عليه الخطاب): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى قول 
المستفهم: «فالخاطئ ما حكمه؟)ء وإلى قوله: «ما أصنع به؟). 

وما( في قوله : «(ما دل) موصولية د بمعنى «الذي» . 

والضمير في اعليه) يعود إلى ما » الوضراة 

والمراد هنا: أن السيد لو قال لعبده: «من ربك منعمدا فاضربه») 
حَسن من العبد أن يستفهم من سيده بقوله: «فالخاطيء ما حکمه؟)» أو 
بقوله : «فالخاطيء ما أصنع به؟) . 

لن الاستفهام بهاتين الصيغتين مغاير لما دل عليه خطاب 


باب قيما يقتبس من الألفاظ من فو اها واشإتها لا من صيغها E‏ 

ولو سَلَّمَْا فَيَحْسَنٌُ الَاسَمَهَامٌ لِيَسْتَفِيدَ التَأكيدَ في مَعْرَة الْحْحُم» كما 

LOE 
وَقَوْلْهَمْ : «إِنّ الْعَرّبَ نعلق الْحُحّم عَلَى ما لا يتفي عِنْدَ عَدَمِهِ».‎ 


السيد» إذ الخطاب إنما دل على صرب المتعمد بطريق المنطوق» ودل على 
عدم ضرب الخاطئ بطریق المفهوم» ولكنه لم يدل على كيفية التعامل مع 
الخاطئ وقد انتفى الضرب في حقه» فحسن الاستفهام حينئٍ عما يصَنع به. 

قوله: (ولو سلمنا فيحسن الاستفهام ليستفيد التأكيد في معرفة الحكم» 
كما يحسن الاستفهام في بعض صور العموم): أي «ولو سلمتا - من باب 
التنزل - حسن الاستفهام فيما ذكرتموه). 

والمراد ببعض صور العموم التي یحسن فیها الاستفهام: كأن يقول 
السيد لعبده: «من دخل داري فأعطه درهما»» فإنه حينئذ يحسن من العبد 
أن يستفهم من سيده بقوله: «وإِنْ كان فاسقاً؟»» وإنما حسن الاستفهام هنا 
مع كون الفاسق داخلاً في عموم اللفظ من أجل طلب التأكد لمعرفة ما إذا 
كان السيد يريد بعموم أَمْرهِ دخول الفاسق أو لا يريد دخوله» وذلك لأن 
العادة قد جَرّت بأن الإعطاء يُفْهَمٌ منه الإكرام» والفاسق ليس أهلاً لأن 

والمقصود هنا: إن سلمنا لكم ما ذكرتموه من خسن الاستفهام» فإنه 
إنما يكون مُستَحسناً من أجل أن يستفيد المستفهم التأكيد في معرفة الحكم» 
وذلك قياساً على استحسان الاستفهام في بعض صور العموم. 

کا اما ال من مه جين ف0 0 ن عر جا 
فاضربه»» بقوله: «فإن ضربني خاطعا هل أضربه؟» دليل عليکم› 
لكم» فإن الدافع للعبد إلى هذا الاستفهام هو ما انقدح في ذهنه بن الحكم 
المعلق على صفة يقتضي قَصَرَهُ عليها دون غيرهاء فأراد أن يؤكد هذا 
المفهوم بالمنطوق من إجابة سيده. 

قوله: (وقولهم: إن العرب تعلق الحكم على ما لا ينتفي عند عدمه) : 


(e)‏ باب قيما يفتبس من الالفاظ من فو اها واشاإتها لا من صيغها 


قَلنَا: لا نكر هَذًا إا هر لاتخصيص ابنة بوق اخيَصَاص الک 
په« ِم لِکونِه الأغْلت عير ذلك› O‏ 
الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بن دليل 
الخطاب لا حجة فيه». 

والمذكور هنا هو دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «إن العرب تعلق 
الحكم على الصفة مع مساواة المسكوت عنه...» فالمسكوت أيضا 
محتمل للمساواة وعدمها» فلا سبيل إلى دعوى النفي بالتحكم». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الدليل السابق. 

قوله: (لا ننكر هذا إذا ظهر للتخصص فائدة سوى اختصاص الحكم به» 
إما لكونه الأغلب): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «تعليق العرب الحكم على 
ما لا ينتفي عند عدمه». 

والضمير في «به) يعود إلى «التخصيص) . 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «ظهور الفائدة ااه 

والمراد هنا: نسلم لكم ما ذكرتموه من كون العرب تعلق الحكم على 
وَصضفٍ» من غير أن يكون لذلك الوصف أثر في اختصاص الحكم 
بالموصوف دون ما سواه» بل يستوي المعلق وغيره في ذات الحكم. 

إلا آننا لا نسلم لكم ذلك بإطلاق» بل بشرط أن تظهر فائدة أخرى 
غير فائدة تخصيص المذكور بالحكم»ء كأن يكون الوصف الذي عُلْقَ عليه 
۰ قد خرج مخرج الغالب» كما في قول الله تعالی: ا رڪم آل في 

حجورڪم# [النساء: .]۲٣‏ 

فإن وَصْفَ الحجر هنا وَصْفٌ أغلبي» لكون الغالب في الربانب 
رضعهن في الحجور» ولكنْ لا تأثير لهذا الوصف في قصر الحكم على مَنْ 
كانت في الحجر دون غيرهاء بل الحكم واحد» إذ الربائب محرمات سواء 
كن في الحجور أو لم يكن فيها. 

قوله: (أو غير ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إل «الأغلب». 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من فقو اها وإاشاإتها أا من صيغها () 


کے ار و 


وَالْكلامٌ فيمَا ذا لم يَظهَر لَه قَابِدَهٌ. واه عَم . 


والمراد هنا: كما أن المخصوص بالذكر اد POT‏ فيه إذا 
كان مُعَلْقَاً على صفة خارجة مخرج الغالب» فكذلك لا تأثير للمخصوص 
بالذكر إذا كان التخصيص فيه لا يدل على قَصرِ الحكم عليه دون غيره» 
وذلك كأن يكون المخصوص بالذكر قد وقع جواباً عن سؤال» كما لو سأل 
أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم رسول الله بيا فقال: «أنتوضاً 
من لحوم الإبل؟»» فقال عليه الصلاة والسلام جوابا عن هذا السؤال: 
(توضئوا من لحوم الإبل)ء فإن هذا الجواب لا يقتضي نَمَىّ الوضوء عما 
عدا لحوم الإبل مما ثبت شرعاً تقض الوضوء به" . 

قوله: (والكلام فيما إذا لم يظهر له فائدة): الضمير في له» يعود إلى 
«التخصيص) . ) 

لاذه آنا كر رة من ان الوب لى اك على ا ۲ 
ينتفي عند عدمه هو محل تسليم لنا ولکم› إذ نحن وأنتم متفقون على أنه 
إذا وجدّت فائدة للتخصيص غير فصر الحكم على المخصوص بالذكرء فإن 
تلك الفائدة محل للاعتداد بهاء وليس في ذلك نزاع» وإنما النزاع بيننا 
وبينكم فيما إذا لم توجد للتخصيص فائدة أخرى . 

وبناءً على ذلك فإن ما استدللتم به هنا من استعمال العرب لا حجة 
لكم فيه؛ لأنه خارج عن محل النزاع . 

ويْلْحَظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قد أجاب عن الأدلة الثلاثةء 
وهى: الثانى» والثالث» والخامس لأصحاب المذهب الثانى القائلين بأن دليل 
لطاب 9 جج فهو 095 له رلك أغل الجراب فن دام الر اع الى 
قالوا فيه : «الرابع : أنه كما أن للعرب طريقا إلى الخبر عن مخبر واحد واثنين 
مع السكوت عن الباقي» فلها طريق في الخبر عن الموصوف بصفة» فتقول : 
رأيت الظريف» وقام الطويل . فلو قال بَعْد: والقصير. لم يكن مناقضة». 


)۱( راجع : شرح مختصر الروضة ۲/ .Vo‏ 


) م ا فا نق ی فاا د o a‏ 
CE ٤‏ باب قيما يقتبس من الألفاظ من فو اها واشإتها لا من صيغها 


والجواب عن ذلك: نسلم لكم ما ذكرتموه من انتفاء المعارضة 
والمناقضة بين قول القائل: «قام الطوال»» وبين قوله بعد ذلك: 
«والقصار». إلا أن عدم المناقضة والمعارضة هنا ليس لأن دليل الخطاب 
لا دلالة له» بل لأمر آخر يكمن في ناحيتين. | 

الناحية الأولى: أن المتكلم حين قال أولاً: «قام الطوال» ي بدلیل 
الخطاب فصر الحكم وهو «القيام» على الموصوفين به فقط وهم «الطوال»» 
بحيث ينتفي هذا الحكم عمن سواهم وهم «القصار؟. 

وحين قال ثانياً: «وقام القصار» حصل التقابل بين المفهوم من الكلام 
السابق وهو قوله: «قام الطوال» الدال على انتفاء القيام عن «القصار»» 
وبين المنطوق في الكلام اللاحق المصرّح بحصول القيام منهم . 

وحينئلٍ فلا يتحقق التعارض بين المفهوم والمنطوق هناء وذلك لأن 
العمل بالأقوى دلالة هو المتعيّن» ولا شك أن دلالة المنطوق أقوى من 
دلالة المفهوم في دليل الخطاب . 

الناحية الثانية: أن دليل الخطاب هنا إنما ار العمل بمفهومه ليس 
لأنه لا حجة فيه ولا دلالة له» بل لمجيء المخطرن الجص ج بال ونك 
المفهوم ملغى» فيكون هذا التصريح قرينة منفصلة على أن دليل الخطاب لا 
یراد معناه. 

وکلامنا معکم ليس في الخطاب الذي دلت القرينة على عدم 
إرادة معناه» وإنما في دليل الخطاب المجرد عن تلك القرينة» فهو - في 
هذه الحال - عندنا دال على قصر الحكم في المخصوص بالذكر دون ما 
ا 


ې 


فصل في درجات ادل النطاب ( ۷ 
۳ ) 
(في درجات أدلة الخطاب) 


غلم أن ما ها صُوراً أنكرَمَا مُلْكِرُو الْمَفْهُوم» بنَاء عَلّى أَنَهّا مه 
ا . 2 ع 2 0 2 1 
ولنست منه» وهی ات الأولى : وله : لا عالِم إلا رَد EEE‏ 


قوله: (فصل في درجات أدلة الخطاب): هذا شروع من المؤلف ‏ 
رحمه الله تعالى في بيان درجات أدلة الخطاب. 

والمراد بدرجات أدلة الخطاب: أنواع مفهوم المخالفة. 

قوله: (اعلم أن ها هنا صوراً أنكرها منكرو المفهوم» بناءَ على أنها منه 
وليست منه): الخطاب في قوله: «اعلم» موجه إلى القارئ. 

واسم الإشارة «ها هنا» يعود إلى ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى 
من درجات دليل الخطاب . 

والمراد بالصور هنا: الأنواع التي يشتمل عليها دليل الخطاب. 

والمراد بالمفهوم هنا: هو مفهوم المخالفة. 

والذين أنكروا المفهوم هم أكثر الحنفية رحمهم الله تعالى» وبعض 

والضم في «آنها» يعود إلى «الصور». 

والضمير في «منه» يعود إلى «المفهوم» . 

والمراد هنا: أننا سنذكر في هذا الفصل عدداً من الأنواع أنكرها مَنْ 
ذهب إلى أن «مفهوم المخالفة» ليس بحجة» ظناً منهم بأن تلك الأنواع منه 
فأنکروها تبعا لإنكارهم له» وهي في الواقع ليست منه في شيء. 

قوله: (وهي ثلاث): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى «الصور». . 

والمراد: أن الصور التي آنكرها منكرو مفهوم المخالفة هي ثلاث صور. 

قوله: (الأولى: قوله: «لا عالم إلا زيد»): «الأولى» هنا صفة لموصوف 
محذوف» تقديره: «الصورة)» أي : «الصورة الأولى». 


دا أُنْكرَه غَلاه مُنکري المفْهُوم» وَقَالوا : هو نطق بالمستثتی وکوت 
عن الْمُْسْتَفْتى مله فَمَّا حَرَحَ بقَوْلِه: «ِلا» فَمَعْتَاه أنه لَمْ يذل في 
ا ص الكلامُ مقصورا علي البّاقي» والمستتتی غير م مَعَرّضِ له 


ا في «(قوله» ا ا «المتكلم بهذه الصيغة) . 

وصيغة «لا عالم إلا زيد» مكونة من «انفي»» و«إثبات» . 

فالنفي فيها حاصل في المستثنى منه» وهو قوله: «لا عالم». 

والإثبات حاصل في المستثنى» وهو قوله: إلا زيد). 

والمكؤن من هاتين الجملتين النفي والإثبات يسمى «المحصور بإلا 
فكأن القائل: «لا عالم إلا زيد» حَصَرَ العلم كله في زيد» ونفاه عما سواه. 

وهذه هي الصورة الأولى التي ظنّ بأنها من صور مفهوم المخالفةء 
وهي «مفهوم لخي بإلا. 

قوله: (فهذا أنكره غلاة منكري المفهوم): اسم الإشارة «هذا» في ل 
«فهذا» يعود إلى «الحصر بإلا»» كما في قول القائل: لا إلا زيد)» 
وإليه كذلك عود الضمير في «أنكره». 

فهذا النوع من آنواع الحصر قد أنكره الغلاة من منكري حجية مفهوم 
المخالفة. ) 

وهو القول الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقالوا: هو نطق بالمستثنی وسكوت عن المستثنى منه» فما خرج _ 
بقوله: «إلا» فمعناه أنه لم يدخل في الكلام» فصار الكلام مقصورا على الباقي» 
والمستثنى غير متعرض له بنفي ولا إثبات): هذا هو الدليل الذي 
منكرو هذه الصورة» وهي «مفهوم الحصر بإلا). 

.لیر لت «هو» يعود إلى قول القائل «لا عالم إلا زيد». 


و«ما» في قوله: «فما خرج ٠‏ موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 


فصل في دبجات أدلة النطاب 


ا 2 ت ا ر ت 7y EY‏ 
وَهَذا فاسد» فإن هَذا صَريح في الإثبًَاتِ والنمي› aE‏ 


فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «فالخارج بقوله». 

والضمير في (معناه» يعود إلى «الخارج بإلا)» واليه © كذلك عورد 
الضميرين في «آنه»ء وفي اله . 

ومفاد هذا الدليل: أن لاهن قال ۶لا عالم إلا زيد» يكون E‏ 
بالمستثنى وهو ازيد»» وآما المستثنى منه وهو «لا عالم» فهو ساكت عنهء 
وحينئلٍ يكون الخارج بقوله: «إلا» وهو «زيد» غير داخل في الكلام الأول 
وهو المستشنى منه» وإذا كان الخارج بإلا غير داخل في الكلام الأول بقي 
الكلام محصوراً في المستثنى منهء CS‏ 
بائىات . 

ولإيضاح هذا الدليل: فإن القائل: «لا عالم إلا زيد» مؤداه: «العالم 
زيد»» فهذا هو المنطوق به على الحقيقةء وكونه يقول: «العالم زيد» فإنه 
بهذا القول لم يتعرض لغير زيد بنفي صفة العلم عنه أو إثباتها له. 

وإذا كان الأمر كذلك» فإن مفهوم الحصر بإلا لا دلالة له ولا حجة 


قوله: (وهذا فاسد): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الأول المنكرون لحجية مفهوم 
الحصر بإلاء وهو في الوقت نفسه استدلال للقائلين بحجيته وهم الجمهور 
أصحاب المذهب الثاني في هذه المسألة. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن المستثنى غير متعرض 
للمستثنى منه بنفي ولا إثبات في المحصور بإلا). 

فهذا القول فاسد لا يصح . 

قوله: (فإن هذا صريح في الإثبات والنفي): هذه الجملة تعليل للحكم 
على القول السابق بالفساد. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الحصر بإلا). 


)۰( فصل في دجات أدلة الخطاب 


فمن قال : «لا إلَه 


إلا الله مُثبت لِأولهيَة لو سَبْحَانه تاف لها عَمَنْ 
سواه وَقَوْلهُمٌْ: «آا سَيّْفَ إلا ذو الْمَقَار»» و: «لا فى إلا عَلِيّ فی 
وانبات يقتا ؛ لان الان من النفي إِبَّات› ومن الإثبَاتِ نمی ٬‏ 


فالحصر بإلا صريح في الإثبات والنفي» والدليل على هذه الصراحة 
تبادر ذلك إلى الذهن لأول وهلة عند مجرد سماع تلك الصيغة. 

قوله: (فمن قال: «لا إله إلا الله» مثبت للإلهية لله سبحاتهء ناف لها عمن 
سوق ار اا ر د 

والضمير في «سواه» يعود إلى «الله» جل شأنه. 

ا كرد الت رة الل كال ها هر اة عل أن الخ ال 
متضمن للنفى والإثبات فإن العبد إذا قال: «لا إله إلا الله» فإنه بذلك 
الول ي اا وها غو ر اة ال را 0 ا 

قوله: (وقولهم: «لا سيف إلا ذو القَقَار»» وّ«لا فتى إلا علي» نفي وإثبات 
بقيناً): «ذو الفقار» 2 اسم سيف النبي کا وإنما سمي سیف النبي 2 
«ذا الققّار» أوجود حفر 2 حِسَانٍ فيه» إِذ «الْحُمَرَةً) في اللغة ا 
«فقَرّة) 2 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شاهد آخر على أن الحصر 
إلا مين للنفي والإثبات» فإن قولهم: «لا سيف إلا ذو الفقار» يدل 
على نمي جودة السيوف لخير ذي الفقار» ويدل على إثبات تلك الجودة له 

وكذلك قولهم : «لا فتى إلا علي» يدل على نفي الفتوة عن غير عليء 
كما يدل على إثباتها في حقه رضي الله تعالى عنه. 

قوله: (لأن الاستثنذاء ف النفي إثبات» ومن الإثبات نفي): هذه اة 
عل ل دك الف رحد اه وال مر آل الجر ل قدا 
والإثبات بطريق اليقين . ۰ 


() انظر: لسان العرب .٦۳/١‏ 


فصل في درجات أدلة الخطاب 


ا 


فام وله ل ص إلا بطهور)» و و : (لا يعوا الب بالبرٌ إلا 
س بسو اءِ) قن هله صِيعة السرط EE EDAR SSS e‏ 


وكون «الاستثناء من النفي إثباتاًء ومن الإثبات نفياً» يعد قاعدة مُسَلَمَة 
عند الجمهور رحمهم الله تعالى» وهي بعمومها حاكمة على الحصر بإلاء إذ 
هو تمل غل الى فن الى > وغل الإبات ف المي ` 

قوله: (فهذا من صريح اللفظء لا من مفهومه): اسم الإشارة «هذا» يعود 
إلى «اقتضاء الحصر بإلا للنفي والاثبات». 

والضمير في «مفهومه» يعود إلى «اللفظ). 

والمراد هنا: أن اقتضاء «الحصر بإلا» للنفي والإثبات إنما هو من 
قبيل اللفظ الصريح» وليس من قبيل المفهوم. 

وإنما كان الحصر بإلا من قبيل اللفظ الصريح؛ لأن كلا من طرفيه 
وهما النفي والإثبات مَصَرَح بهما في اللفظ. فإذا قال: «لا إله» كان ذلك 
صريحاً في في جميع الآلهةء وإذا قال: «إلا اله» كان ذلك صريحاً في 
إثبات إله واحد لا شريك لهء وهو الله تبارك وتعالى. 

وكأن المؤلف رحمه الله تعالى بهذا يريد أن يقول: إن إدراج نفاة 

المفهوم للحصر بإلا ضمن «مفهوم المخالفة» وهم منهم» إذ إن الحصر إلا 
هو نوع من أنواع المنطوق» وليس نوعاً من أنواع المفهوم. . 

وإذا كان نوعاً من أنواع ا و ا ا و و 
والانات سا 

قوله: (فأما قوله: «لا صلاة إلا بطهور»» و: «لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء 
بسواء» فإن هذه صيغة الشرط): الضمير في «قوله» يعود إلى «النبي» يلا . 

والصيغة المشار إليها في قوله: «فإن هذه صيغة الشرط» هي صيغة 
« و«إلا» في الحديثين الکو 


ومقتَضاهَا نئ الصَلاة عند انتقاء الطهارةء O‏ 


ومراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن يبيْن الفارق بين هذه الصيغة 
الواردة في هذين الحديثين» وهما قول النبي بي : (لا صلاة إلا بطهور). 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء 
سوا 

وبين الصيغة الواردة فى القولين السابقين» وهما قول: «لا إله 
إلا الله»» وقولهم: «لا سيف إلا ذو الفقار» ولا فتى إلا علي». 

وذلك أن الصيغة الواردة فى الحديثين إنما هى صيغخة شرط› فإن قوله 
عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة إلا بطهور) معناه: «لا تصح الصلاة إلا 
بشرط الطهارة» . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء) 
معناه: «لا يصح بيع البر بالبر إلا بشرط التساوي». 

زات الضت آلرارة فى القرليني رحا رل2 ءل الا 
وقولهم: «لا سيف إلا ذو اتا و فتى إلا علي» فهي صيغة استثناء. 

ولهذا الفرق أثره» وهو: أن صيغة «الشرط» لا يَصدّقَ النطق فيها إلا 

وأما صيغة «الاستثناء» فإن النطق فيها صادق على الجهتين معأً: جهة 
النفي» وجهة الإثبات. 

قوله: (ومقتضاها نفي الصلاة عند انتفاء الطهارة): الضمير فى 
«(مقتضاها» يعود إلى ر الشرط». ۰ 

- والمراد هنا: أن قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة إلا بطهور) هو 

صيغة «شرط» لا صيغة «استثناء»» ومقتضى الشرطية هنا النطق الصريح بنفي 
صحة الصلاة عند انتفاء الطهارة؛ لأن المشروط لا يصح مع تخلف شرطه. 


(۱) سبق تخریج الحديث . (۲( سبق تخریج الحديث . 


فصل في درجات أدلة النطاب 


ام وجودما ل وجودها فلس مَنْظوقاً» بل هو على وف قاعدة 


وجوده» بل يہبفی کا کان قبل النطق»› oon enoennsenonnnnns‏ 


قوله: (وأما وجودها عند وجودها فليس منطوقاًء بل هو على وفق قاعدة 
المفهوم): الضمير في «وجودها» في قوله: «وآما وجودها» يعود إلى 
«الصلاة) . 

والضمير في «وجودها» في قوله: عند وجودها) يعود إلى «الطهارة» . 
والضمير المنفصل هوا يعود الى اوجود الصلاة عند وجود 

الطهارة». 

والمراد هنا: أن ا في الحديث المذكورء وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: (لا صلاة إلا بطهور) إنما هو نمی الصلاة فقط عند انتفاء 
الظيارة. 

وأما أن الصلا: توجد عند وجود الطهارة فليس ذلك بمنطوق» بل هو 
مستفاد بطريق المفهوم. 

قوله: (فان نفي شيء عند انتفاء شيء لا یدل على إثباته عند وجوده» 
بل يبقى كما كان قبل النطق): هذه الجملة تعليل للقول بأن المنطوق في 
الحديث المذكور إنما هو نفى الصلاة بانتفاء الطهارة فقط» وليس وجود 
الصلاة بوجود الطهارةء فإن ذلك مفهوم لا منطوق. 

والضمير في إثباته» یعود إلى «الشيء»» وكذلك إليه عود الف 
((وجوده). 
والمراد هنا: أن المشروط بشرط ينتفي بانتفاء شرطه» ولكن لا يلزم 
من وجود ارط بوت اليشروظ بل قى المشروط كا كان قل النطق.: 
بالتکلیف به. 

ومثال ذلك «الصلاة» فإن من شرط صحتها «الطهارة»» کما قال 


فصل في درجات ادل النطاب 


= 


فَالْمنظوق به الَانيِمَاءُ عند النْى قَقَظ إن قَولَه: (لا صَلاة) لَيْسَ فيه 


رم 


سے 2 


تَعَوْضْ لِلطّهَارَة» بل لِلصلاة فَمَظ» وَقَوَلَةٌ: (إلا بطْهُور) إِتبَات لِلطهُور 
الذي لم يتعَرّض له الكلام» فلم يمهم منه إلاالشرط. 
تعالی: تاا الییت ٤امثوا‏ إا مم إل الصلوة ايلوا وجومكم اريم 
سے وو سے ء۶ KE‏ ص م صح ہے © ےر صر رم 
لک المرافق مسوا روسكم رڪم ال الکمبين ون تم جنب 
فأطهروأ# [المائدة: .]١‏ 

فإدا انتفت الطهارة | | الصلاة» ولکن ل يلزم من وجود الطهارة 
ثبوت الصلاةء إذ الثبوت هنا لم يتناوله منطوق الحديث» لكونه مصرحا 

قوله: (فالمنطوق به الانتفاء عند النفي فقطء فإن قوله: «لا صلاة» ليس 
فيه تعرض للطهارة بل للصلاة فقطء وقوله: «إلا بطهور» إثبات للطهور الذي 
لم بتعرض له الكلامء فلم يفهم منه إلا الشرط): الضمير فى «قوله» يعود إلى 
«النبى» ية . ) 

والضمير فى (فيه» يعود إلى لفظ «لا صلاة». 

والضمير فى «له» يعود إلى «الطهور». 

والضمير فى «منه» يعود إلى لفظ «إلا بطهور». 
) والمراد هنا: أن قول النبي بي : (لا صلاة) تناول بمنطوقه نى 

الصلاة فقط دون عرض للطهارة. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (إلا بطهور) متضمن إثبات الطهور فقط› 
وهذا الطهور لم يتعرض له الكلام الأول» وهو قوله: (لا صلاة).» فلا 
يكون داخلاً في منطوقهء وإذا لم يكن «الطهور» داخلاً في منطوق نفي 
الصلاة دل ذلك على أن «الطهرر» ليس مستثنى من «الصلاة)» إذ المستثنى 
انك من ان کون جوا جن العس هآو بكرن من جه والطهور 
لس جنا تلاصا ولا ج ميا: 


فصل في درجات ادل النطاب 
الور الَانِيَةٌ: قَوْله: (إنّمَا الوَلاء لِمَن أعْتَىَ)ء فَهَذا قد أَصَرّ 
ب أي حَنِيفة وَبَعْض مُنكري المَمَهُوم عَلى إنكاروء a‏ 


وإذا ثبت أن قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة إلا بطهور) ليس 
من باب الاستثناءء تبيّن أنه من باب انتفاء الحكم لانتفاء شرطه"" . 

قوله: (الصورة الثانية): أي من الصور التي أذْرجَّثْ تحت دليل 
الخطاب ظناً أتها مته وليشت منة. 

وهذه الصورة هي «الحصر بإنما». 

قوله: (قوله: «إنما الولاء لمن أعتق»): الضمير في «قوله» يعود إلى 
«النبى» ا ) 

وهذا مثال من السْنَّة على بإنماء فإن قول النبي ب: (إنما 
الولاء لمن أعتق)' . 

دل على حصر الولاء ذ في الْمُعْيَي ةط . 

قوله: (فهذا قد أصر أصحاب أبي حنيفة وبعض منكري المفهوم على 
إنكاره) : اسم الإإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود إلى «الحصر بإنما)» 
وإليه كذلك عود الضمير في «إنكاره». 

والمراد هنا: أن الحصر بإنما أنكر حجيته بإصرار أصحاب الإمام 
أبي حنيفة رحمهم الله تعالى» والمراد أكثر الحنفية وليس جميعه”" 

ا ا ا و ا 
لک 


(1) انظر: شرح مختصر الروضة ۷۳۸/۲. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الصلاة»» باب: «ذكر البيع والشراء على 
المنبر في المسجد»» رقم الحديث: »)٤٥١(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب 
«العتق»» باب: «إنما الولاء لمن أعتق»» رقم الحديث .)٠٥/٠٠١١٠٤(‏ 

(۳) انظر: تيسير التحریر ١/۳۲٠ء‏ فواتح الرحموت ..٤٤/١‏ 

(©) انظر: الإحكام للآمدي .٩۷/۳‏ 


س 


E 


ک۹ فصل في درجات أدلة الخطاب 


وقالوا: ٠‏ هُوَ إِنْبَاتٌ كَمَط لا يذل ن على ر E i‏ 


کال دإ فة می 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقالوا: هو إثبات فقط لا يدل على الحصر): هذا شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر دليل القائلين بإنكار مفهوم الحصر بإنما. 

والضمير المنفصل (هو» يعود إلى «ما دخلت عليه إنما». 

والمراد هنا: أن «إنما» إذا دخحلت على الألفاظ فإنها لا تشد الحصر 
يها ااا PE a i e‏ 
عنه لا يتناوله لفظ الحديث. 

قوله: (لأن إنما مركبة من «إِنٌ» و «ما»» و«إن» للتوكيدء و«ما» زائدة كافة› 
فلا تدل على نفي» کما لو قال: «إنما الثبي محمد») : هذه الجملة تعلیل لقولهم 
بأن ما دخلت عليه «إنما» يفيد الإثبات» ولا يفيد الحصر. 

والمراد هنا اننا إدا نظرنا إلى كلمة «إنما» وجدناها E‏ 
لفظتين» اللفظة الأولى: «إِن» الدالة على التوكيد. واللفظة الثانية: «ما» 
الزائدةء وقد کف «إِنٌ» عن العمل المعتاد وهو صب الاسم الذي تدخحل 
عليه › د الشأن فیها إدا تجردت عن (ما) أن تنصب المبتداً وترفع الخبر» ) 
كما في قول الله تعالی : #واعلما ا د عور ليم 4# [البقرة: .]۲١١‏ 

وأّما إذا اقترنت بها «ما» فإنها تكون مكفوفة بها عن هذا العمل فلا 
و ا فا ات عة ي جوا الاسة كا في ن الك سان 
للا اممو رة [الحجرات: .]١١‏ 

وإذا ثبت أن «ما» الداخلة على «إِنٌ» زائدة» فإنها بذلك لا تدل على 


فصل في درجات أدلة الخطاب ) 
ےا و O‏ ر o‏ + 2 ا 0 ر و o9‏ 
وَهَذا فاد فإن لفظة «إنمَا» مَؤضوعَة للحصضر والائبات تثبت 

E‏ س سے 9⁄7 م س ر ت 

المَذكورَ وتنفى ما عَداه؛ OO‏ 


النفي» وإذا لم تدل على النفي فهي دالة على الإثبات فقطء كما في قول 
القائل «إنما النبي محمد فهو كقوله: «النبي محمدا» أي : أنه يدل على 
إثبات کون محمد إا نبياً» ولکن لا يدل على نه تق او ن عير ن 
الأنبياء س الصلاة والسلام. 

ا (وهذا فاسد) : . الإشارة «هذا» يعرود لى قولهم بأن «إنما» 
هي لااثبات فقط› ولا تدل على الحصر. 

فهذا القول حك عليه المؤلف رحمه الله تعالى بالفساد. 

انان الا ها هن راب ل ما انحدل ه اضاب 
المذهب الأول القائلون بعدم حجية الحصر بإنماء وهو في الوقت نفسه 
استدلال لأصحاب المذهب القائلين بحجية الحصر بإنما وهم 
ا 

قوله.: (فإن لفظة إنما موضوعة للحصر والإثبات» تثبت المذكور وتنفي 
ما عداه) : هذه الجملة تعليل للقول بفساد ما س به أأصحاب المذهب 
الأول. 


۰ والمراد هنا: لا نسلم لکم ما ذکرتموه من ان «إنما» لا تدل إلا على 
الإثبات فقط دون الحصر› بل نقول: إنها موضوعة للحصر والإئبات› 
وكونها موضوعة لهذين معا فإنها تدل على إثبات الحكم للمذكور» وعلى 


نيه عما سواه. 


)۱( انظر : ال ضفي ٠/۲‏ العدة ٤1۷۸/۲‏ التمهيد CTE‏ شرح تنقيح 
الفصول ص۷٥۰‏ المحصول /1/ «oo‏ التبصرة ص۲۲۹ . 
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لأَنهَا 4 من حرفي نمي وَإِثْبَاتٍ٬‏ ۴ «إِن» لِأإِثبَاتِ» وم« لِلنفى› 


ا 


دل عَلَيْهمَا . 
a E‏ 
ينه؛ گقمّوله: لإا آله إل وح و: إا نى أله من عبار 
اا ر ا ا ا E aan‏ 


قوله: (لأنها مركبة من حرفي نفي وإثبات» ف «إنّ» للإثبات» و«ما» للنقيء 
فتدل عليهما): هذه الجملة تعليل للقول بأن «إنما» موضوعة للحصر 
والإثبات. 

والضمير في «لأنها» يعود إلى «إنما». 

وضمير التثنية في «عليهما» يعود إلى «النفي والإثبات». 

والمراد هنا: كيف ا تفيد لفظة «إنما» ا والإثبات وأصل تركيبها 
الوضعي دال على ذلك؟ فهي مركبة ا من «إِنٌ» الدالة على توكيد 
الإثبات» ومن «ما» الدالة على النفي. 

وإذا كانت كذلك فإن الحصر بها يفيد ثبوت 2 للمدكون ونفة 
ما سواه 

قوله: (ولذلك لا تستعمل في موضع لا يحسن فيه النفي والاستثناء 
منه): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «كون إنما موضوعة 


للنفي والإثبات». 
والضمير ه فى (فيه) يعود أف «الموضع» 
والضمير فی (منه) یعود ال «النفى» . 


والمراد هنا: أنه باستقراء النصوص الشرعية وأساليب اللغة العربية 
ثبت أن لفظة «إنما» لا تسْتَعْمَل إلا في المواضع التي يحسن فيها النفي 

قوله: (کقوله: نما ا ل که و: إا تى آله من عبارو الاي 
و: إا أا مدي): الضمير فى «كقوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى . 
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ت 


نذر چ رقؤل النيي 4ل ما الاشالٌ 
بالتيّاتِ) ثل فول : (لا عَمَلَ إلا ب بنيّة)» وَقَال E‏ 


آنا الرَجُلٌ الْحَامِي الذمَارِ وَإِنّمَّا ‏ يدَافِعُ عَنْ أَحسَابِكُمْ أَنّا أو ملي 


وهذه الآيات الثلاث الكريمات ساقها المؤلف رحمه الله تعالى 
للاستشهاد بها على أن لفظة «إنما» لا تسَْعْمَّل إلا فيما يحسن فيه النفي 
والاستشناء منه. ‏ . ) 

قوله: (كما قال: ّما اأ إلا يره وقول النبي إل: «إنما الأعمال 
بالنيات» متل قوله: «لا عمل إلا بنية»): هذا بيان من المؤلف رحمه الله 
تعالى لكون «إنما» لا تَسْتَعْمَّل إلا فيما يحسن فيه النفي والاستثناء منه» 
بخ استقراء اللضوضى الشرعة الكتاب والسنة. | 

وذلك أن قول الله تعالی : إا اله لله و 0C‏ [النساء: .]١۷١‏ 

هو مثل قوله سبحانه: # وما من a‏ إله ويد [المائدة: ۷۳]. 

وقوله سبحانه: #إتما عخشی الله من عباره و الا [فاطر: ۲۸]. 

هو بمعنی : «لا يخشى الله من عباده إلا العلماءغ» 

وقوله جل شأنه: إا أا مز اض ا 

هو مثل قوله عز سلطانه: وما اتا إلا بر4 [الأحقاف: ۹]. 

وقول النبى &: (إنما الأعمال بالنيات)ء هو مثل قوله عليه الصلاة 
والسلام: (لا عمل إلا بنية). 

قوله: (وقال الشاعر: 
أنا الرجل الحامي الذمار وإنما بدافع عن أحسابكم أنا أو مثلي): 

أزرد الولف رح اه فاي ا الت الشف لکن قافا لا 
على ما ذكره من أن لفظة «إنما؛ لا ثسْتَعْمَل إلا في المواضع التي يحسن 
فيها النفي والاستئناء منه. 

فإن قول الشاعر - والمراد به هنا «الفرزدق» -: «وإنما يدافع عن 
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E‏ ° ا و a ۶ o o‏ ه ت ت 
وفولهم: «إنما إثبات فقَظ» غير صجيح» وقولهم: إنمَّا النبي 
سر سے ا ص r‏ 
2 
e‏ ا 9 ر o ~o o e‏ 
مخمد) فهذا اختراع على اللغة لم يسمَع O Senos o‏ 


أحسابکم انا أو مثلي»» هو مثل قوله «ولا يدافع عن أحسابکم إلا أنا أو 
مثلی) . ) 
وإذا تقرر أن لفظة «إنما» باستقراء النصوص واللغة لا تستَعْمَل إلا في 
المواضع التي يحسن فيها النفي والاستثناء منه» دل ذلك على أنها ليست 
قاصرة على إفادة الإثبات فقط› بل إنها دالة على النفى أيضاً كما أنها دالة 
على الإثبات. ۰ 

قوله: (وقولهم: «إنما إثبات فقط» غير صحيح» وقولهم: «إنما النبي 
محمد» فهذا اختراع على اللغة لم يُسْمَعُ به): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الأول القائلين بأن إنما للإثبات فقط دون الحصر». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود إلى قولهم : النبي 
محمد) . 

والمقصود بقوله: «اختراع على اللغة): أي ابتداع فیها لکونه دخیلا 

عليها ولیس منها. 

a‏ «به» يعود إلى «الاختراع». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شروع في الجواب عما 
استدل به أصحاب المذهب الأول القائلون بأن «إنما» للإثبات فقط» وذلك 
في دليلهم الأول الذي قالوا فيه : «هو إثبات فقط لا يدل على الحصر؛ لأن 
إنما مركبة من «إِنٌ» و«ما)» و«إنُ) للتوكيد. و«ما)» زائدة كافةء فلا تدل على 
نمي » کماا لى قال «إنما النبي IT‏ ) 

والمراد هنا: لا نسلم لكم صحة ما ذكرتموه من أن لفظة «إنما» لا 
تفيد إلا الإثبات فقط» بل نقول: إنها دالة على الإثبات والنفي معاًء كما 
بينا لكم بالدليل الاستقرائي من واقع النصوص الشرعية والاستعمال العربي 

من أنها لا لتر إلا ما يسين هه الى والاشتتاء مه 
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| 
لى لو قًال: «إِتَمَا الْعَالِمْ رَيْذّه سَاعٌ دَلِكَ مَجَارَاً لِتَأكِيدٍ لْلْم في رَيْدِ 
کال «ولا تی إلا على بريد لك تَأکيدَ الفترَة فيه وو 
a mT O OS‏ 


وقولكم بان «ما» الداخلة على «إل» ليست نافية بل هى زائدة لكف 
إن عن العمل فلا تفيد نفياً بل إثباتاًء كما في قول القائل: «إنما النبي 
محمد) » فاا نقول بان هذا التمثيل لا يصح ل انه اختراع علبها حيث م 
يسْمَعَ به» واللغة لا يجوز الاختراع عليهاء بل يجب الوقوف عند الوارد 

قوله: (بلى لو قال: «إنما العالم زيد» ساغ ذلك مجازا لتأكيد العلم في 
تترك الحقيقة له إلا بدليل): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ساغ ذلك» يعود 
إلى قول القائل: «إنما العالم زيد». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «يريد بذلك») يعود إلا لفظة «لاأ فتى 
إلا على». 

والضمير فى «فيه» يعود إلى «على» رضى الله تعالى عنه. 

واسم الإشارة «هذا» فى قوله: «وهذا مجاز» يعود إلى قول القائل: 
«إنما العالم زيد». وإلى قول القائل: «لا فتى إلا علي». 

ا «له» يعود إلى «المجاز»). 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «بلى لو قال: إنما العالم زيد ساغ 
ذلك مارا يشير إلى جرات عن سوال مدر فان أصحات المذفب 
الأول قالوا: «ألستم تجؤزون قول القائل: إنما العالم زيد؟ فلم تجوزون 
هذا القول» ولا تجوزول قول القائل : إنما النبي محمد؟) . 

فاجاب المؤلف رحمه الله تعالی بقوله: بلی نجوز قول القائل : «إنما 

العالم زيد»؛ لأنكم قلتم بأن «إنما» تدل على توكيد الإثبات» وبناء على 


ذلك يصح أن يقال: «إنما العالم زيد» لتأكيد العلم فيه» كما يصح أن 
يقال: «لا فتى إلا علي» لتأكيد الفتوة فيه» ويكون ذلك من قبيل المجاز 
حتی یثبت بالدلیل لای اھ ل رای ا عالم اد اا 
فحينئلٍ يقال: إن فصر العلم فيه حقيقة» وكذلك إذا ثبت بالدليل الواقعي أنه 
لا يوجد فتى يتمتع بروح الشجاعة والإقدام في وقته إلا علي» فحينئٍ يكون 
قصر الفتوة فيه حقيقة» أما إذا كان المقصود المفاضلة في العلم والمفاضلة 
فى الفتوة» بمعنى أن زيداً أكثر علماً من غيره» وأن علياً أكثر فتوة ممن 
e e‏ لأنه يصبح أمراً نسبياً يختلف من شخص ) 
لاخر. 

وأما قولكم : «إنما النبي محمد» فبناءً على ما ذكرتموه من إفادة «إنما) 
للتوكيد» فإن «إنما» هنا تفيد توكيد النبوة في حق محمد بء وذلك لا 
طائل تحته لوجهین : 

الوجه الأول: أن ثبوت النبوة في حق نبينا محمد بي لا يحتاج إلى 
تأکید» إذ النبوة في حقه عليه الصلاة والسلام آَمْرُ مقطوع به لتضافر النص 
والإجماع على ذلك» أما النص فقول الله تعالى: #محمد سول أ4 
[الفتح : ۲۹]. ) 

وقوله سبحانه: #يتايها الى إا أرسلتك شهدا مسرا ويَذيا 
وداعيا إلى آله لذب وسراجا نْبا @4{ [الأحزاب: ٠٤ء .]٤١‏ 

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة قاطبة سلفاً وخلفاً على ثبوت النبوة ٠‏ 
في حق نبينا محمد ول . وإذا كانت النبوة ثابتة في حقه عليه الصلاة 
والسلام بالنص والإجماع القطعيين» فإن هذا القطع أبلغ طريق في توكيد 
تلك النبوة» وحينئلٍ يكون توكيدها بغيره هو من قبيل تحصيل الحاصل› 
والسعي إلى تحصيل الحاصل آقرب إلى العبث منه إلى تحقيق الفائدة. ‏ 

الوجه الثاني : أن النبوة كما أن ثبوتها متأكد في حق نبينا محمد إلا 


A ¢; 
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َالْمَوْنُ فيه كالْمَوْلِ فِي الاسْيتاء بالا التي با ري . 


2 


الصورَة الَالَِة : وله علي السَم: (الشفْعَةٌ فيمَا لَمْ يُفْسَم)» و: 
(تحريمهًا التكبيرُء وََحليلهًا التَسْلِيم). O‏ 


فهي كذلك متأكد ثبوتها في حق ساثر الأنبياء عليهم جميعاً الصلاة 
والسلام. ) 

وإذا كان الأمر كذلك» فإن تخصيص النبى محمد ييل بتوكيد النبوة 
الاستواء في تأكد الصفة ينتفي التميز» فإن نبينا محمداً ييه وسائر إخوانه 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تأكد ثبوت النبوة في حقهم سواء. 

قوله: (فالقول فيه كالقول في الاستثناء بإلا من النفي بلا فرق): الضمير 
فى «فيه» يعود إلى «الحصر بإنما). ) 

والمراد هنا: أن الحصر بإنما يدل على ما يدل عليه الاستثناء بإلا من 
النفي بلا فرق» فكما أن الاستثناء ء بإلا يدل على حَضر الحكم في المذكور 
ونفيه عما سواه» كما فى قول: «لا إله إلا الله» فإنه متضمن نفى الألوهية 
عن غير الله تعالى وإثباتها له سبحانه وحده لا شريك له» فكذلك ما دخلت 
عليه «إنما» فإنها تفيد حصر الحكم في المذكور ونفيه عما سواه» كما في 
قوله تعالی : إا هکم أله [طه: ۹۸]. فهي هنا تفيد إثبات الألوهية له 
تعالی وحذده» کما تقيد نفيها عمن سواه. 

وبناء على ذلك فلا فرق في الدلالة بين الحصر بإنما والحصر بإلا. 

قوله: (الصورة الثالثة): ای من الصور التي درجت تحت دلیل 
الخطاب ظناً أنها منه» وليست منه. 

قوله: (قوله عليه السلام: «الشفعة فيما لم يقسم»» و: «تحريمها التكبيرء 
وتحليلها التسليم»): المراد هنا: أن من صور «الحصر» ما يسَّمى ب: «احصر 
المبتداً في الخبر»» وما دکره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو مثال لذلك . 
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وهذا الى بالصورة الى فلهء وان كان دونه ف اة 


فإن قول النبي بيا (الشفعة فيما لم يقسم). 

مكون من مبتداً وخبر» فالمبتدأً هو لفظ «الشفعة)» والخبر هو 
المتعلق بالجار والمجرور في قوله : (فيما لم يقسم » والمتعلق هنا یمکن 
تقدیره بما يصلح أن ڪون را فیکون الكلام بتقدير الخبر: «(الشفعة ثابتة 
فيما لم يقسم»» وهذا دال على حَصر ثبوت الشفعة في الذي لم يَسَمُ. 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في شأن الصلاة: (تحريمها 
التكبير » وتحليلها التسليه). 

a‏ وحبر» 
فالجملة الأولى هي قوله : (تحريمها التكبير)» أ (نحريم م الصلاة 
التكبيرْ»» فالميتداً هو لفظ «التحريم»» والخبر هو لفظ «التكبير»» فيدل على 

والجملة الثانية هي قوله عليه الصلاة والسلام: (وتحليلها التسليم)؛ 
أي : «تحليل الصلاة التسليم»» فالمبتداً هو لفظ «التحليل»› ا هو لفظ 
ا فیدل ّ حصر و في ّ 
الإإشارة «هذا» يعود ال احصر المبتدا في و 

والمراد بالصورة التي قله هور اللحصر بانما. 

والضمير فى ي «قبله» يعود إلى هذا الوت وهو «احصر ll‏ في 
الخبر). 
(۱) اخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الشفعة)» باب: «الشفعة فيما لم يقسم»» 

رقم الحديث: .)۲۲٥۷(‏ 
(۲) اخرجه الترمذي في سننهء أبواب «الطهارة»» باب: «ما جاء أن مفتاح الصلاة 


الطهور». وقال: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن». (سنن 
الترمذي .)0/١‏ 
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وَوَجَهَهُ: أن الاسم المُْحَلى بالألِفِ واللام يمَتَضِي الاسْيِعْرَاق› 
ت 9 E E‏ 1 ت toz‏ 2 
ان المنتدا تت أن يكون اونا للم اء كقولا: «الاتان 


و a۴ o‏ 0ھ to‏ ا ۶ے سے سے 
بشر»» آو اعم منه؛ كقولنا: «الإنسّان خیوان»»› RDS‏ 


المت في (دونه) يعود إلى «الحصر بإنما). 

الم ها أن حصر المبتداً ُ في الخبر يُلْحَق بالحصر ا ا 
الدلالة على النفي والإثبات» وإن کان هناك من فرق بينهما فهو: أ 
الحصر بإنما أقوى من الحصر الميدا والخيرء ولك لان الحصر بالمبعدا 
والخبر مجرد عن الصيغة الدالة صراحة على الحصر»ء بخلاف المحصور 
بإنما فهو مقترن بأداة موضوعة صراحة للدلالة على الحصر والاإثبات. 

قوله: (ووجهه): الضمير هنا يعود إلى «حصر المبتداً في الخبرا. 
زالفراة بارج ها اللا آي وول ج الحض بالا 
والخبر. | ) ) 

قوله: (أن الاسم المحلى بالألف واللام يقتضي الاستغراق): أي أن 
الاسم المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام اقتضى استغراقه لجميع أفراده» 
كما سبق ذلك في باب العموم. 

وإذا کان اا المحلى بالألف واللام يقتضي الاستخراق» فإن معنى 
الاستغراق حَصْرٌ جميع الأفراد التي دل عليها اللفظء بحيث تكون كلها 
داخلة فيه. 


وبناءً على ذلك فإن الاسم الا لالت واللام حاصر لجميع 
آفراده» فإذا قال قائل: «الإنسان مخلوق مكرم» شمل لفظ «الإنسان» 2 
) ا جميع أفراد الر: 
ق (وأن خبر المبتدأ يجب أن يكون مساويا للمبتد؛ كقولنا: «الإنسان 


یشر»»› أو أعم مئه» کقولنا: «الإئنسان حیوان») : الضمير في ((منه) يعود ا 
«(المىتداً) . 
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ولا يجوز آن کون أخص منه؛ كَمَولَا : «الحيرّان إنسّان». 


والمراة هنا لا كان الحضر ف هذه الضصورة اقا بالمعدا والخي 

وأن من ضرورة الحصر الاستغراق› OS N TE‏ 
للآخر حتى لا يحصل خلل في تحقق الاستغراق الذي لا يتم الحصر إلا به 
وهذا الشرط هو: أن يكون الخبر مساوياً للمبتداًء أو أعم منه. 

فمثال المساوي: قول القائل : «الإنسان بشر»» فإن الخبر وهو لفظة 
«بشر» مساو للمبتدأً وهو لفظة «الإنسان»» وهذا التساوي يقتضي 
الاستغراق» إذ ما من بشر إلا وهو إنسان» وما من إنسان إلا وهو بشر. 

ومثال الأعم: قول القائل : «اللإنسان حيوان»» فإن الخ وهو لفظة 
«حيوان» أعم من المبتدأً وهو لفظة «الإنسان»» وذلك لأن الحيوان قد يكون 
ااا وف كرون مي كلها رطن عله يران ار دالا ها 
وبذلك كان لفظ «الحيوان» مستغرقا لکل 8 من أفراد اللإنسان» فما من 
إنسان إلا وهو حيوان. 

قوله: (ولا يجوز أن يكون أخص منه» كقولنا: «الحيوان e‏ 
الضمير في «(منه» يعود إلى «المبتداً» . 

الاجا اغ ما اا ١‏ ا لخر ج أن رن مارا 
للمبتداً أو عم منه» عَلِمَ أنه لا يجوز أن يکون ال اخ د العا 
وذلك أن الخبر إذا كان أخص من المبتدأً فإنه لا يفيد e‏ وحنل 
ل یکو حاصراً في الدلالة على المراد. 

ومثال كون الخبر احص من المبتدا: قول القائل: «الحيوان إنسان ' 
فإن الخبر وهو لفظ «إنسان» أخص من المبتداً وهو لفظ «الحيوان»» إذ کل 
إنسان حيوان» ولیس كل وان ناا . 

فإذا قيل: «الحيوان إنسان» لم يكن لفظ الإنسان مستغرقاً لأفراد 
الحيوان» بل لنوع واحد فقط من تلك الأفراد وهو النوع البشري دون النوع 
الآخر من الحيوان وهو البهائم والدواب. 
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َو جَمَلنَا اليم احص ين تَخلِيل الصَلاةٍ گان جلاف مَوْضُوع 
اللعَةء ولو جَعَلتا الشْعَةَ فيم يُقْسَمْ َم يكن كَل السْفْعَةَ مُنْحَصِر ا فيم 


َم يُقَْسَمْ» وَهُوَ جلاف المَوْضوع . 


قوله: (فلو جعلنا التسليم أخص من تحليل الصلاة كان خلاف موضوع 
اللغة): وذلك لأن أصل الوضع اللغوي يقتضي أن يكون الخبر مساويا 
للمبتداً أو أعم منه » وبذلك یحصل الاستغراق› وبدوده > يحصل . 

ففي قول النبي ييه في شان الصلاة: (وتحليلها التسليم) لو جعلنا 
«التسليم» وهو الخبر أخص من المبتداً وهو «التحليل» لما اقتضى ذلك 
الاستغراف› ومن ث فلا يتم تحليل الصلاة وهو الخروج منها بالتسليم 
e‏ فلما ا 
اتحليل ۰ 


قوله: O O‏ 
لم بقسم»› > وهو خلاف الموضوع): (ما) في قوله: «فيما» موصولية بمعنی 
«الذي» . والضمير المنفصل «(هو» يعود إلى «كون الخبر وهو ما لم يقسم 
أخص من المبتداً وهو الشفعة) . 


والمراد هنا: أن في قول النبي ئي : (الشفعة فيما لم يقسم) لو جعلنا 
«الشفعة» وهي المبتدأً عامة فيما يمَسَّم› وفيما لا يُمَّسَمّ» لترتب على ذلك 
أن يكون الخبر أخص منها؛ لأنه متعلق بما لم يُمَسَمْ فقط دون ما يمَسّم» 
ولو جيل الخبر أخحص من المبتدآ لكان ذلك مخالفاً لأصل الوضع 
اللغوي» وحيث إن النبي بي لا يتكلم بما يخالف اللغة» وقد حص الشفعة 
بما لم يمسم فقط› دل ذلك على حصول المساواة بين الخبر والمبتداً» وهو 
أن الشفعة في الحديث لم يرذ بها العموم في كل ما يمسم وما لم يمسم 
بل أريد بها الخصوص وهو ما لم يمسم فقط 


فصل فى جات ادل الخطب 
کا۸ 
ا ماهو من ن دلِيل الخظاب قَعَلى درجات ست ولا : 
ال لحکم إلى غاية : بصيعة بصِيعَةٍ «إلى». «(حتّی» ؛ كَمَولِه تال لح e‏ 


زوجًا ع د 4 موا ايام إلى ال4 . 


قوله: (فأما ما هو من دلیل الخطاب فعلى درجات ست): «ما» فى قوله: 
«فأما ما هو) موصولية يمع بمعنى «الذي» . ۰ 

والضمير المنقفصل «هو» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن ما تقدم الكلام فيه من الصور الثلائة السابقةء 

وهي الجضر ولاه والح اء وخر الما ي اف مت ا 
ن وجات دليل الخطاب فلا تندرج تحت مفهوم الا ومن ادرجها 
في دليل الخطاب ظناً منه بأنها من قبيل مفهوم المخالفة فهو واهم؛ لأن 
هذه الصور جميعها من قبيل المنطوق» لا من قبيل المفهوم. 

أما ما يندرج في دليل الخطاب» ويقع تحت مفهوم المخالفة فهو 
ينقسم إلى ستة أقسام» سيأتي الكلام عنها مفصلاً بمشيئة الله تعالى. 

قوله: (اولها): أي أول الدرجات الست لدليل الخطاب. 

قوله: (مد الحكم إلى غاية بصيغة «إلى»» أو «حتى»): أي أن الحكم 
إذا جاء ا بغاية بصيغة «إلى»» أو بصيغة «حتى» فإن هذه الغاية تفيد بدليل 
الخطاب أن ما بعدها و ا 

قوله: (حقوله تعالی: ی تک ری عٌَ)» ر أ ايم إل اّني): 
هاتان الآيتان الكريمتان مثال للحكم المغيا بخاية. 

فالاية الكريمة الأولىء وهي قول الله تعالى : #ن طلقها لد تيل َم مي 
بعد حی تنک رجا عد [البقرة: .]۲٣٠١‏ 

الحكم فيه ميا بغاية بصيغة «حتى»» فدلت هذه الغاية على أن ما 
بعدها يخالف ما قبلها في الحكم»ء وذلك أن الزوج إذا طلق زوجته للمرة 
الثالثة فإنها تحرم عليه» ولا تحل له إلا إذا تزوجت زوجاً آخر ووطئها ذلك 
الزوج» ثم طلقها. 


فصل في درجات ادلة الخطاب 


۹| 
رَه بعص مُنكري الَْْهُوم؛ ؛ لان النْطْقَ نما هو بِمَا بل الْعَايَة 
وما بَعَدَهَا و له EVSAL E RDS eS SR‏ 


والآية الكريمة الثانية» وهي قوله سبحانه : وکوا واشروا حی يبن کک 
لبط الأيض يى الل الأسود من المَجْر ر أي مام إلى الل [البقرة: ۱۸۷]. 

الحكم فيها مغياً بغاية بصيغة «إلى»» فدلت هذه الغاية على أن ما 
بعدها يخالف في الحكم ما قبلها › فالصيام إنما يكون في وقت النهار»ء فإدا 
مضى وقت النهار وانقضى فلا صيام. 

بأن «مفهوم الغاية» يدل على أن الحكم بعده يخالف ما قبلهء 

بمعنى أنه حجة في انات المسكرت نه هر ذهب الجمهرر . 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (أنكره بعض منكري المفهوم): الضمير في «آنكره» يعود إلى 
(مفهوم الغاية). 

فهذا المفهوم أنكره بعض من أنكر حجية مفهوم المخالفة» والمراد 
بهم أكثر الحنفية وبعض المتكلمين. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأن النطق إنما هو بما قبل الغاية» وما بعدها مسكوت a‏ 
الضمير المنفصل (هو) يعود إلى «النطق» . 

و«ما» في قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذي»» وكذلك («ما» في 
قوله: «وما بعدها») فهي موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في ابعدها» يعود إلى «الغاية). 

والضمير في اعنه» يعود إلى «ما» الموصولية. 
)١(‏ انظر: المستصفى ۰۲٠۸/۲‏ الإحكام للآمدي 4۲/۳ إحكام الفصول ص۲۳٥٠›‏ 


المسودة ص۳۹۸ . 
(۲) انظر: تشر التخرير 1۰۰/۱ فواتح الرحموت e‏ 
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am‏ له ابټداءٌ فعايته مَقَطع ابيدَائِه» فيرجع الك ا ب إلى 
گان قبل البدَايةء وَقَبْل الْبدَايَة لَمْ يكن فيه ليل عَلَى فى ولا إْبَاتِء 
يكن بَعْدَمَا گڌَلِكَ. 


والمراد هنا: أن اللفظ إذا ورد مقترنا بصيغة تدل الغاية مثل 
«إلى» و«حتى»» فإن ذلك اللفظ يكون مشتملاً على منطوق به ومسكوت 
عنه» فجهة النطق فيه متعلقة بما قبل الغاية» وجهة ا ا ا 
بعد الغاية . 

قوله: (وكل ما له ابتداء فغايته مقطع ابتدائه» فيرجع الحكم بعد الغاية 
إلى ما كان قبل البداية): «ما» في قوله: «ما له» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصولية» وإليها كذلك عود 
الضميرين في اتان وفي «ابتدائه) . 

وما« في قوڵه : «إلى ما کان» موصولية بمعنى «الڌي» . 

والمراد بمقطع الابتداء في قوله: (فغايته مقطع ابتدائه» | اف : نهاية 
المدة التي جيل الحكم ما إلا فان مت الغابة ادا اتيت أطت 
استمرار الحكم» كما هو الشأن في الصيام فإنه مغيًا بغاية وهي مجيء 
الليلء فإذا جاء الليل قظع مدة الصيام. 

وحينئلٍ إذا انقطع الحكم بمجيء المدة التي جُيلْتٌ غاية للانتهاء عاد 
الحكم إلى حالته الأولى التي كان عليها قبل الابتداءء فالإنسان قبل أن 
يبتدئ الصيام كان في حالة إفطارء فإذا ابتداً الصيام وانتهت مدته عاد إلى 
تلك الحالة وهي حالة الإفطار. 

قوله: (وقبل البداية لم يكن فيه دليل على نفي ولا إثبات» فليكن بعدها 
كذلك) : الضمير في «فيه» يعود إلى «الحكم المغيا بغاية». 

والضمير في ابعدها» يعود إلى «البداية). 

والكاف في «كذلك» حرف تشبيه. 
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واسم الإإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم الدليل على النفي والإثبات». 

والمراد هنا: أن الحكم المغيا بغاية قبل الشروع فيه لا يوجد دليل 
على نفيه ولا على إثباتهء فإذا E‏ 
الشروع فيه من عدم تعلق الدليل به لا نفياً ولا إثباتاً. 

وإذا كان الأمر كذلك» فإن «مفهوم الغاية» لا حجة فيه» إذ هو دال 
بمنطوقه فقط على حَصر الحكم في مدته المعينة» وهي إلى حين انتهاء 
الغاية» وأما ما بعد ذلك فلم يتعرض المنطوق له بشيء فيبقى مجرداً عن 
الوصف بنفي أو إثبات. 

وا دک الف رخ اف قال ع ق وان الطن إا هو ا 
قبل الغاية» وما بعدها مسكوت عنه»» إلى قوله: «فليكن بعدها كذلك» هو 
الدليل الذي استدل به أضحات المذهب الثاني القائلون عام حجية مفهوم 
الغاية. 

ومفاد هذا الدليل: أن الحكم إذا ورد مقروناً بغاية فَمَْم مدته نهاية 
تلك الغايةء وهذا الحد هو ما تناوله منطوق اللفظء وأما ما بعد تلك الغاية 
فهو مسكوت عنه لم يتعرض له المنطوق بنفي ولا إثبات» فيرجع الحكم 
بعد الغاية إلى ما كان عليه قبل البدايةء وذلك اعتباراً لحالة ما بعد الانتهاء 
بحالة ما قبل الابتداء. ٠‏ 

قوله: (ولنا): أ آدلة آأصحاب المذهب الأول على أن (مفهوم 
الخاية» حجة في الدلالة على حکم المسكوت عنه. 

قوله: (ما سبق من الأدلة): «ما» فى قوله: «ما سبق» موصولية بمعنى 

«الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: 
«السابق من الدلة». 
اهراد يما سبق من الاد ما ذكره الولف رة اله تعالى فن 
معرض الاستدلال على إثبات حجية دليل الخطاب» حين قال: «ولنا 


س ۱۲۲ فصل في درجات ادل النطاب 


ص 


ی ح4 ليس بمْستَقِلٌ› ولا يصح حٌى يعلق بِمَوْله: م يل 


ر 


ت > قلا بد فيه مِنْ إضمَّار» وهو: «حة e oS‏ 


دليلان» أحدهما: أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على 
شرط أو وصف انتفاء الحكم بدونه. . 

الدليل الثاني : أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة. . 
فظهر آن e e a‏ 


۶ٍ 


ا 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى بذلك أن يقول: ما ذكرناه سابقاً في 
دليلي إثبات حجية دليل الخطاب ينسحب بصفة عامة إلى الغاية» 
لکونه أحد أنواع دلیل الخطاب . 

قوله: (أن «حتی تنکح» لیس بمستقل» ولا يصح حتی يتعلق بقوله: «فلا 
تحل له»» فلا بد فيه من إضمار» وهو: «حتی تنکح زوجاً غیره فتحل له»: 

هذا هو الدليل الثالث لأصحاب المذهب الأول القائلين بحجية 
مفهوم الخاية. 

والضمير في «قوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى . 

والضمير في «فيه» يعود إلى قوله تعالى: «ق تمل لم من بعد حى 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الإضمار». 

ومفاد هذا الدليل: أن لفظ «حتى تنكح» الوارد في الآية الكريمة لا 
يستقل بنقسه» ولذلك لا يصح الاقتصار عليه لعدم إفادته معنى يحسن 
السکوت عله وإذا كان كذلك فلا بد من آن يتعلق بسابقه وهو لفظ : «فلا 
تحل له)» وبمجموع هذين اللفظين المتعلق والمتعلى به يتم المعنى» كما 
هو ثابت في الآية الكريمة» وهو قوله سبحانه: لا د ا مئ ن ع 


i 
€ ع رَو غر‎ 
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|۳ 


کې 


وَلِهَذا يبُح الَاسْيَمَهَامٌ لو قال قَائِل: «فَِن خث مَل تجل له؟». 


ر 


ت ل ر ا ت rT. E‏ ر ر 2 
ولان الَابة هاي ونهاية السء مَفَطعه» فإن لم يكن مظعا 


وور و 


وحينئلٍ يفهم من سبك هذا المنطوق تقدير مضمر يتضح به حکم 

المسكوت» وذلك المضمر هو لفظة «فتحل له»» فیکون معنى الاية: فلا 
تحل له حتی تنکح زوجاً غیره فتحل له). 

وإذا ثبت أن المسكوت لا يتبين إلا بالمنطوق» وأن المنطوق دليل 
غل المسکرتء لت أن المسكوت عنه في «مفهوم الغاية») حجة. 

قوله: (ولهذا يقبح الاستفهام لو قال قائل: «فإن نكحت هل تحل له؟»): 
هذا هو الدليل الرابع لأصحاب المذهب الأول القائلين بحجية مفهوم 
الغاية. 

ا الإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود إلى «كون دالا 
على المفهوم). 

والضمير في «له» يعود إلى «الزوج الآول». 

ومفاد هذا الدليل: أن المنطوق يدل على بيان حكم المسكوت 
بالمفهوم المخالف» وذلك متبادر إلى الذهن من آول وهلة› لدرجة آنه یقبح 
الاستفهام عن ثبوت الحكم في المسكوت عند سماع في المنطوق› 
فلو أن شخصاً سمع قول الله تعالى: لین طلقھا کل جل لم من بعد حى تنک 
روجا َر فقال مستفهماً: «فإن نَكَحَتْ هل تحل له؟»» لاستقبح العقلاء 
من أهل اللغة منه هذا الاستفهام» ولو لم نکن المنطوق دالا على 
المسكوت بطريق المفهوم لَمَّا استقبحوا منه ذلك فثبت أن مفهوم الغاية 
حجة» وهو المطلوب. ) 

قوله: (ولأن الغاية نهايةء ونهاية الشيء مقطعه»ء قإن لم يكن مقطعاً 
فليس بنهاية ولا غاية): هذا هو الدليل الخامس لأصحاب المذهب الأول 
القائلين بحجية مفهوم الغاية. 


7 فصل في دبجات أدلة النطاب 


الدَرَجَةَ التَانِيَةٌ: e‏ اي لون ك 
أوّتِ حل افوا عن . 


وا هذا الدليل: أن غاية الحكم هي نهايته» ونهايته تعني فَظْعَ 
استمرار العمل به إذ لو لم تكن كذلك لم تكن غاية ولم تسم نهاية» 
وحيث انقطع العمل بالحكم بنهاية مدته ثبت العمل بمفهومه المخالف؛ لأن 
الضد إذا ارتفع حل محله الضد الآخر» كما هو الشأن في الصيام المغيًا 
بالليل» فإنه بمجيء الليل يرتفع الصيام ليحل محله الإفطار» وهذا دليل 
على أن مفهوم الغاية حجة. 

قوله: (الدرجة الثانية): أي من درجات دليل الخطاب. 

قوله: (التعليق على شرط): أي أن يعَلقَ الشارع الحكم على شرط› 
وهو ما يسّمى بمفهوم الشرط. ٠‏ 

وتعلیق بالشرط يتضمن منطوقا وقوفا: فالمنطوق هو وجود 

ن هو زوال ذلك الحكم بزوال الشط: 

قوله: (کقوله تعالی: إن كى أوَكتِ حل فاقوأ عَنًّ4): الاستشهاد بهذه 
الآية الكريمة» وهي قول الله تعالى: «وإن كن ولت ل انوا َ4 
[الطلاق : [٦‏ ) 

هو مثال توضيحي ك المعلق على شرط» وذلك أن الزوج إدا 
طلق زوجته وهي حامل وجب عليه أن ينفق عليها حتى تضع حملهاء فإذا 
لم تکن حاملا فلا نفقة لها على زوجها. 

الولف ن رحمه الله تعالى هنا يرى حجية «مفهوم الشرط» ونه يدل 
على ثبوت الحكم في المسكوت عنه. 

وما ذهب إلبه المؤلف رحمه الله تعالى فى هذه المسألة هو مذهب 


فصل في درجات أدلة النطاب OT‏ 


اُنْكره قوم ؛ ا جوز تغلیق الم بقرین کا و بولتن 
إن قَوْله: «امحکم بالْمَالٍ إن هد به شَاهِدَانِ» لا يَمْتَعُ الْحُحْمَّ به 
بالا قرار وَبالشَاهِدِ رَاليَمِينِ و کون E‏ وَلهَّذَا جورناه بخبر 
الوّاحد. 


جمهور الأصوليين والفقهاء" . 
وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 
قوله: (أنكره قوم): الضمير في «أنكره» يعود إلى «مفهوم الشرط. 
والمراد بالقوم المنكرين هنا: هم أكثر الحنفية» وبعض المتكلمين"" 
وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة.. 
قوله: (لأنه يجوز تعليق الحكم بشرطین كما يجوز بعلتين» فإن قوله: 
«احكم بالمال إن و به شاهدان» لا يمنع الحكم به بالإقرار وبالشاهد 
واليمين» ولا بكون نسخاء ولهذا جوزناه بخبر الواحد): هذا هو الدليل الذي 
احتجح به اصحاب المذهب الثاني القائلون بإنكار حجية مفهوم الشرط . 
والضمير في «لأنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «لأن الشأن جواز 
تعليق الحكم بشرطين» . ) 
والضمير في «قوله» يعود إلى «السلطان حين يآمر قاضيه بذلك». 
والضمير في «به» في قوله: (إِن شهد به شاهدان»» وفي قوله: (لا 


يمنع الحكم به» يعود إلى «المال». 
وار بالإقرار هنا: أن يقر المدعى عليه بالمال الذي بُظَالَتُ به من 


(1) انظر: إحكام الفصول ص۲۲٠‏ شرح تنقيح الفصول ص٠۲۷‏ المستصفى /١‏ 
٠٥‏ الإحكام للآمدي ۸۸/۲. التمهيد ۲/ ۹٩۱۸ء‏ المسودة ص۷٥٠٠‏ إرشاد 
الفحول ص١۸٠‏ 

(۲) انظر: تيسير التحرير ٠٠١/١‏ الإحکام ۸۸/۳. 


O‏ فصل في رجات أل الخطاب 


والمراد بالشاهد واليمين: أن يكون صاحب المال ليس لديه إلا 
شاهد واحد» فيكتفي به القاضي لكن مع يمين المدّعي» من أجل أن تحل 
تلك اليمين محل الشاهد الثاني» وذلك صيانة للحقوق من الضياع. 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود إلى «كون الحكم 
بالإقرار» أو بالشاهد الواحد واليمين ليس نسخا لثبوت الشاهدين». 

والضمير في «جوزناه» يعود إلى «الحكم بالشاهد واليمين). 

وذلك أن الحكم بالشاهد واليمين ثابت بخبر الواحد» كما في حديث 
الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (قضى 
رسول الله ل بشاهد ویمین)'. ۰ 

وهذا الحديث عند هؤلاء ليس اا لاشتراط الشاهدين الوارد في 
قول الله تعالی: #واستفہ دوا سين مر ن رلڪ 4 [البقرة: ۲۸۲]. 

حيث آمر الله تعالى بإقامة شاهدين في إثبات الحقوق المالية. 

والمعنى هنا: ومما يدل على آننا لم نجعل الحكم بالشاهد واليمين 
نسخاً تجويزنا للحكم بالشاهد واليمين بخبر الواحد» إذ لو كان الحكم 
بالشاهد واليمين عندنا نسخاأً لَّمَّا أجزناه» لكونه يفضي إلى نسخ الثابت 
بالنص المتواتر وهو اشتراط الشاهدين بالثابت فى خبر الآحاد وهو الاكتفاء 
الاه ال رجفم اله وغدل رى غل ب الراي 

ومفاد هذا الدليل: قياس الحكم المعلق بشرط على الحكم المعلق 
بشرطين أو علتين» فكما أن الحكم المعلق بشرطين لا ينتفي بانتفاء أحدهما 

لوجود الشرط الاخرء وكذلك لا ينتفى بانتفاء إحدى العلتين لوجود 

الأخرى»ء فكذلك الحكم المعلق على شر ط فان انتفاء شرطه لا يدل على 
انتفائه في المسكوت عنه» كما لو قال السلطان لقاضيه: «احكم بالمال إذا 


)١(‏ آخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب «الأقضية»» باب «القضاء باليمين والشاهد» 
رقم (۱۷۱۲). 
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f2‏ ت ا or‏ وو o70‏ 1 کر ٥و‏ ما 
ولنا: ما سبق» وتعليقه بشرطين لان كل وَاجلِ مِنهما يقوم مقام 
a E <‏ ۹ 2ے ا و E CRE‏ 
٣ a‏ س غ o‏ ۴ه 3 ~2 oa‏ کا 
ا اه د“ حح فقال: «لا تخحکم إلا ب أو إفرار»» وجورناه بخبر 
َو 2 


الا 4 تخصيص › رَتخصيصض العام ب حبر الوَاحِدِ جار . 


شهد به شاهدان»» فإن ذلك لا يمنع من الحكم بثبوت المال بإقرار المدّعَى 
عليه» أو بالشاهد الواحد واليمين. 

وإذا كان انتفاء الشرط لا يدل على انتفاء الحكم في المسكوت عنه» 
دل ذلك على أن «مفهوم الشرط» لا دلالة له ولا حجة فيه. 

قوله: (ولنا): أي أدلة أصحاب المذهب الأول القائلين بحجية مفهوم 
الرظ: ) 

قوله: (ما سبق): («ما» هنا موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «السابق»؛ أي: السابق 
ذکره. 

زالمراد مالساب ها ما ذكره الحزلف رجمه اه تغالى ن دليلى 
إثبات حجية دليل الخطاب . 

ومقصوده أن يقول: إن الدليلين اللذين ذكرناهما سابقاً لإثبات حجية 
دليل الخطاب يصلحان أن يكونا دليلين لإئبات حجية مفهوم الشرط؛ لأنه 
نوع من آنواع دليل الخطاب. 

قوله: (وتعليقه بشرطين لان كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في ثبوت 
الحكم به لا يمنع من انتفاء الحكم عند انتفائهماء كما لو صرح فقال: «لا تحكم 
إلا بشاهدين أو إقرار»» وجؤّزناه بخبر الواحد لأنه تخصيص» وتخصيص العام 
بخبر الواحد جائز): هذا جواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني 


القائلون بعدم حجية مفهوم الشرط . 
والضمير فى (تعليقه» يعود إلى «الحكم». 


سے | ۱۲۸ فصل في درجات ادل الخطاب 


۶ے ور سے 2 9 ر 
چت 


الدرَجَة التَالكَة: أن يذكر الاس الام ثم تذكرّ الصفة الخاصة 
في مَعْرض الاسْتِدلال وَالبيّان؛ TET O‏ 


وضمير التثنية في «منهما» يعود إلى «الشرطين) . 

والضمير في «به» يعود إلى «أحد الشرطين». 

وضمير التثنية في «انتفائهما» يعود إلى «الشرطين» . 

والضمير في «جوزناه» يعود إلى «الحكم بالإقرار»» وكذلك إليه عود 
الضمير في «لأنه». 

ومفاد هذا الجواب: أن تعليق الحكم بشرطين لا يمنع ثبْوتَ الحكم 
انتفاءٌ أحدهماء إذ كل واحد منهما يقوم مقام الآخرء أما إذا انتفيا معا فإن 
الحكم ينتفي بانتفائهما لعدم وجود الشرط مطلقاًء ومما يدل على ذلك أن 
الحاكم لو قال لقاضيه: «لا تحكم إلا بشاهدين أو إقرار» جاز له أن يحكم 
بأحد هذين الشرطين» إما بالشاهدين» وإما بالإقرار» فإذا انتفى الشرطان 
ما فل بوخد شهدت ول ج ال عله ال ول بي ل ا 
أن e‏ بشيء» وتجويزنا للحكم بالإقرار» أو بالشاهد ا واليهن 

بخبر الواحد في مقابل قوله تعالى : #واستئم دوا دين مر من راڪم 4 ؛ ۽ لآن 
ل ا وليس من قبيل النسخ› و و 
EK‏ جائز غير ممتنع . 

وإذا ثبت أن الحكم المعلق على شرطين ينتفي بانتفاء شرطيهء فكذلك 

الحكم المعلق على شرط واحد ينتفي بانتفاء شرطه» وهذا دلیل على أن 
«(مفهوم الشرط» حجة 

قوله: (الدرجة الثالثة): اي من درجات دليل الخطاب . 

قوله: (أن يذكر الاسم العامء ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض 
الاستدلال والبيان): أي أن يَردَ الاسم عاماً في الخطاب الشرعي مقرونا 
بصفة خاصة» فيكون هذا الاقتران دليلا بين بأن المراد الحكم الخاص لا 


الحكم العام. 


فصل في درجات أدلة الخنطاب ۹| 


كَمَولِه: (في العم السَائِمَةٍ الرّكاة)» أو : (في سَائِمَةٍ : القت الرّكاة)» ... 


«فائدة»: وردت العبارة فى «المستصفى» للغزالى رحمه الله تعالى 
هكذا: «في معرض الاستدراك والبيان». ۰ 

والمؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى استبدل لفظة «الاستدراك» بلفظة 
«الاستدلال»» وذلك لأن «الاستدراك» لا ينبغي أن يضاف إلى الشارع» فلا 
يقال بأن الشارع استدرك على نفسه» وقد يقول قائل بأن هذا في حق 
اللبي ييه وهو بشر فلا مانع من أن يتوجه الاستدراك إليه. 

ويجاب عن ذلك : بأن أحكام البشر إنما تنطبق على النبي بي حين 
يتجرد عن الوحي» آما في حال تلبسه بالوحي فهو معصوم لأنه مبلغ عن الله 
تعالی دینه وشرعه؛ کما قال المولی سبحانه في شأنه عليه الصلاة والسلام: 
لل انیم إلا ا بى إ4 [يونس: .]٠١‏ 

فالاستدراك منه عليه الصلاة اللا ا التشريع مضاف إلى مَنْ 
أوحى بها إليه وهو الله تبارك وتعالى» ولا يجوز أن يقال بأن الله جل شأنه قد 
استدرك على نفسه»ء إذ الاستدراك دليل على عدم الإحاطة وهو سبحانه منزه 
كل التنزيه عن ذلك» لقوله جل جلاله: لوسم ڪل د شىء ْنا [طه: ۹۸] . 

قوله: (کقوله: «في الغخنم السائمة الز كاة»» أو: «في سائمة الغنم 
الزكاة»): الضمير في «كقوله» يعود إلى «البي» كله 

وهذا مثال توضيحي أورده المؤلف رحمه الله تعالى من الستّة 
المطهرة» لتقريب هذه المسألة إلى الذهن. 

ففي قوله عليه الصلاة والسلام: (في الغنم) وَرَدَ لفظ «الخنم» عاماًء 
وبحكم هذا العموم يكون اللفظ شاملا للسائمة وللمعلوفة. 

فلما قَرَن هذا اللفظ العام بالوصف الخاص وهو «السائمة» في 
قوله يية: (في الغنم السائمة الزكاة)ء أو: (في سائمة الغنم الزكاة) حَرَجَ 
لفظ «الخنم» من العموم إلى الخصوص» بحيث أصبحت الزكاة واجبة في 
السائمة بوجه خاص دون المعلوفة. 


فصل فى درجات أدلة الخطاب 

۰ 1 2 : : 
و و: من باع غلا بغر ند ان 0 ا مرن لِلْبَاِع)» فهو حْجة أيضاء ابا 
ِمَائِدَة التحْصِيص . 


قوله: (و: «من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرته للبائع»): أي 
وکقوله د. 

وهذا مثال آخر من الستة لتوضیح المسألة وتقريب e‏ إلى الف 

وذلك أن «لفظ» أ هنا عام» فيشمل المؤبر وغير المؤبر»ء فلما 
اقترنت به صفة «التأبير» ة فصر الحكم على هذه الصفة فقط» دون الأخرى. 

قوله: (فهو حجة أيضاً): الضمير المنفصل «هو» فى قوله: (فهو» يعود 
إلى «اقتران الاسم العام بصفة خاصة». 

والمراد هنا: أن الاسم العام إذا ورد مقترناً بوصف خاص كان حجة 
في الدلالة على قصر الحكم في الموصوف دون غيره. 

وقوله : «أيضاً» إشارة إلى ما سبق ؛ ا کما شان ر الغاية» 
و«مفهوم الشرط» حجة» فكذلك الاسم العام المقرون بصفة خاصة مثلهما 
في ثبوت الحجية. والقول بحجية هذا المفهوم هو مذهب الجمهور. 

قوله: (طلباً لفائدة فض هذا هو دليل الجمهور على أن الاسم 
العام المقرون بصفة خاصة يكون مفهومه حجة. 

ومفاد هذا الدليل : لو لم یکن اقتران الصفة الخاصة بالا العام 
دالا على تخصيص عموم الاسم بها لما كان لذلك الاقتران من فائدةء 
فيكون عبثاً محضاً» وحيث إن ألفاظ الشارع منزهة عن العبث دل ذلك على 
أن لاقتران الصفة الخاصة بالاسم العام فائدة» وهي فصر الحكم على 
المخصوص بتلك الصفة ونفيه عما عداه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «البيوع»» باب: «من باع نخلاً قد آبرت أو 

أرضاً مزروعة أو بإجارة»» رقم الحديث: .)۲۲٠۶(‏ وأخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب البيوع» باب: «من باع نخلاً عليها ثمر٤»‏ رقم الحديث: 
.(VA/\o0 E)‏ 
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چ کے ہے 


وفي مَعنى هَلِهِ الا ّا قسَم الا إلى قسمین › ثبت فِي 
a r‏ ٳڏ لو عَمَهُمَا لم يَكَنْ 


فاده وَمتَاله: قله عَليْهِ السّلام: : لام أحَق يها مِنْ 
راتا وا ستاان). 


şox 


ت 
ص 


قوله: (وفي معنى هذه الدرجة): الدرجة المشار إليها هنا هي الدرجة 
الثالثة التي ورد فيها الاسم العام مقترناً بوصف خاص. 

والمراد بالمعنى في قوله: (وفي معنى هذه الدرجة): المشابهة 
والمماثلة؛ أي: «ومما يشبه هذه الدرجة ويماثلها تقسيم الاسم إلى قسمين). 

قوله: (إذا قسم الاسم إلى قسمين» فاثبت في قسم منهما حكماً يدل على 
انتفائه في الآخر): ضمير التثنية فى (منهما» يعود إلى «القسمين) . 

والت في «(انتفائه) يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: أن الشارع إذا قسم الاسم إلى قسمين مختلفين» فأناط 
الحكم بأحدهماء فَهِمَّ من ذلك أن الاسم الآخر الذي لم ينظ به ذلك 
الحكم غير مشمول به» بل له حکم مغایر. . 

وهذا النوع يمکن أن يطلق عليه: «مفهوم التقسيم). 

قوله: Ls e Se asa,‏ هذا هو ادلا غا أن 
للتقسيم مفهوماً . 

وضمير التثنية في «(عمهما» يعود إلى (القسمين». 

ومفاد هذا الدليل: لو كان الحكم المناط بأحد قسمي الاسم شاملا 
للآخر لَمَّا بقي للتقسيم من فائدة فيكون عبثاً والعبث منتفِ في ألفاظ 
الشارع» فثبت بذلك ان للتقسيم هزعا تتحقق به الفائدة» وهو اختصاص 
القسم الذي أ به الحكم بهذا الحكم دون القسم الآخر. 

قوله: (ومتاله: قوله عليه السلام: «الأيم أحق بنفسها من ولبهاء والبكر 
تستاذن»): الضمير في «مثاله» يعود إلى «تقسيم الاسم إلى قسمين مع إثبات 


ا في | أحدهما» . 


فصل فى درجات ادل الخطاب 
ا ا ا 
الذرخة الراية: أن تح تة الا رضاف ّي ال 


O Ry بالځکم؛‎ 


وهذا مثال توضيحي أورده المؤلف رحمه الله تعالى من السنة 
المطهرة» لتقريب صورة هذه المسألة إلى الذهن. ) 

وذلك أن النبي بيه في هذا الحديث الشريف» وهو قوله: (الأيم 
أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن). 

قسم الاسم إلى قسمين» وهما: «الأيم»» و«البكر». 

و«الأيم» هي التي سبق لها الزواج» إلا أن زوجها قد مات عنها. 

وآما المرآة التي فارقها زوجها وهو حي فإنها تسى مطلقة. 

و«البكر» هي التي لم يسبق لها زواج . ) 

والحكم المناط بالأيم في هذا الحديث الشريف هو كونها أحق 
بنفسها من الولي القائم عليها. 

والحكم المناط بالبكر هو الاستئذان. 

وكل واحدة منهما اختص الذي ا به دون ا اا 


قوله: (الدرجة الرابعة): أي من درجات دليل الخطاب. 
قوله: (آن يخص بعض الأوصاف التي تطرأ وتزول بالحكم): المراد 
بالصفة التى تطراً وتزول هى الصفة العارضة التى لا استمرار لبقائها. 
والمقصود هنا: أن يُعَلْنَ الشارع الحكم على صفة عارضة» فيكون 
هذا التعليق دليلاً على تخصيص الحكم بتلك الصفة. 
)۱( أخرجه البخاري في صحیحه» کتاب «الحيل»»› باب : في النكاح»» رقم 
الحديث: .)١١۱۳١(‏ 


وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «النكاح»» باب: «استئذان الثيب في النكاح 
بالنطق»» رقم الحدیث: .)٠٤١۹(‏ 


قصل في جات ادلة الخطاب 
كَقَولِه : (التَيْبٌُ احق بتفسها مِنْ وَليّها)» يذل على ار ا 


قوله: (ڪقول. «الثيب و : الضمير فى «كقوله» 
یعود إلى «النبي» ويا ٠‏ 

وهذا مثال توضيحى من السْنَّة المطهرةء لتقريب هذه المسألة إلى 
الذهن. ) 

فالنبي بي علق الحكم هنا وهو «أحقية المرأة بنفسها في النكاح» 
على الصفة الطارئة وهي «الثيوبة)ء إذ الثيوبة وَصفٌ طارئ في المرأة يوجد 
إذا حلت عن زوج» وينتفي إذا كانت متزوجة. 

وتعليق الحكم هنا وهو «أحقية المرأة بنفسها في النكاح» على الصفة 
الطارئة وهي «الثيوبة» يدل على انتفائه في غير تلك الصفة» وهي صفة 
«البكارة»» فالبكر لا تكون أحق بنفسها من وليها» بل يكون وليها أحق بها 
من نفسها. 

قوله: (فیدل علی أن ما عداه بخلافه): ال فى «ما عداه» يعود إلى 
«الوصف الطارئ». وإليه كذلك عود الضمير في (بخلافه» . 

والمراد هنا: أن مفهوم تخصيص الوصف الطارئ بحكم حجة في 
الدلالة على لي الحكم عن غير ذلك الوصف. 

قوله: (طلباً للفائدة في التخصيص): e E‏ 
تخصيص الوصف الطارئ بحكم معين . 

ومفاد هذا الدليل: لو كان تخصيص الصفة الطارئة بحكم معين لا 
يدل على انتفاء ذلك الحكم في غيرها لما كان لهذا التخصيص من فائدةء 
وحيث إن الشارع لا يأتي إلا بالمفيد من الألفاظ دل ذلك على أن 
لتخصيص الصفة الطارئة بحكم معين فائدة» وهي ثبوت الحكم في تلك 
الصفة ونفيه عما عداها. 


کے ۳¢( فصل قي درجات ادل النطاب 
وه و قال 8 أَضَحَاب الشَافِعِيٌ» وَاحَْارَ التَمِيم 


ء0 


بحجُة» وهر قل اثر الفقَهَاء وَالْمتَكَلمينَ. 


قوله: (وبه قال جل أصحاب الشافعي): الضمير في «به» يعود إلى 
«القول بحجية مفهوم الصفة)ء فهذا القول ذهب إليه جل أصحاب الإمام 
الشافعي . 

والمراد بجل أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى: أكثرهم› 
وهو أيضاً مذهب جمهور الأصوليين. 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (واختار التميمي أنه ليس بحجة): ال في «أنه» يعود إلى 
(مفهوم الصفة) . 
فهذا المغهوء ليس بحجة عند أبي الحسن التميمي الحنبلي رحمه الله 
ٹالپ :5 

وة وهر تون ر اللقواء زكرن الفر الدتلل ارا ور 
آل «القول بعدم حجية مفهوم إالصفة). 

والمراد هنا: أن ما ذهب إليه اوا التميمي الحنبلي موا 
بعدم حجية مفهوم الصفة هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين . 

وممن ذهب إلى ذلك من الفقهاء الإمام أبو حنيفة وأضهان 
و ا E‏ 

وممن ذهب إلى ذلك من المتكلمين أكثر ت 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 


)۱( انظر : المحصول 4/۲/1 الإحكام VY /Y‏ التبصرة ص۰۲۱۸ شرح تنقیح 
الفصول ص۲۷۰۹ › التمهید ۲٠١۷/۲‏ إرشاد الفحول ص ۱۸۰. 
)۳( انظر: الإحكام YY /Y‏ شرح تنقيح الفصول ص *۲۷۰. 


قصل في درجات أدلة الخطاب ۴۵| 


وَالْمَرْق بين هَذِه الصورَة E‏ ڍر «الثّبْب» يَظهر مَعَه 
نه داك یکر يحمل الْعَمَلَةَ عَن الذكرء قَصَارَ الْمَفَهُومٌ ظَاهِراً. وَعِْدَ 
ره اا مَعَ الْعَامُ انقَْعَ امال عَدَم الحضورء فَصَارَ 


لموم ها هنا أظهَرٌ. 


وأدلتهم على نمي حجية «مفهوم الصفة» هي أدلتهم على نمي حجية 
مفهوم المخالفة› وهي الأدلة اللخمسة السابقة بقة التي أوردها المؤلف رحمه الله 
تعالی فی «الضرب الرابع وهو دلیل الخطاب». 

قوله: (والفرق بين هذ الصورة وما قبلها): «ما» في قوله: «وما قبلها» 
موصولية د E‏ أي: «والفرق بين هذه الصورةء والصورة التى 
قبلها» . | o.‏ 

و إليها فى قوله: «هذه 2 هو : تخصيیص 

a‏ فا ۴ قبلها : : هو زو الصفة الخاصة بعد ذکر ا 
العام. 

قوله: (أن نكر الكت ور ف ذاكر لليكر ويحتمل الغفلة عن 
الذكر» فصار المفهوم ظاهراً. وعند ذكره الوصف الخاص مع العام انقطع 
احتمال عدم الحضورء فصار المفهوم ها هنا اظهر): e‏ (معه) يعود 
ا «ذكر الثيب». 

والضمير في «أنه» يعود إلى الا تيء وكذلك إليه عود الضم في 
«(دكره) . ) 

واسم الإشارة «هاهنا» يعود إلى «ذكر الوصف الخاص مع الاسم 
العام». 

والمقصود بالأظهر في قوله: «فصار المفهوم ها هنا أظهر» أي 
الأقوى في الظهور. 


E‏ فصل فی درجات . النطاب 


الدَرَجَةٌ الْخَامَِةٌ: أن َخُص بَوعا ِن الَْدَدِ بحكم؛ گول (لا 
تَحَرمٌ المَصَّةَ وَل الْمَصَنَانِ). a‏ 


والمراد هنا: أنه بالنظر إلى هاتين الصورتين» وهما: 

الصورة الأولى: تخصيص الوصف الطارئ بحكم معين. 

الصورة الثانية: ذكر الصفة الخاصة بعد الاسم العام. 

يتبين أن المفهوم في الصورة الثانية» وهي «ذكر الصفة الخاصة بعد 
الاسم العام» أقوى في الظهور من الصورة الأولى» وهي: «تخصيص 
الوصف الطارئ بحکم معین). ' 

وبيان تفاوت القوة فى الظهور بين هاتين الصورتين : ا في الصورة 
الأولى لو اقتصر النبي ا غلی ذکر «الئيب» فقط في قوله: (الثيب أحق 
بنفسها من وليها)ء لَطْرقَ الاحتمال إلى هذا الاقتصارء فقد يقال: إنه عليه 
الصلاة والسلام E‏ للبكر» وقد يقال: إنه غير ذاكر لها. 

وهذا الاحتمال - بلا شك - يضعف جانب الظهور في المفهوم. 

وما الصورة الثانية فإن اللفظ فيها ورد بعموم مردَفيٍ بخصوص» فلم 
يحتمل المقام إغفال المخصوص لكونه داخلاً في عموم اللفظ ابتداءً ثم 
خرج بالتخصيص» ففي قول النبي يي4: (في الغنم السائمة زكاة) كان لفظ 
«الغنم» عاماء فيدخل في عمومه السائمة والمعلوفةء فلما حص الحكم 
بأ حد الوصفين وهو «السائمة» حرج الوصف الآخر وهو (المعلوفة». 

و کان ظهور المفهوم في الصورة الثانية آقوی شن ظهوره في و 
الصورة الأولى. ) 

قوله: (الدرجة الخامسة): آي من درجات دليل الخطاب . 

قوله: (أن يخص نوعاً من العدد بحكم): أي أن يخص الشارع الشيء بعدد 
معین › ويجعل ذلك العدد هو مناط الحكم فيه وهو ما يسَمّى ب «مفهوم العدد». 

قوله: (كقوله: «لا تحرم المصة ولا المصتان»): الضمير في «كقوله» 
يعود إلى «النبي» وي . 


فصل قي درجات ادل الخنطاب ۷ | 


ay ۰ 
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و (لَيْسَ الوضوءُ مِنَ القَطرَة والقطرتَيْن € يدل عَلّى 
الاتين ¿ بخلافهمًا› وبه قال مالك داو وَبَعْض الا 


وهذا مثال من الستة المطهرة أورده المؤلف رحمه اه تعالى لتقريب 
هذه المسألة إلى الذهن. 


وذلك أن قول النبي إل في الرضاع : (لا تحرم المصّة ولا المصّتان) 

ورد فيه نمي التحريم عن المصّة والمصتين› يمهم من ذلك أن ما زاد 
على المصتين يختلف في الحكم عنهما. 
قوله: (و: «ليس الوضوء من القطرة والقطرتين»): أي: وكقوله عليه 
الصلاة والسلام: (ليس الوضوء من القطرة والقطرتين) . 

وهذا مثال آخر من السنة أورده المؤلف رحمه الله تعالى لتقريب هذه 
المسألة إلى الذهن. 


وذلك أن نمي تقض الطهارة بخروج القطرة والقطرتين من الدم يمهم 
منه أن ما زاد على ذلك وهو الدم السائل يختلف عنه في هذا الحكم. 

قوله: (فبدل على أن ما زاد على الاثنين بخلافهما): «ما» في قوله: « 
زاد) موصولية بمعنی «الذي»» 8 مصدريهة فتؤول وما دخحلت عليه بمصدر »› 
فيكون التقدير: «الزائدا؛ أي: «فيدل على أن الزائد على الاثنين 
بخلافهما». وضمير التثنية في «خلافهما» يعود إلى «الاثنين». 

والمراد هنا: أن «مفهوم العدد» حجة في الدلالة على نمي الحكم 
عما زاد على العدد المقدر. 

قوله: (وبه قال مالك» وداود» ويعض الشافعية): الضمير فى (به) يعود 

إلى «القول بحجية مفهوم العدد». 

)۱1( ارچ م ف م کتاب «الرضاع»» باب : في المصة n‏ 

.)١٠٤١١( الحديث:‎ 


)۲( خر جه الدارقطني› کتاب «الطهارة»› باب : في الوضوء من الخارج من البدن» . 
(سنن الدارقطنى 10۷/1(« وهذا الحديث ضعيف . 


A‏ فصل في درجات أدلة الخطاب 


ا ۾ ٤‏ ص س ویر 7 ا ۰ » 
وخالف فيه أبو حَنيفة وجل أصْحَاب الشَافِعِيّء وَالكلام فيه 


فهذا القول قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى”'. 


وقال به داود الظاهري رحمه الله قال 


وقال به بعض الشافعية رحمهم الله تعالى” . 


وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 
قوله: (وخالف فنه أيو حنيفة وجل أصحاب الشافعي): الضمير کی 
«فيه» يعود إلى ((مفهوم العدد». ) 
والمراد هنا: أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى القول 
e‏ ذهب إلى إنکار' حجية مهوم العدد کنر آصحاب الإمام 
الشافعي رحمهم الله تعالى” . 
قوله: (والكلام فيه قد تقدم): الضمير في «فيه» يعود إلى «مفهوم 
العدد». ) 
والمراد بالكلام المتقدم: ما سبق ذكره من إقامة الدليل على إثبات 
كون «دليل الخطاب» حجة. | 
رادها : أن الدلن للذ دك تاعا ماما عل انات ج 
دليل الخطاب يصلحان بعمومهما أن يكونا دليلين لإثبات حجية هذا 
المفهوم» وهو مفهوم (العدد». 
)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٠.‏ 
(۲) انظر: الإّحکام لابن حزم ۲/ ."٠١‏ 
)۳( انظر : الإحكام للآمدي 4/۳“ شرح المحلي على جمع الجوامع 0/۱. ) 
(€) انظر : تيسير التحرير ۱۰۰/۱ فواتح الرحموت Am‏ 
() انظر: الإحكام للآمدي ۰۹٤/۳‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 
للسنوي ص1۸. 


قصل في درجات أل النطاب | 


وې ر ٤>‏ 
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الدَرَجَةَ السَاوِسَة: أن يحص اسما بكم يدل عَلّی 
بخلافه. الْخْلاف فيا كالْخلاف في التي لها . 


قوله: (الدرجة السادسة) : آي من درجات دليل الخطاب . 

قوله: (أن یخص اسما بحكم» فیدل على أن ما عداه بخلافه): الضمير 
في «ما عداه» يعود إلى «الاسم المخصوص ik‏ وإليه كذلك عود 
الضمير في «بخلافه» . _ 

والمراد هنا: أن يخص الشارع بالذكر اسما بعينه» ثم ل وا 
الحكم» ا هذا ااا ر اوي ا 
بە» وهذا ما یسمّی د ڊ: «مفهوم اللقب» . 

ومثال ذلك: حديث الصحابي الجليل عبادة بن ا رضي الله 
تعالى عنه أن النبي به قال : (الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبرء 
والشعير بالشعيرء والتمر " وال بالملح مثلا بمثل» سوام بسواء» 
يدا بید). ۰ 

فتخصيص ال ية هذه الأسماء الستة بالذكر يُمَهَّمْ منه أن 
حكمها وهو «تحريم التفاضل فيها» مقصور عليهاء وأن ما عداها 
بخلافها . 

قوله: (الخلاف فيها كالخلاف في التي قبلها): الضمير في فيها» يعود 
إلى هذه الذرخة وهي الدرجة السادسة» وكذلك إليها عود ا في 
«(قبلها) . 

رالمراد باك قلا هى الذرجات الخمس المابقة من رجات مهو 
ا ا 

والمقصود هنا: أن «مفهوم اللقب» المذكور في هذه الدرجة وقع 
فيه الخلاف على قولين كما هو الشأن في المفاهيم السابقة» فذهب 
الأقلون إلى أنه حجة» ومنهم الإمامان مالك وأحمد» وبعض الشافعية ‏ 
كالقاضي أبي بكر الصيرفي» وبعض المالكية كابن خويز منداد» وبعض 


(( قصل فى جات أدلة النطاب 


وَأنگَرَهٌ الأَكَُرُودَ» وَمُوَ الصُّجيځ؛ لِأَنةُ ُفْضِي إلى سد باب 
القيّاس» وَأن َنْصِيصَةُ عَلّى الأعْيَانِ السَنَةّ فِي الرَبَا يَمْتَم جَريَاَهُ في 


$x 


الظاهرية كداود الظاهري'. 

قوله: (وانكره الأكثرون): الضمير في «أنكره» يعود إلى «مفهوم 
اللقب». ) | ) 

فهذا المفهوم أنكر حجيته أكثر الفقهاء والمتكلمين . 

قوله: (وهو الصحيح): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى القول بإنكار 
حجية مفهوم اللقب. 

وتصحيح الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى لهذا القول يدل على أنه 
الراجح ىده . ) ) 

قوله: (لأنه يفضي إلى سد باب القياس»ء وأن تنصيصه على الأعيان 
الستة في الربا يمنع جريانه في غيرها): الضمير في «لأنه» يعود إلى «القول: 
بحجية مفهوم اللقب». 

والضمير في «تنصيصه» يعود إلى «النبي» ييا . 

والضمير فى «جريانه» يعود إلى «الربا». 

والضمير فى «غيرها» يعود إلى «الأعيان الستة». 
والمراد بالأعيان الةة الذهب» والفضة› والبر» والشعير› والتمر» 
والملح. ) کک 
وقد ورد بهذه الأعيان اة حديیث الصحابى الجليل عبادة بن 
)١(‏ ) انظر : البرهان ا/to«‏ المستصفى ۲/€°« الإحكام للآمدي 140/۳« شرح 


تنقیح الفصول ص۲۷۱. التمهید لاأبی الخطاب .۲٠۲/۲‏ 
(۲) انظر: التمهيد لأبى الخطاب ۲١١/۲‏ المسودة ص*٠".‏ 


فصل في درجات ادلة النطاب )04 
و رق بَيْنَ گن الاشم مسقا گالعام Î‏ سماءِ 
الأغلام. وَالله تَعَالى اع 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل المنكرين لحجية 
مفهوم اللقب . ) 

ومفاد هذا الدليل من وجهين : 

الوجه الأول: أن القول بأن مفهوم اللقب حجة يفضي إلى سد باب 
القياس» وبسد هذا الباب يتعطل العمل بأصل من أصول الشريعة قد 
تمهدت حجيته بدلائل ثابتة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه ميو وما كان 
كذلك فيطل الل به لا يجوز. 

الوجه الثاني : مفهوم اللقب حجة لكان تنصيص النبي و4 
على الأعيان الستة ية يقتضي اختصاصها بتحريم التفاضل فيها دون غيرها من 
الأعيان الأخرى» وحيث يقتصر تحريم التفاضل عليها وحدهاء بل جرى 
في غيرها ما صح إلحاقه بها من مطعوم وغيره» ثبت بذلك أن مفهوم اللقب 
لا دلالة له» ولا حجة فيه. 

قوله: (ولا فرق بين كون الاسم مشتقا كالطعام» أو غير مشتق كأسماء 
الأعلام) : «( ل( فی قوله: رلک فرق» نافية للجنس › و«افرق» اسمها مبنی على 
الفتح في د وخبرها متعلق بالظرف» وتقديره: اپب آي : 
«ولا فرق ثابٹ بین کون الاسم مشتقاً أو ع می کاسماء 
الأعلام». | 

والمراد بالاسم المشتق: ما يصلح لاشتقاق المعاني منه» وذلك 
كالطعام» فإنه اسم لکل ما يعم مما يُؤْگل أو يُذاق. 

والمراد بالاسم غير المشتق هو الجامد؛ كأسماء الأعلام مثل زيدء 
وبکر ونحوهما. 

والمقصود هنا: أنه لا فرق في مفهوم اللقب بين أن يكون الحكم 
فيه معلقاً على اسم مشتق كالطعام» نحو قول النبي يية: (الطعام بالطعام 


مثلاً بمثل)'“. 

فإنه لا يمهم من تخصيص اسم الطعام بالحكم عدم جْرَيَانِ الربا في 
غير المطعوم» بدليل ثبوت جُريان الربا في الذهب والفضة وكلاهما غير 
ا | 

وبين أن يكون الحكم ا على اسم جامد كأسماء الأعلام» فلو 
قال قائل: «محمد كريم»» فإن ذلك لا يعني اختصاص الكرم بالمذكور 
ونفیه عما سواه. ) 

بل الاسمان من جهة عدم اختصاص الحكم بهما دون غيرهما على 
درجة سواء» فيكون تعليق الحكم عليهما لا يمنع من ثبوته فيما عداهما. 


کچ کک 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب «المساقاة»» باب: «بيع الطعام مثلاً بمثل»» 
رقم الحدیث: .)4۳/٠١۹۲(‏ 


باب القياس ۳ 


(باب القياس) 


القاس في اللا و قشت الوب بالذرَاع) إذا 


قدرته بء وَ«قاسَ الطبِيبُ الجرَاحَة» إا جَعَّلٌ فيهًا الميل يُمَدَرْمَّا به 
یعرف u‏ 


قوله: (القیاس في اللغة: التقدير): أي أن معنى القياس في لغة العرب 
هو «التقدير»» كما ورد ذلك في معاجم اللغة''. 

والغقدير ا یکر ال کے ی قال یی اجر تحت عل 
أحدهما معَبَراً بقبيله . ا ۰ 

وهذا المعنى موجود في القياس» حيث جيل الفرع فامقل 
بالأصل. 

قوله: (ومنه: «قست الثوب بالذراع» إذا قذرته به» و«قاس الطبيب 
الجراحة» إذا جعل فبها الميل يقدرها به ليعرف غورها): الضمير فى (منه) 
يعود إلى «التقدير» . ۰ 

والضمير في (قدرته) یعود ۳ ا 

والضمير في (اره) في قوله : «قدرته به» يعود إلى «الذراع». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «الجراحة»» وكذلك إليها عود الضمير 
فى «يقدرها) . | 

والضمير في «به» في قوله: «يقدرها به» يعود إلى «الميل». 

و«الميل؟ هو آلة يستخدمها الأطباء يعرفون بها مقدار عمق الجرح. 

والضمير في «غورها» يعود إلى «الجراحة». 
ف ان الت 1105 ا0ا ال 07 ج لن 

۸ معجم مقاييس اللغة .٠٠/١‏ 


ا د ا 
قال الشاعر ص اة او شه 


إا اسما الاي التظاسئ أَذْبَرَتُ ينها وَارْدَاد وَهْياً هُرُومُها 


so 0‏ وهو 0 
واغور کل شيء» هو : فعره» وعمقه» ویعده 


والمراد هنا: أن مما يدل على أن معنى القياس في اللغة 
«التقدير» قول العربي: «قسشت الثوب بالذراع»» والمعنى: قدرتٌ الثوب 
بالذراع . 

وكذلك قول العربي: «قاس الطبيب ا الى آ الميل 

في الجرح ليعرف مقدار غوره؛ أي: مقدار عمقه 

قوله: (قال الشاعر يصف جراحة أو شجة: 
إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت غفغثيثتها وازداد وهياً هزومها): 

المراد بالشاعر هنا: هو «البعيث بن بش" . 

و«الآسي» هو الق“ ) 

و«النطاسي» - بكسر النون المشددة وفتحها - هو : الاق A‏ 

والمؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا البيت ليكون شاهداً من الشعر 
العربي على أن القياس في اللغة بمعنى e‏ فإن قياس الطبيب للجرح 
إنما يكون بالميل الذي يدخله فيه فیعرف به قَذرَ عَمُقَهِ عمقه وبعده. 

والمعنى العام لهذا البيت: أن الشاعر يشبه ٣‏ الماهر الحاذق 
بالمقاتل الشجاع المقدام الذي يصرع الأبطال في ساحة الوغى» حتى تعود 
فلولهم ضعيفة مهزومة» فكذلك هذا الطبيب لا تستعصي عليه جراحة من 
الجراحات أيا كان نوعهاء فإنه بمجرد إنفاذ الميل بداخلها يمَدَرٌ عمقها 
ویعرف غورها» ئم یبادر بعلاجها فتذهب - بحول الله تعالی وقوته - غثیثتها 
وهي ما ولد فيها من صديد ونحوه مدره مهزومةً بحيث لا يبقى لها أثر. 


(۱) انظر: لسان العرب .٠۳/١‏ (۲) انظر: لسان العرب ۲۳۲/۹. 
(۳) انظر: لسان العرب )٤( ٠ ۳٤/۱٤‏ انظر: لسان العرب .۲۳۲/٣‏ 


باب القياس ET‏ 


وَهُوّ في الشَرْع: حَمْل فرع عَلّى أضل في حُکم جاع ينها . 


قوله: (وهو في الشرع: Se SSS‏ 
الضمير المنفصل (هو) يعود إلى «القياس) . 

nl E‏ ف «بينهما» يعود إلى «الفرع» و«الآأصل». 

ومعنى «في الشرع؛: أي بيان حقيقة القياس من الناحية الشرعية» 
بحسب ما اصطلح عليه علماء الشريعة من أصوليين وفقهاء» فهو بهذا 
المصطلح الشرعي: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. 

والمراد بالفرع: الواقعة التي يراد معرفة الحكم الشرعي فيها. 

والمراد بالأصل: الواقعة التي ورد النص بخصوصها. 

والمراد بالحكم: هو حكم الأصل. 

والمراد بالجامع: العلةء وإنما سمَيَتِ العلة جامعاً لأنها تضم الفرع 
إلى الاصل بوساطة ربط بعضهما ببعض . 

ومثال ذلك: قول الله تعالى: ا آل ن پا ڪون آمل اليس طلم 
إا أكون فى بطونهَ E‏ ®4 [النساء: .]٠١‏ 

فهذا الوعيد الشديد يدل على تحريم أكل أموال اليتامى بطريق الظلم 
والعدوان» فيقاس على الأكل الإحراق رى فلو أن إنساناً حرق مال 
اليتيم بالنارء أو أغرقه فن البخر اظلما وغدوانا لكان ا فعلاً ey‏ 
يستحق عليه الوعيد نفسه» بجامع الإتلاف في گل . 

ويْلْحَظ أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يُصَدَرْ هذا التعريف بصيغة 
التمريض «قيل»» وهذا دليل على کا اجا عنده» وسبب ترجيح هذا 
التعريف ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: اختصار لفظه. 

الأمر الثاني : اشتماله على أركان الْمُعَرّف. 

الأمر الثالث: كونه جامعاً مانعاً. 


1 باب القياس 


وقيل : ححُمُك عَلّى الْفَرْع بول ما حَكمْك به فِي الأضل» 
شْيَرَاكِهما في الل التي فصت ذلك فِي الَأَضل. 
وقيل حمل علوم على علوم في بات حك لَهْماءأؤ لي 


قوله: (وقيل: حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصلء لاشتراكهما 
في العلة التي اقتضت ذلك في الأصل): «ما» فى قوله: «ما حكمت» موصولية 


بمعنی (الذی» . 

والضمير في «(به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وضمير التثنية في «لاشتراكهما» يعود إلى «الفرع» و«الأصل». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الحكم على بمثل الحكم في 
الأصل». 

وهذا هو التعريف الثاني من التعريفات الاصطلاحية للقياس . 

ومعنى هذا التعريف: أن يحكم المجتهد في الفرع بمثل الحكم 
الثابت فى الأصل الذي ورد به النص الشرعى . 

وهذا التعريف غير مرضیى عند الموفق ابن قفدامة رحمه اله تعالی» 
ولذلك صَدَرَهٌ بصيغة التمريض «قيل». 

وسبب عدم ارتضائه له: أن هذا التعريف سَاوّى بين الفرع والأصل 
من جهة نسبة الحكم فيهما إلى القائس وهو المجتهد» حيث ورد فيه: 
«حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل). 

والصواب: أن الحكم يضاف إلى القائس في الفرع فقط» لكونه قد 

وأما الحكم في الأصل فهو ثابت بنص الشارع» وليس بطريق 
استنباط القائس› فإاضافته إل القائس مصادرة لته الذي ورد به ودل 
عله . 


قوله: (وقيل: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهماء أو نفيه 


پاب القیباس ۷ -|__ 


عنما بجا ع ِن إِاتِ حكم أو صف لَهْمَاء أو هما عَنْهُمَا. 


عنهماء بجامع بینهما من إثبات حکم فو صفة لهما او تفیهما عنهما): : المراد 
ا الأول هو الفرع . 

والمراد بالمعلوم الثاني هو الأصل. 

وضمير التثنية في «لهما» في قوله: «في إثبات 2 لهما» يعود إلى 
«المعلوم الأول» و«المعلوم الثاني». 

والضمير في «(نفيه) يعود ا «الحكم». 

وضمير التثنية في «عنهما» في قوله: «أو نفيه عنهما» يعود إلى 
«المعلوم الأول و«المعلوم الثاني»» وكذلك إليهما عود ضمير التثنية في 
«(بينهما)» وفى «لهما» وفى «عنهما). ) 

وضمير التثنية في «انفيهما) يعود إلى «الحكم والصفة». 

وهذا هو التعريف الثالث من التعريفات الاصطلاحية للقياس» وهو 
منسوب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني المالكي رحمه الله تعالى» وقد 
ارتضاه جمهور الأشاعرة من الأصوليين كما أفصح عن ذلك الفخر الرازي 
رحمه الله تعالى في «محصوله»'. 

الا أن هتا ارف اها غير مر فى ف الحرقق إن فة 
رحمه الله تعالی» ار له بصيغة التمريض اقيل) . 

وسبب عدم ارتضاء الموفق رحمه الله تعالى لهذا ا E‏ 
عليه من اعتراضات» ومنها ما يلي : 

الاعتراض الأول: إن كان مراده من قوله: «حمل معلوم على معلوم) 
إثبات يثل حكم أحدهما للآخرء» فقوله بعد ذلك : «في إثبات حكم لهما أو 
نفيه عنهما») إعادة لعين المذكور فيكون ee‏ من غير فائدة. 
وإِنْ کان مراده شیئاً آخر فلا بد من بیانه› وإذا بين ذلك الشيء كان 


© ف الل ۹7 


ک۱ 


ر ار د ر ر 
ومعاني هذه فالاو متقاربة . N OTP‏ 


زيادة : فى التعريف› إذ ماهية التعريف تمت بقوله: احمل معلوم على معلوم 
آخر اس جامع)» فما زاد على هذا القدر لا ينبغى ذْكرُه لأنه فضلة لا 

الاعتراض الثاني : أن قوله: «في إثبات حكم لهما» مشعر بأن الحكم 
في الأصل والفرع منْبَتٌ بالقياس وهو باطل» فإن القياس فَرْعّ على ثبوت 
الحكم في الأصل» فلو كان ثبوت الحكم في الأصل فرعاً على القياس 
للزم الدور. 

الاعتراض الثالث: أن ذكرّ «الصفة» عقب «الحكم» في قوله: «بجامع 
بينهما من إثبات أو صفة لهما» زيادة فى التعريف» لكون الصفة أحد 
أقسام الحكم» ف فیستغنی بذکره عنها لاندراجها تحته» إذ الزيادة فى التعريف 
تطويل بلا فائدة. 

الاعتراض الرابع: أن التعريف مشتمل على كلمة «أو»» وهي تفيد 
الإبهام» والأصل ذ في التعحريف التعيين والإفهام» وليس التشكيك 
الابها (۱) 
والربهام . 

قوله: (ومعاني هذه الحدود متقاربة): الحدود المشار إليها في قوله: 
«هذه الحدود» هى الحدود الاصطلاحية الثلاثة المتقدمة. 

فهذه الحدود کلها متقاررة من جهة المعنى› وإن کان بينها تماوت من 
جهة اللفظ الذي صيغت به. 

ووجه تقاربها في المعنى: اشتراكها جميعاً في ذِكر أركان القياس 
الأربعةء وهي : الفرع» والأصل› وحكم الأصل» والعلة الجامعة. 


اد لک هذه الأركان الأربعة تحددت مأاهية القياس› واتضحت 


)١(‏ انظر: المحصول ٠١/۲/۲‏ وما بعدها. 


باب القياس ۹ | 


وقيل : «هو الاجْبَهاد»» E‏ قن الاجتهاد قد یون بالنظّر في 
ارات وسائر طرق الأدلةه ا قياس 


قوله: (وقیل: e‏ : الضمير المنفصل (هو» يعود إلى 
«القياس» . 

وهذا هو التعريف الاصطلاحي الرابع و وقد نسبه الغزالي 
رحمه الله تعالى إلى بعص الفقهاءء حبث قال: «وقال بعض الفقهاء: : 
القياس هو الاجتهاد". وهو تعريف غير مرتضى عند الموفق ابن قدامة 
رحمه الله تعالى» ولذلك صَدَرَهٌ بصيغة التمريض «قيل». 

قوله: (وهو خطا) : المنفصل يعود ال «(تعریف القياس 
E‏ 
وسیبین الات رحمه الله eT‏ اعات که ا 

قوله: (فإن الاجتهاد قد يكون بالنظر في العمومات وسائر طرق الأدلةء 
وليس بقياس): هذا هو السبب الأول من أنبات شطا تجربف القباس 


) بالا جتهاد . 
والمراد هنا : أن ا آوسع ا الاي فهو كما يکون 
بالقياس يكون بغيره من سائر طرق الأدلة. 


فقد يكون الاجتهاد عن طريتى الأدلة الأخرى المختلف في الاحتجاج 
بها؛ ؟؛ كشرع من فاا أو مذهب الصحابي› أو الاستحسان» أو 
الاستصلاح› أو العرف» اغ هل المدينة» ونحوها. 

وقد يكون الاجتهاد عن طريق الدلالات اللفظية؛ كالنظر في العام 
وما ورد عليه من تخصیص › وحینئد یجتهد بحمل العام على الخاص . 

وكالنظر في الإطلاق وما ورد عليه من تقييد» وحينئلٍ يجتهد بحمل 
المطلق على المقيد. 


.۲۲۹/۲ المستصفی‎ )١( 


باب القياس 


و 


ثم لا يئ في الْعُرْفِ إلا عَنْ بَذل الْمَجِهُودء إِذ من حمل حردلة 
لا بقّال: «اجَهَدَا» وقد کون الْقَيَاس جلا لا يختاج إلى اسَيَمُرَاغ 
الْوْسْع وَبَّذلِ الْجْهْدٍ. 

وكل ذلك لا يُسّمّى قياساًء فاتضح بهذا أن تعريف القياس بالاجتهاد 
هو من باب تعريف الخاص بالعام» وهو غير صحيح» إذ تعريف الخاص 
بالعام تعریف له بما يشمله ويشمل سواه مما هو خارج عن أفراد المعرّف» 
فيكون بذلك جامعاً غير مانع. 

قوله: (ثم لا ينبئ في العرف إلا عن بذل المجهودء إذ من حمل 
خردلة لا بقال: «اجتهد» وقد يكون القياس جلياً لا يحتاج إلى استفراغ 
الوسع ويذل الجهد»): هذا هو السبب الثانى من أسباب خطاً تعريف 

والمراد هنا: أن الذي تعارف عليه العقلاء وحَمَلَةٌ الشرع أن مادة 
«الاجتهاد» لا تنبئ إلا عما كان فيه كلفة ومشقة بالغةء والدليل على 
ذلك: أن مَنْ حمل «حَرْدَلةَ» - وهى الشىء اليسير» خفيف الوزن - لا 
هدا لکونه لم as‏ جهداً بلغ 
درجة الكلفة والمشقة» وذلك لأن ن القياس ي ينقسم إلى قسمين: جلي؛ 

فالخفي هو الذي و إلى بذل جهد واستفراغ وسع ؛ آي : 
استنماد جح الطاقات والقدذرات والإمکانات› وذلك لكون العلة فيه 

مفتقرة إلى تأمل ونظر حتى يمكن التوصل إلى استنباطهاء ومن َم ربط 
الحكم بها. 


وأما الجلي فهو الواضح الذي قد يستوي في إدراك علته المجتهد 


اما طاق الْقِيَاس عَلَّى الممَدم کی ا د ري يجه 


وغيره» لكون تلك العلة بدهية» فلا تحتاج في استنباطها وربط الحكم بها 
إلى نظر وتأمل» وذلك كما في قول الله تعالى في شأن الوالدين: #فلا مَل 


وص رس 7 شما 


ا أف ولا [الاسراء: ۲۳]. 

فان e‏ الأية 8 ا ذهنه لاول - من عير 
التأفف منهما والانتهار ا 

وحيث إن هذا التعريف شامل لهذين النوعين من القياس» وأحدهما 
وهو «الجلى» لا يدخل فى باب الاجتهاد لتبادره إلى الذهن من غير 
مقدمات استنتاجية» كان تعريفاً جامعاً غير مانع» وهذا دليل على فساده. 

قوله: (ولا بد في کل قياس من أصل» وفرع» وعلة» وحكم): هذا هو 
السبب الثالث من أسباب خطاً ا بالاجتهاد. ) 

والمراد هنا: أن القياس لا ر يتحقق إلا باشتماله على أربعة أركان 


أات سه وهی ۰ الفرع› والأصل» و الأصل» والعلة. 
6 تالقان ل يكن أن قق إلا مهدو الاركان:الأريعة فان 


التعریف لا بد من آن يكون مشتملاً عليهاء إذ لا يتم تحديد المعرف بغير 
ذگر ما لا یستقیم وجوده إلا به. 
وتعريف القياس بالاجتهاد خالِ من التعرض لذكر تلك الأركانء 
فکان تا للشيء بإغفال ما لا يصح ذلك الشيء بدونه» وهذا فاسد. 
قوله: (فأما إطلاق القباس على المقدمتين اللتين يحصل منهما نتيجة): 
المطلقّ هنا هم «المناطقة» و«الفلاسفة). 
فهؤلاء يعرفون القياس بأنه: القول المولّفُ من مقدمتين يحصل من 
مجموعهما قول آخر وهو النتيجة. 


۲ باب القیاس 


فس إصجیح ؛ ۽ ل اياس يَسْتَذْعِي أَمرَيْن يُصَاف أَحَذْهُمَا إلى الآخر 


يدر به٬‏ هو اسم إِصَافِيٰ بين سيين ن¿ على ما كرتا في اللََة. 


مثال ذلك: قولهم: «العَالم حادث» وکل حادث له ات فالْعَالم 
له مخدث» . 

فقولهم : «العالم حادث» هذا هو المقدمة الأولى. 

وقولهم: «وكل حادث له محدث» هذا هو المقدمة الثانية. 

وقولهم: «فالعالم له محدث» هذا هو النتيجة المُتَحَصلة من مجموع 
تلك المقدمتين . | 

قوله: (فليس بصحيح): أي أن إطلاق القياس على ل اللتين 


E aa‏ > بل هو إطلاق باطل› > فلا سَلَمّ به 
ولا رل غل | 


قوله: (لأن القباس بستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر ويقدر به» 
فهو اسم إضافي بين شيئين على ما ذكرنا في اللغة): هذه الجملة تعليل 
للقول بأن إطلاق القياس على المقدمتين اللتين يحصل منهما نتيجة ليس 
إطلاقاً ا 

والمراد بالأمرين اللذين يستدعيهما القياس هما: الفرع والأصل. 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الأمرين». 

والضمير فی «به» يعود إلى «الآخر». 

والضمير المنفصل (هو» في قوله: افهو» E‏ «القياس» . 

والمزاد بالشتين في قوله: «فهو اسم إضافي بين الفرع 
والأصل. و«ما» في قوله: «على ما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذى»» أو 
مصدرية فتؤول وما دخحلت عليه بمصدر» فيكون التقدير : «على المذكور»؛ 
أي: على المذكور فى اللغة. 

والذي دکره في اللغة هو قوله: «القياس في اللغة: التقدير. 

والمراد هنا: أن القياس الشرعي يقوم على شيئين» وهما الفرع 


ا بحیث الفرع مضافاً إلى الأصل وفقدرا ه» وء غل ذلك 
فالقياس دائر في فلك هذين الشيئين دوراا إضافيا ل إِذ الحكم في 
الفرع لا يُعْرَّفٌ إلا بقدر معرفة الحكم في الأصل»ء ومن هنا جاء تعريف 
القياس في اللغة بأنه بمعنى «التقدير». 

وهذا بخلاف القياس في اصطلاح المناطقة والفلاسفة»ء فإنه لا يقوم 
على النسبة الإضافية التقديرية» بل إن اعتماده الأساس على التلازم العقلي 
المستفاد من مجموع المقدمتين» ففي قول القائل : «العالم حادث» وکل 
حادث لا بد له من محدث» فالعالم له محدث» النتيجة فيه وهي «فالعالم له 
محدث» نشأت من التلازم العقلي الحاصل من المقدمة الأولىء وهي 
«العالم حادث»» والمقدمة الثانية» وهي: «كل حادث لا بد له من 
محدث)» فيلزم من مجموعهما القول بأن للعالم Ee‏ اي الفا 
وموجداً. 


کې ج 


ڪ( ۱4( باب القیاس 
(فصل) , 

نعْبِی غي اة مََاط الْحُحُم رسيت عل لاا ئ“ 

ف ا ؛ نها فعضت َير حَالِه. 


م 


ق ٿ حال 
عير 


قوله: (ونعني بالعلة مناط الحكم): أي أن «العلة» التي هي الركن 
الأساس في باب القياس أَظلَقَ عليها الفقهاء والأصوليون اسم «المناط»» 
وذلك تنزيلاً للعلة المعقولة منزلة الشيء المحسوس فإن الشيء المحسوس 
إذا تعلق بغیره قیل انه مُنَاط به کما یقال: اظ الثوب بالحبل» إذا عَلَمَه 
عليه» فكذلك العلة أَظلِقَ عليها المناط من هذا الباب» إذ الحكم الشرعي 
قد أنِيظ بها ؛ أي على عليها في الأصل والفرع. 

قوله: (وسميت علة لأنها غيرت حال المحل): الفعل الماضي «سُمْيَ 
في قوله: «(وسمُبّت» مبني للمجهول» والمسمي هنا هم علماء الفقهء 
وعلماء الأصول. ) 

والضمير في «لأنها» يعود إلى «العلة». 

والمراد بالمحل في قوله: «لأنها غيرت حال المحل» هو «الحكم»» 
وذلك لأن e‏ يدور مع علته جردا ودف فإذا وجدَتِ العلة اقتضى 
وجودها حکماً لما وجدث فيه» وإذا انعدمت راصي عدمها کا مغايرا 
لما انعدمت فيه. 

ومثال ذلك: «الخمر» فإن علة تحريمها «الإسكار»ء فإذا وُجدَّثْ تلك 

العلة في أي ا - فهو حرام. 

فإذا انعدمت تلك العلة أً صبح الشراب حلالا ومن هنا فإن «الخمر» 
إذا تَحُلَلَتْ بنفسها - أي : ایت ن کے ا > لزوال 
علة الإإسكار فيها» وهذا هو معنى تغيير المحل». 

قوله: (أخذاً من علة المريض؛ لأنها اقتضت تغبير حاله): «أذاً» هنا 
مصدر منصوب تاماه المد إذ التقدير: E‏ مناط الحكم عله أَخِدً 
أذاً من علة المريض»» وعليه يكون لفظ «أحذاً» مفعولاً مطلقاً. 


باب القياس 


= 0° 


وَالاجتِهَادُ في الْعِلَةَ عَلَّى اة أصَرُب: تَحْقِيق الْمَاط للحم 
وتنقیخه»› وَتَخریجه. 


والضمير فى «لأنها» يعود إلى «(العلة». 

والضمير في «حاله» يعود إلى «المريض). 

والمراد هنا: بيان سبب تسمية «المناط» في باب القياس «علةًّ». 
المحسوس› فإن «العلة) شىء محسوس فی الانسان حين یصاب بمرض › 
بحيث تغير تلك العلة حاله من صحة إلى سقم» ومن قوة إلى ضعف› 
فلما كانت العلة المرضية تقتضى تغيير حال الإنسان» وكان «المناط) 
يغير حال المحل حصل التشابه الكبير بينهماء فَدَفْعَ ذلك الفقهاء 
والأصوليين إلى أن يستعیروا الشيء المحسوس للمعنى e‏ فأطلقوه 
بإزاء العلة. 

قوله: (والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب): لا والمجرور فى 
قوله: «على ثلاثة أضرب» متعلقان بمحذوف» تقديره: «يقع»؛ أي : 
والاجتهاد في العلة يقع على ثلاثة أضرب. 

والمراد بالأضرب: الأنواع» أو الأقسام. 

قوله: (تحقيق المناط للحكم» وتنقيحه» وتخريجه): هذه هى الأضرب 
الثلاثة للاجتهاد فى العلة وهي : ) 

) الضرب الأول: تحقيق مناط الحكم. 

الضرب الثالث : تخریح مناط الحكم. 

وهذه اللأضرب الثلاثة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا بصفة 
إجمالية» وسيبدأً تفصيل الكلام عن كل واحد منها على حدة فيما يلي . 


=0 باب القباس 


ما تحقيق المَنَاط فتَوْعَانِ» لها لا تغرف في جَرَازو خلافاًء 
ا ان كرون الفاعة الك ا ا غلا ا 2 
وَيَجتَهدَ في تخقيقها في الفَرْع . 


قوله: (أما تحقيق المناط فنوعان): هذا هو الضرب الأول من أضرب 
الاجتهاد في العلة» وهو «تحقيق المناط». 

yT وا‎ 

قوله: (أولهما: لا نعرف في جوازه خلافاً): ا ی ا 
يعود إلى «النوعين». 

والضمير في «جوازه» يعود إلى «النوع الأول». 

فهذا الوح الم يختلت فيه أخدا من الأصوليين: E‏ 
ومتفق عليه . 

قوله: (ومعناه: أن تكون القاعدة الكلية متفقاً عليهاء أو منصوصاً علنهاء 
ويجتهد في تحقيقها في الفرع): الضمير في «معناه» يعود إلى «النوع الأول 
الذي لم يْحتَلَّف فيه». 

والضمير في «عليها؛ يعود إلى «القاعدة الكلية؛ء وإليها كذلك عود 
الضمير في «د قيقها) . 

والمراد هنا: أن يضع الشارع قاعدة كلية ينص عليهاء وينعقد 
الإجماع على ثبوتهاء» وحينئٍ فليس للمجتهد مجال في أن يجتهد: هل تلك 
القاعدة الكلية ثابتة» ا بثابتة؟ لکونه قد كفي مؤونة ذلك بقطعية 
النض فيها EET‏ الإجماع عليهاء فلا يسعه إلا التقيد بها والوقوف 
عندها . 

ولكن مجال المجتهد أمام ثبوت تلك القاعدة الكلية بالنص والإجماع 


هو أن يتحقق فيما يظن أنه سيندرج تحتها من فروع» فإذا ظن في بداية 
الأمر أن هذا الفرع مندرج تحت تلك القاعدة» فلا بد من أن يتحقق من 


۷ 
ماله : لتا : «فِي جِمَارٍ الْوّحش بَمَرَه» لِقَوْلِهِ تَعَالى: برا 
ب ل تعر #› فقول «المثل راجب ال مل > کون هي 
اد الأول مَعْلْومٌ بالنَّص وَالَإجماع» وَهُوّ وُجُوبُ اليد 


هذا الظن» وذلك بإعادة التأمل وتدقيق النظر» حتى يصل إلى جزم» أو 
یحصل على ظن غالب يطمئن قلبه به وتسکن نفسه إليه بأنه صالح للاندراج 

قوله: (ومثاله): آي مثال النوع الأول من نوعي «تحقيق المناط»» 
وهو أن تكون القاعدة الكلية ثابتة بنص أو 3 ويجتهد المجتهد في 
تحقيقها في الفرع . 

قوله: (قولنا: «في حمار الوحش بقرة»» لقوله تعالی: إفبراء مَل ما فلل 
ن اَعَد فنقول: المثل واجب» والبقرة مثل» فتكون هي الواجب): الضمير 
المنقصل (هي» يعود إلى «البقرة). 

والمراد هنا: أن الله تعالى أوجب على مَنْ قتل الصيد متعمداً وهو 
محم أن يفديه بمثله» فقال سبحانه: #يايا لين ءامنوا لا فوا اليد وأ 
2 ومن فلم نکم معدا فجراء مَل ما َل من أَلَعَرٍ# [المائدة: .]٠١‏ 

فيصبح «وجوب المثل» قاعدة كلية منصوصاً عليها لا مجال للاجتهاد 
فيهاء ولك الاجتهاد فيما يندرج تحتهاء فإذا قال مُخْرمٌ: «قَتَلْتُ حمارا 
وحشيا؛» فليس للمجتهد أن يجتهد: هل يجب عليه فداء بالمثلء أو لا 
ل المثل ثابت بالنص وانعقاد الإجماع» وإنما له أن 
يُجيل فكره ويدقق نظره في الْمِنْل المناسب لحمار الوحش حتى يوجب 
الحكم به في حق ال القاتل» فان أداه اجتهاده إلى أن «البقرة» هي 
المماثل المناسب لحمار الوحش» فحينئلٍ يخبر المحرم القاتل بأن الواجب 
عليه في الفداء هو البقرة. 

قوله: (فالأول معلوم بالنص والإجماع» وهو وجوب المثليةء أما تحقيق 


باب القياس 
E r IC 0‏ ت ه4 : 
المثلية في «البقرَةٍ» فمَعلوم بتؤع مِنَ الاجْتِهاد. 
وَمِنْهُ الأْجيَهاد فى القَبْلَةَء فَتَقَولٌ: وَجُوبُ التَوَجُه إلى القَبْلَة 
0 ت ٤ ont ٠ ¢ a‏ 1 ۹ 
علوم باص ما أن مذ جِهة اقل كيلم بالاجتهاد. 


المثلية في «البقرة» فمعلوم بنوع من الاجتهاد): .أي أن «وجوب المثلية) 
ثابت بالنص والإجماع وليس ثابتاً بالاجتهاد» ولذلك فلا يتعلق الاجتهاد ‏ 
به» وإنما يتعلق الاجتهاد بتحقيق المثلية فيما جعل فداء للمقتول من الصيد» 
فإذا قال شخص : «رأيت الضبع فقتلتها وأنا مخرمء فماذا علىً؟)» فإن 
المجتهد يعمل فکره في المماثل المناسب للضبع هل هو «(البقرة)» أو 
«البعير»ء أو «الشاة“؟ فإذا غلب على ظنه أن أحدها هو الأشبه بالضبع 
حک به وجَعَلّهُ هو الواجب المتعين على القاتل . 


قوله: (ومنه): أي ومن أمثلة النوع الأول من نوعي «تحقيق المناط»» 
وهو أن تكون القاعدة الكلية ثابتة بنص أو إجماع» ويجتهد المجتهد في 
تحقيقها في الفرع . 


قوله: (الاجتهاد في القبلةء فنقول: وجوب التوجه إلى القبلة معلوم 
بالنص» أما أن هذه جهة القبلة فيعلم بالاجتهاد): هذا هو المثال الثاني من 
أمثلة النوع الأول من نوعي تحقيق المناط» وهذا المثال هو «التوجه إلى 
القبلة»» فإن التوجه إلى القبلة أثناء الصلاة لا مجال للاجتهاد فيه لكون 
وجوبه ثابتاً بالنص» وهو قول الله تعالی: د رى ملب ووك ف لاء 
ولك فل ردا مول رجهت عط المد آلحَاءٍ يث ما کر كول 
ا طر4 [البقرة: ٠ .]٤٤‏ ) 

أما «تعيين ذات الجهة» _ وذلك حال الاشتباه» كما لو كان الإنسان 
في الصحراء واختفت لديه معالم الاهتداء إلى القبلة - فهو محل الاجتهادء 
فإن غلب على ظن المجتهد بأن هذه الجهة هي جهة القبلة» وجب عليه 
حينثلٍ التوجه نحوها. ۰ 


| ۹ 


باب القياس 


۶ 
کے 
سے 


وكذلك غين «الامَا مَام» وَ«العَذلٍ»» وَ«يِقَدَار الكِماية في النفقاتِ»» 


سے 


ونَخوهٌ. 

قوله: (وكذلك تعبين الإمام» والعدلء ومقدار الكفاية في النفقات): الكاف 
في قوله: «وكذلك» حرف تشبيه. 

- واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى المثالين السابقين» وهما: «وجوب 

المثل في الصيد»» و«وجوب التوجه إلى القبلة في الصلاة» 

والمراد هنا: إضافة بعض الأمثلة التوضيحية إلى المثالين السابقين› 
وحينئلٍ يكون المثال الثالث هو «تعيين الإمام»ء والمراد به الخليفة الذي 
يتولى الإمامة العظمى للمسلمين» فإن تعيين الإمام واجب بالنص 
والإجماع» فلا مجال للمجتهد في أن يجتهد: هل تنصيب الإمام واجب»› 
أو ليس بواجب؟ ونا ال اللاجتهاد فيمن يصلح للإمامة. ِ 

والمثال الرابع هو «تعيين العدل»» وذلك في «الشهادة» فإن اشتراط 
العدالة في الشهود ثابت بالنص» لقوله تعالى: #وأقمدو ذو دل يني 
[الطلاق : ۲]. فلا مجال للاجتهاد فيهء وإنما الاجتهاد فى التحقق من ثبوت 
صفة الخدالة في الشهوة: 

والمثال الخامس هو «تعيين مقدار الكفاية فى النفقات»ء فإن النفقة 
راخ عل القربب لقره إا تحت نففةه عله ومن ذلك وخرت ال 
على الزوج لزوجته» کما في قول أ لفق ذو سعةٍ ت و 


در ِو ررقم ففق ءانه اله لا يكلف ا تسا إآ ۶ ا 4 
[الطلاق: ۷]. 


فهذا الخرب لا مجال للاجتهاد فيه » إنما الاجتهاد في تعیین مقدار 
الكفاية من تلك النفقة. 


قوله: (ونحوه) : الضمير هنا يیعود إلى المذكورات السابقات› وهی . 
(تعيين الإمام»» وانعيين ٠‏ العدل)» واتعيين مقدار الكماية في النفقات» . 


ومما يكون نحواً من تلك المذكورات «اختيار الكفؤ لتزويج المرأةا» 


باب القياس 


a 
َليعَبّر عَنْ هذا بتحقيق الْمَنَاط» إذ گان مَعْلوماً لَكِنْ تَعَذر مغر‎ 


EE‏ اشر َلَيْهِ بأَمَارَاتِ. 


فإن اختيار الكفؤ لها واجب على وليهاء كما دل على ذلك قول النبي و 
(إذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فأنکحوه). 

فهذا الوجوب لا مجال للاجتهاد فيه» وإنما محل الاجتهاد تعيين 
الكفؤ المناسب هل هو زيد»ء أو بكر» أو عمرو؟ 

قوله: (فليعبر عن هذا بتحقيق المناط): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
المذكور في الأمثلة السابقة» وهي : «وجوب المثل في الصيد»» و«اوجوب 
التوجه إلى القبلة)» واتعيين الإمام»» واتعيين العدل)» و«اتعيين مقدار 
الكماية في النفقات» . ) 

فهذه الأمثلة كلها يَصدُق عليها أنها من قبيل «تحقيق المناط». 

قوله: (إد كان معلوماًء لكن تعذر معرفة وجوده في آخاد ضور فار 
عليه بأمارات): الضمير في «وجوده» يعود إلى «المناط). 

والمراد بالصور: الفروع. 

والمراد بآحاد الصور: النظر إلى كل صورة على حدة» م 
دخولها تحت القاعدة الكلية» أو عدم دخولها فيها . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المناط). 

و«الأمارات» جمع «أمارة» وهي: العلامات التي نصبها الشارع 
ليهتدي بها المجتهد في طريق الاستنباط . 

والمراد هنا: حيث إن «المناط» معلوم بالنص والإجماع» وليس 
للمجتهد خيار إلا العمل بمقتضاهء فعليه أن يحقق وجود هذا الْمقَتَّضصّى في 
آحاد الصور» مسترشداً في ذلك بالأمارات المتاحة لديه حتى يصل إلى 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» أبواب: «النكاح»» باب: «ما جاء فيمن ترضون دينه 
فزوجوه». وقال: «هذا حدیث حسن غریب». (انظر: سنن الترمذي .)۲۷٤/۲‏ 


باب القياس ۹۹ 


و 


الثاني : ما عرف عله الحم فيه ll‏ الي 
وَجُودََا في اقرع ٻاجټهادو. 


ثل د قول التب 4لا فِي اهر : (إِنها لَيْسَّث َس إِنهَا مِنَ 


» 
ص 
سے 


الطَرّافينَ َي والطوافاتِ)» جَعَل «الطوّاف» عله E‏ 
الظن الغالب بأن تلك الصورة هي المناسبة لدخولها تحت ذلك المناط. 

قوله: (التاني) : صفة لموصوف محذوف) تقديره: «النوع»؛ آي 
النوع الثاني من نوعي تحقيق المناط. ٠‏ 

قوله: (ما غرف علة الحكم فيه بنص أو إجماعء فيبين المجتهد وجودها 
في الفرع باجتهاده): «ما» في قوله: «ما عرف» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في (وجودها) يعود ف «العلة) . 

والضمير في «باجتهاده» يعود إلى «المجتهد» ) 

والفرق بين هذا النوع والنوع السابق: أن النوع الأول متعلق 
بالحكم» فهذا الحكم ثابت بنص أو إجماع؛ كوجوب المثل في الصيدء 
ووجوب التوجه إلى القبلةء ونحوهما. 

وأما النوع الثاني فهو متعلق بعلة الحكم»ء وهذه العلة علة منصوصة 
لأنها ثابتة بالنص وانعقد الإجماع على ثبوتها. 

ولكرتها غلة تة فليس اللمجتهد جال في استتاظيا باجتهاد 
وإنما مجال اجتهاده مقصور على التحقق من وجود هذه العلة فيما يشابه 
الأصل الذي نص على علة الحكم فيه. 
قوله: (متل قول النبي بي في الهر: «إنها ليست بنجسء إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات»» جعل الطواف علة): هذا مثل توضيحي أورده 
المؤلف رحمه الله تعالى من السنةء لتقريب هذا النوع إلى الذهن. 
وذلك أن النبي ية حين سيل عن سؤر الهرة أجاب بأنه طاهر» وص 


کا ۱۹۲ _ باب القياسِ 


ET n 2 EE بور‎ 

فَيبَيْنٌُ المَجِتهد باجتِهادِه جود الطرَّاف فى الخشرات فن .ارق 

وعَيرهًا ليلحمَها بالهرٌ في الطّهارة E‏ 
هذا قياس جلى قد أو 0 جَمَاعَة م ن بد الان 


على بيان علة تلك الطهارة» وأن تلك العلة هي كون الهرة تطوف على 
الناس في و وأماكن تواجدهم»› فيصعب التحرز منها» ولو جعل . 
شۇرھا نجسا لوقع الناسن في الحرج والعنت» فقال عليه الصلاة والسلام: 
(إنها ليست بنجس» إنها من الطوافين عليكم والطوافات). es‏ 

قوله: (فيبين المجتهد باجتهاده وجود الطواف في الحشرات من «الفارة» 
وغيرها ليلحقها e‏ في الطهارة): الفيرن في اهاد يعود إلى 
«المجتهذااء ٠‏ .أل 

والفير في اغيزها» یعود «القأرة. . 

والضمير قي ليلح « يغود إلى اوه 

والمراد هنا ن المجتهد لا مجال a‏ ف امتشاط ا 
سؤر «الهرة»؛ لأن علة ذلك قد نص عليها النبي بل بقوله: نها من 
الطرافين علیکم والطوافات)» وإنما مجال اجتهاده في الت عقق من وجود 
هذه العلة في الحشرات التي تطوف على الناس وتخالطهم في بيوتهم 
ويصعب تحرزهم منها ؛ كالفأرة مثلا فإذا تحقق ۰ من أن علة «الطواف» 
موجودة في «الفأرة» فله حينئلٍ أن یقول ان سور الفارة طاهرء فإذا شربتٍِ 
من إناء جاز التطهر بماء ذلك الإناء كما هو الشأن في الهرة» وله أن يمنع 
طهارة سؤر الفأرة | إذا لحظ فارقا ا يمنع من صحة قياس الفأرة على 
الهرة» وهكذا فى بق قية الحشرات الأخرى التي تطوف على ل کالوزغ» 
والصرصور س ) 

قول (فهذا قياس جلي قد افر به جماعة ممن ينكر القياس): | 


(۱) ممن أخرج هذا الحديث الترمذي فى سننهء أبواب «الطهارة»» باب: «ما جاء 
في سؤر الهرة»» وقال: «هذا حديث حسن صحيح». (سنن الترمذي .)٦۲/١‏ 


باب القياس ۴| 


ا e:‏ 
اما 


النوْع الأول مِنْ تحقيق الْمََاط فَلَيْس دَلِكَ قَيّاسأء ِن هذا 
متش عليه والقاش مُحتلفُ قە » eeu eennnnnesesenensnnnnnns‏ 


سے چیھ ر 


الإشارة «هذا» في قل «فهذا) يعود إلى «النوع الثاني» من نوعي فن 
المناط المتمثل في القياس على المنصوص على علته حين التحقق من 
وجود العلة ذاتها في الفرع . 
والضمير في به» يعود إلى «القياس الوارد في هذا النوع» والذي يعد 
من قبيل القياس الجلي». 
زالمراد ها أن المجخهة ذا : NEE‏ وو ا 
المنصوص عليه في فرع من الفروع» ثم آلحق ذلك الفرع بالمنصوص على 
علته» ‏ كان ذلك الإلحاق من قبيل «القياس الجلي»ء لوضوح العلة وظهورها 
في الممائل وعدم خفائها فيه . | 
- ولكون هذا القياس جلياً فقد أقر به جماعة كثيرة ممن اشتهر عنهم 
إنكار حجية القياس» وذلك لوجهين: 
الوجه الأول: أن القياس الجلي يشبه «التلازم العقلي»» فإذا نص 
الشارع على حكم الأصل ونص على علته كذلك» وثبتت ثبتت تلك العلة في فرع 
مشابه اللأصل الى نص على علته ا العقل إلى عدم وجود الفارق 
بينهماء وينت يجعل من لازم نفي الفارق بينهما اتحاد الحكم فيهماء 
TT‏ مشمولاً بحكم الأصل. 1 
الوجه الثاني : ع اال ع ها رها اهاري وة 
يبق الظن إلا في جهة واحدة» وهي انطباق الفرع عليهاء فإذا حصل التحقق 
من الانطباق قوي ذلك الظن› فينضم حينئذ الظن الغالب المقارب لليقين 
| مع القطع الحاصل في علة النص» فيفضي ذلك إلى : ول ام شك ها٠‏ 
بثبوت الحكم في الفرع كثبوته في الأصل. کک E‏ 
قوله: (وأما النوع الأول من تحقيق المناط فليس ذلك قياساء فإن هذا 
متفق عليه»ء والقياس مختلف فيه): اسم اللإشارة «ذلك» يعود إلى «النوع 


CES‏ باب القباس 


1 


هذا من ضرورَة ١‏ شريعَة؛ لان التنصيص على غر ت الأشخاص» 
وَقَذرِ كِمَاية کل شَحْص لا يُوجَد. 


الأول من تحقيق المناط» وهو كون القاعدة الكلية ثابتة بنص أو إجماع» 
ويجتهد ا في تحقيقها في الفرع»» وإليه كذلك عود اسم الإإشارة 
«هذا»» والضمير في (عليه) . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «القياس». 

والمراد هنا: بيان الفرق بين النوع الأول» وهو: «أن تكون القاعدة 
الكلية ثابتة بنص آو إجماع» ويجتهد المجتهد في تحقيقها في الفرع؛» وبين 
النوع الثاني» وهو: «ما عرفت علة الحكم فيه بنص أو إجماع» ويجتهد 
المجتهد في التحقق من وجود تلك العلة في الفرع المشابه». 

وهذا الفرق يكمن في أن: النوع الأول ليس قياساًء وذلك لأن المجتهد 
في هذا النوع ينطلق من قاعدة كلية قد وَرَدَ النص الشرعي بها وانعقد الإجماع 
عليهاء فهو يعمل بتلك القاعدة من جهة تطبيقها على كل صورة يغلب على 
ظنه آنها صالحة للاندراج تحتهاء وهذا من قبيل «العموم»» وليس من قبيل 
«القياس»» فكما أن «العام» ا العمل : به على جمیع أفراده الصالحة 
لفظه لهاء فكذلك «القاعدة الكلية» يُسَلّص العمل بها على جميع الجزئيات 
الصالحة للاندراج فيهاء ولذلك كان النوع الأول محل اتفاق من حيث حجية 
العمل به» ولو كان قياسا لوقع فيه الخلاف كما وقع في القياس. 

وأما النوع الثاني فإن المجتهد ينطلق فيه من العلة التي ورد الشرع 
بالتنصيص عليهاء ثم يحقق وجود تلك العلة في كل فرع مشابه للأصل 
الى نض على عة ولا شك .أن العمل بالعلة عمل بالات ولذلك 
حصل الخلاف في حجية هذا النوع من بعض منكري حجية القياس. 

قوله: (وهذا من ضرورة كل شريعةء لأن التنصيص على عدالة 
الأشخاص» وقدر كفاية كل شخص لا يوجد): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 


«كون النوع الأول محل اتفاق». 


وهذه الجملة تأكيد لقول ف رحمه الله تعالی بان النوع الأول لا 
يوجد فيه خلاف بین lS‏ لکونه لیس قیاساً. 

والمراد هنا: أن نَضبَ «القواعد الكلية» لتكون حاكمة على جميع 
الجزئيات التي تندرج تحتها هو أمر ضروري ليس في الشريعة الإسلامية 
وحدهاء بل في سائر الشرائع كلهاء إذ ليس من المعقول أن ينص الشارع 
على كل جزئية بها فقول فتلا - في مسألة «العدالة»: فلان بن فلان 
عَذلٌ» وفلان بن فلان عدل»ء وفلان بن فلان عدل. ...» وهكذا إلى نهاية 
لاص الاين لن رف الل في ام - 

وكذلك ليس من المعقول أن يقول الشارع في مسألة «مقدار الكفاية 
في النفقة»: فلان بن فلان يکفيه مقدار كذا» وفلان بن فلان یکفیه مقدار 
کو ر ا کے ا کا ھر 
يستحق النفقة ذكراً كان أو أنثى» وذلك من أول زمن التكليف إلى نهاية 
الدنياء فهذا غير معقول» والشارع حكيم لا يفعل ذلك» فكان مقتضىِ 
الحكمة البالغة وضع قاعدة كلية يرجع إليها جميع جزئياتها المتعلقة بها 
والعقلاء يقرون بذلك ولا ینکرونه ا فکان هذا الع محل e‏ 
واتفاقهم. ) 
قوله: (لشنرب: الفاني): ا من انوت e‏ ى العلة. 
قوله: (تنقيح المناط) : «التنقيح» اللغة هو «الهنیبٌ» ر یقال: 
الكلام): إذا و ا أوصًّا ق ) ) 

ومن هذا التعريف اللغوي يتبين أن «تنقیح المناط» هو تهلیبه بتخلیصه 
مما لا علاقة له به. ٠ a‏ 

قوله: (وهو أن ضیف الشارع الحکم إلى سببه, فیقترن به أوصاف لا مدخل 


.1۲٠١/۲ انظر: لسان العرب‎ )١( 


۹ باب القياس 


لَه في الإضَاهَةء فيجبُ ا عن الاغتبار ر ليح الحكم. 
وَمِبَاله: وله عَلَيْهِ السلا لِلاأغرابى ع الَذِي قًال: «هَكَكتُ ي 


رَسول الله»: (مَا صَتَعَتَ؟) قال : «وَقَعْت َل أَهُلِي في نهار رَمَصَانَ»» 


ر 


So 


لها في الإضافةء فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم): الضمير المنفصل 
(هو) يعود الف «(تنقيح المتاط) . 

والضمير فى «سببه» يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «به» يعود إلى «السبب». 

والضمير فى «لها» يعود إلى «الأوصاف»» وإليها كذلك عورد الضمير 
فى «(حذفها) . 

وما المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو ا اللاصطلاحي 

a‏ بهذا التعريف أن يضيف الشارع الحكم إلى سبب يتعين أن 
يكون هذا السبب هو المناط الأساس لذلك الحكم إلا أن هذا التَعَينَ لا 
يتجه إليه غالب ظن المجتهد إلا بعد التنقيح والتهذيب» أما قبل ذلك فإن 
هذا السبب مختلط بأوصاف اقترنت به قد تَشْعِرٌ ابتداءَ بن لها علاقة فى 
التأثير على الحكم»ء ولكنْ بعد التنقيح يتضح للمجتهد بأن تلك الأوصاف 

تأثير لها في الحكم فيبعدها عنه إذ لا مدخل لها فيه» وبهذا يتسع مجال 

تطبيق الحكم ليشمل كل الوقائع المشابهة» بدلا عن أن يكون مقصورا فقط 

ت (ومتاله: قوله عليه السلام للأعرابي الذي قال: «هلكت يا 
رسول الته»: «ما صنعت؟» قال: «وقعت على أهلي في نهار رمضان»» قال: 


الا ليا أن منَاط الحم وماع مكلف لا E‏ 
التكاليفُ ا اشا على م مَضی 


«أعتق رقبة»): الضمير في «مثاله» يعود إلى «تنقيح المناط). 

والمراد بهذا المثال: أن أعرابياً جامع امرأته في نهار رمضان في 
عهد النبي عليه الصلاة والسلام» ثم جاء إلى النبي َيه بحال يشعر فيها 
بعظم الذنب فقال: «هلكت يا رسول الله»» فسأله النبي يي عن سبب هذه 
الهلكة بقوله: (ما صنعت؟). فأجاب الأعرابي بقوله: «وقعت على أهلي في 
نهار رمضان»» كين له النبي 4ل المخرج الشرعي لتكفير هذا الذنب بقوله: 
(أعتق ر قبة)'. 

فاجتمع في هذه الواقعة عدد م اا هات وهي على النحو الآتي : 

الوصف الأول: وَصَفبُ الرجل المجامع بأنه أعرابي 

الوصف الثاني : وَصفُ رمضان الذي وقع فيه الجاع بانه ا 
المختص بحصول تلك الواقعة. 

الوصف الثالث: وَضَفُ المرأة بأنها منكوحة» لكونها امرأة المجامع . 

قوله: (فنقول: کونه أعرابياً لا اثر له» فيلحق به التركي والعجمي» لعلمنا 
أن مناط الحكم وقاع مكلف لا وقاع أعرابي» إذ التكاليف تعم الأشخاص على ما 
مضى): الضمير في «كونه» يعود إلى «الرجل المجامع». 

والضمير في «له» يعود إلى «الأعرابي»» وكذلك إليه عود الضمير في 


((ره) . 


(۱( أخرجه البخاري فی صحیحه» کتاب : «الصوم»» باب: (إذا جامع فی رمضان 
ولم يجن له شي ء) من حدیث الصحابي الجليل آبي هريرة رضي الله تعالی 
ع رقم الحديث (۹۳7). وأخرجه مسلم في صحيحه» کناب «الصيام»» 
باب : «تغلظ تحريم الجماع فی نهار رمضان على الصائم»» رقم الحديث : 
(۸۱/۱۱۱۱۷(. 


a 

 ظاَنَملا بوقاع في رَمَّصَان آخَرَء لِعلمتًا أن‎ e به‎ E 
: ۰ : سے ۹ ) ) ا‎ ~0 
E TTT e حرمة ذلك الرممضان»‎ Ê ځرمة رَمَضان‎ 


وما» في قوله : : «على ما مضی) موصولية بمعنی «الذي»ء أو مصدرية 

فتؤول وما TS‏ فیکون التقدير: «على e‏ آي: على 
الماضي در ) 

ly‏ ما ذكره المؤلف رحنه الله تعالى في باب 
e‏ الحكم إذا ا الأمة في ذلك 
الحكم مالم ي يقم دلیل على تخصيصه به دون غیره. ا 

eT‏ أن الوصف الأول الذي اقترن e‏ وهو کون 
الرجل «أعرابياً“ لا تأثير له» فلا يقال بقصر الحكم على الأعراب فقط دون 
الحضر» أو على العرب دون العجم» بل الحكم وهو «(وجوب 
بالعتق» أو بصيام شهرين متتابعين لمن لم يجد الرقبة» أو بإطعام ستين 
مسكيناً لمن لا يستطيع الصيام» عام في كل مكلف إذا واقع في نهار 
رمضان» وذلك لما تقرر في باب العموم بأن الحكم. الثابت في حق مكلف 
هو ثابت في حق الأمة كلها ما لم يمنع من ذلك دليل على اختصاص 
الوأاحد به» ووا لا دلیل على اختصاص الأعرابي بهذا ا دون غیره. 

قوله: (ویلحق به من آفطر بوقاع في رمضان آخرء لعلمنا أن المناط 
حرمة رمضان لا حرمة ذلك الرمضان): الضمير في ابه يعود إلى «رمضان 
الذي اا فيه الأعرابي أهله» . ) 

ورمضان المشار إليه بقوله: «لا حرمة ذلك الرمضان» هو الرمضان 
الذي حصل فيه جماع الأعرابي في عهد النبي کيا . 

والمراد هنا: أن الوصف الثاني الذي اقترن بالحكم» وهو كون 
رمضان الْمُْجَامَعٌ فيه هو الرمضان المختص بتلك الواقعة لا تأثير له أيضا 
في الحكم» فلا يقال بأن هذا SS TLS‏ 
حادثة وقاع الأعرابي فقط» وأما بقية الرمضانات الأخرى فلا يشملها هذا 


| ا 
و الموطوءَة ا ل أ3 4 قان | ر اَعَد ف هَنْكِ الرو. 
قل a‏ على مَنَاط a‏ ا 


٤‏ سک اد إذ ا حرمة ة رمضان ! بصفة ا ولیس حرمة ‏ تاك الرمضان 
قولة: (وکون E‏ متكوحة لا اثر 4 فان لزنا لشفي متت 
ر المراد بالمنكوحة ها : المرأة المتزوجة. E‏ 
٠‏ والضمير في «له» يعود إلى «رطف المرآة الموطوءة بكونها منكوحته. 
اأص د عا ان الوصف الثالث الذي اقترن بالحكم» وهو es‏ 
لظ منكوحة لأنها زوجة للأعرابي صاحب الواقعة لا تأثير له في 
الحكم أيضاًء فلا يقال بأن هذا الحكم مختص بمن وطئ امرأته دون مَنْ 
وطئ امرأة أخرى بطريق الزناء بل يقال: إن الواطئ بالزنا في نهار رمضان 
تجب. عليه الكفارة من باب أولى» فإنها إذا كانت واجبة بالوطء في الفرج ٠‏ 
الحلال» فهي أولى بالوجوب في الوطء في الفرج الحرام» لكون الزنا أشد 
هتكاً لحرمة الشهر» وذلك لأن الوطء بالزنا في نهار رمضان قد اجتمع فيه 
مُحَرّمان» المخرم الأول: إيقاع الجماع في نهار رمضان» وذلك محرم 
بالنص والإجماع» والمحرم الا ازتکاب فاحشة ا e‏ 
. اشا ي او | 
قوله: (فهذه إلحاقات معلومة تبنی فلن اظ ا بحذف ما e‏ ۰ 
ا الشرع في مصادره وموارده وأحكامه أنه لا مدخل له في التأثير): ٠‏ 
اسم الإشارة «هذه» في قوله: «فهذه إلحاقات» يعود إلى المذكورات من ٠‏ 
إلحاق العجمي بالعربي» وإلحاق الرمضانات المتتالية كلها برمضان الذي 
وقعت فيه حادثة الجماع». وإلحاق وطء ا في 8 رمضان 


e‏ في u‏ ما عل ر بمعنی «الذي»» أو مصدرية فتؤول 


وما دخحلت بمصدر» فيكون التقدير : «المعلوء ٠‏ أي : «بحذف ا 
بعادة الشرع». 

والضمائر في ((مصادره)» وفي «(موارده»» وفي «أحكامه» تعود إلى 
«الشرع». 

والضمير في «أنه) يعود إلى «ما» في قولڵه: «ما علم)» الب كذلك 
عود الضمير فى (له»). 

e‏ الشرع : كناية عن النواهي› ا اللأصل فيها مصادر: المنهي 
عنه بعدم مواقعته . 

وموارد الشرع: كناية عن الأوامر» إذ الاسل فيها توريدها إلى 
الات لامتغالها والقيام بها . 

وکما اد الام بقرت بسببه اوصات لا مدضل لھا ف کنا في قزل 
النبي ييه للأعرابي (أعتق رقية). ) 

فكذلك اوا ا 
المجتهد تخليص ذلك السبب من تلك الأوصاف الدخيلة. 

والمقصود هنا: أن الإلحاقات التي سبق ذكرها» وهي: إلحاق 
العجمي بالأعرابي» وإلحاق سائر المشاات برمضان الذي حصل فيه 
الوقاع» وإلحاق و الزنا بوطء الزوجة»ء إنما أدركها المجتهد ا 
بعادة الشرع في أوامره ونواهيه» وتلك العادة هي عدم تعلیق الحكم بغير 
وصفه المناسب» ولذلك استيعد جميع الأوصاف التي اقترنت بسبب الحكم 
المذكور في الحديث وهو «إيجاب الكفارة على الأعرابي المجامع هله ت 
نهار رمضان»»ء وقَصَرَ الحكم في وصف واحد فقط» وهو «انتهاك حرمة 
نهار رمضان بالوقاع»› فهذا الوصف هو المناط الحقيقي لإيجاب الكفارة» 
وليست الأوصاف الثلاثة السابقة. 
) وبإخراج المجتهد تلك الأوصاف الثلاثة من كونها مؤثرة في الحكم» 


باب القیاس ۱| 


وقد يون بَعْص الأَوْصَافِ مَظنُوناً فيم الْخلاف فِيهِ؛ گالوقًاع» 
إذ من أن يُقَّال: مَنَاط الْكَمَارَةٍ گنه مُمْيِداً لِلصَوْم الْمُحَرم» 


ا آله الْإفْسَادِ» كما أن السَيْفَ آله الْمَنْل الْمُوجب لِلْقَصَاص»› 
ولس هو من الْمَنَاط٬‏ گڌا ها هُتاء ORE E EE‏ 


وقضره المناط على الوصف الحقيقي وهو انتهاك حرمة نهار رمضان بالوقاع 
اتسع الحكم»ء فكان عاماً في كل مَنْ جامع في نهار أي رمضان من 
الرمضانات» بأي جماع كان سواء من جهة زوجته أو من جهة امرأة 
ا إذ لو جيل الحكم خاصا بالأعرابی ي فقط لما عم ج جميع الناس» ولو 
كان خحاصا برمضان الذي حصل فيه وقاع الأعرابي عم جميع 
الرمضانات» ولو كان خاصاً بوطء الزوجة لما كان عاماً في وَظّءِ غيرها. 

قوله: (وقد یکون بعض الأوصاف مظنوناً فيقع الخلاف فيه): الضمير 
في فيه) يعود اف «الو صف الظني» . 

والمراد هنا: أن الوصف المظنون محل للاجتهاد» وحيث إن 
الاخا تف فة رجات ال م مد غر نالرت ال طون 
لا غرابة أن يختلف المجتهدون في التسليم به» فقد يسلم به أحد 
المجتهدين» ويمنعه مجتهد آخر؛ لأن كلا منهما يتعامل مع هذا الوصف 
المظنون بحسب ما ظهر له فيه وترجح له منه» فإن ظهر له آنه محل لإناطة 
الحكم ترجح لديه بآنه ضف مناسب»› وإن ظهر له أنه ليس محلاً لإناطة 
الحكم ترجح لديه عدم مناسبته لذلك» فیستبعده بحا عن غیره. 

قوله: (كالوقاع إذ يمكن أن يقال: مناط الكفارة كونه مفسداً للصوم 
المحترم» والجماع آلة الإفسادء كما أن السيف آلة القتل الموجب للقصاص» 
وليس هو من المناطء كذا هاهنا): الضمير في «كونه» يعود إلى «الوقاع». 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «وليس هو من المناط» يعود إلى 
«السيف» . 

والكاف في قوله: «کذا» حرف تشبيه. 


سے ۱۷۲ باب القياس 


ويْمْكنْ أن يقَالَ: الجمَاع مما لا تنرجر النضر نه عند هَيَجَانِ شهوَته 


هُجَرّدِ وَازع الدّينء مَيَحْتَاج إلى كَمَارَةٍ وَازِعَةٍء بخلاف الأكْل. 


راسم الاشار ا يرد إلى كرون السبف اله لفل الموجب.. 

للقصاص» وليس هو من المناط». 
واسم الإشارة «هاهنا» يعود إلى کون لجع آلة إفساد الصومء 

وليس هو من المناط). 

والمراد هنا: أن للمجتهد أن يقول: إن إن «الجماي لیس مناط 0 
وهو «إيجاب الكفارة»» إنما المناط لهذا الحكم هو «إفساد الصوم 
المحترم»» والجماع آلة لهذا الإفسادء قياساً على «السيف» فإنه ليس مناط 
الحكم وهو «إيجاب القصاص)»» وإنما المناط لهذا د هو «القتل العمد 
العدوان»» والسيف آلة لهذا القتل . 

وإذا كان «الجماع؛ آلة لإفساد الصوم» وليس مناطاً للحكمء 
لا یکون الحكم وهو «إيجاب الكفارة» مختصا بالجماع فقط› بل يڪون 
غاا فيه وفى الكل والشرب» المسَعَمَدَيْن في نهار رمضان» ٳذ کل تھا 
آلة لافساد اص م المحترم» فتجب فيهما الكفارة» bE‏ ما ذهب إليه 
الإمامان أبو. سحتيفة ومالك رحمهما الله تغال* . 


ا أن نقال: مما لا تنزجر جر النفس : عنه عند ۰ 


قوله: ن موصو اة به ا 
والضمير في «عنه) يعود إل ما الموصولية. 
والضمير في «شهوته» يعود إلى «الجماع؟. 
والمراد و الدين هنا: هو الحذر من الوقوع ذ في المخالفة.. 
واوا # N‏ والمانع. 


)۱( ارات الصنائع 4۷/۲ بداية المجتهد .٠۲ /١‏ 


۷۳ 
الود ان ها د في نويع الماع بد مغرتيو باللصل لا 
بالاسُتتبَاط› ene Tenia ane aoe CES‏ 


الد ها ول ار ان ل ان غاا یرن کےا س 
«الجماع» وغيره من سائر المفطرات التي تكون آلة لإفساد الصوم كالأكل 
والشرب حال العمد في نهار رمضان. 

وبيان هذا الفرق: أن الكل والشرب يمكن للصائم أن يجاهد نفسه 
بعدم تناولهما عمداً في نهار رمضان» فيكفي في الزجر عنهما وازع الدين»› 
ولذلك فليسا بحاجة إلى زاجر آخر كإيجاب الكفارة. 

وا الماع الات إ6 داجة يره عا فى وان الف 
لديه نظراً لسيطرتها عليه ومن هنا فلا يكفي الوازع الديني للردع والزجرء 
بل لا بد من زاجر آخر وهو إيجاب الكفارة» حتى إذا ضعفت نفسه أمام 
هيجان الشهوة تَذَكَرَ وجوب الكفارة عليه من إعتاقٍ» أو صيام شهرين 
متتابعين» فتقوى عزيمته بذلك حتى تتغلب على الشهوة فيخمد هيجانها. 

وإذا ظهر الفارق فلا يصح حينئلٍ إلحاق الأكل والشرب بالجماع في 
إيجاب الكفارة» بل تكون الكفارة مختصة بالجماع فقط دون الأكل 
والشرب» وهذا ما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله 
ا 

قوله: (والمقصود أن هذا نظر في تنقيح المناط بعد معرفته بالنص لا 
بالاستنباط): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الخلاف في مناط إيجاب 
الكفارة». 


والضمير فى (معرفته» يعود إلى «(المناط». 
والمراد هنا: أن الخلاف الحاصل في «مناط إيجاب الكفارة في 
الحديث المذكور» هل هو «الجماع» في ف فيختص الحكم به وحده دون تعمد 


)۱( انظر : المجموع ۳/٦‏ کشاف القناع /٥‏ ۲۷۷. 


el 


به أَكتَر مُنْکري قياس ا حَيِيمَةَ في الْكَمَارَّاتِ م 
أ ٥‏ و 


EY 


الأكل والشرب؟ أو هو «إفساد الصوم المحترم؛ فيشمل كل مفسد من 
جماع» وأكل» وشرب؟ إنما هو بسبب اختلاف النظر لدى أهل الاجتهاد 
في المتاط المناسب بعد ودود بطريق النص الشرعي ولیس بطرق الاستنباط 
الاجتهادي» وما كان كذلك س سمي (تنقيح المناط». | 

وبناءً على ذلك فتنقيح المناط لا يكون إلا في أوصاف متعددة جاءت 
في النص الشرعي مقترنة بالحكم الوارد فيه» وحينئذٍ يجيل المجتهد فكره 
ويقلب نظره فى تلك الأوصاف» حتى يصل بغلبة ظنه إلى الوصف 
اا ا ق ا ا کے ال ورد اا 
ويصرف النظر عما سواه. 

قوله: (وقد افر به أكثر منكري القياس): الضمير في «به» يعود إلى 
اتنقيح المناط». 

والمراد هنا: أن اتنقيح المناط» احتج به آكثر المنكرين لحجية 
القياس» وذلك لحصول القطع بورود جمیع الأوصاف في النص الموجب 
للحكم» وقد ثبت بالتنقيح الوصف المناسب لدى المجتهد» فكان هو 
المناط للحكم عنده» وهذا الثبوت حصل بغلبة الظن» فإذا أضيفت غلبة 
ا هنا إلى قطعية ورود الوصف نتج عن ذلك بَرْد اليقين بأن الوصف 

منقَحَ هو المناط الحقيقي للحكم دون ما عداه. 

قوله: (وأجراه أبو حنيفة في الكفارات مع أنه لا قياس فيها عنده): 
الضمير في «(أجراه» يعود إلى «تنقيح المناط). 

و في «أنه» ضمير الشأن. إذ التقدير: «مع أن الشأن لا 
قياس فیها عنده) . 

والضمير في «فيها» يعود إلى «الكفارات». ) 

والضمير في «عنده» يعود إلى «الإمام أبي حنيفة» رحمه الله تعالى. 


باب القياس __ |٥‏ 


اضرب الَاتُ: تَخْريج الْمَنَاط وَهُوّ أن ينص السار عَلَى 
ځځم في مَل ولا يَعَرض لمََاطه أصلاً؛ کتخریمه ا ال 
وَالرا في الوه E N‏ 


ا اها أن الام ا ج رجه ال اى يمع اقاس 
«الكفارات»» ومع ذلك فقد أجرى العمل بتنقيح المناط فيهاء والدليل على 
ذلك ما سبق بیانه من أنه رحمه الله تعالى قد ألحق الأكل والشرب بالجماع 
ا إيجات الكاة 
قوله: (الضرب الثالث): أي من أضرب الاجتهاد في العلة. 
) قوله: (تخريج المناط): ا EEE‏ هن قبل المجتهد بطريق 
الاستنباط. 
قوله: (وهو أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه 
أصلا): الضمير المنفصل (هو» يعود إلى «تخريح المناط). 
والمراد بالمحل: هو الشيء الذي ورد الحكم بخصوصه . 
والضمير في «لمناطه» يعود إلى «الحكم». 
والمذكور هنا هو التعريف الاصطلاحي لتخريج المناط. 
ال هرد هاا اة أف ال في الكات لكي أو 
في السنة المطهرة ببيان حكم من الوجكام الشرعية» كأن يقول الشارع : 
فل كذا واجب»» أو يقول: «فعْل کذا محرم»» ویکتفي بذلك من غير 
بيان مناط الحكم بالإيجاب أو التحريم. 
قوله: (كتحريمه شرب الخمرء والربا في البر): الضمير في «كتحريمه) 
يعود إلى «الشارع». ۰ 
والمذكور هنا مثال توضيحي لتقريب المسألة إلى الذهن. 
وذلك أن الشارع لو قال: «شرب الخمر حرام» فهذا نص على تحريم 
شرب الخمر من غير بيان مناط هذا التحريم. 


۷۹ باب القياس 


تنظ الْماظ بالرأي والظرء َيقُول: هحرم الْحَمْر لزنه نكر 
فقيس عليه التبيذء وَ: «حُرَم الرَبا في ابر كوه مکيل جنْس»» بقيس 
عله ال 


وَهَذَا هُوّ الَاجْتِهَادُ الْقيَاسِئ الذي وَقَعَ الْخلاف فيه. 


وكذلك لو قال الشارع: «الربا في البر حرام»» فهذا نص على تحريم 
الربا في البر من غير بيان مناط هذا التحريم. 

قوله: (فيستنبط المناط بالرأي والنظرء فيقول: «حرم الخمر لكونه 
مسكرأ» فيقيس عليه النبيذء و: «حرم الربا في البر لكونه SS‏ 
فيقيس عليه الأرز): المراد بالمستنبط هنا هو المجتهد. 

والضمير في «عليه» في قوله: «فيقيس عليه النبيذ» يعود إلى (الخمر». 

والضمير في «عليه» في قوله: «فيقيس عليه الأرز» يعود إلى «البر». 

والمراد هنا: حيث إن الشارع اكتفى فقط بذكر الحكم من غير 
التعرض لبيان المناط» فإن هذا المناط إنما يعرف باستنباط المجتهد» وذلك 
تقليه النظر في المحكوم عليه حتى يصل بغلبة الظن إلى آن متاط الحم 
فيه هو كذا» وحينئلٍ يجوز له أن يجعل هذا المناط الذي استنبطه باجتهاده 
اک ای اا ی ا ی و ا ی ا ا 
النضن ا 

فإذا افترضنا بأن اا لم يبين مناط تحريم شرب الخمرء ا 
المجتهد ذلك المناط باجتهاده وهو «الاسكار» جاز له أن يقيس «النبيذ» 
على الخمر ف في التحريم بجامع هذا المناط وهو «الإسكار». 
وإذا نظر في «تحريم الربا في البر» واستنبط باجتهاده أن مناط هذا 
الحكم هو كون «البر» مكيل جنس» جاز له أن يقيس «الأرز» على البر 
بجامع هذا المناط وهو «الكيل». 

قوله: (وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف فيه): اسم الإشارة 


«هذا» يعود إلى «تخريح المناط». وإليه كذلك عود الضمير المنتفصل (هو). 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الأجتهاد القياسي» . 

والمراد هنا: أن الضرب الأول من أضرب الاجتهاد في العلة» وهو 
«اتحقيق المناط» إذا نظرَ إلى نوعه الأولء وهو «أن تكون القاعدة الكلية 
ثابتة بنص أو إجماع» فليس الاجتهاد فيه من باب القياس» وإنما هو من 
باب إدراج الجزئية في قاعدتها الكلية. 

وكذلك إذا نُظْرَ إلى نوعه الثاني» وهو «ما عرف علة الحكم فيه بنص 
أو إجماع» فليس للمجتهد مجال في ا المناط» لكون المناط هنا 
e‏ عليه . ) 

وإذا نر إلى الضرب الثاني» وهو «تنقيح المناط» فليس للمجتهد 
مجال أيضا في استخراج المناط» لكون المناط قد ورد في النص متعدد 
الأوصاف. وإنما مجاله في تنقيح ذلك المناط من هذه الأوصاف المتعددة. 

وإذا انتفى أن يكون للمجتهد مجال في a‏ المناط في الضربين 
الأول والثاني» ثبت أن مجاله في ذلك إنما هو في الضرب الثالث المعبر 
عنه بتخریح المناط» فهذا و بالا جتهاد التاشى: وهو الذي وقع 
الخلاف بين الأضولت في إثبات حجيته. 


ې کک 


فصل 
(في إِثْبَاتِ القيَاس على مُنکریه) 
قال بَعْض أضحابتًا: يجوز التعيل بالْفيَّاس عَفُلاً وَسرْعاً J‏ 


ر 
أ سے کے سے @ ^ 


خمد رَجمّه الله : لا يَسسَعْني أَحَدٌ عَن الْقِيَاس»» eens‏ 


قوله: (إثبات القياس على منكريه): أي في بيان الأدلة التي وردت 
ات ای ا اا کرو چ لی ی 
القياس . 

قوله: (قال بعض أصحابنا: يجوز التعبد بالقياس عقلاً وشرعاً): المراد 
ببعض الأصحاب هنا: القاضى أبو يعلى» وأبو الخطاب رحمهما الله 
تعالی» حيث صرحا بذلك في کتابيهما. 

قال القاضي أو علي «القياس الشرعي يجوز التعبد به وإثبات 
الأحكام الشرعية من جهة العقل والشرع). | 

وقال أبو الخطاب: «يجوز التعبد بالقياس الشرعي عقلاً وشرعا) . 

فهذان النصًّان المنقولان عنهما صريحان فيما ذهبا إليه» وهو القول 
بأن القياس يجوز التعبد به من الناحيتين العقلية والشرعية. 

قوله: (لقول أحمد رحمه الله: لا يستغني أحد عن القياس): آي أن 
مق لاحات جن 6ا بان العا رو الة هة عة رع ا . 
استندوا في ذلك إلى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «لا يستغني 
عن القياس»» إذ لو لم يكن القياس مَعَبّداً به عقلاً وشرعاً لما أطلق هذا 
الحكم العام. ) 

وهذا القول الذي ذکره الاما احم رهه ا تعالی رواه عنه د 
محمد عن أبيه» ون تلك الرواية: (لا يستغني أ حد عن القياس“› وعلی 
الحاكم والإمام يرد عليه الأمر أن يجمع له الناس ويقيس ويشبّه» كما كتب 


(1) العدة .١١۸١/٤‏ 0) التمهید ۳۹۵/۳ 


فصل في إثبات القباس على منكريه ET‏ 
کک a kde‏ 


ر 2 


ته لا يجوز النَعَبدٌ به عَمَلاً وَلا 


رَدَهَبَ اهل الظاهر وَالنظًامُ ان 


غا 


عمر إلى شریح : : ان قس الاموں 

قوله: (وبه قال عامة الفقهاء و الضمير في «به» يعود إلى 
کون القياس معدا ره عقلا ET‏ 

فهذا القول قأل به عامة الفقهاء والمتكلمين» والمراد أنه مذهب 
الجمهور من الفقهاء والأصوليين والمتكلمين" . 

وهذا هو المذهب الأول فى هذه المسألة. 

قوله: (وذهب أهل الظاهر والنظام إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلاً ولا 
شرعاً): الضمير في «آنه) يعود إلى «القياس»» وكذلك إليه عود الضمير في 


(ره) . 


والمراد هنا: أن أهل الظاهر ذهبوا إلى المنع من جواز التعبد 
القياس ” مطلقاًء لا من الناحية العقليةء ولا من الناحية الشرعبة غ 


بالقياس # و 


وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 


."٠٠١ /۳ التمهيد‎ ۱۲۸١/٤ العدة‎ )١( 

(۲) انظر: أصول السرخسي ١/۱۱۸ء‏ تيسير التحرير ٤/١١٠٠ء‏ إحكام الفصول 
ص۳۱٥۰‏ شرح تنقیح الفصول ص٠۸ء‏ المحصول ۳٦/۲/۲‏ العدة /٤‏ 
 / ٠‏ التمهيد ۳/ »٠٠‏ المغنى للقاضى عبد الجبار ۲۹۷/١۷‏ المعتمد ۲/ 
٠ ٥‏ ۰ 

(۳) انظر: الإحکام لابن حزم .١٠١/۲‏ 

."۲١٠/١۷ انظر: المغني للقاضي عبد الجبار‎ )٤( 


u‏ فصل في إثبات القياس على منكريه 


شر E‏ ا ا سر ص ۳ n‏ رھ e ٤ E‏ 

وود اوما إليه إخ رة الله فقال : جتنت وا ا 
° اه °1 . ا ص of‏ مھ اس 
یځالف به نصا . 


قوله: (وقد أوماً إليه أحمد رحمة انشء فقال: «يجتنب المتكلم في الفقه 
هذين الأصلين: المجمل والقياس»): الضمير في «إليه) یو ا «القول بعدم 
جواز التعبد بالقياس لا عقلاً ولا ع ) 

وما أوماً إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا هو ما رواه عنه أحمد 
الميموني - كما نقله القاضي أبو يعلى - فقال: «وقد قال أحمد رحمه الله 
في رواية الميموني: يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل 

NS 

قوله: (وتأوله القاضي على قياس بخالف به ا القن «اتأوله» 
يعود إلى «قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يجتنب المتكلم ۴ الفقه 
هذين الأصلين: المجمل والقياس». 

والمراد بالقاضي هناء هو القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى . 

. فى «به» يعود إلى «القياس»‎ ET 

ومعنی اتأول القاضي» : أي حَمَله على وجه يحصل به الجمع بين 
قول الإمام أحمد رحمه الله تعالی: (لا يستغني أحد عن القياس»» وبين 
قوله : «يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس». 

وتص تأويل القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى لقول الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى السابق المقتضي ترك العمل بالقياس هو ما صرح به في 
كتابه «العدة» حيث قال: «وقد قال أحمد رحمه الله في رواية الميموني: 
«يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس». وهذا 
محمول على استعمال القياس في معارضة السنةء فإنه لا يجوز»" . 


(۱) العدة .۲۸۱/٤‏ (۲) المرجع السابق. 


فصل في إثبات القياس على منكريه ۱ | 
چ س ځکگãOQOÛûÃÛÃûÃ€HoOÙÃHQ€AÃA€lAA€€‏ 


و 


الث طايقة: ا حم لعفل فيه بإحالّة ولا إنجاب» كله في 
مَظلَة الْجَواز» اما الَعَمْدُ به شَرْعاً قَوَاجبٌ» وَهُوَ قَوْلْ بَعْض الشَافِعِيَةٍ 
را کي 

O ل‎ NOE, 


قوله: (وقالت طائفة: لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب» لكنه في 
مظئة الحوازء فأما اتح به رعا فواجب) : « ل( في قوله: « آ۷ حکم») نافرة 
ای ردک اسا ہا جن اال کی سل یه بخ ا 
بالجار والمجرور» تقديره: «ثابت»؛ أء ي: «لا حكم ثابت للعقل فيه». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «القياس»» وإليه كذلك عود الضميرين في 
«لکنه) » وفي ((به) . 

والمراد هنا أنه لا مدخل للعقل في الحكم على القياس مطلقاً لا 
جهة استحالة العمل به» ولا من جهة إيجاب ذلك العمل» وإنما العمل به في مظنة 
الجواز؛ أي: أن القول بالجواز أغلب على الظن من القول بالإيجاب أو المنع. 

وأما من الناحية الشرغة فالحمل بالقامن واجب. ` 

قوله: (وهو قول بعض الشافعية وطائفة من المتكلمين): الضمير 
المنقفقصل «هو» يعود إلى القول بان القياس في مظنة الجواز العقلي › ویجب 
التعبد ب غا 


فهذا القول ذ ا 


کا حب إل اه ن الكل 
وهذا هو القول الثالث في دة السا 
قوله: (وجه قول أصحابنا): أي الأدلة على ما ذكره أصحابنا من 
القول بأن القياس جائز التعبد به عقلا وشرعا. 
)١(‏ انظر: البرهان ۷٦٤/۲‏ المحصول ۲ الإحکام .٥/٤‏ 
(۲) انظر : المعتمد .٠٠٠/۲‏ 


سڪ فصل في اثبات القیاس على منكريه 

ن ت غيم الحم وَاجِبّ وؤ م تغل القاس أفضى إلى خو كير 
ئ اتويت عي انكام إل لششوس. وكَون الصوّر لا نِهَاية لاء 
یجب e‏ إلى الاجياد ضرورَة. 


قوله: (أن تعميم الحكم واجب» ولو لم يستعمل القياس أفضى إلى خلو 
كتير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوصء» وكون الصور لا نهاية لهاء فيجب 
ردهم إلى الاجتهاد ضرورة): الضمير في «لها» يعود إلى «الصور». 

والمراد بالصور هنا: الوقائع والحوادث. 

والضمير في «ردهم» يعود إلى «(المكلفين». 

وهذا هو الدليل العقلي الأول على جواز التعبد بالقياس عمقلا 
وشرعاً. ) 

ومفاد هذا الدليل: أن الحكم الشرعي إذا ورد في واقعة معينة فإن 
الأصل عدم قَصْرٍ الحكم عليهاء بل تعميمه على سائر الوقائع المماثلة لهاء 
وتعميم الحكم النصي على سائر الوقائع المماثلة لواقعة النص لا يكون إلا 
باستعمال القياس» فإذا عَطلٌ العمل بالقياس أفضى ذلك إلى خلو كثير من 
الوقائع المماثلة عن وجود حكم شرعي فيهاء وذلك لأن النصوص قليلةء 
والوقائح لا حصر لها. 

وحيث إن خحلو الوقائع عن الأحكام یتنافی مع کمال الشريعةء کما 


2 ص 


یتنافی مع قوله سبحانه: ما فرطتا فی الکتب من سىءٍ# [الأنعام: ۳۸]. 
ومع قوله سبحانه : ينيا لكل سىء [النحل: .]۸٩‏ 
أصبح من الضروري وجوب العمل بالاجتهاد برد ما لم يرذ یه ن 
إلى ما ورد النص بشأنه» وذلك عن طريق العمل بالقياس . 
قوله: (فإن قيل): هذه صيخة اعتراض موجهة من القائلين بعدم حجية 


الل اتا 


فطل في إثبات القباس على منكريه Ee‏ 


يكن التلصيص الْمُمَدّمَاتِ الْكَليَةّء وَيبْمَّى الَاجْيَهاد في الْممَدّمَاتِ 
ا کون من 7 اة ُ ذلك قياس › وَذلكَ ثل أن 


u 
2 ر‎ 0 o ور ارو ےر‎ 


ينص على أن ل 4 ربوي»» وهذه المفذمة الكاة فیبقی الأجتهاد 


¢ 


في ان هذا مطعوم 3 آ۹ وڏا 9 خلافَ في جوازه. 


قوله: (يمكن التنصيص على المقدمات الكليةء ويبقى الاجتهاد في 
المقدمات الجزئيةء فيكون من تحقيق المناطء وليس ذلك بقياس): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «تحقيق المناط». 

والمراد هنا: لا نسلم ما ذكرتموه من أن تعميم الحكم لا سبيل إليه 
إلا بالقياس» بل إن لذلك سبيلاً لا خلاف في جوازه» وهو أن ينص 
الشارع على قاعدة كلية» تلك القاعدة e‏ شرعياً للمجتهد» 
بحیث یدرج تحتها کل ما تحقق تحقق باجتهاده من أنه جزئية صالحة لذلك 
الإدراج» وحينئٍ يكون هذا العمل من قبيل تحقيق المناط» وليس من قبيل 
القياس . ) 

قوله: (وذلك مثل أن ينص على أن «كل مطعوم ربوي»» وهذه المقدمة 
الكلية فيبقى الاجتهاد في أن هذا مطعوم أم لا؟ وهذا لا خلاف في جوازه): 
هذا مثال تو ضيحي لما ذکروه ف في اعتراضهم . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قولهم : (تمكلن القافيض علي 
المقدمات الكلية ويبقى الاجتهاد في المقدمات الجزئية). 

والمقدمة المشار إليها في قوله: «وهذه المقدمة الكلية» هي قوله: 
«کل مطعوم ربوي) . 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا لا خلاف في جوازه» يعود إلى 
«الاجتهاد في تطبيق القاعدة الكلية». وإليه كذلك عود الضمير في «جوازه». 
والمراد هنا: أن الشارع لو قال: «كل مطعوم ربوي» لكان هذا القول 
-قاعدة شرعية كلية» ليس أمام المجتهد إلا أن يحقق فيما ادعي فيه الربا: 
هل هو مطعوم» أو لیس بمطعوم؟ فإن کان مطعوما فإنه ربا لاندراجه تحت 


ا ق 


فَلْتَا: هَدَا إِنْ ر باقع قان أ 


بمَنْصُوص عَلى ممَدَمَاتِها الْكَليّةٍ OEE‏ وأشاهخة 4 فَيقَتَّضی 
العَمْل ألا يَحْلو ء عن ځکم. 

ليل ثان: OE lS LL‏ 
القاعدة وهذا 5 حلاف في جوازه؛ لانه عمل بقأعدة a‏ ولیس 


قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (هذا إن تصور فليس بواقع» فان SSS. GSS‏ 
على مقدماتها الكلية» كميراث الجد وأشباهه»ء فيقتضى العقل ألا بخلو عن 
حكم): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «التنتصيص على e‏ كلية». 

والضمير فى «مقدماتها» يعود إلى «الحوادث». 

والمراد هنا: آن ما ذكرتموه من إمكان تنصيص الشارع على مقدمات 
كلية ليس بممتنع من جهة التصور العقلي إلا آنه لا رصيد له من حيث 
الواقع› وإ سلمنا بأن بعض الحوادث قد نص فيها على مقدمات كلية 
كما في قول النبي يا : (کل مسکر حرام)'. 

فإن ذلك قليل جداے وأما أكثر الحوادث فليس فيها نص 
مقدماتها الكلية» وذلك كميراث الجد من جهة هل يْلْحَقٌ بالأب أو لا 
يلحق به؟ وآشباه هذه المسألةء وتَركها بلا حكم بحجة أنه لم ينص على 
مقدماتها الكلية قذْحٌ ذ في الشريعة من جهة اتهامها بوصف العجز عن 
استيعاب الحرادث بالأحكام» فمن أجل ذلك اقتضى العقل العمل بالقياس 
حتى لا تخلو الوقائم من وجود حكم شرعي فيها. 

قوله: (دليل ثان): أي من الأدلة العقلية على جواز التعبد بالقیاسں 
عقلا وشرعا. 


)۱( أخرجه مسلم في صحیحه» کتاب : «الاأأشربة»ء باب : «بیان ا 
(صحیح مسلم بشرح النووي 1/1۳( . 


فصل في إثبات القياس على منكريه 


الْعَفْلَّ يدل و لْعلَلِ الا A 3 E‏ سا الم عفكة عقا 
مَضلَجية بف يَقَتَضِي الْعَفّْل تَحصِيلَهَا وَورُود الشرْع بها ؛ گالْعِلَلِ ال 


ET‏ د بالقياس نا غالبا في إِثْبَاتِ الحم رالا بال 
الراجح معن 


قوله: (أن العقل يدل على العلل الشرعية ويدركهاء إذ مناسبة الحكم 
عقلية مصلحية يقتضي العقل تحصيلها وورود الشرع بها؛ كالعلل العقلية): 
الضمير في «يدركها» يعود إلى «العلل الشرعية). 

والضمير في «تحصيلها» يعود إلى «مناسبة الحكم»» وإليها كذلك عود 
الضمير فى بها . 

ومفاد هذا الدليل: قياس العلل الشرعية على العلل العقلية» فكما 
أن العاقل يدرك من خلال النظر في الأمارات ما يرتب عليه الأحكام 
بالظن الغالب» كما يرتب على الغيم الرطب غابة الظن بنزول المطرء 
فإنه كذلك يدرك بنظره وتأمله في الحكم الشرعي العلة من تشريعه» 
وذلك لعلمه بأنه ما من حكم شرعي إلا ويشتمل على مصلحة مناسبة» 
فيتوصل بإدراكه العقلي من خلال التأمل في النص بأن العلة المناسبة 
للحكم الوارد فيه والتي يمكن تحصيلها منه هي كذاء وحينئلٍ يجعل 
تلك العلة مناطاً للحكم في كل مسألة مشابهة للمسألة التي ورد بها 
اا | 

قوله: (ولأننا نستفيد بالقياس ظناً غالباً في إثبات الحكم» والعمل بالظن 
الراجح ن هذا هو الدليل العقلي الثالث على جواز التعبد 
عقلاً وشرعاً. 

ومفاد هذا الدليل: أن المجتهد إذا علم بأن علة الحكم الشرعي كذاء 
ثم وَجَدَ مسألة أخرى تشبه المسألة التي ورد بها النص من غير وجود فارق 
بينهما» غلب على ظنه بأن حكم هذه المسألة هو حكم تلك المسألة التي 
ورد النص بشأنهاء لاتحادهما في العلة ذاتهاء وهذا هو القياس» وحيث إن 


ا 


ل 


A3‏ فصل في إثبات القاس على منكببه 


ر 2ه | 


شبْهَة الْمَانِعِينَ مله عَفْلاً مَا مى فِي رَد حَبرِ الْوَاجدِ. 


العمل بالظن الراجح - وهو الظن الغالب - متعين» فإنه يتعين حينئذٍ العمل 
اى 9 ا E‏ 

قوله: (وشبهة المانعين منه عقلاً ما مضى في رد خبر الواحد): 
المانعون من جواز القياس عقلاً هم المعتزلة البغداديون. 

والضمير في «منه) يعود إلى «القياس» . 

و«ما» في قوله: «ما مضى» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «الماضي»؛ أ ي: «الماضي 
ذكره في رد خبر الواحد». 

و«الشبهة» هي ما يظن صاحبها انها دليل» وهي في الواقع ليست 
كذلك» بل إنها وَهُم وتخييل . 

والمراد بما مضى من شَبْهَة في رد خبر الواحد: هو ما نص عليه 
بقوله : 2 وأنکر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً؛ أن 
يكون كذباًء فالعمل به عمل بالشك» وإقدام على الجهل» فتصبح الحوالة 

على الجهل». 

وإنما أحال المؤلف رحمه الله تعالى * شبهة المنع من جواز التعبد 

الاش عقلاً إل شبهة المنع من جواز ا بخبر الواحد عقلاًء لوجود 
الجاع مها وها الانن دوعر ان كا مدا مد ا 
زالقن سيل إلى الك فى انر تسى اال هراو الا ا ج 
العدول عن هذا الأصل المتيقن إلا بيقين جازم لا بمجرد ظن مُفْض إلى 
الشاك 

TET‏ ان العمل تالقان ليس عملا 
جرد اظن ماري للك ل فرع بعالب لفن اليل باب 


٥۳١ص إحكام الفصول‎ ۲۸١/١ انظر: شرح العمد لأبي الحسين البصري‎ )١( 
ه.‎ /٤ الإحكام للآمدي‎ ۳٦٦/۳ التمهيد لأبي الخطاب‎ ٠۲۳٤/۲ المستصفى‎ 


فصل في إثبات القياس على منكريه (Ww)‏ 
) ا التَعَبْد به شَرْعا فالدليل عَلَيهِ: إِجْمَاع الصَحَابَةٍ رضي اله 
لى على الحم بالرأي ذ في الوَقَائِع الخَالِيَة عَنِ النصّء قَمِنْ ذَلِكَ: 
2 بإمامة ا الله عله بالا جْتِهادِ م e‏ الل إذ لو 
گان ثم نص لقِل وَنَمَسّكَ به المَنْصوص عليه . E‏ 


الظن متعين؛ كالعمل بسائر الأحكام الشرعية الثابتة بغلبة او هو 
الشأن في إثبات الحقوق بالشهادة» ونحو ذلك. 

قوله: (فأما التعبد به شرعاً فالدليل عليه: إجماع الصحابة رضي الله عنهم 
على الحكم بالرآي في الوقائع الخالية عن النص): ا في «به» يعود إلى 
«(القياس» . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «التعبد بالقياس شرعاً». 

والمراد بالوقائع الخالية عن النص: الوقائع التي لم يرذ نص شرعي 
بخصوصها» وذلك أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا وقافين 
عند حدود النص› فلا یعدلون به عند وروده أي شيء کان من قياس اووای. 

والمقصود هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا 
مجمعين على العمل بالقياس في الوقائع التي لا نص فيهاء ولو لم يكن 
الاس عدا به رعا لما أجمغر ا على لمل به فما لا ضف 

قوله: (فمن ذلك... الح): اسم اللإشارة «ذلك» يعود إلى (حكم 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بالرآي في الوقائع الخالية عن 
النص». 

والمقصود هنا: إيراد بعض الشواهد الدالة عل الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم بالقياس فيما لا نص فيه من المسائل والحوادث. 
ا ال رمه ا اله غل الو 


الشاهد الأول : (حكمهم بإمامة أبي بكر رضي الله عنه بالاجتهاد مع عدم 
النص» إذ لو كان تم نص لنقل وتمسك به المنصوص عليه): الضمير في 


= فصل في إثبات القياس على منكريه 
قاسم الْعَهَدَ عَلَى الْعَفْدِ٬‏ د عَهدَ ابو بكر إلى عُمَرَ رَضِي اله عَنْهْمَا ‏ 
وَلْمْ يرد فيه نص» لجن قياسا لتَعْيين الإمَام عَلّى تَعْيين الامَة. ا 
«حكمهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». واثمٌ» - بفتح 
الثاء - ظرف مكان بمعنى «هناك». 

والضمیر فى («(به) يعود آل «النص) . 

والمراد بالمنصوص عليه: هو الذي ورد النص بتعيين شخصه ا 
لرسول الله ية بعد موته» والمَعْنىٌ به هنا: أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 


عه . 


والمقصود بهذا الشاهد: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
اختاروا بعد موت نبيهم عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه خليفة للمسلمين» عملا بالقياس» مستندين في ذلك إلى 
استخلاف النبى له لأبى بكر رضى الله تعالى عنه فى إمامة الصلاة بدلا 
عنه» س قالوا : ارش وول الله کل لدینناء آفلا ا لدنيانا) . 

وإنما عملوا بالقياس هنا لعدم وجود النص على خلافة أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه» إذ لو كان النص موجوداً لَنْقِلَ واستفاض»› ولَتَمَسّكَ به 
بو بكر رضي الله تعالى عنه ليس طمعا في الخلافة» بل وقوفاً عند النص 
وعملاً بمقتضاه. 

الشاهد الثاني: (قياسهم العهد على العقد إذ عهد أبو بكر إلى 
عمر رضي الله عنهماء ولم يرذ فيه نص» لكن قياساً لتعيين الإمام على تعيين 
الأمة): الضمير في (قياسهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم؟ . 

والمراد بالعهد هنا: هو عهد أبى بكر رضى الله تعالى عنه بالخلافة 
من ب رن الات رفي اة ال جه 

والمراد بالعقد هنا: هو عَمَّد الخلافة لأبى بكر رضى الله تعالى عنه 
من قبل الأمةء فإن ابا بکر ۔- كما تدم الم يخية اله الى كه بالخلاة 


فصل في إثبات القباس على منكريه Ee‏ 


ومن ذلك موَافقَتهُم ا بكر رضي الله عله في قتال مانِعي الرگاو 
بالا جتهاد» وكتابة لا ف ف a‏ 


بنص صريح قاطع» إذ لو عهد له بها لكان ذلك نصاً لا يجوز الاجتهاد 
معه» وإنما ا ا ا ا ا 
في سقيمة بني ساعدة. 

فقاس أبو بكر رضي الله تعالى عنه العهد ن تله لخر رش ا4 
تعالی عنه عنه على عَمَلٍِ الخلافة له من قَبَلٍ الأمةء فإذا كان من حق الأمة أن 
تعقد الخلافة لمن تراه صالحاً لها فكذلك من حق الخليفة أن يعهد 
بالخلافة لمن يراه الا لها من بعده» إذ هو نائب عن الأمة في ذلك. 

الشاهد الثالث: (ومن ذلك: موافقتهم أبا بكر رضي اله عنه في قتال 
مانعي الزكاة بالاجتهاد): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عمل الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم بالقياس فيما لا نص فيه». والضمير في 
«موافقتهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم). 

والمراد هنا: أن بعض العرب امتنعوا عن دفع الزكاة لأبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه بعد توليه الخلافةء فأجمع رأيه على قتالهم» 
اجتهاداً منه بطريق القياس» حيث قاس الزكاة على الصلاة»ء كما دل على 
ذلك قوله: «واله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة»» فكما أن الصلاة 
و ب 

وقد وافق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أبا بكر الصديق 
رضي الله تعالی عنه على ريه في مقاتلتهم» وول ن ال ان 
ن للتعبد الشرعي لما وافقوه على رأیه في مر یترتب عليه سَمَّكٌ الدماء 
وإزهاق الأرواح. 

الشاهد الرابع: (وكتابة المصحف بعد طول التوقف فيه): أي 
(وموافقتهم أبا بكر رضي الله تعالى عنه على كتابة E‏ 
التوقف فيه). 


والضمير في فيه يعود إلى «كتابة المصحف). ٠‏ 

والمراد هنا: حين فَيِلَ عدد كبير من قراء الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم في موقعة «اليمامة» خشي عمر رضي الله تعالى عنه من أن 
يذهب كثير من القرآن الكريم بموت القراء» فأشار على أبي بكر رضي الله 
تعالی عنه بجمع القرآن الكريم» فتردد أبو بكر في ذلك وقال: «(كيف 
نفعل شیغاً لم یفعله رسول الله ا٤ء‏ فما زال عمر یراجع آبا بکر حتی 
شرح الله تعالى صدره لذلك› ثم آمر آبو بكر رضي الله تعالی عنه زید بن 
ثابت رضي الله تعالی عنه بان ي يتتبع القرآن الكريم ويجمعه» فقال زید: 
كف عة فعا لم يفعله رسول الله له؟)» فما زال أبو بكر يراجعه 
حتی شرح الله تعالى صدره لذلك. 

وهكذا استقر رأيهم رضي الله تعالى عنهم على جمع القرآن الكرتب 
بعد أن توقفوا ا ) 

الشاهد الخامس: (وحَمْع عثمان له على ترتيب واحد): أي 
«وموافقتهم على جم عثمان له على ترتیب واحد». 

والضمير في «له» يعود إلى «القرآن الكريم». ) 

والمراد هنا: أن حذيفة بن اليمان رضى الله تعالى عنه أفزعه اختلاف 
الا اه ری ا ال عو نی دا اک ب جا آل 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقال له: «أذْرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى»» فأرسل عثمان إلى حفصة 
رضي الله تعالى عنها أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم 
َردهًَا إليك» فأرسلت بها إليه» فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبيرء 
وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في 
)١(‏ انظر ذلك في: صحيح الإمام البخاري» كتاب «فضائل القرآن»» باب «جمع 

القرآن».» رقم الحديث: .)٤۹۸7(‏ 


فصل في إثبات القياس على منكريه 
) واتَقَاقهُمْ على الاجتَهاد في ا «الْجَدٌ ا على وجوه مَختَلِفة 
ق ِي ااا ولمم اک ا E‏ 
ا عثمان رضي الله تعالى عنه للنفر الثلاثة الذين كانوا مع 
بن ثابت: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاکتبوه 

u‏ و انا نزل بلسانهم» ففعلوا» حتى إذا نسخوا الصحف في 
البضاحت رَد د عثمان الصحف إلى حفصة»› وارعل لن کل اف وف بدا 
نسخواء وأَمَرَ بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يرق . 

) الشاهد السادس: (واتفاقهم على الاجتهاد في مسالة «الجد والإخوة» 
على وجوه مختلفة» مع قطعهم أنه لا نص فيها): الضمير في «اتفاقهم» يعود 
إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى عنهم»» وكذلك إليهم عود الضمير 
في «قطعهم». والضمير في «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «مع قطعهم 
أن الشأن لا نص فيها» . ) ) 

والضمير في «فيها) يعود إلى «مسألة الجد والإخوة». 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حين قطعوا 
بأنه لا نص في مسألة «توريث الجد مع الإخوة» اجتهدوا فيها برأيهم› 
فانقسموا في ذلك إلى فريقين: فريق منهم ذهب إلى توريث الجد مع 
الإخوة» وفريق آخر ذهب إلى المنع من توريثه معهم. 

ثم إن الذين ذهبوا إلى توريث الجد مع الإخوة اختلفوا فيما بينهم» 
فمنهم من قال: يقاسمهم إلى الثلث» ومنهم من قال: يقاسمهم إلى 
السدس» ومنهم من قال: يقاسمهم إلى نصف السدس”" 

الشاهد السابع : (وقولهم في المشرّكة): الضمير في اقولهم يعود إلى 
«الصحابة الكرام» رضي الله تعالى عنهم. 


(۱) احرج 2 في صحیحه» كتاب : «فضائل القران»» باب : (- ا 


.)۲٤٤/١( الكبرى للبيهقي» كتاب «الفرائض»‎ e : انظر ذلك في‎ )( ٠ 


| ۱۹۲ قصل في إثبات التياس على منكيه 


و 0 £ ر رو ٥‏ , ا عو 3 ر 

ومن ذلك قول ابي بڪر رضي الله عنه في الكلالة: «أقول فِيها برايي٬‏ 
فن يكن صوَاباً فمن الله ون يجن حَطا كمي وَمِنَ السَيْظًانِ واه 
ا بَريگانِ مِنه: الكلالَّة ما عَدَا الوَّالد وَالوَلَدَ. وَنخوه عَن ابن 


َ2 7ة “ 
مَسعود في قَضِيّة «بَرْوّع بنْتِ وَاشق». Sa E A‏ 
ع ۰ 


و«المشركة) مسألة من المسائل الفرضية المشهورة» قد حَکم فيها عمر 
رضي الله تعالى عنه باجتهاده» فحين عُرِضَتٌ عليه قضية امرأةٍ توفيت 
وتركت زوجهاء وابنتهاء وإخوتها لأمهاء وإخوتها لأبويها. نظر رضي الله 
تعالى عنه فيها فَسَرك بير بين الخو لأم والإخوة الأشقاء بجعل الثلث 
سواء» ركان تیل فلك لا ا فاستفسر منه رجل فقال: يا 
المؤمنين إنك لم تسرك بينهم عام كذا وكذا؟ فقال عمر رضي الله 
عنه: «تلك على ما قضینا ب يومئذٍ» وهذه على ما قضينا اليوم 

الشاهد الثامن: (ومن ذلك: قول أبي بكر رضي اش تعالى عنه في 
الكلالة: «آقول فيها برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطاً فمني ومن 
الشيطانء واش ورسوله بريئان منه: الكلالة ما عدا الوالد والولد»): اسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «عمل الصحابة الكرام رضي الله تعالی عنهم 
بالا جتهاد اشاش فیما لا نص فيه». 

والمراد هنا: أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالی عنه صرح باجتهاد 
الرأي في بيان معنى «الكلالة»» ولو لم يكن العمل الاجتهاء 3 به 
غا ا صرح بذلك» ولأنكر عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
هذا التصريح . ) 

الشاهد التاسع : (ونحوه عن ابن مسعود في قضية بروع بنت واشق) 
الضمير في «نحوه» يعود إلى «التصريح باجتهاد الرأي». والمروي عن ابن 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى سننه الكبرى» كتاب «الفرائض»» باب «المشركة). (انظر: 
السنن الكبرى .)۲٥١١ /٦‏ 


فصل في إثبات القباس على منكريه 


۹ 


ر هو و 


ومنه م الصديق رضي الله عَنه في التسوية بين الاس في الْعَظاءِ؛ 
«إِنَمَا أسْلَمّوا له A:‏ عَلَيِْء وَإِنَمَا ادنيا باع ولا 
OE‏ إلى عمَرَ رضي الله عه فضل بيهم وَقَالَ: «ڵا أجعَل من 


ترك دَارَه وَمَالَهُ وَهَاجَرَ إلى الله E E‏ کرهاً». E‏ 


مسعود رضي الله تعالى عنه في ذلك: أنه سيل عن امرأة فوصت مهرها 
لزوجهاء فمات قبل أن يدخل بها» فقال: «فإنى أقول فيها: إن لها صداقاً 
کی افا ل و کی را د د ا Ek,‏ 
بك واا فمن الله وإن يك خطاً فمني ومن الشيطان» والله ورسوله 
ols‏ 

الشاهد العاشر: (ومنه: حُكَمٌ الصّديق رضي اش عنه في التسوية بين 
الناس في العطاءء كقوله: «إنما أسلموا لث وأجورهم عليه» وإنما الدنيا بلاغ»» 
ولما انتهت النوبة إلى عمر رضي الث عنه فضل بينهمء وقال: «لا أجعل من ترك 
داره وماله وهاجر إلى الله ورسوله كمن أسلم كرها»): الضمير فى منه) يعود 
إلى «عمل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بالا جتهاد فالات فما لا 
نص فيه» . 

والمراة بالتاس ها e‏ والذين أسلموا بعد لفح 
رضي الله تعالی عنهم أجمعين . 

والمراد بالنوبة هنا: الخلافة. 

والضمير في (بينهم يعود إلى «الناس). 

ومعنی «فَضلَ بينهم نهم أي: جعلهم متفاضلين في العطاءء وذلك اا 
المهاجرين أكثر من لنيز أسلموا كرهاً. 

والمرادعتا: أن سان «التسوية في العطاء بين المهاجرين والذين 
أسلموا كرهاً» اختلف فيها الخليفتان الراشدان آیو بکر الصديق وعمر بن 


(۱( أ خر جه ابو داود فی سننه» کتاب «النكاح». (سنن ابی داود ۲/ .)0۸۹٩۹‏ 


ا٤١‏ قط في لك اقاس سى م 


ومِنه هد عُمَرَ رَضى الله عَنْهُ إلى ا موسّی : «اغرفِ االو 
رَقس الأمُور برأيكَ» . قال عَلِيّ رضي اله عَنه: «اجمَمَعَ رأيي وَرَأيٰ عُمَرَ 
فی امات الَوْلاد E ehl‏ ا لن | E‏ 

9 ھر و ۶ a‏ 


«إِن تَتَبِع رأيك هراي e‏ ون َبِع راي من د بلك فيم ذو اراي گانَ». 


الخطاب رضي الله تعالى e‏ وهذا الاختلاف دليل على أن کل واحد 
منهما اجتهد فيها برأيه. 

الشاهد الحادي عشر: (ومنه عهد عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى: 
ارف الأمتال والأشباه» وقس الأمور برفیك») الضمير في «منه» يعود إلى 
«عمل الصحابة الكرام رضي الله علي عنهم بالرأي والاجتهاد فيما لا نص 
فىه) . 

والمقصود بالعهد هنا : التفويض باجتهاد الرأي فيما لا نص فيه. 

والمراد هنا: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالی غه کت الى 
قاضيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالی عنه كتاباً فَوصهٌ فيه باجتهاد 
الرأي فیما لا نص عنده فیه» حیث قال له: «اعرف الأمثال والأشباهء 
وقس الأمور برأيك»» ولو لم يكن العمل بالقياس مُتَعَبّداً به شرعاً لَمَا 
فَوّضَ عمر رضي الله تعالى عنه قاضيه أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى 
عنه بأن يحكم بالقياس» وبخاصة فيما يتعلق بالقضاء على الناس. 

الشاهد الثاني عشر: (قال علي رضي الله عنه: «اجتمع رأيي وراي عمر 
في أمهات الأولاد ألا يبعن» وأنا الآن أرى بيعهن»): والمراد هنا: أن عدول 
على ای طالب رضی الله تعالی عنه عن رأيه الأول الذي وافقی فيه 
عمر بن الخطاب رضي اله تعالى عنه إلى الرأي الثاني المخالف إنما هو 
اجتهاد منه» مما يدل على أن العمل بالاجتهاد سائغ لدی اع الكرام 
رضي الله تعالى عنهم 

الشاهد ê‏ عشر: (وقال عثمان لعمر: «إن نتبع رأيك فرأي رشيدء 
وإن نتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان»): المراد برأي مَنْ قبله هو رأي 


فصل في إثبات القياس على منکريه _ Ere‏ 


قَولهَمْ في اة «دا e‏ وَإِذا هڌی افتَرّی» ا 
خد الْمُهْتَريء رَهَدَا الَْقَاٿٌ مِنْهُمُ إلى ان مَظنَةَ السَيْءِ رل مَنْرلَهُ. 


أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه. وهذا الرآي متعلق ال مع الإخوة 
فى مسألة الميراث» حيث قال عمر رضى الله تعالى عنه: «إنما رأيت في 
الجد رايا فان رأیتم أن تتبعوه فاتبعوه)» فقال له عثمان رضي الله تعالی 
عنه: «إن نتبع رأيك فإنه رشد» وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فلنعم ذو الرأي 
کان 

والمراد هنا: أن عثمان رضي الله تعالى عنه رأى أن ما ذهب إليه 
قبله هما رأیان اجتهاديان» لا تثريب على أحدهما فيما ذهب إليه» كما أنه 
لا ثرت على من أخحذ بأي واحد من هڏين الاجتهادين › وهذا يدل على 

الشاهد الرابع عشر: (ومنه قولهم في السكران: «إذا سكر هذىء» وإذا 
هذی افتری» فحدوه حد المفتري» وهذا التفات منهم إلى أن مَظِدَّةَ الشيء رل 
منزلته) : الضمير في «(منه» يعود إلى «عمل الصحابة رضي الله تعالی 
عنهم بالا جتهاد والقیاس فيما لا نص فيه). 

والضمير فى «قولهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 


عنهم؟. 
والضمير «الهاء» في «حدوه» يعود إلى «السكران»؛ والمراد بالمفتري 
هنا : هو القادف . ٠‏ ) ) ) 
واسم اللإإشارة «هذا» يعود إلى قول : «إذا سکر هذی» وإذا هذى 
افتری» . 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه» كتاب «الفرائض»» باب: «في قول عمر في الجد». 


وقَال معاد للت بل : «أجتَهدٌ راپي» فْصوبه. 
هدا ماله - كا لا يذخ فحت الح e‏ إن ل 


م 


وار اده حَصل بِمَجُمُوءِه الملْمُ الصَرُورِي انهم گائوا يقُولُود 


ا 


والضمير في «منهم يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
۴ے 

والضمير في «منزلته» يعود إلى «الشيء». 

ومعنى «مظنة الشيء تنزل منزلته»: أن شارب الخمر إذا سكر فَمَدَ 
عقله» وحينئلٍ يهذي بما لا يدري» فربما قذف عفيفاً بالزناء فلما کان 
السكر مظنة القذف برل «السكرٌ» منزلة «القذف». 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قاسوا شارب 
الخمر على المفتري وهو القاذف في الجلد ثمانين» ولو كان القياس غير 
و الحد. 

الشاهد الخامس عشر : (وقال معاذ للنبي ملة: «أجتهد رآيي» فصوبه) : 
الضمير في «فصوبه) يعود ا «معاذ» رضي الله تعالی عنه» ا له 

هو النبي ئي . 

والمراد هنا: أن النبي ييل حين أراد أن يبعث معاذ بن جبل رضي الله 
تعالی عنه قاضياً إلى اليمن› قال له: (كيف تقضي إذا عرض عليك 
القضاء؟)» قال: «بكتاب الله قال: (فإن لم تجد؟)ء قال: «فبستة 
رسول الله بء قال: (فإن لم تجد؟)ء قال: «أجتهد رأيي ولا آلو». 
ای عل ا ا ا ا کی یی کب ار 
وهذا يدل على مشروعية العمل بالاجتهاد والتعبد به» ولا شك أن القياس 
ضرب من ضروب الاجتهاد» فيدخل في إطار هذا التصويب. 

قوله: (فهذا وأمثاله مما لا يدخل تحت الحصر مشهورء إن لم تتواتر ‏ 
آحاده حصل بمجموعه العلم الضروري أنهم كانوا يقولون بالرأي): | 


فصل في إثبات القاس على منكريه )۷ 


وَمَا مِنْ وُت للا وَقَذ قيل فيه ڀالرأي» وَمَنْ نَم يمُل كلانه ناء 
غيره عن الاختهادء وما انك على القّائل به» قکان اغا 


الإشارة «هذا» فى قوله: «فهذا» يعود إلى «المذكور فى الشواهد السابقة»› 
وإليه كذلك ر الضمير فى «أمثاله». و«ما» فى فوله: (مما» موصولية 
بمعنی (الڏذي» . ۰ 

والضميران في «آحاده» وفي «بمجموعه» يعودان إلى «المذكور في 
الشواهد السابقة». 

والضمير في «أنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم؟ . 
والمراد هنا: أن الشواهد والوقائع التي تدل على عمل الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم بالقياس والاجتهاد كثيرة ومشهورة إن لم تبلغ 
درجة التواتر اللفظي بآحادها فهي من قبيل المتواتر المعنوي بمجموعهاء 
وذلك يفيد العلم الرررى e‏ بالقياس واعتدادهم بالعمل به. 

قوله: (وما من وقت إلا وقد قیل فيه بالراي» ومن لم يقل فلأنه أغناه 
غيره عن الاجتهادء وما أنكر على القائل به» فكان إجماعاً) : الضمير فى «فيه) 
يعود إلى «الوقت». ۰ 

والضمير في «فلأنه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية» وكذلك إليها عود 
الضميرين في «أغناه»» وفي غر 

والضمير في «به» يعود إلى «الأجتهاد الرایا: ) 

والمراد هنا: أن العمل بالرأي قد توارثه مجتهدو علماء هذه الأمة 
عصراً بعد عصر» حتى لا يكاد عصر من العصور يخلو من قائل به» ومن 
لم يقل به من العلماء فليس ذلك لعدم حجیته عنده» بل لاكتفائه باجتهاد 
غيره بدليل عدم إنكاره على مَنْ قال وعمل به» فكان ذلك إجماعا منهم 
a‏ العمل بالرأي» وهو دليل صريح على ثبوت التعبد بالقياس 
شرعاً. 


۶ ہے گے ~r‏ 


ان قيل: فَمَد نقِل عَنْهُمْ دم الرأي رَأهُلِهء ا اه 
عَنْه: «ِيَاكُمْ وَأضحَابَ الرأي» نهم أَعْدَاءُ ا ا ينهم الأَحَادِيتُ 
ن الوا بالرٌأي شو َأَضلوا». e‏ 

قوله: (فإن قيل): هذه صيغة اعتراض على دليل الإجماع ادي احتجح 
اقحات التغي لرل غل خحة الت القاس 

والمعترض هنا هم منكرو القياس» وعلى رأسهم أهل الظاهرء فقد 
الصحابة رضي الله عنهم وعمن بعدهم إبطال القياس نصاأًء كالذي ذكرنا 
عن آبي هريرة من قوله لابن عباس: إذا أتاك الحديث عن رسول الله كلا 
فلا تضرب له الأمثال. وهذا نص من أبي هريرة على إبطال 
الاس 7 

قوله: (فقد نقل عنهم ذم الرأي وأهله): الضمير في «عنهم» يعود إلى 
«الصحابة الكرام» رضي الله تعالى عنهم. 

والضمير فى «أهله» يعود إلى «الرأي». 

والمراد هنا: أن ما استدللتم به من استقراء الشواهد التي زعمتم أنها 
دالة على إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العمل بالقياس 
منفرضص بمثله» حبث رویت عتهم 2 رة في دم القياس وذم القائلين 
به » ومن تلك الشواهد ما يلي : 

الشاهد الأول: (فقال عمر رضي الث عنه: «إياكم وأصحاب الرأي» فإنهه 
أعداء السننء أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا"): 
وإذا كان القائل بالرأي ضالاً مضلاًء فكيف يكون قياسه حجة؟ 


(۱)( الإحكام لا حزم ۲/ 0۳¥ 


(۲) أخرجه ابن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله» .)١١٤/۲(‏ وأخرجه 
الخطيب البغدادي فى كتابه «الفقيه والمتفقه». .)۱۸١/١(‏ 


قال عل رضي اله عَنْهٌُ: «لَو گان الین با راي کان 

أولّی المج من أغلاه». وال ابن مَسْعُودٍ رضي ا الله عَنْه: ا 

رَصلَحاۇگم يَذْحَبُودَ» ويخ الاس روم ل يكن 
بمَا گان». | 

AEF‏ ن سکم بارا ي حلم گييرا مما حَرَمَهُ الله وحرمتم 

گرا مما أله . وقول ابن ا «نَ الله يَجْعَل لحد أن یخی 


0۵1 
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الشاهد الثاني : (وقال علي رضي اث عنه: «لو كان الدين بالراي لكان 
أسفل الخف أولی بالمسح من أعلاه»( € واد کان اين > يۇ خحذ بالراي» 
فکیف یکول القياس دیا ا ره؟ ` 


الشاهد الثالث: (وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «قراؤكم وصلحاؤكم 
يذهبون» ويتخذ الناس رؤساء جهالاً فيقيسون ما لم يكن بما كان»): وإذا 
الجاهل حجة؟ 


الشاهد الرابع : (وقولهم: «إن حكمتم بالرأي أحللتم كثيراً مما حرمه اللهء 
وحرمتم كثيراً مما أحله»): القائل هنا هو الصحابي الجليل عبد الله بن 
مسعود رضصی الله تعالی ن ) ) 

وإذا كان القائل بالرأي يحل كثيراً مما حرمه الله تعالى» ويحرم كثيراً 
مما أحله سبحانه» فأي حجة فى القياس والحالة هذه؟ 


الشاهد الخامس: (وقول ابن عباس: «إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم 


)۱( أخرجه بو داود في سننه » کتاب «الطهارة»› باب : كيف المسح». (سنن ابی 
داود .)۱۱٤/١‏ ۰ 
(۲) أخرجه ابن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ .)٠١١‏ 


برأيه» بيه : لح بي الاس ما ارك اَ4 وَلَمْ يَمَلّْ: بمّا 
رَأَيْت» . وَقَولهٌ: اباك والمقايس» فما غت الت إا بالْمقًاپيس». 
قال ابن عُمرَ : «ذَرُونی من ارايت وَأرَأبْت» . 

تا : هذا مِنْهُمْ دم لمن استَعْمَل الرَأي رَالْقيَاسَ في عَيْر مَوْضِيِهِ» أ 


برأيه» وقال لنبيه: (لتحكم بين الناس بما أراك الله)» ولم يقل: بما رأيت»). 

والمراد هنا: لو جاز لأحد أن يحكم برأيه» لكان رسول الله جا 
أولى بهذا الجواز من غيره؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أَسَدٌ الناس رأياً 

وأبعدهم نظراًء وأقربهم إلى إصابة الحقء ومع ذلك لم يُجز الله تعالى له 

الحكم بالرأي» وإنما ا إلى أن يحكم بالوحي, فقال سبحانه: لا 
f‏ إيك الكتب الح ! کک بين الاس با 4 أ [النساء: ه ۰ 

الشاهد السادس: (وقوله: «إياكم والمقاييس» فما عُبدت الشمس إلا 
بالمقاييس»): الضمير في «قوله» يعود إلى «ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما) . 

والمراد هنا: إذا كانت المقاييس. تؤدي إلى هذا السبيل من الضلال 
عن العبادة الحقةء فأية حجة تكون فيها؟ 

الشاهد السابع: (وقال ابن عمر: «ذروني من أرأبت وأرأيت»): وهذا 
تحذير من الرأي» وتنفير من العمل به. 

وحيث ثبت أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد ذموا القياس 
وأهلهء كما تواطأت أقوالهم على ذلك فلا حجة فيه» وإذا انتقفت حجيته 
فليس اهلا لأن يكون محلا للتعبد به. ) 

قوله: (قلنا): أي في الجواب الأول عن الاعتراض السابق. 

قوله: (هذا منهم ذم لمن استعمل الرأي والقياس في غير موضعه» أو 
(۱) آخرجه ابن عبد البر. (انظر: جامع بيان العلم وفضله ۲/ .)٠١۳‏ 
(۲) اخرجه ابن عبد البر. (انظر: جامع بيان العلم وفضله .)١١۳/۲‏ 


د 
بون سره . 


۾ س و 


ار ٣٥ھ‏ ےہ ےہ ق o2 °» a HR o‏ 
قَذْم عُمَرَ رضي الله عَنْهُ يَنْصَرفٌ إلى مَنْ قال با آي من غير 


بدون شرطه): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الأقوال السابقة الواردة في ذم 
القياس وأهله». 

اا في «منهم) يعود إلى «الصحابة 2 رضي الله تعالى عنهم 
الذين ذموا القياس وأهله بأقوالهم». 

والضمير فى «موضعه» يعود إلى ار والقياس»» وإلى ذلك أيضاً 
عود الضمير في «شرطه». ) 

والمراد هنا: نسلم لکم أن تلك الأقوال المنقولة عن الصحابة الكرام 
ا ن ولكن لا نسلم لكم بأن هذا 
الذم متجه إلى القياس مطلقاء SE‏ 
القسم الآخر» وذلك أن القياس يقع على قسمین : 

القسم الأول: القياس الصحيح» وهو ما توافر فيه ضابطان» 
أحدهما: وَضْحٌ القياس في موضعه المناسب» وهو نمي الفارق بين المقيس 
والمقيس عليه» وذلك بالتحقق من وجود علة الأصل في الفرع . 

وثانيهما: وجود الشرطء وهو انعدام النص الدال على المسألة في 
الكتاب والستةء وانعدام وجود إجماع فيها. 

القسم الثاني : القياس الفاسد» وهو ما اختل فيه الضابطان السابقان» 
أو أحدهماء فإذا وضع القياس في غير موضعه المناسب كان قياساً مع 
الفارق» والقياس 4 قيام الفارق باطل لا E‏ 

وكذلك إذا أُعيلٌ القياس مع وجود النص أو ثبوت الإجماع» فإنه 
حينئلٍ يكون قياساً فاسداًء إذ لا قياس مع وجود النص؛ لأنه يكون من قبيل 
التقديم بین يدي الله تعالی ورسوله يډ وذلك منهي عنه بقوله سبحانه: 
یا ِن اموا ا دموا بين يدي أله ورسولي# [الحجرات: .]١‏ 

قوله: (فذم عمر رضي الله عنه ينصرف إلى من قال بالرأي من غير 


فصل في إثبات القیاس على منكربه 


مَعْرِفَةٍ لِلنَّص. ألا تراه قَال: «أعيَنَهُمُ الَأَحَادِيتُ أن يَحْمَظّومًَا»» وَإِنَمَا 


0 
کر‎ 
o 


وَگذلِڭ قول عل رَضى الله عل ۰ eT‏ 


معرفة للنص» ألا تراه قال: «أعيتهم الأحاديث أن بحفظوها»» وإنما يَحْكَمٌ بالرأي 
في حادثة لا نص فيها): الضمير فى (تراه» يعود إلى «عمر» رضى الله تعالى 
عنه . ) ٠‏ ۰ 

والضمير في «فيها» يعود إلى «الحادثة». 

والمراد هنا: أن قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ذم 
آهل الرأي مسر نفسه بنفسه» فإن قوله: «أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها» 
دال على أنه اراد ذم الذين يقولون الراف من غير معرفة للنصرص 
الشرعية» ومعلوم أن الحكم بالرأي إنما هو فرع عدم وجود النص بعد 
الاعتناء بالبحث عنه. . 

قوله: (فالذم على ترك الترتيب لا على أصل القول بالرأي» ولو قدم 
إنسان القول بالسنة على ما هو أقوى منها كان مذموماً): المراد بالترتيب هنا 
هو ما أمر به النبى كلل معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه» وهو البدء أولا 
بالکتاب» ثم E‏ ثم بالاجتهاد فیما ا فيه النص في الكتاب والسنة» ‏ 
فهذا الترتيب لا بد من مراعاته والاعتناء به بالنسبة لكل مجتهد بالرأي. 

وبهذا يتبين أن ذم عمر رضي الله تعالى عنه ليس متجهاً إلى الرأيء 
تل ال الإخلال بهذا الترتيب» ومما يدل على ذلك أن العمل بالسنة عمل 
بالنص لا بالرآي» ولكن من أخل بالترتيب السابق فمَدَمَ السنة على ما هو 
قوی منھا کالکتاب توجه إليه الذم أيضاً . 

قوله: (وكذلك قول علي رضي اث عنه): الكاف ETT‏ 
«وكذلك» . 


وکل 5 ترجا إلى غل ار ي لر الحم بالنّص لذن مر ار 
كما قال بَعْض الْعْلَمَاء 


o‏ ص 


هل اكلام واهْل الرَأي قذ جَهلوا عم الْحَدِيث الَدِي ينجو به الرَجُل 
َو اهم عرفا الآئار ما اروا َلْهَا إلى عَيْرمَا لَكِنَهُمْ جلو 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تآويل قول عمر رضي الله تعالى عنه 
في ذم القياس وأهله». 

والمراد هنا : ما ذکرناه من تأويل دم عمر رضي الله تعالی عه للقياس 
وأهله ينطبق على قول على رضي الله تعالى عنه: «لو كان الدين بالرآي 
لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه»» إن الرأي المذموم 
نذه إنما هو الرآي الذي لم يوضع موضعه»› ولم ي يتحقق شرطه . 

قوله: (وكل ذم يتوجه إلى آهل الرأي فلتركهم الحكم بالنص الذي هو 
أولى): الضمير في «فلتركهم» يعود إلى «أهل الرآي». 

والمراد هنا: أن خلاصة القول في الجواب الأول عن الاعتراض 
السابق» هي: أن الذم ليس متوجهاً إلى أهل الرأي لمجرد استعمالهم 
الرأي» وإنما لتركهم العمل بالنص الذي يتوجب العمل به عند وجوده» 
والذي لا يجوز أن يعْدَلَ عنه إلى العمل بالرأي والقياس. 

قوله: (كما قال بعض العلماء شعرا: 
أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا علم الحديث الذي ينجو به الرجل 
لو أنهم عرفوا الآثار ما انحرفوا عنها إلى غيرهالكنهم جهلوا): 

المراد بالعالم الشاعر هنا هو «أبو مزاحم الخاقاني»“. 
)١(‏ انظر: كتاب «شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي ص۷4» وانظر: 


حاشية رقم (۳) ص(٤١١)‏ الجزء الثاني من تعليق د. شعبان محمد إسماعيل 
على كتاب الروضة. 


سےا ۲۰٤‏ فصل في إثبات القاس على منكببه 
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الى بتلا اَن لبن يل عتم ن مالين ثل عنين اقزر 


ببغداد» ولد سنة ثمان وأربعين ومائ ٿتين» وتوفي رحمه الله تعالى سنة خمس 
وعشرین لاا 

والمراد هنا: أن هذا العالم لم يذم بشعره أهل الرأي لمجرد 
استعمالهم الرآي» بل لجهلهم بالأحاديث والآثار» ونتيجة هذا الجهل 
استعاضوا عنها بالرآي والقياس مع وجود النصوص الشرعية» وهذا لا 
يجوز لأنه من قبيل تقديم العقل على النقل. 

قوله: (جواب ثان): أي عن الاعتراض السابق. 

قوله: (أنهم ذموا الرأي الصادر عن الجاهل الذي ليس أهلاً للاحتهاد 
والرآيء ويرجع إلى محض الاستحسان ووضع الشرع بالرأي): الضمير في 
«أنهم» يعود إلى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والمقصود بمحض الاستحسان: هو الاستحسان الناشئ عن هوى» 
من غير أن یکون له مستند من دلیل صحیح . 

والمراد هنا O E O E‏ 
عنهم هو الرأي الصادر عن الجاهل الذي لا علم له بالشرع فضلاً عن أن 
یکون مجتهداً فيه» ومن شان الجاهل أن E‏ و ويضع الشرع برأیه 
ومزاجه» وهذا لیس من ان يمُدح» بل أن ذم ay‏ 

قوله: (بدليل أن الذين تقل عنهم هذا هم الذين نُقِلَ عنهم القول بالرأي 
والاجتهاد): الضمير في «عنهم» يعود إلى الاسم الموصول «الذين»» والمراد 
بهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 


.۲۷١ /۸ الأعلام‎ ۳۲١۰ /۲ انظر: غاية النهاية‎ )١( 


فصل في إثبات القياس على منكريه .1( 


وَالْمَائِلونَ ا بإبطال راع من لقاس ؛ قياس أَهْلٍ 
الظاهر إِذ قًالوا: «الأصُول لا بْب قياساًء فَكَذَلِكَ الْفْرُوع»» قَإذاً إن 
بطل الْقَيَ و س فليبط' اسهم . 


واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «ذم الرأي وأهله». 

والمراد هنا: ومما يدل على صحة ما قلناه بأن الذم ليس متوجهاً إلى 
عموم الرأي» بل إلى الرأي الصادر من الجاهل الذي ليس أهلا للاجتهاد 
والرأي: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين نَقِلَّتْ أقوالهم في 
ذم الرأي هم أنفسهم الذين نقِلَتْ أقوالهم صريحة في العمل بالرأي 
والقياس . 

وحيث إن التناقض في المواقف بعيد عن الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهمء لكونهم أعلم الناس بمقاصد التشريع» دل ذلك على أن ما 
عملوا به من الرأي والقياس مخالف لما ذموه وأنكروه. 

قوله: (والقائلون بالقياس مقرون بإبطال أنواع من القياس» كقياس أهل 
الظاهرء إذ قالوا: «الأصول لا تثبت قياساًء فكذلك الفروع»» فإذاً إن بطل القياس 
فليبطل قياسهم): الضمير في «قياسهم؛ يعود إلى «أهل الظاهر». 

والمراد هنا: أن القائلين بالقياس ليسوا قائلين بحجيته مطلقاًء بل 
إنهم مقرون للنوع الصحيح منه» ومنكرون للنوع الباطل فيه» ومن القياس 
الذي أنكروه وأبطلوه قياس أهل الظاهرء حين قالوا: «الأصول لا تثبت 
قياساًء فكذلك الفروع»» حيث قاسوا هنا اثر على الأصول» فكما فکما أن 
الأصول لا تثبت بالقياس» فكذلك الفروع لا يصح إثباتها به» وهذا منهم 
استدلال على إبطال القياس بالقياس» وبذلك فإنهم أبطلوا دليلهم من حيث 
لا يشعرون فإنه إذا كان القياس باطلاً كما يزعمون» فليكن دليلهم باطلا 
لأنه مستند إلى قياس . 

وبناءً على هذا فإن الذي يعمل بالقياس من وجهء وذلك حين يکون 
ا ولا يعمل به من وجه آخر» وذلك حين يکون فاسداً فإنه لا 


کل( فصل قي إثبات القباس على منكيه 
إن قِيل : َلَعَلْهُمْ َو في اجتِهادهم ۶ای ى 
استصحخاب کا ا مهوم استنباط مَعْنى صِيعَةَ مِنْ حيث اض 


و 
° 


عات على موقفه هذا الذي هو في غاية الحكمة» وإنما الذي ياب هو مَنْ 
ينكر العمل بالقياس ثم يحتج به في معرض الااستدلال: 

قوله: (فإن قيل): هذه صيغة اعتراض من منكري حجية القياس . 

قوله: (فلعلهم عوّلوا في اجتهادهم... إلخ): الضمير في فلعلهم» يعود 
إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالی عنهم)» وكذلك إليهم عود الضمير في 
«اجتهادهم». 

والمراد هنا: لا نسلم بأن اجتهاد الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم كان منطلقه القياس» بل يحتمل انهم ولوا في اجتهادهم غل اور 
أخرى ليس القياس من بينها» ومن تلك الأمور المُحَمَلَة ما يلي: 

الاحتمال الأول: (فلعلهم عوّلوا في اجتهادهم على عموم): أي على 
عموم دل عليه النص في الكتاب» أو السنة. والعمل بالعموم عمل بدلالة 
النص» وليس عملا بالقياس. 

الاحتمال الثاني : (أو آثر): آي «أو نهم عولوا في اجتهادهم ع 

من الآثار» كانت الدلالة فيه غير قطعية» بل هى محتملة لأحد المعنيين 
الى ذب اه ال ال رل من المجهتين» وما للحي اا ر الاي 
ذهب إليه الفريق الثاني . وهذا عمل بظاهر الأثر» وليس عملا بالقياس . 

الاحتمال الثالث: (أو استصحاب حال): أي «أو أنهم عولوا على 
استصحاب حال»» بمعنى أن تلك الحال كان معمولاً بها فى الماضى 
ااام هاف الاي وها ن ا هر امار عا م 
کان العمل به جاريا. 

الاحتمال الرابع: (أو مفهوم): أي : نهم عولوا ذ في اجتهادهم على 
مفهوم من منطوق النص» وهذا ليس قياساً» بل هو عمل بدلالة اللفظ . 

الاحتمال الخامس: (أو استنباط معنى صيغة من حيث الوضع 


فصل في إثبات القاس على منكيه 00۷( 


ا في جَمُع بين بينَ ايتَيْن أو حَبربْن› أ کون ا جتِهادهم في تخقیق 
متا الحم لا في اشیناطوء تقذ علُوا آل لا بُ ِن إت م وَعَرفوا 
بالاْجُتهادِ مَنْ يَضا للقييم. وَهَکذا في بقَية سور . 


واللغة في جمع بين آيتين و خبرين): أې: انهم عولوا في اجتهادهم على 
استنباط معنى صيغة من حيث الوضع واللغة في جمع بين آيتين أو خبرين. 
وذلك كالجمع بطريق حمل صيغة العموم على الخصوص» أو الجمع 
بطريق حمل صيغة الإطلاق على التقييد» وهذا ليس من القياس في شيء. 
الاحتمال السادس: (أو يكون اجتهادهم في تحقيق مناط الحكم لا في 
استنباطه»ء فقد علموا أنه لا بد من إمام» وعرفوا بالاجتهاد من بصلح للتقديمء 
وهكذا في بقية الصور): الضمير في «اجتهادهم) يعود إلى «الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم). 
والضمير في «(استنباطه» يعود إلى «الحكم). 
والضمير في «أنه» هو ضمير الشأن»ء إذ ا «(فقد E‏ أن 
الان لا بد من إمام». 
- والمراد بالإمام هنا: هو الخليفة والسلطان. 
والصور المشار إليها في قوله: «وهكذا في بقية الصور» ما سبق إكره 
كتعيين العدل» وتعيين مقدار كفاية النفقة . ۰ 
ااا أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عم ر في 
تحقیق مناط E‏ وليس في استنباطه» والاجتهاد في تحقيق تحقیق مناط 
لكر ين ةرا و ل ا عام ارتام ا 
ومما يدل على ذلك أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حين 
علموا بأن الأمة لا بد لها من إمام اجتهدوا فيمن يصلح للتقديم في الإمامة 
بعد موت النبي بء فبايعوا بها با بكر الصديق رضي الله تعالى عنهء 
وكذلك عملوا فى بقية الصور الأخرى كتعيين الشاهد العدل» وتحديد مقدار 
كفاية ا ذلك . 


ET‏ ا ی ی ےا س 
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 ه اوا م‎ 4F 
حکموا گام لا تَصِح إل بالْقيّاس» گعهڍ أي بر إلى عر عَمَرَ قيا‎ 
NEON OSEAN SDS لِلْعَهْدٍِ عَلَى الْمَدٍ باليعةِ‎ 


وإذا کان اجتهاد الصحارة الكرام رصي الله تعالی عنھم يحمل جمیع 
تلك الأمورء فإن قَضرَ اجتهادهم على القياس فقط حك فلا يصح؛ لانه 
دعوی بلا دلیل . 

قوله: (قلنا) : أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (لم يكن اجتهاد الصحابة مقصوراً على ما ذكروه» بل قد حكموا 
بأحكام لا تصح إلا بالقياس.. إلخ): «ما» فى قوله: «ما ذكروه» موصولية 
بمعنی «الذي» . ٤‏ 

والضمير فى «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بما دکروه هو الاحتمالات الستة السابقة. 

والمراد هنا: نسلم لكم بأن اجتهاد الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم يحتمل الوجوه التي دکرتموهاء اد الاجتهاد بأبه واسع » ولکن ل 
نسلم لكم بان اجتهادهم كان مقصوراً على تلك الوجوه فقط من غير أن 
يكون القياس محلا للاعتبار عندهم في مسائل الاجتهادء بل نقول: إن 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد حَكموا في مسائل عدة بأحكام لا 
نصح إلا بالقياس › ومن الشواهد الدالة على ذلك ما تل 

الشاهد الأول : (کعهد أبي بكر إلى عمر قياسا للعهد على العقد 
بالبيعة). 

والمراد هنا: أن أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه حين عهد إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالخلافة من بعده كان مستنداً في 
ذلك إلى القياس› وهو قياس عهده إلى عمر على عَمَدِ البيعة له من قَبَلِ 
الأمة بعد موت النبي بي كما سبق بيان ذلك. 


وياس الركاة على الصلاةء وياس عُمَرَ الشّاهد عَلَّى الْمَاذِفٍِ َ خد 
بي رَه ولاق السكر بالْقَذْفٍِ لانه مَظته N‏ 


الشاهد الثانى: (وقباس الزكاة على الصلاة). 


والمراد هنا: أن طائفة من العرب حين امتنعوا بعد موت النبى كلا 
عن دفع الزكاة ا بکر رضی الله تعالی عله أعلن قتالهم» مىستنداً فی ذلك 
إلى قياس الزكاة على الصلاةء فكما أن تارك الصلاة يمال على تركهاء 
فكذلك تارك الزكاة يقاتل على تركها. 

الشاهد الثالث: (وقياس عمر الشاهد على القاذف في حد أبي بكرة). 


والمراد هنا: أن الصحابي الجليل أبا بكرة رضي الله تعالى عنه شهد 
على الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه بالزناء فانتظر 
عمر رضي اه تعالی عنه عنه بلوغ الشهادة حدها وهو أربعة رجال عدول» فلم 
يبلغ عدد الشهود إلا ثلاثة فقط» كان أبو بكرة رضي الله تعالى عنه واحدا 
جلدة» وذلك قياسا منه رضى الله تعالى عنه للشاهد على القاذف. 

الشاهد الرابع : (وإلحاق السكر بالقذف؛ لأنه مظنته) . 

وذلك لما رواء الإمام مالك رحمه الله تحالى في الدرطا تفر ت 
الخطاب رضي الله تعالى عنه استشار في الخمر يشربها الرجل» فقال له 
علي بن اف طالب رصي الله تعالی عله . ری أن تجلده ثمانين› فۈنه إدا 
شرب سکر» وإذا سکر هذی» وإذا هذی افتری»)»فجلد عمر ثمانين فى 
E ) OT‏ 

فعلی رضى الله تعالى عنه قاس شارب الخمر على القاذف فى الجلد 
ثمانين؛ لأن السكر مَظَة الوقوع في القذف. 


. انظر : الموطأًء کتاب «الأأشربة»» باب : «(الحد في الخمر» ص1۷‎ ۰ )١( 


™ قصل قي إثبات القياس على منكبيه 


وَقَدٍِ اشَتَهرَ احتِلافهُمْ في الْجَد قياساًء فَقَالَ ابن عَبَّاس: « 
ريد يَحِعَل ابن الان ابناء ولا يَجِْعَلْ أب الأب أبا»» انكر ترك قياس 
رَه علي البنرة افتِرَاقِهمًا في الآخگام» وَصَرَحَ من سوّی بینهمًا 


E 


بان | ځَ يدلِي بالأب» وا u‏ به ا فالدلي به وإأخا 
رًالإذلا: يُحْنَلِفُ› وَصځوا بالسَشْبيه بالْعْضيْن وَالْخُلِيجَيْن. 


الشاهد الخامس: (وقد اشتهر اختلافهم في الجد قياساء فقال ابن عباس: 
«ألا يتقي الل زيدٌ يجعل ابن الابن ابناًء ولا يجعل أب الأب أبأً»» فأنكر ترك 
قياس الأبوة على البنوة مع افتراقهما في الأحكام. وصرح مَنْ سَوّى بينهما بأن 
الأخ يدلي بالأب» والجد يدلي به أبيضاء فَالمُذلّى به واحدء والإدلاء بختلف. 
وصرحوا بالتشبيه بالغصنين والخليجين). 

الضمير في «اختلافهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى 
عنهم . وضمير التثنية في «افتراقهما» يعود إلى «الأبوة والبنوة). | 

وضمير التثنية في «بينهما» يعود إلى «الجد والأخ». 

والضمير فى (به» يعود إلى «الأب». 

لرا ها ان العا ال ین ت ری ا ال عه 
ای این الاین عغلے الاین: ول لم يقس الجد على الأب» ولعله راعى 
في ذلك افتراق الأبوة والبنوة في الأحكام» والقياس لا يكون إلا بنفي 
الفارق بين المقيس والمقيس عليه فأنكر عليه الصحابي الجليل عبد الله بن 
عباس رضي الله تعالى عنهما تركه قياس الأبوة على البنوة. 
والشاهد في هذا: أن كلا منهما قد استند إلى القياس» فزيد بن ثابت 
رضي الله تعالى عنه استند إلى قياس ابن الابن على الابنء وابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما استند إلى قياس الجد على الأب . 

ومما يدل على استناد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى القياس في 
مسألة ميراث الجد مع الإخوة تشبيههم بالغصنين والخليجين» والتشبيه 
الك الا 


فصل في إثبات القاس على منكيه ا 


وَمَنْ فَكَّشَ عَلَى احتِلَافِهِمْ فِي الْمَرَائِض وَعَيْرمَّا عَرَفَ ضرورة 
سلوگهُم التشبية 0 انهم لَم يقَتَصِرُوا على تَحقیق مو يى المَنَاط في 
بات الأځگام» بل ا ذلك فِي فيه طرق الأجتهًاد. 


قوله: (ومن فتش على اختلافهم في الفرائض وغيرها عرف ضرورة 
سلوكهم التشبيه والمقايسة» وأنهم لم يقتصروا على تحقبق المناط في إثبات 
الأحكام» بل استعملوا ذلك في بقية طرق الاجتهاد): الضمير في «اختلافهم» 
يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم»» وإليهم كذلك عود 
الضميرين في (سلوكهم»» وفی في «أنهم. وقول المؤلف رحمه الله تعالی : 
«بل استعملوا ذلك فى بقية طرق الاجتهاد» هكذا وردت العبارة» وعليه 
يكون اسم الإشارة «ذلك» عائداً إلى «إثبات الأحكام»» وحینئلٍ یکون مؤدّی 
العبارة: «بل استعملوا إثبات الأحكام في بقية طرق الاجتهاد»» وهذا يفضي 
إلى قَلْب المعنى» بحيث يكون «إثبات الأحكام» هو الْمُسَْعْمَل في بقية 
طرف الأجتهاد. والصواب أن «بقية م الاجتهاد» هي المستعملة في 
«إثبات الأحكام». 


ا على ذلك دة العبارة أن تكون هكذا: «بل استعملوا في ذلك 
بقية طرق الاجتهاد»» وليس العبارة المذكورة» وهي : «بل استعملوا ذلك 
في بقية طرق الاجتهاد. 

والمراد هنا: أن مَنْ فش بطريق التتبع والاستقراء في المسائل 
التي وقع فيها الخلاف بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» سواء 
أكان في الفرائض أم في غيرها عَرَفَ بالضرورة أنهم لم يقتصروا في 
إثبات الأحكام على تحقيق المناط فقط»ء بل سلكوا في إثبات تلك 
الأحكام جميع طرق الاجتهاد ومن جملتها القياس» حيث شاع وذاع 
عنهم التصريح باستعماله في مسائل كثيرة› ولو لم يكن القياس حجة من 
جهة التعبد الشرعي به لما سلكوه طريقاً من طرق إثبات الأحكام 
الشرعة. 


امهم فطل في إثبات القياس على منكريه 


و ادل علي إثات القاس جل ال اترا اولي 
صر 4 وَحَقِيقَّة الاغيِبَار ياشء بعْيْرو» گَمَا يقَال: «اعَتَبَرَ 
الديتار بالصَْجَة»» وڏا هو ا 


ِن قيل: الْمُرَادُ به الْاعْتَبَارُ بحَالِ مَنْ عَصَى أَمْرَ اللو وَحَالّت 


قوله: (وقد اشْدَدِلٌ على إثبات القياس بقوله تعالى: انيرا اولي 
لاسر وحقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره» كما يقال: «اعتبر الدينار 
بالصَنْجَة»» وهذا هو القياس): ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى سابقاً هو 
الدليل من «العقل»» و«الإجماع» على إثبات حجية العمل بالقياس» وهذا 
شروع منه في ذكر الأدلة النقلية من الكتاب الكريم والسنة المطهرة على 
إثبات التعبد بالقياس . 

و«الصَلْجة) في اللعغة هي «الميزان» 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا هو القياس» ر إلى كون 
الاعتبار هو مقايسة الشيء ء بغیره. 

والمراد هنا : أن قول الله تعالى : #قأعتبروا يأؤلي الأبمسر€ [الحشر: .]١‏ 

أَمْرٌ من الله سبحانه لعباده بالاعتبار» وحقيقة الاعتبار هي مقايسة 
ان ر كا في نالرت ١ار‏ لتر اة أي ا 
ا ا وا ا ی ی ا ا و ا 
المقصود في «القياس». إذ القياس هو عبور بحكم الأصل إلى الفرع بالعلة 
الجامعة. وحيث أَمَرَ الله تعالى بالاعتبارء والأمر يقتضى الإيجاب» دل 
الك هلل أن ا عار الذن هي ما الي رة واج وها تى ان 
اا ارو ا 

قوله: (فإن قيل: المراد به الاعتبار بحال من عصى أمر الله وخالف ا 


(۱) انظر: القاموس المحیط .٠۹۷/۱‏ 


فصل في إثبات القياس على منكريه ۹ 


لینرج وَلِذلكَ لا يحسن أن صرح بالقِيَّاس ها هتا يول : 
بيوتهم باَدِيهْ رال لاو الا لمر بالأضُولٍ لتعْرّفَ 
الأخكام. 


چو 
# 


ْنَا : للَْظ عا س ا اوا اه وه 
يحرج عَنْ عُمُومِه الْمَذكورِ في الايةء د لَيْسَ حَالتا قَزْعاً لِحَالِهمْ. 


لينزجرء ولذلك لا د نحسن أن تصرح بالقىاس ھاشناءفىقول: ((فد تربون ببوتهم 
بايديهم وآيدي المؤمنين» فالحقوا الفروع بالأصول لتعرف الأحكام»): هذا 
اعتراض من القائلين بعدم حجية القياس على الاستدلال بالآية الكريمة 
المذكورة» وهي قوله تعالی : #فاعتروا اول الابصر4 . 

والضمير فى «به» يعود إلى «الأمر بالاعتبار). 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «كون الاعتبار في 
الآية الكريمة ليس بمعنى القياس» بل هو بمعنى الاتعاظ». 

واسم الإشارة «هاهنا» يعود إلى «موضع الاعتبار في الآية الكريمة». 

والمراد هنا: لا نسلم بأن لفظة «الاعتبار» في الآية الكريمة التي 
استدللتم بها هي بمعنی «القياس»» بل هي بمعنى «الاتعاظ»؛ لأن المراد 
هو أن يعتبر العاصى له تعالى والمخالف لرسوله كله بحال أولئك اليهود» 
فینزجر عن عصيانه ویرتدع عن مخالفته . 

والدليل على أن المراد بالاعتبار فى الآية الكريمة المذكورة هو 
الاتعاظ لا القياس: أنه لا يحسن أن يُصَرْحَ بالقياس بدلاً عن لفظ 
الاعتبار» كأن يقول: «يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» فألحقوا 
الفروع بالأصول لتعرف الأحكام». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (اللفظ عام وإنما لم بحسن التصريح بالقياس ها هنا لأنه يخرج 
عن عمومه المذكور في الآيةء إذ ليس حالنا فرعا لحالهم): المراد باللفظ هنا 
هو لفظ «الاعتبار). 


E 4‏ 
ليل تحر قول النبي ية لِمُْعَاذٍ: (بم تَقَضي؟). قال: 
ر الله»» قال: (فَإِنٌ لم تحد؟). قال : (بسنَةٍ رول الله کا › 
: قان لم تجذ؟)» قًال: «أَجْتَهدٌ راڀي»» قال: (الحَمْد د له الْذِي 
وق رَسُول رسو ا الله ) . 


o 


واسم الإشارة «هاهنا» يعود إلى اوضع ا موضع لفظ الاعتبار 
في الأية الكريمة المذكورة». 

والضمير فى «لأنه») يعود إلى «القياس). 

والضمير «عمومه» يعود إلى «لفظ الاعتبار». 

والضمير في «حالهم» يعود إلى «اليهود» وهم بنو قريظةء والنضير. 

ومفاد هذا الحواب من وجهين : 

الوجه الأول: لا نسلم لكم بأن لفظ «الاعتبار» لا يشمل القياس» بل 
نقول: إن لفظ الاعتبار لظ و القياس في عمومه» وذلك أن 
تفسير الاعتبار هنا بالاتعاظ لا پخرج م القياس من عموم لفظ الاعتبارء 
لوجود القاسم المشترك بين القياس والاتعاظ» وهو تنزيل الشيء منرلة 
الشيء الآخر»ء إذ الاتعاظ معناه أن يرل الإنسان نفسه منزلة المتَعَظ بهء 
والفاس فاه آنل الفرع منزلة الأصل» وكلا التنزيلين دائر في فلك 
القياس» إذ تنزيل الإنسان تسةه مثزلة الاخر هو قياس نفسه عليه» وتنزیل 
الفرع منزلة اللأصل هو قياسه به. ) 

الوجه الثاني : سلمنا لكم يانه لا يحسن التصريح بالقياس في مر ) 
الاعتبار في الاآية الكريمة ولك الس ذلك لان الاعتبار لا دق حقيقة 
على القياس» بل لأمر آخر وهو أن وضع القياس موضع الاعتبار ر2 برج 
القياس من عموم لفظ الاعتبارء إذ ليس حال أمة محمد بيا فرعا لجال 
اليهود الذين نزلت الاأية الكريمة المذكورة في شأنهم. 

قوله: (دليل آخر): آي من الأدلة النقلية على إثبات كون القياس حجة 
شرعية . 


قوله: (قول النبي بي لمعاذ... إلخ): أي أن النبي بل حين أراد أن 


تا ای یی ا ا ET‏ 


TE‏ الْحَارت بن عَنْرو عَن جال يِن أهْلِ 
حمص› رَالْخَارتُ الخال وا e‏ وا الترْمل ى. م ا 


و و ےن ۾ 


اا ایی ااي إذ يحمل أنه يَجَْهد في تَحْقِيقٍ 
الاظ.: 


يعت بعث معاذ بن جبل رضي انه تعالی عنه إلى البمن قاضباً» قال له (بم 


ص 


ا تقضي؟)› قال : (بکتاب الله)» قال: (فإن لم تحد؟)» قال: «افبسنة 
2 ا ۰ قال : (فإن لم تحد؟)› قال : «اجتهد زاین ولا آلو»» قال : 


(الحمد لله الذي وفق رسولّ رسول الله لما برضي ر 


وهذا إقرار وتصویب ق النبي ي للصحابي الجليل ا بن جبل 
رضي الله تعالی عنه على قوله بالعمل بالاجتهاد فیما لا نص فيه من کتاب 
ولا سىثة» ا العمل بالاجتهاد الذي يكون القياس أحد طرقه حجة 
ل أقر النبي بيه معاذاً وصوبه على قوله بالعمل به إذا حلت الواقعة عن 
نض الكتاب والسنة: 


قوله: (قالوا: هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو عن رجال من أهل 
حمص» والحارث والرجال مجهولون» قاله الترمذي. ثم إن هذا الحديث ليس 
بصريح في القياسء إذ يحتمل آنه يجتهد في تحقيق المناط): القائل هنا هم 
منكرو التعبد بالقياس. 

والحديث المشار إليه في قولهم: «هذا الحديث» هو حديث معاذ بن 
) جبل رضی الله تعالی عنه» والذي سبق ذکره. 

والضمير فى (ایرویه» یعود إلى «(حديث معاذ». 

والضمير فى «قاله» يعود إلى لفظ: «هذا الحديث يرويه الحارث بن 
ھر عن رجال من اهل حمص › والحارث والرجال مجهولون» . 


کل قصل في إثبات القاس على منذكبه 


وهذه المقولة التي نسبوها إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هي في 
واقعها للإمام ابن حزم رحمه الله تعالى» فهو الذي صرح بجهالة الحارث بن 
عمرو والرجال الذين هم من أهل حمص» حيث قال: «هذا حديث ساقط 
لم يروه اخ من غير هذ| الطريق› وأول سقوطه آنه عن قوم مجهولين لم 
شا فلا حجة فيمن لا يعرف من هو وفيه الحارث بن عمرو وهو 
مجهول ل يعرف من هو» ولم يات هذا الحديث فط من عير طریقه»'' . 

وما الإمام الترمذي رحمه الله تعالى فقد صرح بالإرسال في هذا 
الحديث› حیبتٹ قال: (هذا حدذدیث ل تجرف إلا من هذا اوج ولیس 
إسناده عندي بمتصل»' . 

والضمير قى «أنه» شع قولهم : «إد يحتمل أنه يجحتهد کے تحقیق 
المناط» يعود إلى «معاذ» رضى الله تعالى عنه. 

و«الحارث بن عمرو» هو: الحارث بن عمرو الثقفي» وهو ابن خي 
المغيرة ا ا ا ا وكانت وفاته بعد المائة من 
ال ۳ 

والمراد هنا: أن المنكرين 0 بالقياس اعترضوا على القائلين 
بالتعبد به في استدلالهم بهذا الحديث» فقالوا: إن هذا الحديث لا يصح 
الاحتجاج به على ما ادعيتموه» من وجهین : 

الوجه الأول: أن هذا الحديث لا يصح الاحتجاح به من جهة السنده 
لوجود الجهالة والإرسال فيه» كما ذكر ذلك الإمامان الترمذي» وابن حزم 
(۱) الإحكام لاین حزم .ETA/Y‏ 
(۲) انظر: سنن الترمذي» أبواب «الأحكام عن رسول الله بء باب: «ما جاء في 

القاضي کیف يقضي» (۲/ .)۳۹٤‏ 


فصل في إثبات القاس على منكريه ۷ 


نّا : کڏ واه اة ي سي عن عَبْدِ الرَحمَنِ بن عنم عن معَاذِء 

الوجه لاي أن هذا الحديث لا يصح اللاحتجاج إ به من جهة 
ا فان معاذاً رضي الله تعالی عنه لم يذكر لفظ «القياس» صراحة» 
وإنما کر اا e‏ وليس من ضرورة الاجتهاد أن یکون بالقیاس› 
بل قد يكون بتحقيق المناط وبسائر طرق الاجتهاد الأخرى» وحينئل 
قَضرکم ادن اي وق عليه . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. ٠‏ 

قوله: (قد رواه عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن عنم عن معاذ): 
الضمير في «رواه» يعود إلى «حديث معاذ» رضي الله تعالڵی عنه. 

واعبادة بن تُيي» هو: أبو عمرو عبادة بن نسي الشامي» تولى قضاء 
طبرية» وكان ثقة. توفي رحمه الله تعالى سنة ثماني EY‏ 

واعبد الرحمن بن عَنْم» هو: عبد الرحمن بن عنم الأشعري» أحد 
ثقات التابعين. توفي رحمه الله تعالى سنة ثمان وسبعين". 

رالناكرر ها هو الت الأول من الجواب عن اعتراضهم على 
الحديث من جهة السند. 

ومفاد هذا الحواب من ناحيتين : 

الناحية الأولى: أن هذا الحديث لا نسلم بأنه مرسل» بل قد رواه 
عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن عَم عن معاذ رضي الله تعالى عنه» 
وهذا إسناد متصل . 

الناحية الشانية: أن كلا من عبادة بن نسي» وعبد الرحمن بن غنم 

عدل ثقة» والعدل الثقة يُحْتَج بروايته. 

قال الخطيب البخدادي رحمه الله تعالى في هذين الوجهين : 


(۱) انظر: تقریب التهذیب ۳۹٠١/۱‏ تهذيب التهذيب .١٠١/١‏ 


۸ فصل في إثبات القباس على منكبيه 


ثيه هذا الْحَدِيث لَه امه بالقَبُول فلا يَضَرُه گونه مُرْسَلاً. وَالثانِي لا 
صح؛ لاه بن أنه يجُه فيا يِس فيه كاب ولا سنةٌ. 

«فإن اعترض المخالف بأن قال: لا يصح هذا الخبر؛ لأنه لا يُرْوّى ‏ 
إلا عن ناس من آهل حمص لم يَسَمُرّا» فهم مجاهيل . 

فالجواب: أن قول الحارث بن عمرو: عن آناس من أصحاب معاذ» 
يدل على شهرة الحديث وكثرة رواته» وقد عرف فضل معاذ وزهده» 
والظاهر من حال أصحابه الدين والتفقه والزهد والصلاح. فة2 
عبادة بن ا رواه عن عبد الرحمن غنم عن معاد» وهذا إسناد متصل »› 
ورجاله معروفون بالثقة»''. 

قوله: (ثم هذا الحديث تلقته الأمة بالقبولء فلا يضره كونه مرسلا): 
الحديث المشار إليه في قوله: «ثم هذا الحديث» هو حديث معاذ رضي الله 
تعالی عنه» وإليه عود الضمائر في «تلقته»» وفي «فللا يضره»› وفي فی (کونه) . 

وهذا هو الوجه الثاني من الحواب عن اعتراضهم على الحديث من 
جهة السند. 
ومفاد هذا الجواب: إن سلمنا لكم بأن حديث معاذ رضي الله تعالى 
عنه مرسل» فإن هذا الإرسال لا يضره في شيء» لكون الأمة قد تلقته 
بالقبول وعملوا بمقتضاه» ولو لم يكن صالحا للاحتجاج لما قبلوه 
وعملوا به. 

وفي ذلك يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: «على أن أهل 
العلم قد تقبلوه واحتجوا بهء فوقفنا بذلك على صححته عندهم»'. 

قوله: (والتاني لا یصح؛ لأنه بِنّن أنه بجتهد فما لیس فیه کتاب ولا 
سنة): المراد بالثاني هنا هو فلم إن هذا الحديت ليس ضرح فى 
القياس» إذ يحتمل أنه يجتهد في تحقيق المناط). 


(۱) انظر: الفقيه والمتفقه .۱۸۹/١‏ (۲) انظر: المرجع السابق. 


فصل في إثبات القياس على منكيه (۹— 


ص ر اد 


حبر خر : قول النبىّ 4ل : (إا حَكَمّ الْحَاكِمْ َاجَُهد فَأصَابَ كَل 
ا جز) رَوَاه مُسْلِمْء O TT‏ 


ا في «لنه» يعود إلى «معاذ» رضي الله تعالی عنه» وكذلك 
إليه عود الضمير في (أنه». 

وما في قوله : (فيما) موصولية بمعنى «الذي) . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمذكور هنا هو الجواب عن اعتراضهم على الحديث من جهة المعنى . 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم لكم صحة ما ذكرتموه من كون الحديث 
ليس صريحاً في القياس» بل نقول: إنه صريح فيه؛ لأن معاذاً رضي الله 
تعالى عنه بين آنه لا يعمل بالاجتهاد إلا فيما حلب فيه الواقعة عن نص 
الكتاب والسنة» وتحقيق المناط الذي حملتم الاجتهاد عليه ليس خارجا 
عن الكتاب والسنة» بل هو داخل فيهما والعمل به عمل بمقتضاهماء فثبت 
بذلك أن المراد إنما هو العمل بالقياس وليس بتحقيق المناط . 

قوله: (خبر آخر): أي الدليل الثاني من السنة» وهو الدليل الثالكث 
من الأدلة النقلية على إثبات التعبد بالقياس . 

قوله: (قول النبي بي: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرانء وإن 
أخطاً فله أجر»): وجه الاستشهاد من هذا الحديث الشريف: أن النبي ييا 
أخبر بثبوت الأجر للمجتهد مطلقاً» سواء أصاب أو أخطاًء وهذا دليل على 
مشروعية التعبد بالاجتهادء إذ لو لم يكن التعبد به مشروعاً لما E‏ 
عليه» وحيث دل الحديث على مشروعية اا فالقياس كذلك لأنه 
ضرب من ضروب الاجتهاد. 

قوله: (رواه مسلم): بل هو متفق عليه» رواه الإمامان البخاري 
ومسلم رحمهما الله تعالى' . 


- أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة)» باب‎ )١( 


,و فصل في اثبات القبانى على منكريه 


ee‏ المَنَاط دون تَخُريجه. 
حبر حر : قول التب اة لِلْحَْعَمِيَّة : (أَرَأيْتِ َو كان عَلّى أبيك 
تن کقضتیر کو يَنفعه؟)» قَالْت : نعم قال : : (فدَيْنْ ١‏ لله حى 


e‏ سے ج سے 


يقضى)» فهر تبيه عَلى قياس د الله على دين الْخُلّت. 


قوله: (ويتجه عليه أنه يجتهد في تحقيق المناط دون تخريجه): المراد 
بالتوجه هنا هو الاعتراض من قبل القائلين بعدم التعبد بالقياس. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الحديث المذكور». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الحاكم». 

والضمير في «تخريجه» يعود إلى «المناط». 

والمراد هنا: أن هذا الحديث يمكن أن يَعْتَرضَ عليه القائلون بعدم 
ثبوت التعبد بالقیاس بمثل ما اعترضوا به على حديث معاذ رضي الله تعالی 
عنه» وهو أن هذا الحديث ليس صريحاً في القياس» فيحتمل أن الحاكم 
يجتهد في تحقيق المناط وليس في تخريجه. ) 

ويجاب عن ذلك الاعتراض بمثل ما أجيب به في حديث معاذ 
رضي الله تعالى عنه» فيقال: إن الحاكم لا يعمل بالاجتهاد إلا في الوقائع 
التي حلت عن نص الكتاب والسنةء والعمل بتحقيق المناط عمل بمقتضى 
الكتاب والسنة» فثبت بذلك أن المراد بالاجتهاد في e‏ هو القياس . 

قوله: (خبر آخر): أي الدليل الثالث من السنةء وهو الدليل الرابع 
من الأدلة النقلية على إثبات التعبد بالقياس . 

قوله: (قول النبي بي للخثعمية... إلخ): أي المرأة من خثعم التي 
سألت النبي ي عن الحج عن أبيهاء فأجابها النبي ييه بجواب قياسي» 
= «أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو خطأ»» رقم الحديث .)۷٠۲(‏ وأخرجه 


مسلم في صحيحه» كتاب «الأقضية)» باب: «بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطاً»» رقم الحديث: .)١۷١١(‏ 


فصل في إثبات القياس على منكريه 


َقَولهُ عَلَيهِ السام ل سال عى الا لِلصًائم : (أرَأيْت لو 


ےر 0ے 0ے 
تمضمضت ؟)› O OE O TODD‏ 


حيث قال عليه الصلاة والسلام: (أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه 
أكان ينفعه؟)؛» قالت: «نعم»ء فقال ي : (فَدَيْنْ الله أحق أن يقضى)'“. 


قوله: (فهو تنبيه على قياس دَبْن الله على دين الخلق): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: (أرأيتِ لو كان 
على أبيك دين فقضیتيه أكان ينفعه؟) مع قوله: (فَدَيْنْ الله أحق أن بُقَضّى). 

وهذا هو بيان وجه الاستدلال من الحديث» حيث إن النبي ا قاس 
دين الله تعالى على دين الآدمي» فكما أن دين الآدمي يجب قضاؤه» 
فكذلك دین الله تعالی یجب قضاره»› ولو لم يكن القياس ا به شرعا 
لما أجاب النبي ية هذه المرأة عن سؤالها بطريق القياس . 

قوله: (وقوله عليه السلام لعمر حين ساله عن القبلة للصائم: «أرأيت لو 
تمضمضت)) : هذا هو الدليل الرابع من السنةء وهو الدليل الخامس من 
الأدلة النقلية على إثبات التعبد بالقياس . 

وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي لاف 
فقال له: «يا رسول الله هَششت فقَبّلت وآنا صائم»»ء فأجابه النبي ئلا 
به»» فقال عليه الصلاة والسلام: (قَمَه؟)“. 


(1( سبق تخریج الحديث› والكلام حوله. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب «الصوم»» باب «القبلة للصائم» ۲/ ۷۷۹. 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب «الصيام»» باب «تمثيل النبي بي قبلة 
الصائم بالمضمضة منه بالماء». (صحيح ابن خزيمة ۳/ .)۲٤١‏ ) 
وهذا الحديث صححه الحاكم فقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي على ذلك. (انظر: المستدرك مع تلخيص الذهبي 
۱( ) 


۲۲ فصل في إثبات القیاس على منكريه 


ha N 


TET DT E O TD فیا لم بزل به وي‎ 


قوله: (فهو قياس للقبلة على المضمضة» بجامع أنها مقدمة الفطر ولا 
يفطر): الضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى قول النبي يلا 
لعمر رضي الله تعالى عنه: (أرأيت لو تمضمضت؟). 

والضمير في «أنها» يعود إلى «کل ښ ا والمضمضة») . 

وقوله: «ولا يُمَصّرٌّ»: أي أن كلا من القّبلة والمضمضة لا يُمَطرٌ 
الصائم. 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو بیان وجه الاستدلال من 
الحديث المذكورء حيث إن النبي يي قاس القّبلة للصائم على المضمضة 
منه في الوضوء» بجامع أن كلا منهما مقدمة لشيء» فالمضمضة مقدمة 
شرت وألقّة مقدمة للجماع» وكما أن المضمضة لا ر الصائم» 
ك ا 9 ظط 

قوله: (وروى آبو عبيد أن النبي َي قال: «إني اض ب رن فیما 
لم ينزل به وحي»): «ابو عبيد» هو القاسم بن سلام البغدادي› وکان فقیهاًء 
خا وا ومن أشهر مؤلفاته «كتاب الأموال». توفي رحمه الله تعالی 
بمكة سنة أربع وعشرین ومائتیں". 


لي ا ي و (إ: ني أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل به 


وحي)" ۹ يخبر أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم بمشروعية 


(۱) انظ : تذكرة الحفاظ ٤۱۷/۲‏ شذرات الذهب .٠٤١١/١‏ 
(۲) هذا الحديث لا يثبت باللفظ المذكور»ء وإنما الثابت ما ورد في الصحيحين من 
حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي بل قال: (إنما أنا بشر» وإنكم 


تختصمون ن إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي نحو ما 
ا او ق ا قت ا 


فصل في إثبات القاس على منكربه 


ییا لکل یر4 
4 ج 
ينا لڪل شىء 6 GG O CGE Ao Q2‏ BSQGGEDRNOSCOEHOEOESDRNSCGdGSRHRCECGGOVOGۍoe©seneneGengPeB‏ 


بالرأي فيما لا نص فيه وإذا كان العمل بالرأي مشروعاً كان القياس 


ححه . 


قوله: (وإذا كان يحكم بينهم باجتهاده» فلغيره الحكم برأيه إذا غلب على 
ظنهم): الضمير في «بينهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضی الله تعالى 
E‏ ) ` 

والضمير في «باجتهاده» يعود إلى «النبي» وء وكذلك إليه عود 
الضمير فی «افلغيره) ) 

والضمير في «برأيه» يعود إلى «الغير»» وكذلك إليه عود الضمير في 
«ظنهم». کک 

ا المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو وجه الاستدلال من 

والمراد هنا: إذا جاز للنبي يي أن يحكم بالرأي» جاز لغيره من 
علماء الأمة الحكم بالرأي تأسياً به عليه الصلاة والسلام فيهء إذا غلب 
على ظنهم وجود علة الأصل في الفرع» وهذا دليل على مشروعية التعبد 
و ااا اوی و ي ای وا و 

قوله: (واحتجوا... إلخ): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
= آخرجه البخاري› کتاب «الأحكام»» باب : اموعظة الإمام للخصوم»» رقم 


الحديث .)۷۱٦۹(‏ وأخرجه مسلم» كتاب «الأقضية)» باب: «الحكم بالظاهر 
واللحن بالحجةا» رقم الحديث .)١۷١١۳(‏ 


۲۲٤|‏ قصل في إثبات القياس على منكيه 


a‏ يمى عَلّى التي الأضلِيّ. اانه 
له تَعّالی: #وان احم تم با أرَل اه4 ا 


بيان أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم التعبد بالقياس» وابتداً 
بأدلتهم النقليةء وهذه الأدلة - كما أوردها المؤلف رحمه الله تعالى - على 
النحو الاتي: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: ما رطا فى الكت من سو 
[الأنعام: ۳۸]. 

وقوله سبحانه: يسنا لكل سىء [النحل: .]۸٩‏ 

ووجه الاستدلال بهاتين الاشي الكريمتين هو ما دذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى بقوله: (فما ليس في القرآن ليس بمشروع» فيبقى على النفي 
الأصلي): «(ما) في قوله : ((فما) موصولية بمعنی «الڏي» . 

والمراد هنا: أن الله تعالى أخبر في هاتين الآيتين الكريمتين بأنه لم 
يفرط في الكتاب من شيء٠‏ وأنه بين فيه كل شيء» وإذا كان القرآن الكريم 
قد بین کل شيء من غیر تفریط فما لم یکن موجوداً بين دَفَيْهِ فليس 
بمشروع» فيبقى على النفي الأصلي وهو البراءة من التعبد به» فلا يثبت 
بقیاس ولا براي . | 

الدليل الثاني: (الثانية: قوله تعالى: لون احم يتم با أل أ )) 
[المائدة: :]٤۹‏ قوله: «الثانية» صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الحجة»؛ 
أي : الحجة الثانية للقائلين بإنكار التعبد بالقياس . 

ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى في قوله: (وهذا حكم بغير المذزل). 

اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «العمل بالقياس». 

والمراد هنا: أن الله تعالى أمر نبيه محمدا يه بأن يحكم بين الناس 
بما أنزله سبحانه إليهء وهذا الأمر متوجه إلى الأمة من بعده بأن تلتزم في 
جميع أحكامها بمقتضى ما أنزله سبحانه في كتابه» والعمل بالقياس حُحَمْ 


فصل في إثبات القیاس على منكيه ا 


م Err‏ بو و ر و 9 ب 
وکذا قوله: #فردوه إلى الله والرسوله و تردوته إلى الرأي. 
وأمّا شبَهُهم المحتوية O‏ 


بغير ما أنزله الله تعالى» فلا يكون حجة ولا يثبت التعبد به. 


الدليل الثالث : (وکذا قوله: «فردوه إلى ادټه والرسول»» وأنتم تردوده 
إلى الرأي): الكاف في «كذا» للتشبيه. 


واسم اللإشارة «ذا» يعود إلى اللآية الكريمة السابقةء وهي قوله 
سبحانه : وان اکم نّم نهم با اَل أله » فهذه الآية الكريمة يشبهها قول الله 
تعالى : #قإن نرعن في سیو فردوه لى اله اسول [النساء: .]٠٥۹‏ 

والمخاطب في قولهم : «وأنتم تردونه إلى الرأي» هم أصحاب 
المذهب الأول القائلون بمشروعية التعبد بالقياس. 

والضمير فی (تردونه» يعود إلى «المتتارّع فیه). 

والمراد هنا: أن الله تعالى أَمَرَ برد كل شيء متنازع فيه إلى الله تعالى 
ورسوله بء والرد إلى الله تعالى هو رَد إلى كتابه الكريم» والرد إلى 
الرسول يله هو رد إلى سنته المطهرةء وبذلك فالاآية الكريمة تفيد فصر الرد 
على الكتاب والسنة فقط» والقياس ليس كتاباً ولا سنةء فلا يجوز الرد 
إليهء إذ الرد إليه محالت لمقتضی هذه الأية الكريمة. 

ويلْحَظ ا هذه الأدلة من القرآن العظيم هي أدلة الظاهر 


على نمي القياس» كما أوردها الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه 
«الإحكام»'. 


(وآما شبههم e‏ هذا | شریع من ا رحمه الله تعالی 


(1) انظر: اللإحكام لابن حزم ١٠١/۲‏ وما بعدها. 


دود ع ت 


بالأضل مَعْلومْ فعا فَكَيْفَ يُرَفَعُ بالْقِيًا 


1 و م س 


وَالقّانية: كيف يتصرف القاس في شرع مَبْنَاه على الک 
وَالتَعَبْدِ وَالمَرْق بَيْنَ الْمَُمَاثِلاتِ والجَنْع لْنْحَلِمًاتِ؟ 3 قال: 
«يُغْسّل لْجاربق ينضح ر العام و: يجب العُسْل من 
المي رَالحَيْضِ دُونَ الْمَذِيّ وَالبَوْل» وَنَظائِرُ دَلِكَ كثيرٌ. 


قوله: (قالوا: براءة الذمة بالأصل معلوم قطعاًء فكيف يُرْقَعٌ بالقياس 
المظنون؟): هذه هي الشبهة الأولى للقائلين بإنكار التعبد بالقياس . 

والمراد هذه الشتهةة أن براغ الدمة اة بيقین بالأصل المقطوع به 
وهو «النفي الأصلي»» والأصل e‏ به لا يَرْفع إلا باصل قطعي› 
والقياس لا يفيد إلا الظن» فكيف يجوز أن يرَفَعَ المقطوع به؟ 

قوله: (والثانية: كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه على التحكم 
والتعبد والفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات؟ إذ قال: «يغسل بول 
الجارية» وينضح بول الغلام»» و: «يجب الغسل من المني والحيض دون 
المذي والبول»» ونظائر ذلك كتثير): قوله: «الثانية» صفة لموصوف 
محذوف» تقديره: «الشبهة)؛ أي: الشبهة الثانية لأصحاب المذهب 
الثاني على إنكار حجية القياس. والاستفهام بكيف هنا للتعجب 
والانگار: | 
والمراد بالتحكم الذي بي عليه.الشرع عند هولاء: هو مجيء 
الأحكام في الشرع على خلاف مقتضى العقل . 

والمراد بالتعبد: ورود الحكم في الشرع من غير أن تعْقَل له علة» 
فيمتنع القياس لعدم وجود العلة المعقولة. 

و«النظائر» جمع «نظير»» وهو : الشبيه والمثيل. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى المثالين المذكورين» وهما: «غسل . 
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بول الجارية» ونضح بول الغلام»» و«اوجوب الغسل من المني والحيض› 
دون المذي والبول). ) 

ومن نظائر ذلك: وجوب القطع على السارق دون الغاصب» وكلاهما 
ل يرال الاس لاط 

والمراد بهذه الشبهة: أن القياس ممتنع في الشرع من جهتين : 
الجهة الأولى: أن الحكم في الشرع مبناه على التعبدء وما كان مبناه 
على التعبد فلا مجال لإجراء القياس فيه. 

الجهة الثانية: أن حقيقة الواقع الشرعي تخالف حقيقة القياس»ء 
إذ حقيقة القياس هي المماثلة ok‏ الفرع والأصل» وحقيقة 
الواقع الشرعي هي کح بالتفريق بين المتماثلات» والجمع بين 
المختلفات . 

أما التفريق بين المتماثلات فمن ذلك ما يلي: 

١‏ - التفريق بين بول الجارية والغلام» حيث قضى الشرع بغسل بول 
الجارية ونَضح بول الغلام» مع أن كل منهما بول نجس. 

۲ - التفريق في حق المرأة الحائض بين قضاء الصوم والصلاة» 
أوجب الشارع القضاء في الصوم دون الصلاة» مع استوائهما في وَصْف 
العبادة. 

8 ۴ - التفريق بين الأمة وال ف لطر لے کل ما حیث آباح 
الشارع النظر إلى الأمة وإن e‏ وحرم النظر إلى الحرة وإن 
كانت شوهاءء وكلتاهما امرأة محل للشهوة. 

وأما الجمع بين المختلفات فمن ذلك ما يلي : 

Nes, الجمع بي بين القاتلء والمظاهرء‎ - ١ 
. وهو وجوب الكفارة مع اختلاف أفعالهم‎ 

١‏ - الجمع بين الحيض والمني في الحكم وهو وجوب الغسل» مع 


ا 


أن يرك ق امهم ل 0 ا ا عَنْ قَولِهِ: 4: مب 
الرَبَا فى الْمّكيل) إلى السَنَة الاأَشَيَاء؟ 


اختلافهما في الصفة»ء إذ المني طاهرء والحيض نجس 

وهذه الشبهة» وهي أن الشريعة تقوم على التفريق بين e‏ 
والجمع بين المختلفات احتج بها النظام المعتزلى. 

قوله: (الثالثة: أن رسول اث بي قد أوتي جوامع الكلم» فكيف يليق به أن 
يترك الوجيز المفهم إلى الطويل الموهمء فيعدل عن قوله: «حرّمت الربا في 
المكيل» إلى الستّة الأشياء؟): «الثالثة» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: 
«(الشبهة) ؛ ای الشبهة الثالثة للقائلين بإنكار حجية القياس . 

والضمير في «به» يعود إلى «الرسول» بء وكذلك إليه عود الضمير 
فی («قوله) . 

والمراد بالستة الأشياء هي الواردة في حديث الصحابي الجليل 
عبادة بن الصامت رضي الله تعالی عنه» وهي : : الذهب» e‏ والبر» 
والشعير» والتمرء والملح. 

- والمراد هنا: أن النبي بي قد آتاه الله تعالى مع الكلم» ومقتضى 
ن أن ای ار دا رچ که لا بلفظ طويل موهم مبهم› 
فبدلاً عن أن يقول: (الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير 
والتمر بالتمرء والملح بالملح...)» كان الأليق به أن يقول: 
حرمت الربا في المكيل»؛ لأنه أخصر وأبلغ في الدلالة على المرادء فلما 

هذا الموجز إلى الإطالة علمنا بذلك أنه لم برد القياس» بل أراد 
الاقتصار على هذه المذكورات فقط . 


إل . أ“ 


(۱) راجع: شرح مختصر الروضة .۲۷٤/۳‏ 
(۲) انظر: المخني للقاضي عبد الجبار ۳۲٠/۱۷‏ المعتمد »٠۳١/۲‏ شرح العمد /١‏ 
YA _ ۲‏ 
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الرَابعَةً: قالوا: الحم ثبت تبت فِي الأُضلِ بالنص لاه مقطو پو 

رالحكم مقع e‏ گت بال عل الخ الط ةه الحم ا 
2 اة َكيف يبت الحكم فيه فيه بطریق سوّی طريق الأضل؟ 

لحَامسَةٌ : قالوا: e lL‏ مَنْصوصا عَليْهّاء وَدَلِكَ لا 

يوجب ee‏ كما لو قَال: «أَعْبَقّتُ عنقت مِنْ عَبيدِي الا 0 ا 

لم فض يمَتَض عِنوَ عق كل اسو لا يجري دَلِكَ مَجْرَى قَولِه: «أَعَتَفْتُ كل 

ادا گا ل الرّبَا في ال لأنه مَطْعُومٌ» لا يجري مَجْرَى 


قله : «حَرَمْتٌ الرَبا في کل مَظعُوم». 


قوله: (الرابعة: قالوا ي ا ی لأنه مقطوع به»ء والحكم 
مقطوع به» فكيف يحال على العلة المظنونة» والحكم ڈ يثبت في الفرع بالعلةء فكيف 
يثبت الحكم فيه بطريق سوى طريق الأصل؟): «الرابعة هنا صفة لموصوف 
محذوف؛ أي : «الشبهة الرابعة». والضمير في «لأنه) تو إلى «النص) . 

والضمير في فيه» يعود إلى «الفرع). 

والمراد هنا : أن النص الذي ثبت به الأصل مقطوع به» فيكون الحكم 
الثابت في الأصل مقطوعاً به أيضاًء وإذا كان الأمر كذلك فالفرع محكوم بالنص 
كالأصل بلا فرق» وأنتم لا تجعلون الفرع ثابتاً بالنص» بل بالعلة» فكيف يكون 
الحكم في الفرع ثابتاً بغير طريق الأصل وكلاهما محكوم بالنص؟ . 

قوله: (الخامسة: قالوا: غاية العلة أن يكون منصوصاً عليهاء وذلك لا 
يوجب الإلحاق» كما لو قال: «أعتقت من عبيدي سالماً لأنه أسود» لم يقتض 
عتق كل أسودء ولا يجري ذلك مجری قوله: «أعتقت کل أسود»» كذا قوله: 
«حرمت الربا في البر لأنه مطعوم» لا يجري مجرى قوله: «حرمت الربا في كل 
مطعوم»): «الخامسة) هنا صفة لموصف محذوف» تقديره: «الشبهة»؛ أي : 
الشبهة الخامسة من الشبه المعنوية على إنكار حجية القياس عند أصحاب ‏ 
المذهب الثاني . ) 


إا ا فل في ت س على ملك 


والضمير فى «عليها» يعود إلى «العلة». 
واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وذلك لا ا الإلحاق» يعود إلى 
«التتصيص على العلة» . ) 


واسم الإإشارة «ذلك» في قوله: ولا يجري ذلك» يعود إلى ف 
«أعتقت من عبيدي سالماً لأنه أسود». 


واسم اللإشارة «ذا» في قوله: «كذا» يعود إلى قول القائل: «أعتقت 
من عبيدي سالماً لأنه أسود» وقوله: «أعتقت كل أسود». 


والضمير في «قوله» في «كذا قوله» يعود إلى «الشارع». 

والمراد هنا: أن غاية ما لدى المحتج بالعلة هي كونها منصوصا 
عليهاء» والتنصيص على العلة لا يوجب الإلحاق؛ لأن العلة لا تقتضي 
العموم كما تقتضيه صيغة اللفظ العام» والدليل على ذلك: أن السيد لو 
قال: «أعتقت من عبيدي ف لأنه أسود» لم يقتض ذلك عتق كل أسود» 
بخلاف ما لو قال: «أعتقت كل أسود» فإن هذا يقتضي عتق جميع السود 
للتصريح بلفظ العموم» فكذلك لو قال الشارع: «حرمت الربا في البر لأنه 
مطعوم» لا يقتضي تحريم الربا في كل مطعوم» بل يكون خاصاً بالبر فقط» 
بخلاف ما لو قال: «حرمت الربا في كل مطعوم» فإنه يقتضي تحريم الربا 
في كل ما كان مطعوما بدلالة صيغة العموم. 

وإذا ثبت أن العلة المنصوص عليها لا توجب الالحاقء بل التنصيص 
ما ا ی کر ا ر ت ا ا ا ۷ ) 
تلبت بطريق القياس» وهو المطلوب. 

قوله: (الجواب): أي عما استدل به أصحاب المذهب الثاني 
المنكرون للتعبد بالقياس من أدلة نقلية وشَبَهٍ عقلية. 


5 o7 9 ٤ 
أ هھ مھ‎ 


ما قَوْلهٌ تَعَالّى : لما رطا فی الكت من سیو فن الْمَرَآنَ قَذ دل عَلّى 
جميع الأخگام» لن إِمّا بَنْهِيدِ ظريتي اعبار إا بالدَلَالَة على 
الماع والسةء وَهمًَا قَذ دلا عَلّى القاس . 


قوله: (اما قوله تعالی: ما رطا نی التب سیو فإن القرآن قد دل 
على جميع الأحكامء لكن إما بتمهيد طريق الاعتبار» وإما بالدلالة على الإجماع 
والسنة» وهما قد دلا على القياس): المراد بتمهيد طريق الاعتبار: هو التنبيه 
بلفظ «الاعتبار» على أن القياس حجة» وذلك لأن الاعتبار مشتق من 
«العبور» وهو الانتقال من جانب إلى آخر» وهذا المعنى موجود في 
القياس» إذ هو انتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع.  ٠‏ 

وضمير التثنية في قوله: «وهما» يعود إلى «الإجماع والسنة). 

والمراد هنا: نسلم لكم ما ذكرتموه من أن القرآن الكريم قد دل على 
- جميع الأحكام» ولكنْ لا نسلم لكم بأن القرآن الكريم لم يدل على بيان 
التعبد بالقياس» بل دل على ذلك من وجهين: ) 

الوجه الأول: تمهيد طريق الاعتبار بقول الله اعرا را يتأي 

) ٠ سر4‎ 

والاعتبار هو «إلحاق الشيء بغيره بضرب من ضروب الشبه»» وهذه 
هي حقيقة القياس» وإذا كان الاعتبار يعني حقيقة القياس» فإن القياس 
رة مارا هفرعا بى هله الب الكرةه وهلا هر مهي ال 

الوجه الثاني : الدلالة على حجية الإجماع والسنة» فقد دل القرآن 
الكريم على أن ٠‏ حجة بقول الله تعالى : ومن ياق الرسول من بعد 

A َم ع سيل لموم ول ما ول ولو‎ e 
.]٠١١ مَصِبا 4 [التساء:‎ 

وسبيل المؤمنين هو ما اتفقت عليه كلمتهم وأجمع عليه رأيهم. وكذلك 
دل القرآن الكريم على حجية خجة اة الام بظاعة الرشول ب اما ونهاء كما 
في قول الله تعالی : اء ¢ س اموا أطيعوا أله واطيعوا السو [النساء: .]٥۹‏ 


 هيركنم قصل في إثبات القیاس على‎ YÎ 


رلا ا في الكتاب E EE‏ الإو ر5« الل 
رامو ةه و«الممَرَّضة»» ر«التخريم» وفبها حم لله شرع ؟ ss‏ 


ےی ا2 م م ر سر صر جو ۾ لک و 
وما في قوله شبحانه: # لحد فيدر الذين يخالفون عن أمروء أن تصبم 


تة و صم داب لير [النور: .]١۳‏ 
وکما في قوله جل Ek‏ وا ا PETE i‏ ا ھا ېنک عله ردو 
فان ھا [الحشر: ۷]. ٠‏ 


وکل من الإجماع والسنة قد دلا على ثبوت حجية القياس» وقد ذكرنا 
لکم الأدلة منهما على ذلك. 

وحينئٍ يكون القران الكريم قد دل على إثبات حجية القياس بوساطة 
دلالته على حجية الإجماع والسنة» إذ ما دل عليه الحجة فهو حجة. 

قوله: (وإلا فأين في الكتاب مسالة الجد والإخوةء والعول» والمبتوتة» 
والمفوضة» والتحريم» وفيها حكم ش شرعي): هذه الجملة تأكيد للقول بأن 
القرآن الكريم قد دل على بيان حجية القياس . 

والضمير في «فبها يعود إلى «المسائل المذكورة». 

والمراد هنا: أن المتتبع لكات اه ال لا جد فة بان آحکام 
بعض المسائل» ومن تلك المسائل ما يلي : 

المسألة الأولى: مسألة «الجد والإخوة»» بمعنى هل يرث الجد مع 
لاء او لات 

المسألة الثانية: مسألة «العول»» وهي زيادة افا عل الفريضة في 
علم الفرائض . ) 

المسألة الثالشة: مسألة «المبتوتة)ء التى بَتَّ زوجها طلاقها: هل 
يكون لها الحق في النفقة والسكتى› أو لا حق لها في ذلك؟ 

المسألة الرابعة: مسألة «الْمَمَوَّضة».» وهى المرأة التى فَوّضت مهرها 
الى زاء ل مات قل الارل ما ها ار اهر اا ا 

المسألة الخامسة: مسألة «التحريم)» کان يقول الزوج لزوجته: «أَنْتٍ 


فصل في إثبات القباس على منكريه 


3o0 ّ 


وة تتا : وا اک ی ب آل ان. لا .. کک 


علي حرام ٢‏ فعلام يحمل هذا E‏ ا أو الطلاق› 
ا 

A‏ لله تعالى 
فيهاء وهذا الحكم ثبت بطريتق الاجتهاد والقياس» إذ القياس e‏ 
الشرعي وکاشف عنه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو ا الأول من وجهي 
الجواب عن استدلالهم بتلك الآية الكريمة. ) 

قوله: (ثم قد حرمتم القياس» وليس في القرآن تحريمه): الضمير في 
«تحريمه» يعود إلى «القياس). ٠‏ ) 

والمخاظب في قوله: «ثم قد حرمتم القياس» هم المنكرون لحجية 
القياس» المانعون من إثبات التعبد به. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني من وجهي 

الجواب عن استدلا لهم بتلك الأية الكريمة. 

- ومفاد هذا الجواب: أنكم استدللتم بقوله تعالی: ما فرَطتا فی الكتب 
من شى RE‏ ر 
بمقتضى ما قلتموه هناء فنقول: تحريمكم للعمل بالقياس ليس بمشروع› 
لا يوجد في کتاب الله تعالی تحریم للقیاس» فیکون قولکم بتحریمه باطلا 
لا أصل له. 

قوله: (وقوله تعالی: ون اكم بم بآ ارذ اٌ4): وهو الدليل الثاني 
الاي اال هة الفافرا ا كار اه ااي ر الى ر ن ره 
«والقياس حم کو الل 

قولە: (قلنا) : ي في الجواب عن وجه استدلالهم بهذه الاية e‏ 
في إنكار التعبد بالقياس . 


يمب فطل في إثبات القياس على منكبيه 


الْقِيَاسلُ ابت بالَإْجْمَاع وَالسنَة» وَقَذ دل عَلَيْهِمَّا الْمَرَآن الْمُنْرَلُء ولا 
E‏ کا ای وق ا 
القاس تفهم م مَعَاِي النصوصِ بتَجُريدِ مَتَاط ۹ وَخَذفي الحشر 
الَِي ل ا له. 


قوله: (القياس ثابت بالإجماع والسنةء وقد دل عليهما القرآن المذزل): 
ضمير التثنية في «عليهما» يعود إلى «الإجماع والسنة) . 

والمراد هنا: أن القرآن المنزل من عند الله تعالى دل على إثبات 
حجية الإجماع والسنة» والإجماع والسنة قد دلا على إثبات حجية القياس› 
حينئلٍ يكون القران الكريم قد دل على حجية القياس بوساطة الدلالة على 
حجية الإجماع والسنة. 

قوله: (ولا برده إلا إلى العلة المستنبطة من كتاب اله تعالى ونص 
رسوله): الضمير في «يرده» يعود إلى «الحكم القياسي». 

والمراد هنا: أن المجتهد إنما يرد الحكم القياسي إلى العلة المستنبطة 
من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله بء والرد إلى العلة المستنبطة منهما هو 
في حقيقته رَد إلى الكتاب والسنةء وبناء على ذلك فالحكم بالقياس لا 
يخرج عن الحكم بما أنزل الله تعالى. 

قوله: (فالقياس تَفَهّمٌُ معاني النصوص بتجريد مناط الحكم وحذف 
الحشو الذي لا أثر له): الضمير في «له» يعود إلى «الحشو). 

والمراد بالحشو هنا: الأوصاف المقترنة بمناط الحكم دون أن يكون 
لھا تأثیر فيه 

والمقصود من ذلك: أن المجتهد حين يبني الحكم على القياس» فإن 
هذا البناء لا يتم عنده إلا بعد النظر والتدقيق والتحقيق في مناط الحكم 
الوارد في كتاب الله تعالى» آو في سنة رسوله يا إنما يكون بإبعاد 
الأوصاف التي لا تصلح أن تکون مناطاًء وهذا ما يسّمّى بتحقيق المناط› 
وإذا كان الأمر كذلك فإن العمل بالقياس هو نابع من النظر امدق المحقق 


فصل في إئبات القاس على منكييه___________ ٣‏ 


و آ2 ص س 


م َنَم ردنم الْقيَاسَ بلا نص ولا رَد إلى مَعْنّى نص . 
ولم : « كيف تَرفعُون القَوَّاطعَ بالظُون؟» Bao‏ 


في نصوص الكتاب والسنةء وليس عن شهوة مَبعَةٍ أو هوى مُطاع. 

را الول رجه ۵ هال هنهی الوج الارل من وجه 
الجواب عن استدلالهم بتلك الآية الكريمة. ) ) 

قوله: (ثم أنتم رددتم القياس بلا نص» ولا رد إلى معنى نص): هذا هو 
الوجه الثاني من وجهي الجواب عن استدلالهم بتلك الآية الكريمة على 
إنكار التعبد بالقياس . 

والمخاطب بقوله: : ثم أنتم رددتم القياس بلا نص› و رد إلى معنى 
نص» هم أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم حجية القياس في شيء من 
الأحكام الشرعية. 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: ما ذكرتموه فى وجه الاستدلال من 
لك ا الک وهو رلک ال پالتائ سک پیر ما ارلا 
تبارك وتعالى في كتابه» حجة عليكم» حيث رددتم القياس وأنكرتم على 
القائلين به» وليس في كتاب الله تعالى الذي آنزله على رسوله عليه الصلاة 
والسلام ما يدل على رد العمل بالقياس» وليس في التصوردن الوارد 
في كتاب الله تعالى» ای ا ا ل على م اف 
ا وانتصرتم له. 

وبناءً على ذلك فإن ما ذهبتم إليه من رد القياس وإنكار التعبد بالعمل 
به في إثبات الأحكام الشرعية دعوى بلا دليل» والدعوى بلا دليل لا تنهض 
بها حجة. 

قوله: (وقولهم: كيف ترفعون القواطع بالظنون؟): الضمير في «قولهم» 
يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم التعبد بالقياس». 

والمذكور هنا هو شيهم العقلية الأولى التي قالوا فيها: «براءة الذمة 

بالأصل معلوم ظا فک فکیف يرفع م بالقياس المظنون؟» . 


س۳ | قصل قي إثبات القياس على منكيه 


2o‏ 2 ص 


قلا : کما ترفعونه بالظرَاهر» وَالْعْمُوم» وخبر الْواحدِ وَتَحقِيق اا 
فی آخاد الصرّر. ) 


قوله: (قلنا): أي في الجواب عن تلك الشبهة. 

قوله: (كما ترفعونه بالظواهر» والعموم» وخبر الواحد» وتحقيق المناط 
في آحاد الصور): الكاف في «كما» حرف تشبيه» و«ما» المتصلة بها 
مصدرية» فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «كرفعكم له 
بالظواهر». 

والضمير في «ترفعونه» يعود إلى «القاطع» . 

والمذكور هنا هو الوجه الأول من الجواب عن تلك الشبهة. ) 

وممفاد هذا الوجه من الجواب: آنا نرفع القواطع ا 
ترفعون أنتم القاطع بالظواهر. 

وبيان ذلك: أن الأصل براءة الذمة من التكليف قطعاًء فإذا وَرَدَ الأمر 
من الشارع دل بظاهره على الإيجاب» فنرفع بهذا الإيجاب الظاهر من 
صيغة الأمر المجرد براءة الذمة. 

وكذلك إذا ورد اللفظ عاماً في نص الشارع دل باستغراقه على شمول 
الحكم لجميع المكلفين» فترتفع البراءة في حقهم. 

وكذلك إذا ورد خبر الواحد EEC‏ بحکم من ا انشغلت 
ذمم المكلفين به» و في حقهم استمرار براءة الذمة. 

وكذلك إذا عَلَیَ الشارع الحكم على مناط» وتحقق المجتهد من 
وجود ذلك المناط في مثل الأصل الذي تعلق المناط بحكمهء أجرى ذلك 
الحكم على جميع الصور المماثلةء فيصبح المكلفون متعبدين بها بعد أن 
کانت ذممهم بريئة منها. 

فإذا ثبت أن القاطع يرفع بالظواهر» والعموم» وخبر الواحد وتحقيق 
المناط في آحاد الصور وهي لا تفيد إلا الظنء فكذلك يُرْفَعٌ القاطع 
بالقياس المظنون» ولا فرق في ذلك. 


فصل في اثبات القباس على منكده_____ے ٣۷)‏ 


e‏ ا إا إا فُعْبَننًَا بائَبَاع الْعِلَةٍ 
الْمَظنونَة فنا د بوْجُود الظَنّ وَنَفْظْمٌ بوجو الُم عِنْدَ الطَنّ 
کون قَاطعاً. 


و مَبْنّ ی ا ي ا اا E‏ 
التَعَبْدَاتِ في الشرْعء MELEE SASSO SS‏ 


قوله: (ثم نقول: لا نرفعه إلا بقاطع» فإِنًا إذا ثُعْبّذْنَا باتباع العلة 
المظنونة فإِنًا نقطع بوجود الظنء ونقطع بوجود الحكم عند الظن فيكون 
قاطعا) : الضمير في لا نرفعه» يعود إلى «القاطع». 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني م من الجواب 
عن الشبهة الأولى للقائلين بإنكار حجية القياس . 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: لا نسلم لكم بأننا نرفع القاطع 
لظو بل إننا کڪ القاطع بقاطع» وذلك أن الله تعالى ا ا 
العلة المظنونة حين مهد لنا طریق الاعتبار بقوله سبحانه: #فاعتبروا اولي 
الابصر4 . 

وحيتتق إفا س االشارع على علة ي حكم من الأسكام: وغلت عل 
ظننا وجود تلك العلة في الفرع قطعنا بوجود ذلك الظن» وقطعنا بأن هذا 
الظن هو آمارة ثبوت الحكم في الفرع» فيكون الحكم في الفرع قد ثبت 
بطريق قاطع» ولیس بطريق مظنون. 

قوله: (وقولهم: مبنى الحكم على التعبدات): الضمير في «قولهم» يعود 
إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم التعبد بالقياس». 

والمذكور هنا هو شبهتهم الثانية التي قالوا فيها: «كيف يتصرف 
بالقياس في شرع مبناه على التحكم والتعبد والفرق بين المتماثلات والجمع 
بين المختلفات) . | 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن تلك الشبهة. 

قوله: (نحن لا ننكر التعبدات في الشرع): أي نوافقكم على ما 


۸ فصل في إثبات القياس على منكريبه 


ص 


لا جَرَم فنا : الأحكام ثلائة أْسَام: : قم لا بعلل وَقِسم يُعْلَم گنه 
وة FA GE‏ على اإكَ اد ف عَقَله» وقسم یردد فيه“ OSS‏ 


ذكرتموه من وجود التعبد في الأحكام الشرعيةء إلا آن هذا التعبد ليس 
وا قي ی > بل هو موجود في بعضهاء فما لم نعقل له علة جعلناه 
حكما تعبدياً وقَصَرْنا الحكم فيه على محلهء وما عقلنا له علة جعلناه حكماً 
قياسياً“ KK‏ ذلك الحكم من الأصل إلى الفرع إذا غلب على ظننا 
اشتراكهما في العلة ذاتها. 

قوله: (فلا جرم قلنا: الأحكام ثلاثة أقسام: قسم لا تُعَلَلء وقسم تُعْلهُ 
كونه معللاًء كالحجر على الصبي لضعف عقله»ء وقسم يُتَرَدَدُ فيه): «لا جرم 
هي بمعنی : SD EOE‏ 

والمراد بالقسم الذي لا ل الأحكام: ا لا تعْمَل فيه 
علة» فحينئل يقال: إن a‏ هنا تعبدي» وذلك كجَعْلِ الصلوات 
المكتوبات e‏ ولیست ست“ وجَعْل الصوم الواجب في رمضان وليس في 
غيره من أحد أشهر السنة. 

وأما القسم الذى ر منها: فهو الذي يدرك العقل العلة فيه» وذلك 
مثل «الحجر على الصبي»› فإن العلة فيه مُذرَكة بالعقل» وهي کون الي 
لصغره وضعف عقله لا يحسن القيام على مصالحه بنفسه ومن ذلك جفظ | 
المال» فكان لا بد من الحجر عليه» وإسناد ولايته إلى الراشد من ذويه 
لمراعاة مصلحته وتدبير شؤون حياته. 

وأما القسم الْمُتَرَدَّدُ فيه : فهو الذي يتعلق بوصف لا يظهر كونه مناطاً 
للحكم» وهو ما يُسمّى بالوصف الشبهي» وذلك كتردد «مسح الرأس» بين 
إلحاقه بالخف» وإلحاقه بالأعضاء المغسولة من جهة تكرار المسح وعدم 
تكراره في الوضوء. فمن رأى أن الأصل في الوضوء هو التكرار ألحق 
«الرأس» بالأعضاء المخسولة» فيمسح عليه ثلاث مرات . 


(۱) انظر: لسان العرب .٩۳/۱۲‏ 


فصل في إثبات القيانى على منكريه 


ولا تقس ما ل ب يم ليل عَلّى ون الْحْحُم مُعلَّاً. 


وَقَوْلهُمْ: ا و ا ا القاس عَلىِ 
الاأشَيَاء السسَة؟». 


|۹ 


ومن رأى أن الأصل هو المرة الواحدة والزائد N‏ جب 
ألحق الرأس بالخف» فيمسح عليه مرة واحدة فقط . 

قوله: (ولا نقيس ما لم يقم دليل على كون الحكم معللاً): آي نحن لا 
نستعمل القياس في الأحكام التي لا يدرك العقل العلل فيهاء وإنما نستعمله 
في الأحكام التي أدرك العقل فيها تلك العلل . 

ومفاد الجواب عن تلك الشبهة: نسلم لكم بأن الأحكام قد تكون 
تعبديةء إلا أن ذلك في بعضها لا في جميعهاء لكون تلك الأحكام تقع 
على ثلاثة أقسام» فقسم منها غير مُعَلّل» لعدم إدراك العقل العلل فيها. 

وقسم منها مُعَلّل؛ لأن العقل أدرك عللها. 

وقسم منها متردد بين ذانك القسمين لمكن الكَبَهِ فيه. 

ولكننا في تعاملنا بالقياس كأصل من أصول التشريع عندنا لا نقيس 
على حكم الأصل إلا إذا كانت علته منصوصة بالشرع» أو مَسْتَبَطّة بالعقل» 
وفي كلتا الحالتين لم تَخُرْج بالأحكام القياسية عن دائرة التعبد الشرعي 

قوله: (وقولهم: لِم َم ينص على المكيل ويغني عن القياس على الأشياء 
الستة؟): الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين 
بإنكار التعبد بالقياس». 

والمذكور هنا هو شبهتهم الثالثة التي قالوا فيها: «إن رسول الله مياه 
قد أوتي جوامع الكلم» فكيف يليق به أن يترك الوجيز المفهم إلى الطويل 
الموهمء فيعدل عن قوله: «حَرَمْت الربا في المكيل» إلى الستة الأشياء؟». 

قوله: (قلنا): آي في الجواب عن تلك الشبهة. 


هذا نحم عَلّی الله الى وَعَلَّی رَسولِهء e‏ 
طول ونه وَأوجَرَ. 


ولو حجار ذلك لجار أن يقال: ق لم يُصَرّخ مني الِب س عَلّى 
الأشَْيّاء السَكَّة؟ ولم ل ين الأخگام کا في المَرآن وَفِي امراق 
لينحسم الاخيِمَال؟ وهُا له ر جًائِز. DERD Ee‏ 


ا 3 2 على الله تعالى وعلى es‏ الإإشارة س 
e‏ 


والمراد بالتحكم على الله تعالى وعلى رسوله يية: هو الاعتراض 
على الله تعالی وعلی رسوله ية في قضايا التشريع . 

قوله: و اتج عي ووا ول ونبّه وأوجز): الضمير في 
«عليه» يعود إلى «النبي» ويا ا 


وا في قوله: (فيما) موصولية بمعنی «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدر»ء فيكون التقدير: «في تطويله وتنبيهه وإيجازه». 


والمراد هنا: لا يجوز لنا بحال من الأحوال التحكم بالاعتراض 

على الله تعالى» أو على رسوله بي فيما ورد في الشرع المطهر من تطويلء 
وتنبيه» وإيجازء بل الواجب هو التسليم والإذعان» فذلك هو مقتضى 
الإيمان» كما قال الله سبحانه: فلا ورك لا منوت حى يموك فيا 


1 لو 4 C2 E‏ و . کل > سے س ت ي کے ر 
شڪر تهر ثم لا دوا ف افيه حا يما فصيت وسلموا 


ا @4 [النساء: .]٦٠١‏ 

قوله: (ولو جاز ذلك لجاز أن يقال: فلم نَم يصرح بمنع القياس على 
الأشياء الستة» وَلِمَ لم يبين الأحكام كلها في القرآن وفي المتواتر لينحسم 
الاحتمال؟ وهذا كله غير جائز): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التحكم 
على الله تعالی وعلى رسوله ڪل) . 


کک > 


ت قُول: ل الله تَعَالّى عَلِمَ فا فِي تَعَُدِ الْعْلّمَاءِ بالاأْجْيِهَادِء وَأَمَرَ 
بالتشمیر فِي اط دواعي الأجتهادء ل يرع َه آل زين يک 


والْنن اوو ار درت . 


واسم الإشارة «هذا»» والضمير المتصل في «كله» في قوله: «وهذا 
كله» يعودان إلى القول: لِم لم يصرح بمنع القياس على الأشياء الستة؟ 
وَلِمَ لم يبين الأحكام كلها في القرآن ومتواتر السنة؟». 

والمراد بحسم الاحتمال: قَظْمٌ مادته. 

والمقصود هنا: أن باب التحكم على الله تعالى وعلى رسوله ئة لو 
يح لتجرأً كل مَنْ كان في عقله لَوْنَهٌ على الاعتراض على الله تعالى بقوله: 
لِم لَمْ يبين الأحكام كلها في القرآن ومتواتر السنة ليحسم الاحتمال؟»» 
وبالاعتراض على رسوله بي بقوله: لِم لم يصرح بمنع القياس على 
الأشياء الستة؟»» ونحو ذلك من الاعتراضات› وهذا کله لا يجوز لأنه 
استدراك على الله تعالی وعلى رسوله يه في شرع هو في غاية الإحكام 
والإاتقان. ٠‏ 
وما ذکره الولف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من الجواب 
عن الشبهة الثالثة. 

قوله: (ثم نقول: إن اث تعالى علم لطفاً في تعبد العلماء بالاجتهادء وأمر 
بالتشمير في استنباط دواعي الاجتهاد ل: بيقع آله الدب ءامنا نكم والذين أونوا 
لر درست4) : المراد بالتشمير: بَذلُ ما لدى المجتهد من طاقات وقدّرات 
وإمكانات وتوظيفها في خدمة الأجتهاد. 

والمراد بدواعى الاجتهاد: الأمور التي تدعو المجتهد إلى طرق باب 
الااد ولك كا الا ان النجهد ا اط عة الك 
اجتهد في تحقيتق تلك العلة في سائر الفروع المماثلة للأصلء وحينئلٍ يغلب 
على ظنه بأن حكم تلك الفروع هو حكم الأصل الذي استنبط علته 
باجتهاده. 


ا 


وقول ك ات ينبت الحْكُم فِي المَرْع بظريتي عَيْرِ ريت 
ا ا ا ل ا 
في طريق الحكم» eee‏ 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثانى من الجواب 
عن الشبهة الثالثة. ۰ 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: أن الله تعالى لم يصرح بمنع القياس 
على الأشياء الستة» ولم يبينْ جميع الأحكام في القرآن الكريم ومتواتر 
السنة لحكمة بالغة» وهي تعبيد العلماء بالا جتهادء ليكون ذلك رفعة في 
درجاتهم عنده» کما قال سبحانه: لي آله الین ءام موا منک وألَذسَ اوا 
الل درت [المجادلة: .]١١‏ 

قوله: (وقولهم: كيف يَذْبّتُ الحكم في الفرع بطريق غير طريق الأصل؟): 
الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بإنکار 
التعبد بالقياس» . 

والمذكور هنا هو شبهتهم الرابعة التي قالوا فيها: «الحكم ثبت في 
الأصل بالنص لاأنه مقطوع به» والحكم مقطوع به» فكيف يحال على العلة 
المظنونة؟ والحكم يثبت في الفرع بالعلة» فكيف يثبت الحكم فيه بطريق 
سوی طریق الأصل؟». 

قوله: (قلنا) : آي في الجواب عن تلك 0 

قوله: (ليس من ضرورة كون الفرع تابعاً للأصل أن يساويه في طريق 
الحكم): الضمير في «يساويه» يعود إلى «الأصل». ) 

والمراد هنا: نسلم لكم بأن الأصل ثابت بطريق النص» كما نسلم 
بأن الفرع تابع للأصلء ولكن لا نسلم لكم بأن من ضرورة هذه التبعية أن 
يكون الفرع مساوياً للأصل في طريق الحكم» بحيث يكون ثابتاً بالنص» بل 
نقول: إن الحكم في الأصل ثابت بالنص» والحكم في الفرع ات ي ) 
على ا 


ا ےه ےکک aga‏ 


إن الضرُوريًاتِ وَالْمَحْسْوسَاتِ صل لِلنظرِيَاتِ» وَلا يلرم َسَاوِيهَّا في 
الظريت وَإِن تَسَاوَيَا في الحم . 


قوله: (فإن الضروريات والمحسوسات أصل للنظريات» ولا يلزم 
تساويهما في الطريق وإن تساويا في الحكم): هذه الجملة تعليل للقول بأنه 
ليس من ضرورة تبعية الفرع للأصل أن يساويه في طريق الحكم. 

وضمير التثنية في «تساويهما» يعود إلى «الضروريات والنظريات». 

و«الضروريات» جمع «ضروري»» والضروري هو الذي يجد الإنسان 
نفسه مضطرا لتصديقه والقبول به» كالتصديق بوجود مكة» وبغداد. 

(#المخسو سات جمع (جسي»› وهو ما يدركه الإأنسان بإحدى 
حواسه الخمس› وهي : السمع› والبصر› والشم› والذوق» واللمس. 

فما یدرکه الإنسان بواحدة من هذه الحواس يكون معلوماً لديه بطريق 
القطع› > فإذا مَس النار بيده فوجد حرارتها حکم قطعاً بان النار حارة» وإذا 
تذوق شیئاً بلسانه فوجده حلواً حکم قطعاً بأن هذا الشيء حلو» وإذا شم 
شيئ بأنفه فوجد له رائحة زكية حكم قطعاً بأن هذا الخي ري الراتجه. 
وإذا س ضا حکم قطعاً بوجود مصدر لهذا الصوت› وإذا رآی سواداً 
حکم قطعا برؤية ذلك السواد. 

وأما «النظريات» فجمع «نظرية»» أو «نظري»» والنظري هو ما لا يجد 
الانسان نفسه مضطراً إلى التصديق به والقبول له» لكونه لا يفيد القطع»› بل 
و ۰ ويمثّلون لذلك بالتجارب العلمية» فإن تلك رات 

ثبت الواقع مصداقیتها فتکون ا ی 

م هنا: قياس الفرع والأصل في باب لياس 
والمحسوسات والنظريات بجامع التبعية» فكما أن النظريات تابعة 
للضروريات والمحسوسات» ولا يلزم من كون النظريات تابعة للضرويات 
والمحسوسات أن تكون مساوية لها في الطريق» فإن طريق الضروريات 
والمحسوسات هو العلم القطعي» وطريق النظريات هو الظن» فكذلك لا 


السرْع مِنْ حَيْتُ الَوجْمَال والففل ا الإجمَال فَإِنَه لو قال مَعَ 
ر هذا : «فقَيسّوا عليه کل آ لم يعد ال س و NT‏ 


يلزم من كون الفرع تابعا للأصل أن يكون الفرع مساوياً للأصل في 
الطريقء فالطريق في الأصل هو النص» والطريق في الفرع هو القياس على 
حكم الأصل. 

قوله: (وأما إذا قال: أعتقت سالماً لسواده): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى في الجواب عن الشبهة الخامسة لأصحاب المذهب 
الثاني القائلين بعدم التعبد بالقياس» والتي قالوا فيها: «غاية العلة أن 
كود فرصا جالوا ولك ل جت اللات کیا رال 
«أعتقت من عبيدي الها لن اسود» لم يقفتض عت کل أسود» ولا 
ذلك مجری قولڵه: «اعتقت کل أسود»» کذا قوله : حرمت الريا 

في ال انه مطعوم» 5 يجري مجری قوله: حرمت الربا في کل 
a‏ 

قوله: (فالفرق بينه وبين أحكام الشرع من حيث الإجمال والتفصيل): 
الضمير في «بينه» يعود إلى قول القائل : «أعتقتُ سالماً لسواده». 

والمراد هنا: أنه يوجد فارق کبیر بین قول السيد: «أعتقت من عبيدي 
سالماً لسواده)» وبين قول الشارع: «حرّمُّت ا لشدتها»» وهذا الفرفق ۰ 
يکمن في جهتين : جهة الإجمالء وجهة | لتفصيل . ) 

قوله: (أما الإجمال فإنه لو قال مع هذا: «فقيسوا عليه كل أسود» له 
يَتَعَدَ العتق سالماً): أي «أما الفرق بينهما من جهة الإجمال». 

والضمير فی «فإنه)» يعود الى «السيد» المخبر عن عتق عبده سالم. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى قوله: «أعتقتٌ سالما لسواده» . 

أي: لو أضاف إلى هذا القولء وهو: «أعتقت سالماً لسواده» قوله: 


فصل في إثبات القياس على منكبيه e‏ 
س جس ضضض Ba ea‏ 


ولو قَالّ الشَارعَ: O CT CONE a‏ 
لا الو فَكيْفَ يقاس أ ا حَذهمَا على لخر مع e‏ 
بالْمَرْق؟ 


«فقيسوا عليه كل أسود) ليکون مجموع القول هكذا: «أعتقتٌُ سالماً 
لسواده» فقيسوا عليه كل أسود». 

رالو اوها أن السد لر قل #أعفة فن عيدى سالا سرد 
فقيسوا عليه كل أسود»» فإن تصريحه بقياس كل أسود على سالم لا يقتضي 
تعميم الحكم في كل عبد أسود» بحيث يشمله العتق كما شمل سالماء بل 
مع هذا التصريح يبقى العتق خاصا بسالم فقط فلا يتعداه إلى غيره. 

والسبب في ذلك: أن الإنسان ليس مُمَوَّضاً للتصرف في أملاك 
الناس» حتى تكون تلك الأملاك رهن صيغته وعبارته. ) 

قوله: (ولو قال الشارع: «حرمت الخمر لشدتهاء فقيسوا عليه كل مشتد» 
للزمت التسوية): الضمير في «عليه» يعود إلى «الحكم بتحريم الخمر». 

والمراد بالتسوية: تسوية الفرع بالأصل إذا وجدتِ العلة» وهي 
«الشدة» . 

والمقصود هنا: أن الشارع لو قال: «حرمت الخمر لشدتهاء فقيسوا 
عليه كل مشتده اَم من تصريحه بقياس كل مشتد على الخمر تعدية الحكم 
إلى کل شراب وجدٹ فيه «الشد ة)» ولا يقتصر ذلك على الخمر وحدها. 

والسبب في ذلك ان الشارع مالك للتشريع› ومن حقه المطلق أن 
يعم ما شاء من الحكم في الشيء ا ا ا و 
في العلة. 

قوله: (فكيف بقاس أحدهما على الآخر مع الاعتراف بالفرق؟): 
الاستفهام بكيف هنا للتعجب والاستنكار. 


وضمير التثنية فى «أحدهما» يعود إلى قول الشارع: «حرمت الخمر 


(mM‏ فصل في إثبات القبانی على منكريه 
وما الَمُصِيل: لان اله له تَعَالّى عَلَّقَ لُك في الأَمْلاك e‏ 
E‏ على ال دون الإرَادَاتِ ال وفي أخكام السُرْع يَْبْبُ 

بکل ما دل عَلَيّهِ رضًا الشارع وإرادته› وَلِذلِكَ َب بِدَلِيل الخظاب» 


وَيسکوتِ الي بيه عَمّا جَرَى بيْنَ يَدَبْهِ مِنَ الْحَوَاثِ. 


لشدتها» فقيسوا عليه کل مشتد)» وقول السيد: «أعتقت سالماً لسواده» 
فقيسوا عليه کل أسود» . 

ل هنا: أن قياسكم قول الشارع: «حرمت الخمر لشدتها» على 
قول السيد: «أعتقت سالماً لسواده» بجامع عدم تعدية الحكم إلى غير 
المذكورء قياس لا يصح؛ لأنه قياس مع قيام الفارق» وقد بينا لكم وجه 
الفرق بينهما. ) ) 

قوله: (وأما التفصيل) : أي الفرق بين فل الشارع: حرمت الخمر 
لشدتها)» وبين قول السيد: «أعتقت سالماً لسواده» من جهة التفصيل . 

قوله: (فلأن انه تعالى علق الحكم في الأملاكف حصولاً وزوالاً على اللفظ 
دون الإرادات المجردة): أي أن الملك الشخصي لم يعلقه الله تبارك وتعالى 
على مجرد إرادة الإنسان بزواله من يده» بل علق ذلك على لفظه الصريح 
بزوال ذلك الملك» فلو أن شخصاً نوى بيع داره» فإن يِلْكَ الدار لا يزول 
من يده بمجرد تلك النية والإرادةء بل لا بد من أن يصرح ببيعهاء ثم 
يدفعها للمشتري. 

قوله: (وفي أحكام الشرع يثبت بكل ما دل عليه رضا الشارع وإرادتهء 
ولقداية دت انب ويرد اني 4 عتا خرن ن ند 
الحوادث): «ما» في قوله : «ما دل» موصولية ا «الذي». | 


والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 
والضمير في «إرادته» يعود إلى «الشارع». 


فصل في إثبات القياس على منكيه 0 
لے سے ککککگکHÉک—Ç€ÃÊHQH€گ€€‏ ی 

وَل اَن إنْسَاناً باع مال عَيْرهِ بأضَعَافِ قَيمَتِهِ وَهُوَ حَاضِرٌ ولم نكر 
وَلَمْ ادن بل ظهَرَت عَلَْهِ عَلَامَاتُ الْمَرَح لا يَصِح اليم. a‏ 


واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «كون الأحكام 
الشرعية تثب تبت بکل ما دل عليه رضا الشارع وإرادتها.ء . 

والمراد بدلیل الخطاب: هو «مفهوم المخالفة» كما سبق بيانه. 

والمراد بسكوت النبي ية : هو الإقرار بالشيء. 

و«ما» في قوله: «(عما) رس میدن لی أو مصدرية فتؤول 
وما دخحلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: اعن الجاري بين يديه». 

ا «(يديه» يعود إلى «النبي» ية 

E MEAT SL‏ ثبت بالفظ الصريح؛ يبت 
أيضا بالقرينة الدالة على رضا الشارع N‏ والدليل على ذلك: ثبو 
الحكم بمفهوم المخالفةء وثبوته بسكوت النبي ل عن فِعْل رآ اوا 
به» فإن سكوته عليه الصلاة والسلام دال على رضاه به» الوك کر 
راضیاً به لما سکت عن الإنکار على فاعله. 

قوله: (ولو أن إنساناً باع مال غيره تاعاق ةوه حاضر ولم 
ينكر ولم يأذن» بل ظهرت عليه علامات الفرح لا يصح البيع): الضمير في 
«اغيره) يعود إلى «الإنسان» والضمير في «اقيمته) يعود ا «(مال الغير). 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «(صاحب المال»» وإليه كذلك عرد 
الضمير في «عليه». 

والمراد هنا: لوان ا صرف في يلك غيره بدون إذن منه فباعه 
بأضعاف قيمته» وصاحب الملك حاضر ولم ينكر ذلك البيع› > بل ظهرت 
علامات الفرح على وجهه» فإن هذا البيع لا يصح» وذلك لأن الفرح 
الذي هو قرينة الرضاء وكذلك السكوت عن الإنكار الذي هو قرينة 
الاقرار على هذا التصرف لا يترّلان منزلة اللفظ الصريح من المالك وهو 


الإذن بالبيع . 


س قصل في إثبات القياس على منكبه 


بل قد اشر گام الل حّی لا يَخْصل بکل لفط . 
ر قال الرَوج: e GEE‏ رَرَفعُت علاقة الجل بيني 


وق 


وبين ن رَوجَتي“ لَمْ فع الاق إل ًن نويه وَإدَا اتی بلَمْظ الطلاق 
ون لم يَنْوهِء ا ا فَكَيْفَ يَخْصل بمْجَردِ 


الإرادة؟ 


قوله: (بل قد ضيق الشرع أحكام العبد حتى لا يحصل بكل لفظ): أى 
أن الشارع لم يَعْتَدّ بكل لفظ صَدَرَ من السيد دالا على العتقء ر 
السيد - مشلا -: اعبدي فلان مُسَرَځ»» أو : «عبدي فلان لا حاجة لي به» 
لم يكن ذلك دالا على العتقء بل لا بد من آن يأتي بلفظ «العتق» مُصَرّحا 
به» کأن يقول: «أَغَْقّتُ عبدي غانماً»» أو يخاطب العبد بقوله: «اذهب 


فأنت حرا . 


قوله: (ولو قال الزوج: «فسخث النكاح» ورفعتٌ علاقة الحل بيني وبين 
زوجتي» لم يقع الطلاق إلا أن ينويهء وإذا أتى بلفظ الطلاق وقع وإن لم يذوه): 
الضميران في نويه » وفي ای إلى «الطلاق». 

والمراد هنا: أن الشارع د ضبَىَ ألفاظ الطلاق كذلك» فلا يحصل بكل 
لفظ» فلو أن زوجاً قال: «فَسَحْتُ النكاح» ورفعْت علاقة الحل بيني وبين 
زوجتي» لم يقع الطلاق بمجرد هذا اللفظ إلا إذا اقترن بالنيةء وذلك أن 
هذا القول ليس فيه التصريح بلفظ «الطلاق». بل هو كناية عنه» واي 
ضعيفة في الدلالة على الطلاق فاحتاجت إلى ته تقويةٍ بنبة مساندة. 


بخلاف ما لو قال: «زوجتي طالق». فإن الطلاق یت وان لم یکن 
فوا بنىة » اكتماءًَ باللفظ الصريح لقوته ودلالته على حل > عقد الزوجية. 
قوله: (وإذا لم يحصل بجميع اللفظء فكيف يحصل بمجرد الإرادة؟): أي 


أن «الطلاق» إدا لم يقع بمجرد الامظ غير الصريح فبه » فإنه 5 يقع بمجرد 
الإإرادة من باب آولى» ِد اللإرادة ل ا فلو أن اانا اراد تطلیق 


فصل في إثبات القياس على منكيه ا 

لی اد القاس في الله نه لو قَالَ: «ڵا ۳ 
لإهُلِيلَجَ أنه مُسهل»» 8 لا تالس فلانا ا نه هم نه 
ادى عدي الل هذا مقََدْ ال E A O‏ 


زوجته ولکنه لم يتلفظ» فإن تلك الإرادة المجردة لا أثر لها في لیقاع 
الطلاق . 

وكذلك «الإعتاق» إذا لم يقع بغير اللفظ فیهء فانه لا يقع 
بمجرد الإرادةء فلو أن السيد أراد إعتاق عبده ولكنه لم صر صرح به نظقاًء فلا 
آثر لتلك الإرادة في حصول «الإعتاق» . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من بيان الفرق بين ألفاظ الشارع 
وألفاظ الناس هو الوجه الأول فى الجواب عن الشبهة الخامسة لأصحاب 
المذهب الثاني القاثلين بإنكار حجية القياس. 

قوله: (على أن القياس مفهوم في اللغة): أي ومما يُحَْج به على 
منكري القياس» ويجاب به عن شبههم أن القياس مفهوم في ي الاةء فان 
العربي إذا سمع اللفظ فَهِمّ منه تعديته إلى ما يصلح تعديته إليه إن كان دالا 
على التعدي . 

قوله: (فإنه لو قال:«لا تاكل الإَهْلِيلَج لأنه مسهل»» و: «لا تجالس فلانا 
فإنه مبتدع» فهم منه التعدي بتعدي العلةء وهذا مقتضى اللغة): الضمير في 
«فإنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير : «فإن الشأن لو قال». 

و«الإهُلیکج» كلمة معربَة وهو نوع من أنواع الأدوية المعروفة فة . 

والضمير في «منه» يعود إلى «النهي عن أكل الإهليلح ومجالسة فلان 
المبتدع». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا مقتضى اللغة» يعود إلى «تعدية 
القول بتعدي العلة». 


() انظر: لسان العرب ۳۹۲/۲ 


رَعَلَ ا أن E‏ الذي ذگروه قياس كلام الان مَل گلام 
الْمْكلِْينَ فِي امْيتَاع قِيَاسٍ ما وُِدَتِ الله الي عُللَ بها فيه عَلَيِ 


م س 


فرك ر غا إلى الْقَيّاس الذى أنكروه» seeeoceoneeneneneononsenes‏ 


والمراد هنا: أن إنساناً لو قال لآخر ناصحاً: «لا تأكل الإهليلح لأنه 
مسهل» فَهِّ منه النهي عن أكل الإهليلج» وعن أكل كل ما يشاركه في علته 
وهي الإسهال. وكذلك لو قال قائل لآخر ناصحاً: «لا تجالس 8 فإنه 
مبتدع» فهم منه النهي عن مجالسة المذكور» وعن مجالسة كل مَنْ يشار که 
في تلك العلة وهي الابتداع. ولو لا ان الات فی دان اا 
المخاطبٌ تعدية الملفوظ به إلى غيره مما يشاركه فى العلة ذاتها. 

قوله: (وهو مقتضاه في العتق» لكنٌ التعبد منع منه): الضمير المنفصل 
«هو» يعود إلى «تعدية اللفظ بتعدي العلة». 

والضمير فى «منه» يعود إلى «تعدية لفظ العتق إلى غير المعتوق». 

والمراد هنا: أن السيد لو قال: «أعتقت سالماً لسواده»» فإن مقتضى 
هذا القول من حيث اللغة تعدية العتق إلى كل عبد أسود» فليس المانع من 
التعدية هنا هو اللغةء وإنما ااا ا ا 
العتق إلا بها. ) 

وما ذكره المؤلف ر الله تعالى هنا من دلالة اللغة على ثبوت 
القياس فيما تجري فيه التعدية من الألفاظ هو الوجه الثاني من وجوه 
الجواب عن الشبهة الخامسة للقائلين بإنكار التعبد بالقياس . 

قوله: (وعلى أن هذا الذي ذكروه قياس لكلام الشارع على كلام المكلفين 
في امتناع قياس ما وجدت العلة التي علل بها فيه عليه» فيكون رجوعاً إلى 
القياس الذي أنكروه): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى قولهم: لو قال قائل: 
«أعتقت من عبيدي سالا لانه اسود» لم يقتض عت کل أسود» ولا يجري 


فصل في اثبات التبا عا منكبيه_______ ل 


1 و ٠‏ الشارع عَلى كلام غیره َد مِنْ قياس أخگام السرع 


مجرى قوله: «أعتقتٌ كل أسود»ء كذا قوله: «حَرَمّْت الربا في البر لأنه 
مطعوم» لا يجري مجرى قوله: «حرمت الربا في كل مطعوم». 

والضمير في اذكروه» هو عائد جملة الصلة للاسم الموصول «الذي». 

و«ما» في قوله: «ما وجدت» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «(بها» يعود إلى «العلة». 

والضمير في «(فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «عليه) و ال «الأصل الوارد في كلام الشارع› أو في 
کلام لك 

والضمير في «أنكروه» يعود إلى «القياس». 

والمراد هنا: أن قولكم بأن قول القائل: «أعتقتٌ من عبيدي سالما 
لنه اسود» لا يقتضي عتق كل اسود» ولا يجري ذلك مجرى قوله: 
«أعتقتُ كل أسود»ء كذا قول الشارع: «حرمت الربا في البر لأنه مطعوم) 
E ROS E‏ 
كلام الشارع على كلام المكلفين. بجامع أن ما نص على علته لا يتعداه 
إلى غيره» وهذا استدلال منکم بما أنكرتم جواز الاستدلال به» فإِن کان 
القياس باطلاً بحسب زعمكم فاستدلالكم هنا باطل لا يصح 

قوله: (ثم إن قياس کلام الشارع على کلام غيره أبعد من قياس أحكام 
الشرع بعضها على بعض): الضمير في «غيره» يعود إلى «الشارع». 

والضمير في «بعضها» يعود إلى «أحكام الشرع». 

والمراد هنا: أن المناسب هنا هو قياس أحكام الشارع بعضها على 
بعض» وليس قياس أحكام الشارع على أحكام الناس» فإن في ذلك من 
الجة ما فة 

ووجه البْعْدِ في قياس كلام الشارع على كلام الناس: أن الشارع إذا 


۲٥۲ |‏ فصل في إثبات القياس على منكريه 


إن قيل: فَلََلَ الشَرْعَ عَلّلَ الْحُحم بِحَاصَيَة الْمَحَل» تون الْعِلَه . 
في تخريم الخُمُر شِدة الخُمْرء َتَخْرِيمْ الَا عم الْبْرّ لا بالشدة 
الْمَجردَةء NTT TOTTI TTT TTT TTT EET TOT‏ 


TET‏ و 
ذلك» وهو تعدية تلك العلة إلى كل ما وجدَتُ فيه من الفروع المشابهة 
للأصل . 

أما المتكلم من الناس فإنه إذا نص على العلةء فلا يمهم له مراد 
معَيّن» بل يكون ذلك اي محل ردد وتشكيك» لاحتمال أن يكون 
دا به الافتصار»› أو مدا به التعدية . 

وما ذکره لوأف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثالث من وجوه 
الجواب عن الشبهة الخامسة لأصحاب المذهب الثانى المنكرين حجية 
القافن. ۰ 

وفادها ارجا نالرات ن اح 

الناحية الأولى: أن مَنْحَكَمْ تعدية الحكم في كلام الشارع فيما لو 
قال: «حرمت الربا في البر لأنه مطعوم» بناءً على منعكم تعدية الحكم في 
قول القائل :اعت من عيدى سالا لابه سردا هو اسخدلال بالقاس 
على منع الاحتجاج بالقياس» وذلك لا يصح؛ لأنه من باب إثبات الشيء 
بما يبطل ذلك الشيء به. 

الناحية الثانية: أن الأنسب والأول قياس کلام بعضه على 
بعض» ولیس قياس كلام الشارع على كلام العبادء إذ للشارع مقاصد 
معلومة بطريق الاستقراءء بينما المتكلم من الناس قد تَجْهَلٌ مقاصده. 

قوله: (فإن قيل: فلعل الشرع علل الحكم بخاصية المحلء فتكون العلة 
في تحريم الخمر شدة الخمرء وتحريم الربا بطعم البر لا بالشدة المجردة): 
القائل هنا هم المنكرون لحجية القياس» وهذا القول أوردوه على سبیل 
الاعتراض . 


فصل في إثبات القباس على منكييه__________ ٠٣‏ 


رھ في الأعْيَانِ» فقد حرم «الْخْلْزِيرًء و«الدَمَ»» وَ«الْمَيْتَةً 


2 
۴ 


ص لا يُطْلع عَلَيْهّاء OR‏ ِن الحَاصية 
Eh‏ التبيذِء فبماذا بِقَع الا من من هَذا؟ ٠‏ 


والمراد هنا: أن ذِكْرَ الشارع الحكم مع التنصيص على علته قد يريد 
به خصوص المحل دون غيره» لوجود ميزة فيه لا یشارکه فیها ما عداه من 
المحال الأخرى»ء وبذلك تكون علة «تحريم الخمر» ما امتازت به الخمر 
من شدةٍ قد لا توجد في غيرها من أنواع المشروبات» وحينئذ تكون العلة 
هي «شدة الخمر» وليست الشدة المجردة. 

وكذلك تكون علة «تحريم الربا في البر» ما امتاز به البر على غيره من 
سائر المطعومات الأخرى»ء وحينئلٍ تكون العلة هي «طعْم البر» وليس مطلق 
المطعوم. 

قوله: (وثش أسرار في الأعيان): أي له سبحانه جك خفية فيما خلقه 
من الذوات لا يَطْلِع عليها إلا هو جل شأنه. 

قوله: (فقد حرم الخنزيرء والدم» والميتة لخواص لا يُطْلَحُ عليها): 
الضمير في «عليها» يعود إلى «الخواص». 

ودليل تحريم هذه المذكورات قول الله تعالى: 2 ليک ألميَة 
ولم ولم ألننربر € [المائدة: .]١‏ 

والمراد هنا: أن الخواص الموجودة في الخنزيرء والدم» والميتةء 
والتي من أجلها ورد التحريم بشأنها مَرَدٌ علمها إلى الله تعالى وحله. ٠‏ 

قوله: (فلا ببعد أن يكون لشدة الخمر من الخاصية ما ليس لشدة الذبيذء 
فبماذا يقع الأمن من هذا؟): «ما» في قوله: «ما ليس» موصولية بمعنى 
«الڏذي» . 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «خصوصية شدة الخمر عن شدة 
النبيذ». 


فصل في إثبات القباس على منكريه 


۲٥٤ |‏ 
قَلْتَا : ق تَعْلمْ ضَرُورَةَ سُقَوط اعبار َا E‏ مولو 
(أيْمَا رَجُل أفْلَسَ قَصَاحِبْ الماع أَحَق بمَكاعِه) يُعْكَمّ أن الْمَرأةَ في 


والمراد هنا: أن الله تعالى كما حَرَمَ الميتة والدم ولحم الخنزير 
لخواص تعلقت بها لا يطلع عليها إلا هو سبحانه» فكذلك قد يكون 
لشدة الخمر من الخاصية ما لا يوجد في النبيذ وإ كان توجد فيه 
شدة. 
كات اجمال الفارق موجوة من فة احير وشدة العا اى 
شيء يحصل الأمان لنا من مخالفة مراد الشارع حين نسَوّي في الحكم بين 
شيئين قد تمايزا في صفاتهما؟ 
قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 
قوله: (قد نعلم ضرورة سقوط اعتبار خاصية المحل؛ كقوله: «أيما رجل 
أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه»» يُعْلمُ أن المرأة في معذاه): الضمير في 
«كقوله» يعود إلى «النبي» ا . 
والضمير في «معناه) يعود إلى «الرجل). 
والمذكور هنا هو مثال توضيحي من السنة المطهرة للدلالة ا 
سقوط اعتبار خاصية المحل . 
- والمراد بالمحل هنا: تخصيص المذكور بالحكم. 
وذلك أن قول النبي بي: (أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق 


بمتاعه)' . 
لا يدل على اختصاص هذا الحكم بالرجل دون المرأة» بل هما في 
لك را 


)۱( آأخرجه ابو داود في سننه» کتاب : «البيوع»» تات: في الرجل يفلس فيجد 
الرجل متاعه بعینه عنده». (سنن ابی داود ۲/ .)۲٥۷‏ 


و د و 


E 


مَعَنَاه؛ لاتا ا ف e‏ گام افق متو ق وان و وَبمَجموع مارات 
وَتکريرَاتِ وَقَرَائِنٌ أنه لا مَذْحَل لِلذكوريّة في الع وَالبيّعم» وقد ين دَلِكَ 


قوله: (وقوله: «من اعتق شرکاً له في عبد فُوَمَ عليه الباقي» فالاَمَةٌ في 
معناه): الضمير في «قوله» يعود إلى «النبي» وي . 

والضمير فى (معناه» يعود إلى «العبد». 

وهذا ال ق آخر من السنة المطهرة للدلالة على سقوط اعتبار 
خاصية المحل. 

وذلك أن قول النبي بلا ا ی ا ا ی ا 
الباقي)”' . 

١‏ يال على عاص هاا الك بالية درة ا ا > بل هما في 
لسرا 

والمراد هنا: ليس من ضرورة التنصيص على المحل فصر الحكم 
عليه دون غیره من المحال الأخرى الصالحة لتنزيل الحكم عليهاء والدليل 
على ذلك أننا علمنا ضرورة سقوط اعتبار خاصية المحل في قول النبي يلا : 
(أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه)ء قإن التنصيص على الرجل 
هنا لا اعتبار له» لكون المرأة داخلة في عموم هذا الحكم. 

وكذلك قول النبي يي: (من أعتق شركاً له في عبد فَوّمّ عليه الباقي)» 
فإن التنصيص على العبد هنا لا اعتبار لهء إذ الأَمَهٌ فى معناه إذا وقعت 
اكا 

قوله: (لأنًا عرفنا بتصفح أحكام العتق والبيع» وبمجموع أمارات 
وتكريرات وقرائن أنه لا مدخل للذكورية في العتق والبيع» وقد يُظَنُ ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: «الشركة»» باب: «تقويم الأشياء بين 

رقم الحدیث: .)۲٤۹١۱(‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب «العتق)» رقم الحديث: (1۰۱). 


وقد عَرَفْنا أن الصَحابة عَولُوا عَلّى الظَىّء فَعَلِمْنَا م هموا مِنْ 
ظناً يُْشْكَنٌ إليه): هذه الجملة تغليل للقول بأن المحل قد يُذْگرٌ ولا اعتبار 
لخصوصية ذكرو. 

والمراد بتصفح أحكام العتق الع استقراء الأحكام المتعلقة بهما. 

و«التكريرات» جمع «تكرير»» وهو إعادة الشيء مرة بعد آخرى. 

والمراد بالتكريرات هنا: وجود لفظ «الذكورة» فى عدد من الأدلة من 
غير أن يكون لذكرها حكم خاص بها دون «الأنوثة». ۰ 

و«القرائن» جمع «قرينة»» والمراد بها هنا: الأحوال الدالة على عدم 
اعتبار خصوصية المحلء ومن تلك الأحوال الواقع التشريعي للأحكام التي 
E E AE‏ الحكم به دون 


«الأنشى». 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «أن الشاآن لا مدخل 
للذكورية في العتق والبيع». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «القول بأن الذكورية لا e‏ ھا في 
العتق والبيع». 

والضمير في «إليه» يعود إلى «الظن). 


والمقصود هنا: ودليلنا على إسقاط اعتبار خصوصية المحل في 
الحديثين المذكورين هو الاستقراء التام للنصوص المتكررة الواردة بأحكام 
العتق والبيع» حيث ثبت لنا عدم تفرقة الشارع في تلك الأحكام بين الذكور 
والإناث. ) 

كما دل على ذلك مجموع الأمارات والقرائن حتى تولّد لدينا ظن 
غالب يصل إلى سكون النفس بأن حكم الرجال والنساء في بابي العتق 
والبيع واحد بلا فرق . 

قوله: (وقد عرفنا أن الصحابة عوّلوا على الظن» فعلمنا أنهم فهموا من 


ف ق ا و ا 


رسول الله يله قَطعاً إلْحَاقَ اظن بالقّظع» TE RF‏ 0 لصحَابة و فی 


مَسَاثِلَ» ولو كانت فَظْعِيّةَ لَمَّا لّوا فيهَاء فَعَلِمُنَا 


رسول Ty‏ الظن بالقطع) ): الضمير في أنه يعود إلى 
«الصحاية الكرام رصي الله تعالی عنهم . 


والمراد هنا: وما لنا لا نعل على الظن الغالب الذي تسكن إليه 
النفس في أن خصوصية المحل لا اعتبار لها فيما عُقَلْتٌ علته» وقد عَوّل 
الصجاة الكرام رضي اله الى عنهم على الظن الغالب وعملرا به قدا 
برسول الله ييو الذي كان يعمل بالظن الغالب» كما في قوله عليه الصلاة 
والسلام: (إنكم تختصمون إلىّء ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض» وإنما أقضي على نحو ما أسمع)ء والمراد: أقضي بغلبة ظني بناءً 
على سماعي» فلنا في رسول ا لا واصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم 

خير أسوة في ذلك. 

قوله: (وقد اختلف الصحابة في مسائل» ولو كانت قطعية لما اختلفوا 
فيهاء فعلمنا أن الظن كالعلم): الضمير في «فيها» يعود إلى «المسائل». 

رالا ا ل السابقة» وهي عمل الصحابة الكرام 
رضي الله ا بالظن الغالب» بدليل اختلافهم في مسائل كثيرة» 
وك قد عمل بمقتضى اجتهاده فيها بحسب ما غلب على ظنه أنه الصواب»› 


ولو لم يکن الظن عندهم بمنزلة e‏ لما عملوا بما اداه إليه اجتهادهم في 
تلك المسائل الخلافية. 


وبناء على ذلك فإننا نسير على منهجهم في هذا المجال»ء فإذا غلب 
على ظننا بالاجتهاد أن حكم المحل المنصوص على علته يصدق على 
المحالٌ الأخرى جعلنا تلك المحالٌ كالمحل الذي نص على علته في 


الحكم. 


فصل في إثبات القاس على منكيه 
سا ا 
ِن انتمّى العم رَالظنٌ فلا يجوز الإقدَامٌ عَلى قياس . 


قوله: (فإن انتفى العلم والظن فلا بجوز الإقدام على القياس): أي أننا 
لا نقيس بناءً على المزاج والأهواءء وإنما نقيس ٤‏ و لر عا 
المنصوص إذا لاح لنا علم أو ظن غالب تسكن النفس له ويطمئن القلب 
إليه بان علة الأصل موجودة في الفرع . 

أما إذا انتفى العلم» وانتفت غلبة الظن فلا نجيز لأنفسنا الإقدام على 
القياس» إذ إن الاقدام عليه والحالة هذه جُرأةٌّ على الله تعالى وافتراء على 
دینه وشرعه. 


K# FF 


فصل في فول النخام ا ۹ |سے 
(فصل) 

قال لظام : الله الْمَْنصوص عَلَيْهّا توب الإلْحَاق بظريق اللَفْظ 

وَالعُمُوم لا بظريتي الْقَيّاس» إِذ لا فرق فِي اللعَة بين قَولِهٍ: «حَرَمْتُ 


د #0 


ا لشْدَتهًَا»» و وبين قَولِه: و ا 


قوله: (قال النظام: العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ 

والعموم لا بطريق القياس): الضمير في «عليها» يعود إلى «العلة». 

والمراد مالالخاق مناد هو إدراك الل لكل الال الممائة لان 
الأصل» لإدراجها تحتها في الحكم بناءً على شمول تلك العلة لها. 

والمراذ باللفظ هنا: هو النص. 

والمراد بالعموم هنا هو العموم المعنوي المنرّل منزلة العموم اللفظي . 

والمقصود هنا: أن العلة إذا ورد الخطاب الشرعى بالتنصيص عليهاء 
ها هي اة غر اعرف عله ال ر عله إا كان عفار 
له في العلة ذاتها بطريق العموم المستفاد من النص» ولیس E?‏ 
المستفاد من الاجتهاد. 

فإذا قال الشارع: «حَرَمّت الربا في البر لأنه ا علمنا من هذا 
النص المَصرّح بالعلة إرادة العموم بان کل مطعوم يحرم فيه الربا» وذلك 
4 لی بطري القاس 

قوله: (إذ لا فرق في اللغة بين قوله: «حرمت الخمر لشدتهاء» وبين 
قوله: «حرمت كل مشتد): الضمير في «قوله» يعود إلى «الشارع». 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو دليل النظام على ما ذهب 
إليه من أن العلة توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس. 
ومفاد هذا الدليل : أن دلالة العلة النصية في الشرع هي دلالة الفط 
- العام في اللخةء فإذا قال الشارع: «حرمت الخمر لشدتها» فإن التنصيص 
على العلة وهي «الشدة» يدل على تعميم هذه العلة في كل شراب وجدّث 


۷۹ فصل في فول النظم 


o س‎ E ر‎ E ا‎ 

وَهَذا حَطأء إذ لا يَتَنَاوَلُ قَوّله: «حَرَمْت الخُمُرَ لِشِدَتَها» مِنْ 
مه2 ر o o‏ س ص # ا 
حیٿ الوضع إلا تحريمها خَاصةء ...۰...۰ a‏ 


فيه» وحينئلٍ فلا فرق بين ذلك وبين قوله: «حرمت کل مشتد» في الدلالة 
على العموم والشمول من جهة اللفظ لا من جهة القياس. 
قوله: (وهذا خطا) : اسم الإشارة «هذا» يعود إلى القول بعدم الفرق 
في اللغة بين لفظ «حرمت الخمر لشدتها)» وبين لفظ «حرمت كل مشتد». 
َي الفارق بينهما لغة خطأً لا يصح» بل إن الفارق بينهما كبير 


ي 


حجدا. 


قوله: (إذ لا يتناول قوله: «حرمت الخمر لشدتها» من حيث الوضع إلا 
تحريمها خاصة): هذه الجملة تعليل لكون نمي الفرق بين اللفظين 
المذكورين خطاً لا يصح. 

والمراد بالوضع هنا: هو الوضع اللغوي. 

والضمير في «تحريمها» يعود إلى «الخمر». 

والمراد هنا: أن قول الشارع: «حرمت الخمر لشدتها» ليس فيه ما 
بدل على العموم من حيث الوضع اللخويء لخلوه عن أية صيغة من صيغ 
اللفظ العام» والتنصيص على العلة وهي «الشدة» لا يصلح أن يكون من 
ألفاظ العموم» وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: أن «الشدة» وَصف للخمر» والخمر اسم خاص» وصفة 
الخاص تنَرَل منزلته في الخصوص. 

الوجه الشاني: أن العرب لم تجعل من جملة صيغ العموم العلة 
المنصوص عليها» وبذلك يكون إقحامها في باب العموم افتياتاً على أهل 
اللغة و عليهم» وهذا لا يصح . 

وبذلك يكون التحريم هنا خاضا بالخمر وحدها دون إذا 
جَرَذْنًّا النظر عن الدليل الخارجي 


فصل في قول النظام__________ ا١‏ 
وؤ لَمْ برد المد القاس اضرا لي كما لو قالّ: تفت عانم 
ِسَوّادوا» وَكيْفَ يصح هذا وَل تَعَالّى أن يَنْصِبَ شِدَةَ الحُمُر حَحاصة 
ع ويون َائِدَة التَعُليل رَوَالّ التحريم فد زوال الشدة. 


قوله: (ولو لم برد التعبد بالقياس لاقتصرنا علبه» كما لو قال: «أعتقت 
غانماً لسواده) : الضمير في «عليه» يعود إلى «تحريم الخمر). 

والمراد هنا: أن قول الشارع: «حرمت الخمر لشدتها» مرل منزلة 
قول القائل : «أعتقت غانماً لسواده» في عدم إفادة العموم من جهة الوضع 
اللغوي» ومما يدل على ذلك أن الشارع لو لم يتعبدنا بالقياس لَمَّا عَدَّينا 
التحریم في في الخمر إلى ع م e‏ الاشتداد. 
الخمر لشدتها) لذات ا العلة فان و 5 عم فيه » ۰ ا 
خارج عن ذات التنصيص» وهو التعبيد بالقياس شرعاً. 

ENT‏ الال رح اة تال عا هر آل الأرل للج ات هه 
دلیل النظام . ) ) 
الشارع: «حرمت الخمر لشدتها)» وبين قوله: «حرمت كل مشتده» بل 
اا ا aS‏ عن أية 

د وهي لفظة «كل». 

قوله: (وكيف يصح هذا وش تعالى أن بنصب شدة الخمر خاصة علة؟ 
ويكون فائدة التعليل زوال التحريم عند زوال الشدة) : ا 
اللبجت والاكر. 

ا «هذا» يعود إلى «القول بأن التتصيص على العلة يفيد 


فط في قل اام 


وجه عَلَيهِ ما رَه نمَاهُ القاس . وائ أعْلَمْ. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني للجواب عن 
دلیل النظام . ) ) 
ومفاد هذا الجواب: أن التنصيص على العلة ليست فائدته الدلالة على 
العموم اللفظي» بل فائدته نصّبٌ تلك العلة علامة على بقاء الحكم في الشيء 
الخاص أو زواله عنهء فإدا قال الشارع : حرمت الخمر لشدتها» كان التنتصيص 
على «الشدة» هنا علامة على بقاء التحريم عند وجود الشدة» وزواله عند زوالها› 
فإذا وجِدَّتِ الشدة في الخمر وجذ التحريم» وإذا انعدمت الشدة انعدم التحريم. 

قوله: (ويتجه عليه ما ذكره نفاة القياس): الضمير في «عليه» يعود إلى 
قول النظام بن العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم. 

ومعنی «يتجه عليه» أي : يُعْتَرَضٌ عليه. 

وما» في قوله: «ما ذكره) موصولية بمعنی «الذي» . 

والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد هنا: أن ما ذكره النظام في قوله: (العلة المنصوص عليها 
توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس» إذ لا فرق في 
اللغة بين قوله: «حرمت الخمر لشدتها)» وبين قوله: «حرمت كل مشتد»). 
يعارضه نفاة القياس بعدم التسليم بهذا القول ولا بدليله؛ لأنهم 
صرحوا في الشبهة الخامسة بقولهم: (غاية العلة أن يكون منصوصا عليهاء 
وذلك لا يوجب الإلحاق» كما لو قال: «أعتقت من عبيدي الا 0 
اسود» لم يقتض عتق کل اشسوفت ولا يجري ذلك خرف قوله: «آعتقت کل 
أسود»» كذا قوله: «حرمت الربا في البر لأنه مطعوم» لا يجري مجرى 
قوله: «حرمت الربا في كل مطعوم»). 

فهؤلاء أبَوْا أن تكون «العلة المنصوص عليها» منَرلةَ منزلة العموم 
اللفظطي في إفادة الشمول» خلافا لما ذهب إليه النظام من تنزيل العلة النصية 
منزلة العموم اللفظي» وبذلك حصل التعارض والتصادم بين قوله وقولهم. 


فصل في تطة الخطأ إلى القياس SET‏ 
(فصل) 
وَيَطرَفٌ الْحَطأً إلى القاس مِنْ حَمْسَة أَوْجُوء أَحَدُهَا: ألا يَكُونَ 
الحكم مُعَللا. الثاني : أا اص غل داش اي ` 


قوله: (ويتطرق الخطاً إلى القياس من خمسة أوجه): أي أن القياس 
ينقسم إلى قسمين : صحيح» وفاسد. 

والفاسد هو ما تطرق إليه الخطاً من خمسة أآوجه» وهي التي سيبينها 
المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلي . | 

قوله: (أحدها: ألا يكون الحكم معللا): الضمير في «أحدها» يعود إلى 
«الأوجه الخمسة). 

والمراد هنا: أن يكون الحكم الشرعي من الأحكام التعبدية التي لا 
ل ها عله فظن اليه أف الاجم العا فيلتمس العلة فيه 
بالاستنباط عن طريق الاجتهادء ثم يجعل تلك العلة مناطاً لسائر المسائل 
e‏ ا لاصل: فیکون قياسه حينئل خاطئاً ؛ لأنه ظن القياس فيما 


Es.‏ نر ابي ل بالوضوء من أكل لحم الجزوره فان هذ 
الأمر تعبدي . 


lS‏ «لحم الجزور 2 ت والاا و کن ا 
لخروج الحدث»» ثم قاس عليه کل طعام في انتقاض الوضوء بأكلهء 
لكان ذلك القياس خاطاً؛ لأن القائس هنا عَلَلّ ما ليس بمعلّر . 

قوله: (والثاني: ألا يصيب علته عند اش تعالى): «الثاني» هنا صفة 
لموصوف محذوف» تقديره: «الوجه الثاني». 
والضمير في «علته» يعود إلى «الحكم». 
والمراد هنا: أن يكون للحكم الذي ورد به النص علة عند الله تبارك 


."٤۷/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


e‏ فصل في تطة النطا إلى القياس 


8 ء0‎ o TET TH 
والثالثك : أن يقَصَرَ فى بَعْض أَوَصَافِ العلة.‎ 


وتعالى» فيخطئ المجتهد تلك العلة» ويستنبط علة أخرى باجتهاده ليست 
هي المقصود الشرعي من إيراد ذلك الحكم» وحينئل تكون هذه العلة خاطئة 

لعدم موافقتها للعلة التي هي عند الله جل شأنه. 

ومثال ذلك: كأن يقول الشارع: حرمت الربا في البر»» فيقول 
المجتهد: «علة هذا التحريم كون البر مطعوما»» ثم يقيس عليه كل مطعوم 
كالْخّضرَّاوات وغيرها من سائر المطعومات» بينما العلة في نفس الأمر هي 
«الكيل»» فيكون القياس هنا خاطئاًء لعدم موافقة العلة المستنبطة للعلة 
الموجودة في الأصل” . ۰ 

قوله: (والثالت: أن بقصْر في بعض أوصاف العلة): «الثالث» هنا صفة 
لموصوف محذوف» تقديره: «الوجه الثالث». 

والمراد هنا: أن يذكر القائس العلة مع إنقاص في بعض أوصافهاء 
کن القاب حه افا ا ك عل ها الاناص لاق 
يلتحق بالحكم في نظر الطرف المخالف,. 

مثال ذلك: أن يقول المجتهد الحنفى: «مَنْ أَفْسَدَ صومه في رمضان 
ا ف الا ت عا ا الل ا اكل ارت مال 
العمد على الجماع الذي ورد النص باتکفیر و 


96ے 


فقول المجتهد الحنبلي: «انقصت ت من العلة وَصفاً من أوصافهاء وهو 
الجماع». 

وبناءً على ذلك فالعلة عند الحنبلي لا تجتمع أوصافها وتكتمل من 
جهة الحكم المذكور وهو «وجوب التكفير» إلا إذا قال: «من أفسد صومه 
في رمضان بالجماع متعمداً فعليه الكفارة»» وحينئٍ يجعل الكفارة في إفساد 


)۱( راجع : شرح مختصر الروضة .۳٤۸/۳‏ 


فصل في تطةق الخطأ إلى القاس (— 


¢ 
+ 


الرّابعٌ: أن يَجْمَعَ إلى الْعِلَة وَضفا لَيْسَ مِنْها. الخَامِسً: 
يئ في وْجُودمًا في المَرع» فيظنها مَوْجُودَةَ ولا کون كَذلِكَ. 


على الجماع عند المجتهد الحنبلي”'؟. 

قوله: (الرابع: أن يجمع إلى العلة وصفاً ليس منها): «الرابع» هنا صفة 
لموصوف محذوف» تقديره: «الوجه الرابع». 

والضمير فى «منها» يعود إلى «العلة). . 

والمراد هنا: أن يذكر القائس العلة بزيادة على أوصافهاء وحينئلِ 
يكون القياس خاطئًاأًء إذ يترتب على تلك الزيادة إخراج ما وجب إلحاقه 

مثال ذلك: أن يقول المجتهد الحنفى: «الموجب للقصاص: القتل 
العمد العدوان بالة مُحَدَدٍَا» فإن إضافة «الآلة المحددة» إلى أوصاف العلة 
الثلاثةء وهی : «القتل» العمد» العدوان» ترح «الْمَُقَر» من أن يکون 
المثقل على المحدد عند الحنفية رحمهم الله تعالی . 
العدوان» سواء كان دمحدد ام ا 

قوله: (الخامس: أن يخطئ في وجودها في الفرع» فيظنها موجودة ولا 
بكون كذلك): «الخامس» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الوجه 
الخامس». ) 

والضمير فى «وجودها» يعود إلى «العلة»» وكذلك إليها عود الضمير 
فى «فيظنها) . 
(۱) المرجع الفتاني: 


CY‏ فصل في تطة النطأ إلى القباس 


واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «كذلك» يعود إلى «وجود العلة في 
الفرع». 

والمراد هنا : أن يتوهم القائس بن علة الأصل موجوده في الفرع› 
وهي في الواقع لت موجودة فيه . 

مثال ذلك: أن يظن المجتهد بأن «التفاح» مكيل» فيلحقه بالبر في 
تحريم الربا. 

فيكون هذا الظن خاطئاً؛ لأن «التفاح» ليس مكيلاًء وحينئٍ لا يصح 
هذا القياس» إذ علة الأصل هنا وهو «البر» ليست موجودة في الفرع وهو 
«التفاح»'. 


(۱) راجع: شرح مختصر الروضة .۳٤۹/۳‏ 


E RB ls 
(فصل)‎ 
ان الكوت بالمَنْظوقٍ يَنْمَيِمْ إلى مَمَطوع؛ وَمَظنونٍ.‎ 
بالځُحم مِنَ‎ ETT EA ال‎ 
soecoenoenanennnnneensenceoceoonnnnn EEE المَنظوق›‎ 


قوله: (إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون): المراد 
بالإلحاق هو القياس . 

والمراد بالمسكوت: هو الفرع» وسُمّي مسكوتاً لأنه غير مُصَرّح به 
في اللفظ. ٠‏ 

والمراد بالمنطوق: هو الأصلء وسُمّي منطوقا لأنه مصرح بذكره في 
النص. 

وهذا الإلحاق» وهو إلحاق المسكوت بالمنطوق يقع على قسمين : 

القسم الأول: إلحاق قطعي» وهو ما لا يرتب فيه العقل مقدمات 
واستنتاجات من جهة ربط الفرع بالأاصلء > بل يتبادر ذلك إلى الفهم بمجرد 
سماع المنطوق› فيجعل المسكوت موافقا e‏ من غير أن يتطرق 
إليه احتمال في قطعية هذا الإلحاق. 

القسم الثاني : إلحاق ظني» وهو ما لا يحكم العقل فيه بربط بين 
الفرع والأصل إلا بمقدمات واستنتاجات» تكون في جملتها محتملة للخطاً 
والصواب. 

ا ن 
مرب حقيقتهما إلى الذهن. 

قوله: (فالمقطوع ضربان): «الفاء» هنا هي فاء الفصيحة التي أفصحت 
عن شرط مقدر» إذ التقدير: «إذا علمت بأن إلحاق المسكوت بالمنطوق 
ينقسم إلى مقطوع ومظنون» فالمقطوع ضربان». 

قوله: (أحدهما: أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق): ضمير 
التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الضربين». 


e‏ فصل في إلحاق المسكوت باامنطوق 


وهر الكنهوم. 
ولا خو تفتلوعاً حى بوج فيو الى الي في الوق 
وَزيادة؛ مولا : «إذًا قبل شَهادة اين فَلاّة أَوْلَّى»ء فان التَلائَةَ انان 


ر ر ر 
وزيادة OOO O OE N e‏ 


والمراد بهذا الضرب: أن يكون ف الھ کرت آقوی من 

اوي اليو أو أن یکون الحكم ذ في الكرت أعلى من الحكم 
في المنطوق . 

قوله: (وهو المفهوم): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «كون 
المسكوت أولى بالحكم من المنطوق» . 

والمراد بالمفهوم هنا: هو «مفهوم الموافقة». 

قوله: (ولا يكون مقطوعاً حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق 
وزيادة): الضمير في «فيه» يعود إلى «المسكوت»). 

وقوله: «ولا يكون مقطوعاً حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق 
وزيادة» ليس معناه نمی القطعية عن المسكوت إذا لم يكن مشتملاً على ما 
فى المنطوق وزيادةء إذ لو كان معناه كذلك لما كان الضرب الثانى مقطوعا 
ا ا ۰ 

انما معا لا يكون المسكوت مقظرغا باولو جه غل ا إلا 
إذا کان مشتملا على ما تضمنه المنطوق وزيادة. 

وحينئل يكون المراد هنا Ee‏ 
ا على المنطوق أن يوجد فيه المعنى الذي اشتمل عليه المنطوق 
وزيادة» فإذا لم ن في المسكوت زيادة على معنى المنطوق فإنه لا یکول 
أولى من المنطوق» بل يكون مماثلاً له. 

قوله: (كقولنا: «إذا قبل شهادة اتنين فثلاثة أولى»» فإن الخلاثة اثنان 


وزيادة): هذا مثال توضيحي لكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق . 


فصل في الحا المسكوت بالمنطوق rT‏ 


ت 


و «إذا تهى عَن التَّضصَجِيَة بالعَوْرَاءِ قَالْعَمْيَاءُ أولى»ء فان العَمى عور 


of و‎ 5 Er ۰ 2 سے سر صر ٥ے ت‎ 9 0 df 
ما قۇلهم : «إدا وجبت الكفارَة فى الخطاء ففى العمل اولی»»‎ 


وذلك أن الحقوق تثبت بشهادة رجلين عدلين» كما فى قوله سبحانه: 

#واستشې دوا يكين من ين راڪ 4 [البقرة: ۲۸۲]. 
وكما في قوله سبحانه: ادوا وى عَدَلٍ ينك [الطلاق: ۲]. 

فالنص هنا ورد بشهادة اثنين» فيكون الشاهدان منطوقاً بهماء والثالك 
ا عله » وحينئذٍ يجِعل المسكوت وهو شهادة الثلائة أولى بالحكم من 
المنطوق وهو شهادة الاثنين؛ لأن الثلاثة اثنان وزيادة. ) 

قوله: (وإذا نهى عن التضحية بالعوراء فالعمياء أولى» فإن العمى عور 
المنطوق . 

وذلك أن النبى بل نهى عن التضحية بالعوراءء كما فى حديث 
رسول الله ي فقال: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البَيْنْ عورهاء 
والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ضَلْعُهًاء والكسيرة التي لا تنقّي). 
فالنص هنا ورد بالنهي عن اة بالعوراء» فتکون العوراء منطوقاً بها 
والعمياء ا عنهاء وحينئل جل المسكوت وهو «العمياء» آولی 
بالحکم وهو عدم الإجزاء في التضحية من وهو «العوراء»؛ لن 
العمى عور وزيادة لکونه عمی مرتین . 


قوله: (فأما قولهم: «إذا وجبت الكفارة في الخطاء ففي العمد أولى»» 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب: «الأضاحي»» باب: «ما يكره من الضحايا». 
(سنن اہی داود ۲/ ۸۸). 


fey.‏ فصل في إلحاق المسكوت بالمنطول 


رَ: ذا ردت سَهَادَةٌ الْمَاسق» الْگافِر رل دا فد ال 
لِبَعْض المُجْكَهِدِينَء ولس من الا وَل؛ لان الْعَمْدَ َو يُخَالِفُ 


السا يجوز ألا الکفارة عل فده بخلافِ الحا 


ا 


و: «إذا ردت شهادة الفاسقء فالكافر أولی»»› فهذا فيد الظن ليعض 
المجتهدين): الضمير في «قولهم» يعود إلى «بعض المجتهدين). 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود إلى القولين السابقين› 
وهما: «إذا وجبت الكفارة فى الخطاًء ففى العمد أولى»» و: «إذا رُذّث 
شهادة الفاسق» فالكافر آولی٤.‏ 

والمراد هنا: أن القولين السابقين يجعلان بعض المجتهدين يظن أن 
الحكم في المسكوت أولى من المنطوق» وذلك أن الكفارة إذا وجبت في 
القتل الخطاً فوجوبها في القتل العمد أولى؛ لأنه قد حصل بالعمد ما 
حصل بالخطاً من القتل وزيادة على ذلك وهو العدوان. 

وكذلك فإن الفاسق إذا رُدّتْ شهادته» فالكافر أولى بالرد منهء إذ 
الكفر أشد من الفسق . 

قوله: (ولیس ت الأول): «الأول» هنا صفة لموصوف محذوف»› 
والتقدير : «وليس من الضرب الأول»» والمراد بالأول هنا: ا بکون 
المسكوت أولى من المنطوق. 

والمقصود هنا: أن قول بعض المجتهدين : «إذا وجبت الكفارة في 
القتل الخطاًء ففي العمد أولى»» وقولهم: «إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر 
أولى؛ لا يُعَدٌ من الضرب الأول» وهو كون المسكوت أولى بالحكم من 
المنطوق؛ لأن الضرب الأول مقطوع بنفي احتمال الظن فيه والمذكور هنا 
لا يخلو من تطرق احتمال الظن إليه بالأولوية وعدمها. 

قوله: (لأن العمد نوع يخالف الخطاء فيجوز ألا تقوى الكفارة على رفعه 
بخلاف الخطاً): هذه الجملة تعليل لكون القولين السابقين ليسا من الضرب 
الآول. 


فصل في إلحاق المسكوت بالمنطوة ۷ 


وَالْكافر يَخْتَرز من الكذِب لدينه› الاش مهم في الدين. 
الضرْت الاي : Ey ES N DDL OASOR‏ 


والضمير في «رفعه) يعود إلى «القتل العمد». 

والمقصود برفع القتل العمد بالكفارة: هو رفع الثم المتعلق به 
وليس رفع ذات القتل لكونه أصبح فعلا واقعا. 

والمراد هنا : أن الكفارة إنما شرعَت للتطهير» والمخطى لم يتعمد القتل › 
بل وقع رغم أنفه» فيكون أهلاً للتطهير برفع إئم القتل الخطأً عنهء لقوله عليه 
الصلاة والسلام : (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهواعليه) '. 

وما المتعمد فإنه قاصد للقتل متجرئ عليه فلا يكون أهلاً للتطهير 
برفع إثم القتل عنه» بل يكون مستحقاً للإئم العظيم الذي دل عليه قول الله 
تعالى: ومن يفنل مُومِسا معدا فَجَراؤم جَهَنَم کردا فا 
فضت الله عليه ولعتم اعد لم عاب عَظيمًا 4€ [الساء: ۹۳]. 

وبناءً على ذلك فلا يمكن القطع بالقول بأن الكفارة تقوى على رفع الإثم 
في القتل العمد» حتى يقال بأن وجوبها فيه أولى من وجوبها في القتل الخطاً. 

قوله: (والكافر يحترز من الكذب لدينه»ء والفاسق مَُهَمٌ في الدين): 
الضمير في «لدينه) يعود إلى «الكافر). 

والمراد هنا: وكذلك لا يمكن القطع بجعل الحكم في المسكوت 
وهو «الكافر» أولى من المنطوق وهو «الفاسق»» بحيث يكون الكافر أجدر 
برد الشهادةء وذلك لأن الكافر قد يحترز من الكذب تعظيماً لدينه الذي 
عنه» ا بخلاف الفاسق فإنه مهم بعدم تعظيم 
الدين» فلا يتورع عن الكذب› رَد د شهادته لظن کذبه» فکیف يکون من 
ين صدقه أولى برد د الشهادة ممن يَظنٌ كذبه؟! | 

قوله: (الضرب الثاني): أي من ضربي المقطوع في إلحاق المسكوت 
بالمنطوق. 


)١(‏ سبق تخريج الحديث. 


إ ب فطل في إلحاق المسكوت بالمنطوڻ 


أن کون المَشكُوتُ ثل المَنْوق؛ ك: «سرَاية العنْق فی الْعنْد» وَالاَمَةَ 
مله واموٴت الْحيرّان في السَمُن» والريت مثله مڅله 


ت 9~ ص 


وَهَذَا يرجم إلى الم أن الْمَارِق لا اثر لَه في الحم ونم 


يعْرّف ذلِك باسْيِمَرَاءِ كا حکام الشرع فِي مواردو ومَصّادرهِ في ذَلِك 


قوله: (أن يكون المسكوت مثل المنطوق): أى أن يكون المسكوت 
والمنطوق بدرجة واحدة من غير تفاضل r‏ 

قوله: (كسراية العتق في العبدء والاآمَة مثله): المراد بسراية اي 
العبد إذا أا ف ن العتق إلى بعضه الآخر. 

والضمير في «مثله» يعود إلى «العبد». 

وهذا مثال توضیحي لكون المسكوت مماثلاً للمنطوق في الحكم. 

وذلك أن العبد إذا اغى بعضه سری العتق إلى بعضه الآخر» فكذلك 
هو الشأن في الَأَمَةٍ بلا فرق» فإذا أ بعضها سى العتق إلى بعضها 
الآخر. 

قوله: (وموت الحيوان في لسمنء والزیت مثله): الضمير في «مثله) 
يعود إلى «السمن». ٤‏ 

وهذا مثال آخر توضيحي لكون المسكوت ممائلاً للمنطوق في الحكم. 

وذلك أن الحيوان كالفأر إذا مات في السمن فإنه إذا كان مائعاً كله 
ريق جميعه»ء إذ النجاسة تسري في جميع أجزاء وإِن کان جامدا 
ازيل ما حول النجاسة وقي مع الحيوان. 

فکرة الت سانلا لن في هذا الحكم» ت إراقة سائله كله 
عند موت الفأرة فيه. 

قوله: (وهذا برجع إلى العلم بأن الفارق لا أثر له في الحكم» وإنما 
يُغْرَف ذلك باستقراء أحكام الشرع في موارده ومصادره في ذلك الجنس): 


فصل في الحا السكيت بالينطوق __ Ee‏ 
س a agg‏ 

وَصابظ هذا الجن ٠‏ ما لا يُحْبَاح فيه إلى الَعَرْض لِلْيِلة 
الاه ل بتي القَارِقِ المُرثر ربعم آنه لسن ثم فارق As‏ 


اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون المسكوت مماثلاً للمنطوق). 

والضمير في «له» يعود إلى «الفارق». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «يعْرَّفٌ ذلك» يعود إلى «عدم تاتیز 
الفارى». 

و«الجنس» المشار إليه في قوله: «في ذلك الجنس» هو ما يشمل 
عدداً من الأنواع كالذكر والأنثى في بني الانسان. 

والمراد هنا: أن العلم بأن المسكوت مماثل للمنطوق إنما يَرْجع إلى 
معرفة أن الفارق بينهما لا أثر له في الحكم»ء وذلك من خلال استقراء 
افوص اة الل يجعل الشارع الفارق فيها مؤثراً في الحكم فيما 
كان جنسه متحداًء وذلك كالذكورة والأنوثة في بني آدم من حيث عدم تار 
الفارق بينهما في أحكام الحرية والاسترقاق ونحو ذلك. 

قوله: (وضابط هذا الجنس: ما لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة 
الجامعة» بل بنفي الفارق المؤثرء وَيُعْلَمُ أنه ليس تَمٌ فارق مؤثر قطعا) : 
الجنس المشار إليه في قوله: «وضابط هذا الجنس» هو «الضرب الثاني» 
الذي يكون فيه المسكوت مماثلاً للمنطوق. 

وما« في قوله: «ما لا يحتاج» موصولية بمعنى «الڏي» . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

- والضمير في «أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «ويُعْلَم أن الشأن 
۳ تم فارق مؤثر قطعاً». 

والمراد هنا: أن نتسويه المسكوت بالمنطوق لس ا آل بان 
العلة الجامعة بينهماء بل هو بحاجة إلى تَمُي الفارق المؤثرء فإذا علم 
المجتهد علماً قاطعاً أنه لا يوجد بينهما فارق مؤثر» فحينئلٍ يستطيع أن 
يجزم بأن الحكم في المسكوت عنه كالحكم في المنطوق به فإذا قال 


TT‏ فصل في إلحاق المسكوت بالمنطيق 


قن َه ق لیو اخجمال لم یگن مفظوعاً پو بل يون رتا 


وق انلف في َسمِية هَذا تاس A E E EET TT‏ 


الشارع : (أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه) عُلِمَ قطعاً أن المرأة 
كالرجل في ذلك إذ لا تأثير لفارق الأنوثة والذكورة بينهما. 

وإنما لم يتج في ذلك إلى التعرض للعلة» لوضوح دلالة المنطوق 
على حكم المسكوت من غير توقف على مقدمات عقلية . 

قوله: (فإن تطرق إليه احتمال لم يكن مقطوعا و مظنونا): 
الضمير في (إليه» يعود إلى «إلحاق ا بالمنطوق»» وإليه كذلك عود 
الضمير في به». 

زالخراك عا أن الاق الم كرت الى ل كن م م 
إذا عَلم بيقين بأن الحكم في المنطوق موجود في المسكوت. إما بزيادة لا 
تقبل الخلاف من جهة التسليم بها كالقول بأن العمياء أولى بعدم الإجزاء 
في التضحية من العوراءء وإما بمماثلة بُجرَمّ فيها بنفي الفارق المؤثر بين 
الْمَلْحَق والْمُلْحَت به. ) 

فإ لم يكن هناك جَْمٌ بأن الح في المنطرق ب موجوة في المسكرت 
بزيادة مُسَلمَةَء > بل بزيادة مترددة بين بين التسليم والمنع ؛ کالقول بان ا إذا 
وجبت في القتل الخطاً فهي في العمد أولى. 

أو بمماثلة لا يع فيها بنفي الفارق Oe‏ 
والمسكوت» بل يُخْتَمَّل أن یکون ثم فارق مؤثر ویحتمل آلا یکون» فحینئل 
لا يكون ذلك الالحاق قطعياًء د ظنياً» وهذا هو القسم الثاني من 
أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق 

قوله: (وقد اختلف في تسمية هذا قياساً): الفعل الماضي «اخْتَلِف› 
مبني للمجهول› والمختلف هنا هم الأصوليون. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «إلحاق المسكوت بالمنطوق». 

والمراد هنا: أن إلحاق المسكوت بالمنطوق اختلف فيه الأصوليون 


فصل في إلحاق المسكوت بالمنطوق ew‏ 


ق کہ 


وما عَدَا هَذا من الافِيسَةَ فَمظنون. 


من جهة إطلاق اسم القياس عليه» فمنهم مَنْ سمّاه قياس لأنه إلحاق شيءِ 
بشيء في حکم جا بينهماء وهذا هو القياس» وقد ذهب إلى ذلك أكثر 
اشا ف رعق e‏ 

ومنهم مَنْ لم يسمه قیاساًء إذ هو مفهوم من اللفظ بلا تأمل ولا 
استاظ» في «(مفهوم موافقة»» أو «فخرّى أ أو «دلالة المعنى». 
وقد ذهب ا الحنفية رحمهم ا وبعض المالكية 
رحمهم الله تعالى» وبعض الشافعية رحمهم الله تعالى . 

قوله: (وما عدا هذا من الآقيسة فمظنون): اسم الإشارة «هذا» يعود 
إلى «إلحاق المسكوت بالمنطوق». 

والمراد هنا: إذا ثبت بيقين جازم أن الحكم في المنطوق موجود في 

المسكوت كان إلحاق المسكوت بالمنطوق حينئلِ إلحاقا مقطوعا به» سواء 
سمي ذلك الإلحاق قياساً أو لم يُسَيّء فإن الخلاف في الاسم لا يغير من 
الحقيقة شيئاً . وأما ما عدا هذا من الأقيسة الأخرى فإنه لا يفيد القطع› 
يفيد الظن» وهو ما يُعَبّرٌ عنه بالقياس الخفي الذي يحتاج إلى تأمل 
واستنباط . 

قوله: (وفي الجملة فالإلحاق له طريقان): أي يُسْتَخْلّص مما سبق في 
الكلام عن إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم أن الإلحاق له طريقان 
لإثبات الحكم في المسكوت. 


(1) انظر: البرهان ۸۷۸/۲ المحصول ۲٠/٠/١‏ الإحكام 1۸/۳. 

(۲) انظر: المسودة ص۸٤".‏ 

(۳) انظر: تيسير التحریر ۰۹٤/١‏ فواتح الرحموت ٤٨۸/١‏ التلويح على التوضيح 
۱/. 

.٥٤ص انظر: مختصر ابن الحاجب ۱۷۳/۲ شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 

.۲٤٥/١ جمع الجوامع‎ A/F انظر: المستصفى ۲/ ١1۱۹ء الإحكام‎ )٥( 


WT)‏ فصل في الحا السكوت بالمنطيق 
ا ا ل ل ا 


أَحَذْهمَا: أنه لا ارق إلا گڏاء وَهَذِه مُمَدَمَةَ» ولا مَذْحَلَ لهذا 0 
فی الاير وهذه مقد ا ممَدمَة أخرّى» يلرم منه اة وهو ألا د فو SC‏ 


قوله: (أحدهما: أنه لا فارق إلا كذاء وهذه ڪڪ ضمير التثنية في 
«أحدهما» يعود إلى «(الطريقين» . 

والضمير فى «أنه» هو ضمير الشأن»ء إذ التقدير: «أن الشأن لا فارق 
إلا كذا). ۰ 

و«كذا» هنا يراد بها التعبير عن مطلق الشيء. 

واسم الإشارة «هذه» يعود إلى القول بأنه «لا فارق إلا كذا». 

والمراد بالمقدمة هنا: المقدمة الأولى. 

قوله: (ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير» وهذه مقدمة أخرى): «لا» في 
قوله: «ولا مدخل» نافية للجنس› و«مدخل» اسمها مبني على الفتح في 
محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرور»ء تقديره: «ثابت)»؛ أي : 
«ولا مدخل ثابت لهذا الفارق في التأثير». 

واسم الإشارة «هذه» يعود إلى القول بأنه «لا مدخل لهذا الفارق في 
التأثير». 

r e e e a‏ الا فرق بينهما في الحكم): الضمير في 
«منه» يعود إلى «مجموع ما دك في المقدمتين الأولى والثانية». 

والضمير المنفصل (هو)» يعود اك «اللازم) في قوله : «فيلزم منه) . 

وضمير التثنية في «بينهما» يعود إلى «المسكوت والمنطوق». 

والمراد هنا : : أن المجتهد إذا سمع - مثلاً - قول النبي يي : (من أعتق 
شركاً له في عبد فُوّم عليه الباقي)“. 

قال : إن النبي بي نص في هذا الحديث على «العبدا» وسكت عن 


فصل في الحا المسكيت بالمنطوق 


إِنمَا يُحْسَنُ إذا ر e‏ َي اش وَالأضل» فلا 


«الَأَمَة» ولا فارق بين العبد والأمة إلا الذكورة والأنوثةء ولا مدخل لهذا 
الفارق في التأثير» فتكون الأمة کالعبد في ا الذي ورد به الحديث بلا 
ارف هما في ذلك . 

فقوله: فارق بين العبد و إلا الذكورة والأنوثة» هو المقدمة 
الأولى. 

وقوله: «ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير» هو المقدمة الثانية. 

وقوله: «فتكون الأمة كالعبد في الحكم الذي ورد به الحديث بلا 
فارق بينهما في ذلك» هو النتيجة التي استلزمتها تلك المقدمتان . 

قوله: (وهذا إنما يحسن إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصلء فلا e‏ 
إلى التعرض للجامع» لكثرة ما فيه من الاجتماع): اسم الإشارة «هذا» يعود 
إلى «الاكتفاء بالقول بعدم تأثير الفارق دون التعرض لبيان الجامع». 

وما» في قوله : «ما فيه» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير فی «فيه» يعود إلى «الفرع». 

ا أن القول بنفي الفارق المؤثر و في الحكم انها تخ 
الاكتفاء به من غير التعرض لبيان الجامع إذا كان التقارب كبيراً جداً بين الفرع 
والأصل» بحيث يستغني الذهن بهذا التقارب الكبير عن التعرض للجامع 
الذي يحتاج في استنباطه إلى نظر وتأملء وإنما استغنى الذهن عن التعرض 
للجامع هنا نظراً لكثرة ما يجتمع فيه الفرع مع الأصل من الصفات التي ينتفي 
معها وجود الفارق المؤثرء كما هو الشأن في العبد والامَةٍ ونحوهما. 
) قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف. والتقدير: «الطريق الثاني»؛ 

أي: من طريقّن إلحاق الفرع بالأصل. 


ill‏ قصل في إلحاق المسكون بالمنطوق 


ُن عرض al‏ م فیبیته وسر وجوده ی في المَرْع» وَهَذا المكفى على 


سيه قياساً . 
ا وير ٤ه‏ ۳ . 
هذا يحتاج إلى مقدمتين ايضا› RRs TT‏ 


قوله: (أن یتعرض للجامع فیبینه» ویبین وجوده في في الفرع): المراد 
بالجامع هنا هو «العلة)» وإنما سُمَيّتِ العلة جامعاً لأنها تجمع الفرع 
والأصل في حكم واحد. 
والضمير في «فيبينه) يعود إلى «الجامع»» وكذلك إليه عود الضمير في 
(وجوده) . 
والمتَعرّض لبيان الجامع هو المجتهد. 
والمراد هنا: إذا كان التقارب بين الفرع والأصل خفياً احتاج ذلك 
إلى أن يتعرض المجتهد لبيان الجامع في الأصل أولاًء ثم يحقق وجوده 
في الفرع ثانياًء حتى يزيل بهذا البيان والتحقيق خفاء التقارب بين الأصل 
والفرع» وحينئلٍ يلج الفرع بالأصل في الحكم بالعلة الجامعة بينهما. 
قوله: (وهذا المتفق على تسميته قياسا) : اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«ما احتيج فيه إلى التعرض لبيان الجامع في الأصل وبيان وجوده في 
الفرع»»٠‏ وإليه كذلك عود الضمير في «تسميته». وإنما كان ما احتيج فيه إلى 
التعرض لبيان الجامع في الأصل› بيان وجوده في الفرع متفقاً على 
ته فاس لأن العلة في ذلك حَفِيةً فيفتقر إخراجها إلى فهم عميق 
واستنباط دقیق . 
قوله: (وهذا يحتاج إلى مقدمتين أيضاً): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
الطريق الثاني من طريقي الإلحاق» وهو ما يتعرض فيه المجتهد إلى بيان 
الجامع في الأصل ئم بیان وجوده ؤ في الفرع . 
) فهذا ا ا ی ا ا ا و 
تعالى فيما يلي . 


فصل في إلحاق المسكوت بالمنطوق ا 
س ے> ا س سے 
إخداهمًا: : أن «السكرَ) ملا ل التخريم في «الخُمُر». والثانية 
مَوْجُودٌ في «النبي». 

هله ال لاجو ار بال وَدلِيلٍ الْعَقَل» 


قوله: (إحداهما: أن «السكر» مثلاً علة التحريم في الخمر): ضمير التثنية 
في «(إحداهما» يعود إلى «المقدمتين» . 

والمراد هنا: أن يذكر الشارع الحكم»ء ولا ينص على علته» فيبِينْ 
المجتهد علة الحكم في الأصل. 

مثال ذلك: أن يقول الشارع : «حَرَمّت عليكم شرب الخمر». 

فلو افْترضَ بأن الشارع لم يذكر علة هذا التحريم» فإن القائس يجتهد 
في استنباط علة هذا ااا اا ا 
«الإسكار). ٠‏ 

قوله: (والثانية: أنه موجود في النبيذ): «الثانية» هنا صفة لموصوف 


محذوف» تقدیره : «المقدمة الثانية). 


والضمير في «أنه) يعود إلى «السكر». 

والمراد هنا : إذا استنبط المجتهد علة الحكم في الأصل» فإنه يجتهد 
غاية جهده في معرفة هل هذه العلة موجودة في الفرعء آو ليست موجودة فيه؟ 

فإذا غلب على ظنه أنها موجودة فيه - وذلك بعد أن يتحقق من نفي 
الفارق المؤثر - فإنه حينثلٍ يلق الفرع بالأصل في الحكم الذي ورد به 
النص» كما هو الشأن في «الخمر» حين يغلب على ظنه بأن علة تحريمها 
هي «الإسكار»» فإذا تحقق من وجود تلك العلة في «النبيذ» فإنه والحالة 
هذه يجعل حكم النبيذ كالخمر في التحريم بلا فرق بينهما. 

قوله: (فهذه المقدمة الثانية يجوز أن ثَنْبَتَ بالحس» ودليل العقلء 
والعرف» وأدلة الشرع): المراد بالمقدمة الثانية هنا هو التحقق من وجود علة 
الأصل في الفرع؛ كوجود الإسكار في النبيذ. 


8 فصل في إالحاق المسكوت بالمنطيق 


ا 


رام a‏ فلا ثبت إلا بتللِ د شرعِي» فان * «الشدَّةَ عَلامَةَ ‏ 


والمقصود هنا: أنه يجوز للمجتهد فى معرض إسقاطه لعلة الأصل 
وهي «الإسكار ف في الخمر» على الفرع ت «النبيذ» أن يثبت صحة هذا 
اللإسقاط بقرائن e‏ وأدلة شرعية» وذلك على النحو الآتي : 

١‏ - الحس: وذلك كأن يرى المجتهد بعینيه أن شارب «النبيذ» يترنح 
في مشيته» ويتلعثم في كلامه» ويتصرف تصرفات هي قرب إلى الجنون منها 
إلى العقل» فيستدل بذلك على أن النبيذ يؤثر في الإنسان كتأثير الخمر فيه. 

۲ - دليل العقل: وهو مرتب على «الحس)»ء فإن المجتهد إذا رأى 
بعينيه من شارب النبيذ ما سبق وَصْفةُ أدرك بعقله أن النبيذ مسكر كالخمرء 
إذ لو لم يكن مسكرا لما أدى به إلى ذلك الوضع المشين في حقه. 

۳ العرف: ا او و و ی و ا 
نتيجة ما استقرؤوه من أحوال المتعاطين له. 

٤‏ - دليل الشرع: والمراد بذلك عمومات النصوص الدالة على 
تحريم تعاطي المسكرء كما في قول النبي ب: (كل مسكر حرام)» وحيث 
ثبت لدى المجتهد بأن النبيذ مسكر فهو حرام كالخمر. 

قوله: (وأما الأولى فلا تنبت إلا بدليل شرعي): الأولى» هنا صفة 
لموصوف محذوف» والتقدير: «المقدمة»؛ أي: «وأما المقدمة الأولى». 
والمراد بالمقدمة الأولى هو: أن السكر علة التحريم في الخمر. 

والمقصود هنا: أن «علة الأصل» لا تثبت بدليل الحس» أو العقلء 
أو العرف» بل إنها لا تشبت إلا بالدليل الشرعي فقط من الكتاب» أو 
السنةء أو الإجماعء أو الا 

قوله: (فإن كون الشدة علامة التحريم وضع شرعي» كما أن نفس 
التحريم كذلك وطريقه طريقه): هذه الجملة تعليل للقول بأن المقدمة الأولى 
لا تبت إلا بالدليل الشرعي . 


فصل في إلحاق السكوت بالمنطوق Er‏ 


لجل يِس يابا لِذاتها. 


واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «كذلك» يعود إلى «الوضع الشرعي». 

والضمير فى «وطريقه» يعود إلى «التحريم». 

ال (طريقه» يعود إل كول الشدة علامة التحريم. 

والمراد هنا: أن الشارع الحكيم صب «الشدة» علامة على تحريم 
شرب الخمر»ء فتكون تلك الشدة ثابتة بالوضع الشرعي» وكذلك التحريم إذ 
طريقه هو طریق ثبوت تلك الشدة» فالکل ثابت بوضع الشارع. 

قوله: (فالشدة التي جُعلث علامة التحريم يجوز أن يجعلها الشارع 
علامة للحل) : الضمير فی (يجعلها» يعود إلى «(الشدة) . 

والمراد هنا: أن مما يدل على أن «الشدة» وضع شرعی هو أنه يجوز 
للشارع أن يجعلها علامة للحل بدلا عن أن تكون علامة للحرمة. 

قوله: (فليس إيجابها لذاتها) : الضميران في «إيجابها؟؛ وفي «لذاتها» 
يعودان إلى «الشدة». 

والمراد هنا: أن للشارع الحق المطلق في أن يتصرف في العلة من 
كونها علامة على التحريم آل کا غوت على ال كا هر الغا في 
«الشدة» التي Saa‏ علامة على تحریم e‏ فان له بان 

وما دکره ا الله تعالی هنا من كون العلة ليست موجبة 
للحكم بذاتها هو مذهب أهل السنة والجماعة» بخلاف مذهب المعتزلة 
القائلين بأن العلة مؤثرة في الحكم بنفسهاء كما ٠‏ ذلك القاضي 
عيد الجبار المعتزلي بقوله : «والذي یفده قولنا علة أن له ات في الحكم› 
حتی لولاه کان لا يكون ذلك ا 


(۱( انظر: المغنى للقاضى عبد الجبار ۱۷/ «YA‏ وراجع : الك TT‏ 


َه اَذ 


الْقَسْم الأول : إِْبَاتُ الْعِلَّة اَلَو َقْلِيةَء وهي ثلاثة ضرٴب» 


قوله: (وأدلة الشرع ترجع إلى نص» أو چ أو استنباط): آي الأدلة 
الشرعية التي تثبت بها العلة. 

قوله: (فهذه ثلاثة آقسام): آي تلك الأدلة المشار إليها إلى 
ثلاثة أقسام رئيسة» وهي : 

القسم الأول: النص الوارد في كتاب الله تعالى»ء أو في سنة 
رسوله د 

القسم الثاني : الإجماع» وذلك د تجمع الأمة على أن علة الحكم 

القسم الثالث: الاستنباطء وذلك بطريق الاجتهاد. 

والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأدلة ذكراً مجملاً في هذا 
الموضع» وسيتكلم عن كل واحد منها بالتفصيل فيما يلي. 

قوله: (القسم الأول: إثبات العلة بادلة نقلية): أي القسم الأول من 
الأدلة الشرعية التي تثبت بها العلة. ) 

والمراد بالأدلة النقلية: الأدلة النصيةء وإنما سُمَيّت الأدلة 
النصية بالأدلة النقلية لأنها منقولة من كتاب الله تعالى» ومن سنة 
رسوله ڪل . 

قوله: (وهي ثلاثة أضرب): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى «الأدلة 
النقلية)» فهذه الأدلة النقلية تقع على ثلائة أضرب؛ أي: على ثلاثة 
أقسام . 


= تعلیل الأحکام للأستاذ محمد شلبي ص۹١٠.‏ 


فصل في أدلة إثبات العلة ET‏ 


ل: الصريح» وَدَلِكَ أن يرد فيه لَمُظ النَعْلِیل؛ گمَولِه الى 5۶ 

یک دول لكل تَأسرا). «دلك بان اوا آله ورسو4: 
ت جل لك ڪسبتا عل ب إسرویک العم من يبع اشر 
# دوق وبال أو وقول النبي جل : (إِنّمَا جيل الاسْيَنْذَانُ مِنْ أجل 
البَصراء و (إِتّمَا هينم و مِنْ أجل الدَافَة)ء وَكَدَلِكَ إن ذكرَ الْمَفْعُولُ 
لَه قَهُوَ ضري في الَعْلِيل؛ لانه يذ گر لِليِلَة وَالْعُذرِ؛ گقَوْلِه تَعَالّی: 
لسك حَية اإحتاة). و: بعلو َعَم ف تاداهم من لوعي حدر 
وٍ4 وَمَّا جَرَى هَدَا الْمَجْرَى مِنْ صِيَ التَعلِيلٍ. 


قوله: (الأول: الصريح»ء وذلك أن يرد فيه لفظ التعليل... إلخ): «الأول» 
هنا صفة لموصوف محذوف. والتقدير : «الضرب الأول». 

و«الصريح» أيضاً صفة لموصوف محذوف. والتقدير: «الدليل النقلي 
الصريح». ) 

واسم اللإشارة «ذلك» يعود إلى «إثبات العلة بالدليل النقلي الصريح». 

والضمير في افيه يعود إلى «الدليل النقلي الصريح». 

والمراد بلفظ التعليل: الصيخة التي وضعها العرب للدلالة على 
التعليل. ٠‏ 

و«الصيغ» التي تدل صراحة على «التعليل» - كما أوردها المؤلف 
رحمه الله تعالى - هي على النحو الآتي: . 

الصيغة الأولى: صيغة «كي»» كما في قول الله تعالى: «تا أف اله 
عل رولو من اَهَل افر كلل ولول لى افر الى لكين وآبنِ اسيل 
کی ا یکن بن الانيا بک ا ۷[ 
وکما في قوله سبحانه: 9ا ا فن ية ق الاش ا ق افك 
ڪي ين لي ان د ا ل للف عل اله سر © لکلا تاسواً 


کک و َد OS‏ ا اہ [الحدید: ۲۲ء .]۲٣‏ 


3 5 
= 
5 ms 


)۸4( قصل فى ادلة إثبات الأعلة 


الصيغة الثانية : صيعه ه ياء التةا کما ف قوله تعاڵی : 3 ر 
إل المکیگة أ میک فو فوا آلزیت امتا سالقی فی فوب سے کقروا ر 


H6‏ ا 


۴ ضريوا وأ قوق التاق اشا 2 من ڪل بتانِ ( @ لك باه شافوا | e‏ 
وسن باقن أله ورسولم کت اله سيد اليماب ©6) [الأنفال: ۲٠ء .]٠١‏ 


سے 


الصيغة الثالثة: lG O‏ 
قابیل وهابیل: لین آَل ديك تتا عل ب روي آَم سن ق فسا 


بغیر تفن ر ساد ف رض ڪات فَتَلّ الاس غا و وم من ااه 
تڪانما اڃا التَاس جمِيعًا) [المائدة: ۳۲]. 

وقول النبي بي: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر' . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (وإنما نهيتكم من أجل الدافة) . 

الصيغة الرابعة: صيغة «اللام» الدالة على > کما في کک 
تعالی: وما جعلتا القبلة الى ت علا إل نعل من يبع السود من َقَلِبُ 

عل عيبي [البقرة: .]٠٤۳‏ 

وكما في قوله سبحانه: يا لذب 
ومن فلم يکم معدا فجراء نل ما فل من 
بل الک او کئ فعاف مسيكى أو عر 
[المائدة: .]۹١‏ ) 

الصيغة. الخامسة: صيغة «المفعول له»» كما قال المؤلف رحمه الله 
تعالى: «وكذلك إن ذَكِرَ المفعول له فهو صريح في التعليل؛ لأنه يدك للعلة 
والعذر». ) 


اموا ل ەرو س رو ےر وو 


کر کر وه کا عت ی م 
2 


CC Js 


وق وبل او 4 


ص 


ل ذلك لك صياما ل 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب: «الاستئذان»» باب: «الاستئذان من أجل 
البصرا» رقم الحديث: .)٦۲١١(‏ 

(۲( خر جه مسلم في صحیحه» کتاب «الأضاحي»› باب : «بیان ما کان من النهي 

عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث»» رقم الحدیث: (۱۹۷۱). 
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اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وكذلك» يعود إلى «الصيغ الأربع 
السابقة». 

ا المنفصل (هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «المفعول له»» 
وإليه كذلك عود الضمير ل في «لنه). 

والمراد بقوله: «ڀذگرٌ للعلة والعذر؛ ای أن الإنسان ُعَلْلْ ب ا 
الصيغة الفعل الذي أا به» من باب تمهید عرو للآخرين . 

ومثال ذلك: قول الله تعالی: #قل لو آم ملكو خرن رَحْمَةٍ ري إا 
لسك خي حَية الفاق [الإسراء: .]٠٠١‏ 

فن «حَشْيَة» هنا مفعول معه دال على التعليل» وعلى الاعتذار عن 
هذا الفعلء» وهو الإمساك عن الإنفاق. 

وقوله سبحانه: عون أبعم ن دایم من لصوي حدر الْمَوتٍِ 
[البقرة: .]1١۹‏ 

فان «حَدَرَ» هنا مفعول معه دال على التعليلء وعلى الاعتذار عن هذا 
الفعل» وهو جَعْل الأصابع في الآذان. ٠‏ 

ال دة عا أتار إل اولك ره اك فال قك زت 
جرّى هذا المجرى من صيغ التعليل». 

«ما» فى قوله: «وما جرى» موصولية e‏ «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير : «والجاري هذا المجرى من 
صيغ التعليل». ) 

ومعنی «وما جرى هذا المجرى من صيغ التعليل»: آي ما ورد مايا 
لهذه الصيغ التعليلية المذكورة. ) 

والمراد هنا: ويْلْحَقٌ بتلك الصيغ الدالة على التعليل كل ما أفاده ودل 
عليه» وذلك نحو : «حتى). فإنها تفيد التعليل » كما فى قول النبى ية : (إن الله 
أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغي أحد على أحد). 
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و 


إذ فام كليل عَلّى آنه لم يفْصِي التغليلء خو أن بُضَاف إلى ما 
لا يَضلْح عِلَةَ فَيَكُونُ مَجَازاًء كما لو قيلً: «لِم فَعَلْتَ مَدَا؟» قَالّ: 
«لأنى أرَذْت»» فمذا استمال الا فی غیر a‏ 


قوله: (فإن قام دليل على أنه لم بقصد التعليل نحو أن يضاف إلى ما لا 
يصلح علة فيكون مجازا): الضمير في «أنه» يعود إلى «المتكلم بلفظ 
التعليل» . 

وما في قوله : ما ل is‏ موصولية بمعنى «الذي» . 

والمراد هنا: ن المتكلم إذا ب سرع عمله بما يِشَعِرٌ بالتعليل» > ودل 
الدليل على انه م يقصد أن يكون هذا سن علة» وذلك لعدم صلا حته 
للتعلیل به» الق عليه بأنه تعليل مجازي لا حقيقي 

قوله: (کما لو قيل: «لِمَ فعلت هذا؟» قال: «لأني أردت»» فهذا استعمال 
اللفظ في غير محله): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود إلى قوله: 
«لأني آردت» . 

والمراد باللفظ هنا: هو لفظ التعليل بوساطة اللام التعليلية في قوله: 
«لآنى». 

والضمير فى «محله» يعود إلى «استعمال اللفظ). 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال توضيحى لإضافة 
التعليل إلى ما لا يصلح أن يكون علة. 

وإنما كان الجواب بقوله: «لأنى أردت» استعمالاً للفظ فى غير محله 
فلا يكون تعليلاً حقيقياً بل مجازياً؛ لأن «الإرادة» ليست علة للفعلء وذلك 
لأن الأصل في العلة أن تكون معنى ارا عن ذات الفاعل› والیرادة 
لت م اجا عنه» بل هي صفة كامنة في داخله'. 


(۱) راجع: شرح مختصر الروضة .٠٥۹/۳‏ 
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فما لَفْطةَ : : إن مثل قوله عليه ا ل ألْقّى الو : نها 
رجس)ء وَقَال في «الْهِرَةٍ: (إِنَهَا لَيْسَّثُ بنجس» نّا مِنَ ن الطَوَافِينَ 
ليم و (لا تنك المَراة عَلّى عَمُيِهّا > ولا على حًا نكم إا 
عتم ذلك قطعتم َرْحامَكيُ)ء انه من الصرِيح. 


فان إلى «إِن» OG AE‏ ر وله عَليْهِ السام : 


قوله: (فأما لفظة «إنً» مثل قوله عليه السلام لما ألقى الروثة: «إنها 
رجس»» وقال في الهرة: «إنها ليست بنجس» إنها من الطوافين عليكم»» و: «لا 
تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»» 
فإخه من اتصريح): الضمیر فى «فإنه» يعود إلى استعمال «إن» فی الأحادیث 
المذكورة. ۰ ۰ 

والمراد هنا: أن الشارع إذا ذكر الحكم» ثم أعقبه بلفظة «إنّ»» كما 
هو 2 في الأحاديث الثلاثة» وهي قول النبي ييل في «الروثة»: (إنها 

جس)'. 

وقوله عليه الصلاة والسلام في «الهرة»: (إنها ليست بنجس› إنها من 
الطوافين علیکم). . 

وقوله عليه الصلاة والسلام في «النهي عن الجمع شښ المرأة وعمتها 
أو خالتها في عقد النكاح»: (لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء 
إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 1 رحامکم)" . 

دل ذلك على إفادة التعليل بهاء فتكون لفظة «إن» حينئلٍ صريحة في 
التعليل كالصيغ الخمس السابقة 


قوله: (فإان انصضم إلى «إِنْ» حرف «الفاء» فهو آکد» نحو قوله عليه السلام: 


9 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب: «الوضوء)» باب: (لا يستنجى 
بروث»» رقم الحديث: .)٠١١(‏ 
)(-٥‏ سب تخريج الحديث. (۳) سبق تخريج الحديث. 
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(لا تقَرَبُوهُ طيباء فاه يبْعَتُ ملَبّيا) . قال أبُو الحْطاب: «هَذا صَرِيخ في 
الكغليل»» رَقيل: بل هَذَا مِنْ ريق السَنبيه وَالإيمَاءِ إلى الِْلَةء لا مِنْ 
طريتي الصريح. واللهٌ عَم . 


«لا تقربوه طيباء فإنه يبعث ملبيا»): الضمير المنفصل «هو» في قوله: ‹ 
آكد» يعود إلى «انضمام الفاء إلى إن». 

والمراد هنا: أن الشارع إذا ذكر الحكم» ثم أعقبه بلفظ إن مقرونا 
بحرف «الفاء» فقال: «فإنه»» كما فى قول النبي يي فى الرجل الذي وقصته 
دابته يوم عرفة فمات: (فلا تقربوه طيباًه فإنه ت يوم القيامة فا 

کان ذلك اكد في إفادة «إن» للتعليل . 

وإنما يتأكد التعليل ب «إن» في حال انضمام حرف «الفاء» إليها؛ لأن 
«الفاء» تدل على أن ما بعدها سبب للحكم الواقع قبلها" . 

قوله: (قال و الخطاب: هذا صريح في التعليل): اسم الإشارة «هذا» 
يعود إلى «إن المقرونة بحرف القاء». 

والمراد هنا: إذا انضم حرف «الفاء» إلى «إدّ» كانت إل صريحة في 
إفادة العلية عند ای الخطاب رحمه الله تعالى»ء وقد أشار إلى ذلك في کتابه 
«التمهيد» . 

قوله: (وقيل: بل هذا من طريق التنبيه والإيماء إلى العلةء لا من طريق 
الصريح): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «التعليل بإنَ». 

والمراد هنا : أن بعض العلماء ذهب إلى أن التعليل ب «إنُ» ليس من 
قبيل الصريح» بل إنه من قبيل التنبيه والإيماء إلى العلةء وقد نَسَّبّه الفتوحي 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الجنائز»» باب «كيف يكفن المحرما» رقم 
الحديث (۱۲۹۷). وأخرجه مسلم» كتاب «الحج»» باب «ما يفعل بالمحرم إذا 
مات رقم الحديث: .)١١۲١١(‏ 
)۲( راجع : شرح مختصر الروضة ۳/ ."١١‏ 
(۳) انظر: التمهيد ٠١/٤‏ - 
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2 ا E‏ 2 
الضرْبُ الثاني : التنبية وَالإيمَاء إلى العلةء وهو أنوَاع ستة. 


سے ت 


حَذهَا: أن يڏک الح عَقيبَ صف بالْمَاءِ فدل: غا النَعْلِيل 
بالْوَضفِ؛ كَمَوَلِه الى ال هو ایی مارلا لسا ف التجيي4 
#والسارى والارقة فطعو أيديهمًا) وقول النبيّ 4ي : (مَنْ بل ديت 


َافعَلوةٌ)› و : (من ًا n‏ ميه فهيّ له). 


ےآ «ابن البناء» 

وسبب الخلاف فى كون «إنّ» صريحة فى العلية» أو آنها دالة عليها 
بطريتق التنبيه والإيماء: هو أنها ليست موضوعة في اللغة للتعليل» بل إنها 
موضوعة أصالة للتوكيد. 

قوله: (الضرب الثاني): أي من ضروب إثبات العلة بالأدلة النقلية. 

قوله: (التنبيه والإيماء إلى العلة): اي الم «الإيقًاظ». 

و«الإيماء) في اللغة هو: «الإشارة بالأعضاء»" 

والمراد هنا: أن النص الشرعي ES‏ صراحةٌ وا 
الصيغة الدالة على التعليل في أصل الوضع اللغوي كما سبق في الضرب 
الأولء وإنما يدل على العلة بطريق التنبيه عليها والإشارة إليهاء حتى يبظ 
بذلك لاستشعار العلية. 

قوله: (وهو أنواع ستة): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الضرب 
الثاني» وهو التنبيه والإيماء إلى العلة». 
فهذا الضرب يقع على ستة أنواع» كما سيفصلها المؤلف رحمه الله 
E‏ 

قوله: (أحدها: أن بذكر الحكم عقيب وصف بالفاءء فيدل على التعليل 

بالوصف... إلخ): الضمير في «أحدها» يعود إلى «الأنواع الستة». 


(۱) انظر: شرح الکوکب المنیر ٠.١٠١١/۴١‏ 
(۲) انظر: لسان العرب .٥٤٦/١۳‏ (۳) انظر: لسان العرب .٤٠١/٠١‏ 
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والمراد هنا: أن يأتي النص الشرعي مكوناً من ضف سابق وحم 
لاحق» فيربط الشارع بين الحكم الضف نالات ف ال اط على 
أن الوصف السابق هو علة الحكم اللاحق 

ومن أمثلة ذلك _ حَسْبَ ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى - ما يلي : 

المثال الأول: قول الله تعالى: وسلوتك ع المحيض فل هو اذى 
َأعَرْلواً أَليَساءٌ فى أَلْمَحِيض€ [البقرة: ۲۲۲]. 

فالوصف في هذه الآية الكريمة هو «الأذى». 

والحكم في هذه الآية الكريمة هو «وجوب اعتزال النساء في 
المحيض') . 

وقد جاء الحكم هنا وهو وجوب اعتزال النساء في المحيض مقرونا 
بالفاء حين قال سبحانه: «قَاعَترْوا ألبَسَاءّ فى ايض . فدل الربط بين 
الوصف والحكم بالفاء على أن الوصف السابق هو علة الحكم اللاحق. 

وحينئل يقال : ار في المحيض هو كون 


الحيض أذى. ) ) 

المثال الثاني : قول الله تعالى: «والسارق وألسَارة a‏ ي ت 
[المائدة: ۳۸]. 

فالوصف في هذه الاية الكريمة هو «السرقة). 

والحكم في مو الا 0 هو «قَظْعٌ اليد». 

وقد جاء هذا الحكم مقرونا بالفاء» حيث قال سبحانه : اقرا 
ادها . 

فدل الربط بين الوصف والحكم بالفاء على أن الوصف السابق ق 
علة الحكم اللاحق. 


وحينئٍ يقال: إن علة قطع يد السارق هي السرقة. 


فصل في أل إثبات العلة ٠‏ )1( 


رو 


فیدل ذلك على التغليل ؛ O E‏ 


المثال الثالث: قول النبي بية: (من بدل دينه فاقتلوه)'. فالوصف 
في هذا الحديث الشريف هو «تبديل الدين». ) 

والحكم فيه هو «القتل». 

وقد جاء هذا الحكم قروا بالفاء» حيث قال عليه الصلاة والسلام: 
(فاقتلوە) . 

فدل الربط بين الوصف a‏ بالفاء على أن الوصف السابق هو 
علة الحكم اللاب: 

وحينئذٍ يقال: إن علة قتل المرتد هي تبديل الدين. 

المثال الرابع : قول النبي ية : (من آحيا ارضا ميتة فهي له). 

فالوصف في هذا الحديث هو «إحياء الأرض الموات». 

والحكم فيه هو «ملكية تلك الأرض» 

وقد جاء هذا الحكم مقروناً بالفاء» حيث قال عليه الصلاة والسلام: 
(فهي له) . 

فدل الربط بين الوصف والحكم بالفاء على أن الوصف السابق هو 
علة الحكم ال 
و إن عا م الا رص ال هى اجارعا: 

قوله: (فيدل ذلك على التعليل): الإشارة «ذلك» يعود إلى «ربط ‏ 
ا والحكم بالفاء». 


)١(‏ سبق تخريج الحديث. 

(۲( أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاًء كتاب «الحرث والمزارعة)» باب: «من 
أا ارا اتا (صحیح البخاري ۱۳۹/۳). وأخرجه آبو داود في سننه برقم 
.)۳٠۷۳(‏ والترمذي في أبواب «الأحكام»» باب «ما ذكر في إحياء رض 
الموات». (سنن الترمذي .)٤١۹/۲‏ 
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| ۲۹۲ 
لان «الْمَاءَ» في اللكَة للتَعْقيب» > يلرم من ذکر الحم مَعَ ۴ ب پالمَاء 
بوه عَِيبه مَيْرَم الي إلا مغتى مبب إلا تا بت الحم 
ولِهذا يهم مه السَبيَةَ وَإِنِ انَمَتِ المَاسبة St‏ 


والمراد هنا: أن الحكم إذا جاء بعد الوصف مقروناً بالفاءء دل ذلك 
على أن الوصف هو علة الحكم. ) 

قوله: (لأن الفاء في اللغة للتعقيب» فيلزم من ذكر الحكم مع الوصف 
بالفاء ثبوته عقيبه» فيلزم منه السببية» إذ لا معنى للسبب إلا ما ثبت الحكم 
عقيبه): هذه الجملة تعليل للقول بأن مجيء الحكم عقيب الوصف مقرونا 
بالفاء دليل على كون الوصف علة. 

والضمير في «ثبوته» يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «عقيبه» في قوله: اثبوته عقيبه» يعود إلى «الوصف». 

والضمير في «منه» يعود إلى اثبوت الحكم عقيب الوصف». 

و«ما» في قوله : «إلا ما ثبت» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في | (اعقيره») في قوله: إلا ما ثہت ڪا عقیبه) يعود إلى 
«السبب» . 

والمراد هنا: أن من خلال استعراض الأمغلة ا من واقع 
النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تَيَنَ أن مجيء الحكم بعد الوصف 
مقرو لاء ولال على عا الرشن :ولت لأن «الفاء» موضوعة في اللغة 
للدلالة على التعقيب؛ أي : مجىء الثانى عقيب الأول» وكونها دالة على 
للحتت ب اها دا عي ال فة ا ناا رح لوو ا 
لا عدا وهر الك اد ل معن السب إل ما تت الح عقب 
وإذا كان الوصف سبباً كان علة للحكم» إذ العلة سبب. 
قوله: (ولهذا يُفْهَمٌ منه السببية وإن انتفت المناسبة): اسم الإشارة 


قصل ني ادل إثبات العلة ۴ 


نحو قوله: مس دکره e‏ 

بهذا القِشْم ما تبه الرّاوي بالمَاء؛ كَمَوْلِهٍ: «سَهَّى 
سول الله ۾ ية فَسَجَدَ)» و 3 هوی جَاريَةِ قَأَمَرَ به 
r E e‏ 


«هذا» يعود إلى «دلالة مجيء الحكم عقيب الوضف مقرونا بالفاء غل 
السببية»» وإليه كذلك عود الضمير فى (منه). 

والمراد هنا: ان مجيء ك مقروناً بالفاء عقيب الوصف يدل على 
أن الوصف سبب للحكم مطلقاء سواء تحققت المناسبة بين الحكم والوصف 
أو لم تتحقق» فليس تحقق المناسبة بينهما شرطاً في ثبوت السببية. 

قوله: (نحو قوله: «من مس ذكره فليتوضا»): الضمير في «قوله» يعود 
إلى «النبي» ي 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال توضيحي من السنة 
على أن الحكم إذا ورد مقرونا بالفاء بعد وصف دل على السببية وإِنٍ انتفت 
المناسبة. 

وذلك أن قوله عليه الصلاة واسلام: (من مس ذكره فليتوضا)'. 

اشتمل على ج وهو: «(وجوب ا وقد جاء هذا الحكم 
عقيب «(وصف» وهو من الذكر». 

ولا مناسبة هنا بين الحكم وهو (اوجوب الوضوء)» وبين الوت 
وهو مَس الذكر»» ومع ذلك فإن دلالة السببية فيهما ظاهرة معلومة. 

قوله: (ويْلُحَقٌ بهذا القسم ما رتبه الراوي بالفاءء كقوله: «سهى 
رسول الله بي فسجد»» و: «رضخ يهودي رأس جارية فأمر به رسول الله د 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب «الطهارة»» باب «الوضوء من مس الذكر». (سنن أبي 
داود »)۱١١/١‏ وأخرجه الترمذي فى أبواب «الطهارة»» باب «الوضوء من مس 
الذكرا. (سنن الترمذي .)٠٥١/١‏ وأخرجه ابن خزيمة في كتاب «الوضوء»» 
باب : «استحباب الوضوء من مس الذكر». (صحیح ابن خزيمة ۲۲/۱). 


)1 فصل في أدلة إثبات العلة 


E:‏ و ت ر و 2 ر ام 
أن رص ا ین حجري » يمهم منه السببية. 
أن ت رأسه بين حجرين»» تُفْهَمُ منه السببية): القسم المشار إليه في 

قوله : «ويلْحَقٌ بهذا القسم» هو «ذِكُر عقيب وصف بالفاء». 

و«ما) فى قوله: «ما رتبه») موصولية د بمعنى (الذي» . 

والضمير في (رتبه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «كقوله» يعود إلى «الراوي». 

والضمير في «منه» يعود إلى اترتيب الراوي على الوصف 
بالقاء) . 

والمراد هنا: أن الراوي إذا رتب الحكم ET‏ بالفاء فُهِمَ من 
هذا الترتيب أن الوصف هو سبب ذلك الحكم»ء كما في قول الصحابي 


E‏ (سهى رسول الله ل 


۱ 
7 


حيث رتب الحكم وهو «السجود» على الوصف وهو «السهو» بالفاءء 
فدل هذا الترتيب على أن «السهو» هو سبب «السجود» وعلته. 

وكذلك قرل الصحابي الجلل أتين بن مالك رغ اله تغالى عه 
رصح يهودي رس جارية» فأمر به رسول الله يل أن يرض رأسه بين 

) a ٠ 

حيث رتب الحكم وهو رض رأس اليهودي بين حجرين» على 
الوصف وهو «رَض رأس الجارية» بوساطة «الفاء»» فدل هذا الترتيب على 
أن «الرَضحَ» کو مب «الرض» وعلته. 
(۱) اخرجه أبو داود في کتاب: «الصلاة»ء باب: «سجدتي السهو»ء رقم الحديث: 

.)۱۳۹( 


(۲) أخرجه البخاري فى صحيحه»ء كتاب «الديات»» باب: «إذا قتل بحجر أو عصا»» 
رقم الحديث: .)٦۸۷۷(‏ وأخرجه مسلم» كتاب «القسامة»» باب: «ثبوت 
القصاص فى القتل بالحجر»» رقم الحديث: .)١۱٦۷۲(‏ 


قصل في ادل أنبات الاعف ٥‏ | 


د وو 


فلا يُجل نقله مِنْ عير فهم السبييةء ان وا 
وَالظاهرٌ أن الصَحَابي يمسي ِا يحرم عَلَيهِ في ديه لا سِيّمَا إا عَلمٍ 
عمو ساد 1C‏ فبظه أ فھم منه التّعليل 1 


قوله: (فلا يحل نقله من غير فهم السببية» لكونه تلبيساً في دين اث): 
الضمير في «نقله» يعود إلى «الوصف الذي رتب عليه الحكم). 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «النقل» . 

والمراد هنا: أن الراوي لا يُرَنَّبُ حكماً على وصف بالفاء إلا وقد 
فم أن الوصف سبب للحكم» إذ لو لم يفهم السببية لما أقدم على ذلك 
الترتيب» ولمَا تجرأً على نقله للأمة لِمَا في ذلك من التلبيس على الناس في 
أمر دينهم» وهذا بعيد في حق الراوي لأنه صحابي» والصحابة رضي الله 
ی ا 
على الناس بنقل ما ليس سبباً للحكم على آنه سبب له. 

قوله: (والظاهر أن E‏ 
علم عموم فساده» فيظهر أنه فهمَ منه التعليل): «ما» في قوله: «مما يحرم 
موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» 
فيكون التقدير : «يمتنح من المحرم عليه». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الصحابي»› و كذلك عود الضمير 


فی «دینه) . 


والضمير في «فساده) يعود إلى «التلبييس في الدين الذي هو محرم 
شرعاً». 


والضمير في أ نه) يعود إلى «الصحابي». 
والضمير في «منه» يعود إلى «ترتيب الحكم على الوصف بالفاء». 


والمراد هنا: أن التلبيس على الناس في أمور الدين وأحكام الشريعة 
محرم ل يجوز الإقدام عليه » والظاهر من حال الصحابي الامتناع عما يحرم 


۹٦‏ فصل في ادلة إثبات العلة 


وَالظَاهرٌ أ ان مصيبٺٰ فِي فهمه» اد إذ هو عَالِم بمَواة قع الكلام 


ت 


وَمَجاري الا فلا يُعْتَقّد السَبَبيّةَ إلا بم E‏ َالَف ا 


له . 
چ 
م 


عليه في دینه› وعلی وجه الخصرص إدا كان ذلك المحرم يعم فساده فإنٰ 
الصحابي أشد ما يكون بُعْداً عن الوقوع فيه» وبذلك يتبين أن الصحابي لم 
ا ا و اا و ي 
وأنه علة له. 

قوله: (والظاهر أنه مصيب في فهمه» إذ هو عالم بمواقع الكلام ومجاري 
اللغةء فلا يعتقد السببية إلا بما بدل عليهاء واللفظ مشعر به): الضمير في 
«أنه» يعود إلى «الصحابي»› وإلیه كذلك عود الضميرين المتصل في 
(افهمه)› والمتفصل (هو) . 

والمراد بمواقع الكلام: المواضع التي يريدها العرب في أساليب 
كکلامهم» من الأمرء والته والإاخبار» والاستقهام» والتعجب» 
والشب ونحو ذلك . 

والمراد e‏ اللغة: ما جرت عليه عادة العرب في الفاظ 
وعباراتهم. ) 

و«ما» فى قوله: «(بما يدل عليها» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير فى «عليها» يعود إلى «السببية). 

والضمير فی (به) 0 إلى #(التشتاء أو «التعليل». 

والمقصود هنا: أن الصحابي لم يرتب الحكم على الوصف بالفاء إلا 
لفهمه بأآن الوصف هو سبب الحكم» وهو مصيب في هذا الفهم› لکونه 
عربياً بالسليقة» فيعلم دلالات الألفاظ» وأساليب اللغة» والمواقع التي 
َسَخْدَمٌ فيها تلك الألفاظ والأساليب حسب ما جرت به عادة العرب في 
كلامهم وتخاطبهم» فكان بذلك محقاً فى اعتقاد السببية» مصيباً فى فهمها 


سے 


ولا بُحكاح إلى فِفه الرّاوي إن مدا مما يُفََسُ من اة ُو 
الفقه. 


سے 


الاي : تَرْيِيبٌ الْحُحُم عَلَى الْوَضفِ بِصِيعَة الْجَرَاءِ يذل عَلّى 
التغلیل بو؛ قله تعَالّی: طن بات منک يجك َو مصَعَف لَه 
وادراكهاء ولا مسا ان اللفظ محر ا ؤدال غاهاء وها اشر هالا 
ودل عليه کان ظاهراً في معناه بلا لبس ولا خفاء. 

قوله: (ولا تُحتاج إلى فقه الراوي) : أي أن هذا المقام المقتضي ترتيب 
الحكم على الوصف بحسب ما يشَْعِرٌ ظاهر اللفظ به ويدل سياق الكلام 
عليه لا يِحتَاجٌ فيه إلى فقه الراوي» فلا يَسْتَرّط لصحة ترتيب الحكم على 
الوصف كون الراوي فقيهاً عالماً بأحكام الشرع. 

قوله: (فإن هذا مما يُقَيَبَسُ من اللغة دون الفقه): هذه الجملة تعليل 
للقول بعدم الاحتياج إلى فقه الراوي في هذا المقام. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «جَعل ال للحكم». 

و«ما» فى قوله: «مما يقتبس» موصولية بمعنى «الذي» أو مصدرية 
ر وا کات ا وهن و ا ا هاا مو ال ا 
اللغة دون الفقه. ٠‏ 

والمراد هنا: أن جَعْلَ الوصف سبباً للحكم لا يتوقف على فقه 
الراوي» بل يستوي فى ذلك الفقيه وغير الفقيه» لكون إدراك سببية الوصف 
ا د ال الك لإ فته ,الصجاي الى رى التمل عن 
النبي إا مرتباً فيه الحكم على الوصف هو عربي أصيل في عربيته؛ لأنه 
ابن بَجْدَيِهّاء فلا جَرَمّ أن يعَوّل على فَهْيه اللغوي لدلالات الألفاظ 
ومقاصدها . | ) 
قوله: (الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على 
التعليل به... إلخ): «الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف. والتقدير: «النوع 
الثاني»؛ أي: من أنواع التنبيه والإيماء إلى العلة. 


e‏ فصل في ادلة إثبات العلة 


عاب عف4 اومن يفنت من لله سوي مَل سلا رنه 


رها مرن اومن بسي اله ت س أيْ: لَِفَُرَاهُ» وقول 


اني کل ا شِيَة أو صَيْدِ تَقَّصَ م مِنْ اجره كل 


وجوابه. 

والضمير فى (به» يعود إلى «الوصف». 

والمراد هنا: أن الشارع إذا رتب الحكم على وصف بصيغة الجزاءء 
دل هذا الترتيب على أن الوصف علة ذلك الحكم» وقد ثبت هذا الترتيب 
الله تعالى › as‏ . 
رحمه الله ا وهو على النحو الآتي: 

رصم وص ےر رر ر ۳ 
الآية الأولى : قول الله تعالى : # بسا ات من أت منحر بفحشة 


لی س ا الک رو ص وور 


نة يطحف لها القذابت ضعفبن# [الأحزاب: hk‏ 


“ گ‎ a 


فإن الوصف في هذه الآية الكريمة هو «الإتيان بالفاحشة» والحكم 
فيها هو «مضاعفة ا e‏ 
الح اة الك ةم ف الط وه هال سا ون ات 
ر ‌ e‏ سے ن سر س 
نک e‏ وجزاء الشرط وهو هنا قوله جل شأنه: «يصَعَف لها 
فدل هذا الترتيب على أن الوصف وهو «الإتيان بالفاحشة» علة 
للحكم وهو «مضاعفة العذاب ضعفين». 
الآية الثانية: قول الله تعالى : کون قت سک ل الو وریسولوء ونمل 


ر کی ا کاو کے کے ر رو 


ي ديا أجرها مرتين 4 [الأحزاب: 1[ 


فالوصف في هذه الاية الكريمة هو «القنوت لله تعالى 
الصالح». 

والحكم فيها هو «إيتاء الاج مرتین . 
| وهذا الحكم قد رتب على الوصف السابق بصيغة الجزاء» لوقوعه في 

الجملة al‏ المكونة من فعل الشرط وهو هنا قوله سبحانه: #ومس يقت 

نک لله ورسولء َمل صّلحًا). وجزاء الشرط وهو هنا قوله عز سلطانه: 
لته أجرها مرن ) ) 

فدل هذا ا على أن الوصف وهو «القنوت لله تعالى والعمل 
الصالح» علة للحكم وهو (إيتاء الأجر مرتین : 

الآية الثالة : قوله تعالى: #وسن , يق الله عل له را [الطلاق: ۲]. 

فالوصف في هذه الاآية الكريمة هو «التقوى». 

والحكم فيها هو «جَعْلٌ المخرج». 

وهذا الحكم قد رب على الوصف السابق بصيغة الجزاء» لوقوعه في 
الجملة الشرطية المكونة من فعل الشرطء وهو هنا قوله سبحانه: ومن ين 
أله وجزاء الشرط وهو هنا قوله تبارك اسمه: #يجعل له ,حًا . فدل 
هذا الترتيب على أن الوصف وهو «التقوى» علة للحكم وهو «أن يجعل الله 
تعالى مخرجا» أي: للمتقي لتقواه إياه سبحانه. 

وما ما يدل على ذلك من السنة المطهرة فهو ما أورده المؤلف 
رحمه الله تعالى» حيث قال: وقول النبي مي: (من اتخذ كلباً إلا كلب 
ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان)'“. 
(۱) اأخرجه البخاری فن ميته كتاب: «الذبائح»» باب: «من لن 

بکلب صید أو ماشية)» رقم الحديث: .)٥٤۸١(‏ 


فارج ۳ في صحيحه » کاب: «المساقاة)» باب : «الأمر بقتل الكلابت»» 


فصل في ادلة إثبات العلة 


فإن الوصف في هذا الحديث الشريف هو «اتخاذ الكلب». 

الک به اش الا رفن کل ري 

وهذا الحكم قد رتب على الوصف السابق بصيغة الجزاء» لوقوعه في 
الجملة الشرطية المكونة من فعل الشرط› وهو هنا قوله عليه الصلاة 
والسلام: (من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد)» وجزاء الشرط وهو هنا 
قوله ي : (نقص من أجره كل يوم قيراطان). 

فدل هذا الترتيب على أن الوصف» وهو «اتخاذ الكلب» علة للحكم» 
وهو «إنقاص الأجر قيراطين كل يوم». 

قوله: (وكذلك ما اشبهه): الکاف حرف تشبيه. | 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ما سبق إيراده من الآيات الثلاث 
الكريمات» والحديث النبوي الشريف». 

و«ما» في قوله : «ما أشبهه» موضولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «أشبهه» يعود إلى «المذكور في النصوص السابقة من 
الكتاب والسنة». 

وا اد الات اا قول الله تعالی : ومن سول 
على الله فهو حسبة7 [الطلاق: .]١‏ 

فإن الوصف في هذه الآية الكريمة هو ارال على الله تعالی» . 

والحكم فيها هو «أن يكون الله تعالى حَسْبً المتوكل عليه» أ 
کافیه کل ما أهمه. 

وهذا الحكم قد رنب على الوصف السابق بصيخة الجزاء» لوقوعه في 
الجملة الشرطية المكونة من فعل الشرط»ء وهو هنا قوله سبحانه: ومن 
وَل على أو » وجزاء الشرط وهو هنا قوله تعالى : فهو َب . 

فدل هذا الترتيب على أن الوصف» وهو «التوكل على الله تعالی» هو 
علة الحكم» وهو «حصول كفاية الله تعالى للمتوكل عليه». 


فصل في ادل اثبات العلة (r‏ 


اد الْجَرَاء يعت سره وبلدزمة ولا مَعْتی لِلسَبَبٍ لا ما يستَعقبٰ 


إ 


وو سر لر ص 


ا واا بۇجودِو. 

وكذلك قول الي : (من قتل قتيلاً فله سَلَمه)“. 

فإن الوصف في هذا الحديث هو «القتل؟؛ آي : الكافر». 

والحكم فيه هو «استحقاق السّلّب». 

وهذا الحكم قد رَتَبَ على الوصف السابق بصيغة الجزاءء e‏ في 
الجملة الشرطية المكونة من فعل الشرط»ء وهو هنا قوله عليه الصلاة 
والسلام: (من قتل قتيلاً)» وجزاء الشرط وهو هنا قوله بل : (فله سَلَمً). 

فدل هذا الترتيب على أن الوصف»› ت «قتل الكافر» ل للحكم» 
وهو «استحقافق السلت». 

قوله: (فإن الجزاء يتعقب شرطه ويلازمه): الضمير في «شرطه» يعود 
إلى «الجزاء». 

والضمير في «يلازمه) يعود إل «الشرط». 

والمراد هنا: أن الجزاء في االخة الشرطية يقع عقيب الشرط› 
ويكون ملازماً له من جهة الوضع اللغوي. 

قوله: (ولا معنى للسبب إلا ما يستعقب الحكم ويوجد بوجوده): 

«ما» فى قوله: «ما يستعقب» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
O Tl‏ 
معنى للسبب إلا المستعقب الحكم والموجود بوجوده». 

والضمير في «بوجوده» يعود إلى «السبب»). 

ومعنى قوله: «ولا معنى للسبب إلا ما E‏ الحكم ويوجد 
بوجوده»؛ آي : ان الحكم يقع عقب السبب» فيكون هذا الحكم دائرا 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب: «الجهاد والسير»» باب: «استحقاق القاتل 

سلب القتيل»» (صحیح مسلم بشرح النووي .)٥۹/۱۲‏ 


ڪ( ۰( فصل في ادلة إثبات العلة 


انوع التَالث: ا ل ا ا ک عن نر خاڍث» جيب 


بح يدل عَلَى ان الْمَذكُورَ في السُوَال عل گمَا روي أن اغراي 
أت ال ا فقال ٠‏ «(هلکت رَأْلَّْتُ» قال : (مَادًا صَنعت؟). 


E: 7 سے‎ 


قال : «وَاقَعْتُ أهْلِي في رَمَصَانَ»» فَقَال عَليْهِ السَلام: (أعَيِقٌ رَقَبَه)ء 


۶ك 


یدل عَلی أن الوقَاعَ سَبَب لاه ذَگره جواباً ل ...۰.۰ ا 


ا 


ل 


وجوداً وعدماً مع سببه» فإذا ود السبب وَجدَ الحكم» وإذا انتفى السبب 
انتفى الحكم. 

کد ھا ت ےآ لیے ا رد ال عت ع ا 
الشرط سبب الجزاء» فيكون الشرط اللغوي علة للحكم الواقع بعده.. 

قوله: (النوع الثالث): أي من أنواع التنبيه والإيماء إلى العلة. 

قوله: (أن يشال النبي ية عن أمر حادث فيجيب بحكم» فيدل على أن 
المذكور في السؤال علة): المراد بذلك أن يأتي سائل إلى النبي بي فيسأله 
عن أمر حَدَتٌ له» فيجيبه النبي بيه عن سؤله» فيكون ما ذكره السائل في 
سؤاله هو علة الحكم الذي ذكره النبي بيا في جوابه. ۰ 

قوله: (کما روي أن أعراباً أتى الذبي کا فقال: «هلکت واهلکت»» قال: 
«ماذا صنعت؟» قال: «واقعحت أهلي في رمضان»» فقال عليه السلام: «أعتق 
رقبة»» فيدل على أن الوقاع سبب؛ لأنه ذكره جواباً له): الضمير في «لانه) 
و ى «النبي» ا . 
والضمير في «(ذکره) يعود إلى «الحكما. 

والضمير في «له) یعود إلى «الوقاع» . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال توضيحي من السنة 
لتقريب هذا النوع إلى الذهن. 

والمراد ها أن الأعران جاك الى التي 4 سانلا غا يجت ا 
نحو مواقعته لأهله في نهار E‏ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام 


فصل في أدلة إثبات العلة 


سر ص کل 


وَالسّوّال گالْمُعَادِ في الجَوّاب» فکأنه قال : وا ت اهلك فَأعتَن 


ور وه 


رَقَبةا» وَاحتمَال اَن کون الذكور يه ا بجوّاب ممُتَنِع › د ا 
ل ا ل ع ارات ا انر ع رفت 


#2 2 


الحا ف مسي باتماقي. 


1 


بقوله: ا قبة)» فکان هذا ا اکور في السؤال وهو 
«الوقاع» هو علة الحکہ المذكور ؤ الراب وهو «(وجوب Fe‏ 

قوله: (والسؤال كالمعاد في الجواب» فكأنه قال: «واقعت أهلك فأعتق 
رقبة») : الضمير في «فکاًنه) یعود إلى «النبي» . 

a a‏ ا في السؤال هو سبب وعلة 
النبي ا قال e e"‏ عليه ما ذکره في ال «واقعت آهلك 
اف قةت كرد الجراب ا على السؤال هنا بمنزلة الحكم 
المعلق على الوصف بالفاء في اقتضاء العلية والسببية. 

قوله: (واحتمال أن بكون المذكور منه ليس بجواب ممتنع): ا 
«منه» يعود إلى «النبي» . ) 

والمراد هنا: أن احتمال کون - النبي لا وهو الأمر 
ال ب به . 

قوله: (إذ يفضي ذلك ی کون السؤال عن الجواب» فيتأخر الببان 
عن وقت الحاجة» وهو ممتنع باتفاق): هذه الجملة تعليل للقول بامتناع 
احتمال أن يكون المذكور من النبي ية ليس بجواب. 
واسم الإشارة «ذلك» يعرد إلى «كون المذكور من النبي َيه ليس 
جواباً عن سؤال الأعرابي». 


| فصل في أدلة إثبات العلة 
س ¢« کک £ » 

النوع الرّابع: أن يذكُرَ مع الحْحم لولم د مدر التَعْلِيل به 
گان لوا عبر ميد يجب تفر اكلام على وَجْو ممِبدٍ صِيَانةٌ كلام 
لني 4 عَنِ اللو 


والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «تأخير البيان عن وقت الحاجة»» 
فهذا التأخير ممتنع باتفاق الأصوليين'. 

والمراد هنا: لو لم يجِْعَّل ما ذكره النبي يةه وهو «إيجاب الكفارة» 
جواباً لسؤال الأعرابى عن مواقعته لأهله فى نهار رمضان»ء لكان الجواب 
غير مرتبط بالسؤال» ولو کان غير مرتبط به لخلا محل السؤال عن جواب» 
حينئلٍ يلزم من ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأن السائل إنما سأل 
لحاجته إلى بيان الحكم الشرعي فيما حَدَتٌ له ولم يُجَّبْ عن سؤالهء 
وحيث إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز باتفاق الأصوليين» ثبت 
أن ما ذكره النبي ية من إيجاب الكفارة هو الجواب عن السؤال» فيكون 
هذا السؤال هو علة تلك الإجابة. 

قوله: (النوع الرابع): آي من أنواع التنبيه والإيماء إلى العلة. 

قوله: (أن يذكر مع الحكم شيئاً لو لم يُقَدّر التعليل به كان لغواً غير 
مفيد» فيجب تقدير الكلام على وجه مفيد صيانة لكلام النبي َي عن اللغو): 
الضمير فی (به) يعود إلى «(الشىء المذكور مع الحكم». | 

والمراد باللغو هنا : | ) 

والمقصود: أن يسال النبي بي عن بيان حكم مسألة من المسائلء 
وقبل بيان الحكم الشرعي فيها يذكر عليه الصلاة والسلام شيئاًء كأن 
يتوجه با إلى السائل بسؤال من عنده انتظاراً لإجابته عنه» ثم يذكر الحكم 
عقيب تلك الإجابة» وحينئْزٍ يجب أن تقَدَرَ إجابة المسؤول علة للحكم 


(۱) انظر : تي الجر «1V /Y‏ إحكام الفصول ص۰۲۰۳ البرهان ۱/١‏ العدة 
(VY /F‏ الإحكام ê‏ حزم ۱ء المعتمد "۱١/۱‏ . 


فصل في ادلة إثبات العلة 

) وهر قسمان» أَحَذهَمَا: أن نظف الال عن الرَاقعَة باهر ظاهر 
الْوْجُودِء ٿم يدر الْحْكُمَ عَقِيبَهُ» ما ی عن ټی الرظي بالشخي 
فقال: (أينْقَّصُ الطب إ إا د يبس ؟) › ًالوا : نعم)» قال : (قلا إِذنْ)» 


الصادر من النبي بي وذلك من أجل أن صان كلام النبي عليه الصلاة 
والسلام عن اللغو والعبث لعصمته من الوقوع فيهما. ٠‏ 

قوله: (وهو قسمان): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «النوع الرابع» 
من أنواع الإيماء إلى العلة» وهو: «أن يذكر مع الحكم شيئاً لو لم يدر 
التعليل به لكان لغواً غير مفيد». 

فهذا النوع يقع على قسمین»› كما سيذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى . 

قوله: (أحدهما: أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود» ثم 
يذكر الحكم عقيبه): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «القسمين» . 

والمراد باستنطاق 0 هنا: هو توجيه سؤال إليه لينطق بالإجابة 
عنه من تلقاء نفسه. 

والمراد بالأمر الظاهر الوجود: هو الذي ل يحتاج إلى سؤال 

وإجابةء نظرآً. لشدة وضوحه وبيانه. 

والضمير في «عقيبه» يعود إلى «استنطاق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر 
الوجودا. 

والمقصود هنا: أن يكون ما استنطق به النبي ية السائل عن الواقعة› 
والذي رتب عليه الحكم بعد ذلك» أمراً لا يحتاج إلى سؤال وجواب 
لوضوحه وظهوره وعدم خفائه على أحد» وحينئلٍ فلا بد من تقدير التعليل 
بذلك الاستنطاق» وإلا لكان ضرباً من اللغو والعبث. 

قوله: (كما سُيِْلَ عن بيع الرطب بالتمرء فقال: «أينقص الرطب إذا 
بيس»» قالوا: «نعم»» قال: «فلا إذن»): تفص الرطب إنما يكون بزوال 
الرطوبة عنه التي هي سبب ثقله وزيادته. ) 


س فصل في أدلة إثبات العلة 


و لم يقر الَغليل په گان الاسيكسَاف عَنْ نقَصَان الرْظّب عَيْرَ مَفِيدِ 
لظهُوره. 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال توضيحي من السنة ‏ 
لتقريب هذا القسم إلى الذهن»ء وذلك أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى 

عنهم سألوا النبي 6 عن «بيع الرطىة الما فلم 2 مباشرة عن هذا 
سوال وإنما توجه إليهم حيث قال لهم : E)‏ قم الرَطْبُ إذ إذا 

تھ فلما آجابوه بقولهم: «نعم»» أجاب عليه الصلاة والسلام عن 
سۇالهى بقوله: (فلا إذن)'. 

فكان جوابه عليه الصلاة والسلام بقوله: (فلا إذن) مبنيا ھن جوابهم 
بقولهم : «نعم» ينقص الرطب إذا يبس». 

قوله: (فلو لم بقدر التعليل به كان الاستكشاف عن نقصان الرطب غير 
مفيد لظهوره): الضمير في «به» يعود إلى «استنطاق السائل عن الواقعة بأمر 
ظاهر الوجود». 

و«الاستكشاف» هنا هو السؤال انتظاراً للجواب. 

والضمير في «لظهوره» يعود إلى «نقصان الرطب إذا يبس». 

والمراد هنا: أن إجابة السائل عن السؤال الذي وجهه إليه النبي کل 
يجب ان تَجِعَلّ هي علة الحكم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام» إذ 
لو لم تَجْعَّل تلك الإجابة علةٌ لذلك الحكم لكان سؤال النبي لاء عن 
نقصان الرطب اا عن فائدة» إذ الجواب عنه تحصيل حاصل لظهوره 
ووضوحه» وذلك ضرب من ضروب العبث» وهو منزه عنه عليه الصلاة 
والسلام» لعصمته من الوقوع فيه. 

e‏ إن تمص الرطب هو علة تحريم بيعه بالتمر؛ 


(۱( أ جه | ترمڏذي ة2 اب : »| «« باب : ((ما جاء و فی ات 
خر في پو Cs‏ ج 
المحاقلة والمزابنة)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» (سنن الترمذي / 6V‏ 
(TEA -‏ . 


فصل في أدلة إثبات العلة | ۷( 
ن يَعِْلَ فِي الْجَرّاب إلى تَظير مَحَل السۇال» كما رُوِي 
نه لما سألنه ال عن الج عن الوَالِدَيْنء قال عَلَيْه و السلَام: 

(أرَأيْت ل کان على أمك دين EY‏ فقضته أکانَ بنفعها؟)» الت : : نعم 


£ 


الثانى : | 


ق بىسىية 


ًال: (قَديْنُ اله احق بالْقَضًاءِ)» كَيْْهَمٌ مله التَعْلِيل بكوْنِه دَيْناء ريا 
لِمَاِدَةٍ التعْليل . 


لأنه إذا بيع الرطب بالتمر فى هذه الحال كان رباًء إذ هو بيع الشيء بجنسه 

قوله: (الثاني) : صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «القسم الثاني»؛ 
أي: من قسمي النوع الرابع من آنواع التنبيه والإيماء إلى العلة. 

قوله: (آن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال): آي أن ل 
النبى ية عن مسألةء فلا يجيب عنها مباشرة»› ر يَعْدِل في الجواب إلى 
نظير محل السؤال. 

والمراد: أن يُجِيل النبى ية السائل إلى مسألة أخرى ظاهرة 
الجواب» ليكتشف السائل بنفسه من خلال إجابته عن سؤال النبي هي 
الإجابة عن سؤاله بطريق إلحاق النظير بنظيره» بحيث يقيس المسألة التي 
عنها على المسألة التي أجاب فيهاء» وذلك أدعى إلى ترسيخ الفهم 

ت (کما روي آنه لما سالته الختعمية عن الحج عن الوالدين»› 
فقال علىه السلام: «رآنت لو کان على أمك دىن فقضتبه آکان بنفعها؟»»› قالت: 


«نعم»» قال: «فدىن الته أحق بالقضصاعء»» NEE‏ منه التعليل بكونه دىنا تقرىرا 
لفائدة التعليل): الضمير فى «آنه» يعود إلى «النبي» َء وكذلك إليه عود 
) الضمير فى ((سالته) . 

والضمير فى «منه» يعود إلى قوله عليه الصلاة والسلام: (أرآيت لو 
کان علی أمك دين) . 


فصل في ادلة إثبات العلة 


ueuumuuseusuundbceccnenaeancecnsnecvcunnncncnnenccaCnncnnldCGRnCbdOGOnennOonac nnn oson ao 


والضمير في «بكونه» يعود إلى «الحج عن الوالدين». 

وحديث «الخثعمية» الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا أخرجه 
الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى عن ابن عباس عن أخيه الفضل رضي الله 
تعالی عنهم أنه کان رذْفَ رسول الله ميو غداة النحرء فأتته امرآة من خثعم» 
فقالت : : يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا 
کبیرا د ی ان يركب» أفأحج عنه؟ قال: (نعمء فإنه لو كان على أبيك 

.  )ەتىضق‎ 

دين قضيته 


وأما في سنن الإمام النسائي رحمه الله ا 
بأن السائل رجل من خثعم وليس امرأة» فقد أخرح بسنده عن عبد الله بن 
الإتز. قال جاء رجل من خثعم إلى رسول الله ية فقال: إن ابي شيخ 
كبير لا يستطيع الركوب» وأدركته فريضة الله في الحج» فهل يجزئ أن 
حح عنه؟» قال: (آنت أكبر ولده؟)ء قال: نعم قال: (أرأيتَ لو كان 
عليه دَيْنْ أکنت تقضیه؟). قال: نعم» قال: (فحج عنه). 

وفي رواية عنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: قال 
رجل: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج» أفأحج عنه؟ قال: (أرأيت لو 
كان على أبيك دين أکنت قاضيه؟)» قال: نعم قال: (فدين الله أحق)'. 

وهذان الحديثان اللذان أخرجهما النسائى رحمه الله تعالى أقرب إلى 
المراد من الحديث الذي أورده المؤلف u‏ الله تعالى عن الخثعميةء 
وذلك أن حديث الخثعمية كما تقدمت روايته ليس فيه إحالة من النبى إلا 
الال الى مياه آغرى» بل شين الجراب الاكر ن السات ماف 


انظر: سنن ابن ماجه» کتاب «المناسك)› باب «الحج عن الحي إدا لم یستطع» 
۲/ 4۷1 رقم الحدیث (۲۹۰۹) . 


(۲( انظر : سنن النسائى: کتاب (مناسك الحج»» باب ((تشبيه قضاء الحج تفضا 
الدين» 0/ 11۷ - 11۸ 
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۹ 
التَوعٌ الْخَامِس: ان يَذكُرَ في سياق الگلام شيا َو لم يلل به 
صَارَ اكلام َير م ؛ TTT TTT ERAS‏ 


الحديثين المذكورين فإن فيهما إحالة السائل إلى نظير محل سؤاله. 
والمراد هنا: أن سؤال النبى يلل عن قضاء الدين عن الميت في كونه 
OE E O N‏ 
الحي العاجزء حيث إن النبي ييه ساوى بين الصورتين المسؤول عنها 
والمعدول إليهاء وذلك بطريق القياس لاشتراكهما في المعنى وهو ثبوت 
الدَيْن في كل منهماء کا ا کا الاج او الت را بقضاء الدين عنه 
الذي في ذمته للآدميين› فكذلك تبراً ذمته بقضاء الدين الذي في ذمته لله 
تعالى» وهو الحج إذا حْجٌ عنه من قبل ولده أو غيره. 
وإنما جيل سؤال النبي ييه عن قضاء الدين عن الميت أو الحي 
العاجز في إبراء الذمة علة للجواب عن مسألة الحج عن الميت أو العاجز 
من أجل أن يكون ذلك السؤال ا إذ لو لم يقر التعليل به لأدى ذلك 
إلى محذورين : 
المحذور الأول: عدم خضل الناند هن الالء فكرة ضرا هن 
ضروب العبث» وهذا يجب تنزيه النبي ية عنه» لعصمته من الوقوع فيه 
المحذور الثاني: خلو محل السؤال عن جواب» وهذا يفضي إلى 
تأخير البيان عن وقت الحاجةء فإن السائل لم يسال إلا لشدة حاجته إلى 
معرفة الحكم الشرعي فيما سأل عنه» وحيث لم يحصل له جواب عن محل 
سؤاله تأخر البيان فى حقه عن وقت حاجته» وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز باتفاق علماء الأمة من أهل الفقه والأصول. 
قوله: (النوع الخامس): أي من أنواع التنبيه والإيماء إلى العلة. ِ 
| قوله: (أن يذكر في سياق الكلام شيئاً لو لم يعلل به صار الكلام غير 
منتظم): الضمير في «به» يعود إلى «(الشيء» . 


فطل في ادلة إثبات العلة 


تعالی: اما لذن اموا إا ود لكر و من يوم أَلْجَمعَةٍ 
سوا إل ذل آلو ودروا اليم فل ينه التغليل لِلنهي عَنِ ابيع 
ge‏ > د لو قَدَرْتا التهى ٤‏ َنٍ الع مُظلقا 
a‏ طا في اكلام .... ay‏ 


والمراد بعدم الانتظام هنا: عدم الارتباط بين الكلام السابق 
واللاحق 

والمقصود هنا: أن يعلى الشارع الحكم على وصف» ثم يعقبه بشيء 
اا ا > لعدم ارتباط لاحقه 
بسابقه 

N E Aa I (کقوله تھالى يابا لذب‎ n 

| لک در آي ودروا آليعي» فإنه يُعْلمٌ منه التعليل للنهي عن البيع بكونه 
مانعاً من لني إلى الجمعة): الضمير في فإنه» يعود إلى قوله سبحانه: 

ودروا اليم . 

والضمير في «بكونه» يعود إلى «البيع» . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الاستشهاد بهذه الاية الكريمة 
هو مثال توضيحي لتقريب هذا النوع إلى الذهن. 

قوله: (إذ لو قدرنا النهي عن البيع مطلقاً من غير رابطة الجمعة يكون 
خبطاً في الكلام) : هذه الجملة تعليل لقوله: «فإنه يُعْلمْ منه التعليل للنهي عن 
البيع بکونه انعا من السعي إلى الجمعة». 

والمراد بالخبط هنا: هو إقحام كلام في كلام آخر مع ا الرابطة 

والمراد هنا: أن النهي عن البيع في قوله سبحانه : تایا الد ءامرا 


5 


إذا ووت لِلصَلَوة من يوم ألجمعة اسعوا إل در أل ودروا الع [الجمعة: ۹]. 
لو لم يحمل على التعليل بكونه مانعاً من السعي إلى الجمعة وشاغلاً 


فصل في أدلة إثبات العلة ET‏ 


2 ٣ 


و ۾ اللاء: (لا يَقْضى الْقَاضى بَيْنَ انين وَهُوَ عَضْبَانُ) 
تنبية على التغليلٍ بالْعَصّبٍ» إذ اللَهْيْ عَنِ الْقَصَاءِ مُظلَقاً ِن عَيْرِ هَل 
الابظة لا بوذ مظماً . 


عنهاء لكان ذِكْرهُ في معرض الأمر بالسعي إليها بعد سماع ندائها الثاني 
خبطا في الكلام» ودليلا على عدم انتظامه» وذلك من وجهین : 
الوجه الأول: عدم ارتباط البيع بالجمعة» وحينئلٍ يكون لفظ البيع قد 
افج فيما لا علاقة له به» وذلك خبط في الكلام. 

الوجه الثاني : لولم حمل كر الس على التعادل اها جا 

مقتضاء النهي عن البيع مطلقاًء وهذا لا ينتظم مع ما قرره الشارع وأخبر به 
TERS‏ البيع حلالا کا فی قول الله تعالى: #وأحل الله اسيم 
[البقرة: .]۲۷١‏ 

وحيث إن كلام الشارع يُجَلٌ عن الخبط وعدم الانتظام تَعَيّنَ حَمْل 
البيع في الاية الكريمة المذكورة على إرادة التعليل به. 

قوله: (وكذا قوله عليه السلام: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو 
غضبان» تنبيه على التعليل بالغضب» إذ النهي عن القضاء مطلقاً من غير هذه 
الرابطة لا يكون منتظماً): الكاف في «كذا» حرف تشبيه. 
ا واسم الإشارة «ذا» يعود إلى قول الله تعالى: #فَسَعَوا إل در آله 
وذروا يم4 . 

والرابطة المشار إليها في قوله: امن غير هله او على 
التعليل بالغضب. 

والمراد هنا: أن النهي عن القضاء تراه ااا والسلام: (لا 
يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان)'. 

لو حمل على النهي المطلق لكان الكلام غير منتظم» إذ النهي عن 


)١(‏ سبق تخريج الحديث. 


۲ ۷۹ فصل في ادلة إثبات العلة 


عرو 


الع السَاوسٌ: ذِكُر الحم موا ضفب ماسب فيدل على 
لنُغْلِیل پو؛ گمَوله تتاى: ‏ كرد لار تاقوا ایشا و 


ل لاا ھی یر € کل آ و ى و 


القضاء مطلقاً مخالف لمقصد عظيم من مقاصد الشريعة» وهو حِفْظ الناس 
في آموالهم» وأعراضهم› ودمائهم . 

وحيث إن الشارع لا يتكلم إلا بكلام منتظمء تَعَيّنَ حَمْلٌ النهي عن 
القضاء في الحديث المذكور على حالة التَلَبّْس بالخضب» لِمَّا يترتب على 
ذلك من اضطراب الفكر الذي هو مظنة الوقوع في الخطاً . 

وبذلك يكون النهي منصباً على القضاء حال الغضب فقط»› وليس 
على القضاء مطلقاً في جميع الأحوال. 

قوله: (النوع السادس): أي من أنواع التنبيه والإيماء إلى العلة. 

قوله: (ذكر الحكم مقروناً بوصف مناسبب» فيدل على التعليل به):. 
الضمير في «به» يعود إلى «الوصف المناسب». 

والمراد هنا: أن يذكر الشارع الحكم قروا بوصف مناسب له» 
يمهم م هذا الاقتران أن الوصف هو علة الحكم. 

قوله: (كقوله تعالی: ارق ساره فطعو يا4 و: وإ ار 
ى ميم 3© لن ألمْجَار لى حير ©4 أي: لبرهم وفجورهم): الاستشهاد بهذه 
الآيات الثلاث الكريمات هو من قبيل التمثيل التوضيحيء م هذا 
النوع إلى الذهن. 

ففي الآية الكريمة الأولى» وهي قول الله تعالى: #والسارق وألسارقة 
أقطعوا يديا [المائدة: ۳۸]. ٠‏ 

ذگرّ الله سبحانه الحكم وهو «قطع اليد مقروناً بوصف مناسب وهو 
«السرقة). وحينئلٍ يكون الوصف المناسب في تلك الآية الكريمة علة 


فصل في أدلة إاثبات العلة ۳ 
انه يَسِْق إلى الأفْهّام التَغْلِیل به كما لو قال: «أكرم الْعْلَمَاءَء وَأَهِنِ 
لمُسَاقَ»» يهم مله أن إِكُرَام العُلَمَاءِ لِعلْمِهِمْ» ومان امسا لِفِسْقِهِمْ» ‏ 


للحكم الوارد فيهاء فكأنه قال جل شأنه: «فاقطعوا أيديهما لسرقتهما». 

وفي الآية الكريمة الثانية» وهي قوله سبحانه: 4 الذرَارَ لى 
و ¢ tO‏ [الانقفطار: .]١۳‏ 

ذکر الله تعالى الحكم» وهو «المال إلى الب قروا نوت 
مناسب» وهو هو «البر»» وحينئلٍ يكون الوصف المناسب في هذه الآية 
الكريمة هو علة الحكم الوارد فيهاء فيكون معنى الآية: «الأبرار في نعيم 
لبرهم». 

وفي الآية الكريمة الثالثة» وهي قوله سبحانه: و الفا 
کت 4 [لانفطار : .[٤‏ 

ذکر الله ع ر وجل الحكم» وهو «المآل اك الجحيم) قرزا بو صف 
مناسب» وهو «الفجور»» وحينئْلٍ يكون الوصف المناسب في هذه الآية 
الكريمة هو علة الحكم الوارد فيهاء فيكون معناها: «والفجار في جحيم 
لفجورهم). ) 

قوله: (فإنه يسبق إلى الأفهام التعليل به): الضمير في «فإنه» يعود إلى 
«الوصف المناسب»» وكذلك إليه عود الضمير في ابه». ۰ 

والمراد هنا: أن قَرْنٌ الحكم بوصف مناسب يتبادر منه إلى الذهن 
إرادة تعليل هذا الحكم بذلك الوصف المناسب له. 

قولە: (كما لو قال: «أكرم العلماءء وأهن الفساق» يُفْهَمٌ منه أن إكرام ‏ 
لعلماء لعلمهم» وإهانة الفساق لفسقهم): الضمير في «منه» يعود إلى «إضافة 
الإكرام إلى العلماءء وإضافة الإهانة إلى الفساق». ‏ 

والمراد هنا: أن الواحد من العقلاء لو أضاف الحكم إلى وصف 
مناسب له» لتبادر إلى ذهن السامع من تلك الإضافة أن الوصف المناسب 
هو علة ذلك الحكم» كما لو قال: «أكرم العلماءء وأهن الفساق»» فإن 


الفا 


ر لی 


e‏ فصل في ادلة إثبات العلة 


فَكذلِك في لَفْظاتِ الشّارع» قن الْعَالِبَ مِنْهُ اعبار الْمْنَاسَبَةء بَر قَذ 
تَعْلَمْ أنه لا رد لخم ا ی ا ا 
بمتاسب فهمتا التعْلِيل به 

فُفِي َنِه الْمَوَاضع َد عَلَی أذ لوصف محتَبرٌ ف في الح 


المتبادر إلى الفهم من هذا الكلام أن العلماء إنما استحقوا الإكرام لعلمهم 
وأن الفساق إنما استحقوا الإهانة لفسقهم. 

قوله: (فكذلك في لفظات الشارع» فإن الغالب منه اعتبار المناسبة): اسم 
الإشارة «ذلك» في قوله: «فكذلك» يعود إلى «ترتيب العاقل الحكم على 
وصف مناسب)» . 

والضمير فى (منه) يعود ا «الشارع». 

والمراد هنا: كما أن المعلوم من ألفاظ العقلاء ترتيب الأحكام على 
الأوصاف المناسبة لهاء فكذلك الشارع يرتب الأحكام على أوصافها 
المناسبة» وهذا هو الغالب في ألفاظه . 

قوله: (بل قد نعلم أنه لا يرد بالحكم إلا لمصلحةء فمتى ورد الحكم 
مقروناً بمناسب فهمنا التعليل به): الضمير في «أنه» يعود إلى «الشارع». 

والضمير في «به» يعود إلى «المناسب». 

والمراد هنا: : أن أحكام الشارع لا تخلو من مصالح» فضلاً من الله 

تعالی على عباده وإحسانا منه إليهم» ومن تلك المصالح تعليل الأحكام 
الشرعية» وحيیٹث إن الوصف المناسب مشعر بالعلية» فإن ورود الخطاب 
الشرعي بالحكم مقروناً به لا يمهم منه إلا كونه علة له. ٠‏ 

قوله: (ففي هذه المواضع يدل على أن الوصف معتبر في الحكم): 
المواضع المشار إليها في قوله : «(ففي هذه المواضع» هي الأنواع الستة التي 

فتلك المواضع كلها دل الشأن فيها على أن «الوصف» معتَبَرّ فى 


© 


فصل في أدلة إثبات العلة 


٣‏ |ے 
لک ن کن 0 نه عله في تيء وشل أن اغارة 


لضم لالت OES‏ > يبه على أن الل 


و و و ل ي 


عة ا لات ا لا هة مو الاح الان اها الفر حَتى حِ 
لتخ به الجَائِع وَالحاقنْ› EROS CL CED‏ 


الحكم الشرعي» ولولا اعتبار الشارع له لَمَا عَلْىَ الحكم عليه» وأضافه 
إليه. 

قوله: (لكنه يحتمل أن يكون اعتباره لكونه علة في نفسه): الضمير في 
«لكنه» يعود إلى «الوصف»» وإليه كذلك عود الضمائر في «اعتباره»» وفي 
«لكونه)» وفي (نفسه) . 

والمقصود هنا: أن اعتبار الشارء للوصف جل أن يراد به أن 
الوصف علة في نقسه » کما في قول الله تعالی : الرّانية وألرانی فاجلدوا کَ ويار 
ا فاه ج € [الور+ :]١‏ 

أي : «فاجلدوهما مائة جلدة لزناهما». 

فيكون «الزنا» هو علة وجوب «الجلد»). 

قوله: (ويحتمل أن اعتباره لتضمنه للعلة» نحو نهيه عن القضاء مع 
الغضبب» بنبه على أن الغضب علة لا لذاته» بل لما يتضمنه من الدهشة 
المانعة استيفاء الفكر حتى بلتحق به الجائع والحاقن): الضمير في «اعتباره) 
يعود إلى «الوصف»» وإليه كذلك عود الضمير في «التضمنه) . 

والضمير في «نهيه» يعود إلى «النبي» ا 

والضمير فى لا لذاته» يعود إلى «الغخضب)»» وإليه كذلك عود 
الضميرين في يتضمنه»ء وفي (به) . 

و«الدهشة» في اللغة هي : «ذهَابُ العقل»'. 


و«الحاقن» فى اللغة هو «الذي له بول شديد»'. 


.٠١١/١۱۳ انظر: لسان العرب‎ )۲( ."٠۳/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


ا | فصل في ادلة إثبات العلة 
e‏ رتیه ۾ فَسَادَ الصَوْم عَلّى الوقّاع لَِّصَمُِهِ إِفْسَاد الصوم حتّی 
تَعَدّى إلى الأكْلِ وَالْشرّب. وَالظاهرٌ الإضاكة إلى الأضل ف عن 
لك إلى تا بتقسئةة تختاخ إلى كي a.‏ 


والمراد هنا: أن اعتبار الشارع للوصف كما يَحْتَمِلٌ أن يكون الوصف 
علة لذاته» فكذلك يَحيَمِلٌ أن يكون الوصف علة لغيره» وذلك كقول 
النبي : (لا يقضي القاضي بي بين انين وهو غضبان) . 

فإن نهيه عليه الصلاة والسلام عن القضاء حال الغخضب ليس للغضب 
ذاته» بل لما يتضمنه من الدهشة المفضية إلى تشويش الذهن وتعكير الفكر. 
وحينئٍ فلا مانع من أن يُلْحَقَ بالغضب كل ما يكون مانعاً من استيفاء 
الفكر؛ کالجوع› والاحتقان» والخوف» ونحو ذلك . 

قوله: (ويحتمل أن ترتيبه فساد الصوم على الوقاع لتضمنه إفساد 
الصوم حتى يتعدى إلى الأكل والشرب): الضمير في ترتيبه» يعود إلى 
«النبى» ية . 

والضمير فی «لتضمنه) یعود إلى «الوقاع». ) 

وهذا مثال آخر للوصف الذي لا يراد التعليل به لذاته بل لغيره» 
وذلك أن ترتيب النبي به للحكم وهو «إيجاب الكفارة» على الوصف وهو 
«الوقاع» ليس لذات الوقاع» بل لما تضمنه هذا الوقاع من إفساد الصوم. 

وإذا کانت العلة الحقيقية هي «(إفساد الصوم )» فاك مانع حبنئذ د من أن 
يُلْحَىَ بالوقاع كل ما يكون سبباً في إفساد الصيام؛ كالأكل والشرب إذا 
أقدم عليهما الإنسان في فار فان دا 

قوله: (والظاهر الإضافة إلى الأصل»ء فصرفه عن ذلك إلى ما بتضمنه 
يحتاج إلى دليل): المراد بالأصل هنا: هو الوصف الذي علق عليه الشارع 
| لحکكم في خطابه. 

والضمير في «صرفه» يعود إلى «الوصف). 


ی 


0ا 


قصل قي ادل إثبات العلة (۷ ا 


الْقَسْم الاي : ثُبُوتٌ الْعِلَّةَ بالإٍجمَاع؛ گالإجِمَاع عَلَى تأثِير 
اا الولانةء NR E O Ds‏ 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإضافة إلى الأصل». 

وما في قوله : ((ما يتضمنه) موصولية بمعنی «الذي» . 

والضمير في «يتضمنه» يعود إلى «الأصل». ) 

والمراد هنا: أن الشارع إذا على کا على وصف قد اقترن به» 
فالظاهر كون هذا الوصف هو الأصل في العلة» وذلك نحو «الوقاع» الذي 
علق النبي بيه عليه الحكم وهو «إيجاب الكفارة»» ولا يضرف هذا الوصف 
عن أصالة التعليل به إلى ما تضمنه كإفساد الصوم مثلاً إلا بدلیل یدل على 
صحة هذا الصرف . 

وكذلك «الخضب» الذي علق النبي ا عليه الحكم وهو e‏ 
القضاء حال التلبس به»» فالظاهر أن هذا الوصف هو الأصل في العليةء 
فلا يُصَرَفٌ عن أصالة التعليل به إلى ما تضمنه من تشويش الذهن» وتعكير 
ل وتو ذلك إل للل احص غل ص هااالضة ` 

وخلاصة ذلك هي: أن الظاهر هو أن يضاف الحكم إلى الوصف 
الذي اقترن به» فيكون هو أصل العلة فيه» حتى يقوم الدليل على أن المراد 
ليس التعليل بالوصف ذاته» بل بما تضمنه واشتمل عليه. 

قوله: (القسم الثاني): أي من الأدلة الشرعية التي تثبت بها العلة. 

قوله: (ثبوت العلة بالإجماع): أي أن «العلة» كما تثبت بالنص بطريق 
التصريح والإيماءء فإنها أيضاً تثبت بالإجماع» وذلك بان تج الأمة على 
أن هذا الحكم ف بهذه العلة. ) 

قوله: (كالإجماع على تاثير الصغر في الولاية): هذا مثال توضيحي 
على ثبوت العلة بالإجماع. 

والمراد هنا: أن الأمة مجمعة على كون «الصغر» هو علة الولاية؛ 
أي: الولاية على الصغير في المال» فيقاس على الولاية عليه في المال 
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لبو عن افر التكلر في الگليل ET‏ عر بيه عن الشكون 
وَالتَلبْثِ لِلَاجُتِهَادِ. 


وکتأثیر ف الال تال الْعَادِيَةٍ في الضمَانِء فإنه يُوّثرُ في 
الْعَصضب إجْمَاعاً EET i‏ 


الولاية عليه في النكاح» وذلك أن الصغير قاصر عن تولي شؤون نفسه 
بنفسه» وليس لديه نظر تام في عواقب الأمور» فكان بحاجة إلى من يتولى 
القيام عليه لجلب المنفعة له ودرء المفسدة عنه. 

قوله: (وكالإجماع على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان 
اشتغال قلبه عن الفكر والنظر في الدليل والحكم» وتَغْبْرُ طبعه عن السكون 
والتلبث للاجتهاد): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «القاضي»ء وإليه كذلك 
عود الضميرين فى «قلبه»» وفى «(طبعه). 

وما ذکره النذاف چ الله تعالى هنا هو المثال الثانى من أمثلة 
إثبات العلة بالإجماع. ۰ 

وذلك أن الأمة مجمعة على أن علة منع القاضي من القضاء حال 
الخضب هي اشتغال قلبه وتشويش فكره عن النظر الصحيح في الدليل 
والحكم» إذ الغضب يترتب عليه تَعْيْرُ الطبع من السكون إلى الاضطراب» 
ومن الَلبّث والترَبْث ألاجتهاد بغية الوصول المناسب في القضية إلى 
العجلة التي هي مظنة الوقوع في الخطاً. 

وحيث إن الخضب يفضي إلى ذلك» فيقاس عليه حينئلٍ كل ما يكون 
ا ئي انشغال القلب وشو انكر كالين» والمرفن والخرف: 
ونحو ذلك» فكل هذه الأمور مانعة للقاضي من تمام النظر»ء فَينْهى عن 
القضاء فى حالة التلبس باي واحد منها. 

قوله: (وكتأثير تلف المال تحت اليد العادية في الضمان» فإنه يؤثر في 
الغصب إجماعا): المراد باليد العادية: المعتدية على أموال الناس بالباطل. 


فصل في أدلة إثبات العلة 


۹ے 
قيس السَارق وَإِن فُطعَ عَلّى الْعَّاصِب» لانَمَاقِهِمَا في الِْاة ة لمر 
مَحَل لوَا 
فلا صح الْمُطالبة بتأثير الْعِلّة في الأضل للاتماق عَلَيْهّاء ...... 


والضمير في «فإنه» يعود إلى «تلف المال تحت اليد العادية). 

والمقصود هنا: أن تلف المال تحت اليد العادية موجب للضمان» 
وهذا مؤثر فى «الغصب»» فيجب الضمان على الغاصب إذا تلف المال 
عنده بالإجماع؛ لان يده مدية أله من اة ظلما وقيرا: 

قوله: (فيقيس السارق وإن قطع على الغاصببء لاتفاقهما في العلة 
المؤثرة في محل الوفاق إجماعاً): المراد بالقائس هنا هو المجتهد. 

وضمير التثنية في «لاتفاقهما» يعود إلى «الغاصب والسارق». 

والمراد بمحل الوفاق هنا: هو «وجوب الضمان بتلف المال تحت 
اليد العادية». 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المثال الثالث لإثبات العلة 
بالإجماع. 

وذلك أن الأمة مجمعة على وجوب ضمان المال إذا تلف عند 
الغاصب» لكون يده معتدية بأخذه من غير وجه حق» فيقاس السارق على 
الخاصب في وجوب ضمان ما تلف عندهء للعلة الجامعة وهي «تلف المال 
تحت افد لاوةه را شك قي أن الجارق فو في احا مال غب 
بالسرقة› وكونه قد أقيم عليه الحد وهو قطع اليد و و 
وجوب ضمان ما تلف عنده من المال. 

قوله: (فلا تصح المطالبة بتاثير العلة في الأصل للاتفاق عليها): 
الضمير في «عليها» يعود إلى «علة الأصل». 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا ألحق الفرع بالأصل بجامع علة 
- الأصل» فإن «علة الأصل» إذا كانت ثابتة بالإجماع» فإنه حينئلٍ لا يصح 
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وان طولب تیرما في الف فجوابه أن يقال : القاس لتعدية حم 


َة ِن مَوضِع إلى cnoeuucsoeoneunoenanonneunnsneccsensenenes‏ 


لمعترض أن يطالب هذا المجتهد ببيان تأثير تلك العلة في الأصل؛ لأن 
e a‏ إذ لولا أن لتلك العلة تأثيرا 
في الأصل لما انعقد الإجماع عليهاء وذلك e‏ على أن علة 
الخضب في المنع من القضاء ء هي كونه مفضياً إلى تشو يش الذهن وعدم 
استيفاء الفكرء a E‏ شتراك في العلة 
الجامعة وهي علة الأصل. 

قوله: (وإن طولب بتأثيرها في الفرع فجوابه أن يقال: القياس لتعدية 
حكم العلة من موضع إلى موضع): الفعل الماضى «طولب» مبنى ا 
والْمَظالَبُ هنا هو «المجتهد القائس»» والطال هي #النعترض». 

والضمير في «بتأثيرها» يعود إلى «علة الأصل». 

والضمير في «فجوابه» يعود إلى «طلب تأثير علة الأصل في الفرع». 

والمقصود هنا: أن المجتهد لو سحب علة الأصل إلى الفرع» وجعل 
الحكم في الفرع مساوياً للحكم في الأصل» كأن يقول: «لا يجوز للقاضي 
أن يقضي في حال تلبسه بجوع شدید» أو خوف» أو مرض» كما لا يجوز 
له أن يقضي حالة تلبسه بالخضب»› ا ا و 
في انشغال الذهن وتشتيت الفكر». 

ثم اعترض عليه معترض بقوله: «سلمت لك تأثير العلة في الأصل 
وهو الغخضب» حيث انعقد الإجماع على علته وهي عدم استيفاء الفكر حظه 

من النظر» ولكنْ ما وجه تأثير تلك العلة في الفريع التي ذكرتها من 

الجوع» والخوف» والمرض؟). 

فحينئذِ يجيب المجتهد القائس عن ذلك المعترض المطالِب ببيان تأثير 
تلك العلة في الفروع المذكورة بقوله: إن حقيقة القياس هي تعدية الحكم 
من الأصل إلى الفرع بالعلة الجامعة بينهماء والعلة الجامعة موجودة في 
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ر سے 


وما ص تَعْلِية إل رر َلْهَا هذا السؤالء فلا يمتح هذا الْبَابُ. 


بل يكلف المعترض الى أو السنبية عَلى مار حَيّال الْمَرْني. 


الأصل والفروع التي ذكرتهاء وذلك كاف عندي في إثبات القياس. 

قوله: (وما من تعدية إلا ويتوجه عليها هذا السؤالء فلا يفتح هذا 
الباب): المراد بالتعدية هنا: هو تعدية حكم العلة من الأصل إلى الفرع. 

والضمير في «عليها» يعود إلى «التعدية». 

والسؤال المشار إليه في قوله: «إلا ويتوجه عليها هذا السؤال» هو 
سؤال المطالبة ببيان تأثير علة الأصل في الفرع. 

والباب المشار إليه في قوله: «فلا يفتح هذا الباب» هو باب المطالبة 
المذكورة» وهي بيان تأثير علة الأصل في الفرع . 

والمراد هنا: كل تعدية قياسية يمكن أن ية عليها سؤال المطالبة 
ببيان تأثير علة الأصل في الفرع» وهذا باب لو فَيَحَ Ei‏ إلى 
إغلاق باب العمل بالقياس» وذلك لا يصح. 

قوله: (بل يكلف المعترض الفرق» أو التنبيه على مثارٍ خیال الغفرق) : 
«بل» حرف إضراب . 

وهذه الجملة مضرَّب بها عن الجملة السابقةء وهي قوله : دوما من 
تعدية إلا ويتوجه عليها هذا لوال فلا يمتح هذا الباب». 

والفعل ضار «بْگلّف» مبني للمجهول» اا هنا هو 
«المجتهد القائس»» والْمْكَلّفُ هو «المعترض» المطالب ببيان تأثير علة 
الأصل في الفرع. ) 

والمراد بخيال الفرق: ما يََحَيّلهُ المعترض من وجود فارق بين 
الأصل والفرع يمنع من صحة القياس . 

والمراد هنا: لا ينبغي للمجتهد القائس ن بنشغل بیان تار علا 
الأصل في الفرع» بناءً على طلب المعترض» بل ينبغي له أن يقابل مطالبة 
المعترض بمطالبة أخرى» فيقول له: هل لحظت فرقاً , بن الل الع 
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َك َو قان الإلحوة مِنَ الأَبَوبْن أثرَّن ي ا ي 
الْمِيرَاثِ إِجْمَاعاًء قنور في اليم في لنگاح. a ETE)‏ 
في وت الولاية عَلى لخر ذلك عَلّى الثبْب. 


الذي ألحقَتّه به؟ أو هل سََحَ في مخيلتك ما يدعوك إلى تنبيهي على فارق 
مؤثر بينهما يمنع من صحة القياس فيهما؟ 

ب ا أن بحي ارقي انارق ها و ان 
يمتنع عن الجواب.. 

فإن امتنع NS yS‏ الاعات ل 
يبل إلا بحجة» وإلا فإنه دعوی بلا دليل فلا تصح. 

وإن أجاب بذكر الفارق» تَر المجتهد القائس في هذا الفارق الذي 
أبداه المعترض»› فإن كان غو فؤر ن له بالدليل بأن هذا الفارق لا تأثير 
له» فلا یمنع من صحة جريان القياس بين الأصل والفرع. 

وإِذْ كان فارقاً مؤثراً سَلَّمَ له بذلك ورك القياس الذي ذهب إليه؛ 
لأن الحق إذا ظهر تَعَينَ المصير إليه بلا مكابرة. 

قوله: (وكذلك لو قال: الإخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الميراث 
إجماعاء فلتؤثر في التقديم في النكاح. أو قال: الصغر أثر في ثبوت الولاية على 
البكرء a‏ الكاف في «كذلك» في قوله: «وكذلك لو قال» 


ر ف اه 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأمثلة السابقة»» وهي : : «الإجماع 
على تأثير الصغر في الولاية»» و«الإجماع على أن علة مَنع القاضي من 
القضاء وهو غضبان اشتغال قلبه عن الفكر»» و«الإجماع على تآثير تلف 
المال تحت اليد العادية في الضمان في ضمان المتلف بسبب الغصب». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فكذلك على الثيب» يعود إلى 
«الولاية على البكر بعلة تأثير الصغر». 


قصل في أدلة إنبات ااعلة "aD‏ ) 


. ذكره المؤلف ف اه الال ان دا المشالين هو توضي 
للتكليف ببيان الفرق» أو التنبيه على مثار خيال الفرق. 

ففي المثال الأول يقول المجتهد القائس: الأخ من الأبوين مُمَدَمٌ في 
الإرث على الأخ من الأب إجماعاًء لزيادة الأخوة من جهة الأم» فكذلك 
يجب تقديم الأخ من الأبوين على الآخ من الأب في ولاية النكاح؛ لأن 
ا الأخ من الأبوين في الإرث هو امتزاج الأاخوة من الجهتين 

جهة الأب وهي موجودة في ولاية النكاح. 

حینئل فلا يخلو حال المعترض فيما ذكره المستدل القائس هنا: إما 

ان 2 له بتمائثل البابين في IT‏ وهما باب الإرث وباب 
النكاح» فلا يستوي الأخ للأبوين مع الأخ اتل کت الأخ للأبوين 
مقدماً في ولاية النكاح كما أنه مقدم في الميراث»ء وحينثلٍ ترتفع المعارضة 
في حقه لتسليمه للمجتهد في القياس الذي ذهب إليه. 

E AR E O TT 
مسَْحَقَة بالعصوبة» والأخ ا‎ Eb الإرث ل مستخحق بالقرابةء وولاية النكاح‎ 
والأخ لات سان في العصوبةء ولا تأثير فيها للأمومةء» بخلاف القرابة فإن‎ 
) للأمومة تأثيراً فيها يصلح للترجيح به في باب الميراث.‎ 
وفي المثال الثاني يقول المجتهد القائس: الصغر أار ف ترت الولاية‎ 
على البكر بالإجماع» فكذلك يؤثر في ثبوت 9 على الثيب» بجامع‎ 
. الصغر في كل منهما'"‎ 

فإن سَلَمَّ المعترض بنفي الفارق بين الثيب والبكر في هذه المسألة 
انتفت المعارضة بينه وبين المجتهد القائس. 

وإن لم يسلم طولب من َيل المجتهد ببيان الفارق المؤثر بينهماء > فإن . 
اظهر فارقاً مۇثرا وإلا عد منقطعاً. 


VY /Y راجع: ر‎ )۱( 
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ll 


أَحَدُهَا: إِنْبَاتُ الْمِلَّةٍ بالْمُنَاسَبَة وو أن ود لوضف الْمَفْونُ 
الغم ت و يحون في إِثبَاتِ الحكم ar‏ 


قوله: (القسم الثالث): أي من أقسام الأدلة الشرعية التي تثبت بها 
العلة. 

قوله: (ثبوت العلة بالاستنباط): أي باستنباط القاس وهو أن 
يستخرج القائس علة الحكم في الأصل بطريق الاجتهاد» ثم يحقق بعد ذلك 
وجود تلك العلة في الفرع› له رعل هدا ر إمکان ا ا 
فيه › أو عدم إمكانه. 

قوله: (وهو ثلاثة أنواع): الضمير المنفصل (هو) يعود إلى «(ثبورت 
العلة بالاستنباط)» فهذا الثبوت يقع على ثلاثة أنواع» كما سيذكرها 
المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلى . 

قوله: (أحدها: إثبات العلة بالمناسبة»ء وهو أن يكون الوصف المقرون 
بالحكم مناسباً): الضمير في «أحدها» يعود إلى «الأنواع الثلاثة». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «إثبات العلة بالمناسبة). 

والمراد هنا: أن الشارع إذا رتب الحكم على وصف» فَهِمّ المجتهد 
من هذا الترتيب وجود مناسبة بين الحكم والوصف» وحينئٍ يجعل هذا 
الوصف علة لذلك الحكم» »> کما في قول الله تعالى : السار والسارقة 
فأقطعوا أيدِيهمًا) [المائدة: ۳۸]. حيث رتب الله تبارك وتعالى الحكم وهو 
القطع على الوصف وهو السرقة› فست طط المجتهد من هذا الترتيب کون 
الوصف وهو «السرقة» علة ا > لوجود التناسب بين هذا الوصف 
والحكم الذي اقترن به. 
) قوله: (ومعناه: أن نكون في إثيات الحكم عقيبه مصلحة): الضمير فی ۰ 
(معناه» يعود إلى «تناسب الوصف م الحكم». 


ص 
LL‏ 


۰ سے ص اا‎ e کا‎ 0 fro ون سے و | ر‎ ٤ 
coeeocgen يکو منشا للحكمة ؛ لسفر أمشقة»›‎ ^ 
ل 0 ل سے اص ص م‎ S rakr و‎ 


ال في «عقيبه» يعود إلى «الوصف المناسب». 

والمراد هنا: أن معنى التناسب بين الوصف ET‏ کد 
الحكم الواقع عقيب الوصف محققاً لمصلحة تتعلق بالمكلفين» كما في قول 
النبي بية: (من بدل دينه فاقتلوه)ء إذ الحكم هنا وهو «الأمر بالقتل» 
تات للوصف وهو اتبدیل الدين»» لكون القتل مخفا مضا کان 
وهي جِمُظ دينهم . 

وكما في قول الله تعالی: ية ول جلد کل جر نبا اة جو 
[النور: ۲]» إذ الحكم هنا وهو «الجلد» اس للوصف وهو «الزنا»» لكون 
الجلد محققاً مصلحة للمكلفين› وهي حفظ أعراضهم . ) 

وكذلك قول النبي ي4: (كل مسكر حرام) وم فيه i‏ «التحريم» 
مناسب للوصف وهو «السكر)» لكون التحريم محققاً مصلحة للمكلفين» 
وهي حفظ عقولهم . ) 

وھکذا فکل حکم ثہت ا لمصلحة للأمة» سواء كانت تلك 
المصلحة متعلقة بالدين» أو بالعرض. أو بالنفس» أو بالمال» أو بالعقل» 
فان رَبْطْهُ بالوصف المقترن به يكون ربطاً مناسبً. 

قوله: (ولا بعتبر أن يكون منشاً للحكمة؛ كالسفر مع المشقة): المقصود 
بالاعتبار هنا هو «الاشتراط). 

والمراد هنا: أنه لا يشرط أن يكون الوصف المناسب منشاً للحكمة 
المطلوبة من الحكم» وذلك .ل الوصف المناسب قد يكون منشاً ا للكة؛ 
كالسفر مع المشقة»ء فإن السفر هو الذي أنشاً المشقةء فكانت هذه المشقة 
هي الحكمة في إباحة الترخص بقصر الصلاةء والإفطار في رمضان. ) 

وقد يكون الوصف المناسب غير مَنْسَاْ للحكمة» ولكن تظهر تلك 
الحكمة عند الوصف المناسب» وذلك كقولهم: «الْعْنّى موجب للزكاة»» 
فإن «الخْتى» هو الوصف» و«إيجاب الزكاة؛ هو الحكم» ويظهر عند الوصف 


8E‏ فصل في أدلة إثبات العلة 


ل تی گان في ااب الْحُحُم عَقِيبَ ت الو ضف فضلحة فكون اسا 
رو 


گالْحَاجَة م مع اليم ار تع التن. فیدل ی ا پو د 
قد علا أن الشارع لا بف خا إلا للك م م 


وهو «الَْغْنّى» الحكمة من اا الزكاة على الأغنياء» وهي «مواساة 
الفقراء»*' ‏ . ) 

قوله: (بل متى كان في إثبات الحكم عقيب الوصف مصلحة فيكون 
مناسبا؛ كالحاجة مع البيع, والشكر مع النعمة»ء فيدل ذلك على التعليل به»ء إذ قد 
علمنا أن الشارع لا بثبت حكماً إلا لمصلحة) : اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«ثبوت المصلحة في 2 الواقع عقيب الوصف)». 

والضمير في «به» يعود إلى «الوصف». ) 

والمراد هنا آنه ليس المعتر : فی الوصف أن کو ا للحكمة» 
بل المعتر فه ثرت البصلحة في الح المترن به فإذا اشتمل الحكم 
الواقع عقيبه على مصلحة للعباد كان هذا الوصف مناسبا للحكم المذكور 
بعده» وعند تحقق التناسب فى الوصف تظهر حينئذِ الحكمة» وذلك 
كالحاجة مع البيعء TY‏ هي الانتفاع بالمبيع» والحاجة اقتضت 
جَعْل البيع اخفا هذا الانتفاع و الصحة» وبذلك تکون 
الشاخة مناسبة لتحصيل الانتفاع بطریق البيع. 

وكذلك الشكر مع النعمةء فإن الشكر مناسب للزيادة فيهاء وحينئلٍ 
يكون الشكر هو الوصف المناسب» وزيادة النعمة هي الحكمة» ووجوب 
الك را . 

وإذا ثبت أن الحكم الواقع بعد الوصف قد اشتمل على مصلحة صح 
أن َُللَ هذا الحكم بذلك الوصف» لما عُهدَ عن الشارع الحكيم أنه لا 
شت كا إلا لصكةة. 


TAV _ TAT/Y راجع : شرح مختصر الروضة‎ )١( 


قصل ادل إنبات اأعلة (_ ) 


دا راتا الح مُفْضِياً ّى مَضلَحَةٍ ذ ي مَل علب على کل ا 
Ss aa Sh‏ ين الوضفب ب اتیل غلا 


إا ت هذا بفالمانت اة راع : وملائِم» وَعَرِيبٌ. 


قوله: فإذا رأينا الحكم مفضياً إلى مصلحة في محل غلب على ظننا انه 
قصد بإثبات الحكم تحصيل تلك المصلحةء بعلل بالوصف المشتمل عليها) : 
الضمير في «أنه» يعود إلى «الشا شارع). 

والضمير في «عليها) يعود إلى «المصلحة) . 

الا هنا: مى رآینا ڃا ثبت عقيیب وصف مناسب› ولك 
الحكم متضمن مصلحة للعباد غلب على ظنا أن الشارع إنما أثبت ذلك 
الحكم لتحصيل تلك المصلحة التي أفضی إليها ذلك الوصف» وحينئد 
يُجْعّل هذا الوصف المفضي إلى المصلحة علة لذلك الحكم. 

قوله: (إذا ثبت هذا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون الوصف 
المناسب هو الذي يقع عقيبه حكم مشتمل على مصلحة). 

قوله: (فالمناسب ثلاثة أنواع: مؤثر» وملائم» وغريب): أي إذا علمت 
بأن الوصف المناسب هو الذي يقع عقيبه حكم مشتمل على مصلحة» 
فاعلم بان المناسب يقع على ثلاثة أنواع: ٠‏ 
النوع الأول: المؤثر» وسُمَّىَ بذلك لظهور تأثيره في الحكم عينا 
TT‏ 

النوع الثاني: الملائم» وسمي بذلك لأنه موافق لما اعتبره الشارع"“ 

التوع الشالث: الغريب» وسمي بذلك لقلة التفات الشرع إليه 
تصرفاته» فبقي لقلة وقوعه كالغريب بين أهل البلد"" . ) 
(۱) انظر: شرح الكوكب المنير .٠۷٤/٤‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق. 
(۳) انظر: شرح مختصر الروضة ۳/ .۳۹٤‏ 


Ty‏ فصل في أدلة إثبات العلة 


ما ظهرّ ا في الح بص أ ج وهر شيانِ» 

U‏ ا تير عينه عينِه في عَينِ ي الم r‏ الأَمَةَ مَةَ على 
الحرَة ف re‏ الضلدة ة بالْحَيْض» لِمَا فيه من IG‏ مَسَمَةٍ التكرّار» 3 قل 
هر اثر عَييه في د نن الم بالښتاع» ڏک في محل مخشرمي. 


و 


ول دياه إلى محل آَحَرَ O‏ 


وهذا ذِكْرّ مجمل لهذه الأنواع الثلاثة» وسيفصّل المؤلف رحمه الله 
تعالى الحديث عن كل نوع منها على حدة فيما سيأتي . 

قوله: (فالمؤثر ما ظهر تأثبره في الحكم بنص أو إجماع): «ما» في 
قوله: «ما ظهر» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «تأثيره» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن الوصف المؤثر هو الذي ثبت 2 و في الحكم بنص 
من قبل الشارع› أو بإجماع من قبل الأمة. 

قوله: (وهو شيئان): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «المؤثر. 

والمراد بالشيئين هنا: القسمان؛ أي: أن «المؤثر» ينقسم إلى قسمين: 

قوله: (أحدهما: ما يظهر تأثير عينه في عين الحكم؛ كقياس الأمة على 
الحرة في سقوط الصلاة بالحيضء» لما فيه من مشقة التكرارء إذ قد ظهر تأثير 
عينه في عبن الحكم بالإجماع» لكن في محل مخصوص,» فعديناه إلى محل 
آخر): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الشيئين». 

وما في قوله : E‏ يظهر » موصولية بمعنی «الذي» . 

والضمير في «عينه» في قوله: «ما يظهر اثیر عينه» يعود إلى «ما» 
الموصولية. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «قضاء الصلاة» 

والضمير في «عينه» في قوله: «إذ قد ظهر تأثير عينه» يعود إلى 
«التكرار المفضي إلى المشقة). ۰ | 


فصل في ادلة إثبات العلة ۹| 


وَهَذا لا جلاف في اغتبارهِ عِند القَائِلِينَ بالقِيّاس. 


رالقفود الل المخصرضن: هو الا ال الان 
والضمير في «عديناه» يعود إلى «المحل المخصوص؛». 

والمقصود بالمحل الآخر: هو الَأَمَةٌ الحائض. ا 

والمراد هنا: أن مثال الشيء الأولء وهو «ما ظهر تأثير عينه في عين 
الحكم بنص أو إجماع»: سقوط الصلاة الحرة الحائض من غير ا 
بالقضاء . 

وذلك لمشقة التكرارء» فإن الصلاة کر في اليوم والليلة خمس 
مرات» ولو وجب قضاؤها على الحائض لسَىّ ذلك عليها . 

وهذا الحكم» وهو «إسقاط الصلاة» وإن کان وارداً على يل 
مخصوص وهو «المرأة الحرة)» فإنه عدي إلى محل آخر وهو «لأَمَهَ قياسا 
على الحرة في عدم مطالبتها بقضاء الصلاة التي تركتها زمن حيضهاء وبهذا 
ظهر تأثير عين الوصف المناسب وهو اا ا وهو 
«(إسقاط الصلاة 

وظهور هذا ا التاثير ثابت بالنص والإجماع» أما النص فقد سيلب 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء فقيل لها: «ما بال الحائض تقضي الصوم› 
ولا تود تقضى الصلاة؟»» فقالت : «كنا نحيض على عهد رسول الله ئة فنقضي 
الصومء ولا نقضي الصلاة»'. 

وما اجا و دي ا ي النص من إسقاط 
الصلاة عن الحائض دون قضاءء وأن الأَمَهً في ذلك كالحرة من غير 
E‏ 

قوله: (وهذا لا خلاف في اعتباره عند القائلين بالقياس): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى «ما ظهر تأثير عينه في عين الحكم»» وإليه كذلك عود 


)١(‏ الحديث متفق عليه» وقد سبق تخریجه. 
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة 4/۳ 


فصل في أدلة إثبات العلة ‏ 


ومن اض ن لا يَحْتَاج إلى تمي ما عَدَاهُ فِي الأضل. وَلَو 


ظهَرَ فِي الأضل مُر مور ا E‏ بهمّاء قن «الْحَيْض» 
وَ«الِْدَةَ ولرد تجتمع في مرا يلل تحريم الوَظءٍ الويع. 


الضمير في «اعتباره». وإنما الخلاف في اعتباره عند القائلين E‏ 
لأن الفرع هنا في معنى الأصل» وإذا كان في معناه ال فر ا 

قوله: (ومن خاصيته أنه لا يحتاج إلى نفي ما عداه في الأصل): 
الضمير في «خاصيته» يعود إلى «ما ظهر تأثير عينه في عين الحكم» وإلب 
كذلك عود الضميرين في «أنه»» وفي ما عداه). 

والمراد هنا: أن مما اختص به الوصف المناسب الذي ظهر تأثير 
عينه في عين الحكم آنه لا ينفي عن غيره دلالة النص عليه» ئا قى 
مشولا بدلالة النص شموله للأصل الوارد فيه. 

ومثال ذلك: قول النبي مي : (من آعتق شركاً له في عبد فُرمٌ عليه 
الباقي) . 

فهذا ال و ا رر ي ال ب اب إلا أن الحكم فيه 
شامل للأمَة أيضاًء فلا ينفي النص دخولها في هذا الحكمء > بل هو دال 
على دخولها فيه بطريق إلحاقها بالعبدء إذ هي في 8 بجامع الرق في 
کل منهما. 

قوله: (ولو ظهر في الأصل مؤثر آخر الم يضر »بل يُعَلَلُ بهماء فإن 
الحيضء» والعدةء والردة» تجتمع في امرأة ويُعَلَلُ تحريم الوطء بالجميع): 
ر ا ی اا رد ارت لخر ع ى جنال 
والوصف الآخر الذي وجد معه في الأصل المقيس عليه». 

والمراد هنا : أن الوصف الذي ظهر تأثير عينه في عين الحكم لا 
يضره وجود صف آخر معه في الأصل المقيس عليهء فإذا وج معه وصف 
ار غلل بها الأضلة نة تلخ الفرع بذلك الأصل بجامع الوصف 
المشترك هما 


فصل في ادل إثبات العلة 


TT! 
وهو قَسمّانِ» ادها 0 آذ راثي عي 4 في عَيْن دَلِكَ‎ 
الحكم» فهر الذِي ان إنَهُ في كى الأضلء وریا يق به ۾ منکرو‎ 


ومثال ذلك : «المرأة الحائض, المعتدةء المرتدة»» فإن تحريم وطئها 
يُعَلْل بالأوصاف الثلائة ةه المذكورة› وهی هي «الحيض»› و(«العدة)» و«الردة). 
ولو رید قياس «الامَّة على «الحرة» فى ذلك بأحد الأوصاف 
صح القياس› وکان من باب المناسب الور 


و كما سييينهما المؤلف رحمه اله تعالى. 

قوله: (أحدهما: أن يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم): e‏ 
في «أحدهما» يعود إلى «القسمين». 
والضمير في «عينه» يعود إلى «الوصف». 

قوله: (فهو الذي بقال: إنه في معنى الأصل): الضمير المنفصل (هوا 
في قوله: «فهو» يعود إلى «الوصف الذي ظهر تأثير عينه في عين الحكم»ء 
وإليه كذلك عود الضمير فى إنه». 

:والمراد هنا : أن ما ظهر تأثير عينه في عين الحكم هو الذي يكون فيه ) 
الفرع في معنى الأصل فيلح به في الحكم» وذلك كقول النبي ل : (آيما 
رجل آفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه) »› فهذا الحديث ون کان الحكم 
فيه وارداً في الرجل خاصةء إلا أن المرأة في خن الرجل»› ل به» 
فتکون اح E‏ بمتاعها إدا وجدته بعینه عند من افلس . 

قوله: (وربما يقر به منكرو القياس): الضمير في «به» يعود إلى 
«الوصف المناسب الذي ظهر تأثير عينه في عين الحكم». 


(۱) راجع: شرح مختصر الروضة ۳/ .٠۹۰‏ 


= فصل في أدلة اثبات_ العلة” 


ذ لا يَبقّی ن اقرع رَالأضل مُباينَةٌ إلا تعد الْمَحَلٌ؛ كقَوليتا: ذا 
تَبَتَ أن د اليل له ني غر الرَبَا في ابر فالرًبيبُ مُلْحَیٌ به»» 
كود هذا گَظهُور ُتر الوقاع فِي يجاب الْكَمَارَة على الأغْرَابيء 

فالترَكِيْ وَالْهنْدِيٰ في مناه ٠‏ 


ا الرس فد ا و ن اکر ج الاي للم ائ کر 
المۇلف. ° ` ۰ 

قوله: (إذ لا يبقى بين الفرع والأصل مباينة إلا تعدد المحل): هذه 
الجملة تعليل لقوله: «وربما يقر به منكرو القياس». 

والمراد هنا: أن الوصف المناسب الذي ظهر تأثير عينه في عين 
الحكم هو الذي يكون فيه الفرع في معنى الأصل» وإذا تحقق ثبوت معنى 
الأصل في الفرع كان الفرع ملحقاً بالأصل في الحكم» لانتفاء التباين 
بينهما › > وإن وجِدّت المباينة بينهما فإنما هي في تعدد المحل فقطء إِذ محل 
الأصل في «(سراية العتق» مثلا هو العبد» ومحله في الفرع هو الاأمَةَء وذلك 
ليس بفارق مؤثرء فلا يمتنع الإلحاق مع وجوده. 

وحيث كان الفرع في هذا القسم في معنى الأصل بلا فارق مؤثر 
بينهماء كان هذا القسم مظنة أن يقر به منكرو حجية القياس» إذ ما كان في 
معنى الأصل فهو ثابت بدلالة النص عليه. 

قوله: (كقولنا: إذا ثبت أن الكيل علة في تحريم الربا في البرء فالزييب 
ملحق به): هذا مثال توضيحي لجعل الفرع في معنى الأصل. 

والمراد هنا: أنه إذا عَم بأن علة تحريم الربا في «البر» هي «الكيل»ء 
وثہت ان «الزبيب» يباع کیلاء احق الزبيب في تحريم الرباء لعدم 
الفرق بينهما من جهة العلة وهي «الكيل» في كل منهماء وإنما الفرق من 

جهة المحل» إذ محل الكيل في الأول هو «البر» الثابت في الأصل»ء ومحل 
الكيل في الثاني هو «الزبيب» الثابت في الفرع» وذلك فارق لا يؤثر. 

قوله: (ويكون هذا كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكفارة على الأعرابيء 
- فالتركي والهندي في معناه): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «ظهور تأثير 


فصل في ادلة إثبات العلة aD‏ 


آل ن فب الاي البر» فيكون الزبيب في معناه لأنه يباع كيلا). 
والضمير في «معناه» يعود إلى «الأعرابي». 
, والمعنى الذي اسنتوی فيه التركي والهندي مع الأعرابي هو «وَطءٌ 

مكلف في نهار رمضان». ) 

والمراد هنا: أن الوصف المناسب» وهو «الوقاع في نهار رمضان» 
ظهر تأثير عينه في عين الحكم وهو «إيجاب الكفارة»» وحيث إن تلك 
الكفارة أوجبها النبي بل على الأعرابي الذي حصل منه الوقاع» فإن التركي 
والهندي وسائر العجم في معناه» فَيْلْحقَونَ به إذا وقعوا في مثل ما فيه 
من جهه وجوب الكفارة عليهم»› > لانتفاء الفارق بينهم وبينه»› إذ الكل منهم 

(تنبيه): ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو في حقيقته ليس 
قسماً مستقلاً بذاته» بل هو تابع للشيء الأول للمؤثرء والذي ص عليه 
المؤلف بقوله: «فالمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع» وهو 
شيئان» أحدهما: ما يظهر تأثير عينه في عين الحكم». 

) وبذلك يتضح أن ما ذكره بعد ذلك بقوله : اوهو قسمان» أحدهما : 
I e O A‏ إذ ما 
سماد ها فما هو كار لها شماه قل دل شيعا . 

وبناءً على هذاء فالصواب هنا حَذفٌ هذه العبارة» وهي قوله: «وهو 
قسمان» أحدهما: أن يظهر أثر عينه في عين ذلك الحكم». 

I AE DE E ALS )‏ | 
کالاآتي: «(فالمۇثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع»› وهو . 
شيئان» أحدهما: ما يظهر تأثير عينه في عين الحكم؛ كقياس الأمة على ) 
الحرة في سقوط الصلاة ة بالحيض › لما فيه من مشقة التكرار» إِذ قد ظهر 
تأثير عينه في عين الحكم بالإجماع»› لکن في محل مخصوص› فعديناه إلى 


7 فصل في ادلة إنبان العلة 


الشيء الاني: أن يَظهر اثر به في چنس ذَلِكَ الح a‏ 
اثر الإخو مِنَ الأَبوَبْن فِي القُدِيم ذِ في المِيرَاثِ فيمَاسُ عَلَيْهِ واي 
النکاس e aE EE EAE EEDA DEES‏ 


محل آخر» وهذا لا خلاف في اعتباره عند القائلين بالقياس› ومن خاصيته 
أنه لا يحتاج إلى نفي ما عداه في الأصل. ولو ظهر في الأصل مؤثر ا 
لم يضر؛ بل يُعَلْل بهماء فإن الحيض» والعدة› pab‏ 
و تحريم الوطء بالجميع . 
وهذا الشيء هو الذي يقال إنه في معنی الأصلء e‏ يقر به منکرو 
إذ لا يبقى بين الفرع والأصل مباينة إلا تعدد المحل؛ كقولنا: «إذا 
أن الكيل علة في تحريم الربا في البر» فالزبيب مُلْحَىٌ به»» ويكون هذا 
ل أثر الوقاع في إيجاب الكفارة على الأعرابي» فالتركي والهندي في 
معناه). 


قوله: (الشيء الثاني): أي للمؤثر الذي ظهر تأثيره في الحكم بنص 


قوله: (آن يظهر أثر عينه في جنس ذلك الحكم؛ كظهور أثر الإخوة من 
الأبوين في التقديم في الميراث» فيقاس عليه ولابة النكاح): الضمير في «عينه) 
يعود إلى «الوصف». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «التقديم ف في الميراث». 

والمراد هنا: أن الشيء الثاني اروف الذي ار في الحكم بنص أو 
إجماع هو ما ظهر أثر عينه في - جنس الحكم» وذلك نحو «الاخ الشقيق») 
فانه ممَدَمُ على الأخ لأب في استحقاق الميراث» فيقاس على ذلك تقديم 
الأخ الشقيق على الأخ لأب في ولاية النكاح. ) 

فالوصف هناء وهو «الأخوة) متحد بالنوع في الأصل والفرع . 

والحكم» وهو «الولاية» و«الإرث» متحدان بالجنس . 


قصل في أدلة إثبات العلة fere‏ __ 


ِن 9 ا ين يراي e‏ ماس 


ا گظهُور ا الك في اا الصَلَاة عَن e‏ ا ر 


وحينئل فإن الوصف› وهو «الأخوة» ظهر أثر عينه ي ج جنس الحكم» 
وهو جنس «التقديم»» فتکون الأخوة قد ثرت في جنس التقديم'. 

قوله: (فإن الولاية ليست هي عين الميراث» لكن ا مجانسة): 
ضمير التثنية في بينهما» يعود إلى «الولاية والميراث). 

والمراد هنا: أن «الولايةا» و«الميراث» لا يجتمعان في نوع واحد؛ 
لأنهما مختلفان بالنوع» إذ الولاية متعلقة بالنكاح» والميراث متعلق 
باستحقاق مال المورّث» ولكنهما يجتمعان في جنس واحد وهو 
«التقديم»ء فإن الأخ الشقيق مُمَدَمٌّ على الأخ لأب في ولاية النكاح» كما 
انه عليه في الميراث» فيكون في ولاية النكاح وفي الميراث 
سا انحا لا احتلاف فيه» وبذلك تت تتحقق المجانسة بين الميراث 
والولاية". 

قوله: (النوع الثاني) : E‏ آنواع «المناسب». 

قوله: (لملائم» وهو ما ظهر تاثير جنسه في عين الحكم) ' الضمير 
المنفقصل (هو) يعود ال «الملائم». 

و(ما» ف قوله : «ما ظهر» موصولية بمعنی «الڏذي» . 

والضمير في (جنسه) يعود إلى «ما) الموصولية. 

والمراد هنا: أن يكون جنس الوصف مؤثراً في عين الحكم» كما 
سيتضح ذلك بالمثال الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. 

قوله: (كظهور أثر المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض» فإنه ظهر 
(۱) راجع : شرح مختصر الروضة ۳۹1/۳ . 
(۲) راجع: شرح مختصر الروضة ۳/ ۳۹۲. 


Ee‏ فصل في ادلة إثبات العلة 


ا جنس الْحَرّج في إِسْمًاط قَصَاءِ الصَلاة و گتأثِیر مَسَفَة EK‏ َة السَفَر في 


ن 


إِسْمَاط الرَكُعَتَيْنِ السَاقتيْن بالْقَضر. 
التوْعٌ الثَالتُ: الْعَرِيبُ» وَهُوَ م طهر اير ر جيه في چس دَلكَ 


O o الحم کتأثير‎ 


تأثير جنس الحرج في إسقاط قضاء الصلاةء كتأثير مشقة السفر في إسقاط 
الركعتين الساقطتين بالقصر): الضمير في «فإنه» هو ضمير الشأن» إذ 
التقدير: «فإن الشآن ظهور تأثير جنس الحرج في إسقاط قضاء الصلاة». 
وهذا مثال توضیحي ذکره و رحمه الله تعالى لتقريب صورة لمم 
إلى الذهن . 

الاد ا أن الشارع الحكيم a‏ المشقة e‏ 
«الحائض)» و«المسافر؛ مؤثرة في عين سقوط القضاء عن المسافر في 
الركعتين المتبقيتين من الرباعية» فسقط بها القضاء في صلاة الحائض 
قياسا . 


وإنما جُيل الوصف هنا جنساً والإسقاط نوعاً؛ لأن مشقة «السف» 
نوع مخالف لمشقة #الحيض»؛ وأما «السقوط» ۰ واحد وإن اختلفت 
E‏ 
ويها يتبين أن جنس المشقة قد ر في عين السقوطء وذلك أن ٠‏ 
مشقة السفر» بالنسبة للمسافر والتي هي الوصف ثرت في عين الحكم وهو 
اإسقاط الركعتين من الرباعية عنه بوساطة القصرا. ٠‏ 
فكذلك تكون «مشقة تكرار الصلاة» بالنسبة للحائض َرَت في عين 
الحكم وهو «إسقاط القضاء عنها» دفعاً للمشقةء ورفعاً للحرج. 
قوله: (النوع الثالث): أي من أنواع «المناسب». 
قوله: (الغريب» وهو ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم؛ كتأثير 


(۱) راجع : شرح مختصر الروضة ۳/ ۳۹۲. 


جنس ال ْمَصالح في جنس الأخگام. 
م ية مراب بَعْضَها عَم مِنْ بَعْضِ؛ a a‏ 


جنس المصالح في جنس الأحكام): الضمير e‏ ا يعود إلى 
«الخريب». 

وما في قوله: «ما ظهر» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «جنسه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن «الغريب» اعتبره الشارع في إلحاق بعض الأحكام 
ببعض» بجامع المناسبة المصلحية المطلقة» فَجَعَلّ جنس المصالح مؤثرا في 
جنس الأحكام» وذلك كما وَرَدَ أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
استشار في الخمر يشربها الرجل» فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
ا ا ا ی کر ا لی و 
هذى افتری؟؛ ووافقه الصحابة الكرام رضي الله تعالی عنهم على ذلك» 
أكون الشرّب مظنة القڏذف فأقاموه مقامه. 

وبذلك يتضح أن الوصف هنا وهو «مظنة جنس الافتراء» َر في 
الحكم وهو «الجلد ثمانين»» وما كان كذلك سمى «المناسب 
ال 7 

قوله: (ثم للجنسية مراتب بعضها أعم من بعض): الضمير في 
«بعضها» يعود إلى «المراتب». 
وإنما تطرق المؤلف رحمه الله تعالى لذكر مراتب الجنسيةء نظراً لِمَا 

تقرر من أن الوصف مؤثر في الحكم» وأن الحكم ثابت بالوصف. 

وحيث إن مُسَمّى الوصف والحكم جنس تختلف أنواع مدلوله 
بالعموم والخصوص» احتيج إلى بيان مراتب جنس الوصف والحكم» 
ومعرفة الأخحص منها من الأعم» ليتحقق بذلك معرفة أنواع تأثير 


(۱) انظر: شرح الکوکب المنیر .٠۷١/٤‏ 


) فصل فى ادلة إثبات اأعلة 


ق الأَوْصافِ ونه حُحّماًء ثم يَنْمَيِمْ إلى إيجاب» وَنَذْب» 


وتحريم» وإ وإِبَاحة» وكرَاهَة. ن عبّادة وَغير عِبَادَوٍء 
والعبادة ميم إلى صَاَدةٍ وبر . فما طهر تَأثِيرهُ في الصلاة الْوَاجبَة 


الأوصاف في الأحكام''. 
قوله: (فإن أعم الأوصاف كونه حكماء ثم بنقسم إلى إيجاب» وندب» 
وتحريم» وإباحة» وكراهة. ثم الواجب ينقسم إلى عبادة وغير عبادةء والعبادة 
تنقسم إلى صلاة وغیرما)' في یعود رد ای «أعم الأوصاف». 
المرتبة ا a‏ «خكما»» وهذه اى مراتب الحكمء؛ لن 
الحكم أعم من أن یکون وچوا أ ن أو و أو فساداً . 
المرتبة .الثانية: کونه (واجباء اوهو أو فاخا أو رها أو 
مکروهاً»» وما يلحق بذلك من الأحكام الوضعية» كما سبق بيانه في 
اميا حث الحكم». 
المرتبة الثالفة : كونه «عبادة)» أو «غير ا وذلك لأن العبادة 
أعم من الصلاة والزكاة وغيرهما من العبادات . 
وعير العبادة کالأحکام المتعلقة بباب المعاملات› فهذا الباب ۰ 
من ان یکون بيع أو إجارة ونحوهما. 
۰ المرتبة a‏ کونه ((صلاة)» 9 کل صلاة عبأدة» ولیس کل عبأادة 
EK‏ 
قوله: (فما ظهر تأثيره في الصلاة الواجبة أخص مما ف في لعبادة): 
ما( فی قوله : «(فما ظهر» موصولية ر ٤‏ بمعنى (الڏذي» . 


(۱) انظر: شرح الکوکب المنیر ۱۷١ ۱۷١/٤‏ شرح: مختصر الروضة ۳/ ۳۹۳. 
(۲) راجع: شرح مختصر الروضة ۳/ ۳۹۰۵ ۔ .۳۹٩‏ 


فصل في أدلة إثبات العلة CT‏ 


وَمَا ظَهَرَ فِي الْعِبَادَةٍ أحَص يما ظَهَرَ في الواجب» وما ظَهَرَ فِي 
الوّاجب احص يما ظَْهَرَ في الأخگام. 

وفِي المَعَانِي أَعَمْ افا وص ا يا الْحُكُمْ ٍ بجنسه» ج 
يڏل فيه الاشََبَاه ا ت ا e‏ راص مله کر 
ا کالرذْع› | a‏ 


والضمير في «تأثيره» يعود إلى «ما» الموصولية. 
والمراد هنا: أن الوصف الذي ظهر تأثيره في الصلاة الواجبة أخحص 
من الوصف الذي ظهر تأثيره فى العبادة» وذلك لأن العبادة اعم م 
الصلاة» فالعبادة قد تكون صلاة فن رن رفا 
قوله: (وما ظهر في العبادة أخص مما ظهر في الواجب): وذلك لأن 
الواجب أعم من العبادةق إذ الواجب يشمل ما كان عبادة» وما لم يکن 
عبادة . 
قوله: (وما ظهر في الواجب أخص مما ظهر في الأحكام): وذلك لأن 
الأحكام أعم من أن تکون وأضا فهي قد تکون واجباًء وقد تکون 
نرا وقد تكون مندوباًء وقد تکون ماضاة وقد تکون وقل 
تکون صحة » او فساداً. ) 
قوله: (وفي المعاني أعم أوصافه أنه وصف يناط الحكم بجنسه» حتى 
نل فة ته و اكك مه رت ته e‏ 
خاصة كالردع» او سد الحاجة): المراد بالمعاني هنا : العلل ا اط بها 
الأحكا وإنما أظلقَ على العلل اسم المعاني لأن ال العلة متوقفة على َفْلِ 
المعنى» فما لا يعْمَل له معنى لا يكون علة. 
والضمير في «أوصافه» يعود إلى «الوصف»» وإليه كذلك الضماتر 
فی «(أنه) وفي (ايجنسه) »› وفي ((فره) . 
والمراد بالاشتباه هنا : هو «اللّسل»» بمعنى أن الوصف قد يُوجدٌ لَبْسا 


فصل في أدلة إثبات العلة 


uceo©scoeonGanccltdacuvneGRBECEGaGQGEOGLGDSECGOSEGOCOSOGOSOSDCONLSSDOOCNECOVDODOGCGOGOCOSLCOCODODEGOD ® ¢ 


لدى المجتهد من جهة هل هو المناط المناسب للحكم» أو ليس هو المناط 
المناسب؟ فيدفعه ذلك إلى مزيد من التروّي والتريث حتى يغلب على ظنه 
أنه لا مناط للحكم سواه. 

ال فى «منه» فى قوله: «وأخص منه كونه مصلحة» يعود إلى 
«الوصف» . ۰ 

والضمير في «كونه» في قوله: «وأخص منه كونه مصلحة» يعود إلى 
اا ب اوت ۰ 

والضمير فى «منه» فى قوله: «وأخص منه كونه مصلحة خاصة» يعود 
إلى «المصلحة» أي: الت العامة. 

والضمير فى «كونه» فى و «وأخص منه كونه مصلحة خاصة) يعود 
إلى «الأخحص و العامة». ) 

والمراد بالردع في قوله: «كالردع؛: هو كل وَصف يترتب عليه الزجر 
من الإقدام على ارتكابهء وذلك كالسرقة التي رَجَرَ عنها الشارع بعقوبة 
«القطع»» كما في قول الله سبحانه : #والكارف لار كاقطغوا ايديا . 

ولا شك في أن رَذْعَ السارق بإقامة حد القطع عليه حتى لا يعود إلى 
السرقة مرة أخرى فيه مصلحة خاصة به» بحيث لا يكرَر القطع في حقه»› 
فيصبح أعجز من ذي قبل بفقد أكثر من عضو من أعضاء جسده وهذه 
مصلحة خاصة حسية» وهناك مصلحة خاصة أخرى معنوية وهى سلامته من 
اكتساب الإثم بتكرير السرقة حین يرتدع عنها اتعاظاً بالحد الذي أقيم عليه. 

والراة سد لاجا هارما رالانا س الا بحرن 
المعوزين؛ كإيجاب الزكاة على الأغنياء للفقراءء ولا شك أن سد حاجة. 
الفقير عن طريق الزكاة يحقق مصلحة خاصة به. 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالی في قوله: «(وفي e‏ اعم 
أوصافه أنه وصف يناط الحكم بجنسه حتی يدخل فيه الاشتباه» وأخص منه 


فصل في ادلة إثبات العلة (r)‏ 

قَلاًجْل تَمَاوتِ دَرَجَاتِ الْجنْسِيّة في الْقَرْب والنعد ماوت 
دَرَجَاتٌ الظنٌء وَالأغلى مُمَدّمٌ عَلَّى مَا دونه . 

كونه مصلحة» وأخص منه كونه مصلحة خاصة كالردع أو سد الحاجة» هو 

بيان لمراتب «الوصف»»ء إذ الوصف يقع على أربع مراتب» وهي : 

المرتبة الأولى: كونه «وصفا)» وهذه أعم مراتب الوصف» إذ 
الوصف أعم من أن يكون مناطاً للحكم أو لا يكون» وذلك لأن الوصف 
قد يكون طردياً غير مناسب» فلا يصلح أن يناط به الحكم. 

وبناءً على هذاء فكل مناط وصف» ولیس كل وصف مناطاً. 

المرتبة الثانية: كون الوصف «مناطا»؛ لأنه أعم من أن يكون 
مصلحة» أو لا يكون. 

تافل ذلك فک موه اط للك وی كز ا 
مصلحة» لجواز أن يناط الحكم بوصف تعبدي لا يتضح وجه المصلحة 
فيه» وهذا باعتبار ظاهر الأمر» أما في نفس الأمر فلا يخلو حكم الشرع 
عن مصلحة. ِ 

المر تة القالة: كرون الريب مل عامةا مع أن نكرن 

المرتبة الرابعة: كون الوصف «مصلحة خاصة». لدخولها فى باب 
الرو ات ار اجات ا ااا كا دة اند 
«الاستصلاح»'. ) ) ا 

قوله: (فلأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب والبعد تتفاوت درجات 
الظن» والأعلى مقدم على ما دونه): «ما» في قوله: «ما دونه» موصولية بمعنی 
«الذى»). 


والضمير فى «دونه» يعود إلى «الأعلى». 


(۱) راجع : شرح مختصر الروضة ۹/۳" . 


a‏ فصل في ادلة إثبات العلة 


وَقيل: بَلِ الْمُلايِم ما هر اثر جيه في جنس الْحُخ» e‏ 


والمراد هنا: حيث إن درجات الجنسية في کل من الحكم ET‏ 
متفاوتة في 3 ان على ما سبق بیانه» فن درجات الظن لدی 
المجتهد تتفاوت خا ذلك في القرب والبعده وحينئل فإن المجتهد إذا نظر 

في الحكم الف الذي جڃل مناطاً لهء فإنه يأخذ من تلك الدرجات 
الأقرب دون الابعد» ترخا للأعلى على ما دونه في الدرجةء وذلك لأن 
الدرجات ثلاث هي طرفان ووسط . ) 

أما الطرفان فأحدهما تأثير في الأخحص»»ء وثانيهما: «تأثير 
الأعم في الأعم. ) 
وأما الوسط بين هذين الطرفين فهو تأثير «الأخص في الأعم»ء 
وعکسه وهو «تأثير الأعم في الأخص». ا 

وبناء على ذلك فإن ترتيب تلك الدرجات من جهة و الأعلى على 

الأدنى يکون على النحو الاي 
الدرجة الأولى : تأثير «الأخص في ذلك 2 أعلى 
أنواع التأثيرء لكونه قد تمحضت فيه الأخصية. 


الدرجة الثانية: تأثير «الأخص في الأعم»ء أو دالا في الأخص»»› 
لكون كل واحد منهما فيه قوة من جهة الأخصيّة و 
الدرجة الثالثة : نایر 0 في الأعم»» وهذا آدنی آنواع التأثيں 


لكونه قد تمحضت فيه الأعمية ٣‏ 


قوله: (وقيل: بل الملائم ما ظهر تأثير جنسه في جنس ا «ما( 
في قوله : «ما ظهر» موصولية بمعنى «الذي». 
٠ -‏ والضمير في «جنسه» يعود إلى «ما» الموصولية. 


(۱) راجع: شرح مختصر الروضة ۳/ ۳۹۷. 


فصل في أدلة إثبات العلة ۳ 


وَالْعّريبُ الذي لم ب ES‏ ولا ملاءَمَه لنم تَصرفا 


ا ذكره الموفق ابن قدامة رحمه الله تال هنا هو التعريف الثاني 
اللملائم والقاتل بهذا انحرف هو الغزالي رحمه الله تعالى» حيث صرح 
بذلك في كتابه «شفاء العليل» بقوله: e‏ هو ما عَهدَ جنسه مۇثرا ت 
ا الحكم»". ) | 

وحيث إن الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى قد صدر هذا التعريف 
بصيغة التمريض «قيل»ء فإن ذلك دليل على عدم ارتضائه له ` 

وسبب عدم ارتضائه له: أن هذا التعريف يجعل e‏ متداخلا 

ار من جهة بيان الحقيقةء› إدذ ا عند الموفق هو : : ما ظهر 

تأثير جنسه في - جنس الحكم . ) 

والأصل التعريف أن يكون خاصاً بذات اا من غير أن 
يدخل معه غیره في الماهية ذاتها. 

قوله: (كتأثير المشقة في التخفيف): هذا مثال توضيحي لتعريف 
«الملائم» بأنه ما ظهر تأثير جنسه في جنس N‏ | 

وذلك أن جنس «المشقة» أ في جنس «الحكم»» وھ التخفيف عن 
الحائض بإسقاط قضاء الصلاة عنهاء فإن هذا التخفيف الإسقاطي مناسب 
لجنس تصرفات الشارع في الأحكام الأخرى؛ كالتخفيف عن المسافر 
بإاسقاط الركعتين من الصلاة الرباعية بالقصر»ء وكالتخفيف عن الرشن 
i‏ زک القيام في حقه إذا عجز عنه في الصلاة» وغير ذلك . 

قوله: (والغريب الذي لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته لجنس تصرفات 
الشرع): الضميران في «تأثيره»» وفي «ملاءمته» يعودان إلى «الغريب». 


(۱) شفاء العلیل ص۹٤٠.‏ 
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م 


NS‏ إِتّمَا حرم لِكونه مُسكراًء وَفي مَعْنَاهُ کل مسر 
هر أ الشكر في و ار لکنه سات افتَرَنَ الحم ب به » وَقَولتًا 
ال في مرض لتك رت ؛ لان الرَوْجَ صد الْفْرَارً من الات 
فعررض بنقيض قَصله» قَيَاسا على القاتِل َ استعجل الْميرَاكٌ 
عُورضَ فيض فضي إا لَمْ تَر الشَارع الْكقَك إلى مل هذا في 
مَوْضِع أَحَرَء مى متاسبة مُجردَة عريبةً. 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو التعريف الثانى للغريب› 
وهذا التعريف قاله الغزالى رحمه الله تعالى”. 

قوله: (كقولنا: الخمر إنما حرم لكونه مسكراء وفي معناه کل مسکر» ولم 
يظهر أثر السكر في موضع آخرء لكنه مناسب اقترن الحكم به): الضمير في 
«لكونه» يعود إلى «الخمر»»› وكذلك إليها عود الضمير في (معناه) . ) 

والضمير ذ في «لكنه» يعود إلى «السكر»» وكذلك إليه عود الضمير فى (ره) . 

لار ها مثال نوضيحي لبيان أن «الغريب» لم يظهر تأ ٥‏ في 

وذلك کتعلیل «تحریہ الخمر» بالإسکار - على تقدير آنه لم يرد قول 
النبي وي : (کل مسکر حرام) فهنا إنما أثرَ عين وصف الإسكار في غين 
تحريم الخمرء ولا شاهد له باعتبار جنس الإسكار في > جنس التحريم» ومع 
ذلك فهو مناسب قد اقترن الحكم به" . 

قوله: (وقولنا: المبتوتة في مرض الموت ترث؛ لأن الزوج قصد الفرار من 
الميراث» فعورض بنقيض قصده»ء قياساً على القاتل لما استعجل الميراث 
عورض بنقيض قصده» فإِنًا لم نر الشارع التفت إلى مثل هذا في موضع آخرء 
فتبقى مناسبة مجردة غريبة): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «فإنا لم نر 
(۱) شفاء العلیل ص۹٤٠.‏ ) 
(۲( انظر : المستصفى 4۸/۲« شقاء العليل ص۸١٤۱.‏ 
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زغ رعَايَةً لهذا الاب ب ل O‏ 


الشارع التفت إلى مثل هذا» يعود إلى «معارضة الزوج المطلق في مرض 
الموت› والقاتل المستعجل الميراث بنقيض قصديهما) . 

وما a‏ الله تعالی ` هنا هو مثال توضيحي لبيان أن 

وذلك أن اروج إدا تت طلاق روجته في مرضص مونه» ا متهم في 
هذه الحال بحرمانها من میرائه› فَيْعّارض بنقيض فصده» بحیث يکون 
میراثها منه ثابتاً بعد موته› ولا يسقط ميراثها منه بسبب بتهِ طلاقهاء اسا 
على قاتل مورثه» a E‏ الميراث عورض بنقيض قصده› فیخرم 

من الميراث ولا ر تحو س س ا 

والمعاملة هنا بنقيض القصد لم يعْهَد ملاءمتها لجنس تصرفات 
الشرع»› بدلیل ننا لم تَر الشارع التفت الل و أخر» بل 
ظل مقصوراً على النزر اليسير جداأً من الوقائعء ولمدا س مناسا غربا 
لندرته في أحکام الشريعة. 

قوله: (وقد قصر قوم القياس على المؤثر): آي ذهب بعض الأصوليين 
,ااي أن القياس خاص بالوصف المؤثر فقط› فلا يصح في غيره وهو 
الملائم والغريب» وممن ذهب إلى ذلك ابو زيد الدبوسي الحنفي كما نسبه 
إليه الغزالي'. 

قوله: (لأن الجزم بإثبات الشارع الحكم رعاية لهذا المناسب تحكم): 
هذا هو دليل أولئك القوم الذين قصروا القياس على المؤثر فقط 
ومفاد هذا الدليل: لو جزمنا بأن الشارع إنما أثبت الحكم في الأصل 
بوصف ملائم» أو بوصف غريب لكان ذلك نوعاً من أنواع التحكم؛ لأنه 


(۱) انظر: المستصفی ۲۹۹/۲. 


فصل في أدلة بإثبات الع 


ِد يحتَمَل أن يكون الْحكم ثبت بدا گتخریم المَينَةء والخنزيرء وَالدم» 
اا ا مع إباحة ة الب وَالضبّعء 


ترجیح بلا مرجح» والترجيُ بغیر مرجح باطل» لکونه دعوی بلا دلیل. 
قوله: (إذ يحتمل أن يكون الحكم ثبت تعبدا؛ كتحريم الميتةء والخذزير» 
والدم» والحمر الأهليةء وكل ذي ناب من السباع» مع إباحة الضب والضبع): 
هذا شروع منهم في بيان مسَوّغات الدليل الذي ذكروه» لتأكيد أنه لا يمكن 
الجزم بأن الشارع إنما أثبت الحكم في الأصل بناء على المناسب الملائمي 
أو المناسب الغريب» إذ الحال لا تخلو من عدد من الاحتمالاتء وأحد 
هذه الاحتمالات أن يكون الحكم غير معقول العلةء لكونه ما ديا 
وذلك كتحريم «الميتة› والخنزيرء والدم» الذي دل عليه قول الله تعالى: 
حرمت علك الميتة ولم وم ازير [المائدة: ۳]. وكتحريم «الحمر 
الآهلية») الذي دل عليه حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء قال: «نهى النبي بيه عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر . 
وکتحریم «کل ذي ناب من السباع» الذي دل عليه حديث الصحابي 
الجليل أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالی عنه: «أن رسول ا 
کل کل ڏي ناب من السباع» . 
مع إباحة «الضب» الذي دل عليه حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر 
رضي الله تعالی عنهما آن الي 46 قال : (الضب لست آكله ولا احم“ . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيخه» كتاب «الذبائح والصيد»» باب: «لحوم الحمر 

الإإنسية)» رقم الحديث: ٠ .,)٥٥0۴١(‏ ) 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب: «الذبائح والصيد»» باب: «أكل كل ذي ناب من 

ا رقم الحديث (ه .(o0*‏ ومسلم» > کتاب «الصيد والذبائح»» باب «(تحريم 

أكل كل ذي ناب من السباع»» رقم الحدیث: (۱۹۳۲). | 

)۳( أخرجه البخاري» كتاب «الذبائح والصيد»» باب «الضب»» رقم الحديث 

.(o0۳٦)(‏ . ومسلم» کتات «الصيد والذبائح»» باب : «إباحة الضب»» رقم 
الحدیث: .)۱۹٤۳(‏ 
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ر o£‏ س ر و 


و ی ا و وُختل أن ود 
لاوشکار. هذ لات احَمَالات. ) 


وإباحة «الضبع» كما دل على ذلك حدیث الصحابي الجليل جابر بن 
) داف ریاف الى عا فال «أمرنا رسول الله له اة بأكل الضبع› 
قلت : صيد هي؟)» قال : 0 

وإذا كان تحريم الشارع للمة والخزير» والدم» ر الأهليةء 
وکل ڌي ناب من السباع» اك اا للضب و سیل .ان 
یکول گل من التحريب والإباحة کا تخا 5 اة فكذلك هو 
الشأن کین «الخمر»» فقد یکول ee‏ تعبدیاء وحينئل لا يصح 
قياس (النبيذ» عليه بحجة أنه ملائم له E‏ صفة الإإأسكار فيهء إد 
اا فرع عَمَل العلة» وما کان E‏ تعْقَلْ علته» فیکون حکمه 
قاصراً عليه لا يتعداه إلى غيره» وحينئل یکول قياس عیره عليه کا 

بلا دلیل . 

قوله: (ویحتمل أن یکون لمعنی آخر مناسب لم يظهر لنا) : هذا هو 
الاحتمال الثاني إذ لا يُسَْتَبْعَدّ أن يكون الشارع قد أناط الحكم بمعنى 
مناسب له يخالف ما انقدح في ذهن المجتهد» > لكون ذلك المعنى خفياً. 

ولهذا فإنه من الجائز أن يكون تحريم الشارع الي فا د س ف 
أجل «الإسكار»» بل لوصف آخر لم يظهر لنا ولم نطلع عليه . 

2 (ويحتمل أن يكون للإسكار) : هذا هو الاحتمال الثالث» إذ لا 
يْسَْبْعَد أن يكون تحريم الشارع للخمر إنما هو لهذا الوصف المعين وهو 
«الإسكار»» وذلك على تقدير آنه لم يرذ نص من الكتاب أو السنة ببيان علة 
«تحريم الخمر». ) ) ) 

قوله: (فهذه ثلاث احتمالات) : الاحتمالات الثلاثة المشار إليها هنا هي 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب «الأطعمة»» باب: «في أكل الضبع». (سنن أبي داود 
۱4/۲ (. 
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|۳۸ 

فالتعْيينْ تَحَكم بِعَيْر دَلِيل» وَوَهُم محرد مسسَتَده اه لَمْ يَظْهَر إلا 
هَڌاء وڏا عَلَظء قن عَدَمَ الْعِلم ليس عِلماً بعَدَم سَبّب آحَرَ e‏ 
ما سبق ذكره في «تحريم الخمر)ء وهذه الاحتمالات الثلاثة - على وجه 
الإيجاز - هي : 

الاحتمال a‏ أن يکون لحري لعلة تعبدية» والعلة التعبدية لا 


الاحتمال الثاني : أن يكون التحريم لوصف لم يطلع عليه المجتهدون 
القائسون» لكونه خفيا لم يظهر لهم . ) 

الاحتمال الثالث: أن يكون التحريم لعلة قياسية ظاهرة معلومة وهي 
الإسكار» على فَرْض أنه لم يرد نص من الشارع بالدلالة على هذه العلة. 

قوله: (فالتعیین تحکم بغیر دلیل» ووَهُمٌ مجرد مستنده آنه لم يظهر إِلا 
هذاء وهذا غلطء فإن عدم العلم ليس علماً بعدم سبب آخر): e‏ 
(مستنده» يعود إلى «(الوهم». ) 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «أن الشأن لم يظهر 
إلا هذا». ) 

سم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا غلط» يعود إلى «الجزم بوصف 

e or E 

وما ذكروه هنا هو بمنزلة الاستنتاج مما قرروه اشا إذ مقصودهم 
من هذا هو أن يقولوا: إذا ثبت أن المقام لا يخلو من تلك الاحتمالات 
الثلاثة التي أوردناهاء فإن تعيين أحدها لإضافة الحكم إليه تحکم لا دلیل . 
عليه» فيكون ذلك ضرباً من ضروب الوهم المجرد» ولو سلمنا بأن 
لتعیینکم دلیلاً فدلیله عندکم أنه لم يظهر لکم إلا هذا الوصف فقط 
فجزمتم بأنه مناط الحكم» وهذا غلط في حقكمء إذ بناء الدليل على عدم 
العلم لا يصح» فإن عدم العلم بوجود وصف آخر ليس علماً بعدم 
وجوده. 
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وَبمثلِ هذا الْمَوْل بطل الْمَولُ بالمَفْهُوم» وَهَذَا لا ينْقَلِبُ في «لْمُوئّ 
ته عم ونه عة يإضاقة الحم إليهِ نضا أؤ إجتاعا. 


) قوله: (ويمثل هذا القول بطل القول بالمفهوم): القول المشار إليه في 
قوله: «وبمثل هذا القول» هو قولهم: «إنه لم يظهر لنا إلا هذا الوصف 
فا زطنا الحكم به» . | 

والمراد هنا: أن القائلين بالمفهوم استندوا في ا به إلى 
قولهم : «(إنه لا بد من باعث على التخصيص › ولم يظهر لنا باعث سوی 
اختصاص > فإذاً هو الباعث» . 

وقد أبْطِلٌ هذا الاحتجاج بقول المعترضين: بم عرفتم أنه لا باعث 
سواه؟ فقد يوجد باعث ا وعدم العلم 
غا بالعدم» . 

قوله: (وهذا لا ينقلب في المؤثرء فإنه غُلِمَ كونه علة بإضافة الحكم إليه 
نصا أو إجماعا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «إيراد تلك الاحتمالات 


والضمير في «فإنه» يعود إلى «المؤثر»» وكذلك إليه عود الضميرين في 
«کونه»» وفي فى «إليه» . ٠ ٤‏ 

والمراد هنا: آنه لا يمکن قبول دعوی أن ل بان تلك الاحتمالات 
الثلاثة المذكورة سابقاً تنقلب اشا على «الوصف المؤثر»» إذ لمعترض أن 
يقول: يحتمل أن يكون الوصف الذي أنيط به الحكم هو الملائم» ويحتمل 
أن يكون الوصف الذي أنيط به الحكم هو الغريب» ويحتمل أن يكون 
الوصف الذي أنيط به الحكم هو المؤثرء فلماذا قصرتم الوصف في المؤثر 
فقط والاحتمالات متساوية؟ فهذا تحكم لأنه ترجيح بلا مرجح. 

وإنما لا يمكن قبول تلك الدعوى لأن «المؤثر» ثبت كونه علة بالنص 
أو الإجماع»› وحينئلٍ تكون إضافة الحكم إليه ليست من باب e‏ بل 
هي من باب القول المستند إلى الدليل الشرعي . 
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ا 


ّا : لا يصح مَا درو لِوَجهين احعمًا ٿا قَذ عَلِمُنَا مِنْ 
َفْيسَةَ الصحابة رَضِي الله عَنْهمْ في ااانه أ نهم لم يَشْرطوا في کل 
قياس ون العِلّة مَعْلومَةَ بص خنع 

قوله: (قلنا) : أي في الجواب عما ذهب إليه الذين قصروا ا 
على المؤثر فقط . 

قوله: (لا يصح ما ذكکروه لوجهين) : ((ما» في قوله: «ما ذکروه) 
موصولية بمعنى «الذي». 

والضمیر فى فكوا هرهاته ج ال 

والذي ذكروه هو قولهم: «إن الجزم بإثبات الشارع الحكم رعاية لهذا 
المناسب تحكم» إذ يحتمل أن يكون الحكم ثبت تعبداًء ويحتمل أن يکون 
لمعنى آخر لم يظهر لناء ويحتمل أن يكون للإسكار» فهذه ثلاث 


احتمالات» فالتعيين تحكم بلا دليل» وهذا لا ينقلب في المؤثرء فإنه عُلِمَ ‏ 
كونه علة بإضافة الحكم إليه نصا أو إجماعاً». 


فهذا المذكور لا يصح» وبیان عدم صحته من وجھین کما سیذکرهما 
المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلي. 

قوله: (أحدهما: انا قد علمنا من أقيسة الصحابة رضي الله عنهم في 
اجتهاداتهم أنهم لم يشترطوا في كل قياس كون العلة معلومة بنص أو 
إجماع) : ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الوجهين». 

والضمير في «اجتهاداتهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالی 
عنهم» وكذلك إليهم عود الضمير ف في «آنهم». 

الاد هدا الوجه من الجواب: أنه قد ثبت باستقراء أحوال 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في اجتهاداتهم القياسية عدم 
اشتراطهم أن تكون العلة ثابتة بنص أو إجماع» بل كانوا ينيطون الأحكام 


قصل قي ادلة إثبات الأعلة م( __ 


وَاللاني: أن الْمَظلوبَ عَلبة اظن ومذ حَصَلَء > إل بات اسع 
E‏ رفقه EE‏ لملاحظة الشرع له وَهَذَا لاخيَال راجح 
على |- خومَال الحم با ردنا پو مَذْهَبَ نكري ا لقاس گمَا فِي 


لْمُرَثّر قان الْمِلَةً إذّا ضيفت للها اله ذ رک اخحيصَاصَهًَا 
بو« ويه اعتصم فاه الْقَيّاس» N eens‏ 


بأرصاقها المناسة سن غر امار ذلك الاشتراط ولو كان ذلك شرطا فى 
القياس لما أهملوه وغفلوا عنه. . 

قوله: (والثاني): صمفة و محذوف »› تقدیره: «والوجه الثاني». 

قوله: (أن المطلوب غلبة الظن وقد حصلء فإن إثبات وع الحكم على 
وفقه بشهد لملاحظة الشرع له): الضمير في ((وفقه) یعود إلى «الوصف 
المناسب»» وإليه كذلك عود الضمير في اله». 

والمراد هنا: أن المطلوب تحصيله في باب الاجتهاد ومنه القياس 
هو غلبة الظن» ونحن إذا رأينا الشارع قد ربط الحكم بوصفٍ ظهر لنا 
بأنه ملائم أو غريب يخلب على ظننا أن هذا الوصف هو سبب ذلك 
الحكم ومقتضيه› إذ لو لم يكن هو سبب الحكم ومقتضيه لَمَّا لحظه 
الشارع واعتبره» وحيث إن العمل بالظن الغالب واجب الاتباع وجب 
القول باعتبار هڏين الوصفين»› وهما الملائم al‏ کما یجب القول 
باعتبار المؤثر. ) 

قوله: (وهذا الاحتمال راجح على احتمال ا بما رددنا به مذهب 
منكري القباس كما في المؤثرء فإن العلة إذا أضيف إليها الحكم في محل احتمل 
اختصاصها به»» وبه اعتصم نفاة القياس): الاحتمال المشار إليه في قوله: 
٠«وهذا‏ الاحتمال راجح» هو «اعتبار الوصفين الملائم والغريب». 
و«ما» في قوله: «بما رددنا) موصولية بمعنى «الذي». 
والضمير في «به» في قوله: «بما رددنا به» يعود إلى «ما» الموصولية. 
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٣۲ | 

لکن قیل و غلم مِنْ الصخابة بة باع العلل واطراح التعَبدٍ مهما 

أمْگنَء فَکڌا ها هتا ولا فرق . ) ) 
والضمير في «إليها» يعود إلى «العلة»» وإليها كذلك عود الضمير في 

«(اختصاصها) . ) 
والضمير فى به فى قوله: «احتمل اختصاصها به» يعود إلى 

«المحل» . | 


والضمير في به» في قوله: «وبه اعتصم نفاة القياس» يعود إلى 
«القول بأن العلة إذا أضيف الحكم إليها في محل احتمل اختصاصها به». 

والمراد بالاعتصام هنا: الاحتجاج. 

قوله: (لكن قيل لهم: عُلِمَ من الصحابة اتباع العلل واطراح التعبد مهما 
أمكن»ء فكذا ها هنا ولا فرق): الضمير في «لهم» يعود إلى «نفاة القياس». 

واسم الإشارة «ذا» في قوله: «فكذا» يعود إلى «اتباع الصحابة 
رضي الله تعالی عنهم العلل واطراح التعبد». 

واسم الإشارة «ها هنا يعود إلى «الملائم» والغريب». 

و«لا» في قوله: «ولا فرق» نافية للجنس» و«فرق» اسمها مبني على 
الفتح في محل نصب» وخبرها محذوف تقديره «حاصل»؛ أي : «ولا و 
حاصل بين الوصف المؤثر والوصفين الآخرين وهما E‏ والغريب من 
جهة التعليل بالجميع» . 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «وهذا الاحتمال راجح على 
احتمال التحكم بما رددنا به مذهب منکري القياس كما في المؤثر» فإن 
العلة إذا ضيف إليها الحكم في محل احتمل اختصاصها به» وبه اعتصم 
نفاة القياس» لكن قيل لهم: عَلِمَ من الصحابة اتباع العلل واطراح التعبد 
مهما آمکن»› فكذا ها هنا ولا فرق»: أن الاحتمال الذي ذكرناه» وهو 
اعتبار الوصفين «الملائم» و«الغريب» راجح عندنا على احتمال التحك 
وسبب هذا الترجيح استقراؤنا للواقع العملي للصحابة الكرام رضي اله 
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م 


وفؤۇلهم: «يْخَمَّل أن ثم متاسبا. آخَرَا فهو وهم مَحخض» 


تعالى عنهم» فإنهم في اجتهاداتهم القياسية لا يجعلون الحكم المقرون 
بالوصف خاصاً بالأصل الذي ورد به النص بحجة أن الحكم تعبدي» بل 
إنهم كانوا يوسّعون مجاري الأحكام في الفروع المشابهة للأصل ما وجدوا 
إلى ذلك سبيلاً. 

وبناءٌ على هذا فلا نسلَّم بما اعتصم به منكرو القياس في قولهم: «إن . 
العلة إذا أضيف الحكم إليها في محل احتمل اختصاصها به»» وذلك لأن 
هذا الاحتمال ا مرجوحأ بعمل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
الذين كانوا لا يمَصرُون الأحكام على محالها فقط» بل كانوا يسعون إلى 
اتباع العلل لتعدية الااء الشرعة من مجالها: إلى أشاخها ونظائرهاء ولو 
كان الأصل هو قضر الأحكام الوت الارصاف على بحاي فط لا 
سعوا إلى تتبع العلل وهم الأعلم بألفاظ الشارع ومقاصده في الأحكام 
الشرعية. . | 

وحيث ثبت أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم اعتبروا الوصف 
مطلقاً من غير تفريق بين مؤثر وملائم وغريب» دل ذلك على أنه لا فرق 
بين هذه الأوصاف الثلاثة من جهة ربط الشرعية بها في الأصول 
والفروع . 

قوله: (وقولهم: یحتمل أن ثم مناسباً آخر): الضمير في «قولهم؟ يعود 
إلى «الذين قصروا القياس على المؤثر فقط». 

والمذكور هنا هو الاحتمال الثاني الذي بنوا عليه دليلهمء 
قالوا: «ويحتمل أن يكون لمعنى آخر مناسب لم يظهر لنا». 

ووه فو وف مخض العم اليل ا ي و ي 
يعود إلى «القول باحتمال مناسب آخر». 

فهذا القول وهم محض» فإن احتمال وجود مناسب آخر هو مجرد 
افتراض لا رصيد له في الواقع»ء إذ لو كان له رصيد في الواقع لظهر 


) 8 فصل في أدلة إثبات العلة 


م 


علب ال في كَل مضع نتید إلى يفل هذا ايء وَأغكي تَعْتَمد انْيَمًاء 
الظهُور في ء مَعْتّى آَحَرَ َو طهر بطل الظْنٌ. 

رلو فح هَذَا اباب لَمْ َم قياس كَل الْمُوَنرة اّما تَعْيبُ 
على الظَنٌ لِحَدَم هور ايء وَلِعَدَم هور مُعَارضي. 


واستبان» والأحكام الشرعية لا تى على مجرد أوهام» بل على أوصاف 
ظاهرة . ) 

قوله: (وغلبة الظن في كل موضع تستند إلى مثل هذا الوهم» وتعتمد 
انتفاء الظهور في معنى آخر لو ظهر لبطل الظن): الوهم المشار إليه في 
قوله : «مثل هذا الوهم» هو الوهم المحض الذي دفعهم إلى القول باحتمال 
وجود مناسب أاخر. 

والمراد هنا: أن غلبة الظن تكون وَهْماً محضاً إذا لم تستند إلى دليل 
ظاهر» ومجرد الاحتمال ليس دليلاً ظاهرأًء فلا يجوز التعويل عليه في ترك 
ا غلب غل الظن تر ته: 

وبيان ذلك: أن قولکم بان اتحريم الخمر) أن يكون لوصف 
آخر غير «الإسكار» نسلمه لكم إذا أظهرتم لنا هذا الوصف الآخرء وحينئلٍ 
نقارن بينه وبين اللإسكارء فإِن تَبيْنَ لنا أنه أكثر مناسبة للحكم وهو التحريم 
أخذنا به وأبطلنا ما غلب على ظننا وهو وَصْف الإسكار ترجيحا للوصف 
الأقرب على الوصف الأبعد» أما الاكتفاء بالقول باحتمال وجود وصف 
آخر دون إظهاره وإبرازه فذاك دعوی بلا دلیل لا تقوی على إبطال ما ثبت 
ظهوره بالظن الغالب. 

وهذا هو الوجه الأول من أوجه الجواب عن الاحتمال المذكور. 

قوله: (ولو فتح هذا الباب لم يستقم قياس» فإن المؤثرة إنما تغلب على 
الظن لحدم ظهور الفرقء ولحدم ظهور معارض): الباب المشار إليه في قوله: 
«ولو فتح هذا الباب» هو «رّد ما غلب على الظن من الوصف الظاهر بمجرد 
احتمال وجود وصف أخر». 
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رَصِيَعُ الْعْمُوم وَالظَوَاهر إَِمَا تَعْلِبُ عَلَى الظَنّ بِسَرْط انِمَاءِ فة 
مُحْصَصَة» وَلَو ظَهَرَٺ رال الظنٌء وڏا لم طهر جار التعْويل عَلَيِء 


والمراد هنا: لو فتحنا باب رَد كل ما غلب على الظن من الوصف 
الظاهر بمجرد احتمال وجود وصف آخر ربما یکون أَلْصَقَ بالحکم منه لَمَا 
بقي قياس صالح للاحتجاج به في الأحكام الشرعية. 

والدليل على ذلك: أن الوصف «المؤثر» الذي قصرتم القياس عليه لا 
يستقيم الاحتجاج به أيضاًء لوجود الاحتمال الذي ذكرتموه» إذ يحتمل أن 
يوجد لذلك المؤثر وصف آخر معارض له؛ لأن الوصف المؤثر إنما يغلب 
على الظن مناسبته للحكم لسببين: ٠‏ 

الب الأول: : عدم ظهور الفرق بين الأصل a‏ 

السبب الثاني : عدم ظهور وصف آخر معارض» فإذا ظهر المعارض 
ا > لوجود ما يزاحمه في مناسبة 
التعليل به. 

وهذا هو الوجه الثاني من الجواب عن الاحتمال الاين 

قوله: (وصيغ العموم والظواهر إنما تغلب على الظن بشرط انتفاء قرينة 
مخصصة» ولو ظهرت لزال الظن» وإذا لم تظهر جاز التعويل عليه): الضمير 
فی «عليه» يعود إلى «الظن» . 
والمراد هنا: أن صيغ العموم إنما يغلب على الظن حَمْلهَا على 
ظاهرها وهو «الاستغراق» إذا سمت من وجود قرينة مخصصة› فإذا وردت 
القرينة المخصصة زال الظن باستغراقهاء وإذا لم ترذ تلك القرينة المخصصة 
جاز التعويل على الظن ببقاء تلك الصيغ على ظاهرها في إفادة الاستغراق. 

- وكذلك بقية الظواهر كالأمر والنهي» فإنهما يغلب على الظن حَمْل 

- صيغتيهما على ظاهرهما وهو الإيجاب والتحريم بشرط انتفاء القرينة الدالة 
على غير ذلك فإذا ظهرت القرينة على غير الإيجاب في الأمر» وعلى غير 
التحريم فى النهن زال الظن بإفادة صيغة الأمر الإيجابء وبإفادة صيغة ` 


فصل في ادلة إثبات العلة 
وَلَمْ يَظْهَر لَنَا مِنّ الصَحَابَةٍ إلا انَبَاعٌ الرَأي الأَغْكَب» وَلَمْ يَصبظوا 


اتبَاعَه. 


النهي التحريم» وإذا لم تظهر تلك القرينة جاز التعويل على الظن ببقاء تلك 
الصيغتين على ظاهرهما. 

وإذا كان هذا هو الشأن في الظواهر كالعموم والأمر والنهي» وهو 
حَمْلّْا على مقتضى وضعها اللغوي بخلبة الظن ما لم تظهر قرينة بخلاف 
ذلك» فكذلك هو الشأن هناء وهو جواز التعويل على الظن الغالب بما 
ظهر لنا من وصف مناسب. 

وهذا هو الوجه الثالث من أوجه الجواب عن الاحتمال المذكور. 

قوله: (ولم يظهر لنا من الصحابة إلا اتباع الرأي الأغلب» ولم يضبطوا 
أجناسه» ولم يميزوا جنساً عن جنس» فمهما سلمتم غلبة الظن أوجب اتباعه): 
الضمير في «أجناسه» يعود إلى «الوصف». 

والضمير في اتباعه» يعود إلى «الظن الغالب». 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا يتبعون 
في المسائل الاجتهادية غلبة الظن» بحسب ما ظهر لديهم من وصف 
مناسب» فيجعلونه مناطاً للحكم من غير ضبط لجنس ذلك الوصف باسم 
معين من مؤثر» أو ملائم» أو غريب» لكون هذه التسميات مصطلحات 
متأخرة عن عصرهم» ولذلك لم یکونوا یمیزون جنساً عن جنس» بل 
يكفيهم معرفة أن هذا الوصف مناط للحكم» فيغلب على ظنهم أنه هو 
علته» هَيعَوّلُونَ على هذه العلة في إثبات حكم الأصل في الفرع . 

فإذا سلمتم لنا بأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا يعملون 
بما غلب على ظنهم أنه هو الوصف المناسب للحكم أوجب هذا التسليم أن 
تتبعوا هذا الظن الغالب في المناسب مطلقاً مؤثراً كانء أو ملائماًء أو 
- غريباً. وهذا هو الوجه الرابع من أوجه الجواب عن الاحتمال المذكور. 
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وَقَولْهُمْ : «هَدًا وَهْْ لا يصح 
إن الوَهْمَ ميل التفس من عير سَبَب» وَالظن ميلا بسَبَب» وَهَدَا 
e SS‏ 


فوله: e‏ هدا و ر في او 

ن الإشارة «هذا» يعود إلى «جَعل علة الخمر هي الإاسكار». 

والمذكور هنا هو ما جعلوه كالنتيجة للاحتمالات الثلائة التى أوروها 
في دليلهم» حين قالوا: «فهذه ثلاث احتمالات»› فالتعيين تحکم بغیر دلیل › 
ووهم مجرد مستنده آنه لم يظهر إلا هذا» . 

قوله: (لا یصح): آي آن حکمکم على ما ذهبنا إليه من كون علة 
تحريم الخمر هي «لإسکار» بأنه وَهم» حکم لا وجه له من الصحة» فهو 
باطل لا يول عليه» ولا يلمت إليه. 

قوله: (قإن الوهم ميل النفس من غير سبب» والظن ميلها بسبب» وهذا 
الفرق بينهما): هذه الجملة تعليل للقول بعدم صحة الوهم الذي أطلقوه. 
والضمير في «ميلها» يعود إلى «التفس». 

وضمير التثنية في «بينهما» يعود إلى «الوهم» و«الظن». 

والمراد هنا لا نسلم لكم صحة وَصَفِكمْ لِمَّا ذهبنا إليه بأنه «وَهْْ»» 
وذلك أن الوهم هو ميل النفس إلى الشيء من غير سبب - أي من غير 
SSE E O‏ 
فر ی یں ی ا إلى ذلك اء عل الق 
وغلبة الظن معمول بها في أحكام الشرع» وبهذا يتبين لكم الفرق بين الوهم 
وغلبة الظن»ء وهو أن «الوهم» لا مسوغ شرعي له» و«غلبة الظن» لها 
مسوغها الشرعى الذي هو محل الاعتداد والاعتبار. 


o۸)‏ فصل في ادل إثبات العلة 


ون نن ET E‏ الط كان مورا و ا 
الوَعْم سمه ولو تصرف فِي مَالٍ ليم بالظنٌّ لم يَصمَنْء ولا 
الهم ضمنَ› وا الظنّ م هتا فَيجبُ البَِاءُ عليه . والله له أعْلَّم. 


قوله: (ومن بنى أمره في المعاملات على الظن كان معذوراء ومن بناه 
على الوهم سفه): الضمير في «أمره» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

والضمير في «بناه» يعود إلى «الأمر». 

و«التسفيه» هنا هو الحكم بالطيش وقلة العقل . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تأييد لبيان الفرق بين الوهم 
والظن» وذلك أن الإنسان إذا أقدم على المعاملات المالية مستنداً فيها إلى 
الظن» كان معذوراً فيما أخطأً ظنه فيه» ومن أقدم عليها مستنداً فيها إلى 
الوهم عَدَهٌ العقلاء سفيهاً غير حَسَّن التصرف. 

قوله: (ولو تصرف في مال اليتيم بالظن لم يضمنء ولو تصرف بالوهم 
ضمن): هذا أيضا تأييد لبيان الفرق بين الوهم والظن» وذلك أن الولي لو 
تصرف في مال اليتيم بما غلب على ظنه أنه محقق لمصلحته» فأخطاً ظنه 
لم يضمن» لكون غلبة الظن معتبرة شرعاء بخلاف ما لو تصرف في مال 
اليتيم بالوهم فإنه يضمن» لكونه مؤتمناً على ذلك المال وقد فرظ حيث لم 
يضع تلك الامانة في موضعها المناسب. 

قوله: (وقد بنا الظن ها هناء فيجب البذاء e‏ اسم الإشارة «ها 
هنا» يعود إلى «كون الظن هو ميل النفس إلى الشيء بسبب راجح). 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الظن». 

والمراد هنا: حيث ا آن «الظن» هر ا النفس إلى الشىء بسبب 
راجح ولیس بمجرد هوی ومزاج» فإنه يجب البناء على ذلك الظن» إذ 
الظن الغالب مُعْنَّدٌ به شرعاًء وحينئذ فإنه إذا غلب على الظن أن الوصف 
المناسب للحكم الشرعي هو الملائم أو الغريب اند بذلك الوصف» كما 
يعد بالوصف المؤثر. 


قصل ي أدلة إنبات ااأعلة ۹ | 


انوع الانی فی شبات e‏ 

قال بُو الْخُظاب: ولا يَصِح إلا أن تُجْيع الأمَة على تَعْلِيلِ 
أضل» ثم يَحَُلِفُونَ في عِلَيهِء يبل جَمِيع ما الوه إلا وَاجِدَةَ قَيْعْلَّمُ 
صختهاء كيلا برع الع عن تاريل الأئوه 


قوله: (النوع الثاني في إثبات العلة): أي النوع الثاني في إثبات العلة 
بطريق الاستنباط . 

قوله: (السبر): «السبر» في اللغة بطلق على معان منها: «التَجربةء 
وال es‏ ۰ 

و«السبر» في اا الأصوليين: : هو النظر في المعاني المجتمعة في 
الأصل» وتَتَبْعُّها واحداً واحدأ واطراح ما لا يصلح OE e‏ 
وإبقاء الوصف الصالح للعلية ليكون مناطاً للحكه. 

قوله: (قال أبو الخطاب: ولا يصح إلا ا SS‏ صل): 
أي ولا ي يصح السبر). 

والمراد هنا: أن يكون اللأصل لد ل ای لن دا 
ا تَعْقَل له علة» فإِن کان الأصل معللاً بالإجماع صح السبر حینئل» وإن 
کے سال لے سے لاتق سل ال ر الا 

قوله: ثم يختلفون في علتهء فيبطل جميع ما قالوه إلا ولحدة فيعلم 
صحتهاء كيلا يخرج الحق عن آقاويل الأمة): ا في «علته» إلى 
«الأصل». ) 

و«ما» في قوله: «ما قالوه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في (صحتها) يعود إلى «الواحدة». 

والمراد هنا: أن تختلف الأمة في علة الأصل بعد اتفاقها على كونه 


.٠٤١/٤ انظر: لسان العرب‎ )١( 
.۳۸۰ /۳ الإحكام للآمدي‎ ۸٠١/۲ انظر: البرهان‎ )۲( 


فصل في أدلة إثبات العلة 


فَنقَولُ: الحم معلل > ولا ع عله إلا ذا أو گڌاء وَقَد بَصّل 
احذهُمَا تَعَيْنَ E‏ مَِالَه: الرَبا يحرم في ابر بل وَالْعِلة «الكَيْل»ء 
أو «الْقَّوتُ»» او «الطعْم»ء وقد بطل التَغليل بالقُوتِ رًالطعْم» > شت اَن 


الْعِلَةَ الْكيْرٴُ. 


معللاَّء فيسبر المجتهد أغوار تلك العلل من مجموع أقوال الأمة حتى يغلب 
على ظنه أن العلة الصحيحة للحكم هي علة كذاء فيعتمدها ويلغي ما 

a‏ ويأتي 
ب کی ا کے کی چک ا ) 

وما نقله الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا عن أبي القظات 
رحمه الله تعالی هو ما نص عليه فى كتابه «التمهيد»» حيث قال: «فصل : 
a‏ أن تجمع الأمة على تعليل أصل ويختلفون في 

E a i E 

9 

لخرج الحق عن أقاويل الأمة). 

قوله: (فنقول: الحكم معللء ولا علة إلا كذا أو كذاء وقد بطل أحدهما 
تعين الآخر): هذا تصوير إيضاحي لمعنى إثبات العلة بالسبر. 

وذلك أن يقول المجتهد: إن هذا الحكم مُعَلَلْ» وقد تبين لي أن علته 
محصورة في كذا وكذا» وحیث ثبت لدی أن العلة الأولى لا تصح فقد 
َعَيَنَ أن تكون العلة الثانية هي مناط الحكم. 

قوله: (مثاله: الريا يحرم في البر بعلة والعلة الكيلء أو القوت» أو 
الطعهء» > وقد بطل التعليل بالقوت والطعم بثبت أن العلة الكيل): ا 
«مثاله» يعود إلى «السبر». 


.۲۲/٤ التمهید‎ )١( 


فصل في أدلة إثبات العلة "CS‏ 


4 م ہے ع ر وت ٤و‏ ~ ت 1 
فيَخسَاج إلى تَلائة أمُور» أَحَدَهًَا: أنه لا بد مِنْ عِلةء وَدَلِيله 
الإْجْمَاع عَلّى أن الُم معلل O‏ 


وهذا مثال توضيحى لتقريب المسألة إلى الذهن. 
والمراد هنا: أن الفقهاء رحمهم الله تعالى مختلفون في علة «تحريم 
الربا في البرا» فمنهم من قال: إن العلة هي «الكيل» كما ذهب إلى ذلك 
ال والحنابلة"“ رحمهم الله تعالى» ومنهم من قال: إن العلة هي 
«القوت» کما دهب إلى ذلك اا رحمهم اله تعاڵی › ومنهم من قال : 
إن العلة هي «الطعم» كما ذهب إلى ذلك الشافعية”““ رحمهم الله تعالى. 
e‏ کک إلا ان یسر آغوار هل العلل ايصل بغي 
الأخرى. 
قوله: (فيحتاج إلى ثلاثة أمور): أي «فيحتاج السَبْرٌ إلى ثلاثة أمور». 
والمراد بهذه الأمور: هو شروط صحة السبر. 
قوله: (أحدها: أنه لا بد من علة» ودليله الإجماع على أن الحكم معلل): 
الضمير في «أحدها» يعود إلى «الأمور الثلاثة». 
والضمير في «أنه» هو ضمير الشأنء إذ ذ التقدير: «أن الشأن لا بد من 
علة) . 
والضمير فى «دليله» يعود إلى «إثبات العلة في الأصل». 
- والمراد بالحكم هنا هو «حكم الأصل». 
والمقصود هنا: يشرط لصحة «السبر» أن یکون حکم الأصل معللاً 
- وليس تعبدياًء إذ التعبدي لا مجال للقياس فيه . 


.٠١/ انظر: الهداية ۳/ 1۷. (۲) انظر: المغني‎ )١( 
۲/۲ انظر: مغني المحتاج‎ )٤( .٠١١ /۲ انظر: بداية المجتهد‎ )۳( 


۳۲ فصل في ادلة إثبات الع 
فان a gê O E‏ 

> لِجَوّاز أن يکو يكو الْحُحُمْ تاتا تَعبْداًء د لَمْ بُوْجَذ مِنَ اليل 
E‏ حل الْمَحَلٌ عَمّا سِوَاهًاء وَالْوْجُودُ الْمُْجَرَدُ لا يَكُفِي 
في التعْليل . 


رلا بد من آن یکون تعلیل حکم الاصل مجماً علیه حتی یکون 
تفلل مدا نه 

قوله: (فإن لم يكن مجمعاً عليه لم يلزم من إفساد جميع العلل إلا واحدة 
صحتها): الضمير في «عليه» يعود إلى «حكم الأصل». ) 

والضمير في «صحتها» يعود إلى «العلة الواحدة» وهي التي غلب على 
ظن المجتهد صحة التعليل بها 

والمراد هنا: أن حكم الأصل إذا لم يكن مجمعاً على كونه معللاً 
بل إن كونه معللاً محل خلاف عند المجتهدين» فإن القائس حينثذ إذا قال: 
ا تى أن تحريم الربا في البر معلل» والعلة إما أن تكون الكيل» وإما 
أن تكون القوت» وإما أن تكون الطعم» وحيث إن كلا من القوت والطعم 
لا يصلح أن يكون علة للتحريم تعيّن أن تكون العلة هي الكيل». فإِن قوله 
بإبطال العلتين الثانية والثالثة لا يلزم منه صحة العلة الأولى التي عينها 
مناطاً للحكم. ٠‏ 

قوله: (لجواز أن يكون الحكم ثابتاً تعبدأء إذ لم يوجد من الدليل على 
صحتها إلا خلو المحل عما سواهاء والوجود المجرد لا بكفي في التعليل): هذه 
الجملة تعليل للقول بأن إبطال القائس لغير العلة التي رجحها لا يلزم منه 
صحة تلك العلة: 

والضمير في «صحتها» يعود إلى «العلة التي عينها القائس ر 
السبر»» وكذلك إليها عود الضمير في (سواها) . 

والمراد هنا: آن حكم الأصل إذا لم يكن مجمعاً على تعليلهء فإن 
إفساد القائس لجميع العلل إلا العلة التي ارتضاها ليس دليلاً على صحة 


فزن الال E‏ أعْتْر عَلَّى eg‏ 
یره یی بای من تول ضر (بخشت و 


العلة المرضية عنده» إذ يمكن للمجتهد الآخر أن يعترض عليه» فيقول له: 
إن الحكم في الأصل ليس معللاًء بل هو تعبدي فلا يثبت القياس فيهء 
فقولك بأنه حکم قياسي وَهُم منك» والدليل على ذلك أنه ليس لديك حجة 
على صحة العلة التي تمسكت بها إلا دعوى أنه لا علة مناسبة إلا هذه 
العلة حيث خلا محل الحكم عن سواهاء وهذا تمسك منك بوجود مجرد 
عن حجة ناهضة» والوجود المجرد عن الحجة الناهضة لا يکفي في ثبوت 
التعليل . 

قوله: (وقول المستدل: «بحنت في المحل فلم أعثر على ما يصلح 
للتعليل» ليس باولى من قول خصمه: «بحثت في الوصف الذي نكرته فلم أعثر 
فيه على مناسبة» أو ما يصلح به للتعليل» فيتعارض الكلامان): «ما» في 
قوله: «ما يصلح» موصولية بمعنى «الذي»› أو مصدرية فتؤول وما وشات 
عليه بمصدر» فيكون التقدير: «فلم أعثر على الصالح للتعليل». 

والضمير في «(خصمه) يعود إلى «المستدل) . 

والضمير في (ذكرته» يعود إلى «الوصف)»»› وكذلك إليه عود الف 
في افيه . وما» في قوله : «أو ما يصلح» موصولية بمعنى «الڏي» . 

والضمير في به» يعود إلى «ما» الموصولية. ٠‏ 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تأييد لقوله: «والوجود 
المجرد لا يکفي في التعليل». 

والمراد هنا: أن الحكم في الأصل إذا لم يكن معللاً بالإجماع» فإن 
وجهات النظر ستكون مختلفة بين المجتهدين من جهة صلاحية المحل 
للتعليل» فالمجتهد الذي يرى أن حكم الأصل معلل يقول: بحثت في 


س( | قصل في ادلة إثبات العلة 


الل ل 0 00 د ل ل ب 


المحل فلم أعثر على ما يصلح للتعليل فيه إلا هذه العلة فقط . 

والمجتهد الذي يرى عدم تعليل حكم الأصل يقول: لا أسلم لك بأن 
الحكم معللء بل هو تعبدي لا يقبل التعليل» والدليل على ذلك ني بحثت 
في العلة التي زعمت بأنها مناط للحكم فلم أعثر على مناسبة بينها وينه 
فلا يصلح أن تكون علة له. | 

وبذلك يحصل التعارض بين ما ذكره ا 
المحل للتعليل وأن علته المناسبة هي كذا» وبين ما ذكره المجتهد الثاني 
من عدم صلاحية المحل للتعليلء وأن العلة التي استنبطها المجتهد الأول 
علة لاغية لعدم مناسبتها للحكم. 

وإذا كان الأمر كذلك» فلا بد من آن يكون حكم الأصل قد ثبت 
تعليله بالإجماع» حتى يسَدٌ الطريق على من زعم بأن الحكم غير معلل 
لکونه تنا فإن انعقاد الإجماع على تعليل الحكم دَحض لهذا 

وإبطال له. 

قوله: (الأمر الثاني): آي من الأمور التي لا يصح السبر إلا بها. 

قوله: (أن یکون سبره حاصراً لجمیع ما یعلل به): الي (اسبره) 
يعود إلى «المجتهد القائس». 

و«ما» في قوله: «ما يعلل به» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: لا بد من أن يكون سَبْرٌ القائس حاصراً لجميع العلل 
التي يمكن أن تكون مناطاً للحكم من غير أن يغفل عن علة واحدة منها؛ 
لأنه لو غفل عن علة واحدة منها لاحتمل أن تكون هذه العلة هي مناط 
الحكم» فيترتب على ذلك آمرانء أحدهما: عدم صحة السبرء وثانيهما: 
وقوع NE‏ لكوتة لم يصادق مله للخفلة عن العلة التي 
هي مظنته . 


فصل في ادل إثبات العلة EF‏ 


ما بمرَافقَةَ حَصمهء وما بان يسر حى يَعْجرَ عَنْ إبْرَازِ عيرِهِ. 
ِن گانَمُتَاظراًگَمَاهأنْيَمّولَ : هََامُنْكهى فْذرَتِي فِي السَبْرٍ؛ > فلن 
شار فيي في اله يرو مَك ما مني ون اطلغڪ على عة غر ری يرمك 


(n 


قوله: (إما بموافقة خصمه»ء وإما أن يسبر حتى يعجز عن إبراز غيره): 
الضمير في «(خصمه» یعود إلى «القائس» . 

والتعبير بالخصم هنا ينبغي تركه واستبداله بلفظة «القائس الآخراء إذ 
الأصل في المجتهدين أنهم علماءء والكل ينشد الحق» والعلم ونشدان 
الح يدفعان إلى الوئامء لا إلى الخصام. 

والضمير في «غيره» يعود إلى «الْمُسْتَخْرّج من العلل». 

والمراد هنا: أن حَصَُرّ السبر يثبت E‏ 

الطريق الأول: موافقة القائس الآخر على انحصار العلل فيما ذكره 
الأول» وذلك كانحصار علة الربا في الكيل› أو الوزن أو الطعم»› 

أو القوت أو الثمنية. 

فإن القائس الآخر إذا سَلّمَ انحصار العلل فيما ذكره القائس الأولء 
واستتم له إبطالها إلا واحدة حصل مقصوده. ) 

الطريق الثاني : أن يعجز القائس الثاني عن استخراج ‏ علة زائدة على 
العلل لي استنبطها القائس الأول. ) 

بمعنى أن القائس الثاني لا يسلم ابتداءً للقائس الأول ما ذكره من 

حضر العلل» وإنما يقول: لا أسلم بهذا الحصر حتى أبحث» فَيْعْصّى مهلة 
ایج حى بج عن الور على راد ود جد نفسة مفبطرا إلى 
تسليم الحصر نتيجة عجزه عما رام الرضول اله 2 

قوله: (فإن كان مناظراً كفاه آن بقول: هذا منتهى قدرتي في السبرء فإن 
شاركتني في الجهل بغيره لزمك ما لزمنيء وإن اطلعت على علة أخرى فيلزمك 


(۱) راجع : شرح مختصر الروضة 1/۳ *. 


فصل في أل إثبات العلة 


ٳبرَازهَا لِتنْظرَ في صِحتِهًا. 
قن َنْمَاتهَا يتيل عِنَاد وَهُوَ مُحَرمء وَصَاجبُها ئا گاِٽ روَا 
گاتِم لدلِیلٍ مت الا ل إظهاروء وکلاهما مَحَرم. 


إبرازها لننظر في صحتها): الضمير في «كماه)» يعود إلى ا وهو 


القائس الأول. 
e‏ الإإشارة «هذا» في قوله: «هذا منتهى قدرتي» يعود إلى «ما تم 
ری يعود إلى «الزائد على عي الال الي القائس 
الأول». 


و«ما» في قوله: «ما لزمني» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في إبرازها» يعود إلى «العلة الأخرى)»ء وإليها كذلك عود 
الضمير في «(صحتها». 

والمراد هنا: إن كان القائس الأول في مقام e‏ فإنه يکفيه أن 
يقول للمعترض على الحصر وهو القائس الآخر: إن ما توصلت إليه من 
لم تعثر أنت على علة أخرى فقد شاركتني في عدم العلم بزيادة على ما 
تحصل من تلك العلل » وحینگد يلزمك ما رفي وهو الاعتراف بالحصر › 
وإن كنت قد عثرت على علة زائدة لم يمكني الاطلاع عليها فإنه يلزمك أن 
تبرزها لي لأنظر في صحتهاء فإن ثبتت صحتها وبين أنها المناط المناسب 
للحكم وافقتك عليهاء وإلا فَسَدَ اعتراضك وصح الحصر الذي ذكرتّه. 

قوله: (فإن کتمانها حنننلٰ عناد وهو محرم»› وصاحبها إما کاذب» وإما 
كاتم لدليل مست الحاجة إلى إظهاره» وكلاهما محرم): الضمير في «كتمانها) 
يعود إلى «العلة الزائدة». ) 


الجن في «صاحبها» يعود إلى «العلة المكتومة». 


فصل في أدلة إثبات العلة (rv)‏ 


الق ا یعود إلى «الدليل» . 

وضمير التثنية في «كلاهما» يعود إلى «الكذب» والكتمان»). 

والمراد هنا: أن القائس الثاني حين يعترض غل لقان الأرل» فان 
لا يخلو من إحدى حالتين : 

الحالة الأولى: أ ارك الغا تی الأول في عدم الاطلاع على علة 
اة 

الحالة الثانية: آن بكون قد اطلع باعل على علة زائدة خفيت علي 
القائس الأول. 

إن كان لم بطلع على علة زائدة فليس له من خيار إلا العسليم 
بالحصر الذي ذكره القائس الأول . 

وإن كان قد اطلع على علة زائدة فإته يجب عليه حينئلٍ أن يبرزها 
للقائس الأول لينظر فيها من جهة الصحة وعدمهاء ولا يجوز له كتمانها 
فإنه عناد ومكابرة» ولا يخلو بهذا الكتمان من أحد رجلين: إما آن يكون 
کاذباً في دعوى الاطلاع على علة زائدة» وإما أن يكون مُحْفِياً لدليل قد 
مست الحاجة إلى إشهاره وإظهاره» وكلاهما محرم في الشريعة. | 

قوله: (التالث): صفة لموصوف لوف والتقدير : «الأمر الثالث»؛ 
أي: من الأمور التي لا يصح «السَبْر» إلا بها. 

قوله: (إبطال آحد القسمين): المراد بالقسمين هنا: العلتان» بحيث إدا 

تبين للقائس بطريق السبر أن حكم الأصل منحصر في علتين فقط فإنه 

حينعٍ يحقتق النظر في أيهما أنسب للحكم» فيثبت إحدى العلتين ويبطل 
العلة الأخرى»ء فيقول: الحكم معللء ولا علة إلا كذا وكذاء وقد بطلت 
إحداهما وهي العلة الفلانية» فتعينت الأخرى. 

فإذا أظهر المعترض علة علة ثالثة نظر فيها المستدل» فإذا رأى عدم 
مناسبتها للحكم أبطلها أيضاً كما أبطل العلة الثانية. 


0 فصل في ادل إثبات العلة 


له في دَلِكَ طريقَانِء أَحَذْهُمًا: أن ين اء الْحُكم دون ما يَحْذِفُ 
بين به أنه ليس من الْعلَةء لو گان نها کہ ٤‏ شت يبت الحم بدونه. 

قوله: (وله في ذلك طریقان) : الضمير في «له» يعود إلى «القائس 
الأول وهو المستدل». 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إبطال أحد القسمين». 
فهذا الإبطال للمستدل فيه طريقان» كما سيذكرهما المؤلف رحمه الله 


تعاڵی . 

قوله: (أحدهما: أن يبین بقاء الحكم بدون ما يحذفه» فيبين به أنه ليس 
من العلةء إذ لو كان منها لم يثبت الحكم بدونه) : م في «أ حدهما») 
يعود إلى «الطريقين» . 

و«ما» في قوله: ما يحذفه» موصولية د بمعنی «الذي» . 

والضمير في «يحذفه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمیر في «به» یعود إلى «بقاء الحک». 

والضمير في أنه يعود إلى «المحذوف». 

والضمير في «منها» يعود إلى «العلة». 

والضمير في «بدونه» يعود إلى «المحذوف». 

والمراد هنا: أن المعترض وهو القائس الثاني إذا أبرز علة زائدة على 
ما ذكره المشتذل وهو القائس الأول» فحینئلٍ يلزه المستدل أن ينظر في 
تلك العلة الزائدة» فإذا رأى عدم صلاحيتها للعلية أبطلهاء وذلك بأن يبن 

للمعترض بأن تلك العلة لا أثر لها في الحكم» بل الحكم باق بدونها. 

ومثال ذلك: أن يقول المستدل الحنبلي: يصح أمان العبد؛ لأنه أمان 
جد من عاقل مسلم غير مهم فصح قياساً على الحر. 

فيقول المعترض الحنفي : لا أسلم بأن ما ذكرتَ هو أوصاف العلة 
في الأصل فقطء بل هناك وصف آخر وهو «الحرية»ء» وهذا الوصف مفقود 
في العبد» وحينئٍ لا يصح القياس. 


اللاي : أن بين ان مَا يَحْذِفةُ مِنْ جنس ما عَهذنًا ِن الشارع 
عَدَمَ الَالْيِمَاتِ إِلَيْهِ في إِثْبَاتِ الأخگام e‏ وَالْقَصر» وَالسَرَادِ» 
وَالبَيَاض» ۳ هد منه الإغْرَاض له في جنس جنس الأخگام الْمُحَْلّف 
فيها ؛ ؛ الور الأو في سِرَاية الْمِنّق. 


فيقول المستدل الحنبلي : وف الخرة مى العة الارن هه فن 
أمانه يصح باتفاق مع عدم س فضار وص لا لا تار لهف 
العلة". ` 

قوله: (الذاني): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الطريق الثاني»؛ 
آي من طريقي إبطال أحد القسمين . 

قوله: (أن يبين أن ما يحذفه من جنس ما عهدنا من الشارع عدم 
الالتفات إليه في إثبات الأحكام؛ كالطول» والقصرء والسواد و ی «ما» فى 
قوله: («ما يحذفه» موصولية بمعنى (الذي». ۰ 

والضمير في «(يحذفه) هو عائد جملة الصلة. 

وما» في قوله: «ما عهدنا» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في اإليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن يبين المستدل للمعترض أن الوصف الذي جعله 
زائداً على أوصاف العلة التي حصرها المستدل هو من الأوصاف التي عُهِدَ 
من الشارع إلغاؤها وعدم الالتفات إليهاء وذلك كالطول» والقصر؛ 
والسواد» والبياض» ونحو ذلك مما لا يعد مؤثراً في الأحكام الشرعية. 

قوله: (أو عهد منه الإعراض عنه في جنس الأحكام المختلف فيها؛ 
كالذكورية والأنوثة في سراية العتق): الضمير في «منه» يعود إلى «الشارع). 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الوصف المحذوف». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «الأحكام». 


.٤٠۷/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


فصل في ادلة إثبات العلة 


|۳۷۰ 
لا يَكُفِيه في إِفْسَادِ عِلّة حَصْيه النَقْض» ! لاحتما e‏ 

جُزءاً مِنَ الْعلَةء أو شَرْطاً فيهًاء قلا تقل پالم ولا بر م من عدم 
استفلالِه صِحة عِلَة الْمُسَْدِلٌ بِدُونه. ۰ 


والمراد هنا: أن يبين المستدل للمعترض بأن الوصف الزائد الذي اعترض 
به لا يصلح أن يكون مناطاً للحكم في الأصل؛ لأن الشارع أعرض عنه في جنس 
الأحكام المختلف فيها» وما أعرض عنه الشارع فالأصل إلغاؤه لا إثباته. 

ومثال ذلك: لو قال المستدل: يسري العتق في الأمةء قياساً على 
العبدء بجامع الرق في كل منهماء إذ لا علة غيره عملا بالسبر. 

فقال المعترض ا وصف زائد معتبر في الأصل؛ لان العبد 
إذا كمل عتقه بالسراية َمل لمناصب لا تصلح لها امه إذا كمل عتقها 
وذلك كالإمامة»› وأنواع الولايات» وحينئلٍ فلا يصح قياس الأمة على 
العبد؛ لأنه قياس مع الفارق. ٠‏ 

فيقول المستدل: ما ذكرت من وصف الذكورية لم يعتبره الشارع في 
باب العتق» بل عهد منه عدم اعتباره فيه» وحينئل فاعتبارك الذكورة 
هو خلاف ذلك المعهود الشرعي› فیکون قاسقا . 

قوله: (ولا يكفيه في إفساد علة خصمه النقض): الضمير فى (يكفيه» 
يعود إلى «المستدل»» وإليه كذلك عود الضمير فى «(خصمه»). ۰ ) 

الا غر ورو اام نف ا ت اا 0 

والمراد هنا: أن المستدل لا يكفيه في إفساد الوصف الذي أبرزه 
المخرض أن بين كرنه مضا كان شرل 0 إن الوفف الذى كر هال 
مناسباً للحكم في الأصل» فكيف يكون وصفاً له مع تخلفه عنه؟ ٠‏ 

قوله: (لاحتمال أن يكون جزءاً من العلةء أو شرطاً فيهاء فلا يستقل 
بالحكم» ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه): الضمير في 
«فيها» يعود إلى «العلة). 


.٤٠۸/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )( ٠ 


فصل في أدلة إثبات العلة 


2 سه ٤ه‏ ¢ ر . ع » 8 ھ@ » e‏ چ rt‏ ن د 
و بخثت في الصف الفلانِيّ فما عثرت 

سر ر ٍ3 
فيه فيه عَلّى متاسبة» فیْجبُ إلعَاؤهٌ ED OGD at‏ 


والضمير في «استقلاله» يعود إلى «الوصف)»» وإليه كذلك عود 
الضمير في «بدونه». ) 
والمراد هنا: أن الوصف الذي ذكره المعترض يحتمل 
من العلة أو شرطاً لهاء وحينئذ حينئذٍ لا يكون ذلك الوصف مستقلاً بالحكم» 
يلزم من عدم استقلاله بالحكم صحة علة المستدل بدونه؛ لأن ذلك % 
جزء من العلة التي ذكرها المستدل»ء أو هو شرط لهاء والعلة لا تصح بدون 
جزئها أو شرطها. 
مثال ذلك: لو قال المستدل: علة الربا في «البر» الكيل . 
فقال المعترض : هناك وصف زائد وهو «الطعْمْ. 
فقال المستدل: الوصف الزائد الذي ذكرته وهو «الطعم» منتقض 
بالماء» فإنه مما َعَم ولا ربا فيه . 
فهذا الذي ذكرة المستدل لسن كافا في إبطال كون الطعم 
علة» لجواز أن يكون جزء علة الرباء بأن تكون العلة مجموع الكيل 
والطعم» أو شرطاً فيهاء فتكون علة الربا الكيل بشرط أن يكون المكيل 
مطعوماً. 
حينئل CN NC. a‏ 
صحيحة » e‏ أن يكون الطعم او و 
قوله: (ولا بكفيه أيضاً أن بقول: بحثت في الوصف الفلاني فما عثرت فيه 
على مناسبة» فيجب إلغاؤه): الضمير في دلا یکفیه» يعود إلى «المستدل». 


والضمير في «فيه» يعود إلى «الوصف»» وكذلك إليه عود الضمير في 
قوله : «(إلغاؤه» . 


(۱) راجع: شرح مختصر الروضة .٤٠۹ - ٤۰۸/۳‏ 


فصل في ادل إثبات العلة 


والمراد هنا: أن المستدل لو قال للمعترض: «بحثت في الوصف 
الذي جعلته زائداً على أوصاف العلة التي حصرتها بالسبرء فلم أعثر فيه 
على فاش بینه وبين الحكم في اللأصل» وحينئذ يجب إلغاؤه»» فإن ذلك 
لیس کافیاً لإإفساد الوصف الذي ذكره لخر ضفن 

قوله: (فإن الخصم بعارضه بمثل كلامه فيفسد): الضمير فى «يعارضه» 
يعود إلى «المستدل»» وإليه كذلك عود الضمير في «كلامه. ٠‏ 

والمراد هنا: أن مما يدل على أن قول المستدل للمعترض: « 
في وصفك فلم أعثر على مناسبة بينه وبين الحكم» ليس كافياً في إبطال 
وصف ي أن المعترض يرد عليه بمثل كلامه» فيقول له: «وأنا 
أيضاً بحشت بحثتٌ في وصفك الذي عينته مناطاً للحكم» اا ا ا 
بينهما» . وحينئذ يفسد قول المستدل. ٤‏ 

قوله: (فإن بين مع ذلك صلاحية ما يدعيه علة» أو سُلّم له ذلك بموافقة 
خصمه» فذلك يكفيه ابتداءً بدون السبرء فالسبر إذاً تطويل طريق غير مفيدء 
فلنصطلح على رده): اسم اللإشارة «ذلك» في قول : «مع ذلك» يعود 
(حصول المارضةا 

و«ما» في قوله: «ما يدعيه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ايدعيه) يعود إلى «ما» الموصولية. 

في «له» يعود إلى «المستدل». 

سم الإشارة «ذلك» في قوله: «أو سلم له ذلك» يعود إلى «العلة 

ا 


فصل قي أدلة إثبات العلة ) r)‏ 


اة «خصمه» يعود إلى «المستدل». 

واسم الاشارة «ذلك» في قوله: «فذلك یکفیه) یعود إل «بيان 
المستدل صلاحية الوصف» وتسليم المعترض له بتلك الصلاحية». 

والضمير في (يكفيه» يعود إلى «المستدل). 

والضمير في (رده» يعود إلى «السبر). 

والمراد هنا: أن المعترض لو قال للمستدل: «بحثت في وصفك 
الذي جعلّه علة للحكم فلم أعثر فيه على مناسبةء فَبَبّنْ لي مناسبته؟)»» 
فاستطاع المستدل أن يبين للمعترض بالبرهان صلاحية وصفه للعلية» ثم 
اقتنع المعترض بذلك كفاه هذا البيان الذي أفضى إلى اقتناع المعترض في 
إثبات صلاحية وصفه لكونه علة للحكم» ويستغني بذلك عن السبر حتى لا 
يكون تطويلاً بلا فائدة» وذلك أن المعترض إذا اقتنع بالوصف الذي ذكره 
المستدل» فَسَرَعَ المستدل بعد هذا الاقتناع في سبر الأوصاف كأن يقول: 
إن هذا الحكم له أوصاف أربعة: الوصف الأول كيت» والوصف الثاني 
كيت» والوصف الثالث كيت» والوصف الرابع كيت. ثم تبين لي أن 
الوصف الأول لا يصلح لأنه كذا وكذاء والوصف الثالث لا يصلح لأنه 
كذا وكذاء والوصف الرابع لا يصلح لآنه كذا وكذا. وإذا انتفت صلاحية 
الوصف الأول» والوصف الثالث» والوصف الرابع تعين أن يكون الوصف 
الثاني هو المناسب للعلية لأنه كذا وكذا. كان ذلك تطويلاً بلا فائدة» 
لتسليم المعترض بصلاحية الوصف الثاني» فيكون ذلك السبر بمنزلة تحصيل 
الحاصل في عدم تحقق الجدوی» وما لا جدوى فيه رَذهٌ أولى من اعتباره. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من أن المستدل لا يكفيه في 
إفساد علة المعترض أن يقول: «بحثت فى الوصف الفلاني فما عثرتٌ فيه 
على مناسبة» فيجب إلغاؤه» هو المذهب الأول في هذه المسألةء وإليه ذهب 
أكثر الاضولي. 


۳۷4 | 


فصل في ادل إنبات العلة 


o“‏ سے چ سے 


رال ب عض بف الكلبة: ٠‏ إِذا ا اه تحَضمَان عَلّى فَسَادِ د غيل م 


سواهمًا› أخدهما عِلَهَ صَاجِبِه گان دَلِكَ دَلِیلا على صِحةٍ 


ت 


» 


‌ 
سے کے کے 


قوله: (وقال بعض أصحاب الشافعي: يكفيه ذلك): الضمير في «يكفيه» 
يعود إلى «المستدل) . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قول المستدل للمعترض: «بحثت في 
وصفك» فلم أعثر فيه على مناسبة للحكم» فيجب إلغاؤه». 

وهذا هو القول الثاني في هذه المسألة» وقد ذهب إليه بعض 
أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله تعالىء ومفاد هذا القول: أن المستدل 
لو قال للمعترض: «بحثت في الوصف الذي جعلته علة» فلم أعثر فيه على 
مناسبة بینه وبين كفاه ذلك في إفساد علة المعترض . 

قوله: (وقال بعض المتكلمين: إذا اتفق خصمان GR‏ 
سواهماء ثم آفسد أحدهما علة صاحبه كان ذلك دليلاً على صحة علته): ضمير 
التثنية في «سواهما» يعود إلى e‏ وكذلك إليهما عود ضمير 
في «أحدهما». 

والضمير في «صاحبه» يعود إلى «أحد الخصمين». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إفساد أحد الخصمين علة صاحبه).. 

والضمير في «علته» يعود إلى «المفسد لعلة الآخر». 

والمراد هنا: أن الْمُجَُهِدَيْن إذا اتفقا على فساد علة غيرهما في 
اجک الارن فه ب ن ان جیا د اا ولك کان ن 
الشافعي والحنبلي على أن ما عدا الكيل والطعم علة فاسدة» ثم تقض 
الحنبلي علة الطعم بالماء إذ هو مطعوم ولا ربا فيه» فهل يكون ذلك 
مصححا لعلة الناقض؟ 

فعند بعض المتكلمين: آنه إذا اتفق مجتهدان على فساد تعليل مجتهد 


فصل في ادلة إثبات العلة ۷م 


وَلَيْسَ بِصجیح» ِن اتمَاقَهُمَّا لَيْسَ بِدَلِیلٍ عَلّى كَسَادِ َو 

e E ا‎ 

کَاغيِقَادِو فاا الْعَائِب» ارق ا فيهماء فلا يَعَينْ 

عِنْدَه صِحَة إِخدَاهُمَا ET‏ تَغْليله» وَيبْطل 
ما قيل إِنَهُ عِلَهٌ. وال أعْلَمُ. 


ثالث ثم أفسد أحدهما علة صاحبه»ء كان ذلك دليلاً على صحة علة 
البفساة لأ عا عدا غلتهما تت فسات بانغافهها وعلة أخدهما ت 
فسادها بإفساد الآخر لهاء فتعينت العلة الا لن تكون هي ا 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (ولىس بصحیح): آي ما ذهب 0 
السابق» ليس بصحیح › > فلا به . 

قوله: (فإن اتفاقهما لیس بدليل على فساد قول من خالفهما): ضمير 
التثنية في «اتفاقهما»› وفي «(خالفهما» يعود الف «المجتهدين» . 

قوله: (والذي فسدت علته منهما يعتقد فساد علة خصمه الحاضر 
كاعتقاده فساد علة الغائب» فيتساوى عنده الأمر فيهما): الضمير في «علته» 
يعود إلى الاسم الموصول «الذي». 

وضمير التثنية في «منهما» يعود ال «المجتهدين». 

والضمير في «خصمه» يعود إلى «مَنْ أفْيدَث علته»» وإليه كذلك عرد 
الضميرين في «کاعتقاده) »› وفي (اعنده) . 

وضمير التثنية «(فيهما) يعود إلى «العلتين) . 

قوله: (فلا بتعين عنده صحة إحداهما مالم د و 


تعليله» ويبطل جميع ما قىل إنه علة) : الضمير في (اعنده) يعود إلى 
فس دت علته) . 


أ 


(۱( راجع : شرح مختصر الروضة ۳/ .٤٠۹‏ 


) س( فصل في ادلة إثبات العلة 


انوع اثالث في إِبَاتِ المِلَة: أن يُوجَد الْحكم بوْجُووهَاء وَيْعْدَمَ 


وضمير التثنية في «إحداهما» يعود إلى «العلتين». ‏ 

والضمير في «تعليله» و الف «الحكم». 

و«ما» في قوله: «ما قيل» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في إنه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمذكور هنا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

ومفاد هذا المذهب: لا يصح ما قاله بعض المتكلمين من أن 
الْمُْجْتَهِدَيْن إذا اتفقا على فساد تعليل مَنْ سواهماء ثم أفسد أحدهما علة 
صاحبه كان ذلك دليلاً على صحة علته. 

وذلك لأن اتفاقهما على فساد علة غيرهما لا يقتضى فسادها فى نفس 
الأمر بل في اعتقادهماء واعتقادهما لا يؤثر بالنسبة إلى غيرهماء إذ غيرهما 
يعتقد فساد علتهما أيضا؛ كالمالكي يعتقد فساد التعليل بالكيل والطعم؛ 
لأنه يعتقد أن العلة هي القوت» فيتعارض اعتقادهما مع اعتقاده. 

وكذلك كل منهما يعتقد فساد علة غيره من المجتهدين الحاضرين 
عنده والغائبین عنه؛ ای یعتقد فساد ما سوی علته. ٠‏ 

وإذا كان كل واحد من المجتهدين يعتقد فساد علة الآخر» فليس 
أحدهما بأولى من الآخر في تصحيح علته" . 

ولذلك اشتّرط في السبر الإجماع على علية الحكم» ا الطرت 
إلى تصحيح العلة. 

قوله: (النوع الخالث في إثبات العلة): أي: «النوع الثالث من أنواع 
إثبات العلة بالاستنباط». ) 

قوله: (أن يوجد الحكم بوجودهاء ويعدم بعدمها): الضمير في 


(۱) راجع : شرح مختصر الروضة .٤٠١ ٤٨۹/۳‏ 


قصل قي ادل إثبات اأعلة ) |۷۷ 


کوجود التحريم بجود «الشدَة» و في الخُمْرء > وعَدمه بَعَدمها . 


ته دلِیل على E‏ الحَقُلِيةَ وهي مُوچبةء أوْلّی ان کون 
ليلا على الشرعِية ب کا أمارةٌ. 


ا يعود إلى «العلة»» وكذلك إليها عود الضمير في e‏ 


وهذا هو المسمّى تلل بعص الأصوليين بالدورَان» بتحیتٹ يدور 
الحكم مع العلة وجوداً اما فإِذا وجدتِ العلة وجد الحكم» وإدا 
انعدمت العلة انعدم الحكم. 


قوله: (كوجود التحريم بوجود الشدة في الخمر» وعدمه يبعدمها): 
الضمير في «عدمه» يعود إلى «التحريم) 

والضمير فى «بعدمها» يعود إلى «الشدة». 

وهذا مثال توضيحي لتقريب صورة «الدوران» إلى الذهن. 

وذلك أن حکم «الخمر» وهو «التحريم) يدور فی فلك :الا وهی 
` ا فإذا e‏ الشدة 5 وا اا انعدفت 

وإثبات العلة الدوران هو مذهب جمهور ا 

قوله: (فإنه دليل على صحة العلة العقلية وهي موجبة): الضمير في 

«فإنه» يعود إلى اوجود الحكم بو جود العلة وعدمه بعدمها) . 

يرتب على وجود العلة لازمها وهو وجود المعلولء وذلك نحو: «التسويدا 
فإنه إذا وجد التسويد لزم منه وجود السوادء وإذا انعدم التسويد لزم منه 
انعدام السواد. 

قوله: (فأولى أن بكون دليلاً على الشرعية وهي أمارة): «الشرعية» صفة 
لموصوف محذوف دل عليه المذكور؛ أي : «العلة الشرعية». 
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وَلأنه يَعْلِبُ عَلَى الظْنٌ ثبو ت الحُكُم مُسْتَيداً إلى دَلِكَ الْوَصفِ 
تتا لو رايا رجلا جَالِسا فَدَحَل رَجْل مام عند وله َم جَلَّسَ عند 
روجو رَد مه علب على عتتا َد الله في ياوه دُخُولة. 


ومعنى كون «العلة الشرعية أمارة» أي آنها علامة على ثبوت الحكم 
الشرعي بطريق الظن الغالب» وليس بطريق القطع . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للقائلين 
بإثبات العلة بالدوران. 

ومفاد هذا الدليل: قياس العلة الشرعية على العلة العقليةء فكما أن 
الدوران e E a‏ > فكذلك يکود 
بحاجة إلى ما يقوي ثبوت u.‏ الفواة أ حد الطاق المقوية ت 
صحة وجودها. 


قوله: (ولأنه يغلب على الظن ثبوت الحكم مستنداً إلى ذلك الوصف): 
الضمير في «لأنه» هو ضمير الشأن. إذ التقدير: ولأن الشأن يغلب على 
الظن ثبوت الحكم مستنداً إلى ذلك الوصف». 

والوصف المشار إليه فى قوله: «ذلك الوصف» هو «الدوران». 

والمعنى: أن «الدوران» طريق إلى إثبات الحكم بالظن الغالب. 

قوله: (فاننا لو رانا رجلاً جالساً فدخل رجل فقام عند دخوله» ثم جلس 
عند خروجه»ء وتكرر منه غلب على ظنذا أن العلة في قيامه دخوله): الضمير 
في «دخوله» يعود إلى «الرجل الداخل». وكذلك إليه عود الج فی 

والضمير في «منه» يعود إلى «الرجل الجالس»» وكذلك إليه عرد 
الضمير فى «قيامه». 


فصل في أدلة إثبات العلة ۹ 
ِن قيل : الْوْجُود عند الْوْجُودِ طْردٌ مخض وزيادة العكس ل 
تر إذ ليس برط في العلل الشَرَعِيةٍ 


لضم ت ((دخوله») و «العلة فى قيامه دخوله» يعود إلى 
«الرجل الداخل». ٠‏ ) 

وهذا مثال توضيحي لبيان أن E‏ الحكم بطريق 
غلبة الظن. 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو ااا الثاني للقائلين بان 
الدوران طريق من طرق إثبات العلة. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الدوران في الأحكام الشرعية على الدوران 
في الأمور العادية. 

وبيان ذلك: أن الناس لو رأوا رجلا جالساً في مكانٍِ» فدخل رجل 
فقام عند دخوله» ثم جلس عند خروجه» وتکرر منه القيام عند تكرر دخول 
ذلك الرجل»ء غلب على ظن أولئك الناس أن علة الجالس هي دخول 
ذلك الرجل عليه. 

فكذلك إذا عهدنا من الشارع إثبات حكم في شيء لوصف من 
اللأوصاف› ونقيّ الحكم عنه عند انتفاء ذلك e‏ غلب على ظننا أن 
هذا الوصف هو علة ذلك الحكم. 

قوله: (فإن قيل: الوجود عند الوجود طرد محض» وزيادة العكس لا 
تود ثوا لس ترط فی تونن الشرعية): معنی قولهم: «(الوجود عند 
ا طرد محض»: أي أن القول بان الحكم يوجد كلما وجد الوصف 
يقتضي الاطراد المحض»› وهو الاستمرار الدائم» بحيث يستمر تكرر وجود 


) الحكم بتكرر وجود العلة. 


ومعنی قولهم : («اوزيادة العکس لا تۇئر» : أي أن القول ان ا 
ينعدم بانعدام العلة هو عكس القول ال الحكم يو جد بو جود العلة. 
وهذا القول المعاكس زيادة غل القول e‏ إذ الطرد وهو کون 
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الحكم يوجد بوجود العلة يغني عن العكس وهو القول بأن الحكم ينعدم 
بانعدام العلةء إذ إن هذا القول هو مفهوم ما دل عليه الطردء فإن قولنا: 
«الطرد هو وجود الحكم بوجود العلة» يمهم منه «انعدام الحكم عند انعدام 
العلة». 

وخلاصة ذلك: أن الطرد متضمن معنى العكس بدلالة المفهوم 
المخالف» فيكون التنصيص على العكس بعد ذلك إنما هو زيادة توكيد؛ 
أي : توكيد المنطوق بالمفهوم. 

ومعنى كون «العكس ليس بشرط في العلل الشرعية» فزيادته غير 
مؤثرة»: أن العلل الشرعية لا يلزم فيها انتفاء الحكم بانتفاء العلةء فإن 
الأحكام التعبدية لا تخلو من تعليل بالمصالح» إلا أن ذلك اا ك 
يعْقّل معناه. 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «فإن قيل: الوجود عند الوجود طرد 
محض» وزيادة العكس لا تؤثر» إذ ليس بشرط في العلل الشرعية» هو 
اعتراض موجه من القائلين بعدم إفادة «الدوران» للعلية» وهذا هو القول 
الثاني في هذه المسألة. 

وممن ذهب إلى هذا القول أكثر الحنفية رحمهم الله تعالى'. 

كما ذهب إليه بعض المالكية رحمهم الله تعالى؟. 

وكذلك ذهب إليه بعض الشافعية رحمهم الله تعالى" ٠.‏ 

وهذا الاعتراض يمل الدليل الأول لأصحاب هذا المذهب. 

ومفاد هذا الدليل: أن «الدوران» لا يخلو من جانبين: 

الجانب الأول : وجود الحكم عند وجود الوصف. 
٤ e (۱)‏ فواتح الرحموت ."٠۳/۲‏ 


(۳( انظ : الإحكام a‏ 
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3 o و‎ o 


ولان الصف ۴ ان کر اسا الل و جُزءا مِنْ 
أجرّائهاء يوج الح عند وجوده لِكون الْعلَةَ مَلَازمَة» وَيْنتَفِي 
بانتفائو» ويحتمل ما ما دَگرتمْ» ومع م التَعَارض 9 مَعنی لشم ees‏ 

الجانب الثاني : انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. 

فأما الأول فهو رذ محض» والطرد المحض غير مؤثر» وسيذكر 
المؤلف رحمه الله تعالی فیما بعل الدلالة على عدم تأثیره عندهم . 

وأما الثاني فهو العكس» والعكس غير معتبر في العلل الشرعيةء فلا 
تأثير له فيهاء إذ لا يلزم من انتفاء الوصف انتفاء الحكم. ٠‏ 

وإذا ثبت أن «الدوران» بكلا جانبيه لا تأثير فيه بطل الاعتماد عليه 
فى إثبات العلية" . 

قوله: (ولأن الوصف بحتمل ان نکون ملازماً للعلة» آو جزءا من آحزائهاء 
فيوجد الحكم عند وجوده لكون العلة ملازمةء وينتفي بانتفائه): الضمير في 
«أجزائها» يعود إلى «العلة». 

والضمير في «اوجوده) يعود إلى 0 وكذلك إليه عود الضمير 
فی «بانتمائه» . 

قوله: (ویحتمل ما ذکرتم): «ما» في 2 «ما ذكرتم» موصولية بمعنى 
«الڏذي» . 

والمخاطب في قوله: «ما ذكرتم» هم أصحاب الا الأول 
القائلون بإثبات العلة بالدوران. 

والذي دکره آصحاب المذهب الأول هو أن «الدوران» مثير لغلبة 
الظن في کونه علة للحكم. 

قوله: (ومع التعارض لا معنى للتحكم): اي لا معنى U,‏ بأن 
الاضت الدائر علة للحكم› فإن هذا القول تحکم لا دليل عليه. 


.٤٠٤/۳ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
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م لو گان ذَلِكَ عِلَةَ لمكن كَل وَاجِدِ مِنَ الْمُحَلِفِينَ في عِلَة الرَب 
ت الحم بثبوتها وينفِيه بتفيها . 

ثم يطل هَذا الْمَعْتى برَائِحَة الحُمْر الْمَحْصوصة به مَقُرونةً بالشدة 
يرول الحرم پرَوَالِها وَيوجَد بوْجُوڍهَاء وَلَيْس بوا 


ان 


قوله: (ثم لو كان ذلك علة لأمكن كل واحد من المختلفين في علة الربا 
أن يثبت الحكم بثبوتها وينفيه بنفيها): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«الدوران). 

والضمير في اثبوتها» يعود إلى «علة الريا». 

والضمير في «(ينفيه» يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «(بنفيها» يعود إلى «علة الربا». 

قوله: (ثم يبطل هذا المعنى برائحة الخمر المخصوصة به مقرونة 
بالشدة يزول التحريم بزوالها ويوجد بوجودهاء وليس بعلة): ا المشار 
إليه في قوله: «ثم يبطل هذا المعنى» هو الدوران. 

والضمير في «به» يعود إلى «الخمر»). 

والضمير فى (بزوالها» يعود إلى ا ا المقرونة بالشدة»» وإليها 
كذلك عرد ا في «بوجودها) . 

والمذكور ي هو الدليل الثاني للقائلين الدوران في 
العلة. 

ومفاد هذا الدليل : الوصف الذي جعلتم الحكم في فلکه 
وجوداً وها لا يخلو من عدة احتمالات : 

الاحتمال الأول: قد يكون الوصف ملازماً للعلة كالقذف بالزبد 
بالنسبة للخمر. 

الاحتمال الثاني : قد يكون ارو جزءا للعلة كالعَمْيِيَةِ أو 
العدوانية بالنسبة للقصاص 
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سے 


قَلنَا: د قذ با أن ارد والس پُوَثران في علب اء وک َ0 
کل و جد مِنَ الطّردِ وَالْعَكُسِ لا يور مه مُنقرهاً لا يَمْتَعٌ ِن تأثبرِا 
مُجَْمِعَيْنِ› إن الْعِلَة إا گاتث ذات وَضمَيْن ال الا ف 
هما . 


سے س 


الاحتمال الثالث: قد يحون الروت اف ي ا و 
ئالاتگار السا للكس.. 

ومع قيام مله االات اك ثة» فإن جَعْل الدوران هو المثبت 
للعلة تحكم لا يصح ؛ لأنه ترجيح بلا مرجح. 

ا وکت د ان 

الأمر الأول: لو كان الدوران طريقاً إلى إثبات العلة لأمكن كل واحد 
من المختلفين في علة الربا في «البر» هل هي الكيل» أو الوزنء أو 
الطعم» أو القوت» أن يثبت الحكم وهو تحريم التفاضل فيه بوجود العلة 
الى رآها» وأن ينفي ذلك الحكم عنه بانتفائهاء من غير أن يتعرض كل 
واحد منهم لإبطال علة الأخر. 

الأمر الثاني : لو كان الدوران طريقاً إلى إثبات العلة لكانت الرائحة 
المخصوصة بالخمر والمقرونة بالشدة علة للتحريم» فإن التحريم يزول 
بزوالها ويوجد بوجودها» ومع ذلك فليست الرائحة علة بالاتفاق. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الدليلين السابقين. 

قوله: (قد بينا أن الطرد والعكس يؤثران في غلبة الظن»ء وكون كل واحد 
من الطرد والعكس لا يؤثر منفرداً لا يمنع من تأثيرهما مجتمعين» فإن العلة إذا 
كات اة ضقن ١‏ تحضل الان من تاها ن المزلف رجه اله الى 
كون الطرد والعكس يؤثران فى غلبة الظن حين الاستدلال على صلاحية 
الدوران للعلية» حيث قال: «فإنه دليل على صحة العلة العقلية وهي 
موجبةء فأولى أن يكون دليلاً على الشرعية وهى أمارة؛ ولأنه يغلب على 
الظن ثبوت الحكم مستنداً إلى ك الف ا رات را الا 


i‏ فصل في أدلة إثبات العلة 
وَاځيَمَال شَيٰءِ حر لا يَنْفِي الظنّء رلا يمْنَعُ مِنَ السك ما 


ر ر 


ناه عله اَم يظهر لأر الأَحر يون مُعَارضاً. ee Cs‏ 


فدخحل رجل فقام عند دخوله» ثم جلس عند خروجه وتکرر منه» غلب على 
ظننا أن العلة في قيامه دخوله) . 

وضمير التثنية في «تأثيرهما» يعود إلى «الطرد والعكس». 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الوصفين». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الأول 
الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم إثبات العلة 
بالدوران» والذي قالوا فيه: «الوجود عند الوجود طرد محض› وزيادة 
العكس لا تؤثرء إذ ليس بشرط في العلل الشرعية». 

ومفاد هذا الحواب من وجهين : 

الوجه الأول: لا نسلم لكم ما ذكرتموه من أن الطرد والعک لا 
يؤثران في إثارة غلبة الظن› > بل نقول: إن كلا منهما مثير لغلبة الظن› وإذا 
كان كل منهما مثير لغلبة الظن فهو مؤثر في الأحكام. 

الوجه الثاني : سلمنا لكم ما ذكرتموه من أن كلا من الطرد والعكس 
لا يؤثر بمفرده في غلبة الظنء إلا أن ذلك لا يمنع تأثيرهما في حال 
اجتماعهماء فإن العلة إذا كانت مكونة من وصفين لم يحصل تأثيرها في 
الحكم بوجود أحدهما دون الآخرء وذلك كالقصاص) فإن علته هي 
«القتل»› وهه العلة مكونة من وصفين» وهما «العمد» و«العدوان»ء فإذا 
تا ا لم تتم العلة. 

قوله: (واحتمال شيء آخر لا بنفي الظن»› ولا يمنع من التمسك بما ظنناه 
علة ما لم بظهر الأمر الآخر فيكون معارضاً): «ما) فى قوله: «بما» موصولية 
بمعنى «الذي». 

والضمير في «ظنناه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمذكور هنا هو الجواب عن الجزء الأول من الدليل الثاني 


قصل في ادلة إثبات العلة ( ۳۸۰ 
وَالتقض برَائِحة الحُمْر عير لازم فان صَاَاحِيَةَ الشيْءِ لِلتعْلِيل لا يلرم 
ن يُعَلَلَ په إو ق يَمَْيْعُ َلك لِمُعَارَضَة مَا هُوَ أَوْلّى مِنهُ. 


لأصحاب المذهب الثاني» والذي قالوا فيه: «ولأن Ek‏ پحتمل أن 
يكون ملازماً للعلةء أو جزءاً من أجزائها فيوجد الحكم عند وجوده» لكون 
العلة ملازمةء وينتفي بانتفائه» ويحتمل ما ذكرتم» ومع التعارض لا معنى 
للتحكم». | 

ومفاد هذا الجواب: نسلم لكم الاحتمال الذي ذكرتموه» إلا أنه 
غلب على ظننا أن الدوران صالح للعلية» ومجرد احتمال شيء آخر لا 
يقوى على نفي هذا الظن» وذلك أن ظننا متعلق بشيء موجود وهو 
«الدوران»» والاحتمال الذي ذكرتموه مجرد وهم وتخییل قد یکون له رصید 

من الواقع وقد لا يكون» فلا نترك ما ظهر لتا لأجل شيء توم فان 

أظهرتم لنا الاحتمال المزعوم نظرنا في صلاحيته للعليةء فإن رأينا صلا حیته 
كان معارضاً لما غلب على ظننا أنه هو العلةء وإن لم نر صلاحیته اطرحناه 
تمسكاً بالعلة التي غلب على ظننا أنها مناط الحكم لسلامتها حينئلٍ من 
المعارض المقاوم. 

قوله: (والنقض برائحة الخمر غير لازم» فإن صلاحية الشيء للتعليل لا 
E A a‏ : الضمير في 
«به» يعود إلى «(الشيء» . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التعليل بالشيء ء الصالح لا للعلية» . 

وما« في قوله : «لمعارضة ما هو») مو صولية بمعنی «الذي» . 

والضمير في «منه» يعود إلى «الشيء الصالح للتعليل به». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الجزء الثاني من 
الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم إثبات العلة بالدورانء 
وذلك الجزء هو قولهم : اثم يبطل هذا المعنى برائحة الخمر المخصوصة به 
مقرونة بالشدة يزول التحريم بزوالها ويوجد بوجودهاء وليس بعلةاء ٠ ٠‏ 


۸ فصل في أدلة إثبات العلة 


وقال قَوْمٌ: : نما يصح التغليل به مَعَ السبْرء > فة يَمُول: عِلةُ الحم 


امز حادت» ولا حاوت إلا کڏا وَگڏاء E‏ 


ومفاد هذا الجواب: أن نقضكم للدوران برائحة الخمر المخصوصة به 
غير لازم لناء وذلك أن كون الشيء صالحاً للعلية لا يلزم منه أن يَعَلْلَ به 
إذ قد يكون غيره أولى منه بالعلية فَيْمَدَّمٌ عليه ترجيحاً للأقوى على ما هو 
دونه في الرتبةء ولذلك رجحنا «الإإسكار» على «الرائحة»» وجعلنا تحريم 
الخمر دائراً في فلكه» فحيثما وْجد الإسكار ود ا وحيثما انعدم 
الإسكار انعدم التحريم. 

قوله: (وقال قوم: إنما يصح التعليل به مع السبر): a‏ بالقوم هنا 
بعض الأصوليين . ) 

والضمير في به يعود إلى «الدوران». 

والمراد هنا: أن الدوران لا يصح أن يكون علة إلا إذا كان مصحوباً 
بالسبر» وما لم يكن مصحوباً به فإنه لا يكون صالحاً للعلية. 

وهذا هو المذهب الثالث فى هذه المسألة» وهى مسألة: «إثبات العلة 
بالدوران» . کک 

قوله: (فيقول: علة الحكم أمر حادثء ولا حادث إلا كذا وكذا): القائل 
هنا هو «المجتهد القائس». 

و«لا فى قوله: «ولا حادث» نافية للجنس» واحادث) اسمها مبنى 
على الفتح في محل نصب» وخبرها محذوف» تقديره: «مناسب»)؛ أي : 
«ولا حادث مناسب للحكم إلا كذا وكذا». 

و«العلة الحادثة»: هي التي لا سابقة لها. 

والمقصود هنا: أن يبيْن المجتهد القائس أوصاف علة الحكم بطريق 
السَرْدِ السَبْريء كأن يقول: علة هذا الحكم أمر حادث» ولا حادث إلا 
كيت وكيت» وبهذا السبر يكون قد حَصَرَ أوصاف العلة تمهيدا للانتقاء 
منها. 


قصل کي ادل إثبات العلة ۷ 


ويبْطل مَا سواه . 


رَالسَبْرٌ إذّا ت م بِشُرُوطه اسَغتی عَمّا سواه مع م آنه لا يَلْرَم أن 


ا الحم ا حادثاء 3 يجوز اَن کون العلة سَابِمَة وَيَقَفُ 
و TAG‏ م عَلّی شَرْط حاڍث گالْحَوْلِ في الرّکا ¢ eens‏ 


r‏ (ويبطل ما سواه): الضمير في «سواه» يعود إلى «الوصف 
المناسب لإناطة التعليل به». ۰ 

والمراد هنا: أن المجتهد القائس حين يحصر أوصاف علة الحكم 
بطريق السبر» فإنه يختار الوصف المناسب الذي يغلب على ظنه أن الحكم 
يدور عليه وجوداً وعدماًء ثم يَبْطلٌ ما سواه من الأوصاف الأخرى لعدم 
صلاحيتها لدوران الحكم عليها. 

قوله: (والسبر إذا تم بشروطه استغنى عما سواه): هذا شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عما ذكره آصحاب المذهب الثالث 
اا ان اراو لا ا ا وات الج 

والضمير في «بشروطه» يعود إلى «السبراء وإليه كذلك عود الضمير 
في «سواه» . 

ا السب ثلاثة - كما سبق بيان ذلك - وهي: كون العلة 
مجمعاً عليها» وكون السبر حاصراً لجميع ما ل به» وإبطال الأوصاف 
التي لا تصلح للعلية. 

والمراد هنا : أن «السبر» مستقل وحده بإثبات العلةء فإذا تحققت 
شروطه الثلاثة كان مستغنياً بنفسه عن مقارنة ما سواه كالدوران ونحوه» فلا 
تلازم بينهما حتى يكون أحدهما متوقفاً في ثبوت حجيته على الآآخر. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من وجهي 
الجواب عما ذكره أصحاب المذهب الثالث. 

قوله: (مع أنه لا يلزم أن يكون علة الحكم أمراً حادثاء إذ يجوز أن تكون 
العلة سابقة ويقف ثبوت الحكم على شرط حادث كالحول في الزكاة): الضمير 


)۸۸( قصل في ادلة إنبات العلة 


و کون الحَاوتُ جُزءاً مُت الْعِلَةٌ بء أو يحون الحكم عير َير مُعَلّل. 


في «انه» ا الشأن» إذ التقدير: «مع أن الشأن لا يلزم أن يکون علة 
الحكم آمرا ادا 

والمراد هنا: أنه ليس من لازم التعليل أن تكون علة الحكم أمراً 
حادثاء فإن العلة كما تكون حادئة فإنها كذلك تكون سابقةء ويتوقف ثبوت 
الحكم فيها على شرط حادث» وذلك كالحول في الزكاة» فإن علة وجوب 
الزكاة هى «ملك النصاب». وهذه العلة سابقة ولكنها متوقفة على شرط 
حادٿث » «حَولانْ الحول»» فهذا الشرط حادث؛ لاأنه یتجدد کل عام . 

قوله: (آو يكون الحادث جزْءاً تمت العلة به): ار في (به» یعود 
إلى «الجزء). 

والمراد هنا: أن الحادث يحتمل ألا يكون علة مستقلةء بل هو جزء 
من العلة لا تتم إلا به» وذلك كالقصاص فإن علته هي «القتل»ء إلا أن 
القتل ليس كافياً وحده في إقامة القصاص على القاتلء بل لا بد من 
عن ا ا ا ق 
وهو «العمد العدوان» جزءاً من العلة السابقة وهي «القتل». 

قوله: (أو يكون الحكم غير معلل): فإن الحكم غير المعلل هو الذي 

لا تقل له عل فلا غر أن كرون تلك الحلة ابق أو خاد وعدا ما 

يعْرّفٌ بالحكم التعبدي . 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «مع أنه لا یلزم أن يکون 
علة الحكم أمراً حادثأ»ء إلى قوله: «أو يكون الحكم غير معلل» هو 
الجواب الثاني عما ذكره أصحاب المذهب الثالث المشترطون لصحة ‏ 
التعليل بالدوران أن يكون مصحوباً بالسبر. 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم لكم لزوم أن تكون علة الحكم أمراً 
ا وذلك أن الشأن هنا لا يخلو من احتمالات ثلائة: 


فصل في أدلة إثبات العلة (۸۹ 
مما بسب هذا شَهَاده الْأضولٍ ؛ فليم ؛ في «الْخيْل»: «ما لا تَجِبُ 
الرّگاءٌ في الذكورِ مُنْمَردَةّ لَمْ تب فِي الذكور وَالإَاثِ تا ل 


صتا بالاطرَادِ والانیگاس في سَایر مَا تب فيه لر ةَ وما لا جب . 


الاحتمال الأول: قد تكون العلة سابقةء ويقف ثبوت الحكم فيها على 
شرط حادث» كالحول في الزكاة. 

الاحتمال الثاني : قد يكون الحادث جزءأً تمت به العلة» وليس علة 

الاحتمال الثالث: قد يكون الحكم تعبدياً غير معلل . 

ومع قيام هذه الاحتمالات القلاثة يبطل القول بون العلة مرا 
حادثاً؛ لأنه مجرد دعوی بلا دلیل مرجح . 

قوله: (ومما يشبه هذا شهادة الأصول): «ما» في قوله: «ومما) 
موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» 
فيكون التقدير: «ومن الْمُشبه هذا شهادة الأصول». 

واسم الإإشارة «هذا» يعود إلى «الدوران». 

و«الأصول الشاهدة» يراد بها هنا أحد معنيين : 

المعنى الأول: دلالة الكتاب» أو السنةء ا 

المعنى الثاني: ثبوت أضل معين من نوع الحكم المعلّل» بحيث 
يوجد فيه جنس الوصف أو و 

والمراد هنا: أن «شهادة الأصول» المفيدة لطر رالعکی تش 
«الدوران» في إفادة العلية. 

قوله: (كقولهم في الخيل: «ما لا تجب الزكاة في الذكور منفردة» لم تجب 
في الذكور والإناث»» ويستدل على صحتها بالاطراد والانعكاس في سائر ما 
تجب فيه الزكاة وما لا تجب): هذا مثال توضيحي لتقريب معنى «شهادة 


.٠٤١١ /١ انظر: العدة‎ )١( 


فصل في ادل إثبات العلة 


۳4۰ 
وقولِهم: مَنْ صح ظهاره صح طلاقه کالمسلم. 
الأصول ال للدوران» إلى الذهن. 

والضمير فى «كقولهم» يعود إلى «الفقهاء» . 

و«ما» ف قوله : (ما لك تجب») موصولية بمعنی «(الڏذي» . 

والضمير فى ‹ تها» يعود إلى «العلة». 

و(ما) فى قوله: «فى سائر ما تجب» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في افيه) يعود إلى «ما» الموصولية. 

و«ما» فى قوله: «وما لا تجب» موصولية بمعنى «الذي» . 

والمراد هنا: أن قول الفقهاء رحمهم الله تعالى في الخيل: «ما لا 
تجب الزكاة فى الذكور منفردة» لم تجب في الذكور والإناث»» ll‏ على 
الزكاة وما لا تجب فيه. 

وبیان «الاطراد والانعکاس» هنا هو: أن «الإبل»» و«البقر»» و«الغنم) 
وجبت الزكاة فى ذكورها منفردة» فوجبت فى ذكورها وإناثها. 
و«الحمير»» و«البغال» التى ورد ذكرها مقروناً بالخيل فى قول الله 


o‏ رو س ص کے 


تعالى : وليل واليقال وَألْحَمير لرّكڪبرها وَزيَةً4 [النحل: ۸]. 

لم تجب الزكاة في ذكورها منفردة» فلم تجب في ذكورها وإناثها. 

فكذا ينبغي أن يقال في «الخيل» بأن الزكاة لم تجب في ذكورها 
منفردةً» فلا تجب في ذكورها وإناثها. 

وبناءً على ذلك» فإن عدم وجوب الزكاة في ذكور الخيل شاهد 
لعدمها في ذكورها وإناثه. 

قوله: (وقولهم: من صح ظهاره صح طلاقه كالمسلم): الضمير في 
«اقولهم» يعود إلى «الفقهاء» رحمهم الله تعالى. 


.٤١١ /۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


فصل في أدلة إثبات العلة Mr‏ 


ذَمَبَ القَاضي» وَبَعْضُ الشَافِويّة إلى صِحته. لِسَبَههِ بِمَا كرتا 
وَتعليبه ۾ على لش 


والضمير في «ظهاره» يعود إلى «من» الشرطبةء وكذلك إلبها عود 
الضمير في «طلاقه». 

وهذا مثال آخر توضيحي لبيان معنى «شهادة الأصول». 

والمراد هنا: أن الفقهاء رحمهم الله تعالى بَنَوا قولهم: «من صح 
ظهاره صح طلاقه» ‏ وذلك في تصحيح «طلاق الذمي» ‏ على شاهد 
الأصل» فإن «المسلم» حين صح ظهاره صح طلاقه» فكذلك يكون الشأن 
في «الذمي»» فإنه حيث صح وقوع الظهار منهء E‏ لذلك - وقوع 
الطلاق منه. 

فكانت صحة ظهار الذمي شاهداً على صحة طلاقه. 

ولعل الصواب في المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله ا أن 
يقال: «من صح طلاقه صح ظهاره»» لوقوع الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله 
تعالى فى صحة ظهار «الذمى»» حيث ذهب الإمامان الشافعى وأحمد 
رخا ا تعالى إلى صحته» وو الإمامان أبو حنيفة ومالك a‏ الله 
تعالى إلى عدم و ) 

قوله: (ذهب القاضي» وبعض الشافعية إلى صحته»ء لشبهه بما ذكرناء 
وتغليبه على الظن): الضمير في «صحته» يعود إلى بشهادة 
الأصول»» وإليه كذلك عود الضمير في «لشبهه». 

و«ما» فى قوله: «بما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «لشبهه بالمذكور»؛ أي: 
بالمذكور سابقاً. 

والمراد بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو «الدوران). 


.٥٦/١١ انظر: المغنى لابن قدامة‎ )١( 


e)‏ فصل في أدلة إثبات الع 


والضمير في «تغخليبه» يعود إلى «التعليل بشهادة الأصول). ٠‏ 

والمراد هنا: أن القول بصحة التعليل بشهادة الأصول ذهب إليه كثير 
من الحنابلة رحمهم الله تعالى» ومنهم القاضي أبو يعلى» حيث صرح بذلك 
في كتابه «العدة»ء فقال: «الرابع: شهادة الأصول» فمثل قولنا: لا تجب 
الزكاة فى إناث الخيل؛ لآنها لا تجب فى ذكورها؛ كالبغال والحمير 
والفيَلة وغير ذلك من الحيوانات» وعكسه الإبل والبقر والغتم, وإذا كانت 
الأصول مرتبة على التسوية بين الذكور والإناث في وجوب الزكاة 
وسقوطهاء ووجدنا الخيل لا زكاة في ذكورها إذا انفردت بالإجماع» لم 
تجب في إناثهاء وكان ذلك طريقاً يقتضي غلبة الظن؛ لأن الظن يمنع 
وجود الحكم في اال 

وكذلك ذهب إلى القول بصحة التعليل بشهادة الأصول بعض الشافعية 
رحمهم الله تعالىء ومنهم أبو إسحاق الشيرازي» حيث صرح بذلك في 
قوله: «وأما الضرب الثاني من الدليل على صحة العلة فهو الاستنباط› 
وذلك من وجهين› أحدهما: الاترة والثاني : شهادة الأصول»” . 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 


وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «لشبهه بما ذكرناء وتغليبه على 
الظن» متضمن حجة أصحاب المذهب الأول القائلين بصحة التعليل بشهادة ' 
الأصول. | ) ) 

وهذه الحجة مستندها قياس «شهادة الأصول» على «الدوران» بجامع 
الشَبّه الكبير بينهماء وهو إثارة غلبة الظن فى كل منهماء فكما أن الدوران 
مشير لغلبة الظن في ثبوت العليةء فكذلك شهادة الأصول تثير غلبة الظن في 
ثبوت العلية» والظن الغالب محل اعتبار في الشريعة. ٠‏ ۰ 


.١١١ص اللمع‎ )۲( .١٤١١/١ العدة‎ )١( 


فصل في أدلة إثبات العلة (r‏ 


قوله: (ومنع منه بعضهم): الضمير في «منه» يعود إلى «التعليل بشهادة 

الأصول». 
والضمير في ابعضهم» يعود إلى «الأصوليين». 

والمراد هنا: أن بعض الأصوليين منعوا من أن تكون «شهادة 
الأصول» طريقاً إلى إثبات العلية. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

واستدلوا لذلك» فقالوا: إن شهادة الأصول ليست نصا في العليةء 
ولا إجماعاًء ولا مؤثراًء ولا ملائماًء ولا مناسباً غريباًء إنما هو مخيل 
تخييلاً شبهياً بن الفرع المشهود له مشتمل على علة الأصل الشاهدء والظن 
الحاصل من التخيل ضعيف جداًء فلا يكون صالحاً لإناطة الأحكام 
ال عة 


کب “ 


(۱) راجع: شرح مختصر الروضة ۳/ .٤١١‏ 


ا (فصل) 


اما الدَلالَة على صِكة الْعِلَةٍ باظرَاِهًا فَمَاسِدٌء إذْ لا مَعَْى لَه إل 
سَلامَتهَا عَنْ مُفْسِدٍ وَاجِدٍ وَهُوَ النَقْض» وَانيمَاء الْمُمِْدِ لَيْس بدَلِيل عَلّى 
لصحة» فربمَا لم يسم من مميي آخَرء O‏ 


قوله: (فأما الدلالة على صحة العلة باطرادها ففاسد): بَعْدَّ أن بين 
المؤلف رحمه الله تعالى الطرق الصحيحة الدالة على العلة» شرع في هذا 
الفصل فى بيان الطرق الفاسدة فى الدلالة عليهاء ومن هذه الطرق 
الاستدلال على صحة العلة باطرادها. 

و«اطراد العلة» هو استمرار حكمها في جميع محالّهاء بحيث لا 

والحكم بكون العلة صحيحة بناءً على دعوى اللاطراد حكم فاسد لا 

قوله: (إذ لا معنى له إلا سلامتها عن مُفسد واحد وهو النقض): 
الضمير فى «له» يعود إلى «الاطراد». 

والضمير فى «سلامتها» يعود إلى «العلة». 

و«النقض» هو تخلف العلة عن محل الحكم. 

والمراد هنا: أنه لا معنى للاطراد إلا سلامة العلة من «النقض»› 
والنقض هو بعض مفسدات العلة» وليس هو كل مفسداتها حتى يجرَم 

قوله: (وانتفاء المفسد ليس بدليل على الصحة» فريما لم بسلم من مفسد 
آخر): آي أن الشىء إذا كان يتطرق إليه الفساد من أوجه مختلفة» فإنه حين 
يلم من واحد منهاء فلا يعني ذلك سلامته من جمیعهاء والعلة كذلك فإن 
لها مفسدات كثيرة» فهي إذا سلمت من النقض فربما لا تسلم من غيره من 
المفسدات الآخرى. 


فصل في الدلالة على صحة العلة باطرادها 


e lee‏ معدل ذلك 
لا كتفي الصكة ناء الْمُْيِدِء بَلْ لا بُذّ ِن قيام دَليل على الصحةٍ. 


ِي الْجُمْلَة قَمَضْبُ الْعِلَة مَذْهَبٌ يَْكَقِرُ إلى دَلِيل؛ گرَضٍ 
الحم ولا يُحَمّى في إِثبّاتِ الحم بأنه لا مُفسِد له َكَذَلِك الْعِلَةٌ 

وحينئلٍ يكون القائل بأن هذه العلة صحيحة لأنها ليست منتقضة بمنزلة 
من يقول: «هذا العبد سليم لأنه ليس بأعمى»ء إذ يجوز أن تنتفي سلامته 
بأي مرض من الأمراض كالبرص» والعرج» وثقل السمع› ورك 

قوله: (ولو سلمت من کل مفسد لم یکن دلیلاً على صحتهاء كما لو 
سلمت شهادة المجهول من جارح لم تكن حجة مالم تقم بينة معدلةء فكذلك لا 
تكتفي الصحة بانتفاء المفسد» بل لا بد من قيام دليل على الصحة): الضمير 
في «(صحتها» يعود إلى «العلة). 

واسم اللإأشارة «ذلك» في قوله: «فكذلك» يعود إلى «(سلامة شهادة 
المجهول من جارح». 

hS 

والمقصود هنا: حتى ولو افترضنا سلامة العلة من جميع مفسداتهاء 
فإن ذلك ليس كافيا في ثبوت صحتهاء إذ القول بسلامتها من كل مفسد 
دعوى هي بحاجة ماسة إلى تأيبدها بالدليل على ثبوت الصحةء شأنها في 
ك ان مرل الل و ا فاا ورد جاج اب دلا 
على صحتهاء بل لا بد من ثبوت بينة دالة على التعديل . 

قوله: (وفي الجملة فنصب العلة مذهب يفتقر إلى دليلء كوضع الحكم. 
ولا تُكتفى في إثبات الحكم بأنه لا مفسد له» فكذلك العلة): الضمير في «بأنه» 
2 إلى «الحكم»ء وكذلك إليه عود الضمير في اله». ۰ 


.٤١ /٣ راجع: شرح مختصر الروضة‎  )١( 


فصل في الدلالة على ضحة العلة باطرادها 


ويْعَارضه نه لا دَلِيل عَلّى الصحَةء رَافيْرَان الحم بها أ بدَلِيلٍ على 
أا غا لازم الان َعم اة يرن به به التحريم وَيَطرد 
O E‏ 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فكذلك» يعود إلى «عدم الاكتفاء في 
إثبات الحكم بأنه لا مفسد له». 

والمراد هنا: قياس العلة على الحكم»ء فكما أن إثبات الحكم لا 
يكفي فيه القول بآنه لا مفسد له» بل لا بد من قيام الدليل الناهض على 
ثبوته شرعاًء فكذلك العلة التي هي مذهب للمجتهد يسلكه في بناء الأحكام 
الشرعية لا يكفي في ثبوت صحتها القول بآنه لا مفسد لهاء > بل لا بد من 
فيام الدليل الناهض على تلك الصحة. 

قوله: (ويعارضه أنه لا دليل على الصحة): الضمير فى «يعارضه») يعود 
إلى القائل : «هذه العلة صحيحة» . ) 

والضمير فى «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «أن الشأن لا دليل 
على الصحة»). 

والمراد هنا : : أن قول المستدل : «(هذه العلة صحبحة » ِد 5 دلیل على 
فسادها» منقوض بقول المعترض : بل هي علة فاسدة»ء إذ لا دلیل على 
صحتها ) » وحينئد يتقا بل القولان ویتدافعان . 

قوله: (واقتران الحكم بها ليس بدليل على أنها علة» فقد يلازه الخمر 
لون وطعم ورائحة يقترن به التحريم ويطرد وينعكس» والعلة الشدة): 
الضمير فى «بها» يعود إلى «العلة»» وكذلك إليها عود الضمير فى «أنها». 

والضمير في (ره) يعود إلى «الملازم للخمر من اللون» والطعم» 
والرائحة». 
والمراد هنا: أن من الطرق الفاسدة فى إثبات العلة الاستدلال على 
صحتها باقتران الحكم بهاء في حين أن هذا الاقتران ليس دليلاً على 


قصل قي الدزالة على ححة الأعلة باط ادها ۷ | 


ا ما أ بول گافيرَانِ ٠‏ بظلوع كؤگبپ› أو هبوب 


e‏ ثم لِلْمُعْتَرض في إِفْسَادِهِ الْمُعَارَصَة بو صف مطرد ب خ يحبص بالأضل» 
فلا يجد إلى التفضي عنه طريقاء َال ذلك : ولمم ذ في الل «مَائع 
TS A O‏ فلا تال به 
| گالْمَرّق»» O O RP OTT‏ 


الصحة» وذلك أن الحكم قد يقترن بما يلازم العلة وليس بعلة» كاقتران 
تحريم الخمر بلونها وطعمها وريحهاء وكل ذلك ليس بعلةء وإنما العلة هي 
ال السا للاتكار:. 

قوله: (واقترانه بما ليس بعلة كاقتران الأحكام بطلوع كوكب» أو هبوب 
ريح): الضمير في «اقترانه» يعود إلى «الحكما. ٠‏ 

وما« في قوله: «بما ليس» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا: أن الحكم قد يقترن بما ليس بعلة» نحو اقتران الأحكام 
بطلوع كوكب» فإن مَنْ لديهم خبرة بطلوع الكواكب يرتبون على ذلك 
الطلوع بعض الأحكام المتعلقة ا كاعتدال الطقس» أو بَذء موسم 
الزرع» ونحو ذلك. ) 

ا ت ا ا ا ا ا 
قرب نزول المطر. 

واقتران الحكم هنا بتلك الأسباب ليس علةء وهذا يدل دلالة واضحة 
على أنه ليس كل ما اقترن به الحكم يكون علة له. 

قوله: (ثم للمعترض في إفساده المعارضة بوصف مطرد يختص بالأصلء 
فلا يجد إلى التفضي عنه طريقاء ومثال ذلك: قولهم في الخل: مائع لا يصاد من 
جنسه السمك» ولا تبنى عليه القناطرء فلا تزال به النجاسة كالمرق): الضمير 
في «إفساده» يعود إلى «المعترض». 


(۱) راجع: شرح مختصر الروضة .٤٠١ /٣‏ 


ركذل لو اتتت على كتا اتيا عن اة شيشا ل بي ل 
ذگرتا. 


و«الوصف المطرد» هو الذي یدل على حکم عام . 
و«التفضى» من 0 لافضاء»› وهو 9 لإخلاء»› والمعنى : «(فلا يجد آلف 
ا 
en‏ في «عنه» يعود إلى «الوصف المطرد». 
والضمير في «قولهم» يعود إلى «الجدليين والنظًار». 
والضمير في «جنسه» يعود إلى «المائع»» وإليه كذلك عود الضميرين 
فى «عليه»» وفي ((به) . 
NU A os‏ 
المعارضة بوصف مطرد یختص بالأصل› فلا يستطيع المستدل التخلص 
منه» وذلك کان بقول في «الْخُل»: «مائع لا يصاد من جنسه السمك» ولا 
تبنى عليه القناطر» فلا تزال به النجاسة ا 
فهذه الأوصاف» وهى كون الخل مائعاء وكونه لا يُصاد من جنسه 
السك وکونه لا تٌبنی عليه القناطر كلها قد اقترنت بالحکم وهو عدم 
جواز إزالة النجاسة بالخل» فى حين أنها أوصاف طردية لا علاقة لها 
بالحكم» فلا تكون علة في انها الك الصحح خن كرد الل لس ما 
الذي جعله الشارع متعيناً لإزالة النجاسات» كما في قول الله تعالى: ورل 
کہ د من السماو ماه هركم پو [الأنفال: .]١١‏ 
وبناء على ذلك» فليس كل ما اقترن بالحكم من أوصاف يصلح أن 
يكون علة. 
قوله: (وكذلك لو استدل على صحتها بسلامتها عن علة تفسدها لم يصع 
لما ذكرنا): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «كذلك» يعود إلى «اقتران الحكم 
بأوصاف مطردة» . 
والضمير في «(صححته» يعود إلى «العلة»» وإليها كذلك عود ا 
في «بسلامتها»» وفي «اتمسدها) . 


فصل في الدلالة على صحة العلة باطرادها a‏ 


إن قیل: دلي يها انِْمَاءُ الْمَمَيِدِ. قَلْتَا : بل كليل لفسا 
انا الق > ولا فق بين الكاامَيْنِ. 


و«ما» في قوله: «لما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي»› أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «للمذكور» أي : اقا 
والذي ذکره هو قوله: فوا المقسة ليس يدلبل على فربما لم 
يلم من مفسد آخر». 

والمراد هنا: أن المستدل لو استدل على صحة العلة بكونها سالمة 
من علة أخرى تفسدهاء لم يكن استدلاله هذا مصححا لتلك العلة» فإن 
سلامتها من وجود علة مفسدة لا يعني سلامتها من كل مفسد» فلا يكفي 
في إثبات الصحة القول بانتفاء المفسد» > بل لا بد من قیام دلیل ناهض على 
تا کید ادعاء ثبوت الصحة. 

قوله: (فإن قيل: دلبل صحتها انتفاء المفسد): الضمير فى «(صحتها) 
يعود إلى «العلة). ۰ 

والمراد هنا: إن اعترض معترض فقال: i‏ صحة العلة انتفاء 
المفسداء ب أن انتفاء ما يدل على فساد العلة 2 لوت 
صحتها والتعويل عليها. 

قوله: (قلنا) : أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (بل دلبل الفساد انتفاء المصحح» ولا فرق بين الكلامين) : (لا) في 
قوله : «ولا فرق» نافية للجنس» و«فرق» اسمها مبني على الفتح في محل نصب» 
وخبرها متعلق بالظرف تقديره : «احاصل»؛ آي : لا فرق حاصل ب بين الكلامين) . 

والمراد هنا: أن المستدل لو قال في تصحيح علته: «دليل صحتها 
انتفاء المفسد»» لكان للمعترض أن يناقض تصحيحه بقوله: «بل دليل 
فسادها انتفاء المصحح». 

وحينئلٍ فلا فرق بين الكلامين› لكونهما في درجة متساوية› فیتقابلان ویندافعان. 

ا فل ذلك ل ها ريق لإئبات صحة العلة إلا الدليل 
الشرعي الناهض على كونها علة. 


= فصل في لإوم الوصف للفسدة 
(فصل) 

مى لزم مِنَ الْوَصف الْمَْم لمْكَضَنْر ا e‏ مَمْسَدَة مُساوية 

لِلمَضلَحَة. أو رَاجحَة عَلَيْهَا فقيل : ِد الْمُنَاسَبةَ تَنْبَفِي» إن تَحصيل 

الْمَصَلَحَة عَلّى و E‏ 

الْعْمَدءِ لدم الْمَايِدَةٍ على قَدِیر السَّاوي» وكثرَة الضرر عَلى mb‏ 


قوله: (متى لزم من الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية 
للمصلحة» أو راجحة عليها فقيل: إن المناسبة تنتفي): الضمير في «عليها» 
يعود إلى «المصلحة». 

والمراد هنا: أن الوصف لا يخلو بالنسبة لاشتماله على المصالح 
والمفاسد من ثلاث حالات : 

الحالة الأولى: أن تكون المصلحة فيه راجحة على المفسدة. 

الحالة الثانية: أن تكون المصلحة فيه مساوية للمفسدة. ٠‏ 

الحالة الثالثة: أن تكون المصلحة فيه أدنى من المفسدة. 

فإن كانت مصلحة الوصف راجحة على المفسدة كان وصفاً مثاسباًء 
فلا تنتفي مناسبته بالاتفاق» وذلك أنه لا يوجد وصف خالص تماما من 
مفسدة» ولكن العبرة برجحان المصلحة. 

وإن كانت المصلحة فى الوصف مساوية للمفسدةء أو أنها أدنى من 
المفسدة لکون المفسدة E‏ عليها فقد حصل الخلاف بين الأصوليين في 
وجود المناسبة في ذلك الوصف أو انتفائها عنه على مذهبين» أحدهما: أن 
الوصف المتضمن مصلحة متى لزم منه مفسدة مساوية لمصلحته أو راجحة 
علیها انتفت مناسبته . 

وهذا القول ذهب إليه أكثر الأصوليء. 

قوله: (فإن تحصيل المصلحة على وجه يتضمن فوات مثلها أو أكبر منها 
ليس من شأن العقلاءء لعدم الفائدة على تقدير التساوي» وكثرة الضرر على 


(۱) انظر: الإحکام ۳/٦۳۹؛‏ المحصول ۲۳۲/۲/۲؛ شرح المحلي .۲۸٦/۲‏ 


فصل في لوم الصف للمفسدة —٤٠١(‏ 
َفُدِیر ا ان فا کور اسا ال ا ماغرض غل 


الْعُقُولٍ السَلِيمَة تََمَنْةُ بالقَبُولء فَيْعْكَمٌ أن الشَّارع لَمْ يُرذ بالحكم 
2 سيلا لل E‏ في ضم. الْوَصف إل EC O.‏ 


تقدير الرجحان» فلا يكون مناسباًء إذ المناسب ما إذا عرض على العقول 
السليمة تلقته بالقبول): الضمير فى «مثلها» يعود إلى «المصلحة»» وكذلك 
إليها عود الضمير في «منها. ٠‏ 

و«ما» في قوله: «ما إذا عرض» موصولية بمعنى («الذي». 

والضمير في «تلقته» يعود إلى «ما» الموصولية المعبر بها عن المناسب. 

والمراد هنا: أن السعي إلى تحصيل مصلحة تعتورها مفسدة مماثلة 
لها أو راجحة عليها هو في حقيقته سَعيْ خاسر من وجهين : 

الوجه الأول: عدم الفائدة من تحصيل تلك المصلحة إذا كانت 
المفسدة مساوية لهاء إذ ما تَحصّل عليه الإنسان من مصلحة في هذه الحال 
سيفوَنّهٌ مثلهاء وحينئذ لم يستفد من سعيه إلا التعب فقط. _ ۰ 

الوجه الثاني : حصول الضرر الكشير إذا كانت المفسدة أرجح من 
المصلحة» اا و 

والعقل في كلا الوجهين يمنع من السعي إلى تحصيل المصلحة لعدم 
الجدوى منها» ولتحقق الضرر فيها 

وحينئذ فإن الوصف المشتمل على مصلحة فإن مناسبته تكون لاغية 
إذا لزم منه مفسدة مساوية أو راجحة» لعدم قبول العقل السليم له» وما لم 
يقبله العقل السليم فلا يكون وصفا مناسبا. 

قوله: (فيعلم أن الشارع لم يرد بالحكم تحصيلاً للمصلحة في ضمن 
الوصف المعين) أي: إذا لزم من الوصف المتضمن مصلحة مفسدة مساوية 
لتلك المصلحة أو راجحة عليهاء فإن ذلك دليل على أن الشارع لم يرذ 
بالحكم تحصيل هذه المصلحة في ضمن هدا الوصف بعينه»› ا 
نوفا اا 


فصل في لوم الوصف للمفسدة 
٤٠۲ |‏ گے 
َير صجيح» فان ا المَُضمْر gre‏ 
» قى ا ينعم بمعَارض»› إِذ ينتظم من ع الْعَاقِلِ اَن يَقَو َ2 ا 


0 O ORES 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «فإن تحصيل المصلحة 
على وجه يتضمن فوات مثلها أو أكبر منها ليس من شأن العقلاء» إلى 
قوله: : «فيعلم أن الشارع لم يرد بالحكم تحصيلاً للمصلحة في ضمن 
الوصف المعين» هو دليل أصحاب المذهب الأول القائلين بانتفاء مناسبة 
الوصف إذا عارضت مصلحته مفسدة مماثلة أو راجحة. 

ومفاد هذا الدليل: أن المناسب هو ما تلقته العقول السليمة بالقّبول› 
وما عارض مصلحتَه مفسدة مساوية أو راجحة فليس كذلك فلا يكون 
مناسباًء إذ ليس من شأن العقلاء السعي إلى تحصيل دينار على وجه يلزم 
مته لخسارة :ينار أو دینارین ؛ لن الأول ترجيح من غير مرجح لتكافوؤ 
المصلحة والمفسدة» والثاني التزام للمفسدة الراجحة . 

قوله: (وهذا غير صحبح): اسم الإإشارة «هذا» يعود إلى ما ذكره 
أصحاب المذهب الأول» وهو انتفاء مناسبة الوصف إذا عارضت مصلحته 
اة مساو او .اة 

فهذا القول لا رصيد له من الصحة» بل إن الوصف ! إذا عارضت 
مصلحته مفسدة مساوية أو راجحة فإن مناسبته لا تنتفي» بل تبقى ثأيتة . 

- وهذا هو المذهب الثاني في هذه الخال والب ذهب بعض 

NE ا‎ 

قوله: (فإن المناسب المتضمن للمصلحة - والمصلحة أمر حقيقي - 
لا ينعدم بمعارض» إذ ينتظم من العاقل أن يقول: لي مصلحة في كذا 
يصدني عنه ما فيه من الضرر من وجه آخر): المراد بالانتظام في قوله: 


)۱( راجع : شرح مختصر الروضة ETT‏ 
Im ©‏ 


قصل قي زوم الصف لأمقسدة ۳ 


ص 
سے چ 90 7ص سے 


قد أَخْبَرّ اله تَعَالّى أن فِي الْخُمْرِ َالْمَيْسر مَتَافِعَ وَأن إنْمَهُمَا 
َر ِن هما فلم يف مهما مَعَ رُجْحَانِ إئوهتا . 


«إذ ينتظم من العاقل» استقامة الكلام وعدم اضطرابه. 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الشيء» المعبّر عنه بلفظة «كذا». 

وما« في قوله : «(ما فيه)» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضد فض «فيه» يعود إلى «الشيء» المعبّر عنه بلفظة «كذا». 

والمذكور هنا هو الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني . 

ومفاد هذا الدليل: أن المصلحة من مُحَصَكََاتِ الوصف» والمفسدة 
من لوازمه» وحيث تضمن الوصف مصلحة ولزمته مفسدة وجب اعتبارهما 
معاً لاختلاف جهتهماء ولهذا فإن العاقل لو قال: «لي مصلحة في كذا لكن 
يصدني عنه ما فيه من الضرر من وجه آخر»» لكان هذا الكلام منتظما 
صحيحاء كما يقول التاجر: «لي مصلحة في ركوب البحر للتجارة وتحصيل 
الربح › لکن يصدني عنه ما فيه المخاطرة بالمال». 

وذلك أن المصلحة التي اشتمل عليها الوصف مصلحة حقيقية» فلا 
تنتفي بقيام الفعارض ليام الف ::. 

قوله: (وقد اخبر الله تعالى أن في الخمر والميسر منافع وأن إثمهما أكبر 
من نفعهما): أخبر سبحانه بذلك في قوله جل شانه: يلوك ڪن الخمر 
[البقرة: .]۲٠۹‏ 

قوله: (فلم ينف منافعهما مع رجحان إثمهما): ضميرا التثنية في 
((منافعهما)› وفي «إئمهما» يعودان ا «الخمر» و«الميسر). 

وهذا هو وجه الاستدلال بتلك الآية الكريمة التي أشار إليها المؤلف 
رحمه الله تعالی . 


ق 


ES‏ دع الضرة ولو أفردنا الل لبها 
er‏ الظرّ A‏ من أجلهًاء OE‏ 


والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثانى القائلين 
بعدم انتفاء مناسبة ا فان ك ا و NETS‏ 

ومفاد هذا الدليل: أن الله تعالى حين ذكر الخمر والميسر أخبر 
سبحانه بما اشتملا عليه من منافع وهي المصالح الدنيوية» ومن ذلك 
اتساب المال» كما أخبر سبحانه بما اشتملا عليه من مفاسد وهي ما بيّنه 
جل شانه بقوله: #ياما اليب ءامنوا إا لتر والميير الأصاب لزم رجش يِن 
عمل ليطن فاجبوه ملک اون ّما بريد المَبْطن آن وق بتکم العداوة 
ربصا ي ابر والمبير ويضت عن ئر ا ون الكو ممل آم شب ©4 
[المائدة: .]۹١ 4١‏ 

وإخبار الله تعالى بما اشتمل عليه الخمر والميسر من المنافع والآثام 
هو إثبات لما اجتمع فيهما من المصالح والمفاسد» وإثباتهما معا دليل على 
أن وجود المفسدة فى الوصف لا ينفى ما اشتمل عليه من مصلحة»ء إذ لو 
کان وجود الف ا 2 إلى انتفاء المصلحة فيه لما جَمَحَ 
سبحانه بينهما في هذه الاية الكريمة. | ) 

قوله: (والمصلحة جلب المنفعة أو دفع المضرة) أي: أن المصلحة إما 
أن تكون متعلقة بجلب المنافع» وإما أن تكون متعلقة بدفع المضار» ولا شك 
أن جلب المنافع مصلحة للعبدء وكذلك دفع الضر عنه مصلحة كبرى له. 

قوله: (ولو افردنا النظر إليها غلب على الظن ثبوت الحكم من أجلها): 
الضمير في «إليها» يعود إلى «المصلحة»ء وكذلك إليها عود الضمير في 
«اجلها» . 

والمراد هنا: أننا لو جَرَذْتا النظر فأفردنا المصلحة به دون النظر إلى 
المفسدة لغلب على ظننا ثبوت الحكم بتلك المصلحة» لكوتها مناسبة 
لإناطة ذلك الحكم بها. 


فصل في لوم الوصف للمفسدة E ٠‏ 
وَإلَمَا يَحْمَلٌ دَلِكَ الضَنُ مََ النَطّر إلى الْمَفْسَدَةٍ الَلازِمَة مِنَّ اعْيَبَارِ 
الْرَصّفِ ب الآخر کون هذا مُعَّارضاًء إذ مَدَّا حال كَل دَلِيل له 


ور ت ص 


ما ث الحم مَعَ وجود الْمُعَارض ل ee‏ 


قوله: (وإنما يختل ذلك الظن مع النظر إلى المفسدة اللازمة من اعتبار 
الوصف الآخرء فيكون هذا معارضاء إذ هذا حال كل دليل له معارض): المراد 
بالظن المشار إليه في قوله: «وإنما يختل ذلك الظن» هو ظن ثبوت ا 
لأجل اشتمال الوصف على مصلحة للعباد. 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «فیکون هذا معارضا» يعود إلى «النظر 
إلى المفسدة اللازمة من اعتبار الوصف الآخر). 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «إذ هذا حال كل دليل له معارض» 
يعود إلى «اختلاف الظن في ثبوت الحكم بالوصف المصلحي من جل 
المعارضة بالمفسدة» 

والمراد هنا: أن سبب اختلاف الظن في ثبوت الحكم بالو صف 


المصلحي هو عدم تجريد النظر إلى المصلحة» لكون ذلك النظر مُنَارَعا 
بنظر آخر وهو الالتفات إلى المفسدة» وحينئذ تكون هذه المفسدة معارضة 
لتلك المصلحةء وبتعارضهما يكون التعامل معهما كالتعامل مع أي دليلين 
متعارضین : 

قوله: (ثم ثبوت الحكم مع وجود المعارض لا يعد بعيدا) أي: أن ثبوت 
الحكم مع وجود المعارض له ليس ببعيد من الناحية العقلية لعدم الاستحالة 
فيه» وذلك لإمكان الترجيح بين الدليلين المتعارضين» وحينئذ يثبت الحكم 

في الراجح دون المرجوح . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث لأصحاب 
المذهب الثاني . 

ومفاد هذا الدليل : TTT‏ 
مضرة» وتلك المصلحة كافية في إثارة غلبة الظن بإثبات الحكم لأجلها لو 


ا قصل في لإوم الوصف للمفسدة 


ظيره ما لو فر ال لمَلِك بِجَاسُوس لِعَدوه و انه عرض في التظر 


فشا ان أَحَدهُمَّا: ْله دَفْعاً ضرره اا ا 
ل عا O‏ 


أفردَث بالنظر وحدها دون ن النظر آل الست فان لم تَمَرَذْ بالنظر وإنما 
الْتفْتَ إلى المفسدة كانت تلك النظرة المشتركة سیا في اختلال ذلك الظن› 
وهذا لیس و بالو صف وحلده» بل هو عام في کل ليل وجد ما 
يعارضه» وليس ببعيد من الناحية العقلية إثبات الحكم مع وجود المعارض 
له إذا كان دليل ذلك الحکم قوی مما عارضه. ) 

قوله: (ونظدره) : النظير هو الشبيه والمثيل . 

والضمير في «نظيره) يعود 9 ما سبی من معارضة المصلحة 
بالمفسدة. ) 

قوله: (ما لو ظفر الملك بجاسوس لعدوه فإنه يتعارض في النظر 
اقتضاءان أحدهما: قتله دفعاً لضرره): المي في «لعَدوه) يبعود إلى 
«الملكک) . 

والضمير في «فإنه» هو ضمير الشأن»ء إذ التقدير: «فإن الشأن أن 
يتعارض فى النظر اقتضاءان». 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الاقتضاءين». 

والضمير في «قتله» يعود إلى «الجاسوس»»ء وكذلك إليه عود الضمير 
فی الضرره) . 

قوله: (والذاني: الإحسان إليه استمالة له ليكشف حال عدوه): «الثاني» 
هنا صفة لأموصوف محذوف› والتقدير : «والاقتضاء الثاني» . 

والضمير فى (إليه» يعود إلى «الجاسوس»)» وإليه كذلك عود الضمير 
فی «له» . 


والضمير فى «عدوه» يعود إلى «الملك». 


فصل في لإوم الوصف للمفسدة 
قصل قي ازوم الوصف لامتسد ل۷ 


EE‏ و و 0 ت o‏ ّ ور تة ا ےه ورت TT‏ و ص 
اا ص ص . ا 


وَلِذَلِك ورد الشرع بالأځگام المُحْتَلِمَةَ في الْفِعْل الوَاجِدِ تظرا 


قوله: (فسلوکه إحدى الطريقين لا يعد عبثاً» بل يعد جرياً على موجب _ 

العقل) : الضمير في «فسلوكه» يعود إلى «الْمَلك». 

والمراد بإحدى الطريقين : إما قتل الجاسوس» وإما الإحسان إليه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدلیل الرابع لأصحاب 
المذهب الثاني . 

وماد هاا الدل: أن الاك لى فف بجاسوين ارجل ادن اح 
أعدائه» فإن الملك حينئذ يتعارض في نظره أمران: 

الأمر الأول: قتله» دفعاً لضرره واتقاءً لشره. 

الأمر الثاني : الإحسان إليه» استمالة لقلبه حتى يكشف للملك حال 
عدوه وما یدېره له من مکيدة. 

وحينما يدقق في هڏين الأمرين ویختار واحداً منهماء فإن ذلك لا ا 
عبثاً لا فائدة فيه» بل هو جار وَفىَ العقل السليم الذي يحرص على جلب 
المصلحة ودفع المقسدة. 

وإذا كان العقلاء لا يستهجنون ذلك ولا ينكرونه» بل يستحسنونه 
ويقرونه» فهذا دليل على أن الْمَلِكَ لم يخرج باختياره أحد الأمرين عن 
المناسب الذي اقتضته المصلحة في نظره» فكذلك ما نحن بصدده» فإن 
اشتمال الوصف على مصلحة لا يلغي مناسبته للحكم وجود مفسدة تعارضها. 

قوله: (ولذلك ورد الشرع بالأحكام المختلفة في الفعل الواحد» نظراً إلى 
الجهات المختلفة): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «عدم 
انتفاء المناسبة بمعارضة مفسدة مساوية أو راجحة». 


فصل في لإوم الوصف للمفسدة 
کڪ دد کک ضضض 
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كالصَلاةٍ فِي الدَارِ المَعْصُوبَة» انها سَبَب لواب مِنْ حَيْتُ نها صَلَاةٌ 
وَلِلْعِقًاب مِنْ حَيْتُ إِنَها عَضبّ» نَظرا إلى الْمَصلَحَة وَالْمَفْسَدَق مََ أنه لا 
لو اا يَسَاوَيَا » أو يَرْجَحَ أَحَدْهُمَّاء فَعَلّى تَمُدِير النَسَاوي لا تَبْمّى 
ا ا يلرم انيِمَاءُ الصحة وَالحرمَةء 


والمراد هنا: أن يكون الفعل الصادر من المكلف واحداًء ويختلف 
الحكم الشرعى فيه باعتبار اختلاف جهتيه. 

قوله: (كالصلاة في الدار المغصوبة» فإنها سيب للثواب من حبث إنها 
صلاةء وللعقاب من حيث إنها غصبب» نظراً إلى المصلحة والمفسدة): الضمير 

في «فإنها» يعود إلى «الصلاة في ا المغخصوبة»» وإليها كذلك عرد 

الضمير في «إنها». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالی هنا هو مثال توضیحی لاجتماع 
المصلحة والمفسدة في الفعل الواحد» وترتيب الحكم عليهما معاً. 

والمراد هنا: أن من اغتصب دارا من مالكها فصلى فيها وقعت 
صلاته سبباً للثواب من جهةء وسبباً للعقاب من جهة أخرى» فالثواب 
النظر إلى دات الضلاة حب إها م ابر وا رعا ونك فعلى المكلاف: 
والعقاب بالنظر إلى ذات الغصب حيث إنه منهى عنه شرعاً وقد ارتكبه 
الغاصب› فلم لع المصلحة من جل المفسدة» وإنما روعي الجانيان ا 
جانب المضلة حت ل الراب وجانب المفسدة حیتٹ حيث تعلق العقاب. 

قوله: (مع أنه لا یخلو: إما أن يتساوياء أو يرجح أحدهماء فعلى تقدير 
التساوي لا تبقى المصلحة مصلحة» ولا المفسدة مفسدةء فيلزم انتفاء الصحة 
والحرمة): الضمير فى «أنه» هو ضمير الشآنء إذ التقدير: «مع أن الشأن لا 
يخلو». وضمير التثنية فى «أحدهما» يعود إلى «المصلحة» و«المفسدة». 

والفعل المضارع يرجح ( لا ثي الجيم» چ أن تقول : : «يرجح»» 
ويصح أن تقول : «يرجح)» ويصح أن تقول : : ايرجح». 


فصل في لإوم الوصف للمفسدة (4۹— 
ےک کے 
وَعَلّى تَقِْيرٍ رُجْحَانِ الْمَصَلَحَة يلرَمٌ انيمَاءُ الحُرْمَةء وَعَلى تَقَدِيرٍ رَجْحَان 
المَفْسَدَةٍ يَلْرَمُ انيِمَاءُ الصحُة» فلا يَجْتَمع الحُْحَمَانِ مَعاء وَمَعَ ذلِكَ 
احتمعَاء فدل على بطلان ما دكروه. 


والمراد هنا: أن المصلحة إذا كانت في درجة المفسدة تساوياء 
فيكونان متكافئتين في الرتبةء وحينئذ لا تبقى الصحة ولا تبقى المفسدةء بل 
ينتفي وجودهما لتساقطهما معاًء ويترتب على سقوطهما انتفاء الصحة 
والحرمة> فلا يقال فى الصلاة فى الذار المغصوبة بأنها صحيحة» ولا بأنها 
محرمة . ۰ 

قوله: (وعلى تقدير رجحان المصلحة يلزم انتفاء الحرمة) أي : إذا 

قَدَرْنا بأن مصلحة الصلاة في الدار المغخصوبة راجحة على مفسدتها لزم من 

ذلك ثبوت الصحة وانتفاء الحرمة. 

قوله: (وعلى تقدير رجحان المفسدة يلزم انتفاء الصحة) أي : إذا قدرنا 
بأن مفسدة الصلاة في الدار المغصوبة راجحة على مصلحتها لزم من ذلك 
ثبوت الحرمة وانتفاء الصحة. 

قوله: (فلا يجتمع الحكمان معا ومع ذلك اجتمعا): المراد a.‏ 
هنا هما «اأصحة») و«الحرمة»). 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تقدير التساوي بين المصلحة 
والمفسدة»» أو رجحان إحداهما على الأخرى». 

قوله: (فدل على بطلان ما ذكروه): «ما» في قوله: «ما ذكروه» 
ر بمعنی «الذي». ۰ ) 

والضمير في ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد هنا: أن اجتماع الحكمين وهما e‏ والحرمة في الصلاة 
ف الدار المغصوبة دليل على بطلان ما ذکره آصحاب المذهب الأول 
القائلون بأن الوصف المتضمن مصلحة تنتفى مناسبته إذا عورضت مصلحته 
بمفسدة مساوية أو راجحة. ۰ 


e‏ قصل قي زوم اهصق للمقسدة 


و أورده المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «ولذلك ورد الشرع 
بالأحكام المختلفة في الفعل الواحد» إلى قوله: «فدل على بطلان ما 
ذكروه» هو الدليل الخامس لأصحاب المذهب الثانى القائلين بأن الوصف 
لا تنتفي مناسبته إذا عورضت مصلحته بمفسدة ا أو راجحة. 

- ومفاد هذا الدليل: أنه ثبت بالاستقراء أن الشارع ورد بأحكام مختلفة 
في فعل واحد باعتبار جهاته المتعددة» وأقرب مثال على ذلك : «الصلاة في 
الدار المغصوبة» فإن الشارع رتب عليها الثواب من جهة كونها صلاةء 
ورتب عليها العقاب من جهة ما تضمنته من اغتصاب» وهذا يدل على أن 
الشارع اعتبر المصلحة كما اعتبر المفسدة من غير إثبات لإحداهما ونفي 
للأخرى» ولو كانت معارضة المفسدة للمصلحة تلغي مناسبة الوصف 
للحكم لما اعتبر الشارع هذين الحكمين وهما الصحة المقتضية للثواب» 
والحرمة المقتضية للعقاب بل لألغاهما معأ أو أثبت أحدهما دون 
الآخر؛ لأن القسمة ثلاثية من جهة الحصر العقلي» وتلك القسمة الثلاثية 
و ) 

القسم الأول: تقدير التساوي بين المصلحة والمفسدة» وحينئذ لا تبقى 
المصلحة مصلحة ولا المفسدة مفسدة» فينتفيان معأًء وبانتفائهما تنتفي 
ال ول 

القسم الثاني : تقدير رجحان المصلحة على المفسدة» وحينئذ يلزم 
ثبوت الصحة وانتفاء الحرمة. ) 

القسم الثالث: تقدير رجحان المفسدة على المصلحة» وحينئذ يلزم 
ثبوت الحرمة وانتفاء الصحة. 

وحيث إن الشارع هنا قد جمع بين الحكمين وهما: الصحة والحرمة» 
وَرَنّب على كل منهما ما يستحقه» فرتب على الصحة الثواب» وعلى الحرمة ‏ 
العقاب» كان ذلك دليلاً صريحاً على أن المفسدة لا تلخي المصلحةء 


قصل في زوم الصف للأمقسدة ا 


الرڃجحَانِ انا لَمْ جڏ فِي مَل الْوقَاقِ مُنَاسِباً سِوَّى ما دَكرناهُ» فَلو 
قَدَرتا الرْجْحَانَ يَخُون الْحْحُمْ تابا مَعْمُولاًء وَعَلّى تَهُدِيرِ عَدَمِهِ يَكونِ 
OEE NA‏ 


وحينئذ يكون الوصف مناسباً وإن عورضت مصلحته بمفسدة مساوية أو 
راجحة» وبهذا يطل ما زعمه اصحاب المذهب الأول . 

قوله: (ثم لو قدرنا توقف المناسبة على رجحان المصلحة» فدليل 
الجحان نّا لم نجد في محل الوفاق مناسباً سوى ما ذكرناه): «ما» في قوله: 
«ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الڏذي» . 

والضمير في اذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والغراد هنا لو سلما بان متاسة الرصف مترففة على رججان 
المصلحة» فإن المصلحة فيه راجحة من جهة أننا لم نجد مناسباً للحكم إلا 
فلو الوا ووا الا ا ا ار ن 

قوله: (فلو قدرنا الرجحان يكون الحكم ثابتاً معقولا) أي : بتقدير رجحان 
ما ا یت غلل ما رن ایک مرل المي ووا ج 
مصلحة کبری وهي توسيع مجاري الحكم في الأصل حتى يسْحب إلى الفروع 
المماثلة» فيثبت لها من الحكم ما ثبت للأصل الذي ورد به النص. 

قوله: (وعلى تقدير عدمه يكون تعبدأ واحتمال التعبد أبعد وأندرء 
فيكون احتمال الرجحان أظهر): الضمير في «(عدمه» يعود إلى «الرجحان)» 
و زان اي ال و غل فة 

والمراد هنا: أننا لو قدرنا عدم رجحان مصلحة الوصف على مفسدته 
لكان الحكم في الأصل تعبدياًء والأحكام التعبدية التي لا تَعْقَل لها علة 
نادرة في الشريعة»ء والأولى حمل الأحكام على الغالب لا على النادرء 
والغالب فيها كونها معقولة المعنى» والمناسب لهذه الأغلبية هو حَمُل 


٢٠ء‏ فطل في لوم الوصف للضسدة 


ريال دَلِك: تغْليلتا وْجُوبَ القَصَاصٍ عَلى المُسْتَرِكِينَ في الْمَنْلِ 
بجكمَة الرَذْع رَالرّجر» گیْلا يفضي إسمَاطه إلى نح باب الذمَاءِ 
كرض الْحَضمٌ رر جاب اذل الگاملٍ عَلَى مَْ َم َضدُ ا 
ذلك» يون جوابه ما دکرناهف وال أعْلَم. 


المصلحة على جانب الرجحانية» لا على جانب المرجوحيةء فهذا هو 
الأظهرء والعمل بالأظهر متعين. 

قوله: (ومثال ذلك: تعليلنا وجوب القصاص على المشتركين في القتل 
بحكمة الردع» والزجرء كيلا يفضي إسقاطه إلى فتح باب الدماء) : اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «تقدير رجحان المصلحة). . 

والضمير في «إسقاطه» يعود إلى «وجوب القصاص). ) 

والمراد هنا: لو أن جماعة اشتركوا في قتل رجل واحد فإن القصاص 
يجب عليهم جميعا» والحكمة في ذلك هي الردع والزجر سدا للذريعة من 
جل صيانة الدماءء فإن القول بعدم وجوب القصاص على الجميع مدعاة 
إلى التهاون في دماء الناس من جهة مرضى النفوس» فإنهم إذا علم الواحد 
منهم بأنه لن يتل لو انتدب جماعة لقتل من يريد قتله لسهل عليه الإقدام 

على القتل ظلماً وعدواناً وحينئذ ينتشر الفساد في الأرض» وذلك يتنافى 
مع حكمة الإسلام في إيجاب القصاص على القاتل . 

قوله: (فيعارض الخصم بضرر إيجاب القتل الكامل على من لم يصدر 
منه ذلك) : الضمير في «منه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

واسم الإإشارة «ذلك» يعود إلى «القتل». 

والمراد هنا: أن المخالف في وجوب قتل الجماعة بالواحد يعترض 
على وجوب هذا القتل بحصول الضرر على من لم يباشر القتل وإنما شارك 
فة بائ بت فن الاساته وها القرر .فة فل تلك الممسكة ماس 
المصلحة المذكورة وهي سذ الذرائع. 

قوله: (فيكون جوابه ما ذكرناه): الضمير في «جوابه» يعود إلى 


قصل قي لإوم الوصف للمقسدة (۳؛ 


«المعترض»: و«ما) في قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي) . 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. | 

والمراد بما ذكره هنا: هو تقدير رجحان مصلحة قتل الجماعة 
بالواحد على المفسدة المذكورة»ء إذ بقتل الجماعة بالواحد تحصل مصلحة 
کبری وهي سد باب الخوض في الدماء. 

وما أورده المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «ثم لو قدرنا توقف 
المناسبة على رجحان المصلحة» إلى قوله: «فيكون جوابه ما ذكرناه» هو 
الدليل السادس لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الوصف لا تنتفي 
مناسبته إدا e e‏ ) 

ومفاد هذا الدليل: لو سلمنا بأن مصلحة الوصف لا بد من أن تكون 
راجحة حتى يكون مناسباً للحكم» فإن رجحان المصلحة ليس معدوماً في 
الوصف» ودليل رجحانها عدم وجود سواها في محل الوفاق» وتقدير 
رجحان المصلحة أولى» إذ بتقدير رجحانها يكون حكم الوصف معقول 
المعنى» وبتقدير عدم رجحانها يكون الحكم في الوصف تعبدياء والمعقول 
أولى من التعبدي» لندرة الأحكام التعبدية وكثرة الأحكام معقولة المعنى في 
الشريعة» وبذلك يكون احتمال رجحان المصلحة أظهر» ومما يؤيد ذلك 
شرعاً وجوب القصاص على الجماعة المشتركة فى قتل الواحد» فإن في 
ك مها رة فال هي كل عن ك باقر اله رالا 
هي سد ذرائع التساهل في الإقدام على القتلء ولا شك أن هذه المصلحة 
أظهر لقربها من الحكمة التشريعية في إيجاب القصاص» فتكون هذه 
الضلحة راجحة على تلك المفسدة: 


4٤‏ فصل في قياس فصل في قباس الشته 
فصل ِ 
(في قياس 9 
الف في َه يبرو ٿم في آنه و 
يعوب : هُو أن يَردَد الْمْرع بير ن أضلين خاظر و َيون شَبَهَهُ 
بأَحَدِهمًا اتر تخر أن يبه اليح في تاد yT E:‏ 


قوله: (قياس الشبه): السَبَهُ فى اللغة هو الْمثْل»'. 

قوله: (واختلف في تفسىره): الفعإ الفاضت «اختا ف و“ 
للمجهول» والمختلفون هنا هم الأصوليون. 

والضمير فى «تفسيره» يعود إلى «قياس الشبه». 

والمراد بتفسير قياس الشبه: بيان حقيقته» وإيضاح ماهيته من الناحية 
الاصطلاحية. 

قوله: (ثم في أنه حجة) آي: «ثم اختلف في أنه حجة». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «قياس الشبه». 

والمقصود هنا: أن الأصوليين اختلفوا فى «قياس الشبه» من جهتين : 

الجهة الأولى: في تفسير معناه الاصطلاحي 

الحهة الثانية: في إثبات حجيته» بمعنى: هل هو حجة في إثبات 
الأحكام ا أ ا بحجة في ذلك؟ 

قوله: (فأما تفسیره): الضمير في (تفسيره) يعود ا «قیاس الشبه». 

وهذا شروع من من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الجهة الأولى من 
جھتی اختلاف الأصوليين فی قياس الشبه» وهی تحديد معناه الاصطلاحی . 

قوله: (فقال القاضي يعقوب: هو أن يتردد الفرع بين أصلين حاظر 
ومبيح» ويكون شبهه بأحدهما أكثر» نحو أن يشبه المبيح في ثلاثة أوصافء» 


(۱) انظر: لسان العرب .٠٠۳/٠۳١‏ 


فصل في قياس الشټه ( 
ريشي الَْاظر في اربق جه پاشبههما پو ٠‏ 

رمال : رده ابد بين الْحُر وَين البَهيمَة في أنه يلك ممن ل 
ل فا0 ران رر ب ورف ره وار o‏ 
ويشبه الحاظر في أربعةء فنلحقه بأشبههما به): القاضي يعقوب هو 
يعقوب بن إبراهيم بن سطور الحنبلي» وقد تقدمت ترجمته. ٠‏ 

والضمير المنفقصل «هو» يعود إلى «قياس الشبه). 

والضمير في «(شبهه» يعود إلى «القرع». 

وضمير التثنية في «آحدهما» يعود إلى «الأصلين». 

اا في «فنلحقه» يعود إلى «الفرع. 

وضمير التثنية في «بأشبههما» يعود إلى «الأصلين». 

والضمير في «به» يعود إلى «الفرع». 

والمراد هنا: إذا وجد فرع تردد بين أصلين قد تحققت مشابهته لهماء 
فحينئذ ينظر المجتهد في الفرع مقارنة بينه وبين هذين الأصلين»ء ليصل بعد 
ذلك إلى أي الأصلين هو أقرب إليه شبهاً من الآخر» فيلحقه به بناءٌ على 
المشاركة في أكثر الأوصاف. 

قوله: (ومثاله: تردد العبد بين الحر وبين تة في أنه يملك): هذا 
مثال توضيحي لتقريب صورة «قياس الشبه) إلى الذهن. ٠‏ 

والضمير في «مثاله» يعود إلى «قياس الشبه». 

والضمير في «آنه» يعود إلى «العبد». 

والمراد هنا: أن العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في «العبد» هل 
هو إنسان فيستحق التملك» أو ليس بإنسان فلا يكون أهلاً للملكية؟ 

وسبب الخلاف فیه: هو تردده بین کونه شبيهاً بالحر» وکونه شبيها 
بالبهيمة. 


قوله: (فمن لم یملکه قال: حیوان يجوز بیعه» ورهنه» وهبته» وإجارتهء 


|411 5 فصل في قباس الشته 


وره أَشْبةَ الَابهَ . وَمَنْ يله قًال: يَابُ» وَيْعَاقَبٌ» ويلك ويطلقء 
a E RE‏ قلع بنا هو أكترهُمَا سَبَهاً . 
وقيا E‏ الجَمُْ بين الأضلِ والفَرع بوصف يوهم م اشتَمّاله 


وإرثه» أشبه الدابة): الضمير في لم يملكه» يعود إلى «العبده» وإليه كذلك 
عود الضمائر في «بيعه»» وارهنه»» واهبته»» و«إجارته»» واإرثه». 

والمراد هنا: أن الذين رأوا بأن «العبد» ليس أهلاً للملكية قاسوه على 
«الدابة» بجامع المشابهة بينه وبينها في جواز البيع» والرهن» والهبة» 
واللإجارةء والإرث. إذ يجوز في العبد ذلك كلهء وهذا هو الشأن في الدابة. 

قوله: (ومن یملکه قال: یثاب» ویعاقب» وینکح» ویطلق» ویکلف أشبه 
الحر): الضمير في «يملكه» يعود إلى «العبد». 

والمراد هنا: أن الذين رأوا بأن «العبد» أهل للملكية قاسوه على 
«الإنسان الحر» بجامع المشابهة بينه وبينه في الثواب» والعقاب» والنكاح› 
والطلاق» والتكليف الشرعي. وهذه صفات إنسانية للعبد منها حظ وافرء 
فيكون مستحقا للتملك باعتباره إنسانا كالحر. 

قوله: (فيّلحق بما هو أكثرهما شبها): «ما» في قوله: «بما» موصولية 
بمعنى «الذي» . ) 

والضمير المنفصل (هو» يعود إلى «العبد). 

وض الة في «أكثرهما» يعود إلى «الحر» و«الدابة». 

والمراد هنا: أن الفيصل ف اا على العبد من جهة كونه «إنساناً»» 
أو من جهة كونه «دابة» هو وجود الشَبّه الأغلبي لأي أصل من الأصلين 
المذكورين بحسب ما يغلب على ظن المجتهدء فإن غلبت أوصاف الإنسان 
غل اوصا ف الا ف الك اى الاسان رى فلت راف الدا دعا 
أ راف الان ف ا بالدابةء فهو آیل إلى مَنْ كان أكثر شبهاً به. ) 

قوله: (وقيل: الشبه الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله 


فصل غي قياس اله 0۷ 


غ الحم يِن ¿ جَلْب الْمَضلَحَة» و دع ل ولك ان 
O‏ له أفْسَام: ف بعل اشتعاله على الات E Ee‏ 
عَلَيْهَّا بور البَصيرةء كَمْسَاسَبَة «السَدَةَ للتخريم. 


- على حكمة الحكم من جلب المصلحة» أو دفع المفسدة): الضمير في «اشتماله» 
يعود إلى «الوصف». 

والمذكور هنا هو تعريف ثانٍ من الناحية الاصطلاحية لقياس الشبه. 

وهذا التعريف مال إليه الغزالي رحمه الله تعالى. 

واختاره الآمدي رحمه الله تعالی" . 

والمراد بهذا التعريف: أن يُلْحَىَ الفرع بالأصل بوصف يوهم 
المناسبة» وهي الاشتمال على حكمة الحكم المتعلقة بجلب المصالح ودرء 
المقاسد. ) ٤‏ ا 
وكون الوصف هنا موهماً بالمناسبة يدل على أن ذلك الوصف لم 
يصل بالمجتهد إلى قطع آو غلبة ظن باشتماله على مصلحة الحكم» بل هو 
و ا ) 

ومن هنا لم يرتض الموفق ابن قدامة رحمه الله هذا التعريف› 
وصَدَرَهُ بصيغة التمريض «قيل»؛ لأن القياس لا يستند إلى وَصّْفٍ موهم» بل 

إلى وصف ثابت بظن غالب يجعل المجتهد مطمعناً إلى مناسبته للحكم. 

قوله: (وذلك أن الأوصاف تنقسم ثلاثة آقسام): اسم الإشارة «ذلك» 
یعود إلى «الوصف الموهم اشتماله على حكمة الحكم». 

وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان اا الأوصاف 
التي اقترن بها الحكم في الأصل . 

قوله: (قسم بعلم اشتماله على المناسية لوقوفنا عليها بنور البصيرة› 
كمناسبة الشدة للتحريم): الضمير في «اشتماله» يعود إلى «القسم». 


..۲۹٦/۳ انظر: الإحکام‎ )۲( ."٠٠/۲ انظر: المستصفى‎ )١( 


4۱۸ فصل في قباس الشته 


2ے و 


وق لا رق ف 4ا اا عدم ال 
خث الام ِن ٳِليِتا ِن الشُارع ائه لا يلعفت ليه في ځځم اء 
گالظول» وَالْقَصَرِ و وَالْبَيَاض» وون المَائِع ا ٠‏ عليه 
القَنَاطرٌ . 


والضمير في «عليها» يعود إلى «المناسية». 

وهذا هو القسم الأول من أقسام الأوصاف» وهو «الوصف 
المناسب»)» بحيث تكون المناسبة فيه معلومة لدى المجتهد» نتيجة وقوفه 
عليها من خلال معرفته باعتبار الشرع لها وربطه الحكم بها» وذلك كمناسبة 
شدة الخمر للتحريم» فلما كانت تلك الشدة سببا في زوال العقل كان من 
الاس ان ياتي الحكم الشرعي تحریم تعاطي الخير خماية للخقول 
بض ا 

قوله: (وقسم لا يتوهم فيه مناسبة أصلاً > لعدم الوقوف عليها يعد 
البحث التام من إلفنا من الشارع أنه لا يلتفت إليه في حكم مًا) : الضمير في 
«فيه» يعود إلى «القسم». 

والضمير في «عليها» يعود إلى «المناسبة). 

والمراد بالإلف في قوله: «من إلفنا من الشارع» هو المعهود 
ا 

والضمير في «أنه) یعود إلى «الشارع». 

والضمير في «إليه» يعود إلى «القسم الذي لا نوكم فيه مناسبة). 

والمراد بقوله: «في حكم ما» أي: في أي حكم من الأحكام 
الميرغة:, 

قوله: (كالطول» والقصرء والسواد» والبياض» وكون المائع لا تبنى عليه 
القناطر) : هذه أمثلة توضيحية للأوصاف التي لم يعتبر الشارع وجودها مؤثراً 


في حكم الأصل. 


رو ابت ن اليس الأولينء وهو : PE‏ 
و ا ا َه مَظَعَهَا وَفَالَبُهَّا مِنْ عَيْر اطلاع عَلى عَيْنِ 
المَْضلَحَةء o e a‏ 


والمراد بالمائع هنا ما سوی الماءء فإن الماء مائع تبّی عليه القناطر› 
وتجري عليه البواخر والسقن . 

e‏ جمع e‏ وهي لن 
اسا ولا را ولك نحو «اللون»» و«الطعم» 0 فى الخمر فاتهسا 
لا یناسبان تحریمها. ) ) | 

وكقرل اا نا فل الاد ود الارى لوقاف 
ووجبت الكفارة على الأعرابي لكونه أسود» أو أبيض» أو طويلا» أو قصيرا». 

وكقول القائل: «الخل و ل ا عليه القناطرء ولا يصظطاد فيه 
السمك› ولا تجري فيه السفن»› ف فلا تَرَالُ به النجاسة». 

فهذا ل ا اک د وذلك 
لما عهد منه من الالتفات إلى مثل تلك الصفات'.. 

قوله: (وقسم ثالث بين القسمين الأولين): المراد بالقسمين الأولين ما 
سبق ذکرهما» فالقسم الأول هو ما علم اقا a‏ المبامةء والقسم 
الثاني هو ما لا وهم فيه مناسبة أصلاً. 
والمراد هنا: أن القسم اثالث وسط بين القسمين الأول والثاني. 

قوله: (وهو ما يتوهم اشتماله على مصلحة الحكم» ويظن أنه مظنتها 
وقالبها من غير اطلاع على عين المصلحة): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
«القسم القالثف من أقسام الأوصاف». 
(۱) انظر: لسان العرب .١١۸/١‏ 
(WD‏ راجع : شرح مختصر الروضة A/F‏ . 


فصل في قياس الشته 


مَعَ عَهُيِنا اعبار السارع لَه في بَعْضِ الأخگام. 
aA ga‏ ى ارا برضف 
و ما والجنْع بيه بيه وي ين الأغْصاء ل في رار بکونە 


و«ما» في قوڵه : «ما يتوهم» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «اشتماله» يعود إلى «ما» e‏ وكذلك إليها عود 

ا في امظنتها) يعود إلى «المصلحة»» وكذلك إليها عود 
الضمير في «قالبها» . 

في اللغة هو الشِيْء الذي فرع فيه الجواهر» ليكون مغا لا 

قوله: (مع عهدنا اعتبار الشارع له في بعض الأحكام) : الضمير فى اله) 
يعود إلى «القسم الثالث من الأوصاف»» فهذا القسم عَهدَ من الشارع اعتباره 
في بعض الأحكام الشرعية» وعَلِمَ ذلك عنه بطريق التتبع والاستقراء. 

قوله: (كالجمع بين مسح الرس ومسح الخف في نفي التكرار بوصف 
کونه مسحاء > والجمع بينه وبين الأعضاء المغسولة في التكرار بكونه أصلاً في 
الطهارة): الضمير في كونه» يعود إلى «الرأس»» ومعنى كون الرأس 
فا اف سوا ) 

والضمير في ابينه) يعود إلى «الرأس» 

والضمير فی (بكونه) یعود لفن مسح الرأس» 

وهذا مثال توضيحي لتقريب القسم الثالث إلى الذهن» ولبيان أن هذا 
القسم معتبر في بعض الأحكام الشرعية. 


(1) انظر : لسان العرب ۱ . 


ذا قياس السَبٍَ. 


قوله: (فهذا قياس الشبه): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود 
إلى «القسم الثالث». 

والمراد هنا: أن القسم الثالثء وهو ما توم اشتماله على مصلحة 
الحكم من غير اطلاع على عين المصلحة هو القياس الشبهي» وسمي بذلك 
لتردده بالسَّبّهِ بين القسمين الأولين وهما المناسب والطردي؛ لأنه من حيث 
عدم القطم بانتفاء مناسبعه وانتفاء اششماله على المصلحة أشبه المناست 
المقطوع باشتماله على المصلحة» ومن حيث عدم القطع بثبوت مناسبته 
واشتماله على المصلحة أشبه الطردي المقطوع بخلوه عن المناسبة 
الا 

وذلك كما الق الخنفية والحنابلة رحميم الل تعالی جمیعاً مسح 
الرأس بمسح الخف في نفي تكرار المسح لكون الرأس ممسوحاء فقالوا: 
ممسوح في الطهارة فلا يسن تكراره قياساً على مسح الخف. 

وأما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقد ألحق الرأس بباقي أعضاء 
الوضوء في إثبات التكرار لكون مسح الرأس أصلاً في الطهارة» فقال: 
مسح الرأس أصل في طهارة الوضوء فَسنّ تكراره قياسأً على الوجه واليدين ِ 
والرجلین. ا 

وح ها اق كل واحد من القاصن جاه وار ورل 
قياس ممسوح على ممسوح» فالمسح جامع ولكنه قياس أصل على بدل 
وهذا هو الفارق؛ لأن مسح الرأس أصل في الوضوء» ومسح الخف بدل 
فيه عن غسل الرجلين . 

- والثاني: قياس أصل على أصل فهذا هو الجامع» لكنه قياس ممسوح 

على مغخسول وهذا هو الفارق' . 


(۱)( راجع : شرح مختصر الروضة .CYA/Y‏ 


| فطل في قياس الثټه 


E ES 8 ا‎ E 
E RT 
2 ت 2 7 و 8 ٍ ٍ ر ەر‎ > 
والثالث اله وهو ملف فيه. وگل تاس فو شل غل اة‎ 
EE N EET و«اطرًاد»»‎ 


فما كان كذلك سي بقياس الشبه؛ لأن ال فب ای باقر 
الأصلين شبهاً به. 
قوله: (فالقسم الأول قياس العلة» وهو صحدح): ال 0 الأول 
هنا هو ما عَلِم اشتماله على مناسبة الحكم في الأصل» كمناسبة «الشدة» 
لتحريم الخمرء فهذا يسَمّى «قياس العلة»» وهو قياس صحيح وذلك للجمع 
فيه بين الأصل والفرع بوصف مشتمل على مصلحة معلومة. ‏ 
قوله: (والقسم الثاني باطل): المراد بالقسم الثاني هنا هو ما لا يَوهم 
فيه مناسبة أصلاًء وهو «القياس الطردي»ء فهذا باطل؛ لأنه قد جُيعَ فيه 
بين الأصل a a e E‏ ولم يعْهَذ عن الشارع 
) الالتفات إليه. 
قوله: (والثالث الشبه» وهو مختلف فيه): «الثالث» هنا صفة لموصوف 
محذوف. والتقدير : «والقسم الالث): 
ENE‏ المشضا «(هو» يعود إلى (قياس الشبه»» وكذلك إليه عود 
الضمير المتصل في افيه) . ) 
والمقصود: لما كان قياس الشبه يعتمد في إلحاق الفرع بالأصل على 
وصف يوهم اشتماله على مصلحة الحكم» وقد عَهدَ عن الشارع الالتفات 
إلى ذلك في بعض الأحكام كان محل خلاف بين الأصوليين من جهة 
حجيته وعدمها . 
قوله: (وکل قیاس فهو یشتمل على شبه واطراد) أي: أن کل واحد من 
آنواع القياس الثلاثة» وهي : قياس العلة» وقياس الشبه» والقياس الطردي 
مشتمل على شبه واطراد. 
وبيان ذلك: أن في «قياس العلة» يشبه الوصف في الفرع الوصفَ في 


کال اا اا CL aE EEE EOE‏ 
ك قياس العلّة عرف باشب صِفَابهِ وَأقْوَاهَا راس الشَبَهِ گان ضرف 


ص 


صقاته المْشَابَهة a‏ وَكَذَلِكَ الْقَيَاسنٌ الطردى مرت پاب 
َو اراد و م ما يعرف پو سواه e‏ 


الأصل rd‏ ممالا 0 والمثلية أخص من المشابهة» والأعم از 
للأخص»› کوصف «الإسكار» فى («النبيذ» هو مساو e‏ في 
«الخمر» في ماهية u‏ 

وفي «قياس الشبه» يكون الوصف E‏ كذلك إذ بدون E‏ لا 
نون شبهاً مرا وكذلك «القياس ا فانه لم یسم بذلك إلا لتحقق 
صفة الاطراد 0 ) 

قوله: (لكن قياس العلة غرف بأشبه صفاته واقواها) : الضمير فی 
«(صفاته» يعود إلى «قياس العلةا. ۰ 

والضمير في «أقواها) إلى «الصفات». 

والمراد بأشبه الصفات وأقواها في قياس العلة هو «العلية». 

قوله: (وقیاس الشبه کان أشرف صفاته المشابهة فعرف بها) : الضمير 
في (صمفاته) يعود إلى «قياس الشبه» . 

والضمير ذ فی (بها» يعود إلى «المشابهة») . 

ف أن قياس الشبه يعتمد اساسا على المشابهة ب بين الفرع 
i:‏ الأصلين إليه» فكانت المشابهة في قياس الشبه هي ا صمفاته 

ھر بها 

قوله: (وكذلك القياس الطردي عرف بخاصيته وهو الاطرادء إذلم یکن له 
ما يعرف به سواه) : اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وكذلك» يعود إلى «قياس 
العلة»» و«قياس الشبه» من جهة معرفة كل واحد منهما بأخص صفاته. 

اا «(ببخاصيته) يعود إلى «القياس الطردي». 


.٤٠٠ /۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


4۲٤ |‏ فصل في قبالى الشته 
a‏ يغه مِنْ قَبيل قياس العِلّةَء لا 


والضمير المنفصل (هو» يعود إلى «الخاصية». 

والضمير في اله يعود إلى «القياس الطردي». 

واما» في قوله: «ما يعرف» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «سواه» يعود إلى «الاطراد». 

والمراد هنا: أن القياس الطردي إنما سمي بهذا الاسم لكون الاطراد 
فيه هو الوصف الأخحص به الذي لا یکاد يعْرّفٌ بغیره. 

ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «وكل قياس فهو مشتمل 
على شبه واطراد» هو الجواب عن اعتراض ممَدّرء مفاده: فإن قيل: كل 
قياس فهو مشتمل على شبه واطراد» فلماذا أَفْردَ كل واحد من الأقيسة 
الثلاثة باسم خاص به»ء فقيل: قياس العلة» وقياس الشبهء وقياس الطرد؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى عن ذلك: بأن كل واحد من الأقيسة الثلاثة 
لكر اضف الى أغصض صا راع د 0 اش مات 
المناسب المؤثر» و«الشَبه اح صفات الشبهي› و«الطرد» أخص صفات 
ا 

قوله: (وكل وصف ظهر كونه مناطاً للحكم فاتباعه من قبيل قياس العلةء 
لا من قبيل قياس الشبه): الضمير في «كونه» يعود إلى «الوصف»» وإليه 
كذلك عود الضمير في «قاتىأعه) . ۰ 

والمراد هنا: أنه متى كان الوصف في حكم الأصل ظاهراً من جهة 
ثبوت كونه مناطاًء كان إلحاق الفرع بحكم الأصل بناء على ذلك الوصف 
الظاهر هو من قبيل قياس العلة» وليس من قبيل قياس الشبه؛ لأن قياس 


)۱( راجع : شرح مختصر الروضة ۳| ° 


المت الوا عَنْ اد رخ اله فن فامن ال روف 


العلة هو الذي يُعْلم اشتماله على المناسبة المصلحية للحكم» بخلاف قياس 
الشبه فإن المناسبة المصلحية فيه ليست معلومة» بل هي متوهمة لعدم 
الاطلاع على عين المصلحة. 


قوله: (واختلفت الرواية عن أحمد رحمة اله في قياس الشبه) أي: أن 
للإمام أحمد رحمه الله تعالى روايتين في قياس الشبه من جهة ثبوت صحته 
ونفيها . | 

قوله: (فروي أنه صحيح): الفعل الماضي «روي» مبني للمجهول»› 
والراوي هنا بعض الأصحاب. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «قياس الشبه». 

والمراد هنا: أن إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
مفادها القول بصحة قياس الشبه» وبناءً على ذلك فهو حجة في إثبات 
الأحكام الشرعية. 

وهذه الرواية نقلها عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى القاضي أبو يعلى 
في كتابه «العدة)» حيث قال: «والرواية الثانية: أنه قياس صحیح › a‏ 
الحادثة بأكثرهما ولا حكمهاء وقد نه أحمد رحمه الله على هذا في 
ا حرب فی يهودي قذف يهودية يتلاعنان؟ قال: «ليس لهذا وجه؛ لاله 
عا ولان اها هر او ون مال جر را ا 
بينهما اللعان» فقد قاس اللعان على الشهادة في امتناعه من الكافر مع قلة 
شبهه بالشهادة وكثرة شبهه بالأيمان»''. 

وما اقتضته هذه الرواية من إثبات صحة قياس الشبه وحجيته هو ما 
ذهب إليه أكثر الحنابلة رحمهم الله تعالى" . 


(۱) العدة .٠۳۲۷ ۱۳۲٣/٤‏ (۲) انظر: المسودة ص٤۷".‏ 


+ ا فصل في قياس الشته 


o4 َو‎ 


) اا : أنه غير جي اختارَهَا الْقَّاضى . 


کما ذهب إليه ب بعض الشافعية رحمهم الله تعالى. 


قوله: (والأخرى أنه کر ا «الآخرى» هنا صفة لموصوف 
محذوف › والتقدير : «والرواية الآخرى». ) 
والضمير في «أنه» يعود إلى قياس الشبة». 

لادا انالا الثانية ال عن اا اخ وخ 
تعالى مفادها: آن قياس الشبه ليس صحيحاًء وبناءً على ذلك فلا یحتج به 
في إثبات الأحكام الشرعية. 

وهذه الرواية نقلها عن الإمام أ رحمه الله مال القاضي أبو يعلى 
في كتابه «العدة)» حيث قال : «(إحداها: ليس هذا بقياس أصلاء والقياس 

ما وجد في الفرع آوصاف الأصل بكمالهاء فإذا وجد بعضها في الفرع لم 

یکن قیاساًء ص عليه أحمد رضي الله عنه في رواية أحمد بن الحسين بن 
حسان فقال: القياس أن يقاس الشيء على الشىء إذا کان مثله فی کل 
أحواله» فأما إذا ا E‏ فی خالا وت أن تقيس عله ف 
e E O‏ 
أحواله فاقبلت eT‏ به فليس في ر ی 

قوله: (اختارها القاضي): الخبب في «اختارها» يعود إلى الرواية 
الثانية المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالی؛ e‏ مفادها عدم صحة 
ا : 

لا ف ا ا ا ا کار الوا 

0 ر ال ق عه اا ا قاد 
ر 
إلا أن القاضي أبا يعلى رحمه الله تعالى لم يصرح في كتابه «العدة) 
(۱) انظر: ا ۲ الإحکام ۲۷۱/۳. . 
(۲) العدة ..۱۳۲١/٤‏ 


فصل في قای الب Erg‏ 
للاي قلا ب گالروَابنٍ. 


باختيار هذه الرواية» بل إن ما ذکره فی آخر الام اا وا 
المصححة لقياس الشبه» حيث قال U‏ نصه: «إذا تقرر هذاء وأن قياس 
غلة اله ججة فهو عل خرن اغدماء أن بكو الشنه ا 
والفاني: بالأحكام. ٠‏ 

فالأوصاف أن e‏ اصلان: حاظر و ومبیح› e‏ اود : 
والمبيح أبيض» والحادث سواد وبياض فنعتبره ه بهماء اها اف 
ألحقناه . وأما اة بالأحكام كالعبد أخذ شبهاً من الأحرار؛ لأنه 
مخاظب مكلف وأخذ شبهاً من الأموال؛ لأنه ب ویورث» فننظر بأیهما 
أكثر شبهاً نلحقه a‏ 

وما ذهب إليه الإمام آ خمد رنه ال تالز .في الرواة الثانية من 0 
الاحتجاج بقياس الشبه هو ما ذهب إليه بعض الحنفية" 
الا E"‏ الشافعة 2 ا 

قوله: (وللشافعي قولان کالروایتین) آي : للإمام الشافمي رحمه الله 
تعالی في صحة قياس الشبه قولان: 

القول الأول: أن قياس الشبه م € e‏ عن ن الاما ا 
رحمه الله تعالی في الرواية الأولى. 

القول الشاني: أن قياس الشبه ا ي ٠‏ کما نقل عن لاام 
آحمد رحمه الله تعالی في الرواية الثانية. 

ومما یدل علی احتجاج الإمام الشافعي رحمه الله 4 تعالی e‏ الشبه 
ما نص عليه في كتابه «الرسالة» بقوله: فوالقياس من وجهين› أحدهما: أن 


۹ ۱۳۲۸/٤ العدة‎ )١( 

(۲) انظر: تسیر التحریر ۰٥۳/٤‏ فواتح الرحموت .۳٠۲/۲‏ 
(۳) انظر: شرح تنقیح الفصول ص٥۳۹.‏ 

(6) انظر: البرهان 4۸۷٦/۲‏ التبصرة ص۸٥٤.‏ 


وجه گنه حْجُة هُو: آنه ِبر تا غالبا يى عَلى الاجهاد 
يِب أن یون معا گالمُتاسب» قلا يَخلو: إا أن يحو الحم لبر 
مَصلَحَةٍ» أو لِمَصلَحَة في الصف السَبَهيَء أو لِمَصلَحَةٍ في ضمْن 
الْأَوْصاف الأخر. 


يكون الشيء في معنى الأصل فلا يختلف القياس فيه» وأن يكون الشيء له 
في الأصول أشباه فذلك يلق بأولاها به وأكثرها شبها فيه» وقد يختلف 
القايسون فى هذا»”'. 

قوله: (ووجه کونه حجة): المراد بالو جه هنا هو الدلیل . 

والضمير في «كونه» يعود إلى «قياس الشبه». 
کالمناسب): الضمير المنفصل «(هو) يعود لف «الوجه». ) 

والضمير فى (أنه» a‏ 

والمراد هنا: أن قياس الشبه يفيد ظناً غالباً بثبوت الحكم في الفرع 
بناءً على كونه الأشبه بأحد الأصلين اللذين تردد بينهما وذلك بحسب ما 
توصل إليه المجتهد با جتهاده» وإدا کان فياس الشبه يميد غلبة الظن تلك 

٤ los fms EES 

المطهر. 

قوله: (فلا يخلو: إما أن يكون الحكم لغبر مصلحة» أو لمصلحة في 
الوصف الشبهي»› > آو لمصلحة في ضمن الأوصاف الآخر): أي أن الحال هنا 
ا تخلو من لا نه مور : 

الأمر الأول: أن يكون الحكم الشرعي قد ورد لغير مصلحة تعود على 
التكاف في أمر دینهم ودنیاهم . 


(۱) الرسالة ص۷۹٤‏ . 


فصل في قياس الشټه ET‏ 


لا يَجُورٌ أن يكو لير مَصلَّحَةَ َة حم الشَارع لا يلو عَنِ 
E AAC EE‏ جح من يمال 
التَعَمُدِء وَاحْتِمَالٌ اشِْمَال الْوَضف الشَّبَهي عَلّى الْمَضاَحَة أَعْلَّبُ وَأَظْهَرُ 
يِن اشْمَالِ الأَؤْصافِ الباقية عَلَيْهاء مَيَعْلِبُ عَلَى الضَنّ بوث الْحُْم ِ 


الأمر الثاني: أن يكون الحكم الشرعي قد ورد لمصلحة في الوصف 
الي 

الأمر الثالث: أن يكون الحكم الشرعي قد ورد لمصلحة في ضمن 
الأوصاف الأخر. 

وق الات رح ال ال خت ال رر ال عل وج 
الإجمال» وسیفصل الكلام عما يتعلق بکل واحد منها على حدة. 

قوله: (لا يجوز أن يكون لغير مصلحة» فإن حكم الشارع لا يخلو عن 
الحكمة) أي: أن ما ذكِرَ في الأمر الأول وهو «كون الحكم لخير مصلحة» 
لا یمکن ادعاء جوازه» لما ثبت من أن أحكام الشارع لا تخلو عن جكم 
ومصالج. ٠‏ ۰ 

قوله: (واحتمال كونه لمصلحة وعلة ظاهرة أرجح من احتمال التعبد) : 
الضمير في «كونه» يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: أن كون حكم الأصل مُعَلَلاً بالمصلحة أرجح من احتمال 
كونه حكماً تعبدياً» وذلك أن الحكم التعبدي قد يقََصرٌ فيه على محله من غير 
تجاوز› بخلاف الحكم الْمُعَلْلٍ فإن الشأن فيه ا من الأصل إلى الفرع› 
فيفضي ذلك إلى توسيع مجاري الأحكام» وها ی مضل کرق لیا 

قوله: (واحتمال اشتمال الوصف الشبهي على المصلحة أغلب وأظهر من 
اشتمال الأوصاف الباقية عليهاء فيغلب على الظن ثبوت الحكم به فيعدى الحكم 
بتعدیه) : الضمير فى «عليها» يعود إلى «المصلحة». ) 


والضمير في «به» يعود إلى «الوصف الشبهي»» وإليه كذلك عود 
الضمير في «بتعديه». ۰ ) 
رادها نه متى ثبت أن احتمال اشتمال الحكم على مصلة 
هو الأرجح من كونه تعبدياًء فإن تلك المصلحة لا تخلو من إحدى 
حالتین : 

الحالة الأولى: أن تكون المصلحة موجودة ضمن الوصف الشبهي . 

الحالة الثانية: ان ا ي موجودة ضمن الوصف 
الطردي . 

ولا يجوز أن يُمْتَرضَ وجود المصلحة ضمن الوصف الطردي ب 
وجود الوصف الشبهي › وذلك لأن الوصف الشبهي لا يخلو: إما أن تقْبّتَ 
المصلحة فيه بغلبة الظن» وإما ا ت ف رالرى كا صن مان اك 
بخلاف الوصف الطردي فإنه خال عن المصلحة لا بغلبة ظن ولا بتوهم. 

وبناءًَ على هذا فلو أنيط الحكم بالوصف الطردي مع وجود الوصف 
ا > لكان ذلك من قبيل إناطة الحكم بالمرجوح م م بالراجح» 
وهو آمر غير جائز. 

وإذا تقرر هذا ثبت أن احتمال اشتمال الوصف الشبهي على المصلحة 
أغلب وأظهر من اشتمال الأوصاف الطردية عليهاء وحينئذ يجب العمل 
بقياس الشبه؛ لأنه يفيد غلبة الظن بثبوت الحكم» فيكون حجة في تعدية 
الحكم بتعديهء بناءً على أن غلبة الظن معتد بها في أحكام الشرع المطهر. 

وخلاصة هذا الدليل من وجهين : 

الوجه الأول : أن قياس الشبه يثير ظنا غا شوت حكم الأصل في 
الفروع» وكل ما أثار ظناً غالبا فهو مُسَبَعّ فإذا رأينا حکماً ثبت في محل 
مشتمل على أوصاف غلب على ظننا أن تلك الأوصاف مشتملة على علة 
الحكم» ثم إذا رأينا محلا آخر قد وُجدت فيه تلك الأوصاف غلب على ظننا 


أن هذا المحل مثل ذلك المحل فى اشتماله على المصلحة»ء وحينئذ يغلب 
على ظتا استواؤهما في الحكم» والظن الغالب محل الاعتبار الشرعي٠.‏ 

الوجه الثاني: أن التعبد في حكم الأصل بعيده إذ الأغلب في 
اة كا ا بالمصالح» وهذه المصالح إما أن تكون دائرة 

ضمن الوصف الشبهي» أو الوصف الطردي» والأظهر حملها على ٣‏ 
الشبهي لكونه الأرجح› وحينئذ يكون الوصف الشبهي واجب العمل»› ! 
العمل بالأرجح متعين. 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى اكتفى فى الاستدلال بإقامة 
الدليل لأصحاب ا الأول القائلين ر ا الشبه وحجيته» 
وأغفل ذِكُرَ ما استدل به أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم صحته وعدم 
حجيته» وقد استدلوا لذلك بدلیلین : 

الدليل الأول: أن قياس الشبه يفيد الظنء وقد قام الدليل الشرعي من 
N‏ > كما في قوله سبحانه: إن 
يمو إل الى ول الط لا نى من لي سا [النجم: ۲۸]. 

وقد حَحرَجَ قياس المناسبة من عموم هذه الآية الكريمة للاتفاق على 
حجيته» فبقي قياس الشبه داخلاً في عمومها فلا يصح الاحتجاج به في 
شيء من أحكام الشريعة. 

الدليل الثاني: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إنما اجتمعوا 
على المناسبةء لا على الشبه» فوجب ألا يكون قياس الشبه حجة. 

وقد أجيب عن وجه الاستدلال بالآية الكريمة بوجوه منها: 

الوجه أن الاستدلال بهذه الآية الكريمة مُعَارَّضلْ بالاستدلال 
بقوله تعالى : ايوا يتأؤلي لأر [الحشر: ۲]. 


.٤١١/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
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الكريمة. 

الوجه الثاني : أن النبي ية كان يحكم بالظاهر» كما دل على ذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام: (إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض» فأقضي على نحو ما آسمع)'. 

وقياس الشبه يفيد الظاهر» فيجب الحكم به عملا بالنص. 

الوجه الثالث: أن قياس الشبه منارج في عموم قول معاذ رضي الله 
تعالى عنه: (اجتهد رأيي)» وقد صوبَه به النبي ۰ فيجب أن یکون قياس 
الشبه صوابً". 

وأما الدليل الثاني فلا لهم بأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم إنما اكتفوا بالعمل بقياس المناسبة دون قياس الشبه» بل إنهم عملوا 
بقياس الشبه كما عملوا بقياس المناسبة» ومما يدل على ذلك اجتهاداتهم 
في جزاء الصيد بالنسبة لِلمُحرم» فقد قَضى عمر رضي الله تعالى عنه في 
حبار اوخن قوفف ان مشرد رضي اله الي ف فة 
الوحش ببقرة إنسية» وقضى علي رضي الله تعالى عنه في الظبي بشاة 
وقضى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الأرنب ا وھا اغا 
منهم رضي الله تعالى عنهم بالأشبه من حيث الْجْلمَة ES‏ 
قياس الشبه. 


)۲( راجع : شرح مختصر الروضة .٤)١٤ ٤۳۳/۳‏ 
(۳) انظر: المغنى لابن قدامة .٤١٤ ٤٨١۳/١‏ 


فصل في قياس الدلاة SIO‏ 
فصل 
(في قياس الذلالة) 
َه أن يَجْمَعَ بين الع رًالأضل بدلِيلٍ الله لدل شَرَاكَهُمًا 
فيه عَلْى ا شَيِرَاكِهمّا في الْعلَة يلرم اذ شيَرَاكَهُمَا في الحُكم ظاهِراً. 


قوله: (فصل في قياس الدلالة): القياس من حيث «التآثير» والمناسبة 


وعدمها) ر 5 ينقسم إلى الأقسام الثلائة السابقةء وهي : : المناسب» والشبهي › 
والطردي. ٠‏ 

ا e‏ بالعلة» وعدم اضر بها) ر 5 ينقسم إلى ثلائة 
أقسام اشنا وی 


القسم الأول: قياس العلة» وهو ما جُمِحَ فيه بين الأصل والفرع بعلة 
الأصل» كالجمع بين النبيذ والخمر بعلة الإسكار. 

القسم الثاني : القياس في معنى الأصل»ء وهو ما لا فارق فيه بين 
الأصل والفرع»› أو كان بينهما فارق لا آثر له» كسراية العتق في العبد 
س مثله في ذلك. 

الثالث: قياس الدلالةء وهو ما سيتطرق رحمه الله 

ا ر E‏ 

قوله: ( (وهو آن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلةء ليدل اشتراكهما 
فيه على اشتراكهما في العلةء فبلزم اشتراكهما في الحكم ظاهراً): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «قياس الدلالة». 

وضمير التثنية في «اشتراكهما» يعود إلى «الفرع» و«الآصل». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «دليل العلة). 

والمراد هنا: أن «قياس الدلالة» في اصطلاح الأصوليين هو: الجمع 
بين الفرع والأصل بدليل العلة. 


)۱1( راجع : شرح مختصر الروضة 1/7 . 


e۳ |‏ ) فصل في قياس الذلالة 
ال قَوْلتا في جَواز «إِجِبّار البكر»: جار تزْويجها رهي 

سَاكِتَة» فَجَارَ وهي سَاخطة گالصَغيرَةء کت 

يدل عَلَى عَدَم اعبار رضاهَاء إِد رار 

NIECES ROSE ECOLONSDO LS 


والجمع بينهما بدليل العلة يفيد اشتراكهما فى العلة نفسها؛ لأن 
الاشتراك في اللازم» وإذا اشتركا في العلة اشتركا في الحكم ظاهراً عملا 
الفا © ` 
9 ۰ 

قوله: (ومثاله: قولنا في جواز إجبار البكر: جاز تزويجها وهي ساكتة»» 
فجاز وهي ساخطة كالصغيرة): الضمير في «مثاله» يعود إلى «قياس 
الدلالة». | ) 

والضمير المتصل في «تزويجها» يعود إلى «البكر»» وكذلك إليها عود 
الضمير المنفصل (ھی) فی قوله: (وھی E EF‏ وف قوله: ((وهھی 
ساخطة) . 
لو اعتير لاعتبر ا دلیله وهو النطق): هذه الجملة تعليل نزویج البك 
بالإجبار. 

والضمير في «تزويجها» يعود إلى «البكر»» وكذلك إليها عود 2 
فی (رضاها).. 

والضمير فى «دليله» يعود إلى «الرضا). 

والمراد بالنطق هنا: هو تصريح البكر بالموافقة على التزويج. 

قوله: (أما السكوت فمحتمل متردد) أي: أن سكوت البكر ليس دليلاً 
على رضاها بإطلاق» بل هو محتمل للرضا وعدمه لکونه متردداً بینهما. 


)۱( راجع : شرح مختصر الروضة AE FA‏ 


نصل في قياس الذلالة 
فصل في قباس ا3لال 
وإذاال يعبر رضَاهًا ابي تَزْويجُها حال السحْط . 

وَكذًا قَوْلتَا في «مَنْع إجْبَارِ الْعَبْدِ عَلّى التگاح»: لا يُجْبَرٌ عَلّى 


سے سے ار 


إبقائه › فلا جير على ایتدائه کالحرُ» E O PE‏ 


قوله: (وإذا لم يعتبر رضاها أبيح تزويجها حال السخط): هذا هو 
حكم القياس السابق» وهو قياس الإجبار على السكوت. 

والضمير في «رضاها» يعود إلى «البكر»» وكذلك إليها عود الضمير 
في «تزويجها) . 

و«السخط» فی اللغة «ضد الرّضا»» ویجوز فيه وجهان «السحط)» 
ES‏ 


الاد عة الال خر قوب ضررة افا ال إلى الح 
وذلك أنه في هذا المثال قد جُمحَ بين «الصغيرة» و«البكر» في جواز 
تزویجهما مکرهتین» قیاساً على جواز تزویجهما ساکتتین . 

فإذا جاز تزويج الصغيرة مَجْبَرَةّء جاز تزويج البكر الكبيرة وهي 
مجبرة كذلك لعدم اشتراط نطقهاء إذ لو اشترط نطقها لم يجز تزويجها 
في حال سكوتها» وعدم اشتراط نطقها دليل على عدم اعتبار رضاهاء 
اذ لو کات رضاها را شرغا لما افق بالسكوت قط بل لكان 
التصريح بالموافقة على التزويج أمراً لا بد منه» لكون السكوت ليس 
دللا على الرضا في کل حال» بل هو متردد یښ أن کون عن .رصا 
وبين أن يكون عن سخط وإذا لم يُعْتَبَرّ رضاها جاز تزويجها بطريق 
الإجبار. 

قوله: (وكذا قولنا في منع إجبار العبد على النكاح: لا يجبر على إبقاتهء 
فلا بجبر على ابتدائه کالحر) : اسم الإشارة «ذا» في قوله: «وكذا» يعود إلى 
«القول بجواز إجبار البكر على الزواج». 


(1) انظر: لسان العرب ."٠۲/۷‏ 


کا ٣۹‏ فصل في قياس الل 


إن لجار عَلّى الإبْمَاءِ يذل عَلَّى خُلُوص حه 4 في التكاحء 
ذلك مضي المَنْعَ مح الإجبار في الابتدَاء. 


والضمير في «إبقائه» يعود إلى «النكاح»» وكذلك إليه عود الضمير في 
«(ابتدائه) . 

والمراد بإبقاء النكاح: الاستمرار فيه 

والمقصود هنا: ما قلناه في مسألة «جواز إجبار البكر على الزواج 
بقياس الدلالة» يشبهه ما سنقوله في مسألة «مَنع إجبار العبد على النكاح» 
اء ت أيضا - على قياس الدلالة. 

قوله: (فإن عدم الإجبار على الإبقاء يدل على خلوص حقه في النكاحء 
وذلك يقتضي المنع مع الإجبار في الابتداء): هذه الجملة تعليل للقول بمنع 
إجبار العبد على النكاح . 

والضمير في «حقه» يعود إلى «العبد». 

واسم الإشارة «ذلك» ا «عدم الإجبار على الإبقاء». 

والمذكور هنا هو مثال توضيحي آخر لتقريب صورة «قياس الدلالة» 
إلى الذهن» وذلك أنه في هذا المثال جمع بين «الحر» و«العبد» في 
الحكم» وهو عدم الإجبار على النكاح لا في الابتداء إن لم يحصل نكاح» 
ولا في الإبقاء عليه» والاستمرار فيه إن حَصَل وتم . 

فإذا لم چ إجبار الحر على ابتداء النكاح ولا على استدامته 
لكون النكاح حقاً خالصاً له» فكذلك لا يجوز إجبار العبد على ابتداء 
النكاح» ك کا یجوز إجباره على استدامته» لكون النكاح حا کال ل 
أيضاً . 

فل عدم إجبار العبد على إبقاء النكاح واستدامته دليلاً على 
خلوص حقه في النکاح»› فلا يجوز إجباره على ابتدائه وإنشائه. 

وكل ما كان كذلك - آي: يكون الاستدلال فيه بلازم العلة - يُسمّى 
«قياس دلالة) . 


باب اكان القياس 


۷ |ے 
باب 
(اركان القياس) 
وهي آ ت : أضل وفرع ا وحكم. ٤‏ لاأوَل 1 له شَرْظانِ» 


قوله: (أرکان القاس وهي أربعة: أصل» وفرع» وعلة» وحكم) أي: أن 
القياس يقوم على أربعة آأزگان اة ل يتم بناؤه إل بها خا بحیث 
إذا اختل ركن منها بطل ولم يستقم ا 

وهذه الأركان الأربعة ھی ٠‏ 

الركن الأول : الأصل› وهو المقيس عليه. 

الركن الثاني : الفرع› وهو هو المقيس . 

ا الثالث : العلةء وهي الجامع ا ا و 

فإذا توافرت هذه الأركان الأربعة تَعّدى حكم الأصل إلى الفرع بالعلة 
الجامعة» وذلك كقياس «النبيذ» e‏ «الخمر» في التحريم› لوجود اللإسکار 
في کل منهما. | 

فالفرع ا ھوالك. 

والعلة هى الإسكار. 

وحكم الأصل هو التحريم. 

قوله: (فالآول له شرطان) : «الأول» هنا صفة ا محذوف› 
والتقدير : «فالركن الأول». 

والمراد بالركن الأول هنا هو «الأصل»» فهذا الأصل لا يصح 
التمسك به إلا إذا توافر فيه شرطان أساسيان: 


)۸ باب أإكان القاس 


ر 


j 


مُمَا: ن يون ابتاً بص أو اتقَاقِ مِنَ الْحَضَمَيْنء o‏ 
) قوله: (أحدهما: أن بكون ثابتا يبنص) : ضمير التثنية فى «أحدهما» يعود 
على «الشرطين». 
rh‏ أن یکون ت ثابتاً بالنص الشرعی إما فى كتاب الله 
وا ن تبرت الأبن الس دالا ع ا 
FE ag‏ يضور بناء غيره عليه : 
المتبايعان والسلعة تالفة تحالفا؛ لأنهما متبايعان قد اختلفا فوجب أن 
يتحالفا» كما إذا كانت السلعة قائمة. 
وقد منع بعض الفقهاء 2 الحنفية الحكم في الأصلء وهو 


«التحالف عند قيام السلعة)» في فيختج عليهم بقول النبي بية: (إذا اختلف 
المتبايعان تحالفا ۴ ترادا . 

و«التراد» ظاهر في قيام العين وبقائي" 

قوله: (أو اتفاق من الخصمين) أي: «أو أن يكون الأصل ثابتاً باتفاق 
من الخصمين) . ) 

والمراد هنا: إذا لم يكن الأصل ثابتاً بنص شرعي» فلا بد من أن 
يحصل الاتفاق عليه من قبل الطرفين المختلفين» من أجل أن يكون غاية 
ينقطع عندها النزاع بين المستدل والمعترض» وذلك أن الأصل إذا كان 
لقا ي وت فالمعترفی کا ازع في اشع سبنازع في الأصل» فلا فلا 
يکون هناك خد ينتهي عنده النزاع بينهما 

ET Ty واا‎ 


(۱( خر جه ابو داود فی سننه» کتاب «البيوع»» رقم الحدیث: )١۱١۱(‏ و(۲١٥).‏ 
)۲( راجع : شرح مختصر الروضة ۹۲/۳ 
(۳) راجع: شرح مختصر الروضة ۳/ ۲۹۲. 


باب اكان القياس ) لسا 


eR 


على الخر زی م ال 
ولو اراد نباك حکم الأضل القاس عَلّى مَحَل َر لم يَجْز 


قوله: (فإن كان مختلفاً فيه ولا نص فيه لم يصح التمسك به؛ لأنه ليس 
بناء أحدهما على الآخر بأولى من العكس): الضمير في افيه» يعود إلى 
«الأصل»ء وإليه كذلك عرد الضمير فى (به). 

المي ف 0 هى فم ل0 ا اقا «١‏ 0 الان ليس 
بناء أحدهما على الآخر بأولى من العكس». 

وضمير التثنية فى «أحدهما» يعود إلى «الفرع والأصل». 

8 هنا: إذا لم يكن الأصل ثابتاً بنص» ولم يحصل الاتفاق 
لان إذا لم یکن منصوصاً ولا مقا عليه ب a‏ 
E e Na‏ وذلك لأن 
الأصل إنما اختص بالأصالة لثبوته بالنص أو بالاتفاق» فإذا لم يثبت 
بص ولا باتفاق فُقَد هذه الخاصة› وحينئذ ل يڪکون آولی بالآصالة من 
القرع. 

قوله: (ولو أراد إثبات حكم الأصل بالقياس على محل آخر لم يجز) أي : 
لو أراد المجتهد أن يثبت حكم الأصل بالقياس على موضع آخر قد ثبت 
أيضاً بالقياس» فإن ذلك لا يجوز. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مذهب جمهور الأصوليين› 
وهو المذهب الأول فى هذه المسألة". 


(۱( راجع : شرح مختصر الروضة ۳/ ۹۲. 
(۲( انظر: فواتح الرحموت Tor /Y‏ إحكام الفصول 17۸/٤ e e‏ 
المسودة التمهت ٤٤۳١/١‏ 


و ) باب لكان القباس 


ا الأضلٍ لاني رخفب َذِكْرٌ الأول تطويل 
غير مفید فل RE‏ رده | E OO TE‏ 


قوله: (فإن العلة التي يجمع بها بين الأصل الثاني والأول إن كانت موجودة 
في الفرع فليقسه على هذا الأصل الثاني ويكفيه»ء فذكر الأول تطويل غير مفيد 
فليصطلح على رده): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الاستدلال 
لأصحاب المذهب الأول القائلين بأنه لا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس . 

والضمير في «بها» يعود إلى «العلة». 

والضمير في «افليقسه) یعود ال «الفرع». 

والضمير في «يكفيه» يعود إلى «قياس الفرع على الأصل الثاني». 

والضمير في «رده» يعود إلى «التطويل بذكر الأول». 

والمراد هنا أن العلة الجامعة بين الأصلين الأول والثاني إن كانت 
موجودة في الفرع› فليكن القياس حينئذ على الأصل الثاني دون الأول دفعاً 
للتطويل الذي لا فائدة فيه. 

وفتال :ذلك أن يقي المجتهد «الذرَة على «الأرز» المقيس على 
«البر» في تحريم التفاضل . ) 

فهو في هذا المثال قاس الذرة على الأرزء والأرز الذي هو ا 
المقيس عليه هو في حقيقته فرع عن البر لكونه مقاساً عليه» فكان الأولى 
في حق المجتهد أن يختصر المسافة هنا بقياس «الذرة» على الأصل الثاني 
وهو «البر» لكونه يُعَدٌ الأصل للمقيسين كليهما وهما «الذرة» و«الأرز» 
ولكنه لم يختصر المسافة بل سلك الطريق الأطول» حيث قاس الذرة على 
الأصل الأول وهو الأرزء فكأنه قال : «يحرم التفاضل في الذرة قياسا على 
الأرزء ويحرم التفاضل في الأرز قياسا على البر»» وكان بإمكانه اختصار 
ذلك لو آنه أسند الفرع وهو «الذرة» إلى الأصل الثاني وهو «البر»» فقال: 
يحرم التفاضل في الذرة قياسا على البر». 


باب كان القياس fe‏ 


وان کان لجَامع بن الأضينٍ عير مجو في الم لم بح قياس سه 


َلّى الأضلٍ الاول؛ لله بين بوت کيو بل عَيْرِ مَوْجُودَة فِي 


فرع ومن شط صحة القاس السَّاوي في الع TE IEICE‏ 


وبذلك يتضح أن توسيط «الأرز» بين الذرةوال تطررل ا فاناة 
فاطراحه واستبعاده أولى من اعتباره وإبقائه؛ لأن العلة الجامعة بين الأصل 
الثاني والأول وهما «البر» و«الأرز» وهي اتحريم التفاضل» موجودة في الفرع 
وهو «الذرة)» فَلْيّلَْت الذرة مباشرة بالبر من غير حاجة إلى توسيط الأرز 

قوله: (وإن كان الجامع بين الأصلبن غير موجود في الفرع لم يصح 
قياسه على الأصل الأول؛ لأنه قد تبين تبوت حكمه بعلة غير موجودة في 
الفرع» ومن شرط صحة القياس التساوي في العلة): الضمير في «قياسه» 
يعود إلى «الفرع». ا ۰ 

والضمير فى «لآنه» يعود إلى «الأصل الأول». وإليه كذلك عود 
الضمير في (حکمه». ) ) 

والمراد هنا: إن كانت العلة الجامعة بين الأصل الأول والأصل 
الثاني غير موجودة في الفرع لم يصح حينئذ قياس الفرع على الأصل 
الأولء وذلك لأنه قد اتضح أن حكم الأصل الأول قد ثبت بعلة غير 
موجودة في الفرع» فيترتب على ذلك اختلالٌ سَرز من شروط صحة القياس 
وهو التساوي في العلة : بين الفرع والأصل. ) 

ومثال ذلك: أن يقيس المجتهد «الذرة» على «الأرز»» ويقيس #الارز 
على «الحديد» . 

فلا يصح القياس هنا» وذلك لانتفاء الجامع بين الفرع وهو «الذرة 
وبين ضيه وهما «الأرز» و«الحديد»'. 


(۱) راجع: شرح مختصر الروضة ۳/ .۲۹٤‏ 


4٤ |‏ باب ڪان القياس 


ولا يمُكنْ تَعْلِيل تغْليل الْحُكُم فِي الأضل الأَوَلِ بِعَيْرٍ مَا عَلَلَهُ به في اسه 
ياه عَلّى اضر التّانِي. انه نما يعرف کون الْجَّامِع ا بشَهَادَةٍ 
الأضل لَه وَاعتبارِ اسع لَه بإثباتِ الْحْكم عَلى وَفقَهِ a‏ 


آي : أن الجامع بين الأصل الأول وهو «الأرز»» والأصل الثاني وهو 
«الحديد»» وذلك الجامع هو «جواز التفاضل» ليس موجوداً في الفرع وهو 
«الذرة»؛ لأن الذرة يحرم التفاضل فيها. 

وحينئذ فلا يصح قياس الفرع وهو «الذرة» على الأصل الأول وهو 
«الأرز» بسبب قياسه على الأصل الثانى وهو «الحديد»» وذلك لأنه قد ين 
ثبوت حكم «الحديد» وهو جواز التفاضل فيه بعلة e‏ وهي كون الحديد 
لیس من الأجناس الربوية فلا يحرم فيه التفاضل» فكذلك ما رع عليه وهو 
«الأرز» يکون مثله في ذلك الحكم وهو جواز التفاضل› وهذا الحكم مفقود. 
في «الذرة» لوت تحريم التفاضل فيها 

قوله: (ولا يمكن تعليل الحكم في الأصل الأول بغير ما علله به فى 
قياسه إباه على الأصل الثاني» فإنه إنما يعرف كون الجامع علة بشهادة الأصل 
له واعتبار الشرع له بإتبات الحكم على وفقه) : «ما» فى قوله: «ما علله» 
موصولية بمعنى «الذي». ٠٠‏ 

والضمير في «علله» يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» ال 

والضمير في «قياسه» يعود إلى «المجتهد». 

- والضمير المنفصل «إياه» يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «فإنه» هو ضمير الشأن. إذ التقدير: «فإن الشأن إنما 
یعرف کون الجامع عل بشما الأصل له» . ) 

والضمير في «له» يعود إلى «الجامع»» وإليه كذلك عود الضب في 


(وفقه) . 


باب اکان القياس (ئ ا 


E ORT‏ الشنع لِلْوَضف إلا أن يقترن الحم به عُرْياً عَم 


يضح اَن کون غ أ ا ا NSE ERECT Ses‏ 


والمراة هنا آنه لا يمك للمجهة أن : يعلل الحكم في الأصل الأول 
وهو «الأرز» في المثال السابق بغير العلة التي جَمَعَ فيها بينه وبين الأصل 
الثاني وهو «الحديد»» وذلك لأن الجامع لا يُعْرّفُ كونه علة إلا إذا شهد له 
الأصل بذلك» واعتبره الشرع وَصْفاً مناسباً لإثبات الحكم. 

فلو أن المجتهد في المثال السابق اعتبر «الأرز» - الذي جعله أصلا 
للذرة - جنساً ربوياً فَحَرَمَ التفاضل فيه لكان بذلك قد عَللَهُ بعلة مغايرة لعلة 
الآصل الثانى خر «الجاده د الحدنة لم حا روا فلا يحرم فيه 
التفاضل › وهذا التغاير ق ععلة اللأصلين الأول واا يطل القياس› اذ 
مدار صحة القياس شهادة الأصل بكون اجا علة» واعتبار الشرع له 
کو اا للحكم» والأصل الثاني هنا وهو «الحديد» شاهد على 
ان الجامع ينه وبين ع الأصل الأول وهو هو «الأرز» هو انتفاء الجنس الربوي»› 
فيكون الحكم الجاري على وف ذلك هو إباحة التفاضل في الأصل الأول 
وهو ERE‏ للأصل الثانى وهو «الحديد)» وحينئذ يكون المجتهد 
بحکم اعتباره للآصلين ا لا بان يجعل الفرع وهو «الذرة» متسجما مع 
علة هذين الأصلين» وإلا عد متناقضاء إذ مُرَدّى ذلك كأنه قال: «أقيس 
الأرز على الحديد في إباحة التفاضل»› وأقيس الذرة على الأرز في تحريم 
التفاضل) . 

قوله: (ولا يعرف اعتبار الشرع للوصف إلا أن يقترن الحكم به عرياً عما 
بيصلح أن بكون علة أو جزءا من أجزائها): الضهر في «به» يعود إلى 
«(الوصف». ) ) 

والمراد بالْخُري في قوله: «عُرياً» هو الَجَردُ. 

وما فى قوله : ((عما) موصولية بمعنی «الذي» . 

والضمير فى «أجزائها» يعود إلى «العلة». 


(é4)‏ باب كان القياس 
انه مسَّی افتَرَنَ بو صَمَيْن يَصلح التَغْلِيل بهمَا مُجَْمعَيْن» أو كل وَاجِدِ 
مِنْهُمَا مُنْفُرداً EIS‏ و باَحَدِهمًا 
غير مين عالتعيينْ َحكم O O yy‏ 


الد أن الدليل على اعتبار الشارع للوصف هو أن يرن 
الحكم به إذا وجد متجردا عما يصلح أن يكون علة أو جزءاً منها› فان قر 
الشارع للحكم بذلك الوصف في هذه الحال يُعْلمٌ منه أن ذلك الورصف 
مخْتبّر عند الشارع» إذ لو لم يكن معتبرا عنده لما قَرَنَ الحكم به وجَعَلَهُ 
وصفاً اسا 

أما إذا ورد الوصف غير متجرد عما يصلح أن يكون علة أو جزءً من 
العلةء فإن القول باعتباره يكون ضعيفاً لاحتمال أن يكون اعتبار الشارع إنما 
E E La E‏ 

قوله: (فإنه متى اقترن بوصفين يصلح التعليل بهما مجتمعين» أو بكل 
واحد منهما منفرداً احتمل أن کون ثبوت فح ا ج أو بأحدهما غير 
ن واي د مل اا ا 0 ف دا 
يصلح للتعليل كان مُعْتبَراً شرعاً إذا فُرنَ الحكم به. 

والضمير في (فإنه» هو م الشآن»ء إذ التقدير: «فإن الشأن متى 
اقترن الحكم بوصفين. 

وضمیر PEE‏ (يصلح التعليل بهما» يعود إلى 
«(الوصفين»› وكذلك اليهما عود ضمير التثنية فى «منهما»» وفي «(بهما) فى 
قوله: «ثبوت الحكم بهما)» وفي «باحدهما) . 

والمراد هنا: أن الحكم إذا ورد بنص الشارع مقترناً بوصفين صالحين 
للتعليل» إما مجتمعين وإما منفردين» فلا تخلو الحال من احتمالين : 

الاحتمال الأول: أن يكون الشارع قد أثبت الحكم بالوصفين معا« 
كما هو الشأن في القصاص بالقتل فإنه لا يثبت إلا بوصفين معا وهما 
«(العمد)» و«العدوان». 


باب اكان القياس 
وَلِدَلِكَ كانت في الَأَضل سَرَالاً صَجِيحاً. 


رَقَالَ بَعْض أضحَابتًا: يجوز الْقِيَاسُ عَلّى مَا د ت بالفیاس 


الاحتمال الثاني : أن يكون الشارع قد أثبت الحكم بواحد من 
الوصفين من غير تعيين لذلك الوصف. 

وإذا كانت الحال لا تخلو من هذين الاحتمالين» فإن تعيين واحد 
منھما تَحَحّمٌ لا دلیل علي فیکون ترجیحاً بلا مرجح . 

قوله: (ولذلك كانت المعارضة في الأصل سؤالاً صحبحا) : 9 اللإشارة 
«ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «القول بأن تعيين أحد e‏ 
السابقين ترجيح بلا مرجح کوت تخکما: 

والمراد بالمعارضة هنا: أن يظهرَ ات معنی آخر يصلح للتعليل 
به غير المعنى الذي جعله المستدل علة للحكم. 

وإتما كانت «المعارضةة شوالا صحيحا لأن المراد متها إبراز الوضف 
الألصق بحكم الأصل والأنسب له من غيره. ) 

قوله: (وقال بعض أصحابنا: يجوز القياس على ما ثبت بالقياس): «ما 
في قوله: «على ما ثبت بالقياس» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية 
فتۇول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «يجوز القياس على الثابت 
بالقياس» . 

والمراد هنا: أن بعض الحنابلة رحمهم الله تعالى ذهب إلى جواز 
القياس على الثابت بالقياس» وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

وممن ذهب إلى ذلك من الحنابلة القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى» 
حیث صرح به في, كتابه «العدة» «ما ثبت بالقياس يجوز القياس 
عليه» مثل حمل الذرَة على الأرز' 


وكذلك ابو الخطاب رحمه الله تعالڵی› حیث قال : («ما ثبت بالقياس 


.٠١١۱/٤ العدة‎ )1( 


س( باب ڪان القياس 
و 


El‏ ضار أضلاً في طبه جار اياس عليه الْمَنضوصي: 
له اراد ما تبت پالقاس واتَمَىَ عَلَيْهِ الْخَصَمَانِ. 

قال قَوْمٌ: مِنْ شَرْطهِ أن يون مقا عَلَيْهِ بَيْنَ الام . 
على أصل يجوز القياس عليه». 

قوله: (لأنه لما ثبت صار أصلاً في نفسهء فجاز القياس عليه 

كالمنصوص): الضمير في «لأنه» يعود إلى «الثابت بالقياس»». وإليه كذلك 
عود الضميرين في انقسه)» وفي (عليه) . 

والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الثاني . 

ومفاد هذا الدليل: قياس الثابت بالقياس على الثابت بالنص» فكما 
أن الثابت بالنص يجوز القياس عليه لكونه أصلاً في نفسه» فكذلك يجوز 
القياس على الثابت بالقياس؛ لأنه حين ثبت به أصبح صلا في نفسه» 
وحيث أصبح أصلاً في نفسه صار أهلاً للقياس عليه. 

قوله: (ولعله اراد ما ثبت بالقیاس غه صان الضمير في 
«لعله» يعود إلى «القائل بجواز القياس على ما ثبت بالقياس». 

و«ما» فى قوله: «ما ثبت» موصولية بمعنى «الذي»» او مصدرية فتؤول 
وما دخلت ا بمصدر» فيكون التقدير : «الثابت بالقياس». | 

اا في «عليه» يعود إلى «الثابت بالقياس». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تخريج لقول بعض ‏ 
الأصحاب بجواز القياس على ما ثبت بالقياس» فهذا القول يمكن تخريجه 
بأن المراد بالثابت بالقياس هنا هو المتفق عليه بين المستدل والمعترض› 
o Ga a‏ إذ إن من شرط صحة الأصل - کما 
- أن يکون ثابتاً بنص أو اتفاق بين الطرفين. 
قرت (وقال قوم: من شرطه أن يكون متفقاً عليه بين الأمة): الضمير ٠‏ 


.٤٤١/۳ التمهید‎ )( 


باب كان القياس ۷ 


انه ا بعلل الْحْحُمَ في 
الأضلِ بمَعْنی محص به لا يَتَعَدى إلى المَرع» فن EL‏ 
على التغْليل به انقَظعَ القاس لِعَدم a‏ في المَرع» وان يساعده 
في «(شرطه» ا إلى «الأصل المقيس عليه»» وإليه كذلك عود الضمير في 
(اعليه) . 

والمراد هنا: أنه َر لصحة الأصل المقيس عليه أن يكون الاتفاق 
على ثبوته حاصلاً من جميع الأمة» وليس من الطرفين المستدل والمعترض 
فقط» فذلك لا يكفي لثبوت صحة الأصل المقيس عليه. 
وإلى هذا القول ذهب بعض الأصوليين" . 

وهذا هو المذهب الثالث في هذه المسألة. 

قوله: (فإنه إذا لم يكن مجمعاً عليه فللخصم أن يعلل الحكم في الأصل 
بمعنى مختص به لا يتعدى إلى الفرع) : الضمير في «فإنه» يعود إلى «الأصل 
المقيس عليه»» وكذلك إليه عود الضمير في «عليه». 

والضمير في «به» يعود إلى «حكم الأصل». 

والمراد هنا: أن الأصل المقيس عليه إذا لم يكن ثابتاً بإجماع الأمة» 
فإنه يجوز للمعترض حينئذ أن يعلل حكم الأصل بعلة تختص به فلا تتعدى 
إلى الفرع» وبجعل العلة مختصة بحكم الأصل فقط يمتنع القياس» إذ 
القياس تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع» وهنا التعدية مفقودة فينعدم 
القياس بفقدها . 

قوله: (فإن ساعده المستدل على التعليل به انقطع القياس لعدم المعنى 
في الفرعء وإن لم يساعده منع الحكم في الأصل فبطل القياس) : الضمير في 
(ساعده) يعود إلى «(المعترض). ) 


(۱) انظر: الإحکام ۲۸۳/۳؛ شرح الکوکب المنیر .۲۸/٤‏ 


4A)‏ باب اڪان القياس 


e Coy os وسموه القاس المرَكب»»‎ 


والمراد السا ا : الموافقة. 

والضمير في بها يعود إلى «المعنى الخاص). 

والضمير في «لم يساعده» يعود إلى «المعترض». 

والهراة هنا: أن المعترض إذا علل حكم الأصل بمعنى ا 
لا يتعدى إلى الفرع» فإن موقف المستدل من ذلك لا يخلو من إحدى 
حالتین: 

الحالة الأولى: أن يوافق المستدل المعترضَ على التعليل بالمعنى 
الخاص . 

الحالة الثانية : ألا يوافقه على ذلك. 

فإن وافق المستدل المعترض على تعليل الحكم في الأصل بالمعنى 
الخاص انقطع القياس؛ لأن تعليل الحكم في الأصل بمعنى خاص يجعله 
قاصراً عليه وحده من غير أن يتجاوزه إلى غيره» وهذا مخالف لحقيقة 
القياس» إذ حقيقة القياس تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع المماثل. 

وإن لم يوافق المستدل المعترض على تعليل حكم الأصل بالمعنى ‏ 
الخاص بطل القياس؛ لأن عدم موافقة المستدل للمعترض يدل على مَنْعهِ 
للحكم في الأصلء اا ا ی ی بسحب حکم 
لا وجود له إلى الفرع؟ 

و (وسموه القياس المركب) : في سموه» یعود إلى «القياس 
الذي لم تجيعْ م عليه الأمة». 

والقياس المركب هو أن يتفق المستدل والمعترض على حكم الأصل 
ويختلفا في علته» فإذا أَلْحَىَ أحدهما بذلك الأصل فرعاً بغير علة صاحبه 
كان القياس منتظماً» وحینئذ يكون حكم الأصل مُرگباً من علتين. 


اا ل ال فوص الى تا 


ي ور و gi o < ١‏ 0ے سے تي n‏ 


يقل به لحر گالمُگاتب» يمول المَُْالِف: العلة فى المكاتب أنه لا 
يُعْلَمْ هَل الْمُسَْجق لِدَمِه الْوَارتُ أو السَيّدُ؟ فلن سَلَمْعْمْ دَلِكَ امْمَتَعَ 
قياس الْعَبْدِ عَلَيْهِ؛ لان مُستَجِقَةُ مَعْلومُ E‏ 


قوله: (ومثاله: قياسنا العبد على المكاتب» فنقول: العبد منقوص بالرق 
فلا يقتل به الحر كالمكاتب): الضمير في «مثاله» يعود إلى «القياس 
المركب». 

والضمير في «به» يعود إلى «العبده. 

والمراد هنا: أن يقاس المد غل اكات فى غد الحر به 
قصاصاً فيقول المستدل: العبد منقوص بالرق فلا يكافئ الحرء وإذا لم 
يتحقق التكافؤ بينهما فلا يتل الحر بالعبد كما لا يسل بالمكاتب . 

قوله: (فيقول المخالف: العلة في المكاتب أنه لا يعلم هل المستحق لدمه 
الوارت أو السيد؟): المراد بالمخالف هنا هو «المعترض'). 

والضمير في «آنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «أن الشأن لا ا بعلم 
هل المستحق لدمه الوارث أو السيد؟». 

والضمير فى «لدمه» يعود إلى «المكاتب». 

قوله: (فإن سلمتم ذلك امتنع قياس العبد عليه؛ لأن مستحقه معلوم): 
اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «العلة في المكاتب» وهي أنه لا يعلم هل 
المستحق لدمه الوارث أو السيد؟». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المكاتب». 

والضمير في «مستحقه» يعود إلى «العبده. 

والمراد هنا: أن المخالف يعترض على صحة قياس العبد على 
المكاتب لوجود الفرق بينهماء فيقول في تقرير هذا الفرق: : العبد يُعْلَمْ 
مستحق دمه وهو «السيد»» بخلاف المكاتب فإنه لا يلم مستحق دمه هل 


باب ڪان القياس 
E o E ON AC O‏ 
ون متعتم مَنَعْتا الحم في المَكاتبء فذهَبَ الأضل فطل القياس . 

a So LE aa Ta, 


هو وارثه او سيده الذي کاتبه؟ لان بالكتابة أصبح متردداً ب بين الحرية 
والرق» والذي يقطع هذا التردد هو تأدية مال الكتابةء فإن أداه عتق وحينئذ 
يحون مستحق دمه وارثه كسائر الأحرار» وإن لم يۇدە عاد رقيقاً ویکون 
مستحق دمه سیده کسائر العبید. 

وبناء على ذلك فن سَلّمَ المستدل بأن العلة في المكاتب هي عدم 
العلم بمستحق دمه كما قال المعترض امتنع حينئذ قياس العبد عليه؛ لأن 
مستحق دمه معلوم وهو السيد. 

قوله: (وإن منعتم منعنا الحكم في المكاتب) آي: يقول المعترض 
للمستدل: إن ل تسل بان غل المكاتن هى غم الحم جمن تحن دهه ل 
A |‏ الذي ذکرته E Sl‏ 

قوله: (فذهب الأصل» فبطل القياس) أي : بناءًَ على ما تقدم فان الحال 
في المكاتب بالنسبة للمعترض والمستدل دائرة بين أمرين: 

الأمر الأول: مع الحكم في الأصل. 

الأمر الثاني : منع علة الأصل في الفرع. 

وبامتناع هذين الأمرين يبطل القياس» فلا يثبت ولا يصح. 

قوله: (وهذا لا يصح لوجهين): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول 
باشتراط أن يكون الأصل المقيس عليه ثابتاً بإجماع الأمة». فهذا الاشتراط 
لا يصح» لوجهين سيذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى فيما بعد بالتفصيل . 

وتصريح المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعدم صحة هذا الاشتراط يدل 
على أه دري أا صدا الأضل الفقس عله تا اى الط رها 
المستدل والمعترض على التمسك بالاحتجاج به» فذلك وحده كافي في 
ثبوت الصحة من غير حاجة إلى إجماع من عموم الأمة» وهذا هو مذهب 
الجمهور» وهو المذهب الثاني في هذه المسألة. 


باب اكان القياس 


۱ |ے 
اخدهما : أن كل وَاجِدِ مِنَ المُتَنَاظريْن lT‏ : يِس لَه مَنْع حم ثبت 


مَذْهَباً لما مامه› > لعجزه و عَنْ تقريروء انه لا َيه يمن ماحد مامه في الْحُحم» 


n‏ (أحدهما: أن كل واحد من المتناظرين مقلد فليس له فذم كه 
ثبت مذهباً لإمامه» لعجزه عن تقريره» فإنه لا يتيقن مأخذ إمامه في الحكم): 
ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الوجهين». ' 

اغراد بالتاظرن ها المل. والك رضن 

والضمير في اله» يعود إلى «كل واحد من المتناظرين»» وإليه كذلك 
عود الضميرين في «للامامه»» وفي «لعجزه) 

الشر ي اريه رة إلى ادب الا 

والضمير فى «فإنه» يعود إلى «كل واحد من المتناظرين». وإليه كذلك 
عود الضمير في «اإمامه» . 

والمراد هنا: أن كلا من المستدل والمعترض ممَلَدّ لإمام مذهبهء فلا 
يجوز لأحد منهما أن يمنع حكما هو ثابت في مذهب إمامهء بناءً على 
عجزه عن تقرير ذلك الحكم في مذهب الإمام» لكونه لم يتيقن مأخذه الذي 
استند عليه في إثبات ذلك الحكم. 

ومما يصلح مثالا لتوضیح هذا المقام: أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله 
تعالى منع من قتل «المرآة المرتدةا. ٠‏ 

والمستدل سواءَ آکان شافع آم حنبلیاً یری تبعاً لإمامه زوت ر 
المرأًة اة بعلة «تبديل الدين» قیاسا غا الرجل المرتد» وذلك عملا 
بقول الى ل : (من بدل دینه فاقتلوه) . 

ی ان آ ا ری د ا الح فل ابل لك 
بان علة قتل الرجل المرتد هى (تبديل الدين»» بل إن عثة ذلك هي «إعانة 
العدو»» u‏ وإلا معت حكمك حكمك وهو كل المرقد. 

فالحنفي حين يمنع حكم المستدل وهو «وجوب قتل الرجل المرتد) 
فإنما هو في الواقع يمنع حكم إمامه أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأن قتل 


باب اكان القياس 
وَل عَرَفَ ذَلِك فلا يَلْرَمٌ ِن عَجْزِه عَنْ تربره فَسَادهُء إذ مَِ الْمُحكَمَلِ 
أن يكو لِمَصوروء ِن إِمَامَه أَكْمَل مه وَقَِ اعْتَمَدَ صحتَهُ. وَيْحْتَمَل أن 
إِمَامَه لم يثبتِ الح ذ د ي الف جود ماع عند أو وات اظ 
ا َه مع حم تبت َبَتَ يقيناً باءَ عَلّى فَسَادِ مَاحَذِِ احْمَالاً. 


الرجل المرتد ثابت في مذهبهء وإنما وْجد اللبس عند هذا المعترض لعجزه 
عن تقرير مأخذ الإمام ابي حنيفة رحمه الله تعالى من القول بعدم قتل المرأة 
المرتدة فان مأخذ قوله هذا ليس لأن المرآة المرتدة لم تبدل الدين» بل 
هي مبدلة للدين عنده» وإنما مَنَعَ قتلها بالردة E‏ 
البي ي : (نهيث عن قتل النساء). 

فجَعَل الإمام أو حه رخ اه تال ا الحديث مخصصاً 
قوله عليه الصلاة کک (من بڌل دینه فاقتلوه). 

فالمرتدة تستحق القتل عند الإمام آبي حنيفة رحمه الله تعالی بسبب 
تبديل الدين» ولكن المانع من ذلك هو هذا الحديث المخصضص» فيبقى 
الرجل داخلا في عموم الأمر بقتل مدل الدين ميقتل إذا بل دينه» وبذلك 
یکون مع المعترض الحنفي لهذا الحكم في مقام المناظرة مع الشافعي أو 
الحيل - معا ت ثبت مذهاً لامامه» فلا يصح ذلك . 

قوله: (ولو عرف ذلك فلا یلزم من عجزه عن تقریره فساده» إِذ من 
المحتمل أن يكون لقصوره» فإن إمامه أكمل منه وقد اعتقد صحته. ويحتمل أن 
إمامه لم يثبت الحكم في الفرع لوجود مانع عنده» آو لفوات شرطء فلا يجوز له 
منع 8 ثبت بقيناً بناء على فساد مأخذه احتمالا) : اسم اون «ذلك» 
يعود إلى «مأخذ الإمام». 


والضمير فى «عجزه» يعود إلى «المناظر المقلد». 
والضمير في اتقريره» يعود إلى «مذهب الإمام». 


(۱) راجع: شرح مختصر الروضة ۲۹۸/۳. 


RR 


ا في «فساده» يعود إلى «الحكم الثابت في مذهب الامام» . 

والضمير فى «لقصوره» يعود إلى «المناظر المقلده. وإليه كذلك عود 
الضميرين في «إمامه»» وفي (منه). ٠‏ 

والضمير في (صحته» يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «عنده» يعود إلى «الإمام». 

والضمير في «له» يعود إلى «المناظر المقلد». 

والضمير في «مأخذه» يعود إلى «الإمام». 

والمراد هنا: أن المعترض لو سَلَمَ بأنه قد عَرَفَ مأخذ إمامه» فلا 
يلزم من عجزه عن تقرير مذهب إمامه فساد الحكم الذي ثبت في مذهبه› 
وذلك لاحتمالين : 

الاحتمال الأول: 

أن يكون المعترض قاصراً عن تقرير مذهب الإمام» فلا يكون 
هذا القصور مسَوّغا EC a e aS a,‏ ذلك الإمام 
ولا سيما آن الإمام أكمل نظراً من المقلد وقد اعتقد صحة هذا الحكم 
في مذهبه. 

الاحتمال الثاني: أن الإمام لم يثبت يثبت ذلك الحكم في القرع» لا لكون 
علة الأصل لا تنطبق عليهء بل لأمر ك من فوات شرط» أو وجود مانع» 
كما في إخراج المرأة المرتدة من عموم قول النبي 5ي: (من بل دينه 
فاقتلوه)» فإنها لا مَل عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لوجود مانع 
وهو إخبار النبي ية بأنه نُهِيّ عن قتل النساء في قوله عليه الصلاة 
والسلام: (نهيت عن قتل النساء) . 

| وإذا كان الأمر محتملاً لذلك فإنه لا يجوز للمقلد في حال 

الاعتراض أن يمنع حكماً ثبت في مذهب إمامه بيقين بناءً على ظن فساد 
مأخذه. 


4ء( باب ڪان القياس 


۰ 
1 
1 
\ 


EE‏ لا يلو ای ا ا ي أو 
6 تا آنه على خلافهء والثانی با 


على خلافه. الأول باطل› 


تَصدّی لمَریر ل جب ا به. 


م 


قوله: (وحاصل هذا أنه لا يخلو: إما أن يمنع على مذهب إمامه» أو على 
خلافه. فالأول باطل لعلمنا أنه على خلافه»ء والثاني باطل فإنه تصدى لتقرير 
مذهبه» فتجب مؤاخذته به): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى ما سبق ذكره في 


الوجه الأول. 

والضمير فى «آنه» يعود إلى «المقلد»» وكذلك إليه عود الضمير فى 
«(إمامه» . 

والضمير فى «خلافه» فى قوله: «أو على خلافه» يعود إلى «(مذهب 
الإمام». 


والضمير في «أنه» في قوله: «لعلمنا أنه» يعود إلى «المنع». 
والضمير فى «خلافه» فى قوله: «أنه على خلافه» يعود إلى «مذهب 
والضمير فى «فإنه» يعود إلى «المقلد». 
والضمير في «مذهبه» يعود إلى «الإمام». ) 
والضمير فى «مؤاخذته» يعود إلى «المقلد». 
والضمير فی (به) یعود الو «التصدي نر المذهب». 
حالتین : 
الحالة الأولى: أن يمنع الحكم على وَفْق مذهب إمامه بحسب 
ادعاته . | 
الحالة الثانية: أن يمنع الحكم على خلاف مذهب إمامه. 
وكلا المعنين في الحالتين المذكورتين باطل» وذلك للعلم بأنه لم 


باب أإكاللن القباس 
م َو صح هَدَا لما تكن أَحَد ِى الْكَضكمَبْنِ يِن رام ضيه 
وره ا على مَذَْو عير مج عليه ؛ لاه لا يعجر عَنْ مَنْعهٍ. 


يمنع الحكم في الحالة الأولى على وف مذهب الإمام» بل على خلافه. 

وأما في الحالة الثانية فإنه قد تصدى لتقرير مذهب إمامه مع جهله 
بمأخذ الإمام في الحكم» وتقرير المذهب مع جهالة المأخذ قصور في 
النظر» فتجب مؤاخذته على التصدي لشيء لم يتأهل للتصدي له» ومؤاخذته 
على ذلك إنما تكون بإبطال منعه وعدم الاعتداد به. 

قوله: (ثم لو صح هذا لما تمكن أحد من الخصمين من إلزام خضمه 
حکماً على مذهبه غير مجمع علیه؛ es‏ اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى «منع الحكم على مذهب الإمام». 

والضمير في «مذهبه» يعود إلى «أحد الخصمين». 

والضمير في «عليه) يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «أحد لضب 

والضمير في امنعه) يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: لو صح للمعترض أن يمنع حكم المستدل بناءٌ على 
مدهب مامه لما تمن خد الطرفين من إفحام الطرف الآخر وإلزامه 
بالحكم الذي يرى أن الحق فيه إذا لم يكن مجمعاً عليه؛ لأن المعترض 
لا يعجز عن أن يمنع حكم المستدل بقوله: O‏ 
فلا يلزمني قبوله والأخذ به» بل أمنعه ولا صلم بصحته . ٤‏ 

وإذا كان الأمر كذلك أصبح عمد المناظرات بين العلماء عبثا ا 
للوقت» وبهذا يلتبس الحق بالباطل» وفي ذلك من الفساد ما الله تعالى به 
عليم. 


قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الوجه الثاني»؛ 


o‏ باب اكان القياس 


آنا ل حَصَرنًا القيَاسنَ في أضل مُجْمَّع عليه بَيْنَ الَأمَة أَفْضصَى إلى حُلَرٌ 


کر الوقائِع عن الگا لِقَلَة لقاع ودر مل هدا الْقِيَّاس. 
فان گان الحكم م و عله ۾ جار لاساد اليه وف القاس وان گان 


ملفا فيه بين الخَضمَيْن› O‏ 
أي : من وجهي عدم صحة اشتراط كون الأصل المقيس عليه ثابتاً بإجماع 
الأمة. 


قوله: (أنًا لو حصرنا القياس في أصل مجمع عليه بين الأمة افضى إلى 
خلوّ كثير من الوقائع عن الأحكامء لقلة القواطع وندرة مثل هذا القياس): المراد 
بذلك أن الوقائع كثيرة ومتجددة فليست محصورة في عدد معين» بينما 
القواطع في الأدلة الشرعية قليلةء فلو جَعَلْنَّا الإجماع شرطاً في كل أصل 
مقيس عليه لَدَرَ وجود القياس» فيترتب على ذلك تعطيل كثير من الوقائع 
المتجددة عن أحكامها الشرعيةء وهذا يتنافى مع كمال الشريعة واستيفائها 
لكل الأحكام التي تحتاجها الأمةء وحيث ثبت أن الشريعة مشتملة على جميع 
الأحکام بدلیل قوله تعالی: ما فرطتا فی الكت من سیو [الأنعام: ۳۸]. 

بطل القول باشتراط أن يكون الأصل القياسي مجمعاً عليه بين الأمةه 
وصح القول بأنه يُحَسَمّى في ذلك باتفاق الطرفين فقط وه ال 
والمعترض . 
قوله: (فان كان الحكم منصوصاً عليه جاز الاستناد إليه في القياس وإن 
كان مختلفاً فيه بين الخصمين): الضمير في «عليه» يعوذ إلى e‏ 
وإلیه كذلك عود الضميرين في «إليه»› وفي فيه . 

والمراد هنا: إذا كان الحكم في الأصل ثابتا بنص في کتاب الله 
تعالی»› أو في ستة رسوله ب فإنه حينئذ يجوز الاستناد إلى ذلك الحكم 
في القياس» بحيث يُعَّدّى الحكم الثابت في الأصل إلى الفرعء ولا يضر 
هذا الاستناد کون الحكم ملفا فيه بين الطرفين المستدل e‏ إذ 
العبرة ثبوت الحكم في الأصل بالنص وقد ثبت به. 


باب ڪان القياس 


۷ء | 


TT 


الاسَرواج کی از اب س ریا طریق بير اود قلضتطلخ على 


ك 
رده. 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مذهب الجمهور» وهو 
المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (بشرط أن يكون النص غير متناول للفرع» فإنه إذا كان متناولاً 
للفرع فهو منصوص عليه): الضمير في «فإنه» يعود إلى «النص)». 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى ا وكذلك 
إليه عود الضمير في «(عليه) . 

والمراد هنا: أنه يشرط في صحة الاعتماد على الحكم المنصوص 
عليه في القياس ألا يكون النص متناولاً للفرع؛ لأن النص إذا كان متناولاً 
للفرع» كان هذا الفرع ثابتاً بالنص كثبوت الأصل» وحينئذ فلا حاجة إلى 
القياس لوجود النص الدال على حكم الفرع. 

قوله: (فلا يستروح إلى القياس على وجه لا يجد بَا من الاسترواح إلى 
النصء» فيكون تطويل طريق بغير فائدة» فليصطلح على رده): المرادِ 
بالاسترواح هنا هو الاستئناس . 

والضمير في «رذه» يعود إلى «القياس مع وجود النص المتناول 

والمراد هنا: آن النص إذا كان متناولاً للفرع» فإن المجتهد 
ایشا بالقاسی: i ECS‏ لأنه یری آنه لا پڌ له 
من الاستئناس بالنص ليكون الفرع محكوماً به» من غير أن يسلك في إثبات 
حكم الفرع طريق القياس» فإن سلوكه هذا الطريق مع وجود النص تطويل 
لا طائل تحته» فکان رده آولی من الاعتداد به. 


o۸)‏ باب أإكان القياس 


1 


و :9 يجوز E‏ لانه 


الاه ر ااال م اا 


ومثال ذلك: لو ٠‏ المجتهد «السفرجل» على «البر» في تحريم الربا ‏ 
بجامع «الطعم» في كل منهماء ثم استدل على أن العلة في «البر» هي 
«الطعم» بقول النبي بي : (لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل). 

فإن هذا النص يتناول «السفرجل»ء فكان الأولى بالمجتهد أن يجعل 
تحريم الربا في «السفرجل» بناء على هذا الحديث» وليس استناداً إلى قياسه 
على «البر»» فإن ذلك تطويل بلا فائدة". 

قوله: (وقال قوم: لا يجوز القياس على المختلف فيه بحال): المراد 
بالقوم هنا بعض الأصوليين”. 

و«الْمُحَْلَفُ فيه» هنا صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «(حكم 
الأصل المختلف فيه». 

فعند 2 اترم * من الاصوليين: لا يجوز القياس غل الاصل 
بنص» وهو المذهب الثاني في المسألة. 

قوله: (لأنه يفضي إلى نقل الكلام من مسالة إلى مسالةء وبناء الخلاف 
على الخلاف»ء وليس أحدهما أولى من الآخر): الضمير في «لآنه» يعود إلى 
«القياس الخلفت فه) . 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الخلافين». 
)۱( 2 @ في صحيحه» كتاب : «المساقاة»» باب : : بيع الطعام مغلا ب 


(۳) انظر: شرح الکوکب المنیر .۲۸/٤‏ 


اثباټه بالدَلِيلٍ ية ازگانهء ا اط بغر الله فى بات 


E 


الحُحُم أن يون مُنَمَْاً عَلَيِْ َل يَخفِي أن يَخّون ٿابتاً بدَلِيل يَعْلِبُ 
على الظنّء يجب أن يُحْسَمَّى بِدَلِكَ في الأضل› اد الْمَرْقَ ت 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل أصحاب المذهب 
الا ) ) 


“4 


ومفاد هذا الدليل: أن القياس على حكم الأصل المختلف فيه يفضي 
إلى الانتقال من مسألة خلافية إلى مسألة خلافية أخرى» وذلك مدعاة إلى 
التسلسل» بحيث يبْتّى الخلاف على الخلاف» وليس أحد الخلافين بأولى 
من الآخر في الاعتبار وعدمه. 

قوله: (ولنا) أ دليلنا أصحاب المذهب الأول على جواز القياس 
على حکم الأصل المختلف فيه إذا كان منصوصاً على الأصل. 

قوله: (أن حكم الأصل أحد أركان الدليل» فيجب أن يتمكن من إثباته 
بالدليل كبقية أركانه): المراد بالدليل في قوله: «أحد أركان الدليل» هو 
القياس . 

والضمير في «إثباته» يعود إلى «حكم الأصل». 

والضمير في «أركانه» يعود إلى «القياس». 

والمقصود هنا: أن «حكم الأصل» ركن من أركان القياس» وإذا كان 
كذلك فالشآن فيه شأن بقية الأركان الأخرى في إثباتها بالدليل عند حصول 
الخلاف فيها بين طرفي النزاع . 

قوله: (فإنه ليس من شرط ما يفتقر إليه في إثبات الحكم أن يكون متفقا 
عليه» بل يكفي أن يكون ثابتاً بدليل يغلب على الظنء فيجب أن يُكتفى بذلك في 
الأصلء» إذ الفرق تحكم): الضمير فى فإنه» هو ضمير الشآن» إذ التقدير : «فإن 
الشأن ليس من شرط ما يمر إليه في إثبات الحكم أن يكون متفقاً عليه» . 


باب ڪان القياس 


وَإِنْمَا مَنَعْتا مِنْ إِنباِهِ بالْقياس لما رتاه ابيدَاءء فَأَمًا ذا أَمْكَنَ إِْبَاثُ 
لِك بص أو إجْمّاع مَنْقَولٍ عَنْ أَهُل الْعَضر الأول فَيكون گافاً. 


و«ما» في قوله : «ما يقتقر» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «إليه» يعود إلى «ما» الموصولية» وكذلك إليها عود 
الضمير في «عليه». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الثبوت بدليل يغلب على الظن». 

والمراد هنا: أن حكم الأصل ممَتَمَرّ إليه في إثبات حكم الفرع في 
باب القياس» وليس من شرط ما يمََمَرٌ إليه في إثبات الحكم حصول 
الاتفاق عليه» بل يكفي ثبوته بأي دليل يغلب على ظن المجتهد ثبوته به« 
وحيث إن النص يغلب على الظن ثبوت الحكم به في الأصلء فيجب أن 
يكنَقَى بذلك النص في ثبوت الأصل مع حكمه» إذ لا فرق بين الثابت 
بالنص والثابت بالاتفاق» وإذا كان لا فرق بينهما فإن التفريق تحكم لأنه 


دعوی بلا دلیل . 

قوله: (وإنما متا من إثباته بالقياس لما نکرناه e‏ الضمير في 
«إثباته» يعود إلى «حكم الأصل». 

و«ما» في قوله: «لما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 


والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد هنا: إنما منعنا إثبات «حكم الأصل» و في الفرع بالقياس إذا 
كان النص متناولاً للفرع» فإنه إذا كان النص متناولاً للفرع كان هذا الفرع 
ثابتاً بالنص» فيسْتَغْتى بذلك النص عن القياس؛ لأن إثبات حكم الأصل في 
الفرع بطريق القياس مع شمول النص له تطويل بلا فائدة. . 

قوله: (فأما إذا أمكن إثبات ذلك بنص,ء» أو إجماع منقول عن أهل العصر 
الأول فيكون كافياً): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «حكم الأصل». 

والمراد هنا: إذا لم يكن النص الوارد بالأصل متناولاً للفرع»› فان 
حكم ذلك الأصل يثبت في الفرع بطريق القياس» ويكفي المجتهد في 


. اللاي : أن يَكون الْحُكُمْ مَعْمُول الْمَعْتّىء إذ الْقِيَاس إَِمَا 
َغْدِيَة الُم مِنْ مَل إلى مَحَل بوَاسِظة عدي الْمُْنَضِي› 
اة ات الصَلرّات» وَعَدد الرّكَعّاتِ ل يسَوقَفُ فه ع 


ر جب اص 


المَعْنّى المُمَتَّضِيء ولا يُعْلمْ تَحَديوِء لا يُمْكِنْ تَعْدِيَة الحم فيه فيه 


إثبات حكم الأصل حينئذ أي دليل يغلب على الظنء سواء أكان نصا آم 
إجماعاً. 

قوله: (الشرط الثاني) أي: من شروط «الأصل؛. 

قوله: (أن يكون الحكم معقول المعنى) أي : : أن يکون الحكم في 
الأصل يذرك العقل علته» فيكون حكماً معقولاًء وليس تعبدياً . 

قوله: (إذ القياس إنما هو تعدية الحكم من محل إلى محل بواسطة تعدي 
المقتضي): المراد بالمحل الأول هو «الأصل»ء والمراد بالمحل الثاني هو 
«القرع؟. 

والمراد بالمقتضي هنا: هو «العلة»ء إذ العلة هي الجامع س الفرع 
والأصل في الحكم»ء وهي التي اقتضت الحكم في الأصل الڏي ورد به 
النص. 

والمقصود هنا: أن حقيقة القياس هي تعدية الحكم من الأصل إلى 
الفرع بواسطة العلة الجامعة بينهماء وإذا كانت تلك هي حقيقة القياس» 
فلا بد من أن يكون حكم الأصل معقول المعنى . 

قوله: (وما لا يعقل معناه كأوقات الصلوات وعدد الركعات لا يتوقف فيه 
على المعنى المقتضي» ولا يعلم تعديهء فلا يمكن تعدية الحكم فيه): «ما في 
قوله: «وما لا يعقل» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «معتاه يخود إلى ما الموضولية وكذلك إلبها غود 
الضمائر فی فيه فی قوله: «لا يتوقف فيه٤»‏ وفي «تعديه» وفي فيه“ في 
قوله: «تعدية الحكم فيه». 


کک | ٤١۲‏ اباب ڪان القياس 


الک الكّانِي: الحم وله شَرَظانِ أَحَدهُمَا: ان يون حم 
المَرع bl‏ كم الأضل› اسن «الْبَيْم» على «النكاح» فی 
الصحةء و«الرّنا» عَلى «الشرب» OEE O‏ 


والمراد هنا: أن الحكم لل ا 
فيه» إذ التعدية فرع عَقَلٍِ المعنى» فإذا لم يكن المعنى معقولاً امتنعت 
التعديةء وحينئذ ينعدم القياس بحيث يكون حكم الأصل قاصراً عليه وحده 
من غير أن يتجاوزه إلى غيره. ) 

وذلك نحو: «أوقات الصلوات»» و«عدد الركعات». فلو قال قائل: 
«الصبح إحدى الصلوات المكتوبة» فوجب أن تكون أربعاً كالظهرء أو ثلاثا 
کالمغرب» لم يصح ذلك منه؛ لأن كون «الظهر» أو «المغرب» صلاة ليس 
ا ا ا ی ا ی ی ا 
م 

قوله: (الركن الثاني: الحكم) أي: الركن الثاني من أركان القياس»› 
وهو الحكم. 

قوله: (وله شرطان): الضمير في له يعود إلى «الحكم». 

فهذا الحكم يشرط لصحته شرطان. 

قوله: (أحدهما: أن يكون حكم الفرع ساز نکم اض ضمير التثنية 
في «أحدهما» يعود إلى «الشرطين». 

والمراد هنا: أن الشرط الأول من شروط صحة الحكم التساوي بين 
حكم الفرع وحکم الأصل إيجاباً وحرمة» بحيث لا يكون بينهما تفاوت في 
ذلك فإذا لم يتحقق التساوي بينهما كان القياس باطلاً؛ لأنه قياس ت قیام 
الفارق . 


قوله: (كقياس البيع على النكاح في الصحة» والزنا على الشرب 


(۱) راجع : شرح مختصر الروضة °1/۳. 


باب كان القياس Gm‏ 


في الّخريم» وَ«الصَلاة؛ عَلَّى «الصَوْم» في الْوْجُوب َون حَمَائَِ هذه 
الأخكام لا تَحْتَلِف باختلاف مَعَلقَهَاء n‏ 


ر 


في التحريم» والصلاة على الصوم في الوجوب): هذه أمثلة توضيحية لبيان 
ثبوت التساوي في الاضل والفرع› وذلك أن البيع مساو للنكاح 
بجامع أن كلا منهما عَفْدٌ معاوضة وقد آبيح شرعا؛ فصح قياس البيع على 
النكاح في الصحة إذا وجدت الشروط المصححة لذلك . 
والزنا مساو لشرب الخمر في أن كلا منهما منهي عنه شرعاً» فصح 
قياس الزنا على شرب الخمر في الحكم وهو التحريم. 
والصلاة مساوية للصوم في أن كل منهما مأمور به شرعاً أَمْرَ إلزام» 
فصح قياس الصلاة على الصوم في الحكم وهو الإيجاب . ) 
قوله: (فإن حقائق هذه a SL‏ متعلقها): الضمير 
في «متعلقها» يعود إلى «الأحكام». 
والزاة سا بان الصحة» والحرمة» والوجوب في e‏ السابقة 
كلها أحکام قد اختلفت متعلقاتها بين الفرع والأصل» فمتعلق الصحة في 
الأصل هو «النكاح»» ومتعلقها في الفرع هو «البيع»ء إلا أن اختلاف 
المتعلق هنا لم يؤثر على حقيقة الحكم فيهما وهو «الصحة» في كل منهماء 
فيقاس «البيع» على «النكاح» في الصحة» فيقال: البيع عمد معاوضة» فصح 
قياسا على النكاح. | 
وكذلك متعلق «التحريم» في الأصل هو «الشرب»» ومتعلقه في الفرع 
هو «الزنا»ء إلا أن اختلاف المتعلق هنا لم يؤثر على حقيقة فیهما 
وهو ارتا کل مهتا > فیقاس E‏ في الحرمة» 
فيقال: الزنا منهي عنه شرعاً فيحرم الاقتراب منه» كما يحرم شرب الخمر. 
وأيضاً فمتعلق «الإيجاب» في الأصل هو «الصوم»» ومتعلقه في الفرع 
هو «الصلاة». واختلاف المتعلق هنا لم يؤثر على حقيقة الحكم فيهما وهو 
«الوجوب» في كل منهماء > فتقاس «الصلاة» على «الصوم» في الوجوب» 


(ee)‏ باب ڪان القياس 


وَالسَبَبُ يفضي الْحْحم لوفضائِه إلى جكمَيو ذا گان حكُم الْمَرع مل 
حم الأضلٍ اى به ين اة نر م ما دى بكم الأضلء فَيَجِبُ 


٦‏ واے ے 
اَن يشت . 


فيقال : الصلاة مأمور بها شرا فيجب على المكلف أداؤها کا بجب 
عليه أداء الصيام . 

قوله: (والسبب يقتضي الحكم لإفضائه إلى حكمته): الضمير في 
«لإفضائه» يعود إلى «السبب» . 

والضمير فى «حكمته» بعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: أن كلا من «البيع» و«النكاح؟ لما کان سبب مشروعیتهما 
هو حاجة الناس إليهماء كان هذا السبب مقتضياً الحكم وهو «الصحة في 
کل منهماء إذ إن الصحة هنا هي المحفقة لحكمة المشروعية وهي س تلك 
الحاحة» فان الشارع لو لم يحكم بصحتهما لما زت حاحة الناس› 
فيقعون في الحرج والعنت. ) 

وكذلك «الصلاة» ا لما کان كل واحد منهما سبباً في صِدقِ 
التعلى با لله تبارك وتعالى وحسن مراقبته › وهذا من ا الإإيمان» کان 
ذلك السبب مقتضياً الحكم وهو «(الوجوب» في کل منهما» اد إن الوجوب 
هنا هو المحقق لحكمة الأمر بهما وهي ربط المسلم بربه تبارك وتعالى» 
حَملِه على مراقبته سبحانه في السر والعلن. ) 

وكذلك «الزنا» و«شرب الخمر» لما كان كل واحد منهما سبباً للوقوع 
a CS‏ اا 
«التحريم) في كل منهماء إذ إن التحريم هنا هو المحقق لحكمة النهي عنهما 
وهي تزكية المسلم من الرذيلةء والسمو بسلوكه إلى أعلى درجات الفضيلة. 

قوله: (فإذا كان حكم الفرع مثل حكم الأصل تأدّى به من الحكمة مثل ما 
الفرع». ) 


باب كان القياس | [e‏ __ 


أ 


ا ذا گان مُحُالِفاً لَه فلا يصح قَيَاسَهٌ عَليهِ. 


N 
0 وَإِمَا بنقَصَانِ»‎ 


ا 
an‏ \ 


و«ما» في u‏ «ما تأدى» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية 
فتۋول وما دخلت عليه بمصدر»› فیکون التقدير : «مثل المتؤدي» . 
والمراد هنا: إذا بين أن الحكم في الفرع مماثل للحكم في الأصل» 
كان ذلك دليلاً على آن حكم الفرع مشتمل على الحكمة نفسها التي اشتمل 
عليها حكم الأصل»ء وحينئذ فإن هذا التماثل بينهما يقتضي إثبات حكم 
الأصل في الفرع» إلحاقاً للنظير بنظيره والمثيل بمثيله. 
قوله: (أما إذا كان مخالفاً فلا يصح قياسه عليه): الضمير في له» يعود 
إلى «حكم الأصل». 
والضمير في «قياسه» يعود إلى «حكم الفرع». 
والضمير في «عليه» يعود إلى «حكم الأصل؟. 
والمراد هنا: إذا ثبت أن حكم الفرع مخالف لحكم الأصل لم يصح 
قياس حكم الفرع على حكم الأصل» لانتفاء المساواة بينهما. 
قوله: (لأن ما بتأدى به من الحكمة مخالف لما يتأدى بحكم الأصل إما 
بزيادة وإما بنقصان): «ما» في قوله: «ما يتآدى» موصولية بمعنى «الذي». 
- والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 
وكذلك «ما» في قوله: «لما يتأدى» فهي موصولية بمعنى «الذي»» أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر»ء فيكون التقدير : «مخالف للمتأدي 
بحكم الأصل». 
والمراد هنا: أن حكم الفرع إذا كان مخالفاً لحكم الأصل أصبح ما 
یتأدی بحکم الفرع من ا لما یتآدی بحكم الأصل من تلك 
الحكمة» وهذه المخالفة إما أن تكون بطريق الزيادة» وإما بطريق النقصان . 


فن گاتٺ أَنْمَص فَإِْبَاث الحم في الأضل يذل عَلَى ايبارا ِصِفَة 


الْكَمَال ولا يلرم اغتبارُهًا بصِمَة النْقَصَانِ» وَإِنْ كانَتِ الْحِكَمَةً في 
اکر فَعدول اسع عه إلى ځکم الأضلِ ال ا ان في ييه 
فائِدة e‏ تَعْيِيلَه٬‏ ا عل وجود ع مَنعَ E‏ ل 
کف a‏ عَلّه؟ 


قوله: (فإن كانت أنقص فإثبات الحكم في الأصل يدل على اعتبارها 
بصفة الكمالء ولا يلزم اعتبارها بصفة النقصان): الضمير في E‏ فی 
الموضعين يعود إلى «الحكمة». 
والمراد هنا: أن الحكمة إذا كانت في الفرع أنقص من الأصل» فإن 
حكم الأصل المشتمل على الحكمة الأكمل يقتضي اعتبار الكمال في حكم 
الفرع وليس اعتبار النقص» وذلك كما لو قيس «الندب» على «الوجوب»» 
فالفرع هنا هو «الندب»» والأصل هو «الوجوب»»ء وعلة الأصل تقتضى 
کمال حکم الفرع ولکنه لم يحصل ؛ لأن حكمة الوجوب ومصلحته كمل 
من حكمة الندب» وحينئذ يتخلّف عن علة الأصل مقتضاها فيبطل 
القا 2 
ا 
قوله: (وإن كانت الحكمة في الفرع أكثر فعدول الشرع عنه إلى حكم 
الأصل يدل على أن في تعيينه مزيد فائدة أوجبت تعيينهء أو على وجود مانع 
منع ثبوت حكم الفرعء فكيف يصح قياسه عليه؟): الضمير في «عنه) يعود 
إلى «الفرع. ٠‏ 
والضمير في «تعيينه» في الموضعين يعود إلى «حكم الأصل». 
والاستفهام بكيف فى قوله: «فكيف يصح قیاسه عليه؟» استفهام 
استنکار واستبعاد. 
والضمير فى (قياسه» يعود إلى «الفرع». 


(۱) راجع : شرح مختصر الروضة ۳/ °" 


باب آإكان القياس (۷ ا 


لضت في «عليه» يعود إلى «الأصل». 

والمراد هنا: أن الحكمة إذا كانت في الفرع أكثر من الأصلء كما 
لو قيس «الوجوب» على «الندب» فاقتصار الشارع على حكم الأصل يدل 
قل أنه اختص بمزيد فائدة أوجبت تعيينه والاقتصار عليهء أو يدل على 
وجود مانع مَنعَ من مجاوزته» وحینئلِ لا يصح القياس بإثبات الزيادة في 
الفرع؛ لأن تصحيح هذا القياس بزيادة حكم الفرع على الأصل يفضي إلى 
ا ها ت عا أن اقضار 3 على الندب في الأصل إن کان 
لمزيد فائدة فزيادة الوجوب في الفرع مُمَوْتٌ لتلك الفائدة؛ لأن الوجوب 
تثقيل على العبد في التكاليف» وإن كان لمانع مَنعَ من إثبات زيادة الوجوب 
في الأصلء فإن ذلك المانع يجب أن يمنعنا من إثبات تلك الزيادة في 
الفرع ا للشارع› إِذ حکم الفرع ا عن حکم الأصلء واجتهاد 
القائس في الفرع تابحم لحكم الشرع في الأصل" . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول على بطلان 
القياس إذا خالف الفرع الأصل في الحكم. 

ومفاد هذا الدليل: أن اشن إذا خالف الأصل في کک > فلا یخلو 
من حالتين : 

الحالة الأولى: أن يكون الحكم في الفرع اقل من الحک في 
الأصل. 

الحالة الثانية: أن يكون الحكم في الفرع أكثر من الحكم في الأصل. 

وفي کلتا ا ت ا في الفرع› اذ المح .دغل 


الأصل في الحالتين ا وذلك أن الفرع إدا کان أقل من الأصل فان 
الشارع أراد الأكثر؛ لأنه أكمل في الحكمة والمصلحة. 


(1): راجع : شرح مختصر الروضة ۳/ ."٠١‏ 


a‏ باب أإكان القياس 
ولان الْقَيّاس تَعْلِيه الحم عدي ِتِه قدا ثبت في المرع عير 

. َعْلِيةَ يل ابدَاءَ حم‎ a 
«اللم»: «َلْعَ ب ا عَوْضيه أَفْصّى مَرَاتِب‎ : eT 


e SESE EES EROS الأعْيّان» يبلغ‎ 


وإذا كان الفرع أكثر من الأصل فإن الشارع أراد الأقلء لما في الأكثر 
من مزيد كلفة على العبادء ولِما في الأقل من تخفيف الكلفة ورفع المشقة. 

وحيث كانت مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل تفضي إلى مصادمة 
الواقع الشرعي» كان القاس باطلاً لا يصح. 

قوله: (ولأن القياس تعدية الحكم بتعدي E‏ الضمير في «علته» 
يعود إلى «القياس». 

والمراد هنا: أن حقيقة القياس هي تعدية الحكم من الأصل إلى 
الفرع بتعدي العلة الجامعة لهما. 

قوله: (فإذا أثبت في الفرع غير حكم الأصل لم يكن ذلك تعديةء بل ابتداء 
حكم): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إثبات الحكم في الفرع بخلاف حکم 
الأصل». 

والمراد هنا: أن معنى التعدية» في ا القياس هو مجاوزة الحكم 
من الأصل إلى الفرع من غير زيادة عليه أو نقصان منه» فإذا اختل هذا 
الضابط فَأثْيت في الفرع خلاف ما كان ثابتاً في الأصل لم يكن ذلك الفعل 
تعدية» إذ الخد موافقة لا مخالفةء وهنا خولف في e‏ ص الفرع 
والأصلء وبتاءً على ذلك يكون ما أَثْبتَ في الفرع حكماً جديداًء وإذا كان 
کا جدیداً فهو في حقيقته ابتداء ج ولیس من القياس في شيء . 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني على عدم صحة القياس إذا كان حكم 
الفرع مخالفاً لحکہ الأصل. 

قوله: (وقولهم في السلم: بلغ بأحد عوضيه أقصى مراتب الأعيان» فليبلغ 


باب كان القياس 


۹ ا 
بالآر أَفْصَى مَرَايِبِ الدَيُونِء قِيَّاساً لأَحَيِهمَا عَلَى الآحره ليس 
بقِياس»› ٳِدِ ذ الْقَياس ا الحكم وتو ا جرا َكيف تَحَْلْفُ 


الَعْدِية؟ وڏا إِثْبَّات ضده. 


بالآخر أقصى مراتب الديون» قياساً لأحدهما على الآخر): الضمير في «قولهم؟ 
يعود إلى «الفقهاء» 

والضمير في «عوضيه» يعود إلى «السلم. 

وضمير التثنية في «لأحدهما؛ يعود إلى «إثبات الاجا في المُسْلم 
فيه» و«نفي الأجل في الثمن؛. 

والمذكور هنا هو بيان صورة من صور الخلاف بين حكم الأصل 
والفرع» وهي المخالفة بينهما بالنفي والإثبات. 

وذلك كما يقال في تقرير «السَلَّم المؤجُل»: لما بلغ برأس المال 
أقصى مراتب الأعيان وهو ا وجب أن يبلغ ال فيه أقصى 
مراتب الديون وهو «التأجيل». 

حيث قاسوا هنا إثبات الأجل في المُسْلَّم فيه فيه على نفي الأجل في 
الق ) 

قوله: (ليس بقياس» إذ القياس تعدية الحكم وتوسعة مجراهء فكيف 
تختلف التعدية؟ وهذا إثبات ضده): الضمير في «مجراه» يعود إلى «الحكم». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القياس المذكور ف في السلم». 

والضمير في «ضده» يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: أن القياس المذكور في تقرير «السّلم»» قياس لا يصح؛ 
لأنه مخالف لحقيقة القياس» إذ حقيقة القياس هي تعدية الحكم من الأصل 
إلى الفرع ليتسع الحكم بدلاً عن أن يكون قاصراً على أصله» ومن شط 
التعدية التوافق بين حكم الْمُعَدّى والْمُعَدّى إليه في الدرجة كالوجوب مع 


.۳١١ ۳٠١/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


0 باب اكان القياس 


رگذلك لو ثيك في الأضلِ ححماً ولم يمك لباه في الف 
اة أو قصَانِ» ههو باطل أنه لس عَلى صُورَة الَعْيِية 

كلهم في «صااة الْكُسوفي»: شرع فِيها ركو رَابِد؛ لان 

تلاا شُرعَت لها الْجَمَاعَةُ فَتَحْتَط ريَاَة صلا الْجُمْعَة تَحْتَط 


9 


ND iam 


ر 


الوجوب» وفي الصفة كالإثبات مع الإثبات» والنفي مع النفي. 

والقياس المذكور ورد فيه المقيس والمقيس عليه متضادين» فأحدهما 
يقتضي الإثبات› والآخر يق يقتضي النفي» إذ مفاده: قياس «إثبات الأجل فى 
المُْسْلَّم فيه» على «نفي في الثمن»» فاختلفا في النفي والاثبات» 
والقياس ورد ن ةي اا وفرعه. ) 

قوله: (وكذلك لو أثبت في الأصل حكماً ولم يمكنه إثباته في الفرع إلا 
بزبادة أو نقصان» فهو باطل لأنه ليس على صورة التعدية): «الكاف» في 
قوله : «وكذلك» للتشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «المذكور في قياس السَلّم». 

وال في قوله: «وكذلك لو آثبت» هو المجتهد القائس . 

والضمير في قوله : «ولم یمکنه) يعود إلى «المثبت») وهو القائس . 

والضمير في «إثباته» يعود إلى «الحكم». 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: افو باط يعود إلى «إثبات 
الحكم في الفرع بزيادة أو نقصان»» وإليه كذلك عود الضمير في «لأنه». 

ادا أن بت المجتهد القاتتن حكما الأصل» ولكنه 
يعجز عن إثبات مثله في الفرع» فيأتي به بزيادة فيه على الأصل أو بنقص 
عنه» فيكون هذا القياس باطلاً لمخالفته صورة التعدية وهي التطابق بين 
الأصل والفرع في الحكم من غير زيادة أو نقصان. 

قوله: (مثاله: قولهم في صلاة الكسوف: يشرع فيها ركوع زائد؛ 
لأنها صلاة شرعت لها الجماعة فتختص بزبادة. كصلاة الجمعة تختص 


باب كان القياس 


ê AL ۶ USE TE 
ل ا َحَْص بالتَكبيرًاتِ». وَهّذا فاده فۈنه لم‎ 


o 


كن يِن ية الحم على وَجهو وتفصيلو. 


بالخطبة» وصلاة العيد تختص بالتكبيرات): الضمير في «مثاله» يعود إلى 
اقات اهو ك في لار رن به اه في ا إا باد ار 
نقصان) . 

والضمير في «قولهم» یعود إلى «الفقهاء» . 

والضمير فى (فيها» يعود إلى «صلاة الكسوف»» وإليها كذلك عورد 
الضميرين في «لأنها»» وفي «لها». 

الیر ادها أو ف ا الال ات صك الكرفة وغا 
مقاسا على آصلین› زا سلا الجمعة»» واصلاة العيد» بجامع الزيادة 
في كل منها على الصلاة ة المعتادة» فحيث زيدت الخطبة في صلاة 
الجمعة» والتكبيرات في اة الخ انها ضلاتان شرعَث لھما 
الجماعة» فكذلك الحال في صلاة الكسوف زيد فيها ركوع لآنها صلاة 
شرع الجماعة لها. 

قوله: (وهذا فاسد» فإنه لم يتمكن من تعدية الحكم على وجهه 
وتفصيله): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «قياس صلاة الكسوف على 
صلا تي الجمعة والعيد). ٠‏ 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «المجتهد القائس؛ 

والضميران في (وجهه)» وفي «تفصيله» يعودان إلى «الحكم». 

والمراد هنا: أن قياس «صلاة الكسوف» على صلاتي الجمعة والعيد 
قياس فاسد لا يصح › لأمجيئه على خلاف صورة ات وذلك أن زيادة 
الخطبة في صلاة الجمعة والتكبيرات في صلاة العيد ليست من جنس زيادة 
الركوع في صلاة الكسوف» وبذلك تحقق التفاوت في الزيادات بين الفرع 
والأصل» ومع ثبوت هذا التفاوت كيف يصح القياس والتعدية غير 


السَرْط الثّانِى: أن کون الْحْكُمْ شَرْعِياًء قَإِنْ گا عَفْلِباً أو مِنٌ 
الْمَسَائِل الأصولة لَمْ ين بالقياس؛ لِأَنها فَظوِيةٌ لا ثبت بأمُور ظَة. 
وَكذَلِكَ لَوْ أَرَادَ إِنْبَاتَ أضلِ القاس وَأضلِ حَبَر الْوَاجِدِ بالْقَيَاس 


قوله: (الشرط الثاني) أي: من شروط «حكم الأصل». 

قوله: (أن يكون الحكم شرعياً): بمعنى أن يكون الحكم في باب 
القياس من الأحكام الشرعية المتعلقة بالتطبيق العملي» وهي ما ب يعبر عنها 
المتأخرون بأحكام الفروع . 

قوله: (فإن کان عقلیاء أو من المسائل الأصولية لم بثبت بالقياس؛ لأنها 
قطعية لا تثبت بأمور ظنية): الضمير في «لأنها» يعود رد إلى «الأحكام 
العقليةء والمسائل الأصولية». 

والمراد هنا: أن الحكم إذا كان متعلقا بالأمور العقلية فلا يصح إثباته 
بالقياس› فلا يقال - مثلاً -: «اثنان مع انين يساوي جمعهما أربعة» قياساً 
على «واحد مع ثلاثة» وذلك آن معرفة كون الاثنين مع الاثنين يساوي 
أربعة» وكذلك معرفة كون الواحد مع الثلاثة يساوي أربعة هو حكم ثبت 
ابتداءً بدليل قطعي وهو العقل» فليس بحاجة إلى إثباته بدليل ظنى وهو 
القاس . ا n n.‏ 
وأيضا إذا كان الحكم متعلقاً بالمسائل الأصوليةء كأسماء الله تعالى 
وصفاته» فهذه لا يصح إثباتها بالقياس» فإذا ثبت لله تعالى اسم بنص 
الكتاب أو السنة الصحيحة فلا يصح أن يقاس عليه اسم آخرء اد لن 
طريق ذلك القياس لكونه ظنياً» بل الطريق إلى ذلك هو النص القاطع . 

وكذلك إذا ثبت لله تبارك وتعالى صفة بنص الكتاب أو صحيح 
السنةء فلا يجوز إثبات صفة أخرى له سبحانه بالقياس على تلك الصفة 
فإن صفات الله تعالى لا سبيل إلى إثباتها بالقياس لأنه ظنىء بل السبيل إلى 
ذلك هو النص القطعي . 

قوله: (وكذلك لو أراد إثبات أصل القياس» وأصل خبر الواحد بالقياس 


| ۴۳ 
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لم يڙ لما دگرتاه. 
فان کان ويا ِي باه ۾ بالقِيَّاس اختلاف دگزنا: فیما مضی . 


لم يجزء لما ذكرنذاه): الكاف في «وكذلك» حرف تشبیه . 
واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم جواز إثبات الأمور العقلية 
والمسائل الأصولية بالقياس». 
و«ما» في قوله: «لما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 
والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. ٠‏ 
والمراد هنا: أن «أصل القياس» لا يجوز إثباته بالقياس» وذلك 
لاھر: 
الأمر الأول: ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في شروط الأصل 
بقوله : «أن يكون ثابتاً بنص أو اتفاق من الخصمين). 
وبقوله: «ولو أراد إثبات حكم الأصل بالقياس على محل آخر لم 
يجزا . 
الأمر الثاني : ان القياس كأصل من أصول التشريع ت في 
الاحتجاج به في المسائل الفرعية لكونه لا يفيد إلا الظنء وإذا كان مُحتَلفا 
في حجيته في إثبات فرع من الفروع» فكيف بج به في إثبات أصل تفسه؟ 
ولك و الراخده فلا جوز زات كر أضلا من أضول التحد 
بالأحكام الشرعية بطري القياس» وذلك كمن يقول: إن الشارع قَيِلٌ قول 
الشاهد فيما يخبر بهء هيبل قول الراوي فيما ينقله عن النبي ڳل بجامع 
قوله: (فان کان لغوياً ففي إثباته بالقیاس اختلاف نکرناه فیما مضی): 
اسم «كان» هنا مضمرء وتقديره: «الحكم»؛ أي: «فإن كان الحكم لخوياً. 
والضمير في «إثباته» يعود إلى «الحكم». 
والضمير في «ذكرناه» يعود إلى «الاختلاف». 
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|4۷4 
ارك الثالِتُ: الْفَرْعٌء وَيْسْتَرَظ فيه أن تَكُونَ عِلَهٌ الأضل مَوْجُودة 
فيهء إن تَعِْية الْحُكُم فَرْعٌ تَعِْية الْعِل. O‏ 


و«ما» فى قوله: «فيما مضى» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية 
فتؤول وما بات عليه بمصدر» فيكون التقدير: «ذكرناه في الماضي». 

والمؤلف رحمه الله تعالى قد ذكر ذلك فى مسألة: «هل تثبت اللغة 
بالقياس» أو لا؟». ۰ 

والمراد هنا: أن الحكم إذا كان لغوياً فقد اختلف العلماء في إثباته 
بالقياس» وقد سبق ذِكَرٌ ذلك الخلاف فى مسألة: «هل تثبت اللغة 
بالقياس؟). مثل قياس «النبيذ» على «الخمن في تة ee‏ بجامع 
التخمير في كل وهو تغطية العقلء وكقياس «النباش» على «السارق» فى 
تسميته سارقاًء بجامع أخذ المال من غير جل حفيةً. 

فمنهم من أجاز القياس في اللغةء ومنهم من منع ذلك کما تقدم بیانه 
بالتفصيل . 

قوله: (الركن القالث: الفرع) أي: أن الركن الثالث من أركان القياس 

هو «القرع». 

قوله: (ویشترط فيه ان تكون علة الأصل موجودة فيه): الضمير في 
«فيه» في الموضعين يعود إلى «الفرع». 

والمراد هنا: أنه يشرط في صحة قياس الفرع على الأصل أن تكون 
العلة التي ثبت بها الحكم ف الأصل موجودة ف في الفرع»› وذلك أن العلة 

هي الرابط بين الفرع ولا فإذا امتنع وجودها في الفرع انعدم الربط 

قوله: (فإن تعدية الحكم فرع تعدية العلة): هذه الجملة تعلیل 
لاشتراط وجود علة الأصل في الفرع وذلك أن العلة هي أصل التعدية» 
فإذا وجد الأصل وهو العلة وجد الفرع وهو تعدية الحكم» وإذا انعدم 
الأصل وهو العلة انعدم الفرع وهو تعدية الحكم. 


وَاشَتَرَظّ وم َمَذّمَ الأضل عَلى المع في الثبُوتِ؛ | ن الْحْكمَ يَخْدُتُ 
بخذُوث الل بف تَا تَا نه؟ رالصجيح اَن ذلك ٠ط‏ ط قياس 


لر 0 م o‏ 


ومثال ذلك: قياس «النبيذ» على «الخمر» في التحريم»› فهذا قياس 
صحيح» لأن علة الأصل وهي «الإسكار» موجودة في الفرع . 

قوله: (واشترط قوم تقدم الأصل على الفرع في الثبوت): المراد بالقوم 
هنا بعض الأصوليين» ومنهم الآمدي رحمه الله تعالى'. 

فعند هؤلاء القوم أن الأصل لا بد من أن يكون متقدماً على الفرع في 
الثبوت مطلقاًء سواء كان القياس قياس علة» أو قياس دلالة. 

(لأن الحكم يحدث بحدوث العلة» فكيف تتأخر عنه؟): 2 في 

» يعود إلى «الحكم». 

a‏ بکیف هنا للاستنکار. 

والمذكور هنا هو دليل المشترطين تمذم الأصل على الفرع . 

ومفاد هذا الدليل: أن حکم الفرع يحدث بحدوث علة الأصل 
المتعدية إليه» فلو تأخر حکم الأصل عن الفرع لتأخرت العلة عنه أيضا 
لأنها ملازمة للأصل» ولو تأخر ثبوت العلة عن الفرع لصار المتقدم في 
الوت متأخراآء وذلك محال . 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (والصحيح أن ذلك يشترط لقياس العلة»ء ولا يبشترط لقياس 
الدلالة): اسم الاشارة «ذلك» يعود إلى القول بأن «يكون الأصل قدا 
على الفرع في الثبوت». و«قياس العلة» هو الذي يعتمد فيه القائس على 
«علة الأصل» في الجمع بين الأصل والفرع في الحكم. 
)١(‏ انظر: الإحكام 1/۳ 
(۲) راجع: شرح مختصر الروضة ."٠٤/۳‏ 


ر ر 


بل يجوز ّ الاو ل التيمم مَحَ تا خر عَنه» قإن الدَليل يجوز 


ص 


تأخُرَهُ عن الْمَذلولِء ِن حُدُوتَ لالم دلي على o‏ 

وأما «قياس الدلالة» فهو الذي يعتمد فيه القائس على لازم العلة في 
الح بین م ٣‏ بحيث يلزم من ذلك ا في الحكم 
تمذم الأصل على الفرع في الثبوت» بحيث يكون ذلك شرطاً لصحة قياس 
العلة دون صحة قياس الدلالة. 

ووجه هذا التفريق: أن في «قياس العلة» لا يجوز تَأَخْرٌ العلة عن 
المعلول› لئلا يفضي ذلك إلى وجود المعلول من غير علة. 

وأما «قياس الدلالة» فيجوز فيه تأخر الدليل عن المدلولء إذ لا يلزم 
من ذلك محال . وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة» وإليه ذهب أكثر 
الأصوليين والمتكلميء . 

قوله: (بل جوز قياس الوضوء على التیمم مع تاخره عنه): الضمير 

في «تأخره» یعود إل «التيمم» . 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الوضوء). 

وهذا هو الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني . 

ومفاد هذا الدليل: أن «التيمم» فار في المشروعية عن «الوضوء»» 
ومع ذلك يصح قياس المتقدم وهو «الوضوء» على التاع وهو «(التيمم»» 
فيقال : «الوضوء شر ط لصحة الصلاة فتجب فيه النية» کما جب في 
التيمم»» ولو كان يشرط تقدم الأصل على الفرع مطلقاً لَمَّا صح هذا 
القيا ) 
0 


قوله: (فإن الدليل يجوز تأخره عن المدلول» فإن حدوث العالم دليل على 


(۱) انظر: فواتح الرحموت ۹/۳١۲؛‏ المستصفى ۳/ ١٠٠؛‏ المحصول ۲/۲/٦1۸٤؛‏ 
المسودة ص۳۸۷. 


باب كان القياس ۷۷ء 


ع اقيم وان الذّتحانَ دلِیل عَلى التَارِ وَالأتّرَ دَلِیل على 
امور 
لا يُْتَرَط أَيْضاً أن يَكُونَ وُجُود الْعِلَةَ مَفْظوعاً به في افرع بل 


ےر و 


0 ت 
ص .# « علة اط 
e‏ 
فىه غلة | ions eo sona neuen eusseunsnsnunsnss‏ 
چ ر انو چ سی » 1 
o‏ 


الصانع القديم» وإن الدخان دليل على النارء والأثر دليل على المؤثر): الضمير 
فى «تأخره» يعود إلى «الدليل». 
من اسماء الله تعالی» بل من اسمائه الحسنى «الخالق»» فلو استبدل الصانع 
وكذلك «القديم» فإن إطلاقه على اله تعالى لم يرذ في كلام السلف 
رحمهم الله تعالى» وإنما هو إطلاق أحدثه المتكلمون. 
وما 0 المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
ومفاد هذا الدليل : آن في «قياس الدلالة» يجوز تأخر الدليل عن 
المدلول»› ومما يۆيد ذلك أمران: 
الأمر الأول: حدوث اتال > فانه دلیل على وجود الخال تبارك 
e‏ ولااشك ان e‏ ر E‏ الله جل شانه؛ 
الأمر الثاني : وجود الأثر دليل على وجود المؤثرء كالدخان فإنه دليل 
على وجود النار» ولا شك أن الدخان متأخر عن النار. 
الأثر وهو الماشي على تلك الأرض» ولا شك أن أرَ قدمه متأخر عنه. 
- قوله: (ولا يشترط أيضاً آن يكون وجود العلة مقطوعاً به في الفرع» بل 
يكفي فيه غلبة الظن) أي: كما لا يُشْكَرَظ تمذم الأصل على الفرع في 


باب ڪان القياس 


|۷۸ 
إن الط گالقظع E‏ 

الرَكنْ الرَابعٌ : الله وَمَعْتى العِلّة السَرْعِية: الْعَلامَة a‏ 

القياس بإطلاق» وإنما يشترط ذلك في نوع من أنواع القياس فقط وهو 


«قياس العلة»» لا يشترط أن يكون وجود العلة مقطوعاً به في 
ا ی 

والضمير في «به» يعود إلى «وجود العلة في الفرع»» وإليه كذلك عود 
الضمير في فيه . 

والمراد هنا: ليس من شرط صحة القياس أن تكون علة الحكم في 
الأصل موجودة في الفرع بالقطع واليقين» بل يكفي في إثبات وجودها في 
الفرع غلبة الظنء وذلك أنه لو اشر هذا الشرط وهو قطعية وجود علة 
الأصل في الفرع لَنَدَرَ وجود اس وحينئلٍِ يتعطل كثير من الوقائع 
والحوادث عن وجود حكم شرعي لهاء وذلك يتنافى مع كمال الشريعة 
ووفائها بكل ما تحتاجه الأمة في أمور الدين والدنيا. 

قوله: (فإن الظن كالقطع في الشرعيات): المراد بالظن هنا هو الظن 
الغالب» فالظن الال لمل القطع في الشريعة من حيث الاعتداد به 
طريقا في إثبات الأحكام الشرغيةء وذلك لندرة القواطع وقلتها. 

والتقييد بالشرعيات هنا يخرج العقليات وکل ما کان طريق ثبوته 
العلم» فذلك لا يثبت بالظن» بل لا بد فيه من القطع . 
| قوله: (الركن الرابع: العلة) أي: الركن الرابع من أركان القياس هو 

«العلة» التي يجِمَع فيها بين الأصل والفرع. 

قوله: (ومعنى العلة الشرعية: العلامة) أي: أن «العلة الشرعية» علامة 
على ثبوت الحكم» وذلك أن الحكم في الأصل إذا كان مَُلَلاَّء ووْجِدَّت 
تلك العلة في الفرع كان هذا الوجود علامة على ثبوت حكم الأصل في 
الفرع بحسب غلبة ظن المجتهد. 


E, 


يجو أن کون حا ء شَرْعِيا» كَقَولتا : حرم بيع الحُمُر» فلا يصح يغه 
گالْمَيَاء نون وَصفاً عَارضا گالشدَة فِي الحُمُر» وَلازماً گالصعّر» 


قوله: (ویجوز أن تڪون حكما شرعيا): 2 ر هنا مضمر› 
وتقديره: «العلة»؛ أي: «ويجوز أن تكون العلة حكماً شرعيا». 

انها حار أن كرون ال كا عا اهام ت الشارع» وما 
وضعه الشارع كما يصلح أن يكون دليلاً يصلح أن يكون حكماً. 

قوله: (كقولنا: يحرم بيع الخمرء فلا يصح بيعه كالميتة): الضمير في 
«بيعه» يعود إلى «الخمر). 

وهذا مثال توضيحي» لبيان كيف تكون العلة حكماً شرعياً. 

وإيضاح ذلك: لو سأل سائل»ء فقال: ما حكم بيع الخمر؟ فأجابه المفتي 
بقوله : «لا يصح بيع الخمر؛ لأن بيعه محرم كالميتة)» فإنه جَّل علة عدم صحة 
البيع هنا هي «التحريم»» ومعلوم أن التحريم حكم من الأحكام الشرعية. 

قوله: (وتكون وصفا عارضا): الوصف العارض هو الذي يطراً 
۰ بمعنی أنه ليس ثابتاً مستقراً. ) 

سم «تكون»: هنا مضمرء وتقديره: «العلةا؛ أي: «ويجوز أن 

تکون وصفا عارضاً». ) 

قوله: (كالشدة في الخمر): هذا مثال توضيحي للوصف العارض»› 
وذلك أن «الشدة» فى الخمر تطرأً وتزول» فإذا وجدَتِ الشدة حرمت 
المي واا الت زال التحريم عنها؛ لأن الحكم يدور مع علته 
وجودا وعدما. 

قوله: (ولازماً): لفظ «لازما» هنا صفة لخبر «كان» التي حذِفت هي 
واس وتقدير الكلام: (ويجوز أن تکون الغلة وضفا لازماً». 

والوصف اللازم هو الثابت المستقر» وليس بطارئ عارض. ) 

قوله: (كالصغر): هذا مثال توضيحي للوصف اللازم الذي يجوز 


التعليل به. 


باب أإكان القياس ‏ 


4۸۰ | 


وَالتَقَيِيَةَء أو مِنْ أَفْعَال الْمُكلَفِينَ كالمل وَالسّرقَةء وَوَضفا مُجَرّداًى 
أو مُرَگبا مِنْ أَوْصَافي كَثِيرَةٍء ولا يَلْحَصِرُ دَلِكَ في حَمْسَة أُوْصَافيء 


- والمراد هنا: أن «الصغر؛ وصف لازم» فيجوز التعليل به» كما هو 

الشأن في تعليل إجبار الصغيرة على النكاح بالصغر. 

قوله: (والنقدية): هذا مثال توضيحي آخر للوصف اللازم الذي يجوز 
التعليل به. 

والمراد هنا: أن «النقدية» وصف لازم» فيجوز التعليل به» كتعليل 
تحريم التفاضل في الذهب بالنقدية؛ أي: بكونه تقُداً. 

قوله: (آو من افعال المكلفين) أي : «ويجوز أن تكون العلة فعلاً من 
أفعال المكلفين»ء فإذا فَعَلّ أحدهم فعلاً جاز أن يجعل ذلك الفعل علة 
للحكم المترتب عليه. 

قوله: (كالقتل): هذا مثال توضيحي للتعليل بالفعلء وذلك كأن يقال: 
افص من فلان؛ لأنه تل عمدا عدواناً . 

قوله: (والسرقة): هذا مثال توضيحي آخر للتعليل بالفعلء وذلك كأن 
يقال: فَطْحَ فلان؛ لأنه سرق مالا محروزاً. 

قوله: (ووصفاً مجرداً) أي : «ويجوز أن تكون العلة وصفاً مجرداًا. ‏ 

والمراد بالوصف المجرد هنا هو: الوصف الواحد» وذلك كتعليل 
فطع يد السارف بوصف واحد وهو «السرقة). 

قوله: (أو مركباً من أوصاف كثيرة) أي: «ويجوز أن تكون العلة وصفاً 
مركباً من أوصاف كثيرة». 

وذلك كتعليل وجوب القصاص بحصول القتل» العمدء العدوان. 

قوله: (ولا ينحصر ذلك في خمسة أوصاف): اسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى «التعليل بالأوصاف الكثيرة». 

والمراد هنا: أن التعليل بالأوصاف الكثيرة لا ينحصر في خمسة 


باب أإكان القباس Em‏ 


قاد 


ا تا » e‏ اا e‏ 


أوصاف فقط»› E E‏ وقد ينقص منه»› خلافاً لمن حصرها 
في خمسة. 
قوله: (وتكون نفياً وإثباتاً) أي: «ويجوز أن تکون العلة نفياً» ویجوز 
أن تكون إثباتا». ) 
مثال النفي : تعلیل سقو ط وجوب الحج عن الفقير بعدم استطاعته له 
ماليا . ا 
قوله: (وتكون مناسباًء وغير مناسب) آي : «ويجوز أن تكون العلة 
مثال الوصف المناسب: جَعْل «الإسكار» علة لتحريم الخمر. 
والوصف عير المناسب ل وجود له في أحكام الشارع› فإن الشارع 
ا بو ال ا ا الاي ا ي و 
للعباد» أو درء مفسدة عنهم . 
قوله: (ويجوز ألا تكون العلة موجودة في محل الحكم): المراد بمحل 
الحكم هنا هو الفرع . 
والمعنى: أن تكون علة الحكم في الأصل غير موجودة في الفرع. ‏ 
قول ج کا الأمة لعلة رق الولد): هذا مثال توضيحي» لبيان 
وذلك أن الإسلام الحنيف حرم م على السك نکاح اہ اُمته بعلة رف الولد؛ 


کا باب ڪان القياس 


a Cs E a HE E E E 
وتفارق العلة الشرعية العَمَلية في هذه الأوصَافِ.‎ 


لأن السيد لو نكح أمته فاستولد منهاء لكان ذلك الولد تبعاً لأمه في الرق» ٠‏ 
فيفضي ذلك إلى تكثير الأرقاء» والشرع الحكيم يتشوف إلى تقليل الرق» إذ 
الأصل الحرية في بني البشر. 

إلا أن الولد هنا قد تتخلف عنه العلة وهى «الرق» بسبب وجود ما 
يعارض تلك العلةء فإذا قال قائل: «رق الام ا الولداء فإنه يعَارض 
بولد المخرور بأمهء وهو من تزوچ امز يظنها حرة فبانت أَمَةَ» فإن الولد 


و ٤ر‏ 


الذي أنجبته یکون حرا مع أن أمه أَمَةَ» فتكون العلة هنا غير موجودة 
لتخلف هذا الحكم عنهاء حيث لم يُحْكَمٌ على الولد في هذه الحال بالرق 
تبعاً لأمه» بل حُكمَ له بالحرية تبعاً لاعتقاد أبيه في كونه حراً. 

قوله: (وتفارق العلة الشرعية العقلية في هذه الأوصاف): «العقلية» هنا 
صفة لموصوف محذوف». والتقدير : «العلة العقلية). 

والأوصاف المشار إليها في قوله : «في هذه e‏ هي الأوصاف 
التي سبق ذكرها في العلة الشرعية› کجواز أن کون كما 2 وجواز 
ان کوت وضها عارضصا 4 وجواز أن تكرت من أفعال المكف وراز اة 
تكون نفياً وإثباتاً» وجواز ألا تكون موجودة في محل الحكم. 

والمراد هنا: أن ما يجوز فى العلة الشرعية من أوصاف لا يجوز 
ق ا ا و ك ا ر ر کر 
والعلة العقلية لا ينتج عنها حكم شرعي» بل حكم عقلي. 

والعلة الشرعية تكون وصفاً عارضاًء والعلة العقلية لا تكون كذلك»› 
بل هي أحکام ثابتة لازمة. 

والعلة الشرعية تكون من أفعال المكلفين» والعلة العقلية مستلزمات 
قطعية لا تؤثر فيها أفعال المكلفين . 
والعلة الشرعية قد تتخلف عن محل الحكم» والعلة العقلية لا تقبل 
التخلف؛ لاأنه يلزم من وجودها وجود المعلول من غير تخلف . 


ُن الْحَتزية . لثلاثة ا OD e‏ 


قوله: (قال أصحابنا: من شرط صحة العلة أن تكون متعدية» فإن كانت 
قاصرة على محلها كتعليل الربا في الأثمان بالثمنية لم يصح): المراد 
بالأصحاب هنا أكثر الحنابلة رحمهم الله تعالى . 

فعند أكثر الأصحاب أنه يشرط لصحة العلة أن تكون متعدية» بمعنى 
أن يتعدى الحكم بتعديتها من اکن إلى الفرع» فإن لم تكن كذلك بل 
أصبحت قاصرة على محلها وهو حكم الأصل فقط لم يصح التعليل بهاء 
وذلك كتعليل الربا في الأثمان بالثمنية. 

والمراد بالأثمان هنا: الذهب والفضة» وعلة تحريم ا 
منهما كونهما تمن بهما الأشياء؛ أي: كونهما نقدين» ووصف النقدية لا 
د ا نج كانت بلك الله فاص ة غالا فلا تعداهها إل 


غيرهما . . ) 
قوله: (وهو قول الحنفية): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «القول 
شتراط التعدية في صحة العلة). ) 
فهذا القول ذهب إليه الحنفية رحمهم اله تعالى 
وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. ٠‏ 
قوله: ر أوجه) أي: لثلاثة أدلة على آنه لا يصح التعليل بالعلة 
القاصرة. 


۳ 


() انظر: العدة ٤/۱۳۷۹؛‏ التمهيد ٤/١٦؛‏ المسودة ص١١٤؛‏ الجدل لابن عقيل 
فاا 


)۲( انظر : أصول السرخسي 10۸/۲ تس التحرير 6 


اء فطل في تعدية الع 


اشد أن علل آارات والقَاصرة E‏ أ على 2 
الثانِي: أن الأضل ألا يُعْمَلَ بالظَنٌ لأَنهُ جَهْلٌ وَرَجِمُ بالظنٌء ونما 
E E‏ العَمَلٍ بهاء َالعِلَةٌ الْقَاصِرَةٌ لا عَمَلَ بها 
فق على الأضل. 

قوله: (أحدها: أن علل الشرع أمارات» والقاصرة ليست أمارة 2 
شيء): الضمير في «أحدها» يعود إلى «الأوجه الثلاثة». 

وهذا هو الدليل الأولء ومفاده: أن الشارع جعل «العلة» علامة على 
ثبوت الحكم في الفرع كما هو ثابت في الأصلء فكأن الشارع قال: «إذا 
رأيتم علة الأصل موجودة في الفرع المماثلء فاجعلوا حكم الفرع كحكم 
الأصل». 

والعلة القاصرة ليست علامة على ثبوت الحكم ف في الفرع› ِد الحكم 
في الا القافرة محرا فى محل فط وهو الامل هن دون أن يکون ) 
قابلاً للتعدية إلى غيره. 

وإذا كانت العلة القاصرة ليست أمارة على شيء فلا يصح التعليل 


بها 

قوله: (الثاني: أن الأصل ألا يعمل بالظن لأنه جهل ورجم بالظن» وإنما 
جُوز في العلة المتعدية ضرورة العمل بهاء والعلة القاصرة لا عمل بها فتبقى 
على الأصل): «الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف› و «الوجه 


الثاني» . 

والضمير في dy‏ يعود إلى «الظن». 

والضمير في «بها) في قوله: «(ضرورة العمل بها» يعود إلى «العلة 
المتعدية) . 


والضمير في «بها» في قوله: «لا عمل بها» يعود إلى «العلة 
القاصرة» . 


فصل في تعدية العلة ٥‏ | 


sear a 


التَالِتُ: أن الْقَاصِرَةَ لا قَائِدَةَ فِيهًاء وَمَا لا فَائِدَةَ فيه لا يرد 
المَرْعٌ بوه دَلِيلٌ الْمْمَدّمَةَ الْأولّى: أن فَابِدَةَ الل تَعْدِيَةٌ الحم 
وَالْقَاصِرَةٌ لا تَعَدّى. وَدَلِيلٌ أن فَابِدَتَهَا التَعَدّي: أن د انعر ات في 
مَل النص بالتص e‏ مَقْصوعاً به وَالْقِيَاسُ مَظئون» ولا يَنْبْتُ 
الْمَقْطْوعٌ بالْمَظنُونِ. إا َبَتَ هَذَا تَعَيّنَ اعَبَارُمَا في عَيْرِ مَحَل لَص 
وَالقَّاصرَةٌ لا يمك فيهًا دَلِكَ. 

وهذا هو الدليل الثاني ومفاده: أن القياس على العلة لا يفيد إلا 
الظن»ء والأصل عدم العمل بالظن؛ لأن الظن جهل ورجم بالغيب» 
والمجرّز للعمل بالظن في العلة المتعدية هو نَصْبٌ الشارع لها علامة» فكان 
العمل بها ضرورة حتى لا يكون ذلك النصب عبثاء وهذه الضرورة منتفية 
فى العلة القاصرةء إذ ليس فيها علامة على شىءء فتبقى على حكم الأصل 

قوله: (الثالث: أن القاصرة لا فائدة فبهاء وما لا فائدة فيه لا برد الشرع 
به» دليل المقدمة الأولى: آن فائدة العلة تعدية الحكم»ء والقاصرة لا تتعدى. 
ودلیل أن فائدتها التعدي: أن الحكم ثابت في محل النص بالانص» لكونه مقطوعا 
به» والقياس مظنون» ولا يثبت المقطوع بالمظنون. إذا ثبت هذا تعين اعتبارها 
في غير محل النصء» والقاصرة لا يمكن فيها ذلك): «الثالث» هنا صفة 
أموصوف محذوف› والتقدير «الوجه الثالث» . 

والضمير هة فى «فيها» يعود إلى «(القاصرة» . 

و«ما» في و «(وما لاأ فائدة فيه» موصولية بمعنى e‏ 

والضمير فى (فيه» يعود إلى «ما» الموصوليةء وإليها كذلك عود 
الضمیر فى «به» فى قوله: «لا يرد الشرع به). 

والضمير فى (فائدتها» يعود إلى «العلة». 
هو «الأصل». 


Cn ^ 


والضمير في «لكونه» يعود إلى «(حكم الأصل»» وإليه كذلك عورد 

الضمير في (اره) في قوله: «مقطوعا به). 
واسم الإشارة «هذا» في قوله: «إذا ثبت هذا» يعود إلى «كون فائدة 

العلة هو التعدي». 

والضمير في «اعتبارها» يعود إلى «العلة المتعدية». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «العلة القاصرة»). 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الاعتبار في غير محل النص». 

وهذا هو الدليل الثالث» ومفاده: أن العلة القاصرة عديمة الفائدةء إذ 
الحكم فيها خاص بمحلها وهو الأصل من غير أن یکول متعدياً إلى الفرع› 
والشارع الحكيم لا يرد بما لا فائدة فيه» فإن ما لا فائدة فيه عبث محض 
والشارع منزه عن ذلك . 

ومما يدل على المقدمة الأولى» وهى: «أن القاصرة لا فائدة فيها»: 
أن فائدة العلة هي تعدية الحكم» زع الادنة ليست موجودة في العلة 
القاصرة لكونها لا تقبل التعدية. 

ومما يدل على أن فائدة العلة هو التعدي : أن حکم الأصل ثا 
بالنص فیکون مقطوعاً به» i e‏ 
الفرع» فيتعين اعتبار العلة في ذلك الفرع» وهذا بخلاف العلة القاصرة ‏ 
فإنها لكون الحكم فيها خاصاً بالأصل فقط فليس في الأصل ما يفيد 
القطع أو غلبة الظن بتعدية الحكم إلى الفرع» والحكم لا يثبت بمجرد 
الظن» بل يثبت بقطع أو ظن غالب» وحينئلٍ فلا تَعْتَبَرٌ العلة القاصرة في 
غير محل النص وهو الأصل» بل تكون محصورة في هذا الأصل دون 
واه ) 
قوله: (فإن قيل): هذا اعتراض موجه من القائلين بصحة التعليل ' 
بالعلة القاصرة إلى أصحاب القول الأول على دليلهم الثالث الذي قالوا 


قَلَو لَمْ يكن الْحُحُمّْ مُْصَافاً إلى الْعِلّة في مَل التّص لَمَا تَعَدّى الْحُحم 
ا رلا تَنْحَصِر المَابِدَةَ في التَعَدّي» بل في التغْلِيل فَائِدَتَانِ سِرَاه» 
إخدَاهُما: مَعْرقَةٌ حِكمَة الْحُكم لاسْيَمَالّة الْقَلْب إلى الطْمَأنيتة وَالْمَبْولٍ 
بالطبْع وَالْمَسَارَعَةٍ إلى الَضدِيق» O‏ 


فيه : «إن القاصرة لا فائدة فيهاء وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع به» إذ فائدة 
العلة تعدية الحكم والقاصرة لا تتعدى». 

قوله: (فلو لم يكن الحكه مضافاً إلى العلة في محل النص لما تعدى 
الحكم بتعديها): الضمير في «بتعديها» يعود إلى «العلةا. . 

والمذكور هنا هو الوجه الأول من الاعتراض»› ومفاد هذا الوجه: لا 
نسلم بأن الحكم في محل النص مضاف إلى النص» بل هو مضاف إلى 
العلةء إذ لو لم يكن الحكم مضافاً إلى العلة في محل النص لما تعدى 
الحكم بتعديتها. 

ڏوله: (ولا تنحصر الفائدة في التعدي» بل في التعليل فائدتان سواه): 
الضمير في «سواه» يعود إلى «التعدي». 

وهذا هو الوجه الثاني من وجهي الاعتراض المذكور. 

والمراد هنا: لا نسلم بأنه لا فائدة للعلة القاصرة» بل لها فائدة» 
وذلك أن فائدة التعليل ليست محصورة في تعدي الحكم من الأصل إلى 
الفرع فقط» بل للتعليل فوائد أخر» وما «التعدي» إلا واحد من تلك الفوائد 
وليس هو جميعها» بدليل أنه يمكن أن تضم إليه فائدتان سواه. 

قوله: (إحداهما: معرفة حكمة الحكم» لاستمالة القلب إلى الطمأنينة 
والقبول بالطبع والمسارعة إلى التصديق): ضمير التثنية في «إحداهما» يعود 
إلى «المائدتين». ۰ 

والمراد هنا: أن الفائدة الأولى من التعليل بالعلة القاصرة هي معرفة 
الحكمة التي من أجلها شرع الحكم» فإن لتلك المعرفة آثرها في طمأنينة 


4 قصل في تعدية العلة 


وَالَاة: ضر الْحُخُم عَلّى مَحلَهّاء اذ مغرف حل الْمَحَلّ عن الح 
يفید a‏ ضدو» وَذَلِكَ اة . 


ل“ ولك : ا كم يسَعّدّى» مجار يسَعَارَفه المْمَهَاءُ eousoeoenons‏ 


القلب» فإن من طبيعة الإنسان إذا اطمأن قلبه إلى شيء سارع إلى قبوله 
والتصدیق ره » معرفته بحكمة الحكم باعثا له على اا إلى امتثال 
ذلك الحكم والعمل بمقتضا 

قوله: (والثانية: قصر الحكم على محلهاء إذ معرفة خلو المحل عن الحكه 
بفيد ثبوت ضده»ء وذلك فائدة): «الثانية») هنا صفة لموصوف محذوف»› 
والتقدير : «والفائدة الثانية). 

والضمير في «محلها» يعود إلى «العلة القاصرة». 

والضمير في ((اضصده) يعود اف «الحكم». ) 

e.‏ الإإشارة «ذلك» يعود إلى کون معرفة خلو ا عن الحكم 
يميد بوت ضصده) . 

والمراد هنا: أن الفائدة الثانية من التعليل بالعلة القاصرة هى الدلالة 
على حصر الحكم في محلها فقط» بحيث يفهم المخاظب بأن الحكم في 
غير ذلك المحل على خلافه من جهة الضد» فإذا كان الحكم في محل 
۰ العلة القاصرة يفيد الحرمة» ا و 
وهذه فا دة كبيرة. 

قوله: (قلنا) ا في الحواب عن الوجه الأول من الاعتراض› وهو 
كون الحكم في محل النص مضافاً إلى العلة. 

قوله: (قولكم: الحكم يتعدى): هذا إشارة إلى قول المعترض: «فلو لم 
يكن الحكم مضافا إلى العلة في محل النص لما تعدى الحكم بتعديها». 

قوله: (مجاز دتعارفه الفقهاء) : الضمير کین ((يتعارفه») يعود ال 
«المجاز». 


سا ا ۹ے 


إن الْحْكُم َو تَعَدّى لَخُلا عَنهُ الْمَحَل الأول. 


و٤‎ 


الف فة اه لا لى ونما مَعْنَاه ٠‏ أنه مى وْجدَ فِي مَحَل 
حر مل يلك املو ثيك مِثْلٌ ذَلِكَ | لحم o e‏ 


والمراد هنا: أن القول بأن الحكم يتعدى بتعدي علته من محل النص 
وهو الأصل إلى الفرع هو إطلاق مجازي تعارف عليه الفقهاء» وليس 
إطلاقا حقيقيا . 

قوله: (فإن الحكم لو تعدى لخلا عنه المحل الأول): هذه الجملة تعليل 
للقول بأن تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع إنما هو إطلاق مجازي لا 
في «عنه» يعود إلى «الحكم». 

لمقصود بالمحل الأول هو «الأصل» الذي ورد النص به. 

ا هنا : أن التعدي في الحكم المعلّل لو كان حقيقيا عن 
ذلك خلو الأصل عن الحكم الذي ورد به النص فيه بسبب انتقاله إلى 

وحيث إن الحكم بالتعدية لم يخادر محله وهو الأصل» بل بقي شاملا 
للمحلين معاً للأول بحكم الأصالة» وللثاني بحكم التبعية» دل ذلك على 
أن تعدي الحكم من الأصل إلى الفرع إنما هو من قبيل المجاز» وليس من 
قبيل الحقيقة . 

قوله: (والتحقیق فیه: آنه لا یتعدی» وإنما معناه أنه متی وجد في محل 

آخر مثل تلك العلة ثبت مثل ذلك الحكم): الضمير في «فيه» يعود إلى «الحكم 
الْمُعَدّى»» وإليه كذلك عود الضميرين فى «أنه» فى قوله: «أنه لا يتعدى»» 
وفي «معناه» . 

والضمير في «أنه» في قول أنه م و جلا هو مير الات إذ 
التقدير : «أن الشأن متى وجد في محل آخر مثل تلك العلة ثبت مثل ذلك 


الحكم». 


فصل في تعدية الل 
وظتتا أن بعك السَرْع عَلَى الحُكم كذ ا يُوجِبٌ إِصَاَةَ الْحُحُم فِي 
الثبوت وء إذ لو اد مُضصَافاً لَه لكان عَلَى وَفْقِهِ في المَظع وَالظنٌ 


والمقصود بالمحل الأخر: هو الفرع. 

والعلة المشار إليها في قوله: «مثل تلك العلة» هي علة الأصل. 

والحكم المشار إليه في قوله: «مثل ذلك الحكم» هو حكم الأصل. 

والمراد هنا: أن حقيقة «التعدية» هى أن يوجد محل آخر يماثل محل 
النص الذي ورد فيه حكم الأصلء فتكون تلك المماثلة سبباً في أن يعبت 
ذلك الحكم في المحل الآخر وهو «الفرع» بطريق القياس كما ثبت في 
المحل الأول وهو «الأصل» بطريق النص. 

قوله: (وظننا أن باعث الشرع على الحكم كذا لا يوجب إضافة الحكم في 
الثبوت إليه): الضمير في «إليه» يعود إلى «الباعث على الحكم». 

والمراد هنا: إذا غلب على ظننا بأن علة الحكم الشرعي هي كذاء 
فإن هذا الظن لا يوجب إضافة الحكم إلى تلك العلة من جهة الثبوت› 
وإنما إن أضيف إليها فإنما يضاف إليها من جهة بيان حكمة التشريع» أما 
من حيث الثبوت فإنه لا يضاف إلا إلى النص الشرعي. 

قوله: (إذ لو كان مضافاً إليه لكان على وَفْقه في القطع والظنء إذ لا 

TS‏ اا ا ا ا اا و 
إلى العلةء بل إلى النص. 

والضمير في «إليه» يعود إلى «الباعث»» وكذلك إليه اعود الضمير في 

اوفقه) . 

والضمير في «به» يعود إلى «الشيء» . 


والمراد هنا: أن مما يدل على كون الحكم مضافاً إلى «النص»» 
وليسشن مضافا إلى «الباعكة: أنه لو كان مضافا إلى الاغك لكان مواقا ل 


انيا إضاقة الحم إلى اة في محل الس لا إقضورماء ب لان 
نم دلبلا فى يِنْهَاء كفي عَيْرٍ مَحَل النْص يضاف إِلَيْها لِصلاجِيَتِهَا 
وَحُلوّهَا عَن الْمُعَارِضٍ. ) 


وَقَولكمُ: «َائِدَةٌ التغْليل الاطلاعٌ على جحمَةٍ الحكم وَمَصلحته». 


في حالتي القطع والظن› وا بكرو الح ا الاعف ل اا 
فيفضي ذلك إلى إثبات المقطوع بالمظنون» فإن الحكم قطعي لورود النص 
به» والباعث ظني» وثبوت القطعي بالظني خلاف الأصل» إذ الأصل في 
المقطوع به عدم ثبوته بالظن. 

قوله: (وامتناع إضافة الحكم إلى العلة في محل النص لا لقصورهاء بل 
لأن َم دليلاً آقوى منهاء ففي غير محل النص يضاف إليها لصلاحيتها وخلوها 
عن المعارض): الضمير في لا لقصورها» يعود إلى «العلة»» وكذلك إليها 
عود الضمائر هذ في «منها»» وفي فى (إليها)› وفي فى «لصلا حيتها) › وفي فى «خلوها». 

والمراد فان القول بان الک في الأصل لا يضاف إلى العلة 
ليس ذلك عائداً إلى قصور العلة في نفسهاء فهي صالحة للتعليل بهاء وإنما 
هو عائد إلى أمر آخر بسبب وجود دليل أقوى منها وهو النص الوارد بحكم 
الأصل» وإذا تنازع الحكم دليلان أحدهما أقوى من الآخر أضيف إلى 
الأقوى منهماء فيتعين هنا إضافة الحكم إلى النص لا إلى العلة. 

انا في فر جل ال فا فاع من أ غات الك إلى الما 
لكونها صالحة للعلية» ولكونها خالية عن معارض» وحينئْكٍ يكون الحكم 
في محل النص وهو الأصل مضافاً إلى النص»› والحکم ٫‏ فى المحل الآخر 
وهو الفرع مضافاً إلى العلة وهي علة الأصل» إسناداً لكل منهما إلى ما 
يناسب إضافته إليه. 


2 فائدة التعليل 0 على حكمة الحكم ومصلحته): 


لتا : تحن لا سد هذا اباب لکن ليس كل مَعْنّى استبظ مِنَ الل عله 
إِّمَا الله مَعْنى تَعَلّى الْحْكم به في مَوْضع»› وَالْمَاصِرَة ليست كلك . 
E‏ 2 ٤ى‏ کوت ّ 7 ّ 
وَقَولهّم : «فائِدتّه فصر الحم عَلى مَحَلهًا». e‏ 


وجهي الاعتراض السابق. والمذكور هنا هو الجواب عن الفائدة الأولى 
التى قالوا فيها: «ولا تنحصر الفائدة فى التعدي» بل فى التعليل فائدتان 
إحداهما: معرفة حكمة الحكم» لاستمالة القلب إلى الطمأنينةء 
والقبول بالطبع والمسارعة إلى التصديق». ) ) 

قوله: (قلنا) أي : في الجواب عما ذكروه في الفائدة الأولى. 

قوله: (نحن لا نسد هذا الباب» لكن ليس كل معنى استنبط من النص 
علةء إنما العلة معنى تعلق الحكم به في موضعء» والقاصرة ليست كذلك): 
الباب المشار إليه في قوله: «نحن لا نسد هذا الباب» هو قولهم بأن فائدة 
التعليل الاطلاع على حكمة الحكم ومصلحته . 

والضمير في «به» يعود إلى «المعنى». 

والكاف في «كذلك» حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «العلة التي لها معنى تعلق الحكم به 
في موضع) . ) ) 
والمراد هنا: نسلم لكم ما ذكرتموه بأن من فوائد التعليل الاطلاع 
على حكمة الحكم ومصلحته» فنحن لا نمنع ذلك ولا نسد الباب فيه» 
ولكن نمنع أن يكون كل معنى استنبطه المجتهد من النص علة صالحة 
للحكم» وإنما العلة الحقيقية هي المعنى المناسب الذي تعلق به الحكم في 
موضع النص وهو الأصل»ء ووْجدَ في موضع آخر وهو الفرع» والعلة 
القاصرة ليست كذلك» فإن المعنى فيها قاصر على موضعها فقط وهو محل 
اللص» من غير أن يوجد ذلك المعنى في موضع آخر. 

قوله: (وقولهم: فائدته قصر الحكم على محلها): الضمير في «قولهم» 
يعود إلى «أصحاب الاعتراض السابق». 


سس ۳ 
اا هَذِوِ الْعِلَةء NS‏ 
لى مَحلَو ٠٠‏ 

وقال افا a‏ يصح لتَعْلِيل بها ء RS‏ 


رالشخر في «فائدته) یعود إلى ال 

والضمير في «محلها» يعود إلى «العلة القاصرة». 

والمذكور هنا هو ما أورده المعترضون في الفائدة الثانية التي قالوا 
فيها : «والثانية : قصر الحكم على محلهاء ا ا ا ا 
يفيد ثبوت ضده» وذلك فائدة». 

قوله: (قلنا) أي : في الجواب عما ذكروه في هذه الفائدة الثانية من 
فوائد التعليل بالعلة القاصرة. 

قوله: (هذا يحصل بدون هذه العلة» إذا لم يكن الحكم معللاً قصرذاه 
على محله): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «قصر الحكم على المحل». 

والعلة المشار إليها في قوله: «بدون هذه العلة» هي العلة القاصرة. 

والمراد بالحكم غير المعلل هو الحكم التعبدي» فإن الحكم التعبدي 
هو الذي لا تعمل له علة. 

والضمير في «قصرناه» يعود إلى «الحک غير المعلل»» وإليه كذلك 
عود الضمير في «محله». 

والمراد بالمحل هنا : هو الأصل الذي ورد به النص الشرعي 

والمقصود من هذا الجواب: أن هذه الفائدةء وهي «قصر الحكم 
على محله» ليست خاصة بالعلة القاصرة فقط› بل کل حکم غير مَُلْل وهو 
«الحكم التعبدي» يمَصَرُ حكمه على محلهء وإذا كان الأمر كذلك فليستِ 
تلك الفائدة ميزة للعلة القاصرة وحدها. 

قوله: (وقال أصحاب الشافعي: يصح التعليل بها): الضمير في «بها) 
يعود إلى «العلة القاصرة»). 


7 = 


م ص r‏ 2 2 سر 0 ر 9 ي 
وهو قول بَعْض المتكلمينَء وَاختاره أبو الخْصّاب. 


وو ٭ ےو A E E‏ و کو و 
لثلائة اوجه» أخدها: أن التعدية فرع صحة العلة» فلا يجوز 


والمراد هنا: آن أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى 
TE e‏ )۱( | 
ان التعليل بالعلة القاصرة تعليل صحيح 

قوله: (وهو قول بعض المتكلمين): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
«القول بصحهة التعليل بالعلة القاصرة» . 

فهذا القول ذهب إليه بعضص المتكلمين › ومنهم بعضص المعتزلة 
كالقاضي عبد الجبار» وأبي الحسين البصري”'. 

قوله: (واختاره أبو الخطاب): الضمير فى «اختاره» يعود إلى «القول 
بصحة التعليل بالعلة القاصرة) . 

فهذا القول اختاره أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي» حيث صرح 
بصحتها في كتابه «التمهيد»» فقال: «اخحتلفت أقاويل الناس في العلة 
الشرعية القاصرة› کالتعلیل فی الذهب والفضة بالثمنية مح الجنس› هل هي 
صحيحة أو لا؟. . ٠.‏ والدليل على صحتها: أنها لو نص عليها صاحب 
الشرع كانت علة صحيحة» فإذا استنْبطتٌ كانت صحيحة كالعلة 
المتعدية»" . 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. ) 

قوله: (لثلاثة آوجه) أ لغلاثة أدلة تدل على أن العلة القاصرة 
صالحة للتعليل بها. ) 

قوله: (أحدها: أن التعدية فرع صحة العلة» فلا يجوز أن تكون شرطاء 


(1) انظر: البرهان ۲/ ١۸٠۱؛‏ المستصفى ۲/٠٠٤٠؛‏ الإحكام ۳/٠٠۲؛‏ المحصول 
T/۲‏ | 


. .٦۲ ٦1/٤ التمهید‎ )۳( .۲٦۹/۲ انظر: المعتمد‎ )۲( 


سر ت ر 0رر e‏ ۳ ا 0 
فإنه فضي إلى اش راط تدم ما يشرط تأ خره» ذلك أن الناظرَ يَنظر 


في اسْيَلْباط الِْلَةَ وَإِقَامَة ة الدَلِيل ET O E‏ 
E‏ د فيهًاء قان گات َعَم مِنَ النَّص 
عَدَاهَا ولا افْكَصَرَء قالتَعْدِية فرع الصحَة٬‏ مكيف يَڄوڙ أن تكو مِنْ 


) ل ازرد حح؟ 


ر 


فإنه يفضي إلى اشتراط تقدم ما بشترط تأخره): الضمير فى «أحدها» يعود 
إلى «الأوجه الثلاثة». 

والضمير في «فإنه يعود رد إلى «اشتراط التعديةا ‏ 

وما» في قوله : «ما يشترط» موصولية بمعنی «الذي». 

والضمير ذ في «تأخره» يعود إلى ما الموصولية.- 

قوله: (وذلك أن الناظر بنظر في استنباط الغلة وإقامة الدليل على 
صحتها بالإايماء والمناسبة» أو يبضمّن المصلحة المبهمة ثم ينظر فيها): | 
e‏ «ذلك» يعود إلى «القول بأن اشتراط التعدية يفضي إلى اشتراط تقدم 
ما یشترط تأخره». 

والضمير في «(صحتها» يعود إلى «العلة»» وإليها كذلك عورد الضمير 

فى «فيها) . 

قوله: (فإن كانت أعم من النص عذاها وإلا اقتصرء فالتعدية فرع الصحةء 
فكيف يجوز أن تكون من جملة المصحح؟): الضمير في «عداها» يعود إلى 
«العلة». و«إلا» فى قوله: «وإلا اقتصر» مكونة من «إن» الشرطية» ولا 
النافيةء إذ التقدير: «وإِن كانت العلة لا عموم فيها اقتصر». 

والاستفهام بكيف في قوله: «فكيف يجوز أن تكون من جملة 
المصحح؟» للتعجب والاستنكار. 

وهذا هو الدليل الأول لصحة التعليل بالعلة القاصرة» ومفاده: أن 
التعدية فرع صحة العلة» وشَرْط الفرع أن يكون متأخراً عن الأصلء فإذا 


ET 


ت . 


اا ان ي اف الا ال ور 2 


چ 


سم ے 


م 2 س ەر م 
فى العقلية» وَهما اكد فكذلك المستنبطة . 


جعلت «التعدية» وهي الفرع شرطاً أصحة العلة وهي الأصل لزم من ذلك 
اشتراط قَدّم ما يُشْتَرَظ تأخره . 

وبيان ذلك: أن القائس المجتهد ينظر أولاً في استنباط العلةء فإذا 
استنبطها حَقَقَ مدى صلاحيتها للعلية بالإيماء والمناسبة - حسب ما سبق 
بيانه في طرق إثبات العلة - أو بطريق تضمين المصلحة المبهمة من خلال 
الوصف الشبهي كما سبق ذلك في «قياس الشبه»» ثم ينظر في العلة 
المستنبطة من جهة صلاحيتها للتعدية وعدم صلاحيتها لذلك» فإن كانت 
صالحة للتعدية لكونها أعم من النص عَدذاهًَاء وإن لم تكن صالحة للتعدية 
قصرها على محل النص فقط وهو الأصل. 

وإذا كانت «التعدية فرع صحة العلة» فكيف يجوز أن يكون الفرع 
مُصَححاً لأصله فى حال وجودهء وعائداً على أصله بالبطلان فى حال 
عدمه؟ ۰ ) 

وحيث انتفى أن تكون التعدية دليلاً على صحة العلةء ثبت أن العلة 
القاصرة صالحة للعليةء فيصح التعليل بها لك للأصل فقط دون ما عداه. 

قوله: (الثاني: أن التعدية ليست شرطاً في العلة المنصوص عليهاء ولا 
في العقلية» وهما آکد» فكذلك المستنبطة): «الثانى» هنا صفة لموصوف ) 
محذوف» والتقدير: «الوجه الثاني». 

والضمير في «عليها» يعود إلى «العلة». 

وضمير التثنية «هما» يعود إلى «العلة الشرعية المنصوص عليها» 
و«العلة العقلية». 

والكاف في قوله: «فكذلك» حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «العلة المنصرص عليهاء والعلة 
العقلية في عدم اشتراط التعدية لصحتهما». 


ق د ا ا 


الال ان الكار لر ن على جویع الْقَاتِلِينَ ظلْماً بوجوب 
لَقَصَاص لا يَمَْعْنَا أن طن أن البَاعِتُ جكمة ارذع وَالرَجرء وَإِن لم 
ينعد إلى غير قاتل» إن الْحِكُمَةَ لا تَحْتَلِفُ باسْتِيعَاب ب النص لِجييع 
الْحَوَادثِ وَافَْصَارهِ عَلى البَعْض. 


وهذا هو الدليل الثاني لصحة التعليل بالعلة القاصرة» ومفاده: قياس 
العلة القاصرة المستنبطة على العلة القاصرة المنصوص عليهاء وعلى العلة 
العقلية. | 

نكما أن اة لاص المضوضص غلا وال العا ل اط 
التعدية E‏ وهما آكد من العلة القاصرة المستنبطة لكونهما أقوى 
منهاء فكذلك لا تَشْتَرَّظ التعدية لضحة العلة ا المستطة م بات 
آولى لكونها أضعف . 

قوله: (الثالث: أن E a‏ 
القصاص لا يمنعنا أن نظن أن الباعث حكمة الردع والزجر وإن لم يتعد إلى 
غر قاتلء فان الحكمة لا تختلف باستيعاب النص لجميع الحوادث واقتصاره 
على البعض): «الثالث» هنا صفة e‏ محذوف. والتقدير: «الوجه 
الثالث» . 

والضمير في «اقتصاره» يعود إلى «النص». 

وهذا هو الدليل الثالث لصحة التعليل ا 
الشارع لو تَصَ على جميع القاتلين ظلماً بوجوب القصاص تنصيصاً 
يستوعب كل واحد منهم بتعیین اسمه وشخصه»ء فليس ذلك التنصيص 
الاستيعابي مانعاً من أن يض بأن الحكمة من وجوب إقامة القصاص عليهم 
جميعاً هي الردع والزجر عن القتل وإن لم يَنَعَدَ القصاص إلى غير قاتل» إذ 
لا فرق في الحكمة بين أن يستوعب النص جميع الحوادث» وبين أن يكون 
قاصراً على بعضها 

فكذلك ما نحن بصدده لا فرق في التعلیل بین ما کان قاصراً وما کان 


¢ 


قولحم : «لا فَائِدَةَ في التَعْلِيلِ بالْعِلَةٍ ة الْقَاصرَةَ» عَنْهُ جَرَابَانِ» 


0 ى‎ Î 


هُمَا: المع قل فيا قار تين ذكرتاهمَاء إِخدَاهمَا: فصر الحكم 
E‏ 


متعديأًء إلا أن التعليل في القاصرة خاص بمحل النص فقط› والتعليل في 
المتعدية عام في محل النص وغيره. 

وعدم العموم في القاصرة لا يمنع صلاحيتها للتعليل بدليل تعليل 
الأصل بها 

قولا: (وقولكم: لا فائدة في التعليل بالعلة القاصرة): هذا ن عما 
استدل به أصحاب المذهب الأول القائلون بعدم صحة التعليل بالعلة 
القاصرة. 

والمذكور هنا هو دليلهم الثالث الذي قالوا فيه: «إن القاصرة لا فائدة 
فيهاء وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع به». 

قوله: (عنه جوابان): الضمير في «عنه» يعود إلى قول أصحاب 
المذهب الأول يانه لا فائدة فى التعليل بالعلة القاصرة. 

فهذا القول يجاب عنه بجوابين 

قوله: (أحدهما: المنع»ء فإن فيها فائدتين ذكرناهماء إحداهما: قصر الحكم 
على محلها): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الجوابين». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «العلة القاصرة». 

وضمي التلنة في «ذكرناهما» يعود إلى «الفائدتين»» وإليهما كذلك 
عود ضمير التثنية في «إحداهما». 

والضمير في «محلها» يعود إلى «العلة القاصرة) . 

وال اها ل لر لک ماا تيو من ان ا اقا 
فائدة فى التعليل بهاء بل إن لها فائدتين قد ذكرناهما اا وأحد هاتین 
الفائدتين هو : قصر الحكم على محلهاء إذ معرفة خلو المحل عن الحكم 


يفيد ثبوت ضده» وتلك فائدة كبيرة. 


قصل في تعدية الأعلة 


| ۹ EES 
بل‎ e «إن فصر الحم مِسَْفَاد مِنْ عَدم‎ 0 
صل هذا الله ة الْقَاصرَةء ِن کل عا 2 غير ال تش قبت بشَهَادَة‎ 


O E E O N الأضلء وه‎ 


قوله: (قولهم: إن قصر الحكم مستفاد من عدم التعليل): الضمير في 
اقولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الأول الذين صرحوا بعدم صحة 
التعليل بالعلة القاصرة»» وذلك في اعتراضهم على هذه الفائدة» وهي «قصر 
الحكم على محل العلة القاصرة» بمنع أن يكون قصر الحكم على محله 
مستفادا من العلة القاصرة› بل هو مستفاد من عدم التعليل . 

قوله: (قلنا) آي : في الجواب عن ذلك الاعتراض. 

قوله: (بل يحصل هذا بالعلة القاصرةء فإن كل علة غير المؤثرة إنما 
تثبت بشهادة الأصل» وتتم بالسبر» وشرطه الاتحاد): اسم الإشارة «هذا» 
يعود إلى «قصر الحكم على محله». 

والضمير في «(شرطه» يعود إلى (السبر». ) 

والمراد هنا: أن قصر الحكم على محله قد حصل بالعلة القاصرة»› 
وذلك أن كل علة لا تؤثر في الحكم لا تثبت تبت إلا إذا شهد لها الأصل 
بالثبوت» ومعرفة شهادة الأصل للعلة غير المؤثرة بالثبوت إنما تكون بطريق 
السبر» وشرطه الاتحاد في الجنس بين الحكم القاصر على محله والأصل 
الشاهد له» وذلك نحو قولهم في «الخيل»: «لا تجب الزكاة في ذكورها 
منفردة» فلم تجب الزكاة فيها مطلقا لا في ذكورهاء ولا في إناثها»» 
N‏ في الخيل مطلقاً مبني على علة وهي 
عدم الزكاة في ذکور الخيل منفردة» ف العلة يشهد لها أصل آخر من 
جنسها ا ت الأربع - وهو الإبل»» فإن الإبل ا وجبت الزكاة 
في ذکورها منفردة» وجبت فيها ملا في الذكور والانات: وحينئذ يكون 
- عدم إيجاب الزكاة في «الخيل» خاصاً بها وقاصراً عليهاء فلا يتعداها إلى 
غیرها من ذوات اا في بهيمة الأنعام» وهي: الإبلء والبقر» والغنم. 


9 رث عِلّةٌ أخرّى انقَع الححْ > قدا أَمْگنَّ E‏ 
^ یا > قدا ا عَارضت الاد ت وَدَفعَنْها» 
وبق ال كم مَقَصوراً عَلى مَحلهاء وَلولاها لتَعَدّى الحكم. 


فهذه كلها تجب فيها الزكاة ۴ ذكورها وإناثها على السواء. 
اقوله: (فإذا ظهرت علة أخرى انقطع الحكم) أي : إذا برزت علة ثانية 
إضافة إلى العلة الأولى حصل التقابل بينهماء وهذا التقابل يكون سبباً 
للتدافع» فينقطع الحكم حينئلِ نتيجة لذلك. 
قوله: (فإذا أمكن التعليل بعلة متعدية تعدى الحكم) أي: إذا وجد 
N N‏ 0 ا ر 
بتعدية تلك العلة من الأصل إلى الفروع المشابهة له. 
قوله: (فإذا ظهرت علة قاصرة عارضت المتعدية ودفعتهاء وبقي الحكم 
مقصوراً على محلها): الضمير في «دفعتها» يعود إلى «العلة المتعدية». 
والضمير في «(محلها» يعود إلى «العلة القاصرة»). 
والمراد هنا: إذا ظفر المجتهد القائس بعلة متعدية» ثم فوجئ بظهور 
علة أخرى قاصرة» فبحث عن دليل مرجح للعلة المتعدية فلم يجد» فحينئ 
يتحقق لديه التعارض بينهماء وليس أمام القائس المجتهد إلا أن يدفع هذا 
التعارض بينهما بتقديم العلة القاصرة على المتعدية» كما يدفع العام 
بالخاص» ويجعل الحكم مقصوراً على محل العلة القاصرة. 
قوله: (ولولاها لتعدى الحكم): الضمير في الولاها» يعود إلى «العلة 
القاصرة» التي عارضت العلة المتعدية. 
والمراد هنا: لولا ظهور العلة القاصرة التي عارضت العلة المتعدية 
لتعدی الحكم من الأصل إلى الفرع . 
ون دة الخ مت الل القاضر ولل على عا ك اه رخو أن 
فصر الحكم على محله يحصل بالعلة القاصرة. 


قصل في تعدية العلة 4© 


وَالَانِيَةً: مَعْرفَةٌ بَاعِثِ المَرْع وَحْكمَيَهء لِيَخّونَ أَسْرَعَ إلى 
الكَضدِيتي» وَأَذْعَى إلى الْقَبُولٍء َد الثَمُوسَ إلى قول الأخگام 
لمَعْفُوة ميل ينها إلى هر اكم وَمرَارة اء ولول هَذًا الْعَرَضٍ 
E E E‏ 


ر 


قوله: (والثانية): صفة لموصوف محذوف› والتقدير: «والفائدة 
الثانية»)؛ أي: من فوائد التعليل بالعلة القاصرة. 

قوله: (معرفة باعث الشرع وحكمتهء ليكون أسرع إلى التصديق» وأدعى 
إلى القبول): الضمير في «حكمته» يعود إلى «الشرع». 

والمراد هنا: أن الفائدة الثانية من فوائد التعليل بالعلة القاصرة هى 
معرفة حكمة الشارع من تعبيد الناس بالحكم الشرعي» فذلك أسرع إلى 
تصديقهم» وأدعى إلى قبولهم وقناعتهم» كما قال الخليل إبراهيم 
تعالى له: ولم ُوّينْ4؟ فأجاب بقوله عليه السلام: بل وككن بطمينً 
َلّى# [البقرة: .]۲٠۰‏ ) 

قوله: (فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة أميل منها إلى قهر التحكم 
ومرارة التعبد): هذه الجملة تعليل للقول بان معرفة باعث الشرع وحكمته 
تفضي إلى سرعة التصديق والقبول. ِ 

والضمير في «منها» يعود إلى «الأحكام المعقولة». 

والمراد هنا: أن الناس أشد ميلا إلى الأحكام المعللة منها إلى 
الأحكام التعبدية التي لا تَعْمَل لها علة. 
قوله: (ولمثل هذا الغرض استحب الوعظ والتذكيرء وذكر محاسن 
الشريعة ولطائف معانيها): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون الأحكام 
المعللة سرع إلى التصديق» وأدعى إلى القبول». 

والضمير فى «معانيها» يعود إلى «الشريعة». 


م 


وون المَصلَحة مطابقة تة لان لى قذره ید حا 


اش ل تا أن تلل أ ااك : ت له تة ال فى ضيه 


والمراد هنا: من أجل أن تَسْتَمَّالَ قلوب الناس إلى العمل بأحكام 
الشريعة عن قناعة تامة» فإنه بسحب الوعظ والتذكير لإحاطة أولئك الناس 
بما تلت عليه هذه الشريعة من محاسن شتی ولطائف كثيرة› فإن ذلك 
يساهم في زيادة إيمانهم وتقوية صلتهم بربهم تبارك وتعالى» ليكونوا أكثر 
تمسكا بديتهم وأشد ثباتا على عقيدتهم. 

قوله: (وكون المصلحة مطابقة للنص على قدره تزيده حسناً وتأكيدا): 
الضمير فى «قدره» يعود إلى «النص»» وكذلك إليه عود الضمير فى (تزيده». 

والمراد هنا: أن إبراز المصلحة التى اشتمل عليها النص وإظهارها 
للناس» وبيان أنها مطابقة له» لا شك أن ذلك يزيده حسناً في أنظارهم 
وتأكيداً في قلوبهم» فإذا علموا - مثلاً _ بأن «الزكاة» إنما عليهم 
نفوسهم و > کما قال سبحانه : i HE ESS‏ تطه ره لشم لی 
با [التوبة: .]٠١۳‏ 

توكذلك إذا غلموا ا ست لاء اموالهم ك کما قال 

سبهانه: وا er‏ م رة ترب ڈوک وا اللہ ويک هم المضعقفونَ 
[الروم: ۳۹]. 

بادروا إلى إخراجها طببة بها نفوسهم من غير تردد أو تباطۇ . 

قوله: (التاني): صمة أموصوف محذوف› والتقدير : «الجواب الثاني» 
عن الدليل الثالث لأصحاب المذهب الأول الذي قالوا فيه: «لا فائدة فى 
التعليل بالعلة القاصرة». ) 

قوله: (أننا لا نعني بالعلة إلا باعث الشرع على الحكم» وثبوته بالنص 
لا يمنعنا أن نظن أن الباعث عليه حكمته التي في ضمنه): الضمير في اثبوته» 


وت 


ما اَن E‏ 
دَفْع مَسَهَيهِء تلق الكنخ على الخلين شعن يئلم المع لْمَسَمَةَ اللاجِمَّةٍ 


تزع الح ون لم يمس عليه يره OO‏ 


يعود إلى «الحكم»» ان عود الضمائر في (عليه)› وفي (-حکمته)» 
وفي (ضمنه). 

والمراد هنا: أن الْمَعْبَِ بالعلة هو باعث الشرع على الحكم» وكون 
هذا الحكم ثابتاً بالنص الذي ورد به ليس مانعاً من الظن بأن الباعث عليه 
هو حكمته التي تضمنها واشتمل عليها. 

OE U E E قوله: (کما‎ 
: دفع مشقته)‎ 

الضمير في «تنصيصه» يعود إلى «الشارع». 

والضمير في «حكمتها» يعود إلى «رخص السفر». 

والضمير في (مشقته» يعود إلى «السفر»). 

والمراد هنا: أن الشارع قد نص على «رخص السفر»» كجواز 
الإإأفطار فيه في نهار رمضان الذي دل عليه قول الله تعالی: #قمن .کات 
نکم ریسا أو عل سر دة من ايام اح [البقرة: .]۱۸٤‏ 

وتنصيص الشارع على رخص السفر ليس مانعاً من الظن بأن الحكمة 
من تلك الرخص هي دفع مشقة السفر. 

قوله: (وكذلك المسح على الخفين معلل بدفع المشقة اللاحقة بنزع 
الخف» وإن لم يقس عليه غيره): الكاف في «كذلك» حرف تشبيه. 

واسم اللإشارة «ذلك» يعود إلى «رخص السفر). 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المسح على الخفين»» وإليه كذلك عود 
الضمير في (غيره». 

والمراد هنا: أن «المسح على الخفين» الوارد التنصيص عليه في 


= | فصل في تعدية العلة 
لما ص على أن كل مسر حرام لم نتغتا ن عن أن باك انش 
على التخريم السكرٌ. ولا يَسْمَظ هذا الظُ باسْتيعَاب مَجَاري الحم 


ك 4 سے و 


ولا حجر عَلَينَا في أن نُصَدَقَ فَتَمُول: نما ظَنا گدًا» «مَهْمَا ظْتَنا 
گڏا» ولا مَانِعَ مِنْ هَدَا الظنٌ» وَأكتَرُ الْمَوَاءظ نيه وَطبَاع لكين 
حل“ ا ن SAUDER CECE RE‏ 


السلّة المطهرة مُعَلْلٌ بدفع المشقة عن الماسح» فإنه لو كلف نزع الخف 
لخسل رجليه كلما آراد الوضوء لوقع في الحرج الشديد» فصح ذلك التعليل 
وإن لم يقس على مسح الخف غيره» بل كان قاصراً عليه. 

قوله: (ولمًا نص على أن كل مسکر حرام لم يمنعنا أن نظن أن باعث 
الشرع على التحريم السكر) أي: أن الشارع الحكيم نص على تحريم كل 
مسكر» كما في قول النبي وي : (کل مسکر حرام)» وهذا التنصيص لم 
يمنع من الظن بأن باعث الشرع على التحريم هو «السكر». 

قوله: (ولا يسقط هذا الظن باستيعاب مجاري الحكم) آي: أن الظن 
بأن الباعث على تشريع الحكم هو حكمته التي هي في ضمنه لا يسقطه 
استيعاب مجاري الحكم بطريق التعديةء وذلك أن «الحكمة» لا تختلف 
باستيعاب النص لجميع الحوادث» أو باقتصاره على البعض منها. 

قوله: (ولا حجر علينا في آن نصدق فنقول: «إنما ظننا كذا»» «مهما ظننا. 
کذا» ولا مانع من هذا الظن) آي : آنه لا يَحجَرٌ على آي شخص في معرض 
التصديق أن يقول: «إنما ظََنْتُ گذا». فإذا قيل له: «لِم أَحْبَرْت بأن القاضي 
في منزل الأمير؟)»» فقال: «لأّنى رأيتٌ سيارته عند بابه» فظننت أنه موجود 
عنده»» فحيتئاٍ لا تثريب عليه في هذا الظن . 

وكذلك لو قال قائلون عن شخص متمرد قد تَمَرَسَ على الإجرام - وقد 
ظهرت منه قرائن تدل على عدم إقلاعه عنه -: مهما نصحناه فَظْنتًا أنه 
سيعود إلى إجرامه»» فإنهم لو قالوا ذلك فليس هناك ما یمنع منه. 

قوله: (وأكثر المواعظ ظنية» وطباع الآدميين خلقت مطيعة للظنون) 


رار بَوّاعث التاس عَلى أعْمَالِهِم وَعِمَائِدِهم E‏ 
تلهم : لا ا ها علد . A EOS‏ 


أي: أن أكثر ما يستند إليه الوعاظ في وعظهم للناس آمور ظنية» ومع ذلك 
تجد المواعظ قبولاً عند أولئك الناس؛ لأن طباع بني آدم تميل إلى طاعة 
الظنون. 

قوله: (وأكثر بواعث الناس على أعمالهم وعقائدهم الظنون): الضميران 
في «أعمالهم»ء وفي «عقائدهم» يعود إلى «الناس». 

والمراد هنا: أننا لو استقرآنا أحوال الناس لوجدنا أن أكثر بواعثهم 
على أعمالهم مبني على الظن» فالتاجر يظن بأن السلعة الفلانية سَنَدِرٌ عليه 
ربحاً کبیراً“ فيقَدِم على عَمَدٍِ صفقة بشرائها بناءًَ على ما تولد عنده من ظن 
الربحية فيها 

والمراد بالعقا النة على الظنرن هي التى مدندها ما بظهر هن 
حال الشخص» كأن يرى صاحب العمل إنسانا تظهر عليه علامات الصلاح 
والاستقامة» فيعتقد بأنه أمين مخلصض» فيعرض عليه - بناءً على هذا 
الاعتقاد الظني - أن يتولى تصريف بعض أآموره التي يتطلبها العمل لديه. 

وأما العقائد المتعلقة بما لا يتم الإيمان إلا به» كاعتقاد وجود اله 
تعالى» وآنه الخالق المدبر لهذا الكون» واعتقاد وجود الملائكة عليهم 
السلام» واعتقاد أن للناس يوماً سيرجعون فيه إلى الله تعالى لفصل القضاءء 
فهذه عقائد لم تثبت بظنون» بل بنصوص قواطع في الكتاب الكريم والسنة 
المطهرة» وهي ليست مرادة هنا 

قوله: (قولهم: لا نسمي هذا علة): الضمير في «قولهم) يعود إلى 
«أصحاب المذهب الأول القائلين بعدم صلاحية العلة القاصرة للتعليل». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الحكمة التي تضمنها الحكم». 


ٍ 


والمراد هنا: أننا لا نلم بأن «الحكمة التي تضكنها الحكم» تسى 
علةء بل الحكمة شىء والعلة شىء آخر. 


E TE 
لتا : تى سَلَممْ أن الاك َه الحكُمَة وهي عير مَعَيةٍ وَجَبَ أن‎ 
۰ صر الُم عَلّى مَحَلَهّاء وَهُوَ قَابِدَةٌ الْخلافيء ولا يضر‎ 

عله . e‏ على اغى لا 


قوله: (قلنا) أي: في الجواب عما ذكروه من عدم تسمية حكمة 
الحكم علة. ) ) ) 

قوله: (متى سلّمتم أن الباعث هذه الحكمة وهي غير متعدية وجب أن 
بقتصر الحكم على محلهاء وهو فائدة الخلاف»ء ولا يضرنا ألا تسموه علة» فإن 
النزاع في العبارات بعد الاتفاق على المعنى لا يفيد): الضمير المنفصل (هي» 
يعود إلى «الحكمة»» وكذلك إليها عود الضمير المتصل في «محلها». 

والضمير المنفصل (هو» فى قوله: «وهو فائدة الخلاف» يعود إلى 
«(قضر الحكم على محل الحكمة القاصرة». 

والضمير في (تسموه» يعود إلى «الباعث» وهو حكمة الحكم. 

والمراد هنا: أنكم متى سلمتم لنا بأن الباعث على الحكم هو الحكمة 
التي تضمنهاء وأن تلك الحكمة غير متعدية لزم من ذلك أن : تقولوا بان 


الحكم مقصور على محل تلك الحكمةء وهذا القصر هو فائدة الخلاف› 
وحينئْلٍ فلا يضرنا عدم تسميتكم لتلك الحكمة علةء إذ لا مشاحة في 
الاصطلاح اللفظي بعد الاتفاق على المعنىء فإن المشاحة هنا لا فائدة فيها . 

قوله: (وتلخيص ما ذكرناه: أنه لا نزاع في أن القاصرة لا يتعدى بها 
الحكم): (ما) في قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى (الذي). 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «أن الشأن لا نزاع 
في أن القاصرة لا يتعدى بها الحكم». 


فطل في تعدية العلل 


ه و ق 


ولا ينبي أن ازع في أذ بُطّنَّ أن َة الحم الْمَضلحة المَظنونة 
في ضِمْن مَل الّص ون َم يجاوز مََلَهاء لا يبي أن بارع ِي 
e‏ لاله بحت في لا بجع إلى الغتى. 
جع حَاصِل التراع إلى أن حى الوص علا امل 

و«القاصرة» هنا صفة لموصوف محذوف. والتقدير: «العلة القاصرة). 

والضمير في «بها» يعود إلى «القاصرة»). 

والمراد هنا: أنه مما سبق يتضح أنه لا يوجد نزاع بين الفريقين في 
أن العلة القاصرة ليست متعدية» فيكون الحكم فيها مقصوراً على محلها 

قوله: (ولا بنبغي أن ننازع في أن يبظ أن حكمة الحكم المصلحة . 
المظنونة في ضمن محل النص وإن لم بتجاوز محلها): الضمير في «محلها» 
يعود إلى «المصلحة المظنونة) التي هي حكمة الحكم. 

والمراد هنا: ليس من اللائق أن ينازع بعضنا بعضاً في الظن بأن 
الحكمة هى المصلحة المظنونة التى تضمنها الحكم الذي ورد به النص وإن 
لم يتجاوز الحكم محل تلك المصلحة التي هي الحكمة من مشروعيته. 

قوله: (ولا بنبغي أن يُنَارَعَ في تسميته علة أيضا؛ لأنه بحث لفظي لا 
يرجع إلى المعنى): الضمير في «تسميته» يعود إلى «الباعث» وهو 
«الحكمة». 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «النزاع في التسمية». 

والمراد هنا: كما آنه لا ينبغي لنا التنازع في كون حكمة الحكم هي 
المصلحة المظنونة ضمن محل النص› فكذلك لا ينبغى لنا التنازع فی 
تسمية تلك الحكمة علة إذ النزاع في ذلك بحث لفظي لا حظ له من 
المعنى . 

قوله: (فيرجع حاصل النزاع إلى أن الحكم المنصوص عليه إذا اشتمل 


E بجوز تغڍیته؟‎ e TT 


على حكمتين قاصرة ومتعدية» هل يجوز تعديته؟): الضمير في «عليه» يعود 
إلى «الحكم»» وكذلك إليه عود الضمير في اتعديته». ۰ 

والمراد هنا: إذا اتضح مما سبق آنه لا ينبغي التنازع في كون حكمة 
الحكم هي المصلحة المظنونة ضمن محل النص وإن لم يتجاوز محلهاء 
وكذلك لا ينبغي التنازع في تسمية تلك الحكمة علة لأن ذلك نزاع لفظي لا 
معنوي» ثبت أن حاصل النزاع من جهة الحقيقة يرجع إلى مسألة وهي : 
«إذا اشتمل الحكم المنصوص عليه على حكمتين إحداهما قاصرة والأخرى 
متعدية» فهل يجوز تعدية ذلك الحكمء أو لا يجوز؟» 

قوله: (فالصحيح أنه لا یتعدی): ا «أنه) يعود إلى 
«الحكم». 

والمراد هنا: أن الحكم المنصوص عليه إذا اشتمل على حکمین 
قاصرة ومتعدية» فإنه لا يتعدى»ء بل يكون مقصوراً على محله. 

وهذا المذهب الذي صححه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا 
هو مذهب جمهور الأصوليين» ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية فعندهم أن 
الحكم المنصوص عليه إذا اشتمل على علتين قاصرة ومتعدية» فإن الحكم 
يتعدى تغليباً للمتعدية على القاصرةء إذ لا اعتبار بغلبة الظن بعلية الوصف 
القاصر مع وجود غلبة الظن بالوصف المتعدي”''. 

قوله: (لأنه لا يمتنع أن يتثبت الشارع الحكم في محل النص رعاية 
اة اتختهة تق رغاة تففاحتن خي تست ,اتاد هات 


لحان a‏ ومع بقائهما تمتيِع م السَعدية» والله له غلم . 


الاحتمالين بالتحكم» ومع بقائهما تمتنع التعدية) : الضمير في «لأنه» هو ضمير 
الشأنء إذ التقدير: «لأن الشأن لا يمتنع أن يثبت الشارع الحكم في محل 
النص». 
والضمير في «به» يعود إلى «الحكم». 
وضمير التثنية فى «بقائهما» يعود إلى «الاحتمالين). 
وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل على المذهب الذي 
رجحه وصححه. 
ومفاد هذا الدليل : أن الحكم ا عليه إذا تنازعته حکمتان 
قاصرة ومتعدية» فإنه والحالة هذه لا يخلو من احتمالين: 
الاحتمال الأول: أن يثبت الشارع الحكم في محل النص رعاية 
للمصلحة المختصة به» وحينئْلٍ يكون الحكم قاصراً على محله» فلا 
يتجاوزه إلى غيره. ا 
الاحتمال الثاني : أن يثبت الشارع الحكم رعاية للمصلحتين معأ في 
القاصرة والمخدة جيغا من شر اخضاضص لإأخداعما دون الاخرى.: 
وحيث إن هذين الاحتمالين قائمان» فلا يخلو الموقف من ثلاث 
حالات : ) 
الحالة الأولى: إلغاء هذين الاحتمالين معاً. 
الحالة الثانية: اعتبارهما جميعاً. 
الحالة الثالغة: اعتبار أحدهما دون الآخر. 
أما إلغاء الاحتمالين معاً فلا سبيل إليه؛ لأنه تحكم لا دليل عليه. 
وما اعتبارهما معا فليس ذلك ممكناء لمدافعة العلة القاصرة للعلة 
المتحدية. 
وإذا انتفت الحالتان الأوليتانء ثبت أن المصير إلى الحالة الثالثة 
وهى اعتبار أحدهما دون الآخرء والمعتبر هنا هو الحكمة القاصرة» تقديماً 
اة عل الات 


ا O1 ١‏ 
هرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
باب المطلق والمقید E EE OEE‏ 
تعريف المقيد O ESPEN E OEP IES CENE O EEE‏ : 
قد يكون اللفظ مطلقاً مقيداً بالنسبة E‏ 
تسمية الفعل مطلقاً ... E a‏ 
فصل : في أقسام ورود المطلق والمقيد E‏ 
القسم الأول : کونهما في حکم واحد بسبب واحد E‏ 
مذهب الجمهور حمل المطلق على المقيد في هذا القسم N NOE‏ 
عند الإمام أبي حنيفة لا يحمل المطلق على المقيد E‏ 
دليل الإمام أبي حنيفة على عدم الحمل ا 7 
الجواب عن هذا الدليل کک یه ۴ 
القسم الثاني : اتحاد الحكم واختلاف السبب OE VE aaa‏ 
عند الإمام أحمد لا يحمل المطلق على المقيد في هذا القسم E as‏ 
عند أكثر الحنفية وبعض الشافعية عدم الحمل في هذا القسم ا 
عند القاضي أبي يعلى يحمل المطلق على المقيد في هذا القسم ... ۱۷ 
عند المالكية وبعض الشافعية يحمل المطلق على المقيد E‏ 
أدلة القائلين بحمل المطلق على المقيد في هذا القسم E‏ 
SS‏ ۱۹ 
آدلة أبي الخطاب على هذا القول ... ۲۰ 
أدلة القائلين بعدم حمل المطلق ا N‏ في هذا القسم ن ۲۲ 
القسم الثالث: اختلاف الحكم بين المطلق والمقيد E Sa‏ 
i N O a‏ ا 
۲٢ N RAT‏ 
باب فيما يقتبس من الألفاظ .. ۲۷ 
ما يقتيس من الألفاظ خمسة أضرب ا ۲۸ 
الضرب الأول: | ۲۸ 
تعريف الاقتضاء . ۲۸ 
الأسباب الداعية للاقتضاء س ۲۹ 
السبب الأول: إذا لم يتحقق صدق ق الكلام إلا ب ا ۳۹٠‏ 
الب ي امتناع وجود الملفوظ شرعاً بدونه ... ۲۹ 


قخرس الموضوعات 


قخرس اللموضوعات 


۹۱ اس 
الموضوع الصفحة 
السبب الثالث: امتناع وجوده عقلاً بدونه .... ۳١‏ 
جواز تلقیب ا بالإإضمار .... ا ۳١‏ 

الضرب الثاني : e‏ من إضافة تة الحكم اى لوعف ۳۲ 
أسماء هذا کک ٤ E‏ 
الضر ب اا ا o‏ 
تعرد يف التسه. E‏ 0 
ا بد من معرقة المعنى في الأدنى ومعرفة وجوده في الأعلى ب ۳٣‏ 
ما يسمی به التنبيه ... جد ۳۸ 
الاختلاف في E‏ ا اسا ۳۸ 
رل بعض الشافعية وبعض الحناباة » هو و قياس s00‏ ۳۹ 
أدلة القائلين بان التنبيه قياس .... ۳۹ 
فنك الخنفية الثنبية اليش بقياسن ‏ × ت ٤۲‏ 
عند القاضي أبي على التيه لیس قابا ۲ 
أدلة اڪ انا ل شي اسا 43 
التسليم أن التنبيه دليل قاطع .... ٤٤ EE‏ 
مع القول بقطمية اليه لا تضر تسميت قياماً س ا 
ما يمكن إلحاقه بالتنبيه دون إفادة ا ٤‏ 0 
الفاسد من هذا الضرب .. ا ٦‏ 
الضرب الرابع : دلیل الخطاب .... ۸ 
تعریف دلیل a‏ 5 ۸ 
المثال التوضيحي لدلیل ا ٤۹‏ 
دليل الخطاب حجة عند الإمام أحمد ا 0۰ 
دليل الخطاب حجة عند الإمامين مالك رالشافمي - 0۰ 
دلیل الخطاب ححه عند اأ کر المتكلمين .... _- a‏ 0۰ 
عند الإمام أبي حنيفة دليل الخطاب ليس حجة . O SS ass‏ 
أدلة القائلين بعدم حجية دليل الخطاب .. 0١‏ 
الدليل الأول: حسن الاستفهام فيه . 0۱ 
الدليل الثاني : تعليق العرب الحكم الصفة - o۲‏ 
الدليل الثالث : علي الحكم على اللقب لا يدل على التخصيص . تا 0 
اللوازم المترتبة عندهم على قول «زيد عالم)... 0٤ a‏ 
الدليل الرابع: O RE a‏ 
الدليل الخامس : تخصيص و لا تنحصر فائدته في قصر قصر الحكم 

على المذكور .. 0 


= 


الموضوع 


فوائد تخصيص الشىء بالذكر OEE‏ 
الفائدة الأولى: توسيع مجاري الاجتهاد ا 
الفائدة الثانية : الاحتياط على المذكور بالذكر ا 
الفائدة الثالثة : تأثير الحكم في المسكوت O‏ 
لا ينكر الفرق بين المنطوق والمسكوت RRS‏ 
عماد الفرق بين المنطوق والمسكوت نفى وإثبات و 
مستند الإثبات في المنطوق الذكر الخاص my‏ 
مستند النفي في المسكوت الإبقاء على الأصل E‏ 
الذهن ينبه على الفرق عند الذكر الخاص POET‏ 
الفرق بين المنطوق والمسكوت دقيق وبسببه غلط الأكثرون و 
أدلة القائلين بحجية دلیل الخطاب EORTC‏ 


قرس اللموضوعات 
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الدليل الأول : : فم أرباب الفصاحة التخصيص بتعليق الحكم على وصف a‏ 


تأيبد هذا الدليل بأمثلة من الكتاب والسنة EEN‏ 


الدليل الثاني : : تخصيص الشيء بالذکر لا بد له من فائدة REAR‏ 
المسكوت عنه غير مساو للمذكور هو في الحكم EEE‏ 
الاعتراض على الدليل القاني للقائلین بحجية دليل الخطاب EER‏ 
الاعتراض الأول: جعلتم طلب الفائدة الطريق إلى معرفة الوضع . 
الاعتراض الثاني : لم قلتم : إنه لا فائدة إلا اختصاص الحكم؟ 
الاعتراض الثالث : حجية دليل الخطاب باطلة بمفهوم اللقب .. ا 
الاعتراض الرابع: ف فى التخصيص فائدة غير 2 ص الحكم e‏ 
الجواب عن هذه الاعتر ات ب REET EEE‏ 
ا على الشيء ار وثمراته جائز غير و ا e‏ 


قَضرٌ الحكم على المذكور فائدة متيقنة وما سواها وهم سسس 


الفرق بين اللقب و الخطاب Es‏ 


النبي ا مبعوٹ ان الأحكام ولیس لتوسيع مجاري الضرورات 


فصل : : في درجات أدلة الخطاب ecessensnesenssasssssoessesseeseseeseeseeresseesssasesteeseseees‏ 


الصور التي نفاها منکرو المفهوم EONAR‏ 
الصورة الأولى : : مفهوم الحصر بإلا EE‏ 
"5 صريح في الإثبات والنفي OSE‏ 
نفي شيء عند انتفاء ' شيء > على إنباته عند وجوده EE‏ 
الصورة الثانية : : مفهوم الحصر انما soancseseessssesseeeeesasesscesssssesessessssesnsenenesnes‏ 


co0cs00r00n0000e0s0000s00166 


ooseosoeeseo90900e000d06064 


oes000r00e060100p6009e046090 


aceseesetctsoutocsttscceess 


soutcevcececscecoccsvseoevroeecoe 
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soccecosteoceseerevceasaseese 
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esoscocveocsevsevsevoveecoeese 


de6cocsocscocessevescoesacees 


©Ouutoecceosevocoessaevcovseovsse 


Svocttsosccoccecerovseveeev 


©erocsoeneussewesacssotetes 


الصفحة 


الموضوع 

هذه الصورة صر منكرو المفهوم على إنكارها ا 
الدليل على أن لفظة «إنما» موضوعة للحصر والإثبات SL‏ 
(إنما» لا تستعمل في موضع لا يحسن فيه النفي والاستثناء منه ... 
مناقشة الذين قالوا: «إنما» للإئبات فقط E EY‏ 
الصورة الثالثة : حصر المبتداً في الخبر OOO EE‏ 
هذه الصورة تلتحق بالصورة التي قبلها Seweneresneteeneeruesrnesetnetemmtenmsettrtnnennn‏ 
الدليل على صحة الحصر بالمبتداً والخبر OOOH‏ 
ر الغا ته ان کون اوا لدا O EEE‏ 
لا يجوز أن يكون الخبر أخص من المبتداً a‏ 
درجات دلیل الخطاب sossssseseesesssenesseeesssonesesnsesseeeeseenseseesessssssssonsnsssnesseneessetssetssens‏ 
الدرجة الأولی : مد الحکم إلى غاة eee‏ 
صيعه الغاية ھی ال و حی sesassesessevscsesssseseseesssensaseeensessessnsasesssensensnnssesnssseesnsnse‏ 
الخلاف في مفهوم الغاية EOE OOOO‏ 
أدلة القائلين بإنكار مفهوم الغاية OEE COTES‏ 
أدلة القائلين بحجية مفهوم الغاية N TENORS‏ 
الغاية نهاية ۾ و نهاية الشی ء مقطعه sssecnecenennensensenesesenseneneneseesensesnesssneesnnsnnenneesss‏ 
Sa LE N OO‏ 
الخلاف في مفهوم الشرط SAE IIS‏ 
أدلة القائلين بإنكار مفهوم الشرط E PEY‏ 
أدلة القائلين بحجية مفهوم الشرط E‏ 
الجواب عن أدلة منکري مفهوم الشرط ت 
الدرجة الثالثة : ذكر الاسم العام د ثم ذکر الصفة الخاصة EERE‏ 
يلتحق بهذه الدرجة ة إذا قسم الس إلى قسمين  SEET‏ 
الدرجة الرابعة: تخصيص بعض الأوصاف الطارفة OE‏ 
الخلاف في حجية مفهوم الصفة a‏ 


اراب ا | e‏ ا 
الفرق بين هذه الصورة u‏ قىلها ... م 


الدرجة الخامسة: مفهو م العدد ا : NEE‏ 


الإمام أبو حنيفة وأكثر الشافعية أنكروا مفهوم العدد ... 
الدرجة السادسة : تخصيص الاسم بحکم نن 


الخلاف في حجيه e‏ اللقب sussecsesesseesnsssenssssessecsesesesesesesenescenecnssesttensennsenoss‏ 
الأكثرون أنكروا حجبة مفهوم اللقب sesceseeseseseonnsesssesssssesesssssesstcssanneessessensessess‏ 


ا 9 


I 
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N 


ر 


الموضوع 
الصحيح عند ابن قدامة عدم حجية اللقب 
الدليل على حجية ف القت 


الصفحة 


۰ 


رف القياس في ddl‏ ق E‏ 
تعريف القياس في اا 0 
معاني التعريفات a‏ 


تعریف E re‏ 2 9 يصح ... 
الشْيت في تخطئة تعريف القياس بالاجتھاد .. OOS‏ 
السبب الأول : الاجتهاد قد يكون نظراً ذ ي العمومات ويس ذلك بقباس 

السبب الثاني : الاجتهاد هو بذل 
السبب الثالث : القياس يقوم على ارکان ب 
تعريف القياس عند المناطقة ..... 


E 
۹ فود‎ 


۱0۰ 
101 


O. aS 


سبب عدم صحة هذا ا OT aaa aa‏ 
فصل : بالعلة مناط الحکم س OE aa‏ 
الاجتهاد ذ فى العلة ا لا ا O0 she‏ 
الضرب الأول: ت E OE‏ 
الضرب الثالث: تخر ت المناط ... O AR‏ 
تحقيق المناط نوعان .. ا O a‏ 
3 الأول: أن تكون القاعدة الكلية » متفقاً (O cuvmesesemnmeseannnnennns eT‏ 
المثال التو ضيحي لهذا النوع ...... O a‏ 
المثال الأو ل: جزاء الصيد .. OV, E‏ 
المثال الثاني : : الاجتهاد في القبلة .. ONE aS‏ 
المثالث الثالث: تعيين O aS RS ٠‏ 
المثال الرابع : تعيين العدل .. O N‏ 
المثال : تعيين مقدار الكفاءة فی ا VO Ra‏ 
النوع الثاني: ما عرف علة e‏ فيه بص ا u‏ 
المثال التوضيحي لهذا النوع .. N e‏ 


فخرس الموضوعات 


تأويل القاضي لكلام الإمام آخوك. 

قالت طائفة لا حکم للعقل في القياس ... 

أدلة القائلين بالتعبد بالقياس وهي الأدلة العقلية . 
لو لم يستممل اقباس لخلا كدر من الوقائع عن آحکام - 
اعتراض على القول بالتعبد بالقياس في الأول . 
الجواب عن هدا الاعتراض .. 

آکثر الحوادث لجن فض ضا ۳ I‏ 

الدليل الثاني : العقل يدرك ال 

مناسة الحكم عقلية مصلحية .. 

شبهة المانعين من التعبد بالقياس . sens‏ 

الأدلة الشرعية على التعبد بالقياس .. 


1۸1 


الموضيع ا 
القياس في هذا النوع قياس جلي E‏ 
القياس في هذا النوع أقر به جماعة من منکري القياس E‏ 
النوع الأول: من تحقيق المناط قیاساً O‏ 
الضرب الثاني : تنقيح المناط .. ETE‏ 10 
تعريف تنقیح المناط 1٥ Seeseereeenasentmnsentennersemtrmentemtmnrmneanennrmrereruernermtnnetenertnsenetmetnennt‏ 
المثال التو ضيحي لهذا الضرب . ۱٦ FEO:‏ 
قد يكون بعض الأوصاف مظنوناً فيقع الخلاف فيه . E E‏ 
مثال الوصف المظنون الذي وقع الخلاف فيه N ea‏ 
المناط المنقح ثابت بالتص لا بالاستنباط سسس ۷ 
تنقيح المناط أقر به أكثر منكري القیاس سسس ۱۷٤‏ 
الإمام بو حنيفة أجرى تنقيح المناط في الكفارات .. ۱۷٤‏ 
الضرب الثالث : وت المناط ... REE‏ ت ۷o0‏ 
تعریف تخریج المناط .. ت Vo‏ 
المثال التوضيحي ا اا Vo‏ 
تخریج ا مر ا القياسي .. ۱۷٦‏ 
ا ای ا را ی ا VVAN SESS‏ 
التعبد بالقياس عقلاً وشرعاً هو قول عامة الفقهاء LI e‏ 
عند أهل الظاهر لا يجوز التعبد بالقياس ... ۱۷۹ 
ذهب النظام إلى عدم جواز التعبد قياس س ۱۹ 
اا الإمام أحمد ا عدم التعبد e‏ ۸۰ 
۸۰ 


س۹ قخرس الموضوعان 


الموضوع 


إجماع الصحابة على التعبد بالقياس ا 


الشواهد الدالة على عمل الصحابة بالقياس E‏ 


الشاهد الأول: الحكم بإمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه سسس 
الشاهد الثاني : قياسهم العهد على العقد aecentenecntensaeenetnataenteatmenenentntnetns‏ ی 


الشاهد الثالث: قتا ل مانعى الزكاة O OO ON‏ 
الشاهد الرابع : كتابة المصحف E OOOO‏ 
الشاهد الخامس : جمع عثمان رضي الله تعالی عنه للمصحف EOE EOE EE‏ 
الشاهد السادس: الاتفاق على الاجتهاد فى مسألة الجد والإخوة a‏ 


الشاهد السابع : قولهم في المشركة سسس a‏ 


الشاهد الثامن : قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الكلالة ... 


الشاهد التاسع : : قول اين مسعود رضي الله تعالی عنه في قصة بروع . EEE‏ 
الشاهد العاشر : حکم ای بکر في التسوية بین بين الناس في إلعطاء ssessensesess ss‏ 
الشاهد الحادي عشر : عهد عمر رضي الله تعالى عنه إلى ا موسی OE‏ 


الشاهد الثاني عشر: قول علي رضي الله تعالی عنه ا 
الشاهد الثالث عشر: قول عثمان لعمر رضي الله عنه OO‏ 


الشاهد الرابع عشر: قولهم في السكران .... 


الشاهد الخامس معاد رضي الله e‏ عله اك ا eS‏ 
هذه الشواهد إن لم تتو لفظاً تواترت معنی 2 
ما من وقت إلا قد کک فيه بالراً أي NEE OOOO POE O‏ 
اعتراض على دلیل ا في إثبات حجرة القياس EOP EERO NOOSE‏ 
الصحابة قل عنهم ذم القياس aunesasasesscssseesssseessnnssassescesnesacacscnessesesecessncsssecsesssenenenssessenoscseeseesctot‏ 


أقوال الصحابة في ذم القياس .... 
الشواهد على ذم الصحابة للقياس ... 


الشاهد الأول: قول عمر: إياكم وا صحات الا آي OOOO EEE‏ ا 


الشاهد الثاني : قول علي :لو كان الدين بالرأي .... 


الشاهد 0 قول اش مسعود: : قراؤكم وصلحاؤکم ™ REE‏ 
الشاهد الرابع : قول ابن مسعود: إن حکمتم بالرأي أحللتم الحرام E‏ 
الشاهد الاس قول ابن ا لم ر الله لأحد أن e‏ 


الشاهد السابع : قول ا عمر : SS SS ET‏ 
الجواب عن الاعتراض بعدم حجة القا س لذم الصحابة له ESSE‏ 
ذم الصحاية للقياس منصب على القياس المذموم sasnesessesssessenssssessonsssceseessseses‏ 


Sessasesenessesassnesessesssessoneconessssessssoseesessesasesesnececnesesiessesesetesessnsos® ا‎ 


eovsecetoctsctstoes 


` Ceeesecctéocettoeoes 


° mesecsoecseesusee 


coecssosevcacsetee 


wessovceotcocesesss 


فخرس الموضوعات 


۷ |سے 
الموضوع ‏ الصفحة 
القسم الأول: القياس الصحيح O‏ 
القسم الثاني : القياس الفاسد E ۹ E‏ 
القياس الصحيح هو ما توافر فيه ضابطان E E E‏ 
الضابط الأول: وضع القياس في موضعه المناسب DE TORO‏ 
الضابط الثا ني : وجود الشرط وهو انعدام النص EEN a a‏ 
القياس الفاسد هو ما اختل فيه الضابطان السابقان ی 
الصحابة ذموا الرأي الصادر عن الجاهل ا i E E‏ 
الذين نقل عنهم ذم القياس هم الذين عملوا به E a‏ 
القائلون بالقياس مقرون بإبطال آنواع من القياس ا E E EE‏ 
اعتراض بعدم التسليم بتعويل الصحابة على القياس لاحتمالات O‏ 
الاحتمال الأول: لعلهم عولوا في اجتهادهم على عموم .... e‏ 
الاحتمال الثاني : لعلهم عولوا على آثر E DD a‏ 
الاحتمال الثالث: لعلهم عولوا على استصحاب حال E e‏ 
الاحتمال الرابع : لعلهم عولوا على مفهوم O E O OTR‏ 
الاحتمال الخامس: لعلهم عولوا على استنباط معأ O n‏ 
الاحتمال ن e‏ في تحقيق المناط .. . TV‏ 
جتهاد الصحابة لم يكن مقصوراً على ما ذكره المعارض" TA SSS‏ 
الصحابة حكموا بأحکام لا تصح إلا بالقياس .. OA‏ 
الشواهد على الأحكام التي لا تصح إلا بالقياس ... .۸ 
الشاهد الأول : ل ری ا . ۸ 
الشاهد الثانى : قياس الزكاة على الصلاة E SS‏ 
الشاهد الثالث: قياس الشاهد على القاذف .... O ea‏ 
الشاهد الرابع : O o DT‏ 
الشاهد الخامس: اختلافهم في الجد بناءً على 2 11۰ 
الأدلة النقلية على التعبد بالقياس ... U I E‏ 
الدليل الأول: قوله تعالى : 5ا أل الاسر LD EEE‏ 
اعتراض على هذا الدليل بأن المراد بالاعتبار الاتعاظ .. Ee‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض . O‏ 
الاعتبار لفظ عام maT‏ وال E SSS a‏ 
الدليل الثاني : قول النبي با لمعاذ: (بم تقضي؟) I a‏ 
اعتراض على صحة هذا الحديث I‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض N E OEE‏ 


|۱۸ | فخرس الموضوعات 


الموضوع ) الصفحة 


الدليل الثالث: قول النبي بي: (إذا حكم الحاكم) I‏ 
الدليل الرابع : قول البي وي : (أرأيتټ لو كان على أبيك دين) E‏ 
الدليل الخامس: قوله ل : (أرأيت لو تمضمضت؟) i O‏ 
الدليل السادس: قوله كل : (إني أقضي بینکم بالر أي) E aa‏ 
أدلة القائلين بإنكار حجية القياس 1d i OEE‏ 
الدليل الأول: قوله تعالى : لا 1 الي من سيو OE‏ 1 
الدليل الثاني : قوله تعالى: يتسا ل 

الدليل الثالك: قوله تعالی : ر اک E ES e‏ 
الدليل الرابع : قوله تعالی : #وردوه إل الله اسول E OEE‏ 
السب لمعن لمنکرئ القاس O E‏ 
الشبهة الأولى : براءة الذمة معلومة بيقين .... i OOO‏ 
الشبهة الثانية: الشرع مبناه على التفريق بين المتماثلات a‏ 
الشبهة الثالثة : إيتاء النبي بي جوامع الكلم E‏ 


الشبهة الرابعة: ثبوت الحكم في الال 0 
الشبهة الخامسة: غاية العلة أن ن منصوصة . O‏ 


الجو اب عن هذه اله ا 
القرآن والسنة دلا على القياس ... EE‏ 
المنكرون حرموا القياس وليس في اقرا ان تحریمه . E‏ 
القياس لا يرد إلا إلى العلة المستنبطة من الكتاب السنة . E‏ 
E e n‏ 


اقم ل لالت : متر دد فيه . E E A‏ 


لیس من مساواة الفرع e‏ في طرق الحک ہے ENI aceacesscnnsssasesesses®‏ ۲ 
اضر وریات وا والمحسو نات 2 انر ات E‏ 
ل ف ا کلام على کا شر EE aes‏ 
القياس مفهو ۴ في اللغة ... ka on‏ 3 
الدليل على كون القياس و ف اا ۲۹ 
کلام الشارع على كلام عیره ا ن الر غ ۲01 


الموضوع 


اعتراض منکري القياس بأ اشا علل بخاصية 
الجواب عن هذا الاعتراض .. 

نعلم ضرورة سقوط اعتبار خاصية e‏ 

الدليل على سقوط اعتبار خحاصية المحل .. 

الصحابة عولوا على الظن في بناء الأحکام .. 

اختلاف الصحابة في المسائل يدل على عدم e‏ 
إذا انتفى العلم والظن فلا يجوز الإقدام على القياس ... 
فصل : في قول ا العلة المنصوصة توجب الالحاق .. 
دیل النظام على أن العلة توجب الإلحاق بطريق اللفظ ... 
مناقشة النظام فان وة اطا فة ي 
فصل : : في أوجه تطرق الخطاً إلى القياس .... 

يتطرق الخطاً إلى القياس من خمسة وجه 

الوجه الأول: ألا يكون الحكم معللاً .. 

الوجه الثاني : آلا يصيب علته عند الله ا 

الوجه الثالث: أن يقصر في بعض أوصاف العلة - 

الوجه الرابع اا كوا و ا 
الوجه ا أن پخطيء في وجود العلة في ي اشع س 
فصل : في إلحاق المسكوت a‏ 
أقسام إلحاق المسكوت î‏ 

القسم الأول : إلحاق ج 

القسم الثاني : إلحاق مظنون ... 

الإلحاق المقطوع ران ب 

.. الأول : المسكوت آولی لمکم من المتطوق‎ al 


lt‏ السکوت عا ارق تی المکم ومر لا ال الظن 


الضرب الثاني : کون مانلا oN‏ 
مثال هذا الضر ب ... E‏ 

فماثلة المسكو ت للمتطوق ترجع اال العلم 8 0 الفارق 
استقراء أحكام الشرع هو الطريق لمعرفة كون الفارق لا 
ضا رط aS‏ 
الإلحاق المظنون هو ما تطرق إليه الاحتمال .. e‏ 
ما عدا إلحاق المسكوت بالمنطوق من الأقية فهو ا 


شس الختا _ _ 
۰ | ۰ .# 


الموضوع الصفحة 
الإلحاق له طريقان E OEE ON‏ 
الطريق الأول : لا فارق إلا كذا E a‏ 
نفي الفارق إنما يحسن إذا ظهر تقارب بين الفرع والأصل LDA EEE,‏ 
الطريق الثاني : التعرض لبيان الجامع E‏ 
الطريق الثاني هو المتفق على تسميته قياساً TNA Sa‏ 
ما يحتاج إلى بيان الجامع يتحقق بمقدمتين E e a‏ 
المقدمة الأولى: السكر علة تحريم الخمر i‏ 
المقدمة الثانية : السكر موجود في النبيذ VA‏ 
أدلة إثبات المقدمة الثانية o i OOOO EEE DORE OE‏ 
الدليل الأول: الحس O‏ 
الدليل الثاني : العقل A‏ 
الدليل الثالث: E OOOO‏ 0 
الدليل الرابع : الشر ا E‏ 
المقدمة الأولى تثبت إلا بدليل شرعي A‏ 
العلة لا توجب ا بذاتها A‏ 
أدلة الشرع التي تشبت بها العلة E a‏ 
الدليل 5 ل التفن AT a E‏ 
الدليل الثاني : الإجماع TA Sa‏ 
الال الال ا لاا و 
الدليل النقلى ثلاثة أضرب A a‏ 
صيغ التعليل الصريحة ن YAY‏ 
الصيغة الأولى: كي A a o‏ 
الصيغة الثانية : الباء السببية A ALS aaa aR a‏ 
الصغة الال هن أجل م ت E‏ 
الصيغة الرابعة: لام التعليل A‏ 
الصيغة الخامسة: ل ر YAT‏ 
إذا قام دليل على عدم قصد التعليل كان لفظ التعليل ا ۸٦‏ 
الخلاف في لفظة «إن» هل هي من التعليل امرع اوا س YAY‏ 
أفظة «إن» تعليل صريح عند ابن قدامة .. ت Ao‏ 
انضمام حرف الفاء إلى «إن» آكد في إفادتها التعليل ... ر AV‏ 
عند أبي الخطاب إذا انضمت الفاء إلى «إن» كانت صريحة في ا AA ae‏ 
لفظة «إن» عند بعض الأصوليين ليست من ۸۸ 


الصريح بل من الإيماء ا 


الموضوع الصفحة 
الضرب الثانى : التنبيه والإيماء إلى العلة LA O AOE‏ 
أنواع التنبيه والإيماء إلى العلة ستة A‏ 
النوع الأول: ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء U E OEE GNI‏ 
الأمثلة على هذا النوع A‏ 
) ربط ا e‏ بوساطة الا دال PAT a as‏ 
وقوع اک بعد ا بالفاء دال 2 السببية وإن انتفت المناسبة ا 
يلحق بهذا النوع ما رتبه الراوي بالقاء N‏ 
تيب الراوي الحكم على الوصف بالفاء يفهم منه السببية U E EEE‏ 

اوی لا رتب كما على مف إلا لعل ان سيج ا Es‏ 
تیب تيب الحكم على الوصف لا يحتاج إلى فقه الراوي O A‏ 
کک الحكم على الوصف مقتبس من اللغة دون الفقه i E OOO‏ 
النوع الثاني : ترتيب الحكم على الوصف بصي |أجز £ TAV ae‏ 
الأمثلة على هذا النوع E ENERO TRIE‏ 
الجزاء يتعقب الشرط ويلازمه i E OOOO ORE‏ 
النوع الثالث: الجواب عن واقعة حادثة E O EER‏ 
أمثلة هذا النوع O E‏ 
السؤال كالمعاد في الجواب A OE OOO‏ 
القول بان الجواب ليس مسبباً عن السؤال ممتنع E‏ 
النوع الرابع : أن يذكر مع الحكم شيئاً لو لم يعلل به كان لخواً د 
أقسام هذا النوع ی ا 9 
الأول: استنطاق السائل بأمر ظاهر الوجود O O‏ 

مثال هذا القسم O OD o‏ 
القسم الثاني : العدول في الجواب إلى نظير محل السؤال E e‏ 
مثال هذا القسم O a‏ 
النوع الخامس : أن يذكر في سياق الكلام شيئا لو لم یعلل ل مالکلا ۳۹ 
مثال هذا النوع TE DS O n‏ 
النوع السادس : ذكر الحكم روا بو صف مناسب I a‏ 
مثال هذا النوع A‏ 
هذا النوع يسبق إلى الأفهام التعليل به E CEO O OEE‏ 
المواضع الستة المذكورة تدل على أن الوصف معتبر في الحكم E‏ 
اعتبار الوصف للحكم له احتمالان O A‏ 
الاحتمال الأول: اعتباره لكونه علة في نفسه O‏ 


em 


الموضوع الصفحة 
الاحتمال الثاني : اعتباره لتضمنه للعلة OE SERE‏ 
الأمثلة على هذا الاحتمال e E OER OE‏ 
الظاهر هو الإضافة إلى الأصل hl O E OO OEE‏ 
القسم الثاني من الأدلة الشرعية لإثبات العلة ... ا ۳1۷ 
ثبوت العلة بالإجماع O a‏ 
الأمثلة على ثبوت العلة بالإجماع eh j O E‏ 
لا تصح المطالبة بتأثير العلة في الأصل للاتفاق عليها a N E OEE‏ 
الجواب عن المطالبة بتأثير العلة في الفرع کک 
ما من تعدية إلا ويتوجه عليها سؤال المطالبة ad E O OOOO‏ 
المعترض مكلف بإظهار الفرق بين الأصل والفرع a E‏ 
على التكليف بإظهار الفرق OE SE‏ 
الثالث: ثبوت العلة بالاستنباط E‏ 
انرا ثبوت العلة بالاستنباط E‏ 
النوع الأول: إثبات العلة بالمناسية a E EEE ELEY‏ 
تعريف إثبات العلة بالمناسبة.. E‏ 
معنى هذا التعريف .. TE‏ 
لا يعتبر أن يكون الوصف المناسب u‏ الخکمة جد O‏ 
الوصف a a‏ الواقع عقيبه E i E EEE‏ 
أمثلة على مصلحة الحكم الواقع عقیب وصف O‏ 
أنواع المناسب O a DEES E‏ 
النوع الأول: المؤثر OE‏ 
النوع الثاني : الملائم Lb O E‏ 
النوع الثالث : الغريب _ E‏ ۷ 
يف المؤثر O‏ 
قسام المؤثر E a‏ 
7 ا بظهر تار ڪيه في تين لحکم E‏ ب 
مثال هذا القسم PIA aaa‏ 
هذا القسم لا خلاف في اعتباره عند القائلين بالقياس E EY‏ 
من خاصية هذا القسم أنه لا يحتاج إلى نفي ما عداه في الأصل E‏ 
لو ظهر في الأصل مؤثر آخر لم يضر YS arm‏ 
ما ظهر تأثير عينه في i EEE E‏ 1 
القسم الثاني للمؤثر: Ns‏ جنس الحكم E‏ 
مثال هذا القسم E a‏ 


المثا 8 التو ضيحي للملا تم seesecseneceesesscenecssneceneeneeesseseensenssesecssesieneenesssesensseeneessenesssnnns‏ 


OE EEE EREBANE EOE senena and تعرد رف الغري‎ 


المرة تبة لأر نه E a e‏ 
المرتبة الثانية: كونه واجباً O EET‏ 


المرتبة الثالثة : كونه عبادة. 


المرتبة الرابعة: كونه INES u‏ ا 


ما ظهر تأثِ في الصلاة حص مما ظهر في الباة سس 
ما ظهر في العبادة أخص مما ظهر في الواجب ... 


ما ظهر في الواجب مما في اكام ESEN EET OBEY‏ 


مراتب الوصف ... E‏ 

المرتبة الأولى: کونه ا 

المرتبة الثانية : كونه ا ت 

المرتبة الثالثة : كونه مصلحة عامة م 

المرتبة الرابعة: كونه مصلحة خاصة ... 00 
کک ااضن بحسب تفاوت ا الجنسة _ 
e E‏ قدامة به لهذا ا العریف س 

التعريف الثاني للغر وت 4 

قصر قوم القياس على المؤثر .. mermere‏ 

الدليل على قصر القياس على المۇثر .... 

مناقشة أدلة القائلين بقصر القياس على الا 


يشترط الصحابة في أيستهم كون العلة معلومة بص أو إجماع س 


ارت هه ي ات الت س هر غا الف 
إثبات الحكم على وفق الوصف يشهد لاعتبار اا 
غلبة الظن وهم إذا 8 ال إلى دلیل ا 


لو فتح باب رد کک الغالب الظن ا وجود وصف e‏ 2 


يستقم قياس ..... 


—( ۲ | فخرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المؤثرة تغلب على الظن لعدم ظهور الفرق ولعدم ظهور معارض 0 
الظاهر من حال الصحابة اتباع الرآي الأغلب i E E IE‏ 
الصحابة لم يضبطوا أجناس الوصف N‏ 
الفرق بين الوهم والظن OV a‏ 
النوع الثاني في إثبات العلة: السبر E E EERO‏ 
قال أبو الخطاب: لا يصح السبر إلا أن تجمع الأمة على تعليل أصل A‏ 
السبر يحتا اج إلى لا تة ر E‏ 
الأمر لاوت آنه لا بد من علة .. bl O OE ESOP OEE‏ 
لا بد من أن يكون تعليل الأصل ابتاً بالإجماع O‏ 
O DER r E‏ ا 
الوجود المجرد لا يكفي في التعليل TO aiia‏ 
الأمر الثاني للسبر: أن يكون السبر حاصراً E a‏ 
طرة ف حصر الستير r‏ 1 
الطريق الأول: موافقة القائس الآخر للأول على حصره a OEE‏ 
الطريق الثاني : عجز القاء ئس الثاني عن استخراج علة زائدة O‏ 
يلزم القائس الثاني إبراز ما عثر عليه من علة زائدة U E OEE‏ 
Ki‏ الثالث للسبر: إبطال أحد القسمين N‏ 
طريق إبطال أحد القسمين A SS‏ 
الطريق الأول: أن يبين بقاء الحكم بدون ما يحذفه N‏ 
الطريق الثاني : : أن يبين أن المحذوف مما لم يعتبره الشارع ی 
لا يكفي المستدل في إفساده علة الآخر بيان كون علته منتقضة .. E E‏ 
اي الل ا ن ا و ل ا VT‏ 
إذا سلم المعترض بالعلة استغنى المستدل بذلك عن السبر .. OT‏ 
سبر المستدل مع تسليم المعترض بالعلة تطويل بلا فائدة ا 

قال بعض الشافعية يكفي المستدل قوله: بحثت في الوصف فلم أعثر فيه على 
متأسبة ..... PVE cuuuvensesensesesnensenncencannannanesnvosnntsssanesenenessannnsesencnsannssnnsnnesestonereensttsesesennnttet0t00‏ 

اتفاق المجتهدين على إفساد علة غيرهما دليل على فسادها عند بعض المتكلمين . 
مناقشة ابن قدامة لهؤلاء المتكلمين VO‏ 
النوع اثالث في إثبات العلة: وجود الحكم بوجود العلة VT‏ 
مثال هذا النوع E‏ 
الدليل على صحة التعليل بهذا النوع N O‏ 
الدليل الأول: قياس العلة على العلة العقلية . ا a‏ 


الدليل الثاني : آنه مثير لغلبة الظن فى ثبوت الحكم به Nh A O OO OE OEE‏ 


فخرس الموضوعات 


7 
الصفحة 


الموضوع 
الاعتراض على التعليل بهذا النوع LD O O LOE‏ 
قول المعترض : الوجود عند الوجود طرد محض EV a‏ 
معنی قوله: SS‏ طرد محض N‏ 
معنى قوله: زيادة العكس لا تو E E EEOC‏ 
معنى قوله: العكس ليس بشر في العلل الشر عة EA‏ 
قول المعترض : الوصف يحتمل عدداً من الأمور EAT‏ 
الاحتمال الأول: كون الوصف ملازما للعلة TA a‏ 
الاحتمال الثاني : كون الوصف جزءاً للعلة A a‏ 
الاحتمال لفات : كون الوصف علة للحكم I a‏ 
قول المعترض: يبطل الدوران برائحة الخمر المخصوصة AT‏ 
الجواب عن الاعتراضات السابقة EAT as‏ 
الطرد والعكس يؤثران في غلبة لظن U N EOE EEE‏ 
عدم تأثير الطرد والعكس منفردين لا يمنع من تأثيرهما مجتمعين E‏ 
العلة إذا كانت ذات وصفين لا يحصل الأثر من أحدهما Ea) E OOO‏ 
صلاخ الشنء للفلل لا لر أن بعلل به م ي 5 
قال قو م : إنما يصح التعليل بالدوران مع النشز A Sa‏ 
الجواب عما ذكره هؤلاء القوم a i OOOO COE‏ 
لا يلزم أن يكون علة الحكم أمرا تادا AV aa SEO‏ 
السبر إذا تم بشروطه استغنى عما سواه a E OEE‏ 
شهادة الأصول .... TAY‏ 
المثال التوضيحى لشهادة الأصول . A‏ 
معنى شهادة ا ل A OEE SECRETE‏ 
التنبيه على قول المؤلف «من صح ظهاره صح طلاقه» E‏ 
ذهب القاضى إلى صحة التعليل بشهادة الأصول ت 
ذهب بعض الشافعية إلى صحة التعليل بشهادة الأصول O‏ 
الدليل على صحة التعليل بشهادة الأصول saowessdsoasshuvsseissesessesssésscossssssssssaas664ssasésasssosseasts‏ ۳۹۱1 
ذهب بعض الأصوليين إلى المنع من التعليل بشهادة الأصول E EE‏ 
الدليل على المنع من التعليل بشهادة الأصول E 1 ENES‏ 
فصل : فى الدلالة على صحة العلة باطرادها i O EEN‏ 
الدلالة على صحة العلة باطرادها فاسد a E O OOO EE‏ 
الدليل على هذا الفساد. N E‏ 
لا معنى للاطراد إلا سلامة العلة من النقض I O OIRO‏ 
انتفاء المفسد ليس دليلاً على الصحة E E OE‏ 


و o۲٦‏ 
الموضوع 


ا بد من فيام دلیل على بو ت الصحة sawaseesennennnennanenesasnannnnnneenesensaenannenenensessnaannnen‏ 
نصب العلة مذهب يفتقر إلى دليل DSO O OE EOE‏ 
قول المستدل: لا مفسد للعلة» يعارضه قول المعترض: لا دليل على الصحة . 
اقتران الحكم بالعلة ليس دليلاً على أنها علة eR aa‏ 


الدليل على كون اقتران الحكم بالعلة ليس دليلاً على عليتها ... 


اقتران الحكم بما ليس علة كاقتران الأحكام بطلوع كوكب ا 
للمعترض إفساد علة المستدل بوصف مطرد . م 
اعتراض بأن دليل صحة العلة انتفاء المفسد a‏ 


الجواب عن هذا الاعتراض O E‏ 
دلیل فساد العلة انتقاء المصحح 0es‏ 0000008000000000 #600000000000000000004060 


فصل : متى لزم من الوصف المتضمن العصضلحة مفدة ساوة ب 


ذهب قوم إلى ان الوصف إذا تضمن دة هسناوية أو و انتقت مناسبته . 
دليل هؤلاء القوم على ما ذهبوا إليه 0 


الاس هو الذى .ا عرقي عل الرل الا ب اون 
الرد على القائلين بأنتقاء مناسبة الوصف إدا عارضت مص لحته مقسدة 5 


OE SIOTOEN OPEONEEREI E 


إذا أفرد النظر إلى المصلحة غلب على الظنِ ثبوت الحكم بها ا 
بوت الحكم وجود المعارض اس ا 00000000000 0000000900009000 
ورود الشرع المختلمة في الفعل EEN‏ 


فصل : : في قياس ال REIS‏ 
اختلاف الأضولية في تفسير بر یاس اا الشه ‏ 
تفسير القاضي يعقوب الشبه .... 
e‏ 
الأوصاف تنقسم اة ت 
القسم الأول: ما يعلم المناسة 
الت الاي ما ارم اه أا م 
القسم الثالث : ما يتوهم اشخماله على مصاحة الحم ن 

أحكام هذه الأقسام الثلاثة د 


کل قیاس یشتمل على شو e‏ 


کل وصف ظهر کونه مناطاً فاتباعه من قبيل قياس العلة . ESS‏ 


اختلاف الرواية عن الإمام E‏ في قياس الشبه 
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الرواية الأولى: صحة قياس الشبه O‏ 
الرواية الثانية : عدم صحته E‏ 
القاضي أبو يعلى اختار رواية عدم الصحة Di E OTA REOROENTESSOTE‏ 
للإمام الشافعي قولان في صحة قياس الشبه سس A E EEE‏ 
الدليل على كون قياس الشبه حجة E OEE‏ 
أدلة القائلين بعدم حجية قياس الشبه OS‏ ا 
مناقشة أدلة القائلين بعدم الحجية A E EEE‏ 
فعا ي ا TT‏ 
تغريفت قياس إلدلاة a‏ 
مثال قياس الدلالة E E‏ 
باب أركان القياس E‏ 
شروط الأصل A EOE‏ 
الشرط الأول: أن يكون ثابتاً بنص A OOOO EEE‏ 
إذا كان الأصل مختلفاً فيه ولا نص فيه لم يصح التمسك به E‏ 
إذا کان الجامع ب بين الأصلين غير موجود في الفرع لم يصح قياسه على 
الأصل الأول ی ا 
ورود الحكم مقترناً بوصفين صالحين للتعليل 1 EE‏ 
يرى بعض الحنابلة جواز القياس على الثابت بالقياس OEE EES‏ 
اشترط قوم لذلك أن يكون الأصل المقيس عليه محل اتفاق بين الأمة سسس ٤٤١‏ 
جواب المؤلف عن هذا الاشتراط O‏ 
ذهب قوم إلى عدم جواز القياس على المختلف فيه بحال O‏ 
الدليل على جواز القياس على حكم الأصل المختلف فيه 0 
الشرط الثاني : أن يكون الأصل معقول المعئJ E eem‏ 
كن الثاني : الحكم E EEO EEOC‏ 
یشترط للحكم طان O‏ 
الشرط الأول : أن یکون حکم الفرع مساوياً لحكم الأصل i OE‏ 
إذا كان حكم الفرع مخالفاً لحكم الأصل لم يصح قياسه عليه E‏ 
الشرط الثاني : أن يكون 2 شرعياً OOO‏ 
إذا كان الحكم عقلياً لم يثبت القياس E‏ 
إذا كان الحكم لغوياً ففي إثباته بالقیاس اختلاف O a‏ 
الركن الثالث: الفرع N a‏ 
شرط الفرع أن ن علة الأصل موجودة فيه OEE‏ 0 


ذهب قوم إلى اشتراط تقدم الأصل على الفرع في الثبوت O‏ 


فهر س المو ضو عات nenssacseseseseccescessass a‏ 


دار ابن الجوزي 8428146 


J1 408O 


سےا ٥۲۸‏ 
الموضوع الصفحة . 
مذهب ابن قدامة اشتراط ذلك في قياس العلة دون قياس الدلالة 0 
جواز تأخر الدليل عن المدلول a O OORT‏ 
لا يشترط أن يكون وجود العلة مقطوعاً به في الفرع OY‏ 
الظن كالقطع في الشرعيات .. E SS‏ 
الركن الرابع: العلة CV SO‏ 
معنى العلة الشرعية VA‏ 
O a N RE‏ 
ر ان دو ال وا عا O‏ 
جور أن تكون العلة وضفا لازما O‏ 
يجوز أن تکون العلة فعلاً من أفعال المكلفين RE a‏ 
يجوز أن تكون العلة وصفا مجردا A aS aR a‏ 
يجوز أن تکون الةو ضعا مرکباً A‏ 
نور ان کون :الل ا ناتا E EEE‏ 
رز ان کن العا ساسا وق سای A‏ 
يجوز ألا تكون العلة موجودة في محل الحكم CA‏ 
ما تفارق به العلة الشرعية العلة العقلية AT a‏ 
ف : في تعدية العلة .. E OTO EE CREE‏ 
يشترط لصحة العلة عند الحنابلة أن تكون متعدية EERO‏ 
الحتفية يشترطون التعدية لصحة العلة E O‏ 
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فصل في لطباد العلة س( 
ا 
(في اطراد العلة) 
وهو اسْيَمُرار حکمها في جميع مَخالها. 


قوله: (فصل في اطراد العلة): «الَاطْرَاد» في اللغة يقع على معانِء 


المعنى الأول: التَتَابعٌء يقال: ارد الشيء إذا تَبعَ بعضه بعضاً. 

المعنى الثاني : الاسِْمَامَةَ» يقال: «اطرَد الأمرٌ» إذا اسَْقَامَ. 

المعنى الثالث : الاسَاعء يقال : يلد طراد» أي : وَاسع . 

المعنى الرابع: الْجَرَيَانء يقال: «الأَنْهارُ ترد أي: تَجري. 

قوله: (وهو استمرار حكمها في جميع محالها): اس المنقصل «هو» 
يعود إلى «الاأطراد». 

والضمير في «حكمها» يعود إلى «العلة»ء رلك إليها عود الضمير 
في «(محالها» . | 

و«الْمَحَال» جمع «مَحَل»ء وهو الموضع الذي يصلح أن يندرج تحت 
العلة» والمقصود هنا: الفروع المشابهة للأصل . 

والمراد باستمرار حكم العلة في جميع محالها: أن توجد العلة في 
كل فرع من فروعها المناسبة لاندراجها تحتهاء من غير أن تتخلف هذه 
العلة عن أي فرع من تلك الفروع» وحينئذ يكون حكم تلك الفروع هو 
الأصل الذي ورد به النص» بجامع هذه العلة التي أصبحت قاسماً 

أ بين الأصل والفروع الملحقة به. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو التعريف اي 
لمعنى «الاطراد». 

ET‏ الاصطلاحي صادق على جميع المعاني اللو 


(۱) انظر: لسان العرب ۲۹۷/۳ ۔ ۲۹۹. 


ا فصل في لطراد العلة 
کی بُو حَمُصٍ البَرَمَكِيّ في گؤنِ ذلك شرطا لِصِحرَهَا وجَهَينء 
حَذهُمَا: هو شر فَمَتّى تَحَلف الحم عَنْهًا م روا ادلا 
ليست بِلَةٍ إن ا غل اا الان 


EOS O‏ ا 


ا 


المذكورة» وذلك أن حكم العلة إذا استمر في جميع محالها فهو يتتابع 
عليها واحدا بعد اخر. 

واستمراره في جمیع محال العلة دليل على استقامته . 

وكذلك هو دليل على اتساع مجرى الحكم» ليكون شاملا لکل 
الفروع المشابهة له في العلة الجامعة. 

قوله: (حكى أبو حفص البرمكي في كون ذلك شرطاً لصحتها وجهين) : 
اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الاطراد». 

e‏ ي «لصحتها» يعود إلى «العلة). 

و«أبو ا a‏ الحنبلي عمر بن أحمد بن إبراهيم 
البرمكي› کان فقيهاًء عابدا زاهداً. توفي رحمه الله تعالی سنة سبع 
وثمانین و اة . ) 

والمراد هنا: أن اشتراط «الاطراد» لصحة العلة وقع فيه الخلاف في 
المذهب على وجهين» كما وقع فيه الخلاف بين الأصوليين على قولين. 

قوله: (أحدهما: هو شرطء فمتى تخلف الحكم عنها مع وجودها استدالنا 
على أنها ليست بعلة إن كانت مستنبطة» أو على أنها بعض العلة إن كانت ِ 
منصوصاً عليها) : ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الوجهين». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الاطراد». 

والضمير فى (عنها» يعود إلى «العلة»» وكذلك إليها عود الضمائر في 
و جودها)» وفي «أنها»» وفي (اعليها) . 


.٠١١/۲ انظر: طبقات الحنابلة‎ )١( 


فصل في لطاد العلة _ Av)‏ 


ر 


ونصره الْقَّاضى آبو يعلى »› وه قال بَعْض الشافعة . 


والمراد هنا: أن الوجه الأول هو كون «الاطراد» شرطاً لصحة العلةء 
وحينئذ ينر في العلة التي تخلّف الحكم عنهاء فن كانت مستنبطة دل ذلك 
التخلف على فسادها إن كان الحكم المتخلف مما تشمله علة الأصل. 

وإن كانت منصوصة دل ذلك التخلف على أنها بعض العلة. 

وسبب التفريق بين العلة المستنبطة والمنصوصة هنا: هو قوة 
بخلاف المستنبطة فإنها لم تلبت : شت اا ا بطريق اجتهاد القائس . 

قوله: (ونصره القاضي ابو يعلی): الضمير في (انصره) يعود ال 
«الوجه الأول». وهو كون «الاطراد» شرطاً لصحة العلة. 

والمراد بالنصر هنا هو التأييد. 

والمقصود: أن القاضى أبا يعلى رحمه الله تعالى قد أَبّدَ هذا الوجه» 
ومما يدل على ذلك ما صرح به فی کتابه «العدة)» حیث قال: (لا يجوز 
تخصيص العلة الشرعية» وتخصيصها تقضهاء وقد قال أ حم رمه الله في 
روايه خمد : بن الحسين بن حسان: «القياس أن يقاس على الشيء إدا کان 


مثله في کل أحوالهء فآما إدا اشبهه في حال وخالفه في حال فهذا 
( 
خحطاً») 


وإنما لم يَجر تخصيص العلة؛ لأن تخصيصها يعني إخراح بعض 
مشمولاتها» وهذا مناقض للاطراد. ) 

قوله: (وبه فال بعض د ا في (ابه) يعود إلى اق 
ا 
)١(‏ العدة .١١۸١/٤‏ 
(۲) انظر: الإحکام ۲۱۸/۳؛ المحصول ۳۲۳/۲/۲؛ التبصرة ص٦٦٤.‏ 


فصل فى لاد العله 
ڪا ۸ 
N‏ و 
ا 5 ی ات و 
عض السَافِعية . | 


سے سے چپ ہے 


م 


قوله: (والوجه الآخر: تبقى حجة فيما عدا المحل المخصوص,› كالعموم 
اذا حْص) أي : أن الوجه الآخر فى المذهب مفاده أن العلة إذا تخلف عنها 
حكم من الأحكام مع وجودهاء فإنها لا تفسد بهذا التخلف» وإنما تبقى 
حجة فيما لم يتخلف عنها من الأحكام؛ وما تخلف عنها فلا تكون حجة 
فيه › ا فإنه یبقی حجة فيما لم 

بخص فكذلك العلة. 

قوله: (اختاره أبو الخطاب) : الشضمي فى «اختاره» يعود إلى «الوجه 
الثاني المذكور». 

والمراد هنا: أن أبا الخطاب رحمه الله تعالى قد اختار الوجه الثاني 
وهو ارا ا تلف عنها حكم من الأحكام مع وجودها فإنها تبقى 
خو فيما عدا المحل المخصوص . 

ا يدل على اختياره لهذا الوجه هو انتصاره له بإقامة الأدلة عليه» 
وة اة الال 

قوله: (وبه قال مالك» والحنفيةء وبعض الشافعية): الضمير في ابه 
يعود إلى «الوجه الثاني المذكور». 

والمراد هنا: أن القول بأن «العلة إذا تخلف عنها حكم من الأحكام 
مع وجودها فإنها تبقى حجة فيما عدا المخصوص» ذهب إليه الإمام مالك 
رحمه الله E‏ 
كما ذهب إليه جمهور الحنفية رحمهم الله تعالى" . 
)١(‏ انظر: التمهيد 1۹/٤‏ وما بعدها. ) 


(۳( انظ : تيسير التحریر ٤/۹؛‏ فواتح الرحموت ۲۷۸/۲. 


ِوَجْهَيْنِ» أَحَدُمُمَا: أن عِلَلَ الشَرْع أَمَارَاتٌ» والأمَادَةُ لا توب 

i ۰‏ اء بل تفي كر مها في الطب الاق 
يم الرّطب في الشََاءِ أَمَارَهٌ عَلّى الْمَظّرِ» گن مَرْكُوب الْقَاضِي 

5 الأمِير امار على أنه عِنْدَهُ َد يَجُورُ ألا يون عِنْدَهُ فَلَو 
E FRO N‏ 
A‏ 

وذهب إليه بعض الشافعية رحمهم الله تعالى. 

قوله: (لوجهين) أي : لدليلين دلا على أن العلة الموجودة إذا تخلف 
عنها حكم من أحكامها فإنها تبقى حجة فيما عدا المحل المخصوص. 

قوله: (أحدهما: أن علل الشرع أمارات» والأمارة لا توجب وجود حكمها 
معها أبداء بل يكفي كونه معها في الأغلب الأكثرء كالغيم الرطب في الشتاء 
أمارة على المطرء وكون مركوب القاضي على باب الأمير أمارة على أنه عنده 
وقد يجوز ألا يكون عنده» فلو لم يكن عنده في مرة لم يمنع ذلك من رأى تلك 
الأمارة أن يبظن وجود ما هو أمارة عليه): ضمير التثنية في «آحدهما» يعود 
إلى «الوجهين» . 

والضمير في «حكمها» يعود إلى «الأمارة»» وكذلك إليها عود الضمير 

في «معها» . والضمير في «كونه») يعود إلى «الحكم». 
والضمير في «أنه) يعود إلى «القاضي» . 
والضمير فى «عنده» يعود إلى «الأمير». 


واسم الاشارة «ذلك» في قوله : الم يمنع ذلك») يعود إل 0 وجود 
القاضي عند الأمير في بیته) . 


و«ما» فى قوله: «ما هو أمارة عليه» موصولية بمعنى (الذي». 
والضمير المنفصل (هو) يعود اف «الوجود»). 
)١(‏ انظر: المستصفی ۲/٦۳۳؛‏ المحصول ۲/ ۳۲۳/۲ الإحکام ۲۱۸/۳. 


س( | فصل في لطباد العلة 


الثاني : آن ؛ بوت ك الحم على وَفق الي المُتَاِب ِي 
ليل عَلَى أنه الله بتليل أنه يمى ذلك قن لم يَظهَر ا 
E,‏ الحكُم يحمل اَن یکول لِمْعَارض مِنْ فوَاتِ شر ط أو وجودِ 


و oF‏ سے ص 


یل ان کون عدم الل فلا يرك الدلِيل الْمُعَلْتُ عَلّى 
ال لأر مختول مترددٍ. 


والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

ومفاد هذا الدليل: أن عِلَّلّ الشرع أمارات لا مؤثرات» والأمارات لا 
يشرط فيها الاطرادء وإذا كان لا يشرط في الأمارات الاطراد فلا يلزم أن 
a o‏ بل إن العبرة في ذلك 
وجوده معها فى غالب أحوالهاء وتخلفه عنها فى حالة لا يدل على تخلفه 
عنها في کل ا ومما يؤيد ذلك «الغيم الرطب في الشتاء» فإنه أمارة 
على نزول المطرء وقد لا ينزل» وليس ذلك دليلاً على أن تلك الأمارة 
ليست صادقة على نزول المطرء فتخلفه عن النزول في مرة لا يعني استمرار 
تخلفه في كل مرة عند وجود تلك الأمارة. 

وكذلك «مركوب القاضى» إذا وجدَ عند باب الأمير فإنه أمارة على 
وجوده عنده» وقد لا يكون موجوداًء إلا أن تخلف وجوده مرة لا يعني 
تخلفه في كل مرة حین یکون مركوبه عند باب الأمير. 

فكذلك هو الشأن في العلة» فإن تخلفها مع وجودها عن حكم من 
أحكامها لا يعني عدم صلاحيتها لذلك الحكم» ا 
واحدة فسيلحق بها مرات أخر. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الوجه الثاني». 

قوله: (آن ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على 
أنه العلة» بدليل أنه بُكتفى بذلك» فإن لم يظهر أمر سواه وتخلف الحكم يحتمل 
أن يكون لمعارض من فوات شرط أو وجود مانع» ويحتمل أن يكون لعدم 
العلة» فلا يُثْرَكُ الدليل المغلّب على الظن لأمر محتمل متردد): الضمير في 


قصل في فاد الع 


r‏ 0 8 کوت ر م ۶و ہہ سر ورو سر ص 
فإن قيل: نفيٰ الحكم لِمعارض نفي للحكم مَعَ وجود سَبَبهِء 
4 ر م ۶ e‏ ر سے 


«(أنه» في قوله: «دليل على آنه العلة» يعود إلى «المعنى المناسب». 

والضمير في «أنه» في قوله: «بدليل أنه يُكحَمَّى بذلك» هو ضمير 
الشأن» إذ التقدير : «بدليل أن الشأن الاكتفاء بذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الموضع الذي ثبت فيه ا 
وفص المعنى المناسب». 

ET‏ يعود إلى «المعنى المناسب». 

ومفاد هذا الدليل: أن الحكم إذا ثبت في موضع على رفت المعنى 
المتاشبت كان ذلك الوت للا على .كرون عا المعئي المتاست هر 
العلة» لدرجة آنه يجوز للمجتهد الاكتفاء بهذا الموضع دليلاً على صلاحية 
e‏ فإ تخلف الحكم عنه في صورة من الصور ولم يظهر 
لدى المجتهد معنى آخر يعارضه» كان ذلك التخلف متردداً , بین احتمالین : 

الاحتمال الأول : فوات شرط» أو ظهور مانع» وذلك أن الحكم لا 
یستقیم شرعا إلا بتوافر شروطه» وسلامته مما یمنع من وجوده. 

الاحتمال الثاني: عدم وجود العلة في ذلك الحكم» لكونه ليس 
مماثلاً لأصلهاء وإذا كان غير مماثل لاصلها فلا ندرج تحتهاء فکیف يقال 
بانها قد تخلفت عنه؟ 

وحيث قام الدليل على علية المعنى المناسب بغلبة الظن» وهو ثبوت 
الحكم على وفقه في موضع من المواضع» فلا يجوز تَر هذا 9 الغالب 
بناءٌ على احتمال متردد. 

ويمكن أن يضاف إلى هذين الدليلين القول بأنه لو فسدت العلة 
لتخلف حكم من أحكامها مع وجودهاء لاد ذلك بالبطلان على كل قاعدة 
من القواعد المقررة في الشريعة» إذ لا تخلو قاعدة منها عما يشذ عنها. 

قوله: (فإن قيل: نفيّ الحكم لمعارض تَفْيّ للحكم مع وجود سببهء 


س فصل في لطراد الع 
وهو خلاف الأضل» رتفي لدم الْعلَة مرَاِی بلأضلِء 3 هو نمي 
الحم لانِمَاء ليله میكون أَولّى. 


وهو خلاف الأصلء» ونفيه لعدم العلة موافق للأصلء إذ هو نَفْيْ الحكم لانتفاء 
دلىله فیکون اولی) ) : الضمير في (سببه يعود إلى «الحكم». 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «وهو خلاف الأصل» يعود إلى 
ا 

والضمير في «ونميه» يعود إلى «الحكم». 

والضمير المنفصل هوا في قوله: «إذد هو نفي يعود إلى «نفي 
الحكم لعدم وجود العلة). 

والضمير في «دليله» يعود إلى اد 

والمذكور هنا هو اعتراض موجه من أصحاب المذهب الأول القائلين 
الاطراد شرط لصحة العلة» لأصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم 

شتراط ذلك . 

ومفاد هذا الاعتراض: أن انتفاء اک لا بار اسان کین 
لمعارض راجح من فوات شرط أو وجود مانع» وإما أن یکون لعدم وجود 
العلة فيه. 

رإضافة انتفاء الحكم إلى المعارض هو في حقيقته لفن للحكم مع 

وجود سببه» وذلك خلاف الأصل› اذ الأصل وجود الحكم بو جود سببه . 

وأما إضافة انتفاء الحكم إلى عدم وجود العلة فهو الموافق للأصل»› 
إذ الأصل انتفاء الحكم بانتفاء علته» وإذا كان هذا هو الموافق للأصل 
فيتعين حمل تفي الحكم عليه دون حمله على وجود المعارض» إذ الحمل 
على الموافق للأصل أولى من الحمل على المخالف له.. 

قوله: (قلنا) أي : في الجواب عن هذا الاعتراض. 


فصل في لطراد العمل 


ر ار 


مو مُحَالِف لِلأَضل مِنْ جه أخْرىء و أن فيو تفي الل تح قيا 
دليلها› وَالأَضل د تؤفير دَلِيل المقَنَضِي على الْمُقَنَضّى فيَسَاوَيَانِ» وَدليل 
الل ظاهرٌء وَالظاهرُ لا يعَارَض بالمَختمل المتَرَدّدِ. 


قوله: (هو مخالف للأصل من جهة أخرى» وهو أن فيه نفي العلة مع 
قيام دليلهاء والأصل توفير دليل المقتضي على المقتضى فيتساويان»ء ودليل 
العلة ظاهرء والظاهر لا ثُعَارّض بالمحتمل المتردد): الضمير المنفصل اهو 
فى قوله: «هو مخالف للأصل» يعود إلى «نفي الحكم لعدم العلة». 

والضمير المنفصل «هوا في قوله : وهو أن فيه نفي العلة» يعود إلى 
«(خحلاف الأصل من جهة آخری» . 

والضمير في «دليلها» يعود إلى «العلة». 

و«الْمُقَتَضصّى» بفتح الضاد هو «الحكم». 

و«الْمُمْتَضى» بكسر الضاد هو «العلة». 

ومفاد هذا الجواب: إن سَلَمْنا لكم بأن نَفْىَ الحكم لعدم العلة موافق 
للأصل فلا نسلمه لكم بإطلاق» لكونه مخالفاً للأصل من وجه آخر وهو أن 
فيه نمي العلة مع قيام دليل ثبوتها وهو صلاحيتها للعلية في مواضع متعددة» 
والأصل توفير دليل المقتضي وهو «العلة» على المقتضى وهو «الحكما» إذ 
يلزم من إبطال العلة بسبب تخلف حكم عنها إبطال جميع الأحكام التي 
ا 1 تلك العلة وصفاً مناسباً لهاء ت خلاف ا وحینئذ 
E :‏ 
ثبوت وجود اس لتساویهما في كون كل منهما مخالفا للأصل من 
وجوٍ. ) 

وإذا كان الأمر كذلك» فإن قيام المعارض في صورة النقض هو سبب 
تخلف الحكمء فيكون تخلف الحكم راجعاً إليه» وليس راجعاً إلى العلة 
لظهور دليلهاء والظاهر لا يقاوم بالمحتمل المتردد. 


a las Û a an EE TE 
فرق قَومٌ بيْنَ العِلَة الْمَلْصوص عَلَيْهَا وَين المُسكَنْبَظة» وَجَعَل‎ 
تقض الْمُسَبَظة مُبْطلاً لاء ِن انث اة بتص أؤ إٍجْمَاع فلا يفْدَحُ‎ 
لان کال عرف بدلِيلِ مَاكُڍِ قوئ » وَنَحُلْفَ الْحُكم يحمل‎ 
اَن کول لِمَرّات شط أو جود ماع › فلا فلا يرك الدليل القوي لِمظلق‎ 
O الأحَيِمَال.‎ 


قوله: (وفرًّق قوم بين العلة المنصوص عليها وبين المستنبطة» وجعل 
نقض المستنبطة مبطلاً لها): المراد بالقوم هنا بعض الأصوليين. 

والضمير في «عليها» يعود إلى «العلة النصية). 

والضمير في «لها» يعود إلى «العلة المستنبطة»). 

والمراد هنا: أن تخلف الحكم في صورة من الصور يكون نقضا 
مبطلا للعلة إذا كانت ثابتة بطريق الاستنباط . 

قوله: (وإن كانت ثابتة بنص أو إجماع فلا يقدح ذلك فيها): اسم 
الإشارة «ذلك» يعرد إلى «النقض». ) 

والضمير في «فيها) يعود إلى «العلة الثابتة بنص أو إجماع». 

والمراد هنا: أن تخلف الحكم عن العلة المنصوص عليها أو الثابت 
وجودها بالإجماع لا يعد نقضاً مبطلاً لها . 
وسبب التفريق هنا بين العلة الثابتة بالنص أو الإجماع وبين العلة 
الثابتة بطريق الاستنباط : هو كون العلة النصية والإجماعية أقوى من العلة 
الاستنباطية كما تقدم بيان ذلك. ) 

والتفريق هنا بين العلتين المذكورتين في تأثير النقض بالبطلان وعدمه 

هو المذهب الثالث في مسألة: «هل الاطراد شرط لصحة العلة؟». 

قوله: (لأن كونها علة عرف بدليل متاكد قوي» وتخلّف الحكم يحتمل أن 
بكون لفوات شرط أو وجود مانع» فلا يترك الدليل القوي لمطلق الاحتمال): 


ولان طن ثبُوتِ الل مِنَ النَص» وَظَنَ انِمَاءِ الول مِنّ انيِفَاءِ الحكم 
الط والطرة الاصة بالترض ازرىم الارن الات 


بالاسْيبًاط . 
E‏ 7 ب 0 
وَإن کان ثبوت العلة بالاستتباط بَظّلت بالنقض ؛ o‏ 


هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حجة أصحاب المذهب 
ا یری ا ی ا و ا 
أحكامها . 

وهذه الحجة تقوم على دليلين» والمذكور هنا هو الدليل الأول. 

والضمير في «كونها» يعود إلى «العلة المنصوص عليها». 

ومفاد هذا الدليل: أن العلة المنصوص عليها عَلِمَ كونها علة بدليل 
متأكد قوي وهو النص» وإذا كانت ثابتة بإجماع فالإجماع دليل متأكد قوي 
كذلك» فإذا تخلف حكم عنها في صورة من الصورء فذلك التخلف لا 
يمظع بإحالته إلى العلة حتى يعود عليها بالنقض» بل إن ذلك التخلف متردد 

بين احتمالين هما فوات شرط» أو وجود مانع» والاحتمال يفيد التشكك»› 

ول ترك الدليل القوي المتأكد الدال على صحة العلة وثبوتها بأمر مشكوك 


قه . 


قوله: (ولأن ظن ثبوت العلة من النص» وظن انتفاء العلة من انتفاء 
الحكم مستفاد بالنظر» والظنون الحاصلة بالنصوص أقوى من الظنون 
الحاصلة بالاستنباط): هذا هو الدليل الثاني› ومفاده: أن ظن ثبوت 
العلة مستفاد من النص الشرعى الوارد بهاء وأما ظن انتفاء العلة بسبب 
انتفاء الحكم فهو مستفاد بطريق النظر وهو الاجتهادء وإذا كان الأمر 
كذلك فلا شك أن الظن الحاصل بطريق النص أقوى وآكد بكثير من 
الظن الحاصل بطريق النظر الاجتهادي» فَيْمَدَمٌ القوي المتأكد على 
الضعيف المتأرجح. 

قوله: (وإن كان ثبوت العلة بالاستنباط بطلت بالنقض) أي : أن العلة 


قصل فې لطاد الع 


E‏ ت الحم عَلّى وَفْي الْمَعْتَى إن َل عَلّى اغيبار الشارع لَه في 
مؤض اف الحم عَنه عَنْهُ يذل عَلَى أن الشَرْعَ أَلَْاه. وَقَولُ الْمَائِل: 

«إنني أغتَبرهُ إلا في مضع ا الشرع َه ليس باوْلّى مِمْنْ قَال: 

«أغْرضُ عله إل في مضع اعتبره الشرع بالشنصيص عَلَى الحم 


المستنبطة إذا نَقَضَتْ بتخلف الحكم عنها في صورة من الصور عاد ذلك 
النقض عليها بالإبطال. 

قوله: (لأن ثبوت الحكم على وفق المعنى إن دل على اعتبار الشارع له 
في موضع فتخلف الحكم عنه يدل على أن الشرع الغاه): هذا شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حجة أصحاب المذهب الثالث على إبطال 
العلة المستنبطة بالنقض» وهذه الحجة تقوم على ثلاثة أدلة» والمذكور هنا 
هو الدليل الأول . ) 

والضمير في «له) وذ إلى eT‏ وإليه كذلك عود الضميرين ف 
(اعنه) » وفي «ألغاه» . 

ومفاد هذا الدليل : أن اك القابت وف المعنى المناسب في 
موضع يدل على اعتبار الشارع لذلك المعنىء فإذا تخلف الحكم في موضع 
اشر مع وجود المعنى نفسه» فإن هذا التخلف دليل على إلغاء الشارع لذلك 
المعنى» والإلغاء هو الإبطال. 

قوله: (وقول القائل: «إنني أعتبره إلا في موضع أعرض الشرع عنه» 
ليس بأولى ممن قال: «أعرض عنه إلا في موضع اعتبره الشرع بالتنصيص 
على الحكم»): الضمير في «أعتبره» يعود إلى «المعنى»ء وإليه كذلك عود 
الضمير فى (عنه». 

والمذكور هنا هى الدليل الانى» ومفاده: أن المجتهد القائس لو 

قال: «أعتبر المعنى المناسب للحكم إلا في موضع أعرض الشرع عنه»» 
فقال مجتهد آخر : «إنني أغرض عنه إلا في موضع اعتبره الشرع بالتنصيص 
عليه)» لم يكن أحد القولين أولى بالقبول من الآخر لتساويهما في المؤدّى› 


فصل في لطاد العلة ۷ 
ثم إن جور وجو املو مع انيِقَاء الحُحم من عَيْرِ ماني ولا 
تلف شرط› فل ذلك و في مَل التراع. 


الجهة الأولى: أن إعراض الشارع عن اعتبار المعنى في موضع من 
المواضع دليل على إلغائه وإبطالهء إذ لو كان معتبراً عنده لَمَّا أعرض عنه 

الجهة الثانية: أن الشارع لم ينص على الحكم» إذ لو نص عليه 
لكان ذلك التنصيص دليلاً على اعتباره للمعنى الذي جاء الحكم المنصوص 
عليه موافقاً له. ‏ 

(تثم إن جور وجود العلة مع انتفاء الحكم من غير مانع ولا تخلف 

طء فلیجز ذلك في لنزاع): ا «ذلك» يعود إلى «وجرد 

والمذكور هنا هو الدليل الثالث» ومفاده: أن المخالف في نقض 
العلة بتخلف حكمها عنها مع وجودهاء إن كان يجوز وجود العلة مع انتفاء 
وهو هذه المسألة التي بصددها وهي : a‏ الاطراد ارا لصحة ال 
المستنبطة› أو لش شر طا أصحتها؟) . 

وف ت أن المخالف إنما يجوز وجود العلة إدا كان تخلف الحكم 
عنها بسبب ظهور مانع أو فوات شرط» إذ كل واحد منهما صالح لإحالة 
تخلف الحكم عليه. 
شرط أو ظهور مانع؛ لأن تخلف الحكم عن العلة بدون هذا المعارض 
الراجح دليل على انتقاضها لعدم وجود ما يصلح أن يحال عليه تخلف 


الحكم سواها. 


قَولهم : «ثبوث الحم على وَفْتي الْمَعتى في مَؤْضع ليل عَلى أنه 
عله . فُلنا: ولف الحم مَعَ وُجُودهِ ليل عَلّى أنه ليس بيلق قن 
انمًاءَ الحكم لانتقَاء دلیله مرَافیٌ لِلأضل› وانتفاؤه لِمعَارض على 


خف الأَضل. 


قوله: (قولهم: ثبوت الحكم على وفق المعنى في موضع دليل على أنه 
علة): الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بان 
العلة تبقى حجة فيما عدا المخصوص). 

والضمير في «أنه» يعود إلى «المعنى». 

والمذكور هنا هو دلیلهم الثاني الذي قالوا فيه: «إن ثبوت الحكم 
على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على أنه العلةء بدليل أنه حى 
بذلك» . ) 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن الدليل المذكور. 

قوله: (وتخلف الحكم مع وجوده دليل على أنه ليس بعلة» فإن انتفاء 
الحكم لانتفاء دليله موافق للأصلء» وانتفاؤه لمعارض على خلاف الأصل): 
الضمير فى «وجوده» يعود إلى «المعنى المناسب»» وإليه كذلك عود الضمير 
فی «أنها. 

والضمير في «دليله» يعود إلى e‏ وكذلك إليه عود الضمير في 
قولڵه: (وانتفاۇه» . 

ومفاد هذا الحواب: أن ما ذکرتموه من کون ثبوت الحکم على وفق 
المعنى المناسب في موضع دليلاً على أن ذلك المعنى علة» مُعَارَّضلْ بأن 
تخلف الحكم عنه مع وجوده دلیل على انه ليس بعلة» وذلك لما ذكرناه 
سابقاً من أن انتفاء الحكم لانتفاء دليله موافق للأصلء إذ الدليل هو سبب 
ورود الحكمء فإذا انعدم الدليل فلا وجود للحكم. 

بينما انتفاء الحكم بسبب ظهور معارض على خلاف الأصل» إذ 
الأصل بقاء الحكم ببقاء دليله. 


قصل في لط اد العلة ۱۹( 


ا نه مالف لِلأضل» فيه تفي الل مَعَ يام دليلهاء› 
فَيَساوّی الاخيَمَّالان». EE 0F‏ احتمَّال ان اء الحكم 
لابِقَاءِ السَبَبٍ گاحيَمَالٍ اماه لِوْجُود الْمُعَارض عَلَى السَوَاءِ لَمْ يَبْقَ 
o es E‏ 


قوله: (قولهم: إنه مخالف للأصل» إذ فيه نفي العلة مع قيام دليلهاء 
فيتساوى الاحتمالان): الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب 
الثانى القائلين بأن العلة تبقى حجة فيما عدا المحل المخصوص). 

۰ ال ف فى «إنه» يعود إلى (نفي بو جود الارن وإليه 
كذلك عود ا افيه . 

والضمير فى «دليلها) يعود إلى «العلة). 

6 کر ا هو جواب أصحاب المذهب الثانى عن الاعتراض 
الموجه إلى دليلهم الثاني» حيث اعَتَرضَ عليه فقيل : َي الحكم لمعارض 
نفي للحكم مع وجود سببه» وهو خلاف الأصل» ونفيه لعدم العلة موافق 
للأصل› ٳِذ هو د نفي الحكم لانتفاء دلیله فیکون أولی». 

فأجابوا بقولهم: ١هو‏ مخالف للأصل من جهة أخرى»ء وهو أن فيه 
نفي العلة مع قيام دليلها» والأصل توفير دليل المقتضي على المقتضى 
فیتساویان). 

قوله: (قلنا) أي : الاب ن کات الجواب. ) 

قوله: (متى سلمتم أن احتمال انتفاء الحكم لانتفاء السبب كاحتمال 
انتفائه لوجود المعارض على السواء لم ببق ظن صحة العلة): الضمير فى 

«انتفائه» يعود إلى «الحكم». 
والمراد هنا: أن انتفاء الحكم لا يخلو من أحد احتمالين: 
الاحتمال الأول: انتفاؤه لعدم وجود السبب» وهو العلة. 
الاحتمال الثاني : انتفاؤه لقيام المعارض من وجود مانع» أو فوات 


شرط . 


فصل فى لطاد العلة 
= و ا د ا ل ت 
إذ يلرم مِنَّ السك في دَليل الْمَسَاِ الشَكْ في الْمَسَاِ لا مَحَالَهَ» د ظْنْ 
صِكة الله مَعَ الك فيما بيدا محال هو كما َو قال : «أشك فى 
ال راظن الصحوًا» و: «أسك فی موت زید وَأظنُ حَيانَهُ». 


فإذا سلّمتم بأن هذين الاحتمالين على درجة واحدة من التساوي زال 
الظن بصحة العلة» إذ ليس صن صحتها بأولى من ظن فسادهاء وإذا انتفت 
الأولوية بينهما فترجیح أحدهما على الآخر تحکم؟ لأنه دعوی بلا دلیل . 

قوله: (إذ يلزم من الشك في دليل الفساد الشك في الفساد لا محالة»ء إذ 
Ss SSS‏ ا بأن 
استواء الاحتمالين السابقين يفضى إلى زوال الظن بصحة العلة. 

و«ما» في قوله: (افيما» رفا کے اتی 

والضمير في (يفسدها» يعود إلى «العلة». 

والمراد هنا: آنه إذا وجد الشك في دليل الفساد لزم مت منه وجود الشك 
في الفساد نفسه» ووجه التلازم ضنهما: أن المدلول غلية تع لال ص 
وفساداًء فإذا شك في فساد الدليل وهو الأصل»ء كان الشك في فساد 
المدلول من باب أولی بحكم تبعیته للأصل. 

وبناءً على ذلك فن طن صحة العلة مع الشك فيما يفسدها محالء 
ووجه الأستحالة هنا: أن الصحة والفساد حكمان متضادان» والضدان 
يستحيل اجتماعهما ا واحد في وقت واحد. 

قوله: (فهو كما لو قال: أشك في الغيم وأظن الصحوء وأشك في موت زيد 
وأظن حياته): هذا مثال توضيحي لتقريب صورة الجواب المذكور إلى 
الذهن. والضمير المتفصل «(هو» في قوله : «فهو» يعود إلى «ظن صحة العلة 
مع الشك في مفسدِها». 

وذلك أن قول المستدل: «أشك فى فساد دليل العلةء واظن صحتها) 
هو برا فول القائل أك فى ال وان الصجر رانك فى مرت 
زيد وأظن حياته»» إذ إن كلا من القولين يلزم منه انتفاء الظن مع وجود 


َوْلْهُمٌُ: «دلِيل الْعِلَةٍ ة ظاهرًا. فَلتَا: وَالْمُعَارض أيضاً 
ََسَاوَيَانِ فلا مى الطْنُ مَعَ وجو الْمُعَارض. 


لهم : الل مار مَارَةَ لا توجبُ E‏ 


الشك» فكما أنه لا وجود لظن الصحو مع الشك في الغيم» ولا وجود 
لظن حياة زيد مع الشك في موتهء بل إذا وجد الشك في الغيم انسحب 
ذلك الشك إلى الصحوء وإذا وجد الشك فى الموت انسحب ذلك الشك 
إلى الحياة. ۰ 

E O‏ بل إذا 
وجد الشك في دليل فساد العلة انسحب ذلك إلى الشك في العلة نفسهاء 
والعلة ليس طريق ثبوتها الشك» بل طريق ثبوتها القطع أو غلبة الظن. 

قوله: (قولهم: دليل العلة ظاهر): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني». 

والمذكور هنا هو طرف من جوابهم عن الاعتراض الموجه إلى دليلهم 
الثاني حیث قالوا فی آخر هذا الجواب: «ودليل العلة ظاهر: والضاهر لا 
يعَارَّض بالمحتمل ا 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن هذا الجواب. 

قوله: (والمعارض ظاهر أيضا فيتساويان» فلا يبقى الظن مع وجود 
المعارض): المراد بالمعارض هنا هو فوات شرط» أو وجود مانع. 

والمتساويان هنا يراد بهما: «دليل العلة»» و«المعارض». 

والمقصود هنا: لا نسلم لكم بأن المعارض ليس ظاهراًء بل إن 
المعارض من فوات شرط أو وجود مانع هو ظاهر أيضا» وحينئذ يتحقق 
التساوي بين دليل العلة والمانع الذي ثبت وجوده» وإذا تحقق التساوي 
بينهما انتفى الظن ببقاء العلة مع ظهور المعارض . 

قوله: (قولهم: العلة أمارةء والأمارة لا توجب وجود حكمها أبداً): 
الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني». 


س۲ فطل في لط اد الع 


بت انها عله وَالخلاف ها هَُا: هَل 


َو 


هذا 2 علا وَل الاسْيَدلال عَلى أنه عله ت 


e 


و به أُولّى مي الاسْيذلالِ عَلى أنه ليس بل لف الحم 
نه » NT i Eh‏ 


والمذكور هنا هو دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «إن علل الشرع 
أمارات» والأمارة لا توجب وجود حكمها معها أبداً» بل يكفي كونه معها 
فى الأغلب الأكثر». 

قوله: (قلنا) أي : في الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (إنما يثبت كونها أمارة إذا ثبت أنها الضمير في «كونها» 
يعود إلى «العلة»ء وكذلك إليها عورد الضمير في «آنها 

والمراد هنا: أن ثبوت كون العلة أمارة متوقفٌ على ثبوت كونها 
علة ا ا ا و ااا و 
وجودها. 

قوله: (والخلاف هاهنا: هل هذا الوصف علة وأمارةء أو لا؟): اسم 
اللإشارة «هاهنا» يعود إلى مسألة: «هل الاطراد شرط لصحة العلة؟». 

والمراد هنا: أن موضع الخلاف في مسألة كون الاطراد شرطاً لصحة 
العلة أو ليس شرطاً لصحتها هو التحقق من الوصف الذي اشتمل عليه 
الحكم في الأصل هل علة وأمارة» أو ليس كذلك؟ : م يفرع الخلاف 
على هذا الأساس. 

قوله: (وليس الاستدلال على أنه علة بثبوت الحكم مقروناً به أولى من 
الاستدلال على أنه ليس بعلة بتخلف الحكم عنه» إذ الظاهر أن الحكم لا بتخلف 
عن علته): الضمير في «أنه» يعود إلى «الوصف)»» وإليه كذلك عود 
الضميرين في «به»» وفي (اعنه) . 

والضمير فی (علته) یعود لوه «الحكم». 


فصل في لطباد العلة (rr)‏ 


أو احيِمَال اْيِمَاء ء الحم في مَل اللَفْضٍ لِمُعَارض گاخيِمَالِ ثبُوتِ 
الحكم فِي الل بحْير هذا ال أو به وَبعَيْروِ» راان 
ماسب آَحَرَ في الأضلٍ على خجلافِ الأضلء کذلِكَ وجود الْمُعَارضٍ 


في محل النْقَض على خلاف الأضلِ فيَسَاوَيَانِ . 


والمراد هنا: إذا ثبتت علية الوصف الذي اشتمل عليه الحكم في 
الأصل» فان جَعْلٌَ ثبوت الحکم به دلیلاً على کونه علةٌ بناءً على أنه لو لم 
یکن عله لَّمَّا قرِنَ الحكم به» ليس بأولى من جَْل تخلف الحكم عنه دليلاً 
على آنه ليس بعلةء إذ لو كان علة لما تخلف عنه الحكم؛ لأن الظاهر عدم 

قوله: (أو احتمال انتفاء الحكم في محل النقض لمُعارض كاحتمال ثبوت 
الحكم في الأصل بغير هذا الوصف, أو به ويغيره): الضمير فى (به) يعود 
إلى «الوصف»» وكذلك إليه عود الضمير في وبغيره». 

والمراد هنا: أن احتمال انتفاء الحكم عن الوصف في محل النقض 
بسبب ظهور معارض من فوات شرط أو وجود مانع» هو مساو لاحتمال 
ثبوت الحكم في الأصل بغير ذلك الوصف» أو به وبوصف آخر سواه» 
وإذا كان الاحتمالان متساويين فإن جَعْلَ أحدهما أظهر من الآخر ترجیح 
بلا مرجح»› وهو تحکم لا يصح 

قوله: (وكما أن وجود مناسب آخر في الأصل على خلاف الأصلء كذلك 

وجود المعارض في محل النقض على خلاف الأصل فبتساويان): اسم الإشارة 
«ذلك» في قوله: «كذلك) يعود إلى «كون وجود مناسب آخر في الأصل 
على خلاف الأصل». 

و«امناسب» هنا صفة لموصوف محذوف. والتقدير : «وَصف مناسب». 

والمراد هنا: أن احتمال وجود وصف مناسب آخحر في الأصل هو 
خلاف الأصل» إذ الأصل هو اشتمال الأصل الذي ورد به النص على 


وصف وأاحد. وکما أن احتمال وجود و صف مناسب آخر في الأصل هو 


س( فصل في لطراد العلة 

وَبهَدًا يسين الْمَرْق بَيْنَ امِل الْمَنْصوص عَلَيْها وَالْمُسْتَنبطةء كن 
المنشرسن عل بغ گنها اَمَارَةَ ِعيْرِ افِرَانِ الحکم بهاء لا يقد 
E‏ لا فدح في ون اليم أَمَارَةٌ على الْمَظرٍ تَحُلف 
تة في بض الالء O‏ 


على خلاف الأصل» فكذلك احتمال وجود معارض في محل النقض هو 
على خلاف الأصل» إذ الأصل سلامة الوصف عن معارض»› وبذلك 
يحصل التساوي يبن الاحتمالين المذكورين من جهة مخالفتهما للأصل› 
فترجيح أحدهما على الآخر تحكم لا يصح؛ لأنه ترجيح من غير دليل 
مرجح . 

قوله: (وبهذا يتبين الفرق بين العلة المنصوص عليها والمستنبطة): 
اسم الإاشارة «هذا) يعود ا ما سبق ذکره في رر المذهب الالث فن 
أدلة ومناقشات» نتيجة اعتماد أصحابه على التفريق بين العلتين المنصوصة 
ال فو حول لك الور امان الارن الك ها 

قوله: (فإن المنصوص عليها يثبت كونها أمارة بغير اقتران الحكم بهاء 
فلا يقد فيها تخلفه عنهاء كما لا بقدح فى كون الغيم أمارة على المطر تخلفه 
عنه في بعض الأحوال): «المنصوص عليها) هنا صفة لموصوف محذوف› 
والتقدير : «العلة المنصوص عليها). 

والضمير في «كونها» يعود إلى «العلة المنصوص عليها»ء وال كذلك 
عود الضميرين في «بها»» وفي لافيها). ٠‏ 

والضمير في «تخلفه) في قوله: (تخلفه عنها) یعود إلى «الحكم». 

والضمير في «عنها» يعود إلى «العلة المنصوص عليها) . 

والضمير في «تخلفه) في قوله : «تخلفه عنه» يعود إلى «المطر»). 

والضمير في «عنه») يعود إلى «الغيم». 

والمراد هنا: أن العلة المنصروص عليها تستمد قوتها واک ٿبوتها من 


فصل في لطراد العلة ( 


0 


ص ٥‏ مھ 9ے 2 ر هو و ا ۴ر ے2 چ و ص ےر وو سے ص 
a e E‏ م چ مھ 5 ê ٠ 2 ٠‏ 

9 » ۴ ت ر ٤‏ ر 

پنفی ظنْ انها أمارة. 


النص الوارد بهاء وبهذه القوة وذلك التأكد استغنت عن الافتقار إلى 
الاقتران بحكم يدل على كونها أمارة» وحيث إنها قائمة بالنص فلا يقدح 
في كونها عله وأمارة تخلف الحكم عنها في موضع من المواضع» كما لا 
يقدح تخلف المطر عن الغيم الرطب في الشتاء في كون ذلك الغيم أمارة 
على المطرء i Ss‏ 

قوله: (والمستنبطة إنما يثبت كونها أمارة باقتران الحكم بهاء فتخلفه 
عنها بنفي ظن أنها أمارة) : «المستنبطة) هنا صفة لموصوف محذوف»› 
والتقدير : «العلة المستنبطة». 

والضمير في «كونها» يعود إلى «المستنبطة»» وكذلك إليها عود الضمير 
فی بها . 

والضمير في «فتخلفه» يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «عنها» يعود إلى «المستنبطة»ء وإليها كذلك عود الضمير 
في «آنها». ٠‏ | 

والمراد هنا: أن «العلة المستنبطة» ضعيفة الوجود»ء لعدم ثبوتها 
بالنص وإنما هي ثابتة بالاجتهادء فكانت نتيجة هذا الضعف مفتقرة إلى ما 
يبت كونها أمارةً» وهو اقتران الحكم بهاء فيكون هذا الاقتران هو شَرْظ 
كونها أمارةٌء فإذا تحقق هذا الشرط وَجدَ المشروط وهو ظنٌْ ثبوت كونها 
أمارةء وإذا لم يتحقق ذلك الشرط انتفى ظن ذلك الثبوت فيها. ٠‏ 

وبهذا يتضح الفارق الكبير بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطةء 
فالعلة المنصوصة ليست مشروطة بشرط الاقتران بالحكمء وبذلك فهي علة 
وأمارة مطلقاً سواء اقترن بها حكم أو لم يقترن. بينما العلة المستنبطة 
مشروطة بهذا الاقتران» فإن وجد كانت أمارة» وإن انعدم انتفى وصف 
الأمارة عنها. 


C3‏ فصل فى لطاد العلة 

شت اه ا ج ا ا ا 

فإٍذا ظريق الخُرُوج عَنْ عَهَْدَةٍ | لنقض أربَعَةَ أمور» أ 
العلْةٍ في صورَةٍ اض . 


والثانن: مَنْعٌ جود الحم . وَالتَالِث: أن بين أنه مُسْسَنّى عن 
َْاعِدَةٍ گنو على جلاف الأَضيْنء O‏ 


قوله: (فإذاً طريق الخروج عن عهدة النقض أربعة أمور): هذه الجملة 
استنتاج مما سبق تقريره. 

والمراد هنا: إذا ثبت أن تخلف الحكم عن العلة مع وجودها يكون 
سبباً في انتقاضهاء فإن طريق الخروج عن عهدة هذا النقض يكون بأربعة 
أمور. ا 

قوله: (أحدها: منع العلة في صورة الضمير في «احدها» 
يعود إلى «الأمور الأربعة». ) 

والمراد هنا: أن يمنع المستدل وجود العلة في صورة النقض التي 
ادعاها المعترض» فيقول: إن علتي انت موجودة في هذه الصورة» فكيف 
تزعم بأن الصورة المذكورة تخلفت عنها وهي ليست موجودة فيها أصلا؟ 

فإذا ابت المستدل عدم وجود العلة في صورة النقض؛ سَلِْمَّتْ علته 
واندفع عنها ما ادعی نمضا به. 

قوله: (والثاني: منع وجود الحكم): «الثاني» هنا صفة لموصوف 
محذوف» والتقدير: «والأمر الثاني» أي: من أمور دَفْع النقض عن العلة. 

واليراة ها اد بع الدل وجرد الك فى رة الف الى 
ادعاها المعترض) فيقول: هذا الحكم الذي ادعيت نقض علتي به ليس 
i‏ صلا في الصورة التي ذکرتهاء فأنت إنما تتوهم وجوده» وهو في ) 
الواقع لا وجود له . ) 

قوله: (والثالث: أن يبين أنه مستثنى عن القاعدة بكونه على خلاف 
الأصلين): «الثالث» هنا صفة لموصوف محذوف. والتقدير: «والأمر 


ق 
إن أَمْكنَ الْمُعَْرضَ يراز قياس لا تقض بمَسْأَلَة النَقْضٍ گائت عل 


المطردَة أولّى من E E‏ وَل يبل دعوّی ال لمعلل أنه حارج عن 


الثالث» أي: من الأمور التي يندفع بها النقض عن العلة. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الحكم»» كذلك عود الضمير في 
ابكونه) . 

والمراد بالقاعدة هنا: قاعدة القياس . 

والمقصود بالأصلين هنا: أصل المستدلء وأصل المعترض 

رادها : أف ين المسسدل امخض اة الح إا تلف عن 
علته لكونه مستثنى عن قاعدة القياس» وبذلك تكون صورة النقض واردة 
على خلاف الأصل عند المعترض والمستدل معاً. 

قوله: (وإن أمكن المعترض إبراز قياس لا ينتقض بمسالة النقض كانت 
علته المطردة أولى من المنقوضة» ولم بقبل دعوى المعلل أنه خارج عن 
القياس) : ا في «علته» يعود إلى «المعترض). 

والضمير في «أنه) يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: أن الأولى بالمعترض في مقام الاعتراض أن يأتي 
بقياس مطرد» حتى لا يرد عليه الانتقاض بصورة النقض التي ذكرهاء فلو 
أن المستدل قال في تحريم بيع البر بالبر متفاضلاً: «مكيل جنس فحرم فيه 
التفاضل»» فقال المعترض له: ما ذكرته منقوض بالعراياء إذ هي مكيل وقد 
جاز فيها بيع الرطب بالتمر متفاضلاً . 

فللمستدل حينئذ أن يجيب المعترض بقوله: هذا وارد على خلاف 
الأصل عندي وعندك» فإِنْ زعمتَ بأنه ناقض لعلتي» فهو ناقض لعلتك 
أيضاً» وليس بطلان علتي بأولى من بطلان علتك. 

بينما لو أتى المعترض في مقام الاعتراض بقياس مطرد لاستطاع 


A‏ فط في اطا الع 

الراب : بيان ما يَصلح مُعَارضاً في مَحَل اللَقّض› ا ا 
يَضلح شَرطاًء لين أن انَقَاء الْحُحم گان لأَجلِهء ْفى 5 ناء 
ا ا گان اا 
ذَاتِ الشَرْع اعبار الْمَصَالِح وَالْمَقَاسِدِ فَيْصَنُ اَن عَدَمّ الْحُحُم 


بذلك أن يبطل قول المستدل فى ادعائه بان الحكم خارج عن القياس»› إذ 
بإمكان المعترض أن يبطل ذلك الادعاء بقوله: إن الحكم الذي اعترضت به 
عليك مما يطرد فيه القياس› وليس مما يشل عنه. 

قوله: (والرابع: بيان ما يصلح معارضاً في محل النقض» أو تخلف ما 
يصلح شرطاء لِيْظْلَ أن انتفاء الحكم كان لأجله» فيبقى الظن المستفاد من 
مناسبة الوصف وثبوت الحكم على وفقه كما كان» فإن الغالب من ذات الشرع 
اعتبار المصالح والمفاسد فَيْظَنٌُ أن عدم الحكم للمعارضء» فلا تكون العلة 
منتقضة): «الرابع» هنا صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «والأمر الرابع» 
أي: من الأمور التي يدفع بها نقض العلة. 

ر في قوله: «ما يصلح» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «لأجله) يعود إلى «وجود المعارض» وتخلف الشرط». 

ا فى «وفقه) يعود ال «الو صف المتناسب». 


والمراد هنا: أن يبين المستدل للمعترض بان الحكم الذي تخلف عن 
الوصف المناسب مع وجوده إنما هو بسبب وجود مانع أو تخلف شرط› 
ثم يرز ذلك المانع» أو يبن ذلك الشرط المتخلف» حتى يقتنع المعترض 
بن تخلف الحكم ليس لقدح في الوصف وإنما هو لوجود هذا المانع» أو 
لتخلف هذا الشرط»ء ومن ثم يندفع الاعتراض» ويبقى الوصف المناسب 
الذي جاء الحكم على وَفْقَهِ سالماً من النقض, إذ الشأن في الشارع أنه لا 
يضيف حكماً إلى وَصْفٍ إلا لكون ذلك الوصف مناسباً له» فإذا اغثُرضَ 


على هذا الوصف باعتراض وتمكن المستدل من إبطاله يإحالته إلى ما يصلح 
إحالة تخلف الحكم عليه من وجود معارض كظهور مانع أو فوات شرط»› 
غلب على الظن حينئذ أن تخلف الحكم إنما هو من أجل ذلك المعارض 
الذي أبداه المستدل» وليس عائداً إلى ذات الوصف. 

وسيأتي - بمشيئة الله تعالى - مزيد بيان لتلك الأمور الأربعة التي يدفع 
بها نقض العلة مع ذكر الأمثلة التوضيحية لها في السؤال السابع من الأسئلة 
التى تتجه إلى القياس» وهو سؤال «النقض». 


کب کک 


(فصل) 
ا عن الْعِلَة عَلَى تة َة أَضرّب» أحَدمَا ا حلم ا 
منتى عَنْ قَاعدَة اااس: کیْجاب الدَيَةَ عَلَى الْعَاقِلَة دون الْجّانِي» 
مَعَ اَن جناي الخض غل حوب الان عَلَيْه» TEE‏ 


قوله: (تخلف الحكم عن العلة على ثلاثة أضرب) أي: إذا عَلمَ وقوع 
الخلاف في الحكم إذا تخلف عن العلة من جهة كونه ناقضاأً للعلة أو غير 
ناقض لهاء فَلْيْعْلَمْ بأن تخلف الحكم عن العلة يقع على ثلاثة أضرب؛ 
أي: على ثلاثة أقسام. 

قوله: (أحدها: ما يُعْلَمٌ أنه مستثنى عن قاعدة القياس): الضمير في 
«أحدها» يعود إلى «الأضرب الثلاثة) 

و«ما» في قوله: «ما يعلم» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

ومعنى «مستشنى عن قاعدة القياس» أي: أن القياس يقتضي أن يكون 
الحكم في هذا الشيء هو «التحريم » مثلاًء إلا أن ذلك الشيء ا ستثنى عن 
التحريم لحكمة شرعية تتعلق بت عن هة اكان ورت الحرح ع 
وذلك كحل «بيع العرايا» فإن الاصل فيه التحريم» بناءً على قاعدة القياس› 
إذ قاعدة تقضي بأن بيع الربوي بجنسه متفاضلاً محرم» و«العرايا) 
كذلك لأنها بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض من غير 
مساواة في الكمية فيقع فيه التفاضل» فيصدق عليه بأانه بيع للشيء بجنسه 
متفاضلاًء فتكون قاعدة القياس شاملة له من جهة التحريمء إلا أن الشارع 
الحكيم عَدل بالعرايا عن حكم القياس وهو ا إلى الإباحةء مراعاة 
لمصلحة العباد؛ لأن حاجتهم ماسة إلى هذا النوع من التبايع . 

قوله: (كإيجاب الدية على العاقلة دون الجاني» مع أن جناية ليخن 
علة وجوب الضمان عليه): «العاقلة» هي آقرباء الجاني . 


والضمير في «عليه» يعود ف «الشخص الجاني“ 


جاب صاع هن نر في لن اضرا ع أن ءل جاب اليف في 


سے سے 


الْمثْلّات ما اللا ىلوالا ل قظعاًء فلا تْمَص بهَلِه 
SUED CARS oS edad eens N‏ 


وهذا مثال توضيحى لتقريب صورة المستثنى عن قاعدة القياس إلى 
الذهن. ۰ 

والمراد بهذا المثال: أن الشخص إذا َل خحطاً فإن دية القتل تجب 
على عاقلته» وهذا استشناء عن قاعدة القياس» إذ قاعدة القياس تقضي بأن 
جناية الشخص هي علة وجوب الضمان عليه» وليس على غيره. 

قوله: (وإيجاب صاع من تمر في لبن المصراةء مع أن علة إيجاب المثل 
في المثليات تمائُل الأجزاء): «المصراة» هي التي حبس لبنها وجِمعَ في 
ضرعهاء تمويهاً بأنها وافرة اللبن كثيرة الحليب 

وهذا مثال توضيحى أخر لتقريب صورة المستثنى عن قاعدة القياس 
إلى الذهن. ۰ 

بهذا المثال: أن النبي لاو وجب صاع تمر في المصراة إذا 
أراد مشتريها رَذّها» وذلك عوضاً عن اللبن i SE‏ وهذا مستثنى 
عن قاعدة القياس» إذ قاعدة القياس تقضى أن تَمَاثْلَ الأجزاء هو علة 
إيجاب الْمِنْل في ضمان المثليات» وبناء على هذه القاعدة القياسية فالأصل 
انل ال او ك و ال 

قوله: (فهذه العلة معلومة قطعاء فلا تنتقض بهذه الصورة): العلة 
المشار إليها في قوله: «فهذه العلة معلومة قطعاً» هى «كون جناية الشخص 
علة وجوب الضمان عليه»» و«كون علة إيجاب لْمنْلِ ف المثليات هي 
تماثل الأجزاء». 

والصورة المشار إليها في قوله: «فلا تنتقض بهذه الصورة» هي صورة 
إيجاب الدية على العاقلة في القتل الخطأًء وصورة إيجاب صاع من تمر في 
لبن المصراة. 


۲ فصل في تخلف الحكم عن العلة 


ولا a‏ الْمَسْتَدِل الا حترَارً عَنها. 


وإنما لم تنقض العلة هنا بهاتين ا اا اك فا طرف 
القطع لا بطريق الظن› اا ااا ا ا ن ا 
الصور. 
أما النص في كون «الضمان يجب على الجاني نفسه» فقول الله 
تعالى : ا ل از ود رى [الإسراء: .]٠١‏ 


وأا النص في كون «علة وجوب وا في المفابات هي تَماثل 


الأجزاء» فقول الله سبحانه: # ور س نة سه مها [الشورى: .]٤١‏ 
وقوله سبحانه: فمن اتلکن کک کنا تید پیل ت اَعَد علک 4 


.]١١۹٤ [البقرة:‎ 


قوله: (ولا كلف لهستل اللجدراز عنها): الضمير في «عنها يعود إلى 
«الصورتين المذكورتين». 

والمراد هنا: لا يكلف المستدل الاحتراز عن الصورتين المذكورتين 
في معرض التعليل» وذلك بأن يقول في الصورة الأولى: «كل شخص 
مختص بضمان جناية نفسه إلا في القتل الخطاء فإن ضمان ذلك على 
العاقلة بإخراج الدية». 

ويقول في الصورة الثانية: «تماثل الأجزاء علة إيجاب الْمِتْل في 
ضمان المثليات إلا في المصراة». 

وسبب عدم تكليف المستدل الاحتراز عن ذلك: أنه إنما يجب 
الاحتراز عما لو لم يُحْتَرَرْ عنه لورد نقضاً على العلة» وتلك الصورتان لا 
تعودان بالنقض على العلة لكونها مقطوعا بثبوتها فلا يضرها تخلف هاتين 
الور ET‏ 


(۱) راجع: شرح مختصر الروضة ۳۲۸/۳. 


فصل في تخلف الحكم عن العلة 


وَكذَلِكَ لو کائّت العله گباحَة بيع E‏ 


سے سے ر 


يلل الرَبا بالكَيْلٍ أو العم مستفنى أَيْضاًء بدَلِيلٍ وَرُوده عَلّى عله 


کل مُعَلْلِء فلا يوب نَفْضاً ا على الْقِيَاس» ولا يُفْيِد الْعِلَةٌ بل 
بحْصَصهًا کک يون عله في عبر مَل الاشياءِ. 


قوله: (وكذلك لو كانت العلة مظنونة): اسم اشا «ذلك» في 2 
«وكذلك» يعود إلى «العلة المقطوعة». 

O RCE‏ وف اة القياس لا يكون نقضاً للعلة 
المقطوعة» فكذلك لا يكون نقضاً للعلة المظنونة. | 

قوله: (كإباحة بيع العرايا نقضاً لعلة من يعلل الربا بالكيل أو الطعم» 
فانه مستثنی أيضاً بدليل وروده على علة کل معلل» فلا يوجب نقضاً على 
لقياس» ولا يفسد العلة بل يخصصها بما وراء الاستثناءء فيكون علة في غير 
محل الاستثناء): هذا مثال توضيحى للعلة المظنونة التى لا يعد الاستثناء 
عن قاعدة القياس ناقضاً لھا. ۰ ) ۰ 

والضمير ةذ ا يعود إلى (ر بيع العرايا»» وإليه كذلك عود الضمير 
في «وروده». 

والضمير في (يخصصها» يعود إلى «العلة». 

والمراد هنا: أن علة تحريم الربا في المكيل والمطعوم هي 
«التفاضل»» والتفاضل واقع في «بيع العرايا»؛ لأنه بیع رطب بتمر مع جهل 
التساوي فيهما» وجهل التساوي فيهما مظنة التفاضل بينهما. 

2 أن (ب بيع العرايا» ياتي على کل قول سواء عل بعلة الكيل› أو 
الطعم» أو القوت» أو غيرهاء إلا نها لا تعود بالنقض على كل علة من 
هذه العلل ولا تقتضي فسادها»ء وذلك لاستثناء الشارع لها عن قاعدة 
القياس رخصة منه لتحقيق مصالح العباد. 


(۱) راجع: شرح مختصر الروضة ۳۲۸/۳. 


- قصل في تخلف الحكم عن العلة 


لا يُهَبَل قول المُتَاظر: نه مُستفتّى» إلا أن يبر ين ذلك لِلْحْضم 


ر 
2 


بکؤنِه عَلی خلافِ قبا سه اا أو بتليل بَضلّح بيك 


E‏ ر واا عل عا کل ل ,دف 
فسادها لاستثناء الشارع لهاء فإنها تكون مخصَصة للعلة بما وراء الاستثناءء 
وحينئذ يكون التفاضل علةٌ في تحريم الربا في كل مكيل أو مطعوم إلا في 
«العرايا» . 

قوله: (ولا بقبل قول المناظر: «إنه مستثنى» إلا أن يبين ذلك للخصم 
بكونه على خلاف قياسه أيضاً): المراد بالمناظر هنا هو المستدل. 

والضمير في «إنه» يعود إلى «الحكم». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «استثناء الحكم عن قاعدة القياس». 

والضمير في «بكونه» يعود إلى «الحكم المستشنى»: 

والضمير في «قياسه» يعود إلى «المعترض'؟. 

قوله: (أو بدليل يصلح لذلك): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «لذلك» 
يعود إلى «البيان»؛ أي: بدليل يصلح لبيان أن الحكم مستثنى عن قاعدة 
القياس . 

والمراد هنا: أن قول المستدل للمعترض: «هذا الحكم مستثنى عن 
قاعدة القياس» لا يمَبّل على إطلاقه من غير بيان ما يدل على ذلك إذ 
القول بغير بيان ما يستند إليه دعوى بلا دليلء والدعوى بلا دليل مردودة. 

وبناءً على ذلك فلا بد من أن يبيّن المستدل للمعترض الدليل الشرعي 
الدال على كون هذا الحكم مستثنى عن قاعدة القياس» بأنْ يذكر له النص 
الشرعى الوارد فى ذلك كالحديث الوارد فى خحصوص «العرايا»» وأن يبين 
ها فا ليع وا دعا جات الام معا ولك ف 
الحديث كما أنه وارد على خلاف قياسى» فهو وارد على خلاف قياسك 
أيضا. أو أن يبين له الاستثناء بأي ل للبيان في هذا المقام وهو 
مقام المناظرة» وذلك كما لو قال المستدل: «الحج لا تَشَْرَظ له نية». فإذا 


ِن قِيل: فَلِمَ لا يَنْعَطفُ فيد عَلَّى الْمِلَة يحون وَضْفاً مِنْ 


أَوْصَافِهًا ينْدَفِْعُ به النَقْض» فقول فِي مَسْاَلَةٍ En e‏ 
وُجُوب الْمنْل تَمَاثل الا جُراءِ مع فيد الإضائة إلى ع غير المْصراةء ويون 
السَمَاثل الطل صا يخود َكَل الحم في 
الْمُصَرَاة لِحَدَم الل لا کون تفضا كَلْيَّجِبْ عَلَى الْمُعَلْلِ دَلِكَ. 


اعترض عليه المعترض بقوله: «الحج عبادة من العبادات» وكل عبادة 
ترط النية لها»» فحينئذ يبين المستدل للمعترض بأن الحح مستشنى عن 
قاعدة العبادات في اشتراط النية» ويقيم الدليل الصالح للبيان في هذا 
المقام» كأن يقول: لو كانت النية شرطاً في الحج لَمَّا جاز أن يحرم زيد 
بما أحرم به عمرو من غير تعيين نية» ولأن الشارع إنما لم يشترط النية في 
الحج تخفيفا عن العباد لئلا يلغو حج الواحد منهم إذا لم يستحضر النية› 
يْلْرَمَ يإعادة الحج مرة أخرى مع ما في ذلك من المشقة والَعوْب 

قوله: (فإن قيل: فلم لا ينعطف قيد على العلة يكون وصفاً من أوصافها 
يندفع به النقض): هذه صيغة اعتراض على إيراد التمثيل 

والضمير في «أأوصافها» يعود إلى «العلة». 

والضمير في «به» يعود إلى «الوصف الذي جيل قيداً في العلة». 

قوله: (فنقول في مسالة المصراة: العلة في وجوب المثل تماثل الأجزاء 
مع قيد الإضافة إلى غير المصراةء ويكون التماثل المطلق بعض العلة): هذه 
الجملة إيضا RR‏ 

قوله: (وعلى هذا يكون تخلف الحكم في المصراة لعدم العلةء فلا يكون 
نقضاء فليجب على المعلل ذلك): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «إضافة قيد 
إلى علة التمائل». 

والمراة العلل ها هو اليل 


(۱) راجع: شرح مختصر الروضة ۳۲۹/۳. 


فلا بل الله مطلى المائل» إن الحلة إا أن تكون سمنث عا 


اسعَارَةَ مِنَ البَواعِثِ» فن البَاعِتٌ عَلَّى الْفِعْل يُسَمّى عله الفعْلٍ» .. 

واسم اللإشارة «ذلك» يعود إلى «إضافة قيد إلى علة التمائل).. 

ومفاد هذا الاعتراض: أن القول بأن «تماثل الأجزاء هو علة إيجاب 
المثل فى ضمان المثليات» يَجْعَّل تلك العلة مطلقةء فتشمل بإطلاقها 
«المض اة وإذا كانت المصراة مشحرل بإطلاق تلك الك فان تاها 
حينئذ عنها سبب في إلحاق التهمة بها بالانتقاض . 

ولو ضاف المستدل إلى تلك العلة لفظة «غير المصراة»ء فقال: 
اتماثل الأجزاء هو علة إيجاب المثل فى ضمان المثليات غير المصراة» 
لكانت تلك اللفظة المضافة وهي «غير المصراة تقييداً للإطلاق في العلة 
المذكورة» ويكون ذلك القيد وصفاً من أوصافها يدفع به النقض عنهاء 
وحينئذ يكون التمائل المطلق بعض العلة وليس كل العلة لخروج «المصراة» 
من دائرته» وبذلك لا تتضرر العلة بتخلف المصراة عنها لاشتمالها على 
الوصف التقييدي الدال على إخراجها؛ لأن تخلف الحكم في المصراة 
لعدم العلة فلا يكون نقضاً لها . وإذا كان الأمر كذلك وجب على المعلل 
وهو المستدل أن يحترز بذكر ذلك القيد» صيانة لعلته عن النقض . 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (بل العلة مطلق التماثل) أي: ليس العلة في وجوب المثل في 

ضمان المثليات هو تمائل الأجزاء المقيد بوصف غير المصراة»» بل هو 
التمائل المطلق عن القيد المذكور. 

قوله: (فإن العلة إما أن تكون سمبت علة استعارة من اليواعث» فإن 
الباعث على الفعل يسمى علة الفعل): هذا شروع من المؤلف رحمه اله 
تعالى في تعليل القول بأن العلة في إيجاب المثل في ضمان المثليات إِنما 
هي مطل التماثل وليس التماثل المقيد» وهذا التعليل بوساطة ذكر المواضع 
التي استعيرت منها العلة الشرعية» والمذكور هنا هو الموضع الأول» وهو 


قصل في تخلف الحكم عن العلة (r‏ 


او ص 


قَمَنْ أغظى فَقِيراً شيا لِمَفُرهِ ولو ر م مَتَعَ يرا ار و : 
أنه عَذوّي»» ون حر وَقَال: «هُو مُعْبَرْلِيّ»» فَإِن الْبَاقِيّ عَلّى 
الاسْيِمَامَةٍ َة الي ي َْضٍبهًا أضل الْفِظْرَة لا يَسْكَبْعِدٌ ذلك ولا تَعْدهُ 
متاقضاً. 


(استعارة العلة من البواعث»»› وهي جمع «(باعث»» والباعث هو الدافع إلى 
فعل الشيء. إذ الدافع إلى فعل الشيء والباعث عليه يسّمّى علة الفعل. 

قوله: (فمن أعطی فقیراً شیئاً لفقره» وعلل بانه فقیرء ثم منع فقیرا آخر 
وقال: «لأنه عدوي»» ومنع آخر وقال: «هو معتزلي» فإن الباقي على الاستقامة 
التي بقتضبها أصل الفطرة لا يستبعد ذلك» ولا تعده متناقضا): الضمير فى 
«لفقره» يعود إلى «الفقير الْمُعْظى»» وإليه كذلك عود الضمير في «بأنها. ٠‏ 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الفقير الممنوع من الإعطاء». 

والضمير في يقتضيها» يعود إلى «الاستقامة). 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إعطاء فقير ومنع آخر». 

والضمير فى (تعده» يعود إلى «الْمُعْطى»» فهذا المعطى لا الفطرة 
متناقضاً في E‏ ۰ 

والمراد هنا: أن إنساناً لو أعطى شخصاً شيئاً من المال» وسَيِلَ فقيل 
له: «لِي أعطيته هذا المال؟»» فأجاب معلَلاً بقوله: «لأنه فقير». 

ثم مَسَعَ شخصاً انيا وهو في الفقر مثل الأول الذي أعطاه» فَسيْل عن 
سبب ذلك المنع فقيل له: «لِمَ مَنعْتَ فلانا من الإعطاء وهو فقير 
كالأول؟»» فأجاب معللاً بقوله: «لأنه عَذوٌ ل 

ثم مَنَعَ شخصا ا ثالثاً َسيل عن سبب المنع» فأجاب معلَلاً بقوله: «هو 
e‏ | 

فإن العاقل المستقيم على أصل الفطرة لا يستبعد من المعطي هذا 
الريق نن فقي وأخره والفط ةل د لك افا ف لان اة 


س۲۸ فصل في تخلف الحكم عن العلة 


شک و ۴+ ر2 ص E‏ 92 ڈے و e4‏ ا 
ویجوز ان قول : «أعطبته لفقره)» اد الباعث هو الفقرء وقد ل 

0_0 i F2 م‎ a ا ا‎ of 2° e 
تحضر ه عند الإعطاء العداوة والاعترال وانتفاؤهمًاء› ولو کانا جڙءَين‎ 
ص 5 »0 م 9ر ٌ هه‎ 3 7O0 ص وہ وھ ر ؟‎ 
CS e e CS 


يَحْطر اله إل لا مجر المَفْر. 


الاتة تميل إلى الإحسان لذوي الاستقامة دون من عُرفوا بالانحراف 

ولو كان التعليل المطلق َد منقوضا بتخلفِ حکم عنه لما کان ذلك 
التصرف موافقاً للفطرة والعقل . 

قوله: (ويجوز أن يقول: أعطيته لفقره» إذ الباعث هو الفقرء وقد لا 
تحضره عند الإعطاء العداوة والاعتزال وانتفاؤهماء ولو كانا جزءين من الباعث 
لم ينبعث إلا عند حضورهما في ذهنه» وقد انبعث ولم يخطر بباله إلا مجرد 
الفقر): الضمير في «أعطيته» يعود إلى «الفقير»» وإليه كذلك عود الضمير في 
ور 

والضمير في ل9 تحضره» يعود إلى «الشخص المعطي» . 

وضمير التثنية فى قوله: «وانتفاؤهما» يعود إلى «العداوة والاعتزال»» 
وإليهما كذلك عود ألف الائنين في «كانا»» وضمير التثنية في «(حضورهما). 

والضمير في (ذهنه» يعود إلى «الشخص المعطي»» وكذلك إليه عود 
الضمير في «بباله». ۰ 

والمراد هنا: يجوز للإنسان المعطي للفقير شيت من المال أن ال 
ذلك الإعطاء بقوله: «أعطيته لفقره»› فَيَجِعَل الفقر علة للإعطاءء إذ هو 
الباعث عليه والداعي إليه من غير أن يكون وقتئذ مستحضراً للعداوة 
والاعتزال الْمَانِعَيْن من الإعطاءء وهذا دليل على أنهما ليسا جزءين من 
الباعث» إذ لو كانا كذلك لم يحصل الانبعاث بالمنع أو الإعطاء في نفسه 
إلا عند حضورهما في ذهنه» وحيث قد انبعث بدون استحضارهما دل ذلك 
على أن الباعث المطلق لا يؤثر فيه تخلفُ حكم عنه. 


قصل في تخلف الحكم عن ااعلة E‏ 


1 


کل ر علة؛ أنه الَِي بعتا على إبْجّاب المثل 


صر 


في ضمانه» 5 ضرا 1 «الُّْصَات أَصلاً في لك الْحَالَة 


يقب في يِل هَذا أ لت عله فيقُول: تَمَاثل فی غير 
الف 


قوله: (كذلك مجرد التماثل علة؛ لأنه الذي يبعتنا على إيجاب المثل في 
ضمانه» ولا تحضرنا مسالة المصراة أصلاً في تلك الحالة): اسم الإشارة 
«ذلك» في قوله: «كذلك» يعود إلى «تعليل الإعطاء من غير استحضار 
العداوة والاعتزال». 

والضمير في «لأنه»» يعود إلى «التماثل»» وإليه كذلك عود الضمير 
س ((ضصمانه) . ) 

والمراد هنا: كما أن المعطى للفقير شيئاً من المال يجوز له أن يعلل ‏ 
ذلك الإعطاء بالفقر المطلق من دون إضافة قيد «غير عدوي» والمعتزلي»» 
فكلك يجوز لدل :اه لل جات الئل ف مان اللات بان 
المطلق من دون إضافة قيد «غير المصراة»» ا قد لا تحضره «المصراة») 
وقت التعليل فضلاً عن أن يورد قيداً من أجلها. 

قوله: (ويقبح في مثل هذا آن يكلف الاحتراز عنه» فيقول: تماثل في غير 
المصراة): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كل ما كان الشأن فيه التعليل 
المطلق». وإليه كذلك عود الضمير في اعنه». 

والمراد هنا: أن تكليف المستدل في مقام المناظر: بالاحتراز عن 
النقض بذكر القيد فيما كان الشأن فيه التعليل المطلق أمر مستقبح» إذ تقبح 
مطالبته بأن يقول: «علة إيجاب الْمنّل فى ضمان المثليات التماثل فى غير 
المصراةا. . 

وإنما يستَقَبَح ذلك؛ لأن المتخلف عن العلة المطلقة مع وجودها إذا 
كان بسبب معارض من وجود مانع أو فوات شرط فإنه في الحقيقة لم 
يكن داخلاً في مضمون تلك العلة حتى يقال بأنه تخلف عنها بخروجه 


ا فصل في تلف الحكم عن العلة 


وما أن تَسَمّى الْعِلّةُ اسْيَعَارَةَ مِنْ «عِلَة الْمَريض»؛ لأنهَا افَْصَّتْ 
تَغْييرَ حاله» كذَلِكَ العلةّ الشَرْعكّة افَضّث عير الحم جوز أن 


«البرودَة» مكلا عله الْمَرَضِ في الْمَريض لاه يَظْهَرُ عقيبَهَا وان گانَٺ 
تخصل بمَجَردٍ الوة بل ريما يضاف ليها ذ في الْمرَاج لاغ ار 
منهاء إذ كيف بد ناقضاً لها لتخلفه عنها وهو ليس داخلاً فيها أصلا؟ 

قوله: (وإما أن ثَسَمّى العلة استعارة من علة المريض؛ لأنها اقتضت 
تغبير حاله» كذلك العلة الشرعبة اقتضت تغبير الحكم): هذا هو اوج 
الثاني من المواضع التي استعيرت منها العلة الشرعية. 

والضمير في «لأنها» يعود إلى «العلة». 

والضمير في «حاله» يعود إلى «المريض)». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «كذلك» يعود إلى «العلة المرضية 
التي غيرت حال المريض». 

والمراد هنا: أن الفقهاء رحمهم الله ا استعاروا العلة 
المحسوسة» وهي العلة المرضية للعلة الشرعية بجامع التغيير في كل منهماء 
إذ العلة المرضية المحسوسة اقتضت تغيير حال المريض من الصحة إلى 
السقمء والعلة الشرعية المعقولة دلت على تغيير الْمُفَْصّى من حكم إلى 
حکم آخر. 

قوله: (فيجوز أن بُسَمّى الوصف المقتضي علة aa a‏ 
ووجود المانع) أي : يجوز أن يسمّی الوصف المقتضي للحكم علة مطلقاً 
من غير حاجة إلى التقييد بفوات شرط أو وجود مانع في الحكم المتخلف 


عه . 


ك الْرَّضفُ اا عل ٻڏونِ حاف السَرْط ووجود ٥‏ > قن 
ل 


قوله: (فإن البرودة مثلاً علة المرض في المريض؛ لأنه يظهر عقيبها وإن ‏ 
كانت لا تحصل بمجرد البرودة» بل ريما ينضاف إليها في المزاج الأصلي أمور 


قصل فقي تخلف الحكم عن العلة 


شا وما انيِمَاء الماع . 


کالبیاض مثلاًء لکن يضاف المرض إلى البرودة الحادثة» فيجوز أيضا أن ُسَمّى 
التماثل المطلق علة وإن كان بنضاف إليها شيء آخر إما شرطاء وإما انتفاء 
E OY GE E e‏ 

ا «لنه» يعود ت شد 

والضمير في «عقيبها» يعود إلى «البرودة»» وكذلك إليها عود الضمير 
في «إليها» في قوله: «بل ربما ينضاف إليها» . 

والضمير في إليها» في قوله: «وإن كان ينضاف إليها» يعود إلى 
«العلة) . 

واشرطاً» في قوله: «إما شرطاً» هو خبر «كان» المحذوفة مع اسمهاء 
والتقدير: «إما أن يكون المضافُ شرطا». 

والمراد هنا: أن «البرودة» تَسَمّى عله المرض في الإنسان بإطلاق من 
غير أن نقد بشيء آخر» مع أن تلك العلة قد لا تحصل يجرد البرودة 
فقط» بل قد ينضاف إلبها بعض الأمور الأخرى في وراج الجسم مما اس 
عليه الْبَدَنْ من الدم والمِرَتَبْنٍ والبَلعّم ٠‏ ونحو ذلك› فإن هذه الأمور إدا 
اختل شيء منها اعتل الجسد» اشا ظهور البياض ه فى العينين وغيرهما 
فهو علامهة على المرض› إلا أن العلة المرضية لم ا هذه الأمور 
وإنما أضيفت إلى تلك البرودة الحادثةء فكذلك بالنسبة للتماثل يجوز 
O r SN‏ وإِنْ كان ربما يضاف إليه 

بعض القيرد من وجود شرط › أو انتفاء مانع . 


(1) انظر: لسان العرب ."٦٦/۲‏ 


سا فصل في تخلف الحكم عن العلة 
ومن سام علا اااي اله الفلة وهر عا ا وچب 
الحم دات َم يْسَمْ امائ املق عل ولم يرق بن الْمَحَل وال 
والشرٴط› بل الْعله المَجْمُوعء وَالأهْل والْمَحل وَصفٰ من اف 
لا رق بين الْجَمِيع؛ أن الْعِلةَ الْعَلامَةٌء وَإِنَمَا الْعَلامَة جُملة 
Eh‏ 


قوله: (ومن سماها علة أخذاً من العلة العقلية» وهو عبارة عما يوجب . 
الحكم لذاته لم تُسَمّ التماثل المطلق علةء ولم يفرق بين المحل والعلة والشرط› 
بل العلة المجموع» والأهل والمحل وصف من أوصاف العلة): الضمير في 
((سماها) یعود ل «(العلة) . ) 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الأخذ من العلة العقلية». 

وما في «(عما» موصولية بمعنی «الذي» . 

والضمير في «لذاته» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وقد سبق بيان «المحل» والعلةء والشرط» والأهل» وهو المجموع 
الكلي الذي تتألف منه «العلة العقلية» فيما 4 في مباحث الحكم 
الوضعي . 

قوله: (ولا فرق بين الجميع؛ لأن العلة العلامة» وإنما العلامة جملة 
الأوصاف): لا في قوله: «ولا فرق» نافية للجنس» و«فرق» اسمها مبني 
على القع قى محل نصب» وخرها علق به الجدلة فين وعدي 
«حاصل»؛ أي: «ولا فرق حاصل بين الجميع». 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الموضع الثالث من 
المواضع التي استعيرت منها العلة الشرعية. 

والمراد هنا: أن العلة العقلية هي عبارة عما يوجب الحكم لذاته» 
ردنك كاله الكاصل ن المراة واا كار الخال من الك 
فالسواد الذي هو علة التسويد» والكسر الذي هو علة الانكسار لا يوجب 


ا شي ناڪم س اد )4( 


كل واحد منهما الحكم بمجرده» بل بإضافته إلى فاعلهء فيقال: « 
زیدا» واکسر عمرو)» وذلك لأن العلة العقلية لا تعتمد على الفردية» بل 
على المجموع المركب من المحل»ء والأهلء والشرط» والعلة. والأهل 
والمحل في العلة العقلية وصفان من أوصافهاء ولا فرق بين الأهل والمحل 
وبين العلة والشرط فيها؛ لأن العلة هي العلامة» والعلامة هي جملة 
الأوصاف. 

N OT 
«التماثل المطلق» علة؛ لأنه بمجرده لا يوجب الحكم» بل لا بد من أن‎ 
يضاف إليه شيء آخر٬ وهو وجود الشرط وانتفاء المانع.‎ 

قوله: (والأول أولى): «الأول» هنا صفة لموصوف محذوف» 
والتقدير : «والموضع الأول أولى». 

والمقصود بالموضع الأول هنا هو «الاستعارة من البواعث». 

والمراد هنا: ن استعارة «العلة الشرعية» من الموضع الأول وهو 
«البواعث» آولی من استعارتها من الموضع الثاني وهو «علة المريض»› 
وأولى من استعارتها من الموضع الثالث وهو «العلة العقلية». 

آنا کون امار نها من النرضع الارن وحن ار اعت ارلى س 
استعارتها من الموضع الثاني وهو «علة المريض)ء فلأن الباعث يكون له 
دحل في إرادة الإنسانء ولذلك تتجه همة المجتهد إلى البحث عن علة 
ال اط ان كن عاي مسرا علا اف ال 
فإنه لا يكون عن إرادة من الإنسانء بل هو أمر قهري قد وقع عليه وأصيب 
به . 

وأما كون استعارتها من البواعث أولى من استعارتها من الموضع 
الثالث وهو «العلة العقلية»» فسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلي 
تعليل ذلك . ) 


۴ غلل السرْع لا . جب الح ِذَاتِهاء بل هی أَمَارَهٌ 1 للحكم» 
e E‏ لا أَوْلّى. واه أعْلَّم. 
ت ااي : تلف الحم Tes‏ گقؤلو. 


«عِلَةٌ رق الْوَلَّدِ رق الاک م المَعْرُورُ بحريّة جَاريَة وَلَيهِ حر لِيِلة 


ر 


الْعْرُور» وَلَولّا أن الرَقَ فِي حم الْحَاصِلِ المُنْدَفِع E Ee‏ 


قوله: (لأان علل الشرع لا توجب الحكم لذاتهاء بل هي أمارة معرفة 
للحكم» فاستعارتها عما ذكرنا أولاً أولى): هذه الجملة تعليل لترجيح الموضع 
الأول وهو «البواعث» على الموضع الثالث وهو «العلة العقلية» والضمير في 
«لذاتها» يعود إلى «العلل الشرعية»» وكذلك إليها عود الضمير المنفصل 
هي والضمير المتصل في (افاستعارتها) . 

والمراد هنا: أن العلل الشرعية أمارات وليست مؤترات؛ لأن العلل 
الشرعية لا تؤثر في الأحكام لذواتهاء بل بجعل الله تعالى لها مؤرة فيهاء وإذا 
لم تكن العلل الشرعية مؤثرات فهي إذا معرّفات للأحكام الشرعية» بحيث إذا 
وُجدَث علة الأصل في الفرع المماثل غلب على ظن المجتهد أن الحكم 
موجود في الفرع كما هو موجود في الأصل بطريق العلة الجامعة بينهما. 

وإذا كانت العلة الشرعية كذلك فالأنسب لها هو الموضع الأول الذي 
استعیرت منه وهو الباعث . 

قوله: (الضرب الثاني) أي: من أضرب تخلف الحكم عن العلة. 

قوله: (تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى) أي: أن يتخلف الحكم عن 
علته مع وجودها بسبب معارضة علة أخرى لتلك العلة. 

قوله: (كقوله: «علة رق الولد رق الأم»» ڈ ثم المغرور بحرية جارية ولده حر 
لعلة الغرورء ولولا أن الرق في حكم الحاصل المندفع لَمَا وجبت قيمة الولد): 
هذا مثال توضيحي لتخلف الحكم عن علته لوجود معارض من علة أخرى. 


والضمير في «كقوله» يعود إلى «المستدل». 

والضمير في «ولده» يعود إلى «المغرور». 

والمراد هنا: أن تخلف الحكم عن علته مع وجودها ليس لخلل في 
ذاتهاء وإنما هو لمعارضة علة أخرى أخص منهاء وذلك كقول المستدل: 
«علة رق الولد رق الأم»» س عليه المعترض بولد المغرور بامه» وهو 
مَنْ تزوج امرأة يظنها حرة فبانت أَمَة > فهذا الولد حر» مع أن أَمهُ اَم فقد 
تخلف حكم العلة عنها. 

فيقول المستدل في رد ذلك الاعتراض: هذا الولد وإ کان حرا 
وکا فهو رقیی تقدیراًء بدلیل وجوب قيمته على أبيه لسيد أ ولولا أن 
الرق حاصل فيه تقديراً لَمَّا وجبت قيمته» إذ الحر لا يضمن بالقيمة“ 

قوله: (فهذا لا يَردُ نقضاً أيضاً ولا يفسد العلة؛ لأن الحكم ها هنا 
كالحاصل تقديرا): الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود إلى«اعتراض 
المعترض على المستدل بالمغرور بحرية جارية ولده». 

واسم الإشارة «ها هنا» يعود إلى «حرية ولد المغرور بأمه». 

والمراد هنا: أن المستدل لو قال: «علة رق الولد هي رق الأم»» 
فاعترض عليه معترض e‏ : «إن من تزوج امرأة يظنها حرة فبانت اَم 
فولدها حر» مع أا ا فهذا الاعتراض ا نقضاً لعلة المستدل»› 
وذلك لأن «الولد» هنا وإن كان حرا کا إلا أنه في تقدير الرقيق»› وإذا 
كان كذلك فكأن الحكم لم يتخلف عن علته» بل هي مطردة فيه. 

قوله: (الضرب الثالث) أي: من أضرب تخلف الحكم عن العلة. 


أ 


(۱) راجع: شرح مختصر الروضة | ° 


۴ َكلت حح لا حل : في ركن العِلة ټه لن لِعَدَم مَصَادَفْتَهًا 
ل او رات شَرطهاء گمَوْلا: «السَرقَةُ عله القَظع» وَقَذ وجِدّث 
فِي الاش کک فَیقّال: بطل بب e‏ النصّاب» سرف 
الصبيّ٬‏ َو بسرفة مِنْ عير الجرزٍ. وَكَمَوْلتا: «البَيعْ عله الْلْكْ» وَقَذ 


قوله: (أن بتخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة» لكن لعدم مصادفتها 
محلهاء أو فوات شرطها): الضمير في «مصادفتها» يعود إلى «العلة)» وإليها 
كذلك عود الضميرين في «محلها»› وف «(شرطها). 

والمراد هنا: أن يكون تخلف الحكم عن العلة ليس عائداً إلى خللٍ 
في ركنهاء بل هو عائد إلى عدم مصادفة محل العلة» أو عدم تحقق 
شرطها . 

قوله: (كقولنا: «السرقة علة القطع وقد وجدت في النباش فيقطع»» فىقال: 
تبطل بسرقة ما دون النصاب» وبسرقة الصبي» أو بسرقةٍ من غير 
هذا مثال توضيحي لتخلف الحكم عن العلة بسبب عدم e‏ المحل» اأ 
بسبب فوات شرط . 

والمراد هنا: أن يقول المستدل: «السرقة علة القطع» وقد وجدّت 
السرقة في النباش فَيمَطْعَ»» فيقول المعترض «حكمك منقوض بسرقة 
الصبي» أو سرقة ما دون النصاب» أو السرقة من غير حرز» فإن ذلك كله 
سرقة ولم يو جب القطع» . 

تب الل و إن تخلّف تلك الأحكام لا يعو لے کون 
«السرقة» ليست علة» بل هو عائد إلى فوات أهلية القطع في الصبي» 
وفوات شرط القطع فيما دون النصاب ومن غير الحرز”'. 

قوله: (وكقولنا: «البيع علة الملكء وقد جرى فليثبت الملك في زمن ‏ 


(۱) راجع : شرح مختصر الروضة TTY /Y‏ 


فصل في تخلف الحكم عن العلة 
E TT‏ 
كن مَل ْف الْمُنَاظِرُ جَمْعَ مَذِهِ السُرُوط في لبو گياا ير 


الخيار»» فيقال: يبطل ببيع الموقوف والمرهون): هذا مثال توضيحي آخر 
لتخلف الحكم عن العلة لعدم مصادفة المحل» أو لفوات شرط . 

والمراد هنا: أن يقول المستدل: «البيع علة الملك» وقد جرى البيع 
فليشت الملك في زمن الخيار»» فيقول المعترض: «حكمك هذا باطل ببیع 
الموقوف والمرهون» فقد حصل البيع فيه ولم يَفِدِ الملك». 

فيجيب المستدل بقوله: لم يتخلف إفادةٌ البيع الْمِلْكَ لكونه ليس عله 
لإفادته» بل لكونه لم يصادف محلَاًء وذلك لأن كلا من الموقوف 
والمرهون ليس محلا للبيع. 

قوله: (فهذا لا بفسد العلة): اسم الإشارة «(هذا» في قوله: «فهذا» 
يعود إلى ما ذَكرَّ في المثالين السابقين. 

والمراد هنا: أن الحكم إذا تخلف عن علته مع وجودها لكونه لم 
يصادف محلهاء او لکونه لم یتوافر فيه شرطهاء فذلك التخلف في هذه 
الحال لا يعود بالنقض والفساد على العلة» إذ النقض لا يتجه إلى العلة إلا 
إذا صادف الحكم محلها وتحقق فيه شرطها ولم تطرد فيه» فحينئذ يكون 
ذلك التخلف ناقضاً لها ومفسداً لصحتها. 

قوله: (لكن هل يُكَلَّفُ المناظر جمع هذه الشروط في دليلهء كيلا يرد ذلك 
نقضا؟): المراد بالمناظر هنا هو «المستدل». ۰ 

والضمير في «(دلیله) یعود إلى «المناظر» . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ترك جَمُع الشروط». 

الماد جا ل ياغ الل ي ا المناظرة أن يجمع في 
دليله الشروط المتعلقة بالحكم» حتى يكون ذلك جرزا له من نقض علته؟ 


ڪا فصل في تخلف الحكم عن العلة 


کے ا ۰ e‏ اک ر ۰ ص 2 ت سے و ا 2 ك 
فهدا اخحتلف فيه الجدليون» الطب فيه يَسيرُ٬‏ فان الجدل موضوع 
س 0م م ۶ 1 E E O‏ 

كيت اضطلِح عَلَيهِ كلهم َلك O‏ 


کان يقول - مشلا - في «البيع»: «بيع صدر من أهلهء ومادف مه 
و شروطه› فأفاد الملك»» ويقول في «(السرقة» : «(هذا کا »> سرف 
تضابا كاملا من حرر مثله » لیس له شبهة فيه»› فو جب فخ . 

قوله: (فهذا اختلف فيه الجدليون): اسم الإشارة «هذا» في قوله: 
«فهذا» يعود إلى «تكليف المستدل جَمْحَ الشروط في دليله»» وإليه كذلك 
عود الضمير في «فيه». و«الجدليون» هم المشتغلون بعلم الجدل. 

والمراد هنا: أن أهل الجدل مختلفون فيما بينهم في: هل يُكَلْفُ 
المستدل جَمُعَ الشروط في دليلهء أو لا يكلف بذلك؟ فمنهم من قال 
بتکلیفه» ومنهم من قال بعدم تکليفه 

قوله: (والخطب فيه يسيرء فإن الجدل موضوع فكيف اصطلح عليه 
فإلىهم ذلك) : الضمير في ((فره) و ال «تحلیف المستدل 2 الشروط 
وعدم تکلىفه» . 

والضمير فى اعليه) يعود د إلى «الجدل فيما a‏ الخستدل 

بجمع الشروط ا 

والضمير في «فإليهم» يعود إلى «الجدليين». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ما اصطلح عليه أهل الجدل». 

والمراد هنا: أن خلاف الجدليين في تكليف المستدل جمع الشروط في 
دليله أو عدم تكليفه بذلك يسير الخطب» إذ ليس هو من الخطورة بمکان» 
وذلك لأن الجدل طريقة موضوعة لإظهار الصواب» وسلوك تلك الطريقة تابع 
لاصطلاح أهلها > فإن اصطلحوا على ذلك كمه المعلّلء وإلا فلا" . 


)۱( راجع : شرح مختصر الروضة YT /Y‏ 
(۲( المرجع الانق.: 


فصل في تخلف الحكم عن العلة ( 


o PI O‏ 2 7 1 7ه 9ے 
والاليق تکليفه ذلك ؛ لان اال شه س فيه ضم دشر الكلام 


7 e ھر‎ 


سے ر نوا 


قوله: (والأليق تكليفه ذلك؛ لأن الخطب فيه يسيرء وفيه ضم نشر الكلام 
وجمعه): الضمير في «تكليفه» يعود اى «المستدل» . 

واسم الأشازة «ذلك» يعود إلى (> جّمع الشروط في دليل المستدل» . 

والضمير في «فيه» يعود إلى التكليف بجمع الشروط. 

والضمير في «جمعه) يعود إلى «الكلام». 

والمراد هنا: أن الأليق بحال المستدل أن يكلف بجمع الشروط في 
دليله» فإن ذلك يفضي إلى ضم الكلام وعدم انتشاره» إذ انتشار الكلام 
سبب في تشعبه إلى ما قد يكون منافياً للغرض من سَوْقِهِ» ولا سيما أن 
تكليف المستدل بجمع الكلام وضمه لیس بالاأمر البالغ الصعوبة» بل هو 
هين يسير . 

قوله: (فأما تخلف الحكم لغير أحد هذه الأضرب الثلاثة فهو الذي 
تنتقض العلة به): الضمير المنفصل (هو» فى قوله: «فهو» يعود إلى «تخلف 
الحكم لغير أحد الأضرب الثلاثة المذكورة»» وإليه كذلك عود الضمير 
المتصل في «به». 

والمراد هنا: أن الحكم إذا تخلف عن علته مع وجودها لغير واحد 
من الأضرب الثلاثة المذكورة فإنه يكون ناقضاً للعلة؛ لأن الأصل يقتضي 
انتقاضها لمطلق تخلف حكمهاء إلا أن هذا الأصل قد ترك في الأضرب 
الثلاثة لقيام الدليل عليه» ففي ها كرون الكلب ناف عم الك 
الأصل”'. 


."۳۳ /۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


ويه من الا ختلاف ما قد مَضى. 


قوله: (وفيه من الاختلاف ما قد مضى): الضمير فى «فيه» يعود إلى 
«تخلف الحكم عن العلة بغير واحد من e‏ الثلاثة المذكورة». 

و«ما» في قوله : «ما قد مضى» موصولية د بمعنی (الڏذي» . 

والمراد هنا: أن الحكم إدا تخلف عن علته مع وجودها وکان تخلفه 
لخير واحد من تلك الأضرب الثلاثةء فقد وقع فيه الخلاف من جهة نقض 
العلة وعدمه كما مضى ذكره» والخلاف الماضي في ذلك منحصر في ثلاثة 
أقوال : 

القول الأول: أن تخلف الحكم عن علته يدل على انتقاضي 
وفسادها. 

القول الثاني : آنه لا یدل على انتقاض العلة وفسادهاء بل تبقى حجة 
صحيحة فيما عدا المحل المخصرص . 

القول الثالث: التفريق بين العلة المنصوص عليها والعلة المستنبطة› 
فتنتقض المستنبطة بتخلف حكمها عنهاء دون المنصوص عليها. 


کچ 


فصل في المستثنى صن قاعدة القياس 
(فصل) 

وَالْمُسْتَفْتّى مِنْ فَاعِدَة القاس مُْمَسِمٌ إلّى: ما عُقِلَ مَعَاه» وَإلّى 

ما لا يُعْمَل. قَالأَول يَصِح أن يُمَّاسَ ی ما وجدث فة اليل 


قوله: (والمستذنى من قاعدة القياس منقسم إلى ما عُقل معناه» وإلى ما لا 
بعقل) : «ما» في قوله: «ما عقل»› وفي قول «ما لا يعقل» موصولية بمعنى 


«الذي» . 

والضمير في «معناه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن المستثنى من قاعدة القياس م منقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: ما عُقِلَ معناه» وهو الذي أذرك فيه المعنى الذي عُيِلَ 
عن القياس لأجله. 


القسم الثاني : ما ا نل ماه وغو الذي لا ندرك اه المعى 
الى غ عن القاس اجك 

قوله: (فالأول يصح أن یقاس علبه ما وؤجدت فيه العلة) : «الأول» هنا 
صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «القسم»؛ أي: «فالقسم الأول»» وهو 
ما عقل معناه. 

والضمير فى «عليه» يعود إلى «القسم الأول». 

و«ما» فى قوله: «ما وجدت» موصولية بمعنى (الذي». 

والور د فة يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن المستثنى من قاعدة القياس إذا كان معقول المعنى 
فإنه يصح أن يقاس عليه ما كان في معناه» بجامع المعنى المشترك في 
المقيس والمقيس عليه. ) 

وما ذهب إليه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا من صحة 
القياس على ما کان معقول المعنى من المستثنى عن قأاعدة القياس هر 


و ى 


ء 


مِنْ وَلِكّ: اسْيَْتَاء «العَرَايا» لِلحَاجَة > لا يَبْعْد أن نقَيس «الْعِكَبَ» على 
«الرّْطب» إا بين أنه في مَعْتَاهٌء وَكَذًا إِيْجَابُ مِنْ تَمُر فِي لبن 
«الْمْصّا مُسْسَشٽى عَنْ قَاعِدَةٍ الصَمَانِ بالْمِثْل تَقِيس عَلَيْهِ مَا لو رَد 
الْمْصرَاء بعیب خر وهو نوع إلخاق econ‏ 


مذهب جمهور الاو 


قوله: (من ذلك استثناء العرايا للحاجة» لا يبعد أن نقيس العنب على 
الرطب إذا تبين أنه في معناه): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «القياس على 
معقول المعنى من المستثنى عن قاعدة القياس» . 

والضمير في «أنه) يعود إلى «العنب». 

والضمير في «معناه» يعود إلى «الرطب». 

والمراد هنا: أنه متى تين للمجتهد أن «العنب» في معنى «الرطب» 
الذي يجوز بيعه على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض»› صح له آن 
يقيس RS‏ بالزبیب فيما دون فة اوسات ر خو 
للناس وتوسعة عليهم إذا احتاجوا إلى ذلك؛ لأن عرية الرطب جازت لهذا 
المعنى وهو مشترك بينهما" . 

قوله: (وكذا إيجاب صاع من تمر في لبن المصراة مستثنى عن قاعدة 
الضمان بالمثلء نقيس عليه ما لو رَد المصراة بعيب آخرء وهو نوع إلحاق): 
الكاف في «كذا» حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذا» يعود إلى «قياس بيع العنب بالزبيب على بيع 
الرطب بالتمر». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الصاع من التمر). 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي ۹/۲٤۱؛‏ شرح تنقيح الفصول ص٥٠٠٤؛‏ المستصفى ۲/ 

۸ العدة .٠۳۹۷ /٤‏ 
(۲) راجع: شرح مختصر الروضة ۳/ .٠١٤‏ 


فصل في الستثنى من قامدة القياس | (r)‏ 


ا ا و ر صِيَانَة لتر a O E‏ 


ا لَه بَقَيّةٌ الْمُحَرَمَاتِ إِذا اضطر إلَيْهاء وَيمَاس عَليهِ المكره انه 
فی معتاه. ) 


- والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «قياس رد المصراة بغير عيب 

التصرية على ردها بعيب التصرية». 

والمراد هنا: أن من اشتری ا فاطلع على عيب فيها مسوع للرد 
غير «التصرية)» وذلك بعد احتلابهاء وأراد أن يردها على صاحبها من أجل 
ای جار كه ذلك و ات خا ان ر معا اغا من تمر غوها 
عن اللبن الذي احتلبه منهاء قياساً على الرد بالتصرية» وهذا نوع إلحاق 
لوجود المعنى المشترك في رد الشاة وهو العيب بعد الحلب. 

قوله: (ومنه إباحة أكل الميتة عند الضرورة» صيانة للنفس واستبقاء 
للمهجة» يقاس عليه بقية المحرمات إذا اضطر إليها): الضمير في (منه) يعود 
إلى «القياس على معقول المعنى من المستثنى عن قاعدة القياس». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «أكل الميتة عند الضرورة». 

والضمير في «إليها» يعود إلى «المحرمات»). 

والمراد هنا: أن الشارع باح للمضطر أَفُل الميتة» كما في ق 
سبحانه: # إا ڪَيڪُم لَه والدّم ولحم الْخنزر اا 
ا قَمَنِ اضطرَ عي باغ ولا عاد هَل إِنمَ ي4 [البقرة: ۱۷۳]. 

وذلك من أجل استبقاء الروح النفس عن الهلاك» فيقاس على 
المىتة بة بقية المحرمات في حال الاضطرار إليها لأنها في معنى الميتة› وذلك 
کر ی و ا ولیس أمامه إلا شراب مسکر» 
جاز له أن يدفع تلك العُْصّة بالقدر الذي تندفع به من ذلك الشراب 
السک: 

قوله: (ويقاس عليه المكره؛ لأنه في معناه): الضمير في عليه يعود 
إلى «المضطر». ۰ ۰ 


فطل في المستثنى من قاعدة القبا 
کر صن یاس 
حے ا ا ا ت ا ا 


مے ‏ س بے ار ۽ 


کتَخْصيیصه ابا بر دة بجَذعَة مِنَ ا و دض و بسهات 


8 ا ي ہے ۷ عے ص 


وَحْدَهُ وَكََفْرِيقِهِ في بَوْلِ الصَبْيَانِ بَيْنَ الذگر وَالأنئّی» نة لما ك 
ينيځ فيه مَعْتى لم يمس عَلَيْهِ الْمَرّْق في الْبَهَائِم بَيْنَ ذكُورهًَا وَإِنَاثِهًا. 


والضمير فى «لانه» بعود إل «المكره») 

والضمير في ((معتاه) یعود ال «الأمضطر٬‏ . 

والمراد هنا: ويصح قياس المكره على المضطر في أكل الميتة وبقية 
المحرمات ؛ لأنه مضطر إلى كلها نحت وطأة الاإكراه فيکون المعنى 
الجامح وهو «(لاضطرار» موجوداً فيهما . 

قوله: (وأما ما لا تُغْقل فكتخصيصه بعض الأشخاص بحكم» كتخصيصه 
أبا بُردة بجذعة من المعزء وتخصيصه خزيمة بشهادته وحده): هذا هو 
القسم الثاني من قسمي المستشنى من قاعدة القياس» وهو «ما لا يُعْمَل 
معناه) . 

والضمير في «كتخصيصه» يعود إلى «النبي» عليه الصلاة والسلام. 

والمراد هنا: أن النبي بي حص الصحابي الجليل أبا بردَةَ رضي الله 
تعالى عنه بإجزاء جَذَعَة المعز فى الأضحية دون غيره. 

وكذلك حص عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت 
رضي الله تعالی عنه بجعل شهادته وحده عن شهادة رجلین . 

وهذا النوع من التخصيص مما لا يُعْقَّل معناه» فلا يصح قياس غير 
المخصوص في ذلك على المخصرص › بل یکول 2 مقصوراً على 
المخصوص فقط فلا يتعداه إلى ما سواه. 

قوله: (وكتفريقه في بول الصبيان بين الذكر والأنثى» فإنه لَمَّا لم ينقدح 
فيه معنى لم يقس عليه الفرق في البهائم بين نكورها وإناثها): هذا مثال آخر 
توضیحی لما لا يَعْمَلٌ معناه. 


قصل قي المستثنى من قاعدة القياس 
في الجُمْلَة إن مَعْرِقَةَ المَعْتى مِنْ شط صِكة القَيّاس في المُستشنى 
وغيره. يره . واه أعْلَّم. 


والضمير ذ في «کتفریقه) يعود إلى «النبي» عليه الصلاة والسلام. 

والضمير فى (فإنه» يعود إلى «التفريق بين الذكر والأنثى فى بول 
الصبيان»» وإليه u‏ عود الضميرين في «فيه»» وفي (عليه) . ۰ 

والضمير في «ذكورها)»» وفى «إناثها» يعود إلى «البهائم . 

ااافا ا اااي ا فرق في بول الصبيان الذكور 
والإناث› وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: (إنما نضح من بول 
الذكرء ويْعْسَل من بول الأنفى). 

وهذا التفريق مما لا ينقدح في ذهن المجتهد فيه معنى › ولذلك لم 
يقس الفقهاء البهاتم اني أبوالها نجسة على صبيان بني البشر في التفريق في 
وا ب کر را 

قوله: (وفي الجملة إن معرفة المعنى من شرط صحة القياس في 
المستثنى وغيره) أي: أن القياس لا يصح فيما لم يُذْرَك معناه» إذ معرفة 
المعنى شرظ آساس لصحة القياس› سا اکان ذلك في ا من 
القاعدة ام في غيره. 


e 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب «الطهارة وسننها»» باب: «ما جاء في بول 


الصبي الذي لم يطعم»» رقم الحديث: .)٥۲۲(‏ 


E 
(فصل)‎ 


ص © و r‏ 


قال ابو الْحْطاب: يجو أن تَكُون الله ّى صِمَةَ أو 2 َو 


کم على قول أضحَابتاء كَقَوْلِهمُ: لس مکيل N DT‏ 


8 و Tg‏ ر و 


راب لا يجوز بيعه فلا يجوز رهه . 


قوله: (قال أبو الخطاب: يجوز أن تكون العلة نفي صفة» أو اسم أو 
حكم): هذا الفصل عَقَدَه المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الخلاف في 
التعليل بالعلة العدمية» أو العلة التي مقتضاها التفي . ۰ 

وأبو الخطاب الحنبلي رحمه الله تعالی یری جواز أن ن العلة ني 
صفة» أو نفي اسم أو نفي حكم. وقد صرح بذلك في كتابه «التمهيد»› 
حیث قال ما نصه: EEE PE‏ 
أصحابنا ؛ کقولهم: لیس بمکیل ولا موزون» لیس ما لا يجوز بيعه 


ل يجوز رهنه» وما اة ذلك»' . 


قوله: (على قول أصحابنا): بناءً على ما ذهب إليه الأصحاب من 
ع الا اد ره ای ام برو جوار التجلل الع الى 
ا النفي”. 

قوله: (کقولهم: لیس بمکیل ولا موزون» لیس بتراب» a‏ فلا 
يجوز رهنه): الضمير في «كقولهم» يعود إلى «الأصحاب». 

والمراد هنا: أن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أجازوا أن 
تكون العلة بأمر منفي عدمي» فإذا سيل الواحد منهم عن التفاضل في «بيع 
الثياب» - مثلا - قال: «إنه جائز»» فإذا سَيْلَ عن علة الجواب عَلل بالنفي 
بقوله: «الثياب ليست مكيلة ولا موزونة». 

وإذا سئل عن التيمم با لإإسمنت مثلا قال: «فاسد»» فإذا ا عن 
علة الفساد علل بالنفي بقوله: لان الإسمئت لس بترات»: 


(۱) التمهید .٤۸/٤‏ 
(۲) انظر: المسودة ص۹١٤؛‏ التمهيد .٤٤/٤‏ 


وال د الاقف ل نو ان گن الْعَدَمٌ سَبَبا لإثْبَاتِ 
حُم؛ لن السَبَبَ لا ُد أن يَكُونَ مُشْكَولاً CIRCE‏ 
E‏ وَالمَعْتَى إا تخصيل مَصلَحَة. ُو نَفْيٌ مَفْسَدَوَ وَالْعَدَمْ لا 


صل به شَيءُ مِنْ دَلِكَ. 


وإذا سيل عن «رهن الخنزير» - مثلاً - قال: «باطل»ء فإذا سل عن 
علة البطلان علل ذلك بالنفى بقوله: «الخنزير لا يجوز بيعه» فلا يجوز 
رهنه». وما ذكره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا تَقَلاً عن أبي 
الخطاب من جواز التعليل بالعلة التي مقتضاها النفي والعدم» هو مذهب 
e‏ 


وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 


قوله: (وقال بعض الشافعية: لا يجوز أن يكون العدم سبباً لإثبات 
حكم): هذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة» وهو أنه لا يجوز أن تكون 
العلة وصفاً عدمياً لإثبات حكم من الأحكام الشرعية. 


وقد ذهب إلى هذا القول بعض الشافعية» ومنهم أبو حامد 
الإسفراييني”" واختار هذا القول الآمدي حيث صرح بذلك في كتابه 
«الإحکام» بقوله: «اختلموا في جواز د تعليل الحكم الثبوتي a‏ فر 
قوم › a‏ وشرطوا أن تکون ااا ا أمراً وجو دا 
وهو المختار»" 


قوله: (ا ن الست ا بذ ان کون متها على مغن نشت قو ر 
له» والمعنى إما تحصيل مصلحة أو نفي مفسدة» والعدم yT‏ 
ذلك): الضمير فى «له» يعود إلى «المعنى». 

/۲ انظر: إحكام الفصول ص٤٤٠؛ شرح تنقيح الفصول ص۷٠٤؛ شرح اللمع‎ )١( 


.٤۱۹ص المسودة‎ ٠١ 
.۲۰٣/۳ الإحکام‎ )۳( .۸٤١ /۲ انظر: شرح اللمع‎ )۲( 


والضمير في «به» يعود إلى «العدم». 

٣‏ ا «ذلك» يعود إلى «تحصيل المصلحة» 
المفسدة» 

والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم جواز 
التعليل بالوصف العدمي . 

ومفاد هذا الدليل: أن السبب الْمُعَلَلَّ به لا بد من أن يكون مشتملاً 
على معنى لأجله يثبت الحكم رعايةً له» والمعنى الذي يثبت الحكم رعاية 
له لا یلو إا آن كرون سخلقا جل مصلا :وما آن نکون یلها ودر 
مفسدة» وهذا خاص بالإثبات لا بالعدم» إذ العدم لا يحصل به جلب 
او ودر الففاسك وإذا كان العدم ا ل به شيء من ذلك فلا 
) يصلح أن یکول ا للتعليل به. 

قوله: (فلئن قلتم): المخاظب هنا هم أصحاب المذهب الأول 
والمخاطب لهم هم أصحاب المذهب الثاني . 

والمراد هنا: إن قلتم يا أصحاب المذهب الأول معترضين على ما 
استدللنا به فيما ذهبنا إليه من أن الوصف العدمي لا يجوز أن يكون 
علة لإاثبات لأن العدم لا يحصل به جلب منفعة ولا نفي 
مفسدة . 

قوله: (انه تحصل به الحكمة): الضمير في إنه» يعود الى «الوصف 
العدمي». وإليه كذلك عود الضمير في «به». 

وهذا هو الاعتراض الموجه من أصحاب المذهب الأول إلى 
أصحاب المذهب الثاني . 

ومفاد هذا الاعتراض لا نسلم لكم بأن الوصف العدمي لا يحصل به 
جلب مصلحة أو دفع مفسدة» بل تحصل به الحكمة المقتضية لجلب 
المصالح ودرء المقاسد. 


ر وو REE‏ هو 0 


قان ما گان تَافِعاً فعدمه ضر وم کان مضا فعدمه يلرم مِنه مَنفعَة» 
وَيَجُفِي في مَظنَّة الْحُكُم أن يَلْرَمَ مها الْححَمَة» ولا يُسْتَرَط اَن ڪون 


ی 
ر £0 ۹ 


مشا لها . 


قوله: ادو وا ر ا بان ت 
منفعةء ويكفي في مظنة الحكم أن يلزم منها الحكمةء ولا يشترط أن يكون منشاً 
لها) : «ما» في قوله: (ما كان» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «(فعدمه» يعود إلى «ما» الموصوليةء وإليها كذلك عود 
الضمير في (منه). 

والضمير ه في «منها) يعود إلى «مظنة جه 

والضمير د فی «لها» يعود إلى «إالحكمة). 

واا تعليل للقول بأن الوصف ا تحصل به الحكمة. 

والمراد هنا: أن مما يدل على أن الوصف العدمي تحصل به الحكمة 
أن كل شيء نافع يقتضي وجودّه المصلحة ويقتضي عدمه المفسدة» وكل 
شيء ضار يقتضي وجوده المفسدة ويقتضي عدمه المصلحة» ويكفي في 
e aS CIL‏ 
يشتَرَط أن يکون الحكم مَلْسَأً لها. 

وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن الوصف العدمى تحصل به الحكمة» 
وإذا كان مُحَصّلاً لها صح التعليل به. 

قوله: (قلنا) أي : قال أصحاب المذهب الثانى فى الجواب عن 
اعرا الان الج إلى بى اعاب الا هي الارن 

قوله: (لا ننكر ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الحكمة الحاصلة 
من الوصف العدمي» . 

والمقصود هنا: نسلم لكم بأن الوصف العدمي تحصل منه الحكمة» 
فنحن لا نمنع ذلك ولا ننکره» بل نقره ونعترف به. 


كن لا ينَاسِب حكماً في حى كَل اح بل إِعدَام التافع ينَاسِبُ عقوبة 
في حَقّ مَنْ وج مه الإعْدَام رَجراً 1 وَإِعْدَامٌ الْمُضِر اسب حُحما 
ٍ 


تافعاً في حى مَنْ وجد يِه إِعَدَامه حَنا ًا لَه عَلّى اطي مِْلِوِ» E‏ 


ا Sa es‏ العدمي 
ا ولي الشأن : فى الوصف المعلّل به أن 
کون اض ال خاد هو الاين بل الشأن فيه أن يكون عاماً في 

قوله: (بل إعدام النافع يناسب عقوبة في حق من وَج منه الإعدام زجرا 
له» وإعدام المضر يناسب حكماً نافعاً في حق من وْجدَ منه إعدامُه حثاً له على 
تعاطي مثله): الضمير في «له» في قوله : «زجراً له» يعود إلى« المَعْدِم للنافع). 

والضمير في إعدامه) يعود إلى «(المضر» . 

والضمير في «له» في قوله: «(حثاً له) يعود إلى «المعدم للضار». 

والضمير في «مثله» يعود إلى «إعدام المضر). 

وهذه الحا بيان e E‏ وهي قولهم: ‹ 

والمراد هنا : ا شيا نافعاً؛ كمن أتى إلى مسجد فقطع عنه 
التيار الکهربائی» أو أفسد مڪبرات الصوت الموجودة فيه » فإنه یستحی على 
هذا الإعدام العقوبة› وحينئذ تکون تلك العقوية مناسة فی حقه حتی تکون 
زاجرة له بعدم تکرار ذلك الإعدام مرة ای: 

E VE a rh 
هذا المرض أن بُکائاً‎ u ذلك المرض» فإنه يستحق على‎ a أن يقضي‎ 
e e E hS 


ا 


قَالمَُاسَّبة فِي الْمَوْضِعَينٍ انمَسَبَث إلى الإِغدَام وَهُوَ اَم وُجُودِي لا إلى 


ر عَدَمَ الأَمْر النافِع لِلشُخْص يِنَاسِبُ E‏ 


© 
o 
$ ا‎ 
o 
$ 
+ © 
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إلى الأفرادء وليست نسبة مطلقة بالنظر إلى مجموع الأمةء إذ إن العقوية 
اتجهت إلى شخص معين وهو من أعدم الناقفع»› والمثوبة اتجهت إلى 
شخص معين وهو من أعدم الضار. 

قوله: (فالمناسبة في الموضعين انتسبت إلى الإعدام وهو أمر وجودي لا 
إلى العدم): المراد بالموضعين هنا: الشيء الضار» والشيء النافع. 

والمقصود هنا: أن المناسبة في الموضعين وهما الشيء النافع› 
والشيء الضار قد ضيفت إلى «الإعدام)» وهو أَمرٌ وجودي لآنه متعلق 
بإحداث فعُل» فإعدام النافع فِعّْل من الأفعال بطريق إبطاله وتعطيله» وإعدام 
الضار فعل من الأفعال بطريق إتلافه وإزالته. 

6 تن ذلك ت أن القاس انها أضفت إل الإعدا» وليس إلى 
«العدم»» وشتان ما بینهماء إذ الإعدام فغْل متعلق بشيء موجود كالقتل» إذ 
القتل فعل قد تعلق بموجود وهو الإنسان الذي وقع عليه القتل . 

وأما العدم فهو ليس بشيء مطلقاً فضلاً عن أن يكون فعلاً متعلقا 
بموجود» كما قال الله تعالى في شأن الإنسان قبل أن يُحْلقَ: «هَل أن عل 
آلانکن مین بن لر لم یکی َا ملكا €9 [الانسان: .[١‏ 

فهو لم يكن شيئاً مذكوراً؛ لأنه قبل أن يُحْلَىَ كان عَدَماً محضاً. 

قوله: (فلئن قلتم): المخاظب هنا هم أصحاب المذهب الأول» 
والمخاطب هم أصحاب المذهب الثاني . 

والمقصود: إن قلتم معترضين علينا. 

قوله: (إِن و 
لحاله): هذا هو نص الاعتراض . 


 ةفص فصل في كون العلة نفي‎ Cv) 
ا ا ا ب ص‎ 
نا : عله جوَابان» أَحَذْهُمَا: مَلْعُ الْمُنَاسَبَة نه لا يَخْلو: م‎ 

أن ال اة ااا لى اغ ,لار الى غه رى 
الج RES‏ کون مَعْقَولاً عَلّى مَنْ وْجد مِنْهُ الضرَرُء 


ص 
رو 8 


ll‏ شرعه في ج غیره عدول عن مَذاق القاس ومقتضى ا 


والضمير في «له» يعود إلى «الشخص»ء وإليه كذلك عود e‏ في 
«لحاله» . 


والمراد هنا: أن التعليل بالوصف العدمي يناسب الحكم المتعلق به» 
ومما يدل على ذلك أن الإنسان قد يُعْدَمٌ أمراً نافعاً له» فيكون إعدامه 
مناسباً لثبوت حکم أنفع له منه بُجْبرٌ به حاله ولضن. آذل غلى ذلك من 
الأعمى الذي أعْيِم النفع في كلتا عينيه» فإن الله تعالى يعوضه عن ذلك 
بالجنة خا لخاطره» لما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث 
الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 
رسول الله له يقول : (إن الله عر وجل قال: ٳذا ابَليْت عبدي بحبيمتيه - أي 
بعینیه - فصر عَوضته منهما الحنة). 

قوله: (قلنا) أي: قال أصحاب المذهب الثاني في الجواب عن 
الاعتراض السابق. 

قوله: (عنه جوابان» أخدهما: مَنْحُ المناسبة): الضمير في «عنه) يعود 
إلى «الاعتراض السابق»). 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الجوابين 

والمراد هنا: أن e‏ السابق يجاب عنه بجوابين» وأحد هذين 
الجوابين مَنْعَ المناسبة» فلا بأن عدم الأمر النافع الف تاشت 
ثبوت حکم نافع له . 

قوله: (فإنه لا بخلو: إما أن تثبت المناسبة بالنسبة إلى الله عر وجل أو 
لى رة وي انحا شرع ند ت کون معقوا عت ى رحر د 
الضررء وأما شرعه في حق غيره عدول عن مذاق القياس ومقتضى الحكمة؛ 


س و ا ^0 ا ر e‏ ا ا ا 
ضمان 2 رید على جر دا تلف افو سماوية 


کإیجاب ضمان فرس زبد على عمرو إذا تلف بآفة سماوية): لضمير في «فإنه) 
هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «فإن الشأن لا يخلو». 

والضمير في «غيره» يعود إلى «اللّه» تبارك وتعالی . 

والضمير في «منه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

والضمير في «شرعه» يعود إلى «الجائز». 

والضمير في «غيره» يعود إلى «مَنْ وج منه الضرر». 

والمذكور في هذه الجملة هو تعليل للقول بمنع المناسبة بين عدم 
الأمر النافع وثبوت الحكم. 

والمراد هنا: أن المناسبة من حيث الثبوت لا تخلو من حالتين : 

الحالة ا أن تثبت بالنسبة إلى الله عر وجل . 

الحالة الثانية: اأ تثبت بالنسبة إلى غير الله تبارك وتعالى . 

أا وتا بال ۴ الله عر وجل فهذا لا سبيل إلى اللإحاطة به؛ 
لأن عِلْمَ ذلك إليه سبحانه وحده. 

وأما ثبوتها بالنسبة إلى غير الله تبارك وتعالى فلا يخلو من أمرين : 

الأمر الأول: أن یشرع ع الجائز وهو (العقوبة» a‏ 
الإإضرار. 

الأمر اي أن يشرع الجائز على من لم يوجد منه الإضرار. 

فما ت ا ابا ي ا و ا 
معقول؛ لأنه مناسب لمقتضى الحكمة. 

وأما شرع العقوبة على من لم يكن سبباً في حصول الضرر فذلك 
عدول عن مذاق القياس› وخروج عن مقتضى الحكمة؛ کمن اوجب 
الضمان فى فرس زيد على عمرو إذا تلف بافة سماوية كصاعقة ونحو ذلك» 
E CD OG‏ 
من العدل في شيء. ا 


إن قيل: اسب الراب بالِسْبة إلى اه عر وجل» فهو عَود إلى 
الْوْجُود» ثم ِن وَجُوبَة عَلّى واج من اللي يَلرَمٌ مِنةُ مِنَ الصررٍ ِي 
ق من وَجَبَ عَلَيهِ بِقَذرٍ ما يَحْصُل هى الْمَضلَحَة لِمَنْ وَجَبَ لَه قا 
يون مُتاسباء فن تَفْعَ ريد بِصَرَرِ عَمُرو لا کون منَاسِباً» لِكؤنِهمًا في 
َر السَرْع عَلّى السَوَاءِ. 


قوله: (فإن قيل): القائل هنا هم ا المذهب الأول في 
اعتراضهم على جواب أصحاب المذهب الثاني . | 

قوله: (يناسب الثواب بالنسبة إلى الله عر وجل) أي: أن شَرْعَ العقوبة 
على مَنْ لا يستحقها لكونه بريئاً من سبب إيقاعها عليه» يكون مناسباً من 
جهة حصول الثواب بالنسبة إلى الله عر وجل؛ لأن مَنْ عوقب على شيء 
وهو لا يستحق العقاب كان وقوع العقاب عليه سبباً في حصول الثواب له 
من الله جل شأنه» فيكون وقوع العقاب عليه مناسباً لحصول الثواب له. 

قوله: (فهو عود إلى الوجود): الضمير المنفصل «هو» في قوله: فهو 
يعود إلى «القول بآن وقوع العقاب يناسب حصول الثواب بالنسبة إلى الله 
تعالی» . | 

والمراد هنا: إذا عللنا حصول الثواب بوقوع العقاب على غير وجه 
حق» كانت العلة هنا أمراً وجودياً؛ لأن وقوع العقاب كان سبباً في حصول 
الثواب› والحصول وجود لا عدم. ) 

قوله: (ثم إن وجوبه على واحد من الخلق بلزم منه من الضرر في حق 
من وجب عليه بقدر ما يحصل من المصلحة لمن وجب له فلا يكون مناسباء 
فإن نفع زيد بضرر عمرو لا يكون مناسبا؛ لكونهما في نظر الشرع على 
السواء): الضمير فى «وجوبه» يعود إلى «الضمان». 

والضمير في «منه» يعود إلى «الوجوب». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «مَن» الموصولية. 


چو 


الاي : آنه لا يمن اغتباره لِمَوله تَعَالّى: #وآن س لاسن رل 
۰€ وَإِنبات الح له لِمَلْمَعَيِهِ مِنْ عَيْر سَعْيه مَُُالِف 


و«(ما» في قوله: «ما يحصل» موصولية ب ا بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما اا فيکون التقدير: (بمدر الحاصل من 
المصلحة». 


والضمير في «له» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

وضمير ال فى الكونهما» يعود إلى «زيد» وعمرو». 

والمراد هنا: أن إيجاب الضمان على أحد الشخصين إذا كانت ذمته 
Se SE CSS AE E‏ اوخت له فلا 
يكون ذلك منتاسباً من الناحية الشرعيةء ذهو تمع اح الشخصين على 
حساب مضرة الآخر بدون وجه حق» والشارع لا يحابي أحداً على حساب 
أحد» إذ الكل في العدل عنده سواء. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: الجرات 
الثاني». 

قوله: (أنه لا یمکن ا لقوله تعالى: : ورا َ لاسن إلا م 
سى ©@4): الضمير في «أنه» يعود إلى «كون عدم الأمر النافع للشخص 
يناسب ثبوت حكم نافع له»» وإليه كذلك عود الضمير في «اعتباره». 

والمراد هنا: أن عدم حصول الأمر النافع للشخص لا يمكن اعتبار 
كونه سبباً لحصول الحكم النافع له» وذلك أن الحكم النافع لا يكون مُعْبّرا 
شرعاً إلا إذا سَعَى الإنسان إلى تحصيل سببهء عملا بقول الله تعالى : #وأن 
أ لانن ر ا سى )€ [النجم: ۳۹]. 

قوله: (وإتبات الحكم له لمنفعته من غير سعيه مخالف للعموم): 
الضمير في له» يعود إلى «الشخص الذي لم يحصل له الأمر e‏ وإليه 
كذلك عرد الضميرين في «لمنفعته»» وفي «سعيه». 


E‏ فصل في كون العلة نفي صفة 


فلنا: بل تجوز التعليل بالْعَدَم > قن عِلَل السَرْع أَمَارَاتٌ عَلى 
CTE E ET‏ نَا لِلْحِكُمَة ولا مَظَةَ لَهَا» وَعِندَ 
ذلك ١‏ لا يَْيِعٌ أن ينْصِبَ الشَارع الْعَدَمَ أ إِذا کان ظاهرا e,‏ 


ر 


ا 


رلو قال الشَارٌ: «علَمُوا اَن ما لا بِقَع به لا يجو بيع وأ 


Ago 2 رو‎ 


يجور بیعه ل ور رهنه)» فما المَايِع مِنْ هذا وَأشُبَاهه؟ 


والمراد هنا: أن جَعْلٌ الإنسان الذي انعدم في حقه حصول الأمر 
النافع مستحقاً لثبوت الحكم النافع له من غير أن يكون منه سحي إلى 
تحصيل أسباب ذلك الحكم مخالف لعموم الاية الكريمة المذكورة التي 
صرحت بان الإنسان لا يکون له شيء إلا بسعيه. 

قوله: (قلنا): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر أدلة 
أصحاب المذهب الأول القائلين بأنه يجوز التعليل بالنفي والعدم. 

قوله: (بل يجوز التعليل بالعدم) أي: لا يُسْتَرَظ أن تكون العلة أمراً 
ر 0ن اتا ها 

قوله: (فإن علل الشرع أمارات على الحكم» ولا يُشْدَرَطٌ فيها أن يكون 
منشاً للحكمة ولا مظنة لهاء وعند ذلك لا يمتنع أن بنصب الشارع العدم أمارة 
إذا كان ظاهراً معلوماً): الضمير فى «فيها» يعود إلى «الأمارات». 

۰ «لها) يعود إلى «الحكمة). ) 

الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم اشتراط أن يكون الحكم في 

ت منشاً للحكمة أو مظنة لها». 
) والمراد هنا: ا ا معلوماً من جهة کونه وصقاً ل 
بمتنع التعليل بهء إذ العلة أمارة» ولا يُشْتَرَّط في الأمارة أن يكون الحكم 
AIDEN‏ 

قوله: (ولو قال الشارع: «اعلموا ان ما لا ثُنَْقَُ به و بیعه» وأن 
ما لا يجوز بيعه لا بجوز رهنه»» فما المانع من هذا وأشباهه؟): (ما» في 


ww 


قوله: «ما لا ينتفع به» موصولية بمعنى (الذي» . 


والضمير في به» يعود إلى ما الموصوليةء وإليها كذلك عود 
الضمير في «بيعه) وفي قوله : (لا يجوز بيعه). . 

و«ما» في قوله: «وأن ما لا يجوز بيعه» موصولية اشا بمعنى 
«الڏذي» . 

والضمير فى بيعه» فى قوله: «ما لا يجوز بيعه» يعود إلى «ما» 

الموصولية» وإلبها كذلك عود الضمير شي فرهن». 

وما في قوله: «فما المانع» استفهامية . 

واسم الإشارة «هذا“ يعود إلى ما لى قال الشارع: «اغلموا أن ما لا 
ينتفع به لا يجوز بیعه» وأن ما لا يجوز بیعه لا يجوز رهنه»» وإليه كذلك 
عود الضمير في «أشباهه». 

وجواب «لو» في قول المؤلف رحمه الله تعالى: «ولو قال الشارع: 
اعلموا أن ما لا ينتفع به لا يجوز بیعه» وان ما لا يجوز بيعه لا يجوز 
رهنه» محذوف» وتقدير الجواب: الَمْهِمَ من ذلك أن عدم الانتفاع هو علة 
عدم جواز البيع» وأن عدم جواز البيع هو علة عدم جواز الرهن». 

والمذكور هنا هو الدليل الأول لأصحاب المذهب الأول على جواز 
التعليل بالوصف العدمي . 

ومفاد هذا الدليل: أن العلة الشرعية أمارة على ی الک والأمارة لا 
و ل يُسَْرَص فيها أن يكون الحكم مَنْسَأً للحكمة ولا مظنة لها فلا يمتنع أن 
۰ الشارع العدم إذا كان ظاهراً قلطا أمارة في الدلالة على الحكم» 
کما لو قال: «اعلموا آن ما لا ينََع به لا يجوز بیعه» وأن ما لا يجوز بیعه 
لا يجوز رهنه)» حيث جَعَّلٌ عدم الانتفاع أمارة على عدم جواز البيع› 
وجعل عدم جواز البيع أمارةً على عدم جواز الرهن. 

وإذا كان التعليل بالأمر العدمي سائغاً شرعاً في هذا المثال وأشباهه 
فلا وجه للقول بعدم جوازه. 


£ 


وَقَذتَقَرَرَ بَيْنَ الْمُمَهَّاءِ أن انْيَمَّاء السَرْط عَلَامَةَ عَلّى عَدَم 
لمرو نه پلف بانمًائهء وَإِدا جار دَلِكَ في التفي ِي الإثبَاتِ 
مله ته لو قال الشّارعٌ: «مَا ا مَضصَرَةَ فيه مِنّ ا قَمْبَاح لک 
اله و :ما َم يُذگر اسم Gp‏ 


قوله: (وقد تقرر بين الفقهاء أن انتفاء الشرط علامة على عدم المشروطء 
فإنه بنتفي بانتفائه): الضمير في «فإنه» يعود إلى «المشروط). 

والضمير في «بانتفائه» يعود إلى «الشرط». 

والمراد هنا: أن ايء إِذا کان مشروطا بشرط» فإنه لا يتحقق إلا 
بتحقق شرطه» فإذا انتفى الشرط انعدم المشروط› وهذا أمر متقرر لدى 
جميع الفقهاءء وإذا كان الفقهاء قد جعلوا انتفاء الشرط أمارة على عدم 
المشروط فهذا دليل على صحة التعليل بالنفي والعدم. 

قوله: (وإذا جاز ذلك في النفي ففي الإثبات مثلهء فإنه لو قال الشارع: 
«ما لا مضرة فيه من الحيوان فمباح لكم أكله»» و: «ما لم يذكر اسم الله عليه 
فحرام عليكم أكله» لم يمتنع ذلك): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وإذا جار 
ذلك» يعود إلى «جَعْلِ الشارع انتفاء الشيء علامة على انتفاء شيء آخر» 
كانتفاء المشروط بانتفاء شرطه». 

والضمير في «مثله» يعود إلى «النفي». 

الر ت «فإنه» هو ر الشأآنء إذ التقدير : «فإن الشأن لو قال 
e‏ 

و«ما» في قوله: «ما لا مضرة فيه» موصولية بمعنى «الذي). 

والضمير في فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «أكله» في قوله: «فمباح لكم أكله» يعود إلى E‏ 
غير الضار). 


وقد قال الله تَعَالی: #ولا تأڪلوا يا لر دک سے آل و يد4 وَهَّذَا 
تليق ريم الأكل عَلى عَدَم ذِكرِ اسم اه 


و«ما» في قوله: «(وما لم يذكر» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية» وإليها كذلك عود 
الضمير في «أكله» في قوله: «فحرام عليكم أكله». 

واسم الإإشارة «ذلك» في قوله: «(لم يمتنع ذلك» يعود إلى ما لو قال 
الشارع: «ما لا مضرة فيه من الحيوان فمباح لكم آكله»» و: «ما لم يذكر 
اسم الله عليه فحرام علیکم أکله». 

والمراد هنا: إذا جاز تعليل النفي بالنفي» جاز تعليل الإثبات بالنفي» 
بحيث يجعل الشارع انتفاء شيء أمارة عل وت شيء آخر» وذلك غير 
ممتنع ؛ كأن يقول الشارع : فس لا مضرة فيه من الحيوان فمباح لكم أكله»» 
حيث جُعَّل انتفاء المضرة علة لثبوت الإياحة. 

وكذلك إذا قال: «ما لم يذكر ات الله عليه فحرام علیکم آكله»» 
حيث جعل انتفاء ذكر اسم الله تعالى على الحيوان المذبوح أمارة على 
ثبوت تحريم الأكل. 

قوله: (وقد قال الله تعالی: رلا تأ ڪا ِٿ ERT‏ ر د > وهذا 
تعليق لتحريم الأكل على عدم ذكر اسم الله): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
(منطوق هذه الاية الكريمة). 

والمراد هنا: اتبا اق على س مول ا الثبوتي بالأمر 
العدمي وقوعه في القرآن الكريم» حیث قال الله تعالى : #ول لا تآڪارا يا ر 
كر اسم أو عي [الأنعام: .]٠١١‏ ففي هذه الآية الكريمة عَلَىَ الله تبارك 
وتعالی تحريم الأكل على عدم ذکر اسمه سبحانه» فکان عدم ذکر اسم الله 
جل شأنه عله لثبوت الحكم وهو تحريم الأكل. 

وا كالمو رجه اه الى من و 0 رفت تر ن الها 
ن انتفاء الشرط علامة على عدم المشروط)» إلى قوله: «وهذا تعليق 


فصل في كون العلة نفي حفة 


لن التفي صَلْحَ اَن يَخُونَ عة ايء يلرم من أنه يَضلح 
اللَعْلِيلٌ به لِلَونْبَاتِ؛ أن كل کم EA SA E‏ 
E E A‏ 
أت ضِدَهُ» فما گان عِلَةٌ لانِمًاء رة هو عة الإباحة. 


لتحريم الأكل على عدم ذكر اسم الله» هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب 
الأول القائلين بصحة التعليل بالنفي والعدم. 

ومفاد هذا الدليل: أن التعليل بالنفي والعدم لا مانع منه عُرْفا 
وشرعاً» أما العرف فإن الفقهاء قد تعارفوا فيما بينهم - بناءً على ما تقرر 
لدیهم ا 
ملك النصاب . 


وإذا جاز تعليل النفي بالنفي عرفاًء جاز تعليل الثبوت بالنفي شرعاء 
2 وقوعه في کتاب الله تعالی» كما في قوله سبحانه: وول تا ڪلوا 

EE‏ أله عله &» حيث جَعَلٌ الله تعالى عدم ذكر اسمه على 
المذبوح أمارة على ثبوت تحريم الأكل منه. 

قوله: (ولان النفي صلح أن يكون علة للنفيء فيلزم منه أنه يصلح 
التعليل به للإثبات): الضمير في «منه» يعود إلى «كون التفي صالحاً لتعليل 


والضمير في «آنه» يعود إلى «النفي»» وإليه كذلك عود الضمير في 
((به) . 

والمراد هنا: حيث تقرر أن النفي يصلح لتعليل النفي» لزم من ذلك 
صلا حية النفي لتعليل الإثبات . 

قوله: ( و کل ك د ا ضده الحرمة» والوجوب ضده براءة 
الذمة» والصحة ضدها الفساد» وكلما فى شيئاً أثبت ضده» فما كان علة لانتفاء 
الحرمة فهو علة الإباحة): هذه الجملة تعليل للقول بصلاحية النفي لتعليل 
الإثبات» كما يصلح لتعليل ١‏ ۰ 


قصل في ڪون العلة نفي صحذة 


وَمَا ذگروه ن الف ل باسك اتات في حى 
الآدَمِيّ؛ لانه يرم منه ضرر في الاَدَمِيّ الآر». TET‏ 


والضمير فى «ضده» فى قوله: «أثبت ضده» يعود إلى «الشىء». 

و«ما» في قوله : «(فما کان علة» موصولية د بمعنی : «الذي»»ء أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فیکون التقدير: «فالكائن علة لانتفاء 
الحرمة فهو علة الإباحة». 

والمراد هنا: أن الأحكام الشرعية لها أضدادهاء فإذا ذَكِرَ أحدها دل 
المذكور على أن المسكوت بخلافه» فإذا ثبت الشارع الجل في شيء 
انتفت عنه الحرمة» وإذا نفى الشارع الوجوب في شيء ثبتت فيه براءة الذمة 
من الانشغال بعهدته» وإذا ثبت الشارع الصحة في شيء انتفى عنه الفسادء 
وهكذا فكلما نَمَّى الشارع شيئاً عُلِمَّ منه ثبوت ضده» فما کان عله لانتفاء 
الحرمة فهو علة لثبوت الإباحةء كما في قول الله تعالى : فل ا لاق 
اوی ا إا أن تت م اوا ا کح 
جار ِن ن ر سما اهل لبر اه 4 [الأنعام: ٥‏ 1[. 

فهذا حَصرٌ للمحرّمات من المطعومات» فما عداها یکون مباحاً ما لم 

يرذ نص آخر بتحريمه» وعلة الحل فيه انتفاء الحرمة عنه. 
٠‏ والمذكور هنا هو الدليل الثالث لأصحاب المذهب الأول القائلين 
بجواز التعليل بالنفي والعدم. 

ومفاد هذا الدليل: أن النفي صالح لأن يكون علة للنفيء ويلزم من 
صلاحيته لذلك صلاحيته لتعليل الإثبات. إذ النفي والإثبات حكمان 
شرعيان» والأحكام الشرعية تَعْرَفٌ بأضدادها. 

وإذا كان النفي صالحاً لتعليل النفى والإثبات على السواء» دل ذلك 
N RT E‏ 
قوله: (وما ذكروه من أن «النفي لا يناسب إثبات الحكم في حق الآدمي؛ 
- لأنه يلزم منه ضرر في حق الآدمي الآخر»): «ما» فى قوله: «وما ذكروه» 
موصولية بمعنى «الڏذي» . ٠‏ 


ا اص“ 
قلا : عله جوابان» ٤ Î‏ جهاتِ إِثْبَاتِ أ ل تنخصر ِي 
الا ل ا كر غي ما عَلمَ٬‏ فلا يَلْرَمُ مِنَ انْيِمَاءِ ريق 


والضمير في ((ذکروه» هو عائد جملة الصلة. 

والذاكرون هنا هم أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم صلا حية 
النفي للعلية. 

وما أورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جوابهم عما اعترض به 
عليهم أصحاب المذهب الأول حين قالوا: «إن عدم الأمر للشخص 
یناسب ثبوت حکم نافع له جبرا لحاله». 

فأجابوا عن هذا الاعتراض بقولهم: «النفي لا يناسب إثبات الحكم 
في حق الآدمي؛ لأنه يلزم منه ضرر في حق الآدمي الأخرء وذلك كإيجاب 
ضمان فرس زيد على عمرو إذا تلف بآفة سماوية». 

قوله: (قلنا: عنه جوابان) أي: نجيب عما أجابوا به عن الاعتراض 
السابق بجوابين. ٤‏ 

قوله: (أحدهما: أن جهات إثبات العلة لا تنحصر في المناسبة» بل طرقها 
كثيرة على ما غلم): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الجوابين». 

والضمير في «طرقها» يعود إلى «العلة». 

و«ما» في قوله: «علی ما غلم برص ب اى 
والمراد هتا: أن لإئبات العلة 9 کت ھی یت بالتص: 
راللخةه الر د والدرراةر كا ت ا ية تقرر ذلك فإن 
«المناسبة» طريق واحد مما تثبت به العلة» وليست هي كل طرق العلة حتى 
تكون محصورة فيها بحيث إذا انعدمت انعدمت العلة جملة وتفصيلاً. 

قوله: (فلا بلزم من انتفاء طريق واحد انتفاؤها): الضمير في قوله: 
«انتفاؤها» يعود إلى «العلة). 


dE ay.‏ گان مضا لزم ِن عَدَمِ النَفْعْء لله تَعَالّى 
قَرَائض وَوَاجِبَاتٌ گمَا أن لَه مَحظورَات مُحَرّمَات فما أن فِعْلَ 
الات اسب شرع عُقَوبَات ت ق م ll‏ رَجراً عنهاء َد 

والمراد هنا: إذا ڌ نقرر أن للعلة طرقاً كثيرة لإثباتهاء وآنها ليست 
متوقفة فقط على المناسبة» دل ذلك على أن المناسبة إذا انعدمت فإن 
انعدامها لا يعني انعدام العلة بالكلية» بل إن هناك طرقاً أخری غیرها تثبت 
العلة بها. 

قوله: (الثاني) : صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الجواب 
الثاني» . 

قوله: (أن المناسبة متحققة فيه» فإن ما كان وجوده نافعاً لزم من عدمه 
الضررء وما كان مضراً لزم من عدمه النفع) : الضمير في «فيه» يعود إلى «النفي». 

و«ما» في قوله: «ما كان نافعاً»» وفى قوله: «وما كان مضراً) 
موصولية بمعنى «الذي». ۰ 

والضمير في «وجوده» يعود إلى «ما» الموصولية» وكذلك إليها عود 
الضمير في «عدمه» في قوله: «لزم من عدمه الضرر»» وفي قوله: «لزم من 
عدمه النفع». 

والمراد هنا: لا نسلم لكم بأن المناسبة غير متحققة في النفيء > بل 
هي متحققة فيه وإذا كانت المناسبة مححققة في الثفي صح أن يكون عله 
لإثبات الحكم في حق الآدمي» وذلك أن الآدمي إذا اعدم شا ن 
كان ذلك الشيء الْمُعْدَمُ ضاراً استحق المثوبة ا لأن ما كان 
مضراً لزم من عدمه الغم. وإن كان ذلك الشيء الْمُعْدَمٌ نافعاً استحق 
العقوبة على إعدامه؛ لأن ما كان وجوده نافعاً لزم من عدمه الضرر. 

قوله: (فللّه تعالی فرائض وواجبات» کما آن له محظورات محرمات» فکما 
أن فعل المحرمات يناسب شَرْعٌ عقوبات في حق من فعلها زجراً عنهاء فعدم 


ڪڪ( ۷4 ) فصل في كون العلة نفي صفة 


e‏ رلا ُد في 
رلك نامت من اجات ٠‏ 


الفرائض یناسب ترتیب ا ای ا و ا ا اله) 
يعود إلى «الله» تبارك وتعالى . ) 

والضمير في «فعلها» يعود إلى «المحرمات»» اها لت عود 
الضمير في «عنها» . 

والضمير في «تارکها) يعود إلى «الفرائض»» وكذلك إليها عود الضمير 
فى «عليها» . 

الماد ها أن اه تال كلف الاد اجات لرا 
وبمحرمات يجتنبونها» وكما رتب على فعل المحرمات العقوبات في حق 

من اقترفها» وكان ذلك الفعل للمحرمات ناسا لشرع تلك العقوبات حتى 

تكون زاجرة للعاصي عن الاستمرار في فعل تلك المحرمات» فكذلك رتب 
الشارع على عدم فعل الواجبات العقوبات في چ من تركها وتساهل فيهاء 
وكان ذلك العدم وهو عدم عل الواجبات مناسبا لشرع تلك العقوبات حتى 
تكون حثاً على فعلها والمحافظة عليهاء وهذا يدل دلالة واضحة على أن 
ال فاس ال 

قوله: (ولا بُعْدَ في قول من قال: «إن ترك الصلاة يناسب شرع القتل أو 
الضرب والحبس»»ء وكذلك أشباهها من الواجبات): (لا» في قوله: «ولا بعد 
نافية للجنس» > و«بعد» اسمها مبني على الفتح في محل نصب› وخبرها 
متعلق بالجار الور وتقديره: «حاصل»؛ أ ولا بعد حاصل في 
قول من قال: إن ترك الصلاة يناسب شرع القتل أو الضرب والحبس». 

والكاف في «كذلك» حرف تشبيه» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«تَركٍ الصلاة المناسب لشرع القتل أو الضرب والحبس». 

والضمير في «أشباهها» يعود إلى «الصلاة». 


o‏ و 
E E e‏ 
ھچ ۱ 


والمراد هنا: أن ترك الصلاة» إعدام لفعلها ونَفْنّ لأدائهاء وقد ص 
جَعْل ذلك النفي والإعدام وَصْفاً مناسباً لشرع العقوبة من القتل أو الضرب 
والحبس في حت التارك لها» وكذلك هو الشأن في سائر الواجبات الشرعية 
قياساً على الصلاة فإ تَركها مناسب لاستحقاق العقوبة في حق المتساهل 

ولو لم يكن النفي مناسباً للحكم لما صح ترتيب هذه العقوبات. بل 
لكان قول مَنْ ذهب إلى مناسبة شَرْعِهًا مُسَبْعَداً لا حظ له من القبول. 

قوله: (وقولهم: إن هذا إعدام): الضمير في اقولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني». وذلك في جوابهم عن الاعتراض الأول الموجه 
إليهم» والذي حاصله: «أن العدم تحصل به الحكمة» فإن ما كان نافعا 
فعدمه مضر» وما کان مضرا فعدمه نافع». 

فأجابوا عن هذا الاعتراض بقولهم: «فالمناسبة في الموضعين انیت 
إلى الإعدام وهو آمر وجودي» وليس إلى العدم». 

قوله: (غير صحيح) أي: لا يصح تفسيركم العدم بالإعدام. 

قوله: (بل هو مجرد عدم» إذ الإعدام إخراج الموجود إلى العدم» ولم يكن 
للصلاة من تاركها وجود فيعدمها): الضمير المنفقصل «(هو» يعود إلى «إعدام 
النافع» وإعدام المضر). 

والضمير في «تاركها» يعود إلى «الصلاة»» وكذلك إليها عود الضمير 
2 (فيعدمها) . 

والمراد هنا: أن الصحيح هو «العدم»ء وليس اه وذلك لان 
الإعدام متعلق بموجود» والمتروك من الواجبات كالصلاة لم يكن له حظ في 
الوجود لدی تاركه حتى يعدمه بعد أن أوجده» فهو عَدَم بالنسبة إليه لا إعدام. 


کڪ ۷۹ فصل في كون العلة نفي صفة 


ولا يرم ِن ٿبُوتِ الْحُحم ان َون في حى دهي ج آَحَرَء ثم لو لَرِمَ مه 


صَرر فلا نتفي المَاسبة بوّْجُودِ الصَرَرِ عَلَّى ما عَلمَ فِي مَوْضِع َر 
هثل هَذا يوج فی الإبَاتِ فلا فرق إذْن. 


قوله: (ولا بلزم من ثبوت الحكم أن يكون في حق آدمي آخر) أي: لا 
يلزم من ثبوت الحکم في حق شخص بعینه آن یکون ثابتا في حق شخص 
آخر» بحيث يتعدى ضرره إليه. ) 

قوله: (نم لو لزم منه ضرر فلا تنتفي المناسبة بوجود الضرر على ما 
غلم في موضع آخر): الضمير في «منه» يعود إلى «إثبات الحكم في حق 
آدمي بعینه) . 

و«ما» في قوله: «على ما عُلِمَ» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «على المعلوم في موضع آخر. 

والمقصود بالموضع الآخر هنا هو ما ذكره في قوله: «فإن قيل: 
يناسب الثواب بالنسبة إلى الله عر وجل»؛ أي: إذا وقعت العقوبة على غير 
تلك العقوبة عليه مناسب لحصول الثواب له من الله تبارك 

والمراد هنا: لو سَلَمْنَا جدلاً بأن الحكم الثابت في حق شخص يلزم 
منه ٹبوته في حق شخص آخر فیتضرر منه» فإن ذلك اللزوم لا يقتضي ف 
المناسبة بمجرد حصول الضرر؛ لأن هذا الضرر الذي وقع على الشخص 
وهو غير مستحق له يكون مناسباً لأن ينال على ذلك ثواباً عظيماً من الله تبارك 
وتعالى» فكان ذلك الضرر علةً لحصول هذا الثواب وذلك وَصْف مناسب. 

قوله: (ومتل هذا يوجد في الإثبات»ء فلا فرق إذن): ات الإشارة «هذا» 
يعود إلى «حصول الضرر في الحكم الثابت بالأمر العدمي». ) 

والمراد هنا: أن وجود الضرر لو كان يقتضي في المناسبة في الحكم 
المعلّل بالنفي لاقتضى كذلك نفيها في الحكم المعلّل با للإثبات › لعدم الفرفق 
بينهما» إذ هما فی احتمال حصول الضرر على حد سواء. 


وقول تَعَّالّی : وان َس لاسن إلا م A‏ س ©4 بَتَنَاوَلُ مَأ ٍ 
دون مَأ ما عليه EET‏ ل تيع لتيل باعل غت 


قوله: (وقوله تعالی: وان س لضن إلا ما سى ©6)): هذا شروع 
فى الجواب عن الجواب الثاني الذي أجاب به أصحاب المذهب الثانى عن 
الاعتراض الثاني الموجه لدليلهم» ومفاد هذا الاعتراض: «أن عدم الأمر 
النافع للشخص يناسب ثبوت حکم نافع له جرا لحاله». 

فأجابوا عن هذا الاعتراض بقولهم : «إنه لا يمكن اعتباره لقوله 
تعالى: «#وآن َم لسن إلا ما سى ©©46. وإثبات الحكم له لمنفعته من 
غير سعيه مخالف للعموم». 

قوله: (بتناول ما له دون ما علبه» فليست عامة» فلا يصح الاستدلال بها 
على عموم التعليل بالنفي): «ما» في م «ما له»» وفي قوله: «ما عليه 
موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «له» يعود إلى «الإنسان»» وكذلك إليه عود الضمير في 
(اعليه) . ) 

والضمير في «بها)» يعود إلى «الآية اة المذكورة». 

والمراد هنا: لا نُسَلّْمٌْ بأن هذه الآية الكريمة عامة» إذ إن السعي 
المضاف إلى الإنسان فيها خاص بما له فقط دون ما عليه وبناءً على ذلك 
فلا يصح الاستدلال بها على عموم التعليل بالنفي. 

وحيث كانت تلك الآية الكريمة خاصة بما للإنسان فقط» فإن 
الإنسان لن ينال ثوابا على عمل من الأعمال الصالحة إلا إذا كان قد سَعَّى 
إلى تحصيله بنفسه في الدنياء ولا يكر على ذلك ما ثبت في الصحيح آن 
النبي ية قال: (مَنْ دعا إلى هَدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء)ء وما ثبت في الصحيح عن النبي َه أنه 
قال: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله آجرها وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم 


على أن الان إا ارد ا الوات في اا فر كا الا 


القيامة)ء وما ثبت في الصحيح عنه ييه أنه قال: (إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية من بعده» آو 
علم بُْتَقَع به)» فإن ذلك كله راجع إلى سَعْي الإنسان وإلى آثار سعيه» فان 
مَنْ دعا الناس إلى الخير والهدى فاستجابوا لذلك وعملوا بمقتضاه كان 
عملهم نتيجة سعيه في إيصال الخير والهداية إليهم بعد توفيق الله تعالى. 

وكذلك إذا اجتهد على أولاده بالتربية الإسلامية الصحيحة على منهج 
الكتاب والسنة وعلى مذي سلف هذه الأمة فنشؤوا على الطاعة والعبادة 
والاستقامة كان ذلك نتيجة سعيه إلى إصلاحهم بعد توفيق الله تعالىء 
وإضافة إلى ذلك فإن الأولاد من كسب الإنسان كما جاء في الحديث: (إن 
أطیب ما آكل الرجل من کسبهء وإن ولده من کسبه). 

وكذلك ما حَلْمَهُ وراء» من صدقة جارية وعلم نافع هو من سعيه وأَترٌ 
من آثاره الحسنة» والله تعالى يكتب ذلك کله له بعد موته» كما قال 


سبحانه : ۰ ن ت لنوت ف م قَدَموا و ادرشم 2% اتن 1۱١۲‏ 


وسعه وآثار E‏ في e‏ حسنا ته 0 


قوله: (على أن الآية إنما أريد بها التواب في الآخرة دون أحكام 
الدنيا) أي: أن تلك الآية الكريمة» وهي قول الله تعالى: «وأن لش 
لسن إلا ما سى @6). يراد بها حصول الثواب يوم القيامة» وحصول 
الثواب على سَعّْي الإنسان يوم القيامة هو حَحمْ من أحكام الآخرة» 
وليس حكماً من أحكام الدنياء وبذلك فإن الاستدلال بهذه الآية الكريمة 
لم يصادف محلهء إذ الكلام هنا إنما هو في أحكام الدنيا وليس في 
أحكام الآخرة. 


(۱) راجع: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر .۲۲۷/٤‏ 


د ا 
بتلیل أن 6F‏ قريب لح عِلَةّ لجاب الَمََة لَه َعَم الْمَالِ فى 
حَقّ المسشكير جَعَلهُ م مَصرفا رکا امال هذا يکر . والله له أعْلَّم. 


قوله: (بدليل أن فَفْرَ القريب صلح علة لإيجاب النفقة له» وعَدَمُ المال في 
حق المسكين جَعَلَهُ مصرفا للزكاةء وأمثال هذا يكثر): الضمير في اله يعود 

إلى «الفقير». 

ا «جعله» يعود إلى «المسكين». ) 

واسم الاشارة (هذا) يعود الى (صلاحية فقر الق نبت غل ایسا 
النفقة له»» وإلى «صلاحية عدم المال في حق ا لإيجاب الزكاة 
له) . 

الاد ها مما ندل غل أن تلك الآية الكريمة إنما هي واردة في 
أحکام الآخرة» وليت وا في أحكام الدنيا: ان هناك أشخاصا ey‏ 
الفقير» فان فقره ليس من سعيه وقد صلح أن يكون علةً لإيجاب النفقة له. 

وكذلك «المسكين» فان عدم المال فی حقه لیس من سعيه› وقد صلح 
أن يكون علة في كونه مصرفا من مصارف إخراج الزكاة. 

وأمثال ذلك كثير كالصغير» فإن «الصعرَّا ليس من سعيه» وقد کان 
علة لوجوب الولاية عليه. 

فهذه الأمثلة كلها تدل على أن المقصود بسعي الإنسان في الآية 
الكريمة المذكورة هو واب الآخرة» ولیس المراد بها ما يتعلق بالأحكام 


الدنيوية . 


کک کک 


(فصل) 
تلل ثيل الحم بون ؛ لان الْعلةَ السرعية أَمَارَةٌ فاا يَمْتَيْع 
ادد مين على شي راح ذلك مَنْ لمم وَبَالَ فِي وَفْتِ 
واحد وضووّه بهما» ومن أرْضَعَنَهًا حك أك فجي 


لما وَانتَهّى إلى حَلقِهًا DENIS EES‏ 


قوله: | Ss a CE‏ أي : لا يمتنع أن يُعَلْلّ الحكم 
الشرعي بعلتين جميعاً» بل ذلك جائز ممكن. 

وما ذهب إليه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا من جواز تعليل 
الحكم الشرعي بعلتين هو مذهب جمهور العلماء من الأصوليين والفقهاء 
الكل 

قوله: (لأن العلة الشرعية أمارة» فلا يمتنع نصب علامتين على شيء 
واحد): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الاستدلال لهذا 
المذهب. | و 
والمراد هنا: حيث إن العلة الشرعية أمارة» فلا يمتنع فيها أن يجعل 
الشارع وصفين مناسبين علامة على ثبوت حکم واحد. 

قوله: (ولذلك من لمس وبال في وقت واحد انتقض وضوؤه بهما) : | 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين». 

وضمير التشية في «بهما» يعود إلى «اللمس»ء و«البول». 

وهذا مال توضيحي لتعليل الحكم الواحد بعلتين» وذلك أن الرجل 
لو کان متوضئا ثم لمس زوجته وبال في وقت واحد» فإن وضوءه ينتقض 
بهذين الفعلين معا . 

قوله: (ومن أرضعتها أختك وزوجة أخيك فجُمع لبنهما وانتهى إلى حلقها 
)١(‏ انظر: بذل النظر ص۲۷٦؛‏ إحكام الفصول ص٤۳٦‏ ؛ البرهان ۲/ ١۸۲؛‏ 

المستصفى ۲/١٤؛‏ المسودة ص۷١٤؛‏ المعتمد ۲/ ۲۹۷. 


فصل في تعليل الحكم بعلتين )ا( 
اا ر ا ر سر 9 E. 6 cio‏ م و e‏ م وھ ر 
دَفعَة وَّاحدَة حَرْمَتْ عَليك لأنك حخَالها وَعَمهاء ولا يخال على 
أحَدِهمَا دون الآخر» ولا يُمْكِنْ أن يَقَال: تَخريْمَانِ وَحُحَمَانِ؛ لأن 
الَحريم له E E a‏ وَاجدَة» وَيَسَْحيل اجِيِمَاعَ ملين . 


دفعة واحدة حرمت عليك لأنك خالها وعمها) : ضمير التثنية في البنهما» یعود 
إلى «الأخحت»» و«زوجة الأخ». 

والضمير في «حلقها» يعود إلى «المرضوعة»» وكذلك إليها عود 
الضميرين في «خالها»» ولاعمها» . ) 

وهذا مثال توضيحي آخرالتعليل الحكم الواحد بعلتين» وذلك أن 
«(الرضيعة) قد تحرم على الشخص الواحد بعلتين لكونه عمها وخالهاء بان 
ترضعها أخته في الحولين خمس رضعات فيكون خالها لأنها بنت أخته من 
الرضاع» وترضعها زوجة أخيه بلبن أخيه في الحولين خمس رضعات فیکون 
عمها لأنها بنت أخيه من الرضاعء او ْم لبنهما معا ثم ر في حلقها 
دفعة وأحدة. 

قوله: (ولا یحال على أحدهما دون الآخر) أ لا يخال ا 
الشرعي وهو «نَمَض الوضوء» في المثال الأول على أحد الفعلين دو 
الآخر» فيقال انتقض الوضوء باللمس دون البول» أو بالبول دون ا 
ل ھا غا 

وكذلك لا يحال الحكم الشرعي وهو «تحريم الرضيعة» في المثال 
الثانى على أحد الوصفين فقط دون الآخر» فلا يقال: إن تلك الرضيعة 
E E I E A E‏ 
بل يقال: إنها حرمت عليه بالوصفين معا لكونه عمهاء ولكونه خالها. 

قوله: (ولا بمكن أن بقال: تحريمان وحكمان؛ لأن التحريم له حد واحد 
وحقيقة واحدةء ويستحيل اجتماع مثلين) أ أن تحريم تلك الرضيعة على 


ذلك الشخص هو حكم مُعَلَلْ بعلتين» ولیس حكمين معللين بعلتين › وإنما 
کان سکما 6 لأن التحريم له حد وأاحد وحققهة وأاحدة» وذلك الحد 


فن قِيل: فإذا گر الْمَعْبَرض ع عله اخرى في الأضل» > فلم 
عاض عل المُْستَدِل؟ وَلِم مَل هذا الاعيِرَاض إدَا أَمْكَنَ الْجَمْع بين 
عاتيْن؟ 


وتلك الحقيقة هما المنع من زواج هذا الشخص TOT‏ 
محارمه بالرضاع لكونها بنت أخته وبنت أخيه» ورم ص من الرضاع ما يحرم 
ف الب 


ا التحريم في هذه المسالة سکم واد e‏ 

بخ الاد e‏ اجتماع i‏ ا في عین واحدةء بل يلزم 
a‏ أحدهما أنتفاء الآخر. 

قوله: (فإن قيل: فإذا ذكر المعترض علة أخرى في الأصلء فلِمَ يعارض 
علة المستدل؟ ولِمَ يُقَبَلْ هذا الاعتراض إذا أمكن الجمع بين علتين؟): هذا 
اعتراض موجه للقائلين بجواز تعليل تعليل الحكم الشرعي الواحد پعاتین , 

و هذا 0 کک ما 2 من کک e‏ 
چ في e‏ ينقضص علته؟ اشا فلم يكون ذلك اتات 8 
e‏ 
المعترضص ا علة المستدل ب بإبداء و اشر و کان 
اعتراضه ولا بل لکان مردوداً عليه إِذ لا مانع من التعليل بعلتين فأكثر. 

وحيث إن اعتراض ادى فل السدل دا له ور م 
دل ذلك على عدم صحة التعليل بأكثر من علة ) 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 


فصل في تعليل الحڪم بعلتين eT‏ 


ٍ 


ن گاٽٺ عِلَّة الْمُسْتَدِل مُوَنُرَةَ لَمْ بطل بدَلِكَ كما دَگرْتَاهُ مِنَ الأَمْيِلَة 
وَگاجِيَمَاع العِدَةٍ والردة إِذ دل الشرغ عَلّى أن كَل وَاجِدَة مِنْهُمَّا عله عَلّى 
جيالهاء ولذ گائّٺ تَا بلاط فَسَدَّٺ َه الْمُعَارَصَةَ؛ لأ ن ونه 
عله إِنّمَا م بالسَبْرٍ وم آنه لا بُ دا الْحُحْم ِن عِلّةء وَلا يلح عله 

قوله: (إن كانت علة المستدل مؤثرة لم تبطل بذلك كما ذكرناه من 
الأمثلة» وكاجتماع العدة والردة إذ دل الشرع على أن كل واحدة منهما علة على 
حيالها): العلة الموثرة هي الثابتة بالنص» أو الإجماع. 

واسم الإإشارة «ذلك» في قوله: «بذلك» يعود إلى «(معارضة علة 
المستدل بعلة المعترض). 

و«الكاف» في «كما» حرف تشبيهء و«ما» المتصلة بها موصولية بمعنى 
«الذي» . 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالأمثلة المذكورة هنا: ما أورده المؤلف من نقض الوضوء 
باللمس والبول» وتحريم الرضيعة بكونها بنت أخت» وبنت أخ. 

وضمير التثنية 2 «منهما» يعود إلى «العدة» و«الردة». 

والضمير في «حيالها» يعود إلى «كل واحدة من العدة والردة». 

والمراد هنا: أن العلة التي استند إليها المستدل في إثبات الحكم 
الشرعي إِنْ كانت مؤثرة لثبوتها بنص أو إجماع» فإنه لا يبطلها اعتراض 
المعترض بإبداء علة أخرى» بل تبقى سليمة صحيحة»ء كما هو الشأن في 
مسألتي «تقض الوضوء باللمس والبول»» و«تحريم الرضيعة بكونها بنت 
أخت» وبنت أخ»» ويضاف إليهما مسألة «اجتماع العدة والردة في تحريم 
وَطءٍ المرآة فيهما» إذ كل علة منهما قد اعتبره الشارع علة مستقلة. 

قوله: (وإن كانت ثابتة بالاستنباط فسدت بهذه المعارضة؛ لأن ظن 
كونها علة إنما يتم بالسبرء وهو أنه لا بد لهذا الحكم من علة» ولا يصلح علة 


إلا هَذَاء قدا َرَت عِلَةٌ أخرَى بَطلَتْ إخدَى الْمَمَدمَتَيّن» وهي أ 
يلح عله إلا گڏا. 


إلا هذاء فإذا ظهرت علة أخرى بطلت إحدى المقدمتين» وهي أنه لا يصلح علة 
إلا كذا): المعارضة المشار إليها في قوله: «فسدت بهذه المعارضة» هي 
معارضة المعترض للمستدل بإبداء علة أخرى . 

والضمير فى «كونها» يعود إلى «علة المستدل». 

والضمير ا «(هو» يعود إلى «السبر». 

والضمير «أنه» في قوله: «آنه لا بد لهذا من علة» هو ضمير 
الشأنء إذ التقدير: «أن الشأن لا بد لهذا الحكم من 

والضمير المنفصل «هي» يعود إلى «إحدى المقدمتين». 

والضمير في «أنه» في قوله: «أنه لا يصلح علة إلا كذا» هو ضمير 
الشآنء إذ التقدير: «أن الشأن لا يصلح علة إلا كذا». 

والمراد هنا: أن العلة التي استند إليها المستدل في إثبات الحكم 
الشرعي کا ق م a a SS‏ وإنما ثبتت 
باستنباط المستدل بطريق الاجتهادء فإنها حينئذ تسد إذا أَبْدّى المعترض 
علة أخرى تنقضها» وسبب ذلك الإفساد بالنقض هو أن المستدل في 
استنباط تلك العلة ليس لديه مستند إلا السَبْرٌ عن طريقق استخراج العلل ثم 
النظر في المناط المناسب منهاء فيقول: هذا الحكم لا بد له من علة» 
والعلة إما أن تكون كذاء وإما أن تكون كذاء كأن يقول: «تحريم التفاضل 
في البر لا بد من أن تكون له علةء والعلة إما أن تكون الطعمء وإما أن 
تكون الادخار» وإما أن تكون الوزن» ولا علة مناسبة إلا الطعم». 

فإذا تبه المعترض إلى علة أخرى غير تلك العلل التي استنبطها 
المنسښتدل بطريق الفرة كان قول لا أسلم بن «الطعي» هو العلة 
المناسبةء ولا بقية العلل التي استبعدتهاء وإنما العلة المناسبة لتحريم 
التفاضل في الت هي («الکيل» . 


اوہ ام ۲ 
و لور ىر 


TT‏ ار ا و ا 
مثاله: مَنْ أغطى إنسّانا شيئاء فَوَجَدناه فقيرا ظتناه أنه أغطاه 
لفقروء وَعَللتا به قإن وجدناه قريبا عللتاه بالمَرَابةه فإن وجدناه فقيرا 


سے سے لګ و 


قرا افك أن کون لافطا لاء أو لاخدهما فلا قى الط أن 


أغطاه لرّاحد بعينه. 


قحد بكرن هذا الاغ اض .ادا هد العا مدا لحل الستدل: 
لأن المستدل حين يقول: «ولا يصلح للحكم إلا هذه العلة» إنما قاله 
بحسب ما انتهى إليه علمه واجتهاده فى السَبْرء فإذا أظهر له المعترض علة 
هذه العلة وهي «الطعم»» حيث يقول المعترض: بل العلة الصالحة للحكم 

قوله: (مثاله: من أعطى إنسانا شیئاء فوحدناه فقیرا ظنناه أنه أعطاه 
لفقره» وعللنا به» فان وجدناه قريباً عللناه بالقرابة» فان وجدناه فقیراً قربا 
أمكن أن يكون الإعطاء لهماء أو لأحدهماء فلا ببقى الظن أنه أعطاه لواحد 
بعينه): الضمير فى «مثاله» يعود إلى «استنباط العلة ومعارضتها بعلة 
ا خری» . 

والضمير فى «فوجدناه» يعود إلى «الإنسان الْمَعْظى». 

والضمير کی «ظنناه» يعود الو «(المعطى»» وكذلك إليه عود الضمير 
فی «أنه» فی قوله: «أنه أعطاه» . 

والضمير فى «أعطاه» يعود إلى «الإنسان الْمُعْصّى»» وكذلك إليه عورد 
الضمير فى الفقره». ) 

والضمير فى «به» يعود إلى «الفقر). 

والضمير فئ «وجدناأه) فی قوله: «فإن وجدناه قريباً» يعود إل 
«اللإنسان الْمُعْى» . 

والضمير فى «عللناه» يعود إلى «الإعطاء». 


والضمير في «وجدناه» في قوله: «فإن وجدناه فقيراً قريبأً» يعود إلى 
«الإإنسان الْمعْظى» . 

وضمير التثنية في «لهما» يعود إلى «الفقر والقرابة»» وكذلك إليهما 
عود الضمير في «لأحدهما». 

والضمير في «آنه» في قوله: «فلا يبقى الظن أنه أعطاه» يعود إلى 
«المُعْطي» . 

والضمير في «أعطاه» يعود إلى «الإنسان الْمُعْى». 

والضمير في «بعينه» يعود إلى «الواحد من الفقر» أو القرابة». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المثال هو بيان توضيحي 
لتقريب صورة تعارض العلل . 

والمراد هنا: لو أن ونا أعطى ا i‏ من المالء ووجد بأن 
بكرا فقير» عَلَبَ على الظن بأن «الفقر» هو علة الإعطاء. ) 

فن تبي بأن بكرا قريب لزيد» علب على الظن بأن علة الإعطاء هى 
فرابته منه . 

فان عم بان بكرا بالإضافة إلى قرابته من زيد أنه فقير أيضاً 2 
الذهن بين احتمالين : 

الاحتمال الأول: أن یکو ن الإعطاء من أجل القرابة. 

الاحتمال الثاني : أن يكون الإعطاء من أجل الفقر. 

ال بين هذين الاحتمالين تزول غلبة الظن أنه أعطاه لواحي من 
الوصفين بعينه إما الفقر وإما القرابة؛ لكون هذين الوصفين في حَمُْل قَصدِ 
الإعطاء عليهما على وجه سواء. 

قوله: (فإن قيل): هذا اعتراضْ ممن لا يرى تَعَددَ العلل في حكم 
وأاحد. 


فصل فيي تعليل الحكم بعلتين _ (N)‏ 
لم يْرمٌ الْعَحْس وَهُوَ وْجُودٌ الحُحم دون ال عله لَعلَة؟ إن الْعِلَل السَرْعِية 


) مارات رَدَلالاٿ› دا جار اجتِمَاع لالات يکن ص رورو ناء 


ابض انمَاءُ م 
لتا : هذا ق O‏ 


قوله: (قَلِمَ يلزم العكس» وهو وجود الحكم بدون العلة؟ فإن العلل 
الشرعية أمارات ودلالات» فإذا جاز اجتماع دلالات لم يكن من ضرورة انتفاء 
البعض انتفاء الحكم): هذا هو نص الاعتراض. 

وتفسير «العكس» هنا بأنه (وجود الحكم بدون العلة» ا ق 
المؤلف رحمه الله تعالى؛ لأن حقيقة العكس هي «انتفاء الحكم بانتفاء e‏ 

فهذه ال هي المعاكسة لحقيقة E‏ إذ حقيقة الطرد هي 
«(وجود الحكم بوجود العلة). 

فالطرد يقتضي وجود الحكم کلیا وُجِدَتِ العلة» والعكس يقتضي 
انتماء الحكم كلما انتفت العلة. ) 

وبناء على ذلك» فإن مفاد الاعتراض المذكور: لو سَلَمْنَا لكم معشر 
الجمهور بأن الحكم الواحد يجوز تعليله بأكثر من علةء فلماذا إذا يلزم 
«العكس»» وهو انتفاء الحكم بانتفاء العلة؟ 
فلو كانت العلل الشرعية يجوز تواردها جميعاً على حكم واحد 
لكونها أمارات ودلالات. لَمّا جاز لمجتهد من المجتهدين أن ينفي الحكم 
الشرعي بناءً على أنه لم يجد له علة بحسب ظنه واجتهاده» إذ لا يلزم من 
انتفاء علةٍ واحدة انتفاء بقية العلل الأخرى. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (هذا صحیح): اسم الإإشارة «هذا» يعود إلى قولهم : رلا يازم 
من انتفاء بعض الأمارات والدلالات انتفاء الحكم». 


(۱) انظر: المستصفی ۲/٠٤۳؛‏ الإحکام .٠٠٠/۳‏ 


وَإِنَمَا يرم الس دا لَمْ يكن لحم إلا عله واد قإن الح لذ 
ا إا اَحَدَث وَانعقث فلو قي الْحْكُمْ لكان تابا بير 
سَبَّب» وَاَمًا ذا تَعَدَدَتِ الْعِلَة فلا يَنْتَفِي عند انيِمَاءِ بَعْضِهَاء بل عِنْدَ 


واصحيح» هنا صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «هذا قول 
قوله: (وإنما يلزم العكس إذا لم يكن للحكم إلا علة واحدةء فإن الحكم 
لا بد له من علة»ء فإذا اتحدت وانتفت فلو بقي الحكم لكان ثابتاً بغير سبب) : 
الضمير في «له» يعود إلى «الحكم». 
والمراد بالسبب هنا هو «العلة». 
والمقصود هنا: أن «العكس» وهو انتفاء الحكم بانتفاء العلة لا يكون 
لازما إلا في حالة معينةء وهي إذا لم يكن للحكم إلا علة واحدة فقطء 
فحينئذ إذا انتفت تتفت تلك العلة انتفى الحكم بانتفائها ضرورةٌ أن كل حكم لا بد 
له من علة فلا يستقيم وجوده إلا بهاء فبقاؤه بدونها يفضي إلى ثبوته بغير 
سبب» وذلك دعوی بلا دلیل فیکون تحکما لا يصح . ) 
- قوله: (وأما إذا تعددت العلة فلا ينتفي عند انتفاء بعضهاء بل عند انتفاء 
جميعها) : الضمير في «بعضها» يعود إلى «العلل المتعددة»» وإليها كذلك 
عود ار ا ) 
والمراد هنا: أن الحكم إذا كان متعدد العللء فلا يلزم من انتفاء 
بعض تلك العلل انتفاء الحكم» لتوقف ثبوته على العلل المتبقية وهي كافية 
في تحقق ذلك الثبوت» وإنما يلزم انتفاؤه عند انتفاء جميع تلك العلل؛ 
لأنه بانتفائها جميعاً يكون الحكم خالياً عما يستند إليه ويقوم به» فلا يبقى 
له وجود. 


ب کک 


فصل في القباى في الاسباب 
(فصل) 

يجوز إجرَاءُ القاس في الَأَسْبَاب» فقول : إنّمَا ا ا 

وجوت الرجم لِلَةَ گا وَهُوَ مَوجود في واا وان گان 


سے سے ا سے وو و 2 


eens seennnnnns ees ومنع مِنه اخرون»‎ 


قوله: (يجوز إجراء القياس في الأسباب): «الإجراء» هنا بمعنى 
«الاستعمال»؛ أي: يجوز استعمال القياس فى الأسباب. 

والقول يإاجراء القياس في الأسباب هو مذهب الحنابلة"» ومذهب 
كثير من الحنفية" ومذهب أكثر الشافية ". 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (فنقول: إنما نْصبَ الزنا سببا لوجوب الرجم لعلة كذاء وهو 
موجود في اللواط فيجعل سبباً وإن كان لا يسمى زنا): هذا مثال تقريبي 
لإيضاح معنى إجراء القياس في الأسباب. 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «سبب الرجم. 

والمراد هنا: قياس «اللواط» على «الزنا» في إيجاب الرجم»ء فيقال: 
جَعَّلَّ الشارع الزنا سبباً لوجوب الحد وهو الرجم للزاني لعلة كذا وهي 
استباحة الفرج المحرم من قَبَلٍ المحصن» وتلك العلة موجودة في اللواط 
فکرڻت ,با في إيجاب الرجم على اللائط . 

ففي هذا المثال الحم «اللواط - وإِنْ كان لا يُسمّى زنا ا 
بجعله سبباً في إقامة حد الرجمء ولو لم يكن إجراء القياس في الأسباب 
جائزاً لما صح هذا الإلحاق. 

قوله: (ومنع منه آخرون): الضمير في «منه» يعود إلى «جواز إجراء 
القياس في الأسباب». 


e انظر: المسودة ص۹۹". (۲) انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 
.٤٦٥/۲/۲ انظر : المستصفى ۲/۲؛ المحصول‎ )۳( 


() فصل في القياس في الأسباب 


وَقَالّوا: | الحُكْمْ يبع السَبَبَ دون كمي إن | E CEES‏ 


ل فلا يجوز أن وجب الْقَصَاص بمجردٍ E‏ ا الرّجر بدونِ 
اقل ون عَلِمتا نها جحَمَةَ وُجُوب الْقَصاص فى المَنْل . e‏ 


و«(اخرون» هنا صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «قوم»؛ أي 
اومنع دة فوم آخرون». 

والذين منعوا من جواز إجراء القياس في الأسباب هم بعض 
الخ كرما ون ااا E‏ 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (وقالوا: الحكم يتبع السبب دون حكمته» فإن الحكمة ثمرة وليست 
علة» فلا يجوز أن يوجب القصاص بمجرد الحاجة إلى الزجر بدون القتل وإن علمنا 
أنها حكمة وجوب القصاص في القتل): الضمير في «حكمته» يعود إلى «السبب». 

والضمير في «آنها» يعود إلى «الحاجة إلى الزجر». 

والمذكور ئ هو الدليل الأول لأصحاب المذهب 9 القائلين بمنع 
جواز إجراء القياس في الأسباب. 

ومفاد هذا الدليل : أن الحكم في الشريعة يتاط بسببه وهو «العلة» ولا 
يناط بالحكمة؛ لأن الحكمة ثمرة» والثمرة تأتي بعد ثبوت الحكم فكيف 
تكون الحكمة علة الحكم وقد ثبت بدونها بدليل حصولها بعده؟» وبناءً 
على ذلك فلا يجوز لمجتهد أن يقول: «يجب إقامة القصاص وإِن لم 
يحصل قتل حتى يكون زاجراً عن حدوثه»» وإنما لم يَجُرّ ذلك لأن الشارع 
قد آناط القصاص بالسبب وهو «القتل العمد العدوان»» ولم بَيِظهٌ بالحاجة 
إلى الزجر التي هي الحكمة من إيجاب القصاص في القتلء وإذا كان الأمر 
كذلك فلا إجراء القياس في الأسباب. ۰ 


(۱) 2 ا ۹/۲ 
(۳( انظ : إلى الأصول a‏ 


ولان القاس في الأَسَبَاب يتر فيه التسَّاوي في السك ر أ 


چ ا 


استَادہّ الله سبځانه وََعَالّی بعلمه بولمه 
E ES‏ ج اا دي َيْمْكِن أن تُعْمَل عل 
رَيتَعَدّی إلى سَبّب آَخَرَء EE EOS a EEE SRS‏ 


قوله: (ولأن القياس في الأسباب يُعْتَبَرُ فيه التساوي في الحكمة» وهذا 
أمر استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه): الضمير فى (فيه» يعود إلى «القياس 
فى الأسباب». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «التساوي في الحكمة». وإليه كذلك 
عود الضمير فى (بعلمه». 

والمذكور هنا اهو ل الثاني لأصحاب المذهب الثاني ا 

و هذا دیل أن من 2 ۰ في الأسباب 2 
د قد استأثر الله 8 به في e‏ فالاحالة إليه بطريق القياس إحالة 
إلى مجهول وذلك > يصح › وحينئذ فلا يجور إجراء ي في 
الأشتات: 

) قوله: (ولنا): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالی في بيان دلیل 

أصحاب المذهب الأول القائلين بجواز إجراء القياس في الأسباب. 

قوله: (أن نصب الأسباب حكم شرعي» فيمكن أن تَغْقل علته ويتعدى إلى 
سبب آخر): الضمير في «علته» يعود إلى «الحكم الشرعي». 

والمراد هنا: قياس الأسباب على الأحكام بجامع عَمَل المعنى 
والتعديةء فكما أن معرفة العلة في الحكم أمارة على تعدية حكم الأصل 
إلى الفرع» فكذلك السبب إذا عل معناه جاز للمجتهد تعدية ذلك المعنى 
إلى سبب آخر» ولا فَرْق. 


قصل في القياس في الأسباب 


إن اعْتَرَفُوا بهذا ثم تَوَقَفُوا ڪن التَعْيِيَةَ گانوا مُتَحَكَمِينَ بالْمَرْقِ بين 
ځڪم وځکم کی ول يجري القاس في القصاص ون لبي 
وفي ّم دون ا 


وان اذَمَوا احالف فمن ين عَرَفوا ذلك بضَرُورَة أو 
ق بالاَميَة؟ 


قوله: (فإن اعترفوا بهذا ثم توقفوا عن التعدية كانوا متحكمين بالفرق 

بين حكم وحكم؛ كمن يقول: يجري القياس في القصاص دون البيع» وفي البيع 
دون e‏ اسم الإشارة «هذا» في قوله: «بهذا» يعود إلى «كون السبب 
حکما شرا فإذا عمل معناه عدي آل ب ار 

والمراد هنا: أن المخالف في جواز إجراء القياس في الأسباب إن 
اعترف بأن الأسباب يمكن عَقَل غا وتعديتها كما هو الشأن في الأحكام 
الشرعية معقولة المعنى» ثم توقف في إجراء التعدية من سبب إلى اخر كان 
توقفه هذا تحكماً؛ لأنه فرق بين الأسباب والأحكام من غير ثبوت دليل 
شرعي على صحة هذا التفريق» وحينئذ يكون شأنه في ذلك شأن من يقول: 
يجري القياس في القصاص ولا يجري في البيع»» أو: «يجري في البيع 
ولكنه لا يجري في النكاح» من حيث عدم وجود الحجة على قيام الفرق في 
القياس بين القصاص والبيع» وبين البيع والنكاح. 

قوله: (وإن ادعوا الإحالة) آي: ادعى المخالفون بأن إجراء القياس في 
اسابل فا ميل آل القرن بجرارة وكا 

قوله: (فمن أين عرفوا ذلك» بضرورة أو نظر؟ كيف ونحن نبين إمكانه 
بالآمتلة؟): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «استحالة إجراء القياس في 
الأسباب». 

والاستفهام بكيف للتعجب والاستنكار. 


والضمير في «إمكانه» يعود إلى «إجراء القياس في الأسباب». 


فصل في القباس في الاسباب (r)‏ 


9ے ر 
we ~0 ۴‏ ر © ي ر ج سے ت “ 
ألا ساب مستفیمه تعدی . ولا : E Saa BESE Oe a A E e E‏ 
ا 


والمراد هنا : اال باستحالة إجراء القياس فى الأسباب لا بد من 
أف كر له سد معرن» رم المعرة لك الاك طرعان اخدها 
الضرورة» والآخر: النظر. 

فان زعموا بأن ذلك مستحيل بحكم الضرورة» فإن هذه الضرورة لا 
تخلو: إما أن تكون ضرورة عقلية» وإما أن تكون ضرورة شرعية. والعقل 
لا يمنع جواز:جریان القياس في الأسباب؛ لكون ذلك مَُصَورا وممکناًء 
ومع الإإمكان فلا استحالة. 

والشرع لا يمنع ذلك» إذ إن القول بالمنع فَرْعَّ ثبوت الدليل» ولا 
دليل شرعي ينص على المنع من جواز إجراء القياس في الأسباب. 

وان زعموا بان مستحیل بحکم النظر الاجتهادي» فليس ll‏ 
لھم إڏمقدورتا أن نس لهم إمكان إجراء القياس في الأسباب بالأمثلة 
الدالة على عدم استحالته نظراً واجتهاداً. 

قوله: (فإن قالوا: هو ممكن في العقلء لكنه غير واقع؛ لأانه لا يُلْفَّى 
للأسباب علة مستقيمة تتعدى): الضمير المنفصل ١هو‏ يعود إلى (إجراء 
القياس في الأسباب»» وإليه كذلك عود الضمير في «لكنه». 

والضمير في «لأنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير : «لأن الشأن لا ی 
للأسباب علة مستقيمة تتعدى». 

ومعنی «لا یلمّی» أي : لا يوجد. 

والمراد هنا: إن زعم المخالف بأن إجراء القياس في الأسباب ليس 
مستحيلاً من الناحية العقلية لتصوره وإمكانه» ولكنه ليس واقعاً من الناحية 
اة الأات ا رجه ها فة فة بحي الاغطادغلهاف 
ثبوت التعدية . ٠‏ 

قوله: (قلنا): أي في بيان الموقف من هذا القول. 


فصل في القاس في الأسباي 


ص 


ق ااه و َدى» وم قد r‏ ا اقباس e‏ 
َمْكَتَتِ التَعْدِيةء فَارََمَعَ الْخْلاف. 


اتا ذز إمْگانَ الْقََاسٍ في الأسْبَاب مِنْ وَجُهَيّن» 
نيح الْمنَاط» تقول : قياس الّلائط عَلّى الرّاني قياس es‏ 


قوله: (قد ارتفع النزاع الأصوليء إذ لا ذاهب إلى تجويز القياس حيث لا 
تَُعْقل العلة ولا تتعدى» وهم قد ساعدوا على جواز القياس حيث أمكنت 
التعديةء فارتفع الخلاف): الضمير المنفصل «هم» يعود إلى «المخالفين في 
جواز إجراء القياس في الأسباب». 

والمر ها أن رلک جرا القاس تے السات ممکن فی 
العقل» لكنه غير واقع؛ لأنه لا يمى للأسباب علة مستقيمة تتعدى» تكون 
هذه المسألة وفًاقاً بيننا وبينكم» وبهذا يرتفع الخلاف الأصولي فيها. 

ونان دل اا ل رر اشا ان وس حت ل عا م 
بل نقيس متى وجدَث تلك العلة المستقيمة» وقد وافقتمونا على هذا 
المسلك» ولا سيما أنكم قد ساعدتمونا في تحقق هذا الوفاق حين جوزتم 
القياس في الأسباب حيث أمكنت التعدية بعلة مستقيمة» وحينئذ فلا خلاف 
في حقيقة الأمر بين ما ذهبنا إليه وما ذهبتم أنتم إليه» إذ كلنا متفقون على 
أنه متى وَجِدَتٍِ العلة المستقيمة جاز إجراء القياس في الأسباب» لإمكان 
تصوره وعدم استحالة وقوعه. 

قوله: (ثم إننا نذكر إمكان القياس في الأسباب من وجهين): حين گر 
المؤلف رحمه الله تعالى في بداية هذا الدليل أن القياس في الأسباب ممكن 
قل وولا أن ئَضبَ الأسباب حكم شرعيء فيمکن أن تَعْقَلَ علته 
ويتعدى إلى سبب آخر». أراد أن يبَيْنَ هنا كيفية إمكان ذلك من خلال 
وجهين» وهما كما يلي . 

قوله: (أحدهما: تنقيح المناطء فنذقول: قياس اللائط على الزاني كقياس 


فصل في القباس في الأسباب ( 0 


الأكلٍ على الماع في يجاب الْكمارَةَ فنا عرفا اَن وَضف گنه زا 


م 


لا ير بل الْمُونر كوه لاج زج في فرج مُحَرم طعا مُشتَّى طبْعاً. 
ِن قالوا: هَذَّا لَيْسَ قياس ِن الَْياسَ أن مًال: ا 
بالڙنا لعل گڏا وهي مَوْجُودَةٌ في اللَوَاط فَيْلْحَقُ پو گمَا بُمَالُ: بت 
الحرم في الْحُْر لِياّة لدو وَهِي وة في اين يقم اي 


o ۹‏ خ 2 رون إن 2 o‏ 
إلى الحمر في التخريمء ولم نير مِنَ الحْمُر شيئا. O‏ 


الأكل على الجماع في إيجاب الكفارةء فإِنًا تعرفنا أن وصف كونه زنا لا يؤثرء 
بل المؤثر كونه إيلاج فرج في فرج محرم قطعاً مشتهى طبعا): ضمير التثنية 
۶ «أحدهما» يعود إلى «الوجهين». 

والضمير في «(کونه) يعود إلى «الوقاع». 

والمراد هنا: أن قياسنا «اللائط» على «الزاني» في إقامة الحد- مع 
أن اللواط لا يسّمّى زنا - هو كقياس الأكل على الجماع في نهار رمضان 
في إيجاب الكفارة مع كون الاكل لا يسمّى وقاعا ولا جماعاء وإنما جعلنا 
ذلك قياساً لمعرفتنا بأن المؤثر في الحكم ليس هو «وَضفَ الزنا»» بل 
المؤثر فيه هو «إيلاج ذگر في فرج محرم»» وذلك الإيلاج المحرم كما أنه 
موجود في الزناء فكذلك هو موجود في اللواط. 

قوله: (فإن قالوا: هذا ليس بقياس): القائل هنا هم المخالفون في 
جواز إجراء القياس في الأسباب. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «قياس اللائط على الزاني». 

قوله: (فإن القياس أن يقال: عُلَقّ الحكم بالزنا لعلة كذا وهي موجودة 

في اللواط فَيْلْحَق بهء كما يقال: ثبت التحريم في الخمر لعلة الشدة وهي 

موجودة في النبيذء فَيّْضَمٌ النبيذ إلى الخمر في التحريمء ولم نغير من الخمر 
شيئا) : الضمير في «به) يعود إلى «الزنا». 

والمراد هنا: ما ذكرتموه من قياس «اللائط» على «الزاني» ليس u‏ 


فصل في القياس في الأسباب 


ون ني الکثاة ين أ الحم بت يلجي نعلق به ونما 
عَلفا الحْكم ب اساد الصوم. 


ج ت 7 ra o‏ سر سے ےہ 0 سر سے بے 
عرف الحكم الوّارد شَرعا اين وَرد؟ وكيف ورد؟ ET TT TT E‏ 


تبر في القياس» بل الطريق المعتبر في القياس أن تقولوا: عل الشارع 
الحكم - وهو وجوب الحد _ بالزنا لعلة كذاء وهذه العلة موجودة في 
اللواط فيلح به. 

وهذا نظير قول القائل : ثبت التحريم في الخمر لعلة «الشدة»» وهي 
موجودة في «النبيذء فيصم النبيذ إلى الخمر في التحريم. 

وبسلوك هذه الطريقة في القياس لم نغير من الخمر شيئاء بل أبقيناه 
على أصل تسميته وألحقنا به ما هو شبيه له في العلة» فكذلك هو الشأن في 
«الزنا» الأصل أن نبقيه على أصل تسميته» ونْلْحقَ به ما كان مثيلاً له في 
العلة كاللواط . 

قوله: (ونحن في الكفارة لم نبين أن الحكم ثبت للجماع ولم نعلق بهء 
وإنما علقنا الحكم بإفساد الصوم): المراد بالكفارة هنا: الكفارة التي أوجبها 
النبي ية على الأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان. 

والضمير في «به» يعود إلى «الجماع». 

والمراد هنا: لا نسلم لكم بأننا عَلَفْنَا الحكم وهو «إيجاب الكفارة) 
على الجماع حتى تلزمونا بالقياس الذي ذكرتموه» وإنما نحن علقنا ذلك 
الحكم على إفساد الصوم» وإفساد الصوم كما يكون e‏ یکون بالأکل 
ال اليك اها 

قوله: (فنتعرف الحكم الوارد شرعا أبن ورد؟ وكيف ورد؟) أي: نحن 
قبل أن نجعل الشيء مناطاً للحكم عرف E‏ 

جهة الورود وكيفية ذلك الورودء ثم ما غلب على ظننا أنه المناط علقنا 


الحكم به. 
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انتم لم تعَلمَوا الْحْحم بالرنا. ويد يظْهَرُ الْمَرْقَ لِلْمْنْصِفِ بين 

غلبيل الحم وَتغليل الس > قن ر ليل الم تعدبا له عن محل ع 
تربره في مَل وَفِي السَببيةٍ إذّا فنا : علق الشَرَعٌ الرَجْمَ بالرتا َة 
گڌاء فَالْحَفتًا O‏ 


قوله: (وكذا انتم لم تعلقوا الحكم بالزنا): المخاطب في قولهم: «أن 
هم أصحاب المذهب الأول القائلون بجواز إجراء القياس في الأسباب. 

والمراد هنا: كما أنكم لم تعلقوا الحكم وهو «وجوب الحد» بالزناء 
وإنما علقتموه بإيلاج فرج في فرج محرم» فكذلك نحن لم نعلق الحكم 
وهو «إيجاب الكفارة» بالجماع» وإنما علقناه بإفساد الصوم. ٠٠‏ 

قوله: (وبهذا يظهر الفرق للمنصف بين تعليل الحكم وتعليل السببية) 
اسم الإشارة «هذا» في قوله: «وبهذا» يعود د إلى ا على الحكم من 
حيث وروده وكيفية ذلك الورود». 

و«المنصف» هو المتجرد البعيد عن الهوى والتعصب. 

والمراد هنا: ما قررناه في الطريقة الصحيحة لإجراء القياس وهو 
التعرف على على الحكم اشر غي جن حت الروود وكيفية ذلك الورود» يظهر به 
للمنصف الباحث عن الحق المتجرد عن الهوى والتعصب e‏ 
الحكم وتعليل السببية. . 

قوله: (فإن تعليل الحكم تعدية له عن محله مع تقريره في محله): 
الضمير في «له» يعود إلى «الحكم»» وإليه كذلك عود الضميرين في 
((ميحله»» وفي «تقريره») . 

والمراد هنا : أن تعليل الحكم هو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع 
مع تقريره في محل الأصل من دون إجراء تغيير عليه فإذا ثبت لدينا أن علة 
تحريم الخمر هي («الشدة»» وغلب على ظننا وجود تلك الشدة في النبيذ 
ألحقنا النبيذ بالخمر في الحكم وهو التحريم من غير أن نغير في الخمر شيئاً. 
قوله: (وفي السببية إذا قلنا: «علق الشرع الرجم بالزنا لعلة كذاء فألحقنا 


C=‏ قصل في القياس في الأسباب 


ll‏ لان الرنَا ِن گان اطا ِن 


۳ ك و ص 9£ ر 0 2 ۴ ٤‏ ۶ ص ص 

حیث إِنه ز لقنا به ما ليس د أاخرجنا Es ENE‏ 
سر سے کے ت کسی اچ € ا ر س ل سر اص ص ص ص 
e E E BCCI N e NE‏ 


۶ و رت 


e‏ 0 في فرج مُحَرّم»» فَكيْف يما گنه مَنَاطاً بِمّا 


به غير الزنا» تناقض . الكلام وأوله): الضمير في «به» يعود إلى «الزنا). 

والمراد هنا: تعليل الحكم لا يفضي إلى التناقض › إد حقيقته 
تعدية حكم الأصل 2 واحدة جامعة. 

وأما تعلیل السبت فإنه مض إو التناقض › فإن القول بان الشرع على 
الرجم بالزنا ان الا هو عا الرجم» فإذا قيل : «لعلة كذا» أَشْعَرَ بأن 
العلة لسا الا بل هي مر آخر» وحینئدذ یحصل التصادم في الكلام بین 
وله واخره. 

قوله: (لأن الزنا إِنْ كان مناطا من حيث إنه زنا فالحقنا به ما ليس بزنا 
أخرجنا الزنا عن كونه علة ومناطاًء فإِنًا نتبين بالآخرة آن e‏ 
السيب»› بل معنى أعم منه وهو إيلاج فرج في فرج محرم» فكيف يُعَلَلُ كونه 
مناطاً بما يبخرج به عن كونه مناطاً؟): هذه الجملة تعليل للقول بحصول 
التناقض في الكلام بين وله وآخره في تعليل السببية. 

والضمير فى (إنه») يعود ا «الرنا»» وإليه كذلك عود الضمير فی . (به) . 

وما في قوله : ((ما لیس» موصولية بمعنی «الذي» . 

والضمير في «كونه» يعود إلى «الزنا» في قوله: «أخرجنا الزنا عن 
كونه علة ومناطاً». 

والقضود الا قي و «فإنًا نتبين بالاّخرة»: آخر الأمر. 

والضمير في «منه» يعود إلى «الزنا»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«(کونه) فی قوله : «(فکیف يیعلل کونه). 
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واللل رر لاوا كن ل 
rT‏ 


EEE ENES ESED SS OEE ونضم ال‎ 


و«ما» في قوله: «(بما یخرج به موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «الزنا»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«(کونه) في قوله : اع کونه مناطاً) . ) ا 

والمراد هنا: أنا سنوضح لكم وجه حصول التناقض بين أول الكلام 
وآخره في تعليل السببية» فنقول: إن «الزنا» إن كان هو مناط إيجاب 
الرجم»ء فإن إلحاق «اللواط» به يخرجه عن كونه مناطاً لأن اللواط لا يُسمّى 
زاء ود تين لا بإلحاق اللواط بالا أن الرنا ليشن هو سب ا 
الرجم» بل السبب أعم من الزنا وهو «إيلاج فرج في فرج محرم»» وإذا 
كان الأمر كذلك كان إلحاق اللواط بالزنا مع كون اللواط لا يسمى زنا هو 
من قبيل تعليل کون الشيء sS‏ 
عين التناقض . 

قوله: (والتعليل تقرير لا تغيير) أي: أن التعليل من شأنه تقرير 
المناط بترسيخه وتأكيده» وليس الشأن فيه تغيير المناط بما يفضي إلى نقضه 
واعتماد غیره. 


2ه 


وبيان ذلك: إذا قيل بان علة إيجاب الرجم هي «الزنا»» ثم ألجقَ 
اللواط بالزناء تَبَيْنَ بهذا الإلحاق أن الزنا ليس هو العلةء إذ لو كان هو 
العلة لما صح إلحاق اللواط به إذ اللواط ليس بزناء فيكون ذلك الإلحاق 
باطلاً ؛ لأنه إلحاق الشيء بغیر نظیره ومثیله . 
وحيث صح إلحاق اللواط بالزنا دل ذلك على أن العلة ليست الزناء 
بل أمر اخر وهو يلاج في الفرج المحرم)ء وحينئذ عاد التعليل الثاني 
بالإبطال على التعليل الأول؛ لاأنه عير حاله من كونه مناطا إلى كونه ليس 
مناطاً . | 


قوله: (وإنما يكون تعليلاً أن لو بقي الزنا سبباً وانضم إليه سبب آخر» 
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كما قى الْحَمْرٌ مَحَلً لِلٌحريم وَانْضصَم إِلَْهِ مَل آحَرُ وَذَلِكَ عَيْرُ جار 
الات 
ّا : هذا الظريق جار لا فی «الَلاؤط» وَ«التبًاش»» وهو نوع 
إلحَاق لیر الْمَنْصُوص بالْمَْصّوصٍ بهم العلَة ت الي هي مَنَّاط الحم 
جع الترَاع إلى الاسم رلا قَائدَةَ فيه . 


EE 


كما بقي الخمر محلا للتحريم وانضم إليه محل آخرء وذلك غير جار في 
الأسباب): الضمير في إليه» في قوله: «وانضم إليه سبب آخر» يعود إلى 
«الزنا». 

والضمير في «إليه» في قوله: وانضم إليه محل آخر» يعود الف 
«الخمر»). 
واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «بقاء السبب وانضمام سبب آخر 
إليه» . | | 


والمراد هنا: أن «الزنا» إنما يكون صالحاً للعلية لو بقي سبباً وانضم 
إليه سبب آخر» كما هو الشأن فى الخمر فإنه كان صالحا للعلية لبقائه سببا 
حين انضم إليه محل آخر وهو النبيد: 

ولكن الزنا حين انضم إليه اللواطء لم يكن صالحاً للعلية لزوال كونه 
ا باستدال سسته بی آخر وهو يلاج في الفرج المحرم»» فإن هذا 
وصف جامع للزنا واللواط غا إذ كلاهما إيلاج في فرج محرم غا 

وإذا کان الأمر كذلك ثبت أن القياس لا يجوز إجراؤه في الأسباب. 

قوله: (قلنا) أي : في الجواب عن قولهم السابق. 

قوله: (هذا الطريق جار لنا في اللائط والنباش»ء وهو نوع إلحاق لغير 
المنصوص بالمنصوص بفهم العلة التي هي مناط الحكم» فيرجع النزاع إلى 
الاسم» ولا فائدة فيه): الطريق المشار إليه في قوله: «هذا الطريق» هو ما 
دکره ا ا «فإن القياس أن يقال : عَلَقَ الحكم بالزنا لعلة كذا 
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او قول هدا يه جار في الأخگا» إن الْحَمْرَ لَمّا حُرَمَ لِيِلَة 


6 له ا ِنَم‎ 3 e e 


رَگَمَا خا الوت e‏ 


وهي موجودة في اللواط فيْلْحَق به» كما يقال: ثبت التحريم في الخمر لعلة 
الشدة وهي موجودة في النبيذء فيضم النبيذ إلى الخمر في التحريم» ولم 
نغير من الخمر شيئا». 

والضمير المنفصل (هو» يعود إلى «قياس اللائط على الزاني»» 
و«قياس النباش على السارق». 

والضمير في فيه» يعود إلى «النزاع في الاسم». 

والمراد هنا: أن ما ذكره المخالف من أن القياس هو أن يقال: «عَلىَ 
الشارع الحكم بالزنا لعلة كذا وهي موجودة في اللواط فَيْلْحَق به» هو 
الطريق الذي نجري القياس عليه في «اللائط» و«النباش» من باب إلحاق 

e EG AE‏ التي هي مناط الحكمء 
فنقول: إن الشارع علق الرجم بالزناء ولَمّا كانت حقيقة الزنا هي الإيلاج 
في فرج محرم» صح إلحاق اللواط به لأنه في معناه وهو الإيلاج في فرج 
محرم» فيكون اللائط كالزاني 

وكذلك نقول: إن الشارع عَلَقَ القطع بالسرقة» ولما كانت حقيقة 
السرقة هي أخذ المال من حرزه» صح إلحاق التبْش بهاء إذ هو في معناها 
لأنه أخذ الكفن من القبر الذي آصبح حرزاً له» فیکون النباش كالسارق . 

وإذا كنا نسلك نفس الطريق الذي ذكرتموه» فليس بيننا وبینکم نزاع 
إلا في الاسم فقط» وذلك نزاع لفظي لا يعود بفائدة. 

قوله: (أآو يقول: هذا بعينه جار في الأحكام»ء فإن الخمر لما خُرّمَ لعلة 
الشدة بنا أن وصف كونه خمراً لا أثر له» والمؤثر إنما هو كونه مشتداً مزلا 
للعقلء كما تبينا أن المؤثر في الحد إيلاج فرج في فرج» وكما جعلتم الموجب 


ی ¢ ر ا 8 e‏ ا ا » و ۹ 
للكمارَة في الجماع كوه مفسدا لِلصوم» فالقَيَاس في كل مَوْضع توؤسعة 
مَل الک ذف الأَوْصَافي عَيْر الْمُوَنرةٍ. 


للكفارة في الجماع کونه مفسداً للصوم): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى ما 
ذكره المخالف في قوله السابق من أن القياس هو أن يقال : «عَلىَ الشارع 
الحكم بالزنا لعلة كذا» وهي موجودة فى اللواط فيلْحقٌ به». 

والضمير في «بعينه» يعود إلى ما ذکره المخالف في القول السابق. 

والضمير في ۰ في قوله: أن وص کا راا تخرد الى 
«الخمر»). 

والضمير في له يعود إلى «الوصف بكون الخمر خو ا 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «المؤثر». 

والضمير في (كونه) في قوله : «اکونه مشتداً) يعود إلى «الخمر). 

والضمير في كونه» في قوله: «كونه مفسداأ للصوم» يعود إلى 
«الجماع». 

الاه اما ك ال ات أن الاس هر ان فال عى 
الشارع الحكم بالزنا لعلة كذا» وهي موجودة في اللواط فيلْحقٌ به» هو بعينه 
الذي نجريه في جميع الأحكام» ولذلك فإن «الخمر» لما حرمه الشارع لعلة 
«الشدة» قلنا بأن كون الشراب يُسّمّى خمرأ لا أثر له في الحكم» وإنما 
المؤثر هو كونه مشتداً مزيلاً للعقلء فَجَعَلتًا النبيذ المشتد مثله في الحكم 
وهو التحريم» كما بَيّنا أن المؤثر في حد الزنا هو إيلاج فرج في فرج 
محرم» فجعلنا اللواط مثله في الحكم وهو وجوب الحد. 

وكما جعلتم أنتم الموجب للكفارة في الجماع كونه مفسداً 2 
فألحقتم به الأكل. 

قوله: (فالقياس في کل موضع کک محل الحكم بحذف الأوصاف غير 
لمؤثرة) أي: إذا تقرر ا فتاه ساقا من صحة ت ا على الزانيء 


r 


قصل في القياس في الأسباب ا 
0 «إنا بين بهذا أن ال E‏ يكن سَبّباً». قَلتَا : بل هو 


ګِ 
ھ 


Ep E‏ على | مني الموّثر. 


ر 


الذي نعني به «تنقیح الا الى ج نال راف ف ال 
اليتسع محل الحكم بتعديته إلى غيره» إذ لو جعلنا الشدة متعلقة بما يسّمّى 
خمراً فقط دون ما وْجِدَتْ فيه ولا يُسمّى خمراً لكان التحريم اا 
بالخمر فلا يتعداه إلى النبيذ. 

ولو جعلنا إيلاج فرج في فرج محرم متعلقاً بما سى زنا فقط دون 
ما وج فيه الإيلاج المحرم ولا يُسمّى زناء لكان الحد خاصاً بالزنا فلا 
يتعداه إلى اللواط› i i E E‏ من 
غير أن دی إلى ما سواه. 

قوله: (وقولهم: إا ننن بهذا أن الزنا لم يكن سبباً): الضمير في 
- «قولهم» يعود إلى «المخالفين في جواز إجراء القياس في الأسباب». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «بهذا» يعود إلى «إلحاق اللواط 
بالزنا»» وذلك في قولهم: «لأن الزنا إن كان مناطاً من حيث إنه زناء 
فالحقنا اها لين نا أخرجنا الزنا عن كونه علة ومناطاء فإنا نتبين 
a‏ لی اچ ج و ا ع وح ی چ 
محرم . 

قوله: (قلنا) أي : في الجواب عن ذلك القول. 

قوله: (بل هو سبب» لاشتماله على المعنى المؤثر): الضمير المنفصل 
«هو» يعود إلى «الزنا»)» وإليه كذلك عود الضمير المتصل في (لاشتماله». 

لاوا ل ما ي ن الا لن هاف 
إيجاب الحد» بل نقول: إن الزنا هو السبب لكونه قد اشتمل على المعنى 
المؤثّر» وذلك المعنى هو حقيقة الزناء إذ حقيقته هي «إيلاج َر في فرج 
محرم»» والمعنى بهذه الحقيقة مؤثر في الحكم . 


0 فصل في اقباس في الاسباب 
الْمَلْهَحُ التانِي: انا نعَلْلْ الْحْحم ب CE E CEN‏ 


بتعَديهَاء گا في قله عَليهِ السَلام: (لا يقّضي القَاضي ب ين انين وهو 


عَضْبَان)» إِنَمَا جَعَل الْعَصَبَ سَبباً لِأَنَه يُذْهِش الْعَفُل وَيَمْتَعُ مِنَ اسْيِيمًاء 
الفكرء وهو مَوْجود فِي الج َالْعَظّْشٍِ المفرطين» يسه فقيس عليه . 


قوله: (المنهج الثاني) أي: الوجه الثاني اوج الا ا 
فيهما إمكان القياس في الأسباب. 

قوله: (أنّا نعلل الحكم بالحكمة ونعدي الحكم بتعديهاء كما في 
قوله عليه السلام: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان»» إنما جعل 
الغضب سبباً لأنه يدهش العقل ويمنع من استيفاء الفكر» وهو موجود في 
الجوع والعطش المفرطين» فنقيسه علبه): الضمير في ابتعديتها» يعود إلى 
«(الحكمة) . 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الغضب». 

والفعل المضارع «يدهش» مشتق من «الدَهَّش»» وهو «ذَمَابُ 
العقل». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «إدهاش العقل› دامن من استيفاء 
الفكر». 

والضمير في «فنقيسه» يعود إلى كل من ا «العطش؛ 
نقیس کل واحد ll‏ على الغضب . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الخضب». 

والمراد هنا: أن الحكم الشرعي يجوز تعليله بالحكمة» بحيث يتعدى 
الحكم بتعديتها من محله إلى محل آخر» ومما يدل على ذلك قول 
النبي ي : «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان). 

فإن النبي ية جعل «الغخضب» سبباً للمنع من القضاء حالة التلبس به؛ 


)١(‏ انظر: لسان العرب ."٠۳/١‏ (۲) سبق تخريج الحديث. 


فصل في القياس في الأسباب ( 


مولا : الصَبيْ يُوَلّى عَلَيْه به لِجحمَة وهي عجره عَن النظر لِتَفسوء 
يصب اجون سا اسا على الشكر لهذ الْجِحمَةء وديك اَن 
عُمَر وَعَلىّ رَضى اله عَنْهُمَّا على قتَلِ الا بالْوَاجِدِ اسا غل 
الاج بالوَاجِيِ لِلاشَيَرَاك في الحَاجَةٍ جة إلى الرذْع وَالرَجرٍ. 


والحكمة من ذلك أن الغضب يفضي إلى طيش العقل وعدم استيفاء الفكر. 

وحيث بين لنا أن «الجوع»» و«العطش» الشديدين يوجد فيهما المعنى 
الموجود في الغضب صح لنا قياس كل واحدٍ منهما على الغضب في المنع 
من القضاء حال التلبس بكل واحد منهما. ا 

قوله: (وكقولنا: الصبي يُوَلّى عليه لحكمةٍ وهي عجزه عن النظر لنفسهء 
فيْنصَبٌ الجنون سببا قياسا على الصغر لهذه الحكمة): الضمائر في «عليه»» 
وفي (عجزه)» وفي «النفسه» تعود إلى «الصبي» . 

والحكمة المشار إليها في قوله: 0 الحكمة» هي «العجز عن النظر 
للنفس». 

والمراد هنا: أن الصبي تجب الولاية عليه» والحكمة من ذلك هي 
عجزه عن النظر المصلحي لنفسه» وحيث إن المجنون كذلك في عجزه عن 
النظر المصلحي لنفسه وجبت الولاية عليه قياساً على الصغير. ٠‏ 
قوله: (ولذلك اتفق عمر وعلي رضي الله عنهما على قتل الجماعة 

بالواحد» قياسا على الواحد بالواحد» للاشتراك في الحاجة إلى الردع والزجر): 

اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «التعليل بالحكمة». 

والمراد هنا: أن الصحابيين الجليلين والخليفتين الراشدين عمر بن 
الخطاب وعلى بن أبى طالب رضى الله تعالى عنهما راعا جانب الحكمة 
في تعدية الأحكام ا والدليل على ذلك اتفاقهما على قتل الجماعة 
بالواحد قياسا على قتل الواحد بالواحد» والحكمة فى ذلك هى الحاجة إلى 
الردع والزجرء فكما آنا بحاجة إلى ردع وزجر الواحد عن الإقدام على 
قتل الواحد» فكذلك نحن بحاجة إلى ردع وزجر الجماعة عن الإقدم على 


ا( سا اا سے کی ا س 


TT ال جر تمرة ما تَحْصُل بَعْدَ الحم‎ e 
عِلَةً؟». فلنَّا: الْحَاجَة إلى الجر ِي الله ِكوْنِ الْمَنْلِ سَبَباً دُونَ‎ 
مَس الجر ال سَابقَة ون تَا ال اتال اح‎ 
للقاءِ ريد)» وَلِمَاءُ ريد بعد خروجه» لكر الحَاجَة ال اللَمَّاء عله‎ 

yy E O PO عة على الْخُرُوج سَابمه‎ 


الاشتراك في قتل الواحد ا للذريعة» من اڭ صيانة الدماء و 
الأرواح من الإزهاق بالباطل . 

قوله: (وقولهم: الزجر ثمرة إنما تحصل بعد الحكم» فكيف تكون علة؟): 
الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني». 

والمذكور هنا هو ما أوردوه في دليلهم الأول حيث قالوا: «الحكم 
يتبع السبب دون حكمته» فإن الحكمة ثمرة وليست علةء فلا يجوز أن 
يوجب القصاص بمجرد الحاجة إلى الزجر بدون القتل وإن علمنا أنها 
حكمة وجوب القصاص في القتل». 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن الدليل المذكور. 

قوله: (الحاجة إلى الزجر هي العلة؛ لكون القتل سبباً دون نفس الزجرء 
والحاجة سابقة وإن تأخر الزجر) أي: لا نسلم بأن «الزجر» هو العلة 
لوجوب القصاص» وإنما العلة لوجوب القصاص هي الحاجة إلى الزجر» 
N CG o‏ على القتل إذا علم 
بأنه ا تصن مته انز جر عن الف وبذلك يکون الف ما لوجوب 
القصاص» والحاجة إلى الزجر هى الحكمة من وجوب القصاص» وإذا 
وت العاف ف الا ال اا جره واا با 
فل الا ع الت عد ااا ال ا لاعت الا ماغل 
الحكم. 

قوله: (كما يقال: «خرج الأمير للقاء زيد»» ولقاء زيد بعد خروجه» لكن 
الحاجة إلى اللقاء علة باعثة على الخروج سابقة عليه» كذلك ها هنا الحاجة 


و ر 


إلى ال هي الْبَاعيَة وي ا 


إلى العصمة هي الباعثة» وهي متقدمة): الضمير في (اخروجه» يعود إلى 
«الامير». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الخروج». ) 

و«الكاف» في «كذلك» حرف تشبيه» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«كون الحاجة إلى اللقاء علة للخروج). 

واسم الإشارة «ها هنا» يعود إلى «كون الحاجة إلى الزجر م وجوب 
القصاص'/. ) 

والضمير المنفصل (هي» في قوله: «هي الباعثةء وهي متقدمة» يعود 
إلى «الحاجة إلى E‏ 

و«العصمة» هنا يمَصد بها عصمة الدماء؛ ای حفظها من السفك 
عمداً وغدوانا: | 

والمراد هنا: أن مما يدل على أن الحاجة إلى الزجر هى علة وجوب 
القصاص قول القائل: «خحرج الأمير للقاء زيد»» فإن «لقاء زید) لیس هو 
علة الخروج؛ لكون الخروج سابقا على اللقاءء وإنما علة الخروج هي 
«الحاجة إلى اللقاء»» فهذه الحاجة هي الباعث على الخروج وهي السابقة 
عليه . 


كذلك ما نحن بصدده هناء فإن الحاجة إلى الزجر عن القتل لتحقيق 
Ee i Eh E iS‏ 


ل کک 


قصل فى القياس فى الكفاات 
ll‏ ۹۰۸ | 
(فقصل) 
وجري | قياس في | لکفارات وا لخدودء ق قول الشافعّة. 


وا الحَفة؛ ؛ لان الْكَمَارَات والخدوة وُضِعَّث لتخفبر امام والرّجر 


والرفعٍ عن الْمَعَاصِي» وَالقَذر الّذِي يُحْضل ذلك 4 من غير زیا دة أ 
اسار الك بعل O E O‏ 


قوله: (ويجري القياس في الكفارات والحدود) أي: يجوز إجراء القياس 
في الحدود والكفارات عند الحنابلة رحمهم الله تعالی '. 

قوله: (وهو قول الشافعية): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «جواز 
إجراء القياس في الكفارات والحدود». 

والمراد هنا : أن القول بجواز إجراء القياس في الكفارات والحدود 
هو قول الشافعية رحمهم الله عا 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وأنکره الحنذفية) : : الضمير في «أنكره» يعود إلى ا إجراء 
القياس في الكقارات والحدود). 

فهذا الجواز أنكره الحنفية رحمهم اه ا © 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأن الكفارات والحدود ضعت لتكفير الماثم والزجر والردع عن 
المعاصي» والقدر الذي يحصل ذلك به من غير زبادة آمر استأثر اله بعلمه): 


)١(‏ انظر: العدة ٤/۹١٤۱؛‏ التمهيد ۳/ ۹٤٤؛‏ المسودة ص۹۸". 
(۲) انظر: البرهان ۲/ ٥۹٩۸؛‏ الإحكام ٤‏ ؛ التبصرة ص١٤٤؛‏ شرح اللمع /١‏ 
۳ 


(۳) انظر: أصول السرخسي ۲/ ۱۵۷ ؛ تيسير التحریر /٤‏ ۳٠٠؛‏ فواتح الرحموت ۲/ .۴١۷‏ 


فصل في القياس في الكفإات 


ذلك الحُحُمُ يفار مَعْلُوم فِي الصلاة وال والميّاه ده 
إل الله سبحانه» فلم جز ادا عليه بالْقَيّاس› TEE‏ 


والمذكور هنا هو الدليل الأول. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تحفير e‏ والزجر والردع عن 
المعاصي». 

والضمير في «به» يعود إلى «القدر»ء وإليه كذلك عود الضمير في 
(بعلمه) . 

ومفاد هذا الدليل: أن الكفارات شرعَت لتكفير المأثم» والحدود 
وضِعَّت للزجر والردع عن المعاصي» والقدر الذي يحصل به التكفير 
والزجر من غير زيادة ليس معلوماً لدى المجتهد حتى يُلْجِقَ به غيره 
بالقياس؛ لأن الله تعالى قد استأثر بعلم ذلك القدر ولم يُظْلِعْ عليه أحداًء 
وحينئذ يكون القياس على الحدود والكفارات قياساً على أمر مجهول» 
وذلك لا يصح. ٠‏ 

قوله: (وكذلك الحكم بمقدار معلوم في الصلاة والزكاة والمياه لا يعلمه 
إلا الله سبحانه» فلم بجز الإقدام عليه بالقياس): اسم ا «ذلك» في 
قوله: «وكذلك» يعود إلى «الكفارات والحدود). ٠‏ 

والضمير في «لا يعلمه» يعود إلى «الحكم بمقدار معلوم في الصلاة 
والزكاة والمياه»» وكذلك إليه عود الضمير في «عليه». 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني القائلين 
بعدم جواز إجراء القياس في الحدود والكفارات. ٠‏ 

ومفاد هذا الدليل: قياس الحدود والكفارات على الصلاة والزكاة 
والمياه» بجامع جَهُل المقدار المعلوم في الجميع. 

وبيان ذلك: أن الصلاة لا يعْمَلْ معنى اختصاصها بما اختصت به من 
الحصر فى الخمس فقط› ومن اختلاف عدد الركعات فيها من ثنتين» إلى 
ثلاث»› إلى ربع . 


)0 فصل في القياس في الكفاات 
لان الد برا بالشهة» والقا ل لري الة. 


وكذلك الزكاة لا يعْقّل معنى اختصاص كل صنف فيها بمقدار معين› 
کا اض الذفب رين شالا واختضاضص الحرب والتار بخمسة 
أوسق» ونحو ذلك. ) 

وكذلك المیاه لا يُعْمَل معنی اختصاص ما تَسَعّْمَل فيه بمقدار معين ؛ 
كَجْعْل القدر المجزئ في الوضوء هو «المدا» وجَعْل القدر المجزئ في 
الخغسل هو «الصاع». 

وحيث لم یجز القياس في الصلاة والزكاة والمياه لجهلنا بمعنى ما 
اشتملت عليه من مقادير» فكذلك لا يجوز القياس فى الحدود والكفارات»› 
فإن الحدود لكل واحد منها عدد خاص»› ففى «الزنا) مائة جلدة» وفي 
«القذف» ثمانون جلدة» وفي «السكر» أربعون جلدة أو ثمانون» ولا نعقل 
معنى اختصاص كل حد منها بالعدد الذي جِْل مقداراً له من غير زيادة أو 
نقصان . 

وكذلك الكفارات لها تقديرات متفاوتة؛ كإيجاب الصيام في كفارة 
اليمين ثلاثة أيام في حق العاجز عن الإعتاق والإطعام والإكساء» وإيجاب 
الصيام في كفارة الظهار ستين يوماًء فلا نعقل لِم أوجب الشارع صيام ثلاثة 
أيام في كفارة اليمين دون يومين أو أربعة» ولا نعقل لِم أوجب صيام ستين 
ا ا وا ی ر ي وحيت لا بقل المع 
فلا قياس . 

قوله: (ولأن الحد يدرأ بالشبهةء والقياس لا يخلو من الشبهة): هذا هو 
الدليل الثالث لأصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم جواز إجراء القياس 
في الحدود والکفارات . 

ومفاد هذا الدليل : أن الحدود دقع بالشبهات؛ لقول الثبي : 
(ادفعوا الحدود بالشبهات ما وجدتم لها مدفعاً)'“. 


)۱( أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب «الحدود)» باب: «الستر على المؤمن ودفع ے 


فصل في القباس في الكفإات ( 


سے 
سے 
اھ 


ll‏ ما َقَدَمَ في الْمَسأَلَة التي قَبْلَهَا مِنْ اَن يجري فيه قِيَاسنُ 


والقياس لا يخلو من لکونة لا يفيد إلا الظن» والحدود لا 
تثبت بالظنون . ) 

قوله: (ولنا: ما تقدم في المسالة التي قبلها من أنه يجري فيه قياس 
التنقيح): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حجة أصحاب 
المذهب الأول القائلين بجواز إجراء القياس فى الحدود والكفارات» وهذه 
الح ترم على دافن وا ا كرو ها هر الال ازل 

(loy‏ في قوله: «ما تقدم) ر بمعنی «الڏذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «المتقدم في الفسال اي 
قىلها» . 

والضمير فى «قبلها» يعود إلى «هذه المسألة وهي مسأالة إجراء 
القياس في الود والكفارات». 

والمسألة التي قبل هذه المسألة هي ال اإجراء القياس في 
الأسباب». 


والضمير في «أنه» يعود إلى ا والحدود»ء وإليها كذلك عود 
الضمير في «فيه) . 

ومفاد هذا الدليل : أن ما سبق دکره في 1 الد وهو إمکان 
القياس في «الأسباب» بطریق «التنقيح» على هذه المسألةه ومن ذلك 
قياس «النباش» على «السارق» في إيجاب القطع؛ لأننا قد علمنا بأن وصف 
كونها «سرقة» ليس هو المؤثر في الحكم» وإنما المؤثر فيه ما هو أعم من 
ذلك وهو «أحذ المال خفيةً من حرزه»» وهذا المعنى موجود فى «النبْش» 
= الحدود بالشبهات»ء رقم الحديث: »)٠٠٤١(‏ من حديث الصحابي الجليل أبي 


هريرة رضی ارله تعالی عه . 
وهذا الحدیث إسناده ضعيف (انظر : نصب الراية °۹/۳). 


فصل في القاس في الكفاات 


۹۹۲ 
ولان حُكمّ يِن أخگام اسع عَِلّث عله فَجُرّى فيه القَيّاس E‏ 
الأخگام. 


وَمَا ذكروه يطل بسَائِر لاخگا ها شرعَت لِمَصَالِح الَا 
وَالقِيَاسْ يجري فيهاء وَل سَاعٌ ما دکروه لْسَاعٌ لنْمَاة الْقَيَاس في 


كما هو موجود فى «السرقة»» إذ السرقة أخذ المال خفية من حرزه» والنبش 
أخذ الكفن خفية من القبر الذي هو جرْرٌ له» وإذا كان هذا المعنى العام هو 
المؤثر في الحكم وقد وجد في النبش كما هو موجود في السرقة» فلا مانع 
حينئذ من قياس النباش على السارق في إيجاب الحد وهو القطع . 

قوله: (ولأنه حکم من أحكام الشرع عُقَلَّتْ علته» قَجَرّى فيه القياس 
كبقية الأحكام): الضمير في «لأنه» يعود إلى «الحدود والکمارات)» وإلیها 
كذلك عود الضميرين في «علته»» وفي «فيه» . 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الأول القائلين 
بجواز إجراء القياس في الحدود والكفارات. ٠‏ 

ومفاد هذا الدليل: قياس الحدود والكفارات على سائر أحكام 
الشرع» فكما يجوز إجراء القياس في الأحكام الشرعية التي عُقَلْتِ العلة 
فيهاء فكذلك يجوز إجراء القياس فى الحدود والكفارات إذا عملت عللهاء 
جات ادال احا تي ` 

قوله: (وما ذكروه يبطل بسائر الأحكام» فإنها شُرِعَت لمصالح العباد . 
والقياس يجري فيهاء ولو ساغ ما کرو لساغ لنفاة القاس في الجملة): « 
في قوله: «ما ذكروه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير هة في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد ۰ ما ذكره أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الأول الذي 
قالوا فيه : «إن الحدود والكفارات وَضِعَت لتكفير المأثم والزجر والردع عن 


فصل في القياس في الكفاات 


1 و 3 


ولاننا إتمَا نقیس إذا علمتا الأضلء وَيبّت ذلك عندَتًا القاس فيصيرٌ 
گالتؤقيفٍِ؛ اما ما ا تَعْلَمُهُ كأَغْدَادِ الركَعَاتِ نوه فا يجري القاس 


سرچ ت 


e 
ےھ کر‎ 


المعاصي› والقدر الذي يحصل ذلك به من غير زيادة استأثر الله بعلمه» . 

والضمير في «فإنها» يعود إلى «الأحكام»ء وكذلك إليها عود الضمير 
فى (فيها) . 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الأول 
المذكور. ` 

ومفاد هذا الحواب من وجهين : ) 

الوجه الأول: ما ذكرتموه من عدم جواز إجراء القياس في الحدود 
والكفارات» بناءً على الجهل بالتقدير منقوض بسائر أحكام الشريعة» فإن 
تلك الأحكام قد شرعَث لتحقيق مصالح العبادء والقدر الذي تتحقق به 
المصالح لا يعلمه إلا الله تعالى» ومع ذلك فقد جاز إجراء القياس فيهاء 
فإذا جاز القياس في تلك الأحكام مع جَهْل تقدير المصلحة فيها» جاز في 
الحدود والكمارات»› إذ الكل أحكام شرعية . 

الوجه الثاني: أن ما ذكرتموه من عدم جواز إجراء القياس في 
الحدود والكفارات بناءً على جَهْلِ القدر فيهاء لو كان ذلك صحيحاً لكان 
ما ذهب إليه نفاة القياس منهجاً صحیحاًء فإنهم إنما أنكروا القياس بتلك 
الحجة نفسها» حيث قالوا: «الأحكام شرعَتٰ لمصالح العباد»ء والمصالح 
لا يعلمها إلا الله تعالى فيمتنع القاس فيها) . 

وحيث إن ذلك المنهجح غير صحيح ثبت جواز إجراء القياس في 
الأحكام الشرعية» وبناءً على ذلك يجوز القياس في الحدود والكفارات؛ 
لأنها أيضاً أحكام شرعية. 

قوله: (ولأننا إنما نقيس إذا علمنا الأصلء ويثبت ذلك عندنا بالقياس فيصير 
كالتوقىف, فاما ما لا نعلمه كاعداد الركعات ونحوه فلا يجري القياس فيه): اسم 


الإشارة «ذلك» يعود إلى «المقيس» وهو الفرع . 


م 3 


وَقَولهُمٌْ: «إِن في الْقَيَاس شَبْهة». فَلنَا: يَبْطْل حبر الْوَاجدِ» 


و«ما» في قوله : ((ما ۷ نعلمه) موصولية بمعنی «الذي» . 

والضمير في «نعلمه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «نحوه» يعود إلى «عدد الركعات». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. ٠‏ 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الثاني 
لأصحاب المذهب الثاني الذي قالوا فيه: «وكذلك الحكم بمقدار معلوم في 
الصلاة والزكاة والمياه لا يعلمه إلا الله سبحانه» فلم جز الإقدام عليه 
بالقياس». 

ومفاد هذا الجواب: أننا لا نسلك القياس طريتا لإثبات الأحكام 
الق إل إذا عقلنا علة الأصل› فيكون ذلك بمنزلة التوقيف من الشارع› 
فكأن الشارع بنصبه لعلة الأصل قد قال: «إذا وجدتم هذه العلة في الفرع› 
فاجعلوا حکمه حکم هذا الأصل». 

وأما ما لا نعقل له علة فنجعل حكمه قاصراً عليه» ا 
فيه» كما هو الشأن فى أعداد الركعات» ونحو ذلك كأنصبة الزكاة 
ومقاديرها. 

قوله: (وقولهم: إن في القياس شبهة): الضمير في 2 يعود د ی 
«صحاب المذهب الثاني». 

والمذكور هنا هو دليلهم الثالث الذي قالوا و و 
بالشبهة» والقياس لا يخلو من الشبهة». 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (يبطل بخبر الواحد. والشهادة) أي: أن «خبر الواحد» يفيد 
الظن» ومع ذلك فإنه تثبت به الأحكام الشرعية» ولم تمنع ظنيته من ثبوت 
تلك الأحكام به . ) 


وكذلك «الشهادة» لا تفيد إلا الظنء ومع ذلك تثبت بها الحدودء فلو ٠‏ 
شهد أربعة شهود من الرجال العدول على حدوث الزنا أقيم بشهادتهم الحد 
على الزاني» ولو شهد شاهدان عدلان غل ا زيد لعمرو أقيم القصاص 
على زید بشهادتهما. 

فإذا جاز إثبات ام والحدود بخبر الواحد وبالشهادة جاز إثباتها 
بالقياس › بجامع الظنية في کل. 

قوله: (والظاهر أنه بثبت به الحد مع وجود الاحتمال فيه): الضمير فى 
«أنه» يعود إلى «القياس»»› وكذلك إليه عود الضميرين في «به»» وفي «فيه». 

والمراد هنا: أن القياس يحمل أن يبت به الحد» ويحتمل ألا يثبت 
به» إلا أن احتمال ثبوت الحد به هو الظاهر قياساً على سائر الأحكام 
الشرعية» فيكون راجحا على الاحتمال الاخر وهو عدم ثبوت الحد به . 


# ¥ ¥ 


ےا۹۹ قصل في القياس في النفي 


(مسالة) 


سے چ سے ےھ 


قوله: (مسالة) أي: في «إجراء القياس في النفي». 

قوله: (والنفي على ضربين: طارئ): النفي الطارئ هو الحادث 
المتجدد بعد غامد : 

قوله: (كبراءة الذمة من الدّين): هذا مثال 5 توضيحي للنفي الطارئ› 
وذلك أن الإنسان إذا کانت ذمته مشغولة بدين لخر تم ذلك الدين› 
فان ذمته تبر منه وتخرح عهدته» وحينئذ ينتفي عن ذمته ذلك الإإأشغال» 
فيكون هذا النفى ة قدا را عل فرت الدين فى الذمة» فبعد أن كان ذلك 
الدين ثابتاً في المدين أصبح منتفياً عنها بأدائه إلى صاحبه. 

قوله: (فهو حكم شرعي يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة 
كالإبات): الضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «النفي 
الطارئ». وإليه كذلك عرد الضمير المتصل في «فيه» . ۰ 

والمراد هنا: أن النفي الطارئ حكم شرعي» فيجري فيه القياسان 
قياس العلة وقياس الدلالةء كما هو الشأن في الإثبات» وذلك لأن النفي 
الطارئ له خواص يُسْسَدَلٌ بانتفائها على انتفاته» وله آثار يُسْتَدَلٌ بوجودها 
على وجوده» وكذلك له علل وآسباب EE‏ ولل ما ار كا 

مثال الأول وهو «قياس العلة فى النفى الطارئ»: أن يقال: علة براءة 
الذمة من دين الآدمى هى أداؤهء ادات هی دين الله تعالیء فلیکن 
أداؤها هو علة البراءة ت ٠‏ 

ومثال الثاني وهو «قياس الدلالة في النفي الطارئ»: أن يقال: من 


.٤٥٤ /۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


فصل في القباس في النفي س 
نمی أصلىٌء وُو البمَاء على ما گان قبل ودود اشن ) 
صَلاة سادِسږٍ» فهو منفی باستِصخاب موب الْعَمَل» 0 


خواص براءة الذمة من الدّين ألا يالب به بعد أدائهء ولا يُرْقَعٌ أمره إلى 
الحاكم» ولا يبس به» وكل هذه الخواص موجودةء فدل على وجود 
براءة الذمة» كما يقال: من خواص الملك المطلق جواز بيعه» وهبته» 
والتصدق به» وقد انتفت هذه الخواص بالعين المغصوبة بالنسبة إلى 
الغاصب» فدل على عدم يلك لهاء وثبَتَ بالنسبة إلى المغصوب منه في 
الجملةء فدل على ثبوت ملكه لها . 

قوله: (ونفي أصلي): هذا هو الضرب الثاني من ضربي النفي . 

قوله: (وهو البقاء على ما کان قبل ورود الشرع): الضمير المنفصل 
«هو» يعود إلى «النفي الأصلي». 

و«ما» في قوله: «على ما كان» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «الكائن»؛ أي: «وهو 
البقاء على الكائن قبل ورود الشرع». 

والمراد هنا: أن النفي الأصلي معناه براءة الذمة من التكليف› 
استصحاباً للحال التي كان عليها الإنسان قبل ورود الشرع»ء إذ قبل ورود 
الشرع لا تكليف. 

قوله: (كانتفاء صلاة سادسة» فهو منفي باستصحاب موجب العقل): 
الضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «نفي صلاة سادسة». 

وهذا مثال توضيحي للنفي الأصلي» وذلك أن الشارع كلف العباد 
بخمس صلوات في اليوم والليلةء فتكون ذمم المكلفين مشغولة بهذه 
الصلوات الخمس فقط» وما زاد على ذلك فهو باق على ما كانت عليه 
الحال قبل ورود الشرع» فلا تنشغل الذمة به استصحاباً لدليل العقل 
الموجب للبراءة الأصلية. 


(۱) راجع: شرح مختصر الروضة .٤00 ٤)0٤ /٣‏ 


٠۸‏ فصل في القياس في اني 


فلا يجري فيه قياس ال ah‏ له قبل ورود السَمْع» فليس 


بحم شَرْعِيٰ حى لَب لَه عله شر عي بل هو تفي حم السرع 
ی الدَلالة ll‏ 


سے چپ سے تر 


: 


قوله: (فلا يجري فيه قياس العلة؛ لآنه لا موجب له قبل ورود السمع» فليس 
بحكم شرعي حتى تَطلَبَ له علة شرعية» بل هو نفي حكم الشرع ولا علة له» إنما 
العلة لما يتجدد): الضمير في «فيه» یعود إلى «النفي الأصلي»» وإليه كذلك عود 
الضميرين المتصلين فى «لأنه»» وفی «له)» والضمير المنفقصل هو . 

والمراد هنا : أن النفي الأصلي لا يجري فيه فیاس العلة؛ لن قياس 
العلة يجري في الأحكام الشرعيةء والنفي الأصلي حكم عقلي لا شرعي› 
ولأن العلة إنما تكون لما يتجدد بعد عدمه» وهذا النفى ثابت بالأصالة فلا 
علة له» وإذا انتفت العلة انتفى القياس . 

قوله: (لكن يجري فيه قياس الدلالة» وهو أن يُسْدَدَل بانتفاء حڪم شيء 
على انتفائه عن مثله): الضمير فى «فيه» يعود إلى «النفى الأصلى». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «قياس الدلالة». 

والضمير في (انتفائه» يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «(مثله) یعود إلى «الشيء» . ) 

والمراد هنا: أن النفي الأصلي إنما يجري فيه قياس الدلالة» وقياس 
الدلالة هنا هو الاستدلال بانتفاء الحكم في شيء على انتفائه عن مثلهء 
وذلك كأن يقال: إنما لم يجب حج ثانٍ لأن الشارع لم يوجب الحج إلا 
مرة وأحدة و في العمر» > فكذلك لا يجب صوم شهر ثانٍ لان الشارع لم 
يوجب إلا صوم شهر واحد فقط . 

فهذا قياس لأحد الحكمين على الآخر فى الانتفاء بالاستدلال"؟. 


.٤٥١/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


ويون ذلك ص لل ان ليل هُوَ اسْيَصحَابٌ الخال . وا أغْلم. 


قوله: (ويكون ذلك ضم دلبل إلى دليل هو استصحاب الحال): اسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن 
مثله)., ۰ 

والمراد هنا: أن الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله 
عد ضا إلى لل استفحاب الخال فيكون موؤكدا اله ولیس .دلا عنه؛ 
لأن هذا الاستدلال لو انعدم وجود كونه مفيداً نمي وجوب حج ثانِء 
ووجوب صوم شهر ثانٍ؛ لكان دليل استصحاب الحال - وهو النفي 
الأصلي - مستقلا بنفي وجوبهما لاستغنائه بنفسه عن دليل آخر في إفادة 
ذلك النفي . 
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فصل في أسئلة القياس 


(فصل) 
بعْض أَهْلٍ العلم: يجُه عَلَّى الاس انتا عَسَرَ سوَالاً: 


قوله: (قال بعض أهل العلم: يتوجه على القياس اثنا عشر E‏ 
نسب الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هذه الاثني عفر سول إلى نض 
أهل العلم لأن الأصوليين مختلفون في عددها قله وكثرة» فمنهم من جعل 
عددها أربعة كالرازي الشافعي رحمه الله تعالى. 

ومنهم من جعل عددها ستة كالبيضاوي رحمه الله تعالی”" . 

ومنهم من جعل عددها ثمانية كالجويني رحمه الله ا 

ومنهم من جعل عددها اثني عشر» كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 

ومنهم من جعل عددها خمسة وعشرین کالآمدې رحمه الله تعالی . 

ويراد بالأسئلة هنا أحد أمرين : 

الأمر الأول: سؤال الفائدة المتضمن معرفة الحكم خالصاً مما يرذ 
عليه . 


الأمر الثاني: سؤال الاعتراض الذي يَقَصِدذ به المعترض فطع 
الفحتدذل ورده ل 

والغالب في تلك الأسئلة توجيهها إلى المستدل على سبيل المعارضة 
E e‏ العلة» . 
مؤلفاتهم الأصوليةء وعدم ذكرها» فمنهم من لم يذكرها في أصول الفقه 
)١(‏ انظر: المحصول ."۲٠٣/۲/۲‏ 
(۲) انظر: منهاج الأصول مع شرحه نهاية السول ٠٤١/٤‏ وما بعدها. 
(۳) انظر: البرهان ۲/ ٩٦۰٥‏ وما بعدها. 
(€) انظر : الإحكام ٩ /٤‏ وما بعدها . 
)٩(‏ راجع: شرح مختصر الروضة .٤0٥۸/۳‏ 


- فصل في أسنلة القياس Es‏ 
الاسَْمَسارُ وَفْساد الاغْيَبارء وفساد الْوَّضيء وَالْمَنْعٌ والتقييم؛ 
وَالْمَظْالَبَةَء وَالنَقَض والمَول بالْمُوجّب» والْقلت» وعدم اتير 


ر 


0 و 
والمعارضة» والتركيب. 


ما الاسيَمَسار فيَوجّهُ جه عَلّى المُجْمَلء > على امرض إِْبَاتٌُ 


آل ا ا الخاص بها وهو «علم الجدل»ء كما فعل ذلك الخزالي 
رحمه الله تعالی وعیره. 

ومنهم مَنْ ذكرها لأنها من مكمُلات القياس الذي هو من أصول 
الفقه» ومُكمُل الشىء يعد منه فلا يتقصل عنه 

قوله: (الاستفسار» وفساد الاعتبار» وفساد الوضع» والمنع» والتقسيم 
والتركيب): هذه هي الأسئلة التي ذَكرَ المؤلف رحمه الله تعالى بأن بعض 
أهل العلم حَصَرَها في اثني عشر سؤالاًء وقد سَرَدَمَّا المؤلف سَرْداً إجماليا 
لقصل الحديث عن كل واحد منها فيما يلي . 

قوله: (أما الاستفسار فبتوجه على المجمل): تازه ْلَب 
تفسير اللفظ› وييان المراد به. 

وهذا الاستفسار يتوجه على المجمل» > بمعنی يرد عليه» وإنما يتوجه ‏ 
A‏ فاحتيج إلى 

تفسير المراد منه ٠"‏ 

قوله: (وعلى المعترض إثبات الإجمال) أي : يجب عل المعترض 
فت الإجمال فی أمظ المستدل› وذلك ان المعترض اتدل ان 
(۱)( راجع : شرح مختصر الروضة ۳/ £04. 

(۲( المرجع الساتقى: 


e‏ فصل في أسنلة القياس 


يفيه في إِبَاتِهِ بيان احيمَالينٍ في E RI‏ 


ےھ سے 


َو 


و لانه ا في وسعه ذلك eo Secon‏ 


وإنما وجب على المعترض إثبات الإجمال فى لفظ المستدل؛ لأن 
مجرد الدعوى لا تكفى فى ثبوت الإجمالء إذ لو افق بمجرد الدعوى 
لأفضى ذلك إلى نح باب الِْنَاِ» فإن كل معترض لا يعجز أن يقول 
للمستدل: «لفظك مجمل فَينه»» فَيْلْرْمٌ المستدلٌ بذلك ما لا يَلْرَمهُ؛ لكون 
الأصل في الألفاظ عدم الإجمال فيه . 

قوله: (ويكفيه في إثباته بيان احتمالين في اللفظء ولا يلزمه بيان 
المساواة يينهما؛ لآنه ليس في وسعه ذلك) : الضمير في (يكفيه) يعود إلى 
«المعترض) . 

والضمير في «إثباته» يعود إلى «اللإجمال». 

والضمير في «ولا يلزمه» يعود إلى «المعترض). 

وضمير التثنية «بينهما» يعود إلى «الاحتمالين في اللفظ». 

والضمير في «لأنه) يعود إلى a‏ وإليه كذلك عود 
في ((اوسعه) . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «بيان المساواة في احتمالي اللفظ». 

والمراد هنا: أن للمستدل أن يطَالِبَ المعترض بإثبات الإجمال الذي 
يزعم بأنه موجود في لفظه» وحينئذ يجب على المعترض إثبات الإجمال 
الذي يدعيه ويكفيه في ذلك بيان احتمالين في لفظ المستدل» فإذا أثبت 
المعترض للمستدل وجود الإجمال بكون لفظه محتملاً لمعنيين فليس من 
حق المستدل أن يطالب المعترض ببيان المساواة بين هذين المعنيين اللذين 
احتملهما اللفظ؛ لأن ذلك قد لا يكون في وسع المعترض› e:‏ 
تکلیفه یما ل طاقة له به. 


فصل في أسنلة القياس IT‏ 


وجواد 


به بنع الأخْيمَال» أ بترچیح ا 


قوله: (وجوابه بمنع تعدد الاحتمالء أو بترجیح أحدهما) : افير ي 
«(جوابه) یعود إلى «(| لا ستفسار) . 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «المعنيين اللذين احتملهما لفظ 
المستدل) . 

الادقا ان الل غ الا ا د ا 
المعترض بأحد جوابين: ۰ 

الحواب الأول : مَنع تة الاجتمال: وذلك بأن المسدل 
للمعترض: لا أسلم بأن لفظي محتمل للمعنيين اللذين ذكرتهماء بل ليس له 
إلا معنى واحد فقط» ويقيم للمعترض الدليل على ذلك 

الوجه الشاني: ترجيح أحد المعنيين على الآخر» ومقتضى ذلك 
التسليم من المستدل للمعترض بوجود الاحتمال اللفظي الذي كان سببا في 
حصول الإجمال» فيقول المستدل للمعترض: أسلم لك بأن اللفظ الذي 
أوردتّه محتمل للمعنيين اللذين ذكرتهماء إلا أن الراجح عندي منهما هو 
اللفظ الذي اخترته وبَيْتُ الحكم عليه» ويْثْبِتُ بالدليل رجحان هذا المعنى 
على المعنى الاخر. 

ومثال ذلك: أن يقول المستدل: «المطلقة تعتد بالاأقراء». 

فيقول المعترض : e‏ > فإن E E‏ 
وتحتمل الطهر». 
) وحينئذ إما أن يمنع المستدل هذا الاحتمال» فيقول: اا 
بالا قراء في الشرع معنى واحد فقط وهو «الحيض»› فلا کل أفظ الأقراء ) 
عند الإطلاق إلا عليه. 

وإما أن يُسَلَّ باحتمال اللفظء وبين بأنه إنما رجح الحيض لدلالة 
الشرع على ذلك» كما ثبت في حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله 
تعالى عنها أن النبي بيه قال لها - وقد كانت امرأة تَسْتَحَاض فلا تطهر -: 


u‏ فصل في أسنلة القياس 


لوا اه ور ان ر هاا قات 
e‏ را س رضي ا ا س آ9 


الأخبار» r‏ لباس بغراو ا لياس 8 EE ea‏ 
(فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي» وإذا مر قرؤك قَلتَطَهري ثم صلي ما بين 
ت ت (1)( 

القرء إلى القرء) : 


فن هذا الحديث يدل على أن المراد بالا راء هر الحغر ف 
النبي ية هذه المرأة المستحاضة بترك الصلاة أيام أقرائهاء ولو كان القرء 
هو الطهر لَمَّا أمرها النبي بي بترك الصلاة عند إقباله. 

قوله: (السؤال الثاني) أي: من الأسئلة الواردة على القياس. 

قوله: (فساد الاعتبارء وهو أن يقول: هذا قياس يخالف نصا فيكون 
باطادً) أي: أن يعترض المعترض على المستدل في قياسهء فيقول له؛ 
قياسك هذا فاسد الاعتبار؛ لكونه مخالفا للنص» والقياس المخالف للنص 
باطل لا يصح. ٠‏ 

ر (فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يصيرون إلى قباس مع 
ظفرهم بالخبر» فإنهم كانوا بجتمعون لطلب الأخبارء ثم بعد حصول اليأاس 
كانوا يعدلون إلى القياس): الضمائر فى في «عنهم»» وفي في «ظفرهم»› وفي 
«فإنهم» تعود إلى «الصحابة» الكرام رضي الله تعالى عنهم 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله e‏ عنهم مجمعون على 
تقديم النص على القياس» فإذا وجد النص لديهم فإنهم كانوا يقفون عنده 
فلا يتعدونه إلى قياس ونحوه» وإنما يلجؤون إلى القياس في حالة يأسهم 
من وجود نص في المسألة. 

(1) أخرجه آبو داود في سننه» كتاب «الطهارة»» باب: «في المرأة تستحاض» /١‏ 

.۱۹۲ 4۱ 

والنسائي في سننه» کتاب e‏ باب : «ذکر الأقراء» .۱۸٤ ۱۸۳/١‏ 


فصل في أسئلة القياس ea‏ 


وقد أخُر معاد رَضِيّ اله عَلهُ العمل به عَن الستَةٍ صرب اين کل 


وَالْجَوَابُ مِنْ وَجُهَير > أحَذهُمَا: أن يُبَيّنَ عَدَمَ e‏ 


وَالثانِي : بيان أن الْقَيَاسَ الَذِي اسَنَدَ إِليْهِ ا قبل ما يجب تَمَدِيمه 
عَلى الْمُعَارِضٍ الْمَذكّور. 


قوله: (وقد خُر معاذ رضي الث عنه العمل به عن السنة فصوبه 
النبي 5): الضمير في «به» يعود إلى «القياس». 

والضمير ذ في «صوبه» يعود إلى «معاذ» رضي الله تعالى عنه. 

اا OT EE‏ 
عنه عن كيفية القضاءء أجاب بأنه سيقضي بالكتاب» ثم بالسنة» ثم 
بالاجتهاد. فَجَعَّل مرتبة الاجتهاد ومنه القياس متأخرة عن مرتبتي الكتاب 
والسنة» وقد صَوَبَه النبي يي على ذلك فدل هذا على أنه لا يجوز تقديم 
القياس على نص الكتاب والسنةء فإذا قَذّمَ عليهما کان قياسا فاسند 
الاعتبار» فلا يکون محلا للقبول والاعتداد. 

قوله: (والجواب من وجهين» أحدهما: أن ببين عدم المعارضة» والثاني: 
بيان أن القياس الذي استند إليه من قبيل ما يجب تقديمه على المعارض 
المنكور): الضمير في «إليه» يعود إلى «القياس». 

و«ما» في قوله: «ما يجب» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «تقديمه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن بإمكان المستدل إذا اعتّرضَ عليه بفساد الاعتبار 
لقياسه الذي استند إليه أن يجيب عن ذلك بأحد e‏ ) 

الوجه الأول: أن يبَيْنَ عدم وجود المعارض بين قياسه ا الذي 
أورده المعترض . 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: بُسْتَرظ تبييت النية لصوم رمضان؛ 
لأنه صوم مفروض» فلا يصح بنية من النهار كالقضاء . 


٠ OE‏ | فصل في أسنئلة القياس 


AROS MER ET السوّال الثَالِتُ:‎ 


فيقول المعترض : هذا قياس فأ سد الاعتبار لأمخالفته نص الكتاب» 
وهو قول الله تعالى: #وأصيمين وَلصَْمّتٍ€ إلى قوله سبحانه: اعد اله م 


a‏ ر 


مَعْفْرةَ لجرا عَظْيمًا) [الأحزاب: .]٠‏ 

فن هذا النص يدل على أن كل صائم يحصل له الأجر العظيم» 
وذلك يستلزم الصحة» وهذا قد صام فیکون و 

فيجيب المستدل ببيان عدم المعارضة بين قياسه ونص هذه الآية 
الكريمة» فيقول: هذه الآية الكريمة لا تعارض قياسي» فإنها تدل على أن 
الصائم يثاب وأنا أقول به» ولكنها لا تدل على صحة الصوم بدون تبييت 
النة“. 

الوجه الثانى: أن يبن المستدل بآن القياس الذي استند إليه فى إثبات 
الحكم من ا يجب تقديمه على النص الذي اورده em‏ لكون 
ذلك النص لا تنهض به حجة لعدم ثبوت صحته. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: الدم اليسير الخارج من غير السبيلين 
ناقض للوضوء كالكثير منه. 

فيقول المعترض: قياسك الدم القليل على الكثير في بطلان الطهارة 
قياس فاسد الاعتبار لمخالفته للنص الوارد بالتفرقة بينهما» وهو قول 
النبي يَي: (ليس الوضوء في القطرة والقطرتين من الدم» وإنما الوضوء في 
کل دم مال 

فيجيب المستدل بقوله: قيا سي ممَدَمُ على الحديث الذي أوردتّه؛ لان 
هذا الحديث لا يصح» بل ثبت ضعفه»ء فلا يكون مُمُسداً للقياس الذي 
استندت إليه في عدم التفريق في الدم , بين القليل والكثير منه. 

قوله: (السؤال الثالث) أي: من الأسئلة الواردة على القياس. 


(۱( راجع : شرح مختصر الروضة ۳/ 11۷٤ء .٤٦۹‏ 
© ا 


فصل فقي أسنلة القياس 


E 
ُو أن ب ين أن الحُحْم الْمُعَلَ عَلّى الِْلَة تَفَْضِي الیل‎ e ا‎ 
کو‎ 
الو بتو‎ E نقيضه. مثاله: ا في التكاح يلظ الهبة:‎ 
التكاح» فلا يَنْعَقَدٌ به الگا گالإْجَارَةٍ»» فَيْقَالٰ له هذا ما فة‎ 


لى الْعِلَة ض ما تَفَْضيهء ET‏ اقا 


قوله: (فساد الوضع» وهو أن يبين أن الحكم المعلق على العلة تقتضي 
العلة نقىضه) : الضمير في (نقيضه) يعود ال «الحكم». 

والمراد هنا: أن يبيْنَ المعترض للمستدل بأن العلة التي جعلها مناطاً 
للحکم تناقضه ولا تناسبه. 

وإنما سمي ذلك «فساد وضع» لأن وَضعَ الشيء في انحل الى ا 
يناسبه يكون على خلاف الحكمة» وما كان على خلاف الحكمة يقع 
فاسداً» والعلة إذا اقتضت نقيض الحكم الْمَدّعَى كان ذلك مخالفاً للحكمةء 
إذ من شأن العلة أن تناسب معلولها لا أن تخالفه وتناقضهء فكان ذلك 
السؤال فاسد الوضع بهذا الاعتبار“. ٠‏ 

قوله: (مثاله: مالو قال في النكاح بلفظ الهبة: لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح» 
فلا بنعقد به النكاح كالإجارة): الضمير في «مثاله» يعود إلى «(فساد الوضع). 

والضمير في به» يعود في الموضعين إلى الفظ الهبة». 
٠‏ والمراد هنا: أن يقول المستدل في النكاح بلفظ الهبة: لا ينعقد 
النكاح بلفظ الهبة؛ لأن لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح»› 
كما لا ينعقد بلفظ الإجارة. 

قوله: (فيقال له: هذا تعليق على العلة ضد ما تقتضيه»ء فإن انعقاد غير 
النكاح به يقتضي انعقاد النكاح به لا عدم الانعقاد): الضمير فى اله) يعود 
إلى «المستدل).. 


(1) راجع: شرح مختصر الروضة .٤۷۲/۳‏ 


— ۸( فصل في أسنلة القياس 


سے سے و ۳ سے ن 0 ءَ Ao PA‏ و تو رور 
وجوابه من وجهين › احخدهما: أن يدیع قول الخصم: إنه يمتضصی 
ا د eer 2 ¢ e ce‏ ےس ٤و‏ رە E‏ و 0 
نقيض ذلك . الثانى : أن يسَلمَ ذَلِك› ون انه يقتضی ما ذکره من 
سے ټ ص و و 2 So‏ 4 2 يو در ¢ of‏ ص و 

وجو احرء والحكم عَلى وَفقِهِ فيب تَقمَدِيمه؛ لان الاخذ بمَا ظهَر ِ 


اغتباره أولى من الأحل بعيره. O‏ 


واسم الإشارة «هذا» يعود إلى قول المستدل: «لفظ الهبة ينعقد به غير 
النكاح» فلا ينعقد به النكاح». 

و«ما» في قوله: «ما تقتضيه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «تقتضيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «به» في الموضعين يعود إلى «لفظ الهبة». 

والمراد هنا: أن يقول المعترض للمستدل: قياسك هذا فاسد 
الوضع؛ لأن انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة يقتضي ويناسب انعقاد النكاح 
به» وذلك أن انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة يدل على أن له حظاً من التأثير 
في انعقاد العقود» والنكاح عَمَدّ من تلك العقود فيصح انعقاده به" . 

قوله: (وجوابه من وجهين» أحدهما: أن يدقع قول الخصم: إنه يقتضي 
نقيض ذلك): الضمير في «جوابه» يعود إلى «فساد الوضع». 

والضمير في إنه» يعود إلى «كون لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة». 

والمراد هنا: أن يقول المستدل للمعترض: لا أسلم لك بأن قولي : 
«لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح» يقتضي نقيض قولي : «فلا ينعقد النكاح بلفظ Ù‏ 
الهبة؛» وذلك لوجود الفرق بين النكاح وسائر العقود» فسائر العقود قد يَنَسَامَل 
في ألفاظها» بخلاف النكاح فلا يتساهل في لفظه نظراً لشدة حرمة الفروج . 

قوله: (الثاني: أن يسلم ذلك» ویبین أنه يقتضي ما ذکره من وجه آخرء 
والحكم على وفقه فيجب تقديمه؛ لأن الأخذ بما ظهر اعتباره أولى من الأخذ بغدره): 


(۱) راجع : شرح مختصر الروضة VT /Y‏ 


فصل في أسنلة القياس 3 
لمن دَكرَ الحَْصضْم لِمَا دَكَرَهُ أَضلاً يهد لَه بالاغيَبَار فَهُوَّ انْيِمَالُ إا 
ERI‏ 


س 


«الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الوجه الثاني». 

«ذلك» يعود إلى قول المعترض : «إن انعقاد غير النكاح 
بلفظ الهبة يقتضي انعقاد النكاح به»» وإليه كذلك عود الضمير في «أنه». 

. في قوله: «ما ذكره» موصولية بمعنى «الڏذي»‎ u 

والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «وفقه» يعود إلى «الوجه الآخر»ء وإليه كذلك عود 

و«ما» في قوله: «بما ظهر» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «اعتباره» يعود إلى «ما» الموصوليةء وإليها كذلك عود 

والمراد هنا: أن يقول المستدل للمعترض: أسلّم لك ما ذكرته من أن 
انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة يقتضي انعقاد النكاح بهء إلا أن اقتضاءه لعدم 
انعقاده أرجح وأقوى من اقتضائه لانعقاده» وذلك لأن انعقاد النكاح بلفظ 
الهبة مُقُّضِ إلى أن يكون لفظ الهبة مشتركاً بين «الهبة» و«النكاح»ء 
والاشتراك على خلاف الأصل»ء وما ذهبت إليه من أن النكاح لا ينعقد 
بلفظ الهبة يقتضى نمَىَ الاشتراك فيكون لفظ «الهبة» خاصاً بهاء ولفظ 
«النكاح» خاصاً ولا شك أن تخصيص كل عَمَلٍِ بلفظه الدال عليه وحده 
من غير مشاركة هو الجاري على وَفْت الأصل» وما وافق الأصل يكون 
أولى بالاعتبار من الأخذ بما خالفه" . 

قوله: (فلئن ذكر الخصم لما ذكره أصلاً يشهد له بالاعتبار فهو انتقال 
إلى سؤال المعارضة): «ما» في قوله: «لما ذكره» موصولية بمعنى «الذي». 


.٤۷٦ ٤۷٥ /۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


u‏ فصل في أسنئلة القياس 


السُوَال الرَابعٌ: الْمَنْعء وَمَوَاقعه أربعَةٌ: مَنْع نغ حم الأضل» وَمَنْعُ 
وُجُودِ ما يذّعِيهِ عِلدّ e‏ نو عل وَمَنع وجودو و في افرع . 


واش في «ذکره» هو عائد ج الصلة. 

والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «ذِكر المعترض 
اصلا یشهد لما ذکره بالاعتبار). 

والمراد هنا: أن المستدل إذا عَلّلّ بوصف» فادعى المعترض أن ذلك 
الوصفَ يقتضي نقیض الحکم» ودَگرَ لما ادعاه أصلاً یدل على اعتباره کان 
ذلك معارضة ‏ منه لوصف المستدلء من سؤال فساد الوضع إلى 
إيراد المعارضة 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح»› فلا 
ينعقد به النكاح. 

فيقول المعترض: هذا الوصف يقتضي نقيض الحكم» إذ انعقاد غير 
النكاح به يدل على انعقاده به» ويَشْهد لذلك صل بالاعتبار وهو «لفظ 
البيع»» حيث ينعقد به البيع وغيره : نحو «السّلم»» و«الإجارة)» فكذا ينبغي 
أن ينعقد بلفظ «الهية) الهبة وغیرها کالنکاح'. 

قوله: (السؤال الرابع) أي: من الأسئلة المتوجهة إلى القياس. 

قوله: (المنع): والمقصود به هنا هو عدم تسليم المعترض بالدعوى 
التي أوردها المستدل. ) 

قوله: (ومواقعه اربعة): الضمير في «مواقعه» يعود إلى «المنم». 

والمراد هنا: أن المنع يقع على أربعة أقسام. 

قوله: (منع حكم الأصلء ومنع وجود ما يدعيه علة» ومنع كونه علةء 
ومنع وجوده في الفرع): «ما) في قوله: «ما يدعيه» موصولية بمعنى «الذي) . 


(۱) راجع : شرح مختصر الروضة CEVAT‏ €۷ 


قصل في أسئلة القياس 
0 و ره 


TS 3 E O الاضلء‎ 


0 في «يدعيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «كونه» يعود إلى «الوصف الذي ادعاه المستدل». 

اشر في «وجوده» يعود إلى «ما ادعاه المستدل علة». 

وهذه الأقسام الأربعة للمنع ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا على 
سبيل الإجمال» وسيتحدث عن كل واحد منها فيما يلي . 

قوله: (وقد اختلف في انقطاع المستدل عند توجه منع الحكم في الأصل): 
هذا هو القسم الأول من أقسام المنع» وهو «مَنْعَ حكم الأصل»» وذلك كأن 
يقول المستدل: جلد الميتة نجس» فلا يهر بالدباغ كجلد الكلب. 

فيقول المعترض: أمنع حكم الأصل الذي استندت إليه» فأنت تقول 
بأن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ» وعندي أنه يطهر به . 

وقد اختلف الأصوليون في انقطاع المستدل بمنع حكم الأصل› 
وخلافهم في ذلك على أربعة آقوال» وهي - على سبيل الإجمال - ما يلي : 

القول الأول: ينقطع المستدل بمنع حكم الأصل. 

القول الثاني : لا ينقطع المستدل بذلك. 

القول الثالث: إن كان المنع جلياً في مذهب المعترض» بحیث یکون 
مشهوراً يعلمه غالب الفقهاء انقطع المسحدل» وان كان غفا لا علمة :إل 
الآحاد والخواص لم ينقطع. 

القول ٣‏ : الرجوع في ذلك إلى عرف أهل بلد المناظرة» فإن 
یرون مَنْعَ حکم الأصل انقطاعاً انقطع المستدل وإلا فلاء إذ للجدل 

ود مصطلح عليها فينبغي الوقوف عندها. 


(۲( المرجع السانق: 


وَالصَجيح أنه ل ينقطع على التقصيل الي دکرتاه. 
الاي ن وجو ما يَدّعِيهِ عله في الأضلء فَعِنْدَ دَلِكَ يَخْتَاحُ 
الْمُْسَدِل إلى إِتبَاتِهِ إن گان عَمَليَاً بالا سراح إلى اَل الْعَمَل» ا 


قوله: (والصحيح آنه لا بنقطع على التفصيل الذي ذكرذاه) : الضمير في 
«أنه» يعود إلى «المستدل». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد هنا: أن الصحيح من الأقوال السابقة أن المستدل لا ينقطع 
حين يمنع المعترض حكم الأصل الذي استند إليه» إذ بإمكان المستدل أن 
يثبت حكم الأصل بالكتاب» أو السنةء أو الإجماع» أو القياس على أصل 
آخر» كما سبق بيان ذلك في الحديث عن أركان القياس. 

قوله: (الذاني) : صفة لموصوف محذوف. والتقدير: «القسم الثاني»؛ 
أي : من أقسام المنع. 

قوله: (منع وجود ما يدعيه علة في الأصل) أي: أن يمنع المعترض 
وجود ما يدعيه المستدل علة في الأصل . 

قوله: (فعند ذلك يحتاج المستدل إلى إثباته إن كان عقلياً بالاسترواح 
إلى أدلة العقل) : ا الإإشارة «ذلك» يعود إلى مع المعترض وجود ما 
يدعيه المستدل عله في الأصل». 

ولش في «إثباته) يعود إلى ما يدعيه المستدل علة في الأصل». 

والمقصود هنا: أن المعترض إذا منع وجود الوضفت الذي ادعی 
المستدل كونه علة في الأصل»ء فللمستدل أن يثبت وجوده بدليل العقل إن 
کان عقلياً . 

مال ذلك: أن يقول المستدل: هذا الشراب الْمْسّمّى كذا حرام؛ لأنه 

کن 

فيقول المعترض: لا أسلم بأن هذا الشراب مسكر. 


ِن گان مَحْسُوسا بالاسِْادِ إلى شَهَادَةٍ الْجِسٌ» وَإِنْ گان شَرعِياً قبدليل 
رغ TTT ea EES e ESS‏ 


فب الال وا ل اكه لل ان روا ع 
ولو لم يكن مسكراً لما لزم من شربه زوال العقل. 

فالمستدل هنا فد آجاب بطريق لازم بين الشرب وزوال العقل› 
ودلیل التلازم دليل عقلي . ) 

قوله: (وإن كان محسوساً بالاستناد إلى شهادة الحس) ي إن کان 
الوصف محسوساأ استند المستدل في إثباته إلى شهادة الحس. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: الثبيد المشخد حرام؛ لأته مسكر 
الي 

فيقول المعترض: لا أسلم بأن النبيذ المشتد مسكر. 

فيجيب المستدل بقوله: هو مسكر بشهادة الحس» فإن من شرب 
النبيذ المشتد يراه الناس مترنحاً في ممشاه» ويسمعونه متلعثماً في كلامه. 

قوله: (وإن كان شرعياً فبدليل شرعي) أي: إن كان الوصف شرعيا 
استند المستدل في إثباته إلى دليل الشرع . 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: الكلب لا يجوز بيعه؛ لأنه نجس 
کالخنزیر . 

فقول rh‏ ان الگلت ننن 

فيجيب المستدل و بل إنه نجس»› بدلیل أن النبي ية أَمَرَ بغسل 

ما شرب فيه الكلب سا في قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا a‏ الكلب 
في إناء احدکم فلیغسله مہا . 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الوضوء»» باب: «الماء الذي يغسل به 

شعر الإنسان»» رقم الحديث: .)١۷١(‏ 


وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الطهارة٠»‏ باب: «حكم ولوغ الكلب»» رقم 
الحدیث: (۲۷۹) عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه. 


TS‏ فصل في أسنلة القياس 


ولو كان الكلب طاهراً لما أمر النبي ييه بخسل الإناء الذي شرب فيه. 

قوله: (وقد يقدر على ذلك بإثبات أثرء أو أمر يلازمه): اسم الإشارة 
«ذلك» يعرد إلى «إثبات الوصف». 

والضمير في «يلازمه» يعود إلى «الوصف». 

والمراد هنا: أن المستدل قد يتمكن من توكيد الوصف الذي جعله 
علة للحكم ائات ارش آثاره» أو بأمر و 

فمثال الأثر: دلالة وجوب الدية على ثبوت ن فإن الدية 2 من 
اثار القتل» ولو لم يكن القتل ثابتا لما وجبت الدية. 

ومثال اللازم: دلالة وجوب الحد على انتفاء الشبهة فيه؛ لأن انتفاء 
الشبهة لازم لوجوب الحد”'. 

قوله: (الذالث): صفة لموصوف محذوف. والتقدير: «القسم الثالث»؛ 
أي : : من أقسام المنع. 

قوله: (منع كونه علة) أي : أن يمنع المعترض ر الوصف علةً. 

قوله: (فيحتاج إلى إنباتها بأحد الطرق التي نكرناها): الضمير في 

«إتباتها» يعود إلى «العلة».. 

والضمير في «ذكرناها» يعود إلى «الطرق». 

وطرق إثبات العلة هي : النص› والإجماع» ا وقد ذکر 
المؤلف رحمه الله تعالى هذه الطرق عند حديثه عن أدلة الشرع التي تثبت ت 


بها العلة» حیث قال: «وأدلة الشرع ترجع ال نص › أو e‏ أو 
استنباط . فهذه ثلاثة أقسام». 


(۱)( راجع : شرح مختصر الروضة AY /Y‏ . 


فصل في أسنلة القياس (۳ 


الرَابع: مَنْع ENES‏ في اقرع رلا بد مِنْ بيان ذلك 


والمراد هنا: أن المعترض إذا منع وصف المستدل من أن يكون علة 
فى الأصل» فللمستدل أن يثبت كون ذلك الوصف علةٌ بواحد من الطرق 
التي تثبت العلة بهاء وهي: النص» والإجماع» والاستنباط بأقسامه.الثلاثة 
وهي : المناسبةء a‏ والدوران. 
للك أن شرل الال الد كه قح كال 

فيقول المعترض: لا أسلم بأن «الإسكار» علة تحريم الخمر. 

فيجيب المستدل بقوله: الدليل على أن الإسكار علة تحريم الخمر أنه 
وَصف متاسب» لإفضائه إلى مصلحة صيانة العقول عن الفساد . 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «القسم الرابع»؛ 
آي: من أقسام المنع. 

قوله: (منع وجود ما ادعاه علة في الفرع) أي: أن يمنع المعترض 
وجود ما أدعاه المستدل علة في الفرع. ) 

قوله: (ولا بد من بيان ذلك بطربقه): اسم الإإشارة «ذلك» يعود إلى 
«(وجود الْمدّعَى في الفرع». 

والضمير في «بطريقه» يعود إلى «المستدل». 

والمراد هنا: أن المعترض إذا منع وجود الوصف في الفرع فللمستدل 
أن يبين كونه علةٌ في الفرع بالطريق الذي يراه مناسباً لذلك» فإذا رأى أن 
الطريق المناسب هو «تنقيح المناط» فليجعله دليلاً على تات وجوه 
مثال ذلك: ما تقدم في المثال السابق» وهو أن يقول المستدل: 
النبيذ مسكر» فحرم كالخمر. 


.٤۸۸/۳ المرجع السابق‎ )١( 


A‏ فصل في أسنلة القياس 


2و ءo‏ و تر 


السوَالٌ الخُامِس: التَفْسيم» وحم أن يقَدَ يدم عى الْمَطالَبةء إِذ فيه 


منغ“ وَالمُطالبة َسْلِيمّ مَحْض› ARSE USENE RESTS‏ 
فيقول المعترض: لا أسلم بأن الإسكار علة» ولا أنه موجود في 
النبيذ. 


فيجيب المستدل الذي اختار «تنقيح المناط» بقوله: إن تحريم الخمر 
لا يخلو: إما أن يكون لِلَونه» وإما أن يكون لمَيَعَانِهِ» وإما أن يكون 
لإزباده» وإما أن يكون لاتخاذه من العنب» وإما أن يكون لإسكاره. 
والأوصاف المذكورة كلها طردية إلا الإسكار فكان هو العلة» وهو موجود 
في النبيذ فيكون محرماً كالخمر". 

قوله: (السؤال الخامس: التقسيم) أي: أن «التقسيم» هو السؤال 
الخامس من الأسئلة التي تتجه إلى القياس . 

قوله: (وحقه أن يقدم على المطالبة): الضمير في «حقه» يعود إلى 
«التقسيم. 

والمراد هنا: أن مرتبة انقب متقدمة على مرتبة المطالبة في منظومة 
الأسئلة المتجهة إلى القياس . 

قوله: (إذ فيه منع» والمطالبة تسليم محض): الضمير في فيه يعود 
إلى «التقسيم». ) 

وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في تعليل القول بتقديم 
التقسيم على المطالبة في الرتبة. 

وقول المؤلف: «المُطالبة تسليم محض» فيه نوع تساهل» إذ التسليم 
المحض هو المطلق عن التقييد بآي شرط من الشروط» والتسليم هنا ليس 
مطلقاً عن التقييد وإلا لما سمَّىَ هذا السؤال بسؤال المطالبةء فتسميته بذلك 
يعني أن التسليم فيه موقوف على شرط وهو إقامة الدليل على صلاحية 


.٤۸۸/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


فصل قي أسئلة القياس ۷| 


الع بخ الششليم عير َير مَقَبُول ٳذ هو رُجُوعَ عَمّا اعرف پو وَاللَسْلِيهُ 
عد المع يبل نه اغراف بما نر فر با لع وَالإنْكار بَعْدَ 
اغراف کد شر 


الوصف للعليةء وبناءَ عليه فالأولى استبدال لفظة: «التسليم المحض» 
بلفظة : «التسليم المبدئي» لتكون العبارة منسجمة مع واقع الحال لسؤال 
المطالبة. 

قوله: (والمنع بعد التسليم غير مقبولء» إذ هو رجوع عما اعترف به»ء 
والتسليم بعد المنع بقبل لأنه اعتراف بما أنكر فيقيل لأنه علتهء والإنكار بعد 
الاعتراف له فلا يقبل): الضمير المنفصل (هو» يعود إلى «المنع بعد 
التسليم». | 

و«ما)» فى قوله: «عما) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «لأنه» في قوله: «لأنه اعتراف» يعود إلى «التسليم بعد 
المنع». ا 

و في قوله: (بما أنكر» موصولية د بمعنى (الذي» . 

والضمير في «لأنه» في قوله: «لأنه علته» يعود إلى «الاعتراف». 

والضمير في «علته» يعود إلى «التسليم بعد مع والمعنى: اأ 
الاعتراف هو علة التسليم. ) 

والضمير فى «له» يعود إلى «المستدل». 

والمراد هنا: إنما قلنا بأن من حق التقسيم التقديم على المطالبة لأن 
التقسيم مَنعَ لوجود العلة» والمطالبة تسليم بوجودهاء فإذا قال المعترض 
للمستدل: ما الدليل على أن الوصف الذي ذكرته هو علة الحكم الذي 
ادغيته؟ كانت تلك المطالبة بالدليل تسليما مبدثيا من المعترض بوجود 
الوصف الذي دکره المستدل. 


۱۳۸ فصل في أسنلة القياس 


E ENE E I O RE 
OS ا‎ 

وإذا كان التقسيم منعاً للعلة» وكانت المطالبة تسليماً بهاء فالتسليم 
مقبول بعد المنع» بخلاف المنع بعد التسليم لأنه إنكار لما سبق الاعتراف 

E 

مثاله: أن يقول المستدل: TT‏ > فيحرم فيه التفاضل كالبر». 

فيقول المعترض : لا أسلم آن الكيل علة في الأصل وهو البر؛ لأن 
علة الربا فيه إما الكيلء وإما الطعمء وإما القوت. ولا شيء من ذلك 
يصلح علة». 

فإذا قرر المعترض ذلك بدليله عنده» ثم قال للمستدل: «سلمت أن 
البر مشتمل على علة الرباء لكل لِمَ قلت: إن الكيل هو العلة؟»» لصح 
ذلك لأنه تسليم بعد مَنع» ورجوع عن النزاع في وجود الوصف.ِ 

ولو قال ا أولاً: لِم فلت إن انلكا علة؟)» ثم قال بعد 
ذلك: «العلة إما الكيلء وإما الطعم» وإما القوت. ولا شيء من ذلك 


يصلح علة)» لم يصح لأن سؤاله عن دليل علية الكيل تسليم لوجوده 
ولصلا حيته للعلة»› وإنکاره أصلاحية الكيل للتعليل بعد ذلك إنکار لما ا 


e OG as 

قول ودر لصح شرطان ٠‏ الق فى الس يبرد الى 
«التقسيم . 

ارادا إن ات ا هع ا إا دار فد درطاة اباسا 

قوله: (أحدهما: أن يكون ما ذكره المستدل منقسماً إلى ما تَمْنَعُ وشْسَلَمُ): 
ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الشرطين». 

وما» في قوله: «ما ذكره» موصولية بمعنى «الڏي» . 


(۱( راجع : شرح مختصر الروضة c“A4/‏ 4°. 


اک ا a‏ 


َو أَوَرَدَ لِك بذِكرٍ زِيادَةٍ في الدّلِيل عَلّى مَا رَه الْمُسْتَدِلُ فلا يَصِحء 


ا بو شيا ثم يرجه الأغيراض. فَجيَيِلٍِ يون مُتاظراً مَعَ 


والضمير في «ذكره» يعود إلى «ما» الموصولية. ) 

و«ما» في قوله: «ما يمنع ويسلم» موصولية بمعنى «الذي»» أو 
مصدرية فتؤول وما دخحلت عليه SEE‏ فیکون التقدير : «إلى الممنوع 
ا 

والمراد هنا: أن يكون الوصف الذي جعله المستدل علة للحكم مما 
يصح انقسامه إلى المنع والتسليم من قبل المعترض 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: إذا صلى الصبي في الوقت» ثم بلغ 
صحت صلاته کالبالغ. 

فيقول المعترض : هل صحت صلاته فرضاً أو نفلاً؟ فان كنت ترید 
انها ضحت و ضا فذلك ممنوع ؛ لأنه غير مَخَاظّب بهاء رودت 
مع عدم الخطاب بها؟ وإن كنك تريد بأنها صحت نفلا ذلك ملم 

وإنما اث aT‏ 

ُهْنَع ويلم ؛ لأنه لو لم يكن صالحا لهذا الانقسام لكان تقسيم المعترض 
مكابرة ومعاندة وزغا من إضاعة الوقت بلا فائدة» كما ر قال المستدل : 
اشراب مسکر› فکان رانا کالکن؛ فقال المعترض (مسكر شرعي› أو 
لغوي» أو عقلي؟»» فإن هذا S|‏ ل معنی له ولا يترتب عليه حکم» 
فیکون عتاداً أو لبا أو جهلاً» فلا عا به ولا ينمت إليه . 

قوله: (فلو أورد ذلك بذكر زيادة في الدليل على ما ذكره المستدل فلا 
يصح؛ لأنه يمهد لنفسه شيئًاً ثم بوجه الاعتراض» فحينئذ يكون مناظراً مع 
نفسه لا مع خصمه): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التقسيم . 


(1) راجع: شرح مختصر الروضة .٤۹٤ ٤4۳/۳‏ 


الثانى : اَن يَکونَ خاصرا لِجميع الأَقْسَام» انه ذا ل يك 
م و ەة م و ورم 2 ٣‏ 
ن مَورده غير ما عينه المعترض بالذكر» 


8 


ر 
أ 


م و © ^ 9 o٤‏ سر کے سے 


۳ 20 چو ر 


و«ما» في قوله: «ما ذكره» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «المعترض»» وإليه كذلك عود الضميرين 
فى «لنفسه» وفی «(خصمه». 

والمراد هنا: لا بد من أن يكون التقسيم الذي يورده المعترض مطابقاً 
لما ذكره المستدل»› فلا يصح من المعترض أن يورد في تقشتخه زنادة على 
ما ذكره المستدل فى دليله؛ لأنه بتلك الزيادة يكون مناظرا لنفسه لا 
الال جت اروها ل ن اله الجا وجا مجر ر 
المناظرة عليه. ) 

مثال ذلك: أن يقول المستدل في مسالة «إجبار البالغة على الزواج»: 
إنها عاقلة بالغةء فلا تَجْبَرٌ على النكاح. 

فيقول المعترض: عاقلة بالغةء وهي بكر أو غير بكر؟ 

فهذا تقسيم مردود؛ لأن دليل المستدل لم يتعرض لکن وجوذا ولا 
عدماًء هَذِكْرٌ المعترض لهذا الوصف تقويل للمستدل ما لم يله أو إعراض 
عن مناظرة المستدل إلى مناظرة نفسه» وهذا مَبْطِلٌ للتقسيه”. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الشرط الثاني»؛ 
اي : من شرطي صحة التقسيم . 
) قوله: (أن يكون حاصراً لجميع الأقسامء فإنه إذا لم يكن حاصراً 
فللمستدل أن يبين أن مورده غير ما عينه المعترض بالذكرء فعند ذلك يندفع): 


الضمير فى «فإنه» يعود إلى «(التقسيم» . 


.٤4١ ٤4٥/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


فصل في أسئلة التياس (4(— 


وَطريق المُعْتَرض في صِيَاَة تَفُيِيوِهِ عَنْ هذا الدع a‏ 


والضمير في (مورده» يعود إلى «المستدل»). 
- و«ما» في قوله: «ما عينه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عينه» يعود إلى فما الموصولة. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى«بيان المستدل بآن مورده غير ما عيّنه 
المعترض بالذکر». 

والمراد هنا: لا بد في صحة التقسيم من أن يكون حاصراً لجميع 
الأقسام التي يحتملها لفظ المستدل» فإن لم يكن حاصراً بطل التقسيم 
لجواز أن يكون القسم الباقي الخارج عن الأقسام التي ذكرها المعترض 
كافيا في النهوض بخرض المستدل» وحينئذ ينقطع المعترض ويندفع 
اعتراضه. 

مال ولك أن قول اسل :هذا الفخل عامور به فكات مجزةا. 

فيقول المعترض: مأمور به على وجه الوجوب» أو على وجه 
الإباحة؟ 

فيقول المستدل: ليس مأموراً به على وجه الوجوب» ولا ۴ وجه 
الإباحةء بل مأمور به على وجه الندب» وهذا هو راد 

فعند ذلك ينقطع المعترض؛ لأن اعتراضه لم يصادف المحل الذي 
أراده المستدل» فبقي ذلك المحل سالماً من الاعتراض. 

قوله: (وطريق المعترض في 2 تقسيمه عن هذا الدفع): الضمير 
في «تقسيمه» يعود إلى «المعترض». 

- والدفع المشار إليه في قوله: «عن هذا الدفع» هو دَفُْ المستدل تقسيم 

المعترض ببيان آن مورده غير ما عينه المعترض بالذكر. 


(۱( راجع : شرح مختصر الروضة ۳/ 640. 


1 فصل فى أسنلة القياس 


¢ رك م 0ت ّ9 ن ص ا وو ور ت و و و ر 7 
أن ES‏ إن عنيت به هذا المحتمل فمسلم والمطالبة 
و روا 2 


جه وان عَتَيْتَ به مَا عَدَاه a‏ 


قوله: (ان يقول عند التقسيم: إن عنيت به هذا المحتمل فمسلّم والمطالبة 
متوجهة» وإن عنيت به ما عداه فممنوع): الضمير في «به» في الموضعين 
يعود إلى «ما ذكره المستدل». ) 

والضمير في «ما عداه» يعود إلى «المحتمل». 

والمراد هنا: إذا أراد المعترض سلامة تقسيمه ا ا 
للدفع من قبل المستدل فليسلك هذه الطريقةء وهي أن يقول للمستدل : 
عنیت ہما ذکرت کذا فهو مُحتَمَلٌ مُسَلَّ والمطالبة بتقريره متوجهة . 
ون عنيت به غيره فهو ممنوع . 

وذلك أن لفظ «غيره» يعم ما عدا القسم الْمُْصَرّح به» فلا يخرج عنه 
شيء من الأقسام» فلا يكون للمستدل مجالٌ في ادعاء كون الحصر قاصراً. 

ومعنى ذلك: أن يجعل المعترض تقسيمه دائراً بين أمرين» بحيث 
يجعل أحدهما يعم ما سوى الأمر الآخرء فيقول للمستدل: إن أردت كذا 
فيحتمل تنزيل لفظك عليه» ومُسَلّمٌ صلاحيته للعلية» والمطالبة متوجهة فأنا 
ا ا إذ لا يلزم من صلاحيته للعلية أن يکونِ 

وان أردث غير فلك فهو ممنوع» فلا يصح حَمْلٌ لفظك عليه ولا 

يصح التعليل و 

ومثال ذلك: أن يقول المستدل: الأرز يحرم فيه التفاضل لأنه رباء 
كما يحرم التفاضل في البر. 

فيقول المعترض: إن أردتَ تحريم اا ا ا 
فمُسَلَّ وان آردت غير الکیل فممنوع . 


.٤۹۷/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


فصل في أسنلة القباس Ke‏ 


وَذَكرَ قَوْمٌ أن ِن شَرْط صِحيَهِ أن يَخُونَ الَاخيَمَال فِي الاسام 
عَلّى السَوَاء لَكِنْ يَحفِيه بيان الاخيمَالاتِ ولا يره بيان الْمُسَاوَا 
كوه عَيْر مَقُذور عَليْهِ. 


وأ إذا الْمُسْتَدِلّ هور الل في مَجْمَلِ ِم بحکم الوَضع» 
وَإمًا بحکم الْعْرْفِ وام بقرينَةٍ وُجدَتْ» فَسَدَّ التقييم: 


قوله: (وذکر قوم أن من شرط صحته أن يكون الاحتمال في الأقسام على 
السواء): المراد بالقوم هنا بعض الأصوليين. 

والضمير في ((صحته) يعود إلى «التقسيم» . 

والمراد هنا: أن بعض الأصوليين اشترط لصحة التقسيم ان e‏ 
أقسامه في الاحتمال على درجة سواءء إِذ لو کان بعضها أظهر من بعض 
لوجب تنزيل اللفظ على الأظهر منها دون ما سواه وحينئذ فلا حاجة إلى 
| ) ) 

قوله: (لكن يكفيه بيان الاحتمالات»ء ولا بلزمه بيان المساواة لكونه غير 
مقدور عليه): الضمير في «يكفيه» يعود إلى «المعترض»» وإليه كذلك عود 
الضمير في «يلزمه». ۰ 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «بيان المساواة»» وإليه كذلك عود 
الضمير فى «عليه». ) 

والمراد هنا: أن المعترض بالتقسيم يكفيه بيان مجرد الاحتمال في 
- لفظ المستدل»ء ولا يَلْرَمٌ ببيان التساوي في أوجه ذلك الاحتمال لعدم القدرة 
عليه» نظراً لتعذره أو صعوبته. 

قوله: (وآنه إذا بين المستدل ظهور اللفظ في مجمل إما بحكم الوضع» 
وإما بحكم العرف» وإما بقرينة وؤجدت» فسد التقسيم) : في «آنه» هو 
ضمير الشأن» إذ التقدير : «وأن الشأن إذا بين المستدل. 


والمراد هنا: إذا اعترض المعترض على المستدل د 


Oe GCeondoaoclcninvlbueectOoOnEGEgCoGb tib nlne ORHROGODGCGOGOGDHCGCGECGOGEEOSGSOGODNCOGODVDOGG EGG BG O BD 4 O CC 2B a0 GB e e 


فاستطاع المستدل أن يبَيْنَ بآن اللفظ ليس بمجمل وإنما هو من قبيل 
الظاهرء وأقام الدليل على ذلك عن طريق الوضع» أو العرف» أو القرينة 
بطل اعتراض المعترض بفساد تقسيمه. 

فمثال الوضع: أن يقول المستدل في مسألة «نذر صوم يوم النحر»: 
إنه ندر معصيةء فلا ينعقد قياساً على سائر المعاصي. 

فيقول المعترض: هو معصية لعينهء أو لغيره؟ فإن كان لعينه فممنوع؛ 
لأن الصوم لعينه قربة وعبادة» فكيف يكون معصية؟ 
وإن كان لغيره قَمُْسَلَمّء لكن لا يقتضي البطلان بخلاف سائر 
المعاصي. ٠‏ 

فيجيب المستدل بقوله: إن لفظ المعصية من حيث الوضع ظاهر في 
كونه معصية لعينه» وكونه لغيره خلاف الظاهرء فلا يصح التقسيم إليه 

ومثال الظاهر بالعرف شرعاً: أن يقول المستدل: مَنْ أكل لحم جزور 
وجب عليه الوضوءء قياسا على سائر النواقض. 

فيقول المعترض : يجب عليه الوضوء الشرعي فيغسل جميع أعضاء 
الوضوءء أو الوضوء اللغوي فيكتفي بالمضمضة فقط؟ 

فيجيب المستدل بقوله: لفظ الوضوء إذا أَظلِقَ فهو ظاهر في العرف 
الشرعي لا في العرف اللغوي» فَيْحْمَلٌ على المعنى المتقرر شرعاً وهو 
عسل جميع الأعضاءء دون حمله على المعنى اللغوي وهو الاكتفاء 
الاض ةة ا 

ومثال الظاهر بالقرينة: أن يقول المستدل: بسحب سحب لكل إمام يأ خحذ 
الزكاة أن يصلي على مَنْ َة إليهء لقوله تعالی: وُذ يِن موي صد ا 
هرم نرگیم با وص علوم إل صَلوتك سك € [التوبة: .]٠٠١‏ 


(۱) راجع : شرح مختصر الروضة 4/۳ 


فصل في أسئلة القياس (4 
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فيقول المعترض : يصلي عليهم الصلاة الشرعيةء أو اللغوية؟ 

فيجيب المستدل بقوله: لفظ الصلاة هنا ظاهر في المعنى اللخوي وهو 
الدعاء» دون المعنى الشرعي وهو الصلاة ذات الركوع والسجود» وإذا كان 
لفظ الصلاة هنا ظاهراً ذ فى المعنى اللخوي بقرينة الحال» إذ الحال حال دعاء 
ولس حال طلا فلا يصح الق كر المجن اللقري والبن الشرعي: 

قوله: (قال: ولو لم يكن اللفظ مشهوراً في أحدهما فللمستدل أن يبين 
ظهوره بأن يقول للمعترض: سلمت أن اللفظ غير ظاهر في غير هذا المحتمل) : 
القائل هنا هم القوم الذين اشترطوا في التقسيم أن يكون الاحتمال في 
أقسامه على درجة متساوية . 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «المعنيين اللذين يحتملهما لفظ 
المستدل». 

والضمير في «ظهوره» يعود إلى «اللفظ غير المشهور). 

والمراد هنا: أن يرجح المستدل لفظاً غير مشهور عند الفقهاءء 
فيعترض عليه المعترض بقوله: ا ا ي ا فکیف نحت 
إل دون الفط الاخر التيورة 

فيقول المستدل: أسلم لك بأن هذا اللفظ غير مشهور»ء إلا أن عدم 
شهرته لا يمنع من ان یکون ظاهراً في هذا المحتمل» ولذلك کان رخا 
- غعندي دون المحتمل الآخر. 
) ولا بد للمستدل من أن يقيم الدليل على هذا الظهور من اللغةء أو 
الشرع» أو العرف» أو قرينة من القرائن بحسب ما يفتح الله تعالى به عليه 
في مجلس المناظرة» حتى لا يكون ما ذكره من ظهور المعنى غير المشهور 
دعوی بلا دلیل. 


اوي الاحْيمَالاتِ» وآتا أُسَلّمُ َلك أيْضاًء يلرم أن كود ظَاهراً في 
الاخيمَالٍ الذي عَتيه صَرَورة تفي الاشْرَاكِ قله على جلاف الأضل. 


قوله: (ولا بد للمعترض من تسليم ذلك ضرورة صحة تقسيمه فإن 
شرطه تساوي الاحتمالات» وآنا أسلم ذلك أيضاًء فبلزم أن e‏ : 
الاحتمال الذي عَنَيْدَهُ ضرورة تفي الاث شتراك فإنه على خلاف الأصل): 
الإشارة «ذلك» في قوله: «من تسليم ذلك» يعود إلى «كون اللفظ 
اورده المستدل غير ظاهر إلا في المعنى الذي جعله مناطا للحكم». 

والضمير في «تقسيمه» يعود إلى «المعترض). 

والضمير في «شرطه» يعود إلى «التقسيم» . 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وأنا أسلم ذلك اشا جود ال 
«ظهور اللفظ في المعنى غير المشهور». 

والضمير في «عنيته» يعود إلى «المستدل). 

والضمير في (فإنه» يعود إلى «الاشتراك». 

والمراد هنا: أن المستدل إذا نَل على ظهور اللفظ في الي غير 
ال كان لزاماً على المعترض أن يُسَلَمَ له بذلك؛ لگ جر ا غل 
صحة تقسيمه» وصحة التقسيم لا تتحقق إلا باعترافه بتساوي الاحتمالات»› 
وإذا تساوت الاحتمالات فان لم يُسَّلم المعترض الاحتمال الذي رجحه 
المستدل أصبح اللفظ مشتركاً بين تلك الاحتمالات كلها لعدم مير بعضها 
عن البعض الآخر» وهذا الاشتراك خلاف الأصل» إذ اللغة وضِعَّت للدلالة 
على استقلالية كل لفظ بمعناه الذي يخصه من غير شِرگةٍ فيه. 

وأما إذا سَلّمَ المعترض للمستدل الاحتمال الذي رجحه كان اللفظ 
ظاهرا فيه دون غيره من الاحتمالات»› وبذلك يزول الاشتراك وهذا هو 


الأصل. 


فصل في أسئلة القياس 


ویمکن a‏ َسَاوي الَاحَيَمَالاتِ شَرْظ» إذ لا حجر عَلى 


e‏ ما يَحْتَمِلةُ وَإِنْ گان الظْاهِرُ خلافهُ قكذلكَ 


حجر > على اله ۾ فِي تقَسیمه إلى ما یمک O IEE‏ 


قوله: (ويمكن أن يُمدَعٌ أنّ تساوي الاحتمالات شرط) أي: ويمكن أن 
يقول فريق آخر: إنه لا يشْتَرَط في صحة التقسيم أن تكون الاحتمالات 
متساوية» بل يجوز أن يكون بعضها أرجح من بعض. 

قوله: (إذ لا حجر على المستدل أن يفسر كلامه بما بحتمله وإن كان 
الظاهر خلافه» فكذلك لا حجر على المقسم في تقسيمه إلى ما يمكن المستدل أن 
بفسر كلامه به): هذه الجملة تعليل وتدليل و بعدم اشتراط تساوي 
الاحتمالات لصحة التقسيم . ) 

و«لا» فی قوله: (لا حجر» نافية للجنس» واحَجر» اسمها مبني على 
الفتح في نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرور» وتقديره: «واقع»؛ 
أي : «لا حجر واقع على المستدل أن يفسر کلامه بما يحتمله». 

والضمير في «كلامه») یعود ال «(إالمستدل) . 

وما« في قوله: «بما يحتمله» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في (يحتمله» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في (خلافه» يعود إلى «تفسير كلام المستدل بما يحتمله». 

والكاف في «فكذلك» حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم الحجر على المستدل بأن يفسر 

کلامه بما یحتمله وإن کان على خلاف الظاهر». 

والمراد بالْممَسّم هنا: هو المعترض. 

والضمير في اتقسيمه) يعود إلى «المقسم». 

. في قوله: «ما يمكن» موصولية بمعنى «الڏي»‎ (ley 


i.‏ فصل في أسنلة القياس 


م واب التقسيم من ت الجدَل بدَفع انقِسّام الكلام» 
رر 1 اح الا حيمالين› A‏ 


والضمير في «كلامه» يعود إلى «المستدل»). 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

الماد حا قاي الح غلل الععدلء فة أن تسل اة 
يمسر كلامه بحمله على معنى غير ظاهر لكونه أصبح هو الراجح لديه 
لمناسبته حمل الحكم عليه» فكذلك للمعترض أن يورد في التقسيم 
احتمالات غير متساوية» بحيث يكون بعضها أظهر من بعض ولا حجر عليه 
في ذلك» كما لا حجر على المستدل»ء بجامع أن كلا منهما محل 
للاجتهاد. | 

قوله: (وجواب اللقبم من خف الجدل بدفع انقسام الكلام) أي : إذا 
أراد المستدل أن يجيب عن تقسيم المعترض بطريقة علم الجدلء فله أن 
بسلك ادا من طرق عدة» ومن هذه الطرق: دقع انقسام الكلام» بحيث 
يقول للمعترض: لا أسلم بان لفظي الذي ذكرته منقسم إلى ما أوردته عَلَىّ 
من تلك الأقسام» بل إنه يدل على معنى محدد لا قسمة فيه. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: من أكل لحم جزور فليتوضاً. 

فيقول المعترض: الوضوء إما أن يكون شرعياً بغسل جميع الأعضاءء 
وإما أن يكون لخوياً بالمضمضة فقط› فأيهما تريد؟ 

فیقول المستدل: أمنع أن يكون لفظي منقسماً إلى ما ذکرت» فإن 
الوضوء إذا أظلىَ فلا ينصرف إلا ای الوضوء الشرعي› وليس إلى الوضوء 
اللغوي. 

قوله: (أو بيان ظهور أحد الاحتمالين): هذا هو الطريق الثانى من طرق 
الجواب عن التقسيم من حيث الجدل. ۰ 

والفرادها أف سك اليد عرض انا الك لان 
الاحتمال الذي استند إليه في بناء الحكم هو الأظهر عنده من الاحتمال الآخر. 


فصل في أسئلة القياس )4 


ا لادء عير مُْحَصِر في الاسام الْمَذكُورَة. 


سے رقو 


ون إاار الات الْفِفْهِىّ قَأمْكََّهُ الدَلالة عَلّى المع واختیار 
القشم ا E E‏ القَْم | لمَْلّم؛ ا عَن 


7 
2 
ھا‎ 
اک‎ 
Er ‘kb: 


مثال ذلك: أن يقول المستدل: المطلقة تشربص بنفسهاً ثلاثة قروء؛ 
كما تعتد الآيسة من الحيض بثلاثة أشهر. 
فقون المعترض : اول امل لل افو احتمالاً 
اوا فعلی أيهما يقع تربص المطلقة عندك؟ 
فيقول المستدل: أسلم لك بأن لفظ القرء محتمل للمعنيين اللذين 
ذكرتّهماء ولكني أرى ظهوره في الحيض دون الطهر؛ لأمر النبي بيا فاطمة 
بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها أن تدع الصلاة أيام أقرائهاء ولو كان 
القرء طهراً لما أمرها عليه الصلاة والسلام بترك الصلاة فيه. 
قوله: (أو بببان أن الكلام غير منحصر في الأآقسام المذكورة): هذا هو 
الطريق الثالث من طرق الجواب عن التقسيم من حيث الجدل . 
والمراد هنا : أن يبيْنَ المستدل للمعترض بأن الأقسام التي ذكرها ليست 
حاصرة بل هي قاصرة؛ لوجود قسم لم يذكره وهو المراد عنده في إثبات الحكم. 
فال ولك أو كول الد بيع الأرز متفاضلاً لا يجوز کما لا 
يجوز د بيع البر متفاضلا لازا 
فيقول المعترض : علة تحريم التفاضل في البر لا تخلو: إما أن تكون 
الطعم» وإما أن تكون الوزنء وإما أن تكون القوت» وإما أن تكون 
الادخار»ء في هذه العلل أردت؟ 
) فيقول المستدل: قسمتك هذه قاصرة وليست حاصرة» وكل هذه 
الأقسام مستبعدة عندي» وإنما العلة في ذلك هي الكيل. 
قوله: (وإن اختار الجواب الفقهي فأمكنه الدلالة على المنع واختيار القسم 
المسلمء فالأحسن اختبار القسم المسلم؛ لأنه يستغني عن الدلالة على المنع): 


س قصل في أسنلة القياس 


وَإِنٍ اختارَ القَسَمَ الآَحَرَ جَارَء قإن فيه تكثيرا لِلفقه. a‏ 


الضمير في «أمكنه» يعود إلى «المستدل»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«(لأنه) . 

e‏ ان SE‏ إذا اثر الجواب 
ابول با عل ه المسترفی. ایختر یول ما سل په الممترشی» تی a‏ 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: إذا صلى الصبي في الوقت ثم بلغء 
صحت صلاته كما تصح من البالغ . 

فيقول المعترض: الصلاة من حيث حكمك بصحتها لا تخلو: إما أن 
تکون و فرصا وإما أن تكون صحيحة نفلاً. فإن أردت الأول 
فممنوع › وان أردت الثاني فمسلم. ) ) 

فيقول المستدل: بل ردت الثاني الذي E‏ ۴ و أن صلاته 
وقعت صحيحة نفلا لا فرضاً. | 

قوله: (وإن اختار القسم الآخر جازء فإن فيه تكثيراً للفقه): المراد 
بالقسم الآخر هنا: هو المنع. 

والضمب في «فيه» يعود إلى «القسم الآخر». 

والمقصود هنا: أن المستدل إذا اختار في الجواب عن التقسيم ت 
الذي مَنَعَه المعترض دون القسم الذي سَلَمَ به فذلك جائز في حقه ولا 
تثریب عليه فيه› وحينئذ يقيم الدلالة على المنع ليبين للمعترض بأن القسم 
الذي منعه هو القسم المناسب لأن يكون مناطاً للحكم. 

واختیار المستدل للقسم الممنوع فيه تكثير للفقه بتعدد المذاهب في 
المسألة الواحدة» نظراً لاختلاف رأي المستدل والمعترض فيها. 


فصل في أسئلة القياس ET‏ 


ِن لم يقير إلا لى سوك أَحَدِ الطريمينِ فليسلحة. 
ت الساومن في الوال: المطالة: وهي طلب المستَدل بكر 
ay E TT‏ 


قوله: (وإن لم يقدر إلا على سلوك أحد الطريقين فليسلكه): المراد 
بالطريقين هنا: المنع» والتسليم بما رآه المعترض . 

والضمير في «فليسلكه» يعود إلى «أحد الطريقين». 

والمراد هنا: أن المستدل إن كان بإمكانه الاختيار فليختر القسم 
المْسَلّْمَّ به من قبل المعترض فذلك هو الطريق الأحسن» لما فيه من إزالة 
الخلاف بينهما» ولما فيه أيضاً من إغتاء المستدل عن إقامة الدلالة على 
المنع التي ربما يقتنع بها المعترض وربما لا يقتنع› ولا حجر عليه إن عَدَلَ 
عن القسم المسلم به إلى القسم الممنوع. 

وإذا لم يكن بإمكانه التخير بين القسمين المذكورين» فليسلك الطريق 
الذي بإمكانه سلوكه» مع إقامة الدلالة على صحة سلوكه هذا الطريق حتى 
تكون دعواه مؤيدة بالدليل. 

قوله: (القسم السادس في السؤال: المطالبة) أي: القسم السادس من 
أقسام الأسئلة المتجهة إلى القياس هو المطالبة. 

قوله: (وهي طلب المستدل بذكر ما يدل على أن ما جعله جامعاً هو 
العلة): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى «المطالبة». 

واما» في قوله: ما يدل) موصولية بمعنی «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخحلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «بذكر الدال ا جعله 
جا هو العلة» . 

و«ما» في قوله: «ما جعله» موصولية اش بمعنی «الذي» . 

والضمير في «جعله» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى (المجعول جامعاً). 


۲ فصل في اسنلة القباس 
وهو المَنْحٌ الثالث في المَعْنىء وَفيهِ تَسْلِيم وَجُودِ العِلة في المَرْع وَفِي 
الأضلٍ وََسْلِيمْ الْحُحم. 


وَجَوَابُ ڏَلِكَ: بيان كوه عِلَهَ باَحَدِ الطرُق التي رمَا . 


والمراد هنا: بيان حقيقة «المطالبة)» فحقيقتها: هي أن يطالب 
المعترض المستدل بإقامة ل على صلاحية الوصف الجامع للعلية 

قوله: (وهو المنع الثالث في المعنى) : الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
«طلب المعترض من المستدل إقامة الدليل على علية الوصف»» فهذا الطلب 
هو النوع الثالث من أنواع «المنع»ء فإن النوع الثالث في المنع هو «منع 
كون الوصف علة». 

قوله: (وفيه تسليم وجود العلة في الفرع وفي الأصل وتسليم الحكم) : 
الضمير في (فيه» يعود إلى «سؤال المطالبة». 

والمراد هنا : أن الارن ل يمانع - ابتداءَ - من وجود العلة في 
الفرع وفي الأصل› > بل هو ا بوجودها فيهماء وكذلك فهر مسلم بو جود 
الحكم في الأصل»ء ولكن غاية ما هنالك أنه يطالب المستدل بأن يقيم 
الدليل على إثبات ما ادعاه وصفاً جامعاً بأنه صالح ومناسب للعلية» فكان 
تسليمه بذلك موقوفاً على قدرة المستدل على إثبات تلك الصلاحية. 

قوله: (وجواب ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «المطالبة بإثبات 
کون الجامع علة) . ) 

قوله: (بيان كونه علة بأحد الطرق التي ذكرناها) : الضمير في «كونه» 
يعود إلى «الوصف الجامع». 

والضمير في «ذكرناها» يعود إلى «الطرق». 

والمقصود بالطرق المذكورة: ما تقدم الحديث عنه في أدلة إثبات 
العلة»› وهي : النص› والإجماع» والاستنباط بطریقی المناسبة» و اليرة: 
أو الدوران. 


فصل في أسئلة القياس (۳* 


ت 


الْقِسم السَابعُ في السُوًال: التق وَمَعْتَاهٌ: إبْدَاء الْيِلَة بون 


ص 


والمراد هنا: إذا طالب المعترض المستدل بإقامة الدليل على صلاحية 
الوصف الجامع للعليةء فليقم له الدليل على ذلك بأحد الطرق التي تثبت 
بها العلة» والتي سبق الحديث مفصلاً عنها. 
مثال ذلك: أن يقول المستدل: النبيذ المشتد حرام كالخمر؛ لأنه 

فيقول المعترض: ما دليلك على أن «الإسكار» هو علة تحريم الد 

فيقول المستدل: الدليل على ذلك النص»› والإجماع» والدوران» 
والمناسبة. 

أما النص فقول النبي به: (كل مسكر حرام). 
وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على تحريم كل مسكر بعلة 
الإسكار. | 

وأما الدوران فقد ثبت أن العقل يزول بتكرر شرب الإنسان للنبيذ 
المشتد» فكلما شرب زال عقله. ) 

وأما المناسبة فلأن الإسكار وَضفٌ مناسب للتحريم» إذ الشارع 
الحكيم أكد على صيانة العقول وحمايتها من كل ما يكون سبباً في إزالتها. 

قوله: (القسم السابع في السؤال: النقض) أي: أن النقض هو القسم 
السابع من الأسئلة التي تتجه إلى القياس . | 

قوله: (ومعناه: إبداء العلة بدون الحكم): الضمير في «معناه» يعود إلى 
«النقض» . 

فالنقض من الناحية الاصطلاحية هو: إبداء العلة بدون الحكم. 

والمراد هنا: أن يورد المستدل علة فينقضها المعترض بتخلف الحكم 
عنها في صورة من الصور. 


e —‏ ) فصل في أسنلة القياس ‏ 


َد گرا 9 فی کون E‏ فما مَضى» ورجُختا فول مَنْ 


سے سے سے ےھ 


Ee 


ر زرد ي جرب الأخيرًاز في الدَليل عَنْ صُورَة التفضِ» 


مثال ذلك: أن يقول المستدل فى مسالة «التباش۲: سَرَقَ نصاباً كاملا 
بن رر جل جب غه الق كارن مال الى 

فقول امرض هنا مقر ق بال الك رة الول تالز 
موجود فيه ولا َم . 

قوله: (وقد ذكرنا الخلاف في كونه مفسداً للعلة فيما مضىء ورجحنا 
قول من قال بصحة النقض): الضمير في «كونه» يعود إلى «النقض). 

و«ما» في قوله: «فيما مضى» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: في الماضي الذي سبق 
ذکره). 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله از ذلك في مسألة «اطراد العلة». 

والمذهب الذي رجحه المؤلف أن النقض يكون مفسداً للعلة 
المستنبطة دون المنصوصة» حيث قال: «وبهذا يتبين الفرق بين العلة 
المنصوص عليها والمستنبطة» فإن المنصوص ا يثبت كونها أمارة بغير 
اقتران الحكم بهاء فلا يقدح فيها تخلفه عنهاء كما لا يقدح في كون الغيم 
أمارة على المطر تخلفه عنه فى بعض الأحوال» والمستنبطة إنما يثبت كونها 
آمارة باقتران الحكم بهاء E‏ عنها ينفي ظَّ أنها أمارة». 

قوله: (واختلف في وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض): 
الفعل الماضي «اختلف» مبني للمجهول» والمختلف هنا هم علماء الأصول 
لل 

والمراد بالاحتراز هنا: أن يذكر المستدل عند إيراد الوصف الحيثيات 


(1) انظر: شرح مختصر الروضة .٠٠١٠/۳‏ 


التي تجعله سالماً من أن يعود عليه تخلف الحكم بالنقض. 

مثال ذلك : «وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان»» فإن المستدل 
إذا أطلق الوصف من غير ذكر محترزاته اعْتّرضَ عليه بنقض العلة بتخلف 
الحكم عنها. 

فإذا قال: ّل عمد عدوان» فأوجب القصاص . 

قال المعترض : ينتقض وَصْفَكَ بقتل الأب ولده» وبقتل السيد عبدهء 
وبقتل المسلم الذمي» فإن الوصف موجود وهو «القتل العمد العدوان»» 
والقصاص منتف. ولك المستدل إذا احترز عند إيراد الوصف بذكر 
الحيثيات اللازمة؛ كأن يقول: «قَْلْ عمد عدوان» خال عن مانع الإيلادء 
والملك»› وتفاوت الدين› فو جب القصاص». 

فحينئذ تَسْلم علته من النقض؛ لأنه بهذا الاحتراز سد الطریق على 
المعترض فلم يبق له إلى النقض سبيل”". 

وخلاف الأصوليين في «وچجوب الاحتراز في الدليل عن صورة 
النقض» على قولين : 

القول الأول: يجب على المستدل الاحتراز في الدليل عن صورة 
الك 

واستدلوا لذلك فقالوا: إن في الاحتراز حسما لمادة الشعّبٍ» وسدا 
لباب انتشار الكلام» فكان واجباً لما فيه من صيانة الكلام عن التبديل . 

القول الثاني : لا يجب الاحتراز في حق المستدل» بل هو أمر راجع 
إليه» فإن شاء احترز» وإلا فلا تثريب عليه. 

واستدلوا لذلك بدلیلین : 

الدليل الأول: أن النقض سؤال خارج عن القياس» فلا يجب إدخاله 


(۱( راجع : شرح مختصر الروضة .٠١٠/۳‏ 


5 فصل في أسئلة القياس 


اللي وُجُوبُ الْاخدَرَازِء فة أَفْرَبُ إلى الصَبْط وَأَجِمَع لَِشْرِ 
ا وهو هن 

ت ا فِي فع انض ى î‏ ا م ا 
الله . 


في صلبه» > بل إدا آورده المعترضص لزم جوابه بما يدفعه کسائر الأسئلة 
الدلیل انی : أن في الاحتراز تنبيهاً للمعترض على موضع النقض»› 
وفي ذلك تَر الكلام ونَبددهّ» وهو خلاف المطلوب من المناظرة' . 
تعالى لمذهب القائلين بوجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض . 
وإنما كان هذا المذهب هو الأليق بالمستدل لِمَّا يفضي إليه من سلامة 
علته» واختصار الطريق عليه حتى لا يلجاً بعد ذلك إلى إقامة الأدلة على 
سلامة تلك العلة بدفع كل ناقض عنها. 
قوله: (فإنه آقرب O‏ ر 
المتصل في «فإنه» يعود إلى «الاحتراز»» وإليه كذلك عود الضمير المنفقصل ١هو‏ 
والمراد هنا: أن الاحتراز عن النقض أقرب إلى ضبط الوصف بسد 
ما يمكن أن يقع فيه من ثغرات حتى لا تكون موضعاً لاستغلال المعترض› 
فيفضي ذلك إلى انتشار الكلام وتبعثره» ولا سيما أن هذا الاحتراز ليس 
من الصعوبة بمكان» بل هو مر هين سهل. 
قوله: (نم للمستدل في دفع النقض طرق أريعة) أ إذا توجه المعترض 
إلى المستدل بسؤال النقض لعلته »› فله أن يدفع هذا السؤال بطرف أربعة.. 
- قوله: (منها: منع وجود العلة) : الضمير في «منها» يعود إلى «الطرق 


الأربعة». 


.٠٠١ ٥١۱/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


فصل في أسنئلة القياس 
1 الحم في صورَة التقض. 


والمراد هنا: أن e‏ الأول لدفع النقض أن يمنع المستدل وجود 
علته في صورة النقض ؛ لن النقض إنما يتحقق بوجود العلة وتخلف الحكم 
عنهاء» > فإذا منع المستدل وجود العلة لم يتحقق النقض» وذلك لأن العلة إذا 
لم تكن موجودة ترتب على عدم وجودها تخلف الحكم» د الحكم يدور 
مع علته وجوداً وعدماًء وحینئذ يكون تخلف الحكم لعدم وجود العلة دلیلا 
على صحتها عكسأ وهو انتفاء الحكم لانتفائها . 

مثال ذلك: أن يقول المستدل في «قتل المسلم بالذمي»: فَنْل عمد 
عدوال» فیجب القصاص › کما في المسلم بالمسلم . 

فيقول المعترض : ينتقض بقتل «المعاهد)ء فإنه قتل عمد عدوان ولا 
رق ّل به المسلم. فيقول المستدل : لا أسلم أنه عدوان. 

وحبنئد يندفع النقض بذلك» وهو مع م المستدل وجود العلة ي 
الا 

قوله: (أو الحكم في صورة النقض): هذا هو الطريق الثاني من طرق 
دفع النقض عن العلة» وهو أن يمنع المستدل وجود الحكم في صورة 
النقض» فيقول للمعترض: الحكم الذي ذكرته ليس موجودا في صورة 
النقض» وحينئذ يكون نَقَضكَ لعلتي به وَهْماً لا رصيد له في الواقع 

مثال ذلك: أن يقول ي «قتل المسلم بالذمي»: فل عمد 
عدوال» فيجب القصاص › کما في و قتل المسلم بالمسلم . 

فيقول المعترض : ا ا ا فإنه فَنّل عمد عدوان 
ولا يمل به المسلم. 


فيقول المستدل: آمنع الحكم الذي ذكرته في المعاهّدء وهو قولك 


۷ے 


(۱) راجع: شرح مختصر الروضة .٠٠۳/۳‏ 
(۲( المرجع السابق . 


a‏ فصل في اسناة القباس 


أخری ر صي المنترفي لتيب ال الاشتدلال» ر راجد ا ر 


سے مو 


بعدم قتل المسلم به 2 إن المعاهّد يجب القصاص بقتله عندي”. 


قوله: (وليس للمعترض أن يدل عليه): الضمير في «عليه» يعود إلى 
وجرد ا ار الك في مرو اا 

والمقصود هنا: ليس من حق المعترض أن يقيم الدليل على وجود 
العلة أو الحكم في صورة النقض. 

قوله: (إذ فبه نقل الكلام إلى مسالة أخرى وتصدي المعترض لمنصب 
الاستدلال» وكل واحد منهما i ESS‏ هذه الجملة 
تعليل وتدليل للقول بعدم أحقية ي العلة أو 
الحكم في صورة النقض. ٠‏ 

والضمير في «فيه» يعود إلى «تدليل المعترض على وجود العلة أو 
الحكم في صورة النقض). 

وضمير التثنية في «منهما» يعود إلى «تقَلِ الكلام إلى مسألة أخرى»» 
وإلى «تصدي المعترض لمنصب الاستدلال». 

وما في قوله: «ما يقتضيه» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «ايقتضيه» يعود إلى «ما) 

ومفاد هذا التعليل: أن المعترض لو تَصَدَى لإقامة الدليل على وجود 
العلة أو الحكم في صورة النقض حال مَنع المستدل لهما؛ لأفضى ذلك 
إلى نَمل الكلام من المسألة التي هي محل المناظرة إلى ما ری 
وبهذا ر بضر الخ فر مال ورا الال ف ا وکل واحد من 
الأمرين وهما تقل الكلام من مسألة إلى مسألة أخرى» واصيرورة 


.٠٠٤/۳ المرجع السابق‎ )١( 


فصل في أسنئلة القياس ا 


ان ال الدل: رب 9 الرَوَايةَ فيهًا» E‏ فع 
اذد > لان کول هذه ا مِنْ مَذهَبهِ ۾ مَشکو فيه› فاد بنرك مَا 
قامٌ الدليل عَلى صِحيه لامر مَشكوك فيه. 


المعترض مستدلاًء والمستدل معترضاً» على خلاف الأصل . 

أما الأول وهو «نقل الكلام من مسألة إلى مسألة أخرى» فذلك من 
شات انتشار الكلام وتبدده وهذا خلاف الأصل» إذ الأصل e‏ الكلام 
وجمعه . 

وأما الثاني وهو «(صيروة العرص مستا الد معترضا) 
فذلك من شأنه استيلاء المعترض على منصب المستدل» حلي المسعدل 
رغم عن منصب الاستدلال إلى منصب الاعتراض وهذا خلاف 
الأصل» إذ الأصل بقاء كل واحدِ منهما على منصبه وهو الاستدلال بالنسبة 
للمستدل» والاعتراض بالنسبة للمعترض 

قوله: (فإن قال المستدل: «لا أعرف الروابة فيها» كفى ذلك في دفع 
النقض): المقصود بالرواية هنا: رواية المذهب. 

) والضمير في «فيها» يعود إلى «(صورة النقض» . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تصريح ا بعدم ر فته 
بالرواية». ) 

والمراد هنا: أن المعترض إذا نقض على المستدل علته بصورة من 
الور ت وها روا في مذهبه» كأن يقول له: «هذه الصورة ثابتة في 
وا افو E‏ العلة التى ذكرتّهاء فتكون علتك منقوضة 
هاا فللمستدل ا ان ج E‏ بقوله: «لا أعرف أن تلك 
الصورة رواية في مڏهبي» . فإذا أ جاب بذلك كان هذا الجواب کافیاً في 
دفع النقض عن علته. 
) قوله: (لأن كون هذه المسالة من مذهبه مشكوك فيه»ء فلا يترك ما قا 

الدليل على صحته لأمر مشكوك فيه): هذه الجملة تعليل وتدليل للقول بأن 


۰ 
الَالتُ: أذ بين في المَْضع الَذِي تخل الْحُكُمْ فيه ما يلح 
مشتتداً ذلك مِنْ كَوَاتِ شَرْط أو وُجُود ماي OREO‏ 


تصريح المستدل بعدم معرفة الرواية في صورة النقض كافي في دفع النقض û‏ 
ن ع 

والمسألة المشار إليها في قوله: «لأن كون هذه المسأت: : هي مسألة 
النقض التي أوردها المعترض. 

والضمير في «مذهبه» يعود إلى «المستدل». 

والضمير في فيه» في قوله: «من مذهبه مشكوك فيه» يعود إلى «كون 
مسألة النقض من مذهب المستدل». 

و«ما» في قوله: ما قام) و م و 

والضمير فى «(صحته» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «(فيه» في قوله : «لأمر مشکولك فيه يعود إلى «الأمر». 

والمراد هنا: أن المستدل إنما أَثْبَّتَ علته بواحد من الطرق المعتمدة 
في إثبات العلة بالنص» أو الإجماع» أو الاستنباط. وحينئذ تكون تلك 
العلة صحيحة لقيام الدليل على صحتهاء وأما وجود رواية المذهب في 
صورة النقض فمشكول فيه» وما ثبتت صحته لا بُمَاَمٌ بما کان محتملا 

قوله: (الثنالث): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الطريق 
الثالث»؛ أي: من الطرق التي يدقع بها النقض عن العلة. 

قوله: (أن يبين في الموضع الذي تخلف الحكم فيه ما يصلح مستندا 
لذلك من فوات شرطء أو وجود مانع): الضمير في «فيه» يعود إلى 
«الموضع). 

و«ما» في قوله: «ما يصلح» موصولية بمعنى «الذي»» أ مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير : «الصالح». 


فصل في اسئلة القيأسي ل 


ND‏ الحم َب كََبْقَى الطَنُ الْمْسَْمَادُ مِنَ الَلِيلِ 
ll‏ 


ویکفیه أن ين في صورَة Ka a‏ الحم 


زا لإشارة « «ذلك» في «لذلك») يعود ا «تخلف e‏ 
علته مما د شور بتقضها: فللمستدل سيت أن جيب المترض بيان اذ 
شر ط»› 0 وجود مانع . 

قوله: (ليظن استناد تخلف الحكم إليه» فيبقى الظن المستفاد من الدليل 
بحاله): الضمير في إليه» يعود إلى «فوات الشرط› أو وجود مانع». 

والضمير في «بحاله» يعود إلى «الظن». 

والمراد هنا: أن المستدل إذا أثبت بالبرهان للمعترض بأن تخلف 
الحكم عن العلة في الموضع الذي تخلف فيه عنها ليس راجعاً إلى عدم 
صلاحيتها للاشتمال عليه» وإنما هو راجع لسبب خارج عنها من فوات 
شرط أو وجود مانع عَلَِ بذلك أن تخلف الحكم إنما هو لأجل ذلك 
من الدليل بحاله في بوت صحة العلة وسلامتها مما يناقضها. 

قوله: (ويكفيه أن يببن في صورة النقض معنى يناسب انتفاء الحكم) : 
الضمير في «يكفيه» يعود إلى «المستدل». 

والمراد هنا: إذا آبدی المعترضص ا ا 
الحكم عن علته» فله فله آن يجيبه عن هذا الاعتراض ببيان معنى مناسب لذلك 
التخلف؛ كأن يقول له: إنما تخلف الحكم عن العلة لوجود مقَتَض لذلك 
وهو ظهور مانع فيه. 
القصاص . ) 


| ۱۹۲ فصل في أسئلة القياس 


أو قَوَات أمْر يُنَاسِبٌ الاشْيَرَاظ فلن الْعَالِبَ اغْيَبَارُ الْمَصَالٍ 


والفاسدة ول ن ولي ال لا بد أن بين وجو المَاِعء أو 
فوَاتَ الْسَرْط في صورة التقّض. 


فيقول المعترض: علتك منقوضة بقتل الوالد ولده» فهو قَنْل عمد 
عدوال ولا یو جب القصاص على الأب . 


فيقول المستال: لم یجب القصاص على الأب مانح الأبوة 


قوله: (أو فوات آمر بناسب الاشتراط) أي: إذا اعترض المعترض على 
المستدل بتخلف الحكم عن علته» فله أن يجيبه عن هذا الاعتراض ببيان 
معنى مناسب لذلك التخلف؛ اا ا و ا 
في هذه الصورة لفوات شرط فيه. 

مڅال ذلك: أن يقول المستدل: مَنْ سَرَق صانا کاملاً من حرزه 
وجب عليه القطع . 

فيقول المعترض : علتك منقوضة بسرقة الزوجة من مال زوجها» فهي 
سرقة ولا قَظْعَ عليها في ذلك . 

فيقول المستدل: لم يجب القطع عليها لفوات شرطه» وهو «انتفاء 
الشبهة)» والشبهة هنا لم تتف فإن للزوجة شبهة في مال زوجها. 

قوله: (فإن الغالب اعتیار المصالح والمفاسد) أي: إذا أظهر المستدل 
للمعترض معنى مناسباً لتخلف الحكم عن العلة» وكان ذلك المعنى مما 
تتحقق المصلحة فيه وتندفع المفسدة به» فإن المعترض سيقتنع بذلك لعلمه 
بأن الشارع قد اعتبر في الغالب جَلْبَ المصالح ودَرْءَ المفاسد في الأحكام 
الشرعية. 

قوله: (ولا يعتبر قول من قال: لا بد آن يبين وجود المانع» أو فوات 
الشرط في صورة النقض) أي : أن بعض الأصوليين ذهب إلى أن المستدل 
لا بد من أن يبين في معرض تقرير العلة بأنها مطردة في جميع الصور إلا 


ر 


ا ا ا ولا ينبت ونه مَْضياً ما 
E‏ ثبت المَانِع» ف فیفضی مضي إلى الدورٍ. 


إذا رة مانع» أو انْتَمَّى شرط. فإذا أراد أن يقرر بأن «القتل العمد 
العدوان» موجب للقصاص إلا إذا وجد مانع› فلا بد من أن يقول: القتل 
العمد العدوان موجب للقصاص إلا إذا كان القاتل أبا للمقتول. 

وإذا أراد أن يقرر بأن السرقة من النصاب الكامل المحروز موجبة 
للقطع إلا إذا انتفى شرط فلا بد من أن يقول: مَنْ سرق نصاباً كاملا من 
E E‏ إذا كانت له فيه شبهة. 

وذلك أنه إذا بين وجود المانع أو انتفاء الشرط عند تقرير العلة يکو 
قد دفع ابتداءٌ ورود النقض على علته» وبهذا يضمن سلامتها مما يعود 
عليها با لإبطال . 

إلا أن الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالی جعل ازام المستدل بهذا 
البيان إلزاماً لا اعتبار له ولا اعتداد به. 

قوله: (ولا يثبت ذلك ما لم يوجد المقتضيء» ولا رڈ ت کوت مف مان 
يثبت المانع» فيفضي إلى الدور): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى اوجود 
المانع». 

والضمير في «كونه» يعود إلى «المقتضي» . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما ذكره بعض 
ا ا ی ا د ا 
لم يوجد مانع› أو يتخلف شرط . 


ومعنى هذا الجواب: أن إلزام المستدل ببيان ذلك يفضي ا أن 


يکون مفتضی هذا الإلزام : أنه 5 يئت وجود المانع إلا إدا تیت وجود 
المقتضي للمنع» ولا يثبت كون المقتضي للمنع مانعاً إلا إذا ثبت وجود 


المانع»» وهذا يفيد الدور» والدور فاسد» فما دی إليه یکول فاسداً لا 


۱٤ | 


لأا تمُول: گنه مَُاسِباً مُعْتبراً يدل على كوه مُْتَضِياًء وَِنمَا تر 

لمْعَارَضَة تلف الْحْحْ > قدا ظْهَرَ م يَضلح مَسََداً لَه وَجَّبَ حا 

الحم َلَيْهِء وَبقّى الظنٌ الاأَوَنُ بِحَالِه. . 
رل اناف التفض على آضل الْمُْسْتَدِلٌ فَيَلْرَمُه الاعَيَذَارٌ عله 


قوله: (لآنا نقول: کونه مناسباً معتبراً یدل على کونه مقتضیاء وإنما ترك 
لمعارضة تخلف الحكم» فإذا ظهر ما بصلح مستندا له وجب إحالة الحكم عليهء 
وبقي الظن الأول بحاله): الضمير في «كونه» يعود إلى «الوصف الجامع». 

و«ما» في قوله: ما يصلح» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «له» يعود إلى «تخلف الحكم». ) 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المستند الصالح لتخلف الحكم». 

والضمير في «بحاله» يعود إلى «الظن» . ) 

والمراد هنا: أن «الوصف المناسب» هو المعتبر فى كونه مقتضياً 

للك ولك ال ال لارا اه و بي ااب 
القصاص» إلا أن هذا الوصف المناسب قد يتخلف الحكم عنه لا لعدم 
صلاحیته له» بل لوجود سبب من فوات شرط أو ظهور مانع» وحيث إن 
ذلك السبب مُسَنَّدّ صالح لإحالة ذلك التخلف عليه وجب إحالة تخلف 
الحكم عليه ليبقى الوصف على حالته الأولى في ظن مناسبته للعلية. 

وإذا كان الأمر كذلك ثبت بأآنه ليس من المعتبر إلزام المستدل ببيان 
وجود المانع أو فوات الشرط عند تقرير العلة» بل المعتبر في حقه أن 
يجعل المقتضي للحكم وصفاً مناسباً له» فإن اعْتّرضَ عليه بتخلف صورة 
من الصور عن ذلك الوصف المناسب كلجل التخلف الْمُدّعَى على المستند 
الصالح له من وجود مانع أو فوات شرط» وبذلك يندفع النقض وينقطع 
المعترض. 

قوله: (ولو أيدى النقض على أصل المستدل فيلزمه الاعتذار عنهء 


OES ت‎ 


رذ ان بَا عَلَّى أَضل تَفْسِهء وَقًال: «هَذّا الْوَصَفُ لَمْ يرد عَلى 


ويكفيه في ذلك أمر يوافق أصله): الضمير في فيلزمه» يعود إلى «المستدل». 
) والضمير في «عنه» يعود إلى «النقض». ) 

والضمير في «يكفيه» يعود إلى «المستدل». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الاعتذار عن النقض». 

والضمير في «أصله» يعود إلى «المستدل». 

والمراد هنا: أن المعترض إذا توجه بالنقض على أصل المستدل» 
فإنه يَلْرَمٌ المستدلٌ الجوابٌ عن ذلك النقض بأي أَمْر يكون موافقاً لأصل 
وإنما يلزمه الجواب عن ذلك الاعتراض حتى لا يعود النقض على ٠‏ 
علته بالفساد. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل الحنفي في مسالة «قتل المسلم 
بالذمي»: إنه قل عمد عدوان فيوجب القصاص» قياساً على قتل م 
بالمسلم . 

فيقول الحنبلي معترضاً: هذا ينتقض على أصلك بما إذا قتله 
بالمثقل› فإن الأوصاف موجودة وهي کونه قتلاً عمداً واا ومع ذلك 
فالقصاص في هذه الحال منتف عندك. 

فيجب على الحنفى المستدل حينغذ أن يعتذر عن ذلك بأدنى عذر يليق 
بمڏهه ؛ ا شرل لس ذلك قتلاً» ولیس عمداً. 

فإذا أجاب المستدل بذلك طبقاً لأصل مذهبه لم يكن للمعترض 
الاعتراض عليه فيه؛ لأن المستدل أعرف بمأخذ مذهبه من غير . 
قوله: (وإن أبداه على أصل نفسه» وقال: «هذا الوصف لم يطرد على 


)۱( راجع : شرح مختصر الروضة .٠٠٦/۳‏ 


سے 
ا 


ا َكيف يلمي اا ل يصح › فإن | المسَْدِلّ إِذا ثبت اَن ما 
دگره مھ مض لِلحُكم نظرا إلى اليل ارم حضمَة الانوبا إليو َالعَمَل 
اقا نی جييع اشرو کان حجُة عَليَهِ في صُورَة النقض گمَا هُوَ 
حب في الْمَسالَة الي هُمَا فيهاء ِن ما رَه في الدَلِيل عَلَى ونه عِل 
مُعَلَبٌ لِلظَنٌء إِنَمَا يرك لِمُعَارض» لا تقْبَلْ مُعَارَضَة الْحْصم بأضلِ 


O 
0 


هسه . 


ر ت 


أصلي»ء فكيف رشني اتباعه؟» لم يصح): الضمير في «آبداه» يعود إلى 
«النقض) . 

والضمير في «نفسه» يعود إلى «المعترض» 

والضمير فى «اتباعه» يعود إلى «الوصف». 

والمراد هنا : أن المعترض إذا توجه إلى المستدل بالنقض على أصل 
نفسه هو» وقال للمستدل: «وَصَمَكَ الذي استندت إليه في الحكم لا يطرد 
على أصل مذهبي› فلا يلزمني اتباعه ولا قبوله» لم يصح منه ذلك» ولا 
يكون نقضه مبطلاً لعلة المستدل»ء ولا يلزم المستدل الاعتذار عنه 

قوله: (فإن المستدل إذا أثبت أن ما ذكره مقتض للحكم نظراً إلى الدليل 
لزم خصمه الانقياد إليه والعمل بمقتضاه في < جميع الصورء فكان حجة عليه 
في صورة النقض كما هو حجة في المسالة التی هما فیهاء فان ما ذکره في 
الدليل على كونه علة مغلب للظن» إنما يُنْرَكُ لمعارض» ولا ثَقْبَلُ معارضة 
الخصم بأصل نفسه): هذه الجملة تعليل للقول بعدم صحة نقض المعترض 
إذا أبدى الاعتراض على أصل نفسه. 

و«ما» في قوله : «آن ما ذکره مقتض للحكم» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «خصمه» يعود ال االمدل: 

- والضمير في إليه» يعود إلى «المقتضي للحكم الذي أئثة المستدل 
وإليه كذلك عود الضمير بمقتضاه) . 


والضمير في «عليه» يعود إلى «المعترض». 

والضمير المنفصل «وهو» في قوله: «كما هو حجة في المسألة التي 
هما فيها» يعود إلى «المقتضي للحكم الذي أثبته المستدل». 

وضمير التثنية «هما» يعود إلى «المستدل» و«المعترض». 

والضمير في «فيها) يعود إلى «المسألة». 

«وما» في «ما ذكره» في قوله: «فإن ما ذكره في الدليل» موصولية 
بمعنی «الڏذي» . 

والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «كونه» يعود إلى «المذكور في الدليل». 

والضمير في (نفسه» يعود إلى «الخصم». 

والمراد هنا : أن الوصف الذي جعله المستدل مقتضياً للحكم عنده قد 
ثبت لديه بدليل صحيح» فيكون ذلك ملزماً للمعترض من جهة قبوله والعمل 
بمقتضاه في جميع الصور بما في ذلك صورة النقض» فإن ثبوت كون 
الوصف علة بالدليل الصحيح يفيد غلبة الظن بمناسبته للحكم» فلا يرك 
ذلك الظن الغالب إلا لمعارض راجح مقبول» وتقض المعترض بأصل نفسه 
لوصف المستدل ليس من قبيل المعارض المقبول» فيكون باطلاً لا يصح. 

مثال ذلك: أن يقول الحنبلي المستدل: يُمَظْع النباش؛ لأنه سارق. 

فيقول الحنفي المعترض: هذا منقوض على أصلي بسارق الأشياء 
الرطبة» فإنه سارق ولا يجب قطعه عندي» وإذا كان وَصَفكَ أيها المستدل 
غير مطرد على أصلي فكيف يلزمني؟ 

فهذا الاعتراض لا يَمَبَل؛ لأن الورصف المقتضى للحكم الذي استند 
إليه المستدل وهو «السرقة») في مسألة «النباش» حجة على المعترض في 
صورة النقض» كما أنه حجة عليه في محل النزاع. 


TE‏ فصل في أسنلة القياس 


الرَابعٌ في دَفْع التفْضٍِ: مسح می عَنِ القَاعِدَةٍ بگؤنە 
على خلاف الأَضَيْن عَلّى م 

وذلك أن للمستدل أن يقول: العلة في قطع السارق عندي كونه 
سارقاًء فأنا أقول بوجوب القطع في الصورتين معأً: صورة النزاع وهي 
«اقطع النباش»» وصورة النقض وهي «القطع بسرقة الأشياء الرطبة)» 
فالوصف الذي ذكرته حجة عليك في الموضعين» فإِن كان عندك قادح في 
نفس العلة فَلْنّظْهِرْهٌء أما كونها لا تطرد على أصلك فذلك أمر لا يلزمنيء 
إذ هو حَمْلٌ لي على مذهبك بالقوة' . 

قوله: (الرابع في دفع النقض: أن ببين كونه مستثنى عن القاعدة بكونه 
على خلاف الأصلين): «الرابع» هنا صفة لموصوف محذوف والتقدير: 
الطريق الرابع من الطرق التي يدفع بها النقض عن العلة. 

والضمير في «كونه) یعود إلى «الحكم في صورة النقض». 

والمراد بالأصلين هنا: أصل المستدل»ء وأصل المعترض 

والمقصود هنا: أن يبين المستدل أن صورة النقض واردة على مذهبه 
ومذهب المعترض معأً؛ لكونها مستثناةً عن قاعدة القياس . 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: لا يجوز بيع الأرز متفاضلاً كالبر؛ 
لأنه مكيل  .‏ ) 

فيقول المعترض: علتك منقوضة بالعراياء إذ هي مكيل وقد جاز فيها 
التفاضل بين الرطب على رؤوس النخل والتمر المبيع به على وجه الأرض 

فيقول المستدل: هذا وارد على وعليك خی فليس بطلان مذهبي 
به أولى من بطلان مذهبك". 


قوله: (على ما مر): «ما» هنا موصولية بمعنى «الذي». 


.٠٠1/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
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ولو قال الْمُعْتَرض: «مَا ذكرتَه مِنَ الدَليلِ على گنه عله مَوْجود 
في صورَة اللَفْض»» فَهَذًّا تَقْض لِدَلِيل | ا ی ا فَيکَون 
انِقَالاً مِنْ سوال إلى سوال o‏ 


والمراد هنا: على ما سبق ذكره فيما تقدم» وقد تقدم الكلام عن ذلك 

الموضع الأول: في مسألة «اطراد العلة». 

الموضع الثاني : في مسألة «أضرب تخلف الحكم عن العلة». 

الموضع الثالث: في مسألة «المستشنى من قاعدة القياس». 

قوله: (ولو قال المعترض: «ما ذكرته من الدليل على كونه علة موجود 
في صورة النقض»» فهذا نقض لدليل Sa‏ انتقالاً من 
سؤال إلى سؤال): «ما» فى قوله: «ما ذكرته» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى (كونه» يعود إلى «الوصف». 

واسم الإشارة «(هل)) في قوله: «(فهذا) يعود إلى قزل الجر 
للمستدل: «ما ذكرته من الدليل على كونه علة موجود فى صورة النقض». 

لر اة ها أن ال هيا ن د الحدل رة الضرره 
فأجاب المستدل عن ذلك بأحد الأجوبة المتقدمة إما بمنع العلة أو الحكم 
في صورة النقض» أو بكون النقض وارداً على المذهبين معاًء أو غير 
ذلك» فقال المعترض: «الدليل الذي دل على علية وصفك الذي عللت به 
في محل النزاع موجود في صورة النقض › فيلزمك الاقرار بثہوت الحكم 
فيهاء عملا بوجود الوصف المقتضي له» لكنك لم تقل بهء فيلزمك 
النقض» . 

لم ثبل منه ذلك؛ لأنه في حقيقته نقض لدليل العلةء ولس قا 
للعلة ذاتهاء فيكون انتقالاً من سؤال إلى سؤال» فهو انتقال من النقض لعلة 
الحكم إلى النقض لدليل علة الحكم. 


فصل في أسئلة القياس 
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مغال ذلك: أن يقول الحنفي في «قتل المسلم بالذمي»: فل عمد 
عدوان فأوجب القصاص؛ كقتل المسلم. 

فيقول الحنبلي: لا أسلم أن قتل الذمي عدوان. 

فيقول الحنفي : الدليل على أن قتل الذمي عدوان أنه معصوم بعهد 
الإإسلام» وكل من کان معصوما بعصمة الإسلام مله عدوان. 

فيقول الحنبلي معترضاً: دليل العدوانية في قتل الذمي موجود في قتل 
المعاهد» فليكن عدوانا يجب به القصاص على المسلم. 

فهذا نض لدليل العلة لا لنفس العلة» فلا يسْمَع لأنه انتقال» وذلك 
أن الكلام أولا كان في نقض «وجوب قتل المسلم بالذمي» بعدم «(وجوب 
قتل المسلم بالمعاحّد» مع اشتراكهما في العلة» وهذا تقض للحكم. 

ثم انتقل الكلام بعد ذلك إلى نقض كون إخفار ذمة الإسلام بقتل 
الذمي عدوانا عليه بكون الإخفار المذكور بقتل المعاهد ليس عدوانا عليه 
وهذا نقض لدليل العلة. 

گا فم آة ارق ان مخ اتی تت اتك إل اا 
لدليل علة الحكم» فهو شبيه بما إذا انتقل عن محل النزاع إلى إثبات 
الحكم في صورة النقض» فكأنه قال: يلزمك أن تعترف بالعدوانية في 
صورة النقض لوجود دليلها الذي اعتمدت عليه في محل النزاع'. 

قوله: (ويكفي المستدل في ذلك أدنى دليل يليق بأصله): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى (دفع النقض» . | 

والضمير في «بأصله» يعود إلى «المستدل». 

والمراد هنا: أن المستدل إذا اعْتُرضَ عليه بما ذَكرّء فإنه يكفية أن 
يقم ها الق بادنى ديل رافق أصله وبطاقة متل أت قول آنا ك 


.٥٠۸ ٥٠۷/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
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أحكم بالعدوانية في صورة «قتل المسلم بالمعاهد» لمعارض لي في مڏهبي › 
وهو أن «المعاهد» مؤقت العهد؛ فالمقتضي لانتفاء ا فيه قوي 
موافق للأصل» والمقتضي لإثباته ضعيف» بخلاف «الذمي» فإن المقتضي 

لقتل المسلم به قوي لتاب عهده وذمته» فصار ك 

قوله: (أما الكسرء وهو: إبداء الحكمة بدون الحكم): هذا هو التعريف 
الاصطلاحي للكسر. 

ومعنى هذا التعريف: أن تكون الحكمة موجودةً ويتخلف الحكم 
عنها. 

N‏ هي: ما اشتمل عليه الضابط الوصفي؛ كالمشقة التي 
اشتمل عليها السفر المباح» والعقوبة الرادعة التي اشتمل عليها القصاص › 
ونحو ذلك. 

ومثال الكسر: أن يقول المستدل فى «العاصى بسفره»: يترخحص لأنه 
ائ كا ترف الاقف ا فاع ۰ 

فيقول المعترض: لِم قلت: إنه يترخص؟ 

فيقول الجنستدل: لأنه يجد مشقة في سفره» اا 


فيقول المعترض: هذا ينكسر بالساعي على رزقه الذي دأبه السفرء 
فهو يجد المشقة ولا يترخحص» وكذلك المريض الحاضر يجد المشقة ولا 
و لك قفر اة 

قوله: (فغير لازم) آي : أن ااا ا للعلة عند أكثر 
الاضولين. 


)1( المرجع السابق 0۹4/۳. 
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لأن الجكم مما لا ينْضصبط بالرًأي وَالاجتهاد» فيتعين النظرٌ إلى مراد 


قوله: (لأن الحكَمَ مما ت رت والاجتهاد» فيتعين النظر إلى 
مراد الشارع في ضبط مقدارها): (ما» في قوله: «مما» ر بمعنى 
«الذي» . 


والضمير في «مقدارها» يعود إلى «الجكم». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل على عدم نقض 
العلة بالكسر. ) 

ومفاد هذا الدليل: أن الْجِكمّ ليست مضبوطة في أنفسهاء وما لم 
يكن مضبوطاً في نفسه وجب رده إلى تقدير الشارع وضبطه. 

وسبب كون «الْجكم» ليست مضبوطة في أنفسها: أنها عبارة عن 
جلب مصالح ودرء مفاسد» والمصالح والمفاسد تختلف وتتفاوت كثيرا 
باختلاف الأزمنة وتفاوت الأشخاص والاأمكنة. 

وأيضاً فاتها لا تمي بأنفسهاء وما لا يتميز لا ينضبط؛ لأن التميز هن 
لوازم الانضباط وهو منتفٍ في الجكم» وإنما تتميز باللإضافة إلى الأوصاف 
الضابطة لها من الأفعال الظاهرة» فيقال: مشقة السفن > ومشقة المرض› 

ومشقة الحمل» وجناية السرقة» وجناية الغصب» وجناية القتل. فأنواع 

المشقة والجناية إنما تميزت بتميز الأفعال التي صدرت عنهاء أما هي 
لذاتها فلا َمَيْرَ فيها لنوع من نوع . 
| وإذا ثبت أن الْجِكمَ غير منضبطة في أنفسها لم يجز ربط الأحكام 
بهاء فإن ربط الأحكام بها مَظْنَةَ لحوق المشقة بالمكلفين عن طريق ربط 
مصالحهم بأمور خفية غير مضبوطة› فتختلف عليهم الأحكام وتضطرب 
الأحوال. 

والسبب في کون ما لا ينضبط بنفسه يجب رده إلى تقدير الشارع 
وضبطه: هو أن ما لا ينضبط بنفسه يقع فيه النزاع» وما وقع فيه النزاع 


فصل في أسنلة القياس mn‏ 


ذا احْثُررً عَن النْقض بذِكر وَضفٍ في الْهِلَّة لا ار لَه في 
الحم عُيمَ في الَأضل لَمْ بُعْدَم a a‏ 
بو ٠‏ نخر قَولِومٍ في الاسْيَجمَار: کک تعلق بالأخجَارٍ يستوي فيه فه 


ر 


الا ولانكان فاشترظ فيه الْعَدَد گرمي الجمّار. 


وجب زد إلى الشارع لقول اله تعالی: 9ن تر في کیو و إل اقم 
وار سول 4 [النساء: .]٥۹‏ ) 

فإذا رد د ذلك إلى تقدير الشارع و كان هذا الرد ا لا 
التزاع؟. 

قوله: (وإذا احتُرز عن النقض بذكر وصف في العلة لا أثر له في الحكمء 
لو عدم في الأصل لم يعدم الحكم بعدمه لم يندفع النقض به): لا في قوله: 
«لا آثر له» نافية للجنس» و«أثر» اسمها مبني على الفتح في محل نصب»› 
وخبرها متعلق بالجار والمجرور «له» وتقديره: «ظاهر»؛ أي: «لا أثر ظاهر 
له في الحكم». 

والضمير فى «له» يعود إلى ا وكذلك إليه عود ا في 
«بعدّمه)» وفي «ابه». 

والمراد هنا: أن المعلل إذا احترز عن النقض بذكر وصف في العلة 
غير مؤثر في الحكم وجوداً E‏ بحيث لا يتوقف وجوده على و 
ولا يعدم بعدمه» فإن النقض لا یندفع به. 

قوله: (نحو قولهم في الاستجمار: حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه 
الثيب والأبكار» فاشترط فيه العدد كرمي الجمار): هذا مثال توضيحي 
للوصف الذي لا أثراله في الحكم. ) 

والضمير في «قولهم؛ يعود إلى «الفقهاء». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الحكم» وهو الأستجمار. 


)۱( راجع: شرح مختصر الروضة 011/۳« 01۲. 


قصل ئي أسنلة القیاس 


eCSVOCOlBHDLHGDONEGECECOCDGOGCG CGO GDObBDDdDE GG DBD CB © 8 


م 
Ê‏ 
e‏ 
e‏ 
CC‏ 
On‏ 
١‏ ا 


والمراد هنا: أن قولهم: «الاستجمار حكم يتعلق بالأحجار» صف 
شبهي صحيح . 

وقولهم : لايستوي فيه الثيب والأبكار» لا تأثير له في اشتراط العدد 
ولا عدمه» وإنما 2 فا لنقض القياس المذكور بحد الرجم فإنه 
حکم يتعلق بالأحجار» فلو افتَصِرَّ على هذا الوصف في الاستجمار لورد 
عليه «حد الرجم» لأنه حكم تعلق بالأحجار ولم يشر فيه العددء فلما 
قيل: «يستوي فيه الثيب والأبكار» خرج حد الرجي؛ لأنه وإن کان حكما 
يتعلق بالأحجار لكنه فارق الاستجمار بآنه يختلف فيه الثيب والأبكارء 
ا ا س ارو ر ا ن 
الاستجمار فإنه يستوي فيه الثيب والأبكار لكونه إزالة نجاسة» وهما 
مخاطبان بإزالتها. 

وا دكن الول رحهة اك بال ها من رة المعل ا اردع 
النقض بذكر وصف في العلة غير مؤثر في الحكم فإن النقض لا يندفع به 
هو المذهب الأول في هذه المسألة» وهي مسألة : «هل يندفع النقض 
بالاحتراز بالوصف غير المؤثر في الحکم» أو لا يندفع به؟). . 

قوله: (وقال قوم: يندفع به النقض): المراد بالقوم هنا: بعض 
الأصوليين. 

والضمير في «به» يعود إلى «الاحتراز بذكر وصف في العلة لا آثر له 
في الحكم وجوداً ET‏ ) 

فعند هؤلاء القوم: أن المعلّل إذا احترز عن النقض بذكر وصف في 
العلة غير مؤثر في الحكم وجوداً وعدماًء فإن النقض يندفع به. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 


)۱( راجع : شرح محص الروضة 010/۳. 


فصل في أسنلة القياس ET‏ 


٤ 


أن الْعِلةَ يُسْىَرَظ لها الطَردء إا َم يكن الضف ضف الْمُرَتر مُظرداً 
ضمنتا إل وَصفاً َير مور لور الل اة مَطْردَةٌ. 


¢ ت 


ولا ان الوت الطردِي بمُمَرَده لا يَضلَْح لِلنَعْلِيل به في 
ن ا 
اثر ا SAREE OEE EES EL DE e‏ 


قوله: (لأن العلة تُشْدَرَطٌ لها e‏ فإذا لم يكن الوصف المؤثر مطرداً 
ضممنا إليه وصفاً غير مؤثر لتكون العلة مؤثرة مطردة): الضمير فى لها) 
يعود إلى «العلة». ٠‏ 
و«الطرد» - كما سبق - هو وجود الحكم كلما وجدت العلة. 
والضمير في إليه» يعود إلى «الوصف المؤثر غير المطرد». 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل أصحاب المذهب 
الثاني على ما ذهبوا إليه من أن الاحتراز بذكر وصفٍ في العلة لا أثر له في 
ال ا وعدماً يندفع به النقض . ۰ 
ومفاد هذا الدليل: أن العلة يشرط اطرادهاء فإذا كان الوصف المؤثر 
في الحكم ليس مطرداً ضمٌ إليه وَصفٌ غير مؤثر ليتحقق بذلك اطراد العلةء 
وحينئذ تكون فائدة المؤثرة هي «العليّة)» وفائدة غير المؤثرة هي «دفع 
النقض»' . ۱ 
وإذا كان الوصف غير المؤثر ينفع بضمه إلى الوصف المؤثر في 
اطراد العلةء ثبت بذلك أنه صالح لدفع النقض به. 
قوله: (ولنا) أي : دليلنا أصحاب المذهب الأول على أن النقض لا 
يندفع بالوصف في العلة إذا لم يكن مؤثراً في الحكم وجوداً وعدماً. 
قوله: (أن الوصف الطردي بمفرده لا يصلح للتعليل به في موضع» فلا 
يجوز التعليل به مع غيره كما لو كان خاليا عن الطرد والتآثير» وهذا صحيح 


.٠٠١ /٣ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


فصل في أسنلة القباس 
ا ا س ا 
قن ما ليس لَه انر إا گان مرا لا يور بير گالمَاستي في 
) ِن اځكَرَر عَنِ التفضِ يشرط ذگرهُ فِي ي الحم مل أن يَّو 
«حرّان لمان ا الدم» وجب ا يبت LL‏ ا في 
الْعَمْدِ گالْمُسْلمَيْنِ؛» E O‏ 


نان ھا انض ته اتر ادا کان مفرداً لا بو ثر بغخیره كالفاسق في الشهادة): 
الضمير فى ابمفرده» يعود إلى «الوصف الطردي»ء وإليه كذلك عود 
الضميرين في «به» وفي غيره». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن الوصف الطردي بمفرده لا 

يصلح للتعليل به في موضع» فلا يجوز التعليل به مع غيره). 
و«ما» فى قوله: «ما ليس» موصولية بمعنى «الذي» . 
والقيو في 0# برذ إلى فا البرصرلةء درل الك غود الضهير 

فی (بغیره) . 

۰ ومفاد هذا الدليل: أن الوصف الطردي غير المؤثر ولا المناسب لا 
يعبر إذا کان ممردا a ck‏ من الأوصاف الأخرى»› وذلك 
نحو «الفاسق» فإن شهادته وحده لا تقَبَّل فيما تجوز فيه شهادة الواحد 

E I ONDE 
وإذا كان الوصف غير المؤثر لا يعْتَبر بمفرده ولا مع غيره» فلا يندفع‎ 

النقض به» وذلك لعدم الفائدة من وجوده. 
قوله: (وإن احترز عن النقض بشرط دَكَرَهُ في الحكم) أي: إذا احترز 

المعلّل عن أن يتوجه النقض إلى علته بتقييد الحكم بذكر شرط أو وصف 

فهل يندفع النقض بذلك» أو لا يندفع به؟ 
قوله: (مثل أن بقول: حران مكلفان محقونا الدم» فوجب أن يثبت بينهما 

القصاص في العمد كالمسلمين): هذا مثال توضيحي لخضو ر المسال 

المذكورة وتقريبها إلى الذهن. 


6 راجع : شرح مختصر الروضة .١٠١/۳‏ 


فطل في اسئلة القياس ۷ 


فقيل : هَذَا اعْيِرَّافُ ر »> لان علََهُ الأَرْصَاف الْمَذكورَةٌ ألا 


فَيْجبٰ أ يشت مها حیث وجدت› لذا قال : في العَمْد» اعرف 


ر © ېو 


كلف حُكوها في الَا کون العلة قاصرَةَء ویجب ا 


سے 


إن کان وَضفا من الْعلَة مع الأَوّْصَاف المَمَدَمَة. 


س 
ر 


وهذا المثال مغروض فيما إذا اعتدى أحد الكفار على مثله في بلاد 
المسلمين التي کانا مستامہ مين فيها . ) 

قوله: (فقیل: هذا اعتراف بالنقض): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«احتراز الملل عن النقض بذكر شرط في الحكم». 

والقائل هنا: بعض الأصوليين. 

0 الامرل یری أن رار الخل عن فش 
علته بذكر شرط في الحكم يكون اعترافاً منه بالنقض» فلا يفيده ذلك 
الاحتراز في دفع النقض عن علته. 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (لأن علته الأوصاف المذكورة أولاء فيجب أن يثبت حكمها حبث 
وجدت» فإذا قال: «في العمد» اعترف بتخلف حكمها في الخطاً فتكون العلة 
قاصرةء ويجب أن يذكر العمد إن كان وصفاً من العلة مع الأوصاف المتقدمة): 
الضمير في «علته) يعود إلى «المعلّل». 

والضمير في «حكمها» يعود إلى «الأوصاف المذكورة أولاً». 

والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الأول القائلين بأن الاحتراز 
- عن النقض بذكر شرط في الحكم ليس احترازاً صحيحاً فلا يندفع به 

النقض . 

ومفاد هذا الدليل: أن العلة هي الأوصاف المذكورة قبل الحكم» 

فیجب ثبوت الحکم حیث ثبتت» فتقييد الحكم بعد ذلك بشرط أو وصفب يدل 


E‏ إذ لو صحت لما احتاج المعلّل إلى الاحتراز بتقييد الحكم. 


E‏ فصل في أسنلة القياس 


3 


وَقَالَ آَخَرُودَ: هُوَ صَجِيخ؛ لان الْوَضف الْمَذكُورَ آخراً وَهُوَ 
«الْعَمُد» 2 في الْمَعْتى وَهَذَا جَائِرء الْمَفْعُولِ عَلى الَْاعِلِ 
إن گان اا في الال ان ا ار گی الْقَصَاص فيَجب اَن 
يكونَ مِنْ جُمْلَة الْعلة. 


بيان ذلك: أن العلة في «المثال المذكور» تقتضي أنه حيث وَجدَ 
حرا مکلفان محقونا الدم فإن القصاص يجري بينهما حتى في قتل الخطأً 
وشبه العمد» لکن ذلك باطل بإجماع» فلما انتقضت العلة بذلك کان 
احترازه في الحكم بذکر «العمد» لاحقا لها بعد تحقق فسادها فلم يؤثر في 
تصحيحهاء إذ كان من الواجب عليه أن يذكر العمد مع الأوصاف المتقدمة 
للعلةء لا أن يستدركه مؤخراً حيث لا ينفع الاستدراك شيئ . 

قوله: (وقال آخرون: هو صحيح): «آخرون» هنا صفة لموصوف 
محذوف› والتقدير : قوم ؟ أ «وقال قفوم آخرون»» والمراد بهم : بعضص 
الأصوليين. 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الاحتراز بتقييد الحكم بشرط أو 
وصف)» . 

والمراد هنا: أن هؤلاء القوم من الأصوليين ذهبوا إلى أن احتراز 
لا بتقييد الحكم بشرط أو وصف متا خر احتراز Ger‏ فيندفع 
النقض به. | 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأن الوصف المذكور آخراً وهو «العمد» متقدم في المعنى وهذا 
جائز؛ كتقديم المفعول على الفاعل وإن كان متأخراً في اللفظء فإن للعمد أثراً 
في القصاص فيجب أن يكون من جملة العلة): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
) «اتأخير الوصف لظا مع کونه مقدها معتّی) . 


.١١۷ ۵1٦/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


فصل في أسئلة القياس Te‏ 


رة انه الخْصّاب. 
الْوَجه الثَامِنُ فى الاغيرَاض: الْمَلْبُء E‏ 


والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الثاني القائلين بصحة 
الاحتراز بالشرط» أو الوصف المتأخر لفظاً 

ومفاد هذا الدليل : أن الوصف الذي ذكره المعلل آخراً وهو «العمد» له 
نره في القصاص فوجب أن يكون أحد أوصاف العلة» وهذا الوصف وإِنُ كان 
متأخراً في اللفظ إلا أنه متقدم في المعنىء فكان بمنزلة تقديم المفعول على 
الفاعل» وحينئذ يكون المعلّل كأنه قال في المثال المذكور: «خُرَانِ مكلفان 
محقونا الدم قتل أحدهما الآخر عمداً فَجَرَّى بينهما القصاص كالمسلمين». 

وإذا كانت مرتبة الوصف المذكور وهو «العمد» التقديم من حيث 
المعنى وله أثره في القصاص وجب اعتباره؛ لأن العبرة في الأصل إنما هي 
بالأحكام لا بالألفاظء وإذا وجب اعتباره صح دَفْعُ النقض به عن العلة . 

قوله: (واختاره أبو الخطاب): الضمير فى «اختاره» يعود إلى «(صحة 
الاحتراز بالوصف المتأخرء واندفاع النقض e‏ 

ومما يدل على اختيار أبى الخطاب رحمه الله تعالى لذلك تصريحه 
بتصحيحه في كتابه «التمهيد». ف قال : «إذا فع النقض بشرط دکره في 
الحكم» مثل أن يقول: حران مكلفان محقونا الدم» فوجب أن يثبت بينهما 
القصاص في العمد كالمسلمين. فقد احتَلِفَ في ذلك فقال بعضهم: 
الاحتراز في الحكم اعتراف بالنقض ٠...‏ وقال بعضهم: ذلك احتراز 
صحیح . . . › وهذا هو الصحيح عندي ؛ لأن قتل العمد له تأثير في إيجاب 
القصاص فيقتضي أن يكون من جملة العلة وان ذک في الحكم»'. 

قوله: (الوجه الثامن في الاعتراض: القلب) أي: السؤال الثامن من 
الأسئلة التي تتجه إلى القياس» وهو «القلب». 


(۱) راجع: شرح مختصر الروضة ۳/ .0١١‏ 
(۲) التمهید .٠٦١ ۱٦٤/٤‏ 


فصل في أسنلة القياس 


م 


i‏ دگ لتلیل المْسَْدِل حكما يافي حكم المسسَدلء مع ية 


r e 


الأضل وَالْوَصفِ بحَالِهمَا. وَهُوَ قِسْمَانِ أَحَدَهُمَا: أن ببينَ أنه يدل 


لی مَلْعَبوء پال ا َو e‏ 


سر و ل e‏ 


مخض فلا يون فربة بِممرَدِهِ گالْوْفٌوفِ بِعَرَفَةً. يمول ا ٤ت‏ 
مخض فلا يعبر في گونو فرَبةَ الصَوْم گالوقوف بعَرفة. 


قوله: (ومعناه: أن يذكر لدليل المستدل حكماً يناقي حكم المستدل» مع 
تبقية الأصل والوصف بحالهما): الضمير في «معناه» يعود إلى «القلب». 

والمعنى المذكور هنا هو التعريف الاصطلاحي للقلب . 

والمراد بهذا التعريف: أن يورد المعترض لدليل المستدل E‏ 
مغایرا لحكم المستدل يزعم فيه منافاته لذلك الحكم»ء مع اعترافه ببقاء العلة 
والأصل بحالهما من دون تغيير. 

قوله: (وهو قسمان» أحدهما: أن يبين أنه يدل على مذهبه): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «القلب». 

وضمير التثنية فى «أحدهما» يعود إلى «القسمين». 

والضمیر فى «أنه) يعود إلى «دليل المستدل». 

والضمير في «(مذهبه» يعود إلى «المعترض». 

والمراد هنا: أن يبين المعترض بأن الدليل الذي أورده المستدل إنما 
يدل على مذهبه؛ أي: على مذهب ا وذلك بغرض أن يصحح 
مذهب نفسه دون مذهب المستدل . 

قوله: (مثاله: أن يعلل حنفي في الاعتكاف بغير صوم بانه لبث محض 
فلا يكون قربة بمفرده كالوقوف بعرفة. فيقول المعترض: لبث محض فلا يُغْدَبَرُ 
في كونه قرية الصوم کالوقوف پچ هذا مثال توضيحي لتقريب صورة 
المسألة إلى الذهن. 

والضمير في «مثاله» يعود إلى «القلب» الذي يقصد به المعترض 
تصحيح مذهبه وإبطال مذهب المستدل. ) 


والضمير في «بأنه» يعود إلى «الاعتكاف بغير صوم». 

والمصدر «لبث» يجوز فيه الوجهان: فتح اللام وضمهاء فيقال: 
«لَبْت»» ول . 

والضمير في «بمفرده» يعود إلى «الاعتكاف بغير صوم»» وإليه كذلك 
عود الضمير في «كونه). 

والمراد هنا: أن المعترض في هذا المثال قَلَبَ الدليل على 
المستدل: 

وبيان ذلك: أن ل الحنفي ا على و الصوم للاعتکاف : 
الاعتحاف لبث محض» فلا يكون بمجرده قربة ة كالوقوف بعرفة» فان 
الوقوف بعرفة لا يكون بمجرده قربةء بل لا بد من أن يقترن به الإحرام 
والنيةء فكذلك الاعتكاف لا يكون بمجرده قربة» بل لا بد من أن يقترن به 
غيره من العبادات وهو «الصيام). | 

فيقول المعترض في فَلْب الدليل المذكور: الاعتكاف لبث محض› 
فلا يُعَْبَرٌُ الصوم في كونه قربة؛ آي: لا يشرط الصوم لصحة الاعتكاف 
كالوقوف بعرفةء فإن الوقوف بعرفة لا يشرط لصحته الصوم» فكذلك لا 
رط للاعتکاف عملا المذكور» وهو كون الوقوف والاعتكاف 
لب یناب 

وإذا تبس تبي أن وَضفَ المستدل يناسب دعواه وعَدَمَها لم یکن بإثبات 
أحد الأمرين ا من إثبات الآخر» فيسقط الاستدلال به؛ لأنه حينئذ 
يصیر ترجیحاً من غير مرجح. 

فهاهنا قَصَدَ المعترض بقلب الدليل تصحيح مذهبه وهو عدم اشتراط 
الصوم للاعتكاف› وإبطال مذهب المستدل المقتضي اشتراط ذلك . 


(۱) انظر: لسان العرب .٠۸۲/۲‏ 
(۲( راجع : شرح مختصر الروضة ۳/ 0. 


e‏ فصل في أسنلة القياس 


اقش ي أن ق لبطلان ا خصمه» کم لو قال 
حتفي في مسج الرس : «مَمُسوح في الطهَارَةء فلا يجب اسَيِيعابه 


نے 
سم م ار سر ص ت 


کال فيقول EC‏ : امَمسوح في الطهَارَةء فک تقر بالرنع 


قوله: (القسم الثاني) أي : من فسمي القلب . 
قوله: (أن يتعرض لبطلان مذهب خصمه) آي : أن يتعرض المعترض 
لبطلان مذهب المستدل من غير عرض لتصحيح مذهب نفسه. 

قوله: (كما لو قال حنفي في مسح الرأس: «ممسوح في الطهارةء فلا 
يجب استيعابه كالخف»» فيقول خصمه: «ممسوح في الطهارة فلا يتقدر بالريع 
کالخف») : هذا مثال تو ضصیحی رتبت صورة هذا القسم. 

والضمير في «(استىعابه) يعود ا «الرأس 

والضمير فى «خصمه» يعود إلى «الحنفي». 

والمراد بهذا المثال هو إبطال مذهب المستدل بطريق 2 دون 
أن يلزم منه صحة مذهب المعترض . 

وبيان ذلك أن إدا قال في عدم وجوب استيعاب الرس 

فقال المعترض: هذا ينقلب عليك بأن يقال : e‏ فلا مدر 

E‏ بالمعترض هنا هو المالكي أو الحنبلي» وذلك أن الإمامين 
مالکاً وأحمد رحمهما الله تعالى يوجبان استيعاب الرأس بالمسح» وة 
أبطله الحنفي في قياسه» فيتعرض المعترض لذلك بإبطال مذهب المستدل 
بقوله : «(فلا يتقيد e‏ لان الإمام أا حنيفة رحمه الله تعالی يقتصر على 
a‏ الرأس 


فصل في أسنلة القياس ( ۳ 


و 


0 س 2 ت <1 و » ا ق‎ 0٤ 
أو يقول في بيع الغائِب: عمد معاوضة»› فيّنعَقّد مَعَ جُهل العِوَّضِ‎ 
م س » م وم س ا‎ i 0 8 س ر‎ 
گالتگاح» یول حضة: قاد ُتر فيو یا اة گالنگاح»» َر‎ 
ِن الوَفَاءِ بمُوجّب ذلِكَ اماع التَصح‎ 


الْحُضم» وَيَلْرَمُ مِنَ انمَاءِ الَلازٍم انيَمَاءٌ الْملْرُوم لا مَحَالَ. 


ت 
مھ 


ا صر 0 
vf AT‏ ۰ ر ۰ ر ي صر 
يح» فإنه لازم لِذلِك فِي مَذهَب 


الصواب في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو إجزاء ما يسّمى 
مسحاً ولو على شعرة أو ثلاث شعرات فقط' . 


» ۰ w- » 


كالنكاح»» فيقول خصمه: «فلا يُعْتَبَرُ فيه خيار الرؤية كالنكاح»): هذا مثال 
آخر توضيحي لتقريب صورة القسم الثاني للقلب. 

والضمير في «(خصمه» يعود إلى «المستدل». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «بيع الغائب». 

والمراد هنا: أن يقول المستدل في بيع الغائب: عَفَد معاوضة»› 
فينعقد مع جهل العوض» أو مع الجهل بالمعوّض كالنكاح» فإنه يصح مع 
جَهل الزوج بصورة الزوجة وكونه لم يرّهاء فكذلك في البيع بجامع كونهما 
عقد معاوضة. . n.‏ 

فيقول المعترض: هذا الدليل ينقلب عليك» بان يقال: عقد معاوضة› 
فلا يَعْتَبَرٌ فيه خيار الرؤية كالنكاح» فإن الزوج إذا رأى الزوجة» ولم تعجبه 
لم په فسح النكاح» فكذلك المشتري لا يكون له خيار إذا رأى المبيع 
في «بيع الخائب» ولم يعجبه» بمقتضى الجامع المذكور". 

قوله: (فیلزم من الوفاء بموجب ذلك امتناع التصحيح» فإنه لاز لذلك في 
مذهب الخصمء ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم لا محالة): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «خيار الرؤية»» وإليه كذلك عود الضمير في «فإنه) . 


)1( راجع : شرح مختصر الروضة 0/۳. 


ا فصل في أسئلة القباس 


وَالقَلْبُ نوع مِنَ الْمُعَارَضَةَء لَكِنَّهُ يزيد على مُظلَ الْمُعَارَضَةٍ 
بکونِو يعارضه بعين المذكور» فيَسَعِْي عن مون کل تاج إليَها في 


ر 


لْمُعَارَصَةَ مِنَ الأضل وَبَيَانِ الْجَامِع. 


واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «لذلك» يعود إلى «التصحيح». 

والمراد هنا: أن المعترض لم يصرح ببطلان مذهب المستدل» ولكنه 
دل على بطلانه ببطلان لازمه عند المستدل وهو «خيار الرؤية)» وذلك أن 
الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى يجيز بيع الغائب بشرط ثبوت الخيار 
للمشتري إذا رآه» وإذا بطل هذا الشرط بموجب قياسه على النكاح بطل 
مشروطه وهو صحة البيع» فكان ذلك إبطالاً له بالملازمة لا بالتصريح'. 

قوله: (والقلب نوع من المعارضة) أي: أن قلب الدليل من قَبَل 
النعترض على المستدل هو في حقيقته نوع من المعارضة» وذلك أن 
المعارضة هي إبداء معنى في الأصل أو الفرع» أو إبداء دليل مستقل يقتضي 
خلاف ما ادعاه المستدل من الحكم»ء وهذا موجود في القلب؛ لأنه إبداءٌ 
اسه وا الدل بحاي كه دح الم را ر وقي 

قوله: (لكنه يزيد على مطلق المعارضة بكونه يعارضه بعين المذكورء 
فيستغني عن مؤن كثيرة يحتاج إليها في المعارضة من الأصل وبيان 
الجامع): الضمير في «لكنه» يعود إلى «القلب». 

والضمير في «بكونه» يعود إلى «المعترض». 

والضمير في «يعارضه» يعود إلى «المستدل». 

والضمير في «إليها» يعود إلى «المؤن الكثيرة». 

والمراد هنا: أن القلب وإِنُ كان نوعا من المعارضة إلا أنه يزيد 
عليها بكون المعترض حين يعارض المستدل فإنه لا يحتاج إلى أضل» ولا 


)۱( را کے ف لر ۳/ „oY «o11‏ 
(۲( المرجع السابق o /Y‏ 


فصل في أسنلة القياس 


وَيُجيبُ عَنْ هَدَا السُوَالِ بِمَا يُجِيبُ به عَن الْمُعَارَصَةَء إلا أنه 
سقط مه مَنْعَ وُجُودِ الْرَصفٍ. 
يحتاج إلى إثبات وصف جامع؛ لأنه يعتمد في ذلك على أصل المستدل 
ووصفه ليقلب حکمه عليه بناءًَ عليهما. 

وهذا بخلاف المعارضة فإن المعارض فيها يحتاج إلى أصل ووصف 
مغايرين لأصل ووصف المستدل» فيكون مفتقراً إلى مؤن كثيرة لإبراز 
الافل اشر اا الارن لف وو ال - 

قوله: (ويجيب عن هذا السؤال يما يجيب به عن المعارضة): السؤال 
المشار إليه في قوله: «ويجيب عن هذا السؤال» هو سؤال «القلب». 

وما« في قوله: «بما» موصولية بمعنى «الڏذي» . 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هتا حيث ثبت :أن «القلب» نوع من «المعارضة»» فجوابه 
جواب المعارضة على ما سيأتي ذكره بعد هذا السؤال بمشيئة الله تعالى . 

وذلك مثل أن يقول المستدل في مسألة «مسح الرأس»: لا أسلم بأن 
الخف لا يتقدر بالربع. | 

وبهذا يكون قد منع حكم الأصل في قلب المعترض. ٠‏ 

قوله: (إلا انه يُسْقَطٌ منه منع وجود الوصف): الضمير في «أنه» يعود 
إلى «المستدل» . | 

والضمير في «منه» يعود إلى «الجواب». ) 

والمراد هنا: أن المستدل في جوابه عن قلب المعترض لا يصح له 
أن يمنع وجود الوصف» فإن مَنْعَ وجود الوصف يجوز في المعارضة ولكنه 
لا يجوز في القلب» وذلك أن المستدل في المعارضة لم يعلل بوصف 
المعترض» ولم يلتزمه» ولم يعتمد عليه في قیاسه» فجاز له مَنْعه. بخلاف 
القلب فإن المستدل التزم في قياسه صحة ما علل به المعترض» فليس له 
في جواب القلب مَنْعَه؛ لأنه هَذْمٌ لما بَّى» ورجوع عما التزمه واعترف 


a‏ فصل في أسنلة القياس 


الوجه التَاسِع ذ في السوًال: الفعارضة: وهو قَسْمَانِ: معازضة ي 
لا فی افرع . وَأحْسََهُمَا الْمُعَارَضَة فِي الأضل؛ لان 
لا يَحْتَاح إلى ذكر عَيْر صَلَاحِية ما يذكَرْهُ ولا ياح إلى أضلء 


e 0 

قوله: (الوجه التاسع في السؤال: المعارضة) آي : أن المعارضة هي 
السؤال التاسع من الأسئلة التي تتجه إلى القياس . 

قوله: (وهو قسمان: معارضة في الأصل» ومعارضة في الفرع): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «سؤال المعارضة). 

فسؤال المعارضة ينقسم إلى قسمين» وهما: معارضة في الأصل› 
ومعارضة في الفرع» وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى معنى كل قسم من 
هذين القسمين فيما بحد. 

قوله: (وأحسنهما المعارضة في الأصل): ضمير التثنية في «أحسنهما» 
يعود إلى «القسمين المذكورين). 
والمراد هنا: أن أحسن القسمين المذكورين هو المعارضة في 
الأصل. 

قوله: (لأنه لا یحتاج إلى ذكر غير صلاحية ما بذكره» ولا بحتاج إلى 
أصل): هذه الجملة تعليل لكون المعارضة في الأصل هي أحسن الق . 

والضمير في «لأنه) يعود إلى «المعترض). ) 

وما في قوله: «ما يذكره» موصولية بمعنى «(الذي» . 

والضمير في «يذكره» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن المعترض في «المعارضة في الأصل» إنما يحتاج 
فقط إلى إظهار مقتض آخر للحكم غير المقتضي الذي أورده المستدل ويبين 
صلاحيته للعلية» ولا يحتاج إلى أصلِ آخر سوى الأصل الذي قاس عليه 


(1) راجع: شرح مختصر الروضة ۳/ .٥۲۳‏ 


فصل في أسئلة القياس a‏ 


رفي الْمُعَارَصَة في الْمَرَع يتاج إلى ذِكرِ صَلَاحِيّةٍ مَا يَذَكُره لِلنغْلِيلء 
e‏ 8 ر و ET‏ ا ت E‏ 2 2 م ص 
وَأضل يَشهد له ثم يْقَلِبُ مسدلا وَالمُسَدِل مُعَْرضا عَليّهِ. 


الل لكر ملا به واا هر خرص فط على الا ق ذزك 
الأصل. | | 
قوله: (وفي المعارضة في الفرع يحتاج إلى ذكر صلاحية ما يذكره ٠‏ 
للتعليل» وأصل يشهد له» ثم ينقلب مستدلاء والمستدل معترضاً عليه): «ما) 
في قوله: «ما يذكره» موصولية بمعنى «الڏذي» . 

والضميز في «يذكره» يعود إلى «ما» الموصولية. ‏ 

والضمير في «له) يعود إلى «المذكور للتعليل». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المعترض». 

والمراد هنا: أن المعترض في المعارضة في الفرع يحتاج إلى ثلاثة 
اور 
الأمر الأول: إظهار مقتض آخر غير المقتضى الذي بى عليه المستدل 
الحكم في الأصل. ٠‏ ۰ 

الأمر الثاني : إقامة الدليل على صلاحية ذلك المقتضي للتعليل به. 

الأمر الثالث: إيراد أصل يشهد للمقتضي بالاعتبار. 

وقد يُسَلمُ المستدل للمعترض بما كر وقد لا يسلم» وحينئذ يتطلب 
المقام من المعترض أن يثبت صحة مقتضيه وذلك يفضي إلى أن ينقلب 
المعترض مستدلاً والمستدل معترضاًء وهذا خلاف الأصل في علم الجدل 
والمناظرة. 

وبذلك يتبين أن المعارضة في الأصل أحسن من المعارضة في 
الفرع» إذ المعارضة في الفرع تحتاج إلى ثلاثة أمور كما سبق ذكرهاء وأما 
المعارضة في الأصل فلا تحتاج إلا إلى أمرين: 

الأمر الأول: إظهار مقتض آخر للحكم. 

الأمر الثاني : إقامة الدليل على صلاحية ذلك المقتضي للعلية. 


فصل في أسنلة القياس 


|۱۸۸ 
e‏ في الأضل: : أن بين في الأضلِ الْذِي فاس 
عليه اتر مَعْنی يقتَضی ْتَضي الحم . 


ولا شك أن ما احتيج فيه إلى أمرين فقط أحسن مما احتيج فيه إلى 
ثلاثة أمور» وذلك أنه كلما قلت التشعيبات كان ذلك أدعى إلى جم 
الكلام وعدم انتشاره وتوسعه. 

قوله: (ومعنى المعارضة في الأصل: أن ببين في الأصل الذي قاس عليه 
المستدل معنى يقتضي الحكم): الضمير في «عليه» يعود إلى «الأصل». 

والمذكور هنا هو تعريف «المعارضة في الأصل» في الاصطلاح. 

والفقصرة عا اللرت أف ين الح ص ف الال الى قاض 
عليه المستدل مقتضياً آخر للحكم غير المقتضي الذي ذكره المستدلء 
وحينئذ لا يتعين ما ذكره المستدل لأن يكون مقتضياً للحكم» بل يحتمل أن 
تكون علة الحكم هي الوصف الذي ذكره المستدل» ويحتمل أن تكون علته 

هی الوصف الذي ذكره المعترض› ويحتمل أن يكون الوصفان ee‏ 
ار الذي عل به المستدل والوصف الذي بيه المعترض هما علة ذلك 


الك 0 
قوله: (فقد قال قوم: إنه لا یحتاج المستدل الى حذفه) : بالقوم 
هنا بعض الجدليين . 


الجر ف 6(١‏ يخود إلى لوضف الذي ا المعترض في 
الأصل»» وإليه كذلك عود الضمير في «احذفه». 


والمراد هنا: أن الوصف الذي باه الممترض في الأاصل هل يلرم 
المستدلّ الاحتراز عنه فی دلیله بحذفه» أو الس اما بذلك؟ 


فعند هؤلاء القوم أن المستدل ليس ملزماً بذلك» فلا يحتاج إلى حذفه. 


.0٥۲۸/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


لو انقرَد ما ذَگرَهُ صح التَغْلِيل پء ونما صح لِم لِصَلاجِييَهِ لا لِعَدَم 
عَيْروء إِذ الْعَدَمْ َس مِنْ جُمْلَة الْعلةء وصلاجيثة لا تَحَْلف. 


۹ é1 ro TED پر‎ o 2z 
ذا وڌٿ ثبت الحُكم عقي عقيبه» فعند ذلك لا‎ 


ق المَُارَصَه ين الوَصَمَيْن إا أَمْكَىَ الْجَمْعَ , أذ ب ال إا جد كل 
رَاجڍِ مِنْهُمَا ثبت الححُمُ. 


وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (لأنه لو انفرد ما ذكره صح التعليل بهء وإنما صح لصلاحيته لا 
لعدم غيره» إذ العدم ليس من .جملة العلةء وصلاحيته لا تختلف): الضمير في 
«لأنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «لأن الشأن لو انفرد ما ذكره لصح 
التعليل به) . ) 

و«ما) فى قوله: «ما ذکره» مو صولية بمعنی «الڏذي» . 

والضمير في «ذكره» يعود إلى «ما؛ الموصوليةء وإليها كذلك عود 
الضمائر في «به»» وفي «(لصلاحيته)» وفي (اغيره)» وفي «(صلاحیته) . 

والمذكور هنا هو الدليل الأول على عدم حاجة المستدل إلى حذف 
الوصف الذي أبداه المعترض في الأصل. 

ومفاد هذا الدليل : أن الوصف الذي ذكره المستدل لو انفرد وحده من 
غير وجود معارض انا للتعليل به» وصلاحيته لذلك عائدة إلى 
ذاته وليس إلى عدم وجود المعارض فإن العدم ليس من جملة العلةء وإذا 
كان الوصف الذي ذكره المستدل صالحا للعلية لو انفردء فإن تلك الصلاحية 
لا تختلف في حال انفراده عن حال وجود ما يعارضه» بل كما أنه صالح في 
حال الانفراد مع عدم المعارض فهو كذلك صالح في حال وجود المعارض 

قوله: (ولأن معنى العلة أنه إذا وُجدَث ثبت الحكم عقيبهء فعند ذلك لا 
تتحقق المعارضة بين الوصفين إذا أمكن الجمع بأن قال: إذا وجد کل واحد 


منهما ثبت الحكم): الضمير في «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «أن 
الشان اذ وجدت العلة ثبت الحكم عقیبه) . 


فصل في أسنلة القياس 
إن بين الْمُعْتَرضلُ أن الْوَضف الَذِي دَكَرَهُ ينَاسِبُ إثبات الحم 
ند وُجُود ما رَه الْمْسْتَدل» َيون مِنْ َيل الْمَاِع في الفَرع. 


والضمير في «عقيبه» يعود إلى «وجود العلة». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ثبوت الحكم عقيب وجود العلة). 

والمراد بالوصفين هنا: وصف المستدل» ووصف المعترض . 

وضمير التثنية في «منهما» يعود إلى «الوصفين؟. ٠ ٠‏ 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني على عدم حاجة المستدل إلى حذف 
الوصف الذي أ بداه المعترض في الأصل. 

ومفاد هذا الدليل : أن المعنى الحقيقي للعلة هو ثبوت کک عقیب 
وجودها» وحيث إن ما ذكره المستدل صالح للعلية» وكذلك ما ذكره 
المعترض صالح لها فلا استبعاد لإمكان الجمع بينهما بجعل الوصفين معا 
علة مناسبة للحكم» إذ الظاهر ا مراعاة المصالح كلها فلا مانع 
حينئذ من تعليق الحكم عليهما جميعاً تحصيلاً لمصلحتهما. 

کان ف الح رض كر اغضاره مضموما إلى وصف 
المستدل» فلا حاجة بالمستدل إلى حذفه فإن فى إبقائه تقويةً لوصفه الذي 
ذکره. ا 
قوله: (فإن بَيَنَّ المعترض أن الوصف الذي ذكره يناسب إثبات الحكم 
عند وجود ما ذكره المستدلء فيكون من قبيل المانع في الفرع): الضمير في 
(ذکره» يعود إلى «(الوصف» . 

و«ما» في قوله: «(ما ذکره) O‏ 

والضمير في (ذكره) یعود ال «ما» الموصولية. ) 

والمراد هنا: أن المعترض إذا بَيّنَ في أصل قياس المستدل وصفاً 
زائداً على الفرع يصح تعليتق الحكم عليه» فألغاه المستدل ببيان ثبوت 
الحكم في أصلِ آخر بدون ذلك ا الذي أبداه المعترض»› فير 
المعترض أن في هذا الوصف الثاني وصفاً آخر مناسباً يصح تعليق الحكم 


والصَجيح: أن الْمُسَْدِل رمه حَذْف ما ذَكَرَهُ الْمُعْتَرض» 


به لزم المستدل إبطال هذا الوصف إما بحذفهء أو منعه» أو غير ذلك من 
وجوه الإبطال؛ لانه إن لم يبطله كان الكلام فيه كالكلام في الأصل الأول 
من حيث إنه ما ذكره المستدل للتعليل» وهذا هو معنى قول المؤلف 
رحمه الله تعالی : «فيكون من قبيل المانع في الفرع». | 

مثال ذلك: أن يقول المستدل في مسألة «أمان العبد»: مسلم مكلف » 
فصح أمانه کالحر. 

فإذا عارضه المعترض بوصف (الحرية) فألغاه المستدل بالمأذون له في القتال 
حيث صح أمانه بدون الحرية» فقد صار المأذون له أصلاً قاس عليه المستدل. 

فإذا بَيْنَ المعترض أن في المأذون له في القتال وصفاً آخر مناسبا 
لصحة الأمان مفقوداً فى غير المأذون له» وذلك المناسب هو الإذن» ووجه 
اسي : أن اليد أقامه مقامه فى الال والر فى مصالح الحربء وما 
يدل على أنه قد عَلِمَ منه الكفاية ورصانة الرأي» وإلا كان السيد فاسقا 
بتفويض مصلحة المسلمين العامة إلى مَنْ ليس أهلاً لهاء والفسق خلاف 
ظاهر حال المسلم» وحينئذ يكون الإذن دليلاً على صلاحية هذا المأذون له 
لإعطاء الأمانء إذ الحرية وإن انتفت حقيقتها فقد حَلَمّها صفة تُحصّلُ 
مقصودها وتدل عليهاء وبناءَ على ذلك يلزم المستدل إبطال هذا المناسب» 
وإلا کان مُعَارَّضا بوصف الإذن كما عرورض بوصف الحرية. 

وسبیله في إلغائه أن يبين صحة الأمان من العبد في صورةٍ بدون 
الإذن» وللمعترضص إبداء وصف مناسب في تلك الصورة» وعلى المستدل 
إلخاؤه» وهل جرا في لتك التا من المعترض وإلغائه من المستدل» 
حتى ينقطع الإلغاء من المستدل» أو إبداء الوصف من المعترض ". 

قوله: (والصحيح: أن المستدل يلزمه حذف ما ذكره المعترض): الضمير 

في «یلزمه» یعود ا «المستدل) . 


.٥۳۷ _ ٥۳١ /۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


ل فصل في اسئلة القاس 


ز الْمَنَاسِبُ العَري عَنْ شَهَادة و الأضل غَير ير مَعْمُول به فَِدًا اسَنَدَ إلى 
ضل تبت الْحْحُمْ عَلى وَفِهِ اظ المختهة يس لَه العمل ب ما لم 


0 سے ن ھچ و 


. با أنه ليس َم ماسب حر‎ TR 


سے 
صل 


و«ما» في قوله: «ما ذکره) موصولية بمعنى (الذي) . 

والضمير في اذكره» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أنه يلزم المستدل حذف الوصف الذي ذكره المعترض› 
وقد ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين› وتصحيح المؤلف رحمه الله تعالى له 
یدل على رجحانه عنده. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (إذ المناسب العري عن شهادة الأصل غير معمول به»ء فإذا استند 
إلى أصل ثبت الحكم على وفقه): الضمير في «به» يعود إلى «المناسب 
العاري عن شهادة الأصل». 

والضمير في «وفقه» يعود إلى «الأصل». 

والمراد هنا: أن الوصف المناسب الذي استند إليه المستدل في 
إثبات الحكم لا يخلو: إما أن يكون مجرداً عن شهادة الأصلء وإما أن 
يكون مقروناً بشهادة الأصل له. 

فإن كان مجرداً عن شهادة الأصل فلا اعتبار له في إثبات الحكم» 
وإن کان مقترناً بأصل يشهد له کان حینئذ مُعْتبَراّ > فيثبت الحكم على وفقه. 

قوله: (فالناظر المجتهد ليس له العمل به مالم يبحث بحيث يستفيد 
ظناً غالبا آنه لىس ثم مناسب آخر) : e‏ يعود إلى «المجتهد» . 

والضمير في «به» يعود إلى «الوصف المناسب»). 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «أن الشأن لیس ثم 
مناسب أخر». 

والمراد هنا: أنه لا يجوز للمجتهد أن يعتمد على وصف في بناء 


نصل فى أسنلة اقا 
ا اا ن EC‏ 


ااال فة مد تَقرير المنَاسَبَة وَإِْبَابُ الحم على 
وَفْقَه دَفْعاً لسعب ب الحْضمء إلى ن بين المعْتّرض في الأضل مُنَاسِباً 


ر سے 


خر فعند ذلك يتَعَارَض اخِمَالات او ها 
رعَاية لما ذکره الْمُْسْتَدِلء وَاحتمَال د نبونه رعَاية لما دکره الْمُعْتَرضء 


ا 


و 
حل 


وَاحتمَال توه رعَاية E‏ 


حكم من الأحكام الشرعية إلا بعد أن يبذل غاية ما لديه من وسعء فيخلب 
عله ا الرصف الاب ر وت ماس سوراف فح ب ل 
الاعتماد عليه في إثبات الحكم به لأنه لا e‏ في باب الاجتهاد أكثر 
من تحصيل غلبة الظن. ٤‏ 

قوله: (وأما المناظر فيكفيه فجرد تقرير المناسبة وإثبات الحكم على 
وفقه دفعاً لشغب الخصم» إلى أن يبين المعترض في الأصل مناسباً آخر): 
| الضمير في وفقه» يعود إلى الف المناسب» . 

والمراد هنا: أن المناظر لكونه قل درجة من الناظر وهو المجتهد» 
فلا يالب بالبحث المستقصي الذي يبذل فيه غاية الوسع في تحصيل 
a‏ وإنما يحَفّى في حقه بمجرد تقرير المناسبة 

فى الوصف الذي اعتمده لبناء الحكم» فإذا قرر مناسبة الوصف أك 
الحكم على وفقه ليدفع بذلك الشغب عن نفسه وحينئذ يستمر على ذلك 
الحكم حتى بى المعرض فه وضفا مايا اخر. 

قوله: (فعند ذلك بتعارض احتمالات ثلاثةء أحدها: أن بثبت الحكم رعاية 
لما ذكره المستدل» واحتمال قبوته رعابة لما ذكره Ty‏ ثبوته 
رعاية لهما جميعاً) : اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إبداء المعترض وصفاً 
مناسباً آخر في الوصف الذي ذكره المناظر». 

و«ما» في قوله: «لما ذكره المستدل» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 


| ۱۹4 فصل في أسنلة القياس 


َلَعَلّ هذا الاخيمَال اهر نه لو فد بوث الحُكم لأَحَِهم 


کے 


ات و 


بعینه کان 2 عن اعبار الآخر» وهو خلاف ات ب الشارع فته نه لا 


والضمير في «ثبوته) یعود ا «الحكم». 

وضمير التثنية فى «لهما» يعود إلى «المستدل والمعترض). 

والمراد اتآ المناظر إذا قرر المناسب وبَّنى الحكم على وفقه» 
ثم أَبْدَى له المعترض وصفاً مناسباً آخر» فحينئذ لا تخلو الحال من 
احتمالات ثلائة ) 
الاحتمال الأول: ثبوت الحكم رعاية لما ذكره المستدل. 
الاحتمال الثاني: ثبوت الحكم رعايةً لما ذكره المعترض. 
الاحتمال الثالث: ثبوت الحكم رعاية لما ذكره المستدل والمعترض 


م 


معا . 

قوله: (ولعل هذا الاحتمال أظهر): الاحتمال المشار إليه هنا هو 
الاحتمال الثالث المتضمن ثبوت الحكم رعاية لما ذكره المستدل 
والمعترض معاًء لكون كل واحدٍ من الْمَّذكُورَيّْن صالحاً للتعليل به. 

فهذا الاحتمال أظهر فى الرجحان من الاحتمال الأول» وهو کون 
الحكم ثابتاً نزضفت المسخدل فقط . 

وأظهر في الرجحان من الاحتمال الثاني» وهو كون الحكم ثابتا 
بوصف المعترض فقط 

قوله: (فانه لو قَدَرَ ثبوت الحكم لأحدهما بعينه كان إعراضا عن اعتبار 
الآخرء وهو خلاف داب الشارع» فانه له دزال بسعی في اعتبار المصالح) : هذه 
الجملة تعليل لكون الاحتمال الثالث هو الأظهر. 

والضمير في (فإنه» في قوله: «فإنه لو قدر» هو ضمير الشأن» إِذ 
التقدير : «فإن الشأن لو قدر ثبوت الحكم بعينه لكان إعراضاً عن اعتبار 
الأخر». 


فصل في أسنلة القياس (1۹ 
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ويمتيع التعليل بکل واحد من الماسين استقلالاء RES‏ 


وضصمير اله فى «لأحدهما» يعود ا «الوصفين» وهما وصهة : 
المستدل» ووصف المعترض 


والضمير فى ابعينه» يعود إلى «آحد الوصفين». 
والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «ثبوت الحكم رعاية لأحد الوصفين 


دون الآخر». 


و«الدأب» يصح فيه الوجهان وهما تسكين الهمزة وفتحهاء فيقال: 
«الدَأبُ»ء و«الدَأبُ»» وكلاهما بمعنى: «الْعَادَةٌ والْمُاَذرَمَة . 

والضمير فى (فإنه» فى قوله: «فإنه لا يزال يسعى» يعود إلى 
«الشارع». 

والمراد هنا: أن الظاهر من عادة الشرع هو اعتبار المصالح كلها 
وليس مصلحة دون مصلحة» وحيث إن كلا من وصف المستدل ووصف 
المعترض صالح للتعليل به فإن المناسب لذلك العرف الشرعي هو اعتبار 

+ 4 : : 

التعليل بكل من الوصفين المذكورين تحصيلا للمصلحة فيهما» وليس اعتبار 
أحد الوصفين بعينه دون الوصف الآخر لکونه مالفا لغادة الشرع»› والحمل 
على ما كان موافقاً لمقتضى عادة الشرع أظهر من الحمل على ما كان 
مخالفا لمقتضى تلك العادة. 

قوله: (ويمتنع التعليل بكل واحد من المناسِبَيْن استقلالا) أي : يمتنع أن 
ل رض المدل تل مفلا عو وف المرضنء هو 
الوصف المناسب للحكم وحده. 

کما یمتنع أن نعلل بوصف المعترض تعلیلاً مستقلا عن وصف 
المستدلء فنقول: هو الوصف المناسب للحكم وحده. 


(1) انظر: لسان العرب ."٦۸/۱‏ 


قان مَعْنّی تَغْلِيل الحم ب بالمُتّاِب e‏ 
کا | 


5 
@~ و سے 2 


لضا ت ّا : ls‏ ل ى ققد ا ا عدا قاذ قَلْنَا: 
«ثبّت لهذا التّانى لا عير كان هَذًا الْمَوْلٌ عَلى تقيض الأول . 


قوله: : (فإن معنى تعليل الحكم بالمناسب ثبوته لمصلحته لا غير؛ أي: 
هي كافية) : هذا تعليل لقوله السابق اا التعليل بكل واحلِ من المناسبين 
استقلالاً. 

الق ئن ابر برد إلى الك 

والضمير في «لمصلحته» يعود إلى «المناسب». 

و«غيْرٌ» في قوله: «لا غير مبني على الضم لقطعه عن الإضافةء إذ 
التقدير: «لا عَيْرّ ذلك»ء فلما فطع عن هذه الإضافة بني على الضم. 

والضمير المنفصل «هي» يعود إلى «المصلحة». 

قوله: ؛ (فعند ذلك يمتنع مثل هذا القول بالنسبة إلى الآخر لما بينهما من 
التضادء فإِنًا إذا قلنا: «لهذا لا غير» فقد نفينا ما عداه» فإذا قلنا: «ثبت لهذا 
التاني لا غير» كان هذا القول على نقيض الأول) : اسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى «القول بأن معنى تعليل الحكم بالمناسب ثبوته لمصلحته لا غير». 

والقول المشار إليه في قوله: «يمتنع مثل هذا القول بالنسبة إلى 
الآخر» هو القول بأن هذا الوصف هو المناسب لا غير. 

rT‏ التثنية في «بينهما» a‏ إلى «القول أولاً بن وصف المستدل 
هو المناسب لا غيرء ثم القول ثانياً بأن وصف المعترض هو المناسب لا 
غیرا. 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «لهذا لا غير» يعود إلى «وصف 
المستدل»» وإليه كذلك عود الضمير في «ما عداه». 


نصل في أسئلة القيا (۹۷ے 
) رلا ُن تغلیل غيل الحُكم بوَاجِدِ بِعَيِْهِ بون ضَمِيمَةٍ ةقرلا ول 


غَيْرا» قان هدا م ووو بالنَسْبَة إلى كَل وَاجدِ مِنْ راء الا ايل 
المَجْمُوع 4 وَإِنْ فُسَرَتِ الْعِلَةٌ انها أَمَارَةٌ مى عُرفَ 
بوت الحم بسَيْءِ اسْمَحَال مَعْرِفَهُ ثبُوته عبرو إو الْمَعْلْومُ لا يُعْلَمْ 
انا 


والمراد بالثاني في قوله: «ثبت لهذا الثاني لا غير» هو: وَصَفُ 
المعرقن. 

قوله: (ولا يمكن تعليل الحكم بواحد بعينه بدون ضميمة قولنا: «لا 
غير»»ء فإن هذا موجود بالنسبة إلى كل واحد من أجزاء العلة» والعلة المجموع 
لا کل جزء بمفرده) : الضمير في «بعينه» يعود إلى «أحد الوصفين دون 
الاخر». 

واسم الإإشارة «هذا» يعود إلى ا بأحد الوصفين دون الآخر 
بدون ضميمة لفظة لا غير). 


قوله: (وإن فُسَرَتِ ١‏ لعلة بأنها أمارة فمتى عُرِفَ ثبوت الحكم بشيء 
استحال معرفة ثبوته بغيره» إذ المعلوم لا ثُعْلَمُ ثانيً) : الضمير في «ثبوته) 
يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «بغيره» يعود إلى «الشيء». 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «ويمتنع التعليل بكل واحلٍ 
من الْمُنَاسِبَيّن استقلالاً»ء إلى قوله: «إذ المعلوم لا يُعْلَمْ ثانيا»: أننا إذا 
الآخر»ء فإن مقتضى ذلك القول بأن الوصف الأول هو المناسب للحكمء 
وهذا المقتضى يفضى إلى نَمُى المناسبة عن الوصف الآخرء فكأننا قلنا: 
«هذا الوصف هو المناسب لا غيراء» وحينئذ يكون هذا القول حكُراً عليه 


دا قَرَابَة لَه علب عَلَى الظرٌ أنه أعْظاء لَهْمَا جَميعاً. 


إذ تَعْتٌ المناسب الأول بأنه الصالح للتعليل لا غير مفاده نمي الصلاحية 
عن الوصف الآخر» فإذا قيل للوصف الثاني بأنه مناسب لا غير كما قيل 
للوصف الأول نَاقَض آخرٌ الكلام أوله» وذلك أننا مضطرون إلى ضم لفظة 
«لا غير» إلى الوصف الذي يغلب على الظن مناسبته للحكم دون الاخرء إذ 
بدون تلك اللفظة ين بأن الوصف الآخر صالح للعلية أيضاًء وإذا كان 
اا ا کا اک لول في علية الحكم» وحينئذ يكون الوصف 
الأول جزء العلة وليس هو كل العلة» ومعلوم أن العلة إذا كانت ذات 
أجزاء فلا يستقيم التعليل إلا بضم جميع أجزائها إليهاء فلا بد من ضم 
الوصف الثاني إلى الوصف الأول ليتضافرا معا في إثبات الحكم» فإذا 
أضيف إلى أحد الوصفين لفظة «لا غير» كانت تلك اللفظة حاسمة في 
استبعاد الوصف الآّخر من الصلاحية للتعليل به» وحينئذ يتعين التعليل 
بالأول لعدم وجود ما يشاركه في تلك الصلاحية. 

وكذلك هو الشأن إذا فُسّرّت العلة بكونها أمارةء فإن الحكم إذا 
عرف بشيء كان ذلك الشيء أمارة على ثبوت الحكم به» فيستحيل معرفة 
ثبوت هذا الحكم بغير ذلك الشيء؛ لأن ما عم أولاً لا يُعْلَمْ ثانياً لِمَّا في 
ذلك من تحصيل الحاصل وهو ممتنع عقلاً. 

قوله: (وبيان أن الاحتمال الثالث أظهر) أي: ومما يؤيد ظهور 
الإحتمال التالته .وغو العمل بالوضصفين معا اوضف المسخدل: ,ووضفت 
المعترض . 

قوله: (أنّا لو رأينا إنساناً أعطى فقيراً ذا قرابة له غلب على الظن أنه 
أعطاه لهما جميعاً) : الضمير فى «له» يعود إلى «الإإأنسان المعطى»ء وإليه 
كذلك عود الضمير في «أنه». ۰ 

والضمير في «أعطاه» يعود إلى «الفقير القريب». 
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ّلا ا إلى تریح يمال بل فيد تَازضن 


وضمير التثنية في «لهما» يعود إلى «الفقر» والقرابة) 

والمراد ها آن ردا لو اغطے بكرا ملغا E RI‏ 
فقير وقريب لزيد» غلب على الظن بأن إعطاء زيدٍ له هذا المبلغ من المال 
إنما كان لفقره وقرابته منه» ليحظى بثواب الصدقة والصلةء وإنما عَلْبَ على 
الظن إعطاؤه لهذين الوصفين معا لصلاحيتهما للعلية. 

فكذلك هو الشأن إذا علل المستدل الحكم بوصف» وعلله المعترض 
بوصف آخر» وكان الوصفان صالحين لتعليله» غلب على الظن بأن الشارع 
أراد الوصفين معا تحصيلاً لمصلحتهما. 

قوله: (ثم لا حاجة للمعترض إلى ترجيح احتمالٍ» بل يكفيه تعارض 
الاحتمالات): «لا» في قوله: «لا حاجة» نافية للجنس» و«حاجة» اسمها 
مبني على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق و «إلى 
ترجیح»› وتقديره: «(داعرة)؛ آي : «لا حاجة للمعترض داعبة ا ترجیح 
احتمال» . 

والضمير في «يكفيه» یعود Ey‏ 

والكراف ها أن امرض وني ر العاف ار يطل 
ارتي ا الات ال رر رى درت الك باعل الد 
أو بما أبداه هو» أو بمجموع الوصفين معاء سواء كانت الاحتمالات 
متساوية» أو كان بعضها راجحا وبعضها مرجوحاً. 

وإنما اكَتَفِى من المعترض في تقرير المعارضة ببيان مطلق تعارض 
الاحتمالات؛ لأنه منكر أن يكون ما علل الال م ت ` 
الحكم» والمنكر يكفيه مطلق الإنكار”. 


)1( راجع : شرح مختصر الروضة Ah TA‏ 


2 ) فصل في أسنلة القباس 
r‏ پذکره ey‏ 


عرض الشنتردر و ١‏ الحتمَال ‏ بوت الحم 
مرد ما ذكرهُ e‏ عرض الْمَستَدِل لا 


خضل إلا من احمَال بوت الحم بمْجَرَدِ ما كر وَوْجُو د أَحَدِ احيِمَالَيْن 
لا بعَيْنه أَفْرَبُ م احَيِمَال وَاجد ممن في نَفْسِه َا َسَاوَتِ الَا يما لَاتُ. 


قوله: (فيحتاج المستدل إلى دليل يرجح ما يذكره» فإنه لا أقل من الدليل 
المظنون في إثبات الغرض): «ما» في قوله: «ما يذكره» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير فى «فإنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير : «فإن الشأان لا أقل 
من الدليل المظنون في إثبات الغرض». | 

والمراد هنا: أن المستدل لا يكفيه في دفع المعارضة إلا أن يبين 
كون الوصف الذي علل به مستقلاً بثبوت الحكمء بحیث لا يتوقف ثبوته 
على وصف المعترض ولا غیره» فإِذا بین بالدلیل کون وصفه مستقلا بثبوت 
الحكم بغلبة الظن ثبت غرضه بذلك وتَمّ له المطلوب. 

وإنما كان لزاماً على المستدل إقامة الدليل على استقلالية وصفه 
a‏ لأنه مدع لتلك الاستقلالية والمدعي لا بد له من بينةٍ يثبت 
ا e‏ 

قوله: (ثم غرض المعترض يحصل بأحد الاحتمالين: احتمال ثبوت الحكم 
بمجرد ما ذکره» واحتمال تىوته بالمناسيين جمبعاًء قى المستدل لا نتحصل 
إلا من احتمال ثبوت الحكم بمجرد ما ذكره» ووجود أحد احتمالين لا بعينه 
اقرب من احتمال واحد متعين في نفسه إذا تساوت الاحتمالات): «ما» فى 
قوله: «ما ذکره؛ موصولية بمعنى «الذي». 


.٠١١ /۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ ٠ 


O E TAET 
الحم َابتاً بدونِ مَا ذَگَرَهُ الْمُعْتَرضُ» يذل عَلَّى اسْيِفَُالِ ما دَكرَهُ‎ 
yy a لان‎ 


والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «ثبوته» يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: أن المعترض يستوي فى حقه الاحتمالان معأاّ» وهما 
ترجيح وصفه على وصف المستدل في إثبات الحكم» أو إثباته بالوصفين 
معأً» بحيث يكون كل وَضف منهما جزءاً لا تتم العلة إلا به» فإذا حَصَل 
واحد من هذين الاحتمالين تحقق غرض المعترض . 

بخلاف المستدل فإنه يدعي لنفسه استقلالية وصفه بإثبات الحكم» فلا 
یتحقق غرضه إلا باحتمال ثبوت الحکم بمجرد ما ذکره فقط دون ما ذکره 
المعترض . | | 
وحينئذ فغرض المعترض يئبت باحتمالين» وغرض المستدل يثبت 
باحتمال واحلٍ فقط»ء وعند تساوي الاحتمالات لا شك أن حصول أحد 
احتمالین لا بعینه أقرب من احتمال واحدِ متعين في نفسه. 

قوله: (ولدمستدل في الجواب طرق اربعة) أي: يمكن للمستدل ن 
يجيب عن سؤال المعارضة في الأصل بواحدٍ من طرق أربعة. 

- قوله: (أحدها: أن يبين مثل ذلك الحكم ثابتاً بدون ما ذكره المعترض» 

فيدل على استقلال ما ذكره المستدل بالحكى): الضمير في «أحدها» يعود إلى 
«الطرق الاأربعة». 

واما» في قوله: ما ذكره» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد هنا: أن يبين المستدل أن مثل الحكم المتنارّع فيه ثبت بدون 
ما ذكره المعترض» فيظهر بذلك أن ما ذكره المعترض عديم التأثير غير 


= فصل في أسنلة القياس 


إن بن الُغكرضل في الأضل الأحر مُنَاسِباً تحر لزم الْمُسَْدِلٌ أيضا 
I RIB‏ كل وَاجِدٍ مى الْمَُاسَِيْنٍ مُلْعّى بالأضل 

کر لٍجواز أن يكوه الحم في كل أضل معلا و مَحَصَةٍ بء 
الْعَْسَ عير لازم في لمر الشرْعكة. 


معتبر في الحكم» ولکونه عديم التأثير استقل وَصف المستذل باثبات الحكم 


ول 0 


قوله: (فإن بَيّنَ المعترض في الأصل الآخر مناسباً آخر لزم المستدل 
أيضاً حذفه): الضمير فى «حذفه» يعود إلى «المناسب الآخر الذي أبداه 
المعترض؟. ۰ 

والمراد هنا: أن المعترض إذا أَبْدّى في ا افا ما 
زائداً على ما أبطله المستدلء وجب على المستدل حينئذ أن يبطل هذا 
الوصف أا بحذفه أو منعه كما تقدم انول 

قوله: (ولا که ق ول کو حي من اتمسهن فق باصن اد 
لجواز أن يكون الحكم في كل أصل مُعَلَلاً بعلةٍ مختصة به» فإن العكس غير 
لازم في العلل الشرعية): الضمير في «يكفيه» يعود إلى «المستدل». 

والضمير في «به» يعود إلى «الحكم). 

الاد فة لوانت عا د ق الاين حرم اة 
المعترض إذا أَبْدَى في صورة الإلغاء مناسباً آخر غير ما عَرَضَ به في أصل 
القياس كمّى في جوابه إلخاء كل واحدٍ من الْمُتَاسِبَيْنِ اللذين أبداهما 
المعترض بالأصل الآخرء وإذا أَلّْى كل واحدٍ من المناسبين سقطت 
المعارضة من الأصلين» وبقي قياس المستدل سالما عن معارض. 

فأجاب المؤلف رحمه الله تعالى هنا بآن هذا الزعم لا يصح» بناءً 
على جواز تَعَدّدِ العلل في الأصولء بحیث ثبت حکم کل أصل بعلة تخصه 


.٠٠٤/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


فصل في اسئلة القياس | 1( 


الطريق الثاني : أن ن لاء ما ذَكرَهُ الْمُعْتَرِضُ ن في جنس الحم 
الْمُحْبَلّف فيه گظهُور إلْعَاءِ صقَة الذگوربًة في جنس گام الق 
وَلِدَلِكَ أَلْجَمْنَا الأَمَةَ بالْعبْدِ في السَرَاية. 


غير علة الأصل الآخر» وعَكس العلة الشرعية غير لازم» فلا يجب انتفاء 
الحكم في أحد الأصلين لانتفاء علته في الأصل الآخر”. 

قوله: (الطريق التاني) أي: من الطرق الأربعة التى يجيب بها 
المستدل عن سؤال المعارضة في الأصل. ۰ 

قوله: (أن ببين إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيهء 
كظهور إلغاء صفة الذكورية في جنس آحكام العتق» ولذلك الحقنا الأمة بالعبد 
في السراية): «ما) في قوله : «ما ذكره» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في فيه يعود إلى «الحكم». 

واسم الإإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «ظهور إلغاء صفة 
الذكورية في جنس أحكام العتق». 

والمراد هنا: أن يبين المستدل أن ما أبداه المعترض في الأصل لاغ 
شرعا في جنس الحكم المختلف فيه» كالذكورية في «العتق»» وذلك بأن 
يقول المستدل: «الأمة المُعَْقُ بعضها رقيق» فَسَرَّى عِنْق الموسر فيه قياسا 
على العبد). ) 

رل العرق في العا معي حاص باح أن كر عة ارا 
أو جُرْءَها وهو «الذكورية»» فإن العبد إذا سَرّى العتق فيه واكتملت حريته 
صلح للأمور العامة والخاصة ما لا تصلح له الأَمَه 

فقول المستدل: ما ذكرته :وان گان متلا للمتاسبة إلا أن 
«الذكورة» و«الأنوثة» وصفان لاغيان شرعاً في باب العتقء إذ لم تَر الشارع 


.٥۳۸/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


التفت إليهما في موضع منه» فهما كالسواد والبياض» والطول والقصر في 
عدم التأثير. 

وحينئذ يكون وَصف «الرق» E E‏ السراية في العبدء 
زهو مقن فى الأمة لكق به وان عله 

قوله: (الطريق الثالث) أي : من الطرق الأربعة التي يجيب بها 
المستدل عن سؤال المعارضة في الأصل. 

قوله: (أثن ببين أن العلة ثابتة بنص أو تذبيه من الشارع) أي : أن ت 
المستدل ا بان العلة التي استند إليها في إثبات الحكم عنده ثابتة 
ن أو تة اللض: 

قال التضص: أن قزل الستدل: المرأة المسلمة )دا ارندت عن دذييا 
وجب قتلها كالرجل» بجامع تبديل الدين. 

فيقول المعترض : لا أسلم بأن العلة في الرجل هي تبديل الدين» بل 
هي بُعْضصهُ للمسلمين» وتكثيرُ سواد الأعداء بانضمامه إليهم. 

فيقول المستدل: بل العلة هي تبديل الدين لقول النبي بي: (من بدل 
دینه فاقتلوه)› وهو عام في الرجال والنساء. 

ومثال التنبيه: أن يقول E‏ الان الس - بتقدیر 
عدم تسليمه بأن الحديث المذكور نص في التعليل بالتبديل -: القتل ححم 
اقترن بوصفٍ مناسب وهو تبديل الدين» فوجب أن يكون هو العلة فيهء 
ال م السرا واا م اا 

وذلك أن النبي ية ما رتب الحكم وهو «القتل» على وهو 
قل ا إلا لينبه على أن التبديل هو علة القتل . 


.(( 
(Y۲) 


راجع : شرح مختصر الروضة ۳/ .٠١۳‏ 
راجع : شرح مختصر الروضة o‏ 


فصل في أسئلة القياس r. ٠‏ 
على e‏ فما ee‏ 

EE‏ ون ضمه 2 i‏ ا ر 
دکره على ما بره المعترض› TTT EE EOS‏ 


قوله: (علی ما ذکرناه فیما تقده): «ما؛ في قول ! «ما ذكرناه» موصولية 
بمعنى «الذي» . 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

و«ما» في قوله: «فيما تقدم» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون ا في المتقدم من 


سے 


المباحث» . 
وقد دک المؤلف رحمه الله تعالی ذلك أثناء حد يته > عن الطرف التي 
توا ال 


قوله: (الطريق الرابع) أي: من الطرق الأربعة التي يجيب بها 
المستدل عن سؤال المعارضة في الأصل. 

قوله: (يختص ما يدعي المعترض فيه أن ما ذكره علة مستقلة بدون 
ضمه إلى ما ذكره المستدل): «ما» في قوله: «ما يدعي» واا ت 
«الڏذي» . 

والضمير في فيه» يعود إلى «ما» ایی 

و«ما» في قوله: «ما ذكره» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في ذكره» هو عائد جملة الصلة. ِ 

والضمير في «(ضمه) يعود إلى «ما ذكره المعترض). 

قوله: (وهو ان یبین رجحان ما ذکره على ما أبرزه المعترض): 
ال المنفصل «هو» يعود إلى «الطريق الرابع من جواب e‏ في 
الأصل». 


فصل في أسئلة القياس 

Ena Sa, r ا‎ E N 
اذا ظهَرَ ذَلِك إِمّا بدليلء وما بتَسْليم المُعْتّرض لزم أن يَكون هو العلة‎ 
إا تَوَافَفنَا عَلّى گن الْحْكُم مُعَلْلاً بأَحَدِهمَا گالكيْل مََ العم لاميتاع‎ 
: َ 2 ت و‎ 0 
 .حجارلا اغتبًار المَرجوح وإلعَاء‎ 

تَحْصِيل الْمَضْلَحَةٍ على وَجْو يموت مَضلَحة اَم ينها لَيْسَ 
ا 7 e‏ 220 ت 
مِنْ شأن العقلاءِ فلا يمكن نسبته إلى الشارع. E E DA DOE‏ 

و«اما» فى قوله: «ما ذكره» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير ى «دکره) هو عائد جملة الصلة. 

و«ما» فى قوله: «ما أبرزه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «أبرزه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

ومعنی «أبرزه) ق أبداه وأظهره. 

قوله: (فإذا ظهر ذلك إما بدليلء وإما بتسليم المعترض لزم أن يكون هو 
العلة إذا توافقنا على كون الحكم معللاً بأحدهما كالكيل مع الطعمء لامتناع 
اعتبار المرجوح وإلغاء الراجح): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «رجحان ما 
دکره المستدل». 

والضمير المنفصل هو» في قوله: «لزم أن يكون هو العلة» يعود إلى 
«ما ذكره المستدل». ) 
| وضصمير ا کن «(أحدهما» يعود إلى «(ما وک الهتستدل: وما ذکره 
المعترض» . 

قوله: (فإن تحصيل المصلحة على وجه بفوّت مصلحة أعظم منها ليس 
من شأن العقلاء فلا يمكن نسبته إلى الشارع): الضمير في «منها» يعود إلى 
«المصلحة) . 

والضمير في «نسبته» يعود إلى «تحصيل مصلحة على وجو يفوت 
مصلحة أعظم منها) . 


فصل في أسنلة القياس E‏ 


إذا بت ڌا ان کان ما دکره الل ا یکفی المغرض 


! 
أن 


2 م ت 


OD O OK NET 


اأتهء ا 


الاي في الا اة في افرع o‏ 


قوله: (إذا ثبت هذاء فإِنْ كان ما ذكره المستدل مناسباء فلا يكفي المعترض 
أن يذكر وصفاً شبهياً؛ لأن المناسب آقوى على ما لا يخفى): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى «ثبوت رجحان وَضْف المستدل على وصف المعترض». 

و«ما» في «ما ذکره) موصولية بمعنى (الذي» . 

والضح في (ذکره) ا عائد جملة الصلة. 

وما« في قوله: «ما لا يخفى» موصولية بمعنى (الذي». 

ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى مما ذكره في الطريق الرابح 
المعترض إذا اأَعَى بأنٌ وَصمَهُ هو المستقل وحده بعلية إثبات الحكم دون 
صم وَصفٍ المستدل إليه» ففي هذه الحال يكفي المستدل في جواب 
المعترض أن يبين له رجحان الوصف الذي ذكره» فإن اقتنع المعترض 
و بذلك تم مقصوده» وإن لم يسلم أقام له الدليل على الرجحان. 

ولا يرم المستدل ان عدم مناسبة ما ذكره المعترض؛ لأن المقصود 
بيان رجحان ما ذكره المستدل وأنه هو الأولى مما ذكره المعترض» وذلك 
مثل أن يبين له أن تعليل تحريم التفاضل بالكيل أو الطعم أرجح من تعليله 
ET‏ 

وإذا ثبت رجحان ما ذكره المستدل كان هو المتعين للعلية لامتناع 
اعتبار المرجوح وإلغاء الراجح» وحينئذ فلا ينبغي للمعترض أن يتمسك 
وهف ا کان نها حن کو ان ف السل ماس و الي 
ا و ق 
قوله: (القسم الثاني في المعارضة: المعارضة في الفرع): بعد أن أنهى 


E‏ فصل فى أسئلة القباس 
وهو أن يَذكرَ فِي المع مَا يَمْسَيِ ا الح وَهَرّ ضربَان» 
e‏ : اَن e‏ بدلِيلِ اگ مه من ص أذ ا وقد دکرتاه 


المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن القسم الأول من قسمي المعارضة» 
وهو «المعارضة في الأصل»ء انتقل هنا إلى بيان ا الثاني منهاء وهو 
«المعارضة في الفرع». 

قوله: (وهو أن يذكر في الفرع ما يمتنع معه ثبوت الحكم): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «سؤال المعارضة في الفرع». 

واما» في قوله: «ما يمتنع» موصولية بمعنى «الذي). 

والضمير في «معه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن يذكر المعترض في الفرع ما لا يمكن أن يثبت 
الحكم الذي ذكره المستدل. 

قوله: (وهو ضربان): الضمير ا يعود إلى «سؤال 
المعارضة في الفرع». 

فهذا السؤال يقع على ضربين؛ أي: على قسمين. 

قوله: (أحدهما: أن یعارضه بدلیل آكد منه من نص» أو إجماع): ضمير 
التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الضربين». 

والضمير في «يعارضه» يعود إلى «المستدل»؛ أی: ن ا 
المعترض المستدل». 

والضمير في «منه» يعود إلى «وصف المستدل الذي ذكره في قياسه». 

قوله: (وقد ذكرناه في فساد الاعتبار): الضمير في «ذكرناه» چ إلى 
«الاعتراض على الوصف القياسي بالنص أو الإجماع». 


فهذا الاعتراض قد سبق ذكره في السؤال الثاني وهو «فساد 
الاعتبار». 


فصل في اسئلة القاس ۹ 
اللاي أن بعارضة بإنداء وض في الفرع: وقد بذك في 
مَعْرض گنه مانغا إلحكم في الفرع› EERO e‏ 


والح اة ها فكو الولف رحهه اف تال فى وا الضرت: أن 
يعارض المعترض قياس المستدل بدليل آكد منه» إما أن يكون ذلك الدليل 
نصاً من الكتاب أو السنةء وإما أن يكون إجماعاً من الاأمَّة» وحينئذ يتضح 
بذلك بأن هذا القياس فاسد الاعتبار لمعارضته النص أو الإجماع. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل في «رفع اليدين في الركوع والرفع 
منه»: الركوع ركن من أركان الصلاةء فلا يَشْرَعَ فيه رفع اليدين كالسجود. 

فيقول المعترض: هذا خلاف الحديث الصحيح من رواية ابن 
الإحرام» والركوع› والرفع منه)(' . 

فيكون قياسك فاسد الاعتبار لمخالفته النص. 

أو يقول: ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه کان يرفع يديه 
عند الركوع والرفع منه» وكان ذلك في جماعة من الصحابة الكرام رضي الله 
تعالی عنهم ولم ینکره عليه منکر» فیکون اخماغاء ا عى خلافه»› 
فهو فاسد الاعتبار"؟ . 

قوله: (التاني): صفة لموصوف محذوف. والتقدير: «الضرب 
الثاني»؛ آي: من ضربي المعارضة في الفرع . 

قوله: (أن يعارضه بإبداء وصفِ في الفرع): الضمير في «يعارضها 
يعود إلى «المستدل». 

والمعنى: أن يَبْدِيّ المعترض وصفاً في فرع قياس المستدل. 

قوله: (وقد يذكر في معرض كونه مانعاً للحكم في الفرع): الضمير في 
«كونه» يعود إلى «الوصف». 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه برقم (۷۳۵)» كما أخرجه مسلم في صحیحه برقم (۳۹۰). 
(۲) راجع: شرح مختصر الروضة 0۳4/۳« 06. 


0 فصل في أسنئلة القياس 


وَقذ ڀُذگرُ في مَغْرِضٍ گؤنو ماعا سبي . 
قن دَكَرَه مَانِعاً للحم احتَاح فِي إِنْبَاتِ ونه مَانِعاً إلى غر 


والمعنى : أن يُظهرَ المعترض وصفا في فرع المستدل يمتح نبوت 
الحكم فيه. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل في «رفع اليدين في الركوع والرفع 
منه) : الركوع زک من أرکان الصلاة فاد یشرع فيه رفع اليدين کالسجود. 

فيقول المعترض : الركوع أركان الصلاةء شرع فيه رفع 
اليدين کالإحرام. 

فالمعترض ا وت منع الحكم الذي ذهب إليه الخال وهو (عدم 
مشروعية رفع اليدين ف في الركوع»› وقررَ مشروعية ارنع؛ وقاسه على صل 
آخر وهو «تكبيرة الإحرام « ¢ فکما أن تكبيرة ة الإحرام ت فبها رفع اليدين › 
فكذلك يشرع رفعهما في الركوع . 

قوله: (وقد يذكر في معرض كونه مانعاً للسببية): الضمير في «كونه» 
يعود إلى «الوصف). 

ا لمعترض وصفاً يَمْنَحُ به os‏ 
المستدل؛ أي : یمنع به کون و صف لدل س الوت الحكم. 

مثال ذلك: أن يقول الحنبلي في «المرآة المسلمة ا دلت 
دینهاء ْفتَل کالرجل . 

فيقول الحنفي معترضاً : انى فلا ثفتَلٌ بكفرها كالكافرة الأصلية. 

فالحنفى بهذا الاعتراض بين أن «تبديل الدين» ليس ما لق 
ال 00 ) ) 
اة د 

قوله: (فإن ذكره مانعاً للحكم احتاج في إثبات كونه مانعاً إلى مثل 


.٥٤١/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


u‏ 1 دل فی إِثْبَاتِ کیا من العا وَالأضل› يمقر ا اَن 
کون ع ا۶ء ض فی الَو ا اله ا إن گان و اله ال 
الم أو اليه فلا يهى الْمُعْتَرضَ الْمَعَارَضصّةٌ برضف مَخيل» وَإَنْ ان 


سے سے سے 
e‏ 


طرِيقَة اماس قد يفي الْمُعْكَرضَ الْمُعَارَصَةَ ضف شَبَهِي. 


طريق المستدل في إتبات حكمه من العلة والأصل): الضمير في (ذكره» يعود 
إلى «الوصف»ء وإليه كذلك عود الضمير في اكونها. ٠‏ 

والضمير في «حكمه) يعود إلى «المستدل» . 

قوله: (ويفتقر إلى أن تكون علة المعترض في القوة كعلة المستدلء إن 
كان طريق المستدل النص أو التنبيه فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف 
مخيل» وإن كان طريقه المناسبة فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف 
شبهي): «الوصف المخيل» هو الوصف المظنون الذي يَُخَيّل منه جلب 
أو دع دة ) ) 

والوصف الثابت بالإخالة - وهي الظن - أضعف من الوصف الثابت 
بالنص أو التنبيهء إذ الثابت بالنص أو التنبيه ثابت بالنقل الصريح أو غير 
الصريح› بينما الثابت بالإاخالة ثابت بالاجتهادء ولا شك أن النقل أقوى 
من الا جتهاد. ) 

و«الوصف الشبهي» هو ما بوهم اشتماله على ا الحكم» 
ولذلك فهو أضعف من الوصف المناسب» إذ المصلحة في الوصف 
المناسب ثابتة بظنْ غالب» بينما المصلحة في الوصف الشبهي مصلحة 
موهومة وليست مظنونة. 

والمراد بما أورده المؤلف هنا: أن المعترض إن مَنَعَ الحكم بوصفه 
الذي ذكره» فإنه يحتاج في إثبات كونه مانعاً إلى مِثْل طريق المستدل في 
إثبات حكمه في علته وأصله» بمعنى أن يكون طريق المعترض في ذلك 
مساوياً لطريق المستدل» وذلك كما سبق التمثيل به في «مسألة رفع اليدين 
في الركوع»» حيث قال المستدل: «الركوع ركن فلا رفع فيه اليدان 


فصل قي أسنلة القياس 


ر 


ِن ادَعَى كوته مَاِعاً لِلسَبيّة ققد قيلً : لا يَحَاح إلى أضل» فان 


ر 


و ا 71 ر ر 2 ا م 
الحكم ثبت للجحمة وقد عَلمتا انتفاءَهَاء eseran‏ 


كالسجود»ء فإن السجود الذي هو الأصل هنا ركن» والعلة وَصْفٌ شبهي 
وهو كون الركوع ركنا كالسجود. 

فيقول المعترض : «الركوع ركن رفع فيه اليدان كالإحرام»» فالإحرام 
الذي هو الأصل هنا ركن» والعلة أيضاً وَضف شبهي وهو كون الركوع 
رکناً کالإحرام. 

وبذلك اتضح تساوي المستدل والمعترض في الأصل والعلةء إذ 
أصل المستدل ركن» وأصل المعترض ركن» وعلة المستدل وَصفٌ شبهي› 
وعلة المعترض كذلك وَصْف شبهي . 

وكذلك يحتاج المعترض إلى أن تكون علته في درجة علة المستدل 
من جهة القوة» فإذا كانت علة المستدل ثابتة بنص أو تنبيه فلا بد من أن 
تكون علة المعترض كذلك لا أن تكون أقل منها كالوصف المخيل» وإذا 
كانت علة المستدل ثابتة بالمناسبة فلا بد من أن تكون علة المعترض 
كذلك» لا أن تكون أدنى منها كالمعارضة بوصفٍ شبهي . 

وإنما اشترظ في صحة المعارضة في الحكم أن تكون علة المعترض 
مساوية في القوة لعلة المستدل؛ لأن قول المعترض أصبح مُعَارضاً لقول 
المستدل» والتعارض لا يتحقق إلا باتحاد الرتبة بين ين الْمُعَارضٍِ والْمُعَارَض» 
لا ارق به اذ الع ال درو ال" 

قوله: (وإن ادعى كونه مانعاً للسببية فقد قىل: E‏ إلى أصل» فإن 
الحكم ثبت للحكمة وقد علمنا انتفاءها): الضمير فى (کونه) یعود ال 
«الو صف) . 

والضمير في قوله: «انتفاءها» يعود إلى «الحكمة». 


.٠٤١/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


نصل فى أسنلة الفا 
قصل في باس SET‏ 


a‏ حيِمَالٌ الْجحْمَةٍ ولو عَلّى بُعْدٍ لَمْ يضر المَسْتَدِلّء لِمَّا عُرفَ 
ات ا الاكَيَمَاء بَعْدَ الْمَظْنَّةٍ باحْيِمَالِ الجحَمَة وَإِن بعد 
يتاج إلى أصل يَْهَدُ لَه بالاغبارٍ لِيينَ به أن الئَّارعٌ لا يَحْتَفِي بم 
وَجدَ مِنَ اختِمَال الْححَمَة مه 


قوله: (وإن بقي احتمال الحكمة ولو على بَعَدٍ لم يضر المستدلء لما 
عرف من دأب الشارع الاكتفاء بعد المظنة باحتمال الحكمة وإن بَعُدَ» فيحتاج 
إلى أصل يشهد له بالاعتبار ليبين به أن الشارع لا يكتفي بما وجد من احتمال 
الحكمة معه): «ما» فى قوله: «لما عُرف» موصولية بمعنى «الذي»» أو 
مصدرية فتؤول وما دلت عليه ا فيكون التقدير : «للمعروف من 
دأب الشارع». 

والضمير في «له» يعود إلى «وصف المعترض». 

والضمير في «به) يعود إلى «الأصل». 

و«ما» فى قوله: «بما وجد» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «بالموجود من احتمال 
الحكمة معه». ) 

والضمير في «معه) يعود إلى «المعترض) . 
والمراد هنا: أن المعترض إذا أَنْدّى وصفاً لمنع ب لر الى 
عَللَ به المستدل» فلا يخلو: إما اا ا 
مع ما أبداه المعترض» وإما ألا يبقى . 

فن بقن احخمال الخكية ولو على خد آى: ولر كان اختالا 
بعيداًء لم يضر ذلك المستدل؛ لأن احتمال حكمة وصفه بات والوصفُ 
مَظلَّةٌ له» وقد أَلِمْنَا من الشارع أنه يكتفي في ثبوت الحكم بوجود مظنته 
وبمجرد وجود احتمال حكمته وهذا حاصل» وحينئذ يحتاح المعترض إلى 
أضل يشهد بالاعتبار للوصف الذي آبداه حتی یقوی على إبطال وصف 


7 فصل في اسنلة القياس 

رَفِي المُعَارَضصَة في الْمَرْع يَنْمَلِبُ الْمُسْىَدِل مُعْتَرضاً عَلَى دَلِيل 
الْمُعْتَرض بَا أَمْكتَهُ مِنَ الأَسْلَةَ الي دَكرتَاهَا . 
المستدل وإن لم تَبْقَ حكمة وَصف المستدل»ء مع ما أبداه المعترض لم 

بحتح المعترض إلى أصل يشهد لما ذكره بالاعتبار؛ لأن ثبوت الحكم تابع 
اللحكمة لكونها الو ةد و إليها a‏ وها» وح 
انتفاء المقصود لا فائدة في بقاء الس 

قوله: (وفي المعارضة في الفرع ينقلب المستدل معترضاً على دليل 
المعترض بما أمكنه من الأسئلة التي ذكرناها): «ما» فى قوله: «بما أمكنه») 
موصولية د بمعنی (الڏذي» . 

والضمير فى «أمكنه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير فى «ذكرناها» يعود إلى «الأسئلة». 

والمراد هنا: أن في المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلا 
على إثبات المعارضة» وينقلب المستدل معترضا عليها بما أمكنه من 
الأسئلة التى سبق ذكرهاء وذلك لأن كل واحدٍ من المستدل والمعترض 
مان لمقصود الآخر ومثيت لمقصود نفسه» وبهذا يكون للمعارضة في الفرع 
جهتان : 

الجهة الأولى: مَنْعُ مقصود المستدل» فيحتاج المعترض فيها إلى 

تقرير ذلك المنع بالدليل› > مثل أن یستدل الحنبلي على عدم كراهية سؤر 

الهرة» بأن النبي یه کان يصغي لها الإناء فت 

E‏ ما ذکرت من الدليل وإِنْ دل على مقصودك إلا أن 
عندي ا يعارضه ويقتضي كراهية سؤر الهرة» وهو قول النبي ل : 
١‏ َ ( 
(الهرة سبع) . 


. ۰ ۱ الدارقطني في سنه » کات «الطهارة)‎ (Y۲) 
أ خر جه الحاكم بلفظ : «السنور سبع؟» وقال: «هذا حدذدیث صحیح ولم جا‎ (۳) 


TT ت م‎ € TET ES ToS E O 
o ES E E E 


الح الاح تات مرت المع رة كا دك ف هاا زر 
الهرة»» فإن المعترض في الجهة الأولى مانع لعدم كراهية السؤر» وفي هذه 
الجا مدل لو تالكر اة وخا يفط المستدل إلى ان تقلت 
معترضاً على استدلال المعترض لِيْسْلََ له دليلهه فیعترض عليه بما آمکن من 
الأسئلة الواردة على النص أو القياس» فيقول هنا: لا أسلم صحة الحديث 
المد كر رد ا 0 و ل اا ا 
ا کما يقال للطويل : «نخلة) لشههما کی الطول. 

eT‏ السبعية حقيقية» لكر حديثي أصح وأثبت فیکون 
a e :‏ 
أرجح» والمرجوح مع الراجح عَدَمّ في الحكم “. 

قوله: (وقد قال قوم: لا تقبل المعارضة؛ لأن حق المعترض هدم ما بناه 
المستدل» وذكر المعارضة بناء فلا يليق بحاله): المراد بالقوم هنا بعض 
الأصوليين. 

و«ما) فى قوله: «ما بناه» موصولية بمعنى («الذي» . 

والضمير فى «بناه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «بحاله» يعود إلى «المعترض». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الأول» مع بيان 
دلیلهم . ) ) 
والمراد هنا: أن هؤلاء القوم ذهبوا إلى أن المعارضة لا تُقَبَلء 
و حجتهم في ذلك : 
= وعيسى بن المسيب تفرد عن أبي زرعةء إلا أنه صدوق ولم جرح قط)» فتعقبه 

الذهبي بقوله: «قال أبو داود: ضعيف. وقال بو حاتم: ليس بالقوي». انظر: 

المستدرك للحاكم والتلخيص عليه للذهبي .٠۸۳/١‏ 
)١(‏ راجع: شرح مختصر الروضة .٥٤٦ - ٥٤٤/٣‏ 


س فصل فى أسئلة القيبا 
وَالصَجيح انها نبل ِد فيه هَذْمُ مَا باه ِن دَلِيل الْمُسَْدِلٌ ذا صَارَ 
مُعَارضا لم بق دَلاله» إِذ الْمُعَارَض لَه حكم الْعَدَم في إبَاتِ الحم . 


أن e‏ في واقعها بناءٌ من المعترض› ٳذ هي تقرير ر لدليلٍ في 
حکم الْمُستاتف 

وبيان ذلك: أن المعترض في هذا القسم من المعارضة وهو 
المعارضة في الفرع إذا اعترض على البعض دون البعض الآخر سَاعَدَ 
المستدل على صحة قياسه فيما انتفت فيه المعارضة» وبذلك يكون المستدل 
كآنه استأنف بناء حكمه على البعض السالم من تلك المعارضةء وبهذا يتم 
له المقصود من إثبات الحكم الذي أراده» فكانت تلك المعارضة والحالة 
هة ا ل هدما وهذا يتنافى مع قاعدة المناظرة» إذ القاعدة فيها أن 
المعترض يكون هادماً لما أورده المستدل» لا أن يكون بانيا له. 

قوله: (والصحیح انها تُفْبَلُء إِذ فيه هدم ما بناه» فإن دليل المستدل إذا 
صار مُعَارَّضاً لم تبق دلالته» إذ الْمُعَارَض له حكم العدم في إثبات الحكم): 
الضمير في «أنها» يعود إلى «المعارضة». 

والضمير في فيه يعود إلى «سؤال المعارضة». 

و«ما» في و «ما بناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «بناه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «دلالته» يعود إلى «دليل المستدل». 

وما صححه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا من قبول المعارضة 
هو المذهب الثاني في هذه المسألة» وهو ما ذهب إليه أكثر الأصوليين. 

ومفاد ما استدلوا به: أن المعترض إذا توجه إلى دليل المستدل 

بالمعارضة انتفت دلالة المستدل من الدليل الذي اعتمده واستند إليهء وإذا 
انتفت الدلالة مته لم يكن ناهضاً على إثبات الحكم الذي ادعاه» وليس 
للهدم من معنى إلا إبطال دلالة الدليل على المطلوب. 


.٥٤٦/۳ المرجع السابق‎ )١( 


قصل فى أسنلة القا 
قصل قي یاس ۷ 


ت الاش فِي السوال: عَدَمُ الئأثڻير» وَمَعْنَاهُ اَن يُذكرَ فِي 
الدّليل ما يُسَْعْتى عَنْهُ في إِنْبَاتِ الحكم في الأضل» إمّا لن الح 


و a‏ شه 2 r OE a‏ 
يثبت بدونه» وَإِما ونه وَصَفا طردِيًاً. Oy‏ 


وإذا كان الأمر كذلك. كانت المعارضة محققة للغرض في هَذّم ما ) 
بناه المستدل» فتكون مقبولة لا ممنوعة لعدم مخالفتها سنن و 
المناظرة. 

قوله: (الوجه العاشر في السؤال: عدم التأثير) أي: أن «عدم التأثير 

هو السؤال العاشر من الأسئلة التي تتجه إلى القياس . 

قوله: (ومعناه أن يُذْكَرَ في الدليل ما يُسْتَغْدَّى عنه في إثبات الحكم في 
الأصل): الضمير في «معناه» يعود إلى «عدم التأثير». 

والمراد بالمعنى هنا: التعريف الاصطلاحي . 

وما« في قوله : «ما يستغنى» موصولية بمعنی «الذي». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمقصود بهذا التعريف: أن يذكر المستدل وصفاً أو أكثر تستغني 
عنه العلة في ثبوت حكم أصل القياس؛ فيكون ذَكَرٌ ذلك الوصف حَسشْواً لا 
فائدة فيه. 

قوله: (إما لأن الحكم بثيت بدونه»ء وإما لكونه طردياً): الضمير 
في «بدونه» يعود إلى الك الب عن ذکرو في الدليل»ء وإليه كذلك 
عود الضمير في «لكونه». 

والمراد هنا: أن عدم التأثير إما أن يكون لعدم قف مب ثبوت الحكم 
على المذكور في الدليلء وإما لطردية الوصف فيه. 

فما لم يتوقف ثبوت الحكم عليه يكون وجوده كعدمهء إذ الحكم 
مسن في ثبوته عنه» وما کان من الأوصاف طردیاً فإنه لا یناسب ترتیب 


الحكم عليه. 


TS‏ فصل في أسنلة القياس 


ا 


ال الأول َا لو قال في بیع العائِب: : «مبيع ل يره فد e‏ 
کک في لاء كر عدم اة ية ضايع قان الحْكمَ يَنْبْتُ 
نه لا صح بيع ار في لاء وؤ گان مزيا. 8 
ا ا ف ن ا زم ل 

وهال الثاني : ولم في | لصح : فلاا ل ر ا فلار 
تيمها على الوَفْتِ گالمَعّرب»» ِن هذا وَصف طْرْدِي عَلْی ما لا يَحْفّى . 


î 
Ê, 
ا‎ 

¥ 
کک 


قوله: (متثال الأول: ما لو قال في بيع الغائب: «مبیع لم یره فلا يصع 
بيعة كالطبر في الهواء»» فذكر عدم الرؤية ضائع» فإن الحكم بثبت في الأصل 
بدونه»ء فإنه ا الطبر في الهواء ولو كان مرئي بغت أن العلة فه 
غير ما يذكره المستدل) : الضمير في «(بيعه» يعود إلى «(المبيع ء غير المرئي». 

والضمير في «بدونه» يعود إلى «عدم الرؤية). 

والضمير في «فإنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير : «فإن الشأن لا يصح 
بيع الطير في الهواء ولو كان مرئيا». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «بيع الغائب» . 

وما في «ما يذكره» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «يذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد هنا: أن المستدل لو قال في بيع الغائب: امبيع لم يره 
المشتري» فلا يصح بيعه» كما لا يصح بيع الطير في الهواء»» لكان ذكره 
«عدم الرؤية» لا أثر له في الأصل وهو «بيع الطير»؛ لأن بيع الطير في 
الهواء لا يصح وإِن كان الطير مرئياًء وإذا كان عدم الرؤية لا تأثير له في 
هذا الأصل عَلِمَ من ذلك بأن العلة فيه ليست ما ذكره المستدل وهو «عدم 
الرؤية)» وإنما العلة فيه هي «عدم القدرة على التسليم». 

قوله: (ومتال الثاني: قولهم في الصبح: «صلاة لا يجوز قصرهاء فلا 
يجوز تقديمها على الوقت كالمغرب»» فإن هذا وصف طردي على ما لا يخفى): 


فصل في أسنلة القاس ۹ 


ون ذكرّ لوضف لِدَفع النقض» لک رنه بُشِيرٌ إلى حاو الْمَْع عَنِ 
المَاِعء أو إِلّى اشْیَمَالِهِ على سَرْط للحم فلا يون مِنْ هذا لسم . 


المراد بالثاني هنا هو ربط الحكم بوصف طردي . 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «الفقهاء) 

والضمير في «قصرها» يعود إلى «(صلاة الصبح»» وإليها كذلك عود 
الضمير في (تقديمها» . ) 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى قولهم: «صلاة لا يجوز قصرهاء فلا 
يجوز تقديمها على الوقت كالمغرب». 

و«ما» في قوله: «(ما لا یخفی») موصولية بمعنى «الذي» . 

والمراد هنا: أن المستدل لو قال: «(صلاة ة الصبح لا يجوز قصرهاء 
فلا يجوز تقديمها على الوقت كالمغرب»» لكان ما ذكره هنا وَصْفاً طرديا 
ل اتر له» وذلك لأن ما عدا الفجر والمغرب من الصلوات يجوز قصرها 
ومع ذلك لا يجوز تقديمها على أوقاتها. 

وتحقيق الكلام في هذا: أن القياس المذكور اقتضى تعليل عدم تقديم 
صلاة الصبح على وقتها بعدم القصر فيهاء فكأن القائس قال: «لا 
صلاة ا على وقتها لأنها لا َقَصرا» وقد اطرد ذلك في ا 
لم ينعكس في بقية الصلوات. إذ مفاد القياس المذكور أن ما يمَصَرٌ من 
الصلوات يجوز تقدیمه على وقته من حيث انعکاس العلةء والاأمر على غير 
ذلك» وإذا لي قوله: «لا تَقَصَرٌ» لم يَبْقَ لاختصاص الأصل المذكور وهو 
«(المغربت» وجه» إِذ کل الصلوات لا تمذم على a,‏ 

قوله: (وإن ذكر الوصف لدفع النقض» لكونه يشير إلى خلو الفرع عن 
المانع» أو إلى اشتماله على شرط للحكم فلا يكون من هذا القسم) : الضمير فى 
(«الكونه» يعود إلى «الوصف». 


)۱( راجع : شرح مختصر الروضة .OA/Y‏ 


ااا ي 
وَهَكَّذا َو كان الْوَضف الْمَذكورٌ يُشِيرٌ إلى الحيَصَاص الدَلِيلِ 
بَعْض ضور الْخلافي فَيكُون مُِيداً عرض في بَعْضٍ الصُوَرِ» َيون 
e‏ 0 


والضمير في «اشتماله» يعود إلى «الفرع». 

والقسم المشار إليه في قوله: «فلا يحون من هذا القسم» هو «عدم 
التأثير». 

والمراد هنا: أن الوصف الذي ذكره المستدل فى الدليل إنما يكون 
عديم التأثير إذا لم بيذ فائدةً أصلاًء أما إذا كان فيه فائدة كدفع النقض بأن 

يشير إلى أن الفرع خالٍ مما يمنع ثبوت الحكم فيه» أو إلى اشتمال الفرع 
على شرط للحكم فلا يكون عديم التأثير. 

مغال ذلك : أن يقول المستدل في مسألة تبييت النية في رمضان: 
(صوم مفروض ٠‏ فافتقر إلى التبييت قیاسا على القضاء» 

e‏ اعتبار النية في افرع وهو «صوم 
رمضان»» وأنه خالل مما يمنع ثبوت تبييت النية فيه» ويندفع به النقض 
بالنفلء إذ لو قال: «صوم فافتقر إلى التبييت» لانَقض بالنفل؛ لأنه صوم 
ولكنه لا يفتقر إلى تبييت النيت“ . 

قوله: (وهكذا لو كان الوصف المذكور يشير إلى اختصاص الدليل ببعض 
صور الخلاف» فيكون مفيداً لغرض في بعض الصورء فيكون مقبولا إذا لم تكن 
الفتبا عامة) : اسم الإإشارة «هكذا» يعود إلى «الوصف المذكور لدفع 
النقض» . 

أي: وكما أن الوصف المذكور لدفع النقض يكون مفيداًء فيخرج 
بذلك من كونه عديم التأثير» فكذلك هو الشأن في الوصف المذكور لبيان 
اختصاص الدليل ببعض صور الخلاف يكون مفيداً لثبوت تأثيره. 


.٠١١ 0٤4/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


ون عَمُم امنيا فليس لَه أن ب يحص الدّليل ببَعْض الصُوَرِ ؛ لأنه لا فى 
بالدلیل عَلّی ما اَی به. والله له أغْلم. 

و«الفتيا» هنا يقَصَد بها: الجواب. 

قوله: (وإن عمم الفتيا فليس له أن يخص الدليل ببعض الصور؛ لأنه لا 
يفي بالدلیل على ما آفتی به) : الضمير في «له» يعود إلى «المستدل». وإليه 
كذلك عود الضمير فى «لأنه». 

و«ما» في قوله: «على ما آفتى به» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن وصف المستدل إذا أشار إلى اختصاص الحكم 
aS hS GG E‏ إما أن يكون ما تَصَد تَصدّى المستدل لتقريره يتضمن 
جوابا عاماء أو شمن جرا خاصا: 

ا عاماً لم يصح؛ لأن الدليل الخاص لا يفي 

مثال ذلك : ما إدا ٹیل للمالكي : هل يجور أن نروح المرأة نفسها؟ 
فيقول في الجواب: : نعم. 

فإذا قيل له: لماذا؟ قال: «لأن عامة الناس أَكْمَاءٌ لهاء فلا يفضي 
ذلك إلى لحوق النقص والعار بها غالباًء كما لو زوجها وليها». 

يلح هنا أن الجواب كان عاماً دون تفريتي في النساء بين امرأء 
وضيعة وشريفة» بينما كان التعليل خاصا لأن مقتضاه قَصْرٌ جواز هذا 
التزويج على الوضيعة فقط دون الشريفة» وذلك لا يصح لأن الجواب العام 
لا يخْصل بالتعليل الخاص. ` 

أما إذا لم يكن الجواب عاماً كما لو قال في الجواب عن السؤال 
يجوز ذلك e‏ النساء دون ثم لل بالتعليل 


bi 


E‏ فصل في أسنلة القياس 


اجه الْحَادي عَسَرَ في السوَال: التركيبُ» وَهُوَ القاس اركب 

من اختلاف مَذْمَّبِ الحْضم» > كما ل قیل في الا البَالعّةَ: «إِنهّا Ki‏ 

لا ررح تَفْسَها نة حم > ا و ا نها لا نروح 
فسا ورا ٠‏ 


رحمه الله ا 


قوله: (الوجه الحادي عشر فى السؤال: التركيب) أي: أن «التركيب» 
هو السؤال الحادي عشر من الأسئلة التي تتجه إلى القياس . 

قوله: (وهو القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «التركيب). | 

والمذكور هنا هو التعريف الاصطلاحي للتركيب. ) 

والمراد بذلك: أن «التركيب» هو القياس المركب من المذهبين 
مذهب المستدل» ومذهب المعترض» وذلك بأن يحصل بينهما اتفاق على 
حكم الأصل ولكن يختلفان في علته» فإذا أَلْحَقَ أحدهما بذلك الأصل 
فرعاً بغير علة الآخر انتظم القياس بناء على تركيب حكم الأصل من 
علتء" . 

قوله: (كما لو قيل في المراة البالغة: «إنها أنثى لا تزوج نفسها كابنة 

خمس عشرة»» فالخصم يعتقد أنها لا تزوج نفسها لصغرها): الضمائر في 

إنها»» وفى «نفسها»» وفى «أنها»» وفى «لصغرها» كلها تعود إلى «المرأة 
البالغة». ۰ ۰ 

وهذا مثال توضيحي لتقريب صورة «التركيب» إلى الذهن . 

وذلك أن المستدل يقول في المرأة البالغة: اي فلا تزوج نفسها 
بغير ولي كابنة خمس عشرة سنة. 


)۱( راجع : شرح مختصر الروضة ۳/ 00°« 00۱. 
(۲) راجع: شرح مختصر الروضة ۳/ .٠٥١‏ 


فيقول المعترض: أمنع تزويج بنت خمس عشرة سنة» لصغرها وليس 
لأنوثتها. ٠‏ 

ففي هذا المثال اختلفت العلة فى الأصل»› وإنما اتفقت صحة القياس 
خا ا المل ال که دک کب ميا 

فان ك ا ااي الكاتى رواجم رح اة فال دا 
أن بنت خمس عشرة سنة لا تزوج e‏ لأنوثتهاء والإمام أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى ذهب إلى آنها لا تزوج نفسها لصغرهاء إذ الجارية إنما 
تبلغ عنده لتسع عشرة سنة» وفي رواية لثمان عشرة. 

فالعلتان موجودتان فيهاء والحكم متفق عليه بناءً على ذلك فإذا 
قال الشافعي والحنبلي في البالغة: «أنثى فلاا تزوج نفسها کبنت خمس 
عشرة سنة» انتظم القياس بناءَ على تركيب حكم الأصل بين المستدل 
والمعترض من العلتين واستناده عند كل منهما إلى علته» ولهذا جاز 
لأحدهما ملع صحة القياس لاختلاف العلة في الفرع والأصل» مثل أن 
يقول الحنفي هنا معترضاً على المستدل وهو الشافعي أو الحنبلي: أنت 
عَلَلْتَ المنع في البالغة بالاأنوثة» والمنع في بنت خمس عشرة سنة عندي 
معلل بالصغرء > فما اتفقت علة الأصل والفرع وحينئذ لا يصح 
الألخاق". 

قوله: (فقيل: هذا قياس فاسد): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «تركيب 
القياس من مذهبي المستدل والمعترض)». 

والمراد هنا: أن بعض الأصوليين ذهب إلى أن التركيب قياس فاسد» 
فلا يصح التمسك به. 

وهذا هو المذهب هك المسالة. 


.٠٥١/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
5۹/٤ انظر: ا 7 المرل ض۴۹ تسر القحير‎ )۲( 


فصل في أسنلة القياس 
= 
چو ھت 8 e‏ و °« ص س ۴ 9~ 9 ھا م art E‏ 
لأنه فرَار عن فقَه المَسألة برد الكلام إلى مقَدّار سن البلوغ وهي مَسالة 
خرّى» ولیس ذلك باآولی مِنْ عَکيه. 


وقاً: يصح الكَمَسّك به ؟ ES NL an‏ 


قوله: (لأنه فرار عن فقه المسالة برد الكلام إلى مقدار سن البلوغ وهي 
مسالة أخرى» وليس ذلك بأولى من عكسه): الضمير فى «لأنه» يعود إلى 
«قياس التركيب». ۰ 

والضمير المنفصل «هي» يعود إلى «مقدار سن البلوعغ. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «رد الكلام إلى مقدار سن البلوغ»ء 
وإليه كذلك عود الضمير في «عكسه». 

والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الأول القائلين بعدم صحة 
التمسك بقياس التركيب . 

ومفاد هذا الدليل: أن قياس التركيب فرار عن فقه المسألة المتنارع 
فيها إلى النزاع في مسألة أخرى» وبذلك فهو انتقال من الفريقين معا 
المستدل والمعترض عما هما بصدده» كما فى المسألة المذكورة فإن 
الاستدلال فيها إنما وقع مل أن الا تل رت ها رالتاي 
على بنت خمس عشرة سنة أفضى إلى النزاع في أن علة المنع فيها هل هي 
الأنوثة» أو الصغر؟ وذلك مبني على أنها بالغة أو صغيرة» وكونها بالغة أو 
صغيرة مبني على أن «خمس عشرة سنة» هل هي سن البلوغء أو ليست هي 
سن البلوغ؟ وهذا انتقال عن محل النزاع بواسطتين» فلا يصح 


التمسك به ) 
قوله: (وقيل: يصح التمسك به): الضمير في «به» يعود إلى «قياس 
التركيب». 


والمراد هنا: أن بعض الأصوليين ذهب إلى أن قياس التركيب قياس 


.٠٥٤/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


لأف خاضصل السُوَال زاجم إلى الْمَنَارَعَةٍ فِي الأضلِ وَإِبْظًال مَا يدعي 
ل 


ٍ : 


المُعْتَرض ى تغليل الحم به لِيسْلَمَ ما يَدَعِيهِ مَِ الْجَامِع في | صل» ولا 
يرم من ذلك فَساد القاس كما في سَايْرِ المَرَاضع 
صحيح» فيجوز التمسك به» وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة“. 

قوله: (لأن حاصل السؤال راجع إلى المنازعة في الأصل وإبطال ما يدعي 
المعترض تعليل الحكم به ليسلم ما يدعيه من الجامع في الأصلء ولا يلزم من 
ذلك فساد E‏ المواضع): (ما» فى قوله: «ما يدعى» 
موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى ما الموصولية. 

و«ما» في قوله: «ما يدعيه» موصولية بمعنى «الذي». 

واسم الإإشارة «ذلك» يعود إلى «المنازعة فى الأصل وإبطال دعوی 
ا 

هذا ١‏ الدلیل: ان حاصل سؤال او يرجع إلى 2 ف 
او ی إا ا أثبته المستدل E e‏ 
بصدده كذلك فالمستدل يثبت أن العلة فى بنت خمس عشرة سنة هى الاأنوثة 
ويحققها في الفرع وهي البالغة» ويْبطل مأخذ المعترض وهو تعليله في بنت 
خمس عشرة سنة بالصغر»ء وبذلك يثبت مُدَعَاهُ ويصح قياسه وهو أن البالغة 
نشی فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة سنة. 


(۱) انظر: شرح الکوکب المنیر ٤/٤۳۱؛‏ إرشاد الفحول صض۲۳۳. 


٤‏ اسن لقا 
۳۹ قصل في اسنلة القياس 


الوّجه الثاني عَسَرَ فِي السوّالٍ: اقول بالْمُوجَّب» وَحَقيقة حقيقته تَسلِيم 
E‏ ِدَلِيلِهِ مَعَ بمَاءِ الخلافِ. 


وادا ثبتت ع التمسك بالقياس المركب صح سؤال التركيب عليه» 
ولزم المستدل الجواب عنه". 

قوله: (الوجه الثاني عشر في السؤال: القول بالموجَب) ای أن «القول 
بالموجّب» هو السؤال الثاني عشر من الأسئلة التي تتجه إلى القياس. 
) و«الموجب» هنا بفتح الجيم› والمراد به: القول بما آوجبه دلیل 
المستدل. 

ما «الموجب» کک الجيم فهو الدليل المقتضي للحكم 

قوله: (وحقيقته تسليم ما جعله المستدل موجَباً لدليله مع بقاء 
الخلاف): الضمير في «حقيقته» يعود إلى «القول بالموجب». 

و«ما» في قوله: «ما جعله» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «جعله» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «لدليله» يعود إلى «المستدل). 

والمذكور هنا هو التعريف الاصطلا حي للقول بالموجب. 

والمراد بذلك: أن «القول بالموجّب» هو تسليم المعترض بمقتضى 
دليل المستدل» مع دعوی بقاء الخلاف في آمر آخر. 

ومثال ذلك: أن قول المستدل فيمن اتی حَدَاً خار- e‏ ثم لا 
اش e‏ : يستَوفى منه الحد؛ لأنه وجد سبب جواز الاستيفاء منه فكان 

جائزاً. 


0 


فيقول المعترض : انا قائل بمو جب دليلك» وأن استيفاء الحد جائز» 
وإنما نازع في جواز هَنكِ حرَمَةٍ الحرم» وليس في دليلك ما يقتضي جوازه. 


.٠٥٤ ٥٥۳/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.٠٥١ /۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )۲( 


فصل في أسنلة القياس SCT‏ 


ودا نوجه الل إذ بَعْدَ ليم 
لى المد ا 5 ERE‏ بل إمّا أن يصع 
قول المُشتي وإئا أذ بد تقلع امغر 


فهنا قد ال للمدل متف دولل وعو رار اتا 
الحدا» ولكنه اذَعَى بقاء الخلاف في شيء آخر» وهو «هَنْكٌ حرمة 
الحرم“ . 

قوله: (وإذا توجه انقطع المستدل) أي: إذا توجه القول بالموجّب. 

والمراد بالتوجه هنا: الصحة. 

متي دل ١ن‏ الل تل ا رجه عاي الال جا 
صحيحاً انقطع المستدل» إذ به يتبين أن دليله لم يتناول محل النزاع» كما 
لو استدل على وجوب الزكاة في بعض صور النزاع فيها بسورة الإخلاص»› 
قيل له: سلمنا دلالتها على التوحيد» لكن لا دلالة فيها على وجوب 
الزكاة. فتبقى دعواه خالية عن دليل» فتكون باطلة وحينئذ ينقطع بذلك . 

قوله: (وهو آخر الأسئلة): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «القول 
بالموجب) . 

والمراد هنا: أن القول ا هو آخر e‏ ا تتجه إلى 
القياس» بحسب ما يقتضیه ترتيبها . ۰ 

قوله: (إذ بعد تسليم الحكم والعلة لا تجوز له المنازعة في واحد منهماء 
بل إما أن يصح فينقطع المستدل» وإما أن يفسد فينقطع المعترض) : الضمير 
في «له) يعود إلى «المعترض) . | 

وير التثنية في «منهما» يعود إلى «الحكم والعلة). 

والمراد هنا: الاستدلال على الأمور الثلاثة المتقدمة» وهي أن القول 


(۲) راجع: شرح مختصر الروضة .٠٥٦/۳‏ 


A)‏ فصل في اسنلة القياس 


س 9 ب و و 
سے 


ر ف ا ا ا ا 
مَأحناً لِلْخَضم» > كما لو قال في المَنْلٍ بالمتئل: تاوت قي اليا 
ا = وجوب الْقَصَاصِ گالتَمَاوْتِ فِي الْمَُوَسّلٍ إِلْيْوِا» د فَيَقَولٌ 
المْعَْرضُّ : اتا قائِل بمُوجب الدلِيلء رالقَاوُتُ في الَوَسِيَةٍ ا يمع 
وْجُوبَ لقنل ولا يلرم القصاص› o‏ 


بالموجَّب آخر الأستلة وأن المستدل ينقطم بتوجهه» وأن المعترض نقطع 
بمساده . 

وذلك لأن في القول بموجّب الدليل ا بعلته وحکمه» 
تسليم العلة والحكم لا يجوز النزاع فيهماء وبهذا كان آخر الأسئلة فإن 

صح انقطع المستدلء وإن فَسَدَ انقطع المعترض”'. 

قوله: (ومورد ذلك موضعان): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «القول 
بالموجب» . 

والمراد هنا: أن القول بالموجّب فيما يتعلق بالأحكام أو الدعاوى 
رد على موضعين» وهما ما سيذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. 

قوله: (أحدهما: أن ينصب الدليل فيما يعتقده مأخذاً للخصم) : ضمير 
التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الموضعين». 

و«ما» في «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يعتقده» يعود إلى «ما» الموصولية. ٠‏ 

والمراد هنا: أن يورد المستدل القول الراب عل إنطال ما خا 
المعترض» فيدفع به المعترض عن مذهبه. 

قوله: (كما لو قال في القتل بالمثقل: «التفاوت في الوسيلة لا يمنع 
وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل إليه»» فيقول المعترض: أنا قائل 
بموجَب الدليلء والتفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القتلء ولا يلزم القصاصء 


.٠٥١ ٠٥١/۳ المرجع السابق‎ )١( 


فصل في أسئلة القياس TT‏ 


انه لا يلرم مِنْ عَدَم الان ف الحكم. وهَذا النَوْعٌ فق گثيراً. 


a‏ هذا مثال توضيحي لتقريب هذا 
الموضع من القول بالموجّب إلى الذهن. 

والضمير في فإنه» هو ضمير الشأن»ء إذ التقدير: «فإن الشأن لا يلزم 
من عدم المانع ثبوت الحكم». 

وبيان هذا المثال: أن المستدل لو قال فى «وجوب القصاص بالقتل 
بالمثقل»: التفاوت في الوسيلة ‏ وهي الآلة _ لا يمنع وجوب القصاص› 
كالتفاوت في المتوسّل إليه - وهو القتل - فإنه لو ذبحه» أو ضرب عنقه» أو 
es‏ أو رماه بسهمء أو غير ذلك من صور القتل لم يمنع 
القصاص» فكذلك إذا كان التفاوت في الألة ف فإنه لا ي اا محدَدة 


م 


کانت أو ممَقَلَةٌ. 

فهو إنما قال ذلك بقصد التعرض إلى إبطال مأخذ المعترض الذي 
يرى أت التفاوت في الالة مخ القضاص؛ لأن المثقل لما تَمَاصرَ تأثيره عن 
الاه اورت ذلك ا والقصاص i‏ بالشبهة . 

وخ لالض دافا عو ماف حلت او الشارت ف 
الالة لا يمنع القصاص»› SS CS E‏ بل 
إنما يلزم ثبوته من وجود مقتضيه وهو السبب الصالح لإثباته والنزاع فيه 
ولهذا يجب القصاص عندي بالقتل بالسيف» أو السكين ونحوهما من . 
الآلات الحادة مع تفاوتهاء لكنْ لما كانت صالحة للإزهاق بالسَرَيَانِ 
البدن أوجبت القصاص بالقتل بها دون المثقإ . 

قوله: (وهذا النوع بتفق كثيرا) : النوع المشار إليه في قوله: «وهذا 
النوع؛ هو «تَضبٌ الدليل فيما يعتقده المستدل مأخذاً للمعترض». 


والمراد بالاتفاق هنا: الوقوع. 


.٥٥۸/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


ê‏ فصل في أسنلة القياس 


رَظريق المُسَْدِلّ في دَفْعِهٍ: ن يبن لرُوم مَل التراع مه ِن قَدَرَ 
عَلَبْه» اين أ الْجلاف مَفْصُود فيمَا رض لَه في الدَلِبل ما في 
مَسألَّةٍ «الْمَذْيُونِ» َو كر فِي الدّلِيل كما اَن الدَيْنَ لا يَمْتَع وُجُوبَ 


O TE E IE 


ا وتخو ذلك يِا 
اهرت الم" TT‏ لال به د يدل على وُفُوع الْجْلافِ فيه . 


ر ر ےچ ر 


والمعنى: أن هذا النوع مما يتعلق بنصب الدليل فيما يعتقده المستدل 
مأخذاً للمعترض يكثر وقوعه في باب الجدل والمناظرة. 

قوله: (وطريق المستدل في دفعه أن ببين لزوم محل النزاع منه إن قدر 
عليه): الضمير في «دفعه» يعود إلى «القول e‏ وإليه كذلك عورد 
الضمير في «منه). 

والضمير في «عليه» يعود إلى «بيان ن محل لزاع من القول بالموجُّب» . 

والمذكور هنا هو الطريق الأول للجواب. 

والمراد بهذا الطريق: أن يبين المستدل لزوم محل النزاع بوجود 
مقتضیه مما ذکره في دلیله إن أمکنه بیانه» مثل أن يقول المستدل للمعترض 
في مسآلة «القتل بالمثقل»: إذ ا بأن تفاوت الألة لا يمنع القصاص› 
فالقتل المْزْمِق للنفس هو المقتضي للقصاص» وهذا المقتضي موجود في 
الآلتين معأ فإن القتل المزهق للنفس كما يحصل بالآلة المحددة» فهو 
كذلك يحصل بالآلة المثقلة' . 

قوله: (أو ببين أن الخلاف مقصود فيما يعرض له في الدليل» كما في 
مسالة المديون لو ذكر في الدليل حكماً أن الدّين لا يمنع وجوب الزكاةء آو في 
مسالة وطء الثيب أن الوطء لا يمنع الرد» ونحو ذلك مما اشتهرت المسالة بهء 
فإن اشتهار المسالة به يدل على وقوع الخلاف فيه): «ما» فى قوله: «فيما) 
موصولية بمعنى «الذي» . ۰ 


.٠٦٠ /۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


فصل في أسنلة القياس ST‏ 


| عَنْ هَذا الحم سَْلْتُ وَبه أَفَْبْبُء وَعَنْ دَليله سيْلْتُ٬‏ 
الود هوجو نليم ما و الا با فيء. 


والضمير في «له» يعود إلى «المستدل» . 
) واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «مسألتي المديون» ووطء الثيب». 

و«ما» في قوله : مما اشتهرت المسألة به موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» e‏ وإليها كذلك عرد 
الضمير في فيه . 

قوله: (أو يقول: عن هذا الحكم سُيِّلث وبه أفتيت» وعن دليله سئلت» 
فالقول بموجَّبه تسليم لما وقع التنازع بيننا فيه): الحكم المشار إليه في 
قوله: «عن هذا الحكم سئلت») هو حكم المسألتين السابقتين» وهما مسألة 
«المديون» من جهة وجوب الزكاة عليه» ومسألة «وطء الثيب» من جهة أنه . 
لا یمنع الرد. 

والضمير في («(به) يعود إلى «الحكم». وإليه كذلك عود الضميرين في 
«دلیله)» وفی (بموجبه). 

و«ما» في قوله: «لما وقع) موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى قوله: «أو يبين أن الخلاف 
مقصود فيما يعرض له في الدليل»» إلى 0 «آو يقول: عن هذا الحكم 
سئلت وبه أفتيت» وعن دليله سئلت» فالقول بموجبه تسليم لما وقع التنازع 
بيننا فيه» هو الطريق الثاني من طرق دفع القول بالموجب. 

والمراد بهذا الطريق: أن يبين المستدل أن الخلاف إنما هو فيما 
يعرض له في الدليل إما بإقراره» وإما باعترافي من المعترض بذلك» مثل 
أن يقول المستدل في مسألتي «المديون»» و«وطء الثيب»: الدين لا يمنع 
الزكاة» ووطء الثيب لا يمنع الرد بالعيب. 


e‏ فصل في أسئلة القياس 
وَاخْتلِف في تَكْلِيف الْمُعْكَرض إبدَاء مُسَْنَدِ الْقَوْل بالْمُوجَّب» 


ر سے o‏ ر س 


+ مه سرو رق ˆ 0“ 2 ا کے سے ےك 
فقيل : يَلْرَمهُ دَلْكَ» كيلا يات به نكراً وَعِنَادَاً. 


ع 


فيقول المعترض : أسَلّمْ أنه لا يمنع» ولكنْ لِم قلتَ: إن الزكاة والرد 
يثبتان؟ 

فيقول المستدل له: هذا القول بالموجَّب لا يَسّْمَع؛ لأن محل 
الخلاف في هاتين المسألتين مشهور» وهو أن الزكاة هل تجب مع الدين؟ 
ووطءٌ الثيب هل يجوز معه الرد؟ ومع الشهرة لا قبل العدول عن 
المشهور» ولا تَقَبَل دعوى خفائه. 

أو يقول المستدل للمعترض حين يقول له: لماذا قلت بأن الزكاة 
تجب في حالة الدين؟ ولماذا قلت بأن وطء الثيب لا يمنع الرد بالعيب؟ 


يقول له: سَيْلْتُ عن هاتين المسألتين» فأفتيت فيهما بالجواب الذي 
- ذكرته أنت» وأنت تعلم بأن هاتين المسألتين قد وقع النزاع فيهماء وهو 
نزاع مشهورء وبناء على ذلك فلا غرابة أن يقع الخلاف في هاتين 
المعالن س eT‏ 

قوله: (واختلف في تكليف المعترض إبداء مستند القول بالموحب» فقيل 
بلزمه ذلك): الضمير في ایرب يعود إلى «المعترض). 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إبداء ا مستند القول 
بالموجب». 

والمراد هنا: أن المعترض إذا توجُه إلى المستدل بالقول بالموجب 
لزمه أن يذكر مستنده في ذلك» وهو مذهب أكثر الأصوليين. 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (كيلا ياتي به نكراً وعنادا): الضمير في «به» يعود إلى «القول 
بالموجب». 


.٥٦١ ٥٦٠/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


فصل في أسنلة القياس . ۷ 


رَمِنْهُمْ مَنْ قَال: لا يَلْرَمهُ دَلِكَ فان e‏ دک الدل 
ا ا هو حَقِيقَةٌ الْقَوْلِ بالْمُوجَب 
بق الْخلاف بحالِهِء يبي أن م ما رَه ليس بدلِيل. 


فیسین 


والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الأول . 

ومفاد هذا الدليل: لو لم يجب على المعترض إبداء مستند القول 
تالر ت لای به على سبيل الاستنكار والعناد بهدف إفحام المستدل» وقد 
لا يكون محقاً في نفس الأمر» فيفضي ذلك إلى تضييع فائدة المناظرة. 

قوله: (ومنهم من قال: لا يلزمه ذلك): الضمير في «منهم» يعود إلى 
«(المختلفين في هذه المسألة». 

والضمير في لا يلزمه» يعود إلى «المعترض). 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إبداء مستند القول بالموجب». 

والمراد هنا: أن المعترض إذا توجُه إلى المستدل بالقول بالموجَّب» 
فلا يلزمه إبداء مستند ذلك . 

وإلى هذا ذهب بعض الأصوليين› وهو المذهب الثاني في هذه 
المسألة. ٠‏ 
قوله: (فإنه إِذا سل ما ذکره المستدل وعرف انه لا لزم منه الحكه فقد 


فی بما هو حقيقة القول بالموجَب وبقي الخلاف بحاله» فیتبین أن ما ذکره 
ليس بدليل): الضمير في «فإنه» يعود إلى «المعترض». 
واما)» فى ما ذكره» موصولية د بمعنی (الڏذي» . 
ا في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 
| والضمير في «أنه» يعود إلى «ما ذكره المستدل»» وإليه كذلك عود 
الضمير في (منه). 


و«ما» فی قوله : (بما» موصولية بمعنی «الذي» . 


.٥٦۲ /۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


الْمؤردُ اللّانى: أن برضن لحم يُمْكن الْمُعْكَرض e‏ 
بقّاء الخلافي» ماله : لو قال في وْجُوب رَکاة الخْيْل: وان کک 
الْمْسَابَمَةَ عَلَيِْ» فََجبٌ الرَگاةٌ فيه گالإبل». فقول الْمُعْتَرضٌ: ١‏ آنا قائل 
َه َب فيه رَگاءُ الَجَارَةٍء وَالترَاحٌ في رَگاة الَْيْنِ. 


والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الثاني الفائلن بعدم تکلرف 
المعترض إبداء مستند القول بالموجب. 

ومفاد هذا الدليل: أن المعترض إذا سَلّمَّ للمستدل مقتضى دليلهء 
وعَرفَ عدم لزوم e‏ منه» وادّعی بقاء الخلاف بينه وبينه في آمر آخر» 
فإنه يكون بذلك قد حمق المراد من القر ل ال ته و ت اا 
ماهو ) 

قوله: (المورد التاني) أي: من القول بالموجب. 

قوله: (أن يتعرض لحكم يمكن المعترض تسليمه مع بقاء الخلاف): 
الضمير في «تسليمه» يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: أن يأتي المستدل بحكم لا يمانع المعترض من تسليمه» 
لكنْ ليس على الوجه الذي رآه المستدل» بل على وجه آخر يجعل الخلاف 
بینهما باقياً على حاله. 

قوله: (مثاله: لو قال في وجوب زكاة الخيل: «حيوان تجوز المسابقة 
عليه» فتجب الزكاة فيه كالإبل»» فيقول المعترض: أنا قائل بموجبهء وعندي أنه 
تجب فيه زكاة التجارةء والنزاع في زكاة العين): الضمير في «مثاله» يعود إلى 
تَعَرْض المستدل لحكم يمكن المعترض تسليمه مع بقاء الخلاف). 

والضمير في «اعليه) يعود إلى «الحيوان»» وكذلك إليه عود الضمير في 
((فره) . 

والضمير في بموجبه» يعود إلى «القول بوجوب الزكاة في الخيل». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الخيل»» وكذلك إليه عود الضمير في 


((فه) . 


N A 
عَرَفْتَا الرَگاءَ بالاَلِفِ راللام في سياق الكلام فَيَنْصَرِف إلى مَوْضع‎ 
. الخلافي وَمَحَل امنيا‎ 


مر سے 


ولو أورد الول بالموجَب عَلى وجو يُعْيْرُ الكلام عَنْ ظَاهرء فلا 


وهذا مثال توضيحي لتقريب صورة هذا المورد إلى الذهن. 

وبيان هذا المثال: أن يوافق المعترضٌ المستدلً على الوصف الذي 
ذكره» ويوافقه على الحكم المبني عليه ولكنْ باعتبار آخر غير الذي اعتبره 
المستدل» ففي هذا المثال إذا قال المستدل في مسألة «وجوب الزكاة في 
الخله: الخ حران تجوز السافة علةه. جب ال كاة فه. 

قال له المعترض: وأنا أوافقك على أن الخيل حيوان يَسَابَقّ عليه فتجب 
الزكاة فيه » لكن ليس في عينه بل في قيمته إذا كان من عروض التجارة. 

قوله: (وطريق المستدل في الدفع) أي: السبيل الذي يسلكه المستدل 
لدفع القول بالموجب من قبل المعترض. 

قوله: (أن يقول: الذزاع في زكاة العينء وقد عَرَفْنًا الزكاة بالألف واللاه 
في سياق الكلام فينصرف إلى موضع الخلاف ومحل الفتيا) أي: أن يقول 
المستدل للمعترض: النزاع بيننا إنما كان في «زكاة العين»» والدليل على 
ذلك تعريف الزكاة بالألف واللام» إذ تعريفها بالألف واللام ينصرف إلى 
محل النزاع المعهود وهو زكاة العين» وأآنت عَدَّلت عن هذا المعهود إلى 
زكاة القيمة» وهذا العدول منك لا يُمَبَّل لأنه يقتضى تَر المدلول إلى 
ر ۰ 

قوله: (ولو أورد القول بالموجب على وجه يغير الكلام عن ظاهره فلا 
يتوجه» فيكون منقطعا): الضمير في «ظاهره» يعود إلى «الكلام». 


.٠٦١/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


0 قال الْمسَدِلٌ في زرا الا و ا يَرْفَع الْحَدَتَ» 


فلا يزيل لجس گالْمَرَق»» فقول المعْترض : «أقول بو« ن الل 
الخ عنڍي لا يُزیل الا ر الْحَدَتَّ»» فلا يصح م ذلك انه 


يعْلَم مِنْ حال الْمُسْتَدِل أنه يعني وله : OE O REN‏ 


والمراد هنا: أن المعترض يعد منقطعاً إذا أورد القول بالموجَّب على 
وجو يغْيّر كلام المستدل عن ظاهره» إذ بهذا التغيير يكون وجود ذلك القول 
کعدمه» ولو ع القول بالموجب لانقطع› > فكذلك إذا اتی به في حکم 
المعدوم» فن الخ رض إدا عير کلام المستدل ا کالمناظر لنفسه» 
فیکون ق 

قوله: (متاله: ما لو قال المستدل في إزالة النجاسة: «مائع لا يرفع 
الحدثء فلا يزيل النجس كالمرق»» فيقول المعترض: «آقول به»ء فإن الخل 
النجس عندي لا يزيل النجاسة ولا الحدث»): الضمير فى «مثاله» يعود إلى 
«إيراد المعترض القول بالموجَّب على وجي يغير كلام المستدل عن ظاهره». 

والضمير في «به» يعود إلى «كون المائع لا يرفع الحدث فلا يزيل 
النجس». ) 

والمذكور هنا مثال توضيحي تقريبي» وذلك أن المستدل إذا قال في 
«الخل»: «مائع لا يرفع الحدث» فلا يزيل النجاسة كالمرق»» فقال له 
المعترض : 5 قائل به» فإن الخل النجس عندي لا يزيل النجاسة ولا 
يرفع الحدث»» فإنه بإضافة وصف «النجس» إلى «الخل» يكون قد عير كلام 
المستدل عن ظاهره» إذ ظاهر إطلاق المستدل يدل على إرادة الخل الطاهر 
وليس الخل النجس» فكأنه بتلك الزيادة مَهَدَ لنفسه طريق المناظرة» وحينئذ 


قوله: (فلا يصح ذلك» فإنه ثُعْلمٌ من حال المستدل أنه يعني بقوله: 


)1( راجع : شرح مختصر الروضة ۳/ .o‏ 


فصل في اسئلة القيالس __ ل۷ 


«مَائِع» الل الطَاهرّء 3 هو و النراع وألا يستَاولهٌ. والله سَبَْانه أعلَم . 

ا فد يِعْتَرّض على اأ لقِیاس عير ما ذگرناهُ» د ا الْقَيّاس : 
هَذَّا اسَْعْمَالٌ لِلْقَيَّاس في الدين ولا نُسَلم أنه حْجُةٌ وقول الْحََفِيّة: 
ا استفْمال a O‏ 


«مائع» الخل الطاهرء إذ هو محل النزاع واللفظ يتناوله): اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى تغيير المعترض كلام المستدل عن ظاهره». 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «المعترض». 

والضمير في «أنه) يعود إلى «المستدل»» وإليه كذلك عود الق في 
ابقوله» . 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الخل الطاهر»» وإليه كذلك عود 
الضمير فى «يتناوله». 

الاد هنا: أن محل النزاع في مسألة «إزالة النجاسة بالخل» إنما 

هو «الخل الطاهر» كما هو ثابت عقلاً وعرفاً وشرعأء أما النجس فمتفق 

على أنه لا يزيل النجاسة» فصار كالنقض العام على العلة؛ لأن النجس 
حيث لم يكن من قائل بإزالة النجاسة به صار مرفوضاً فلا عرض فيه نزاع 
ولا يرجه إليه نظر» وذلك كالعرايا على علة الربا حين كان كل واحٍ من 
المستدل والمعترض يقول باستثنائها لم رذ نمضا على واحلٍ منهماء ولا 
يجب الاحتراز عنها للعلم بأنها مستثناة بالإجماع» فكذلك هنا الاتفاق 
حاصل بين الطرفين على أن النجس لا يزيل النجاسة. 

وبناءً على ذلك يكون المعترض بزيادة وصف «النجس» على ال 
وهو يَعْلم ابتداءٌ ء٤‏ أن المستدل لم برذ - قد قَولَ المستدل ما لم يَمَلهُء 
فیکون اعتراضه بالقول بالمو جب ساقطاً لا اعتبار له" . ) 

قوله: (وقد يُعترض على القياس بغير ما ذكرناه» كقول نفاة القياس: هذا 
استعمال للقياس في الدين ولا نسلم أنه حجة» وقول الحنفية: هذا استعمال 


() راجع: شرح مختصر الروضة .٠٦٤ ٥٦۳/۳‏ 


|۳۸ فصل في أسئلة القياس 


ر 


لياس في الحلود وَالْكَمَارَاتِ» أو في المظانء وَنځو ذلك ا بسنا 


سے مص 


E Op a 
إلى إِعَادَيه.‎ 


للقياس في الحدود والكفارات» أو في المظان): «ما» فى قوله: «ما ذكرناه» 
موصولية بمعنى «الذي). ۰ 

والضمير في ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «آنه» يعود إلى «القياس». 

والمقصود بالمظان هنا: الأسباب. 

والمراد هنا: أن القياس قد يُعْتَرَضٌ عليه بغير الأسئلة التي سبق 
ذكرها» مثل أن يقال: القياس في نفسه ليس حجة شرعية» كما ذهب إلى 
ذلك الظاهرية. 

أو أن يقال: القياس ليس حجة فى الحدود والكفارات والأسباب› 
كما ذهب إلى ذلك الحنفية. 

قوله: (ونحو ذلك مما بينا مسائله فيما مضىء» وذكرنا حجة خصومنا 
والجواب عنهاء فلا حاجة إلى إعادته): اسم الإإشارة «ذلك» يعود إلى «إنكار 
حجية القياس لكونه قياساً في الدينء أو لكونه قياسأً في الحدود 
والكفارات والأسباب». 

وما« في قوله: «مما بينا» موصولية بمعنى الذي . 

والضمير في (مسائله» يعود إلى «ما» الموصولية. 

و«ما) في قوله: «فيما مضى» موصولية بمعنى «الذي»»› أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «في الماضي». ) 

وهذا إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى إلى الموضع الذي بين فيه 
الخلاف في حجية القياس في المسائل المذكورة» وقد أورد المؤلف ذلك 
في ثلاثة مواضع : 


قصل في اسئلة القياس (— 


ت وهر , وو 7 IT‏ 
وول اختلف فی وجوب ترت الا سيلة» ESS‏ 


الموضع الأول : في مبحث : «إثبات القياس على E‏ ) 
الموضع الثاني : في مسألة: «هل يجري القياس في الأسباب؟». 
الموضع الثالث: : في ال «هل يجري القياس في الحدود 
والكفارات؟). 
Es‏ امراف ی الات ره ا لے ان 
المخالف الراب ع 
والضمير في «عنها» في قوله: «وذكرنا حجة خصومنا والجواب عنها) 
يعود إلى «(حجة الخصوم». 
والضمير في «إعادته» يعود إلى «ما سبق ذكره من مسائل القياس التي 
بين المؤلف رحمه الله تعالى الخلاف فيها والجواب عن حجج المخالفين». 
والمراد هنا: أن المسائل التي وقع الخلاف في جُرَيَانٍ القياس فيها 
قد سبق بيانها في مواضعهاء مع إيراد حجج المخالفين فيها والجواب عنها 
بما يغني عن إعادته هناء ومن أراد الوقوف عليها فليرجع إليها في مظانها . 
قوله: (وقد اختلف في وجوب ترتيب الأسئلة) أي: أن الأسئلة التي 
تتجه إلى القياس» والتي سبق ذكرها وبيانها بالتفصيل قد اختلف علماء 
الجدل والأصول في وجوب ترتيبها على قولين: 
القول الأول: يجب ترتيب هذه الأسعلة على وجو لا يفضي 
بالمعترض إلى المنع بعد التسليم. ) 
و لذلك: بان ا بعد التسليم قبيح › ونفیٰ القبيح واجب»› 
فما آدی إلى فيه يكون واجا. 
القول الثاني: لا جب لتب هدوالايالاة وإنةا ا ا 
واستدلوا لذلك: بأآن كل سؤال من تلك الأسئلة مستقل بنفسه» 
وجوابه مرتبط به وحده» فلا فرق بين تقدمه وتأخره» إذ المقصود إفحام 


فصل في أسنلة القياس 


ولا جلاف فی أنه اخسن وَأَولّی. وَالله سَبْحَانَة وَتَعَالّى أعْلَّم. 


الطرف الآخر» وهو حاصل مع الترتيب وعدمه". | 

قوله: (ولا خلاف في آنه أحسن وأولی): (لا» فی قوله: «ولا خلاف») 
ایا لی ناتا اسا ی خی لے ای مل تسپ برا 
متعلق بالجار والمجرور»ء تقديره: «واقع»» أي: «ولا خلاف واقع في أنه 
أحسن وأولى». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «ترتيب الأسئلة». 

والمراد هنا: أن جميع الأصوليين والجدليين متفقون على أن ترتيب 
تلك الأسئلة على وجو لا يفضي بالمعترض إلى المنع بعد التسليم هو 
الأحسن والأولى من ترك الترتيب فيها 


E FF FF 


(۱( راجع : شرح مختصر الروضة ۳/ 04. 


فصل في حكم المجتهد ١‏ 
فصل 
رقي كم لفجدد) 
۾ اَن الأجتهاد في اللّة: ل الفد د افراع رسع في 


قوله: فصل في حكم المجتهن): إنما عَنْوّن المؤلف رحمه الله تعالى 
هذا الفصل بقوله: «في حكم المجتهد» لأنه قد تطرق إلى بيان عدو من 
المسائل التي هي أحكام تخص المجتهد» ومن تلك المسائل: 

| ما الشروط التي يجب توافرها في المجتهد حتى يحوز منصب الا جتهاد؟ 

۲ - هل يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ 

٣‏ - هل يجوز أن يكون النبي ي مَُعَبّداً بالاجتهاد؟ 

ل 

- ما موقف المجتهد من تعارض الأدلة؟ 

> - هل للمجتهد أن يقول: «في المسألة قولان» في حال واحدة؟ 

۷ هل يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر؟ 

۸ - إذا نص المجتهد على حكم في مسألةٍ ولم يبين العلة فيهاء هل 
تكرن المسالة النشابهة لها مذها ل“ 

قوله: (اعلم أن الاجتهاد في اللغة: بذل المجهود واستفراغ الوسع في 
فعلٍ): المخاطب بقوله: «اعلم» هو القارئ لهذا الفصل . 

و«الاجتهاد» إما أن يكون مشتقاً لغة ن ا بفتح الجيم - وهو 


(المشقة»» وإما أن يكون مشتقا من «الْجهْدِ» - ا - وهو «الوسع 
الطاقة» ٠‏ 
3 

و«الاستفراغ» هو «الإحلاء»» مأخوذ من قولهم: فرع المكان» إذا 


ألا . 


(۱) انظر : لسان العرب TT /Y‏ (۲( انظر : لسان العرب ۸ £0. 


يا فطل قي حكڪم المجتهد 


ولا ee‏ إل فيمَا فيه جَهد» يقًال: «اجْتَهدَ فى حمل الرحَى»» ولا 
يقال : هد في حمل حَردَلٍَ». 


و«الوْسْع» هو «الاقَةَ». 
وبناءٌ على ذلك فالنظر في مسألة البحث للوصول إلى حكم شرعي 
فيها لا يُسمّى اجتهاداً إلا إذا استفرغ الناظر كل ما لديه من وُسُع» بحيث 
لا تَبْمّى عنده طاقة إلا وقد أخلاها عن مكانها ليوظفها في مسال النظرء 
فیکون بلك الإفراع والإخلاء بمنزلة الكآس المملوء ماءًَ الذي حتی 
فرع کل ما بداخله من ماءِء و تبق فيه قطرة وأحدة. 
والتنوين في قوله: «في غل هو تنوين العوض» إذ هو عِوض عن 
المضاف المحذوف» وتقدير المضاف المحذوف هنا «أي شيء» أي : «في 
فعل أي شيء٤»‏ سواء اكان ذلك الفعل ا کالا جتهاد في حمل صخرة 
كبيرة › ام RY‏ کا لا جتهاد في استخراج حکم المسائل› فان الاجتهاد فى 
استخراج حکم المسائل فيه من ٠‏ المعاناة الگا ما قد قوق حل ما نر 
بسواعد أولي القوة عن حمله. 
قوله: (ولا ُسَْعْمَلٌ إلا فيما فيه جَهْدّء يقال: «اجتهد في حمل الرحى»» ولا 
نقال: «اجتهد في حمل خردلة») : «ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي). 
والضمير في فيه يعود ال «ما» الموصولية. 
و«الرّحی» هی التی يظح بها" . 
e‏ کانت «الرّحی» خا E EI EE‏ يستخدم فی حملها لفظ 
«الاجتهاد»» فيقال : «اجتهد في حمل الرحى». 
و«الحُردَلَةً) هي «القطعة الصغيرة من اللحم»» يقال: «حَردَل اللحب» 


إذا قَطعَهُ صعَار . 


(۱) المرجع السابق ۸/ ۳۹۲. (۲) المرجع السابق ٤‏ 
(۳) انظر: لسان العرب ۲۰۳/۱۱. 


فصل في حكم المجتهد ET‏ 


وَهُوّ في عُرْفي المقَهَّاء: مَحْصْوص بِبَّذل المَجْهُود فِي اليلم 


وحيث إن القطعة الصغيرة من اللحم التي نَسَمّى «حَردلة» خفيفة الوزن 
لم يناسب في حملها دى لفظ الاجتهادء فلا يقال: «اجتهد في حمل 
خردلة) . 

وبناءً على ذلك فلفظ «الاجتهاد» لا يطلق في اللغة إلا على ما كان 
الحمل فيه شاقاًء يحتاج إلى عناء كبير وكلفة بالعة. 

قوله: (وهو في عرف الفقهاء): الضمير ا «(هو» يعود إلى 
«(الاجتهاد) . 
ومعنی في عرف الفقهاء» : أي في اصطلاحهم تعارفوا عليه 

تزا (مخصوص ب ببذل ل المجهود في العلم بأحكام الشرع) أي: أن 
الاجتهاد المطلوب بيان حقيقته هنا إنما هو الاجتهاد بالمعنى الخاص»› لا 
الاجتهاد بالمعنى العا إ إذ ا يکون في جوانب شتی کالاجتهاد في 
الأحكام الشرعية» والاجتهاد في الأحكام اللغوية» والاجتهاد في الأحكام 
العرفية» ونحو ذلك. 

إلا أن الْمَعْيِىَ به في هذا المقام هو الاجتهاد الخاص المتعلق 
بالأحكام الشرعية فقط . 

فهذا الاجتهاد الخاص متعلق ببذل المجهود في العلم بأحكام الشرع. 

ولو استبدل المؤلف رحمه الله تعالى لفظة «المجهود» بلفظة «الوسع» 
لكان أولى ابتعاداً عن الدور ف في التعريف› اذ إن کل من «الاجتهاد» 
و«المجهود» من اشتقاق واحد. 

و«العلم» هنا لا يراد به ما يفيد القطع» وإنما المراد به ما يفيد غلبة 
الظن» إذ إن الاجتهاد بابه الظن الغالب لا العلم القاطع› ونا ع 
المؤلف رحمه الله تعالى بالعلم هنا تنزيلاً لغلبة الظن منزلة العلم 5 


ابيب فطل في حكڪم المجتهد 


َالاَجْيَهَادُ الام أن يَبْذُلَ الْوْسْحَ فِي الطب إلى أن يس مِنْ 
ميه بالْعَجُزِ عَنْ مَرِيدِ طلَّب . 


المجتهد في باب الاجتهاد لا يتبنّى حكماً في مسألةٍ اجتهادية إلا إذا بلغ في 
القناعة به مبلغ طمأنينة القلب وسكينة النفس الذي يعطيه برد اليقين بأنه هو 
حكمها الشرعي . 

و«أحكام الشرع» هنا فيد في التعريف يحرج ما سوى الأحكام 
الشرعية» فليست داخلة في هذا الباب» فإن هذا الباب خاص بالأحكام 
الشرعية» وليس عاما في الأحكام كلها التي يصلح أن يكون الاجتهاد 
مجالاً فيها. 

قوله: (والاجتهاد التام): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
بيان أقسام الاجتهاد من حيث التمام والنقصانء فإنه بهذا الاعتبار ا 
إلى قسمين: تام» وناقص. 

قوله: (أن يبذل الوسع في الطلب إلى أن يحس من نفسه بالعجز عن 
مزيد طلب): الضمير في «نفسه» يعود إلى «المجتهد. 

وهذا هو القسم الأولء وهو «الاجتهاد التام؛» والمذكور هنا هو بيان 
حقيقته» فالاجتهاد التام من حيث الحقيقة هو ما بذل فيه المجتهد غاية ما 
لديه من وسع في سبيل الحصول على الحكم الشرعي» حتى يشعر بالعجز 
عن بذل المزيد نتيجة استفراغه كل ما توافر عنده من طاقات وقدرات 
وإمكانات في ذلك السبيل»ء فإذا بلغ هذه الغاية كان اجتهاده تاماء ومن ثم 
يكون صحيحاأً» ويستحق عليه الثواب مطلقاً أصاب فيه أو أخطأء لكونه قد 
SOE‏ به على وجهه من غير تقصير أو تفريط . 

وإذا كانت تلك هي حقيقة «الاجتهاد التام)» فضده هو «الاجتهاد 
الناقص»»ء وحقيقته: أن يبذل المجتهد في الطلب وسعاأً لا يستفرغ طاقته 
شه . 


وهذا الاجتهاد سببٌ للوقوع في المأثم» لتقصير المجتهد في أداء ما 


فصل قي حكم المجتهد ٥‏ 


وشَرط الْمُْجَْهِدِ إحاطته مارك ا لاء وهي 
اال انی افا : الكتَابُء N‏ الماع واستصخابت 
e ee E o‏ 


كلف به مِنْ واجب استيعاب البحث وإيفائه حقه من استكمال النظر» حيث 
لم يعطه الوسع كلهء بل أعطاه بعضه»ء والبعض الآخر تقاصرت نفسه عن 
بذله» وتقاعست همته عن الوصول إلى نهايته. 

قوله: (وشرط المجتهد) أي: الشروط التي يجب توافرها في العالمء 
حتى يكون مؤهلاً لحيازة منصب الاجتهاد.  ٠‏ 

قوله: (إحاطته بمدارك الأحكام المتمرة لهاء وهي الأصول التي فصلناها: 
الكتاب» والسنة» والإجماع» واستصحاب الحال» والقياس التابع لها): الضمير 
في «(إحاطته» يعود إلى «المجتهد». 

والمراد بمدارك الأحكام: الطرق اللي درك منها الأحكام توصل 
U‏ إزي“. 

والضمير في «لها» في قوله: «المثمرة لها» يعود إلى «الأحكام». 

والضمير المنفصل «هي» يعود إلى «مدارك الأحكام» : 

والضمير في «فصلناها» يعود إلى «الأصول». ‏ 

والضمير في «لها» في قوله: «التابح لها» يعود إلى «الكتاب» والسنةء 
والإجماع» واستصحاب الحال). 

والمراد هنا: أن من شروط بلوغ مرتبة الاجتهاد هو إحاطة العالم 
بالطرق التي تدرك منها الأحكام ويسَوَصَل بها إليها من الأدلة المتفق عليهاء 
وهي الكتاب» والسنة» والإجماع» واستصحاب الحال»ء والقياس. 

وكذلك الأدلة المختلف فيها كالشرع المتقدم على شرعناء وقول 

الصحابي› والاستحسان» والعرف» وسد الذرائع› وغيرها. 


(۱( راجع : شرح مختصر الروضة ۳/ .0۷V‏ 


۲4٦ | 


قوله: (وما يعتبر في الحكم في الجملة): «ما» في قوله: «وما يعتبر) 
موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» 
فيكون التقدير : «والْمَعْتَبرٌ في الحكم في الجملة». 

e‏ أ نه يشرط لحيازة منصب الاجتهاد أن يكون العالم 
ا بما يعتبر في اع في الجملة» وذلك بمعرفة دلالات الألفاظ 
مطابقةء al‏ وتضمناًء وإشارة» واقتضاءًء ومعرفة حروف المعاني»› 
ومعرفة علام يراد بالأمر المطلق والنهي ۰ هل هو الإلزام من جهة 
الفعل والترك» أو عدمه؟ ونحو ذلك مما يسسَْمَرٌ من نصوص الكتاب والسنة 
فإن لذلك کله اعتباره في استنباط ط الاحكام الشرغة.: 

قوله: ۰ ما يجب تقديمه منها): «ما» في قوله: «ما يجب» 
موصولية ر بمعنى (الذي» . 

والضمير ذ في فی اتقدیمه) يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «منها» يعود إلى «الأصول». 

والمراد هنا أنه يشرط فى حق المنجنهد أن يكون غالماً بكيفية 

تيب الأدلة الشرعية» من جهة ا تقدیمه منها وما یجب تأخیره» فلا 
1 م ما الأصل فيه التأخير» ولا يؤخر ما الاصل فيه التقديم» فإن الإخلال 
ا قد يجعل الحكم فاسد الاعتبار کمن َد القياس على نص الكتاب 
أو السنة» أو قدمه على إجماع الأمة. 

قوله: (فأما العدالة فليست شرطاً لكونه مجتهدا): «العدالة» هي هيئة ‏ 
راسخة في النفس» تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً» وضابطها: 
فل الأوامر» واجتناب الكبائر”. 


)١(‏ انظر: تيسير التحرير ٤٤/۳‏ ؛ إحكام الفصول ص۲٦"؛‏ تقريب الوصول ص١١٠‏ ؛ 


فصل في حكم المجتهد ____ اشا 


بل مَتّی گان عَالِماً پما دَگرناه قله N‏ با جتهادِ نفسو لَكتها شر 
لجاز الاعْيمَادِ عَلى وله فَمَنْ ليس عَذلا لا تقبل فتياه. 

والضمير في «الكونه» يعود إلى «المجتهد». 

والمراد هنا: هل تَسْتَرَظ «العدالة» لحيازة منصب الاجتهاد» أو لا 
تشترط؟. والذي رجحه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى عدم اشتراط 
العدالة في العالم لحيازة منصب الاجتهاد» بل إنه يحوز على ذلك المنصب 
ولو لم يکن عدلا في نفسه إذا توافرت فيه الشروط المعتبرة لنيل درجة 
الاجتهاد. 

قوله: (بل متی کان عالماً بما ذکرناه فله أن بأخذ SEE‏ نفسه): (ما) 
في قوله : «بما ذكرناه» موصولية بمعنى (الذي) . 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمقصود با ذكره: هو الإحاطة بمدارك الأحكام» i‏ ا 

في الحكم في الجملة» ومعرفة ترتيب الأدلة ج ما يجب تقديمه وتأخير 

فاايخت اح ها : 

والضمير في «فله» يعود إلى «المجتهد غير العدل»ء وإليه كذلك عود 


الضمير فى انفسه». 
والمراد هنا: أن المجتهد إذا كان عالماً بمدارك الأحكام» وبما يعبر 
فيها في الجملة» وغالما ف 2 تيب الأدلة الشرعية فهو مجتهد لتوافر 


شروط الاجتهاد المتفق عليها فيه ولا يمنع من تحقق وَصف الاجتهاد فيه 
کونه غير عدل» وحینئل فلا تثریب عليه إذا عمل باجتهاد نفسه. 

قوله: (لكنها شرط لجواز الاعتماد على قوله» فمن ليس عدلاً لا ثَقَبَلْ 
فتياه): الضمير فى «لكنها» يعود إلى «العدالة». 

والضمير في «قوله» يعود إلى «المجتهد). 


= شر البنود ۲/ ۷٤؛‏ المحصول ۲/١/١۷٥؛‏ شرح اللمع ۲+ العدة ۳/ .٩۲۵‏ 


فض دح 
ا ا ۰ o‏ ت ا 0 7 PTE‏ 
وَالوّاجب عليه فى مَعرفة الكتاب مَعْرفَةٌ ما يَعَلْقٌ مه بالاحگام» 
س o o‏ وک 1 9 ر TR ek:‏ 
وهي فذر حَمُسمائة آيةء ولا يشرط جفظهاء بل علمه بمَرَاقِعِهًا حَنّى 
و ہے ¢ و o4‏ 
يطلب الا ية المختاج إليها وَقت حاجته. O a‏ 


$ 
\ 
٩ 


والضمير في «فتياه) يعود إلى (اعير العدل من المجتهدين) . 

والمراد هنا: أن العدالة ليست شرطاً لحيازة العالم منصب الاجتهادء 
وإنما هي شرط لقبول قوله بالنسبة لغيره» فما توصل إليه من حكم بطريق 
الاجتهاد ل يڪون محل القبوں علد الآخرين» وذلك لفقده شر د ط القبول 
وهو کونه غير عَدلٍ. 

قوله: (والواجب عليه في معرفة الكتاب معرفة ما بتعلق منه بالأحكامء 
وهي قدر خمسمائة آية): الضمير فى «عليه» يعود إلى «المجتهد». 

و«ما» في قوله: «ما يتعلق» موصولية Ee‏ «الڏذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيکون التقدير: امعرفة e‏ 
بالأحكام». 

والضمير في «منه» يعود إلى «الكتاب». 

والضمير المنفصل ھی يعود إلى «المتعلق من الكتاب الأسكاب. 

والمراد هنا: أن يکون المجتهد عالماً بایات الأحكام فی کتاب الله 
ا 

والموفق ابن فا رحمه الله تعالی حصر ر آیات الأحكام في 
اخمسمائة آية» فقط» والصواب عدم الحصر في هذا العدد» ولا في أقل 
منه أو أكثرء إذ إن كتاب الله تعالى كله محل لاستنباط الأحكام الشرعية. 

قوله: (ولا تُشدَرَط حفظهاء بل علمه بمواقعها حتى يطلب الآية المحتاج 
إليها وقت حاجته): الضمير في «حفظها» يعود إلى «آيات الأحكام». 

والضمير في «علمه» يعود إلى «المجتهد» ) 

والضمير في «بمواقعها» يعود إلى «آيات الأحكام». 


قصل قي حكم المجتهد f4‏ 


رَالْمُشَرر فِي مَعْرفةٍ السثة مَعرفَة أحاديث الأخكام» وهی وان گانٹ 
ي 
0. 


ولا بد بد مِنْ مَعْرفةٍ الناسخ وَالمَنْسوخ ِن الكِتاب رالستة oon‏ 


والضمير في إليها» يعود إلى «الآية». 

والضمير في اخاجة عرد إلى فالجتهة. 

والمراد هنا: أن حفظ آيات الأحكام في كتاب الله تعالى ليس شرطاً 
في حق المجتهد» وإنما الشرط أن يكون عالما بتلك الأيات وبمواقعها في 
سور القرآن الكريم» حتى إذا احتاج إليها فلا يتعثر في البحث عنها. 

قوله: (والمشترط في معرفة السنة معرفة أحادیث الأحكام) أي: لا بد 
في المجتهد من أن يكون عالماً بأحاديث الأحكام» وبمواقعها في سنة 
النبي عليه الصلاة والسلام» حتى لا يتعذر حصوله عليها وقت الحاجة 
إليها. 

قوله: و وإِن کانت و الضمير المنفصل ١هي‏ 
يعود إلى «أحاديث الأحكاما.  ٠‏ 

فهذه الأحاديث كثيرة ومتفرقة في دواوين السنة المتعددة» ورغم ذلك 
فهي محصورة بإمكان المجتهد الإلمام بها والاطلاع عليها. 

والصواب عدم حَصْر أحاديث الأحكام بعددٍ معين في السنة المطهرةء 

بل إن الأحاديث النبوية كالآيات القرآنية لا يحصرها عدد. 

قوله: (ولا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة) أي : 
يسَْرَظ في العالم لبلوغ درجة الاجتهاد أن يكون عالماً بالناسخ والمنسوخ 
في کتاب الله تعالی» وفي سنة رسوله او من أجل أن يكون ذلك عاصما 
له - بعد عصمة الله عر وجل - من أن يعتمد في اجتهاده على نص منسوخ 
من حیث لا يشعرء فيفضي به هذا الاجتهاد إلى أن يعَبْدَ الأمة بحكم ذلك 
النص الذي أبطله الشارع»› وخ كات الأمة بما لم يشرعه الله تعالىء 
وتلك مزلة قدم خطيرة في حق المجتهد. 


ك Y e٠‏ 
ویکفبه اَن يعرف ف اله ال به في هله الحادئة FF‏ منسوخ. 


وَيَحتَاج أن يعرف الْحَدِيتَ الَذِي يعمد عَلَيهِ فيها أنه صَجيح غير 
ضعيفب. إمً بر 9 ا TY‏ ا الصحيحة 


قوله: (ويكفيه أن يعرف أن المستدل به في هذه الحادثة غير منسوخ): 
الق في «يكفيه» يعود إلى «المجتهد». 

و«الحادثة» المشار إليها في قوله: «في هذه الحادثة»: هي الواقعة 
الي أصبحت محل نظر المجتهد.' / 

والمراد هنا: أن اشتراط معرفة الناسخ والمنسوخ في حق المجتهد 
ليس معناه أن يكون مستحضراً في ذهنه جميع المنسوخات دفعة واحدة 
بحيث لا يغادره شيء منها في أية لحظة من اللحظات› بل معناه آن يتحقق 
وقت الاجتهاد بان النص الذي اله غا بال الر لي 
بل هو مُحکم حتی يستقيم له الاستدلال به. 

قوله: (ويحتاج أن يعرف الحديث الذي يعتمد عليه فيها أنه صحيح 
غير ضعيف): الضمير في «عليه) یعود إلى «الحديث). ٠‏ 

والضمير في «فيها» يصح عوده إلى «السنة»» ويصح عوده إلى 
«الحادثة التي هي محل الاجتهاد». 

والضمير في «أنه) يعود إلى «الحديث) . 

والمراد هنا: أن من شروط المجتهد أن يميز فى السنة بين الحديث 
ال ر اب ال د در ا 
الحكم الاجتهادي بناءً على حديث ضعيف لا تنهض به حجة» وذلك لأن 
الحديث الضعيف لا يوّسّس به شيء من الأحكام. 

قوله: (إما بمعرفة رواته وعدالتهمء وإما بأخذه من الكتب الصحبحة التي 
ارتضى الأئمة رواتها): الضمير في «ارواته» يعود إلى «الحديث». 


فصل في حكم المجتهد ا۱ے 


(8 


رَأمًا الْإْجْمَاع فَيَحْسَاح إلى مَعْرفَة مَوَاقِعهِء وَيَكُفِيه أن يعرف أ 


امال الي يفي فيا هَل هِي من الْمُْجْمَع عَلَيِِء اؤ يِن الْمُحَلّبِ 
فيه» ام هي حاوة؟ 


ر 


والضمير في «عدالتهم» يعود إلى «الرواة». 

والضمير فى «بأخذه» يعود إلى «الحديث». 

والضمير في «رواتها» يعود إلى «الكتب الصحيحة). 

والمراد هنا : أن للمجتهد في تمييزه للأحاديث الصحيحة من الضعيفة 
في السنة المطهرة طريقين: û‏ 

الطريق الأول: أن يكون التمييز بمباشرة المجتهد نفسه» وذلك بالنظر 
في أحوال الرواة والأسانيد إن كان من أهل الاختصاص في علم الحديث 

الطريق الثاني: أن يكون التمييز بالوساطة» وذلك برجوع المجتهد 
إلى كتب الصحا اح التي عنيت بجمع الحاديث الصحيحة کي 
الإمامين البخاري ومسلم وغيرهما. 

فالمجتهد إذا نظر بنفسه»ء أو رجع إلى دواوين السنة التي ارتضى 
الأئمة رواتها استطاع بذلك أن يطمئن إلى صحة الحديث» وإلى بناء الحكم 
رع غ 

قوله: (وأما الإجماع فيحتاج إلى معرفة مواقعه): الضمير فى «مواقعه» 
يعود إلى «لإجماع). 

والمراد بمواقع الإجماع: المسائل التي أجمعت الأمة عليها. 

والمقصود هنا: أن من شرط المجتهد أن يكون عالماً بالمواضع التي 
يوجد فيها 9 وذلك لأنه لو لم يعلم بمواضع الإجماع فربما اجتهد 
بناءَ على ما سنح 0 فياتي الحكم مادا للإجماع› e‏ 
فاسد الاعتبار ٠‏ يصح التعبد به . 

قوله: (ويكفيه أن يعرف أن المسالة التي يفتي فيها هل هي من المجمع عليهء 
أو من المختلف فيه» أم هي حادثة؟) : الضمير في «يكفيه» يعود إلى «المجتهد). 


[ror‏ قصل في حكم المجتهد 


َعَم اسْيَصَحَابَ الخال عَلى ما دَكرنَاهُ في بَابهِء a‏ 


والضمير في «فيها» يعود إلى «المسألة»» وكذلك إليها عود الضمير 
المنفصل (هي٤.‏ ) 

والمراد هنا: اکن ت وا ا وان ااا أن يدقق 
النظر› وأن يستقصي البحث في المسألة التي عرضت عليه للاجتهاد فيهاء 
عل ا اقل اما له م سال اا جاع ولت ن ال 
الخلاف . 

وذلك أن المسألة إذا كانت مجمعاً عليها وجب على المجتهد الوقوف 
فيها عند حدود هذا الإجماع من غير تجاوزء لكون الإجماع حجة قاطعة 
يجب التزامها لا مصادرتها. ) 

وإذا كانت من مسائل الخلاف وقد انقرض العصر باستقرار ذلك 
الخلاف فيهاء فحينئذ لا يجوز له أن يتجاوز هذا الخلاف لياتي برآي جديد 
فى المسألة» بل عليه أن يتخير من أقوال المختلفين ما يغلب على ظنه أنه 
الاقرت إلى القرات» رلك اة إفان رل جارح عن ارال المكاي 
الذين انقرض العصر باستقرار خلافهم يوجب نسبة أهل ذلك العصر إلى 
aE 1 a :‏ 
بالحجةء وذلك محال . 

اما إن بين له بأن تلك المسانة ليست من مسال الإجماي ولا من 
المسائل التي استقر فيها الخلاف» أو أن تلك المسألة حادثة جاز له حينئذ 
ن يجتهد فيها برأيه . 

قوله: (ويعلم استصحاب الحال على ما ذكرناه في بابه): «ما» في 
قوله : «ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «بابه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وللت رحمه الله تعالى إنما ذكر «استصحاب الحال» في الأصل 


فصل في حكم المجتهد ۳ 


ويحتاج إلى مَعْرفة صب الألة وَشرُوطها. 


الرابع من أصول ا حين قال: «الأصل الرابع : استصحاب الحال 
ودلیل العقل»» وقد قَرَرَ هذا الأصل بقوله: «اعلم أن الأحكام السمعية لا 
تدرك بالعقل» لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات وسقوط الحرج 

عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل»› فالنظر في الأحكام إما في 
إثباتهاء وإما في نفيها. أما الإثبات فالعقل قاصر عنه» وأما النفى فالعقل 
قد دل عليه إلى أن يرد دليل السمع الناقل عنه فانتهض العقل دليلاً على 
أحد الشطرين» ومثاله: لما دل السمع على خمس صلواتِ بقيت السادسة 
غير واجبة لا لتصريح السمع بنفيها لأن لفظه قاصر على إيجاب الخمسة» 
لكنْ كان وجوبها منتفياً ولا ميك للوجوب فبقي على النفي الأصلي» وإذا 
او جب عبادة على قادر بقي eT‏ ما کان عليه» 9 أوجبها في وقتِ 
بقيت في غيره على البراءة اللأصلية». ) 

الاب الب من امرف مت ال ن بيجب الا تق 
باب الاجتهاد.ِ 

قوله: (ويحتاج إلى معرفة نصب الأدلة وشروطها): المقصود بنصب 
الأدلة: إقامتهاء ووضعها في مكانها المناسب» والعلم بوجه دلالتها على 
المطلوب. 

والضمير في «شروطها» يعود إلى «الأدلة». 

والمراد بشروط الأدلة: و الادال بها » كالع بکون 
الل عا غ و والعلم بكون الحديث المستدل به 
صحيحاً غير ضعيف» وإذا احتاج إلى الاستدلال بالقياس فلا بد من أن 
يعلم انتفاء وجود النص والإجماع» إذ لا قياس مع وجودهماء ولا بد من 
أن يتحقق من وجود حكم الأصل في الفرع» إلى غير ذلك مما يتعلق ‏ 
بشروط صحة إقامة الأدلة ونَصَبهًَا. 

فلا بد للمجتهد من أن يكون عالماً بذلك کله» حتی لا رد ا 


ot)‏ فصل في حكم المجتهد 


سے م 0 مومه ے م َه ب ر ت 2 3o07‏ م r‏ 2 
ا شيٰءِ من النحو واللغة يتيسر به فهم خطاب العرب» وهو 
ما یميز به بين صرِيح الكلام وَظاهره ومجملهء وَحَقَيقَته ومَجازو» 
ا راض ومُخکوه ومتشابهه› ومطلقه وم مده ونه وفخراه» 
ولخ ومفهومه»› r CORSE A O e Ey‏ 


فی غير موضعه»› أو یعتمده مع انتقاء شر وطه» فإن المشروط ا e‏ 
بتحقق شرطه. 

قوله: (ومعرفة شيء من النحو واللغة بتيسر به فهم خطاب العرب) : 
ا «ويحتاج المجتهد إلى معرفة شىء من النحو واللغة). 

والضمير فى (به» يعود إلى «الشيء». 

والمراد هنا: أن من شرط المجتهد أن يعلم من اللغة العربية ما يمكنه 
من فَهْم خطاب العرب ومعرفة أساليب كلامهم» ليستعين بذلك - بعد 
توفيق الله تعالى - على فهم نصوص الكتاب والسنة. 

قوله: (وهو ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجملهء وحقيقته 
ومجازه» وعامه وخاصه»› ومحکمه ومتشانهه» ومطلقه ومقیده» ونصه وفحواهء 
ولحنه ومفهومه) : الضمير المنفصل (هو» يعود إلى ا الذي تشرط 
معرفته من لغة العرب»). 

وما« في قوله: «ما يميز به» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير فى (به) يعود إل ما( الموصولية. 

ال أن 2 الْمُشَْرَظ معرفتّه من النحو واللغة في حق 
والمجمل والقية والحقيقة والمجازء والعام والخاص› والمحكم 
والمتشابه» والمطلق والمقيد» والمنطوق والمفهوم» وقد فصل المؤلف 
رحمه الله تعالى بيان المقصود من هذه المصطلحات جميعها فى أبوابها ‏ 
السايقة. 


| ۵١ 


ود 


ولا يَرَمُ ِن دَلِكَ الا الْقَذرُ الِْي يعلق به الاب وَالسته» وَيَسَْولي به 
على و الخظاب ودرك دَقائِق الْمَقَاصدِ قە . 


صر سر ی سے 


قوله: (ولا يلزم من ذلك إلا القدر الذي يتعلق به الكتاب والسنة» 
ويستولي به على مواقع الخطاب ودرك دقائق المقاصد فيه): اسم الا 
«ذلك» يعود إلى «ما تجب معرفته من النحو واللغة). 

والضمير في «به) يعود إلى «القدر). 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الخطاب». 

والمقصود بمواقع الخطاب: ما وقعت عليه نصوص الكتاب والسنة 
في ألفاظها مما سبق ذكره كالأوامر والنواهي» والعموم والخصوص› 
وغيرها.' ) ) 

والمقصود بالاستيلاء على تلك المواقع : الإحاطة علماً بها. 
والمراد بدقائق المقاصد: ما اشتمل عليه الخطاب الشرعي من جكم» 
وما تضمنته أحکامه من مصالح ومنافع للعباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم . 

وكذلك فهم الأشياء الدقيقة التي ورد بها الخطاب كاستعمال هذه 
اللفظة دون مرادفهاء أو هذا الحرف دون الحرف الآخرء ونحو ذلك. 

ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «ولا يلزم من ذلك إلا 
القدر الذي يتعلق به الكتاب والسنة» ويستولي به على مواقع الخطاب ودرك 
دقائق المقاصد فيه»: أنه لا يَشُسَرَّط فى المجتهد أن يكون فى اللغة 
كالأصمعي» وفي النحو كسيبويه» بل الشرط أن يکون قد حَصَل ۴ النحو 
واللغة ما يعرف به أوضاع العرب والجاري من عاداتهم في المخاطبات 
حتی یکون قادرا على التمييز بين المصطلحات المذكورة من نص وظاهرء 
وع وخصوص» ونحوها؛ لأن بعض الأحكام يتعلق بذلك ا 
توقفاً ضرورياً”'. 


.٠١١/٤ راجع: شرح مختصر الروضة ۳/١۸٥؛ الإحكام‎ )١( 


4 ی و َر ت کو ھەس 4ھ‎ 0 ١ 7 a 
فما تفارِيع الفِقَهِ فلا حَاجَة إِليها؛ لأنها مما وَلدَهَا المجتهدون‎ 
ر‎ A RO ا کش ا‎ @ ° or (e~ 2 ےھ‎ 
بعد جيازة منصب اللجيِهادء فَكَيْفَ يحون شَرْطا لِمَا تمذم وجوده‎ 
ى ؟‎ 


قوله: (فأما تفاريع الفقه فلا حاجة إليها): «التفاريع» جمع «تفريع»» 
والمراد بذلك المسائل الجزئية الفقهية التي من عادة الفقهاء الاعتناء بها 
وتفصيل الكلام فيها. ) 

و في قوله: «فلا حاجة إليها» نافية للجنس»› واحاجة») ا 
مبني على الفتح في محل e‏ وخبرها متعلق بالجار والمجرور»ء تقديره: 
«داعية»؛ أي : «فلا حاجة داعية إليها». 

والضمير في «إليها» يعود إلى «تفاريع الفقه) . 

قوله: (لأنها مما ولّدها المجتهدون بعد حيازة منصب الاجتهاد» فكيف 
يكون شرطاً لما تقدم وجوده عليها؟): هذه الجملة تعليل للقول بعدم الحاجة 
إلى تفاريع الفقه بالنسبة للمجتهد. 

والضمير في «لأنها» يعود إلى «تفاريع الفقه». 

و«ما» في قوله: «مما» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «ولّدها» يعود إلى «تفاريع الفقه». 

ومعنی «وَلَدَهَا) أي : أحدثها وأنشأها. 

والاستفهام بكيف للاستغراب . 

وما في قوله: «لما تقدم موصولية بمعنى «الڏي» . 

والضمير في «وجوده» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «عليها» يعود إلى «تفاريع الفقه» . 

والمراد هنا: أنه لا يشرط في المجتهد أن يعرف تفاريع الفقه التي 
يعّْى بتحقيقها الفقهاء» لأن تلك التفاريع الفقهية من المسائل التي أحدثها 
المجتهدون بعد حيازتهم منصب الاجتهاد» فلو اشترطّتٌ معرفتها في حيازة 


قط دي لك لجخفة وا 


ول ا ا اهاد في مسال وع رتبة e‏ 
الْمَسَائِل» > بل مَتّی عَلم أو اال ال اة النْظّر فِيهًَا 
تو ها رذ جيل حم يرقا قن تقر شي تالز الشكركي 
يفيه أن يون فُقِيةَ النفُس» غارفا بالْمَرَاِض أولهًا وَمَعَانِيها وَإِن 
جَهل الأَحْبَار الواردة في تُخريم المُشكر والنگاح با بلا وَلِىٌ» إِذ لا 


و3 


اسمْدَا َر َو المَْألة ينها لا ضر الْعَمْلَةٌ عَنْهّا. 


مقضب الاجتهاة اللرم من ذلك حصول المشروط قبل تحقق شرطهء وهذا 
أمر لا يستقيم . 

قوله: (ولیس من شرط الاجتهاد في مسائة بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع 
المسائل» بل متى علم أدلة المسالة الواحدة وطْرْقَ النظر فيها فهو مجتهد فيها 
وإن جهل حكم غيرها): الضمير فى «فيها» يعود إلى «المسألة الواحدة»» 
وإليها كذلك عود الضمير في «غيرها». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا متعلق بمسألة «تجزؤ الاجتهاد»» 
وهو یری جواز تجزؤ الاجتهاد» كما هو مذهب جمهور الأصوليين" . 

وبناءً على هذا الجواز فلا يشرط لحيازة منصب الاجتهاد في مسألة 
بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل» بل إن الفقيه إذا استقصى البحث في 
مسألة واحدة» وأحاط بأدلتهاء وعرف كيفية النظر فيها من جهة وجود 
المقتضي وانتفاء المانع صح أن يقال بأنه مجتهد فيها وإن لم تكن لديه 
معرفة بغيرها من المسائل التي لا علاقة لها بها. 

قوله: (فمن نظر في مسالة «المشركة» يكفيه أن يكون فقيه النفسء 
عارفا بالفرائض أصولها ومعانيهاء وإن جهل الأخبار الواردة في تحريم المسكر 
والنكاح بلا ولي إذ لا استمداد لنظر هذه المسالة منهاء فلا تضر الغفلة عنها) : 


eV | /۲ المحصول‎ Tor /¥ a ۳€ /۲ وات ا‎ )۱( 


o‏ کک فطل في حكڪم الجتهد 


ولا يَضَرهُ أَيْضاً قُصُورُه عَنْ عِلْم الخو الَذِي يعرف به قَولَهُ: 
وامسحواً بر وسیک eee noeonoes EEO‏ 


«مسألة الْمُْسَرّگة» هي المكونة من زوج وأم أو جدة» وإخوة لأم» وإخوة 
أشقاء . ) 

وإنما سَمْيّتْ مُسَرَةٌ لتشريك الصحابي الجليل الخليفة الراشد الثاني 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى و الإخوة الأشقاء والإخوة لأم في 
الات 

والضمير في «يكفيه» يعود إلى «الناظر في مسألة ا 

و«فقيه النفس» هو الذي أصبح الفقه ملكة وسكحة له 

والضمير فى «أصولها» يعود إلى «الفرائض»» وإليها كذلك عود 
الشعبر ي اة 

والمسألة المشار إليها فى قوله: «إذ لا استمداد لنظر هذه المسألة 
منها» هي مسألة المشركة. ۰ | 

والضمير في «منها» يعود إلى «الأخبار الواردة في تحريم المسكر 
والنكاح بلا ولي»» وإليها كذلك عود الضمير في «عنها». 

والمذكور هنا هو مثال توضيحي لتجزؤ الاجتهاد» وذلك أن العالم 
إذا نظر في «مسألة المشرّكة»» وعَرَّفَ أدلتهاء وكان لديه علم بالفرائض كان 
مجتهداً فيها وإ غاب عنه العلم بأحكام غيرها مما لا صلة له بهاء أف 
جهل الأخبار الواردة في تحريم «المسكر»» وتحريم «النكاح بلا ولي»؛ لأن 
ك الا جار ل لن اا المشركة في الفرائض» فلا يضره جهله بها 
في ثبوت کونه مجتهداً. 

قوله: (ولا يضره أيضاً قصوره عن علم النحو الذي يعرف به قوله: 
لإوامسحوأ رمُوسك4): الضمير في لا يضره» يعود إلى «الناظر في مسألة 
المشركة)» وإليه كذلك عود الضمير فى «(قصوره). 

والضمير في به» يعود إلى اعلم النحو». 

والضمير في «قوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى . 


10۹ س 
ألا رى أن الصحابة الله عَنْهُمْ وَالأَئِمَةَ مِمَنْ بَعْدَهُّمْ قَذ 
گانوا يتَوْقَمُونَ فی مَسَابِرء O‏ 


والمراد هنا: كما لا يضر المجتهد في سال المشرّكة) عدم علمه 
بأدلة تحريم المسكر وتحريم النكاح , بلا ولي» فكذلك لا يضر اجتهاده فيها 
قصور علمه في النحو الذي يعرف به المراد بحرف e‏ الله 
تبارك وتعالى : #وامسحواً بر وسيك € [المائدة: 1[ 

هل هي زائدةء و هي للإلصاق› أو هي للتبعيض؟ اذ ل علاقة لهذه 
الا ااا 

قوله: (وقس عليه كل مسالة): الضمير في «عليه» يعود إلى «النظر في 
مسالة المشركة). 

والمراد هنا: ما قيل في النظر في «مسألة المشرّكة» من أن العالم إذا 
استقصى البحث فيهاء وعَلِمَّ أدلتهاء وكانت لديه معرفة بعلم الفرائض فلا 
تقر اجخماده فا وة غ و فكذلك يقال في کل مسأل من 
مسائل الفقه» فإذا أمعن فيها العالم النظر عالما بأدلتها وبکل ما له صلَة بهاء 
فإنه يكون مجتهداً فيهاء ولا يضره جهله بغيرها من المسائل البعيدة عنها. 

قوله: (الا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم والأئمة ممن بعدهم قد كانوا . 
يتوقفون في مسائل): الضمير في «بعدهم» يعود إلى «الصحابة 3 ( 
رضي الله تعالى عنهم . 

والتنكير في لفظ «مسائل» يدل على الكثرة؛ أي : «قد كانوا يتوقفون 
في مسائل کثيرة). 

) والمذكور هنا هو الدليل على SG‏ 

مستحضراً في ذهنه جميع مسائل الاجتهادء فذلك فوق قدرة البشرء ولكن 
يكفي في وصف العالم بأنه مجتهد أن تكون لديه القدرة التي تؤهله للنظر 
في المسألة التي يريد معرفة الحكم الشرعي فيها. 


وسیل ماك عَن ارين مَسالَةَ ققَالَ في سِٽ وَٿلاثينَ : «لا اذرِي»» وَل 
يكن َو تومه في ِلك الْمَسَائِل مُخُرجاً لَه عَنْ دَرَجَةٍ الاجُتها. واه أعلَم. 
) ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد بلغ 

بعضهم درجة الاجتهاد» ومع ذلك فقد كانوا يتوقفون في مسائل كثيرة» ولم 
يخرجهم توقفهم فيها عن وصفهم بأنهم مجتهدون. 

وكذلك مَنْ جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان قد بلغ بعضهم درجة 
الاجتهاد» وكانوا يتوقفون في مسائل تَعْرَّض عليهم» ولم يخرجهم ذلك عن 
كونهم مجتهدين. وكذلك الحال بالنسبة لأئمة المذاهب الأربعة قد بلغوا 
درجة الاجتهاد» ومع ذلك تقل عنهم التوقف في مسائل كثيرة» ولم يَمَلّ 
أحد بنفي وَصف الاجتهاد في حقهم. ) 

قوله: (وسُيَلَ مالك عن أربعين مسالة فقال في ست وثلاثين: «لا آدري»»ء 
Sas a aE‏ مُخرجاً له عن درجة الاجتهاد) : هذا مثال 
صد به ان شاه حال من واقع أئمة الاجتهاد في المذاهب الأربعة. 

وذلك أن الإمام مالکاً رحمه الله تعالى رغم بلوغه درجة الاجتهاد 
باتفاق العلماء» فقد كان يتوقف في مسائل كثيرة» لدرجة أنه سيل عن 
آربعين مسألة فقال في معظمها وهو ست وثلاثون مسألة: «لا آدري»» ولم 
يقدح ذلك في وصف الإمام مالك رحمه الله تعالى بكونه مجتهداً من 
مجتهدي الأمة» وهذا يدل على أمرين اساسيين: 

الأمر الأول: أنه لا يشرط في بلوغ العالم درجة الاجتهاد المطلق 
استحضارٌ جميع المسائل في الذهن» فذلك مما لا يتأتى لبشرء بل الشرط 
في ذلك أن تكون لديه القوة القريبة» وهي الاستعداد للاجتهاد في كل 
مسألة إذا دعت الحاجة إلى النظر فيها. 

الأمر الثاني : أن العالم يمى مجتهداً - إذا توافرت فيه شروط الاجتهاد - 
ولو كان قد فصر النظر على مسألةٍ من مسائل الفقه» أو على باب من أبوابه» 
سى مجتهد مسألة» أو مجتهد باب» وهذا هر الو اهاد 


فصل في حكم المجتهد ۱ 
(مسالة) 


الع بالقَيّاس وَالَاجْيِهَادِ في رَمَنِ النبيّ اة لِلْعَاِب» 
UE‏ بإِذنِ الب کيا واد السَافِعِيَة وار 
ا وأنگ و قوم التعبدَ القاس في رَمَنِ الي ئل ! 
یمک يكن الحْكم بالوخي الصريح ؛ َكيف يَرْذهُم إلى الظرٌ؟ e‏ 


قوله: (ويجوز التعبد بالقیاس والاجتهاد في زمن النبي بي للغائبء فاما 
الحاضر فيجوز له ذلك بإذن النبي ل) ٠‏ مَْمَاً الخلاف في هذه المسألة من 
GEE‏ الخو وعدمه هو كون النبي کا مر جوا في عصر هؤلاء 
المجتهدين» وإذا كان عليه الصلاة والسلام موجوداً بين ظهُراتى هؤلاء 
المجتهدين فهل الأصل رجوعهم إليه باعتباره المشرع» أو الأصل أن 
يمارسوا الاجتهاد كما لو لم يكونوا موجودين في عصره ڳلا؟ ‏ 

والضمير في اله يعود إلى «الحاضر». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الاجتهاد في زمن النبي . 

قوله: (وأكثر الشافعية يجرّزون ذلك بغير اشتراط) : اسم E‏ 
«ذلك» يعود إلى «الاجتهاد في زمن النبي . 

والمراد بقوله: «بغير اشتراط»: أي يجوزون الاجتهاد في زمن 
النبي ية مطلقاً للغائب وللحاضر من غير اشتراط الإذن. 

قوله: (وأنكر قوم التعبد بالقياس في زمن النبي بَي؛ لأنه يمكن الحكم 
بالوحي الصريح فكيف يردهم إلى الظن؟) : الضمير في «لأنه» هو ضمير 
الشآنء إذ التقدير: «لأن الشأن يمكن يمكن الحكم لوجي الصريح». 

والضمير في «يردهم» يعود إلى «المجتهدين في زمن النبي ييا؛ أي : 
«كيف يرد النبي ية المجتهدين في زمنه إلى الاجتهاد؟». 

والاستفهام بکیف في قولهم : «(فكیف یردهم» للاستغراب والاستنكار. 


سےا ٣٣۲‏ ڪا ااا ن 


ر2 3 


قوله: (وقال خرو يجوز للغائب» ولا يجوز للحاضر): هذا القول 
ليس قولاً جديدأًء بل هو تابع للقول الأولء وذلك أن المؤلف رحمه الله 
تعالى ذكر أقوال الأصوليين في هذه المسألة وأدخل بعضها في بعض› 
ولهذا فهي بحاجة إلى ترتيب» إذ الخلاف في هذه المسألة على مذهبين 

المذهب الأول: يجوز الاجتهاد في زمن النبي يو وهڏا هو مذهب 
جمهور الأصوليين. 

إلا أن الجمهور بعد اتفاقهم على أصل الجواز اختلفا فيه من جهة 
إطلاقه عن الإذن أو تقييده به فيما يتعلق بالحاضر والغائب» وهذا الخلاف 


ا 
رالا بادن . 
وهذا القول هو ما ذهب إليه أبو الخطاب”"» واختاره الموفق ابن 


قدامة هنا . 
۰ - القول الثاني : يجوز الاجتهاد في زمن النبي ية للغائب مطلقاًء 
ولا يجوز ا 

وهذا القول ذهب إليه ابن حامد لحب 

- القول الثالث: يجوز الاجتهاد فى زمن النبى ية للغائب 

وللحاضر مطلقاً من غير اشتراط للإذن. ۰ 

وهذا القول ذهب إليه أكثر الشافعية” . 

المذهب الثاني : لا يجوز الإيياد قي من الي #6 بات لا 
للات ولا لخا 


(۱) انظر: التمهید .٤۲۳ »٤۲۲/۳‏ (۲) انظر: المسودة ص١١١0.‏ 
(۳) انظر: الإحکام /٤‏ ١۱۷؛‏ التبصرة ص‌0۱۹. 


ول | عة مُا جين ال: «أجُتَهدٌ ريي فصوبه» TY‏ 


وهو مذهب بعض المعتزلة» ومنهم آبو علي» وأبو هاشم 
الا 

واستدلوا على إنكار التعبد بالاجتهاد في زمن النبي بي مطلقاً بما 
ذکره E‏ رحمه الله تعالى في قوله: «لأنه يمكن الحكم بالوحي 
الصريح› فکف فکیف يردهم إلى الظن؟» . 

ومفاد ا أن الاجتهاد يفيد الظن» والظن لا يَصَارٌ إليه إلا 
عند انعدام اليقين» واليقين هنا ليس بمنعدم بل هو موجود وهو الوحي 
الصريح» وإذا كان اليقين وهو الوحي الصريح موجوداً فلا يجوز العدول 
عن اليقين إلى الظن. 

قوله: (ولنا): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر أدلة 
أصحاب المذهب الأول القائلين بجواز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي عليه 
الصلاة والسلام. 

قوله: (قصة معاذِ حين قال: «أجتهد رأيي» فصؤبه): الضمير في 
«(فصوبه» يعود إلى «معاذ» رضي الله تعالى عنه» 6 
النبي ئي . ) 

- والمذكور هنا هو الدليل الأول. 

ومفاد هذا الدليل : أن النبى كو حين أراد أن يبعث الصحابى الجليل 

کا بو جل ری اھ فال عه إلى ال فاا قال له: (کيف تقضي 
إذا عرض عليك القضاء؟)ء قال: «بكتاب الله»» قال: (فإن لم تجد؟)ء 

قال: «فبسنة رسول الله لا قال: (فإن لم تحد؟)» قال: «أجتهد ريي 
ولا آلو)» و فصَوَبّه النبي ية على ذلك . ) 

فهذا الحديث يدل على جواز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي مء إذ 


.۲٠۳/۲ انظر: المعتمد‎ )١( 


۲٤ | 

قال لِعَمُرو بن الْعَاص: (اححُيُ) - في بَعْض الْمَصَايَا - فَمًال: «أجكَهد 

أت حَاضِرُ؟» فقَال: (تَعَيْء إن أَصَبْتَ فَلَكَ أَجْرَانِء وَإِنْ أخطأت 

لَك أَجرٌ). o.‏ 
قال لشب ن ¿ عار وَلرَجُل مِنَ الصَحَابة: (اجهداء ِن أَصَبنمَا 

فلکما عش حات؛ رَد إن أخطانًا لما حَستء a‏ 


سے 


لو لم يكن جائزاً لما ار النبي ل معاذاً رضي الله تعالى عنه على ذکر 
العمل به في عصره. 

قوله: (وقال لعمرو بن العحاص: «احكم» - في بعض القضايا - فقال: 
«أجتهد وأنت حاضر؟»» فقال: «نعم» إن أصبت فلك أجران» وإن أخطاأت فلك 
أجر»): هذا هو الدليل الثانى لأصحاب المذهب الأول على جواز التعبد 
بالاجتهاد في زمن النبي بلا وذلك أن رجلين جاءا إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام یختصمان» فقال عل للصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله 
تعالى عنه: (اقض بينهما يا عمرو)ء فقال: «أنت أولى مني يا رسول الله»» 
قال: (وإِنْ کان)» قال: «فإن قضيتٌ تينهما فما لي؟»»› قال: (إن أنت 
قضيتَ بينهما فأصبت القضاء ا ي و أنت اجتهدت 
فأخطأتَ فلك حسنة). 


فهذا الحديث دل على جواز الاجتهاد في زمن النبي ية وفي حضرتهء 
إذلو لم يكن ذلك جائزاً لَّمَّا أَذِنَ فيه النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي 
الجليل عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه» فإن النبى ية لا يأذن في باطل . 
قوله: (وقال لعقبة بن عامر ولرجل من الصحابة: «اجتهداء فإن أصبتما 
فلكما عشر حسنات» وإن أخطأتما فلكما حسنة): هذا هو الدليل الثالث 


(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده )۲۰١ /٤(‏ دار صادر. ط ۳١١١ه.‏ قال الهيثمي : 
«رواه أحمد والطبراني في الكبيرء وفيه من لم أعرفه». (انظر : مجمع الزوائد 
ومنیع القوائد للحا فظ الهيثمي (۱140/٤‏ . 


فصل قي حكم المجتهد ( ٣‏ 
وض الْحْحّ في بني فُرَبْظّة إلى سَعْدِ بن مُعَاوِء فَحَكم وَصَوَبَهُ 


لأصحاب المذهب الأول القائلين بجواز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي لا 
حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الجليل عقبة بن عامر 
ولرجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهما: (اجتهداء فإن أصبتما فلكما 
عشر حسنات» وإن أخطأتما فلكما حسنة). 

والشاهد في هذا الحديث كالشاهد في الذي قبله من حيث الدلالة 
على جواز الاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام وفي E‏ إذ لو لم 
يكن ذلك جائزاً لَمَا أن فيه . 


قوله: (وفوّض الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذء فحكم وصوبه 
النبي بي) : هذا هو الدليل الرابع لأصحاب المذهب الأول القائلين بجواز 
التعبد بالاجتهاد في زمن النبي بء حيث فَوّض النبي عليه الصلاة والسلام 
إلى الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه الحكم في يهود 
بني قريظة» فَحَكم فيهم بأن تقل ممَاتِلتَهُم وتسبى ذريتَهُم» فُصوَبه النبي ي 
في هذا الحكم بقوله: (قضيت بحكم الله). 

ولو لم يكن الاجتهاد في عصره وبحضرته عليه الصلاة والسلام جائزاً 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في ق ااا اا راو عا ا 
النبي يي فقال لعقبة بن عامر: (اقض بينهما). قال: «أنت أولى بذلك مني يا 
رسول الله»» قال: (وإِنْ كان)» قال: «فإذا قضيتٌ بينهما فما لي؟)» قال: (إن 
اجتهدت فأصبتَ فلك عشرة جور › وإن اجتهدت فأخطأت فلك اج واحد). 
قال الحافظ الهيثمى فى هذا الحديث: «رواه أحمد بإسناد رجاله رجال 
الصحيح». (انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .)٠۹١ /٤‏ 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»ء كتاب «الجهاد والسير»» باب: إذا نزل 
العدو على حكم رجل)» رقم الحديث: .)٠٤۳١(‏ كما 2 الإمام مسلم في 
صحيحه» كتاب «الجهاد والسير»» باب: «جواز قتال من نقض العهد». (مسلم 
بشرح النووي ۱۲/ ۹۳). 


فطل في حڪم الجتهد 


ولاه لس في التَعَبْدٍِ به اسَْحَالَةٌ في داه ولا يُمْضِي إلى مُحَالٍ وَلا 
مَفْسَدَةٍ. وا بعد اَن َعَم الل على لظفا فيه مضي أن بَا به صااخ اباد 
E E‏ 


لْمَّا قَوَّضَ الحكم بالاجتهاد في يهود بني قريظة لهذا الصحابي الجليل 
رضي الله تعالی عنه. 

قوله: (ولأنه ليس في التعبد به استحالة في ذاته» ولا يفضي إلى محال 
ولا مفسدة): الضمير فى «لأنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «ولأن الشأن 
ليس في التعبد به استبخالة في ذاته» ولا يفضي إلى محال ولا مفسدة). 

والضمير في «(به» يعود إلى «الاأجتهاد في زمن النبي . 

والضمير في ذاته» يعود إلى «التعبد بالاجتهاد في زمن النبي يي . 

والمذكور هنا هو الدليل الخامس لأصحاب المذهب الأول القائلين 
بجواز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي ييا . 

ومفاد هذا الدليل: أن التعبد بالاجتهاد فى زمن النبى يله ليس فيه 
اا وه ر ی ل ی ا ا 

أما كونه لا استحالة فيه لذاته فلأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم أوقعوه في زمن النبي ية بالفعل» والمستحيل لذاته لا يمكن إيقاعه. 

وأما كونه لا يفضي إلى محال فالدليل على على ذلك تطبيق حكم 
الصحابي الجليل سعد بن معاذِ رضي الله تعالى عنه الذي توصل اله 
E‏ على يهود بني قريظة حين نقضوا العهد» ولو كان مقتضى اا 

يفضي إلى المحال لما أمكن تطبيق هذا الحكم في حقهم. 

وأما کونه لا يفضي إلى مفسدةء فلأن العمل بالاجتهاد فيه توسعة 
على الأمة وإخراج لهم من الحرج» وفيه الأجر العظيم للمجتهد» وهذا 
يحقق مصلحة ولا يجلب مفسدة. 

قوله: (ولا بعد أن بعلم الت تعالی لطفاً فيه يقتضي أن یناط به صلاح 
العباد بتعبدهم بالاجتهاد» لعلمه أنه لو نص لهم على قاطع لعصواء كما ردهم 


قصل في حكڪم الجتخد | ۷| 


في قَاعِدَة الرّبَا إلى الاسَنْبَاط مِنَ الَأَعَيَانِ الس مَعَ إمْكانِ النَنْصيص 
لى كل مكيل وَمَورُونِ أو مَظخُوم. 


في قاعدة الربا إلى الاستنباط من الأعيان الستة مع إمكان التنصيص على كل 
مکیل وموزون أو مطعوم): هذا هو الدليل السادس لأصحاب المذهب الأول 
القائلين بجواز التعبد بالا جتهاد في زمن النبي وي . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «التعبد بالاجتهاد في زمن النبي عليه 
الصلاة والسلام»» وإليه كذلك عود الضمير في به . 

والضمير في «بتعبدهم؟ يعود إلى «العباد». 

والضمير فى «لعلمه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى» وإليه كذلك عود 
الضمير في 3 

والضمير في الهم يعود إلى «العباد»ء وإليهم كذلك عورد الضمير في 
(ردهم). 

و«الأعيان الستة» هي: الذهب» والفضة» والبر» والشعير» والتمرء 
والملح. ) 

ومفاد هذا الدليل: أن تعبيد الأمة بالاجتهاد فيه مصلحة لأهل 
الاجتهاد أنفسهم بتعريضهم لمنازل الثواب» وفيه مصلحة للأمة بتوسعة 
مجاري الأحكام» إذ لو نص الشارع على حكم المسألة لكانوا مُلْرَمِينَ 
د ا و E E Cb a Ca‏ 
اجتهادياً وتعددت فيه الآراء ففي هذا التخدد فة اجار المتاسب منها 
لحال الإنسان. 

ومن هنا تعبدهم سبحانه بالاجتهاد في زمن النبي ياء کما تعبدهم 
بالاجتهاد في استنباط علة ال في الأغا ن ال ركان امان الشارع 
- التنصيص على العلة المرادة كالكيل» أو الوزن» أو الطعمء كأن يقول: 
«حَرَمّْت عليكم الربا في البر لأنه مكيل»ء أو «لأنه موزون»» أو «لأنه 
مطعوم»» ولكنه ترك التنصيص على ذلك ليكون للمجتهدين مجالٌ بإيداء 


سا ۲۹۸ 


) گان الصحَابَة رضي ال عَنْهُمْ يروي بَعْضْهُمْ عن بَغْضٍ م 
اکان مرَاجَعَةَ التي لا. 


آرائهم في استنباط العلة المناسبة لتحريم الربا في تلك الأعيان المذكورة. 

ويْلْحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قال: اا ا ی کے ا 
على قاطع لعصوا». 

- وفي تصوري أن إلغاء هذه العبارة ازل س إثباتهاء وذلك لأمرين : 

الأمر الأول: أنه نسب ب العلم بوقوع المعصية من هذه الأمة يسبب 
التتصيص لهم على حكم قاطع إلى الله تعالى» ونسبة ذلك إلى الله تعالى لا 
تكون إلا بالاطلاع على ما في علمه سبحانه» وليس ذلك لأحدٍ من البشر. 

الأمر الثاني: أنه جَرَمَّ بوقوع المعصية من الأمة بسبب تنصيص 
الشارع لهم على حكم قاطع لا يقبل الاجتهادء والجزم بذلك لا يناسب 
حال هذه الأمةء إذ الأصل فيها أنها أمة السمع والطاعة والاستجابة لما 
یریده الشارع منهاء تمييزاً لها عن أمم بني إسرائيل الذين كان الشأن فيهم 
التعنْتَ فيما يرد به شرعهم . 

وبناءٌ على ما تقدم» فلو قال المؤلف رحمه الله تعالى بدلاً عن ذلك: 
«إِذ ذ لو نص سبحانه لهم على قاطع لاختَمَلّ وقوعهم في الحرج) e‏ 2 


ر 
ص 


مما ذكر. 

قوله: (وكان الصحابة رضي الله عنهم يروي بعضهم عن بعض مع 
إمكان مراجعة النبي 5): هذا هو الدليل السابع لأصحاب المذهب الأول 
القائلين بجواز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. 
والضمير في «بعضهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالی 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كان 
بعضهم يروي عن البعض الآخر مع إمكان مراجعة النبي ية واستغنائهم 
بتلك المراجعة عن رواية بعضهم عن بعض. 


قصل في حكڪم المجتهد ۹ 


O E SE e U a 

بالاورء : ئی قال: كم لَتَحتَصِمُود اء وَل بعصم أن کون 
لحن بحْجُيَهِ مِنْ بَعْض» وَإِنَمَا أَفْضِي عَلَى تخو ما أَسْمَمٌ)؟ وان 
e‏ لزني بال الصريح في كل وَاقعَِ 0 


وحيث ثبت عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم رواية بعضهم 
عن بعض» وهم الأعلم من غيرهم بما يجوز وبما لا يجوز من أحكام 
الشريعة» دل ذلك على جواز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي ميد إذ لو 
كان الاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام ت جائز َا فعلوا ذلك 
ورسول الله ًة بين ظهرانيهم . 

قوله: (كيف ورسول اث بي قد ثُعْبَدَ بالقضاء بالشهود والحكم بالظاهرء 
حتى قال: «إنكم لتختصون إليّ» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض» وإنما آقضي على نحو ما أسمع»؟ وكان يمكن نزول الوحي بالحق 
الضريح في كل واقعة): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم جواز التعبد 
بالا جتهاد في زمن النبي ا ملا والذي قالوا فيه: «لأنه یمکن ا 
بالوحي الصريح» فكيف يردهم إلى الظن؟». 

والمذكور هنا هو الوجه الأول من الجواب. 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: أن الرد إلى الظن قد عمل به النبي يلا 
في مجال القضاء بين الخصوم» ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: 
(إنكم لتختصمون إلى ء ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض› 
وإنما أقضي على نحو ما أسمع)'. 

فتصريحه عليه الصلاة والسلام بأنه يقضي على نحو ما يسمع هو دليل 
(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب «الأحكام»» باب: «من فضي له بحق 


أخيه فلا يأخذه»» رقم الحديث: .)۷١۸١(‏ كما أخرجه الإمام مسلم في 
صحيحه» كتاب «الأقضية» باب : «الحكم بالظاهر»ء رقم الحديث: .)١۷١۳(‏ 


التص لا يَجِعَل اللّص مَوْجُوداً. وال سبْحانة وَتَعَالى ا 


على أنه يقضي اعتماداً على غلبة الظن مع إمكان نزول الوحي بالحق 
الصريح عليه في كل واقعة. 

وإذا عمل عليه الصلاة والسلام بالظن في حق نفسه» فلا مانع من أن 
د يرد الأمة إلى العمل به عن طريق الاجتهاد. 

قوله: (وإمكان النص لا يجعل النص موجودا): هذا هو الوجه الثاني 

من الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم جواز التعبد 
بالاجتهاد في زمن النبي ية . 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: نسلم لكن بأن إنزال النص من الله 
تعالى على نبيه يه ممكن ولا استحالة فيهء إلا أن إمكان الشيء لا يعني 
وجوده بالفعل . 

ولذلك نقول: إن كان النص موجوداً فلا يجوز الاجتهاد معه› a‏ 

لا نزاع فيه فهو خارج عن محل النزاع» وإنما النزاع فيما لو لم ينزل 
نص» فهذا هو محل فُرْضِ هذه المسألة» ونحن نقول بجواز الاجتهاد فيما 
لا نص فيه في عصر النبي ويا وقد أثبتنا ذلك الجواز بأدلة صريحة» ولم 
تأتوا بشيء يقاومها ويعارضها. 


ص 


# ¥ ¥ 


ب ا 
(فصل) 

جور أن کون الي 4ل معدا بالاجْيِهَادِ فِيمَا ا ت فيه 
قَوْم؛ لأَنَهُ قَاوِرٌ عَلَّى اسَْحسّافِ الحم بالوّي الصرِيح» 

قوله: (ویجوز أن يكون النبي يي متعبّدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه): 
(ما) فی قوله : (فيما» مو صولية بمعنی «الڏي» . 

والضمير فى (فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وما ذهب إل الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا من جواز تَعَبْلِ 
النبي ية بالاجتهاد فيما لا نص فيه هو قول جمهور الأصوليين . 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وأنكر ذلك قوم): اسم الإشارة «ذلك» یعود إلى «جواز تعبد 
النبي ية بالاجتهاد فيما لا نص فيه». 

والمراد بالقوم هنا بعض أهل الظاهر ٠"‏ وبعض المعتزلة" . 

قوله: (لأنه قادر علی استکشاف بالوحي الصريح): الضمير في 
«لنه) يعود إلى «النبي» . 

ومعنى «الاستكشاف» هنا: سؤال الله تعالى بيان الحكم في المسالة. 

والمذكور هنا هو الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني القائلين 
بإنكار جواز تعبد النبي ية بالاجتهاد فيما لا نص فيه. 

ومفاد هذا الدليل: أن النبي بيه بإمكانه معرفة الحكم في المسألة عن 
(1) انظر: أصول السرخسي 4١/۲‏ تيسير التحرير ٤/۱۸۳؛‏ مختصر ابن الحاجب 


۲ ؛ ‏ شرح تنقيح الفصول ص۳1٤‏ ؛ البرهان ۲/٠١٠٠؛‏ المستصفى ۲/ 
٥‏ العدة ١/۷۸١۱؛‏ التمهيد .٤٠١/۳‏ ) 


(۲) انظر: الإحکام لابن حزم .٠١١/۲‏ 
(۳) انظر: المعتمد .۲٠١/۲‏ 


و 


افطل قي حكڪم المجتهد 


و و 2 ك ص o٢ TT IT TG‏ 0 ص کے چو 
ولان قَوْلَه ص قَاطعٌء وَالظَنْ يَسَطْرَق إِلَيْهِ يمال الحُطأًء قَهُّمَا 
مِتَضادَانِ . 


١‏ ا 
۱ 
! 
t١‏ 
£ 
: اا 
١‏ ا 


قوله: (ولأن قوله نص قاطع» والظن بتطرق إليه احتمال الخطاء فهما 
متضادان): الضمير في «قوله» يعود إلى «النبي» ميا . 

والضمير في «قوله» يعود إلى «الظن». 

وضمير التثية في «فهما؛ يعود إلى «النص القاطع» والظن. 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني القائلين 
بإنكار تعبد النبي ب بالاجتهاد فيما لا نص فيه. 

ومفاد هذا الدليل : أن ما يقوله النبي ا اا فيه عن الوحي هو 
as N yS‏ 
والسلام صادراً فيه عن اجتهاد هو ظن٬‏ وذلك الظن لاحتمال وقوع 
الخطاًء > قصل التضاد بين ما يصدر منه عن وحى» وما يصدر منه عن 
اد ف ال حا ل ی لطا فده فیا ا ا 
يحتمل وقوع الخطأ لكونه ظناً. ٠‏ 

قوله: (ولنا) أي: حجتنا - أصحاب المذهب الأول - على أن تعبد 
النبي ي بالاجتهاد جائز. 

قوله: (أنه ليس بمحال في ذاتهء ولا يفضي إلى محال ولا مفسدة): 
الضمير في «أنه» يعود إلى «اتعبد النبي يه بالاجتهاد ا لا نص فیه»» 
وإليه كذلك عود الضمير فى ذاته) . 

والمذكور هنا هو الدلیل الأول . 

ومفاد هذا الدليل : أن التعبد بالاجتهاد في حق النبي ا ا لا نص 
فيه ليس بمحال في ذاته» ولا يفضي إلى محال ولا مفسدة. ) 


a E I 


ڈگ 


ولان الاجتهاد طريق لاَمهء وقد ذکر ركهم فيمَا تبت ل مِن 
الأخكام. O e‏ 


َا 


% 


E‏ لیس محالاً في ذاته» فلأنه قد ثبت بالفعل وقوع الاجتهاد من 
النبي يي في بعض الوقائع - كما سيأتي ذِكر شيءِ من ذلك فيما بعد -» ولو 
کان تعبده عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد فيما لا نص فيه مستحيلً لذاته لا 
وقع بالفعل. وأما كونه لا يفضي إلى محالٍ» فلأن ما حَكم به النبي يلا 
باجتهاده قد أمكن للأمة تطبيقه» ولو كان اجتهاده عليه الصلاة والسلام 
يفضي إلى محال لما تمكنت الأمة من تطبيق مقتضاه في واقع الحياة. ٠‏ 

وأما كونه لا يفضي إلى مفسدة» فلأن في اجتهاده عليه الصلاة 
والسلام فيما لا نص فيه توسعة على الأمة ببيان ما اشتدت حاجتهم إلى 
معرفة الحكم الشرعي فيه وذلك مخض مصلحة لا مفسدة. 

قوله: (ولأن الاجتهاد طريق لأمته» وقد ذكرنا آنه يشاركهم فيما ثبت لهم 
من الأحكام): الضمير فى «لأمته» يعود إلى «النبى» ية وإليه كذلك عود 
الضمير في «أنه». 

والضمير في «يشاركهم» يعود إلى «الأمة». 

و«ما» فى قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وا دخات عله معنن رة اا ف الات لها 

والضمير في الهم» يعود إلى «الأمة». 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الأول القائلين 
بجواز تعبد النبي َة بالاجتهاد فيما لأ نص فيه. 

ومفاد هذا الدليل: أن الاجتهاد طريق لأمة النبي ييه وقد ذكرنا في 
باب «العموم» أن النبي عليه الصلاة والسلام ي يشارك الأمة فيما تَعْبْدَتُ به 
من أحكام» وف الان بالاجتهاد» فإن النبي َيه يكون مشارکا 
لها في هذا التعبيد» حتى لا تنفرد بفضيلة الاجتهاد من دونه وهو الأولى 
بكل فضيلة عليه الصلاة والسلام. 


فصل في حكم المجتهد 


هدا » ي" أذ 5 الله تما 
وَقَولْهُمْ: i‏ وله س N‏ 


قوله: (وقولهم: هو قادر على الاستكشاف): الضمير في قولهم» يعود 
إلى «اأصحاب المذهب الثاني» القائلين بعدم جواز تعبد النبي يل با لا جتهاد 
فیما لا نص فيه . 

والمذكور هنا هو الجواب عن دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «لأنه 
قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح». ) 

قوله: (قلنا) ای في الجواب عن الدليل المذكور. 

قوله: (فإذا استكشف فقيل له: «حُكمنا عليك أن تجتهد»» فهل له أن 
بنازع اش تعالى فيه؟): الضمير ف «له» يعود إلى «النبي» . 

والضمير في فيه» يعود إلى «قول الله تعالى لنبيه بي : حكمنا عليك 
أن تجتهد» . ۰ 

ومفاد هذا الجواب: سلّمنا لكم بأن النبي کي قادرٌ على 
الاستكشاف» وهو أن يسأل ربه تبارك وتعالى بأن ينزل عليه حكم المسألة 
التي سيل عنهاء ولكن إذا اسَْحْسف فَكَلْمَهُ الله تعالى بأن يجتهد رأيه في 
تلك المسألة وفْرَّض إليه أَمُرّ النظر فيهاء > فهل له آن ينازع الله تعالى في 
ذلك؟ ليس له المنازعة» بل عليه السمع والطاعة. وححم الله تعالى على 
نبيه بي بالاجتهاد إن لم يكن واجباً فأقل أحواله أن يكون جائزاًء وهذا 
دلي على جواز الاجتهاد في حقه عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (وقولهم: إن قوله نص): الضمير في قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم جواز تعبد النبي بي بالاجتهاد فيما 
لا نص فيه . 

والمذكور هنا هو دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «ولأن قوله نص 
قاطع » والظن يتطرق إليه احتمال الخطاًء فهما متضادان». 


قصل في حكم المجتافد | ۷ 


فلا : ذا فيل لَه: ظَنْكَ عَلَامَة الْحْحُم» فهو يَسْتَبْقَنُ الَنّ والح 
EN a‏ 


ر 


a e o a eae e See aE ea ee OE ae a a a E وح ۴ القَدريةٌ‎ 


قوله: (قلنا) أي: فى الجواب عن الدليل المذكور. 

قوله: (إذا قيل له: ظنك علامة الحكم» فهو بستيقن الظن والحكم جميعاء 
ولا بحتمل الخطاً): الضمير في «له» يعود إلى «النبي» ياء وإليه كذلك عود 
الضمير المنفصل «(هو» فى قوله: «فهو». 

ومفاد هذا الحواب: إذا قال الله تعالى لنبيه محمد ية : «اجتهد» 
وظنك في مسألة الاجتهاد هو علامة الحكم»؛ أي: إذا ظتَنْت بأن حكم 
المسألة كذاء فهذا الظن هو علامة الحكم فيهاء فإن النبي بي إذا وجد في 
نفسه ذلك الظن عَلِمَ يقيناً بأنه هو الحكم الشرعي في تلك المسألة» والعلم 
اليقيني بالحكم صوابٌ لا وجه للخطأاً فيه. ٠‏ 

قوله: (ومنع هذا القدرية): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «جواز تعبد 
النبي 5 بالا جتهاد فیما لا نص فيه). ٠‏ 

و«القدرية» هم «المعتزلة)» وإنما مى المعتزلة بالقدرية لقولهم بان 
قدر الانسان بىده . وهذه التبجة واحدة من اللأسماء الكثيرة التي القت 


على المعل. 

والمراد هنا: أن بعض المعتزلة منعوا جواز تعبد النبي به بالاجتهاد 
فیما لا نص فيه . 

وهم بهذا المنع ينضمُون إلى أصحاب المذهب الثاني الذين سبق 
ذكرهم» ولیس قولهم هذا قولاً جديداً. 


)١(‏ انظر: المنية والأمل ص٦ء‏ ۷؛ الملل والنحل ١/۳٤؛‏ الفرق بين الفرق 
ص۹١۱‏ ؛ الخطط المقريزية ."٤۸/۲‏ 


ل٣۷‏ ا فطل في حڪم المجتهد 


وفالا «إِن وَافیَ ا َه َيَمُمَبِع أن يوّافی الم 
وهو بَاطل؛ لاه لا يعد أن يَلْمَىَ اله الى فی اجْتِهَادِ رَسُولِهِ ما 
صلا عباده. 


قوله: (وقالوا: إن وافق الصلاح في البعض» فيمتنع أن يوافق الجميع): 
هڏا هو دلیلھم على المنع من تعبد النبي بالا جتهاد . 

ومفاد هذا الدليل: أن اجتهاد النبى لل عُرْضَةٌ لاحتمال الصواب 
والخطاًء فهو إذا وافق الصواب في بعض المسائل أخطأه في البعض الآخر 
منهاء وإذا كان اجتهاده عليه الصلاة والسلام عرضة لاحتمال وقوع الخطاً 
فيه أفضى ذلك إلى تعريض 2 الأمة للخطر»ء وهذا یتنافی مع وجوب 
رعاية الأصلح للعباد. 

قوله: (وهو باطل؛ لأنه لا يبعد آن بلقي اث تعالی في اجتهاد رسوله ئ 
ما فيه صلاح عباده): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى قول القدرية: ‹ 
وافق اجتهاد النبي ويه الصلاح ذ في البعض» فيمتنع أن يوافق الجميع». 

والضمير فى «لأنه» هو ضمير الشأن»ء إذ التقدير : «لأن الشأن لا يبعد 
أن يلقي e‏ في اجتهاد رسوله ميو ما فيه صلاح عباده». 

و«ما» في قوله: «ما فه» موصولية , بمعنى «الڏذي» . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «عباده» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن دليل المعتزلة ‏ 
اا ) o.‏ 
ومفاد هذا الجواب: لا نسلم بأن احتمال وقوع الخطأً في اجتهاد 
النبي يك يفضي إلى تعريض مصالح العباد للخطر»ء وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: أنه لا يبعد أن يُلْصَى الله تبارك وتعالى في اجتهاد 
رسوله کل ما فيه صلاح العبادء بإلهامه الصواب في ځکم مسألة الاجتهاد» 
وحينئذ فلا فوت مصالح العباد لعدم فوات الصواب . 


قا دي ى لدد ۷ 


ر6 yy E A RE AOE A‏ 
واما وقوع ذلك فاختَلف أصضحابتا فيهء واختلف آصخاب 
السَافِعِيٌ فيه أَيْضاً. 


~0٤ 


رانگرة تر المتگلوين. O‏ 


الوجه الثاني: على فَرْض وقوع الخطاً في اجتهاد النبي بي فإن الله 
تعالى لا يقر نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك بل يبين له وجه الخطاً 
الذي وقع فيه» فيؤول الخطأً إلى صواب» وبذلك تكون مصالح العباد 
فة فض نة 

قوله: (وأما وقوع ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود الى «اجتهاد 
النبي . 

والمراد هنا: أن ما سبق الخلاف فيه في مسألة «اجتهاد النبي يي 
إنما هو متعلق بالجواز النظري»ء لا بالوقوع العملي. 

قوله: (فاختلف أصحابنا فيه): الضمير في «فيه» يعود إلى «وقوع 
الاجتهاد من النبي َة بالفعل». 

فهذا الوقوع الفعلي - آي : الممارسة العملية للاجتهاد - محل خلاف 
بين الحنابلة رحمهم الله تعالى على فريقين» فأكثرهم ذهب إلى إثبات 
الوقوع» وبعضهم ذهب إلى عدم إثباته". 

قوله: (واختلف أصحاب الشافعي فيه أيضاً) أي: وكذلك أصحاب 
الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى اختلفوا في وقوع الاجتهاد من النبي ي 
بالفعل» وكان خلافهم في ذلك على قولين» فذهب بعضهم إلى القول 
بوقوعه» وذهب البعض الآخر إلى القول بعدم وقوعه". 

قوله: (وأنكره أكثر المتكلمين): الضمير في «أنكره» يعود ای «(وقوع 
الاجتهاد العملي من النبي ب . 


.٠٠*1ص انظر: التمهيد ۳/١١٤؛ المسودة‎ )١( 
.°*۲١ص ؛ المحصول ۲/ ۳/ ۹؛ التبصرة‎ ٠٠٠ /٤ انظر: الإحكام‎ )۲( 


ا فطل قي حڪم المجتهد 


لِقَوْلِه تَعَالّى: رما يَطِق عن ی @). وَلأَنَهُ َو كان مَأمُوراً به 
لأَجَابَ عَنْ كل وَاقَةٍ وَلْمَا انْتَظْرَ الوّخى. وَلَنْقِلَ دَلِكَ وَاسْكَفَاضَ. 


فهذا الوقوع ذهب إلى إنکكاره أكثر المتكلمين» وعلى رأسهم بعض 
المعتزلة”. 

قوله: (لقوله تعالی: وما بطق عن اوی @4: هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى في سَردٍ أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم وقوع . 
الاجتهاد من النبي اة . 

والمذكور هنا هو الدليل الأول لهم؛ وهو قول الله رن ای 
محمد :9ر ب ن آل © ن مر إلا رت ى ©@) [الجم: ۴ء .]٤‏ 

وجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى نى عن نبيه 
عليه الصلاة والسلام النطق في الأحكام بالهوى» وحَصَرَ ما يصدر عنه في 
الوحي خاصة» وهذا يدل على انتفاء وقوع الاجتهاد منه ييه في شيءِ من 
أحكام الشرع. 

قوله: (ولانه لو کان مأمورا كل واقعةء ولَمَا انتظر 
الوحي): الضمير في «لاّنه) يعود إلى «النبي» يا 

والضمير في «(به) يعود إلى «إيقاع الاجتهاد بالفعل» . 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني القائلين 
بعدم وقوع الاجتهاد من النبي َيا. 

ومفاد هذا الدليل : أن النبي ية لو كان مأموراً بممارسة الاجتهاد في 
الواقع لأجاب عن كل واقعة سَيْلّ عنهاء ولمَّا انتظر نزول الوحي» وحيث 
ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوقف عن الإجابة عما يُسْألُ عنه 
فيما لا نص فيه انتظاراً للوحي» دل ذلك على عدم وقوع الاجتهاد منه. 

قوله: (ولَدْقِلّ ذلك واستفاض): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «وقوع 
الاجتهاد الفعلي من النبي ويي . 


)۱( انظر : المعتمد .۲٠١/۲‏ 


فصل في حكم المجتهد 


|۷۹ 
ولاه گان يَحْتَلِف اجهاده يهم e Ey‏ 
ولا : قَوْلهُ على : #اعَترواً اولي الابص ر وهو عَام. e‏ 


ومعنى «الاستفاضة»: الشَهْرَةٌ والانتشار. 

والمذكور هنا هو الدليل الثالك لأصحاب المذهب الثاني القائلين ‏ 
بعدم وقوع الاجتهاد من النبي لا . 

ومفاد هذا الدليل: لو كان النبي يي مأموراً E‏ نمكت لنا 
ممارسته له في الواقع العملى بطريق الاستفاضة» لكون الدواعي متوافرة 
على هذا النقل» وحيث لم يَسْسَفِضْ نَفْلٌ ذلك دل على أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يمارس الاجتهاد ممارسة عملية. 

قوله: (ولأنه کان دختلف اجتهاده فَنَهَمُ بسبب تَغَبّر الرأي): الضمير 
في «لنه» يعود إلى «النبي» ياء وإليه كذلك عود ار «اجتهاده) . 

والمذكور هنا هو الدليل الرابع لأصحاب المذهب الثاني القائلين 
بعدم وقوع الاجتهاد من النبي وة . 

ومفاد هذا الدليل: لو اجتهد النبي بي فين له خطاً فإنه 
سيرجع عنه إلى ما تبين له وجه الصواب فيه ا ا ا 
والسلام عُرْضصَةً للاتهام بأنه يعْيْرٌ الأحكام من تلقاء نفسه 

قوله: (ولنا) أي : ادلا ر اصحاب القول الأول على ثبوت 
وقوع الاجتهاد العملي من النبي يي. 

قوله: (قوله تعالى: اأعَتروا كأؤلي الأبصدر#» وهو عام): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «الأمر بالاعتبار». 

والمذكور هنا هو ا الأول لأصحاب المذهب ب الأول و وهو 
قول الله تعالى : #قاعترواً اولي آلابصر€ [الحشر: ۲]. 

وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن «الاعتبار» هو رَد الشيء إلى 
نظيره بضرب من ضروب السَبَهِ» وهذا الرد لا يكون إلا بالممارسة العملية 
للاجتهاد. 


َلانهُ عُوَبَ فِي أَسرَى بذ وَل حَكَمَ بالئَّصٌ لَمَا عُوِبَ. وَلَمّا قَالّ 
في مَکةً: (لا يُحْتَلّى حَلاهًا)» قال الْعََاسنٌ: «إل الإذْخِره» فَقَالَ: ( 
الإذْخرَ). 


إ 


والأمر بالاعتبار في هذه الآية الكريمة أمر عام» فيدخل النبي بيا في 
عمومه من باب أولى» لكونه عليه الصلاة والسلام إمام أولي الأبصار. 

قوله: (ولانه عوتب في أسری بدرء ولو حكم بالنص لما عوتب): 
الضمير في الأنه» يعود إلى «النبي» إل 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الأول القائلين 
بوقوع الاجتهاد من النبي 1 

ومفاد هذا الدليل: أن الله تعالى عاتب نبيه محمداً بي في أسرى بدر 
e Sas‏ لي أن کون لے اسر حى بخ فی الارض 
ریدو عرض لديا وله بريد الأخرة a‏ مر ی © لول کت بن آل 
E a e‏ از عاب عَظِيمٌ )€ [الأنفال: ٩۷‏ ].. 

وعتاب الله تعالى لنبيه ي في اولك الأسرى يدل على أنه حَكم 
فيهم باجتهاده» إذ لو حكم فيهم بالنص لما عوتب عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (ولما قال في مكة: «لا يختلى خلاها» قال العباس: «إلا الإذخر»» 

فقال: «إلا الإنخر»): هذا هو الدليل الثالث لأصحاب المذهب الأول على 
وقوع الاجتهاد من النبي ييا . ا 

ومفاد هذا الدليل: أن النبي إل حين قال في مكة: (لا بختلی 
خلاها) كان ذلك تَفياً عاماً لا يحرج منه شيءء فلما قال العباس رضي الله ٠‏ 
تعالی عنه: (إلا الإذخر لِصَاغيتا وقبورنا»» قال عليه الصلاة والسلام 
حينئذ : (إلا الإذخر)“. 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه»ء كتاب «الجنائز»» باب: الإذخر والحشيش فى 
القبر» رقم الحديث: .)۱۳٤۹(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الحج»» 
باب : اتحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها»» رقم الحديث: .)١١١١۳(‏ 


قصل قي حكم المجتهد ۱ 


و سيل عن احج ألعَامتَا هو 3 للأبّد؟» فال : (للابدء 
لت لِعَامِتا لَوَجَبَ) 


وَلمّا رل ِدر لِلْحَرْب قال لَه الْحْبَابُ: «إِنُ گان بوځي فَسَمُعا 
وَاعَةَ» وان گان باجتَهاد فليس هذا هو الرأي» قال( با جتِهَادِ) 
وَرحل. E‏ 


فرج «الإذخر» من عموم النفي باستثناء النبي ييل له» وكان هذا 
الاستشناء بطريق الاجتهاد. 

قوله: (ولما سُيئْلَ عن الحج: العامنا هو أم للأبد؟ فقال: «للأبد» ولو قلت 
لعامنا لوجب): هذا هو الدليل الرابع لأصحاب المذهب الأول القائلين 
بوقوع الاجتهاد من النبي و4. 

ومفاد هذا الدليل: أن النبي بي حصب الناس بقوله: (أيها الناس قد 
قَرَّضَ الله عليكم الحج فحجوا)» فسأله رجل فقال: «أكُل عام يا 
رسول اله؟)» فقال رسول الله يَي: (لو قلت: نعم لوجبت ولا 
استطعتم)"'. 

وهذا الجواب اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (ولما نزل ببدرٍ للحرب قال له الحباب: «إن كان بوحي فسمعاً 
وطاعةء وإن كان باجتهادٍ فليس هذا هو الرأي»» قال: (بل باجتهادٍ) ورحل): 
الضمير في «له» يعود إلى «النبي» ما . 

والمذكور هنا هو الدليل الخامس لأصحاب المذهب الأول القائلين 
بوقوع الاجتهاد من النبي ييا . 

ومفاد هذا الدليل: أن النبي يي في غزوة بدر عَسْکرَ في موضع 
معيّن» فتقدم إليه الصحابي الجليل الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه 


)1( آخرجه مسلم في صحيحه » کتاب «الحج»» باب : (فرضص الحج مرة في العمرا› ) 
رقم الحديث: .)۱١۳۷(‏ 


|۸۲ فصل في حكم المجتهد 


ا ا 
الكتاب بذلِكَ جَاءَ و ر 


ا قال: (بل هو رای رأينهُ )»فة مالا : «ليْسَ داك برأي»» 


فقال له: «يا رسول الله أبوحي قَعَلْتَ أو برأي؟» فقال النبي بلا : يراي 


حاب فال الحات ا الزاع ان تح الغا خانك ان لات 
لجأت إليه»ء قبل النبي يل ذلك منه. 

وهذا نص صريح بوقوع الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (ولما أراد صلح الأحزاب على شطرٍ نخلِ في المدينة وكتب بعض 
الكتاب بذلك جاء سعد بن معاذٍ وسعد بن عبادة فقالا له مثل مقالة الحبابء 
قال: «بل هو رأي رأيثه لكم»» فقالا: «ليس ذاك برأي»» فرجع إلى قولهما ونقض 
رأيه): الضمير في اله» يعود إلى «النبي» ميا 

وضمير التثنية في «قولهما» يعود إلى «سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة) 
رضي الله تعالی عنهما. 

والضمير في «رأيه» يعود إلى «النبي» با 

والمذكور هنا هو الدليل السادس لأصحاب المذهب الأول القائلين 
بوقوع الاجتهاد من النبي a:‏ ) 

ومفاد هذا الدليل: هو ما رواه الصحابى الجليل أبو هريرة رضى الله 
ال غه ان جا انارت الان لوسرل اة ک فال :ا شخ 
شاطرنا تمر المدينة) فقال رسول الله کلت : (حتى أستأمر السعود)» فبعث 
إلى سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وسعد بن الربيع› وسعد بن حيئثمة› 
وسعد بن مسعود فقال: (إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس 
واحدة» وإن الحارث سألكم تشاطروه تمر المدينةء فإن أردتم أن تدفعوه 


يا 


(۱) اخرجه الحاكم فى مستدركهء كتاب «معرفة الصحابة٤.‏ (المستدرك .)٤١۲۷/۳‏ 


ولأ اود وَسلَيْمَانَ عَلَيْهِمَا السَاَدمٌ حَكَمَّا الاجْتَهاد» بتَلِيلٍ فَوَلِه 
تَعَالّی : #فنستها س4 EE‏ بال و ا شمان 
بالتفهيم» ولو لم يكن الُم بالاَجْيهادِ جَائِزا لَمَا مَدَحَهُمَا الله تَعَالى 


ی سے را ر 


بقوله: #وڪلا ءايتا حا وعلما) . 


عامكم هذا)» فقالوا: يا رسول الله أَوَحْيّ من السماء فالتسليم لأمر الله» أو 
عن رأيك؟)» فلما عَلِمُوا بآنه عن رأيه قالوا: «فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا 
فوالله لقد رأیتتا وإیاهم على سواءء ما ينالون نّا تمرةً إلا شِرَاءٌ أو قرّى»”. 
وهذا أيضا صريح بوقوع الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام. 


قوله: (ولأن داود وسليمان عليهما السلام حكما بالاجتهاد» بدليل قوله 


rg le 


تعالى: طََهَمَهَا َء ولو حكما بالنص لم يخص سليمان بالتفهيم ولو لم 
يكن الحكم بالاجتهاد جائزاً لما مدحهما الله تعالى بقوله: ركلا ١تَا‏ حى 
رعا)): هذا هو الدليل السابع لأصحاب المذهب الأول القائلين بوقوع 
الاجتهاد من النبى ية . ) ) 

حكما بالاجتهادء والدليل على ذلك قول الله تعالی: #وداود وسین إذ 
ڪان في لري ٳڏ شت فيه عتم القور ڪا ايهم شيت 


ی 


e 
۰ 


متها لمن [الأنبیاء: ۰۷۸ ۷۹]. 

ولو حكما بالنص لم يحص تعالى سليمان عليه السلام بالتفهيم» بل 
لكان التفهيم عامَاً فيهماء إذ كل منهما صادرٌ عن نص إلهي» فدل تخصيص 
سليمان عليه السلام بالتفهيم دون داود عليه السلام بأنهما قد حكما في 
الحرث بالا جتهاد. 
)١(‏ قال الحافظ الهيثمي: «رواه البزار والطبراني» . . . ورجال البزار والطبراني فيهما 


محمد بن عمروء وحديئه حسن › وبقية رجاله ثقات». انظر : مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد (۳/ ۱۳۲۳ء .)١۳۳‏ 


ا فطل في حڪم المجتهد 


E 9‏ 2 وره r‏ و o‏ وھ o r‏ 2 هه اګ ۶م و 
واأما انتظار الوحي فلعله حيث لم ينفح له اجتهادء او حکم لا 
o‏ 2 و : 
يذڏخله الاجتهاد . 


ولوا یگن الحكم بالاجتهاد جاثزاً لَمَّا أثنى الله تعالى عليهما بقوله: 
ورڪلا ءانا خا وما [الأنبياء: ۷۹]. 

وحيث وقع الاجتهاد بالفعل من النبيين الكريمين داود وسليمان عليهما 
السلأم» فسبيل نبينا محمد يي سبيلهما؛ لأن الله تعالى أمره بالاقتداء 
بالنبيین قبله ومنهم داود وسلیمان» كما في قوله سبحانه : ونوسا هديتا من 
ا ا ع ا ی ترفد 


ST 


سبحانه : اولك اَذ هذى ا هدهم أَقَسَدٌِ4 [الأنعام: € _ 14[. 

قوله: (وأما انتظار الوحي فلعله حيث لم بنقدح له اجتهاد» أو حكم لا 
يدخله الاجتهاد) : الضمير في «فلعله» يعود إلى «انتظار الوحي». 

والضمير ق «له» يعود إلى «النبي» ا 

والمذكور هنا هو الجواب عن الدليل الثاني الذي استدل به أصحاب 
المذهب الثاني القائلون بعدم وقوع الاجتهاد من النبي وء والذي قالوا 
فيه : «ولأنه لو كان مأموراً به لأجاب عن كل واقعة» ولما انتظر الوحي». 

ومفاد هذا الحواب: نسلم لكم بان النبي ية كان يتوقف في بعض 
المسائل انتظارا للوحي» إلا أا لا نسلم بأن هذا التوقف دليلٌ على ع 
وقوع الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام» وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: أن ما ذكرتموه مُعَارَّضل بمثله» حیث ثبت عنه کل 
ممارسة الاجتهاد في مسائل عدة» وقد ذكرنا طرفا منها. 

الأمر الثاني: أن توقفه عليه الصلاة والسلام في بعض المسائل 
انتظارا للوحي. يحتمل أحد شیئين» احدهما: أنه اجتهد بالفعل ولم يصل 
إلى حكم في المسألة. 

وثانيهما: أن المسالة الي سبل عنها فتوقف فيها ليست من مسائل 
الاجتهاد» فأوكل حكمها إلى الله تعالى. 


كاف هة و 


و الاسْتَقَاضة ه عله َم يلغ عَلَيْهِ الاس ا 
الرأي َد تغُویل عليه مَدِ انهم بِسَبَب التسخ ولم يبطله طله EES‏ 


قوله: (وأما الاستفاضة فلعله لم يطلع عليه الناس): الضمير في 
«فلعله» يعود إلى «اجتهاد النبي يي وإليه كذلك عود الضمير في «عليه». 

والمذكور هنا هو الجواب عن الدليل الثالث لأصحاب المذهب 
الثاني الذي قالوا فيه: «لو دقع الاجتهاد من ن النبي 6 لَنقِلّ ذلك 
واستفاض» . 

ومفاد هذا الحواب: أن سبب عدم استفاضة النقل في e‏ الاجتهاد 

من النبي َيه هو عدم اطلاع الناس عليه. 

والأولى في الجواب هنا أن يقال: لا ا عدم الاستفاضة النقليةء 
بل إن ثبوت وقوع الاجتهاد من النبي بي قد نْقِلَ نقلاً مستفيضاً ومتواتراً في 
کتاب الله تعالى» بدليل آيات العتاب» كعتاب الله تعالى لنبيه بي في سارى 
بدر» وعتابه له في الإذن للمنافقين بالتخلف عن غزوة تبوك» وعتابه له في 
انشغاله بدعوة صناديد قريش عن الرجل الأعمى. 

قوله: (وأما التهمة بتغير الرأي فلا تعويل عليه» فقد انهم بسبب النسخ 
ولم يبطله) : الضمير في «عليه؛ يعود إلى «الاتهام بتغير الرأي». 

والضمير في «يبطله» يعود إلى «النسخ». 

والمذكور هنا هو الجواب عن الدليل الرابع لأصحاب المذهب الثاني 
الذي قالوا فيه: «ولأنه كان يختلف اجتهاده فَينَهَّم بسبب تغير الرأي». 

ومفاد هذا الجواب: أن كون القول بثبوت وقوع الاجتهاد من 
النبي بيه يفضي إلى اتهامه بتغير الرأيء فذلك لا يصح مُسْتََّداً لنفي وقوع 
الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام» والدليل على هذا أنه اي بتغيير الدين 


م م 


لست النسخ» »> کما أخبر # ولا بدلا ا ڪات ا 


م زە 


ااام با رف قالواً كما أت مر 4 [النحل: 
ولم يڪن هذا الاتهام e‏ في إبطال وقوع ا في 


۸ فصل في حكم المجتهد 


وَعُورِض أنه لو لم عبد بالاْجُتَهادِ انه ثرَابُ المُجَهدِينَ. 


قوله: (وعورض بانه لو لم يُتَعَبّدْ بالاجتهاد لفاته ثواب المجتهدين): 
الضمير في «أنه» يعود إلى «النبي» بء وإليه كذلك عود الضمير في 
«لماته» . ) ) ) 

والمراد هنا: أن ما ذكره أصحاب المذهب الثاني من القول بعدم 
وقوع الاجتهاد من النبي يه مَعَارَضٌ بقول من يقول: «إن النبي ييه لو لم 
يكن مَُعَبّداً بالاجتهاد لَمَانَهُ ثواب المجتهدين»ء والقول إذا عورض بمثله لم 
تنهض به حجة. 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يناقش أصحاب المذهب 
الثاني في دليلهم الأول» وهو قول الله تعالى: #رَما بطق عن آلو ©4 . 
ويمكن مناقشتهم في ذلك: بأن المقصود من الهوى هو إصدار الأحكام بناءً 
على المزاج والتشهي» والنبي ييه في إصداره للحكم بطريق الاجتهاد لا 
يصدره عن هری ومزاج» بل عن نظر في الأدلة ومقدماتهاء وذلك ليس من 
الهوى في شيء. 

ثم إن اجتهاد النبي ي لا يرح في مجمله عن الوحي» بل هو 
مُسَدَدّ بالوحي» فن کان اجتهاده صائباً أَقِرٌ عليه» وإِنٌ كان خاطئا نب على 
وجه الخطاً وبين له وجه الصواب. 


%# % ¥ 


قصل قي حكم المجتهد ۷ 
(فصل) 

ا في قول واج مِنَ الْمَُجَْهدِينَء ومن 6 

گان في روع الدين أو ا که إن گان في روع الدين مما أ 

فيه دلِیل اطع يِن ص اؤ إٍجْمَاع فهو مَعْذُورٌ عَْرَ ئ وَل ا 

OVE ORR esc e o 


قوله: (الحق في قول واحدٍ من المجتهدين» ومن عداه مخطي» سواء كان 
في فروع الدين أو أصوله): الضمير في «عداه» يعود إلى «الواحد الذي وافق 
قولّه الحرًّ». 

والضمير في «أصوله» يعود إلى «الدين». 

والمراد هنا: أن الحق عند الله تعالی واحدٌ لا َحَددَ فیه» فمن وافقه 
کان e‏ ومن لم يوافقه کان سخا وذلك شاملا لأحكام الشريعة كلها 
أصولاً وفروعاً. 

قوله: (لكنه إن كان في فروع الدين مما ليس فيه دليل قاطع من نص أو 
إجماع فهو معذور غير آثمء وله أجر على اجتهاده): الضمير في لكنه) يعود 
إلى «الاجتهاد». 

و«ما» في قوله: «مما لیس فيه دير قاطع» موصولية , بمعنی «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والف ر الحفه اهن ف فة ١نو‏ تعره إلى المجهةة 
- وكذلك إليه عود الضميرين فى «له»» وفى «اجتهاده». 

والمراد هنا: أن الاجتهاد إذا كان في مسألة فرعيةٍ حَلَتْ عن وجود 
نص قطعي أو إجماع› فا خطاً المجتهد فى ذلك الاجتهاد فإنه معذور في 
ذلك الخطأً عند الله تعالى فلا يُوّاححذ عليه» بل إنه يستحق الثواب منه 
سبحانه بحصوله على أجر واحدٍ مقابل ما تكبّده من مشقة الاجتهاد» كما 
صح عنه َة آنه قال: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا 


A۸)‏ فصل في حڪم المجتهد 


ويه قال بَعّْض الْحَفِية» وَالشَافِعِية. 
و ر ووو .و 4# lof.‏ 7 ك 
قال بَعْض المتَكلمين : کل مجتهل مصیب› ولیس على الخق 
ليل ا ° coeceuncoenencenennencceeneennnsnencnnsnsononnns‏ 


حکم فاجتهد فأخطا فله أجر)'. 

والذي ذكره الموفق ابن قدامة رحمه اٹ تعالى هنا هو قول كر 
الحنابلة" . 

قوله: (وبه قال بعض الحنفية» والشافعية): الضمير في «به» يعود إلى 
«القول بأن المصيب في باب الاجتهاد واحد ومن عداه فهو مخطئ» وآنه معذور 
في خطئه إن كان اجتهاده في مسألة فرعية لا دليل عليها قاطع من نص أو إجماع» . 

فهذا القول ذهب إليه بعض الحنفية رحمهم الله ر 

وذهب إليه الشافعية رحمهم الله تعالى والمراد أكثره“ 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد مصيب» وليس على الحق دليل 
مطلوب): المراد بالمتكلمين هنا أكثر المعتزلة» وعلى e‏ آبو عبد الله 
البصري» وأبو الهذيلء وأبو علي الجبائي» وأبو هاشم الجبائي | 

وذهب إليه أيضاً القاضي أبو بكر الباقلاني اا 


)١(‏ سبق تخريج الحديث. 

(۲) انظر: العدة /١‏ ١٤١٠؛‏ ا /٤‏ ۷٠؛‏ المسودة ص٩۹٤ء‏ شرح الكوكب 

.٤۸۹/٤ المنير‎ ) 

(۳) انظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص۳٥۷؛‏ فواتح الرحموت ۳۸۱/۲؛ تيسير 
التحریر ٤/۲٠۲؛‏ بذل النظر ص٥1۹.‏ 

)٤(‏ انظر: البرهان ۹/۲٠۱۳؛‏ المستصفى ۷/۲٥٠٠؛‏ الإحكام /٤‏ ۱۸۳؛ شرح اللمع 
۲+ المحصول ۳/۲/ .٤۷‏ 

() انظر: شرح العمد لأبي الحسين البصري ۲۳۸/۲. 

() انظر: إحکام الفصول ص۷۰۸؛ البرهان ۱۹/۲١١۱؛‏ المستصفی ۳/۲٦۴؛‏ 
الإحكام .۱۸۳/٤‏ 


فصل في حكم المجتهد Sor‏ 


70 رم 2 ۶ ا‎ e 
. واختلفت فيه عن ابي حښفه والشافِعِيٌ‎ 


فعند هؤلاء المتكلمين أن كل مجتهد مصيب» إذ ليس على الحق 
دليل مطلوبٌ» وحينئذٍ فَحُحم الله تعالى في المسألة بالنسبة لكل مجتهدِ هو 
ما داه اجتهاده إليه. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (واختُلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي): الضمير في فيه“ يعود 
إلى «تصويب كل مجتهد». ) ٠‏ 

فهذا القول الف القَل فيه عن الإمامين ۴ حنيفة والشافعي 
رحمهما الله تعالى» فمن أصحابهما مَنْ نسب إليهما هذا القول» ومنهم من 
نسب إليهما القول الأول وهو أن المصيب في باب الاجتهاد واحد فقط . 

وسبب اختلاف النقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو ما 
ذكره السمرقندي رحمه الله تعالى في «الميزان»» حيث قال: (روي عن أبي 

حنيفة أنه قال: «كل مجتهد مصيب» والحق عند الله تعالى واحد»» ولهذا 
احتف أصاتا فما ت اله 

إل ای تھرری کن کے کد اا أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى بما لا يفضي إلى التعارض بين الجملة الأولى من كلامه» وهي قوله: 
«كل مجتهد مصيب»» والجملة الثانية منه» وهى قوله: «والحق عند الله تعالى 
واحد»: بأن مراده بإصابة كل مجتهد الإصابة بالنظر إلى الْحَدَثْ نفسه وهو 
اااي اا الي ت عي E E‏ إيقاع 
الاجتهاد في المسالة التي : عر َعَيّنَ عليه النظر فيها يُعَّدٌ مصيباً من هذه الجهة 
حيث أدى ما كلف به وهو القيام بالاجتهاد فيما تَيَنَ عليه بَذلُ الاجتهاد فيه. 
وليس المراذ الإصابة في حقيقة الواقع ونفس الأمر بالنسبة لموافقة 
الخ عة ال اله الد م هك الا قد ن مها ود كرون 
طا لأن الحق واحدٌ لا يتعدد. 


.۷٥۳ص انظر: ميزان الأصول‎ )١( 


HWOO©onnacdnbneb OGG GCGOCGOGGOGCG OGG EHOCOGGCGGOGOCGCGOGGOGO GCG CGB CO CO GDC CD GED CGO GERE CCG ODOC Cê ® 


وبهذا التخريج لا توجد مخالفةٌ حقيقية بين ما ذكره الإمام أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى» وما ذكره أصحاب القول الأول وهم الجمهور من أن 
المصيب في باب الاجتهاد واحد فقط ومَنْ عداه فهو مخطىئ . 

وأما اختلاف النقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالی فسببه 
أمران: 

الأمر الأول: الوقوف عند الكلام المشتبه» دون رَد بعضه إلى بعض 

ومما يدل على ذلك ما ذکره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في قول 
النبي : (إذا حکم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران»› وإذا حکم فاجتهد 
فأخطاً فله أجر). 

حیث قال : «قَلْتُ: إذ ذكر النبي كلا ET‏ أكثر مما 
ثاب على الاشز ولا یکون الثواب فما لا يسع ٬‏ ولا الثواب في الخطاً 
الموضوع ؛ لأنه لو كان إذا قيل له: اجتهد على الخطاًء فاجتهدَ على 
الظاهر كما أ كان مخطتاً خطاً مرفوعاً كما قلت كانت العقوبة في الخطا 
فیما رى والله أعلم أولى به» وکان أكثر أَمُرهِ ان يُعْمَرَ له» ولم يِشْبَهُ أن 
ناله وات غل ا ا 

فهذا النقل مَنْ وقف علنده» وحمل معناه على ظاهره وهو أن 
الاجتهاد لو كان فيه جانب من الخطأً لكان المناسب لهذا الخطاً إما العقوبة 
وا ور اا ا ابعل اطا 9 لے الورك ان 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن كل مجتهد مصيب. 

ولكنه لو رَد هذا الكلام الْمْسْسَبةَ إلى ما بعده لتبينت له حقيقة المراد» 
حبث قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعد أسطر من كلامه السانق: 
«إنما کا فيما غاب عنه الاجتهاد. فإذا قعل فقد أصاب بالإتيان بما 


.٤۹۷ ›٤۹٦ص الرسالة للإمام الشافعي‎ )١( 


uunusueunsucuncncucununsnocounuuauQnueunesCcnsanecSsDBncScEeScSdnNcnannGaneunncnnbctoeonancvcdenase 


ُلفَ» وهو صواب عنده ۳ الظاهر» ولا يعلم الباطن إلا ال . 


فهذا النقل يفيد أن المجتهد قد كلف بالاجتهاد» فيما غاب عنه النص 
فيه › فإذا اجتهد كان مصيباً من جهة إتيانه بفعل ما كُلّف به» وليس من جهة 
موافقة الحق الذي عند الله تعالى؛ لأنه أَمْرٌ غيبي لا يعلمه إلا هو سبحانه» فقد 
يوافقه المجتهد فيكون مصيباً» وقد يجاوزه فيكون مخطئاً» فإصابنّه من جهة 
ظاهر العمل › El,‏ الحق» ولهذا قال : «فإذا قعل فقد أصاب 
بالإتيان بما كُلّتَ» وهو صواب عنده على الظاهرء ولا يعلم الباطنَ إلا اش 

الأمر الثاني : النقل المبتور لكلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 

وتا دل على ذلك قله رة اه الي فان قل م له ان 
یجتهد فیقیس على کتاب او ا هل يختلفون ويَسَعَهُم الاختلاف؟ أو يقال 
لهم إن اختلفوا: مضيبون كلهم أو مخطئون» أو لبعضهم مخطئ ويعضهم 
مصيب؟ قيل : لا يجوز على واحلٍ منهم إن اختلفرا إن كان ممن له 
الاجتهاد وذهب مذهباً محتملاً أن يقال له: أَخْظأاً مطلقاًء ولكنْ يقال لكل 
واحلٍ منهم: قد أطاع فيما كلف وأصاب فيه ولم e‏ الخيب الذي 
لم يطلع عليه أحد . 

فمن اجْكَرَاً هذا النص نسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 
القول بإصابة كل مجتهلٍء ولكنه لو رَبَظ هذا النص بما تدم عليه من کلام 
استطاع أن يصرح بهذه النسبة» وذلك أن او الشافعي رحمه اله 
تعالى قال قبل النص ا ا «فإن قال قائل: أرأيت ما 
اجتهد فيه المجتهدون كيف الْحَقّ فيه عند الله؟ قيل: لا يجوز فيه عندنا 
والله تعالى أعلم أن يكون ا عند الله كله إلا واحداً؛ لأن 
عِلْمَ الله عر وجل وأخكاف واخ" | 


(1) الرسالة ص۹۸٤.‏ (۳) الأم لاومام الشافعي ."٠۷/۷‏ 
)۳( الأم ۳1V /V‏ وراجع حاشية رقم (۲) من شرح العمد ۲/ ۳۷٣۲ء‏ وكذلك حاشية - 


و فصل في حكم الجتهد 


سے ر 02 o TT‏ م ر ونو ر ا A‏ 
ر ن ى و ل ا ل ا 
۽ ر وور 


فطع › وَفْرَض اكلام ِي طْرَفَيْن› إاخحدهما: مال فا نص فينْظر : 


.ص 


ص 


فان کاں دوا عا َقَصرَ الْمُجتَهد في ليه فهو مُحطئ آي لَفصِيروء 


قوله: (وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد أن دليل هذه المسالة 
قطعي» وفرض الكلام في طرفين): المسألة المشار إليها في قوله: « 
المسألة» هي: «هل كل مجتهلٍ مصيب؟». 

ومعنى «دليل هذه المسألة قطعي» آي : أن ا على کون کل 
مجتهد في الظنيات مصيباً هو دليل قطعي» ولیس دليلاً ظناً. 

والمراد بالبعض في قوله: «وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد) 
هو الغزالى رحمه الله تعالى» حيث قال فى «المستصفى» ما نصه: 
«والمختار ا وهو الذي فطع و الغااف فیه: أن کل مجتهد 
في الظنيات مصيبٌ» وأنها ليس فيها حُكمْ مُعَيّنْ لله تعالى» وستحشفُ 
الغطاء عن ذلك بفرض الكلام في طرفین»'' . 

وهذان الطرفان هما اللذان سيذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى . 

قوله: (أحدهما: مسالة فيها نص فينظر: فإن كان مقدوراً عليه فقصّر 
المجتهد في طلبه فهو مخطئ آثم لتقصيره): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود 
إلى «الطرفين». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «النص»» وإليه كذلك عود الضمير في ٠‏ 


٠‏ (طليه). 


والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى ا وإليه 
كذلك عود الضمير في «لتقصيره» . 

والمراد هنا : أن المسألة الْمَُجْتَهَدَ فيها إذا كان فيها نص من الاخ 
= رقم )١(‏ من الشرح نفسه ۲۳۸/١‏ للمحقق د. عبد الحميد آبو زنيد. 
)١(‏ المستصفى ۲/ ."٦٤‏ 


TT 
وتار الْمبلغ كليس بحكم في‎ E AT إل لم ين فد‎ 


سے 


ليل أن الله تَعَالّی لما أَمَرَ جبْريل أن يُخْبرَ مُحَمُداً ية بَخويل 
الْقَبلَة إلى لعب قَصَلّى قبل إنخبار جبّريل لياه لَمْ يكن مُحطئًاء ....... 


وكان ذلك النص مقدوراً على تحصيله من قَبّل المجتهد» ولكنه فصر في 
طلبه والبحث عنه فحكمه آنه مخطى يستحق الإثم» لكونه مقصراً في 
تحصیل نص هو قادر على تحصیله. 

قوله: (وإن لم يكن مقدوراً عليه لبعد المسافة وتأخر المبلغ فليس بحكم 
في حقه) : الضمير في «عليه» يعود إلى «النص». 

والضمير في «حقه» يعود إلى «المجتهد). 

والمراد هنا: إذا كان النص الوارد في المسألة غير مقدور على 
e ege EO gE‏ 
ا و ا و وإما لكون من كُلّفَ بتبليغ ذلك 
اللض فك تخي وصولةء ققد لا يكوك ذلك التض .كما قى حى ذلك 
المجتهدء فإذا عمل عملا لم يوافق فيه التص فلا يكم بكونه مخطاً ولا 
بکونه آئماً؛ لأنه عمل ما هو مطلوب منه شرعاً من غير تقصير أو تفريط . 

ا قوله: (بدلیل أن الله تعالی لما أمر جبريل أن يخبر محمدا َة بتحويل 
E E i i‏ 1 
المنفصل «إياه» يعود إلى «النبي» بيا ل 

والمراد هنا: أن مما يدل على أن المجتهد إا لم بيلقه اللص من غير 
تير مته فمل تخلافه نه لا كرون مخطنا: آنا ا ا 
جبريل عليه الملا بان يخير نيه هخمد ك بتجريل القبلة من بيث المقدسن 
إلى المسجد الحرام» وكان النبي بل يستقبل بيت المقدس قبل أن ينزل 
عليه جبريل عليه السلام بذلك الإخبارء ولم يكن النبي بيه مخطئاً في 


ا 


وَلَمَا بلع الس بل وَأَهْلْ اء يُصَلونَ إلى بَيْتِ الْمَفُدِس لَمْ يَبلغْهُمْ لَه 
ونوا مُخوټين وَلَؤ َع اَل بء اسم اَهَل مَكة عَلّى الصََاة إلى 
أن بََعَهُمْ لَمْ يووا مُحْطيِينَء ودا تَبَتَ هَذَا فيمًَا فِيهِ نص فَفِيمَا لا 
نص فيه أؤلى. 


استقباله بيت المقدس» لكونه مستصحباً حال الأمر السابق 0 يرد عليه إلى 
لحظة الاستقبال ما يدل على نسخه بغيره. 


قوله: (ولما بلغ النبي 5ء وأهل قباء يصلون إلى بيت المقدس لم يبلغهم 
لم يكونوا مخطئين» ولو بلغ أهل قباء فاستمر أهل مكة على الصلاة إلى أن 
بلغهم لم يكونوا مخطئين): الضمير في «لم يبلغهم» يعود إلى «أهل قباء؛. 

والضمير في «بلغهم» يعود إلى «أهل مكة). 

والمراد هنا: وكذلك مما يدل على أن المجتهد إذا لم يبلغه التصن 
من غير تقصير منه في طلبه فعمل بخلافه فإنه لا يكون مخطئاً أن النبي كلا 
قد َه با تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام فاستقبله 
وأهل قباء لم يبلغهم بعد خبر التحويل» فكانوا على أصل استقبالهم السابق 
إلى بيت المقدس ولم يكونوا مخطئين في ذلك . 

وكذلك هو الشأن لو بَلْعّ تحويل القبلة أهل قباء فتحولواء ولم يبلغ 
E‏ الأول لم يكونوا مخططتين في استقبالهم 

قوله: (وإذا ڈ ثبت هذا فیما فيه نص ففیما لا نص فيه أولی): اسم 
الإإشارة «هذا» يعود إلى «أَن النص إذا جد في المسألة ولم يقدر المجتهد 
على تحصیله› > فإنه لا یکون مخطئاً بالعمل بخلافه». 

) و«ما» فى قوله: «فيما» موصولية بمعنى (الذي». 


والضمير فى فيه» فى قوله: «فيما فيه نص» يعود إلى «ما») 
الموصولية. 


مأمُوراً وَلَمْ يعْص وَلَمْ نَم بالْمْحَالَمَةء لمُنَاقَصَةٍ دَلِكَ لِأإيجاب. 


سے 


وكذلك «ما» في قوله: (ففيما» موصولية د بمعنى (الڏذي» . 

yy‏ في قوله : ل نص فيه» نافية للجنس › واتصّ» اسمها مبني على 
الفتح في محل نصب»› وجیره متعلق بالجار والمجرور (فيه) تقديره: 
«(موجود») ؛ ا «(ففيما لا نص موجود فيه أولى». 

والضمير في فيه في قوله: «لا نص فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: إذا ثبت أن المجتهد لا کو بالعمل بخلاف 
نص المسألة إذا لم يكن بمقدوره الحصول عليهء فإنه لا يكون مخطئا 
بالاجتهاد فیما لا نص فيه صلا عن باب أولى وأحرى . 

قوله: (ولا بخلو: إما أن تكون الإصابة ممكنة أو محال ولا تكليف 
بالمحال): «ل في قوله: ولا تکلیف» نافية للجنس»› و«اتحليف» اسمها 
مبني على الفتح في محل نصب» وخبرها مَُعَلْق.الجار والمجرور . 
«بالمحال)» تقديره: «واقع»؛ أي : «ولا تکلیف واقع بالهتخال». 

والمراد هنا: إذا نظرنا إلى «الإإأصابة» في حق المجتهد نجدها لا تخلو 
من حالتین: ٠۰٠٠‏ 
الحالة الأولى: أن تكون ممكنةً في الحقيقة ونفس الأمر. 

الحالة الثانية: أن تكون غير ممكنة» بل هي مستحيلة. 

وحيث إن الشارع لا يكلف بالمحال انتفت الحالة الثانية» وثبتت 
الحالة الأولى› وحينئلٍ فالمجتهد مصيبٌ في اجتهاده. 

قوله: (ومن أَمِرَ بممكنٍ فتركه أْمَ وعَصّىء» إذ يستحيل أن يكون مأمورا 
ولم يَغْص ولم يأثم بالمخالفة» لمناقضة ذلك للإيجاب): الضمير في «تركه» 


بعود إلى «الممكن» ه 


وَرَعََ أن هَذَا تَفْسِيمُ قَاطمُ يَرْفَعُ الخلاف مََ كل مُلْصِفِ ثم 
قًالٌ: الطاب لذ 0T‏ فيهاء قان الْأَمَارَات الظكة ليْسَٺ أله لأغيَانِهاء 
بل تَحكَلِف بالْإضافَاتِ مِنْ ليل يُفِيدٌ الظيٌ لِرَيْدٍ وَلا يفده لِعَمْرو مَعَ 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم العصيان والإثم على المخالفة 
بسبب ترك المأمور به الممكن». 

والمراد هنا: أن المكلف إذا أَمَرَه الشارع بأمر ممكن لا استحالة في 
امتثاله» فرك فغله صف بأنه عاص واستحق الثم غلل ذف الترك إذ لو 
لم یکن عاصياً آثما تناقض ذلك مع الإيجاب؛ لأن حقيقة الواجب هي ما 
طلبه الشارع طلباً جازماًء وحْكم ذلك الطلب الجازم الإثابة على الفعل 
يسبب الطاعة› والمعاقبة على الترك بسبب المعصية. 

وإذا كان تارك الواجب عاصياً وآثماًء وكان فاعله طائعاً ومثاباء فان 
الد د أب ا اهاد ها لا ي نه فقام بقعل ما أَمِرّ به شرعاً 
فكان بذلك طائعاً مثاباً» والطائع المثاب مصيبٌ لا مخطئ . 

قوله: (وزعم أن هذا تقسيم قاطع يرفع الخلاف مع كل منصف): المراد 
بالزاعم هنا هو «الغزالي» رحمه الله تعالى. ) 

والتقسيم المشار إليه في قوله: «(هذا التقسيم» هو ما افو الغزالي 
رحمه اف تال من ان الهسال آذ کان فعا ت فلا لو إما أن يكون 
بمقدور المجتهد الحصول عليهء أو لا يكون بمقدوره ذلك. فإِن كان 
بمقدوره الحصول عليه فلم يفعل کان انما لتقصيره» وإن 3 یکن بمقدوره 
الحصول عليه فالإثم مرتفع عنه. 

والمراد هنا ١‏ أن الغزالي رحمه الله تعالى رأى أن التقسيم الذي ذكره 

نقسيمٌ قاطع يحسم مادة النزاع مع كل مُنْصِفٍ متجرَدٍ عن التعصب في هذه 
ا 

قوله: (ثم قال: الظنيات لا دليل فيهاء فإن الأمارات الظنية ليست أدلة ‏ 
لأعيانهاء بل تختلف بالإضافات من دليلٍ يفيد الظن لزيد ولا يفيده لعمرو مع 


E E 


٥ 


ر به» بل ّما بيد الطَنّ لِشَحْص وَاجِدٍ في حال دون حالَة» بل 
قد قوم في ى شخص ,ا في حَالة واحدة دَليلانِ متَعَارضَانِ»› ولا 


E: 


ہہ د يضور ِي الْمَط ّم ية تعَارض . 


إحاطته س الضمير فى «فيها» يعود إلى «الظنيات». 

والضمير فى «لأعيانها» يعود إلى «الأمارات الظنية». 

والضمیر فى (لا یقیده) بعود إلى «الظن» . 

والضمير فى «إحاطته» يعود إلى (عمرو) . 

والمراد هنا: أن المسائل الظنية لا أدلة فيهاء بل إن ما فيها مجرد 
أمارات» والأمارات ليست أدلة بذاتها لكونها تختلف بحسب استعداد كل 
شخص لتقبلهاء فقد يُخْبَرُ زيد بشيءٍ وجدَت لديه قرائ صِدقِهِ مُسبقاً فيقع 
ذلك e‏ موقع 9 عنده لذاته ل 2 المتقدمة عليه e‏ 
الإخبار بضميمة تلك القريتة یکون دلیلا RS‏ حدذدوٹ e‏ 

بخلاف عمرو فقد يُحْبَرٌ بالخبر ذاته ولم يطلع مسبقاً على حالة بكر» 
فلا يقع عنده هذا الخبر موقع الثقة بقبوله لعدمٌ نأك صدقه بقرينةٍ لديه. 

قوله: (بل ريما يفيد الظن لشخص واحدِ في حالة دون حالة) أي: بل 
إن الشخص الواحد قد يفيده دليل من الأدلة الظَّ فى حالة دون حالة 
أخرى» فهو يفيده الظن إذا كان ذهنه متهيئاً لتوقع حصول ما تضمنه ذلك 
الدليل» ولا یفده الظن عند تجرد ذهنه من ذلك . 

قوله: رل ف قو ف جو محص اح في جاجدو دون 
متعارضان» ولا يِتَصَوَرُ في القطعية تعارض) أي : ومما يؤكد أن مسائل 
- الاجتهاد ظنيات أن الشخص الواحد قد يتعارض عنده دليلان في حالةٍ 
ُ ولو کانت أدلة الاجتهاد قطعية لما وقع مثل ذلك التعارض › ِد لا 


يتصو 


يتصور وقوع التعارض في القطعيات . 


A‏ کا فط في حڪم المجتهد 


وَلِدَلِك ذَهَبَ أبُو بَحْرٍ الصَدّبق رَضِي الله عَنْهُ إلى الكَّسويَةَ في 
الْعَظْاءِ» وَعَمَرٌ إلى 


وکل واحد مهما كشَف سف لِصَاجبه دَلِيلَه وَأطلَعَه عَلَيْهِ فلب عَلى 
ظن كل وَاحدِ مِنْهُمًَا ما صَارَ إِلْيْهِء گان مُعَلباً ّى طت دُونَ صَاجره 


ICT TEPE TOT TOTO TOE لاختلاف أخوَالِهمّاء‎ 


وإذا انتفی القطع في أدلة المسائل الاجتهادية انتفى الخطاًء فيكون 
ال تد فیا 

قوله: (ولذلك ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى التسوية في 
العطاءء وعمر إلى التفضيل): اسم الإإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود 
إلى «التعارض في المسألة الواحدة». 

والمراد هنا: أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عنهما اختلفا في مسألة واحدة» وهي مسألة العطاء للصحابة الكرام 2 الله 
تعالى عنهم السابقين في إسلامهم والمتأخرين» فذهب أبو بكر رضي الله 
الى ان ر ق اللا ن ر فف ن ا واي د 
السابق إلى الإسلام لم يكن سمه إليه لإرادة الحصول على مزيدٍ من حطام 
الدنياء بل لإرادة ما عند الله تعالى في الدار الأخرة. 

وذهب عمر رضي الله تعالى عنه إلى المفاضلة بينهم في العطاءء إذ 
لا يستوي السابق إلى الإسلام مع المتأخر عن اللحوق به. 

قوله: (وکل واحدٍ منهما کشف لصاحبه دلیله وأطلعه علیه» فغلب على ظن 
كل واحدٍ منهما ما صار إليه» وكان مغلبا على ظنه دون صاحبه لاختلاف أحوالهما) : 
ضمير التثنية في «منهما» يعود إلى «أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما». 

والضمير في «لصاحبه» يعود إلى «كل واحدٍ من أبي بكر وعمر 
رضي الله تعالى عنهما»» وإليه كذلك عود الضميرين في «دليله»» وفي 
«أطلعه) . 


فصل قي حكڪم المجتهد ۹ 


فَمَنْ حَلِقَ خِلمََهُمَا يَمِيل مَيْلَهُمَّا وَيَصِيرٌ إلى ما صَارَا إلَيْهِ في 
الأختِلافِ. 


والضمير في «عليه» يعود إلى «الدليل» . 

و«اما» في قوله: «ما صار» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «إليه» يعود إلى «ما» الموصولية. ٠‏ 

والضمير في «ظنه» يعود إلى «كل واحدٍ من أبي بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهما» وإليه كذلك عورد الضمير في «اصاحبه». 
وضمير التثنية في «أحوالهما» يعود إلى «أبي بكر وعمر رضي الله 
اتعالى عنهما». 

والمراد هنا: أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه في «مسألة العطاء» أطلَعَ 
عمر رضي الله تعالى عنه على دليله الذي استند إليه في عدم تفضيل 
السابقين a E‏ الله 
تعالی عنه عنه فَهْماً وإدراكاً . 

وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه قد أطلع أبا بكر رضي الله تعالى 
عنه على دليله الذي استند إليه في التفضيل بينهم في العطاء حتى آحاط به 
أبو بكر رضي الله تعالی عنه فهما وإدراكاً. 

ومع ذلك فكل منهما عَملٌ بما غلب على ظنه أنه هو الصواب في 
تلك المسألة» ولو كان في تلك المسألة الاجتهادية نص قاطع لَحَسَّم 
الخلاف بينهما. 

وإنما وقع الخلاف بينهما في تلك المسألة نظراً لاختلاف أحوالهماء 
فإن حال أبى بكر رضى الله تعالى عنه هى النظرة المجردة إلى الآخرة 
وحال ر اله TEE‏ الدنيا والأخرة. 

قول رضن شو خلا عن مهدا وير اى ما ضار وة قي 
الاختلاف): ضمير التثنية في (خلقتهما)»› وفي «ميلهما» يعود إلى «أبي بكر 
وعمرا رضي الله تعالى عنهما. 


ا قصل في حكم المجتهد 


۴ ا لحلاف الأخلاق وَالأخوَال وَالْمُّمَارَسَةٍ يُوجِبُ اياف 
الظْنُونِء قَمَنْ مَارَسَ الكَلام اسب سَبَ عه أنوَاعاً مِنّ الأول يَحَرك بها 
نه لا يُنَاسِبُ دَلِكَ طبع مَنْ مَارَسَ الفِقَةَ رَمَنْ عَلَبَ عَلَيْهِ الْعَضَبُ 
مَالَتْ نَمْسَةٌ إلى ما فيه السَيَاسَة وَالايقَام وَمَنْ رق طبْعْهٌ مال إلى الرفْق 
n ao TS‏ 


الاد اف ها الط رالا 
و(ما» في قوله : «ما صارا» موصولية بمعنی «الذي». 
والضمير في (إليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 
والمراد هنا: أن من جبل على ما جيل عليه أبو بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهما من اختلاف الأحوالء فسيصير إلى ما صارا إليه من اختلاف 
وجهات النظر في المسألة المشابهة لما وقع فيه الخلاف بينهما. 
قوله: (ولكنٌّ اختلاف الأخلاق والأحوال والممارسة يبوجب اختلاف 
الظذون» فمن مارس الكلام ناسب طبه أنواعاً من الأدلة يتحرك بها ظنه لا 
يناسب ذلك طبع من مارس الفقه» ومن غلب عليه الغضب مالت نفسه إلى ما 
فيه السياسة والانتقامء ومن رَقّ طبعه مال إلى الرفق والمساهلة): الضمير في 
((طرعه) يعود E‏ الكلام». ٠‏ 
والضمير في «بها» يعود إلى «الأدلة». 
والضمير في «ظنه» يعود إلى «ممارس الكلام). | 
واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «مَحَرّك الظن عند ممارس الكلام». 
والضمير في «عليه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية» وكذلك إليها عود 
الضمير في «نفسه». 
و«ما» في قوله: «ما فيه» موصولية بمعنى «الذي».. 
- والضمير في فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 
والمراد هنا: أن لاختلاف الأخلاق والأحوال والممارسات أثراً 


ر 


فل قي كم ا ) ST‏ 
بخلاف اة الْعُمُولِ نها لا تَحْتَلِف. 


وَذَمَبَ أَهْلٌ الظّاهر وَبَعْض الْمَُكلَمِينَ إلى أن الاثم عير مَحطوط 
في الفرُوع» auouunenesnnnennannnnecnnenGcBncsnnsenenenns® eens‏ 


کی ا ی إذ كل يتحرك ظنه بحسب ما 
غلب عليه طبعه» والواقع المشامّد يؤيد ذلك» فالمشتغل بالكلام يحرك ظلَّه 
نوع من الأدلة الخاصة بذلك الفنء والمشتغل بالفقه يحرك ظنه نوع من 
الأدلة المتعلقة بذلك العلم. 

وكذلك الحال فيمن كان طبعه الغضب» فإن نفسه تميل إلى حب 
السياسة والانتقام» ومن كان طبعه الرقة مالت نفسه إلى الرفق والمساهلة 
بدل العنف والمخاصمة. 

قوله: (بخلاف أدلة العقول فإنها لا تختلف): د «فإنها) يعود 
إلى «أدلة العقول). 

والمراد هنا : لما كانت الأدلة التابعة لاختلاف الأحوال والممارسات 
أدلة ظنية كانت مثاراً لاختلاف وجهات النظر بين الشخص وغيره» بخلاف أدلة 
العقول فإنها لما كانت قطعية لم تختلف فيها وجهات النظر بين عاقل وأخر. 

وحث نت أن اول المسائل الاجتهادية ظنيةء فالكل فيها مصيبٌ 
بحسب ما تقتضيه غلبة الظن لديه» إذ القول بالتخطئة حُكمْ يحتاج إلى دليل 

قاطع وهو منتف في مسائل الاجتهاد. 

قوله: (وذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الإنم غر محطوط 
في الفروع) ا أن المجتهد إذا اجتهد في مسألة من مسائل الفروع فا خحطاً 
أجاف فا اه اعد غل هذا الا وكون آنا ف 

وإلى هذا القول ذهب بعض المتكلمين» وعلى رأسهم بشر المريسي› 
وأبو بكر الأصم» وابن علية. 


(۱) انظر: التمهید ٠۳۱۱/٤‏ ۲٠؛‏ شرح مختصر الروضة .٠٠١/۳‏ 


قصل قي حكم المجتهد 


بل فيها حى مَعَيْنْء عَلَيْهِ ليل قَاطِعٌ؛ لان العمل 9 بالنفي الأضلع 


ق 


إل ما استشتاه لل سني قاط . 


ما أهل الظاهر فحقيقة مذهبهم أنهم يقولون: إن المصيب في باب 

واحد» والمخطئ ليس مأجوراً على خحطئه إلا أن 2 مرفوع 
عنه» وهذا ما ترجمه ابن حزم رحمه الله تعالی بقوله: ‹ . لن تنص 
الحديث بكلامه هة أن المجتهد يخطي» وإذا أخطأً فهذا ا لا قولهم»› 
وليس مأجوراً على خطئه» والخطاً لا يحل الأخذ به» ولكنه مأجور على 
اجتهاده الذي هو حق؛ لأنه صلب للحق› ولیس قول القائل برأيه اجتهاداء 
وأما خطؤه فليس مأجوراً عليه» لکنه مرفوع في الاثم بقوله تعالی : ولس 
رڪم جاح فا أخطار بے وکن ما مكدر ت وک4 [الأحزاب: .'»]٠‏ 

وبناءٌ على ذلك : فنسبة المؤلف رحمه الله هذا القول إلى عموم 
آهل الظاهر فيه مجازفة. ) | 

قوله: (بل فيها حق متعين» عليه دليل قاطع؛ لأن العقل قاطع بالنفي 
الأصلي إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع): الضمير في (فيها» يعود إلى 
«الفروع؟. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الحق المتعين). 

و«ما» في قوله: «ما استشناه» موصولية بمعنى «(الذي» . 

والضمير في «استشناه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمذكور هنا هو دليل مَنْ ذهب من المتكلمين إلى أن الثم في 
الفروع غير محطوط عن المجتهد المخطى . 

ومفاد هذا الدليل: أن في الفروع حقاً متعيناًء وهذا الحق المتعين 
عليه دلیل قاطع لا ظن فيه» وذلك لأن الأصل براءة الذمة من الأحكام» 
فما ثبت منها بدليل سمعي قاطع فهو مكلف به وما لم يثبت بدليل سمعي 


)1( الإحكام لابن حزم ۲/ 1۹. 


ج 


وَإِنمَا اسَقَام م لهم هذا لإنگارهم الْقِيَّاسَ وَحَبَرَ الواح وَرْبّما 
أنگرُوا الح e‏ وَالظاهر. وَرَعََّ الْجَاجظ E E‏ 
شلام إ ٳڏا تر فَعَجَرَ عَنْ رك الح فهو مَغذور عَيْرَ آم . 
اطع فهو باق على النفي العقلي» إذ لا يثبت شيء من الأحكام بدليل ظني 
لأن الظن لا مجال له في إثبات الأحكام'. 

ری جو عن و ول وا > فإن المجتهد 
ا بإصابة ذلك e‏ المتعين» فإن أصابه كان مأجوراء وإن أخطأًه کان 
آنا : 

قوله: (وإنما استقام لهم هذا لإنكارهم القياس وخبر لوا وريما أنكروا 
الحكم بالعموم والظاهر): المراد بالاستقامة هنا «الصحة»؛ أي: «وإنما صح 
لهم هذا في تصورهم». 

والضمير في «لهم» يعود إلى «المتكلمين وأهل الظاهر». 

واب الاتان دما يمرو إلى ر همان افر فا حن شين 
عليه دلیل قاطع». ) 

والضمير في «لإنكارهم» يعود إلى «أهل الظاهر والمتكلمين». 

والمراة هنا إنما قال علا التكتيرن رأفل الظاعر هة القالة 
بناءً على إنكارهم خبر الواحد والقياس» وربما أيضاً أنكروا الحكم بالعموم 
والظاهر» وهذه هي مدارك في الشريعة المطهرة» فإذا أنكروها لم 
يبن معهم ما يفيد الظن» تَعَيّنَ ما يفيد القطء. 

قوله: (وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك 

الحق فهو معذور غير آثم): «الجاحظ» هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن 
محبوب الليثي البصري» أحد شيوخ المعتزلة» وإليه تَْسَّبُ طائفة الجاحظية 


.٠٠١/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
۳/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ (۲) 


e)‏ قصل في حكم المجتهد 


وَقَال عُبَيْدُ الله بْنْ الْحَسّن الْعَلْبَري: كل مُجَْهدِ مُصِيبٌ في 
الأضول وَالعروع e‏ 


منهم ۰ عاش في يام e E‏ وتوفي ا ج وحمسين 
9 
وان 


ومذهب الجاحظ هنا: أن الإثم ke‏ عن مخالف ملة الإسلام إدا 

الدليل الأول : ان الله عر وجل لو کان يريد أن تَسْلَكَ طريقة واحدة 
Eb RE RE‏ 
بأن مَنْ لم يهتد إلى الإسلام بعد اجتهاده فلا إثم عليه 

الدليل الثاني : أن تكليف مخالف الإسلام TT‏ الذي 
اداه إليه اجتهاده واستفرغ فيه وسعه تکلیف بما لا یطاق› و للنص 


والمعقول» أما النص فقول الله تعالى: لل يكلف الله تفا إلا وسَها) 
[البقرة: .]۲۸١‏ وأما المعقول فهو أن الله تعالى رؤوف بعباده» رحيم لهم 
فلا يعاقبهم على ما لا قدرة لهم عليه" . 

قوله: (وقال عبيد اله بن الحسن العنبري: كل مجتهد مصيب في الأصول 
والفروع جميعاً): «العنبري» هو عبيد الله بن الحسن العنبري البصري» تولى 
قضاء البصرة» قال عنه ا في «الميزان»: «وهو صدوق مقبول» لكن 


(۱) انظر: المنية والأمل ص۸٥؛‏ تاریخ بغداد ۲۱۲/۱۲ - ١۲۲؛‏ الفَرْق بين الفِرق 
ص٣٥۱۷‏ ؛ الملل والنحل ١/٥۷؛‏ سير أعلام النبلاء .٥۲٠٦/١١‏ 

(۲) انظر: المغنى للقاضى عبد الجبار ۷١/۸٥؛‏ التبصرة ص1٦۹٤؛‏ البرهان ۲/ 
+١‏ المستصفى ۹/۲١؛‏ التمهيد ٤/۷٠۳؛‏ الوصول إلى الأصول ۲/ ۳۳۷؛ 
الإحكام ٤/۱۷۸؛‏ المحصول ۳/۲/١٤؛‏ جمع الجوامع ۳۸۸/۲؛ تيسير التحرير 
.1۹۸/٤‏ 

(۳) انظر: المغنى للقاضى عبد الجبار ۸/۱۷٥"؛‏ المستصفی ۹/۲٥"؛‏ التمهيد /٤‏ 
۹ الإحكام ٤/۱۷۹؛‏ المحصول .٤٠/۳/۲‏ ) 


ص 


وهو لها أقاويل ظا أ ًا الَذِي ذهب إليه لاط قباطل 


و ت 
يقيناًء وکر باه ۾ الى ورد عَليهِ وَعَلى رسوله کل n‏ 


لم ني معتفده يبدعةه. توفي سة مان وستین وماچ2. 

ومذهب العنبري هنا: أن كل مجتهد مصيبٌ مطلقاء سواء کان 
اجتهاده في الأصول أو في الفروع'" . 

قوله: (وهذه كلها آقاويل باطلة) : الأقاويل الباطلة ا إليها هنا 
هي قول من قال بأن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن دَرَكٌ الحق فهو 
معذور غير ائم» وهو ما ذهب إليه الجاحظ . 

وقول من قال بأن كل مجتهد مصيبٌ في الأصول والفروع جميعاًء 
وهو ما ذهب إليه العنبري 

وقول من قال بأن الإثم غير محطوط عن المخطئ في الفروع» وهو 
ما ذهب إليه بعض المتكلمين . 

فهذه الأقوال كلها باطلة لا يَعَول عليها في باب الاجتهاد. 

قوله: (أما الذي ذهب إلبه الجاحظ فباطل يقينا) أي: مذهب الجاحظ 
في هذه المسألة لا شك في ثبوت بطلانهء إذ بطلانه ثابت بقطع ويقين . 

قوله: (وکفر بات تعالى» ورذ عليه وعلى رسوله 5): الضمير في 
«عليه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى» وإليه كذلك عود الضمير في «رسوله». 

والمراد هنا: أن بُرْهَانَ بطلان قول الجاحظ أنه كفر بالل تعالى» ورد 
عليه وعلى رسوله يةه وذلك لأن الله تعالى آخبر ال فل تا ف 
دين الإسلام» حين قال سبحانه: #ومن يبتع عر الاسم دينا فان قبل مه 
وهو في أرق من أَلْحَسِرِبَ (@€6 [آل عمران: .]۸١‏ 

فمن رَعَمّ بان مَُبعَ غير دين الإسلام ليس آئماً إذا اجتهد فلم يتبين له 
(۱) انظر: ميزان الاعتدال ۳/ .٥‏ 
(۲) انظر: البرهان ۲/٣١۱۳۱؛‏ المستصفی ۹/۲٥"؛‏ التمهيد .٠۷ /٤‏ 


قصل فقي حكم المجتهد 
ا > ا 1 

إا نَعْلَمْ قَظعاً أن الى اة أَمَرَ الَْهُودَ وَالئَّصَارَى بالإسلام واتباعه› 

ومهم على ارا وَقَاتَلَ جَمِيعَهُمْ وَل البالِعَ نُه SEES‏ 


الحق في غير ملته التي هي عليهاء فن رَعْمَهُ ذلك رَد على الله تبارك 
a AL o e,‏ 
ما أخبر الله جل شأنه به في هذه الآية الكريمة» وذلك الرفض هو في 
حقيقته إنكارٌّ لما عُلِمَّ من الدين بالضرورة. 

ركذلك النبي إل أخبر بأنه لا دين مقبولٌ عند اله تعالى إلا دين 
الإسلام» وأخبر بان رسالته عامة لكل الناس» کما ثبت في «الصحيحين» من 
حديث الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن الي ب 
قال : (وكان النبي اة يَْعَثُ إلى قومه خاصةء وبُعِْتُ إلى الناس عامة)؟. 

وبَعْمهٌ عليه الصلاة والسلام إلى الناس عامة يقتضي وجوب اتباعه 
ی ی ی کی الذي جاء به. 

فمن زعم بأن تارك ا لکونه لم یتبین له أنه الدين 

الحق بعد تمام اجتهاده و د على النبي 45 قول هذا ا وذلك 

عين الكفر والعياذ بالله تعالى . 

قوله: (فإنا نعلم قطعاً أن النبي بل أمر اليهود والنصارى بالإسلام 
واتباعه» وذمهم على إصرارهم» وقاتل جميعهم»ء وقتل البالغ منهم) أي: ومما يدل 
على أنه لا دينَ مقبولٌ عند الله تعالى إلا الإسلام: أن النبي بي دعا اليهود 
والنصارى إلى اتباعه وأمرهم بالدخول في دينه» وذمهم على إصرارهم على 
الكفر» وتصدى لقتالهم» وَل البالغين من صبيانهمء ولو لم تكن أديانهم 
باطلة» ولو لم يكن الدخول في الإسلام واجباً يأثم تاركه لَمَا قاتلهم النبي بل 
على ترك الدخول في الإسلام» وعلى ترك اتباعه الصلاة والسلام. 


(۱) اخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «التيمم» رقم الحديث: .)١١(‏ 
وأخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب «المساجد ومواضع الصلاةا» رقم الحديث: . 
(6۱). 


E E 


وَنَعْلَّمْ أن الْمُعَانِدَ الْعَارف يما يقَلٌ» وَإِنَمَا لكر مُمَلْدَةّ اعتَقَدُوا دين 


کت 


آنا بائهم ۾ لدا e‏ 8 رفوا معجرَة ت الرسول وَصدقه. 


لدَالَة فی الْمَرّآن على هَذًا كَيْيرَةٌء كَمَوْلِه تَعَّالى: ذلك 

ل کنر 5 له کر | من لار 2 ای ظتشہ ا 
ر ا بے ا Yr‏ ال ست شع f‏ ۳ 

4 ت ا محس صما €9 اوليك الذي كفروا بات ريه لتاب 4. 


قوله: (ونعلم أن المعاند العارف مما يقلء وإنما الأكثر مُقَلَدَةٌ اعتقدوا دين 
آبائهم تقلیداً اول يعرفوا معجزة الرسول وصدقه): «ما» في قوله: «مما) 
موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «آبائهم» يعود إلى «أكثر المخالفين لدين الإسلام». 

والمراد هنا: أن الذين تركوا الدخول في الإسلام بعد معرفتهم له 
عناداً ومكابرةً هم فئة قليلة جداأًء والكثرة الكاثرة من الناس إنما لم يدخلوا 
في الإسلام لعدم معرفتهم بمعجزة النبي ية وصدقهء اغتراراً منهم بما 
توارثوه عن آبائهم تقليدا ومحاکاةً ومع ذلك كله لم يُعْذرُوا برفع الإثم 
عنهم في ترك اعتناقهم لاإسلام» بل شد الله تعالى النكير عليهم بقوله 
سبحانه: بل قالوا إا ودا عابتا عل أمَةٍ ولا عل ءارم مهدو ©4 


[الزخرف : [Y1‏ 
وله سیحات: ۹9 ق کت تاا ا یل ا رل اشر ا 
حسبتا ما ودا عو باينا ولو کان ءاباؤهم لا يمون َا ولا يدون ©4 


.]٠°٤ [المائدة:‎ 

وهذا الإنكار دليلٌ على أنهم مُواححذون بترك دخولهم في الإسلام» 
فكيف يقال بأن الإثم محطوظ عنهم؟ 

قوله: (والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة... إلخ): اسم الإشارة 


A‏ قصل قي حكم المجتهد 


٤ 27 «4 o ۹ 2‏ ا ص م 8 nile‏ ت ۹ ر 9 م 

رفي الجُمُلة ذم المكذبينَ لِرَسول الله بي مما لا يَنحَصِر في 
2 ر ⁄ و 
الكتاب والسنة. 


«هذا» يعود إلى قوله: «ونعلم أن المعاند العارف مما يقل»ء وإنما الأكثر 
مقلدة اعتقدوا دين آبائهم تقليداًء ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه». 

والمراد هنا : أن الآيات القرآنية الكثيرة فى كتاب الله تعالى قد دلت دلالة 
واضحة على أن أكثر التاركين للإسلام لم يتركوا الدخول فيه عن عند بعد معرفة 
به» بل لتقلید آبائھہ د ظنأ منهم بأن ما هم عليه هو الحق الذي لا يجوز تركه . 

ومن تلك الآيات الكريمات قول الله تعالى: يلك عن الزن كفا َر 
ِب كفرواً من لار [ص: ۲۷]. 

وقوله تعالی: «ودلگ طن آلڑی ظنتہ ری ردک قأصبحتم من 
لسرت ©4 [فصلت: ۲۳]. 

وقوله تعالى : ون هم إلا يظنوْنَ) [البقرة: ۷۸]. 

وقوله تعالی : #وصبوت انه عل ى [المجادلة: ۱۸]. 

وقوله تعالى : ويون أنم مهدو [الزخرف: ۳۷]. 

فهو لاء کرک ر والهّدى إلا أن الله الى بین اذ 
ذلك ضلال في الدنيا حين قال سبحانه: اين صل سعَمَ في ليوو لديا وه 

سیو سب ا مسون صنْعًا )€ [الكهف: .]٠١٤‏ 

وبين تعالى أن صنيعهم ذلك كُمْرٌ بآیاته وبلقائه سبحانه بو 
شد العقوبة في الدار الآخرة» حين قال جل شأنه: لَب کفرواً 
ات وم رايو عبت اقم مد يم كم بم ايند 6 © كلك جرثم 
جه بنا كفروا وأخدوا اتی ورل هرا )€ [الكهف: ٦ ٠٠١‏ 1 

فكيف مع هذا التقرير الإلهي البيْن القاطع يقال: بأن الإثم محطوظ 
عنهم› وأنهم معذورون بالإقامة على دياناتهم ومعتقداتهم؟ 

قوله: (وفي الجملة ذم المكذبين لرسول الث ييا مما لا ينحصر في 
الكتاب والسدة): «ما» في قوله: «مما» موصولية بمعنى «الذي». 


وکت اال 
وقول الْعَنْبَرِيّ ۰ : کل مجتَهلِ مُصِيبٌ؛ إن ا 
بما هُم عليه د فهو كقَوْل الجاجظء e E o‏ 


Lt 
(O 
ی‎ 
ا‎ 
x 
0O 
$ س‎ 
E2 
1 
o 
صا‎ 
eK 
سا١‎ 
٣ 
س‎ 
یا‎ 
CC’ »0 


والمراد هنا: أن النصوص الشرعية فى الكتاب والستّة متضافرة على 
ذم المكذبين للرسول ية والمعرضِينَ عن دينه» ولو لم یکن ترکهم لاتباع 
النبي بل والإعراض عن دينه سبباً للإثم والعقوبة في حقهم لَمَّا لَجِقَ ذلك 
الذم بهم . 

وذَمَهُمٌْ في الكتاب قد سبق طرف منه وفيه الكفاية» وأما ذمهم في 
الستة فيكفى من ذلك أن النبى يي قد أخبر بأن كل مَنْ سَمِعَ به من اليهود 
والنصاری ثم مات ولم يؤمن به فهو في النارء كما ثبت في «(صحیح مسلم» 
رحمه الله تعالى من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
ا e ol E‏ 
اشنا التا). ٠‏ ا 

قوله: (وقول العنبري: «كل مجتهد مصيب» إن أراد أنهم لم يُوَمَرُوا إلا 
بما هم عليه فهو كقول الجاحظ): الضمير في يعود إلى «مخالفي ملة 
الإسلام». 

وما فى قوله: «بما) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير المنفصل «هم» يعود إلى «مخالفي ملة الإسلام). 

والضمير فى «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «القول بأن مخالفي 
ملة الإسلام لم يؤْمَروا إل بما هم عليه». 

والمراد هنا: إن کان مقصود العنبري من قوله: «كل مجتهد مصيبٌ» 


)۱( أخرجه مسلم في صحيحه»› کتاب «الإيمان»» باب : ((وجوب الإيمان برسالة نبينا 
محمد کا رقم الحديث: .)٠١١(‏ 


ت ر ¢ lo‏ ور e‏ هھ م و r‏ ا 3 مہ ~2 
وإن اراد أن ما اعتقده فهو على اعتقاده فمخال» اد کف کون و 
ود 


لالم وا وتصدیقی الرشوؤل EF‏ ووجود اء ء ونقيه» 
هله أ EAE‏ تع م الاعيقًادء َل الاعيمَاد يعها؟ ........ 0 


هو أن ا الإسلام لم يُؤْمَرُوا إلا بما هم عليه من ديانةٍ ومعتقَب إذا 
اجتهدوا ولم يتبين لهم الحق في خلافهء فهذا بعينه هو قول الجاحظ من 
غير فرق» وقد سبق القول ببطلان ذلك لما يتضمنه من الرد على الله تعالى 
وعلی رسوله ود 

قوله: (وإن اراد أن ما اعتقده فهو علی اعتقاده فمحال» إِذ کیف بکون 
قَدَمُ العالم وحَدَثَةُ حقاًء وتصديق الرسول وتکنبیه, ووجود الشيء ونفيه» وهذه 
أمور ذاتىة لا تت الاعتقادء بل الاعتقاد يتبعها؟): «ما» في قوله: ما اعتقده» 
موصولية ر بمعنى «الذي» . 

والضمیر فى في «اعتقده» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير المنفصل «(هوا فى قوله: «فهو» يعود إلى «(مخالف ملة 
الإسلام»» وإليه كذلك عود الضمير المتصل في «اعتقاده. 

والضمير في يتبعها» يعود إلى «الأمور الذاتية». 

والمراد هنا: إن كان العنبري يريد بقوله: «كل مجتهد مصيب» أن ما 
اعتقده مخالف ملة الإسلام اغلااد وو لدو ت 
سوی ما أداه إليه اجتهاده» فهذا قول بالمحال» ووجه الاستحالة فيه أنه 

في اي جح بين النقيضين › > فيکكون من اعتقد الشيء چا ومن اعتقد 
نقيضه مقا فلا وجه في كلا الاعتقادين» فمن اداه اجتهاده إلى 
أن e‏ حادث کان فقا ومن أداه اجتهاده إلى أن ا فديم کان 
محقاًء ومن أداه اجتهاده إلى تصديق النبي بيه كان محقاًء ومن أذّاه 
اجتهاده إلى تكذيبه عليه الصلاة وك کان چ ومن اداه ا إلى 


إثبات وجود خالق للكون کان ف ومن داه اجتهاده إلى الخالى 
کن 


فصل في حكم الجتهد r)‏ 


۳ ا‎ o م‎ E 
TIE TTT EE TTT TET فهدا شر من مذھب الجاحظ›‎ 


ثم كيف يكون كل مجتهيٍ مصيباً في اعتقاده» وتلك الأمور المذكورة 
من كون العالم حادثاً قديماً» وكون تصديق النبي بيه وتكذيبه حقاء وكون 
الشيء ثابتاً منتفياً هي في حقيقتها أمورٌ ذاتية» والأمور الذاتية تخالف 
الأمون الوضحةة إذ الامو ر الوضعة امور إضافية فلا يستحيل فيها القول 
بالشيء وضده» كالحكم الشرعي فاه فد بكرن لالا ورام ل ضاف آل 
فصي بس الان الها تخو اكا م الة فهو حال 
للمضطر حرام على غيره» ولذلك صح في الأمور الوضعية أن تكون تابعة 
للاعتقاد» فإذا اعتقد الإنسان بأن هذا الشيء حلالٌ فَعَلهُ» وإذا اعتقد بأنه 


وه ر تو 


حرام ترکه. 

وأما الأمور الذاتية فلا يجوز فيها القول بالشيء وضده» إذ يستحيل 
اک م هدرن ای ان کون چا باغ اواد 
يكون قديماً حديثاًء ولذلك فهي ليست تابعةً للاعتقادء بل الاعتقاد تابعٌ 
لها» فإذا كان الشيء قديماً اعْثْقَدَ قَدَمَهُ» وإذا كان الشىء حديثا اعتقد 
حدوثه» وإذا كان الشىء موجوداً اعتقد وجوده» وإدا کان اوا اعتقد 
عدمه» وهکذا. ٠‏ 

وحيث تقرر ما سبق» فكيف يصح إقرار مخالفي ملة الإسلام على ما 
هم عليه من ملل ونحلٍ مختلفة» وهو إقرار يقوم على التناقض والتضاد؟ 

قوله: (فهذا شر من مذهب الجاحظ): اسم الإشارة «هذا» في قوله: 
«(فهذا» يعود إلى «(مذهب العنبري) . 

وإنما كان مذهب العنبري شرا من مذهب الجاحظ؛ لأن الجاحظ لم 
يقل بأن كل مجتهد مصيب» وإنما المجتهد المصيب عنده واحد ولكنه 
معذور في خطئه في الأصول كما أنه معذور في خطئه في الفروع» ومن ثم 
فلا يلزم منه من المحال ما يلزم من مذهب العنبري الذي صرح بان كل 
مجتهد مصيب» فإن هذا القول يتضمن جَعْلٌ الباطل كالحق بلا فرق . 


۳۲Û‏ قصل قي حكم المجتهد 


سے 0 


ٌ 5 ر ت ?و مہ و e ۹ 0 a‏ چ 
شر مِنْ مَذهَب السو فسطائية › فإنهم نموا حقائِق الاشياء وهدا انبتها 
ا ا تابعة ات 


َد قيلَ: إِنَمَا أَرَاد اختلاف الْمُْسْلِمِينَ. e‏ 


قوله: (بل شر من مذهب السوفسطائية» فإنهم نفوا حقائق الأشباءء وهذا 
أثبتها وجعلها تابعة للمعتقدات): المراد بالسوفسطائية هنا طائفة «العِتَادِيَة) 
منهم» فهذه الطائفة هي التي تنكر حقائق الأشياء» ويقولون بأنها أوهام 
لا وجود لها. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «العنبري». 

والضمير في «أثبتها» يعود إلى «حقائق الأشياء»» وكذلك إليها عود 
الضمير في «جعلها». | 

والمراد هنا: أن مذهب العنبري شد ا من اف ا 
وذلك أن «العنادية» منهم أنكروا حقائق الأشياء فلم ية بشبتوا شیئاً منها› 
ولذلك لم ا في 5 وهو التناقض› إذ جميع ا عندهم في 
حم العدم. 

أما العنبري فقد أثبت الحقائق وجعل الحكم في الشيء الواحد منها 
متناقضاًء تبعاً لما یعتقده كل شخص بحسب اجتهاده» فيكون مُعَْقّدٌ الباطل 
كمعتقد الحق في وَضفبٍ الكل بأنه مصيبٌ فيما ذهب إليه فلا تثريب عليه. 

قوله: (وقد قيل: إنما اراد اختلاف المسلمين) أي: قال مَنْ تأول كلام 
العنبري «كل مجتهد مصيب» بأنه أراد بذلك اختلاف المسلمين» وليس 
اختلاف أصحاب الملل والنحل المخالفة لملة الإسلام. 

والمراد هنا: لَمّا كان قول العنبري: «كل مجتهد مصيب» يفضي إلى 
تصويب عَبَدَة الأوثان والأصنام وأصناف الكفار بأسرهم؛ لأنهم مجتهدون 
في مذاهبهم ودياناتهم» فقد حاول بعض الأصوليين أن يجدوا لهذا الرأي 
مَحمَلاً حسناً یحملونه علیه» ومن هنا فقد اختلفت تفسيراتهم وتعددت 
أقوالهم في ذلك» فمنهم مَنْ حَمَلَ هذا القول على أن المراد به أهل القبلة 


فصل في حكم المجتهد ۳( 


وهو بال كَيْمَمَا گان إِذ كيف O‏ 
مالا فاا ودا فال 


على اختلافهم» كما صرح بذلك أبو الحسين البصري حيث قال: «وقال 
عبيد الله بن الحسن العنبري: إن المجتهدين فى الأصول من آهل القبلة 
كالموحدة والمشبهة وأهل العدل والقدرية ا 
- وقال أبو الخطاب: «وحخكى عن عبيد الله بن الحسن العنبري أن 

المجتهدين في الأصول من أهل القبلة جميعهم مصيبون مع اختلافهم» . 

ومنهم مَنْ حمل هذا القول على المختلف فيه بين المعتزلة وأهل 
السنّة من مسائل حلت الأفعال» وخلق القرآن» كما صرح بذلك الغزالي 
حيث قال: «وأجمع العقلاء على أن كل مجتهد في الأصول لا يصيب 
سوى ابن الحسن العنبري» حيث صَوَبَ كل مجتهد في العقليات» ولا يظنْ 
به رد ذلك في قِدَم العالم وتمي النبوات» ولعله أراده في حلت الأفعال 
وخلق القرآن وأمثالهما»“. ` 

ومنهم مَنْ حمل هذا القول على َي الاثم والخروج عن عهدة 
التكليف» كما صرح بذلك الرازي حيث قال: «ذهب الجاحظ وعبيد الله بن 
الحسن العنبري إلى أن 0 مجتهد في الأصول مصيب» وليس ا 
ذلك مطابقة الاعتقاد فان فساد ذلك معلوم بالضرورة» المراد نمی 
الاثم والخروج عن عهدة التكليف»“ . 

قوله: (وهو باطل كيفما كان» إذ كيف يكون القرآن قديماً مخلوقاًء والرؤية 
محالاً ممكناً؟ وهذا محال): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى قول العنبري : 
«كل مجتهد مصيب». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون القرآن الکریب فدینا ملا 
وكون الرؤية محالا ممكنا). 


(۱) المعتمد ۳۹۸/۲. (۲) التمهید .٠٠۷/٤‏ 
(۳) المنخول ص١٥٤.‏ (6) المحصول .٤١/۳/۲‏ 


اي ۹ افطل في حكڪم المجتهد 


والذليل على ی اَن ا ل ي واحدة: HF EE‏ 
والإْجْمَاعٌء وَالمَعْتی. آمّا الْجَِابُ فقول او تَعالی: «وداود وسایمنَ إذ 
ڪان ف الت لذ نفتّتُ فيه اقزر رڪ که شلهیت ® 


ade‏ وت ص و ر ور 


ففهمنلها سليملن E ES‏ فلو اسُسَرَيًا فِي إِصَابَةٍ 
الحُحم لَمْ يكن لِتَحْصِيص سلَيْمَانَ بالفهم مَعْنّی» Os SOREN‏ 


والمراد هنا: على أي وج فَسَرَ به كلام العنبري الذي صرح فيه بان «کل 
مجتهد مصيب» فهو باطل» سواء أكان مراده بذلك اختلاف جميع آهل الملل 
بصفة عامة» أم أراد بذلك اختلاف المسلمين بصفة خاصة؛ لأن لازم الجميع 
الوقوع في المحال وهو الجمع بين النقيضين» فلو أراد بذلك المخالف من غير 
المسلمين فهو قول منكر لكونه يجعل المؤمن الموحد كالكافر الجاحد» 
ویابن الله تعالی ذلك : َمل نسلين كجيي 4€ [القلہ: .]١١‏ 

ولو ا أنه راد بذلك الخلاف بين المسلمين خاصة» فكيف 
يمكن الجمع بين كون القرآن قديماً ومخلوقاً وهما متناقضان؟ وكيف يمكن 
الجمع بين كون رؤية الله تعالى ممكنة وغير ممكنة وهما متناقضان؟ وكيف 

يمكن الجمع بين القول بأن أعمال الإنسان مخلوقة وغير مخلوقة وهما 
متناقضان؟ 

فهو قول في حقیقته يفضي إلى محال وما أفضى إلى محال فهو 
باطل لا يصح 

س (والدليل على أن الحق في جهة واحدة: الكتاب» والسئة» والإجماعء 
والمعثي) أى: ادل الدالة على أن الى واحد لا تعدة فة وأ اليب 
هو من وافق ذلك الحق ول ن أخطأه هي أدلة ثابتة في کتاب الله 
تعالى» وفي سنّة رسوله بء وثابتة بالإجماع والمعقول. ٠‏ 

قوله: (أما الكتاب فقول الله تعالی: وداد وسين ٳڏ ڪان في الم لد 
َنَت فيه عَم اقم وڪتا ي O MoD‏ 
وما )» فلو استويا في إصابة الحكم لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم معنى): 


فصل في حكم المجتهد ۵ سے 


َل عَلَّى فَسَاوِ مَذَْبٍ مَنْ قُالَ: الثم عَيْرُ مَحْطوط عَنِ 
لیل قان الله له تَعَالّی مَدح کد منهمًا وا عله ۾ بقوله: رڪ 
ایا کا کا ريا . 


2 إلى اود وهو د‎ CE ES E 


هذا هو الدليل الأول على أن المصيب فى باب الاجتهاد واحد فقط» وذلك 
أن لن الكر ي داود وسليمان عليهما السلام حكما في قضية الحرث 
باجتهادهما فاصاب سليمان عليه السلام» وأخطاً داود عليه e‏ بدلیل 
قوله سبحانه: #ففهمتها لمن ا ا 
لتخصيص سليمان عليه السلام بالتفهيم من معنى . 


قوله: (وهو يدل على فساد مذهب من قال: «الإثم غير محطوط عن 
المخطی»» فان الت تعالى مدح كلا منهما وآثنی عليه بقوله: و ڪل ٤اا‏ کا 


وولا ): الضجير المنفصل (هو) يعود ال «(إخحبار الله تعالى عن ئېىبهە 
الكريمين داود وسلیمان علبهما السلام بانه سبحانه آتاهما الحكم والعلم». 


والهر اد ها أن مضي نلك ا الكره ل عل فاد قل 
ذهب من المتكلمين ا ان «الإثم غير محطوط عن المخطئ في الفروع»» 
وذلك لأن الله تعالى قد مدح نبييه الكريمين ¿ داود وسليمان عليهما السلام 
SEE‏ بقوله اة ا ا ا ا رلو کان 
المجتهد المخطوء ا على خطئه لما مدح الله تعالی نبيه داود عليه السلام 
وقد أخطاً في اجتهاده» إذ الآثم لا يساد بفعله ويتّى به عليه. 


قوله: (فإن قيل): هذا اعتراض موجه من القائلين بان كل مجتهد 


مصیب . 


قوله: (فكيف يجوز أن ينسب الخطاً إلى داود وهو نبي؟): هذاهو 
الوجه الأول من الاعتراض› ومفاده: أن داود عليه السلام نبی فکیف يصح 
نسبة الخطاً إليه والأصل فى الأنبياء العصمة من الخطاً؟ 


۳۱١‏ قصل في حكم المجتهد 
ومن ن أَيْنَ لَكم أنه نه حَکم باجتِهادِه E aE)‏ 
ٿم لو گان مُحطتاً يف يُمْدَح الط رمو ى الا ن حل 
هما اتا مُصِيبين رل الوحْيٰ بموَاَقَةٍ ة أحَدِهمًا. 


قوله: (ومن أين لكم آنه حكم باجتهاده وقد علمتم الاختلاف في جواز 
ذلك؟) : هذا هو الوجه الثاني من الاعتراض . 

والضمير في «أنه» يعود إلى «داود عليه السلام»» وإليه كذلك عود 
الضمير في «باجتهاده» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الاجتهاد في حق 
الأنبياء»» a.‏ في اجتهاد الأنبياء سبق فى مسألة: «هل يجوز أن 
يكون النبي متَعَّداً بالا جتهاد؟» . 


ومفاد هذا الوجه من الاعتراض: على أي شيءٍ استندتم في كون 
داود عليه السلام إنما حَكم فى قضية الحرث باجتهاده» والأصل في 
الأنبياء عليهم السلام اتباع الوحي لا العمل بالاجتهاد» وقد علمتم بوقوع 
الخلاف فى جواز اجتهاد نبينا محمد کلار؟ ) 

قوله: (ثم لو كان مخطئًاً كيف يَهْدَځٌ المخطئ وهو بستحق الذم؟): هذا 
هو الوجه الثالث من الاعتراض» ومفاده: لو سلمنا بأن داود عليه السلام 
کان مخطئًاً في اجا فکیف یمدحه الله تعالی على خطئه» والمخطئ 
لا يستحق المدح بل د يستحق الذم؟ 


قوله.: (ثم يحتمل انهما کانا مصیبین فنزل الوحي بموافقة أحدهما) : 
ضمير التثنية في «أنهما» يعود إلى «داود وسليمان عليهما السلام»» وإليهما 
كذلك عود آلف الاثنين في «كانا)» وضمير التثنية في «أحدهما). 

وهذا هو الوجه الرابع من الاعتراض» ومفاده: لا نسلم بأن 
داود عليه السلام كان مخطئاً في اجتهاده» بل إنه مصيب فيه كما أن 
سليمان عليه السلام مصيب فيه كذلك وإنما نزل الوحي بموافقة 
امان عله اللا 


فصل في حكم المجتهد ل۷ل 


قلتا: E TN ET‏ وقد ذگرنا 
ذلك فیمَا مَصّی. 


وَإِدا ا وَقَوعٌ ا نهم sS‏ جود حَحَطإ لا 
َنَم فيو صا حبه مثا مأجُور؟ O EES ecco‏ 


قوله: (قنا) : أي : في الجواب عن الاعتراض السابق بوجوهه الأربعة. 

قوله: (يجوز وقوع الخطاً منهم لكنْ لا يُقَرُونَ عليه» وقد ذكرنا ذلك فيما 
مضى): الضمير في «منهم» يعود إلى «الأنبياء» عليهم السلام. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الخطاً) . 
واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «جواز وقوع الخطاً من الأنبياء عليهم 
السلام». ) 

وما فى قوله: «فيما مضى» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما وات عليه بمصدر» فيکون التقدير : «في الماضي». 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك في حديثه عن مسألة اجتهاد 
النبي بيه حين قال: «ولأنه عوتب في أسرى بدرء ولو حكم بالنص لما 
عوتب»» إذ يلزم من العتاب خطأً الاجتهادء فإنه لو كان صوابا لما عوتب 
على الإصابة فيه. 

والمراد هنا: أنه لا يمتنع وقوع الخطاً من الأنبياء عليهم الصلا: 
والسلام» إل أن الله تعالى لا يقرهم عليه» بل ينبههم على خطئهم» ويبين 
لهم الحكم الصائب في مسألة الاجتهاد. 

قوله: (وإذا ثْصُوّرَ وقوع الصغائر منهمء فكيف يمتنع وجود خط لا مأثم 
فيه» صاحبه مثاب مأجور؟): الضمير في «منهم» يعود إلى «الأنبياء» عليهم 
السلام. 

والضمير في فيه» يعود إلى «الخطأ»» وإليه كذلك عود الضمير في 


((صاحه) . 


۳۱۸ فكل قن ك اج 


رولا ذلك مَا عُوَبَ تيتا عَليهِ السَلام عَلى على الحم في أُسَارَى بذ 
رلا في الإذن في الشكلفب عن عُزة تو ا قال : لعا آله عك ل 
ونت لَهْر 4 › قال النبي ل إت لََحْتَصمُو تَحَْصمُون إلى رَلَعَلٌ بَعْضَكَْْ 
أن يکو أَلْحَنَ بُ بو بن تقض بزعا أفي على تحر تا أشن قت 


ر 
مہ ود 


َقَيْت َه بي ِن حق أجيو قاد أنه إا افع ل قظعَاة مر 


الّار)ء فين أنه يَقضي لِلرَجل بسَيء اه 


والمراد هنا: أن وقوع الصغائر من الأنبياء عليهم السلام ليس 
بممتنع» بل هو ممكن مُيَصَوَرّ» والصغائر مَظنَةَ الإثم» فكيف يمتنع وجود 
خط منهم لا وجه للإثم فيه بل هم متَابُون مأجورون عليه؟ 

قوله: (ولولا ذلك ما عوتب نبينا عليه السلام على الحكم في أسارى بدرء ولا 
في الإذن في التخلف عن غزوة تبوك فقال: عقا أله عن لم أت هر4 وقال 
النبي 5َ: «إنكم لتختصمون إليّ ولعل بعضكم أن بكون أأحن بحجته من بعض› 
وإنما آقضي على نحو ما أسمع» فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا بأخذه فإنما 
آقطع له قطعة من النار»»ء فببّن أنه بقضي للرجل بشيء من حق آخيه): | 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «وقوع الخطاً من الأنبياء عليهم السلام). 

والضمير في «أنه) يعود إلى «النبي» ا . 

والضمير في «أخيه» يعود إلى «الرجل». 

والمراد هنا: أن مما يدل شرعاً على وقوع الخطاً من الأنبياء عليهم 
السلام أن الله تعالى عاتب نبيه محمداً بي في بعض الأمور» كما عاتبه 
على الحكم في أسارى بدرٍ حين عفا عنهم ورك قتلهم بقوله سبحانه: م 
کات ایی ان یکو کہ سی حى بّخ فی اَلارض€ [الأنفال: .]٦۷‏ 

وعاتبه على الإذن في التخلف عن غزوة تبوك بقوله سبحانه: عقا 
آله عنت لم و لر کک ا کے آلزے صدفواً عر الكذين 4O‏ 
اة :]٤٣‏ 


| و من َي لم أنه کم بالاْجُتِهَاد؟». GF‏ الاي ليل 


عليه نه لو حَكُمَ بِنَص َم اختص سليمَان بالمَهُم دونه 

بل إن النبي ية أخبر بأنه قد يخطى ف في الحكم حال القضاءء كما دل 
على ذلك قوله عليه الصلاة السلام: (إنكم لتختصمون إلى ٠‏ ولعل بعضکكم 
أن يكون لحن بحجته من بعض» وإنما أقضي على نحو ما أسمع» فمن 
قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار). 

ولا شك أن القضاء للرجل بحق أخيه هو قضاء خاطييء ا 
وقوع الخطاً جائزاً في حقه عليه الصلاة والسلام في اجتهاده لما أخبر بذلك. 

قوله: (وقولهم: من أين لكم أنه حَكَمٌ بالاجتهاد»): الضمير في «قولهم» 
يعود إلى «أصحاب الاعتراض السابق». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «داود عليه السلام». 

والمذكور هنا هو الوجه الثاني من وجوه الاعتراض . 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن هذا الوجه من الاعتراض. 

قوله: (الآية دليل عليه» فإنه لو حكم بنص لما اختص سليمان بالفهم 
دونه): المراد بالآية هنا قول الله تعالى : «فقهمتها سملن . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الحكم بالا جتهاد» . ) 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «داود ع السلام»» وإليه كذلك عرد 
الضمير في «دونه» . 

والمقصود هنا: إنما قلنا بأن حكم داود عليه السلام في قضية الحرث 
کان بالاجتهاد لا بالنص› استناداً إلى الآية الكريمة وهي قول الله تعالى : 
#ففَمها سلمی € إذ لو كان ذلك الحكم صادراً عن : نض ولیس عن 
اجتهاد لما حص الله تعالى سليمان عليه السلام بالتفهيم دون 
داود عليه السلام. 


۳۷۰ فصل في حكم المجتهد 


وَقَوْلْهُمْ: إن النْص نَرَل بموَافمَة لا ل کات ا 
کم به داد عَلَيْهِ السام صَرَابا وهو الحى فير عير الحم نزول الت 
E Î‏ ْنَع أن کون فَهِمَهَّا وَفْتَ الحم رلا يُوجبُ ب الحيصاص ليان ` 
بالا e‏ لو تَعَيْرَ بالنشخ. 


قوله: (وقولهم: إن النص نزل بموافقة سليمان): الضمير في «قولهم» 
يعود إلى «أصحاب الاعتراض السابق). 

والمذكور هنا هو الوجه الرابع من وجوه الاعتراض السابق. 

قوله: (قلنا) آي : في الجواب عن هذا الوجه من الاعتراض . 

قوله: (لو کان ما حکم به داود عليه السلام صواباً وهو الحق فتغير 
الحكم بنزول النص لا يمنع أن يكون فهمها وقت الحكم» ولا يوجب اختصاص 
سلیمان SS sS e‏ «ما» في قول ((ما حکم به) 
موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى اا الموضوة: 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «حكم داود عليه السلام). 

والضمير في (فهمها) يعود إلى «قضية الحرث)» . ) 

والمراد هنا: لو كان الحكم الصادر من داود عليه EN‏ 
الحرث صواباً ثم تَرَلَ النص بتغير حكم القضية فإن ذلك يكون نسخاأًء 
وهذا لا يمنع من أن يكون داود عليه السلام قد فَهمّ حكم تلك القضية 
وقت عرضها عليه» وحينئلٍ لا وجه لاختصاص سليمان عليه السلام بالتفهيم 
وحده» فلما ححص الله تعالى سليمان عليه السلام وحده بالتفهيم دل ذلك 
على أن داود عليه السلام كان مخطئًاً في حكمه»ء فنبهه الله تعالى على ذلك 
الخطاً حين أسند الفهم في قضية الحرث إلى سليمان عليه السلام من دونه. 

ويْلْحَظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قد أجاب عن الوجه الأول 
والثاني والرابعء وأغفل الوجه الثالث وهو قولهم: «ثم لو كان مخطئًاً كيف 
يمدح المخطيء وهو يستحق الذم؟». 


فصل قي حكم المجتهد ا 


وَأمّا الستّه قَمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْخَبّرء قَإِن الس ل کل احبر باه يفضي 
ِإنسَانِ بح آخيهء ولو گان يا تم ذلك لم قعل اللي بف e‏ 


ويمكن الجواب عن هذا الوجه من الاعتراض: بأن 2 هنا ليس 
على ذات الخطاًء وإنما هو على ذات الاجتهادء إذ المجتهد يستحق المدح 
على ما بذله من وسع واستنفذه من طاقة في سبيل الوصول إلى الحكم 
الشرعي في المسألة. 

قوله:. (واما لسكة) أي: وأما الدليل من الستّة على أن الحق و 
وأن المصيب في باب الاجتهاد واحد أيضاً. 

قوله: (فما تقدم من الخبر): «ما» في قوله: «فما تقدم» موصولية 

بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير : 
«فالمتقده من الخبر». 

والمراد بالخبر المتقدم هنا هو قول النبي يَ: (إنكم لتختصمون إليّء 
ولعل بعضكم أن يكون آلحن بحجته من بعض» وإنما أقضي على نحو ما 
ا ا ی ی ی ا 
النار). 

قوله: (فإن النبي کل أخبر بأنه يقضي للإنسان بحق أخيه): الضمير 
في «بأنه» يعود إلى «النبي كي . ) 

والضمير في «أخيه» يعود إلى «الإنسان». 

والمذكور هنا هو وجه الاستشهاد من الخبر المذكور. 

والمراد هنا: أن إخبار النبي بيه بآنه يقضي للإنسان بحق أخيه دليل 
على أنه قَصّى بذلك عن طريق الخطأء وهذا تصريح منه بل باحتمال وقوع 
الخطاً في اجتهاده . 

قوله: (ولو كان يانم بذلك لم يفعله النبي ب): اسم الإشارة «ذلك» 

يعود إلى «وقوع الخطاً في الا جتهاد» . 

والضمير في «لم يفعله» يعود إلى «القضاء بطريق الاأجتهاد». 


لا کک فصل في حكم المجتهد 


ا ی ا ا (قَصَيْتُ لَه 
سىء من حى أخيه)» ولا قال: (إتمَا أَفْطْمُ لَه قَظْعَةَ مِنَّ التّار)» ..... 


والمراد هنا: أن هذا الدليل من الستة المطهرة كما يفيد بأن المصيب 
في باب الاجتهاد واحد» فهو فی الوقت نفسه یفید بان المخطئ في الاجتهاد 
لا إثم عليه إذ لو كان المجتهد آثماً بالخطا في الاجتهاد لَمَّا قضى الي ية 
في شيءَ باجتهاده وقد عَلِمَ بان القضاء ء بطريق الاجتهاد مَظْنَةَ الوقوع في 
الخطاً؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن الوقوع في المأثم. 

وبذلك فإن هذا الحديث كما أنه حجة على القائلين بأن كل مجتهد 
مصيب» فهو كذلك حجة على القائلين بأن المخطئ في اجتهاد الفروع آثم. 

قوله: (ولو کان ما قضی به هو الحكم عند الله تعالى لما قال: «قضيِتٌ 
له بشيءِ من حق أخبه»» ّ قال: «إنما اقطع له قطعة من النار»): «ما“ في 
قوله: «ما قضى» موصولية د بمعنى «الذي» . 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن ما قضى به النيي ييه لو كان هو الحكم عند الله 
تعالى لما قال عليه الصلاة والسلام: (قضيت له بشيءٍ من حق أخيه)» 
وذلك أن حكم الله تعالى لا يجاوز الحق عن صاحبه إلى غيره» لكونه 
صادراً من العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية. 

وكذلك لو كان ما قضى به عليه الصلاة والسلام هو الحكم عند الله 
تعالى لما قال: (إنما أقطع له قطعة من النار)ء» وذلك لأن حكم الله تعالى 
لا يقع إلا على صاحبهء فإذا أخذ ما اقتضاه ذلك الحكم أخذ ما يستحقه» 
ومن أخذ ما يستحقه فلا إثم عليه» فكيف نَفْظْمٌ له قطعةٌ من النار؟ فكونه 
عليه الصلاة والسلام يقول: (قضيت له بشيءٍ من حق أخيه)ء ويقول: (إنما 
أقطع له قطعة من النار) فهذا كله يدل على أن ذلك القضاء إنما كان 
بالاجتهاد» وهو صريح في أن الحق عند الله تعالى واحد لا تعدد فيه» وأن 
مَنْ وافقه فهو المصيب» ومن لم يوافقه فهو المخطى . 


فصل في حكم المجتهد SCT‏ 


ولان الحم ء عِنْدَ الو تَعَالى لا يََْلِفُ باختِلاف حَنِ المْكَحَاصِمَينِ 
1 تسَاوِيهمًا . 


أن التب ی گان ذا بَعَكَ جَيْشاً أَوْصَاهُم فَمَّال: (إدا 


سے ت 


اضرم جضت اودبت لبوا نم أن نروم على ځکم انه لا 


لوهم على حکم اش نكم لا تَذرُونَ ما يحم الله فيهةمْ). 

قوله: (ولآن الحكم عند الله تعالى لا بختلف باختلاف لحن المُتَخَاصِمَيْنء 
آو تساویهما): «اللْحَنْ» هنا هو «الْفْطنَة» الل وامحرفة اة“ 

وال ادها لو گان قضاءٌ النبي ا في الخصومة بحكم الله تعالی 
الذي نَرَلَ به الوحي لَمَّا اختلف باختلاف لَحَن المُكَحَاصِمَيْنِ في إبداء 
الحجةء أو . تساويهما في إبدائهاء إذ كل واحلٍ منهما قد علب عليه الصلاة 
والسلام حُكّم الله تعالى فيه بكونه له أو عليه» وحينئلٍ فلا تأثير للبلاغة 
والفصاحة وقوة الحجة في تغيير ذلك الحكم. 

فكون النبي بيا يخبر بأنه يقضي بحسب ما يظهر له من قوة الحجة 
ا ل کے الم قف ی کے هو فاد وا 
بل باجتهادٍ صادر من تلقاء نفسه. 

قوله: (وروي أن النبي َيه كان إذا بعث جيشا أوصاهم فقال: «إِذا 

حاصرتم حصناً أو مدينة فطلبوا منكم أن تنزلوهم على حكم اله فلا تنزلوهم 
على حكم الله» فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم»): هذا دليل ثانِ من السنة 
المطهرة على أن المصيب في باب الاجتهاد واحد فقط وأن الحق عند الله 
تعالی واحد لا پتعدد. 

و e‏ قوله عليه الصلاة والسلام: (فلا 
تنزلوهم على حکم الله » فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم)”. 
(1) انظر: لسان العرب ۱۳/ .۳۸١‏ ) 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه بلفظ : 


)4 فصل في حڪم | EE‏ ا کاچ ا 


Gro 


وروی ابن عَم رضي الله عَنهمَّا وَعَمُرو بن ن الْعَاصٍ وأبُو هرر 
وغيرهم ن ر ية قال : (إذا اجَهَدَ الخاكم E N RF‏ 
إن أَخطاً َه لَه أجر) هذا لَفْظ رِوَاية عَمُرو o‏ 

والمقصود: أن حُكم الله تعالى فيهم أَمْرٌ مُعَيّبُْ عنكم» فقد توافقونه 
باجتهادكم وقد تخطئونه»ء فإذا قلتم فيما أداكم إليه اجتهادكم فيهم: ‹ 
حم الله فیکم» وکان مخالفاً للحکم عند الله تعالی؛ e‏ 
سبحانه كذباً وافتراءٌ عليه» ولو کان کل مجتهد مصيباً لما کان للنهي عن 
إنزالهم على حكم الله تعالى من معنى. 

قوله: (وروى ابن عمر رضي الث عنهما وعمرو بن العاص وأبو هريرة 
وغيرهم أن النبي ية قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن أخطاً فله 
آجر): الضمير في «اغيرهم» يعود إلى الصحابة الكرام الثلاثة المذكورين 
وهم : عبد الله بن عمر» وعمرو بن العاص»› وأبو هريرة رضي الله تعالى 

وممن رَوّى هذا الحديث غير أولئك الصحب الكرام الثلاثة رضي الله 
تعالى عنهم: الصحابي الجليل عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. 

٠‏ وهذا الحديث الشريف المتفق على صحته هو الدليل الثالث من 
السنة على أن المصيب واحد فقط في باب الاجتهاد ومن عداه فهو 
مخطئ» ودلالته صريحة على تقسيم الاجتهاد إلى خطاً وصواب . 

قوله: (هذا لفظ رواية عمرو) أي : الصحابي الجليل عمرو بن العاص 


= (وإذا. حاصرت أهل حصن ¿ فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على 
حکم اش ولكنْ أنزلهم على حكمك» > فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم 
آم ob‏ (صحیح مسلم بشرح النووي»› کتاب «(الجهاد والسير؟» باب : 
الإمام الأمراء على البعوث» ۹/۱۲ .)٤١‏ 
)۱( انظر : سنن الترمڏذي› آبواب «الأحكام»» باب : «(ما جاء في القاضي یصیب 
وید ء( (۳/۲(. 


فصل في حكم المجتهد ۴ے 


َلقَه 1 


أخرَجَه مُْلِمْء وَهُوَ حَدِيتٌ تمه الأَمه بالْمَبُولٍء وَهُوَّ ضري في 
فا ا يوجر دون اجر المُصِيب. 


رضي الله تعالى عنه» ولفظه طبقاً لما في «الصحيحين» أن النبي ييل قال: 
(إذا حكم الحاكم E‏ ااا ت وا ای ا أخطاً 
فله أجر). 

قوله: (آخرجه مسلم): بل أخرجه الشيخان البخاري ومسلم 
رضي الله تعالی عنه» فهو متفق عليه بینهما. 

قوله: (وهو حديث تلقته الأمة بالقبول): الضمير المنفصل (هو) يعود 
إلى قول النبي يي : (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأً فله أجر)» وإليه عود الضمير في «تلقته». 

فهذا الحديث الشريف تلقته الأمة بالقبول للاتفاق على صحتهء فلا 
یضیرہ أن یکون خبر آحادٍ کما ظْعَنَ فيه بعض مَنْ ذهب إلى أن كل مجتهد 
مصيب؛ لأن حبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقاً له كان ' 

قوله: (وهو صریح في آنه یحکم باجتهاده فا ويُوَجَرٌ دون أجر 
المصيب) : الضمير المنفصل «(هو» يعود إلى «الحديث السابق). 
والضمير فى «أنه) يعود إلى «الحاكم»ء وكذلك إليه عود الضمير فى 
((باجتهاده) . ) 
والمراد هنا: أن حديث الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله 
SE A‏ ولو کان کل 

قول (فإن قيل) : هذا اعتراض من القائلين بان کل مجتهد مصیب . 


سے ر ر 


AC e‏ الخاكم رَد الْمَال إلى 
Ey‏ مُسسَجقهِ مَعَ م إِصَابَيِه حکم الله عله 4 وهو اتباع موب ظنه» eens‏ 


قوله: (المراد به أنه أخطاً مطلوبه دون ما كَلَقَهٌ): الضمير في «(به) يعود 
إلى قول النبي بي: (وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا). 

والضمير في «أنه» يعود إلى «المجتهد»ء وإليه كذلك عود الضمير في 
«مطلوبه» . 

و«ما» في قوله: «ما كلفه» موصولية بمعنى «الذي). 

والضمير في «كلفه» يعود إلى «ما» الموصولية. ٠‏ 

والمراد هنا: لا نسلم بأن خطاً المجتهد حاصل فيما كلفه الله تعالى 
به فذاك لا وجه للخطاً فه؛ لأن الله تعالى كمه بالاجتهاد بحسب غلبة ظنه 
وقد فعل › تر مضب لا اله ا کل هه وإِنْ سَلْمْنّا وقوع الخطاً من 
المجتهد فهو في مطلوب الاجتهاد وليس في عين الاجتهاد. 

قوله: (كخطاً الحاكم رد المال إلى مستحقه مع إصابته حكم الله عليه 
وهو اتباع موجب ظنه): هذا مثال توضيحي لتقريب صورة المسألة إلى 
الذهن . 

والضمير في «مستحقه) يعود إلى «المال». 

واه في «إصابته» يعود إلى «الحاكم»» وإليه كذلك عود الضمير 
في «عليه» . 

والضمير المنفصل هی يعود إلى «إصابة حكم الله تعالی». 

والضمير في (ظنه» يعود إلى «الحاكم). 

والمراد هنا: إذا حکم الحاكم باجتهاده بين E‏ فداه اهاد 
إلى إعطاء المال لغير مستحقه فهذا خطاً في المطلوب» إذ مطلوبه في 
الحكم باجتهاده هو رَد المال إلى صاحبه المستحق له» فأخطاً في تحقيق 
هذا المطلوب»› ولكنه من جهة عين الاجتهاد فهو مصيب؛ لأنه یر به شرع 
بحسب موجب ظنه وقد فَعَلَّ ذلك . 


رطا المُجتوڍ جي en‏ 
الْمَنَاط» گاروش ا e E‏ 


قوله: (وخطا المجتهد جهة القبلة مع أن فرضه جهة يظن أن مطلوبه . 
فيها): هذا مثال توضيحي آخر لتقريب المسألة إلى الذهن. 

والضمير في «فرضه» يعود إلى «المجتهد». وإليه كذلك عود الضمير 
في «مطلوبه» . 

والضمير في «فيها) يعود إلى «الجهة». 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا اجتهد في تحديد جهة القبلة حال 
اشتباهها عليه قَصَلّى إلى غيرها كان مخطئًاً في مطلوبه وهو إصابة الجهة 
المتعينة للاستقبال حال عدم الاشاء ولكةة ليس وا في عين 
الاجتهاد» کو فص ت لک ةه قار ا م د ف وف ا 
وقام به . 

قولة وها بتحقق في كل مستاة فيها نمس أو متها تعلق بتحقيق 
المناط): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «وقوع الخطأاً في الاجتهاد من جهة 
مطلوب المجتهد». 

والمراد هنا: كل مسألة منصوصة» والنص فيها يتعلق بقاعدة كلية فإن 
خطاً الاجتهاد فيها يقع من جهة تحقيقها في الفروع» وهذا ما يُعْرّفٌ بتحقيق 
المناط» والخطاً في ذلك ليس متجهاً إلى عين الاجتهاد» بل إلى مطلوبه 
وهو تحدید الفرع المتاسب. 

قوله: (كأروش الجنايات): هذا مثال توضيحي لتقريب هذه الصورة إلى 
الذهن . 

و«الأروش» جمع «أرش»» والأرش من الجرّاحات ما ليس له قدذرٌ 
معلوم» والأرش فيها واجب بالنص» ولکنه لم يرد بتحديد مقدار معين› 


۳۲۸| 

وَقَذْرِ كِمَايَة الْقَرِيب» قن فِيها حَقِيقَةَ مُعَيَنَةَ عِنْدَ الله وَإِن لم يكلف 
و ونوس #2 س 

الْمُجْتَهد طلبَهًا . 


فيجتهد الحاكم في تحديد مقدار ذلك الأرش وقد يصيب في تحديد هذا 
المقدار وقد بخظط ي فخطوة لیس لذات الاجتهادء بل للمطلوب فيه وهو 
الفقذار القاسب. 

قوله: (وقدر كفاية القريب): هذا مثال توضيحي آخر لِمَا وَرَدَ فيه نص 
يحتاج الاجتهاد في تطبيقه إلى تحقيق المناط . 

وذلك أن «نفقة القريب» واجبة على قريب الذي تبنت عليه» وهذا 
الإيجاب ثابت بالنص ولكن من غير تحديلٍ بمقدارٍ معينِ» فيجتهد الحاكم 
في المقدار الكافي من هذه النفقة وقد يصيب في هذا التحديد وقد يخطئ› 
ان اوا ل غاد ي ت ال خاد كه مار بحب ا 
ظنه وقد فعل» ولكنه عائد إلى المطلوب فيه وهو تحديد المقدار الكافي 
لتغطية حاجة القريب . ) ) 

قوله: ا حف حك عق اة و ن ف فحت د 
الضمير في «فيها» يعود إلى «كل مسالة ‏ نصية يحتاج الاجتهاد فيها إلى 
تحقيق المناط) . 

والضمیر في «طلبها؛ يعود إلى «الحقيقة المعينة) . 

والمراد هنا : أن كل مسألة ورد نص في شأنها من جهة إيجاب 
حكمها كقاعدة كلية له تعالى فيها حقيقة معينة لم يكلف المجتهد بإصابة 
تلك الحقيقة؛ لأنها مر غيبي» فلو كلف إصابتها لكان ذلك تكليفاً بما لا 
يُطاق» ولكنه كَلّفَ الاجتهاد في طلبها بحسب غلبة ظنه» وقد يصيب تلك 
اة ر قد ها أن هل الحا ل مان إن الاخها لکن 
المجتهد أوقعه كما أَمِرَ به» ولكنه يضاف إلى مطلوب الاجتهاد. 

فأرش الجناية فيه حقيقة معينة عند الله تعالى وهي المقدار المناسب 
للجناية» ولك هذا المقدار ال ف الد نت طوف 


فصل في حكم المجتهد ۹ 


قَلَْا : قدا ل هذا ازتفع النراعء َتنا ا تقول ِن الْمْجْتَهِدَ 
لف إِصَابَة الْحْكْم ونما لكل مَسْأَة حك مين يَعْلَمةُ اه كلت 
الْمُْجَهدَ طبه اجَهَدَ فاضا فل اران أخطاة فل ا 
لى اختهادهِ وهو مُخْطئ» وَإِنْم الْحَأً مَحطوظ عَنه. 


بسبب ذلك» وهذا عائد إلى مطلوب الاجتهاد لا إلى الاجتهاد نفسه. 

وكذلك نفقة القريب فيها حقيقة معينة عند الله تعالى» وهي المقدار 
الكافي لحاجة ذلك القريب» ولكن هذا المقدار المعين مغيب عن المجتهد 
فيقع خطؤه فيه بسبب ذلك» وهذا أيضاً عائد إلى مطلوب الاجتهاد وليس 
إلى الاجتهاد نفسه. 

ويْلْحَظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قال: «(فإن فيها حقيقة معينة 
عند الله تعالى وإن لم يكلف المجتهد طلبها». 

والصواب أن يقول: «وإن لم يكلف المجتهد إصابتها»» وذلك لأن 
فلت تلك الحققةة هر المقضرة من الا جهات فالمجتيد مكلف طالب 
الحكم ولکنه لا يكلف بإصابته. 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (فإذا سُلَمَ هذا ارتفع النزاع): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون 
المراد بخطأً المجتهد هو خطؤه في مطلوبه دون ما كلف به». 

والمراد هنا: إن سلّمتم بأن المقصود من خطا المجتهد هو خطوه في 
ره وليس فيما كَلّفَ به» فالمسألة بيننا وبينكم وفاق» وبذلك يرتفع 

قول (فإننا لا نقول: إن المجتهد تُكَلّف إصابة الحكم» وإنما لكل مسالة 
حكم معين يعلمه اله كلف المجتهد طلبه» فان اجتهد فأصابه فله أجران» وإن 
أخطأه فله أجر على اجتهاده» وهو مخطي وإثم الخطاً محطوط عنه): هذه 
الجملة توضيح لمقصد أصحاب المذهب الأول من قولهم: «المصيب واحد 
في باب الاجتهاد» ومن عداه فهو مخطی» . 


(er.‏ فطل فقي حكم المجتهد 


كما في مَسْأَلَة الْقَبلَة» ِن الْمُصِيبَ لِجهَة الْكَعْبَة عِنْدَ اختِلافِ 
الْمَُجَْهدِينَ فيها وَاجدٌ وَمَنْ عَدَاهُ مُخطئ يقيناء يمکن أن ين لَه ا 
رمه إِعَادةٌ الصَلاء عِندَ قَوْم» ولا يَلرَمهُ عند آخَرِينَء ا لگن : 


والضمر في «يعلمه» يعود إلى «الحكم»» وإليه كذلك عود الضميرين 
في «طلبه»» وفي «(فاصابه» . 

والضمير في «فله» في قوله : «فله أجران» يعود إلى «المجتهد». 

والضمير في «أخطأه» يعود إلى «الحكم». 

والضمير في فله» في قوله: «فله أجر» يعود إلى «المجتهد»» وإليه 
كذلك عرد الضمير في «(اجتهاده»» والضمير المنفصل (هو»» والضمير 
المتصل في (اعنه) . 

والمراد هنا آنا حيتما نقول بأن المصيب واحد في باب الاجتهاد» 
فلا نعني بذلك أن المجتهد مُكلّْفٌ بإصابة الحكم عند اله تعالىء وإنما 
نعني بذلك أن له تعالى في كل مسألةٍ حكماً معيناً وقد كلف المجتهد 
بطلبه» فإن اجتهد فوافقه كان مصيباً واستحق أجرين على الاجتهاد وعلى 
الإصابةء وإن لم يوافقه كان مخطئًاً واستحق أجراً واحداً على الاجتهادء 
والإثم مرفوع عنه. ) 

قوله: (كما في مسالة القبلةء فان المصيب لجهة الكعبة عند اختلاف 

E a 
إعادة الصلاة عند قوم ولا بلزمه عند آخرین» لا لکونه مصبباً لها بل سقط عنه‎ 
التوجه إليها لعجزه عنها): الضمير في افيها» يعود إلى «جهة الكعبة».‎ 

والضمير في «عداه» يعود إلى «الواحد المصيب!. . 

والضمير في «له» يعود إلى «المجتهد المخطىئ»» وإليه كذلك عود 
الضمائر في قوله: «خطاًه»» وفي (فیلزمه»» وفي «لا لکونه». 


فط اي حم الت | (rm)‏ 


ر ا م 2 2 0 ^ رټ ت . @© ^ 77 

- وهكذا كوؤن حق زيد عند عمرو إذا اختلف فيه مَجهدان» 
2 ٤رد‏ م م a‏ 0 ا ومر ت م 1 
فالمصيب أحدهما وَالاَخَر مخطئ إد لا يكن كؤن ذم عَمرو مَشغولة 


ا ا e‏ م ۰ e‏ 4 ۰ م وو سے لے ت و 
بريئة» وتخصيص ذلك يما فيه نص خلاف موب العموم» وهو باطل 


. 
م 


والضمير في «لها» يعود إلى «جهة الكعبة». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «المجتهد المخطي». 

والضمير في «إليها» يعود إلى «جهة الكعبة». 

والضمير في «لعجزه» یعود ال «المجتهد المخطر»ا. 

والضمير في «عنها» يعود إلى «جهة الكعبة». 

والمراد هنا: أن القبلة إذا اشتبهت على جماعة فاجتهدوا فى طلب 
جهتها واختلفوا في ذلك» فالمصيب منهم واحد فقط ومن عداه ا 
يقيناًء وإذا بين للمخطى خطأه فحينئذ إما أن يُلْرَمّ بإعادة الصلاة كما هو 
أحد القولين عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالىء وإما ألا يلْرَمّ بذلك كما 
هو مذهب الجمهورء وعدم إلزامه بإعادة الصلاة ليس لكونه مصيبا لجهة 
الكعبة» بل لن التوجه قد سقط عنه لثبوت عجزه عن إصابة تلك الجهة. 

قوله: (وهکذا کون حق زيد عند عمرو إذا اختلف فيه مجتهدانء 
فالمصيب أحدهما والآخر مخطي» إذ لا يمكن كون ذمة عمرو مشغولة بريئة) : 
اسم الإشارة «هكذا» يعود إلى «مسألة الاجتهاد في القبلة». 

والضمير في افيه يعود إلى «حق زيد. 

وضمير التثنية في «أحدهما؛ يعود إلى «الْمُجَِهِدَيْن». 

والمراد هنا: إذا ادعى زيد بآن حقه عند عمرو»ء فاجتهد فى ذلك 
مجتهدان فاختلفاء فن المصيب واحد منهما دون الآخرء إذ e‏ ن 
يفضي إلى الجمع بين النقيضين وهو كون ذمة عمرو مشغولة بريئةء وذلك 
محال . 


قوله: (وتخصيص ذلك بما فيه نص خلاف موجب العموم» وهو باطل 


|۳۲ فصل في حكم المجتهد 


E O E E RE A E REE 
0 قَصَدَه الت به د‎ 


٤ 


ما ا ا ر ی ا ا 
وَقَائِعَ لا د تَحْمًّی إِطلاق الْحْطاً عَلّى المَجتَهِدِينَ RET‏ 


ايضاً فإن القياس معنى النص» ونحن نتعرف بالبحث المعنى الذي قصده 
النبي بي فهو كالنص): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «خطأً المطلوب في 
الاجتهاد». ) 

وما« في قوله : يما فيه) موصولية بمعنی «الذي. 

والضمير فى «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير المتفصل «هو» في قوله: «وهو باطل أيضاً» يعود إلى 
«تخصيص خطا المطلوب في الاجتهاد بما فيه نص فقط» . 

والضمير في «قصده» يعود إلى «المعنى». 

والضمير المنفصل (هو» في قوله: «فهو كالنص» يعود إلى «القياس». 

والمراد هنا: لا نسلم لكم أن خطاً المطلوب في الاجتهاد خاص بما 
فيه نص دون ما كان طريق ثبوته القياس» بل نقول: إن ذلك خلاف موجب 
العموم» إذ الأصل في الاجتهاد أن يكون عاماً فيما ثبتت قاعدته الكلية 
بنص ليحقق المجتهد وجود مقتضاها في الفروع» وفيما كان طريق ثبوته 
القياس» إذ القياس في معنى النص؛ لأن المجتهد يتعرف على المعنى 
بطريق البحث في ان الأصل» ليكون ذلك المعنى علة جامعة بين الأصل 
والفرع» وحينئذ فالقياس كالنص باعتبار النظر إلى المعنى الجامع في حكم 
الأصل. ٠‏ 

قوله: (واما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم اشتهر عنهم في وقائع 
لا تخفى إطلاق الخطاً على المجتهدين): هذا هو الدليل من الإجماع على أن 
المصيب فى باب الاجتهاد واحد» ومن عداه فهو مخطي» ولو كان كل 
یا ها لما انعقد الإجماع على خلافه. 


قصل في حكڪم المجتهد ٣٣۴‏ 


a 5‏ ل ر ر ړو رهھ . زک رة ٠‏ آّ د 9 
ن بن Ty‏ وذ بن سا مني ومن الكَبْظان» وا 


م 
۰ 


وعَنِ ابن مسعود في قَصةَ بروع مل ذلكڭ» و DRESS‏ 


قوله: (من ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة: «آقول فيها ٠‏ 
برأيي» فإن يكن صواباً فمن اله» وإن يكن خطا فمني ومن الشيطان» وال 
ورسوله منه بریئان): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالی في ذکر عدو 
من الشواهد الدالة على انعقاد إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على 
أن المجتهد يخطئ ويصيب . 

والمذكور هنا هو الشاهد الأول» وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله 
تعالی عنه في الكلالة: «أقول فيها برايي» فإن يکن صواباً فمن اللّه» وإِن 
يکن ا فمني ومن الشيطان› 9 ورسوله منه بریئان› أراه ما خلا الولد 

والوالد». 


قوله: (وعن ابن مسعود في قصة بروع مثل ذلك): اسم 
«ذلك» يعود إلى «قول اف بڪر الصديق رضي الله تعالی عنه». 
و«بریع؟ هي بروع بنت واشق اروا الكلابية أو الأشجعية» زوج 
هلال بن مرة رضي الله E‏ 
رضي ا عله في قصهة بروع . افإني أقول فيها: إن لها دافا 
)١(‏ أخرجه البيهقي واللفظ له في كتاب «الفرائض». (انظر: السنن الكبرى /١‏ 
۳( ) | 
وأخرجه الدارمي في كتاب «الفرائض». (انظر: سنن الدارمي ۲/ ٥٦٠۴ء .)۳١١‏ 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب «الفرائض». (انظر: مصنف عبد الرزاق 
) €2( 
(۲) انظر: الإصابة ۲۹/۸. 


ا فصل في حكم الجتهد 


ا ا «اگمٺْ هذا ما راه عُمَرُ» فن يكن 
صوَاباً فمن الله yT‏ : عمرَّا > وَقَالّ فى فضي قَضاهَا: 


و ٤ں‏ ر 


«(والله ما يڏري E‏ 3 أ خحطاً»» الإمَام أحمد في رواية 
ڪر بن محمد عَن ابيد 
قال عَلِىّ لِعْمَرَ في الْمَرأًة التي إليْها فَأَجُهَضَت کا نها 


كصداق نسائها لا وكس ولا شطط» وإن لها الميراث وعليها العدةء فإن 
يك صواباً فمن الله» وإن يكن ا فمني ومن الشيطان» والله ورسوله 
بریغان»(“. 

قوله: (وقال عمر رضي اث عنه لکاتبه: «اکتب هذا ما رآه عمرء فان یکن 
صواباً فمن الله» وإن يكن خطا فمن عمر»» وقال في قضيةٍ قضاها: «والته ما 
يدري عمر أصاب أم أخطاً»» ذكره الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن 
ابيه): الضمير في «ذكره» يعود إلى «قول عمر رضي الله تعالى عنه». 

وابكر بن محمد) هو آبو أحمد بكر بن محمد النسائي البغخدادي› 
أحد أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى» . 

والمذكور هنا هو الشاهد الثالث» وهو قول عمر رضي الله تعالی عنه 
لکاتبه: «اکتب هذا ما رآه عمر» فإن یکن صواباً فمن الله کن ا 
فمن غم :. 

وقال في قضية قضاها: «والله ما يدري عمر أصاب أم أخحطأً»» وقد 
ذكر هذه المقولة الإمام أحمد رحمه الله تعالی» کما رواه صاحبه بکر بن 
محمد عن بيه . 

قوله: (وقال علي لعمر في المرأة التي أرسل إليها فأجهضت ذا بطنهاء 
(۱) آخرجه أبو داود في کتاب «النکاح». (انظر: سنن أبي داود .)٥٩۹۰ ۰0۸٩/۲‏ 
(۲( طبقات الحنابلة .١١۹/۱‏ 


)۳( أخرجه البيهقي في کتاب «آداب القاضي»»› باب : «ما يقضیى به القاضيء. 
(انظر : السنن الكبرى .)١١١/١٠١‏ 


فصل في حكم المجتهد r)‏ 


وق اس شار عُثمَان وَعَبْدَ الرَحمَن SI‏ «لا د سي ءَ 1 عَلَيْكَ إِنَمَّا أت 
مُوَدبٌ»» وَقَال عَلِىٌ: «إِن يکونا قَدِ اجَْهَدَا فَمَدٌ اء وَإن e‏ 


کے 
۾ کے ^ o‏ 


اجتَهدًا وقد عساك» عَلَبْكَ الدية»» فرَجَعَ عمر ر إلى رأيه. 


قال علي في إخرات الخُوَارج : 
ا ر فک ا ا 
TT‏ وأجْمَع الرأي الشَيَيتَ المنْتَشر 


وقد استشار عثمان وعيد الرحمن فقالا: رګ شيء عليك إنما أئت مۇدت»› وقال 
علي: «إن بكونا قد اجتهدا فقد أخطاء وإن يكونا ما اجتهدا فقد غشاك» عليك 
الدية»» فرجع عمر إلى رأیه): الضمير في «(إليها) يعود ای «المرأة»» وكذلك 
إليها عود الضمير في «بطنها». 

والضمير فى «رأيه» يعود إلى «على» رضى الله تعالى عنه. 

والمذكور هنا هو الشاهد الرابع» حيث صَرَحَ علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه بوقوع الخطاً من المجتهد» وذلك في قوله بشأن مشورة 
عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما لعمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه: «إن يكونا قد اجتهدا فقد أخطا. 
قوله: (وقال علي في إحراق الخوارج: 
لقدعثرث عثرة لاتنجبر سوف أكيس بعدها أو أستمر 
esen‏ وأجمع الرآي الشتيت المنتشر): 

و ي الخامس › وهو قول علي ب ای طالب رضي الله 
لقدعثرت عثرة لا تنجبر E‏ 
أرقع يِن يلي ما كنت أَجُر وأجمع الرأي الشتيت المنتشر 
) ومعی «أكيس؛ هنا؛ أي ا ووبان 


() سبق تخريج الأثر. 


__ ۹ ) فصل قي حكم الأمجتهد 


ا 


وَقَال ابن عَبّاس: ألا يمى الله ريد يَجِعَل ابن الابْن ابنأ ولا 
يَجْمَلٌ أب الأب أبا»» وَنَالَ: م سَاءَ بَاهَلْثَة فى الْعَول»» e‏ 


وإنما قال رضي الله تعالى عنه ذلك ندماً على ما فعله وهو إحراق 
أولئك اترم وهذا منه اجتهاده. 
طالب رضي الله تعالى عله ی ا والثابت في «(الصحيح» أن 
الذين أحرقهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هم «الزنادقة» وليسوا 
الخوارج› فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تغالی في (صحيحه) عن 
عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالی عنهماء قال : E‏ 
بزنادقة قاحرقهم» فيلخ ذلك ابن عباس فقال: لو ک كنت آنا لم أخرفْهُمْ ی 
رسول الله لله ياي : (لا تَعَذبُوا بعذاب اللّه)» N‏ لقول رسول ار 
بل دینه فاقتلوه)»'. 

قوله: (وقال ابن عباس: «ألا يتقي اه زيدّ يجعل ابن الابن ابناء ولا 
يجعل أب الأب أباً): هذا هو الشاهد السادس» وهو قول ابن عباس رضي الله 
تعالی عنهما : «آلا يتقي الله ق يجعل ابن الاين ابتاء ولا يجعل أب الأب 
أباً» . 

وهذا الإنكار إخبار من ابن عباس رضي الله تعالى ا بخطاً زید بن 
ثابت رضي الله تعالی عنه في تفريقه بين ابن الابن» وأب الأب في 
الميراث: 
قوله: (وقال: «مَنْ شاء باهلته في العول»): هذا هو الشاهد السابع» 

و«المباهلة» هى «الملاعنة». ) 

وحقيقة المباهلة: أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيءٍ» فيقولوا: 


)١(‏ آخرجه الإمام البخاري في صحيحه»ء كتاب «استتابة المرتدين والمعاندين 
) وقتالهم»» باب: «حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم»» رقم الحديث: ..)1۹۲١(‏ 


فصل في حكم المجتهد (rv)‏ 


ر 


وَقَالَْ عَابِشَة: «أبيغي رَيْدَ بن ارقم أنه قَذ ابل جهَادَهُ مََ 
رسول الله لا إل اَن يَتوبَ». هذا اتاق مِنْهُمُ عا أن | الْمَجَْهدَ 
لَعْنةَ الله على الظالم متا . 

وإنما دعا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى المباهلة؛ لأن عدداً 
من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أنكروا على ابن عباس رضي الله 

قوله: (وقالت عائشة: «أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الث ب إلا أن بتوب»): هذا هو الشاهد الثامن» وهو قول عائشة 
رضصی الله تعالی عنها: «أبلغى زید بن أرقم أنه قك أبطل جهاده مع 
رسول الله عل إلا أن يتوب» . ) 

وسبب قول عائشة رضی الله تعالى عنها تلك المقولة: أن ام ولد 
زيد بن أرقم أخبرتها بأنها باعت غلاماً من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى 
العطاءء» ثم اشترته منه بستمائة درهم› فقالت لها عائشة رضي الله تعالی 
عنها : «(بئس ما شريت» وبئس ما اشتريت» أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل 
جهاده مع رسول الله با إلا أن يتوب». 

هذا تخطتة من عاخة رفي اف تما مته ا ليد بن ارت 
رضي الله تعالی عنه باجتهاده. ) 

قوله: 5 e‏ المجتهد يخطئ): اسم الإشارة «هذا) 

والضمير في «منهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم) . 
0 قان ات 


قان قيل : لله سبوا الصأ إل إَفْصيره في النظرٍ» أو لگؤزه 
ر الاختَهاد أو لِكؤْن لْقَائِلِ O E N‏ 


والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كان يُخُطّئ 
بعضهم بعضاًء > بل كان الواحد منهم يعترف باحتمال وقوع الخطاً في 
اجتهاده» وهذا يدل دلالة واضحة على أنهم يعتقدون بأن المجتهد يخطئ 
ويصيب› إذ لو کانوا يعتقدون ن كل مجتهد مصيب لمَّا اتفقو | على أن 
المجتهد عرضة ت للخطاً في باب الاجتهاد. 

قوله: (فإن قيل): هذا اعتراض من القائلين بأن كل مجتهد مصيب 
موجه إلى دليل الإجماع الذي تمسك به أصحاب المذهب الأول القائلون 
بأن المصيب في باب الاجتهاد واحد» ومن عداه فهو مخطئ غير آثم 

قوله: (لعلهم نسبوا الخطاً إليه لتقصيره في النظرء أو لكونه من غير 
أهل الاجتهاد» أو لكون القائل لذلك يذهب مذهب من يرى التخطئة): الضمير 
في العلهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى عنهم. 

والضمير في «إليه» يعود إلى «المجتهد»» وإليه كذلك عود الضميرين 
فى «لتقصيره»› وفي «لكونه) . 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «لذلك» يعود إلى «التخطئة» . 

والمراد هنا: إن سلّمنا لكم بأن الصحابة الكرام رضي لله تعالى 
عنهم كان يخطئ بعضهم بعضاًء فإنه لا يلزم من هذه التخطئة عدم القول 
بأن. كل مجتهد مصيب» وذلك لأن تخطتتهم لبعض المجتهدين لا تخلو من 
ثلاثة احتمالات : 

الاحتمال الأول: أنهم حكموا بتخطئته لتقصيره في النظر» بحيث لم 
يستفرغ جميع ما لديه من طاقةٍ ووسع . 
الاحتمال الثاني : أنهم ت که ن ا ا 

وقد تصدی لما لا یتصدی له إلا المجتهدون . 


اا اا ۹| 


َا کا الول جهن مځ وَحَطاً صريځ» يف ينجل مَل 
أ غ الا ا و لْمَهِْيْينَ. وَمَنْ سيا مَعَهُْ 
ِى الْبخر اب عَبّاس» وَالأمِينِ عَبْدِ الرّحْمَن بن عَوفي» وَأَفْمَهِ الصحَابَة 
اروم وقارديح نبان قاب ليرا يِنْ آهل الَاجْيِهَاو؟ ودا لم 
يڪُوٺُوا مِنْ اهل الَاَجيِهَادِ فَمَن الَڍِي يلم دَرَجََه؟! ولا ياد يكَجَاسَرُ 
على هَذا الْمَوْل م مَنْ لَه في الالام َصِيبٌ. 


و9 


:1 
ِن 


الاحتمال الثالث: ربما يكون الْمْخْظصء منهم هو ممن يرى تخطئة 

وإذا كانت تخطتتهم تحتمل هذه الأمور الثلاثة› فحملها على محمل 
واحد فقط» وهو أنهم يرون أن المصيب واحد دون غيره تَحَكَمٌ لأنه نرجیح 
بلا مرجح» والترجيح بلا مرجح لا تنتهض الحجة به. 

قوله: (قلنا) أي : فى الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (أما الأول فجحهل قببح وخطاً صربح) : «الأول» هنا صفة 
لموصوف محذوف» والتقدير : «الوجه الأول من وجوه الاعتراض». 

والمراد بالأول هنا هو قولهم: «إنهم حكموا بتخطئة المجتهد لكونه 
ليس من أهل الاجتهاد». 

فهذا القول الذي تموٴهوا به جهل قبیح صریح ؟ لأنه 5 یتناسب 
م مكانة الفقهاء والمجتهدين من الصحابة الكرام رضي الله تعالی عنهم . 

قوله: (كيف بستحل مسلم أن بقول: إن الخلفاء الراشدين والأئمة 
المهديينء ومَنْ سَمَيْنَا معهم من البحر ابن عباس» والأمين عبد الرحمن بن 
عوف» وآفقه الصحابة وأفرضهم وقارئهم زيد بن تثابت ليسوا من أهل الاجتهاد؟ 
وإذا لم يكونوا من أهل الاجتهاد فمن الذي يبلغ درجته؟! ولا يكاد يتجاسر على 
هذا القول مَنْ له في الإسلام نصيب): الاستفهام بكيف هنا للتعجب 
والا ستنکار . 


اشریجوم پجلافوء إن عَلا ري ا نة ال «إِنُ يوتا قَدِ اجْتَهَدًا 


ماسر ووس ب0ا سو کے و مش ق 


فد أ حا » وَتَوَقّفَ این مَسعودٍ في قصة تروع شرا SOSA Le‏ 


والضمير في «معهم؛ يعود إلى «الخلفاء الراشدين» رضي الله تعالى 

والضمير في «درجته» يعود إلى «الاجتهاد». 

والقول المشار إليه في قوله: «ولا يكاد يتجاسر على هذا القول» هو 
قول المعترضين بأن التخطتة إنما كانت بسبب كون المجتهد ليس من أهل 
الاجتهاد. 

و«التجاسر» بمعنى «التجرؤ). 

والمراد هنا: أن القول بأن نسبة الخطاً إلى بعض مجتهدي الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم إنما هي بسبب عدم التأهل للاجتهاد قول سناقط 
مهجور لا يعْنّد به ولا يول عليه» فإن الذين أوردنا الشواهد عنهم هم ممن 
شهد لهم القاصي والداني بطول الباع في بلوغ درجة الاجتهاد كالخلفاء 
الراشدين» وكحبر الأمة وبحر a‏ وكعبد الرحمن بن 
عوف» وزید بن تابت الذي من أفقه الصحابة رأفرضهم 2 ) 
لکتاب الله تعالى . 

وإذا كان هؤلاء الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين وهم 
مَنْ هم في قوة الدين ورسوخ العلم ليسوا من أهل الاجتهاد» فمن يكون 
أهله إذن؟! 

فهذا القول لا يجوز التجاسر بادعائه؛ لأنه مزلة دم خحطيرة . 

قوله: (ونسبته لهم إلى أنهم قَصَرُوا في الاجتهاد إساءة ظنَ بهم مع 
تصريحهم بخلافهء فإن علياً رضي الته عنه قال: «إن نكونا قد اجتهدا فقد 
أخطآ»» وتوقف ابن مسعود في قصة بروع شهراً): الضمير في نسبته» يعود 


إلى «المعترض» الذي قال: «لعلهم نسبوا الخطأً إليه لتقصيره في النظر». 


الحم بالْجَهْل رالرى وارُتگاب ما لا جل لص به قَوْلهُ الْمَاسِدَء 


لا يفي أن بت ک إلى هذا 


اد في «لهم» يعود إلى «مجتهدي الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم)» وإليهم كذلك عود الضمائر في «أنهم»» وفي «بهم»» وفي 
(تصريحهم' . 

والضمير في «(بخلافه) یعود إلى «(التقصير) . 

قوله: (وهذا في القبح قريب من الذي قبله» لکونه نسب ھؤلاء الأئمة إلى 
الحكم بالجهل والهوى وارتكاب ما لا يحل» ليصحح به قوله الفاسدء فلا ينبغي 
أن يلتفت إلى هذا): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا في القبح» يعود 
إلى «القول بأن الصحابة المجتهدين رضي الله تعالى عنهم قَصَرُوا في 
الاجتهاد». 

والضمير في «قبله» يعود إلى قولهم: «الصحابة الذين خطئًوا لم 
یکونوا من أهل الاجتهاد». 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «القول بتقصير الصحابة رضي الله 
تعالی عنهم في الاخياة 
و«ما» في قوله: «ما لا يحل» موصولية بمعنى «الذي) . 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «قوله» يعود إلى «المعترض». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «فلا ينبغخي أن يلتفت إلى هذا» يعود 
إل قول المعترض بأن تخطئة الصحابة في اجتهادهم اعا هي بسبب 
تقصيرهم في الا جتهاد . 

والمراد هنا: أن القول بآن سبب تخطئة الصحابة رضي الله ال 
عنهم في اجتهاداتهم إنما هو تقصيرهم في الاجتهاد هو قول في القبح 


وَقَولهُمْ : «ذَهَبُوا مَذْهَبَ مَنْ يَرى الئَحْطئة» فَكذَلِك هو لحن هو 
إجماع مهم فلا تجل محالفتة. 


والنكارة كالقول الذي سبقه وهو نهم لم یکونوا من أهل الاجتهاد. 

وإنما كانت نسبة مجتهدي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إلى 
التقصير في الاجتهاد من القبح بالمكان الذي لا يخفى؛ لأن هؤلاء 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لا يدخرون وسعا في اجتهاداتهم› 
ولا يستعجلون في إصدار آرائهم» بل كانوا يُدَقُقُونً النظر ويْمَحّْصُونَ 
المسائل إلى أن يغلب على ظنونهم بأنه لا حكَمَ في مسألة الاجتهاد إلا هذا 
الحكم» والدليل على ذلك أن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه حين سَيْل عن قضية بروع بنت واشق التي فَوّضَتْ أمر صداقها 
إلى زوجها فمات قبل الدخول بهاء مَكَتٌ ينظر فيها شهراً حتى حكم فيها 
باجتهاده الذې وافق فيه قضاء رسول الله ية . 

فالقول بأنهم قَصَروا في الاجتهاد افتراءٌ عليهم وإساءة ظنٌ بهم؛ لأن 
القول بأنهم قصّروا في الاجتهاد يعني تساهلهم في أمر الاجتهاد وعدم 
مبالاتهم بإصدار الأحكام» وهذا لا يليق بأدنى مجتهد» فكيف بأصحاب 
رسول الله به الذين هم أئمة الْهْدَى ومصابيح الدجى رضي الله تعالى 
2 | 

قوله: (وقولهم: «ذهبوا مذهب من يرى التخطئة» فكذلك هوء لكنْ هو 
إجماغ منهم» فلا تحل مخالفته): الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب 
الاعتراض السابق». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فكذلك» يعود إلى «قول المعترض 
بان الذين نقَلَت عنهم التخطئة هم ممن يرون تخطئة المجتهدين». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «تخطئة الصحابة رضي الله تعالى 

والضمير في «منهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم). 


فصل في حكم المجتهد ۳ 


2 ص 
وھ ر 


E O EOE FE 
محال فی فه؛ أنه يودي إلى الْجَمْع بين الَقِيضَيْنِ وران کون‎ 


ا 


ا ۶ 8 


نشيو ا حراما لالا والنكاح ب يلا وبي ا قاسداً ودم 
المْسلم إذا فقتل الذمّى م مُهْدَراً مَعْصوماً» وَذِمَةَ لعجيل إذا امَتَعَ en‏ 


والضمير في «مخالفته» يعود إلى «الإجماع». ) 

والمراد هنا: نسلم بأن مَنْ صَدَرَت منه التخطئة من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم يرون بأن المجتهد يجوز عليه الخطاً في باب الاجتهادء إلا أن 
هذه الرؤية في واقعها ليست خاصة بهؤلاء فقط» بل إنها رؤية عامة عند 
جميع ا الكرام رضي الله تعالى عنهمء ات ا 
اتفقت عليه كلمتهم» ولذلك فإنه يجب الوقوف عند هذا الإجماع والقول 
بمقتضاه» وهو أن المصيب فى باب الاجتهاد واحد فقط وسواه مخطيء» 
ومن زعم غير ذلك فد الت هذا المقتضى الذي دل عليه الإجماع 
المذكور» ومقتضى الإجماع لا تحل مخالفته. 

قوله: (وأما المعنى فوجوه) أي : وأما الدليل e‏ على أن 
المصيب في باب الاجتهاد واحد فقط» ومن ا > فيتمثل في 
عدڍ من زره 

قوله: (أحدها: أن مذهب مَنْ بقول بالتصویب با ت ف لأنه بؤدي 
إلى الجمع بين النقيضين): الضمير في «أحدها» يعود إلى «الوجوه». 
والضمير في «نفسه» يعود إلى «مذهب المصوبة»» وإليه كذلك عود 
الضمير في أنه ٠‏ | 

والمراد هنا: أن القول بالتصويب في حق المجتهدين جميعاً يفضي 
إلى الجمع بين النقيض ونقيضه وذلك محال عقلاً إذ العقل لا يجوز 
الجمع بين النقيضين. 

قوله: (وهو أن يكون يسير النبيذ حراماً حلالا والنكاح بلا ولي س 
فاسداًء ودم المسلم إذا قتل الذمي مهدراً معصوماء وذمة المحيل إذا امتنع 


7 فصل في حكم المجتهد 


IE‏ الْحَوَالَة على الْمَلِىء بريه مَضْعُولَةّء إذ لَيْس فى 
f‏ وي وروي ا ر م او ار 
المسالة حكم معين› وقول كل وَاجڍِ مِنَ الْمُجتَهدَيْن حى وَصَوَابٌ مَعَ 


ر 


المحتال من قبول الحوالة على المليء بريئة مشغولة» إذ ليس في المسالة حكم 
معين» وقول كل واحدٍ من المجتهدين حق وصواب مع تنافيهما): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «كون مذهب المصوبة يؤدي إلى الجمع بين 
النقيضين) . 
وضمير التثنية في «تنافيهما؛ يعود إلى «قولي الْمُجْتَهِدَيْن المختلفين». 
والمذكور هنا أمثلة توضيحية على اقنضاء القول بالتصويب للجمع بين 
النقيضين» وهذه الأمثلة هي : 
المثال الأول: كون «ايسير النبيذ» حراما رحلا لاختلاف 
ا ا ی و 
المثال الثاني : كون «النكاح بلا ولي» صحيحا فاسداًء لوقوع الخلاف 
في ذلك بين المجتهدين على قولين. 
المثال الثالث: كون «دم المسلم إذا قتل ذمياً مهدراً معصوماً؛ لأن 
المجتهدين مختلفون في ذلك على هذين القولين. 
المثال الرابع : كون «ذمة المحيل» إذا امتنع المحتال من قبول الحوالة 
على المليء بريئة مشغولة» لوجود الخلاف بين المجتهدين في ذلك. 


والحجة للمصوبة في هذا التصويب المفضي إلى الجمع بين النقيضين 
هي قولهم بعدم وجود حُكم لله تعالى معين في هذه المسائل كلهاء وإذا 
انتفی أن یکون لله تعالی فیا حکم معین فالحکم فیها هو ما يتوصل إلیه کل 
مجتهد باجتهاده» وحيث كان العمل بالاجتهاد صواباً فما بني عليه يكون 
- صواباً لا وجه للخطأً فيه. ۰ 


قصل في حكم المجتهد (— 
قال بَعْض أَهْلٍ الْعلْم: هَدَا الْمَذْهَبُ أَوَله سَمْسَطةء وَآخجره 
رَندَقة؛ أنه في الابدَاءِ يَجْعَل السَيْءَ وَنَقِيضةُ حَفَاًء وبالاجرة يخير 
المْجْتَهِدَيْنِ بين النَقِيصَيْنِ عند تَعَارُضٍ الدَلِيلَيْنٍ» وَيَخْتارُ مَِ الْمَذَاهِب 
OT i‏ ا ٍ ےه 
الوا لا یل کون ال خلال وکراما فی حى شخصن: 
رَالحُكُم لَيْسَ وَضفا لِلْعَيْنء فلا يَتَاقَض أن جل لِرَيْدٍ مَا حرم عَلّى عَمُروء 


قوله: (قال بعض أهل العلم: هذا المذهب أوله سفسطة»ء وآخره زندقة؛ 
لأنه في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حقاء وبالآخرة يخيّر المجتهدين بين 
النقيضين عند تعارض الدليلين» ويختار من المذاهب أطيبها): المذهب 
المشار إليه في قوله: «هذا المذهب» هو «(مذهب المصوبة»» وإليه عرد 
الضمائر في «أوله»» وفي «آخره». وفي «لأنه». 

والضمير في «نقيضه» يعود إلى «الشيء» . 

والمراد هنا: أن «مذهب المصوية» أوَلهُ سفسطة؛ لأنه يقوم على اعتبار 
الشىء ونقيضه»› وأنْ كل ذلك حق وصواب فى نفسه» وهذا هو عین ما 
ا إليه إحدى فرق السوفسطائية» فإن هذه الف فة زعمت أن «الحقائق حق 
عند من يراها حقاأً» وباطل عند من يراها باطلاً»» وبناءً على ذلك فمن رأى 
بأنها حق فهو مصيب في ذلك» ومن رأى بأنها باطل فهو مصيب في ذلك› 
إذ ليس للحقائق عندهم حكم معين» بل حكمها بالإضافة إلى معتقدها. 

واحر اوي الد وا 0 ا جي الال ا مام 
| المجتهدين بحیث يختار کل واحل منهم ما طاب له من الشيء ونقيضه» 

فيكون المرجُح لذلك الاختيار هو المزاج والهوى» وليس الأتقى 
والأرضى لله تبارك وتعالى . 

قوله: (قالوا: لا يستحيل كون الشيء حلالاً وحراماً في حق شخصينء 

والحكم ليس وصفاً للعين» فلا يتناقض أن يحل لزيد ما حَرْمّ على عمرو): 


فطل في حكم المجتحد 


گالمَنٽوحَة خلال لِرَوجها حرام عَلّى عَيْروِء وَهَّذا ظاهِر٬‏ بل لا يَمَْيِع 
في حى شَخْصٍ وَاجِدٍ مع ا لحلاف الأَحوَال گالصَلاةٍ وَاجبَةٌ في حَقّ 
المُخدث إِذا ا نه متَظهر» حرام إِذا عَلِم بدو وَرُکوب الْبحر 
بَا لِمَنْ عَلَبَ عَلّى ظنّهِ السَلامَةء حرام على الان الذي بَيِبُ حى 


القائل هنا هم أصحاب المذهب الثاني الذين صرحوا بأن كل مجتهد 

والمراد هنا: أنه لا يستحيل أن يتعدد الحكم في العين الواحدة في حق 
شخصين؛ لأن الحكم في حقيقته لا يتعلق بالأعيان» بل يتعلق بالأفعال» فلا 
يستحيل أن يكون المحرم على عمرو حلالا على زيد والعكس. 

و و ن ا ی و و ر 

في «لزوجها) يعود إلى «المنكوحة»). 

والضمير في «غيره» يعود إلى «الزوج». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون المنكوحة حلالاً لزوجها حراماً 
على غیره». 

والمذكور هنا مثال توضيحي لتعدد الحكم في حق شخصين» ولا 
یکون مستحیلا ؛ لأنه لا يلزم منه التناقض . ) 

والمراد هنا: أن مما يدل على آنه لا يستحيل كون الشيء حلالاً 
حراماً في حق شخصين أن «المرأة المنكوحة» تكون حلالاً لزوجها وحراما 
على غيره» وهذا أمر واضح ظاهر من جهة حصوله في الواقع» ولو كان 
E‏ لما أمكن حصوله. 

قوله: (بل لا يمتنع في حق شخص واحد مع اختلاف الأحوال» كالصلاة 
واجبة في حق المَخْدِث إذا ظن أنه متطهرء حرام إذا علم بحدثه» وركوب البحر مباح 
لمن غلب على ظنه السلامة» حرام على الجبان الذي بغلب على ظنه العطب): 


فصل في حكم المجتهد (r)‏ 
وَالجَوَابٌ: أنه يودي إلى الجن ين النقِيضيْن في حى س 
راخت الْمْجتهد لا يضر الحم على فيو بل يكم با کچ 
اليذه حرام على كَل وَاجِلِ ن ي با حه في حَقّ الكل 

َكيف يکون حراماً عَلّى الكل مَباحاً لَهمْ؟ 


الضمير في (أنه» يعود إلى «المحدث»» وكذلك إليه عود الضمير فى 
(ببحدنه) . | 
والمراد هنا : أنه كما لا يمتنع تعدد الحكم في حق شخصين ولا يلزم 
منه الاستحالة لعدم تناقضه» فكذلك لا يمتنع تعدد الحكم في حق شخص 
واحد بالنظر إلى اختلاف أحواله» ولا يلزم من ذلك الاستحالة لعدم وجود 
التناقض . 

ومما يدل على ذلك: أن الصلاة تكون واجبة حراماً على الشخص 
نفسه باعتبار اختلاف حالتيه» فهى واجبة عليه حال ظنه الطهارة» وتكون 
را عا ل ا ا ت 

وكذلك ركوب البحر يكون مباحاً حراماً على الشخص نفسه باعتبار 
اختلاف غلبة ظنه» فإن غلب على ظنه السلامة كان ركوب البحر مباحاً فى 
حقه» وإن غلب على ظنه العطب والهلاك كان ركوب البحر حراماً عليه. 

a‏ آي: عما اورده أصحاب المذهب الثاني في 

قولە: ( (أنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين في حق شخص واحد» فإن 
المجتهد لا يقصر الحكم على نفسه»ء بل يحكم بأن يسير النبيذ حرام على كل 
واحدء والآخر يقضي بإباحته في حق الكل» فكيف يكون حراماً على الكل مباحا 
لهم؟): الضمير فى «أنه» يعود إلى «القول بعدم اسحا رن ال خا 
حراماً في حق شخصین». 

والضمير فى «نفسه» يعود إلى «المجتهد». 


a a e RE eA 


ام گيٽ کون الْمَنْكوحَة با ولي مُبَاحَةَ لِرَوْجهَا حَرَاماً عَلَيهِ؟ ثم 
َو َم يكن مُحَالاً في تيء لَكِنَه يودي إلى الْمُْحَال في بَعْض الصَوَرِء 
ِن إا تَعَارَضَ عِنْدَ الْمُْجَْهدِ دَلِباانِ كَيَحيَرُ بين السَيْءِ وَنَقَيضِهء وَل 


والضمیر فى «يإباحته) يعود إلى «يسير النبيذ». 

والضمير فى «الهم» يعود إلى «الكل»). 

والمراد هنا: إِنْ سلَّمنا لكم بأن الشيء لا يستحيل أن يكون حلالا 
حراماً في حق شخصين» فلا نسلم لكم بعدم استحالته في حق الشخص 
الواحد لما يفضى إليه من الجمع بين النقيضين › وذلك أن المجتهد حین 
يجتهد في المسألة فإن الحكم الذي يتوصل إليه باجتهاده لا يكون مقتصراً 
عليه وحده» وإنما هو حكم عام لكل الناس» فإذا تعارض حکمه مع حکم 
فحينئذ يتناقض حكماهما في حق الأمة» كما هي الحال في «اليسير من 
النبيذ» فإ بعض المجتهدين أباحهء والبعض الآخر حرمه» وبناءً على القول 
E‏ ر ا 

قوله: (أم كيف تكون المنكوحة بلا ولي مباحة لزوجها حراماً عليه؟): 
الضمير في «لزوجها» يعود إلى «المنكوحة». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الزوج». 

والمراد هنا: وكذلك يحصل التناقض فى حق الشخص الواحد فيما ‏ 
يتعلق بالمنكوحة بلا ولي» إذ المجتهدون مختلفون في ذلك النكاح على 
قولين» فمنهم من يرى تحريمه وهم الجمهور رحمهم الله تعالى» ومنهم من 
یری اإباحته وهم الحنفية EE‏ الله ا وحينئذ فمن تزوج امراًة بلا 
ولي فإن تلك المرأة تکون حلا لا له ج عله » وهذا هو عين التناقض . 

قوله: (ثم لو لم يكن محالاً في نفسه» لكنه يؤدي إلى المحال في بعض 
الصورء فإنه إذا تعارض عند المجتهد دليلان فيتخير بين الشيء ونقيضه»› ولو 


قصل في حكڪم المجتهد |۹ 


وھ 2 


نگح مُجَْهد مرا پلا وَل ڈ نم تگکَا عر ری بُظلان الأول قبت 
تون مبَاحَ لِلرَوجَينٍ؟ 


الْمَسْلَّكُ ااي eee‏ 


نكح مجتهد امرأة بلا ولي» ثم نكحها آخر يرى بطلان الأولء فكيف تكون مباحة 
اوو ار ي ا ود اي «تصويب كل مجتهد»» وإليه كذلك 
عود الضمير فى «لكنه». 

ال : في «فإنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «فإن الشأن إذا 
تعارض عند المجتهد دليلان» . 

والضمير في «نكحها» يعود إلى «(المرأة). 

والمراد هنا الوم اد الفرل صو کل جد لی اا ف 
نفسه» فهو يؤدي إلى المحال في بعض الصور» ومما يدل على ذلك 
أمران: 

الأمر الأول: إذا تعارض دليلان عند المجتهد» ولم يجد مرجحا 
لأحدهما على الأخر ولم ير التوقف› فإنه حینئذ يتخير ب e‏ و 
والتخير بين الشيء ونقيضه في باب E‏ بین 
والصواب. ) ) 

الأمر الثاني : لو نكح مجتهد امرأًة بلا ولي لاعتقاده بأن ذلك النكاح ‏ 
صحیح ثم طلقهاء ثم نکحها مجتهد آخر بولي؛ لأنه یری بطلان النكاح 
بدونه» فإنه يلزم على القول بأن كل مجتهد مصيب أن تكون تلك المرأة 
مباحة لکلا الزوجين مَنْ تزوجها بخير ولي» ومن تزوجها بولي» وهذا 
لا يستقيم» إذ كيف يستوي الحكم في فعلين متضادين؟ بل المستقيم 
اختلاف الحكم فيهما» وهو أن تکون مباحة في حال العقد عليها بولي؛ 
ومحرمة في حال العقد عليها ر بلا ولي . 

قوله: (المسلك الثاني) أي: المسلك الثاني من أوجه دلالة المعنى 
على عدم صحة القول بن كل مجتهد مصيب . 


0 ب 


N e ۳‏ ت و E‏ ر رم و وھ o‏ 9 
َو گان كل مُجكَهِدِ مُصِيباً جَارَ لكل وَاجِدِ مِنَ المُجْتَهدَيْنِ فِي القَبلة أن 
0س ت ر وو ¢ ت ډور : ر 

يدي گل واج مهما بصَاجبه؛ لان كل وَاجِدِ مِنْهُمَا مَصيبٌ وصلاتهُ 


ا 
o£ 2 e‏ 


صجيڪة كَل لا ټفتڍي پم صلا صَِيحة في تَفْي؟ تم يِب ان 


یطرّی ساط الْمْنَاظرَاتِ فِي المَرُوع» باب اا 
َائِدَةَ في لِه عا هو عَلَيْهِ» ولا تفه مَا عَلَيهِ حَضمه 


سے سے 


قوله: (لو كان كل مجتهد مصيباً جاز لكل واحد من المجتهدين في القبلة 
أن بقتدي كل واحد منهما بصاحبه؛ لأن كل واحد منهما مصيب وصلاته 
صحيحة» قَلِمَ لا يقتدي بمن صلاته صحيحة في نفسه؟): هذا هو الوجه 
الأول من هذا المسلك» ومفاده: و القول بأن كل مجتهد مصيب› 
لجاز لكل واحد من الْمُجَْهِدَيْنِ المختلفين في جهة القبلة حال اشتباهها أن 
يقتدي أحدهما بالآخر» لكون كل منهما مصيباً في وجهته وصلاته صحيحة 
في نفسه فتكون صحيحة بغيره»› وحيث لم يجز ذلك لأن كل واحد منهما 
نة لاان رح صاخ ول خا أ لن كا ية مضا : > بل المصيب 
واحد لا بعینه. 

قوله: (ثم يجب أن يُطوّى بساط المناظرات في الفروع» لكون كل واحدٍ 
منهم مصيباً لا فائدة في نقله عما هو علیه» ولا تعریفه ما عليه خصمه): هذا 
هو الوجه الثاني من هذا المسلك. 

والضمير في «منهم) يعود إلى «المجتهدين) . 

والضمير في انقله» يعود إلى «المجتهد المخالف». 

وما» في قوله: «عما هو عليه» موصولية بمعنى («الذي») . 

والضمير المنفصل (هو» يعود إلى «المجتهد المخالف». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

و«ما» في قوله: «(ما عليه خصمه») موصولية بمعنى (الذي) . 

والضمير في «عليه) يعود إلى «ما» الموصولية. 


فصل في حكم المجتهد | 


رالا جتهاد لت بشي ل قان ل کک للحادئة کم 


و ټ 


قتا الي ُظلَبُ؟ كن بعلم يقبن أذ يدا ليس جال ولا عالِم هل 
ر ay‏ 


والضمير في «خصمه» يعود إلى «المجتهد الأول». 

ومفاد هذا الوجه: لو كان كل مجتهد مصيباً لوجب أن يوی بساط 
المناظرات التي تجري بين العلماء المجتهدين» لعدم تحقق الفائدة منهاء 
فإن المقصود من إجرائها بيان الحق بدليله للطرف الآخرء فإذا كان الطرف 
الأخر على الق كما هو الشان فن الطر ف لرل اتي ولك المقصرة ا 
كل واحد من المجتهدين مستغن بما عنده من الحقء وليس بحاجة إلى أن 
يعرف ما عند الآ خر e a EI E‏ 
وتضييع الوقت فيما لا يعود بفائدة لا يجوز. 

قوله: (المسلك الثالث) أي: من مسالك الاستدلال بالمعنى على عدم 
صحة القول بآن كل مجتهد مصيب. 

قوله: (أن المجتهد يُكَلَّفُ الاجتهاد بلا خلاف» والاجتهاد طلب يستدعي 
مطلوباً لا محالةء فإن لم يكن للحادثة حكم فما الذي يُطْلَبُ؟): معنى «لا محالة» 
أي : لا مناص. 
٠‏ والمراد هنا: أن الله تعالى أمر المجتهد eT‏ لا نص فيه 
والأمر طلبٌ يستدعي مطلوباًء والمطلوب في باب الاجتهاد هو التعرف 
على حكم المسالة» وهذا يستلزم أن يكون لكل حادثة حكم معين عند الله 
تعالى» إذ لو لم يكن لكل حادثة حكم معين عند الله تعالى فما الذي يطلب 
المجتهد معرفته في باب الاجتهاد؟ 

وإذا ثبت أن لله تعالى حكماً معيناً في كل حادثةء فان من وافق ذلك 
الحكم کان مصيباً» ومن لم يوافقه كان مخطاً غير مأثوم. 

قوله: (فمن يعلم يقيناً أن زيداً ليس بجاهلٍ ولا عالم هل يتصور أن 


or)‏ قصل في حكم المجتهد 


يَظلْبَ الي بيلْمِه؟ وَمَنْ يَعتَقَد ان ليذ لَيْسَ بِخَلَال ولا حَرَام گيف 
ا 
ون الو تة لا بقلب حم فنعا O‏ 


يطلب الظن بعلمه؟ ومن بعتقد أن النبيذ ليس بحلال ولا حرام كيف يطلب 
أحدهما؟) : الضمير في «بعلمه» يعود إلى «زيد». ) 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الحل والحرمة في النبيذ». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا مر لقوله بأن لله تعالى 
في كل حادثة حكماً معيناً. 

والمراد هنا: أن من علم بيقين أن زيداأً من الناس ليس بجاهل ولا 
عالم» فلا يتصور أن يطلب الظن بعلمهء إذ الشيء لا يطلب من فاقده. 
وكذلك من اعتقد بان النبيذ ليس بحلال ولا حرام فلا تتجه همته إلى طلب 
أحدهماء إذ المنتفي في حكم المعدوم» والهمة لا تتجه إلى طلب 
المعدوم» بل إلى طلب الموجود. 

قوله: (فإن قالوا: إن المجتهد لا يطلب حكم اش تعالى» بل إنما يطلب 
غلبة الظن» فيكون حكمه ما غلب على ظنه): القائل هنا هم أصحاب 
المذهب الثاني الذين صرحوا بأن كل مجتهد مصيب . 

والضمير في «حكمه» يعود إلى «المجتهد». 

و«ما» فى قوله: «ما غلب» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
کول را دلت عله بره رة الفا ورن جك النالي غا 
ظنه) . 

والضمير في «ظنه» يعود إلى «المجتهد». 

والمراد هنا: ليس المطلوب في باب الاجا س حى اة تعالى › 
بل المطلوب فيه هو تحصيل غلبة الظن بالنسبة للمجتهدء فما غلب على 
ظنه فهو حکمه الذي كلف به. 


فصل في حكڪم الجتهد e‏ 
گمَنْ يريد رُكُوبَ الْبَخر فقيل لَهٌ: «إن عَلَبَ عَلَى نك اللاك حَرم 
ليك الركوبُء إن عَلَبَ عَلَّى َك السَلَمَة ابي لَك الرْكُوبُء وََبْل 
ال ل حم لا لله تَعَالى عَلَيْكَ سِوَى اجتهادك في تع ظنكَ»» الْحُكمْ 
يََجَدَدُ بالظنٌ وَيُوجَدُ بعْدَهُ» ولو شَهدَ عِنْدَ قاض قافتا فحکم اله 
عا َلَيْهِ رنب عَلّى طَنّهِ: إن عَلَبَ عَلَيْهِ الصَذْقٌ وَجَبَ مَبولَهُ» وَإن 


قوله: (كمن يريد ركوب البحر فقيل له: «إن غلب على ظنك الهلاك حرم 
عليك الركوب» وإن غلب على ظنك السلامة أبيح لك الركوب» وقبل الظن 
لا حكم لله تعالى عليك سوى اجتهادك في تتبع ظنك» فالحكم يتجدد بالظن ‏ 
ويوجد بعده): هذا مثال توضيحي لبيان أن المطلوب في باب الاجتهاد. هو 
تحصيل غلبة الظن» وليس طلب ما عند الله تعالى من حكم. 

والمراد هنا: أن إنسانا لو أراد ركوب البحر فاستفتى بهذا الشأآنء 
فأحاله المفتي إلى غلبة ظنه من حصول السلامة أو حصول الهلاك فإن 
غلب على ظنه السلامة جاز له ركوب البحرء وإن غلب على ظنه الهلاك 
حرم عليه ذلك» لكانت تلك الإحالة صحيحة» وحينئذ على المستفتي أن 
يطلب الظن في أي الحالين يكون هل يكون غالباً في السلامةء أو يكون 
غالبا في الهلاكء حتى يبني الحكم المناسب بعد حصول غالب ظنه» وبناء 
على ذلك يتجدد الحكم لديه بتجدد ذلك الظن. 

وبهذا يتبين أن المطلوب في الاجتهاد إنما هو تحصيل غلبة الظن› 
ول الحكم ۶ عند الله تعالىء إذ غلبة الظن معلومةء والحكم عند الله تعالى 
لن لما لر كلت اتيد ل لكان كلا ا ل اق 

قوله: (ولو شهد عند قاض شاهدان فحکم ال تعالی عليه یترتب على 
ظنه: إنْ غلب عليه الصدق وجب قبوله» وإن غلب على ظنه الكذب لم يجب 
قبوله): هذا مثال توضيحي آخر لبيان أن المطلوب في الاجتهاد إنما هو 
تحصيل غلبة الظن» وليس طلب الحكم عند الله تعالى. | 


E‏ فصل في حكم المجتهد 


نّا : و «إِنَمَا يطلب علب الظْنٌ». القن اتد د ضا لا يَكُون إلا 


ِشيٰءِ مَظنونِ» وَمَنْ يمظع ب بانبَمًاء الحم گيف ي يضور أن يظنّ وجوده؟ 


والضمير في في «عليه») في قوله: (فحكم الله e‏ عليه» يعود إلى 
«القاضي»› وكذلك إليه عود الضمير في (ظنه). ٠‏ 

والضمير فى «عليه» فى قوله: «إن غلب عليه» يعود إلى «الظن». 

والضمير في «قبوله» يعود إلى «قول الشاهدين!. ٠‏ 

والمراد هنا: أن القاضي في مجلس القضاء مكلف بأن ينظر في 
الدعاوى بحسب غلبة ظنه» فإذا ادعى شخص على آخر وشهد شاهدان بان 
الحق للمدعي» فإن حكم الله تعالى على هذا القاضي أن يعمل بما يؤديه 
إليه غالب ظنه» فإن أداه غالب ظنه إلى صدق الشاهدَيْن وجب عليه قبول 
شهادتهما ومن ثم يقضي بالحق للمدعي› ا ا ا ا 
يجب عليه قبول شهادتهما . 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن قول أصحاب المذهب الثاني بأن 
المجتهد إنما يطلب غلبة الظن» وليس الحكم عند الله تعالى. 

قوله: (قولهم: إنما يطلب غلبة الظن): الضمير في «قولهم» 2 الف 
«أصحاب المذهب الثاني». 

فهؤلاء بناءًَ على قولهم بأنه لا حكم لله تعالى في المسائل قالوا: إن 
المطلوب من المجتهد في باب اللاجتهاد هو تحصيل غلبة الظن». 

قوله: (فالظن أيضاً لا يكون إلا لشيء مظنون» ومن يقطع بانتفاء الحكم 
كيف يتصور أن يظن وجوده؟): الضمير في «وجوده» يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: كما أن الاجتهاد يستدعي مطلوباً وهو الحكم» فكذلك 
الظن يستدعي مظنونا حتى تتجه الهمة إلى تحصيله» وذلك المظنون هو 
الحكم أيضأء فالمجتهد مأمور بأن يطلب الحكم بغلبة ظنه» ولا يضور منه 
ْلَب ما قطع بانتفائه» وإذا قطع المجتهد بانتفاء الحكم فإلى أي شيء يتجه 
ظنه إلبه؟ 


e 

َد الط لا بُحَصَوَر إلا لِمَوْجُوو وَالْمَوْجُود يبه نْب الظنّ يودي إلى 
الدور 

وَرَاكِبُ الْبَخر لا يطلب الْحْحم إِنَمَا يَطْلْبُ تَعَرْفَ الْهَلاك أو 

السَلامَة» وَهَذًا أَمْرْ يُمْكنْ تَعَرفُهُء وَالْحَاكم إِنّمَا يَظْنٌ الصُدقَ أو 


eS Ne Db EOS O ES الكذب» هذا عَيرُ الحم الَِي ا‎ 


قوله: (فإن الظن لا يتصور إلا لموجود. والتوخون دة بتيع الظن فيؤدي إلى 
الدور): هذه الجملة تعليل للقول بأن الظن لا يكون إلا لشي. مظنون. 

والمراد هنا: أن الظن لا يتَصَوَرٌ أن يتجه إلا لشيء موجود» فإذا كان 
الشيء ثابت الوجود اتجه الظن ن اليه وبهذا يكون كل واحد من الظن 
والموجود متوقفاً على الآخر» فالظن متوقف على الموجود لكونه لا يتجه 
إلى معدوم» والموجود متوقف على الظن لكونه تابعاً له» وتوقف أحدهما 
على الآخر يعني دوران بعضهما في فلك بعض» والدور باطل فما أدى إليه 
يكون باطلاًء وحينئذ فليس المطلوبُ في باب الاجتهاد غلبةً ظَنٌ في غير 
حُكم» بل غلبة ظن في حكم معين عند الله تعالى. 

قوله: (وراكب البحر لا يطلب الحكم» إنما يطلب تعرف الهلاك أو السلامةء 

وهذا أمر يمكن تعرّفه): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كل واحد من الهلاك 
والسلامة). 

والضمير في «تعرفه» يعود إلى «الأمر». 

والمراد هنا: أن مَنْ يريد ركوب E‏ > بل یرید 
التعرف على ما إذا كان الغالب فى ذلك الركوب السلامة أو الهلاك» وتلك 
N E ed‏ 
ركوب هذا البحرء فإذا أخبروه بأن ركوبه آمن اطمأن إلى ذلك ووثق بهء 
وحينئد يغلب على ظنه السلامة لا الهلاك. 


قوله: (والحاكم إنما يظن الصدق أو الكذب» وهذا غير الحكم الذي يلزمه) : 


| فصل في حكم المجتهد 


گت ضور عل ۲ 


اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «ظن الصدق. أو الكذب». 
والضمير ف في «یلزمه) يعود إلى «الحاكم». 

و أن القاضي في مجلس الحكم بين ا ا 
ينطلق من ظنٌ الصدق أو الكذب في الشهود إلى اتخاذ الحكم الذي 
وى به إصابة الحق الذي عند الله تعالىء وبذلك يتبين أن ظنه هنا 
ليس هو الحكم» زا ا ف ا ا وشتان ما بين 
الأمرين. 

قوله: (بخلاف ما نحن فيه»ء فإن المطلوب هو الحكم الذي يعلم أنه لا 
وجود E‏ «ما» في قوله: «(ما نحن فيه) موصولية 
بمعنى (الڏذي» . | 

والضمير في (فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «أنه» يعود إلى ا ا وا كذلك عود القن في 
«له» في قوله: « آک۹ وجود له) . 

والضمير في «طلبه» يعود إلى «المجتهد 

والضمير في له» في قوله: «فكيف يتصور طلبه له» يعود إلى 
«الحكم». | 

و هنا: أن محور النزاع في الستال الت نحن بصددها 

لله تعالیى حکم في المسائلء أو ليس له فيها حکم؟ فالذين قالوا: لا 
حكم لله تعالى فيهاء وإنما الحكم هو ما يحصّله المجتهد بغلبة ظنهء 
فهؤلاء يقولون بآنه لا وجود للحكم» وإذا كان الحكم غير موجود فكيف 
يضور ْلَب المجتهد له؟ وإذا كان لا يضور طلَبهٌ له ثبت بأن الواجب على 
المجتهد هو العمل بمقتضى ضظنه» ا ا ا ا 
وجود له.. 


فوصت( 


ر 


م إا عَلِمْتا أنه لا حح لِلّهِ تَعَالّى في الْحَاوَة قَلِمَ يجب 
سقوظطِ 
| الحرج عن الْحَرَگاتِ وَالسکتات› فيجبُ اَن ل في الأَشَبَاء من غير 


ا 
ا 


الاجتهاد؟ فتتا عَلمْنا بالْعَمَلِ ل الس انيمَاءَ الْرَاجِبَاتِ 


اجتهاد» العام الَذِي لا اجتهاد لَه لا يُواحذ عَلَى فعْلِ مِنَ الأَفَْال 
ان الك إتّمَا يحذتُ بالاجِيِهَادِ وهو لا اجْتِهاد له فلا حكم عليه 
إا ول ا وَهَّذَا قاحشٌ. 


قوله: (ثم إذا علمنا أنه لا حكم لش تعالى في الحادثة فَلِمَّ يجب الاجتهار؟ 
فإننا علمنا بالعقل قبل ورود الشرع انتفاء الواجبات وسقوط الحرج عن 
الحركات والسكذات» فيجب أن يطلق في الأشياء من غير اجتهاد) : 2 
«أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «إذا علمنا أن الشأن لا حکم لله 
في الحادثة» . 


والمراد هنا: آنه يلزم من القول بأنه لا حكم لله تعالى في الوقائع 
والحوادث عدم الحاجة إلى الاجتهاد. للاستغناء عنه بحكم العقل» إذ 
العقل قد دل قبل ورود الشرع على البراءة الأصلية برفع الحرج عن الناس 
فيما يفعلون ويتركون» فليكن استصحاب هذا الأصل هو الحاكم على كل 

قوله: (والعامي الذي لا اجتهاد له لا يُوَاخَّذُ على فعلٍ من الأفعالء فإن 
الحكم إنما يحدث بالاجتهاد وهو لا اجتهاد له فلا حکم عليه إِذاء ولا خطاب في 
حقه» وهذا فاحش): الضمير في «له» يعود إلى «العامي»ء وإليه كذلك عود 
الضمير المنفصل (هو»» والضمير المتصل فى (عليه)» وفى «حقه». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى في الحكم في حق العامي». 

E e 
الشرع لانه لا اجتهاد له وٳذا کان لا اجتهاد له فليس له ظن في آي حکم‎ 


oA)‏ فصل في حكم المجتهد 


ولمم : «إِنٌ لَص ذا لَمْ يَهْيِر عَلَيْهِ الْمُْجْكَهدٌ لا يون كما 
في حَقوه ُء بل الْحُحْمُ نزول الص إلى الْحُلتي بََعَهْم آم َم 
بلعم كَل وَقّفَ الْحْكُمْ عَلَى سََاع الْجِظاب وَبُلوغ الص لَمْ يَكُنْ 
عَلّى العام حكم في اکر الْمَسَائِل لِكَونه لَمْ يبلغ اللَص» r‏ 
من الأحكام» فينعدم التكليف في ج وهذا لازم فاحش لمنافاته لعموم 
التكليف في الشرع» ولمصادمته إجماع الأمة على أن العوام مكلفون 
بأحكام الشريعة. 

قوله: (وقولهم: إن النص إذا لم يقدر عليه المجتهد لا يكون حكماً في 
حقه): الضمير في (قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني بان 
کل مجتهد مصیب) . ) 

والضمير في «عليه» يعود إلى «النص». 

والضمير في «حقه» يعود إلى «المجتهد». 

والمذكور هنا هو ما استدلوا به على e‏ حين قالوا: «إِن 
المسألة التي فيها نص ينْظرُ: فإن کان مقدوراً عليه قَقَصَرّ ر المجتهد في طلبه 
فهو مخطئ آئم لتقصيره» وإن لم يكن مقدوراً عليه لبعد المسافة وتأخير 
المبلغ فليس بحکم في حقه» . 

قوله: (ممنوع) أي: متع ما ذکرتموه من آنه لیس پحکم في حقه. 
فذلك غير مُسَلم» بل هو مردود مرفوض . ) 
قوله: نکم ترون قن ی اتن مد ر کک آي ان 
المَعْنَدً به إنما هو نزول النص» فإذا ثبت نزوله كان المكلفرون مخاطبین 
بمقتضاه مطلقاً سواء بلغهم أو لم يبلخهم» إذ البلوغ ليس شرطاً في تحقق 
ثبوت النص» بل یتحقق ثبوته بتحقق ثبوت نزوله. 

قوله: (فلو وقف الحكم على سماع الخطاب وبلوغ النص لم يكن على 
العامي حكم في أكثر المسائلء لكونه لم يبلغه النص): الضمير في «لكونه) 


فصل قي حكم المجتهد e a‏ 


ولان المُجَهد إِذا امتنع متنع من الاَجتَهًاد لا کم عليه للك الخادثف 
ولا يجب عَلَيْهِ قَصَاءُ ما رلك من الْمِبَادَات رَالوَاجِبَاتِ» ولا کون 
مُحطتاً إلا برك الاجتهاد لا عير 


ص 


ائا الق إا رل پو جبريل مذ قال أبُو الْخُطاب: يون سخا 
ن لم غلم و المَس 


یعود إلى «العامي»» وإليه كذلك عود الضمير في «لم يبلغه) . 

والمراد هنا: لو توقف التكليف بالحكم على سماع الخطاب 1 
النص للزم من ذلك عدم تكليف العوام بأحكام كثير من المسائل لعدم 
بلوغهم النص وسماعهم الخطاب» وذلك لازم فاسد لا يصح . 

قوله: (ولكان المجتهد إذا امتنع من الاجتهاد لا حكم عليه لتلك الحادثة» 
ولا يجب عليه قضاء ما ترك من العبادات والواجبات» ولا يكون مخطئاً إلا بترك 
الاجتهاد لا غير): الضمير في «عليه» يعود إلى «المجتهد». 

و«ما» في قوله: «ما ترك») موصولية بمعنى (الذي» . 

والمراد هنا: وكذلك يلزم من القول بأن الحكم متؤقف على سماع 
الخطاب وبلوغ النص عدم ثبوت حكم الواقعة في حق المجتهد إذا امتنع 
من الاجتهاد فيهاء ولا يلزمه قضاء ما ترك من العبادات والواجبات 
المتعلقة بتلك الحادثةء ولا يكون مُوَاحَحذاً إلا على ترك الاجتهاد فقط» 
وهلا أيها لازم فاك ل بح 

قوله: (أما النص إذا نزل به جبريل فقد قال أبو الخطاب: يكون نسخا 
وإن لم يعلم به المنسوخ عنه): الضمير في «به» في قوله: «إذا نزل به» يعود 
إلى «التص». ا 

والضمير في «به» في قوله: «وإن لم يعلم به يعود إلى «النسخ». 

والمراد هنا: أن جبريل عليه السلام إذا نزل بالنص من الله تعالى على 
نبيه محمد يي فإن النسخ يثبت بهء وإن لم يعلم به من نُس الحكم في حقه. 


ا فطل في حكم الجتهد 


ت 


e ه“‎ ont 1 0 ص ل“ 0 سے‎ 4 ٤ 
تما اعد عند أَهُل قَباءَ ما مَصَى مِنْ صَلاتِهمْ لأن القبلة يعُذر في‎ 
انر‎ 


وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا لأبى الخطاب رحمه الله تعالى 
يمهم منه بأنه هو رأیه في هذه المسأالةء ارات أن زات فيها غير ذلك› 
إذ رأيه أن النص إذا نزل به جبريل عليه السلام لا يكون نسخاً في حق مَنْ 
لم يبلغه» وهذا ما نص عليه بقوله: «إذا نزل النسخ على الرسول ييو ولم 
يبلغنا لم يكن ذلك نسخاً في حقنا»". 

وإنما ذَكَرَ أبو الخطاب ما أورده المؤلف هنا على سبيل التخريح في 
المذهب» لا على أنه الرأي المختار عنده» ولهذا قال: «ويتوجه على 
المذهب أن يكون نسخا؛ لأنه - أي: الإمام أحمد رحمه الله تعالى - قد 
قال في الوكيل : إنه ينعزل إذا عزله الموكل من غير أن يعلم العزل». 

قوله: (وإنما اعتد أهل قباء بما مضى من صلاتهم لأن القبلة يعذر فيها 
بالعذر): «ما» في قوله: «بما مضی») موصولية بمعنى «الذي)»› أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير : «بالماضي من صلاتهم». 

والضمير في «صلاتهم» يعود إلى «أهل قباء». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «القبلة». 

وما رة المؤلف رحمه ا تال ها هو رات غ مزال فاو 
مفاده: كيف تقولون بان النص إذا نزل به جبريل عليه السلام يكون سخا 
ا وأهل قباء قد اعتدوا بما مضى من صلاتهم 
e‏ بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام» ولم 
Se‏ ولو كان ذلك نسخاً كما تقولون لما جاز لهم 


الاعتداد بما مضی › بل لوجب عليهم استئناف الصلاة بسبب نسخ جهة 
الاستقبال؟ ‏ 


(۱) التمهيد ۲/ 0 (۲) التمهید ۲/ .۳۹١‏ 


فصل في حكم المجتهد ) ١‏ 


آ 


و ائ اا ب ا الى َل دلي واج عَلَى 
مكلف علب م تَا إلى بيان تَصَوْرٍ دَلِكَ وَإِمْگانِ حُلوٌ بَعْض 
المَسَائِلِ مِنَّ الدَلِيلِ وهو بَاطل» إذ لا جلاف في وْجُوب الاجُيِهَادِ في 
الحا ف ي E‏ 


فأجاب المؤلف رحمه الله تعالى هنا: بأآن أهل قباء إنما اعتدوا بما 
ا ا ا يأمرهم النبي بي بالإعادة؛ لأن القبلة يُعْذرٌ فيها ما 
لا في غيرها . 

قوله: (جواب ثانٍ) أي: عن أصحاب المذهب الثاني في قولهم: «إن 
النص إذا لم يقدر عليه المجتهد لا يكون حكما في حقه». 

قوله: (أن هذا فض في مسالة لا يتوهم أن لها دليلاً يُطْلَبُء وإنما الخطاً 
فيما نصب اث تعالى عليه دليلاً وواجب على المكلف طلبه): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى «عدم مقدرة المجتهد على النص». 

والضمير في لها» يعود إلى «المسألة». 

و«ما» في قوله: «فيما» موصولية د بمعنى «الڏي» . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «طلبه» يعود إلى «الدليل» . 

والمراد هنا: أن ما ذكرتموه من عدم قدرة المجتهد على الدليل إنما 
هو مفروض في مسال لا وهم وجود دليل فيها يحسن طلبهء ولیس خلافنا 
في ذلك» وإنما خلافنا فيما نصب الله تعالى عليه دليلاً وأوجب على 
الان و ع ی 0 ا ا 
فیکون حکماً في حقه إن د فصر في طلبه کان آثماً. 

قوله: (ثم يحتاج إلى بيان تصور ذلك وإمكان خلو بعض المسائل من 
الدليل وهو باطلء إذ لا خلاف في وجوب الاجتهاد في الحادثة وتعرف حكمهاء 


ر 
ا 


CC® 


ما 


وَالشَرْعٌ قَذ نَصَبَ عَلَيْها ما دَلِيلاً قَاطعاً أو طني 

e N a a‏ ۴ 4 ەه ر 

قَوْلهُمٌ: «إن الأولة الظنيّةَ ليْسَّت أولة لأغيّانِهاء بدَلِيل اختلافِ 
e iE. BU U‏ 


والشرع قد نصب عليها إما دليلاً قاطعاً أو ظنيا) : اسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى «عدم القدرة على النص». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «خلو بعض المسائل i‏ 

والضمير في «(حکمها) يعود إلى «الحادثة». وإليها كذلك عود الضمير 
في «عليها» . 

والمراد هنا: أن القول بعدم قدرة المجتهد على النص لا يساعده 
تور صحيح» إذ التصور الفح ت خاو الال من وجرد د ي 

وإذا كان التصور ا يمنع ذلك فمقتضاه إمكان التعرّف على أدلة 

الأحكام» وإذا كان التعرّف على أدلة الأحكام E SB‏ 


القول بعدم قدرة المجتهد على التعرّف عليها قولاً ل يصح › ِد مۇداه خلو 
بعض المسائل من الدليل وهذا باطلء > فإن الله تعالی قد نَصبَ ب في کل 
حادثة ما يدل على حكمها إما بالقطع أو الظن . 

قوله: (قولهم: إن الأدلة الظنية ليست أدلة لأعيانهاء بدليل اختلاف 
الإضافات) : الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني». 

- والضمير فى «لأعيانها» يعود إلى «الأدلة الظنية». 

والمذكور هنا هو ما أوردوه في قولهم: «الظنيات لا دلیل فبها» فان 
الأمارات الظنية ليست أدلة لأعيانها بل تختلف بالإضافات من دیل يقد 
الظن ريك ولا یفده لعمرو مع إحاطته به) . 
) قوله: (قلنا) أي : فى الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (هذا باطل): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى قولهم: «إن الأدلة 
الظنية ليست أدلة لأعيانها». 


سل 


ا قڏ ينا في كَل مَسْالَة دَلِيلاً وَذكَرْنًا وجه دَلالته» ولو لَمْ يَكَنْ فيهًا 
وله لَاسْتَوّى المَجتَهدٌ وَالْعَامَنْ» وَلْجَارَ لِلعَامي الحكم ب E TA‏ 
الْمُجَهدَ في عدم لال وَهَلِ افق ا إل معرفة الأول ونظره في 
صجيجها وَسَقَيوهًا؟ ونبو بَعْض ا 
اليه فان گثیراً ص العَفْلِيَاتِ يَحَْلِف فيها النَاسُ مَعَ اعيِقَادِهمْ انها 
طعَة. 


6 


فهذا القول باطل لا يصح 

قوله: (فإِنًا قد بدا في كل مسالة دليلاء وذكرنا وجه دلالته» ولو لم یکن 
فيها أدلة لاستوى المجتهد والعاميء ولجاز للعامي الحكم بظنه لمساواته 
المجتهد في عدم الدليلء وهل الفرق بينهما إلا معرفة الأدلة ونظره في 
صحيحها وسقيمها؟ ونبو بعض الطباع عن قبول الدليل لا بخرجه عن دلالتهء 
فان كثيراً من العقليات يختلف فيها الناس مع اعتقادهم أنها قاطعة): الضمير 

في «دلالته) يعود إلى «الدليل» . 

والضمير في «فيها في قوله : «ولو لم يكن فبها أدلة» يعود إلى «المسائل؛. 

والضمير في «بظنه؛ يعود إلى «العامي»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«لمساواته» . 

و التثنية في «بينهما» يعود إلى «العامي والمجتهد». 

والضمير في انظره» يعود إلى «المجتهدا. ٠.‏ 

والضميران في «صحيحها»» وفي «سقيمها» يعودان إلى «الأدلة». 

ومعنى : «نبو بعض الطباع؟: تَجَافِيهًاء وعدم انقيادها. 

والضمير في «لا يخرجه» يعود إلى «الدليل»ء وكذلك إليه عود الضمير 
في «دلالته» . 


(۱) انظر: لسان العرب ."٠١۲ ۳۰۱/۱١‏ 


ا ۳٤‏ س کے کے 


es‏ تضعف NETO‏ يمى وَجُهُهء ونوجد 
معَارض له َشْتَبةُ عَلّى المَجَْهدِء SEES MI,‏ 


والضمير في «فيها» في قوله: «بختلف فيها الناس؛ يعود إلى 
«العقليات» . 
- والضمير في «اعتقادهم» يعود إلى «الناس». 

والضمير في «أنها» يعود إلى «العقليات». 

والمراد هنا: أن مما يدل على بطلان القول بأن الأدلة الظنية ليست 
أذلة لاتا أرتة أمور: 

الأمر الأول: عدم إخلائنا لكل مسألة ذکرناها عن دلیل› بل أقمنا 
عليها الدليل وبيّنا وجه دلالته عليها. 

الأمر الثاني : لو حَلْتِ المسائل عن الأدلة لاستوى المجتهد والعامي 
ولم یکن بينهما فرق إذ لا فرق بينهم إل بمعرفة الأدلة ا 
صحيحها وسقيمها . | 

الأمر الثالك: لو لم يكن في المسائل أدلة تدل عليها لجاز للعامي أن 
يحكم بظنه؛ لأنه أصبح مساوياً للمجتهد في عدم الدليل» إذ لا فرق بينهما 
- كما سبق - إلا بمعرفة الدليلء فإذا انعدم الدليل زال الفرق بينهما. 

الأمر الرابع: أن تجافي بعض الطباع ونفرتها عن الانقياد للدليل 
الظني لا يخرجه عن كونه دليلاً دالا على المسألة» فإن كثيراً من العقليات 
يختلف فيها الناس مع كونهم يعتقدون قطعيتها . 

قوله: (ولا ينكر أن منها ما تضعف دلالته» ويخفى وجهه»ء ويوجد 
معارض له فتشتبه على المجتهد» وتختلف فيه الآراء): e‏ «منها» 
يعود إلى «الأدلة الظنية». 

وما» في قوله : ((ما تضعف») موصولية بمعنی «الذي» . 

والضمير في «دلالته» يعود إلى «ما» الموصولية» وإليها كذلك عود 
الضمائر في «وجهه»ء وفي («(له)» وفي افيه) . 


فصل في حكم المجتهد 8 ا 


O E e‏ وله . وَلأَ ال ذا لَه 


a 


کن کلب بم عرق ائ ل ؟ وَيَلْرَمّ مِنَ انيِمَاءِ دَلِكَ انتمَاءُ 
الدَلِيلِ على أنه يِس بدَلِيل . 
والمراد هنا: نسلُم بأن من الأدلة الظة ا تضعف دلالته على 


المرافى ویخفی وچه الاستدلال فيه » ويو جد أ معارض من غیره» ویکون 
محل للاشتباه على المجتهد» وبذلك تختلف الآراء فىه» إلا أن هذا کله 


لا یخرجه عن کونه دلیلاً. 

قوله: (ومنها ما يظهر ويتبين خطا مخالفيه» وكلها أدلة): الضمير في 
«منها» يعود إلى «الأدلة الظنية». 

وما» في قوله: «ما يظهر» موصولية بمعنى «الذي» . 

والقمبر فى افا برد إلى الور 

والضمير في «كلها» يعود إلى «ما يخفى ويظهر من الأدلة الظنية». 

والمراد هنا: أن من الأدلة الظنية ما يكون ظاهراً في الدلالة على 
المرادء ومع ذلك يوجد من يخالف فيه من المجتهدين بدعوى نسخ» أو 
تأويل» أو بكونه أخص من الدعوى» ونحو ذلك من مُسَوّغات المخالفةء 
إلا أن هذه المخالفة لا تخرجه عن كونه دليلاًء ولا سيّما إذا تبيّن خطأً 
المخالف . ) 

قوله: (ولان الظن إذا لم يكن دليلاً قم عرفتم أنه ليس بدليل؟ ويلزم من 
انتفاء ذلك انتفاء الدليل على أنه ليس بدليل): الضمير في «أنه» في قوله: 
«فبم عرفتم أنه ليس بدليل؛ يعود إلى «الظن». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون الظن دلیلاً» ؛ آي : ياء ص 
انتفاء کون الظن دليلاً». 

والضمير في «أنه» في قوله: «انتفاء الدليل على أنه ليس بدليل» يعود 
إلى «الظن». 


وَقَوْلهُمْ: نه لا يَخْلو إمّا أن يعون مُگلفاً بمُمُكن أو بعْيْرٍ 
ممکر٠)‏ ۴ ا O e‏ 


والمراد هنا: لو سلّمنا لكم بأن الظن ليس دليلاًء فبأي طريق عرفتم 
أنه ليس بدليل؟ ليس لكم طريق في معرفة كون الظن ليس دليلاً إلا طريق 
الظن» فأنتم لم تنطلقوا من النفي الذي زعمتموه من دليل قطعي» بل من 
دليل ظني› وحینئذ یلزم منه أن یکون دليلکم منتفياً لأنه لم يثبت بقطع بل 
ثبت بظن» والظن عندكم لا يصلح أن يكون دليلاًء وإذا انتفى ما ادعيتموه 
ا تبق لكم حجة ناهضة» وثبت بذلك أن 
الظن دليل مُعَْدٌ به ومول عليه 

قوله: (وقولهم: انه لا یخلو إما أن یکون مکلفا بممکن أو بغير ممكن): 
الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن كل 
مجتهد مصیب) . 

والضمير في «إنه» يعود إلى «المجتهد». 


والمذكور هنا هو ما أوردوه في قولهم: «ولا 3 إما أن تكون 
الا اة ةة ار ماله ول كلف اليل 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن قولهم المذكور. 

قوله: (لا يكلف إلا ما يمكن): «ما» في قوله: «ما يمكن» موصولية 
بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما وات عليه بمصدر» فيكون التقدير : 
«لا يكلف إلا الممكن». 

والمراد هنا: أن المجتهد في باب ا لا يكلف إلا الممكن 
الذي يكون في مقدوره ووسعه»ء إذ إن ذلك هو مقتضى الواقع التعبدي في 
شرع أحكم الحاكمين تبارك وتعالی» والذې دل عليه قوله سبحانه: $ 
کف أله تسا إل وَسعَها) [البقرة: .]۲۸١‏ 


وقوله سبحانه: ل يكلف أله نّا إلا ما انلها [الطلاق: ۷]. 


قصل فقي حكم المجتهد ۷ 


إِه يُكلْف الَإصَابة فِي مَحَل التَعَذرء بل يُكلف طلَبَ 


ب والح بالْحَقٌ الْذِي مو حم اش ِن ا 
ى إصابتهء وان أحطاه قله ثوآت اناده اا ا 
نه . الى أعْلم. 


قوله. (ولا نقول: إنه يُكَلّف الإصابة في محل التعذرء بل يُكَلّف طلب 
الصواب والحكم بالحق الذي هو حكم الته» فإن أصابه فله أجر اجتهاده وأجر 
إصابته» وإن أخطاأه فله ثواب اجتهاده» والخطاً محطوط عنذه) : الضمير فى 
«إنه» يعود إلى «المجتهد). ) ) ٠‏ 

والضمير في نی «آصابه» يعود إلى «الحق الذي هو حكم الله تعالى» . 

والضمير فى «فله» يعود إلى «المجتهد». وإليه كذلك عورد الضميرين 
في «(|جتهاده) › وفي (إصابته) . 

والضمير في «أخطأه» يعود إلى «الحق الذي هو حكم الله تعالى». 

الجر ها ود ال اهاي ` 

والمراد أننا لا نقول بأن المجتهد مكلف ا في باب 
الاجتهاد لكونها متعذرة في حقه؛ لأن الله تعالى استأثر بها في علمه» وإنما 
نقول بأنه مكلف بأن يتحرى الصواب والحكم بالحق ببذل غاية ما لديه من 
طاقة ووسع»› وحينئذ فإن أصاب ما عند الله تعالى أثيب على ذلك بأجرين: 
أجر الاجتهاد» وأجر الإصابة» وإن أخطأه أثيب بأجر واحد على اجتهاده 
وحړّ عنه إثم الخطاً لکونه ورا فيه› استناداً إلى قوله سبحانه: ولس 
یکم جح تا اغائ پو ركن ا كدت مركم [الاحراب: .1٥‏ 


ب 


إا تَعَارَضَ دَلِيلانِ عِنْدَ الْمُجَْهدِ وَلَمْ يرجح أحَذهُمَا وَجَبَ عَلَيّهِ 


الفت» ولم يكن له الحم ب E‏ رلا التخيير ياء وَبهِ قال 
أكثر الحتفية وَأكتر الشافعة . 


قوله: (إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما وجب عليه 
التوقف» ولم يكن له الحكم بأحدهماء ولا التخيير فيهما): ضمير التثنية في 
«أحدهما» يعود إلى «الدليلين». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المجتهد»» وكذلك إليه عود الضمير في 
«له) . 

وضمير التثنية في «باً حدهما) یعود الى «الدليلين»› ا كذلك عورد 
ضمير التثنية في «فيهما) . 

والمراد هنا: أن المجتهد إِدا تعارض عنده دلیلان فترجح أحدهما 
على الآخرء» وجب عليه العمل بالراجح ورك المرجوح. 

أما إذا لم يترجح عنده أحدهما على الآخر فيجب عليه التوقف» ولا 
يجوز له الحكم بأحدهما دون الآخرء ولا التخيير فيهما. ٠‏ 

وهذا القول الذي ذهب إليه الموفق ابن قدامة هنا هو مذهب أكثر 
الحنابلة رحمهم الله تعالى'. 

قوله: (وبه قال أكثر الحنفية وأكثر الشافعية): ا «(به» يعود 
إلى «وجوب التوقف عند تعارض الدليلين في نظر المجتهد إذا لم يوجد 
مرجح لأحدهما على الآخر»ء وليس له الحكم بأحدهما أو التخيير فيهما». 

فهذا القول ذهب إليه أكثر الحنفية رحمهم الله تعالى”'. 

كما ذهب إليه أكثر الشافعية رحمهم الله تعالى" . 
)١(‏ انظر: المسودة ص۹٤٤.‏ 


(۲) انظر: تیسیر التحریر ۳/ ۱۳۷؛ فواتح الرحموت ۱۸۹/۲. 
(۳) انظر: البرهان ۱۱۸۳/۲؛ س ۲ الإحکام .۱۷۱/٤‏ 


فصل قي حكم المجتهد ۹ 


E E A CEE e 
ITE] نهنا شا ؛ أنه لا يَخْلو: إِمّ أن يَعْمَل بالدَلِيَيْنء‎ 


تكم بتَعْيين أَحَدِهمَاء أو يخير فيهِمًا . لا سيل إلى الَجَنْع بينَهْمّا 
عَمَلاَ وَإِسْمَاطاً لِأَنَهُ مَُنَاقَض» ولا إلى النَوقّفِ إلى عَيْرِ عَاَة إن ف 


تغولبلاًء وریا لم فل الحم الَأجیرء ولا سریل إلى الک ل 


وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. ) 

قوله: (وقال بعضهم وبعض الحنفية: يكون المجتهد مخيراً في الأخذ 
بأيهما شاء): الضمير في «بعضهم» يعود إلى «الشافعية». 

وضمير التثنية في «بأًيهما» يعود إلى «الدليلين الارن 

والمراد هنا: أن بعض الحنفية وبعض الشافعية رحمهم الله تعالى 
جميعاً ذهبوا إلى أن المجتهد إذا تعارض عنده دليلان ولم يستطع ترجيح 
أحدهما على الآخرء فإنه حينئذ لا يتوقف» بل يتخير ما شاء منهما 
فیعمل به. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة . 

قوله: (لانه لا يخلو: إما أن يعمل بالدليلين» أو يسقطهماء أو يتحكم 
بتعيين أحدهماء أو يتخير فيهما. لا سبيل إلى الجمع بينهما عملا وإسقاطا لأنه 
متناقض» ولا إلى التوقف إلى غير غاية فإن فيه تعطيلاء وربما لم يقبل الحكم 
التأخير» ولا سبيل إلى التحكم» لم يبق إلا التخيير): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى في ذكر حجة أصحاب المذهب الثاني» وهذه الحجة تقوم 
على دليلين» والمذكور هنا هو أحدهما. 

والضمير في «لأنه» في قوله: «لأنه لا يخلو» هو ضمير الشأنء إذ 
التقدير : «لأن الشأن لا يخلو». 


(۱) انظر: فواتح الرحموت ۱۸۹/۲؛ جمع الجوامع ."٥۹/۲‏ 


وضمير التثنية في «يسقطهما» يعود إلى «الدليلين»» وكذلك إليهما عود 
ضمائر التثنىة في «أحدهما» وفي فى (فيهما»› وفي فى «بينهما» . 

والضمير في «لاّنه) في قوله: «لانه متناقض) يعود إلى «الجمع». 

والضمير في فيه» يعود إلى «التوقف إلى غير غاية». 

ومفاد هذا الدليل: أن المجتهد إذا تعارض لديه دليلان حَلَيّا عن 
مرجح» فلا تخلو حاله من خمسة أمور: 

الأنر الأرل: أن ل .رالللن ها 

الأمر الثاني : أن يسقط العمل بالدليلين معاً. 

الأمر الثالث: أن يتحكم بتعيين أحدهما دون الآخر. 

الأمر الرابع : أن يتوقف إلى غير غاية. 

الأمر الخاسس: أن يتخير فيهما. ` 

وبالنظر إلى هذه الأمور الخمسة نجد أنه لا سبيل إلى الجمع بينهما 
عملا وإسقاطاًء إذ العمل بهما معا جممٌ بين النقيضين وذلك محال 
وإسقاطهما معاً إهمالٌ لهما جميعاًء وذلك على خلاف الأصل» إذ الأصل 
في الأدلة الإعمال لا الإهمال. 

ولا سبيل إلى التحكم E‏ أحدهما دون الآخر لعدم وجود 
المرجح. ) 
ولا سيل إلى التوقف إلى غير غاية» فان فيه تعطلاً للحكم ورينا 
یکون ملخا فلا يقبل التأخير. 

وإذا انتفت هذه الأمور الأربعة وهي العمل بالدليلين» أو إسقاطهماء 
أو التحكم بتعيين أحدهماء أو التوقف إلى غير غايةء ثبت أن المصير إلى 
الأمر الخامس وهو التخيير بالأخذ باي واحد من الدليلين المتعارضين من 
غير اعتقاد أولوية أحدهما على الآخر لخلوهما عن مرجح بينهما. 


قصل في حكم المجتهد __ 


والتخيير بير ين الحكَمَيْن مما وَرَدَ به و في العام إا فتاه 
مجتهدانِ» وفي خصال الكَارَ والتوّجُه إلى أي جدرَان الكعبة شاءَ 
لِمَنْ دَحَلَهّاء وَاللَّحْيير في رَكاة مِاَتيْن مِنَ الَإبل بَيْنَ الْخَمَايِيٍ وَبَنَاتِ 
الَلبْنِء وَأَمال دَلِكَ. ۰ ۰ 


قوله. (والتخيير بين الحكمين مما ورد به الشرع في العامي إذا أفتاه 
مجتهدان» وفي خصال الكفارة والتوجه إلى أي جدران الكعبة شاء لمن دخلهاء 
والتخبير في زكاة مائتين من الإبل بين الحقائق وبنات اللبون» وأمثال ذلك): 
ما في قوله : «(مما» موصولية ب بمعنى «الذي» . 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «أفتاه» يعود إلى« العامي». 

والضمير في «دخلها» يعود إلى «الكعبة). 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأمثلة المذكورة». 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني القائلين 
بتخيير المجتهد في الأخذ بأي الدليلين المتعارضين شاء إذا لم يوجد بينهما 
: 

قاد هذا الدليل: أن التخيير مما ورد به الشرع في بعض الأحكاي 
ومن ذلك ما يلي : 

ولا : في العامي إذا أفتاه مجتهدان بقولين ا فإنه في هذه 
الحال مَحْيرّ في الأخذ بما شاء من قوليهما. 

ثانياً: في خصال كفارة اليمين» حيث حير الشاب بين الإطعام» 
والإكساء» والإعتاق. 

والدليل على ذلك قول الله تعالی: 3آ خد ا نه الغو ف اسیک 
ولک بذ ڪُم بم عدم الاين € ر به إطعام عرق مسلكين من e‏ 
ن اها os‏ ا 4 [المائدة: ۸۹]. 


a OOO 


قان 93و 
سے 


ن قلتم : وا ا وَنقَيضه› والإيجًاب وعکسه رفع 
التخحريمَ وَالإيجَابَ. قَلَنَّا: إِنَمَا يُنَاقض الإيجَابَ جَوَارٌ النَرْكِ مُطلَمَاً 


0 2 


ما جَوَازه سط فلا پتل الْرَاجب اموس يجو تَرَكه بِشَرط» 
رَالرَكْعََانِ الأخِيرنَانِ في الرباعية ية مِنَّ المُسَافر r‏ 


ثالثاً: في التوجه إلى أي جدران الكعبة شاء لمن دخلها للتنفل فيها . 

رابعاً: في التخيير في زكاة مائتين من الإبل بين أن يُخُرجَ أربع 
حقائق» أو خمس بنات لبون. 

امسا وامتال ما ڏک كالتخيير في «فدية الأذى» بين الصيام 
والصدقة والنسك› کما قال تعالی: #فن کان نکم یسا او پو ادى من أو 
ففذية من صِيام أو صِدَفَةٍ أو سي [البقرة: .]۱۹١‏ 

قوله: (فإن قلتم: التخيير بين التحريم ونقيضهء والإيجاب وعکسه رفع 
التحريم والإيجاب): هذا اعتراض موجه من أصحاب المذهب الأول إلى 
أصحاب المذهب الثاني . 

ونقيض «(التحريم» هو «الحل»ء إذ الشارع ذکر أحدهما في مقابلة 
الآخر کما في قوله سبحانه: #واحلً ا ابيع ورم ابرا [البقرة: .]۲۷١‏ 

وكما في قوله سبحانه: وميل لَهُدُ يبت مرم عليه الْحَيَتَ) 
[الأعراف : 0۷[ | 

وکما في قوله سبحانه: #ولا ولوا لما صف اينڪ الکزب هدا 
حلدل وهلذا حرام [النحل: .]١١١‏ 

وعکس «(لإیجابت» هو عدم الإيجاب. 

والمراد بهذا اران اة يلزم ر و ال رفع م الحكم 
بالتحريم والإيجاب معا کک ثالث وهو «التخيير المطلق». 

قوله: (قلنا) أي: قال أصحاب المذهب الثاني في الجواب عن هذا 
الاعتراض. | 

قوله: (إنما يناقض الإيجاب جواز الترك مطلقاء أما جوازه بشرط فلاء بدليل 
الواجب الموسع يجوز تركه بشرطء والركعتان الأخيرتان في الرباعية من المسافر 


فصل في حكم المجتهد سج ج ۷۳۴ | 


RT‏ برط قَصدِ قَصْدِ القَصر کذا َا EE‏ الْرَاجب 
سط صد الدّليل المَسْمَّط له . 


E‏ سي ل لوان فوا بے الأتكين4 حرم عليه 


ر 


الْجَمْمء وَإِنمَا يجوز الْكَمْمُ إا قي صد الدَليل الاي وهو قَوْلٌ: إل 
ما ملگت اس مڪ گما قال عُْمان: e Î‏ 


تور تر كرا برط و تقر كد ماهتا نهو ترت الونبي باقر ته 
الدليل المسقط له): الضمير في «جوازه» يعود إلى «الترك». 

والضمير في «تركه» يعود إلى «الواجب الموسع» 

وضمير التثنية في «تركهما» يعود إلى «الركعتين الأخيرتين من الرباعية». 

واسم الإشارة «ذا» في قوله «كذا» يعود إلى «الواجب الموسع»» وإلى 
«الركعتين الأخيرتين في الرباعية من المسافر. 

واسم الإشارة «هاهنا» يعود إلى «التخيير في الدليلين المتعارضين). 

والضمير في «له» يعود إلى «الواجب». 

قوله: (وإذا سمع قوله: وأن موا ب الخُدَنٍ4 حرم عليه 
الجمع» وإنما يجوز له الجمع إذا قصد الدليل الثاني وهو قوله: إلا ما ملكت 

ا ْ4 كما قال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية): الضمير في «عليه» 

يعود إلى «السامع لتلك الآية الكريمة»» وإليه كذلك عود الضمير في «له) . 

وضمير التثنية في «أحلتهماء ولاحرمتهما» يعود إلى «الاختين 
المملوكتين». 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلّم لكم بأن جواز الترك يناقض الوجوب 
مطلقاًء وإنما يحصل التناقض بينهما إذا كان الترك مجرداً عن الشرط» . 
ومما يدل على ذلك أن «الواجب الموسع» كالصلاة يجوز تركه بشرط› 
خث جوز للیکلف أن يترك فعل الصلاة في أول الوقت ولكنْ بشرط 
العزم على فعلها في وسط الوقت أو آخره. 


eC©sSuu®eSsSCuEeoenitOsbeGSEDEOSOESCECOHEHGESOGOEGGDLHDD GOSH DBOAGODOGOECGCCEOCDRNRDOCOCECSGSCOCEOGOGCECDOD GG ¢» 


وكذلك يجوز للمسافر تَر الركعتين الأخيرتين في الرباعية وهما 
واجبتان ولکن بشرط وهو إرادة القصر . 

وإذا كان الترك المشروط لا يناقض الواجب» فكذلك هو الشأن فيما 
تحن تدده فى هذه الحسالةة قان ا اليد لل راجب خان رجه 
الشرط فى ذلك الترك وهو قَصَْدٌ الدليل المسقط له»ء إذ لولا وجود هذا 
الدليل المسقط لَمَا جاز له ترك ذلك الواجب. 

وكذلك هو الشأن إذا سفع قول الله تعالی: «وآن تَجمعوا بی 
اتسين [النساء: ۲۳]. 


حرم عليه الجمع بين الأختين في ملك اليمينء ولا يجوز له ذلك إلا 
بشرط وهو إرادة ا بمقتضیى الدليل الثاني وهو قول الله سبحانه : وډ 
ما مککت ات نة € [النساء: [Y٤‏ 


وهذا الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء وقع فيه الخلاف بين 
الصحابيين الجليلين عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب رضى الله تعالى 
عنهماء حيث ذهب علي رضي اله تال عع إل عتم رار الم ا 
عملا بقوله تعالی : لوان د َجمعوا ب الاين . فإن هذه الاآية الكريمة 
واردة في سياق e‏ من النساءء ا ا عام فيشمل الأختين 
الحرتين› والأختين الأمتين. 

وذهب عثمان رضي الله بأن المملوكتين أحلتهما 
آية وهي قول e‏ کڪ وحرمتهما آية وهي 
قوله سبحانه : #وآن تَجُمعواً بک ١‏ > 

ن راف ا اسل رھ ازا سینا O‏ ا rr‏ 
أخص من آية الحرمة وهي قوله سبحانه: #وان مغو ب NN‏ 
عَدَل عن تحريم الجمع بين المملوكتين إلى إباحته» mT‏ 
لم نرك مطلقاًء بل لوجود الدليل المسقط له وهو دليل الإباحة. 


التَحييرً جَمْع بين النقِيضَيْنِ وَاطْرَاح لكلا الدِيلَيْنِء 
ا ECE‏ اظرَاح الدَلِيكَيْن فَإٍذا تَعَارَضَ الْمُوجِبُ 
الحرم ِبر إلى التخيبر المُظلي وُو حك تالت عَبْرُ حك الین 
اء فكون اط اا لها وكا لِموجَبهمًا. و الجَمْ بين النقَيضَيْن 
قان المَبَاحَ تقيض ی الْمُحَرّم ذا تَعَارَضَ المبيح والمَحرمْ 
گنه مُحرّماً يام بفِعلِوء E E aL‏ 


لاا 


قوله: (ولنا) أي: حجة أصحاب المذهب الأول القائلين بالتوقف 
قوله: (أن التخيير جمع بين النقيضين واطراح لكلا الدليلين» وكلاهما 
باطل) : ضمير التثنية في «كلاهما» يعود إلى «جمع النقيضين› واطراح 
الذليلين). 
والمراد هنا: أن القول بالتخبیر يا يفضي إلى بين 
باطل لكونه على خلاف الأصل» إذ الأصل في الأدلة الإعمال لا الإهمال. 
قوله: (أما بيان اطراح الدليلين: فإذا تعارض الموجب والمحرّم فيصير 
إلى التخبير المطلق» وهو حكم ثالث غير حكم الدليلين معاًء فيكون اطراحاً لهما 
) وتركا لموجبهما) : إل في «لهما»» وفي «لموجبهما» يعود إلى 
ا 
) ا أن المجتهد حين يتعارض لديه دليلان أحدهما موجب 
والآخر محرّم» فَلَجَاً إلى التخيير فإنه بذلك يعدل عنهما إلى حكم ثالث 
وهو «التخيير المطلق»» وحيث إن التخيير المطلق حكم ثالث سواهما كان 
الأخحذ به اطراحاً لمقتضی الموجب والمحرم. 
قوله: (وأما الجمع بين النقيضين فإن المباح نقيض المجرة لاذ 
تعارض المبيح والمحرّم فخيرناه بين كونه محرما يأثم بفعلهء وبين كونه 


اا۷ فطل في حڪم المجتهد 


مبَاحا لا إِتمَ عَلّى قَاعِلِه گان جَمْعا هما وَدَلكَ محال . 


ا جب وَالْمبيح رَفْعا لِاإٍيجاب» فَيَصِير 


س 


ملا بالدلبلٍ المي ياو هو نكي E‏ 


مباحاً لا إثم على فاعله کان بینهماء وذلك محال): الضمير في «فخيرناه» 
يعود إلى «المجتهد. 

والضمير في (كونه» يعود إلى «الدليل المتعارض مع غيره». 

والضمير في «بفعله» يعود إلى «المحرم) 

والضمير في فاعله» يعود إلى «المباح». 

وضمير التثنية في ابينهما» يعود إلى «المحرّم والمباح». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الجمع يبن المباح والمحرم». 

والمراد هنا: أن معنى القول بالتخيير هو الجمع بين النقيضين» وذلك 
أنه إذا تعارض عند المجتهد دليلان أحدهما مبيح والآخر محرم» فير بين 
الأخذ بالمحرّم الذي يقتضي التأثيم بالفعل» وبين الأخذ بالمبيح الذي 
يقتضي رفع الإثم والحرج كان مُوَّدّى ذلك الجمع بين الإباحة والحرمة 
وهما متناقضان» والجمع بين المتناقضين محال . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الأول القائلين بالتوقف حال تعارض الدليلين بلا مرجح. 

قوله: (ولأن في التخيير بين الموجب والمبيح رفعاً للإيجاب» فيصير 
عملا بالدليل المبيح عيناًء وهو تحكم): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
«العمل بالدليل المبيح بعينه). 

والمراد هنا: أن المجتهد حين يتعارض لديه دليلان أحدهما موجب 
والاخر مبيح» فإنه بمقتضى القول بالتخيير المطلق سيرفع الإيجاب 
بالإباحة» وحينئذ يكون قد عمل بالمبيح عيناء وهذا نوع تحكم» إذ تعيين 
أحد الدليلين مع تساويهما ترجيح بلا مرجح. 


فصل في حكم المجتهد Ew‏ 


o ۰‏ ا و 
وفدذ لا اة 
E e OTA E EE O ost‏ 
قَولُمُمْ: «إِنّمَا جار برط الْقَضيه. فلَا: فَقَبْلَ أن يَفْصِد الْعَمَلَ 
بأحدِهمًا ما حكمه؟ E E O‏ 


قوله: (وقد سلّموا بطلانه): الضمير في «بطلانه» يعود إلى «التحكم 
بتعيين أحد الدليلين» . 

والمراد هنا: أن أصحاب المذهب الثاني مسلمون ببطلان التحكم» 
حين قالوا في دليلهم على التخيير: ار ا ا ر ل 
إلى التحكم». 

E OE‏ هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الأول القائلين بالتوقف . 


ومفاد هذا الدليل: أن القول بالتخير بين الموجب والمبيح يفضي إلى 
رفع الدليل الموجب» وذلك الإفضاء يجعل يجعل العمل بالمبيح متعيناً وهذا 
تحكم لعدم وجود المرجح» وحيث سَلْمَ أصحاب المذهب الثاني ببطلان 
التحكم فإن قولهم بالتخيير بين الموجب والمبيح يكون باطلاً بموجب ما 
صرحوا بالتسلیم به. 

قوله: (قولهم: إنما جاز بشرط القصد): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أأصحاب المذهب الثاني». 

والمذكور هنا هو ما أجابوا به عن الاعتراض ف إلبهم بان 
التخيير يناقض الإيجاب» حيث قالوا: «إنما يناقض الإيجابَ جوا الترك 
مطلقاًء أما جوازه بشرط فلا). 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن ذلك القول. 

قوله: (فقبل أن بقصد العمل بأحدهما ما حكمه؟): ضمير التثنية فى 
«باحدهما» يعود إلى «الدليلين المتعارضين». 

والضمير في «حكمه» يعود إلى «المجتهد». 


| ۳۷۸ س ای ا 


إن U‏ «(حکمه الات وَالإبَاحة YE‏ والتخريم e‏ 4 


ر 


ن ج 


ا القرة ين › ون ف «(حكمه التخيير» فمَدٌ ا فيم | الوت 
5 ا i E‏ آ حح الإبَاحَة من غير شرط› 4 


والمراد هنا: أنكم أجزتم للمجتهد أن يترك الواجب بشرط قصد 
الدليل المسقط له ودَعَوتا نتوجه إليكم بهذا السؤالء فنقول: إن المجتهد 
قبل أن يقصد العمل بأحد الدليلين ماذا كان الحكم في شأنه؟ 

قوله: (إن قلتم: «حكمه الوجوب والإباحة معاًء والتحريم والحل معاً»» 
فقد جمعتم بين النقيضين): الضمير في «حكمه» يعود إلى «المجتهد». 

وإنما كان ذلك جمعاً بين النقيضين؛ لأن الوجوب نقيض الإباحة› 
فالوجوب طَلَبٌ جازم لا تبرأً الذمة إلا بفعله» والاباحة لا طلْبَ فيها أصلا 
فضلاً عن أن يكون ملزماً أو غير ملزم. ٠‏ 

ولأن التحریم إلزام بترك الشيء» والحل إذن بفعله. 

وبذلك يتحقق التناقض بين الوجوب والإباحة» وبين ¿ التحريم والحل› 
وإذا تحقق التناقض 2 ذلك كان القول بالو جوب والإباحة مها أو القول 
بالتحريم والحل ا غ بين النقيضين» والجمع بي م اا ال 
عقلاً . 

قوله: (وإن قلتم: «حكمه التخيير» فقد نفيتم الوجوب قبل القصد 
واطرحتم دليلهء وأتبتم حكم الإباحة من E‏ الضمير في «حکمه) 
يعود إلى «المجتهد»). 

والضمير في «دليله» يعود إلى «الوجوب». 

والمراد هنا: إن أجبتم بان حكم المجتهد قبل القصد هو التخيير» 
فقد نفيتم الوجوب قبل القصد وتركتم الدليل الذي اقتضاه» وذلك أن 
التخيير منافي للوجوب» إذ الوجوب إلزام لا يملك المكلف الخيار فيهء 
كما قال الله سبحانه: وما كان لمومن ولا موْمَةٍ إذا قضى آنه ورسولهء ام أن 
بن ا هه رة من أمرهہ) االأخات ا 


قصل قي حكم المجتهد ۹ 


ِن فلمَمّ: لا کم [ له َل الْقَّصب ونما ضير لَه بالقَضدِ حك مهدا 
إِثبَاتُ ځکم بمُجَرد السَهْرَةٍ وَالاخْيِيَارِ مِنْ عَيْرٍ دليل» قن الدَلِيّن وجذا 
A E‏ وَثبَتَ بمُجَرَدِ شَهْرَتِهِ وَقَصدِه بلا دَلِيل» وَهَذا 
بال 


اذا تت الوجوب أنتفى اتير راذا ایر اف الرخرت: 
وإدا ول وک بالتخيير نه نف الوجوب واطراح دلیله» فإن 

مقتضى ذلك نکم ات کک ااا کر 2 ل ولیس إثبات حكم 
الإباحة من غير شرط بأولى من إثبات حكم الوجوب بغير شرط . 

قوله: (وإن قلتم: «لا حكم له قبل القصدء وإنما يصير له بالقصد حكم» 
م إثبات حكم بمجرد الشهوة والاختيار من غير دليلء فإن الدليلين وّجِدًا فلم 

SS sS SS SSL EE‏ الضمير 
في 8 يعود إلى «المجتهد). 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود إلى «القول بان المجتهد 
لا حکم له قبل القصد». 

والضمير في «شهوته» يعود إلى «المجتهد»» وإليه كذلك عود الضمير 
) في «قصده) . 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا باطل» يعود إلى «ثبوت اک 
بمجرد الشهوة) . 

والمراد هنا: إن كان جوابكم بأن المجتهد لا حكم له قبل القصده 
وإنما ST a ES e‏ 
المَرَى ای وإثبات الأحكام الشرعية ا والتشهي إثبات E‏ 
لأن طريق ثبوت الأحكام الشرعية إنما هو الدليل الشرعي الناهض› ولیس 
مجر د الأهواء والأمزجة. 


۸۰ قصل في حكم المجتهد 


ولمم : « الَوْفف لا سيل لَب . فُلْنَّا : نلْرمُحُمْ مَا ذا لَمْ َج 
الْمْخْتَهد ليلا في الْمَسألَة. وَالْعَامّنْ دا لَمْ يَجذ ممْتياً قَمَاذا يَصَتَُ؟ وَهَل 


م و2 و 


ثم طريق إل الَرّف في المشالة؟ ثم لا لم صو حو امنا عن 
دلِيل» ن الله َعَالّی متا حُحَمَه ولا سبيل إا ليه إلا بدَلِيلء َو لم جل له 


دلیلا کان ليغا ما ا ا قَعنْدَ ذلك إذا تعارض دلِيلان و 
التَرجي أَسْمَطْهُمَا وغدل إلى عَيْرِِمَا گالَْاکم إ إِذا تعَارَضت عِنده بيان . 


قوله: (قولهم: إن التوقف لا سبيل إليه) : ا «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني» . 

والمذكور هنا هو ما أوردوه في دلیلهم الأول الذي قالوا فيه: «ولا 
سبيل للمجتهد إلى التوقف إلى غير غاية» فان فيه تعطیلاء» وربما لم یقبل 
الحكم التأخير». 

قوله: (قلنا) أي : : في الجواب عن ذلك القول. 

قوله: (نلزمكم ما إذا لم يجد المجتهد دليلاً في المسالةء والعامي إذا لم 
يجد مفتياً فماذا يصذع؟ وهل ت طرىق إلا التوقف في المساة؟) اى ان 
قولكم بأن التوقف لا سبيل إليه تفي مطلق غير مُسَلّمٍ لكم» بل هو حجة 
علیکم بما سنلزمکم به» وهو ما قولكم إذا بحث المجتهد فلم يجد دليلا 
في المسألة؟ وكذلك العامي إذا بحث فلم يجد مفتياً ماذا يصنع؟ فليس 
أمامکم إلا أن تقولوا بأنه يتوقف» أو تقولوا بآنه يعمل بمزاجه وهواه» 
ونحن نرباً بكم أن تقولوا بالثاني» فتعين القول بالأول» وحينئذ وجد السبيل 
إلى التوقف» فبطل ما ذكرتموه من النفي المطلق بأنه لا سبيل إليه. 

قوله: (ثم لا نسلّم تصور خلو المسالة عن دليل» فإن اله تعالى كلفنا 
حكمه» ولا سبيل إليه إلا بدليل» فلو لم يجعل له دليلاً كان تكليفاً بما لا يطاقء 
فعند ذلك إذا تعارض دليلان وتعدّر الترجيح أسقطهما وعَدَلَ إلى غيرهماء 
كالحاكم إذا تعارضت عنده بينتان): الضمير فى «حكمه» يعود إلى «الله» 
تبارك وتعالی. 


فصل في حكم المجتهد (A‏ 


ت 2 و o7‏ 4 ر نت #۸ م ۶ھ ة کو ر وہ و 2 
اما العامي فقد قيل : يجتهد في اعيَانٍ المميِينَ فيقلد اعلمَهما 


۱ے .| ر کے 
سر ۳ 0 وو ت 


وَأذيتَهّمَا» وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الْجرَقِيّ؛ لِأَته قال فِي الأغمَى ذا گان مَعَ 


ا في «إليه» يعود إلى «حكم الله تعالى»» وإليه كذلك عود 
الضمير فى (له». ) | 

وما» في قوله: «بما لا بطاق» مو صولية بمعنی «الذي» . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم خلو المسألة عن دليلء وأن الله 
تعالى كلّفنا حكمه الذي لا يمكن الوصول إليه إلا بنصب الدليل عليه». 

وضمير التثنية فى «أسقطهما» يعود إلى «الدليلين المتعارضين»› 
وإليهما كذلك عود ضمير التثنية في «غيرهما». 

والضمير في «عنده) يعود إلى «الحاكم». 

والمراد هنا: آن التوقف الدائم ليس هو سبيل المجتهدء بل المقصود 
أن يتوقف مع استمرار البحث عن مرجح؛ لأن الله تعالى كلف المجتهد 
بالبحث عن حكم المسألة التي لا نص فيها ولا إجماع»ء والتكليف بالبحث 
عن حكم المسالة مشير بوجود الدليل فيهاء إذ لو لم يكن دليلها موجودا 
لكان التكليف بالبحث عن حكم لا دليل له تكليفا بما لا طاقة للمجتهد بهء 
وذلك منتفِ في شريعة الإسلام؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

وحينئذ فإن المجتهد يتوقف مع مواصلة البحث إلى أن يغلب على 
ظنه عدم وجود الدليل المرجح»› فإذا غلب على ظنه عدم وجوده فإنه 
لا يستمر في التوقف بل يُسْفِط الدليلين معا ويَعْدِلٌ إلى غيرهما كالعمل 
ال الام خن ١‏ ي الان عن جک فاه ف دك قان 
الحاكم في مجلس القضاء إذا تعارضت عنده بينتان بلا مرجح فإنه يسقطهما 
غاا رهما 

قوله: (أما العامي فقد قيل: يجتهد في أعيان المفتين فيقلد أعلمهما 
وأدينهماء وهو ظاهر قول الخرقي؛ لأنه قال في الأعمى إذا كان مع مجتهدين في 


e ۳۸۲| 


اة : لد أوقَهُمَا في فيو وقيل: يُحَيَر هما . وَالفَرْقٌ هما : 
اَن العام مي ليس ممن عَلَيهِ ليل ولا هو مُتَعَبّدّ باتباع مُوجَپ ظتوءِ 
ا ا وَمَعَ التَعَارُضِ لا ن له قَيَجِبَ 
عَلَيه التَوفف وَلِهَدا لا يتا الْعَامَيْ إلى اللَرْجيح بَيْنَ الْمُمِينَ على 
هَذَا الْوَجهِء ولا يَلْرَمةُ العمل بالرًاجح» بخلاف المُجَْهدٍ. 


القبلة: «قلد أوثقهما في نفسه»» وقيل: يخير بينهما): هذا جواب عما ذكره 
أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «والتخيير بين 
الحكمين مما ورد به الشرع» في العامي إذا أفتاه مجتهدان». 

و«الخرقي» قو او القاسم عمر بن الحسين بن غ الله بن أحمد 
الخرقي» أحد فقهاء الحنابلة من أصحاب الإمام أحمد. توفي رحمه الله 
تعالى سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة. 

والمراد هتا لا نسلّم لكم بأن موقف العامي محصورٌ في التخبر فقط 
فيما إذا آفتاه مجتهدان» بل إن العلماء مختلفون في ذلك فمنهم من من قال 
بالتخيير» ومنهم من قال بالاجتهاد في أعيان المفتين بحيث يقلد ما غلب 
على ظنه أنه الأعلم والأدين. 

وإذا كان موقف العامي محل خلاف» فلا يصح أن تلزموا غيركم 
بأ حد الموقفين دون الآخر. 

قوله: (والفرق بینهما: أن العا لحن فن عله تلور هر ا 
باتباع موجب ظنه» بخلاف المجتهد فإنه متعبد بذلك» ومع التعارض لا ظن له 
فيجب عليه التوقف» ولهذا لا يحتاج العامي إلى الترجيح بين المفتين على هذا 
الوجه»ء ولا يلزمه العمل بالراجح» بخلاف المجتهد): ضمير التثنية في «بينهما) 
يعود إلى «العامي والمجتهد). ۰ 
والضمير في «عليه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية المعبّر بها عن 


..۳۳١/۲ انظر: طبقات الحنابلة ۲/ ١٠۷؛ شذرات الذهب‎ )١( 


فصل في حكم المجتهد (r)‏ 


eens ennennnnnnnnen في الشرْعء‎ e 


eT‏ وإليه كذلك عود الضمير المنفصل «هو»» والضمير المتصل فى 
«(ظنه) . | 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «موجب الظن». 

والضمير في (له) يعود ال «المجتهد)» وای كذلك عود الضمير في 
(اعليه) . 


واسم الإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود إلى «كون العامي ليس 
معدا باتباع موجب ظلنه». 

والوجه المشار إليه في قوله: «على هذا الوجه» هو «كون المجتهد 
مُتَعَبّداً باتباع موجب ظنه» وأنه يجب عليه التوقف حال التعارض لعدم 
وجود ظنٌ لدیه». 

والضمير في «ولا يلزمه» يعود إلى «العامي». 

والمراد هنا: أن قياسكم المجتهد على العامي في التخير قياس مع 
قيام الفارق» ووجه الفرق بينهما: أن العامي ليس من هل النظر في 
الدللة ولس معدا باتباع موجب ظنه» إذ التعبد باتباع موجب الظن فرع 
العلم والعامي ليس بعالم وبناءً على ذلك فلا يُطْالبُ بالترجيح بين 
المفتين» ولا يلرم بالعمل بالراجح لعدم ر للترجيح . 

وآما المجتهد فهو من أهل النظر في طلب الدليلء ولذلك فهو مَعبَدٌ 
باتباع موجب ظنه» فإذا تعارض لديه دليلان لا مرجح بينهما انعدم الظن في 
حقه برجحان أحدهما على الآخر» وحينئذ فليس أمامه إلا التوقف. 

وإذا ثبت وجود الفارق في القياس المذكور ب بين العامي والمجتهد كان 
باطلاً لا بقح 

قوله: (ولا يُنْكَرُ التخيير في الشرع): آي نسل بان التخيير واقع في 
ا فذلك أمر لا ننكره ولا ننازع فيه لقيام النص الشرعي بالدلالة 
عليه . 


” 


E ۳۸4 


ن الشَخڀي ب الَقيقبْنِ ليس له في الشرع مال وهو في نمه 
ا 
قوله: (لكن التخيير بين النقيضين ليس له في الشرع مجالء وهو في 
نفسه محال): الضميران المتصل في اله»» والمنفصل (هو) إلى 
«التخيير بين النقيضين». 
والمراد هنا: أننا كما نسلّم بوقوع التخيير في الشرع» فنحن نمنع أن 
يكون ذلك التخيير واقعا بين متناقضين» فهذا لا وجود له في الشرع 
المطهرء وذلك أن التخيير بين المتناقضين يقتضي الجمع بينهماء والجمع 
ين النقيضين محال من الناحية العقلية» والشرع لا يأتي بما تحيله العقول. 
والمذكور هنا هو استکمال للجواب عما أورده أصحاب المذهب 
الثاني في دليلهم الثاني الذي ضمنوه أمثلة على التخيير من واقع الشريعة» 
كتخيير العامي في الأخذ من أقوال المفتين بما شاء» وكتخيير الحانث في 
كفارة اليمين بين الإطعام» والإكساءء والإعتاق» وتخيير الداخل إلى الكعبة 
بالتوجه إلى أي جدرانها شاء» وتخيير من عنده مائتين من الإبل بين 
الحقائق وبنات اللبون. 


# % 


e 
(فصل) ا‎ 

ول لل للمجتهد أن قول فی المَسْألَّة قَولان» فى حال واجدة 

في قول عَامَة الْمَمََاءِء وَقَالَ دَلِكَ الشَافِعيْ في مراضح نها : 
في الْمُْتَرْسِلِ مِنَ اللْحْيةٍ قَولانِ» أَحَدهُمَا : يجب عسل وَالاَحَرُ E‏ 


ص 


ا 


مه * 
ر 


قوله: (وليس للمجتهد أن يقول: «في المسالة قولان» في خالل واحدة في 
قول عامة الفقهاء) أي: لا يجوز للمجتهد أن يقول في الال الواحدة 
بقولين ا في وقت واحد» کأن يسال عن ف حادثة معينة فیقول ‏ 
هي مباحة محرمة. 

وهذا المنع هو ما ذهب إلبه عامة الها من EE‏ 
O‏ والفافة 8 A‏ ) 

قوله: (وقال ذلك الشافعي في مواضع): اسم الإشارة «ذلك» رد إلى 
قول المجتهد: «في المسألة قولان». 

والمواضع التي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ‏ ذلك 
أوصلها بعضهم إلى سبعة عشر موضى. 

قوله: (منها قال: في المسترسل من اللحبة قولانء أحدهما: يجب غسله» 
والآخر: لا يجب): الضمير في «منها يعود إلى «المواضع». 

و«استرسال اللحية» هو أن تمتد وتنبسط حتى تخرج عن حدّ الوجه 
طولاً أو عرضاً. ٠‏ 

وهذا مثالٌ توضيحي لما نفل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه 
يقول في المسألة الواحدة: «فيها قولان». 


© انظر تسر الي ١١/٤‏ 

(۲) انظر: شرح تنقیح الفصول ص۹٠٤.‏ 

(۳) انظر: الإحکام )٤( .۲١۱/٤‏ انظر: العدة .٠١١٠١/١‏ 
() انظر: الإحکام ٤/۱١۲؛‏ الإبهاج شرح المنهاج .۲٠٠١/۳‏ 


"A1‏ قصل فى حكم المجتهد 


فقيل عَلْه: لَعَلهُ تَكَاقًاً عِنْدَهٌ الدليلانِ قَمَال بهمّا عَلّى التَخْييرء 
عَلِمَ الْحَقَّ في أَحَيِهمًَا لا بِعَيْيِهِ قَقَالَ دَلِكَ لِيَنْظْرَ فيهمًَا فَاخَتَرمَه 
e OES ES aT‏ 


قوله: (فقيل عنه): الضمير في «عنه» يعود إلى ا الشافعي 
رحمه الله تعالی في قوله: «في المسألة قولان». 

والمراد هنا: قال أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى في 
تأويل ذلك القول من إمامهم رحمه الله تعالى. 

قوله: (لعله تكافا عنده الدليلانء فقال بهما على التخيير): الضمير في 
«لعله» يعود إلى «الإمام الشافعي» رحمه الله تعالى» وإليه كذلك عرد 
الضمير في «عنده». 

وضمير التنية في «بهما؛ يعود إلى «القولين». 

وهذا هو الوجه الأول من وجوه التأويل. 

والمراد بهذا الوجه: أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تعارض عنده 
دليلان في مسألة واحدة مقتضى أحدهما خلاف الآخر»ء فقال بمقتضاهما 
معا ليتخير السامع ما شاء منهما. ) 

قوله: (أو علم الحق في أحدهما لا فقال ذلك لینظر فیهما فاخترمه 
الموت): ضمير التنية في «أحدهما» يعود إلى «القولين؛. 

والضمير فى لا بعينه» يعود إلى «أحد القولين». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قوله: «في المسألة قولان». 

وضمير التثنية في «فيهما» يعود إلى «القولين». 

والضمير في فاخترمه» يعود إلى «الإمام الشافعي رحمه الله تعالى». 

ومعنى «اخترمه الموت» أي: «وافاه الأجل». 

وهذا هو الوجه الثاني من وجوه التأويل. 

والمراد بهذا الوجه: أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد عَلِمَّ بأن ٍ 


| Av 
ظريتي الاجِتِهادِ.‎ E E 
ولا يصح شيءَ مِنْ دَلِكَ. ِن الَْولَيْنِ لا يَُلو: إا أن يکونا‎ 


صحیخین › أو فاسديْن» ا صَحیح E‏ قاس . a‏ 


الحق في أحد القولين المتعارضين» ولكنه التبس عليه ذلك الواحد فلم 
ية بعينه» فقال بهما معاًء على أن يدقق النظر في تحديد الراجح بعينه 
فيما بعد ولكنه لم يُمْهَلْ بل اخترمه الموت قبل ذلك 

قوله: (أو نَبَهٌ أصحايه E‏ الاجتهاد): الضمير فى «(أصحابه» 
يعود إلى «الإمام الشافعي رحمه الله تعالى». ۰ 

وهذا هو الوجه الثالث من أوجه التأويل . 

والمراد بهذا الوجه: أن مقصود الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من 
إطلاق القولين في المسألة الواحدة هو تعليم أصحابه طريق الاجتهاد بأن 
المجتهد لا يجوز له أن يقطع بأحد القولين ما لم يقم دليل على ترجيح 
أحدهما على الآخر»ء فإن لم يقم دليل على ذلك فلا يجوز له أن يجعل 
أحدهما هو الأولى بالعمل من الآخر وإِلا لكان منطلقا من هوی ومزاج. 

قوله: (ولا يصح شيء من ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
الوجوه السابقة التي ول بها الشافعية رحمهم الله تعالى قول إمامهم 
الشافعي رحمه الله تعالی : في المسألة قولان) . 

فهذه الوجوه كلها لا يصح شيء منها. 

قوله: (فإن القولين لا يخلو: إما أن يکونا صحيحين» أو فاسدين» أو 
i SS )‏ فاسد): هذه الجملة تعليل للقول ا صححة وجوه 
التأويل السابقة 

والمراد هنا : أن المجتهد إذا قال: «في المسألة قولان» فإن حال 
هذین القولين لا تخلو من احتمالات ثلاثة: 

الاحتمال الأول: أن يكون القولان صحيحين . 


كيف يلس عَلَى الَأمَة قزل خم قزق و وان فته عا 
بالقَاسِدِ لم يَكْنْ عَالماً بكم المَسْألة a OF‏ > قَکیْف 
يكون لَه فيا قَوْلان؟ ) 


الاحتمال الثاني: أن يكون القولان فاسدين. 

الاحتمال الثالث: أن يكون أحد القولين صحيحاًء والآّخر فاسداً. 

وهذا سبر بطريق القسمة العقلية الحاصرة. 

قوله: (فإن كانا فاسدين فالقول بهما حرام) أآي: إذا كان القولان 
فاسدين فإنه يحرم القول بهما» فلا يجوز اعتمادهما ولا اعتماد أحدهماء 
e E E i i‏ بل ما بي على فاسد فهو 
فاس مثله. 

قوله: (وإن كانا صحيحين وهما ضدان» فكيف يجتمع ضدان؟) أي: إذا 
ثبتت صحة القولين معاًء فإن وجود التعارض فيهما يجعل كلا منهما ضداً 
للآخر» إذ مقتضى القول الأول يختلف عن مقتضى القول الثاني وإذا كانا 
ضدين فكيف يمكن الجمع بينهما وهو محال عقلاً؟ 

قوله: (وإن كان أحدهما فاسداً لم يخل: إما أن يعلم فساد الفاسدء أو لا 
يعلمه. فإن علمه فكيف يقول قولا فاسداً؟ أم كيف يلبس على الأمة بقولِ يحرم 
القول به؟ وإن اشتبه عليه الصحيح بالفاسد لم يكن عالماً بحكم المسالةء ولا 
قول له فیها أصلاء فکیف یکون له فیها قولان؟): : ضمير التثنية فى «أحدهما» 
يعود إلى «القولين». ۰ 

- والضمير في «لا يعلمه» يعود إلى «فساد الفاسد». وإليه كذلك عورد 

الضمير في اعلمه) . 


فصل في حكم المجتهد 


سے 


قَولهُمٌُ: «تكافاً عنده دَلِيلان» قد أبْطلنَاءُء م لو صح م فحکمه 
التحيير وهو قول ا E‏ 


والضمير في «به» يعود إلى «القول». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المجتهد»ء وإليه كذلك عود الضمير في 
«(له) . | ) ) 

والضمير في «فيها» يعود إلى «المسألة». 

والمراد هنا: إذا كان أحد القولين فاسداً فإن حال المجتهد لا يخلو: 
إما أن يعلم الفاسد بعينهء وإما ألا يعلمه. فإن علمه بعینه فکیف يقول به 
0 ا ا ا ا وا ی ت ا 
أمر دينها وذلك محرم. 

وإن لم يعلم الفاسد بعينهء بل التبس عليه الصحيح بالفاسد فليس 
لديه حينئذ علم بحكم المسألةء وإذا لم يکن لديه علم بحکمها فليس له 
فيها قول أصلاً فضلاً عن أن يبت له فيها قولان. 

قوله: (وقولهه: تكافاً عنده دليلان) : الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذين تأوّلوا قول إمامهم: في 
المسألة قولان». 

والضمير فى «اعنده) يعود إلى «الإمام الشافعي رحمه الله تعالى». 

قوله: (قد بطلناه): الضمير في «ابطلناه» يعود الى «القول بأآنه تكافاً 
عنده دلیلان) . 

وقد أبطل المؤلف رحمه الله تعالى ذلك بقوله: «فإِنٌ كانا فاسدين 
فالقول بهما حرام» وإن كانا صحيحين وهما ضدان فكيف يجتمع 
ضدان؟» . 

قوله: (ثم لو صح فحكمه التخييرء وهو قول واحد): الضمير في 

«(فحكمه» يعود إلى «التكافو بين الدليلين». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «التخيير». 


۹ ا 


ر 
5 آ 


وَقَولهَمْ: إل عَم الْحَنّ في آحَڍهما لا بحيو قذ بي ن ما كان كَذَلِكَ 
لم يكن لَه في الْمَسْألَةِ قول ضلا ثم گان يني أن يبه على ذلك 
وقول الى فی ااا نظا » ۸ يمول : ZZ‏ فی أا هَذيْن 


والمراد هنا: إن صح القول بالتكافؤ بين الدليلين فالحكم فيه ليس 
الجمع بينهما وهو متعذر» بل الحكم فيه هو التخيير فيهماء والتخيير يؤول 
بالمختار إلى قول واحلِ فقط . 

قوله: (وقولهم: إنه علم الحق في أحدهما لا بعینه): ا في 
«قولهم» يعود إلى «آأصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالی). 

والضمير في «إنه» يعود إلى «الإمام الشافعي رحمه الله تعالى». 

وضمير التئنية في «أحدهما» يعود إلى «القولين». 

والضمير في رلا بعينه» يعود إلى «أحد القولين». 

قوله: (قد بِيَنّا أن ما كان كذلك لم يكن له في المسالة قول ص ما 
في قوله: «ما كان» موصولية بمعنى «الذي». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «كذلك» يعود إلى «ما عَلمَ الحق فيه 
من أحد القولين لا بعينه». 

) والضمير في «له) يعود إلى «المجتهد» . ) 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا اشتبه عليه الحق فى أي القولين هو لم 
يكن عالماً بحكم المسألةء فلا یکون له فیها قول أصلاً فضلاً عن أن يكون 
له فیها قولان. 

قوله: (ثم كان ينبغي أن ينبه على ذلك» ويقول: «لي في المسالة نظر» 
أو يقول: «الحق في أحد هذين القولين»» أما إطلاقه فلا وجه له): ۳ الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «اشتباه الحق على المجتهد». 

والضمير في «إطلاقه» يعود إلى المجتهد في قوله: «في المسألة 
قولان) . 


ك س 


وا عَن الاخر. 
أ ما یځکی عَنْ عیرهِ ِن 0 مِنَ الروايتين نما کون دا ذلك 
في حالتين لاختلاف الاجتهادء والر جوع عا رای إلى روء e‏ 


والضمب في ((أه) یعود إلى «إطلاق القول». ) 

والمراد هنا: كان الأولى بالمجتهد حال اشتباه الحق في لقو ا 
يطلق القولين معا من غير تنبيه منه على أن الحق في واد ما اواد 
يقول: «المسألة تحتمل هذين القولين ولي فيها نظر»» وذلك حتى يعلم 
السامع ابتداء بأنه لا يراد كلا القولين بل واحد منهما لا بعينه. 

قوله: (وهذا هو الجواب عن الآخر): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«التنبيه على أن المراد أحد القولين لا كلاهما». 

و«الآخر» هنا صفة لموصوف محذوف. والتقدير : «الوجه الآآخر». 

والمراد بهذا الوجه e‏ «أو نه eee‏ 
الاجتهاد». 

فيجاب عن هذا الوجه: بأنه کان ينی ا أن ينبه على ذلك 
ويقول: الشأن في ا إذا بلغ الاجتهاد وتعارض عنده قولان 0 ری 

قوله: (أما ما يحكى عن غيره من الأئمة من الروايتين فإنما يكون ذلك 
في حالتين لاختلاف الاجتهادء والرجوع عما رأى إلى غيره): «ما» في قوله: 
«ما يحكى» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 
بمصدر» فيكون التقدير : «أما المحكي عن غيره من الأئمة». 


) والضمير في «غيره» في قول عن غيره» يعود إلى «الإمام الشافعي؛ 


q4)‏ فصل في حكم المجتهد 


0 


لا تَعْلَم المُتَمَدّمَةَ ِنْهُمَاء فَيَكَوتَانِ گالحُبريْن المُتَعَارصَيْنٍ عن 
لے کی 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «حكاية الروايتين). 

و«ما» في قوله: «عما» موصولية بمعنى «الذي). 

والضمير في «غيره» في قوله: إلى غيره» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب عن اعتراض ممَدّر» 
مفاده ۰: ما انکرتموه على الإمام الشافعي وقع فيه الأئمة بحیث 
تک في مذاهبهم الروايتان والأكثر من ذلك. 

فأجاب المؤلف رحمه الله تعالى عن هذا الاعتراض بما ذكره هنا 

ومقاد هذا الحواب: لكم بآن الأئمة الآخرين حكيّث في 
مذاهبهم روايتان وأكثرء إلا أن هذه الروايات المتعددة لم ترذ في حالة 
واحدة» بل فى حالتين أو حالات مختلفة» وسبب تعدد تلك الروايات 
اختلاف الاجتهاد المفضي إلى الرجوع عن الرأي السابقء وهذا لا إشكال 
فيه» إنما الإشكال في أن يذكر المجتهد قولين متضادين في وقتِ واحد في 
مسألة واحدة. ٠‏ 

قوله: (ثم لا نعلم المتقدمة منهماء فيكونان كالخبرين المتعارضين عن 
النبي بية): «المتقدمة» هنا صفة a‏ محذوف» والتقدير: «الرواية 
المتقدمة) . 

وضمير التثنية في «(منهما) يعود إلى «الروايتين). 

رالمراد ها : أا ا ل فى الا رراعات اتال فل 
المتقدم من المتأخر منهماء ولو علمنا ذلك لأفتينا بالمتأخر دون المتقدم» 
كما هو الشأن في الخبرين المتعارضين عن النبي بء فإننا إنما نذكرهما 
معاً عند الجهل بالتأريخ» فإذا علمنا التأريخ اا المتأخر ناسخاً للمتقدم ‏ 
وصرنا إلى الناسخ دون المنسوخ. 


فصل في حكم المجتهد er‏ 


(فصل) 

ثرا على أن الشختية ا اكه فلب على كته الك كن وز 

ا کر وَعَلَّى أن الْعَامّىَ لَه تَقْلِيدٌ الْمُجتَهي. َأمًا الْمَمَكُنُ مِنَ 
ا رلا يَقَّلِ ير على الاجتهاد في انض إا إل 
الال فى e‏ اف نه العام فیا ادي ئ 


ر 


کا ى ا e‏ مي يُمُكِنه دَلِكَ مَعَ اأ لمسقة ة الي تَلْحمَه. 


قوله: (اتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز 
له تقليد غيره): الضمير في «ظنه» يعود إلى «المجتهدا» وإليه كذلك عود 
الضميرين في «له»» وفي اغيره). 

والمراد هنا: أن العلماء متفقون على أن المجتهد إذا اجتهد فتوصل 
إلى الحكم بغلبة ظنه فإنه يجب عليه أن يعمل بمقتضى اجتهاده» ولا يجوز 
له آن يقلد غيره من المجتهدين ؛ SS‏ ) 
باجتهاد من سواه . 

قوله: (وعلى أن العامي له تقليد المجتهد) اي: واتفقوا على أن العامي 
يجوز له تقليد المجتهد؛ لأن العامي ليس من أهل الاجتهادء ا 
رده لله تعالی إلى أهل العلم في قوله سبحانه: «فستوا آهل ألرِر إن كَتر 

لا مسون [النحل: ١٤؛‏ الأنياء: ۷]. 

قوله: (فأما المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل» ولا يقدر على 
الاجتهاد في البعض إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء كالنحو في مسالةٍ 
نحوية» وعلم صفات الرجال في مسالةٍ خبريةء فالأشبه أنه كالعامي فيما لم 
يحصّل علمه»ء فإنه كما يمكنه تحصيله فالعامي يمكنه ذلك مع المشقة التي 
تلحقه): المراد «بعلم صفات الرجال في مسألةٍ خبرية»: ما يتعلق بإسناد 
الأحاديث عن طريق معرفة أحوال رواتها. 


والضمير في «أنه» یعود ال «المجتهد الجزئي الذي لديه ت 
الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض) . 

و«ما» في قوله : «فيما لم يحصل علمه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «علمه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «المجتهد الجزئي»»› وإليه كذلك عورد 
الضمير في «كما يمكنه». 

والضمير في «تحصيله» يعود إلى «العلم». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تحصيل العلم». 

والضمير في «تلحقه» يعود إلى «العامي». 

والمراد هنا: أن المجتهد الجزئي الذي يتمکن من الا جتهاد في بعض 
المسائل وليس لذيه قدرة على الأجتهاد في غيرها إلا بابتداء تحصيل العلم 
الغاس بها کنا لر ثيل عن مشا ادو رر غير نختص بام الو 
فإنه لا يستطيع الاجتهاد فيها إلا بدراسة علم النحو حتى يحصل به علم 
تلك المسألةء أو سبل عن درجة حدیث من أحاديث النبي يه وهو غير 
مختص بعلم الرجال وأحوال الرواة فإنه لا يستطیع اا ا 
بدراسة علم صفات الرجال وأحوالهم وهو ما يعرف بعلم «الجرح 
والتعديل» حتى يحصّل بهذا العلم القدرة على التمييز بين صحيح الحديث 
وضعيفه وموضوعه. 
فهذا المجتهد الذي شأنه ما ذْكِرّ الأشبه في حقه أنه كالعامي فيما 
لا علم له به فيجوز له حينئذ تقليد مجتهد آخر في المسالة التي عجز عن 
تحصيل علمهاء ولا يكلف بدراسة العلوم في المسائل التي جهلها ون كان 
بإمكانه ذلك ولكن بصعوبة» فإن الاي احا هل ع ا جل 2 

دمشقة بمشقة بالغة ومع ذلك فهو غير مُظْالّبٍ بهء وإنما هو مطالب بسؤال آهل 

العلم ليأخذ متهم حكم ما جهل الحكم فيه من مسائل الدين. 


قصل في حكڪم المجتهد ٥‏ 


اتم e‏ الي r‏ حَاصلة ل پالھرة لري يبة من 


SDE RA‏ هنا التو مز 


يجوز له تَملِید عَيْرو؟ 

قوله: (إنما المجتهد الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من 
ی > بحيث لو بحث عن المسالة ونظر في 
الأدلة استقل بها بها ولم يفتقر إلى تعلم من غيره): الضمير في «عنده» يعود إلى 
«(المجتهد) . 

و«القوة القريبة من الفعل» هي القدرة على الاجتهاد والتمكن منه في 
جميع المسائل . 

والضمير فی (بها ») يعود إلى «(المسالة» . 

والضمير في «غيره» يعود إلى «المجتهد صاحب القوة القريبة من 
الفعل». ) 

قوله: (فهذا المجتهد هل يجوز له تقليد غيره؟): المجتهد المشار إليه 
في قوله: «فهذا ا هو المجتهد الذي صارت e‏ نذه خاضلة 
بالقوة القريبة من الفعل. 

والضميران في «له»» وفي «غيره» يعودان إلى ا الملكور: 
وهو القادر على الا جتهاد بالقوة القريبة». 

والمراد هنا: ليس النزاع من جهة جواز التقليد وعدمه في المجتهدِ 
الجزئي الذي لا قدرة له على الاجتهاد في المسائل كلهاء فإن هذا يجوز له 
التقليد فيما لم يحصّل علمه من المسائل» وإنما النزاع في ذلك إنما هو في 
المجتهد المطلق a‏ بالقوة 
القريبة من الفعل : هل يجوز له تقلید غیره من المجتهدين› أو لا يجوز له 
ذلك؟ 


C=‏ | قصل في حكم المجتهد 


E‏ ولا فيا بتي بي اکن بر ان تفز 


0 
و وم 
4“ 


اهت الاَقَكَة کاخیر وَالشَافِعِيّ› E‏ ُ من غل اة 


قوله: (قال أصحابنا: ليس له تقليد مجتهد آخر مع ضيق الوقت ولا 
سعته» لا فيما يخصه» ولا فيما يفتي به): المراد بالأصحاب هنا هم 
أصحاب الإمام احمد رحمه الله تعالی . 

والضمير فى «له» يعود إلى «المجتهد الذي صارت ا حاصلة 
عنده بالقوة ا من الفعل» . 

والضمير في اسعته» يعود إلى «الوقت). 

وما في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ايخصه») يعود إلى «المجتهد صاحب ا القريبة من 
الفعل». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن جمهور الحنابلة رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى أن 
المجتهد الذي صارت ا عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل لأ يجوز 
له تقلید مجتهد آخر مطلقاًء ضاق الوقت او لم یضق؛ وسواء کان في 
مسألة تخصه أو في فتوى لغيره" ا 

وهذا هو المذهب ا و لف جور اا 

قوله: (لكن يجوز له أن ينقل للمستفتي مذهب الأئمة كأحمد والشافعيء 

ولا يفتي من عند نفسه بتقليد غيره): الضمير في «له» يعود إلى «المجتهد 
2 و التمهيد ۰ . 


ص٣٤٤‏ مر أن الاح lr‏ البرهان F4‏ ا At /Y‏ 


فصل في حكم المجتهد ____ ۷ 


١‏ ثيد من لا ت وضتتة ول غلم إصاة ثم كر 

ْب إلا بص اؤ قِيّاس» ولا نص وَلّا قِيَاسَء ENE‏ عليه 
العام مَحَ الْمُجتهيء وَلَيَْسَ ما احَْلفتا فيه مله فن العام و 
تحصِيل للم وَالظْنٌ سء وَالْمُْجْتَهِدُ O‏ 


الذي أصبحت العلوم حاصلة عنده بالقوة القريبة من الفعل»ء وإليه كذلك 
عود الضميرين فى (نفسه)» وفى (غيره). 

والمراد 9 ا ی المجتهد القادر على الاأجتهاد في 
المسائل كلها بالقوة القريبة من الفعل إذا سَيْل عن مسألةٍ لم يتبين حكمها 
بعد أن يْمَلَ فيها للمستفتي ما علمه من مذهب الأئمة الأربعة رحمهم اله 
تعالی» کان يقول للمستفتي : ليس لدي فيها علم الآن» ولكنْ قال فيها 
الإمام آبو حنيفة كذاء أو قال فيها الإمام مالك كذاء أو قال فيها الإمام 
الشافعي كذاء أو قال فيها الإمام أحمد كذا. 

ولکن لا يجوز له أن يفتي بناءٌ على تقليده TT‏ 
إذ لا يجوز له تقلید واحد منهم» بل شأنه ان یجتهد كما اجتهدوا. ) 

ى (لأن تقليد من لا تثبت عصمته ولا تَعْلَمُ إصابته حكم شرعي 
لا بثبت إلا بنص أو قياس): الضمير في «اعصمته» يعود إلى الموصول 
من وكذلك إليه عود اير في «إصابته». 

والمراد بالعصمة هنا: السلامة من الخطاً. 

والمراد بالإصابة: موافقة الحق عند الله تعالى . 

قوله: (ولا نص ولا قياس» إذ المنصوص عليه العامي مع المجتهدء 
ولیس ما اختلفنا فبه مثله): «ما» في قوله: «ما اختلفنا» موصولية بمعنى 
«الذي» . 

والضمير في فيه يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «مثله» يعود إلى «العامي مع المجتهد). 

قوله: (فإن العامي عاجز عن تحصيل العلم والظن بنفسه»ء والمجتهد 


قن قِیل : ee‏ يدر على عير الظنّء وطن عَيْرهِ كله . 


قادر فلا یکون في معناه): هذه الجملة تعليل للقول بأن مسألة الخلاف 
ليست كالعامي مع المجتهد. 

والضمير في فى «بنفسه» يعود إلى «العامي»» وإليه كذلك عود ا 
(معناأه) . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «لأن تقليد من لا تثبت 
عصمته ولا تَعْلّمْ إصابته حکم شرعي) إلى قوله: «والمجتهد قادر فلا يكون 
في معناه» هو الدليل الذي استدل به أصحاب المذهب الأول القائلون بأن 
المجتهد المطلق الذي أصبحت العلوم حاصلة عنده بالقوة القريبة من الفعل 
لا يجوز له التقليد. 

ومفاد هذا الدليل: أن المجتهد الآخر الذي توصل إلى حكم 
المسألة باجتهاده ليس معصوماً عن الوقوع في الخطاً فإن العصمة من 
ذلك لا تثبت إلا بنص أو قياس» وليس لدينا نص أو قياس يثبتان تلك 
العصمة ويدلان على إصابة هذا المجتهد الحق المعين عند الله تبارك 
وتعالىء وبناء على ذلك فلا يجوز تقليده من قبل المجتهد الذي لم ِ 
يتوصل إلى حكم تلك المسألةء إذ جواز تقليد المجتهد إنما هو في حق 
العامي الذي لا ر عى جل اي بنفسه» وقد دل على 
ذلك قول الله تعالى: سلوا الد إن كر لا اون4 والمجتهد 
ليس ممن لا يعلم» بل إنه من أهل العلم والذكر فلا يدخل في مضمون 
هذه الآية الكريمةء وإذا كان غير داخل فى مضمونها فلا يجوز له التقليد 
e‏ 

قوله: (فإن قیل: هو لا یقدر على غير الظن» وظن غيره كظنه): هذا 
اعتراض موجه من أصحاب المذهب الثانى القائلين بجواز التقليد للمجتهد 
لفات الاه ارق الا ي جر اال 


E E AH‏ انبا طن روء فگان 
ا و عَيْره ا فک ور إثباته إل بڌلِيل»› ولاه 5 
ز لا الدول ليه مع وجودِ ادل لم جز م مَعَ القَدرَة عَلَيْهِ گسَائِر 
ف 


والضمير ا «(هو» يعود إلى «المجتهدا» اليه كذلك عود 
الضميرين في «اغيره)» وفي «(کظنه) . 

والمراد بهذا الاعتراض: أن المجتهد في باب الاجتهاد لا يملك إلا 
الظن» والمجتهد الآخر مثله فى ذلك وإذا كان الظن مش مشتَرکاً بینهما فهو 
بمنزلة العلة الجامعة التي توجب إلحاق الفرع بالأصل» وحينئذ فلا مانع من 
تقليد أحدهما للآخر»ء إذ ظن أحدهما كظن غيره» وإذا استوى الظنان فليس 
اتباع الظن الأول بأولى من اتباع الظن الثاني . ) 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن الاعتراض المذكور. 

قوله: (مع هذا إذا حصّل ظنه لم یجز له اتباع ظن غیره» فکان ظنه 
أصلاً وظن غيره بدلا فلا يجوز له إثباته إلا بدليل): اسم الإشارة «هذا) 
يعود إلى «كون المجتهد لا يقدر إلا على الظن» وظن غيره كظنه». 

والضمير في «ظنه» يعود إلى «المجتهد»» وإليه كذلك عود الضميرين 
فی «له)» وفي (غيره) . 

والضمير في «إثباته» يعود إلى «ظن المجتهد لاس 

قوله: (ولأنه إذا لم يجز له العدول إليه مع وجود المبدل لم يجز مع 
القدرة عليه كسائر الأبدال والميدلات): الضمير فى «لأنه» يعود إلى 
«المجتهد»» وإليه كذلك عود الضمير في اله». | 

والضمير في إليه» يعود إلى «ظن المجتهد الآخر». 

والضمير في اعليه» يعود إلى «ظن النفس». 

ومفاد هذا الجواب: سلمنا بأن المجتهد لا يقدر في باب الاجتهاد ‏ 


ا ا 

ِن يل : لا ی ی ا بل فيها نصوص 
وله تَعَالّی: سوا آهل لر إن تر کشر لا لمرد وَهَذَا لا يَعْلُم 
هَذِهِ الْمَسَألة› وله : ايعو أله يعوا اسول أل الأ ين4 . 


إلا على تحصيل الظن» ولكنْ لا نسلم بأن ظن المجتهد كظن غيره» بل إن 
ظن نفسه آولى من ظن المجتهد الآخرء ولذلك لم يجز له تقليد ظن غيره؛ 
لأن الله تعالى إنما كلفه العمل بمقتضى ظنه وليس بمقتضى ظن غيره» فمن 
ر فن فب المين عي اعا علق فن برو بكرن ي من دا 
الفرض المتعين عليه اتكالاً على أداء غيره له 

وإنما قلنا بعدم جواز ترك المجتهد ظن نفسه بظن غيره» لوجهين: 

الوجه الأول: أن اتباع ظن المجتهد الآخر لا يثبت إلا بدليل» وليس 
نم دليل يثبت جواز عدول المجتهد عن ظن نفسه إلى ظن غيره من 
المجتهدين. ‏ 

الوجه الثاني : أن المجتهد إذا حَصَلٌ ظنه لم يجز له العدول عنه إلى 
ظن غيره» لاستغنائه بظن نفسه عن ظن مَنْ سواه» فكذلك هو الشأن إذا لم 
بحصّل الظن بَعْدُ وکان قادراً على تحصیله لم یجز له تَرْكُ تحصیل ما قدر 
على تحصیله اتکالا على تحصيل الآخرين» كما هو الشأن في سائر الأبدال 
والمبدلات» فإن الإإنسان إذا دخل وقت الصلاة ولم يکن ةا وهو 
قادر على إيجاده قبل خروج الوقت لم یجز له العدول عنه إلى التيمم . 

قوله: (فإن قيل: لا نسلم عدم النص في المسالة» بل فيها نصوص كقوله 
تعالى: #إفستلرا اهل الد إ ن کشر لا نون)» > وهذا لا يعلم هذه المسالة» 
وقوله: يعوا ا ا ل 1 نگ4): هذا اعتراض آخر موجه إلى 
أصحاب المذهب الأول القائلين بعدم جواز التقليد للمجتهد. 

والضمير في فيها» يعود إلى «المسألة». 

واسم اللإإشارة «هذا» في و «وهذا لا يعلم» يعود إلى «المجتهد 
لم يحصل ظن المسألة بعد . 


فصل في حكم المجتهد )6( 


لتا : الْمُرَادٌ بالأولّى آَمْرٌ الْعَامَةَ سوال الْعْلَمَاءِء اذ يَنْبَِي أن 
مير السّائِل عَن الْمَسوُولِ» فَالعَالِم مَسوُولُ عير سَائِل» ولا يحرج عن 
لاء E‏ َير حَاضِرَة في ذِهُنهِ دا گان مُتَمَكنا مِنْ مَعْرتِها 

والمسألة المشار إليها في قوله: «لا يعلم هذه المسألة» هي المسألة 
التي فصر اجتهاد المجتهد عن الوصول فيها إلى حكم. 

ومفاد هذا الاعتراض: أنتم معاشر أصحاب المذهب الأول تقولون 
بأنه لا يوجد نص شرعي يدل على جواز تقليد المجتهد لمجتهد آخر» 
E e E‏ 
سبحانه : #فكلوا هل اذد إن كر لا لمرن [النحل: ١٤؛‏ الأنبياء: ۷]. 

والمجتهد الذي لا علم له بحكم المسألة يصدق عليه انتفاء العلم 
فيها» فيدخحل في عموم هذه الآية الكريمة. 

وكذلك كما في قوله سبحانه : ياعا اين ءامنا يعوا أله وأطيعوا ارسود 
اولي اش ک4 [النساء: .]٥۹‏ 

و«أولو الأمر» هم العلماء المجتهدون» والأمر اس مر عام 
فيدحل فيه المجتهد الذي لا علم له بالمسألة» فیجوز له تقليدهم ؛ لن م 
لم حجة على من لم يعلم. 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (المراد بالأولى: أمر العامة بسؤال العلماءء إذ ينبغي أن يتميز 
السائل عن المسؤولء فالعالم مسؤول غير سائلء ولا يخرج عن العلماء بكون 
المسالة غير حاضرة في ذهنه إذا كان متمكنا من معرفتها من غير تعلم من 
غيره): «الأولى» هنا صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «بالآية الأولى». 

والضمير في اذهنه» يعود إلى «المجتهد. 

والضمير في «معرفتها» يعود إلى «المسألة». 


e‏ قصل قي حكم المجتهد 


LL ال ل ى‎ CA E 
عَنٍ الدَلِيلٍ لِيَخْصُل اليلْمْ كما يُمَالٌ: «كل لِمَشْبَعَ»» و: «شَرَبْ‎ 


O O O لتروّی).‎ 


والضمير في غيره» يعود إلى «المجتهد». 

والمراد هنا: أن المأمور بالسؤال في الآية الكريمة الأولى» وهي 
قول الله تعالى: #فستلوا هل لدد إن كثر لا مون هم العوام دون 
العلماءء إذ ينبي التمبيز بين السائل والمسؤول» والعالم مسۇول ولیس 
بسائل › وإدا کان العالم مول فلا یدخل المجتهد ئ مضمون هذه الأية 
الكريمة» وكونه لم يستحضر حكم المسألة مع قدرته على بحثها لا يخرجه 

وهذا هو الوجه الأول من الجواب عن وجه الاستدلال بالآية الكريمة 
الأولى. | 

قوله: (الثاني: دحتمل ان نکون معئاه: «اسالوا لتعلموا»؛ أي : سلوا عن 
الدليل ليحصل العلمء كما يقال: «كل لتشبع»»› و: «اشرب لتروی») : «الثاني» 
هنا صمفه لموصوف محذوف› والتقدير : «الوجه الثانى» للجواب عن وجه 
الاستدلال من الآية الكريمة. 

والضمير فى «معناه» يعود إلى «سؤال أهل الذكر». 

والمراد بهذا الوجه من الجواب: يحتمل أن يكون معنى سؤال آهل 
الذكر هو السؤال عن الدليل ليحصل العلم بذلك» وهذا نظير قولهم: «كل 
لتشبع»» و: «اشرب لتروى»؛ أي: كل حتى يحصل لك الشبع» واشرب 

وإذا كان هذا هو معنى سؤال أهل الذكر تَبِيْنَ بان المقصود بالسؤال 
هنا إنما هو سؤال العالم لغيره للتعرف على الدليلء من أجل استنباط 
الحكم منه وليس من أجل التقليد. 


قصل في حكڪم المجتهد ا 
م ور و ٤‏ و و ا e E, aS‏ ووم 
والمرّاد باولى الامر الولاة لو جوب طاعتهم › إذ لا يجب على المجتهل 
طَاعَةٌ الْمُجْتَهدٍ وَإِنْ كان الْمُرَادُ بو الْعلَمَاءَ قَالطَاعَة عَلّى الَْوَامٌ. 


م هو مُعَارَض بِعْمُومَاتِ أَفُوَّى يما دَكَرُوه يُمْكِنْ النَمَسكٌ بَا في 
الْمَسألَةء كَمَولِه تَعَالى: «اعتيروا بكأؤلي الاسر وَقَولِه تَعَّالى: 
يمه اليب يتروم متم وقول سَبْحاتة: اف5 يبرو الاد 

وإذا ثبت أن المقصود بالآية الكريمة الأولى هو سؤال العالم للتعرف 
على الدليل لا للتقليدء تبين بذلك أن الاستدلال بها خارج عن محل النراع 
إذ لا دلالة عليه فيهاء فيبطل الاستدلال بها على الْمدّعَى. ‏ 

قوله: (والمراد بأولي الأمر الولاة لوجوب طاعتهم» إذ لا يجب على 
المجتهد طاعة المجتهد»ء وإن كان المراد العلماء فالطاعة على العوام): هذا 
جواب عن وجه الاستدلال بالآية الكريمة الثانية» وهى قول الله تعالى : 
یا الین اموا آییٹا اہ ایوا الوک وائ الائ منک 

ومفاد هذا الجواب: لا ل لكم بأن «أولي الأمر» في هذه الاآية 

الكريمة المراد بهم المجتهدون» بل المراد بهم الولاةء والدليل على ذلك 
أن الولاة تجب طاعتهم على رعيتهم› بخلاف المجتهد فلا تجب طاعته 
للمجتهد الآخر» بل يجب عليه أن يعمل بمقتضى اجحتهاد نفسه. 

ولو سلّمنا لكم بأن المراد بأولي الأمر العلماء المجتهدونء فطاعتهم 
إنما تجب على العوام فقط . 

وإذا كان الأمر كذلك حَرَجَّبْ هذه الآية الكريمة عن الدلالة على 
محل النزاع» فلا يصح الاحتجاج بها على مطلوبكم الذي أردتموه» وهو 
جواز التقليد في حق المجتهل. ٠‏ 

قوله: (ثم هو معارض بعمومات اقوی مما ذكروه يمكن التمسك 
بها في المسالة» كقوله تعالى: «افاعتيروا اولي الاسر 4» وقوله تعالى: 


ص 


ر 5 کے وھ ع 
منک وقوله سيحانه: لأفلا تدترون لقان » 


لإلعمة الذي ست 


٠ 
+ 6 
م‎ 


س فصل في حكم المجتهد 


قله تَمَالی: ن رع ف کیو ردو إل او وارسول وَهَذا مر 
باد وَالاستنباط» وَالخطابُ مَعَ الْعلَمَاءِ. 
وقوله تعالی: بن َعَم في سیو دوه إلى أل وأرسل)» وهذا أمر بالتدبر 
والاستنباطء والخطاب مع العلماء): هذا جواب آخر عن وجه استدلال 
المعترضين بالآيتين الكريمتين السابقتين. 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «قول المعترضين بجواز التقليد في 

حق المجتهد استناداً إلى تلك الآيتين و 

و«ما» في قوله : «(مما ذكروه» موصولية د بمعنی «الذي) . 

والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة اا 

والضمير فى (بها) يعود إلى «(العمومات» . 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا أمر بالتدير والاستنباط) يعود 
إلى «ما تضمنته الآيات الكريمات المذكورات». 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: أن ما ذكرتموه من جواز تقليد 
المجتهد لمجتهد آخر تمسكاً منكم بعموم الآيتين الكريمتين السابقتين 
معَارَّضْ بعمومات أقوى من العموم الوارد فيهماء وتلك العمومات دلت 
عليها الآيات القرآنية الكريمة الأتية: ) 

الآية الأولى : قول الله تعالى : #فاعتروا | اولي الابصر 4 [الحشر: ۲]. 

الآية الثانية: قول الله تعالى: #وإذا و مر ص مَنَ الان أو ألْحْوفي 
داعو پو ولو روه إلى اسول ولت أولي الأمر متهم لملم لن نطوم 
من [النساء: ۸۳]. 

الأية الثالثة: قول الله سبحانه: ا ارون و [محمد: .]۲٤‏ 

الآية الرابعة: قول الله تعالى: إن لترَعَمّ ‏ في سیو ردو لى اه 
اسول [النساء: .]٥۹‏ 

والوارد في هذه الآيات الكريمات هو أَمْرٌ بالتدبر والاستنباط والرد 
إلى الله عر وجل وإلى رسوله 4ة في المسائل المتنازع فيهاء وذلك كله 


لا قَرْقَ بَيْنَ الْمُمَاثِلِ رَالأغْكّم» > قن الْوَاجِبَّ أن يَنْظرَ 
وَاقَیَ اجتَهًاده الغ داك وان اة ف ا نفع کو e‏ 


EE 


ضار رقا عن ۰ e‏ 


خاص بالعلماء» وإذا كان خاصا بالعلماء دل على أن كل مجتهد مأمورٌ بأن 
ينظ فى المسائل بنفسه لا أن يعَولّ على تَظر غيره» وتك العمل بهذا 
الا مخالفة لمقتضى الام فكيف يصح القول بجواز التقليد في حق 
المجتهد؟ 

قوله: (ثم لا فرق بين المماثل والأعلم): «لا» في 0 «لا فرق» نافية 
ا ی عن ا في مل نصب» وخبرها مَعَلْقٌ 
الظرف (بين»» وتقديره «حاصل»؛ أي ی: «لا فرق ج بين الممائل 
والأعلم». 

والمراد هنا: لا فرق عندنا بين المجتهد المماثل والمجتهد الأعلم 
في عدم جواز التقليد في حق كل واحد منهماء فلا يجوز لمجتهلٍ أن يسوٌغ 
لنفسه تقليد مجتهد آخر بحجة أنه أكثر علما منه. 

قوله: (فإن الواجب أن بنظرء فإِنْ وافق اجتهاده الأعلم فذاكء وإن 

خالفه فمن أين بنفع كونه أعلم وقد صار مزيفاً عنده؟): هذه الجملة تعليل 
للقول بتساوي المماثل والأعلم في عدم جواز تقليد المجتهد لواحلٍ 

والضمير في «اجتهاده» يعود إلى «المجتهد الأقل علما». 

واسم الإشارة «ذاك» في قوله: «فذاك) يْقَصَد به تقدير ما يناسب 
المقام» كأن يقال: «فذاك أَمْرّ حَسَنّ»ء أو نذا أقوى في الاطمئنان إلى 
صحة الحكم»» وما شابه ذلك. 


والضمير في «خالفه» يعود إلى «المجتهد الأعلم»» وإليه كذلك عود 
الضمير فى (كونه). 


ا 4٦‏ فصل في حكم المجتحد 


lL,‏ عِنْدهُ اوی مِنْ طن عَيْروِ وله الأَحذ بن نميه انَمَاقاًء وَلَم يَْرَمْهُ 
الأخذ مَل غیره وان کان الہ فينبغي 1 يجوز تقليده. 

ومعنی (صار باه آي : مردوداًء يقال : ريمت a‏ إذا ردت 
لغش فيه . 

والضمير فى «عنده» يعود إلى «المجتهد الأقل علما». 

الا ا : ليس الواجب في حق المجتهد اغراد 
منه» بل الواجب فى حقه أن ينظر بنفسه» فإذا تحصّل باجتهاده على حکم 
المسألة فلا يخلو هذا الحكم من حالتين: إما أن يوافق حكم المجتهد 
الأعلم» وإما أن يخالفه. فإِن وافقه فذاك في غلبة الظن بصحة 
الحكم» وإن خالفه فلا تأثیر لکونه أعلم وقد أ صبح اجتهاده مزيفاً عندذه 
لاعتقاده بأن الصواب فی خلافه. 

قوله: (وظنه عنده اقوی من ظن غيره): الضمير في «ظنه» يعود إلى 
«المجتهد الأقل علما)» وكذلك إليه عود الضميرين فى «عنده»» وفى 
اعيره) . ) ) 

والمراد هنا: أن المجتهد الأقل علماً يعتقد بأن ظن نفسه أقوى من 
ظن غيره وإ كان أكثر علماً منه» ولو قلد الأعلمَ مع اعتقاده هذا لأفضى 
ذلك إلى تَرَكٍ العمل بالراجح إلى العمل بالمرجوح» أو إلى ترك ما غلب 
على ظنه صوابه إلى ما غلب على ظنه خطؤه» وهذا لا يجوز شرعاً. 

قوله: (وله الأخذ بظن نفسه اتفاقاًء ولم بلزمه الأخذ بقول غيره وإن كان 
أعلم» فينبغي ألا يجوز تقليده): الضمير في اله» يعود إلى «المجتهد الأقل 
علما»» وإليه كذلك عود الضمائر في «نفسه»ء وفي «لم يلزمه»» وفي 
(غيره) . 

والضمير في «تقليده» يعود إلى «المجتهد الأعلم». 


(۱) انظر: لسان العرب .٠٤١/۹‏ 


فصل في حكڪم الأمجتهد 


7 چ ا o‏ 9 ¢ و و ا ا Ae‏ کر 2 + o f‏ 

فإن قيل: فلم يقل عَنْ طلحة والزبير ونظرًائِهمَا نظر فِي الاخكام 
سے سے چ ۲ E 3 kK a‏ 2 
مَعَ ظهُورِ الْخلافيء قالأظْهرٌ انهم أحذوا قول عَيْرِهِمْ. 


ْنَا : گانُوا لا يُمتون اكَيِمَاءَ بعَيْرهِم» وَأمّا عَمَلْهُمْ لِنُْوسِهمْ لَمْ 
کن إلا با رمو إن شل لبهم شاوَرُوا عَبرمُمْ عرف اللي لا 
ِعَقْلِيدٍ. واف أعَلْمُ. ا 

والمراد هنا: أن الاتفاق منعقد على أن المجتهد الأقل علماً إنما 
يأخذ بظن نفسه» وليس مُلرَّماً بالأخذ بظن غيره وإِنْ كان أعلم منه» والقول 
بجواز تقليد الأعلم خرو على هذا الاتفاق» وهو آمر غير جائز. 

قوله: (فإن قيل: فلم يُنْقَلْ عن طلحة والزبير ونظرائهما نظرٌ في الأحكام 
مع ظهور الخلاف,» فالأظهر انهم أخذوا بقول غبرهم): هذا اعتراض ثالث من 
القائلين بجواز التقليد فى حق المجتهد موجه لأصحاب المذهب الأول 
القائلين بعدم جواز فل 

والضمير في «أنهم» يعود إلى «طلحة والزبير ونظائرهما من مجتهدي 

الصحابة» رضي الله تعالى عنهم أجمعين» وإليهم كذلك عود الضمير في 
(غيرهم» . 

ومفاد هذا الاعتراض: أن بعض مجتهدي الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم أمثال طلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وغيرهما كسعد بن 
أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم لم ينقل عن 
أحلٍِ منهم نَظْرْ في الأحكام واجتهاذ فيها مع ظهور الخلاف في مسائل 
كثيرة» وهذا يدل في ظاهره على أنهم قلدوا غيرهم من المجتهدين» وحينئذ 
يكون تقليد المجتهد لغيره جائزاً ولا حَرَجّ فيه. 

قوله: (قلنا) أي : في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (كانوا لا يفتون اكتفاءَ بغيرهم» وأما عملهم لنفوسهم لم يكن إلا 
بما عرفوه» فإن أشكل عليهم شاوروا غيرهم لتعرف الدليل لا للتقليد): الضمير 


wGĞesoesuaeglteulub conc ldoOonuidnccncoeoQnaun®cnsgCeoncnngeglbu6GboCcGdGnsNECOGO SRO GEHEHGOCOCG OVE COD OGOE DD ©» 


في «بغيرهم» يعود إلى «طلحة والزبير ونظائرهما 
من مجتهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم»» وإليهم كذلك عود الضمائر 
في (عملهم»» وفي (النفوسهم)» وفي (عليهم»» وفي اغيرهم» . 

و«ما» في قوله: «بما عرفوه» موصولية بمعنى (الذي» . 

والضمير في «عرفوه» هو عائد جملة الصلة. ) 

ومفاد هذا الجواب: نسلّم لكم ما ذكرتموه من أن بعض الصحابة 
الكرام رضي الله تعالی عنهم الذين بلغوا درجة الاجتهاد كطلحة والزبير 
وأمثالهما كانوا بُعَرّلون على غيرهم مكتفين باجتهادهم» ولك ذلك التعويل 
إنما هو في مسائل الفتيا وليس في مسائل الاجتهادء فإنهم في مسائل 
الاجتهاد لم یکونوا يترون اجتهادهم تعویلاً على اجتهاد غيرهم» بل كانوا 
في واقع أنفسهم لا يعملون إلا بمقتضی ما أداهم إليه اجتهادهم . 

وإ سلّمنا لكم بمراجعتهم لغيرهم» فإِنٌ ذلك على سبيل المشاورة 
للتعرّف على دليل المسألة وليس من أجل التقليد فيهاء وشتّان ما بين 
الأمرين. 


کې 


8 (فصل) 

) إا ص المُجْنَهد عَلّى حكم في TEE‏ 
ll‏ ا رص عليه مم في ِلك المَسّائِل گَمَذهَبِه ِي 
ا ا 


قوله: او ا ی ا و ا و ی 
سوى المتنصوص علده»ء فمذهبه في تلك المسائل كمذهبه في المسالة المعللة؛ 
لأنه بعتقد الحكم تابعاً للعلة مالم يمنع منها مانع): الضمير فى افمذهبه» 
يعود إلى «المجتهداء وإليه كذلك عود الضميرين في «كمذهبه»» وفي 
«لأنه». 

والضمير في «منها) يعود إلى «العلة». 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا ای کم ي واا وبين علة 
ذلك الحكم» ثم وجدت تلك الحلة فى اتل اتر فمذهبه في تلك 
المسائل كمذهبه في المسألة المنصوص عليها؛ س 
فيوجد حيث وَجِدَت ما لم يمنع من ذلك مانع' 

مغال ذلك: أن يسال المجتهد فيقال له: وا ا ة بالوضوء 
من لاء ال با 
فيقول : لا تصح؛ اى و 
الغير. ٤‏ 

فحينئذ يصح أن يقاس على هذه المسألة ما لو سَألَ آخر فقال: هل 
تصح الصلاة بثوب مغخصوب؟ فيقال له: لا تصح الصلاة بالثوب 
المغخصوب؛ لاأنه صلى بثوب تسلط فيه على ملك الغير. 

وذلك أن العلة التي نص عليها المجتهد في المسألة الأولى والتي 
جعلها مناطاً للحكم عنده» هي بعينها موجودة في المسألة الثانية» وهي 


Np SE O 


فصل في حكم المجتهد 


ِن َم يبن الْمِلةَ لَمْ يُجْعَلْ َلك الْحْكمْ مَذْهَبهُ في مَسْالَةٍ أخرَى 


وان أشبهنها شَبَهاً يَجُورٌ حَمَاءُ مله عَلّى بَعْض المُْجُتَهِدِينَء SR‏ 


التسلط على ملك الآخرين من غير رصّى منهم» فَتَجْعَل المسألة الثانية 
مذهباً له كما أن المسألة الأولى مذهبٌ له؛ لأنه يعتقد وجود الحكم بوجود 
العلة التي نص على ذكرهَا. 

قوله: (فإن لم يبين العلة لم يُجْعَلُ ذلك الحكم مذهبه في مسالة أخرى 
وان أشبهتها شبهاً يجوز خفاء مثله على بعض المجتهدين): الحكم المشار 
إليه في قوله: «لم يجْعَلٌ ذلك الحكم مذهبه» هو الحكم الذي تص عليه 
المجتهد في مسألة الأصل. 

والضمير في «مذهبه» يعود إلى «المجتهد». 

والضمير في «أشبهتها» يعود إلى «المسألة الأخرى». 

والضمير في «مثله» يعود إلى «السَبّه». 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا ص على حكم في مسألةٍ ولم بين علة 
ذلك الحكمء فلا ْمَل حكم تلك المسألة مذهباً له في غيرها من المسائل 
وإ أشبهتها في الصورة شبهاً قد يخفى على بعض المجتهدين . 

مثال ذلك: أن يُسألَ المجتهد فيقال له: ا ا في ثوب 
الحرير؟ فيقول: لا تصح. 

فإذا جاء سائل آخر بعد موت المجتهد فقال: ما حكم الصلاة بخاتم 
الذهب؟ 

لم ْمَل حكمه في مسالة الصلاء ا ید ا ا 
ا بخاتم الذهب» إذ ريما لو كان حياً فسیل عن الصلاة ة بخاتم الذهب 
لما أجاب بنفس جوابه عن الصلاة في ثوب الحرير» وذلك لوجود التفاوت 
بين الوب والخاتم» إذ الثوب يتعلق بشرط من شروط صحة الصلاة وهو 
«ستر العورة»» بخلاف الخاتم . 

وبناءَ على ذلك فيتَّصَورٌ أن يجيب في مسألة الصلاة بالخاتم بالصحة 


ا 


قاتا اڈ ١‏ نري للها أ حتلرث له لم يز فيا إلى كيك الحم ر 


ص 


) ذلك إثبَاثُ مَذْهَّبِ بالْقَيّاس» eos eens‏ 


اء أو بالصحة مع ثبوت الائ لةه بالأمر المحرم. 

قوله: رن ها نو خطر ت له نو ضر فا فد كع 
الضمير فى «لعلها» يعود إلى «المسألة الفرعية التى يراد إلحاقها بمسألة 
المجتهد» . 

ومعنی «خطرَت) : آي مرت بخاطره . 

والضمير کی «له) يعود إلى «المجتهد صاحب اة الأصل». 

والضمير في «(فيها) يعود الت «المسألة الفرعية) . 

والحكم الخشار إليه في قوله: «إلى ذلك الحكم» هو المجتهد 
في مسألة الأصل . 

والمراد هنا: أن المسألة الفرعية لو عُرضصّت على المجتهد مع مسألة 
الأصل التي حكم فيهاء فربما ظهر له فرق بينهما» بحيث يثبت الحكم في 
المسآلة التي نص عليها دون المسألة الأخرى كما سبق التمثيل به» وحينئذ 
فلا يجوز أن يُثْبَتَ له حكم قد يكون باطلاً عنده بظهور الفارق بين 

) (۱) 

الخال . 

قوله: (ولأن ذلك إِثبات مذهب ب بالقياس): اسم الإشارة «ذلك» و الف 
«إلحاق المسألة الفرعية ا الأصل التى نص عليها المجتهد». 

والمراد هنا: أن إلحاق المسألة الفرعية بالمسألة الأصلية التي نض 
المجتهد على إثبات الحكم فيها هو من قبيل إثبات المذهب بطريق القياس 
من غير جامع» حيث إن المجتهد لم ينص صراحة على علة الحكم في 
مسألة الأصل» وإثبات المذهب بالقياس من غير جامع لا يصح»› لعدم 
وجود الك فيه . 


.1٤١/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


O‏ فصل في حكم المجتهد 


وَلذلكَ افتَرَقا في مَنْصوص الشارع» فا طض غا عليه گان گال 


و ~~ 


) EE Ea 
مَُسَابهَيْن بحكمَيْن مُحتَلِفين‎ E و لمَجتهد على‎ 
لم ْمَل حكم إِخْدَاهُمَا إلى الأخرَى ليون لَه في المَسْألَةٍ روَايتَانِ؛‎ 


قوله: (ولذلك افترقا في منصوص الشارع فما نص على علته كان 
کالنص ینسخ وینسخ به» وما لم ينص على علته لم ینسخ ولم ینسخ به): 
اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «عدم جواز جَعَلِ حکم 
المسألة الفرعية مذهباً للمجتهد بناءَ على مشابهتها لمسألة الأصل التي نض 
المجتهد على حكمها». 

وألف التثنية في قوله: «افترقا) تعود إل «الحكم التضسوة. على 
علته » والحكم الذي لم ينص على علته» . 

والضمير في (ابه) في قوله : (وينسخ به) يعود إلى «النص». 

و«ما» في قوله: وما لم موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «علته» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «به» في قوله: قۇل بخ ب يعود إلى «ما ا 
على علته» . 

والمراد هنا: أن الافتراق ا في الشرع المطهر بين ما ظط على 

علته وما لم ينص على علته» فالمنصوص على علته مرل منزلة النص في 

جواز ذ ا ا ا 

فكذلك هو الشأن في حال المجتهدء فإذا دَگرَ حکماً وص على علته 
جاز القياس على ذلك الحكم المعلل لوجود المقتضي وهو الجامعء وإن لم 
ينص على علته لم يجز القياس عليه لعدم وجود الجامع في هذا القياس. 

قوله: (ولو نص المجتهد على مسالتين متشابهتين بحكمين مختلفين لم 
بُنْقل حكم إحداهما إلى الأخرى ليكون له في المسالة روايتان): ضمير التثنية 
في «إحداهما» يعود إلى «المسألتين المتشابهتين». 


قصل في حكم المجتهد ۳۴ 


ل کچل ماعا ق الا در اها ل و ال کرت 
OE E‏ 


والضمير في «له» يعود إلى «المجتهد». 

والمراد هنا: أن المجتهد لو ص على حكم مسألةء ثم نص على 
مسألة أخرى مشابهة لتلك المسألة بحكم مخالفِ» لم يَجْز تقل حكم إحدى 
العسالي نالي الا ةلك له في کل مسأل روایتان» بحیث 
یکون الحكم الأول في المسألة الأولى ثابتاً بنص المجتهد والحكم الآخر 
ثابتاً بالإلحاق» وكذلك یکون الحكم الأول في المسألة الثانية ثابتاً بنص 
المجتهد والحكم الأخر ثابتاً بالإلحاق» نظراً إلى اعتبار التشابه في 
السا 

مثال ذلك : أن يأل المجتهد فيقال له: E‏ ة بقلادة 
الذهب؟ فيقول: لا تصح . 

تم عن الصلاة بخاتم الذهب فيقول: تصح. ٠‏ 

فلا يقال: له في المسألة الأولى روايتان: الصحة وعدمهاء وكذلك 
لا يقال: له في ا الثانية روايتان: الصحة وعدمهاء» بل يوقف في كل 
مسألة من هاتين المسألتين عند نص حكم المجتهد فيها فقط من غير أن 
يلْحَقَ بها حكم المسألة المشابهة لها. 

قوله: (لأنّا إذا لم نجعل مذهبه في المنصوص عليه مذهباً له في 
المسكوت عنه» فبالطريق الأولى ألا نجعله مذهباً له فيما نص على خلافه): 
الضمير في «مذهبه» يعود إلى «المجتهد»» وكذلك إليه عود الضمير في «له» 

في الموضعين . 
والضمير في «انجعله» يعود إلى «مذهب المجتهد في المنصوص 


عليه». 


و«ما) فى قوله: «فيما» موصولية بمعنی «الڏذي» . 
والضمير في «خلافه» يعود إلى «ما» الموصولية. 


وَلأنَةُ إِّمَا يُصَاف إلى الإنْسَانِ مَذْمَبّ فِي الْمَسْألَة بِتَصهِ» أو لال 


تَجري مَجْرّی تَصهِ٬‏ ولم يُوجَدٌ ا E O N E‏ 


والمراد هنا: أن المجتهد كما لو نص على حكم في مسألةٍ وسكت 
عن التنصيص على حكم مسألةٍ أخرى تشبههاء لم بجر أن ينقل حكم 
المنصوص عليها إلى المسكوت عنهاء فكذلك إذا نص على المسألتين 
المتشابهتين بحكمين مختلفين لم يجز أن ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى 
بحيث يصير له فيها قولان» فان هذا أولى بالمنع؛ لأنه إذا لم يجز نَقُل 
حكم المنصوص عليه إلى المسكوت عنه الذي لم ينص عليه بنفي ولا 
إثبات» مله إلى منصوص عليه بخلاف الحكم أولى بعدم الجواز". 

قوله: (ولأنه إنما يضاف إلى الإنسان مذهبْ في المسالة بنصه أو دلالة 
تجري مجری نصه»› ولم نوجد أحدهما) : الضمير في «لإّنه) هو ضمير الشأن» 
إذ التقدير : «ولأن الشأن إنما يضاف إلى الإنسان مذهب فى المسألة 
بنصه. . .). 

والضمير فى «بنصه» يعود إلى «الإأنسان». 

وضمير التثنية فى «أحدهما» يعود إلى «النص والدلالة». 

والمراد هتا آنه لا تضاف إلى اا او ی ي 
المسائل إل بأحد طريقين : 

الطريق الأول : التنصيص على ذلكء کان يقول المجتهد: مذهبي في 
هذه المسألة كذا. 

الطريق الثانى : الدلالة المنرّلة فى قوتها منزلة النص» وذلك كما لو 
نص على حكم في مسألةٍ وبين علته» ثم وجدنا مسألة أخرى مشتملة على 
العلة ذاتها التى نص عليهاء فإن وجود تلك العلة دلالة قوية على أن حكم 
المسألة الثانية كحكم المسألة الأولى» حيث نرلّتْ تلك العلة منزلة النص. 


(۱( راجع : شرح مختصر الروضة ۳/ .٠٤١‏ 


قصل في حكم المجتهد ٠ء‏ 
ِن وُجد مله نوع دَلالَة عَلّى الأخْرَّى» لَِنْ قَذ نص فيهَا عَلّى جلاف 
ِلك الدَلالةِ والدَلالة الصعِيمَةُ لا ماو الَصّ الصريحَ. 

ٽص في مساو وَاجِدَة عَلّى حُكمَينِ مُخيقينِ ولم يلم تمد 
لھ > اجهَذنًا في أشْبَههم LE n i I al‏ 
ل ما وکن اگين في الاخرى؛ E‏ 


مده 


وحيث لم يوجد واحدٌ من هذين الطريقين في المسألة الثانية المشابهة 
للمسألة الأولىء لم يجز نمل حكم إحداهما إلى الأخرى بحيث بيعل ذلك 
نفا للمجتهد . 

قوله: (وإِن وج منه نوع دلالة على الاخرى» لك قد نص فیها على 
خلاف تلك الدلالة» والدلالة الضعيفة لا تقاوم النص الصريبح): الضمير في 
(منه» يعود إلى «المجتهد). 

والضمير في فيها» يعود إلى «المسألة المشابهة». 

والمراد هنا: أن وجود «التشابه» فى الفالت دلالة على جواز 
إلحاق إحداهما بالأخرى في الحكي» إلا أن تلك الدلالة صَعُّفَ جانبها 
بتنصيص المجتهد على حكم في المسأآلة الأولى يخالف حكم المسألة 
الأخرى المشابهة لهاء وحينئذ تبطل تلك الدلالة لوجود النص الصريح من 
المجتهد» والنص الصريح لا تقاومه الدلالة الضعيفة. 

قوله: (فإن نص في مسالةٍ واحدةٍ على حكمين مختلفين ولم يُعْلمُ تقدم 
- أحدهماء اجتهدنا في أشبههما بأصوله وآقواهما في الدلالة فجعلناها له مذهباء 
وكنّا شاكين في الأخرى): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الحكمين 
المختلفين»» وكذلك إليهما عود ضمير التثنية في «أشبههما» . 

والضمير في «بأصوله» يعود إلى «المجتهد». 

وضمير التثنية في «أقواهما» يعود إلى «الحكمين المختلفين». 

والضمير في «(فجعلناها» يعود إلى «الرواية». 


ا 


لن عَلِمْتَا الأَخِيرَةَ هى الْمَذَْبُ؛ لان لا يَجُور ر آذ ُجَمَع بين وين 


٤° 


مُحْتَلِمیْن عَلّى ما ناء يون نص الأ 


خير رُجُوعاً عَنْ رأيه الالء َد 
يبقی مَذهَبا له كما لو صرح بالر جوع . 


والضمير في «له» يعود إلى «المجتهد). 

و«الأخرى» هنا صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الرواية 
الأخرى». 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا نص في مسألةٍ واحدة على حكمين 
مختلفين» كأن يسال فيقال له: هل تجوز مسالة التورق؟ ْمَل عنه في ذلك 
جوابان أحدهما بالجواز» والآخر بالمنع» فإذا جُهل المتقدم منهما ففي هذه 
الحال لا يُجِعّل الحكمان المختلفان روايتين في مذهبهء بل ا في 
أقرب الحكمين E.‏ بأصوله وأقواهما في الدلالة المنسجمة مع تلك 
الأصول يتل ذلك الحكم مذها له» ويستبْعد الحكم الآخحر لوجود الشك 
فيه . 

قوله: (وإنٌ علمنا الأخيرة فهي المذهب): اا هنا o‏ 
محذوف. والتقدير: «الرواية الأخيرة». 

والمراد هنا: إذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة واحدة 
وعُلمَ المتأخر منهماء كان المتأخر هو المذهب له دون المتقدم» كما هو 
الشأن في النصوص المتعارضة إذا عَلِمَ التأريخ فيها جيل المتقدم منسوخا 
بالمتأخر وتَعَيْنَ المصير إليه 

قوله: (لانه لا يجوز آن يجمع بين قولين مختلفين على ما ياء فيکون 
نصه الأخير رجوعاً عن رأيه الأول فلا يبقى مذهبأله» كمالو صرح 
بالرجوع): هذه الجملة تعليل وتدليل للقول بأنه إذا عَلِمّ المتأخر من 
المتقدم جيل المتأخر هو المذهب. 

والضمير في «لأنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «لأن الشأن لا يجوز 
أن يَجْمَحَ بين قولين مختلفين؛ . 


وَقَالَ بَعْض أضحَابتا: يَکُون الأَوَنُ مَذْهَباً لَه لاله لا يُنْمَض 
الاجتهادُ بالاجْتهاو. ٠‏ 
و«ما» في قوله: «ما بينا» موصولية بمعنى «الذي». 


والمؤلف رحمه الله تعالی قد بين آنه لا يجوز للمجتهد أن يجمع بين 
قولین مختلفین في مسألة واحدةٍ حين قال في المسألة السابقة: ر 
للمجتهد أن يقول: في الال قولان») في حال واحدةٍ في قول عامة 
الفقهاء) . 

والضمير في «نصه» يعود إلى «المجتهد»» وإ كذلك عرد الت 
في «رآيه»» وفي «له» . 

والمراد هنا: : أن المجتهد لا يجوز له أن يجمع بين قولين مختلفين 
في مسألة واحدة» فإذا وجد له قولان مختلفان في مسألة متحدة وقد عم 
المتأخر منهما جيل المتقدم مَرْجُوعاً عنه إلى المتأخر» وحينئذ يكون مذهبه 
هو القول المتأخر دون القول المتقدم» تنزيلاً لهذه الحال منزلة التصريح 
بالرجوع» فكما لو قال المجتهد: «رَجَعْتٌ عن القول الأول إلى القول 
الثاني» لم يكن القول الأول مذهباً 5 فكذلك إذا علم التأريخ کان ذلك 
دلالة على أن رأيه هو المتأخرء فلا يك همه سواه 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الأول في هذه 
المسألة» وهو مذهب الجمهور. | 

قوله: (وقال بعض اصحابنا: يكون الأول مذهباً له): «الأول» هنا صفة 

لموصوف محذوف. والتقدير: «القول الأول». ۱ 

والضمير في «له» يعود إلى «المجتهد». 

والمراد هنا: أن بعض الحنابلة رحمهم الله تعالى ذهب ا 
المجتهد إذا نص على قولين مختلفين في مسألة واحدة» وعَلم المتقدم 
والمتأخر منهماء فإن القول الأول يكون مذهباً له كالقول الثاني بلا قَرْق. 

قوله: (لأنه لا بنقض الاجتهاد بالاجتهاد): الضمير في «لأنه» هو ضمير 


A —‏ قصل في حكم المجتهد 


ر 
ل 


اد 


لأولّ 


باجتهاده الثاني فهو باطل يقينأء .. E e SS‏ 


ما اذاه اليه اتاد ١‏ 


الشأنء إذ التقدير : «لأن الشأن لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد». 
والمذكور هنا هو دليل هؤلاء الأصحاب.. 


ومفاد هذا الدليل: أن المجتهد إنما قال بالحكم الأول في المساك 
بناءً على ما أذاه إليه اجتهاده فيهاء وكذلك إنما قال بالحكم الثاني فيها بناء 
على ما أذّاه إليه اجتهاده» وحيث إن الاجتهاد لا ينقَض بالاجتهاد فإنه 
يتعين بقاء الحكمين على حالهما من غير نسخ أحدهما بالآخر» وحينئذ 
يڪکون القول الأول والثاني روايتين في مذهبه. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (ولا یصح) أي: لا يصح ما ذکروه في من أن الاجتهاد 
لا ينمض بالاجتهاد. 

قوله: (فإنهم إن أرادوا ألا نترك ما أداه إليه اجتهاده الأول باجتهاده 
الثاني فهو باطل يقيناً): الضمير في فإنهم» يعود إلى «أصحاب المذهب 
الثاني» . | 
و«ما» في «ما أذّاه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «أداه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «إليه» يعود إلى «المجتهد»» وإليه كذلك عود الضميرين 
في «(اجتهاده)» وفي «باجتهاده) . 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى ع ترك الاأجتهاد 
الأول بالاجتهاد الثاني». 

والمراد هنا: إن كانوا بقولهم: «الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد» 
یریدون به ألا يترك المجتهد ما توصل إليه في اجتهاده الأول بما توصل إليه 

في اجتهاده الثاني» فذلك باطل لا يصح التعويل عليه. 


تل د جك ل ۹| 


فنا تَعْكَم أن الْمُْجْكَهد في الِْبْلَة إا تَعَيْرَ اجَهَاده ترك الْجهَة لي گان 
مستقبلا لها وَتَوَجَة إلى غيْرها وَالْممتي دا ّى في مَسالَة بحكم ثم تَعَْرَ 
مهاده لَمْ يَجْز أن يفي فيهَا بدَلِكَ الحم الأَوَلِء وَكَدَلِك الْحَاكِم. 


قوله: (فإِنا نعلم أن المجتهد في القبلة إذا تغْيّر اجتهاده ترك اة التي 
کان مستقبلاً لها وتوجه إلى غيرها): هذه الجملة تعليل للقول ببطلان 
قولهم : «الاجتهاد لا ینقض بالا جتهاد» . 

والضمير في «(اجتهاده» يعود إل «المجتهد في القبلةه. 

والضمير في «لها» يعود إلى «الجهة»» وكذلك إليها عود الضمير في 
اغيرها) . 

والمراد هنا: أن مما يبطل القول بأآن الاجتهاد لا ينض اا أن 
تحريه وجب عليه ترك الجهة التي كان مستقبلاً لها باجتهاده الأول إلى 
الجهة التي توصل إليها باجتهاده الثاني» فان لم يفعل كانت صلاته باطلة؛ 
لأنه صلى إلى الجهة التى يعتقد خحطأهاء وإذا كان هذا هو الشأن فى 
القبلةء فكذلك هو الشآن في حكم المسألة. 

قوله: (والمفتي إذا آفتى في مسالة بحكم ثم تغيّر اجتهاده لم يجز أن 
يفتي فيها بذلك الحكم الأول): الضمير في «اجتهاده» يعود إلى «المفتي». 

والضمير في فيها» يعود إلى «المسألة». 

والمراد هنا انشا فإن مما يدل على بطلان القول أن e‏ 
لا ينقض بالاجتهاد أن المفتي لو أفتى في مسألة بحكم» ثم بدا له خلاف ِ 
ذلك الإفتاء لم يجز له أن يفتي فيها فيما بعد بالحكم الأول؛ لأنه لو أفتى 
فىها بالحكم الأول لكان مفتاً بما بعتقد أنه خلاف الحق والصواب› ر 
لا يجوز شرعاً. 

قوله: (وكذلك الحاكم): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وكذلك» يعود 


۰ فصل في حكم المجتهد 


ET ت‎ 


إن أرادوا أن الْحُكم الذي حَكم به به على شَخْص ةة ا 
اا الات ل ت فل هدا ENES‏ إِنْمَا 


o as 


الخلافُ فيمَا إذا تعر ا جتهاده هَل يَبْمّى المَول الأرل خذها ا 3 ل؟ 


إلى «كون المفتي إذا آفتی في مسأل ثم تغیر اجتهاده لم يجز له آن يفتي 
فيها بالحكم الأول». ٠‏ 

والمراد هنا: أن الحاكم أيضاً إذا أصدر باجتهاده حكماً في قضية» 
ا ا ن ر و ء الأول الذي تبيّن 
له خطؤه فيه . 

وإذا كان هذا هو الشأن فى الإفتاء eT‏ فكذلك هو الشأن فى 
اجتهاد إمام المذهب. 

قوله: (وإن أرادوا آن الحكم الذي حكم به على شخص لا ينقضه» أو ما 
أداه من الصلوات لا يعيده» فليس هذا نظيراأً لمسالتناء إنما الخلاف فيما إذا 

تغتر اجتهاده هل بيقى القول الأول مذهباً له أ لا؟ وقد بِنْنا آنه لا ببقی): 
ا في «به» يعود إلى «الحكم»» وكذلك إليه ر الضمير فى 
( ينقضه) . 

و«ما» فى قوله: «ما أداه» موصولية بمعنى «الذي». 

والب فی «أداه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في ل یعیده) یعود آل «ما» الموصولية أيضاً . 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «فليس هذا نظيراً لمسألتنا» يعود إلى 
«كون الحاكم إذا حکم على شخص لا ينقضه»» وإلى «كون ما أداه من 
الصلوات لا يعيده». 

. فى قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي»‎ «ly 

والضمير فى «اجتهاده» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن 


قصل قي حكم المجتهد 1 


تم بطل ما دگروه ما إا صَرَحَ بالرُْجُوع عَنِ الْمَول الالء َكيف يجِعَل 
ee‏ له مَعَ قَوَلِهِ ٠‏ جعت عله وَاغقذث بُظلات؟ فلا بُ ِن نَفْضٍٍ 


المجتهد الذي ت: تغیر اجتهاده» وإليه كذلك عود الضمير في «له». 

والضمير في «آنه» يعود إلى «القول الأول». 

والمراد هنا : إن كانوا قد أرادوا بقولهم: «الاجتهاد لا يُلْقَض 
بالاجتهاد» أن الحاكه إذا حکم على شخص ثم تغير اجتهاده فلا ينقض 
ا أو إذا صلى المصلي باجتهادٍ في تحديد جهة 
لقبلة ثم ا اا ی ا الضارات التي أداها» فهذا 
مما لا يدخل في هذه المسألةء بل هو خارجٌ عن محل النزاع فيهاء وذلك 
e‏ 
يقبل النقض» ولكنْ على الحاكم أن يتدارك خطأه الاجتهادي ذ في الوقائع 
المماثلة فلا يحكم فيها بما تبين له الخطأً فيهء» بل بما تب تی ل که رانا 

ی لے کا با ہی انبا ثم علم بعد 
ذلك بأن القبلة ليست إلى تلك الجهة فلا إعادة عليهء لکونه قد دی فرضه 
بتلك الجهة بحسب اجتهاده» ولكنْ يجب عليه ألا يتوجه إليها مرة آخرى 
بعد علمه بخطأً توجهه إليها. 

وهاتان المسألتان ليستا نظريتين لما نحن فيه» وإنما ما نحن فيه 
متعلق بما إذا تغيّر اجتهاد إمام المذهب هل يبقى القول الأول مذهباً له» أو 
لا یبقی؟ 

وقد بين المؤلف رحمه الله تعالى أن القول الأول لا يبقى مذهباً لهء 
حين قال: «فإنهم إن إرادوا ألا يترك ما أداه إليه اجتهاده الأول باجتهاده 
الثاني فهو باطل يقينا». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من الجواب. 

قوله: (ثم يبطل ما ذكروه بما إذا صرح بالرجوع عن القول الأول» فكيف 
ُجْعَلٌ مذهباً له مع قوله: «رجعتٌ عنه واعتقدث بطلانه»؛ فلا ب من نقض 


m-‏ فصل في حكم الجن 


وَعنْدَ َلك يته ای أ الْمُجكَهد لَو تَرَوَحَ امرَأةّ حالَعَهَا تلاا 
چ 0و و a‏ 


وهو بری ان الحْلعَ فسخ ثم تَعْيْرَ اجيِهاده واعتَقَد أن الخلع لاق 
زمه تَسریځها ولم يَجُر لَه إمْسَاكَها عَلى خلافِ اغيقًادو. TT‏ 


الاجتهاد بالاجتهاد): «ما» فى قوله: «ما ذكروه» موصولية بمعنى «الذي». 
وال لضمير فی «ذکروه) هو عائد جملة الصلة. 
والضمي ' في «له» يعود إلى ا وإليه كذلك عود الضمير في 
(قوله» . 


والضمير في «عنه» يعود إلى ار الأول»» وإليه كذلك عود الضمير 
في «بطلانه» . ) ) 

وما ذكکره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني من الحواب. 

والمراد هنا: أن قولهم بان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد باطل بما لو 
صرح المجتهد بالرجوع عن قوله الأول بقوله: «رجعت عنه واعتقدت 
بطلانه»» فإن مقتضى هذا الرجوع البراءة من القول الأول» فكيف يكون ما 
تبراً منه وچ عنه مذها ترا له؟! 

وإذا تبين ذلك فلا بد إذا من نقض الا جتهاد ا 

قوله: (وعند ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى القول بأنه «لا بد 
من نقض الاجتهاد بالا جتهاد» . 

قوله: (يْنَبّهُ على أن المجتهد لو تزوج امراةٌ خالعها ثلاثاء وهو يرى أن 
الخلع فسخ ثم تغْيّر اجتهاده واعتقد أن الخلع طلاق لزمه تسريحها ولم يجز 
له إمساكها على خلاف اعتقاده): الضمير المنفصل ١هو»‏ يعود إلى 
«المجتهد»» وإليه كذلك عرد الضميرين في «اجتهاده)» وفي «(لزمه) . 

والضمير في «تسريحها» يعود إلى «المرأة». 


قن حَكم بصِحَة دَلِكَ حا م تَعَيّرَ ا جيِهاده لم يرق بين 
الرَوْجَين E‏ الحم > نه نقض ا بالاجتِهًادِ لق 
التقض وََسَلْسَل» رَاضطرَبّت الأحكامُ ولم يو ر n‏ 


والضمير في «له» يعود إلى «المجتهد). 

والضمير في «إمساكها» يعود إلى «المرأة». 

والضمير في «اعتقاده» يعود إلى «المجتهد». 

والمراد هنا: صرب مثالٍ من الواقع العملي على ما يجب نقضه بتغير 
الاجتهاد» وهو أن المجتهد لو تزوج امرأة سبق وأن خالعها ثلاثاً جاز له 
ذلك إذا كان يرى أن الخلع فسخ» فإذا تغيّر اجتهاده بعد استقرار حياته 
الزوجية معهاء فاعتقد بأن الخلع ليس فسخاً وإنما هو طلاق» وجب عليه 
حينئذ تسريحها لكونه قد استنفد عدد الطلاق الثلاث» ولا يجوز له استدامة 
الحياة معهاء فإن تلك الاستدامة على خلاف اعتقاده» والعمل بخلاف 
المعتقد لا يجوز. 

قوله: (فإنْ حَكَمَ بصحة ذلك النكاح حاكم ثم تغيّر اجتهاده لم يفرق بين 
الزوجين لمصلحة الحكم): النكاح المشار إليه في قوله: «بصحة ذلك . 
النكاح» هو نكاح المَُالَعَةٍ ثلاثاً على ظن أن الخلع فسخ 

والضمير في «اجتهاده» يعود إلى «الحاكم». 

والمراد بمصلحة الحكم: المحافظة على هيبة القضاء بلزوم أحكامه 
من غير تقض لها . 

قوله: (فإنه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد تذقخن النقض وتسلسل» 
واضطربت الأحكام ولم يوثق بها): هذه الجملة تفسير للمراد من كلمة 
(مصلحة الحكم». 

والضمير فى «فإنه» هو ضمير الشأن»ء إذ التقدير: «فإن الشأن لو نقض 
الاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقض وتسلسل». 


ااا د قق 


ی صر 


اا إا تح الْمُمَلدُ وى مُجتهد ثم تعر الخاد الْمَجَهدِ فَهلٌ يجب 
عَلّى الْمُمَلدٍِ تريح رَوْجَتو؟ الظاهر أنه لا يَجبُ؛ لان عَمَلَهُ مياه جَرّى 
مَجْرّى حم الحَاكم فلا ينمض ا ا 


الحاكم. 


والضمير في «بها» يعود 0 «الأحكام القضائية» . 

والمراد 8 أن نکاح الخال تلاا e‏ به اة وکان 
يعتقد وقت الحكم بذلك أن الخلع فسخ» ثم تغيّر اجتهاده فبان له أن الخلع 
طلاق» فليس له أن يمَرّق بين الزوجين اللذين حكم لهما ابتداءٌ بصحة هذا 
النكاح» وذلك لأنه لو فرق بينهما لأفضى ذلك إلى نقض الاجتهاد 
بالاجتهاد في أحكام القضاءء وأحكام القضاء لا يصح النقض فيها بتغير 
الاجتهادء إذ لو نمضت تعر الاجتهاد لآدى ذلك إلى تسلسل النقض» فكل 
قاض يأتي وهو يخالف في الاجتهاد من سبقه سينقض أحکامه وهکذاء 
وحينئذ تضطرب الأحكام القضائية» ويفقد الناس الثقة بها نظراً لعدم ثبوتها 
واستقرارها» وفي ذلك من المفسدة العظيمة ما فيه. 

قوله: (أما إذا نك المقلد بفتوى مجتهدٍ ثم تغيّر اجتهاد المجتهد. > فهل 
يجب على المقلد تسريح زوجته؟): الضمير في «زوجته» يعود إلى «المقلد». 

والمراد هنا: إذا سال مقلدٌ مجتهداًء فقال له: خالعتٌ زوجتي ثلاثاًء 
- فهل يجوز لي نکاحها؟ فأفتاه بجواز نكاحها؛ لأنه يرى أن الخلع فسخ» ثم 
بعد ذلك تغيّر اجتهاد المفتي ورآى أن الخلع طلاق وليس فسخا» وعلم 
المقلد بتغْيّر اجتهاد مَنْ أفتاه بجواز نكاحه من تلك المرأة» فهل فى هذه 
الحالة یجب عليه تسریح زوجته لکونه قد استنفد عدد طلاقها فلا يحل له 
البقاء معهاء أو أنه يجوز له استدامة نكاحه لها؟ 

قوله: (الظاهر آنه لا یجب؛ لأن عمله بفتیاه جَرّی مجرى حكم الحاكم» 
فلا بنقض ذلك كما لا ينقض ما حكم به الحاكم): الضمير فى «أنه» يعود إلى 
«تسريح الزوجة». ۰ 


والضمير في «علمه» يعود إلى «المقلد». 

والضمير في فتياه» يعود إلى «المجتهد». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «جواز ا 

و«اما» في قوله: «ما حکم») موصولية ر بمعنی (الڏذي» . 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الوا ٤‏ 

والبراد ها الا با غل الاد سرخ وج ب ف 
اجتهاد المفتي الذي أفتاه بجواز النكاح ممن خالعها ثلاثاًء وذلك لأن 
العمل بالفتوی مرل منزلة العمل بحكم الحاكم» فكما أن حكم الحاكم 
لا ينْقَض بتغير اجتهاده» فكذلك فتوى المجتهد لا تقض بتغير اجتهاده. 


کل کک 


ےا٦٤‏ فصل في النقلبد 
فصل 
اميد في اللَعَة: وضع a e‏ و 
ذلك قلادَة» رَالْجُمْعُ فلائد. قال الله ا ولا ادى F‏ اليد . 


قوله: (التقليد في اللغة) أي: في لسان العرب» وفي عرف 


استعمالهم. | ) 
قوله: (وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به): الضمير في به يعود 
إلى «العنق) . 4 1 : 


والمراد هنا: أن أصل «التقليد» في اللغة هو وضع الشيء في عنق 
المرآة أو الذابة محيطا به» فإذا لم یکن موضوعاً في العنق فلا يسَّمى ذلك 
الشيء قلا دة في عرف العرب. 

قال ابن منظور تة الله تعالی : والقلادة: ما جعل في العنق› 
يكون للإنسان» والفرس» والكلب» والْبدَنَةٍ التي r‏ 

وقال الفيروزآبادي رحمه الله تعالى: «والقلادة: ما جُعلَ في 
العنى»". 

قوله: (وتتهى ذلك قلادةء والجمع قلائد): 2 الإأشارة «ذلك» يعود 
الى «الموضوع في العنق مع الإحاطة به). 

في العنق ظا به ا «قادة)› e‏ «قلا یں 


ر کی او 


المؤلف رحمه الله تعالی بهذه الأية الكريمة ان جمع «فلادة)» هو 
«قلائدا» حيث قال الله سبحانه: اياب أ َل لذن ءامنا کک ا شا سير الَو وکا 


ألنّهر ألمرام ولا دى ولا اليد [المائدة: ۲]. 


(۱) انظر : لسان العرب 11/7" (۲( انظر : القاموس المحط ۳۰/۱ 
(۳) انظر المرجعين السابقين . 


قصل في التقليد ل۷ 


قول السب يل في اليل : (لا تمَلْدُومَا الأوَنَارَ). 
قال الشَاعرٌ: 


ومعنى ٠:‏ (ولا الهدي ولا القلائد) هو ما ذکره الحافظ ابن کک 
رحمه الله تعالی › حیث قال : (لا تترکوا الإهداء إلى البيت الحرام فإن فيه 
تعظیم شعائر الله» ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من 
الأنعام» ولِيعْلم انها هد هد ي إلى الكعية فیجتنبها من یریدها بسوء؛ زى من 
یراها على الإتیان بمثلها»“. 
قوله: (ومنه قول النبي عي في الخيل: «لا تقلدوها الأوتار»): الضمير 
فى «منه» يعود إلى «المعنى اللغوي للتقليد». 
وذلك لأن الأوتار توضع فى أعناق الخيل محيطة بها. 
ونهي النبي ييل عن تقليد الخيل الأوتار في قوله عليه الصلاة 
والسلام: (لا تقلدوها الأوتار)"'. 
إما أن يكون معناه: لا تجعلوا الأوتار قلائد في أعناقها حَشْيَة أن 
تختنق إذا أمعنت في الجري لانتفاخ أوداجها" . 
ا 
وإما لسد ذريعة التعلق بغير الله تعالى» فإن العرب كانت تقلد الخيل 
الأوتار اعتقاداً منهم بأنها تحميها من أعين الْحْسّادِ» وحينئذ يكون النهي 
عن تقليد الخيل الأوتار إنما هو من أجل حماية جناب التوحيد. 
قوله: (قال الشاعر: ) ) 
(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۷/۲. 
n (۲(‏ بي الجليل جاپر ٻن عبد اله 
لقا وأمليا اول LL‏ فامسحوا واا ا لھا بالبركة i‏ 
ولا تقلدوها الأوتار). (المسند ۳/ .)١٠١١‏ 
قال الهيثمي في هذا الحديث: «رواه أحمد والطبراني في الأوسط باختصار» 
ور جال أحمد ثقات». (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (1/٥‏ . 
)۳( انظر : شرح مختصر الروضة ۳/ 101. 


قَلذدومات ایا توف واش وحَاسدِ 


عو اا عي 


ثم يعمل في فويض الا وا الشخْص اسيعَارة» ‏ كانه ربط 
الاَمُر بعنقهِء كما قَال قبط لإياوي: 


ا و 0٤‏ ر2 0 ل ت سر @ ص : 0٤‏ ا 2 ,0 ~~ ٤‏ 
وقلدوا مركم هھ دَركم رَحْبَ الذرَاع افر الْحَرْب مُضطلع 
د الدوها تماما EE‏ واش UE‏ 

هذا شاه من قول العرب على أن التقليد هو وضع الشيء في العنق 
محيطاً به» فإن تلك التمائم تَجْعَلٌ في أعناق الخيل محيطةً بها. ٠‏ 

وهذا البيت صريح بأن العرب كانوا يضعون الأوتار والتمائم في 
أعناق الخيل خشية الحسد. 

قوله: (ثم بستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارةء كأنه ريط 
الأمر بعنقه): الضمير في «كأنه» يعود إلى «الْمُمَوّض». 

والضمير في «بعنقه» يعود إلى «الْمُمَوّض إليه». 

والمراد هنا: أن الأصل في كلمة «التقليد» وضع القلادة في العنق مع 
الإحاطة به a‏ استعمال حسي ؛ ؛ لأنه مشاه بالعین. ) 


«التفْويض»» : فإذا قال شخص ر «قَلَذْيْكَ هذا الشىء» کان 9 
فضت اه إليك»؛ آی: رَبَطته بعنقك»› أو أف به ذمتك› فأنت 


المسؤول عنه دوي . 
قوله: (كما قال لقيط الإيادي: . 
وتو رارك اهرك وخب رة يقر كرب ت 
هذا البيت شاهد على أن «التقليد» ل في «التفويض؛ من باب 
الاستعارة؛ أي : استعارة الاستعمال الحسي للاستعمال المعنوي . 
و«لقيط الإيادي» هو لقيط بن يعمر بن خارجة الإيادي» أحد شعراء 


nee 


وهو في غرف الفمَهاء: قبول قول اير مِنْ غير حجة اذا من 
AER‏ ف الأخذ ب بقول ال ا وَالإجْمَاع َم تَمَلِيد ميدأ ؛ أن 
ذلك هو الْحجة فى نفسه. 


الجاهلية المتوفى سنة خمسين ومائتين قبل اا 

ومعنى هذا البيت: أن الشخص الممدوح هنا واسع القوة» شديد 
البأس» ذو شجاعة وإقدام» ولديه خبرة بأمور الحرب وفنون القتال» 
قَمَوضوه لقيادة الحرب» واجعلوه المسؤول عن إدارتها. 

قوله: (وهو في عرف الفقهاء: قبول قول الغير من غير حجة): الضمير 
المنفقصل «هو» يعود إلى «التقليد». ) 

والمراد هنا: أن التقليد بحسب ما تعارف عليه الفقهاء في 
اصطلاحهم هو : قبول قول الغير من غير حجة. 

والمراد بالغير هنا هو «المجتهد). 

والذي يقبل قول المجتهد هو «المقلد». 

ومعنى «من غير حجة»: أي أن المجتهد الْمُمَلَدَ ليس حجة في نفسه» 
وذلك لأنه لم يقم دليل شرعي من کتاب› أو سنة» أو إجماع يدل على 
إثبات عصمته عن الخطاًء ولا على کونه مصيباً في کل ما يقوله ویقتي به. 

قوله: (أخذاً من هذا المعنى) أي : من المعنى اللغوي بطريق الاستعارة؛ 
لأن كلا من المقلد والمجتهد يحيط ذمة الآخر بمقتضى الدلالة إبلاغاً وتطبيقاًء 
فالمقلد حين يسأل المجتهد فكأنه أحاط ذمته بواجب الإجابة عن ذلك السؤال 
بصدق وأمانة» والمجتهد حين يجيب المقلد فكأنه أحاط ذمته بواجب العمل 
بمقتضى ذلك الجواب إذا کان المسؤول عنه یتعلق بأمر واجب. 

قوله: (فلا يُسَمُى الأخذ بقول النبي با والإجماع تقليداً؛ لأن ذلك هو 
الحجة في نفسه): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «قول النبي ية“ وإلى 


.٠٠۹/٦ انظر: الأعلام للزركلي‎ )١( 


er‏ فصل في التقليد 


«الإجماع»» ليها كذلك عود الضمير اشفا «هو»» والضمير المتصل 
فى انفسه» . 

والمراد هتا: إذا كان التقلید - كما ET‏ الفقهاء: 
«قبول قول الغير من غير حجة»» فإن هذا لا ينطبق على الأخذ بقول النبى کا 
فلا يْسّمّی تقلیداً؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام حجة في نفسهء اذ 
المبلغ عن الله تعالی وحيه وشرعه» ولذلك فقد أوجب الله تعالى طاعة 
نبيه ا وخَذرَ من مخالفته› كما في قوله سبحانه : وأَطيما ١‏ الله لله وأطيعواً الرسوٰل 
0 إن ولتم فَأعَكموا أنَّما عل رسوا أل لمن @) [المائدة: ۹۲]. 

وإذا كان الأخذ بقول النبى بل لا يُسَّّى «تقليداا» فإنه يُسّّى 
«اتباعا)» لقوله تعالى: 33 ن کسر تبون اله تيعون سک ا 
[آل عمران: .]۳١‏ 

ولقوله سبحانه: تة ملك دود [الأعراف: .]٠١۸‏ 

وكذلك لا سى الأخذ بمقتضى الإجماع تقليداً؛ لأن الإجماع حجة 
في نفسه لقيام الدليل الشرعي على ثبوت عصمة أهله عن الوقوع في 
الخطأًء كما في قول النبي بي: (لا تجتمع أمتي على خطأ)'“. 

ولذلك فقد حذر الله تعالى من مخالفة ما ما آجممت عليه الأمة كما في 
قوله سبحانه: #ومن ياق ارول ِن دا له ألهدى ويتيع عير سيل 
الموَمِينَ ولو م OEE‏ 02 مَصِدا 5 [الشساء: .]٠١١‏ 

وإذا كان الأخذ بالإجماع لا يْسَمّى تقليدأًء فإنه يسّمّى «عملاً»؛ أي 
العمل بالإجماع» أو العمل بمقتضى الإجماع. 

قوله: (قال أبو الخطاب: العلوم على ضربين» منها: ما لا يسوغ التقليد 


قصل في النقليد ا 


0 رور ma U a e‏ م re o‏ 
ىه » وهو معرفه أ لله ووحدایته› و صحه a‏ ونحو ذلك . 
Ee o : CT. a I‏ وو ٤‏ 
لان المقلد فى ذلك إما ا E‏ يقلده أو 
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فيه» وهو معرفة الله ووحدانيته» وصحة الرسالةء ونحو ذلك): الضمير في 
(منها» يعود إلى «العلوم). ۰ 

واما» في قوله: «ما لا يسوغ) موصولية بمعنى («الذي) . 

) ولايسوع» ب بمعنى (يجور) . 

والضمير في افيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «ما لا يسوغ التقليد فيه». 

الاد ك الال رت وة ا ولا مج هه 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «معرفة الله تعالى ووحدانيته» وصحة 
الرسالة». 

والمراد هنا: أن ما يتعلتق بأصول الدين» كمعرفة الله تعالى 
ووحدانيته» وثبوت صحة الرسالة للنبي ييه لا يجوز التقليد فيه» بل لا بد 
کن ك الم ا ال ان ف 

قوله: (لأن المقلد في ذلك إما أن بجوّز الخطاً على من يقلده» أو يحيله): 
هذه الجملة شروع في التدليل والتعليل للقول بعدم جواز التقليد في أصول 
الدين. 

واسم الاشارة «ذلك» يعود إلى «معرفة الله تعالى AT‏ وصحة 
الرسالة» ونحوها مما لا يسوع التقليد فيه». 

والضمير في «يقلده» يعود إلى «من» الموصولية. 

والضمير فى «يحيله» يعود إلى «الخطاً» . 

والمراد ا في مسائل أصول الدين لا يخلو من أحد 
احتمالین : 


4 


سےا 4۳۲ سے 


ِن أَجَارَه فَهُوَ سا في صِحة مَذهَبهء وَإِن أَحَالّهُ ف م عرف اسیَحالته 
ولا دلیل TY O O oS‏ 


الاحتمال الأول: أن يجوز وقوع الخطاً ممن يقلده. 

الاحتمال الثاني : أن يحيل وقوع الخطأً منه. ٠‏ 

قوله: (فإن أجازه فهو شاك في صحة مذهبه): الضمير في «أجازه» 
يعود إلى «الخطاً». 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «المقلّد». 

والضمير في «مذهبه» يعود إلى «المقلّد» وهو المجتهد. 

والمراد هنا: أن المقلّد في أصول الدين إن كان يجرّز وقوع الخطأً 
ممن يقلده» فإنه بذلك يكون شاكاً فى صحة مذهبهء والعقيدة لا بى على 
الشك» بل على اليقين الجازم. ٠‏ 

قوله: (وإن آحاله فبم عرف استحالته ولا دليل عليها؟): الضمير في 
«أحاله» يعود إلى «الخطأً». وإليه كذلك عود الضمير في «استحالته». 

و«لا» في قوله: «ولا دليل عليها» نافية للجنس» و«دليل» اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب» و مَُعَلّق الجار والمجرور «عليها»» 
وتقدیره : «دالٌ»؛ أي: «ولا دليل دال عليها» . 

والضمير في «عليها) يعود إلى «الاستحالة»؛ أي: استحالة الخطاً. 

والمراد ف أ الاد إن زعم استحالة وقوع الخطاً u‏ يقلده» 
فإن القول بتلك الاستحالة حُكمء والحكم لا قبل إلا بدليلء وهو لا يملك 
الدليل على ذلك؛ لأن كونه لا يخطئ معناه ثبوت العصمة لهء أو أنه مطلع 
عى ا فی عل ا ای وكلا الأمرين ممتنع في حقهء فإن العصمة 
لا تكون إلا للنبي ل وهذا المقلد ليس بنبي؛ ولأن الحق الذي عند الله 
تعالى أمر غيبي» ولا سبيل لأحدٍ من المجتهدين إلى أن يطلع على ما في 
الخيب» وحينئذ يكون القول باستحالة وقوع الخطاً منه دعوى بلا ل 
وذلك يوجب بطلانها . 


قصل في التقليد ا ۳۴ | 


وَٳذ قله في ان قله حقّ كيم َرَت صن؟ ون قلَدَ عَْرَهُ في تَضد ديقو 
إن عَوَل عَلّى سكون النَفُس في صِدَقِهِ فما 
لرن ا0 كن الف النضارى وال فود المقلدين؟ وما انرق 
ل اد إن صَادق» وبين قول مَخُالِفِه؟ 


قوله: وا قو ي ن ا 
«قلده» يعود إلى «المقلّد» وهو المجتهد. وإليه كذلك عود الضميرين فى 
«(قوله»» وفى «(صدقه) . 

والمراد هنا: إن کان الات اتاد هل فلي ن ارتضی تقلیده 
تصديقه بان قوله حق» فان صِدَق القائل في قيله يحتاج إلى دليلء > فعلى أي 
دلیل استند إليه لمعرفة تحقق الصدق فيه؟ ) 

قوله: (وإن قلد عر في تصديقه»ء فبم عرف صدق الآخر): الضب في 
اغيره» يعود إلى «المقلّد». 

والضمير فى «تصديقه» يعود إلى «المجتهد». 

والمراد هنا: إن کان المقلد قد استند في تصديق المجتهد على إخبار 
لد ار نان هذا المجتهد لا يقول إلا الحق› فمن أين عرف بأن هذا 
المخبر صادق في إخباره؟ 

قوله: (وإن عَوّل على سكون النفس في صدقه» فما الفرق بينه وبين 
سكون أنفس النصارى واليهود المقلدين؟ وما الفرق بين قول مُقَلدِه: إنه صادقء 
وبين قول مخالغه؟): الضمير في «صدقه» يعود إلى «المجتهد). 

والضمير في #بينه) يعود إل «المقلّد في سكون نفسه إلى صد 
المجتهد» . 

) والضمير فى «مقلده» يعود إلى «المقلّد». 
والضجر ف مالف يود إلى «القلدة وهر المجهد: 


والمراد هنا: إن كان المقلّد إنما قلد المجتهد لكون نفسه قد سكنت 
إلى صدقه» فإن هذا السكون لا يصح أن يكون دليلاً على جواز التقليدء 
وذلك لسببين ٠‏ 

السبب الأول: أن اليهود والنصارى قد سكنت أنفسهم على تصديق 
مَنْ قلدوه من الأحبار والرهبان» ولم يكن ذلك السكون حجة لهم بل حجة 
عليهم› Sb‏ 
ادوا اشم ورقسهم أزاا ن وب ألو [التوبة: .]۳١‏ ولو كان 
كر الس دلا جا :لا اا الله ٠‏ تعالى على البهود والتصارى 
تویلهم علیا | 

السبب الثاني: أن سكون نفس المقلّد إلى المجتهد الأول ليس بأولى 
من سكون نفسه إلى المجتهد الثاني الذي يخالف المجتهد الأول . 

بيان ذلك: أن المجتهد الأول يقول: إني صادق فيما قللّه» ومعتقدي 


هو الحق. 
والمجتهد الثاني المخالف له يقول: إنى صادق فيما قلنّه» ومعتقدي 
هو الحق. ) 


ر ب اا بين هذين المجتهدين فيما ادعيا E‏ 
باعتقاده» وليس أحدهما بأولى من الآخر في تصدیق ادعائه» لکونهما على 
درجة واحدة في الاجتهاد.ء وبذلك يكون سكون المقلد ال es‏ دون 
المجتهد الآخر ترجيحاأ بلا مرجح› إذ لا دليل عنده على صحة هذا 
الترجيح. 

وما نَقَلهُ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا عن أبي الخطاب 
رحمه الله تعالى قد آورده في كتابه «التمهيد» حيث قال: «فصل: إذا ثبت 
هذا فالعلوم على ضربين» منها: ما لا يسوغ التقليد فيهاء وهو معرفة الله 
ووحدانيته ومعرفة صحة الرسالةء ويه قال عامة العلماء» وقال بعض 


قصل في التقليد +٤‏ 


وَأمَّا الملِيدُ في الفُرُوع قي فهو جَائِرٌ إِجمَاعاًء كانت الْحجَة فيه 


سمو 


الإجْمَاعَ. وَلأن الْمُْجَِهدَ في روع إا مُصِيب» وما مُحطئ ماب 
غ َير موم بخلافِ ما ذکرتاه قَلهَّذَا جار اليد فيها› بل وجب على 
الْحَامى َلكَ. 


الشافعية: يجوز للعامي التقليد في ذلك . 

قوله: (وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعاً): هذا هو الضرب 
الثاني من ضربي E‏ 

والمراد هنا: أن الفروع يسوع التقليد فيهاء إذ يجوز فیها اختلاف 
وجهات النظر بين مجتهد ومجتهد اخرء» وكيف لا يسوغ التقليد في الفروع 
وإجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم منعقد على جوازه؟ 

قوله: (فكانت الحجة فيه الإجماع): الضمير في افيه يعود إلى «التقليد 

في الفروع». 

والمراد بالإجماع هنا: هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

وهذا هو الدليل الأول لجواز التقليد في الفروع . 
ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
مجمعون على جواز تقليد العوام للعلماء في مسائل الفروع» ولو كان 
التقليد في الفروع غير جائز لما أجمعوا على جوازه من غير نكير 

قوله: (ولأن المجتهد في الفروع إما مصيبب وإما مخطئ مثاب غير 
مأثوم» بخلاف ما ذكرناه» فلهذا جاز التقليد فيهاء بل وجب على العامي ذلك) : 
ما( في قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي). 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

ومعنى «بخلاف ما ذكرناه» أي: ما سبق بيانه في مسألة: «هل كل 


."۹٦1/٤ التمهید‎ )١( 


ص ا 


وَذَهَبَ بَعْض الْمَدَريّة إلى ا يَلْرَمَهُمُ لطر في الدَليل في 


مجتهد مصيب؟» حيث ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن المخطئ فى 
الأصول آثم لعدم جواز الاجتهاد فيها. 

أ كان ل جرز الا ادف الاصرل نلا بز القلد فيا ا 
لذلك. ا 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «فلهذا» يعود إلى «كون المجتهد في 
و عل اناا ر ردت 

والضمير في «فيها» يعود إلى «الفروع». ) 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التقليد في الفروع». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني فل جرا 
التقليد في الفروع. 

ومفاد هذا الدليل: أن مسائل الفروع لا إثم على المجتهد المخطى 
فيهاء > بل هو مثابٌ على الاجتهاد معذورٌ في الخطأء > فلذلك کانت محلا 
للتقليد تفريقاً بينها وبين مسائل الأصول التي لا يجوز التقليد فيها لكون 
المخطئ فيها مأثوما 

وحيث جاز التقليد في الفروع» فإن الواجب على العامي تقليد 
اليك فيا 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألةء وهو مذهب 
ا ) 

قوله: (وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في 
الفروع أيضاً): هذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة» وهو عدم جواز 


(۱( انظر: تيسير التحرير ٤‏ مختصر ابن الحاجب ۳/۲ الإحكام ٤‏ 
1۹۷+ المسودة ص۸٥٤‏ . 


فصل في اانقيد__________ ۷ 


ر َو 


وهو بَاطِلٌ بإجْمَاع الصَحَابَة نهم انوا فون الال 
اروم بنيل درجَة الاجتهادء وَذلكَ علوم على الف والتواتر من 


عا 


علمائِهم وَعَوَامَهم. E‏ 
التقليد في الفروعء بل إن العامي مُلْرَمٌ بالنظر في دليل الفرع» كما أنه ملزم ‏ 
به في دليل الأصل. 


وقد ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة البغداديين» وعلى 2 جعقر بن 
حرب» وجعفر بن مبشر". 

واستدلوا لذلك بثلائة أدلة: 

الدليل الأول: أن العامي لا يأمن ا ا 
الاجتهاد» فيكون فاعلاً لمفسدة. 

الدليل الثاني : أن العمل من حقه أن يتبع العلم؛ لان العمل الواقع 
بغیر علم یکون قبیحاً من حیث لا يُؤ مَنٌْ كونه خطاًء» وطريق التقليد غير 
طريق العلم» فثبت أن التقليد في شيء من الأحكام والعبادات لا يجوز. 

الدليل الثالث: أن العامي يتمكن من معرفة أحكام الفروع كالعالم» 
وإذا كان سبيله سبيل العالم في التمكن من معرفتها لم يجز له أن يقلد 
فیھاء كما لا يجوز أن يقلد في الا قول يث کان متمکنا من معرفتها"' . 

قوله: (وهو باطل بإجماع الصحابةء فإنهم كانوا يفتون العامة ولا 
يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد» وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم 
وعوامهم): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى قول بعض المعتزلة بأن العامة 
اواد و ا 

فهذا القول باطل لا يصح 

والضمير في «فإنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى عنهم 


."٠١/۲ انظر: المعتمد ۲/ ٠٠٠؛ شرح العمد‎ )١( 
.٠٦/۲ شرح العمد‎ +۳٦۲ /۲ انظر: المعتمد‎ )۲( 


۳۸ فطل قي التقليد 


لان الإجْمَاءَ مُنْعَقَدّ عَلَّى تَخلِيف الْعَامّنّ الأحكام وَتَكْلِيفة رنب 
e‏ بدي إلى ا 2 اء وتَغْطيل اجرف 


اموق رل E‏ يعود إلى «العامة». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم أمر العامة بالاجتهاد». 

والضميان في «علمائهم؟» وفي «عوامهم» يعود إلى «الصحابة 
الكرام» رضي الله تعالى عنهم. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من وجوه بيان 
بطلان قول أولئك القوم من المعتزلة. 

وبيان هذا الوجه: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مجمعون 
على جواز تقليد العوام في مسائل الفروع» حيث كانوا يتلقون استفسارات 
العوام ويجيبونهم عنها من غير أن يلزموهم بالاجتهاد» وذلك معلوم عنهم 
بطريق التواتر علماءَ وعامةء ولو كان التقليد في الفروع غير جائز لما أجاب 
علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم العوام عن تساؤلاتهم» بل لاوجبوا 
عليهم أن ينظروا بأنفسهم في مسائل تلك الفروع . 

قوله: (ولأن الإجماع منعقد على تكليف العامي الأحكام» وتكليفه رتبة 
الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل» وتعطيل الحرف والصنائع» فيؤدي 
إلى خراب الدنيا) : الضمير في «تكليفه» يعود إلى «العامي». 

وهذا هو الوجه الثاني من وجوه بطلان ما ذهب إليه أولئك القوم من 
المعتزلة. 

ومفاد هذا الوجه: أن إجماع الأمة منعقد على أن العامي مكلف 
بأحكام الفروع» والتكليف بالأحكام يحتاج إلى تحصيل علمهاء وهذا العلم 
إما أن يحصل للعامي بالمباشرة أو بالوساطة» فإِن أوجبنا عليه التحصيل 
بالمباشرة انقطع إلى طلب العلم وانشغل بهذا عن القيام بما تتطلبه آمور 
الحياة» فيفضي إلى خراب الأرض التي أمر الله تعالى بعمارتهاء فيتصادم 


فصل في النقليد ۹ 


ٿم مادا يَصتَع الْعَامَي دا َرَلَٺ به حَاوئة ِن لم يْبُٺ لها حم 
إلى انلع ا اهاد لی می يَصِيرٌ مَُجسَهدَا؟ وَلَعَلّهُ لا يبل 
ذلك آبداًء فَضِیع م الأخحكام فلم نق إل 0# اللاة د أ الله 
َعَالّى يسوا الْعْلَمَاء ء في وله تََالّى: تارا أ هل الد إن کُر لا 


امون . 


ذلك مع هذا المقصد الشرعي وهو عمارة الأرض» فدل على أن المطلوب 
في حق العامي إنما هو تحصيل العلم بالأحكام عن طريق الوساطة وليس 
عن طريق المباشرة. ٠‏ 

قوله: (نم ماذا يصنع العامي إذا نزلت به حادثة اف یثبت لها حکم 
إلى أن يبلغ رتبة الاجتهاد» فإلى متى يصبر مجتهدا؟ ولعله لا يبلغ ذلك ادا 
فقضيع الأحكام): الضمير في «به» يعود إلى «العامي». 

والضمير في «لها» يعود إلى «الحادثة». 

والضمير في «لعله» يعود إلى «العامي». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الاجتهاد». 
وهذا هو الوجه الثالث من وجوه إبطال ما ذهب إليه أولئك القوم من 
المعتزلة. 

ومفاد هذا الوجه: أن القول بتكليف العوام بالاجتهاد يجعل الواحد 
منهم يتوقف عن حکم الحادثة التي نزلت به حتی يبلغ درجة الا جتهاد فيتبين 
حکمها» وحيث إن بلوع درجة الاجتهاد يحتاج من العامي إلى وقتټ طويل 
جداً ربما يمضي به العمر دون تحصيل هذا البلوغء فإن ذلك يفضي إلى 
تضييع الأحكام وتعطيل العمل بالشريعة. 

قوله: (فلم ببق إلا سؤال العلماءء وقد أمر اش تعالى بسؤال العلماء قي 
قوله تعالى: مسلا هَل ألرَر إن نر لا ََسْدَ4) أي: إذا انتفى كون 
العامي مُطالّباً بالاجتهاد ثبت أن المطلوب في حقه هو سؤال أهل العلم 


قا 
وما ّا | ha E‏ 
لك تلد وة يد 


عما أشكل عليه أو تَرَلَ به» تنفيذاً لأمر الله تعالى: ستاو هَل آلا إن 
کنر لا سلون . 

قوله: (قال أبو الخطاب: ولا يجوز التقليد في أركان الإسلام الخمس 
ونحوها مما اشتهر ونُقلَ نقلاً متواتراً): «ما» في قوله: «مما» موصولية بمعنى 
«الذي» . 

والمراد هنا: أن ما کان معلوماً شن الد بالضرورة کأرکان الإسلام 
الخمسة» وهي : الشهادتان» والصلاةء والزكاة» والصيام» والحج» وغيرها 
مما هو مشتهر ومنقول بطریق التواتر كتحريم وشرب الخمرء فهذا 
لا يجوز التقليد فيه . 

قوله: (لأن العامة شاركوا العلماء في ذلك» فلا وجه للتقليد): هذ 
الجملة تعليل وتدليل للقول بعدم جواز التقليد في أركان الإسلام» ا 
مما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «أركان الإسلام e‏ مما اشتهر 
ونْقّل بطريتق التواتر». 

و«لا» في قوله: «فلا وجه للتقليد» نافية للجنس»› واوجه» اا 

على الفتح في محل نصب» وخبرها متلق الجار والمجرور e‏ 
ا يره : مسو ؛ أي: «فلا وجه مسوٌغَ للتقليد» . 

ومفاد هذا التعليل والتدليل: أن المعلوم من الدين بالضرورة والمنقول 
بالتواتر كأركان الإسلام الخمسة ونحوها أصبحت معرفته مشاعة بين العلماء 
والعوام» وليست حكراً على العلماء فقط» وما كان سبيله كذلك فلا يسوغ 
التقليد فبه» E N‏ 
الاجتهاد» واستغنى به العامي عن التقليد. 


ا 
ولا يَسْتَمتِي الْعَامَىْ إلا مَنْ عَلَبَ عَلَى طت أنه مِنْ أَهُل الَاَجِتِهَادِ 
ص سر 4 ص ى et‏ سے ۵ے 0 ٤م‏ و ء0 ت 
بما يراه مِنَ انيِصًابه لِلفتيّا بمَشْهَلٍ مِنْ آعَيَانِ العلمَاءِء وَأحَذٍ الناس 
عله وما يلمح مِنْ سِمَاتِ الین وَالسنرء أو يره عَذل عَنه» e‏ 


قوله: (ولا بستفتي العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد): ‏ 
الضمير في «ظنه» يعود إلى «العامي» . 

والضمير في «أنه» يعود إلى الاسم الموصول «مَنْ». 

والمراد هنا: لا يجوز للعامى أن يتساهل فى أمر مَنٌْ يأخذ الفتوى 
عنه» بل لا بد من أن يتحرى أهل العلم والاجتهادء فإذا غلب على ظنه أن 
من يريد استفتاءه هو من أهل العلم والاجتهاد جاز له حينئْلٍ سؤاله وتقليده. 

قوله: (بما يراه من انتصابه للفتيا بمشهدِ من أعيان العلماءء وأخذ الناس 
عنه» وما بتلمحه من سمات الدين والسترء أو يخيره عدل عنه): «ما) فى 
قوله : «بما يراه» موصولية بمعنى (الذي» . ٠‏ 

والضمير في «يراه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «انتصابه» يعود إلى الاسم الموصول «مَنْ المعبّر به عن 
«المفتي»» وإليه كذلك عود الضمير في «عنه» في قوله: «وأخذ الناس عنه». 

وما» في قوله: «ما يتلمحه» موصولية ا «الذي» . 

والضمير في «يتلمحه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

ا في «يخبره» يعود إلى «العامي المستفتي». 

وال مجر في ((عه) في قوله: «أو يخبره عدل عنه) a‏ إلى 
«(المفتى» . 
والمراد هنا: كر الأمور التي يعرف بها العامي كون مَنٌْ يستفتيه من 
أهل العلم والاجتهاد» ومن هذه الأمور ما يلي : 4 

الأمر الأول: انتصاب العالم للفتيا بمحضر من أعيان العلماءء فإِنَ 


a 


ص ص 
Ed‏ ¢ ص 


ا مَنْ عَرَقَهُ بالْجَهُل فلا يجوز أن يمَلدَهُ انمَاقاً. 
وَمَنْ جُهل حالهٌ مذ قيل: يجوز ليده ......... E‏ 

انتصابه للفتياء وغشيان العلماء مجلس إفتائه دليل ظاهر على كونه من أهل 
العلم والاجتهاد. ) 

الأمر الثاني : تقاطر الناس عليه للأخذ عنه والتلقي منه والاستماع 
إليه» فهو دليل أيضاً على كونه من أهل العلم والاجتهاد. 

الأمر الثالث: ما يظهر على وجهه من ملامح الدين والسترء فإن 
الدين يمنع صاحبه من أن يتصدى للفتيا وهو ليس من أهلها. 

الأمر الرابع : إخبار العدول بأن هذا المفتي من العلماء المجتهدين. 

فإذا قوافر أ مر من هة الأمرن الأربعة فين يراد الاستفتاء من 
حصلت غلبة الظن بتأهله للإفتاء» فيجوز للعامي حينئذ سؤاله والأخذ عنه. 

قوله: (فاما من عرفه بالجهل فلا يجوز أن يقلده اتفاقاً): الضمير في 
«عرفه» يعود إلى الاسم الموصول «مَن»» وإليه كذلك عود الضمير في 
يقلده» . ا 

والمراد هنا: أن العامي إذا علم بأن زيداً من الناس جاهل» فلا 
يجوز له أن يستفتيه أو يقلده في شيء من أحكام الشرع باتفاق العلماءء فإنْ 
قلده مع علمه بجهله كان متعبداً لله تعالى بالضلالة» وذلك أمر محرم. 

قوله: (ومن جُهلَ حاله فقد قيل: يجوز تقليده): الضميران في «حاله»» 
وفي «تقليده» يعودان إلى الاسم الموصول «مَنْ» المعبر بها عن مجهول 
اال 
والمراد هنا: أن مجهول الحال الذي لم يُعْرّف بعلم ولا جهلء ولا 
عدالة ولا فستي» يجوز تقليده عند بعض الأصوليين. 
وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة“. 


.0٥٥٥١ص انظر: المستصفى ۲/ ١۹؛ المسودة‎ )١( 


قصل في النقليد ا 


ااا و وی ا 
ستيه ولا عَنْ عِلوه. ون مَنَعْتمْ مِنَ السوال عَنْ عِليو فلا يمن مَنْع 
السوال عَنْ عَدَاليهء زه حك لا ف الصررة N‏ 


قوله: (لأن العادة أن من دخل بلدة يسال عن مسالة لا ببحث عن عدالة 
من يستفتيه ولا عن علمه): الضمير في (ايستفتيه) يعود إلى الاسم الموصول 
«من» وإليه كذلك عرد الضمير فى (علمه». 

والندذكوز هنا هو دلیل اتات المذهب الأول. 

ومفاد هذا الدليل: أن المسافر إذا دخل بلدةًء وأراد الاستفسار عن 
مسألة وقعت له» فإنه يكتفى بالبحث عن مكان المفتى» فإذا عرف مكانه 
کت آله فاب ما بريد فن غر أن رى مي عو هآر عاك 
وهذا عرف سائد وعادة مستقرة» وحينئذ فلا مانع من تقليد مجهول الحال. 

قوله: (وإن منعتم من السؤال عن علمه» فلا يمكن منع السؤال عن 
عدالته» وهو حجة لنا في الصورة الممنوعة): المخاطب هنا هم المانعون 
من تقليد مجهول الحال» وهذه المخاطبة اعتراضل من ¿ أصحاب المذهب 
الأول القائلين بجواز تقليد مجهول الحال بالنسبة للعامي . 

والضمير في «(علمه» يعود إلى «مجهول الحال»» وإليه كذلك عود 
الضمير في «عدالته». کک 

والضمير المنفصل «(هو» يعود إلى «عدم م منع السؤال عن عدالة 
مجهول الحال». 

والشراد تاضور د السؤال عن علم الال: 

والمقصود هنا: إن أمكنكم المنع من السؤال عن علم مجهول 
ااال فلا يمکنكم المنع من السؤال عن عدالته» وإذا كان لا يمکنكم 
المنع من السؤال عن عدالته فهذا حجة لنا في الصورة الممنوعة وهى 
السؤال عن علمه» فنقول: كما لا يمتنع السؤال عن عدالته» فكذلك 
لا يمتنع السؤال عن علمه» وذلك لاستواء مجهول الحال في هذين الأمرين 


3 وني هي 
لتا : کل مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَبُول قول عَيْرهِ وَجَبَ مَعْرقَةٌ حَالِهِء 
فيب على الام م مَعْرفَةَ حال الرسشول بالنظر في مُعُجرَاتهء ولا ن 
ل مَجْهُولِ يدعي أنه رَسولٌ او وَيَجبُ عَلَى الْخَاكِم مَعْرقَةٌ السَاهِدِ» 
وَعَلى الْعَالِم احبر مَعْرفَةَ حال رراتو ......... a‏ 


ما وهو عدم معرفة عدالته» وعدم معرفة ثبوت علمه. 

وحيث إن موقفكم هنا مضطرب من جهة التفريق في السؤال بين 
العلم والعدالةء فإننا نقول بأن الصواب عدم السؤال عن كل واحدِ منهماء 
أما العدالة فلكونها هي الأصل في المسلمء فالسؤال عنها تحصيل حاصل. 
وأما العلم فلجريان العادة بعدم السؤال عنه» فالسؤال عنه خحلاف تلك 
العادةء وما جاء على خلاف العادة فلا اعتبار لهء إذ العادة مُحَكمة. 

قوله: (قلنا: کل مَنٌْ وجب عليه قبول قول غيره وجب معرفة حاله): 
الضمير في «عليه» يعود إلى الاسم الموصول «مَن»ء و كذلك عرد 
الضمير في «غيره». 

والضمير في «حاله» يعود إلى (الغير». 

والمراد هنا: أن کل من يجب قبول قوله» فلا بد مو رة حاله . 
فمن عَرِفَ بالعلم والعدالة جاز تقليده» ومن جهلت حاله في ذلك لم يجز 
تقلیده. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة» وهو مذهب ا 

قوله: (فيجب على الأمة معرفة حال الرسول بالنظر في معجزاته» ولا 
يُصَدَقّ كل مجهولٍ يدعي آنه رسول الله» ويجب على الحاكم معرفة الشاهدء 
وعلى العالم بالخبر معرفة حال رواته): الضمير في «معجزاته» يعود إلى 
«الرسول» صلوات الله تعالى وسلامه على جميع آنبیائه وزسله. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «المجهول». 

والضمير في «رواته» يعود إلى «الخبر). 


0 


في الْجُمْلَةَ گيف يفلد مَنْ ب يجُورٌ أن يون أَجْهَل مِنَ السّائِل؟ 
أا الْعَادة من الْعَامَةٍ فَلَيْسَتُ دَلِيلاًء ون سلما دَلِكَ مَعَ الْجَهُل 


ر 


بعَدَاليهِ لان الظاهرَ من حال الْعَالِم E O‏ 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بعدم جواز تقليد مجهول:الحال. 

ومفاد هذا الدليل: قياس مجهول الحال على النبوةء والشهادة 
والرواية» فكما أن النبوة لا تثبت لمدعيها إلا بظهور المعجزة» وكما أن 
الشهادة لا تقبل من صاحبها إلا بعد معرفة حاله من الصدق والأمانةء وكما 
أن رواية الخر ل شان إليها إلا بعد التحقق من عدالة الرواةء فكذلك 
لدل رر ا إلا بعد معرفة حاله في العلم والعدالة. 

قوله: (وفي الجملة كيف يُقَلَّدُ مَنْ يجوز أن يكون أجهل من السائل؟): 
الاستفهام بكيف هنا للتعجب والاستنكار. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثانى لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بعدم جواز تقليد مجهول الحال. ۰ 

ومفاد هذا الدليل : حيث إن مجهول الحال لا يُعْرّف ثبوت العلم في 
حقه والأصل عَدَمَهُ» فقد يكون أكثر جهلاً من السائل» وحينئذ كيف يجوز 
للمسلم أن يقلد دينه من يحتمل أن يكون أشد منه جهلاً؟ 

قوله: (أما العادة من العامة فليست دليلا): هذا جوابٌ عن الدليل 
أللى افخدل به أصاب المذه الارل الفائلرن وار تلد مجهرل 
الخاله والدع قارا ف ولان العاف أن فخ له يمال هن ما 

E ADE EE 

ومفاد هذا الجواب: لا ا بان العادة التي جرّی عليها عوام الناس 


2 م س و 


دلیلٌ ل إليهاء ولا سیما أن هذه العادة فيها تساهل تشقان الاستفتاءء 
والأصل في الااستفتاء التحري والاحتباط ولسن التفريط والتساهل . 
قوله: (وإن سلّمنا ذلك مع الجهل بعدالته فلأن الظاهر من حال العالم 


٤4٦ ےا‎ 


الْعَدَالهَ لا سِيّمَا إا اشْنُهرَ بالْمَتيا ا أن ال: طا الخلى 
َيل َرَج الاجْتِهادِ لِحَلَبَة ة الْجَهْلِ و 2 


و ج رر 
قسفه 


EA ER Ee 


العدالة لا سيما إذا اشتهر بالفتياء ولا يمكن أن يقال: ظاهر الخلق نيل درجة 
الاجتهاد لغلبة الجهل وكون الناس عواماً إلا الأفراد): اسم الإشارة «ذلك 
يعود إلى «جواز تقليد مجهول الحال». 

والضمير في «بعدالته» يعود إلى «مجهول الحال». 

والمراد هنا: إن سلّمنا لكم بأن العالم مجهول العدالة يجوز تقليده 
فلأن جهالة العدالة فيه لا تضر»ء إذ الاصل في حال العالم العدالة ولا سيما 
إِذا کان مشتهرا بالفتيا . 

ولك لا نسلّم لكم ذلك في الجهل بحاله في العلمء إذ ليس الأصل 
ثبوته في الإنسان» بل الأصل عدمه لغلبة الجهل في عموم الناس ما عدا 
الأفراد منهم» فكان العلم بحاجة إلى دليل ثبت وجوده فیمن يراد تقلیده. 

قوله: (ولا يمكن أن بقال: العلماء فسقة إلا الآحاد فافترقا) آي : يمكن 
أن يقال: ظاهر الناس الجهل إلا الأفرادء ولكنْ لا يمكن أن يقال: ظاهر 
العلماء الفسق إلا الآحاد» فظهر بذلك الفرق بين العلم والعدالة إذ 
الأصل في الناس العدالة إلا الشواذء والأصل فيهم الجهل إلا الأفراد. 

وإذا كان الأمر كذلك فقد ييَسَاهَّل فى السؤال عن العدالة إذ الأصل 
فيها الوجود» ولكنْ لا يجوز التساهل في السؤال عن العلم إذ الأصل فيه 
العدم. 


# 


قاي هة ل 
(فصل) 
ودا گان فی الْبلَدِ مُخْكَهدُون قَلِلْمُمَلدِ مَسألَهٌ م من شاءَ منهم ولا 
NS‏ جَعَةٌ الأغْلّم انی ا ا ا 
ِل الول في أو حوّال لْعْلَمَاء. ) 


قوله: (وإذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد مسالة من شاء منهم): 
الضمير في «منهم» يعود إلى «المجتهدين». 

والمراد هنا : إذا تعدد المجتهدون البلد الواحد» فإنه يجوز للمقلد 
أن يسال من شاء منهم على سبيل التخيير دون ان يلرم بمجتهد بعینه . 

قوله: (ولا بلزمه مراجعة الأعلم) ): الضمير في «لا يلزمه» يعود إلى 
«المقلّد». 


والمراد ها أن المقلّد ليس مما بأن يراجع الأعلم دون الأقل 
علما من المجتهدين» وذلك لأن المقلد عامي» والعامي ليس لديه آلة 
الترجيح حتی یمیز بین العالم والأعلم. 

قوله: (كما نَقَلَ في زمن الصحابة» إذ سال العامة الفاضل والمفضول في 
أحوال العلماء) أي : أن العوام في زمن الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم کانوا يسألون مَنْ شاؤوا من العلماء فاضلاً كان أو مفضولاًء من غير 
أن يُعَنْفَ عليهم في ذلك› فدل على أنه لا فرق في سؤال المجتهدين بين 
الفاضل والمفضول. 

و قت الع الوا رة ا لى ها هراشب يور 
الأصوليي'. 

وهو المذهب الأول في هذه المسألة. 


ص۳۲ ا الحاجب ٠‏ البرهان E‏ الضف ۲/ 
١ ٠‏ العدة ٤/١۱۲۲؛‏ التمهيد .٠٨٤١/٤‏ 


44۸ | 


E i‏ سوال الأفضل. 
َقَذ أَوْمَاً الْخرَقَٰ إِلَيِِ َقّال: إا الحكَلّت اجْيَهَاد رَجُلَيْن ا 
غْمَى أوَمَهُمَا في نَفْسِه. وَالاأَوَنُ أَوْلّى O O‏ 


فصل في التقليد 


قوله: (وقيل: بل يلزمه سؤال الأفضل): الضمير في «يلزمه» يعود إلى. 
«المقلّد». 

والمراد هنا: إذا تعدد المجتهدون في البلد الواحدء وكانوا متفاوتين 
في درجة العلم والفضل فإن المقلد مُلْرَّم بأن يتوجه بالسؤال إلى الأفضل 
دون المفضول . 

قوله: (وقد أوماً الخرقي إلبه فقال: إذا اختلف اجتهاد رجلين اتبع الأعمى 
أوتقهما في نفسه): الضمير في «إليه» یعود إلى «إلزام المقلد بسؤال 
الأفضل». 

ومر اة في «أوثقهما» يعود إلى «الرجلين». 

والضمير في «نفسه» يعود إلى «الأعمى». 

والمراد باختلاف اجتهاد الرجلين هنا إنما هو في تحديد جهة القبلة 
حين الاشتباه فيهاء فإذا اشتبهت عليهما القبلة واختلفا في عين جهتها فإن 
الأعمى عند الخرقي رحمه ا تعالی يتبع أو ثقهما في نفسه» وهذا يدل في 
ظاهره على أنه يرى إلزام المقلد باتباع الأفضل. 

وهذا هو القول الثاني في هذه المسألة» وذهب إليه بعض 
1 ا 

قوله: (والأول أولى): «الأول» هنا صفة لموصوف محذوف› 
والتقدير : «والقول الأول أولى». ) 

الاه أن الفرل الأرل الى دحب فع أعصحاة إلى جرا 
التقليد مطلقاًء سواء أكان المقلد فاضلاً أم مفضولاً هو الأولى ابالرجحان 


. انظر : جمع الجوامع ۲/ ۳40 المسودة ص۲٦٤ ؛ إرشاد الفحول ص۲۷۲‎ )١( 


و 
لاا الإجماع وقول الْخرَقِیٌ ُحْمَلٌ عَلَّى ما إا 
قَاختَلمًا وَأفَاه گل وَاحِدٍ بخلافِ قول صاجبو» فُحيتَيِذِ يَلْرَمهُ الأ 


قول الأَفْضَلٍ في عله ودینه . 


وفيه وجه اخر: أنه 


من القول الثاني E‏ ذهب e‏ ت اليد بإلزام ا البقلد بسؤال 

الفاضل دون المفضول . 

قوله: (لما ذكرنا من الإجماع): «ما» في قوله: «لما ذكرنا» موصولية 

بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول E‏ عليه بمصدر» فيكون التقدير : 
«للمذكور من الإجماع». 

والمراد بالإجماع المذكور ما سبق من أن الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم كانوا في زمانهم يقرون 2 على سؤال مَنْ شاؤوا من 
المجتهدين سواء كان الواحد منهم فاضلاًء أو مفضولا من غير نکیر بينهم 
في ذلك 

قوله: (وقول الخرقي تُخْمَل زعت ما إذا سألهما فاختلفا وأفتاه كل واحدٍِ 
بخلاف قول صاحبه»ء فحينئَذ بلزمه الأخذ قول الأفضل في علمه ودینه): 
ضمير التثنية في «سألهما» يعود إلى «الرجلين المجتهدين». 

والضمير في «أفتاه» يعود إلى «العامي»»ء أو ا وإليه كذلك 
عود الضمير في «(يلزمه) . 

والمراد هنا: أن قول الخرقى رحمه الله تعالى: «إذا اختلف اجتهاد 
a Ee O‏ 
المجتهدين بإطلاق دون الفاضل» وإنما هو محمول على ما إذا سأل 
الأعمى كل واحدٍ منهما عن جهة القبلة فاختلف جوابهما في ذلك» فإنه 
حينئذ يختار قول الأفضل لديه من جهة العلم والدين. 

قوله: (وفیه وجه آخر: انه يتخير): الضمير في «فيه» يعود إلى اتقليد 
العامي حين يتعدد المجتهدون في البلد الواحد». 


سے 


لِما ذگرتاه من ت الماع ولان العا لا يَعْلَمْ الأَفْضصَلَ حَقَِيمَةً قَهء بل 
يتر بالظوَاهر» وَرَبَمَا نشار 0 ِمَعْرفَة مَرَاقِب الْقَصَلِ ادل 
عَامِضة لس دَرَكَها ان العام eons eeceeesneneolennnenennnn‏ 


و ۴ «أنه» يعود إلى «المقلّد» . 

والمراد هنا: أنه إذا اختلف مجتهدان في مسألة العامي على قولين› 
فللعامي حينئذ أن يتخير من هذين القولين ما شاء دون اعتبار لوصفي 
الفاضل والمفقضول. 

قوله: (لما ذكرناه من الإجماع): «ما» في قوله: «لما ذكرناه» موصولية 
بمعنى «الڏذي» . 

والضمير في (ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمذكور هنا هو الدليل الأول. 

ومفاد هذا الدليل: أن إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
منعقد على أن للعامي أن يأخذ بقول مَنْ شاء من المجتهدين من غير فرق 
في ذلك بين فاضل ومفضول. ٤‏ ) 

قوله: (ولأن العامي لا يعلم الأفضل حقيقةء بل يغتر بالظواهر وربما 
يقدم المفضول» فإن لمعرفة مراتب الفضل أدلة غامضة ليس دَرَكَهًا شأن 
العوام): الضمير في «دركها» يعود إلى «أدلة معرفة مراتب الفضل). 

- والمذكور هنا هو الدليل الثاني . 
ا هذا الدليل: أن إلزام العوام باختيار لافضل إلزامٌ لهم بالعمل 
بمقتضى الراجح دون المرجوح» وذلك أن للفضل مراتب» ولمعرفة تلك 

المراتب أدلة غامضة لا يحيط بها إلا العلماء المجتهدون» والعوام ليسوا 
أهلاً لإدراك تلك المراتب» فلو كُلْمُوا باختيار الأفضل فلربما اعتمدوا في 
ذلك على الظواهرء فيرجحون أحد العلماء على الآخر اغترارا بذلك 
الظاهر؛ لأنهم لا يملكون من مسوّغات الترجيح إلا ذلك» والترجيح بناء 


سے گر ص 


ولو حار ولك جار الط فى الال اء 
سے سر يټ a‏ ت 0C‏ و ت ٤‏ کے یا سے ت 
وجه الْقَول الأول ن أخد القوؤلين خحطا» وفد تعارض عنده 
cof: 0 )‏ م 2 م ت ر of‏ 
EE‏ حذ بأرْجَجهمَاء گالْمَُجَْهِدِ يلْرَمُهُ الأخذ ارجح 


ص 


س 


e eeeouuosenununnnnncnsancncne nenn الدليلين المتَعَارِضصَيْن.‎ 


على الاغترار بالظاهر تر جیح بما لا ينتهض دلیلا على انه ا 
إلى الوهم منه إلى الواقع والحقيقة. 

قوله: (ولو جاز ذلك جاز له النظر في المسالة ابتداءَ): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «الترجيح بحسب الا فضلية» . 

والضمير في «له» يعود إلى «العامي» . 

والمذكور هنا هو الدليل الثالث على جواز قان المجتهد مطلقاً 
فاضلاً کان أو مفضولاً . 

ومفاد هذا الدليل: لو جاز للعامي الترجيح بحسب أفضلية المجتهد 
لجاز له أن يجتهد في المسألة ابتداء من غير حاجة إلى تقليد أحلِ» وحيث 
إن اجتهاده في المسألة ابتداءً لا يصح لأنه لا يملك آلة الاجتهاد» فكذلك 
ترجيحه بحسب الأفضلية لا يصح؛ لأآنه لا يملك القدرة على الترجيح› إذ 
الترجيح يقوم على الموازنة» والموازنة تقوم على والجاهل ا 
کیف يحسن الموازنة؟ 

قوله: (ووجه القول الأول): المراد بالوجه هنا هو الدليل . 

والمراد بالقول الأول هنا: هو إلزام المقلد باختيار قول الأفضل. 

قوله: (أن أحد القولين خطاء وقد تعارض عنده دليلان فيلزمه الأخذ 
بأرجحهماء كالمجتهد يلزمه الأخذ بأرجح الدليلين المتعارضين): الضمير في 
«عنده» يعود إلى «العامي المقلد»» وإليه كذلك عود الضمير في ((فيلزمه) . 

أوضمير التثنية في «بأرجحهما» يعود إلى «القولين». 

) والضمير في «يلزمه» يعود إل «اأمجتهد» ) 


ي 


1 


۶ و 


ولان مَن اعيَمَدَ اَن e‏ لَه ان خد 


السهّي ينتقي مِنَ الْمَذَاهب أَظيبهَا ويوس 
د لأف بالإنبَارء وَبإِذْعَانِ ا أ وتمديمه ل 
وَبأمَارَاتِ تُفِيد عَلَبَةَ الظنّ دُونَ الْبَحثِ عَنْ نفس عِلمهء وَالْعَامَى أَهُل 


والمذكور هنا هو الدليل الأول للقائلين بإلزام العامي المقلد باختيار 
الأفضل . ا 
ومفاد هذا الدليل: قياس العامي المقلد على العالم المجتهد» فكما 
أن المجتهد إذا تعارض عنده دليلان لزمه الأخذ بأرجحهما لديه» فكذلك 
العامي المقلد إذا تعارض عنده قولان لزمه الأخذ بأرجحهما لديه. 
) قوله: (ولأن من. اعتقد أن الصواب في أحد القولين لا بنبغي له أن بأخذ 
بالتشهي وينتقي من المذاهب أطيبها ويتوسع): الضمير في «له» يعود إلى 
«المعتقد صواب أحد القولين». ۰ 
والمذكور هنا هو الدليل الثاني للقائلين بإلزام المقلد باختيار 
الأفضل. ٠‏ 
ومفاد هذا الدليل : أن من اعتقد صواب أحد القولين وجب عليه 
الأخذ به والوقوف عنده» ولا يجوز له أن يتوسع فيأخذ ما اعتقد خطأه بناء 
على اا و ل ة على الحق» 
وهذا أمر لا يجوز. 
قوله: (ويعرف الأفضل بالإخبارء وبإذعان المفضول له»ء وتقديمه لهء 
وبأمارات تفيد غلبة الظن دون البحث عن نفس علمه» والعامي أهل لذلك): 
الضمير في له» في قوله: «ويإذعان المفضول له» يعود إلى «الأفضل». 
والضمير في «تقديمه» يعود إلى «المفضول»). 
والضمير في «له» في قوله: «وتقديمه له» يعود إلى «الفاضل»»ء وإليه 
عود الضمير في «(علمه) . 


وَالوجْما اع مَحمُول عَلّى مَا إا لَمْ يَسْألْهُمَاء ِد َم يْقَلْ إلا دل ذلك 


واسم الاشارة «ذلك» في قوله: «لذلك» يعود إلى و الانضل 
بالأمور المذكورة». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب أصحاب المذهب 
الثاني القائلين بإلزام العامي المقلد باختيار الأفضل عما استدل به أصحاب 
المذهب الأول القائلون بعدم اللإلزام بذلك بحجة أن العامي لا يعرف 
الأفضل على الحقيقة. 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم بأن العامي لا يعرف الأفضل على 
الحقيقة» بل يمكن أن يعرفه على الحقيقة بعد من الأمور» ومنها: 

الأمر الأول: بطريق الإخبارء بأن يخبره العدول الثقات بأن المجتهد 
الأول أفضل علماً وديناً من المجتهد الآخر» وبذلك يتولّد لديه ظن غالب 
بأفضلية المجتهد الأول . 

الأمر الثاني : بطريق المشاهدة كأن يرى المجتهد الأول مجلا عند 
المجتهد الآخر ومُمَدَّماً لديه» فيستدل بذلك على أن المجتهد الأول أفضل 

من المجتهد الثاني . 

الامر الثالث: بطريق الأمارات»› 8 الصالحة فإنها من المبشرات 
التي يستأنَس بها فيما يتعلق بحال الشخص. 

فكل هذه الأمور الثلاثة طرق يُعْرَّفُ من خلالها بغلبة الظن أفضلية 
أحد المجتهدين على الآخرء والعامي أهل للمعرفة بواسطة هذه الطرق› 
وبإمكانه الاستغناء بها عن البحث عن نفس علم المجتهد. 
) قوله: (والإجماع e a‏ ذلك): 
ضمير التثنية في «يسألهما» يعود إلى «الْمُجْتَهدَيْن» 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «(حملِ الإجماء على ما قبل السؤال». 

والمذكور هنا هو الجواب عن دليل الإجماع الذي استدل به أصحاب 
المذهب الأول. 


فصل في التقليد 
اما إِنِ اوی عِنْدَهُ الْمُفْيَيَانِ جَارَ لَه الأخذ بقَوْل مَنْ شَاء 


مِنْهُمَا؛ لانه قول بأُولّى مِنَ البعض. 


ومفاد هذا الجواب: نسلّم لكم ما ذكرتموه من الإجماع» إلا أنه 
محمولٌ على ما قبل السؤال» فإذا لم يَسْألِ العامي بَعْد فحينئذ يجوز له 
ابتداء أن يسأل مَنْ شاء من الْمَجْتَهدَيْن» ولكنه إذا سألهما عن مسألته فأفتياه 
بقولین مختلفين؛ aie‏ وذلك عن 

اقوله: (فأما إن ا عنده المفتيان جاز له الأخذ بقول من شاء 
منهما): الضمير في «عنده» يعود إلى «العامي المقلد»» كذلك عورد 
الضمير في اله». 

وضمير التثنية فى منهما يعود 0 «المفتيين) . 
المقلده فحینئذ جوز له آن بأخذ بقول من شاء منهما من غير آن بر 
بالأخذ عن أحدهما دون الآخر. 

قوله: (لأنه لیس قول بعضهم باولی من اليعض): هذه الجملة تعليل 
وتدليل لجواز أخذ المقلد بقول مَنْ شاء مِنْ قولي المفتيين المتساويين في 
العلم والدين . 

والضمير فى لأنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «لأن الشأن ليس 
قول بعضهم بأولی من البعض» . 

والمذكور هنا هو الدلیل على جواز ت تخيير المقلد في الأخذ بما شاء 
من قولی القف إدا تساؤيا نذه . 

ومفاد هذا الدليل: أن المفتيين حال تساويهما في العلم والدين 
لا تبقى لأحدهما ميزة على الآخرء وحينئذ فلا يُلرَمٌ المقلد بأخذ قول 
أحدهما بعينه؛ لأن إلزامه بذلك هو من قبيل التحكم لكون الأول ليس 


9 ا 


o Gz 


وقد رجح قوم الْقَوْلَ الأَشَدً؛ لأن الحىّ ثقيل. لحرو 
الأحَف؛ لان اث ل ُه بعت بالحَيِيِفِيّة السّمحَة. قَوْلان 
متا متعّارضان قطان . 


قوله: (وقد رجح قوم القول الأشد) أي: إذا اختلف المجتهدان في 
مسألةٍ واحدةٍ على قولين» فعلى المقلد أن يختار الأشد منهما دون الأيسر. 

وهذا القول ذهب إليه القاضي عبد الجبار المعتزلي› حیتٹ قال: 
ا إذا تساويا لم يكن له الأخذ lk‏ من الأقاويل» طلباً منه 
زف ` 

قوله: (لأن الحق تثقيل): هذا هو الدليل الذي تمسك به القاضي 
عبد الجبار» وهو (الحق ثقيل قوئ والباطل خفيف e‏ 

قوله: (ورجح الآخرون الآخف) أي : إذا استوى المجتهدان عند المقلد 
فى الأمور المعتبرةء فأفتاه أحدهما بالأّشد وأفتاه الآخر بالأخف. فإنه 
يأخذ بالأخف دون الأشد عند بعض الأصوليين. 

قوله: (لأن النبي يله بعث بالحنيفية السمحة): هذا هو الدليل الذي 
استند إليه اي هذا المذهب في اختيار الأخحف دون الأشدء وهو قول 
النبى لل : (بعثتٌ بالحنيفية السمحة)“. 

قوله: (وهما قولان متعارضان» فيسقطان): ضمير التثنية في «هما» 
يعود إلى «القول بأخذ الأشد»» وإلى «القول بأخذ الأخف». 

فهذان القولان يعارض بعضهما بعضا» فيسقط العمل بهما محا وإذا 
E N a NN‏ 
)١(‏ انظر: المعتمد ."٦٤/۲‏ 
(۲) أخرجه الخطيب البغدادي موقوفاً على الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود 

رضي الله تعالی عنه. (انظر: الفقیه والمتفقه ۳۰۳/۲). ٠‏ 
) آخرجه الإمام أحمد في مسنده (المسند .)۲٠١/١‏ 

قال السخاوي في هذا الحديث: «وسنده حسن». (المقاصد الحسنة ص۹١٠).‏ 


E E E RE E E EE REE 
الْمَقْضولِ» فن بن يَسَارِ سَألَه عَنْ مَسَألَةِ في الطلاقيء فَقَالَ:‎ 


«إِنْ فَعَلَّ حَيِْتَّ»» فَقَالَ لَهٌُ: يا أ عَبْلِ الله إ ٠‏ إنسان کک ل 
يحت ؟ قَقَال: «تَعْرف حَلَمَةَ الْمَدَنيينَ؟» _ حَلْمَةَ بالرَصَاَة -» فال له 
إن وني به حَل؟ قال : «تَعَمْ»» O ys‏ 


اد ما اء قولي المجتهدين المتساويين خفيفاً كان ذلك القول أو 
| قوله: (وقد روي عن أحمد رحمۀ اله مايدل على جواز تقليد 
المفضول): «ما» في قوله: «ما يدل» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر»ء فيكون التقدير: «الدال». 

والدراة هنا: أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يرى جواز 
تقليد المفضول مع وجود الفاضل . 

قوله: (فإن الحسين بن يسار ساله عن مسالة في الطلاقء فقال: «إن فعل 
حنث»» فقال له: يا أبا عبد الله إن آفتاني إنسان - يعني: لا يحنث ؟ فقال: 
«تعرف حلقة المدنيين؟» - حلقة بالرصافة -» فقال له: إن أفتوني به حل؟ قال: 
«نعم»): «الحسين بن يسار»: هو الحسين بن يسار آحد 
أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى'. 

والضمير في «سأله» يعود إلى «الإمام أحمد رحمه الله تعالی؟» وإليه 
كذلك عود الضمير ی «له). 

والمراد هنا: أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه الحادثة أحال 
السائل إلى حلقة المدنيين بالرصافة» وهذا يعني أنه أحاله على مَنُْ دونه في 
العلم» ولو لم يكن سؤال المفضول مع وجود الفاضل جائزا عنده لما فعل ٠‏ 
ذلك . | 


.٠٤١/١ انظر: طبقات الحنابلة‎ )١( 


وَهَدًا يدل عَلَى التَّخيير بعد اتيا . واب اعدم . 


قوله: (وهذا يدل على التخيير بعد الفتيا): اسم الإشارة «هذا» يعود 
إلى «إحالة الإمام أحمد رحمه الله تعالى السائل إلى حلقة المدنيين 
بالرصافة» . 

والمراد هنا: أن المقلد إذا أفتاه مجتهدان: أحدهما فاضل» والآخر 
مفضول بقولين مختلفين في مسألةٍ واحدة» فإن الإمام أحمد رحمه الله 
تعالی یری جواز تخيير المقلد فى الأخذ بقول مَنْ شاء منهما فاضلاً كان أو 
ا 


RR 


اوو ا ا و ی 


نات 


(قي ترتيب الأدلةء ومعرفة الترجيح) 


قوله: (باب في ترتيب الأدلة» ومعرفة رجي : e‏ في اللعغة 
مأخوذ من قولهم : «رَنَّبَ الشيءٌ رنب رَتوباً وَرَتَبَ» إذا ثبت فلم يتحرك. 

ويقال: «عَيْشٌ رَايّبٌْ» وهو الثابتُ ادائ . 

وبناءً على ذلك فالترتيب في اللغة بمعنى تَثِيتِ ت الشيء. 

و«الترتيب» في الاصطلاح هو: جَعْل كل واحدِ من شيئين 0 في 
رسته التي يستحق جَعْلَهُ فيها دو چه من الوجوة" : 

وغل الشيء ء في رتبته التي يستحقها يقتضي ثبوته على تلك الرتبة من 
غير تجاوز عنها» وهذا هو معنى «الترتّب» في اللغةء فإنه يدل على الدوام 
والثبوت 

وترتیب الأدلة كذلك» ا معنی ترتییها | ا کل واخ في 
كل مسألة. 

وعليه؛ فالترابط موجودٌ بين اللغوي والاصطلاحي لكلمة 
«الترتيب» . ) 

وأما «الترجيح» فهو في اللغة «السمُييل»» يقال: «تَرَجّحَث بالغلام 
لأرجوحتة إذا مالت به فارتجح› ويقال : الميزان» إذا ا 


.٤٠١ ء٤٨4/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 
.٠٠٠/٤ انظر: شرح الكوكب المنير‎ )۲( 


باب في رتيب الادلة. ومعرفة التجبح 
يجب عَلَى الْمُجَْهِدِ في كَل مَسْألةٍ أن يَنْظْرَ اول 
الماع ان وجده ل یحتج ج إلى التظر في سواه . 


ر 


| س 


€ ت * ٤ه‏ 


وَل خَالقةُ تاب أو نة عُلِمّ أن ن دَلِكَ مَنْسُوح أو مول لِكَوْنِ 
ا دَليلاً قَاطعاً لا يمَبلٌ سخا ولا تَأويلاً. 


وجب العمل به وإهمال الآ ° 

قوله: تجن مت امح فی کل عة ن مک ون کي الىئ 
الإجماع): : أي : أن أول الأدلة التي يجب على المجتهد أن ينظر إليها في 
شا الاج هو الإجماع؛ حیٹ واد مدقا على بقىهة الأدلة» وذلك 
لوجهین : 

الوجه الأول: كون الإجماع قطعي الدلالة على المسألة. 

الوجه الثاني : سلامته من تطرق النسخ إليه 

قوله: (فإن وَجَدَةُ لم يحتج إلى النظر في سواه): الضمير في «وجده» 
یعود إلى «الإجماع»» وإليه كذلك عود الضمير في اسوأه) . 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا ظفر بحکم المسألة في الإجماع اكتفى 
به» دون 2 إلى النظر في غيره من بقية الأدلة. ) 

قوله: (ولو خالفه کتاب أو سنة غلم أن ذلك منسوخ أو متأؤّل): الضمير 
فى «خالفه» يعود إلى «الإجماع». ) 
واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى الدايل المخالف من الكتاب أو 
السنة). 

والمراد هنا: خالف الإجماعَ نص في كتاب الله تعالى» أو في 

سنة رسوله ل فانه غلم بحذدوث هذه المخالفة أن ذلك النص إما أن یکول 

E RO 

قوله: (لكون الإجماع دليلاً قاطعاً لا يقبل نسخاً ولا تأويلا): هذه 


(۱) انظر: الإحکام ۲۳۹/۲. 


4 باب في ترتيب الأدلة. ومعرقة التوجبح 


نم يَنْظرٌ في الكتاب وَالسََةٍ الْمَُوَايَرَةَء وَهُمَّا عَلّى رَنَبةٍ وَاجِدَةَ؛ 
أن كل وَاجِدِ مهما ليل قَاعِعٌ. e e‏ 


الجملة ليل اللقرل بان الص المخالفت فاا ا ا أو الست لا ب 
من أن يکوت مسوا ى متاولا. 2 

والمراد هنا: لو حدثت مخالفة بين الإجماع انفد فلا " 
ادعاء النسخ أو التأويل في الإجماع» وذلك لأن النسخ لا يلحق الإجماع 
بحال» والتأويل لا يتجه إليه؛ لأن التأويل لا يتجه إلا إلى ما كانت دلالته 
ظنية والإجماع قاطع الدلالةء وإذا سَلِمَّ الإجماع من أن يلحق النسخ به أو 
يتجه التأويل إليه عَلِمَ بذلك أنهما يتجهان إلى النص في حالة مخالفته 
e‏ 

قوله: (نم ينظر في الكتاب والسئَّة المتواترة) أي: أن النظر الثاني 
للمجتهد بعد أن يئس من وجود الحكم في الإجماع هو الكتاب ومتواتر 
السنة. 

قوله: (وهما على رتبة واحدة؛ لأن كل واحد منهما دليل قاطع) : ضمير 
التثنية في «هما)» وفي «منهما» يعود إلى «الكتاب» والسنة المتواترة». 

والمراد هنا: أن الكتاب والستّة المتواترة على مرتبة واحدة فلا يقده 
المجتهد أحدهما على الآخر؛ لأن كل واحدِ منهما دليل قاطع . 

وها الذي اازم المرفى اين فام رحمه الله تعالى عا فن وة . 
الكتاب والسنة المتواترة على رتبة واحدة فلا يقدم المجتهد أحدهما على 
الآخر هو مذهب جمهور الأصولييء'. 

ومن الأصوليين مَنْ ذهب إلى تقديم الكتاب في النظر على الستة 
المتواترة» لكون الكتاب أشرف”' | 
)١(‏ انظر: البرهان ۲/ ١٠۱۸٠۱؛‏ المستصفى ۳۹۲/۲؛ المنخول ص1٦٤؛‏ فواتح 


الرحموت 1۹1/۲. 
)۲( انظر : جمع الجوامع ۷۳/۲ ت ر تيسير التحرير 11۲/۳. 


1 


باب في ترتيب الأدلة. ومعرقة التجيح 


ET 
ولا يضور التَعَارّضُ فِي لقاع الان كر اها غا‎ 


م وو 


ضور اَن يتارَضَ عِلمْ وطن ما عُلِم كيف يُظنْ خلافه؟ وَظنْ 


ومن الأصوليين من ذهب إلى تقديم الستة المتواترة على الكتاب» 

لقول الله سبحانه: لين لاس ما رل إل [النحل: .]٤٤‏ 
و وے تي < )1( 

والمبين ممَدَمٌ على المبين. 

قوله: (ولا يُتَصَوَرُ التعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا) : 
ضمير التثنية فى «أحدهما» يعود إلى «الدليلين القطعيين». 

والمراد هنا: أن النصوص القطعية لا يضور وقوع التعارض بينها إلا 
في حالةٍ واحدةٍ وهي النسخ حين يكون أحدهما منسوخاً والآخر ثابتاً» ففي 
هذه الحالة يبدو للمجتهد ظهورٌ التعارض بينهماء فإذا بحث ودقّق أدرك أن 
هذا التعارض لا وجود له فى الحقيقةء إذ لم يبق للنص الثابت ما يعارضه 
لزوال ذلك المعارض بالنسخ. ) | 

eS‏ ك ا 
ا بل هو فى غاية الاستحالة» لكون علمه سبحانه محيطاً 
کل کی 

قوله: (ولا يضور أن يتعارض علم وظن؛ لأن ما عُلِم كيف ين خلافه؛ 
وظن خلافه شك» فكیف يُشَك فما ثُغْلَمُ؟) : «ما» في قوله: «ما e‏ موصولية 

بمعنی «الذي). 

والضمير في ((خحلافه») ف قول كيف يظن خلافه)» وكذلك في 

قوله : «وظن خلافه» يعود إلى «ما» الموصولية. 


.٠٠٤/٤ انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 


8 ثم بطر في حبار الآحَادِء قان عَارَض حبر حاص 0 کتاب 
أو سن متَوَايَرَة ققد كرتا ما يجب تَمَدِيمه مِنْهَا. 

وما في قوله: «فيما يُعْلمْ» موصولية بمعنى «الذي)»› أو ا 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر»› ي «فكيف يسك في 
المعلوم؟». 

والمراد هنا : لا بَصَوَرُ من الناحية العقلية وقوع التعارض بين علم 
وظن› وذلك أن الظن ل يقاو م العلم حتى يكون معارضا له» فالعلم فطع 
ويمین › والظن ردد و والشك لا يعارض القطع ضرورهة أن الضعيف 
لا يناهض القوي . 

قوله: (ثم ينظر في أخبار الآحاد): هذه هي النظرة الثالثة للمجتهد» 
فإذا لم يجد حكم المسألة في الإجماع» ولا في الكتاب والسنة المتواترة 
انتقل بعد ذلك إلى السنّة الآحادية لينظر حكم المسألة فيها. 

قوله: (فإن عارض خبر خاص عموم کتاب أو سنة متواترة فقد ذکرنا ما 
يجب تقدیمه منها) : E‏ «ما يجب“ موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «تقديمه» يعود إلى «ما» الوضرة 

والضمير في «منها» يعود إلى «النصوص الآحادية n‏ 

والمراد ھا إذا حصل تعارض بین خبر خاص وعموم نص في 
كتاب الله تعالى» أو في سنة نبيّه عليه الصلاة والسلام المتواترة فقد بين 
المؤلف رحمه الله تعالى في «المخصّص الرابع» من مخصصات العموم أن 
O O‏ (لا قطع إلا 
في ربع دینار فصاعدا) . 


ٍ2 رل 


فإنه مخصص لقول الله تعالى: #والسارف والسارقة ik‏ اد( 
[المائدة: ۳۸], ` 


(۱) سبق تخریح هذا الحديث . 


بعد ذلك في اللصوص» ان تَعَارَضَ قيا سان › ا 
ا 1 عُمُومَانِ طلَبَ التَرْجيح 


وَاغلم أن التَعَارْضَ هر التَافَض› e e e‏ 
قوله: (ثم ينظر بعد ذلك في قياس النصوص): هذه هي النظرة الرابعة 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «النظر في لاج ثم الكتات 
والسنة المتواترة» 1 ثم النظر في أخبار الآحاد». 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا لم يجد حكم المسألة في الإجماع» 
ولا فى الكتاب والستة المتواترة» ولا فى أخبار الآحاد انتقل بعد ذلك إلى 
القياس» بحيث يقيس ما لم بص عليه على ما ورد النص به» طبقاً لضوابط 
القياس وشروطه التي سبق بيانها بالتفصيل . ) 

قوله: (فإن تعارض قباسان» أو خبران» أو عمومان طلب الترجيح) أي : 
إذا تعارض لدى المجتهد خبران» أو عمومان» أو قياسان فإنه يسلك فى 
ا ا ٤‏ . 
دیع التعارض بین کل منها ملك الترجيح إدا وجحد دلیلا يرجح احد 
المتعارضين على الآخر. 

قوله: (واعلم أن التعارض ر فَسّرَّ الموفق ابن قدامة 
رحمه الله «التعارض) بالتناقض ؛ أي أن أحد النصين يفيد نقيض ما 

و«التعارض» في اللغة يطلق على عدد من المعاني» منها : 
١‏ امن يقال : «اعتَرَض الشيءَ دول الشيء» أ ال دونه» وَمََعَه. 
۲ الْمُمَابلٌَ يقال: «عَارَضَ الكتابَ مُعَارَّضَهَ» أي: فَابَلهُ بتاب آخر. 
٣۳‏ الْمُْسَاوَامٌ والْمثْلْء يقال: «عَارَضَ فلان فلاناً بصنيعه» أي: صَنَعَ له 
٤‏ - الظهورُء يقال: «عَرَّضَ له الشىءَ عَرّضاً) أي : أظهره له 


ا ) باب في ترتيب الأدلة. ومعرفة الرجبح 


رلا يجوز ذلك فِي حَبرَيْن؛ لان حَبَرَ الله تَعَالى ورسوله ل لا 
گذِباًء فن ود دَلِكَ فِي مین کرک آذ کا 


0 - الَّصَدّي» يقال: «تَعَرّضَ فلانْ لفلان» أي: تَصَدّى له . 

وأما «التعارض» في الاصطلاح فهو: تقابل الدليلين المتساويين على 
سبیل الممانعة»› بحیث یمنع کل منهما مقتضی a‏ 

وبين المعنى الاصطلاحي والمعاني اللغوية للتعارض تناسبٌ ظاهرء 
فان تقابل الدليلين المتساوبين يقتضي مَنْعَ أحدهما للآخر» وَتَمَابْلَهٌ معه» 
ومساواته إیاه» وتَصديه اله وهذا المعارض لا يكون كذلك إلا إذا كان 
ظاهراً بارزاً. ) 

قوله: (ولا يجوز ذلك في خبرین؛ لان خبر الله تعالی ورسوله کا لا 
يكون كذباً): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التناقض». 

والمراد هنا: أن التناقض لا يجوز وقوعه في دليلين من أدلة الشريعة 
المطهرة؛ لأن وقوع التناقض في أدلة الشريعة إما أن يكون سببه الكذب» 
أو الخطاً. ولا يمكن أن ا ينس شيء من ذلك إلى الشارع الحكيم» 
فالشارع لا يقع الخطاً منه» كما لا يقع الكذب في خبره. 

قوله: (فإِنُ وج ذلك في حكمين فإما أن يكون احدهما كذباً من الراوي): 
اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التناقض بسبب التعارض». 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الحكمين». 

والمراد هنا: إذا ظهر تناقض في حكمين من أحكام الشرع المطهرء 
قَمَرَدُ ذلك التناقض إلى كذب الراوي في أحد الخبرين ¿ اللذين تضمُنا هذين 
الحكمين» وليس مرد ذلك إلى الشارع. 


(۱) انظر : القاموس المحط TTT FTE /Y‏ تاج العروس 0| «EY‏ "€ 
(۲) انظر: المستصفى ۲/ ٠۳۹؛‏ البحر المحيط ٦/۹٠٠؛‏ شرح الكوكب المنير .٠٠٠٥ /٤‏ 


باب في ترتيب الادلة. ومعرفة الرجبح 1 


ا و يُمْكِنْ الْجَمْع بَينَهُمَا انيل عَلّى حَالَيْنْء او في رَمَاتَين٬‏ او يَڪّون 


دور 


PINT ETO TE TO ITTY TOTOT ETT ETTTEY احخدهما ل‎ 


قوله: (أو يمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالينء أو في زمانين): 
ضمير التثنية في «بينهما» يعود إلى «الحكمين المتناقضين» . 

والمراد هنا: أن التناقض في الحكمين وَهْمِيٌ لا حقيقة له» إذ 
يمكن إزالته بالجمع بين هذين ن ي ي أو زمانين . 
مختلفین . 

مثال ذلك: ما رواه حُمَيْدّ الْجِمُيَرِيٌ قال: e‏ ا جب 
النبي بي أربع سنين كما صحبه أبو هريرة» قال: هى رسول الله ياء أن 
تغتسل المرأة بفضل الرجل» أو يغتسل الرجل بفضل المرأة». 

مع ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «أن رسول الله كلا 
اک ف د 

فالحديث الأول متضمن النهى عن اغتسال الرجل بفضل المرأةء 
والخديث الثاني متضمن جوا ذلك» فحصل التخارض بينهما. 

ويمكن دَفْعٌ هذا التعارض بطريق الجمع» بحيث يُحْمَلٌ النهي في 
الحديث الأول على ني نهى الكراهية»› وليس على نهي التحريم» ود فال 
وَجَد غير ذلك الماء اغ و ك ايل الماء الذي اغتسلت منه 
المرأة» وإن لم يجد غيره استعمله بلا كراهة. 

قوله: (أو بكون أحدهما منسوخا): ضمير التثنية فى «أحدهما) يعود 
إل ااك ` 

والمراد هنا: أن يكون سبب وجود التناقض والتعارض هو نسخ أحد 
0 أخرجه آبو داود في سننه» كتاب «الطهارة٠»‏ باب: «النهي عن الوضوء بفضل 
) وضوء المرأة .)٦۳/١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الحيض»» باب: «القدر المستحب من الماء 
اا ت و ا 


باب في ترتيب الأدلة. ومعفة التجيح 


E 


اذ م ب يکن | و ر مَحْرفَة الننخ a‏ بالاَفُوّى في 


کک دون الأخر» وحينئذ فإذا ثبت النسخ زال التناقض. إذ التناقض 
فرع التقابل وقد بطل المَقَابل الآخر. 

مشال ذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «أن 
رسول الله َة اگل كتف شاة» ثم صلى ولم وض . 

E‏ يا ا ا و 


(توضؤوا مما ممست الا 6 


فالخدرة الأول تضمّن عدم وجوب ا 
والحديث الثانى تضمن إيجاب الوضوء من ٠‏ ذلك . ) 

إلا أنه يمكن دفع هذا التعارض بطريق حف أن النت 
النسخ ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: «كان آخر 
الأمرين من رسول الله ل ترك الوضوء مما غيّرت النار»" 

قوله: (فإن لم يكن الجمع ولا معرفة النسخ رجُحذاء فأخذنا بالاقوى في 
أنفسنا) أي : إدا تعذر وجود آي وجه من وجوه الجمع بين الحكمين 
طريق تقديم الأقوى؛ لأنه بهذه القوة يكون هو الأظهر من الحكم الآخر. 

تبان للترجيح بطريق تقديم الأقوى عدد من الأمثلة فيما بعد 
بمشيئة الله تعالى . 


(۱( آخرجه مسلم› كتاب (الحيض)»ء باب: «الوضوء مما مست النار). (صحیح 

مسلم بشرح النووي .)٤٤/٤‏ 

© لر ااي 

(۳) آخرجه أبو داود في سننه» كتاب «الطهارة»» باب: «في ترك الو ا منت 
النار» (۱۳۳/۱). 


باب في ترتيب الآدلة. ومعرفة النٍجيح ) 


E‏ اللَرجيح في او من ا | الأول: ل 
N.‏ . ال اا لر ون ادر 


اکر گان أفْرَى في النَمُس 2 بعد من e‏ فن حَبَرَ کل 


م 0 ت ٤‏ ر و 
2 نضم |= 


وَاحد فيد َل على انفْرادو قدا 


م 


س سے سے 


وآگد من لو گان ردا E e E‏ 


قوله: (ويحصل الترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه) أي: إذا ورد 
التعارض بين حديثين من أحادیٹ السنة النبوية المطهرة» وسلك المجتهد 
في دفع ذلك التعارض مسلك 2 فإن هذا المسلك يتحقق بثلالة 
وجه . 

قوله: (الأول: بتعلق بالسند» وذلك أمور خمسة): «الأول» هنا صفة 
لموصوف محذوف »› والتقدير : «الوجه الأول». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ما يتعلق بالسند». 

قوله: (أحدها: كذرة الرواةء فإن ما كان رواته أكثر كان آقوى في النفس 
وأبعد من الغلط أو السهو): الضمير فى «أحدهما» يعود إلى «الأمور 
الخمسة»). 

و«ما» فى قوله: «ما كان» موصولية بمعنى «الذي). 

والضمير في «رواته» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أنه إذا تعارض خبران»ء وكان أحدهما أكثر رواة من 
الآخر فلا شك أن الميل إلى ما كثرت رواته أقوى في النفس من الميل إلى 
ما قلت رواته» لكون الغلط والسهو أبعد عن الكثرة منهما إلى القلة. 

قوله: (فإِنًَ خبر كل واحدٍ يفيد ظناً على انفراده» فإذا انضم أحدهما إلى 
الآخر كان آقوى وآكد منه لو كان منفرداً): الضمير في انفراده» يعود إلى 
«الخبر الواحد». 


۸ ٦ء‏ | باب قي توتيب الأدلة 2 اأنجبح 


وضمير الثئية في «أحدهما؟ يعود إلى «الخبرين». 

والضمير في «منه» يعود إلى «الخبر المضموم إليه خبر آخر». 

والمراد هنا: أن كل خبر من أخبار الرواة لو انفرد عن غيره لأفاد 
ظناً في النفس› فإذا انضم إلبه خبر اخر ازدادت قوة ذلك الظن وتأكدت 
أكثر مما ب e‏ انفراده. 

قوله: (ولهذا ينتهي إلى التواتر» بحيث يصير ضرورياً قاطعاً لا يُشَك 
فیه): اسم الإإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود إلى «زيادة قوة الخبر 
وتأکده بانضمام خبر آخر إلبه). 

والضمير في (فيه» یعود إلى «الخبر الذي کرت رواته حتی انتھی إلى 
التواتر). ) 

والمراد هنا: لا يزال الخبر يزداد قوة وتأكداً بضميمة غيره إليه حتى 
يصل إلى درجة التواتر المعنوي» فيزول الظن | نه ويصح قاطعاً لا منجال 
للشك في تبوته . 

قال آالخیر الذی کرت روات : ها رواه انو مر زی اه تعال 
عنهما: «أن رسول الله کل کان يرفع يديه حذو منکبیه إذا افتتح الصلاةء 
وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا . 

وما رواه ابن مسعود رضي الله تعالی عنه: «أن النبي ية كان يرفع 
يديه عند تكبيرة الافتتاح ثم لا يعود»" . 
(۱) آخرجه الارق ت صه: کتاب «الأذان» باب: «رفع اليدين في التكبيرة 

الأولى مع الافتتاح» ۱/. 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الصلاة»؛» باب: «استحباب رفع اليدين حذو 

المنكبين؛. (صحيح مسلم بشرح النووي .)٩١/٤‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في سننه»ء أبواب «الصلاة»» باب: «رفع اليدين عند الركوع»» 

ثم قال: «حديث ابن مسعود حديث حسن». (سنن الترمذي .)۱١١ /١‏ 


سے ا سے 


E EEE SISTA SSSR ونهدا قال الشَافِعِْ›‎ 


فالحديث الأول دل على إثبات رفع اليدين في ثلاثة مواضع: عند 
تكبيرة الافتتاح› وعند الركوع»› وعند الرفع منه. 

والحديث الثاني دل على إثبات الرفع في موضع واحد فقط» وهو 
عند تكبيرة الافتتاح . 

وقد رجح العلماء الحديث الأول على الحديث الثاني بكثرة الرواة» 
فإن الحديث الأول وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رواه جَمْع 
من الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الثلاثة: آبو بكرء 
وعمر» وعلي» كما رواه بو es‏ بن عبد الله» ووائل بن حجر» 
وأبو حَمَيْلٍ الساعدي» وأبو قتادة» وأبو ا وسهل بن سعد» ومحمد بن 


و وان ن مالف راوهت الاععيه ولك ن الت 
وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 
a‏ 
من طريق إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس ٠."‏ ) 
قوله: (وبهذا قال الشافعي): اسم الإشارة «هذا» في قوله: ا 


يعود إلى «الترجيح بالكثرة). ) 
ا هنا: أن ترجيح الأخبار بكثرة رواتها قال به الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالی . ) 


وهر مذهب جمهور اللاء: 
وهذا هو المذهب الأول فى هذه المسألة. 


= وأخرجه البيهقي في كتاب «الصلاة»» باب: «من لم يذكر الرفع إلا عند 
الافتتاح». (السنن الکبری ۷۹/۲). ) 

- ٦۲۹/٤ انظر: سنن الترمذي ١/۱١۱؛ شرح الكوكب المنير‎ )١( 

/۲ انظر: فواتح الرحموت ۲/٠٠۲؛ مختصر ابن الحاجب ۲/١٠؛ البرهان‎ )۲( ٠ 

٠ +۲‏ ۳+ إرشاد الفحول ص٣۲۷.‏ 


باب قي ترتيب الأدلة. ومعرفة الجبح 


س 


وَقال بَعْضٍ ال لا يرجح - به؛ لاه حبر َبَلق به | a‏ 
يترَجح گالسَهَادَةٍ وَالْمَنْوى. 
فلا : الأضل ما دکرتاه» E‏ 


قوله: (وقال بعض الحنفية: لا يرجح به): الضمير في «به» يعود إلى 
«تكائثر الرواة». 

والمراد هنا : أن تکار عدد الرواة قي خبر واحا ليس طريقا من طرق 
ترجه غل الخ الآخر. 

وإلى هذا القول ذهب بعض الحنفية رحمهم الله تعالى. 

قوله: (لأنه خبر تعلق به الحكم فلم بترجح بالكذرة» كالشهادة والفتوى) : 
هذا هو دليل هؤلاء الحنفية رحمهم الله تعالى على عدم الترجيح بالكثرة. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الحديث»» وإليه كذلك عود الضمير في 
(به) . 

ومفاد هذا الدليل : أن الي دل“ يتعلق به و من أحکام الشرع› 
وما تعلق به e Es SS ES Ek‏ 
بكثرة العدد» قياساً على الشهادة والفتوى» فحيث وجد الشاهدان ثبت 
الحكم من غير توقفف على زيادة عدد الشهود» وكذلك إذا أفتى المجتهد 
العامي بالحكم تعلق ذلك الحكم في ذمته من غير توقف على اعتضاد فتواه 
بفتوى عدد من المجتهدين» وإذا كان هذا هو الان فى الشهادة والفتوى 
في عدم توقفهما على كثرة العددء فكذلك هو الشأن في الخبر حيث يشبت 
الحكم به بمجرد وروده من غير توقف على زيادةٍ في عدد رواته. 

قوله: (قلنا) أي: في بيان كون «الكثرة» مرجحة. 
قوله: (الأصل ما ذكرناه): «ما» في قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى 
«الذى» . ) 


a ۰؛؟ تيسير الت‎ ٠/۲ الشوت‎ ۲٣۰/۲ ا : فواتح ۱ ت‎ )١( 
حمو سل ثبو ریر‎ 


E E O ak 


ِ‫ م ا ر ور ا رت ت 
بدلِيل آمور ثلاثةء أحَدهَا: ما ذَكرْتاه مِنْ عَلبَةٍ الظنْ» وتَمَدِيم الراجح 


أنه أَقَرَبٌ إلى الصحَةء وَلِدَلِكَ ذا عَلَبَ عَلّى الظنٌ گن الق 
سه شه بأَحَدِ الأ لين و رجب اتباعه. 


الو ف 005 مراد ىة ال 

والمراد بما ذكره هنا هو: الترجيح بكثرة الرواة. 

قوله: (بدليل أمور ثلاثةء أحدها: ما ذكرناه من غلبة الظن): الضمير في 
«أحدها» يعود إلى «الأمور الثلاثةا. ٠‏ 

و«ما» فى قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى (الذي». 

والضمير فى (ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد هنا: أن الكثرة أغلب فى الظن بثبوت الخبر من عدمهاء 
حيث إن لها أثرا كبيراً في تقوية الخبر وتوكيده. 

قوله: (وتقدیم E‏ لأنه أآقرب إلى الصحة): اشر فى 
«لأنه» يعود إلى «الراجح 

والمراد هنا: أن الكثرة تجعل الخبر المقرون بها أرجح من الخبر 
E‏ وإدا e‏ مؤثرة في e‏ فإن الراجح يتعين 

i‏ (ولذلك إذا غلب على الظن كون الفرع أشبه بأحد الأصلين وجب 
اتباعه): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «القول بأن 

والضمير فى «اتباعه» يعود إلى «الأشبه». 

والمراد هنا: أنه إذا تردد فرع بين أضلت: وترجُح لدى الناظر أنه 
أشبه بأحدهما دون الآخر وجب إلحاقه بالأشبه» تقديما للراجح على 
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أن الصحابة رضي الله عنم گانوا ر ون بکثرة العذدء 


ى النبي 4ة حبر ذِي اليدَيْن بمواكَمَة ابي ڪر وَعُمَرَ رَضِيَ الله 
ف 0 بو بكر قوی َر امبر في مِبرَاثِ الْجَدّة اة مُحَمّڍ بن 


قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الأمر الثاني»؛ 
أي : من الأمور الدالة على الترجيح بالكثرة. ) 

قوله: (أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجحون بكثرة العدد) أي 
ثبت باستقراء أحوال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا 
يعتمدون الكثرة في الترجيح بين الأخبار. 

قوله: (ولذلك قوّى النبي بي خير ذي اليدين بموافقة أبي بكر 
وعمر رضي اله عنهما): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى 
«الترجيح بالكثرة) . 

شاهد من شواهد الترجيح بكثرة العددء فان النبي ية انصرف 
من اد لنتين في صلا رباعية» فقال له دو اليدين: آقصرّت الصلاة» ام 
الناس : نعم فقام رسول الله َة فصلى اثنتين آخريين ثم سلم» ثم كبر 
اد ا 

قوله: (وآبو بكر قوّى خبر المغيرة في ميراث الجدة بموافقة محمد بن 
مسلمة): هذا شاهد ثانِ من شواهد الترجيح بالكثرة» فإن أبا بكر الصديق 
رضى الله تعالى عنه جاءته الجدة تسأله ميراثهاء فقال: «ما لك فى كتاب الله 
تعالى شيء» وما علمتٌ لك في ستة نبي الله ييل شيئاًء فارجعي حتى أسأل 
الناس»» فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه: «حَضَرْتُ 


باب في قبتيب الادلة ومعبفة اجب ے٣۷‏ 


وفوف ا E‏ في ديه الجنير: بموَافقة فَقَهَ ا ا 


وَقَوّى خر موسی في الاسْيْذانِ بموافقة أف سعيد» EE SEE‏ 


ا ي مله رقي ا الل عه فال ل ما قال ال ت فة 
فأعطاها أبو بكر رضي الله تعالى عنه السدس”'. 

قوله: (وقوّى عمر خبر المغيرة أيضاً في دية الحتن ترف تخت ن 
مسلمة): هذا شاهد ثالث من شواهد الترجيح بالكثرة. 

إلا أن إيراد الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى قصة دية الجنين فيه 
ابت في ذلك إنما هو عن حمل بن مالك بن الابغة رشي اله تعالى عي 
حيث قال عمر بن الخطاب رصي الله تعالی عنه: كر الله امرءاً 
رسول الله ية في الجنين»› فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: «(کنت بین 
جاريتين لي» فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينهاء فقضى 
النبي 5ة في الجنين بخرةاء فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ااا 
هذا لقضينا بغير e‏ 


قوله: eT‏ موسى في الاستئذان بموافقة أبي سعيد): هذا 
شاهد رابع من شواهد الترجيح بالكثرة» وذلك أن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالی E EE‏ ي رضي الله تعالی 
عنه حتى شهد له أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في مسألة 
«الاستئذان ثلاثاً»» ويدل على هذه القصة ما أخحرجه الإمامان البخاري 
ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
تعالى عنه قال: «كنث في مجلس من مجالس الأنصار»ء إذ جاء أبو موسى 
کأنه مذعور فقال: استأاذنتث على غر ا فلم بودن لي فرجعت»› فقال : 
ما مَنَعَّكَ؟ قلتٌُ: استأذنتُ ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعتُ وقال رسول الله ل : 
(إذا استأذن احدکم لاا فلم يؤذن له فليرجع)› فقال: والله لتقيمنُ عليه 


(۱) سبق تخريج الأثر. (۲) سبق تخريج الأثر. 


0 باب في ترتيب الأدلة. ومعبقة الترجبح 


da2 


ەو و چ 2 0 . e‏ 2 ر 0 کا ےک م 7 Rel‏ 

وفوی ابن عمر خبر ابي هريرة في «من شهد جنازة» بموافقة عائشة› 
o7‏ ا ت ره 3 برک 3 © ّ و e‏ 
إلى عير ذلك مما يكثرٌ فيكون إِجْمَاعا مِنْهُمٌ. 


بيْنَة. أَمِنْكمْ أحدٌ سمعه من النبي يي4؟ فقال أبن بن كعب: والله لا يقوم 
معك إلا صغر القوم» فكنت أصغر القوم فقمت معه» فأخبرت عمر أن 
النبى لل قال ذلك»'. 

قوله: (وقوّی ابن عمر خبر آبي هريرة في «مَنْ شهد جنازة» بموافقة 
عائشة): هذا شاهد خامس من شواهد الترجيح بالكثرة» وذلك أن 
عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما حين بلغه أن أبا هريرة رضى الله 
تعالی عنه یقول : r‏ قيراط»» قال: «أكثر أبو هريرة علينا»» 
هما قات له عر ق قَةَ أا هريرة رضي اله تال عه اسمعتٌ رسول اله کل 
تعالی عنه» وقال «لقد فرطنا فى قراريط ® ۰ 

قوله: (إلى غير ذلك مما يكثرء فيكون إجماعاً منهم): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى ا المذكورة اکن دلت على درجیح الصحابة الكرام 
رضي الله تعالی ع عنهم بالكثرة» . 

و«ما» في قوله: «(مما يكثر» موصولية بمعنى «الذي» . 
عنهما.. ) 

والمراد هنا: أن الشواهد التي سبق ذكرها وغيرها مما وقع بكثرة في 
الاعتداد بالكثرة سبباً من أسباب الترجيح بين .الأخبار المتعارضة. 


)۲( ار ا في صح حه » کتاب «الجنائز»» باب : افضل اتباع n‏ 
رقم الحدیث: (۱۳۲۳) و(٤۳۲١).‏ 


ت 


الثالتُ: أن هذا عَادة النّاسِ في جرَاتَتِهمْ› وَتَجَارَاتهمْ وسلو 
لتلريق» َم عند تعاض الأشباب الَحوكة بمبأوة إّى الأفء 
فام السهّادَة فلم ير جخوا فيها» EO TEE OES‏ 


قوله: (الخالث): صفة لموصوف محذوف. والتقدير: «الأمر الثالث»؛ 
أي: من الأمور التي تدل على الترجيح بالكثرة. 

قوله: (أن هذا عادة الناس في حراثتهم» وتجاراتهم» وسلوك الطريقء› 
فإنهم عند تعارض الأسباب المخوفة يميلون إلى الأقوى): اسم الإشارة «هذا» 
يعود إلى «الترجيح بالكثرة. 

والضمائر في احرائتهم»» وفي «تجاراتهم»› وفي «فإنهم» تعود إلى 
«الناس». 

والمراد هنا: أن العادة عند الناس قد جَرّت على أن الواحد منهم إذا 
أراد أن يعمل عملا يخاف عاقبته فإنه يستشير أهل الرأي فيه فإذا أشاروا 

عليه واختلفت آراؤهم فإنه يميل إلى ترجيح رأي الاكثر؛ لأنه الأقرى 
لتحصيل غلبة الظن في نفسه» وهذا مطرد عند الناس فى الحرائة فيما يتعلق 
بالزروع» والتجارة فيما يتعلق بالأموال» وسلوك الطريق إذا كانت السبل 
إلى الهدف المنشود متشعبة . 

ولو لم يكن للكثرة تأثير في الترجيح لما تعارفوا على تلك العادة 
وجعلوها منهجاً يسيرون عليه في تدبير شؤون حياتهم الدنيوية . 

قوله: (فأما الشهادة فلم يرجحوا فيها): هذا شروع من من الموؤلف 
رحمه الله تعالى في الجواب عمن ذهب من الحنفية رحمهم الله تعالى إلى 
أن الكشرة ليست سبباً من أسباب الترجيح» بحجة قياس الرواية على 
الشهادة. 

e‏ في «فيها)» يعود إلى «الشهادة». 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لم پر جحو 

في الشهادة بكثرة العدد» كما كانوا يفعلون ذلك في الرواية. 


٦۷ء‏ باب في ترتيب الأدلة. ومعرفة الجبح 


م 


وَسَبَبهَا أن بَابَ الشَهَادَة مَببّ عَلّى الَعَبِ لهذا لز هة بان الإ بار 


ص 


دون الشَهادَة دو لم يبل » ر بش EE‏ على باقَةٍ بقل . 


قوله: (وسببها أن باب الشهادة مبني على التعبّد): الضمير في «سببها» 
يعود إلى «عدمية الترجيح بالشهادة» . 
ومعنی و الشهادة مبنية على التعبد: أن الشارع تعبدنا في إثبات 
الحقوق بشاهدين» فإذا وجد الشاهدان وشهدا بإثبات الحق ثبت 
بشهادتهما» ولم يتوقف ذلك على وجود عدد أكثر للشهادة. 
وتعبدنا في إثبات الزنا بأربعة شهود» فإذا توافروا وشهدوا ثبت حد 
الزنا في حق المشهود عليه» ولم يتوقف ذلك على وجود عدد أكثر للإدلاء 
بالشهادة» وهذا بخلاف الخبر فإنه ليس مَحَبّداً فيه بعدد معين» فيكون تكثير 
العدد فيه أقوى لأتحصيل غلبة الظن . 
قوله: (ولهذا لو شهد بلفظ الإخبار دون الشهادة لم تُقَبَل): اسم 
الإشارة «هذا فى قوله: «ولهذا» يعود إلى «كون باب الهاو ا على 
التعبد» . 
والمراد هنا: أن مما يدل على أن الشهادة مبنية على التعبد أن 
الشاهد لو استبدل كلمة الشهادة بلفظ الإخبار» فقال: «أَخْبرٌ بكذا» بدلاً عن 
أن يقول: «أشهد بكذا» لم يمَبلٌ ذلك اللفظ منه. 
بينما الخبر يجوز فيه لفظ الشهادة» كأن يقول: «أشهد أني سمعتُ 
رسول الله ية يقول كذا»» أو يقول: «أشهد أني رأيت رسول الله هة يفعل 
كذا»» حيث لم يرد في الرواية تَعَبْد بلفظ معين . 
قوله: (ولا ثقَبَلُ شهادة مائة امراة على باقة بقل) أي: ومما يدل أيضاً 
غل أن بات الاد في عل الد ات ل نل فاد مات اول 
على شيء يسير كباقة بقَلِ» وذلك لأن الله تعالى تعبدنا بأن تكون الشهادة 
من رجلین عدلین» کما في قوله سبحانه: «راقیشو رق نل تک 
u‏ ¥[ 


باب في ترتيب الأدلة. ومعرفة التجبح ۷ | 


ذا 


ا o r‏ 7 ر ا < 
ن يون أَحَد الرَاوِييْن مَعْرُوفاً بزِيادَة التبقظ وَقِلة الْعلَّط» 


فإ SR Rc E‏ 
امرآتین مَرَضِيتيْنِ مع الرجل لقوله تعالی : سدوا هيين ء gs‏ ن 
کر یکا نکن فی تاكان يکن تة بن اشمكا أن تيل إن 
ڪر حدما الک ئ [البقرة: [YAY‏ ) 

ما إذا انفرد النساء وحدهن بالشهادة فلا تقبل قل عددهن أو کر . 

وهذا بخلاف الرواية» فإنها تَقَبل من النساء منفرداتِ کا نفل مو 
آ 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف. والتقدير : الثاني»؛ 
أي : : من الأمور المتعلقة بالترجیح في الستكب 

قوله: (ان يکون أحد الراويين معروفاً بزيادة التيقظ وقلة الخلطء فالخقة 
بروايته أكثر): الضمير في بروايته» يعود إلى «الراوي المعروف بزيادة 
التبقظ وقلة الغاط». 

والمراد هنا: إذا تعارض خبران وكان راوي أحدهما وق زياد 
التيقظ وشدة الانتباه وقلة السهو والغلط» كان خبره أرجح لحصول الثقة به 
أكثر من حصولها بالآخر الذي هو أقل درجة منه في اكتساب تلك 
الصفات . ) 

مثال ذلك: ما روته عائشة رضى الله تعالى عنه «أن رسول الله له 
أفرد الحج»”'. . ٠‏ 

وما رواه انس رضي الله تعالی عنه أنه سمع رسول اله کل لبي 
)١(‏ أخرجه أبو ا في سننه» كتاب «المناسك)» باب: «في إفراد الحج» (۲/ 

(۷ 


والترمذي في سلله » أبواب «الحج»» باب : «ما حاء و فی إفراد ا وقال: 
(حديث عائشة حدیث حسن صحيح) . . (سنن الترمذي 0۸/۲( 


باب في ترتيب الأدلة. ومعرفة التوجيح 


ا 


الثالت: أن نون أورء واتقی» فبكون آشد تَخرزا من الكذب» 


ORO E O E. : الرَابع‎ 
بالحج والعمرة ت‎ 


وهذا يعني أنه عليه الصلاة والسلام حج قارناًء ولم يحج مفرداً كما 
قالت عائشة رضي الله تعالى عنهما. 

رجح بعض العلماء حديث عائشة على حديث أنس» لكون 

ثشة أكثر ضبطاً وتبقظا فو ا لأنه كان صغيراً حين سماعه ذلك من 
ا بء وليس الصغير كالكبير في الضبط والتيقظ وقلة الغلط . 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الأمر الثالث»؛ 
أي : من الأمور المتعلقة بالترجیح في السند. 

قوله: (آن يكون أورع وأتقىء» فيكون أشد تحرزاً من الكذب وأبعد من 
رواية ما يُشَك فيه): «ما» في قوله : «ما يشك» موصولية بمعنى «الذي». 


والضمير في فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمز اد ها ا تارفن حر ان وکات زاوي اختهها مشهورا بان 
أشد ورعاً وآکثر تقی» فإن روایته تکون أرجح من رواية الآخرء إذ إن زيادة 
الورع والتقى تجعل صاحبها شد جرا من الكذب»› وأكثر بغذا من رواية 
ما يقع الشك فيه. 

ES 3 8‏ محذوف› واد «الأمر الرابح ( ¢ 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب «المناسك»» باب: «في الإقران» (۳۹۱/۲). 
وأخرجه الترمذي قو سنلنه » اًبواب «الحجح»» تات ما حاء و في الجمع بین 


3 


الحج والعمرة)» ثم قال : «(حديث ان حدیث حسن صحیح» ب الترمذي 
0۸/۲(. ) 


۴ ق ٤ر‏ م 2 م Es o a a OTE‏ 
أن کون راوي احدهما صاحب الواقعة» فقول مَيمونة: (تڙوجني ‏ 
الب ل و وحن حلا لان» مده على رواية ابن ا «نكخها وهو 

9ھ و 


محرم؟.. 


قوله: (أن يكون راوي أحدهما صاحب الواقعة» فقول ميمونة: «تزوجني 
النبي ية ونحن حلالان» يقدم على رواية ابن عباس: «نكحها وهو محرم»): 
ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الخبرين المتعارضين). ٠‏ 

والضمير في «نكحها» يعود إلى «ميمونة» رضي الله تعالى عنها. 

والضمير المنفصل (هو» يعود إلى «النبي» . 

والمراد هنا: إذا تعارض خبران» وكان راوي أحدهما هو صاحب 
الواقعة التي ورد بها الخبرء فإن رواية صاحب الواقعة مقدمة على رواية 
الآخرء وذلك كما في زواج النبي ية من ميمونة بنت اجار الهلالية 
رضي الله تعالی عنهاء فقد ورد فيه خبران متعارضان: 

الخبر الأول: ما روته ميمونة رضي الله تعالى عنها: «أن النبي ا 
تزوجها وهو حلال»"'. 

الخبر الشاني: ما رواه ابن عباس رضي الله E?‏ عنهما: 
النبي 5 تزوجها وهو مُخْرمٌ». 

يدم خبر ميمونة رضي الله تعالى عنهاء لكونها صاحبة الواقعة فهي 
عرف بنفسها من غيرها . 

قوله: (الخامس): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: 
)١(‏ آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «النكاح»» باب: «تحريم نكاح المحرم)» رقم 

الحديث: .)١٤١١١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: «المحصر وجزاء الصيدا» باب: «تزويج 

المحرم»ء رقم الحديث: (۱۸۳۷)؛ وأخرجه مسلم»ء كتاب «النكاح»» باب: 

اتحريم نكأح المحرم»» حديث رقم .)٠٤١١١(‏ 


باب قي ترتيب الأدلة. ومعرفة التجبح 


انو الق > گرِوَاية أي رَافِع: «تَرَوَجَ النيي ي 
مون وهو خلالء ركنت المقي بینهمًا»› ۶ مَعَ رواية ابن عَبّاس أي 
دَگرناهاء» كان الْمباشِر احق بالمَعْرفَة مِنّ ا وَلِذلِك مَدَمَ الصحابة 


أَخْبَارَ زواج النبيّ بيه في صِحُة صَوْم من أضبََ جنباًء وفي ووب 
لْْسل مِنَ الَمَاءِ الْجَانَيْنِ دون الَِْرَالِ عَلَّى حَبَرٍ مَنْ رَوَى جلاف دَلِكَ. 


«الأمر الخامس»؛ أي: من الأمور المتعلقة بالترجيح في السند. 

قوله: (أن بكون أحدهما باشر القصة» كرواية أبي رافع: «تزوج النبي ميا 
ميمونة وهو حلالء وكنت السفير بينهما» مع رواية ابن عباس التي ذكرناهاء 
فإن المباشر أحق بالمعرفة من الأجنبي): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود 
إلى «الراويين». 

والمراد هنا: إذا تعارض خبران» وكان راوي أحدهما هو المباشر 
للقصة فإن خبره يكون أرجح من خبر الآخر الذي هو أجنبي عنهاء وذلك 
كما في زواج النبي ية من ميمونة رضي الله تعالى عنهاء فقد وجد فيه 
خبران متعارضان» أحدهما خبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
«تزوج رسول الله َة ميمونة وهو محرم»» وخبر أبي رافع رضي الله تعالى 
عنه قال : ن رسول الله ية ميمونة وهو حلال» وكنت السفير بينهما»'. 

فَيقَدَمُ خبر أبي رافع» لكونه قد باشر القصة دون ابن عباس» 
والمباشر أحق بالمعرفة من غيره وهو الأجنبي عنها. 

قوله: (ولذلك قدم الصحابة آخبار آزواج النبي 5ي في صحة صوم من 
أصبح جنباء وفي وجوب الغسل من التقاء الختانين بدون الإنزال على خبر من 
روى خلاف ذلك): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «تقديم 
رواية المباشر على رواية غيره». 


)١(‏ آخرجه الترمذي في سننهء أبواب «الحج» باب: «ما جاء في كراهية تزويج 
المحرم». (سنن الترمذي ۲/ «(11A‏ وقال: هذا حدیث حسن) . 


باب في ترتيب الأدلة. ومعرقة النجيج ے۱ 


الْوَجَة الّانِي: التَرْجيځ لِأَمر يَعُودُ إلى الْمَنْن» كتَزجيح أَحَدِ 
الخُبَرْنِ بوبه تاقلا عَنْ كم لأضل ونل الْمُوجب لِلْعِبادَةٍ أَولّى مِنّ 
ار 0 ل e‏ جَاءَ على مه مقَنَّضى الْعَفَل» E RE‏ 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «خلاف ذلك» يعود إلى (صحة صوم 
من أصبح جنبا»» وإلى «وجوب الغسل من التقاء الختانين بدون الإنزال». 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إذا اختلفوا 
في مسألةٍ تتعلق بالمباشرة والجماع رجعوا فيها إلى أزواج النبي بل 
فيرجُحون أخبارهن على أخبار مَنْ خالفهن» لكونهن المباشرات لتلك 
القضايا. ) 

ك من رجوع الصحابة الكرام رضي الف 
تعالى عنهم إلى أخبار أزواج النبي يي في «(صحة صوم من أصبح جنباً»» 
يعملون بهذه الأخبار ويتركون ما خالفها. 

قوله: (الوجه التائي) أي : e‏ الوجوه التي ضا بها ا في 
الأخبا 

٠ر‎ > 


قوله: (الترجيح لأمر يعود إلى المتن) آي: الترجيح المتعلق بلفظ 
الخدىڭ: ) 

قوله: ۱ (كترجيح أحد الخبرين بكونه ناقلاً عن حكم الأصلء مثل الموجب 
للعبادة أولی من النافي لها؛ لأن النافي جاء على مقتضى العقلء والآخر متأخر 
عنه فكان كالناسخ له) : الضمير فى «لها» يعود إلى «العبادة». 

والمراد بمقتضى العقل هو «النفى الأصلى». 

والضمير فى (اعنه) يعود اف (مفتضى العقل». 

والمراد هنا: إذا تعارض خبران: أحدهما ناقل عن حكم الأصل› 


ق 


E: 


وكذلك رواية الإثباتِ مقد 
ر 2 ھچ ا 
زیادة لم خفیّت على صاحبه. 


والأخر ميتي عليه فان الناقل ارجح من المبقي› لکون أ افا 
لمقتضى العقل في البراءة اللأصلية» والناقل جاء متأخراً عله فیکون کالناسخ 


ا روَاية التفي؛ لان المت مََهُ 


له. 

أو يقال بأن الخبر المبقي على حكم العقل مؤكد» والخبر الناقل عنه 
مؤسس» والمؤسس آقوى من المؤكد. 

مثال ذلك: حديث بِسَرَةَ بنت صفوان رضي الله تعالی عنها؛ أن 
النبي ييه قال : (من مسر ذكره فليتوضاأ). 

وحديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه؛ أن النبي ييه سيل عن 
الرجل يمس ذكره وهو متوضىئ» فقال عليه الصلاة والسلام: (وهل هو إلا 
بضعة منك؟). 

فير جح جات ر لکونه ناقلاً عن حكم الأصل» على حدیث طلق 
لکونه مبقا على حکم الأصل . 

قوله: (وكذلك رواية الإثبات مقدمة على رواية النفي): الكاف في 
«كذلك» حرف تشبيه . 
واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تقديم الرواية الناقلة عن حكم 
الأصل على الرواية المبقية لها». 

والمراد هنا: إذا تعارض خبران أحدهما مثبت والآخر نافي» فالمثبت 
منهما مُمَدَّمٌ على النافي . 

قوله: (لأن المثبت معه زيادة علم خفيت على صاحبه): هذه الجملة 
تعليل وتدليل للقول بتقديم رواية الإثبات على رواية النفي. 
والضمير في «صاحبه» يعود إلى «المثبت». 

والمراد هنا: أن الراوي المثبت معه زيادة علم قد اطلع عليها دون 
الآخر» فتكون روايته مقدمة؛ لأن مَنْ عَلِمَ حجة على من لم يعلم. 


باب قي تيب الأدلة. ومعرفة الت جبح 


۳ | 
ll‏ الْقَاضي: رَد تاف اظ ا لبي دم الْحَاظرٌ لأر 


الأخوَّظ وقيل: لا يرجح بدَلِكَ. ls‏ 


مثال ذلك: اختلاف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع بلال 
رضي الله تعالى عنه في صلاة النبي ئة داخل الكعبة» حيث نفاها ابن 
عباس وأثبتها بلال» رجح i‏ بلال؛ لأن لديه زيادة علم ممكنة» 
ا 0 

قوله: (قال القاضي: وإذا تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاظر لأنه 
الأحوط): المراد بالقاضى هنا هو القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله 
تعالی . ۰ 

والضمير في «لّنه) یعود إل «الحاظر» . 

والمراد هنا: أنه إذا ورد خبران أحدهما يفيد ا بالإباحة» 
والآآخر يفيد حكماً بالحظر وهو التحريم فُذّمّ الخبر الحاظر على الخبر 
المبيح؛ لأن تقديم الحظر أحوط لإبراء الذمة والخروج من عهدة 
المؤاخذةء إذ ترك المباح لا يترتب عليه محذور شرعي» بخلاف ارتكاب 
الحرام ففيه محذور شرعي . 

وما نَقَلَهُ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا عن القاضي أبي يعلى 
رحمه الله تعالى قد نص عليه في كتابه «العدة»» حيث قال: «السادس 
غو ال نکن ا حدما اطا وال خر مها والحاظر آولى لا0افي. . 
الحظر احتياطاً». ) 

قوله: (وقيل: لا يُرَجَّح بذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تقديم 

الحاظر على المبيح»» أو العكس. 

والمراد هنا : أنه لا يصح ترجيح أحدهما على الآخر» فلا يرجح بتقديم 
الحظر على الإباحة» ولا بتقديم الإباحة على الحظر» بل يتعارضان ويسقطان. 


.۷٠١ /۳ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
٠.٠١٤١/۳١ العدة‎ )۲( 


باب في توتيب الأدلة. ومعرفة الإجبح 


ES 
ولا رُح الْمْسقِظ لِلْحَدّ عَلَّى الْمُوجب لَه ولا الْمُوجِبٌ لِلْحْرية عَلّى‎ 
الْمقَنَّضِي للرى؛ لان ذلك لا يوجب اوتا في صدق الرّاوي فما قله‎ 
E O O من لَمْظ‎ 


وإلى هذا القول ذهب عيسى بن أبان الحنفي» وأبو هاشم المعتزلي'' . 

قوله: (ولا يُرَّجّخ المسقط للحد على الموجب له): الضمير في «له» 
يعود إلى «الحد» . 

والمراد هنا : إذا تعارض خبران أحدهما یو جب يلا والآخر مسقط 
له» ففي هذه الحال ل یرجح المسقط للحد على الموجب له.. 

مثال ذلك: «المرأة المرتدة)» فقد ورد بشأنها خبران: أحدهما 
يوجب الحد عليهاء وهو قول النبي ي : (من بل دينه فاقتلوه)" . 

فإن هذا الحديث يشمل المرأة» كما يشمل الرجل . 

وثانيهما يسقط الحد عنهاء وهو قول النبي (نهيت عن قتل 
التساء)" . 

قوله: (ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق) أي: إذا تعارض ‏ 
خبران: أحدهما يقتضى إثبات الحريةء والآخر يقتضى إثبات الرق»› فإنه 
لا يرجح المقتضي للحرية على المقتضي للرق. 

مثال ذلك : اختلاف الرواية ا في (استسعاء العبد فى قيمة 
باقيه» إذا كان لمعي ليعضه الآخر معسرا». 

فإن رواية «(ا لا ستسعاء) موجه الباقي» بخلاف الرواية المقابلة 

(٤) 

لھا 1 
قوله: (لأن ذلك لا يوجب تفاوتاً في صدق الراوي فيما نقله من لفظ 
(۱) انظر: الإحكام /٤‏ ۹+ العدة .٠١٤١ /٣‏ 


(DD‏ سبق تخريج الحديث . (۳) سبق تخريج الحديث. 
(6) راجع: نزهة الخاطر .٤٦٤ ٤٦۳/۲١‏ 


آم الترْجيح لامر ا اور منها: اَن EI‏ الْقَرآن 


والسنةء أو الإِجُمَاعَ بو جوب الْعَمَلِ عَلّى وف الْخَُبَر آ ا 
قياسنٌ» أو يَعْمَلَ به الْحَمَاءُ ا يوَافقَه قول صَحابئ› 0 


الإبجاب والإسقاط) : اسم الإإشارة «ذلك» يعود إلى ا المسقط للحد 
والموجب له». وإلى «رواية الموجب للحرية والمقتضي للرق». 

وما» في قوله : «(فيما نقله» مو صولية بمعنی «الڏي» . 

والضمير في انقله» هو عائد جملة الصلة. 

والمذكور هنا هو دليل عدم ترجيح الخبر المسقط للحد على الموجب 
له» وعدم ترجيح الخبر الموجب للحرية على الخبر المقتضي للرق. 

ومفاد هذا الدليل: أن اختلاف الخبرين ما بين إسقاط الحد وإيجابهء 
وما بين إيجاب الحرية واقتضاء الرق» لا تأثير له في صِدَقٍ الراوي» وإذا 
نتفى تأثير ذلك في صدق الراوي فلا سبيل إلى ترجيح أحد الخبرين على على 
الآخر لتساوي الخبرين في ڌ تحقق الصدق في كل واحلٍ منهماء و 
یکون ترجیح أحدهما على الآخر تحکم ؛ ؛ لأنه ترجیح بلا مرجح . 

قوله: (وأما الترجيح لأمرٍ خارج) أي: ليس ترجیحا متعلقاً بالسنده 
ولا ترجيحاً متعلقاً بالمتنء > بل هو ترجيح خارج عنهما معاً. 

قوله: (فبامور) أي : أن الترجيح بين الأخبار المتعارضة بشيءٍ خارج 

عن المتن والسند يتحقق بعد من الأمور. | 

قوله: (منها: أن يشهد القرآن والسدّةء أو الإجماع بوجوب العمل على وفق 
الخبرء أو يعضده قياس» أو يعمل به الخلفاءء أو يوافقه قول صحابي) : الضمير 
في «منها» يعود إلى «الأمور الخارجية التي يحصل بها الترجيح بين الأخبار». 

والضمير في «يعضده» يعود إلى «الخبر» وإليه كذلك عود الضميرين 
في ((به)» وفي «(يوأفقه») . 


باب في توتيب الأدلة. ومعفة الترجيح 


كَمُوَافقَة حَبر اتليس وله على : #وسارعوا إل مَمَوِرَق يِن رَيَُّ4 . 

والمراد هنا: أن يرد خبران متعارضان فيشهد لأحدهما دليل خارجى 
الول ا ا ك ان هام اكاب ارال 
وإما أن يكون إجماعاًء أو قياساًء أو عملا من الخلفاء الراشدين رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين» أو موافقة من قول صحابي. فيكون هذا الخبر 
المعضود بشيء من هذه الأدلة ممَدَّماً على الخبر المجرد عن ذلك . 

قوله: (كموافقة خبر التغليس قوله تعالى: إوسارعوا إل مَعَرَ من 
رَبّكٌ)): هذا مثال توضيحي لتقريب صورة المسألة. 

و«خبر التغليس» هو ما ثبت في «الصحيحين» من حديث آم المؤمنين 
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كَنَّ نساءٌ المؤمنات يشهدن مع 
رسول الله هة صلاة الفجر متلفعاتِ بمروطهنٌ ثم ينْقَلبنَ إلى بيوتهن حين 
يقَضِينَ الصلاةَ لا يعْرفهنّ ار الل 

وقد شهد لهذا الحديث القاضى اکر لصلاة الفجر قول الله تعالى : 

وسارعوا إل مَعُفرَو من ريڪ 4 [آل مان ۴ 

فإن التبكير لصلاة الفجر مسارعة في طلب المغفرة» وقد كانت تلك 
الشهادة مرجحة للخبر المذكور على خبر رافع بن خديج رضي الله تعالى 
عنه أن النبي بيا قال: (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر). 
)1( ا البخاري في صحيحه»ء كتاب «مواقيت الصلاة»» باب: «وقت الفجرا 

.)٤٤/1( 


وأخرجه مسلم فی صحیحه» کتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب : 
«استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها) . (صحیح مسدم بشرح النووي /٥‏ 


\(. 
)۲( أخرجه بو داود في سنه » کتاب «المصلاة)» باب : في وقت الصبح» (۱/ 
٤‏ (. 


وأخرجه الترمذي في سنله» اًبواب «الصلاة)» باب : (ما حاء في اللإاسفار 


بالفجر»» وقال: «حديث رافع بن خديج حديث حسن صحیح! . (سنن الترمذي 
۳/۱ £°(. 


ايآ أن بُحتات في وَفْفٍ أَحَدٍ الْحُبربْنٍ عَلّى الرّاوي» وَالأَحَرُ 
متمق عَلى رفوه 

الالف؛ اَن يکو راوي ااا قد نقِلٌ نه ه جلاف فسَتَعَارَض 
راتا ویقی العَر ليما عي التعاژضي» یون ازل . 


و 


قوله: (الثاني): صفة ق محذوف» والتقدير : «الأمر الثانى»؛ 
أي: من المرجُحات الخارجية. کک 

قوله: (أن يُخْتَلَف في وقف أحد الخبرين على الراويء والآخر متفق 
على رفعه) أي: أن يتعارض خبران: أحدهما ممق على رفعه إلى 
النبي اة والآخر ملف في رفعه ووقفه» فالمتفق على رفعه رجح لأنه 
أقوی وآکل. ٠‏ 

ا ال ات فاا رها ل ها لی ما هر 
خارج عن السند» بل إن الاختلاف في الرفع e‏ هو مما يتعلق 
تال 

قوله: (الثالث) :. صفة لموصوف محذوف› والتقدي : ا الثالث»؛ 
أي : من ارات س 

قوله: (ان یکون راوي أحدهما قد تقل عنه خلافه فتتعارض روایتاه» 
ويبقى الآخر سليماً عن التعارض» فيكون أولى): ضمير التثنية في «أحدهما) 
يعود إلى «الخبرين». ۰ 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الراوي». 

والضمير في «خلافه» يعود إلى «الخبر). 

والضمير في قوله : «روايتاه» يعود إلى «الراوي». 

والمراد هنا أن يتعارض خبران: أحدهمانقله راويه بلفظ واحد لا 
اخحتلاف فیه» والآخر قد اختلف لفظه فیه» فیکون من اتحدت روایته ممما على 
- من تعددت روايته» وذلك لسلامة متحد الرواية عن التعارض والاضطراب. 


باب في ترتيب الأدلة. ومعرفة الترجيح 


O E O الرايع:‎ 


مثال ذلك : ما رواأه الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رصي اله 
تعالڵلى عنهما: ا ¢ 
(1)( 
وعند الركوع»› والرفع منه) . 


وما رواه يزيد د بن أبي زياد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: 
«أن التبي ييه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه قريباً من أذنيه ثم ا 


فتكون رواية الزهري لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أرجح 
من روایه يزيد ت ای زياد لحديث البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه» 
وذلك لأن الزهري لم تختلف روايته عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
بل کانت بل بلفظ واحد. 


وأما روايه يزيد ر بن أبي زياد فقد نَقَلَ عن يزيد اختلافُه فیها عن 
البراء بن عازب رضصی اله تعالی عنه» كما صرح بذلك الإمام سمیان بن 
عيينة رحمه الله تعالى حين قال: ا بده نحت دون 
زيادة «ثم لا يعودا » ثم سمعته بعد حدثه ھکذا ویزید فيه «ثم لا یعود) 

(۳) 

فظنت آنهم لقنوه» 

رقا دكن العرفق أبن فاا رحه اف الى ها لعن ارجا ف 
المتن» بل إن اختلاف لفظ الرواية أو اتحادها هما مما يتعلق بالمتن. 


قوله: (الرابع) : صفة لموصوف محذوف»› والتقدير: «الأمر الرابع ۸ 
أي : من المرجحات اة ) 


)۲( ا البيهقي ز في سننه» كتاب «الصلاة» باب: «من لم يذكر الرفع إلا عند 
الافتتاح؟ (السنن الكبرى .)۷١/۲‏ ) 


)۳( انظر : السنن الكبرى للبيهقي › کتاب «الصل<اة)» باب : (من . يذكر ار إلا 
) عند الافتتاح» (۷1/۲). 


باب في وتيب الأدلة. ومعرفة الأترجبح ۹ے 


له وت 


A E N EE E AE 
) عليه وَذَلكَ ملف فيه.‎ 


ر ص 


قوله: (أن يكون أحدهما مرسلاً والآخر متصلاً فالمتصل أولى لأنه متفق 
علبه» وذلك مختلف فیه): ضمير التثنية في «أحدهما» یعود ا «الخبرين 


المتعارضين). 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الخبر المتصل)»ء وإليه كذلك 8 
الضمير في (عليه) . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الخبر ا وإليه كذلك عود 
الضمير في ((فيه) . 


والمراد هنا: أن يتعارض خبران: أحدهما مرسل والآخر متصل»› 
يرجح المتصل على المرسل» لكون المتصل متفقاً عليه» ولكون المرسل 

وما ذكره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا ليس مما هو خارج 
عن السندء بل إن الاتصال والإرسال مما يتعلق بالإسناد. 


* ¥ ¥ 


r 
(في ترجيح المعاني)‎ 


E E‏ رجح الْعِلَهٌ بم يرج بو احبر مِنْ مُوَافمَتِهَا 


لِدلِيلٍ اخرَ مِن کتاب› أو ا أو قول صَحابيٰ› أو حبر مسل أو 
کا َاقِلَةَ عن الأضلء گما ْنَا فى الْحْبر. 


قوله: (فصل في ترجيح المعاني): المراد بالمعاني هنا: «العلل 
القياسية». 

وإنما سَمَيّتِ العلل القياسية معان ؛ لأن العلة القياسية ل تثبت إلا إذا 
قل معناهاء اما إذا لم يُقَلْ معناها اا کر عا فاس ف 
تعبدية . ) 

قوله: (قال أصحابنا: تَرَجَّحٌ العلة بما يُرَجَّحٌ به الخبر من موافقتها لدليل 
آخر من كتاب» أو سذة» أو قول صحابي» أو خبر مرسل» أو بكون إحداهما ناقلة 
عن الأصل» كما قلنا في الخبر): المراد اشاب هنا: الحنابلة رحمهم الله 
تعالی . 

وما» في قوله: «بما يرجح موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «موافقتها) يعود إلى «العلة). 

وضمير التثنية في «إحداهما» يعود إلى «العلتين المتعارضتين». 

والمراد هنا: إذا وردت علتان متعارضتان» فإن العمل بترجيح إحداهما 
على الأخرى؛ كالعمل في ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الأخر» إذ 
سبيل العلة في ذلك هو سبيل الخبر» لكون كل منهما دليلاً شرعياً. 

وحينئذ فالعلة التى توافق دليلاً من الكتاب» أو السنةء أو قول 
صحابي » او برا ا تكون راجحة على العلة التي لم توافق ا من 
ذلك . 


O E 


uOGO©NOEO®tOEoOnGCGoColdCcCGbCêobc ci6 CcGduiuoncځcndo®o‎ nibe vcweoeoevnOboOnOocdoOonGOoOGDBDGORrREoGennsbdadadGbGbnoncgeornoe ss 


وكذلك إذا كانت إحدى العلتين ناقلة عن الأصلء فإنها تكون راجحة 
غل ال ال له لكر وال و والمبقية مؤكدة» والتاسيس أقوى 
من التأكيد. 
| مثال موافقة العلة للقرآن الكريم: قول الحنابلة: إن العاقلة لا تتحمل 
اة الجدة مالين ذلك مان الخد تال تي اة اناف ل تي 
العاقلة كسائر الأموال. 

وقال غيرهم: تتحمل العاقلة جناية العبده اا ذلك بأن العبد 
يتعلق بقتله القصاص والكقارة فهو كالحر. 

َتَرَّجَح علة الحنابلة بموافقتها قول الله تعالى: #ول رر وازرة ود 
زی) [الأنعام: .]٠١٤‏ 

فيخرج «الحر» من عموم هذه الية الكريمة من جهه يجاب تَحَملِ 
جنايته على العاقلة. ويبقى «العبد» داخلا في عمومها فلا تتحمل العاقلة 
جناب ا 

ومثال موافقة العلة للستة المطهرة: ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله 
تعالى من القول بعدم صحة «بيع الرطب بالتمر» إلا في العراياء وعللوا 
ذلك أنه جنس ربوي بيع بعضه ببعض کیلاً مع عدم التساوي حال الادخار 
بسبب نقصان الرطب بالجفاف . 
الرطب بالتمر» معللين ذلك بأنهما تساويا في الكيل حال العقد» فأشبها بيع 
الحديثة بالعتيقة. 

إلا أن ما علل به الحنابلة أرجح لموافقته للسنةء فإن النبي ييه حين 
سيل عن بيع «الرطب بالتمر»» قال: (أبنقص الرطب إذا يَبسَّ؟). قال 


(1) راجع: التمهيد لأبي الخطاب .۲۲٠/٤‏ 


قصل في تجيح المعاني 


اما إن گاتت إِخدَاهمَا حَاظرة والأخرّى ميحد e‏ 


السائل: «نعم»» فقال عليه الصلاة والسلام: (فلا إذأ)". 


ومثال موافقة العلة لقول الصحابي: ما إذا سيل مجتهدٌ فقيل له: مَرَ 
فر طش على قوم عندهم ماءٌ فاستسقوهم فأبوا أن فماتوا» فما 
الحکم؟ فيقول: تجب عليهم ديتهم» كما لو قنلوهم بسهام خطا 

ويجيب مجتهد آخر»ء فيقول: لا شيءَ على أصحاب الماء بموت 
أولئك کما لو ماتوا بآفة في الطريق . 

فة اليه الأول القائل بإيجاب الدية هي الأرجح› وذلك 

لموافقتها ما َم به عمر بن الخطاب رضي اله تعالی عنه في مثل تلك 
القضية. 

ومثال العلة الناقلة عن الأصل: أن يسال المجتهد» فيقال له: ما 
حكم الوضوء بالماء المخصوب؟ 

فيقول: لا يصح الوضوء بالماء المخصوب» كما لا يصح بالماء 
النجس» إذ الغصب اعتداء على حق الغير. 

ويقول الآخر: يصح الوضوء بالماء المغصوب» كما يصح بالماء 
المملوك إذ لا تأثير لخصب الماء في صحة الوضوء. 

فالعلة التي ذكرها المجتهد الأول أولى بالترجيح» لكونها ناقلة عن 
الأصل» إذ النقل تأسيس والإبقاء توكيد» والتأسيس آقوى من التوكيد. 

قوله: (فأما إن كانت إحداهما حاظرة والأخرى مبيحة): ضمير التثنية فى 
«(إحداهما» يعود إلى «العلتين». ۰ 

مثال ذلك: أن يختلف مجتهدان في حكم «قيادة المرأة للسيارة»» 
فيقول أحدهما: يحرم عل الاه فاق العارةة لان تلك الاد :ا 
وقوعها في الفتنة كما لو خالطت الأجانب من الرجال. 


(۱) المرجع السابق .۲۲۷/٤‏ 


ويقول الآخر: يجوز للمرأة قيادة السيارةء إذ لا مفسدة عليها في 
ذلك» كما يجوز لها أن تقود البعير. ۰ 

فعلة المجتهد الأول أرجح لكونها حاظرة» عند مَنْ یری ترجیح 
الحظر على الإباحة. 

قوله: (أو كانت إحداهما مسقطة للحد): ضمير التثنية في «إحداهما) 
يعود إلى «العلتين» . 

مثال ذلك: أن يختلف مجتهدان في «قطع الزوج إذا سرق من مال 
زوجته»» فيقول أحدهما: يمَظْعٌ؛ لأنه سارق» كما لو سرق مال أجنبي . 

ويقول الآخر: لا يمظع ؛ لأن له شبهة في هذا المال. 

فعلة المجتهد الثاني أرجح عند مَنْ يرى ترجيح العلة المسقطة للحد. 

قوله: (أو موجبة للعتق) أي: «أو أن تكون إحدى العلتين موجبة 
للعتق» . 

مثال ذلك: أن يختلف مجتهدان في إعتاق العبد بقول سيده له: 
«اذهب فقد أَحْليْت سبيلك»» فيقول أحدهما: لا يَعْيِق العبد بهذه اللفظة؛ 
لأنها ليست صريحة في العتقء كما لو قال اتا ا «اذهبي فأئتِ 
حلِيةَه» فإنه لا يكون طلاقاً لعدم صراحته في ذلك. 

ويقول الآخر: يَعْيَىٌ العبد بهذه اللفظة؛ لأنها. تدل على فك رقبته من 
الرق بمنح الحرية له» كما يقع الطلاق بالكناية الدالة عليه. 

فعلة المجتهد الثاني أرجح عند مَنْ يرى ترجيح العلة الموجبة للعتق . 

قوله: (ففي الترجيح بذلك اختلاف): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«الحظر والاباحة». وإلى «الإيجاب والإسقاط في الحد والعتق). 
والمراد هنا إذا تخارضت علان إحداها فضي الأباحة و الا رى 
تقتضي التحريم» فقد اختلف الأصوليون في أيهما قم على الأخرى؟ 


اهردص هسم 
7 0 0 ك ) م 


وكذلك إذا تعارضت علتان: إحداهما موجبة للحد والأخرى مسقطة 
له» فقد اختلف الأصوليون في أيهما تقدم على الأخرى؟ 

وكذلك إدا تعارضت علتان : إحداهما مو جبة للحد» E‏ مسقطة 
له» فقد اختلف الأصوليون في أيهما تقدم على الأخرى؟ 

قوله: (فرجح به قوم احتياطاً للحظر ونَفي الحد): الضمير في به 
يعود إلى «الحظر والإباحة». وإلى «إيجاب الحد وإسقاطه»ء وإلى «إيجاب 
العتق أو الرق». 

والمراد هنا: أن بعض الأصوليين ذهب إلى ترجيح العلة الحاظرة 
) على العلة المبيحة؛ لأن الاحتياط يقتضي ذلك» إذ المبيح لا محذور في 
ترك مقتضاه» والمحرّم يتَأنّى المحذور بفعل ما دل على اجتنابه. 

وكذلك ذهب بعض الأصوليين إلى تر جیح العلة الموجبة للعتق على 
العلة الموجبة للرقء لكون الشارع يدعو إلى الإعتاق لا إلى الاسترقاق. 

قوله: (ولأن الخطاً في نفي هذه الأحكام أسهل من الخطأً في إثباتها) : 
المراد بالأحكام المشار إليها في قوله: «هذه الأحكام»: الأحكام المتعلقة 
باثبات الحدود. 

والضمير في «إثباتها» يعود إلى «الأحكام». 

والمراد هنا: أن بعض الأصوليين ذهب إلى أن العلة المسقطة للحد 
راجحة على العلة الموجبة له؛ لأن الخطاً في تمي الحد أسهل من الخطاً 
في إثباته› عملا یما روي عن النبي ية : (ادرءوا الحدود ما استطعتم › > قان 
یخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)'' . 


(۱) آخرجه ا في سننه» في «أبواب الحدود)» باب: «ما جاء في درء 
الحدود)» رقم : (۷). 


فط غي تمه لعلو (e)‏ 


چ ن 


و م ارون الترْجيحَ ب بڌلكڭ من خث ت إِنهّمَا حکمَان ا فيَستويان› 
ولان سائر العلل ا ترج ااا فَکڌا ها 


۰ ہے من ١‏ 7 2 وس ص £ ت 2 اا 
ورجح قوم العلة بخفة حكمها؛ لان الشريعة خفيفة› EE‏ 


قوله: (ومنع آخرون الترجيح بذلك من حيث إنهما حكمان شرعيان 
فيستوبان» ولأن سائر العلل لا ترجح بأحكامهاء فكذا هاهنا): «اخحرون» هنا 
صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «ومنع قوم آخرون». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «بذلك» يعود إلى «الحظر والإباحة)» 
وإلى «الإيجاب والإسقاط». 

وضمير التثنية في «إنهما» يعود إلى كل نظير ونظيره من المذكورات 
كالحظر والإباحة» وإيجاب الحد وإسقاطهء واقتضاء العتق e‏ الرق. 

والضمير في اي يعود إلى «العلل». 

واسم الإشارة «ذا» في قوله : «فكذا» يعود إلى «عدم ترجيح العلل بأحكامها» . 

واسم الإشارة «هاهنا» يعود إلى «ترجيح العلة بكونها حاظرة على 
كونها مبيحة»» أو «ترجيح العلة بكونها موجبة للحد على كونها مسقطة له»» 
أو «ترجيح العلة بكونها موجبة للعتق على كونها مقتضية للرق». 

والمراد هنا: أن بعض الأصوليين ذهب إلى عدم ترجيح العلل باعتبار 
الحظر أو الإباحةء أو باعتبار إيجاب الحد أو إسقاطهء أو باعتبار إثبات 
العتتق أو الرق» وذلك لدليلين: 
الدليل الأول: أن جميع ذلك أحكامٌ شرعية وهي متساوية» فالترجیح 
لأحدها على الآخر ترجيح بلا مرجح وهو تحكم باطل. 

الدليل الثاني: أن ترجيح العلة بواحدِ مما ذكرّ هو من قبيل ترجيح 
العلة بحكمهاء والعلل لا تَرَجَح بأحكامها. 

قوله: (ورجح قوم العلة بخفة حكمها؛ لأن الشريعة خفيفة): الضمير 
في «حكمها)» يعود إلى «العلة». 


| 44۹ فصل في ترجيح العاني 
ورون بالعکس لن الحَقَ ثقِيلٌ» وَهى تَرْجيحاتٌ ضويفة. 
ET‏ ے۶ ت 
ُن گانَت إخدَى العِلَْيْ. كما رالرى وفاخ کک 


«قٌوتاً»» أو «مُشکرا» قَاختَارَ القَاضي تر جیح SRE ee‏ 


والمراد هنا: أن بعض الأصوليين ذهب إلى ترجيح العلة ذات الحكم 
الخفيف دون العلة ذات الحكم الثقيل» استناداً إلى يسر الشريعة وخفة 
احکامها . 

قوله: (وآخرون بالعكس؛ لأن الحق ثقيل): «آخرون» هنا صفة لموصوف 
محذوف» والتقدير: «ورجح قوم آخرون بالعكس»؛ أي: بقل العلة. 

والمراد هنا: أن بعض الأصوليين ذهب إلى ترجيح العلة ذات الحكم 
الثقيل دون العلة ذات الحكم الخفيف» استناداً إلى أن الحق ثقيل. 

قوله: (وهي ترجيحات E‏ الضمير المنفصل (هي“ يعود إلى 
«التر جيحات السابقة کلها»» وهی 

١‏ - الترجيح بتقديم الحاظر: على المبيحة والعكس. 

۲ - الترجيح بتقديم المثبتة للحد على المسقطة له والعكس. 

۳ - الترجيح بتقديم الموجبة للعتق على المقتضية للرق والعكس . 

؛ - الترجيح بتقديم العلة ذات الحكم الخفيف على ذات الحكم 
الثقيل والعكس. 

فهذه الترجيحات كلها ضعيفة» وسبب ضعفها : أن ترجيح العلة فيها. 
تابع للحكم حلا وحرمة» وثبوتاً وانتفاءًء ووجوباً وسقوطاء وخفة وثقلاً. 
وترجيح العلل بأحكامها ضعيف لاحتمال عدم التفاوت بين تلك الأحكام» 
وإذا لم تتفاوت كانت متساوية» ولا ر يصح الترجيح بين المتساويات؛ لانه 
ترجیح بلا وجو ى فيكون أقرب إلى الْهُرّى منه إلى الحقيقة والواقعية. 

قوله: (فإن کانت إحدى العلتين حكماً والآخرى وصفاً حسباً ككونه 
«قوتا»» أو «مسکراً» فاختار القاضي ترجيح الحسية): الضمير فى «ككونه» 
يعود إلى «الوصف الحسي». ۰ 


فصل في ترجيح المعاني ۷ 


وتال بُو الطاب ّى تَرْجیح CEC MN ECE‏ 
قا بل الحم لا يلازمَهًَا حکمها» رالحكم أت طا e‏ ورجح 


الْقَاضِي باد اللخ كلتل اللت والفلة فا فو اول ا 


وجب الظن؛ ولأنها لات مقر ّى رمَا في الُوتِ. e‏ 


رالا هنا: إذا تعارضت علتان: إحداهما حكمية» والأخرى 
خم فالا الخ راع غل اعا ال عد ا ای ای عل 
رحمه الله تعالى» وهذا ما نص عليه فى كتابه «العدة)» حيث ال و فصل 
«اترجيحات العلل»: «الثالث عشر: أن تكون إحداهما صفة NY‏ 
والارى كا عا ن اله الوت ار فا وها 

قوله: (ومال أبو الخطاب إلى ترجيح الحكمية؛ لأن الحسية كانت موجودة 
قبل الحكم فلا بلازمها حكمهاء والحكم أشد مطابقة للحكم): الضمير في 
يلاها سرد إل «الطلة اللخسةةء وإلها تلك خرو الفير فى كه 

والمراد هنا: أن با الخطاب رحمه الله تعالى مال إلى ترجيح العلة 
الحكمية على العلة الحسية» ومما يدل على ميله هذا ما ذكره فى كتابه 
«التمهيد» حيث قال : «ومنها: أن تكون إحدى العلتين صفة ذاتية والأخرى 
حكمية» فقال بعضهم : الذاتية ولى وهو اختيار شيخناء وقال آخرون: الحكمية 
أولى» ووجه ذلك : أن المطلوب هو الحكم الشرعي» فالدلالة الشرعية أدل 
على الحكم الشرعي؛ لأنها أشد مطابقة له من الدلالة الذاتية فكانت أولى» 
ولأن الذاتية قد كانت ولم يتعلق بها الحكم وذلك قبل الشرع» والصفة الحكمية 
لا توجد إلا والحكم متعلق بهاء فكانت أححص بالحكم وأولى». 

قوله: (ورجُح القاضي بان الحسية كالعلة العقليةء والعقلية قطعية فهو 

أولى مما يوجب الظن» ولأنها لا تفتقر إلى غيرها في الثبوت): الضمير 
المنقفقصل «(هو) في قوله: (فهو) يعود إلى «القطع» . 


.۲۳۰/٤ التمهید‎ )۲( .٠١١١/١ العدة‎ )١( 


سے 
4 
ا 


و«ما» في قوله: «مما يوجب الظن» موصولية بمعنى «الذي»» أو 
مصدرية فتؤول وما دخحلت عليه بمصدر»ء و التقدير: فهو أولى من 
الموجب للظن». 

والضمير في «لآنها» يعود د إلى «الحسية)» وإليها كذلك عرد الضمير 
في «غيرها) . | 

والخلاصة هنا: آنه إذا تعارضت علتان: إحداهما حكم شرعي 
والأخرى صف حسي فقد وقع الخلاف في آيهما تمذم على الأخرى بین 
أبي الخطاب وشيخه القاضي أبي يعلى رحمهما الله تعالى على قولين: 

القول الأول: أن العلة الحسية راجحة على العلة الحكمية» وهذا 
مذهب القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى. 

وغدل ذلك بذلا : 

الدليل الأول: قياس العلة الحسية على العلة العقليةء فكما أن العلة 
العقلية أولى بالتقديم لكونها قطعية› e‏ الشأن في العلة الحسية. 

الدليل الثاني : أن العلة الحسية لا تفتقر إلى غيرها في الثبوت. 

بيان ذلك : ل إلى غيرها e‏ 
الشارع» وأما العلة الحسية فهي لا تفتقر في إثباتها إلى غيرهاء بل هي ثابتة 
بذاتها بدليل وجودها قبل ورود الشرع . 

وما استغخنى بنفسه مُمَدَّمٌ على ما افتقر إلى غيره في الدلالة على ثبوت 
وجوده. 
القرل اللاي أف ا الك راجا عل ال ال وها 
مذهب أبي الخطاب رحمه الله تعالى. 

واسغذل الذلكردللة شا 

الدليل الأول: أن العلة الحسية كانت موجودة قبل ورود الشرع ولم 
يتعلق بها حكم» وهذا يدل على عدم ملازمة حكمها لها. 


فصل في تجيح المعاني (4۹۹— 


0 ا وة o‏ 
وَذَكَرّ أبُو الحصّاب تَرْجيح الْعلَّةَ إا گاتَث أَقَل أَوْصَافاء 


بخلاف العلة الحكمية فإنها لا توجد إلا وتعلق الحكم بهاء إذ يلزم 
من وجودها وجود الحكم. 

وا کان کا مارا ها وجو وغدما اول سما کان حكمها لیس 
اغا لا 

الدليل الثاني: أن الحكم أشد مطابقةٌ للحكم. 

وبيان ذلك: أن المطلوب في القياس هو الحكم الشرعي» والعلة 
الحكمية أشد مطابقةً للحكم الشرعي من العلة الحسية» > لكون العلة الحسية 
أقرب إلى العقل منها إلى الشرع» فكانت العلة الحسية بذلك مرجوحة 
ا ا الك 

قوله: (وقيل: هذا كله ترجيح ضعيف): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«اترجيح العلة بكونها حكمية على كونها حسية والعكس). 

فهذا ترجيح ضعيف» ووجه ضعفه: أن الظن لا يتفاوت بكون العلة 
حسية أو حكمية» RN EEE,‏ 
إثبات الحكم بهماء وحينئذ فالترجيح بينهما نوع تحكم ۴ ت اهما 
عن الأخرى. 

قوله: (وذكر أبو الخطاب ترجيح العلة إذا كانت آقل أوصافاً) أي : إذا 
تعارضت علتان: وكانت إحداهما أقل أوصافا من الأخرى فهي الراجحة 
على الأكثر أوصافاً. 

مال ذلك : آل اا المجتهدين تحريم التفاضل e‏ بکونه 


م 


ويعلله آخر بالكيل» والطعم. 
فعلة الأول ذات وصف واحلِ وهو «الكيل»»ء وعلة الثاني ذات 


وصفين وهما «الكيل»» و«الطعم». 


2 
لمُسَابهتها الْعِلَةَ الْعمَليَء وَلانَهّا أجرَى عَلى الأصول. 


فتكون علة الأول أرجح لكونها أقل وصفاً من الأخرى. 

وإنما كانت العلة الأقل أوصافاً أرجح من العلة الأكثر أوصافاً؛ 
لأن ما قل الوصف فيه كثرّ التفريع عليه» فيؤدي إلى اتساع مجاري 
الحكم. 

قوله: ( ا العلة العقلية): الضمير في ا يعود إلى 
«العلة الأقل أوصافاً». 

وهذا هو الدليل الأول لأبي ١‏ الخطاب رحمه الله ا 1 ترجیح 
العلة الأقل أوصافاً. 

ومفاد هذا الدليل: أن العلة قليلة الأوصاف تشبه العلة العقلية فى 
ا كرت ار عار ع ال ك راف 

قوله: (ولأنها أجرى على الأصول): الضمير في «لأنها» يعود إلى 
«العلة ذات الأوصاف القليلة». 

ومعنى «أجرى على الأصول»؛ أي: أكثر موافقة وملاءمة. ) 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأبي الخطاب رحمه الله تعالى بترجيح ‏ 
العلة قليلة الأوصاف على كثيرتها. 

ومفاد هذا الدليل: أن ما قَلْتْ أوصافه من العلل كان أقرب ملاءمة 
للأصول» وأعظم فائدة في تكثير الفروع»› فکان أولى بالترجیح مما کثر 
الوصف فيه . ) 

وما نقله الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا عن أبى الخطاب 
رحمه الله تعالی هو ما آورده في كتابه «التمهيد»» حيث قال : ww‏ أن 
تکون إحدى العلتين أقل أوصافاً من الأخرى فتكون أولى ٠...‏ لنا: أن ما 
قلت أوصافه شابه العلة العقلية في القوة فكان أولى» رلا على 
اللأصول» وأسلم من الفساد» وأسهل على المجتهد» وأكثر للفائدة أنه تكثر 


١۹‏ أ 


وَتَرْجيحَهًا بتر فُروعهًا a‏ ثم اختَار التسوية وان هَذيْن 
ل یرجح بهما ؛ لان لين سواءَ في إِفادَتِهمًَا E‏ وَسَلامَيِهمًا من 
اقساد وَمَتّى ضحت لم ْنَم إلى كَثْرَةٍ فرُوعِها ولا كَنْرَةٍ أَوْصَافِهًا . 


فروعه» فکان أولی»'. 

قوله: (وترجيحها بكثرة فروعها وعمومها): الضمير في «ترجيحها» 
يعود إلى «العلة») وكذلك إليها عود الضميرين د في ا وفی 
«(عمومها) . 

والمعنى : «وذَكر أبو الخطاب ترجيح العلة بكثرة فروعها وعمومها». 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان إحداهما أعم والأخرى أخص» أو 
إحداهما أكثر فروعاً من الأخرى» فالأعم والأكثر فروعاً هي الراجحة 
لکون الأعم والأكثر فروعاً أبلغ في الفائدة. 

مثال ذلك : أن يعلل أحد المجتهدين تحريم التفاضل في «البر» ره بالط . 

e E 

فالطعم أعم من الكيل› يدم الطعم لكثرة التفريع عليه» إذ يشمل 
تحريم التفاضل في كل مطعوم مكيلا كان أو موزوناً. 

قوله: (ثم اختار التسوية وأن هذين لا يُرَجَح بهما؛ لأن العلتين سواء في 
إفادتهما حكمهما وسلامتهما من الفساد» ومتى صحت لم يفت إلى كثرة فروعها 
ولا كثرة أوصافها): اسم الإشارة في قوله: «هذين» يعود إلى «كثرة 
الفروع»» وإلى «العموم»» وإليهما كذلك عود ضمير التثنية في «بهما. 

وضمير التثنية في «إفادتهما» يعود إلى «العلتين»» وإليهما كذلك عود 
ضميري التتية في «حکمهما» وفي سلامتهماء. 

والضميران في «فروعها»» وفي «أوصافها» يعودان إلى «العلة 

الصحيحة) . 


.۲۳۳ /٤ انظر: التمهید‎ )۲( .۲۳٣/٤ التمهید‎ )١( 


ورجح الْعِلَةَ الْمُلَْرَعَةَ مِنَّ الأصُول عَلى مَا انثزِعَ مِنْ أصلٍِ 


والمراد بالذى اغار السود هتا بين الغلة الأكئر فروعاً رالاق : 
وبين العلة الأعم والأخص هو أبو الخطاب رحمه الله تعالى» حيث نص 
على ذلك في كتابه «التمهيد»ء فقال: «ومنها: أن تكون إحداهما أكثر 
من الأخرى» فيحتمل أن تكون الكثيرة الفروع أولىء وقال بعضهم: 


5 يرجح م بذلك . . وهو الأشبه عندي»' . 


وقال: «ومنها: أن تكون إحدى العلتين أعم من اللأخرى» فهل یرجح 
بهما أو لا؟. .» والقول الثانى أشبه عندى . ٠‏ 

والمقصود بما ذكره أبو الخطاب رحمه الله تعالى هنا: أن الظن 
È‏ يتفأاوت بكثرة الفروع وفلتهاء ولا بالأعمئة والأخحصية فی العلة› وإدا 
انتفى التفاوت تحققت المساواة فتكون العلة الأولى كالثانية في إفادة الحكم 
والسلامة من الفساد» وحينئذ فاد وحه للترجيح بكثرة e‏ أو كثرة 
الأوصاف» إذ العبرة بصحة العلة وسلامتها وذاك متحقق في کل منهما. 

قوله: (ورجح العلة المنتزعة من الأصول على ما انْثَرْعَ من أصل 
واحد): «ما» في قوله: «ما انتزع» موصولية بمعنى «الذي)» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر»ء فيكون التقدير: «على ا من صل 
وأحد) . 

والمراد بالم رح ز في قوله: و العلة المنتزعة من الأصرل» هر 
أبو الخطاب رحمه الله تعالى . 

افده ااا ارغان جوا 2 من آصول 
متعددة» والأخرى منتزعة من أصل واحد» كانت المنتزعة من الأصول 
المتعددة أولى بالرجحان من المنتزعة من أصل واحد. 


.۲٣٤١ ۲۳٣۳/٤ التمھید‎ )۲( .۲٤۸/٤ التمهید‎ )١( 


أن ا ازل اغد بال فا کرت شواهده کان یری ف 
ورجح الْعِلَةٌ الْمُطردَةً الْمْنْعَِسَةَ عَلّى ما لا يْعَكس؟ ..:........ 


قوله: (لأن الأصول شواهد بالصحة» فما كثرت شواهده كان آقوى في 
إثارة غلبة الظن): «ما» في قوله: «فما كثرت» موصولية بمعنى (الذي). 

والضمير في (اشواهده» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمذكور هنا هو الدليل على ترجيح العلة ذات الأصول المتعددة 
على العلة ذات الأصل الواحد. 

ومفاد هذا الدليل: أن تضافر الأصول على علة واحدة دليل على تأكد 
صحتها وشاهد على سلامتها من الفساد» فيكون ذلك أقوی في إثارة غلبة 
الظن بترجيحها على المنتزعة من أصلٍ واحد. 

وما نَسَبَه المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى أبى الخطاب رحمه الله 
فال ن حلا كات الال الع على امت دات اص 
الواحد قد نص عليه فى كتابه الع فقال: «ومنها: أن تكون 
إحدى العلتين منتزعة . أصول» والأخرى منتزعة من أصل واحد» 
ل غ ال فرلا الي وتال قن اللاف ها جوا ا :ان 
بكثرة الأصول يقوى لأن الأصول شواهد الصحة» فكانت 

أولی» . 

) قوله: (ورجح العلة المطردة المنعكسة على ما لا ينعكس) أي : ورجح 
أبو الخطاب العلة المطردة المنعكسة على ما لا ينعكس». 

واما» في قوله : «ما لک ينعکس“» موصولية بمعنی «الڏي» . 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان: إحداهما منعكسة»ء والأخرى غير 
مطردة منعكسة» فالمطردة المنعكسة راجحة على الأخرى. 


.۲۳۲ ۲۳۱/٤ التمهید‎ )۱( 


ک۰( فصل قي ترجيح المعاني 
ادال وال لیل على م E,‏ ناء لا فيو ن عَلَبةٍ 
الظنٌء فلا اقل من أنه يَضلَح رجح . 


قوله: (لأن الطرد والعكس دليل على صحة العلة ابتداءَ لما فيه من غلبة 
الاظن» فلا أقل من أنه يصلح للترجيح): الضمير فى فيه» يعود إلى «الطرد 
والعكس»» وكذلك إليهما عود الضمير فى «أنه». 


والمذكور هنا هو الدليل على ترجيح العلة المطردة المنعكسة على 
غيرها . 


ومفاد هذا الدليل: أن غير المطردة وهي المنتقضة بصورة فأكثر إن 
قيل بعدم صحتها لم تعارض المطردة؛ لأن غير الصحيح لا يعارض 
الصحيح› وإن قيل بصحتها واجتمعت هي والمطردة فالمطردة راجحة 
عليها؛ لانو الل فا أغلب» ولأنها متفق عليهاء وغير المطردة 
TEY‏ 


وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى أبي الخطاب بترجيح 
المطردة على غير المطردة قد نص عليه في كتابه «التمهيد» فقال رحمه الله 
تعالى: «ومنها: أن تكون إحداهما تطرد وتنعكس والأخرى لا تنعكس»› 
كقياسنا تزويج الأخ والعم الصغيرة بأن مَنْ لا يملك التصرف في مالها 
بنفسه لا يملك التصرف في بضعها كالأجنبي» آولى من قياسهم أنه من 
أهل ميراثها أشبه الأب؛ لأن قياسنا ينعكس» فإن الأب لما ملك التصرف 
في مالها بنفسه ملك التصرف في بضعهاء ا ا ا ا 
ليس من أهل ميراثها ويزوجها عندهم. 

ا ل لأنها تشابه الحدود فقويت». ولأن العكس يدل 
على صحة العلة»)"'. 


(۱) راجع: شرح مختصر الروضة ۷۱۸/۳»› .۷۱١۹‏ 
(۲) التمهید .۲٤۳١ ۲٤٤/٤‏ 


ورجح الله المتعدية عَلّى الْقَاصرَة لكرَة فَادَتهًا . E‏ 


قوله: (ورجح العلة المتعدية على القاصرة لكذرة فائدتها) أي: «ورجح 
أبو الخطاب العلة المتعدية على العلة القاصرة). 


والضمير فى «فائدتها» يعود إلى «العلة المتعدية». 

وال ادها إا ارت علان إخداهها دة و الا غرى رة 
فالمتعدية آرجح من القاصرة عند بی الخطاب رحمه الله تعالی . 

والدليل على رجحانها: أن المتعدية أكثر فائدة من القاصرة» إذ 
الحكم في القاصرة ل يتجاوز محلهاء بخلاف اکم في المتعدية فإنه 
يتجاوزها ا كثيرة. 
بالفضة el‏ أو باللمنية. 


فإن التعليل بالوزن يفضي إلى تعدية لی کل موزون کالحدید» 
والنحاس› والصفرء ودحو ذلك . 


وأما التعليل بالثمنية فيفضي إلى قَصر الحكم على الذهب والفضة 
فقط» دون تجاوز إلى غيرهما. ) 

وبذلك يتضح أن العلة المتعدية أكثر فائدة من العلة القاصرة' 
العلة المتعدية ّ القاصرة قد نص عليه في كتابه «التمهيد»» فقال رحمه الله 
تعالى: «ومنها: أن تكون إحداهما متعديةء فإنها أولى من الواقفة. . 
لن المتعدية مجمع على صحتها › والواقفة ت فيها»› ولان a‏ به 
أكثر فروعاً وفائدة من الواقفة»" . 
)١(‏ انظر: التمهيد /٤‏ ۳٤۲؛‏ شرح مختصر الروضة ۳/ .۷۲١‏ 
(۳) التمهید .۲٤۳/٤‏ 


۹ فصل في ترجيح المعاني 


وَمَنعَ م ذلك قَوْمٌ؛ إن افرع لا ت تْبئ عَنْ قَرَةٍ فِي دَاتِ الْعِلَةء بَلٍ 


الْقَاصِرَهٌ افق لِلَص. وَالأَوَل أَوْلّى نَا ممق عَلَيْهَاء وَهَذِهِ مُحْتَلَفٌ 
قوله: (ومنع ذلك قوم): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ترجيح العلة 
المتعدية على العلة القاصرة». ) 


رحمه الله 

قوله: (لأن الفروع لا تنبئ عن قوةٍ في ذات العلة» بل القاصرة أوفق 
للنص): هذا هو دليل القائلين بترجيح العلة القاصرة على العلة المتعدية. 

ومفاد هذا الدليل من وجهين : 

الوجه الأول : e ١‏ بان كثرة الفروع تنبيء عن قوة العلة حتى کول 
تلك الكثرة مرجحة»ء بل إن العلة تستمد قوتها من ثبوت صحتهاء »> فإادا ثبتت 
صحتها فلا تأثير لتفاوت الفروع قلة أو كثرة. 

الوجه الثاني : أن العلة القاصرة أكثر موافقةً للنص» وأشد مطابقة لهء 
حيث إن القاصرة لم يتجاوز تأثيرها موضع النص» بخلاف المتعدية فإنها 
لم توافق وتطابق النص» بل زادت عليه حيث أَلْحَمَّتْ بأصله ما كان مشابها 
له » وما وافق النص وطابقه أولى مما زاد عليه" . 

قوله: (والأول أولىء فإنها متفق علیهاء وهذه مختلف فبها) : «الأرل» هنا 
صفة لموصوف محذوف› والتقدير : «والقول الأول». 


والضمير في «فإنها» يعود إلى «العلة المتعدية)» وإلبها كذلك عود 
الضمير فى «عليها» . 


(۱) انظر: البرهان ۲/ .٠۲٠٣٠١‏ 
() راجع: شرح مختصر الروضة .۷۲٠/۳‏ 


ورجح ما گاتَتْ عله وَصفا ضفا غل ما گانت غل اشما؛ لاه مف 
ا یو ی فالمفق عليه أَفْرّى 


واسم الإشارة «(هذه» يعود إلى «العلة القاصرة»» وإليها كذلك عرد 
الضمير في فيها» . 

والمراد هنا: أن الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى يرى أن القول 
الأول القاضي بترجيح العلة المتعدية على العلة القاصرة هو الأولى 
بالاعتبار من القول الثاني القاضي بترجیح العلة القاصرة على العلة 
المتعدية» وذلك لأن العلة المتعدية ممق على صحة التعليل بهاء والعلة 
القاصرة مُحْىَلفٌ في صحة التعليل بهاء والمتفق عليه أحق بالرجحان من 
المختلف فيه. 

قوله: (ورجح ما كانت علته وصفاً على ما كانت علته اسماً) أي : 
ورجح آبو الخطاب» . 

واما» في قوله : (ما کانت) موصولية بمعنی «الذي» . 

والضمير في «علته» يعود إلى «ما» الموصولية. | 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان: إحداهما وَصْفٌ» والأخرى اسي 
كانت الوصفية مر جحة على الاسمية عند آبي الخطاب رحمه الله تعالى. 

مثال ذلك : «تحريم التفاضل في البر» فإذا اختلف مجتهدان في علة 
هذا التحريم» فقال أحدهما: العلة كونه بُرَاً. وقال الآخر: العلة كونه مكيلا . 

كانت علة المجتهد الأول متعلقة بالاسم وهو «البر»» وعلة المجتهد 
الثاني متعلقة بالوصف وهو «الكيل». 

وحينئذ تكون علة الثانى راجحة على علة الأول؛ لأن التعليل ' 
بالوصف أغلب في إثارة الظن التعليل بالاسم. 

قوله: (لأنه متفق على الوصف مختلف في الاسم» فالمتفق عليه اقوى): 
الضمير فى «لأنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «لأن الشأن الاتفاق على 
الرض ر لاف في الاسه»: ) 


| ۰۸ہ( قصل قي ترجبح ا 


وَرَجُحَ ما انث إثباتاً عَلى التَعْليل بالنفي لهذا الْمَعْنى أَيْضاً. 


والمذكور هنا هو الدليل على ترجيح العلة الوصفية على العلة 
الاسمية. ۰ 
ومفاد هذا الدليل: أن التعليل بالوصف متفق عليه» والتعليل بالاسم 
مختلف فيه» والمتفق عليه أقوى فیکون بالترجیح أولى . 

وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى أبي ا 
العلة الوصفية على العلة الاسمية هو ما نص عليه فى كتابه «التمهيدا» حيث 
قال رحمه الله تعالى: «ومنها: أن یکون وصف اها انخا وط 
الأخرى صفة» فالصفة أولى لأنها مجمع عليهاء ۰ مختلف في جواز 
التعليل به" . ) 

قوله: (ورجح ما كانت إثباتاً على التعليل بالنفي) أي : ورجح بو 
الخطاب». 

و«ما» في قوله: «(ما كکانت») موصولية بمعنى «الذي» . 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان: إحداهما: بلفظ الإثبات› 
والأخرى بلفظ النفي»ء كانت علة الإثبات راجحة على علة النفي. 

مثال ذلك: أن يختلف مجتهدان في التفاضل في «الأشنان»» فيقول 
أحدهما: يحرم التفاضل فيه؛ لأنه مكيل جنس كالبر. 

ويقول الآخر: يجوز التفاضل فيه ؛ لأنه ليس بمطعوم جنس . 

فالأول عَلَل بعلة مثبتةء والآخر علل بعلة مئفية. ‏ 

فیترجح فل المجتهد الأول على قول المجتهد الثاني» لترجح العلة 
المثبتة على العلة المنفية" . 
قوله: (لهذا المعنى أيضاً) : المعنى المشار إليه هنا هو «الاتفاق ‏ 
والاختلاف» . 


.۲٠١ /٤ انظر: التمهید‎ )۲( .۲٤۷/٤ التمهید‎ )١( 


فصل في ترجيح العاني (۰۹) 

ورجح الْعلَهً المرذودة ال أضَلٍ قاس الشارع علب قياس 
الحَجّ عَلى الدَيْن في 0 لا يَسْمَط بالْمَوْتِ. أوْلّى مِنْ قَيَاسِهمُ عَلّى 
الصلاةء تبيه الل لا له بالدَيْنِ في حدیث الل 


والمراد هنا: أن الإثبات متفق على جواز التعليل : به» والنفي مختلف ‏ 
في جواز التعليل به» فيكون الإثبات أرجح لأنه أقوی . 

وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى أبي الخطاب من ترجيح 
علة الإثبات على علة النفي هو ما صرح به في كتابه «التمهيداء حیث قال 
رحمه الله تعالى: «ومنها: أن يكون لفظ إحداهما إثباتاً ولفظ الأخرى نفياًء 
كقياسنا في الأشنان بأنه مكيل جنس أشبه البر والشعير أولى من قولهم: 
ليس بمطعوم جنس ولا ثمن؛ لأن الإثبات مجمع على جواز التعليل بهء 
والنفي مختلف في جواز التعليل به . 

قوله: (ورجح العلة المردودة إلى أصلٍ قاس الشارع عليه) : الضمير في 
«عليه» يعود إلى «الأصل». 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان وكانت إحداهما مردودة إلى أصلِ 
قاس الشارع عليه» والأخحرى ليست كذلك» كانت العلة المردودة إلى أصل 
٠‏ اشا عليه اة على ما سواها عند بي الخطاب رحمه اش 

قول (كقياس الحج على اين في آنه لا يسقط بالموت» أولى من 
قياسهم على الصلاةء لتشبيه النبي ية له بالدين في حديث الخثعمية) : هذا 
مثال توضيحي لتقريب صورة المسألة إلى الذهن. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الحج». 

والضمير في «قياسهم؟ يعود إلى «بعض المجتهدين». 

والضمير في اله» يعود إلى «الحج». 


)0( المرجع الا 


E E أضلٌ إخدى العلَْين ممما‎ E 


وت د 


گات الْممَ عَلّى أَصلها أولّىء n‏ 


والمراد هنا: أنه لو سيل مجتهدان عن رجل مات ولم يحج: أَيْحَج 
عله ؟ ) 

فقال الأول: لا يُحَجٌ عنه» كما لا يُصَلّى عنه. 

وقال الآخر: بُح عنه» كما يقّْضصّى عنه الدَيْنُ. 

لكان قول المجتهد الثاني أرجح من قول المجتهد الأول؛ لأن علة 
المجتهد الثاني مردودة إلى أصلِ قاس الشارع عليه وهو تشبیه النبي ئي 
الحج بالديْن حين سألته المرأة الخثعمية عن الحج عن أبيهاء فاجابها عليه 
الصلاة والسلام بقوله: (أرأيتِ لو كان على أبيك دين أكنتِ قاضيته؟) '. 

وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى أبي الخطاب من ترجيح 
العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه على ما لم تكن كذلك هو ما 
ص عليه بقوله رحمه اله تعالى في تابه «التمهيد : «ومنها: أن تكون 
إحداهما مقيسة على أصل نص على القياس عليه» كقياسنا الحج في أنه 
لا پسقط بالموت على الذيْن أولى من قياسهم على الصوم والصلاة؛ لأن 
النبي بيا َه بالدَيْن في خبر الخثعميةء > فص على قياسه على الدين». 


قوله: (ومتى كان أصل إحدى العلتين متفقاً عليه والآخر مختلفاً فيه 


كانت المتفق على أصلها أولى): الضمير في «عليه» يعود إلى ااا وإليه 
كذلك عود الضمير فى (فيه). 

والضمير في ا2 يعود إلى « «العلة». 

NEEL N 
. العلل‎ 
فإذا تعارضت علتان: إحذداهما متفق على أصلهاء والأخحرى مختلف‎ 


.۲۳۹/۲٤ سبق تخريج الحديث. (۲) التمهید‎ )١( 


قن ا ُوه الل . وَگڌَلِكَ رجح كل عِلَةِ قوي الها 
: ن أَحَدُهُمَا مُحتولاً للخ وَالاَحَرٌ لا يَحْتيل. 
فيه كانت المتفق على أصلها راجحة على المختلف فى أصلها. 

قوله: (فإن قوة الأصل تؤكد قوة العلة): هذه الجملة تعليل للقول 
بتقديم العلة المتفق على أصلها على العلة المختلف فى أصلها. 

والمراد هنا: أن الأصل المتفق عليه أقوى من الأصل المختلف فيه 
وتنعكس تلك القوة على العلة الراجعة إلى ذلك الأصل»ء فيكون ذلك سبباً 
في تأكد رجحانها على العلة الراجعة إلى أصل مختلف فيه. 

قوله: (وكذلك تَرَجَحٌ كل علة قوي أصلها): الكاف في «كذلك» حرف 


ده . 
واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الترجيح بكون العلة متفقاً على 
أصلها» . 


والضمير في «أصلها» يعود إلى «العلة». 

والمراد هنا: أن ميزان الترجيح بين علة وأخرى هو النظر إلى قوة 
الأصل»ء فما كان أصله اقتوئ من الأعر فيما بعلن بالغلل كان هو 
الأرجح. 

قوله: (مثل أن یکون اها ما ن و ر حف ضمير 
التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الأصلين». 
والمراد هنا: إذا تعارضت علتان: أصل إحداهما محتمل للنسخ» 
وأصل الأخرى سالم من ذلك الاحتمال» كانت العلة السالم أصلها من 
احتمال النسخ هي الأرجح في الاعتبار. 

مثال ذلك : ان بختلف مجتهدان في تقض الوضوء بمس الذكرء 
فيقول أحدهما: مس الذكر لا ينقض الوضوء؛ لأن المس ليس حدثاً كأكل 
لحم الجزور. 

ويقول الآخر: مس الذكر ينقض الوضوء؛ لأنه مَظلَهٌ النقض كالنوم. 


بروایاتِ كثيرة ا برواية واحدة» a E‏ 


وأصل علة المجتهد الأول هو حديث طلق بن علي رضي الله تعالى 
eS‏ فساله عن مس الذكر هل 

ينقض الوضوء؟ فقال له النبي عليه الصلاة E e‏ 
منك ٠ (٩‏ 

yy‏ الثاني حديث رة بت صفوان رضي الله تعالی 

: أن النبي يي قال: (من مس ذكره فليتوضا»" . 

و أصل المجتهد الثاني أرجح من أصل المجتهد الأول؛ لأن 
أصل المجتهد الأول وهو قوله يل: (وهل هو إلا E‏ 
للنسخ بحديث: (من مسن ذكره فليتوضا) . 


وذلك لن حدیٹ طلق وحدیٹث بسرة متاخر . 


قوله: (أو بثبت أحدهما بخبر متواتر والآخر بآحاد) : ضمير التثنية في 
«أحدهما» يعود إلى «الأصلين». 

والمراد هتا: إذا تعارضت علتان: أصل إحداهما al‏ وأصل 
الأخرى آحادء ترججحت ذات الأصل ار على ذات الآحاد» 
لون المتواتر آقوى. 

قوله: (أو أحدهما ثابتاً بروايات كثيرة والآخر برواية واحدة) : ضمير 
التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الأصلين». 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان: أصل إحداهما ثابت بروايات 
كثيرة» وأصل الأخرى ثابت برواية واحدة فالتى أصلها ثابت بروايات كثيرة 
هي الراجحة على الأخرى» فإن كثرة الروايات سبب من أسباب قوة 
الأصل» فتنعكس تلك القوة على العلة. 


)۱( سبق تخریج الحديث . (۲) سبق تخريج الحديث. 


E E E UC 


E E‏ بص صریح ا دير أو شار ا ا 
صلا سه وَالاَحَرُ ضلا لع > أو أخدهما اتفىَ 
الت فة 


سے ج سے 


سے 


قوله: (أو أحدهما بنص صريبح والآخر بتقدىر أو إضمار): ضمير التثة 
فى «أحدهما» يعود إلى «الأصلين». 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان وكان أصل إحداهما ثابتاً بنص 
صريح» وكان أصل الأخرى ثابتاً بتقدير أو إضمار» فالتي ثبت أصلها بنص 
صريیح E‏ على التي ثبت أصلها بتمدیر أو إضمار»› وذلك لقوة النص 
الصريح وضعف التقدير واو مار 

قوله: (أو بكون أحدهما أصلاً بنفسه والآخر أصلاً لآخر): ضمير التثنية 
فى «أحدهما» يعود إلى «الأصلين». ) 

والضمير فى «بنفسه» يعود إلى «أحد الأصلين». 

والمراد هنا: أن تتعارض علتان: أصل إحداهما أصل بنفسه» وأصل 
الأخرى أصل لغيره» فالتي كان أصلها أصلاً بنفسه هي الأرجح على التي 
کان أصلها أصلاً لغيره» إذ ما كان أصلاً بنفسه أقوى مما كان أصلاً لغيره. 

قوله: (أو آحدهما اتَفِقَ على تعليله والآخر اخْتَلِف فیه): ضمير التثنية 
فى «أحدهما يعود إلى «الأصلين». 

والضمير فى «تعليله» يعود إلى «الأصل الأول». 

والضمير فى «فيه» يعود إلى «الأصل الثانى». 

والمراد هنا: أن تتعارض علتان: أصل إحداهما متفق على تعليلهء 
وأصل الأخرى مختلف في تعليله» فعلة الأصل المتفق على تعليله أرجح 
من علة الأصل المختلف فى تعليلهء إذ المتفق عليه أقوى من المختلف 


فىه . 


أو يخُون دَلِيل أَحَدِ الْوَصْمَيْن ا ل 


آنه بيِلَيلٍ ولم يكن مُعَيَناً ا مُعَيّراً لني الأضلِيّ 


ر 


و 0 


زالأر ميقا عَليْهِ» قَالْمعَير اول لابه حم شَرْعِيٌ ESE‏ للحكم 


ورجح الله الْمُرَثرَهٌ عَلّى الْمُلاِمةء e‏ 


قوله: (او يكون دليل أحد الوصفين مكشوفاً معيناً. والآخر اجمعوا على 
انه بدليل ولم يكن معينً): الضمير في «أنه» يعود إلى «الوصف الآخر». 

والمراد هنا: أن يتعارض وصفان: أحدهما دليله ظاهر معين»› 
والآخر دليله غير معينء فما کان دلیله ظاھراً معیناً فھو رجح مما لم یکن 
ا غار مالين ولون قري ي رة عة الق 

قوله: (أو يكون أحدهما مغيراً للنفي الأصلي والآخر مبقياً عليهء فالمغير 
أولى؛ لأنه حكم شرعي» | a E‏ ضمير التثنية في 
«أحدهما» يعود إلى «الأصلين». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «النفي الأصلي». 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «المغير». 

والمراد هنا: أن تتعارض علتان يكون أصل إحداهما مغيراً للنفي 
الأصلى - أي: ناقلاً عن البراءة الأصلية -» ويكون أصل الأخرى مبقياً 
على ذلك النفي» فالعلة ذات الأصل المغير أرجح من العلة ذات الأصل ‏ 
المبقي؛ لأن المغير مؤسس لمجيئه بحكم جديد» وأما المبقي فهو مؤكد 
للحكم السابق ونافي للحكم الجديد» والمؤسس أقوى من المؤكدء 
والمثبت أقوى من النافي . 

قوله: (وترجح العلة المؤثرة على الملائمة) أي : إذا تعارضت علتان: 
إحداهما مؤثرة والأخرى ملائمة» ترجحت المؤثرة على الملائمةء لكون 
المؤثرة أقوى . 


قصل قي ترجيح المعاني 


وَالْمُااثِمَةٌ على الكّريب» وَالْمْنَاسِبةٌ عَلَّى الشَبَهةٍ لسَبَهية لاه E TE‏ 
الظنٌ . والله E‏ 


قوله: (والملائمة على الغريب) أي: «وتَرَجُح العلة الملائمة على العلة 
ذات الوصف الغريب) . 

والمراد هنا: إذا تعارضت علة ذات وصف ملائم مع علة ذات 
وصف غريب» ترجحت العلة ذات الوصف الملائم ای العلة ذات 
الوصف الغريب» لكون الملائم أقوى من الغريب. 

قوله: (والمناسبة على الشبهية؛ لأنه قوی ف اتب الظن) أي : 
«وثَرَجَحٌ المناسبة على الشبهية». 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الوصف المناسب». 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان: إحداهما مناسبة والأخرى شبهية› 
ترجحت العلة المناسبة على العلة الشبهية» وذلك لأن الوصف المناسب 
أغلب على الظن بثبوت العلية به من ثبوتها بالشبه. 

وهذا آخر ما أورده المؤلف الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في 
روضته» وبذلك تم شرح كتاب «روضة الناظر وجنة المناظر» بتوفيق الله 
تعالی وعونه وتسدیده» وکان الفراع منه صبيحة يوم الجمعة السادس عشر 
من شهر ذي القعدة سنة تسع وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة» جعله الله 
تعالى علماً نافعاً وعملاً صالحا مُتَمَبَلاَء إنه سبحانه خير مسؤول وأكرم 
مأمول . ا 
والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين» والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 


کې 


الا اة 


١‏ - فهرس الآيات. 

۲ - فهرس الأحاديث. 

۳ - فهرس الآثار. 

٤‏ - فهرس الأعلام. 

° - فهرس المراجع. 

- فهرس الموضوعات. 


۷ سے 


فھرس الإإبات ‏ ۹| 


فهرس الآيات 
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و ےر 


9وا الو يو4 (۲۱۷( ۲/۲ 
#ولا کا الشذرگت حى بريد () ۰/۱ 0۵ 
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ولا ااا 1 ٣باؤڪُم‏ يِب اسا 
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الآية | رقمها الصفحة .والحزء 
فلا ورك لا منوت 4/٥ KD‏ 
وؤ آ6 کا عم ا آن افوا انفسک) 17( ۲۹/۱ 
يتما توا يذرككم اموت (VA)‏ ‘/ ۲ 
من عند عير آلو لوجدواي E/T / (AY)‏ 
ودا با مر من لمن أو ألَحَرَنِ) oY /Y (AY)‏ 
ومن ن أَصْدَقّ من ن لَه حًا o14 oTVT/ ) (AV)‏ 
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َر (۱۰۲)( / o۳‏ 
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لإا رلا إْكَ التب يالى )٠۰۵(‏ ۰/0 
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ومن أَصدَفٌ م لَه فيلا )111( col YVT/Y‏ 
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وون مجعلّ گھرت عل انومن سيلا ()۱٤۱(‏ 1/۳ 
رک 2 ر (ITE) rh‏ ۲/۱ 
لإا له لله جد (۱۷۱( ۹/0٥‏ 
سورة المائدة 
ولا مى ولا مد4 (۲( ۲/٦‏ 
ولا لل الاما (۲( ERY‏ 0/6 


حرمت عَم ألميَة) (۳( ا/۸ 14 


سا( فهرس _الآيات 
الآية رقبها الصفحة والحزء 
الوم الث کک یک4 )( ۰ 7/۱ 
الوم أجل کم ألطيبّت) (0) 0۱۱/۱ ۳0/6٤‏ 
لیتاما لیت منوا إا فنْم إلى الصلرد4 I6 TTA AF /\ (DD‏ 
ما بريد ائه ليجمل يڪم من حَرج) »( ۱/۱ 
وعد آله لين ٤امثوا‏ وكيوا ارت4 (4) 4/N‏ 


« روت الڪَارَ عن مَواضود) 0 vA‏ 
لين جل ڌلك ڪستا عل بی إِسیل4 )۳۲( At/o‏ 
وجهڈوا في سيل لمڪم لحرت ) tof (f)‏ 
واتار وألسارقة فافعو أيديهًا) Y1A/6 4۰/۳ (FA)‏ 
إا ارلا الور فا هى وور (٤٤(‏ ۹/۲ 
رمن لم کہ یا أل اه موک هه 
الکضرود4 44( VY‏ 
لکل جملتا نكم رَه ومنهاجاً4 ٠‏ )£( ` ۸/۲ 
وان احکم یتم با أل اس4 Yré/o )٤۹(‏ 
لل دوا الود داشر أوة) 0( ` 0/۱ 
إا ولک كه ورسولم وان انرا )٥٥(‏ 0/۱ 
بل یداه مبسوطتان ) TEN CC OMWOD‏ 
كما أوقدوا تارا لحري اها اه (( ` 1/6 
یناما الرّسول بل ما انزد إّنك 4 \IA/Y 10/1 (TY)‏ 
وسا من لله إل إل وي (V۳)‏ ۱۰4/0 
لا بواخدم لَه العو ف اتیک (A)‏ ۱ 04 
لفن لم عمد فصيام لد ايار 0۰۰/٤ )۸٩(‏ 
#وأطيغا آله وأييعوا السو ودروا EV /F "14/۲ (AP)‏ 
للا شلوا اليد دا حي )4( ۳| * 0/6 
ومن كلم نکم معدا )40( 4/0 


يدوق وب اي4 )4٥(‏ ۸/0 
أجل لک صد لبر وطمامةٌ4 (47) ۰/۱ 
لوحم یک صِيد أل ما دمر حرا (47) ۱ 


فهرس الايات (٥۲ہ—‏ 
الآية رقمها الصفحة والحزء 
دة ہیک إا حَصَرَ حدم الوت ۱۰( Yo4/r‏ 
سورة الأنعام 
ل ی کے اک کے )10( T/T‏ 
ولیک ا لا يعون )۳۷( / ۷۰ 
ما فرطتا و فی الكت من ىو )۳۸( ۲۸/۱ 
ن الع ل له ا يش الح 4 (0۷( ۳٤/۱‏ 
اوليك الذي هَدَّى € )4۰( ۲۲1/۳ 
#قالوا ما أل اه عل بتر ن شیر (41)-. V/‘“‏ 
وکر کک لم صجة4 ۲4/٤ -(11( ٠‏ 
لرن تع آڪار من ف آ رضِ ضلوك) (۱۱7( ۷۰/۳ 
ولا ا ڪلوا يئا لر ٻگ اسم ال يوي ۹/٦ (AYY‏ 
واوا قحاد 0۸/Y )۱٤۱(‏ 
فل لہ َد فی ما أي إل رما )160( \/ 16°« \EF/Y‏ 
فل تمالا اتل ما حرم رب مڪ (۱0۱( ۱۳۹/۱ 
ار )10( ۱۳۷/٤‏ 
سورة الأعراف 
وکوا واشروا) ۳۲1/٤ (V)‏ 
فل نما حرم ر الفوکجک) FY AF4/Y (FT)‏ 
لا كلف فسا إلا رَسََبا) (٤۲(‏ ۲۰/۱ 
وميل لهم الطْيََبِ4 (۱۵۷) ۱0/۱ 
ويصَم عَنَهم إصَرَهَم4 (\oV)‏ ۱/۱ 
افص الق لقصص لَعَلَهُمْ يکرو ۱۷7( ۳/۱ 
وقد درآ لِجهَر ڪيا مى أن والا4 (۱۷۹) ۳/ ۷° 
سورة ة الأنفال 
ذلك يانم اوا آله وسر (۱۳( YAt/o‏ 
و ی صلا عند آل إلا ڪا 
ا Tv /Y (٥)‏ 
# وزی الشد4 )٤۱(‏ 0/۳ 


re‏ ن 
اة صَابَة يغلبوا مات ) 
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سورة التوبة 
اقرا شرن 
يرا ية الڪنر) 
«وقاتي البهود عور بن اسر ٠‏ 
وشوا المشركن دّ4 
لول او فلتو ڪل الوب ) 
نما ألصَدَقت للمةراء والمسكنٍ» 
والمۇمنون والمۇيىت بصم أولياء بض 
للش عل الضعقاء ولا عل المرى) 
ارط عنم ام رخ 
«قیلوا الت بوتکم مت الڪًار4 
سورة يونس 
له الت اموا ويوا ايحت ده 


ودا تنل يهر يالا بت4 
لام يقولون أفبرة فل أا شورق نِد4 
لل أ ب4 کک 
وما يمرب عن رَبك يِن مَنْقَالِ ر4 
ایا اتک وش ک4 
) سورة هود 
كنب أحكت ءإثُمْ م فلت 
وما ِن ابت في الأَرْضِ إلا عل لَه را4 
لايل فا من ڪل رين اي 


(1۲( 
(۳۰( 
(۳٦) 
CAD 
)٦۰( 


(V0) 


)41( 


(40) 


(1Y۳) 


(4) 
)۱٥( 


(TA) 


)٤۹( 
)1۱( 
)۷1( 


(۱( 
(7) 
(€۰( 


فحرس الابات 


الصفحة والجزء 
V/Y‏ 

۳ «¥/۲ 
۱1۱ ۷/۲ 
۷/۲ 

"A /‘ 


££/۳ 

۱٤/٤ 

o1 

Y1V/4 «110/۲ 
۲° /& 

Vo /“ 

1V /٤ 

(0/۳ 

110 /۲ 

Vo /“ 


۲1۷/٤ 
۱11/۲ 
٤٤/١ 
TE 
EA «1۰/1 
A* /۲ 


44/۳ ۲/۱ 
TA /“ 
01/۳ 


فخبس ابات 


الآية 
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هيت هیب آ4 

لإ آري َير حت 

إن الحکم إلا ب 

إن أرى سبع بمرت 

#وستَل القَرية4 

) سورة الرعد 

لفل اله للق کي ئو 

يمحا الله ما شتام وشت 
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سورة إبراهيم 
ومنل آلزیت ے کتڑا برهم ر ال کرماد 


ویتریب ا آنا ياين ملز بتڪ 
١‏ ف2 شىء في رض را ف 
سورة الحجر 
ئا حن بر لكر وَل م نظو ©4 
کے صر سے سے ا و وو 
جد المليکة ڪلهه لمعن 
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اث ای يلجذوت لله أعَج) 
ولا فووا لما صف الستتنكم الكذب) 
ثم اويا ليك أن ايع مله ¢ 
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لاوک رغوت في ال ٠‏ 
سورة النور 
الزانية وألزني ادوا م ووا نا يانه جلد 
اليب بمو الحصتت ت ل باو باريس شل 
لولدب بسو ازجم ور یکی م شداه إل اشم 
وتوبواً لک آله یک ا الموموت 4 
ى يوشم إن عتم فم ا4 
اله نور ألسَموبِ والارض4 
وسل ورو گیقگرز غا ص4 
لین ر صل ل کر و قا م 


ام سب أن ڪهم يموت أو بعقشت) 
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لین که بشت تح آله كما ماكر 

إلا من تاب وما ومیل عستا صیًا) 
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# بسا ل مين 4O‏ 

وم هو اسَيعْ ير ©4 


(٥) 
)11( 


O o 1° ۹° |۱ (۲(7 


(€) 
(7) 
(۳1) 
(TY) 


(۳( 


(۳٥) 
)٤۰( 
(€0) 
(0€) 
)0€( 
)00( 
(1Y) 


)٤٤( 
(۳( 
(1۸) 


(۷° ( 


)(1۹۲( 


(140) 


(۲۰) 


فهرس الآيات 


الصفحة والحزء 


Yo۳/۱ 


۲/۱ 
oV / ٤ 


۷° /۲ 
eo/ft 
"۲۰/٤ 
۷/١ 
٤۱/۱ 
٤١٦/۱ 
VT / f 
۲۰/۳ 
۱1۹ /۲ 
۳٦0/۱ 
٤4/۱ 
1۹4۹ ۱10/۱ 


۷۰/۳ 
Yo 
۲4/ 
1۰/۲ 


۳۷۰/۱ 
GY TV*/ 
٤۲٥/١ 


فهرس الايات (۳— 
الآية رقمها الصفحة والجزء 
سورة النمل 
ووت من ڪل شي )۳( ٥۲/۱‏ 

) ) سورة القصص 

ان الأجلين صت فلا عذوت عل (۲۸( Y۲/“‏ 
عى لله مرت کي سىء )0۷( ‘/ ۳۸1 
سورة العنكبوت ) 

لفت فيه أت سََوٍ إلا خرب عا )۱٤(‏ 44/4 
مَل ایی ادوا ن دوب اھ اویےا) ا( ۱ 

سورة الأحزاب 
ولس سڪ ج جتا اح ف أخطاثر بد ۳۰۲/٦ (o)‏ 
اہ 5 نگ ف شرل أله اسو ة4 (۲۱( ۱۱7/٤‏ 
رگم ا وویرشم) (۲۷( ‘/ rr‏ 
ياء ِي من ¿ يات من بجٍ4 )۳۰( ۹۸/0 
ومن يفنت م tk‏ لله ورسولد) )۳۱( ۲۹۸/0 
لن تباي - )۳( PV /é‏ 
وما کان ممن ا مومتٍ4 oV / 4/۱ (FD‏ 
ر ت يعو ١‏ الله ورسم 4 )۳۳( o۱A/Y‏ 
فما قضی ريد a‏ وط4 )۳۷( ۱۱11/٤‏ 
3إا أرسلتنك شهدا وميشرًا وَتَيبا) NE/\ (f0)‏ 1/0 
ر تاا لی إا اتا لك أز جكڭ# 0/٤ (٥۰(‏ 
وة مومت إن وحبت فسا للبّيّ) )٥۰(‏ ۰0/6 
عم کے من دون ألْموْمِيِان 5 ۰0/٤ )٥۰(‏ 
ل آل د يدوت الله ورسولم 4 (o۷)‏ ۳۹۷/۱ 
) سورة سا 
لویل من اوی الور (۱۳( ۷۱/۳ 
وما أرَسلک إلا امه لاس4 )۲۸( ۲/ VY‏ 
سورة فاطر 

بنا الاس اذكروا نعمت أو عكري ۳( ‘/ ° 


الآية رقمها الصفحة والحزء 
لما خی آله من عبارو ا (۲۸)( 1۰4/0 
للب الب تلوت كب ألم اقام ألسلرة) (۲۹) ۱۷/۲ 
سورة يش 
لوان کل لما یح نيا سرون ©+ (۳۲( ۳/٤‏ 
لقالا ويلتا من بعتا من مَرَرِا  AVN (o۲)‏ 
ون کات إل صد ًَ4 rr /é (o)‏ 
سورة الصافات 
3إا فيل هم ل إل إلا اله كرود )۳( 10/٤‏ 
لإ أرى فى امار أن أذعك4 (۱۰۲) |“ A‏ 
قد صِدَفتَ از FV 1/۲ )۱۰۵٥(‏ 
َيه بتع َير ©@) ` (۱۰۷( 1/۲ € 
اكم نة ين الثتكيية ®+ )۱٤۱(‏ ۲۱/۳ 
۰ ص ) 
وهل أتلك نبوا او حاب © (۲۱) ۲۸1/٤‏ 
6ل قد لَك مرل ميك 5( VW1/‏ 
للك طن أل ۳۰۸/٦ (۲۷( ) e‏ 
ا أا ز4 )٦٥(‏ 1۰۹4/0 
وا ِن لله إل اس4 10/٤ )1٥(‏ 
#لما حلقَتٌ دی )۷0( ٤/۱‏ 
ل فعرنك و هم اي4 ۷1/٤ (A۲)‏ 
سورة الزمر 
الذي معو ألقول تيعون احس) (۱۸) 1۲/۳ 
الله ر آ2 اخس ا ي بها )۳( ۱ 
لاتا عرّا عبر ی tz‏ )۲۸( /۳ 
فل یبای الذن سرف عل ۳۳1/٤ (o)‏ 
وائیغوا سن ما أن کم من )٥٥(‏ 1۳/۳ 
اله لق ر ىء 4 )1( YYF/6 «o1۲/‏ 


فهرس الآبات 


قرس ابات 


اليه 
ا سورة فصلت 
وکلک طٹکہ ای طتہ ریک ارک4 
الوا ما شنم 
ولو جملتة راتا أنجييا لقالوأ ولا هلت اي4 


سورة الشورى 


وما القع به من یو فحکند. إل ل 
َع لکم ِن الین ما وی دہ وسًا) 
لآم کهر شرڪڙا سرغو هم يِن اليب ما لم 


» س 
یادن به ال4 


2 ح 
رۇ سو سيه يلها 


سورة الزخرف 
3إا جلت اعرا ٠‏ 
رتم ف أو الكت َا نَم يد ©4 
بل قاو إا وتا اماتا ڪل أك 
وصسبون تم مَهْتَدون) 

سورة الدخان 


لے 


ا کا نیح ما کشر تمل 
) سو رة الأحقاف 


اتتام 
` 


ووا اتا إلا د 
ندر کل کیم مر ربا 
لذ صتا إللك تق ِن الجن 


رقمها 
(YY)‏ 
)٤*(‏ 
)٤٤(‏ 


(EVD 


)۱۰( 
(1۳) 


(۲۱( 
(€٤۰( 


(۳) 
(4) 
(۲۲( 
(۳۷) 


)٤4( 
(۲4( 


)۹( 
(۲٥) 
)۲۹( 


(0 
)۱۸( 


r 


الصفحة والحزء 


PAI 
0۳/1 
1/۱ 
۳4 /“ 


۳4/1 
Y/Y 


YAT/Y 1/1 
۳۹/۱ 


Gf TVY/1 
VY /1 
۳۷/1 
۳۸/1 


A1 /Y 
0٥۰/۱ 
۰4/0 
A1 / < 


۳۷1/١1 


۷1/۳ 
۳۱/۱ 


فخرس الات 


الاية رقمها الصفحة والحزء 
افلا بندرون الفرءات 4 E/N (۲٤(‏ 
وویم ع ت اجه ن4 ۳( N‏ 
سورة الفتح 
لذ ریے اله عَنِ النزیب) (۱۸) "oY /Y‏ 
#عحمد رسو آل4 %0( cToY/Y‏ 11/0 
سورة الحجرات ) 
9لا قروا بين يدي أ وسوا ) )0 e‏ 
9ون طايفتانِ مِنَ أَلْمَرْميِينَ را4 (4) ۲۸1/٤‏ 
9إا المؤمنون إحوةً 4 (۱۰) ۱۰7/٥‏ 
تا لظ من قول إل )۱۸( ۳4۳/۱ 
اضرا و لا سراي A1 /Y )۱٩(‏ 
سورة النجم 
رما بطق عن لوی ©4 (۳( ۳۰/۱ 10 
وران لس للإستن إلا ما سّ4 ) (۳۹( 10/٦‏ 
سورة القمر 
یری باعیا) )۱٤(‏ 4/۱ 
سورة الرحمن 
9وس وجه ريك 4 (۲۷( ۲/۱ 
فا فكهة وَل َا @)4 (۸) E‏ 
سورة الواقعة 
تم قران کے € فی کې تکرز ©4 )¥۷« ۳V1/1 (VA‏ 
سورة الحديد 
لکلا تاسو عل ما فاتک4 (۲۳( YAT /o‏ 
سورة المجادلة 
قد سيم اله كول ألّى بيلك فى رَفَجهًا» )۱( YYr/r‏ 


فخرس الإبات 


الآية 
ال بظهرو نکم يِن ابه ) 


ليقع آله لذ امنا سک 
53 م الرسول فقيموا بين يى جرک م 
9ت د رتا کے کن یھ ته َب 
وصصبون نم عل ن 
سورة الحشر 
ایروا اولي الاسر 4 
ی لا یکن دول بن الا ما مک 
ل لفق انعجر الي رجا من ديترهم) 
ر آرت ما اشرات عى حمل لرام خا 
لوزت الامکل ترجا لاس لهد سفکروت) 
سورة الجمعة 
8دا ووت لِلصَلَووٍ 
EE‏ 
دا فيب الصاوة فانتش روا فى الأرّض4 
سورة الطلاق 
3 ا لى 5 طلض السا 
اذا بل أجلن جهن فاقي کوش بمَعروفي) 
ومن E‏ اه س ل ا 
ا ۶ آل ر کت 
و ا الاما مل ان سنن اهن 
ا 


دضع 


سورة التحريم 


قد وض أله لک یتیک ط 
ل کی ل کک تقد تت لوكا 


ِن يوم أَلْجُممَةٍ كاسما إلى 


(۲۱( 
(۲١( 


(4) 
)۱۰( 


)۱( 
(۲) 
(۲) 
(۳) 
(6 


(0 


(۲) 
(€) 


و 


۳4/٤ 
۷1/۳ 
E70 
۳/۲ 
۳/۲ 
°A/٠ 


Y1 /0 
YAY /o 
YAA/Y 
۳/1 


{YY ° /١ 


64/۲ 


YY /‘4 


11/6 41 ۳/۱ 


o / ٤ 


۲/٤ 
1۸ /0 
۲۹4۹ /٥ 
۰۰ /o 
۳41/٤ 


۲ 4/0 


1/6 


۲۸1/٤ 


سورة القام 
أجل نسلين 
کم بک عن ساق 

سورة الجن 


َو 


تمع فر ا لن 
ا تہ ا ©4 


لفل اوی ل أن 


2 
\ 
اس‎ 
C'0 
CC 
4 


قاروا ما رمَا 
سورة المدثر 
کڪ ن نر 3@) 
ا كِب يور یږ @4 
سورة القيامة 
ا 
سورة المرسلات 


هدا وم لا طون 
لذا ِل هر شر ارگوا لا َك @4 
سورة التكوير 


إن لقول رسولی کر ©4 
سورة الانقطار 
3 ازاز کی تیر @ کے الجا ی خير ©4 
سورة البروج 
شّ 2( ا يد ©@ في لج رط ©4 


)1( 
)۱۸( 


(۲ «۱) 
(( 
(۲۰( 
(۲۰( 


()٤۲( 
)47( 


(۱۸) 


(۳٥( 
(A) 


)۱۹( 
(14 «1۳( 


(Y۲ «1) 


فخرس الابات 


الصفحة والجزء 


01۷/۳ 


1V /4 
٥/١ 


۳۷۱/۱ 
۱V /t 


4/٤ 
٥۰7/۱ 
۲۱/٤ 
۱۸/۲ 


۲/ 


YE oTEY/ 


A/Y 


٤/١ 


oV /Y 


۳۹/۱ 
۳ /0 


۳۲/۱ 


فهرس الإيات . 


الآية 
سورة الأعلى 
9 ر ت بک ب 
سورة الليل 
وما لأر عنم ون و ر ©@) 
سورة الشرح 


و تح لسر مر ™©) 
سورة الزلزلة 
#فمن م مل قال 5 ا LS‏ يَرمٌ 4 


سورة القارعة 


(آلتارعة © م اثتَارعَةً 4)9 
سورة العصر 
#والعصر O0‏ ل لاسن 1 لی حر +O‏ ) 


. سورة الماعون 
ري َه @)4 
سورة الكوثر 
إا ينك الكتَرَ 42 
سورة الإخلاص 
ووم یکی ا ڪن آح @) 


(7) 


(V۷) 


(۲ ۱( 


(N) 


)€( 


(0 


)٤( 


٠ 
Yo/1 
V/٤ 
goN 
Y€ /٤ 


er /r 


«0*۸ CTEM 


۲۱4/٤ 


o1 /* 


۱/۱ 


YVY/& 


= 


فهرس الأحاديث 


الحديث 


( أ( 
(أبك جنون؟) ) 
(أتحلفون خمسين يمياً؟) 
(آتدرون ما الكوثر؟) 
(أتشهد ألا إله إلا الله؟) 
(الاثنان فما فوقهما جماعة) 
(ادرءوا الحدود بالشبهات) 
(إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادًا) 
(إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع) 
(إذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فأنکحوه) 


(إذا حاصرت آهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم اث) 
(إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم صاب فله أجران) ٠‏ 
(إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي) 


(إذا 
(إذا 
(إذا 
(إذا 
(إذا 


رأيتم الهلال فصوموا) 

روي عني حدیث فأعرضوه على کتاب الله) 
رت لکلب ا إن أحدى ا م 
قال الإمام: ولا الضالين» فقولوا آمين) 

لم تستحي فاصنع ما شئت) 

(إذا مس الختان الختان وجب الغسل) 

(إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) 
(أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟) 
(أرآيت لو تمضمضت؟) 


(أربع لا تجوز في الأضاحي) 


قخرس الأحاديث 


٠‏ الحزء والصفحة 


«\£0/Y 


TY /۲ 
71/۲ 
۱/۱ 

۳41/۲ 
YAY /“ 
1Y /۲ 
£ /۲ 
۳/۲ 
11۰ /o 
۳/٦ 
۲1۹ /0 
۳11/۳ 
\o0۸/“ 
۳4/٤ 
۱۳/۴ 


EVI/Y 


AY /Y 
YARA /Y 
۳10 / 
Y1 /o 
V/4 
۲4 /0 


قهرس الأحاديث 


الحديث 


(أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) 
(أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) 
(أعتق رقبة) 
(اغزوا ولا تغلوا) ٠‏ 
(أفطر الحاجم والمحجوم) 
(اقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر وعمر) 
(أكلٌ ولدك نحلته مثل هذا؟) 
(آلا أخبركم بخير الشهداء؟) ‏ 
(آلا تصلیان؟) 
(ألا لا تصوموا في هذه الأيام) 
(أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟) 
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اله) 
(أمسك عليك لسانك) 
(أمسك منهن أربعاً وفارق من سواهن) 
(أمَّني جبريل عند البيت مرتين) 
(وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب e‏ 
(أنت ومالك لأبيك) 
(أنزلت على آنفاً سورة) ‏ 
a‏ من وليها) 
ينقص الرطب إذا يبس؟) 
5 وبني عبد المطلب لم نفترق في جاهلية إسلام) 
(إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً) 
(إِن أعظم المسلمين في المسلمين جرما) 
(إن بعدكم قوما يخونون ولا يۇتمنون) ‏ 
(إن الطواف بالبيت مثل الصلاة) 
(إنكم تبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها) 
(إن الله اختارني واختار لي أصحاباً وأصهاراً وأنصاراً) 
(إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) 


سے 


الحزء والصفحة 


A1 /٦ 
YEV/Y 
A۰ /Y 
144/۳ 
TT 
T/T 
۳۹/۱ 


E /& 


11۳/۱ 


AT/ 6 


۲٤/۱ 
1۰۸/۳ 
۷0/۳ 
۳71/۳ 
17/۱ 

۱1۳/٤ 
UCLA 
۱/۱ 

\YY /0o 
۳۰1 / 
` £0۰ /۳ 
۲0۷/1 
۱/1 
T/٤ 
Ao /۲ 

۰0/۲ 
TAY /Y 
۲۰/۲ 


الحديث 


(إن الله أوحى إلى أن تواضعوا) 

(إِن الله تجاوز امتي الخطاً والنسيان) 

(إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر) 

(إن الله عفا لأمتى عما حدثت به أنفسها) 

(إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً) 

(إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) 

(إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) 

(إنما أسهو لأسن) 

(إنما الأعمال بالنيات) 

(إنما آنا شافع) 

(إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) 

(إنما الربا في النسيئة) 

O) 

(إنما الولاء لمن أعتق) 

(إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى) 
(إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات) 
(إني أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل به وحي) 


قرس الأحاديث 


الحزء والصفحة 


YA0 /o 
۳۲/۱ 
1Y /۲ 
V0 / 
orT/Y 
۳1/۳ 
۰0/۲ 
\۳/٤ 
Ao /۲ 
o011/۳ 
YA /o 
VV /۲ 
۱۱4/٤ 
1/0 
oof 
11۲ /0 
YYY/o 


(إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك) 114/۲ 


(إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلّم عليّ) 

(إنى لبدت راسي وقلدت هدیی فلا أحل حتی أنحر) 

(أيما إهاب دبغ فقد طهر) 

(أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) 

(أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه) 

(ب) 

الدين غريباً وسیعود کما بداً) 
بعثت إلى الأحمر والأسود» وكل نبى بعث إلى قومه) 

۰ e . 

(البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) 


٤٠/١ 
۱۲1/٤ 
1A/Y 
Vo /r 
Yo /o 


۷1/۳ 
۲1۹4 «1۸/Y 
00/٦ 
0۹4/64 VA/Y 


فهرس الأحاديث 


(البينة على المدعي واليمين على من آنكر) 
_ 
(تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) 
(تَسوّكوا فإن السواك مطهرة للفم) 
(تلك شاة لحم) 
(توضئوا من لحوم الإبل) 

(ث) 
(ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم) 
(الثلث والثلث كثير) 
(ثمرة طيبة وماء طهور) 


(ج( 
(الجار أحق بصقبه) 


(ج) 
(الحج عرفة) 
(حتی يذوق عسیلتها) 
(الحق ثقيل) 
(حرمت الخمر لعينها) 
(حوضي مسيرة شهر) 
) (خ) 
(خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً) 
(خذوا عني مناسککم) 
(خطابي للواحد خطابي للجماعة) 
(خير الناس قرني) 
(د) 
(دعي الصلاة أيام أقرائك) 


3 


الحزء والصفحة 


۲۰4/۳ 


۱14 / 
۱۲۰/۱ 
۰۷/٤ 
۱1/٤ 


0۰۸/۲ 
۲0۹/۳ 
۷7/۲ 


10 /Y 


Vo /t «To/۲ 
0/٤ 
00/٦ 
A/T 
10/1: 


{oR «(۹۰/۱ 
ETT /Y 
۱۲A /٤ 
۸1/۲ 


۱۹1/6 ۱ 


(الذهب بالذهب مثلاً بمثل) 
(الذهب بالذهب والفضة بالفضة) 


(سنوا بهم سنة أهل الكتاب) 


(الشفعة فيما لم يقسم) 

(الشهر هكذا وهكذا وهكذا) . 
(الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم) 
(الشيطان مع الواحد) 


(صدقة تصدق الله بها عليكم) 
(صلاة الصبح ركعتان) 
(صلوا قبل صلاة المغرب) 
(صلوا كما رأيتموني أصلي) 
(صم صوم داود عَليْهِ السَلَام) 


(الضب لست آكله ولا أحرمه) 
(ضح بها ولا تصلح لغيرك) 


(العائد فی هبته کالعائد فی قیئه) 


(5) 


(ر) 


(ش) 


(ص) 


(ض) 


(ط) 


)ع( 


فهرس الأحاديث 


الحزء والصفحة 


tof‘ 


04/0 «10/۲ 
Toft 


Ye 


«YA /۲ 


co1۳/۱ 


o۱۲ /۳ 


11€ /0 
1/۳ 
1/۳ 
1/۳ 


1Y /o 

to /Y 
۱۲۱/۱ 
ETT /Y 
۲۱٤/۳ 


۳/0 
1V / 


141/٥ 


"o۸/\ 


قهرس الأحاديث (۳٤ہ‏ 
الحديث الحزء والصفحة 
(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) ۸۸/۲۴ 
) (ف) 
(ففرض الله على أمتي خمسين صلاة) 1۷0/۳ 
(في أربعين شا شاءً) ) | fo‏ 11/6 
(في سائمة الغنم الزكاة) /1 
(في كل أصبع عشر من الإبل) V€/۲‏ 
(فيما سقت السماء العشر) ۳4/4 
(ق) 
(قد فرض الله عليكم الحج فحجوا) 1۷/٤‏ 
(القرآن ينسخ حديثي) 1۳0/۲ 
(قضيت بحکم اللّه) ۲٦٥/٦‏ 
(ك) 
(كانت تين منك وتكون معصية) 1۹1/٤‏ 
(كتاب الله القصاص) YY YT1/Y‏ 
(کل مسکر خمر) YVA/Y «TAA/\‏ 
(كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا) ۲/۲ 
(كنت نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء) ۱1/٤‏ 
(كلوا وأطعموا وادخروا) ۱۰7/۲ 
(کيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟) ۲/ VY‏ 
)%( 
(لا تبیعوا الدینار بالدینارين) ) ۰0/٤‏ 
(لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل) 41/۲ 6/6 
(لا تجتمع أمتي على خطأاً) 01/۲« o‏ 
(لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان) 0۰/0 
(لا تحرم المصة ولا المصتان) ۳V /o‏ 
(لا تزال طائفة من أمتى على الحق) 04/۲ 
(لا تسوا أحدا من اا ¥/ YoY‏ 


44( ھرس الأأحاديث 


الحديث الحزء والصفحة 
(لا تقربوه طيباً فإنه يبعث ملبياً) ۲۸۸/0 
(لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاً) “/0°۸ 
(لا تکلفوهم ما لا یطیقون) ) ۲۷۰/۱ 
(لا تقلدوها الأوتار) | ) ۷/٦‏ 
(لا تلبسوا الحرير) AN‏ 
(لا تنکح الأيم حتى تستأمر) ا FWr/r‏ 
(لا تنكح المرآة على عمتها ولا على خالتها) ۸/Y‏ 
(لا صلاة إلا بطهور) 4/۳ 
(لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) MATIN‏ 4/6 
(لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) ) AoA‏ 
(لا عمل إلا بنية) IY T4V/Y‏ 
(لا قطع إلا في ربع دينار) ٠‏ | “/ ۳۸۹ 
(لا نكاح إلا بولي) 1/1 ATI‏ 
(لا نورث ما تركنا صدقة) ) Toft co‏ 
(لا يوم الرجلٌ في سلطانه) ۸۹4/6 
(لا یختلی خلاها) ۲۸۰/7 
(لا يرث القاتل) Y7 /“ | َ ٠‏ 
(لا يقتل الوالد بالولد) ا ) ۳۰/۱ 
(لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان) V4 TVA/YT‏ 
(لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس) . V1/o0 ٤‏ 
(لا ينح المحرم ولا ينکح) ۱۱۹/٤‏ 
(d) )‏ 
(لكنها على قدر نفقتك أو نصبك) ) ) ۹۸/۱ 
(لن تجتمع أمتي على ضلالة) ۱۷/۲ 
(لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير اله) ۲1€/۳ 
(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) o1 /۳ T/1‏ 
(لولا راجعتيه) | 0۱1/۳ 


(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) ۳/ to‏ 


(ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس) 
(ليس الوضوء من القطرة والقطرتين) 
(فلیخسله سبعاً) 

)م( 
(ماذا في إداوتك؟) 
(ما سکت الله عنه فهو مما عفا عنه) 
(ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع؟) 


الحزء والصفحة 


(ما من عبد يذنب فيتوضاً ثم يصلي رکعتین ویستغفر الله إلا غفر الله له) 


(ما هذا؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟) 
(المحرم يلس السراويل) 
(مروهم بالصلاة لسبع) 
(من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد) 
(من أحيا أرضاً ميتة فهي له) 
(من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة) 
(من أصبح جنباً فلا صوم له) 

(من أعتق شركأ له في عبد قوم عليه الباقي) 
(من أغلق عليه بابه فهو آمن) 

(من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرته للبائع) 
(من بدل دینه فاقتلوه) 

(من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب) 
(من شاء فليصمه ومن شاء أفطر) 

(من شذ شذ في النار) 
(من صلى على جنازة فله قيراط) 

(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) 


(من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) 


(من قاء أو رعف فى صلاته فلينصرف) 
(من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سَلمه) 


۱٤/۱ 
TV /o 
o۱۳ /۳ 


۷1/۲ 
۱1/۱ 
0۸/۳ 
YAY /۲Y 
۲۱۹/۳ 
ATA 


E/ 1/1 


«1۷1/۲ 


44 / 
۲4۹1 /o 
04/۲ 
1۱۹/٤ 
Yo0 /o 
YTV /“ 
۳۰ /o 
Yo /‘ 
۳11/Y 
۸/1 
0۰۸/۲ 


0 £ /۲ 


1۸/1 


A /“ 
0۰7/۲ 
0۷/۲ 
1/۲ 
۳۰1 /o 


فخرس الأحاديث 


سے ٥4٦‏ 
الحديث الحزء والصفحة 
(من مس فرجه فلیتوضاً) 111/۲ ` 
(من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها) ۳/۲ 
(من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا) ۳710/۲ 
(ن) 
(نبداً بما بدأ الله به) Y/Y‏ 
(نضر الله امرءاً سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعه) ۲/ ۱۷€ 
(نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها) ۲/ ۷4 
(نعم» لو كان على أمها دين فقضته ألم يكن يجزئ عنها؟) “/ ۸1 
(نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) ۷/۲ 
(نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم) ۰0/۲ 
(ھ) 
(الهرة ا ۲۱٤/٦‏ 
(هل حصنت | 0۸/٤‏ 
(هل هو إلا بضعة منك؟) AMAT‏ 
(هو الطهور ماؤه). YAA/E‏ 

(و( 
(والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة) ۳۰۹/٦‏ 
(والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم ث) 11۳/٤‏ 
(والله لأغرون قريشاً) 0/٤‏ 

) (ي) 
E AEE‏ 3/۱ 
(يجزيك ولا يجزئ عن أحد بعدك) 1۷/٤‏ 
(يقطع الصلاة الكلب الأسود) Ve/o‏ 
ابن آدم وتشب منه اثنتان) “‘/1۳ 


فخرس اانا 


۷ | 
فهرس الثار 
الأثر القائل الجزء والصفحة 
( أ( 
(أبلغي زيد بن رقم أنه قد أبطل جهاده) عائشة /Y‏ ۷0 
(اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا 
يبعن) علی بن ابی طالب ۱۹٤/٩9‏ 
(أجتهد رأيي ولا آلو) e‏ ۱۹1/0 
(احتجم النبي ية وهو محرم) ابن عباس 1۳/۲ 
(إذا اختلفتم آنتم وزيد بن ثابت في شيء من 
القرآن) عثمان بن عفان ۱4۹1/0 
(إذا أمرت بمعروف فكن من آخذ الناس به) الحسن البصري ٠٠٠٣/٤٢ ٠ ٠‏ 
(اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور برأيك) 2 عمر بن الخطاب ٠۹٤/٩‏ 
(أقرل فا واي فن ك ضرا فن اف ارك لفحي ۳١‏ 
اکب عا ها را ع ر اادد ا 
(ألا يتقى الله زيدٌ يجعل ابن الابن ابنأ ولا 
بل أب الأب أا ا اغات ۲1۰/0 
(أمرنا رسول الله ي بأكل الضبع) جابر بن عبد الله ۳٤٣۷/٩‏ 
(أمرنا رسول الله اة بسبع) البراء بن عازب ۳1/۳ 
(إِن حبیبى نهانى أن أصلى فى المقبرة) على بن ابی طالب ۱۸۱/١۱‏ 
(إن حكمتم بالرأي أحللتم کثيراً مما حرمه اه) عبد الله r‏ ۱۹4/0 
(أن رسول الله اة أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها) عمر بن الخطاب  ٠٠١١/١‏ 
(آن رسول الله ٤ة‏ نهى عن أكل كل ذي ناب 
من السباع) أبو علبة الخشني ۳٤١/9‏ 
(أن رسول الله ية نهى عن المحاقلة والمزابنة 
والمخابرة) جابر بن عبد الله ۱۹٤/٤‏ 
(إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم برأيه) اوغا ۱۹4/٥‏ 


(إنما أسلموا لله وأجورهم عليه وإنما الدنيا بلاغ) 
(إن نتبع رأيك فرأي رشيد) 
(آن النبي بي شرب من زمزم وهو قائم) 
(أن النبي بيه ضرب في الخمر بالجريد والنعال) 
(أن النبي ية نهى أن يشرب الرجل قائماً) 
(أن النبي ية نهى عن الصلاة في قارعة الطريق) 
(أن النبي ي نهى عن الملامسة والمنابذة) 
(إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما 
في بطنها) . 
(إن يكونا قد اجتهدا فقد أخطا) 
(إياكم وأصحاب الرآي فإنهم أعداء السنن) 
(إياكم والمقاييس فما عبدت الشمس إلا بالمقاييس) 
ا u‏ 
(بئس ما شریت وبئس ما اشتریت) 
(بينا رسول الله ية يصلي بالناس إذ دخل رجل 
فتردی في حفرة) 
(بينا الناس بقباء في صلاة الصبح) 
(ت) 
(تزوج رسول الله َة ميمونة وهو حلال) 
(ٿ) 
(ثلاث ساعات كان رسول الله ي ينهانا أن 
نصلي فيهن) 
(E)‏ 
(جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ي) 
) (ح( 
(حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله يلا 
. تزوجها وهو حلال) 


فخرس اانا 


القائل الحزء والصفحة 
أبو بكر الصديق 4۳/0 
عثمان بن عمان 0/ ۱۹4 
ابن عباس e‏ 
أنس بن. مالك ۲4۰/۳ 
أشن بن مالك oN‏ 
ابن عمران ۱۸۱/۱ء ۱۸۲ 
أبو هريرة 44/٤‏ 140 
علی بن ابی طالب ٣٣٣/٢‏ 
ابن عباس /o‏ ۲۰۰ 
عائشة Vo /r‏ 


أبو مو سی الأشعري ۲/ 1Y‏ 
ابن عمر ۲۰/۲ 
أبو رافع ۲۰/4 
عقبة بن عامر ۸۳/۱ 
علی بن ابی طالب ٤۱۹/٤‏ 
يزيد بن الأصم ۲۰/٤‏ 


قرس اانا 


لائر 
(حدثوا الناس بما يعرفون) 
(خ) 
(خحرجنا وفداً حتى قدمنا على رسول الله يل 
فبایعناه) 
(د) 
) )3( 
(ذروني من أرأيت وأرأيت) 
(ر) 


(رأیت رسول ال از إذا افتتح الصلاة دف فلن 
حتی يحاذي منکبیه) 
(رضخ يهودي رأس جارية فأمر به رسول الله ئلا 
أن يرض رأسه بين حجرين) 
(س) 
(سل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي بيا 
بذلك؟) 
(سعى النبي بلا ثلاثة 
الحج والعمرة) 
(سها رسول الله و فسجد) 


أشواط ومشى أربعة فى 


) (ص) 
(صام النبي ية عاشوراء وأمر بصيامه) 
(صليت مع رسول الله ية فوضع يده اليمنى 
على اليسرى على صدره) 
) 2 
(عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ) 
فل آنا گنا نکر مزارعتا على غ 
رسول الله ل 


القائل الحزء والصفحة 
علي بن ابي طالب ۲۰٥٣/۱‏ 
طلق بن علي ۱11/۲ 
جابر بن عبد الله Y/Y‏ 
ابن عمر e‏ 
ابن عمر 0۷/۲ 
ا e‏ 
ابن عباس 4۳/۲ 
ابن عمر ETT/Y‏ 
عمران بن حصين 0/ ۲۹4 
ا عفر ا/۸ 
وائل بن حجر Y/Y‏ 
عمر بن الخطاب 100/۳ 
ابن عمر ۱۹٦/۲‏ 


الأثر 


) (ف) 
(فتلت قلائد بدن رسول الله ي بيدي) 
(فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين) 
(فسّرّ لنا جابر قال : أما المخابرة فالأرض البيضاء) 


(ق) 
(قراؤکم وصلحاؤکم يذهبون ويتخذ الناس 
رۇساء جهالاً) ) 
(قضی رسول الله به بيمين وشاهد) 
(ك) 


(کان رجلا مهيبا فهبته) 

(كان طعامنا يومئذ الشعير) 

(کان فيما آنزل من القرآن عشر رضعات) 
(كان يصيبنا فنؤمر بقضاء الصوم) 

(کان يكون علي الصوم من رمضان) 
(كانوا لا يقطعون في الشيء التافه) 


(كنت إذا سمعت من النبى ييه حديثا نفعنى الله 


بما شاء منه) . 

(كنت أسقي أبا طلحة) 

(کنت أعلم في عهد رسول لله کر أن الأرض 
تکرّی) 

(کت اقل قلائد 5 لني کل 


الاخری بسي 


رسول الله 4) 
)ل( 
(لا أجعل من ترك داره وماله وهاجر إلى الله 
ورسوله کمن أسلم کرهاً) 


فخرس اانا 


القائل الحزء والصفحة 
عائشة ۱۱۸/٤‏ 
عائشة ۲/ 1V‏ 
عطاء بن أبي رباح ۱۹٤/٤‏ 
ابن مسعود | 144/0 
ابن عباس ۳۹/۳ 
عائشة ۳/۲ 
عائشة ۳۳۹/۱ ۱۲۳/۲ 
عائشة ۸4/۱ 
عائشة ۲ ` 
علی بن ابی طالب ۲۸٦/۲‏ 
عائشة ۱۱۸/٤‏ 
حمل بن مالك ۲/ YAY‏ 
ابن عباس 6/ TA‏ 


ھرس الانا 

الأثر 

(لا شىء عليك إنما آنت مؤدب) 

(لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا 
ندري أصدقت ام کذبت) 

(لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث) 

(لو كان الدين بالرآي لكان أسفل الخف أولى 
بالمسح من أعلاه) 

(لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره) 


)م( 
(ما أراك إلا قد صدقت) 
(ما رآه المسلمون حستاً فهو عند الله حسن) 
(ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟) 
(ما لك فی کتاب الله تعالی شیء) 
(ما لم تجد في السنة فاجتهد رأيك) 
(من شاء باهلته في العول) | 
) (ن) 
(نری أن تجلده ثمانین) 
(نھی رسول الله َة عن متعة النساء) 


(نهى النبي بي عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر) 
| (ھ) 
(هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟) 
(و) 
(والله ما يدري عمر أصاب ام أ خطاً) 
(ي) 
(يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها) 
(يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب 
ولکنه نسي) 


القائل الجزء والصفحة 
عثمان بن عفان 1/ ro‏ 
عمر بن الخطاب NET /T.‏ 
ابن مسعود ۲/ ۳£ 
عمر بن الخطاب ۲۸۲/۲ 
زید بن ثابت ۲/ «TAT‏ 46 
ابن مسعو د ۲/ 0° 
أو ك الد 1۸1/۲ 
ابن عباس ۳1/٦‏ 
علی بن ابی طالب ۱۱٤١/۲‏ 

A۸ /“‏ 
اين غمر /o‏ €" 
عائشة 0۱/۳ 
أبو طلحة ۳41/۲ 
عائشة ۰0/۲ 


فهرس الأعلام 


اس 


(( 
إبراهيم بن أحمد بن شاقلا: 
إبراهيم بن خالد الكلبي : 
إبراهيم بن السري الزجاج : 
إبراهيم بن سيار النظام : 
إبراهيم بن يزيد النخعي : 
أبو سلمة بن عبد الله الزهري : 
خن بن علي الجصاص : 
أحمد بن محمد الصائغ الحنبلي : 
اخم بن نصر البغدادي الحنبلي : 
الأسود بن يزيد النخعي: 
امرؤ القيس بن حجر الكندي : 
أنس بن مالك الخزرجي : 
اکب ال ھان 


(ب) 
بروع بنت واشق الأشجعية : 
بكر بن محمد النسائي : 
(ت) 
تماضر بنت عمرو السلمية (الخنساء): 
(ج) 


جندب بن جنادة الغفاري : 


فخرس الاعلام 


الصفحة والحزء 


4۹۲/۳ 
TU/E 
74/٤ 
A4 /۲ 
04/۲ 
0۰/۳ 
14/۳ 
1A/“ 
۳۳/۱ 
0/۳ 
۳04/۳ 
۸4/۲ 
4۰/۲ 


T/7 
"£ /٦ 


۱4/۱ 


0/۲ 
14/٥ 


قرس الاعلام 


العلم 


(ح( 
حاتم بن عبد الله الطائي : 
الحارث بن عمرو الثقفي : 
الحسن بن ابي الحسن البصري : 
الحسن بن حامد البخدادي الحنبلي : ) 
الحسن بن علي بن أبي طالب : ) 
الحسين بن علي بن ابي طالب : 
الحسين بن يسار المخزومي: 
حفصة بنت عمر بن الخطاب : 
حمد بن محمد الخطابي البستي : 
حمل بن مالك الهذلي : 
) (خ) 
الخرباق بن عمرو السلمي: 
(د) 
داود بن علي الأصبهاني الظاهري : 
)2( 
ذكوان السمان المدني : 
)د( 
ربيعة بن فروخ المدني : 
(ز) 
الزبير بن العوام القرشي : 
زید بن رقم الأنصاري : 
زيد بن ثابت الخزرجي : 
زيد بن سهل الخزرجي : 
(س) 
سعد بن مالك الخدري : 


سهلة بنت ملحان الأنصارية: 


شريح بن الحارث الكندي: 


صالح بن أحمد الشيباني : 
صخر بن عمرو السلمي : 


الضحاك بن سفيان الكلاني : 


طلحة بن عبيد الله القرشي : 


عائشة بنت أبى بكر الصديق : 
عامر بن عبد الله الفهري : 
عبادة بن نسي الشامي : 

العباس بن عبد المطلب: 

عبد الرحمن بن عوف القرشي : 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري : 


عبد العزيز بن جعفر «غلام الخلال»: 


عبد العزيز بن الحارث التميمى : 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: 

عبد الله بن الزبعري القرشي السهمي : 
عبد الله بن الزبير بن العوام: 

عبد الله بن الصامت الغفاري : 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب : 


عبد الله 


بن قيس الأشعري : 


(ش) 


(ص) 


(ض) 


(ط) 


(0 


قحرس الأعلام 


الصفحة والحزء 


0۷/۳ 
YAT/Y 


00/۳ 


۳۸/٤ 
۱۹/1 


YAT /Y 


041/۲ 


۳۳4۹/۱ 
4۰/۲ 
17/0 
0/۲ 
A4 /۲ 
17/0 
41/۳ 
۱۹/۱ 
4/۲ 
۳۸/٤ 
4/۲ 
14/0 

0/١ 
YAA/Y 


قهرس الاعلام 
العلم 


عبد الله بن مسعود الهذلي : 

ع اھ بن فل ری 

عبيد الله بن الحسن العنبري : 
عبيد الله بن الحسين الكرخي : 
عثمان بن جني الموصلي : 

عثمان بن مظعون الجمحي : 
عطاء بن أبي رباح المكي : 
علقمة بن قيس النخعي : 

عكرمة البربري المدني : 

علي بن عقيل البغدادي : 

علي بن فصال المجاشعي : 

عمر بن أحمد البرمكي : 

عمر بن الحسين الخرقي : 

عمرو بن بحر الليثي : 

عمرو بن عثمان بن قنبر «سیبويه» : 
عیسی بن آابان بن صدقة الحنفي : 


(غ( 
غيلان بن سلمة الثقفي : 
(ف) 
(ق) 
القاسم بن سلام البغدادي : 
(ل) 


لبيد بن ربيعة الكلابي الجعفري : 
لقيط بن يعمر الإيادي : 


۲1/٤ 
EA/٠ 


e) 
العلم‎ 

)م( 
مالك بن أنس الأصبحي : 
محمد بن إدريس الشافعى : 
خد اعاعا الاي اني 
ال ا وو 
محمد بن داود الظاهري : 
محمد بن شجاع الثلجي : 
محمد بن محمد الغزالى : 
محمد بن مسلمة الأنصاري: 
محمد بن يزيد الطبري : 
معاذ بن جبل الأنصاري : 
المغيرة بن شعبة الثقفي : 


محفوظ بن أحمد الكلوذانى (آبو الخطاب): 


| (ن) 
النعمان بن بشیر الأنصاري: 


النعمان بن ثابت بن زوطا [الإمام أبو حنيفة]: 


2 بن الحارث المشهور با بكرة : 


(ي) 


يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري: 
يعقوب بن إبراهيم بن سطور الحنبلي : 
يعلى بن أمية التميمي : ) 


المحاد والاجع 


الصفحة والحزء 


۷4/۳ 

۲/۱ 

"o0/“ 
۱۰١/۱ 
VV /Y 
YYV/‘ 
"o0 / 
۲۷4/۲ 
14 /Y 

VY /Y 
۲۸° /۲ 
۱۰0/1 


YeT/o 


To /Y 
۳/1 
TAV /Y 


۳۹4/۲ 
۲1۰/۳ 
1/0 


المصاد, والياجع 


ا 


| ۷ 


الإبانة عن أصول الديانة: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 


(ت٤۲"ه)»‏ دار الأنصار» مصر» الطبعة الأولی ۳۹۷١ه»‏ تحقيق: 
الدكتورة فوقية حسين محمود. 

الإبهاج في شرح المنهاج: علي بن عبد الكافي السبكي (ت٣١٠۷ه)»‏ 
وولده عبد الوهاب بن علي السبكي (ت١۷۷ه)ء‏ مكتبة الكليات 
الأزهريةء القاهرة» الطبعة الأولى ١١‏ ه. تحقيق: الدكتور شعبان 
محمد إسماعيل . | ) 

إحكام الفصول: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي ks)‏ 
الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه»‏ تحقيق: عبد المجيد 
ر ) ) 

الإحكام في أصول الأحكام: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري 
( ت۹٥٤‏ ه)» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى 0 ھ. 


الإحكام فی آصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي (ث ۵۸۳ ه)» 


المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية ۲ه مع تخل الشيخ 
عبد الرزاق عفيفي . 

أحکام القرآن: EEE‏ ا تا العربي 
(ت ٥٤۳‏ ه)ء دار e‏ بيروت» تحقيق : علي محمد البجاوي . 


E a E e إرشاد‎ 


الشافعي على شرح الجلال المحلي الورقات للجويتي» دار الفكر. 


الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار : يو سف ش عبد الله س 
عبد ال (ت ٤٦۳‏ ه)» لجنة إحاء الات الإإسلامى» القاهرة» ۲۳ هھ 
تحقيق : على النجدي ناصف . 


اللإصابة فى تمييز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن على العسقلانى 


(ت۲١٠۸ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


ا 


7 


2 


ت 


Ah 


FY 


٤ 


| المصاد, وام اجج 


أصول البزدوي : فخر الإسلام البزدوي الحنفي (ت ٤۸۲‏ ه)» مع شرحه 
كشت السار للبخارى» دار الات الحربى :يروت الطعة الاؤلى 
۱هھ. | 
أصول السرخسى : محمد بن أحمد السرخسى (ت١۹٤ه)»‏ لجنة إحياء 
السارت اليا درلاو ا ال هة ار ا فاي 
أصول الشاشي : احمل بن محمد الشاشى ( ت٤ ٤‏ ٣ه‏ دار الكتاب 
ال رت 

الأعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى 
(ت۸٥٤ه)ء‏ دار الآفاق الجديدةء بيروت الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 
تعلق احمد عصام الكاتب . 

الاعتصام: للشاطبي» تحقيق: و بن عيد الهلالي» دار ر ابن عفان» 
الخبر بالسعودية» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

إعجام الأعلام : محمود مصطفى» المطبعة الرحمانية» مصر» ١١١٠ه.‏ 
إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
(ت۱٥۷ه)»‏ دار الجیل»› بیروت› ۲۳م 

الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال: أحمد بن المنير 
الإإسكندري» مطبوع مع الكشاف للزمخشري» طهران. 

الأم: الإمام الشافعي» مع مختصر المزني» دار الفكر ١٠٠٤٠ه.‏ 

إنباه الرواة على أنباء النحاة: جمال الدين على بن يوسف القفطي› 
تحقيق : حمد أبو الفضل ااه دار الكتب اة الطبعة الأولى. 
البحر المحيط: محمد بن بهادر الزركشى (ت٤۷۹ه)ء‏ وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية e‏ ا ا ۹ھ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: أبو بكر بن مسعود الكاساني 
(ت۸۷٥هھ)ء‏ دار الکتاب بيروت» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

بداية المحتهد ونهاية المقتصد: محمد بن أحمد بن رشد (ت ۵۹٥‏ ه)» 
دار المعرفة› الطبعة الرابعة ۹۸١٠ه.‏ 

البداية والنهاية: لابن كثير» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الاولى 


20ھ 


بذل النظر فى الأصول: محمد بن عبد الحميد ا 
دار التراث» القاهرة» الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ ) 


الخاد واا (۹ 


_ ۵٥ 


۹ 
۷ 
A 


۹ 


ei 
HE 
۳ 


ا 


۳۵ 
الفكر» یروت »› TTD‏ تحفیق : الدكتور محمد حسن هيتو . 


- ٦1 


- ۷ 


البرهان فى أصول الفقه: عبد الملك بن عبد الله الجوينى (ت۷۸٤ه)‏ 
دار الأنصار بالقاهرة» الطبعة الثانية ١٠٤٠ه.‏ تحقيق: الدكتور عبد العظب 
اللب: 

البرهان في علوم الدين: محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق: حمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين السيوطي» تحقيق 


محمد آبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابى الحلبى بالقاهرة ١۸١٠ه.‏ 


البلبل في أصول الفقه: سليمان بن عبد لري الطوفى (ت١٠١۷ه)»‏ 
الرياض» الطبعة الأولی ۳۸۳٠ه.‏ ۰ 

بلغة السالك لأقرب المسالك: الشيخ أحمد الصاوي» دار الفكرء 
ديروت . 

بيان المختصر : : محمود بن عبد ا الأصفهاني (ت۹٤۷ه)»‏ جامعة 
أم القرى بمكة المكرمة» الطبعة الأولى ١١٠٠ه»‏ تحقيق: الدكتور محمد 
E‏ 

بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول: ا ابن تيمية» 
مطبوع بهامش «منهاج السنة النبوية؛ مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 


تاج العروس : محمد مرنتصی الزبيدي»› المطبعة الخيرية بمصر »> الطبعة 


الأولى ۳۰۹ھ 

تاريخ بغداد: الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البخدادي 
(ت۳١٤ه)ء‏ دار الكتب المصرية. 

التاريخ الكبير: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت٣١٠۲ه)ء‏ 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحیدرآباد الدكن» الهنده ۷۷١١ه.‏ 

التبهرة ة في أصول الفقه: : إبراهيم بن علي الشيرازي a‏ دار 


التجرير ي افون الفهد كال الین مخية ن عد لر اة العروف 
ا الفا ت١‏ ا۸ف رخ الق ير اراتك وو الخردر. 
التحصيل المحصول: محمود بن ا Kd‏ الأرموي (ت ٦۸۲‏ هھ)» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ۸١١٤٠ه»‏ تحقيق: الدكتور عبد الحميد 
علي أبو زنيد. 
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س ) المصاد, والم اجج 


التخريج عند الفقهاء والأصوليين: الدكتور يعقوب بن عبد ا 
الباحسين» مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى ٤٠١١٤٠ه.‏ 
تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد الذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ دار إحياء التراث 
العربي»› بیروت . 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: القاضي 
عياض» تحقيق : د. أحمد بكير» مكتبة الفکر» طرابلس ليبا ۸۷١١ه.‏ 
ترجمة أهل السنة على المعتزلة: أبو بكر القاري» مخطوط برقم (۲۹۸7) 
ضمن مجموع يحوي عدة رسائل»ء مكتبة جامعة استانبول» تركيا. 
التشريع والفقه في الإسلام تاريخاً ومنهجاً: الشيخ خليل القطان» 
3 السا الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
(ت٤‏ ۷۷ه)» مكتبة المعارف بالرياض» الطبعة الأولى. 
تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلانى»ء حيدر اباد الدكن» الهند 
٣۲ ٢‏ ھ. ) 
تقريب الوصول إلى علم الأصول: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 
(ت١٤۷ه)ء‏ المكتبة الفيصلية بمكة المكرمةء الطبعة الأولى ١٠٤٠١ه»‏ 
تحقيق : محمد علي فرکوس. 
التقرير والتحبير: ابن أمير الحاج (ت۸۷۹ه) دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الثانية ١١٠٤٠ه.‏ ) 
تعليل الأحكام: محمد مصطفى شلبي» دار النهضة العربية» بيروت 

.ها٤‎ ١١ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: ابن حجر 
العسقلاني » مطبعة الطباعة النفيسة المتحدة بالقاهرة ١٤۸١١ه.‏ 
تلخيص الذهبي على المستدرك: محمد بن أحمد الذهبي ( ت۸٤‏ ۷ه)» 
مطبوع مع المستدرك للحاكم» دار الفکر» بیروت ۱۳۹۸ه. 
التلويح على التوضيح : سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
(ت ۷۹۲ه)» دار الكتب العلمية» بيروت . 
التمهيد فى أصول الفقه : محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني (ت ٠١٠١‏ ه)» 
برعا ت اة ا الى م اكه ا ا ا ی 
الدكتور مفيد محمد أبو عمشة» والدكتور محمد بن علي بن إبراهيم . 


المصاد, والب اجج | ) ٦(‏ ل 
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اللحسن الإسنوي (ت ۷۷۲ه)» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة ٤ه‏ 
تنزيه القرآن عن المطاعن: القاضي عبد الجار ين اخ الهمداني 
(ت١٥٠١٤ه)ء‏ دار النهضة الحديثةء بيروت . 
تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلانى» حيدرآباد الدكن» الهند ١۲١٠ه.‏ 
NE‏ دار الكتب العلميةء > بیروٽت . 

تيسير التحرير : محمد ات المعروف تامیر بادشاه ( ت ۹۷۲ هم)» دار 
الفك . 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: الشيخ ا0ین 
عبد الوهاب» دشر وتوریج رئاسة ادارات البحوث العلمية والاافتاء 
والدعوة واللارشاد بالرياض 
(ت١٠٠١۲ه)»‏ مطعة مصطفی البابى الحلبى بمصر› الطبعة الثالثة 
۸ھ 
الأشبال اھ ت بالمملكة العربية السعودية اا الطبعة 
الأولى ٤اه‏ 


جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم: ابو 
الفرج عبد الرحمن شھاتب الدین تن رجب الحنبلی ( ت ۹٥‏ ۷ه)» توریع 
رٿاسة ادارات الببحوث العلمىة واللافتاء والدعوة واللارشاد بارا کن : 

الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي 


-(ت١١۷ه)ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت الطبعة الأولى ۸١١٤٠ه.‏ 


الجرح والتعديل: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 

(ت۳۲۷ه)» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن» 

الهندء الطبعة الأولى. 

الحدل: أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي (ت۱۳٥ه)»‏ تحقیق : 
. علي العميريني» مكتبة التوبةء الرياض» الطبعة الأولى ۸١١٤٠ه.‏ 
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الجمع بين رجال الصحيحين البخاري ومسلم: ات الفضل محمد بن 
طاهر بن على المقدسى (ت۷١٠٠ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة 
الأولى ۳ه ال الثانية ٤١١‏ ١ه‏ توزیع دار الباز بمكة المكرمة. 
جمع الجوامع: تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت۷۷۱ه)» 
ومعه حاشية البناني» الطبعة الثانية ١٠١١١ه»‏ مطبعة ي البابي 


الحلبي بمصر. 


الجواهر المضية في طبقات الحنفية: أبو محمد عبد القادر بن محمد 


القرشى (ت١٠۷۷ه)»‏ مطبعة عيسى البابي u‏ ۸ھ تحقیق : 
اکور د الفتاح محمد الحلو. 
حاشية البناني: عبد الرحمن بن جاد الله البناني (ت۹۸٠١ه)»‏ الطبعة 
الثانية ١١١٠هء‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء مطبوع بهامش 
جمع الجوامع لابن السبكي. 
حاشية نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار على متن أصول المنار: 
الشيخ محمد أمين بن عمر بن عابدين»ء الطبعة الثانية ۳۹۹٠ه»‏ شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 
الخطط المقريزية «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاآثار»: أبو العباس 
أ حمد بن على المقریزي (ت٥٤۸ه)»‏ دار صادر» بیروت . 
بال الجاحط او فان الجا مورت رش الا كور عل 
أت ملحم» دار مكتبة الهلال» بيروت» الطبعة الأولی ۱۹۸۷م. 
الرسالة: الإمام محمد بن إدريس الشافعي ( ت٤‏ ۲۰ه)» تحقيق : : الشيخ 
آحمد محمد شاکر. 
الرسالة التدمرية: شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» مطبوعات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 
رياض الصالحين : أبو زکریا یحیی بن شرف النووي ( ت٦۷٦‏ ه)» مؤسسة 
اتال وت 0ه 
سنن الترمذي : الحافذظ آؤ عیسی محمد بن عیسی الترمذي (ت۲۷۹ه)» 
دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية ۳١٤٠١ه»‏ تحقيق: عبد الوهاب 
عبد اللطيف . 

سنن الدارمي : بو محمد عبد الله بن عبد e‏ ¿ الدارمي (ت١۵٣۲ه)»‏ 


دار ا مكة المكرمة» نشر دار إحياء السنة النبوية. 
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سنن الدارقطني : نشر السنة ملتان» باكستان» المطبعة العربية. 

سنن آبي داود: الحافظ سليمان بن الاکعك السجستاني (ت٣۲۷ه)»‏ دار 
الحديث للطباعة والتوزيع› حمص بسورية» الطبعة الأولى 
۸ھ. 
السنن الكبرى: الحافظ N E‏ 
(ت۸٥٤ه)»‏ وبذيله الجوهر النقى لابن التركمانى» دار الفكر. ) 
سنن ابن ماجه: الحافظ أبو E‏ محمد بن ا القزوینی (ت١۲۷ه)»‏ 
دار الفكر» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى . ۰ 
الاي لاط ار عدا حل احبر یي و عل الا 
(ت۳۰۲ه)» وعلیه شرح الحافظ جلال الدين السيوطي» وحاشية الإمام 
السندي» دار الفکر» بیروت الطبعة الأولی ١۸١٤١٠ه.‏ 
سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن أآحمد الذهبي ( ت۸٤‏ ۷ه)». 
مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة العاشرة ٤١٤٠١ه.‏ 
السيرة النبوية: لابن كثير»ء دار المعرفة بيروت» تحقيق: n‏ 
عبد الواحد. ) 
شذرات الذهب فى آخبار من ذهب: عبد الحى بن العماد الحنبلي 
(ت۱۰۸۹ه)» دار ا سروت الطبعة الأولى ۹ھ 
شرح الأصول الخمسة: عبد الجبار بن أحمد الهمداني (ت١٠٠٤ه)»‏ 
مكتبة وهبةء القاهرة» الطبعة الأولى ١۸١٠١ه»‏ تحقيق: الدكتور 
عبد الكريم عثمان. 
N I e‏ ابخیلد ین افرش 
القرافي ( ت٤۸٦‏ ه)» دار الفکر»ء بیروت› مكتبة الكليات الأزهرية› 


القاهرة» الطبعة الآولی ۹۳١١ه.‏ 


شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع: محمد بن أحمد المحلي 
(ت٤٦۸ه)»‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء الطبعة الثانية 
۳۹ ھ. 

شرح العقيدة الطحاوية: علي بن أبي العز الحنفي (ت۷۹۲ه)ء مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض ٩۳۹١ه‏ تحقيق : 
اخ هة اک ودل ى د عا ال ا ا ي 
التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ۸١١٠ه.‏ 
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شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : المكتبة العصرية» صيداء بيروت 
۹ ھ. 


شرح العمد: اتو الحسين البصري› تحفق : د. عل الحميد ايو زند» 
مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأولى ١٠١٤٠ه.‏ 


الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: أحمد بن 
محمد الدردير» مطبعة عيسى البابى الحلبى. 

شرح الكوكب المنير: محمد بن أحمد الفتوحي (ت۹۷۲ه)ء مطبوعات 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة ١٠٠٤٠ه.‏ تحقيق: الدكتور محمد 
الزحيلى» والدكتور نزيه حماد. . 

شرح اللمع: إبراهيم بن علي الشيرازي (ت۷1٤ه)»‏ دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى ۸١١٤٠ه»‏ تحقيق: عبد المجيد تركي . 

شرح المنار: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن الملك (ت٥۸۸ه)ء‏ دار 
سعادات» ١۱۳۱ھ.‏ 

شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول: شمس الدين محمود بن 
عبد الرحمن الأصفهاني (ت۹٤۷ه)»‏ مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة 
الأول ۰ھ تحقیق : الدكتور عبد الكريم بن علي النملة. 

شرح مختصر الروضة: سليمان بن عبد القوي الطوفي ( ت٦‏ ۷۱ه)» 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي . ٤‏ 

شرح النووي على صحيح مسلم: دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالثة 


٠ه‏ وكذلك دار أبى حيان» الطبعة الأولى ١٠١٤٠ه.‏ 


الشرائع السابقة ومدى حجيتها فى الشريعة الإسلامية: د. عبد الرحمن 
الدرويش» شركة العبيكان للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ١٠١٤٠ه.‏ 

شرف آصحاب الحديث: للخطيب البغدادي E)‏ ا 
سعد أآوغلي» دار إحاء ال ونه 

شفاء العليل في بیان الشسه والمخيل ومسالك التعليل: لأبي حامد 
تحقیق : . حمد ي مطعة بیغداد ۱۳۹۰ هھ. 
الكويت الطعة الارن e‏ تحقیق : و اشد د eT‏ 


ارف 


المصام وال اجج . 


۱ صحیح البخارى: محمد بن إسماعيل البخاري (ت١١٠۲ه)»‏ المكتبة 
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الإاسلامية› استانبول» رکا 


صحیح ابن خزيمة: محمد بن إسماعيل بن خزيمة السلمي (ت۳۱۱ه)» 


الطبعة الثانية ١١٠٤٠ه.‏ الرياض» تحقيق: الدكتور محمد مصطفى 
الأعظمى . 

صحیح مسلم: مسلم ی الحجاج ا دار الفكر» 
بيروت» الطبعة الثالثة ۹۸١٠١ه.‏ 

طبقات الحفاظ: جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي 
( ر ا ات وا م را ا 
الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ ) 

طبقات الحنابلة : أبو الحسين محمد بن أبى يعلى» دار المعرفة» بيروت. 
طبقات الشافعية الكبرى: عبد الوهاب بن علي السبكي» دار المعرفة 
بيروت» الطبعة الثانية. ۰ 

طبقات الفقهاء: أبو إسحاق الشيرازي (ت٦۷٤ه)ء‏ دار الرائد العربيء 
و 0 تح الد کور اعبیاں کان 

طبقات فحول الشعراء: محمد سلام الجمحي» مطبعة المدني بالقاهرة. 
الطبقات الكبرى: محمد بن سعد (ت٠۲۳ها)»‏ دار صادر» بيروت 
۷ھ 

العدة شرح العمدة: في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني بهاء 
الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي (ت٤۲٠ه).‏ المكتبة السلفية 
بالقاهرة» الطبعة الثانية» تعليق وتقديم محب الدين الخطيب. 

العدة فى أصول الفقه: محمد بن الحسين الفراء (ت۸٥٠٤ه)»‏ الطبعة 
الأولى ا الرياض» تحقيق : الدكتور أحمد بن علي المباركي. 
غ الها نى غات ال ا ما د 
مكتمة ا E SDE!‏ 

فتح الباري شرح صحیح البخاري : اج علي بن حجر العسقلاني 
(ت۲٥۸ه)»‏ نشر وتوزیع إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالرياض» وكذلك دار أبي حيان» الطبعة الأولى ١١١٤٠١ه.‏ 

فتح الغفار بشرح المنار: زين الدين بن إبراهيم بن نجيم» مطبعة البابي 
الحلبي بمصر» الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ 


المحاد, وال اجج 


الفتح المبين في طبقات الأصوليين: عبد الله مصطفى المراغي» الناشر 


محمد آمین دمح وشرکاه» بیروت» الطبعة الثانیة ٤۹١۳٠ه.‏ 


الفرق بين الفِرّق: عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت۲۹٤ه)ء‏ دار 


) المعرفة› بیروؤت؛ تحفیق : محمد محيي الدين عبد الحميكد. 
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الفروق: أحمد بن إدريس القرافي (ت٤۸٦ه)»ء‏ عالم الكتب» بيروت. 
الفصول في الأصول: أحمد بن علي الجصاص (ت۳۷۰ه)» تحقيق: د. 
عجيل جاسم النشمي» الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه‏ الكويت. 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: أبو القاسم البلخي» القاضي 
عبد الجبار» الحاكم الجشمي» الدار التونسية للنشر» تونس ۳۹۳١ه»‏ 
تحقیق : فؤاد سید . 

الفقيه والمتفقه: اید چ علي البغخدادي ( ت۳٦٤‏ ه)» المكتب 
الإسلامي . 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: عبد الحي اللكنوي الهندي» مطبعة 
السعادة بمصرء الطبعة الأولى ١٤۲١٠ه.‏ 

فواتح الرحموت: محمد نظام الدين الأنصاري (ت١۸١١ه)»‏ > طبع مع 
المستصفى للخزالي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الشيرازي؛ دار الفكرة جروت 
۸ ھ. 

قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين: محمد بن محمد الرعيني 
(ت٤١۹ه)ء‏ دار ابن خزيمةء الرياض» الطبعة الأولى ۳١١٤١ه.‏ 


: القواعد والفوائد الأصولية: علاء الكين بن اللحام (ت۸۰۳ه)» دار 


الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: أبو محمد عبد الله بن 
قدامة المقدسى (ت٠۲٠ه)»‏ المكتب الإسلامى»ء دمشق› الطبعة الثانية 
۹ه تحقىق : رھیر الارن . ٤‏ 

الكافي في فقه آهل المدينة المالكي: وا دا بن غك ال 
القرطبى (ت۳٦٤ه)»‏ مكتبة الرياض الحديثةء الرياض الطبعة الأولى 
۸ھ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: جار الله 


محمود بن عمر الزمخشري (ت۳۸٥ه)»‏ طهران. 


المصاد, والباجع "ED‏ 
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کشاف القناع عن الإقناع: . متصور ين يونس البهوتي الحنبلي 
(ت۱١١٠۱ه)»ء‏ نشر وزارة ا بالمملكة العربية الشسخودة: الطبعة 
الأولى ١ھ‏ 

كشف الاأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي : TT‏ 
البخاري ( ت۰ ۷۲ه)» دار الات العربي› بيروت› الطبعة الأولى 
١٤اه‏ 


كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: e‏ 
الق طاطيتي (ت ۱۰١٦۷‏ ه) دار الفكر› یروت ۲ھ 


بیروات »› ١‏ اھ 


لسان العرب: محمد بن مکرم بن منظورء دار الفكر» بيروت. الطبعة 
الأولى ١٠١٤٠ه.‏ 

اللمع في أصول الققه: إبراهيم بن علي الشبرازي (تا۷٤ه)»‏ دان 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الآولى ١١٠٤٠ه.‏ 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع: أبو الحسن علي بن إسماعيل 


الأشعري (ت ۰ ۲۳)» مطبعة مصر › 0مم“ تحقیق : الدكتور حمود 


عزابة. 


الرا: كع اا ال ي وار اة اا رل ا 
متشابه القرآن: عبد الجبار ین اخیل الهمدانى (ت ٤۱٥‏ هھ) دار التراث› 


القاهرة› ر تحقیق : الدكتور كان محمد رررور. 


کک 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الحافظ علي بن أبي بكر الهيتمي 
(ت۷٩۸۰ه)»‏ دار الکتات العربي» بيروت الطبعة الثالثة ١١٠٤٠١ه.‏ 
المجموع شرح المهذب: می الاين ي یی بن شرف النووي 
(ت٦۷٦ه)»‏ دار الفكر. 

مجموع الفتاوى: شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم 
الطبعة الاولی ۹۸١٠ه.‏ 

المحصول فى أصول الفقه: محمد بن عمر الرازي (تا*٠٦ه)»‏ 
مطبوعات ا الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى 
١‏ ه. تحقيق : الدكتور طه جابر العلوانى 

الجل: غا جن أك بن حم ( كاه وار اک روت 


T7‏ المصاد, والب اجج 


۳ _ المحيط بالتكليف: عبد الجبار بن أحمد الهمذاني (ت١٠٤ه)»‏ المؤسسة 
المض ا لا 0 ل و ا ار الا ا 
والترجمة» تحقيق: عمر السيد عزمي . 
٠‰‏ _ المحرر في الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل: مجد الدين أبو 
البركات الحنبلى (ت٠٠ه)»‏ مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الثانية 
اش ا 
٥٠‏ _ مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى. 
٠١‏ -_ مختصر ابن الحاجب: مع شرحه للقاضي عضد الدين الإيجي» مكتبة 
الكليات الأزهرية بالقاهرة ۹۳١١٠ه.‏ 
۷ --_- المختصر في أصول الفقه: علي بن محمد البعلي الحنبلي «ابن اللحام» 
(ت۳٠۸ه)»‏ مطبوعات جامعة آم القرى بمكة المكرمة ١٠٠٤٠ه»‏ تحقيق : 
الدكتور محمد مظهر بقا. 
٨۸‏ “-_ المذكرة فى أصول الفقه: محمد E‏ بن محمد المختار الشنقيطي 
(ت ۱۳۹۳ ه)ء مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة الخامسة 
۲ هھ. 
۹ -_ مسائل الامام أحمد: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستانيء الطبعة 
الثانية بيروت» نشر محمد امین دمخ . 

- المستدرك على الصحيحين في الحديث: محمد بن عبد الله الحاكم 
النیسابوري (ت٥٠٤ه)»‏ دار الفکر» بیروت» ۱۳۹۸ھ وبذیله تلخیص 
المنتكر ك امام الذهبي . 

١‏ _ المستصفى من علم الأصول: محمد بن محمد الغزالي (ت٥۰٥ه)»‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

_- مسلّم الثبوت: محب الله بن عبد الشکور (ت۱۹١١١ه)»‏ مطبوع مع 
الف ا ال رخاوا ت الو مروت 

ا ا ی چ ا ای ا اعا ر رفرست 
اجه حه اك كار الفغارق تيضر ١۹اه‏ و كلك الط 

الميمنية بالقاهرة ۳١١۳١ه»‏ وكذلك دار صادر بیروت ۳١۳١ه.‏ 

٠٩١‏ _ المسودة في أصول الفقه: إل تيمية» دار الكتاب لري و 

تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. ) 


. الان وافبلت | 


- مشاهير علماء الأمصار: محمد بن حبان البستى» دار الكتب العلمية» 
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10٩ 


1۰ 
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(TO: 


E 


بیروت . 

المصقول في علم الأصول: الملا محمد جلي N ET ETON‏ 
بيمار» الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ العراق. 

مصنف ابن أبي شيبة : بو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت٣۲۳ه)»‏ 
مطبعة الدار السلفية بالهند» ۳۹۹١ه»‏ تحقيق : عبد الخالق الأفغانى . 
مصنف عبد الرزاق الصنعانى: المكتب الإسلامى» الطبعة الثانية 
ل ال ا غي کک 

المعتمد في أصول الدين: القاضي أبو ا محمد بن الحسين الفراء 
الحنبلي (ت۸٥٤ه)»‏ دار المشرق»› بيروت» تحقيق: الدكتور ودیع زیدان 
حداد. 

معجم متن اللغة: أحمد رضاء دار مكتبة الحياة» بیروت»› ۷۹١١٠ه.‏ 
معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثانية ١۳۸۹١ه»‏ تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون . 

المعجم الوسيط : ٤‏ ا إبراهيم مط ررم الك الال 
طهران . ) 

المغني: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت٠۲٠ه)»‏ مكتبة الرياض 
الخدت الرياضرة :وكذلك حفن الدكثور غك أله ن عبد الجن 
التركي» والدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء a‏ الاين 
والتوزيع› القاهرة» الطبعة الأولى ٤٠‏ اهھ. 

المغني «قسم الشرعيات»: القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني 


( ت ٤ه)؛‏ المؤسسة المضرية العامة للتاليف والانباء والنشر» الدار 


المصرية للتأليف والترجمةء القاهرة» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 


الر فن دار الفكر . 


المغني في أصول الفقه: عمر بن محمد الخبازي (تا۹٦ه)»‏ مطبوعات 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة» الطبعة الأولى ۴ه تحقيق: الدكتور 
محمد مظهر بقا. 
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۷ - مفتاح الفلاح في اعتقاد آهل الصلاح : کمال الدين بن محمد بن طللحة» 


مخطوط برقم )۲۳١١(‏ بمكتبة آيا صوفية بالمكتبة السليمانية باستانبول. 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: أبو عبد الله محمد بن 
الخمد لماي ( ©0۷۷1 داز الكت لعل بوت ٠١‏ هه 
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. 

المقاصد الحسنة: محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت۲٩۹ه)»ء‏ دار 
الكتب العلمية بیروت» الطبعة الآولی ۳۹۹١ه.‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن على بن إسماعيل 
الأشعري (ت٤۲ه)ء‏ دار النشر فرانز شتاينر بفيسبادن» الطبعة الثالثة 
٠‏ اھ 

الملل والنحل: آبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» دار 
ال رور اف تق الدکور محمد سید کا ی 

ات الإا اة أو ال عد ان او ار ك الاي 
بمصر» الطبعة الولی ۳۹۹١ه»‏ تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي . | 
المنهاج في ترتيب الحجاج: أبو الوليد الباجي (ت٤۷٤ه)»‏ تحقيق: 
عبد المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثانية ۱۹۸۷ م. 

مناهجح العقول شرح منهاج الأصول: محمد بن الحسن البدخشي» مطبعة 
Se‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكر. 
منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: عثمان بن عمرو بن 
الا ر ا ا 
5ه بر دار الاز نغ المك اة ` 

المنخول من تعليقات الأصول: محمد بن محمد الغزالى (ت١٥٠٠ه)»ء‏ دار 
e N a‏ 
منهاج الأصول: القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي 
(ت٥1۸ه)»‏ بشرحه نهاية السول للإسنوي» عالم الحتتاء جروت 
۲م» وكذلك بشرحه المنهاج للأصفهاني› تحقیق : د. عبد الكريم 
النملةء مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى. 
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المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الامام أحمد: عبد الرحمن بن محمد 
العليمى (ت۹۲۸ه)»ء مطبعة المدنى»ء القاهرةء الطبعة الأولی ۸۳١١ه.‏ 
المنية والأمل: أحمد بن ا ال ف دار اة ااا 
الإإسكندرية»› ۵9ءم» تحقیق : الدكتور عصام الدين محمد علي . ) 
الموطاً: الإمام مالك بن أنس الأصبحي» دار النفائس للطباعة والنشر 
والتوزيع› الطبعة الاأولی ۹۰١١ه.‏ 

الموافقات في أصول الشريعة: ات إسحاق إبراهيم و الشاطبي 
(ت٠۷۹ه)»‏ دار المعرفة» بيروت. 

المواقف في علم الكلام: القاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» عالم 
الكبخ» روت 


ميزان الأصول في نتائج العقول: علاء الدين السمرقندي» تحقيق: د. 


محمد زكى عبد البرء الطبعة الأولى ٤١٤٠ه.‏ 
ن ادال في قد اال آر عو اا محمد اة اح 
(ت۸٤۷ه)»‏ دار المعرفة تروت الطحة الا ولے ١۸اه‏ تق علي 
محمد البجاوي . 
ا الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ابن تغري بردي» الطبعة 
الأول داز الكتب الة. 
نزهة الخاطر العاطر بشرح روضة الناظر: عبد القادر بن أحمد الدومي» 
مكتبة المعارف. الرياض الطبعة الثانية ٤١٤٠ه.‏ | 
نشر البنود على مراقى السعود: سيدي عبد الله الشنقيطى» دار الكتب 
العلمة» روزت اا لاون ۹ھ 
نصب الراية لأحاديث الهداية : عبد الله بن يوسف الزيلعي» الطبعة الثانية. 
نهابه a a‏ عبد الكريم الشهرستاني» حرره و صححه 
ألفرد جيوم . | 
نهاية السول في شرح منهاج الأصول: عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي 
(ت ۷۷۲ه)» ومعه: سلم الوصول : للشيخ محمد بخیت المطيعي› عالم | 
الکتب» بیروت» ۱۹۸۲م. 
نهاية الوصول في دراية الأصول عي اللي محمد ين عبد الحم الأرمري 
o‏ تحقیق 


س۷ 

۳ - نیل الأوطار شرح منتقی الأخبار من آحادیث سيد الأخيار : محمد بن علي 
الشركانى (ت١١٠٠‏ هئ دأر الكتت العامة بيروت: الطبعة الأولى 
۳ھ 

٠١‏ _ الهداية شرح بداية المبتدي: أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني 
(ت۹۳٥ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١٠١٤١ه.‏ 

»)ه٠١۲ت( الواضح في أصول الفقه: علي بن عقيل البغدادي الحنبلي‎ _ ٥ 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الآولى ١١٠٤٠ه. تحقيق: الدكتور عبد الله بن‎ 
عبد المحسن التركي.‎ 

الوضول إلى الأصول: أخحمدبن على بن برهان (ث 5١۸‏ سكب 
المعارف» الرياض» ١١٠٤٠ه»‏ تحقيق: الدكتور عبد الحميد علي ۳ 
نيك 

۷ _ وفيات الأعيان وأتباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد بن خلكان 
(ت۸۱٦ه)»‏ دار صادر» بیروت» تحقیق: الدكتور إحسان عباس . 


فهرس الموضوعات 


المو ضوع الصفحة 
قل ق ا ا ا ت ` 
تعريف اطراد العلة OO SEER OEIC OOOO OEE‏ 
حکی آبو حفص البرمكي في کون الاطراد شرطا لصحة العلة وجهين في 
ال و یو ج E‏ 
الوجه الأول: اشتراط الاطراد لصحة العلة ا 
اشتراط الاطراد لصحة العلة مما نصره القاضي أبو يعلى E‏ 
هب هي لاف الل فاط الااة اس نة a‏ 
الوجه الثاني : تبقى العلة حجة فيما عدا المحل لصن ص E‏ 
بقاء العلة حجة فيما عدا المحل المخصوص هو اختيار أبي الخطاب سسس ۸ 
ذهب الإمام مالك والحنفية وبعض الشافعية إلى بقاء العلة حجة فيما عدا 
الف وض > COE‏ 1 
الدليل على بقاء العلة حجة فيما عدا المحل المخصوضص سسس ۹ 
علل الشرع أمارات والأمارة لا توجب وجود حكمها معها أبداً E‏ 
ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على عليته . ا 
لا يترك الدليل الغالب على الظن لأمر محتمل E‏ 
اراو ا باشتراط الاطراد لصحة العلة E‏ 
NEE‏ ا 
نفي الحكم لعدم العلة موافق للأصل EC NEE TRERNTEEN‏ 
الجواب عن الاعتراض السابق TT O‏ 
الأصل توفير دليل المقتضي على المقتضى a‏ 
الظاهر لا يعارض بالمحتمل المتردد E‏ 
ذهب قوم إلى التفريق بين العلة المنصوص عليها والمستنبطة I EEE‏ 


نقض المستنبطة مبطل لها دون المنصوصة . E‏ 


فخرس الموضوعات 
ا ا ا ا ا ا 
ا a‏ 


الدليل على أن العلة المنصوص عليها لا تنتقض بتخلف حكم من أحكامها ٠١‏ 
تخلف الحكم عن العلة المنصوص عليها قد يكون لفوات شرط أو وجود 


مانع ۔ E‏ 
ا بالنصوص أقوى من الظنون الحاصلة بالاستنباط as‏ 
تخلف الحكم عن المعنى الذي اعتبره الشارع في موضع دليل على إلغائه.. ٠١١‏ 
الجواب عن القائلين ببقاء العلة حجة فيما عدا المخصوص  O‏ 
تخلف الحكم عن المعنى مع وجوده دليل غل ال لي وا 8 
يلزم من الشك في دليل الفساد الشك في الفساد لا محالة س و 
المعارض ظاهر فيستوي مع دلیل العلة ك 
لا يبقى الظن مع ثبوت وجود المعار  ——_‏ 
الأمارة لا يثبت كونها أمارة إلا إذا ثبت أنها علة EEO‏ 1 
المنصوص عليها يثبت كونها أمارة بغير اقتران الحكم بها E A‏ 
المستنبطة يثبت كونها أمارة باقتران الحكم بها ا 
طريق الخروج عن عهدة النقض أربعة أمور ت n E OE‏ 
الأمر الأول: منع العلة في صورة النقض E‏ 
الأمر الثاني : منع وجود الحكم ا 
الأمر الثالث: بيان أنه مستثنى عن القاعدة .. E‏ 
الأمر الرابع : بيان ما يصلح معارضاً في محل النقض سسس ۸ 
الغالب من ذات الشرع اعتبار المصالح والمفاسد A‏ 
فصل : في تخلف الحكم عن العلة ezacaarmeenetmeraeneentenemmtenetmeeneenensenenenmnennetn‏ 6 
تخلف الحكم عن العلة على ثلاثة أضرب E‏ 
الضرب الأول : ما یعلم أنه مستثنى عن قاعدة القياس E‏ 
لا يكلف المستدل الاحتراز عن الصورة المستئثناة من قاعدة القياس E‏ 
لا يقبل قول المناظر بأن الحكم مستثنى إلا إذا بين للمخالف بأنه على 

خحلاف قیاسه أیضا E N‏ 
اعتراض على إيراد التمثيل بالمصراة E‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض N‏ 


قد تكون العلة سميت بذلك استعارة من البواعث a E OE‏ 


فحرس الموضوعات SHE‏ 


الموضوع الصفحة 
قد تكون العلة سميت بذلك استعارة من علة المريض COMES‏ 1 
قد تكون العلة سميت بذلك أخذاً من العلة العقلية I OEE‏ 
علل الشرع لا توجب الحكم لذواتها E a‏ 
علل الشرع آمارات معرفات بالأحكام n‏ ا 
الضرب الثاني : تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى .. E‏ 
الضرب الثالث: تخلف الحكم عن العلة لعدم مصادفة محلها .. E e‏ 
اختلاف الجدليين في تكليف المستدل بجمع الشروط في دليله AV‏ 
الأليق تكليف المستدل بجمع الشروط في دليله O‏ 
إذا تخلف الحكم عن العلة لغير الأضرب الثلاثة المذكورة انتقضت ey‏ 
فصل : في أقسام المستشنى من قاعدة القياس O‏ 
القسم الأول: ما عقل معناه سس 0 
القسم الثاني: ما لا يعقل معناه O E‏ 
ما عقل معناه صح القياس عليه حيث وجدت العلة E‏ 
الأمثلة على ما عقل معناه E‏ 
ما لا يعقل معناه لا يصح القياس عليه E‏ 
فصل: قال أبو الخطاب: يجوز أن تكون العلة نفي صفة أو اسم أو حكم . ٦ه‏ 
قال بعض الشافعية: لا يجوز أن يكون العدم سببا لإثبات حكم E‏ 
الدليل على عدم جواز إثبات الحكم بالعدم ۷ 
أدلة القائلين بجواز التعليل بالنفي والعدم E‏ 
علل الشرع أمارات فلا يشترط فيها أن يكون الحكم منشأً للحكمة ولا 

مظنة لها O O‏ 
لا يمتنع أن ينصب الشارع العدم أمارة إذا كان ظاهراً معلوما I‏ 
المتقرر عند الفقهاء أن انتفاء الشرط علامة على عدم المشروط E as‏ 
E Ss Sa SS OIG‏ 
جهات إثيات العلة لا تنحصر في المناسة E‏ 
فصل في تعليل الحكم بعلتين NE a‏ 
يجوز تعليل الحكم بعلتين E‏ 
الدليل على جواز تعليل الحكم بعلتين E‏ 


MM 


ےا ٥۷٦‏ 
الموضوع الصفحة 
اعتراض على القائلين بجواز تعليل الحكم بعلتين سسس A‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض E i O EEE PTE‏ 
العلة المستنبطة تفسد بإبداء المعترض علة أخرى N‏ 
اعتراض من المانعين من تعدد العلل .. A‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض A OOO CODEC ONE EDSIRTIOEESS‏ 

إذا تعددت العلة لم ينتف الحكم بانتفاء بعضها سسس 
ففل: فی إجراء القاس قلاات مم A a‏ 
ا القياس فى الأسباب ا E‏ 
ذهب قوم إلى عدم إجراء القياس في الأسباب ... خت N‏ 
أدلة القائلين بمنع جواز إجراء القياس في الأسباب E a‏ 
ذل القائلين بجرار إخراء القاس ن الانات سه ت ©١‏ 
نصبٌ الأسباب حكم شرعي ااا ع ى E‏ 
E SISE 1‏ 
E a TS‏ 
الوجه الأول: e‏ المناط E E OEE‏ 
التعليل تقرير لا تغيير O‏ 
القياس في كل موضع توسعة محل الحک بحذف الأوصاف غير المؤثرة ۲ 
الوجه الثاني: تعليل الحكم بالحكمة وتعدي الحكم بتعديتها Ea‏ 
فصل : في إجراء القياس في الكفارات والحدود . A‏ 
يجوز إجراء القياس في الكفارات والحدود عند الحنابلة e‏ 
دهي اف آل عا راقائ الكارات والح A aes‏ 
أنكر الحنفية جواز إجراء القياس فى الكنارات والحدود E NEES‏ 
أدلة الحنفية على عدم جواز إجراء الفا في الكفارات والحدود A‏ 
دليل القائلين بجواز إجراء القياس فى الكفارات والحدود ا 
ما لا يعلم كأعداد الركعات ونحوه لا يجري القياس فيه 0 
مناقشة أدلة المانعين من إجراء القياس فى الحدود والكفارات i E‏ 
القول بظنية القياض يبطل بخبر الواحد والشهادة E‏ 
مسألة : النفي على ضربين و 


ا 
الصفحة 


الموضيع 
الضرب الأول: النفي الطارئ O‏ 
النفي الطارئ يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة E as‏ 
الضرب الثاني : النفي الأصلي E O E SENE‏ 
تعريف النفي الأصلي .. E a‏ 
| النفي الأصلي لا يجري فيه قياس العلة A a E O ENEONECDAESONOETOEEETTEEEEE‏ 
النفى الأصلى يجري فيه قياس الدلالة a O OOO‏ 
فصل : في أسثلة القياس E‏ 
قال بعض أهل العلم : يتوجه على القياس اثنا عشر سؤالاً E E‏ 
السؤال الأول: الاستفسار ... E‏ 
الاستفسار يتوجه على المجمل . I OOOO TEESE‏ 
يجب على المعترض إثبات الإجمال i OES‏ 
يكفى المعترض فى إثبات الإجمال بيان احتمالين فى اللفظ a‏ 
لا یاز م المعترض بيا ن المساواة بين احتمالي ا و 
جواب المستدل عن السؤال إما بمنع تعدد الاحتمال» وإما بالترجيح A TOE‏ 
السؤال الثاني: فساد الاعتبار i OOO ORE SOOT‏ 
تعريف فساد الاعتبار .. E‏ 
الجواب عن فساد الاعتبار من وجهين . i O‏ 
الوجه الأول: بيان عدم المعارضة i OO OOOO PEE‏ 
الوجه الثاني : بيان أن القياس يجب تقديمه على المعارض . O‏ 
السؤال الثالث: فساد الوضع .. LL E OO OE‏ 
تعريف فساد الو ضع . EVE‏ 
مثال فساد الو ضع ۴ N E NORE EOE EEE OIE‏ 
الجواب عن فساد الوضع من وجهين . Na E OORT IEEE‏ 
الوجه الأول: أن يدفع قول المعترض إنه يقتضي نقيض ذلك E‏ 
الوجه الثاني : أن يسلم قول المعترض i E O OOS EOE ONE‏ 
السؤال الرابع: المنع O O OE OE E‏ 
مواقع المنع E e‏ 


الموقع الأول: منع حكم الأصل E‏ 


قخرس الموضوعات 


o۷۸ |‏ 
الموضوع الصفحة 
الموقع الثاني : منع وجود ما يدعيه علة ... ت 
الموقع الثالث: منع كونه علة a E E EO OOOO EER‏ 
الموقع الرابع: منع وجوده في الفرع E ON OOOO‏ 
الخلاف في انقطاع المستدل عند توجه منع الحكم في الأصل U EE‏ 
الصحيح عند ابن قدامة آنه لا ينقطع hh OS‏ 
السؤال الخامس: التقسيم E a‏ 
حت التقسيم أن يقدم على المطالبة N I OEE OOO‏ 
يشترط لصحة التقسيم شرطان VTA‏ 
الشرط الأول: أن يكون ما ذكره المستدل منقسماً إلى ما يمنع ويسلم aa‏ 
الشرط الثاني : أن يكون حاصراً لجميع الأقسام E iS‏ 
VE SL E E a al‏ 

ذکر قوم أن من شرط صحة 2 أن يكون الاحتمال في الأقسام على 
الا E‏ 
إذا بين المستدل ظهور اللفظ في مجمل فسد التقسيم E‏ 
إذا لم يكن اللفظ مشهوراً في أحد المعنيين فللمستدل أن يبين ظهوره 8 
جواب التقسيم من حيث الجدل يكون بأمور E‏ 
الأمر الأول: دفع انقسام الكلام 0 
الأمر الثاني : بيان ظهور أحد الاحتمالين سسس 2۸ 
الأمر الثالث: بيان أن الكلام غير منحصر في الأقسام المذكورة سسس ٠٤۹‏ 
إذا اختار المستدل الجواب الفقهي فالأحسن اختيار القسم ال س ا 
إذا اختار المستدل المنع فذلك E‏ 
القسم السادس ذ في السؤال: | lo OOO OOOO EE‏ 
تعريف المطالبة EON sais ata eae‏ 
المطالبة هي المنع الغالث في المعنى E E‏ 
في سؤال المطالبة تسليم وجود العلة في الفرع والاصل وتسليم ان OT a‏ 
جواب المطالبة يكون ببيان كون الوصف الجامع علة و 
القسم السابع في السؤال: النقض . O‏ 1 
تعريف النقض ..... e E E‏ 


الموضوع ) ) الصفحة 
ترجیح ا O‏ 
الخلاف فى وجوب الاحتراز فى الدليل عن صورة النقض . o OREO‏ 
الألنق ف ابن قدامة وجوب الاحتر ا 0 
طرق دفع المستدل للنقض OT‏ 
الطريق الأول: منع وجود العلة في صورة النقض Tas‏ 
الطريق الثاني: منع وجود الحكم في صورة النقض سسس 0۷ 
الطريق الثالث: أن يبين مستند تخلف الحكم عن العلة E RIOTS‏ 
إذا أبدى المعترض النقض على أصل المستدل لزمه الاعتذار عنه ا 
إذا أبدى المعترض النقض على أصل نفسه لم يصح I TO ANY‏ 
الطريق الرابع: أن يبين أنه مستشنى عن القاعدة . A a EOE‏ 
تعريف الكسر lh i O OO EOTREPEENCEONENIEOIEISSEACTOEOIOTE ROE‏ 
الك لا نكرن قفا اللعلة هة أك الأصولي a E OT OO‏ 
الاحتراز عن النقض بذكر وصف في العلة لا آثر له في الحكم لا يندفع به 
النقض IVT ۹ SSL a‏ 
قال قوم باندفاع النقض بذكر وصف في العلة لا أثر له في الحكم (VE‏ 


O 
VO a 


بالنقض E a‏ 
ذب ارون إل ع اللحرا د الك ا اروف VA uae‏ 
اختار أبو الخطاب صحة الاحتراز عن النقض بتقييد الحكم بشرط أو 
وصف .. NG O E OEE OOO OEE‏ 
الوجه الثامن فى السؤال: القلب سس E O‏ 
تعريف القلب A‏ 
أقسام القلب A‏ 
القسم الأول ان پبین آنه يدل على مذهبه A aa‏ 
مثال هذا القسم A E‏ 


o۸۰ |‏ 
الموضوع الصفحة 
مثال هذا القسم . E a aS‏ 
القلب نوع من المعارضة .. E EOE ACRE NORE‏ 
ما يزيد به القلب على مطلق المعارضة O EOE‏ 1 
جواب القلب هو جواب المعارضة A‏ 
الوجه التاسع في السؤال: المعارضة . a O E‏ 
المعارضة قسمان A‏ 
القسم الأول: معارضة في الأصل .س OEE‏ 
القسم الثاني : معارضة في الفر ع A ENE ESEREN‏ 
المعارضة في الأصل أحسن من المعارضة في الفرع i EE‏ 
معنى المعارضة في الأصل ی ی 
قال قوم بأنه لا يحتاج المستدل إلى حذف الوصف الذي أبداه المعترض 
فى الأصل د e‏ 
الال غلل عم جاج السجدل إلى حاف لن رو A‏ 
إذا بيّن المعترض كون الوصف الذي أبداه مناسباً للحكم عند وجود ما 
ذكره المستدل كان من قبيل المانع في الفرع . E N OO OEE OCI‏ 
الصحيح عند ابن قدامة أن المستدل یلزمه حذف ما ذكره المعترض سسس ٠٩۱‏ 
المناظر يكفيه مجرد تقرير المناسبة وإثبات الحكم على وفقه E‏ 
الجواب عن سؤال المعارضة بطرق أربعة O OEE‏ 
الطريق الأول: بيان أن مثل ذلك الحكم ثابت بدون ما ذكره المعترض ا 
الطريق الثاني : بيان إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه ۲٠۳‏ 
الطريق الثالث: بيان أن العلة ثابتة بنص E‏ 
الطريق الرابع: بيان رجحان ما ذكره على ما أبرزه المعترض E OE‏ 
إذا کان ما ذکرہ المستدل مناسباً فلا یکفی المعترض أن یذکر وصفاً شبھیاً ۔ ۲۰۷ 
تعريف المعارضة في الفرع O‏ 
المعارضة في الفرع ضربان ED‏ 
الضرب الأول: أن یعارضه بدلیل آکد منه E‏ 
الضرب الثاني : أن يعارضه يإبداء وصف في الفرع .. E‏ 


لا بد من أن تكون علة المعترض فى القوة كعلة المستدل . i E OEE‏ 


ا 
الصفحة 


الموغیع 

في المعارضة في الفرع ينقلب المستدل معترضا على دليل المعترض سسس ٠٠٤١‏ 
قال قوم: لا تقبل المعارضة . O‏ 
الصحيح عند ابن قدامة قبول المعارضة . TORRE‏ 
الوجه العاشر في السؤال: عدم التأثير .. I Ba‏ 
تعريف عدم التأثير DG OEE O RE ORES‏ 
المثال التوضيحي على عدم التأثير A‏ 
عدم التأثير إما لأن الحكم ي واا کر وا ا دا IR‏ 
الوجه الحادي عشر فى السؤال: التركيب O A‏ 
تعريف سؤال التر کک E‏ 
المثال التوضيحى لسؤال التركيب A OO OEE‏ 
قال قوم ااال افا اد E OER OCP‏ 
وقال قوم يصح التمسك بالتركيب (O O EEE‏ 
الوجه الثاني عشر في السؤال: القول بالموجب .. E O EERE‏ 
حقيقة القول بالموجب UD E ENTERE‏ 
إذا توجه القول بالموجب انقطع المستدل ..... U O OEE‏ 
القول بالموجب هو آخر الأسئلة O a EEE‏ 
مورد القول بالموجب موضعان A‏ 
الموضع الأول: أن ينصب الدليل فيما يعتقده مأخذا ا N‏ 
طريق المستدل في دفع القول بالموجب E‏ 
الطريق الأول: بيان لزوم محل النزاع منه E‏ 
الطريق الثانى: بيان أن الخلاف مقصود فيما يعرض له فى الدليل سسس ٣١‏ 
للدت كاك الم ابد هه ان الوحت YY‏ 
ذهب قوم إلى أن المعترض يلزمه إبداء مستند القول بالموجب a‏ 
ذهب قوم إلى أن المعترض لا يلزمه إبداء مستند القول بالموجب a‏ 
المورد الثاني : أن يتعرض لحكم يمكن المعترض تسليمه E EEE‏ 
المثال التوضيحي لهذا المورد E O OED EEE‏ 
طريق المستدل في دفع القول بالموجب (E NOPE‏ 


لو آورد القول بالمو جب بتغییر الكلام عن ظاهره لم يتو جه he EIS‏ | 


ا فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المثال التوضيحى لذلك .. A O ORE OOO‏ 
قد یعترض غلل القان بغير الأسئلة المذكورة EE‏ 
الخلاف في وجوب ترتيب الأسئلة .. O‏ 
لا خلاف في أن الترتيب أحسن وأولى .. ی OO‏ 
فصل في حکم المجتهد E e‏ 
تعریف الا جتهاد في اللغة . E e‏ 
تعريف الاجتهاد عند الفقهاء ج 
تعريف الاجتهاد التام o E CEOS‏ 
شروط الا جتهاد . N o EEO CRO EPRICE CREEPER‏ 
الشرط الأول: الإحاطة بمدارك الأحكام اة لھا E a‏ 
ألقذال لست رطا كه مها مجو ي ا 0 
العدالة شرط لقبول فتوى المجتهد o‏ 
الشرط الثاني : معرفة آيات الأحكام E E EOE‏ 
آیات الأحكام فر امات ات E N OOO EE‏ 
لا یشترط حفظ آیات الأحكام E O O IENE IOP OSTEO ENE‏ 
بشترط العلم بمواقع آیات لاک CR‏ 
الشرط الثالث: معرفة أحاديث الأحكام .. .- 
الشرط الرابع : معرفة الناسخ والمنسوخ ا 
الشرط الخامس: التمييز بين الصحيح والضعيف من أخبار السنة ‏ 2 
الشرط السادس: معرفة مواقع الإجماع O EOE‏ 
الشرط السابع: العلم باستصحاب الحال O E‏ 
الشرط الثامن: معرفة نصب الأدلة وشروطها .. ی 0 
الشرط التاسع : معرفة شيء من النحو واللغة E‏ 
لا تشترط معرفة تفاريع الفقه O‏ 
ليس من شرط الاجتهاد في مسألة بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل .... ۲۵۷ 
مسألة في التعبد بالاجتهاد في زمن النبى لا i EOE‏ 
يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبى ية للغائب ت ن 0 
أكثر الشافعية يجوّزون الاجتهاد في زمن النبي بي بغير اشتراط FY n‏ 


الموضوع ) الصفحة 
أنكر قوم التعبد بالاجتهاد في زمن النبي ئلا O a‏ 
دليل القائلين بعدم جواز الاأجتهاد في عصر النبي ا E ORO OEE‏ 0 
أدلة القائلين بجواز الاجتهاد فى زمن النبى كلا E es‏ 
الدليل الأول: حديث معاذ ر الله تعالی عنه n | E‏ 
الدليل الثاني: حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه o‏ 
الدليل اثالث : : حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالی عنه ا E a‏ 
الدليل الرابع: تفويض التبي ية سعد بن معاذ للحكم في بني قريظة 9 
الدليل الخامس : : عدم اللاستحالة في التعبد بالا جتهاد في زمن النبي ا E‏ 
الدليل السادس: لا يبعد أن يعلم الله و افا في التعبد بالاجتهاد زمن . 
النبي يه E‏ 
الدليل السابع : رواية الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعضهم عن بعض TIA a‏ 
الجواب عن أدلة القائلين بعدم جواز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي بيه س ۲٦۹‏ 
إمكان النص لا يجعل النص موجوداً VE a e‏ 
فصل : فی جواز أن یکون النبى ية متعبدا بالاجتهاد .. O a‏ 
ذهب ج الأصوليين إلى ا تعبد النبی کیہ با لا جتهاد سسس VY‏ 
الک مف اطا وتي الا جرا د ال كه الا خياد a‏ 
لر الان ضع جار ا لي 4 اهاد A‏ 
أدلة القائلين بجواز تعبد النبى كلل بالاجتهاد ا OTN‏ 
الدليل الأول: عدم الاستحالة في تعبد النبي بي بالاجتهاد .... VY aan‏ 
الدليل الثانى: الاجتهاد طريق للأمةء والنبى ية مشارك لها فى ذلك VY as‏ 
راتان اب الال د جرا ود اي اة VE en‏ 
منع القدرية جواز تعبد النبي ييه بالا جتهاد VO‏ 
دليل القدرية على ذلك المنع TT as‏ 
لخا ا N‏ 
وقوع الاجتهاد من النبي بيه محل خلاف بين الحنابلة والشافعية N as‏ 
أنكر أكثر المتكلمين وقوع الاجتهاد من النبي يل hd E OEE OEE‏ 
أدلة المنكرين وقوع الاجتهاد من النبي ميه NA aaa‏ 


أدلة القائلين بوقوع الاجتهاد من النبي ييا LD O‏ 


ا قخرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الدليل الأول: قوله تعالى: «أاعتيرا بتأؤلي الأبسر4 .. E EEE‏ 
الدليل الثاني : عتاب الله تعالى لنيه ية في بعض الوقائع .. O‏ 
الدليل الثالث: قوله ييه في مكة: (لا يختلى خلاها) Ey‏ 
الدليل الرابع : سؤاله ية عن الحح «ألعامنا هذا؟» E‏ 
الدليل الخامس: نزوله عليه الصلاة والسلام مكاناً في بدر O‏ 1 
الدليل السادس: إرادته ية صلح الأحزاب E ONS‏ 
الدليل السابع : قوله سبحانه: «#وداود وسين إذ ان في لري A ae‏ 
الجواب عن أدلة القائلين بعدم وقوع الاجتهاد من النبي ب سسس A‏ 
معارضة دليل المخالفين بأنه يه لو لم يتعبد بالاجتهاد لفاته ثواب 

المجتهدين A‏ 
فصل : الحق في قول واحد من المجتهدين ا O O‏ 
المخطئ في الفروع مأجور غير مأثوم ....... i E E ETO TEE‏ 
قال بعض المتكلمين : كل مجتهد مصيب TAA‏ 
القول بإصابة كل مجتهد اختلف فيه عن الإمامين أبي حنيفة والشافعي YA aaa‏ 
زعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد أن دليل هذه المسألة قطعي E‏ 
دليلهم على الزعم بقطعية هذه المسألة OT‏ 
ذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الإثم غير محطوط في الفروع ۔. ۳١١‏ 
التحقيق في نسبة هذا القول إلى أهل الظاهر 2 O OEE‏ 
دليل المتكلمين على أن الإثم غير محطوط عن المخطئ في الفروع - O ee‏ 
سبب ذهاب المتكلمين إلى هذا القول E FO OOOO‏ 
زعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام معذور إذا اجتهد وعجز عن درك 

الحق .. i O EOE OOOO OEE‏ 
قال العنبري: كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع جميعاً a‏ 
الجواب عما زعمه المتكلمون والجاحظ والعنبري E E EO OEE‏ 
الأدلة على أن الحق في جهة واحدة i EOS‏ 
e‏ الخطاً من الأنبياء عليهم السلام لكنْ لا يقرون عليه E‏ 

شتهر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إطلاق الخطاً على المجتهدین س ۳۳۲ 


من أقوال الصحابة فى تخطئة الاجتهاد td i E COOPER‏ | 


قھرس فهرس الموضوعات _ N°‏ | 


عوشي ) الصفحة 
تصويب كل مجتهد جمع بين النقيضين TEY mmm‏ 
قال بعض أهل العلم: مذهب المصوبة أوله سفسطة وآخره زندقة 5 
قال المصوبة: لا يستحيل كون الشيء حلالاً وحراماً في حق شخصین سس ٣٤١‏ 
وكذلك لا يستحيل في حق شخص واحد كون الشيء حلالاً وحراماً مع 

اختلاف الأحوال e‏ 1 
الجواب عن هذا القول .. O‏ 
ا كعد ف ا اا ف اة افد ادا بالآخر س ۳۵۰ 
يلزم من القول بإصابة كل مجتهد عدم فائدة المناظرات في الفروع 0 
إذا لم يكن للمسائل أحكام فما الذي يطلبه المجتهد في باب الاجتهاد؟ س.. ٠١١‏ 
إدذا لم یکن لله تعالی حکم في الحادئة فلماذا يجب الاجتهاد فيها؟ O‏ 
لو لم يكن في كل مسألة دليل لاستوى المجتهد والعامي a I O NEE‏ 
لا يكلف المجتهد فى باب الاجتهاد إلا بالممكن .. E E O‏ 
فصل : فی تعارض | لالا عند المجتهد a OO‏ 
إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم e‏ وجب عليه التوقف TA‏ 
ذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية إلى تخيير المجتهد في الأخذ بأي 

القولين شاء OOO OC‏ 
أدلة القائلين بالتخيير N E OE OR NOOO RCE‏ 
أدلة القائلين بالتوقف TNO‏ 
الدليل الأول : التخيير جمع بين النقيضين ا لکلا الدلیلین 9 
الدليل الثاني : في التخيير بين الموجب والمبيح رفع للإيجا VT mnn‏ 
مناقشة أدلة القائلين بالتخيير E‏ 
التخيير بين النقيضين ليس له في الشرع مجاJ PAE mm‏ 
فصل : ليس للمجتهد أن يقول: «فى المسألة قولان» I E‏ 
قال الإمام الشافعي : «في المسألة قولان» في عدد من المواضع .. 5 
تأويلات الشافعية لقول الإمام الشافعي: «في المسألة قولان» A‏ 
عدم صحة هذه التأويلات عند ابن قدامة EOS‏ 
ما يحكى عن الأئمة غير الشافعي من الروايتين فهو في حالتين .. 0 


فصل : فى تقليد المجتهد لغيره AO‏ 


ا ۰ فخرس الموخوعات 


الموضوع الصفحة 


تفقوا على أن المجتهد إذا غلب على ظنه الحکم لم یجز له تقلید غیرہ سس ۳۹۳ 
تفقوا على أن العامى له تقليد المجتهد O‏ 
ادا ل بل عة الاي PAY Sse‏ 

الخلاف في المجتهد الذي صارت العلوم حاصلة عنده بالقوة القريبة هل 
يجوز له التقليد؟ EOE‏ 
ذهب الحنابلة ۰ عدم جواز التقليد للمجتهد سسس O as‏ 
يجوز للمجتهد أن ينقل للمستفتي مذهب الأئمة TN as‏ 
و ی ۹۷ 
اعتراض من القائلين بجواز التقليد للمجتهد E E ORO‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض . U COO NOOR‏ 
ظن المجتهد صل وظن غيره بدل .. ا 
اعتراض آخر من القائلين بجواز التقليد للمجتهد ی 
الجواب عن هذا الاعتراض e EOE e‏ 
المجتهد لا يخرج عن العلماء بكون المسألة ليست حاضرة في ذهنه ن ا 
لا فرق في حق المجتهدين بين المماثل والأعلم r ENE‏ 
اعتراض ثالث من القائلين بجواز التقليد للمجتهد O O E‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض N CERIO SE PEREST‏ 1 
مجتهدو الصحابة لم يعملوا إلا بمقتضى اجتهاد آنفسهم سسس 0۷ 
مشاورة مجتهدي الصحابة لغيرهم إنما هي لتعرف الدليل لا للتقليد 0 
فصل : في ف المجتهد على الحكم والعلة سسس 20۹ 

إذا نص المجتهد على حكم في مسألة وبيّن العلة فمذهبه في المسائل 
المشابهة كالمسألة التي نص على علتها .. CO‏ 

إذا لم يبين المجتهد علة المسألة التي نص على حكمها فالمسائل المشابهة 
لھا u‏ مذهاً له CE‏ 
e SA‏ ا 
الحكم فيما إذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة واحدة ا 
إذا عَلم التأريخ في الروايتين كانت الأخيرة هي مذهب المجتهد ا 


قال بعض الحنابلة : تكون الرواية الأولى مذهباً له كالثانية E‏ 


قخرس الموضوعات 


۷ سے 
الموضوع الصفحة 
عند ابن قدامة لا يصح جعل الأولى مذهباً له إذا عُلم تقدمها N‏ 
لا بد من نقض الا جتهاد بالاجتهاد في غير الأحكام Dd E SO‏ 
الأحكام لا ينقض الاجتهاد فيها باجتهاد آخر ECO‏ 
فصل : فى التقليد awaraweemermreemermeeutnnraenetneenenenentenmenttnnnnrnn‏ ا 
تعریف التقليد فى اللغة 1 
استعمال التقليد فى تفويض الأمر إلى الشخص a OE‏ 
التقليد فى عرف الفقهاء ت 
لا يُسمى الأخذ بقول النبى لل تقليدا E E OOOO EE‏ 
لا سی العمل شض الإْجماع تقليداً i‏ 
العلوم عند أبي الخطاب على ضربين .. SEENON‏ ا 
الضرب الأول: ما لا يسوغ التقليد فيه وهو الأصول a OE‏ 
الضرب الثاني : ما يسوغ التقليد فيه وهو الفروع CT SR‏ 
التقليد في الفروع جائز باتفاق الصحابة E‏ 
التقليد في الفروع جائز عند جمهور الأصوليين e EO‏ 
ذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل n‏ 
ما ذهب إليه القدرية باطل بإجماع الصحابة N‏ 
تکلیف العامي بالاجتهاد يؤدي إلى الانقطاع عن مصالح الحياة A‏ 
تكليف العامي بالاجتهاد يفضي إلى ترك العمل بحكم المسألة حتى يبلغ 

lh OOOO ONE EEOE EOE رتبة الأجتهاد‎ 

قال آبو الخطاب: لا يجوز الاجتهاد في أركان الإسلام E a‏ 
فصل : فى استفتاء العامى a‏ 
قي الاي اغف حل هه اه ا ا ا E‏ 
الأمور التي يعرف بها العامي كون من يستفتيه من أهل العلم والاجتهاد س ٤٤١‏ 
من عَرفه العامی بالجهل لا يجوز له تقلیده باتفاق ا 
الغاف ى لامجل الال O‏ 
اف ى اران ل جرا د م الل E‏ 
الدليل على جواز تقليد مجهول الحال REBOOT NORRIE‏ 1 
ذهب جمهور الأصوليين إلى عدم جواز تقليد مجهول الحال E a‏ 


i‏ فخرس الموخوعات 


الموضوع ) الصفحة 


أدلة القائلين بعدم جواز تقليد مجهول الحال .س OO‏ 
مناقشة أدلة القائلين بجواز تقليد مجهول الحال 0 
فصل : في تعدد المجتهدين في البلد الواحد O‏ 
إذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد سؤال من شاء منهم . O E OREO‏ 
لا يلزم العامي مراجعة الأعلم من المجتهدين عند الجمهور EEE‏ 
ذهب بعض الأصوليين إلى أنه يلزم العامي سؤال الأفضل ... E es‏ 
أوماً الخرقي إلى إلزام المقلد بسؤال الأفضل س N OOOO E‏ 
الأولى عند ابن قدامة عدم إلزام المقلد بسؤال الأفضل E‏ 
إذا سال العامى فى مسألته مجتهدين تخير من قوليهما ما شاء CE ES‏ 
ذهب بعض الات إلى إلزام العامي بأخذ أرجح القولين 0 
الأمور التى يعرف بها العامى الأفضل من المجتهدين . 0 
إدا استوی عند العامى المفتيان جاز له الأخذ بقول من شاء منهما a‏ 
رجح قوم الأخذ بالقول الأشد سسس E00‏ 
رجح آخرون الأخذ بالقول الأخحف O‏ 
القول بأخذ الأشد والقول بأخذ الأخف قولان متعارضان فيسقطان 09 
روي عن الامام أحمد ما يدل على جواز تقليد المفضول  a OE:‏ 
باب : : في ترتيب الأدلة ف الترجيح ON‏ 
يجب على المجتهد النظر أولاً في الإجماع .. EO a‏ 
الإجماع دليل قاطع لا يقبل نسخاً ولا تأويلا E OOO‏ 
النظر الثاني عند المجتهد بعد الإجماع هو في الكتاب والسنة المتواترة سس ٤0‏ 
الكتاب والسنة المتواترة على رتبة واحدة 0 
لا يتصور التعارض في القواطع إلا أن يكون أحد القطعيين منسوخاً ... 2۷ 
لا يتصور أن يتعارض علم وظن CU‏ 
النظر الثالث عند المجتهد فى أخبار الآحاد E OOOO OEE‏ 
إذا عارض خبر خاص ا الكتاب أو السنة المتواترة فالمعنى الخاص 
يخصص اللفظ العام o O EEO COE‏ 
النظر الرابع عند المجتهد في قياس النصوص .. hE ETE‏ 


إذا تعارض عند المجتهد قياسان طلب الترجيح بينهما ... a‏ 


الموضوع الصفحة 
التعارض هو التناقض O‏ 
لا يجوز وجود التعارض في خبرين E‏ 
وجود التعارض فى حكمين إما لكذب من الراوي» أو لكون أحدهما 
E‏ 
إذا لم ب CUS aS‏ 
مسلك الترجيح باختيار الأقوى e OOOO‏ 
يحصل الترجيح في الأخبار من ثلائة آوجه O‏ 
الوجه الأول: المرجحات المتعلقة بالسند O‏ 
المرجح الأول: كثرة الرواة O E yy‏ 
ذهب الحنابلة والشافعية إلى الترجيح بالكثرة n OOOO‏ 
ذهب بعض الحنفية إلى عدم ال جیح بالكثرة CVE‏ 
دليل الحنفية على عدم التر جیح بالكثرة OE a a‏ 
مفاد دليل الحنفية: أن الخبر يتعلق به حكم فلا يترجح بالكثرة سسس ۷١‏ 
أدلة القائلين ا بالتر جیح بالكثرة و چ 0 
الدليل الأول: أن الكثرة سبب في إثارة غلبة الظن .. و 
الدليل الثاني : أن الصحابة كانوا يرجحون بكثرة العدد . E‏ س ۷ 
الشواهد على ترجيح الصحابة بكثرة العدد E OEE‏ 1 
الدليل الثالث: العادة المألوفة لدى الناس إلى الأكثر عند تعارض 
السات e‏ 
ارب ا ال وا د د ا بالكثرة VO ae‏ 
المرجح الثاني : أن يكون أحد الراويين معروفاً بزيادة التبقظ .. ت WV‏ 
المرجح الثالث: أن يكون أحد الراويين أورع وأتقى VA eee‏ 
المرجح الرابع : أن يكون راوي أحدهما صاحب الواقعة .. ا 
المرجح الخامس: أن يكون أحدهما مباشرا للقصة .. ن 0 
الوجه الثاني: المرجحات المتعلقة بالمتن E E OO CETTE‏ 
المرجح الأول: أن A O E‏ 


المرجح الثاني : أن يکون أخل الخبرين مثبتا AT an‏ 


الموضوع الصفحة 


القاضي آبي ا CA a‏ 
ذهب بعض الأصوليين إلى عدم ا بالحظر والإباحة» ولا بالإيجاب _ 
للحد والاسقاط له a | EOE EA EEO‏ 
الوجه الثالث: المرجحات الخارجة عن السند والمتن . e E O ORION‏ 
المرجح الأول: أن يشهد القران أو السنة أو الإجماع لأحد الخبرين دون 
الآخر O‏ 
المرجح الثاني : أن يكون أحد الخبرين متفقاً على رفعه والآخر ا ف 
رفعه ووقفه CAV aA‏ 
المرجح الثالث: أن کون أحد الخبرين سليماً عن التعارض بخلاف 
الآخر O ROO O OOOO‏ 
المرجح الرابع : أن يكون أحد الخبرين i EEE e‏ 
فصل : في ترجيح المعاني CF ALDOLASE‏ 
ترجح العلة بما يرجح به الخبر E‏ 
إذا كانت إحدى العلتين حاظرة لاخر مبيحة ففي الترجيح سو لك 
خلاف CAT RRO Sd‏ 
رجح قوم العلة بخفة حكمها O a‏ 
رجح قوم العلة بثقل حكمها o N E OOOO EERSTE EOE‏ 
اختار القاضي أبو يعلى ترجيح ال غل الف الكة e‏ 
مال أبو الخطاب إلى ترجيح العلة الحكمية على العلة الحسية a‏ 
ذكر أبو الخطاب ترجيح العلة ذات الأوصاف القليلة . O OE‏ 
ذكر أبو الخطاب ترجيح العلة بكثرة فروعها وعمومها E LL‏ 
رجح أبو الخطاب العلة المنتزعة من الأصول على ل من أصل 
وأاحد ha OOOO OES EERE‏ 
رجح أبو الخطاب العلة المطردة المنعكسة على التي لا تنعكس سسس ٣‏ 
رجح أبو الخطاب العلة المتعدية على القاصرة OE‏ 
منع قوم ترجيح العلة المتعدية على القاصرة O‏ 


رجح أبو الخطاب ما كانت علته وصفاً على ما كانت علته اسما NV‏ 


الموضوع ‏ الصفحة 
رجح أبو الخطاب ما كانت إثباتاً على ما كانت نفياً ی ا 
رجح أبو الخطاب العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه ا 
ترجيح العلة ذات الأصل المتفق عليه على العلة ذات الأصل المختلف فيه ٠٠١‏ 
ترجيح العلة التي قوي أصلها على ما لم تكن كذلك hh OE‏ 
ترجيح العلة الثابت أصلها بخبر متواتر على الثابت أصلها بخبر آحاد AEE‏ 


ترجيح العلة الثابت أصلها بروايات كثيرة على الثابت أصلها برواية واحدة.. ١١ه‏ 
ترجیح العلة الثابت أصلها بنص صريح على الثابت أصلها بتقدير أو 


إضمار . ا و 
ترجيح العلة بكون أصلها أصلاً تشه على ما كان أصلها أصلاً لآعر O0 wau‏ 
a a‏ 

تعليله O a SS‏ 
ترجيح العلة ذات الأصل المكشوف المعين على ما لم يكن أصلها معينا س 
ترجیح العلة ذات الأصل المغير على ذات الأصل المبقي CD N TEE‏ 
ترجيح العلة المؤثرة على الملائمة . avwemmerenaeeenntntnretnetnnn‏ و 
ترجيح العلة ذات الوصف الملائم على العلة ذات الوصف الغريب 08 
ترجيح العلة المناسبة على العلة الشبهية O‏ 
الفهارس العامة ۷ 
فهرس الآيات E OOOO OOO OREO PEO‏ 0 
فهرس الأحاديث TA aaa‏ 
فهرس الأثار EV. aR‏ 
فهرس الأعلام O‏ 
فهرس المراجع OO‏ 
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